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سَاجَ الرن ىلصم 
عَنَ اوعاب على ل بدالا في الشِبَايَ 


( لاعلا الالاه). 
خَفَيقَوتعليق ودراسَة 
اهئوض 2 العا لغبلا وود 


للجكزء ٌالاول 


عالمالكرزب 


الحمد لله رب العالفين» وصلاةٌ وسلاماً على سيد الخلق وحبيب الحق محمد َلِِ. 


مقدمة الناشر 


أما بعدٌ: 

نحن في عصر الفضاء والذرة» ولا يقف العلم ولا الإنسان على طرف سنان» وإنما 
هو كالبرق الخلب والريح القلب» وكل يوم يتتقل من طور إلى طور ومن حسن إلى أحسن . 
ويساير هذا التقدم العلمي التقدم الطباعي أيضاً وقد أخذنا بأسبابه» وركبنا رحابه واجتهدنا 
في الأخذ بأحدث معداته وأدواته» لنشر التراث الإسلامي المجيد» ونفض الغبار عن مجده 
التليد. وها نحن اليوم ذا نتقدم لجماهير وعلماء وطلاب العلم في بقاع الأرض قاطبة بنشر 
هذه المفخرة من مفاخر التراث وهي «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وهو كتابٌ 
عظيم النفعء جليل القدرء قد تلقفته الأيادي في القدم وقد جهد طلاب العلم بحثاً وتثقيباً 
عنه» فهنيئا لهم نشر الكتاب منزها عن التحريف والخراب, كامل التصحيح والتحقيق ورتب 
الصواب فتسأل الله أن يتقبل مناء وأن يعفو عناء وأن يمدنا بعونه وفضله لنشر غيره. 

1 «إنه نعم المولى ونعم النصيرا 


كنب ابن قاضي الجبل تفريظاً لهذا المضيف”"©: [الطويل] 


1 5 َاتَاج الم إِي مص 0 


فح اتن لت 


الطب فِي شرح لَه يذل ملب 
اصَيول عَدَتْ صل الأول لِقَاهِم 
َلَوْ أَغْرِقُوا في البخث طُولَ حَيَاتِهِمْ 
رجه اكد لركه ارح مره 
وَلَوْ عَلِمُوا ع عَم لعلو اكوا 
لدت لك 

شذت تَظَهْرٌ السّدَةٍ القِرْمَ مُرْهِدٌ 
2 كت مكايا ونكت فلوفة 


هَوَالرَوْضٌُ | إلا اكد ملجة المح 
فأضحت فَهُومُ م القَوْم فِهِ 00 
وَمْفولْها حَقْ صَحِيِحٌ مُعَرٌ 
فَذِمتَك أَدْرَىْ بالعلوم وعد 
هنيما نَكَ الْيلم انَنِي بك 6 
وَأَضْحَوا تَلآميِناً لَدَيِْكَ وَأَنْصَمُوا 
وَآقَلدمٌ أهل الْعَضْرٍ بِالْمَدْح تَرْمُْفٌ 
وَأَسَكَوَنَا مِنْ لَقْطِكَ اليَْمَ مُرْقِفُ 


5 


كَيََا الع بِالطصّلبٍ أَدْرَئُ وَأَرَآَفُ 


.)5 هذا النظم يوجد على اللوحة الأولى من المخطوط المرموز له بالرمز‎ )١( 


الحَمْدُ لِلّه الَِي أَنْمَا الكايّات عَلَىْ غَيْرٍ مِثَالِء وَأَبْدَعَ الحَلْقَ لِِكَم بال فَعَبَرَتِ 
العْقَولٌ عَنْ إِدْرَاكِ كُنْههَاء وَأَسبَعَ عَليهِمْ نِعَمَهُ ظاِرَة وَبَاطِنَة وَرَفعَ قذْرَتِه مَْْلةَ الْإنسَانِء 
وَمَيَره بِالْعَقَقْ عَلَى سَائِرٍ العخار قا وَمَنَحَهُ التَفَكِيرَ وَالتّمْييرَ والتّذِيير وَهْوَ - سُبْحَانةُ - مَعَ 
له الم الظية َم يوك الب سُدَى وَل هَمَلاآ؛ يَمُوجُ م بَْضهُمْ في بَعْض عَلَى غَيْرٍ هُدَى 
تيرق لم رُم يَسِيرُونَ في كُرُوب الحَيَاقٍ حَبِط حَشْوَاة» بل أَرسَلَ لهم الؤسلَ اَم 
مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ؛ كاد يَكونَ ناس عَلَى الله حْجّه بَعْدَ الؤْسُل» وَحَتَم م كوْكبَةَ رُسْلِهِ بَخَيْرِ 
الأنام سينا محمد َل أفضَلْ الصّلاةِ اسل ولا شيعت الَرَاء الي لآ ياولا َظَامء 
وَل الشّكرُ كاه - حَيْثُ جَعَلنَا مِمَّنْ يَيرُ في رَكْب هل الشَرِيعةٍ السّمْحَوِء وَوَققَنَا لآن 
نُحَصّل ونرب مَجْمُوعَ الأْصُولٍ والفوُوع فَسَلَكْنَا سَِيلَ العلَمَاءِ الَقَاتِء وَأَعْرَضْنَا صَفْحاً 
ل ل 

بَعْدٌ فَإنَّ َعْظَم ما ترك لأَجْلِه لَذَائذُ الطَعَام وَأَعْرضَ مِنْ أجل عَن طِيب المنَام 

7 هو اليا بطلاب الْعلْمِ وَالسَمي في تَحْصِيلهء وتَجَشُمُ الصَّعَابٍ في التَّرنَي في درج 
الوم . 

قد كَل عِلْمُ الأصُول من بين يَلْكَ الُلُومٍ ساسا لِلسرِيعة؛ وَهْدَ من أَجَلّا ثرا 
وَأَعْظَمِهًا تَفْعاً وَقَائِدَة؛ إِذ هُوَ للم الكَفيل لطر في أَخوَال الأول 3 الشُرْعِيَةِ مِنْ كِتَاب وَسُنَةٍ 
وَإِجْمَاعَ وَقباس ين حَيْتُ مُؤْحَدُ مِنَْا اكليف وَتُستبطُ الأخكام. 


وَعِلْمُ أصُولٍ الفقه هُوَ العَاصِمٌ لِلذَهْنٍ عَنِ الحَطًا عِنْدَ اسْتْبَاطٍ الأخكام الشَرْعِيّةء وَهُو 


و 


المُعَْمَدُ لأصْحَاب الخلاف فِيمَا يُْرِي ينهم من مَاطَرَات وَمْسَاجَلآتٍ؛ كَيْ يصمح قُُ 
هم مَذَْبَهُ وَينَبَتَ بِنَاءَهُ عَلَىْ َعَائِمٍ 1 رامول قَويِمٍَء وَهُوَ المُْتَمَدٌ أيْضاً 
لَضْحَاب التخريج الي نوا ريع الأحْكَام الففية, وَتَخْرِيجٍ الحوَادث وَالوَكَائِع الوفية 
عَلَىْ أُصُول تَنبتي عَلَيهَاء وَتُوْحَدُ مِنْهَا. 


وَبَعْدٌُ فَهذِه مُقَدُمَةٌ لِتَحْقِيق كِتَابنا ار فع الحاجب عَنْ مُحْتَصَرٍ أَبْنِ الحَاجب) للإمام 
الهمام العادّمة ابن السبكي رحمه الله تَشْتَملٌ عَلمْْ المَبَاحِث الثَالية : 
دئئذة عي عطتن ابن السائسصيا: 
- ابن الحاجب بَيْن يدَيْ أصحاب التَّرَاجِم 
داه ابن الحاجب . 
- شيو , ابْنِ الحاجب. 
502 أبن الحاجب . 
- تنا العلماءٍ عليه . 
- بَيْن أبْنِ الحاجب والعرٌ بن عِبّدٍ السّلام . 
مضيفانة: 
- وفاةً ابْن الحاجب . 
- إضاءةٌ على القن النَّامِن الهجْريّ . 
الحالة الميابقة فى عضر بلطيس المماليك. 
- الحالة الاجتماعيّة في عَصْر سلاطين المماليك. 
- الحالةٌ الاقتصاديّةُ في عَضْر سلاطين المماليك. 
- الحالة الثقافيّة في عصّر سلاطين المماليك . 
- تاج الدّين السّبْكِويٌ بين يدَيْ أصحاب الطبقات. 
© نسبه . 
© مولده. 
© نشأته . 
© الكلام على آل السّبكيّ . 


© شيو خه. 


© تلاميذه. 
© ثناء العلماء عليه . 
© محنة التاج السبكي . 
© آثاره ومصنفاته . 
© وفاته. 
- تعريف أصول الفقه. 
- موضوع أصول الفقه. 
- نشأة علّم أُصُول الفِقّه . 
- اختلافٌ العلماء حَوْل واضع عِلّْم الأضُول: 
© الإمام محمد الباقر. 
© الإمام «أبو جنيفة» . 
© محمد بن الحَسَّن . 
© أبو يُوسّف. 
© الرسالةٌ والسّافعنٌ . 
© خُلاصّة رسالق الشَّافِيَ. 
مناهجٌ العلماء في الدراسات اللأصولية . 
أوّلا: الاتجاه النظريٌ . 
ثانياً: الاتّجاه المذهبييٌ المتأئّر بالفر وع: 
© الحنفية . 
© المالكية . 
© الحنابلة . 
© الشافعية . 
ثالثاً: الاتَّجاهُ الجامعٌ بَْنَ المذَهَبيْن . 
رابعاً: حول قضية التجديد في أَصُول الفقه. 
© النسبة بين أصول الفقه والعُلُوم الأخرى . 
© أَسْتِمْدَاده. 


© فائدته . 

© الكتاب. 

© السنّة . 

© إنكارٌ حُْجَّيّة السِّنّهَ موجب للرّدّة. 
© العلاقةٌ بين الكتاب والسُّنّة . 

© الإجماعغٌ. 

© القياس. 


© النُسْخ. 
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أن الحاجب 
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بَيْنّ يَدَى يدَيْ أَصْحَابٍ التَّرَاجِم 


هو.: وو عمرو عَثْمانٌ بْنُ عمرَ بن 0 
الإسنائيئ”"' المولدٍ المالكينٌ» ويلفن جاجمال الذينا: 


032 


1 أبو 7 0 ا المتوفى سنة 58١‏ ه: «(أبو عمرو. .. الذَّوَنِنٌ ثم 


5 الحافظٌ الذعيئ المتونّى سنة 74 ه: «الشَِّخٌ الإمامٌ العلاّمة المُقَرىعٌ الأصوليئٌ 
الفقيه النحوويٌ جمال الأئمة والملّة والدين أبو عَمْرو. . . صاحبٌ التصانيفب. .2906. 


وقال ابن فَرْحُون المالكيئٌ المتونّى سنة 199 هء نقلاً عن «الوفيات» لابن حَلّكان: 
١مُثمانُ‏ بْنُ عمرَ بْنِ أِي بكْر بن يُونْسَ الوَوينيٌ» ثم المصريٌ الدمشقئٌ ثم الإسكندريٌ يكنى 
أبا عمرو المعروف ب«ابن الحاجب»» الملنت ب١جمال‏ الدّين»» الإمام العللّمة» الفقية 


)١(‏ نسبة إلى «ذوين» . - بفتح أوله وكسر ثانيه - وياء مثناة من تحت ساكنة» وآخره نون - بلدة في آخر 
«أْرَيجَان) من جَهَة #أران»؛ وبلاد «الكركى مدع البلدان 008/7. 

(؟) (إِسْناة بالكشرء * و اللشكونة ونون وألف مقصورةٌ: مديئة بأقصى الصعيد» ليس وراءها إلا أدفو 
وأسوان. ثم بلاد النوبة» وهي على شاطىء النيل من الجانب الغربيّء وهي طة كُثيرةٌ الدخل 
والبساتين. مراصد الاطلاع 35 لالا وهي الان تابعة لمحافظة قنا. 

(") وفيات الأعيان ”758/7 . 

(5) سير أعلام النبلاء “515/77 - 


1١١ 


المالكئٌ . ا ار ار 
ا ا 0 5 

وقال السّبوطيٌ المتوفّى سنة 91١‏ ه: ا 0 
عثمانٌ بِنٌ أبِي بَكْرٍ الكردييٌ الإسنائئٌ ثم المصريٌّ المالكيٌ. . 

9 , ًَ 2 1 5 5 2 7 

وقال حاجي خليفة المتوفّى سنة ٠١517‏ ه: او ا 
7 و وده ع 2 3 2 ع 
0 الإسنائيئٌ ثم المصريٌ جمالٌ الدّينِ أَبُو عَمْرِو المالكييٌ النّحويُ المعروفٌ ب«ابن 
الات 0" 

وقال انق العماد لحر الكو سنة 1١89‏ ه: ادلم أبد مرو بو عثمان بن 
وبعدها لف بليدة صغيرة - من أعمال لومي ا 0 

وقال كَحَالة : ا عدر ين أو كر بردي الكردي»؛ 0 الأضل ء 
الإسنائ نين المالكيٌ المعروف ب«ابن الحاجب» «أَيُو عَمْرو جَمال الدّين ىر 


مع 


وقال خَْرٌُ الدّينٍ الزّركلِىٌ : اعثمالٌ بن عُمر بْنِ أبي بَكْرِ بْنِ يُونسَء و وو م0 


الدّين أبْنُ الحَاجبٍ ل 
مَوْلِنُه: 
ولد ابن الحاجب في أواخر سنة 51١‏ ه أو 07١‏ على الشَّكّ منه. كذا ذكره الذهبيٌ 
وابن الجزريّ . 
)١(‏ الديياج المذهب 285/7 وقد تحرفت فيه كلمة «الدويني» إلى «الرويني». 
(0) غاية النهاية .60/8/١‏ (؟) حسن المحاضرة 5057/١‏ 


(5) هدية العارفين 7/١‏ 5654. 

(6) شذرات الذهب 7175/0 » وضبطه ل«أسنا» وتعريفه لها نقله بنصه عن ابن خلكان. 

50) معجم المؤلفين 5/ 1760. 

) الأعلام 2511/4 وقد اشتهر با«ابن الحاجب» لأن أباه كان حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلااحي» 
وقد تحرفت في «الفتح المبين» «موسلو» إلى «يوسف»» ا «غاية النهاية» 
إلى «السلاحي». 


قال الذهبيٌ : ولد سنة سبعين وحَمْسِمائةٍء أو سنة إحدى ‏ وهو يشك - باإِسّنا» من 
لي 

وقال ابن الجزريّ: «وَلِدَ سئة سبعين أو إحدى وسبعين وخمسمائة السك مله - 
بالإِسْنا» من صعيد مصر. .70" . 

وقد تحدَفت سنة مؤلده عند ابن فَرْحُون.. فقال: «.... وكان مولده ب«إسنا» 
بالفصيل الأعان منة لسع ومسا 570 ش 


. 716/77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.60/8 7/1١ (؟) غاية النهاية‎ 
.49/7 الديباج المذهب‎ )6( 


وه أومه 5 - © صعى _ ١‏ 


بن خَلَدُونَ في مقدّمته «أنَّ الإنْسَانَ مَدَنِيٌ بالطبْع 1 وهذا يَحْنِي أَنَّ 
الإنسَان ا يمنتطيع أن يَِيشَ ملعن المتم؛ ٠‏ بل لا بْدَ لَهُ من تأثير وتأبُر وأخحذ 
وإعطاءء فهذه سُنَّهُ لله التي قطر النّاس عَلَيْهًا. 

ولا شك أَنَّ كل بي لها تأئيرُمًا الخاصيٌ عَلَى تكوين أَفْرَادِمَاء فَهِي تصبغه بصبغتهاء 
فيَسْتَوِي عُودُه على ما قَدْ رَشْمَّه مِنْ مجتَمَعِه الذي يُحيط بهى إِنْ خيراً فخي وإِنّْ شرًا فَشّد. 

وغاية لمر أن إِذَا أردت أن تستَجْلِي هذا الصَّرْحَ الكامع :أبن الحاجب - فلا بُدَّ 
من إلقاءِ بَصِيص مِنّ الضَّوْء على العَضّر الذي عاش فيه : 

قَامَتْ “دولة ب 5 00 في مضْرَ بعد ضعف الخلافةٍ العبّاسيّة» وأنقسام الطوائئف 
الطامدة في الخلاقة اماك شيا ٠‏ فَالعالَمٌ الإسلاميٌ يعاني من 5 الانقسام وَالمُرقق 


من سلاجقة بالعراق» وفاطميّين في الغَزب» نّمَ مضر والشّامء وبُوَيْهيّين بالعراق وفارس قَيْل 
أن يَسْتَولِي السَّلاجِقَةٌ بَعْد ذُلِكَ على الخلاقة ب ١بَغْدَاد).‏ 


اه 


ولقَدُ 0 الستّلاجقة في خَرُوب وويلات لبوطادوا ملكهم. ؛ وكانث علاقتهم 
بالعباسيّين علاقة طيّبة لا يُعكّر صِفُوُها إلا إذا تدّخّل أحدُهم في شؤون الخليفة العباسئ . 


وقد استقلّ عماد الدّين زنكي عن السّلاجقة, وأَنْسَاً الدَّوْلَة الزنكيّة» الَتَى دخَلَتْ فى 


فق صاحب المَئن الذي قام بشراحه العلاّمةٌ ابن السك : 


1١: 


حوب مع السّلاجقة» وقد ساعد نجم م الدّين و ل صلاح الدين ‏ عماد الديق؛ 
فأحسن استقباله ووفادته» ولذلك توطدت العلاقة بين البيت الزنكي والأيوبي» وتسير 0 
حبَّى يسيطر السلاجقةٌ بزعامة نور الدّين زنكي عَلَىْ مضر بمساعدة صلاح الدّين وأسدٍ الذّين 
شيركوه» حبَّى إذا تُوْفَيَ نور الدَّينَء يخلفه صلاح الدين» فَيَنْسّط سلطا الأَيُوبيّين على البلاد 
الممكتة عن فض إلى الفراف, 

وتزحف الحملاتُ الصلييّةُ عَلَىْ العَالَمٍ الإسلاميّ» فيتصدّى لها الشُلطان صلاح 
الدّين الأَبُوبينٌ حنَّى تَدكسِرٌ وتتحطم» فيحمد له التاريخ ذلك. 

وقال فيه أحد الشعراء قصيدة مطلعها: [الطويل] 
أكفن التصنة رن بِرَايِكَ الصَّفْرًا فَسِر وَأفقَح الدنيا فات نهنا أشي 


وَبتََلْي صلاح الدّين الأَمْرَ في مصرء كان عُدَلية ظهور الدَّوْلة الآيُوريّة عَلَىْ مُسْرٍح 
الأحداثء وامتلآث أيَام كم صلاح الدّين بالحُُوب والفُتُوحِء وأعظمها فح بيت 
المقدسء وبلاد السام إل أن الصليبيين يُحَاوِدُونَ هْجُومَهُم » فيعقد معهم هذّنةٌ وفي خلال 
ذلك يُْفَجّع المُسْلِمُونَ بِمَوْت صَلاّح الدّين في سنة 084 ه. 


ويتوالول سلاطينٌ الأيوبتين ل 5507 دؤلتّهم» بعد تدخّل 
١‏ 8 و ب م 3 22 
المماليك فى شؤون البلاد» حنَّى تسشقط الدؤلة بمقتل توران شاه ابن الملك الصّالِح نجم 
الدّين أيُوب» وذلك سنة 55/8 ه. 


وقد ظهر في خلال يلك الفثّرة نهضةٌ علميٌ ظهرث من خلال علماء جهابذةٍ وُجِدُوا 
في أقطار العالم الإسْلاميّ آنذاك» فمنهم : 
حجَّة الإسلام أبو حامد الغزاليٌ المتوفّى سنة 005 ه»ء وعبد الله البطليوسييٌ الفقية 
المحدّث الأصوليٌ المالكيٌ المتونّى سنة 07١‏ هء وأبو الحَسّن بن الزاعُونِي» الفقية 
الحنبليٌ المتوفّى سنة 5710 هء والقاضي أَبُو بَكْر بْنٌّ العربيٌ الفقيهُ المالكيئٌ المشهورٌ المتوفى 
له فاه والفيليرف ابن رفن السفية المتونٌى سنة 6ه هه وابن الجوزيٌ الحنبليٌ 
المتوقى سنة لا04 هء وابن قدامّة الحَنبَليٌ المتوفّى سنة 5٠١‏ هء وسيفف الدّينٍ الآمديٌُ 
المتوفّى سنة 571" هم والشيخ أبو عمرو بِنْ الصّلاح المتوفّى سنة ”747 هء وغير هؤلاء 
كثير جدا. 
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كما ظهرت مصنفاتُ هؤلاء الأئمّة » وانتشرث في جميع الأضْفَاع ؛ فتقئّلها النّامِنْ بالقبُول 
1 0 لأَميها بع 000 ومن بين 0 0 0 هم المي ا 
ا ا ل لا د 


نشأ ابن الحاجب في بَْتِ أبيه الَِي كان عايا الانبرعز الدين موسك الصلاحييٌ » 
ثم انتقل به والدّه إلى القاهرة» حَيْتُْ اشتغل بالقَرآن الكريم د فحفظه. وأخذ بَعْض القراءات 
عن الشاطبيّ ) وسمع جه البيير؟ بم ثم قرأ التي علق أبي الجود. وقرأ بطق 
«المبهج» على على ١‏ الشهاتت العَزنَوِيٌ ‏ وتفقه على مَذَهَن صر مالك» وطلب 0 
فحصّلهاء وبرع فيهاء وفي لكر واشتهر بها.ء ودخل دمشق فسَّمعَ بهاء ولزِمَ الاشتغال 
حتّى ضرب به المثل. . وما زال يَطْلْبٍ العِلّم حتَّى سَّاد. 
قال الذهبئٌ: «اشتغل أبو عمرو بالقاجرة» وحفظ القرآنء وأخذ بَعْض القراءات عن 
الشاطبيّ» وسمعٌ مِنْه «التَسِير؟» وقر كر طرق «المُبْهج» على الشهاب العَرْنويٌء وتلا لسع 
على أبي الجودء وسمع من أبي القاسم البوصيريّ. وإسماعيل بْنِ ياسين» وبهاء الدّين بن 
عساكرَع ااا وطائقّة ٠‏ وتفه على أبي المنصور الأباري ووه , 


سبوحه: 
١‏ - الشّاطبيٌ : 

وهو القاسم بْنْ فِيدٌةَ بْن أي القاسم بْنِ خَلَقٍ بْنِ حي الإمام العامة الحفظة 
الضَريدُ أبو محمًّد الرُعَيْنَنٌ ؛ الأندلسئٌ الشاطبئٌ » المقرىء الشهيد صاحبٌ القصيدة 


23 5 /”" انظر ترجمته في: ابن قاضى شهبة طبقات الشافعية 7/ 0"ء وابن خَلّكان وفيات الأعيان‎ )١( 
ونكت الهميان 2774 وطبقات الشافعية الكبرى 0/ 27917 ومعجم الأدباء‎ 0779/١ ونفح الطيب‎ 
. 7757/5 كا وابن تغري بردي النجوم الزاهرة‎ 
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المَوْسُومةٍ ب١حرز‏ الأَمَانِي»» وَلَم ل فيها ولا سبق إلى مثلها. ولد ب«اشاطبة» في سنة 
8 ه ودخل مصر سنة 01/7 هء ذكره النوويٌ في «طبقاته» في الأسماء الزائدة على ما 
ذكر هاب نْ الصّلاحء وقال كن في زمانوي المصر يزه ه في تعدّد فنونه وكثرة محْمُوظِه» 
وقال ابن حَلّكان : كان عالماً يكتاب الله قراءة وتفسيراً» وبحديث مع هبز 
وكان يُْرَأ عَلَيْهِ «الصّحيحان» و«الموطًاً» فيصخّحون النسخ من حفظه ؛ ويُمْلي التكت على 
الوا المحاع إلنها: وكان إماماً في عِلْم النَحْو وَاللّعْق غارقا بتعبير المنامات» حسن 
المقاصدء كناما فنا يقر ويقَعّل» ولا جلي الوكزاء إلا على طهارة في هَيْئَةَ حسَّئةٍ 
وتخشّع واستكانة» وكان يقال: إنه يحفظ وثْرَ بَعِيرٍ من العُلُوم. 

عالماً بكتاب اللّه تعالى قراءة وتفسيراً» ويحديث الوَسُول عَلِلة وبالجملة. فمحاسئه 
كثيرةٌ رحمه الله وله من المصتّفات: اللدّميّة والشَّاطِبيّة» تُوفِي سنة 089٠‏ ه"". 

والرعيننٌ منسوبٌُ إلى ذي رَعَيْنٍ إحدى قبائل اليمن . 

وفيرٌة ‏ بفاء مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة وراء مضمومة مشددة ‏ اسم أعجمي 
واه لتر عدر 


: الشَهَاب الغَرْتوئٌ‎  ” 

هو شهاب الدين أبو الفضل أحمدُ بن يوسُف بن علي بْن محمَّدٍ الغزنويٌ البغداديٌ 
الفقيةُ الحنفيئٌ» وتنسب إليه المدرسة الغزنؤيّة» حيث كان مدرّساً بهاء وكان إماماً فاضلاً» 
حسَنَ الطريقةٍ متينء حدَّث بالقاهرة بكتاب «الجامع» لعبد الررّاق بْنِ هَمَّام فرواه عنه 
جماعةٌ» وجمع كتاباً في الشيب والعمر. 


وُلِدَ ببَعْداد سنة 077 هء وثوفى بالقاهرة سنة 099 ه. 


- القاسم بْنْ عساكر : 


7 رالا 0 0 هِبَةِ الله الحافظ المعيلة بها الذِين» أبو 


طبقات الشافعية الكبرى 2797/4 وابن الجزري: غاية النهاية ؟/ .7١‏ 


1/ 


/ااه ه.ء وكان محرّثاً حَسَن المعرفة, شديد الوَرّع» ومع ذلك كان كثير المزاح ٠‏ صئف 
كتاب «المستقصئل في فضائل المَسْجِدٍ الأقصئ». وكتاب «الجهاد)ء 9 مشيخة دار 
الحديث النورية بعد والده» فلم يتناول من معلومها شيئاً» بل كان يوْصّدُّه للواردين من الطَّلبة 
حتى قيل: ام ترب موإعانها ولازوضا. 

قال الذهييٌ: كتب الكثيرء وصنّف وخرّج وعُنِيَ بالكتابة والمطالعة فبالّمَ إلى 
الغاية. . ٠‏ توفي سنة 0 ها بدمشق20 , 


- أبُو الحَسَنِ الأبيَارِي: 
وهو علييٌ بن إسماعيل بْنِ علي بن عطيّة الأبياريُ» شمن الدّينِء أبو الحَسَنء وأتتار 
- بفتح الهمزة وسكون الباء - بلدة بالغربية من محافظات مصرء وت و . وهو أحدأ 0 
الإسْلام المحققين الفقيُ المالكيٌ الأصوليئٌ المحدّثُ» رحل النّاس إليه» وكان ذا دعوةٍ 
مجابةٍ» بَرَعَ في عُلومٍ شئّئ شئَّ : الفقهء والأجهول» والكلام» وكان بعض الآئمّة يفضله على 
الإمام فخر الدّين في الأصُولِء تفقّه بأبي الطَاهِرٍ بْنِ عَوْفِوِء والقاضي عبد الرحهن بْن 
سلامة» ودرس بالإسكندرية» وانتفع به الناس . 
وُلَدَ سنة لادة هء وتوفي اشئة 12+ كن 
2 الكرة: 


وهو الحسن بن عليّ بْنِ عِبْدٍ | الله ا بُو الجَودٍ الأنطاكيٌ يُعْرفٌ ب١أَبْنٍ‏ الزّف) مكسورة» 
وبالفاء» شيخ لأبي علي الوَْاِي ذكِرَ أله رأ عليه عن قراءته على أبي بكر محمد بن هارون 
التَّمّارٍ صاحب رويس »2 وذكر الجافطا أبو العلاءِ 8 قرأ أيضاً على أبي بكرٍ أحمدّ بْنِ كامل 
عن التمار» وعلى الحُسين بن علو الملنّبِ ب«اكرداب» صاحب الغرائب عن رويس”" . 


وقد تتم ابن الحاجب عل شيوخ كثيرينَ مثّْل أبي الْحُسَيْن بن جيدء وأبي الحَسَنِ 


.»١48/0 انظر ترجمته في: ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية 5/7 ”2 وطبقات الشافعية للسبكى‎ )١١ 
ْ 7/1 والبداية والنهاية 8/1 5-07 الذهب 81/5" والأعلام‎ 

(0) ينظر ترجمته في: حسن المحاضرة »404/١‏ والديباج المذهب 2١7١/75‏ وشجرة النور الزكية 71 
«والفتح المبين؟ ؟57/7. 

(*) ينظر ترجمته في : غاية النهاية /١‏ 7754 . 
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الشَّاذليٌ» وأبي عبد الله محمد بن أحمد بْنِ حامد الأرتاحئٌ» وغيرهم كانه يسع 1 
المقامٌ؛ بل سنذكرهم على آخرهمٌ في تحقيقنا على المختصر. 


و 


تلامذتة: 
١‏ - شهَاب الدّين القرافىٌ : 

وهو أحمد بن إدريسس بْن عَبْدٍ الرحمن بن عَبْدِ الله بن بكين» الصنهاجيٌ البغد يمن ) 
البهنسيٌ المصريٌ المالكيٌ شهاتٌ الدّين» وكنيته «أبو العبّاس»» أخل عن الشيخ عر اين بن 
لو و ا ل 1 عا نر 
جمع من الفضلاىع, 05 قينا عديدةٌ مشهورة 0 (نفائ 2000 وقد حدقناه 


بحمد الله وكتاب «التتقيح) وشرحه» و#التخجرفة وبها اشتهرء و«الاسْتِغْناء ء في 
الاسْيئناء»» وغير ذلك. 


2 فهر القاية ا 0 


- ابر احير : 

وهو أحمدٌ بْنُ محمد بْنِ مَْصور بْنِ أبي القَاسِم بْنِ مِخْمَار بن أبِي بكر بْنِ عليٌ» أبو 
العبّاسٍ ناصر الدّين» المعروفٌ ب«ابن المنير» الجرويٌ الجزاميٌ الإسكندريٌ الفقية المالكيٌ 
الأصولئٌ المتكلم النظارٌ المفمّثء المحدّثُ الراوية» الأديبُ الشّاعِدُ الخطيبُ» ولد سنة 
هء وسمع من أبيه ومنْ :ل عر عر اوناك بروج بن أَسْلم الطوسي» وقرأ على 
ابن الحاجب الفقه والأصُولء ونقل ابن فرحو أنَّ العزّ بنَ عبْد السّلام قال: الدّيارٌ المصريّة 
تفْتخر بِرجُلَيْن في طرفيها : «ابنُ دَقِيقٍ العيدِ ب «قُوص». وابْنُ المنير ب «الإِسْكَنْدَرِيّة؛» ولأبي 
عمرو بْنِ الحاجب فيه: [الوافر] 


2317/١ ينظر ترجمته فى : مقدمة تحقيقنا لكتاب «تفائس الأصٌّول» للقرافِيٌّ» وانظر: حسن المحاضرة‎ )١( 
.49/7 والشجرة الزكية 184 «والفتح المبين»‎ 2777/١ والديباج‎ 
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كأخمد سِنْطٍ أخمد حِيِنَيَأَيِي بكُلَعغَرِيَة كَامقَريكة 
ل ل كي لك 7 للدم زتعياتكا". "اللحؤوايجا لوعن بحر فينة 
2 2 ني و ةر 20 0 
زمقاناكا الاقارِيٌ فِه ‏ مُدَرسَنَاوتَغْبِطناابَرِيَة 
عو | َ و 11 2 م وَإمَ ع 2 3 . ا 3 

له معتقات (عديلة قم منها: تفسير القرآن سماه «الْبَحْرَ الكبيرَ في نخب التفْسيرا» 
ومنها: كتابُ «الانتصاف من الكشّاف» وغيرهما. 


يوق :ويافمة الله بالاستنرية و 0 


“” - المنْذِرِئٌ صاحب «الترغيب والترهيب»: 

وهو عبدٌ العَظِيم بن عَبْدٍ القويّ بْن عبدٍ الله بْنِ سلامة بْنِ سعدٍ بْنِ سَعِيدِء الحافظٌ 
كك الدينِ بو محمَّدِء المنذريٌ» الشاميٌ الأصّلء ثم المصرييٌ المولد والوفاة. ولد سنة 
١‏ هه وقرأ القراءات» وبَرّع في العربيّة والفقّه» وسمعٌ الحديث من جماعة بامَكة) 
ودمشق وحَرّان والوها والإسْكندرية» وتخوّج في الحديث بالحافظ عليٌ بن المفضّل» 
وخَوّج لنَفْسِه معجماً مفيداً في ثمانية عشَّرٌ جُزءاً حديثيّة: روى عنه الدَّمِْياطيٌ وابنٌ دقيق 
العيدء والشَّريفُ عر الدّينِ وأو الحَسَنٍ اليونينييٌ وخلقٌ» ودرس بالجامع الظافريٌ» ثم ولي 
مشيخة دار الحديث الكاملية» وانقَطْعَ بها عشرين سنة يصنّف ويفيدٌ» ويتخرّج به العلماء في 
فُونٍ من العلّم؛ وبه بطع الدمياطيٌ وابنٌ دقيق العيد وائفهه وقال الشَّريفْ عد الدين: 
«كان عديم لطير في مَعْرقة علْمٍ الحَريث عَلَىْ اخلاف ري عَالِماً بصَحِيحه وسّقيمه 
اه وطرق أسَانِيده» متبخراً في مَعْرِفةِ أخشكامه ومعازيه ومُشكله. قيّماً بمغرفة غريبه 
وإِغْرَابه واختلاف ألفاظه. ماهراً في مَعْرِفةٍ رواته وجرجهم وتَْدِيلِهم ووفياتهم» ومواليدهم 
وأَخْبَارهم؛ إماماً حُجَّة تنآ ورعاًء م: متحرّياً فيما يقولّه» متثيناً فيما يروِيه» . 


وقال الذهبيٌ : كان صالحاًء زاهداء متنسّكاء ولم يكن في زمانه أَحْمَظ منه. 


)200 ينظر ترجمته في : «الديباج المذهب» /ى”3”3 وحسن المحاضرة دم /لاا7 وشجرة النور 
الزكية 2١18648 /١‏ وفوات الوفيات .97/١‏ 


ومن تصانيفه : االمختصر مسلمك. و0 أب دَاوٌّدا» وكتاب «الترغيب 
والترهيب» وغير ذلك. تُوْفْيَ سنة لك ا 3 ودفِنَ سف لتقم الشفط 7 


- الدَّمْيَاطِيٌ : 

عواعة انايو ازا عقوتن اي الفذن وو طرفي الكضو و مرسن» الحايط 
الكبيئ» شرف الدَّين أبو محمّدِء وأبو أَحْمَدَ الدَمْياطِيٌ. وُلِدَ بدمياط سنة 711 هء وتفقه 
بهاء وقرأ بالسّبْع على الكمال الصَّرِيرء وسّمع الكثير ورحّلء ولارّمٌ المنذريّ سنين» 
وتخرّج به) وَدَرّسَ لطائفة المحدّثين بالمنصّوريّة» وهو أول مَنْ درس بِهَا لهم وبالظاهريّة 
ورحل إِلَيْهِ الطلآّب» وحدّث قديماء وسّمع مِنْه أبو المَنْح الأثيوزدِيٌ» رَوَىْ عنه من تلاميذه 
الحناتل: المِزَُّء والبرزالينٌ» والذهبئٌ» وابنُ سيد النّاسِء والسَّبْكئٌ وغيذهم . 

قال المرّييُّ: ما رأَيْتُ أَحْمَّظ مِنْهِ. وقال البرزاليئٌ: وكان آخِرَ مَنْ بَقِيَ من الحمّاظ 
وأَهْل الحديث أصحاب الرواية العالية» والدراية الوافرة. وقال الذهبئٌ في معجمه: العلمة» 
الحافظ» الحجّةُ أحدٌالأئِمّةٍالأَعْلام» وبقيّة بقيّة نكاد الحديث» اشتغل ب «دِمْيّاط )0 وأتقن الفِقّه 
ثم طلب الحديث سنة 77 ه» ورحل وسَّمِعَ الكثير» ومعْجمه نحو ألف ومائتين وخمسين 


وله تصانيفُ في الحديث والعوالي» والفِقْه واللّخة وغَيِرٍ ذلك, ومحاسثه جمّةٌ. وقد 
أثنى عَلَيه غَيْدُ واحلء زميات 1 منها: «السّيرة النبويّة»2» وكتاب في «الصلاة 
الؤُسُطن»» وكتابٌ «الخيل»» وغير ذلك. ل جا تنه لاه بالقاء 22 

ولابن الحاجب تلامذةٌ كثيرونَ» نكُتَفِي بِذِكْرٍ مَنْ تقدّم» ولنبسط ذلك عند تحقيقنا 


)١(‏ ينظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة »1١1/7‏ وطبقات الشافعية للسبكي 25١8/0‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوي ص ”2377 والنجوم الزاهرة 27/1 . 

(0) ينظر ترجمته في: ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ”/ »757١‏ وابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات 
؟//ء والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى 2٠77/5‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 275١14/8‏ 
والسيوطي : حسن المحاضرة »7١7/١‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 17/75 . 
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نَآءٌ العلمَاء عليه : 
قال ابن َلَكَانَ : «.. وبرَعَ في عُلومه وأتْقئّها غاية. . . وججاءني مراراً بسبب آراء 
وشهادات» وسألته عن مواضع ذ في العربيّة مُشكلة فأجاب أبلغ إجابة بسُكونٍ كثير و تت 


لا 

قال: ومِنْ جملةٍ ما سألته.عن مسألة اعتراض الشّرط علَئ الشّرْط في قولهم: «إِنْ 
كدت إِنْ شَرِئتِ فَأنْتِ طَالِقٌ) تم تعيّن تقديم الشُبٍ على الأكل مُسَيْبُ وقوعَ الطلاق حنَّى لو 
أكلث نه قبريت لأ تطلن؟ : 


القاذ تصَكات ختشي: لآث مُصْطْبَرٍ فألانَ اعد حَنَئ لآتَ مُقنَحي) 
ما السَّبّبٌ الموجبُ لِحَمْضٍ ال وامُقنَحَمٍ) و«لآتَ» لَيِسَتْ من أدوات الجر؟ 
5 افق 
فاطال الكلام فيهماء وأحسن الجَواب 2 عَنْهماء ولولا التطويلٌ لذكرت ما قاله. . 3 
وقال الذهبئٌ : «وكان من أذكياء العالم» رأسا في العربيّة وعِلم النظرء درّّس بجامع 
دمشق» وبالنورية المالكيّة» وتخرّج به الأصحابٌء. وسارّت بمصئّفاته الركبانُ» وخالف 
النْحاة في مسائِلَ دقيقة» وأَوْرَدَ عَلَيْهم إشكالات مفْحمة. .»9©. 


وقال الأدفويٌ : : اوكان صحيح الذَهْنَء قويّ الهم ء » حادّ القريحة. قال ميق الإمام 
أبو الفتح محمد بن علي القَشَيْرِيُ عنه: هذا الَجْلُ : َرَت له البلاغةٌ» فتفيأ ظلّها الظليل» 
وتفجّرثٌ ينابيعٌ الحِكْمَةٌء فكان خاطزه ببَطن المسيل» قرب المرمى» فخفف الحمل الثقيل» 
وقام بوظيفةٍ الإيجاز» فَنَادَاهُ لسان الإنصّافء ما على المُحْسنين مِنْ سبيل» وكان ‏ رحمه 
اللّه - من المحْسِيِينَ الصَّالحِينَ المتّقيت» 7" . 


وقال ابن تتحون؛ «قال والدي ‏ عليٌ و رحمه الله : قال لي الإمامُ العالم 


.736٠ وفيات الأعيان 59/7 ل‎ )١( 

(؟) السابق نفسه 7/ .56٠١‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء “1؟/ 770 . 

(5) الطالع السعيد 4188 ونقل هذا الكلام ابن فرحون في ديباجه» وعزاه لابن مهدي في معجمه. ينظر 
الديباج المذهب ؟87//7. 


5 


31 للشّافعية مثل مُحْتَصَرٍ ابن ا 5 للمالكيّة؛ 527 بهذه الشّهَادة 1 
وقال ابن الجَرّرِيٌّ: «الإمامٌ العلّمة الفقيةٌ المالكيئ» الأصولِيٌ انحوي المقرىة.. 
قال أبو المْنْم عمر بن الحاجب الأمينيٌ : : هو فقية فاضلٌ مُْتٍ مناظ؛ مُبردٌ في عدّة علوم 


2 
محر مع ثقةٍ ودين وورع وتواضع واحتمال تكأفب. . اا 


وقال السّيُوطِينٌ : «وكانٌ رُكُنا م مِنْ أَرْكانٍ الدّين في العلم والعَمّل . . 
َيْنَ أن الحاجب وَالعِرٌ بْنِ عَبْدٍ السّلام : 

تذكر المصاية التاريكفية أنّ: "ابن الحاجيت كان 12 علاقة ديدة بشلطاك العلماء 
العزّ ين عبدٍ السّلام» فكان يحبه حيًا شديداًء ويتعلّقٌ به. ويدافمٌ عنه. 

قال ابر العِمَادٍ: «قال اليافعييٌ : وَبَلْثَنِي أنه كان محبًا لشي عر الدّين بْنِ عَبْدِ السّلامٍ 
وأن ابنَ عَبْد السلام حين حُيِسَ بسَبّب إنكاره عَلَْ السّلطان دَخَل مَعَهُ الحَبْنَ موافقة 
ا ال 0 

04 

قال: 000 م »فم م الناسم بن عساوة وغيره » - 0 
المَكل» وتكرّر 00 0 ده دا سئة ا 00 د 0 
لجاع؛ نا ذأكب اك 7 ٠‏ راغا , 2 كيرا َل 56 وَكَمَ ين بن اا مشي 


ل رب سيرته مها بأن ل اها لما وثلاثين ا 


فكاة القاعوة + ولس الشّبْخ أبو عمرو بالفاضليّة مؤضع الشاطبيّ وميك الي 2 
)١(‏ الديباج المذهب ؟/ لام 484. (؟) غاية النهاية .509/١‏ 
(): حسن المحاضرة 507/١‏ . (4) شذرات الذهب ه/774. 


(0) غاية النهاية 508/١‏ -09:ه 
وينظر أيضاً: ابن كثير: البداية والنهاية /١‏ 2168 والمقريزي .7١ 5/١‏ 
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اتسافة 

وقد تفئّن ابن الحاجب في تطيفاته فَقَد أ به ِمَضْلِهِ وعَلرٌ قَذْره كد من أهْل العِلّم» 
وامْتدحوا تصضيفاتة ) وأعْلوا ذكْرَهَاء وقَدُ ثَالَتْ 150 تاعناية' كير هن الشلماء الّذِين 
جاءًوا مِنْ بَعدِه. ُو بألشروح والتعاليق . 

قال ابن لكان : «وكل تصانيفه في نهاية الْحَسْنٍ والإقادة . 5 

شل 426 حون تناع تفي الدّين ؛ . بْنِ دقيق العيد ل على أحد مصئّفات بْنٍ الحاجب 
فقالَ: «... وممًا ذَكَرَهُ في مَدْحٍ الكتاب أن قَالَ: هذا كتابٌ أن بِعَجَبٍ العُجَابء ودَعَا 
قَصِيّ الإجادة» فَكَانَ المجَابء وراضَ ء عصيّ المراد» َأَرَالَ شماسَتئّه وانجات: وأئدّئ ما 
حَقَه أنْ يُبَالَعَ في أَسْتَحْسّانه . . .»22 . 


وقالَ ابْنُ الجَرَّرِيٌّ : «قُلْتُ: ومُوَلمائهُ ىه عَنْ فَضْله كمحْتَصَرَي الأميول الس 
ومُقَدّمنّي الحو والتصْرِيفِ وَلا سيّما «أماليه» الي لو ها ميا آتاه اللّه مِنْ عِظَمٍ الذَّهْنء 
0 الا ريم وأتى 
بما لم يَتَقَدٌ 7 7 انرق 


1 


3 


ملشنة قه كل ةم ٠.١‏ موث سه وق. .0 
أنَا مصتّفاته فنذكُها مرب مِن حيّثٌ المادّة العلميّة : 

0 سنا في الأشول: 

١‏ - منتهى السُولٍ والأَمَلِء في عِلْمَي الأصُول والجدّل. 

؟ - مختصر المنتهئا . ا 0 


رب 7 -0-0 00 


ا 


١‏ - ذيل على تاريخ دِمَشْق لابْنِ عسَاكر. 


.817/1 الديباج المذهب‎ )( .75١ /” وفيات الأعيان‎ )١( 
, 7356 /7 سير أعلام النبلاء‎ )4( .609/١ غاية النهاية‎ )7( 
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؟ ‏ معجم الشيوخ . 

(د) مُصَتَمانَهُ في النّحخو : 

. إعراب بعض آيات القرآن العظيم‎ ١ 
. الأمالي النحوية‎  ؟‎ 

'"' - الإيضاح في شرح المفصّل . 

5 رسالة في العشر. 

5 - شرح الكافية . 

1 - شرح كتاب سيبويه . 

/- شرح المقدّمة الجزُوليّة . 

8 - شرح الوافية» نظم الكافية . 
الفقضدة المترشيعة بالأسناء المؤعة السجاعلة . 
الكافية. 

كود الفتائل الدمتة 


7 - المكتفي للمبتدي شرح الإيضاح لأبي عليّ الفارسيّ . 


. الوافية في نَظم الكافيّة‎ .- ٠ 

(ه) مصِبَّمَائَهُ فى الصَّدْف : 

. الشافية فى التضْريف‎ - ١ 

. شرح الشَّافِيةِ‎ - ١ 

(و) مصِنَّانَهُ في العَرُوض : 

١‏ المَقْصِدُ الجَلِيل» في عِلّْم الخَليل. 
(ز) مصِتّمائَهُ فى الأدب : 

() مصِتََّائهُ ني العَقِيدَةَ: 


١‏ عقيدة ابْن الحَاجبٍ. 


3” 


قال ابن خَلّكان: «. . . ثم الْتَقَلَ إلى الإسكندرية لِلإقَامَةِ بهَاء فَلَمْ تَطلْ مُدَّته هناك» 
وتوفيَّ بِهَا ضاحي نَهَارٍ | : مسن الكاسن: والعشدريء كمه وال شد بحت واريهية وسكمانةة 
٠»‏ مه 0 2 > إأكّمه 3 1 مم وو 
ودفنَ خارج باب ادر" ونه الشيْخ الصّالح ايْن أبى شامة . . رَحِمَه الله ا 


.76٠١ /7 وفيات الأعيان‎ )١( 
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5 2 س5 2 8 3 5 ن 0 
إضاءة على: «القؤزن الثامن المحرى» 


الذي عاش فيه الشارح (ابِنْ السّبْكِيَ) 


ديباجة: 

يلايك وعد جين اقل 1ن الإزناة :ل ]را كا مود ةا 
ل ل 
غَيْر مَا جَبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بتي آَم . 

عا كم اناوه انانف لوف ار اا ل ار دون نه الاير 
والنادر البح كيه : «طبيتٌ» الو اح رد وان 0 


وَعَلَيْهء فَإنَّ التضر الذي ينين 1 00 31 5 


إلا أنّ التأثير يختلفُ من شخخص لآخَر. 

«وهكَذَاء فَإِنّه لم يخرج عن أحكام البيئات الضالّة ‏ إلا الأنبيا والؤْسّل ‏ عليهم 
الصّلاة والسلام - وكذلك المصلِحُون والمجدّدون» الذين ثارُوا على ما توارثه عضْرّهم من 
غادات وتقاليلٍ ليست من الحو فى م 030 

ثم إن معرفة أخبار أَهْل العلم» والاطلاع عَلَىْ أخوال اليه وظروفب بيئتهم » اعتبره 


./ د. محمد يوسف موسى فى كتابه : «ابن تيمية) ص‎ )١( 


3 


كثيث من العلماءِ بن الأخررا ومتتعاه نا سن العا المتسرضة من الأحداث الّْنّي تمد 
بهم . 

قال العلدّمة السحًاويٌ في «الإغلان بالتّؤييخ : يتمع ب به ع التاريخ فى 
الاطلاع على أعبار العلتماء والزقاف والمفالاء والكلما» والقار ك وال ترم والتَّلاء»ء وسيرهم 
ومآثرهم في حَرْبهم وسلمهم, وما أبقى الدَّهْد من فضائلهم أو رذائلهم» بَعْد أن أبادهم 
الْحَدَئانٍ» وأئلى جديدهم مركن 

وَلِلّه دٌّ العَائِل : [الطويل] 
إذَا عَيِمَ الإِنْسَانُ أَخْبَارَ مَنْ مَضَئْ 2 تَوَهّمْتَهُ قَدْعَائْيَ مِنْ أوَلٍ الدَهْرٍ 
وَتَخْسَبْه فَدْعَاش أَعِرَعُئْره إِنَاكَانَ قَذْ أتقى الجَمِيِلَ مِنّ الذَّكْرٍ 
َقَدْ عَائْيَ كُلَّ الدَّمْرِ مَنْ كَانَ عَالِماً حَلِيماً كرِيماً فَأَغْتَيِمْ أَطوَّلَ العُمْرٍ 

وحيث إِنَّنا نتحدّث عن الإمام تاج الدّين السُبكيّء فَلنْ نفهم تكويئه الفكريّ» 
ونستجلي مدَاخل شخصيته. ما لم نتعر نتععوّض - بإطتّاب لدراسة أحوال عضره الذى نكا فد 

ودراسَيّنَا هذه تُوجِبُ عَلَيَنَا أن لقي الضَّوْء عَلَى : 

١‏ الحالة السياسيّةُء وما حوته من أحداث جسّام. 

” - الحالةٌ الاجتماعيّةٌ» بمختلف مكوناتها. 

- الحالةٌ الاقتصاديُّ. من شئَّى مظاهرها. 

ل 

وقبّل الدخول في شيءٍ من وضف الحالات الأَرْتع» يحْسّن بنا أَنْ نحدّد العصر الذي 
عاش فيه «تاج الدين السبكيمٌ», والمعلومٌ أن التاج قد عاشَ منْ سنة 717 ١/الا‏ ه. 

يعني هذا أنَّ شَبْحَنَا قَد وُلِدَ وَتَمَأَ نم مَاتَ فِي عَضْرٍ السّلاطين المّماليكء وَإِنْ شِئْنا 
التحديدً قلنا: في عصر المماليكِ البَخريّة» والذين امتدّت مدَّهٌ حكمهم من سنةٍ 
8ه . 


(0) ينظر: خطط المقريزي 6/6 الخطط التوفيقية ي-١/4لاء‏ 4 لكان 
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الحَالةُ السّيّاسيّة في عَصرٍ سَلاطِينِ المَمَاليكِ: 


ول ار عَلَي أنقاض وَوْ ة بَبِي أَيُوبَ في مصّرَ 
المخرّوسّة. وذللك لعفت عقب مقثلٍ السّلطانٍ توران شاه ابن أيوبَ بْنٍ بحم تن أي 0 
أيُو ب » المَلك ا سيف الدّينِء أي القنْح ْنِ الصّالح بْنِ الال بن العادل . 

وكان السلطانٌ توران شاه قدْ تسلْطَن ب «دِمَشُْق»في يوم السّبت» مستهلٌ شوال سنة سَبْع 
وأربعين وستمائة» يعلض غان رخف القلة بك رودن «المنضو قريب كتروقياطات 
لتشع بَقِينَ مِنْ ذي القِعْدَةٍ من السنة المذكورة . 

ومات قتيلاً في يَوْم الجمعة مكادي يدراه بين تمان وأربعين وخعيناتة 1ن وبموته 
الْقَضَتِ الدولةٌ الأُوبية الكردية . 


وأيَا ما يكونٌ سبّبُ قنْلهِء فإِنَّ المصادر التاريخيّة تخكي أنَّ أمراء المماليك أَجْمَعوا 
على تولية شََجَرة الّرٌ أرملة نَجْمِ الدّينٍ أَيُوبَ والدٍ توران شاه مقاليد السّلَطَنة . 

ولّمْ تَطْلْ مدَّةٌ «شجرة الدُرّه في السلطنة» فإنّها خَلّعَتْ نفْسَها ‏ بعد ظهور كراهية 
النَّاسء لأنْ تتولأهم اعرأة جه :كانت هدثها كمائيم يها : 

ال السّلطنة بعدها أيبكُ التركمانيئ» الصالحيٌ التركيئٌ» المَلِكُ المعدٌ: عر 
لدّين أبُو العزّ ‏ صاحبٌُ ين ب«مضرًا. 1 


د21 


٠‏ وكانأييك اولك ِتَسلطَمَب المصرًا ممّن مسه مه ارق 3 وعوعيلرة الملكث الصّالِحنَجْم 
|| : 5 9 3 
لدي يوب 5 


ىك- 


١ 


وقد نرلث لهقجرة الث عن المُلك؟ وتزوّج بهاء ومات قتيلاً بِيّيِها مع جواريها في 
يل الأربعاء» رابع عشّرٌ ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وستمائة”"» وكانت مدَّنّه سبْع 


١‏ المقريزي .7”09/١‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان 284/6 وفوات الوفيات 2117/١‏ والصفدي: 
الوافي بالوفيات .557/١٠١‏ 

(1) المدرسة المعزية: عمرها «عز الدين أيبك» ‏ برحبة الحناء بمدينة مصر مما هدمه من قلعة الروضة. 
ينظر: المقريزي: الخطط ”/ 185. 

() ابن شاهين الملطي : نزهة الأساطين ص 79 . 
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5 م 5 8 3 شإلوث شزوة 000 
سنين» وقيل : تنقص ثلاثة وثلاثين يوما 


وريه ل عر وان امغر أبو المَنْم, تَسَلْطَن بَْد موت أبيه ييؤم» م 


مسسي يسنا ال دا 


الوإلكلامس بين ست ورين ويتماة. 


وهو الذي قام بِنْضصْرَة الإسلام» لما جاء التَتَارُ إلئ مَمْلَكَة المُسْلِمِينَء مع هولاكو 
مَلكهم بِجَيْشِ عظيمء وكان له اليد البيضاءً في دَحْرِهم ورّدٌ كيدهم. 

وخْيْرُ مَنْ صوّر هذا البلاء العظيمَ العلاّمة ابن الأثير الجَرّرِيُ في سفره الجليل 
المعروف ب«الكامل) حيث قال* 

الَقد بْلِيَ الإسْلامُ والمُسْلِمُونَ في هذه المدّة بمصائب لم يتل بها أحدٌ من الأمم؛ 
منها هؤلاء التَتَرُء فمنهم من أقبلوا من الشَّرْقء فَفَعَلوا الأفعال التي يستعظمها كل مَنْ سَمع 
بهاء ومنها خروجٌ الفرنج - لعَنَهُم الله من المغرب إلى الشّام وقَصْدَّهُم ديار مضْرٌَ 

عو 0 3 5 20 أ 5 و وه' 
وامتلاكهّم ثغْرَها ‏ أي دمياط - وأشرفت ديار مصر وغَيْرها علئ أن يَمْلكوها ‏ لولا لطفٌ 
الله - ومنْها أن السّئِف بينهم مسلول. والفتنة قائمة) . 


لقد زحف التّتارٌ علئ كل ما قابلهم من بلاد الشَّرْق منّجهين نحو الغّوب حَيْثْ الخلافة 
الإسلاميّة» وكان ابتداؤهم بتَدْمِير بلادٍ الدّؤْلة الحُوارَزميّة» على يد رأسهمٌ الأكبر جنكيز خان 
الْذِي أحلّ بالبلاد الإسلامية كوارث فادحة . 


روى المؤرّخ ابن الأثيرٍ حادئة دالةَ على مبلغ ما نزل بالنّاس من الرغب والانهيار أمام 


.778/7 ابن دقماق: الجوهر الثمين 255/7 المقريزي: الخطط‎ )١( 

(؟) وأشير هنا إلى |أبيك كان قد . أشرك معه فى الملك الأشرف موسى بن يوسفف بن يوسف بن محمد بن 
أبي يكبن ايوب قلعا لالسننة الناين لكونه .مق البيت.الأيزين) لكن: أيك خلعه: وسجنه مات 
بعد ذلك. ينظر في ذلك: المقريزي: الخطط 4777/7 السيوطي: حسن المحاضرة 278/7 ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة /ا/ 08 . 

(9) ينظر: ابن دقماق: الجوهر الثمين 58/7» المقريزي: السلوك »417/١‏ ابن إياس: بدائع الزهور 
0" 


الجُيُوش التَّتريّة» وهي أن المغوليَّ يدخل القرية من القُرئ وبها جمع كثير من الناس» فلا 
يزالٌ يقتلهم واحداً بعد واحيء ولا يتجاسَرٌ أحدٌ أن يمدّ يده إلى ذلك الفّارس”"©. .. «وإنَّ 
إنساناً نهم أَحَدَ رَجْلا» ولح يكن مع التتريّ ما يقتله بهى فقال له امع زات عل لضي 
ولا تَبْرَحْ فوضّع رأَسّه على الأزض» ومضى التتريثٌ فَأحْضَرَ سَيْفاً وقتّله يه”"© 


لقد أَضْمَرَ هولاكو الدَّمَارَ لبلاد الإسْلام» «فعرَّمَ على السَّيْر نحو الشَّامء فَرَْحَفَ 
شمالاًء وأعمل السَّيّف في سكان المَؤصل وحَبَّانَ والوْمّاء ثمّ أرْسّل هولاكو إلى ملوك 
الأيُوبسن 0 يتوعٌدهم ويهدّدهم بالفناء الام إذا هم لم يمهّدوا لزحفه بالإسشراع إلى 
طاعيه:: .واشقر الذّغد بالبلاة الشامكة والمطيرية كذلك. وجاء ولاك فأستولى على 
حلب» ثم دمشق وغيرهما من البلاد الشاميّة يَهَ الواقعة بينهما يتهماء وبعث إلى السُلْطان قُطر سفارة 
تخمل' الر عون والكوزيد »ريطي لطاع التطافةة دو اجات قطر الحُوَارِرْمِييٌ الأضْل» إجابة 
عق فط ]د 35 الشنواة المغول اناما نائسا لما أحدكةه حكو هان بالدولة 


و 22 
الخواررميّة . .) 5 


وتتوالى الأحداث» فينادي السُلطانُ قُطْر بالقتال» ويَرْفع راية الجهّاد في سَّبيل الله 
فيجيبه خلائقٌ» ثم أَرْسّل طلائعه من القاهرة بقيادة لامر بيبرس البندقداريٌ الذي يرْحَف 
- بدَوْره - إلى قرب عَزَّة فيصدٌ طلائع المَعُول» ثم لحق قُطْز بطلائعه السابقّة» وتفاوَضَ مع 
الصليبيّين الذين كانوا قد قد اختلرا أماكن من الشّامء وذلك لِيَسْمَحُوا له باختراق الأراضي 


)١(‏ ما أشبه الليلة بالبارحة! فما يحدث الآن في «البُوسنة والهَرْسّك؛ ما هو إلا ثرُ جد شيو بما كان من 
المُغْزلوالسليكن» نقد تخالكف اعد الأمْسٍء على هدم الإسلام؛ فالتاريخ يعيدٌ نفسّهء و«إلن 
ترضى عنك اليهود ولا التصارئ حتى تتبع مهم 4 وقادة الغرب يصيحون : دمّروا الإسلام» أبيدوا 
أهله, وقد تحقّق قوله كل: «تداعئ عليكم الأممُ كما تداعئ الأكلهٌ علئ قضعيها. .. الحديث» نعم: 
أصبحنا في ذيل الأممء قدم المسلم أنجس من دم يُغوث » وعرضة أحون عن عزفن الحيوان» فكم 
من مستغيثة ولا مغتصم : 

والمشحي والم كنيكز لكا . بول اعتشر اجن التتلتوفا 
وقد أصبح جليًا عند كل من له أدنى نظر لت ل 
ب«النظام العالميّ الجديد؟! فهل يَعِي المُسْلِمُون الدزس؟! أم نظل نصرُحٌ: واإسلاماه! 
(؟) الكامل: (١99/1؟‏ 
(©) د. إبراهيم أحمد العدوي: تاريخ العالم الإسلامي ص 2777 ط. جامعة القاهرة .1١945‏ 


7١ 


السّاخلية, حتّى: بِنَْت المكُول» ».وقد تكن مفاوضاته برغه ميل تكن الفنلسين إلى 
ع ةلحرل 

بلرمرك لوو ورا 

كانت ا 2 وذلِك في يَوْم الجْمُعة الخامس والعشرين من رمضان 

فين لدان وعوسية وستماثة'' أ وفيها أعرّ اللّهُ الإسلام ونع التكامين يعد أن :دارنث 

رحَئ الحذب» وكان قُطز يصيح يصيح صَيْحدَ صَْحَمَه اللي كتَبها َه الَاريح: «واإِسْلاماه»» ويدّعو ربّه: 
ديأ الله! انصر عَبْدك قطز على لتاره َأَالهُ اللّهُ النَضْرء وقَطَعَ دابرٌ القَْم الَّذِين ظلمُواء 
والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وبذلك الْكْسَرَتْ فلول التَنَارء واندحرّث هجمائهم بَعْدَ أن أذاقُوا البلادّ الإسلاميّة 
الوِعْبَ وَالكَرْفَء فجاءتهم الزلرّلَة» وهرَّمَهم اللَّهُ بمْد أن كَانوا لا يُخْلبُون. 
وفي نشْوَةٍ هذا النَضْر العَظِيم قتِلَ السّلطان قط وأقام لمرسن: تنش نكا يه قال انق 
اباب .1 ؤمانت: قبل تثد عووة اغقل قبل حتكوله القاهيةة :اما" بببوس 
. البندقدارئٌ » الملك الظّامه ركن الدِين» أبو المنْح فتاكان ملكا قيهما خليلة .. تبلط في 
ا رد ا وت ليسم 
سنة ست وسبعين وستماثة» فكاتث مدَّته 6 لد 


ولأنّ الاهر ييبرس كان أحَسنٌ أن اناس حاقُون عَلَيِْ ب ما أشِيع من قَثِِ المَلِك 
المظفر ل فقد أراد أن يزيل عَنْه هذه السُّبّة» فعمد إلى الخلافة العباسية» فأعادمًا إل 
الؤجود سنة 1594" هء بد أنْ أزاحها المَعُول بإسْقاطهم إِيّاها في بَفْداد سنة 105 ه. 


قال ابن إياس: «. . . ولو لم يكنْ من أفعاله الحَسّنة سِوَئ رد الخلافة لبَئِي العبّاس 


711/١ مدينة بالأردن 2 ينظر: مراصد الاطلاع‎ )١( 

(1) هي بلدة لطيفة بين نابلس وبيسان من أعمال فلسطينء إليها انتهى عسكر المغول» فلقيهم بها 
البندقداري يت وكان ذلك انتهاء فتوحهم. ينظر: مراصد الاطلاع ااا . 

(") ابن دقماق: الجوهر الثمين ”/ 5١‏ - 257 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 18/17 - 248١‏ ابن إياس: 
بدائع الزهور .7057/١‏ 

(5) نزهة الأساطين ص "”/1. 

(4) المصدر السابق 9/5. 


زذنا 


وإكرامه لَهُمْ ‏ دما كادّث أن تنْقَطعَ عَنْهُمُ الخلافة» لَكَمَئم0"" . 

وبالرغم سما حل بتار من هَزِيمةٍ عَلَى يد قطرء ٠‏ إلا أنّهُم كَانوا عَنِدِينَ فَقَدْ لَعُوا 
شتاتهُم مرَّة أخرئ, وأعادوا غاراتهم علئ العالم الإسلاميّ مراتٍ عديدة» ولكنّ سلاطينَ 
المماليكِ كانوا لَهُّم بالمرصّاد. 


هذاء وقد تعرّض العالمٌ الإسلاميٌ ‏ إلى جانب العَزْوٍ التي - إلى خطَرٍ لا يقل 

ضراوة عن خطر المغول» وهو ما عرف بالحملات الصَّليبئَة والنّي 0 
من الأزواحء حينث ا ستمرّت قرئين كامليّن من الزَّمَانِ من 44٠‏ - 5940 هء وحَيْتُ إِنَّ الفثرة 

لني عاشّها لج السبكيئٌ من ١لالا‏ ه ا هي الي تهمنا هناء فستقفز عض 
الأخداث كي لا يَثِّ نّسِعَ الأمْد عَليْناء ولع تو ازوايا كلب التارية : 

وين كم ف فنا طذه تح من الريع ما يقار جزءا من الفترة التي حَكم فيه 
السُلَطانُ النّاصر محمّد بن قلارُون: 74١-784‏ ه ثم يبقى لدينا ثلاثونَ عاما أخرئ 
نتحدّث عن أحدائها السياسية أيضاً. 

أما الناصرُ قلذوون فيو يعمد بن قاذوون املك الناصرٌء ناصِرٌ الدّينِء أبُو المعالي 
بن المنصورء يُعْته ابن شاهين الملطئٌ بقوله : : ا(صاحتٌ العطايز الهائلق والآثارٍ الطَائِلَدَ» من 
ذلِك : القضدُ الأبلقٌ بالقلعة» والجامعٌ بهاء'والإيوانٌ المعظّم وغير ذلك عن أبية»7؟؟ , 

وهو السُلطَانٌ النَّسِمٌ من ملوك لتك المماليك بالدّيار المضْريّة. ولأن هذا العصر 
- الذي نتحدّث عنه - كان يموجٌ بالاضطرابات وكثرة الفئّنْء فقد رأينا صراعاً شديداً على 
الخلطة نين أمزاء الجماليته» 

ولا أدلَّ على ما نقولٌ إلا ما حَدَتَ من سَلْطّنة النَّاَصرٍ محمد بْنِ قَلارُونَ فَمَدُ تَولَى 
السَّلطئّة ثلاث مرّات» كَانَتْ كالاتي : 

الأولى: من سنة 597 - 59415" ه: 

وقد كان الناصئ وقتها صغيرٌ السَّنّء فكان في التّاسعة من عَمْره وهذه سر لا يُسْتَطاعٌ 
فيها أن تُتَحَمّل إدارة دولةٍ واسعة الأطراف؛ فضَّادٌ عن أن يفضٌ التزاعات والاضطرابات 
)١(‏ بدائع الزهور: ."51/1١/١‏ 
(؟) نزهة السلاطين ص 285 وينظر: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة »5١/8‏ بدائع الزهور .71/8/1١/١‏ 


رذن 


التاوة يكن عماليكهه لذلك فَقَد خُلِعَ بد سنة من توليته؛ وأقيم مكانه السُلْطانُ كتبغا 
المنصوري التركيئٌ» الملكُ العا عَادِل. 

النَانِيةُ: من سنة 594 ١8‏ ه: 

فقد خلع العادلٌ كتبغا في سنة ست وتسعين وستمائة ثم تولّى مكانه المَنصورٌ لاجينٌ» 
الذي نعته ابن شاهين الملطييٌ بِقَوْله: «... الملكُ المنصورٌء أبو المَنْح» حسام الدّين 
صاحبُ تجديدٍ جامع ابن طولونَ» ومرتّب دثوره» 00 المنقبّة”2. ثم ما لَبثَ.أن قتل 
لاحجين» وذلكٌ سنة 394 ه بعد أن نفي إلى «الكرك)”” 'أهَدَة أربع سنوات ارا 


ومن هنا كانت عودّةٌ النّاصر قلاوونَ للمرّة النَانية» وكانَ أهدٌ ما يميز يَلْك المَثْرة اللي 
تَسَلْطْن فيها النَّاصدُ للمرّة الثّانية ما وقَعَ نَهُ وبين التَّارٍ مِنْ مناوشات انتَهَتْ بحب دَارَتْ في 
مكانٍ سم ا وكانتث نهايتها مؤلمةٌ فقد احتوئ التّتَار على عشْكره) وكان 
ذلك سنة 5969 ه. 


ولكنّ النّاصر لم يَسْمَسْلِم لهَزِيمةٍ جَيْشْه أمام التَّارء فلِذّلك لما علِمَ برّخْف التّنار مرّة 
أخرئ من جهة الشَّام وعلَى رأسهم غازانُ - أعدَّ عدته وزحّف إلى الشامء فاجتمع الجيشانٍ 
المصريٌ والشاميٌ لقتال التّتارء ثم وقعت الواقعة» ود ال الإسلاميّ والتتريٌّ في «مرج 
اهل 2ك التي انتّهَت بِهَزِيمّة التَّار بعد أن قَتَلَ المُسْلِمُونُ نضْفَهم . 

وبعد انّيصار النّاصر قلارُونَ بَدَأْ الجوٌ يَضْفُو له» إلا أنَّ الأمر بدأ يتكدّر بدخول سنة 


.9١ نزهة الأساطين'ص‎ )١( 

(؟) وهي قلعة حصيئة جداً في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالهاء بين أيْلة وبحر لقم وبيت 
المقدس » وهي على جبل عال. ينظر: مراصد الاطلاع ١١99/7‏ . 

إفرة ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 2١١١/8‏ وابن إياس : بدائع الزهور 0/1 ة. 

(؟) بفتحتين » وميم ساكنة» وياء مثناة من تحت خفيفة؛ٍ قيل: كن ترب المؤتفكة. وأن أهل اولاني 
نزل بهم العذاب سلم منهم مائة فأسرحوا إلى سَلمية فسكتوهاء فسميت «سَلِم مائةه ثم خففت» 
فقيل : مل » بلدة في ناحية البرّيّة» من أعمال حماةء بينهما مسيرة يومين. ينظر: مراصد الاطلاع 
لضف 

(5) المَرْج - بالفتح ثم السكون ‏ هي الأرض الواسعة فيها نبت كثير» ومرج راهط: ناحية من نواحي 
دمشتى. ينظر: مراصد الاطلاع 7/ ١71054‏ . 
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هه فقد حَدنّتْ فتنة عَظِيمَة”'' بين الناصر قلاوُون وبيبرس الجاشتكير والنَّائبِ سلارء 
وانتهمت بخَلْع قلاوون في سنة ثمان وسبعماثة» وتولّى المظمّر بيبرس الجاشتكير الثَاني» 
وذلِك بعد لجُوء النَّْصرٍ قلاوونَ إلى «الكرك» وتنارلِهِ عن السّلطَّة. 

التَالئَهُ: من سنة 17١9‏ ١4/ا‏ ه: 

ا التاة علئ بيبرس الجاشك طاِينَ بالنّاصر قلاوونَء فكانّ لَهُم ما أرادواء 
وعادً النَّاصِرٌ إلى سَلْطَنَيه لِلْمَيَة التّإلئة» ثم قيض على بيبرس» فَحُمِل مُقيداً إلى المَلِكِ 
النَاصِرٍ» فسَجَنَهُ ! حَتّى مات . 


0 


وقد انّسَمَتْ هذه الفثرة الله بتَعلّق النّاس بقَلآوُونء وتَمَشُكهِم به بسبب ما عانؤه من 
كثرة الاضطرّابات » على أن الملكٌ النّاصر أخكم قِبِضْئّه على ا الور وأزال طلم 
ل 0 السلطنة المملوكيّة أؤْج قوّتها في عَهُدِهِ فكانت در ع العام الإسّلاميٌ 
آنذاك . 


ولم يَرْكٍ الملكُ النّاصر قائماً علئ سرير مُلْكه إلئ أنْ وافته منيّته» وذْلِك سنة إخدئ 


وأربعين وسبعمائة ) وكانت مدَّته الأولى والثّانية نحواً من ثلاث وأربعين 0 , 


ويِمّوْت النَاصِرْ قلارُونَ دحَلَتِ الدّولةُ المملوكيّة مرحلةً جديدةً على النقيض مما 
سبقء إِذْ إن المدّة السابقة - 748 - 1/4١‏ ه - هي الفترة الذهبيّة لدولة المماليك» وأمّا فترة 
أولادٍ النّاصر قلاؤُونَ وأحفاده وهي ما بين سنة -15١‏ 7/84 ه فقد كانّث مضطرمة بالصراع 
على السّلْطة» ولذلك فقد تولّى بعد النَّْصرٍ سبعةٌ سلاطينَ مِنْ أبنائه» يتولّ هذا ويُعْرل هذاء 
وهكذًا دَوَالَتِكَ. 

ولقد رُزِيِءَ العالم الإسلامئٌ ‏ على كثرة اصطراباته وأحداثه الجسّام - بحدث جلل» 
زاد من همومه وأشجانه. ألا وهو «الحملة الصليبئّة الكبْرّئ» على مدبنة «الإسكندرية». 
وذلك سنة /7717 ه 170 م» حيث قام بها ملكُ قُبْرس بُطْوْس الأول لوزجنان بَعْد أن 
مهّد لحملته يلك برحلة واسعةٍ يستنهضٌ فيها عزائم الأوروبيّين» ويشحنهم ضد الإسلام 


)١1(‏ تنظر تفاصيل هذه الفتنة في: بدائع الزهور »57١ - 47١/١ /١‏ والنجوم الزاهرة 177/4 وما بعدهاء 
(؟) نزهة الأساطين ص 2817. 


0 


والمستلمين» وقد تخت دغوثه افى: الشقطات' كيز من الكساعدات. والإقدادات: التشرية 
والعدقه الات ثم اجتمع كل هذا الحَشّد في جزيرة ا«رُودِسَ) 7" تمهيداً لاختيار أصْلَّحَ 
1 يمكنيم من خلالها توْجِية ضَربَةٍ قاصمة لبلاد الإكادمة ووقع اخْتيارهُم على ثغر 
الإسكندرية. ولمّا كات دَولَةٌ المماليكِ تعاني خلا واضحاء فقد لاءمَتْ هذه الروك هوى 
الصليبيّين» ٠‏ فَتَمكّنوا 100 أواتهم على شاعطى” ء الإسكندرية. فاحتلُوها في" يوم الجمعة 
العاشر من أكتوبر من السّنة ذاتهاء وانسايّث فرَّاتُهُم في شوارع المدينة يُحرقُون المَساجدّ 
ومُكديُون النخاناتء ويُدَمُوُوْنَ المنازل». ويعتدوت علئن كلّ من صادفهم من النّساءِ والأطفال 
والشبوخ وِيَنهَبُونَ كل ما وصَلت إليه يديهم مِنْ باقع وأموال؟" . 

ل ا 
معت من القاهد قاذ الإشكندرية ا و الك الصلبية حَمَلت مَعها عند يلها 
كوية ألا أسيرٍ ا(منهم المسلم والمشاكة واليتهوديٌ والسودفة والنصرانيئٌ 
والتصيزافة 1 . 

وَيَعْدٌ» فين خلال هذه اكول 2 : م أن الحالة السّياسيّة يد لهذه الفَثّرة كانت غَيْر 
0 اي م لمم تَكان لَهُ 

١‏ وي بهذا افر تيان حالة اضر الشباسية سئّة؛ والّي صوّرت الأحذات التي ثرت 
في التَّاح السُبكيّ » وفلها نا 


)١(‏ قال القاضي عياض: هو بضم أولهء وغيره يقول بفتحهاء والدال مكسورة بآتفاق» وكلهم قالوا بسين 
مهملة. وفي كتاب أبي داود من طريق الرَّمْليّ: بالشين المعجمةء وهي جزيرة ببلاد الروم» تقابل 
الإسكندرية. ينظر: مراصد الاطلاع 155/1. 

(") المصدر السابق نقلاً عن المقريزي: السلوك. 


ون 


الحَالَةٌ الاجْتِمَاعِيَةُ في عَصْر سَلآَطِين المَمَالِيكِ 


وكاالا مسديد أن الحالةً الاجتماعئة عّة لأيّ عَضْرٍ إنّما هِيَ انطباعٌ وأمّه للحالة السياسية 
لذات العصرء من اضطراب واستقرار. 
وإذا أؤدنا داتعت ارد الاجتماعي الفصرمه فلن نجدَ خَيْراً مه 0 أخْدّاث 
العصر نفسو ومدّث به اضطرابائه وتقلُبائف وهذا يَْنِي أن وصف المقزيزي”” ' أدق من 
غيره» لوو ار ساتكينة وقديماً قالوا: هْلٌ مكّة أذْرَئ يشِعَابهًا. 
وعَابْه فإنَّ المقريزيّ 5 قنسّم المجتمع - في. ذلك العصرٍ ع إن ا اكه إذ يقول 
ااانا الأثذي كثب اللو : «اغْلّمْ - حَرّسّك الله بعينه لي لا ينام - أن التَّامَ بإقليم 
القِسْم الأول : 0 الدَّوْلَة . 
والقِسْمْ الثاني : أَهْلٌُ الِيَسَارٍ منّ الّجّارء وأولي النغمة من ذوي الرفاهية. 
والقسْمٌ الثَّالتُ: الباعةٌء وهم متوسّطو الحال من الّجَاره ويقالٌ لهم: أَصْحَابٌ البرّ 
ويُلْحَقُ بهم. أصحابُ المعايش وهُم السُوقة 
والقِسْمٌ الرَابعٌ : أَهْلَ الفلح» وهم أهل الرّراعات» والحرث وسُكّان القرى» والريف . 
)١(‏ هو أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تقئٌ الدين المقريزيُ: مؤرخ الديار 
المصرية. أصله من بعلبك» ونسبته إلى حارة المقارزة ‏ من حارات بعلبك في أيامه ‏ ولد ونشأ ومات 
بالقاهرة» ومولده سنة 55لا ه. ومن أشهر كتبه: «الخطط» و«السلوك» وغيرهما مات سئنة 840 ه. 
ينظر في ترجمته: الشوكاتي: البدر الطالع 1/9/١‏ ومعجم المطبوعات 8/ا17, والأعلام /١‏ للا . 


وخ 


والقسْمٌ الخامسنٌ: الفْقَرَاء وهم جل المُمَهَاى ولاب العلم» والكئيدٌ من أَجْنّاد 
الحلقة ونحوهم. | 
والقسْحٌ السّادنٌ: أرْبابُ الصّنائع» 5 المقن.. 
والقسْم السّابعُ : ذَوُو الحاجَةٍ والمَسْكنة والسّؤالء الَّذِين يتكمّمُون النّاسء ويعيشون 
0 

وهذا يَعْنِي أنَّ المجتمعَ في عَصٌر المماليكِ كان مُجْتَمعاً طبقيّاء تَخْتَلففُ كل طبقةٍ منها 
عن الأخرئ في تركيبها ومميّراتهاء ويمكن تقسيم هذه الطبقات السّبْع إلى أربع طبقات 
فقطء وهي : 

الطبقةٌ الأولى : أهل الحُكم من المماليك ك والأمّراء» ومنْهه هد السّلاطين . 

الطبقةٌ التَانيةُ: أهلٌ العلم» وَهُمْ مَنْ يُطلِقُ عليهمٌ المقريزيٌ المُحَمّمِينَ) . 

الطبقة الثالثة: عامّة طوائفب الشَّعْب من: تجار وفلاّحين» وأصْحاب حرفي 
وعَوَامَ . 

الطبقةٌ الَابعةٌ : أَهْلٌ الذَّمّق ويضافٌ إليهم الأقلَيّاثُ الأجنبيّة . 
الطبقةٌ الأولئ : أَهْلٌ الحُكم : 

وهنا قد تثار مسألة هامّة جدّاء وهي كيف ساغ لمملوك أن يرتقي منبر الحكمء مع أنه 
شرط في الخليفة أن يكون حرًا؟ 

ونقول: نعم قد اشترط الأثمّة فيمن يقوم بأمر الخلافة الحرية؛ لأن الرق نقص ومهانة 
فالعبد مستحقر في أعين الناس لا يهاب ولا يخشىء فلا يمتثل أمرهء ولا يطاع قوله. 
مشغول بخدمة سيده وقضاء حوائجه لا يفرغ لهذا الأمر. 

ولكن: 

نحن إذا تقصينا النصوص الشرعية؛ وإجماع الأمّة علمنا أن الشّريعة الإسلاميّة اعتبرت 
الخلافة على شكلين متضادين : 

أحدهما: أصلي ومطلوب. 

والثاني: اضطراري 


((١)(إغاثة‏ الأمة ص 17 هلا 
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فالشكل الأصلي المطلوب هو انتخاب الأمة خليفتها بحيث تجتمع آحادها وأهل 
الحل والعقد والرأي والبصيرة منهاء فيتباحثون ويتشاورون ثم ينتخبون الخليفة مراعين فيه 
شروط الخلافة الشرعية ومقاصدها الأساسية غير ناظرين إلى الوجاهة الذاتية والجنسية 
النسبية بل يرجحون كفاءته من أي بيت منهم كان؛ إذ الشريعة تعتبر في الانتخاب شورى 
الآمة لا جندسية الخليفة وعشيرته وتسبه»: وقد تأسسث الخلافة الراشدة على هذا الأساس 
الجمهوري, فانتخاب الخلفاء الأربعة كان انتخابا شرعيا وجمهورياء ولم ترع فيه الجنسية 
والقبيلة والعهد ألبتة» ولو روي فيه شيء من هذا لبقيت الخلافة في بيت الخليفة الأول» ولم 
تخرج منه إلى آخر الدهرء ولكن لم يكن شيء من ذلك . 

وأما الشكل الثاني: وهو ما إذا تغلب متغلب بقوته وعصبيته» فهجم على كرسي 
الخلافة ‏ وهذا عين ما حدث هنا » ولم يترك مجالا للانتخاب» فحيتئذ ماذا يجب على 
الأمة إذا كان المتغلب غير أهل لهاء مظالماً وفاقداً لشروطها؟ 

هل يجب عليها أن تخرج عليه وتقاتله؟ أم يجب عليها أن تطيعه وتنقاد له» وتؤدي 
إليه الزكاة» وتقيم وراءه الجمعة والجماعة؟ 

ولما كانت هذه المسألة من أهم المسائل الحيوية والأساس الاجتماعي لحياة الأمة لم 
تكن الشريعة لتغفل عن هذا الشكل من الخلافة» وتترك الأمة فيه بلا هداية ولا بصيرة» ولذا 
نجدها قد اهتمت بها أشد الاهتمام» وبيتتها بياناً وافياً بعبارات واضحة» ونصوص صريحة. 

فإذا استولى مسلم بقوته وشوكته وعصبيته على الخلافة, وتمكن فيها وقامت حكومته» 
وقوي أمره ‏ وجب على الأمة أن تطيعه وتسمع له وتخضع لخلافته مثل لو كان أصابها 
بحق» ولا يجوز لأحد الخروج عليه» ومن يفعل ذلك يقاتله المسلمون» ويعينوا الخليفة 
عليه مهما كان الخارج ذا فضل وصلاح وكفاية؛ لأنه مفارق للجماعة» وخارج على 
السلطان». 

وهذا الشكل الثاني لتولي الخلافة أو الحكم وهو «الغلبة» ‏ حدث لدولة المماليك» 
فقد قفزوا على كرسي الحكم» وذلك على أنقاض دولة بني أيوب بعد ضعفهاء وخورهاء 
ومع هذا فقد كان للمماليك مآثر يفخرون بها أمام التاريخ» يكفيهم ذبهم عن بلاد الإسلام» 
ودجرهم خطر المغول والصليبيين - بغض النظر عن كونهم ‏ المماليك ‏ عبيداً أو أحراراً. 

نعود إلى الحديث عن وصف طبقات المجتمع المملوكي في ذلك العصر: 


4 


ونبدأ بطبقة «أهل الحكم' : 

كان الحكام أغراباً عن البلاد وأهلهاء فلم تربطهم بأبناء مصر والشام رابطة الأصل أو 
الدم أو الجنس. مما جعل المماليك لا يشعرون في كثير من الأحيان بروح العطف 
والتجاوب» لذلك فقد نظروا إلى الرعية على أنهم أقل درجة» وأجدر ألآً يشاركوا في الحياة 
العسكرية» أو النيابة الحكومية. 

ولما كان السلطان في الأصل مملوكاء فقد نظر إلى بقية المماليك على أنهم إخوانه» 
فاهتم بهم» وحرص على تربيتهم تربية خاصة» تقوم على إعدادهم بدنياء وفكريّاء فإذا 
اشترى السلطان عدداً منهم خصص لهم أماكن يعيشون فيهاء ويتردد عليهم فقهاء يعلمونهم 
الدّين الإسلامي وعلومه. فإذا شب المملوك عن الطوق» وبلغ سن البلوغ بدأ تعليمه فنون 
الحرب والفروسية» فإذا ما انتهت مرحلة التعليم خرج إلى مرحلة أخرى» وهي مرحلة 
الخدمة السلطانية» ثم هكذا رتبة بعد أخرى حتى يصبح أميراً أو «سلطاناً مختصراً» على قول 
القلقشندى”' . 

ولما كان المماليك ينظرون إلى غيرهم نظرة دونية» فلم يحدث أن تزوجوا من سكان 
مصر والشام» واختاروا زوجاتهم وجواريهم من بنات جنسهم اللآئي جلبن عن طريق 
التجارء بل حذرت حكومة المماليك من انتقال مملوك من المماليك عن طريق البيع إلى 
«كاتب أو عامي» أي إلى أحد من غير طبقة المماليك» ومن خالف ذلك التحذير تعرض 
للأذى والعقوبة”" . ش 

ومع كل هذه العزلة» فقد رأينا بعض سلاطين المماليك يستعين ببعض المصريين» 
فجعل منهم أمراء مقدمين» بدلا من المماليك» وكان ذلك في فترة حكم السلطان الناصر 
حسن بن محمدء واعتذر عن ذلك بقوله: «إن هؤلاء مأمونو العاقبة» وهم في طي علمي» 
وحيث وجهتهم إليه اتجهواء ومتى أحببت عزلهم أمكنني ذلك بسهولة» وفيهم رفق 
بالرعية» ومعرفة بالأحكام»”” . 


)١(‏ د. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي ص 2777 نقلاً عن القلقشندي: صبح الأعشى 
ل" 
(؟) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 97/9 . (*) المصدر السابق "١١ -709/٠١‏ 


ولكن سرعان ما ثار عليه بقية الأمراء المماليك فقتلوه» ولم يسمحوا لأحد بعد ذلك 
من المصريين بأن يتولى مناصب في الجيش . 

وخلاصة الأمر أن المماليك قد وجدوا الرعاية والرفاهية من سلاطينهم» بإغداق 
الأموال والأرزاق» وتخصيص أشهى الأطعمة» وأفخر الملابس . إلا أن أمراء المماليك لم 
يقفوا موقف المتفرجين» فكانوا يدسون أنوفهم في أمر السلطنة» حتى تخلوا ‏ في نهاية 
المطاف - - عن كثير من صفاتهم الحربية» وانغمسوا في الفتن والمفاسد» وتمادوا في 
الاعتداء على الناس . 1 

وبالجملة فقد عاش المماليك على اختلاف طبقاتهم - عيش الرغد والنعيم» وفي 
قصور تجمع كل أسباب الترف» يزخرفون سقوفها بالذهب» ويهتمون بنظامهاء وحسن 
إدارتهاء على العكس من الطبقات اللاحقة التي عاش معظمها عيش الذل والهوان. 

قال تاج الذّين السبكيّ: «ومن قبائحهم ما يذهبونه من الذهب في الأطرزة العريضة 
والمناطق وغيرها من أنواع الزراكش التي حرمها الله عزَّ وجل وزخرفة البيوت سقوفها 
وحيطانها بالذهب» وقد لعن رسول الله كَل من ضيق سكة المسلمين» وأنت إذا اعتبرت ما 
يذهب من الذهب في هذه الأغراض الفاسدة تجده قناطير مقنطرة لا يحصيها إلا الله 
ل 
الطّبقةٌ الثَانيةُ: أَهْلٌ العلم أو «المُعَمَمُونَ) : 

كان لعلماءِ ذلك العَضر هَيْبةٌ عظيمة» ومكانة جليلةٌ» عند المماليك» ولِم لاء وهم 
أربابُ العِلّم وكات رهم عَرَفَ المماليك دينَ الإسْلاًم» وفي بركتهم عَاشُوا'" ؛ ولذلكَ 
فقد احترم المماليك هذه الطبانة م الّاسء ومِنْ جهةٍ أخرئ» فقد رأينا للعلماء وقَمَاتِ 
حاسمة تجاه سلاطين المماليك» حنّى وجدنا السلطان التَّاصِرَ محمد بْنَّ قلاوون يقول: 
لني لا أخافٌ أحداً إلا شَمْسَ الدّينِ الحريريّ قاضي قضاة الحنفكة76" . 

عَلَْْ أنَّ هذه الطبقة ذكانة بسيوية ادا عافة الشني تعانوا بكرن إليهم لقضًا 
)١(‏ ينظر: التاج السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ص 59 - 05٠‏ 


() المقريزي: السلوكء نقلاً عن د. سعيد عاشورء العصر المماليكي ص 777. 
(") رحلة ابن بطوطة 7/ 88. 
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حوائجهم لدئ الجهات الحاكمة» بل كان النّاس - لإجْلالِهِمْ لَهُم - يقدّمُوتهم في زحام 
الأشواق علئ أنفُسهم في البَيِع والشّراء . 

وقد كَانَتْ هذه الطَبقةٌ عَلَى طائفَين 

طائقَةٌ ويه لا تميلٌ إلى السّلاطين واكام وتجاه؛ بالحقٌ ولا تخشوا “فى الله لومة 
لائِمٍ وأخرئ تزكنٌ إلى حياة الدَّعَةٍ والمناصب, والجَري وراء الثَّرّوات والأموال الطّائلة . 
إلا أنّ هذا التبجيل والاخترام لأهل العِلّم أو «المُعَمّمِينَ» لم يكن من كل الطبقات» بل 
وجدنا أمراء من المماليك ب تندون عن الكلماءة ويتعرضون لهم بالنّْد والتّهكُمء حتّى بلع 
بهم الحال إلى استضدار مرْسُوم من السلاطين بالمُناداة في طُرُقات القاهرّة ارجاهم 
قرَساً!! 

ثم مَا لَتَ الأمرُ أن أنْجَلَئْء واستردَّ العُلماءً مكانتهم. وَرَكِبُوَا خيولهم”". 
الطَبَقَةُ الَالِئهُ: عامّة طوائفب الشّعْب (تجَار - فَلآَحُون ‏ أضحابُ حرف عوامٌ) : 

المّجار: 

وقد كانت هذه الفئة على يسار ورغد من العيش بسبب الثروات الهائلة التى 
حصلوهاء لذلك فقد كان السلاطين المماليك يتقربون إليهم ليمدوهم بالأموال اللازمة في 
وقت الشدة والحرج. 

«على أن كثرة الثروة في أيدي التجار جعلتهم دائماً مطمع سلاطين المماليك» فأكثروا 
من مصادرتهم بين حين وآخرء فضلاً عن إثقالهم بالرسوم الباهظة؛ لذلك لم يطمئن التجار 
في عصر المماليك على أموالهم وتجارتهم بل كانوا عردعل اشم ل أن يغرقهم 
لله حتى يستريحوا مما هم فيه من الغرامات واللخسارات وتحكم الظلمة فيهم» "". 

- الفلأَحُون: 

وكانت هذه الفئة مستضعفة في الأرض» تعيش عيشة الخسف والذل» ويثقل كاهلها 
المغارم والضرائب» من عرق جبينه» وتعبه المتواصل في زراعة الأرض وفلاحتهاء وقد 


(1) المقريزي: السلوك 555/5 نقلاً عن د. سعيد عاشورء العصر المماليكي ص 5؟71. 
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نعى التاج السبكي على السلطة في قسوتها مع الفلاحين» فقال: «ومن قبائح ديوان الجيش 
إلزامهم الفلاحين في الإقطاعات بالفلاحة» والفلاح حر لا يد لادمي عليه» وهو أمير نفسه. 
وقد جرت عادة الشام بأن من نزح من دون ثلاث سنين يلزم ويعاد إلى القرية قهراً ويلزم 
شد الفلاحة» والحال في غير الشام أشد منه فيهاء وكل ذلك لا يحل اعتماده» والبلاد تعمر 
بدون ذلك» إنما تخرب بذلك؛ لأنهم يضيقون على الناس فيضيق الله عليهم». 

ولم يقف الأمر عند ذلك» فقد تعرض الفلاحون لأذى العربان27 وبطشهم. وفي كل 
مرة يغير العربان فيها على الفلاحين» تذهب محاصيلهم ومواشيهم وتضيع عليهم . 

- أَصَحَّاتٌ الحرّف: 

عجّ المجتمع في ذلك العصر ‏ وخاصة المدن الكبرى - بجمهور عريض من أرباب 
الحرف والصناعات من الصناع والتجار والعمال والباعة» والسقائين والمكاريين» 
والمعدمين» أو أشباه المعدمين» وهؤلاء كانوا يعيشون حياة قاسية من العنت وشظف 
العيش . 

العَوَامُ: 

وهم سواد الناس الأعظم» وهذه الفئة ليست أحسن حالاً من سابقتهاء فقد كانوا 
يعيشون على النقيض من عيشة المماليك ونعيمهم . 


وقد لاحظ بعض الرحالة الأوروبيين الذين زاروا مصر فى عصر المماليك أن القاهرة 


)١(‏ وجدت في مصر في العصور الوسطى قبائل عديدة من العربان» وهؤلاء انتشروا في أجزاء مختلفة من 
البلاد»ء وبخاصة الشرقية والبحيرة والمنوفية والفيوم والمنيا وأسيوط. وكان هؤلاء العربان دائماً أبداً 
مصدر فتن ومتاعب للحكام والمحكومين سواءء فارتبط تاريخهم في عصر المماليك بالثورات 
وحوادث النهب والسلب والاعتداء على الامنين من أهالي القرى والمدن؛: حتى إن المراجع المعاصرة 
لا تشير إليهم دائما إلا تحت عنوان «فساد العربان» ينظر: د. سعيد عاشور: «العصر المماليكي 
ص 27201 
وهناك «عربان الطاعة» وهي طائفة من عربان الممالك الشامية» ولهم عادة بمكاتبة جليلة كال مهناء 
وآل فضل وآل مرة ونحوهم. 
القلقشندي: صبح الأعشى 2776/7 ومحمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 
ص 717. 


برف 


وحدها بها عدد يتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف بلا مأوى سوى الطرقات» وبلا ملابس 
سوى أسمال بالية» كذلك دهش البعض الاخر من كثرة الشحاذين بالقاهرة في ذلك العصرء 
وقال: إنهم أحاطوا به من كل جانب طالبين منه الإحسان. 

ومع هذا القحط وشظف العيش إلا أن: العوام كانوا يجدون بعض العطف من 
السلاطين المماليك وأمرائهم. ولكن لكثرة عددهم دفعهم الحال إلى احتراف السلب 
والنهب» وخاصة في أوقات الفتن والاضطرابات”" . 
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أَهْلٌ الذمّة والأقليات الأجنبية: 

أما أهل الذمة فهم أهل الكتاب ومن في حكمهم ‏ من الأقليات الأجنبية ‏ ممن 
يعيشون بين ظهراني المسلمين» حيث دخلوا في ذمتهم» وخضعوا لسلطان دولتهم» وقبلوا 
جريان أحكام الإسلام عليهم» واكتسبوا بذلك التبعية لدار الإسلام» أو ما يشبه الجنسية بلغة 
عصرنا. 

وقد وجد في المجتمع المملوكي كثير من الجنسيات الأخرى مثل: الجركس» 
والمغول» والصين» والإسبان» والألمان» وغير ذلك من الجنسيات الأخرى. 


الطَبقةٌ الوَابعةُ : 


وكان أهل الذمّة يعيشون في طبقة خاصّة مستقلة» وقد قدر عددهم في مدينة القاهرة 
وحدها ‏ وقتذاك ‏ بعشرين ألفاء نصفهم من الأقباط» والآخر من اليهود”" . 

وكانوا على احتفاظ بجميع طقوسهم وطرق حياتهم» إلا أنهم ما كانوا يجدون متنفساً 
في ظل دولة المماليك» مما كان يحنقهمء ويجعلهم يقومون بأعمال انتقامية. قال علي 
مبارك: «وفيها ‏ سنة ثمان وتسعين وستمائة - أمر اليهود بلبس العمائم الصفرء والنصارى 

0 0 . 3 <2 2 3 

بلبس العمائم الزرق» والسامرية بلبس العمائم الحمر تمييزاً لهم عن المسلمين»”" . 

ومما دفع أهل الذمة ‏ تحت السلطة المملوكية ‏ إلى القيام بالثورات والفتن» ومناوءة 
حكم السلاطين ‏ ما لاقاه الصليبيون في الشام من هزائم وطرد عن ديار المسلمين» فكان 


.78 ينظر فيما سبق : د. سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص‎ )١( 
. 91/١ الخطط التوفيقية‎ )"(١ 
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ذلك دافعاً للتعاطف مع أبناء دينهم والقيام بنصرتهم . 


على أن المماليك لم يقبلوا هذا التحدي السافر من المسيحيين» فقرروا طردهم من 
كل الوظائف التي يعملون بهاء وطهروا تلك الوظائف منهم» وصدر مرسوم بذلك عام 
لاحت وسرعان ما تعن عله الف وريدن » ويعرة الات إلى نا كان عليه 

وأما الأقليات الأجنبية فقد كانوا جاليات مستقلة حسب جنسياتهم» وكانوا يقيمون في 
فنادق تغلق مساء كل يوم ووقت صلاة الجمعة» كما ضيق المماليك عليهم في اللباس 
وركوب الخيل”" . 


المجتمع الشامي في عصر : سلطان المماليك: 

ما كان المجتمع الشامي يختلف عن نظيره المصري في ذلك العصرء فقد كانوا 
مستضعفين يخضعون لنظام طبقي لا يرى أفضلية لغيره في قيادة مقاليد الأمور. 

فقد كان المجتمع الشامي على طبقتين رئيسين هما: الطبقة الحاكمة» المسيطرة 
صاحبة التفوذء وهم المماليك. والطبقة المحكومة» الخاضعة للسلطان» المغلوية على 
أمرهاء وهم أصحاب البلاد الأصليين من أهل الشام. 

وأما أهل الشام الأصليون فقد انقسموا ‏ بدورهم ‏ إلى حضر يقطنون المدن الشامية» 
وبدو يرتحلون في عشائر تنتشر في بادية الشام» وكان على رأ سهم "آل فضل» وهم من 
رببعة» وقد امتدت ام حت إلى قلع عسي 19 إل 0 ويعني ذلك أنهم 
كانوا منتشرين على جانبي نهر الفرات بين العراق والشاء". 


وقد حدث بينهم وبين المماليك خصومات بسبب مناصرة زعيمهم عيسى بن مهنا 


(1) د. علي إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ المماليك البحرية ص 547. 

(0) يراجع في ذلك المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص 04. 

9) حمص: بالكسرء ثم السكون» والصاد المهملة: بلد مشهور كبير» في طرفه القبلي قلعة حصينة على 
تل عال كبير بين دمشق وحلب. مراصد الاطلاع /١‏ 470 . 

(4) قلعة جَعبَر: على الفرات بين بالس والرّقة» قرب صفين, مراصد الاطلاع /١‏ 0”. 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى 54/5 .7١‏ 
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للتتار أحياناًء وأدى الأمر إلى أن طردهم السلطان الناصر محمد بن قلاوون» ثم عاد فعفا 
وقد كان هناك قبائل أكثر ولاء لسلطان المماليك» منهم آل مرة في حوران» وآل علي 
وقد حاول سلاطين المماليك استقطاب هذه العشائر البدوية» وضمها إلى النظام 
الإقطاعي» فأضفوا على دام ألقاب الإمارة. وأعطوهم إقطاعات في بلادهمء ثم 
ألزموهم بأمور يقومون بها منها منها: الولاء للدولة» وحراسة الطرق» والدروب ا 
وتقديم الرجال وقت الحرب”". 

ا بال 1 مختلفة مختلفة.» فقد وجد إضافة إلى 
الشراذم العديدة , من : الأكراد والأرمن والتركمان - عصبيات أخرى عذيلة » بعضها مذهبى» 
والآخر ديني» وكان لها دور مؤثر في الأحداث التي شهدتها بلاد الشام. 

وأهم هذه العصبيات: 

الكتروانيوة وام من أهل حال كسرؤان: : وكانوا من النصيرية والعلويين 
والمتأولة 0 وقد كان هؤلاء على عداء مع المماليك» ويحكى أن هؤلاء ناصروا 
الصليبيين بالشام أثناء حصار السلطان المنصور قلاوون لمدينة طرابلس سنة 1118م . 
مما أغضب 0 فزحف لارام نر 0 0 
50 فقدل روى المقريزي أن الناصر قلاوون أقطع اجزال كسروان بعل ا 
لبعض أمراء المماليك» فذهبوا إليهاء «فزرعها لهم الجبلية» ورفعت أيدي الرافضة 

و 
عنها») 

" - التنوخيون: وهم بطون كثيرة قد اعتنقت مذهب «الدرزية»» وقد تفرقوا فى 
جهات متفرقة من لبنان» وهم كالكسروانيين تأرجح ولاؤهم بين المسلمين والصليبيين» 
ومن أشهر عشائرهم جماعة «البحتريين» الذين غضب عليهم بيبرس» فحبس بعض زعمائهم 
() ينظر: د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص 5١؟.‏ 

(0) محمد كرد علي: خطط الشام ١75/7‏ . (9) المقريزي: السلوك 7/7 .١5١‏ 
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وما زال بيبرس يتحسس أخبارهم حتى أرسل إليهم حملة قوية اجتاحت بلادهم» ثم 
ما زال معهم السلطان الناصر قلاوون يعاقبهم ويضطهدهم إلى أن عاد ولاؤهم إلى 
المماليك . 

وقد كان هناك فريق آخر من التنوخيين» وهم الأرسلانيون» وكانوا بالقرب من 
بيروت» وكانوا على ولاء لدولة المماليك. 

- بنو معن: وكان ظهورهم في القرن الثاني عشر الميلادي» حين ندبهم أمراء 
السلاجقة لقتال الصليبيين على الساحل السوري» وقد أعطوا إقليم الشوف» وقد تحالفوا مع 
الشهابيين والتنوخيين. 

 :‏ الشهابيون الدروز: وكانوا يقيمون بوادي «التيم»؛ وشاركوا في قتال الصليبيين 
والتتار. 

المتأولة: من غلاة الشيعة» وكانوا يقطنون شمال لبنان» وتنافسوا هم والشهابيون 
الدروز حول الزعامة على لبنان. أما موقفهم من المماليك» فقد تعرضوا لاضطهاد بسبب 
شذوذهم المذهبي. 

5 - النصيرية أو العلويون: وقد عاشوا في شبه عزلة في الشمال من جبل لبنان. 

- الإسماعيلية: وهم الباطنية أيضاًء وكان لهم قلاع عديدة» وقد قاموا بدور مشهور 

في تاريخ بلاد الشام» وقت عصر الحروب الصليبية» فلم يتورعوا عن اغتيال كثير من 
الشخصيات الإسلامية والصليبية على خد سواء. وموقفهم من المماليك ظاهر العداءء فلم 
يرض المماليك عن هذه الفرقة بسبب شذوذهم المذهبي من ناحية. لذلك فرض السلطان 
الظاهر بيبرس ضرائب باهظة على الهدايا التي اعتاد أن يبعث بها الصليبيون إلى شيخ 
الباطنية . . ثم بدأ بيبرس في استقطاع قلاع الإسماعيلية قلعة بعد أخرى حتى استولى عليها 
يها وعندئدذ انتهى أمرهم ببلاد الشام» وأقطعهم السلطان بذلا عن قلاعهم الشامية بعض 
الجهات في مصر ليعيشوا فيها 1 ةر 

كان هذا وصفاً للحالة الاجتماعية لعصر السلاطين المماليك» في مصر والشامء 
واتضح مما تقدم مدى الاضطرابات والمعاناة التي كان المجتمع يقاسيهاء في حين رأينا ما 
كان يعيشه السلاطين في قصورهم وأبراجهم العاجية المذهّبة. 


)١(‏ انظر فيما سبق : د سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص 7١1١‏ وما بعذها. 
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2 ا - هه هه اه 2 22 
الْحَانَهُ الاقتصَادِبَةٌ فى عَضْر سَلاطين المَمَالِيكِ 


كا سَبَقَ يَنْضِحٌ للعبَانٍ أنَّ الحالة الافيصادِيّة في ذلك الِعَضْر لن تكون أسْعّد حالاً مِنْ 
بها يل إن النشاط الاقتصاديّ ليتأ: ثر تأثراً و ايسا بما يَحَدّثُ ص أضطرابات سياس 
وتقَباتٍ داخلية . 

لقد كان عامة الشعيئن المضريٌ والشامرة يعيشون -ققراً وَشَظفاً من العيّضش» -ولقد 
تسبّب في ذلكَ عدّة عواملَ منها 
١‏ - طبقيّة المجتمع : 


فقد عَلِمْنا انا 93 المجتمع اسم إلى حرا عَدَّةَ فطبقَةٌ السّلاطين والأمراء 
المماليك 3: تنْعَمُ بالرفاهية» وبقيّة الشعب ينال الفْتَاتَ الَتِي لا تَكفِيه» ول م 


؟ - أَنْشَارُ المَجَاعَاتِ والأمْرَاض القَنّاكة : 
فد انتشرثٌ مجادات وجَدْبٌ شديدان» وسَببت 2 ذْلِك انحباس الأمطار عَنْ أرض 
3 0 00 ثم ما كان يَحْدْتُ من سَلْبٍ ونَهْبٍ تسّببَ عن كثرة أعداد 
وقد تَنَابَعَتثْ نوباث القَحْطٍِ والمجاعات في مضصْرّ والشَّام. وأرض الجزيرة» روى 
المقريزيٌ في أحداث سنة 10 ه أنَّ مجاعة شديدةٌ أكَلَ النَّاُ بسببها المَئّة من المَوَاشْي 
والكلآب» وكدْرٌ مَوْت النّاسء وصاروا يَدْفِنُونَ المَوْتّ دون غْسْل ولا كَمَنء قال: ولم 
يقتصر الأمْدُ على مصّرَء بل شمِلَ الشَّام أيْضاً؛ إذ دخل الشتائ» ولم يقع المطَؤء فأجدبت 


الأرضيء وجففٌ العُشْبٍء وارتفعت الأثمانُء كما شملث هذه المجاعةٌ بلادٌ الحِجَازٍ 
ا 

بل يحكي ابن كَثِيرٍ عن مجاعة عام هه أنَّ النّامنَ باعُوا أولادَهُمْ وأهليهة”" . 
فيه 4ه حصّل طاعونٌ عام وفناغ عظيمٌ عم ديار مضر وعَئْرهاء وقيل: (إنه لم 
يَسْبق نْ مثلهء فخوّب أكثر البلادٍ ومضّر والقاهرة» وتعطل الزن بِسَبّب مَوْت الفلاّحجين» ولم 
يكن . المَوثُ قاضراً .عَلئ الآدمثين» بل شمل الطَّاعُونٌُ أيضاً الجمّال والكَيْلَ وَالحَمِيرَ 
والنكوفل والطووه يهف للضي 
؟- الرّلازل: | 
قال علي باشا مبارّك : «ومِن أهمٌ ما وقع بها زلْرّلةٌ هائلٌ ابتدأث في شهر ذي الحجّة 
سنة اثنتين وسبعماثة» وأقامّث تعاود النّاسَ مدّة عشرين يوماً» فهدمث بالإسكندرية المَنارٌ 
وكثيراً من الأبراج والأسْوَارٍء وفاض ما البَخر ح حَتََّم دَق البساتِينَ» وَهُدِمَتْ بالقاهرة عدَّةٌ 
ندارس وجزايع سلجن و تشقز تشقن الجبل المقطّم» وسقطت الدَّو ر على الناس» ومات كثيرٌ 

من أهْلها ا وخافٌ النّاسء وخَرَجُوا إلى الصّحراءء واتَّصلَتْ هذه الزلزلة بأغْلَبِ 

بلادٍ الشّام»” 

وقد أَعْقَبَ هذا الزلزال ريح سوداء تلمّح الوجُوه» وظرة النّاس* أنَّ السّاعة قد اقتريت» 
وأَنْشَّدَ بَعْضْهم: [السريع] 

ُنْزِلت الأَرْض» نَكَافَ الورَئ 2 وأتَهَلُوا إلَئ العَزِيزٍ الحَكيم 

جاتررات عرهت تولك ٠‏ #نالهة مفو عي" 

َبَعْدُء فقد كانت الحالةٌ الاقتصاديّة مزعزعة مضطربة» عانى النَّامُ من ويْلات لمر 
والجوع حتَّى قال المقريزي : «وأدركث أنا وَالنَّاسِْ من أهل ثغر الإسكندرية» وهم اشعارة 
في مقابلة الخغررة كيده ونحو ذلك كِسّر الخُبْرٍ إشراء ما يُرَاد مه ولم َكَل ذلك إلى 
نحو السبعين وسبعماثة. .»7 


.75/1١5 البداية والنهاية‎ )١( المقريزي: السلوك لة لمكرة‎ )١( 
.91١/١ السابق‎ )( .٠١١7 /١ الخطط التوفيقية‎ )"( 
المقريزي: إغاثة الأمة ص 247 وما بعدها.‎ )5( . 5411/١/١ ابن إياس: بدائع الزهور‎ )5( 


ا 


الْحَالَةُ التَّقَافِتَةُ في عَضْرٍ سّلاطين المَمَالِيكِ 


لضا ا 


َم العَالَمٍ وإيو ان الإصادي وسبوع العِلّم) كلمةٌ تارد كه يخئة قالها العلدّمة المغربٌ 
عبد الرحمن بن علي بن حَلْدُونَ في مقدمته الشهيرة 9" . 

نعم لقفد ل عر علميةٌ بارزة جعلتّها منارة الأمَة الإسلاميّة, ومركرّها 
الثقافيّ » ال بور العِلّمء وقتلهم على يد المَعْول في وقعة بغداد الشهيرة سنة 
1005 ها 

ويحكي ابن الأثيرء ومن بتعذه السّيُوطيٌ أن التّتار قضدًا عل فقهاء الإسْلام» عند 
دعوتهم إلى حُضُور عَقَد زواج ايند ةِ همولاكوء قال: وصار كذلك تخرج طائفة بعد طائفة» 
ار ا 0 ل" 
سكن العلماءِ د ِعَالٍ الفضّاكء». 


سان امالك 00 مه فقد كان 7 بيبرس : «يميل 7 


.71/1/ السيوطي: تاريخ الخلفاء ص‎ )١( .90450 ص‎ )١( 
. 1485 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة /ا/‎ )9( 


وكان لإنْيسَارٍ لهنم في هذا العَضْر وإقبال السّلاطين ومَنْ دُوتَهِم عَليِهِ وعَلَئ أهْله 
ملامح ومعالم» منها: 
المَدَارِسْ والمكتباثٌ : 

إِنَّ أولَ ظُهُورِ للمدارس كان في آخِر القن الرَابع الهجريٌ» حيث يتبرع بعض من 
أوتوا يساراً وثروة ثم يا للعلم وأَهْلِه - ببناء مِدْرّسةٍ تدرس فيها أحكامٌ الدّين وشرائعه. 
وعُلوم اللّغة وغيرها. 

3 حاز تاريخ بني أَيُوب على نصيب وافرٍ من إنشاء المَدَارس» واشتهر عن صلاح 
اين أنه تنا لعارس بسو ولتم. له م 

وجاء بَعْد ذلك المماليك» فسارُوا على سنّة الأَيُوبيين وحبَّسُوا ع عَلئيا: 
0 )00 
وأظلوها برعايتهم 

وقد كان لكلّ عِلْمِ أحياناً مدرسة» تتقرية التوديف وأخرق للفقةه وهكذا. 

ووائر افاي ابام نشكّث في رمن المماليك: 

١‏ المدرسّة الظَاهِرمَ 

وَيسث إلى من وَضَعَ أساسّها وبتاهاء وهو الظاهرٌ بيبرس البندقداريٌ » وقد ابتدأ فيها 
سنة 15٠١‏ هلي بارعا ومن اكت وجعل بيبرس لا يسْتخْل فيها أحداً بغير أَجْرَّة» 
وذ التشو جهن جره قينا وضمٌ إليها خزانة تشتمل على أمهات الكتب في سائر ئر العُلوم» 
وق تحابها مكنا لتعليم أَئكَامٍ المُسْلِمِينَ» وأجْرَئْ لهم الجر ارا ا 

وقد رشن فيها: لتدرسن الشافعيّة : ثقىّ بن رزينٍ الحمويّ » وهو قاضي القضاة 
محمد بن الحسين بن رزين» العامريٌ » الحفوي» ولد بحماة سئة 1017 هد وكان عالماً 
بارعاً في التمْسِير والفِفْه. مشاركاً في عُلُوم كثيرة» رحل إلى مضرء فدرّس بالظاهرية؛ 


. ١108 أبو زهرة: «ابن تيمية؛ ص‎ )١( 
1/1 
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8 القضاءء وكان عالم الشّافعية آنذاك تُوْفْيَ بالمصر» سنة 5/١‏ ه ودفن بالقرافة2 . 

كما رتب لتدريس عدم الأخئاف : مجد الدّين عيدل الرحمنٍ نْ الكمال عمرَ 3 
العديمٍ الجعليّ » ولد بالشام سنة 117 هلب ار كعنه في مذهب الأحناف» د عارفاً 
بالأدب» ولي قضاء اللن أنتهت له ا الحنفيّة ب«(مصر) والشّام ٠‏ وثُوفيّ بظاهر 
دمشق سنة لالا5 كن 


وأقام لتدريس الحدِيث: الحافظ شَرَفَ الدّينٍ الدَّمْيَاطِيَ : وهو الإمام العلّمة الحافظ 
المتقن» ؛٠‏ عَلَمْ الحديث في عَصْره : شرَفٌ الدّين أبُو محمّد عبد المُؤْينٍ بْنُ خلفب الشافعيئ, 
ولد سنة 5١7‏ هاء طلب الِلم؛ وتفقه» وبَرع في الحديث» 1 المرّيٌ : ما رأيث كَّ 
الشديق اخنط يف وكان بَارِعاً في الفِقّه . مات فجأة سنة 7/١6‏ ه(” 


؟ - المَدْرَسَةُ النّاصريّة : 


وقد أنشأها المّلكُ العادل؛ ولما عاد الملكُ النَاصهِ ممّد بن قلاوُونٌ إلى التلطنة 
سنة 5948 ه أمر بإتمامهاء فعرفت به , 


مدرسة | لسُلطانٍ النّصرٍ حَسَّن بْن النّاصر محمد بْن قلاوُونَ: 


وقد شرع في بنائها سنة 08 هء. وقد حكئ عَنْها المقريزيٌّ أنه: لا يُعْرَفُ ببلاد 
الإشلام مَعْبَلٌ مَعْبَدَ من معابدٍ المُسْلِمِين يَحْكِي هذه المدرسة في كبر قَالها وَحْسْن هندايهاء 
وضخامة شَكْلِها © وقد قامَتِ العمارة فيها ثلاث سزين لا تتوقّف يوماً .وقد عُرِقَتْ بجامع 


النّاصِرِ حَسّنٍ) ويقال: إِنْه أكبر من إيوانٍ كسَرّئ بخَمْسَّة ة أَذْرُعَء وبها أربع مدَارسَ للمذاهب 
00 
الأزيعة 


(1) السيوطي: حسن المحاضرة 4117/١‏ -818» وابن تغرئ بردي: النجوم الزاهرة /ا/ 707 
(5) حسن المحاضرة .555/١‏ النجوم الزاهرة 7/1/9 -5815. 

(7) حسن المحاضرة /١‏ /اة”", النجوم الزاهرة .7١19-371١8/8‏ 

(؟) علي باشا مبارك : الخطط التوفيقية 57/5 . 

(6) المقريزي: الخطط 7/7 7771. وما بعدها. 

(5) حسن المحاضرة 2779/7 والنجوم الزاهرة 2177/9 وبدائع الزهور .551/١/١‏ 


بك 


وقد كان هناك مدارسئ أحرئى انتشرت ف أنحاء البلاد» حنّى قال القلقشنديٌ : دابتن 
كان الأمراء وغيرهم من المدارس نا عاذ القعطاط وشتحكتي»7 + منها المدرسة البرقوقة: 
لكلو ونا رسو والمدوسة المححودية: وهذه الأخيرةٌ قال عنها المقريزيٌ : امِنْ أَحْسّنِ 


0 1 


وأختم بالحديث عن المدّرّسّة الحجازية : # نوكن أزقائيا الث ونه الخجازية ينث 
المَلك ل ل ل ليد . وكان إنشاؤها سلئة 


0 


وقد ذكر المقريزيٌ : «أن صاحبتها جعلّثُ بها درساً للشافعيّة والمالكيّة, ومنبراً لخطبة 
الجمعة والعيدين» وإماماً للصّلوات الخَمْسء ا ا” 
فيه عد من الام وبي لهم مؤدّباً يعلّمهم القرآن الكريم. . وقد أجرث عليهم 
أرزاتهُم من كلّ يوم» وكان لا يلي نَظر هذه المدرسة إلا اده ثم وليها الحُدّام 
وغيرهم. .. ومع ذلك» فهي من أَبْهجٍ مدارس القاهرة2. وقد رتبت فيها شَيْحَ الإسشلام 
البلقينيَ مدرّساً بها للفقه الشافعيّ : وهو سراج الدّين أبو حفص عمرٌ بن رسلان بن نصرٍ بن 
صالح الكنانيئ» العْقلانيئٌ الأصلء ثم البْلِيينُ المصري الشافعئٌ: مجتهدٌ حافظ للحديش» 
ولد في بلْقِيئَة بمحافظة العَربية سئة 5١لا‏ هء» وطلب العلم حنَّى بَلعْ فيه الغاية, م ولي 
قضاء الشّام سنة 779 هو وقد صِتّف المضفات المُفِيدَة» في الفقه ك«الئّدريب» فى فقه 


الشَّافعيّة: و(محاسنٍ الاصّطلاح» في الحديث» وغير ذلك ف أينة 0 


وقد جَرَت العادةٌ عِنْدَ الُراغ مِنْ إِنْشّاء مدرسةٍ من المدارس في عَضْر المماليك أن 
ينمل بِأدْياحها احتفالاً كبير يحضه كبارٌ رجال الدَّؤْلة وَالقَُهاءُ والأعيانٌ والقضاةٌء ويكون 
فيه ألوان الأطعمة والمَوّاكه والخلوي: 


قال المقريزييٌ في حديثه عن المدرسة الظاهريّة: «... وبَعْد تمايها جِلسَ أهْل 
)١(‏ صبح الأعشى 7/ 175. (؟) الخطط: 7/7 796. 
() الخطط التوفيقية 5/ ١١7‏ . (4:) خطط المقريزي 1517/7 وما بعدها. 
(0) السابق. 


(5) حسن المحاضرة /١‏ 2779 خطط المقريزي 70/8 والزركلي: الأعلام 51/0 . 


ع0 


الدروس مِنْ كل طائفة في إيوان» ثم مُدّتِ الأسمطة» فأكلواء وأَنشدّث بَعْضٌ قَصَائِدَ ثم 
أفيضت عليهم الخِلَعٌ» وكان يوماً مشهُودا»7©. 

وقد جرت العادة على تَعْيين مُعِيدٍ أو أكثر لكل مدزئر يُدرّس في يَلّك المَدَارس 
وذلك ليعيدٍ للطلبة ما ألْقَاهُ عليهم المدرّس ليفهموه ه ويحْسئوهء كما يشر ل 
العريا" . 

وقد ينوب المُعيدُونَ عن المدرّسين في التدريس إذا خَلَْتِ المدرسةٌ من الآخرين» فقد 
حك السّيوطيٌ - في حديثه عن المدرسة الصَّلاحِيّة!" -: «أنها خلث مِنْ مدرّس ثلائثين 
سك 5 واكتفِيَ فيها بالمُعِدِينَ9). : 

وأمّا الطّلبة فقد تمتّعوا بحرية اختيار المواةٌ الي يدرسُونها بحيث لا يمنع فقيةٌ أو 
مستفيدٌ من الطلبة ما يختاره من أنواع العلوم الشرعيّة. . . فإذا أتمّ الطالبُ دراسته وتأهّل 
للفتيا والكدْرِيسٍ أجاز له شيحُه ذلك" لت ره يُذكّر فيها اسْمُ الطالب وشَّيْحْهِ 
ومَدْضه وتاريخ الإجازة وغير ذلك. ولا شلك في أن قيمة هذه الإجازة كانت تنوف على 
سمعة سْمْعَة الشّبِخ الذي صَدَرَتْ عنه ومكايه العلْمِية* . 


فعهنا ك3 فقد كان إنشاءٌ المدارس مبنا .في كثْرة التأليف» وكددة النُخصيل» 
0 فقد صار طالبُ الهلّم يجدٌ في 
رَسَةَ ا العقّل وعلوم النّقَلء ٠‏ كَعُلُوم, الفقه والحَدِيث والتَمْسِيرِ لقف فينهل منها 

1 :0 يتثقف بها ثقافةً عامّةٌ ثم يخصّصه اتجاهه ونزعته في أكزهدا فط وين 
وأما المكتباث» لم تكن العنايةٌ بها أقلّ من العناية بالمدّارس والجَوامع في عصر 
المماليك» فَكَانَتْ مك تحوى أمهات الكتّبء مثل ما حدث من إنشاء خزانة لكب 
الجليلة القثْرء وجعلوها في كَلّعة الجبل. . وكذلك حرص السُلْطانَ المَنْصُور قلارُون عَلَئ أن 
يرود مكتبة المَدْرسّة المنصورية بالكثير من «كتب التّفُْسير والحَدِيث والفقّه واللّمّة ولعت 


.75١ /7” خطط المقريزي‎ )١( 

."554 د. سعيد عاشور: العصر المماليكى ص‎ )1٠ 

.(") انظر أخبارها عند: النعيمي : الذارين فى :انان دازي ل 

(4) حسن المحاضرة 7//ا70. | 

(©) العصر المماليكي ص 7554. (5) أبو زهرة: ابن تيمية ص ١6!/‏ . 
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والأدكاضة وفواوية الشعرء وكذلك المدرسة النَاصِرِيّة الي أقامَهًا السُلطان النّاضِرِ مُحمَّد؛ 
إذ انعا بها خرا كنت ج01 ”ا 

ولَمْ تكن المدارسٌ العلميّةٌ» ومكتباثها هِيّ المَظهّر الوحيد لازدهار الحالة لقان ب 
عَصْرٍ سّلاطين المماليكِ» فقد وُحِدَ - إلى جانب ذلك - المكاتبٌُ 3 تب الى يُعلّم فيها الناشئة 
وأيتام المسِلِمينَ كتاب الله تعالى» مع الإنفاق عَلَيْهُم ورعايتهم . 

شاف :إل ها سيق انعشاة التصلاف فى عضر سلاطين الْمَمَاليك» ويعدّل الباحفون 
هذه الظاهرة بِكَثْرة تنه سر اق للك لتقي مِن مشَابخ الصُوفيّة المَغا لمَغارِتة 
والأندلسيّين» وقد قامّتْ حياةٌ الصوفيّة في الأضل على أساس التقشّف في مانن 
والمأكل» حتَّى بالغ بعضهم في ذلك فَلبِسُوا المُرّع من التَّيَاب» وصَبَرُوا عَلى الججوع 
والعقطش بضعة يام . 

وقد استتبع اتتشارٌ النَصِوُف وكثرةٌ معتنقيه في عصّر المماليك انتشار خَلواتِ يقيمون 
بهاء أَطلِقَ عليها خانقاواث وربط وزواياء وأجرئ السلاطينٌ عليهم الأرزاقَ التي تسهّل لهم 
الحياة» وقد ذكر المقريزيٌ: «أن النَّاصِر رَكِبَ كَعَادته للصَّيْد وبينما هُوَ في الطريق» إذ 
انتابة ألم شديدٌ كاد يَقَضِي عليه؛ فنرّلٌ عن فَرسهء ولكنٌ الألم تزليد علي َنَذّر إن عافاه الله 
أن يي في هذا المَوْضِع مكانا يتعبّد فيه اناس ؛ ولما عاد إلى كَلَْة الجَبّلء وقد شقَاه الله 
وريه سار بنَفْسِه إلى الموضع الذي انتابه فيه المَرَضٌ» وصَّحِبَهُ جماعةٌ من المهندسين» 
خط هذه الخانقاه في سنة 857 هء وجعل فيها مائة صوفيّ ‏ وبنى يجانبها مسجداً تقام 
4[ للح وبق بها كتاما ومطكا . 


إلا أن حياة الصوفية لم تلب أن تغئّرت 3 أواهر عضر اللتماليك؟ فتغبّر وضعهم من 
| 0 إلى القَسَادء وتخْلَا عن التُظُم والآداب 5 عُرِفوا بها : بئْن النّاسِ مما أثارَ استنكار 
002 ا 
المعَاصِر 


ونتاجاً لكل ما تقدّمء فقد ازدهرت الجياةٌ الثقافية في عَضْر المماليك» ورأينا جمعاً 


,71435 ينظر: العصر المماليكي ص‎ )١( 
.7١ا/ أبو زهرة: ابن تيمية ص‎ )0( 


لفاك 


غفيراً من المجتّهدينَ والفقهاء وأصْحَاب اليد العلا في عُلُوم الشّرْع الحنيف. أمثال: 


عر الدّين بْنُ عبْدٍ السّلام» ومحيي الدَّين النوويٌ» وابنٌ دقيق العيدِء والشَّرفُ 
الدَمْياطِيٌ؛ وابنُ مالك» وأَبُو حيّانء واب عقيل: النحويون؛ وَائَرة تبمئة دابن اليم وان 
البَفْعَة وابنُ كثير» وابن سَيّد الناس» والذّهينٌ» وَالمَاة والبرزالي» و تقو الدّين الشبكيئ 
ولد وابن رجّب الحنبلئٌ» والقموليئٌ» والكمالٌ ابن قاضي شي 1 الزملكانيٌ » 
والصّمَدِيٌ داق جلكانه والتقيٌ ابن الصّائغ» والنَّاجُ المراكشيٌ » وابن الوَرْدِيٌ» وابن 
اللَّانء ومغلطاني» وابنٌ جماعة الكنانييٌ» والإسنويٌ» وابن 10 لفطك التَمتَارَانُِ » 
والبَدّرُ الزركشيٌ» وَالسّرَاجَانِ: ابن الملقّن والبلقينيئ» والرّيْنُ العراقينٌ» وعن المؤرخين: 
0 وابن تَغْرِي بدي ؟ ومن العوداتل؟ المعر العتلاان والسّخاوئٌ وذكُث هؤلاء 
مّةِ يطول» وتحتاج تراجمهُم إل مجلدانك!؛ فتحيل على كدب النَرَاجم» التي عدَّدتْ 
9 وآنارَهُمْ في إثراءِ الحياة الثقافيّة في ذلك العَضر. 
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تاج الدّين السبكيّ 
بين بدي أصحاب الطبقات 


و مو 


هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن 
تمام بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن سيار بن سوار بن سليم السبكي . 


هذا ما أثبته المصنف في ترجمة أبيه من طبقاته”". 


قال الحافظ اين حجر العسقلانى المتوفى سنة 75 ه: (عبد الوهاب بن على بن 

وقال أبو المحاسن ابن تغري بردي المتوفى سنة 4175 ه: «قاضي القضاة: تاج الدين 
عبد الوهاب بن قاضي القضاة تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن 
موسى بن تمام الأنصاري السلمي» السبكي الشافعي» قاضي قضاة دمشق. . .72" . 

وقال الحافظ السيوطى المتوفى سنة 94١١‏ ه: «قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر 


عبد الوهاب. د 


وقال ابن هداية الله المتوفى سنة ٠١15‏ ه: «هو قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر 


. 550 (؟) الدرر الكامنة ؟/‎ .1١19/١١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.778/١ حسن المحاضرة‎ ):4( .١١8/1١ النجوم الزاهرة‎ )5( 


/اه 


عبد الوهات بن علي اللسبك ب 
وقال حاجي خليفة المتوفى سنة ٠١571‏ ه: «عبد الوهاب بن تقى الدين 
علي بن عبد الكافي السبكي تاج الدين أبو النصر المصري الأديب الشافعي. للد 
وقال ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة ٠١84‏ ه: «قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر 


عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام السبكي 
الشافى ,901 ش 


وقال شمس الدين ابن الغزي المتوفى سنة ١١71‏ ه: «عبد الوهاب بن علي بن 
عد الكافي شيخ الإسلام العلامة قاضي القضاة تاج الدّين أبو نصر القاهري, ثم 
الدمشقى الشافعى . لا 


وقال الشوكانى المتوفى سنة :١56٠‏ اعبد الوهاب بن على بن عبد الكافى بن 

١ ١ 00 5 ,‏ 
علي بن تمام السبكي تاج الدين. . .2 : 

وقال كحالة في «معجمه): «عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام بن 
يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري» الشافعي» السبكي «أبو نصرء تاج الديفة: +016 

وقال الزركلي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصر: قاضي 
الفا ب . 

وفي «طبقات الأصوليين»: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن 
يوسف بن موسى بن تمام السبكي الشافعي» الملقب ب «قاضي القضاة» تاج الدين» المكنى 


ب (أبي نصر) 0 


. 5797/6 طبقات الشافعية ص 775 . (5؟) كشف الظنون‎ )١( 
.77١/56 شذرات الذهب‎ )"( 

(5) ديوان الإسلام 55/9 . 

.51١ /١ البدر الطالع‎ )5( 

(7) معجم المؤلفين 6/5؟7. 

0) الأعلام 4/ 184. 

(8) عبد الله مصطفى المراغي: طبقات الأصوليين ؟/191. 
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نسبة التاج السبكي : 

نسب التاج السبكي في بعض مصادر ترجمته إلى «الأنصار»» وكذا إلى «سبك»2» فأما 
النسبة الأولىء فقد تكلم هو عنها في ترجمته لجده عبد الكافي السبكي» فقال ‏ رحمه 
الله -: «نقلت من خط الجد ‏ رحمه الله - نسبتنا معاشر السبكية إلى الأنصار ‏ رضي الله 
عنهم - وقد رأيت الحافظ النسابة شرف الدين الدمياطي'!؟ ‏ رحمه الله يكتب بخطه للشيخ 
الإمام الوالد رحمه الله -: «الأنصاري الخزرجي. ..2. 


قال: «... وقد كانت الشعراء يمدحونه ‏ يعني والده » ولا يخلون قصائده من ذكر 
نسبته إلى الأنصارء وهو لا ينكر ذلك عليهم» وكان ‏ رحمه الله - أورع وأتقى من أن 
بسك عن هاتيعرقه باطاة:: وقد وز اعلية شاع لحي ارو نواه "غات ماده الت 
امتدحه بهاء وفيها نسبه إلى الأنصار والشيخ الإمام 1 

إلا أنه وضح أن أباه ما كان يوقع بعد اسمه ب«الأنصاري»», وما ذلك إلا شدة ورع 
منه» ووفور عقل» حيث الجزم بهذه النسبة يتطلب متابعتها عبر القرون» وهو ما لا يتوفر هنا 
لبُعد الشّقة» واندراس القرون... قال رحمه الله -: «... ولم يكتب الشيخ الإمام 
رحمه الله - بخطه لنفسه: «الأنصاري» قط وإن كان شيخنا الدمياطي يكتبها له» وإنما كان 
يترك الشيخ الإمام كتابة ذلك لوفور عقله ومزيد ورعه» فلا يطرق نحوه طعن من المنكرين» 
ولا أن يكتبها مع احتمال عدم الصحة خشية أن يكون قد دعا نفسه إلى قوم وليس 


اا 


وأما نسبته إلى «سبك» فقد قال السيوطي في «لب اللباب»: «بالضم والسكون إلى 
سُبْك قريةب «مصر» الات" 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحجة» شيخ الإسلام شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الشاقعي» ولد 
سنة ١‏ هه وتفقهء وبرع في الحديث» وجمع فأوعى» قال عنه المزي: ما رأيت في الحديث 
أحفظ منهء وكان بارعا في الفقه» توفي سنة /٠8‏ ه. 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن صالح بن علي بن نباتة المصري. ولد سنة 585 هء 
وهو أديب شاعر مشهور. له من التصانيف: «سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون» و«شعار اللبيب»» 
«والزهرالمنثور»؛ وغيرذلك. توفي بالقاهرة سئة584/ا ه. 

(*) طبقات الشافعية الكبرى .97"-91١/٠١‏ (؟) المصدر نفسه .977/١١‏ 

(5) والمصدرنفسه 7/ 4» وانظر تاج العروس7/ ١4٠‏ » والبيت السبكي ص 86 » ومابعدها. 
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وذكر الأستاذ محمد الصادق حسين فى كتابه «البيت السبكى» فصلا فى تحقيق هذه 
النسبة وتحديد سببهاء ويتلخص منه أن هذه النسبة إلى بلدة اسبك» وهي من أعمال محافظة 
المنوفية» وهناك بقعتان تسميان بهذا الاسم : 

«سبك الضحاك»: وهى التى يطلق عليها الآن: «سبك التلات»؛ لأن سوقها 
الأسبوعية يوم الثلاثاء» أو لأن بها عائلة التلاتية . 

واسبك العويضات»: وهي سبك العبيد» أو سبك «الأحد»» وتعرف عند العامة 
ب«سبك الحد). 

وقد ذهب - في الختام ‏ إلى أن السبكية «أهل البيت السبكي» هم من سبك 
العريضات لا من المعروفة بلاسبك الضحاك»)» واستدل على ما ذهب إليه بأمور: 

أولاً: بما ورد في «أعيان العصر» لصلاح الدين الصّفّدي المتوفى سنئة 1514 ه» فقد 
ذكر عند ترجمته الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي ‏ أنه من أهل سبك العبيد؛ لأن 
الصفدي - وهو خليل بن عز الدين بن أيبيك ‏ كان من تلاميذ الشيخ تقي الدين» وكان 
كذلك على صلة وثيقة بابن الشيخ» وهو تاج الدين» وبعيد ألا يكون على علم ببلدة 
-- عخه) . 

ثانياً: بما أورده الفيروزابادي ‏ محمد بن يعقوب بن محمد أبو طاهر مجد الدين - 
المتوفى سنة 48١1‏ هء فى كتابه «القاموس المحيط)؛ فى مادة «سبك)©2 قال: سبك 
الضحاك قرية بامصر». وسبك العبيد: قرية أخرى بها. منها شيخنا علي بن عبد الكافي». 

وما قيل في كلام «الصفدي» يقال هنا مع الفيروزابادي . 

الثاً: بما أورده الزييدي ‏ 847 ه ذكر فى مادة #سبك»: سبك الضحاك : من أعمال 

وسبك العبيد:. قرية آأخرئ .من أعمال المتوفية أيضاء وقد دخلها أكثر مخ مرة؛ 
وَتعرشم أله ب١سبك‏ الأحد»ء و«سبك العويضات»» وأن"منها «السبكية» أولاد تقى الدين. 

ثم جزم الأستاذ محمد الصادق حسين بأن: السبكية المشهورون في دولة المماليك 
من سبك العويضات ما في ذلك شك)7"' . 
)١(‏ ترتيب القاموس 7/ .5١15‏ (؟) البيت .السبكئ ص .9١‏ 
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مولده: 

تكاد تجمع كتب التراجم على أن مولد التاج السبكي كان سنة 771 هء قال ذلك: 
ابن حجرء وابن تغري بردي 427 وحاجي خليفة» وابن العماد الحنبلي» والشوكاني» 
وكحالةء والزركلي. 

وأما الذهبي» فقد ترجم له في المعجم الصغيرء وذكر أن مولده كان سنة 78/ا ه 
وذهب الزبيدي 7" والسيوطي”" من بعده إلى أنه ولد سنة 14/ا ه. 


0 


نشاته: 

وقبل أن نتحدث عن نشأة ذلك الجهبذ المجتهد يحسن بنا أن نقدم بالحديث عن 
البيت الذي نشأ فيه» والذي يعرف ب«البيت السبكي»: 
ذلك كل من قرأ كتب التاريخ والتراجم» وإن من يرجع إلى أصول هذا البيت الشريف» يجد 
أن الجد الأكبر علي بن تمام كان قاضياًء وقد ترك فرعين له» هما يحيى بن علي بن تمام 
المتوفى سنة "م هب فى السلطنة الغالثة للناصر محمد بن قلاوون. وأخوه رين الدين أبو 
محمد عبد الكافي ‏ جد تاج الدين» وقد كانت ولادته فى سئة 504 ه على التقريب أي فى 

وقد ذكر القلقشندي”2» وابن حجر”' أن عمر بن عبد الله بن صالح ‏ قد ولي قضاء 
المالكية بالديار المصرية سنة 577 هء وذلك بعد أن استقر الحال فى الأيام الظاهرية» 
حيث إن بيبرس البندقداري جعل القضاة أربعة بدل قاض واحد من الشافعية. 

وقد عده الزبيدي في السبكية قال: «ومن عشيرتهم قاضي القضاة شرف الدين 
عمر بن عبد الله بن صالح السبكي المالكي. ..70". 


)١(‏ وقد فهم ذلك من ذكر وفاته سنة ١لالا‏ هه وقوله بعد ذلك: «... عن أربع وأربعين سنة. 
(0) تاج العروس: ١51/7‏ . 

() حسن المحاضرة .778/١‏ () صبح الأعشى 76/5. 

(6) رفع الإصر عن قضاة مصر. () تاج العروس: ١41/17‏ . 
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ونحن نختصر البيت السبكي لتفرعه» ونكتفى بذكر أسرة السبكى فقط التى انحدرت 
من الجد الأكبر علي بن تمام» ونتبع ذلك برسم توضيحي : 

-١‏ صدر الدين أبو زكريا يحيى قاضي المحلة» ثم اشتغل بالتدريس في القاهرة» 

؟ - تقى الدين أبو الفتح محمد. ولد عام 7١1‏ هء واشتغل بالتدريس في القاهرة 
ودمشق» وتوفى سنة 55/ا ه. 

- بهاء الدين أبو البقاء محمد ولد سنة 7١8‏ ه» واشتغل بالتدريس» وكان قاضياً 
وحاكم أب «دمشق» والقاهرة» ووكيلاً للسلطان» وخطيب المسجد الأموي بدمشق» وتوفي عام 
/الالا ه. 

؛ - وَلِنُ الدين أبو نصر عبد الله ولد عام 70 هء واشتغل بالتدريس» وكان 
قاضياً وخطيباً وقيماً على الشؤون المالية بدمشق» وتوفي عام 1/5 ه. 

6 بدر الدين أو عند الله محمد ») ولد عام لاه اشتغل بالتدريس»ء وولي 
الإفتاء والقضاء بالقاهرة ودمشق» وكان خطيباً بالمسجد الأموي» ... توفي سنة 8١7‏ أو 
7١م‏ هد 

5 شيخ الإسلام تقي الدين أبو الحسن» ولد عام 787 هء تلقى العلم بالقاهرة 
خاصة. واشتغل بالتدريس » وولى الإفتاء والقضاء بالقاهرة ودمشق» وطن بالمسجد 
الأموي. وتوفي عام 05/ا هء وله أكثر من مائة وخمسين مصنفاً. 

/ا ‏ بهاء الدين أبو حامد أحمد» ولد سنة 9١لاهء‏ اشتغل بالتدريس » وولى الإفتاء 
والقضاء في القاهرة ودمشق وتوفي ابامكة) عام "الال ه. 

- جمال الدين أبو الطيب الحسين» ولد عام "كلاه توفي 06 هك وقام 
بالتدريس في القاهرة ودمشق» واشتغل فى دمشق أيضاً نائباً للقاضى . 

1 تاج المدين أبو نصر عبد الوهاب» ولد عام /ا"ل/ا أو 2.358 أو 2,79 وقام 
بالتدريس» واشتغل أستاذاً وقاضياً وحاكماً في دمشق والقاهرة» ثم غدا خطبباً للمسجد 
الأموي» وقد حبس ثمانين يوما تقريباً. . . وتوفي بالطاعون سنة ١//ا‏ ه. 


. . محمل» وقد وجه إليه أبوه رسالة «قصيدة» كلها عنف وتعنيف‎ ٠ 
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آل السبكى 
ضياء الدين أبو الحسن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حماد بن 


علي (5) 


عبد اللطية 1 سديد الدين أبو محمد عبد البر 


(؟) محمد (0) محمد 
أحمد الحسين عبد الوهاب محمد 


49 )غ2 )9( 20200 


(4) عبد الله (6) محمد 


ا 


هذه أسرة تاج الدين السبكي» كما عرضتها دائرة المعارف الإسلامية» ويفهم من ذلك 
أن آل السبكي كانوا على فضل وشرف عظيم» فهم قضاةء وخطباء» ومدرسون للعلم. ثم 
نضيق دائرة الحديث قليلاً» فنلقى أشعة الضوء على أسرة الشيخ تقي الدين علي بن 
عبد الكافى» والد التاج» عليهما رحمة الله تعالى : 

١‏ علي بن عبد الكافي: الشيخ تقي الدين: 

ولد فى سلطنة المنصور سيف الدين قلاوون» فى سنة 25/5 مو وقد عاصر سبعة 
عشر سلطاناً من سلاطين المماليك البحرية» وهو إمام من أئمة الاجتهادء نعته الذهبي 
بالقاضى العلامة الفقيه المحدث» الحافظ فخر العلماءء كان صادقاً ثبتاً خيرأء دينا 
متواضعاً» حسن السمت» من أوعية العلم» يدري الفقه ويقرره» وعلم الحديث ويحرره» 
والأصول ويقربهاء والعربية ويحققها... وقد بقي في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق 
والفضل»2. . 

وقال ابن و 0 وعفة ا 
.وجامع 5 7 كما ولي القضاع» قال ابن العماد الحنبلي : الف سنة م 
لاحن اادرحي لحي السبكي على قضاء الشافعية 6 وف د 
له» فقد «كان يخرج من البيت لصلاة الصبح» فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود قريب 
الظهر فيجد أهل البيت قد عملوا له فروجاً» فيأكل ويعود إلى الاشتغال إلى المغرب فيأكل 
شيئاً حلواً لطيفاً» ثم يشتغل بالليل» وهكذا لا يعرف غير ذلك» " . 

وبلغ من عناية والده به أنه زوجه بابئنة عمه» وشرط ألا تسأله شيئاً من أمر الدنياء قال 
ولده تاج الدين: : (ثم زوجه والده بابئة عمه) وعمره خمس عشرة سنئة» | وألزمها أ تحدثه 
في شيء من أمر نفسهاء وكذلك ألزمها والدهاء» وهو عمه الشيخ صدر الدين» فاستمرت 
معهة» ووالده ووالدها يقومان بأمرهما» وهو لا يراها إلا وقفت النوم»؛ وصحبته مدة» ثم إن 
والدها بلغه أنها طالبته بشىء من أمر الدنياء فطلبه وحلف عليه بالطلاق ليطلقهاء فطلقهاء 
)١(‏ الدرر الكامنة 55/7 . (؟) شذرات الذهب .١7١/5‏ 
(*) طبقات الشافعية الكبرى .١55/١١‏ 
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فانظر إلى اعتناء والده وعمه بأمرهء وكان ذلك خوفاً منهما أن يشتغل باله بشيء غير 
العلهء 00 

وقد صنف المصنفات الكثيرة» قال السيوطي: «وصنف نحو مائة وخمسين كتاباً 
مطولاً ومختصراً والمختصر منها لا بد وأن يشتمل على ما لا يوجد في غيره» من تحقيق 
وتسرين لتاعدة: وانسناط وتنوف 0 ونراه لم يهدأ في أواخر أيامه» ولم ينزل عن قضاء 
الشام بحكم الشيخوخة.. حتى ولى ابنه تاج الدين قضاء الشام بعده. وبعد أن اطمأن على 
تاج الدين في منصب قاضي القضاة بالشام رجع إلى مصر ضعيفاًء وأقام ببيته على النيل في 
جزيرة الفيل» ولم يعش بعد ذلك إلا قليلاً» وتوفي رحمه الله في سنة 1/07 ه'" . 


؟ ‏ أحمد بن علي بن عبه الكافي: بهاء الدين أبو حامد: 

ولد سنة 19١لا‏ ه. في السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون» وقد عاصر اثنا مشر 
سلطاناً مخ سلاطين المماليك» وقد تلقى العلم عن أبيه وغيره من مشايخ مصر والنشامء 
وشهد له بالعلم والفضل» قال الذهبي : «الإمام العلامة المدرس له فضائل وعلم جيد» وفيه 
أدب وتقوى» وساد وهو ابن عشرين سنة» وأسرع إليه الشيب» وكان أديباً فاضلاٌ» متعبداً» 
كثير الصدقة والحج والمجاورةء سريع الدمعة» وكانت له اليد الطولى في علوم اللسان 
العربي والمعاني والبيان»9) . 


وقد سعى له أبوه في تدريس الفقه والميعاد بجامع ابن طولون» وغيره» وذلك بعد أن 
تولى الشيخ تقي الدين قضاء الشام. وكان مولعا بتولي الوظائف والمناصب». حتى كان 
يسعى إليها بماله الذي كان كثيراً» وتولى منصب «إفتاء دار العدل» سنة 07 هء ومن 
مصنفاته : اعروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح». 


.١56 /٠١ المصدر السابى‎ )١( 

(1) بغية الوعاة ؟//ا/ا١‏ . 

() ينظ ترجمته مفصلة في: طبقات الشافعية الكبرى 2١79/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 1448/77» طبقات 
الإسنوي ترجمة رقم (557)» الدرر الكامنة 2533/7 وبغية الوعاة ترجمة رقم ١1777‏ شذرات 
الذهب .18١/5‏ 

(5) الدرر الكامنة: ١7/1١١7؟.‏ 
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ومن تلامذته: الدميري صاحب «حياة الحيوان». وقد توفي بمكة سنة #ا/الا.ه. أي 


بعد أخيه التاج بع 


- الحسين بن علي بن عبد الكافي : جمال الدين أبو الطيب: 

ولد سنة 7ه فى السلطنة الغالثة للناصر محمد بن قلاوون» وعاصّر عشرة من 
السلاطين المماليك» تلقى العلم عن أبيه ومشايخ عصره» وقد اعتنى عناية خاصة بدراسة 
العروض » وذهب إلى الشام لما عين أبوه قاضى قضاتهاء وأتم دراستة وطليه على 
مشايخهاء ثم عاد إلى مصرء ودرّس بالكهارية» واشتغل معيداً بدرس القلعة عند القاضي 
شهاب الدين بن عقيل» ثم عاد إلى الشام ودرس بالشامية البرانية وغيرها. 

وكان مثل بقية أفراد ببته يمتاز بالذكاء وقوة الحافظة» قال الصفدي: «كان ذهنه ثاقباً 
وفهمه لإدراك المعاني مزاقنا ..؟:: وكان يعرق العروهن يدا وينظلء الشعرديل الدوء .وياتي 
فى معانيه بالزهرء عفيف اليد في أحكامه لم يقبل رشوة من أحد أبدء ولم يسمع بذلك في 


أباية 17+ توق غيئة 88 لاعت 


: - سارة بنت على بن عبد الكافى : 

ولدت سنة ١/5‏ ه فى السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون» وعاصرت أربعة 
عشر سلطاناً من المماليك البحرية» واثنين من السلاطين البرجية . 

وقد سمعت وهي صغيرة على أبيهاء وعلى زينب بنت الكمال» والشهاب الجزري» 
وأجاز لها كثير من شيوخ الشام والقاهرة» وتزوجت بقريبها محمد بن عبد البر بن يحيى بن 

وعاشت في مصر والشامء وكانت وفاتها بالقاهرة بعد مرض طويل . ذكرها ابن حجر 
العسقلاني في معجمه؛ وقال: قرأت عليها. وقد روى عنها سواه من الشيوخ. وهي في 


5 5 إفرة 
عقود المقريزي ١‏ 


(5) البيت السبكى ص 55 نقلاً عن الطبقات 48/5. 
(؟) السخاوي: الضوء اللامع 07/١7‏ . 
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وهو أكبر أولاد الشيخ علي» لكنه مات قبل أن يكون له شأن» لم ندر من أخباره 
شيئاً سوى ما جاء في الطبقات الكبرى عرضاً في ترجمة علي بن عبد الكافي من أن محمداً 
هذا كان أكبر أبناء أبيه» وأن أباه خاطبه بقصيدة فيها نصح وإرشاد إلى ما يجب عليه من 
العتاية بالتراسة العلمية والم 0 

: محمد بن أحمد بن علي بن عبد الكافي : تقي الدين أبو حاتم‎ - ١ 
سلاطين المماليك البحرية» وكان كما نعته تاج الدين السبكى » حبيب الشيخ الإمام  يعني‎ 
جده تفي الدين - وريحانته وأننسة. ولد بالقاهرة» وسمع الحديث من جده وغيره » وربي‎ 
في حجر جذده ب«دمشق)»ء ولما أحس الشيخ الإمام بالضعف سفره إمامه إلى القاهرة » ولكن‎ 
قبل أن يسفره أراد الشيخ تقي الدين أن يراه في درس يلقيه بالمدرسة العادلية الكبرى» اجتمع‎ 

واستمر أبو حاتم في القاهرة» وجد في الطلب» ودرس بالسيفية والكهارية وغيرهماء 
ولكنه أخذ فى شبابه بداء الطاعون» وذلك سنة 1/54 ه97" . 

محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الكافي: تقي الدين أبو حاتم : 

وكانت وفاته في سلطنة عبد العزيز بن برقوق» أو فرج بن برقوق من المماليك 
البرجية » وذلك سنة 8١8‏ هء ولا يعرف تاريخ ولادته ولا عمره على التحقيق» وقد ولى 
نيابة الحكم من سنة 74٠‏ ه إلى أن مات27 . 

6 - ستيتة بنت على بن عبد الكافى: 

ولا تغرف تمن أغبارها ]إلا انها مانت يهن .واينا أحيها الحمدة هرايخ أخريها عبد الغا 
في سنة واحدة» وكانت وفاتهم بالطاعون”. 


() البيت السبكي ص 57 . 

(0) ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي ١55/9‏ . 
(؟') ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي 77/9 . 

(5) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 7/5 717. 


04 


- صالحة بنت أحمد بن على بن عبد الكافى: 

اجاذلها ابن أميلة وطبتة ع الجا لها تحناعة تن ات ان النعدل ب غناك 37 

٠‏ صالحة بنت عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي: 

أجاز لها العز بن جماعة» وكذا أجاز لها ابن أميلة» ولقيها الزين رضوان» 
فاستجازهاء وقال: أظن أنني قرأت عليها شيئاً" . 

١‏ علي بن عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. 

نج وعيد اللدديق اعفد ره علر عه عبد الكالن, 

3٠‏ - وعبد العزيز بن أحمد بن على بن عبد الكافى: 

وثلاثتهم ماتوا مع عمتهم ستيتة في سنة واحدة"". 

5 فاطمة بنت محمد بن محمد بن أحمد بن على بن عبد الكافى : 

1 ش : 5 5 ع (4) 

وبعد فهذا نسب التاج السبكى » وهذه أسرته » وليس لدينا عن نسبه من جهة الأم 
سوى إشارة إلى :أن أمه كانت من بيت علم» وذلك أن جده من قبل أمه هو: الخضر بن 
الحسن بن علي الوزير قاضي القضاة برهان الدين السنجاري” . 

إذاً فأسرة التاج السبكي أسرة علمء وعليه فقد نبت برعم التاج» واشتد عوده في 
طلب العلمء فبدأ بالقرآن فحفظه» وتعلم العربية والخط والحديث والفقه والأصول والتفسير 
والعروض» ولما بلغ اثنتي عشرة سنة أي في سنة 774 ولي أبوه قضاء قضاة الشام» فذهب 
معه إلى دمشق» وهناك رشف من رحيق علماء الشام أمثال المزي والذهبي على ما سيأتي 
فى تفصيل «شيوخه) . 

قال ابن حجر العسقلاني: «وأمعن في طلب الحديث وكتب الأجزاء والطباق مع 
)١(‏ السخاوي: الضوء اللامع 7 
() السابق نفسه. () شذرات الذهب 7577/5. 


(5) ينظر فيما سبق : «البيت السبكى») ص ٠»‏ وما بعدها. 
(0) البيت السبكى ص ١١‏ نقلاً عن الطبقات الكبرى. 
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ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهر وهو شاب)37 . 
وقال السيوطي : «ولازم الااشتغال بالفنون على أبيه وغيره نحن ماهر وهو ابن 


وقال ابن العماد: «واشتغل على والده وغيره» وقرأ على الحافظ المزي» ولازم 


الذهبى» وتخرج به وطلب بئفسه . 1 اتنا 


ومن عناية والده به أنه كان يرسل به ليسمع الحديث من المحدثين وهو حدث 
صغير » ومثال ذلك ما ذكره عن نفسه في الطبقات قال: «.. وأخبرناه صالح بن مختار بن 
صالح بن أبي الفوارس الأَشْنَوِيٌ قراءة عليه وأنا أسمع في الخامسة بقبة الشافعي رضي الله 
274 

وقال في موضع آخر: «.. وأخبرنا أحمد بن علي الجزري بقراءتي عليه مرة؛ 
وقراءة عليه وأنا أسمع أخرىء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد خطيب مدا 


عقيورا فى الحامتية بيار 


وفي موضع ثالث: «أخبرنا أبو الحسن علي بن الإمام أبي الطاهر إسماعيل بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن قريش المخزومي» قراءة عليه وأنا حاضر أسمع في 
الزافة 04 , 

وكما دفع الشيخ تقي الدين ابنه في طلب العلم في هذه السن المبكرة» إلا أنه 
إضافة إل هذا اختار له مشايخه» ودعاه لملازمتهم والأخذ ملهم : 

وفي ترجمة الحافظ المزي قال التاج: «وكنت أنا كثير الملازمة للذهبي»؛ أمضي إليه 
في كل يوم مرتين» بكرة والعصرء وأما المزي فما كنت أمضي إليه غير مرتين في الأسبوع. 
وكان سبب ذلك أن الذهبي كان كثير الملاطفة لي والمحبة فىّ» بحيث يعرف من عرف 
حالي معه أنه لم يكن يحب أحداً كمحبته في» وكنت أنا شاباً» فيقع ذلك مني موقعاً 


5 


.7”78/١ الدرر الكامنة ؟/ 576 . (؟) حسن المحاضرة‎ )١( 
.١٠١ 5/١ (؟) شذرات الذهب 7/5١؟77. (5) طبقات الشافعية الكبرى‎ 
.١67؟/١ المصدر نفسه‎ 00 .١5/87/١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )6( 
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وكان الوالد يحب لو كان أمري على العكس, أعني يحب أن ألازم المزي أكثر من 
ملازمة الذهبي» لعظمة المزي عنده؛ وكنت إذا جئت غالبا من عند شيخ» يقول: هات ما 
استفدت» ما قرأت» ما سمعت» فأحكي له مجلسي معه» فكنت إذا جئت من عند الذهبي» 
يقول: جئت من عند شيخك» وإذا جئت من عند الشيخ نجم الدين القحفازي» يقول: 
جئت من جامع تنكز؛ لأن الشيخ نجم الدين كان يشغلنا فيه» وإذا جئت من عند الشيخ 
شمس الدين بن النقيب» يقول: جئت من الشامية؛ لأني كنت أقرأ عليه فيهاء وإذا جئنت 
من عند الشيخ أبي العباس الأندرشي يقول: جئت من الجامع» لأني كنت أقرأ عليه فيه» 
وهكذاء وأما إذا جئت من عند المزي» فيقول: جئت من عند الشيخ» ويفصح بلفظ 
الشيخ» ويرفع بها صوتهء وأنا جازم بأنه إنما كان يفعل ذلك ليثبت في قلبي عظمته» 
ويحثني على ملازمته. . ."1 . 


صينه »2 وقد أجازه شمس الدين بن النقيب بالإفتاء والتدريس» ولما مات ابن النقيب كان 


عمره ثمان عشرة سنة» وأفتى ودرس » وصنف » 7" 
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سيوخه: 

مما علم بالضرورة من أصول التربية - أن التلميذ يستمد ثقافته من شيوخه» فالشيوخ 
بالنسبة إليه ‏ هم القدوة العملية» والصورة الحية لما يتعلمهء بهم يكون تأثره» وعلى أيديهم 
تتكون شخصيته » وتصنع معارفه» ومنهم يأخذ أخلاقه, وعليهم تتربى ملكاته» يقول ابن 
خلدون: (إن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم» وما ينتحلون به من المذاهب والأخلاق 
تارة علما وتعليما وإلقاةة وتارة محاكاة وتلقينا بالشاكيوة" إلة أن محصول الملكات: عق 
المباشرة والتلقين أشد استحكاماًء وأقوى رسوخاًء فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول 
الملكات ورسوخها»9 : 
وقد تتلمذ شيخنا تاج الدين السبكي على مشايخ عصرهء وجهابذة العلم في زمانه» 


7) طبقات الشافعية الكبرى .5994-794/١٠١‏ 
(؟) شذرات الذهب ١77١/5‏ () ابن خلدون: المقدمة ص 7754 . 


ومن طالع كتابه «الطبقات الكبرى» يرى كثيراً من مشايخه الذين ترجم لهم» وسمع منهم 
قال التاج في ترجمة شيخه حافظ الدنيا أبي الحجاج المزي المتوفى سنة 47لا ه: وقد 
قدمنا في ترجمة الشيخ الإمام الوالد أني سمعت شيخنا الذهبي يقول: ما رأيت أحفظ منه 
«المزي»» وأنه بلغني عنه أنه قال: ما رأيت أحفظ من أربعة: ابن دقيق العيد» والدمياطى» 
وابن تيمية» والمزي» وترتيبهم حسبما قدمناه. ْ 

وأنا لم أر من هؤلاء الأربعة غير المزي» ولكن أقول: ما رأيت أحفظ من ثلاثة: 
المزي» والذهبي» والوالد» على التفصيل الذي قدمته في ترجمة الوالد. وعاصرت أربعة لا 
خامس لهم : هؤلاء الثلاثة» والبرزالي» فإني لم أر البرزالي. . .»7©. 

قلت: وقوله: وأنا لم أر من هؤلاء. . . » وذلك أن الشيخ ابن دقيق العيد توفي سنة 
7 هء والشيخ الدمياطي توفي سنة ١6‏ ه» وابن تيمية توفي سنة ميلاد السبكي على 
قول الذهبي» وهي سنة 78/ا ه. 

ويمكن ترتيب شيوخ التاج كما يلي : 

: تقي الدين علي بن عبد الكافي‎ - ١ 

وهو والد التاج السبكي» وأكثر من تأثر به» وأخذ عنهء وقد كان هذا الوالد ‏ كما 
سبق التعريف به إماما من أثمة الفقه فى دمشق والقاهرة» وعالماً من كبار علماء عصره» 
ولقد وصفه العلماء بأنه شيخ العلم يعارل لواء العلماء» الإمام المجتهدء العلم المفردء 
وكان شيخه أبو محمد الدمياطي شيخه يقول: «هو إمام المحدثين»» ولم يكن عنده أحد 
بمنزلته. 

وأما الذهبي» فقد نعته بقوله: القاضي الإمام العلامة الفقيه» المحدث» الحافظء 
فخر العلماء. . . انتهى إليه الحفظ ومعرفة الأثر بالديار المصرية . 

ولما تولى السبكي قضاء دمشق والخطابة في الجامع الأمويٌّ» قال الذهبي فيه: 
[الوافر] 


."9ا1//١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


ا/ 


حلي عاد الاقم عويية لابب لقان 

وثناء العلماء عليه أكثر من أن نحصيه هناء وقد أفاض ابنه في وصفهء ونقل كلام 
تلامذته» وثناءهم عليه . 

وأما التاج فقد ذكر في عدة مواضع أخذه عن والده» وتأثره به» فعقد فصلاً في ١ذكر‏ 
شيء :من الرواية عنه»» وقال فيها: أخبرني أبي تغمده الله برحمته - أخبرنا أقسيان بن 
عر للا ا 

وقال: «أخبرنا شيخ الإسلام الوالد ‏ رحمه الله قراءة عليهء وأنا أسمع...72”. 
وفي مواضع كثيرة يقول: سمعت الوالد”؟©. وفي أخرى يقول: وكنت أقرأ عليه". وأما 
تصانيفه فكثيرة سارت بها الركبان» وانتشرت في جميع الأصقاع والأركان. 

؟ -ابن سيد الناس : 

وهو فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن يحيى 
ابن سيد الناس الإمام الحافظ» الشافعي الأندلسي الإشبيلي المصري» ولد سنة 5107١‏ 
بالقاهرة» وسمع الكثير من الجم الغفير» .وتفقه على مذهب الشافعي» وأخذ علم الحديث 
عن والده» وابن دقيق العيد» وتخرج عليهء وقرأ عليه أصول الفقهء وقرأ النحو على ابن 
النحاس» وولي دار الحديث بجامع الصالح. وخطب بجامع الخندق» وصنف كتبا نفيسة 
منها السيرة الكبرى. سماها «عيون الأثر»» واختصرهاء وشرح قطعة من كتاب الترمذي» 
وغير ذلك كثير. توفي ب(لمصر) سنة 51515 1 
 '*‏ ابن الصابوني: 


وهو أمين الدين أبو الفضل عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن الصابوني» 
ولد في سئة /ا0" هل وسمع من ابن عزون والمعين الدمشقي والغلاق » وغيرهم 
بالقاهرة» :ومن أبي البستن وغيره لدمشق .توق اسننة 14 هر 


..١1/"” الاق الاك‎ /5١ (؟) السابق‎ .١59/١٠١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
وما بعدها.‎ »5577/١٠١ الاك الاك "ل1.. (5) السابق‎ /7١ السابق‎ )"( 
.1١8/5 ينظر ترجمته فى: شذرات الذهب‎ )5( .199/١١ السابق‎ )5( 


0 


؟ - أبن جملة. 

هو قاضي القضاة يوسف بن إبراهيم بن جملة المحَجّي جمال الدين» ولد سنة 
7 هه وتفقه على الشيخ صدر الدين بن المرخّل» ولازمه؛ وبه عرف» وأخذ عن ابن 
النقيب» وابن الوكيل وابن الزملكاني» وناب في الحكم بدمشق عن قاضي القضاة جلال 
الدين القزويني» ثم ولي قضاء القضاة بعد وفاة القاضي علم الدين الأخنائي » ودرس 
بالدولعية . توفي سنة 74 7" . 

صالح بن مختار: 

وهو تقي الدين صالح بن مختار بن صالح بن أبي الفوارس العجمي الأصل» 
العزازي المصري. ولد سنة 47 هء وسمع من أحمد بن عبد الدائم» والفخري» وابن 
أبي عمرء وإسحاق بن أسد العامري» وأجاز له محمد بن عبد الهادي» ومكي بن 
قد الرزاق؛ حدث ب ١مكة)»‏ وتوفي سنة 1/74 ها" . 


5 -زينب بنت الكمال: 

مسندة الشام أم عبد الله زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن 
أحمد المقدسية» المرأة الصالحة) العذراء» روت عن محمد بن عبد الهادي, وخطيب 
مرداء وأبي الفهم البلداني» وسبط ابن الجوزي وجماعة. وتفردت وروت كتباً كباراً» وقرأ 
عليها الكثير من الطلبة» وتوفيت سنة ٠54/ا‏ ه7" . 


- أبو الحجاج المزي : 


هو الإمام العلم المفرد أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن 
علي» القضاعي الدمشقي. حافظ زمانه» وحامل راية السنة والجماعة؛ إمام الحفاظ» واحد 
عصره بالإجماع» ولد بظاهر حلب سنة 504 ه. سمع من أحمد بن أبي الخير سلامة» 
والقاسم بن أبي بكر الإربلي» وإبراهيم بن إسماعيل بن الدرجي» وغيرهم» ورحل إلى 
مصرء فسمع بها من العز عبد العزيز الحرّاني» وسمع منه ابن تيمية والبرزالي» والذهبي» 


.7١7”/5؟ أبن حجر : الدرر الكامنة‎ 4 .797/٠١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١١ 
. 370/5 زفرف ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب‎ 


رف 


وابن شيك الناس» والتقى ! 4 وولده» وخلق ا يحصون. صنف «تهذيب الكمالى» 
و«تحفة الأشراف». قال التاج السبكي: وقد قرأت عليه» وسمعت عليه الكثير. وقال عنه 
انق السك : «كان شيخنا المزي أعجوبة زمانه. ..2. توفى سنة 220. 


هو محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن» شمس الدين ابن النقيب» علم 
من أعلام الشافعية ؛ مفسر» قاض» ولي الحكم ب. «حمص» وطرابلس» ثمب احلب)» ولدسنة 
اه وسمع من الفخر بن البخاري» وابن' الصابوني» وزينب بنت مكي» ولازم الشيخ 
النووي» ومن تلامذته: جمال الدين بن جملة» وبرهان الدين البعلي» له «عمدة السالك 


وعدة الناسك» توفى سنة 1/40 ه7" . 


4 أبو حيان: 

وهو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النقريٌ الأندلسي» شيخ النحاة» 
العلم المفرد» نعته التاج بقوله : سيبويه الزمان» والمبرد إذااحمى الوطيس بتشاجر الأقران» 
ولد سنة 505 هء ونشأ ب«غرناطة»» وقرأ بها القراءات والنحو واللغة» وجال فى بلاد 
المغرب» ثم قدم مصر» وسمع بالمغرب ومصر» ومالقة» ولازم الدمياطي » وأخذ عن ابن 
خطيب المزة» وأبي الحسن بن علي بن صالح الحسيني» وسمع جما غفيرآء وأخذ عنه 
كثيرون منهم التقي السبكي» قال التاج السبكي : وأخذ عنه غالب مشايخنا وأقرانناء منهم 
الشيخ الإمام الوالد. . وصنف التصانيف السائرة منها: «البحر المحيط» في التفسير» 
و«ارتشاف الضرب»» وغير ذلك» وتوفى بمنزله بظاهر القاهرة سنة 1740 ه("» وينظر 
ترجمته مفصلة من تحقيقنا على كتابه «البحر المحيط». 


٠‏ _الذهبى: 

هو الحافظ الكبير شمس الدين أبو عبد .الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 96/٠١‏ وما بعدها. 
زفق طبقات الشافعية الكبرى 33> وما بعدها» وابن حجر : الدرر الكامنة او رةه والزركلي: في 


الأعلام 0/1 . 
() تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 777/9 . 


3,7”: 


شيخ الإسلام؛ وعلم الأعلام» ولد سنة 5177 هء وطلب العلم والحديث» وله ثماني 
عشرة سنةء وأجاز له أبو زكريا بن الصيرفي» وابن أ الخيرء والقطب» وابن عصرونء 
والقاسم بن الإربلي» وسمع بادمشق» من عمر بن القواس وأحمد بن هبة الله بن عساكرء 
والغسوليوب«بعلبك» من عبد الخالق بن علوان» وزينب بنت عمر بن كندي وغيرهماء 
سلجي لبر وس وارولتي العامد رليات من جنر أي | سداس بعالتلا شري اوه 
شيوخه كثرة» فلا نطيل بذكرهم . 

وسمع منه الجمع الكثير. قال تاج الدين السبكي : «وأما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا 
نظير له» وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة» إمام الوجود حفظاء وذهب العصر معنى 
ولفظاء وشيخ الجرح والتعديل» ورجل الرجال في كل سبيل» كأنما جمعت الأمة في 
صعيد واحدء فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها...». وله من المصنفات 
الكثير» منها: "تاريخ الإسلام»» و«ميزان الاعتدال». و«تذكرة الحفاظ»» «والعبر)» وغير 
ذلك. توفي سنة 748 ه(١2»‏ وينظر ترجمته مفصلة من تحقيقنا عل كتابه القيم «ميزان 
الاعتدال» . 

1< ابن نجماعة: 

قاضي القضاةء بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الكناني الحموي» ولدسنة 779 هب «حماة»» سمع بديار مصر من أصحاب البوصيري » ومن 
ابن القسطلاني» وأجازه ابن مسلمة وغيره» وقرأ ب «دمشق» على أصحاب الخشوعي» قال 
التاج السبكي : شيخنا. . . وسمعنا الكثير عليه؛ ونعته بقوله: حاكم الإقليمين مصراً وشاماًء 
وناظم عقد الفخار الذي لا يسامى» متحل بالعفاف». متخل إلا عن مقدار الكفاف.» محدث 
فقيه» ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع فيه. وذكر له من المصنفات كتاب ١اكشف‏ 
المعاني)”'"» توفي سنة/717/ا هب امكة00” . 


تلاميذه: 


دلق السابق 2,9 والدرر الكامنة ا وشذرات الذهب ٠. ١0‏ 
() طبقات الشافعية الكبرى ١57/9‏ . (”) ابن كثير : البداية والنهاية .7١9/1١5‏ 


السبكي كان في كنف والدهء فطغت شهرة أبيه عليه» ثم لسبب آخر وهو نظام التعليم في 
ذلك العصرء والذي كان قائما على المدارس» والمساجدء وبيوت المشايخ» ولعل الشيخ 
التاج لم يسعه وقته حيث كان قاضي القضاة بالشام» ليستقبل تلامذته في داره» ولعل هناك 
سبباً آخر وهو موته صغيراًء حيث توفي وله من العمر أربعة وأربعون عاماء وأيّا ما يكن 
الأمرء فقد ذكر التاج ما يشير إلى أن الصلاح الصفدي - خليل بن أيبك المتوفى سنة 
4 هء وهو في الأصل تلميذ أبيه يعني الشيخ تقي الدين السبكي ‏ يشير إلى أخذه عنه» 
وسؤاله له. قال في الطبقات عند ترجمته للصلاح الصفدي : «وكانت بيني وبينه صداقة منذ 
كنت صغيراً» فإنه كان يتردد إلى والدي» فصحبته ولم يزل مصاحباً لي إلى أن قضى نحبهء 
وكنت قد ساعدته آخر عمره. . . وكانت له همة عالية في التحصيل» فما صنف كتابا إلا 
وسألني فيه عما يحتاج إليه من فقه وحديث وأصول ونحوء لا سيما «أعيان العصر) فأنا 
أشرت عليه بعمله» ثم استعان بي في أكثره» ولما أخرجت مختصري في الأصلين المسمى 
«جمع الجوامع» كتبه بخطهء وصار يحضر الحلقة» وهو يقرأ عليّ ويلذ له التقرير» وسمعه 
كله علي؛ وربما شارك في فهم بعضه رحمه لله تعالى !)7 . 

ويمكن عد الصلاح الصفدي من أقران التاج كذلك . 

وقد ذكر الشوكاني في ترجمة «أبي المحاسن الحموي» أنه تفقه على التاج السبكي» 
فقال: يوسف بن الحسن بن محمد الحسن بن مسعود بن علي بن عبد الله الجمال أبو 
المحاسن الحموي الشافعى : المعروف بابن خطيب المنصورية» ولد سنة لالا/ا ه» واشتغل 
اعنام وعيرها؛ ادق الأمبلر معو لهام خضي والفسدطو التق التصطي والتاج 
الشبكي وغيرهماء والنحو واللغة والفرائض والحساب والبيان عن ابن هانىء اللخمي 
المالكي.' واشتغل بالحديث» فسمع وحصل وكان عارفاً بعدة علوم» ودرس وأفتى 


وصقا. 


زعة مصتتقاته #الاعتداء و شرع أخاديف الاحكاء اد توف ع ع 
من في سرج يي 


.5-0/١١ تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
الشوكاني: البدر الطالع لن ا‎ (١ 


كلا 


محنة التاج السبكي : 

إن وظيفة القضاء في الإسلام عظيمة الشأن جليلة الغاية» ويكفي لرفعة شأنها» وسمو 
قدرها أنها من وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وبها يتحقق مقصد عظيم من مقاصد 
الشارع» وهو إزالة الضرر عن الخلق بفض ما يحدث بينهم من النزاع» وإرجاع الحقوق 
لأربابهاء لذلك حث الدين عليه كثيراًء ورغب فيه ببيان ما يترتب على القيام به بالعدل من 
المثوبة العظيمة» والدرجة الرفيعة عنده سبحانه وتعالى. 

وقد قام به المسلمون خير قيام» وكان له عندهم مكانة سامية» وقد رفعوه» وزادوا 
من شأنه» فضربوا أحسن الأمثال فى القضاء العادل» وأظهروا للناس من سعة النظر ورصانة 
العقل» ونزاهة النفس» وذكاء الفكرة وقد علوا فيه على الأمم. ويمكننا القول: إنه لم 
يوجد في أمم الأرض من آقام العدل. ونصب ميزانه كما فعل المسلمون. 

قال ابن حجر العسقلانى : «وحصل له بسبب القضاء محنة شديدة مرة بعد مرة» وهو 
مع ذلك في غاية النبات ».وله عاد إلى منصبه صفح عن كل من أساء إليه»”" . 

وقد وجهت الخصومة إلى تاج الدين السبكي» وعقد له مجلس حكم» حكم فيه ابن 
قاضى الجبل ‏ وهو أبو العباس أحمد بن الحسن الحنبلى قال فيه ابن حجر: ولى القضاء 
يله إلى فلع رمد فل ولايه توفي سنة لاه قفي الحو علي حاترن 
ولكن ما سبب هذه المحنة؟ ! 

والواقع أننا نجهل تفصيل الأسباب التي أحفظت عليه أولي الأمرء والسبب في ذلك : 
أن المصنف لم يترجم لنفسهء ولم نجد من يترجم له ترجمة مفصلة كما ترجم هو لأبيه» 
ويرى وستنفلد”" أن السبب إصرار تاج الدين على أحكام أصدرها لم تعجب أولي الأمر 
وطلبوا منه العدول عنهاء ولكن لم نجد شيئاً من هذا القبيل مسطوراً» وغاية ما هناك ما ذكره 
ابن حجر في «الدرر» قال: وكان من أقوى الأسباب في عزله المرة الأخيرة أن السلطان لما 
رسم بأخذ زكوات التجار سنة 79 ه وجد عند الأوصياء جملة مستكثرة صرفت يعلم 
القاضي بوصولات ليس فيها تعيين اسم القابض» فأريد من ناظر الأيتام أن يعترف أنها 


. 576/7 الدرر الكامنة‎ )١( 
(؟) 14عدهاهنا/ةا مستشرق ألمانى له مؤلفات عدة منها كتابه عن الإمام الشافعي والشافعية.‎ 


/ا/ا 


وصلت للقاضي ”تاج الدين" فامتنع . فآل الأمر إلى عزل القاضي»”" . 

وقال في موضع آخر: «لما ولي أمير على نيابة السلطنة بالديار المصرية قرر الشيخ 
سراج الدين البلقيني في قضاء دمشق وعزل تاج الدين السبكي» وأخرج بهاء الدين”"” إلى 
دمشق ليدعي عليه بما في جهته أيام مباشرة أبيه وأخيه»ء فعقد لهم مجلسء فحكم ابن 
خطيب الجبل باعتقال تاج الدين» فاعتقل بقلعة دمشق وهرب أخوهء فاختفى عند التاج 
الملكي قبل أن يسلم» وكان يومئذ ب(دمشق» كاتباً لعا 

وهذا سبب ذكره ابن حجرء ولا يعرف باقى أسباب المحنة» إلا أن ما فهمه ذلك 
المستشرق ليس بصحيح» فقد عرف عن تاج الدين ترفعه وصلابته وشدته على أولي الأمر» 
ولا أدل على ذلك مما أودعه كتابه «معيد النعم ومبيد النقم». 

ويذكر الشعراني المتوفى سنة 4177 في محنة التاج: أن ذلك لاتهامه بالزندقة» وما 
يتبعها. قال في «الأجوبة المرضية عن أثمة الفقهاء والصوفية»: «إن أهل زمانه رموه بالكفر 
واستحلال شرب الخمر والزنى» وأنه كان يلبس الغيارء» ويشد الزنار بالليل» ويخلعهما 
بالنهارء وتحزبوا عليه» وأتوا به مقيداً مغلولاً إلى مصرء وجاء معه خلائق من الشام 
يشهدون عليه» ثم تداركه اللطف على يد الشيخ جمال الدين الإسنوي» . 

على أن التاج قد وقعت له أكثر من محنة» فأولاها كان سنة 1/57 هء وفي هذه ولي 
أخوه البهاء السبكي قضاء القضاة مكانه» وولي هو وظائف أخيه فى مصرء ومكث البهاء فى 
عل التتصييه توالية فزق 31 . 1 1 1 

وليس ما قاسى القاضي تاج الدين في القضاء بمستغرب في دولة السادة الأتراك 
والشراكسة» فلقد ضج القضاة من تدخل رجال الدولة في عملهم تدخلاً يمنعهم من إحقاق 
الحق» ومن هذا القبيل ما لاقاه ابن حجر العسقلاني» وبين ولايتهما سبعون سنة أو ما 


)١(‏ الدرر الكامنة 7/ ص 575» وما بعدها. 


(؟) هو أخو تاج الدين. () الدرر 01/5. 
(5) مقدمة كتاب «(معيك النعم ومبيك النقم»" نقلاً عن اجلاء العينين في محاكمة الأحمدية؛ ص كل وقارن 
الأعلام . 


(6) أبن كثير : البداية والنهاية .71١6 /1١5 596 /١85‏ 
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يقرب» قال السخاوي: «تزايد ندمه ‏ يعني اين حجر على القبول - قبول القضاء ‏ لعدم 
فرق أرباب الدولة بين العلماء وغيرهم» ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم وإن لم تكن على 
وفق الحق» بل يعادون على ذلك واحتياجه لمداراة كبيرهم وصغيرهم بحيث لا يمكنه مع 
ذلك القيام بكل ما يرومونه على وجه العدل» وصرح بأنه جنى على نفسه بتقلد 
مر 

وقد ندم التاج نفسه على قضاء والده» وقال: ليته ما فعل”'؟!! وما كان يتهم والده 
رحمه الله - كيف وقد شهد له الأقاصى والأدانى بالتزاهة» والعدل» وبراءة الساحة من ذر 
الظلم . ١‏ 

قال الصلاح الصفدي المتوفى سنة 1584 ه: «لم أر أحداً من نواب الشام ولا من 
غيرهم تعرض له «يعني القضاء» فأفلح» بل يقع له إما عزل وإما موت. جربنا هذاء وشاعء 
وذاع حتى قلت له يعني الشيخ تقي الدين يوماً: يا سيدي دع أمر هذه القرية- يعني 
دمشق.-» فإنك قد أتلفت فيها عدداًء وملك الأمراء وغيرهم في ناحية وأنت وحدك في 
ناحية» وأخشى أن يترتب على ذلك شر كثير» فما كان جوابه إلا أنشد: [الطويل] 

وَكِْكَ الذي ني وَيشَكَ عافة”. ‏ يني وين العالمين خيرات"؟ 

على أن التاج السبكي بعد تعرضه لمحن العزل من القضاء ‏ وهذا من ابتلاء الله 
لعبده - فقد نصره الله على خصومه. ورفع ذكره» وكيف لا ينصرء وهو «أبو نصر» وفي 
الحديث: «لأنصرنك ولو بعد حين»» وقد بارك له صاحبه الصفدي هذه النصرة» فرد على 
كتابه له سنة 757 ه» وكان يومها بالقاهرة» والصفدي بالشامء فكتب الأخير: «فالحمد لله 
على النصرة... وما يغلق باب إلا ويفتح دونه من الخيرات أبواب» وعلى كل حال أبو 


نصر أبو نصر وعبد الوهاب عبد الوهاب...2. 
انان 


لم يعش شيخنا تاج الدين السبكي ‏ رحمه الله - إلا نحو أربعة وأربعين عاماء لكن 


78/5 الضبوء اللامع‎ )١( 
(؟) ونص كلام التاج: «يا لها غلطة أف لها وورطة ليته صمم وما فعلها».‎ 
. 38 84/7 ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة‎ )”( 
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حياته على قصرها كانت ملاى بالإنتاج العلمي الذي جعله من الأئمة باعتراف معاصريه ومن 
جاءوا بعده. فأبن حجر العسقلانى المتوفى سنة 807 ه يقول فيه: «فى دمشق ظهرت 
مؤلقات السكي وهن كيرة» اوقد اتشرت تصائقة في حيات «ورزق فبها انه( . 

ونقل الحافظ عن شهاب الدين بن حجي قوله: «وقد صنف تصانيف كثيرة جدّا على 


فى سنه قرئت عليهء وانتشرت فق حاته وبعد مدته00 , 
صعر فر نه 6 وانتسررت فى حيابة :وبعك مو 


وقال: السيوظن: لوال ند 8301 ب اوت كا افبوةا و اكرات افن خيائةة 
القن رعو ان تعدو الفادي 111 ْ 

وقال الشوكانى المتوفى سنة ١١0١‏ ه: «ورزق السعادة فى تصانيفه» فانتشرت فى 
ايعان أن التاج قد خاض في علوم كر عانقا له فيا هللات تيقد 
وصفه عند كثير منهم: ب«المؤرخ الباحث» والفقيه الأصوليء والأديب» وغير ذلك. 

بل إن السيوطي'يوردٍ نصاً عن التاج» ويقره عليه قال: «... كتب مرة ورقة إلى 
نائب الشام يقول فيها: وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق» لا يقدر أحد يرد على هذه 
الكلمة» . 

٠‏ وعقب السيوطي بقوله: وهو مقبول فيما قال عن نفسه””“. وسنتكلم الآن عن العلوم 

التي برّز فيها التاج ومصنفاته فيها : 

: تاج الدين السبكي وعلم الحديث‎ - ١ 

قد بدأنا الحديث بالكلام عن السبكي وعلم الحديث نظراً لشرف هذا العلم» والذي 
يختص بالمصدر الثاني للتشريع الإسلامي. وهو سنة النبي يله وتاج الدين قد عنى بهذا 
العلم العظيم؛ يتضح ذلك من اهتمامه الشديد بالإسناد» وتتبعه البالغ لمصادر الحديث» ثم 
إلمامه بطبقات الحفاظ ومواضع الصحة والضعف في مروياته» ثم عنايته بعلم الجرح 
والتعديل حتى صنف فيه. وكل هذه المباحث قد أودعها ثنايا كتابه : «طبقات الشافعية 


. 5557/7 الدرر الكامنة‎ )١( 
.7”787/١ (؟) المصدر نفسه. (؟) حسن المحاضرة‎ 
.778/١ حسن المحاضرة‎ )4( . 51٠١ /١ البدر الطالع‎ )5( 


الكبرى» وغير ذلك من كتبه ومن مصنفاته في الحديث وعلومه: 

١‏ أحاديث رفع اليدين. 

. قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين» وهي مطبوعة‎ - "١ 

وفيها كلام عن الجرح المقبول» وموقف التاج من كلام الأئمة بعضهم في بعض» 
وعدم أخذه بطعن الأقران» ونقل كلام ابن عبد البر في ذلك» وطعن فيه على شيخه الذهبي 
في بعض تراجمه» ثم تحدث عن الأمور التي ينبغي أن تكون عند المؤرخ ليسلم من الغلط . 


؟ ‏ التاج السبكي وعلم الكلام : 

ولأن علم الكلام يتصل بالعقيدة الإسلامية» فقد اهتم السبكي به اهتماماً خاضًا سيما 
وقد انتشر في عصره معارك كلامية بين الفرق الإسلامية خاصة الأشاعرة - وهو أشعري ‏ 
والحنابلة» اشتدت في بعض الأوقات حتى أودت بمنصبه فعزل» ثم عاد كما وضحنا آنفاً. 

وتراجم السبكي في طبقاته توضح اتتصاره للأشاعرة» وذبه عن أبي الحسن 
الأشعري»ء ومن مصنفاته فى ذلك : 

١‏ قواعد الدين وعمدة الموحدين. 

١‏ - السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور. 


- التاج وعلم الأصول: 

وهذا العلم بلغ التاج فيه شأواً عظيماًء وعلا كعبه في حل مسائله» وإيضاح 
مكنوناته» فصنف فيه وألف» فكانت مصنفاته مثار الحديث بين أهل العلم» والمعول عليها 
عند أهل الفن» ولا أدل على ذلك من أنه ذكر في مقدمة كتابه «جمع الجوامع» أن كتابه هذا 
محيط بالأصلين جمعه من زهاء مائة مصنف. ثم تلقف العلماء كتابه هذا بالشرح والتحشية 
والتعليق . ومن مصنفاته في هذا العلم : 

١‏ جمع الجوامع. وهو مطبوع. 

؟ -الإبهاج في شرح المنهاج» وهو مطبوع . 


4١ 


4 -رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وهوما نحن بصدد تحقيقه . 
التاج والقواعد الفقهية: ' 

وقد اهتم التاج بهذا العلم أيما اهتمام» فصنف فيهء وخرج الفروع على الأصول من 
فقه الشافعية؛ ”قال السيوطي في أشباهه: وأول من فتح هذا الباب شيخ الإسلام ابن 
عبد السلام في قواعده الكبرى» فتبعه الزركشي في القواعد» وأ بن الوكيل في أشباهه. وقد 
قصد السبكي بكتابه تحرير كتاب ابن الوكيل بإشارة والده له في ذلك كما ذكره في خخطبته» 
وجمع أقسام الفقه وأنواعه» ولم تجمع فى كتاب سوأة:. 0 ولينظر مقدمتنا على 
الأشباه له بتحقيقنا . 

وقد أعجب ابن ند نجيم الحنفي بكتاب السبكي في الفروع. فصنف على وثيرته» قال 
فى خطبته : إلا لي لم أ كايا ييحكي كاب التي ناح اللذين السبكن القائمى مشتملة على 
فنون فى الفقه. .)29 

وهذا الكتاب الذي نتحدث عنه للسبكي هو 

١‏ الأشباه والنظائر ٠‏ وهو مطبع بتحقيقاء وقد صنف غيره في الفروع أيضا 

- ابن السبكى والفقه : 

أما علم الأحكام, ودقائق الحلال والحرام» فللتاج فيها اليد العلياء وكيف لا وهو 
ابن التقي السبكي شيخ الدنيا في عصره. لذا نرى مصنفات التاج وقد حوت آراءه |الفقهية 
وأقواله الاجتهادية» وما ذاك إلا أن السبكي الابن قد سار على نهج أبيه» وعد الفقه واسطة 
عقد العلوم الشرعية وامتدح أهله والمشتغلين بأحكامه”” . وأما مصنفاته في الفقه فمنها: 

١‏ - أوضح المسالك في المناسك: 

؟ - تبيين الأحكام في تحليل الحائض . 


.1/١ جلال الدين السيوطي الأشباه والنظائر في النحو‎ )١( 


() زين الدين بن نجيم الحنفي : الأشباه والنظائر ص كي 
(*) ينظر كلامه في : الأشباه والنظائر /١‏ ” طبعة دار الكتب العلمية بتحقيقنا. 


م 


'"' - الترشيح في اختيارات والده في الفقه . 

التوشيح على التنبيه . 

1 ترشيح التوشيح . 

- توشيح التصحيح . 

- رفع المشاجرة في بيع العين المستأجرة. 

نظر شيخنا عبد الوهاب في بطون التاريخ» فعلم أن معرفة أخبار الماضين فيها العبر» 
وأن الإلمام بها يورث الإفادة من تجارب السابقين» فالسعيد من وعظ بغيره» قال تعالى : 
#إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب# [سورة يوسف: الآية .]11١‏ لذلك رأيناه يعنى بهء 

ا ١‏ 4 00 
ويسجل تجاربه» ونظره في تراجم الناس وأحوالهم ( وخير ما صنف في ذلك : 

١-طبقات‏ الشافعية الكبرى» وهو مطبوع . 

. طبقات الشافعية الوسطى‎ - ١ 

“- طبقات الشافعية الصغرى . 

5 - مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام. 

- ابن السبكى والأدب: 
خليل بن أيبك الصفدي» وقد حكى فى ترجمته له من طبقات الشافعية الكبرى صحبته له 
وتأثره به» فقال: «كنت أصحبه منذ كنت دون سن البلوغ» وكان يكاتبني وأكاتبه» وبه 
رغبت فى الأدب» فربما وقع لي شعر ركيك من نظم الصبيان فكتبه هو عني إذ 
ا 00 
ذاك. ..). 

ومن يستقرىء مصنفات السبكى » وخاصة الطبقات يجد رصانة فى أسلوبه» 50 
أدبياً عالياً في انتقائه العبارة والكلمة وبيت الشعرء بل إنه كان يقرض الشعر كما عرفنا من 
)١(‏ ينظر كلامه في: طبقات الشافعية الكبرى .7١/- 1١5/١‏ 
.5/3٠٠6١ 5‏ 
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كلامه؛» ومن خلال قطعه الشعرية في طبقاتهء» وهو يقول عن كتاب: «الطبقات»: 
«... وهذا كتاب حديث» وفقه 2 وأدب» ومجموع فوائد تنسل إليه الرغبات من 
كل حدب» نذكر فيه ترجمة الرجل مستوفاة» على طريقة المحدثين والأدباء» ونوردٌ نكتاً 
تسحر عقول الألباه''.. ولا نعرف للتاج مصنفاً مفرداً في الأدب أو فروعه؛ وإن لم تخل 
مصنفاته من لمحة أدبية» وصنعة فنية» ولمسة جمالية» يظهر فيها جليًا ابن السبكي الأديب. 


6 ابن السبكي وعلم النحو: 

لا يكون الأصولي أصوليّاء والفقيه فقيهاًء والمجتهد مجتهداً حتى يلم بعلم النحو» 
ولا شك أن ابن السبكي درس النحو وبلغ فيه منزلة علياء وإلا لم يسكت الناس عن قوله: 
اوأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق لا يقدر أحد يرد على هذه الكلمة» وأقره الحافظ 

ومن يستقرىء كلامه في الطبقات» وخاصة عند الكلام على الزمخشري» وكتابه 
«الكشاف»» وكذلك ترجمته لشيخه أبي حيان الأندلسي يرى تبحره في علم النحو وتوسعه 
فيه» كما يتضح إلمامه به من خلال الاطلاع على كتابه «الأشباه والنظائراء فقد عقد فيه 
فصلاً كبيراً جداً قال: «كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية»”'' وقد حاز خمسين صفحة 
من السجزء الثاني . ونحن لا نعرف له مصفاً مفرداً في هذا العلم إلا ما جاء منثوراً في كتبه 
كما أوضحنا. 

9 ابن السبكي مصلحاً اجتماعياً: 


عاش السبكي في عصر مليء بالاضطرابات وكثرة الفتن والمجاعات» مما ترتب عليه 
وجود طبقات متعددة في المجتمع المماليكي ‏ كما سبق توضيحه ‏ وكان الظلم سائداً على 
ما دون طبقة السلاطين ومماليكهم. ولكن التاج ما رضي ذلك وما خضع ولا استكان» بل 
ظل ينافح ويحارب حتى تعرض للمحنة التي جعلها الله بعد ذلك منحة» وما علم أحد اهتم 
في عصره بالفلآح وما يعانيه من ذل وخنوع إلا هوء وقد أودع آراءه وأفكاره؛ ودعواءه 
الإصلاحية في كتابه : معيد النعم ومبيد النقم» وهو مطبوع مشهور. 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى .7١1//١‏ 
(0) تاج الدين السبكي : «الأشباه والنظائر)ا ج ؟/ 7١7‏ _ 0 ط. دار الكتب العلمية بتحقيقنا . 
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وبعد فهناك مصنفات متفرقة للتاج السبكي نوردها سرداًء وهي : 

١‏ - رفع الحوبة في وضع التوبة. 

عات عله فال انه الفجاد: ايتواقة عن أنغلة مال عنها افرع 

“ فتاوى والده. 

ه ‏ تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان على الرد على البيضاوي . 

١‏ - مصنف في علم الألغاز. 

. أجوبة ابن السبكى على أسئلة السيد أحمد الخراساني‎ - ٠ 
: الهجاء‎ 

. -الإبهاج في شرح المنهاج‎ ١ 

؟ - أجوية ابن السبكي على أسئلة السيد أحمد الخراساني. 

- أحاديث رفع اليدين. 

؛ - الأشباه والنظائر في الفروع . 

5 أوضح المسالك في المناسك . 

. تبيين الأحكام في تحليل الحائض‎ ١ 

- تخريج الفروع على الأصول. 

8 ترجيح لصحيح الخلاف . 

ترشيع الوسج: 

٠‏ -الترشيح في اختيارات والده في الفقه. 

. تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان على الرد على البيضاوي‎ - ١ 

7 التصحيح . 


4 - التوشيح على التنبيه . 


(1) شذرات الذهب 777/5. 


6 جزء في الطاعون. 

ات ا 

. جمع الجوامع‎ - ١ 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وهو الذي نحن بصدده 
4 رفع الحوبة في وضع التوبة . 

٠‏ - رفع المشاجرة في بيع العين المستأجرة. 

1١‏ السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور. 
5 - طبقات الشافعية الكبرى . 

7 - طبقات الشافعية الوسطى . 

4 - طبقات الشافعية الصغرى . 

65 _فتاوى والذه. 

75 - قواعد الدين وعمسدة الموحدين 

1" - مصنف في علم الألغاز. 

- معيد النعم ومبيد النقم. 

4 _مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام. 

. منع الموانع عن جمع الجوامع‎ - ٠ 

. همع الهوامع في منع المؤانع‎ ١ 


وفاته: 

ولم يطل العمر بشيخنا تاج الدين السبكي» إذ وافته المنية في ريعان شبابه» فقد مات 
عن أربعة وأربعين عاما. قال ابن تغري بردي في سنة 1/١‏ ه وتوفي قاضي القضاة تاج 
الدين عبد الوهاب. . . السبكي الشافعي قاضي قضاة دمشق بهاء في عصر يوم الثلاثاء سابع 
شهر ذي الحجة؛ ودفن بسفح قاسيون» تغمده الله برحمته عن أربع وأربعين سنة”" . 

وقال الجلال السيوطي : «. . . مات عشية يوم الثلاثاء سابع ذي الحجة سنة إحدى 


ا 
واتبعيو وتاي 


.799 798/١ (؟) حسن المحاضرة‎ .1١8/1١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


4 


هذاءوبعد الإبراق والإيماء بأطراف من سيرة الإمامين الهمامين العلامة أبي عَمْرِ و بن 
الحاجب وابن السبكي عليهما مُرّنُ الرحمة؛ كان من الفضل أن يمليه المقام علينا أن ننبذ 
بطرق مما أسلفنا الكلام عنه من التعريف بأصول الفقه وما يتعلق بهذا التعريف فنذكر تعريف 
أصول الفقه وموضوعه ونشأته وواضعه والخلاف فيه ومناهج العلماء في الدراسات 
الأصولية والنسبة بين أصول الفقه والعلوم الأخرى. وغير ذلك مما يتعلق ببحثنا. 


تَغْرِيفٌ عِلْم أَصُولٍ الْفِقه 


سََ 


لا شك أنَّ الشّروع في العِلّم يو ف قف على تصوّره بوَجْهِ ما لأنّ الطالب إذَا لَمْ يتصوّر 
العِلّم بِوَجْهِه استعصى طلبه» واستحالتث طرقه» ولكي يحيط الطالبُ بجميع مسائله 
وفروعه. لا بُدَ أن يتصوره بتعريفه ؛ باعتباره أَمْراً شاملا له يُمَيّرَه ويضبطه عمًا عداه. 

يُدْرِك الطالبٌ أن ما يُورَد عَلَيِْ من العِلّم المَطْلُوب لَه لا مِنْ غيره» فين من فوات 
شيء مما يعنيه؛ وضياع الوقت فيما لا يعنيه. 

كَالَ ار في «البُدهان2©70: «عية حَقٌ عَلَىْ كُلَ مَنْ يُحَاوِلٌ الْخَوْضَ في 2 من فنُونٍ 
الوم أن ُحبط بالمفضوو يِنة. وبالمَوَاد الي ينا يد ذلِكَ اقم ويَقيقَيه ون وَحَدّوء 
إن أمْكَنَتْ عبارة د سَدِيدَةٌ عَلَى صِنَاعَةٍ الحَدَّء وَإِنَ عَسْر فَعَلَيه أن يُحَاوِلَ الدَّرَكَ يكشلك 
لايم والعَرَضُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يكُونَ الإقنَاءُ كل كاب م خط 2 من الهم الجمَلِنَ الهم 
الَنِي يُحَاوِلٌ الْخَوْضَ ذ فيه) . 


وَكَالَ الِدي في «الإخكام”' : احقَ عل كل مَنْ حَاوَلَ تَحْصِيلَ ْم ِنَ علوم 
ارين اود بالكذااى امسر تكون عد عد فم لالت َأنْ يَعْرِفٌ مَوْضْوعَةُ 
- وَهُوَ الشَّئْء الذي ينث ا 0 وما 
هو العَايةٌ المَقَصُودةٌ مِنْ تَحْصِيلِه» حَتَّئ لآ يكُونَ سَعْيهُ عَبكا ما عنهُ اث فيه من الأخوال 
ارمق كقاياة لِتصور طَلبِهّاء وَمَا منةُ يداد لِصِكَةٍ 0 ون 


ا )١(‏ البرهان 87/١‏ فقرة (5). (؟) الإحكام في أصول الأحكام 7/١‏ . 
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يتصور يتصور 0 لي 5 دمن سبي مُرفيها ذه فية 5-0 عَلهَا: وبل الخَوْض في 


يكنا له فيك نه أن المعاجم العربيّة ة ك«الصّحاح) و«المُخكم) و«المُخصّص» 
و«المجْمّل) وامتايئن اللّة) والسانٍ العرب» و«القاموس») واتاجٍ العروس») قد عرّفت 
لفظتي «أُضُولِ) وافقه) واتتعيلتها اللّعُ الغرفة كتير جدًا؛ بَيِدَ أنَّ لَفْظ «أصول الفِقه» أي : 
هذا اللّمْظْ المركّب بدأ يظهّر في غضّون القَرْنِ الثاني الهجريّ تقريباً 

ويدلَّا على ذلك أنَّ أبا يوسّفَ (187 ه) وهو صَاحِبُ الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
قد أسْتَعْمَلَ هذا اللَمْظ. ولكي ينصح لنَا استعمالٌ هذا اللَقْظِ المركّب ننقل نصّه كما جاء في 
كتاب «الَدٌ على سير الأوْرَاعِيّظ . 


8 ا 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه -: «(يُضْرَبُ لفاس بسَهْمَيْنِ: سَهْمٍ لك وَسَهْمٍ 
ِمَرَسِهء وَيُضْرَبُ للرَاجل بِسَهُمٍا. 

وقال الأوزاعئٌ: «أسهم رسُولَ الله َكل للفرس ِسَهْمَيْنِء ولصاحبه بسَهُمٍء وأخذ 
المُسْلِمُون بِعْدّه إلى اليَوْم لا يختلفون فيه». 

وقال أبو حنيفة: «الفرمٌ والبرْدَوْنُ سواغ» 

وقال الأوزاعيئ : «كان أئمّة المُمَْلمين فيما سلف حبَّى هاجت الفتنة من بَعْدٍ قثّل 
الوليد بن يزيد لا يُسْهِمُونَ للبراذين». 

قال أبُو يُوسّفَ: كان أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - يكرّه أن تُفضّل بهيمةٌ على رججل 
مسْلِمٍء ويجعل سهمها في القَسْم أكْثرَ من سهمه » فأمًا البراذين » فما كنت أَحْسّبٌ أحداً 
يجهّل هذاء ولا يُميّر بين الفَرَس والبرْذْؤن» وإين كلدم العرت المعروف الذي لا تختلفٌ فيه 
العربٌ أن 7 تقول : هذه الكَيْلُء ولعلّها برَاذ د كلها آر ليا بوكون: فيها المفاريت ايهاً: 

وممّا نغرف نحن فِي الحَوْب أن الْبَرَاذِينَ أؤْفقُ لكثير من الْمُرْسان من الخيل في لِينٍ 
عَطفهاء وتَوَدُدِهاء وجَؤْدَتِهاء مما لم يُبُطل الغاية. 

وأما قول الأوزاعية : «على هذاء كانث أئمّة ئكة المُتلفين قينا سلفتء فهذا كما وضّفَ 


/4 


من أهْل «الحجاز»؛ أو رأئ بَعْض مشايخ «الشّام) ممن لا يُحْسِن الوضوءء ولا «أصول 
الفقه) . . 

هذا نصنٌ كلام أبي يُوسُّف ‏ رحمه الله - وهو لم يحدَّدْ بوضوح مرادهٌ بقوله: «أصول 
الفقه) . ش 

ته 00 معرفة | الاستنباط م والشرى؛ ولا ينبغي 

سر ل 

ومن الواضح أن هذا الاحتمال لا يستند إلى دليل قَوِيٌ بل هو مُجِوّدُ ظنٌ . 

تكن كا سقناء أن اسْتعْمالَ لَفْظ «أصُول الفِقْه قد طهر فلا في القن الثاني 
57 ولكن لم يَظهَر سمال «أصول الفِقه؛ كما هو معّف عند المتأخرين حنَّى بداية 
القرْنِ الثَّليثِ الهجريٌ وانتهائه . 


ولكي ع نتبيّن » كيف عرّفه المتأخُرُون» فلنرجع إلى أقوالهم النّي تنوّعت وتعدّدت» 
فعوّفه بِعْضهم امغر المرك أَوَلاً أي : بمعنى أنه مركٌبٌ إضافييٌ يدل جزؤه على جزْء 
معناه» ولكي يُْهَم معناه المَقَصُود منه لا بن بد من فَهُم كُلَّ جزء من جُرْأَيه . 

وعرّفه بعضهم بالمَعْتَئ اللَقنَ ثانيء أيْ: بَعْدَ أنْ صَارَ عَلَمَاً على ذُلِكٌ القَّدٌ 

واكْتَنّى بعضهُم على تعريفه بِالمَعت؛ للب ؛ أقتصاراً بلك على المَعْن المقصود 
بالذات» وممّن نحا هذا المنحئ القاصي البَيَضَاوٍئٌ . وتاج الدّين» وصّدر الشّريعة . ٠‏ ومنهم 
مَنْ عرّفه بالمعتيَيْنِ» وكان عَرَضْه في ذَلِكٌ التعوضّ لبيان معنى أَجْرَائِهِ. 


وممّن نحا هذا المُنح سيف الدّين الأمِدئٌ» وأَبُو عَمْرو بْنُ الحّاجبء والكمال بن 
الهمام كما في «تخريره»» والغزالئٌ في «المُسْتَصْمَىْ) ولمعرفة حقيقة ذلك نتناوّلٌ تعريف 
«علّم أصُول الفقه) لنخرج بتصوّر عِلْمِ أصُول الفقه. كما هو معرّفٌ لدى علماء الأصُول. 


. ينظر: تدوين أصول الفقه ص ؛‎ )١( 


لمأن 


ِيف عِلْمٍ أُصُولٍ الفقه بالْمَْنئ الإِضَانِيٌ : 
وتعريف عِلْم مرك الفقه» بهذا الاعتبار يُختاج ا تعريف اليُضاف» وهو 
«أصُول)» وتعريفب الممضاف إل وهو هو «الفقَهاء ثم يحتاج إلى تعريف الإضافة أيْضاً؛ لذتها 


بمنزلة الجرْء إلى الصَّذْرء لذ أن بتخض الأصولئين لم يتعرّضوا إِليْها؛ للعلّم بأنَّ معنى إضافة 
المشتقٌّ» وما في معتاة اختصاصٌ المُضاف بالمُضاف ليه ؛ ِأعْتِبَارٍ مَفَهُوم المُضَاف . 


تَعْرِيفُ المُضَّاف «أَصَول» : 
«الأصول»: جمع جمع «أَصْلٍ) وهو ما يبتنى عليه غيرّه» سواغ أكان الابتناء كا ؟ كأبتناء 
التَفْف على الجدارء أو عمَّلِيًا؛ كآبتناء المدلول على دليله» لكر يهن ل 


وقد أشار الإمام جمالٌ الدّين الإِسْنويُ في «نِهَايته» إلى أنَّ هذا هو المعنى المشهور 
غك العلناء" "وله نان 2د متا : 


#اداها فيه السين 

ومن معناها اللغويٌ نقلها العلماءٌ إلى المَعْنَى الاصطلاحيّ . 
تَعْرِيفُ الأضل أضطلاحا : 

يطلق «الْأَصْلٌ): فى أضطلاح العْلّماءِ بإزاء أرْعَة معانٍ: 


الأوّل: الصورَةٌ المَقِيسنٌ عَلَيْهَاء كقولنًا: الكَمْر أَصْلّ النِّيذء على معنى أن الخمر 
ميد خلنها اليد هن الشزمة .:. 


وكقولنا: التأفيفُ للوالدَيْن أصْلٌّ لضربهماء بمعنى أن التأفيف أصلّ يقاس عليه 
الصَّرْب في الحُرْمّة . 


.1١5/١ ينظر: نهاية السول‎ )5( .١5 ينظر: تتقيح الفصول ص‎ )١( 


4١ 


الثاني : القاعدّة المُسْتمكة: 

كقولنا: إباحة أكل لخم المَيْئَةِ للمضطرٌ على خلاف الأصْلء أي: على خلاف 
القاعندة المستمرة. 

وكذلك كأنْ تقول: الأضلُ في المبتدأ الرفْعُ» أي: قاعدته المستميّةٌ أن يكون 
مَرْفوعاً. 

الثالث: المُجْحان: كقولنا: الأصل في الكَلآم الحقيقة» أي: الراجحٌ عند السّايع 
الحقيقةٌ لا المجارٌ عند عدم القرينة الصَّارِقة . 


الرابع : الدليل: كقؤلنا: أصْلٌ هذه المسألةٍ منّ الكتاب والسْنّةَء أي: دليلهاء أي 
الأصل مثلاً في وجوب الصلاة قولهُ تعالى: #وأقيمُوا الصّلاة» [سورة البقرة: الآبة «4] أي 
الدليل على وجوبهاء وهذه الأربعة ذكرها القرافِنٌ وقال: وفيها نظ؛؛ لأنَّ الصورة المَقِيسَ 
عليها ليست معتى زائداً؛ لأنَّ أَصْل القياس اختّلفَ فيه هل هو محل الحُكم 5 
0" 


وأيّما كان» فليس معنىّ زائداً؛ لأنه إِنْ كان أصْلّ القياس دليلَهُ؛ ذ فهو المغتى السّابق» 
كان معله أو كت قهما يسميان أيْضاً دليلا مجازاء فلم يرج الأضْلّ عنْ معنى 
الدّليل”'' والمعنى الرابعٌ هو المرادٌ عنّد الإضافة . 


تَعْرِيف المضاف إِلبّه «الفقه) : 

تنعت آراء أهْل اللّخة والأصوليين في تَعْريف الفقّه لغةّ: 

قال ابن فارس في «المُجْمّل): هو العِلَىُ وبهذا قال أبو المعالي الجْوَيْنييُ في كتابه 
«التلْخِيصٍ) وألكيا الهراسيٌ , والماوَزْدِئٌ2» وأبو نضر بن م القسَيْرِيٌ» إلا أنهم خصّصوه 
بضَرْبٍ من العلوم.. 

وقال الجوهريٌ في «صِححاحه): هو المَهُم. 


وقال ابن سِيدّه في «المُخكم) : الفقه : العلم بالشيء والفهم له. 


() ينظر: البحر المحيط 77/١‏ . 
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وقال أيضاً: غلب علئ عِلّْم الدّين؛ لسيادته وشرفهء كالنَّجْم على التَرّاه والعَوْدِ على 
المدل: 

وقال ابن سراقة : وقيل: حدّه في الل العبارةٌ عن كلّ معلوم تيفّنه العالمُ به عن فر . 

وحَدّهُ أبو الحُسَيْن في «المُعْتَمّدِ؛ وجّرئ عليه الرازيٌ في «المَخْصُولٍ' بِقَهُم غرض 
المتكلّم» ٠‏ فلا تسمّى لخةٌ فَهْمِ الطبْرٍ فقهاً وهذا منتقضٌ بما ورد بأنه يوصَفٌ بالفهُم» حيث 
لا كلام» وبأنه لو كان كذلك» لم يكن في نفي الفقه علهم منقصةٌ ولا تعيير؛ 0 
متصوّر» وقد قال الله عرٍّ وجلّ: لمَإِنْ مِنْ شَييْء لأ سبح بِحَمْده وَلْكِنْ لا تَقَْهُو 
تَسْمِيِحَهُم# [سورة الإسراء: الآية 144 . 


وقال العلاّمة | دَقِيقَ العيدِ: وهذا: فيد للتطلق يما تكد يتقيّد 
بن دَقِيق و 2 


وقال أبو إسحاق الشَّيرَازِيٌ في اشَرْج المع : إنه هم الأشياءٍ الدّقِيقة» سواء 
كانت غرضَ المتكلّم أم لا ورجّحه القرافِييٌ وقال: :هذا أؤولادء 


والعدية الذي عبان عليه المتستدرن من أفن العويية والأضول : أنه يطلق على 
القَهُم مُطلْمَآء سواء كان ل رتكا رطا لك اي 
والدَّلِيلَ على ذلك من لكاب العزيز كول الله تعالى على لمان تم معاي شُعَيْب : قَالُوا : 
زا شعن ما تفقّة ككيرا مكا تقول 4 (سورة هود الاي 141 


فوجه الدلالةٍ من الآية واضحٌ في أن أكْثّر ما يقول شعيبٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
كان واضحاًء فأطلق الفقه على الكلام الواضح والدّقيق. 

وقال تعالى أَيْضاً في شأنٍ الكمّار: طثَمَالٍ هؤْلآءِ القَوْم لآ يَكَادُونَ يَمْمَهُونَ حَديثا» 
[سورة النساء : الآية 84] . 

وقوله أيضاً: لوَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبْحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لآ تَْمَهُونَ تَسْيحَهُم4 [سورة 
الإسراء: الآية 44] . 


فؤذه الآياثُ تفيدٌ أنَّ الفقه هو الفهُم مطلقاً. 


٠ 


الفقهُ ني نَظَرِ أَهْل الم : 

اختلف الأصولئّون في تعريف الفقه؛؟ 6 لاختازنيم في مسائل الفقه هل هي من 
باب افد أو القطعء أو البعضٌ منها قطعييٌ ) والبعضن الآحه ظنك؟ وعلى هذاء يمكن 
حَصَرٌ المذاهب في ثلاثة : 

ا وهو وك ا إن الفِقَه من باب 0 لأنه مستفادٌ من الآدلة 
هر كذلك» 0 

المذهبْ التّاني: أنَّ الفقّه منه ما هو قطعرئء ومنه ما هو ظَنيئٌء فالقطعيمٌ كالثابت 
بالنصيٌ من الكتاب والسئّة المتواترة والإجماع. والظنيئٌ كالثابت بطريق القياس وبر الأحاد . 

المذهبٌ التَالتُ : ٠“‏ وهو مذهتٌ صاحب الماع الؤمام الييضاوي : 0 ادرو ات 
القطعئّات ؛ لأنه ابت بدليل قطعييٌ ) لا شبهة فيه » والتصديق المتعلّق بالأحكام القطعئة لا 
تكوق إل 6طلي 0 

اوقد ابنى هذا مه «الفْقّه) بلفظ 1 مراداً منه 
الا مدلتك: 

عرّفه أبو الحسين البَصَرِيٌ : بأنه في عَْف الفقهاء : «جملة من العلوم بأحكام 
شرغيو والمراد ب«أحكام شرعية» الأحكامٌ الشّرعيةٌ العملية7" . 

وعرّفه الإمام البيضاويٌ في «منهاجه» بناء على أن الفقه قزق نات «الْقَطعيّات» بأنه العلم 
بالأحكام الشرعيّة العمليّةٍ المكتسّبُ من أدلتها التفصيلية © . 

وقال إمام الحرميْن في «البُرْمَانِ) : الف في اصطلاح علماء الشريعة: «العلم بأحكام 
التكليف». 


(1) ينظ غاية الوصول 597 سين النعرية 19/6 
)١(‏ ينظر: نهاية السول 47/١‏ غاية الوصول 78. 
) المعتمد 7/١‏ . '(5) المنهاج ص 7» وينظر: البحر المحيط .71١/١‏ 
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وقال القاضى الحُسَيْنُ المَرْوَزيٌ: الفِقّه افنتَاح عِلْم الحوادث علئ الإنْسان» أو افتتاحُ 
شعب أحكام الحوادث على الإنْسّان”" . 


وقال الرّركشينٌ في قراغ الفنه عرف الشتؤلاف كا وايساط" . 

وقال السْيوطِئٌ في «الأشبَا والنَظَائِرِ» تَقْلاً عن الشَّيْخْ قطب الدّين السُنباطِيّ : الفقة 
006 المَطَائي0” . 

وقال حَجّة الإسْلام الغزاليٌ : الفِقه عبارةٌ عن العِلّم والفهُم في أضْل الوضعء ولكنْ 
ضار بكرف الغلماغ غبارة عن العلم الم الشَّرْعيّة الثابتةٍ لأفعال المكلّف 29 

وعوّفه أبو إسحافٌ الشيرازي في «اللّمَع؛ بأنه لعرقة الأخكام الشرعيّة التي طريقتها 
الاجتهادء والشرعيّةُ ضربان: ضَرْبٌ يسوم فيها الاجتهادء وهي المسائل التي اَلَف فيها 
فقهاء الأمصار على كَولين أو أكثرء وهي لا ثُمْلَمُ إلا بالنَظر والاستذلال» كفروع العبادات 
والمعاملات والمُدوج والمناكحات وغير ذلك من الأحكام””. 1 

وعّفه ابن الحاجب في «المُخْتصَرِ) بأنه العِلّم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها 
التفصيلية بالاسيذ لال . ْ 

وعدفه صَدْرٌ الشّريعة فقال: «هو للم بكَلٌ الأخكام الشرعيّة العمليّة التي قد ظهّر 
اول الوَحي بهَاء الي انعد الإِجْمَاعٌ عَلَيْهَا من أدِلّتها مع ملكة الإستنباط الصّحِيح 
منها» دا 

وعرّفه الإمامٌ الأَعْظَمُ أبُو حَنيمَة النُْمَانُ بأنه: «مَعْرِفَةُ النَفْ سما لَهَا وَمَا عَلَيِها”7. 
قيل : أنه من قَوْل الله تعالى : لها سكت مَعَليها مَ] أَكْتََيَتْ 4 [سورة البقرة: الآية 585] . 

وقد اغْتّرِضَ عل هذا التُعريفي» فقالوا: : إنه غير جَامِع ؛ فزادوا قَيْداً في التّخْريف وهو 
«عَملدُ) لتخرج الأموز الاعتقاديةٌ» سواغ أكان المقصود منه مَعْرِفة صفات الله - تعالى - 


.59/١ القواعد المسماة بالمنثور‎ )7( . 71/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
. 51/١ ينظر: الأشباه والنظائر ص 5» والمنثور‎ )*( 

(4) ينظار: الإحياء 8/١‏ والمستصفى ١١/١‏ . 

ست اد (3) ينظر: مختصر المنتهى 18/1. 
() التوضيح على التنقيح .٠١/١‏ ) التلويح على التوضيح .5/١‏ 
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ورُسْلِهء أم معرفة. الاعتقادات المتعلقة تلك الصّفاتء فإِنْ تعلّقَ بالوجدانيّات, فهو عِلَّمُ 
التُصوُفء. وإن تعلق بالاعتقاديّات» 00 الكلآم» وإن كان عن أَحْوَالِهِ الظّاهِريّة» فَهُو 
لَه بِلْمَعْتَ المَشْهُور 9 . 

فالإضَافةٌ مَعنَاهَا: اختصاصئ المُضَاف بِآلمُضَاف إِلَّه باعتبار مَفْهُوم المُضَافء فصل 
لفقو ما يحْمَصيٌ بِألفقَه مع كَْنهِ مبيًا عليه» ومستنداً إليه؛ والمَسْهُورُ أن الأصْلّ موضوعٌ في 
اللّغة لما يَنْبيَي عليه عَيْده وآله تقل إلى معانية المتعددة: 

فالمراد ب«أصول الفقه» فى هذا التركيب الدَّلِيلء فاأَصُولُ الفِقّه؛ أى : أدلّتهء فيقال: 

ب«أصول في يب الْذَلي صول الفقه؛ أ : 

أصول الفقه: الكتابُ» والسنَةٌ والإجماعٌ» والقيامن؛ أي: أدلتُه : الكتابُ. . . إلخ. 


التَعْرِيف يف للقي لضو ل الفقه : 

عَرَفْنا مما تقدّم في النقل عن الإمام أبي يُوسُف - رحمه الله - أن استعمال «أصول 
الفقه؛ قد كان على الأقَل في القرن الثاني الهجريّ» يد أله من الصّعْبٍ الكشفُ عن أوّل مّن 
عَجَف «أصول الفقه» وذلك لد كنت الأصول التي ذُكِرَ فيها تعريفُ لم الأصُول إنّما كانت 
للأصوليّين من القن الخامسٍ الهجريّ. مع أن القرْنَ الثالث الهجريّ قد شهد كثيراً من 
الأصوليّين المُبدزين مثل : لظام (1١7؟‏ 0 وأَصْبَعَ المالكيّ (60؟؟ هو وداوؤد الظّاهريٌ 
5100 ها والبوَيطيّ الشافعيٌ لقد3 ه). والمزنيٌ الشَافِعِيٌ (55ه). 

كذلك وصل إِليْنا كثيدٌ من كتب الأصول المؤلّة في القَرْن الرَابع الهجريٌّ. مثل: 
أصول الشَّاشِيٌ لذبي إسحاق الشاشيّ الحنفيّ (75” ه)» وكتاب أصول الجَصّاصٍ للإمام 
الجصّاص الحنفيٌ ااا ها زكتات أصول الكرخيٌ لاس الحسّن الكَرْخيٌ الْحَنَفِيٌ 
(:5). 

ولم نجذ في هذه الكتّب تعريفّة, ومع ذلك لا تَسْتَطيع القولٌ بِعَدَمِ وجوده على سَبِيلٍ 
الإطلاق حتَّى في القَرْن الا ع الوخري؟ وذلك لأن ااحتمال وجوده قائك؛ بدليل وجود كثير 
من الأصوليّين المبرّزين الذين أَلَّمُوا في عِلّم الأصول. 

وحَمَلَتْ إلينا كتبُ صوق المؤلية في القن الخامس الهجريٌ ‏ تعريفه؛ باعتباره 
عِلْماً أو لقباً. 


.” إرشاد الفحول ص‎ »55/١ ينظر: حاشية الأزميري‎ )١ 
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د أنَّ بتفغض كتب هذا العَضْر قد خلت من تعريفه مثْل كتاب «الإحكام في أصول 
الأحكام» .لابن حزم الأندلسيّ (57: ه)» ومنها كتاب «أصول السرخسيّ» للإمام 
السرخسيٌ الحنفيّ (540 ه). وإليك بَعْضّ تعريفات الأصوليين: 

١‏ - قال أبو الحُسَين البصريٌ في «المُعْتَمّد): ١يُقِيدٌ‏ في عدف الفقهاء النَظَدَ في طرق 
الففّه؛ على طريق الإجْمَالِ وكيفية الاستذلال بهاء وما يتبع كيفيّة الاستدلال بها . 

قال إمام الحرميْنِ في «الورَقَاتٍ»: (إِنَه طرق الفِقه على سَبِيلٍ الإجمال» وكيفيئّة 
الاسْتدلالٍ بها» . 

- وعوّفه الغزاليٌ في «المستضقَئ» بأنه: «عبارةٌ عن أدَلَةِ الأحكام» وعن معرفة 
وجُودٍ دلالتها على الأحكام من حيتٌ الجملةٌ لا من حيثُ التفصيل». 

؛ - وعوّفه الوَازيُ أنه : «مجموعٌ طرق الفقْهِ على سيل الإِجْمَالء وكيفية الاستدلال 
بهاء وكيفية حال المُسْتَرِلَ بها" . 

ه ‏ وعوّفه الآمِدِيٌ بأل : «أدلَهُ الفِقّه ووجهاثُ دلالتها على الأحكام الشرعيّة: 
وكيفيّةُ المستدِلٌ بهاء من حيث الجملةٌ» لا من حيثُ التفصيل». 

5 - وعوّفه البَتِضَاوِيٌ بأنه: «معرفة دلائل الفِقه إِجْمالاً» وكيفيّةٍ الاستفادة مِنّْها وحَالٍ 
المُسْتَفيد) . 

3 وعرّفه تاج الدّين السّبكيٌ : «بأنه دلائلٌ الفِقّهِ الإجماليّةٌ» . 

4- وعوّفه من المالكيّة ابن الحاجب بأنه: «العلم بِالقَوَاعِدٍ التي يتوصّل بها إلى 
استنباطٍ الأخكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدتها التفصيليّة . 

4 - وعرفه الأرمويٌ في «التخصيل)2"7 بأنه: «جميعٌ طَدقق الفقه مِنْ حيثٌ هي 
طرق وكَيْفِيَة الاستدلال وحالٌ المستدل بها». 

٠‏ - وعرّفه الزركشيئٌ في «البحر المحيط)”" بأنه: «مجموعٌ طرق الفِقّه؛ من حيثُ 
نا على سبيل الإِجْمّالء وكيفية الاستدلال» وحالة المستدلٌ يها». 

١‏ - وعرفه الشيخ زكريا الأنصاريٌ في «لب الأصول» بأنه: «أدلَهُ الفِقَهِ الإجماليةٌ» 


.75/١ ينظر: البحر‎ )( .١58/١ ينظر: التحصيل‎ )١( 
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وطرق أستفادة جزئياتها"'» وحال مستفيدهاء وقيل: معرفتها». 


١‏ وعّفه من الحنفيّة صدْرٌ الشريعة بأنّه : «العِلّم بالقواء عد النّي يتوصّل بها |أ. ليه على 
وجْه التُحقيق». 

٠‏ - وعرفه الأنصارييٌ في «فواتح الرَحَمُوت2(" بأنه: «علمٌ بقواعد يُتَوصّل بها إلى 
استنياط المَسَائْلٍ الفقهيّة عن دلائلها» . 

4 - وعروّفه منلاخسرو في «المرآة» 9 بأنه: «علم يُ يُخْرف به أخوالٌ الأدلّة والأخكام 
الشرعيّتيّن من حَيْتُ إِنَّ لهما دخلاً في إثبات الكّانية بالأولى» . 

6 - وعرّفه من الحنابلة صفي الدّين الحنبليك”'' بأنَّه : «معرفةٌ دلائل الفقّه إجمالاً» 
وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد» وهو المجتهد». 


مَوْضْوعٌ أُصُولٍ الفِقه 

مخ 'الجعؤوت: أن موضوع كلّ علم : هو عاايتكقة عق عوارقة اناغ 1" كينا 
ع على ردنك أربابُ علماءٍ الأضُول؛ وذلك أنَّ مسائله الكلية رايس ويا حر إحواه 
الذاكة» الى تعلق بطو وانعق» أو كأحياة متجددة» بعرط أن تكرن متلسة كاننا يكذ بده 
بأن يجمعها مر مشترلٌ يَدُور البَحتُ حَله29. واختلف العلماء في موضوع 'اعِلّم أُصُول . 
الفقه) على مذاهب : 


١‏ _المَذْهَبِ 0 وإليه ذهب ل حيث يَرَىا 9 ا ا 
وعبارةٌ الآمديّ في «الإخكام»”': «ولمًا كانّثْ مباحثُ الأصولتين في عِلَّم الأصُول لا 


(١)"ينظر:‏ التلويح (1719//1) ٠‏ ) ينظر: فواتح الرحموت .١5/١‏ 

(؟) ينظر: مرأة الأصول 77/١‏ . (:) ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص 8. 

(5) المراد بالعرَض الذاتيّ: ما يكون منشّؤٌه الذات, بأنّهِ يلحق الشيء لذاته» والمراد بالبَحْث عن :الأعراض 
الذائية حملها على موضوع العلم. 

() ينظر: تيسير التحرير 214/١‏ وإرشاد الفحول ص ©» والتلويح على التوضيح .15//١‏ 

(0)) ينظر: الإحكام 28/1 94 
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تَخْرْجَ عنْ أحوال الأدلّة المُوَصّلَة إلى الأخكام الشرعيّة المَنُوثٍ عه فته وأفحايهًا : 
واعتاد م مَرَاتيهاء وكيفيّة استثمار الأخكام الشرعيّة عَنْها على وجْهِ 29 ٠‏ كانت هي موضوعً 
علم الامرلار 

؟ - المذهبُ الثّاني: وإليه- ذهب الغزاليُ؛ حيثُ يرى أنَّ موضوعه هو الأخكاه() 
فقط مِنْ حيث ثبوثّها بالأدلّة» ويكونُ موضوع عِلْم الأصول حيتئذٍ هو البَحْتَ عن العوارض 
الذاتيّة الثابنةٍ للأخكام؛ لإثباتها 0 ' 

المذهب الثَّالث : ينَسَب إلى صَذْر الشّريعة الحنفيّ ؛ حيث يرى أن موضُوع عِلْم 

أَضول الفنة نهو الادلة والأشكام 0 جميعٌ ماح أضرك الفمه راجفة إلى إثنات 
أَعْرَاضٍ ذائيّة للأدلّة والأحكام. من حَيْتُْ إثباث الأدلَةِ للأخكام وثبوثها بها”". 


قال: «وإدًا عُلِمَ أنَّ - جميم مسائل الأصُولٍ راجعةٌ إلى قؤلنا كز حي كلجال ان 
ثبوته دلي كَذَاء ا كُلّما وُجدَ دليلُ كذا دالا على حُكُم كذاء , 32 يْيْتْ ذلك الحُكم؛ 
عُلِمَ أنه ا ينْحث في هذا العلّمٍ عن الأدلة الشرعئة +3 والالدكام الكلتين ونا خنع إن الأول نب 
للثانية » والثانية ثابتة بالأولئ والماعة التي ترجع إلى أن الأولئ مثيتة 5 للثَانيّة والثانية ثابتة 
بالأولئ 52 ناشئة عن الأدلّة وبعضها ناشئةٌ عن الأخكام» و0 هذا العلم 1 
الشّرعيّةٌ وَالأحْكام؛ إِذْ يُبْكَتْ فيه عن العَوّارض الذايّة للذدلّة الشرعيّة وهي إثباثها الحُكم» 
وعن العوارض الذاتيّة ة للأخكام» ل 

4 الندقت الرّابع : وه اتنس :إل ابْنِ قَاسِمٍ العَّادِيّ ؛ حيث يرى أن موضوعة: 
الأدلَةُ والترجيح والاجُتهاد» يعني المرجّحَات وصفات المُجْتَهد؛ وحجّته في ذلك: «أن 
عِلْم أصول الفِقّه يُبْحث فيه عن الأعْراض الذاتيّة للتّْجيح والاجتهاد أيْضاًء كالأيلّة» ولِذْلِكَ 
كانت مباحثُهُما في هذا الم بالاتفاق». 

وعلى هذا المَذْمّب ترجع مباحتٌ الأحْكام إلى الأدلة . 


)١(‏ والأحكامٌ: هي الوجوبْء والنّدبء والحُرْمَة» والكرّامّة» والإباحة» والسييّة» والشرطيّة والمانعيّة» 
والصّحَّةء والفسّاد. 
ينظر: مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول 215/١‏ وتيسير التحرير 18/١‏ . 

(0) ينظر: التلويح على التوضيح 25١/١‏ وتيسير التحرير .١8/1١‏ 
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ورُدٌ هذا بأنَّ البخث عن الترْجِيح نه عن اعزافيق الأول عدن تنا فتهاء اعبار 
تزجيح بخضها على بعْض عند وجُود مرجح» أو باعتبارٍ تساقطها عند عَدَمِه فتدلٌ على 
الحَُكُم في الحالةٌ الأول» ولا تدك عليه في الحالة الثّانية. 

وَإِنّما يكونٌ البخث عن الاجتهاد؛ باعتبار أنَّ الأدلّة إنما تُسْتَنبَط منها أحكامٌ المجتهدٍ 
0 

ْتبرُ ما ذَهَبِ إليه ابن قاسم العباديٌ مخالفاً لما ذهب إليه الأصوليُون في 
5 وصفات المُجْتهِدِ؛ حيث إِنَّ الأصوليّين لم يبْحثوا عن الأصول المتعلقة بها. 
ويعتبر مخالفاً أيْضِاً لما علَيّهِ رؤساء هذا الفنّ من انحصار مؤْضوعه في الأدلّة والأخكام» وما 
أَوْضَحَه المتكلّمون والمناطقة من أنه إذا تعدّد الموضوعء فلا بُدّ له من مفهُوم كُلَيْ يصْدّق 
على أفراده المتعدّدة» ويُعبّر عنهاء وذلك بَعِيدٌ ههنا. 


و 6 
نَشأةُ علّم أُصُول الفقه 
2 مه 
ل 1 


يلاحظٌ الدارسن لتاريخ نشأة أصول الفقه أنه اّمع عِلّم لق وإِنْ كان الفِقَهُ قد دوّن 
قله م ل حَيْماً ل م 
قد بعد نشول له أي : في عصر الصّحابة فإنَّ الققيا من بَيْنِهم كان مُسعود» 
وعليٌ بن أ بي طالب»ء وابن التغطاف ما كارا يقولون أقوالُم ؛ ويعبّرون عن آرائهم من غَيْر 
َي ولا ضَابياء ذا سمع أحدٌ علي 0 الله وجهّه - يقول في عُقُوبة شَاربِ الخر: «إنَه 
إذا شر هَذَىْ وإذا هذ أن د وله ع اه فيجتٌ حةٌ القذف» فإن 5 
الفرائع. كذلك قال عبد الله بيه : مود في عل الول عنها زوجها الكاول : ته 
بوضع الغمل» واسعدلٌ على .قا ذهب إلبه بقؤله تعلق : «اوأولآث الأحْمال أجَلَهْنَ أن 
يَضَعْن 06 حَمْلهرة» [سورة الطلاق: الآية 14 ويقول في ذلك: ١‏ أَشْهَدٌ أن سورة ة الشسَاء الصغرئ 
00 بعل سورة النساء الكبرئ» يقصد أن سورة «الطّلاق» نزلت بعد سورة (البقَرة)» وهو 
يشير يشير إلى قاعدة من قواعدٍ عِلْم الأصُول» وهي : : «أن المتأخُر ينسّخ المتقدّم أو يخصّصه) 
وهو يلتزم بهذا متهانجا أصوليًا. إِذنْ نستطيع أن نقرٌ 0000 أن الصّحابة - رضي الله 
مر ا ل ا 

ومما لا شك فيه أنَّ الصحابة - رضوانُ الله عليهم ‏ لم يُحْدِنُوا هذا الأمْرَ دون 


.١١- ٠١ ينظر: أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص‎ )١( 


١١١ 


نيوك نا هو نتائج لتعليم الوَسُول يكلكِ لهم هذه القواعد. حيثُ تمّ في عضر 
الرسُول يَكِ تأصيلٌ مصادر الشّرِيعة الَئيسيّة المَشْهُورة في عَضْره . 

ويك فاه أخرة فَقَدْ أؤْضح الوسُول يك بالقرآن» أو بسنت - بأعتبارهما المصّدَرَيُن 
الأساسئين لشريعة الله تعالى ‏ كثيراً من المبادىء العامّة» والقواعد الرَئيسيّة التى يجبُ على 
المجتهد أنْ يَحْذُو حَذُوَها في أجْتهاده. ١‏ 

ومن أمثلة ذلك فهِمٌ الُصُوص بالنْسان العربيّ» لأنَّ لله تعالى قد بين في كتابه أله 
أنزله بالنّسان العربيّ» وأنَّ الصحابة - رضي لله عنهم - فُهِمُوا مِنْ صيغة الأمر كر 
للطلنن؟ ٠»‏ كما فهموا من صيغة الف أنّها تكون لعَدّم الفغْل . 

مثال صيغة الأمْر: 

ما روي من أن رسول الله كَل مع على أبن بن كَمْبء وهو في الصّلاق فلعاه» فلم 
يُجِبْه » قا اعد إلبّه؛ أنه كان في الصلاة» فقال له: لَمْ تَسْمَع الله ول <َاسْتَجِيبوا لِلّه 
وَلِلَسُول» إِذَا دَعَاكُمْ4؟ [سورة الأثقال: الآية 14] قال: بلى» يا رسول الله لا أَعُووُ20. حيث 
فهم أبِيئٌ بن كَمْبٍ ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ صيغة الأمْر للوجوبء إلا أنه اسْتدّ حالَتَةُ من 
ذلك . 

ومثال صيغة النَهْي : 

روث أمٌ عطيّة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالّثْ: نهِينا عَنِ أتباع الجتَائر وَلَمْ يُعْرَمْ 
علهِج). 

وفي هذا يقول الحافظً ابن حَجر: عند تعليقه على هذا الحَدِيث: أي 0 
لا لحم ٠‏ كما أَكّدَ عَليْنَا في غَيْره من المَنْهيّاتء فكأنّها قالّث ك0 اقم الجارريين 
غَيْر تَخْرِيمٍ . . والقصّة هنا نهو بَعْدَ إباحَقٍ فكان ظاهراً في التَّحْريم» فأرادت أن بين لهم أنه 
لم يصَرّح لهم بالتحريم 


0 


2 


)١‏ أخرجه الترمذي في سننه ١47/5‏ في كتاب «فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب 
حديث 78176. وأحمد في المسند 7/ 0717-7177 والبغوي في شرح السّنة 899/57. 
(؟) أخرجه البخاري 10/7 في كتاب الجنائز باب اتباع النساء الجنائز حديث 1717/8 . 


١5 


وإنَّ المستفرىء للشريعة الإسْلاميّة قرآناً وسُنّةَ يجد أن تأسيسّ المَنَاهِج الأصوليّة قد 
تمّ في عَضْر الوَسُول كه وبعد أن ارتحل إلى جِوَارٍ رَبْهِ طبّق الصّحابة ‏ رضي الله تعالئ 
عَنهُم ‏ ما تَعَلَّمُوا نه من قواعِدَ أصوليق» ثم بع بمْدَ ذلك تلاحقتٍ الأزمانُ حتّى عَضر الشَّافِِيّ؛ 
ولقد لوعف الاراء وتعدّدتْ حول واضع عِلْم و الفقى ونحن نذكر خلاقهُم على 
سيل الإجْمّال لا الحَضر. 


أختلآف العْلَمَاءِ حَوْلَ وَاضع عِلْمٍ الأضول : 


يل الخدورة من اهل الففه والأضون أنَّ الإمام الشافعيَّ هو أوَّلَ من دوَّنَ «أصولَ 
الفقه) . 

ونرجىء الكلام حَؤْل الإمام الشَّافعيٌ باعتباره واضعاً لقواعد الاستناط التي هي مدارٌ 
عِلّم أُصُول الفِقّه - بعد التعرْض لاختلاف العلماء حَوْل واضع عِلّم أُصُول الِقه. 


أوَّلا: الإِمَامْ مُحَمَدٌ المَاقرُ: 

هو: محمد بن عليّ زين العابدِينَ بْن الحُسَيْن الطالبيُ الهاشميٌ القرشيٌ» أبو جَعْمَرٍ 
الباقرٌ: خامس الأئمّة الاثنئْ عَشَرَ عِنْد الإماميّة. كان ا ادل" له في العم وتفسير 
القوآن آراع وأقوال وُلِدَ بالمدينة عام لاه هء وتوفيَ ب«الحميمة») عام ١١5‏ هي ودفنَ 
بدالمذية)"" .وانته جمد رن يفك الملنث ب«الصادق» سادمنُ الأئمّة الاننّي عَشَرَ عِنْد 
الإماميّة. وا ب«الصّادق)»؛ لاه 5 يَعَْف بالكزب 5 ولد سنة 48١‏ هء وتوفي سلة 
8 ه ب«المدينة» . 


قال آيةٌ الله السَيّدُ حسَرٌ الصَّدْر: َعَم ال وضّع أَضول لفق 4 وفتّح بابك 
وأؤضح بابل الإمامٌ أبو جَعْفْرٍ محمّدٌ الباق ثم ين بده أبن لمم ابؤخنن الل مادق 
وقد أَمْلِيا على أصحابهما قواعِدّه» وجِمَعُوا من ذلك مسائلٌ ريبها المتأخّرون على :هد 
المصنفين بروايات مسَْدةٍ إلتهماء متّصِلَةٍ الإسناد. وكيب مسائل الفِقْهِ المرويّة عَنّْهُما بأيدينا 


)١(‏ ينظر: تهذيب التهذيب 275٠/4‏ وصفة الصفوة ؟/ 27١‏ وحلية الأولياء / 218٠‏ والأعلام 1/5/ا7. 


١١ 


ول الفقه الائرة بين الوم د جمعه السيّد الشريفة سر 000 زين كتين 
الخونسارييٌ الأصفهانيٌ - رضي الله عنه - في نحو عشرين أَلَفَ بيت كتابةٌ. 

وَمنها الأضولٌ الأصلية للككد عبد الله العلامة المحدّث عبد الله ين محمد الرضا 
الْحَسَيْنِيٌ » وهذا الكتاب من أحسن ما رُوِيَ» فيه أصول تبلغ حَمْسَةَ عَشرَ ند آلف يقس . 

ومنّها الفُضُول المُهمّة في أَصُول الأئمّة ثمّة للشَّيْخْ المحدّث محمّد بن الحسن بن علي 
العاملىّ . 
نَانِياً: الإِمَامُ بو حَنِيقٌة التُعْمَانُ: 

لمان يه نَابتِء التيميئ بالولاء» الكوفيٌ» أبو حنيفة» إمامٌ الحنفيّة؛ 
دَعائِمٍ الإسْلام ريع عد آمل السّنّق وُلِدَ سنّة دم هه 20 ب«بغداد») هَية 6 ها 

وقد أَثنَم عليه الأستاذٌ أبو الوفا الأفغانيئع» وقال فيه: «وأمًا أوّل من صنّف في 0 
الأصُول - فيما نعْلّم - فهر إمام الأئمة» وسراجٌ الأمّةِ أبو حنيفة النعمانٌ ‏ رضي الله عنه - 
حَيِْتُ بيّن طرق الاستنباط في كتاب «الرأي» لهء وجاء بِعْدّه صاحباه القاضي الإمامٌ أبو 
يوسُف يعقوبٌ بن إبراهيم الأنصاريٌ والإمامٌ الربانئٌ محمد بن الحَسَّنٍ الشيبانيئٌ - رحمهما 
الله ثم الإمام محمد بن إِدْرِيسَ نَّ السَّافِْيٌ رحمه الله - صنف «رسالته» . 
تَالِثاً: مُحَمَّدُ يْنُ الحَسَن: 

هو.: مكل بن الحسن بن فَوْقيِء من موالي ب كن كيان أبو عبد الله إمام بالفقه 
والأصول» وهو الذي م عِلْم أ حنيفة. وَلِدَ باوّاسط» سنة 7١‏ ها وتوفيّ ب«الوَيّ) 
سنة ١869‏ ه. 

جاء في «فِهُرِسّْت» ابن النزيم: أ له من الكتب في الأصول كتاب «الصّلاة)» وكتاب 
«البَّكَاقاء وكتات «المَتاسك)؛ وكتات "الاح وكتات «الطّادّق2. . . وكتابت «اجُتهاد 
الأي وكتاب «الاسْتَحْسَان» وكتاب «أصُول الفقه؛ . ٠.‏ الخ. 

قال ير كان حت سكة ب الققم «الغياتة بالكتت لكر التادرة. مكل 
«الجامع الكبير»» و«الجامع الصَّغير». . . الخ. 

وجاء فى كتاب «هَدِيّة العارفين» : أن له كتاب «الأضل فى الفؤوع». 


١ 


وقال الأستاذ أحمد أمين: نَحَمْء روئ ابن | ابم ادمح العا ل كتاباً في 
صو الفْقّه ولخن لم يصل إِلَيَنا هذا الكتاث» حي نستطيع أنْ نقارِنَ بي وبين «رسالة 
الشَافِعِيَ »» نَعْلَمٌ ماذا استفاد الشافعئنٌ من أصول محمّدٍء وماذا اخترع من نفسه؟ . 
رابعاً: أَيُو يُوسُفَ: 

هو: يعقوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن حبيب الأَنْصَارِيٌ الكُوفِيٌ البغداديٌ, صاحبٌ الإمام أبي 
حنيفة وتلميذه» وول من نشر مذهبه» ولد ب«الكوفة) سنة ١1‏ ه.ء وهو أو من دعِىّ 
قاضي القضَّاةء وأوَلُ مَنْ وضّعَ الكيّبَ في «أصُول الفقه) توفي سنة 1817 ه. 


ع 


ومما لا شك افيه أن أبا يوشت كد استعمّل لنظ «اصُول اليقه» كينا الميكنا إلى ذلك 
سابقاً» وسواء أراد به المَعتَئ الإضافيّ» أو اللَمبيَ الي اشتهر به عِنْد المتأخّرين» فإنّه دل 

على المنهج الأصوليٌ. ومما يُذْكَر أنه جاء في بَعْض المصادر مِثْل كتاب «مناقب الإمام 
الأغظم» تفلا عن طلْحة بْنِ مُحَمَدِ بن جَمْفرِِ أنّ با يُوسْفَ أوَلُ من أل الكتّب في أصّو 3 
الفِقه على مَذْهَب أبي حَنِيفَة . 


مع 


ورأى الشَبيخُ مصطفى عبد الرَازق أن القَْل بن أا يوس هو أوَلُ من تكلّم في أصول 
الفقه على مهب أبي حنيفّة: إذا صَحَّ لا يُعَارض ر 0 
الفْقَه علماً ذا قواعدَ ومبادىء عامَةِ ي؛- جع إليها كل مسلط لحكم شَرْ 

وهذه الآراء ‏ الي أَلْمَحنا إليها وإن كانت تُعطينا فكرةٌ عامّةٌ 00 


2 عه 


تنظ في تَكُوين لهذا العِلّم إلا أنّ الإمام الشافعيّ قد أرسّئ قواعِدَ هذا الفَنّ. 
قال البيهقئٌ : ا(لومَنْ وت على الجكابات اللي ل وفقهاء زَمَنْه 


لين مات مهم قبله: وبعْضّهم بَعْدّهء عَرَف اعْتِرَاقَهم له بالجلم والفقهء ونه لم 0 
إل التصف في الأضُول» وأنّهم عَنْهِ أَحَذُوا هذا الوم من العِلّم» وواضحٌ في كُنْبٍِ من 
صنّف في أصول الفقه أَنّهم اقتبسوا عِلْمّهاء وقلن تاسمت وصكوها: 
وصَيًِ الرَارْقُ: بدون تردّد إلى أن النّاسَ مُتّفِقون على ذلك؛ حيث يقول: اتَمْقَ 
العلياء أَوَلَ من صنَّفَ في هذا العلم_أي: علم - أصول الفقه - الشّافِعيٌ » مولي 
َسَقَ أبَابه» وميّر بَعْض أَقْسَامِه مِنْ بَْضٍء وفسّر مراتتها في القّة والضّعْف . 


وقال الجُوينييٌ في 'شَرْح الرّسَالة؛: «لم يسبق الشافعيَ أحدٌّ في تصازيف الأصُول» 


1.6 


ومَعْرِقتهاء وقل حَكِيَ عن أَْنِ عباس ب العمومء وعنْ تغضهم القول بِالمَمهُوم 
ولمنْ بعدِهِم لم يُقَلْ في الأصول شي لم يكْنْ لهم فيه قدمّ فإنازأنيا كنب السلفت من 
التابعين» وتابعي التَابعينَ وغَيْرهم» وما رأيّنّاهم صِنّفوا فيه». 

وقال الشَبْخْ محمد أبو زهرة: «وقلٍ أختصّ الشاذ فعينٌ من بين المجتهدينّ الل 
وعاصّروه 51 هو الّني 6 أصول الاسْتنباط» وضبطها ضراع عامّةٍ كلَية . 0 
الشافعيئٌ بهذا السّبْق واضِعَ عِلْم أُصُول الفقه؛ لأنّ المْقَهَاء كانوا قَبْلَه يَجْتْهِدُون من 05 
تكونّ خُدودٌ هناك مرسومة للاسْتنباط . 

وقال المستشرق جولد زيهير : : وأظهّرُ مزايا محمَّدٍ بنِ إدْرِيسَ الشّافعيّ أنه وضع نظام 
الاستنياط الشَّرْعٌِ من أصول الفقه» وَحَدَّد مجال كل أصْلٍ من هذه الأضيول وقد ابتدَعَ في 
ِسَالَِهِ نظاماً للقياس العَقَليٌ الذي ينبغي الؤْجُوع إلَيه في التَشْرِيع مِنْ غَيْر خلال بما للكتاب 
والسّنة من الشّأن المقدّم» ورتب الاستنباط من هذه الأصول ووضع القوَاعِدَ؛ لاستعمالها 
يما كان جر افا 

وَخْتَيِمُ ذلك بكلمةٍ للإمام الإسنويّ حاكياً الماع عما سلف؛ إذ يقول: وكانَ إمَامْن 
الشّافعمنٌ - رضي الله عنه هو الميتكر لهذا للم بلا نزاع» عي ل 
وسقفنه اتطذكرر قد جم سحي الل ساكل وو لكات الجليلٌ المشْهُور المَسْمُوع 
عليه المتصل إِسْنَاده الصّحيحٌ الو رَمانًا المَعْدُوفٌ ب «المٌسَالَة الذي أزْسَلٌ الإمام 
عَبدُ لخن بن مهدي من اخُرَاسَانَ» إلى الشافعئ ب «يضره فصَئَقه لَه وتناقّن في 
الوَسَالَةٌ والشََافِعيثٌ : 

قال العلامة أَحْمّد حْمّد شاكر: والشافعئٌ لم يسم «الرسالة» بهذا الاسْم. إنما يُسمّيها 
«الكتاب» أو يقول: «كِتَابِي2 » أو «كِتَاتن00" . 

ويقول في كتابه «جِمَاعٌ العِلّم» مُشيراً إلى «الرّسّالة»: «وفيما وصَّفْنا ‏ لههنا - وفي 
«الحتاب» قبل نا : ويظهر أنَّها سْمّيَتِ «الرسالة» في عصّره» بسبب إرْسَاله إِيّاها 
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لعبد الرحمن بْنِ مهديٌّ» كما تقدّم. 
وكتابُ «الرّسالة» أوَّلُ كتاب ألَّف في «أصول الفِقههء بل هو أوَلُ كتاب أل في 
اأصول الحَدِيثُ» أنفنا: 


قال الفخْرٌ الوَازَيٌ في اامناقب الشَافِِي»: «كانوا قبل الرمام الشافعي 0 في 
حال أصول الفقهء رن ويَخترضونء ولكنْ ما كان هم قانون 29 مرجوعٌ إليْه 
مَعْرِفة لات التريعةة وفي كيفيّة مُعَارضَاتِهًا وتَرْجِيحَاتِهاء فأستنبط الشافعيٌ عِلَمِ ا 
لفق ووضع لكان وا كايا جع َيه في معرفة مراّب أدلّة الشّرْع» فت أن نسبة 
الشَافِيِيّ إلى عِلَمٍ الشَرْعٍ كنسبة أَرِسْطاطَالِيسَ إلى عِلْم العَفْل) . 
وقال بدر زُ الدّينٍ الزركني في كتاب «الْبَحْرٍ المحيط») ف الأصول: الخافهئ أول من 
صنّف في أضول الفقه» صنّف فيه كتاب «الرّسالة»» وكتاب اأخكام القَوّآن»» وكتاب 
«اختلاف الحديث»» وكتاب (إبطال الاسْبَحْسّان)» وكتاب «لجمّاع العلم» وكتاب «القياس» . 


وأقول: إن أبوات الكتاب ومسائله. التي عَرَضَ الشافعيٌ فيها للكلام على حديث 
الواحد والحَجّة فيه» وإلى نويا فيك الحديف: وعدالة الدُواة» وردٌ د الحَبَرٍ المُرْسّل 
والمُنقطع ‏ هذه المسائلٌ عِنْدي أدقٌ وأغْلى ما كنتب العُلّماء في أصُول الحَديثء بل إِنَّ 
المتفقه في علوم الحديث يفم أن ما كت بخده إِنّما هو فروع مِنه؛ وَغَالة غلئة» وأنّه جَمَعَ 
ذلك وصئّفه على غَيْرٍ تال سَبَق ) لله أَبُوه. . 

و«كتاب الرّسالة» بل كتبُ الشافعيّ أجمعٌ كتبُ أدب ولغةٍ وثقافق» قبل أن تكون كيت 
فِقْهِ وأصُولء ذلك أن الشافعيّ لم تَهْجُنْه عُجْمَةٌ ولم تَدْخُل على لسانه لَكُنَةٌ ولم تُْمَظ 
عله نه أوستطة. 

قال عبد الملكِ سن هشام النّحوي صاحبٌ «السّيرة» : «طَالتٌ مُجَالسَبُنا للشافعيٌ» فما 
سمِعْتُ منه لخْنة قطء ولا كلمةً غيّدها أَحْسَنْ مِنْهًا . 
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وقال أَيْضاً: «جالّسْت الشافعيّ زماناًء فما سمت تكلّم إلا إذا اعتبرها المعتّف لا 
يجد كلمةٌ فى العربية أَحْسّن منها». 


وقال أَيْضاً: «الشافعيثٌ كلامه مد يُخْتَمُ بها). 


١١ /ا‎ 


وقال الرّعفرانئٌ: كان قوم من أَهْل العربيّة يتَلفُون إلى مَجْلِس الشّافعيّ معناء 
ويِجْلِسُون ناحية» فَقَلْتُ لرجل من روَّسَائِهم : إِنَكَمْ لا تتعاطؤن العِلّم» فلِمَ تَخْتَلِفُونَ مَعَنا؟ 
قالوا: تَسْمَع لَعَدَ الشَّافعِيّ» . 

وقال الأضميق: «صكّخت أشعار تَهُذَيْلٍ) على فى من ايشا يقال له: 
محمّدٌ بن إِدْرِيس الشَافِعِي) . 

وقال ا (العجّبٌ ا . بَغض النّاسِ درن اللّكَة عن الشافعيّ » وهو مِنْ بَيْت 
اللَّمّها والشافعيئ يجب أنْ يُوحَدَ منه الل لا أن يُوْحَدَ عَلَبْه للها يعني : يجب أن يحتجوا 
بألفاظه نفُسهاء لا بما قله قط وكفى بشهادة الجاحظ في (أدبه ويَيّانه) حيث يقول: 
«نَظَرت في كُتبٍ هؤلاء البِعَة اين تبعُوا ذ في العِلّم» ٠‏ كلم أو أسَ تليفا من المُطَّليتَ» كأنَّ 
لاله يلظم لتر فكتّبه كلها مُث رائعةٌ من الأدّب العربيّ النقيّ» في القرية ال ون 
البلآغة» يتب على سَجيتو» ويُئلي يفطْرَيه لا يتكلف ولا ب يتَصَنّع» أفصَحٌ تثْرِ تفْرَؤْه بغد 
القرآن والخديةء لا تسَاميه قانا ؛ .وله يتانبه كاشت. .تكن تتى أنّ. هذا الكناب «كنات 
لرتسالة» ينبغي أن يون من الكُّب المَفْدوءة في كَُيّات الأزْهّرء وكلَّيّات الجَامعَة» أن 
ُخْتَار مِنْهِ فِقْراتٌ لطاب الدراسة الثّانوية في المعاهدٍ والمَدَارِسء لِيفِيُوا من لاقتعا 

سقة لطر وقوّة ة احج ويباناً لا يرَوْنَ مِثْلّه في كُْبٍ العُلّماءء وآثَارٍ الأدّباء» وقد بين 
العاكمة | بن خَلدُونَ في «مقدمته) أهميّة الرسالة» فقال: وَل مَنْ كتَب فيه : الشافعينٌ - رضي 
ألله عنه ‏ أَمْلَى فيه رسالته المَشْهُورة» تكلّم فيها عن الأَوَامٍ 2 والبيّانء والخَبرء 
والنَسْخ وحكم العِلّة المَنصُوصّة من القياس» ثم كتّب فقهاء الحنفيّة يه فيه ولعتن علق 
القؤاعد وآ ؤشفرا التؤل فبهاء :وك المتكلمون أنضاء إلا أن كانه الفقهاء فنها امك 
بالفقه» وآلَيقُ بالفروع . 
خُلاصَهُ رِسَالَةِ الشّافعي: 

اخرا كلدوة كو حَوَنْهُ رسال الشَّافعِيَ من المَْلومات» وسئلخّص هنا هذه 
الرسّالة ؛ يَرَىُ القارىغ أوَّلَ نهُج ار اد بدأ الشّافعٌ - في رِسَالَيِهِ - 
رضي الله عنه ‏ فعرف البيانَ أنه اسم جاممٌ لمعانٍ مجتمعة الأصُولِء متشّعبة الْفُرُوع» وهي 
يان لِمَنْ خُوطِب بها مِمَّنْ نزل القرآنُ بلِسَانِهء وهي مُتَقَارِبَةٌ الاسْيوَاءِ عِنده وإن كان بَعْضّها 
أشدّ تأكيداًء وهي مختلفةٌ عِنْد من يَجْهَل لسانّ العربء ومِنْ ذلك ما أَبَانهُ الله لخلقه نضَّاء 
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كجُمّل المَرَائِض؛ من صلاة» وزكاق وجح وطبوم وتَحْرِيمٍ المَواجِش» وتخض 
المَطعُومَات» تم بين عَلَْ لِسَانٍ نيه عَدَدَ الصّلوَاتء؛ ونصَّاب الرّكاة ووقتيهماء ومن ذلك: 
ما فْرَضنَّ الله - جل ثناه ‏ على لق الاجتهاد في طلبه» وابتلّى طَاعَتَهُم في الاجْتهَاِء ومثّل 
لذلك بقول الله تعالى : #فْوّلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجدٍ الْحَرَامء وكيك ما كن ناوا وير 0 
شَطْرَة [سورة البقرة: لق 144 فدلهم - جل نَنَاؤُه - إذا عا بُوا عن المَسُجد الحرام ‏ على صواب 
الاجتهاد مما فرض عَلَيْهم بالترلة التي زكبق قي الجُمثرة بين الأشياء وأضَدَادهاء 
والعلامات الَتِي نصَبَهَا لهم» دُون عَيْن المَسْجد الحَرَام . 


جهة العِلّم بالحُكُم: 

قال الشافعيئٌ في «رسالته»: إِنَّ جهة العِلّم بالحُكم؛ إمّا الكتابُ» وإما السُنّة وإمّا 
الإِجْمَاع» وإما القياس . 

ثم قال: كم ما 1 ان لكيه والالاقعايا الت لي كباله 
فإذا كانت الألسنةٌ مختلفة بما لا يفْهَمُه بعضُهم عن بخضء فلا بْنّ أن يكون بعضّهم تبعا 
لعفو وأنْ يكُونَ المَضْلُ في اللّسان المتَبّع على التّابع» وأؤلى النَّاسِ بِالمَضّل في اللسانٍ 

مَنْ لسانه لسانٌ انيت يكل ولا يَجُوز - والله أَغْلّم - أن يكون أهلٌ لسانه أثباعاً لال لسانٍ غَْر 
لسّانه . 


ثم قال : على كُلّ ملم أن يتعلّم من لسان ارب ما يلغ جهَدُه؛ علمين أذ 
في كتاب الله عائا ير يُرَادُ به العامٌ الظاهِرٌء وعامًا ظاهراً يُرَادُ به العام ويدخله الخاصٌ» 
وظاهِراً يرف في سياقه أنه يُرادُ به غَيْرُ ظاهره» ومِنْ هذا يتين ما لِعُلُومٍ لل في فَهُم أحكام 
الدّين 07 وثيققّ» وعلاقة أكيدة ثم تكلم على السو وأن الكتاب أمَ 7 مَرَ بأتباعها حيث 
قال: #قامئوا بألله وَرَسُولِهِ» وقال: لاقن تَرَعُْمْ في شيءِ َوُدُوهُ إلئ الله والوسول» [سورة 
الأعراف: الآبه 165]» وقال: #مَنْ يطع الوَسُول فَقَلٌ أطَاعَ الله #[سورة النساء : الآية 4ه] . 
لم ذكر الشَّافعينٌ أنَّ الناسحَ والمَنْسُوخ يَقَعُ في كتاب الله» وسُنْةٍ رسُولهِ وبينهماء 
فينسخ الكتابُ الشنة» دون العكْس ؛ لأنّها تابعةٌ للكتاب بمِثْل ما نرّلَ به تضّاء ومفسّرة مَعْتَى 
ما أَنْرِلَ فيه جُمَلا . 
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قال تعالى : «وَإدَا تل عَلبِهِمْ آيَاثنا بيات قَالَ الَِّينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءنَا: أت بقرآنٍ غَيْر 


هذَا أؤ بَدُلَهٌُء قل: : مَايكُونُ لي أن أله من َل تَيِي ؛ إن أتِعْ إلا مَا يُوحَئ ور 
يونس: الآية 168]» ثم تكلم علئ خبر الحجّة: ٠‏ ومثّل لهء ثم على الإجْمّاع وحُْجّيّته ودليله» ثم 
بسَط ما أَسْلف من الاجتهاد وَنّى على ذلك بالكلام على القياس والاسْيّحْسَانء وما قيل 
في الاسْتِحْسَان. 


هذه خلاصة ما في الرسالة داري من قواعد. وقد أكْثْر فيها 0 التّطبيق 
والاستشهاد بالآيات والأعايية: وجي طريقة 4 أشي ار فيك الكل الذي عي مّيق » ل 
بِعَهْد الخَلفِ الَنِي عن بألقوَاعد. 


مَنَاهِجٌ العْلّمَاءِ في الدَرَاسَاتِ الْأَصُولِيَةِ 


تعدّدتْ مناهج العُلَمَاء بعد الشافعيّ واختلفث كتبّهم الأصوليّة تبعا َبَعاً لاختلاف مناهجهم 
ومشاربهم في الدّراسات الأصولية. . ويمكن إِجُمال هذه المَذَاهِبٍ فِي تَلآث شَعَبٍ مختلفةٍ 
لكل منها ضوابطٌ وقواعدٌ خاصّةٌ بها : 

أوَلاً: الاتجاه النظريٌ المَخْضٌ الذي لا بتار بفرُوع أي مَذْهّبِ فِفْهِيَ» وهو مَذْهَبُ 
الشافعىٌ ومَنْ سَارَ عَلَيْهِ بَْدهء حيثُ إِنَّ الشافعيّ رحمه الله قن لحا ف مهاج الذي 


وضَمَه عن عِلْم الأصول أن يكُونَ لم الوك ميزنا ضابطاً وقانا كلا تَِبُ تنا تراعاتة. عند 
َستْباطٍ الأَخكام . 


ثانياً: الاتجاهٌ المتأئّر بالفوع الفقهيّة» والَّذِي يَخْدمٌ تلك الفروع» وَيْعْيِتْ سلامة 
الاجتهاد فيها. ' 

ثالثاً: المذْمَّبِ الجامع ب بَيْنَ الاتَّجاهَيْن السابقين» وظهر هذا المذْهَتٌ في مرحلة 
متأخرة . 

والنَّاظِدْ لتاريخ هذه المناهج يُلاحظ أنّها ظَهرت بَعْد تقؤر المذاهب الفقهيّة . 

وفى ذلك يقول العلدّمة أبو زهرة: «وقد سار الفقهاء بعد تقوّر المذاهب الفقهية في 
دزاشة أضُول التعدافى اتدامين مختامين.: 

أحدهما: اتّجاهٌ نظريٌ » وهو لا ير بفروع أيّ مَذْهَب 


نانبهما: أتحاة معاثة بالفروع وهو ينّجه ينّجه لخدمَّتهاء وإثبات سلامة الاجتهاد 
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فيها". . . وإلَيّكَ الكلام عَلَيْها بالتمُصيل : 
أوَلاً: الاتجاة التَظرييٌ : 
ونا 1 أنَّ 0 ا الله ا 0 هذا الاجاء 00 اليه 

الا م 0 

يبر هذا الانّجاهُ النظريٌ هو أقدمَ الاتجاهات الْأَصُوليّة لدراسة عِلْم الأول . 

ويُطلَق على لهذا الاتجاه: «أصُول الشَّافِيّة؛ على أساس أنَّ الإمام الشافعيّ أُوَّلُ من 
ميلك وقطاق عله ايقن : «طريقةٌ المتكلمين»؛ لأن كثيراً من علماء الكلام لهُمْ بحوثٌ في 
الأصول؛ على هذا الاتجاه النظريٌ ولهذا الاتجاه النظريٌ خصائص تميّزه وتوضّح ملامحه؛ 
حيثُ لا يَعْتَمد البخثُ فيه على تعصّب مذهبيئ» وذلك لأنَّ القواعد الأصوليّة لا تَخْضع فيه 
للفُوع المذهييّة» بل كانّتٍ القواعدٌ تُدُرس باعتبارها حاكمة على الفروع» وبأعتبارهًا دعامة 
الفِقّهء وطريق الاستنباط . 

ثمّة مَيْةٌ أخرئ تَكَمّن في أنَّ الخلافات التي وقَعَتْ ين الأصوليّين على لهذا الأشحاد 
كانت تسْتَنِدٌ إلى دليل مباشر لا إلى 0 من العروع المذهيئة . والملاحظ أن لهذا الاتجاه 
أنصاراً متعدّدين وممْتشرِين في البلاد الإسلاميّة» ويمكنٌ أن نَجْمِلّهُم فيما يلي : 

١‏ الشافعية: 

وللشَّافِعِيَ أصحابٌ كثيرونٌ قَبلُوا انّجامّه النظريّ في دراسّةٍ القواعِد الأصوليّة . 

ومن الملاحظ أنَّ أصحابة البغدادِيين كَانُوا أَكمءَ أسْتقلالاً مِنْ غيرهم لدرجة أنَّ 
بَضّهم قد وَصَلَ لِدَرَجَة الاجْتِهَادٍ و اسل المَذَاهِبٍ الفِقهيّة. حيث تَجَدٌ في «بغداد) الإمامَ 
أبا تور الكلبيّ لادوم والإمام أحمد بْن حتبل أَحَدَ عَائِ الإسّلام الأربعة . ونجد في 
المصِرً) الإمام أبا يَعْقَوب البوَبْطيّ المصّرِيّ ‏ والإمام أبا إبراهيم يم المَرَنِيّ. وفي القَونٍ الخامسٍ 
الهخريّ ظَهْرَتْ ث كركة هن العافمكين الميدزين لين افوا كدر من كيب الأصول علا 
طَرِيقةٍ الشّافعي؛ ومن أمثال هؤلاء العلماء الأجلدءِ القاضي عبد الجبّار المعتزليٌ لك 0 هم 
صاحبٌ «العمد» الذي شرّحه أبو الحُسَيْن البَصْرِيٌ المعتزليٌ في كتابه «المُعْتَمّدا . وأيضاً 


.١8- ١ال ينظر: أصول الفقه‎ )١١ 


الإمام أبو إسحاقٌ الشيراريق الشافعيٌ (5/: ه) صاحب «اللْمّع) و«التّْصِرة» وظهر أنه إمام 
الحرمَئْن (8/ا4 ه) صاحب «البَوْهَان) . 

قال ابن خلدون فى «مقدمته)”'2: «وكان مِنْ أحْسّن ما كتب فيه المتكلّمون كتاثٌ 
«البَرْمَانَ) لإمام الحَرَمَيْن و«المستَضْمّئ» للغزالت» وهما من الأشعريّة» وكتابٌ «العمدا 
عد الجئّارء وشزْخه «المُعْتَمَد) لأبى الحُسَّيْن البَضْرِيٌ وهو من المعتزلة» . 

كذلك كان القردُ التَادِمرم الهجرٌ حافلاً بعلماءِ الأُصُول الشافعيّة أصحاب الاتّجاه 

ومن أبْرزِ مؤلاء العلماء الإمام الغزاليٌ 2 الإسلآم (0مه هم وله ىس كثيرة في 
الأصُول مثل : «المستَضْفل)» و«المَنْخُول»» و«المَكنُون)» واشمَاءِ العليل». . . الخ. 

يقول العللآمة الحُمَ يخ" عن كتاب ا لمستصفيا) »: وعبارة | لمستَضف' راقية مِنْ حَيْتُ 
م العربيٌ ' ولم يَكْنِ الغزاليٌ ممن يشخ على القزطاس ؛ ؛ فتاه كما قال يُطلق فيه العِنَانَ 
ع ا ولم يكَنْ قد با في رمم َورُ التلخيص والاخيصّار؛ لأنّ 

همّهم الوحيد كان تأدِية القدي إلى فكر السَّامِع» طال الكلام أو قَصْرا. 

ثم جاء الإمامٌ فخْرُ الدّينٍ الاي (545 -707 ه) صاحبٌ «المَخْصّول». 

قال الإسنويٌّ: «و«المَخْصٌول» استمدادٌةُ من كتايئن لآ يكَاد يَحْرْج عَنْهُما غَالِياً: 
أَحَدُهما: «المستَضْمَئ» لحجّة الإسْلام العَرْالِيَ» والثّاني: «المُْتَمّد) لأبي الحُسَيْن 
ل 

3 الآميِي سيف الدّين (501 - 781 ه) صاحبُ «الإخكام في أَصُولٍ الأخكام) . 

قال العلدّمة ابن دو : (ثم لم هذه الكتبّ الأزبعة «البُرْهَان2 و«المُسْتَضْمَْ) 
و«الحُمَدَ2 و«المُعْتَمَدَة ‏ فخلان من لمتكلّمين المتأخرين» وهما الإمام فْخْرٌ الدَّينٍ بن 
الختليك في كتاب 0 تلفت 0 لدي و 0 8-6 00 
لمان : المي مول بتحقيق الجذاهب وتمرِيع -00 0 كتاث «المخصول» 


.9١/ ينظر: المقدمة‎ )١( 
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فأختصّرَة تلميذٌ الومام: :سراج م الذَّينٍ الأزمويئ في كتاب د «التَخْصِيل»» وتاج الدّين لأَرْمويُ في 
كتاب («]!. > 0 


أما كتابث «الإخكام) للامِدِيٌّ ققد قام بأختصاره العلّمة أبو عَمْرِو عثمانٌ بن الخامي 
(55" ه) وجَعل ذلك في كتاب سَّمَّاه: ١منتَهَى‏ السّول والأَمَلِء في عِلْمّي الأضول 
والجَدلا» م قام بعد ذلك باختصار المختصر في كتاب آَخَرَ سماه: «مُخْتَصَرَ المنسّهّئ) ثم 
جاء خاتمة اليه العلدّمة البيضاويٌ فألّف كتاباً كل من «الحاصل») ع الدّين ا 

سمّاه: «منها- اج الؤضُول إلى عِلّم الأول . 
؟ - المالكيّة : 

ومن أنصَارٍ الانّجاه النطريّ امن المالكيّة اين" الحاجب المالكيٌ (0 ه) صاحبٌ 
انتهى الشول وَالأَمَلٍ ف عِلْمَي الصو ل والجَدّلٍ)» وهو الكتاب الذي اختصره من كتاب 
«الإخكام : فئ أضول الأكام للآمديّ», كما اختصر هذا المختصر ‏ كما ذَكَرْنا - في كتاب 
سياه ام ال 
خَوْضُ النتايرر فى اناه النّظرِيٌ: 

لقد وجد المتكلّمون في هذا الاتّجاه النظريّ ما يتمق مع دراساتهم العقَليّة. وآرانهم 

الكلاميّة ونظرهم إلى الحَقائق يق مجودة لذ اراخرا يتكتون فيه كنا > يَنُحَيُون في عِلّم الكَلآم . 

3 خوك .المتكلّمين في الأصول علئ هذا الانّجاه النظريّ - سُمّي هذا الاتجاه أَيْضاً 
17 يق المتكلمين». 

وخلاصة طريقة المتكلّمين هي البَعْدٌ ‏ ما أْمْكَنَ دعن مسائل فوع والاستدلال 
العقليٌ؛ لأن أصْل منهجهم هو البَحْثُ والنَّظرء ولقد تركت هذه الطريقة آثارها واضحة على 


القواعد الأصوليّة . 
وهناك سوال يطرح نفْسّه عَلَيْنا وهُرَ مت دحل المتكلّمون في دراسة المَنَامِجِ 
الأصوليّة؟ 


ويجيبُ الشّبُ مصطفى عبد الرَازِق إلى أن المتكلّمين وضّعوا أيْدِيّهُم على عِلَمٍ أصُولٍ 
الفنقه ا ع الهجري ". بولسا خرن ار وار 
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ثانياً: الاتّحَاءٌ المَذْهَبيئُ الجتادّه لمِتأنّدُ لمر وع: 

وأصيحات .هذا الاتجاء كَامُوا بأستنباطٍ القواعدٍ الأَصُوليّة مِنَ القُوع الفقهيّة؛؟ لخدمةٍ 
هذه القُذوع وإثبات سلّمَةٍ الاجْتِهَادٍ فيهاء كما قَوَوْنا آنفاً. 

يقولُ العلآمة الخُضَريٌ : «هذا الانّجَاهُ بُراعئ فيه تطبيق الفرُوعَ المذهيية هبي على القواعد» 

حتّى إِنّهم كاوا يُقرّرون قواعِدّهم على مُقتضَئ ما يِل من الفُْوع عَنْ أنئتهم وإذا كانت 
القاعدةٌ بترن عليها مخالفة فَرِعٍ فقهيٌ» شَكُلُوها بالشّكُل الذي يتّئِق مَعهء فكأنّهِم إِنَّما دوّنوا 
الأصُول الي طَنُوا أنَّ أنه المد ميم َبعُوها في تَفْيع السَائل وإبداء الحُكم فيهاء َف يوي 
بهِمْ ذلك في بَعْض الاخيان إلى تَفْرِيرٍ قَوَاعِدَ غَرييةٍ الشّكل ؛ ل نرى طريقَتَهُمْ مملوعة 
بالمُدوع الكثيرة؛ لأنّها في الحقيقة هي الأصولٌ لتلك القَرَاعد") 

والمتتبع لتاريخ ظهور هذا الاتّجاه المذهبيّ المتأئرٍ بالفروع يدرك بوضوح السّبَبَ 


آذ 


الي دَفَ أصحابَه إلى ذلك الاستنباطِ . 

لقد كاتث للأئمّةٍ المُجْتهدِينَ قَبْل الشَّافْعِيَ ‏ رحمه الله مناهجٌ يلاحظونها في 
الاسْتئباط» لكنّهم لم يوَضْحُواهذه المَنَاهِجَ ولم يُدَوّنوها. 

فمثلاً: لم تكن للحنفيّة أصولٌ فقهيّة فقهيّدٌ مفصّلةٌ ومدوّنةٌ» كذلك كان الإمامُ مالك رضي 
الله عنه ‏ حيْتُ لم يُرْوَ عَنْه تفصيلٌ لمناهجه. وحنَّئ الإمامٌ أحمدٌ بن حَتْبّلٍ ‏ رضي الله عنه - 

يُدْوَ عَنْهِ تفاصيلٌ مناهجه» كما أنه رضي الله عنه ‏ لم يُحَاوِلَ تدويتها. 

وبعد أن شَرّع الإمامٌ الشافعييٌ رضي الله عنه - في دراسة المناهج الأصوليّة 
وتدوينهاء وصارٌ ذكُرُه مَعْرُوفا في اليلد الإشلاميّة شزقاً عي أمْرَكَ كثيد من العُلّماء أهميّة 
مَعْرِفةٍ أصُولٍ إمامهم للدّفاع عن قُدُوعهم» كما أَذْرَكُوَا مَدى حاجَتِهِمْ إلئ هذه الأصول؛ 
ليمكتهُم أنْ ب يُخْرّجوا على المَذْهَبٍ أحكام الفُوع التي لم يُعْرَفْ لأئمّة المَذْهَبِ أحكامٌ فيهاء 
حتّى لا يَخْدْجوا عن مقاييس المَذْهَب. ولهذا المذهب خصائصٌ ومميّراتٌ تميّره يُمْكن أنْ 
نلخّصها فيما يلي : 

١‏ لَيْسَتْ بحوثه مجوّدة» بل هي دراساثٌ مطبقةٌ في فروع» وبحودث كليّةٌ وقضايا 
عامّة تُطَبَقْ على فروع . ١‏ 


.7 ينظر: أصول الفقه ص‎ )١( 


١‏ - يُحْتبَر هذا الانّجاهُ تفكيراً فِقهيّاء وقواعد مستقلّةَ يمكن الموازّتةٌ بينها وبَئِنَ غَيْرها 
من القوَاعد. 
“'- تَعْتبّر دراسة فمقهيّةٌ كلد مقارنةٌ» والموارية فيها لا ون بين الُوع » بل بين 


- تعتبر روات هذ الانّجاه صَبطا 0 المَذهّبء 2-0 6 يمكن مَعْرٍ 
الأئمّة . وجدية بلثر 51 أنَّ لهذا ١:‏ الانّجاه أغواناً 0 مِنّ الأصوليّين والعلماء من المَذَاِبٍ 
الفقهئة المختمة بد الإمام الشافعي رضي الله عنه منهم : 

١‏ - الْحَتَفِيَهُ: 

يرئ بَعْضٌ العلماءِ أنَّ الحنفيّة أَوَلُ من ارتادُوا هذا الاتّجَاهء وسَلَكُوا هذه الطريقة 

وفي هذا يقول الشيخ أبو زهرة: فإِنَّ أقْدَم كتاب علئ هذا من 5 الحنفية 37 
وَل الجصّاص» المُتوفّى سَنَة 07" هه ثم «أصول الك خرن المُتوقّ سنة #4٠‏ هم( 

وهناك محاولاتثٌ قليمة يدأرث في التأليف في عِلْم الأصُول كفت هذا الانّجاه مثل 
كتاب (إِنْباتِ القياسِ»)ء و خبّر الوَاحِدٍ)» و«اجٌتهاد الرأي» لعيسئ بن أبَانَ 77١(‏ ه). 

وكتاب «أصول الشَاسِْي) ا يعقوت بَ الشاشيٌ )(ه ضفن هم وكتاب «مَأحَدذ الشَرَائِع في 
الأضول» لأبي مَنْصُورٍ الماتْرِيدِيٌ (8“0” ه) و«رسالة لكزعي لآبي: الحسن الكد خوج 
(0؟ ها ذكر فيها الأصول» وعلئيا تدان كت أضعات أبي حنيفة 

و«أصول الجَصّاصٍ» لأبي بكرٍ المجَصّاصٍ ”٠ ٠(‏ ه)ء وجعله مُقَدّمة لكتابه «أخكام 
القَرْآن) . 

قال الشيخ الخُضَرِيٌ : «أما طريقة الحتفيّة قَقَدْ أل فيها كَثيدُونَ من َطَاجِلِهِمْ تليياً 
وحديثاً» فكتّبَ فيها من المتقدّمين أبو بَكْرِ أحمدٌ بن علي المعروفٌ بالبجصّاص)9 . 

وفي غضون القرن + الكاسن الهجريٌ تواترت المؤلّمات في عِلْم الأَصتول مثل كتاب 
«الأَسْرار)» واتقويم الأيلَى و«الأمّد ال قصّئ» لأبي زَيْد الدبوسيّ 47١(‏ ه). ٠‏ الخ. 
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قال العلاّمة ابن حَلْدُونَ فى «مقدّمته200: «وأما طريقةٌ الحنفيّة فكتبُوا فيها كثيرأء 
وكانٌ من أحْسَن كتابة فيها للمتقدّمين تأليفُ أبي رَيْد الدبوسيٌ. . .». 

والمُلاحَظ من نص «المقدّمة» أن ابن خلدون لم يذكر اسم كتاب أبي زَيْدِ في 
الأصول» بينما عيّنه العلدّمة أبو زهرة في كتابه 0 الفقه» بأنه «تأسيسٌ التَطراء وقال: 
أفها: إشازات عوجر إلى ل البق تمق فيها أثمّة المَذْهَّب الحنفيٌ مع غيرهم» أو 
اختلفوا فيها ا 

وجاء بعد طؤُلاء الإمامُ قَخْر الإسّلام اَمَو (485 ه) صاحب «أصُول البَرْدَوِي» . 

قال العلدّمة ابن خَلْدُونَ0©: «وأَحْسَنٌ كتابة المتأخّرين فيها تأليفُ سيف الإسلام 
البَزّدَوِيٌ من أئمّتهم » وهو مستؤعبٌ). 

ثم الؤمام محمّد بن أَحْمَدَ السَّرْحَسِئٌ صاحب ابلوغ السّول في الأختولة والمشتهر 
عند أَهُْل العم أن اسم الكتاب هو او السسَّوْحَسِيّ) . 

- المَالكيّهُ : 

كلنا قينا منيّق:: إن الامام مالكاً لم يُوْوَ عَنْه تفصيلٌ لمناهجه في مصَادِرٍ الأخكام» 
وطرة 1 فَهُم القرّآن والسِّنّة . 

ثم جاء أتبَاع الإمام مَالِكء فَآسْتَخْرَجُوا المَنَاهِجَ الي انتَهّجها الإمامٌ مالك في 
أجتهاده ؛ لتكونَ مقاييس لهم . 

ولقد سَلّك أنصارٌ الإمام مالك في اسْتَنْبَاطهم مناهج الإمّام مالِكِ - رضي الله عَنْهِ - 
مغل ما سَلّك عَلَيِْ الحنفية؛ ترسو توغ وانتخرجوابعنهااما ييخ أن يكو أصُولاً قام 
عليها الاستنباط في ذْلِكَ المَذُهب. وها نَحْنٌ نذكدُ بَعْضَّ الأصوليين من المالكيّة مُنْذُ القن 
الثَّلث الهجريٌ مِثْل: أصْبَْ (5؟7 ه) صاحجب كتاب «الأصُول»» وأيضاً إسْمَاعيل بن 
إسحاقٌ القاضي (8ه). ونجد في القَذن لايم الْهجْرِيٌ الإمام أبا الفرَج المالكيّ 
“١١‏ ه) صاحب كتاب «اللمَع). 

والإمام الفشيري (15" ه) صاحب «القياس»» وكتاب «أصول الفقه»» كذلك كان 
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الإمامٌ أبو بَكْرٍ الأبهريٌ (0/ا" ه) صاحب كتاب «الأصُولٍ»؛ وكتاب «إجماع أَهْلٍ المَدِيَا. 
وت ابن مُجَاهِدٍ د الطائيئٌ (00: ه) أيضاً في الأصول على المَذْهبِ المالكيّ , بعد 
ذلك ع الإمام أبا بكر الباقلانيّ (200 ه) صاحب «التّمُهِيد) ذ فى أصول الدّين» و«المُقنع» 
فى أصول الفقه. وعد أيضاً عبد الومّاب البغداديّ 170 هم صاحب «الإقادقك 
و«التْخِيص» و«أوَائل الأولّة . 
وفى القَوْنِ و الهِجريّ نجد لصم القرافيٌ العاحر (85" هم صاحب كتاب 
«نفائسٍ الأصول»)» وا١دَنة‏ قح الفُصُول في عِلّْم الأصُول» وليه تلك طريقة يقة الحنفيّة في كيفيّة 
أسْتخراج القواعد الأصولية من الفروع المذهيئة. حيثٌ يييّن أصول المذهب المالكي مطبّقة 
“" - الحنابلة : 
قُلْنا فيما سبق: إنَّ الإمام أَحْمَدَ بْنَ حتبل لم يَكَنْ حريصاً على تَدُوِين آرَايِه وقَتَاوِيه 
وتَدُوِين متاهجه الأصوليّة . 
00 بعذه تلاميذه ا َقَامُوا بِجَمْع ما قاله الإمامء وابَعُوا مَسْلَّك الحنفيّة من 
0 كتاب في أصول الفقه 4 في المَذْمَب: الحنبليٌ هو كِتّاب أي عَيْلِ اللّه ه الورّاق 
ل 5+ ه)ء ذكره المراغيع رحمه الله - في طبقات الأصُولّين. 
ثم جاء بَعْده أبو يَعْلَْ (458 ه) صاحب كتاب «العْدَّة ذ في أصول الفقه)» و«مُخْتّصَر 
العدّة)» و«الكفاية» ذ في أصول الفقه . ٠‏ الخ. 
كذلك الإمام أبو الخطات (١٠ام‏ هم صاحبٌ «التمهيد», ثم اي عقيل البغداديٌ 
(6امه). 
وكان بعل ذلك الإمام أبن قُدَامَةَ مه المَقَدِسِيٌ ) ه) صاحب (رَوْضَةٍ النَاظِرٍ و 
المَُاظر) . 
3 0 تبُميّة مر مُسوّدةٌ في عِلْم 0 وفي 0 اثأينٍ ار جل 5 
ووالمطل : ثم ابن قَيّم المجؤزية هلا 0100 العم المُوقعين؟. . : 95 
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5 - الشَّافِعِيّةُ : 

المخنا ياتقي الي أن الشاففية الجر في تير قَواعِدِهم الأصولية الانّجاه النظريّ 
كما أنَّهُم سَلَكُوا أنْضاً هذا الانّجاه المَذعَبِيَ المتأر بالهُوع في بَعْض هُوَلَمَاتهم. ولقد حَمَل 
هذا اللواء الإمامٌ العلاّمة جمالٌ الدّين الإسْنويحٌ (//ا ه) في كتابه القيّم «التَّمْهِيد في تَخْرِيج 
الفؤوع على الأَصّول) . 
َلناً: الاتّجَاهُ الْجَامِعْ بيْنَ المَذْهََيْن : 

وهو الاتّجاة الَنِي يَجَمّع تين المَذْهَبِ النَطريٌ » وَالحَذهت المُتأئّر بالفذوع » وعرفٌ 
هذا الانّجاه ب«اتجاه 000 أو امَمْلك بكري أ 

قال العلاّمة ابن خَلْدُونَ9': «وجاء ابْنُ السَّاعَاتِيَ من فقهاءِ الحنفيّة» فجمع يَيْن كتاب 
«الإخكام» وكتاب البَّدَوِيٌّ في الطريقتَيِنِ يو كتاية لالم فجاء من 0 
الأوضع وأندَعهاء وأئمّةٌ العلماء لهذا العهد يتداولوته قراءة كنا : وأُولِعٌ كثير من علما 
العَجَم يشرحه) . 

يقول ابن السَّاعَاتِيٌ في مقدّمة كتابها: «لَخَصْتَهُ مِنْ كِتَاب «الإحكام»» ورَصّعْتَه 
بألْجَوَاهِرٍ النَقَية من اأسُول فخر الإِسْلام»» اهما ارد المُحِبطَانٍ بجوي امول 
الْجَامِعَانِ لقَوَاعِدِ ول وَالمتقَولة هذا حَاوِ للقواعد اللي الأصُوليّة» وذاك مسجو 
بألشَّوَاهِدٍ الجُرْييَة المَوْعِيَة) . 

ومن أنصار هذا الاتّجاه 0 صَدرُ الشّرِيعةٍ “6 هم صاحتبٌ «التقِيح'» وله شَوْحٌ 
عليه يسما يُسمّئ «النَوْضِيحَ)) حَيَْتُ لخّص فيه أصول البَرْدوِيٌ) على طريقة الحنفيّة» 
ولع را للوّازيٌ على طريقة ة الشافعيّة والمكلميةة و«المَخْتَصَر) لابْنٍ الحاجب على 

يقة الشّافعيّة والمتكلّمين أيضاً. 

ثم جاء الَّمتَارَانيُ (١الالاه)‏ فَكَنَبَ على «الشّقِيح) قال في مقدّمة كتابه: ا(وَسَيَحْمَدٌ 
انين في حَارٍ الأخقيء ل عَلَيْه نو للؤفيقي م 0 هذا الذلك الله لا 
يَمْتأهِل ل عَلَىْ ايه 1 البارغ في صو 0 مَعَ بضَاعَةٍ أ في صِنَاعَة 8 


.009 ينظر: المقدمة‎ )١( 


احليل 


والتّعْدِيل وإخاطة بقوانِينِ الاكْتِسَاب وَالَحْصِيل» وال م نه وَلِينٌ الإعَانةٍ والتأبيد 
وَالمَلِينّ ياقاضةٍ الأصابة والنَّسْدِيدِء وَهْرَ حَسْبِي وَنِعْم الوكيل»”" . 

وكتب ابن السبكيٌ (١لالاه)‏ مصلّفاً في عِلْم و أسماة: اجَمْءَ جَمْعَ الجوَايع 
وقال: ]له عدون اعاوفالة تق 

وسيأتي الكلامٌ َيِه بشيْءِ من البّسط في الحديث على آثار المصّف رحمه الله. 

0 الكمّال بن الهُمَام (871 ه) صاحبٌ «النّخْرِير)» فال في طليعة كتاية: : «فإني 
لعا أن ضرفت طائقة م مِنَّ العم لِلنَطَرِ في طَرِيقَي الحََفيَةِ والسَّافِوية يه في الْأصُولٍ خَطر لي أَنّ 
كب كتاباً مُقْصِحاً عن الاصْطلاحَيْنِ بِحَيِتُ يَطيد مَنْ َه قنَهُ ليما بِجَنَاحَيْنِ ؛ إِذْ كَانَ مَنْ عَلِمْثة 


أَقَاضَ فِي هذًا المَقْصِدٍ 1 الع ل لا إلَيْهمَاب ١حَي‏ عَلَى 
القلح»» مَسَرَعْتُ في هذا العَرص ضَامًا إِلْهِ ما ينْقَدِحُ لي مِنْ بَحْثْ وَتَخْرِيرِ» قَظَهْرَ إِي بَعْدَ 


ليل أله سِثْر كي رن ونأل لتر ارات متموخ ف خخ قف المشقصوا. 
ل ا لئ ممص 2 


لم البُوت»» 0 حب مق ان الاخخار 
طريقتى الحتفيّة والشَّافعيّة ١‏ وله الحمدُ والمة . 


رَابعاً: حَوْلَ قَضِيَةٍ التَحْدِيدِ في أَصُولٍ الفقّه : 
بن لاحت المهمق التي ترح ها شَكْلٍ حثيث وغل على ساحة أصول الففه 
- قضية تجديد لهذا الفنٌ الراسخ من فنُون الشّريعة الإشلامية. ولقد خاضَ العلماءً * في هذه 
القضيّة كثيراً» وتَبَاينَتِ اتجاهاتهم ورُوَّاهُمء وراح كل فريق يدي دلُو ويعبّر عن رأيه 
وفكرَيّه حَوْلَ قضئّة تجديد أصول الفقه. 
نحن في هذا المَبْحث سَتَتعوّض لهذه القَضِيّةء نيط الام عَنْ كثيرٍ من الاتُجاهات 
سواء أكادّثْ على صواب أم خطأء أو سلكّتْ طريق الهُدَئْ أو الضَّلدلٍِء ولعلّ ذلك يكونٌ 
لو ونواة لأبحاث ودراساتب أَعْمّقٌ وأَشْمَّل؛ لكي نصل يما إلى ما يخدم تراثا 


."/١ ينظر: التلويح على التوضيح‎ )١( 


الإسلاميّ بصفةٍ عامّة» وأصول الفِقهِ بصفةٍ خاصّةٍ. 


إن المَتبّم لهذه القضيّة قديماً وحديثا يُدْرِك بلا عَنَاء - أنَّ لهذه القضية أصولاً تَضْرِبِ 
بجذورها إلى أوائل هذا القرن الحالي» وكان حَاملُ لواء هذه الدّعْوَةٍ مدرسة القضاء الشرعيٌ 
زدان الشلوية 

كما أن متتبّع هذه القضية يُدْرِك أنّها انُخذت صوراً متعدّدة» فالبَعْض دعا إلى النّجْدِيد 
من ناحية الشَّكْلء والبعضٌ دعا إلى تجديد المضمون وذلك بإضافةٍ أشياءِ جديدة بتغيبر 
الهكل. . . إلى آخر هذه القضايا والأبحاث ل تَدُعو إلى تَعْميق الببخث» وتؤسيع المجَالٍ 
والاسْتيخدام . 

َقَدْ ظَهَرت الدَعرَةُ إلى تَجْديد العُلُوم بصفةٍ عام منذ رَمَن بعيدٍ على يَدٍ رقاعة 
الّهطاوي الذي دعا إلى التجديد والاجتهادء ونبذ التَفْلِيد والاتباع» وكان ذلك واضِحا 

بصّورةٍ ملحوظةٍ في مقالاته وكتبهء وبخاصّةٍ كتائه : «القولٌ اليد في النَجِْيدِ والتقِيد؛ وقدٍ 
5 لفظة «التّجُدِيد) بكثير من الملابسات والشّكوك» لا سيما وك أرطت هذه مر 
بمحاولات بض الستفكويين الغونة « طمن مُوينا الإسلاميّة» وتغْيير معالم حضارَتنا 
العربية. ولا نعدو الحقيقةء إذا قلّنا: إِنَّ هذا اللّرْن من التّجديد مرفوضٌ أو كما يقول د. 


يوسف القرضاويىّ : (إنه تننية ب قغزين” 0 


وستَغرض الآن لبَخْض الاتّجاهات والوُوَّئ الَنِي أَبْرَرَتْ دعاواها في قضيّة «تجديد 
الأصول» وذلك بشّئء مِنّ الإيجاز. 


أولاً: اتجاهٌ يَدْعُو إلى النّجْديد من ناحيّة الشَّكا أيْ تجديد الأسشلوب بطريقةٍ فيها 
شي من البساطة مع تَجْدِيد طريقةٍ العَض؛ لبقن أُصُولٌ الففه ثولاً حسَا لد متليه. 


وعلى رأس هذا الانّجاه الشَّبحُ محمّد الخضريٌ حيثث لمح في آخر كتابه «تاريخ 
لنَشْرِيعٍ الإسْلامِيَ؛ إلى أنَّ التَّدِرِيسَ بطريق المتون والحواشي لا ب تخد شنناء ويجعل 
الفذق بيع التلكيك :والخدوين هو كرة الفوع أو قِلَتهاِ يقول: «أما عِنْدَنا فإِنَّ المبتدىء 
والمنيرة 17لا فرق نيما إل كر 5 المسائل وقلتّها؛©. 


)١‏ انظر: كتاب بينات الحل الإسلامي د. يوسف القرضاوي. 
)١(‏ أي : في المسائل الفقهية. () ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي ص 194. 
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ولقد تكلّم الدكتور محمد عبد لليف فرفور حَوْل هذا الانّجاه بِقَوْله : «إنَّ النَجْدِيدَ 
في الكتابة المُعاصِرَةٍ في هذا القن ألا وهُو أَصُول الفِقه. ينبغي أن يكونّ في النّحْقِيق العلميّ 
اللمَسَائلٍ وعرْض القضايا الأصوليّة عَرْضاً موضوعيًا مبَتَطاً قريب المأحَذ. . .)0 . 

ثانياً: انّجاهٌ خاضَ في مسألة التّجْدِيد من زاوية حجيّة السُنّةَء والتّشْكِيك فيهاء وعلئ 
زمه الشيخ عبد الجليل عيسئ وبخاصّة في كتابه «أجُتْهاد الوَسُّول)» ود. عبد المنعم الثمر 
في كتابه «السّنّةَ والتّشْرِيع» 

ثالثاً: انّجاه خَاضَ في هذه المسألة عن طريق التّشْكِيك في ثبوت الشْنّة تَفْسهاء و 
خاض في هذه المسألة محمود أبو ريّة في كتابه «أضواء على السّئّة المحمّدية» . 


زابعا : اتجاد دعا ل النُجْدِيد» ولكنْ من زاوية رف هي تجديد مَبِكلٍ أصول 
الفقهء أو صياغَةٍ مَيِكَلِه من جديد. 


وم خم لوا هد لون من التجديد د. حسن الثُّرابيء وجمال الدين عميّة 
وغيرهما. 

وفلسفةٌ هذا الاتّجاه تتلخّص في أن لم الأصول التقليديّ» الذي نلتمس فيه الهداية 
َم يَْدْ مناسباً للوفاء بحاججينا المَُاصِرة حقّ الوفاء ؛ ل ال 
حأ فياه ٠‏ بل بطبيعة القضايا الفقهيّة الي كان يتوجّه إليها الث الفقهئٌ . . 

ينطق هذا الانجاه ضاً محاولاً إيجاد تفسيماتو جديدةٍ وتفريعاته لم تُطْرَقْ من ذي 
قَبْل ؛ ليتبح ذلك للفقيه التوسُم ع والتْريع في القضة أو المَسألَة الي ينها مما يَخْدُم أخيراً 
صَرْحَ الفقه + الإسشلامي . كذلك» إن هذا الانّجاه يُحَاوِلُ الدَبطَ الوثيق قَ يَيْن علم أصول الفِقّه 
والعلوم الأخرى ؛ حيث يدعو إن الاسْتِفَادةٍ من ل مناهج العُلُوم الاجتماعيّة والإنسائئة 
والدراسات اللدرة الجديدة كلم الدّلالة (السّمَانتِيك) عاق : استخدام كل هذه المَنامِج 
كأدوات لِتَوْسِيع دَائ ِرَةِ أصُول الفقه . 

خامساً: وهناك اتجاة آخََدْ خاض في مشالة النجْدِيدء ولكِنْ بمشْهُومٍ مغاير ومختلفب» 
رشك أن تطلونهاة أَسْم انّجاه لتيل والتّغِيرء أو اتّجاه التَئدِيدٍ لا التَجْدِيد؛ لأنَّ ذلك 


.8 الوجيز د. محمد عبد اللطيف ص‎ )١( 
. 7١ ينظر: تجديد أصول الفقه الإسلامي د حسن الترابي ص‎ »0( 
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الاتّجاه يدعو إلى التحوّر من الفُصُوص والانسلاخ فك الخد لولاك الى تَعَارَفَ عَليْهًا الثاية 
على أساس اللّغة» وذلك في سَبيل الوْصول لإخخراج و اللطومي الإخلافية عن كل معني 
فألرت 4 ورد كل مجه لخو شائع لا جر أصولٌ الفقه؛ ويُمثل هذا الاتّجاه سعيدٌ 
العشماويىٌ» وحْسَيْن أحمد أمين» وحَسّن حَنَفِىٌ . 

وهذا الاتجاه مرفوضٌ ‏ بلا شك لمخالفته ما تعارّف عليه المُسْلِمُون في دينهمء 
ولتَفْريقه بَئِن السْنّة والشّريعة» ومحاولة الانسلّخ من الثّراث الإسلامي. وبع هذا العد فين 
المود والسّريع لض الانّجاهات البّارزة اللّي دعَتْ لتجديد أصول الفقهء وعَرْضٍ أفكار 
0 اتجاه وَفَلْسَميته وبتعض قادته اذيك نتروا تَخْنّه - نتععدّض إلى التَجْديد الحقيقيٌ لني 

ينْشْدٌَه الإسلام ويَدْعُو إِلَّدء بل يَرَىْ الإسلام أنَّ مثل هذا النّجديد البَنّاء واجبٌ ومطلوبٌ؛ 

لكي يظل صَرْح الثْرَاثِ الإسلاميّ شامخاً أبد الدَّهْر إِنَّ الإسلام في كثيرٍ من نصوصِه 
د بل يَدْعُو إليه» رُوِيَ عن أبي هُرَيْرة عن النيخ يكل أنه قال: «إِنَّ الله 
0 تلن الأمواعان َأ كُلٌ ابد سَنَةَ مَنْ يُجَدَّد د لَهَا ديتها»”؟ . ويَدْعُو إلى تَجْدٍ جُدِيلِ 
الإيمان» رَوِيَ 0 عبد اله بن عَمْرِو أن النبي طَِلدٍ قال: إن الإيمان م في جوف 
أحَدِكُمْ كما ل الكت للخل نمالو ابه أن قا يجَدَدَ الإيمان في ويك" '"' فما دام 
الشار ع الخجم قد حَضد 0 تجُدِيد الإِيمَانِء وتجُدِيد الدّين نفْسهع فلا حَرَجِ عَليّنا من 
تجْدِيد أصُول الفقه. با يَتِع وشََنَ هذا العم العتريق. ومن ناحية أخرئ فإن علوم الفقه 
وعِلَمَ الكلام» وعِلَمَ النَصوُف قابلةٌ للتَجْدِيد» ومحتاجةٌ َيه قَلِمْ لا يَدْخُل عِلْمْ أصول الفقه 
في إطار هذه الذائرة» ويكون قابلاً للنّجديد والتُطوير؟ . 

ويذُعو د. يوسفثُ القرضاويٌ إلى الّجُديد في عِلّم أصُول الفقّه» ويَلْفِتُ تظرنا إلى أنَّ 
أهم جوانب التَّجْدِيدٍ المَنْشُودٍ في الفقه هو إحياغ «الاجْتِهَادِا”" بَعدما شَاعَ في وَفْتٍ ما أنَّ 
باب الاجتهاد أُغلق» وهذا الاجتهادُ الذي يَدْعُو إليه د. يوسُففْ القَرَضَاويُ هو اجْتهادٌ قويٌّ 


2 


57 أخرجه أبو داود (017/7) كتاب الملاحم: باب ما يذكر في قرن المائة حديث (5591) والحاكم 
(077/5) من حديث أبي هريرة. قال المناوي في «فيض القدير» (1/ 23587 قال الزين العراقي: 
وسنله صحيح . 

)١(‏ أخرجه الحاكم )5/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وقال: هذا حديث لم يخرج في الصحيحين 
ورواته ثتقات وذكره الهيشمي في المجمع /١(‏ 017) وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 

0 ينظر: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد د. يوسف القرضاوي. 


1١77 


يعتمد على أصّول الإسْلام» ولا يُغْفِلُ حاجات العَضّْرء ومتطلبات الحياة المتجدّدة مِنْ 


0 

يقول 5 يوسّشف القرضاويٌ : ا ينضح أن للاجتهاد فى أصول الفقه جالة 

الهو ا النّمْحِيص والتَّخْرِير والتَّرْجيح فيما تَتَارّعَ فيه الأصوليُون مِنْ قضايا 
هوه فق 
لحمهة ...)0 2. 


خُلاصَةُ القؤل في هذه القضيّة أنَّ الطريق الي تَرْنَضِيه لتجُديد أصُولٍ الفقه يَكُمُن فى 

نقل كُتْب الأقدمين وصيّاءتها سلوب سقط سهلها على الستعلمية) واستخدام أبباوت 
التّخقيق الدّقيق والتقيح لتَحْرِيرِ مذاهب العُلمّاء ع في المَسَائل اضر وبيان الرّاجح 
والمّرْجُوح فيهاء مثلما فعل د. أنيس عُبَادة» ود. محمد أبو الور زُمَيْرهِ وعبْدٌ الوهاب 
فايد» وأَحَمَدٌ سلامة» وأحمدٌ دَزويش»ء وعبدٌ الومّاب خلاف» وزكٌ الدين شعبان» 
والدكتور الخضراويٌ» والدكتور الحسينيئٌ يوسف الشيخ» وغيرهم في كتبهم . 

كذلك نرى أنَّ مِنْ جوانب التجْدِيد إحياء باب الاجتهاد بضواء ابطه الشرعكة” . 
ومحاولة الاستفادة من العُلُوم الإنسانئئة نيّة الأخرى كهِلّم الاجتماع» وعِلّم لق 


. ١55 ينظر: فتاوى معاصرة الجزء الثاني ص‎ )١( 

زفق 0 أن ا يدور 0 معرفة الأدلة السمعية 0 يا 2 0 عند 0 
والمسوخ . والأحكام الخاصة بالكات؛ كالعلم بوجوه القراءات» والأحكام الخاصة بالسنة كالعلم 
بأصول الحديث» وأحوال الرواة» ومعرفة وجوه الدلاللات» فتتحقق بالفرق بين المنطوق والمفهوم. 
والمجمل والمبين والنص والظاهر. والعام والخاص» والمطلق والمقيد» والحقيقة والمجاز» 
والمحكم والمتشابه» والصريح والكناية» وعلم البيان» فمن شروط الاجتهاد العلم باللغة 
والنحو والمعاني والبيان. . . إلخ. . كما هو مدوّن في كتب الأصول. 


ل 


أصُول الفقه وَالعُلُومِ الأخرّى 


النسبة ب بين الأصول والعُلُوم الأخرئ التبايثء أما النّسبة بين الأصول والفقه» فمما لا 
شك فيه أنَّ المسْبّة بينهما وثيقةٌ جدَّاء لكا يي بعاد كر مع أو كما قيل : 26 
أصُولٍ الفِقّهِ بمجرّده كألمَيْلق الذي ب مشر ابه حك الذه من زفق وَالفقهُ كألدّهب. 

وعلل هذا؟ فالفقية الذي ل شر عندة كم كيت المال» ولا يَدْرِي من أين 
أكْتَسَبه؟ ولا يَدْرِي كَيِف يدّخِره أو يفِقه؟ ؛ 

كما أنَّ الأصوليّ الذي لا حَظٌ له من الفقه» كَمَن يَمْلِك ميلقا ولا قب عند فهو 
لا ييَحِدٌّ ما ب يَخْبَرْه على مَبْلقِه . 

خلاصةٌ القَوّل: إِنَّ الأصول والفقه صَدِيمَانٍ مُقْتّرِنان دائماً لا يُقَارِقَ أحَدَُّهُما صاحبه 
0 اقترانهما 0 لاستنباط 00 ا المح 
على أحكام ريع الإسلامية» فما فما 5000 الشَرِيعةٍ الإساكمئة 7 د 
تَحتَها أحكامٌ وفروع كثيرة. 

ومن خلال هذا الإطَارٍ سَلَكَ الشافعئٌ طريقهُ في تأليف «الرَسَالةَ»)» وغيرها من كتبه 
من عِذْم الأضُول - لوضع المناهج التي سلكها لاستنباط الفُروع من خلال القَوَاعد. 

يي لس م عر وجل 0 


١ 


أن العالمينَ عَلِمُوا الأصول. فكان عَلَيْهم أن يْبِعُوها الفْؤوع » فإذًا زيّلو]. > ين الفروع 
السو رجو فوع من معاني الأول ء كارا كير كال باجام أو أقلّ عذراً مِنْهِ؛ 
لأنهم تركوا ما يلزمهُم بعد عِلْمِ به والل يفون نا ولكم م000 و لعل المتتبع للتّراسات 
والمناهج الْأَصُوليْة وتاريخها مُندُ ظهورمًا حل لماج ان موث ب - يُذْرِك بلا مؤْيَةٍ أن 
أصُولَ القِقّه أصبح قَنّا مستقادٌ قائماً بذاته» له مبادئه وقواعِدّه الخاصّة 

فإن كان الشافعنٌ ‏ رحمه الله د وضع ال الأ لهذا لي إذ ك1 تجا قله 
أَكْمَلُوا هذا الصّوْح الشَّامَِ ما أضاقوه إليه وحن أَصْبّح على أَيْدِيهم فنا مسْتقلاً ذا عُنُوانٍ 
خاصصٌ وملامِحَ خاصّةء ويتّضِح هذا جَلِيًا عند الكلآم على طرق التَأليف في هذا الف . 


سد ستمداده: 


قال الآمدييٌ: «أمّا ما مِنْه استمدادةٌ فهِلْمُ الكلآم» والعَرَبية والأَحْكَامُ الشَّرعِيّة. 

أولاً: عِلْم الكَادّم : ١‏ 

وهو عله يُقْتدَر معه علئ إثبات العقائدٍ الدّييّة؛ بإيراد الحُجَج عَلَيْهاء ودفع الشبه 
0 ع 

والمراد بالجلم ؛ إما الَصِدِيقَ مطلقاء سوا كان مطابقاً للواة قع آَم لا؛ ليتناول إدراكٌ 
المُخطىء في العَقَائد ودّلآئلها؛ له ِنْعِلْم الكلام على ما صرح به عد دين الإيجي في 
لاا وإمًا ملك الاسشتخضار» أي : التهَيْؤ النَامُ الناشىءٌ عن استحضار المَسّائل 
المُدللةء ونبّه بصيغة «الاقتدار) على القدرة التامّة» وب«المعيّة؛ على المصاحبة الدّائمة 

فيتطبق التّعْريف على على العلّم بجميع القَوَاعِد مع ما يتوّف عليه إثباها من الأدلة وَرَدٌ د الشّبه ؛ 


لأن هذه القدْرّة علئ هذا الإثبات إِنَّما تصاحب دائماء هذا العِلّم دون عِلّمِ المَنْطق و وعدم 
الجَدَلٍ والنَّحو وانصَالَ عِلْمِ الأصول به اتصال اسْتِمْدَادِ ؛ لأنغير الكتاب من الأدلَّة الشرعئّة 


مستندٌ إليه في الحُجَيّة وحْجَيُ مَوقُوفةٌ على معرفة الباري ؛ بعل رعره اكالم تسرب 


بخطاب مفترض الطاعة وهي معرفة حدوث العالّم عِنْدنا؛ ولأن حك حجِيّة الكتاب موقوفة 
على صذق الرَسُول املع وهو على دلالةٍ المعجرة الْمَقَصْودٍ ذيها ابر لق ين اكت اير 
رسول والموقوفة على شيكين : 


.188/5 ينظر: الأم‎ )١( 


١5 


أحدهما : آمتنا تأثير غَبْر فدْرة الله تعالئ اعد المعاوف ! وهو موقوفٌ على يَيَانِ 
أنَّ جميعَ الأمْعَال مَخُلوقة للهرعرٌ وجل . 


والعلومٌ العربيّة 5 مشتملة على الخ الاق والأَمبِء فالنّحْوُ: وله رامول 5 
بها أحوال الكلمات العربيّة إعراباً وبناة» وفائدتّة: صِرُْنُ اللْسَانِ عن الخطم في 3 
والإسْتّعانة به على فهْم كلام اللمورَسُولِه . 

والصَّدفٌ: هو العم بأكام بنية بنيْةِ الكلمة بم لِحُرُوفها من أصالةٍ وزيادةٍ وصحَةٍ وإِغْلآلٍ 
وغَيْرٍ ذلك» ويُطلق أيضاً علئ تحويل الكلمةٍ إلى أَبْنَةٍ مختلِفَة الضروب من المَعَانيء 
كالتّضْغيرء والتُكثير» وأن سْم القَاعل» واسْم المسلوكة وطق أيضاً على تغْييرٍ الكَلِمَةٍ لَِثْر 
معنئ طَرَا عَليهاء ولكنْ عرض حو ويَنْحَصِرُ في الرّيادة: والخدت: والإنداك: .والتقل» 
والإذغام . وعِلَمْ الأدَب: هو عِلّمُ َم الكَلام؛ ومُعْرقة ة مراتبه على مقتضى الحال: واتّصَالَ 
عِلْمٍ الأصول بعلم العربية انال استمدادء تدهم لكاب والسنّة وهما غريان متوقّفان على 

مَْرِفة اللّغة العَرييّة» فمعرفةٌ الدّلالات اللفظيّة من الكتاب والسُنَدِ متوقٌفَةٌ على مَغْرفة 

موضوعها لد من جهة الحقيقة» والمجاز» وَالعُمُوم 2007 والإضمّار والحَذف») 
واكاك والإطلاّق, والتَّمْسِيرء والمَنطُوق» وَالمَمْهُومء وغير ذلك من المَبَاحِتْ 
ال صُولّة التي لا يَسْمطِيع أن يتقف علئ حقيقتها إلا مَنْ تَمَوَسَ في عِلْم الَّمّة نحو و صَوفاً. 

قال الزركشيٌ في 'البَخر المحيط»”"' بعد حكاية العُلُوم الثَلَانّة: عِلْمُ النّمْو والصَّدْف 
الأ دده انما يكونٌ هذا ماده بض أنواع لضو ل» وهو الخطابُ دُونَ مَسَائْل الأخبار» 
والإجماع. ولخ والقياسء وهي ممْظُم الأأصُول» م إَّ المادّة فيه لئِسَتْ ع نظير 
المادّة من الكلآم» فإِنَّ ام بها مان لهم الأدلة. لها الأول دوا القاعدة الأعوية مر 
علقاء اللنةه ويوهيو) على “ميكنها؛ وعَدَُوها وذ خئلة مباحث عِلْم وله اننا 
عَلَيْها مباحثٌ أوْسّع دائرة من المباحث اللّخوية التي عند أل ال هن أمثلة ذلك الصّيَعْ 
والدلآلاث» فمثلاٌ مكلك وامَنْ) و«أي) والجَمْع إذا كان مُضافاً 9 ب«أل» الح 
إذا لَم يكُنْ مضافاًء ولم يَدْخُل عَلَيْهِ «أل والنكرةٌ في سياق النَفْء والشَّرْطٍ والإثبات ‏ كل 


.79/١ ينظر:‎ )١( 


١7 / 


ذلك يُفِيد العموم وهو مستفادٌ من مباحث الع ودلالةٌ صيغة «أفعَل» تقيد الؤنجوب» «ولا 
تفْعل) على النهي , وغير ذلك من المباحث الي د تَعَحَض لها الأصوليون. ولها أساس في 
عِلْم اللّة. 

الثاً: الأَحْكامُ الشَّرْعِيةٌُ: أي: تصوُرُها؛ لأنَّ إثباتها ونفيها للأحكام المقّصٌّودين فيها 
نحو : الأمة موجبٌ» والنهي ل بمُوجب » وللأفعال في الفروع نحو : الوجددا) واجت» 
والتّمْل ليس بواجبء وكذا إِنّبات شيءٍ لهاء أو نقْيْهِ عنها نحو: وجوب الشيء يقتضي حُرْمَة 
ضِدَّه أؤ لا يَقتضِيها لا يمكن بدون تصوّرها. 


01 
٠.‏ شه ال 


ورده. 


إن قيل: هل أُصُول الفِقه إلا د جحت من عُلُومِ متفرّقة؟ نبذة من النحو؛ كالكلام 
على معاني الحُرُوف الَتَي يَحْتَاجٍ المَقِيهُ إلَيها والكلام في الاستثناء» وعَوْدٍ الضّمير للبَض» 
وعَطفب الخَّاصٌ على العام ونحوه. 

ونبذة من علم الكلام؟ كالكَلم على الحُسْن والقبح » وقلة الحُكمء وإثبات النَسْخَ 
وعلي لكان و متوم متهن اللقد كالكلام في مَوْضُوعَ لأمْرٍ والنمي» وصيخ الحُمُوم» 
والمُجْمَل والمْيَيّن» والتطلى والجكة» وبل ين عِلَمِ الحَدِيثْ؛ كالكلام في الأخبار» 
فالعارف نهدذه العلوم لا يَْتاج !| لى أصُول الفقّه في شيءِ منْ ذلكء وغَيْدُ العَارف بها لا يُغْنيه 
أَصُول الفقه في الإحاطة بهاء فلم يَبْيّ من أصول الفِقه إلا الكَلامٌ في الإجْمَاعء والقِيّاس» 
والتعارض» والاجْتِهَادِء وض الكلام في الإجماع مِنْ أصول الدّين» وبعض الكلام في 
القياس والتعارُض مما يَسْتَقِلّ به المَقِيه» ففائدة أُصُول الفقه بالذّات حيظٍ قليلة. 

فالجواب منْمُ ذلك» فإنَّ الأصوليّين دوا النَطَر في نهم أشْيَاءَ منْ كلام العَرب لم 
يَصِلْ إليها التّحاة ولا اللغويُون, إن كلام العَرب منَّسِعٌ ٠‏ والنّظر فيه متشعّب», ذكتب الذَمَة 
وك الألقاظ  *‏ ومعافيها الطاهوة دون المعاني الدَّقِيِمَةٍ التي تحتاج إلى تَظَرٍ الأصوليٌ 
بأستقراء زائدٍ على استقراءٍ اللغوي . 

مثاله : دَلآلُ صِيَةٍ'أفْعَلٌ» على الوجوب» ودلا تَمَعَل) على التحريم» وقد سبق ذلك 
واضحاً في مبْحث الاسْتِمْداد الثاني وهو عِلَّمُ العربية» ولو تّمْت في كتب اللَمّهء والشو 


)١(‏ وهذا على مذهب الحنفية القائلين بوجوب الوتر. 
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لا تجدٌ الدََّائِق أل تعض لها الأصوليّون , قبل الشكم أرريعتةء وَالمُطلِ على كُبْبٍ الأصُول 
يجدُ العجب العُجَابَ فهي زاخرةٌ بالأمثلة التي لا تُعَدٌّ ولا تُسْصَئ . 


َعم أضول الففه وَل 
لم توعيع العلُومُ عَيكاً َل لكل علّم غاية وغايةٌ موك الفقهء كما كما ذكر علماء 
الأصول في طَيَ حجتهم كالاتي : 


قال الامِدِييٌّ: وأمًا اغاية علم الأصُولِء فالوصول 8 معرفة الأحكام الشرعيّة التي هي 
اط السعادة الدنيوية شري 


قال العلآمة الشيخ محمد حَسَنِين مخُلُوف: كان الغرضُ الأصليٌ من معرفة علّم 
الأصُولٍ هُرَ تَحْصِيلٌ ملكة استنباط الأَحْكَام الفقهيّة من أدلتها التفصيلية على وجه مُعْتَدٌ به . 
شوّعاً . 

وقال العلاّمة الخضريٌ في «أصول الفِفْه): غاته الوُصُول إلى اسَتنْباط الأخكام من 
الأدلة. 

وقال الشيخ زكي الدّين شكان: إن العاية من هذا العلم الوصول إلى أخذ الأخكام 
الشرعيّة العمليّة من أدلتها التفصيليّة . فإذا تحقّق عند مَنْ 2 هذا الم أهليّةٌ الاجتهاد ؛ 
بأ تحققت له ومنايلة اوتؤارست فيه شروطة مق العم بالقُرآن وعُلُومِهء والشنّة النبويّة 
المطهّرة رِوَايةَ ودرّاية» ووججوه القياس» ومعرفة المقاصد العامّة للشّريعة» استطاع بواسطته 
أسينباط الأحكام من النُصوص الشرعيّة» وأمكنه مَعْرِفة الحُكم الشرعيّ فيما لا نص فيه 
بالقياس على ما نص عَلَيْه أو بإِعْطَاء الحادئة الحكم المناسب لهاء وال تقتضيه المَصْلحَةٌ 
الشرعيّة . ْ 

فمن هنا يُعْلَمُ أنَّ علْمّ أصُولٍ الفقه خادمٌ للاجيهاد؛ إذ هو العم الكفيلٌ بالنظر في 
الأدلّة من حَيِتُ تؤْحَدٌ مِنْها الأحكامٌ الشرعيّة: وبه تُعْرَف كيفيّة أسْيَئْمار الأحكام من أدلّتها . 


فأما إذا لم يكَنْ عنْد مَنْ يَدْرْس هذا العلمَ أهليّة الاجتهادء 00 
عِدَّةَ فوائد: منها: : فهُمُ الأخكام التي أستنبَطَها المجتهدون حقّ فَهْمِهَا + فعِلَمُ الصو ل عَمْدَ 


١ 


لأصحاب التخريج '' الذين عُنُوا بتفريع الأحكام» وتخرد بج الوَمَائِع والحَوّادث علئ أصول 
إمامهم . 

ومنها في مَجَالٍ المقارنةٍ بين المذاهب الفقهيّة في الواقعة الواحدة. ترجبح أقوئ 
الآراء دليلاً وأوضحها نظراً؛ لأنّ المقارنة بيْن المذاهب المختلفة» إنما | تكون بالووف على 
. الأدلّة التي استَنَدُوا يها في تفرير الأحكام الشرعيّة المختلفة» نه الموازيةين يلك الأدلةه 
وترجيح الأقوئ مِنْهاء ولا يُتُوصّل إلى ذلِك إلا بمعرفة القواعد الأصولية. 

ولقد صوّر لنا العلامة الإستَوِيٌ في «تمهيده» فضله؛ فقال: فإن أصول الفقه عِلَدٌ عَظُم 
َنْحْه وكدره .وغل شرئه وقخده؛ إِذ هو مار الأحكام الشرعيّة, ومنار الفتاوى الفرعيّة التي 
بها صلاحٌ المكلنين معاساً وا م إنه العّمْدة في الاجتهاد» وأهم ما يتوّف عَلَيْهِ من 
الموادٌ؛ كما نصءعليه الأئمّةٌ الفُضَلدء9 . 

وقال الغزاليٌ في «المُسْتَضْفَ)» : خَيرُ الهم ما أَزْدوَج فيه العقل ولع واصطْحَبَ 
فيه الرأي والشّرْع علمُ الفِقُوء وأصول الفِقَه 4 من هذا القبيل» فَإِنّه يأخد مِنْ صفو العقل 
والشّْع سَوَاءَ السّبيل » ٠‏ فلا هُوَ تصؤف بممخض العُقول حك :ل رتلقاة ار بالعيولة ولا 
هو مبنِحٌ على التقليد الذي لا يَشْهّد يَشْهّد له العَقَلُ بالتأييد والنَّسْدِيدء ولأجل شرف عِلَم أصُول 
الفِقه» ورفعته» وثّر الله دواعي الحَلقٍ على طلبته» وكان العلماء به أَرْقَمَ مكاناً وأَجَلّهم 
شَاناء وأكْتْرَهُم أَباعاً وأعواناً. 

وقال إمام الحرّمَيّن في «المَدَارِك)”: والوجْهُ لكلّ مُتَصَدَّ للإقلال بأغباء الشريعة أن 
يجعل الإحاطة بالأصُول شَوقَُ الآكدء ويَنْصّ مسائل الفقه عليها نصصّ مَنْ يحاول بإيرادها 
تَهُذِيبَ الأصول» ولا ينْزِفٌ جمام الذّهن في وضع الوقائع مع العِلّم بأنّها لا تتحصِر 
لقو ل 

هذاء وبعد الانكفاف عن ذكر فوائد أصول الفقه وغايته والاستشهاد بقول العلماء 
لذلك ودحض الشبهة المفتراة عليه نلج من ذلك إلى الحديث عن مباحث دقيقةٍ هي أسس 


)١(‏ كالمزني والربيع» وابن القاص من الشافعية» وابن الحكم من المالكية» وأبي يوسف. ومحمد بن 
الحنفية . 
(0) التمهيد ص 57 . (*) ينظر: البحر المحيط ١7/١‏ . 


خرن 


أصول الفقه ولا يتأتى البناء إلا بنشر الأساس فعلى الأساس قواعد البنيان. 

وهذه المباحث هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس فعلى قطبها يدور رحى أصول 
الفقه لذا انمازت عن باقي المباحث بذكرها وتفصيل القول فيها بما لا غنية عنه لمن يلج بحر 

وقد أفردنا النسخ بذكر لأهميته وكثرة الشّعْبِ حوله ففصلنا القول فيه واصطفينا من 
أقوال العلماء وزبدهم ما استبان لنا صوابه فهاكه يسراً لينا سهلاً . 
الكتات 

وبه يستفتح لأنه المصدر الأول للتشريع إِذْ لا خلاف عليه ألبتة بين أهل المذاهب 
جميعاً. وقد سطرنا نبذاً عن ماهيته ومعناه اصطلاحاً وحجيته ولم نطل الكلام في هذا 
المبحث لأنه لم يختلف عليه أحد من أهل الملة ولأنه مشهورٌ منشورٌ بين الناس . فاكتفينا 
بالتلميح عن التصريح وبالبعض عن الكل ورب إشارة أبلغ من عبارة . 


وهو في اللا اس للمكتوب إلا أنّهُ غلبت في عُرْفٍ الشّرْع على كتاب الله 
الكو نه قن المشاحق افر أن عمد سدقت للقراف ,وين قزل شال عون 12 
جدعة انك قَإدَا َرَأنَاُ ايبِعْ ونه [سورة القيامة: الآية 6-10ا] ثم 1 من هذا المعنى 
المصدريّ» وجعِلَ اسماً للكلام المُمْجز المنرّل علئ النبيّ يل من باب إطلاق المَضْدّر على 
ا 1 


00 الا 
واصطلاحا 3 
20 7 5 4 -ه 02 
يُطلق القرآن عند عَلمَاء الأصول والفقَهّاء والعزيئة علق اللقّظ المدّل على محمد كل 


القرآن .,//١‏ 
(") مناهل العرفان 8/١‏ - 4غ ابن ملك على المنار ص 8. 


١ 


المتعيّد بتلاوتهء المُتحدّئ بأفصَرٍ سُورةٍ مه المبدوء بسورة الفاتِحَة» المَحْتُوم بسُورة 
النّاسِء الي صَمّ سل اتيت وار ووافق العريئّة . وذهب المسسدرن من أُهْل العِلّم 
إلئ أنَّ القرآنَ عَلَّمُ شَخْصٍ مِذْلُوله وعَلَمِيتُه بأعتبار وضهه لل المخْصُوص الَّنِي يَخْتَلِفْ' 
بأختلاف المتلفظين» وعلئ هذا فما ذَكره هل الم من تَغْريف القرآن لَِسَ تر نايا 
ادك الحدي لأركره زلا لاير لكل وإنّما أرادُوا َيه تمزه عمًا جَدَاه مِعًا لا 

يُسمّئ بآسْيه كالتوراةٍ والإنجيل» والأحاديث القَدُسِيّة وقد أجمع المُسْلِمُونَ قا على أله 
المقدوع في جميع ا اللسيوة بادَانناء اقوط في صُدُور الحافظين له وَأنه كلام 
الله - تعالى - و اله لأياية الناطل من كن تكد ولا من خَلْفه تنزيل من حَكيم حَمِيدٍ. 


لا خلافٌ تن عُلَماء المُسْلِمِين قاطبةٌ أنَّ القرآن الكريم + هو المَصْدّر الأوّل للتّشْرِيع 
الإسلاميّ ‏ وهو كُلَيهُ الشَّرِيعَةٍ وَعْمْدَتهاء فمريدٌ الؤصول إلى حقيقةٍ الدّين وأصول الشريعة 
ا ل 


والتهان علة أن القذان ضحكة عل التاريء .بوث احكاعة قانون واكك إتاعة انمة 
عِنْد اللهء وأنّه قل تقل إِلَيْهم عن المَوْلَى - عرَّ وجل - بطريق قطعيّ الثبوت» لا ريْب فيهء وآية 
ذلك إِعْجَارُه النّامسَ علئئ أنْ يَأنُوا بمِثْله» ولداسكي خب عاضر مانم فقل توافر فيه 
التحدّي به» ووجد دَ المقتضي لمَنْ تُحُدُوا به أنْ يُعَارِضوهء وانتقّى المَانِعٌ لهم ومع ذلك لم 


أ 


أما النّحَدّي فإنَّ سول الله كله لما قال للثاسن: إلى سول الل يكم ؛ وبُرهَانِي علئ 
أي رسول لله هذا القرَآنُ الذي أَثُلوه عَليكُم؛ و ااا أنَْرُوا عَلَيِْ دعْوَاهء 
وطشواية ققال لَهُم : إن كثم في شك تادر إلى ولك أله من صُنْع نع البشر فَأنُوا ْله 
فَعحر اونا استطاعواء نم تَحَدَامُم أنْ يأنوا بعَشْر سُوّر من مثله؛ فما قدَّرُواً قال تعالى: #أمْ 
00 فْتراكُ قُلْ: تو عَشْرٍسُورٍ مله م مُفْكَرَيَاتِ ‏ [سورة هود: الآية +14-1] فمأ قَدرُوا 
وتحدّاهم أ ا بِسُورَةٍ مِنّهء وطَلَب المُعَارَضَةء فقال لَهُمْ: 3 يَقولُونٌ أَفْرَاهُ قل : فأبُوا 
0 3 اسورة ب و ل إلى / الاستعانة 0 2 ا فقال جل 


5-0 


١ 


كَانَّ بَحْضُهُمْ لبَعْض ظهي را [سورة الإسراء: الآية 44] . 

وأما وُجُودُ المقتضي للمبارَرٌة والمُعَاَضَة عنْد من تَحَتَاهمء فهذا أظهَرُ من أن نقيم له هُ 
دليلاً ؛ لآن النبي َكل جاءهم بدينٍ يِل ديتهم» وما وجدوا عليه آباعهم؛ وسفه عقولّهم» 
وسَّجْرَ من أوثانهم» واحتعج عليْهم بأنَّ القرْآنَ مِنْ عند لله دعر وجل فما كان أخوّجّهم ‏ 
وأشدّ حِرْصّهُم علئ أنْ يأتوا بمثله أو بَحْضِه ؛ ليطلوا أنه من عند الله . 

وما َنتَِاهُ ما يَمْتَعْهُم من المعارّضة» فلأنّ القرآن بلسانٍ عربيٌ وألفاظه من أحرف 
العرب الهجائئة وعبارته على 57 العَرّب» و هم أل البيان والمَصَاحة» وفيهم د 
المَصَّاحة وقَادَةٌ البلآغة» ومَيْدانُ سبّاقهم مملوغ بالشُّعَرَاء والخُطَبَاءء وهذا من الناحية 
اللفظية . ش 


و 


أما المَعْنَويّة فقد نطقت أشْعَارَهُمْ وخطبهم وحِكَمُهم ومناظرَاتُهم اعضو 
العُقول ذَوُو بصيرة بالأمُور وخِبْرَةٍ بالنّجَاربِء وقد دعاهم القدآن بالاء” د 0 
كنا آنفاً . 

وأمًا مِنَ التّاحيّة الزّمَيّة فلن َم ين جملة واحدةٌ حلى لا يَخَُو وا بأنّ زمهُم لا 
نَع للمعارَضّة, بل نزل مُنجماً في ثلاث وعِشْرِينَ سنةٌ تقريبًء وبذلك ثبت إغجارّه على 
بلغ وَجَد) وإذا َّ نبت عجر العرّب» فعَئْرهم بالعجز أولئ وأخرئء وبهذا ثبتت حَجنه 

فوجّب العَمَلُ به'". 

2 1 

وقد تَنَيْنا بالسُنّقَ إذغي مِير كنات لله» وشَقِيقَتُهُ ومنزلتها بَعْدَهُ. 
وسوف نتكلم عن مَاهِييِهَاء وحجيّتها ووجوب اتّباعها والتحذير من مخالفتها. وعن إنُكار 

جا رد دو قات كر عر لضا واوا ميتشيدين لكل 

ومبينين القَوْلَ بما يَرْفعٌ اللبِسَ ويكشفه . 

)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي 2147/١‏ شرح العضد 219/7 المستصفى 21١1/١‏ جمع الجوامع بشرح 
المحلى 2595/١‏ تيسير التحرير 48/7» كشف الأسرار .»77/١‏ -إرشاد الفحول ص (24)259 البحر 
المحيط »55١/١‏ الإبهاج ١‏ -: نهاية السول 7/7» أصول السرعحس 2779/١‏ المغني للخبازي 
ص 2»)١180(‏ فواتح الرحموت ؟7/ لا“ مختصر ابن اللحام ص 2)007١(‏ روضة الناظر ص (275) . 


1“ 


مامتها : 

في الزنه1"+ الظيرة والطرييَة خض كاتنت أو قبن 

أنشد خالد بن زُمَبْر فَقَالَ: [الطويل] 
كلا لوعن عن سر الم مسزتها ” هحاول رَاضٍ سنة مَنْ يسما 

وسَنَتُهَا سَنَا وَأَسْتَنتّها: سرّتهاء وس متت يكوش سْنةَ َأتعُوها. 

وقال ابن ارس في «معْجّمه0": السّين والثُون أضْل واحدٌ مطرِدٌء وهو جريان 
الشَّيْء واطرادُه في سُهُول . 

والأصل : قولهم : : سَنَنْتُ المّاء على وَجْهِي أسنّه سَنًا إذا أَرْسَلْتّهِ إؤسالاً . 

قال ابن الأَعْرَابِيّ : لسر مَصِدَد سر الحديد سناء وسَنّ للقؤم نه وسننآء وسَّنَّ عليه 

ال يبنا إذا صََّهَاء سن اليل يسنا سنا ذا أَحْسّنّ رعيّتهاء وسُْنّة النبي بك تحمل 

هذه المعاني لما فيها من جَرَيانٍ لكام الشّرعية: وأطرادمًا . 
اصطلاحا : 

تختلِف السُنّة عند يعد ادل الم حو خلاتر الأعراض إلى اتكيوا العا اعايم. 
قمئلا لماه اكه 2 ده 0 عئكفق ما المي د 
م 

فالشْتّة عند علماء الأضول”": تُطلق على ما أيْرَ عن النبيّ يي من قَوْلِ أو فِغْلٍ أو 


والسْنّة عند القُقَهَاء””': تُطلقُ السْنّهُ عِنْد أكَْرَ عُلَماءِ السَّافعيّةَ وجمهور الأصوليّين 


(١).الصحاح‏ 2159/0 لسان العرب ”/ 75174» ترتيب القاموس» 5957/7» المصباح المنير 7957/1١‏ 
ينض 

(؟) معجم مقياس اللغة 7/ *5. لسان العرب ”/ 7177. 

() نهاية الوصول 7/7 7”. البدخشي 25/5 البناني على جمع الجوامع 44/7 تيسير التحرير 219/7 
الإحكام في أصول الأحكام . 

(5) البيجرمي على المنهج حجية السنة .0١‏ 


0 


بالشنبة إل متناها الققهرة .على ما يزادق المنثوت والْعْستَخت والتطوع: والنافلة والمرطت 
فيه . 

قالو 0 الَِي طلبه الشّارع طلباً غير جازم» أ قا كات الانسَان علن فقلهاة 
ديهانت 0 

وعِئْد علماء 00 تُطْلَقُ علئ أقوال النيّ بل وأفعاله وتَفْريرَاهِ وصفاته الحَلْية 
والحُلقيّة وسيّره ومَعَازِيه وأخباره قَبْل البَغثة - فالسُنّة بهذا المعنّى تُرادِفٌ الحديث الشريف. 
يها ووب ايها والخزيرُ من مُكالقيها: 

لقد أؤحئ الله - سُبْحَاتَةُ وتعالئ ‏ لنبيه القرآن ومثلهُ معه» فَأوْحَئ له السُنّةَ النبويّة, 
وهي أصلٌ من أصُول الدّينء درن في بنائه القويم فيجبٌ آتباعهاء ويخزم مخالقهاء 
وعلى ذلك أجمع المُسْلِمُونء وتضاقرت الآيَاتُ علئ وَجْهِ لا يدَعٌ مجالاً للشكء فمن أنكر 
ذلك» فقد نَابَدَالأدلّة القطعيّة, واتبَع غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤمنينء وهِيّ بذلك تُعْتبر المَصْدَرَ الثاني 

فمن الآباتٍ في ذلك قولَهُ تعالى : وما آَاكُمُ السُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ تَانّهُوا4 
[سورة الحشر: الاية /ا] . 

وقوله تعالئ : ومن بطع الأشود قد أطاعَ لهك [سورة النساء: الآية ]4٠‏ . 

و قوله تعالئ : لالَقَدْ كَانَ لك في وكول الله أبنوة خم © مره ا : الآية 193 . 

وقوله تعالى: طقل إِنْ كتُمْ تُحِبُونَ الله فاتبئوني يُحْببْكةُ اللّهُ ويغفر لكم ذنويكم» 
[إسورة آل عمران: الآية 1"] . 

وقوله تعالى : «إفلآ مربِكَ لآ يُؤِنُونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ نَم نم ل يَجِدُوا في 
نهم 0 مما قَضَيْتَ نا تَسْلِيماً» [سورة النساء: الآية 58] , 

وقوله تعالئ: طتَلْيْدَرِ الَّذِينَ يُكَالُِونَ عَنْ أَثْرِهِ أَنْ ُصِبيهُمٍ فد أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابْ 
أل [سورة النور: الآية 58] . 

وقوله عالق * دما كَانَ لمُؤْمنٍ ولا مو مةٍإِذَا َضَئ الله ورَسُولَه ثرا أن يَكُونَ لهم 
الخيرة ة من غ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يحص الله سوه فَقَدُ ضَلَ ضَلالا مُبيناً» [سورة الأحزاب : الآية “"] . 


)١(‏ الحديث والمحدثون لأبى زهو 8 وما بعدها. 


إنْكَادُ حُجَيد امه مُوجِبٌ لِلوَدَوَ: . 

وقد لبسث طائفةٌ من النّاس ثياب الدّين رُوراً وبهتاناً بعْدّما روا يشككون في ثبوت 
الشف ليكون ذلك عثراً ليد علن ردعاء وقد كدثواة ورَحم الله أَعْيْنَ رجالٍ سَّهروا على 
حفْظ هذا الدّين. 

قال الحافط اث تررك 01ب | أصولٌ العِلْمٍ الكتاب والسُنُّء والسنّةُ تنقسم إلى قسمَين : 

أَحَدهُما هُما: إجماع تل الكانةٌ عن الكافّة. فهذا من الحُجّج القاطعةٍ للأغذّار» إذا لم 
يوجَدْ هناك خلاف» ومنْ رد إجماعَهُم» فد وَدَ نضا مِنْ نصوص الله يجبُ استتابثه عليه 
وإراقَةٌ دمهء إذا لم يني ؛ لخروجه عمًا أجْمَع عَلِِ المُسْلِمُونء كا اكول ليك 

والضرْبُ الثَّانى من السْنّه: حَبَدْ الأحادٍ والتّقات الأثبات المْتّصِل الإسْنادٍء فهذا يوجبٌُ 
العمل عند جماعة اعلماء الاك الّذين حم الحكة والقدوة! ومِنّهُم مَنْ يقول: إنه يوجبُ العِلمّ 
والعمّل. 

وقال ابن حَرْمٍ'” ' يعدمامنياق قول الله تعالزد : لدان تارَعثُمْ في شَيْءِ فَرْدُوه إلى الله 
والوسّول إن كُكُمْ تؤْمنُونَ بالله ر والتؤم الآخر» [سورة النساء: الآية 1ه] قال : وا رن 
امراد ذا ال إنما هو إلى القن اَي عن رسول اله لله يلهِ لأن الأمة مُجْمعَةٌ علئ أنَّ هذا 
الخطاب متوجّة إليناء وإلى كل من يخ يخلقه» وتَرْكَبُ روحُه في جُسَّده 5 أيْضاً قولٌ الله 
ا وما أَحْعلفتم فيه من 2 يشكجة إلى الله 6 [سورة الشورى: الآاية ]٠١‏ ونا الله 

شال عبرا إلى كلام لت عاق ما فززناء الدأء فلم مخ تسلما زر بالترعيد أذ يريج 

عند التارُع إلى غَيْرٍ القرآن» والخبّر عن رسول الله ككلِْةِ ولا أن يأبّئل عما وَجّد فيهماء فإن 
فعل ذلك بعد قيام الحجّة عليهء فهو فاسيٌ» وأما مَنْ فعله مستحلاً للخروج عن أمرهما 
وموجباً لطاعة أحد دَوَتَهمَاء فهو كافر لا شك عِنْدنا في ذلك . 


قال: وقد ذكر محمَّدُ بن نصر المَرَْزِيُ أذ إسفطاق ير وَاهوئة كان رقو قن ملكة 
3 َك فَهُو كافر. 


3 
- 

.ث6 يميم 
4 


عَنْ رسول الله وله حَبَرْ يُقَدُ بصِكّته؛ لم رده بحبْر تَقِئّة 


وقال: ولم نَحْتَج في هذا بإسْحَاق» وإنّما أوردناه؛ ثلا يظن جاهلٌ أنَنا متفدون بهذا 


.707 75057 حجية السنة‎ 57 - 5١/7” جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.97/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )( 


خرن 


القؤل» وإنما احتجَجْنًا في تكفيرنا ميات لاقت يها مخ اعلا عن رول أنه ا ترك 
الله تعالى : ظقَادٌ رَبك لا يؤمُِونَ > ع كير يواشم و 0لا سدراافي اسيم 
حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيماك [سورة الساء: الآبة 50] هذه الايةٌ كافيةٌ لمَنْ عقل وحَذِر 
ا بلله واليّؤم الآخرء وَأيعن أذ هذا الققد عيذ رق الهووصفةد هو وجل 2 الوارية 
عليه» فليفتش الإنسانٌ نفْسَه فإن وجدَّ في نفْسِه مما قضّاه رسولٌ الله كله في كل خبرٍ 
تكح فعا فد يلق أو وجد تَفْسَه غَيَْ مسلّمةٍ لما جاءه عن رسول الله يَلُ ووجد نفسّه 
مَائلََ إلى كَل فلانٍ وفلانٍ» أو إلى قياسه واستِحسّانه د كم فيما نارَعَتْ 
فيه أحداً دون رَسُول الله يل مِنْ صَاحِبٍ فَمَنْ دونه فليعلَم أن الله قد أقْسَمء وقول ادق آنه 
ليس مؤمناًء وصدّقٌ الله - تعالئ - وإذا لم يكن مؤمنآء فهو كافرٌء ولا سبيل إلى قشم ثالث» 
لم باؤائر لله يخال : #وَإِذًا قِيل لَهُمْ: علا إلى ما أَنرلَ الله وَإلّى الرَسُول رََيتَ المنَافقِينَ 
يَصُدُونَ عَنْلكَ صُدُوداً» [سورة النساء: الآية ]5١‏ فليتّق الله الَّذِي إِلَيّهِ المعادُ أَمْدْوٌ على نفْسهء 
ولتوجل نفْشه عنْد راق هذه لآ وليشتدٌ إشفاقه مِنْ أن يكُونَ مختاراً للدّحُول تخت هذه 
الصّفة المذكورة المَذْمُومة الموبقة الموجبة للثّارٍ وقالة لو أن أموأ اقال 7لا تالخد :إلا ما 
وَجَدْنا في القرآن» لكان كافراً اماع الأ ولكانَ لا رمه إلا ركعة ما بين ذُلُوك الشّمْسٍ 
إلى عَسَق اليل وأخر عند الفجو لأن ذلك هو أقلَّ ما يقَمُ عَلَيْهِ اسم صلاقٍ ولا حَدَّ 
للأكترٍ في ذلك . 

وقائل هذا مشْرِكٌ حلالَ الدّم والمَالء وقال: لو أن امرأ لا يمد إلا بما اجتمعث عليه 
الأمة 'ققطة ويترك كلّ ما اختلفوا فيه مما قد جاءث به الُصُوص»ء لكان قاسقا بإجماع 


, "0 


)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للامدي /١‏ 2.150 التمهيد للأسنوي ص 2517 ونهاية السول 
للأسنوي ”/ لا زوائد الأصول للأسنوي ص 2١9‏ منهاج العقول للبدخشي 2551/7 غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص ١‏ المستصفى للغزالي »١79/١‏ حاشية البناني ؟1/ 45» الإبهاج لابن 
السبكي 777/7, الآيات البينات لابن قاسم العبادي 2178/7 حاشية العطار على جمع الجوامع 
8/7 أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 2787 الإحكام في أصول الأحكام لابن 
حزم .35/١‏ التحرير لابن الهمام ص 27١”‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 3/1 كشف الأسرار 
للنسفي 07/7 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 277/7 شرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 7/9 حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 2١15‏ شرح - 


1١/ 


العَلآنَةُبيْنَ الْكتاب وَالسْئَه : 


ومن المعلُوم بالضّرُورة أن كلّ ما جاء عن الله تعالول - لا يُمْكنَ أن يو نَ فيه 
اختلافاً» والمَعْلُوم أن كلد من القرآن والسُنَّة من عِنْد الله - تعالئ ‏ كما قَدَّمْنا. 
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ولهذا يقول ابن القيّه”'2: والذي يشْهَدُ الله م 2 ل 
عن رسول الله يكل َناقِض كتاب الله تعالئ - وتخالِقُه ألبنّة كييفء ورَسُولُ الله هو المبينُ 
لكتاب الله وعليّه نل وبه هداه الله» فهو مأمور بأتباعه» وهو غلم الخَلَقٍ بتأويله ومراده» 
ليخد كال وإنْ حَصَّلَ مخالفة في ظاهر اللَْظِ فيكونٌ ذلك لِلْخفاء على المجتهد» 
فعلئ ضوء ذلك» إذا تَتتَعْنا السّنّة مرا مِنْ حَيْتُ دَللنُها على الأخكام لني اشتمل عليها القرآنُ 
إجمالاً وتفصيلاًوجذنَاها تأتي عليل أنْحاء منها(؟ : 


الس 


وَل 

أن تكونّ موافقةً للقرّآن. فتكونّ واردةً حيتئلٍ مورد التأكيد» فيكون الحُكم مِستَمَدًا من 
مقيدةنة : 'القرآن كا له والكنة عؤيدة. 

ومن أمثلة ذلك قوله يله0" : «أتَقُوا اللّه في النْسَاءِ فَإنَهُنّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ أَحَذْتُمُوهُنَ 
0 اللّهِ وَأسْتَخْللتُم 0 بِكَلِمَة الله فإنّه يوافق قوله تعالى: #وَعَاشرُوهن 
بالمعروف* [سورة النساء : الآية 18] . 


وقوله يلو”2: «إِنَّ الله لَبَمْلي لالم حَتَى إذَا أَحَدَهُ لَمْ يفِْنّه» فإنّه موافقٌ لقوله تعالئ : 


- المنار لابن ملك ص /الاء الوجيز للكراماستي ص ١5؛‏ الموافقات للشاطبي 5/» ميزان الأصول 

التشرقدي 335/1 نكر الود اسقط 20/9 إركناد التبحرن للشوكاي من 00# قريب الووك 
لان عحدى | كنا كرك البرر اللفتوسي :ضي 41014 ارين والتحير لذبن أمي شياع 271/6 

.9/” 1/7 الطرق الحكمية‎ )١( 

() قال الشافعي في الرسالة ,4١‏ فلا أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن الني كلِ ثلائة وجوه وسيأتي 
كلام الشافعي رحمه الله. ولقد بوب الخطيب البغدادي في الكفاية 17 فقال: باب تخصيص السئن 
لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان. 

(*) هو في مسلم من رواية جابر رضي الله عنه. 

(5) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري 8/ ٠١5‏ في التفسير باب «وكذلك أخذ ربك» 
7»؛ ومسلم 2 في البر والصلة» باب «تحريم الظلم») اه 
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لوَكَذْلِكَ أَحْذْ رَيِكَ إِذَا أَحَدَ القرئ وَهِىَ ظَالِمَةٌ» [سورة هود: الآية ؟١٠].‏ 
ثانياً: 


أن كود بيانً'" للكتّاب. ومن أمثلة ذلك النُوع : 
أوَلاً: بان المُجْمَل 29 كالاأحاديث الت جاء فيها أَحْكَامٌ الصّلاةِ. فقال كلل : اصَُوا 


عر يهو 0 إفية 
كما رأيتمونى أصلى») ‏ . 
5 00 0< : 26 0 25 يان 
وورد في الكتاب وجوت الحَجّ منْ غيّْر بَيَاقِ لمناسكه» فيّنت السّنة ذلك فقال عل : 
رعو ىم رك 2 2 
«لتأخذوا عنى متَاسككؤ) 9 , 


وورد في الكتاب وُجُوبُ الرّكاة مِنْ غَيْرِ بََاِ لما تَجِبُ فيهء ولا لِمِقَدَارٍ الواجب 


ثانياً: تقبيد المُطْلّق؟, ومثال ذُلِكَ الأحاديث الي بِينْتِ المُرَادَ من اليد في قوله 
تعالو : و السَّارِقٌ 8 وَالسَّارِقَةٌ َأَمْطعُوا أَيْدِيَهُمًا» [سورة المائدة: الآبة ]فبّنت السّنّة أنّها اليُمْنْ» 
وأن القطع من الكوع وقوله تعالىا أَيْضاً: ##منْ بَعْدٍ وَصِبَدِ يُوصِي بهَا 1 دَيْنِ» [سورة النساء: 
الآيهة ]1١‏ وردت الوصية مُطلقا؛ فقيدَتُها اسن ِعَدَم الرّيادَةِ علئ الدّلث. 
ثالثاً: 

تَخْصِيصنٌ2" العَامٌ". كالحديث الذي بِيّنَّ أن المرادٌ مِنَ الم في قوله تعالئ : 


بالسئن فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله. وسأل رجل عمران بن حصين - رضي الله عنه ‏ فقال 
الرجل: حدثونا عن كتاب الله ولا تحدثونا عن غيره فقال: إنك امرؤ أحمق أتجد فى كتاب الله عز 
وجل صلاة العصر أربعاً لا يجهر فيها وعد الصلوات ومقادير الزكاة ونحوها ثم قال: أتجد هذا 
مفسراً في كتاب الله كتاب الله قد أحكم ذلك والسنة تفسره. الكفاية في علم الرواية 15» وقال علي 
رضي الله عنه لابن عباس حينما بعثه إلى الخوارج: لا تخاصمهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه 


(:) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. 
(5) ما دل على الماهية من غير قيد. (5) قصر العام على بعض أفراده. 


(0)! لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. 


خرن 


لالَذِينَ آمنوا َل لسو ِيمَائَهُم بظلم» [سورة الأنعام: الآية 41] هو الشَّوْكء فهم بعْضْنُ الصَّحَابَةٍ 
مِنْهُ العْمُوم حَتَّْ قالوا: أَيّا لم يَظْلِمْء فقال لهم كَلِِ: «لَيِسَ بذاك إِنَمَا هُوَ الشُولكُ”" . 

ومن ذلك أيْضِاً 93 أللّه - عزَّ وجل أَمرَ أن يرث الأول الاباء أو الأمهات» 1م 
ما بيّن بقوله: 9يُوصِيكةُ الله ف أَوْلدِكمْ ِلذَّكرٍ 03 2 لكين » [سورة النساء: الآية ]1١‏ 
فكان هذا الحكم عامًا فى كُلّ أضْلٍ مورّثء وكل ولد وارث» فقصرت الّنّةَ الأضل على 
غير الأنبياء . 

وقَصَرَتٍ الوَلَدَ الوَارت علئ غيرالقاتل بقؤله يكلِ: «القَاتِلُ لا يَرِثْ00"© وكذلك 
اختلافٌ الدّين فهو مانع من مَوَائْع الإرْثِ كما بِيِنتِ السّنّة . 

وقال تعالئ في المَرأةِ يُطلقها زؤْجُها ثلاثاً: قلا تَحِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَى تكح رَوْجا 
غَيْرَه [سورة البقرة: الآية *7] وَأخَّْمَل ذلك أن يكون الحُرادٌ به عَقَد التكاح وحدهء واحتمل أن 
نكو المراذ الاضابة ها يت الشة أذ القراة بد الاماة رمد المقلة: 
رَابِعاً: 

توضيح امكل كَالْحَدِيثِ | الَنِي بين المُرادَ من الحَيِطيْنٍ في قوله تعالن : لوَكُلُوا 
داشرا 22 لك الكَيِطٌ الأبيض من الكيط الأسْوَدِ مِنّ المج [سورة البقرة: الآية 80م1] 
فَهم منه بعض أصحاب النبى كك العِقَالَ الأييض والعقال الأسودء فقال النبى يكلِ: «هُم 
بَِياضٌ التّهَار) . 

وأغلب ما في السُنَةِ من هذا النوع» ولهذه العَلبَةٍ وصفت بأنها مُبَيِنةٌ للكتاب.. 
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خامسا: 


أن تكون دالَةٌ على حُكُمٍ سكت عنه القرآن» ومن أمثلة ذلك النوع : 

قوله َك : «هو الطّهُورُ مَاؤّهُ الجلّ ميتته». 

وقوله يك في الجن الخارج من بن أمه | لمُذَكَاةٍ: ١«ذَكَاةٌ‏ اجنين ذَكَاة أمّه . 
والأحاديث الواردة في تَحْرِيمٍ ربا القَضْل . 


.77 أخرجه البخاري ١9/1١٠؛ في الايمان» باب ظلم دون ظلم‎ )١( 
. زفة أخخ رجه الترمذي وغيره من رواية أبي هريرة‎ 


١ 


والأحاديث الواردة في تحريم كل ذي ناب من السّبَاع» وكل ذي مخلب من الطيرء 

والأحاديث التي دَلّت على تحْرِيم الضاع . 

وتحريم الجَمْع بين المرأة وعَمّتها أو خالتها . 

والأحاديثٌ الواردةٌ في تَشْرِيع الشّفْعَةٍ والهن في الحضرء وبيان ميراث الجَدَّوِ 

ووجوب الرَّجم للرّاني المُخْصَن. 

ل ا ل ا وغير ذلك كثير. 
ا ل ا ا ار 
العلْمٍ مخالفاً في أن سُئَنَ الِيّ يل من ثلاثة وجوه فاجتمعوا على وجهين: 

أَحَدُهُما: ما أَنْرّلَ اللَّهُ فيه نص كتاب فبيئَهُ رسو ل اللهيلِ مثل ما نصصّ الكتاب . 

والآخر ما أنزل الله فيه جُمْلة كتاب» فبين عن الله معنى ما أرادء وهذان الوجهان 
اللذان لم يختلفوا فيهما 

وَالوَجْهُ الدَّلث: ما سن رسول الله يِ فيما ليس فيه نص كتاب كما قَدَّْنَاء فمنهم من 
قال: جعل الله له بما افترض من طاعتهء وسبق من علمهء وتوفيقه لمرضاه أن يسن فيما 
ليس فيه نصنّ كتاب . 

ومنهم من قال: لم يسن سن قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سُنته تيين عدد 
الصلاة وعملهاء على أصل جملة فرض الصلاة. وكذلك ما سَنَّ من البْيُوع وغيرها من 
الشرائع؛ لأن الله قال: الا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيتكم بالبَاطل» (سورة الساء: الآية515. وقال: 
«وأحل الله الببِعَ وَحَرَمٌ اليا [سورة البقرة: الآية 98؟] . 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة اللهء فأثبتت بفرض الله . 

ومنهم من قال: ألقى الله في روعه كل ما سن وسنته الحِكْمّةٌ الذي أَلْقَ في روعه 
عن اللهء فكان ما ألقى فى روعه سنة. 


وقال العلاّمة الشَّئْحْ عَبْدُ العَني عَبْدُ الخَالق'"2: إن حكاية الشافعي لهذه الأقوال في 
التوع الغالنك «ررئ أن القول الأول والثالث والرابع على اتفاق في أن السّنة تستقل بالتشريع» 
ومختلفة في أن الني كل شرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له بالصّواب؛ أو 
ينزل عليه الوحي بهء أو يلهمه الله إياى هذه الخلافية لا تعنيناء وأن القول الثاني هو 
المخالف. وقال: والحق في هذه المسألة: أنها حجة؛ وتعبدنا الله بالأخذ بهاء والعمل 
بمقتضاهاء ودلّل على ذلك بأدلّة نورد بعضها لِلَبيان حب تسدّ أفواه المتنطعين الذي لا 
خلاق لهم في الدنيا والآخرة: 

أولاً: عموم عِضْمَيْهِ تل الثابتة بالمُمْجرّة عن الخَطّأ في التبليغ لكل ما جاء به عن الله 
- تعالى - ومن ذلك ما وردت به السّنة» وسكت عنه الكتاب» فهو إذن حي مطابق لما عند 
الله - تعالى ‏ وكل ما كان كذلك فالعَمّل به واجب. 


ثانيهما: عموم آيات الكتاب الدّالة على حُجّية السّنة» وقد تقدمت» فهي تدلٌ على 
حجيّتهاء سواء أكانت مؤكدة» أم مبينة» أم مستقلة» 50 هذه الايات كثرة تفيد تفيد القطع 
0 وبعدم احتمالها للششخصيص بإخراج نوع عن الآخرء بل إن قول الله 
تعالى: #قلا وَرَ كَ لا ينون حتّى يُحَكَمُوكَ يما شَجَرَ يهُمْ م لآ َجدُوا في أنْْسِهمْ 
0 وَيُتَلمُوا يف4 [سورة النساء: الآية 50] فهِذه الآية تقل تيح خضو من 
المستقلة . 

قال لخدي رضي الله عنه في تَوْجِههًا: نزلت هذه الآية في رجل خاصم الزبير في 
أرض» فقضى النبي ككل بها للزيير”". 

وقال الشّافعي : وهذا القضاء سُنَّه من رسول الله يك لا حكم منصوص في القرآن. 


0 


ثالثاً: عُمُومُ الأحاديث المثبتة لِحُجّية السُّنةء مؤكدة كانت أو ميئنة أو مستقلّة؛ 


)١(‏ حجية السنة. 
(؟) أخرجه البخاري 2.47/5 في المساقاة» باب سكر الأنهار 27709 وفي ٠١/8‏ في تفسير سورة 


النساع. باب «فلا وربيك لا يؤملون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) حديث 240/8868 ومسلم 
> كران في الفضائل» اباب وجوب اتباعه عَكِلدِ) ل 2 1ارقة والشافعى فى الرسالة' 


ص 88. 


كقوله كله: «عليكم بِسْنّي2'70 وهذه الأحاديث كثيرة لا تُحْصّئْ تفيد القطع بهذا العموم» 
ودوره ماهو شام بالقة المهلة أن يكون على أقل تقدير ذخولها فيه متبادراً في 
النظرء وأولى من دُخُول غيرهاء فمن ذلك قوله ولو : دلا فير أحَدَكُمْ مكنا علئ أريكته 
يَأني ه الام م من أَْرِي مما مدت به أو نَهَيِتُ عَنْه فيقول : لآ أَدْري ما وَجَدْنا في كاب الله 
7 


وقوله يكليِ: «ألا إن أوتيث القُرآنَ ومثله مَعَهُ ألا يُوشِكُ رجل شَبْعَانُ على أَرِيكته 
يقول: عليكم بهذا القَرْآنٍ فما اا وريد 1 وما وجدُم فيه من حَرَامٍ 
َحرّمُوُ» وإنّماحَوَمَ رسولٌ الله يك كما حر م الل ألا يحل لكم الحِمّار الأَلي؛ ولا كل 
ذي ناب من السّباع» ولا لْقَطهمُعَاهد» إلا أن يَسْتخِْيَ يّ عنها صاحِبّهَاء ومن نَرّل بقّوم فَعَلَيْهِم 


و فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قرَاة0"© . 


ولا يخفى أن تحريم الحُمُرٍ الأهليّة المذكورة في الحديث لَيْسَ في القرآن» فهو خاصن 
بما نحن فيه» ولا يخفى أن الظاهر من قوله كلِهةِ: «ومثله مَعَهُ) ما كان مستقلاً عنه وإن 
سلمنا شموله لغيره أيضاً فلا ضير علينا؛ حيث إنه أثبت أن الجميع من عند الله» والحديث 
الأول يفيدنا أنَّ كل ما لا يوجد في كتاب الله مما أمر به الرسول كةِ أو نهى عنه فتركه 
مذموم مَنْهِييٌ عنه» وذلك يستلزم الحُجّية» والمتبادر من عدم الوجود ألا يكون مذكوراً في 
الكتات لا إجمالاًء ولا تفصيلاً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث العرباض بن سارية في 270١/5‏ في كتاب السنة باب في لزوم السنة 
(64700)» والترمذي 5/ 55 في العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (2517/5)» وقال 
حسن صحيح وابن ماجه ١7/١‏ في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ”25 والحاكم وقال 
صحيح ليست له علة 45/١‏ في كتاب العلم. 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث أبي رافع رضي الله عنه 7٠٠١/4‏ في كتاب السنة» باب في لزوم السنة 
(5705)» والترمذي 5//ا23 في كتاب العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي يك 77777 
وقال: حسن صحيح وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ٠١1-7١8/١‏ في كتاب 
العلم . 

(") أبو داود من حديث المقداد بن معد يكرب 7٠٠١/5‏ في كتاب السنة» باب في لزوم السنة »)45١5(‏ 
والترمذي 8/0": في العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي كلِْةِ )75١17(‏ وقال: حسن 
غريب من هذا الوجهء وابن ماجه 8/١‏ في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله وَلكهِ ”1, والدارمي 
0 في المقدمة باب السنة قاضية على كتاب الله . 
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ولقد برب الخطيب البَعْدادِيَ في «كفايته""' باباً فقال: باب ما جاء في التَّسُوية بين 
حكم كتاب الله - تعالى - وحكم سنة رسول الله ككْهِ في وجوب العَمَلِء ولزوم التكليف. 
وَذَكَرَ الحديثين . 

وقال الشافعي”'' رحمه الله: وما سّنَّ رسول الله بلِ فيما ليس لله فيه نصنَّ حكمء 
فبحكم الله سَنَّهْه وكذلك أخبرنا الله في قوله تعالى: لوَإِنّكَ مَهْدِي ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 
صِرَاطٍ الله [سورة الشورى: الآبة 81] وقد سن رسول الله مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه بعينه 
نص كتاب» وكل ما سن فقد ألزمنا الله باتباعه» وجعل في اتباعه طاعتهء وفي العُنُودٍ عن 
تباعها معصيته التي لم يعذر بها حَلقَاَ ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله يل مخرجاً. 

وبهذا يتضح لنا حُجّية السّنة بأقسامها الثلاثة» فطاحت شبهة المعاندين. 
لإجْمَاغ 

لا بالكلام عن الإجْمَّاع» اعرينةااللدرية والاصطلاحي؛ وسوف نتكلم عن 
مبحثين . 8 : 

المبحث الأول: فيما محواتح لجع 

والمبحث الثَّاني : في إِنْباتٍ أنَّ الإجماع حجة. 

ومسالك هذاامو الكتاب» والشكق والمعفزل: 

يُطْلَنُ الإجماع في اللّقّ على معبييْنِ: أَحَدُهُمَا: الْعَرْم يقال: أَجْمَعْتُ المسير 
والأمرء وأَجْمَعْتْ عليه» أيْ: عزمْثء فهو يتعدّى بنفْسه وبالحرف». وقد جاء بهذا المعنى 
في الكتاب والسنّةء قال تعالى: طفَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ4 (سورة يوس: الآبه 6/١‏ أي: اغْرِمُواء 
وقال كل: «مَنْ لَمْ يُجْمِع الصّيَامَ َب الْمَجْرِء قل صِيَام لَه أيْ: لم يَعْزِمْ عَلَيْهِ قَينُويهُ 

ثانيهما: الاثقاق» ومنه يقال : أَجْمَع القَرْمُ على كذاء إذا اتّمقواء قال في القاموس : 
«الإِجْمّاع الاتّماق» والعَزْم على الأمْر» . 

قال العرَلِيُ وَالاوِمَام الوَازِيُ وَالآَمدِيُ وَالعفَيدٌ وغيرهم : : الإجماعٌ لغة : : يقال بالإاشتر 
اللّمظىٌ على معتَيَيْنء أحدّهُما: الِعَرْمُ على الشَّيْءِ والنّضْمِيم عَلَيِِ قال اللَّهُ 0 
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لتَأَجيعُوا أمركُم وَشَرَكَاء ك4 نان فَأَجْمِعُوا كَِدَكُم ثم نوا صَفَاك [سورة ل: ال42”]» 
وقال: وا ون شتلة في عَيَّابَة َع الجَبٌّ» [سورة يوسف: الآية 6118 وقال كَل : «لآصِيَامَ 
لمن لَمْ يُجْمِع الصَّيامَ مِنَ ليله وعلئ هذا يح إطْلاقُ اسم الإجماع على عَزْم الواجد . 

والثَانِي الاتّماق: يقال: أَجْمَع القَوْمُ على كذاء أي صاروا ذَوِي جَمْع كما يقال: 
أل وأئملةء لل ا وعلئ هذا فائّماق كل طائفةٍ عل أمْرٍ من الأمور دينيًا كان 
أو دنيوياً. يسبّى إجماعاً حي اتفاق اليَهِودٍ والنّصَارىء وقال صاحبٌ «المُسَلّم) في ذ 
المُسَلْم وحاشيته » وهو لغة: العَرْم والاثماق» وكلاهما من الْجَمْعْ أ منقول واد 
مِنه؛ لأن العَرْمٌ بأجتماع الْخَوَاطِرٍء والاتفاق بأجتماع الأعغزام» وفيه ردٌ علئ شارح 
المُخْتَصَرِهِ حيث قال: الإجمع لع يظاة على معنيين» أَحَدَُهُما: العَرْمء لفأَجْمعُوا 
أمركم» أي: أَعْرِمُواء 0000-7 مَلِمَنْ لم يجْمِع الصَّيَامَ مِنَ اللَّيلِ» . 


وثانيهما: الاتماقٌّ» وعد أَجْمَعَ؛ صارَ ذا جَمْع؛ كبن وأَثُّْمَّرَ. وكلامه يُفِيدٌ 
أن الإجماع م؟ 7ن مَعْنْوِيٌ مَوْضوعٌ لصيرورة المّرْءِ ذا جَمْع الشّاملة لصَّيْدُورَتِهِ ذا جَمْع 
لخواطره» وصيرورته ذا جمع لعزمه أو رأيه مع أغرًا م القؤم أو آرائهم» وقال القاضي أَبُو بكر 
البَاقِلانِنٌ : العَرْمُ جع إلى الاتّماق؛ لأنَّ من أَتَقَّى علئ شَيْءء فقد عَرّمَ عَلَيْه وعلى هذا 
يكونٌ العَزْم لازماً للاتّماق» فالإِجْمّاع عِنْده حقيقةٌ من الاثّماق مجازٌ في العَزْم . 

وقال ابن أمير حاج صاحبُ «التقرير» : ِعَائٍِ أنْ يَقُول: المعّئ الأصليئٌ له العَزْم» 
وأما الاثَاقُ فلازمٌ اتفاقيٌ ضروريٌ للعَْم من أكثرَ منْ واحدٍ؛ لأنّ انُحادٌ متعلّق عَزْمِ الجماعة 
يوجبث اتفاقهم عَلَيْه لا أن العرم جع إلى الاتفاق ؟؛ لأن من اتفق على شَيْيئ فقد عرّم 
عليه كما ذكره القاضي » فإِنّه ليس بمطردء ولا أنه مشترلكٌ لفظيٌ بينهما كما ذَكّره الغزالييٌ أو 
لا ملجىء إليه مع أنه خلاف الأصل وقال ابْنُ برهان وابْنْ السمعاني : :العم ' أده باللكق 
والاتّماق: أشبه بالشّزعء ويجاب عنه بأن الاتّمَاق» وإن كان أشبه بالشّرْع فذاك لا ينافي كوته 
معتى لغوثاء وكون اللَنْظ مشتركا بينه وبين ن العزم قال أبو عليٌ الفارسي : يقال : أجمع القوم 
ذا صَارُوا ذَوِي جَمْع؛ كما يقال: لبن وأتمر إذا صَار ذا لبن» وتمر» والّذي يظهر لي في 
تحرير المعنى النُغُوي أنَّ بين العزم» والاتفاق هونا وخصضرضا ويحهيا يجتمعان في اتفاق 
الجماعة في إرادة شيءٍ وينفرد العزمٌ في إرادة الواجدء وينفرد الاثّماق في اتفاق الجماعة في 
قول أو فعل بدون إرادة وعزم. 


ولا رَيْبَ في أنَّ المعنى الثاني بالاصطلاحي أنسبء فإنَّ الاتفاق مطلق يمل اتفاق 
جمع ماء ولو كفاراً على أمر ما ولو معصية» والاصطلاحي اتَّمَاق مقيد. 

وقال ابن أمير حاج: كون المعنى الثاني أنْسَبٍ مبنيئ على أنه إذا لم يبق من 
المجتهذين إلا واحد لا يكون قوله حجةٌ كما هو أحد القولين أي: وأما علق زا من يفول 
نه حيجّة يكون المعنى الأول أَنْسَبَ» فمن قال: إنه حجّة لا يقول إنه إجماع ؛ عي 
عَلَيْهِ تعريفُ الإجماع» فلا يكون الممل الأول انس ويكون المعنى الثَّاني هو الأَنْسَبُ 


الْإِجْمَاعٌ أضطلاحًا : 

عوّفه الرازيُ في «المَخْصّول» بأنه: «عبارةٌ عن اتّمَاقٍ أهْل الحَلّ والعَقَدٍ من أمّة 
محمد يَكِةٍ علئ أمْرٍ من الأمور». 

وعرّفه الأمِدِيٌ بقوله : «عبارةٌ عن اناق جِمْلَةٍ أَهْل الحَلّ وَالعَقَدٍ من أمّدِ محمَّدٍ يه في 
عَضْرٍ من الأْصَارٍ علئ واقعة من الوقائع». 

وعوّفه النَظّامُ من المعتزلة بقوله: مشو لاقت خفلة بك قزل الراجلة: 

وعرّفه سراج الدّين الأرمويٌ في «التحصيل» بقوله: «هو اتَمَاقٌ المُسْلِمِين المُجْتَهِدِينَ 
في أخكام الشّرْع علئ أَمْرٍ ما مِن أعتقادء أو قولىء أو فعل». 

ويمكن أن يُحَوّف بِأنّه اتفاق المجتهدين مِنْ هذه الأمّة بَمْد وفاة محمّد يْْ في عَضْرٍ 
على أمْرٍ شرعييٌ . 

فقولّا: «اتّمَاقَ؛ جِنْسٌ في التعريف يعد كل اتفاقوء وخرج عنه أُمْرَانِ: اختلافُ 
المجتهدين» وقول المجتهدٍ الواجدء إذا انفرد في عَضْرِء فإنه لا يكونٌ إجماعاً؛ لأنَّ الاتفاق 
قل ما يتحقّق بين اثنين» والمرادٌ به الاشتراكُ في الاعتقادٍ أو الول أو الفِغل أو ما في معناها 
كالسشكوت عِنْد مَنْ يرئ أن ذلك كافي في الإجماع؛ لما كانت العيرة فى الا امياد 
ا ل من كلامِهم في مواضع» فالمراد به الا شتراكٌ في الاعتقاد فقطء أو في الاعتقادٍ 

مع القَوْل» أو في الاعتقادٍ معَ الفغل» وهذا معت قَوْلٍ مَنْ قال: أو مانعة خلو تجوز الجمع» 

ومعنى الاث يراك في الاعتقاد أن يعتقدوا جميعاً الحكم الم جْمَعَ عليه» وفي القول أن يتكلموا 
بها يدل عليه وفي الفعل أن يأتوا بمتعلقه. إذا كان من باب الفعل» وفي السّكوت أن يقول 
بَعْضْهُمِ حكماً في مسألة اجتهاديّة» ويسكت الباقون بعد العلم به» ومضى مدة التأمل عَادَةٌ 
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سُكوتاً مجرداً عن إمارَة سخط وتقِيّةٌ» وكل من الاتفاق القولي» والعملي يسمّى عزيمة» 
والسكوتي يسمّى رخصة. 

وقولنا: «المجتهدين فيه» للاستغراق» فيقضي أنه لا بُدّ مِنَ الكل فخرج به أمران 
اتفاق العوام إذ لا عِبْرَةَ به على التّحقيق» واتفاق بعض المجتهدين مع مخالفة الاخرين. 

وقولنا: «من لهذه الأمة» خرج به اتفاق مجتهدي الشَّرائِع السَّالِمَة . 

وقولنا: «بعد وفاة محمد كه مُتَعَلَقُ ب«اتفاق»» لا بالمجتهدين؛ لأن المجتهدين 
قبل وفاته اتفاقهم حجة بعد وفاته» وخرج به اتفاق المجتهدين في حياته؛ لأن قولهم دونه لا 
يصحء وإن كان معهم فالحجَّة في قوله» وقولنا في عصر أيْ: في زمان قل أو كثرء وهو 
نكرة فالمراد الاتفاق في أيّ عصر كان» وقيل: لولاه لم يدخل إلا اتفاق كل المؤمنين إلى 
يوم القيامة» ولكن الحقّ أنَّ الأمة تطلق على الموجودين في عصر كما تُطْلقُ على كل 
المؤمنين من لَدَُنِ الْبَعتهِ إلى يَوْم القيَامَةّ» والمتبادر هو الإطلاق الأولء فيصح الاستغناء عنه 
ولذا قال التفتازاني في «التّلويح»: ولا يخفى أن من تركة أي قَيْد «في عصر» إنما تركه 
لوضوحه لكن التصريح به أَنُسبٍ بالتعريفات أيْ: لاحتمال لفظ الأمّةَ المعنى الثاني : 
وهو كل المؤمنين» وقولنا: على أمر شرعييٌ قيَدْناهُ بالشَّرْعي؛ لأن الكلام في الإجماع الذي 
هو أحد الأدلة الشرعيّة» وهذا لا ينافي أنه قد يجمع على أمر لغويٌ» أو عقليٌّ» أو دنيويّ . 


المَبْحَثُ الأول فيما تَتَوَقَّ عَلَيْه الحجية : 
إن إِنَْاتَ حُجّئة الإجْمّاع يرتكر دعائمً ثلاث» إمكانه في نفسه» وإمكان | 
ا ,جماع ير كم بالرسيء ل في و 
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به» وإمكان نقله إلى من يحتج بهء ولْقَدْ أراد منكرو حجيته أن يأتوا البنيان من قواعده 
فأنكروهاء وقالوا: على وجه الإِجْمَالِ يمتنع ثبوت الإجماع» ولو ثبت يمتنعٌ العلم به» ولو 
علم يمتنع نقله إلى المجتهد فقد أسندوا كَلآمَهُم إلى تَلآثِ جهات فلا بد لهذا من ثلاثة 
مقامات : 
المَقَامُ الأَوْلُ في بيان إِمْكَان الإجْمَاع: 

تعن جمهوي العلناء إل أله يكن :وادعه: يقضة: لطامت والكراففن. اتتالنة: 
وتحرير .محل النزاع أنه لا خلاف لأحدٍ في إمكان الإجماع عقلاً؛ لأن العقل لا يمنع من 
تصور اتا المجتهدينَ في عصر على حُكُمٍ من الأحكام؛ ولأن أدلّتهم إِنَّما تنتتج استحالته 
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في حكم العَادَوَ ولا في جوازه في ضَرُورِيَاتِ الأحكام» وإنّما التزاع في إمكانه عادة في 
الأحكام التي لا تكون معلومة بالضّرورة» ونسب ابن الحاجب هذا القول إلى النظامم ووافقه 
الكمّال بن الهمام» وذكر العلامة السبكئٌ أ هذا قول بعض أصحابهء وأمًا رأي النُظام نَفْسِهِ 
مع بعض أصحابهء فهو: أله يتصنووء ولكن لا حجية فيه هكذا نقله القاضي وأبو إسحاق 
الشيرازيٌ وابنُ السمعانيٌ وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه . 


شبَهُ المُخَالِفِينَ فى إِمْكَان الإجمَاع : 


في هذا الصّدد لم يلجأ معظم المصتّفين إلى أدلَةَ لإثبات دعوى الجمهورء وهي 
إمكان الإجماع, بل اكتفوا بإيراد شبه الخصوم ثم هدمهاء وفي ذلك إِشْعَار بأن دعواهم 
بلغت من البداهة إلى حدٌّ لا تحتاج فيه إلى دليل» أو تنبيه» ورب سكوت أفصَّحٌ من كلام. 

قالواة أولاً: لو أمكن اثفاقهم لأمكن نقل الحكم إليهم جميعاً؛ لأنَّ اتفاقهم فرع 
تساويهم في نقل الحكم إليهم فلا يتَحقَقٌ 52 ونقل الحكم إليهم جميعاً باطل ؛ 
لأن انتشارهم في الأقطار يمنع منه عادة فبطل المقدم. وثبت نقيضهء وهو عدم إِمْكانِه . 

والجوابٌ: قولكم: «انتشارهم في الأقْطَارٍ يَمْنَعُ من نقل الحكم إليهم» مَمْنُوعٌ فإنّهُ لا 
منع في المتواتر كالكتاب فهو لشهرته لا يخفى على أحدء ولا في أوائل الإسلام؛ لأنَّ 
المجتهدين كانوا قليلين فيتيسّر نقل الحكم إليهم» ولا بُعْدَ في جِدّهم في الطّلب والبحث» 
فإن المطلوت لا" يحفى غلن الطالب: التجادء وجدهم في طلب العلم لا يتكره أحدء فمنهم 
من رَحَل من أَصْفَهَانَ ببلاد الفرس إلى معد (التعمنان بالشّام على بعد ما بين البلدين» ولم 
يكن من غرض سوى تحقيق بعض مسائل العلمء مئال هذا من طُلّبٍ العلم من المسلمين 
كثير تقرأ تاريخ حياتهم فتجدهم تحملوا المشافٌ» واقتحموا العقبات» وساحوا في أَرْجَاءِ 
الدّنيا العربية من «الفرس». و«العراق»» و(الشام»» و(مصرا» و«الأندلس» ليدرسوا على 
مشاهير العلماء» وليطفئوا نيران ظمَيّْهم إلى العلوم بالري من مناهله؛ وبالجملة لم نجد أمة 
بذلت في هذا المضمار مثل ما بذلت هذه الأمة. 

قالوا ثانياً: لو أمكن اتفاقهم» فإمًا أن يكون عن قاطع» أو ظنيّ إذ لا بد للإجماع من 
مستند» وليس وراءهما مُسْتَندٌ يُستند إليه» والتالي بشقيه باطل أمّا القاطِعٌ فلأن العادة تحيل 
عدم الاطلاع عليه لِتَوَفْرٍ الدّواعي على نقله» ولو اطلع عليه لنقل» لكنه لم ينقل فلم يطلع 
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عليه للبدن الوِجْمَاعٌ عن قطعيٌ والظنيئٌ تحيل العادة الاتفاق عليه لاختلاف القرائح» 
وتباين الأنظار. 

والجواب بالمنع فيهماء أمّا القاطع فلأنه لا يجب نقله عادة إِذْ قد يستغنى عن نقله 
بحصول الإجماع الذي هو أقوى مِنْهُ لعدم احتماله النسخ» يخلؤف القاطع» وأما الطنيئٌ فلأنه 
قد يكون جلياً فتقبله القرائح فتتفق عليه» واختلاف القرائح والأنظاذ إِنَمَا يمنع الاتّماق في 
الظن الخفيّ دون الجليّ . 
الْمَقَامُ الثاني في بَيَانِ إمْكَان العلم بالْإجْمَا: 

َعَم منكرو الإِجْمَاع أنَّهُ على تقدير إمكانه» فالعلم به مُحَالٌ . 

وقالوا في بيانه: الطريق إلى العلم بإجماعهم إمّا الإخبار بأن يخبر أهل الإجماع عن 
اتفاقهم . وما الحسنٌ بأن نشاهد منهم فعلاًء أو تركاً يدل على ذلك» وكون الطريق إليه 
واحداً منهما باطل» فإِنَّ سماع الأخبار يدلك من كل واحد من أهْلٍ الإجماع. أو مشاهدة 
فعل أو ترك منه يدل عليه يتوقف على معرفة أَغْيَانِهم واحداً واحداء ومعرفة معتقدهم في 
هذه المسالة ومعرفة احيافهي طليداني رونت واحد والوقوف على هذه الثّلاثة متعذر أمّا 
الأوّل: فلانتشارهم شرقاً وغرباً مع جواز حََمَاءِ واحد منهم بِأنْ يكون أسيراً؛ أو محبوساً في 
مطمورة» أو منقطعاً في جبل» أو خَامِلاً لا يعرف أنْهُ من المجتهدين. وأما الثاني : 
فلاحتمال أن بعضهم يكذب» فيفتي على لاف اعتقاده خوفاً من سُلْطَان جائرء أو مجتهد 
ذي منصب أفت بخلافه . 

وأمًا النّلث: فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخرء وتقرير هذه الشُبْهَةٍ هكذا: 
العلم باتّماق المجتهدين يتوئّف على معرفة أعيانهم» واعتقادهم» واجتماعهم في وقت 
واحدء وكل ما كان كَذْلِكَء فهو محال عاد فالعلم باتفاقهم محال عادة» الصّغْرى 
ضزورية6. .والكترع ودليلهااما تهدة: 
المقام الثالث في إمكان نقله إلى من يحتج به: 

هذه هي النقطة الثالثة التي أنكرها بعض النظامية والروافض توصلا إلى إنكار حجية 
الإجماعء قالوا: لو أمكن نقل الإجماعء فإما أن يقل بطريق الاحاد أو التواترء ار 
بشقيه باطل . 
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ما الآحاد : لا تفيد» إذ ا 0 وأما التوائر: فلأنه 


شرقا رعية 0000 وينقلوا عن 000 0 
إلينا. 


وقد أجاب عن شبهة المقامين كثير من المؤْلَمِين بأنه تشكيكٌ في مصادمة الضرورة؛ 
لذن قاطعون بإجماع كل عصر على تقديم القاطع على المظنون» وقد تواتر إلينا أيضاً إجماع 
الصحابة على ذلك بحيث لا شبهة فيه وما ذلك إلا بثبوته عنهم وبنقله إليناء وقد أورد 
الشوكاني عليه» وهو ممن يرى عدم إمكان نقله: أنه مصادرةٌ على المطلوب؛ إذ قد أثبتم 
إمكان نقل الإجماع بنقل الإجماع. وهو إثبات للشيء بنفسهء وهو إيراد ساقط؛ فإنا قد 
أثبتنا مُدّعانا بتحقق صورة خاصّة مفروضة التسليم والثبوت من الطرفين» وهذه الصورة لا 
يتوقف ثبوتها والقول بها على القول بإمكان نقل الإجماع» وأورد ثانياً أن تقديم القاطع أمر 
ضروريٌ يعرف اتفاقهم عليه من أن مثله لا ينكره أحد؛ إذ من المعلوم أن كل متشرع لا يقدم 
الحجة الضعيفة على الحجة القوية» وأما من طريق النقل تواتراً فلاء فثبت أن العلم بالإجماع 
ونقله غير ممكئين . 

وجوابه كما يؤخذ من شارح «المسلم' أنه في القرون الثلاثة لاسيما القرن الأول كان 
المجتهدون معلومينَ بأسمائهم» وأعيانهم» وأمكنتهم. ومعرفة أقوالهم ومذاهبهم ميسورة 
للطالب الجادٌء وكلهم في ذلك العصر مجدون؛ فإنهم يعلمون أن اتفاق كل المجتهدين 
حجة قطعيّة من الأحاديث الواردة في ذلك؛ فهم يجدون في طلبه كما يجدون في طلب 
الكتاب والسنة» وقد علِمنا علماً ضرورياً بطريق التجربة والتكرارء أي: تجربة الناس لهم 
وتكرار استفتائهم واحداً بعد واحد ‏ عدم رجوعهم عما هم عليه قبل قول الاخرء وقامت 
القرائن الجلية والخفية على أنهم لم يكذبوا لا عمداً ولا سهواً؛ كيف وهم الذين لم نسمع 
بمثلهم في عدالتهم» ودقتهم» ونزاهتهم» وتقديمٌ القاطع على المظنون من هذا القبيل» فإنه 
علم بالمشاهدة أن المجتهدين من الصحابة والتابعين كانوا يقدّمون القاطع على المظنون. 
وعلم أن ذلك كان مذهباً لهم وأن واحداً منهم لم يرجع قبل تقديم الآخر» فثبت أن 
إجماعهم قد وقع من غير ارتياب» فقد ثبت جليًا أن العلم بالإجماع بطريق النقل أُمْدْ 
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ت أن ا 


ل ويفيد العلم الجازم» ولا عبرة بمن 
خالف في حجيّته كالنظَامٍ والشّيعة» وبعض الخوارج؛ لأنهم قليلون من أهل البدع والأهواء 
قد حَدَنُوا بعل الاتفاق» يشككون في الضّدوريات الدذّيئة» كالسّوفسطائئة .في الضّروريات 
العقلكة وقد احتجّ أهل الحقٌّ بمسالك من الكتاب والسُنَةٍ والمعقول. 


المَسْلَكُ الأَوَّلُ الْكِتَّابُ: 
استدلٌ الشافعيئٌ ‏ رضي الله عَنْهِ - على حجيّةِ الإجماع في «رسالته» بقوله تعالى: 
ا ا وس 01 
نُضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيراً [سورة النساء: الآية 116] ذكر العلامة السبكيٌ : أن السَافِِيّ 
7 الاسْتِدْلالَ بِهِذِه الآيَِ بَعْدَ أَنْ بك الْقرْآنَ ثَآَتَ مرّاتيءوانهُ لَمْ يسبق إليهء وقد 
احتججّوا بآيات أخرل» ولكن هذه الآية أشهرها وأقواها دلالة. 


ووجه الدَّلالَةٍ فيها كما يؤخذ من شرح العضد على المختصر: أن الله - سبحانه 
ى - جمع بين مُشَاقُةٍ الرسولء واتَاع غير سبيل المؤمنين في الوعيد؛ فيلزم أن يكون 
كد سل اين حرفا لايس ماح بلي سه في لوس كا وال الور سي 
وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اباع سبيلهم » ِذْ لا مخرج عنهما وَالإِجْمَاعٌ يلوم 
فيجب اتباعه . 
كَالَ السّمْدٌُ: قوله: «إذ لا مَخْرَجَ عنهما؛ إشارة إلى أنَّ حُزْمَة أتبَاع غير سبيلهم؛ وإن 
كانت أعمّ من وجوب اتباع سبيلهم بحسب المفهوم ‏ لكن لا مخرج بحسب الوجود من 
انباع غير سبيلهم واتباع سبيلهم ؛ لأن ترك انبا سبيلهم أتباع لسبيل غيرهم إِذْ معنى السبيل 
ههنا ما يختاره الإِنْسانُ لنفسه من قول أو فِعْل» وقد اعثُّرضَ على هذا الدّليل بوجوه كثيرةٍ» 
والفملن] أعنها : أضعها ما دقرف وهو أن هذه الآية ظاهرة لعدم قطعيّة لفظ «سبيل 
المؤمنين» في خصوص المُدَّعَىء وهو ما أجمع عليه واحتماله وجوهاً من النَخْصِيصء 
لجواز أن يراد سبيلهم في متابعةٍ الرسول أو في مناصرته» أ في الاقتداء بهء أو فيما به 
صاروا مؤمنين» وهو الإيمان» وإذا قم الاحتمال كان غايتها الطووق: والئَّمَمّك بالظّاهر إِنّما 
يثبت بالإجماعء ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعةٍ من اتبَاع الظن ,نحو قوله تعالى: 
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* و لم4 1 7 لإسراء: الأية 5] 0 إنباتاً ا 
لَه أن الآية ليست قطوية: ا و تس رد 
ثبوت الحكم فيما يتناوله قطعاً فيتم التمَمّكُ بها من غير احتياج إلى الإجْمَاع فلا دور 
د ل يي ا 
للح اذ ومثبتاً للإجماع إِذِ المستند 5 لا يكون على اد كن يك 3 
ل تي ا توصي نما يخيش 
المَسْلَكُ النّاني السّنَهُ: 

ا 
0 أ جك بن اس جلا 0 ولا ير أل ابييل 

ومنها ما رواه 75 سا هَانِىءٍ الخَوْلانِيَ عمّن أخبره عن أبي بُضْرَة 
الغفاريٌ قال: قال رسول اله كَلهِ: «سَأَلْتُ رَبَي أزبعاً فَأَعْطَانِي ثَلاثاً وَمََعَنِي وَاحِدَةَ سألتُ 
رب ألا تجتمع أُمَتِي عَلَىْ ضَلالةٌ» فَأَعْطَانيها. . .» الحديث . 

قال في«التَفْرِير؟: قال شيخنا الحافظٌ رجاله رِجَالُ الصّحبح إلا التابعي المبهم. وله 
شاهد مرسل أيضاً أخرجه الطبريٌ في تفسير سورة الأنعام. 

ومنها قوله يك: « إن الله لآ يَجْمَمُ أمتي» أذ كَالَ أئة محمد عَلَى ضَلولََ ويد الله َع 
الْجَمَاعَق ٠‏ ومن مَل شد إلى الا روا الترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن انبح يلل 

ومنها ما رواه الماح يلفظة إإن تي تييع على ميلالة فإذا رأيتم الاختلاف 


فعليكم بِالسّوادٍ الأَعْظًم. 
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ومنها قوله كَل : من فَرَقَ الْجمَاعَةَ برا فَقَد حَلَعَ رنقة الإْلام من عُنقِه؛ 0 
الحاكم في «مستدركه») من حديث أي ذرّء إلى غير ذلك من الأحاديث الي لا تخصّئ 
ووجه الاستدلال بها أنها وإن دويت أحادا لكن القدْرَ المتسترك ينها عرق عَطيمة هذه 0 
عن الخطأء والضّلاّلة قد تواتر وحصل العلم به لما صَكَحُوا به من أن كْرَة الأحاد المتفقة 
في معنى. ولو التزاماً وجب العلم بالقدر المُشْتِكِ بينهاء وهذا العلم ضروري لا يحتاج إلى 
دليل» بل يعلم تحققه عند الرجوع إلى الوجدان» وهو المسمّى في الاصطلاح بالتواتر 
المعنوي كَسْجاعَة عَلِيّ وجود حَاتِِه وقد اعترض على هذا الدّليل من وجهين: الأَوَلُ أنا لا 
مَل أن هذه الأحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي» فإنَهُ ليس بمستبعد في العرف إقدام 
عشرية على الكذت فى واققه معن يحاراك شقتلقة هرات أن اذك تتكبكة في 
الضَّدُورِيٌ فإنّ كلنّ واحد من هذه الأخبار بأنفراده» وإِن جاز تَطَّوْقُ الكذب إليه إلا أنَّ كل 
عاقل يجدُ من نفسبه بعد الاطّلع على جملة هذه الأخبار أن قصد رسول اله ينها تعظيمٌ هذه 
الاق وعصمتها عن الحَطّأْ كما علم بالضّرورة سخاءٌ حاتم» وشجاعةٌ عليّ» وإقدام 
عشرين » أو أكثر من العدول لأَخيَار من أصحاب رسول الله لله يَِْهِ على الكذب في واقعة من 
الوقائع مما لا يكَدٌبتَوَهَمُ خحصوصاً وقد تلقّتِ الأمَهُ هذه الأخبار بالقَُولِء واحتجت بها في 
عصر الصحابة والتابعين على أَنَّهُ لو نَم ما قلتم لاْتضّئ إِنْكَار التوَاْرٍ المَعْتويّ وَأسأً إذْ مثله 
يرد على كل ما اذَعَىْ تواتر معناه. 


الوه لني على تقدير تَسْلِيم تواتر هذه الأخبار» فتواتر 0 المُوَادِء وهو الْقَنْدُ 
المشترك ا لأنه إمَا أنْ يَكُونَ هو أنَّ الإجماع حُجَة أو معنى آخر» فعلى الأول 
يلزمكم أَدٌعَاء أنَّ أنّ حجيةٌ الإجماع متواترة» وأنَّ مئلها كمثل غزوة بدر» وذلك باظل :وإلاً ما 
وقع فيها خلاف وعلى الثاني فإِنْ أردتم به تعظيم الأمَّةِ مُطَْقَاً فلا يفيد الغرض» وإن أردتم به 
اَْظِيم المنافي لهم على الخطا في شَيْءِ ماءيعني عِصْمَة الأمَةِ رجع إلى الأوَّلِ وقد 
أبطلناه» وجوابه إِما باختيار الشّقّ الأول ونقول إنه مُتّواتّر قطعاً لا ريب فيه» وقولكم لو 
تواتر لكان كَعَرْوَةٍ بدرء “قلنا: هو كُمَرْوَة بدر. كيف وقد تواتر من لَدنْ رسول الله وده إلى 
الآن تخطئةٌ المُخَالِفِ للإجماع؟ وهل هذا إلا تواتر لحجيّته؟ والتواتر لا يوجب أن يَكُونٌ 
الكنّ عالمين به؛ ألا ترئ أن أكثر العوامٌ لا يَعْلَمُونَ غزوة بدر أصلاً؟ بل المتواير 7 كاكرة 
متواتراً عند من وصل إليه أخبار الجماعة» وذُلك بِمُطَالَمَةٍ الوقائع» والمُحَالِفُونَ لم يطالعواء 


١ اود‎ 


وما باختيار الشّقٌ التَّنيء وهو أنَّ المُراد بآلقَدْرِ المشترك عِصْمَة الم وقولكم: «يرجع إلى 
المعنى الأول» غير صحيح» بل هو معنى آخر يلزمه المعنى الأول. 
المَسْلَكُ الثَّالِتُ:المَعْقُولُ: 

ولنا فيه دليلان: 

الدليل الأوّل : نهم ُو في كل عصرٍ على القطع بِتَخِْئة المُكَالِفٍ للإجماع من 
حيث هو إجماع. وعدُوا تَفْرِيقَ عَضًّا الجماعة من الفلية ا لطا ا عد 
والعادةٌ تحيل اجتماع هذا المبلغ من الأخَْارٍ المحقّقِينَ من الصّحابة» والتَابعين على قطع في 
حكم شرعييٌ» لا سيّما القطمٌ بكون المخالفة أمراً عظيماً» إلا عن نصصٌ قاطع على خط 
المخالف» بحيث لا يكون للارتياب ف سمال رن قد علم بِالّجْرِبَة والتّكَرَارٍ من 
أحوالهم وفتاويهم علماً ضروريا نهم ما كانوا يقطعون بشيء إل ما كان كالتن عل 
نصف الها ولا أَدَلَ على تحمّظهم ودقّتِهم من امتناعهم عن جمع القرآن؛ لأنه لم يجمع 
في عَضْرٍ الرَسُولِء ولم يأمرهم به» ومن برضاهم بالرّجّ في الشّجُونٍء واستعذابهم الجلدء 
والعذاب ذُونَ أن يفوهوا بما يُوهِم خلاف الشّريعة» فبعيد على هؤلاء أن يقولواء بل يقطعوا 
بحكمء لاعن نص اقلم + ولي جا تداك اسمن سيا متسل وتصوني. 
ونظم الدّليل لمكذا: لو لم يكن الإجماعٌ حجّة ة َه لما أجمعوا على القطع بتخطية 
المخالف للإجماع؛ لكن الثّالي باطل» فإِنَّ إجماعهم على ذلك أُمْد متوارث فيما بينهم» 
فالشَّكُ فيه كالشَّكٌ في الصَّروريات» وإذا بطل التالي» بطل المقدَّم؛ وثبت نقيضه) وهو 
كون الإجماع حجكّة وهو المطلوب» ودليل لوم حكم العادة المتقدّم» وقد اعْترضَ على 
هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ فيه مصادرة على المطلوب ؛ لأنّكم ما أنْ تستندوا في إثبات الحجيّة 
إلى إِجْماعِهِم على القطع بتخطئة المخالف فقد أَنْبْتمُ الإجماع بالإجماع. أو إلى نصنّ قاطع 
في ذلك دَل عليه إجماعهم عادة» فقد أنْبْنم الإجمَاعَ بنصّ دل عليه |جماعهم ؛ ولا يخفى ما 
في ذلك من المصادرة على المطلوب. وخلاصة الجواب عنهء أنَّا نستدلٌ على حجيّة 
الإجماع بوجود نص نّ قاطع دنا عليه وجود صورة من الإجماع. وثبوت هذه الصّورة من 
الإجماع, لا يتوقف على كون الإجماع حجّة. فالمتوقّف غير المتوكف عَلَيْهِ . 

الوجه الثاني : قولكم: «العادةٌ قاضيةٌ بأن مثل هذا الاثّماق لا يكون إل عن نص قاطع» 
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معارض بأنَّه لو كان عن نصصّ قاطع لتواتر لتوفْرٍ الدّواعي على نقله» والتالي باطل» إذ لو 
تواتر لنقل» ولم وينقل . 

والجواب عنه أن نمنع الملازمة؛ لأن تواتر الملزوم» وهو الإِجْمَاعٌ على القطع 
بالتخطئة أغنى عن تواتر اللازم» وهو النَّصنّ القاطع الدالٌ على ذلك . 

الوجه الثَّالث: قولكم: «العادة قاضيةٌ بأن مثل هذا الاتثّماق لا يكون إلا عن نص 
قاطع» منقوض أيْضاً بإجمّاع القَلسِمَةٍ على قِدَمِ العالم» ٠‏ واليهود على أن لا نبيّ بعد مُوسئ» 
والنَضصَارىئْ على أنَّعسئ قد قتل» فإنَّادَيلَ يجري في هذه الصُور مع تحاف حكمه عنها؛ 
لأنّ العادة لا تحكم باستنادها إلى قاطِع, والجواب نا لا نسلّمُ جرياتهُ فيهاء فنا قد ذكرنا 
في الدليل أنَّ العادة تحيل اجتماع هذا المبلغ من الأخيار الصالحين المعلوم فضلهم بمشاهدة 
أحوالهم الشّريفة» وسماع الأخبار المشرفة عنهم» وهذا غير موجود في إجماع من ذكرء 
وأيضاً إجماع الفَلآسِمَة ناشىء عن نظر عَقَلِيَ يزاحمةٌ الوهمء واشتباه الصّحيح بِالفَاسِدٍ فيه 
كثير» ومثله لا تَقَضِيٍ العَادةٌ بأستِنَادِِ إلى القاطع بخلاف الإجماع في الشَّرعيّاتء فإِنَّ الفرق 
بين قطعيّها وظنئيّها بَيّن لا يشتبه على أهل المعرفة» والتمييز فضلاً عن المحققين 
المجتهدين» وأمًا إجماع اليهود والتّصارى فليس عن تحقيق» بل هو ناشىء عن اتبَاعِهِم 
لاحاد الأوائل هالَّذِينَ يكُْبُون الْكِتَاب بِأَيْديهِمْ ثم يَقولُونَ هذا مِنْ عِنْدٍ الله [سورة البقرة: 
الآية 04] فلا توجب العادة استناده إلى القاطعء وأمّا الصَّحابَةُ والتّابعُونَ» فإنْهُم مُحَفَقَونُ غير 
تأبعين لأحدٍ. 


الدَلِيلٌ التَّنِي: من أدِلَةِ المعقول نهم الجمعوا على أن الإجماع يقدّمُ على القاطع من 
الكتاب والسنّة ؛ وذلك بناءً على أ اللصوية الْقَطعيّة تحتمل النَْحَ في الجملة بخلاف 
الإجماع فإنَّهُ لا يحتمله ألنه. 

وأجمعوا أيضاً على أنَّ غير القاطع لا يقدّمُ على القاطع. بل القاطع هو المُقَدَّمُء فلو 
لم يكن الإجماع حجَّة قطعيّة لما أجمعوا على تقديمه على القاطع » لكن التالي باطلٌ» فبطل 
المُقَدَمُ وثبت نقيضهء وهو أَنَّهُ حجة قَطَوِيَةٌ وهو المطلوب» وقد اعترض عليه؛ وعلى 
الدليل السابق بأنَّ مقتضاها أن الإِجْمَاءَ» إنما يكون حجّة قطعيّة إذا بلغ المجمعون عدد 
التّواتر فإن ما لم يبلغ فيه المجمعون عدد التّواتر لا يقطع بتخطئة مخالفه» ولا يقدّم على 
القاطع إجماعاً. ْ 
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والجواب أنَا لا نسلم أن مقتضاهما ما ذكرَ إذ كل منهما ناهض في إِجْمَاعٍ المسلمين 
ا وتخطئة المخالف» وتقديمه على القاطع مطلقاً لم يتعرّض فيهما 


ويل قَوْلٍ لمم أَحْمدَ ١مَن‏ أدعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبُ) : 
عثر الخصومٌ على عسارة للإمام أحمدّ بْنِ حنبل ‏ رضي الله عنه ‏ تؤيّد في ظاهرها 

دعواهم فتشبّتوا بهاء و نهم حصلوا على شيء وما حصلوا على شيء» وهذه العبارة 
هي قوله: «مَنِ أدَّعى الإجماعَ فهو كَاذبٌُ», ولإبْطال تمسّكهم بها نقول: إِنَّ الإمام أحمد 
أطلقّ القَوْلَ بصحَة الإِجْمَاع في مواضعَ كثيرة» منها ما رَوَى البَئِهقَينُ عنه أنه قال: أجمع 
النّاس على أن هذه الآية في الصّلاّة يعني: #وإِذًا قُرىء الْقرآنٌ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وأَنصبُواك [سورة 
الأعراف: الآية 4 0] فلو 3 ير بوت الإجماع» وت العلم ها أطلق القول بِصِحَتِه فمن 
لمك م أن تُوَوّل عبارته تأويلاً تق وقوله هذاء وقد ذكروا له عدّة تأويلات: 

منها : ماقاله شارح المُخْتصَّرء وتبعه صاحب «التَسْرِير) والمُسَلُمٍ) : أنّهُمحمول على 
استبعاد انفراد ناقله به» فْمَعْنَاهُ من ادَّععى الإجماع حيث لم يطَّلِعْ عليه سوا فهو كاذب إِذْ 
لو كان صادقاً لاطْلَمّ عليه غيره. 


ومنها: ما نقله صاحب التقرير عن أصحاب الإمام أخييد ا قاله. على جهة الورّع 
لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه فمعناه من أدّعى الإجماع جازماً به مع احتمال وُجُودٍ 
خلاف لم يبلغه فهو كاذبء ويَسْهَدٌ لهذا لفظه في رواية ابه عيد الله وهو امن ادع 
الإجماع فقد كذبء لعَلَّ النّاسَ قد اختلفوا»» ولكن تَقُولٌ: لا نعلم النّاس اختلفوا إذا لم 
يبلغه. 


ومنها: ما نقله في التَْريرٍ أيضاً عن ابن رجب أنه قاله إنكاراً على فقهاء المُعْتَرِلٍَ الذِينَ 
يدّعُونَ إِجْمَاعَ النّاسِ على ما يقولون» وكانوا من أقلّ النّاسِ معرفة بأقوال الصَّحابَةٍ 
والتَابعِين» وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احْتِجاجٌ بِإِجْمّاع بعد التَابِعِينَء أو بعد القرون 
التَّلَانَةِ فمعناه من أدَّعئ الإجماع من هؤلاء المعتزلة علئ رَأَيه الي انفرد به» فهو كاذب. 


ومنها: أنه محمول على حدوثه الآن» فمعناه: من أدّع حدوث الإجماع الآن» فهو 
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كاذب لعدم إمكانه أو إمكان الاطلع عَلَيْه وبهذا بطل تأييد دعواهم بها ولم يبق لهم 
متَمَسّك . والله أعل”" . 1 
القِيَاسسَ 

وَربَْنَا القَوْلَبالقياس ؛ لأَنَّ مكانته بعد الكتاب والسْنةَ والإجْمّاع . 

وسوف نتكلم عن مكانته من مصادر الشَّرِيعَةٍ الإسلاميّة ومدى الحاجة إليه» ونتكلم عنه 
لك واضطاحها. رسكابة الأصرافين لمع القياتن. لئة»» وتتكدو عن حجئة القباس) 
وكيف هو أصل من أصول التّشْريع» والحجج الدّالة على أصليّته وحجيته» ودفع حجج 
المنكرين بعد مناقشتها وَدَحْضِها . 

وسوف نذكر مبحثاً عن وقوع القياس وعدمهء وأدلّة الوقوع سَمْعاً وعقلاً . 

وقد فصَّلّْنا فيه القؤل؛ لكثرة الخلاف فيه وردٌ البعض له. 


فنقول : 


)١(‏ ينظر: ما يتعلق بالإجماع ومسائله في كشف القناع عن حجية الإجماع لشيخنا محمد أبو ريا ص ١‏ وما 
بعدهاء والإجماع لشيخنا أحمد عبد الغني ص ” وما بعدهاء البرهان لإمام الحرمين 231١/١‏ البحر 
المحيط للزركشي 5/ 475: الإحكام في أصول الأحكام للأمدي 1794/١‏ , سلاسل الذهب للزركشي 
ص 0777 التمهيد للأسنوي ص 45١‏ ءنهاية السول له 7737/7, زوائد الأصول له ص 757. منهاج 
العقول للبدخشي /١‏ ///ا27 غاية الوصول للشنيخ زكريا الأنصاري ص »7١04‏ التحصيل من المحصول 
للأرموي 237/١‏ المنخول للغزالي ص 2707 المستصفى له 017/١‏ حاشية البناني 11/5/5اء 

: الإبهاج لابن السبكي 054/7 الآيات البينات لابن قاسم العبادي / 3741 حاشية العطار على جمع 
الجوامع 27509/7 المعتمد لأبي الحسين »*/١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
ص 2570 التحرير لابن الهمام ص 2549 تيسير التحرير لأمير بادشاه 77/7 التقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج / 8١‏ ميزان الأصول للسمرقندي 27١4/7‏ كشف الأسرار للنسفي 218٠/7‏ حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 275/7 شرح التلويح على التوضيح إسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني »4١/7‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 275١09‏ شرح المنار لابن ملك 
ص 2.44 الوجيز للكراماستي ص 2.1١‏ تقريب الوصول لابن جُزيّ ص 2179 إرشاد الفحول 
للشوكاني ص الا شرح مختصر المنار للكوراني ص 99. نشر البنود للشنقيطي 0/4/١‏ شرح 


كانه لاس مِنْ مَصَادرٍ الشّرِيمَةٍ الإشلآيّة» وَمَدَى الحَاجَة إل 

امغيلالا : تقول: الحم لل الذى أقطا المقرك من ركوو هاوق الأمكات د ختروهاك 
فراحث تتلكس مناص النقُص في حياتنا العلمئة» وتَرْسُمُ طرق الإضلاح لسعادة الدُنيا 
والآخرّة» والصَّلاةُ والسّلامُ عَلى رُسُلِهِ وأنبيائه ومّنْ سار عَلِ دربهم من عباده وأوليائه. 

وبعد» فإن كتاب الله تعال هو المصْدَد الأزل من مصاير الشّريعة الإسْلامية مي يئيااً لكل 
شيْءٍ على سبيل الإجْمّال تارَة والتّفصيل تارةً أخرئ. وتُعتبر السّنّة النبويةٌ المطهرةٌ هي 
المصَدرٌ الثَنيَ من مصادر الشّريعة الإسلاميّة وذلك بدَغْوة القرآنٍ الكريم إلى وجوب اَاع 
الشّئةا الننوئة + لوم آَاكُمُ الَسُولٌ مَحُذُوه وَمَا نهَاكم عَنْهُ عَنْهُ فَأَنتَهُوا» [سورة الحشر: الآية *] كما 
قال سبحانه : #وَأَطَيعُوا الله وَأَطْيعُوا الدَسُولَ وَأَحْذَرُوا) [سورة المائدة: الآية/؟و] , . 

ويُعْتبَر الإجماعٌ هو المصدّر الثالثُ من مصادر الشّريعة الإسلاميّة» كما دلت على 
ذلك نصوصٌ نّ الكتاب والسّنّةِ عَلىن أن الأمّة الإسلاميّة لا تجتمع على ضلالةٍ وعليّه فإِجْمّاع 
الأ على حكُم ما منّ الأحكام الإسلامية دليلٌ على أنه حقٌ مطابقٌ للواقع 

فالإجماعٌ إذن هو المصدرٌ اثلث بأعتبار دلالةٍ المصْدَريْن الأَوَلَين عليه» أي: الكتاب 
والسّنةٍ - لا بأعتبار متي في الكلآلة, طروت بثبوته ودلالته يُقدّمِ عليهماء فيكونان 
عند معارظته: إياهمنا مؤوَلَيْنَ او د مخْصّصَيْنء ميدن ؛ لكنّ النُسْخْ 
والتخصيض والتَقْبِيدَ إِنَمَا هو بِالمُسْتَنّد الذي استند الإجماع عليهء وإنْ لم يَصِلْ إِليّناء لا 
بنفس الإجماع ؛ لأنه لا مَخْل لاراء الرّجَال في تحديد أحكام الله تعالى . 

وأمًا عند ظنَّ ثبوت الإجُماع؛ بِأنْ نْقِلَ إِلينا آحَاداًء أو ظن دلالته بِأنْ كان إجماعاً 
سكزها مثل: فإن أبنت كما مسكوتاً غنهء كان مقبولا» :إن عارضر كتانا أى شه قله “بد 
من الجمع أو الترجيح علَئ القواعدٍ المعروقة عنْد الأصوليّين. 

0 إعجاياً بالشريعة الامتلامئة المطهرة وإكباراً لشأنها أنها:ضكت إن 
أصولها التّلئة | غني: القرا والسّنّة والإجْمَاع - أصلاً رابعاً؛ ألا وهو القيامرك؛ 
0 الإسلامية ميّهُ العرَاءُ لنفسها البقاء أَبَدَ الدُهور والأغصّارء كما ضَمِنَت 
كديا الاجم لتشمل مصالح النّاسء سوا كانوا في صِحْرَاءَ قاحلقٍ أم كانوا في الحضارة 


فإذا نرلَت بالنّاس حادئةٌ جديدةٌ لا عَهْدَ لهُمْ بهاء أو عَنَْتْ لهم مسْألَةٌ لم تكن منْ ذي 
َبْلُء أَضِيِفَ للقانونٍ ما يَسْدٌ الحاجةً ويُكَمّل النقُص . ولكنٌ الأحكام الإلهيّة لا مجال للرأي 
فيهاء فلا يراد أو ينتقص فيها بالهَوَئ) كما أنَّ نصوص التَشْريع التي بين أيدينا 25 
وكا فلا سبيل إلى أن تَمّسع هذه الشريعة ارا لمصاظِح الناس» وما ينل بهم من 
شُؤُون وأحداث» إلا بأنْ نَتَخْدَ من تلك الُصُوص الكثيرة أصولا ند إليها فروعها وننضة 
عَلَيها أشباهَهًا . 
دن القيامس هو المصْدّر الرَابمُ مِنْ مصادر الشّريعة الإسلاميّة» بأعتبار دَلآلَهَ المصادِر 
لثّلائة - القرآنء والسُِّنَ والإجْمّاع - عليْهء كما أنَّ منزلة القياس منْ هذه المصّادر الثّلاثة 
0 أو النّاسِخْ أو الشّارِح» أو المُكمّل ما لم يكن مرذوداً بَاطلاً . 
والقياسُ مضْدَرٌ مهم لا بد منه ولا غِنىَ للمجتهد عَنْهِ ؛ أله الهادي إلى عِلَلٍ 
الأخكام» والكاشفتُ عَنْ أسْرَار التّكَالِيف . 
ال ا ل ل ل 0 
راع الإجماع, حي لا يعمل المجتهد بمقتضى قياس 5 أو مردودٍ من حيِثُ لا 
0 يَشْعْر؛ِ لمعارضته لِمَا لَمْيعلّمُه من القواطع , أو الظّواهر التي هي رجح منه . 
ويُعتبر القيامن منْ أشقّ مصادر الشريعة الإسلاميّة على المجتهد وأشدّها حاجة إل 
ذكاء عثله»- وضقاء #وجة» لأنّ المضادر التلاقة الأشرئ «متناها الثقل». آم القبامرة فميناة 
معر فد عِللٍ الأخكام. ووجود هذه العلل في المُؤوع » وهذان الأمران يحتاجان إلى فِكْرٍ 
7 تمل واعتمادٍ على على العَقّل والذّكاء . 
ولقد حاول قَوْمٌ أطراحَ لطر في القياس» فَأحَذُوا يتلقّفون الشّبه ويتصيّدون الماخد 
ليغتالوا من الشريعة الإسلاميّة أَصْاد أصيلاً من أصُولِهاء وركنا ركيناً من أزكانها. 
وهم بهذا يحولون بين الشّريعة الإسلاميّة: وبين مهمتها في الحياقء وهي أنْ تبقى أَبَدَ 
الدهور قانوناً للنّاسء وأن يجد النَّاُ فيها على اختلافي زمانِهمْ ومكانِهم كلّ ما يطمَحُون 
إليه في الدّنِيا والآخرّة. 
مكنا بعر لناب محدوذة مخصضورة :. الور قوف عدن :ظواهرها تقض 
ان ولا ب يمتنع الَقْصِيدُ والتّفْرِيطٌ في شيءٍ ما يمتنعان في أسْتتباط الشرائع » وتعّؤف 
الأحكام. 
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القيّامن أضل من أَُصُولٍ الفقّه : 

الحقٌّ الذي لا مزيّة فيه أنَّ القياس أَصْلٌ أصيلٌ من أصول الفِقَهء بل لا تَعْدُو الصَّوابَ 
إذآقلنا: إن القيامن مر أدق مباحث اطول الفقه وأشمقها اث 

وقد اختلفَ العُلَمَاءُ في كن القياس أُصْلةٌ من أصول الفقّه أو لِسَ بأضلء ولكل 
فريق قي أدلتُه وبراهيئةُ : 


حيث ذَهَبَ الأكثرون من كيهو الأمجواكين والنقياة إلى أن القيائن أصل من أصول 
الفقه ودليل من أدلته كالكتّاب والسّنة والإجمّاع . 


يعارى إبام لحري اذ النياتى ان ادل من أصول الفِفهء وحَجّيُه على ذلك أنَّ 
ادل إِنّما تلق على المقطوع بهء والقيام” لا يُمِيدُ إلا الظر؛ وهذا مَمْنوعٌ. 
وكلام إمام الحرمين ممنوع ؛ لآن القياس قد يكون قطعيًا . 
وقد وجّه العلدّمةٌ الشّربينئُ ما قاله إمام الحرميْن بقوله : الطاية أن اطول الفنه عند 
إمام الحرمَيْنٍ لا طق إل على ما يق لفق بالاستقلال؛ بألا يحتاج في الدَّلاَةَ على الحَكُم 
لأحدٍ هذه الّلائة ضرورة تَوَُفِهِ على العلّة المنصُوصة بأحدهاء أو المستْبّطة مما نص عليه 
به ففبت أنَّ كونه خحكّة لياف أنه ايبن مذ أضول الفقهب 


وقد يقول قائلٌ : إَ الإجماع ب أ إلى لد » ينبي 31 يكون من الأصّول 
عل هذا. 


يلد كمَانا 3ه ة الردٌ صاحبُ «التلُويح اءحيّثٌ أجابت 1 الإجماع إنما يحتاج إلى السّئد 


في تحققه م لا في نفس الدّلالة عل الكم» فإن المستدلٌ به لا يحتاج إلى ملحَظة السّنّد 
والالتفات إِلَيِّ بخلاف القياسء فإنَّ الاستدلال به لا يُمْكن بدون اعبار أَحَدٍ الأصُول الثلاثة 


القذان الشُنّق الوجمّاع - وحينئلٌ» فحيْثٌ احتاج القياس في الدّلالة على الحهكُم إلى الغير 
لا يصحٌ إطلاق الأصّل عليه ؛ لما أنّ الأضلّ ما يُبتئ عليه غَيرُه وهو المحتاج إِليْه والقياس 
مبنيجٌ على غيره» ومحتاجٌ إلى ذلك الغير . 

وإلِيِْكَ كلمةٌ قصيرة عنْ هذا الأصْل الأصيل فنقول ‏ وبالله التوفيق -: 
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: 0 
الْقيامن مه 

«فى القاموس المحيط» للفيروزابادي في مادة ١ق‏ ي س): انام وقوه وعانة يي 
فنا اوقناسا : وَاقْنَّاسَهُ: قدّره على مثاله» فأنْقَامنَ والمقدار 500 وقايَسْته : جار ينه 
فى القياس» وبين الأمرين : قَدَّرْتٌ وهو يقتاس بأبيه ؟ واويّ يائين) 

وفي مادَّة «ق وس» والقوس الذّراع ؛ ؟ لأنه عار به المذزوع ٠‏ وقاس يقوس لما 
كايقيسٌ قَيِساً). . ؟؛ ويقتاس : أي يقيس» وفلان بأبيه :"شلك سيل وقتلك ب 

وفى «لسان العرب») لابن ل «قاس الشراع يَقيسّه يسا وقياسا واقتاسه» 
وقيّسّه: إذا قدّره على مثاله» . 

قال الشّاعد: [الستريع 1 

تفي بالاتديئ مُقَيَسَاثُه مُقَدُرَاتُ وَمُكيا مك 

والمقياس : المقدار» وقاس الشيء وي اناق ا ويد سّهء ويقال: قسْته 
وَكيْنُه أكونطه موسا ::وقناساء .ولا يثال 'اتشئة بالالقنء والمتياة 2 مااقيسن يده والقيية 
والقامث : القدذر. 


تَحْرِيرُ فِمْلِ الْقِيَاس وَتَعْدِيَِهِ: 

القياسٌّ: مصدر َس من المفاعلة لا مصَدرٌ الاين الثلاثيت ؛ لآن المساواة من 
الطرقيّن» ومضدرٌ الثاني : سس يهال قاس َقِيِسُ كَنِساً؛ فعلئ هذاء يكون لكل من 
المصدّرَيْن المذكورَيّن فعلٌ يخُصُّهء فالأول ْله رباعئ» وهو اقَايَسَ)» والثَّاني ثلاثيٌ » وهو 
لقَامنَ»)» وفي «القاموسٍ المحيط» للفيروزاباديٌ الولسان العرب» لابن منظور ما يدُلٌَ على أن 
المصدرين المذكورَين أصل لفغل واحدٍ؛ وعلى هذاء يقال لغة: قاس الشيء بغيره وعليهء 
يقيسه قَئْسآ وقياساء واقتاسّةٌ: قدّره على مثاله» وإِلَن ذلك ذهب الإسْتويٌ ؛ حيث قال: 
القيامسُ والقَيِنُ مصدرانٍ ل«قَاسَ»» وأكثر الأصولئينَ ولوف إن القياس بحَسّب أصلٍ 
اللغة؛ يتعدَّى ب«الباء»» وأن المستعمّل فى عرف الشرع يتعدّى ب«على» لتضمّنه معنى البناء 
والحَمْل . 

والخُلاصَةٌ: أنه يمكن القَول بأنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر في كتب اللغة 
المذكورة د على أن القياس يتعدّى ب«على» كما يتعدّى ب«الباء»؟ وعائه فلا معن 
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للعضمين» إلا أن يقال: إِنَّ المستعمّلَ من القياس في عدف الشرع لا يَكَاد يُذْكر إلا مُتعدّياً 


0 اس و سروس 1 
0 
عت آراء الأصوليِينَ في حكاية معني القياس. لله قدأ ريو أنهو النقنية 

8 والمجموحٌ منهمًاة رعلئة :: فكرن لنط «القبائن1 على هذا مشتركاً لفْظِيًا بين هذه 
لعجاي الثلاثة» أي وضع م لكل منها بوضع ؛ لأن تعريف المشترك اللَطيّ هو: ما اتَحَدَ 
د كما هو مبيّنُ في باب الاشتر تراك» مثال المّعْنئ الأوّل من الثلاثة : 

قَسْث النَعْل بالتَعْلِ» أي : قدّرته به 5 5 ل ذهب إِلَيْه الإمام القاضي المختق 
ال أخذاً من إيراده الأمثلة العلامة . 

ورا 5 أنه حقيقةٌ في التّقدِيرء مجارٌ لغويىٌ في المساواة» وذلك بأعتبار أنَّ التقدير 
يُستدعي شيئَّيْن » يضاف أحدهما إلى الآخْر بالمساواق فيكون تقدير الشيء مستلزماً 
للمساواة واستعمال لفظ العاؤوم: في لاتزده شاتح ٠‏ وهذا ما ذهب إليه سيف الدّين الأمديٌ في 
«الإخكام»» وعلاقة المجاز» على هذاء اللازمية والمار يك م 

ورأيٌ يرَئ أنه حقيقةٌ عرفيّةٌ؛ وعليه جرئ محبٌ الدّينٍ بن عبد الشَّكورٍ الهنديٌ 
فاحة لتتلو الكرتت ا 

وعلى هذا القول» والقول امعان المت 1 نين :الماش لحرن » تزهو الترة: 
والمعنى الاصطلاحيٌ : إنُما هي بأغتبار هذا اللازو وهو المساواة» فإن المعنى 
الاصطلاحي؛ إما مساواة خاضت فيكون من أفراد هذا اللازم أن سق ها ونه عليه : 
ويَرئ فريقٌ آحَدُ أنه: هو مشتركٌ معنويٌ؛ وهو ما انّحد لفظه وفعناه :كبا قوق مدكود الي 
«بابه الاشتراك» من كتب الأصول؛ لأن معنى «القياس» على هذا الرأي : هو التقديث فقَطء 
0 ل د باعتبار شمول معناه ‏ الذي هو 


0 


الأول استعلام 9 أي : طُلَّبُ معرفة مقدار الشَّىْءء مثل : قِسْتُ التَّوْبَ بالذراع . 
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والثّاني : اتّنوية في مقدار مثل: قشت التّذل بالتكل » ساف كانت السوية حتف ؟ 
كالمثاليّن الساتت أم معنويةً؟ كما يقال: فلانٌ لا يقاس بفلان» أي : لآ يساويه ومئه ل 
الشاعر: [البسيط] 
خف يا كَرِيمٌ عَلَى عِرْض تُدَنْسَهُ مَقَالٌ كل سَفِيِولاً يقاس بكَا 

ووجه نقل القياس على هذا القول إلى المعْنى الاصطلاحي ظاهر؛ كما أن نقله إلى 
المعنى الاصطلاحي؛ على القول بالاشتراك اللفظيٌ: إنما هو من معنى المساواة» كما هو 
واضح . وير فريقٌ آخَدْ أن معناه الاعتبارٌ» كما نصنّ على ذلك الزركنية في «البحر 
المحيط» بعد أن حكى أن المشهور في معنى القياس لغة: هو تقدير شيْءٍ على مثال شيْءٍ 
آخرء وتسويته به» وفي هذا يقول: 1 القياسُ مصدرٌ يست الشئء» | إذا اعتبرتة رك 

قنِسُ الرأي» وأَمْدقٌ القَيِسِ؛ لقان الامو ترايةة وفيت بضم القافء اليتوين كر 
هذه اللّحدَ الجوهريٌ في «صحاحه)»» فهذه الصيغة من ذوات الياء والواو. 

وفي «البرهان»: القياس في اللغة: التمثيل والتّشْبيه. 

وقال الماوَرْدِييُ في «الحاوي» والؤويانيع في كتاب «القَضَّاء»: «القياس في اللّة 
وأعقرة فين الممائلةة يقال : هذا قياسئٌ هذاء أي: مثله). 

ويرى ابن السَّمْعَانِيَ في «القواطع» أن القياسَ مأخودٌ من الإصابة؛ يقال: قسْتٌ 
الشيْء» إذا أصبته؟ لأن القياس يصاب به الحكم . 

قال الشيح محمّد أحمد سلامة في رسالته في القياس: «وخخلاصة ما يُؤْحَذْ من كتب 
الأصول من بيان معْتّى القياس لَغةٌ سبعة معانٍ: 

الأول أن مهاه التعدرة ٠‏ والمستاواة من لوازمه: 

الثاني : أن معناه التقديذ والمساواةً والمجموعٌ منْهما؛ على سبيل الاشتراك اللفظي بين 
الثلاثة . 

الثالث: أن معناه التقدير فقطء وهو كُلَمْ تحْتّه فزدّان؛ استعلامُ الْقَدر والتسويةٌ فهو 
مششترك اشتراكا مَعْنويا . 

الرابعٌ : أنَّ مَعْناه الاعتبارٌ. 

الخامس : أنَّ معناه التمثيل والتّشبيه . 
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السادسن* أنه الجمَائلة: 

السابع : أنه الإصَابَة . 

ولا يخفّئ وجه نقْل القياس إلى المَعْنى الاصطلاحي؛ على المعنى الرابع والخامس 
والنبادسن + أما على المع السابع لوه عله أن .القياس ب قرلا رن 
ذلك» والمعنى المشهور من كل ذلك هي الثلاثة 5 الأول لخاد قتصّرّ ليها الكمالٌ بْن 
الهمام ورجح الممْتّى الثالت منهاء وهو كله مشتركاً معْتّوياً بين معييْن؛ استعلام القَذء 
والتسوية في مقدارء ونسّبَ ذلك إلى الأكثر بقوله: ولم يزد 0 كافخر الإسلام»ء 
واشمُس الأئمة السرخسيّ». وحافظ الدين لنسَفيّ وغيرهم على أن معنى القياس لَغْة: 
«التّقديه واستعلام القدْرٍء واللسوية في مقدارء فر مفهوم التقدير مع نيه كن القياس 
مُشْركاً لفظياً فيهماء ,أو ذ في المَجَمُوعَ ونفْيه كوه حقيقةً في التقديرء مجازاً في المساواة» . 

وقكاه شارحه؛ بأن القياس باغتبار صذق معناه الذي هو التقدِيد عَلى معنَيّئه ؛ ني 
استعلام القدر والتسوية» من قبيل التواطؤء والتّواطوُ مقدّم على كل من : الاشتراك لطي ؛ 
كما هو الرأي الأوَلُ؛ والمّجَازء كما هو الرأي الثاني» إذا أمكن» وقد أمكن وهو الراجح 
لأن التواطؤ ليس فيه تعدّد وضع ولا احتياج إلى قرينة ؛ كر أفراده بخلاف 
المشبّرك اللَمْظِيَ» ٠‏ فإنَ فيه تعدّدَ الوضع والمعئئ والاحتياج إلى قرينة ثم ُعيّنَ المراد من أفراده» 
وبخلاف المجازء فإنَّهِ يحتاج ضرورةٌ إلى قريئةٍ لمهم المْتى المراد من اللَفْظ . 

وما لا يحتاج إلى شيْء في فهُم معناه أولئ مما يحتاج . 
الْقيَامِنَ في أضطلآح عُلَمَاءِ الشّوْع : 

تنورّعت آراء الأصولكين القائِلِينَ بالقياس في مسمَّى أَسْم «القياس"» فذهب بعض 
الأصوليّين إلى أنه «فعْلٌ المجتهد) . 

وذقنا أخزرون: إلى أنه حكة البكةة وضعها الشارعٌ لمعرفة حُكمه؛ فهو أمر موجودٌ 
في ذاته وليس فغْلاً لأحد؛ ولذلك يُقال: القياسم مُظْهِرٌ لا مُنيِتُ» وبَزْمّن كل صاحب رأي 
على ما ذَهَبٍ إليه . 00 


2 حُجَجُ الَأي الأوَلٍ : 


استدلُوا على أنه «فغل من أفعال المجتهد) , بجميع التفريعات والاستعمالاات؟؛ حيث 


ل 


تنبىء عن أنه فعْل المجتهد؛ وذلك لأنَّ مَنْ تتبّع استعمالات الصحابةٍ والتابعِينَ - رضوان الله 
عَليْهم - قطع بلا شلك بأنهم لا يطلقون القياسَ إلا على «فعْل المجتهدا . 

من ذلك قول سيّدنا عُمرَ بن الخطاب لأبي موسئ الأشعري «أغرفي الأَشْباه وَالَطَائِرَ 
وَقَس الأَمُورَ رليك والذي يفهم من هذا القول: إن القياس «فغل المجتهد) واستدلُوا ا 
بأن «فغل المجتهد) هو الذي شر عليه اشتغال ذمَّةِ الات ب بالفغل أو التَّذْكء وجاء مله 


وله اليل ة «فاغبدوا يا ا أولي الْأَْصَارِ) [سورة الحدر: الآنة ؟] والاعتبارٌ المقصودٌ في الآية هو 
الإلحاقٌ الحاصل بعد النظر فى الأدلَّة؛ وذلك لأن الاعتبار فى الاية أ ولا ا بفغل . 


حُجج الَأ الآخَر . 

استدلٌ القائلون بهذا الرأي أن القياس دليلٌ من الأدِلّة الشرعيّة من الكتاب والمّنةء 
وضّعَه الشارعٌ الحكيم ؛ لولس لما جع اشع طول لسري فعلئ هذاء يكون 
«القيام» سٌ» دليلاً ثابتاً في ذاته. سواء نظر فيه المجتهدٌ م لاء وتكون لالت على الحكم ثابتةٌ 
8 إن لم يَنْظر فيه المتجتهد. فإن قال قائل : لا مانع مِنْ أن يعتبر الشارعٌ «فعْلٌ المجتهد» 
الذي شأنه أن يصدر عنه دليلاً؛ كما اعَتَيَرٌ يميه : الذي هو «فعل المجتهدين» دليلاً . ' 
والجوابٌ عنه: أن الفغل في ذاته لَبسَ دليلاً ولو سلّمنا أنه هو الدّليل» ٠‏ فأين الأمارةٌ التي 
سند لها المجتهدٌ حتى قاس . 

فقولكم كالإجماع: قيامٌ مع الفارق؛ لأن المجتهدينَ في إجماعِهِمْ على أمْرٍ لا ظََ 
من استنادهم إلى ليل وإن كان غير مصروح به» وعلئ هذاء فأيْنَ الدليل الذي استند إِليْه 
المجتهدٌ حتى ألْحقَة؟ كما أن القياس دليلٌ من الأدلة» وهي أمودٌ من شأنها أن العِلّم بها 
يؤدّي إلى العلم بشيْءِ آخر. وليس فعل المجتهد كذلك. 

آم الإجماعٌ فمستَددُه الدليلٌُ» لكن لما لم يُصِوَح به جل هو التَليلَ. 

وبعد عَرضن الرأيين السابقين وأدلّة كل فريق في ما ذهب إليه. تَخنْص إلى أن الرأي 
المقبولٌ هُوَ الثاني؛؟ لما تقدَّم من الح التي سقتاهاء ولأن النظر في الأدلة التي نصبها 
الشارعٌ مطلوت لمعرفة الأحكامء والذي يتعلّق به النظه إنما هو الأمه امرك أي : 
المساواةٌ» ولأن القائلين بأنَّ القياس فل المجتهد نراهم يعلّلون فعْلّه بالأمر المشترك شن 
الأضل والمرْع . 
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وفي الحقيقة ؛ إن هذا الأمر المشبركِ هو مسدَنّدٌ فل المجتهد. وهم يُقَرون بذلك» 
ولولا هذا الْأَمْر المشْبَرَكء لَمَا أمكنَ الإلحاق. 

فإن قال قائل: فما وجه سل لبن 0 ا 
لذي تكونٌ به ذمّة المكلّف مشغولة بالحكم: 0 

فإن قال قائل: فعَلى ما ذكر؛ يكون إطلاق اسم القياس» على فعْل المجتهد غيْرَ 

والجوابٌُ أنه هو كذلك فى الأصّلء لكن صار حقيقة عن هذا الفريق . 

أوَلاً: تَخريف الْقاسء بناءً عَلَى أنه لنّسُوِيَةُ في الْحُكُم . 

أصحاب الرأي الذاهب إلى أن القياس هو التسوية في الحكم . عرّفوه بعبارات مختلفةٍ 
تقتصر منها على أربعة» وهذا نصها: 

١‏ - قال البيِضَاويجٌ في «المنهاج»: القيامرم : إِنْبَاتُ مل حُكُم مَعْلُومِ في مَعْلُوم آخَرَ؛ 
لإشْيرَاكِهِمًا في عِلَةٍ الْحُكم عِنْدَ المُثيت. 

قال السُّبْكِئٌ في «الإبهاج»: هذا التعريفف أيّده الإمام في «المعالم»» ويؤخذ من ذلك 
أنه لم كا في «المَخْصُول»» وإلا فِيسْبته إلى «المَخْصّول» الذي هو أصل «المنهاج» 
أَقْرَبُ . 

وقال العلامة جمال الدين: الإسنويٌ: «هذا التعريفُ هو المختارٌ عند الإمام وأتباعه» 
وفي الحقيقة: إن هذا التعريف مذكورٌ فى «المخصول» وان أضله لأبي الحُسَّين البَضريّ » 
وأنَّ الإمام غيّرٌ بض قيوده بما هو أَحْسّن منها. 

ونصنّ عبارة المَخْصُول» هو أنه تحصيل حم الأضل في القع لاشْيبَاهِهمًا في عِلَةٍ 
الى وَهُرَ قَرِيبٌء وأظهر مئهٌ أن يقال: لبا مف خم مغُوم لمعلوم 

خر؛ لاشتياهِهمًا في عِلَة الحم عِنْدَ المت وهذا التعريفٌ هو عيّنُ ما ذكره ذ في «المنهاج» 

0 أنه أَبْدَلَ «أشتباههُما» ب«أشْتِراكهمًا» ومعناهما واحدّ. 

وقال ابن السُبْكيٌ في «جمْع الجَرَامع»: القيام حَمْلٌ معْلوم على معلوم لمساواته 


ملل 


وأصل هذا التعريف للقاضي أبي بكر البَاقِلانيَ وعبارته؛ على ما في «المخْصّول)» 
0 دمر احخيط ' للزركشي ا 0 الحرمين هي : 00 عن 
أو تَفيهما عَنْهء هذا وقد دك أمير بادشاه في ير الحريرة أذ هذا التغريف لين هو لظ 
اناري ل 0 إِذ لفظه 4 في تعري ا 0 أحل المارةر على لحر في 
صف وحم لها أو ني ذلك متهم وتلاحظ على كلا انين أله لانتان ‏ ار 

+ وقال ص الريمٍَ في «التوضيح »: القيامٌ تعدية الحُكم منّ الأضل إلى المع 
ل ل ا 
في الآخر. 

وقد أَغْرضنا عن شرح هذه التعاريف؛ مخافةً التطويل والملل . 

َانياً: تغريف القيّاس. بنَاءً عَلَئ أنه المُسَاوَاةٌ فى العلّة : 

الرأي الذَّاهِبٌ إِلَئ أنَّ القياسَ هو المساواةٌ في العلّة عوفوه بعبارات مختلفةٍ تقتصر منْها 
بأربعةّ» وهذا نصها: 

١‏ قال الآمدِيٌ في (الأعكاما: ا اي أن يقال: نه عبارة عن 
الاستواء ؛ ين المع والأضل في العلّة المستنبطة ة من حُكُم الل . 

11 - وقال الكمال في «التحرير): : يفي الاصطلاح: مساو محل لس في علّة حم 
له شرعيٌ لا تُدْرَك من نصّه بمجوّد هم اللكّة. 

*" - وقال ابن الحاجب في (المختصر) : «(وفى آلاضطلاح : مساواةٌ فَوْع لأَصْل في 
علَّةِ حُكُمه). 1 00 

وتحقيق ذلك أن القياسَ من أدلّة الأحكاقٍ فلا بْدّ من حُكُمٍ مطلوب به ولَهُ محل 
ضرورة» والمقصود إثباله فيه لثبوته في محل آخَرَ يقاسن هذا به» فكان الأول فعا والثّاني 
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00 لحاجة الأوّل إِلَيّه وابتنائه عليْهء ولا يُمْكن ذلك فى كُلَّ شيكئن» بل إذا كان بَيِنَهما 
نه مشتَركٌ ولا كل مشترلك: :بل شتوك وبحب الاشتراك في الشكم بأن يستلزمة. .ويس 
0 » فلا يل ْدَ أن يعلم علّة الحكم في الأصل» ويعلم ثبوت مفلها في الفرع؛ إذ نوت 
عينها في المَرْع ممًا لا يُنصوّر؛ لأنَّ المْتى الشخصي لا يقوم بِعيِه بمحلين» وبذلك يحصل 
ظنٌ مثل الحُكم في الفرع . 
؛ - وقال محبٌ الله البهارئ في «مُسَاَ َم التبوت» : وامتظطلاخا مساواة المتكرف 
للمَنصُوص في علّة الحم . 


دكا لا كيك فيه أن القياسَ حَبّة في امور الدّنيوية ؛ كالأغذية ؛ بأنْ يقاس الْخَيرٌ 
المخلوطً من الب والثّرة على الخُْر من الب في التغذية؛ بجامع أنَّ كادٌ منهما يَقَومٌ به بَدَنُ 
الإنسّانء وكذلك الأذوية؛. حيْتُ يقاس أحدٌُ شيكيئِن على آخر فيما عُلِمَ له من إفادتِه دفمَ 
المرض المخصوص؛ لمساواته له في المعنى الذي بسّبَيه أفاد ذلك الدفمَ» ووجّْه كون 
القياس في نحو الأدوية والأغذية قياساً فى الأمور الدنيوية؛ أنه ليس المطلوبُ به حكماً 
شرعياًء بل ثبوثُ تفع هذا التقويم بَدَنَّ الإنسان» أو لدفع المرض مثلدٌء وذلك أمرُ دنيويٌ. 
ا على «القياس الجلي» كقياس تحريم ضَرْب الوالدَيْن على تخريم التأفيف عند 

م ا ومِنْ مفهوم الموافقة عند الشافعية. 

وك آراؤهم في الشرعيّة ؛ حَيْثُ ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء 
زالتكلميق وغيّرهم من العلماء المقتفينٌ آثار الحَلف إلى أن القياسَ يد في الأمور 
الشرعيّة' وأنه أصْلّ من أصول الشريعة به يُسْتدل على الأخكام وذهبوا إلى أنه يجوز التعيّد 
بالقياس في الشرعيات عَمَلاٌّء وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعينٌ ومالك وأحمدٌ ‏ رحمهم 
الله تعالى ‏ وهو المختار» وحديشًا هنا في موضعين : 

الموضع الأوّل: في الجواز العقليٌ وعدّمه. 

والموضمعٌ الثاني: في الوقوع وعَدَمِه. 

قال جمهورٌ العلماءء ومنْهم الأئمة الأربعة: التعبّدُ بالقياس جائرٌ عقلاً . 
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ويرى الققّالء وأبو الحُسّين البَصْرِيٌ : أنه يجب التعبد به. 


ويرى الشيعة وَالنّظَّام وبعغض المعتزلة : ممع التعبّد به. 


حبجَج الجمهور : 

احتج الجمهورٌ بالقطع بالجواز : 

قال صاحب «التلويح» : إن الشارع لو قال: إذا وجدت مساواة فوْع لأضل في علّة 
كمه ٠»‏ فأَبثْ فيه مث حكهء وأَعْوِلٌ به مَا لَّمْ يلزمْ منْه مَحَالٌُ لا لنَفْسه ولا لغيره. 

وقال محبٌ الدين بن عبد الشَّكُور الهنْدييٌ في «مُسَلّم اليّوت» وشاحه ما نصةالناة لو 
كَانَّ مُمْتَِعاً لَلَزِمَ من وقوعه محال ولا يلزم مِنْ إلزامه محال أضْلاٌ ضرورة» كيف. 
والاعتبارٌ بالأمثال من قضيّة العقلء وهو يحْكم أن المتمائلات حكمُها واحدٌّء وإنكارٌ هذا 
مكابرة . 

مما سبق يتّضح لنا أن القياسَ يجورٌ التعيّد به؛ أنه لا يلزم من وقوعه محال أضْاو؛ 
ولأنَّ الاعتبار بالأمئال من قضيّة العَقّلء ٠‏ فهو يسوّي بين المتماثلات في الحُكم؛ وذلك لأنّ 
المجتهد إذا رأئ الشارع قد أثبت حكماً في صورة من الصو ورأئ هناك معنى يصَلّح أن 
يكون داعياً لإثبات ذلك الحُكمء ولم يظْهَرْ له ما يِل بعد البخث التامٌّء فإنه يغلب على 

ظنّه أن الحُكم ثبت لأجْله وإذا وُجِدَ هذا المعنى في صورة أخرئ. ولم يظهَرْ له أيْضاً ما 

تعازقس فإنه غلب على ظنه ثبوث الحكم به في حقّناء ومن المؤكَد أن مخالفة حُكم الله 
- عَرَّ وجل - يوجبٌ العقاب» فالعقلٌ يرجح فِعْلَ ما ظُنَّ به جلبُ المصلحة ودفمُ المقّمدَة 
على تذكهء ولا مَعْنَئْ للجواز العقّليّ سوى ذلكء كما أنَّ التعبّد بالقياس فيه مصلّحة لا 
تحصّل بغيره» وهي ثُوابٌُ المجتهد على اجتهاده» وإعمال عَمَلِه في استعراع عل الحُكم 
المنصوص عَلَيه؛ لتعيقة إن محل ار .ونا كا تفيلة أن مسلحة التكلكتالفقل ل" 
يُحيلهء بل يُجوّزه . 


و م و و 2 2 ٠.‏ 
حجج الموجبين للقِيّاس : 

ها كم ددن ال 
والنصوصٌ لا يي بها فيقضي العقل بوجوب التعّد بالقياس ؛ لعل تخلو الوقائع 
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اام الماك ا 0 لكل واقعةٍ تشريعٌ ا 0 
بالأحكام كلّها؛ مثل قولتا 0 د مير رخ وك ينان ختراد؟ إلى 
غير ذلك 0 هذا 0 الحاجب فى «(مختصره) . 

إذن القائلون بالوجوب اشتبه عليهم عدم تناهي الجزئيات بتناهي الأجْناس» وصرّحوا 
بأن الأحكام لا نهاية لهاء والنصوصن لا تي بها؛ لذا كان التعمِّد بالقياس واجباً عقلاً لتَشْمَل 
الأحكامٌ جميع الوَقَائِع. 

وتحقيقٌ المَسْألةٍ أنَّ الذي لا يتناهئ الجزئياث لا الأجنامئ» فجزئياث الشريعة كثيرةٌ لا 
تُخْصّئ ؛ لأنها تتجدّد بتجدٌّد الحوادث فيتعذّر النصصٌ على كل جزئيّة من جزئيات الشّريعة . 

أما الأجناسُ» فيجوز النصنٌّ عليها بعمومات تكونٌ متناولةً لجزئياتها؛ كقولنا: كل 
مسكرٍ حرامٌ» وقولنا أيْضاً: وكلّ ذي ناب حرامٌ إلى غير ذلك . 

عبر ما ب السك لكر الرنائع »اه ليان ليوك المتكها نري أ 
اختلافهم رحمة: فتفوتث هذه الرحمة الكثيرة» هذا إذا رأينا انحصا ر اختلافهم في القياسء 
را ل 0 بل يجوز اختلاثهم في غير من الظاهر والخفي والمتشابه» فتختلف 
الآراء في َهْم مدلولاتهاء وأخْذٍ الحكم الشرعيٌ منْهاء فلا يتريبُ على تعميم الأحكام 
للوقائع عدمٌ اختلافف المجتهدين» وأيْضاً فإنَّ الأحكام الإلهيّة عِنْد شزعها رُوعِيت فيها 
سا فده عطق ريسا ا زا( لا يكن ضبطها 
لحمو مات . 

فلما كاتث مصالحٌ العباد متفاوتةٌ بِحَسَب الرّمان والمكان» كان للرأي فيها مدخلٌ؛ 
أن التعومات لا تطيق علي كن التعر ادنر تع براماو تكازي. 
حَُجج المُكرين لِلْقِيَاسِ ومُتَاتَشَتها : 

احتجّ المنكرون للقياس؛ فقالوا: 


أولا: الفيامن طريقٌ لا يؤْمَنُ فيه الخطأء والعقلّ يَمْنَعُ من طريق غير مأمونٍ؛ وعليه 
فالقياسٌ ممنوعٌ عقلاً . 


القت اكلا ااه نع العقل يما لا يُؤْمَن فيه من الخطأ إحالة له وات 
لنفيه » ا والمُتَعَىْ هو الإحالةٌ» فهو نضْبٌ دليل لا 


00000 فلا نسلّم أن ممْعه ابث 
في جميع الصّوّرء ا ل الل 
الصواث» ركان الخطأ مرجرحا تنلا يمتتع الخقل من “أت التمظان الأكثرية لا تر 
بالاحتمالات الأقليّة» ولو َركتٍ المظانٌ الأكثريةٌ بالاحتمالات الأقليّة لتعطلت لأساب 
الدنيويةٌ والأخرويّة ؛ إذ ما مِنْ سبب من الأسباب لذ ويَجْري فيه ذلك» ويجوز تخأف أثره 
والتضرّر به فالتّاجر لا يُسَافر وهو جازم أنه عاو لمم لا ينْحَتَ 9 الل العلةة وهو 
يقَطْع بِأنّه يَْلم ويثمر علمه» إلى غير ذلك من الأمثلة» بل العَقْلّ يوجبُ العَمَل عِنْد ظنّ 
0000 ا د اب سا رك لي ايع 

قانيا: 4 0 ود التقل وُرود لو العمل الغ لما قَدْ 1 ِنْه أن الشّرْع ورد 

ويتضح ذلك أوّلاً: بالحُكم بالشَّاهدٍ الواحدء وإِنّْ أفاد الظنّ القوىّ» لكونه صديقاً أو 
للقرائن . 

وثانياً: شهادةٌ العَبِيدِء وإن كثرواء وعَلِمْ نهم َينُون عُدُولٌ في الغاية منّ التّمَوئ 
حتى يقوى الظنٌّ بشهادتهم. 

وثالثاً: رضيعة في عَشْر أجنبيات» فإنّ كلّ واحدةٍ على التغيين يُظَعُ كونها غير 
الرضيعة لتحقّقه علئ تع تقاديرء ولا يُحقّق خلافه إلا على تقدير واحدٍء ومع ذلك فأمِرْنا 
بمخالفة الظنٌّ فَحُرم التزوٌّجٌ بها. 

والجواتٌ: نا لا نسلّم أله عُلِم ورودٌ الشّرْع بمخالفة الظنٌ» بل المعلومٌ خلافه» وهو 
ووو ه بمتابعة الطَنْ» كما في خَبَّر الواحدء وفي ظاهر الكتاب والسّنّق وأخبار الْنسَاء فى 
الحئض والطّهْر في عِشْيانهنَ» وما ذكرتموه» إنّما مَْنِمَّ م فيه عن اتباع الظِنّ لمانع خاصٌ» 
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وهو ورود التعيّد من الشارع نأمتناع العمل بهء» فكان ذلك 37 الشّارع لا ِعَدَم الجَوّاز 
العقليت . 
ا 42 5 34 0 ل قل 3 3 ٠‏ قل شاو الفؤقٌ بين 


أما الفرْقٌ بين المتمائلات, نه أن اشارع قذ فرغ الْسْل من امن كما أبطل 
الصوْمٌ بإنزاله عَمْداء وحَوّم من المُضْحَف والمُكث في المسْجد والطوافٌ دُون البؤل 
كونهما نجسيْن خارجَيْن من سبيل واحدء أيضاً قطع السارق القَلِيلَ ادعب أكون 
أن جناية الأوّل أصْعَرُ من جناية الثاني وحرّم النظر إلى العَجُوز الشّوْهاءء وأباحَةٌ في حقّ 
الك الك . وأما الجبمْع بين المختلفات» فمنه النّسْوية بَئْن قَثْل الصّيْد عمداً وقتله خطأ 
في الفداء في الإخرام مع كؤن الحَمْد جناي كاملل دون الحَطّاء ومنه التّسويَة بين تايارم 
في القثل مع كن الثاني أكبن كبيرة من الأؤل» ومنه الكنوية بين بين القاتل خط والوالىء في 
الصَّوْمء والمظاهِرٍ عن امرأته في إيجاب الكقارة عليهم» وإذا نبت كل ذلك» أسْتّحال 0 
بالقياس؛ لأن القياس يقضي بثبوت الجَمْع بين المتمائلات والقَّْق بَئِن المُخْدَلِفَات . 


والجوابُ عن ذَلِكَ : أن المتمائلات لَيْمَت متمائلة مِنْ كل وجه؛ لجواز اختلافهًا في 
المناط» وإنما سني اذ شتراكها في الحُكم إذا كان ما به الاشتراك يلح عله للحَكُم» ليصلح 
عاضا ولا يكونٌ له معارضٌ في الأصل» هو المقتضى للحُكم دون هذاء وليس هناك 
معارضٌ في القَّْع أقوى يقتضي خلاف ذلك الحُكُم ولا شيء من ذلك موجودٌ فيما ذكر 
من الصّوّر المتقمة ؛ لجواز عدم صلاحية ما توهّمه المعترضٌ امع أو وجود المعارض 
0 
غ5 0 ف المخلنات لا ينع اشتراها أن ملف تبوبيّة 0 وأئضا : يجور 


اختصاصنٌ كل بعلةٍ تقتضي حُكْمَ المخالف الْآخَرِء فإنَّ العلل المختلقّة لا يمتنع أن يُوجبَ 
فى المحال المختلفة حُكماً واحداً. 


ورابعاً: القياسّ يُقْضِي إلى الاختللاف» كل ما يفضي إلى الاختلاف مردودء أما 
المقدّمة الأولى» فلاختلاف الأنظار والقرائح» كما هو الواقعٌ المشاهل. 
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وأمًا الثانية؛ فلقوله عز وجل : #وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْد غَيْر اللى لَوَجَدُوا فيه أختلافاً كثير» 
[سورة النساء: الآية 47] وذلك في مَعْرض المَدْحِ بَعْد الاختلاف الموجب للردٌء دل هذا على أن 
ما هو مِنْ عِنْد الله لا يُوجَدُ فيه اختلافٌ» فم يوجد فيه اختلا لا يكونُ من عنْد الله» فخكم 
القياس للاختلاف الكثيرٍ الحاصِل فيه لا يكونٌ مِنْ عِنْد الله» وكلّ حُكْمٍ لا يكو من عِنْد 
الله» فهو مردود إجماعا. 

والجوابُ: أن الاختلاف المنفيّ في الآية مُوَ التنافّضٌ أو الاضطرابُ المّخِلٌ» 
والإعجارٌ الذي لأجُله وقّع التحدّي والإلزام بِكَوْنه من عِنْد الله لا الاختلاف في الأخكام 
الشرعيّة» فَإنَّه ابت وواقعٌ لا يمكن إِنْكَاره على أنَّ القياسَ كاشِفُ ومُظهرٌ عمّا هو من عِنْد 
الله لكن ظنًا . 

وخاوساً: القياسٌ يُقْضِي إلئ التناقفض الباطل » ٠‏ فيكون باطلاًء وتوضيح ذلك أنه يجوز 
أن عاو علّان تَضِي كلّ منهما تقيض حُكُم اله وحيتلٍ يجب أعتبارهماء وإثباث 
حكتهيا» لأنه المدتوفةة فير التناقض . 

والجوابٌ:, أن هذا المَؤض ما في قائْس واحدٍ أو في متعدّدِء فإن كان القائِمنُ واحداء 
رجح بطريق من طُرق الترجيح* فإن لم يَقَدرْ على التّجيح» فإما أن يتوكّف فلا يَحْمَل بهماء 
كأنه لا دليل؛ لتعدّر ثبوت الحُكم الذي شَرْطه عدم وجود المُعَارِض المقاوم» وبهذا صرّح 
كثية من العُلَمَاء . 

وإمًا أن يخي فيعمل بأيّهما شاءء لي ذهب الشافعيٌ وامد تارشن اله همات 
أما | إذا تعدّد القايون؛ فلا تناقض؛ إِذْ يَعْمَل كل بقياسه . ْ ْ 


وُقُوِعٌ القيّاس وعَدَمُهُ: 

قد تقدّم فيما سب الخلافٌ في جوز التعيّد بالقياس وعَدَيِهء وأوضّخنا حجّة كل 
فريق» وَدَمَنا إلى أنَّ الول الصحيح هو القولٌ بالجَوَاز. 

والآنَّ عرض آراء العلماء في وقوع التعيّد بالقياس وعَدَمِه والمَذْمّب الراجح 
منهماء زعليه شرل إن القائلين بجواز القياس» كلَّهم قالُوا بوقوعه إلا دَاوُدَ الظاهريّ 
والقاسانيّ والنهروانيّ» فإنهم وإِنْ جوزوا التعيّد به عَقَلاً» لكنّهم منَعُوه سَمْعا. 
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ويُرُوى عن داودً الظاهريّ إنكارٌ القياس في العبادات فقط دون غَيْها من المُعَامّلآَتِ» 
ويُؤوى عن القاسانيٌ والنهروانيٌ أنهما قالا بوقوع القياسء إذا كانت ؛ العلّة منصُوصّةء ولو 
إيماءك» وأنكرا فيما عدا ذلك» لين ثبت هذا عَنْهُم كرن لحن من الزوابةة ا ران عنمة: 

والذين ذهَيُوا إلى وُقُوع التعمّد بالقياس أخمَلعُوا في دليل 0 فالأكتر مِنْهم على أنه 

قعّ بدليل السمُْع» وفريقٌ من الحنفية والشافعية قالُوا بوقوعه بالعقل مع دليل السَّمْعء ثم 
اس ال الي ل لش و اال لله ا 
قطعيئ خلافاً لأبي الحُسَيْن البصريٌ» فإنه عنده ظنيك» ؛ ولا ينافي هذا ما نبت عَنْهِ فيما تقدّم 

من القول بوجُوب التعبّد بالقياس؛ إذ لا مانع م مِنْ أنَّ الشيء يجبُ أولآء ثم يقعء فيجوز أن 
يكون وجوبه قطعيّاء ووقوغه مظلوناً. 

ولِقائِلٍ أن يقول: إن معنى وجوب التعبّد عنده أنّه يجب على الشارع أو مه نَظرأً إلى 
الحِكُمّة الأزليّة الببة لَهُ وما يجب على الشَّاٍ أو مِنْه يقع قطعاء فقطعيّة الوجوب ملزومٌ 
قطعيّة الوؤفوع» ومنافي اللآزِم منافي للمَلرُوم فلم التنافي والجوابُ عن الإيرادٍ المتقدّم أن 
القَطع بالوقوع عِنْده بالعقل» وأمّا السّمْعُ الدالٌ عليه فظنيئ؛ بمعنى أنه لم يقل بظيّة الوقوع» 
بل بظَنيّة الدليل السّمْعِيٌ الدالٌ علَيّه فقط . 


0 


أَدلةُ قوع القياس سَمْعاً وعَفْلاً وَحَجَينه : 

احتيجٌ القائلون بوقوع القياس وحُجَيته بالكتاب والشْنّة والإجماع والدليل العقليٌ : 

أما أدلّة الكتّاب : فلقوله تعالئ : 250 تبروا يَا أولي الأبصَار» [سورة الحشر: الآية ؟] وجَةُ 
الدَّلالةٍ فيه : أنَّ الاعتبار مَعْنَاه رد الشيء لت نظيره أن يُحْكم فلسويتكيةة. وكذا شيل 
القياسَ العقلئّ والشرعيّ والاتّعاظ» والآيَةُ إِنّما سيقت للاتّعاظ فتكون دلالتها على القياس 
بطريق الإشّارَة وعلى الاتعاظ بالعبارة ؛ أن الاتعاظ يكون ثابا. بطررق المنطُوق مع أن 
سياق الكلام له والقياسٌ م الشرعيٌ يكون أيْضا ثانا بطريق المنطوق مِنْ غَيْر أن تكون سياف 
الكلام له 
لي ا ا 
الم الأو لُ: النّظر إل خُصُوص السّبَب الَّذِي ترئّب عَلَيْه هذا الحكمء ٠‏ فإنَّ السّبّب في 
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لمر بالاغتيار هُرَ الاتّعاظ بما فَعَل الله ببني النَضِير بسب ما فَعلُوا من العدوان. 

والأمرُ الثّاني: عدمٌ مناسّبّة صِذْر الآية للقياس الشرعي ؛ لأنّه يصِيرُ المغن حينئلٍ 
#يُخْرِبُونَ بوهم يديهم وَأَيْذِي المؤْ مين 8 [سورة الحشر: الآبة ؟] فقيسُوا الذرة على البر مثلاً » 
وهذا مَعْنَىَ بعيدٌ يبو عَنْ ظاهرٌ الآبة» فيِصَان كلام اَي تعالئ عن مث هذا . 

واللغراثة: أن العودة 6 يعُمُوم اللنْظ لا بخصوص السَبّب» وبهذا الجواب انتفئ ول كن 
الاعتبار ظَاهِراً في الاتّحاظ وانتفئ أيضاً بعد تُتيب القياس الشرعي عك > وهو قنابين الذرة 
على البرّ مثلاً» إِذِ المُرَبّب علئ هذا السَّبّب المذكور الاعتبارٌ الأَعَمٌ من قياس الذرة على البر 
مثلاء أي فآعتبروا الشيء بنظيره في مناطه في المثلات وغيرهاء وهذه القاعِدّة تكون 
مُسَلَّمةٌء إذا لم يكن الاعتبارٌ مَعْناه الاتّعاظ . 

وقد يُقال: إِنَّ الاغَِْارَ هوَّ الاتّعاظ لوَضعه لهُ أو لغلبته فيه» وهو الظاهرء ويكون 
القيامرئ في هذه الحالة ‏ أي في حالة ما إذا قلنا: إِنَّ الاعتبار معناه الاتعاظ ‏ يكون ثابتاً 
طرق كلالة اللعك لق كبك نحو الحطاية 70 

فك لف كا ا تر «مُوَ الي أخرج الذِينَكَمرُوا + مِنْ أَهْل الكتّاب 
مِنْ دَِارهِم لأَوَلٍ الخثر ما َنم أنيَخْر دجوا وَطَنُوا نهم ماهم ْصُونهُم من اثفأنَاهمْ اله 
من حَيْتُ لم يَحْتَسبُواء وَقَدَفَ في قُلويهم الؤغب» يُخْرِبُونَ ييُوتهُم بَِيْدِيهم وَأيْدِي المُؤمنينَ 
قأَغتَيدوا يأ أولي الأَِصَارِ» [سورة الحشر: الآبة 1] حي ذكر الله هلاك قوم؛ بناء على سبب هو 
اغترايحُم بالقوّة والشَّوْكٌةء ثم أمر بالاعتبار؛ يكف عن مثل ذلك السبب لثلا يترنّب عليه 
مل ذلك الجَرّاءء كأنّ الله تعالى يقول: اجْتَيِبُوا عَنْ مدل هذا الَبّب؛ لأنكم إِنْ أَتَينُمْ بمثله» 
00 فعلكمٍ مِئْلّ ذلك الجزاءء فَدُحُول فاءِ التعليل علئ قوله تعالى: #قَاغْتَدُوا» 
جَعل الفضية المذكووة عله لوجُوب الاتّعاظ ؛ بناءة على أن .العلم بوجوب السّبب يوجبٌُ 
الحُكم بوجود المسبب» وهو مَعْنَئ القياس الشرعيّ» وقد فم هذا الع مي لعل الما 
التي للتغليل» ٠»‏ فيكون مفهوماً بطريق اللّخةء. فيكون دلالة نَصء ودلالةٌ النَصصّ مقبولةٌ اتفاقاء 
فلا يلزم الدَّوْرُء وهو إثبات القياس بالقياس . 


جماعٌ القول: إنه إذا أَرِيدَ بالاعتبار رد الشيء إلى نظيرهء تكون الآية دالَهَ على القياس 
بطريق الإِشَارَةٍ كما تقدّم انه ذا ريد به الاتعاظ يون القيامث ثانتاً بدلالة:النضى الغ 


00 


تسم فحوئ الخطاب. 


والقول بأن الأمْر بالاعتبار يَحْتَملَ أنْ يكون للنَّدْبِء فلا يثبت به وجوبٌ العَمَل 
ا وبشتمل أن يكون لامر فقطء خم اعبرم ويختمل أن يكون للمّة 
فلا يَيْيْت به التكرارء وأنّْ يكونٌ تَابتا في بَعْض الأخوال والأزمئة» فلا يكون حجَّةٌ على 
الإطاكق . 


كل هذه احتمالاثُ مردودةٌ؛ فَإِنَّ #اعتبروا» معناه: أَفْمَلُو | الاعتبار على سيل 
الرعوية إذ الأضلٌ في صيغة الأْر أَنْ تكون للوجوب » وهو عام يشكل الحاضِرِينَ 
وغَيرَهم . . وكونه للمرّة - على خلاف أوامرٍ الشّريعة الغرّاع» فهي عامَّةٌ في كل زمانٍ ومكانٍ 
غَيْدُ خاصّة َِوْمٍ دون آخرين فلا عبرة بهُذه الاحتمالات؛ لأنَّ التمسّك بها يؤدي إلى إِهُدار 
ع النصوص الشَّرَعيََ ولا يجوز إهدارٌ نصصّ بحال من الأحوال. فدلّت الآيةٌ عل 
ع القباض. ف كلت القائلون بذك في أ إفادتها قطعيّةٌ أو ظنية حَيْتْ صرّح بعض 
العلماء إلى أنها ظيّةء فهي لا ثُمِيدُ إلا الظنّ» وأورد عََيِْ به كيف يصحٌ القول بظنيتها مع 
أنّها من الأصول النَ ينبني أن لا يكتفى فيها بَالظر. 

و5 دٌ البيضاويٌ علئ ذلك في «الونْها ات انين ظئيّة. حيِثٌ قال * 
«قلنا: المَقصُود العَمَلء فيَكْفِي الظَّنٌ؛ وتوضيحٌ ذلك أنَّ هذه المسألة» وإِنْ كابّث منّ الأصُول 
إلا أن المقصّود مِنْها العَمَّلء إذ المقصٌود من حجّيّة القياإس العمل بمقتضاهء فهي وسيلةٌ إلى 
الأحكام العمليّة فأكتنِي فيها بالظنٌّ» كما اكَْفِي به في المَقْصُود مِنْهاء ولَيْسَت من الأصول 
المقصود بها التعيّد في ذاتهاء مثل عقائد التوحيدء فإنَّ المقصود اعتقادُها اعتقاداً جازماً عنْ 
دليل» فلا تثبت إلا عنْ الدليل القطعي . 

وصرّح الجمهورٌ أنَّها قطعيٌّء فهي لا تحتمل احتمالاً يؤيّده الدليلٌ» والاحتمالاثُ 
القائمة لا يؤيّدها بُرْهَانُء فلا تنافي القطعيّة . 

والظاهِد أنَّ الاحتمالات قويّهٌ. فالحقٌ أنه تفيد الظنّ على أنَّ مَنْ ذهب إلى قطعئّة 
الال وهِي كونٌ القياس حب لا يقول: إِنَّ كل دليل عَلَيْها قطعيئ . بل يقول: : إنّ مجموع 
الأدلّة يفيدٌ القع بهاء وذلكَ كافي. 

وخلاصة القؤل: أنَّ هنا أمرين: 

الأوّلُ: دلالهٌ الأدلّ السمعيّة على حبيّة القياس» هَلْ هي قطعيّة أو ظئئةٌ؟ 
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والذّني: كونٌ القياس حجّة» هل هو قطعيٌ أو ظني؟ . 

فالجمهور ذهب إلى أن الأدلة السمعية قطعيّةٌ» وكذا المسألة.» وذهب أبو الحسين 
البصري إلى أن المسألة قطعيةٌ» والأدلة السمعيّة ظنيةٌ» والقطع بالوقوع عِنْده بالأدلّة العقْليّة 
ولذا ضم إلى الأدلّة السمْعيّة الأدلَه العَقليّة لإثباث القطع . 


دلَةُ الشْتَّدَ المُطَهَرَةَ: 

أمَا السُّنّةُ فما رُوِيَ عن معاذ بْنِ جبل - رضي الله عنه ‏ «أنَّ رسول الله يكِِ لما بعنّهُ إلى 
لمن قال: كيف تَقْضِي إِذَا عُرضَ لك قَضَاء؟ قال: أَقْضِي بكتاب اللي قَالَ: فَإِنْ لم تَجِدْ في 
كِتَاب الله؟ قال: قَبِسُنَةَ رَسُولِ اللي قَالَ: فَإِنْ لم تَجِدْ في سُنّةِ رسُول الله؟ كَالَ: أَجْتَهدُ رَأِْي 
ولا الو قال: 0 سوه اللْكة على صَدْرِهِ وقال: الْحَمْدٌ لله الي وَفْقَ وسو سول 
الل لما يُرضي الله وَرَسُولّهُ)”'2 قهذا يدل بوضوح على أن الاجْتِهَادَ بالرأي جائرٌ عند عدم 
وجودٍ نص من الكتاب والسلَّوَء ولأنَهُ لو لم يكن القِيَامرٌ حجّة لأنكر عليه النبي يكلهِ ذلك 
وَلمّا حَمِدَ الله . 
الكَفِي» أو المُشْكل وغيره. 

والجوابُ على هذا أنَّ الكلام فيما لم يُوجَدْ فيه نصصٌ من الكتابء أو السُنّةَء أمّا 
الظاهِرُ والخفئٌ والمَث لمُشْكَلٌ فَمِنَ الْكِتَابٍ . 

ما إِذَا سَلَمْمَا أن الاجتهاد بالرأيٌ غير منحصر في القياسء بل يشمله وغيره» فَهُوَإدَنْ 
فردٌ منه وداخل فيهء فالاجتهاد بعمومه مُتَنَاولُ لَهُ. 

قد يَقَولٌ قائل: إِنَّ الحديث حَبَت آحَادِءْ فلا يفيدٌ 
الأصُول. 


يسسعدت 


لذ الَّنّ ومثله لا يكفي في إثبات 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 0/ 770» وأخرجه الدارمى فى السنئن 25١ /١‏ «المقدمة» باب «الفتيا وما فيه 
من الشدة»ء وأخرجه أبو داود فى السنن 2.18/4 «كتاب الأقضية» 218 باب اجتهاد الرأي »١١‏ 
الحديث 5097" واللفظ لهء وأخرجه الترمذي في السنن 2517/7 «كتاب الآحكام» 17. «باب ما 
جاء فى القاضى» 27 الحديث ١7717‏ . 


ين 


قال مْحِبُ الدّينِ الهنديٌ في امُسَلَم الشركة ل عر دشيور ند الشباية وهو 
فوق ظَرٌ الأحَادِ؛ لأنّه يقين بالمعنى الأَعَمٌ المذكور وَبِمثْلِهِ يصحٌ إثباث الأصل . 

وقد ورد في السّةٍ الصَّحِبِحَةٍ الثَابَةٍ أنّ الصحابة - رضوان الله عليهم - قد اجتهدُوا في 
كثيرٍ من الأخكام في زمن النبيّ كل ولم ينكر عليهم ذلك» قَمِنْ ذلك أنه أمرهم أن يُصَُوا 
العصر في بَنِي قُرَيْظَةَ فاجتهد بعضهمء وصلاها في الطريق وقالوا لقره عا كاحي انما 
أراد سرعَة لتّمُوض » فنظروا إلى المعنى» وهؤلاء سلف أصحاب المَعَاني والقِيّاسِء 
واجتهد البعض الثاني» وأخّوُوها إلى بي قُرَيْظَة فصلوها ليلا فَنَظَرُوا إلى اللّفْظء وهؤلاء 
سلف أهل اوه ها احنيك الاين النَّدَانِ خرجا في سفر فَحَضَرَتِ الصَّلاةٌ وليس 
معهما ماع فصَّلْيَاء ثم وَجَدَا الماء في الوقت فأعاد أحدهماء ولم عو اكد تهوهنا 
النبي مَلِلة وقال لِلَّنِي لم يُعَد: أصبتٌ الكة وأجزائك صلاتكٌ» وقال للآخر: «لكَ 
الجر موتين) . 

ولما قاس مُجَرّز المدْلِجئٌ: وقّافَ. وحكم بقيَافَِه على أن أقدام زيدٍ وأَسَامَة ابنه 
بعضها هق يعض»ع سْرٌ بذلك وسول الله كي حتَى برقت أسَارِيكُ وَجْهِهِ من صَِةٍ هذا 
القياس» وموافقته للحق. وكان زيدٌ أبيضّ وابه أسامة أَسُودَ فألحق مُجَزَّرٌ المذلجيٌ المَرع 
بأصله ولم يَعَْيرْ وَضْفَي السّوَاد والبياض : اللََيْنِ لا تأثير لهما في الحُكُم . 


لقد كان أصحابٌ رسول الله وَل يَجْتَهدُونَ في النوازل» كما كانوا يَقيسّون بعضّ 
الأخكام على بض فيما لم يجدوا فيه نضا من الكتاب والكنةء مؤكانوا ‏ يعتيتون البظية 
بنظيره» وقد تواتد ذلك عنهم » إن كانت تفاصيل أعمالهم آحاداء فإنَّ الْمَدْرَ المُشْبَرَكُ 
متواتة» والعادةٌ قانية في مثله بوجود القاطع يححئن والعلم بهء فَهذا استدلالٌ في الحقيقة 
بالقاطع الذي كان عِنْدَهُمْ وعملهم شائعاً ذَائعاً دليل عليه» وقد شاع ابينهم الاختجاج 3 
والمباحتة تريح فيه عند المعارّضَةٍ بلا نكير من واحد منهم» والعادةٌ تَقضِي بأن السكوت 
في مثله من الأصول العامة لمزم مَةِ للْعَمّلٍ بهَاء وهذا استدلال بنفس إجماعهم على 
الحخجيّة: + فَإّهُم عنملوا يوء تدلو به من غير تكين: 


فمن ذُلك: عُدُوكَ الصّحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ إلى رَأي أبي بكر الصدّيق 
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رضي الله تعالى عنه في قِتَالِ بني حَِفَةَ على أخذ الزكاة منهم» حيث كان الصّحابة 
رضي الله عنهم مختلفين » فمنهم من يرول المُسَالَمَة لقب موت الني يكل وانْكِسَارٍ في 
المسلمين حصل بسببه؛ ومنهم من يرى القَِالَ عليها قياساً على الصَّلآةَ؛ ا من ّ يْحَس منهم 
بالضعف والانْكسَار يمع فيهم» وكإنديكن يزى الفكال؛ ُو بكر - رضي الله عنه - فرجَعوا 
إليه 0 قِياسَة» وَرُوِيَ عنه أنه قال: (والله الأنائلة ا نوق يق الطلاة والرّكاةً) رواة 
الشَّيِخان. 

ل سر 05 ا 0 
لي ووَّدَثَ عم - رضي الله عنه ‏ المطلقة م زوجها 


لو ل 0 
فقال: 1 فقال: طكذا هنا ففيه قياس قتل الجماعة 0 على قطع الجماعة الذين 
في السَّرِقَةِ . 


وقال عثمان رضي اللّهُ عنه - لعمر ‏ رضي الله عنه - : إن اتبَعْتَ رأيك فَسَدِيدٌ وإن 


3 رأي من قبلك 0 الَآيُء فقد 0 العمل بالرأي» وقاس علي - كوّم اللّهُ وجهة - 


لي الهْرِيُ: أخبرني حميدٌ بن عبد الرحمن بن عوفي عن وبرة الصَّلْتِيّ قال: بعثتي 

برنُ الوليدٍ إلى عمَرَ فأتيته» وعنده علي وطلحة» والرّبيرء وعبد الرحمن بن عوف 
0 إن خالِدَ بن الوليدٍ يقرأ عليك السَّلامَ ويقول لك: إق الثانة 
لطر اة في الجَّمْرٍ وتَحَاقَدُوا العقوية فما ترئ؟ فقال عَمَرٌُ: ف كول خبدك وال : فقال 
علي : را إذا سَكرَ هذو وإذا هذ تر وعلى المفتري تَمَانُونَ فَتَمَعُوا على ذلك فقال 
عَم اناي فضرب خالدٌ ثمانين وضرب عمر ثمانين» ومن ذلك قول عَلِيَ 
- كوم الله ,وجهّة -: اجتمع رأبي ورأي عمرٌ رضي اللَّهُ عنه في أمّهاتٍ الأولاد ألا يبَعْنَ 
نوارأيت بيعهن» فقال له قاضيه عَبِيدَةٌ السَلْمَانِيٌ : يا أميرَ المُؤنِينَ رأيك مع رأي عمر في 
الجماعة لحب إلينا من رأيك وَحْدَكَء فقد جوز العمل بالرأي» ومن ذلك أُنَهُمْ اختلقُوا في 
توريث الجَدَّ مع الإخوة بالوَأي» حيث روى الإمام أَبُو حنيقّة في مسنده عن أمير المؤمنين 
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عَلِيَ ‏ كوّم اللّهُ وجهه ‏ قال لعمر - رضي اللَّهُ عنه حين شَاورَ في الجدٌ مع الإخوة أنه قال : 
أرأيت :يا أمين المؤمنين لو أن سَجِرَة نكت فَانْشمت منها + غصن» فأنشعب من الغصن غصنان 
أيهما أقرب من أحد الغصنين أصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة؟ . 


وقال 20 ابت : لو أن 0 ام اق اع من الخاوه ساقيتان 
هما أترن 1 0 0 0-0 بذلك توريث تالوم 
تمثيل لوب القرابة. 


وذهب عمد - رضي'اللَّهُ عنه - إلئ أن جد أولئ بالميراث من الإخوق ويقول: واللّه 
لو أني قضيته اليَْمَ لبعضهم لقضيت به للْجَدٌ كله, وَلكِنْ لَعَلَ لا أُحَيّبِ منهم أحداء ولَعَلَهُم 
أن يكونوا 5-9 ذوي حق فْرَجَع م إلى هذا الْقيّاس وَوَدَنهُم مع الجَدَّء فيكون توريئهم مع 
الجَلٌّ قياساً. 


حح ل أنَّ الع حرمي الله تعالئ عنهم نشوا اوناع والأحداث 
بنظائرها وسَبّهُوهًا مثالا وَرَدُوا بعضها إلى بعض في ا وبذلك قَتَحُوا للعلماءء باب 
الاجتهاد» وتَهَجُوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله . 


وهل يَشْكَ عاقل في أن الني يك لما قال: لآ يِقْضِي الْقَاضِي بَْنَ أنْتْنِ وَهْوَ 
عَضْبَان) . نما كان ذلك لأن الغضب شوش ش عليه فكره» ويمنعه من كمال المَهُمٍ والإذرَاكِ 
ويحول بينه وبين استيفاء النَظَرِ والتُّحقيق» َيْْمِي عَلَيِْ طريقّ العلم وَالْمَضدِء » فَإِذَا وجد هذا 
المعنى في فرد آخر يكون داخلاًٌ في النَفّي بالقياس وذلك كالهم المزعج ء والتخورق اقلق 
والجوع والظمأ الشديدين» وشغل القلب المانع من الفهمء ٠‏ فمن قَصَّرَ النّهْيّ عل الغضب 
دون غيره من كل ما يوجد فيه المعنى الذي لأجله النهي» فقد كَل فَهْمْهُ وَففَُ وفاته أن 
التَْوِيلٌ في الأحكام على قصد المتكلم» والألفاظ لم تقصد لنفسهاء وكا هي مقصودة 
للمعاني» والتوصل بها إلى مَرَادٍ المبَكَلّمء فالحديث دَلَّ على الغضبء وليس هو المقصود 
بالذات وحده حتى لا يلحق به غيره» بل كل ما وجد فيه العلة التي نهي عن الغضب لأجلها 
كان ملحقا به. 


لوالا 


الدبيل الْمَقْليُ : 


وخُلوْصَيْةُ: أنَّ المُجْتَهِدَ إذَا غَلَبَ على ظَنْهِ كَوْنُ الحكم ف الأضل لالط 
الفلانية» ثم وجد يَلْكَ الله بغينها في الفرع بحصل له بالضّرُورَةِ ظَُ ثبوت ذَلِكَ الحكم في" 


لع وحُصُولٌ الظَنّ بالشيء مُسْئَلِمٌ لحُصُول الوَهْم بتَِيضوء وحنل قلا يمكلة أن يَعْمَلَ 


بالط وَالوَهم لإسْتلْرَامِهِ اجتماع النقِيضّين» ولا أن يَْدْكَ العمل بهمًا لاسْتَلْرَاه ارتفاع 


النَقِيضَيْنِء ولا أن يشمن يالوم :دون الطن؛ لأنّ العمل بالمرجوح مع وُجُودٍ الراجح ممتنمٌ 
عَقَاٌ وشَرْعاً» فتعيّنَ العمل بالظَنٌء ولا معنى لوجوب العَمَلٍ لظن إلا إِنْبَاثُ القياس على 
سبيل المثّال : إذا غلب على ظرّ المُجْتَهِدٍ أن ْم الكَمْرِ معلل بالإسكارِء ثم وجد تلك 
العلّة عَئِْهَا في النيذِء فإِنَّهُ يحصل له بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحكثم في النبيذء وحُصُول 
اَن بثبوت الحكم في التبيلٍ مُسَْلزمٌ لِحُصول الوّهم بنقيضهء كلد ل ليك أن عمل 
بهماء ولا أن يثْركٌ العمل بهماء ولا أن يعمل بالمرجوح دون الراجح لما تَقدّم؛ فتعيّنٌ 
العمل بالظنٌ وهو القياص, فَتَبَتَ أن القِيَاسَ حَجةٌ من الحُجَج الشَّرْعِيَةَ لاستفادة و الأخكام. 


كان 


شبه ورة: 

سْتَدَلَ المَانِعُونَ للقياس بأل تَْيَة وعقليةٍ وتمسّكُوا بظاهِرِهَاء فنحن نعرضها مع الرَدٌ 
على كل دليل من أَدلَيِهِمْء فمن ذلك قوله تعالى: #إما فَرَطْنَا في الْكِتَاب من شَْء4 [سورة 
الأنعام: الابة 4]» وقوله تعالئ : ونا عَلئِكَ الْكِتَابَ انا لكل شيْء © [سورة النحل: الآية 89] 
أي بياناً لكل ما شرع لكم مما يَِْعُكُم في أمرٍ دييكم ودنياكم فكل شيء مشروع في 
الكتاب» وما ليس مشروعاً فيه» فيبقى على النفي الأَضْلِيٌّ» وحينئذٍ يكون إثباث القِيّاسِ بما 
يس في كِتَاب الله فيكوثٌ مُنَافيًلشرع» فلا يصحٌ العمل يه. 1 

والجواب علن .ذلك أن لمر بلكتاب الوح المشوظ: وهو مُشَيلٌ على كل 
شَيْءء والقياسُ شيء من تلك الأشياءِ التي ذكرت فيه . 

أوْيْرَادُمن الكتّاب اللّفظ المنزل على محمد كك اَعَد بلوَتِهِء وَأ مَا تَبَتَ بألقياس 
مضاف إلى الكتاب لأن القيّاس مُنَرّنَ في كتاب الله نصاء أو دِلالَةَ ذلك أنه نظير الاعتبار 
المأمور به في قوله تعالى: اتَأغتَيدوا»» فالعمل بالقياس عمل بالكتاب في الحقيقة» أو لأن 
الكتاب وَل على وُجُوب قَبُولٍ قَوْلٍ السُول َكل لقوله تعالئ : لوم آنَاكُمْ الوَسُولُ فَحُذُوه وَمَا 
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َهَاكُم عَنهُ ُو [سورة الحشر: آنه ا وقول الرسول دل على حُجية حُجِيةِ الْقياسِ» فكان كتاب الله 
دالا على حجية القيّاسء فالقرآن تر انا لكل شَيْءِ لكن إجمالاً لا تفصيلاً ؛ لانعِدَامٍ 

تفصيل الكل فيه قطعاً فيفصل بالاجتهاد . 

وعليه فالمُرَادٌ بما تقدم أَنَّ الكتاب بيانٌ لكل شيءء وذلك إِمّا بدلائل ألفاظه من غير 
واسطة. وإمّا بواسطة الاستنباط منهء أو دلالته على السَّنْةٍ والإجْمّاع الدالين على اعتبار 
القياس» فَالعَمَلُ بالقياس عمل بما يينّهُ الكتاب لا أنه خَارِجٌ عنه ومنها قوله تعالى: #قَردُوهُ 
إل الله وَالرَسُولِ» [سورة انساء: الآنة 4ه]. فهو صريحٌ في أن الّد لا يكون إلا للكتاب والسُنَةٍ 
لا إلى الرأي» وحينئظٍ يكون القياس باطلاًٌ؛ لأنه تشريعٌ بالرأي فلم يتحقق الردٌ إلى الكتاب 
وَالشنة: 4 

والجواب على ذلك أنَا لا نرده إلى مجرّدٍ الرأي كما زعم المعترض», ل 
الل المستنبطة من نصوص الكتاب والمُئةِ والقياس عبارة عن تفهم مَعَانِي انُصوص بتجريد 
مناطٍ الحكم وحذف الحَشْر الذي لا أثر له في الحكمء فحيتئٍ يَكُونٌ الرَدٌّ إلى القيّاس ردًا 
إلى الكتات: أو السّكة. 

وممًا استدل به المتْكرُونَ للقياس من طريق العَقْل شَبَة كثيرَة منها لا نسَلَمْ أن أحداً 

من المحاء استعمل القياس لإثبات حكم من الأحكام» وما نّم أخبار آحاد لا تفيد 

القطع, فيجوزٌ عدم صِحَةَ ذلك النقل»: ومنها ناما تقلت عتهم من" الأخبار الدَالَّةَ على 
استعمالهم القياس لا تَدُلَُ دلالة واضحة على كون فتواهم بالقياسء بل يجوز أن يكون 
عندهم نصوص جلية» أو خفية لم يذكروهاء ولعن سَلَّمنا فتواهم بالقياس » إن الأقِيسَة التي 
استعملوها جزئية لا تدل على صحة الاستدلال بجميع الأقيسة. 

وجوابنا عن ذلك أنَّ المنقولات وإن كانت كل واحد منها أخبار آحاد إلا أن الْقَدْرَ 
المُْترُكَ بينهما وهو الفتوى بالقياس وكون عادتهم ذلك متواتراً يحدث العلم به بكثرة مطالعة 
أقضيتهم وتواريخهم . وعلم أيضاً من تكوّر عملهم بالأقيسة إلالم يكن يصون نوع أو 


فرد» وعلم أيضا بقرائن قاطعة للناقلين أنّهُ لم يكن عندهم نص والعادةٌ تقضي بأنه لو كان . 


عندهم نصٌ استدلوا به في فتَاوِيهم لكانوا أظهروه» وحصل لَنا علم به مقدم ظهور نص في 
لوزي جر كان الى كارا بعد ره اقباس اراك امه 
وعليه يَْبْتُ أنَّ القيامن حجة شرعية لإثبات الأحكام. ومن أَدّلتِهِم أيْضاً أنَّ العمل 
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بالقياس» وإن ثبت عن بعض الصّحابة» لكن لا يلزمٌ منه الإجماع» وإنّما يلزم لو تحقق أن 
سكوتهم كان عَنْ رضاً لِم“لا يجوز أنْ يكونَ سكوتهم عن خَوْفي. 


وفي هذا يقول الام إنه لم يعمل به إلا عددٌ قليل من الصّحابة ولما كان مثل أمير 
المؤمنين عُمَرَ بن الخَطاب ‏ رضي الله عنه - وعثمان وعلي رضي اللَهُ عنهما - سلاطين 
خاف الآخرون من مخالفتهم» لان العادّة جَرَتْ بمعاداة من خالف الأمير أو السّلْطَانَ وَاتحل 
وله مذهيا للفيية» 


وتحواتا عل ذلك أن > كَْرَ لكوت في وقائع كثيرة لا تحصى لا يكون عادة إلا عن 
رضَّاءء لا سِيّمًا فيما هو أصْلّ من أصول الدَّينِ» فهذا السّكوتُ سرًا وعلائيّة من كُلَّ أحَدِ في 
كل واقعة والتزا مهم أحكام الخلفاء الراشدين يفيد علماً ضروريًا بالوّضَاءِ والوفاق, وتوهم 
نسبة الخوف إلى من يخالِفُهُم كَذِبِ وبْهْتَان) فإنَ مِنْ أخلاقهم الكريمَةٍ اموا : عنهم أَنْهُم 
كَانُوا لا يخافون في أمر ديني من أحد خُصُوصاً إذا بتِيّ معمولاً به مد طويلة» ونسبة 
المعاداة إلى الخلفاء الوَاشِدِينَ لمن خالفهم وانّخذ قولاً مذهباً حَمَاقَة عظيمة» وكيف يُعْقَلُ 
أنَّ الصّحابة - رضوان الله عليهم - حُصُوصاً الخُلفاء الَاشِِينَ أنّهُم يَُادُونَ مَنْ حَالقَهُمْ فيما 
لخدو مدهي قَإنَهُم م يِيبُونَ للْحَقٌ وَرْجِعُونَ إلى الصّوَاب » ومن تتبع الآثار والتواريخ 
أدرك بلا شك أن كثيراً من الصَّحَابَةٍ رضي الله عتم -كانوا يخالفون قَوْلَ الحُلَفَاءِ الوَاشْدِينَ 
إذا ظَهَرَ لهم شي خلاف ما يقولون» فلا يالُونَ بقول الحق» ولا يخافون في الله لَوْمَة لائم» 
وإذا لم يكن خوف في المخالفة في وقائع متعددة» أن خوف لهم في واقعة واحدة. ونختم 
هذا بقول المُرَّنِيَ: «إنَّ الفقهاة من عصر رسول الله يكِ إلى يَوْمنَا وهلم جرا استعملوا 
المقاييس في الفقه في الحم قال: وأَجْمَعُوا على أن نظير الح حق» ونظير الباطل 
اطلٌء فلا يجوز لأحد إِنْكَارٌ القياس؟ لأنه التشبية ِالأَمُورٍ والتمثيل عليها». 


لا يخفى على كل مُتَملِ أذ القوانين التي وضعها البَشّدُ لا تفي بحاجيات الإنسان 
المَلكَة والكامئّة في نفْسِهء ومن تَفَخَصَ هذه القوانين» أذْرَكٌ جيداً - عَدَمَ صلاحيتها 
لطهارَة السَّرائْرٍ والفخلق بالأخلاق الحميدة» والمثل الطاهر ة. كحتٌ الْخَيْرٍ» ومساعدة 
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الضعيف» والتواضع . إلى غير ذلك من المكارم التي ُودي إلى سعادة الببشّر في الدّنًا 
والآخرةء ولا 5 ل لاحم عن سِرٌ سعادتها من انبا طريق آخر مؤدٌ إلى ما تصبو 
إليه» وتطمح إلى ازتشافه . 


بالقواتة الالينة هي غايةٌ السعادة ومتتهى الكمّالء فآللهُ ‏ تعالى ‏ لم يترك هذا 


اع لد ضح له طرق الخيرٍ وطرق الشرّء 


ومن بين هذه الكتب المقدسة القرآن الكريم» ومن سئن رسله سُنَّةُ سيدنا محمّد 
- عليه أفضل الصّلاة والتُسلِيم -. 
ولقد جاء التَشْرِيعٌ الإسلاميٌ انما لكل الرسالات» والأحكام الإلهية؛ لذا دَوَمَدُ الله 


عع ناته ويحقق خلوده إلى يوم القيامّة. والتشريع الإسلامي قائم * على خصائصَ 
وعميزات تحَمَق بام الشَّامِحَ» وتقيم صرحه أبدَ الأزْمَانٍ والعصور. 


ومن سيق الجليّة الي ابتتى عليها بناءُ الأخكام الإسلامئة في تشريع الأوامر 
والنواهي - مبدأ التددّج ؛ ؛ حتى تتهياً الُعُومئُ للإدْعَانٍ للأحكام الشرعِيّة ؛ صَتَمبلّها عن طيب 
خاطر بدون مشقة» أو 0 واقع بها. ومشروعية التدرْج في الأخكام الإسلاميّة أَقَتَضَيْها 
الفلد وف والملابساتٌ الي تزامث” وَالدَّعْوةَ الإسلاميّة فكان مدأ التَدَدُج علاجا لمثل هذه 
الحاللات» ثم تَنْتّهي هذه الأحكامٌ بالنّسْخْ لزوالٍ مُقتَضَيَاتَهاء حتّئ إذا تمّت أحكام اللّه ه نزولاً 
نفيك محكمة إلى يوم الدين. 


وَرَضِيت لك الِسْلامَ 7 [سورة المائدة: 0 دل ذلك 0 تمام الشريعة وكمالهاء "ذلا 


يكون هناك تبديل ولا تغيير. 
وإليك كلمةٌ موجزة عن النسخ. فنقول وبالله التوقفيق 
التشح لَعَة: 
النَسْعُ يطلق في اللّة كما في الصّحَاح» والقامُوسِء واللكان سكن : الإزالة. 
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قال تيدف الشسن الظل ةا أي: أزالته» و«انسخت الريخ الأثاراء أي : أزالتهاء 
وَمِنْهُ: تَنَاسُخُ القَدُونٍ والأَرْمكَ والإزالةٌ حِيَ الإعْدَام. 

وقد يُطْلَقُ الَسْخّ بمعنن تَقْلٍ الشَّيءِ وتحويله من حالة إلى أخرى» مع بقائه في نفسه . 

يقال: «نَسَخْتُ الْكِتَات»» أيْ: نقلت ما فيه إلى آخر. ومنه قوله تعالئ: هذا كِتَابنا 
ينطق عَلَيكَْ بألْحَقٌ إن 5 ليخ م 0 تَعْمَلون» [سورة الجائية :الآبة 8؟]» أي :. نتقله في 

ويقال: «وَنَسَخْتُْ الّحْلَ)» أي: نقلتها من خليّةِ إلى أخرئ» ومنه: الحفنات في 
علم المَوَاريث؛ لانتقال المَالٍ من نراذيك إلن وارف ندمولكى: شنا تنوعت الآراة :في أي 
المعنيين يكونٌ ع النسْخْ حقيقةً) وفي أيّهما يكون مجازاً؟. وفيه مذاهبٌ حكاها العلامة 
ابو عمرو بن الحاجب من غير ترجيح ؛ لكن ذهب القاضي أبُو بكر البَاقِلانِينُ ومن تابعه إلى 
أنه حقيقةٌ فيهماء فآسم اللَسْخْ م مُشْتَرَكُ بَيْنَ طذين المعنيين. 


وذهب المََالَ الشَّاشِيٌ إلى أنه حَقِيقَةٌ في اللَْلِ والتّخويل . وذهب الإمَامٌ الجُوَنِيُ إلى 
أنه حقيقة في الإزَّالَةَ مجاز في النقل: لعن ذلك بقوله : الأن اللقل عنمن الزواو1 
فإن النقَلَ إعدام صفة وإحداث أخرى » وأمًا الزّوالٌ فمطلق الإعدام» كن الل حقيقةٌ في 
العام مجازا فى اشام د آزارا من العكاس 4 لتكثير المَائِدَة . 


وقبل في الوَدٌ على ما ذهب إليه الإِمَامُ من الَّْلِيلٍ: لا نسلّم أن النقلَ أخصيٌ من 
الزَّوَالِءِ لأن ارال على ما قيل هي الإعْدَامٍ والإعدامٌ يستلزم زوال صفة الويوه وتجدد 
أخرى » أوهي صِفَةُ العَدّمٍ وهما صمتان مُتََابلَانِ متى أَنتَقَتْ إحداهما تحققت الأخحرئ» 
وإذا تَعَذَرَ الّرْجِيحٌ كان القولٌ باللاشتراك اق ولعَلّ هذا هو دَليلٌ من قال باوشاده 
اللهم إل أن يقال: مرا الإمام يدل الصضفة الوجز جودِيّة بِصِفَةٍ وجودية أخرى ؛ كن الَقَلَ 
أحَصّء والله أعلم. 
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النّسْحٌ في نَظر عُلْمَاءِ الأصُولٍ : 
لقد عَوَفَ عُلَّمَاءُ الأصول النَّسحَّ بتعاريفت كثيرة» منها ما هو فاسدٌّء ومنها ما هو 
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بيان المُحْمَارٍ منها : 
عَرَقَهُ إمام الحرمين الجُوَئْننُ بأنه : اللَفْظّ ادال على انِْفَاهِ شرط دوام الحكم الأوّل. 
قال الاضِي عَضّدُ الدّينِ: ومعناه أن الحُكُم كان دَائماً في علم الله دواماً شونا 
بشَرْطٍ لا يَعْلَمُهُ إلا هر َأَجَلّ الدوام أن يَظهَرَ انتفاء ذلك الشرط للْمْكَلبِ؛ نْقطِعَ 
كم ويبطل دوامّة. وما ذلِكَ إّ بتوفيقه تعالن إِيَاهُ فإذا قَالَ قولاً دالا عليه َذلِكَ هو 
النَسْحْ . 
قد على هذا التَعْرِيفِ جملةٌ من الاغترَاضَاتِ نذكر أهمها : 
منها: أنه مََرَ النَْحَ باللَفْظِء وهو ذَلِيلُ اللَسْخ» لاهن؛ نقال* ان نسح الحكم بالآية 
والحَبَرا . 
ومنها: و لدخول ما ليس نشخ فيه وهو قَوْلٌ الْعَدْلِ: انسح حكم 
كذا)؛ فإنه ل دا على ظهور انتفاء شرط الدوام» وليِسَ بشخ ضَرُورَة. 
ويمكن الجوابتٌ على هذه الإيرادات : 
بحا على الاغْتِرَاضٍ الأوّل: بأنه في التَّعْرِيفبِ فسّر النسخ اللّمْظ ؛ بأن إِطْلقَ 
الخ على الَفْظِ الدال عليه حقيقةٌ اصطلاحيةٌ؛ فكما أن الحكم ليس إلا قول الله : «افعل 
كذا»اء فكذا النسخ لسو إل قول الله : «لا تفعل كذا» . 
وأمَا عن قولهم: إإنَهُ غير مطّردِهء فإن قول العَذْل يدل على ذلك القول» أي: 
قول الله «لا تفعل» هو دليل النسخ الدال بالذات لا هوء أي: النّسْخُ بالدّات. 
وعرّفه حجة الإسلام العَرَلِنُ ب«الخِطَاب الدّالّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدّم» على وَجِْهِ لولاه» لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه» . 


وقال في بيانه: «وإنّما مدنا لفط «الخطاب» على لَفْظِ «النص»؛ ليكون شَامادٌ للّفظ 
والمخوئ والمفهوم وكل دليل؛ إذ يجوز النسخ بجميع ذلك». 

وَإنّما قيدنا الحد بالخطاب المتقدّم ؛ لأن ابتذاء إيجاب العبادات ل في الشّرع مويل 
لحكم العفّلٍ من براءة الدمةو ولا سي كا لاك و لسك عطاب 


كما 


| وإنّما قيدنا بارتفاع الحكم. ولم نفيد بارتفاع الأمر والنهي؛ ليعلم جميع أنواع 
الحكم من النّدْبِء والكراهة» والإباحة؛ فجميع ذلك قد ينسخ . 

ا قلنا: «لولاه لكان الحكم تَابتاً به) ؟ لأن حقيقة الْسْخْ الرفع , لولم بكو هد 
تَابتًء لم يكن هذا رافعاً؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة» وأمر بعبادة أخرئ بَعْد تَصَّدُم ذلك 
رك لا يكون الثاني مها فإذا قال ١‏ واديوا الصَّيَامَ إلى اللجرِ» [سورة البقرة: الآية 141]» 
ثم قال: في الليل لا تصوموا»» لا يكون ذلك كما نّم قُلنا مع تراخيه؛ لأنه لو اتَصَلَ 
به لكان» هاناً وإنّماماً لمعنى الكلام؛ وتقديراً له بِمَدَةٍ أو شط م كرتن زانها إذا ورد بعل 
أن وَرَدَ الحُكُمٌ وأَسْتَمَرَ؛ بحيث يدوم لولا النَاسح. 

وتعريفه معتّرضٌ عليه بأربعة اعتراضات » يُجَابُ عنها بما يجَابٌ على تعريف الإمام؛ 
وبرابع يخصه» وهو أن قوله: على وَجَه لا لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه؛ زيادةٌ لا يحتاج 
إليهاء أما «لولاه لكان ثابتاً به»؛ فلن الرفع لا يكون إلا إذا كان كذلك . 

وأمًا «مع ترأخيه عنه»؛ فلأنه لَولَآهُ لم يتقرر الحكم الأوّل؛ فَكَانَ دَفعاً لا رَفعا؛ 

ويغانة اعد بان قولة: الوْلآهُ لكان ثابتاً به» : احترازٌ عن قول العَدْلٍِ: «إن حكم كذا 
قد نسح ؛ فإنه وإن كان خطاباً الا على ارتفاع الحكم» » لكنه ليس هو بِحَيْثٌ لولاه لكان 
الحكم ثابتاً في نفس الأَمْرِء ون أَعْتَقَدَ المُكلّفْ ثبوته» مع أن دلالة الرفع على ما ذكر 
التزامٌ» ولا يقدَحٌ في التّعْرِيفِ التَصريحٌ بما علم التزاماً على أنه لو أُرِيِدَ بِالدّالَ الدّالَ 
بالذات» اندفعت الغلاثة . 

وبأن قَوْلَهُ امع تراخيه عنه»؛ احتراز عن العَايَةَ ونحوها؛ من المُخَصّصَاتِ المتّصِلةِ . 

وعَرَقَهُ أبْنُ الحاجب بأنه: «رفع الحكم الشرعي بِدَلِيل شَرْعِيَ متأخَرِ). 

فقوله: «رفع الحكم الشَّرْعي»؛ لِيُخْرج المباح بحكم الأصل؛ فإن رفعه بدليل 

وقوله: «بدليل شرْعي»؛ ليخرج رفعه بالمَؤتء والنّوْمء والغفلة» والجنون. 

وقوله : «متأخّر)؛ لِيُخْرِجَ نحو «صَل) عِنْدَ كلّ زوال إلى آخر الشّهْرِ ويُعْتبرُ تعريف 
أن الحاجب مِنْ أَدَقّ التّعَارِيفِ؛ لأنه لا يرد عليه شيء من الاعتراضات السّالف ذكرها . 
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ع و كن ايل 
١‏ فِي نظر الفقهاء : 


النَسْحُ هو: «النَّصِنٌ الدّالُ على انتهاء أمَدِ الخ لحُكم الشّرْعِي ؛ مع التأخيرٍ عن مورده؛ . 

ومعنئ ذلك: أنَّ الحكم له عَابَةٌ ينتهي بأنيهاِهاء لكن لما لم تكن تلك الغاية مي 
بالنصٌ الدَّالٌ على الحكم الأوّل ‏ جاء النصٌ الثاني محرا عن ورود الحكم الأول. وَبَينَ 
تلك الغاية . 


القَرْقُ بئْنَ الإصْطِلاحَيْن : 


إِنَّ من تَأَمَنَ في كلام الفقهاء يجد أن ليت عندهم مبنيئٌ على أن الحكم الأول 
مُوَنْتٌ بوقت ظهر فيه الحكم الثاني في علمه تعالى ؛قَلئِنَ هناك رَفْعْ »بل نما هو يان الأمند 
الذي وُقَتَ به؛؟ وهذا بخلاف التَعْرِيفِ عند الأصوليّين؛ فإِنّهُ مبنيٌ على أن الحكم الأول غير 
مؤت .بل مطل ارة تفع بالشخ؛ فهل بين التعريفين خلاف ؟ مذهبان: 


الأَوَلُ: قال ايْنْ الحاجب: «والخِلآفٌ لفطرة» ؟ لأن مرادنا بالرفع زوال التعَلّقَ 
المطنون امتقفر اه قبل وزو التاة وهو المراد بِأنتِهَاءِ أمد الحكم» وليس الفرارٌ إِلَيّه؛ لأن 
قِدَمَ الحكم يأبى الرَقُمَ دون الانتهاء؛ لآن الانتهاء ليس إل علا وتجود شيم يمد الأمدء وهو 
الوَفمُ ويأبى عنه القدم؛ فإذن ليس النسخ إلآ انتهاء الحكم إلى أمدٍ معين؟ وهر ارتفاع 
التعلق المَظَنُونٍِ بقاؤه. فمثله مثل التخصيصء غير أنَّ الأول يكون في الأزمان» والثاني 
يكون في الأفراد. 

قال صَاحَِبٌ حِبُ ١مُسَلّم‏ التيُوت» : «الحقٌ أن الخلاف معنويٌ»؛ وتحقيقه: أن الخطابت 
المطلق النازل في علمه تعالىٌ» ٠‏ هل كان مقيداً بالدوام ؛ فكان النَسْخُ رفعاً لهذا الحكم المُميدِ 
بالدّوام» ولا يلزم التكاذب؛ لآن الإنْسَاءَ لا 0 الكَذْبء وَإِنْمَا يرفع الثاني الأول أو 
كان الخطاب في علمه تعالى مخصّصاً يبعض الأزمنة؛ وهو الزمان الذي ورد فيه النّسْخُ 
لكن لم ينل التقيدُ عند نزول الممْسُوخ ل ل م 
الم تعالى» قالمعيدف بالرفع ذهّب إلى الأول. وبيان الأمّد إلى الثَانِيء والأوّلُ: كالقتل عند 
المعتزلة» والثاني : كألْقدْلٍ عند أهل السْنَ وَالجَماعَةَ: 

في أنَّ المقتول: 
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على الأول: قد ارتفعت حَيَائهُ لمث ؛ فلولاه لبقي حَيًا 
وعلى الثاني : القتل عَادمَةُ م 


مَجِيء الأجَلٍء ولولاة لمات؟؛ لمجيء أجله . 
ا ل أن الخلآفَ لفظي ؛ كما هو مبين في مواضع من كتب 
الأصوليين. 
مَوضوْع الخ : 


تلؤعك آراه الأصُولِيِينَ في مَرْضُوع النَسْخْ » فالمذهبٌ الذي عليه أثمّةُ العلماءء 
اا الع رياه ادكه مايه إى ‏ 


قناع تو يل ذلك» فيكون ال الأوامر والنّواهي» وما كان فى مَعْنَاهُمًا 
ثم يتعبّذهم بغير في مر والنواهي في 


مك قوله تفال * ولزن لا بكم أ زا أؤ مُشْرِكَة والرَّاِيَةُ لآ ينْكِحْهَا | ا 
4 [سورة النور: الآية *] . وقوله تعالئ في سورة يوسف عليه السلام - 51 قال تن رَعُونَ 
سَبْعَ سنِينَ دابأ [سورة يوسف الآنة /41] 
مشركة . 


ولا 
عَزِيّ يَ إلى الضّحَاكِ بْنِ مُرَاحِمٍ . 


فالأرلى؛ تال للكين «الذئ تتتى” اللوى؟- لأن التدى ١‏ لذ تكهوا” زانية» 
!0 8 
والثانية: مثالٌ للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأنَّ المَعْنى: «أَزْرَعُواة» وهذا المَذْهَُ 


اليا ا ل ا يكون في الأَخْبَارٍ وينسب 


و 2 
فلان»)» ثم 


ل ألم والتذية حيث قالا: «قد يَدّخْل النَسْحْ على الأمر 
والنيى: ا 0 ولم يفصلاء وتابعهما على هذا القول جماعة 


قال أبُو جَْمَرِ: «وهذا القول عظيم جدًا يثُول إلى الكقر؛ لأن قائلاً لو قال: «قام 
ثم قال «لم يقَما ثم قال: «نسخته»)ء لكان كاذيا» 


ا او 0-0 أن ات 0 كول إلى ام قَلَدُ أن 
البي كله 3 قم اللَنخ. 


اليل 


والرابع : منهم دَعَبَ إلى أنَّ انسح يكون في الأوامر والنّوَاهي» وأمّا الأخبار َممَصَّلُ 
فيها بين ما فيه حكم؛ فيجوزٌ الّسْخُ فيه. وبين ما لا حكم فيه؛ فلا يَجُوزٌه والله أعلم . 

والْحَامِِنٌ: مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلى أن انسح يكو في الأوَامرٍ والثُواِي خَاصّة . 

وهذا المَذْعَبُ حَكَاهُ حِبَهُ الله بْنُ سَلامَة عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدٍ بن جبيرٍ وَعِكْرِمة بن 
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2و 


ل 


لقدنال كتاب «المختصر» للعلامة ابن الحاجب من عناية العلماء أيما عناية وحق له 
ذلك فقد ألَمَهُ العلامة الأصولي أبو عمرو بن الحاجب المالكي قال صاحب اكشف 
الظنون»”' عن المختصر: «هو مختصر غريب في صنعه بديع في فنه»لغاية إيجازه يضاهي 
الألغازء وبحسن إيراده يحاكى الإعجاز) . 

من أجل ذلك اعتنى به العلماء ما بين شارح له شرحاً مطولاً وآخر مختصرأء كذلك 
عكف عليه أهل العلم تخريجاً لأحاديثه فكان من ذلك : 
١‏ - سلطان العلماء ابن عبد السلام: 

«نسبه ‏ شيوخه - مكانته» 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن مهذب السلمي الدمشقي 
الشافعي » الملقب بعر الدين المعروف ب«سلطان العلماء» شيخ الإسلام والمسلمين» إمام 
عصره بلا مدافع وفريد زمانه بلا منازع . 

ولدسنة 01 ه ب«دمشق» ونشأ بها وتفقه على الشيخ فخر الدين بنعساكر وقرأ الأصول 
على الشيخ سيف الدين الآمدي وغيره. وسمع الحديث من الحافظ أبي محمد القاسم بن 
الحافظ الكبير أبي القاسم بن عساكر وشيخ الشيوخ عبد اللطيف بن إسماعيل البغدادي 


.1801 /7 ينظر: كشف الظئون‎ )١( 


على أبي البركات بن إبراهيم الخشوعي . . كان ابن عبد السلام ح عَلماً من الأعلام شجاعاً في 
الحق آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر فقيهاً أصولياً محدثاً خطيباً واعظاً أديباً شاعراً رقيق 
| الحاشية حاضر النادرة مهيباً محترماً وقو را تخشى السلاطين والأمراء صولته وسلطانه . كان 
خطيب الجامع الأموي وحدث أن السلطان الصالح إسماعيل أعطى الفرنج مدينة صيداء 
فغضب ابن عبد السلام وأنكر عليه ذلك فوق المنبرء وترك الدعاء له في الخطبة وخشى 
السلطان العاقبة فاعتقله ثم طلب منه مغادرة الشامء فذهب إلى مصر فتلقاه الملك الصالح 
أيوب بالترحيب والإجلال» وأكرمه وولاه لخطبة في الجامع العتيق «جامع عمرو بن 
العاص» وولاه رياسة القضاء في القطر المصري ما عدا القاهرة» فسار بما عرف عنه من 
نزاهة وعدالة وجرأة فى في الحق لا يخشى فيه لومة لاثم . فقد حدث أن فخر الدين عنان أستاذ 
دار السلطان ابتنى داراً فوق مسجد واتخذها طبلخانه فلما علم ابن عبد السلام بذلك حكم 
بهدمها ونفذ الهدم وأسقط الباني من وظيفته وعزل نفسه عن القضاءء ولم يستطع السلطان 
إلا أن ينزل عند رأيه ولم يضعف هذا العمل من منزلته» ولكنه لم يعده إلى القضاء غيل له 
مدرسة الصالحية بشارع بين القصرين ليدرس فيها فعكف على التدريس فيها للشافعية 
وقصده الطلبة من كل البلاد وتخرج به الأئمة. 
«تلامذته» 

روى عنه شيخ الإسلام ابن دقيق العيدء وهو الذي لقب ابن عبد السلام بسلطان 
العلماء؛ كما روى عنه الإمام علاء الدين أبو الحسن الباجي والشيخ تاج الدين بن الفركاح 
والحافظ أبو محمد الدمياطي والعلامة أحمد أبو العباس الدشناوي والعلامة أبو محمد هبة 
اللّه القفطي وغيرهم» ومما يدل على علو مقام ابن عبد السلام أن الحافظ عبد العظيم 
المنذري امتنع عن الفتيا لما استقر المقام لابن عبد السلام في مصر وقال: كنا نفتي قبل 
حضور الشيخ عز الدين وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه . 

«مصدفاته ‏ وفاته» 

أما مصنفاته فكثير ة نفيسة مفيدة منها «الفوائد» و«الغاية» في اختصار النهاية فقه 
و«القواعد الكبرى» و«القواعد الصغرى» و«الفرق بين الإيمان والإسلام» و«مقاصد الرعاية» 
والمختصر صحيح مسلم». و«الإمام في أدلة الأحكام» في أصول الفقه. و«بيان أحوال 
الناس يوم القيامة» و(بداية السول في تفضيل الرسول»» و«الفتاوى المصرية». 
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توفي رحمه الله في العاشر من جمادى الأولى سنة 55١‏ بالقاهرة ودفن بالقرافة 
الكبرى في سفح جبل المقطمء وقد شهد السلطان الظاهر جنازته”" . 


١ت‏ القاضى البيضاوي : 
ْ «نسبه ‏ مكانته ‏ شدته في الحق» 

عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي» ويلقب باناصر الدَّين» 
ويكنى ب«أبي الخير»» ويعرف ب«القاضي» 1 ْ 

ولد بالمدينة البيضاء بفارس قرب شيراز وإليها نسب. 

كاف نرتحينة الله [هاما عير زا نطارا حك ) مرالجا يدا افتنها أضيولا كلها متسر ) سعدا 
أديباً نحوياً مفتياً قاضياً عادلاً» رحل إلى شيراز وتولى قضاءها مدة ثم صرف عن القضاء 
لشدته في الحق» فرحل إلى تبريز وأقام بها مدة نشر خلالها العلوم والمعارف وتتلمذ له 
الكفيرون: 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 

ألّف مصنفات عدة تدل على قدم راسخة في التأليف وبراعة فائقة في التصنيف منها : 
«منهاج الوصول إلى علم الأصول» وقد شرحه أيضا وهو كتاب تناوله العلماء بالشرح 
والتعليق وانتفع به الطلاب والعلماء. ومنها كتاب في «شرح مختصر ابن الحاجب» في 
الأصول أيضاً وكتاب «شرح المطالع» في المنطق و«الإيضاح في أصول الدّين»» و«طوالع 
.الأنوار» في أصول الدّين أيضا و«الغاية القصوى في دراية الفتوى» و«شرح الكافية لابن 
الحاجب» في النحو و«مختصر الكشاف» في التفسير واشرح المصابيح» في الحديث و«أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاوي و«لب الألباب في علم الإعراب» 
وانظام التواريخ» ورسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها واشرح التنبيه» في الفقه في أربعة 


2)8١ /0( طبقات الشافعية‎ 781//3١ وفوات الوفيات‎ 22٠١ 5( ينظر: ترجمته في تاريخ علماء بغداد ص‎ )١( 
27١١/5 شذرات الذهب‎ »١57 /5 مراة الجنان‎ ».35١8/1/ النجوم الزاهرة‎ 276/١7 البداية والنهاية‎ 
ذيل‎ 2٠١9/7 ابن قاضي شهبة‎ 25١5/7 مفتاح السعادة‎ 2١105 و5/‎ 0٠05/١ ذيل مراة الزمان‎ 
.,/8/١ ابن هداية الله (775). طبقات الأصوليين‎ ».)5١7( الروضتين‎ 
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توفي رحمه الله ب «تبريز؛ سنة 580 على الأرجح”"'' . 


٠“‏ ابن دقيق العيد: 
«نسبه ‏ نشأته - شيوخه» 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن 5 الطاعة القشيري المنفلوطي المصري 
القوصي المنشأء المالكي ثم الشافعي» المعروف ب«ابن دقيق العيد . 

ولد في شعبان سنة 6 ب«١ينبع»‏ . وكان والده قد قصد الأقطار الحجازية للحج .وقد 
طاف به حول الكعبة داعياً له. وكان والده عالماً فاضلاً تقياً شيخاً للسادة المالكية في وقته. 
فاستجاب الله دعاءه. وقد نشأ ابن دقيق العيد نشأة صالحة مباركة. فما كاد يبلغ الحلم حتى 
تفقه على والده ثم سمع كثيراً من شيوخ الحجاز ودمشق والشام ومصر وغيرها. وأحاط 
بمذهب المالكية. ثم انتقل إلى مذهب الشافعية فأحاط به كذلك. . 

ومن شيوخه: أحمد بن عبد الدايم» والزين خالد» وأبو الحسن بن المعير «بالياء» 
وابن رواج الرشيد العطار والزكي المنذري وابن عبد السلام . 
ا «فضائله ‏ وتقواه ‏ ونبوغه» 

اشتهر اسمه في حياة مشايخه. وشاع ذكره. واشتهر بالتقوى . حتى لقب بتقي الدين. 

قال قطب الدين الحلي: كان ابن دقيق العيد ممن عرف بالعلم والزهد عارفاً 
بالمذهبين» إماماً في الأصلين» حافظاً في الحديث وعلومهء يضرب به المثل في ذلك . 
وكان آية في الإتقان والتحري» شديد ارق دائم الذكرى لا"ينام من الليل إلا قلياك يقطعه 
مطالعة وذكراً وتهجداً. وكانت أوقاته كلها معمورة. وكان شفوقا على المشتغلين بالعلم» 
كثير البر بهم . ش 


)١(‏ ينظر: ترجمته فى طبقات الشافعية لابن السبكى (09/5)» والبداية والنهاية 2509/11 مرأة الجنان 
,»7٠/5‏ والزمان 48/8/ا20 نفح الطيب /١‏ لاثالاء شذرات الذهب 25١5/60‏ ابن قاضي شهبة 
١‏ مفتاح السعادة »477/١‏ بغية الوعاة (787): معجم المؤلفين 5/ 245 طبقات الأصولبين 
.١1/‏ 


وقال البرزالي: إنه مجمع على غزارة علمهء وجودة ذهنه» وتفننه في العلوم واشتغاله 
بنفسه» وقلة مخالطته مع الدين المتين» والعقل الرصين. 
وقال ابن الزملكاني : إنه إمام الأئمة في وقته» وعلامة العلماء في عصره بل ولم يكن 
من قبله منذ سنين مثله علماً وديناً وزهداً وورعاء وكان متبحراً في التفسير والحديث محققا 
في المذهبين متقناً للأصلين والنحو واللغة. وإليه النهاية في التحقيق والتدقيق والغوص على 
المعاني. أقر له الموافق والمخالفء وعظّمه الملوك»وكان السلطان لاجين ينزل له عن 
سريره ويقبل يله. 
وقد تخرج عليه كثير من العلماء والأثئمة.فقد تولى التدريس بامصر» والشام: وكان 
درسه حافادٌ بالأكابر. درس بالمسجد الشافعى وبالكاملية والفاضلية. وكان الطلبة يرحلون 
السك لقضاه لفان لمر 0 0 
٠‏ «مصنفاته» 
صنف تصانيف كثيرة. منها: «الإمام) و«الإلمام في أحاديث الأحكام»» وشرع في 
شرحه ولم يكمله. أتى فيهما بالعجائب الدالة على سعة اطلاعه في العلوم خصوصا علوم 
الاستنباط. وله مقدمة المطرزي في أصول الفقه. وشرح بعض مختصر ابن الحاجب في 
الفقه المالكي وفي الأصول, وشرح كتاب العمدة في الأحكام. وله ديوان خطب» وله 
أربعون حديثا. 
«وفاته» 
توفي رحمه الله في صفر سنة 0ه ب«القاهرة» ودفن بالقرافة الصغرى7) 


؛ ‏ عبد العزيز الطوسي : 


«نسيه» 


2557/7 تاريخ ابن الوردي‎ 2707/١5 ينظر: طبقات السبكي 27/5 الإسنوي ”237 البداية والنهاية‎ )١( 
»91١/4 فوات, الوقيات 7/ 27555 الوافي بالوفيات 197/5 مرآة الجنان 2775/4 الدرر الكامنة‎ 
تذكرة الحافظ‎ 179/١ البدر الطالع ؟/559, النجوم الزاهرة 2307/8 ابن قاضي شهبة‎ 
الطالع السعيد 77 شذرات الذهب 20/16 مفتاح السعادة 2719/7 معجم المؤلفين‎ 5 
ش‎ .١١7/7 طبقات الأصوليين‎ 0١ 


١4ه‎ 


الفقيه الشافعي الأصولي . كان إماماً بارعا في العلوم الدزية والتظريةة قور وشكن؟ العدريين 
بالنجيبية» وكان معيداً بالناصرية وبرع عليه كثير من الطلاب الممتازين» وقد كان مهيبا من 
الحكام والأمراء والأعيان. 
«مؤلفاته» 
ومن مصنفاته: «مصباح الحاوي» ومفتاح الفتاوى» شرح به الحاوي الصغير للقزويني 
وله شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول. 
«وفاته» 


توفي رحمه اللّه باد شْق) سنة "هلاه ودفن بمقابر الصوفية0© ٠‏ 


«نسيه شبيوخه مكانته» 


محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي» الملقب بقطب الدين الفقيه 
الشافعي » العلامة الأصولي . النحوي» البلاغي » المحدث الفيلسوف الحكيم المفسرء المنطقي 
الصوفي . 

ولد باشيراز» سئة 775 ه وكان أبوه طبيباً فأخذ عنه الطب» كما قرأ على عمه وعلى 
الزكي الركشاوي» والشمس الكتبي» ثم سافر إلى النصير الطوسي وأخذ عنه. وبرع في 
العلوم والفنون. وكان كلما دخل بلدا أو قطراً أكرمه أهله ووضعوه في المكان اللائق به 
دخل بلاد الروم فأكرمه أميرها وولاه قضاء سيواس وملطية ودخل الشام فأكرمه وليها وولاه 
التدريس ودخل دمشق فدرس فيها الكشاف والقانون لابن سينا. ودخل مصر فأجلّه أهلها. 
ثم سكن تبريز وقرأ بها العلوم العقلية. 

«غتاه وكرمه وفضائله وأخلاقه» 
تتلمذ له الكثيرون. فكان يصلهم برفده. ويغدق عليهم من تراثه ؛ إذ كان دخله في 


»87 /١5 البداية لابن كثير‎ »7511//1١ وابن قاضى شهبة‎ » ١١5 /5 ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكى‎ )١( 
2471/١ الدارس‎ »١15/5 النجوم الزاهرة 8/ 5؟7. شذرات ابن العماد‎ »١157/5 مرأة الجنان‎ 
.١١8/7 طبقات الأصوليين‎ 


١45 


العام ثلاثين ألف درهم, وكان لا يدخر منها شيئاً. وقد قصده مرة صفي الدين المطرب 
فوصله بألفي درهمء وكان كثير المخالطة للملوك متحرزاً من الدناياء ظريفاً مزاحاً في غير 
إسفاف ولا مجون, لا يحمل هما ولا يُرَى منبرم امن الحادئات. لم يغير زي الصوفية في 
عصره. 
وكان يجيد لعب الشطرنج ويديمه حتى في أوقات اعتكافه» وكان يضرب بالرباب», 
متواضعاً للفقراء» وكان ظريفاً في تدريسه» يقبل عليه التلاميذ بشغف؛ لأنه كان يرفه عنهم 
ببعض نكاته الآديبة» وكان كثير الشفاعات للناس حسن الاعتقاد» غير متشكك ولا مجادل» 
لا يحب الإطراء. وكان يقول: أتمنى أن لو كنت في زمن النبي كَل ولم يكن لي سمع ولا 
بصر رجاء أن يلحظني بنظره. وكان يلقب عند الفضلاء بالشارح العلامة» وكان من أذكياء 
العالم في عصره؛ إذا صنف كانت مسودته مبيضة» وكان يصوم عند التصنيف رياضة للنفس 
وصفاء لهاء وكان شديد الحرص على الصلاة في الجماعة . 
«مؤلفاته» 
ومن مصنفاته: «شرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول» و«شرح مفتاح السكاكي» 
في البلاغة» و«شرح الكليات» لابن سينا في الحكمة و«شرح الإشراق» للسهروردي. 
وصنف كتابا في الحكمة سماه: «غرة التاج». مله «نهاية الإدراك وفتح المنان في تفسير 
القرآن» أربعون مجلداً. 
«وفاته» 


توفي رحمه الله سئة 7٠١‏ ه في تبريز ودفن بها" . 


” - ركن الدين الأستراباذى : 
«نسيه . شيوكخه - كرمه» 
الحسن بن محمد بن شرف شاه العلوي الحسيني الأستراباذي» الملقب باركن 
)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات ابن السبكي 27558/7 والإسنوي 2787 وابن قاضي شهبة 2777/١‏ مرآة 
الجنان 558/4. وبغية الوعاة (2740: والدرر الكامنة 279/5 البدر الطالع 0599/7 تاريخ ابن 
الوردي ه37 النجوم الزاهرة ات مفتاح السعادة ١‏ /ر5تى”2 هدية العارفين 6 معجم 
المؤلفين 25١/١7‏ طبقات الأصوليين 7؟/7١1.‏ 


١ /ا‎ 


الدين» المكنى أبو محمد الفقيه الشافعي» الأصوليء النحويء المنطقي» المتكلم . 
والأستراباذي: نسبة إلى أستراباذ ‏ بفتح الهمز وسكون السين وفتح التاء المثناة من 
فوق والراء ثم ألف وباء موحدة بعد ألف ثم ذال معجمة ‏ بلدة كبيرة من أعمال طبرستان بين 
سارية وجرجان. 
نشأ بالموصل » وتلقى عن كبار العلماء ومنهم النصير الطوسي. وقد بلغت شهرته 
الآفاق؛ وكان مبجلاًٌ عند ولاة الأمورء خصوصاً التتار وكان وجيهاً مهيباً في تواضع وحلم . 
تخرج به جماعة من الفضلاء. وكان كريم اليد ينفق مرتبه في وجوه الخير وكان مرتبه كبيرا . 
«مؤلفاته» 
أما مؤلفاته فعظيمة النفع. منها: «شرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول» وله على 
«مقدمة ابن الحاجب في النحو) ثلاثة شروح: مطول ومختصر ومتوسطهء والأخير هو الذي 
انتفع به الناس كثيراًء ومن مؤلفاته. شرحه على الحاوي. وشرحه على المطالع؛ وشرحه 
على شمسية المنطق »وشرحه على شمسية أصول الدين. 
«وفاته» 


توفى رحمه الله سنة 1/١6‏ ه ب«بالموصل» ودفن بها" . 


: ابن المطهر الشيعى‎ ٠7 
وفاته»‎  هتافلؤم‎  هيسن«‎ ْ 
حسن بن يوسف بن المطهر الحلي العراقي الشيعي» المكنى ب«أبى منصور» الملقب‎ 
باجمال الدين». وكان شيخ الروافض في تلك النواحي. نسب إلى الحلة بضم الحاء وهي‎ 
٠ بلدة ب«العراق)‎ 
وكانت له مصنفات كثيرة تقرب من التسعين . منها «نظم البراهين» في أصول الدين»‎ 
و«إرشاد الأذهان إلى أحكام الإمام»: و«منتهى المطلب في تحقيق المذهب»؛ و«تلخيص‎ 


)١(‏ ينظر: طبقات السبكي 81/7» ابن قاضي شهبة 2515/١‏ الدرر الكامنة 215/7 تاريخ ابن الوردي 
7/7 النجوم الزاهرة »75١/9‏ شذرات الذهب 8/56: هدية العارفين /١‏ 25/17 طبقات 
الأصوليين .١١87/7‏ 


١14 


المرام في معرفة الأحكام»؛ و«تحرير الأحكام الشرعية» على مذهب الإمامية» و«استقصاء 
الاعتبار» في الحديث. و«مصباح الأنواره حديث» و«نهج الإيمان» في تفسير القرآن» 
و«مبادي الوصول إلى علم الأصول»» و«نهاية المرام في علم الكلام»ء و«تذكرة الفقهاء» 
و«القواعد والمقاصد» في المنطق والطبيعيات والإلهيات» و«المقامات» في الحكمة ناقش 
فيه من سبقه من الحكماء و«إيضاح التلبيس من كلام الرئيس» ابن سيناء و«المطالب العلية» 
في علم العربية» و«منهاج الهداية» في علم الكلام» و«كشف المقال في أحوال الرجال»» 
و«إيضاح الاشتباه في أسامي الرجال» ونسبهمء وهغاية الوصول؛ وإيضاح السبل في شرح 
مختصر منتهى السول والأمل»» .وهو شرح على مختصر ابن الحاجب» و«منهاج الاستقامة 
في إثبات الإمامة». وقد رد على هذا الكتاب الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس بن تيمية. 


وتوفى ابن المطهر سئة آذ 0 


- إبراهيم الجعبري : 
«نسيه ‏ شيوخكه» 

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري الخليلي المكنى ب«أبى العباس» 
الملقب في «بغداد» باتقي الدين» وفي غيرها بابرهان الدَّينَ» المعروف بابن السراج السّلفي 
نسبة إلى طريقة السلف ولد بقلعة جعبر على نهر الفرات سنة ٠‏ 5ه وتلقى العلم ب«بغداد) 
ورحل إلى دمشق وأقام ببلد الخليل وتولى مشيخة العلماء فيهاء سمع من الفخر ابن 
البخاري وأجاز له الحافظ يوسف بن خليل وتلقى محمد بن سالم التيجي وإبراهيم بن خليل . 
وتلا بالسبع على أبي الحسن الوجوهي وبالعشر على المنتجب التكريتي .وتبحر في علوم 
كثيرة فكئان إماماً فقيهاًء شافعياً» أصولياً» محدثاًء نحوياء مؤرخاًء قارئاء مقرئاً. 

«تلاميذه ب مصنفاته» 

أخذ عنه كثير من العلماء ورحل إلى الناس روى عنه السبكى والذهبى وجماعة كثيرة 

من الأفاضل . وصئف التصانيف الكثيرة المفيدة منها: شرح الشاطبية» راوغ الرائية» . 


)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين 7/7 الأعلام 7717/7» الدرر الكامنة 01١/7‏ روضات 
الجنان 7/ 5. والنجوم الزاهرة 5717/9» وابن الوردي ٠579/7‏ وأعيان الشيعة 5 ؟/ ل/الا١ ‏ 775. 


ل 


واشرح التعجي ز في الفروع». و«شرح مقدمة ابن الحاجب في النحو) واختصر مختصره ه في 
الأصول» وتبلغ تصانيفه نحو المائة . وله مؤلف في الحديث. 
«وفاته» 


توفي رحمه الله ببلد الخليل ب«فلسطين» في شهر رمضان سنة 7/7 ه7١2‏ 


4 بدر الدين التسترى : 
0 

لح د م ل ا 
الو له اح الس 
ويشتي بابغداد» لحرراتها وكان يطلق لرأيه الحرية فنسب إليه الخروج عن رأي الجماعة . 

«مصدفاته» 

له تصانيف منها «حل عقد التحصيل» في الأصول وشرح على ابن الحاجب وشرح 

على «منهاج البيضاوي» في الأصول أيضاً وشرح على «المطالع والطوالع في المنطق» 
ولاشرح» على كتاب ابن سينا» . 

«وفاته» 


توفي رحمه الله فى سنة 7لا هاب١همذان)20)‏ 


)١(‏ ينظر: طبقات السبكي 5/ 87» ابن قاضي شهبة ؟/ 757, البداية 0 <1 6 التجوم الرامرة 
229, غاية النهاية .5١/١‏ تاريخ ابن الوردي 2599/1 بغية الوةىة ,.)١64(‏ الدرر الكامنة 
م منرأة الجنان 785/5. شذرات الذهب 99/5 عا 1/1 طقياف 
اللمولدو ا : 

() ينظر: طبقات الإسنوي 6119 أبن قاضي تتهية 585/1 الدرر العائنة ع نمت كيدرات لذ 


/. «وتدتروين اعكلوينده جو زمقات وعيابالة يمر فين سكو :وفص الغاء لاسرع بطل معجم 
البلدان 4/7 : طبقات الأصوليين ا 


: -عبد الله بن على الكنانى الغرناطى‎ ٠ 


«نسيه شيوخه مكانته» 


عبد الله بن علي بن عبد الل بن علي بن سَلْمُون الكناني الغرناطي الفقيه المالكي ولد 
نف "وير عل الى جين فيل را اقفن لوي اكما أخذ عن أبي الربيع بن 
سالم» وأبي طالب المقيلي وابن امرجم رصي قال الحضرمي : أخذت عنه كثيراً قراءة 
وسماعاً وقد كان إماماً فاضلاً له إحاطة بكثير من العلوم والفنون . 
«مؤلفاته» 


من مصتقاته « الشافي فيما وقع من الخلاف بين التبصرة والكافي». 
«وفاته» 


قال ا الشافي المذكور آنفاً كتاب 
من كتب الأصول فقد وجدنا في كشف الظنون أن التبصرة اسم لكتاب في أصول الفقه 
للشيرازي المتوفى سنة 4016 ه وأن كتابه شرح لمختصر ابن الحاجب في الأصول. قلت: 
بل هو في فروع المالكية وأن له شرحاً على «المختصر'. 


: شمس الدّين السفاقسى‎ - ١ 


د نسبه ‏ شيوخه ‏ تلاميذه» 


محمد بن محمد بن إبراهيم السفاقسي الفقيه المالكي المفسر الأصولي النحوي 
الملقب باشمسن الدّين» أخذ عن كثير من علماء المشرق والمغرب منهم الناصر المشذالي 
وابن برطلة وأبو حيان» وقد برع في فنون كثيرة وخاصة التفسيرء والنحوء والأصول» وعنه 
أخذ جماعة منهم ابن مرزوق. 
«مصنفاته ‏ وفاته» 
صنف شمس الدين مصنفات قيمة منها إعراب القرآن العظيم المشهور اششرك في 


)١(‏ شجرة النور الزكية .)5١5(‏ نيل الإبتهاج 2188/١‏ كشف الظنون 2٠١/١‏ طبقات الأصوليين 
؟/ هك الأعلام .1١7/4‏ 


وضعه مع أخيه برهان الدين السفاقسي وقد جرداه من «البحر المحيط» لأبي حيان ومن إعرابي 
أبي البقاء» والسمين فجاء كتاباً وافياً شافياً ولشمس الدين أيضاً شرح مختصر ابن الحاجب 
الأصلي في الأصول «وشرح المقصد الجليل في علم الخليل» نظمه لابن الحاجب في 
العروض . 


لوقن وتحيمة الله فق و هداق بئنة 1 لذ مدادينة سين : 


: الخَلْخَالى‎ ١ 
«نسيه»‎ 
من كتبه ااشرح المصابيح» وهو شرح لمصابيح السنة للبغوي. سماه «المفاتيح في‎ 
حمل المصابيح» و«شرح المختصر» و«شرح المفتاح»)» «شرح تلخيص المفتاح».‎ 


توفى سنة 56/ا 0 


: شمس الدين الأصفهانى‎ ١٠ 
«نسيه شيوخه  مكانته»‎ 
باشمس» الدين المكنى بأبي الثناء الفقيه الشافعي الأصولي النحوي الأديب المنطقي الكاتب‎ 
. البارع‎ 
ولد ب«أصفهان» سنة 51/4 ه ونشأ بها واشتغل فيها بالعلم» ومهز وتقدم في كثير من‎ 
الفنون وقرأ على والده عبد الرحمن» وعلى جمال الدين بن أبي الرجاء وغيرهماء وحج في‎ 


. ١5ا//؟ طبقات الأصوليين‎ :)7١9( شجرة النور الزكية‎ ٠١08/5 ينظر: الدرر الكامنة‎ )١( 

(5: ينظر: الذرر الكامنة 255١/5‏ بغية الوعاة (5 22٠١‏ ابن قاضي شهبة 2357/7 الأعلام /ا/ ٠١6‏ 
الإسنوي )14١(‏ شذرات الذهب »١55/56‏ هدية العارفين ؟/ .١67‏ معجم المؤلفين 2308/١5‏ 
والخلخالئْ كما في «الدرر» نسبة إلى قرية بنواحي «السلطانية»» والسلطالية: مدينة بالعجم. 
وفي «التاج» م5" . 


سنة 5 7 ه » واستفاد من علماء الحرمين» وزار بيت المقدس» ثم توجه إلى دمشق وهناك 
ظهرت فضائله والتقى بتقي الدين بن تيمية» فلما سمعه ابن تيمية بالغ في تعظيمه حتى قال 
مرة لتلاميذه: اسكتوا حتى نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مثله» وكان يلازم 
الجامع الأموي للتدريس والتلاوة» ودرس بالمدرسة الرواحية وفي سنة 777 ه أوفد إليه 
الأمير قوصون الشيخ مجد الدين الإقرائي ليستقدمه إلى مصر فقدم وبنى له قوصون خانقاه . 
بالقرافة وعينه شيخاً لها واشتهر أمره في مصر ووصفه الإسنوي فقال: كان الأصفهاني بارعا 
في العقليات صحيح الاعتقاد محباً لأهل الصلاح تاركاً التكلف والادعاء . 
«مؤلفاته ‏ وفاته» 

له مصنفات كثيرة منها «تشييد القواعد في شرح.تجريد العقائد» و«مطالع الأنظار شرح 
طوالع الأنوار» توحيدء و«شرح كافية ابن الحاجب» نحو و«شرح قصيدة الساوي» في 
العروض و«ناظر العين» في المنطق وقد شرحه أيضا وشرح «بديع النظام» لابن الساعاتي في 
الأصول وشرح «منهاج البيضاوي» في الأصول أيها وله كتاب في التفسير كبير لم يتمء 
وشرح على المختصر. 
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توفي رحمه الله با(القاهرة» سنة 44 ه ودفن بها" . 


5 -زين الدين العجمى : 
١‏ «نسيه ‏ مؤلفاته ‏ وفاته» 
زين الدين القاضى العجمى الحنفى كان من أئمة الحنفية المبرّزين في الفقه 
والأصولء» تولى القضاء فكان عادلاً ناصراً للحق لذلك كان يجله أبو سعيد ملك التتار» وقد 
اشتغل زين الدّين بالفتيا والتدريس والتصنيف. 


ومن مصنفاته #اشرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول . 


توق رتتحلمه الله ستة 171/68 , 


)١(‏ ينظر:. طبقات ابن السبكى 7557/5» الدرر الكامنة 5//ا7”» طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
ع الل البدر الطالم 258/١‏ بغية الوعاة للسيوطي ص 2588 شذرات الذهب ككل مفتاح 
السعادة 44/7» هدية العارفين 409/7»؛ معجم المؤلفين 17/ “2109 طبقات الأصوليين ١55/7‏ . 

(؟) ينظر: ترجمته في الفوائد البهية 0790 طبقات الأصولبين 100/7. 


وى 


6 -زين الدين الموصلى : 
ْ «نسيه ‏ شيوخه - رحلاته» 
علي بن الحسين بن القاسم بن منصور بن علي الموصلي الملقب ب«زين الدَّين)» 
المكنى بأبي الحسن الفقيه الشافعي الأصولي النحوي المقرىء الأديب الشاعر ولد «الموصل») 
سنة 4١‏ ه وقرأ القراءات على الواسطي الضرير وأخذ «الشاطبية» عن الشيخ شمس 
الذّين بن الوراق» والفقه والأصول عن السيد ركن الدين الأستراباذي» والنحو عن الشمس 
المعيد؛ والشمس بن فضل الله الحجري ‏ بسكون الجيم ‏ التبريزي ؛ ومهذب الدين النحوي» 
وسمع بعض «جامع الأصول» على التاج ابن بلدجي النحوى. وأجاز له وحج بيت الله 
الحرام وانتفع من علماء الحجازء وقدم «دمشق» وأخذ عن فضلائها وسمع من المزي» 
وزينب بنت الكمال» والساوي؛ ودخل بغداد وتلقى عن علمائها . 
«أخلاقه ‏ مصنفاته ‏ وفاته» 
كان لطيف العبارة» طلق اللسان» سهل المأخذ. يتلقى العامة كلامه بالقبول» لما فيه من 
تواضع ومروءة ومساعدة للفقراء» وقد عكف على التصنيف فشرح «مختصر ابن الحاجب» 
في الأصول ««البديع لابن الساعاتي» في الأصول أيضاً و«نظم كتاب الحاوي الصغير 
واشرح التسهيل» لابن مالك واشرح المفتاح») للسكاكي . 


توفي رحمه الله ب«الموصل» سنة 1/00 ه70" . 


15 - عضد الدّين الريجى : 
«نسيه ‏ شيوخه» 
العلامة الشافعي» الأصولي» المنطقى» المتكلم. الأديب . 
ولد ب«إيج» بكسر الهمزة وسكون الياء ثم جيم. بلدة من أعمال شيراز ب«فارس». 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن السبكي 5/ .١155‏ الدرر الكامنة (/ 47)» ابن قاضي شهبة /٠‏ 075 النجوم الزاهرة 
96 البدر الطالع /١‏ 457» بغية الوعاة ص (6776» شذرات الذهب 0178/7 هدية العارفين 


300؛» معجم المؤلفين /٠‏ لالاء طبقات الأصوليين 777/7 . 


1 


نشأ بها وتعلم على علمائها ثم رحل إلى المدينة السلطانية وأكثر الإقامة بها. 

أخذ عن الشيخ تاج الدّين الهدكي وغيره؛ ولما ذاعت شهرته أقبلت عليه الدّنيا فكان 
كثير المال كبير النفوذء وكان كثير الإنعام على طلبته جريئاً في الحق قوي الحجة. 

«تلاميذه ‏ مؤلفاته» 

أخذ عنه جملة من الشيوخ منهم شمس الدَّين الكرماني والتفتازاني والضياء القرمي. 
(دِرَيُمبان) - بكسر ففتح فسكون ثم كسر ‏ ومن أشهر تصانيفه «رسالة في علم الوضع» 
و«الفوائد الغياثية في المعاني والبيان» و«اشرح مختصر ابن الحاجب» فى الأصول و«المواقف 
في أصول الدّين و«مختصر المواقف» و«أشرف التاريخ». 

«وفاته» 

توفي رحمه الل سنة 07 ه وهو محبوس في محنة كرمان”" . 

: محب الدين القونوى‎ 1١/ 
مكانته»‎  هخوبش‎  هيسن«‎ 


محمود بن علي بن إسماعيل بن يوسف التبريزي القونوي الملقب بامحب الدَّين» 
المكنى بأبي الثناء الفقيه الشافعي الأصولي النحوى ولد ب«مصر) سنة 1١4‏ ه وتوفي والده 
وهو صغير فاشتغل بالعلم وأخذ من مشايخ عصره ومنهم الأصبهاني» وأبو حيان» والجلال 
القزويني وجدّ واجتهد حتى صار إماماً فاضلاٌ وعالماً بارعاً اعترف له معاصروه بالتفوق 
والذكاء . 

قال الإتنري كان حك لكين عالماً بالفقهواضولة» فاصباة في العريية منيدا مسيم 
الذهن قليل الاختلاط بالناسء انتفع به كثيرون وقد أسندت إليه الفتيا والتدريس» وكان يعقد 
درسه بالشريفية وغيرها وتولى مشيخة الخانقاه الدوادارية . 


)١(‏ ينظر: ترجمته فى طبقات السبكى كركف الإسنوي 2)0"5١1(‏ ابن قاضي شهبة رذقيفة الدرر الكامنة 
777/7 بغية الوعاة 797؛ شذرات الذهب 2١75/5‏ مفتاح السعادة 2١59/١‏ معجم المؤلفين 
90 البدر الطالع طبقات الأصوليين 777/7 . 


>56 


«مصئفاته ‏ وفاته» 
شرع في التصنيف ولكن منيته عاجلته؛ واشتهر من مصنفاته شرحه على مختصر ابن 
الحاجب فى الأصول» ود تصحيحه للحاوئ ا لصغير. ش 
- أبو العباس البجائي : 
«نسيه شيوخه - تلاميذه» 
أحمد بن إدريس البجائي المكنى ب«أبي العباس» الإمام العلامة الفقيه المالكي 
الأصولي المفسرء والبجائي نسبة إلى بجاية ‏ بكسر الباء الموحدة ‏ مدينة ب«المغرب». 
أخذ العلم من منبعه المعين على شيوخ المغرب وذاع أمره وعرف بالصلاح والتقوى 
الوغليسي» ويحيى الرهوني» وابن خلدون.» كما نقل عنه ابن عرفة» والقلشاني وابن زاغو. 
وغيرهم . 
«مصنفاته ‏ وفاته» 


من مؤلفاته شرحه على ابن الحاجب في الأصول . 


توفى رحمه الله سنة 17/١‏ ه0©. 
8 ابن عسكر البغدادي : 
«نسيه ‏ شيوخه - مكانته» 


يحمتلين عمة الركمق. بن سكو الاختدادئ العلقيه يعتمس النلاين: «المكني بابي 
عبد الله الفقيه المالكي الأصولي النظار المتكلم ألمنطقي النحوي» ولدسنة 7١١‏ ه وأخذ عن 


)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات السبكي 075/7 الإسنوي (0791: ابن قاضي شهبة 0/7/9 النجوم 
الزاهرة ١٠//اا”ء‏ الدرر الكامنة 78/5*» شذرات الذهب 2187/5 معجم المؤلفين 2181/١7‏ 
طبقات الأصوليين 1778/7. 

.181/57 ينظر: شجرة النور الزكية (777)» معجم البلدان 77/7» طبقات الأصوليين‎ )١( 


اميا 


والده ونشأ مجداً مجتهداً زاهداً عابداً عالماً فاضادٌ كاملا متفنناً في العلوم جامعاً بين المعقول 
والمنقول»حاملاً لواء مذهب مالك في المعسكر العراقي الحنفي مدافعاً عن أصوله وفروعه. 
ولي قضاء بغداد كما ولي الحسبة بهاء وكانت له هيبة عظيمة» وهمة فائقة عرف بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم وحسن العبارة والإفادة فأكب الناس على درسه حينما ولي 
التدريس بالمدرسة المستنصرية. 
«مصنفاته ‏ وفاته» 

له مصنفات مفيدة منها «شرح الإرشاد» لوالده في مذهب مالك» و«اشرح مختصر 
ابن الحاجب» في الفقه. و«اشرح مختصر ابن الحاجب' أيضاً في «الأصول»» وله تفسير كبير 
و«تعليقه» في علم الخلاف» وله أجوبة على اعتراضات ابن الحاجب. 


توف تزخطة الله ضيه اا 7 


: الإمام ابن ال لسبكي‎ ٠٠١ 
هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ١لالا ه. وهوما نحن‎ 
. بصلده» وقد أفردنا له ترجمة مستقلة‎ 


١‏ أبو حامد بهاء الدين السبكى: 
ئ وقيحة تنو كان 

أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي المكنى ب«أبي حامد» الملقب 
ب«بهاء الدّين). 

ولد سنة 1/١9‏ ه وأخذ العلم عن أبيه شيخ الإسلام تقي الدّين أبي الحسن كما أخذ 
عن الأصبهاني» وابن القماح» وأبي حيان» وقرأ على التقي الصائغ . واشتغل بالعلوم ومهر 
فيها وبرع وهو شابء. وكانت له اليد الطولى في اللسان العربي والمعاني والبيان والفقه 
والأصول والأدب. 

1 «قضاؤه ‏ تدريسه - إفتاؤه ‏ مكانته» 

سمع من الحفاظ الأئمة»وتولى التدريس بالمنصورية» والجامع الطولوني مكان أبيه. 


.181//7 ينظر: الديباج (03777؛ شجرة النور الزكية “اا طبقات الأصوليين‎ )١( 


/لا؟ 


حين تولى قضاء «الشام» وتولى تدريس مذهب الشافعي بالمشهد الشافعي وبجامع الحاكم 
والشيخونية» أول ما بنيت كما تولى القضاء ب«الشام» عوضاً عن أخيه. ثم عهد إليه بقضاء 
مدينة العسكر. والإفتاء بدار العدل والخطابة بالجامع الطولوني. وكان شديداً في وعظه 
فغضب من شدته بعض الأمراء فأمر أن يستنيب عنه من يخطب بحضوره فكان لا يخطب إلا 
إذا غاب ذلك الأمير» وكان غالب المصريين يحترمونه ويجلونه لعلمه وجوده وكثرة عطائه 
وقافت لهخيرة ون ل ل ا ل 
معروفا بالوفاء الجم كثير القراءة والعبادة معروفاً بالتقوى والأدب منذ بلغ العشرين وكان كثير 
الحج والمجاورة لبيت الله . 
«مؤلفاته ‏ وفاته» 

له من التصانيف «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» وشرح مطول على 
مختصر ابن الحاجب في الأصول. 

توفي رحمه الله بامكة) سنة #الالا ه ودفن بها00) 
75 - يحبى الرهوني : 

«نسبه ‏ شيوخه - فضائله» 

يحيى بن موسى الرهوني الفقيه المالكي الأصولي الأديب المنطقي المتكلم أخذ 
الفقه: عن أبي العباس أحمد بن إدريس البجائي والأصول عن أبي عبد اللّهِ الأيلي. كان 
رحمه الله وقوراً مهيياً متواضعاً جواداً مع بسطة في الرزق يؤثر الآخرة على الدنيا جمع بين 


العلم والفضلء وكان بلع حافظاً 0 متفنناً مجيداً لفنون كثيرة ذا دين متين وعقل رصين 
ثاقب الذهمن بارع الاستشباط صدراً في العلماء حاز الرياسة والحظوة عند الخاصة والعامةقدم 


القاهرة واستوطنها وتولى التدريس بالمدرسة المنصورية والخانقاه الشيخونية وحم بيت الله 
مرتين . 
«مؤلفاته ‏ وفاته» 


له على مختصر ابن الحاجب الأصولي شرح حسن مفيد انفرد فيه بتحقيق مبانيه 


)١(‏ ينظر: : ترجمته في الدرر الكامنة 2,5١ ٠/١‏ إنباء الغمر كات حسن المحاضرة اياي البدر الطالع 
١‏ شذرات الذهب 121/1. معجم المؤلفين 217/١‏ 255/17 بغية الوعاة ».)2١4(‏ المنهل 
الصافي /١‏ 23864 أبن قاضي شهبة 3 البيت السبكي (250» طبقات الأصوليين 1957/17. 


ليا 


ومعانيه وله تقيبد على كتاب التهذيب في الفقه تكلم فيه على المذاهب الأربعة ورجح 
مذهب مالك . 


توفي رحمه الله سنة 1/54/ا ه على الأرجح7". 


“3 - شمس الدين الغماري : 
«نسيه ‏ شيوخه ‏ تلاميزه» 
محمد الغماري المالكي الملقب ب«شمس الدين» الفقيه الأصولي أخذ عن شيخه 
المنوفي وأخذ عنه الشيخ الإسحاقي» وقد كان عالماً جليلاً مخلصاً في تدريسه وتصنيفه 
أقبل عليه الطلبة من كل الجهات للانتفاع بعلمه كما اعتنى العلماء بمؤلفاته: حفظا ودراسة 
وشرحاً. 
«مصنفاته» 
نق أشهر مو لفاته: شرح مختصيو ابن التحائجب: الفرعي المتشقي بالترضيح :وله متختصيو 
في المذهب أيضا مشهور بمختصر الغماري» وله شرح على مختصر ابن الحاجب في 
الأصول يدل على فضله وسعة اطلاعه وله تأليف في المناسك. وشرح على المدونة لم 
يكمل» ومصنف في مناقب شيخه المنوفي. 
«وفاته» 


توفي رحمه الله سنة 1/5/ا ه على الأرجح”" . 


5 - الشيخ خليل : 
خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي: فقيه مالكي من أهل مصر كان 
يلبس زي الجند. 


تعلم في القاهرة وولى الإفتاء على مذهب مالك . توفى سنة 5/ا/ا ه. 
من تصانيفه «المختصر» في الفقه يعرف ب«مختصر خليل» وقد شرحه كثيرون وترجم إلى 


. 1917/5 ينظر: ترجمته في الديباج المذهب 2777/5 طبقات الأصوليين‎ )١( 
.7٠١ /7 ينظر: شجرة النور الزكية (77؟)» طبقات الأصوليين‎ )0( 
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الفرنسية التوضيخ» شرح به مختصر ابن الحاجب و«المناسك»» «مخدرات الفهوم في ما 
يتعلق بالتراجم والعلوم»”". 
6 الحسينى الواسطى : 
ْ ْ «نسيه ‏ رحلاته» 

محمد بن الحسن بن عبد الله السيد الشريف الحسيني الواسطي الفقيه الشافعي 
الأصولي المتكلم المحدت ولدامنة 0197.ه::واشتغل في بلاده بالعلم 'ثم نزح إلى القاهرة 
فأخذ الحديث وبرع في الفقه والأصول. وصار عالماً فاضلاً. واشتغل بالتدريس حيناً وتخرج 
عليه الكثيرون. ثم نزح إلى الشام فنزل بالشامية الجوانية» وعكف على العلم ودرس 
ب«الصارمية» أيضاً وأعاد بالشامية البرانية »وكان حسن الحظ بليغ العبارة سلس الأسلوب ينسخ 
مصنفاته بخطه الحسن . 

«مؤلفاته» 

من تصانيفه«مختصر الحلية» في الحديث لأبي ع في مجلدات وقد سماه «مجمع 
الأحباب» وله تفسير كبير» عنى فيه بالكشف عن حقائق القرآن ومراميه وبلاغته وفصاحة 
مبانيه» وله شرح على مختصر ابن الحاجب في الأصول جمعه من شرح الأصفهاني» 
وشرح تاج الدين السبكي في أسلوب, سهّل به مأخذ الأصول وقربه إلى الأذهان والعقول وله 
كتاب في الرد على الإسنوي . 

«وفاته» 

توفي رحمه الله بدمشق» سنة 1/7/ا ه ودفن عند مسجد القدم”" . 

5 - شمس الدين الكرمانى : 
١‏ «نسبه ‏ شيوخه - أخلاقه» 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الدرر الكامنة 87/7» حسن المحاضرة 2777/١‏ الديباج المذهب :.)١١5(‏ آداب 
اللغة 751/7. 

)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات ابن قاضي شهبة 119/7» والدرر الكامنة / »57١‏ الأعلام 719/5 هدية 
العارفين »١178/7‏ معجم المؤلفين 19//4» شذرات الذهب 155/5» والدارس 278/١‏ وإنباء 
الغمر »١78/١‏ وبروكلمان 7٠/75‏ طبقات الأصوليين 707/7. 
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الشافعي المحدث المفسر الأصولي المتكلم الأديب النحوي. 

ولد سنة 07١/ا‏ ه وقرأ على والده بهاء الدين وأخذ عن العضد وغيره» ورحل إلى 
دمشق ومصر والحجاز وبغداد لأخذ العلم ثم نشره» وقد تبحر في علوم كثيرة حتى فا 
أقرانه وتفوق على أهل زمانه . 

0000000 
وحدث له حادث في الرابعة والثلاثين: إذ قد تردى من مكان مرتفع فكان لا يمشي بعد إلا 
على عصا ومع ذلك فقد كان نشيطاً في تنقلاته ورحلاته حج غير مرة؛ وسمع بالحرمين من 
علمائهماء قال ناصر الدين العراقي: إنه التقى به في الحجاز وكان شريف النفس مقبلاً على 
شأنه . 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 

وله مصنفات كثيرة منها شرحه على البخاري وهو مشهور واشرح المواقف» واشرح 
مختصر ابن الحاجب» في الأصول المسمى ب«السبعة السيارة» و«شرح الفوائد الغياثية» في 
المعاني والبيان واشرح الجواهر ونموذج الكشاف» وحاشية على تفسير البيضاوي وصل فيها 
إلى سورة يوسف . 

توفي رحمه الله وهوقافل من الحج ب«مخلة تون» بروض «مهنا» في المحرم سنة 
5ه ونقل إلى بغداد فدفن بها ماقوة أعدها نشقه يوار أي إميعاق العبرازي 01 


- البابرتي 
«نسيه ‏ شيوخه - مكانته» 
محمد بن محمد بن محمود البابرتى الملقب ب«أكمل الدَّين» الفقيه الحنفي الأصولي 
الأديب النحوي المتكلم المفسر. ْ ْ 


ولد سنة 5 ١لا‏ ه ب«بارتا») وإليهانسب وهى ناحية من نواحى بغداد ثم رحل إلى حلب 


إل ينظر: ترجمته في الأعلام وبغية الوعاة 2٠١١‏ والنجوم الزاهرة 2707/١١‏ والدرر الكامنة 
"١١/5‏ وإنباء الغمر 2187/7 طبقات ابن قاضي شهبة / 218٠‏ مفتاح السعادة ١1/١ /١‏ 
8/7 هدية العارفين 2١19/7/7‏ معجم المؤلفين 2 طبقات الأصوليين 27١١/7‏ شذرات 
الذهب 795/5. 
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في سبيل العلم» وأخذ الفقه عن قوام الدّين محمد بن محمد الكاكيء والنحو عن أبى حيان 
النحوي. وسمع الحديث من ابن عبد الهادي والدلاصي» وقد اشتهر أمره وذاع صيته حتى 
إنه لما قدم إلى مصر عرض عليه القضاء فأبى مراراً» وقد ولاه الأمير شيخون مشيخة 
عالما فاضلاً وافر العقل متبحراً في فنون كثيرة. 
«مصنفاته» 
من مصنفاته: «العناية» شرح الهداية وشرح تلخيص الجامع الكبير للخلاطي ا١خ)‏ 
والعقيدة في التوحيد (خ» وشرح وصية الإمام أبي حنيفة في التوحيد «خ» وشرح تلخيص 
المعاني في البلاغة. وشرح ألفية ابن معطى فى النحوء وحاشية على الكشاف فى التفسيرء 
وشرح مختصر ابن الحاجب في الأصول» وشرح على أصول البزدوي في الأصول أيضاً. 
«وفاته» 


توفي رحمه الله ب «القاهرة» سنة 85/اه ودفن بها 7 , 


- سعد الدين التفتازاني : 
«نسبه ‏ شيوخه ‏ تلاميذه» 

ممعوة ب عم برن..غيه إذله التفتازاني الملقب باسَمْدٍ الدّين»؛ العلامة الشافعي. 
الأصولي المفسر المتكلم المحدث البلاغي الأديب .ولد ب«تفتازان» من بلاد خراسان وإليها 
تسبتةي- أل عن القطب والعضد. ونشأ فحلاً في العلوم متبحراً فيها فكان من محاسن 
الزمان علماً من الأعلام اشتهرت تصانيفه في الافاق فقد كان الشريف الجرجاني في بدء أمره 
يغترف من بحار تحريره ويلتقط الدرر من تصانيفه وقد رحل إلى «سرخس»وأقام بها ختى 
أبعده تيمورلنك إلى «سمرقند»فأقبل عليه الطلاب والعلماء يستفيدون من علمه وكان رغم 
لكنة في لسانه فريد عصره ونسيج وحده. 

«مصنفاته» 


له مصنفات في علوم شتى منها «التلويح في كشف حقائق التنقيح» في الأصولء 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام 2537/17 الدرر الكامنة 255٠/5‏ بدائع الزهور »,57١/١‏ الفوائد البهية 
06 والنجوم الزاهرة 2707/١١‏ طبقات الأصوليين .7١9/7‏ 
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و«تهذيب المنطق والكلام؛؟ واشرح التصريف العزي» في الصرف و«شرح الأربعين النووية» 

في الحديث» و«شرح على الرسالة الشمسية» ذ ف المنطق» ؛ واشرح على العقائد النسفية» بي 

التوحيد و«اشرح مقاصد الطالبين» في 0 يون الدين توحيد» و «ضابطة إنتاج الأشكال» في 

المنطق. و«المطول» في البلاغة و«مختصر المطول». و«النعم السوابغ في شرح الكلم 

انرايغ' ليختي و«إرشاد الهادي ف في النحو) و(احاشية على شرح العضد) على مسختصر 
«وقاته» 


توفى رحمه الله بلسمرقند) سنة ١/41‏ ه ودفن بها0'. 


23> - الصرخدي : 
«نسيه ‏ شيوخه ‏ رحلاته ‏ مكانته» 

محمد بن سلمان بن بد الله الص رخدي الملقب ب«شمس الدَّين» المكنى بأبي عبد الله 
الفقيه الشافني الأصولي المتكلع الأشعري: 

ولد بعد سنة 7/70 ه نشأ باص رخد» ورحل إلى «دمشق» في سبيل العلم وأنخذ الفقه 
فيها عن شمس الدين ابن قاضي شهبة والعماد الحباني وعلاء الدين حاجي» وأنخذ النحو 
عن العتابي والأصول عن أكابر رجاله» وتبحر في العلوم؛ وأحاط بالفنون حتى صار أجمع 
أهل «دمشق» للمعارف» وأفتى ودرس بالتقوية والكلاسة» وتصدر بالجامع الأموي. وكان 
ينصر مذهب الأشعري كثيراً ويرد على اعتراضات الحنابلة عليه ويتصدى لدحضها وكان 
قلمه أقوى من لسانه في الحجة وإقامة البرهان» وكان حظه من الدنيا قليلاً ومع ذلك فقد 
كان عفيفاً زاهداً رغم فقره وكثرة من يعول. 

«مصنفاته» 

له تصانيف جليلة منها: «اشرح مختصر ابن الحاجب في الأصول» فى ثلاثة أجزاءء 
و(مختصر إعراب السفاقسي». و١مختصر‏ قواعد العلائي» وامختصر تمهيد الؤإسنوي) في 
ا ل ْ 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام 25١4/1‏ بغية الوعاة 24١‏ والدرر الكامنة 270٠/4‏ مفتاح السعادة 
0 » آداب اللغة / 776» دائرة المعارف الإسلامية 5/ 27709 طبقات الأصوليين .7١5/7‏ 


ردنا 


«وفاته» 


توفي رحمه الله بالدمشق» سنة 7/47 ه بمقبرة باب الصغير بالقرب من تربة معاوية”"' . 


٠ ابن عطاء الله الزييرى:‎ "٠ 
«نسيه شيوخه - تلاميذه»‎ 
أحمد بن محمد بن عطء الله الزييري الإسكندري المالكى المشهور ب«ابن التنسى»‎ 
والتنسي :نسبة إلى تنس بفتح التاء والنون مدينة حصينة بالمغرب الأقصى قرب‎ 
1 «وهران21.‎ 
وقد نشأ في بيت علم ورياسة» فقد كان أبوه جمال الدين محمد من كبار الأفاضل‎ 
واقتدى به ابنه أحمد الذي أخذ العلم عن أعلام العلماء وبرع في ذلك حتى أصبح فقيهاً‎ 
عارفاً بأصول الأحكام وفروعهاء وتولى القضاء بامصر» مدة كبيرة ثم أسند إليه منصب قاضي‎ 
. القضاة» وعنه أخذ البدر الدماميني وأبو مهدي الوانوغي‎ 
وفاته»‎  هتافذصم«‎ 
مؤلفاته تدل على سعة الاطلاع ودقة التفكير فله شرح على التسهيل في النحو وتعليق‎ 
ْ .10( ال ل‎ ٠ لحا‎ 
ابن الحاجب في الاصو‎ 


: -ابن الملقن‎ "١ 


«نسيه ‏ نشاته شيوخه تلاميزه» 


عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الملقب ب«سراج الدين» المكنى بابن 


)١(‏ ينظر: ترجمته فى طبقات ابن قاضى شهبة / 2155 والدرر الكامنة 7/7 459» معجم المؤلفين 
٠‏ » شذرات الذهب 50/6؟» وإنباء الغمر 58/7: وهدية العارفين 5/7/ا١:‏ طبقات 


الأصوليين ”/ 716. 
)١(‏ شجرة النور الزكية 2775 طبقات الأصوليين ”5/7 . 


من 


الملقن الأنصاري الشافعي» كان فقيهاً أصوليًا محدثاً مؤرخاً للرحال» أصله من وادي أشن 
بالأندلس» رحل أبوه نور الدين من الأندلس إلى بلاد الترك وأقرأ أهلها القرآن الكريم .ونال 
فهم مالا كيرا قدم به إلى القاهرة واستوطنها وولد له بها وتوفي والده وله من العمر سنة 
واحدة فأوصى والده به إلى الشيخ شرف الدين عيسى المغربي الملقن لكتاب الله بالجامع 
الطولونيءوكان صالحاً فتزوج بوالدة سراج الدين ورباه فعرف سراج الدين بابن الملقن» 
وتفقه بالتقي السبكي »والجمال الإسنائي» والكمال النشائي »والعز بن جماعة.وتعلم العربية من 
أببي حيان والجمال بن هشام والشمس محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ وأخذ القراءات عن 
البرهان الرشيديءوقال البرهان الحلبي: إنه اشتغل في كل فن حتى قرأ في كل مذهب كتابا 
وأخذ عنه جمع كثير منهم حافظ دمشق ابن ناصر الدين . 
«مصنذفاته ‏ وفاته» 

أربت تآليفه على الثلاثمائة منها «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال»» 
و«التذكرة» في علوم الحديث» و«الأعلام بفوائد عمدة الأحكام»» و«إيضاح الارتياب في 
معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب» و«التوضيح بشرح الجامع الصحيح»؛ 
وشرح كبير للبخاري و«خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الوجيز» للرافعي» 
و«خلاصة الفتاوى في تسهيل أسرار الحاوي»». و«عجالة المحتاج على المنهاج». في فقه 
الشافعي واغاية السول في خصائص الرسول» و«طبقات المحدثين» و«طبقات القراء؟ 
و«طبقات الشافعية» وله في الأصول «شرح منهاج البيضاوي» و«شرح ابن الحاجب» وقد 
اشتهر اسمه وطار صيته»وكانت كتابته أكثر من استحضاره» وقد كثر كلام علماء الشام ومصر 
في حقه حتى قال أبن حجي: «كان لا يستحضر شيئا ولا يحقق علما وغالب تصانيفه 
كالسرقة من كتب الناس» وقال اين حجر في حقه: إنه كان موسعاً عليه في الدنيا مديد القامة 
حسن الصورة يحب المزاح والمداعبة مع ملازمته الاشتغال والكتابة حسن المحاضرة جميل 
الأخلاق كثير الإنصاف شديد القيام مع أصحابه؛ وربما اشتهر بأبن النحويوربما كتب بخطه 
ذلك وقد كان يغضب حين ندائه بأبن الملقنءولا يكتب هذا اللقب بخطه ولذلك اشتهر به 
ببلاد اليمن وتغيرت حاله في أخريات أيامه فحجبه ولده نور الدين إلى أن مات في سادس 
ربيع الأول سنة 664 ه بالقاهرة ودفن بحوش الصوفية خارج باب النصر”'' . 


- ينظر: ترجمته في طبقات ابن تان شهنة 57/5 » الضوء اللامع لل الأعلام 706 : وإنباء‎ )١( 
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؟” - تاج الدّين الدميري : 
«نسيه شيوخه - تلاميزه» 


بهرام بن عبد الله الدميري الملقب بتاج الدّين الفقيه المالكي الأصولي النحوي أخذ 

عن الشيخ خليل والشرف الأهوني. وتبحر في العلوم حتى صار يشار إليه بالبنان» وكان 

علامة حافظا محققاً مطلقا حمل لواء مذهب مالك في مصر وتولى القضاء. وكان محمود 

السيرة طيب السريرة كما تولى التدريس بالشيخونية وممن أخذ عنه الأقفهسي وعبد الرحطن 

البكري والشمس البساطي » وكان تدريسه سهل العبارة حسن التعبير والإشارة صحيح النقل 
«مصنفاته ‏ وفاته» 

اشتغل بالتصنيف فأظهر قدرة فائقة وعلماً غزيراً» ومن مصنفاته ثلاثة شروح على 

مختصر شيخه خليل كبير ومتوسط وصغير واشتهر المتوسط والصغير؛ وله «شرح ألفية ابن 

مالك» وله شرح الإرشاد» في ستة مجلدات «فقه)» وله «الدرة الثمينة» وهي نحوثلاثة آللاف بيت 
وشرحها بخطه. وله #شرح مختصر أبن الحاجب؟ الأصلي . 


توفي رحمه الله سنة 8٠م‏ ه27 


"'" ابن قنفذ: 
«نسبه ‏ شيوخه ‏ فضائله» 
أحمد بن حسين القسطيني المكنى ب«أبي العباس» المعروف ب«ابن الخطيب» وب«ابن 
قنفذ) قاضي قسطينة وإليها نسبء أخذ عن أبي القاسم الشريف السبتي والشريف التلمساني 
والعيدوسي والوانفيلي »وابن البناءوابن مرزوق »وابن عرفة؛ فنشأ فقيها محدثا أديبا مؤرخا عرف 


الغمر 25١/0‏ ولحظ الآلحاظ لابن فهد ص 21910 وذيل تذكرة الحافظ للسيوطى ص 59*» والبدر 
الطالع »2008/١‏ وشذرات الذهب 44/7: وحسن المحاضرة 2749/١‏ وغل المارقية ١/اولاء‏ 
وبروكلمان 45/١‏ ومعجم المؤلفين 0791/7 طبقات الأصوليين /7. 

)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام ”ل والضوء اللامع ,2319 وشذرات الذهب 59/7» نيل الابتهاج 
»)٠٠(‏ حسن المحاضرة 275/١‏ كشف الظنون »)١578(‏ شجرة النور الزكية (255) رفع 
الإصر -١55/١‏ 2157 والزيتونة 0*5 31 طبقات الأصولبين */ 17 . 
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بالصلاح والفضل والتحقيق والتدقيق ورحل إلى بلاد المغرب وإفريقية فحصل علوماً جمّة 
واستفاد منه الناس . 
«تلاميذه ‏ مؤلفاته ‏ وفاته» 
تتلمذ له ابن مرزوق الحفيدء وله تاليف مفيدة منها «شرح الرسالة» في مجلدات في 
الفقه» ولاشرح ألفية ابن مالك» في النحو اوشرح جمل الخوانجي» واشرح مختصر ابن 
الحاجب» في الأصول واأنوار السعادة في أصول العبادة» و«تيسير المطالب فى تعديل 
الكواكب» و«وسيلة الإسلام بالنبي عليه السلام» وله تاريخ ذيله أبو العباس ابن أبي العالية . 


توفى رحمه الله سنة ١‏ 


5 - السيد الشريف الجرجاني : 
«نسيه ‏ شيوخه - متزلته العلمية» 

علي بن محمد بن علي المعرونى بالسيد الشريف الجرجاني» المكنى بأبي الحسن 
الحنفع عالم العربية في عصره وإند ب «جرجان» سنة ٠4/اه»‏ وصرف همه في صباه لتحصيل 
العلوم العربية تلقى على تنطب الدين الشيرازي والمولى مبارك شاه وجمال الدين الأفسرائي 
وشمس الدين محمد الفناري وأكمل الدين البابرتي متنقلاً بين جرجان وهراة وقرمان ومصر 
ثم توطن شيراز وكان متفرداً في علوم العربية والمنطق عارفاً بالعلوم الشرعية. جرى بينه 
وبين سعد الدين التفتازاني مباحئات ومحاورات انتصر فيها السيد الجرجانيء وكان الحكم 
بينهما نعمان الدين الخوارزمي فذاعت شهرته وطار صيته . 

«مصنذفاته ‏ وفاته» 

له مؤلفات كثيرة منها رسالة في النحو بالفارسية مشهورة ب«نحو مير) » وأخرى في 
الصرف بالفارسية تعرف ب«صرف مير» ورسالتان في المنطق بالفارسية صغرئى وكبرى رج 
مختصر الأبهري الشهير ب «أسياغوجي» وحاشية 'على شرح الشمسية للة.طب الرا زي وحاشية 
على شرح المطالع» وتعريفات السيد الجرجاني رتبها على حروف 'الهجاء وهي مصطلحات 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام ١‏ آداب اللغة »5١9/7”‏ الخزانة التيمورية 758/7؛ طبقات 
الأصوليين 18/7. 
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الفقهاء والفرضيين والمحدثين والمتكلمين والنحاة والصرفيين والمفسرين وغيرهم. وحاشية 
على شرح مختصر المنتهى لابن الحاجبء وحاشية على أول تفسير الكشافء والرسالة 
الشريفة في آداب البحث ورسالة في أصول الحديث وحاشية على شرح الأيجي لمختصر ابن 
الحاجب في الأصول والتوضيح» شرح به التنقيح واحاشية على التلويح» في الأصول. 

توفى زمه الله بااشيراز» نظ 43ر20 
6" ابن جماعة : 

«نسيه ‏ شيوخه - تيحره في العلوم» 

محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن برهان الدين إبراهيم بن سعد الله ابن 
جماعة الفقيه الشافعى. الأصو لي المتكلم الجدلي النظار النحوي اللغوي البياني الخلافي 
الأصولي» الجامع لأشتات العلوم» ولدب«ينبع»سنة 709 ه وانتقل إلى القاهرة فسكنهاء 
اشتغل بالعلم على كبر وحفظ القرآن في شهر واحدء وسمع من القلانسي» وأخذ عن السراج 
الهندي والضياء القرمي والمحب ناظر الجيش والركن القرمي والعلاء السيرامي وجار الله» 
والخطابي» وابن خلدون» والتاج السبكي » وأخيه البهاء. والسراج البلقيني, والعلاء بن 
الطبيب كما سمع الحديث على جده وعلى الشيخ البياني وغيرهماء وأجاز له أهل عصرط من 
علماء مصر والشام؛وقد تبحر في العلوم والفنون» وقد حكى أنه قال أعرف ثلاثين علماً لا 
والحكمة. والتشريح» والطب» والفروسية» والرمح والنشاب والدبوس والنقاف والرمل 
وصناعة النفط والكيمياء وفنون أخرىء» وقد أخذ عنه جماعة منهم الكمال بن الهمام وابن 
قزيل والشمس القاياتي والمحب بن الاقسرائي وابن حجرء وكان رحمه الله يخالط جميع 
الطبقات»ويحب الدعابة والمفاكهة. ويستحسن النادرة» ولكنه كان لا يسمح لأحد أن يغتاب 
غيره في مجلسه ولو مزاحا. 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 
له مؤلفات عدة منها شرح جمع الجوامع» مع نكت عليه وثلااث نكت على 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام ه/لاء مفتاح السعادة 2177/١‏ الفوائد البهية 175. الضوء اللامع 
8/6 آداب اللغة / 2776 طبقات الأصوليين .7١/‏ 
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مختصر.ابن الحاجب» وحاشية على شرح البيضاوي وكلها في الأصول» وحاشية على ألفية 
ابن مالك» وحاشية على شرح الشافعية للجاربردي» وحاشية على شرح التوضيح لابن 
هشام» وحاشية على ا وثلاثة شروح على القواعد الصغرى» وثلاثة شروح على 
القواعد الكبرى في النحو. و«مختصر التلخيص»» وحاشية على شرحه للسبكي وثلاث حواش 

على المطول. وحاشية على المختصر» وانكت على المهمات»» ونكت على الروضة» 
'واشرح التبريزي»»؛ وثلاث شروح على منظومة ابن فرج في الحديث وشرح «المنهل الروي في 
علوم الحديث»» ونكت في اللغة؛ والأنوار في الطبء والجامع في الطب» ونكت على فصول 
بقراطء و«فلق الصبح في أحكام الرمح»)» «وأوفق الأسباب في الرمي بالنشاب»)» و«الأمنية في 


علم الفروسية». 
توفى رحمه لله فى جمادي الآخرة سنة 819 5 
5" الرملى : 
«نتسيه» 
أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن أرسلان» أبو العباس» شهاب الدين الرملي 
ولد سنة "#الالا ه - 177/1 م ب«الرملة») ب١فلسطين»‏ وانتقل في كبره إلى القدس . 
وكان زاهداً متهجداً. 


«مصتفاته وفاته» 
ومن تصانيفه: «الزبد» منظومة في الفقه» ويقال لها «صفوة الزبد»» «شرح سنن أبي 
داود»)» منظومة في «علم القراءات»» «(شرح البخاري» وصل فيه إلى باب الحج» «طبقات 
الشافعية» وهي تراجم» «تصحيح الحاوي» فقهء «إعراب الألفية» نحو 


1 
توفى سنة 848 هم" . 


)١(‏ ينظر: ترجمته في معجم المؤلفين 2١١١/9‏ وحشن المحاضرة 2711//١‏ طبقات ابن قاضي شهبة 
4 . وإنباء الغمر 9/ 274٠‏ والضوء اللامع 717 . وبغية الوعاة ص 15» والبدر الطالع 
5 .» وشذرات الذهب /1179/7, الأعلام */ 787,ء طبقات الأصوليين ”77/7 . 

)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام 9 »9 الأنس الجليل ؟7/ 515. والبدر الطالع »59/١‏ شذرات الذهب 
7١/1‏ . 
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- أبن زاغو التلمساني : 
«نشاته ‏ شيوخه - تلاميذه» 

أجلاين فتده ب عند زعي المعروف بابن زاغو التلمساني المكنى بأبي العباس 
الفقيه المالكي المفسر النحوي الفرائضي الأصولي المتصوف المحدث . ولدسئة 787 ه وأخل 
عن سعيد العقياني» والشريف التلمساني وغيرهما وجد واجتهد حنى أصبح حجة محققاً 
عمدة ثبتأءواشتهر بالصلاح والتقوى حنى كان يدعي بالولي الصالح والشيخ الكامل والمربي 
الفاضل» وعنه أخذ جماعة منهم يحيى المازوني والحافظ التنسي وابن زكري وأبو الحسن 
القلصاوي الذي تكلم في رحلته عن شيخه ابن زاغو وأثنى عليه كثيراً ولقد كان رجا مباركاً 
متها بتووية عياف 

«مصنفاته ‏ وفاته» 

من مؤلفاته ١مقدمة‏ في التفسير»ء و«تفسير الفاتحة»» و«منتهى التوضيح في الفرائض»» 
وشرح لتلخيص والده عبد الرحمن التلمساني» وشرح ل ابن عطاء الله السكندري 
وشرح لمختصر ابن الحاجب الفرعي , وشرح التلمسانية في الفرائض, وشرح لبعض مختصر 
خليل في الفقه؛ وشرح لبعض مختصر ابن الحاجب في الأصول . 


توفى رحمه الله سنة 85464 2" , 


3 بدر الدّين المالكى : 
«قجرة شيو كه طلقا فد فافز 

محمد بن محمد بن محمد بن يحيى بن محمد الملقب ب«بدر الدين» بن المخلطة 
المكنى بأبي عبد الله كان فقيهاً بليغاً أصولياً تفقه على أبيه وأبي القاسم النويري والبدر 
التنسي والزين طاهرء ولازم الشمسي في الأصلين والتفسير والمعاني والبيان» وأخذ عن 
المي الشرواني وابن الهمام وسمع على ابن حجر وأذن له في الإفتاء والتدريس وكان 
يعجب بتحقيقه الشمني وابن الهمامء وحج وجاور وناب في القضاء عن الولي السنباطي 
.ودرس في عدة مدارس» وشرع في شرح مختصر ابن الحاجب فكتب مواضع متعددة» 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام ١‏ ؟» طبقات الأصوليين */ ”. الشجرة الزكية (01؟). 
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وكان إماماً علامة ذكياً متقناً جم الفضائل وافر الفضل ذا سياسة ودربة» وتولى قضاء 
الإسكندرية. 

توفي رحمه الله سنة 41٠١‏ ها" . 
9 كمال الدين إمام الكاملية : 

«نسبه ‏ شيوخه- مصذفاته ‏ وفاته» 

محمد'ين محمد بن عبد الرحمن الفقيه الشافعي الأصولي الجلفن كمال الدين») 
المعروف بإمام الكاملية أخذ عن القاياتي وابن الهمام وبرع في العلوم والفنون والتصنيف» 
ومن عيون مصنفاته شرحان على «منهاج الوصول إلى علم الأصول» أحدهما مطول والاخر 
مختصرءوقد انتفع بهما الناس ومنها شرح على مختصر ابن الحاجب» وشرح على الورقات 
في الأصول. 


توفى رحمه الله سئة 5 لالم 0 


: - التريكي التونسي : 
«نسبه ‏ شيوخه ‏ مصدفاته ‏ وفاته» 


محمد بن أحمد بن إبراهيم التريكي التونسي المكنى بأبي عبد الله الفقيه المالكي 


الأصولي المنطقي الأديب. 
التريكي نسبة إلى تريك - بفتح التاء وكسر الراء موضع ب«اليمن» نشأت به أسرته قبل 
رحيلها إلى المغرب. 


والحافظ ابن حجر وامتدحه الكمال بن الهمام بقوله: إنه معجون فقه. 

.1557 نيل الابتهاج(770)» الشجرة الزكية‎ »5١/7 ينظر: ترجمته في طبقات الأصولبين‎ )١( 

(؟) ينظر: ترجمته في الأعلام 58/17» البدر الطالع 2554/7 ونظم العقيان 2177 والضوء اللامع 
9 طبقات الأصوليين ”/ "07 . 


ومن مؤلفاته «إكمال الأمل على الجمل» شرح به جمل الخوانجي كما شرح مختصر 
ابن الحاجب في الأصولء والشمسية في المنطق» وقد حج ثم نزل مصر وأقام بها مدة 
واشتهر صيته فيها . 


توق برحية الله سكة 200244 


: أبو العباس الربعى‎ ١ 
شيوكه تلاميذه»‎  هبسن«‎ ْ 

أحمد بن عمر بن هلال الإسكندراني الدمشقي الربعي الملقب ب١شهاب‏ الدين» المكنى 
بأبي العباس الفقيه المالكي الأصولي النظار الإمام العالم العامل تفقه على فخر الدّين بن 
المخلطة. وأخذ عنه الحديثء وأجازه بسنده عن طريق ابن الحاجب إلى الإمام مالك كما 
أخذ عن سراج الدّين المراكشي وزين الدين بن رستم الإسكندريء وتلقى علم الأصول 
على شمس الدين الأصفهاني والعربية عن أبي حيان. 

وقد كان حسن الخط والعبارة ماهراً في الأصول والفروع استوطن الإسكندرية ثم 
رحل إلى دمشق وهناك أخذ عنه محمد بن يُرهان الدّين بن فرحون وأخوه حسن. 

«مصنفاته» 

له تاليفنة: منها: «شرح ابن الحاجب» في الفقه في ثمانية أجزاء و«اشرح على 
مختصره» في الأصول واشرح على الإشكالات الأربعة» التي في مختصره الأصليء 
واتفسير آية الكرسي» ضمنه فوائد جليلة واشرح كافية ابن الحاجب». 

«وفاته» 

توفي رحمه الله سنة 1/40 ه(" . 

"؟؛ ‏ خطيب زاده: 


«نسيه شيوخه مكانته تلاميذه» 


محمد محيى الدين بن تاج الدين إبراهيم بن :الخطيب المشهور ب«خطيب زاده» الفقيه 


.)7371( ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين */ لادء الشجرة.الزكية (575)» نيل الابتهاج‎ )١( 
والديباج (85)» وشذرات الذهب 787/1, والدرر الكامنة‎ 2187/١ ينظر: تُرجمته في الأعلام‎ 60( 
.718/7 طبقات الأصوليين‎ »)١971( وكشف الظنون‎ »0١ 
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الحنفي الأصولي قرأ على أبيه تاج الدين وعلى علاء الدين. الطوسي وخضر بك» كان رحمه 
الله قوي الحنجة فصيحا طلق اللسان جريثا في الحق مهيبا معنيا بدراسة العلوم والتعليم . 

وتتلمذ له أحمد بن سليمان بن كمال باشاء ومحيي الدين جلبي الفناري» وعبد الواسع 
أبن خضرء .وقد :ارتحل في سبيل نشر العلم إلى بلاد..قارس والروم». ولما: جلسن 
السلطان سليم خان على عرش السلطنة ولاه مدرسة محمود باشا ب«القسطنطينة» وجعله قاضياً 
بعسكر (روم إيلي) ولما تولى السلطان سليمان خان عيّنه قاضيا للقسطنطينية ولما تقدمت به 
السن وحيل إلى التقاعد منحه مائة درهم كل يوم ثم ارتحل إلى «كوتاهية» وكان في جميع 
أذوار ناه هن بالتاليضه 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 

من مؤلفاته «حواش على أوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة»» «وحواش على أوائل 
حاشية السيد على شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول». ورسالة في بحث الرؤية في 
التوحيد» وحاشية على أوائل شرح المواقف .ورسالة في فضائل الجهاد. 


توفي رحمه الله سنة 40١‏ ه باكوتاهية» ودفن بها" . 


4 صدر الدين الشيرازي : 
«نسيه شيوخه تلاميزه» 

هو محمد الشيرازي بن غياث الدين منصور الملقب ب«مير» صدر الدين الفقيه الحنفي 
الأصولي المنطقي أخذ عن قوام الدين الكلباري وغيره؛ ونشأ منشأ الفضل والكمال فقد كان 
والده غياث الدين من سادات مملكة الفرس ومرجع الأشراف والأعيان وقد عنى مير صدر 
الدين بالتدريس والتصنيف فبنى مدرسة ب«شيراز» تتلمذ عليه فيها الكثيرون ومنهم ولده غياث 
الدين منصور الذي سمي باسم جده. وكان مشهوراً في أطراف المملكة العثمانية معروفا 
'بالتحقيق والتدقيقٌ ماهراً في علوم الحكمة والرياضةومن تلامذته أيضاً عبد الرحمن بن علي 
المعروف ب«مؤيد زاده) . 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 


.)5١5( الفواتد البهية‎ »5١/7 ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين‎ )١( 


ارفص 


التجريد». وحواش على شرح المطالع:. :وحواش على شرح الشمسية. وتقزير على حاشية 
الجرجاني على شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول وكلها تدل على ذكائه وفطتته وعظيم 
تبحره في العلوم العقلية والنقلية. 

( 


توفى رحمه الله سنة 407 232 , 


5 - الدوانى : 
«نسيه - شيوخه تلاميذه» 

محمد بن أسعد الدواني الصديقي الشافعي الملقب ب «جلال الدين» المنسوب إلى دوان - 
:اناك وتشطيف لواو متتوحة قرة من كر كارروت اتيم من ليم قاس لع ع 
التحبوي. وحسن بن البفال» وأخذ ع أهل تلك النواحي؛ وارتحلوا إليه من الروم 
وخراسان وما وراء النهر وكان عالما عاملاً محققاً ولى القضاء ب«فارس». 

«مصنفاته ‏ وفاته» 
ألف في كثير من العلوم العقلية والنقلية فمن ذلك أنموذج العلوم, و'تعريف العلم. 

و«شرح العقائد العضدية), وشرح على متن تهذيب المنطق» وله الزوراء في الحكمة» ورسالة 
في إثبات الواجب» وحاشية على تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي» وحاشية 
على شرح القوشجي لتجريد الكلام؛ وحواش على شرح المختصر للعضد في الأصول . 


ةوفه ال ل ا 


© - القرافى : 
ش ١‏ «نسبه ‏ شيوخه ‏ تلاميذه» 

محمد بن يحيى بن عمر بن يونس الملقب ب«بدر الدين» القرافي المالكي المصري 
القاضي رئيس العلماء في عصره وشيخ المالكية صدر من صدور العلم ذو همة عالية وطلاقة 


() ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين 57/7 . 
(0) ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين 254/7 الفوائد البهية 44 شذرات الذهب 17١/8‏ الأعلام 
5/"”» البدر الطالع 2170/7 النور السافر ١17‏ كشف الظئون 184» آداب اللغة / 1١‏ . 
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لسان وبشاشة وجه مع خلق مرضي .أخذ عن الشيخ. الفقيه عبد الرحمن بن علي الأجهوري 
والزين الجيزي والجمال يوسف ابن القاضي زكريا والنجم الغيطي وأخحذ عنه جماعة منهم 
النور الأجهوري وغيره» ولما بلغ من العلم الذروة ولي قضاء المالكية . 
ش «مؤلفاته ‏ وفاته» 

لف كتباً كثيرة مفيدة منها شرح على المختصرء و«القول المأنوس بتحرير ما في ؛ 
القاموس» و«القول المأنوس لشرح مغلق القاموس» ورسالة في بعض أحكام الوقف. 
ورسائل في الفقه؛ و«ذيل الديباج» لابن فرحون؛ وشرح الموطأًء وله تعليق في الأصول على 
ابن الحاجب » وكان أديباً له شعر حسن أثنى عليه جماعة منهم الشهاب الخفاجي . 

توفي سنة ٠١١8‏ ه. 

هذاء وغير ذلك مما يضيّق عنه المقام؛ وكذلك خرج أحاديثه العلامة ابن كثير في 
«تحفة الطالب»» والزركشي في «المعتبر» وابن عبد الهادي. والحافظ ابن حجر" . 


)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين 7//م» الأعلام 2141/17 الشجرة الزكية (/28)» البدر الطالع 
7" خلاصة الأثر 758/5؟. 
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وصف النسخ 


الأولى: المحفوظة بمكتبة الأزهر العامرة تحت رقم )١1801١(‏ إمبابي )4857٠6(‏ 
أصول فقه تقع في مجلدين الأول (870) ورقة» والثاني (477) ورقة» ومسطرتها )١9(‏ 
سطراً مكتوبة بخط نسخ واضح بخط الشيخ مصطفى الحكيم ابن الحاج أحمد الحكيم سنة 
ه وهي نسخة كاملة» رمزنا لها بالرمز (أ). 

الثانية : المحفوظة بمكتبة الأزهر تحت رقم (105) ١١8759‏ أصول فقه تقع في مجلد 
. واحد (101) ورقة مسطرتها (١؟)‏ سطراً كتبها سليمان الفيومي بالأزهر الشريف سنة 
06 ه. وهى نسخة كاملة» رمزنا لها بالرمز (ب) . 

الثالثة : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )5١9(‏ أصول فقه عمومية 
(0145؟) تقع في مجلدين الأول (70") ورقة والثاني )١19(‏ ورقة ومسطرتها (15) سطراً 

الرابعة: للمحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )5١9(‏ أصول فقه (710*545) 

الخامسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (5917) أصول فقه تقع في 
مجلدين الأول (775) ورقة والثاني (7947) ورقة مسطرتها )7١(‏ سطراً مكتوبة بخط نسخ 


امل 


واضح جميل» وبها نقص أشرنا إليه في تعليقنا. ورمزنا لها بالرمز (ج). 

السادسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )74١(‏ أصول فقه تقع في مجلد 
واحد (500) ورقة مسطرتها )7١(‏ سطرأء وهي غير كاملة وأشرنا إلى مواضع النقص في 
تعليقنا ورمزنا لها بالرمز (ح). 

عملنا فى الكتاب 

الحمد لله الذي وفقنا وأعاننا وبلطفه ع أمدنا على إخراج هذا الكتاب من طيات 
النسيان» وزيغ التحريف والنقصان» فأقمنا حروفه وضبطنا نصه» وأبئًا مشكله» وأتيناه موطا 
مذللاً داني الثمرات لطلبة العلم وذويه» فتقبل الله منا بفضله ونفع به ذوي العلم وأهله وكان 
عملنا فيه على الوجه التالي: 

أولاً: قمنا بضبط النص على النسخ السالفة الذكرء وكنا ندور مع صواب النصض حيث 
دار فما كان صواباً أثبتناه في النص وأثبتنا مخالفه في هامش الكتاب . 

ثانياً: تخريج الآيات القرآنية . 

ثالثاً: تخريج الأحاديث. 

رابعاً: ترجمة للأعلام الواردة في الكتاب . 

خامساً: توثيق النصوص والمسائل الأصولية في الكتاب . 

ماقا : القليق عل نحشي المهائل الأميولية: 

سابعاً: التعليق على بعض المسائل الفقهية . 

نامدا : التعليق على غريب النضن. 

تاسعاً: توثيق الأشعار الواردة في الكتاب . 

عاش رأ« كبا مقدمة عن أصول الفقه وت حمة لياط الكناب وأضلة: 


هذاء وقد قمنا بضبط أصل الكتاب ضبطاً حرفياً ووضعناه في أعلى الكتاب مفصولأًبيئه وبين 
الشرح بفاصل وقمنا بوضع المتن أثناء الشرح بين علامتي تنصيص هكذا: ١‏ ) وقد قابلنا 
هذا المتن على نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )٠١5(‏ أصول تيمور» وتركنا 
ما كان فروقاً بين الأصل الموضوع في الكتاب والأصل الموجود في أثناء الشرح لسهولة 
الرجوع إلى ذلك» وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. 


م الله الرَحمنٍ 0 


ل وَصَلَى الله عَلَى سيد يُعكق وغل ال معت وسلم 


2 ص2 وم 


اكتااتثء َم لكا وات تيوه لمم عَنِ الإارء وَميْلَها إِلَى الإِيجَازٍ وَأَلاخْتِصَارٍ 
١ش‏ رار 0 ااه و ديع 3 م 


لبي تيم لكل 


5 


الشرح: قال الشَّبِخُ الإِمَامُ العامة قاضِي القَضَّةٍ نَاجْ الدّينٍ أَبُو نضر عَبْدُ الوَمّابٍ السْبكِيٌ 
- رَحِمَه الله ل -: 


الحمدٌ لله الَذِي شَرَعَ في الْعُلْيَّ(" طريقاً مُخْتصراء وَأطْلَمَ مِنْ سّمَاءِ الكتاب والسُلِ شَمْاً 
وكَمَرأء وجَمَعَ للم ة بإجماعها وآرَائِهَا دليلاٌ مُسْتَحْسَنا 0 وسبيلا مُعتبراً. 


)١(‏ في ب: وبه ثقتي وعليه اعتمادي. (5) في ب: العلياء. 


احم 


نَحْمَدُهُ عَلَى كَمَالِه خجن] بتر لانم رسن لكك امختابا عن الرى التو ونتالة 
الإعانة على أَجْيَنَابٍ ما حَوّم أو كه وارتكاب ما أوْجَبَ7' أو سَنّ. 

ونشهد( أن لا إِله إلذّ الله 0 لا شريكٌ لَهُ وأنَّ محمّداً عَبْده لطي ونين 
أرسلهُ وخَصَّه بعموم الفضلء, ٠‏ فأمرا ' ونه » وأَوْضَحٌ م مَا شَرَعَه) وكننها ككل تلن 
وعَلَى آله وأَضْحَابه لاسي بور الُدَى ظَلّم الشّرك والقامعِينَ مَنْ أظهر شقاقّه: ومَنْ أسدّ نفاق 
وأصد على الإفك. والدافعين بِصِدْق اليقِينِ ظَنّ الجاهلية» ووَهُمَ ذي العَمَايَةء ورَيْبَ ذي الشَّك. 


وَرَضِيّ الله عن مُطَلييَاء الي َستَخْرَج أَصُولَ الفقه 0 وقنّا على ألوُءُوس 
محمولاًء وعلى العيون موضوعاء ومُحْكماً دقع به المُتَشَابِهَات* وشَّهّد بنيان9) الأدلَّة مظنوناً 
ومقطوعاً. 
أمَا بَعْدُ: قن لنا تعليقاً على مختصر الإمام 5 عَمْرِو بْنِ الْحَاجِبِ لوطا جره : 
يصبحٌ قدرٌ الأقرانٍ - وإن تعالى عَنْه خط عا وان لم يغايز لِمُتَعنْتٍ را هجا هارا 
ورد مناهل امول ةد بهذا النّجَا9"؟ ٠‏ وَفِهْرِسْتاً جمع فاوعن: وفاق: كت هذا الثرة لجنيا 
ونوْعاء جَمَعْنا فيه أكثر ما حَوَ حَوَنه ُنْب هذا الَنَ]90 ٠‏ وأووَعْتاه مباحجت كنا نستعملٌ الفكر فيها إذا 
ما اليل جِنّ» وذكرنا آراءناء وناضلنا عَلَيْهَاه وأوضحنا أختياراتناء والعَيْنُ تأمر السُّهْد في كَرَامًا 
ونون شيك تأيه عن ساق الإجتهاد بشهادة الشُجُومء وجمَعْنا أقسام الكوَاكب لكَلِمَةٍ منها معالم 


للهدى. ومصابيحٌ تجلو الدجّى» والأُخْرَيَاتُ رُجُومٌ. 
َبِدَ أن لم نستوعِبْ فيه ما في «المُخْتَصَر)ء وإن كنا لم ندّع [إلا] 7 واضحاً لا يفتقر إلى 


النظر. 


فبدَأنا في شرح غايةٍ في الاختِصّار» آي في + جَمْع الشوارد والإكثار» ا 0 
الكتاب :كله مع مباحث مِنْ قِبلنَاه ونقول: لاب مجح مذلها إلاً مله فلقد نظريًا ليد مع تين 


6 في بء ج: أوجبه. («) في أ ج: المشابهات. 
؟) في ب: وأشهد. ف لعن 
(5) سقط في ت. (م) سقط في أ. 
لسع قبا (9) سقط في ت. 


)2 في ت: وأمر. 


رف 


مِنْها: الرّسالة؛ للإمام الشافعيّ رضي الله عنه ‏ وشَّرْحُها؛ لأبي بكْرٍ الصّبِرفِيَ2"7. والأستاذٍ 


أي الولير التيسَابُورِيَ 00 وأبي 0 القمّالٍ شاش لكر 0ك وأبي محمد اجون 00), و «التّقَرِيبُ 
وَالإِرْشَادَء في ترتيب طرق الاجتهاده؛ للقاضى أبى بكرث؟» وهو [من]7" أجل كتب الأصول» 


(000 
00 


فرق 


0 


(0) 


000 


فق 


في ح: للاختصار. ش 
أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي» الفقيه الأصولي» تفقه على ابن سريج» قال القفال الشاشي : 
كان أعلم الناس بالأصول بعد الشأفعي. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وله مصنفات في أصول 
الفقه وغيرهاء مات سنة 70”. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »١١7/١‏ وتاريخ بغداد 2449/0 
وطبقات الشيرازي .1١‏ 
أب الوليد بشنان بن محمد بع امد ين تهازون بن حشانيق عبد" الله القزيقى اللتنايورق م اعد آثمة 
الشافعية» درس على أبي علي الثقفي» ثم على أبي العباس بن سريج» قال الحاكم: كان إمام أهل 
الحديث ب«اخراسان»» وله كتاب على صحيح مسلم» وكتاب على مذهب الشافعي» وذكر أنه شرح 
الرسالة؛ مات سنة 44 .٠‏ ينظر : طبقات ابن قاضي شهبة ١1١7/١‏ والأعلام؟/ ١14١‏ » وشذرات الذهب؟/ .78١‏ 
أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل» الشاشي» القفال الكبيرء أحد أعلام الشافعية وأئمة المسلمين» 
ولد سنة »14١‏ سمع من أبي 0 خزيمة ومحمد بن جرير وأبي القاسم البغوي وغيرهم» قال 
الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصرهء وقال الشيرازي: وهو أول من صنف 
في الجدل الحسن من الفقهاء» ومن تصانيفه: دلائل النبوة وأدب القضاء وغيرها. مات سنة 5508. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2148/١‏ وطبقات الشيرازي 24١‏ وطبقات السبكي 2175/5 
والأعلام 154/1 ووفيات الأعيان 778/7, والنجوم الزاهرة 5 وشذرات الذهب 51/8. 
عبد بد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويهء الشيخ أبو محمد الجويني» وكان 
يلقب بااركن الإسلام»؛ قرأ الأدب على والدهء والفقه على أبي أيوب الأبيوردي» ولازم القفال؛ ثم 
صار إماماً في التفسير والفقه والأدب» مجتهداً في العبادة» قال أبو عثمان الصابوني: لو كان الشيخ 
أبو محمد في بني إسرائيل لنقلت إلينا أوصافه وافتخروا به. صنف التفسير وغيره مات سنة 47/8 . 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »5١59/١‏ ووفيات الأعيان ؟/ .76١‏ 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر» أبو بكرء قاض من كبار علماء الكلام» ا 
انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة» كان جيد الاستنباط» سرد يع الجواب. . من مصلفاته : 
القرآن» الإنصاف» الملل والنحل» دقائق الكلام» مناقب ا توفي 4١‏ ه. ينظر: 0 
الأعيان 0١‏ والديباج المذهب 21717 وتاريخ بغداد ه/ 231/4 والأعلام 1977/5 . 
سقط في ب» ح. 


خرف 


ومتصير. ا بالتلْخيِص)؛ لإمام الد 7 3 واتعليقة) التويخ أنهي حامدل 
الإماتر وي "ني نو تطيلة راكاد أن إفحاق الإسْمَراييني ' وداب 7 الجَدَله؛ لأبي 
0 اَل 9 » وامعيّارٌ الجَدَل»؛ للأستاذ أبي مَنْصُورٍ عند ب القاهِرٍ بْنِ طاهرٍ البَعْدَادِيَ 1 0 


5 عي التللفنين: عيد :الله بن :يوس بن عند الله بن يوشت بن حك العلامة إمام 'الحرمين». أبز 
المعالى بن أبى محمد الجوينى» ولد سنة 59 وتفقه على والده» وقفعد للتدريس بعذه » وحصل 
أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفرابيني الإسكاف» وصار إماماء حضر درسه 
الأكابر» وتفقه به جماعة من الأئمة. قال السمعاني: كان إمام الآئمة على الإطلاق» ومن تصانيفه 
النهاية والغيائثى والإرشاد»ء وغيرها. مات سنة 578. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة /١‏ 27506 
وطبقات السبكى ”/559. ووفيات الأعيان 275١/7‏ والأنساب “”/470» وشذرات الذهب 
ممت والنجوم الزاهرة مال ومعجم البلدان . 
سنة 0745 اشتغل بالعلم» وتفقه على ابن المرزبان والداركي» وروى الحديث عن الدارقطني وأبي 
بكر الإسماعيلي وأبي أحمد بن عدي وجماعة؛ وكان يقال له: الشافعي الثاني» وشرح المختصرء 
وله كتاب في أصول الفقه. مات سنة 107. ينظر: طبقات أبن قاضي شهبة 2109/7/١‏ والأعلام 
١‏ *» وتاريخ بغداد 758/5. 

() أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإسفرابيني» المتكلم الأصولي» الفقيه» شيخ 
أهل خراسان» يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد وله المصنفات الكثيرة منها: جامع الحلى في أصول الدين 
والرد على الملحدين» قال الحاكم : الفقيه» الأصولي » المتكلمء المتقدم في هذه العلوم انصرف 
من العراق وقد أقر له العلماء بالتقدم. مات سنة 518. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 217١/١‏ 
ووفيات الأعيان 28/١‏ وتذكرة الحفاظ "9/ 2٠١85‏ والأعلام 0١‏ » وشذرات الذهب 27١9/7”‏ 
والنجوم الزاهرة 70/4 

2( في ب: وأدب . 

)0( في باءات: : الجلابي. 

03 عبد القاهر بن طاهر بن محمد» الأستاذ أبو منصور» التميمي » البغدادي» تممه على الأستاذ أبي 
إسحاق الإسفرايينى وغيره إلى أن برع وأقعده الأستاذ للإملاع» فأملى ستتين واختلف إليه الأئمق 
وذكر أن إمام الحرمين أخذ عنه الفرائفضء قال أبو عثمان الصابوني: كان الأستاذ أبو منصور من أئمة 
الآصول» وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل . له: تفسير القران» وفضائح المعتزلة» وغيرهماء 
مات سنة 579. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة .7١١/١‏ 


ضري 


وااشَّوْحٌ الكِمّايّة؛؛ للقاضي أبي الطيّب الطَبَرِيَ 27 » و«العمد؛؛ للقاضي عبد الجَبّار© , 
و«المُحْتَمّده؛ لأبي الحُسَيْن 27 البَضْرِيَّء ««التَقَرِيبُ»؛ لسليم الوَازِيٌ7؟2 » وكتابٌ الأستاذ أ 


ل 


بِكْر بن قُورَك 2 , «هالبْرْهَانُ»؛ لإمام الحَرَمَيْنَ» وشْرْحُه؛ للإمّام أبي عبْدٍ الله المازر 


-_ 


المَالِكت 29 والكلامٌ عل مُشْكِلِهِ؛ للمَازِرِيٌ أيضاك وقرقة يفنا ذو «العمن 


اي 


)١(‏ طاهر بن عبد اللّه بن طاهر بن عمرء القاضي العلامة» أبو الطيب الطبري» أحد أئمة الشافعية» ولد 
سنة 754 سمع من أبي أحمد الغطريفي» والدارقطني» وابن عرفةء وأخذ الفقه على أبي علي 
الزجاجي وأبي القاسم بن كج» وقرأ على أبي سعد الإسماعيلي؛ والماسرجسي والبافي وغيرهم» 
قال الشيرازي: ولم أر ممن رأيت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه» شرح مختصر 
المزني» وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل. مات سنة .50٠‏ ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة »7577/١‏ والأعلام 7١/7‏ وطبقات السبكي »>١‏ ووفيات الأعيان 7/ 2١96‏ 
وشذرات الذهب */ 776 ومراأة الجنان ”/ 2/٠١‏ والبداية والنهاية .,/9/1١57‏ 

(0) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل» القاضي أبو الحسن الهمداني» قاضي الري 
وأعمالهاء وكان شافعي المذهب» وهو مع ذلك شيخ الاعتزال» وله المصنفات الكثيرة في طريقتهم 
وفى أصول الفقه» قال ابن كثير: ومن أجل مصنفاته وأعظمها كتاب «دلائل النبوة» في مجلدين» أبان 
د عر لم وق جيدة. مات سنة .5١0‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة اك وتاريخ بغداد 
١‏ وشذرات الذهب 8/ »7١7‏ ولسان الميزان /5857: والأعلام 4/5 . 

فرق في ت: الحسن» وهو تحريف. 

(4) سليم بن أيوب بن سليم» أبو الفتح الرازي» الأديب» المفسرء تفقه وهو كبير؛ لأنه كان اشتغل في 
صدر عمره باللغة والنحو والتفسير» والمعاني» ثم لازم الشيخ أبا حامد الإسفرابيني؛ وعلق عنه 
التعليق» ولما توفي أبو حامد» جلس مكانه ثم سافر إلى الشام» وأقام بها مرابطاً ينشر العلم» تخرج 
به جماعة منهم نصر المقدسي» وكان ورعاً زاهداًء له تصانيف منها: رؤوس المسائل» وتفسير 
سماه: ضياء القلوب وغيرهما. مات غريقا سنة /551. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2555/١‏ 
والأعلام 2017/7/5 وإنباه الرواة 79/57 . ْ 

(0) محمد بن الحسين بن فُورَكء أبو بكر الأصفهاني؛ المتكلم» الأصوليء الأديب» النحوي» الواعظء 
أخذ طريقة أبي الحسن الأشعري عن أبي الحسين الباهلي وغيره» أحيا الله تعالى به أنواعا من 
العلوم وبلغت مصنفاته الشيء الكثير» وجرت له مناظرات عظيمة. مات سنة 5٠5‏ . ينظر: طبقات 
ابن قاضي شهبة 2140/١‏ وطبقات السبكي */ 07. وتبيين كذب المفتري ص 2777 والأعلام 
1/1 ", ومراة الجنان »1١//"‏ والنجوم الزاهرة 715/54 . 

() محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» يكنى أبا عبد الله ويعرف ب«الإمام»» درس أصول الفقهب 


7 


الأتجارق. المالكع 17, 

5 عجِبّْثُ لهذا «البُرْهَانَ»؛ فإنَّهِ من مفتّكَّراتٍ الشافعيّين» ولم يَشْرَحْه منهم أو ون 
أنْتَدَبَ له هذان المالكيّان. وتَبِعَهُمَا شخْصصٌ ثالث من المالكيّة أيضاً تقال .له الشريفت أثى' ينين 
زكريا بن رح يَحْيَى الحُسَيْنِيَ المَعْربِيَ» 70 


5253 وشرحه؛ للشيخ أبي إِسْحَاقَ ارا 2 و«المُلَخّص» 2 م له أيضاً 
في الجدل. و«القَوَاطِمٌ ؛ للومام الجليل أبي المُظمّر مَنَصُور بْنِ محمَّدٍ بْنِ السّمْعَانِتَ ) » وهو أنقَُ 


- والدين» وتقدم في ذلك». وسمع الحديث وطالع معانيه» واطلع على علوم كثيرة» فكان أحد رجال 
الكمال ذ في العلم في وقته» وإليه كانت الفتيا في الفقه وغيره» ألف في الفقه والأصول. وشرح كتاب 
مسلمء وشرح «البرهان» للجويني وسماه (إيضاح المحصول من برهان الأصول» وتوفي سنة العو 
ينظر: الديباج ؟/ 2307-559١‏ وشجرة النور ١١71/١‏ -1758» وهدية العارفين 7/57 8/8. 

. علي بن إسماعيل بنعلي بن حسين بن عطية الملقب باشمس الدين»وشهرته بأبي الحسن الأبياري‎ )١( 
قال الحافظ ابن نقطة: سألته عن مولده فقال: في سنة 051. قال الحافظ المظفر: كان الأبياري من‎ 
العلماء الأعلام» وأئمة الإسلام» بارعاً في علوم شتى: الفقه وأصوله وعلم الكلام. ومن تاليفه:‎ 
كتاب «شرح البرهان» لأبى المعالي الجويني وكتاب «سفينة النجاة» على طريقة الإحياء» وتوفى‎ 
وحسن المحاضرة‎ :»157/١ وشجرة النور‎ 2177-15١/6 ينظر: الديياج‎ .5١6ةنس‎ 
-06غ:.‎ 

() إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله أبو إسحاق الشيرازي» ولد سنة ©0551 أخذ الفقه على أبي 
عبد الله البيضاوي. وابن رامين وقرأ على الجزري» وقرأ الأصول على أبي حاتم القزويني» وشيوخ 
كثيرين » كان عالماً عام و اشتهر ىت 5 قال المي 0 أو لمحم 
مفتيها من تلاميذي . نت «التنبيه» واللمع وغيرهما. مات سنة 405. ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة ات وطبقات السبكي ردك ووفيات الأعيان الى والأعلام /١‏ ةق ومراةة 
الجنان ”7/ 21١١١‏ وكتاب العبر ”/ 237/81 وتهذيب الأسماء واللغات فيفد” 1 

فرق منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر» الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي» 
المروزي» الحنفي » ثم الشافعي ١‏ ولد سنة 28455 تفقه على والده حتى برع في مذهب أبي حنيفة ) 
ثم صار إلى مذهب الشافعي» واستحكم أمره في مذهب الشافعي. واجتمع بالشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي» وناظر ابن الصباغ في مسألة. قال السمعانى: صنف فى التفسير والفقه والحديث» 
والأصول. وله كتاب القواطع في أصول الفقه. مات سنة 549. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 
23١‏ وطبقات السبكى .7١/5‏ 


537 


كتاب للشافعيّة في الأُصُول وأَجَلّكُ «وَالمُمْتَضْمَى)» و«المَنْحُولُ»؛ للإمام حُجَةٍ الإشلام'"''» 


و«شفاء العَلِيل في بيان مَسَالِكِ اليل 1 له أيضاء و«عْدَّة0" العَالم)؛ للشّبخ أبن تطر ئرق 
الصبَاغ. وتَعلِيقةُ ألْكِيَا أبي الحَسَنٍ الْمَواس©2» و«المُلَخَصُ»؛ للقاضي عل الزهافتة لصون 
الفِقّهه؛ للأستاذ أبي نضر” © ولد الأستاذٍ 3 القاسم الفَسَيْرِيَ”2. و««الْوجيرُة؟؛ لأبي المَنْح بن 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمدء حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي؛ ولدسنة »45٠‏ أخذ عن إمام الحرمين؛ 
ولازمه. حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف «الإحياء» المشهورء 
و«البسيط». وهو كالمختصر للنهاية» وله «الوجيزا» و«المستصفى» وغيرها. توفى سنة 6. ينظر: 
طبقات ابن قاضي شهبة 2797/١‏ ووفيات الأعيان ؟/ 23701 والأعلام 0740/9 واللباب ا 
وشذرات الذهب 5/ 2٠١‏ والنجوم الزاهرة ه/ ,”٠*‏ والعبر 5/ .٠١‏ 

(0) في ح: وعبرة. 

فرة ل أبو نصر بن الصباغ البغدادي» 

لعراق» ولد سنة »5٠٠8‏ أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري» ورجح في المذهب على الشيخ 
8 إسحاق الشيرازي» وكان خيراً دين قيهاء أصولياء محققاًء قال ابن عقيل: كملت له شرائط 
الاجتهاد المطلق. وقال ابن خلكان: له كتاب الشامل#م وهو من أصح كتب أصحابنا مات 
سنة //53 . ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 2701/١‏ وطبقات السبكي 2770/5 والبداية والنهاية 
9:5 والنجوم الزاهرة اك وشذرات الذهب م موس ومفتاح السعادة ؟/ ١88‏ 
ووفيات الأعيان ؟/ 780. 

دق علي بن محمد بن علي شمس الإسلام» عماد الدين» أبو الحسن» الطبري» المغروف بالكيا 
الهراسي» تتلمذ على إمام ‏ الحرمين» حتى برع في الفقه والأصول والخلاف» وكان إماماً نظاراًء قوري 
البحث» ذقيق الفكرء ذكياًء سحا جهوري الصوت» حسن الوجه عدا قال السبكي: : وله #شفاء 
المسترشدين)» و«نقض مفردات أحمد». توفى سلة .0١5‏ ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 2588/1١‏ 
والأعلام 2149/5 ووفيات الأعيان 000 

(0) عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» أبو نصر بن أبي القاسم النيسابوري» تخرج بوالده ,7 
لزم إمام الحرمين» فأتقن عليه الأصول والفروع والخلاف» وغير ذلك من العلوم» ولزم الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي وغيره من الأئمة مجلس وعظه» وجرى له مع الحنابلة في زمن إقامته بيغداد أمور . 
كثيرة وفتن وتعصبء وقتل من الفريقين جماعة. توفي سنة 014. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
0١‏ ؛: وطبقات السبكي 5 ؛ والبداية والنهاية .؟١/‏ /ا18 . 

(5) عبد الكريم بن ل تون بود أبو القاسم القشيري» الليسابوري» أخذ 

عن أبي علي الدقاق» وأبي عبد الرحمن السلمي» ودرس الفقه على أبي بكر الطوسي» وقرأ الكلام 


مارفا 


ران ''. وكتابُ الإمام محمّدٍ بن يَخيَى 1 و«العقيدة 5؛ لتلميذه شّرف شاه بْنٍ ملكدام وشح 
الذمَع)؛ لأبي عَمْرِو عُثْمَان بْنِ عِيسَى الكُرْدِيٍ © صاجب «الإسْتِقصَاءاء و(مُشْكَاوَتُ اللّمَ)؛ 
لمسعود دثن على الِيَمَانِنَ؛ و«المَحْصُول»؛ للإمام 290 , وغيره من سّْ عه ؛ كشراحه ؛ 


على ابن فورك» وأبي إسحاق الإسفرابيني» قال ابن السمعاني: لم ير أبو القاسم مثل نفسه في كماله 
وبراعته. صنف التفسير الكبيرء والرسالة. ولد سنة 5/ء ومات سنة 556. ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة :554/١‏ وطبقات السبكي 7/ 757ء وتاريخ بغداد /١١‏ 8, والأعلام 8/5 . 

)١(‏ أحمد بن على بن محمد بن برهان» أبو الفتح, ولد سنة 2474 وتفقه على الغزالي والشاشي» والكيا 
هراسي» وبرع في المذهب وفي الأصول. فكان هو الغالب عليه» وله في التصانيف المشهورة: 
البسيط» والوسيط. والوجيز وغيرها. قال المبارك بن كامل: كان خارق الذكاء. لا يكاد يسمع شيئاً 
إلا حفظه. توفي سنة 514. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 271794/١‏ ووفيات الأعيان 247/١‏ 
وطبقات السبكي 4/ 4”7؛ وشذرات الذهب .3١1/5‏ والأعلام 2117/١‏ ومرآة الجنان 8/ هاا 
والبداية والنهاية ؟5١/95١.‏ 

(؟) محمد بن يحيئ بن سراقة» أبو الحسن العامري» الفقيه.ء الفرضي» المحدث» صاحب التصانيف 
في الفقه والفرائض وأسماء الضعفاء والمتروكين» له مصنف حسن في الشهادات» وأخذ كتاب 
الضعفاء عن أبي الفتح الأزدي ثم نقحه وراجع فيه الدارقطني» وله كتاب التلقين» وكتاب الحيل 
وغيرهما. مات في حدود سنة 4٠١‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2197/١‏ وطبقات السبكي 
"كل والأعلام وطبقات الشافعية لابن هداية ص 57 . 

() عثمان بن عيسى بن درباس الماراني» ضياء الدين» أبو عمرو. من أعلم الشافعبين بالفقه في عصرهء 
نسبته إلى بنى ماران» بالمروج . ولد سنة 051١5‏ هه ونشأ ب«إربل»» وانتقل إلى دمشق ثم إلى مصرء 
فولي القضاء بالغربية» وفوض إليه السلطان صلاح الدين القضاء بالديار المصرية سنة 5 ها. ثم 
عكف على التدريس إلى أن توفي في القاهرة سنة 707 ه. من كتبه: «الاستقصاء لمذاهب 
الفقهاء». و«شرح اللمع» في أصول الفقه. ينظر: الأعلام 54 *؛ وطبقات ابن قاضي شهبة 
5 50. ووفيات الأعيان 511/1. 

0 محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي سلطان المتكلمين في زمانه» فخر الدين» أبو عبد 
الله الرازي» ولد سنة 2554 واشتغل أولاً على والده ضياء الدين عمرء ثم على الكمال السمناني 
وعلى المجد الجيلي وغيرهماء وأتقن علوما كثيرة» وبرز فيها وتقدم وساد.ء وصنف في فنون كثيرة» 
وروي عنه ندمه على الدخول في علم الكلام» وله التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» وهو مطبوع» 
وكذلك كتاب «المحصول» وغيرهما. مات سنة .7١05‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 250/١‏ 
ولسان الميزان 5 , والأعلام /ا/8١7.‏ 


امرض 


للقرافع 29. وشَرْجِه؛ للأطْمَهَانِئَ 29 والمؤَاحَدّاثُ "7‏ عَلَيْه؛ِ للنقسّوَانن» و«التَْقِيخ»؛ 
للتتريديت (4) 0 واشَرْحُ الْمَعَالِم) [الذي] )0 له؟ لابْنٍ التلْمِسَانِيَ 010 34 و«النْهَايةك و«الفَائْقٌ» 0 


)١(‏ أحمد بن إدريس القرافي» وهو شهاب الدين» أبو العباس أحمد بن أبي العلاء: إدريس بن عبد 
الرحدن بن عبد الله بن يلين الصنهاجي, كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية» وكان 
أحسن من ألقى الدروس» وسارت مصنفاته مسير الشمس» ورزق فيها الحظ السامي عن اللمس 
ومنها: كتاب الذخيرةء والقواعدء والتتقيح... وغيرها كثير. توفي سنة 2584 ينظر: الديباج 
-4اء وشجرة النور »18/١‏ والمنهل الصافي 5١6/١‏ 

(5) محمد بن معردية دين عاد السسلن» تشمين للدي و اعد :الله الامفيائي اشتارج 
الج 1:4 اليه 41033 ردان زققه عال راك الدين الهرقلي والأرموي وغيرهماء .وكان مهيباء 
وقوراً في الدرسء أخذ عنه العلم جماعة» وقيل: إن ابن دقيق العيد كان يحضر درسه باقوص». 
قال الذهبي: صاحب التصانيف» له القواعد في العلوم الأربعة» وله يد طولى في العربية والشعرة 
وتخرج به المصريون. وقال الفزاري: «لم يكن بالقاهرة في زمانه مثله في علم الأصول»» شرح 
«المحصول»» وله كتاب «القواعد». مات سنة 2584 ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2119/7 
وطبقات السبكي »4١/0‏ وفوات الوفيات 770/7. 

() في ت: والواحدات» وهو تحريف. 

(:) مظفر بن أبي محمد بن إسماعيل بن على الراراني» أمين الدين أبو الخير التبريزي» ولد سنة /2580 
وتفقه ب«بغداد» على ابن فضلان» ورج به جماعة. قال السبكي: كان من أجل مشايخ العلم 
ب«مصراء فقيهاء أصولياء عابداًء زاهداً ا.ه»: ومن تصانيفه: مختصر في الفقه اختصر فيه الوجيزء 
وصنف كتابا آخر سماه: «سمط الفوائد»» واختصر «المحصول» وا «التتقيح». توفي 
سنة 2.571١‏ ينظر: طبقات ابن قاضى شهية 094١/7‏ وطبقات السبكي 2151/5 هدية العارفين 
1 1 ْ 

)2( سقط في ب. 

00( عبد الله بن محمد بن علي؛ شرف الدين» أبو محمد الفهري المصريء» المعروف ب«١ابن‏ 
التلمساني»» كان إماماً عالمًاً بالفقه والأصلين» ذكياً» قفتا تصدر للإقراء ب«مصراء وانتفع به 
الناس» وصنف التصانيف المفيدة» منها: شرحان على المعالمين للإمام» وخترج على السيه متوسط 

مسمى ب«المغني»» ذكره الإسنوي» وقال: «لا أعلم تاريخ وفاته»» وصنف في الخلاف كتاباً سماة: 
"إرشاد السالك إلى أبين المسالك». توفي سنة 708. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »٠١1//7‏ 
وطبقات الإسنوي ص 2.١1١7‏ وطبقات الشافعية للسبكي 0/ 70. ومعجم المؤلفين 1717/5 . 
0) في ت: والعلائق 


وخرض 


كلاهما للشيخ صني الذَّينٍ الهندِيٌّ 00 3 وغيرٌ ذلك» وال للوِمَام سيف ب الدّين 
الآمد ”2 » و«المتَهى؛؛ له وغَيْدُ ذلك مِنْ كُتْبِ أصحابناء وكتّب المخالفين مِنّ الحتفئة 
وغَيْرهم وطائفة من شروح هذا «المُخْتصَرا مع [ما) )0 ساد (9) له م 2 الخلافيّات ؟؛ 
ك«المنهاج 3 للقاضي أن 5 و«التكّت)؛ ا أني إسحاق» «الأَسَالِيب»؛ لإمام 
الحَرَمَيْنِ» و «الشَخْصِين؛؛ للغزاليٌ ؛ و١شمَاءِ‏ الْمسْتَرْشْدِين ؛ ل«إلكيا» الهَرّاسي» تليق الإمام 
محمد بن يحيى ١‏ والومام أسعد الميهني » والقاضي الرَشيد» والطّارُوسي» والومّام فَخْرِ الدَّينِ» 
وسيئف الذَّينِ الامدِيّ» وغَيْرهِم» ومن الخلافّات للحنفيّة كتابٌ «الأسْرارٍ»؛ للقاضي أن زَيْلِ 
وتَعْلِيقةٌ ابن مارة» وغيرُهماء وغير ذلك كله مما لو عَدَدَْاه لَضَيْعْنا الأنقاسء وضيئنا © 
القَوُطاس . 

6 ما حَشَوْناهِ فيه من فروع الفقه» وفتون الفوائد. ومااسيع يه الخاطر من المياجيت؟ 
مما تضمَئنه تعليقنا وغيْرهاء ومع تين 5-7 الكفيا ار الخصوص » في الل وَآرَاءِ 
أضْحَابه والكلم مع مخالِفيهه ومع تَخْرِيج الفروع على الول ومع م الكلم على أحاديئه 


)00( محمد بن عبد الرحيم بن محمدء صفي الدين أبو عبد الله الهندي. الأرموي ولد سنة 545 ورحل 
كثيراً وانتصب للإفتاء والإقراء في الأصول والمعقول والتصنيف. وانتفع بتلاميذه وتصانيفه» وأخذ 
عنه ابن المرحل» وابن الفخر المصريء وخلق. قال السبكي: «كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري» وأدراهم بأسراره متضاعاً بالأصلين» . . ومن تصانيفه في علم الكلام: «الزبدة») 
و«الفائق»؛ وفي. الأصول: «النهاية» وغيرها. مات سنة 27١5‏ ينظر:. طبقات ابن قاضي شهبة 
77ل والأعلام 77/17 . 

(0) علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» سيف الدين الامدي. شيخ المتكلمين في زمانه. 
ومصنف الإحكام؛ ولد سنة 50٠‏ أو بعدها بيسيرء ورحل إلى بغداد» وقرأ بها القراءات» وصحب 
أبا القاسم بن فضلان» وتفنن في علم النظر والكلام والحكمة» وصنف في ذلك كتباً. ويحكى عن 
أبن عبد السلام أنه قال: «ما تعلمنا قواعد البحث إلا منه)ء وأنه قال: «ما سمعت أحداً يلقي الدرس 
أحسن منهء كأنه يخطب». له: الإحكام في أصول الأحكام» وغيره» قال الذهبي : وله نحو من 
عشرين مصنفاً: مات سنة 57١‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة "/ 6» ووفيات الأعيان ”/ 2400 
وميزان الاعتدال ,49/١‏ والأعلامه/ لاماء وطبقات الشافعية للسبكي 174/5. والنجوم الزاهرة 
1 

زفرف سقط في ح. 

(5) في ج: استنبطناه. (4) في بء ح: وضيقنا. 


للف 


م 


وَينْكَصِرٌ في لْمَمَادِىءِ وَالأونة الكنكة والاجتهاد ولت جيح 


اااسسة 


ممًا] ١7‏ تقتضيه صِناعَةٌ الحديث» والإغيَاءِ بِألتَمْيلء لِمَا تتشوّف النَفْس إلى 6 متَالهء مما 
استخرجْنّاه من كُتّبِ الحَدِيث» والفقه. والخلافيّات» وغَيْرِها إلى غَيِر ذلك مما سَمَرَا إن شاء الله 
تعالى - وبه التّوفيق. 

وَسَمَينهُ «رَفْمَ الْحَاجِبٍ» عَنْ مُحْتَصَرِ أَبْنٍ الْحَاجِبٍ2. 

الشرح: «وينحصةا المختصرء أو الأصول «في: المبادىء» والأدلة السّمعية» والاجتهادء 
والترجيح»7). ْ 

والمَتادىء: ما لا يكون مقصوداً بالذات» بل يتوقف عليه [المقصود]7")؛ والحصر هنا 
استقرائي . 

وقيل فيه: ما تضمّنه الكتاب؛ إما [مقصود]”؟) بالذات» أو لا: 

والثاني : المبادىء . 

والأول: إما أن يبحث فيه عن نفس استنباط الأحكام» وهو الاجتهاد» أو عمًّا تستنبط هي 
منه؟ إما باعتبار ما يعارضهاء وهو الترجيح أو لا؛ وهو الأدلة السّمعية. 


)00( ا 

(0) ينحصر المختصر أو العلم في أمور أربعة : 
الأول : المبادىء» وهي ما لا يكون مقصوداً بالذات» بل يتوقف عليه ذلك» وعذه جزءاً في العلم 
تغليباً لا يبعد. 
الثاني : الأدلة السمعية؛ لأن المقصود استنباط الأحكام» وإنما يكون منها؛ لأن العقل لا مدخل له 
في الأحكام عندنا. 


الثالث: الترجيح؛ إذ الأدلة الظنية قد تتعارض» فلا يمكن الاستنباط إلا بالترجيح . 
الرابع : الاجتهادء وهو الاستنباط الحق» فلا يُدَّ من معرفة أحكامه وشرائطه. ينظر شرح مقدمة 
المنطق.ء ص ١‏ خ 

إفرة ات 0 

206 في ات : : مقصوداً. 
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عو 


فألمَبَادى: : حدم وَفَائْدَنْكُ وَاسيجدان + 


وإنما حصرنا”" التَّنني فيما ذكرناه؛ لأنَّ الغرض”"' إِنّما هو استنباط الأحكام . 
الشرح: فالمبادىء ثلاثة 9©: 
١حَدَّم)‏ : أولها؛ لأن كل طالب كثرةٍ يضبطها جهةٌ واحدةٌ من حقه عرفائها بتلك الجهة؛ إذ 


00 


00 


ضف 


في حاشية ج: قوله: «وإنما حصرنا الثاني أي: بقوله: والأول إما أن يبحث. . . إنخ فمراده بالثاني 
ما ذكره بقوله» والأول. . . إلخ. 
ي حاشية ج: قوله : «لأن الغرض. . .2 إلخ فلما كان الغرض هو الاستنباط فالبحث إما عن نفسه أو 
عما يستنبط منه إما باعتبار معارضه أو باعتبار ذاته . 
عد أهل العلم مبادىء كل علم عشرة» ذكر المصنف بعضها والبعض الاخر قد فصلناه في تقدمتنا 
على هد لكات دراج اوقد نظمها بعضهم فقال: 
مَن رَامَ لما ليدم وَل علدا ا وقوه جو ا 
راتحم وَنسَة وَمُسْتَصمد منهوَفْضْلِهء وَحُكو يُنَمَذْ 
0 لك املك كاذ الك ب 1ه 227 اا 
َنضّهُمْ ينْهَاعَلَئ البنض أَفْتَصَرْ وَمَنْ يَكْنْ يَذْرِي جَميَهَا الْمَصَرْ 
«أما الحدء فلإحاطته بجميع مسائل العلم إجمالاً فقطء وضبطها على كثرتهاء فبتصوره يأمن الطالب 
فوات ما يرجيه من تلك المسائل وضياع الوقت فيما لا يعنيه بطلب ما هو أجنبي عنها. 
وأما الموضوع؛ فلأنه به يقع امتياز العلم المطلوب من غيره؛ لأن العلوم جنس واحدء وإنما تنوعت 
وتميزت بتغاير الموضوعات حتى إنه لو لم يكن لعلم موضوع مغاير لموضوع علم آخر بالذات 
كموضوعى النحو والطب» وهما اللفظ العربي بعد التركيب وبدن الإنسان أو بالاعتبار كموضوعي 
المعاني والبيان» وهما اللفظ العربي المركب» لكن الأول يبحث عنه من حيث المطابقة للحال» 
والثائي يبحث عنه من حيث تفاوته في وضوح الدلالة لم يصح كونهما علمين وتعريفهما بتعريفين 
مختلفين» وموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية» وعنوا بالذاتية ما يلحق 
الشيء لذاته كإدراك الأمور الغريبة للإنسان أو لأمر يساويه كالتعجب للإنسان بواسطة إدراك الأمور 
الغريبة الذي هو مساو للإنسان» أي: خاص به أو لجزئه الأعم كالتحرك للإنسان؛ لأنه حيوان مثلاٌ» 
وموضوع الفقه أفعال المكلفين؛ لأنه يبحث فيه عن أعراضها الذاتية من وجوبء وحرمة» وغيرهماء 
وموضوع الحساب الأعداد؛ لأنه يبحث فيه عن “أعراضه الذاتية من جمع» وطرح» وضربء 
وغيرهاء وموضوع الفرائض التركات؛ الأنه يبحث فيه عن أعراضها الذاتية من قسمة وغيرها. 
وأما الواضع ؛ فلآن معرفته مما له دَخْلّ في دواعي الإقبال» وأما النسبة؛ فلآن بمعرفتها يطلع غلى أن 
العلم المطلوب يستمد من علم آخر فيكون الآخر أعلى ويستمد منه آخر فيكون الآخر أسفل» ٠‏ وكل ع 


5353 


لو لم يطلبها قبل ضبطه. لم يأمن فوات ما يَرْجِيهِء وضياع الوقت فيما لا يعنيه؛ [وبتلك]7 الجهة 
يؤخذ تعريفه بالحد أو الرسه9). 


«وفائدَثه» : ثانيها؛ ليخرج عن العَبّثِ. 


علم كانت مسائله المطلوبة فيه بالبرهان مبادىء علم آخر تؤخذ فيه مسلمة» فيتوقف الثاني على 
الأولء سمي الأول أعلى وكليًا للثاني والثاني أسفل وجري للأول» كعلم الحساب مع علم الفرائض 
وكالمنطق مع الكلام» فلو توقف علم على ثانٍء وثان على ثالث» كان المتوسط أعلى وكليا باعتبار 
ما تحتهء وأسفل وجزئيًا باعتبار ما فوقه. 
وأما الاستمداد؛ فلأنه يُعَرَفُ مراتب العلوم فيطلع على ما حقه أن يُقَدّمّ في الطلب» وما حقه أن 
يؤخرء وهو الحامل على معرفة النسبة. 
وأما الفضيلة؛ فلأن معرفتها من دواعي الإقبال» ونشاط الطالب فيسهل عليه الطلب» وفضيلة كل 
علم بحسب شرف معلومه وقائدته. 1 
وأما حكم الشارع فلأن الطالب مع جهله ربما يقع في ممنوع أو مكروه» فإذا أعلمه أحجمء أو 
يعرض عن واجب أو مندوب» فإذا علمه أَقَدَمَ. 
وأما الاسم؛ فلآن ما لا يُعْرَفُ اسمه. قالوا: لا يحسن طلبه. 
وأما المسائل» فهي القضايا التي يطلب في ذلك العلم نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها بالبرهان» 
وهي نفس العلم» فلا يصح عدها من المبادىء» وإنما الذي من المبادىء ضبطها بوجه إجمالي» 
لتقوي البصيرة في طلبها. ينظر النشر الطيب /١‏ 775 وما بعدها. 
)١(‏ سقط في أء بءا ت. 
(؟) التعريف إما أن يكون بالذاتيات فقطء وهو الحدٌّء وإما أن يكون بالذاتيات والعرضيات» أو 
بالعرضيات فقط»ء وهو الرسم: 
١‏ فالحد التام: هو ما كان بالجنس والفصل القريبين» مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق . 
ويشتحسن خرتيت” الجلس والفصل» بأن. يكون: الجسن أولا والفصل: ثاتياء بل لد أونجب يعض 
العلماء ذلك . 
-١‏ الحد الناقص. هو ما كان بالفصل القريب وحدهء أو به مع الجنس البعيد» مثل تعريف: 
«الإنسان» بأنه ناطق أو تعريفه بأنه جسم ناطق أو كائن ناطق . ْ 
٠‏ - والرسم التام: هو ما كان بالجنس القريب والخاضة مثل تعريف الإنسان بأنه: حيوان ضاحك . 
؛ - والرسم الناقص: هو ما كان بالخاصة فقطء أو بها مع الجنس البعيد مثل تعريف الإنسان بأنه: 
كاتب أو جسم كاتب. ينظر حاشية الملوي على السلم ص 28١‏ والمرشد السليم في المنطق 
الحديث والقديم لالاء 1/8. 


1 


5١ 


8 


ما حَدّهُ لقباً: َالْعلَمُ بِلْمَوَاعِدٍ لين َ يكَوَصّل ب بها إلى اسْيتبَاطِ ولج ل وك ا 

«وَاسْتِمْدَادُةٌ» : ثالثها؛ إِمّا إجمالاً؛ ببيان أنه من أي علم يُسْتَمَدٌ؛ ليُّرجع إليه عند الاحتياج» 
أو تفصيلاً بإفادة شيء مما لا بُدّ من تصوّره وتسليمه» أو تحقيقه؛ لبناء الغرض عليه . 

الشرح: «أمّا حَدّه لقب]21 217 , واللقب: عَلَم يتضمن مدحاً أو ذمًا. 

وأصول الفقه: عَلَمِ لهذا العِلم يشعر بابتناء فروع الدّين عليه؛؟ وهو صفة مدح .. 

«فالعلم بالقواعد 7" الَنِي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشّرعية الفرعيّة عن أدلتها 
التفصيلية» . 


١‏ في حاشية ج: قوله: أما حده لقباً. . إلخ» أي: حال كونه لقباً علماً على هذا الفن» فعرف اللقب 
بالعلم وعرف الإضافي بالأدلة جمعاً , بين القولين. ذكزه الرركتي” 
وفي حاشية أ: قوله: لقا إما حال أى: حال كون هذا الاسم لقب لهذا العلم» وإما تميبز أي من جهة 
كونه لقنا 4 أو يعشيه؛ وهم صاحب البديع قال: وأما تعريفه علماً فبدل حد بتعريف ولقباً تعلماً |. ه. 

0) أقول: اللقب علم يُشْعِرُ بمدم أو ذم كما ذكر المصنف هناء وأصول الفقه علم لهذا العلم مشعر 
بابتناء الفقه في الدين عليه وهو صفة مدحء. ثم إنه منقول من مركب إضافي » فله بكل اعتبار حدّء 
وهذا يكشف عن حقيقة هذا الحدّ أنَّ الأحكام قد تؤخذ لا من الشرع كالتمائل والاختلاف» وقد 
تؤخذ منهء فتلك إما اعتقادية لا تتعلق بكيفية عمل» وتسمى أصليةٌ» أو عملية تتعلق بهاء وتسمّى 
فرعية» وهذه لا تكاد تتناهى» فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة للكل» فنيطت بأدلة كلية في 
عمومات وعلل تفصيلية» أي كل مسألة مسألة بدليل دليل؟ ليُستنبط منها عند الحاجة» وإذ ليس في 
وسع الكل أيضاً أن يتتهض له لتوقفه على أدوات يستغرق تحصيلها العمرّء وكان يفضي إلى تعطل 
غيره من المقاصد الدينية والدنيوية» فخحُصنّ قوم بالانتهاض له وهم المجتهدون» والباقرن يقلدونهم 
فيه» فدوّنوا ذلك, وسمّوا العلم الحاصل لهم منها فقهاء وإنهم احتاجوا في الاستنباط إلى مقدمات 
كلية» كُلَّ مقدمة منها يبتتى عليها كثير من الأحكام» وربما التبست» ووقع فيها الخلاف. فسعَبوا فيها 
كنعبا: .وتحريرا أحراباء :وزثيرا فيها 'مسائل تبدريراً واتستجاجا وبعواباء فلم يروا إهمالها نصحاً لمن 
بعدهمء وإعانة لهم على دَرْك الحق منها بسهولة فدوّنوهاء وسموا العلم بها أصول الفقهء فكأنَ حَدَّهُ 
ما ذكرناه» وفوائد القيود قد ظهرت. ينظر شرح مقدمة ابن الحاجب (7) خ. 

9 القواعد: جمع قاعدة» وتطلق في اللغة على الأساسء, فقواعد البيت: أساسه. وقال الزمخشري في 
كشافه: القواعد: جمع قاعدة» وهي الأساس والأصل لما فوقه» وهي صفة عالية» ومعناها الثابتة. 
وفي اصطلاح الفقهاء: عرفها السبكي بأنها: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم 
أحكامها منها. وعرفها أيضاً في جمع الجوامع بأنها: قضية كلية يعرف منها أحكام جزئياتها نحو: 
الأمر للوجوب حقيقة» والعلم ثابت لله تعالى. وعرفها ابن خطيب الدهشة بأنها: حكم كلي ينطبق- 


ان 


موع مس ص ا 0 تس صرمه 9 برك هه حو 2 مرو 2 
الأخكام ألشَّرْعِيّة ألمَرْعِيَةِ عَنْ أَِلَتِهًا التَمْصِيلِيَةَء وَأَمّا حَدَّهُ مُضَافاً: فالأضول: الْأَدلَهُ 


والمراد بالعلم هنا: الاعتقاد الجازم المطابق النَّآبت لموجب قَطعي2"0. والقواعد: هي 
الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات؛ لتعرف أحكامها منهاء واحترز بها عن العلم بالأمور 
الجزئية» وعن العلم ببعض القواعد؛ فإنها ليست نفس الأصول. 

وقوله: يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام ‏ احترارٌ عن القواعد التي يستنبط”" منها الصنائع» 
والعلم بالماهيات”" والصفات . 

والشرعيّة ‏ احترارٌ عن الاصطلاحية العقلية» والفرعية ‏ احترارٌ عن الأصولية . 

وقوله: «عن أدلتها» لا يحترز به عن شىء؛ لأن المراد من الأحكام ‏ الفقهيةٌ» وهي لا 
تكون إلا كذلك. 

وعلى التعريف اعتراضاتٌ أَضْرَيْتٌ عنها؛ لإمكان دفعها. 

«وأما حده مضافاً*2. أي: من حيث هو مضافء فيتوقف على معرفة مفرداته29؛ ضرورة 


توقف معرفة المركب على معرفة أجزائه" . 


على جميع جزئياته؛ لتعرف أحكامها منه. وقيل: هو مجموعة الأحكام المتشابهة التي يجمعها قياس 
واحد يلم شتاتهاء ويضبط مفرداتها؛ لإدخال الجزئيات تحت قانونها. وقيل أيضاً: هي الحكم الكلي 
المنطبق على الجزئيات المندرجة تحت مفهومها من الفروع الكثيرة المختلفة . وقيل: القاعدة: حكم 
أغلبي ينطبق على معظم جزئياته. ينظر تقدمتنا على الاعتناء في الفروق والاستثناء بتحقيقنا. 

)١(‏ في ت: قطع. ش 9 في أء ج: تستنبط. 

(7) جمع ماهية والماهية: تطلق غالبا على الأمر المُتَعَقل مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. والأمر 
حفيقة » ومن حيث إنه محل الحوادث: تجواهرا. 

(5) في حاشية ج: قوله: لا يحترز به عن شيء. . . إلخ قد يقال: ذكره لأجل قوله: التفصيلية المخرج 
للعلم بوجوب الشيء لوجود المقتضى أو بعدم وجوده لوجود الثاني ؟ فإنه ليس من الفقه كما في 
التلويح» وفيه أن هذا حارج بالاستنباط . 

() فيا ت: حد الأصول الإضافي. (5) في ب: مفرديه. 

(0») أصول الفقه مفرداته: الأصول والفقه من حيث دلالتها على معنييهاء فالأصول الأدلة» وذلك لأن 
«الأصل» في اللغة ما يبتنى عليه الشيء» ويقال في الاصطلاح: للراجح» ويقال: الأصل الحقيقة» - 
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وَأَلْفِفَهُ: الْعلْم بآلأخكام الشَرْعِيةِ الْمَرْعِية عَنْ أدلَيهَاألتَفْصِيِيَةَ الايد لال . 


وأصول الفقه: مركب من مضاف. ومضاف إليه»ء وهما ‏ الأصولء والفقه: 
«فالأصول): جمع أصل» وهو ما يحتاج إليه ا أوناتمتل :17 هليه الشيء ذا 
وفسّرها المصنف 7" بأنها: «الأدلة»؛ أي: السمعية. 
[تعريف] الفقه 
«والفقه: العلم بالأحكام الشّرعية الفرعيّة عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال»: وخرج بقيد 


وللمستصحب يقال: تعارض الأصل والطارىء» وللقاعدة الكلية يقال لها: أصل» وهو أن الأصل 
مقدّم على الطارىء. 

وللدليل يقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة» وإذا أضيف إلى العلم فالمراد دليله. 

والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة عن أدلتها التقصيلية بالاستدلال» وبهذا القيد الأخير 
احترزنا عما عَرِفَ بالأدلة ضرورة كعلم جبريل والرّسول» ومن لم يجعله عن الأدلة» ورأى ذلك 
مشعراً بالاستدلال» فإمًا للتصريح بما علم التزاماً» وإمّا لدفع الوهم» وإما للبيان دون الاحترازء 
وباقي القيود عُرفَيْ مما تقدّم. 

واعلم أن له جزءاً آخر كالصورة» وهو الإضافة» وإضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف 
بالمضاف إليه باعتبار ما دلَّ عليه لفظ المضاف» تقول: مكتوب زيدء والمراد اختصاضه به لمكتوييته 
له بخلاف اسم العين؟ فإنها تفيد الاختصاص مطلقاًء فإذن أصول الفقه أدلة العلم من حيث هي 
أدلته» كل إلى ما ذكرنا عرفاًء ولو خملَ الأصول على معناه اللحرق حفن يكن معطاونا ييه الئنه 
إليه يشمل للأقسامء فلم يحتج إلى النقل. ينظر شرح مقدمة ابن الحاجب (0) خ. 

قاله الإمام في المحصول والمنتخبء, وتبعه الأرموي. ينظر نهاية السول .7/١‏ 

في بء ات! ينبني . 

قاله أبو الحسين الضري في شرج «العمد) . 

والأصل اصطلاحاً له أربعة معان: 

أحدها: الدليل» كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنةء أي: دليلهاء ومنه أيضاً أصول الفقهء 
أي : أدلته. 

الثاني: الرجحان؛ كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة» أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا 
المجاز. 

الثالث: القاعدة المستمرة» كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل . 

الرابع: الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل . 

في أ: المص وهي اختصار لكلمة المصنف. 
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وبقوله: «عن أدلتها؛ المعروفٌ؛ لا عن دليل؛ كالمعلوم ضرورة» أو يقال: المعلوم 
بالضرورة معلوم بدليل» ولكن غير تفصيلي . 

وبقية القيود معروفة مما تقدّم . 

الشرح: «وأورد) على التّعريف: [إِنْ كان المراد» بالأحكام : «البعض». أي : : لم يكن 
ره الجميع؛ إذ عدم إرادة الجميع أعمّ من إرادة البعض - «لم يطرد»] 7" ؛ ضرورة تحققه بدون 

تحلى السميداوة) النخزل المقلد) في الحدّء وخروجه من المحدود؛ نه عالم يبعض الأحكام 
الي يتلقاها من [المفتي] 247 ؛ فيصدق على علمه حدّ الفقه. ولا يكون علمه فقهاً؛ لأن المقلّد لا 
يسمى فقيهاء «وإن كان» ‏ المراد بالأحكام ‏ «الجميع» لم ينعكس»؛ ضرورة تحقق المحدود بدون 
الحَدَ؛ٍ لأن المجتهدين لا يعلمون جميع الأحكام؛ «لشبوت «لا أدري»؟؛ بالنسبة إليهم؛ وصدقهم 

شيل مالك 6 عن أربعين مسألةً» فقال في ست وثلاثين: لا أدري. 

فالحة رركن 17 إماخر وض أ و لك 


)١(‏ الدلائل الإجمالية أي غير المعيئة كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي والإجماع والقياس. . . إلخ. ينظر 
المحلى على جمع الجوامع بهامش الايات البينات 57/1 . 

(1) في حاشية ج: قوله: أي لم يكن. . . إلخ لعله لمقابلته لقوله: وإن كان المراد الجميع وإلاّ فالأمر 
دائر بين إرادة البعض وإرادة الكل» وأمًا عدم إرادة شيء فلا يصح. تأمل . 

(؟) بدل ما بين المعكوفين في ت: وإن كان الجميع المراد بالأحكام الجميع لم ينعكس لم يطرد. 

هع في ت: المعنى» وهو تحريف. 

(0) مالك بن أنس بن مالك بن أبئ عامر بن عمرو بن الحارك 0 أبو عبد الله المدني » أحل 
أعلام الإسلامء وإمام دار الهجرة . عن نافع والمُقبرِي ونعيم بن عبد الله وابن المنكدر ومحمد بن 
مح > عمان «وامحاق يأ عند اللدرى ن أبي طلحة وأيوب وزيد بن أسلم وخلق. قال البخاري: 
اصبد الاسايد عالت عن ثافم عن ابن عم وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة. ودفن بالبقيع. ينظر: 
الخلاصة ”/ لا وسير أعلام النبلاء 48/4» وطبقات خليفة 237170 والمعارف لابن قتيبة 494 - 
8» والديباج المذهب /١‏ 279-55 وتهذيب التهذيب .0/١٠١‏ 

)00 سقط في ات. 

() أورد على حَدّ الفقه أنه المراد بالأحكام إن كان هو البعض لم يطرد؛ لدخول المقلد إذا عرف بعض - 


0 


5 


وَأجِيبَ القن و 5 أن لْمْوَادَ بالْأَِلَهِ ا لْأَمَارَاتٌ بلجَميع ؛ و 


«وأجيب بالبعضء. ويطرد؛ لأن المراد بالأدلة : الأمارات»؛ وهي التي تفيد الظنّ ‏ يُحتاج 
في الاستدلال بها إلى معرفة التَّعارْضء وليس ذلك ولا بعضّه في المقلد. 


«وبالجميع» وينعكس؛ لآن المراد ‏ تهيؤه»» أي: تهيؤ المجتهد «للعلم بالجميع»» لا نفس 


العلم بالجميع» والعلم «بهذا المعنى؛ لا ينافي ثبوت «لا أدري» ولا يخفى أن المراد بالتهيؤ: . 


الاستعداد القريب» لا كأستعداد العامّي . 
وأشهه ما اعترضص”" به على الحَدّ: أنَّ «الفقه؛ من باب الظّنون» فكيف قيل فيه: العلم؟ . 


وهو مشكل» أورده شيخ الجماعة. ومقدّم الأشاعرة «القاضى أبو بكرا والتزم لأجله 
جماعة العنايةً بِالحَدَّء فقالوا: المراد بالعلم: الإدراك7' . 


وقيل: الصواب أن يقاله: العلم أو الظَّنّ. 


0 لأنا لا نريد به العامي» بل من لم يبلغ درجة الاجتهادء وقد يكون عالماً يمكنه ذلك 
أنه ليس بفقيه إجماعاء وإن كان هو الكل لم ينعكس؛ لخروج بعض الفقهاء عنه؛ لثبوت «لا 

ا د ايقن 

1 أن مالكا سُمَلَ عن أربعين مسألة» فقال في ستة وثلاثين منها: «لا أدري» كما حكى المصنف 

عليسدوعضة الم بو الجتوات» آنا مار آذ المراد العضن : 

قولكم: ارك لحرا المسار ري مار إذ المراد بالأدلة الأمارات» ولا يعلم شيئاً من الأحكام 

كذلك إلا مجتهد يجزم بوجوب العمل بموجب ظنه. 

وأما المقلد فإنما يظنه ظنّاء ولا يفضي به إلى علمء لعدم وجوب العمل بالظنّ عليه إجماعاء أو 

نختار أن المراد الكل . 

قولكم: لا ينعكس؛ لثبوت ١لا‏ أدري». 

قلنا: مم؟ ولا يضر ثبوت «لا أدري» إذ المراد بالعلم بالجميع المتهيؤ لهء وهو أن يكون عنده ما 

يكفيه في استعلامه بأن يرجع إليهء فيحكم. وعدم العلم في الحالة الراهنة لا ينافيه؛ لجواز أن يكون 


ذلك لتعارض الأدلة» أو لعدم التمكن من الاجتهاد في الحال لاستدعائه زماناً. ينظر شرح مقدمة ابن 


() قلت: المراد الإدراك الجازم المطابق الثابت لموجب قطعي . ينظر: الصبان على شرح السلم (؟4). 
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والجواب'!' عن السؤال: ما ذكره «الإمام» في «المحصول»؛ من أن المجتهد, إذا غلب 
على ظنّه مُشّاركة صورة لصورة؛ في مَنَاطٍ الحكم؛ قطع بوجوب العمل؛ ا معلوم» والظنّ 

وقع في طريقه . 
وسنوضّح ذلك بترتيب خاصن؛ فإن9' أصحاب الإمام لم يقنعوا( منه بهذا الجواب» 

وزعموا السؤال باقياً» فنقول: إذا ظننا شتاء» لظننا أيام الشتاء نزول المطرء إذا رأينا الغيم المُطبق 

الطب قد أرخى أَهْدَابه» فنزول المطر غالبٌ على عدم نزوله» وهذا ظن» ثم نحن واجدون من 
أنفسنا؛: أنا عالمون يظنناء وهذا علم وجداني بالظن» والمطرٌ يجوز أن ينزل» أو لا ينزل حَالَ 

ظَئْناء وأما نحن» فلا يجوز أن نظن حال ظننا. 
وكذا إذا قال لزوجته: متى ظتنت أني طلقتك طلقة» فأنت طالق ثلاثاً؛ فظنت 7 أنه طلقها 

[ظلقةة طلقت] 00 زلذنا قطفا . ش 
فهذا7) حكم معلوم قطعاًء والظّنّ وقع في طريقه. 
وكذلك7 المجتهد؛ إذا ظَنّ حكماً من الأحكام العملية» وجب عليه العمل بمقتضى ظنه 

قطعاً؛ عُلم ذلك بالضرورة”” من استقراء [الشّرِع]2©7: والظنَّ واقع في طريقه كما ذكرنا في 

المرأة. 

)١(‏ في حاشية ج: قوله: والجواب... إلخ هذا الجواب يحتاج لزيادة ذكرها السيد رحمه الله في 
«حواشي العضد») ومع هذا ففيه 0 لأن الكلام في العلم بالأحكام عن الأدلة أي أدلة تلك 
الأحكامء والعلم عنها لا يكون 31 ظناً؛ إذ طريقه الاجتهاد» وأما علم أن ما أدى إليه اجتهاده حكم 
الله في حقه وحق مقلديه. فليس من أدلة تلك الأحكام بل من الإجماع؛ فلا محيص عن إرادة الظن 
القوي من العلم . فليتأمل. إلا أن يقال: الحاصل عن أدلتها مع واسطة أخرى. 
قال الزركشي: قال في البرهان: فإن قيل: معظم المسائل الشرعية ظنون» قلنا: ليست الظنون ققهاًء 
وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون» ولذلك قال المحققون: أخبار الاحاد والأقيسة لا 
توجب العمل » » وإنما يجب العمل بما يجب. 


0) في ت: وإن. () في ج: يقتنعوا. 
هع في ت: وظنت. (0) سقط فيا ت. 
(7) في ت: وهذا. 0) في ت: وكذا. 


(0) في حاشية ج: قوله: «علم ذلك بالضرورة» معناها أن يبلغ الحكم كوجوب الصلاة بعدما ثبت بدليل 
شرعي إلى حد الاشتهار بحيث نستغني عن الاستدلال به عليه؛ ويضر بثبوته في الدين غير المتدين 
أيضاء لكن هذا لا يفيد القطع كالضرورة العقلية. 

(9) سقط في ت. 


/ا 7 


ول لس رو تخ 1 اه 1 : ع 030 
وعند هذا نقول: إذا ظنّ الشّافعي حِلَ "١7‏ لعب الشّطرَنج 7": فإن حله في حقه معلوم قطعاً؛ 


(0) في أءاتء ح: شغل. 
(0) هو بكسر أوله وفي لغة بالسين» وفيه أربع لغات: كسر الشين وفتحها والإعجام والإهمال 
والأشهر الإعجام مع الكسرء ويجمع على شطارج وأصله في اللغة الأعجمية: «شسن رنك» ومعناه 
ستة ألوان؛ لأن شسن ستة» ورنك ألوان» وهى أعنى الستة: . الشاة - والغرزان - والفيل ‏ والفرس - 
والرخ - والبيدق ‏ ثم أول من وضعه كما ذكره ابن خلكان وصاحب الغرر. «صصّة بن داهر الهندي» 
وضعه ل«بلهيت» ويقال له شهِرَامٌ بكسر الشين المعجمة. وقصد الواضع للشطرنج مضاهاة لأزدشير 
أول ملوك الفرس الأخيرة واضع النردء لتمثيل الدنيا وأهلهاء واقتخرت الفرس بذلك. ثم لما فارق 
حكماء ذلك العصر بينهما قضوا بترجيح الشطرنج على النرد ‏ حيث إن الشطرنج وضع على أساس 
قاعدة أن لا قضاء ولا قدر مؤثرين بذاتهماء وأن الإنسان قادر بسعيه واجتهاده أن يبلغ المراتب العلية 
والخطط السنية» فكان في ذلك إبطال القاعدة الأساسية التي بني عليها وضع النرد» كما أن الإنسان 
على ذلك أن البيدق ينال بحركته وسعيه منزلة «الغرزان» في الرياسة. ثم جعلها الواضع مصورة 
تماثيل على صورة الناطق والصامت» وجعلها درجات ومراتب» فجعل «الشاة») الرئيس والمدبر» 
والفرس والفيل مركوبين له «والغرزان» وزيره «والبيادق» رعاياه» فالواحد من الرعية لو أعطى 
الاجتهاد حقه فى تهذيب نفسه كان ذلك عوناً على أن ينال رتبة «الغرزان» أي وزترا؛ وكذلك 
«الغرزان» إذا علت همته وتمكنت قدرته» طمحت نفسه إلى نيل رتبة «الشاة» أي الملك ونازعه 
الملك» ولو أدى إلى مقاتلته» وهكذا الحكم في كل قطعة من القطع التي تليها. وقيل: إن الواضع 
للشطرنج بعض الحكماء؛ ليبينوا للناس ما خفي عنهم من مكايد الحروب وكيفية ظفر الغالب 
وخحذلان المغلوب. وبينوا فيها التديير والحزم والاحتياط والمكيدة والاحتراس. والتعبية والنجدة. 
والقوة والجلد والشجاعة والبأس» فمن عدم شيئا من ذلك علم موضع تقصيره ومن أين أتى بسوء 
تدبيره؛ لآن خطأها لا يستقال» والعجز فيها متلف المهج والأموال؛ لأنه معلوم بالبداهة أن في ترك 
الحزم ذهاب الملك» وضعف الرأي جالب للعطب والهلاك, والتقصير سبب الهزيمة. والتلف 
وعدم المعرفة بالتعبية داع إلى الانكشاف أمام العدوٌ. 
قال النووي: مذهبنا أنه مكروه» وليس بحرام » وهو مروي عن جماعة من التابعين . وقال مالك 
وأحمد: هو حرام» قال مالك: هو شد من النرد وألهى. وروى ابن كثير في إرشاده» أن أول ظهور 
الشطرنج في زمن الصحابة» وضعه رجل هندي يقال له: «صصة». قال: وروى البيهقي من حديث 
قال ابن كثير: وهو منقطع جيد» وروي عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري. وأبي سعيد 
وعائشة أنهم كرهوا ذلك. وروي عن ابن عمر أنه شر من النرد كما قال مالك. 
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لنّه مظنونٌ الجلّ عنده ‏ وذلك وجداني؛ وكلّ ما ظن حلهء فهو حلال في حقّه قطعاًء والظن لم 
يكن في هذا الدّليل مقدمة من المقدمتين» وإنَّما وقع في طريق الدّليل؛ حيث كان معلوما 
بالوجدان؛ كما وقع في حَقَ المرأة. 
والذين رَدُوا الجواب» ظنُوا الظّن أحد المقدمتين» وهو غلط؛ فإن الظن لم يكن مقدمة» 
بل كان متعلّقَ الوجدان» وظنوا أن مستند المقدمة الثانية الإجماعٌ؛ فأوردوا على الإمام أن الإجماع 
والإمام لم يذكر أن مستنده الإجماغٌ وإنما مستنده الاستقراء؛ قاله الشّيخ صدر الدّين بن 
افرع 37 وذكر أن شيخ الإسلام سيد المتأخرين «تقي الدّين بن دقيق العيد»27 كان ممن يظنّ 


0 وقد روي في تحريمه أحاديث» أخرجه الديلمي من حديث واثلة مرفوعاً: «إن لله في كل يوم ثلاثمائة 
نظرة» ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه» وفي لفظ: «يرحم بها عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب» 
يعني الشطرنج. وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه: «ألا إن أصحاب الشاه في النارء الذين 
يقولون: قتلت والله شاهك»؛ وأخرج الديلمي أيضاً عن أنس يرفعه: «ملعون من لعب بالشطرنج» 
وأخرج ابن حزم وعبدان: «ملعون من لعب بالشطرنج»ٍ والناظر إليهم كالآكل لحم الختزير» من 
حديث جميع بن مسلم. وأخرج الديلمي عن علي مرفوعاً: ا القن و اول 
يلعب بها إلا كل جبارء والجبار في النار؛ وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي 
كرّم الك وجهه أنه قال: «النرد والشطرنج من الميسر». 
قال ابن كثير: والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء» ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في 
أيام الصحابة» وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرم الله وجههء وإذا كان بحيث لا يخلو أحد 
اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمارء وعليه يحمل ما قاله علي: (إنه من الميسر» والمجوّزون له 
قالوا: إن فيه فائدة» وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد؛ فأشبه السبق والرمي. قالوا: «وإذا 
كان على عِرَضٍ فهو كمال الرَهان) . بطويل الارطو ١11‏ 

000( عه رو عير بن دكن بردضة الفبطل رن قط 000 
حفص العثماني » المعروف ب«اين المرحل» ا الوكيل»» ولد سنة 0>», وسمع الحديث من 
جماعةء وحفظ كتبا كثيرة» وتفقه على والده وعلى شرف الدين المقدسي وتاج الدين الفزاري 
وغيرهم» وشرع في شرح الأحكام لعبد الحق» فكتب منه ثلاث مجلدات دالات على تبحره في 
الحديث والفقه والأصول. ولما بلغت وفاته ابن تيمية قال: أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر 
الدين. مات .,7١5‏ ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 2777/5 وطبقات السبكي 77/5. والبداية 
والنهاية ١ .8٠١ /١5‏ 

(؟) محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري» تقي الدّين ابن دقيق العيدء ولد سنة - 


اح 


بطلان الجواب» ويقول27: متعلّق الظّن مظنون قطعاً؛ كما أن متعلّق العلم معلوم قطعاً؛ فيستحيل 
أن يكون معلوماً مظنوناً0©. 


قال: وجوابه: أن نتيجة الأدلة الأصولية هو الظَّنَء ففي ذلك الوقت - وهو الوقت الأول- 


[هو]”" مظنون؛ ثم إذا صار مظنوناً وجب العمل بهء [ووجوب العمل به] 29 معلوم في الوقت 
الثاني وهما غيران: الأول منهما مظنون, والثاني معلوم. 


الحكم عندنا قطعي؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ فإنة عنده ظني . 


قال: ورأيت «ابن بؤهان») ذكر فى «(أصوله) مسألةً [عقدها] ©) بينناء وبين الحنفئكةء فقال: 


قلت: وجواب الإمام الرّازي مسبوق إليه؛ فإِنَّ إمام الحرمين ذكره؛ حيث قال: جواب”) 


السؤال: ليست الظنون فقها 7" . إِنّما الفقه © : العلم بوجود العمل عند قيام الظنون © ؛ 
فأخذه الإمام الّازي» وسطه. 


000 
فم 
0( 
0 
00 


0) 


الشرح: «وأمًا فائدته) 2١‏ أي: فائدة الأصول. «فالعلم بأحكام الله تعالى» 23 «وأمًا 


ا تفقه على والدهى ثم على أبن عبد السلام» وسمع الحديث من جماعة. قال أبن عبد السلام : 
ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منير ب«الإسكندرية) وابن دفيق العيد ب«قوص). قال 
السبكي: «ولم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس 
السبعمائة» وأنه أستاذ زمأنه علماً وديئاً. .". صنف الإلمام في الحديث» وله: «شرح العمدة» أملاه 
قاضي شهبة 2774/7 .وطبقات الإسنوي ص 2775 وطبقات السبكي 0/7 


في بتة وتقول. : 

في ت: مظنونا معلوما. (0) سقط في ت. 
سقط في ب. )0( في أ: عدها. 
في ب: في جواب. 0) في أء ج: فيها. 


في حاشية ج: قوله: «إنما الفقه. . .2 إلخ فيه أن الكلام ليس في وجوب العمل؟ لأن هذا حكم من 
الأحكام الفقهية» ولا ننكر أن يكون بعض الأحكام معلوماء إنما الكلام في نفس أحكام المسائل بناء 
على أن المصيب واحد» والمسألة مبسوطة في بحر الزركشي الأصولي فراجعه. وقد تقدم الجواب. 
في ب» ج: بوجوب . )٠١(‏ ينظر البرهان /١‏ 86 (25» 6). 


)1١(‏ في هامش ت: فائدة الأصول. 
)١0(‏ أقول: فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله.تعالى» وهي سبب الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية. 


535060 


5 


17 ُسْيِمُدَادَهُ فَمنَ للم ؛ وَالْعَرَييةَ: وَالأخكام : 


- 
#7 # 


3 


َأمَا آلأَحْكَامُ فَآلْمُرَادُ تَصَوْرُهَا؛ ليمْكنَّ إِنْبَانّهَا وَتفيْهَا وَإِلآَ جَاء آلدَوْرُ . 


استمدادة (277. فمن الكلام» والعربية» والأحكام: أمّا الكلام؛ فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة 
الباري تعالى» وصدق المبلغ»» وهو أي صدقه -: «يتوقف على دلالة المعجزة» 2 . وكلّ ذلك 
من علم الكلام. 

«وأما العربية؛ فلآن الأدلّة من الكثاب والسّنة عربية»؛ ضرورة أنهما عربيان9 . 

وان لكان لالجا سور الما روا 9 زثيقها واتؤديااة زلة ريه املح إنياتها أن 
نفيها؛ «وإلاً جاء الدور»؛ لأن ذلك فائدة العلم» فيتأخر حصوله عنه» فلو توقف عليه العلم» كان 


# 
دورا. 


)١(‏ في هامش ت: استمداد الأصول. 

(؟) هذا العلم يستمد من الكلام ومن العربية ومن الأحكام. 
أما الكلام: فلتوقف الآدلة الكلية» أي الإجمالية» ككون الكتاب والسنة والإجماعٍ حجة على معرفة 
الباري ؛ ليمكن استناد خطاب التكليف إليهء ويعلم لزومه حيتئذِ» ويتوقف على أدلَةِ حدوث العالم» 
وأيضاً إنه يتوقف على صدق المبلغ» وهو يتوقف على دلالة المعجزة عليه» ودلالتها تتوقف على 
امتناع تأثير غير القدرة القديمة فيهاء وتتوقف على قاعدة خلق الأعمال؛ وعلى إثبات العلم والإرادة 
والقدرة» ولا تقليد في ذلك لاختلاف العقائدء فلا يحصل به علم . 

-وأثا”العرية؟ قلان: العاف زالنه عريتان :. والامنتدلال نيما وفك على متركة اللغة عر سحقيقة 
ومجازء وعموم وخصوصء وإطلاق وتقييد» ومنطوق ومفهوم» وغير ذلك . 

(4) وذلك لأن المقصود إثباتها ونفيها في الأصول إذا قلنا: الأمر للوجوب. وفي الفقه إذا قلنا: الوتر 
واجب مثلاء ولا يمكن بدون ران ولا يريد بالأحكام العلم بإثباتها أو نفيها؛ لأن ذلك فائدة 
العلم» فيتأخر حصوله عنهء فلو توقف عليه العلم كان دوراً. ينظر: شرح مقدمة ابن الحاجب 
(5) خ. 

)0( في أ ج: لتمكن. 


0 


لديل لَمَه: الْمْرْشِدُء وَالْمُرْشِدٌ: النَاصِبُء وَآلذَاكِدُ؛ وَمَا به الإزء 


وَفِي ألاصطلاّح : ما يُمْكِنُ التّوَصُل بم 0 إلى مطلوب حبري وَقِيلَ 


الشرح: «الدَّلِيل لغة(4: المرشد). 
«والمرشد»: يطلق على «النَاصب» للعلامة» «والذاكر») لهاء «وما به الإرشادك,» أى: 


3 


والدّليل لغة يقال أيفيا لما نه الإرضاة : 


000 
00 


إفرف 


ولو قال: الدليل: المرشد. وما به الإرشاد29 والمرشد: الناصب والذاكر» كان أوضح . 
«وفى الاصطلاح» : الدليل: «ما يمكن التوصّل , بصحيح النّظر”" فيه؛ إلى مطلوب خبري». 


في هامش ت: تعريف الدليل. 
الدليل لغة يقال للمرشد» وهو الناصب والذاكرء ولما به الإرشاد» وبهذا صرح به في «الإحكام»» 
ولا يبعد أن يجعل للمرشدء وهو للمعانى الثلاثة» فإنه ما به الإرشاد» يقال له المرشد مجازاً. 
فيقال: الدليل على الصانغ هو الصانع أو العالم» واصطلاحاً. 

أما عند الأصوليين فما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريّ وذكر الإمكان؛ لآن' 
الدليل لا يخرج عن كونه دليلاً لعدم النظر فيه» وقيّد النظر بالصحيح؛ لأن الفاسد لا يتوصل به إليهء 
وإن كان قد يفضي إليه اتفاقاء وهذا يتناول الأمارة. أي الظني منه» وربما قيل: إلى العلم بمطلوب 
خبري فلا يتناولهاء وأمًا عند المنطقيين فقولان فصاعداًء وهذا يتناول الأمارة؛ لأنه تمع القياس 
البرهاني والظني والشعري والسفسطي» وربما قيل: يدل اكره يستلزم لذاته قولاً آخر) فيخرج 
الأمارة؛ إذ يختص بالبرهاني منه» فإن غيره لا يستلزم لذاته شيئاً؛ فإنه لا علاقة بين الظن وبين شيء 
لانتفائه مع بقاء سببه» وفيه بحث مذكور في الكلام. واعلم أن الحاصل من الدليل عندنا على إثبات 
الصانع هو العالم» وعندهم أن العالم حادث» وكل حادث فله صانع. ينظر شرح مقدمة ابن 
الحاجب 7) خ. 

وأريد من النظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسهء وفي صفاته وأحواله» فيشمل المقدمات التي هي بحيث 
إذا رتبت أدت إلى المطلوب الخبري» والمفرّد الذي من شأنه إذا نظر في أحواله أوصل إليه كالعالم» 
وحيث أريد بالإمكان المعنى العام الجامع للفغل والوجوب, اندرج في الحدٌ المقدمات المرتبة 
وحدهاء وأما إذا أخذت مع الترتيب فيستحيل النظر فيهاء وقيد النظر بالصحيح» وهو المشتمل على 
شرائطه مادة وصورة؛ لأن الفاسد لا يمكن أن يتوصل به إلى المطلوب خبري؛ إذ ليس هو في نفسه 
سيباً للتوصل ولا آلة له وإن كان قد يفضي إليه فذلك إفضاء اتفاقي ليس من حيث إنه وسيلة له. 
ينظر حاشية التفتازاني على العضد 4١/١‏ . 


١ لكك‎ 


إلى آلْعِلم به فَتَخْرْج الْأَمَارَهُ. 
وَقِيلَ : كَوْلآنِ قَصَاعِداً يَكُونٌ عَنْهُ 


له 
- 


قَوْلٌ 


آخد. 

وإنّما قال: «يمكن»؟؛ لآن الدليل لا يخرج عن كونه دليلاً؛ بعدم النظر فيهء وقيّد النظرّ 
بالصحيح ؛ لأن الفاسد لا يتوصّل به إليه . 

ودخخل في التُعريب: الأمارة؛ لأن المطلوب الخبري أعم من أن يكون علميًا أو ظّاء وعلى 
هذا عامّة الفقهاء؛ فيطلقون الدليل على ما أدى إلى علم أو ظن؛ وهو ما ذكره «الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي»» و«أبو الوليد.الباج, 20669 وآخرون7©. 

«"وقيل»: ما يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه؛ «إلى العلم به؛ ‏ وهو قول المتكلمين”؟ , 
وبعض الفقهاء -؛ «فتخرج 9 لماز 

«وقيل»: إنه «قولان»» أي: قضيتان «فصاعداً يكون عنه قول آخر؟ : 

وقولنا: «يكون عنه» - أعمٌ من أن يكون لازماً أو غيره؛ ليتناول الأمارة» وخرج عنه 
قضيتان» لم يحصل منهما شيء آخر. 

وعُرف من قوله : «فصاعداً»؛ أن التتيجة قد تكون 29 عن مقدمتين» وقد تكون 9 عن أكثر 
وهو كذلك ؛ ومنه الحديث الثابت فى «الصحيحين»: «سَتَكُونُ فشن العَاعِدٌ فيها خَيْدٌ من 


)١(‏ سليمان القاضي أبو الوليد: خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي» أصلهم من «بطليوس» ثم 
انتقلوا إلى «باجة». أخذ ب«الأندلس» عن أبي الأصبغ وغيره. قال القاضي عياضص: وحاز الرئاسة 
بالأندلس» فسمع منه خلق كثير» وتفقه عليه خلق. وقال القاضي أبو علي بن سكرة في أبي الوليد: 
ما رأيت مثلهء ولا رأيت على سمته وهيبته وتوقير مجلسه. وقال: هو أحد أئمة المسلمين. وله 
تآليفن حسنة منها: المنتقى في شرح الموطأ. وغيره ولدسنة407ه»ء وتوفي سنة 614 ه . ينظر: 
الديباج /١‏ 19/7 - 786 والشجرة »171١- 17١ /١‏ المدارك 807/4 -808. 

(؟) في أء ب»ء ح: الناجي وهو خطأ. 

(1) ينظر: قواطع الأدلة لإمام الحرمين ص 28 والبحر المحيط »"0/١‏ والمواقف للإيجي 241/7 
وكشاف اصطلاحات الفنون ؟/597» وتيسير التحرير :*7/١‏ والمحصول 2٠١5/1١/١‏ 
والتعريفات للجرجاني 5 ,٠١‏ وإحكام الفصول للباجي ص ١71(‏ - 0). 

هق فيات: للمتكلمين. 

(5) في أء ت: فيخرج. 

5) في أءجءح: يكون. 0) في أءج: يكون. 


عو ؟ 


القَائِمء وَالقَائِمٌ فيهًا حَيْدٌ مِنَ المَاشِي» والمّاشي فيه حَيْد من السَاعي. . .272 . 


فهذه ثلاث مقالات تنم 7" : «القاعد فيها خير من السّاعي) . 

«وقيل» بدل «يكون عنه»: اليستلزم لشنيه تقول اعم (فتخرج الأمارة» ؛ فإنها لا تستلزم 
لنفسها قولاً آخر؛ إذ ليس بينها وبين ما تفيده”" ربط عقليٌ» يقتضي لزوم القول الآخر عنهما. 

ثم سواء أكان الاستلزام بيّناً أم غيره» فيتناول الأشكال الأربعة» والقياس الاستثنائي . 

ويخرج عنه بقولنا: النفسه»- قياس المساواة؛ مثل: «أ) مساو لاب»» و«ب» مساو 
ل(ج)؛ فإنه يلزمه: «أ» مساو ل١ج».‏ ولكن لا لنفسه؛ بل بواسطة مقدمة أجنبية» أي : مقدمة غير 
لازمة لإحدى مقدمتي القياس» وهو قولنا: كل ما هو مساو ل«ب» مساو ل(ج»؛ وكذا أخرج عنه 
القول المؤلّف من قولين» المستلزمٌ لمقول آخر؛ بواسطة عكس نقيض إحدى مقدمتيه؟ كقولنا: 
جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاً الجوهرء وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاغه ارتفاعً الجوهر؛ 
فإنه يستلزم قولنا: جزء الجوهر جوهرء ولكن لا لنفسه» بل بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية؛ 
وهو قولنا: وما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهرء وهو" ' جوهر. 

«ولا بد4 في الدّليل «من مستلزم للمطلوب»)00)؛ إلا لم يتتقل الذهن انا حاصل 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الصحيح 2117/5 كتاب 
المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» الحديث 750١‏ وفي 79/17 ٠"ء‏ كتاب الفتن» 
باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» الحديث ١04لا‏ وا4ءلاء ومسلم في الصحيح 
04 كتاب الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطرء الحديث 25885/٠١‏ قوله: «من تشرف 
لها أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها وقوله: «تستشرفه» أي تهلكه بأن يشرف 
منها على الهلاك الحافظ أبن حجرء فتح الباري 1/7. 


0( في أ» ج» ح: ينتج . زفرة في أء ح: يفيده. 
0( في أء جء ح: فهو. )2 في أء ت» ح: المطلوب. 


(5) لا بد في الدليل من مستلزم للمطلوبء ولا لم ينتقل الذهن منه إليه» ولا بْنّ في ثبوته للمحكوم 
عليه؛ ليكون الحاصل خبريًا لا تصوريّاء فلذلك وجبت فيه المقدمتان؛ لينبىء إحداهما عن اللزوم» 


فإن قلت: الله مختص فيما أرى ببعض الدلائل» وإلا فما تقريره في نحو: لا شيء في الملح - 


5 


للمحكوم عليه؛ أي: المطلوبُ الخبريٌ لا بْدّ أن يكون في الدليل ما يوجب العلم؛ أو الظنّ به. 
وذلك الأمر يسمى الوسط». والوسط لا بد أن يكون «حاصلاً للمحكوم عليه»؛ فتحصل الصغرى» 
وا به حاصلاً أو تآ عنهء أو الوسط تأَعَئْلَهُ م ]ا به و 
1 3 1 

الكبرى؛ (افمن نّم وجبت المقدّمتان» . 

الشرح: «والئّظرذا : الفكر”" الذي يطلب به علمء أو ظن»: 

وخرج بقولنا: «الذي يطلب به علم» أو ظن» - الفكر لا لذلك؛ كأكثر حديث النفس؛ فلا 
يسمى نظراً. 

وهذا قريب من قول القاضى فى «التقريب»: فكرةٌ القلب وتأمّله المطلوت به عِلم هذه 
الأمورء يعني : عن الحق والباطل» أو غلبةٌ الظن ببعضها. 

وعبارة ١مختصر‏ التقريب»؛ لإمام الحرمين: الفكر الذي يطلب به معرفة الحق والباطل؟ في 
انتفاء العلوم» وغابةٍ الظنون7". 

وقيل عبارات أُخَرء لا نطيل يذكرها9©». 


باقوت»» وكل ربوي مقتات» وفي نحو: لو كان الملح ربوياً لكان مقتاتًء وليس فليس؟ 
قلنا: مهما جعلنا المطلوب والوسط هما النفي والإثبات يزول هذا الوهم. وتقريره في المثالين أن 
نفي الاقتيات حاصل لهء ويستلزم نفي الربوية» وفي الثاني كذلك» وستراه يُرجع الجميمَ إلى أمر 
واحد. وهو الشكل الأول؛ فيتحقق بذلك أن نظره إلى ما ذكرت. ينظر شرح المقدمة 0397 خ. 

)١(‏ النظر لغة: الانتظار وتقليب الحدقة نحو: المرئى والرحمة والتأمل» ويتميز بالمعدي من حروف 
الف الجدر المحيل 80 ْ 

(؟) الفكر:هو انتقال النفس في المعاني انتقالاً بالقصدء وذلك قد يكون لطلب علم أو ظنّء فيسمى 
نظراًء وقد لا يكون كذلك كأكثر حديث النفسء فلا يسمى نظرأء وبهذا صرح إمام الحرمين في 
«الشامل»» وقول الامدي: مراده أن النظر هو الفكرء ثم يفسره بأنه الذي يطلب علم أو ظَنْ بعيد. 
أفاده في شرح المقدمة 090 خ . 

(07) ينظر: التعريفات للجرجانى »)7511١(‏ وإرشاد الفحول للشوكانى ص 5» والعدة لأبي يعلى /١‏ 2187 
ونشر البنود ١69/1١‏ . ْ ْ ْ 

(5) قال الرُوياني في «البحر»: والفرق بين الجدال والنظر وجهان: أحدهما: أن النظر: طلب الثواب» 
والجدال: نصرة القول. والثاني: النظر: الفكر بالقلب والعقل» والجدال: الاحتجاج باللسان. 
ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 47/١‏ . 
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حَدُ الهله1") 


وَالْعِلُْ قِيلَ: لآ يُحَدُ؛ٍ فََالَ آلْإمَامُ: لِعْسْرِهِ 0 0 


الشرح: «والعلم» قيل: لا يُحداء ثم اختلف القائلون بأنه لا يُحَدَ0"' : 


العلم من قبيل المشترك اللفظي - والذين عنوا بالبحث فيه من العلماء وتصدوا له ماهية وتقسيماً- 


طائفتان : 

الأولى: طائفة الحكماء وأعني بهم الفلاسفة القدماء وكل من نحا نحوهم من فلاسفة المسلمين: 

كالفارابي» وابن سيناء وهم الذين تناولوا الأشياء بحئا على قدر الطاقة البشرية» وجعلوا من ضمن ما 

وصلوا إليه من بحثهم قانونا كليا أسموه ب«المنطق» يستعملونه للوصول إلى حقيقة من الحقائق» فهو 

عمدتهم وإليه مرجعهم» يرجعون إليه» ويقيسون.به ما يشاءون أن يحصلوه ويثبتوه» فليس لهم من 

مرجع غيره ولا معول يعولون عليه سواه. 

والثانية: طائفة المتكلمين ‏ وهم العلماء الإسلاميون الذين اتخذوا القرآن الكريم وما ورد فيه من 
العقائد نصب أعينهم - وتصدوا لها تمحيصا وإثباتاً على طريق البحث المنطقي. 

فالطائفة الأولى: طائفة الحكماء: ترى أن العلم هو الصورة الذهنية» سواء أكانت هذه الصورة 
صورة شيء من غير حكم عليه بنفي أو إثبات ‏ ويسمون هذا القسم تصوراً ساذجاء أم كانت هذه 

الصورة لحكمء سواء أكان راجحاً أم مرجوحاًء طابق الواقع أم لم يطابق» ويسمون هذا القسم 

فالعلم عندهم: يشمل التصور والتصديق والظن والشك حتى الوهم والجهل المركب؛؟ لأنها كلها 

يصدق عليها أنها صورة لشيء حاصلة في الذهن بعد أن لم تكن حاصلة. 

وأما عند المتكلمين» فغيره عند الحكماء؛ إذ هو مختص عندهم بالتصديق اليقيني دون سائر الأقسام 

المذكورة. 

جَرى الخلافٌ بين العلماء في العلم المُطلَق من حيث تصوره بالكنه. فذهب بعضهم إلى أنه 
ضروري فلا يُحدء بمعنى أنه لا يكتسب بالحد؛ لأن تصوره بالكنه بديهي؛ فلا يتوقف على نظر. 
وذهب أخرون إلى أنه نظري؛ وهؤلاء قد افترقوا فرقتين: فرقة منهم ترى أنه يعسر تحديده بعبارة 
جامعة للجنس والفصل - والفرقة الأخرى ترى أنه لا يعسر تحديده., بل ذكروا له جملة تعاريف» 

فظهر من هذا الذي ذكرناه أن في تصور ماهية العلم المطلق بالكنه. ثلاثة مذاهب: 

الأول: للإمام الرازي قال: إن تصور ماهية العلم بالكنه ضروري لا يحتاج إلى نظرء بل يحصل 
بمجرد الالتفات إليه أو سماع لفظه؛ كتصور أي شيء من البديهيات. 

الثاني: إن تصور العلم بالكنه نظري» ولكن يعسر تحديده ‏ أي بيان ماهيته بعبارة محررة جامعة 


للجس والفصل» والقائل بذلك إمام الحرمين والغزالي. 
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الثالث: إنه نظري ولا يعسر تحديده. وقد تكلف له بعض العلماء دليلاً» فقال: أما أنه نظري؛ فلأنه 

معلوم لا بالضرورة» وكل ما كان كذلك فهو نظري يتنج العلم النظري . أما أنه معلوم فهو بديهي. 

وأما أن معلوميته لا بالضرورة؛ فلما تقدم من بطلان أدلة كونه ضروريا ‏ وأما الكبرى القائلة - وكل ما 

كان كذلك ‏ فهي بديهية - لأن كل معلوم فهو إما ضروري أو نظري؛ وحيث كان العلم معلوما لا 

بالضرورة» فيجب أن يكون نظريا. 

ولكن هذا الدليل فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من الطعن في أدلة الضرورة أن يثبت كونه نظرياًء بل لا يلزم 

من بطلان دليل أي دعوى؛ إثبات نقيضها؛ لجواز ثبوت الدعوى في نفسهاء أو ثبوتها بدليل آخر غير 

مطعون فيه؛ فلم يتم دليل دعوى كون العلم نظرياً. 

ولكن بناء على هذا المذهب قد ورد عن القوم تعاريف أنهاها بعضهم إلى العشرين ولكن أكثرها 

منتقد نورد بعضها: 

الأول: وهو لبعض المعتزلة: «العلم اعتقاد الشيء على ما هو به». 

الثاني : وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني قال: «العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به . 

الثالث: وهو للشيخ أبي الحسن الأشعري قال: «العلم هو ما يوجب لمن قام به كونه عالماً؛ أي هو 

أمر أو صفة» توجب وتقتضي لمن قامت به كونه عالماء أي اتصافه بالعالمية» أو أن يطلق عليه اسم 
العالم إطلاقا صحيحا. 

الرابع: لابن فورك قال: «العلم ما يصح ممن قام به إتقان الفعل» أي صفة يمكن للموصوف بها أن 

يُحْكم ما يصدر عنه من الأفعال ويبعده عن وجوه الخلل. وإنما كان ذلك؛ لأن الفاعل لا يمكنه 

إحكام فعله. إلا إذا وقف على ما فيه من المصالح والمفاسدء وأحاط بذلك تفصيلاء فالصفة التي 

بها الإحاطة» والتي بسببها يمكن للفاعل أن يتحرى المصلحة في فعله ويجانب المفسدة «هي العلم» 

عند ابن فورك» ومعلوم أن التقليد والظن فضلاً عن الجهل والشك والوهم - لا يتأتى معه إحكام 

الفعل وإيجاده على الوجه الأكمل» . 

الخامس : وهو للإمام الرازي ‏ وقد عرفه بعد كونه نظريآ قال: «العلم اعتقاد جازم مطابق لموجب»» 

ومحصل المعنى: أن العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الذي استند الجزم به ومطابقته 

للموجب المقتضي لذلك الاعتقاد بصفته هذه. وذلك المقتضي هو الضرورة أو الدليل. 

السادس : للحكماء قالوا: «العلم هو الصورة الحاصلة للشيء في الذهن - كلياً كان أو جزئياً» وسواء 

أكان حصول هذه الصورة في العقل» أو في آلاتهاء ٠‏ كصور الجزئيات بل الذي ينطبع فيه إنما هو 

صور الكليات» وأما الجزئيات فإنها تنطبع في الال والالة هي المشاعر الخمس الباطنة والخمس 

الظاهرة. فالكل يقال له علم عندهم . 

السابع: وقالوا: إنه المختار؛ لسلامته مما ورد على غيره من الاعتراضات» وبراءته من الخلل» 

وتناوله للتصور والتصديق اليقيني» وهو: العلم صفة توجب لمحلها تمبيزاً بين المعاني لا يحتمل- 
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امار فوط وب لوا لو لاد ول جار جف بق لازي لها مها قد لواحف 1# (وإأدول قد وميه يو كف له اعد عد ل لطر ع مول هداج يايد عاد الل شه رجه اليا الو ل لير بها أله رد ارو ب لي 


«فقال الإمام» أبو المعالي الجويني (' إمام الحرمين» سلطان الأشاعرة» وغضنفر الجماعة: 


إنما لا يحد السو ؟. 


ومراده؛ بأنه لا يحد؛ أن الرأي ذلك؛ -لأن التشاغُل (" بحده يَمْسّد ولكن يُتوصّل إلى 


معرفته بطريق7) القسمة والمثال””'؛ كذا ذكره في «البرهان»؛ إذ قال: الرأي السديد 0 


00 


إفرة 
)0( 


التقيض. :واعلم أن أخسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم هو «صفة يتجلى بها المذكور لمن 


قامت هي بها والله أعلم. 

ينظر: البرهان »1١5 /١‏ والمستصفى 2755/١‏ والمنخول ص »5٠‏ وفتح الرحمن ص »5١‏ والبحر 
المحيط /١‏ ”57 , 

قد يستدل بهذا المذهب بأن الفرق بين الذاتى والعرضى والتمييز بينهما متعسر فى أكثر المدركات 
الاق تسو قال !إن إذا رقص ماعنة اكنبياء ووينة اظير الورماي ذلك التعد بانتاا ردقه ارين 
ذاتيا للمعرف» أو أن العام فيه ليس بجنس» أو الخاصة ليست بفصل» فهو اعتراض مصمم دون 
دفعه خرط القتاد؛ لأن العرض العام يشترك مع الجنس في شمول الماهية المعرفة وغيرهاء وأن 
الخاصة تشترك مع الفصل في اختصاصها بالمعرف. فالحكم بأن العام جنسء لا عرض عامء وأن 
الام قصل > ا اخخاضةت أعيه يآن يكرن يكبا لوا عق ول وهنا الأشكال: لذ يخصن .بل كو 
جار في غيره من الحقائق الثابتة في نفسهاء ولكنه في العلم ألزم؛ لأن حقيقته خفية بالنسبة لغيره من 
الحقائق المدركة بالحس. وإذا كان الاطلاع على الذاتيات التي هي كنه الشيء في المحسوسات 
عسيراً». فليكن تصور كنه العلم والاطلاع على حقيقته وذاته» عسيراً من باب أولى . 

في أء ب» ح: الشاغل. (4) في ح: بطريقة. 

فعلى الأول كأن.يقال: الاعتقاد إما جازم أو غير جازم. والجازم إما مطابق أو غير مطايق والمطابق 
إما ثابت أو غير ثابت» فها قد خرج عن هذه القسمة: 

«اعتقاد جازم مطابق ثابت» أي لا يقبل الزوال في الحال أو المال» وذلك هو المعنى بالعلم عندهما. 
فالاعتقاد بمثابة الجنس في التعريف يشمل سائر الاعتقادات» ويخرج عنه ما ليس باعتقاد من الصفات 
النفسية وغيرها. وجازم يخرج الظن. ومطابق يخرج الجهل المركب» وهو إدراك الشيء على خلاف 
ما هو عليه» وثابت يخرج تقليد المصيب الجازم» فإنه معرض للزوال بالتشكيك». هذا هو مراد 
أصحاب هذا المذهب بقولهم: وطريق معرفته القسمة. 

وأما المثال: فهو إما أن يشبه العلم بإدراك الباصرة» المقتضى لتصور المدرك على ما هو عليه. كأن 
يقال: العلم إدراك البصيرة» المشابه لإدراك البصرء وإما بإدراكِ جزئي من جزئيات العلمء كأن 
يقال: العلم كاعتقادنا أن الكل أعظم من الجزءء والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. هذا كل ماب 
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عندن!'2 : أن يتوصل”؟ إلى درك حقيقة العلم بمباحثها'' وذكرها»» ثم قال ١:‏ فليحرك 
الناظر فكره في ذلك» فإن استبان له. فقد أحاط بحقيقة العلمء فإن ساعدت عبارة صحيحة 
في الحَدّ حدّ بهاء وإن لم تساعد”؟"», اكتفى بدرك الحقيقة . انتهى . 


وليس مراده؛ أنه لا سبيل إلى حده؛ كما عرفت؛ ولأنه لو أراد ذلك» لم يعتل * بالعْسْرٍ؛ 


إذ العسر إليه سبيل» لككن بمشقّةَ فأعرف ذلك . 


ثم مراده بالحد الذي يتعسّر فيه: الحدٌ الحقيقي؛ دون الدَسْمِيَ؛ فإن التعريف بالقسمة ”") 


(000 


زفق 
[فرة 
)2 


أورده أصحاب هذا المذهب في إثبات مذهبهم . 

وقد اعترض عليهمء بأن التقسيم والتعريف إن أفادا تمبيزا لماهية العلم عما عداهاء كانا تعريفا لها 
وحداء فلا يصح القول لعسر تحديده» وإن لم يحصل بهما تمبيز للماهية لم يكونا طريقاً لمعرفتها. 
فلا معنى لقولهم: وطريق معرفته القسمة أو المثال. هذا ما ورد عليهم» وهو اعتراض غير وجيه» 
وإيراد في غير محله؛ ذلك أن المتعسر هو تحديده بالكنه» وهو لا ينافي أن يتيسر تعريفه بوجهء 
كالوجه الحاصل من التقسيم أو التمثيل. وليس لازم إذا انكشف بجهة أن يتكشف بكهنهء وما ذكر 
يقتضي أن يكون تصور العلم بالكنه على وجه القطع متعسراء كغيره من سائر الحقائق الثابتة» وأما' 
تصوره على أي وجه لمرجح يترجح بهء فليس بمتعسر. 

بقي اعتراض آخرء وهو أن التقسيم أو المثال لم يوصّلا إلا لعلم هو اليقين» ولم يتناولا التصورءٍ 
فقولهم : وطريق معرفته القسمة أو المثال ‏ غير جامع . وهذا الاعتراض أيضا غير موجه؛ لكونه مدفوعا 
بأن التعريف مسوق على مذهب المتكلمين» وهم لا يدخلون التصور في العلم» ولكن الاعتراض 
الذي كان حقه أن يوجه: هو عدم شموله لعلم الله تعالى» لأنه لا يقال له اعتقاد؛ إذ هو من خواص 
الأجسام» وكذلك لا يقال: علمه تعالى شبيه بإدراك البصر. 

ينظر: البرهان »)4١( 1١9/١‏ والحدود للباجي ص (55)». والعدة ١/5لاء‏ والمعتمد 2٠١/١‏ 
والمسودة (201/6)» المستصفى 255/١‏ والتعريفات للجرجاني »)١155(‏ ونشر البنود 21١/١‏ وإرشاد 
الفحول ص (5)»: والبحر المحيط 257/١‏ وكشف الأسرار ١/لاء‏ التمهيد لأبي الخطاب 275/١‏ 
والمدخول (8): وميزان الأصول »٠١7-7١/١‏ والصبان على شرح السلم (2)57 وفتح 


الرحمن ص .)5١(‏ 
في أ بء ج» ح: بمباحثه . (4) 2 في أ» تء ح: يساعد. 
في ت: نقل. فض في ح: القسيمة . 


>»”" 


0 ل بي‎ ١ 
: ضرُورِيٌ من وَجَهيّْن‎ 


فإن قلت: فغاية قوله إذن: يعسر تعريفه؛ لتعسُّر الاطّلاع على الذاتي» والخارجي فيه 
وذلك غير مختصنٌ بالعلم» بل يشمل كل الأشياء؛ إذ التمييز بين الذاتي والخارجي في غاية العْسْرٍ. 

قلت: هذا [لو] 217 لم [يقل: إنه] (7) مختص بالعلم» وأي شيء 7 يلزم من ذلك. 

فإن قلت: فلم 47 خصّ ذلك في العلم؟ 

قلت: لأن الحدّ الحقيقي فيه أعسرٌُ وأشقٌ منه في غيره؛ على ما لا يخفى» وقد تابعه 
العرَّالِنٌ » وأفصَحَ م بأن المراد بالحد المْتَّعَسّر: الحقيقييٌ» وأن ذلك بخص بلعلم ' إذ قال: وربما 

يعسر (0) كلل عل الرنته الحقيقي بعبارة مُحَوَرَةٍ جامعة للجنس وَالمْصْل الذاتي؟ فإنا بيّنا أن 
ااه باذاقين] 0 00 

وكلام الآمدي صريح”",. في أنَّ الإمام والغزالي قالا: لا سبيل إلى تحديدهء وأراد 
بالتحديد: ما هو أعم من الحَدٌ الحقيقي والرسمي)» وليس بجيد. 

«وقيل»: إنما لا يحد؛ «لأنه ضروري»» فكان 7 غئيًا عن التعريف . 

والإمام في «المحصول» ذهب إلى أنه ضروريٌ؛ لكن لم يقل: إنه لا يحد. بل عرفه بأنه 
حكم الذهن بأمر على أمر حكماً جازماً مطابقاً لموجب ١0‏ 


)١(‏ سقط في ج» ح. (؟) سقط في ب. 
إفوف في ب ت: وأيش . 2( في ت: ولم. 
)0( في أ ب ا جياح: تعسر . 000 سقط في ب. 
0) ينظر: الإحكام .17-177/١‏ )0 في أء ب: والرسم 


واستدل علق يغواد هله يدايلين: 

الأول: من البديهي أن كل واحد يعرف أنه موجودء وهذا العلم حاصل لكل واحد من غير اكتساب» 
فيكون ضرورياًء وهذا العلم تصديق خاصء» والعلم المطلق الذي نحن بصدده جزء من ذلك العلم 
الخاصي» وغير خفي أن تصور الجزء سابق على تصور الكل» ولما كان تصور العلم الخاص 
ضرورياء فليكن السابق عليه وهو العلم المطلق ضرورياً بوجه أولى. ويتلخص كل هذا في أن العلم 
بنسبة الوجود لكل أحد ضروريء والعلم المطلق جزء منه» فيكون ضرورياً. 

ونظم الدليل منطقياً هكذا: «العلم المطلق سابق على هذا العلم الضروريء والسابق على الضروري 
أولى أن يكون ضروريا» فالنتيجة: العلم المطلق ضروريء, وهو المطلوب ؛ هذا هو الدليل» وهو 


الحم 


-202 كما ترى قياس من الشكل الأول مستوفى شروط الإنتاج» مركب من مقدمتين صغرى وكبرى: أما 
الكبرى فظاهرة» وأما الصغرى فينبه عليها بأن العلم المطلق جزء من العلم الضروري؟ لأن المطلق 
والعام دائماً يكونان جزءين للمقيد والخاصء» وهو مصداق قولهم: كل كلىّ جزء لجزئيه» وكل 
جزئي كل لكليه. والجزء سابق على الكل» أما جزئيته» فلأنه مطلق وذاك مقيد» والمطلق كما ذكرنا 
جزء المقيدء وأما ضرورية المقيد فحصوله من غير كسب ونظر - إلى هنا قد تم الدليل» بظهور 
مقدمتيه» وبتسليمهما ينتج أن: تصور العلم المطلق بالكنه ضروري» وهو المدعي. هذا ما يذهب إليه 
الإمام الرازي في إثبات مذهبه بيد أنه قد نوقش ذلك الدليل ودفع بأنه لا ينتج المدعي؛ لأنه إنما أفاد 
أن الضروري حصول علم جزئي متعلق بوجود ذلك الواحد العالم بوجوده. والحصول غير التصورء 
وليس بلازم إذا كان الحصول ضرورياً أن يتصور مجرد تصور» فضلاًٌ عن أن يكون تصوره بالكنه 
بديهياء فإنه لا يلزم من حصول صفة لشخص وقيامها بها أن يكون متصورا لهذه الصفة بوجه تمتاز به 
عما عداها. يرشدك إلى ذلك أن الكريم قامت به ملكة الكرم» ولا يلزم أن يتصورهاء والرجل قد 
يكون شجاعاًء ولا يدري ما كنه الشجاعة» ولا مقوماتهاء ويتصف الإنسان بالحلم والشح والأنانية 
وهو لا يكاد يقف على حقيقة منهاء والكافر يتصف بالكفر «وهو ججحد ما جاء به الأنبياء» وهو لا 
يتصور حقيقة الكفر ‏ لا بحد ولا برسم ويتصور الإيمان ولا يتصف بهء لوجود ما ينافيه في نفسه 
من الجحود. فقد ظهر أن الحصول غير التصورء بل تبين الانفكاك من الجانبين؛ فلا تلازم بينهما. 
وهو الفرق بين الحصول والتصور» يكون رداً على من زعم أن الحصول في النفس هو عين التصور؛ 
لأنه لو كان عينه ما تخلف عنه ضرورة استحالته تخلف الشيء عن نفسه. ولكنه قد تخلف عنه كما 
ظهر من التمثيل المتقدم. فليس هو هوء ولا مستلزماً له هذه هي المناقشة التي وردت على هذا 
الدليل» وهي وجيهة وحرية بالقبول. وعليها فالتقريب اوهو سوق الدليل على الوجه الذي ينتج 
المطلوب» لم يتم؛ فلم يصلح أن يكون ما ساقه الإمام الرازي على دعواه بداهة العلم. وقد أجيب ١‏ 
على هذا الطعن بتحوير في الدليل» فقيل: مراد المستدل «أن كل واحد يعلم بأنه عالم بأنه موجود 
بالضرورة» أي يعلم علماً بوجوذه حتى البله والصبيان » وهم لا يقدرون على الاكتساب» يعلمون هذا 
العلمء وهذا التصديق الضروري مشتمل على العلم إذ هو أحد طرفيه» فيلزم أن يكون تصور العلم 
ضرورياء ونظم الدليل هكذا: «العلم أحد طرفي هذا التصديق البديهي» في قولنا: كل واحد يعلم 
بأنه عالم بأنه موجود بالضرورة» وكل ما كان كذلك ضروريء فالعلم المطلق ضروري» وهو 
المتنازع فيه وإنما لجأ إلى التحوير؛ لأجل أن يدعي أن الحصول إذا كان غير التصور وغير مستلزم 
لهء فإنه أيضا يعلم علمهء ولا معنى لعلم العلم» إلا تصورهء ولما كان العلم أحد أركان هذا 
التصديق وهو ضروري» فليكن ضرورياء وهو المطلوب.. 

وهذا التحوير في أصل الدليل مدفوع بأحد وجهين: 

الأول: أنه لا يلزم من بداهة التصديق؛ بداهة شيء من أطرافه؛ فإن التصديق البذيهي هو ما لا- 


ل 


يتوقف بعد تصور الطرفين على نظرء وذلك أعم من أن يكون تصور الأطراف بديهياً أو كسبياً ولكن 
ربما يقول قائل: إن هذا الدفع لا يتوجه على قول الإمام؛ لأن مذهبه تركب التصديق لا بساطته» 
كما هو مذهب الحكماءء ولا يدفع مذهب بمذهب. فعنده لا يكون التصديق بديهياء إلا إذا كانت 
أطرافه كلها بديهية؛ لأنه مركب منها. 
فتقول لهذا القائل: إذا سلمنا أن التصديق مركب وأنه لا يتم إلا إذا تُصرّرت الأطراف» ولكنه لا يلزم 
من بداهة تصور الأطراف تصورها بالكنه بل اللازم تصورها بوجه ماء فإن الحكم بالشيء على 
الشيء» فرع تصورهما ولو بوجهء وهو خلاف المدعي» يؤيد ذلك: أننا نحكم على جسم معين 
شوهد من بعدء بأنه شاغل لحيز معين مع الجهل بحقيقة ذلك الجسم المحكوم عليه» بل مع الجهل 
بحقيقة الشغل والحيز المحكوم به وأيضاً فإنا تقول: الواجب إما نفس - أو - لاء مع أننا لا نعلم 
كنه الواجب ولكن نتصوره بصفاته ككونه خالقاً للعالم» ومع أننا نجهل حقيقة النفسء ولا نكاد 
نتصورها إلا بخاصتها ككونها مدبرة للبدن» فكل ما يتتجه الدليل بعد فرض أن بداهة التصديق تستلزم 
بداهة أطرافه هو «أن تصور العلم بوجه ما ضروري» وهو غير محل النزاع» فإذا حصل هذا التصديق 
الضروري لكل واد حتى لمن لا يتأتى النظر كالبله والصبيان» فإنهم إذا كانوا يصدقون بأنهم 
موجودون ويعلمون هذا التصديق» فهم ولا شك لا يعقلون معنى التصديق بالوجود. ولا يعقلون 
معنى العلم المطلق في ضمنه فضلاً عن أن يكونوا متصورين له بالكنهء وإذا كان محققو العلماء 
وأساطين الحكماء قد اختلفوا وتشعبت اراؤهم في مفهوم العلم كما يعلم من التعاريف المختلفة التي 
.ذكرت لهء وأيضاً إذا كان الفرق بين الذاتى والعرضى متعسراً فى أكثر المدركات الحسية» أقول: إذا 
كان عل الف صاضلة فكيف ينعي أن تصورا الحلم بالك يديه وحص ونه جع لمن لأ يثائن هنه 
النظر كالبله والصبيان؟ 
ولو أن الإمام الرازي قال: إن تصور العلم بوجه ما بديهي أو أن تصوره بخاصة ‏ بحيث لو تصور 
العلم بها لامتاز ة في النفس عن جميع الإدراكات التي ليست بعلم كالشك والظن والوهم وغيرها من 
الصفات. نعم! لو قال ذلك لكان تولا وها ورآيا مقبول؛ فإن كل واحد يمكنه أن يتصور العلم بأنه 
انكشاف الأشياء» أو صفة بها الانكشاف» أو نوع من الإدراك والإحساس الباطني» أو غير ذلك. . 
هذا معنى ما وجهوه إلى الإمام الرازي في دعواه» ويمكن أن يجاب عنه: بأن مراده بضرورة تصور 
العلم بالكنه «أن معنى العلم أمر مرتكز في النفوسء فلكل واحد يجد من نفسه فرقا بين علمه بالشيء 
أو ظنه له » أو شكه فيه» أو عدم علمه به» وإن لم يمكن التعبير بجنس العلم وفصله بل وإن لم 
يعرف معنى النجنس والفصل» أو معنى الذاتي والعرضي» كما يمكنه أن يتصور معنى الشجر والماء؛ 
ويفرق بين الأثير وبين الهواء» وإن لم يمكن التعبير عن كل ذلك بما يفيد تصور الماهية وكنههاء 
وهذا ولا شك معقول مقبول» ولا يبعد أن مراد الإقام بضرورية العلمء ذلك» ولا يقولن قائل: لو 
كان العلم كما تقول: «معنى مرتكزاً في النفس متصوراً بالضرورة» للزم تعريفه؟ لأننا نقول: لا يلزم - 


حون 


وكذلك «الشبخ الإمام الوالد؛ ‏ رحمه الله ذهب إلى أنه ضروريٌ» وأنه يحد؛ قال: لا 
لتعريفه» بل للتنبيه عليه» وذكر ما يضبطه . 


من ضروريته إمكان تصويره بالكنه؛ فإن أكثر البديهيات لا يمكن تحديدها كالأثير» والسماءء 

والراديو» والكهرباء» وقد قالوا: كلما اتضحت الأشياء كلما تفسرت تعريفاء ومن الخفي توضيح 
غير الخفي» والإمام الرازي نفسه يقول نقلا عن كتاب المقاصد: تعريفات العلم لا تخلو عن خلل؛ 

لآن ماهيته قد بلغت في الظهور إلى حيث لا يمكن تعريفه بشئء أجلى منه . 
قال العلامة السعد : (وإلى هذا ذهب كثير من المحققين حتى قال بعضهم : إن ما وقع فيه من الاختلاف 
إنما هو لشدة وضوحه لا لخفائه», انتهى نقلاً عن المقاصد صفحة 259 وابن الخشاب يقول: فما 
ذهبت في تفسير مذهب الإمام الرازي بضرورة العلم ها هو قد ذكره الإمام بنفسه وصرح به» ونصره 
صاحب المقاصد بقوله: : وإلى هذا ذهب كثير من المحققين. ٠‏ إلخ. 
الدليل الثاني لهذا المذهب: «لو كان العلم نظرياًء لكان كاسبه إما نفسه أو غيره» لكن التالي باطل 
بشقيه» وكذا المقدم فلا يكون نقريا فهو مزور 1 وهذا دليل شرطي: بيان الملازمة فيه الترديد 
بين الشيء والمساوي لنقيضه» وهما لا يرتفعان» وبيان بطلان التالي: أن الشيء لو عرف بنفسه لكان 
معلوماً قبل أن يعلم» وذلك باطل؛ إذ كونه مطلوباً أن يكون مجهولاًء وإلا لزم تحصيل الحاصل. 
ومقتضى كونه معرّفاء أن يكون معلوماً؛ لاستحالة الكسب بالمجهول» فمعلوم ومجهول: ضدان. 
واجتماعهما في محل واحد محال» وهما يستلزمان التناقض. وهو كونه معلوماء لا معلوما ولا 
00 وذلك باطل فبطل كون المعرف للشيء نفسهء وهو الشق الأول من التالي» وأما بطلان 
الشق الثاني» أي كونه يعرف بغيره؛ فلآن غير العلم إنما يعلم بالعلم» فلو علم العلم بغيره لزم 
الدورء وهو باطل؛ لتوقف الشيء على ما يتوقف عليه من جهة واحدة» فلزم أن يكون سابقا على 
نفسه من حيث المعرفة» وهذا باطل بداهة «وهذا هو الدليل الثاني للومام الرازي على دعواه: بداهة 
العلم بالكنه» وهو كما يُرى في ظاهره ينتج أن العلم ضروري ببطلان شقي التالي. هذا ما ينتجه 
بحسب الظاهر فقط» ولكن بعد فحص المقدمات: يمنع الدليل برمّته بمنع الاستثنائية في الشق 
الثاني» وذلك ما يعرف عند النظار ب«النقض التفصيلي» أعني أننا سلمنا أن العلم لا يتعرف بنفسهء 
ولكن لا نسلم أنه لا يتعرف بغيره» وما أقيم على ذلك من الدليل لم يتم؛؟ لأن تصور العلم موقوف 
على تصور الغير» وتصور الغير موقوف على حصول العلم بذلك الغير لا على تصور العلم» 
فالحصول غير التصورء فلم يتوقف تصور العلم على تصور العلمء فلا دور باطل» فصح تعريف 
العلم بغيره؛ لأنه لا دور فيه» ولا محذور عليه» فلم ينفع ذلك الدليل في إثبات الدعوى. ولعل 
منشأ ذلك من الإمام عدم الفرق عنده بين الحصول والتصورء ولكن شتان بينهما. 
ينظر: كلام شيخنا الشيخ عبد القوي محرم في العلم المطلق. 


1 


5 


ب الم لأ يم إلا بأليلم» كَل لم الم يِه كَاَ َؤرً؛ وجيب 
1 كت تَصَوْر غير ألو ,على خشرل العام - بغَيْره» لأ عَلَى تَصَوْرِهِ؛ قلا دَوْرَ. 


كل أحَد يقل وجودة ضَرُورَةً؛ جيب بنَهُ 05 يَلْرَم من خخصول 


ء١‎ 


3 


م 


2 


اسم 


واختار في حده؛ أن يقال: إنه معرفةٌ المعلوم . 
قال" [من اذ هانق هذا قله اعلى ماهو يدا فيو تاكيد لأن اها لبن كذللف لبن ردقه 
[قال:](١'‏ ولا يَرِدُ عليه أن المعلوم مُشَْقُ من العلّم» فيلزم الدور؛ كما ورد مثله في قول 
القاضي: الأمر هو المقتضي طاعة المأمور؛ والفرق بينهما: أن الكلام في الآمر- في أصول 
الفقه» وهو يعتمد الألفاظ والكلام في العلم - في أصول الدَّينِ؛ وهو يعتمد المعاني"؟. فجعل 
المعلوم اسماً لما يشمل7" الموجود والمعدوم؛ من غير نظر إلى الاشتقاق . 
وحجّة من ادعاه ضروريًا امن وجهين: 
دهم : ل بالعلم: "فلو علم العلم يقيرف كان تاورا»:: 
والجواب: أن”) توقف تصور غير العلم* بغيره؛ أعني علماً جزئياً متعلقاً بذلك 
الغيرء لا على تصوّر حقيقة العلم» والذي يراد حصوله بالغير؛ إنما هو تصور حقيقة 
العلم» لا حُصُولَ جزئي منهء فلا دور؛ للاختلاف. 
وإليه أشار بقوله: «وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره؛ لا على 
تصوره؛ فلا دور). 
وعبارة «الشيخ الهندي» في الجواب: توقف غير العلم على العلم 29 ؛ من حيث إنه إدراك 
110 اتسيف إلقاضيفة شير 410 [ر رقي لعل بعلن حوره ريشقت لاضف معيرة 
له] 2 عما سواهء وإذا تغايرت الجهتان» فلا دور. 
«الثاني»؛ وعليه عَوَّكَ الإمام في «المحصول»: «أنْ كل أحد يَعْلَهُ وجوده ضرورة)» وهو 
علم خاصء فإذا كان الخاص ضروريّاء فالعام الذي هو جزؤه أولى. 
«وأجيب» بأن الضروري: حصول العلم له وهو غير تصور العلم المتنارّع فيه» وقرر «بأنه 


)١(‏ سقط في ت. 0) في أء ح: المكان. 
إفرة في أ» ج: يشتمل . 0( في ت: أنه 

)2 في ج: تصور غير العلم على حضول العلم. (5) في ت: غيره. 
0) سقط في ح. (4) سقط في ب. 


له 


مه لومت كت متو اق ااذه كو 0وكة 
تَصَورَه أو تقدّم تَصوّره ثم نقول: لو كان ضَرُوريًا » لَكَانَ تسيطاً؛ إِذْ هُوَ مَعْنَاهُ وَيَلَرَمُ منه أن 


لا يلزه2"0 من حصول أمرٍ تصوُرُه)؛ حتى يتبع تصؤره حُصُولّه؛ «ولا تقدّمٌ تصوره»؛ حتى يكون 
تصرّره شرطاً لحصوله» وإذا كان كذلك جز الانْفِكاك مطلقاً؛ فتغايراء فلا يلزم من كون أحدهما 
فيرورنا كو الاعر كدللك. 
ام نقول» في الدلالة على أنه غير ضَدُورِيَ(": «لو كان ضروريًا لكان بسيط"”؛ إذ هو 
معناه»)» أي : ا الضروري كونه بسيطاً؛ لأن الضروري: ما لا يتوقف تصوره على تصور 
غيره؛ فيكون بسيطاًء [وإلا لكان تصوره موقوفاً على تصور جزئه الذي هو غيره]”*"؛ «ويلزم من» 
كونه بسيطاً: «أن 0 00 مد علماً»؛ لأن 0 يصدق ار معنى علماً؛ لكان 
وليين كل معتى علماء وهذا واضح . 'فإن المعنى قد يكون ظناً وجهلاء وتقليداً, 
525-00 
[وغيرها] ١‏ 


الشرح: «وأَصَخٌ الحدود» للعلم”" أن يقال: «صفةٌ توجب»”" لمحلها «تمييزا» لا يحتمل 


40 في تا عليه (؟) في هامش ت: إبطال أن العلم ضروري. 
واستدلٌ على أن العلم ليس ضرورياً بأنه لو كان ضرورياً لكان بسيطأ» ويلزم منه أن يكون كل معنى 


أما الأولى: فلأنه لا معنى للضروري إلا البسيط عقلا . 
وأما الثانية: فلأن حصول المعنى ذاتي للعلم؛ إذ لو رُفِعٌ عن الذهن لارتفع ماهيته عنه والمفروض 
الداكداي عر بنط فيكون ذلك تمام حقيقته» فيلزم في تحقيقه تحققه. فيكون كل معنى 
علماً. 
وأما بطلان اللازم؛ فلآن حصول المعنى قد يكون ظناً وجهلاٌ وتقليداً وغيرها. 
ينظر: شرح المقدمة (1) خ. 

(4) في ج: يعني. (5) سقط في ب. 

)00 في ت: وغيرهما. 69 في هامش ت: حد العلم. 

(8) الصفة من قبيل المشترك اللفظي تطلق على معنبين: الأول: المشتق الذي يحمل على غيره: - 
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النقيض». والمراد ب«الأصح»: الصحيح ؛ وإلا فيلزم أن يكون هناك أصح وصحيح ؟ ؟ فيلزم أن 
يكون للشيء الواحد حَدَّان فالصفة - وهي ما لا يقوم بنفسه : جِنسٌ يشمل العلم وغيره» وقولنا: 
توج ب( )لمحلها سيدا : فصل [يحترز](1) بهعن الحياة؛ والقدرة؛ والإرادة؛ وغيرها؛ من الصفات 
المشروطة [بالحياة وغير المشروطة] بهاء ودلا يحتمل النقيض» : احترازا :عن الظطن» وهذا 
يشمل7" التصور؛ إذ لا نقيض له» والتصديق النفسي 27 ؛ إذ له نقيضء ولا يحتمله. 


قال الوالد رحمه الله : وهذا القول جامع مانع» لكن العلم ال ولام «فيدخل» أي في 


ككاتبء وقارىء, والصفة بهذا المعنى تقابل الاسم الجامد. والثاني: إطلاقها على المعنى القائم 
بالغير» كصفة الكرم القائمة بالكريم» والشجاعة القائمة بالشسجاع» والمراد منهما في التعريف المعنى 
الأخير» وهو المعنى القائم بالمحل . والقرينة على إرادة هذا دون الأول» ظهور أن العلم ليس لفظ 
العالم الذي يحمل على غيره» فليس في التعريف أخذ المشترك بدون قرينة ظاهرة في المراد» توجب 
وتقتضي وتستلزم تلك الصفة اقتضاء عادياًء بناء على أن ما ذهب إليه الأشعري» من أن لا تلازم 
عقلاً بين الدليل والمدلول» ولا بين التعريف والمعرف» بل العلم بالنتيجة» وبالماهية المعرفة 
بمحض خلق الله تعالى وقدرتهء جرت عادته بإيجاده عقب العلم بالمقدمات وتصور التعريف» 
ويجوز تخلفه عقلٌ بأن يحصل العلم بالمقدمات والعلم بالتعريف. ولا يحصل العلم بالنتيجة» ولا 
العلم بالماهية» أو اقتضاء عقليا» على ما ذهب إليه إمام الحرمين حيث قال: إن العلم بالنتيجة عقب 
العلم بالمقدمات» وكالك تسوو المافية قف سيور العرزفه أبن وان عقا نفع أن كلت 
إذا لم يكن ثمة مانع منه: كنومء أو غفلة» وهو مع هذا حاصل بقدرة الله تعالى واختياره؛ لأنه إن 
شاء جل شأنه خلق خلق النظر؛ فيوجد العالم بالمنظور فيه؛ وإن شاء لم يخلق النظر؛ فلا يوجد العلم . 
هذا إذا كان العلم حادثاً» وأما إذا كان التعريف للعلم المطلق الشامل للحادث والقديم» فالإيجاب 
أعم من العادي والعقلي» أي لا بشرط شيء عند الأشعري» عقلياً بالنسبة للعلم القديم» وعادناً 
بالنسبة للعلم الحادث» أو عقلياً مطلقاً على رأيٍ إمام الحرمين» لمحلها أي موصوفها ومعروضها 
الذي قامت به وعرضت له - تمبيزاً - أي إيضاحاً وكشفاً بين المعاني - جمع معنى - وهو ما قابل 
المحسوس بالحس الظاهرء والمراد بها المعقولات» «لا يحتمل النقيض» الاحتمال :هو ترديد الذهن 
في الحكم وعدم جزمه. والمراد به التجويز العقليُ. والنقيض: ما يتمانع مع الشيء لذاته . 

(0) في أء ج: يوجب. 0) في ت: محترز. 

زف في أء ح: شمل» وفي ج: يشتمل. (8) في ج: اليقيني. 

(0) ويرد على هذا التعريف وجوه: 
أولا: "اويل التضيق يناده" التعيروه محال مر شين قرنة لاق .قن الترام ترالغدزة هن باق 
عه بالافاق . 1 
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َيَدْخْلٌ إِدْرَاكُ ألْحَوَامت ؛ ل ا ا ل 


الحد «إدراك الحواس 292 »27 ؛ وهي خمس ظاهرة: السمعء والبصرء والشمء والذوق» 


(000 


ثانياً:- يلزم على هذا ألا يكون العلم بالإنسان مثلاً نفس صورته العقلية» ولا يكون العلم بأن زيداً 
كاتب» هو إيجاب الكتابق بل يكون العلم في القسمين صفة توجب ذلك» وهو غير المتعارف 
المصطلح عليه في تفسير العلم وتقسيمه إلى تصور وتصديق. ومن أجل هذا حمل بعضهم الصفة في 
التعريف على الصورة أو الإيجاب والسلب كما صنع شارح المقاصد. 

ثالثا: يلزم على هذا التعريف عدم انقسام العلم إلى تصور وتصديق» وذلك لأن الصفة ليست صورة 
ولا سلبا ولا إيجابا. 00 

رابعاً: القول بالصورة فرع الوجود الذهني» فإن الصورة هي الأمر الحاصل ذهنا؛ المطابق للموجود 
خارجا. 

والمتكلمون سيما أصحاب هذا التعريف لا يعترفون بالوجود الذهني» ولا يقولون به. 

خامساً: الإيجاب والسلب ليسا بنقيضين لارتفاعهما عند الشك» والنقيضان لا يرتفعان فلا معنى إذن 
لقوله: إن الصفة توجب في التصديق إيجاباً مثلاً» لا يحتمل متعلقه وهو الموضوع والمحمول 
نقيضهء وهو السلب. وكان ذلك يصح لو كان الإيجاب والسلب نقيضين» وليس كذلك؛ 
لارتفاعهما في الشك. 

هذه هي الاعتراضات التي وجهت للتعريف المختار. 

الحواس: جمع حاسة» وهي القوة الحساسة: خمسء وكانت خمساً لا أكثر؛ لأن العقل حاكم 
بوجود الخمس بالضرورة» أما الحواس الباطنية التي هي خمس أخرى فلم يحكم العقل بوجودها 
بالضرورة؛ بدليل الاختلاف في وجودهاء فالفلاسفة أثبتوها بأدلة تتنافى مع القواعد الإسلامية» 
وغيرهم نفوهاء أما أدلة الفلاسفة فمبتيّة على أن النفس لا تدرك الجزئيات المادية بالذات» وعلى أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد أي لا يكون الواحد مبدأ لأثرين» وحاصل المبنى الأول أنهم قالوا: 
إن النفس؛ لكونها مجردة لا ترتسم فيها صور الجزئيات» وإلا لم تكن مجردة بل ترتسم في آلاتها 
التي هي الحواسء فإدراك الجزئيات عندهم هو ارتسام صورها في الحواس» وعلى ذلك لا بد من 
حس باطني لترتسم فيه تلك الصورء والحق أن النفس ترتسم فيها صور الجزئيات وإن كان الإدراك 
بواسطة الحس. وحيث إن الجزئيات ترتسم في النفس فلا تحتاج إلى حس باطني» أما المبنى الثاني 
فقد قالوا فيه: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» وعلى هذا لا بد من الحس الباطني» فيكون إدراك 
المعاني الجزئية ناشئاً عن مصادر مختلفة غير النفس. وتلك المصادر هي الحواس الباطنية» والحق 
أن الواحد يصدر عند أشياء كثيرة» فالنفس الناطقة يصدر عنها إدر اك المادة وإدراك المعاني» والله 
أعلم. ينظر: مذكرات الشيخ صالح موسى شرف. 


(؟) في هامش ت: الكلام في أن إدراك الحواس علم أو لا. 


جنا 


5 


كَالْأسْعَرِيّ وَإِلاّ يد في الأمور الْمَعتوي 
وَأَغثرضَ علوم ألْعَادِيَ ؟ فَإنََّا تسْتَلوِمٌ جَوَارَ تقيض عَقَاةٌ ؛ 5 


واللمس.» وخمس باطنة مرتبة في تجويفات الدماغ ؛ وهي: الحس المشترك» ٠والمصوّرة.‏ 

والمتخيّلة» والوهمية. والحافظة؛ «كالأشعري» 227 . أي: كما هو مذهب شيخناء وقدوتنا إمام 
أهل السُنّةِ والجماعة أبي الحسن الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ في جعله "2 هذه الإدراكات من قبيل 
العلم؛ وهذا أحد قوليه في المسألة. ْ ْ 


قال الشيخ الإمام: وآخر قوليه أنها ليست من قبيل العلوم» وهو الذي ارتضاه القاضي» 
وإمام الحرمين. 

وهنا ثلاثة أمو 

أحدها: إدراك الحس المحسوس. 

والثاني : العلم بالمحسوس . 

والئالث: العلم بعلوم أخرء ولا إشكال في أن الثالث علم. 

وأنهء وهل الثاني مخالفٌ للأول؛ أو هما شيء واحد؟ هذا محل الخلاف. 

فإن قلنا: إنهما شيء واحد ‏ وهو مذهب الشيخ أولاً دخلت في الحدء «وإلاً» أي: وإن 
لم نَقَلَ بمذهب الشيخ «زيد» في الحدء «في الأمور المعنوية»: ويريد بالمعنوية: ما عدا الحسّية» 
ليخرج إدراك الحواس؛ لأن تمبيزها في الأمور العييّة الخارجية . 

الشوح: «واعترض» على الحَدّ «بالعلوم العادية»7"؛ كعلمنا بأن الجَبَّلَّ حَجَْء «فإنّها 
تستلزم جواز النقيض عقلاً»؛ أي: فإنه علم؛ وهو يحتمل النقيض؛ لجواز انقلاب الجَبل ذَمَباً 
بقدرة القادر المختار. 


.)١(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم ب بن إسماعيل بن عبد الله الأشعري البصزي» إمام 
المتكلمين» ناصر سنة سيد المرسلين» ولد سنة ٠١7٠0‏ ه. أخذ الكلام أولاً عن أبي علي الجبائي ؛ شيخ 
المعتزلة» ثم فارقه» ورجع عن الاعتزال» ورد عليهمء وقد جمع الحافظ ابن عساكر كتابا في 
الانتصار لهء وهو متداول مطبوع بعنوان: «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن 
الأشعري) مات سنة 7375. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 21١7/١‏ وتاريخ بغداد .747/1١‏ 

(؟) في بء ت: في.جعله من العلم. 

في جاشية ج: قوله: بالعلوم العادية» أي: العلوم التي سببها جريان عادة الله تعالى بخلق متعلقاتها 
وإبقائها على حالة وكيفية مخصوصة. مع إمكان كونها على خلاف ذلك . 5 
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فإن قيل: كيف يكون جريان العادة مفيداً للعلم» مع احتمال جواز خرق العادة؟ 

قلنا: المنافي للعلم وقوع خلاف العادة لا مجرد الجوازء وهذا كما أن الحس ونظر العقل يفيد العلم 
مع جواز الغلط فيهماء والسر أن كثيراً من الأمور الجائزة في في أنفسها يعلم انتفاؤها في الخارج 
بالبداهة. ينظر: عبد الحكيم على المواقف. . 
وقال السعد: معنى «عدم احتماله النقيض» أن العقل لا يجوز بوجه من الوجوه كون الواقع في نفس 
الأمر نقيض ذلك الحكم وإن كان من الأمور الممكنة؛ كما إذا شاهد حركة زيد» “وبياض جسم فإنه 
لا يجوز ألبتة في ذلك الوقت كون زيد ساكناً والجسم أسودء بل يقطع بأن الواقع هو هذه النسبة لا 
غير» والعلوم العادية من هذا القبيل. 
قلت: قد اعترضوا على التعريف» بعدم شموله للعلوم العادية وهي المستندة للعادة» وكان سببها 
جريان عادة الله تعالى بخلق متعلقاتهاء وإبقائها على حالة وكيفية مخصوصة.» مع إمكان أن تكون 
على خلاف ذلك وقتا ما. فعدم بقائها على ذلك الحال الذي تصورت بهء وحدوث حال لها مناقض 
لذلك الحال» ممكن في نفسه لا يمتنع عقلاًء فهي محتملة للنقيض» فهي خارجة عن هذا التعريف 
مع كونها مع أفراد العلم» ل ل و ل ل 
أفراد العلم» وإنما كانت محتملة للنقيض؛ لأنها جائزة لا واجبة لذاتها؛ ولأن الجواهر المفردة 
متساوية. في قبول الصفات المتقابلة» كالذهبية والحجرية والطينية» والبقاء والزوال وشمول قدرة 
المختار» توجب ذلك الاحتمال» فإذا علمنا أن الجبل الذي رأيناه ب«مكة» مثلاً حجراًولم ينقلب الآن 
ذهباً محتمل للنقيض» وهو جزئيٌ من جزئيات المعرّف وخارج عن التعريف؛ لأن متعلقه محتمل 
لنقيض ما به التمييز وهو الصورة الذهنية» بأن يكون ذلك الجبل الآن ذهباً لا حجراًء فكون التعريف 
غير جامع وإنما كان محتملاً للتقيض؛ لأن كون الجبل حجراً لا ذهباء أمر ممكن في نفسه تتعلق به 
قدرة الله تعالى» الصالحة للتعلق بجميع الممكنات» قبي صياليقة للتعاق بكل عن اللهبية والحجرية» 
يت ود أن يكون المولى قد قلبه وحوله إلى ذهب» فيكون الجبل ذهباء أي لا حجراً بعد أن 
كان حجراً: 
ولا حجر فنقيض - حجر في قولنا: الجبل حجرء الجبل ليس بحجرء فالصفة التي أوجبت الحكم 
بالحجرية للجبل» احتمل متعلقها نقيض» فلم يك التغريفت جافماً: وذلك بناء على أن الأجسام 
كلها متماثلة - في الخقيقة ‏ وأنها بأسرها مركبة من الجواهر الفردة» وأن اختلافها إنما هو 
بالعوارض» لا بالذات» . فما يتركب منه الحجر هو بعينه ما يتركب الذهب» وإذن فالجواهر 
الموصوفة بالصفات الحجرية محتملة لأن تتصف بالصفات الذهبية. ١‏ 
وهناك مذهب آخر في الأجسام وحقيقتها يغاير المذهب الأول» وهو أن الأجسام مختلفة بالحقيقة» 
ولذلك كان للإنسان حقيقة غير حقيقة الفرس مثلاً» وبناء على هذا ما يتركب منه الجبل وهي الأجزاء 
الفردة الحجرية» غير ما يتركب منه الذهب. وإذن ف: الجبل حجرهء لا يناقضه: اقول لس سمرت 
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ضرورة أن الجبل لا يكون إلا حجراء فهو علم على الأحجار المجتمعة» فكأنه قيل: الحجر 
المجتمع ليس بحجرء وهو لا يفيد معنى بل هو باطل؟ لأنه سلب الشيء عن نفسه. وإذن فالعلم بأن 
الجبل حجر ومثله من العلوم العادية لا يحتمل النقيض» فلا يتوجه الاعتراض على التعزيف. وقد 
أجاب أصحاب هذا الاعتراض بناء على هذا المذهب, بأن الاعتراض لا زال وارداء غاية ما في 
الأمر أن الموضوع لا يؤل مخصوضا بعنوان الجبل» بل يؤخذ بعنوان أعم صالح. للصدق على 
الجبل وغيره» كالشاغل للمكان الفلاني» من غير ملاحظة خصوصية الجبلية» فلا يكون الحكم وارداً 
على خصوصية الجبل حتى يصح الحكم عليه بجواز كونه لا جبلاً» بناء على هذا المذهبء فيقال 
في تقرير الاعتراض كعلمنا بأن الشاغل للمكان الفلاني ‏ حجر؛ فإن هذا محتمل للنقيض» بأن يعدم 
الله سبحانه وتعالى الحجر ويجعل مكانه ذهباً» فيصدق أن يقال: الشاغل لصحراء مكة ذهبء» أي 
ليس بحجرء وقد كان بحسب العلم الأول حجراً. وبهذا تحتمل مثل هذه العلوم النقيض» ويتوجهها 
الاعتراض على التعريف . 

والجواب: أن أحتمالى الشيء للنقيض يرد على وجهين» ويستعمل لمعنيين: 

الأول: تجويز العقل أن يكون نقيضه واقعاً بدلا منه فى الحال» كما فى الظن والشكء أو فى المآل» 
كما في الجهل المركب» والتغليد»: ومكا ذلك الأحمال ضبعك البضيق إما لعدم 508 
من الشوائب» أو لعدم استناده إلى موجب عن ضرورة أو دليل صحيح 

الثاني : أن الشيء لو فرض نقيضه واقعاً بدله. لم يلزم من وقوع ذلك النقيض محال لذاته؛ لأن ذلك 
النقيض ممكن ؛ كما أن الأصل ممكن. ولا شك أن طرفى الممكن كل منهما جائز» .والجائز لا 
يستلزم وقوعه محال بل تحققه وعدم تحققه سواء» ورلة كان واجا أن ميت فلا يكون ممكناً. 
والفرض أنه ممكن ؛ فالمعنى الثاني للاحتمال هو الإمكان الذاتي. هذان المعنيان هما اللذان يستعمل 
فيهما الاحتمال» والمراد منهما في التعريف المعنئ الأول» وهو تجويز العقل حصول نقيضه واقعاً 
بدلا منه» وذلك الاحتمال منفي في العلم » » بل هو: صفة توجب لموصوفها حصول صورة» أو نسبة 
بهما يكون موصوفآء مميزاً بيين المعاني» بعضها عن بعضء» تمييزاً لا يجوز صاحبه في الحال أو 
المال أن يكون الواقع ‏ سوى هذه الصورة أو النسبة؛ لأن الصورة لا تحتمل غير ما هي له؛ ولأن 
إدراك النسبة كان جازماً مستنداً إلى موجب صحيح» فما أدركه واقعاً فهو واقع؛ وما أدركه غير واقع» 
هو غير واقع. ولاشك أن العلوم العادية لا يحتمل متعلقها نقيض تمييزها بهذا المعنى» فإذا أدزك 
العالم بصفة الغلم أن الجبل الفلاني .أو أن الشاغل لمكان كذا - حجر لا يحتمل متعلق ذلك الإدراك 
أن يكون غير حجر ولذلك تراه يحدث وهو متيقن لصحة قوله ومطمئن تحكمه» وما ذاك إلا لعدم 
الاحتمال عنده» وملخص القول: إن المزاد بعد احتمال النقيض جزم العقل بأن النقيض غير واقع» 
أو أن ما أدركه هو الواقع وليس شيئاً صواة. 
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وَأجِيبَ بأن لجل إذا عَلِم بالعادة أنه حجثء استحال أن د ن حيئيذ ذهبا ضرّورة ؛ وهو 
و لم موه ةا ككو يي ير ص ركسم ل عل قد امه 00 اي 
لْمُرَادُء وَمَعْتَى النّجويز الْعَفَلِي أَنّهُ لو قد لم يَلرّمْ منْهُ مُحَالَ لنفسوء لا أنه مُحْتَمَل 


«وأجيب؛ بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر استحال حيئلٍ»» أي : حِينَ ِذْ (' تعلق العلم 
به «أن يكون ذَمَباً) في الخارج» وفي ين «ضرورة»؛ لاستحالة اجتماع النقيضين 7 وهما: 
كونه حجراً أو غير حجر «وهو المراد؛؛ من عدم احتمال النقيض . 
«ومعنى التجويز العقلي: أنه لو قدر» مقدّر نقيض متعلّق العلم» «لم يلزم منه»؛ أي: من 
تقديره «محال لنفسه» لا يمكن لذاته» «لا أنه 0000 أي : ليس معنى التجويز: أن نقيض 
متعلّق العلم يحتمل وقوعه بوجه؛ فحيتئظٍ جاز كون التّقيض مركباً في نفسهء ولا يحتمل وقوعه 
لغيره؛ فلا يلزم من التجويز العقلي الاحتمال؛ فتدخل7' العلوم العادية تحت الحدٌّ. 
ولقائل أن يقول: إذا تعلق العلم بكونه حجراًء فالمستحيل إنما هو تعلق العلم ‏ والحالة 
هذه بأنه ذهبء لا كونه ذهباً في نفس الأمرء فدبٌ معلوم بالعادة» وقد رقت العادة فيه 20 
ميقم :العام به بخرقهاء وهو عالم بالعادة» مع وقوع خلافها في نفس الأمرء وهذا كما أن 
القمرء لما انشقّ للنبي يك كان الحاصل عند من لم يرَهُ في ذلك الوقت» ولم يبلغه أَنْشِقَاقهُ ‏ أنه 
غير منشقٌ» بل هو على المعتادء فكان ©" العلم العادي 29 حاصلا 1١‏ بأنه غير منشقٌّ في ذلك 


)١(‏ فيات: حين. 

إفيف في حاشية ج: قوله: وفي العقل لو نظر لهذا لم يكن للإيراد بقوله: ولقائل. . . إلخ وجه. تأمل . 

(0) في حاشية ج: قوله: الاستحالة اجتماع النقيضين» أي : في العلم العادي؛ إذ لا يمكن علمه عادة 
حجراء مع علمه عادة ذهبا. 

(4) في حاشية ج: قوله: «أنه محتمل» أي : مع وجود نقيضه» وهو علم أنه حجر. 


ره فيات: ولا. )031( فيات: فيدخل . 

(0) في حاشية ج: قوله: معلوم بالعادة وقد... إلخ» ليس الكلام فيه بل في الباقي عليه كما في 
المقابل. : 

0 في ب » ت: وكان. 200١‏ في ح: حاصل . 


4 في حاشية ج: قوله: فكان العلم العادي . . . إلخ» قد يقال: العلم العادي الحاصل هو العلم بأنه 
غير منشق مطلقاء لا بأنه غير منشق معجزة؛ إذ لا دخل للعادة في هذاء فالكلام في العلم العادي ما 
دامت العادة» وهي ما دامت لم يكن منشقا. فليتأمل . 
وأجاب الغزي على المواقف بأن المراد عدم احتمال النقيض ما دام ذلك الشيء وهو واقع في العلوم 
العادية؛ لبقاء موجب التميزء أما إذا تبدل المتعلق» فتبدل التميز هو العلم وبقاؤه جهل» فاحتمال- 
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الوقت» وهومنشقٌّ في نفس الأمر؛ على خلاف الأمر العادي. وإذا كانت الاستحالة إنما هي عند 
00 فالعلم لا يكفي في حصوله كونه يستحيل خلافه عند الذاكر27 » بل 
بُنّ وأن يستحيل عند الذاكر” وفي نفس الأمر معاً؛ فلا يحتمل النقيض بوجه على [ما] 7 
يبنه 7؟) في تقسيمه الذكر الحكمي» وأيضاً فمن حصل له 0) علم عادي ‏ وهو 2١‏ مع ذلك يعتقد 
ا كن الواقع في نفس الأمر على خلاف علمه؛ لاحتمال وقوع خرق العادة . 
فإن قلت: المصتّف إنما تكلم فيما إذا وجد العلم» والعلم لا يكون إلا مطابقاً. والمطابق 
007 أن يكون الواقعٌ بخلافه. وإذا كان الواقع خلاف الحاصلء كان الحاصل جهلاً لا 
علماً. 
قلت: لو كان كذلك؛ لم يكن معنى نى(*؟ لتخصيص الكلام بالعلوم العادية» فإنه متى حصل 
الذكر النفسي الذي روحمل سباق لشي بوجه )2 لم يحتمل أن يكون الواقع بخلافه» لا فَوْقَ 
في ذلك ب بين العلوم العاديّة, [والوجدانية] (9ي والحسّية» وغيرهاء فإنه قد وجد الجازم والمطابق 
كله بالفرض . 


«فائدة» 000 


إذا عرفت أن العلم ما كان عن موجب, وما كان مطابقاً؛ بخلاف الظن» فلو قال الآخر: 


ذلك التبدل غير قادح في عدم الاحتمال المرادء كما في الضروريات» فإن العلم بكون الكل أعظم 
من الجزء علم بديهي» لكن ما دام الكل كلاً. والجزء جزءاًء فاحتمال تبدله بتبدل الكلية والجزئية 
غير قادح فكذا ما نحن فيه. ينظر: شرح المقدمة (8) خ. 

لق في ب. ت: الذكر. 0) في ت: الذكر. 

(0) سقط في ح. (8) في باءات: بينة. 

(5) في حاشية ج: قوله: وأيضاً فمن حصل له. . . إلخ كيف يكون عالما مع تجويزه كون الواقع على 
خلاف علمه. وإنما هو يعتقد أن الجبل حجر ما دام حجراً كما هو في العادة. فتأمل! . 

(50) في أء ج: فهو. 0) فيا ت: مستحيل. 

(0) في حاشية ج: قوله: لم يكن معنى... إلخ؛ قد يقال: وجه التخصيص وجود التجويز العقلي 
بالمعنى الذي ذكره فيها دون غيرها. 

إلى سقط في ح. 

٠١‏ الفائدة: هي ما يترتب على الفعل» وأيضاً الزيادة نحصل للإنسان» وكذا ما استفاده من علم أو مال. 
ينظر: تعريفات الشيخ زكريا الأنصاري . 


1/1 


أنت تعلم أن هذا العبد حر حكم بعِّقِه. 


ولو قال: تظن, لم يُحكَمْ؛ لأنه لو لم يكن حرّاء لم يكن المقول له عالماً بحريته» وقد 


اعترف السيد بعلمه؛ وصورة الظن بخلافه؛ نقله الرافعي عن خط الوُوياني 217 عن بعض الأئمة . 


ويقع. 


00 


00 
(0 


040 


[قال]20: ولو قال: د ى أنه د احد ألا يقع. وا تما, أن 3 ا ويه العلم» 
ترى أنه حرٌ. احتمل ألا يقع ' 


واعلم أنك إذا قلت: زيد قائم» أو ليس بقائم» رةه 


عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد» أبو المحاسنء الروياني» الطبري صاحب 
البحر وغيره» قال ابن خلكان: وأخذ الفقه عن ناصر العمري » وعلق عنه» وبرع في المذهب حتى 
كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظيء» ولهذا كان يقال له: شافعي زمانه. ولد 
سنة 4١5‏ ه» ومن تصائيفه: (البحر) وهو بحر كاسمه» و«الكافى) وغيرهماء قتله الباطنية سنة 0*7 ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ 27817 ووفيات الأعيان 2759/7 والأعلام 2375/4 والنجوم 
ل ال ام 5/ ؛ » ومفتاح السعادة ا 

في حانيقج: 0 ا هر ا الل ا 
نزيد ذلك إيضاحاً : إذا قلت: زيد يد قائم؛ أو ليس بقائم» فقد ذكرت حكماء وهو الذكر الحكمي» 
وهو ينبىء عن عن أمر في نفسك في إثبات أو نفي » وهو ما عنه الذكر الحكمي» » وربما يسمى الذكر 
النفسى» وله نقيضء» فللإئبات النفى» وللنفي الإثبات» ولذلك متعلق وهو طرفاه» فنقول عنه: الذكر 
الحكمي » سواء صَدَرَ عنه الذكر الحكمي أو لاء إِمّا أن يحتمل متعلفه النقيض»ء ‏ أي نقيض ما عنه 
الذكر الحكمي بوجه من الوجوه أو لا 

والثاني : العلم» والأول إما أن يكون بحيث لو قد الذاكر لنقيض لكان محتملاً عنده أو لا. 

والثاني : هو الاعتقاد وهو إن كان مطابقا للواقع» فاعتقاد صحيح » » وإلا فاعتقاد فاسدء والأول إما أن 
يحتمل النقيض » وهو راجح أو لا بل مرجوح أو مساو فالراجح الظن» والمرجوح الرهم. 
والمساوي الشك . 

وإنما جعل المورد ما عنه الذكر الحكمي دون الاعتقاد» أو الحكم؛ ليتناول الشك والوهم مما.لا 
اعتقاد» ولا حكم للذهن فيه وأشار بقوله: «لو قدره» إلى أن الظن اعتقاد بسيط» وقد لا يخطر 
نقيضه بالبال» ولكن ينبغي أن يكون بحيث لو خطر نقيضه بالبال لجوّزء ولا يكون تميزه في القوة- 


ورا 


من سبب لما وقع في الذّهن من قيام زيد. وو ملا غنها النسنة الحكمية؛ :وهذه 
النسبة التقييدية في الذَّهْنِ هي التي عنها الذكر الحُكمي. وهو( مورد التقسيم؛ ولذلك9) 
متعلّق هو طرفاه» وهو قيام تيداني الخَارِج» ولا نعني 7؟» وجودهء بل حقيقته في نفسه القابلة 
للوجود والعدم» وهي التي ثة تقسم إلى احتمال النقيض » وعدم احتماله . 


إذا عرفت هذا وهو الذكر الحكمي» وربما سمى الذكر التّفسى » وله نقيض ١‏ فللإثبات 


النفي» وللنفي الإثبات» فنقول: 


الشرح: «اعلم أن ما عنه الذّكر الحُكمي» 22 , سواء أصدر 29 عنه الذكر الحكمي أم لا؛ 


«إما أن بحتما. متعلقه النقتشر »» «أى : نقيض ما عنه الذكى الث «(يوجه) مرء الوجوف «أو لاء 
/ د : ي : نفيض ي ابوجه) من الوجوه. (أو 


والثاني العلم . 


000 


زفف 


فرق 
0( 
)2 
زفق 
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بحذ لو قذّر نقيضه لمنعه» فإن قلت: الاعتقاد لا يحتمل النقيض عند الذاكر ولا في الواقع؛ إذ الواقع 

أحدهما قطعاًء ولم يعتبر الجواز العقلي كما في العاديات» قما معنى احتماله للنقيض؟ 

قلت: ذلك احتمال المتعلق في نفس الأمر بالنسبة إلى الحاكم أن يحكم فيه بالنقيض» وذلك بأن 
يكون الواقع فيه نقيضه أو هوء ولا يكون ثم موجب من حسسٌ أو ضرورة أو عادة توجب الحكمء فإن 
الاعتقاد عن تقليد أو شبهة لا يمتنع ألا يحصل فيه الجزم الذي اتفق لا بموجب» بل يحصل اعتقاد 
نقيضهء ثم ذكر أنه قد علم بهذا التقسيم حدودهاء أي حدود كلّ واحد من الظنٌّ والعلم. 

وقسيمتهما بأن يقال: العلم ما عنه الذكر الحكمي الذي لا بحتمل متعلقه النقيض بوجهء والظن ما 
عنه الذكر الحكمي الذي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدّره إذا كان راجحا وعليه فقس. 
ينظر: شرح المقدمة (8) خ. 

في أ» ج» ح: ينشأ. 

في ت: وهي. 

في ت: وكذلك. 

فيات :. معنى . 

لما فرع عن حد العلم أراد أن يعرف الظن فذكر تقسيما يعرف منه الظن» وغيره؟ ليكون أتم فائدة. 

في ت: صدر. 

والذكر الحكمي هو الكلام الخبري الدال على معنى الخبر أعم من أن يكزد لاما تخيليا أ لقطياء 
وما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الكلام الخبري. 


و7 


القايج* للم َلأوَل: ما أن يَحْتَولَ ألو قيضر في عِنْدَ ألذًا 2 ا وَألثانى : 


الاغتقاد» قَإنْ طَابقَ» فصَحِيحٌ ٠‏ وَإلا فمَاسِدٌ الال : إِمَا ان ل يحتم النقيض ١‏ وَهوّ رَاجِحَ 
أَوْ لآ فَألوَاجِحٌ: لطر وَالْمَوْجُوحُ : لْوَهُمُ وََلْمُسَاوِي: آلشَّكَء وَكَدْ عَلِم بِذَلِكَ 
خَُدُودهًا.. 


والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر 27 لو قدره»» أي: يكون بحيث لو قدر الذّاكر 
النقيض ١‏ لكان محتملاٌ عندى «أَوْ لا. 

والثاني : الاعتقاد» فإن طابق الواقعء فصحيمٌ» وإلاً ففاسدٌ . 

والأول: إما أن يحتمل النقيض» وهو راجحء أو لا»؛ بل مرجوحٌء أو مُسَارِ. 

«فالواجح : الظنء والمرجوح: الوهم؛ والمُسّاوي: الشّك». 

وإنما جعل مورد التقسيم ما.عنه الذكر الحكمي» دون الاعتقادٍ أو الحكم؛ لتناول الوَهُم 
والشك؛ مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن قيه. 

«وقد علم بذلك حدودها»؛ بأن يقال: العلم : ما عنه الذكر الحُكُمِي الذي لا يحتمل متعلقه 
النقيض بوجه. والظن: الذي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكرء لو قدرهء إذا كان الفا 
وهكذا إلى آخر التقسيم . 

وهذا اصطلاح الأصوليين» وربما أطلق الفقهاء على الظَّن الغالب علماًء ولذلك لطا ذكرنا 
الخلاف في أنَّ القاضي» هل يقضي بعلمه؟ مثلوا له؛ بما إذا ادَعَى عليه مالاً» وقد رآه القاضي ظ 
أقرضه ذلك» أو سمع المدّعى عليه أقر بذلك. 


قال الرافعي: ومعلوم أن. رؤية الإقراض”", 


000( في ت: : الذكر 

. القر اض كالمضاربة معنئّ» فهما لفظان مترادفان» إلا أنَّ القراض: لغة أهل الحجاز. والمضارية: 
لد أهل العراق. واختلف العلماء في مبدأ اشتقاقه. فقال صاحب «العَيْنِ»: هو من أُقْرَضَ» فنقول: 
أقرضتُ الرجل: إذا أعطيته ليعطيك» فالمقارضُ يعطى الربح كما يعطى المقترض مثل المأخوذ. 
وقال غيره: هو من المقارضة» وهي المساواةء ومنه: تقارض الشاعران» إذ تساويا في الإنشاد؛ 
لأنهما يستويان في الانتفاع بالربح. وقيل: من القَرْضٍ الذي هو القطع؛ لأن المالك قطع للعامل من 
ماله قطعة يعمل فيهاء والعامل قطع للمالك قطعة من الربح الحاصل بسعيه. فإطلاق لفظ القراض 
على إعطاء شخص غيره جزءاً من ماله ليتجر فيه على أن يكون له بعض الربح إطلاق لغويء والدليل 
على ذلك ما قاله بعض الصحابة لعمر بن الخطاب في قصة عبد الله وعبيد الله: «لو جعلته قراضاً»|- 


نيف 


وسماع الإقرار(١)‏ لا يفيد اليقين؛ بثبوت المحكوم به وقت القضاء. 

ال: فيدل على أن المراد بالعلم ليس اليقينَ» بل الظَّنّ المؤكّدَ . 

وربما أطلقوا الشك في موضع لم يستو الطرفان فيه. 

وقولهم في القاعدة المشهورة: اليقين لا يُرفع بالشّك؛ إذا تأملت فروعهاء عرفت: أن 
المراد به استصحاب اليقين» وهو في الحقيقة ظَنّ لا يرفع بالشك» واستئناء ما استثنوه7؟؟ من 


ووجه الدلالة أن الصحابة هم أهل اللسان العربي» وأرباب البيان الضَّاديء فإذا كان يحتج بقول 
امرىء القيس» والنابغة» فالحجة بقول الصحابة أولى. 
ينظر: لسان العرب: 88/6ه7, والمصباح المنير ؟/497»: والصحاح 2١18/١‏ وتحرير 
التنبيه (/05 . 
واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه: هو المضاربة عندهم» عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب. 
وعرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالا؛ ليتجر فيه والربح مشترك . 
وعرفه المالكية بأنه: توكيل على تجرٍ في نقد مضروب مُسلمٍ بجزء من ربحه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. 
ينظر: حاشية الذسوقي لضاف وشرح فتح القدير 8/ 550» ومغني المحتاج لي كرد 
ومطالب أولي النهي 517/7 - 5 ومجمع الأنهر ؟/51”, وكشاف القناع */ 205077 والفواكه 
الدواني / 7 ملا ١ا.‏ 

0 الإقرار لغة: مشتق من القرار؛ وهو إثبات ما كان متزلزلاً؛ وهو من قر الشيء إذا ثبت. وقيل: 
الإقرار خلاف الجحود. ْ 
ينظر: الصحاح 7”/ 2/88 ولسان العرب 2087/5 وأنيس الفقهاء ص (557). 
واصطلاحا: 
عرفه الشافعية بأنه: إخبار بح على المقر. 
وعرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه. 
وعرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لاخر لا إثبات له عليه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو 
موليه أو مورثه بما يمكن صدقه. | 
ينظر: حاشية الباجوري ؟/7» والخرشي 87-487/5: والدرر ؟//2701 ومنتهى الإرادات 
6/7 


مبعء 


لحف 


هذه القاعدة» ليب فى الحقيقة قضاءً بالمرجوح . مع وجدان الوّاجح ؛ فإن ذلك على خللاف 
المعقول والمشروع» بل عمل بأرجح الظنين. 
قال أبو العَئّاس بن القاصيٌ(2©: لا يُرفع اليقين بالشّكٌ إلا في إحدى عشرة (1) مسألة 7" وزاد 


01١‏ أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ابن القاص» أخذ الفقه عن ابن سريج» وتفقه على أهل. 
طبرستان» قال الشيرازي: كان من أئمة أصحابناء وقال ابن باطيش: كان إمام طبرستان في وقته 
ومن لا تقع العين على مثله في علمه وزهدهء له التلخيص وأدب القضاء :مات سنة 778 ه. ينظر: 
طبقات ابن قاضى شهبة 2٠١7/1١‏ وطبقات السبكي »٠١7/7‏ والبداية والنهاية »5١9/1١١‏ ووفيات 
الأعيان 0١‏ وشذرات الذهب 0774/7 5 الأسماء واللغات ”7/7 757». وطبقات الفقهاء 
للشيرازي ص 2.41 

و4 في أ ب تء ح: عشرء وهو خطأ. 

() في حاشية ج: مسائل: إحداها: إذا شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا؟ 
الثانية: شك هل مسح في الشعفر أم في الحضرء يحكم في المسألتين بانقضاء المدة. 
الثالثة : إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أو مقيم لم يجز القصر. 
الرابعة: بال حيوان في ماء كثير» ووجده متغيراً» ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره» فهو نجس . 
الخامسة : المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها. 
السادسة: من أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه» وججهل موضعها يلزمه غسله كله. 
السابعة: شك مسافر أوصل بلده أم لاء لا يعور له الترتضن. 
الثامنة: المستحاضة وسلس البول إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا فصلى بطهارته لم تصح 
صلاته . 
التاسعة : تيمم ثم رأى شيئاً لا يدري أسراب هو أم ماء فبيطل تيممه وإن بان سراباً. 
العاشرة: رمى صيداً ثم غاب فوجده ميته وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر غيره لم يحل 
أكله» وكذا لو أرسل عليه كلبا. انتهى. 
قال القفال في شرحه: قد خالفه أصحابنا في هذه المسائل كلهاء فالمسألة الأولى والثانية في مسح 
الخف. 
قال أصحابنا: لم يترك فيهما اليقين بشك» بل لأن الأصل غسل الرجل» وشرط المسح بقاء المدة؛ 
وشككنا فيه» فعملنا بأصل الغسل» هذا قول القفال. وفيه نظرء والظاهر قول أبي العباس. 
قال القفال: وأما المسألة الثالثة فحكمها صحيح لكنه ليس ترك يقين بشك؛ لأن القصر رخصة 
بشرطء فإذا لم يتحقق» رجع إلى الأصل» وهو الإتمام. 5 


/اا7 


عليه الأصحاب صوراً أهملها من جنس ما ذكره. 


ثم قال محققوهم: إنه لم يُعمل بالشّك في شيء منها؛ كما حَقَقنالا» ذلك في كتابنا «الأشباه 
والنظائر) . 


واعلم أنَّ الإمام حجّة الإسلام أبا حَامِدٍ العَرّالِيَ(' 2‏ سقى الله عهده ‏ افتح كتاب 


قال: وأما الرابعة: فحكمها صحيح؛ لكن ليس هو ترك يقين بشك؛ لأن الظاهر تغيره بالبول.وهذا 
فيه نظر» والظاهر قول أبي العباس أنه ترك الأصل لظاهر. 
قال: وأما الخامسة: فحكمها صحيح» لكن ليس ترك أصل بشك؛ بل لأن الأصل وجوب الصلاة 
عليهاء ل ل ل ل والظاهر 
قول أبي العباس . 
وأما السادسة: فليس ترك يقين بشك؛ لأن الأصل أنه ممنوع من الصلاة إلا بطهارة عن هذه 
النجاسة» فما لم يغسل الجميع هو شاك في زوال منعه من الصلاة. 
قال: وأما السابعة؛ ففيها وجهان: 
أحدهما: له القصر؛ لأنه شاك في زوال سبب الرخصة, والأصل عدمه. 
والثاني: لا يجوز كما قال أبو العباس» ولكن ليس ذلك ترك يقين بشكء وفيه نظرء والظاهر قول 
أي الحجاين. 
وأما الثامنة فحكمها صحيح» واكن لمن ترك يقينن بشت بلي الأضل لزنام ولا يقصر حتى يتيقن 
سبب الرخصةء وفيه نظرء والظاهر قول أبي العباس. 
وأما التاسعة: فحكمها صحيح» ٠»‏ لكن ليس ترك يم يقين بشك؛ لأن المستحاضة لا يحل لها الصلاة مع 
الحدث إلا للضرورة» فإذا شكت في انقطاع الدم فقد شكت في السبب المجوز للصلاة مع الحدث» 
فرجعت إلى أصل وجوب الصلاة بطهارة كاملة» والظاهر قول أبي العباس. 
وأما العاشرة: فحكمها صحيحء لكن ليس ترك يقين بشكء وإنما بطل التيمم برؤية السراب؛ لأنه 
توجه الطلب» وإذا توجه بطل التيمم» والظاهر قول أبي العباس. 
قال: وأما الحادية عشرة: ففي حل الصيد قولان: 
فإن قلنا: لا يحلء فليس ترك يقين بشك؛ لأن الأصل التحريم» فقد شككنا في الإباحة» هذا كلام 
القفال اه. والصواب في أكثرها مع أبي العباس كما ذكرناه» وهو ظاهر لمن تأمله. شرح المهذب 
للإمام النووي رحمه اللهء فلينظر الأشباه والنظائر للمؤلف رحمه الله وإياناء وقد قمنا بتحقيقه 
وإخراجه مع دار الكتب العلمية ب«بيروت». وينظر كلامنا على التلخيص لابن القاص . 

00( في ت: خصصنا. 0) ينظر: المستصفى .٠١ /١‏ 
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00 أصلا . 


العماد بن يونس( يحكي عن الإمام يوسف الدمشقي؛ أنه كان يُكِرُ هذا القول 7 ويقول: فأبو 
بكر “؛ وعمر"؟؛ وفلان» وفلان؛ يعني: أن أولئك السّادة عظمت حظوظهم من العلم واليقين» 


)١(‏ فىلات: فقه. (0؟) فى ب: يعلومه. 

09 مسو ون وال نر مساك ب ف وق رناللفض العلكقة عماد القون ايو انين .نري الإزيان 
الموصليء ولد سنة 070 هء وتفقه على والده ثم دخل بغدادوتفقه بالنظامية على السديد السلماسى» 
ويوسف بن بندار الدمشقي » وسمع الحديث من جماعة »كان إمام وقته في المذهب والأصول والخلاف» 
قال ابن خلكان: وجمع بين «المهذب؟و «الوسيط»وسماه «المحيط»؛ وشرح الوجيز في جزءين» وله 
الفتاوى جزء» توفي سنة 1١‏ ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 37» ووفيات الأعيان */ 380» والأعلام 74/4. 

(8) وقال الأخضري في «السلم» [الرجز]: 

بالكل يي جور الانسكان.. ٠‏ .يجو عت تلخلاتحة افجكول 
ناف الشداع واتواري عونا وقيند فلن حي انيت 
ْلَه المَشْهُورَة الصَّحِحَهْ ‏ جَرَرَهُ كايل القريحة 
مُمفارس الملّة ولاب لَْقَدِيبِهو تت الصّسسوَاب 

(ه) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيمي أبو بكر بن أبي قحافة الصديق» 
أول الرجال إسلاماًء ورفيق سيد المرسلين في هجرتهء شهد المشاهدء وكان من أفضل الصحابة» 
وروى مائة واثنين وأربعين حديثاء وكان أبيض أشقر لطيفا مُسْتَرقٌ الوركين قال النبي يلله: «سُدُوا كل 
خوخة إلا خوخة أبي بكر» وقال عمر: أبو بكر خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله يَلِ. توفي سنة 
ثلاث عشرة» عن ثلاث وستين سنة ودفن في الحجرة النبوية وترجمته في تاريخ الشام في مجلد 
ونصف. ينظر: تهذيب الكمال 07١9/7‏ وتهذيب التهذيب 11١5/5‏ (2017)» وتقريب التهذيب 

0 (455)». وخلاصة تهذيب الكمال 8/7لاء والكاشف ,.1١8/7‏ والجرح والتعديل 
0:؛» وأسد الغابة */04*؛ والتجريبد .777/١‏ والإصابة »١59/5‏ والاستيعاب 
* - 9457/5» وديوان الإسلام: ت 11 . 

(5) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرَّى العدوي أبو حفص المدني» أحد فقهاء الصحابة» ثاني 

الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأول من سمي «أمير المؤمئين»» شهد بدرأء - 


الححض 


دل يحيطوا بهذه المقدمة وأشباههاء ثم أفتى ابن الصّلاح بتحريم الاشتغال بالمَنْطق» وقال: هو 
ل الفليقة 7ك مغل القذ ولمى اللتكفال تعايمه وله هما ]الج الشّارع؛ و ولا اماس 
أجل من الصحابة والتابعين» والأئمة المجتهدين» والسلف الصالحين؛ وسائر من يُقتَدَى بهم من 
أعلام الأمة وسادتهاء وأركانٍ الله وقادتهاء قد برأ الله الجميع من معرفة ذلك وأذناسه؛ وطهّرهم 
من أوضاره. 

وأما استعمالات الاصطلاحات المشنعة المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية» فمن 


َ والمشاهد إلا تبوك. وولي أمر الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهماء وفتح في أيامه عدة أمصارء أسلم 
بعد أربعين رجلاً» عن ابن عمر مرفوعاً: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»» ولما دفن قال 
ابن مسعود: ذهب اليوم بتسعة أعشار العلم. استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين» ودفن في أول 
سنة أربع وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين» وصلى عليه صهيبء, ودفن في الحجرة النبوية» ومتاقبه 
جمة. 
ينظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 578/7 (20775 وتقريب التهذيب 204/7 وخلاصة تهذيب 
الكمال 558/7» والكاشف ,.75١05‏ وأسد الغابة 5/ »١50‏ والرياض المستطابة 2١85177‏ والاستيعاب 
»١١55 /*‏ وتجريد أسماء الصحابة 78/١‏ 00» وطبقات ابن سعد 2١5١/4‏ وطبقات الحفاظ 
8 . 

)١(‏ الفلسفة باليونانية: محبة الحكمة. والفيلسوف هو: فيلا وسوفاء وفيلا: هو المحب» وسوفا: 
الحكمة؛ أي هو محب الحكمة. 
والحكمة قولية وفعلية. 
أما الحكمة القولية» وهي العقلية أيضاً؛ فهي كل ما يعقله العاقل بالحدء وما يجري مجراه مثل 
الرسمء والبرهان» وما يجري مجراه مثل الاستقراء» فيعبر عنه بهما. 
وأما الحكمة الفعلية فكل ما يفعله الحكيم لغاية كمالية. 
ومن الفلاسفة: حكماء الهند من البراهمة لا يقولون بالنبوات أصلاًء ومنهم: حكماء العرب» وهم 
شرذمة قليلون؛ لآن أكثر حكمهم فلتات الطبع»ء وخطرات الفكرء وربما قالوا بالنبوات. 
ومنهم: حكماء الروم» وهم منتسبون إلى القدماء الذين هم أساطين الحكمة» وإلى المتأخرين وهم 
المشاءونء» وأصحاب الرواق» وأصحاب أرسطوطاليس وإلى فلاسفة الإسلام الذين هم حكماء 
العجم» وإلا فلم ينقل عن العجم قبل الإسلام مقالة في الفلسفة؛ إذ حكمهم كلها كانت متلقاة من 
النبوات» إما من الملة القديمة» وإما من سائر الملل. غير أن الصايئة كانوا يخلطون الحكمة 
بالصبوة. وينظر تفصيل ذلك في: الملل والنحل .١١8.2117/‏ 


53 


المتكرات» وليس بالأحكام الشرعية ‏ والحمد لله افتقارٌ إلى المنطق أصلاًء وما يزعمه المَنطقيٌ 
لِلْمَنْطقٍ في أمر الحد والبرهان ‏ فقاقيع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن؛ لا سيما من خدم 
نظريات العلوم الشرعية» ولقد تمت الشريعة» وخاض في بحر الحقائق والدقائق علماؤهاء» حيث 
لا منطق . انتهى» وتابعه غير واحد ممن بعده. 

ورأيت في المسائل التي سألها يوسفٌبن محمد بن مقلد: الدمشقي» الشيحٌ الإمام أبا 
منصور العطاردي» المعروف ب«حضرة»: هل يجوز الاشتغال بالمنطق» أم هو دهليز الكفر؟ . 

أجاب : المنطقٌ لا يتعلّق به كفر ولا إيمان؛ ثم قال: إن الأولى ألا يشتغل به؛ لأنه لا يأمن 
الخائض فيه؛ أن يجره إلى ما لا ينبغي» انتهى . 

ونحن نقول: قول يوسف الدمشقي: «أبو بكرء وعمرء وفلان» وفلان»» المتقدم ‏ كلام لا 
حاصل له؛ فإن أبا بكرء وعمر أحاطا بهذه المقدمة إحاطة لم يصل(2 الغزالي وأمثاله إلى عُشْرِ 9 
معشارهاء ومن زعم أنهما لم يحيطا بها("» فهو المسيء7) عليهماء والذي نقطع 7 به أنها 
كانت ساكنة في طِبَاع أولئك السّادات» وسَجِيّة لهم كما كان النّحو الذي ندْأبُ نحن اليوم في 

وما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح ليس بالخالي عن الإفراط والمبالغة؛ فإن أحداً لم يدع 
افتقار الشّريمة إلى المَنْطق» بل قصارى المَنْطِقِء عسهمةٌ الأذهان [التي] 29 لا يوثق بها؛ عن 
العَلَطِء وهو حاصل عند كلّ ذي ذهن بمقدار ما أوتي من المَهُم . 

وأما ترتيبه على الوَجْه الذي يذكره المنطقيئ» فهو ”© أمر استحدث؛ ليرجع إليه ذو الذّهن» 
إذا استبهمت© الأمور» وهل المنطق للأذهان إلا كالنحو للسان» وإنما احتيج للنحوء وصار علماً 
برأسه عند اختلاط الألسنة» وكذلك المنطق» يدعي الغزالينٌ؛ أن الحاجة اشتدت إليه عند كلال 
الأذهان» وَاغْتِوَارٍ الشبّهَاتِ . ْ 


وقوله: «لقد تمّت الشريعة حيث لا مَنْطِقَ)؛ إن أراد حَيْثْ لا منطق مودعٌ في الكتب على 


(1) فيا ت: يحصل. 00( في أ: معشر. . 

0) في أء بجع ح: به. (4) في ت: وهو المسمى» وهو تحريف. 
(5) في ت: يقطع. (5) .سقط اف كد. 

ا يي (4) في ح: اشتبهت. 
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ل تق بر ا ا اباي لاخلا إن ار فا راق" ني عاد به د رف ها فك يلق لوق رب 15 عا “و "جد كيو سكي لام جد دوا ملو به لو هل و قد 1 اد بح ا ا دوعن 


هذه الأساليب» فصحيح» ولا يوجب تحريم هذاء ولا الغض ”37 منه”"» وإن أراد حيث لا مَنْطِقَ 
جاصل لهم» وإن لم يعبر عنه بهذا الوجه. فممنوع؛ كما ذكرناه. 
فإن قلت: ماذا يعنون7 "به في المنطق؟ 


قلت: نحن نذهب إلى ما أفتى به شيخ المسلمين» وإمام الأئمة» الذي خضعت له 
الوَقَاب؛ وهو أبى تغمده الله برحمته ‏ حيث قال» وقد سُئِلَ عن ذلك: ينبغي أن يقدم على 
الاشتغال به الاشتغال بالقرآن» والسُّنَ والفقه؛ حتى يَرْسَحَ في الذّهْنِ تعظيم الشريعة 
وعلمائها 9 فإذا تم ذلك» وعلم المرء من نفسه صكة الذهن؛ حت حتى 0 لا تروج عليه الشبهة 29 
ولقي شيخاً ناصحاً حسن العقيدة ‏ جاز له والحالة هذه الاشتغالٌ بالمنطق» وانتفع بهء وآعانه 
على العلوم الإسلامية»؛ قال: وهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحثء. [قال: وفصل القول 
فيه؛ نه كالسّيف يجاهد به شخص ]7 في سبيل الله» ويقطع [به] 7 آخرُ الطريق 


)0( في أ» ح: العض . (؟) في بءات: عنه. 

(6) في ب: يفتون» وفي ت: تفتون. 

(5) في أء ح: علماؤهاء وهو خطأ. (5) في أء ت: حيث. 

(5) الشبهّة: هو ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر. قال السيد: هو ما لم يتيقن كونه 
جرانا أو لاله 


وشبهة العقد: : هو ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة كما إذا تزوج امرأة بلا شهود أو مجوسية أو 
خمساً في عقد أو تزوج بمحارمه أو جمع بين الأختين. 
وشبهة الفعل: أي الشبهة في الفعل هو الوطء تشتبه عليه حرمته لا في محله وهي الموطوءة» وتسمى 
شبهة الاشتباه كوطء أمة أبويه ومعتدّة الثلاث وأمة امرأته وأمة سيدهء ووطء المرتهن الأمة المرهونة» 
ومعتدة الطلاق على مال. 
وشبهة الملك: أي المحل» وتسمى شبهة حكمية» ارط أمة ولده ومعتدة الكنايات ووطء البائع 
الأمة المبيعة» ووطء أحد الشريكين» ووطء أجنبية ظناً أنها امرأته . 
ا في القتل بأن يعتمد المضروب بما ليس بسلاح ولا بما أجري مجرى السلاح عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمدء وشبه العمد أن 
يتعمد ضربه بما لا يقتل غالباء كالسوط والعصا الصغير والحجر الصغير. 

إف4 سقط في ح. 0 سقط في ح. 
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وَالْعِلُمُ ضَرْبَانِ : لم يمُفْرَوِء وَيْسَمّى تَصَوُراً وَمَعْرِفَة وَعِلَْمُ ينِسْبَة وَيسَمِّى تَضديقا 
لما وَكِلاهُمَا ضَرُورِيٌ 5-0 


وقد اقتدى المصتف بالعَزَّاليَ في ذكر القواعد المهمّة من المَنْطقِء فقال: «والعلم 
ضربان:217 علم بمفرد» 7" ؛ مثل علمك بمعنى الإنسان» والكاتب» «ويسمى تصوراً ومعرفة» 
وعلم بنسبة»» لا بمعنى [حصول] 7" صورتها في العَقْلِ؛ فإنه من قبيل الأول؛ بل بمعنى إيقاعها 
أو انتزاعهاء مغل :-حكمك بآن الإنسان كاتب» أو ليس بكاتتء+ #ويسمى 'تضديقاً طلم 19 , 

وإنما يسميه علماً بعضهم ؛ ؛ وعلى هذاء فلا يكون الأول عنده علماًء «وكلاهما»؛ أي : 05 
واحد من التصوّر والتصديى 20 «ضروري» يحصل بلا طَلَب 9 «ومطلوبٌ» لا يحصل إلا 


(1) وقوله: «ضربان» إشارة إلى أنهما نوعان متمايزان: نوع قد يتعلق بالفرد كما يتعلق بالنسبة» ونوع لا 
تعلق إلا بالسية) قاذ ياد تصبرن النسة عليه 
(؟) في هامش ت: تقسيم العلم إلى تصور وتصديق» وهو مبدأ الشروع في المبادىء المنطقية . 
إفوة سقط في ت. ١‏ 
(84) إذا تصورنا نسبة أمر إلى أمر إثباتا أو نفيًء وشككنا فيه فقد علمنا ذينك الأمرين» والنسبةٌ ضرب ما 
من العلم ؛ لأنا لا نشك فيما لا نعلمه أصلاء ثم إذا زال الشنك وحكمنا به» فقد علمنا النسبة ضرباً 
آخر من العلم» وهذا الضرب متميّر عن الأول بحقيقته» وبلازمه المشهورء وهو احتمال الصدق 
والكذب» فقد تقرّر أن العلم ضربان: 
ضرب يتعلق بالمفرد» ويسميه بعضهم تصورأًء وبعضهم معرفة. 
' وضرب لا يتعلق إلا بالنسبة أي: بحصولهاء ويسميه بعضهم تصديقاء وبعضهم علماء فيخصّ هذا 
الضرب بالعلم بالاشتراك أو بالغلبة. ينظر: شرح المقدمة (9) خ. 
(5) في هامش ت: تقسيم كل منهما إلى ضروري وغيره وتعريفهما. 
(<) كل واحد في التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري يحصل بلا طلب» ومطلوب لا يحصل إلا 
بالطلب» ووجود الأقسام الأربعة وجداني» والمنكرٌ مباهت» فيعرض عنه» أو جاهل بمعناه؛ فيفهم . 
فالتصوّر الضروري ما لا يتقدمه تصوّر تقدّما طبيعياًء أي: لا يتوقف تحققه عليه» وهو الذي متعلقه 
مفرد كالوجود والشيء» فلا يطلب بحدّء إذ لا حدٌ لهء فإنه يميز أجزاء المفردء ولا أجزاء له 
والمطلوب بخلافه وهو ما كان متعلقه م ركبا فيطلب مفرداته لتعرف متميزة» وذلك حَدَهء فقد تبيّن 
أن كل مركب يُكَتبُ بالحدّء ولا شيء من البسيط كذلكء» وبيانه: أن البسيط هو معنى الضروري» 
والتصديق البديهي ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليهء وهو دليلهء وطلبه النظرء ولا بأس أن يتقدمه 
تصور يتوقف عليه ضرورياً كان أو نظرياء والمطلوب بخلافه أي: يتقدمه تصديق يتوقف عليه» وهو 


ردنا 


له 
6 2 


- 2 5 6 7 درق ا لوي > مه و ل وك 
فال َّ اضرو ىُّ: م لا يتقدمة تَصَور يتقف عليه ؟ لانتفاء اكيب فى متَعَلْقَهِ ؟ 
ا ا 


ال وَالش ليطا ب بخلافه. أَئْ ل ا فح 
وَلنَصْدِيقُ ألضَّرُورِيٌ : مَا لا يتقدَمْهُ تَصدِيقْ يتوق عَلَيْه وَالْمَطْلُوبُ بخلافو» أي : 
يَطلبٌ بألدّليل 


بالطلب» فصارت الأقسام أربعة : تصور ضروري» ومطلوب» وتصديق ضروري» ومطلوب» 
ووجود الأربعة وجداني. 


ع 


الشسرج: «فالتصور الضروري : ما لا يتقدمه 2١7‏ تصوّر ب يتوقف عليه 29 ي » أي: لا يتقدمه 
تصوّر تقدماً طبيعيّاء وهو ما لا يتوقف تحققه عليه وعدم توقف التصوّر على تصور يسبقه إنما 
هو «لانتفاء التّركيب في متعلّقه)؛ فإنه مفرد؛ فلا يطلب له حَدَ؛ إذ لا حَدَّ له؛ لأن الحدَّ يمي 
أجزاء المفرد» وهذا مفرد؛ فلا أجزاء له. والمفرد الذي لا يحدء «كالوجودء والشىء». 

والتصور «المطلوب بخلافه)» وهو 00 كا «أي : شين مفرداته) ؛ 
ليعرف متميزه7؟) بِالحَد. 

«والتّصديق الفرووري: ما لا يتقدّمه تصديق يتوقف عليه»), وهو دليله» وطليه النظرء ولا 
بأس أن يتقدّمه تصديق يتوقف عليه» وهو دليله. «فيطلب بالدّليل». 


واعلم أنه لا يلزم من توثّف التصوّر على تصور مفرداته امن 
حاصلاً من غير سبق طلب وَنْظرٍ . 


- دليله» فيطلب بالدليل. واعلم أنه لا يلزم في توقف التصوّر على تصوّر مفرداته أن يطلب» بل قد 
يكون حاصله من غير سبق طلب ونظر. ينظر شرح المقدمة )١١(‏ خ. 
للق في أ ح: يقدمه. 
() لما ذكر أن تصور المطلوب بالحد أراد أن يشير إلى معناه وأقسامه وأحكامه وشرائطه. وهو ثلائة 
أقسام كما ذكر المصنف - رحمه الله -. ينظر: تعريف الحد في شرح الغرة في المنطق »)١57(‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص :»2١١(‏ والمستصفى ١١‏ 15», والفصول ص )١17١(‏ (5)» والبحر 
المحيط 9١/١‏ وما بعدها. 
(9) في أء ح: تطلب. 
(4) فيا ت: مميزة. (5) في أء ج: تكون. 
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وأو عَلَى التصَور : إن كَانَ حَاصِلاء قاد طَلَبَء وإلا قل شَعُورَ به فلآ طلبت؛ 
انه و يها وَبِعيْرِهَاء وَالْمطلررة اقخصعة حفها تين ؛ وَأُورِدَ ذْلِكَ 


وو 5 
وَأَجِيبَ 


الشرح: «وأورد على التصور»؛ أنه لا مطلوب منه؛ لأنه «إن كان حاصلدٌء فلا طلب»؛ 
لئلا يلزم تحصيل الحاصل» «وإلاً فلا شعور به» فلا طلب»؛ لأن الطّلب إنما يتوجه نحو 
المشعورط0© و0 

لا يقال: إنه حاصل من وَجْهِ دون وجه؛ لأنا نقول: يعود. الكلام فيما يُطلب من جهته» 
فالحاصل في طلبه تحصيل الحاصل وغيره - لا شعور به. 

بل السواج نا انناف إئية!ا وله واوزا عي "مقا ريات ام روات © اهز 
أنها تطلب 9؟ لتعرف 6/7 متميزة ) الع 1ن مفصّلة» ملقيلة» لوالتطا في كمعن عضا بالتعبي 5 


)١(‏ في ح: الشعور. 

(0) ورد على التصور أنه لا مطلوب منه؛ لأنه إِمّا حاصل» فلا يطلب؛ لكونه تحصيلاً للحاصلء» وإمًا 
غير حاصل فلا شعور به؛ فلا يطلب. 
لا يقال: إنه حاصل من وجه دون وجه؛ لأنه يعود الكلام فيما يطلب من وجهيهء بل الجواب أنه 
يشعر بهاء أي: بمفرداته التي ذكر أنها تطلب لتعرف متميزة» وبغيرها مفصّلة» ويطلب تخصيص 
بعضها بالتعيين كمن يرى أشخاصاً كثيرة فيهم زيد ولا يعرفه بعينه» فيسأل عنه من يعرفه فيضع يده 
على أحدهم فيقول: زيد هو هذاء أو يعرّفه بعلامة علمها لزيد دون من عداهء والتحقيق أنه ليس كل 
متصوّر متصوراً تفصيلاًء أي: تصوراً حاضراء بل منه ما هو كالمخزون المغعرض عنه يُلتفت إليه 
بالقصد فيستحضرء فإذا استحضر جملة منه ورتب حصل مجموع لم يكن» كمن بنى بناء ثم ربما 
انتقل الذهن منه إلى غيره مما كان مغفولا عنه أو متوجها إليه يتعقله بوجه آخر كما ينتقل في الحرٌ إلى 
الحارٌ ومن الصوت إلى المصوّتء وقد أورد على التصديق مثلهء فقيل: لا مطلوب منه؛ لأنه إِمَّا 
حاصل أو غير مشعور به كما بقدم. 
والجواب: أنه يتصور النسبة نفياً أو إثباتاء والمطلوب تعبين أحدهماء وذلك أن العلم بالنسبة من 
ا بحصولهاء وإلاّ لزم من تصوّرها العلم بحصولهاء فإذا تصورنا النفي والاثبات 
فشككنا فيهما أو حكمنا بتنافيهما لزم اجتماع النفي والإثبات» وهما نقيضان. ينظر: شرح المقدمة 


(0)خ. 
(6) فيات: له. (:) في ح: بأن. 
(5) فيات: مفرداته. (50) في ت: يطلب. 
0) في بء ج: لتعرف. () في ت: ولغيرها. 
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2 
ألم ايضاق . 
م 2 عه 7 الل ا قهز ل 9 
وَمَادَة المدكن ‏ مفرداثة 4 وضورئة :تحيثة القاطة 


كمن يرى أشخاصاً كثيرة فيهم زيد ولا يعرفه بعينهفيسأل (١)عنه‏ من يعرفه» فيضع يده على أحدهم 
قائلاً: زيد هو هذاء أو يعرّفه بعلامة علَّمها [لزيد] 29 دون غيره مِمّن عَدَاُ: 

«وأورد ذلك على التصديق» [أيضاً] (" ؛ فقيل: لا مطلوب منه؛ لأنه إما حاصل» أو غير 
مشعور به؛ كما تقدم. 

الشوح: «وأجيب: بأنه يُتصوّر النّسْبة 8) بنفي أو إثبات» ثم يُطلب تعيين أحدهما'ء 
وذلك أن العلم بالنسبة من جهة تصورها 2 غير العلم خملا ا لزم من تصورها العلم 
بتمبولياة فإذا: تصوزنا لني والإثبات. لزم اجتماعهماء فيجتمع النقضيان» وإلى هذا أشار 
بقوله: «ولا يلزم من تصوّر النسبة حصولهاء وإلا لزم التّقيضان». 

الشرح: واعلم : أن أجزاء”2 المركّب”"» إما أن يكون معه بالقّوّة: وهو المادّة؛ 
كالخشب للسّرير» أو بالفعل» سٍٍ الصّورة؛ كهيئة السّرير» «ومادة المركب: [مفرداته» التى 
يحنل موك الكانهاة الهف )7 + ووصواتة: عع ناف الحاصلة من الْيَامِهًا لاا 


ثم إن ذلك قد يكون زائداً على مجموع المفردات؛ كالمزاج الحاصل لأجزاء المَعْجُونٍ . 


)١(‏ سقط فيا ت. (0) في ت: بدون. 
() سقط في ت. (4) في ت: بالنسبة. 
)2( في أ: تصورهما. (5) في بءات: جزء. 
00 في هامش ت: مادة المركب. (4) سقط في ح. 


(9) لكل مركب مادة» وهو كالخشب للسرير» وصورة هي. كالهيئة السريرية له فمادته مفرداته التي 
يحصل هو في التثامهاء وصورته الهيئة الحاصلة في التثامهاء ثم إن ذلك قد يكون زائداً على مجموع 
المفردات» كالمزاج الحاصل لأجزاء المعجون الذيٍ به يظهر آثاره» وقد لا يكون كهيئة العشرة 
لاحادهاء فإن -00 ل ا 0 الاحادء 00 


إلى 


ا سيم الح 000 
وَاَلْحَدُ حَمَيقِقٌ: وَرَسْمِيٌ ) 1 
َالْحقيقيئٌ : مَا أَنْبَاً عن ذَاركاته الْكَزية ألْجركبة . 


الذي به تظهر آثاره؛ ويشبّهه ("2 الفقيه بآجتماع (© الجماعة على قَثْلٍ الواحد» إذا كان كل منهم لو 
انفرد لم يزهق» وقد لا يكون؛ كَهَيكَةٍ العشرة لاحادها؛ فإن العشرة - وإن كانت غير كل واحد- 
فليست إلا مجموعً ءَ الأحادء ولم يحصل لها بعد الالتثام كيفية زائدة؛ الّهم إل أن يكون بحسب 
التعفّل» وأشبه منهم بالعشرة الثابتة في ذمّة [زيد] (؟2. إذا ضمنها عمرو؛ فإنها واحدة» وإن ثبتت 
في ذمّتين» وليست عشرتين؛ خلافاً لمن زعم ذلك من الفقهاء. 

الشرح: «والحَد؛ وهو ما يميز الشيء عن غيره: «حقيقي» ورسمي» ولفظي : 

فالحقيقي: ما أنبأ عن ذائياتِه»» أي: ذاتيّات المحدود «[الكلية] 2 المركبة»؛ وقد خرج 
بقولنا: ذاتياته - العرضياتء وب«الكَلَيّةة ‏ المشخصات» وبا المُركبةِ» الذاكات الت ]01 
يعتبر تركيبها؛ على وَجْهِ يحصل لها صورة وجدانية مطابقة للمحدود؛ فإنيا :لا قم عدا ةا 

ومثّل أكثرهم الحقيقي؛ بقولنا في تعريف الإنسان: الحيوان [النَّاطق]2"9: والمراد بالنّاطق 
بالقوة» وهو صحيح . 

ورأيت الأستاذ أبا منصور في «معيار الجدل» عَرَاهُ إلى الفلاسفة؛ ورده فقال: إن أرادوا 
بالنطق: الكلام الصحيح المسموع» لزمهم ألا يكون الأخرس إنساناًء وأن يكون الببغاء إنساناً؛ إذا 
تعلمت النطق» وإن أرادوا التمييزء لزمهم أن يكون كل حيوان مميّر إنسانا. 

قلت: وقد عرفت مرادهم ؛ فاندفع إيراده. 

ثم قال: وقال أهل الحق: إن الإنسان هو الجسد المخصوص بهذه الصورة المخصوصة» 
قال: فإذا سئلوا عن هذا القول؛ عن جبريل عليه السلام حين جاء في صورة دِحْيّة الكلبِيّ 
- أجابوا : أن الظاهر منه كان على صورة ظاهر الإنسان» ولم يكن باطنه جسدا77) كباطن الإنسان؛ 


فلم يكن إنساناً. 

)1( في هامش ت: حد الحد وتقسيمه . (0) سقط في ت. 
(9) فيات١‏ وتشبيهه . 0) سقط في ح. 
(0) في بءات: بإجماع. 0) سقط فيات. 
(4) سقط في ت. ش () في ت: حيشذ. 


/ا1 


«والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازم له21(0. أي:. مختصيٌ به دون غيره؛ «مثل: الكَمْر 
مائع » يقذف بالرَّبَل) ؛ فإن ذلك لازم عارض بعد تمام حقيقته . 

«واللّفطي : ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف؛ مثل: العُقَار حَمْدِ 

وشرط الجميع: الاطراد والانعكاس» أي: إذا وجد» الحَدّء «وجد؛ المحدود؛ وذلك هو 
لزي رادل يدجي لسن من انزاد العطدوو ايكون 9" افا لزن اا ال اكد 
«انتفى) المحدود؛ وذلك هو الاتعكاسثة» أي : كلما”" وجد المحدودء وجد الحَدّ؛ ويلزمه كلما 


)١(‏ الحدٌ عند الأصوليين ما يميّز الشيء عن غيره» وينقسم إلى: حقيقي» ورسمي». ولفظي كما ذكر 
المصنف رحمه الله. فالحقيقى ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة» أي عن ذاتيات المحدود دون 
عرضيانةز: ولا فهن ريم الكلية نوو الممحفيك 4 فرق الأسبحاض لا سحدة المركة الت ركف 
بعضها مع بعض ؛ لأنها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد الصورة. 
والرسمي ما أنبأ عن الشيء بلازمه» كما يقال: الخمر مائع يقذف الزبد» فإن ذلك لازم له عارض 
بعد تمام حقيقته . 
واللفظي : ما أنبأ عنه بلفظ أظهرء مرادف مثل العقار: الخمر» وشرط الجميع الاطراد والانعكاس» 
فالاطراد هو أنه كلما وجد الحدٌ وُجِد المحدود» فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود؛ فيكون 
مائْعا: 
والانعكاس: هو أنه كلما وجد المحدود وُجِدَ الحدٌ» ويلزمه: كلما انتفى الحدٌ انتفى المحدود, فلا 
يخرج منه شيء من أفراد المحدود؛ فيكون حَاقعا: ينظر: شرح المقدمة (؟١)‏ خ. 

(؟) في حاشية ج: قوله: «فيكون مانعا» أي: فالمنع لازم للأطراد كالجمع لازم للانعكاس. 

7 في حاشية ج: قوله: أي كلما وجد. . . إلخ يغني أن ما سماه المصنف انعكاساء وهو: كلما انتفى 
الحد انتفى المحدود عكس نقيض لعكس الاطراد الذي هو قولنا: كلما وجد المحدود وجد الحدء 
ولازم له فأقام اللازم مقام ملزومه» وسكا يائيمة 
قال السيد الشريف: شرط الحدّ مطلقا المساواة ليميز المحدود عن غيره» وهى- المال فى اشتراط 
الاطراد والانعكاس المستلزمين للمنع والجمع» وظاهر الاطراد باستلزام اللا لمعو 0 ان 
الانعكاس عبارة عن استلزام المحدود للحد كذلك. يعني أن المساواة التي يئول اشتراط الاطراد 
والانعكاس إليها كما تقتضي أن نفسر الاطراد باستلزام الحدّ للمحدود كلياً كذلك تقتضي أن يفسره- 
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وَلذَاتِنٌ : مَا لآ يتَصَوَرُ قَهُمُ ألدّات قَبْلَ فَهْمِهِ؛ كَاللَوئيةِ لِلسّوَادِء وََلْحِسْمِيَة للْإنْسَانِ؛ٍ 


انتفى الحَدّء انتفى المحدود؛ فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود؛ فيكون جامعاً؛ فإذن شرط 
الفعكة أذ كوة مطردا تتكس ون شعت قن © جانها انها 


وكان بعض مشايخ «خراسان» يقول: الحد: ما منع الوالج من الخروج» والخارج من 
الولرع: 
قال القاضي أبو الطيب: وهذا أبرد من التلوج . 


الشرح: «والذاتي: ما لا يتصوّر»ء أي: يمتنع «فهم الذات قبل فهمه». فلو قدّر عدمه في 
العقل»ء لارتفعت الذات؛ «كاأْللَويّةِ للسّوّاد؛ فى ذاتى العرضء «والجسمية للإنسان» 27 فى ذاتى 


الانعكاس باستلزام المحدود للحد كلياء فإن مرجع مساواتهما إنما هو هاتان الكليتان؛ فإن الكلية 
الثانية عكس الكلية الأولى عرفا حيث يقال: كل إنسان ناطق» وبالعكسء وكل إنسان حيوان»؛ ولا 
عكسن؛ واضطلاحا وهؤ: 'تحويل مفردي القضية على وجه يضدق على تقدير ضدق الأصل» فإن 
الصدق هنا لازم لوجود المساواة» وما قاله المناطقة من أن عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية فذلك 
لاعتبارهم كون صدق العكس لازماً لهيئة القضية بلا اعتبار أمر آخر معها من مساواة أو غيرها. قال 
صاحب «التوضيح»: الطرد هو أنه كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود؛ والعكس هو أنه كل 
ما صدق عليه المحدود صدق عليه الحذ. 
قال في «التلويح»: فالطرد صدق المحدود على ما صدق عليه الحد كلياً أي : كل ما صدق عليه الحد 
صدق عليه المحدودء وهو معنى قولهم: كلما وجد الحد وجد المحدودء وأما العكس فأخذه 
بعضهم من عكس الطرد بحسب متفاهم العرف» وهو جعل المحمول موضوعاً مع رعاية الكمية 
بينهما كما يقال: كل إنسان ضاحك وبالعكس» وكل حيوان إنسان ولا عكس» فصار حاصل الطرد 
حكماً كلياً بالمحدود على الحدء والعكس حكماً كلياً بالحد على المحدود. و.عضهم أخذه من أن 
عكس الإثبات نفي» ففسره بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود» أي كل ما لم يصدق عليه الحد لم 
يصدق عليه المحدود؛. فصار العكس حكما كليا مما ليس بمحدود على ما ليس بحدء والحاصل 
والحنة.وهو أن بكوك التحد اما ومانعا : 
فالمطرد هو الذي كل ما صدق على شيء صدق عليه المحدود والمنعكس هو الذي كل ما صدق 
المحدود على شيء صدق هو عليهء فالرصف للحد فيهما وصف نسبي بالقياس إلى المحدود؛ وبه 
يعلم اندفاع ما أطال به الناصر في حاشية جمع الحجوامع» فليتأمل . ْ 

)١(‏ إذ لو أخرجت عن الذهن لبطل فهمهاء قرفعهما رفمٌ لتحققهما بخلاف المتضائفين» ومن أجل أنه لا- 


كا 


2 2 
وَمِنْ ثمّة لم يكن لِشيْءٍ حَذَانٍ ذاتِيّانٍ 
وَقَدُ يُعْرَفُ؛ أله عار وادنقب العقلة 
وَتَمَامُ َلْمَاهِيَدٌ هو لجرك فى جَوَاب م هو وَجَرْؤُهَا بعكم ا ب 


الجوهرء «ومن نم0 أي: من أجل أن فهم الذات لا يتصوّر قبل فهم الذاتي» «لم يكن لشيء) 
واحد «حَذدَّان ذاتيان»؛ وذلك لأن الحد الحقيقي 217 بتعفّل جميع الذاتيات؛ وذلك لا يتصور فيه 
التعددء اللهم إلا من جهة العبارة؛ بأن يذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارةٌ» وبالتضمن أخرى. 
الشرح: «وقد يعرف» الذاتي؛ «بأنه غير معثّل)» أي : أنه الذي لا يغبت للذات بعلة. 
فالسواد”" للأسود ليس بعلَّة» وكذا اللويّة؛ لتقدمها عليه؛ بخلاف الزوجية للأربعة؛ فإن 
الزوجية معللة بها. 


«وبالترتيب العَقَلِيَ»» أي: وقد يعرف الذَّائي أيضاً بالترتيب7© العَقَليء أي هو الذي يتقدم 


على الذات فى التعقّل . 


الشرح: «وتمام الماهية: هو المَقَول7) في جواب: ما هُو؟»؛ فإن السؤال ب١ما‏ هو؟» إنما 
يكون عَنْ تمام الماهية؛ ك«الحيوان الناطق»؛ في جواب السؤال ب١ما‏ هو؟» عن الإنسان29. 


-0 يعقل الذات قبل فهم الذاتي. كان الحدٌّ الحقيقي بتعقل جميع الذاتيات» وذلك لا يتصور فيه التعددء 
فلم يكن للشيء حَدّ في ذاتياته إلا في جهة العبادة بأن يذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارة» 
وبالتضمن أخرىء وأما غيره فيتعدد؛ لجواز تعدد اللوازم والأسماء المشهورة. 
وقد يعرف الذاتي بأنه غير معلل» أي: لا يثبت للذات بعلة» فإن السوادية للسواد ليس بعلة أصلاء 
وكذا اللونية لتقدمها عليه بخلاف الزوجية للأربعة؛ فإن الزوجية للأربعة معللة بالأربعة»؛ ويعرف 
بالترتيب العقلي. أي: هو الذي يتقدم على الذات في التعقل» وهذا يختص بجزء الحقيقة» وهما 
راجعان إلى الأول. 

)١(‏ في حاشية ج: قوله: «الحقيقي» أي: التام بتعقل جميع الذاتيات؛ لأنه موصل إلى كنه الذات» ولا 
يحصل إلا بجميعهاء ولا يتصور في الجميع تعدد. 

(1) في حاشية ج: قوله: فالسواد. . . إلخ أي: لأن السواد سواد في حدّ ذاته» وليس ثبوته لنفسه معللاً 
بهء وإلآ لتقدم عليه بالذات ولا بجعل جاعلء وإلا لم يكن السواد سواداً إذا قطع النظر عنهء 
وكلاهما محال» وكذا حال الذّاتئ بمعنى الجزء؛ فإن ثبوت اللونية للسواد لا يعلل بالسواد. 

7) في أء بء» ج: بالترتب. (:) في أء ح: القول. (5) في ت: إنما. 

(5) أقول: السؤال ب«ما هو؟» إنما يكون عن تمام الماهية» فتمام الماهية هو المقول في جواب ما هو» - 
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لْمُشْترَكُ : لجنس وَالْمُميْرُ: الْمَصْلْء وَالْمَجْمُوعٌ مِنهُمَا: الوم . 
وَألْحِنسُ : م 00 عَلَى مُخْدَلِفٍ با لْحَقِيِقَةٍ وك ف المختلت: الل م 

نَع عَلَى ذِي آحادٍ مق اقيق الجن الْوَسَطْء تع الأول لآ الثار 

بالعَكس . 


«وجزؤها»2"37, أي: 0 جزئها «المشترك: الجنسنُ»»؛ كالحيوان للإنسان؛ فإنه تمام 
المشترك بين الإنسان وغيره من الحيوانات . 

وتمام الجزء «المميز» لها: المَضْل؛ كالناطق للإنسان. 

اوالمجموع» المركب «منهما»؛ أي: من الجنس والفصل - هو «النوع» الإضافي. 

«والجنس: ما اشتمل» أي: المقول فى جواب ما هو؟ المشتمل «على مختلف بالحقيقة»؛ 
فخرج ب«المقول في جواب: ما هو؟» ‏ الفضّل» والخاصّة. والعَرّض العامٌ؛ لأنه ليس شيء منها 
مقولا في جواب: ما هو؟ و«بالحقيقة» ‏ النوعٌ؛ لأنه مقول في جواب27 ما هو؟ مشتمل على 
مختلف بالعَدَّدء لا بالحقيقة. 


«وكلٌّ من ٠‏ المختلف») الذي يقال عليه وعلى غيره : ا في جواب: ما هو؟ «النوع) 
[الإضافي. «ويطلق النوع]”؟2 على ذي أحادٍ متفقة الحقيقة» ‏ باعتبار كونها آحاداً له» ويسمى 
[نوعاً] © حقيقيّاء «فالجنس الوسط»؛ كالحِسْم لثامي 29 «نوع بالأول»؛ أي: بالمعنى الأول؛ 
[لأن فوقه جنساً يقال عليه وعلى غيره فى جواب: ما هو؟ «لا» بالمعنى «الثانى»)؛ ضرورة كونه 


وذلك كالإنسان ل«زيد» فإنه تنام ماهية المقول له. 

وأا مشخصاته فلا تدخل في التعقل» فإنما يتناولها إشارة حسية أو وهمية» وأما جزؤها فتمام 
المشترك الجنس؛ كالحيوان للإنسان إذ لا ذاتي مشتركاً ينه وبين الفرس مثلاً إل هوء والجزء 
المميز هو الفصل كالناطق له» والمجموع المركب منها هو النوع الإضافي» فإذاً تمام ما اشتمل في 
الذاتي على أموز مختلفة بالحقيقة ولا بد أن يكون تمام حقيقتها المشتركة جنس لتلك المختلفة» وكل 
واحد في تلك المختلفة نوع له إذ لا يختلف حقيقة المشتركات في ذاتي إلا بذاتي مميزء فيكون 
حيث مره الح والففيل هذا وقد يطلق النوع على ذي احاد متفقة الحقيقة» أي باعتبار كونها 
ادا له»بويسدىئ نوها حفيفا: 


)00 في هامش ت: تقسيمه إلى جنس وفصل . زفق في ب ت: وتمام. 
(©) في ب: جوابه. 2 سقط في ح. 
(0) سقط فيا ت. 000 في أء ج: والناس. 


الح 


ل ا 00 26 ل 35 8 َ. -ه اديع 
وَالعَرَضِئٌ بخلافه » وَهوّ لازم وَعَارِض ؛ فأللازم : مَا لا يتصور. رع يك ع فلو ل ره 


مقولاً 5-0-5 ]00 هو؟ عاق امختافين بالحفيقة» وه الأنواع المندرجة تحته . 


«والبَمّائط». أعنى: الماهيات 29 التى لا جُرْءَ لها؛ كالوحدة» والنقطة» «بالعكس» يكون 


نوعاً؛ بالمعنى التّانني؛ ضرورة كونها مقولة في جواب: ما هو؟ على المتفقة بالحقيقة التي هي 
أفرادهاء دون المعنى الأول؛ ضرورة عدم اندراجها تحت جنس» وإلا لم تكن بسائط .. 


الشرح: «والعرضي بخلافه»» أي: بخلاف الذاتي؛ فهو مايتصور فهم الذات قبل فهمهء 


أو 27 المُعلل 29ء أو ما لا يتقدمه عقلً 60 


)ع0( 
00( 


فرق 
0 


(0) 


00 


«وهو) قسمان: «[لازم» ونش ]لقا فاللآزم : ما لا يتصوّر مفارقته»ا» أي : لا يمكن. 


قوله: «أعني الماهيات». . . إلخ آراد بهذه العناية دفع ما قيل: إلدتلدى كل بط زوعا مكونياء لآن 
من البسيط ما هو جنس عال كالجوهر» وحاصل ما أشار إليه أن المراد الأنواع البسيطة التي لا جزء 
لها في العقل لا الحقائق البسيطة» وأجيب أيضاً بأن ذلك إذا حمل على الاستغراق» وأما إذا حمل 
على مطلق الجنس'فلاء ويؤيده ترديده في الأحكام بين البعض والكل» وقوله في «المنتهى»: وبعض 


البسائط بالعكس. 

في ت: و. 

قوله: أو المعلل. . . إلخ أي: الذي يعلل ثبوته للذات بنفس الذات» كالزوجية للأربعة» أو بغيرهاء 
كالضحك للإنسان. 


أقول: العرضي بخلاف الذاتي في التعريفات الثلاثة» فهو ما يتصور فهم الذات قبل فهمه أو المعلل» 
أو ما لا يتقدم عقلاء وينقسم إلى: لازم وعارضء فاللازم ما لا يتصور مفارقته» أي لا يمكن» وهو 
قسمان: لازم للماهية بعد فهمهاء بخلاف الذاتي فإنه لازم لها قبل فهمهاء سواء فرض وجودها أو 
لاء كالفردية للثلاثة» ولازم للوجود خاصة دون الماهية» كالحدوث للجسم كله وكونه ذا ظل في 
الشمس لبعضه. وذلك لا يلزم ماهية الجسم» والعارض بخلاف اللازم» فهو ما يتصور مفارقته» أي 
يمكن» ومع الإمكان قد لا يزول كسواد الغراب» والزنجي» وقد يزول كصفرة الذهب. 

تنبيه : اللازم للماهية بعد فهمها قد لا يكون بواسطة بل بيناء وقد يكون بوسطء فلا يتبادر الأول إلى 
ذهنك في كلام المصنف» فتخطته فتخطأ. 

في أء ح: لازم عارض . 
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مَمَار فته ؛ وَهَوَ لآم لِلْمَا هية ‏ بَعْدَ فَهُمِهًا ؛ كَالْمَوْديَة ِلتَلنَة 4و وَأَلزَّوْجِيّة جيه ل ِأربَعَقَ ولأزم للؤخود 
قضة + #المذوت لحف ل لمي 


طُُ 
- 


وَألرنْجِيّ وَقَدُ ول ؛ كَصَّفْرَةٍ اذهب ٠‏ 


«وهو) ضربان: "لازم للماهية(!) بعد فهمها»”2؛ بخلاف الذّاتي ؛ فإنه لازم لا بعد فهمهاء سواء 
أفرض وجودها” م لا؛ «كالفردية للثلاثة» والزوجية للأربعة» ولازم للوجود خاصة» 0147 دون 
الماهية؛ «كالحدوث للجسم» كله «والظل لمق أئ: 2 0 [َظل]27 فر فى الشّمس لبعضه ؟ 
وذلك لا يلزم 7" ماهية الجسم . 
«والعارض بخلافه؛. أي: بخلاف اللّزْم» وهو ما يمكن مفارقته. «وقد لا يزول؛ كُسّوادٍ 
الغُرَابِء والرّنْجِيَء وقد يزول؛ كَصّفْرَةِ الذّهب2. 
الشوح: «وصورة الحَدٌ) الحقيقيّ: «الجننٌ الأقربٌء ثم الفصلء وَخَلَلُ ذلك؛. أي: 
الصورة ‏ «نقص» في الحد؛ كإسقاط الجنس الأقربء والاقتصار على الأبعد؛ لدلالة المَضْل 
)١(‏ من قوله: قسمان إلى للماهية سقط في ت. 
(؟) في حاشية ج: قوله: «بعد فهمها» أي: حاصل فهمه بعد فهمهاء والمراد أن لزومه لا يكون إلا بعد 
فهمهاء وإلا فالذاتي كما أنه لازم لها قبل فهمها لازم لها بعد فهمهاء فقوله: لازم لا بعد فهمها 
معناه: لا بعد فهمها فقط. 
في حاشية ج: قوله: «سواء فرض. . . إلخ» فإن الفردية لازمة للثلاثة في الذهن» فلو تعقلت مجردة 
عنها لم يكن الحاصل فيه ماهيتهاء وأما لازم الوجود فهو الذي يلزم الماهية في الوجود خاصة. 
(4) في حاشية ج: قوله: «خاصة» قيد به ليقابل لازم الماهية؛ فإن لازمها لازم للوجود ألبتة . 
قوله: وكونه ذا ظل في الشمس لبعضه أشار إلى أن التمثيل بالمثالين تنبيه على أن لازم الوجود قد 
يلزم كل فرد من الأفراد الموجودة للماهية» وقد يلزم بعضهاء وقيد بكونه في الشمس ليصلح مثالا 
للعرضى اللازم» واعترض بأنه ما من عرضي إلا وهو لازم في بعض الأحوال» وعلى بعض 
الشروط» فينحصر في اللازم» قلنا: ليس المراد أن كونه ذا ظل لازم بشرط كونه في الشمسء» بل إن 
كونه ذا ظل في الشمس لازم له دائما لا يفارقه بخلاف كونه ذا ظل على الإطلاق؛ فإنه عرض 
يفارقه . سعد. 
(5) في ح: كون. 
00 سقط في ح. 49 في ت: يلزمه. 


ل 


بالالتزام عليه؛ نحو: الإنسان جسم ناطق» [أو إسقاط الجنس رأساً؛ ك«الإنسانٌ ناطث] 200 
: 1 سحن سس د 0 ات . 
وكتقديم الفصل؛ نحو: العِشّقُ: فَرْط المحبة؛ لإخلال ذلك بالصّورة 9 . 


رق سقط في ت. 

(0؟) قد علمت أن لكل مركب مادة وصورة» وأن مادة الحذ الذاتي والعرضي بأقسامهما. 
وأمّا صورته فأن تأتي بالجنس الأقرب» ثم بالفصل الأقرب» وخلل الصورة نقص في الحدّ كإسقاط 
الجنس الأقرب». والاقتصار على الأبعد لدلالة الفصل بالالتزام عليه نحو: الإنسان جسم ناطق» أو 
إسقاط الجنس مطلقا لذلك نحو: الإنسان ناطق» وكتقديم الفصل نحو: العشق المفرط في المحبة 
لإخلاله بالصورة» وخلل المادة منه ما هو خطأء ومنه ما هو نقصء فالخطأ له أمثلة منها: جعل 
الموجود والواحد جنساً للإنسان مثلاً وهما ليسا ذاتيين له إذ يفهم حقيقته دونهماء ومنها: جعل 
العرضي الخاص بنوع ماء فضّلاٌ له بحيث لا ينعكس كالضاحك بالفعل بالنسبة إلى الإنسان» ومنها: 
ترك بعض الفصول» بحيث لا يطرد بألا يأتى بالفصل المساوي له إن اتحد ولا بواحد من فصوله 
المساوية إن تعددت». ومنها: تعريف القوة شه وأكثر ما يكون ذلك إذا ذكر الشىء بلفظ مرادف 
كل «الحركة عرفى قلة» :فإ القلد تزاف الحرعة» ومكل + الإدنان حيوان يدر كان اشر دياف 
الإنسان» ومنها: جعل النوع جنسآء مثل: الشر ظلم الناسء والظلم نوع من الشرء فإن الشرور 
كثيرة» ومنها: جعل الجزء المقداري جنسا .مثل: العشرة خمسة وخمسة» فإن الخمسة جزء العشرة 
لا تحمل عليها لا وحدهاء ولا بانضمام خمسة أخرى إليهاء بل المحمول مجموع الخمستين. هذا 
في الحدّ مطلقا. 
والحدٌّ الرسمي يختص من بين الحدود بأن يكون باللازم الظاهر لهء أي من بين اللوازم باللازم 
الظاهرء. فلا يجوز أن يرسم الشيء بخفيّ مثله» فإن الخفي لا يعرّف الخفي» ولا بما هو أخفى منه 
بالطريق الأولى» ولا بما يتوقف تعقله؛ على تعقله للزوم الدورء فإن الأول مثل: الزوج عدد يزيد 
على الفرد بواحد» والفرد عدد يريد على الزوج بواحدء والزوج والفرد سيان في الجلاء والخفاءء 
ومنه: ذكر أحد المتضائفين في حد الاخر كما يقال: الأب من له ابن» والابن من له أب. 
والثاني مثل: النار جسم كالنفس» فإن النفس ومشابهة النار لها أخفى من حقيقة النار. 
والثالث مثل: الشمس كوكب نهاري. فإن عقلية النهار تتوقف على عقلية الشمس؛ لأن النهار وقت 
طلوع الشمس» فهذه الثلاثة هي الخلل في الرسم خاصةء وأمّا التقص في المادة فله أمثلة منها 
استعمال الألفاظ الغريبة الوحشية؛ لعدم ظهورها في المعنى. 
ومنها: استعمال الألفاظ المشتركة» أي بلا قرينة؛ لترددها بين المعنى وغيره» فلا يتعيّن المعنى . 
ومنها: استعمال الألفاظ المجازية» أي بلا قرينة؛ لظهورها في غير المعنى؛ فيقع الجهل . ينظر: 
شرح المقدمة. 
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كلل الماك خط وطصرة تالخطاً كجَعْلٍ المقكوق. # اراس اضيا 
وَكَجَدْل العَرَضِيَ الْخَاصٌ ينوع فضْلاً؛ فلآ يْمَكس؛ وَكَتَركِ بخض الْفُصُول؛ فلا 
يَطَرِد؛ وَكَتَعْرِيفِهِ بِنفْسِه؛ مِثل : الْحرَكَة: :“'عَرَضْنٌ نقلة وَالْإنْمَانُ: حَيَوَانٌ بَشَرْ؛ٍ وَكَجَعْلٍ 
ألو وَلْجْرْءِ جنْساً؛ مِثْلَ : لسو ظلْم اناس الس عوية ديه وَيَخْتَصنٌ ألرَسْيِي 
للم ألطَامِرٍ؛ لا بِحَفِنَ مِْلِهء وَلآ أَخْمّى» وَلَا بِما تَتوَكّفُ َي علي 07 : ألرّوْجٌ عَدَدْ 
يَرِيدٌ عَلى لْفَدْدٍ بوَاحِدٍء وَبألعَكس »؛ َإنَّهُمًا مُتَسَاوِيَانٍ ؛ وَمِثْلُّ: 1 نارٌ جشم؛ كالنفس؛ فإن 


الشرح: «وخلل المادة» قسمان: «خطأ»؛ وهو ما كان من جهة المعنى» «ونقص)»؟ وهو 
من بجهة اللفظ: ل#قالخطا كجذل "الوجنود 237 والؤاحد جنسا للإنسان مقلا». ولينا ذافين لهذ 
تفهم حقيقته دونهما؛ «وكجعل العرضي الخاص بنوع ما فصلاً له؛ فلا ينعكس»؛ كالضّاحك 
بالفعل؛ للإنسان؛ ومثل: «ترك بعض الفصول؛ فلا يطرداء والحَدّ لا بد فيه من الاطرّاد 
والانعكاس؛ كما عرفت» «وكتعريفه بنفسه»» وأكثدٌ ما يكون تعريف الشىء بنفسه» إذا ذكر بلفظ 
مرادف؛ «مثل: الحركة عرض نقلة» والإنسان حيوان بشر)؛ فإن النقلة ترادف الحركةء والبشر 

والفرق بين المثَاليّن أنَّ المحدود في الأول عرضء وفي الثاني جوهر؛ «وكَجَعْلٍ النّوع 
والجزء جنساً»؛ فالنوع «[مثل] الشّر 297 ظلم الناس» والظلم نوع من الشَّر؛ إذ الشر وغيره ينحصر 
فيه؟ والجزء مثل: «العشرة خمسة وخمسة»؛ فإن الخمسة جزء العشرة» وهي غير محمولةٍ على 
العشرة» لا وحدهاء ولا بأنضمام © خمسة أخرى إليهاء بل المحمول مجموع الخمستين» وهذا 
كله في الحد مطلقا. 

«ويختص» الحد «الرسمى» من بين الحدود «باللاّزم الظّاهر) ؛ فإذن «لا» يجوز أن يرسم 
الشيء «بخفي مثلهء ولا أخفى» منه؛ بطريق أولى» «ولا بما تتوقّف 247 عقليته عليه». أي: 
يتوقف تعقله غلى تفقله؟؛ للزوم الدور؛ فتعريف الشيء بما يساويه. «مثل : الزوج عدد يزيد على 
الفرد بواحد» وبالعكس» 0 ك«الفرة» عدد يزيد على الرّوج بواحد «فإنهما», أي : الزوج والفرد 


00( في أ: الموجود. وفي ت: موجود. (؟) فىل ت: مثله الشر. 

108 ف يحاكية جح كزلاه دوا باتعناء» لأن الخسة الحقيذة بالممام ختيسة إذها خيبه. 

هع في أ تء ج» ح» يتوقف . 

(5) في حاشية ج: قوله: «وبالعكس كالفرد. . .2 الخ معنى المثال الأول على أن الواحد عدد والثاني- 
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ل لخم "ويئل ؛ "التفيق كوقة جارك وإذّ اللهاة ووفك عن التديرت والض” 


كَأسْتِعْمَالِ الْأَلْمَاظ لْعَرِيبة ة وَالْمُشْتَرَكَةِ وَالْمَجَازِيةِ . 
ألحَدّ بِبِرْمَانِ؛ لانة وَسَطْ يسْتَلرِمْ ألحكم على ا 


«متساويان»)؟ في الجلاء والحَفَاءء فكيف يعرف أحدهما بالآخر؛ «و) إتعريفه بالأخفى» «مثل : 
الثّار جسم ؟ كالنفسى20؛ فإن النفس أخفى» من الَارِء عند العَقْل؛ فكيف تَعَبف10) النار بها؟؛ «و» 
تعريفه بما يتوقف تعقله عليه «مثل: الشمس كوكب تَهَارِيٌ ؛ فإنَّ» تعقّل «النّهار يتوقف على» عقلية 
«الشّمس»؛ لأن النهار وقت طلوع الشّمس؛ فهذه لثلاثة هي الجلكة 29 في الرّسم خا 

«والنّقص» فى المادة: «كآستعمال الألفاظ الغريبة؟؟ والمشتركة» بلا قرينة» «[والمجازية» 
6*0 قريئة]0© أنف 


الشوح: «ولا يحصل الحَدّ ببرهان»”"»: أي : لا يمكن إقامة البرهان على ثبوت الحَدَّ 
للمحدود؛ «لأنه» أي : البرهان «وسط يستلزم حكماً على المحكوم عليه»» أي: البرهان عبارة عن 


على أنه ليس بعددء ولو حملنا العكس على أن الفرد عدد ينتقص عن الزوج بواحد لم يحتج إلى 
ذلك. ينظر: شرح المقدمة. 

)١(‏ في حاشية ج: قوله: «كالنفس» أي: في اللطافة وعدم الرؤية والحركة دائما؛ فإن النار متحركة 
بالحركة الدورية تبعا للفلك» والنفس متحركة بالحركة التخيلية» وقيل: في إحداث الخفة؛ فإن النار 
ماه في جايو باحو ار ينظر: 000 


() سقط في ت. 


0 الحدٌ لا يكتسب بالبرهان لوجهين: 

الأول: أن البرهان عبارة عن وسط يستلزم حصول أمرٍ ف في المحكوم عليه» فلو قُدّر في الحدٌّ وسط 
لكان مستلزماً لعين المحكوم عليه ؛ لأن الحدَّ ليس أمراً غير حقيقة المحدود تفصيلاً» وفيه تحصيل 

الحاصل . 

وثانيهما: أنه لا بْدَّ في الدليل من تعقل المنفرد؛ لوجوب تعقل ما يستدل عليه من جهة ما يستدل. 
عليه قبل إقامة الدليل» فلو حصل تعقل حقيقته بالدليل لتأخر عنهء فيلزم الدورء فإن قيل: فيجي 

مثله في التصديق» قلنا: لاغ؛ فإن الحظر ليس تعقل لنسبة بل إثباتها أو نفيهاء والموقوف عليه تعقلها 

لا هما بخلاف الحد؛ فإن المطلوب تعقله لا ثبوته» ومن جهة أن الحدّ لا يحصل بالبرهان لم يمنع؛ 

إذ مرجع المنع طلب البرهان عليه ولا يمكن, لكنه يعترض عليه إِمّا بالمعارضة وإمّا ببيان خلل فيه - 
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وسط يستلزم حصول أمر في المحكوم عليه؛ فإنا إذا قلنا'؟: العالّمُ حادثٌ؛ لأنه متغيّر» فالتغير”؟) 
وسط استلزم 9 حكما 217 على العالّم» مغايراً له» وهو المراد بالبرهان» «فلو قدّر في الحد؛ 
وسطء «لكان مستلزماً عين المحكوم عليه»؛ أي: مستلزماً لثبوت عين 9 المحدود لنفسه؛ فإن 
الحَدّ هو المحدود. 1 

ولقائل أن يقول: هذا إنما يتمّ لو قيل بترادف الحَدّ والمحدودء وسيصحّح المصتف 
خلافه . | 

قال: «ولأن الدّليل يستلزم تعقّل ما يُستدلَ 2 عليه؛ قبل إقامة الدّليل عليه «فلو دل عليه» 
الحَد «الزم الدور) ؛ لأنه بدلالته عليه يكون متأخرا» وهو متقدّم ؛ ضرورة تقدم تعقله 

الشرح: «فإن قيل: فمثله» جار «في التصديق»؛ فيقال: لا يستدل على التصديق كما لا 
يستدلٌ على الحد؛ لأن الدليل على التصديق يتوقف على تعقل التصديق» فلو استفيد النّصديق من 
الدليل؛ لزم الدور. 

«قلنا»: لا تفلو مجيء الدَّوْر؛ِ فإن «دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة» أو نفيها»» 
أعني : الحُكم الإيجابي 0" «لا على تعقّلهاه» أي: تعقُّل النْسبة الإيجابية» أو السلبية؛ 


مماتقدّم من عدم طرد أو عكس أو غير ذلك» فإذا قال: العلم تميز لا يحتمل النقيض . يقال له: ألم 
تقل : إنه صفة توجب التميز» أو التميز لا يصلح جنساً له. 

واعلم أنه لا تعارض إلا لحذ يعكف هو به إذ لا تعارض بين التصورات» فإن أحدهما لا يمنع 
الاخرء هذا كله إذا قصد إفادة الماهية فقط . 

أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق» وأريد به أن ذلك مفهوم شرعاً أو لغة يخرج عن كونه حَدّا وصار 
حكماً يمنع ويطلب عليه الدليل» ودليله النقل عن أهله شرعاً أو لغة. 


(1) في ح: فإذا قلنا. 

(؟) في ب: فالتغيير. (9) بياض في ب. 

(8) في بءات: حكمنا. (0) فى ت: غير. 

ا(5) في ب: استدل. إف4 558 الشكي . 


5 1/ 


دعن ككة لوانتم اعد ولك ارون و و ال م 


فيكون المتوقّف على الدليل الجكم من نفي أو إثبات» لا تعقُلهُ؛ فلا يلزم الدّؤْر. 
«ومن نوا أي : من جهة امتناع 20 قيام البُرَهَان على الحَدّء الم يمنع الحد) . 
وذهب بعض المتأخرين إلى تسويغ منعه ؛ تممّكاً بأن الحد دعوى؛ فجاز أن تصادم 7" 
بالمنع ؛ كغيرها من الدَّعاوَئ . 
وليس بشيء ؟ فإن مرجع لفح لب متم وقد بيّنا أنه لا يمكن» «ولكن يعارض) . 
قال إسماعيل البغدادي في اجُنة المُناظر»: مثل أن تقول: المَضب”" إثبات اليد على مال 


لق اي ح: اتساع . 

2( في ب ت: يصادم . 

الغصب في اللغة: «أخذ الشيء ظلماً» سؤاء كان الشيء مالا أو غير مال. 
وفي الشريعة : 
عرفه فقهاء الحنفية بأنه: «أخذ مال متقوم محترم علانية بغير إذن المالك على وجه يزيل يده . 
وعرفه فقهاء المالكية بأنه : «أخذ مال قهراً تعدياً بلا حرابة». 
وعرفه فقهاء الشافعية والحنابلة بأنه: «الاستيلاء على مال غيره بغير حق» ونستطيع أن نستخلص من 
مجموع هذه التعريفات أن الغصب الذي تترتب عليه أحكامه الخاصّة به في الشريعة لا يتحقق إلا إذا 
توفرت فيه الأركان الاتية : 
الأول: أن يكون المأخوذ مالا متقوماً محترماً. 
الثاني : انتفاء الإذن من المالك. 
القالك ف أذ كرن الأعسان نيل الج 
الرابع: زوال يد المالك عن المال. ينظر: المصباح المنير 7/ 27171 والصحاح »194/١‏ والمطلع 
5 /» والمغرب .74٠‏ 
واصطلاحاً: 
عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة 
بفعل في المال. وقال محمد: الفعل في المال ليس بشرط لكونه غصباً. 
وعرفه الشافعية بأنه: أخذ مال الغير على وجه التعدي. 
وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال غير منفغة» ظلماً قهراً لا بخوف قتال. 
وعرفه الحنايلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير بغير حق. ينظر: بدائع الصنائع 5407/9 وتبيين 
الحقائق لنزيلعي 2577/5 ومغني المحتاج 77/0/7» ومواهب الجليل 0/ 71/4. وحاشية الدسوقي 
*/ 447» والمغني 778/0؛: وشرح منتهى الإرادات 599//7. 


108 


ةر را مه مراع رق 4 2 57 3 0 3 5 له م 3 مايه 

كا إذَا قِيلَ : الْإنْسَانُ حَيَوَانٌ ناطق. وَقصِدَ مَدلولَهُ لَمَة أَوْ شَرْعاء فَدَلِيلهُ لتقل ؛ 
لين و 03 5 ١‏ 
مَبْحَثُ النصْدِيقَاتِ” 

وَيْسَمَى كُلّ تَضرِيق نَضِيَةٌ وَنْسَمَّى ني الْبْرْمَانِ مُقَدّمَاتِء 210 


الغير؛ فيعارَضُ بِأنّهُ إثبات اليد على مال الغَيْره مع إزالة اليد المحقّة . 


متباينين لمحدود واحد؛ زهو مجان 


«ويبطل بخلله» أي: ويجوز إبطال الحد أيضاً بوِجْدَانٍ الخلل فيه؛ مِنْ عدم الاطّراد» أو 
الانعكاس» أو غير ذلك» فإذا قال: العلم تمييز لا يحتمل النقيضء قُلْ: صفة توجب التمييز؛ إذ 
التمبيز لا يصلح جنساًء ويبين ذلك بوجهه؛ هذا كله إذا قصد إفادة الماهية فقط . 

الشوح: «أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق» وقصد مدلوله» المحكوم به «لغةء أو 
شرعاً»؛ لا تعريفه ‏ «فدليله النقل» عن أهله؛ لأنه خرج عن كونه جا بوضاز كما يُمنع ) 
ويُطلب عليه الدليل؛ «بخلاف تعريف الماهية». 1 


الشروح: «ويسمى كل تصديق292) أعنى المتركنن المحتملّ للتصديق والتكذيب؛ 


4 0 الففدرة وتقنيها بان لسكرر شلب وهو شروع في التصديق . 
ا أي إذ! جعلت جزء كان تققات رأث نبا معينية فيستدعي بدكزنا 
عليه ومحكوماً به. فالمحكوم عليه فيها إِمّا جزئي معيّن أو لا. 
والثانى: إمّا أن يكون مييناً جزئية» أي كون الحكم على بعض أفرادهء أو كلية أي كون الحكم على 
جميع أفراده» أو لا يكون مبيّناً جزئية ولا كلية صارت أربعة أقسام : 
الأول: ما موضوعها جزتي معيّن نحو: زيد إنسان» ويُسمَى شخصية. 
الثاني : ما ليس موضوعها جزئيا معيّناء وبيّن جزئيته» نحو: بعض الإنسان عالم» ويسمى جزثية 


محصورة . ' 
والثالث: ما ليبس موضوعها جزئيا معيّنا» وبيّن كليّته» نحو : كل جوهر متحِيرٌز) ويسمى كلية 
محصورة. - 


(قضية)» 0 جازم وخبراً؛ «ود كردق القضايا 99) التى هى [أجزاء] 40) البرهان (فى 


والرابع: ما ليس موضوعها جزئياً معيّناء ولم بين لا جزئية ولا كلية» نحو: الإنسان في خسرء 
وتسمى مهملة» والمتحقق فيها الجزئية؛ لأنها متحققة سواء كانت كلية أو جزئية» إذ الجزئية لا يعتبر 
فيها عدم الكلية» بل ألا يتعرض لها فلذلك أهملت» ولا يذكر فيها البعض؛ للاستغناء عنه. 

)١(‏ فيأ: قول. (0) في ب: ويسمى. (4) سقط في ح. 

022 القضية في اللغة ‏ كالقضاء -: الحكم» وفي الاصطلاح: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته» وإنما 
سمي القول المحتمل للصدق إلخ قضية لاشتماله على الحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها أو 
إيقاع النسبة أو لا؛ لأن الوقرع هو الحصول في الخارج» فإن الحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا 
وقوعها جزء من القضية: فالقول - وهو اللفظ المركب في القضية الملفوظة» أو المفهوم العقلي 
المركب في القضية المعقولة - جنس يشمل الأقوال التامة والناقصة» وقولنا: «يحتمل الصدق 
والكذب لذاته» بمنزلة الفصل فى التمييز» وليس فصلا حقيقياً؛ لأنه يشترط فيه أن يكون مفرداً 
يفولا خرج 4 لوكت لاله تقنيدية كانت كذلام “ويد والحيراة: الناطق» أو مزيينية 
كابعلبك»» أو لاء ولا كمجموع المتعاطفين نحو: زيد وعمرو» وخرج به أيضاً المركبات الإنشائية 
من الأمرء والنهي» والنداء» والاستفهام» والعرضء والتخصيصء والترجي» والتمني ‏ فإن كلاً من 
المركبات بنوعيها لا يحتمل صدقاً ولا كذباً لذاته» وإن احتمل لمدلوله الالتزامي» «مثلاً: غلام زيد» 
يازمة شير محتمل الضدي:والكذب هو ازيل له غلام 1 ونق» «اسقي» يدل الثوانا على شير محتمل 
للصدق والكذب» وهو «الماء مطلوب» أو «أنا طالب للماء» فلا لع لي * مما ذكر من المركيات 
بنوعيها قضية» وشمل التعريف جميع جميع أفراد المعرف ولو كان مقطوعاً بصدقه أو بكذبهء فالأول 
كأخبار الله تعالى» وأخبار رسله. كارع صدقه بداهة كالواحد نصف الاثنين» وجميع الأخبار 
المطابقة للواقع. والثاني كأخبار مسيلمة الكذاب في دعواه النبوة» والمعلوم كذبه بالبداهة نحو 
الواحد ربع الاثنين» وجميع الأخبار التي لم تطابق الواقع؟ فإن جميع ما 'ذكر بالنظر لذاته ومدلوله 
المطابقي محتمل للصدق والكذب, وعدم احتماله لأحدهما إنما هو لأمر خارج عن ذاته كالمخبر أو 
العقل أو الواقع؛ لأن معنى احتمال الخبر للصدق والكذب هو أن يجوزهما العقل بالنظر إلى مفهومه 
ومدلوله المطابقي» وقطع النظر عما عداه؛ ولا يجزم بشيء منها. ومنشأ ذلك اشتماله على النية التامة 
التي هي حكاية عن أمر واقع؛ فإن شأن الحكاية أن توصف بالمطابقة وعدمها. بخلاف النسب 
التقييدية والإنشائية الصا لكا عي ابروا لتر انها اعد والكذب. . 
بقيت الخبرية المشكوكة. فبعضهم أخرجها من التعريف بحجة أن القضية محتملة للصدق والكذب 
باعتبار ما فيها من الحكم» والخبرية المشكوكة لا حكم فيهاء فليست محتملة للصدق والكذب 
فليست بقضية» وعلى ذلك فإطلاق الخبر عليها إما باعتبار الصورةء أو باعتبار اشتمالها على أكثر - 
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57 2 5 57 و 5 2 
ف ارسي ف 5 1 0 ايا على عد هليع 1 نع ؟.ى 
حَزْئِينٌ معيّن أؤ لا وَالثانِي : إِمّا ين جزئيّتة» أو كليّته أؤْ لا؛ 


البرهان»؛ أي: القياسي(١2:‏ «مقدمات»» فالمقدمة: قضية جعلت جزء قياس. 

«والمحكوم عليه فيها» كذا بخطّ المصّف. وفي نسخ الشّارحين: «والجزءٌ الأول منها'ء 
أي : من القضية الحملية ‏ (إِمّا جزء معين»؛ كذا بخطه؛ وفي النسخ «جزئي2» أي: شخصي» 
بسح نس لكل ولتجري الاصاني» أوالة. 

والنّاني : إما مين( جزئيته»» أي: كون الحكم فيه على بعض أفرادهء «أو كليته»» أي: 
كون الحكم على كل أفراده. «أو لا». أي: لا يكون مبئناً "2 فيه جزئيته» ولا كليته؛ «صارت» 
الأقسام «أربعة. 


000 + 5 5 8 
شخصيةٌ)؛ وهي ما 7؟) موضوعها جزئي معيّن؛ مثل: هذا الببع 9 صحيح. 


أجزاء القضية» والصحيح أن الخبرية المشكوكة محتملة للصدق والكذب» فتكون داخلة في التعريف 
ومن أفراد القضايا. وقوله: «إن المشكوكة لا حكم فيها» إن أراد بالحكم المنفي الحكم بمعنى 
وقوع النسبة أو لا وقوعها الذي هو جزء القضيةء فممنوع» وإن أراد به الحكم بمعنى الإيقاع 
والانتزاع أي إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة الذي هو عبارة عن التصديق أو جزء منهء 
فمسلمء ولا يضر خلوها عنه؛ لأنه ليس منشأ لاحتمال الصدق والكذبء بل المنشأ هو الحكم 
بمعنى الوقوع واللاوقوع» ولا شك في تحققه في المشكوكة بالنظر إلى الواقع ونفس الأمرء وإن لم 
يكن متحققا بالنظر إلى نفس الشاك» ثم إن هذه القضية المعرفة بأنها قول يحتمل الصدق والكذب 
لذاته ضع اتفنيماً أزليا إلى نيميج : : حملية وشرطية: أما الحملية فهي ما حكم فيها بثبوت شيء 
لشيء أو انتفائه عنهء نحو: «زيد قائم) و«عمرو جالس» واعمرو أبوه قائم» وه«زيد عالم» يناقضه «زيد 
ليس بعالم». وأما الشرطية فهي ما حكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق قضية 
أخرى» أو بالتنافي بين قضيتين في الصدق والكذب عا أو في أحدهما فقطء أو بنفيه. وسميت 
شرطية لاقترانها بحرف الشرط بالفعل أو بالقوة؛ لتدخل المنفصلة نحو: إما أن يكون العدد زوجاً أو 
فرداً» فإنه في قوة: إن كان العدد زوجاً لم يكن فرداء وإن كان فرداً لم يكن زوجا. . وإنما كان 
تقسيم القضية إل عنمل وشرطة فميما أولياً؛ لأنه باعتبار ذاتي من ذاتياتها وجزء من أجزائها بل من 
أقوى أجزائها وهو الحكمء بخلاف تقسيمها إلى موجبة وسالبة؛ فإنه باعتبار صفة الحكم» وبخلاف 
تقسيمها إلى كلية وجزئية؛ فإنه باعتبار صفات الموضوع . 

)١(‏ في ب: القياس. (0) فيا تء ج: تبين. 

() في ب: متعينا. (:) في أ: إما. 

(5) البيع : مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة» فيدخل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص وما إذا لم- 


الاين 


اوجزئية محصورة)؟ وهي ما ليس موضوعها جزئيًا معيّناً ولا مين ('2 جزئيته؛ نحو: بعض 
الإنسان عالم. 
«وكلية» محصورة؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيًا معينا وقد ثبت”" كليتها؛ نحو: [كل 
جوهر متحير. 
: تكن صيغة. وخرج بوجه المعاوضة رد السلام في مقابلة ابتدائه» فيطلق على مطلق المعاوضة قال 
الشاعر: 5 1 
مَابءة مُمْجَتِي إِلأبِرَضْلِكُم وَل انلنيخا كد 
نإل وفكيم يننا تلح رت أننا وَإِنْ غَدَرْثُمْ فْإنَّ الوَهْنَ نحت يَدِيْ 
ولفظ «البيع» في الأصل مصدر فلذا أفرد» وإن كان تحته أنواع» 00 اسماً لما فيه مقابلة» ثم هو 
مصدر باع» قال صاحب المختار: «(بَاع) الشيء يبيعه دييعا» ايع شَرَاة وعر شاف وقياسه مبَاعاً 
وابَاعه» اشتراه» فهو من الأضدادء وفي الحديث : ل لطي الوَجُل عَلَىْ خطبة أخحيه وَل يَعْ 
عَلَى يَنْع أخيدا أي“ لا ب* وتو عن درام لحي لأن النهي وقع على المشتري لا على البائع» والشيء 
(مبِيْعٌ) و ١مَبْيُوعٌ)مثل‏ مخيط 5 ويقال للبائع والمشترئ: «بَيعانَ) بتشديد الياء و«أباع» الشيء 
رع ا امون الاشتراءء ويقال: "بِيمَ» ِيعَ؟ إلشيء ء على ما لم يسم فاعله بكسر الباىء ومنهم من 
يقلب الياء واوا فيقول: ابُوعَ) الشيء؟. 
وشرعاً: تارة يلحظ فيه أحد شقي العقد الذي يسمى من يأتي به بائعا فيعرف بأنه تمليك بعرض 
على وجه مخصوص. وتارة يلحظ فيه أحد شقي العقد الذي يسمى من يأتي به مشترياًء فيعرف بأنه 


تملك بعوض على وجه مخصوص . وتارة يلحظ فيه المركب من الشقين» فيعرف بأنه عقد معاوضة. 


مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة» فقولنا: «عقد» جنسء» وشأنه الإدخال» 
لكن إذا كان بينه وبين فصله عموم وجه فيخرج بكل منهما ما دخل في عموم الآخر؛ ولذلك قالوا: 
خرج بالعقد المعاطاة» وبالمعاوضة نحو الهدية» وبالمالية نحو النكاح» وبإفادة ملك العين الإجارةء 
وبغير وجه القربة القرضء والتقييد بالتأبيد؛ لتخرج الإجارة أيضاء وإخراج الشيء الواحد بقيدين غير 
معيب» وهذا أولى من التعريف بأنه: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص؛ لأنه من التعريف 
بالأعم المحال على مجهول» ولو عرف أيضاً بأله عقد معاوضة محضة تقتضي' ملك عين أو منفعة 
' على الدوام لا على وجه القربة لكان وافياً بالمقصودء فخرج بالمعاوضة الهبة» وبالمحضة التكاح» 

وبملك العين الإجارة» وبغير وجه القربة القرضء» والمراد بالمنفعة المؤبدة بيع حق الممر للماء 
مثلاً؛ لأنه لا يصل الماء إلى محله إلا بواسطة ملك غيره. ينظر: كشاف القناع ا وفتح 
القدير 5 والاختيار “ا ونهاية المحتاج / #الالاء ومغني المحتاج ؟/ 7. ومواهب الجليل 
75 وشرح الخرشي 0 والمغني “/ 670 

10 اف ند بنعاء 0) في ج: بين. 


ين 


2 2 بك 5 7 3 رو اس 
وَمْهْمَلَةُ؛ كُلّ مِنّْهَا مُوجبة» وَسَلِيكٌ وَالْمْمَحقَىْ في الْمُهمَلةٍ الجزية فأهولت ٠‏ 


اومهملة»؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيًا معنا ولم بين فيه كليته ولا جزئيته؛ نحو]7"" : 
الإنسان في خسر. 

ثم «كل منها»2"0. أي: من القضايا الأربعة «موجبة»؛ أي7©: حُكِم فيها بثبوت أحد 
الطرفين للآخرء «وسالبة»: أي: حكم برفع هذا الثبوت؛ فتصير”؟» ثماني قضايا. 

«والمتحقّق في المهملةٍ ‏ الجزئّةٌ)؛ [لأنها متحقّقة» سواء كانت © جزئية» أم كلية؛ إذ 
الجزئية لا يُعْتي 29 فيها عدم الكلّية؛ من عدم التعرّض لها؛ «فأهملت» لذلك] 9" 


ولم يذكر البعض فيها؛ لأن ذكره يقع مُستَعْتّى عنه؛ وينبغي أن يفهم أنَّ من محاسن 
المصتّف: قوله: لمتحقّق 2 في المهملةٍ ‏ الجزئيةٌ؛ فإنه أشار به إلى أنا لا ندعي أن المهملة 
جزئية ؛ بل [إن] 29 القدر(١‏ المتحمّق ١10‏ منها ذلك؛ كما قررناه» ولم يقل أحد من القوم: إنها 
جرئية230. ولو أرادوا ذلك» لخالفوا ما قرره غيرهم؛ من أنها مشتملة على صيغة العموم؛ 
كقولك: الإنسان حيوان» بل يريدون أن صلاحيتها للجزئية» والكلية؛ على حدّ واحد. وقد صرّح 
ذلك "ابن سييها77' في «الإشارات»»: وقرره الإمام فخر الدّين»ء وغيره. 


)1غ( سقط في ت. [فق فى أ: فيهما. 

)"في أن ب بعة أنء (1) فيات: فيصير. 

(0) في أ: أكانت. 

0( في أ بء نتء اح يعبر. 

0) سقط في ات. 

(4) في أء ح: المحقق . 

فى سقط في ت. 

)١(‏ في ح: القدرة. 

)1١(‏ في أء ح» ج : المحقق. 

(0) فيات: جزئيته . 

(15) الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو على. شرف الملك» الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في 
الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات» ولد ب«بخارى» في 77١‏ ه طاف البلادء وناظر العلماء» 
واتسعت شهرته. من كتبه الإشارات؛ والطيرء والإنصاف» ولسان العرب؛ وغيرها توفي 474 ه. 
ينظر: وفيات الأعيان 197/1١‏ واين الغبري 6" وآداب اللغة 5/7*: ولسان الميزان 
91/7 والذريعة 54/7» 2.35 والأعلام 751/7. 


م 


م 5 0 ل اه 7 
وَمُقَدَّمَاتْ البْرْمَانٍ قَطعيّهٌ؛ لِتنيِجَ مَطييًا؛ لأنَّ لازِمَ الحقّ حَنٌّ وَتَسَّهِي إلى ضَرُوريَة ؛ 


الشرح: «ومقدمات البرهان قطعْية» 29 ؛ وحينئٍ «تنتج قطعيًا 7" ؛ لأن لازم الحق حق». 
والنتيجة .لازم 0 المقدمات؛ حقّ؟ ولا بد أن (تنتهي «المقدمات» إلى ضرورية ؟؛ وإلا لزم 
التسلسل). أو الدور؛ لأنه حينئل تكون تلك المقدّمات مكتسيةً من مقدّمات أخر» وهكذاء 


ف 
فيتسلسل 

ولما كان الدور أيضاً تسلسلاً؛ إلا أنه في الأمور المُتّتَاهية ‏ استغنى المصنّف بذكر 
اليل "ص دك 


(1) ومقدمات البرهان قطعية» وحيائل ينتج قطعيًا؟ لأن النتيجة لازمة لمقدمات حقةء ولازم الحق حق 
قطعاء ولا بْدَ أن ينتهي إلى المقدمات الضرورية دفعاً للدور والنسي المانعين عن الاكتساب . 
وأمًا الأمارات أي ما هي ظنيةٌ فيستلزم النتيجة استلزاماً ظنياً أو اعتقادياً. ولا يستلزم ذلك وجوبآء ولا 
دائما بل في وقت ماء وذلك إذا لم ي يمنع مانع» وإنما لم يجب إذ ليس بين الظنّ والاعتقاد وبين أمر 
ريه يجيت بع كلد كيه الزوالونا جم مشلا مروسيييا ها كرد دقام »!ور 
خلاف الظنّ بحس أو دليل. 

زه4 في بخاشية ع'قرله: : التنتج قطعيأ», أي : أن قطعية المقدمات تستلزم قطعية النتيجة؛ لأنه إذا كان 
الملزوم حقا كان اللازم حقا وقد شرح الشارح كذلك وليس المراد أن حقية المقدمات لازم لحقية 
التتيجة» فإنه باطل؛ لأن الكاذب قد يستلز م الصادق كقولنا: لو كان الإنسان فرساً كان حيواناً. 

لفق في ب: لازمة. وفي ت: لازمة لمقدمات. ٠‏ 

(5) في أء بء ج: فتسلسل» وفي ح: تسلسل. 

(0) : التسلسل هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة» مؤثرة وتستند تلك العلة المؤثرة إلى علة أخرى 
مؤثرة فيهاء وهلم جرا إلى غير النهاية. وقد ذكر علماء الكلام عدة أدلة على بطلان التسلسل بعضها 
لم يسلم من القدح؛ وبعضها سلم من القدح لهذا نقتصر على الأخير. 
أولها: برهان التطبيق» وحاصله أن نفرض من معلول ما بطريق التصاعد إلى ما لا نهاية له جملة 
ومما قبله بمتناه إلى ما لا نهاية له جملة» فيحصل جملتان غير متناهيتين» إحداهما زائدة على 
الأخرى بقدر متناهء مثلاً نفرض جملة من الآن إلى ما لا نهاية له في الأزل» وهذه تسمى «الآنية» ثم 
نفرض من هذه السلسلة نفسها جملة أخرى تبتدىء من الطوفان إلى ما لا نهاية له في الأزل وهذه 
تسمى «الطوفانية» وبعد هذا الفرض تقابل أول فرد من السلسلة الطوفانية بأول فرد من السلسلة الآنية» .. 
ونستمر في باقي الأفراد» وهكذا إلى الأزل» فعند ذلك لا يخلو الحال عن واحد من أمرين: إما أن 
يتساوياء وإما أن يتفاوتاء فإن تساويا لزم مساواة الزائد للناقص وهو محالء فما أدى إليه ‏ وهو 


8 


3 لد أو أَعْتَقَادِيَةٌ؛ 5 إذ لمي يَمْنَعْ مَانِعٌ؛ إذْ ليِسَ بَئْنَ ألظَّنّ وَلاغتقَاد 


الشرح: «وأما الأمارات» فظنية)» أي : نتائجها00) ظنية) «أو اعتقادية» » لا ملق بل «(إن 


لم يمنع مانع" عن حصول اللن» 3 الاعتقاد؛ «إذ ليس بين العدة والاعتقاد» وبين ن أمرٍ 000 


التسلسل ‏ محال وإن تفاوتا وانتهت الناقصة كان التفاوت بينهما بقدر مثناه؛ لأنه من الآن إلى الطوفان 
والمتفاوت بالمتناهي يستلزم التناهي فلا يتسلسل» وذلك لأن الناقصة لما انقطعت كانت متناهية 
والزائدة لم تزد عليها إلا بذلك المقدار المبتدأ من المعلول الأخير إلى الطوفان وهو متناه فيلزم 
التناهي لا محالة» وإلى هنا انتهى ذلك الدليل» وملخصه أنه عند تطبيق إحدى السلسلتين على 
الأخرى إن فرض التساوي كان محالاء فما أدى إليه ‏ وهو التسلسل ‏ محال وإن فرض التفاوت 
كانت إحداهما زائدة بقدر متناه والزائد على المتناهي بقدر متناه بالضرورة» ثم هذا الفرض صفة 
وحالة من حالات السلسلة» فلو كانت جائزة كانت كل صفاتها جائزة» وهذه الحالة أخص صفاتها 
فلذا ذكرت؛ لأنها في الحقيقة منتزعة منها فلا تسلسل أضلاً؛ لأن كلاً من السلسلتين قد انتهى. وقد 
أوردوا على هذا الدليل نقضين: الأول على فرض المساواة والثاني على فرض التفاوت وحاصل 
الأول لا نسلم إمكان المساواة حتى نفرض؛ لأن المتبادر من لفظ المساواة تمائل كل من السلسلتين 

في الكم؛ بمعنى أن عدد أفراد إحدى السلسلتين يكون مساوياً لعدد أفراد الأخرى وهذا لا يتأتى هنا؛ 
لأن الموضوع أن السلسلة غير متناهية والحكم بالتمائل في الكم فرع انحصار الأفراد» فلا 5 
فرض التساوي. ويجاب عن ذلك بأن التمائل لا يتوقف على الانحصار؛ لأن معناه كون كل من 
السلسلتين اشتملت على ما اشتملت عليه الأخرى» وهذا المعنى تحقق مع عدم التناهي+ 00 
الثاني: سلمنا أن هناك تفاوتاً بيين السلسلتين لكن لا نسلم التناهي؟ بدليل أنا إذا فرضنا جملتين من 
الأعداد إحداهما تكونت من تضعيف الواحد مرات غير متناهية ‏ والثانية تكونت من تضعيف الاثنين 
مرات غير متناهية» ثم نطبق إحداهما على الأخرى فنجعل الواحد من الأولى بإزاء الاثنين من الثانية؛ 
فتكون إحداهما أزيد من الأخرى» ولا يلزم من ذلك التناهي» وكما يقال هذا في الأعداد يقال في 
مقدورات الله تعالى ومعلوماته؛ فإن المعلومات أكثر عدداً من المقدورات؛ لأن القدرة خاصة 
بالممكنات» والعلم يشمل الواجبات والجائزات والمستحيلات ومع هذا التفاوت فلا تناهي؟ لأن 
مقدورات الله ومعلوماته لا تتناهى. ويجاب عن ذلك بأن النقض بالأعداد لا يرد؛ لأن التطبيق 
المستدل به على بطلان التسلسل إنما اعتبر بين الأمور الموجودة كالأعراض» وأما الأعداد فهي من 
قبيل الأمور الوهمية المحضة؛ فلا يصح النقض بها. وأما النقض بمعلومات الله ومقدوراته فلا يرد 
أيضاًء لأن معنى عدم تناهي المقدورات عدم وقوفها عند حدء فما من مقدور إلا ويتصور وراءه 
مقدور آخرء وأما الموجود من المقدورات فهو متناه قطعاء وكذلك المعلومات الوجودية متناهية» 
0 العددية فهي بمعزل عن الدليل. 


(0 في أء ح: بنتائجهاء وفي ج: فتتائجها. 


وا ان 1 مقو عرو ب موا م 
وَوَجْهُ أَلدَّلالةِ فى المُقَدَّمَتَيْن : أَنَّ ألصّعْرَى خصّوصٌ. والكبْرَى 0000000 


عقلي». أي: علاقة طبيعية تقتضي استلزام الأمارات لنتائجها؛ بحيث يمنء(١2‏ تخلفه عنهما9؛ 
«لزوالهما مع قيام موجبهما»؛ كما قد يكون عند قيام المعارض» وظهور خلاف إالظَرٌ بطريق من 
الطرق. 

الشرح: #ووجه الدلالة7/ في المقدّمتين»؛ وهو ما لأجله لزمتهما النتيجة؛ «أن 
الصّغرى» - باعتبار موضوعها ‏ «خصوص. والكبرى» - باعتبار موضوعها «عموه*202)؛ وذلك 
لأن الحكم في الكبرى» على جميع ما صَدَّقَ عليه الأوسطً؛ فيتناول الأصغر وغيره» وفي الصغرئ 
مخصوصٌ بالأصغر فقط . 


(0) في ج: تمنع. (؟) في ب: عنها. 

() في حاشية ج: وقوله: «وجه الدلالة... إلخ» قال السعد: إذا جعلنا العالم دليلاً على وجود 
الصانع» فكونه بحيث يلزم من العلم به العلم بوجود الصانع دلالته» وثبوت الصانع مدلوله» 
والحدوث الذي لأجله يستلزم العالم وجود الصانع هو وجه دلالتهء فذكر هنا ما لأجله يستلزم 
البرهان النتيجة» وهو ظاهرء لكنه مختص بالشكل الأول؛ لأنه مرجع الإشكال» فوجه الدلالة فيه هو 
وجه الدلالة في الكل . 

هعم في ج: وهو. 

(0) قلت: واندراج الخصوص في العنوم واجب» فيندرج الصغرى في موضوع الكبرى» فيثبت له ما 
ثبت لهء» وهو محمول الكبرى 'نفياً وإثباتء فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة» 
وذلك نحو : : العالم مؤلف. وكل مؤلف حادثء» فإن العالم أخصنُ في المؤلف. فلذلك تقول: 
«العالم مؤلف» حكم خاصن بالعالم» و«كل مؤلف حادث» حكم عام للعالم ولغيره» فيلتقي العالم 
والحادث» واعلم أنهما إذا تساويا فالحكم كذلك؛ لكن طبيعة المحمول بما هو محمول أعمّ 
فلذلك لم يتعرّض له. 

() في حاشية ج: قوله: والكبرى. . . إلخ. اعلم أنه قد يكون موضوع الصغرى مساوياً لموضوع 
الكبرى كما في قولنا: الحيوان ماش وكل ماش منتقل من مكان إلى مكان أو كل ماش حيوان وكل 
جيرا مل من مكاة إلى مكان» فيحمل كلامه على أن مقفهومه المحمول أعم من الموضوع في 
صورة المساواة أيضاً؛ لآن المراد به عام الأفراد» فالحيوان أعم من كل فرد من أفراد الماشي» 
وبالعكس . 
وقال السيد: إذا تساوى موضوع الصغرى والكبرى» فالحكم كما ذكر من التقاء موضوع الصغرى 
ومحمول الكبرى. لكن موضوع الكبرى هو محمول الصغرىء. وطبيعة المحمول بما هو محمول 
أعم من الموضوع كما صرح به في المواقف» فبذلك الاعتبار يكون موضوع الكبرى أعم من موضوع 
الصغرى؟ فيندرج المساوي في العموم . 


ف الاي عه اك 7 2 4 
عُمُومٌ؛ فيَجِبُ الاندرَاج؛ فلتي مَوْضوعٌ آلصُغْرَى وَمَحْمُولَ الكبْرى . 


وإذا كانت الصغرئ خصوصاًء والكبرى عموماًء «فيجب الاندراج»؛ إذ الخصوص مندرجٌ 


في العموم؛ «فيلتقي 2١7‏ موضوع الصّغرى» ومحمول الكبرى»؟ نفيا وإثباتا؛ وهو النتيجة؛ نحو: 
الوضوء 2 عبادة» وكل عبادة بيو ©؛ فإنَ الوضوء أخصن من العبادة!؟؟ ؛ فلذلك نقول: 


000 


فم 


إفرة 


فق 


في حاشية ج: قوله: «فيلتقي. 2١.‏ إلخ عبارة العضد: فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى 
وهو النتيجة. قال السعد: وانتساب محمول الكبرى» إلى موضوع الصغرى هو معنى التقائهما الذي 
هو النتيجة. 

والؤضوء بضم الواو: الفعل» وبفتحها: الماء المتوضأ به» هذا هو المشهور؛ وحكي الفتح في 
الفعل» والضم في الماء» وهو في اللغة: عبارة عن النظافة والحسنء وفي الشرع: عبارة عن الأفعال 
المعروفة. ينظر: لسان العرب 48054/5. 4800» وتهذيب اللغة 2044/١7‏ وترتيب القاموس 
المحيط 577/5. 

واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه: الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة. 

وعرفه الشافعية بأنه : استعمال الماء فى أعضاء مخصوصة مفتتحا بنّة . 

وعرفه المالكية يأنه: إزالة النجس» اد يوق مانع الصلاة . 

وعرفه الحنابلة بأنه: استعمال الماء الطهور فى الأعضاء المخصوصة على صفة مفتتحة بالئيّة . 

ينظر: الاختيار /١‏ لا ومغني المحتاج ا والخرشي »75١ /١‏ والمبدع .1١/١‏ 

لغةَ: القصدٌ والعزم» وشرعاً: القصدٌ إلى الفعل» وفي عين العلم «هي الإرادة الباعثة للأعمال من 
المعرفة» وفي التلويح «هو قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل» قال ابن رجب: «النية تقع 
بمعنيين: أحدهما: تمييز العبادات بعضا عن بعضء كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر والثاني: 
تمييز المقصود بالعمل هل هو لله وحده». وفي نور الإيضاح: «حقيقتها عقد القلب على العمل». 
والفرقٌ بين الإرادة والنية أن المعتبر في الإرادة هو إصدار المراد» ولا يعتبر فيها غرض المريد؛ فإنها 
تستعمل بدون ذكر الغرض أيضاً بخلاف النية؛ فإنها يعتبر فيها غرض» ولا يكاد يتركب معها ذكر 
الغرض؛ ويقال: نويت لكذاء ولهذا لا يقال: «نوى الله» ويقال:«أراد الله سبحانه» وفي «الأشباه» : 
«إن للنية شروطاً الأول: الإسلامٌ؛ لذا لم تصح من كافرء والثاني: التمبيرُ؛ فلا تصح عبادة صبي غير 
مميّزء والثالث: العلم بالمنوي» والرابع: آلا يأتي بالمنافي بين النية والمنوي». 

والعبادة وهي في اللغة: الطاعةٌ من الخضوعء وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف. قال المهائمي: العبادة تذلل لغير عن اختيار لغاية تعظيمهء فخرج التسخير والسخر والقيام 
والانحناء لنوع تعظيم . 


وَكَدُ تُحْدَفُ إِحدى لْمُعَدَمَِيْنِ ؛ للعلم يهًا. 


«الوضوء عبادة»: حكم مؤلّف خاصصٌ بالوضوى. و(كل عبادة بِنِيّة؛ : حكم عام للوضوء وغيره؛ 
د 1 5 
فينتفى 7 الوضوء وغيره. 


الشرح: «وقد تحذف29 إحدى المقدمت١؛‏ ؛ فا خا): الوضوغ لا 
6 إحدى منين ٍ برى صو 


يصح بدون اليّة؛ لأنه عبادة؛ والصغرئ مثل: الوضوء يحتاجٌ إلى اليّة؟ لأن كل عبادة تحتاج ©) 
إليها؛ ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسّلام - وقد أذَّن زِيَادٌ بْنُ الحَارثِ الصّدَائي © للفجرء وأراد 


(00 
000 


4 


:)6( 


في ت: فيلتقي . (0) في بءات: يحذف. 
وقد تحذف إحدى المقدمتين للبرهان للعلم بها فالكبرى مثل: هذا يُحدٌ لأنه زانٍء والصغرى مثل: 
هذا يحدٌ؛ لأن كل زان يُحَدٌَُ ومنه قوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة إلآ الله لفسدتا» . 

يا الس لصوو الو ل 

الأول: المشاهدات الباطنة» وتسمّى الوجدانيات» وهي ما لا تفتقر إلى عقل. كجوع الإنسان 
وعطشه ولذته وألمه؛ فإن البهائم تدرك . 1 

الثاني: الأوليات» وهي ما يحصل بمجرد العقل» ولا يشترط فيه إلا تصوّر الطرفين» والالتفات إلى 
لشي كل الإنينان أنه سرجوع» وق اللفتضيح سدق الدرهم ا فلا رطا قا مما رلرا كل يان 
الثالث: المحسعوسات» وهي ما يحصل بالحس الظاهرء أعني المشاعر الخمسء كالعلم بأن النار 
حارة والشمس مضيئة . 

الرابع : التجريبات» وهو ما يحصل بالعادة» أعني بتكرر الترتيب من غير علاقة عقلية» وقد يخص 
كعلم الطبّ بإسهال المسهلات» رفاضت كبلم الغامة بال الكمن سكين 

الخامس: المتواترات» وهي ما يحصل بنفس الأخبار تواتراء كالعلم بوجود مكة وبغداد لمن لا 
يراهما. 

وأمّا المقدمات الظنية فأنواع : 

الحدسيات» كما شاهدنا نور القمر يزداد وينقص بقربه وبعده من الشمسء» فنظن بأنه مستفادٌ منهاء 
والمشهورات» كحسن الصدق والعدل» وقبح الكذب والظلم» وكالتجريبات الناقصة والمحسوسات 
الناقصة. والوهميات ما يتخيل بمجرد الفطرة بدون نظر العقل أنه من الأوليات مثلل: كل موجود 
متحيّر» والمسلمات ما يسلمه الناظر من غيره. 

في ت : يحتاج . 

زياد بن الحارث الصّدائى. صحابى له حديثء» وعنه زياد بن ربيعة فقط. ينظر: تهذيب التهذيب 
/ 59 والإصابة ؟/ 20587 والاستيعاب ؟/50. وأسماء الصحابة الرواة ت #9 +40, 
وأسد الغابة 2779/7 وتقريب التهذيب 2157/١‏ وتجريد أسماء الصحابة »١94/١‏ والثقات 
عا .١‏ 


وَأَلضَرُورِيَاتُ : 

مِنْها : الْمْسَاهَدَاتُ الْباطِنَةٌ؛ وَحِيَ ما ل الى م لخر َالألَم. 

َمنْهًا: الأَوَليَاتْ؛ وَهِيَّ: ما يَحْصُلُ بِمْجَوَدِ الْعقْل؛ كَعِلْمِكَ يوْجُودِك؛ وَأ اللْقِضَْنٍ 
اق دمن 

وَمِنْهَا: لْمَحْسُوسَاتُ؛ وَهِيَّ : مَا تَحْصُلْ بِالْحِسنٌ . 

وَمِنًْا: آلتَجْبِيَاتُ ؛ وَهِيَ : مَا تَحْصُلبِالْعَادةِ؛ كَسْهَالٍ آلْمسْهلِ وَالإسْكَارٍ. 


و 
2 


بادل27 أن يقيم: ١يْقِيم‏ أَحُو صُدَاء؛ فَإنَّ مَنْ أَذّنَ فَهُوَ يقِيم). 

الشرح: «والضروريات»27 كثيرة» فنذكر الأشهر منها؛ لأنا قد قلنا: إن المقدمات تنتهي 
إليهاء [فتقول] ”© : «منها: المُشّاهدات الباطنة»؛ وتسمى الوِجْدَائيَات؛ «وهي: ما لا تفتقرا*) 
إلى عَقَل؛ كالجوع والألم»؛ تدركه 7" البهائم 

«ومنها: الأَرَليَات؛ وهي: ما يحصل 20 بمجرد العَقَلاء ولأيقترظ إلا جور الطرفين » 
والالتفات إلى النسبة؛ «كعلمك بوجودك؛ وأن النقيضين يصدق أحدهما»؛ فلا يصدقان فعا ول 
يكذبان . 


«ومنها منها: المَحْسُوسَاتُ؛ وهي : : ما ييحصل بالحسنٌ» الظاهر» أي : المَشاعر الخمس»؛ كالعلم 
بأن الشمسر مضيئة ) والثار خارة : 


«ومنها: التَّجْرِيييَات 7"؛ وهي : ما يَحْصٌلٌ بالعادة»» أعني تكرر الرتب2) من غير علاقة 


)١(‏ بلال بن رباح العؤدم مولى أبي بكرء له كنى» شهد بدراً والمشاهد كلهاء وسكن دمشق. له أربعة 
وأربعون حديناء اتفقا على حديث» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بحديث. قال انض يلال 
سابق الحبشة. قال عمر: أبو بكر سيدناء وأعتق سيدناء وكان بلال ممن عذب في الله تعالى. مات 
سنة عشرين» عن بضع وستين سنة. ينظر: الخلاصة ١/٠5١ء‏ وتاريخ خليفة 99. 2١59‏ والعبر 
0١‏ » وتهذيب التهذيب 2507/١‏ وشذرات الذهب »7١/١‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ 7417 . 

)2( في هامش ت: أقسام الضروريات . (0) سقط في ت. 

(:) فيا ت: يفتقر. )2( في أ» ج: يدركهء وفي ح: لم يدركه. 

() في أء ج» ح: عصل. 

0) في ب: التجريبات» وفي ت: الجرّئيات . 

((4) في ت: الترتيب» وفي ج: العرتب. 


[عقلية]77؛ وهو: إما خاص أو عام؛ «كإسهال المسهل»؛ يختص بعلمه الطبيب» «والإسْكار) 
يعم الناس . 

: «ومتها: المتوّاتر أ ؟ ؟ وهي . ما يحصل بالإخبار تواتراً؛ ك١‏ يَعْدَادً) و«مكة)»)؛ لمن لم 
يرهما. 


الشرح: «وصورة البرهان2"7:27؛ وهو: القول المؤلّف من قضايا متى سلَّمت؛ لزم عنه 
لذاته ‏ قول آخر - ضربان: أحدهما: «اقترانى»» «و» الثانى : «استثنائى) : 

«فالاقتراني: ما لا يذكر اللآزم» عنهء «ولا نقيضه؛ [فيه بالفعل]7؟» والاستثنائي نقيضه؛ 
فالأول» قسمان: 

أحدهما: ما كان بشرط وتقسيم» ويسمى. الاقترانيات الشرطية؛ وأهمله صاحب الكتاب؛ 
لقلة جدواه. 


فق سقط في ت. 

(5) في حاشية تج: قوله: وصورة البرهان» أي: ما تقدم مادة البرهان وصورته. . . إلخ. 

(7). وأمّا صورته فضربان: اقتراني واستنائي ؛ لأنه إمّا ألا يكون اللازم منه ولا نقيضه مذكوراً فيه بالفعل» 
أو يكون الأول الاقتراني» والثاني الاستثنائي» وسنذكر مثالهماء فالاقتراني بغير شرط» ولا تقسيم»ء 
أي يقتصر على هذا القسيم» ويسمى الاقترانيات الحمليات» ولا يتعرض للقسم الاخرء وهو ما فيه 
تقسيم أو شرط» وتسمى الاقترانيات الشرطية؛ لقلة جدواها وكثرة شعبها وبُمْد أكثرها عن الطبع» »ثم 
المفردات في مقدمتيه يسميها المنطقيون مَوضوعاً ومحمولاء والمتكلمون ذاتاً وصفةء والفقهاء 
محكوماً عليه وبه» والنحويون مسنداً إليه ومسنداٌ وأجزاء المقدمات يسمّى حدوداً» ولا بد من حَدٌ 
متكرر باعتبار نسبته إلى طرفي المطلوب» ويسمى الأوسطء وأما الآخران وهما طرفا المطلوب 
فيسمى موضوعه ‏ الأصغر ومحموله الأكبرء والمقدمة التي فيها الأصغر الصغرى, والتي فيها الأكبر 
الكبرى . مثاله: كل وضوء عبادة » وكلّ عبادة قربة» ينتج : : كل وضوء قربة» فالعبادة اللأوسط. 
والوضوء الأصغرء واكلّ وضوء عبادة» الصغرى «والقربة» الأكبر و«كلٌ عبادة قربة» الكبرئ . 

0( سقط في أء بء ت. ح. 


لم 


ة َِيْرِ شَرْطٍ 8 تَفْسِيمٍ» «البتدا نا فد اموه :لديا تر 
وَهِيَ لْحُدُود وَالْوسَط لْحَدّ الْمَكَوْرُء وَمَوْضْوعْهُ الأَصْمَد وَمَحْمُولَهُ الأكيئ وَدَاتْ 
ار 00 وَدَاثْ الْأَكبر الكبرى. 

لَمَا كَانَ لديل قَدْ يَقُومُ عَلَى إِبطَالٍ التقيضء وَالْمَطْلُوبُ َقِيضْهُء وَكَدُ يَقَومُ 
عَلَى 0 وَالْمَطلوك ع - أختيج تَعْرِيفِهِمًا ؛ فَالتَقِيضَانٍ كُلّ 000 


والثاني : ما كان «بغير شرط ولا تقسيم)؛؟ وهو الاقترانى الحملى» «وسمى المبتداً فيه)؛ 
وهو المحكوم عليه (موضوعاً والخبر»» أي: المحكوم به - امحمولاً». 

لم0 بالموضوع والمحمول؛ اصطلاحٌ للمنطقيين» وبالمبتدأ29 والخبر؛ للتّحَاة 
00 عليه وبه؛ للمقونا وبالذات والصفة؛ للمتكلمين» وسَالمسدل وَالمُسْنَد إليه؛ 


«وهى) أي: ل طن والجذود» “فالوسط» العن لم100 
موضوعه الأصغرء ومحموله الأكبرء وذات الأصغراء أي: المقدمة التي فيها الأصغر: 
«الصغرى» وذات الأكبر الكبرى» . 

مثاله : العالّم متخيّرء وكل متغير حاددثٌ؟؛ ينتج : العالّم حادث؛ فالمتغير الأوسط» والعالّم 
الأصغرء و«العالّم حادث؛29 الصغرى» و«حادث» الأكبر» و«كل متغير حادث» الكبرى . 

الشرح: «ولما كان الدّليل قد يقوم على إبطال النّقيض» والمطلوبُ نقيضه»؛ ولكنّ الدليل 
لم يتأت قيامه على صدق المطلوب ابتداءة» ويلزم من إبطال نقيضه صدقه. «وقد يقوم على 
الشّىء» والمطلوب 29 عكسه؛»؛ فيلزم صدقه ‏ «احتيج إلى تعريفهما»» أي: تعريف النقيض» 


)١(‏ في أء ح: ويسميها. | (0) في أء ب» جء ح: المبتدأ. 

49 في أء ح: آخر. (8) في أءح: يسمى. 

(5) في حاشية ج: قوله: «فالوسط الحد المتكرر ولا بد منه؛ لأن النسبة بين محمول وموضوع إذا كانت 
مجهولة لا بد في تعريفها من أمر ينتسب إلى كل منهما فيتكرر كذلك |.ه سيد. 

(5) في ج: متغير. 

(00.. في سخاشية اج : قولة: «وقذا يقوم على الشيء والمطلوب عكسه؛ أي: يقوم على تحقق أمر هو ملزوم 
لصدق المطلوب لكونه عكساً له» فيلزم صدقه قطعاً كما في رد الإشكال إلى الأول بحيث يحتاج إلى 
عكس التتيجة . 


51١ 


كين ِذَا ملق إِحْدَاهمَاء كَذَيَتِ ٠‏ الأخرى, وَبَلْعَكس؛ فَإِنْ كَانَتْ : شخْصِيَةً) فَشَدْطَهًا 


5 


والتكل؟ 0 : كل قضيتين» إذا صدقت إحداهماء كذبت الأخرىء وبالغكس»؛ إذا 
كذيت» صدقت 77 ؛ «فإن كانت» القضية («شخصية» فشرطها ألا يكون بينهما». أي : بينهاء وبين 
نقيضها :«[اختلاف]””“في المعنى»؛ تغاير» (إلاّ النفي والإثبات»: أي: تبديل كل من النفي 


)١(‏ أقول: النقيضان كل قضيتين يلزم من صدق أيتهما فرضت كذب الأخرى. ويلزم العكس »2 وهو أن 
يلزم من كذب أيْنهما فرضت صدق الأخرى, ولا حاجة إلى تقييد اللزوم بكونه بالذات دفعا لورود: 
ما اعداليي بذامق؟ لأن كذب كل منهما لا يلزم من صدق الآخرء بل من صدقه واستلزامه 
نقيفن الاجر ختمعا والضائط: في :التدافضن أن القضية إذا كانت شخصية» فيجب ألا يكون بينها وبين 
0 قير إلا 0 03 من 0 بات 2 5 أن يتحل امرض 0000 إل 
الاعتبار الأول اتحاد الإضافة مثل: «زيد 4 لزيد ليس بأب» ولو أردت فى أحدهما 9 وفى 
الآخر ل«عمرو» لم يتنافيا. 
الثاني : الاتحاد في الجزء والكل مثل : الزنجي أسوده الزنجي ليس بأسود. 
ولو أردت في أحدهما جزءه وفي الاخر كله لم يتنافيا. 
الثالث: في القوة والفعل مثل: الخمر في الدن مسكرء الخمر في الدن ليس بمسكر. 
الرابع : الزمان: الشمس حارة» الشمس ليست بحارة. 
الخامس : المكان: زيد جالس» زيد ليس بجالس. 
السادس: الشرط: الكاتب متحرك الأصابع» الكاتب ليس بمتحرك الأصابع. هذا إذا كانت القضية 
شخصية» وإن لم تكن شخصية لزم مع ما ذكرنا اختلاف الموضوع بالكلية والجؤرلية» وإلاّ لكانتا 
0 أو جزئيتين » د يجوز كذبهما ف مثل : كل إنسان كاتب» 03 إنسان 0 بكاتب» 
000 ار 0 م لا يصدق إثباته لكله؛؟ والجزئيتان 
يجوز صدقهما معاء مثل: بعض الإنسان كاتب» بعض الإنسان ليس بكاتب» وإنما صدقتا لآن 
الحكم في الجزئي على غير معيّن في جزئيات الموضوعء وأنه يوجد في ضمن كل جزئي» فيصدق 
الإيجاب في ضمن جزئي». والسلبٌ في ضمن آخرء ولو كان القصد إلى بعض معيّن بأن تقول: 
بعض الإنسان كاتب» وذلك البعض ليس بكاتب» أو تنوي ذلك لم يمكن صدقهماء وإذا ثبت ذلك 
تعيّن أن نقيض الكلية المثبتة؛ الجزئية السالبة» ونقيض الجزئية المثبتة» السالبة الكلية» وهو أوضح. 
ينظر: شرح المقدمة.|.ه. 

0) في ت: إذا صدقت كذبت ءءء 00-0 9”) سقط في أوتء جو ح. 
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ألا يَكُونٌ ينما يلات في الْمَنتى إلا المح والإثبات؟؛ مكْحِدُ الجزآن 0 ب وَالإضَاقق 


والإثبات بالآخرء «فيتحد الجزآن»: الموضوع والمحمولة- ل باللفا: فعظء ميل #بالدات 
والإضافة»؛ مثل: , ويد أك47 + “زيد لبس .بات+ ولو زوت :في أحدهما: لكر وفي الآخر: 
لعَمْرِو لم يتنافياء «والجزء والكل؟ ؟:مثل - مثل : الزنجي أسود» الزنجي ليس بأسود» ولو زدت اي 
أحدهما ١جِرُرُةُ):‏ وفي الآخر: «كلّهف لم يتنافياء «والقوة والفعل؛؛ مثل: الحَّمْر(© في الدَّنَ 


000( فيات: : زيدان. ه46 في توح ج: : أردت. 

(0©) الخمر: 00 مصدر: خمرٌ الشيء يخمدهٌ» إذا غطاه وستره» سمي الخمار خماراً؛ 
لأنه يغطي رأ س المرأة» والخمّر: ما واراك من شجر وغيره من وهدة وأكمة» والخامر: هو الذي 
يكتم شهادتهء ويقال: حَمّدت رأس الإناءء غطيته» ويقال للضبع : «خامري أمّ عامر». أي: 
استتري » ومنه يقال: : هو يمشي لك الخمر» أ مستا ٠‏ كما قال العجّاج : [الرجز] 

في لأمِع لكان اتات الك يوّجحه الأزْضَّ وَيَسَْاقٌ الشَّجَرٌ 
رسن قزل الا يأتي الخمر»: لا يأتر تى مستخفياء ولا مسارقة» ولكن ظاهراً برايات وجيوش» 
والعقبان: جمع عُقَاب: وهي الرايات . 
ويقاك لجا شام العقل مو ذاه وسكر قتخلظه ور عق تومته :ول قر هزة [الطرين] 
ميا مَرِيَاً غَئِرَ دَءِ مُخَامِرٍ 

ويطلق على الشراب المخصوص لاوجو قال الو وين الأناري ميف الخو درا لأنها 
تخامر العقل. أي: تخالطه» ومنه قولهم: خامره الداء. أي: : خالطه. وأنشد لكثير عزة: «هنيئاً مريئاً 
غير داع مخامر» أي : مخالط. وقيل: لأنها تخمر العقل» أي : تستره . ومنه الحديث: «خَمُّرُوا 
يكرك ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر رأسهاء وهذا أخصّ من الأول؛ لأنه لا يلزم من المخالطة 
التغطية . 
وقيل: سميت خمراً لأنها تغطّى حتى تغلي» ومنه حديث المختار بن فلفل قلت لأنس: الخَمْرُ من 
العنب أَوْ من غيرها؟ قال: هم خمزت ين ذلك فَهرَ تدرا أخرجه ابن أبي شبية بسند صصحيح . 
وقيل : لأنها تخمر حتى تدرك» كما يقال: خمرت العجين» فتخمرء أي: تركته حتى أدرك» ومنه: 
خمرت الرأي» أي : تركته حتى ظهر وتحرر. . 
وعلى هذه الأقوال كلها تكونٍ الخمر في الأصل مصدراء وأريد بها اسم الفاعل» كنا في الأولين؛ 
أو اسم المفعول» كما في الاخرين» ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها؛ لأن في الخمر هذه 
الصفات العديدة» وهي المخالطة والتغطية» والترك إلى الإدراك. 
ولذا قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمر؛ لأنها خمرت وتركت حتى أدركت 
وسكنت, فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. 
واللّغة الفصحى تذكير لفظ الخمر وتأنيث معناه» يقال: الخمر حَرّمها الله. وأثبت أبو حاتم - 


انين 


السجستاني » وابن قتيبة وغيرهما جواز التذكير معنى» فيقال: الخمر حرّمه الله. وقال الأصمعي: 
اللخمر أنثى» وأنكر التذكيرء ويجوز دخول الهاء عليهاء فيقال لها: الخمرة. أثبته فيها جماعة من 
أئمة اللغة» منهم الجوهري . 
وقال ابن مالك في «المثلث»: الخمرة هي الخمر. ويقال للقطعة منها: خمرة» كما يقال: كنا في 
لحمة ونبيذة وعسلة» أي: في قطعة من كل شيء منها. ويجمع الخمر على الخمور مثل: تمر 
وتمور. 
للخمر أسماء اكثيرة ذكر منها صاحب التلويح ما يناهز أمجازها اعفن اننا وذقن اين النتعامائة 
وعشرين 6 وذكر ابن دحية ماثة وتسعين يما ومن أشهرها: العقار»ء الشموسء الخندريس» 
الحميّاء الصهباء» المدام» الشمول» وغير ذلك. 
أجمع أهل اللغة على أن إطلاق اسم الخمر على الشيء المسكر من عصير العنب حقيقيء» واختلفوا 
في إطلاقه على الأنبذة المسكرة؛ فذهب أكثر علماء اللغة إلى أن إطلاق اسم الخمر على كل شراب 
مسكر حقيقي. سواء أكان متخذاً من ثمرات النخيل والأعناب» أم من غيرهماء وسواء أكان نيئاً أم 
مطبوخحا. 
وممّن صرّح بذلك من أئمة اللغة: الجوهري وأبو حنيفة الدينوري وأبو : نصر القشيري» والمجد 
صاحب «القاموس». ونص عبارة القاموس: «الحمرٌ: ما أسكرٌ من عصير العنّب» أو عام كالخمرّق 
وقد يذكرء والعموم أصمّ؛ لأنها حرمتء» وما بالمدينة خمر عنب» وما كان شرابهم إلا البسر 
والتمر. 
والفعل كانصر وضرب»» وفي «تاج العروس» عند قول صاحب «القاموس»: «والعموم أصمٌّ» على 
ما هو عند الجمهور؛ لآأن الخمر حرمت» وما بالمدينة المشرفة التي نزل التحريم فيها خمر عنب» بل 
وما كان شرابهم إلا من البسر والتمر والبلح والرطب» كما في الأحاديث الصّحيحة التي أخرجها 
البخاري وغيره» اكخلايت ابن عمر: احرّمت الخمر وما بالمدينة منها شي»» وحديث أنسن:: «وما 
شرابهم يومئذٍ إلا الفضيح : البسرُ والثّمرُا أي: ونزل تحريم الخمر التي كانت موجودة من هذه 
الأشياء لا في خمر العنب خاصة. 
وقال أبو البقاء في «الكليات»: كرات قلط للم ؛ سواء كان عصيراً أو نقيعاًء مطبوخاً كان أو 
نيئأ» هر حير 0 . وفي «نيل الأرب في مثلئات 0 [الرجز] 

كل كرات نكي قالكتم: كه الإِخْيِمَارٍ تُذمَئ خَمْرَه 
ومما يفيد العموم من كلام العرب» قول عيد بن الأبرص في مثل له؛ [المتقارب] 

هِب الخَمْرُ بِالْهَرْلٍ تُكتى الطَّلآه كَمَاالدَّئبُ يُكئْ أبَاجَمْدَةٍ 

والطلام : ا ا 0 وقال الحكمي : [الوافر] 

لناء عَفر وَيَسَت حَفْرَكَرْمٍ وَلْكِنْ من يقَاج البساسقات 5 


1 


200 كرام في السَّمَاهدَمَبِنَ طُولاً وَقَاتبِة ارما أَئيِدِي الْجْنَةٍ 

ومما يفيد العموم أيضا الاشتقاق» فإن أهل اللغة قالوا: إن أصل معنى لفظ الخمر: الستر والتغطية. 
سمّي الخمار خماراً؛ لأنه يغطي رأس المرأة» والخامر هو الذي يكتم شهادته؛ والخمّر: ما واراك 
من شجر وغيره» قال ابن الأنباري: سميت الخمر خمراً؛ لأنها تخامر العقل إلى آخر ما تقدم عنه. 
وإذا اشتق من اللفظ بأي معنى من معانيهء فهو موجود في النبيذ» لوجوده في الخمرء فوجب أن 
يشترك معه في الاسمء ولذلك كالوا لمن تيك قله قر لكر ف لمن افضاقاً من اسم الحمنة 
سواء أكان سكره من نبيذ أم من حمر من غير فرق» ولو افترقا في الاسم لافترقا في الصفة» فقيل له 
في نشوة النبيذ: منبوذء كما قيل له فى نشوة الخمر: مخمورء فهذه الاشتقاقات وحدها من أقوى 
الآدلة على العموم» وكانها حك حيرا قي باسم المضدرة للمالعة» كما سميت سكرا تشيعية 
باسم المصدرء كالرشد والرشّد مبالغة؛ لأنها تسكر العقل» أي: تحجز نوره من الوصول إلى 
الأعضاء . «والسكر مصدر سكر من الشّرابِ من باب ل وسكر النهر سه من باب نصر). 
لا يقال: هذا من إثيات اللغة بالقياس. وهو غير جائز؛ لأنا نقول: ليس هذا من إثبات اللغة 
بالقياسء وإنما هو من تعيين المسمّى بواسطة الاشتقاق» ولهذا نظير» فقد قال الحنفية: إن مسمى 
النكاح هو الوطءء وأثبتوه بالاشتقاق. 
وذهب فريق آخر من أصل اللغة إلى أن إطلاق اسم الخمر على الشيء المسكر من عصير العنب 
حقيقي» وإطلاقه على ما سواه من سائر الأنبذة المسكرة مجازي. 
قال في «لسان العرب»: «الخمر ما أسكر من عصير العنب؛ لأنها خامرت العقل» و0 
يقآل: خمر وجههء وخمر إناءك» والمخامرة: المخالطة. وقال الدينوري: قد تكون الخمر من 
الحبوب»: فجعل الخمر من الحبوب. :الث ملك بر الله نيعا : لأن حقيقة الخمر إنما هي 
العنب دون سائر الأشياء» وفي المغرب: الخمر: هي النيء من ماء العنب» إذا علي ٠»‏ واشتد وقذف 
بالزيد) . 
ومما يفيد الخصوص من كلام العرب قول أبي الأسود الدؤلي : : [الطويل] 

دع لْحَمْرَ تَْرَبْهًا الْغُوَاهُ فيإني وت أَحَامَا مُفياً بِمَكَانِهَا 

فَإِنْ لح تكنهأَريكنْهَافَإنه أَحوهاغًكد نَْهَأمدُبَِِانِهَا 
أخبر أبو الأسود: أن النبيذ أخّ للخمرء وأو الشيء غيره» وهو من فصحاء العرب المحتجّ بقوله في 
اللغة. ها هي ذي النقول عن أهل اللغة» ويظهر منها: أن الأرجح في مسمّى الخمر العموم لغة» كما 
صرّح بذلك صاحب القاموس بقوله: «والعمومٌ أصحّ»؛ وقد غلط ابن سيده في اقتصاره على قول 
صاحب «العين»: «الخمر: عصير العنب إذا أسكر»» ولعل سبب ذلك أن خمر العنب كانت كثيرة في 
زمن تدوين اللغة» فظن بعضهم أن الإطلاق ينصرف إليها فقط حقيقة؛ لكثرتها وشهرتها وجودتها. 
وقد يستأنس لهذا بنقل الصحيحين والمسانيد والسنن بيان معنى الخمر عن الرسول يله وأصحابه» 
وهم من أهل اللسان. 5 


ا 


وَألدّمان وَألمَكَانٍ وَلشَرْط ؛ ولد لَرِمَ 00 لْمَوْضوع ؛ لأنةإن اتخداة جار أن 
يَكَِْا في اللي ؛ مكل كل إنسان كاتثك لأن الفك مرفي حاص بذ 0 في 


الجزقة شعي شتتن. 


الكل ألْمْدْنَة جَرْئَيَه 7 و وَل . الجزئة لْمِنكَة كلب ألمب شاو ا م 


مسكر”)؛ ليس بمسكر. 


8 


«والزمان»؛ مثل: الشمس حارّة» والشمس ليست بحارة. 
«[والمكان» زيد جالس» زيد ليس بجالس]20©. 
«والشرط» الكاتب متحرك الأصابع؛ الكاتب ليس متحرك: الأصابع. هذا إذا كانت القضية 


«وإلا». أي: وإن لم تكن شخصيةء «لزم». [مع ما ذكرنا]9؟ ‏ «اختلاف الموضوع» 


بالكلية؟2» والجزئية؛ مع الاختلاف بالنفي والإثبات. 


والثران آنه “لن كانت إجذاههنا علية. رون كون الأشرى جرية لطن الكاقمن ‏ تهما؛ 


«لأنه [إن] 0 اتّحد؛ الموضوع فيهما") بالك «جاز أن يكذبا في الكلية؛ مثل: كل إنسانٍ كاتبٌ» 
بالفعل» ولا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل؛ وإنما كذيتا؛ «لأن الحُكم» ب«الكاتب بالفعل» على 
الإنسان حكم «بعرضيٌّ خاصنٌ بنوع» غير شامل لجميع أفراده؛ فلا يصدق ثبوته لكل أفراد 
الإنسان؛ ولا سلبُّه" عن كلها؛ فتكذب 2 الكليتان حيئذٍ 9" . «و» جاز «أن يصدقا في 
الجزئية»؛ كما في المثال المذكور؛ «لأنه». أي: الموضوع في الجزئية ‏ ١غير‏ متعيّن»؛ فجاز أن 
يكون البَعْضٌ المحكوم عليه بالإثبات ‏ غير البعض المحكوم عليه بالنفي؟ فيصدقا. 


الشرح: وإذا عرفت هذا «فنقيض الكلية المثبتة جزئيةٌ سالبة١2.‏ ونقيض الجزئية المثبتة 


والخمر عند الفقهاء: تبع اختلاف أهل اللغة في حقيقة الخمر اختلاف الفقهاء فيها: قذهب جمهور 
الفقهاء إلى ما ذهب إليه الأكثر من أهل اللغة من القول بالعموم» وذهب الحنفية إلى ما ذهب إليه 
الفريق الاخر من أهل اللغة من القول بالخصوص . 

في ب» ج: مسكر الخمر. (5) سقط في ح. 


شقط في.أء ح. (4) في ج: في الكم بالكلية. 
سقط في أء ت» ج» ح. (3) في أء جءح: فيها. 
في ب » نك سلية, (3© في أء ج» ح: فيكذب. 
في ح: الكليات. )1٠١(‏ في ت: سلبية. 


حتفنا 


سَالبَة وَعَكسسُ كُل قَضِبَة تَخويل مُفْرَيهَا عَلَى وَجْهٍ يَصْدْقُ ؛ فَعَكْسس الْكليَة العوكة جَزْئئة 
مر 2 لكي َلسَّالبٍَ 5 وااو جا مجه الو بوك م مبتمق "هن و ونح جتني أو موحي لول “وجامهد هك لقا م بع ود رن ال 1 


. كلية سالبة»؛ وهو واضح. 

«وعكس كل قضية تحويل مفرديها:77 ؛ بأن يجعل الموضوع محمولاً 7 » والمحمول 
موضوعاًء والتالي 9) مقدّماء والمقدّم تالياً؛ «على وجه يصدق». أي: على تقدير صدق 
الأصلء لا في نفس الأمر؛ إذ قد يكذب هو وأصله؛ مثل: كل إنسان حجرء عكسه: بعض 
الحجر إنسان» وهما كاذيان» لكن لو صدق الأصل» لصدق. 

وَغلن نا #ففكين الكلة النوسة 9 موك فاك 197 سيقةة أو شرظة مضلة - 
«جزئية موجبة»؛ لأن المؤضوع والمحمول قد التقيا في ذاتٍ صدقا عليهاء فيصدق الموضوع على 
بعض ما صدق عليه المحمول؛ ا لمكي واتلي 5 لتر ان ليم من الموضوع والمقدَّم؛ 
فيثبتان حيث لا ثبوت للموضوع والمقكّم '") ٠‏ فلا يلزم الكلية» :وهذا مثال: كل 20 إنسان 
حيوان 29 وكلما كان الشيء إنساناً فهو حيوان؛ فلا يكون عكسهما كليّاء بل يكون جزتيًا؛ لأنه 
ذا ملز كل تبان يراد 'رعني أن اضلق ف لحر ان انانف وألا يصدق: لا شئء من 


)١(‏ في ت: مفرداتها. (0) فيح: محمول. 

(0) في تء ح: والثاني. 

(:) عكس كل قضية تحويل مفرداتها بأن يجعل الموضوع يعيورلا أرالتضوول موميرعا على وجه 
يصدق» أي على تقدير صدق الأصل لا في نفس الأمر؛ إذ قد يكذبه هوء وأصله نحو: كل إنسان 
فرس» عكسه: بعض الفرس إنسان» وهما كاذبان» لكن لو صدق الأصل صدق» فهذا حَدُّه وقد 
يقال للقضية التي حصلت بعد التبديل: عكس أيضاًء كالخلق والنسج؛ وعلى هذا فعكس الموجبة 
الكلية جزئية موجبة؛ لآن الموضوع والمحمول التقيا في ذات صدقا عليهاء فبعض ما صدق عليه 
المحمول صدق عليه الموضوعء, لكن ربما يكون المحمول أعم فيثبت حيث لا يثبت الموضوع.ء فلا 
يلزم الكلية» فعكس الكلية السالبة كلية سالبة؛ لأن الطرفين لا يلتقيان في شيء من الأفراد»ء وعكس 
الموجبة الجزئية موجبة جزئية للالتقاء» والجزئية السالبة لا عكس لها؛ لجواز أن يكون الموضوع 
أعم» وقد سلب الأخص عن بعضهء فإذا عكس سالبة كان سلب الأعم عن الأخص فلا يصدق. 
ينظر: شرح المقدمة .)١5(‏ 

)0( في أ تء ا ج: أكانت. 

3( في ت: الثاني . 7ع( في ت: والمعدوم. 

) في ت: لكل. (9) في ت: حيواناً. 
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ره مكوه 0 2 و 3 0 
وَعكسن الجَزْنَيّة ألمُوجَبَةِ مثلهّاء وَلا عَكسسنَ للجَرْتيّةَ ألسَّالبَةِ : 
و و ليد 1١ ٠.‏ 
ييا - 


و 


5 0 7 معد عو .0 مي 00 
وَِذَا ُكسّت الْكَلْةُ المُوجبَة يتقيض مُقْرَحَيْهَاء الطب مج اخ لعل ات ا نم ة 


الحيوان بإنسان؛ لأنه نقيضه؛ فتجعله كبرى للأصل» وهو: كل إنسان حيوان؛ [فيصير هكذا: كل 
إنسان حيوان]7"» ولا شيء من الحيوان بإنسان؛ يتتج: لا شيء من الإنسان بإنسان؛ فيلزم سلب 
الشيء عن نفسه؛ وهو مُحَالٌ ؛ وكذا تقول" في الكلي المتصل . 

الوعكس الكلية السالبة مثلها». لأن الطرفين لا يلتقيان في شيء من الأفراد» فإذا صدق: لا 
شيء من الحَجَّر بِفْرَسِء صدق: لا شيء من الفرس بِحَجَرِ؛ وإلا لصدق نقيضه؛ وهو: بعض 
الحجر فرس» فتجعله!؟» صغرى للأصل؛ هكذا: بعض الحجر فرس» ولا شيء من الفرس 
يخجرة يعم بعض الحجر ليس بِحَجَرٍ؟ فيلزم سلب الشيء عن نفسه؛ وكذا تقول في السَّلب 
الكلي المتصل . 

«وعكس الجزئية الموجبة مثلها»؛ كما عرفت» «ولا عكس للجزثية السّالبة)» سواء كانت 
حملية أم متصلة؛ لجواز سلب الخاصّ عن بعض أفراد العام وامتناع العَكس؛ مثل: بعض 
الحيوان ليس بإنسان مع امتناع عكسه» وهذا تمام القول في العكس المستوي. 

الشوح: ولهم نوع آخر من العكس؛ يسمى «عكسَ النقيض» ؛ وهو: تبديل كل من 
الطرفين بنقيض*؟ الآخر على وجه يصدق؛ وإليه أشار بقوله: «وإذا عكست الكلية الموجبة 
(بنقيض مفرديهأ)”'2 صدقت»؛ مثل: كل إنسان حيوان» (يعكس بالنقيض”": كل ما ليس 


)١(‏ أقول: هاهنا نوع آخر من العكس يسمى عكس النقيض» وهو تبديل كل من الطرفين بنقيض الاخر 
على وجه يصدقء والكلية الموجبة تنعكس بهذا العكسء. وذلك أن محمولها لازم لموضوعهاء ظ 
وعدم اللازم مستلزم لعدم الملزوم» وهذا بخلاف الجزئية؛ إذ لا استلزام ثمة» ومن أجل أن الكليتين 
الموجبتين متلازمتان انعكس السالبة كلية أو جزئية بهذا العكس . ' 
أمّا الجزئية فلأن الجزئيتين السالبتين نقيضا الموجبتين الكليتين» والتلازم بين الشيثين يستلزم التلازم 
بين نقيضيهماء وأمّا الكلية فلأنها مستلزمة للجزئية المستلزمة لعكسهاء وهو بعينها عكس الكلية.- 
ينظر: شرح المقدمة. 

(؟) سقط في ت. في أء بء ح: نقول.. 

(4) في ت: فيجعله. (0) في ت: يبعض. 

(5 في ت: ببعض مفرداتها. 60 في تء ح: بعكس النقيض. 


لق 


لا مج ه ها لاض ور عرس عر 1 ص اس لوسك 8 هيره 
صَدَقت ؛ وَمِنْ ثُمَّهَ أنعكسّت السَالِبة سَالبة جزييّة 
1 
الاشكال 
2 2 لسو 0 اذ ع رسا 0 7 206 و 7 0 ان 
وَللمُقَدَّمتَيْن بِأَغْتِمَارٍ ألوَسَطٍ أَرْبَعَة أشكال؟ فالأوّلَ مَحْمُولَ ا ل 


بحيوان ليس بإنسان؛ فيصدق؛ لأنه إذا صدق: كل إنسان حيوان» صدق: كل ما ليس بحيوان 
انيد خا يز لؤز انسدق قيفي يوهي لبوق قر كنا الدنا العوونان لبور تيدان اورمد 
بعض ما ليس بحيوان إنسان؛ فتجعله صغرى؛ فتقول: بعض ما ليس بحيوان إنسان» وكل إنسان 
حيوان؟ ينتج : بعض ما ليس بحيوان حيوان؛ وهو مُحَال؛ «ومن ته 2 أي: ومن أجل أن 
الموجبة الكلية تنعكس عكس النقيض إلى الموجبة الكلية» «انعكست السّالبة» كلية أو جزئية» 
بعكس النّقيض «سالبة جزئية»؛ أما الجزئية؛ فلأن الجزثئيتين الالبتين نقيضا9) الكليتين 
اليوجييل 29 + .والغلازم بين الشبنين يستلوم “اكلازم بين نقيضيهما © ؛ وأمًا الكلية؛ فلأنها 
مستلزمةٌ للجزئية المستلزمة لِعَكْسِهَاء وهي بعينها عكس الكلية . 


الشرح: ااوللمقدمتين ( 00 باعتبار) وضع «الوسط» ( ا وهو التعييه (8) مثلاٌ بين الحَدين 
الآخرين» وهما: العالّم» والحادث مثلاً في قولنا: العالّم متغيّره وكل متغير حادث ‏ «أربعة 


)0( سقط في أ بء تباح. 

(0) في حاشية ج: قوله: ومن ثم... إلخ أي: من أجل أن الكليتين الموجبتين متلازمتان انعكست 
السالبة بهذا العكسء أما الجزئية فلأن الجزئيتين السالبتين نقيضا الكليتين الموجبتين» والتلازم بين 
الشيثين. يستلزم التلازم. نين نفيضبهماء 'وأما الكلية: فلأنها مستلزمة للجرية المستلزمة لعكسهاء وهو 
بعينه عكس الكلية . قاله العضد. 

() في ت: نقيض. (4) في ح: الموجوبتين. 

(0) في بء ت: نقيضهما. )١(‏ في ب: وللمقدمات. 

0) وضع الأوسط عند الحدين الآخرين يسمّى شكلاٌء والأشكال أربعة؛ لأن الأوسط إن كان محمولاً 
في الصغرى موضوعاً في الكبرى» فالأول وإن كان محمولاً فيهما فالثاني وإن كان موضوعاً فيهما 
فالثالث وإن كان عكس الأول؛ أي موضوعاً في الصغرى ومحمولاً في الكبرى فالرابع» ثم إذا ركبت 
كل شكل باعتبار مقدمتيه في الإيجاب والسلبء والكلية والجزئية جاءت مقدراته العقلية ستة عشر؛ 
لآن الصغرى إحدى الأربع» والكيزي إحدى الأربع» ويضربٌ الأربع في الأربع فيحصل ستة عشرء 
لكن منها ما لا يكون بالحقيقة قياسا؛ لأنه غير منتج» فيسقط بحسب الشروطهء ويكون محققاته ما 
يبقى بعد ذلك . 

(8) في ب: التغير. 


الن 


لِمَوْضُوع لْنيِجق مَوْضُوحٌ لمَخمولهَاء وَأَلمَ ثاني : مَحْمُولٌ ا وَالثَالثُ: مَوْضوعٌ لهمّاء 
وَكوَابِعٌ : عَكْمنُ الأول . 


اليكان 017+ :والاؤل 7" ب محموك لمونوع العبجة ؛ موضوع التحمولها! 

والثاني: محمول لهما. 

والثالث: موضوع لهما. 

والرابع: عكس الأول. 

فإذا ركب كل شكل”"؛ باعتبار» مقدمتيه في «الكُلَية والجزئية» والموجبة والسالبة» كانت 
مُقدّراته العقليّة ستة عشر ضَرْبَا؛ لأنَّ الصّغْرى إحدى الأربع» والكبرى إحداهاء وتُضْربِ!؟) 
الأربعٌ في الأربع؛ فتكون ستة عشر؛ لكن منها ما لا يكون بالحقيقة قياساً؛ فيكون غير منتح7”)؛ 
كما ستعرف» إن شاء الله تعالى. 


الشرح: «الشكل الأول: أَبْينها0'؛ ولذلك يتوقف غيره» من الأشكال في النْتاج 7 «على 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «أربعة أشكال» الهيئة الحاصلة من نسبة الأوسط إلى الأصغر والأكبر تسمى 


شكلاً. سعد الدين. 
(0) في ج: فالأول. (0) فيا ت: شيء. 


(7) في أ» بءح: أثبتها. وأقول: الشكل الأول هو أبين الأشكال» ولذلك كان غيره موقوفاً على الرجوع إليه؛ 
فيكون إنتاجه إنما يعلم برجوعه إليه» لما علمت أن حقيقة البرهان وسط مستلزم للمطلوب حاصل 
للمحكوم عليه؛ وأن جهة الدلالة أن موضوع الصغرى بعض موضوع الكبرى» فالحكم عليه حكم 
عليه وكلاهما صورة الشكل الأول؛ والعقل لا يحكم بالإنتاج إلا بملاحظة ذلك» سواء أصرح به 
أو لاء وليس من شرط ما يلاحظه العقل التمكن من تفسيره وتلخيص العبارة فيه» فلأجل ذلك تراه 
يحكم بأن ما تحقق فيه الرجوع إلى الشكل الأول تحقق فيه ذلك وهو سبب للإنتاج والفقه فيه فأنتج» 
وما لم يرجع إليه فهو بخلافه ولا تظنه محنّجاً بعدم الدليل الخاص على عدم المدلول» فتحكم 
بغلطه وهو بريء من ذلك» وكيف يذهبٌ على مثله أن انتفاء الدليل العامة بل انتفاء الدليل مطلقا 
لا يوجب انتفاء المدلول» وقد كرّر ذلك في مواضع من كتابه ويّن ضروبا بغير هذا الوجه من الخلف- 
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رجوعه إليه»؛ لما تقدّم من أن حقيقة البرهان وسطّ مستلزة”' المطلوت» حاصل للمحكوم عليه 
صورة الشكل الأول» والعقل لا يحكم بالنتاج إلا بملاحظة ذلك؛ سواغ صرح ”7 به أم لا» وليس 
من شرط 7" ما يلاحظه 247 -العقل التمكُنٌ من تفسيره» والبَوْحُ به بصريح © العبارة» فما تحقَّقَ 


وغيره» بل قصده إلى ما ذكرناه» ولا يستبعد أن يفطن ذكيئٌ بحكمة هى مناط الأمرء فيؤيدها باستقراء 
الجزئيات ؛ فيتعاضد اللّمية والأنية. ْ ْ 

واعلم أن هذا الشكل يختص بأنه ينتج المطالب الأربعة» وبأنه ينتج الموجبة الكلية» وباقي الأشكال 
لا يتنج الموجبة الكلية» فلا ينتج الأربعة» بل إما جزئية أو سالبة» وكل ذلك استعمله عند التفصيل» 
ثم إن شرط إنتاجه أمران: 

أحدهما: أن تكون الصغرى موجبة أوفى حكمها؛ ليتوافق الأوسط فيحصل أمر مكرر جامع» وذلك 
أن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجاباء فلو كان المعلوم ثبوته للأصغر هو الأوسط سلباً 
تعد الأوسط فلم يتلاقياء والمراد باحكم الإيجاب» ما يستلزم إيجاباً نحو: لا شيء في «ج ب؛ 
وكل ما هو ليس «ب أ فإِنَ: لا شيء من «ج ب» سالبة» لكنه في حكم: كل «ن» هو ليس «ب» 
سالة المحمول. 

وثانيهما: أن يكون الكبرى كلية ليعلم اندراج الأصغر فيه» إذ لو كانت جزئية جاز كون الأوسط أعم 
من الأصغرء وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضاً منه غير الأصغرء فلا يندرجء فلا ينتج» 
وبحسب هذا الشرط يسقط السالبتان صغرى مع الكليتين والجزئيتين كبرى والموجبتان صغرى مع 
الجزئيتين كبرى» ويبقى صغرى موجبة» إِمّا كاية أو جزئية مع كبرى كلية إما موجبة أو سالبة» الأول: 
من موجبة كلية وكلية موجبة يتتج موجبة كلية: كل وضوء عبادة» وكل عبادة بنيّة» ينتج : كل وضوء 


الثانى : كلية موجبة وكلية سالبة ينتج كلية سالبة» كل وضوء عبادة» وكل عبادة لا تصح بدون النية. 


ينتج : كل وضوء لا يصح بدون النيّة. | 1 

الثالث: جزئية موجبة وكلية موجبة ينتج موجبة جزئية» بعض الوضوء عبادة» وكل عبادة بئّة ينتج : 
بعض الوضوء بنّة . / 

الرابع : جزئية موجبة وكلية سالبة ينتج جزئية سالبة» بعض الوضوء عبادة» وكل عبادة لا تصح بدون 
النيّة» فبعض الوضوء لا يصح بدون الثّةء فقد ظهر لك أنها تنج المطالب الأربعة» وأنها بَيَّة بذواتها 
لا يحتاج إنتاجها للمطلوب إلى دليل. 


)١(‏ فيا ت: يستلزم. 0) في أء ج: أصرح. 


6 في أ بواح: تصريح »2 وفيات: تصرح . 


8 12 ل كله رسك سج 2.1 32 لم وس ار 5 2 
وَيُنتِجح المَطالبٌ الاربعة» وَشؤْط نتاجه إِيِجَّاتٌ َلْصَُعْرَى . أو حكمة؛ لمتوّافق و الوسّطء وَكُليهُ 
ا ا وه م رسخ لس شر > 7 

الكبرّى؛ ليندرج ؛ فيُنتِجحَ) فتبقى أَرْبَعَة : موجبة كلد أؤ جر 0 5 أذ حال 


فيه الرجوعٌ إلى الشكل الأول ينتج دون غيره. 

«وينتج المطالب الأربعة» من الموجبتين: الكلية والجزئية» والسالبتين: الكلية والجزئية» 
وهي المحصوراثٌ الأرئعة + وغية الشكل الأول لا ينوي( ميس فد" الأول قاف 
اوشبرط نتاجه) ؟ كذا بخط المضفه: بدون ألف وهو الصواب - - وفي بعض النسخ : إنتاجه» 
بالألف» وهو لحن ؛ بحسب كمية المقدمتين» وكيفيتهما - أمران: 

أحدهما: «إيجاب الصغرىء أو حُكْمُ) أن يكون في حكم الإيجاب؛ بأن تكون7" سالبة 
مركبة» وهي التي يجتمع فيها الَف والإثبات؛ كقولنا: لا شيء من الإنسان بضاحكِ بالفعل لا 
دائماً؛ ومعنى قولنا: «لا دائماً» هو: “كل إنسان ضاحك بالفعل؛ فَإنَّ السّالبة المذكورة في معنى 
الموجبة ؛ لأن [أحد جزءيها] 2 موجَبٌ» وتوارد النفي والوات :يها على عرضوع واحد» فيكون 
في قوة قولنا : كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائماً. 

وإنما اشترط إيجاب الصغرى؛ أو كوتهًا في حكم الإيجاب؛ اليتوافق الوسط» مع الأصغر 
بمعنى أ الأصغر يندرج تحت الأوسط؛ فيتعانَى الحكم إلى الأصغر؛ فيحصل أمر مكرّر جامع ؛ 
وذلك أن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجاباً فلو كان المعلوم ثبونّه في الأصغر هو 
الأوسط سلب تعدّد الأوسط؛ فلم يتلاقيا. 

١و0‏ الانية «زكلية](0) الكبرى ؛ البندرج» الأرمكا فيه ؛ ا إذ ا جزئية 37 
يندرج؛ فلا ينتج . 

«تبقى 70 الأضربُ المُنَيِجَةٌ من الشّكل الأول «أربعة: موجبة كلية» أو جزئية» وكلية؛ 
موجبة» كانت «أو سالبة»» أي: صغراه في الأضرب الأربعة موجبة» سواء كانت © كلية أم 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: لا ينتجها جميعاً بل ينتج ما عدا الموجبة الكلية». 
00 في ب : فإن» وفيات: ومن. 


0) في ت: يكون. 0( فيات: أحدهما. 
(9) سقط في ت. () فيا ت: جزئيته . 
0) في أء ج» ح: يبقى. () في أ: أكانت. 


فض 


لأَوَلَ: كُلَّ وُضوء عِبَادَةٌ» وَكُلٌ عِبَادَةٍ بمَة . 


الثاني” 0 َكل عبادة لأتَصِحْ بدُونٍ أليّة. 
لالت : ب كفن اوضرع عِبَادة» وك عِبَادةٍ بنيّة . 


أَلرَابِعٌ : خضل الوم با وكُلن بادلا تخ بذون لق . 
لشّكل ألَني : شَرْطةُ؛ أخْتلاف مُقَدَّمتَيِدِ فى الأيباب وَالسَلْبء وَكليَةِ كبرَاهُ؛ تَبقى 
ع وَلاَ ييح إلا سَالِبَةً. 


جزئية» وكبراه كلية» سواء كانت(1) موجبة أم سالبةٌ وسقط ثمانية أضرت 77 


ل من موجبتين كليتين؟ ينتج موجبة كلية: ١كل‏ وضوء عبادة» وكل عبادة بِكَدَا؛ 
فكل وضوء بيه 

اراد من كليتين: الصغرى موجبةء والكبرى سالبة؛ ينتح كلية سالبة: «كل وضوء 
عبادة» وكل عبادة لا تصح بدون الَيّ؛ فلا27 وضوء يصح بدون اليه . 


5 


«الثالث»): من موجبتين» والصغرى جزئية؛ ينتج موجبة جزئية : «بعض الوضوء عبادة» وكل 
عبادة بيّةِ»؛ [فبعض الوضوء بية]9). 

«الوَابع»: [من موجبة جزئية صغرىء. وسالبة كلية كبرى؛ يتنج سالبة جزئية]*2: «[بعض 
الوضوء عبادة] 27 » وكل عبادة لا تصحّ بدون اليّه؛ فبعض الوضوء لا يصمّ بدون اليه . 

الشرح: لكر التَّني: 7" شرطه؛ اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسّلبء وكلية كبراه؛ 
تقن» أضرنه التغ 7 (أربعةٌ ولا انا إلا سالبة200, 


)غ20 في أء تءاج: أكانت 

(؟) قوله: «وسقط ثمانية أضرب» لعلهما سقطا؛ فإنه سقط بالشرط الأول ثمانية والثانى أربعة» وبيانه: أن 
إيماب: الضغرى يسقط اثمالية وه الباطلة امن ترب السالعين: في المحضنود .وآن الأريعه توكلية 
الكبرى تسقط أربعة أخرى» وهي الكبرى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية مع الموجبتين. 


فرق في أء تيا ح: ولا. 0( سقط في أ» ج» ح. 


0) ينظر: حاشية شرح السلم للصبان ص :»)١71(‏ والمطلع على ايساغوجي ص (2»)05 وتحرير 
القؤاعد المنطقية لقطب الدين الرازي .)١51(‏ 

)2 أ با ح: النتيجة . ز(ق4 في باء ج: ينتج . 

- أقول: الشكل التالي شرط إنتاجه اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب وكلية كبراه» وفي خواصه أنه‎ )09١( 


وفضنا 


02 الا ينتج إلا سالبة» ما الشرط الأول أعني اختلاف مقدمتيه في الكيف ‏ فلمًا علمت أنه لا يتنج إلا 
بردّه إلى الأول» وأن مخالفته للأول إنما هو فى الكبرى وجب في رده إليه أن يعكس إحدى 
المقفخو ويحيل كرف د فإ كنا حوخية نل قاط اق ابلا لمكرونني وللقك ارد كين ما دكين 
منها جزئية لا يصلح كبرى للأول» وإن كانت سالبتين أمكن فيه ذلك» لكن لا ينتج؛ إذ يصير 
الصغرى سالبة في الأول» فلم يتلاقيا كما مَرّ. 
وأمّا الشرط الثاني: هو كلية الكبرى» فلأنها إن كانت هي التي تنعكس فواضح؛ لأن الجزئية عكسها 
جزئية» فلا تصلح كبرى للأول» وإن كانت غير التي تنعكس بأن عكست الصغرى وجعلها كبرى» 
والكبرى صغرى, فلا بُدٌ من عكس النتيجة؛ إذ الحاصل منه سلب موضوع النتيجة عن محمولهاء 
والمطلوب عكس ذلكء» لكنها لا تنعكس؛ لأن القياس حيتلٍ في جزئية موجبة وكلية سالبة؟ فينتج 
سالبة جزئية» وأنها لا تنعكس . 
وأمّا كونها لا ينتج إلا سالبة فلأن كبراه عكس سالبة كلية أبدأًء إذ غيرها لا تنعكس» وتنعكس جزئية 
لا تصلح كبرى للأوّل» وقد علمت أن نتيجة مثله في الأول سالبة» فإن قلت: كيف توجد ذلك في 
قولك: بعض ج ليس بء» وكل «أب»؟ قلت: كل «أب» يستلزم لا شيء في «أ) ليس «ب» 
وينعكس إلى لا شيء من ليس ب أء وينتج المطلوب» وضروب هذا الشكل باعتبار هذا الشرط 
أربعة؛ إذ قد يسقط الموجبة الكلية مع الموجبتين» والجزئية السالبة والكلية السالبة مع السالبتين» 
والجزئية الموجبة والموجبة الجزئية مع الموجبتين» والجزئية السالبة والسالبة الجزئية مع السالبتين 
والموجبة الجزئية . 
تبقى الموجبتان مع السالبة الكلية» والسالبتان مع الموجبة الكلية. 
الأول: كليتان والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية: كل غائب مجهول الصفة» وكل ما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة» فكل غائب لا يصح بيعه. وبيانه بعكس الكبرى؛ فإن قولنا: كل ما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة تنعكس إلى: كل مجهول الصفة لا يصح بيعه» فيصير: كل غائب مجهول الصفة» 
وكل مجهول الصفة لا يصح بيعه ينتج المطلوب في الأول. 
الثاني : كليتان والكبرى موجبة نتج كلية سالبة كالأول: كل غائب ليس بمعلوم الصفة» وكل ما يصح 
ببعه معلوم الصفة ينتج كالأول: كل غائب لا يصح بيعه. بيانه بعكس الصغرى وجعلها كبرى ثم 
عكس النتيجة» فإن قولنا: كل غائب ليس معلوم الصفة عكسه: كل معلوم الصفة ليس بغائب» 
فيصير هكذا: كل ما يصح بيعه معلوم الصفة» وكل معلوم الصفة ليس بغائب نتج: كل ما يصح بيعه 
ليس بغائب» وينعكس إلى: كل غائب ليس يصح بيعه» وهو المطلوب. 
الثالث : جزئية موجبة صغرىء» وكلية سالبة كبرى ينتج جزئية سالبة» بعض الغائب مجهول» وكل ما 
يصح بيعه ليس بمجهول ينتج: بعض الغائب لا يصح ببعه» وبيانه بعكس الكبرى كالول سواء. 
الرابع : جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى ينتج سالبة جزئية» بعض الغائب ليس بمعلوم؛ وكل- 


رمن 


ما آلأَوَلُ؛ فَلِمْجُوبْ عَكْس إِحْدَاهُمَاء وَجَعْلِهًا الْكُبْرَىء فَمُوجَبئَانٍ بَاطِلٌ» وَسَالِئَانِ 
2 32 0 َلؤْنَهَا إن كَانَتٍ الى تمك ٠‏ فَوَاضِمٌ. وَإنْ عَكْسَتٍ 


أمَا الأول»؛ وهو وجوب اختلاف مقدمتيه؛ «فلوجوب عكس إحداهكا»(1) ؛ إذ هو قد 
خالف الأول في الكبرى؛ ولا بد من رده إليه؛ كما تقدّم؛ فيجب عكس إحداهما. 


إما بعكس الكبرى: فقطء. وجَعْلِها كبرى للشكل الأول» وإما بعكس الصغرى». وجعلها 
كبرى» والكبرى صغرى؛ فعلى التقديرين يجب عكس إحدى مقدمتيه» «وجَعْلِها' أي: المقدمة 
المعكوسة إليها «الكبرى»: فالمركّب من موجبتين باطل؛ 'لأنه إذا عكست إحدى مقدمتيف 
يكون”2 جزئيّاء لأن الموجبة لا تنعكس 7( بالعكس المستوي إلا جزئية7؟2 . فلو جعلت كبرى 
في الشكل الأول» يلزم أن تكون الكبرى في الأولى 00 58 وسالبتان لا يتلاقيان أصلاً؛ إذ 
يلزم أن تكون 27 الصُغرى في الأول سالبة» وهو يوجب عدم التَّلاقي بين الأوسط والأصغر؛ فلا 
تحصل التّتيجة» وإلى هذا أشار بقوله: «فموجبتان باطل» وسالبتان لا تتلاقيان. 


وأما» اشتراط «كلية الكبرى؛ فلأنها إنْ كانت هي التي تنعكسء فواضح)؛ لأن الجزئية» 
عكسها جزئية؛ فلا تصلح كبرى للأول» «وإن» كانت غيرهاء 000 لأن 
الجَدّ إلى الأول: إما بعكس الكبرى» وهو ما عرفت» أو الصغرى» فإذا «مُكِسّت الصغرى»» 


١‏ مايصح بيعه معلوم» فبعض الغائب لا يصح بيعه» بيانه بعكس الكبرى» وهو قولنا: كل ما يصح 
بيعه معلوم بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه» وهو مع الصغرى نتج 
المطلوب. 
واعلم أن بين الإنتاج في هذا الضرب بالخلف, وهو أن تأخذ نقيض المطلوب» وهو قولنا: كل 
غائب يصح بيعه»ء وتجعله لكونها موجبة صغرى وكبرى القياس لكونها كلية كبرى» هكذا: كل 
غائب يصح بيعه» وكل ما يصح بيعه معلوم. فاللازم كل غائب معلوم» وهذا يناقض الصغرى» وهي 
قولنا: بعض الغائب ليس بمعلوم» فلا يجتمعان صدقاء لكن الصغرى صادقة؛ لأن المفروض ذلك؛ 
فتعيّن كذب هذاء وهو 0 لكذب مجموع المقدمتين المنتجين لهذاء ولصدق الكبرى' يكون 
الكاذبة هي الأخرى. أعني نقيض المطلوب» وإذا كذب نقيض المطلوب كان المطلوب صادقاًء 
وهو المدعي. لفكلا ون لغرب الثلاثة الأخرى . 

)١(‏ فيأءبءت: إحديهما. 


0( في أ ج» ح: تكون. (9) في ت: ينعكس. 
(5) في ت: جزئيته . ش' (0) في ج: الأول. 
() في ج: تكون٠‏ (0) في بءات: وهو. 


0 


الطئيق + 95 بد أن تكن حالية» للاقياء وَيَعِثُ عكرة الليجة؛ ولا تمك ؟ لأنهًا تكون 
لأَوَلُ: كُلَكَانِء وَالْكُبْرَى سَالِبَةُ: الْعَائِبُ مَجْهُولَ لصّنَدَ وَمَا يَصِمٌ بَبِعْهُ لَيسَ 
لني : كَُانِء وَالْكْبرى مُوجَبةٌ: الْيَانِبْ لَبِسَ علوم لصّمَدَء وَمَا يَحِمُ به 


صرةه ساب 


مَعْلُومٌ؛ وَلأزِمُهُ كَآلأَوَلٍ؛ ود وسْ 6 تيَنُ؛ بعكس لصُغْرَى» وَجَعْلهَا لْكبرَى» وَعَكْسٍ النتيجة . 


وجعلت كبرى» والكبرى صغرىء «فلا بدّ أن تكون(١)‏ الصغرى سالبة» كلية؛ فإنها إن لم تكن 
كذلك» لزم القياس عن جزئيتين؟؛ إذ التقدير؛ أن الكبرى جزئية» والصغرىء إذا لم تكن سالبة 
كليةٌ تصير بالعكس جزئية» ولا قياس على 0 لعدم وجوب التلاقي بين اللأوسط 
والأصغر حينئل؛ فوضح اشتراط كونها سالبة كلية؛ «ليتلاقياغ؛ ويجب عكس النتيجة»» إذا كانت 
الصغرى سالبة كلية» وعكسقها”"©؛ وجعلت الكبرى صغرىء, والصغرى كبرى؛ لأنّ المطلوب 
نتيجة الشّكل الثاني «ولا تنعكس!؟' ؛ لأنها تكون جزئية سالبةً». 

الشرح: الضرب «الأول: كليتان [» و] الكخبرى سالبة»؛ كقولنا في بيع الغائب: «الغائب 
مجهول الصفة» يدا بصخ بيعه ليس بمجهول»؟ ينتج : الخائيك لا يصح بيعه؛ «ويتبين» تاج هذا 
الضرب؛ «بعكس الكبّرى»؛ ليرجع إلى الشكل الأول فيعكسنٌُ قولنا: كل ما يصح بيعه [ليس]9©) 
بمجهول الصَّفَةَ .إلى قولنا: كلّ مجهول الصفة لا يصح بَبِعُهُ ويصير9© هكذا”": كل غائب 
مجهول» وكل مجهول الصّمَةِ لا يصح بيعه؛ ينتج المطلوب . 

«الثّاني : كليتان 3 و الكبرى موجبة : الغائب ليس مَعْلُومَ الصفة. وما يصح بيعه معلوم») 
(الصفة)9)؛ ينتج : الغائب لا يصح بيعه؛ «ولازمه كالأول». أي : تكون نتيجة هذا الضَّرب سالبةٌ 
كلية؛ كما في الضرب قبله؛ «ويتبين»7'' يِتَاجُ هذا الضرب؛ «بعكس الصّغرى» وجعلهًا؛ كبرى, 
و«الكبرى») صغرى» ااوعكس النتيجة»)» أي : ثم عكس النتيجة» فيجعل مثلاًقولك : «ما يصح 


)١(‏ فيا ت: يكون. 

(0) فيا ت: جزئية. (6) في بٍ: عكسها. 
(4) فيا ت: ينعكس. (0) سقط في ح. 
() في أء ب» ح: ويعتبر 0) في ح: هذا. 
00 سقط في أ تيا ح. )0 في ح: وينبني . 


حرضن 


ألثالث : َيه مو جب وَكُريد سَالبَة : : بَعْضل ل لاقي مَجْهُول وما يَصِحٌ يَئْعْهُ لِيْسنَ 
بِمَجهول ؛ مُه بتفضل الْمَانبِ لأ يحِح يَنمة؛ و: 0 0 والكوي: 


2 


0 


ا جره كال ركان توه 3 لَب لي ِمَعْلُوم؛ وَمَا يَصِحٌ بَبْعهُ 
يتين بعكْس الْكُبْرَى؟ يتقيض مُفْرَدَيْهَا. 
بين أَيْضاً فيه » وَفِي جَمِيعٍ ضُرُويه؛ باَلْحُلف؛ أل تقيض انيج وَهو: 1 
506 وَتَجْعلَهُ آلصّفْرَى؛ قبنْقِجْ َقِيضَ آلصّذْرَى الصَّاوِفق وَلاَ حَلَلَ إلا مِنْ 
تقيض الْمَطْلُوب ؛ مَالْمَطُْوبُ صَدَقَ . 


بيعه معلومٌ»» هو الصغرى» ويعكس قولك: الغائب ليس مَعْلُومَ الصفة فتقول: كلّ معلوم الصفة» 
ليس بغائب» وتجعلها الكبرى؛ فتصير؟ هكذا: كل ما يصح بيعه معلومٌ الصّفة» وكلٌ 0 
الصّفة ليس بغائب؛ ينتج: كل ما يصح بيعه ليس بغائب؛ وينعكس: كل غائب لا يصحّ 27 بيعه 
وهو المقصودء وهذا من جملة ما يقوم الدّليل فيه على شيء» والمطلوبُ عكسه. 

«الثالث: جزئية موجبة» وكلية سالبة»؛ ينتج سالبة جزئية: «بعض الغائب مجهول.» وما 
يصح بيعه ليس بمجهول؛ فلازمه: بعض الغائب لا يصح بيعه؛ ويتبيّن2 نتاجه؛ «بعكس الكبّرَى2؛ 
كالأول سواء. 

«الرابع : جزئية سالبة» صغرى» «وكلية موجبة» كبرى؛ ينتج جزئية سالبة: «بعض الغائب 
ليس بمعلوم» وما يصح بيعه معلوم»؛ فبعض الغائب لا يصح بيعه؟ «ويتبين» نتاجه؛ ابعكس 
الكبرَى»» وهو قولنا: كلّ ما يصح بيعه معلوم؛ «بنقيض مفرديها»» أي: بعكس النقيضء إلى 
قولنا: كل ما ليس بمعلوم لا يصمٌ بيعه؛ وهو مع الصغرى ينتج المطلوب. 

الشوح: «ويتبين» نتاجه «أيضاً فيه»» أي: في هذا الضرب» «وفي جميع ضروبه» التي 
عرفتها؛ «بالحُلف؛ فتأخل نقيضي التتيجة؛ وهو قولنا: «كل غائب يصح بيعه» وتجعله»؛ لكونها 
موجبة «الصّغرى»؛ وتجعل كبرى القياس؛ لكونها كلية - كبرى» فيصير7" هكذا: كل غائب 
بيعه » وكل ما يصح بيعه معلوم؛ واللازم: كل غائب معلوم ؛ وهذا يناقض الصغرىء وهي قولنا: 
بعض الغائب ليس بمعلوم» وإليه أشار بقوله: «فينتج نقيض الصّغرى الصّادقة»؛ فلا يجتمعان» 
والغرض أن الصّغرى صادقة؛ فيتعين كذب هذاء «ولا خلل إل من نقيض المطلوب»؛ لأن 
الفرى مقروقة ادق كبا فلن «فالمطلرت مدق 


)١(‏ في بءا ت: فيصير. (0) في أء بء ح: يصح. 6 فى وده مير 


وخرونا 


الشَّكْل اثالث شَوْطَهُ؛ إِيِجَابُ لص رىء أَدْ في حُكمو وَكَلكُ ِحْدَاهُمًا؛ 58 
بك دلا يخ إل جزة؛ أن لاز تنه 9 3 ب إخقافتا. اه 


وقد اعترض بعضّهم؛ بأنه» لِمّ قلت: إن المحال إنما لزم من صدق الصغرى التي هي 
نقيض المطلوب؟ بل من اجتماع الصغرى مع الكبرى؛ فإنه المّحَالء ولا يلزم منه إحالة الصغرى 
في نفسها؛ كما أن اجتماع كتابة زيدء مع عدم كتابته في الواقع مُحَالٌء وإحالة هذا الاجتماع لا 
تقتضي إحالة الكتابة» ولا عدمها في نفسهء وهذا المنع يتَوجّهُ على سائر البراهين الخلقية(2. 

الشوح: «الشكل الثالث27: شرطه؛ إيجاب الصغرىء أو فى حكمه»؛ كما ذكرنا فى 
الأول: ا#وكليةٌ إحداهما»: أي”": تكون إحدى مقدمنيه كلية؛ اتبقى» أضربه اسئة» ولا ينتج إلا 
جزئية7)؛ أما» الشرط «الأول»؛ وهو كون الصغرى موجبة» أو في حكم الإيجاب؛ «فلأنه لا بد) 


للق في ح: الخليقية. 

(0) ينظر: حاشية شرح السلم للصبان ص »)١75(‏ والمطلع ص (055)» وتحرير القواعد .)١57(‏ 

إفوف في ج: : أي أن. 

(:) شرط إنتاج الشكل الثالث»: أن تكون صغراه موجبة أو في حكمها كما ذكرنا في الأول» وأن يكون 
إحدى مقدمتيه كلية» وفي خواضّه أن نتيجته لا تكون إلا جزئية» أما الشرط الأول وهو إيجاب 
الصغرى؛ فلأنه إنما يرتد إلى الأول بعكس إحداهما وجعلها صغرى لموافقته له في الكبرى» والتي 
تعكس إِمّا الصغرى أو الكبرى» فإن كانت الصغرى» فإذا عكستها كانت الصغرى سالبة في الأول» 
فلم يتلاق الطرفان» وإن كانت الكبرى فهي إِمّا موجبة أو سالبة» فإن كانت سالبة» فإذا جعلتها 
صغرى للأول لم يتلاق الطرفان مطلقاًء فلا يلزم حمل الأصغر على الأكبر» ولا حمل الأكبر على 
الأصغرء وإن كانت موجبة تعكسها جزئية لتجعلها صغرى والصغرى كبرى وهي سالبة» فينعقد قياس 
في الأول في صور جزئية موجبة» وكبرى كلية سالبة» فينتج جزئية سالبة» ويتلاقيان على أن الأصغر 
محمول على بعض الأكبر» ثم لا بُدّ من عكس التتيجة» وإلا لكان غير المطلوب كما علمت» لكن 
الجزئية السالبة لا تنعكس كما علمت. 
وأما الشرط الثاني وهو كلية إحدى مقدمتيه؛ فلأئه لا بُدَّ في رده إلى الأول وكبراه كلية» فالجزئية لا 
تصلح لذلك لا بنفسها ولا بعد عكسها؛ لأن عكس الجزئي جزئي. 
وأما أنه لا ينتج إلا جزئية؛ فلأن الصغرى لكونها عكس إحدى المقدمتين مع وجوب إيجابها في 
الأول تكون عكسية موجبة» أو ما في حكمها فتكون الصغرى جزئية» فالجزئية لا تننج إلا جزئية» 
فضروب هذا الشكل بحسب الشرط المذكور ستة؛ إذ يسقط السالبتان صغرى مع الأربع» والموجبة 
الجزئية مع الجزئيتين» وتبقى الموجبة الكلية مع الأربع» والجزئية مع الكليتين» الأول كلية موجبة 


وكلية موجبة «كل بِرٌ مقتات» ركل # ربوي: فبعض المقتات ربوي» بيانه بعكس الصغرى ليصير: ل 


لين 


وَجَعْلِهَا آلصفْرَىء فِإِنْ قَدَرْتَ ألصُفْرَى سَلِبَدٌ وَعَكَسْتَهَاء لَم يَتَلقيَا وَإِنْ كَانَ الْعَكسُ في 
0 - سخ 1ه هيك 0 6 عاية ‏ كوه 617 “دس 3 2 
| لكبرّى » وَهَ مالي ؛ لم تتلاقيا مطلقاء وَإِنْ كانت موجبة» فلآ بُدَّ منْ عكس الْنتيجَة ؛ فلا 


فى رده إلى الأول؛ «من عكس إحداهماء وجعلها الصّغرى»؛ لموافقته له في الكبرى» «فإن 
قدَّرْتَ الصّغرى سالبة» وعكستهاء لم تتلاقيا. 


وإن كان العكس في الكبرى» وهي»: إما «سالبة» أو موجبة» فإن كانت سالبةٌ «لم تَمَدَقََا 
مطلقاً». أي: قاس انها حفر الأول؛ فلا يلزم حمل الأصغر على على الأكبر» ولا الأكبر على 
الأصغرء «وإن كانت موجبةٌ»؛ فعكسها جزئية؛ بجعلها صغرى» والصغرى كبرى» وهي سالبة؛ 


بعض المقتات برد وكل بر ربوي . 

الثاني : جزئية موجبة وكلية موجبة ينتج موجبة جزئية» بعض البر مقتات» وكلٌ بد ربوي نتج كالأول» 
فبعض المقتات ربوي» ويتبين كالأول بعكس الصغرى. 

الثالثة: كلية موجبة وجزئية موجبة ينتج موجبة جزئية» كل بر مقتات. وبغض البر ربوي ينتج 
كالأول» أي : كلازم الأول» أو كما ينتج الضرب الأول وهو: بعض المقتات ربوي» وبيانه لا يمكن 
بعكير' الصغرى؟ لأنه لا يصير في جزئيتين» بل بعكس الكبرى وجعله صغرى يصير: بعض الربوي 
ب وكل ب مقتات» ينتج : بعض الربوي مقتات» وتنعكس : : بعض المقتات ربوي» وهو المطلوب. 
الرابع : كلية موجبة وكلية سالبة يتتج سالبة جزئية: كل بت مقتات» وكل بد لا يصح يبعه بجنسه 
ف الست من يي رعامف بن نكن لسري كار 

الخامس : عن مر وله 2 رح جرت اليك بعض البر مقتات» وكل 027 رصح ببعه 
بجسه متفاضلاء ينتج : : بعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلاًٌ» وبيانه أيضاً بعكس الصغرى. 

السادس : كلية موجبة وجزئية سالبة نتج جزئية سالبة» كل بد مقتات وبعض البر لا يصح بيعه بجنسه 
متفاضلا ينتج : نعل المقنات لا بطع بيع اننع ماضلا ٠‏ وياد بأد فصي على الكرق لها لي 
حكم موجبة» وهو قولنا: بعض البر هو لا يباع على أن السلب جزء المحمول؛ وقد أثبت السلب 
. للموضوع» ويسمى مثله موجبة سالبة المحمول» وهو لازمة للسالبة» وحيئئذٍ تنعكس إلى قولنا: 
بعض ما لا يباع بجنسه متفاضلاً بُرٌّ ويجعله صغرى لقولنا: : كل ب مقتات يتنج ما تنعكس إلى 
المطلوب» وبهذا الضرب قد تبين بالخلف أيضاًء وهو أن يأخذ نقيض النتيجة كما أخذت في الشكل 
الثاني إلا أنلك كنت هناك تجعله صغرى لكبرى القياس» وهنا تجعله كبرى لصغرى القياس» وذلك 
لأنَّ عكس الصغرى دائماً موجبة» ونقيض النتيجة دائما كلية» فنقول : لو لم يصدق: بعض 
المتتارة يام لدي ,نيضه» وهو كل مقتات يباع» فإذا جعلنا كبرى لقولنا: كل بو مقتات أنتج : 
كل يباع» وكأن الكبرى: بعض البر لا يباع» هذا خلف» وتقريره ما تقدم» وكذلك الضروب 
الخمسة الباقية» وطريقه ما علمته» ولا يخفى تفصيله. ينظر: شرح المقدمة. 


اخرولا 


فلن الصّعْرَى عَكسن مُوجبَةٍ أبدأء أؤ في حكمهًا 
عرو 0 عو 3 ووو 


فيصير منعقداً من صغرى موجبة جزئية» وكبرى سالبة كلية؟ ينتج : : جزئية سالبة» ويتلاقيان على أنَّ 
الأصغر محمول على بعض الأكبرء ثم لا بُدّ من عكس النتيجة» وإلاً لكان غَيْرَ المطلوب؛ كما 
علمت» لكن الجزئية السّالبة لا تعكسء» وإلى هذا أشار بقوله: «فلا بد من عكس النتيجة؛ ولا 
تنعكس270. 


«وأما' النّانيء وهو اشتراط «كلية إحداهما(”؛ فلتَكنٌ هي الكبرى آخراً»» أي : بعد الرد إلى 
الشكل الأول؛ تصير تلك المقدّمة الكليةٌ كبرى «إبنفسها»؛ من غير عكسهاء «أو) لتَكنْ المقدمة 
الكليّة كبرى)”" فى الشّكل الأول؛ «بعكسها». أي: بعكس كبرى هذا الشكل؛ وجعلها صغرى؛ 
وصغرّى هذا الشّكل كبرى في الشّكل الأول؛ وهذا إذا كانت تلك المقدّمة الكلية صغرى. 


والحاصل: أنَّ إحدى مقدّمتي هذا الشّكل يجبٌ كونها كلية؛ فتصير كبرى في الشّكل 
الأول» بعد ارتداد هذا الشّكل إليه. 


«وأما نتاجه جزئية؛ فلأن الصُغرى عَكْسٌ موجبة أبداء أو في حكمها»؛: أي: ما يجعل من 
إحدى مقدمتي هذا الشّكل صغرى في الشكل الأول» يكون إذا عكية موجَبَةٍ هذا الشكل» أو 
عَكْسَ ما هو في حكم الموجبة؛ لوجوب كون الصغرى موجبة في الشكل الأول أو في حكمهاء 
وعكس الموجبة أو ما في حكمها تكون جزئية» وإذا كانت إحدى المقدمتين جزئيةً بعد الارتداد 
إلى الشكل الأول؛ فلا يتس 40 إلا جزئية 200 
ش الشرح: الضرب «الأول» من أضرب هذا الشكل : مقدمتان: «كلتاهما2 كلية موجبة»؛ 
يتنج جزئية موجبة: «كل ب مُقَنَاتُ وكل بْرْ رِبَوِيٌ؛ فينتج: بعض المقتات ربوي؛ ويتبين بعكس 
الصغرى» ‏ نتاجه؛ ليَرْجِعَ إلى الشكل الأول؛ [ويتبيّن نتاجٌة]”" أيضاً بعكس الكبرى» وجعلها 


للق في ت: ينعكس . 


4 في ت: أحدهما. (0) سقط في ج. 
(4) في ب: تنتج. )2( في ث: جزئيته . 


ولاس 


الى اهيل و سيت سلس 0 و علش و عو ا ملمتسع 30 و 
نِي : جزيية موجية. وكليّه موجبة: ب قف ال عقثات ) 2 بر رِبَويٌ؟ فيتيج 
طق 


ّ 0 ا 7 و - مه 5 
َلْتَلِتُ : كله مُوجَبَة» وَجْرْيَيَةُ مُوجَبَة: كل ب مُقَتَاث» وبغض الب ربَويٌ ؛ فيج 
200 2 .0 م واس #2 نا 2 7 3 
مثله ؛؟ وَيتبِيّنْ ؛ ألكبْرّى, وَجَعْلِهًا ألصّعْرَى» وَعكس النتِيجة 


لوَابِعٌ : كيد مُوجَبةٌ وَكليٌَ سَالبَةٌ: كُلّ يت مُفْتَاتُء وَكُلَّ ب لآ يُبَاعٌ بجنْسه مْتَفَاضِادٌ ؛ 
بْْقِجُ : بغضل الْمُفئَاتٍ لا باع ؛ وبين بكس الصّخْرَى . 

لْكَاِنُ : جُزية موجبة وَكُلهُ سَلِبَةً: بنضن آل مفْئَات» وَكل ل لا باع بجنسه 
مُتَقَاضادٌ ؛ فيد م يبي مِثْلهُ. 


0 


ا 


الكادسةة كيه تركنة تشزكة شال كز 3 افقتانت) ويف الك ل يام سلية؛ 


صغرى» والصغرى كبرى» ثم عكس النتيجة. 


«الثاني : جزئية() موجبة» وكلية موجبة»؛ ينتج موجبة جزئية : «بعض البْر مُقنَاتء وكل بْرّ 


ربويٌ ؛ فيتتج مثْلة) : بعض المُقَئَات رِبَوِيّ ؛ «ويتبين» نتاجه بعكس الصغرى «كالأول». 

«الثالث: كلية موجبة» وجزئية موجبة: كل بر مُقنَات» وبعض البرّ ربويٌ؟ فينتج مثلة : 
بعض المقتات ربوي؛ «ويتبين» نتاجه؛ «بعكس الكبزى» وجعلها الصغرى» وعكس النتيجة»)» ولا 
يمكن بيانه بعكس الصغرى؛ وإلا يلزم القياس عن جزئيتين”©. 

«الرابع : كلية موجبة» وكلية سالبة: كل بُرَ مقتاث. وكل ؛ بر لا يباع. بجنسه مُتَمَاضِلاًٌ ؟ فينتج : 
(بعض ا لا يُبَاعٌ) بجنسه متفاضلا ؛ الويتبين)20)) نتاجه (معله) 9) 2 أي : ابعكس الصّغرى» 

«الخامس: جزئية موجبةء وكلية سالبة»؛ يتتجح: جزئية سالبة؛ فينتج : «بعض البْرَ مقتات» 
وكل مقتات لا يباع بجنسه متفاضلاً؛ فينتج) : بعضٌ المُقئَات لا يَصِمّ بيعه بجنسه متفاضلاً؛ 
(ويتبين) تتاجه «مثلما» أي : بعكس الصغر ى] © ؛ مثل الصّرْب الرَابع 

«السَّادس: كلية موجبة» وجزئية سالبة»؛ يتنج جزئية سالبة: «كل بْرَ مقتات» وبعض البْر لا 
)١(«‏ فىا ت: جزثئيته . 


(0) في بءات: جزئين. (0) سقط في ح. 


لخوضسن 


0 و 
2 ل رو الك برد مل تي ب ا ا ل كر 
وَيتَيَيّنُ مَعّ جَمِيعِه؛ بالْخُلف أيْضاء فتَأحْذ نقيض النَِجَةِ؛ كَمَا تَقَدّمَ إلا أنك تَجْعَلهُ 


ألشَكْلٌ الوَابغ» وَلَيِسَ تقيماً وَتأخِيرا لول لأنّ هدَا: نيجه ال 


يباع بجنسه؛ فينتج مثله : بعض الجُقْئّات لا يبَاع ؟ (ويتبين» نتاجه؛ «بعكس الكبرى على حكم 
الموجبة» وجعلها الصغرى» وعكس النتيجة»؛ أي: بأن يُقضَّى''' على الكبرى؛ بأنها في حكم 
موجبةء وهي قولنا: بعض البْرَ لا يباع؛ على أنَّ الكَلْبٍ جزء المَحْمُول» وقد أثبت السّلبُ 
للموضوع» ويسمى"'" مثله موجبة سالبة المحمول» زهي لازمة للسّالبة؛ وحيئظٍ تنعكس”” إلى 
قولنا: بعض ما لا يبَاع بجنسه متفاضلاً ‏ ؛ بوه ونجعله”*؟ صغرى لقولنا: وكل برَ مقتات؛ لينتج ما 
تكن إن المطاريي, 

الشرح: «ويتبين» نتاجه أيضاً ا جميعهاء أي : لجعي ضروب هذا الشّكل «بالخلف 
أيضاً» فتأخذ””' نقيض”" النتيجة؛ كما تقدّم؛ إلا أنك تجعله الكبْرَى) لكليته» وتجعل”"" صغراه؛ 
لإيجابها - صغرى؛ لينتج من الشكل الأول نقيض الكبرى» ولا خلل إلا من نقيض المطلوؤب؛ لما 
ذكن في الشكل: الثاني ؛ فالمطلوب حقء وهو معنى قوله: (كما تقدم): فلو لم يصدق مثلاً قولنا: 
بعض المقتات لا يبَاع؛ لصدق نقيضهء وهو: كل مُقَئَات يبَاع ؟ فييجعل 8 كبرى لصغرى هذا 
الضَّرب» وهكذا: كل بْرٌ مقتاث, وكل مقتات يبا متفاضلا ؛ ينتج : كل بْرَ يباع متفاضلاً» وقد 
كان في الكبْرى : ا 000 وذلك خُلَفٌ. 

الشرح: «الشكل الرّابع ال وقد يُظَ؛ أنه الشكل الأول» وإئما تعمل فيه تتديتم 
وأ 423 اوليس» كذلك؛ لأنه لو لم يكن شكلاٌ برأسه» بل كان هو الشكلّ الأول إلا أن 


فق في أ: نقضي» وفي ب» ج : تفضي» وفي ح: نقض . 


(54) فيا ت: ويجعله. (0) فيبءات: فيأخل. 
(5) في ت: بعض. 0 فيح الجعل» وفى نخاء يجعل. 


و4 ينظر: حاشية شرح السلم ص 2)١59(‏ والمطلع ص (05). وتحرير القواعد ص .)١560(‏ 
)٠١(‏ أقول: الشكل الرابع» وقد يظن أنه هو الشكل الأول بعينه: دم فيه الكبرى وأخر فيه الصغرى - 


فسن 


ور ني و ل ب اليد حرو الي 14 ويد حاكن و الو أ توتو اود واج والطا رك #اوفاظ الو ار ور م ا ال و3 


لموافقته له في الصورة» وليس كذلك؛ لأن الأشكال تنعيّن بتعيّن باعتبار موضوع النتيجة ومحمولها 
كما علمت» ولا يتعيّن ذلك إلا بتعيّن النتيجةء » فإذاً إنما يكون شكلاً أو لا لو كان بنتيجته ونتيجته» 
وليس كذلكء بل نتيجته عكس نتيجة الأول ؛ لأن المطلوب في قولك : كل اج ب)وكل «أج2» «أأب24) بعض 
«أ ب»» لو جلعته في الشكل الأول لأنتج كل «| ب»؛ والجزئية السالبة ساقطة في هذا الشكل لا تصلح 
لا صغرى له ولا كبرى؛ لأنه إنما يرتد إلى الأول بإحدى الطريقين» إمّا عكس المقدمتين؛ مع بقاء 
الترتيب» وإمًا بقاؤهما مع عكس الترقيته يعر عنه بقلت المقضينء ولااياتى شويع نهنا إذا 
كانت فيه سالبة جزئية» أمَّا عكس المقدمتين فلأن هذه لا تنعكس» وأمّا عكس الترتيب؛ فلآن السالبة 
الجزئية حيتئذٍ إن كانت كبرى صارت صغرى الأول سالبة جزئية» فلا يلتقي الطرفان» وإن كانت 
صغرى صارت كبزى الأول جزئية؛ فلا يعلم الاندراج» وإذاامقظ يله #السكرى اهدي الفاكلة 
الأخرى. فلتكلم'على التقديرات الثلاث. 
الأول: أن تكون موجبة كلية» وحيتئذٍ تجيء في الكبرى الثالثة؟ لأنها إن كانت سالبة عكستها أو 
عكست الصغرى ليرجع إلى الثاني» وإن عكست المقدمتين» وإن كانت موجبة كلية» فإن شئت 
عكست الكبرى» وإن شئت قلبت المقدمتين» أي عكست الترتيب.. وإن كانت موجبة جزئية قلبت 
المقدمتين. 
الثاني : أن يكون كلية سالبة» وحيكئذ يجب أن تكون الكبرى كلية موجبة» وإلآ لكانت إمّا جزئية 
0 أو كلية سالبة» فإن كانت جزئية موجبة لم يمكن الطريقان» أما قلب المقدمتين؛ فلأن النتيجة 
بْدّ من عكسها وهي جزئية سالبة لا تنعكسء وأمّا عكسها؛ ؛ فلأنه يصير الكبرى جزئية في الأول» 
0 القياس في سالبتين» فلا ينتجان أيّ تصرّف تصرّفت فيه» وإلى أي شكل 
رددته ؛ لما علمت أنه لا قياس في سالبتين في شيء في الثلث . 
الثالث: أن يكون جزئية موجبة» فيجب أن تكون الكبرى كلية سالبة» وإلاً كانت موصي للنقرظ 
السالبة الجزئية» فإن كانت كلية لم يمكن الطريقان» أما الأول فهو عكس المقدمتين؛ فلآأن عكس 
الكلية الموجبة جزئية» ولا يصلح كبرى للأول. وأمًا الثاني: هو قلب المقدمتين فلأنك إذا قلبت 
جعلت الجزئية الموجبة كبرى للأول فلم تنتجء وإن كانت جزئية فأبعد؛ إذ الجزئيتان وعكسهما 
جزئيتان فلا يتتجان بنفسهما ولا بعكسهما بوجه؛ ولأن إنتاج الجزئية يستلزم إنتاج الكلية؛ لأن لازم 
الأعم لازم الأخصء ولا 0 
الأول: كلية موجبة وموجبة كلية يتتج جزئية موجبة» كل عبادة مفتقرة إلى النية»؛ وكل وضوء عبادة» 
ولازمه: بعض المفتقر وضوء» 0 ثم عكس النتيجة بأن تقول: : كل 
وضوء عبادة» وكل عبادة مفتقرة» فبعض المفتقر وضوءء وهو المطلوب. 
الثاني : مثله؛ لأن الثانية ‏ أي الكبرى - جزئية فنقول: مكان: وكل وضوء عبادة: بعض الوضوء 
عبادة» والنتيجة والبيان كما هو في الأول. 5 


رفرونا 


0 فَانْ ” 
ل وَإِنْ كَانتِ ب الأولى» 6 تصلخ لِلْكبرى. وَإِذَا كَانَتِ ب أَلصُعْرَى وج 5 


2 ِ 

8 5 

نت 0 
2 


و 


كٍ مي آلسَلِيةُ ساقِطَة؛ لهالا مَك ٠‏ وَإنْ بَقِينَا وكا م 


2 


فِإن 


بعض مقدّماته قدَّمم على بعض - لم يصح؛ لأن مادة الشكل الأول؛ إِنْ كانت كافية في استلزام 
النتيجة» وجب أن يُنْتِجَ الرَابِعٌ نتيجة الأول؛ وليس كذلك. وإلى هذا أشار بقوله: وَلَيْسَ هو 
القزييا رتاعيا للأول؛ لأن هذا «الشّكل»: نتيجة عكسه)ء أي: عكس الشّكل الأول. فإن17) 
لم تكن مادته كافية في استازام النتيجة ‏ وجب ألاً ينْتِحَ 27 شيئاً أصلاٌ؛ لكنه ينتج؛ هذا خُلّفء 
«والجزئية السّالبة ساقطة» في هذا الشكل» لا تستعمل فيه؛ إذ يمتنع رده إلى الشكل الأول حيملٍ؛ 
لأن رده إليه: إما بعكس المقدمتين» وإما بقلبهماء وكل واحد منهما ممتنع”" . 


أما امتناع العكس» فظاهر؛ «لأنها» ‏ أي : الالبة الجزئية ‏ ١لا‏ تنعكس»» وأمًا القَأْبْء وهو 


المراد بقوله: «وإِنْ بقيتاء وقلبتاء وإن كانت» السّالبةٌ الجزئيةٌ هي «الثانية». أي: الكبرى» فإذا 
جعلتها(؟؟ صغرى» «لم يتلاقيا؛ ‏ أي: الأوسط والأصغر_؛ فلا ينتج «وإن كانت» السّالبة الجزئية ٠‏ 
هي «الأولى» ‏ أي الصغرى ‏ فالتتيجة جزئية سالبة» ولا عكس لها كذا بخطّ المصف - وفي 
بعض النسخ : «لم تصلح * للكبرى»؛ لوجوب كون لكوي بف الشكل الأول كلية. 


ويسقط بحسب هذا الشّرْط - سبعة أعزت»؛ وهي 'الحاصلة من ضرب السّالبة الجزئية' 


[الصغرىء في الكبريات7 '؟ الأربع» ومن ضرب السّالبة الجزئية]”" الكبرى. في الصَّغْرَيات 


الثالث : كلية سالبة وكلية موجبة ينتج كلية سالبة» كل عبادة لا تستغني عن الئّة» وكل وضوء عبادة 

يتتج كل مستغنى ليس بوضوءء وبيانه بالقلب في المقدمتين ثم عكس النتيجة» وهو ظاهر. 

الرابع : كلية موجبة وكلية سالبة ينتج سالبة جزئية» كل مباح مستغنٍ» وكل وضوء ليس بمباح ينتج : 
بعض المستغنى ليس بوضوءء وبيانه بعكس المقدمتين حتى يصير جزئية موجبة وكلية سالبة؛ فينتج 

في الأول سالبة جزئية. 

الخامس : جزئية موجبة وكلية سالبة ينتج جزئية سالبة: بعض المباح مستغن» وكل وضوء ليس 

بمباح» فبعض المستغنى ليس بوضوءء وبهذا مثل الرابع في اللازمء والبيان بعكس المقدمتين. 


في أء ح: وإن. 
في ت: جعلها. )2 في أ تء ج. ح: يصلح. 
في أء ح: الكبرى. [ف4 سقط في ت. 


رون 


م 


عَل الث وَإِنْ كَانَتْ سَاِبة كه َالْكبْرى مُوجبةٌ كُليةُ؛ لأنَّا إِنْ كَانَتْ جيك وتيت 
وَجبَ بعلا آصْمْرَى ؛ وَعَكْسنٌ ألنَتجَقَ وَإِنْ عَكسَتْ» 0 َم تصلخ يلكبرى وَإِنْ 
كَانَتْ سَالِبَةَ كله موا ومجوء وذ كانت ثوجبة جزيية» الخبرى سل كُليَهُ؛ لأنهًا إِنْ 


كانت موجية كل و فَعَلْتَ الأول َمْ َضنُح َلصُْرَى لِلْكبرَى» إن فَعَلتَ ألَاني» صَارَتِ 
لْكُبْرَى جْرْيية: إن كَانَث وجي جزوة يد عل ؛ فينح مِنْهُ حَمْسَة ٠‏ 


الغلاث» أعنى : ما عدا السّالبةَ الجزئية السّاقطة من هذا الشكل . 


اوإذا كانت الُغرى موجبة كلية» فالكبرى؛ تقع «على الثلاث؟ موجبةٌ كليةٌ وجزئية» وسالبة 
كلية» فهذه الضروب الثلاثة تَنيِجِ(ا2, «وإن كانت» الصغرى «سالبة كلية» فالكبرى» يجب ب أن 
تكون «موجبة كلية؛ لأنها» ‏ أي الكبرى «إن كانت جزئية» وبقيث» بحالهاء أي: لم تكس 
«وجب جعلها الصغرى»2» وعكس النتيجة» ولا تنعكس؛ لأنها سالبة جزئية» «وإن عَكِسَت)» 
الكبرى» «وبقيث» لم تصلح للكبرى»» أي: لكبرى الشكل الأول؛ لأنها جزئية» «(وإن كانت» 
الكبرى «سالبةً كلية»» والتقدير أن الصغرى سالبةٌ كلية أيضاً» «لم يتلاقيا بوجْه)؛ إذ لا قياس على 
سالبتين أصادٌ؛ فسقط بهذا( المَّرطٍ ضربان؛ وهما الحاصلان من ضرب الصغرى السّالبة الكلية؛ 

فى الكبرى السالبة الكلية» والموجبة الجزئية» وضربُها في الكبرى السالبة الجزئية» قد سقطت من 
الشّدط الأول)9"©, «وإن كانت» الصّغرى «موجبة جزئية» فالكبرى سالبةٌ كلية؛ لأنها» ‏ أي 
الكبرى - لو لم تكن سالبةٌ كلية» لكانت: إما موجبة م كليدٌ» أو موجبةٌ جزئية؛ إذ السّالبة الكلية 
ساقطة من الشّرط ©) الأول؛ وعلى التقديرين» يمتنع الرد إلى الشّكل الأول؛ أمّا على التقدير 
الأول؛ فلأن الكبرىء (إن كانت موجبة كلية» وَفعلتَ الأول» - أي : القَلَبّ - ؛ بأن بقيت الكبرى 
بحالها من غير عكسها ‏ «لم تصلح» للكبرى ‏ إذ تجعل «الصغرى» كبرى» والكبرى صغرى؛ فلا 
يصلح «للكبرى» في الأول؛ لأنها جزئية . 

واعلم: أن في نسخة المصتف (بدل الكبرى الصغرى)2©2)؛ ولعلّه وَهُمٌ أصْلِح. «وإن فعلت 
الثاني» - أني : عكس المقدمتين » «صارت الكبرى جزئية»؛ لأن الموجبة الكلية تنعكس جزثية» 
والكبرى الجزئية غير صالحة في الشكل الأول. 
«وإن كانت» الكبرى جزئية «موجبة»» والتقدير أنَّ الصغرى أيضاً موجبة «جزئية» فأبعدٌ»؛ إذ 

٠ في أء ج» ح: ينتج. (0) في أ تء جع : من هذا‎ )١( 
سقط في ح. (4) في ب: بالشرط.‎ ) 
(ه) في ب: بدل الصغرى الكبرى.‎ 


ا 


و 5 
ألثانى : مثلف وَألتَامَةٌ جك 
ين ٠:‏ كمه 6 والعانية محر نعف 
ا أ 2 © موجه رك هوه م ل وار 
ألثالث : كل عِبَادَةٍ لا تَسْتَمْنِي و 1 نيح : كُلّ مُسْتَفْنٍ ليس بواضوء ؛ 
وَيتَيّنْ ؟؛ بالقلبء وَعكس النتِيجَة 
2 0 0 


ألوَابِعٌ : ماح م سس َكل وُضُوء لَبْسَ يخباح ؛ ييح : بعضر د الفسل د 


لا قياس عن جزئيتين(21 أصلاً؛ بخلاف الموجبة الكلية الكبرى» مع الموجبة الجزئية الصغرى؛ 
فإنه وإن كان لا يُنَتِج في هذا الشكل. لكنه ينتج في غيره. 

وسقط بهذا9) الشرط ضربان أيضاً؛ وهما الحاصلان من ضرب الموجبة الجزئية 
الصّغرى 9) (في) 290 الكبرى؟ موجبة كليةٌ وجزئية؛ فإذن سقط من الشروط الثلاثة ‏ أَحَدَ عَشَرَ 
ضَرْباً من الستة عَشَرَ؛ِ انج منه خمسة. 

الشوح: «الأول»: (كليتان موجبتان)*2؛ تننج 29 جزثية موجبة: «كل عبادة مفتقرةٌ إلى 
التي وكل وضوء عبادة؛ ؛ فينتج : بعض المفتقر) إلى النية «وضوء؛ ويتبين» نتاجه ابالقَلب فيهما).ء 

في الصغرى والكبرى ‏ «وعكس النتيجة» بعد القلب؛ بأن تقول9"©: كل وضوء ياف وكل 

عبادة مفتقرة إلى اليد فكل 0 وضوء مفتقر؛ فبعض المفتقر وضوء؛ وهو المطلوب. 

«الثاني: مثلهء والثانيةٌ»: -أي الكبرى -: «جزئية»؛ فتقول: موضع كل عبادة مفتقرقٌ 
بعضٌ العبادة مفتقرةٌ؛ والنتيجة. والبيان؛ كما في الأول. 

«الثالث»: سالبة» وكلية نوي ؟ ينتج كلية سالبة: 3 عبادة لا تَسْتَعْنِي ا عن اليو «وكل 
وضوء عبادة؛ فينتج: كل سُسْمَعْنِ ليس بوضوء؛ ويتبين بالقَأْب» في المقدمتين» «وعكس التتيجة» 
عد الكل وهو ظاهر. 


«الرابع» كلية موجبة» وكلية سالبة؛ ينتج سالبة جرئية : : «كل مباح مُسْتَْنٍ وكل وضوء 


0 


م8 في ب : جزئين. زفق في أ» ج» ح» ت: من هذا. 


0) في أء ب.ح: صغرى. (:) سقط في ج. 
0) في أء ج: نقول. 8) في بء تء وكل. 


أكرضن 


بوْضوءٍ ؛ يتين بعَكسهمًا. 
و ع2 4 0 2 ل 7 
الخاية: خض الْمُبَاح مُسْتَْنِ» وَكل وضوء لَيْسَ بمباح ؛ وَهوّ مثله ٠‏ 


ليس بمباح ؛ فيلتج : بعضٌ المستغني ليس بوضوء؛؟ ؟ ويتبين) نتاجه «يعكسهماا أي : عكس ٌ 


المقدمتين ؛ 00 : جزئية موجبة) وكلية سالبة (في الأول)220؛ ينتج جزئية سالبة . 

«الخامس»: جزئية موجبةء وكلية سالبة 9 ؛ ينتج جزئية سالبة: «بعض المباح مستغن» 
وكل وضوء ليس بمباح»» فبعض المستغني ليس بوضوء؛ «وهو مثلهك. أي : مثل الرابع في اللازمو 
عنه » والبيان بعكتن المقدسين: 


وقد تم القَوْل في القياس الاثْرَانيَ . 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) في ج: سالبة جزئية» كل مباح مستغن في الأول. 

(0) القياس الاستثنائي ضربان: 
الضرب الأول: ما يكون بالشرط» ويسمّى الاستثنائي المتصل» وتسمّى المقدمة المشتملة على 
الشرط شرطية» ويسمى الشرط مقدماً والجزاء تالياء والمقدمة الأخرى استنائية» وشرطه بعد كون 
النسبة بين المقدم والتالي كلية دائمة أن يكون في الاستثنائية الاستناء إمّا بعين المقدم فلازمه عين 
التالي » وإمًا تقيض التالي فلؤزمه نقيض المقدم؛ إذ لو انتفى أحدهما لجاز وجود الملزوم مع عدم 
اللازم» وأنه ييطل كونه لازماء مثاله: إن كان هذا إمنانا فهو يزان لكنه إنسان فهو حيوان» لكنه 
ليس بحيوان ليس بإنسان» ولا يلزم من استثناء نقيض المقدم نقيض التالي» ولا من استثناء عين 
التالي عين المقدم؛ لجواز أن يكون اللازم أعم كما في المثال المذكورء وكأنه قصد بذكر المثال 
التشبيه على هذاء نعم لو قُدّر التساوي لزم ذلك المقدم للتالي » ولكن بخصوص المادة لا نفس 
صورة الدليل» وهو بالحقيقة بملاحظة لزوم المقدم التالي» وهو متصل آخرء ثم أكثر استعمال 
الأول» أي ما يستثنى فيه عين المقدّم أن يذكر الشرطية بلفظة «إن» فإنها وضعت لتعليق الوجود 
بالونجود وأكثر. 
الثاني : وهو ما استثني فيه نقيض التالي أن يذكر الشرطية بلفظة «لو) فإنها لتعليق العدم بالعدم» وهذا 
الثاني وهو المذكور ب«لو» يسمى قياس الخلف,» وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه كما قلنا: لو 
ثبت نقيض النتيجة لثبت منضماً إلى مقدمة في القياس» فيلزم المحمول واللازم محمول؟ فلا يثبت . 
الضرب الثاني : : ما يكون هو بغير شرط» ويسمى استنائياً منفصلاً» ويلزم تعدد اللازم مع التنافي» أي 
يلزمه التنافي بين أمرين» وحيتئذ يلزم من وجود هذا عدم ذلك ومن وجود ذلك عدم هذا؛ إذ لولا 
ذلك» والفرض أنه لا لزوم صريحاً لكان أحدهما لا يستلزم الآخر ولا عدمهء فلا لزوم أصلاٌ فلا 
استدلال؟ لأنه إنما يكون بالملزوم على اللآزم كما تقرر» ثم التنافي إن كان إثباتا ونفيا كان هناك - 


#وخرضسنا 


لْقِيَاسُ آلاسْيِنَائيخ''" 


1 5 0 ف 

وَالا ستِثناييئٌ ضَرْبَانِ : 0 مدت بأَلشَّوْطٍ ؛ وَيسَمَى - لْمْنصِل ‏ وَالشئط 2 مُتَدّمأ 
ايام 00 رم رع 3 2 1 2 1 
لجرا ليا وَالْمُقَدمةُ النَيةُ أسْيمَاية؛ وَشَوْطَ ِتَاجِهِ أَنْ يكُونَ آلَاسْيِشَاه بعَيْنِ 
لْمقدّم مَدزِمُهُ عَنْنْ التي أذ بتقيض ألَلِي؛ َلازمُْ نَِيضٌ الْمُقَدَو وَهدَا حُكُمْ كل 


الشرح: «والاستئنائى (22 ضربان: 

ماري او ال ؛ ويسمى؛ الاستشنائيّ «المُنّصلَ)ء وتسمى © المقدمة 
[النتعلة] © على الخرط شرطة) ووالشرط معدم واد ا تاليا والمقدّمةٌ الثانيةٌ استثنائيةً ؛ 
وشرط ا أن يكون الاستئناء» : إما ١بِعَيْنٍ‏ المقدَّم ؛ فلازمه عَيْن التالي»؛ لأن تحقّق الملزوم 
يوجب تحقّقّ اللازم - «أو بنقيض التالي ؟ فلازمه نقيض المقدَّم)؛ لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء 


تنافيان وفي كل تناف لازمان» ذلك أربع نتائج يلزم باعتبار التنافي إثباتاً أن يكون وجود كل واحد 
منهما مستازماً لعدم الآخر؛ فيلزم في استثناء كل واحد نقيض الآخرء وباعتبار التنافي نفياً أن يكون 
عدم كُلَّ واحد منهما مستلزماً لوجود الآخرء فيلزم من استثناء نقيض كل واحد عين الآخر؛ فيجيء 
اللوازم الأربعة. 
مثاله : العدد إِمّا زوج وإما فردء لكنه زوج» فليس بفردء ولكنه فرد» فليس بزوجء لكنه ليس بزوج» 
فهو فردء لكنه ليس بفرد فهو زوجء وإن كان التنافي إثباتاً لا نفياً لزم الأولان» أي من استثناء عين 
كل نقيض الاخر دون الاخرين» أي لا يلزم من استثناء نقيض كل عين الاخرء وهذا ظاهر مثاله: 
الجسم إِمّا جماد أو حيوان» لكنه جماد فليس بحيوان» لكنه حيوان فليس بجماد. 
ولو قلت: لكنه ليس بجماد فهو حيوان» أو ليس بحيوان فهو جماد لم يكن لازماً؛ لجواز انتفائهما 
كما في الشجرء وإن كان التنافي نفياً لا إثباتا زم الاخران: أي من استثناء نقيض كل عين الآخر دون 
الأوليين» أي: : لا يلزم من استئناء عين كل نقيض الآخر وهو ظاهرء مثاله: الجسم الختى إمّا لا 
رجل أو لا امرأة؛: إذ لا ينتفيان وإلا لكان رجلا وامرأة لكن يجتمعان كالشجرء لكنه ليس بلا رجل 
فهو لا امرأة» أو ليس بلا امرأة فهو لا رجل. 
ولو قلت: لكنه لا امرأة فليس لا.رجل» أو لا رجل فليس لا امرأة لم يصدق؟ لاجتماعهما في 
الحجر. ينظر: شرح المقدمة. 

)في انجرخ يصنير. 

() ينظر: تحرير القواعد ص :)١50(‏ وحاشية شرح السلم ص (21750» والمطلع ص (200»: الخبيص 
على التهذيب ص »)١50(‏ شرح الغرة .)١91/-195(‏ 

)2 في أء تء ح: بالشروط ٠‏ 

هق في ت: ويسمى . (0). سقط في ت. 


رفن 


زم مع مَرُووء وإلا لم يكن لآزماً؟ مل 0 كَانَ ها 0 َه حَيَوَانٌ وميد الأول 
بلإِن). وَأكثَنِي بِالَوْ) وَيُسَمَى ما بِالَوْ) قِيَاسَ 0 


وسمااه 


ع ل 


الملزوم. «وهذا حكم كل لازم مع ملزومه»؛ فإنه يلزم من عين المَلَرُومٍ - عي اللازم» ومن 
نقيض اللّزم - نقيضٌ الملزوم ؛ #وإلا لم يكن لازم ؛ لأن اللزوم هو امتناع ت تحقق الملزوم إلا عند 
تحقق اللازم؟ «مثل : إن كان هذا إنساناًء فهو حيوان» . 


إن قلت: لكنه إنسان» تح : فهو حيوان» أو: ليس بحيوانء أنتج: ليس بإنسان» ولا يلزم 
من استثناء نقيض المقدَّم - نقيضٌ التَّاليء ولا من استثناء عينٍ الثّالي - عينٌ المقدم؛ لجواز أن 
يكون اللازم أعم؛ كما في المثال المذكور. 

ولعلّ المصتف قصد بذكر المثَالِ التنبية على هذاء نعم لو قُثّرالتََاوِيء لزم ذلك؛ وذلك 
لخصوص المَّادَّة» لا لنفس صورة الدّليل. 

ويشت مشترط كونٌ المتّصلة موجبةً لزومية» والاستثناء كليّاء إن كانت المتصلة جزئية» ويُشترط 
كونُ حال الاستئناءِ حال المتّصلة» إن كانت شخصيةٌء وقد أهمل المصنّف ذلك» «وأكثر» استعمال 
«الأول»؛ وهو المتّصل الذي يكون الاسثناء فيه بعين المقدّم - يكون «ب(إن)»؛ فإنها لفظة 
موضوعة لتعليق الوجود بالوجود. 

«و» أكثر «الثَّاني»؛ وهو ما يستثنى فيه نقيض” الثَالي «ب(لو)»؛ فإنها حرف امتناع لامتناع ؛ 
«ويسمى ما»ء [أي]: الواقع «ب(لو) ‏ قياس الخُلف؛ وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه». 


عرو 


قال القاضي عَضّدٌ الدّين”"' الشَّارِحٌ : كما [لو]'" قلنا: لو ثبت نقيض النتيجة» لثبت منضمًا 
إلى مقدّمة من القياس؟ فيلزم المحال» 5 قلا ين 01 


)١(‏ في أءاتء ح: بعض. 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» قاضي قضاة الشرق» العلامة عضد الدين | لإيجي الشيرازي 
شارح مختصر ابن الحاجبء قال الإسنوي في طبقاته: كان إماماً في علوم متعددة» محتقا مدققاء ذا 
تصانيف مشهورة» منها: شرح المختصر لابن الحاجب» والمواقف» والجواهرء وغيرها في علم 
الكلام» وفي المعاني والبيان: الفوائد الغياثية» مولده ب«إيج» بعد سنة ثمانٍ وسبعمائة. توفي سنة 
ثلاث وخمسين. من تلاميذه: شمس الدين الكرماني والسعد التفتازاني والعفيفي» وغيرهم. ينظر: 
طبقات ابن قاضي شهبة 17/7؟. والأعلام 57/4» والإسنوي ص 275١‏ والدرر الكامنة ؟/ 7:51. 

() سقط في الأصولء والمثبت من «العضد». (4:) ينظر: حاشية العضد .١١9/١‏ 


أخرون 


وَضَرْبٌ بَِيْرٍ ألشَّوْطِ؛ وَيْسََى الْمْتْمَصِلَ؛ وَيَلْرَمْهُ تَعَدُدُ أللآزم مَعَّ لاني 
َه سه سم #“ 85 0 3 


التنافي»7؟؟ بين ل وحينئذ يلزم من وجود هذا عدم ذاك» ومن عدم ذاك ‏ وجود هذا؟ إذ 
لولا ذلك والفرض”؟ أنه لم يوجد لزوم صريح ‏ لكان أحدهما لا يستلزم الاخر» ولا عدمّة؛ فلا 
استدلال؛ لأن الاستدلال إنما يكون بالملزوم عن اللأأّزم؛ كما عرفت. 

وإذا عرف التنافي؛ «فإن تنافيا إثباتاً ونفياً» [معاً]”؟ بحيث لا يصدقان. ولا يكذبان ‏ «لزم 
من إثبات كل نقيضةء ومن نقيضه عَبْنْهُ؛ فيجىء أربعة : 

مثاله: العدد: إِمّا زوج أو فرد؛ ولكنه إلى آخرها»» أي : اللوازم الأربعة. 

فإن قلنا: ولكنه زوج؛ فينتج : ليس بفردٍ ‏ وفرد؛ فينتج : ليس بزوج» الك يد بزوج ؟ 
فيلتج : فهو فرد» أو ليس بفرد؛ فينتج : فهو زوج» فاستناء عين الزوج ينتج 16 الفرد» 
وبالعكس» واستثناء نقيضى الزوج ينتج عين الفردء وبالعكس. 

«وإن تنافيا إثباتاً لا نفياً» لزم الأولان» أي: من استثناء [عين كل نقيض] 29 عينٌ الآخر 
دون الاخَرَيْن؛ فلا يلزم [من] 29 استئناء نقيض كل عيْنُ الآخر؛ «مثاله: الجسم: إِمّا جماد أو 
حيوان»؛ لكنه جماد؛ فليس بحيوان» لكنه حيوان؛ فليس بِجَمَّادٍ. 

ولو قلتَ: لكنه ليس بجماد؛ فهو(" ١حيوان»‏ أو ليس بحيوان؛ فهو جمَادٌ ‏ لم يكن لازماً؛ 
لجواز انتفائهما؛ كما في النبات؟ فإنه ليس جماداً ولا حيواناً. 


«وَإِنْ تنافيا نفياً لا إثباتآه» أي : كان كل منهما منافياً لنفي الآخر «لزم الأخيران»» أي : 


)١(‏ في كل النسخ: المتصل» والصواب ما أثبتناه. 
(0) في ت: الباقي. 
إفرف أي وجوداً وعدما أو وجوداً فقط أو نفيآ فقط . 


)0( سقط في ج. 0( سقط في ت. 
(49 في ت: بعض. 03 سقط في ح. 
(9) سقط في ت. )٠١(‏ في أء ت. ح: وهو. 


3” 


اسصناء 0 الاير دون الأوليّن. 


«مثاله: الحُنْتّى(": إما لا رجلء أو لا امرأة»؛ فإنه يلزم من انتفاء لا رجل 7‏ ثبوثٌ لا 
وق وبالعكس . 


ولا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء الآخر؛ لجواز ألا يكون رجلا ولا امرأة؛ وذلك باعتبار 
الصدق؛ ظاهراً؛ إذ يصدق على الحُنْتى المشكل؛ أنه لا رجل ولا امرأة. 


ونقل العَرّالنُ في فرائض (الوسيط)*”» عن بعض العلماء: أنه لا يرث؛ لأنه ليس بِذَكَرٍ ولا 
أننّى؛ ولو صح هذاء لاستقام تمثيل المصئف . 


ولكن الصّوابِ ‏ وهو مذهب الشّافعي ‏ أنه في نفس الأمر لا يخلو عن أن يكون رجلا أو 
امرأةٌ؛ فليحمل كلام المصنّف على ما ذكرناه؛ من أن ذلك لا يطلق عليه ظاهراً؛ ولذلك لو وقف 
على البئِيْنَ والبنات» .لم يدخل الحُنْتّى المشكلُ؛ على وجه لبعض أصحابنا؛ لأنه لا يُعَدُ من 
هؤلاء. و[لا]27 من هؤلاء» ولكن الصحيح خلافه. نعم لو أَفْرَدَ البنينَ عن البنات» أو9" البنات 
عن البنين» لم يدخل . 


وبعضهم مثَّل بقولنا: زيدٌ إما في الماء» أو لا يغرق. 


(؟) من الخنثء وهو اللين» وفي الشرعء شخص له آلتا الرجال والنساء أو ليس له شيء منهما أصلاء 
والمشكل منه: من لا يترجح أمره إلى الرجولية والنسائية. ينظر: قواعد الفقه ص 787. 

زفوة في أ ج» حء اللارجل» وفي ب: إلا رجل. 

دق في أء ج» ح: اللاامرأة. بوفي ب: إلا امرأة. 

(5) فيا ت: الوسط . 

5ن سقط في أ» ج» ح. 

[(69 في أء ج» ح: و. 


لمعن 


52 


ديد آلاستَائيئ إِلَى الافيراني؛ بأ يُجْعَلَ الْمَرُومُ وَسَطأء وَالافرَانِي إلى الْمُنْمَصِلٍ 


م 


الشرح: (وَيْرَةٌ) القياس «الاستثنائيئٌ إلى الاقتراني (١2؟‏ بأن يجعل الملزوم وسطاً)؛ وثبوته 
وهو 29 الاسعاتي د صنغزى» واستلوامهة نوهو 'المتصل.. كبرق .مغاله. .من النقيضن 20 : 
الاثنان 257 : إما فرد أو زوج؛ لكنه زوج؛ فهو ليس بفرد؛ فإنه يتضمن؛ أنه كل ما كان زوجاًء لم 
يكن فرداًء فنقول: الاثنان زوج» [وكل زوج] 229 ليس بفرد؛ فالاثنان ليس بفرد» وقِسْ على 
هذا. ْ 

ويردٌ «الاقْيرَانيُ»27 إلى الاستئنائي أيضا 29 . ثم تارة يرد إلى المتصل ‏ وهو ظاهر ‏ بأن 
يجعل الوسط ملزوماً للمطلوب. وتارة «إلى المنفصل؛ بذكر مُنَافِيه معه». أي: يأخذ منافي 
الوسطء ويذكره مع الوسط. 


مثاله : الاثيان يوج» وكل زوج فليس بفرد ؟ فمنافي (0) الزوج الذي هو الوسط إنما هو 
الفرد» فنقول: الاثنان : إما زوج أو فرد؛ لكنه زوج؛ فليس بفرد. 


)١(‏ أقول: القياسات الاقترانية غير الشكل الأول علمت أنها ترد إليه» فلنبيّن كيف ترد الاستثنائي إلى 
الاقتراني : طريقه أن يجعل الملزوم وسطاً وثبوته وهو الاستثنائي صغرىء» واستلزامه وهو المتصل 
كبرى» مثاله في المنفصل: الاثنان إِمّا زوج أو فرد» لكنه زوج فهو ليس بفرد» فإنه يتضمن كل ما 
كان زوجا لم يكن فرداً» فنقول: الاثنان زوج» وكل زوج فهو ليس بفرد» فالاثنان ليس بفرد» وعليه 
فقس . ينظر: شرح لمعلاف 

0) في أء با ت: وسطا وهو الاستثتائي. 

9) في ج: المنفصل. 

(4) في أ: الإثبات» وهو تحريف. 

)2( سقط في ح. 

.)١51( والمطلع ص (200» وتحرير القواعد المنطقية‎ »)١52١( ينظر: حاشية شرح السلم ص‎ )١( 

)6 يرد الاقتراني إلى الاستثنائي أيضاء فإلى المتصل ظاهر بأن يجعل الوسط ملزوماً للمطلوب» وأمًا إلى 
المنفصل أن ادك منافي الوسط. ونذكره مع الوسطء مثاله: الاثنان زوج» وكل زوج فهو ليس 
بفرد» فمنافي الزوج الذي هو الوسط إنما هو الفردء فنقول: الاثنان إِمّا زوج أو فرد»ء لكنه زوج» 
فهو ليس بفرد. 1 

(8) في أء ح: فينافي» وفي ب: فتنافي. 


دين 


في الْبرْمَانِ 20 


وَالْخَطَأُ 2 ليُدْمَانِ ؛ . ماده وَصُورَيه: 5 وَل: 


00 


فق 


الشرح: «والخطأ في البُرْهَان؛ لمادّته» وصورته©: 


أقول : الخطأ في البرهان إنما يكون بخطأ مادته وخطأ صورته: 


القسم الأول: وهو خطأ المادة يكون من جهة اللفظ ومن جهة المعنى . 

أما اللفظ فلالتباس الكاذبة بالصادقة إذا كان اللفظ يحتملهماء وهو قد يكون للاشتراك إِمّا في أحد 
الجزئين نحو: هذا عين» وهو يصدق باعتبار مفهوم لهاء ويريد ب«العين» مفهوماً لها لا يصدق 
باعتباره» وأمًا في حروف العطف مثل: الخمسة زوج وفرد» وهو يصدق بأنه مجموع مركب منهماء 
فيقهم منه أنه زوج وأنه فردء ومثله ب«هذا حلو عاض فإنه يصدق في الجمع دون 00 
وعكسه ب«هذا طبيب ماهر» إذا كان في غير الطب طََّياً؛ لأنه يصدق في الأفراد دون الجمع» و 
يكون لاستعمال المتبايئة كالمترادفة نحو: السيف والصارم» فيغفل الذهن عما به الافتراق» فيجري 
اللفظين مجرى واحداً» فيظن الوسط متحداً ولا يكون» وأما المعنى فلالتباس الصادقة بالكاذبة أيضاء 
وله أصناف: 

الأول: الحكم على الجنس بحكم نوع منه مندرج تحته نحو: هذا لونء واللُون سوادء فيكون بهذا 


1 سواد. وهذا سيّال أصفر وسيّال أصفر مرق فهذا مرّةء ويسمى مثله إيهام العكس » كأنه لما رأى أن. 


كلّ سبّال أصفر ظنّ أن كل سيّال أصفر مرة» ومنه: الحكم على المطلق بحكم المقيد بحال أو 
وقت: هذه رقبة» والرقبة مؤمنة» وفى الأعشى : هذا مبصرء والمبصر مبصر بالليل. 

الثائي: جميع ما ذكر في التناقض من القوة والفعل» والجزء والكلّ» والزمان والمكانء والشرط إذا 
لم يراع التبست الصادقة بالكاذبة. 

الثالث: جعل الاعتقاديات والحدسيات والتجريبات الناقصة والظنيات والوهميّات مما ليس بقطع 
كالقطع وإجرائها مجراه» وذلك كثير. 

الرابع : جعل العرضي كالذاتي نحو: السقمونيات مبرّد» وكل مبرد بارد» فالسقمونيات مبردء أي لا 
بالذات» أي لا يوجب ذلك إيجابا أوليّاء بل بالعرضي؛ لأنه يسهل الصفراء» وانتفاضه عن البدن 
يوب بزودهه إبّما البارف هو المراد بالذات» وهذ غير الذائن والعرميى بالقعى الدع 

الخامس : جعل النتيجة مقدمة من مقدمتي البرهان بتغيير ماء ويسمى مصادرة على المطلوب. مثل : 
هذا نقلة» وكل نقلة حركةء ومن هذا القبيل المتضائفة مثل: هذا ابن؟ لأنه ذو أب» وك ذي أب 
ابن» وكل قياس دوريّ» وما هو يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبة أو بمراتب. 
القسم الثاني: وهو خطأ الصورة هو أن يكون الخارج عن الأشكال بألا يكون على تأليف الأشكال 
المذكورة لا بالقوة ولا بالفعل أو يكون بفقد شرط من شروط الإنتاج. 


ينظر حاشية شرح السلم ص »)١594(‏ والمطلع ص (17)» وتحرير القواعد المنطقية ص ١117(‏ - 


.)104 


حون 


َللَمْظ : لِلاشْيَرَاكِء أؤ في حَرْف الْعطف؛ مِثْلُّ: الْحَمْسَةُ رَوْجٌ وَقَرْدُ؛ وَتَخؤةُ: خُلْدْ 
عا وض» 1 طي مَاهة؛ وَلاسْتِعْمّال لْمْتَبَايةٍ كَالْمْتَرَادفَة ؛ كسيف وَأَلصَّارِم؛ 
بكرن في الى ا 0 ألتوع؛ وَجَمِيع مَا كر 

في اللقيضين: وَكَجَعْلٍ غَبْرٍ الْقَطعِيَ كَالْمَطعِيٌ ؛ وَكَجَعْلٍ الْعَرَضِيّ 1 ني ؟ وَكَجَعْ لالج 


فالأول: 00 في اللّتظ؛ للاشتراك)()؛ بحسب الذَّات؛ كالعين» أو النَضْريفبِ؛ 
ك(المختار) المشترك بين اسم الفاعل والمفعول. 


«أو في حروف العٌطف؛ نحو: الخمسةٌ زوجٌ وفرد»؛ فإذا أريد ب(الواو) الجممٌ في 
الضنات» كان كاذباء :وق الذوات 29 كان صادقك «ويطن خلر جامضن) 4 "فإنه حادق مركيا 
على الم وكاذبٌ مفر 0 

«وعكسه»: إذا قيل: زيد «طبيب ماهر»ء وكانت مهارته إنما هي في غير الوك فإنه 
كاذب )؛ لإيهامه المهارة في الطب . 

وإذا قيل: (طبيب)؛ بانفراده ‏ و(ماهر)؛ بانفراده» وأريد فيما هو ماه فيه كان صادقاً. 

واعلم: أن خطأ الاشتراك واقمٌ في اللَّْظ المركّب» وخطأ: الخمسةٌ زوج وفردٌ؛ في نفس 
التركيب» ويسمّى اشتراكً التأليف. 

وقولنا: حلوٌ حَامِضىٌ؛ في تفصيل المركّب» و: طبيبٌ ماه؛ في تركيب المفصّل» 
اشتراكٌ القسمة. ْ 

«ولاستعمال»2202 الألفاظ «المتباينة» الدَّالَ أحدُها على الذات. والآخد على الصفة؛ 
«كالمترادفة؛ ك(السيف)» ولالصّارم)»؛ فيعْفُلُ الذهنٌ عما به الافتراقٌ» فيُجري اللّفظين مُجْرى 
واحدأ(7)؛ فيظن الوسط متحداً. 


6 في أ ب تء ح: الاشتراك. 

9ك فى ت: الذات. 

(0) في ب: مفرد. 

63 فيات: حادث. 

)2( في ولا استعمال» وفي ب: وكاستعمال» وفي ح: والاستعمال» وفي.ات: وفي استعمال . 
زفق فى أ بعءات: واحداً. 
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0 ماء وَيُسَمَّى الْمْصَائَرَة؛ وَمِنْهُ الْمَْضَايِفَة وَكُلُ قياس دَوْرِيّ» وَالثَانِي أن يَخْوْجَ 
عن الأشكال: 


:ويكون» الخطأ «في المعنى»؛ وذلك بألا تكون(2 المقدمتان أو إحداهما صادقة 7 
تستعمل 217 مع كونها كاذبة؛ «لالتباسها بالصادقة؛ كالحكم على الجنس بحكم النوع»؛ نحو 
لون» واللون سواد؛ فهذا © سوادء يحكم على الِلَّنَ الذي هو جنس؛ بحكم 6 وهو 
السواد» ومنه الحكم على على الجطاق ؛ بحكم المقيّد بحالء أو وقت؛ مثل: هذه رقبة» والرقبة 
مؤمنة» وفي الأعشى : هذا مبصرّء والمبصر مبصر بالليل. 


«وجميع ما ذَكَرَ في القيضينة؟ ببرنأكذ ما بالقوة مكان مآ بالفعل» :والجوم والكل: 
والزمان» [والمكان] 24 والشرط؛ «وكجعل غير القطعي» من المقدّمات كالقطعي» وكَجَغْلٍ 
العرضيٌ كالذاتي»؛ كمن رأى إنساناً أبيض يكتب». فظن 22 كل كاتب أبيضّ؛ لكونه أخذ البياض 
ذاتيًا للإنسان؛ «وكجعل النتيجة مقدّمة» من مقدمتي البْرْهَان «بتغيير 7 مثل : هذه 200 تَقْلّة» وكل 
نقلة حركة؛ فإن الكبرى عينٌ النتيجة» ولكن بتغيير اللّفظء «ويسمّى» هذا القسم «المصادرة» على 
المطلوب . 

«ومنه»-أي: ومن هذا القسم ‏ «المتضايفة»» وهو جعل إحدى المقدمتين أحدّ 
المتضايفين؛ نحو: زيد ابن؛ لأنه ذو أب» وكل ذي أب ابن. 


وإنما كان من هذا القسم؛ لتوقّف صدق الصُغرى على صدق النتيجة» «وكلّ قباس دوريٌّ)؛ 
فإنه من هذا القبيل أيضاً. 


والدَّوْرِيُ: ما يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبةٍ أو مراتبٌ؟ ومثاله : 


)١(‏ في ب» ت: يكون. 
؟) في ت: يستعمل. 
(0) فيات: وهذا. 
(١‏ سقط في ت. 

(0) في ت: وظن. 

00 في أ تح : هذا. 


قولنا: كل إنسان ناطق» وكل ناطق ضاحك؛ ينتج :. كل إنسانٍ ضاحكٌ؛ ف تعيل0 إغلئ قولنا: 
كل إنسان ناطقٌ؛ بقولنا: كل إنسانٍ ضَاحِكٌ وكل ضاحك ناطق . 


«والثَانى»؛ وهو الخطأ الصُورِيٌ : «أن يخرج عن الأشكال» الأربعة؛ وذلك لاختلاف شرط 


وربما وقع في كلام الفقَهّاءِ ما صورته ظأهراً خارجة؛ ويظهر لك عند التأمل عدم خروجها؛ 
فاحتَرٍ زْ إذا رأيت أمثال”"2 ذلك من الإقدام على التخطئة . 


وذلك مثلاً كقول الرَافِعِيٌ: ذهب الَفَال إلى أنه يحرُمٌ عليها ‏ يعني : المُعْتَدَةَ عن الوفاة ‏ 
لبن الإِيْرَيْسَمٍ وإن كان المنسوج منه على لونه الأصلي » وقال: إن انمه ري وهي ممنوعة 
من التزيين. 


فقد نقول: هذا خارجٌ عن الأول والثّالك والوّابع؛ لأن الحد الأوسط”" فيه التَّرينَ» وهو 
محمول فيهاء وليس كذلك”©) في هذه الأشْكالِء وخارجٌ عن التّاني؛ لأن شرطه اختلافٌ مقدمتيه 
فى الإيجاب والسّلب» وهاتان موجبتان. 


ويظهر لك عند التأمُل أنه من الضَّرْب الأول من الشكل الأول؛ فإن المعنى: هذا تزيينٌ» 
0 > عه . 6 5 2 5 ل 1 5 . 
وكل تزيين حَرَامٌ فهو حرامٌء وترك""' فيه ذِكْرَ الكبْرَى؛ للعلم بها؛ كقولك: هذا يطوف 
بالليل؛ فهو سَارِفٌ؛ تقديره: وكل طائف بالليل سارق؛ فهذا”"2 سارق. 


6 في أ تء ح: يستدل . 
زفق في ت: مثل . 

(0) في أء ج» ح: الوسط. 
دق في أ ح: ذلك. 

(4) فيا ت: وهو. 

() في أء جع ح: ونزل. 
48# فيات: وهذا. 
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وكقول الرَافعيَ أيضاً في الظّهَار(١2:‏ أصحٌ الوجهين7 أن نفس الّجعة 27 عَوْدِ؛ لأنَّ العو 


هو لؤسيتاكة» و الدع كاله . 


)١(‏ الظهارء والتظهرء والتظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. مشتق من الظهرء 


0) 
فة 


وخصوا الظهر دون غيره» لأنه موضع الركوب» والمرأة مركوبة إذا غشيت» فكأنه إذا قال: أنت على 
كظهر أمي» أراد: ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح» فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه 
مركوب» وأقام الركوب مقام التكاح؛ لأن الناكح راكب» وهذا من استعارات العرب في كلامها. 
ينظر: تاج العروس ”/ الا" والصحاح ؟/ 27٠‏ والمصباح المنير 7/ 2590 والمغرب 799. 
واصطلاحا: 

عرّفه الحنفية بأنه: تشبيه المسلم زوجته أو جزءاً شائعاً منها بمحرم عليه تأبيداً. 

وعرفه الشافعية بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن بأنتى لم تكن حلا . 

وعرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءها بظهر محرم أو جزئه. 

وعرفه الحنابلة بأنه: هو أن يشبه امرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو بها أو بعضو 
منها. ينظر: حاشية ابن عابدين ؟/54/ا5» وشرح فتح القدير 2540/4 2555 ومجمع الأنهر 
0١‏ ,؛ ومغني المحتاج */ 2707 والمهذب 2147/5 والمحلى على المنهاج ,١4/54‏ مواهب 
الجليل .»١١١/5‏ الخرشي 2٠١١/5‏ وحاشية الدسوقي 2479/7 والإنصاف 4197/9, والمغني 
/رههة؟. 

في أء ح: لوجهين . 

الرجعة: قال في «المصباح»: بالفتح بمعنى الرجوع؛ وفلان يؤمن بالرجعة أي: بالعود إلى الدنيا. 
وأما الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب فبالفتح والكسرء وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على 
الفتح » وهو أفصح. 

قال «ابن فارس»: ل مراجعة الرجل أهله» وقد تكسرء وهو يملك 0 على زوجته. 
وطلاق , رجعي بالوجهين أيضاً. وفيه : رجعت المرأة إلى أهلها؛ بموت زوجها أو طلاق» فهي 
راجع» ومنهم من يفرق فيقول: المطلّقة مردودة» والمتوفى عنها راجع . 

قال صاجب «المختار) : جع الشيء بنفسه من باب «جلس» ورجعه غيره من باب «قطعك. وقوله 
تعالى : : 9يَرْجعٌ بَعْضَهُمْ إلى خض القَوْلَ). أي: يتلاومون. 

والرّجعي: الرجوعء وكذا المرجع» ومنه قوله تعالى: «إإلئ 0 مَرْجعُك )4 وهو شاذ؛ لأن - 


لا 


000 
000 


0 
00 


يقال الندد الأوبيطة عن الامشالك وقد جام مح لأ وناء ومقا 17 ينان 
وجوابه كما عرفت؛ أنَّ المعنى : الرجعة إمساك» والإمساك عَوْد؛ٍ فالكجعة عَوْدٌ. 

وكذلك 7" قول الرّافعي أيضاً: لو تصدّق.27 على ابنه» فوجهان: 

أصحُهما: أن له الرجوعً أيضاً؛ لأن الخبر يقتضي ثبوت الؤجوع في الهبة9؟ » والصدقةٌ 


المصادر من فعْل إنما تكون بالفتح . 
ورَجْعَةٌ بفتح الراء وكسرهاء والفتح أوضحء والراجع: المرأة يموت زوجهاء فترجع إلى أهلهاء وأما 
المطلقة: فهي المردودة. 
والرجع : المطر. قال تعالى: #وَالسَّماءٍ ذات الرَجْع» . وقيل: معناه التفع. والمراجعة المعادة. 
يقال: راجعه الكلام» وراجع امرأته. فهي لغة: المرّة من الرجوع. 
واصطلاحا: 
عرّفها الحنفية بأنها: استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى حالتها 
الأولى. 
وعرَّفها الشافعية بأنها: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص . 
وعرفها المالكية بأنها: عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. 
وعرفها الحنابلة بأنها: إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. ينظر: القاموس المحيط 
/58,. والصحاح ا والمصباح اال والمطلع 5١‏ والاختيار »٠٠١‏ واللباب 
5ه والإقناع ؟/ ١076‏ » وحاشية الدسوقي 45/١‏ .» وكشاف القناع 6/١4؟.‏ 
في أء ج» ح: وهو. 
في أء ح: ولذلك. 
في أء تواح: يصدق . 
الوه لذ النطة التغالية أعزن الأمراس :و الاعر انين + اذا ترك مدن متاعها بوهانا .ينظو نيان 
العرب 4919/5 . ْ 
واضطلاحاً: 
عرّفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عوض . 
وعرّفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عوض. 
وعرفها المالكية بأنها: تمليك متمول بغير عرض . ء- 


عن 


لْمَوْضُوعَاتٍ اللْعَويَِء فَلتَكَلَّمْ عَلَى حَدّمَاء وَأَقْسَابِهَا 


لْحَدٌ : كل لنْظٍ وْضِعَ لِمَعْنَى . 


ضربٌ من الهبةِ؛ معناه: الصدقة هبة» وكل هبة يثبت فيها الرجوعٌ؛ يتنج: الصدقة يثبت فيها 
الرجوع, والله الموفق. 


الشرح: «ومن لطف الله تعالى إحداثٌ الموضوعات اللغوية»”"2؛ ليعبّر كل [أحد](" عما 


ه عند الاحتياج إلى ذلك». ولا كافل لهذا الغرض كالألفاظ؛ لأنها أعم من الإشارة» 
في ضمير ياج فل ضٍِ عم من 

والحركات والرسوم» [وانك ]19 وكان "من لطن :انه إخداثياء .زاث تفالن: هوا الفخيث نه 
سواء أقلنا*: الواضع هو [الله تعالى أم]”' العباد ؛ (ذأتمال [العاو" ' متلوقة لومتجائهو ها . 


«فلنتكلم» فيها «على حدَّها»؛ فإن طالب الماهية إنما يتوصّل إليها عر «وأقسامها»؛ إذ 


الإحاطةٌ بالأقسام بعد معرفة الحد متَعيّنة . 


الوابتداءء وضعها»؛ هل هو توقيفي أو غيره» اوطريق معرفتها»» هل هو ضروريٌ أو نظريٌ . 
الشرح: أما «الحَدَّ فهو: «كل لفظ وضع لمعنى»)2؛ ف(اللفظ): جسسٌ يتناول المُهْمَل 


وعرفها الحنابلة بآنها: تمليك جائر التصرف مالا معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه. ينظر: فتح القدير 


للف 


فم 
إفرق 
ليك 
4 


4 »؛ وحاشية ابن عابدين 2508/5 والإقناع ”/ 286 ومغني المحتاج والمحلى على 
المنهاج */ »٠٠١‏ ومواهب الجليل 249/5 شرح منتهى الإرادات 010/1» والمغني 7547/5. 
قسم المصنف الكلام في الموضوعات اللغوية - أربعة فصول: 

الفصل الأول: في, حد الموضوعات اللغوية. 

الفصل الثاني : في أقسامها . 

الفصل الثالث: في ابتداء وضعها. ٠‏ 

الفصل الرابع: في طريق معرفتها. 


سقط في ح. 

سقط فيا ت. ردق في ب. ج: قلنا. 

سقط في أء تاح. زف4 سقط في ح. ' 

لم يقيد المصنف المعنى بالمفرد وغيره؛ ليشمل المفرد والمركب كلامياً كان أو لا؛ إذ اللغة تنطلق 


على الجميع» ينظر: الشيرازي ١‏ 5]/ خ. 
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والمستعمل» و(الوضع)(2©: فَصْل يخرج المهملء» والدّلالتين العقلية» والطَّبيعية؛ كدلالة الصّوت 
على المصوّت» وأخ21 على وجع الصدر. 

وقوله: كل 2 لفظ ©) علم أن (الكل) لا يذكر في الحد؛ لأن الحد للماهية» ولا يدخل 
فيها عمومٌ. وصدقه على كلم فرد لا بصيغة "2 العموم 27 ؛ فإما أن يكون ذكر ذلك للإشعار؛ بأنه 
لا يختص بقوم دون قوم ' "؛ أو بأنه لا يعنى 29 به جميع ما يتكلّم به قومٌ؛ كما يتبادر حين 
يقال: قلانٌ يعرف لَمَه () العرب». بل يقال لكل لفظة: : هذه لغة بني فلانٍ مثلاً . 


)١(‏ الوضع في أصل اللغة هو: جعل الشيء في حيز معين. 

هق في أ: أخ. 

() أما الكل» فالمراد به الكل المجموعي لا الكل بحسب الأفرادء والفرق بينهما مذكور فى كتب 
المنطقء فلتطلب هناكء وإنما ل نم أن في تعريف الحقائق يجتنب عن التعرض للأفراد ؛ لأنه' 
إنما يعرّف الموضوعات اللغوية» وهي ليست عبارة عن لفظ.موضوعء بل عن جميع الألفاظ المتصفة 
بهذه الصفةء فكأنه قال: هي جميع الألفاظ الموضوعة لمعنى» فلو لم يأت به لما صح الحد. ينظر: 
الشيرازي ١4/خ.‏ 1 

(5) اللفظ: ما يتلفظ به من الأصوات المقطعة» سواء قلت حروفه أو كثرت» إجراء له مجرى أصله؛ إذ 
هو في الأصل مصدرء وسواء تلفظ به حقيقة أو حكماء وذلك ليدخل فيه الضمائر المستكنة؛ فإنها 
إن لم يكن املفوظا بها سقف فين ملترظ بها: نكما تيدليل. سناد "الال الها بوسوازد كينها 
والعطف عليها وغير ذلك. ينظر: الشيرازي /14١‏ خ. 

(5) في أء ج»ء ح: يصفهء وفي ب: بصفة. 

0) وأكثر تعريفات المشايخ المتقدمين من الأدباء والأصولبين على هذا النسق؛ لأن نظرهم إلى تحصيل 
المقاصد» وتفهيم المعاني لا رعاية الاصطلاحات» فلا يناقشون في إهمال ما لا يضر بذلك» ولعلهم 
أرادوا التنبيه بملاحظة إحاطة الجزئيات التي هي أقرب إلى أذهان المبتدئين على المعاني الكلية 
المشتركة بينهما. ينظر: العضد .977/١‏ 

0) يعني لو قال: لفظ وضع لمعنى؛ لربما توهم أن هذا الحد إنما هو للموضوع اللغوي العربي» فلما 
قال: كل لفظ اندفع؛ أو للإشعار بأن المصنف لا يعني بالمحدود الذي هو الموضوع اللغوي بل 
اللغة جميع ما يتكلم به قوم كما يتبادر إلى الفهم؛ فإنه إذا قيل: فلان يعرف لغة العرب» يفهم منها 
الجميع عرفاء وإنما لا يعني به ذلك؟؛ لأنه عرف طارىء» وأما بحسب أصل المعنى» فاللغة تطلق 
على كل لفظة موضوعة» فيقال: لل ينظر: العضد ١//ا١١.‏ 

(4) في ح: نعني. 

(9) أما اللغة فاشتقاقها من لغى ‏ بالكسر ‏ يلغي لغىَ: إذا لهج بالكلام» وقيل: من لغى يلغي» وأصلها - 


0 


٠ 5-0‏ ل ورك صكوه مه 2 50 7 _20- 5 
قْسَامُهًا: مُفْرَدٌ وَمُْرَكُبٌ: الْمُفْرَدُ: اللفظ بِكلِمَةٍ وَاحِدَةَء وَقِيلَ: مَاوْضِعَ 
ل ول جاه َه َل فيهء وَاَلْمْرَكُبُ بخلافه فِيهمّاء شَحْرْ: (يَعْلبَِكَ) مُرَكْبٌ عَلى 


لْأَوَلٍ لا ألنَّاني» لي : (يَضْرِبُْ) بالعكس» وي و (ضَارِب)» وَ(مُخْرِجِ)؛ ممًا 
لَينْحَصِرُ - مُرَكبٌ . 


الشرح: وأما «أقسامها»: فهى «مفرد» ومركب: 

المفرد: اللفظ»» أي: الملفوظ «بكلمة 007 

وقيل: ما وضع لمعنى» ولا جزء له يدل فيه»» أي :: في اللفظء فما وضع لمعنى ‏ جنسٌ» 
والباقي فصلٌ؛ يُخْرِجُ المركب. 

«والمركّب بخْلافِه فيهما»» أي: بخلاف المفرد في تعريفه؛ فهو على الأول: الملفوظ بأكثر 
من كلمة؛ وعلى الثاني: ما وضع لمعتّى. وله جزء يدل فيهء «فنحو: (بعلبك) مركب على» 
التعريف «الأول»؛ إذ هو أكثر من كلم «لا الثاني»؛ لأنه لا جزء له يدل فيه» وإن دَلَ مفرداًء أو 
في وضع آخرء «ونحؤٌ: (يضرب) بالعكس» من حكم (بعلبك)؛ مفردٌ بالتعريف الأول؟ لأنها 
كلمة واحدة ‏ دون الثاني؟ لاشتماله على حرف المُضارعة الدالٌ فيه على المُتَكَلّم ونحوه. 

«ويلزمهم». أي: القائلين بالتعريف الثاني ؟ وهم المنطقيون ‏ «أن نحو: (ضارب)» من 
أسماء الفاعلين» «وَمُخْرج» وغير ذلك؛ «مما لا ينحص ‏ مركّبٌ»؛ لأن الألف من (ضارب) مثلا 
جز منه 10 و يه 


على ما قال الجوهري: لَغْيّ أو لغوء والهاء عوضء وجمعها لغىّ مثل برة وبرىّ» ولغات أيضاً 
فك وات ينظر: الشيرازي ٠15/خ‏ 

: أما المفرد فقد حده المصنف بحدين‎ )١( 
الحد الأول: اللفظ بكلمة واحدة» وكأنه قال: المفرد هو اللفظ الموضوع لمعنى بشرط كونه كلمة‎ 
واحدةء والمراد من كونه كلمة واحدة ألا يشتمل على لفظين موضوعين.‎ 
والحد الثاني: ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه» فما وضع لمعنى بمنزلة الجنس؛ لأخذه العرض‎ 
العام» وهو لفظة «ما» مقام اللفظء ويجب أن يفسر لفظة «ما» باللفظ. وإلا بطل طرده؛ لدخول‎ 
الإشارة وعقد الحساب ونحوهماء «ولا جزء له» يعنى لذلك اللفظ «يدل فيه» أي في ذلك المعنى:‎ 
أي لا جزء له يدل على جزء المعنى . والمراد من الدلالة فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه أو تخيله‎ 
.خ/14١ بء‎ 4٠ بالقياس إلى من هو عدم بالوضع. ينظر الشيرازي‎ 

(0) فيات: ومنه. فرق في أ» ج» ح: ويدل» وفي ت: بدل. 
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' د كوه 
دَلاله المفرّد 


وَوَلالُهُ اللَْظِئَةُ في كَمَالٍ مَعْنَاهًا : وَلأَلَهُ مُطَابََوٍ وَفِي جُرْئِه وله 106 


الشرح: «وينقسم المفرد إلى اسمء وفعل» وحرف؛؛ لأنها إما ألا يدلَ7) على معنى في 
نفسه » فالحرف. 
أو يدلَّ؛ فإما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي» والحال» والاستقبال- 
فالفغلٌ» أو لا؛ فالإسْم. 
الشرح: «ووّلآلتةف أي : المفرد» «اللفظية)2©9: 
والدلآّلة0©: هي كون اللّفْظ بحيث إذا أطلق. أو تُحُيْلَه فَهمَ منه المعنّى من كان عالماً 
بالوضع . 
إن كانت (في) - و(في) هنا بمعنى (على) ‏ «كمال معناها: دلالةُ مطابقةٍ»؛ كالبيت على 
مجموع السّقففب» والح والجدران» ولفظة ل 0 وكذلك لفظة (تمام)» في 
«منهاس 47) البيضا 0 ونظيرها قول ير في «المنهاج» في «باب مسح ا 
)٠١(‏ فيت: تدل. 
(؟) الدلالة اللفظية هي ما يفهم منها معنى غير .خارج عن المسمى . ينظر الشيرازي 147/خ . 
ص (751). وحاشية شرح السلم ص (6560)» والمطلع ص »)١5(‏ وتحرير القواعد (58)» 
وا ب لمستصفمٍ لوت وروضة الناظر ١/١هة-‏ 2 وشرح الغرة ال و ل والمحصول 
١‏ 
(09) عبد روي 5 ناصر الدين» أبو الخير الضاريه صاحب المصنفات وعالم 
أذربيجان» قال السبكي : كان إماماً را تار خراء فالجاء متعبداً وقال ابن حريت: : «عالم 
ثمى زرع فضله ونجم» وحاكم عظمت بوجوده بلاد العجم » برع في الفقه والأصول» وجمع بين 
المعقول والمنقول» تكلم كل الأئمة بالثناء على مصنفاته وفاه» ولو لم يكن له غير «المنهاج» الوجيز 
لفظه المحرر لكفاه . له: «الطوالع». و«المنهاج» و(مختصر الكشاف» وغيرها كص توفي 
سنة 1591١‏ ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ؟/ 21١1/7‏ وطبقات السبكي ه/ . :وطبقات الإسنوي ص 23٠٠١‏ 
والأعلام 01 ومفتاح السعادة اق ونفح الطيب يف 
00 يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام» شيخ الإسلام محيي ى 


ا 


الخت01 .زيط انزينن يقد كمال طهر وفنا أن «القنيه7 12 طيازة فاملز» وف 
الوجيز»”" و«المحوّر»؛ تامَّةٍ. 


قال الرافعي فى «الشرح»: لا حاجة إلى هذا القيد. 
«وفي جزئه»؛ أي : جزءٍ المعتّى «دلالة تضدّن»؛ كالبيت على الجدران وحدها مثلاً . 
«وغيرُ اللفظية: التزام»؛ كالبيت على بَانِيهء والمراد: أنَّ الدلالة في الالتزام ا 


في إلا اقفال الذه من إلى المسين» 


فإن قلت: فتردٌ الدلالتان: العقليةٌ» والطبيعيةٌ؛ إذ لا مدخل لِلَّمْظ فيها. 
قلت: الدلالتان لا مدخلَ للفظ فيهما © ألبتة» وأما دلالة الالتزام» فاللَّظُ فيها طريق إلى 


تمدن المسشى الكارمة :207413 فيها مدخ على الججملة: 


0 #صأا 


والضمير في قول المصّّف (معناها) عائدٌ على الدلالة اللّفظية» وفيه تعشّف؛ فإن المعنى 


يضاف 29 إلى اللفظء لا إلى الدّلالة» وإنما أراد التنبيه بذلك على أن المعنى لا ينسب إلى اللفظ 


إلا باعتبارهما . 


(020 


ولو قال: (بمعناها)؛ لكان أوضحء ولم يحجوج إلى هذا الكحكّل”". 


الدين» أبو زكريا الحزامي النووي؛ ولد سنة 71١‏ هء قرأ القرآن ببلده؛ وختم وقد ناهز الاحتلام» 
وكان محققاً في علمه وفنونه» مدققاً في علمه.وشئونه» حافظاً لحديث رسول الله يلل عارفاً بأنواعه 
من صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه» واستنباط فقهه. . فى كثير من المناقب يطول ذكرها. صنف 
المنهاج» في شرح مسلم» و«المجموع») و«الأذكار) 00 مات سنة /ا/71 ه. ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة 0157/7 وطبقات السبكي 5/ 170» والنجوم الزاهرة 718/177 . 

ينظر: المنهاج مع شرح تحفة المحتاج .7517/١‏ 

ينظر: التنبيه للشيرازي ص .)١17(‏ 

وعبارة الوجيز: «كاملة» ولعل ما ذكره المصنف اعتماداً على نسخة مخطوطة للكتاب. ينظر: الوجيز 


7 

في ح: فيها. 

في حاشية ج: قوله: «فله فيها. . .» إلخ أي: والكلام في دلالة اللفظ المفرد. 
في بك #هضياته” 0) في ج: التمحل. 


ران 


تَقْسِيمْ المُركٌب 
وَالْمْرَكْبُ ملك وَغَير 0 م 0 لإِقَادةٍ نَسَبة ' 0 


ا 


0 ا في أسْمَيْنِء أذ في فل و سمء وَل 5 حَيَوَان ناطقٌ) وَ(كَاتِبٌ)؛ فى د 
ريد كاد تث)؛ ار ده نَسْبَق اه 0 


«وقيل»: إنما تحصل الدلالة الالتزامية» «إذا كان» المدلول عليه بها لازماً «ذهنيًا» للمسمى» 
وإلا فلا فَهُم. 
وهذه العبارة تفهم أنَّ الدلالة قد تتحقّق» وإن لم يكن الوم ذهئيّاء وليس كذلك؛ لأن 


الغرض أن اللّفظ غير موضوع للمعنى» فلو لم يكن بينه وبين المعنى الخارجيّ لزومٌ ذهْنْييٌ يوجب 
انتقال الدَّهْن إليه» [لم]222 يدل اللفظ عليه . 


الشرح: «ؤالمركّب» ضَرْبان: «جملة. وغير جملة : 

والجملة : ما وضع لإفادة نسبة» ب يصح الشكوت عليها 

«ولا تتأتى إلا في اسمين»؟ نحو: زيد قائم» ا محكوم به - (واسم) - محكوم 
ا نحو: قام زيد؛ لأن الإسناد شرط في الجملة : وهو معو قف عن السك والشته إليث 

«ولا يرد على الحدّ ‏ المركّبُ التقييديٌ”"2؛ مثل: «حيوان ناطق»؟ من جهة أنه وضع 
لإفادة س0 الأطق إلق الحيوان» #وكاتي قن ويد كاتة1؟ م سحهة وضعه ب لأفافة ته الكقارة 
إلى زيدء وإن ف صدقٌ اسم الجملة على كل واحد منهما؟ وذلك «لأنها لم توضع لإفادة 
نسبة)(2؛ إذ المراد بالنسبة نسبةٌ يصح التّكوت عليها؛ وما ذكر ليس كذلك. 

«وغير الجملة بخلافه”2؛ وهو: ما لم يوضع لإفادة نسبة؛ «ويسمى مفرداً أيضاً)؛ فإذن 
المفرد يُطلق على هذاء وعلى ما مضَّىء وهو قسم من أقسام المركّب؛ بهذا الاعتبار» وقسي له؛ 
بذلك الاعتبارء 


() في أ: لنسبة. (5) في ب: نسبته. 


ج50 


تفْسِيم ألْمُفرَدِ بأغتبار وَحْدَته 0 ِِ 


لمر بأغار وَحْديه وَوَحْدَوْ دلول وَتَمَدُوِمَا: أزيعة أقسام: 
الأول : إن شيك في مَمْهُوم كنيدون 5 َهْوَ الكل قَإِنْ اوت ؛ 00 للْكَالِقٍ 


والكخاوق فتشكك ‏ ولا فَمْتَوَاطى*» وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكُء فَجْرِئييء وَيْقَالُ لِلنَوْع أيْضاً: 


الشرح: «وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله؛ وتعددهما: أربعة أقسام»؛ لأن لفظه: 
إما واحدٌ. أو متعدد؛ وعلى التقديرين» فمعناه: إما واحدء أو متعدد؛ فهذه أربعة أقسام: 
يرين ق فهده اررٍ م 


«فالأول»: وهو متحد اللفظ. والمعنى. (إن اشترك في مفهومه كثيرون»؛ لكونه غير مانم 
من وقوع الشركة فيه «فهو الكلي»؛ كالحيوان» ولسنا ذ نشترط فيه الشركة بالفعل؛ ألا ترى أنَّ لفظ 
(الشي كليّء وإن لم تقع”' فبها شَرِكٌة؛ «فإن تفاوت» مفهوم الكُلّي في أفراده؛ بأن كان في 
أحذهما أولن هن الا أو أَقدّمَ؛ كالوجود للخالق والمخلوق» - فإنه للخالق أولى7' وأْقدَمٌ منه 
للمخلوق» أو كان في أحدهما أشدَّ من الآخر؛ كالبيّاض للتّلج ولاح ؛ إذ هو في لس أشةُ 


اه اق 


«فَحُْشَكّكٌ . 
وإلآأ»» أي: وإن لم يتفاوت» «فمتواطىء»؛ كالإنْسائيّة بالنسبة إلى أفرادها. 
فإن قلت: ما به الاختلافٌ فيما جعلتموه مشككاً: إم 0 الا يكين واعلة تن المسم .وقد 


)00 في أء ج» ح: يقع. 0) في أء تء ح: أول. 

() في حاشية ج: قوله: «إما أن يكون. . .» إلخ يعني أن ما به التفاوت بين الأفراد إن كان داخلاً في 
لماعك او الك 3151 راطكر كا ازور براي لسار بع 11 
معنى» والمأخوذ مع خصوصية الضعف معنى آخرء والغرض أن تلك الخصوصيات داخلة في 
مسمى لفظ البياض فيكون مشتركاً لفظياً لا معنوياء وإن لم يكن التفاوت مأخوذاً في مسمى 
المشكك» ".بل يكن ستياه ه مثلاً مطلق البياض المشترك بين أفراده» فلا تفاوت في مسمى المشكك؛ 
لتساويه فيها فيكون متواطتاً؛ فلا تشكيك أصلاً . 
والجوابٌ ما ذكره وأجاب السيد بأن التفاوت مأخوذ من ماهية ما صدق عليه ذلك. أي مسمى 
المشكك من أفراده دون ما فيه مسماه. فلا يلزم التواطؤ؛ لاعتبار التفاوت في الأفرادء ولا الاشتراك 
لعدم اعتباره وماهية المسمى» والحاصل أن التفاوت إنما هو في الأفراد لا مطلقاء بل باعتبار حصوله 
فيها وصدقه عليهاء فالمعنى الواحد إذا كان حاصلاً فى أفراد صادقاً عليهاء فإما أن تختلف تلك 
الأفراد في حصوله فيها وصدته عليها أو لاء فالأول المشكك؛ والثاني المتواطىء. تدبر شرح 
المقدمة . 


0 


موه هه 3 
ركعي 0 ع 00 0 5 ا م 
جَرْئيخٌ ٠‏ والكليٌ ذائيخ وَعَرَضِيٌ > كما تقدم .. الثاني ؛ 


المتواطىء(2, أو ذاخلاً؛ فهو المشترك» فأين المشكك29؟. 


قلت: لا نسلم أنه إذا لم يكن داخلاٌ» يكون متواطثاً؛ لأن المتواطىء هو ما لا تختلف9) 
تقال ينا عو بون جدن” مسحاف يلاقم لتك 1147 ترقهركا فى :أن كلا متهما موضوع البعان 
واحد بالحقيقة» وافترقا في اختلاف المحالٌ» وفارقا المشتّرّك؛ إذ هو موضوع لكل واحد من 

«وإن لم يشترك» في مفهومه كثيرون» «فجزئيعٌ» حقيقرئٌ؛ وهو ما يكون نفسنُ تصوّره مانعاً 
من دفي الشركة فيه ؛ كالعلم» «ويقال للنوع يض جزئي ( إقاي؛ أي : بالإضافة إلى حنسه ؟ 
فإذن: لفط ادم يطلق على الحقيقي والإضافي *) 

«والكلي ذاتي» 237 وهو انا ون ها في التصوّر على ما هو ذاتي لهء الوعرضي) 7" 
وهو: ما لا يكون كذلك؛ «كما تقدَّم» في المَنطق. 

«الثاني : [من] 20 الأقسام «الأربعة مُقابلة». أي: مقابل الأول :وهر متك اللفظ 
والمعنى؟ كالإنسان والفرس» ويقال لها «متباينة . 


)00( هو الكليّ الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية» وإن ن لم يكن 
على السوية فهو المتكك, 

زفق في أء ج: المشكل. 

[فرة في أ ت» ح» : يختلف ٠‏ 

(8) في أء بء ح: التشكك. 

(5) الجزئي الإضافي وإن كان أعم من الحقيقي فليس جنساً له؛ لجواز تصور الجزئي الحقيقي مع 
اندراجه تحت كلي. ينظر: الشيرازي /خ. 

(5) الذاتي إما أن يكون تمام حقيقة ما تحته من الجزئيات أو لاء فإن كان فهو النوع» وهو المقول في 
جواب ما هو» بحسب الشركة والخصوصية؛ وإن لم يكن تمام حقيقة ما تحته؛ فإن لم يكن مشتركاً 
بينها وبين حقيقة ما كان فصلاًء وإن كان تمام المشترك كان جنساً قريباً أو بعيداًء وهو المقول في 
جواب «ما هو) بحسب الشركة المحضة» وإن نم يكن تمام المشترك كان بعضاً منه مساوياً له دفعاً 
للتسلسل. ينظر: الشيرازي 5 4ب/خ. 

0) العرضي إما أن يختص بالماهية أو لاء فإن اختص فهو الخاصة» وإن لم يختص فهو العرض العام . 
ينظر: الشيرازي 55 ب/خ. 

ك4 سقط في أ توا ح. 


كه" 


- - 
ده شخ م 


ل الهاج واف > وي و ا 2 20 2 
إن كان حَقيقة للمتعدّد. فمشْتَرَك وَإلا فحقيقة وَمَجَارٌ . ألوَابِعْ : مترادفة . 


د 


و 3 
د كل عق ع وو وي ترم دلومو امه 
وَكلها مشتق و غير مسلق ) صفة وغير صَعَدُ ٠‏ 


ره 5 و وه م 
الخلافٌ في وقوع المشترَكُ 
مَسْأَلَةٌ: 
لْمُشْتَرَكُ وَاقِعٌ؛ عَلَى الْأَصَحٌ؛ الج ل ا 


الثالث»: مُتَّحدُ اللفظ. متكثّر المعنى؛ وحنيذٍ 217 (إن كان حقيقة للمتعدّد»؛ كالعَيْن؛ 
للباصرة 7" » والجارية ‏ «فمشترك» وإلا فحقيقة» في الموضوع له أَوَّلاً ٠‏ «ومجادٌ» في الآخر؛ 
ك«الأسد؛ الموضوع أَوَلاً؛ للحيوان المفترس» وثانياً؛ للشجاع. . 

«الرّابع» : متكرّرٌ اللّفْظء متّحدٌ المعنىء ويقال له”" : ألفاظٌ «مترادفة»؛ ك«الإنسان» 
والبشر»؛ فهذه الأقسام. «وكلها مشتقٌّ وغيرُ مشتقٌ. صفة وغيرُ صفةر ». 


«مسألة» 


الشرح: «المشترك واقعٌ؛ على الأصح»؛ خلافاً لمن أحاله . 
كاثعلب»» وأبي زيد [البلخي» والأبيزئ ]7 : وزعموا أن ما بطر مشت رك فهو إما 
ححقيقة وميجاز أو متواطى2. 


)١(‏ في أء ج» ح: فحيقذ. 

00 في أ تء ج» ح: الباصرة. 

9 في أء ج. ح: لها. 

(:) ينظر: المحصول 2709/1١/١‏ وشرح التنقيح ص (755).: والتبصرة ص »)١84(‏ والإبهاج 
١70؛‏ وروضة الناظر ص (297»: ونهاية السول 7/ »١١5‏ والبرهان »757/١‏ (7557), وأصول 
البزدوي على كشف الأسرار ١/77؛‏ والكوكب المنير 179/1» وشرح المحلى على جمع الجوامع 
:,/0١‏ والبحر المحيط 2177/١‏ والمستصفى 75/7 - 55» والمنخول (2»)149 (5)» واللمع 
ص (©0)» والعضد 2١77/١‏ والمعتمد »50٠١/١‏ والمزهر 259/١‏ وإرشاد الفحول 2)١9(‏ 
وفواتح الرحموت .١198/١‏ 


01/ 


000 


«لنا؛ على وقوعه: «أن القرء30) للطّهر» تخطوظه ا ل ل 


لا خلاف بين أهل اللغة في أن القرء من الأسماء المشتركة لفظياً به بين الحيض والطهرء وقد أطلق 
على كل منهما إطلاقاً حقيقياً. أما إطلاقه على الحيض ففي قوله يَِّ: «المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائها» أي حيضها. وأما إطلاقه على الطهر ففي قوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر: (إن من السنة 
أن تستقبل الطهر استقبالا؛ فتطلقها لكل قرء تطليقة» أي طهر؛ لأن الطهر هو الذي يستن إيقاع 
الطلاق فيه . 

وإنما الخلاف بينهم فيما هو المراد منه في قوله تعالى: ا 
هل المراد منه الحيض أم الطهر. ولا يمكن أن يتناولهما جملة؛ لأن اللفظ الواحد عند الحنفية لا 
يدل على معنيين مختلفين حقيقة أو حقيقة ومجازاً» فلا بد من الحمل على أحدهما. فذهب الحنفية 
إلى أن المراد به الحيض» وذهب الشافعية إلى أن المراد به الطهر» ولكلّ أدلة. فاستدل الشافعية على 
مدعاهم بالأدلة الاتية : 


أولاً: بحديث ابن عمرء وهو أنه عليه الصلاة.والسلام أمرة أن يراجع زوجته حين طلقها في 
الحيض ثم يتركها حتى تطهر من حيضها ثم يطلقها إن شاء ثم قال: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق 
لها النساء. فهذا نص على أن العدة هى الطهر . بيانه: أن الله تعالى أمرنا أن نطلقها لعدتها بقوله: 
#فطلقوهن لعدتهن4 واللام ب بمعنى ذفي» والطلاق يوقع في الطهر لا في الحيض فكان هو العدة. 
وثانياً: أن القرء بمعنى الحيض يجمع على أقراء قال عليه الصلاة والسلام: «دعي الصلاة في 
يام أفرائك انمي الطهر يستمع على روه قال الأعدى : [الطويل] 
أي كل عام الست جالع عَرَرة تَشْدُ لأفصَامًا غعَرِيم عَرَايكَا 
مُوَرْنَة مَالاوَفِي الْحَيّ رَفمَلة لِمَاضَعَ فِيهَامِنْ قَرُوءِ نِتَائِكًا 
أزاد بالقروء: الأطهار؛ لأن الحيض لا يختص ضياعه بزمن النية؟ لأنه ضائع دائما؛ فيكون المراد من 
القروء المذكورة في الاية الأطهار لا الحيض. 
وثالثاً: لأن تأنيث العدد وهو الثلاثة يدل على أن المعدود وهو القروء مذكر؛ فيكون المراد منها 
الأطهار لا الحيض. 
ورابعاً: الأنسب أن يراد من القرء الطهر لا الحيض؛ إذ القرء هو الجمع» والطهر هو الذي يجتيع 
فيه الدم لا الحيض. واستدل الحنفية على مدعاهم بالكتاب والسنة والمعقول: أما الكتاب فقوله 
تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ووجه الاستدلال بالاية الكريمة أن الله تعالى قرن 
اسم الجمع وهو القروء بالعدد وهو الثلاثة» واسم الجمع المقرون بالعدد لا يجوز إطلاقه إلا على ما 
وضع العدد بإزائه لا أزيد ولا أقل» فلو أردنا من القروء الأطهار لجاز إطلاق اسم الجمع المقرون 
بالعدد على الأقل» وهو طهران وبعض الثالث؛ لأن ذلك يكفي في انقضاء العدةء» وهو لا يجوز فلا- 


للا 


وَألْحَيْضٍ مع عَلى البَدَلِ؛ مِنْ غَيْرِ تجح . 


«والحَئيض» ١7‏ بخصوصه «معاً على البدل؛ من غير ترجبح» لأحدهما على الآخر؛ فكان حقيقةٌ 
فيهما؛ فيكون مُشْتركا9". 


لق 


00 


يمكن أن يراد من القروء الأطهارء فإن قيل: قد أطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث في قوله 
تعالى : #الحج أشهر معلومات» وهي شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة قلنا: قياس مع الفارق؛ 
لأن أمسم الجمع في هذه الآية لم يقرن بالعدد بخلاف اسم الجمع في الاية التي معنا؛ فإنه قرن 
بالعدد. 

وقوله تعالى: #واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتمٍ فعدتهن ثلاثة أشهر» ووجه 
الاستدلال بهذه الاية مع المطلوب أن الله تعالى جعل الأشهر بدلا عن القروء عند اليأس عن 
الحيض» والمبدل هو الذي يشترط عدمه؛ لجواز إقامة البدل مقامه؛ فدل على أن المبدل هو 
الحيض» فكان هو المراد من القروء المذكورة في الاية. نظير ذلك قوله تعالى: #فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيّبً فإن الله تعالى لما شرط عدم الماء عند ذكر البدل وهو التيمم دل على أن التيمم 
بدل عن الماءء فكان المراد منه الغسل المذكور في آية الوضوءء وهو الغسل بالماء. وأما السنة 
فقوله يكِ: «طلاق الأمة ثتتان وعدتها حيضتان» ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي بكِ نص على أن 
عدة الأمة بالحيض» ومعلوم أن الأمة لا تخالف الحرة في جنس ما تجب العدة بل في المقدارء 
كن غدة الخرة ايقا بالحمن وأما المعقول: فهو أن العدة وجبت لتعرف براءة الرحمء وهي إنما 
تعرف بالحيض لا بالطهر. 

وأصلة* السيلان :قال الجوهرئ:' حافنت المرأة تحيضن حيفا مضا فين عاض وتاتفة 
أيضاء ذكره ابن الأثير وغيره. واستحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مستحاضة . 
وتحيّضت» أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة. وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه «أساس 
البلاغة»: ومن المجاز: حاضت السَّمُرَةٌ: إذا خرج منها شبه الدم. 

واصطلاحا: 

عرفه الشافعية بأنه: الدم الخارج في سن الحيض» وهو تسع سنين قمرية فأكثر من فرج المرأة على 
سبيل الصحة. 

وعزفة المالكن لالع وم عفار أ كيزة حرم وتميور وال برع تسمل 012 

وعرفه الحنفية بأنه: دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء. 

وعرفه الحنابلة بأنه: دم جبلة يخرج من المرأة البالغة في أوقات معلومة. ينظر: لسان العرب 
07 . وترتيب القاموس .70٠/١‏ وحاشية الباجوري 21١7/١‏ والاختيار 277/١‏ والمبدع 
0 وأنيس الفقهاء ص *77. وحاشية الدسوقي ااا 

قال العضد: وقوله «معا» احتراز عن اله:فرد؛ لأنه لواحد بعينهء وإن كان قد يقع فيه شك. وقولنا: - 


>30 


مُتَنَاهيَةٍ ؛ وأعبة ملم ذْلِكَ في لْمُخْبَلِعَةٍ وَالْمْتَضَادة 0 يُفِيدٌ في غَيْرِهَا 


ول لَوْلَمْيكُنْ 7 الل ل ا اال اد 


2 0 


لمعمل متناو وَإِنْ سُلَمَ؛ فلآ نسَلم أن اركب من متا متنا وَأَسْْدِلَ بأسْمَاءِ ألْعَدَدٍء 


مه ا 


ون 0 معت ألْثَانيه » 0 كَأنْواع ألرَوَائْح . 


الشرح: «واستدل» 27 على الوقوع؛ بدليل» والمصنّف لا يرتضيه» فلذلك عبر عنه بلفظ : 


(استدل )عو ذلك فده لك تادر 


وتقريره: «لو لم يكن) المشترك واقعاًء «لخلت أكثر المسمّيات» عن أسماء؛ «لأنها غيد 


متناهية»؛ والحاجةٌ ماسَّةٌ إلى معرفتهاء والتَّبيرٍ عنهاء والألفاظ متناهية؛ لأنّها مركّبة من الحروف 
المتناهية» والمركٌب من المتناهي متناوء فلو لم يوجد وضع لفظ واحد لِمَمَانِ كثيرة ؛ لزم خلقّ ما 
زاد على عدد الألفاظ من المعاني عن الأسماء. 


«وأجيب بمنع ذلك»» أي: بمنع 7" عدم التناهي «[في» المعاني «المختلفة والمتضادّة: ولا 


فين 8 حاتي غيرها»» وهي المتمائلة (؟) هناء فجزتيات الحيوان لا تنحصة”*' مع أن 


«[ولو 3 0 تناهمي المعاني » فيِمْنعٌ 52 5 إذ 0 لا ببس بخمبر 7 ما لا 


يتناهي] 207 «فالمتعقّل» به وحده (متناو)» والوضع 00 إنما يكون للمتعقل» «وإن ل أن 
التعمّل غير متناوء «فلا نسلّم» تناهي الألفاظ؛ إذ يمنع «أن المركب من المُتَنَاهي مُتَنَاءِ. 


2000 


فق 
إفرة 
)0 
42 


واستدل 2 بأسماء العدد؛؛ إنها غير متاهية؛ مع تركيبها من الحروف المُتَنَاهية . 
«وإن سلم) أن الألفاظ متناهيةٌ» لمن منعت) المقدمة «(الثانية»), وهي الاستثنائية» أي : قولنا: 


اعلى البدل» ع عن المتواطىء؛ لأنه للقدر المشترك» وعن «الموضوع» للجميع» وقولنا: من غير 


مك أذ يقي إلى الدليل الذي اسل الى موقا مع ونه نوفا فيه تنه را 
«واستدل»» وإلى ما يكون صحيحاً عنده بقوله: «لنا»؛ فلذلك قال في الدليل الأول: «لناء» وفي 


الثاني : «استدل»» وقس عليه إلى آخر الكتاب. ينظر: الشيرازي 47 أ/خ. 
في ب : منع » وفيا ت. ح: يملع . 


في أ» ج» ح: فالوضع . 49 في أء تء جء ح: وأسند. 


0 


وَآسْْلَ: لَوْلَمْيَكُنْء لكَانَ المؤجموة بي (القيب وَالحَاوث) 


انه 


مم 5 كو 2 50 0010 َع 2 مه و د 
مَتَوَاطئأ؟ لإنه حقيقة فيهماء وَأَمّا الثانية؛ فلن المَوؤْجود 


7 


م« 


نْ كان ذات» 3 6 شَيِرَاكَ ‏ وَإِن 
كَانَ ألصَّمَه في وَاجِبةٌ في لْقَِيمٍ؛ فَلدَ شيراكَ؛ وَأَجِيب بأد أ 0 ب وَالْإسْكَادَ . َم 
لاطو ؛ كالْعَالِم وَالْمكَلَُم ؛ كَالُوا: لَوْ وُضِعَتْء لآختل الْمَقَصُودُ م مِنَّ وضع ؛ قُلْنَا: يُعْرَفُ 


َكَلَتْ أكثر المسمّيات» «ويكون”22 كأنواع الووائح»؛ في كونها لم .توضع لها أسماءء فلم يُسسَحلٌ 
خلرٌ بعض المعاني عن الأسماء . 

الشرح: «واستدل» أيضاً على وقوع المشترك؛ بأنه «لو لم يكن» واقعاً» «الكان الموجودٌ في 
القديم والحادث متواطتاً»؛ واللازمٌ باطل» والملازمة واضحة؛ «لأنه حقيقة فيهما»» فلو لم يكن 
باعتبار وَضْعِهِ لخصوصهماء لكان [بالتَّوَاطىء» أي71" : باعتبار وضعه 27 لأمر عام مشترلٌ 
بينهما عند من يجعل صدقٌّ التواطؤ في أفراده بالحقيقة» «وأما الثانية». أي 247 : المقدّمة 
الاستثنائية؛ «فلأن» الذي يُسبّى «الموجود © » إن كان الذاتَ»؛ كما يقول الأَشْعَريَء فلا 
اشتراك»؟ المكَالفة ذات. .واج ب 37 الوجوة سَائِد الذوات: #وإن. كان صفة» زائدة 17 الذات» 
«فهي وَاجِبَةٌ في القديم». ممكنة في الحادث؛ وحيتذ؛ «فلا اشتراك؛)» فأين المتواطؤ؟ . 


«وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع» واحدٌ منهما لالتّوَاطو؛ لكونه. من الضفنات 
العارضة للمعنى المشترك؛ «كالعَالِم والمتكلّم»؛ فإنهما في القديم واجبان» وفي الحادث ممكنان» 
كتراكهفا فى المع ١‏ 
فإن قلت: إطلاق العالم والمتكلّم على القديم والحادث ليس بالتواطؤء [بل01© 
بالتشكيك7)؛ إذ هو من القديم أَؤْلَى وأخْرَى . 


قلت: كأنه تَوَسّع هناء فجعل المُتَواطِىء أَعَمَ؛ إذ غرضّة هنا دفع الاشتراك اللّفظي» 
حاصل بكل من التواطؤ والتشكيك30). 
)١(‏ في أءجءح: وتكون. (0؟) سقط في ج. 
إفوفق ثبت في ج: زيادة لخصوصهما لكان باعتبار وضعه. 
(:) في حاشية ج: قوله: أي المقدمة الاستثنائية» وهي المعبر عنها بقوله: واللازم باطل؟ لأنه بمعنى» 


لكن الوجود فيها غير متواطىء. 
(5) في بءات: الوجود. (3) في ت: واجبه. 
0) سقط في أء ح. (8) في ت: بالشكلى. 


(9) حكى العضد في حاشيته على المختصر جوابين: 5 


ادن 


مروع 


بلْقََائِنِ» وَإِنْ سُلَّم فَالّمرِيفْ الإِجمَالِيُ مَقْصُودٌ؛ كَالأَجْناس. 


والمَانِعُونَ من وقوع الألفاظ المُشْتَركّة «قالوا: لو وضعت» لأختلّ المقصود من الوضع»؛ 
واللازم باطل» وبيان الملازمة: أن القَّهُمَ لا يجصل مع الاشتراك من حيثُ هو مشترك . 

«قلنا: يعرفٌ» مراد المتكلّم «بالقرائن)» . 

فإن قلت: فإذن يحتاج إلى انضمام قرينة» والقرائن [في]7' الغالب خفيةٌ» ثم هَبْ أنها 
واضحة» فما الدّاعي 7" إلى لفظ يحتاج فَهُمُ المراد منه إلى قرائن. 


فاعلم أن هذا لا يدفع الوقوع . 

«وإن سُلّم)؛ أنه لا يحصل بالمشترك ف فهم المراد بالتفصيل «فالتعريف الإجمالي مقصود؟؛ 
كالأجناس» ؛ اب 0 تَحْنَهًا . 

ولقائل أن يقول: الأجناس تفيد قدراً مشتّركاً بين ما تحتها أَجْمَعَء فأمكن الامتثال7) فهي 
أولى من المشترك؛ إذ لا يتأتى فيه هذاء ولهذا لم يمنع أحدٌ الوضعٌ للأجناس». فلو حذف 
المصتّف الاستشهاد لهذاء لكان أحسن. 


والتعريف الإجمالي حاصل بالمشترك» وإن لم يكن كالأجناس؛ فإن سامع المشترك يعرف 
أن المراد به بعض مدلولاته» فيستفيد ذلك» ثم يستعدٌ للامتثال 9). 


أحدهما: هذاء والثاني: أن المصنف - رحمه الله لا يرى التشكيك فقال: إما؛ لأنه لا يرى 
التشكيك فإنه قال في «المنتهى»: واعترض أن ذلك إن كان مأخوذاً في الماهية فلا اشتراك وإلاّ فلا 
تفاوت» ولم يجب عنهء والجواب أنه مأخوذ في ماهية ما صدق عليه ذلك دون ماهيته.. وقوله: 
«واعترض» أي: على التشكيك بأن ذلك الأمر الزائد به التفاوت إن كان مأخوذاً في مفهوم المشكك 
فلا اشتراك فيه للأفراد؟ لأنه يوجد في الأشد دون الأضعف. وإن لم يكن مأخوذاً فيه فلا تفاوت بين 
الأفراد في ذلك المفهوم» مثلاً إن كان مفهوم البياض هو اللون المفرق للبصر مع الخصوصية التي 
توجد في الثلج. فلا اشتراك للعاج فيه؛ وإن كان مجرد اللون المفرق فالكل فيه على السواء. 
والجواب أنه مأخوذ في ماهية الفرد الذي يصدق عليه المشكك. كبياض الثلج لا في نفس مفهوم 
المشكك كمطلق البياض» فالأفراد متفاوتة الماهيات في ذلك المفهوم» والمفهوم مشترك بين الكل . 
ينظر: العضد ١77/١‏ . 

)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في حاشية ج: قوله: فما الداعي؟ قد تقدم أنه عدم التناهي . تأمل . 

في أء تء ح: الإمساك» وفي ب بياض. (:). في أ: للأمثالء وفي ب بياض . 


كدنا 


وهذا عند من لا يحمل المشترك على معانيه» وأما من يحمله» فلا يخفى حصول الفائدة 

بالمشترك عنذه . 
«مسألة» 

الشرح: «ووقع» المشترك «في القرآن؛ على الأصحء؛ كقوله تعالى: ثَّادَنّةَ قدوءِ4) [سورة 
البقرة: الآبتء 378]؛ فإن لفظ 0 بالاشتراك اللفظي لير والكييض » ١و‏ #عَسْعَسَ 424 فى 
قوله: لرَالطيلٍ ذا عَسْعَسنَ 8# [سورة التكوير: الايقء / ١‏ ]؛ فإنّها لفظة موضوعة «لدأمَبَلَ). 
وَأَدْبَر) 2420 والقرآن لا يتأتى الاستشهاد به إل على الأصح . 

أما على ما ذهب إليه بعضهم ‏ وهو وجه في مذهينا من أنه حقيقة في الطّهرء مَجَاز في 
الحيض - فلا يتأتى . 

وإنما أتى المصّف بهذين المثَالين؛ لأن الأول من الأسماءء والثانى من الأفعال» وأحدهما 
مفرد» والاخر جمع؛ ليفهم بذلك أن القرآن مَشْحُون بالمشترك على اختلاف”" أنواعه . 

الشرح: «قالوا: إن وقع» المشترك «مييناً» فيه مراد المتكلم - «طال» الكلام «بغير فائدة» 
وغيرَ مبيّن غيرٌ مفيد): فيقبح الخطاب به. 

«وأجيب»: بأنا نختار وقوعه غير مبّن 

[قولكم]9©): غير مفيد: 

قلنا: ممنوع ؟ و«فاتدته») إجمالية «مثلها في الأجناس»)؛ فإن الفائدة في الأجناس أيضاً 
إجمالية» «و» هذه الفائدة الإجمالية حاصلة فى المشترك. سواء أورد «فى الأحكام» أم غيرها؛ 


)1١(‏ في ت: القرق. 
(1) ذكره الجوهري في الصحاح 451/7 مادة (عسس). 
() في ح: اختلاف على. (04 إبافن في ني 


اركسسن 


مَسْأَلَةٌ: 
لْمُترَاِفٌ وَاقِعٌ ؛ عَلَى الْأَصَحٌ؛ نظي سونط مودي ا ووو 


على خلاف ما فهم الشّارحونء والإجمالية في الأحكام أفاد به أصل التشريع ١7‏ 
وفائدته في الأحكام» أي: يخص الأحكام فائدةٌ أخرى؛ وهى «الاستعداد للاميغال7) 
[إذا ب 0 ) المراد. 


2 مسألة 04 


الشرح: «المترادفٌ واقعٌ ؛ على الأصحٌ)247. 


)١(‏ الشريعة في الأصل اسم للمشرعة؛ وهي مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب والسقي » و 
شرعت الإبل: وردت شريعة الماء أو دخلت فيه؛ وأشرعها صاحبها وشرّعها إقيراها وتشريعا: 
أوردها الشريعة أو أدخلها في الماء. وتطلق الشريعة أيضاً على الطريقة المستقيمة» ومنه: قوله 
تعالى : لاثم جغلناك على شريعة من الأمر» ثم أطلقت في لسان الفقهاء الإسلاميين على الأحكام 
التي سنها الله لعباده؛ ليكونوا مؤمنين عاملين على ما يسعدهم في الدنيا والاخرة. وسميت هذه 
الأخكام شريعة إما لأنها شبيهة بمورد الماء من جهة أنها توصل إلى حياة النفوس كما أن المورد 
يوصل إلى ما فيه حياة الأبدان. وإما لأنها مستقيمة لا اختلاف فيها ولا اضطراب» كالجادة المستقيمة 
لا التواء فيها ولا اعوجاج. وعلى هذا يقال: شرع الدين يشرعه شرعاً: سنه وبينه وأظهره» وفي 
التتزيل: #إشرع لكم من الدين ما ما وصى به نوحا» وقد يضف الفعل فيقال: شرّع تشريعاً إذا سَنَّ 
وين شريعة وأحكاصاء فالتشريع من الأحكام وإنشاء القوانين. 

زهة في أ بواح: : للأمثئال. 0) سقط في ت. 

(8) ينظر: مباحث الترادف في: البحر المحيط للزركشي ؟/ 2٠١6‏ والإحكام في أصول الأحكام للأمدي 
5/١‏ » والتمهيد للإسنوي ص ١0؛‏ ونهاية السول له ”/ 2٠١5‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
١70»؛‏ وفغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 245 والتحصيل من المحصول للأرموي 
0١‏ وحاشية البناني »590/١‏ والإبهاج لابن السبكي 8/١‏ والايات البينات لابن قاسم 
العبادي 247/7 وحاشية العطار على جمع الجوامع 779/١‏ والتحرير لابن الهمام ص 255 
وتيسير التحرير 0٠75/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2175/١‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني ص 218 ونشر البنود للشتقيطي »1١14/١‏ والكوكب المنير للفترحي ص »4١‏ 
والمختصر لابن اللحام ص ١ : : 4١‏ 


ال 


كَأسَدٍ وَسَبع ؛ ؛ وَجُلُوسٍ وَقُعُودٍ . 

حلاف لأبي العباس ثعلب» وأبى الحسين أحمد بن فارسر2310؛ حيث 91 المترادف 29 
زاعمَيْن أن كلّ ما يظن مترادفاًء فهو من المتباينات بالصفات؛ كما فى الإنسان والبشر؛ فإن الأول 
باعتبار النْسْيانَء أو باعتبار أنه يؤنس؛؟ والثاني باعتبار أنه بادي البشرة. 


وسبيل الرد عليهما صُوَّر لا محيص عنها؛ «كأسدٍ وسبع»؛ في الأعيان؛ «وجلوس وقعود)؛ 
نالفاي 

وأوضحٌ من ذلك التمثيلٌ بالبرَ والحِنْطَة؛ وإلآ فقد يقولان: موضوع السبُع أعم من الأسد؛ 
وعليه حديث: «نهِيَ عَنْ أكل ذي اب من الستبّاع» 140 والجلوس : الاستقرار عن قيام» والقعود: 
الاستقرار عن اضطجاعء وقيل: عكسه. 


وذلك الردٌ عليهما أيضاً [بما] 2 فى «ستن أبي داود! 290 00.0.00.0.50.: 05 


(1 مين فارسونيق. ركوناة"القروني الاين الى لين عن ' أده باللعة والاد تمن تصافلهة 
«مقاييس اللغة» و«المجمل» و«الصاحبي» في علم العربية» ألفه لخزانة الصاحب .بن عباد» و«جامع 
التأويل» في تفسير القرآن. ينظر: الأعلام 2197/١‏ وابن: خلكان /١‏ 0”ء واليتيمة *//715. 

(؟) في ح: أنكر. 

() المترادفان هما اللفظان المتغايران» الموضوعان لمعنى واحد مستعملان مفرداًء فبالقيد الأول يخرج 
الاسم الموضوع لمعنى واحد إذا كرر - أعني التأكيد اللفظي - نحو: جاء زيد زيد - وبالثاني التأكيد 
المعنوي والأسماء المتباينة والاسم والحد؛ لأن الأول موضوع للمجموع من حيث هو مجموع. 
والثاني للأجزاءء وبالثالث بعض التأكيد المعنوي» والتابع نحو: شيطان ليطان؛ إذ لا يستعمل كل 

' منهما مفردا. 
ينظر: الشيرازي 5/8 ب/خ. 

(:) أخرجه مالك في الموطأ 547/7» في كتاب الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
401 والبخاري 4/ "/ادء في الذبائح والصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع (01790). 
ومسلم 7/ 16176 كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ١5(‏ -19757). 

(5) في ت: لما. 

(5) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّادء الأزدي السّجستاني» ولد سنة 7١7‏ هء 
وطوف وسمع ب: خراسان» والعراق» والجزيرة»: والشام» والحجازء ومصر من خلق كثيرين؛ وقد 
روى عنه السَّتَن: ابن داسة ‏ واللؤلؤي؛ وابن الأعرابي» وأبو عيسى الرملي . قال ابن حبان: أبو داود 
أحد أثمة الدنيا فقهاء وعلماء وتقطا وتنك ::وورغاء وإيقانا: . توفي سنة 710 هء بالبصرة. 


ل 


واللزملى 1" "وان اماس (1! يديك العائن وا فد طلس درفي شكال عه فال 
كنا جلوساً عند رسول الله يك بِالبَطَحَاءء فمرت سحابةء فقال يله: «أنَدْرُونَء ما هذًا؟) 
فقلنا: السحابء قال: «وَالمُرْنَ؟»» قلنا: والمزن» قال: «وَالعََان؟»). . .20 الحديث 


0-2 ينظر: تهذيب الكمال 297٠/١‏ وتهذيب التهذيب »١179/5‏ والكاشف »١179/5‏ والجرح والتعديل 
/5,. 
(0) 0 محمد بن عيسى بن سورة [بمهملتين] بن موسى بن الضحاك السلمي أو عيسى الترمذي الحافظ 
الضريرء أحد الأئمة الأعلام؛ وصاحب الجامع والتفسير. عن خلق مذكورين في تراجمهم من هذا 
المختصر وغيره . وعنه محمد بن إسماعيل السمرقندي وحماد بن شاكر وأبو العباس المحبوبي 
والهيثم بن كليب وخلق من أهل سمرقند ونسف وتلك الديار. وقال اين حبان: كان ممن جمع 
وصنف. قال أبو العباس المستغفري: مات سنة تسع وسبعين ومائتين. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ »777١‏ ووفيات الأعيان 778/5» والخلاصة 2457/7 وتذكرة الحفاظ 
بف 
(؟) محمد بن يزيد الربعي أبو عبد الله بن ماجه. وماحه لقب أبيه يزيد القزويني» الحافظء أحد الأئمة 
وصاحب السئن والتفسير» وذو الرحلة الواسعة. روى عنه السئن أبو الحسن القطان. قال أبو يعلى 
الخليلي: ثقة كبير» متفق عليه محتج به له معرفة وحفظء. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين. 
ينظر: خلاصة الخزرجي 49١/7‏ . 
() الحديث عن عباس بن عبد المطلب قال: كنا جلوساً مع رسول الله بالبطحاء فمرت سحابة» فقال: 
«أتدرون ما هذا؟» قلنا: السحاب» قال: «والمزن»؟ فقلنا: والمزن» قال: «والعنان»؟ قال: فسكتناء 
فقال: «أتدرون كم بين السماء والأرض؟" قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «بينهما مسيرة خمسمائة 
سنةء وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة» وكشف كل سماء خمسمائة سنة» وفوق 
السماء السابعة بحرء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» 0 ذلك ثمانية أوعال بين 
ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرظن: والله تبارك وتعالى فوق ذلك» وليس يخفى عليه من أعمال بني أدم شيء». 
هذا حديث لا يصح.ء قال بعض الحفاظ: تفرد به يحيى بن العلاء» قال أحمد: هو كذاب يضع 
الحديث. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال الفلاس: متروك الحديث: وقال اين عدي: أحاديثه 
موضوعات,. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقد رواه عباد بن يعقوب» فزاد في إسناده 
الأحنف بن قيس عن العباس» قال ابن حبان: عباد يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترك. 
وقد روي لنا من طريق آخر على ألفاظ أخر. ١‏ 
أخبرنا ابن الحصين قال: نا أبو طالب بن غيلان» قال: أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: - 


اونا 


أنا موسى بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن ناجية قالا: نا لوين قال: أنا الوليد , بن أبي ثور عن 
تداك ع عد اللدزد عبر ة كلسي تكن ع العناسن قال : كنت جالساً بالبطحاء في عصابة 
ورسول الله عَلِلَه فيهاء ومرت عليهم سحابة» فنظر إليها فقال النبي عله : «هل تدرون ما اسم هذه؟) 
قالوا: نعم» هذه السحاب . فقال رسول الله ِّْ: «والمزن والعنانة»» ثم قال: «أتدرون ما بعد ما بين 
السماء والأرض؟» قالوا: يعني لا. قال: (إن بعد ما بينهما إما واحد وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون 
سنة» والسماء فوقها» حتى عد سبع سموات. ثم قال: «فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه 
مثل ما بين السماء إلى السماءء ثم فوق ظهورهن العرش» بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى 
سماءء» ثم الله عز وجل فوق ذلك». 
قال ابن نمير ويحيى بن معين: الوليد ليس بشيء. وقال ابن نمير في رواية: هو كذاب. وقال أحمد 
والنسائي: ضعيف. ولم ينفرد به الوليد بل تابعه عمرو بن قيس عند أبي داود ص (3759؛ ج 4)» 
والترمذي ص »7١05(‏ ج 4)» وابن مندة في كتاب التوحيد كما في العلو للذهبي ص »23١9(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وتابعه أيضاً إبراهيم بن طهمان كما أخرجه أبو داود ص (2719 
ج 5)» والبيهقي في الأسماء والصفات ص (787)» وقال الترمذي: روى شريك عن سماك بعض 
هذا الحديث» ووقفه ولم يرفعه وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص (85)» والحاكم في المستدرك 
ص »50١(‏ ج 5): وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وقد أسند هذا 
الحديث إلى رسول الله له شعيب بن خالد الرازي والوليد بن أبي ثور وعمرو بن ثابت بن المقدم 
عن سماك بن حرب» ولم يحتج الشيخان بواحد منهم؛ وقد ذكر حديث شعيب بن خالد إذ هو 
أقربهم إلى الاحتجاج به ثم رواه بإسناده عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن شعيب» ووافقه 
الذهبي على أن الإسناد الأول الموقوف على شرط مسلم» ثم تعقب في تجويده حديث شعيب 
فقال: يحيى واه. بل حديث الوليد أجود. قلت: موافقته على الإسناد الأول لا يصح؛ لأن 
عبد الله بن عميرة لم يخرج له مسلم . فالحاصل أن الوليد لم ينفرد به» لكن فيه علة أخرى أشار إليها ابن 
مندة حيث قال: تفرد به سماك عن عبد اللهء وعبد الله فيه جهالة انتهى كما في العلو للذهبي 
ص .)٠١9(‏ وقداقال الإمام مسلم في الوحدان ص )١5(‏ : تفرد سماك|بالرواية عنه «أي ابن عميرة» 
وذكره الحافظ أيضاً في 'التهذيب ص (2544 ج 2)١5‏ رفاك إن كان صدوقا اله ابه كان وها 
لقن» فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة كما قال ابن حبان» ومع ذلك فيه عبد الله بن عميرة وفيه 
جهالة. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ص »١175(‏ ج ١غ‏ ق 5) ولم يذكر فيه شيئا فهو 
مجهول عنده كما صرح في مقدمة الجرح والتعديل ص (78, ج »١‏ ق »)١‏ حيث قال: على أنا قد 
ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم؛ 
رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم؛ فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. على أن الحافظ 
ابن كثير والحافظ ابن حجر يذكران كثيراً من الرواة سكت عنهم ابن أبي حاتم فيقولان: إنه مجهول 
أو مستورء انظر التهذيب ص (791: ج )١‏ حيث قال: إياس بن نذير ذكره ابن حبان في الثقات - 


بوكدنا 


الشرح: ومنكرو الترادف «قالوا: لو وقع» لعري» اللفظ «عن الفائدة»؛ لحصولها 


باللّفقط الآخر؛ «قلنا: فائدته: التوسعة» في العبارة» «وتيسير النَّظْم والنشر وللوَويٌ»9" » 
وهو الحرف الذي تبنى2©7 عليه القصيدة» سوا أكان7" آخر حرف في البيت أم لاء «أو 
الوون4 سبي مؤافقة انحن اللفظيى روا أو انتقاة اللورة :دون [الأعن ]لا فاو تنه 
التجنيس والمُطابقة»؛ فلا يخفى أنَّ قوله تعالى: وَيَومَ تَقُومٌ السّاعَةُ يُقْسِمٌ المُجْرِمُونَ مَا 
ء: و غَيْرَ سَاعَةٍ»# سورة الروم: الايق» ] - أبلغُ من قولنا: ما ليثوا غير لحظةء وقولَة: لوهم 


سه مع م 


يحسبون نهم يُحْسنونَ نّ ضنعا» [سورة الكهف: الآيق ؟ -]٠‏ أوقعٌ من قولنا: وهم يتوهّمون أنهم 


يحسئون» وأقسامُ الجناس كثيرة معروفةٌ في البديع» وتيسير د المُطابقة (© 3 وهي الجمع بين 
وم > ,2 و 17 8 عع مد يو 2 دس - 
المتضادين» مع مراعاة التقابل فيه نحو : #فليضحكوا قلِيلاً وَليَبكوا كثيراً» [سورة التوبة: الاية» 47]. 


0( 
000( 
إفر4 


(0) 


وذكره ابن أبي حاتم وبيض فهو مجهولء وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ص (178»: ج )١‏ ذكره 
«أي موسى بن جبير» ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحك فيه شيئا من هذا ولا هذاء 
فهو مستور الحال انتهى. فهذا أيضا يدل على ما قلنا: بأن ابن عميرة ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه 
الجرح ولا التعديل فهو مجهولء ويؤيده قول الحربي: لا أعرفه. كما .في التهذيب ص (2545 
اج 6). وقال الحافظ في التقريب: مقبول» أي حيث يتابع» وأما توثيق ابن حبان وحله فلا يعتبر به. 
في الأصول: والروي» والمثبت من أصل الكتاب. 
فى أ ب : يبنى. 
في ب: كان. (:) سقط في ب. 
المطابقة» وتسمى التطبيق والطباق والتكافؤء والتضاد أيضاً: هي الجمع بين معنيين متضادين» أي 
متقابلين في الجملة» أي يكون بينهما تقابل» وتناف» ولو في بعض الصورء ويكون ذلك الجمع 
بلفظين» إما من نوع واحد من أنواع الكلمةٌ اسمين نحو: طوتَحْسَبْهُم أيقاظاً وهم رُقُودُ» ونحو 
قوله: 

ولقد نزلت من الملوك بماجد 2 فقر الرجال إليه ‏ مفتاح الغنى 
أو فعلين» نحو: «يحيي ويميت» ونحو: «ثم لا يموت فيها ولا يحيى» وكقوله:. 

أما والذي أبكي» وأضحكء والذي أمات» وأحيىء والذي أمره الأمر 
أو حرفين نحو: #«لها ما كسبت» وعليها ما اكتسبت» وكقوله: [الطويل] 

على أيّبِي رَاضٍ بأ أخول الهَرَئ وَاخليمن ونحة لا علس ولت 


لضن 


206 3 و موسر 2 ع عرقة ركه 
قالوا تعريف المعرّف؛ علامة ثانيه 


واضحٌ» فقد تحصل المطابقة بأحد اللفظين دون الآخر؛ وكذلك الوزنٌ؛ كقول الشاعر: [الطويل] 
قا الموة في المدال الا لد انك تيا 

وإنما يتصور ذلك» إذا كان أحدهما موضوعاً بالاشتراك لمعنى آخر يحصل باعتباره . 
التقابل7؟2؛ دون صاحبه . 


قال القاضي عضّد الدّين: كما قيل: حَسّنا(”" خير من حَسّكم» وقيل في مقابلته : حَسّنا خير 
من خِيَارِكُم: فوقع”4» التَقَابِلُ بين الخ والخيار؛ بوجه» ووقع بينهما المُشَاكلةُ؛ بوجْه آخرء 
ولو قال: خير من قَتَّائَكُمه لم يحصل التقَائل*". 

الشرح: «قالوا»: التّرَادف : «تعريف المعكف»)؛ لأن اللّفظ الثاني تعريفٌ لما عدف الأول ؛ 
وذلك محال. | 

«قلنا؛: بل «علامة ثانية»(2, ويجوز أن يكون للشَّيء علاماثُ؛ وهذا على تقدير أن يكون 
الوضع من واحد ا اق رق كانهو رفسي اراق «ندة واغنة) فلا يتخيل تعريف المعرّف 
أصلا . 


(1) البيت في معاهد التنصيص 2707/١‏ وهو شاهدٌ على حسن المقابلة. 

(0) في حاشية ج: التقابل : ذكر معنيين متقابلين. 

[فرق في حاشية ج: قوله: خسنا خير من خسكم») هذا قاله مصري لبغدادي» فقال البغدادي في جوابه: 
خسنا خير من خياركمء فوقع التقابل بين الخس والخيار بوجه؛ وهو أن يراد بالخس الخسيس» 
وبالخيار خلاف الأشرارء ووقع بينهما المشاكلة أيضاً بوجه آخرء وهو أن يراد بالخس النبت 
المعروف» وبالخيار القثاء» والمراد بالمشاكلة هو التناسب» أعني جمع أمر مع ما يناسبه لا بالتضاد 
لا المصطلح عليها. سيد. 

(4) في حاشية ج: قوله: «فوقع التقابل. . .» إلخ والأولى بدل التقابل المطابقة على ما هو المعروف عند 
علماء البديع. وقوله: «المشاكلة إطلاقها على الجمع بين المعنيين المتوافقين كالخس بمعنى البقل» 
والخيار بمعنى القثاء» إنما هو باعتبار اللغة» وإلا فهي: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. 

(0) ينظر: العضد .15/١‏ 

00( في أء ح: ما بينه . 


ف 


أَلحَدٌ وََلْمَحْدُودُ غَيْرُ مُتَرَادفيْن 
مَسَألَة: 
اكد امار وَنَحْوُ: اعَطَمَانُ َطْمَان». غَيْدُ مُيَرَاِقين؛ عَلَى الْأصَمٌ؛ لأَنَّ 
لْحَدَّ يَدْلُ عَلَى الْمُفْرَدَات وَانَطْشَان) لآ يُفْوَدُ . 


«مسألة»,» 
الشرح: «الحد والمحدود. ونحو: : عطشانُ نطشان»ء أي : الاسم وتابعه : كخّراب يباب 
- اغيرُ مترادفين ؛ على الأصح)»؛ خلافاً لمن تومّم الترادف ؛ لما رأى أن كلا من الحَدّ اماد 

يستلزم صدقه صدقّ الآخر» وأن معنى التابع والمبوع واحد. 

ومذهبه في الحد ضعيف؛ «لأن الحَدّ يدل؛ على المفردات»؛ أعني: أجزاء المحدود؛ 
بالتفصيل» والمحدود يدل عليها؛ بالإجمال. 

وأما في التابع؛ ففي غاية السّقوط ؛ إذ الي وم مقام المتبوع؛؟ بيخللاف المترادفين» ولا 
يستعمل منفرداً عن المتبوع ؛ وإليه أشار بقوله: «وتطشانٌ لا يفرد» . 

وأطلق البيضاوي في «منهاجه)”" أن التابع لا يفيد. 

والامدي”" قال: قد لا يفيد معنى أصلاً؛ بإثبات (قد) . 

والإمام قال في «المحصول»: شرط كونه مفيداً تقدّم الأول عليه. 

قلت: ويفيد التقوية حينئل ؛ هذا هو الحق. 


«مسألة» 


الشرح: «يقع كل من المترادفين مكان الآخر» حأل التركيب ؛ خلافاً للومام الوّازي» ومن 
تبعه ؟ «لأنه بمعناه. ولا حَجْر في التركيب» في الألْقَاظ . 


النانااننس سس 
)١(‏ ينظر: المنهاج مع نهاية السول ؟/ ١١6‏ . 
() ينظر: الإحكام 357/1١‏ (0/5. 


انا 


التوكنت قالوا 51 صَجَّ لَصَمَّ «حداي اك بألتَرَامِهِ؛ وَبِلْمَرْقٍ باَخْتِلآطٍ 


«#قالوا: لو صَّمّ) وقوعهء «لصح» أن يقال: في الصّلاة: «خداي أكبر»؛ إذ لا فرق في كون 
اللفظ موضوعاً للمعنى(١)؛‏ باصطلاح لغة» أو لغتين. 

«وأجيب بالتزامه» أولاً. فتقول: يصح (خداي أكبر)؛ «وبالفرق» ثانياً(' بين كون المترادف 
من لغة» أو لغتين؛ «باخختلاط 79) اللُغتيين» ؛ وهو رأي ثالث في المسألة مفصّل ذهب إليه اليَيَضَاوي 
والهنْدِي . 

والحَقّ في الجواب: أن عدم صِكَة (خداي أكبر)”)؛ إنما هو للتعيّد في الصّلاة عند 
أصحابنا بلفظ (الله أكبر)» والخلاف في هذه المسألة؛ إنما هو حيث لا يقع تعبّد بسبيكة لفظٍ» فإن 
وقعء فليس من هذا الباب في شيءء وذلك كلفظ التكبير2؛ والتكاح» والنّعَانَ9)؛ للقادر على 
العربية» وأمثال ذلك . 


٠ في بء تءح: موضوعاً باصطلاح‎ )١( 

(0) في ت: بائنا. © في أء ج: باختلاف. 

(4) كلمة فارسية بمعنى «الله أك )2( في أ» ح : التكبيرة . 

() اللعان لَغْةّ: 0 إذا فعل ما ذكر» ار اسن الخ لاقي قال الأزهري : 
وأصل اللعن: الطرد» والإبعاد. يقال: لعنه الله أي: باعده. 
ينظر: لسان العرب 5/ 2.4045 والمصباح المنير 57/ 7501. 


واصطلاحاً: 

عّفه الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه» ومقام 
حد الزنا فى حقها. 

وعرّفه الشافعية بأنه : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به 
أو إلى نفي ولد. 

وعرّفه المالكية بأنه: عه وك عل كات عزن واؤين اران جيزواروسافه اسان كدو 
أربعا: 


وعّفه الحنابلة بأنه: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد 
'قذف أو تعذيب أو حد زنا فى جانبها. ينظر: تببين الحقائق ١١5 /٠‏ وحاشية ابن عابدين ؟/ 5805» 
ومغني المحتاج 277517//7 والشرح الصغير 749/7» والكافي 2509/7 وكشاف القناع 279٠/5‏ 
والإشراف 1717/7 . 


. 3/1 


1 بر 
الحقيقة وَالمحاز 


لْحقِمَةُ: الفط الْمُنتَنمل في وَضع أَرّلِ؛ وَمِيَ: لعَوِيْكٌ وَعْرفة 
1 ا وَالمجان: المستسمل في غَيْرِ وضع أ 
عاك فق وف يكن بالشّكل + كالإنسان للشررفه أَرْ في صِمَةٍ 


«مسألة» 


الشرح: «الحقيقة : اللّفظ المستعما في وضع أل)230, 
والأولية في 0 لغة بالنسبة إليها؛ فهي اللغوية» أو الوضعية7© من أهل اللسان» 


والشرعيةٌ من أهل الشرع؛ والعرفيةٌ من أهل العرف» وخرج بقولنا: أول ‏ المجازٌ؛ فإنه فيما وضع 


ثاننا. 


)0غ( 
زفق 
2 


2) 


اوهي: لغوية» وعرفية؛ وشرعية 24 ؛ كالأسدء والدّابة» والصلاة. 

والمجارٌ؛: القول «المستعمل في غير وضع أولي؛ على وجه يصح). 

وإنما قلنا: على وجه يصح؛ ليعلم اشتراط العلاقة فيه. 

«ولا بدا في التتجوّز «من العلاقة» بين الحقيقة والممجازذ©)؛ وإلا اام كز تمع 


في حاشية ج: قوله: «وفي وضع أول» أي : بسببه. 

سقط في ح. (0) في ب: الواضعة. (7,في أء ب» ت: إلا التجوز. 
السبب في انقسامها هذا هو أن الحقيقة لا بد لها من وضعء والوضع لا بد له من واضع» فمتى تعين 
عندك نسبت إليه الحقيقة» فقلت: «الغوية» إن كان صاحب وضعها واضع اللغة» وقلت: «شرعية» إن 
كان صاحب وضعها الشارع» ومتى لم تتعين قلت: عرفية» سواء كان عرفاً خاضًا أو عاماً. 

مثال اللغوية: الإنسان المستعمل في الحيوان الناطق. 

ومثإل الشرعية : الصلاة المستعمل في العبادة المخصوصة. 

ومثال الثالث: الدابة لذوات الأربع . | 

ولا يخفى عليك انقسام المجاز أيضا إلى نحو هذه الثلاثة؛ فإن الإنسان المستعمل في الناطق مثلآً 
مجاز لغوي» والصلاة المستعمل في الدعاء مجاز شرعي وإن كان حقيقة لغوية» والدابة في استعمال 
كل ما يدب مجاز عرفي وإن كان حقيقة لغوية. ينظر: الشيرازي ١0دب/خ.‏ 

اعلم أن لفظي الحقيقة والمجاز حقيقتان عرفيتان في المعنيين» ومجازان لغويان؛ إذ الحقيقة فعيلة من 
الحق وهو الثابت إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي هو المعدومء والفعيل إما أن يكون للفاعل كالعليم - 


مون 


22 أو للمفعول كالجريحء والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية إذا كان المعنى الثاني ولهذا لا 


يقال: شاة أكيلة ونطيحة. ينظر: الشيرازي على المختصر ١0/بء‏ والبحر المحيط للزركشي 
7 1, وسلاسل الات دس 0 رالسيد الشر قطي 116 برل اشر 1/0 116 
ومنهاج العقول للبدخشي 01١‏ *» وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 5#» والتحصيل من 
00 للأرموي :»7701/١‏ والمستصفى للغزالي 2751/١‏ وحاشية البناتي 270٠/١‏ والإبهاج 
بن السبكي 09 والايات البينات لابن قاسم العبادي 2167/7 وتخريج الفروع على الأصول 
3 ص 58.» وحاشية العطار على جمع الجوامع 29/١‏ والمعتمد لأبي الحسين »١5/١‏ 
٠5/1‏ :. والإحكام ة فى أصول الأحكام لابن حزم 47//4, والتحرير لابن الهمام ص ١1١‏ » 
وتيسير التحرير لامي بامقناة 1/ الأ 6/9 وكشف الأسرار للنسفي ١‏ ؛ وحاشية التفتازاني 
والشريف على المنتهى ,178/١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
١‏ وحاشية نُسمات الأسحار لابن عابدين ص 297 وشرح مختصر المنار للكوراني ص 08» 
والوجيز للكراماستي ص 8» وميزان الأصول للسمرقندي 2077/١‏ وتقريب الوصول لابن جزي 
ص 07 وإرشاد الفحول للشوكاني ص 275١‏ ونشر البنود للشنقيطي 251/١‏ والكوكب المنير 
للفتوحي ص 79 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7/7 . 
والمجاز مَفْعَل من الجواز إما بمعنى العبور وأنه يختص بالجسمء فاستعماله في اللفظ مجاز في 
التشبيه؛ ولأن بناء المفعل للمصدر أو الموضع لا للفاعل» فاستعماله في اللفظ المنتقل مجاز. وإما 
بمعنى الإمكان» وحيئئذ يكون اللفظ حقيقة؛ لأن الجواز بهذا المعنى كما يمكن حصوله للأجسام 
يمكن حصوله في الأعراض. 
ينظر: الشيرازي على المختصر» والبحر المحيط للزركشي 1/7 »؛ وسلاسل الذهب له ص »١9١‏ 
زالسسييك الاسري:ض ونهاية السول له 4140/7 ومنهاج العقول للبدخشي 094/١‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 47» والتحصيل من المحصول للأرموي ١/1١؟5)‏ 
والمستصفى للغزالي 074١/١‏ وحاشية البناني 0٠5 /١‏ والإبهاج لابن السبكي 7/1 -والايات 
البينات لابن قاسم العبادي 2١67/7‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 2787 وحاشية 
العطار على جمع الجوامع 0: والمعتمد لأبي الحسين 215/١‏ 505/5» والإحكام في 
أصول الأحكام 24737/5 والتحرير لابن الهمام ص »١15١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه /١‏ "الا 
؟/*, وكشف الأسرار للنسفى 0757/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 
1/١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 211/١‏ وحاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص 2.48 وشرح مختصر المنار للكوراني ص 55» والوجيز 
للكراماستي ص 28 وميزان الأصول للسمرقندي 0١‏ ,», وتقريب الوصول لابن جزي ص "/ا2 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص 2.575 ونشر البنود للشنقيطي 2175/١‏ والكوكب المنير للفتوحي 
ص 01-794» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7/7 . 


إرفانا 


كل لنظ وكا اللفظ معتركا نيما 

«وقد تكون»!' العلاقة «بالشّكل؛ كالإنسان»؛ يقال «للصورة» الممثّلة بالإنسان الحقيقى 
المنقوشّةٍ على. الجدار. 

«أو» لاشتراكهما «في صفة ظاهرة» بينهما؛ «كالأسد على الشّجاع) ؛ لاشتراكهما في 
الشّجّاعة الظاهرة في الأسدء «لا» بإطلاق الأسد «على» الرجل «الأبْكَّر؛؛ إذ لا يجوز وإن كان 
البَحَدُ من صفات الأسد؛ «لخفائها» فيه. 

ولقد صرح أبو إسحاق الشيرازيٌ في مُناظرة جرت بينه» وبين إمام الحَرّمَيْنِ؟ بأنه لا يقال 
للبليد: بَغْل» وإن قيل له: حمار؛ لمثل ذلك. 

«أو لأنّه كان عليها؛ كالعبد» يطلق على المُعْتَق؛ باعتبار ما كان عليه؛ ومنه قوله عليه الصّلاة 
والسّلام : «أَيُمَا دَجُلٍ عات أزهأفلية 1 مماوة ب المتاع:7", أطلق عليه صاحب المتاع ؛ اعقنا نا 
كان . 


)0( في أء ج» ح: يكون. 
() التفليس لغة: القَلْمنُ معروفء والجمع من القلة أَفلْس وفلوس في الكثير» وقد فَلسَه الحاكم تفليساً 
نادى ‏ عليه أنه , أفلس. ينظر: لسان العرب 6/ 27570 وأنيس العام ص 2150 وتاج العروس 
/00. 
والتفليس اصطلاحاً: 
' عرّفه الشافعية بأنه: النداء على المفلس وإشهاره بصفة الإفلاس. 
وعرّفه المالكية؛ فقسموه إلى قسمين أعم وأخص: 
التفليس الأعم بأنه: قيام غرماء المدين عليه 
التفلس الأخص بأنه: حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه؛ لعجزه عن قضناء ديه . 
وعرفه الحنابلة بأنه: منع الحاكم من عليه دين حالٌ يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجز من التصرف 
فيه. ينظر: فتح العزيز »195/٠١‏ وشرح منح الجليل »1١1/7‏ ومواهب الجليل 7/0" 
والإنصاف للمرداوي 3777/5. 
() متفق عليه من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري في الصحيح 77/5. كتاب الاستقراض (57)» 
ياب إذا وجد ماله عند مفلس. .. (5١)؛‏ والحديث (7507)) ومسلم في الصحيح 21١94/7‏ 
كتاب المساقاة» )١1(‏ باب من أدرك ما باعه عند المشتري (5)» الحذيث (55؟/ .)١195‏ 


:/ا” 7 


«أو آيلٌ؛ كالخمر»؛ يطلق على العصيرء وإن لم يكن متصفاً به في الحال؛ باعتبار ما 
سكول [إليه] 230 ومنه قوله عليه الصّلاة والسلام: «اهْرَعُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يسنَ» 
وقد لا يتحقق أنه آيل» بل يظن؟ ويسمى مجاز الاسستعداد. 
ولا يكفي مجرّد التجويز والاحتمال؛ كما صنرح به إمام الحرمين وغيره في التأويلات البعيدة 
في الكلام على قوله يله : «لاَ ْكَاحَ إلا بوَليع»27. 
«أو للمجاورة؛ مثل: جرى المِيرّابُ»؛ وإنما الجاري ماؤه» وقد عددنا في «شرح المنهاج' 
سئًا وثلاثين علاقة . 
الشرح: «ولا يشترط» في إطلاق الاسم على مسمّاه ه المجازيٌ «النقل في الاحاد» عن أهل 
. اللّغة؛ «على الأصح»؛ بل تكفي العلاقة . 
)1( سقط في أ تك 
(؟) من حديث أبي موسى أخرجه: أبو داود 2779/7 كتاب النكاحء باب في الولي ))5١85(‏ 
والترمذي 5077/5 كتاب التكاح؛, باب ما جاء لا نكاح إلا بولي »)١١1١١(‏ وابن ماجه 2509/١‏ 
كتاب التكاح باب: «لا نكاح إلا بولي» (1880) وابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن 
ص ٠١5‏ كتاب النكاح باب ما جاء في الولي والشهود :)١757(‏ والحاكم 119/5؛ كتاب 
النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي» والدارمي ؟//الاء وأحمد 595. 
وإخراج أصحاب السئن له من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال 
الترمذي في المصدر السابق: تابعه شريك وأبو عوانة وزهير وقيس بن الربيع» ورواه يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى . ومنهم من أدخل بين يونس وأبي بردة أبا إسحاق قال: 0 
شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلاً ورواية من وصله أصح؛ لأن سماعهم من 
إسحاق في أوقات مختلفة» وسماع شعبة وسفيان له في مجلس واحدء ا د 
شعبة : : سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة؟ افذكره مرسلا . قال الترمذي: وإسرائيل 
ثبت في أبي إسحاق» وقد روى عن الثوري وشعنة موصولاً. أخرجه الحاكم من طريق النعمان بن 
عبد السلام» وأخرجه الحاكم من طريق رقبة بن مصقلة وأبي حنيفة ومطرف وزهير بن معاوية وأبي 
عوانة وزكريا بن أبي زائدة وغيرهمء كلهم عن أبي إسحاق موصولا. قال: وفي الباب عن علي 
:ومعاذ وابن عباس وابن عمرو وأبي ذر وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وعمران بن حصين والمسور 
وابن عمر وأنس» وأكثرها صحيحة. كذا قال. وقد صحت الرواية فيه عن أمهات المؤمنين: عائشة 
وأم سلمة وزينب بنت جحش. انتهى . الدراية 59/7 . 
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ترقت أق القزية »ولا تر : 


واعلم أن جنس العلاقة لا بُدَ منه بالإجماع. وقد تقدم في قولنا: ولا بد من العلاقة؛ 
والتشخُصٌُ لا يشترط بالإجماع. فلا يقول أحد: لا أطلق الأسدّ على هذا الشجاع» إلا إذا أطلقته 
العرب عليه بنفسهء بل يكفي إطلاقها لفظ الأسد على شجاع ما؛ لشجاعته. ثم نطلقه على كل 
شجاع» سواء أكان”'2 من جنس ما أطلقته العرب عليه؛ كالأسد تطلقه”"" العرب على زيد» فنطلقه 
نحن على عمرو الشجاعين”"؛ أم من غير جنسه؛ كإطلاقنا الأسدَ على غير إنسان من الشّجعان؛ 
بجامع إطلاق العرب له على الإنسان الشجاعء وإلا لم يكن الآن مجارٌ على وجه الأرض؛ إذ) 
لين "الآن لجخم كوكوت"نها العربي 

والنوع محل الخلاف: فهل تكفي العلاقةٌ التي نَظر العرب إليها؛ فإذا رأيناهم أطلقوا السبب 
على المسيّب في مَوْضِعء أطلقناه أبداً» وأطلقنا من العلاقات ما يُسَاوي في المعنى السببت على 
لمكن أن ”لزيد عليه #السكت قن السدى ود فى 8 علاقة أخرى )نورك سارها ما 
لم تفعل العرب ذلك؟ 

اختار المصّف الأول؛ فهل يجوز مثلاً إطلاق لفظٍ باعتبار ما كان» وإن لم تستعمله 
العرب؛ لاستعمال”"' ما هو نظيره» أو دونه؛ كإطلاقهم اللّْظ باعتبار ما سيكون. 

والمختار عند الإمام وأتباعه الثاني » وهو معنى قول اليتِضَاوِيٌ في «منهاجه»): شرط المجاز 
التلذقة الم عي 

فقد تحوّر أن الخلاف إنما هو في الأنواع» لا في الجنس. ولا في جزئيات 5 الواحد. 

واحتجّ المصّف على ما ارتضاه بقوله: «لنا: لو كان» الإطلاق في الآحاد «نقليّاء لتوقف 


)١(‏ في ب: كان. (؟) في ح: يطلقه. 

[فرق في ج: : الشجاعيين . 

49 في حاشية ج : قوله: «إذ ليس الآن شخص. .» إلخ هذا مسلمء ولا يمنع. إطلاقنا الان اللفظ عليه 
مجازاً لإطلاق العرب له كذلك. فإن أراد نفى مجاز مبتدأ فلا مانع منه» أو نفى مجاز نطقت به 
العرب فلا . 

)6 فى أ ب : يتعدى , 

009 في خاشية رج تولةة'الأستعمال اهن تظيرة: ++ إل .فيه اله يلزم بإثبات اللقة بالقياس» اول يفم 
الجواب الاتي. تأمل . 

619 ينظر: المنهاج مع النهاية 7/ 175» والعضد ١47 /١‏ . 


ةن 


َسيل : لو كتياه لَمَا قر إلى انر ي الَف وأُجيب بان انر لاضع 


0 3 01 لجَادَ : «يخلةا ؟ طول غير ِنْسَانِء وَاشَيَكَة ؛ للصَّيِْدء 
0 ل ؛ وَبالكسر ؛ وَأَجِيب بِآلْمَانِع". 


قَانُوا: لَوْ جَارٌء لكَانَ قِياساً أو أختراعاء وَأْجِيبَ بِآسْيفْرَاءِ أن 1 
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أهل العربية» في إطلاقهم ؛ «(عليه)» لكنهم يستعملون» «ولا يتوكّفون» على النقل . 

ولك أن تقول: إنما لا يتوئّفون على جزئيات النوع الواحدء وليس محل النزاع» أما 
الأنواع» فلا نسلم أنهم لا يتوقفون. 

الشرح: «واسّدِلَ على عدم اشتراط النقل؛ بأنه «لو كان» الإطلاق «نقليّاء لما افتقر إلى 
النظر في العلاقة» المصحّحة» وكان الاستعمال يكفي؛ لكنا نجتهد في استخراج العَلقةِ . 

(وأجيب بأن النظر» إنما هو «للواضع». لا لناء «وإن27 سلم» أنه لنا؛ «فللاطلاع27 على 
الحكمة» 229 في الوضعء لا لأجل جواز الإطلاق. 

الشوح: «قالوا: لو لم يكن» المجاز متوقّفاً على النّقَلِ «لجاز 2 : نخلة؛ لطويل غير 
إنسان» وبالعكس؛ للاشتراك في الول الذي هو سبب التجوّز في الإنسان» «وشبكةٌ؛ للصيدا؛ 
للمجاورة» «وابرثٌ؛ للأب» وبالعكس»؟ للسببية. ش 

«وأجيب بالمانع»؛ أي : أن هذه الأشياء [إنما] 2 لم تَجُرْ؛ٍ لقيام المانع فيها؛ لخصوصها؛ 
لا لعدم الاكتفاء بالعلاقة . 

ولقائل أن يقول: ما المانع؟! 

الشرح: «قالوا: لو جاز» الإطلاق بدون نقلء» «لكان»: إما «قياساًء أو اختراعا»؛ لأنه 


إثباثٌ غيد مصرّح [به]0©) وذلكة إن كان لحا يذ رون ما طوع يه وستازم للحم »ا قي 
القِيّام» وإلا فالاختراع» وَاللّمَةُ لا تعبت ت قياساً؛ كما سيأتى» إن شاء الله؛ ولا اختراعا. 


)١(‏ في ب: ولو. (؟) في ت: فلا اطلاع» وهو تحريف. 
(0) في أء ب: الجملة. (5) في ح: لجواز. 
(5) سقط في ت. 6 سقط في أ» ح. 


يفسا 


لْعَلقَة : فع الْقَاعِلِ؛ وَكَالُوا: يُعْرَفُ ل م بوجوو : بِصِكَةٍ انف ؛ كَقَوْلِكَ 
للبليد ار يتاع و انْسَانٍ) ؛ وهو 5و0 , 


«وأجيب»: لا تسل آنه إذا لم يكن لجامعء يلزم الاختراع؟ بل ذلك «باستقراء أن العلاقة 
مصحّحة) 0 (ترقع 0 ونصب 00 وذلك أمر الث» وهو الوضع قطعاًء ولا 


«فرع» 

إذا رأيناهم أطلقوا على الشجاع: الأسد؛ للشجاعة؛ فَلَنَا أن نطلق عليه مرادف الأسد؛ 
كاللَيْثِ قطعاًء وليس من محلّ الخلاف؛ خلافاً لكثير من الشّارحين. 

«وقالوا»؛ يعني - والله أعلم ‏ [أهل](' الفرقة المخالفةٍ [له]29) القائلةٍ: يشترط النقل في 
0 20 - عد 
الاحاد؛ وكأن سائلا قال لهم : إذا اشترطتم النقل؛ وهو" عزيز» فما الطريق - إذا فقدَ ‏ إلى معرفة 
كَرن اللنظ يها فقالوا: «يعرف المجاز بوجوه: بصكة7؟ النفي»» أي: في نفس الأمرء 
صرّح به في (المنتهى). وسكت عنه هنا؛ لوضوحهء فإذا أُطلِق اللّفظ على معنى؛ صح ”© نفيه 
عنه ‏ عُلِمَ كونه مجازاً؛ «كقولك للبليد» بعد إطلاقنا الحمار عليه : ليس بحمار»» ومورد النفى فى 
0 الإثبات؛ إذ مورد الإثبات المجاز» ومورد النفي الحقيقة» فقولنا للبليد: حمار 

ه: كالحمار» ويس بحمارء أي: ليس بحقيقة الحمار»ء ولو أردنا: ليس بحمار مجازاً» كان 
كاذباً؛ لِصِدْق) نقيضه ن 

قوله: «عَكْسُ الحقيقة». أي: أن الحقيقة "لا يصمح نفيها في نفس الأمر؛ «لامتناع» قوله : 
«ليس بإنسان» للبليد؛ لما كان إطلاق (إنسان) عليه حقيقة . 

[و] لا يقال: قد نفيت” الحقيقة في نحو قوله تعالى: وما رَمَبْتَ إِذْ رَمَيْتَء وَلَكِن الله 
رَمَى* [سورة الأنفال: الآبة 17]؟ لأن ذلك النفي ليس فى نفس22 الأمر؛ بل بالتأويل؟ وهذا ما ذكره 
من اذَّعَى هذه العلاقة . 


000( سقط في أ» ب.» ت. (؟) سقط في ب. 

(0) في أء تء ح: فهو. (4)' في أء بء ح: كصحة ٠‏ 
(5) في ب: مع. (5) في ح: بالصدق. 

(0) فيا ت: بقيت. (4) في ت: نفى. 


لفن 


فبك ادر خيةا ولا الْقرِيئَةُ عَكْسسَ الْحَقِيقَة؛ وَأُوردَ الْمُشْتَرَكُ وان أجيب بِأنَهُ يتَامرْ 
غَيْدُ مُعيّن ) رِمَ آنْ يكونَ الْمُعيّنُ مجازاً. 


قال "تبات دوعر جز آنا إطلاق” اللنط على الت ون 006 كلد وقييعة 
نفيه مَوْقُوفَةٌ على معرفة كون الإطلاق مجازآء فلو عُرِفَ كون الإطلاق مجازيًا بصحة النفي» دار. 

واعترض عضّد الدّين'"'؟ بأن الدور إنما يصح إذا أطلق اللَّفظ لمعنى» ولم يدر أحقيقة فيه 
أم مجاز؟ . 

أما إذا”" عُلِمِ معناه الحقيقي والمجازي ولم يُمْلَم أيهما المراد. فحيتظٍ يمكن أن يعلم 
بصحّة نفي المَعْنى الحقيقي عن المورد؛ أن المراد هو المعنى المجازيٌ؛ [أي]9©): فيعلم أنه 


مجاز. 


الشوح: «وبأن يتبادر؛ إلى الفهم «غيره؛ لولا القرينة عكسّ الحقيقة»؛ فإنها تعرف بألاً 
يتبادر غيرّها؛ لولا القرينة . 

اوأورد المشتركُ؛؟ ويمكن تقرير إيراده على وجهين : 

أحدهما: لو كان علامةٌ الحقيقة التبادرٌء لتبادر الفهم في المشترك. 

الثاني: لو كان علامة المّجَازٍ تبادر الغير» لتبادرٌ؛ إذا استعمل المشترك في معناه 
المجازي ' ْ 

«فإن أجيب) 20 «بأن يتبادر) واحد من الحقيقة «غيرٌ معيّن - لزم أن يكون المعيّن) من 
معانيه «مجازاً) ؛ لعدم تبادره . 

ولك أن تقول: المدّعىئ في الحقيقة ألا يتبادر غيرهاء لا أن يقع التبادُرٌ فيهاء والمشترك لا 
يتبادر 00) فيه غيرُ الحقيقة» وإنما الذهن يتردد في معانيه» والمدّعئ في المجاز تبادرٌ العَيِْك وهو 
حاصل قولكم: إنما يتبادر المبْهم. 


)١(‏ في ب: صدق. 

(؟) ينظر: العضد ١/ا5١.‏ 

() في حاشية ج: قوله: «أما إذا علم معناه الحقيقي والمجازي. . .2 إلخ أي: علم أن له معنى حقيقيًا 
ومعنى مجازيا ولم يعلم أيهما المراد. قوله: «عن المورد» أي: المحل الذي ورد فيه الكلام. 

(8) سنيج 

(5) في حاشية ج: قوله: لا يتبادر فيه غير الحقيقة» وإن لم يتبادر فيه بعض الحقيقة كالمعين. تأمل . 


ون 


مر أَطْرَادِى ل عَكْسَ ؛ وَأُورِد : سح إوَالْقَاضِلَ؛ لِعَيْرٍ آلله ٠‏ وَالْقَارُورَةٌ؛ 


و 0 


للرَّجَاجَةِ ؛ فَإنْ أحِيت بألْمَنع؛ رق وَبِجَمْعِه عَلَى خلاف م ل ا 3 


3 


قلنا: مسلّم قولكم؛ فيلزم كون المعيّن(2 مجازاً ‏ ممنوعاً؛ وهذا لأن المتبادر9) 
واحدٌ مشخّص في نفس الأمرء وهذا كاف» وإن لم تعرف 7" عينه . 


الشرح: «و» يعرف المجاز ابعدم اطراده»؛ فإنك تقول: وَأسالٍ لْقَرْيَة4» [سورة يوسف: 
الآيقء ”4 ولا تقول: واسأل البساط» وإن وجد فيه المعنى المقتضى للتجوّز في: #وَآَسْألٍ 
آلْقويَة» (سورة يوشف الآية 148+ :وهذا يشهد لمن يقول + المجاز يحتاج إلى النقل» . 3-0 
يطرد» والمعنى قائم؛ "ولا عكس؛ لهذه العلامات؛ فلا يكون الاطَرّاد دليل الحقيقة؛ 
مجارٌ 1 كالأسد للشجاع . 


«وأورد» على هذه العلامة (السَخى» والفاضل» موضوعان للجوّاد والعالم» ولا يقالان إلا 
«لغير الله) تعالى ؛ مع أنه تعالى ‏ جوادٌ وعالم. 


«والقارورة»؛ فإنها موضوعة «للزجاجة»؛ لاستقرار الشَّىء فيهاء ولا يقال لكلّ ما يستقر فيه 
الشيغ؛ كالكوز ‏ مثلاً ‏ قارورةٌ؛ فهذه7*' حقائق غير مطردة. 


«فإن أجيب» عن عدم اطراذها ؛ البالمانع) الشَّرْعوٌ ف الأولين؛ إذ أستماء أللّه تدقبفية لتك 


)١(‏ في أءج: المعنى. (0) في أء تء ج» ح: المبادر. 

(0) فيا ت: نعرف. 

(4) في حاشية ج: قوله: «فلم لا يطرد والمعنى قائم؟» قد يقال: لما رأيناهم يقولون: واسأل القرية ولا 
يقولون: واسأل البساط. علمنا أن هناك خصوصية وإن لم نطلع عليها. 

)2( في ب » تء : وهذه. 

(5) أي لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من الشارع بأن يرد به الكتاب أو السنة أو الإجماع. وهذا مذهب 
الأشعري ومن تبعه»ء وصححه السبكى . وقالت المعتزلة: يجوز أن تطلق عليه الأسماء اللائق معناها 
به تعالى وإن لم يرد بها الشرع: ومال إليه الباقلاني فقال: كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى 
يجوز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن موهماء فمن ثم لم يجز إطلاق عارف وفقيه ونحوهماء 
وذهب الإمام الغزالي إلى جواز إطلاق ما علم اتصافه به على طريق التوصيف دون التسمية؛ لأن 
إجراء الصفة إخبار بشبوت مدلولها؛ فيجوز عند ثبوت المدلول إلا لمانع» بخلاف التسمية فإنها 
تصرف في المسمى» وهو تعالى منزه عمن يتصرف فيه اه. وفي شرح المواقف: ليس الكلام في 
الأسماء والأعلام الموضوعة في اللغات» بل في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال اه. وقال- 


ملكلا 


لْحَقيَة ؛ موحي أمْرِ ؛ للفِغْلِ» و نَع م اأوامئاء 5 عَكْسَ: انيرام َقَيِيلِهِ؛ مِثلّ: 
#جنَاحَ ألذّلَ» وَارٍ -- 

د قف قف عَلَى يه آلآحَر؛ ِل :وَمَكَرُوا 57 3 للم وَأَللَمْظ قَبْلَّ أَلاسْتِعْمَال؛ 
َيْسَ عي وَلاَ مَجَازِ وَفِي سرام آلْمَجَازٍ لحقيقة خلافٌ؛ لسري ليده 


ولم يَرِدْ هذان» واللغويٌ في الثالث؛ فإن اللغة منعت إطلاق القَارُورَة على غير الرّجَّاجة ‏ «فدور»؛ ‏ 
فإن عدم اطراده لا بُدّ له من سبب» وهو: إما العلم بكونه مجازاًء أو الشرع» أو اللغْوّء والأخيران 
منتفيان بالفرض؟ فتعيّن الأول . ١‏ 

ووضح أن عدم الاطَرّاد إنما يكون دليلاً على المجازء إذا علم أنه مجازء فلو علم أنه 
مجاز ؟ يعدم الاطراد ‏ كان دوراً. 

ولك أن تقول: السّخيء لما داو بين كزثه لَلْصُوَاد المظلق» أو للحراة من كانه القكن ثم 
وجدناه لا يطلق على الله تعالى -» مع أنه ذو الجود الأعظم ‏ علمنا أن السخي ليس إلا 0 
المقكّد؟ ويوضح هذا أن أحداً لم يطلق السخيّ على الله - تعالى -» وإ كان من الذاهين إل أن 
الأسماء توقيفيةٌ؛ وكذا القول في الأخيرين؛ فلم يلزم ولا لعي 

«و» يعرف المجاز أيضاً ١بِجَمْعِهِ‏ على خلاف» صيغةٍ اجمع الحقيقة؛ كأمور جممَ أمر؛ 
للفعل»» «ويمتنع أوامر» الذي هو جمع للأمر؛ بمعنى الأمر الذي هو حقيقة فيه؛ باتفاق» فنقول: 
هو في الفعل مجَازءٍ لمخالفته في الجمع» «ولا عكس»؟؛ إذ المجاز قد لا يجمع؛ بخلاف جمع 
الحقيقة؛ كالأسد. 

«(و» يعرف أيضاً «بالتزام تقيبده»؟ فلا يستعمل في ذلك المَعْنّى عند الإطلاق؛ «مثل: «جناح 
الذّلّ4 (سورة الإسراء: الآية. 4؟] ونَارٍ الحَؤْب»» وإنما قال: بالتزام تقييده» ولم يقل :. بتقييده؛ 
لتر من التشدرك» فإله قد يقيد 4 كما يقال العيرث التجارية 'لكن لا لزوماً. 

الشرح: اوبنوقفه على المسمى الآخر؛ مثلّ: #وَمَكَدُوا وَمَكَرَ اللَّهُ#[سورة آل عمران: 
الآية 04]»؟ فإن مكر الله مَجَارٌ وإطلاقه مسبوق بإطلاق المكر منهم. 

«واللّفظ قبل الاستعمال» ليس بحقيقة ولا مجاز»؛ إذ الاستعمال أحد قيود الحقيقة 
والمجاز؛ كما سلف. 


5 السعد في المقاصد: محل النزاع ما اتصف الباري تعالى بمعناه ولم يرد إذن به وكان مشعراً بالجلال 
من غير وهم بالإضلال. 
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«وفي استلزام المجاز الحقيقة خلافٌ»؛ فقيل: إِنَّ المجاز يستلزم سبق الحقيقة» وقيل: لا؛' 
فقد يوجد لفظ مجازي لم تسبقه حقيقة. بل وْضِعَ فقط؛ «بخلاف العكس»)؛ فإنه لا حلاف فيه 
أي: لا خلاف أنَّ الحقيقة لا تستلزم المجازء فقد يوجد لفظ حقيقي لم بْتَجَوَرْ عنه ألبتة. 

واحتج «المُلَزِم أعني : القائل أن المجاز يستلزم الحقيقة؛ بأنه : لق لم يتارم لعري 
الوضع» الأول «عن الفائدة»؛ إذ فائدةٌ الوضع الاستعمال؛ فحيث لا استعمال يكون عبثاً. 

وود بجواز كون الفائدة الاستعمال في الووضع المجازي» أو تسويغ أصل الاستعمال. 

واحتج «النّافي» للاستلزام؛ بأنه: «لو استّلزم» لكان لنحو: قامت الحرب على ساق 
وشابت لِمَّهٌ الليل - حقيقة) أي : استعمالٌ مع موضوعها الأصلي؛ لكونها مجازاً. 

«وهو» أي: هذا الاستدلالٌ «مشْتَرَكُ الإلزام»؛ إذ للمُلرِم أن يقول: ما ذكرتة ليس 0 

وإلا كان موضوعاً لغير هذا المعنى؛ «للزوم الوضع» الأول للمجاز؟؛ وذلك لآن النافي لاشتر 

الحقيقة في المجاز يشترط أصل الوضيغ» وشبيل الانفصال عنهما واحدٌ. 

الشرح: (والحق» فيه «أن المَجَاز) في هذين المثَاليّن» إنما وقع «في المفرد» من القيام 
.والسَّاقَ» والشّيب وَاللَّكَق ا مجاز في التركيب»» والكلام فيهما حالة التركيب » وإذا لم يكونا 
مجازين» فلا يطلب لهما حقيقة . 

«وقول عبد القاهِرٍ في نحو: أحياني أمْتِحَالِي بطَلْمتِكَ: إن المجاز في الإسناد»؛ لأن إسناد 
الإحياء إلى الاكتحال غيرُ حقيقي . 

قد يقال: إنه يرد علينا مساواةٌ: أحياني اكتحالي بِطَلَعتِكَ ٠‏ للمثالين السّابقين؛ وقد قلنا: ! 
لا مجَارَ في التّركيب. 
ش ولكن نقول : ما قاله عبد القَاهِرٍ «بعيلٌ) ؛ لأن المجاز إنما يتحقّق باختلاف جهتيه؛؟ وذلك 
عبر مشحقق في إسناد الإحياء إلى الاكتحال ؛ «لاتحاد جهته)» ؛ كذا قال المصتف. 


ديالا 


والحق جوارٌ المجاز في الإسناد. ووقوعُهء واستبعاد المصّف لا يوجب رفع ذلك؛ 
وقصاراه أن يثبت بعده» ولا يلزم من البُمْدٍ عدم الوقوع . 

ولنذكر طهنا كلمة نافعة في هذا المختصرء فنقول: المصتّف كثير الاستعمال لردٌّ رأي 
خصمه؛ باستبعاده؛ كما فعل هنا؛ وكما قال: (قولهم ما اتفق فيه اللغتان؛ كالفُرْنِ والتَّنُورٍ- 
بعيدٌ)؛ مع رده على من يحكم على أمر يبُّمْده؛ بأنه استبعاد؛ فلا يجديه؛ كما رد قول الأستاذ؛ أن 
المجاز يُخِلٌّ بِالمَّهُم؛ بأنه استبعاد؛ ولعلك تحسب ذلك منه تناقضاً. وليس دعواك بُعْدَ ما يدعيه 
خضكك: في مسالة ناشثاً من دعوى خصمك تلد ما تلعيه في أخرى: ولا ردك مُدّعى الخضم 
ببعله - أَفَحَم من رده دعواك يِبَعْده. 

والجواب: أن الاستقراة حُجَةٌ؛ لا سيما في اللّغات, فإذا استقرأ اللّغْويُ أمراًء قضى به 
لوبي علدها اها بااليدة وغايةٌ ما له من الاستقراء دليلٌ ظني؛ ثم من ادعى خروج شيء 
عن استقرائه» كان مُبعَداً عنده» فإن حقق دعواه بدليل أقوى من الاستقراء» كما إذا أتى بصورة 
واقعة» لم يفن الاستقراء حَجَّة عليه» ولم يصح أن يرد مُذّعاه بمجَرّدِ البعد» وإن لم تتحقق 
دعواه بدليل أقوى من الاستقراء. دُدت دعواف» وكان استبعادنا له حُجَّةَّء وذلك كالمجاز يدعي 
مُْكرُه أنه يُخْلٌ بالفهم. وأن ما يخلّ بِالمَهُم لا يقع من العرب؛ فنقول: غايةٌ ما يج لك هذا 
- دليلٌ ظَنِي على أنَّ المجاز لا يقع؛ وهو معارض بأقوى منه؛ من دليل مثبت المجاز؛ فيِصَار إلى 
استبعاد وقوع أمر :على خلاف استقرائك» واستقراؤك قد بطل بوجدان خلافه؛ فلم يُْجْدِ الاستبعاد 
شيئاًء والحالة هذه. 

وأما إذا لم يتحقّق الخصم دعواه؛ بما يبطل الاستقراء» فلا يُسشْمع» وينتهض البُعد حجة 
عليه؛ لاعتضاده بالاستقراء الذي لا مُعَارِضَ له؛؟ وذلك كقولهم: (مما اتفق فيه اللغتان)؟ فإن 
المصئتف استبعدهء وهو استبعاد موافق للدليل الذي أقامه من وجود المِشْكَاقء والإسْتَبْرَق» 
ونحوهماء فمنكرٌ المجاز مستبعدٌ لما قام الدليل عليه؛ فكان استبعاده مردوداً والمصّف مستبعِدٌ 
لما قام الدَّليل على خلافه» فكان استبعاده ا وهذا في قوله: (قولهم مما اتفق فيه اللّتان) ؛ 
وما شاكله. فقس عليه نظائره. فهي كثيرة في هذا المختصر. 


وأما دعواه بُمْدَ قول عبد القاهِر”©. فمثُلٌ دعوى الإسنادٍ بمْد المجاز؛ فلا تُسْمع؛ لأ 


)١(‏ عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» أبو بكر: واضع أصول البلاغة. كان من أئمة اللغة 
من أهل جرجان» له شعر رقيق. من كتيه «أسرار البلاغةا» و«دلائل الإعجاز». ولإعجاز القرآن» . 
توفي سنة 51/١‏ ه. ينظر: فوات الوفيات 2791/١‏ والأعلام 48/5» وطبقات الشافعية ”757/7 . 


انذتنا 


وَلوْ قيل: لو َسْتَلرَمَ لكان للفظ «ألْوَحْمْن) حَقيقَةٌ» وَلِنَحْو : «عَسَى4 - لَكَانّ 
قويًا . 


استبعد شيئاً قام الدّليل على خلافه . 
قلت: مواضع أن بقع لجاز فها إلا في الإسناد فعا 31 اذا تيت عَلَهِم لا 


َادنْهُمْ يمان [سورة الأتفال : الآيقء يفك يرب 1 صلل كَثيراً من ألنّاسِ». .[سورة | إبراهيم : الآيق د 
وَأْخْرَجَت الا أنْقَالهًا» [سورة الزلزلة : : الايق 1]. 


الشرح: قال: «ولو قيل: لو استلزم» المجارٌ الحقيقة» «لكان لل + #الرستن» فين 
ولنحو: عسى)» ولا حقيقة لهما ‏ «لكان» استدلالاً «قوبًا) . 

وبيانه : أنه لا حقيقة لهما: أما (عسى) ونحؤها؛ من حَبّذَا وغيرها من الأفعال الجوامذ, 
فلم تستعمل لزمان معين» بل في مجوّد الحدث؛ مع أنَّ الأفعال موضوعة للحدث والزمان» ولم 
'تستعمل إلا في الإنشاء؛ مع أن أصلها خبد ماض . 

وأما (الرحطن) ف(فَعْلان)» ووزن (قَمْن) للمبالغة التي هي الكثرةٌ المقابلة للقلّة» وصفات 
الله - تعالى - لا تقبل ذلك؛ باعتبار عدم قَبُولها للتعدُدء ثم هو مشتقّ من الرحمة التي هي حقيقة 
الرقةٍ والانعطافي المستحيل على الباري تعالى. 

ولم يستعمل (الرحئن) إلا في الله تعالى؛ وهذا بناء على [أنَّ] أسماء الله تعالى - صفات 
لا أغلام» أما إن جعلناها أعلاما فَالعَلَمُ لا حقيقة له ولا مجاز. 


وما يقال: قد قال بنو حنيفة''' (رَحُمان اليّمّامة)» و(ما زلْت رَحْمّاناً) فى 0000 


0 ل 0 فأقبل 00 ا قيس بن شماس » 
وفي يد النبي كله قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فقال: «لئن سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء 
ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الله» وإنى أراك الذي أريت فيه ما رأيت» وهذا 
ثابت بن قيس يجيبك عني» ثم انصرف. قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي يَكيهُ: «إنك الذي 
أريت فيه ما رأيت» فأخبرني أبو هريرة أن النبي َل قال: «بينما أنا نائم أريت أن في يدي سوارين من 
ذهب» فأهمني شأنهماء فأوحي إلي في المنام أن انفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين 
يخرجان من بعدي» فهذا أحدهما العنسى صاحب صنعاء» والاخر مسيلمة صاحب اليمامة» . 
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عع ا زان ودود ود فد هاده قدا ود فد وا. قاقد قاعدا ود راودا ود .د وقادعد قاع ماأ ماع راردا قاع ود وا واعد فد اعد ما ود و قاع د عا ود ود فد قدا عد .د عام مام 


يلمة''2؛ فجوابه عندي: أنهم لم يستعملوا (الرحمن) المعرّف بالألف واللام» وإنما 
استعملوه معوّفاً بالإضافة في (رحمان اليمامة)» ومتكراً في (لا زلت رَحْمانا)؛ ودعوانا إنما 


وهذا الجواب أشدٌ من جواب الزمخشري”) في (كَشّافه)؛ أن ذلك من تَعَنْهُم في كفرهم ؛ 
فإنه لا يعد جواباً؛ إذ التعنْت لا يدفمٌ وقوعَ إطلاقهم . 

وغايته: أنه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق. 

وعند هذا أقول: مذهبي أن المجاز يستلزمٌ استعمالَ اللفظ المشتقٌ منه؛ بطريق الحقيقة» 
سواءٌ استعمل مع ذلك بالحقيقة فيما استعمل بالمجاز أم لا 

فأقول مثلاً: إنما يستعمل (رحطن)؛ إذا استعملت العرب الرحمة؛ كان لنا أن نتصرف فيما 
يُشتقٌُ منها؛ من فَعْلآنء وفَاعِلٍء ومَفْعُولِه وغير ذلك. وإن لم تنطق به العرب ألبتة» ولا اشتراط 
أن تكون العربُ استعملت (رحمان) الذي هو (فَعْن)؛ بالحقيقة. 


ولقائل أن يقول: غلى الصف ما ذكرتة أيضاً مشتركٌ الإلزام في الوضع؛ بعين ما ذكرتة 
آنفل زلا مخلصن لد إنما احترناة مدهي . . 


وأخرج الشيخان؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لهِ: «بينما أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض» 
فوضع في يدي سواران من ذهبء فكبرا عليّ وأهماني» فأوحي إليّ أن انفخهماء فتفختهماء 
فأولتهما الكذابين اللّذِين أنا بينهما: صاحب صنعاء وصاحب اليمامة». ينظر: الخصائص للسيوطي 
5/1 

)١(‏ أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي. متنبىء» من المعمرين» ولد ونشأ 
ب«اليمامة» بوادي حنيفة» في نجدء تلقب في الجاهلية ب«الرحمن»» وعرف ب«رحمان اليمامة»» وقد 
أكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن» وكان مسيلمة ضئيل الجسمء قالوا في وصفه: 
«كان رُوَيجلاً» أصيغرء أخينس»» ويقال: كان اسمه «مسلمة»: وصغره المسلمون تحقيراً له. قتل 
سنة ١1‏ ه» في معركة قادها خالد بن الوليد - في عهد أبي بكر الصدّيق للقضاء على فتنته. ينظر: 
ابن هشام /٠‏ 5لا والروض الأنف "/ 5٠‏ "ء والكامل لابن الأثير ؟//ا37 . 

(؟) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله أبو القاسم ولد سنة 5517 هء 
من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والاداب» أشهر كتبه «الكشاف»» و«أساس البلاغة». 
و«المفصل»»: و«الفاتق»» و«المستقصى» وغيرها. توفى سنة 074 ه. ينظر: وفيات الأعيان 241١/5‏ 
ولسان الميزان 5/ 5» وظفر الواله 2١76 /١‏ ونزهة الأليا 49 والأعلام ١0/8/90‏ . 


ان 


دوو اللّفْظِ > ِ بَيْنَ ألاشْيرَاك وَلْمَجَازٍ . 


8 0 ام م 2 ص ع عه 7 14 2 5 7 

إذا دَارَ أللفظ بَْنَ الْمَجَازٍ وَاآلاشْيرَاكِء مَالْمَجَارُ أَقَرَبُ؛ لإنْ الاشيراك 
ا 00 0 74 همهم 0003 رموه يي م 6 
يخل بالتفا 3 وَيوّدي إلى مستبعل ؟ من ضدء أَوْ تقيض » يحتا- ِ كرد ينتين ؟ 
لوعة مس ساب 796 مضخ + كمه | كه 42 سكهييه 0 1 
وَلإنَ المَجَارَ أغلتٌ» وَيُكون أثلغ » وَأوْجَرَء وَاوْفق» وَيتَوَضّل به إلى السّجع وَالْمَقَابَلةَ 


«مسألة» 

الشرح: «إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك» فالمجارٌ أقرب»؛ عند المحقّقين؛ «لأن 
الاشتراك يخلّ بالتفاهم»؛ عند عدم القرينة؛ بخلاف المجاز7". 

ولك هون إنها يكل بالتقاه» ]ذا قيل يله لمحتن على شدي عبد الإطلواق :أن 
يُُْملء ولكن احتياطاء أما إن قيل بأنه يحمل عموماًء فلا إخلال. 

«"ويؤدّي إلى مستبعد؛ من ضدء أو نقيض»» إلا إذا كان موضوعاً للضدَّيْنَء أو النقيضَيْن؛ 
إن قلنا بجواز الوضع [للضِدَّيْن و] للنقيضين - وهو المُخْتار_-؛ خلافاً للإمام الوَازْيٌّ ؟ فقد يفهم 
السَّامعٌ ضدٌ مراد المتكلم» أو نقيضّه. 

ولقائل أن يقول: والمجاز بعلاقة المضادّة يؤدّي إلى ذلك أيضآء وليس له أن يقول: حَمْلٌ 
كلّ لفظ على خلاف المراد منه يؤدّي إلى مستبعد؛ لأن خلاف المراد إذا لم يكن ضدّ المرادء ولا 
نقيضاً ‏ لا يستبعده العقل؛ بخلاف الضّد والنّقيض؛ فإن العَقّل يستبعدهماء والحالة هذه. 

«ويختاج إلى قرينتين»؛ بحسب معنييه؛ بخلاف المَّجَاز؛ فإنه يكفي فيه قرينة المجاز؛ 
«ولأن المجاز أغلب» من الاشتراك؛ بالاستقراء» والحملّ على الأغلب أولى. 

«ويكون» أيضاً «أبل» من المشتركء. فقولك: (زيد أسد) - أبلغ من: (شجاع). «وأوجز 
وأوفق»؛ إما للطبع؛ بسبب تقل الحقيقة» أو عذوبةٍ الحديث» وإما للمقام؛ لزيادة بيان» أو غير 
ذلك؛ مما يقتضيه الحال؛ ولذلك يجعله علماء البيان الأصْلَ؛ لأن مبنى علمهم على الاستعارة 
والمبالغة. 

«ويتوصل به إلى» أنواع البديع من «السجع» والمُقابلة» والمُطابقة بقة» والمجانسة» والوّويّ» 
وغير ذلك . 


() في حاشية ج: قوله: «بخلاف المجاز» أي: فإنه لا يصح بدونهاء أما المشترك فيصح إطلاقه 
بدونها؛ لآن القرينة فيه ليقين المراد لا لضحة الاستعمال. 


ك3 , 


وَعُورِضَ ؛ ؛ بتَرْجِيِح الاشْيوَاك ؛ بأَطْرَادِه؛ فَلا يَصْطَرِبُء وبالاشْتقَاقٍء فَّسِمٌ؛ 
رَبصِكَةٍ الْمَجَازٍ فِيهمًا؛ َك الْقَائدَهُ وبأسيغْنَائِهِ عَنِ الْعَلاقَ» وَعَن الْحَقِيِقةِء وَعَنْ مُحَالمَة 
لاق وَعَن الْغَلَطِ ؛ عِنْدَ عَدَمِ لْقَريئةِ . 


الشسرح: «وعورض»؛ ما ذكرناه من أدلة المجاز؛ «بترجيح الاشتراك؛ باطراده؛ فلا 
يضطرت»؛ بخلاف المجاز؛ فإنه لا يطرد. 

«وبالاشتقاق» الحاصل من معنييه؛ افتتسعٌ» الفائدة؛ بخلاف المجاز؛ فإنه لا يُشتقٌ منه؛ 
وفاق كادي لعزي ما وإِلوع("2؛ احتور اانا د وانتداوا عا أن (الأمر) 
(الفعل) . 

ولكن رُدَّ هذا المذهبٌ؛ بأنه يئول إلى قصر المّكا زاك كلها على المّصّادر؛ لأنك إذا 
اشتققت من المعنى الحقيقي » لم يصح؛ لانتفاء العااقة . 

مثاله: (ضارب)؛ بمعنى : متسيّب فى الضرب». إذا اشتققت من الضرب الحقيقى؛ فإنه لا 
علاقة بينهماء والاشتقاق من المجاز متعذّر؛ على هذا. 

قلت: وأنا ل ا لكن يقولون : إنما يشتقٌ 
ولا صفة مَشْيَهَةٌ 0 فيتوقف استعمال (ضارب) بمعنى: متسيّب؛ على استعمال (ضارب) 
بالحقيقة » ولا يكفى استعمل (مضروب)؛ بالحقيقة» إلا إن تجوزنا بأسم المفعول» وهذا قريبٌ» 
وإنما مَنْعُ الاشتقاق من المجاز رأيٌ ساقط؛ فليقرّر كلام المصتّف على أنه لا يشتق منه إلا بحَسّب 
الحقيقة . 


«ويصحة المجاز فيهما»» أ في معنيي المشترك؛ «فتكثر الفائدة»؛ بخلاف المّجَازِ؛ 
«وباستغنائه عن العَلاقةَ) الوعن» سبق «الحقيقة» وعن مُخَالَةٍ ظاهر). والمجازٌ ارْتِكَاتٌ ليخلاف 
الظاهر؛ إذ الظاهنُ الحقيقة . 


««وعن الغلطٍ؛ عند عدم القرينة»؛ فإن السامع؛ إن وجد قرينة» عَلِمَ المراد» وإلاّ» توقف 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «إلْكيّا؛ بكسر الهمزة وسكون اللآّم وتشديد الياء» كذا وجدته مضبوطاً بالقلم 
بخط الأذرعي . ١‏ 


/ا4” ' 


عند عدم القرينة - إلى الحقيقة» مع جواز إرادة المجاز. 


الشرع: «وما ذكر» في ترجيح المجاز؛ «من أنه أبلغ» وأوجز. . . إلى آخرها - «فمشترك 
بينهما) ؛ إذ يتحقق في المشترك؛ كما هو في المجاز؛ فلا يترجّح به المجاز. 

«والحق أنه لا يُقاِلُ الأغّبت شيخ مما ذُكرَ في ترْجيح المشترك؛ لأن ذلك كله إنما يعتبر؛ 
لأنه مَظِنةُ لَب ولا عِبْرةَ بالمَظِنّة: مع تحقّق أن الفجاذ أغليث؛ كان المجاز أولق: 

عدن : سلّمنا أنه لا يعارصّهُ شي مما ذَكِرَ لِمّ قلتم: إن مجموعها 

وقد يجاب؟؛ بأن المجموع من جملة ما ذَكِرَ كل فرد ذكر له؛ يدخل تحت قوله: (شيغ مما 
ذكر)؛ والمعنى: لا المجموعٌ ولا كل فردء ولكن إذا لم يعارضن المسموع » لم يعارض بعضه؛ 
بطريق أولى» فلو قال: لا يُعارضٌُ الأغلب ما ذُكِرَِ كان أخصر وأولى. 


«فرع» 
موطوءة الأب بالرّناء يحل للابن نكاحٌهاء لقوله تعالى: طقَأَنْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَّ 


ألْنْسَاءِ [سورة النساء: الآيق» *] . 


فإن عورض؛ بقوله تعالى: «إوَلاً تَكِحُوا مَا تكح آبَاوُكُمْ مِنَ آلنسَاءِ4 [سورة الساء: 
الآبق» 9؟]» وحقيقةٌ التكاح الوط" . 


)١(‏ النكاح في اللغة: الضم والتداخل» ومنه: نكحت البر في الأرض: إذا حرئتها وبذرته فيهاء ونكح 
المطر الأرض: إذا خالط ثراها. ونكحت الحصى أخفاف الإبل: إذا دخلت فيها. ويكون التداخل 
حسياً كما ذكرء ومعنوياً ك: نكح النعاس العين. 
ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة وعلى العقد مجازاً. قال المطرزي والأزهري: هو الوطء حقيقة؛ 
ومنه قول الفرزدق: [البسيط] 

إِذَا سَقَى آللَّهُ كَوْماً صَوْبَ غَادِيَةٍ قلا سََى الله أَرْضَ الكوقة التطدا 
اَارِكِسنَ عَلَئ طهر نِتَاهَمُمُو 2 وَآنَاكحينَ بِتَطَيْ وِجْلَّه البقَرا 
بقوانطار لي لد لأن العقد فيه ضمء والتكاح هو الضم حقيقة؛ قال الشاعر: [الطويل] 
ضَمَمْتْ إلى صَدْرِي مُعَطرَ صَدْرِمًا كَمَا تكحث أمٌ الفلام صَيّهَا 


الكل 


قلنا: بل حقيقته العَقّدُ وإذا كان حقيقةً فى العقّدء لم يكن حقيقة في الوط وإلا يلزم 


أي كما ضمتء أو لأنه سببه؛ فجازت الاستعارة لذلك. وقيل: إن حقيقته في العقدء مجاز في 
الوطء. وقيل: هو مشترك بين العقد والوطء اشنتراكاً لفظياً ويتعين المقصود بالقرائن» فإذا قالوا: نكح 
فلان بنت فلان أو أخته أرادوا تروجها وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا 
الوطء؛ لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد. ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء: هل 
التكاح حقيقة في الوطء والعقد أو هو حقيقة في أحدهما مجاز في الاخر؟ . 

فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقدء فيكون حقيقة فيهما. ودليلهم 
على هذا أنه شاع الاستعمال في الوطء تارة وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة» والأصل في كل ما 
استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيه إما بالوضع الأصلي أو بعرف الاستعمال. فالقول بالمجازية 
فيهما أو في أحدهما خلاف الأصل . 

وقد قال بعض الحنابلة: الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاً؛ لقولنا بتحريم 
موطوءة الأب من غير تزويج؛ لدخولها في قوله تعالى: طإولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» . 
وذهب الشافعية والمالكية وجمهور الفقهاء إلى القول بأن التكاح حقيقة في العقدء مجاز في الوطء. 
وذهب الحنفية إلى العكس . 

والقول بأن التكاح حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أولى من الذهاب إلى الاشتراك اللفظي؛ وذلك 
لما هو متقرر في كتب الأصول من أنه: إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى لأنه أبلغ 
وأغلب» والمشترك يخل: بالأفهام عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حمله على معانيه» بخلاف 
المجاز؛ فإنه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة. فكونه حقيقة في أحدهما مجازاً في الاخر أولى. 
ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن التكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء؛ وذلك أولاً: لكثرة 
استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة حتى قيل: إنه لم يرد في القران إلا للعقدء ولا 
يرد قول الله تعالى: إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» لأن شرط الوطء في 
التحليل إنما ثبت بالسنة» وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت طلاقها وتزوجها 
عبد الرحمن بن الزبير» فقال لها رسول الله يكِ: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك» فيكون معنى قوله تعالى: #حتى تنكح» حتى تتزوج ويعقد عليها. وقد 
بينت السنة أنه لا بد مع العقد من ذوق العسيلة. ‏ . 

وثانيً: أنه يصح نفي النكاح عن الوطءء فيقال: هذا الوطء ليس نكاحاء ولو كان التكاح حقيقة في 
الوطء لما صح نفيه عنه. 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزنا. فلما كان النكاح عند- 


لحان 


2 الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام قالوا بحرمة موطوءة الأب من الزنا. ولما 
كان عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنا. 

وعرّفه الشافعية بقولهم: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإتكاح والتزويج وما اشتق منهما - فقولهم: 
اعقد)ا جنس في التعريف. وقولهم: «يتضمن إباحة وطء» خرج به ما لا يتضمن إباحة الوطعء 
كالإجارة وغيرها. وقولهم: «بلفظ الإتكاح والتزويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة 
والتمليك. ش 

وعّفه العلامة الدردير رحمه الله - في «أقرب المسالك» حيث قال: هو عقد لحل 3 تمتع بأنثى غير 
محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة . 

فالعقد مصدر «عقد» أي تمسك وتوثق» والمراد به هنا ارتباط أحد الكلامين بالاخر أي ارتباط كلام 
الزوج بكلام ولي الزوجة على وجهء ويسمى باعتباره عقداً شرعيا يستعقب أحكامه. وقوله: «عقد) 
جنس في التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود. وقوله: «لحل تمتع» رالخ.. . علة باعثة على 
العقد» وهو فصل مُخرجم لكل عقد ليس كذلكء, ومنه شراء الأمة للتلذذ ب بها؛ إذ ليس الأصل ذ فيه حل 
التمتع بخصوصه بل الانتفاع العام وملك الرقبة. وخرج بقوله: «غير محرم ومجوسية وأمة كتابية» 
المحرم بنسب أو رضاع أو صهر والمجوسيات.والإماء الكتابيات؛ فلا يصح العقد على واحدة 
منهن» ولا يقال: إن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه الملاعنة والمبتوتة والمعتدة من الغير 
والمحرمة ب بحج أو عمرة؛ ؛ لأنه قصد بما ذكره إخراج من قام به مانع أصلي» وأما الملاعنة وما عطف 
عليها 8 عرضي طارىء بعد الحل بخلاف المحرم والمجوسية والأمة الكتابية؛؟ فإن مانعهن 
ذاتي لا عرضي. وقوله: «بصيغة» متعلق بعقد وهو من تمام التعريف؛ لأن الصيغة أحد أركان 
التكاح. وقد عرفه الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصداً 
فقوله: «عقد» جنس في التعريف يشمل سائر العقود. وقوله: «وضع لتملك المتعة بالأنثى» يخرج به 
العقد على المنافع كالإجارة» وعلى الذوات كالبيع والهبة. والمراد وضع الشارع لا وضع 
المتعاقدين. وقوله: «قصداً» يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمناً كما في البيع والهبة؛ لأن 
المقصود فيهما ملك الرقبة» ويدخل ملك المتعة فيهما ضمنا إذا لم يوجد ما يمنعه. 

وعّفه الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قصداً. 

وعفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج» فهو حقيقة في العقدء مجاز في الوطء على الصحيح. 

ينظر: الصحاح 2517/١‏ ولسان العرب 2156/5 والمصباح المنير ”/ 456» والقاموس المحيط 
الى وتسجم مقاييس اللغة 6/ 2410 والمطلع 07١14‏ وتببين الحقائق 7/ 45» وبدائع الصنائع 
ل ومغني المحتاج “/77٠ء‏ ومنح الجليل 05/7 والفواكه الدواني 25١/15‏ والكافي 
7 والإنصاف 8/ 4 والمغني 5/17. 


كن 


«مسألة» 


الشرح: الألفاظ «الشرعية»؛ وهي المستفادة من جهة الشرعء وضعها للمعنى جائز؛ قال 
في (المنتهى) : ضرورة. 

وقال الإمام فخر الدّين الرَازي» والآمدي. والهنديي(": إنه لا خلاف في ذلك» وليس 
بجيد» ونقل على أبو الحسن؛ أنَّ بعضهم منع من إمكانها(". 

والمصنف هنا أهمل ذكر الجواز؛ لكونه توهّمه متَّمَقَآً عليه؛ كما عرفته؛ ولشذوذ الخلاف 
فيه ؟ وقال: «واقعة؟؛ خلافاً للقاضى» 27 حيث صمّم على إنكارهاء وتابعه أبوالصن الفشيويق: 

2 2 قإراه 2 

والجمهور على الوقوع؛ ومنهم الفقهاءء والمُعتزلة» والْخَوَارج؛ ثم اختلفوا في أنها هل 
هي حقائق مبتكرة. ولم يُقِصَدْ فيها التفرْعٌ عن اللغوية» بل أريد وضع مبتكر أو مأخوذة من 
الحقائق اللغوية؛ إما بمعنى أنها أقرب على مدلولهاء وزيدَ فيهاء وإما بأن يكون استعير لفظها 
للمدلول الشَرعيٌ لعلاقة؟ 

فذهبت المُغْتزلة إلى الأول» قالوا: وتارة يصادف ذلك الوضعَ علاقةٌ بين المعنى اللغوي 
والشرعي ؛ فيكون اتفاقاً غير منظور إليه» وتارة لا يصادف . 

وذهب غيرهم إلى الثاني؛ قالوا: وهي مَجَارََاتٌ لغوية» حقائقٌ شرعية؛ فعلى الأول: لا 
يتكلف في إثبات المعنى الشَّرْعي إلى علاقة» ولا يستدلٌ على أن اللفظة غير منقولةٍ بعدم العلاقة؛ 
بخلاف الثاني . 

قوله : «وأثيتت المعتزلة الدينية أيضا» . 
(1) فإنها عنده حقائق لغوية لم يستعملها الشارع إلا بهاء وتبعه في ذلك أبو نصر القشيري. ينظر: 

سلاسل الذهب »)١87(‏ والبحر المحيط »١6١/7‏ والبرهان /١‏ 23/5 (85). 


١؟)‏ ينظر: المحصول »577/١/١‏ والبحر المحيط ؟/909١.‏ 
199 ينظر: البحر المحيط ”/ 2١7١‏ وسلاسل الذهب (187). 


590 


اعلم أن المثبتين للأشياء الشرعية اختلفواء هل وقع النقل في الأسماء الشرعية مطلقاء سوا 
تعلّقت بالأصول الشرعية؛ كالإيمان2"7» أو بفروعها؛ كالصلاة”"» أو وقع في فروعها؛ كالصلاة 
والزكاة0)؟ ش 


)١(‏ الإيمان في اللغة: الأمن من التكذيب والمخالفة. وهو التصديق بأي أمر حقاً كان أو باطلاً. قال 
تعالى : #إوما أنت بمؤمن لنا. وفي الشرع للعلماء فيه مذاهب ثلاثة: 
المذهب الأول: الإيمان هو التصديق القلبى» وهو لجمهور الأشاعرة والماتريدية. 
المذهب الثاني : الإيمان هو التصديق والإقرار» وهو لأبي حنيفة ومن تبعه. 
المذهب الثالث: الإيمان هو التصديق والإقرار بالشهادتين والعمل» وهو رأي الخوارج والمعتزلة 
والفقهاء مع المحدثين. 

(؟) الصلاة في اللغة : : الدعاء. قال الله تعالى : إوصل عليهم» أي: : ادع له وقال الأعشى : 

وقابلها الرَّييحٌ في دنها رضاحم ساني نينا وارتسم 
أي: دعا وكبرء وهي مشتقة من الصلوين» قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف. وقيل: 
هي من الرحمة. والصلوات» واحدها صلا كعصاء وهي عرقان من جانبي الذنب» وقيل: عظمان 
ينحنيان في الركوع والسجود. وقال ابن سيده: الصّلا: وسّْط الظهر من الإنسان» ومن كل ذي 
أربع» وقيل: هو ما انحدر من الوركين» وقيل: الفرجة التي بين الجاعرة والذنب» وقيل: هو ما عن 
يمين الذنب وشماله» وقيل: فى اشتقاق الصلاة غير ذلك. ينظر: لسان العرب 5590/5. 251594١‏ 
وتهذيب اللغة 23777757 79 وترتيب القاموس ؟8141//5. 
واصطلاحاً: 
عرّفها الحنفية بأنها: أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة فى أوقات مقدرة. 
وعند الشافعية: أقوال وأفعال مفبتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ْ 
وعند الحنايلة : أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ينظر: الاختيار /١‏ لال 
وفتح الوهاب 259/١‏ وقليوبي على المنهاج 21٠١ /١‏ والمبدع ١/98؟.‏ 

(9) الزكاة لغدّ: قال ابن قتيبة: الزكاة من الزكاء؛ وهو النماء» والزيادة» سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال» 
وتنميه» يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه» وقاك الأزهري: سميت زكاة؛ لأنها.تركي الفقراء» أي : 
تنميهم» قال: وقوله تعالى: #تطهرهم وتزكيهم بها. أي: تطهر المخرجين» وتزكي الفقراء. 
ينظر: لسان العرب ”1859/7» وترتيب القاموس 7/ 575» والمصباح المنير .7141/1١‏ 
واصطلاحا: 0 
عرّفها الحنفية بأنها: اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في وجوبه الحول والنصاب . 
وعرّفها الشافعية بأنها: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص . 


ما 


فذهبت المعتزلة؛ إلى الأول؛ غير أنهم أرادوا التفرقة بينهماء فخصوا الألفاظ المتعلقة 
بفروع الشريعة؛ باسم الشَّرْعيةء والمتعلقة بالأصول؛ بالدينية. 

وفي كلام الرّازي وغيره؛ أنهم خصوا أسماء الأفعال؛ ك(الصلاة)» و(الرّكاة)؛ بالشرعية» 
وأسماء الفاعلين؟ كالمؤمن والفاسق؟ بالدّينية؛؟ وهو يقتضي أن كل ما كان من أسماء الأفعال» 
يكون داخلة عندهم في الشرعية ؛ فيدخل الإيمان وال والفسق مثل في الشرعية» ويخرج عن 
الدينية ويقتضي أن أسماء الفاضاي كلّها دينية ؛ فيدخل المصلي والمزكي تابعين للصّلاة والزكاة. 
فهما شرعيّان» والإيمان والكثر أضل للمؤمن والعافر؛ وهما من الذينية . 

فالحق”"2 [أ3]!" المتعلّق بفروع الدّين شرعيء وبأصوله ديني؛ وإلا لزم تسمية اللفظ 
باسم» وتسمية أصله المشتقّ منه؛ بغير اسمه. 

وذهب غيرهم؛ إلى أن النقل إنما وقع في فروع الشريعة فقطء وهوار رأي أ بي إسحاق 
الشّيرازي» وأكثر أصحابناء واختاره المصنّف . 

ثم من أصحابنا من اقتضى كلامه أن محل الخلاف. إنما هو الشرعية» وأن الدينية لم يثبتها 
0 إلا ممن خَرَقَ الإجماع . 

وهو قضية إيراد ابن السّمْعاني» قال: وصورة الخلاف في الرّكاق. والصَّلاق والحج”", 


وعرّفها المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه. 

وعرّفها الحنابلة بأنها: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص . ينظر: 
شرح فتح القدير لابن الهمام على الهداية 7/ 157. وشرح المهذب 0775/5 ومغني المحتاج 
8/1١‏ والبجيرمي على الإقناع "/6/,» ونهاية المحتاج 7/7 57» وشرح منح الجليل على 
مختصر خليل 2777/١‏ ومواهب الجليل 0755/7 وشرح الخرشي 2148/1 والفواكه الدواني 
»:01١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 177/7 . 


للق في ات : : فالجواز. زفق سقط فيات. 
() الحج بفتح الحاء وكسرها لغة: القصد؛ يقال: رجل محجوجء أي : مقصود؛ قال المخبل السعدي: 
[الطويل] 


واشهية مسن عتوق شدبولا كننة ٠‏ :يفون عست الرترفان التزعفا 
أي يقصدونه. وقال ابن السكيت: أي يكثرون الاختلاف إليه. هذا هو الأصل» ثم غلب استعماله 


اران 


والعمرة» وما أشبه ذلك 20 , 

ؤنقل الإمام محمد بن نضْرٍ المَرْوَزِيَ("2: في [كتاب]7" (الصّلاة)؛ عن أبي عُبَئِي9)؛ أنه 
استدل على أن الشارع نقل الإيمان؛ فإنه نقل الصلاة والحج ونحوهما إلى مَعَانٍ أخر. 

قال: فما بال الإيمان؟ وهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيمان» وهو صحيح؛ فإن 
الخلاف بيننا وبين المعتزلة إنما هو في الدينية؛ كالإيمان» وأما الشرعية» فنحن وهم سواء في 


- 0 وشرعاً: قصد الكعية بنسك. 
واصطلاحاً: 
عرّفه الحنفية بأنه: قصد موقع مخصوص - وهو البيت ‏ بصفة مخصوصة» في وقت مخصوص» 
بشرائط.مخصوصة. 
وعبّفه الشافعية بأنه: قصد الكعبة للنسك. : 
وعرّفه المالكية بأنه: هو وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة» وطواف بالبيت سبعاًء وسعي بين الصفا 
والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام . 
وعرّفه الحنابلة بأنه: قصد مكة للنسك فى زمن مخصوص . ينظر: لسان العرب 9/7/ا/ا» والمغرب 
ص 2٠١7”‏ والمصباح المنير 2١١١/١‏ والاتسان 077» ومغني المحتاج ١‏ » ونهاية المحتاج 
"/ 0377035 والشرح الكبير 27١7/7‏ والمبدع "/ 787. وكشاف القناع ١‏ 6/”, وأسهل المدارك 
0١‏ ع والفواكه الدواني »5٠5/١‏ ومجمع الأنهر 159/١‏ . 

. ١777/7” ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(1) أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» أحد الأئمة الأعلام؛ ولد سنة 7١17‏ ه»ء تفقه على أصحاب 
الشافعي ب«مصر» وعلى إسحاق بن راهوية» قال الخطيب البغدادي: كان من أعلم الناس باختلاف 
الصحابة ومن بعدهم» وقال أبو بكر الصيرفي: لو لم يصنف المروزي إلا كتاب القسامة لكان من 
أفقه الناس. مات سنة 195 ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ 84, والأعلام /1/ 2757 والبداية والنهاية .٠١7/١١‏ 

زه سقط في أ» ج. 

(5) القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي, أحد أثمة الإسلام فقهاًء ولغدٌء وأدباء أخذ العلم عن الشافعي» 
والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثاء فيصلي ثلثه» 
وينام ثلثهء ويصنف ثلئه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على 
أبي فاستحسنه» وقال: جزاه الله خيراً. توفي سنة 778 ه. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 517/١‏ » 
وطبقات ابن سعد // 2505 وإنباه الرواة / 2١7‏ وطبقات الشافعية للإسنوي م »١‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات ؟/ 07٠١‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص .7١0‏ 


0 


وحصلنا من هذاء على أن من الناس: من نفى النقلّ مطلقاً؛ ك(القاضي)» ومن أثبته 
مطلقاً؛ ك(المعتزلة)» ومن فرق بين الدينية والشرعية فأثبت الشرعية؛ ونفى الدينية» وهو المختار» 
ولم يقل أحد بعكسه. 

وهنا فوائد: 

إِحُدَاهَا: أن قوله: (وأئبت المعتزلة الدينية أيضاً)ء يفهم أنهم أثبتوا الشرعية؛ لاقتضاء 
(أيضاً) ذلك. 

وقد غلط بعض الشارحين؛ فزعم أن المعتزلة لا يثبتون الشرعية؛ وسبب وهمه 
المصنّف نصب الدليل من جَهَتِهِمْ في الدينية فقطء والمصتّف إنما فعل ذلك؛ لأنه يوافقهم في 
الشرعية» دون الدينية؛ فإن سكوته عن اختيار هذا القول» مع جزمه بإثبات الشّرعية قرينةٌ في أنه لا 
يرى إثبات الدينية»؛ وسيصرّح به في الاستدلال. 


)00 أن 


الثاني : ليس في كلامه نقلٌ عن القاضي في الدّينية» ومذهبه إنكارها؛ ولعلَّ المصتف إنما 
نعل أذلك» الأنه إذا اك الشرعيةء: أكر :الثيية؛ بطري أزلن 4" لأن كل. من :نبت الثينية» أأفيك 
الشرعية» من غير عكس . 

الثالثة: قوله: (الشرعية» والدّينية)» لا شك أنهما صفتان لموصوفي محذوفيء وليس هو 
بالحقيقة؛ كما توهمه الشارحون؛ بل الأسماء والألفاظ؛ كما شرحناه؛ لقوله في (المنتهى): 
(الأسماء الشرعية)؛ ليشمل كلامه كلا من الحقائق الشرعية» والمجازات الشرعية؛ لأنهما سواء 
وفاقاً وخلافا. 

الرابعة : الشرعي» يطلق”' في اصطلاح الفقيه والأصولي. على أنواع : 

الأول: ما لم يستفدٍ اسمه إلا من الشرع ؛ وهو المراد هنا. 

الثاني: الواجب والمندوب فقط. وذكر إمام الحرمين في (الأساليب)؛ أنه الذي يعنيه الفقيه 
بالشرعي؛ ويشهد له قول الأصحاب: الجماعة في التّفل المطلق غير مشروعة» يعنون: غير 
متذوية» وإلا ذهي مباحة: ْ 


0 .في نا بزضمة: 
000( في ج» ح: ينطلق. 


ل 


نَا: الْقَطعٌ بِآَلاسْتِقْرَاءِ ؛ أَنَّ ألصَّلاَةَ لِلوَكَعَاتء وَآلرّكَاقٌ وَألصَّوْمُ وَاَلْحَجْ كَذْلِكَ 


في أللَعَةِ : ألدّعَاء وَأَلنَمَاكُ وَالْإِمْسَاكُ مُطَلَقا وَالْقَصْدُ مُطلقاً. 


0 


وفي (الروضة) في صلاة الجماعة(١2‏ من زيادة النووي ‏ معنى قولهم: لا تشرع: لا 
زفة 


الشوح: «لنا: القطع» الحاصل «بالاستقراء؛ أن الصلاة للركعات» والزكاة والصياه”) 


والحج كذلك»» أي: الأفعال المخصوصة المفهومة من الشّرع» «وهى فى اللغة» لغير ذلك؛ فإن 
الصلاة» والزكاة» والحج لغةً: حقيقة في «الدُعاء؛ والنّمَاهِه وَالإِسْمَاك مطلقا»» سواء كان إمساكٌ 
صوم أم غيرهوء «والقصد مطلقا». سواء كان ل«مكة» لحج أم 7 غير ذلك. 


وإنما قال: الزكاة والصوم والحج كذلك» ولم يقل لنا القطع بأن الصّلاةء» والزكاق. 


والصومء والحج للمعاني الشرعية؛ لأن قطعه0* إنما هو بالنسبة إلى الصلاة فقط . 


000 
فرق 


4 


وقوله: «الزكاة. . .2 إلى آخره ‏ جملة مستأنفة . 
وقوله: «والزكاة» مرفوع بالابتداء . 


ينظر: الروضة بتحقيقنا 519/١‏ . (0) في أء ج» ح: لا يشرع لا يستحب. 
مصدر صامء وهو في اللغة: عبارة عن الإمساك. قال الله تعالى: #فقولي إني نذرت للرحمن 


صوما». ويقال: صامت الخيل: إذا أمسكت عن السير» وصامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب. 
قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام» أو كلام» أو سير» فهو صائم. ش 

واصطلاحا: 

عّفه الحنفية بأنه: عبارة عن إمساك مخصوصء وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث بصفة 
مخصوصة. 

وعرّفه الشافعية بأنه: إمساك عن المفطر على وجه مخصوص . 

وعرّفه المالكية بأنه: إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية. 

وعرّفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوضة. ينظر: الصحاح 2197075 وترتيب القاموس 
والمصباح المئير 7/ 447»: ولسان العرب 70194/5» والاختيار 158. والصنائع 
٠١5 /“‏ والمبسوط .١١5/“‏ ومغني المحتاج 247١/١‏ والمجموع 27417/5 والشرح الكبيرء 
بحاشية الدسوقي ,504/١‏ والكافي 2357/١‏ وكشاف القناع 2594/7 والمغني .١85/5‏ 


في ت: أو. (0) في ت: وضعه. 
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وقوله: «كذلك» أي: مثل الصلاة ف في التّفل» لا في القطع بهء هذا تقرير كلامه. 

ويشهد له كلامّه في (المنتهى)؛ إذ قال: لنا: القطع أن الصّلاة للركعات» والظاهرٌ أن الزكاة 
والصيام والحج كذلك. ٠‏ 

فإن قلت قط نرعرنا و الفلا دون غيرها؟ 

قلت: قد يقال: العرب كانت تعرف حم البيت» وصمٌ يوم إلى القيل. 

وقال داود الظاهري27: لم يكن لفظ الزكاة معروفاً.عندهم ألبتة» لحن ل 
كزنواعارفن بهته الّلاة المخضرصة 7 

وقوله: إن الصلاة: الدعاء ‏ جزم منه بذلك. 

وفي (المنتهى) 'قال: الدعاء 0 د وقد أشار إليه هنا من بَعْد؛ حيث يقول: ورد بأنه 


زفق بأنهم ل 


في الصّلاةء رحو فبردا] ولا مصتبع 

والمشهور : أن الصلاة في اللخة: الدعاء الخَاصٌ ؛ وهو الدعاء بحير . 

وهل هي مشتر كة بين الدعاعء والرحمة» أو حقيقة في الدعاء» مَجَادٌ ة في الرحمة؟ . 1 

ظاهر مذهب الشافعى الأول؛ إذ استدل على إعمال المشترك فى معنييه بقوله تعالى: لإإِنَّ 
الله وَمَادَيكَتَهُ يُصَلُونَ 4 [سورة الأحزاب: الآيقء 105 . 

وذهب الزَّمَحْشريُ إلى أنها مجاز في الدعاء©)؛ ذكره عند الكلام على قوله تعالى في 
(البقرة) #وَيُقَيمُونَ الصَّلاة4 [سورة البقرة: الآبة. ]؛ حيث قال: وقيل للداعي: حصل؛ تشبيهاً في 
تخشعه بالراكع والساجد. انتهى » ردن ختقة البضان تحرّك الصّلوينَ. 

ولقائل أن يقول: قوله: «الصلاة للركعات» يقتضي أن كل صلاة ذاتُ ركعات» والركعات 
صلاة شرعية إجماعاً. وكذلك الركعة الواحدة عندنا. 

ولا يقال: فلم تجب” ركعتان [على]7' من ندَرَ أن يصلي؛ في أصح: القوليد» لأن 
)١‏ أبو سليمان داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني» ثم البغدادي إمام أهل الظاهرء ولد سنة 

كتابين في فضائله والثناء عليه. مات سئة 77١‏ ه. ينظر: طبقات ابن قاضي أشهية ١/لالاء‏ 
وفيات الأعيان 7/7 77» طبقات الفقهاء ص 08 . 


(05 ف عااح :على نطم + 
0) ينظر: شرح المهذب (196/0). (4) ينظر: الكشاف "/ /001. 


#وننا 


1 3 مسرم 1 - 7 02 7 8 37 3 
ولح : (باقِيدٌ وَالرْيَادَاتْ شُرُوط)؛ وُذ بِأنّهُ في الصّلاق وَهْرَ غَيْدُ داع وَلآّ متبَع . 


و 
32 


المأخذ في إيجاب ركعتين ليس أن الركعة ليسث صلاةٌ بل 27 إيجاب الآدمي على نفسه فرعٌ 
لإيجاب الله تعالى» وأقلٌ ما أوجب الله - تعالى ‏ ركعتان» ويقتضي أيضاً أن ما لآ رَكْمَةَ فيه ليس 
بصلاة ؟؛ َتَرَدُ عليه صلاة الجنازة ؛ وكذلك سجدتا الثّلاوة» والشكر. 

قال الشّيخَ أبو حامد: كل منهما بانفراده صلاة شرعية . 

الشرح: قال: اقولهم»؛ أي: في الاعتراض على هذا الدليل: لا سل أن هذه الألفاظ 
خارجة عن موضوعاتها اللغوية «باقيةٌ» والزياداث» المزيدة ليها اشروطً)؛ لصحة وقوع الفعل 
على الوجه الشرعي - ارد بأنه»؛ قد يكون «في الصلاة» وهو غير داع ولا مُشّبع)؟ مع أن الصلاة 
الدعاء؛ كما تقدم. والاتباع . 

7 لمُصَلّي في السّباق» وقد قرر كونه غير داع بالمصلّي حال التلمّس بأركانٍ لا دعاء فيها. 

ولك أن تقول: لا 2 [أنه] يسمي» والحالة هذه مصلياً؛ ؟ بالحقيقة؛ وبالأخرس» فإنه 
يسمى مصليًّاء وإن لم [يكن](" داعيا 

ولك منع كون الأخعرس ليبن بد إذ الدعاء. هو الطلب القائم بالنفس ؟ وذلك يوجد من 
الأخحرس؟ وبأن الدعاء ليس ملازماً للصلاة. 

ولك أن تقول : الصلاة على الني يكل عندنا رُكُنّ في الصّلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك29 
قوله : طآَمْدِنًا الصّرَاطً لْمسْتَقِيمِ#؛ في (الفاتحة)» وإن كان المُصَلَي إنما يقرؤه على أنه قرآن - 
. فليقدر بمن لا يوجب الصلاة في الصلاة» ولا الفاتحة؛ كالحنفي. فإن صلاته9؟ قد 0 
الأمرين؛ فتخلو عن الدعاء» وقرر كونه [قد 0-0 غير متّبْع 037 بالإمام والمنفرد» ولك أن 
تقول: المراد بالاتباع : اتباعٌ الشارم؛ وذلك حاصل لهما 

فقد لح لك بهذا؛ 1000 


)١(‏ في ج: بل إن. 

(9): :سقط قن ج-. 

6 “فينت: وقذا. (0)' شقط في ب. 

(5) في ح: صلاة. () في أء بء» ح: ممتنع. 
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لهم : : مَجَانٌ إن إن أرِيدَ أسيعْمَالَ ألشّارع لها فهُوَ الْمدَعَئ» َإِنْ أ 
فَحْادَفُ آلظَامِرٍ ؛ لأَنّهُمْ لَم يعْرُوهًَاء وَلنْهَا تمهَمُ بغَيْر كَريئَقٍ آلقاضي : 100001 


ش الشوعا وأما «قولهم»؛ بأننا سلمنا استعمال الشارع لهماء ولكن ذلك ليس دليلاٌ على 
الحقيقة» وإنما هو «مجاز»؛ لما بين الشرعى واللغوي من العَادّقَة: 
فجوابه من وجهين: 
أحدهما: أن نقول : «إن أريد» يكونها مجازاً «استعمال الشّارع لها4. أي : أن الشارع 


0 


استعملها في هذه المَعاني على سبيل التجوّزء «فهو المدعى»؛ إذ الحقيقة الشرعية مَجَارٌ لغويٌّ 

«وإن أريد» استعمالٌ «أهل اللغة» فخلاف الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها»» فكيف يستعملونهاء 
واستعمال اللفظ في المعتىل فرعٌ تعقّله؟ . 

والثاني: المنع فلا نسلم أنها مجاز؛ وإليه أشار بقوله: «ولأنها» لو كانت مجازاء لتوئف 
قَهْمُهًا على القَرِيَة لكنها «تفهم بغير قَرِيئقَاء وتبادرٌ الفهم دليل الحقيقة . 

ولقائل أن يقول على الأول: قولكم: إن أريد استعمالٌ الشّارع. فهو المدعى ‏ ماذا 
تريدون 217 باستعماله؟ إن أردتم مجرد الاستعمال» فليس هو المدعى» وإن أردتم الاستعمال 6 
0 الشرعي, فممنوع”"؛ وأيضاً فالنبي يكِِ سيّد أهل اللئة- رامتسهالة:استعمال آهل اللخة» 
ففيم ففيم الترديد؟ 

0 وان كان أريد 00 اللغة» فخلاف ل 0 0 ده كن 2 
0 

وعلى الثاني : لم قلتم: إن تبادر المَهُم علامةٌ الحقيقة» وقد تبادر المجاز الوّاجح . 


)1١(‏ فيا ت: يريدون. 
(؟) في حاشية ج: قوله: «فممنوع» قد يقال: دليل الوضع الاستعمال. 
وقوله: «فاستعماله. . .2 إلخ .قد يقال: إن استعملها فيما لم يعرفه أهل اللغة. 
وقوله: «وكيف يكون. . .2 إلخ قد يقال: اكتفى بمخالفة الظاهر؛ لكفايتها في المطلوب. 
قوله: «لأنه قد يتبادر. . .2 إلخ قد يقال: إن هذا التبادر منشؤه كثرة الاستعمال مع القريئة» بخلاف 
تبادر الحقيقة . 


الكل 


مو اس 


َو كَانتْ كذلك» ليميا لتكت وكيا للقن لان مُكَلْقُونَ متْلَهُمْء وَالآحَادٌ لا 
و 0ه والجؤلكة جا فهِمَت الهم بِالْقرَائِنِ ؛ 


09 


كَالْأَطْمَال . 


ولا يقال: تبادره» إنما يكون بسَبّقِ حقيقةٍ عرفيقه وهي متتفيةٌ» أو شرعية» وهي المدعى؛ 
لأنه قد يتبادر» لذي واعامن ماين 

واستدل «القاضي» على ني الحقيقة الشرعية؛ بأنه «لو كانت كذلك»» أي: موضوعة 
بالشّرعء «لفهّمها» الشَّارِعٌ «المكلّفٌ» قبل أن يخاطب بهاء وإلا يلزم الخطات كنا لا يفهمء وهو 
فل عي إل اق :ازلرا تكنياة للمكلمي «لنقل» إلينا؛ «لأننا مكلّفون مثلهم»» أي : مثل 
الموحٌدين في زمن الني كَل 

والنقل: إما متواتر أو أحاد. «والاحاد لا تفيد)27؛ إذ المسألة علمية . 

قال القاضي في (التقريب): بل لا يقدر أحدٌ أن يروي حرفاً في ذلك عن الرسول كل. 

«ولا تواثّرَ» اتفاقاً. 

«والجواب»: سلمنا أنه لا بْنَ من التفةٌ ؛ [ولكن]' لِم حصرت التَمَّهُْم في النقل؟ فتقول : 
«إنها فُهمت: بالتفهيم بالقرائن؛ كالأطفال»؛ حيث يعرفون مدلول اللّفْظ من غَيْر نصٌ عندهم . 

وهذا الجواب على تقدير تسليم المُلآزمة» وقد منعها أختي الإمام أبُو حَامِدٍ طلم ابل ف 
قطعة [ وقفت]7" عليها من كلامه على الحقيقة الشرعية؛ موجّهاً بأنه قد كلف بالصلاة من لا يفهم 
موضوعها شرعاً» فيقال له: صَلُ؛ ولا تجزىء صلاتك إلا إذا فعلت كَيْتَ وكَيْتَ. 


أما دخول تلك الأمور في مسمى الصلاة بالوضع الشّرعي » أو عدمه» فليس من التكليف. 

قال: ولا نعلم أحداً قال: إن من شرط الصلاة أن يعرف المصلَّي الركنَ من [الشرط]9؟. 

ولقائل أن يقول: أما أن ذلك ليس من شرط الصلاة» فلا ريب فيه» بل ولا [تجب]© 
معرفته على مجموع العاملين. 

وأما أصل وجوب معرفته» فهو من علوم ا التي يجب حملهاء ولا وجه لمنع 
المُلآزمة» مع ثبوت أصل الوجوب. 

وقول المصنّف «بالتفهيم» حشوٌ» ولو قال: فهمت بالقرائن فقطء حصل غرضههء ثم إن 


0غ( في أ بء جء ح : فلا يفيد. زفق في ب : ولكنها. 
(0) في أء ح: وقعت. (:) في ح: الشروط. 
)2 في أء ج» ح: يجب . قف في ح: الشرعية . 


دوع 


القاضي ومتابعيه ذكروا دليلاً آخر؛ وهو في كتاب «التقريب» 1 في الذّكر على الاحتجاج 
السّابق . 

الشرح: «قالوا: لو كانت» حقائقٌ شرعيةً» «لكانت غير عَرَبَة؛ لأنهم»» أي: العرب» «لم 
يضعوها». والتالي(21 باطل» فكذا المقدّم . 

أما الشرطية؛ فلأن العربي هو اللّفظ الموضوع لما خصّصته لزت وفيت عله الألناط 
كذلك . 

«وأما الصغرى»؛ كذا بخط المصّفء. وفي بعض النسخ «الثانيةٌ»» والمراد: بطلان التالي - 
«فإنه يلزم ألا يكون [القرآن]”') عربباه؛ لاشتماله عليها؛ لكنه عربي؛ لقوله تعالى: لإنًا زناه 
آنا عَرَييا [سورة يوسف: الاية» ؟]. 

قال القاضي: ولإطباق الأمة على أنا لم نخاطب إلا بالأسان العربي . 

«وأجيب» بمنع الشَّرْطية؛؟ فليس من شرط العربي أن يضّعه الغرت لذلك المعنى» يل اللفظ 
الذي تضعه العرب لمعنى مناسب للمعنى الموضوع تجوّز(7: يسمى عرييًا؛ وهو معنى قوله: 
«بأنها عربية؛ بوضع المّارِع لها مجازأ» . 

والضمير في قوله: (لها) ‏ عائدٌ على المََاني الشرعية؛ وقَوّاه ب(اللام)؛ لأن المصدر.يقوى 
ب(اللام)؛ لضعف عمله عن عمل الفعل . 

والحاصل: أن المجاز عربيٌ والحقائق الشرعية مَجَارَاتٌ . 

فإن قلت: إنما ون الله المجاز الذي تكلمنتا.ية العرتت: 

قلت: تقدم أنه لا يشترط النقل في الاحاد» وأن استعمال العرب لأصل العلاقة كافي في 
نسبة المجاز لها . 

ومن هذا يعلم أن قوله: (مجازاً) يتعلق بوضع الشارع» لا بقوله (بأنها عربية)؛ ولك منع 
الملازمة بِوَجْهِ آخر؛ وهو أن الشرعية عربيةٌ بوضع أفصح مَنْ نطق بالضاد يك وهو سيّد العرب 
العرياة: 


(؟) في بء ح: القرائن» وهو تحريف. (9) في ت: يجوز أن. 


يه 


3 #أَْرَلنَاة» صمي أَلْسُورَق وَنَصِح م إطلاقٌ أسْمٍ لْقَرآنٍ عَليْكَا؛؟ كَالْمَاءِ وَألْعَسَلِ؛ بخلآف 
ذخو الهالةة» والواقيفوه دق اذم امه مدو د و نا انبرو و ري “وى د الب دزي ومو و 2 


فإن قلت: فلتكن لغوية. 
قلت: اللغويٌ لم يلاحظ فيه الوضعَ الأضلي. 
«أو؛ يمنع بطلان التالي» ونقول: «إأنزلناه 1(7) ضميئ للسورة»» أي : الضمير في (أنزلنام 
للسورة» لا للقرآن» «ويصح إطلاق اسم القرآن عليها؛ كالماء» والعَسّل)؛ إذ يطلق كل منهما على 
قليله» وكثيره؛ «بخلاف نحو: المائة. والرغيف»؛ إذ لا يطلق على البعض . 


وحاصله: أن القرآن اسم جنس صادقٌ على القليل منهء والكثير؛ ولذلك”") [فكإن 
الحالف؛ لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة البعض . | 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن القرآن اسم جنس 0 وإنما هو علد على الكتاب العزيزء 
وهذا ما ذكره البَيَضَاوي في (مِرْصّاده)؛ بحثاء ونقله أخي الإمام أبو حامد ‏ رحمه الله عن أبي 
علي الفارسي7 ؟4» وهو الذي يصح عن الشَّافعيء رضي الله عنه. 


وقاله إسماعيل بن مُسْطَنْطِين”* الذي قرأ عليه الشّافعى. 
والإمام الرّازي قال: إنه اسم للمجموع. وقولهم: الحالف لا يقرأ القرآن يحنثُ بالبعض - 


)١(‏ في ج: إنا أنزلناه. () فيح: وكذلك. 

(9) في ح: للجنس. 

(4) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل» أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية» ولد في 
«فسا» «من أعمال فارس» ودخل بغداد سنة /71 هء وتجوّل في كثير من البلدان» وقد طلب سنة 
5 ها فأقام مدة عند سيف الدولة. وعاد إلى فارس» فصحب عضد الدولة ابن بويهء وتقدم: 
عنده» فعلمه التحوء وصنّف له كتاب «الويضاح» في قواعد العربية» ولد سئة 584 هء وتوفي سلة: 
لالا ه. ينظر: وفيات الأعيان /الكء ونزهة الألبا /امكاء والأعلام 1079/7 . 

(0)) أبو إسحاق إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المخزومي» مولاهم المكي» المعروف ب«القسط" 
مقرىء مكة. ولد سنة ٠٠١‏ هء وقرأ على ابن كثير وعلى صاحبيه: شبل بن عبادء ومعروف بن 
مشكانء وأقرأ الناس زماناء وكان ثقة ضابطاًء قرأ عليه الإمام محمد بن إدريس الشافعي ومحمد بن 
سبعون» وعكرمة بن سليمان» وروى عنه القراءة أحمد بن موسى اللؤلؤي. وفي سند البزي عن ابن 
كثير نفسه؛ وفي سند قنبل عن شبل ومعروف عن ابن كثير» قال الذهبي: والقولان صحيحان. ثم 
جمع بينهما. توفي سلة 117١‏ ه. 
ينظر: غاية النهاية ١557/1١‏ . 


َل سلُم؛ وبَصِح إطلآقْ اْعَربِيَ على ما خَلُِ وين ؛ كَشطرٍ فيه هرسي وعَريية. 


يا فقد نص الشّافعي على أنه لا يحنث» وهو ما ذكره'!' الشيخ أبو حامدء والمحاملي” ولا 
نعرف( "© فيه خخلافاً» وقضية هذا الحكم أن يكون علماً أو اسماً للمجموع . 

ومن عجائب الإمام الرازيّ قوله: إن القرآن اسم للمجموعء مع قوله: إنه يحنث بالبعض؛ 
وذلك لا يلتثم . 

وأعجب منه استدلالهُ على أنه اسم للمجموع؛ بالإجماع على أن الله لم ينزل [إلا]19) قرآناً 
واحداً. 

قال: ولو كان صادقاً على كل جزء*2: لما كان واحداًء وهو عجيبٌ؛ لأن المطلق لا يدل 
عل بوشن ولة9 مده 


وأعجب منه قول آخرين: لو لم يكن اسماً للمجموع» اح على الب قا ابعش 
أفخفي عليهم أن ذلك لقوله عليه السلام : 2 ْوأ ألْحَايْضٌ ولا لْجْنث سَيْناً من الْقَرآن 00 


قال: «ولو سلم» أن الضمير في طأنزلنا» للقرآن» فلا يخرج عن كونه عرييًا بوقرع هذه 
الألفاظ فيه؛ «فيصح إطلاق» اسم «العربى على ما غالبه عربي؛ كَشْعْر فيه فارسية وعربية»؟ فإنه 


)0غ( في أء بءات.» ج: دك 

(؟) أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي» أبو الحسن المحاملي البغدادي» أحد أئمة 
الشافعية» ولد سنة 74" ه»ء أخذ الفقه على الشيخ أبي حامد الإسفرابيني» وكان غاية في الذكاء 
والفهم» وبرع في المذهب». وله مصنفات كثيرة في الخلاف والمذهب» ومن تصانيفه «المجمرع»؛ 
و(المقنع»؛ وكتاب «رءوس المسائل) مات سنة 06 ه. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة ١/5 /١‏ » 
وتاريخ بغداد :/ الا والنجوم الزاهرة 777/5. ١‏ 

(9) في أء بءرتء ح: يعرف. (5) سقط في أء ب. 

(0) فيا ت: خبر. (5) في ب: وإن. 

0) أخرجه الترمذي 2777/١‏ وفي الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن 
(11) وابن ماجه /١‏ 140 »في كتاب الطهارة وسننهاء باب ماجاء في قراءة القرآن على غير طهارة . 
والبيهقي 249/١‏ وفي إسناده إسماعيل بن عباس روايته عن الحجازيين ضعيفة» وهذه 
منها؛ إذ أن شيخه وهو موسى بن عقبة ليس من الشاميين. وللحديث طرق أخرى منها: 0 
الدارقطني في ستنه ا/لااك ا ة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن 
ابن عمر. . . وقال الشيخ شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 2778/١‏ على هذا الإسناد: إسناده 
صحيح . وبذلك صح الحديث» والحمد لله. 


اريف 


يصدق على الأول أنه عربي» وعلى الثاني فارسيئ مجازاً. 

فإن قلت: المجاز خلافٌ الأصل . 

قلت: هذا لا يضر؛ لأن المستدل؛ إذا ذكر دليلاًٌ» فلا يسعه الدّهاب إلى ما فيه مخالفة 
الأصل ؛ من مجاز» أو غيره» إلا مع ذكر الممخوج لذلك» مع الاستدلال عليه في ذلك المحلٌ» 
أما إذا دَكَر دليلاٌ سالماً عن المعارض» فعورض بما هو ظاهر في المعارضة» مع احتمال عدمها؛ 
[كالمعارضة بقوله: 8إإنا أنزلناه قرآنا عربيًا© [سورة يوسف: الآبق» ؟]. 

فقال المستدلٌ: هذا أريد به خلافٌ ظاهره؛ من مجاز]( أو غيره» فدعواه ممنوعة ؛ لأن 
الدليل المنصوب [أولاً] 7" لا يعارضه إلا دلِيلٌ سالك عن الاحتمال؛ فكما منعْنا المستيلٌ2 من 
الذّهاب إلى المجاز» منعنا خصمه من الاستدلال بما فيه احتمال المجاز: 

واعلم أن المصئف أطلق الصحة في قوله: ويصح إطلاقٌ اسم القرآن عليهاء وأراد الصحة 
[الحقيقية؛ وهنا أراد المجازية؛ كما أطلقء الرّافعي]7؟) الصّحة فى كلامه على قول (الوجيز): 
«والكثيرُ لا يَنْجْنُ إلا إذا تغيّر؛: وأراد الصّكَّة الحقيقية. 

وفي مواضع أخرء وأراد المجازية . 

«فاكئدة» 

لعلك تقول: الإمام الرَازي والمصئّف متوافقان على مذهب واحد فى هذه المسألة» وقد 
تخالفا في هذا الدّليل؛ إذ استدل به الإمامٌ على أنَّ القرآن عربي. واختار ذلك. وجعله المصنّف 
دليلاٌ للخصم.؛ واختار اشتماله على ما ليس بعربي تنزيلاً - فتقول: لنا هنا خصمان: المعتزلةٌ 
والقاضي ؛ فحيث استدل الإمام بكونه عرييّاء فمراده الرد على المعتزلة في قولهم بالوضع 
المتّكر» ونخص مذهب القاضي برد آخر» ويكون الاحتجاج بكونه عرببًا ‏ دليلاٌ لناء وللقاضي 

والمصّف نصبه شَبْهَة من القاضي» وذكر جوابين: 

أحدهما: يدفع ما تعلق به القاضي؛ وهو قوله: (وأجيب بأنها عربية)؛ ورشّحه بما يمنع 


6 سقط في ب» ج. 6 سقط في ح. 
(0) في ب: من المستدل. )0( في ات: أنها. 


6 


: آلإبمانُ التَصْيِيقُ» وَفِي الشّرع الْهبَاداث؛ لأنَّهَا آلدَين لمحتن 
لين الإسلام؛ وَآلإِسْلُمٌ الْإيمَانُ؛ بتليل: ظوَمَنْ يَْ غير الإِسْلام' ديناك اسورة 


آل عمران: الآبةء 40]؛ فَتََتَ أَنَّ ألإِيمَانَ َلْعِبَادَاتُ وَقَالَ: لنَأَعْوَكً مَنْ كَانَ فيهًا مِنَّ 


المعتزلة من التمتّك فيهء وهو قوله : مجازاًء ولولا هذا التّرشيح: لقالت المعتزلت بذلك القؤل. 

والثاني : يدفع مذهب القاضي» ديمنع استدلالَ الإمام . 

فقد جمع المصّف الكلام. من الطَّرفِينَ» وتوسّط بين الطريقين2!7؛ والحاصل أن الإمام 
يجعل الآية دلي لمذهيه على المعتزلة» والقاضي يجعلها دليلا لمذهيه علينا» والمصِنّف يقول: الا 
تدل(1) لواحد من المذهبين؟ نبّه عليه أخي رحمه الله . 

الشوح: وَاسْتدلّت «المعتزلة» على ما انفردوا به عنا من القول بالأسماء الدينية؛ بأن 
«الإيمان» لغة «التصديقٌ»» وهذا لا نزاع فيه. 

«وفي الشرع: العباداث»» فكان حقيقة شرعية فيها؛ «لأنها»,» أي: العبادات «الدين 
المعنيزة؛ لقوله تعالى: وما أمتوا إلا ليعيذوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ حتَقَاء وَيْقِيمُوا آلصّلاةَ وَيُوْنُوا 
الرَّكَاةَ وَذْلِكَ دين * المَتَمَة» [سورة البينة: الايق» اق وأشاز بذلك إلى ما سبق من العيادات» «فالدين: 
الإسلام»؛ لقوله تعالى: إن الك عند اللّه ه الْإِسْلام» [سورة آل عمران: الآية» 19]. 

«والإسلام: الإيمان»» وإلا لم يُقبل من فاعله؛ «بدئيل»: قوله تعالى: «وَمَنْ يَبنَْ غَيْرَ 
الْإِسْلام دينا» فَلَنْ بُقَبَلَ مِنْه» [سورة آل عمران: الآية. 40]» والإيمان مقبول؛ فكان هو الإسلام ؛ 
«فثبت أن الإيمان العباداث) . 

هذا تقرير شين فاعتمذة» وهي مبنيةٌ على ما يدّعوه من أنَّ الإيمان: العباداثُ» وعندنا: 
التصديق . 

وهل النطق بالشهادتين شرطٌ في الاعتداد به» أو ركنٌ؟ لأصحابنا فيه تردد. 

ولك أن تعترض الشبهة بأن ذلك لا يعود إلى جميع ما تقدّم؟ فإن اسم الإشارة مفرد؛ فلا 
بد من عوده إلى شيء واحدء وذلك للبعيد» والبعيد هنا هو الإخلاص؛ فإذن الآية لنا عليهم؟ إذ 
مُدّعانا أن الإيمان: الإخلاص؛ فاعتمدْ هذا الاعتراضّ بهذا التقرير. 

واعترضّت بشيئين آخرين : 

أحدهما: أن القياس فيها من الشكل الأول» وشرطه كليةٌ كبراهء وهي فيه مهملة» والمهملةٌ 


)00 في ات : الطرفين. 6 في جء ح: يدل. 


لمع 


في حكم الجزئية؛ والمعنيئٌ بِالمُهْمَلَةٍ هنا ما هو أعم من الطبيعية؛ كقولنا: الإنسانٌ جدثء 
وغيرها؛ ك: الإنسانٌ في خُسْر. 

والشاني: أنه إنما أُنْنَجَ أن العبادات الإيمانُ؛ لأن7" [الإيمانَ]" العباداث الذي هو 
المطلوبٌُ؛ وفرقٌ بينهما؛ لأنَّ قولنا: العباداث الإيمانٌ» ينعكس إلى قولنا: بعض الإيمان عباداث؛ 
فلم يثبت بذلك: الإيمانٌُ العباداث» بل أنَّ بعض الإيمان العباداث. 

والجواب: أن المنطقيين لم يريدوا بكون المُّهُملة في قُوّة الجزئية - كوتها جزئية أبداً؟ كما 
عرفناك" عند قول المصتّف: (والمُحَقَّقُ في المهملة [في قوّة]7؟) الجركة) . 

ولو أرادوا ذلك لخالفوا ما قرره غيرهم من اشتمالها على صِيعَةٍ العموم؛ كقولك: 
الإنسان حيوان» والقضايا التي اقتصروا على ذكرها لم يدَّعوا انتفاء الدلالة في غيرهاء بل أخذوا 
المحقّق المطّردء واصلراعيه. وأحالوه في كل مادة على تصرّف يليق بأهله. 

والمهملة يتحقّق 7 فيها الجزئية» ثم قد يدل قطعييٌ على إرادة العموم من الألف واللام» 
فتكون المهملةٌ كلية قطعاًء فتكونٌ صالحة لكبرى الأول في البراهين القطعية» وقد يدل عليه دليل 
ظني ؛ فيصلح لكيْراه في الأدلة الظنية؛ فاعرف ذلك» ينفعك في أماكن كثيرة» ويظهر لك به 
الجواب عن السؤال الثاني» فقولهم بانعكاس الكلية الموجبة إلى جزئية» ليس معناه أنها لا يمكن 
أن تنعكس كلية . 

ولو أرادوا ذلك. لخالفوا القاعِدَةَ المجمّع عليها في علمي النَّحْو والبيان؛ من أن خبر المبتداً 
ثازة يكون مساوياً لهء وتارة يكون أعمً ‏ ولبَطَلَ الإخبار بأحد المترادفين عن الآخرء وإنما يريدون 
أن المحمّق في الانعكاس هو الجزئية؛ لاحتمال كون الخبر أعم؛ ك: الإنسانُ حيواتٌ» فالانعكاس 
حينئذ قاصد على الجزئية» وقد يكون الخبر مساوياً؛ فيكون الحكم غير قاصر على الجزئية؛ 
ك5 الإنسانُ ناطقٌ؟ فإنه ينعكس إلى: بعض الناطق إنسانٌ» والحكم غير قاصر عليهاء بل يصدق 

كلية؛ لصحة: كل الناطق إنسانٌ. 


,0 في أ بء ج: لا أن. [فرق في ت: عرفنا. 

(5) افي حاشية ج: على معنى قولهم: المهملة في قوة الجزئية» وعلى المراد بقولهم: إن الكلية تنعكس 
جزئية . 

(5) إفي ح: تتحقق. 


ا 


وهذا مكان(' إذا حقّقته» جمعت بين كلام الأصوليين» والمنطقيين» والنّحَاةء واليتائفية + 
وظهر لك أن الألف واللام ربما كانت سوراً للكلية في بعض الموارد. 

وحاصله: أن هذين القياسين يرجعان إلى قياس المساواة؛ كأنه قال: العبادات مساوية7) 
للدين المساوي للإسلام المساوي للإيمان؛ فالعبادات مساوية للإيمان. 


«و» احتتجت المعتزلة أيضاً على أن الإسلام هو الإيمانُ؛ بأنه ‏ تعالى ‏ استثنى المسلمين من 
المؤمنين: «قال: مفأعْرَجًا مَنْ كان فيهًا من لْمُؤْمِنِينَ. . . * إلى آخرها [سورة الذاريات: الآيق. ]4 
أعني : #فمًا وَجَدْنَا فيهًا غَيْرَ بَبتِ من المُسْلِمِين» [سورة الذاريات: الآبة» *]» والمستئْنى من جنس 
المستكتّى منه؛ فالإسلام من جنس الإيمان. 

ولك أن تقول: غاية ما تدلّ عليه الآيهٌ ‏ أن المسلم مؤمرئٌ» ولا يلزم من ذلك كونٌ الإسلام 
الإيمانَ7©؛ لصدقي: الضاحكُ كاتبٌء وكذب: الضحك كتابة. 


)١(‏ في .ح: إمكان () في ج: مساواة. 

(0) مذهب الأشاعرة: أن الإسلام هو الامتثال الظاهري لما جاء به البي كه | ي الإذعان للأوامر والنواهي 
سواء عمل بها أو لم يعمل » ويتحقق هذا الانقياد بالنطق بالشهادتين» أما غيره كالصلاة مثلك 
فاعتراف المكلف بوجوبها عند سؤاله عنها يحقق الامتثال والإسلام. 
أما الماتريدية والمحققون من الأشاعرة فقالوا: إن الإسلام هو التصديق الباطني؛ بدليل قوله تعالى : 
#أفمن شرح الله صدره للإسلام» وعلى هذا فالنطق دليل عليه والأعمال كمال له. 
وقد أجاب أصحاب المذهب الأول بأن المعنى الأول : أفمن شرح الله صدره لقبول الإسلام. 
وباعتبار حقيقتها اللغوية: بينهما تغاير د في المفهوم. وهو من تغاير العموم والخصوص المطلق 
يجتمعان في المصدق بقلبه» اوسيل لله مويق لحدة وينفرد الأعم وهو الإسلام. 
وباعتبار حقيقتهما الشرعية على رأي الأشاعرة: هما متغايران مفهوفا متلازمان شرعاً باعتبار المحل 
بعد اتحاد الجهة المعتبرة» أي إذا قصد الإيمان المنجى في الدنيا أو في الآخرة فلا يوجد مسلم ليس : 
بمؤمن» ولا مؤمن ليس بمسلمء ومن صدق واخترمته المنية فهو مؤمن مسلم عند الله وليس بمؤمن 
ولا مسلم عندناء أما إذا نظرنا إلى مطلق الإيمان ومطلق الإسلام فلا تلازم بل بينهما العموم 
والخصوص الوجهي » باعتبار محلهما يجتمعان فيمن صدق بقليه وانقاد ظاهراًء وينفرد الإيمان في 
المصدق بقلبه فقط. وينفرد الإسلام في المنافق. 
وأما باعتبار حقيقتهما الشرعية عند الماتريدية ومن تبعهم فهما مترادفان. والخلاف حقيقي بين 
الأشاعرة والماتريدية لكن لو راعينا ما قررناه من التلازم عند الأشاعرة ومن الترادف عند الماتريدية 
يكون الخلاف لفظيا أي لا ثمرة له باعتبار المال. والله أعلم . والمختار مذهب الأشاعرة. 


لا 


المؤميين. . . © [سورة الذاريات: الآيةء 6.] إلى آخخرمًا ؛ وَعُورِضَ شؤلة: قل لَمْ تُؤمنواء وَل 
لوا أَسْلَمنَا» [سورة الحجرات : الآ 14] . 

ارا لولم كرا؟ لكان قَاطِعٌ ألطريق لزيا ول ِمُؤْمِنِ ؛ 0 
مُخْرَّى ؛ دلي : لمن ل ال تكن أَخْرَيتَه4 [سورة آل عمران: الآية» 97] وََلْمْؤْمرهُ لآ 
يُخْرَئ ؟ بدليل: يوم ل يُخْزِي ى أللَهُ كي ولد آمئوا [مَع4]4 [سورة التحريم : الآيق ات 


«(وعورض» أصل دليل المعتزلة» وقيل: الاستدلال بالاية الأخيرة. 

وقيل: بل بالايتين؟ «بقوله» تعالى: «طقُلَ: لَمْ ُؤْمِنُوا وَلْكِنْ قُوُلوا: أَسْلَمْنَاك [سورة 
الحجرات: الاب ١]؟‏ سلب عنهم الإيمان. وأثبت الإسلام؛ وذلك نصىٌ في التغاير؛ وكذلك 
حديث جبريل - عليه السّلام - قوله: ١مَا‏ الْإِيمَانُ؟ وما الْإِسْلاٌ 20 وفسر فيه النبي بَكلِ الإيمان؛ 
بخلاف ما فسّر به الإسلام» ولن يَمْتريَ بعد ذلك في تغايرهما إلا مُبَاِتٌ . 

الشرح: ثم استدات المعتزلة أيضاً على أن الإيمان هو العبادات؛ بأن «قالوا: لو لم يكن» 
ذلك» .وكان عبارة عن النّضُديق فقط ‏ «لكان قاطع الطريق مؤمنا»؛ لأنه مصدّق؛ «وليس بعرين؟ 
لأنه مُخْرَى70) بدخول النار؛ قال الله تعالى: لإإِنَمَا جَرَء ألَذِينَ يحَارِبُونَ الله وشو وَيسْعَوْنَ في 
الأزض فتاذا أن فكوا أذ ارا أ تع أنيوم ََرْجُلَهُمْ مِنْ خلاف أو ينمَوَا مِنَّ الأّْض» ذْلِكَ 
هم خِرْيٌ في الدُنيّاء وَلَهُم 0 الآخرّة عَذَّاتْ عَظيم# [سورة المائدة: الآيق» ]4 والعذاب العطيع 
يشتمل على دخول الَّاره وكل من در النار فهو مُخُرّى ؛ «بدليل» قوله تعالى: ©إإِنّكَ «مَنْ تُدخل 
الْنَارَءِ فَقَدْ أَخْرَيتَهُ4 [سورة آل عمران: الآيق 197]. 

والمؤمنٌ لا يُخْرَى ؟ بدليل» قوله تعالى : «ِيَوْمَ لآ ُخْزِيٍ اللَّهُ الي وَآلّذِينَ آمَنُوا مَعَة4 [سورة 
التحريم : الآية 2]8 . 

فقاطع الطريق ليس بمؤمن؛ مع تصديقه؛ فإذن: الإيمانٌ: العباداث. 

ويمكن أن يقال أيضاً: لو لم يكنء لكان الزّاني والتّارق ومين لكنهما ليسا بمؤمنين؛ 
لقوله عليه السلام: «لآ يرِْي الزَاني حنَ يرْنِيء وَهُوَ مُؤمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ 


ْ 10000 مع أنهما مصدقان. وهو أخصر ؛ وجوابة مشهور . 


. كتاب الإيمانء باب سؤال جبريل الني كَل عن الإيمان والإسلام.‎ 2٠1١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
ا‎ .)60( 

زفعة في أء ج» ح: مجزى . 

(9) أخرجه البخاري 2157/0 كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه (2)714170 وفي 2077/1١‏ 


0 


ا نك لك مون كر 6ت سل كك اه 
لْمَجَارُ وَاقِعٌ؛ خِلدّفاً للَأسْنَاذِ؛ ليل آلْأَسَدٍ لِلشّجًا ٠‏ واد مار ليه وَشَابَتْ 


ال ممم 


«وأجيب» عن الآية؛ «بأنه»» أي : قولهُ تعالى: "يو م لأ يُخِْي الله المي لين أآمَنُوا 4 
[سورة التحريم : الآبك. 4] ليس عامًا فى كل المؤمنين؛ لأنه ‏ تعالى ‏ ص المخاطبين فيه بالمَعئة؛ 
فكان «للصّحابة) خاصّة . 


«أو» يقال: إنه كلام «مستأئفتٌ»» ويكون (الذين) مبتدأ خبره: نودٌهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أيْدِيهم» 
[سورة التحريم: الآيق» 4]» وليس مراده من كونه مستأنفاً؛ أنه غير معطوف؛ بل إنه من عطف الجمل ؛ 
[فإن العَطفَ موجودٌ على كُلّء سواء أكان مستأنفاً أم لم يكن ولكن هل هو من عطف 
الجمل؟]17' أو المفردات؟ في هذا النظر. 


«مسالة» 

الشرح: «المَجّاز واقع؛ خلافاً للأستاذ؛ أبي إسحاق الإسْفِرايِينيَ» وأبي علي الفارسي؛ 
«بدليل» إطلاق «الأسدٍ للشجاع, والحمار للبليدٍء وشابت لِمَّةَ الليل»؛ فإنها حقائق في غير هذه 
الأمور؛ :فل تكوق عقا فيه 

قال عقن الشارمين : وإلا يلزم الاشتراك؛ وهو خلاف الأصل . 

وهذا ساقط؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولم يشت غيرهاء فيحال عليها؛ لآن 
المجان إن الآن تاشت 

كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر» (051/8)» وفي 204/١7‏ كتاب 

الحدود (719/7)» وفي ,؛ باب إثم الزناة »)581١(‏ وأخرجه مسلم 275/١‏ كتاب 


الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى (دكل/لاة). 
)١(‏ سقط فيا ت. 
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محالت : يخ باهم + َهْوَ أسيبعاة. 


يح يسبب 


قال ابن المطيٌ 2©9: وال يلزم الاشتراك» والمجارٌ خية منه" . 

وهو وَاهِ أيضاً؛ لأن المجاز إلى الآن لم يثبت؛ فكيف يُفْرّعٌ إليه؟ 

وقال بعضهم: وإلا يلزم تبَادرهما"” إلى الذّهْن9) 

وهذا لا يتأتى إلا على القَوْلٍ بأنَّ عدم التبادّر علامة المجاز. 

وقال بعضهم بصحّة النفى فيها2 . 

ركو العا كر عات أن:صححّة النفي علامة. 

وقد اعترض الشّيرازي هذا؛ بأنه فرع ثبوت المجَان"؟. 

وليس بجيّد؛ فإنا لم نستدل على كونه مجازاً بصحة النّفي؛؟ بل على كونه غير حقيقة» 


والحقيقة لا تنفي . 


واحتج «المُخَالف)»؛ بأنه يُخْلّ بالتّمَاهم)؛ لتبادر الحقيقَةٍ عند الإطلاق؛ «وهو استبعاد) 


لوجوده. ولا يلزم منه عَدَمٌ وجوده. 


«فائدة» 


الأستاذٌ لا ينكر استعمال الأسدٍ للشجاع وأمثاله؛ بل يشترطٌ في ذلك القرينة» ويسمّيه حيتئلٍ 


حقيقة» وانظره كيف”؟ علل باختلال الهم ومع القرينة لا اختلال» وإِيّاك والاغترارٌ بقول 


000 


فم 


فرة 
)0 
020 


جمال الدين» الحسن - ويقال: الحسين ‏ بن يوسف بن علي بن المُطَّهّر الحلّيء ويعرف ب«العلامة) 
ولد سنة 544 ه ب«الحلة» من العراق» وكان من أئمة الشيعة: وأحد كبار العلماء. صنف كتباً كثيرة 
جداً منها: «تبصرة المتعلمين في أحكام الدين»» و«تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول». 
و«مختلف الشيعة في أحكام الشريعة»). و«نهج الإيمان في تفسير القرآن», وانهاية المرام في علم 
الكلام»» والإيضاح الاشتباه 2 أسماء الرواة» . 

ينظر: الدرر الكامنة ”/ الاء والنجوم الزاهرة 2777/8 وأعيان الشيعة 5؟//ا/71. 

ينظر: حاشية البناني 2708/١‏ والمزهر للسيوطي .575/١‏ والإحكام لابن حزم 2017/5 وفواتح 
الرحموت 23١١/١‏ والمحصول »457/١/١‏ والمسودة ص (054). 


في ت: تبادرها. (5) ينظر: المصادر السابقة. 

ينظر: المصادر السابقة. (5) ينظر: اللمع ص (0). 

في حاشية ج: قوله: «كيف علل. . .2 الخ أي: مع قوله بأنه حقيقة ومع القرينة» الخ ففيه اعتراضات 
على الأستاذ. تدير. 


ل لدف 


وهو في لون ؛ خلافاً لظَاهِرية ؛ يديل :اليس ك مثله كمِثْلِه شع +4 [سورة الشورى:الآية الل 


بعضهم: قد يحصل الاختلال مع القَريئَة أيضاً؛ وذلك عند عدم فهم السّامع إياهاء فهر 2١7‏ ساقط؛ 
إذ عدم القَهُمِ حينئلٍ لِخَللٍ قائم بالسّامع؛ وقائلٌ هذا يحيل أن الأستاذ ينكر المجارٌ مع القرينة؛ 
وليس كذلك؛ وإنما ينكر تسميته مجازاً؛ كما عرفت؛ والخلاف لفظي؛ كما صرح [به] © 
إلكِيا الهراسي . 
«مسألة» 

الشرح: «وهوا. أي : المجارٌ ‏ واة قع «في القرآن»؛ وكذا الحديثٌ؛ على ما نقله جماعة . 

ادن لاهن تفيها» ولنيوا 0 ذلك» وإنما قال ذلك منهم أبو بكر بن 
اق واف وز له دفي أبن امار قاض وجماعة فق دنار نينا 7 

وذهب ابن م217 من الظاهرية؛ إلى أنه لا يجوز استعمال مجاز إلا إن ورد في كتاب أو 
2 م 

وظاهرٌ التّقْل عمن أنكره من الظاهرية؛ أنه يتكرون مجاز الاستعارة» كما صرح به ابن 
داود في كتابه (الوصول)؛ قال: «بدليل: ظالَبْسَ كَمِْلِهِ شَئْء» [سورة الشورئ: الآية» ١4»]1؛‏ وهو 


مجان زيادة07). 
)001 في ت: وهو. 
؟) في حاشية ج: قوله: «كما صرح به إلكيا الهراسي» نقله الزركشي في البحر عن إلكيا الطبري» فلعله 


(9) ينظر: جمع الجوامع 2708/١‏ والإبهاج 191/١‏ . 

فت علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» عالم الأندلس في عصره» أحد أئمة الإسلام» راداي 
هه كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه؛ كان من صدور الباحثين» فقيهاً حافظاً 
يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» له مؤلفات منها: «الملل والنحل»» و«المحلى»). و«جمهرة 
الأنساب»» و«الناسخ والمنسوخ» وغيرها توفي سنة 505 ه. 
ينظر: نفح الطيب 0755/١‏ وآداب اللغة “2947/7 وأخبار الحكماء 155., ولسان الميزان 2198/4 
وابن خلكان 5٠/١‏ 3, والأعلام :/75905. 

0) ينظر: الإحكام له 575/5 . 

0 المراد من المجاز بالزيادة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مخصوصة بينهما بعد زيادة- 


للف 


0 


لوَأسْأل ألقؤية # [سورة يوسف: الايق كملا #جدار 1 أ يُرِيدٌ أن يَنْقَضٌّ »4 [سورة الكهف: الاية ذاه 


ولك أن تقول: سبق أن مجاز الزيادة ليس في محل الخلاف» وقد قررت الزيادة بأن الكاف 
زائدة» وإلا يكونٌ التقدير: مِثْلَّ مِثْلِه؛ فإنّها بمعتى (مثل)» فيكون له تعالى ‏ مِثْلٌ؛ وهو مُحَال» 
والغرض من الكلام نفيه أيضاً. 

والحقٌ أن الكاف غيرُ زائدة» لا سيّماء وشيخنا أبو الحسن الأشعريٌ ينكر أن يكون في 
القرآن زيادة؛ والكلام محمول على حقيقته من نفي بثل الِْثل» ويلزم [من]'' تفي مثل المثل 
نَفْنُ المثل؛ ضرورة أن مثل'" المثل]'"' مثل ؛ إذ الممائلة لا تتحقّق إلا من الجانبين» فمتى كان 
زيدٌ مِثلاً لعمرو» كان عمرو مثْلاً له؛ وقد نَقِيَ المثل . 

فإن قلت: إذا قرّرتم أن المنفيَ مثلُ المثل» [فالدّات من جملة مِثْلٍ المثل؟ فيلزم كونها 
منفية؟! . 

قلت: المرتضى عندنا في جواب هذا: ما كان أبي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يقرّره؛ قال: 
هذا لا يراد بناء قائله على ظاهر الكلام؛ أن المنفيَ مثلّ المثل]7؟2؛ من غير تأمّل لتمام المعنىء 
وهو أن المَنفَِ مثل المثل عن شيء؛ فإن سياق الآية : اسم ليس (مثل» ولأكمئله) "اكير والمدلول 

َف الخبر عن الاسمء والذَّاتُ [يصح] 2 أن ينفي عنها أنها مِثْلُ مثلها؛ لأنه لا ش 
ولخو اك الذع اهن جوع تاقد اط اع الال "اللي هو شرل وهو منفيٌ عنه» لا منفيٌ 
فيكون ثابتاً؛ فلا يلزم نفييٌ الدَّاتء وإنما المنفيئٌ مثل مثلهاء ولازمه نفيٌ مثلهاء وكلاهما 0 
عنها. 

قال: «ظوَأْسْأل َلْقَرْية4 [سورة يوسف: الآية. 4]47»؛ على رأي من يقول: إنه عبر بالقرية عن 
أهلها؛ إطلاقاً لاسم المحلّ على الحالٌ. 

ولا ينبغي لك أن تقرّره على أن التقدير: أَهْل القرية» وإن كان هو المذكور في (المتتهئ)؛ 


عليه تغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه بالكلية ‏ احتراز عن الزيادة التي لا تغير تغييراً كذلك. 
ينظر: الشيرازي 89“ب/خ. 


22 سقط في ت. 

(0) في حاشية ج: قوله: «ضرورة أن مثل المثل مثل» الظاهر أن يقال: ضرورة أن المثل مثل المثل. 
تأمل . 

() سقط في ت. (4) سقط في ت. 

(0) سقط في ج» ح. () في ت: فكلاهما. 


ا 


0 1 5-5 200 3 
دَأَعْتَرُوا عليه [سورة البقرة: الآيته 194] أسَيكَة مثْلهَا# [سورةالشورى: الآيت ١٠4]؟‏ 
و 


ٍ 
الي 
وهو كثيرٌ . 
3 - وم 


كالوة الْمكاة كتنف لان تكن تق نا نكا < كرت إذا: كان معأ 


8 


رعو كج عدي واد بن داود لا ينكره ؟ كما عرفت. 
قال : : «#[جداراً] يُرِيدُ أن ب و ينْقضَّ * [سورة الكهف: الابقء وغذلة أي : ولا إرادة للجدار. 
100 تمن 58 58 1 «مَاغتَدُوا عَلَيْه» [سورة البقرة : الايقء 4)]195؟ في مجاز 
القابلة . 
#وجرَاغ سَيكَةٍ (سيكة د مْلها4 [سورة الشورئ: الاية. »]4٠‏ كذلك؛ «وهو كثيرا . 


قل إن الققامة يسمى اعتداة حقيقة» يقال: عَذَا عليه» إذا أوقع به الفعل المُؤلِم 
ل 6 


الاستعارة الذي فيه الخلا بلا ريب ؛ لو ا ا 


قال ابن المشيري: : ومن زعم الجدار يريد حقيقة. فقد عَائرَ9؟ , 


الشرح: «قالوا: المجاز كذب؛ لأنه ينتفى» فيصدقٌ) ؛ كقولنا: البليد ليس بحمارء وإذا 
كان انتفاؤه صدقاًء كان إثباته كذباً؛ والقرآن منرّه عن الكذب. 

«قلنا: إنما يكذب» المجاز؛ باعتبار الإيجاب, والنفي» «إذا كانا معاً للحقيقة»» أو للمجاز. 

9 ما [إذا]”" ني نَفِيَ المعنى الحقيقي» وأثبت المَجَازِيٌء [أو لم9 فلا؛ لعدم التوارد 


فق في ج» ح: يسوء . 

(5) ينظر: الجواليقي ص (2)» والمزهر 2577/١‏ ومعترك الأقران 2198/١‏ والإتقان »٠١5/7‏ 
والعضد .17١/١‏ والإحكام للامدي 27١/١‏ وفواتح الرحموت 2517/١‏ وحاشية البناني على 
جمع الجوامع 0777/١‏ والتبصرة 2)١80(‏ وإرشاد الفحول (0275»: والمسودة (14١2؛‏ وشرح 
الكوكب المنير /١‏ 21945 ولأبي حيان ‏ صاحب البحر المحيط في التفسير ‏ كتاب في بيان المعرب 
نشره عالم الكتب. 

() سقط في ج» ح. (5) سقط في ب. 


2 


قَالُوا : يَلْرَ أن يَكُونٌ لْبَارِي ال متحوزا أ قُلنَا: مثْلهُ ييَوَقفْ عَلَى أَلْإذْنِ . 


معرب في الْقرآنِ لكريم 


5 ا - - 3 2 9 - 0 
في لقَرَانٍ مَعَدَبٌ؛ وَهْوَ عن ابْنٍ عباس وَعِكرِمَة - رَضِيَ الله 1100 


الشرح: «قالوا: يلزم» من وقوعه في القرآة 4 ««أن يكوة امار 2 تعالى جور لان 
وجود اسم المعنى يستدعي الاشتقاق . 

«قلنا: مثله؛ مما يُوهِمُ نقصاً - «يتوقّف على الإِذْنِ»؛ ولذلك لا يقال: خالق الجْنْزِير» 
ولولا ورودٌ المانع» والضارٌء والقابض » لَمَا أطلقنا ذلك . 

قال ابن الصّبَلغ: متجوّرٌ يستعمل لمن في كلامه فقُبْمٌ أو يتوقف؛ بناء على أن أسماء الله 
تَْقِفيَةٌ» وهو رأي شيخنا أبي الحَسَّنٍ . 

والتقرير الأول أَحسِنْ؛ لأن الظاهرية قد ينازعون في كون الأسماء توقيفية . 

«مسالة» 

الشرح: قال المصنّف: «في القرآنٍ المعوَبُ»» وهو: اللفظ المستِعْمَلٌ عند العرب في 

معّى وضع له في غير لُكَتهِمْء اوهو عن ابن عباس (1) وعِكُرمة(1)- رضي الله عنهم -. 


])١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي ي أبو العباس المكي ثم المدني ثم 
الطائفي. ابن عم النبي كَل وصاحبهء وحبر الأمة وفقيههاء وترجمان القرآن» روى ألفا وستمائة 
ونقن معدا : : اثنقا.:هان: حمسي وشهيق: وعنه أبن الفتعاتة. وأبر الننالة ٠+‏ وسفد بو عيزره ا وال 
المسيب وعطاء بن يسار وأمم. قال موسى بن عبيدة: كان عمر يستشير ابن عباس» ويقول: غواص» 
وقال سعد: ما رأيت أحضر فهما. ولا ألب لباء ولا أكثر علماء ولا أوسع حلما من أبن عباس» 
ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات». وقال عكرمة: كان ابن عباس ا فى الطريق قالت النساء: 
لكك أو ابن عباس؟ وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت : أجمل الناس» وإذا نطق 
قلت: أقصح الناس» وإذا حدث قلت: أعلم الناس * مناقبه جمّة. قال أبو نعيم : مات سنة ثمان 
وستين. قال ابن بكير: ب«الطائف» وصلى عليه محمد بن الحنفية. ينظر ترجمته في: تهذيب 
التهذزيب 7157/0 (2»)5715 وتقريب التهذيب 2)80٠5( 575/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2/7 
١/7‏ والكاشف ؟/ »٠٠١‏ والجرح والتعديل »١1١57/0‏ والثقات 8//ا١70,.‏ وأسد الغابة '/ 279 
والبداية والنهاية 4/ 796 وتجريد 2778/١‏ والإصابة »77/١‏ 151/5ء والاستيعاب 21/8 
وطبقات ابن سعد 2١١34 - ١١8/9‏ والوافي بالوفيات 7731/١177‏ . 
00 عكرمة البربري مولى ابن عباسء أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام. عن مولاه وعائشة وأبي هريرة» - 


1 


عَنفَمْ 1 الأكتوُون؛ لأساف نات تت أن م ل ا اط 


00 


زفق 


ونفاه الأكثرون»؛ وزعيمهم إمامنا الشافعيئٌ ‏ رضي الله عنه" ا" . 


قال أبو نصر بن القُسّيِريَ”؟2: وليس هذا الخلافٌ في الأسماء الشرعية» بل هو في آخَرَّ. 


وأبي قتادة ومعاوية وخلق» وعنه الشعبي وإبراهيم يم النخعي وأبو الشعثاء ‏ من أقرانه - وعمرو بن دينار 
وقتادة وأيوب وخلق. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» رموه بغير نوع من 
البدعة» قال العجلي: ثقة بريء مما يرميه الناس بهء ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي» 
ومن القدماء أيوب السختياني» قال مصعب: مات سنة خمس ومائة» قرنه مسلم باخر. ينظر ترجمته 
ف تهذيب التهذيب 7/7 (41/05)» وتقريب التهذيب 207٠/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
1 والكاشف 2771/7١‏ وتاريخ البخاري الكبير /59/1» وتاريخ البخاري الصغير »١١97/١‏ 
5 7, لادلا 2508 والجرح والتعديل »4١/1‏ وميزان الاعتدال ”/ 97 ولسان الميزان 1/ 2313١8‏ 
وتاريخ الثقات 774. والمغني 4179» والحلية 77/7: والثقات 559/5 -١72؛‏ وطبقات 
الحفاظ /الا» وتراجم الأحبار */ 237 والبداية والنهاية 4/ 3755 . 
وجه تعلق هذه المسألة بالمسائل المتقدمة اشتراك المعرب والمجاز في أنهما ليسا من الموضوعات 
الحقيقية للغة العرب» لا في أن القرآن هل هو مشتمل عليهما. ينظر: الشيرازي دار 
فيات: : أبو نصر القشيري . في الأصل : الأبيات هكذاء والمثبت من الإتقان نقلاً عن السّيوطيٌ : 
لأسيل وَطه كُوَرَتْ يَمْ يسَْبِوَقٌ صَلَوَاتْ سدس طورُ 
0 جيل وَمِشْكَاةٌ سراد َادِقَهُ َس ارك وَسجيل وكتاتيوز 
فُرَاِيِسُ رَكِائهُمْ وَعَنَا 1 


قُ 0 ديار اتام 0 

كَذاك مَْوَرَةٌ اقم نساففة 

لَه ممَبَالِسَدٌ فَردَؤْسٌ فَمُدَّكَذَا 
وزاد عليها الحافظ ابن حجر؛ فقال: 

وَزِدثُ 0-7 دشفل كيدا كذا 

لك كه عأ 

وهيت والسّكرٌ الأوَّاهُ مع حَصَبٍ 

صُرْهنَ إضْرِي وغيض المَاهُ مغ وَرَرِ 
وذيل عليه السيوطي أيضاً: 

.وزدثٌ يس والرّخمن 2 ملكو 

قم المجراط ودْرّيٌّ يحور ومَّرٌ 

وَرَاعِمَا طَفِقَاهُدْنَا ابلهي رَرَرَا 


6 


بك يي انز رق بنذ لبور 


السْسَرِئٌ والآبُ ثم الجِبثُ مذكورٌ 
داردست يضْهَرٌ منه فهو مَصْهُورٌ 
ا اكيم مو 


عه و التَمَارٍ 0 
والأراقك والأكُوَابٌ مأثقورٌ 


لنَا: ا هنريّة 00 0 سْتَبْرَقٌ)» 0 قارب سد و(قِسْطَامر) 7 


َللّحتَان كَألضًا 0 5 
لصَّابُونِ والكتورات عيذ » رك كن و ل 


قلت: ذاك اختلاف في الوضعء وهذا في الاستعمال» وليس هذا أيضاً المجارّء بل 
عكْسّه؛ إذ المعّب فيه استعمال المَعْبَئي بغير اللفظ الموضوع له في تلك اللّغةء والمجارٌ اللفظ 
لغير المعتى» واعلم أن الأعلام لا خلاف في وقوعها. 
قال: «لنا: (المِشْكَاةً) هندية» و(إِسْتَبْرق)» و(سجّيل) قارسية» و(قِسْطاس) رومية»» وألفاظ 
أخر وردث في القرآن؛ جملتها سبع وعشرون لفظاء يجمعها قولنا: [البسيط] 


+ تر 0 2 ه 

السّلستيل وَطللة كورَت َعم رُومٌ وطوبتىئ وَسجّيل وَكافورٌ 

وَالرَّنجيل وَيشْكاة سِرَلاِقٌ مَعمْ إسْتَرَقء صَلوَاتٌ سدس طَورٌ 
هم مكع 


كَذَا قَرَاظيِيسٌ يتامم وَعَسَا 
كخذاك تشتكور والقية نسائفية 
فنة سباي دوف يصن خا 


وَيُوْتَ كلاسن مَذَكُورٌ وَصَسْطْسورُ 
فب شك كين لزي ونه م01 
الشرح: «قولهم»: هذه الألفاظًء وإن كانت في غير لُكَةِ العربء لا ينافي كوتّها من لغة 
العرب؛ لجواز أن يكون «مما اتفق فيه لمان ؛ كالصّابون»؛ وكذا «التَّتُور) عند غير أيْن دَرَيْلٍ - 
آل المطاتك : إنه البعيةة» بوه دعوى منها: ْ 
وهذا الشَّافعيُ الذي تفقّأث عنه بَنِضَةٌ بنى مُضَرَء قد اقتضى كلامه ذلك؛ وكفى به حجّةٌ 
ولقد أطنب في كتاب (الرسالة) في التخليظ على مَنْ يقول بالمعكب7©. 


هون يمون والمكنناة سطبؤة 
وتحوة تحر وسجّين وَتِيرٌ 
إِّ وعسن تهنا عليه والصورٌ 
ا 0 لكوم مَوْقُورٌ 


0 
- هود وقسط وكفرٌ رَمْره سَّقِهم 
قزر مسو افد كرد زر 


بسر ازْرٌ حوب وو عَرمٌ 
ليه فوهَا رشن وَأخْلد مد 


و نسم أنفار عت كا 
وحِطَّةٌ وطُوَى والرّس تون كذا 
ملك أبارِيق يَاقُوَتُ رَوَوَا فَهُنَا 
وبعضهم عد الاولى مّعْ بطائنها 
)١(‏ ينظر: الإتقان 7/75 .1١7١-1١9‏ 


وشبجداً ئلم رِصُون بز 
عَدنُ ومنفط_رٌ الأنباط مد تو 
مَافَاتَ مِنْ عَدَدِ الألفاظ مَحْصورٌ 
والاخره لِمَعَانِي اليد (مقصتو 


(؟) ينظر: الرسالة 179 -798. 


املف 


إشمع الترييوه على أن" 0 تخ (إتزاهيه) ميخ بن الطرف لِلْْجْمة والتتريف 0 
لْمُخَالفٌ: بما ذُكِرَ في َلسوعِيَةَ ؛ 3؟ وَبِقَولِه : لإءَاعْجَمٌ ) وَعَرَية 4 [سورة فصلت: الآيق. 4]44 
أذ يكُونَ عا وجيب ب مني بن التياق : كلدم أعْجَمِيٌ» وَسُحَاطْبٌ عَرَيّ؛ ل 
َفهَمُه؟ ؛ ؛ وَهُمْ يَْهَمُونهَاء وَلَوْ سْلَم تفي اتيم َالْمَعَْ : أعْجَمِيٌ لآ يَفْهَمُه . 


«وإجماع» [أهل] «العربية ؛ على أن نحو: (إبراهيم) مْنِعَّ من الصرف لمخم والتعريف - 
يوضحهاء أي : يوضح وقوعٌ المعرّب» [وهو] وهم؛ فإن الأعلام لا خلاف فيها؛ كما عرفت. 
واحتج «المُخَالف؛ بما ذكره في الشرعية»؛ من أنها لو وقعث في القرآن» لاشتمل على غير 
العربي - وقد مر -؟ وبأنه لو وقعء لانقسم”!" القرآن إلى أعجمي وعربي» «و' الله 00 
ذلك ؛؟ «بقوله: ءا عْجَمِيٌ وَعَرَيي 4 [سورة فصلت: الآية. 4]44» أي : أكلامٌ بعضه أعجميٌ ) وبعضه 
عربية؟؟ «فنفى ( ") أن يكون متنواعاً:20؟ . 


«وأجيب بأن المعنيّ من السّياق» الواقع فى الآية هكذا: «أكلامٌ أعجمئٌ» ومخاطبٌ عربيٌ لا 
يفهمه؟» وهُمٌ» كانوا «يفهمونها"». 5 


والحاصل: أن المصنّف منع نفي التتويع 29 ثم فال تزلى عل لقي | لقدوي )1/7 فليين 
المراد نفي كل تنويع» بل التنويع | الواقع بين أعجميٌ غير مدهو وعربيٌ «فالمعنى: أعجمييٌ لا 
يفهمه) . : 


واعلم أن ابن قتيبة 277 وابن جني 27 قالا: الأعجميٌ مَنْ لا يُمْصِحٌ بالكلام؛ عَجَميًا كان» أو 


)١(‏ في ت: لا يسلم. 48 في أء ح: فبقى. 

إفرة في أء ح: متبوعا . (١‏ في أء تء ح: التسويغ. 

(0) في أء ت» ح: التسويغ. 

() عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمدءمن أئمة الأدب» ولدب «بغداد» في سنة ١ه‏ من 

كتبه : «تأويل مختلف الحديث»» و«أدب الكاتبى و«المعارف»»؛ و«عيون الأخبار»ء و«الاشتقاق», 

و«مشكل القرآن»: و«العرب وعلومهاةء و«تفسير غريب القرآن»» وغير ذلك كثير. توفي سنة 
ه. ينظر: وفيات الأعيان »751١/١‏ والأنباري 2777 ولسان الميزان 3017/7 وأدانت اللغة 
»17١ 1‏ ومجلة المجمع ودائرة المعارف الإسلامية 235077/١‏ ومجلة الكتاب 
على والأعلام ا 

(0) عثمان بن جني الموصلي» أبو الفتح» » من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. ولد ب«الموصل» وتوفي 
ب«بغداد» عن نحو 6 عاماء وكان أبوه مملوكاً در لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي. من - 


و 


03 2 1 


مَسَألَة: 


5 


لْمُشْتَخْ مَا وَاقَنَ أصَلٌ بحْرُوفِهِ الأصُول وَمَعْنَاك وَكَد يراد بتَِْيٍ 03021082 


عربيّاء ولفظه لفظ النسب. فأعجَمٌ وأعجمئٌ. كأحْمَرَ وأحمرئٌ» والعجمئٌ منسوبٌ إلى لغة 
العَجَمٍء سواء كان فصيحاً أم لم يكن. 


وقال أبو زيد. وأبو على الفارسيٌ : الأعجميٌ العَجّمنٌ. ولهذا قوبل بالعربيٌ» ويشهد له 


قراءة من قرأ: (ءَاعْجَمِيٌ) . 


وإذا عرفت هذاء علمت أنه لأ وجه للاستدلال بالآية ألبتة على الأول ولا على اثانيي 


أيضاًء لأن المراد بالعجميٌ هنا: الأعجمئٌ؛ بدليل صدر الآية؛ قال تعالى: لوَلَوْ جَعَلناهُ قزآناً 
أَعْجَمِيًا لَقَالُوا: : ولا فصَّلَتْ آيَانةٌ َاعْسجَميي وَحَرَيِة# [سورة فصلت: الايق 5]. 


000 


0 مسألة» 


الشرح: «المشيق(١)‏ : ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه)(5)؛ فما لم يوافق أصالك أو 
معنى فقط ؟ كالمنع الموافق للجنس » أو في حروفه الأصول». لكن لا بمعناه ؟ كالصَّرب 


تصانيفه: رسالة في «من نسب إلى مه من الشعراء»» و«شرح ديوان المتنبي»» و«الخصائص»». في 
اللغة. وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرف بشعري مني. توفي سنة 97" ه. ينظر: آداب اللغة 
ا وشذرات الذهب 15١/8‏ والأعلام 37١5/5‏ ومفتاح السعادة /١‏ 115. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي /١‏ الاء وسلاسل الذهب له ص 217١‏ والتمهيد للإسنوي 
ص 215 ونهاية السول له 257/7 وزوائد الأصول له ص 27١‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
١/©؛‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 255 والتحصيل من المحصول للأرموي 
0١‏ وحاشية البناني 20٠١/١‏ والإبهاج لابن السبكي 0١‏ : والايات البينات لابن 
قاسم العبادي 2/8/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 2778/١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم 2588/8 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 0317/١‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 2١1١/١‏ 'وإرشاد الفحول للشوكاني ص 217 ونشر البنود 
للشنقيطى 2٠١7/١‏ والكوكب المنير للفتوحى ص 15» والعضد :»١!/5/١‏ والمحصول 
11 والمعيى لابن الحاعيع (4010 واللنضاس لابن جين 1# والمزهر 
0 0 :> وأسرار العربية (“/ا١).‏ 

حاشية ج: هذه أولى المسائل المتعلقة بالمشتق» وهي في بيان حدهء وهو على ما قاله: ما وافق 
3 بحروفه الأصول» ومعناه: أن المشتق لفظ وافق اسماً من أسماء المعاني أي الأحداث. . 
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و حررقة م عي في 7 2 رده رةه تا وا على اع © 
ما وَقَدْ يَطرد؛ كأسْم ألفاعل» وعيره» وَقَدْ يَخْتصنٌ ؟ كالقارورَة وَالذَيَرَان . 


مَسْألة: 
تراط بَقَاءِ اَن في كَرْنٍ المَشْسقٌ حقيقَة؛ كَاثهَا: إنْ كا 


0 


للإيلام الكامة الموافق للضرّب بمعنى الذَّهاب في الأرض - فليست بمشتقات . 

وقد يمنع مانع من بقاء الحروف الأصول؛ ك(حَفْ) من الخَوْفف؛ فإن التقاء السّاكنين 
أوجَبَ حذف حرفيء وإن كان موجوداً في الأصل . 

«وقد يزاد؛ في الحَدّ قولٌ: «بتغيير ما»؛ ليعلم أنه لا بُدَ من تغيير» وأن التغيير الاعتباريّ 
تحاف كذرك #مقرذا بر ففل» وكيعا بون امد 

والتغبير: إما بزيادة» أو نقصانء أو بهما"؛ إما في الحرف» أو الحركة» أو فيهما. 

«وقد 1 الاشتقاق؛؟ «كاسم الفاعل» وغيره»؛ كسم المفعول» والصّفة المشبهة المشتقّة 
من الفعل . 2 

«وقد يختصنٌ» ببعض الأسماء؛ «كالقارُورَة والدَّبَرَانِ) 
والدَّبُورٍء مع اختصاص (القَارُورَة) بالؤّجَاجةء (والدَّبَرَانِ) بعين الثور. 


(') المأخودَيْنِ من الاستقرار 


«مسألة» 


الشرح: «اشتراطًٌ بقاء المعنى» المشتقٌ منه «في كون المشتقٌ حقيقة» فيه مذاهب7) 

أحدها: الاشتراط؛ وهو رأي الجمهور؛ قال الإمام الرَازيُ: وهو الأقرب7؟) 

وثانيها: عدمه؛ وهو قول أبي عليّ» وابنه» وابن سينا. 

و«ثالثها: إن كان» البقاءٌ 4 «ممكنا ا* شتُرط» وإلا فلا. 

وهذا ذكره الإمام الرازيٌ بحثاء وذكر أنه لم يقل به الخل ع 1 والخلاف إنما هو في 
صِدذْق الاشمء . أي : أنه هل يقال للضارب أمس: ضاربٌ الآن؛ حقيقةٌ لا في أن حقيقة الضرب 


)01 في أ ج» ح: هما. 

(؟) الدبران في علم الفلك خمسة كواكب من النور يقال: إنها سنامة» وهو من منازل القمر. وقيل: هو 
نجم بين الثريا والجوزاء. ينظر: المعجم الوسيط .7179/١‏ 

(9) ينظر: الإبهاج ١701>؛‏ والمحصول ١/١//ااء‏ ونهاية السول /١‏ الاء» وشرح التنقيح (2)417 
وإرشاد الفحول ص »)١7(‏ وحاشية البناني 7417/١‏ وفواتح الرحموت 197/١‏ . 

(4) ينظر: المحصول .7717/١/١‏ 


6 


2 


5 2 56 6 صدوءهر 2م 58 ار ابر ل 7< 5 - 154 
ا ل ل ا ا د 
لمَنفيَ لْأَحَصثُ ؛ فلا يَسْتَلزِمُ نفيَ الأَعم؛ قالوا: لؤْ صَحّ بَعْدَهُ لصّحَّ قَبْلهُ؛ أجيب إذا 


الآن جود منه»* فذلك: لا يقوله عافل: 

قال أبي ‏ رحمه الله -: وليس هو أيضاً في الصّفاتِ القارّة المحسوسة؛ كالسّوَادء والبياض؛ 
فإنا على قطع بأن اللغويّ لا يُطْلِقُ على الأيض يد تراك أنه أبيض . 

وقد ادّعى الآمدديٌ الإجماع؛ على أنه لا تجوز" تسميةٌ النّائم قاعدآء والقاعد نائمً9)؛ 
وهذا واضح في اللغة» وإنما الخلاف في الضرب ونحوه من الأفعال المنقضية؛ فإطلاق المشتق 
على محلّها من باب الأحكام؛ فلا يبعد إطلاقه حال خَُلْرٌه عن مفهومه؛ لأنه أمر حكمي . 

ومن هنا؛ يتبين وجه انفصال الماضي عن المُسْتقبل؛ حيث كان إطلاقه باعتبار الماضي 
أولى؛ لأن من حصل منه الضَّربٌ ماضياًء قد يستصحبُ حكمه؛ بخلاف مَنْ لم يحصل منه؛ إذ 
لم ينبت له حكمء فيسْتَضْحبَ. 

احتج «المشترطٌ»؛ ناه ولو كانه تانق امار يت ل عن جر عر بف :ال مرك ل 
وقد انقضّى - لم يصح نفيه»؛ لكنه7" يصح نفيه في الحال؛ فإنا نعلم ضرورة؛ أنَّ من انقضى عنه 
الضرب ليس بضارب الآن. وإذا(؟؟ صم نفيه في الحال» صَمّ مطلقاً؛ إذ صِدْقُ الخاصّ مستلزم 
لصدق العامٌ. 

«وأجيب: بأن المنفيَ» هو «الأخصنٌ». أي: الضربٌ 22 في الحال؛ «فلا يستلزم نفي 
الأعم؛؛ وهو مطلق الضرب؛؟ فإذن: إن أريد بصحة النفي مطلقاً صِدْق: ليس بضارب في كل 
وقتٍ ‏ ففاسدٌ» أو صدقٌ نفي ضرب مّاء فحقٌ؛ ولكن لا يلزم منه لني في الماضي . 

«قالوا: لو صحّ» أن يقال لمن ضَرَبَ «بعده»؛ أي: بعد انقضاء الضَّرْبٍ: إنه ضارب - 
«لصحّ قبله»» أي: قبل وجود الضرب؛ [بجامع وجود الصَّرْب]21 في غير الحال» واللازم باطل؛ 
بالاتّفاق . 


6 في أء ج» ح: يجوز. 
(7) ينظر: الإحكام .07/١‏ 
(0) في أء ب: إذ. (0) في ت: الضرر. 


الو 


ا 


«أجيب"» بالمّدقِ(1) بأنه «إذا كان الصَّاربٍ من تَبَتَ له الضربٌ», [وهو كذلك ‏ «لم يلزم» 


من صحة إطلاقه باعتبار الماضي ‏ إطلاقَهُ باعتبار المستقبل؛ وللخصم منع أن الضارب لغة مَنْ 
ثبت له الصّرب]”("©: وادعاءٌ أنه مَنْ له الضرب» وهو أعمٌ من المستقبل . 


الشوح: واحتج «النّافِي» للاشتراط؛ بأنه قد «أجمع أهل العربية على صحّة: ضاربٌ 


أمس ؛ فإنه اسم فاغل»» مع انقضاء الضرب . 


0) 


000 


«أجيب» بأنه «مجازٌ؛ كما فى المستقبل؛ [باتفاق]»» وليس من لازم الصحّة أن يكون 


«قالوا: صح” عالم» ومؤمن؛ للنائم»؛ وليس العلم والإيمان حاصايّن حالة النوم. 
(أجيب : مجاز؛ لامتناع» إطلاق «كافر» على مسلم الآن؛ «الكفر تقدَّم) منه . 
لا يقال: الشرع مَنَعَ من هذا الإطلاق؛ فلا دليل من الشَّرْع عليه» ثم كلامنا في أمر لغويٌ» 


الفرق لخة: قال الجوهري: فرقت بين الشيئين أفرق فرقاً وفرقاناء وفرقت الشيء تفريقاً وتفرقة 
فانفرق» وافترق وتفرق» وأخذت حقي منه بالتفاريق . 

قال القرافي: سمعت بعض مشايخي الفضلاء يقول: فرقت العرب بين فرق بالتخفيف وفرّق 
بالتشديد: الأول في المعاني» والثاني في الأجسامء ووجه المناسبة فيه أن كثرة الحروف عند العرب 
تقتضي كثرة المعاني أو زيادته أو قوته» والمعاني لطيفة» والأجسام كثيفة فناسبها التشديد» وناسب 
المعاني التخفيف. مع أنه قد وقع في كتاب الله تعالى خلاف ذلك. . قال الله تعالى: #وإذ فرقنا بكم 
البحر» فخفف في البحرء وهو جسمء وقال تعالى: #إفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» وجاء على 
هذه القاعدة قوله تعالى: #وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته» وقوله تعالى: #إفيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه» وقوله تعالى: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. 

وقال: لا تكاد تسمع من الفقهاء إلا قولهم: ما الفارق بين المسألتين؟ ولا يقولون: ما المفرق بينهما 
بالتشديد؟ وتقتضي هذه القاعدة أن يقول السائل: أفرق لي بين المسألتين» ولا يقول: فرق لي» ولا 
بأي شيء تفرق؟ مع أن كثيراً يقولونه في الأفعال دون اسم الفاعل . 

سقط فيات. 49 في ب: لو صح. 


١ 


ره اناه 1 8 بر “عر اك 50 0 ص قبي ب ىر ل 
«قالوا: يتَعَذْرَ في م : متكلمء وَمُخْيرٍ ؛ جيب : بأن اللغة لم تَبْنَ على 
ا 0 لعا 1 5 م ار - - 
د حَة في مغله؛ بدَلِيل صِحَة ألْحَال؛ وَأئِضا: فَإنَه يَجبُ ألا نَ كَذْلِكَ». 


لاشيقَاقٌ من آشم الْقَاعلٍ 
مَسْأَلَة: 
رلك ست يشَتَقّ أسم آلْقَاعِلٍِ لِسَيْ لشئْءٍ » وَلْفِعْلُ قَائِمٌ بعَيْره ؟ خلدّفاً الع ذه ياد وا بوت ال د 4 


ولقائل أن يقول: الإيمان الطارىء يُضَادٌ الكُفْرَ؟ فلذلك امتنع إطلاق كافر على المؤمن» وكان 
كإطلاق أسودٌ على الأبيض؛ باعتبار سوادٍ تقدّم؛ وليس محل الخلاف. 

الشرح: «قالوا: يتعذر) بقاء المعنى. المتوايهة في العددن «في مثل : متكلّي ومخبر»» 
وسائرٍ ما لا يوجد من الأفعال في زمانٍ مع إطلاق متكلّم ومخبر بالحقيقة عليه فلو كان بقاء 
المعتى شرطاء لم يكن الأمر كذلك. 

الأجيب: بأن اللغة لم تَبْمَ على المشاحّة في مثله»؛ فإن أمكن وجود الفعل بتمامه اشتٌّرط» 
وإلا اكتقى بآخر جزء؛ «بدليل صحة الحال»؛ ولو وقعت [مُشَاحَةُ](2: لم يتحقق الحال» وكان 
يتم قول أبي حَمْص الأشعريّ : لا معنى للحال, إنما هو للماضي والمستقبل. 

سلمنا تعذّر ذلك في مثل متكلّم ومخبر؛ لكن لا يلزم من عدم اشتراط البقاء فيما تعدّرا") 
- عدم م الاشتراط مطلقاء وإليه أشار بقوله: «وأيضاً: فإنه يجب ألا يكون كذلك»» أي : لا يكون 
المشتقٌ الذي فيه الكلامٌ ممّا لا يمكن بقاؤه حتى يُشْترَطً فيه البقاء. 

ولك أن تقول: هذا رجوعٌ إلى القول الفَضل7" بِتَخْصِيص الدعوى . 

«فرعان» 

في وقوع طلاق القاضي المعزول, إذا قال: امرأة القاضي طالقٌ ‏ وجهان. حلف لا يدخل 
مسكن فلانٍء فدخل مِلّكاً له لم يكن ساكته. فأوجه: 

الثها: إن كان سَكنَهُ في الماضي ساعة مّاء حَيْثْء وإلاّ فلاء وفي (شرح المنهاج) فروعٌ 


3 


آخر. 
«مسأالة» 
الشترع. «لا يشتق اسم الفاعل لشيء» والفعلُ»؛ وهو: ما منه الاشتقاق ‏ «قائم بغيره. 
)١(‏ سقط في ب. (69 في أ ج» ح» تقدم . ر) في تء ج: المفصل . 


7 


؛ لنا: الاسْتقوَاء» . 
قال |' > ق” 0 وفقةه أرقو 00 الل كته 0 
لوا: ست تِلَ وَضارب» وَالقتل للمفعول؛ قلنا: القتل الْتَاثِيرٌ» و 


نر سر" اس ررة صا» 2ن تثكم 5 موع م عي مهرهر مه ور 
«قالوا: أَطَلِقَ الْكَالِقُ عَلَى آلله؛ بأغتيار الْمَخْلوقء وَهُوَ الأنَد؛ لأنّ ألْكَلْقَ الْمَخْلوق 
ولا لز فده العالى» أن التسلشل » جيب ولغ يانه يدق يقل كادم بشتروة 0 


خلافاً للمعتزلة»؛ حيث قالوا: الباري ‏ تعالى ‏ متكلّم يخلقه. [أي: الكلام] في جس”". 


«لنا: الاستقراء)' , 


الشرح: «قالوا: «قد» ثبت قاتل وضارب» للفاعلء «والقتل» والضرب إنما هما 
«للمفعول. 

قلنا»: ليس «القتل» التأثّرَ الحاصلَ في ذات المفعول» بل [التأثِيرَ]©؛ «وهو» حاصل 
«للفاعل» . 

الشرح: «قالوا: أَطْلِقَ الخالقٌ على الله تعالى -؛ باعتبار المخلوق» وهو الأثر»» وليس 
المخلوق ضفة قائمة بذاتة - تماق -؛-لالآن الخلق» هو:«المخلوق#؛ :ومته قولة تعان :هذا حل 
اللّه» [اسورة لقمان: الآية »]1١‏ أي : مخلوقه: «وإلا لزم” قِدَمْ العالّم»؛ إن كان الخلق قديماًء «أو 
التسلسلٌ»؛ إن كان حادثاً. 

و«أجيب: أولاً؛ بأنه» غير محل النزاع؛ إذ محل النزاع فعلٌ قائمٌ بالغير» وما ذكرتموه من 
الخالقيّة «ليس بفعل قائم بغيره»» بل هو ذات الغير. 


2741/1١/١ وشرح التنقيح ص (58)»: والمحصول‎ 218١/١ والعضد‎ 2775/١ ينظر: الإبهاج‎ )١( 
وغاية‎ 227١( والعقيدة النظامية لإمام الحرمين ص (2»)55 والإنصاف للقاضي أبي بكر الباقلاني ص‎ 
00 المرام للآمدي ص (88)» وفواتح الرحموت اكول ونشر البنود‎ 

(؟) استدل المصنف على مذهب الأصحاب بالاستقراء؛ إذ استقراء لغة العرب رَد لنا على أن اسم الفاعل 
لا يطلق على شيء إلا ويكون الفعل ‏ يعني الفعل المشتق - منه قائما به. ينظر: الشيرازي 
لابخ . 

(9) في ت: التأثر وهو خطأ. | 

(4) في حاشية ج: قوله: «وإلا لزم» أي: إن لم يكن الخلق هو المخلوق, بل كان التأثير لزمان قدمء 
لزم قدم العالم؛ إذ لا يتصور تأثير ولا أثرء وإن حدث احتاج إلى آخر ويتسلسل . 


اروف 


ذا أطل 


لاله المت إذا طق 


5 


مسح دم فوع > فكي عنرث 1 كل وك مد 00 
آلأسْوّد وَنحْوٌه مِنَ ألمُشْبَنٌ يَدْل عَلى ذَاتٍ مُتَصِفَةٍ ِسَوَاد لا على ولماك وا لاسس ام 


اوثانياً: أنه أي: الخلق - إنما يقال «للتعلّق الحاصل»» أي الواقع "بين المخلوق 
والقدرة؛ حال الإيجاد» فلما نسب» هذا التعلق «إلى الباري» تعالى «صمح الاشتقاق». 
والحاصل : أن للقدرة تعلّقاً حادثاً به الحدوث ضرورةٌء وهذا التعلّق؛ إذا نسب إلى العالّم» 
فهو صدوره عن الخالق. أو القدروّء فهو إيجادها له» أو ذي القدرةء فهو خلقه؛ فالخلقٌ تعلق 
قدرة الذّاتء وهذه النسبة قائمةٌ بالخالق» وباعتبارها اشتقّ له؛ فيصح ما ذكرنا من الدَّليل على 
وجوب القيام؛ لأنا لا نعني بها كونها صفة حقيقية» بل سائدُ الإضافات قائمةٌ بمحالّهاء والحملٌ 
على هذا واجبٌ؛ «جمعاً بين الأدلّة». وهي الاستقراء من جهتناء وأن الحَلْقَّ ليس الصفة 
الموجودة من جهتكم . 
«فرع» 
لو حلف؛ لا يبيع: أو لا يحلق رأسه. فأمر غيره» فالأصحٌ أنه لا يحنث؛ إذ ليس ببائع»' 
ولاحالق. 
وقيل : يحنث . 
وقيل: في الحلدّق فقطء للعادة. 
ش «مسألة» 


الشرح: إذا أطلق «الأسود ونحوه من المشتق»» فإنما «يدل» بالحقيقة «على ذات متَّصفة) 
بذلك الشىء”©2: ففى الأسود مثلاً: على ذات متّصفة «بسواد»» و«لا» يدل «على خصوص» لتلك 


)١(‏ إنما يدل المشتق علي أمر متصف بالمشتق منه لا على حقيقة.ما اتصف به من كونه جسماً وغيره 
كالأسود مثلاً» فإنه يدل على ذات متصفة بسواد» لا على خصوصية تلك الذات من جسمية وغيرها. 
ومما.يدل على أنه لا يدل على الجسمية صحة قولنا: الأسود جسم؛ إذ لو كان دالاً عليه لكان 
الأسود جسما منزلا منزلة قولنا: الجسم ذو السواد جسم» وهو تكرار خال عن الفائدة. 


22 


لعو ك 3 1 و 2 >5 رع 0 
خصوص من جسم وعغيره؛ بدليل صِحَةٍ : (الأسْوّد جسشم) . 


و 
كو خخ نيس 
تيوت اللغةٍ 


. 0 و 2 / 
الذات ؟ «من جسم أو غيره؟ بدليل صحة : الأسود جسما فلو دل على خصوصه» ز[كان 2171 


وه 
وه 
بمثاية 
اديه - 
2 


قولنا: الجسم الأسودٌ جسم وليس كذلك؛ إذ في الأول فائدةٌ دون الثاني . 
ش «مسألة» 


الشرح: «لا تنبت اللّخة قياساً»؛ عند إمام الحرمين» والعَرَّلِيَ» وابن المَشَيْريء والآمدي. 


وطائفةٍ من أصحابناء ومن الحنفية» وابن خويز منداد0") من المالكية9” . 


(000 
00 


ولا يلزم منه عدم صحة: الإنسان حيوان بأن يقال: هو بمنزلة قولنا: الحيوان الناطق حيوان؟ فإنه 
يلزم ذلك لو كان مدلول الإنسان لغة الحيوان الناطق» وهو ممنوع» ولا تعارض بأنه لو دل على 
الذات لما صح أن يقال: الأسود ذات, لكنه يصح؛ لأنا لا نسلم صحته بهذا على خلاف المشهورء 
وأن قوله: «ونحوه من المشتقات يدل على ذات متصفة بسواد» ليس على ما ينبغي؛ لأن الأحمر لا 
يدل على ذات متصفة بسواد. لكن المراد ظاهر. ينظر الشيرازي 4 أ/خ. 

سقط في ت. 

محمد أبو بكر بن خويز منداد. كنيته أبو عبد الله تفقه على الأبهري. وله كتاب كبير في الخلاف» 
وكتاب في أصول الفقهء وكتاب في أحكام القرآن. وكان يجانب الكلام» وينافر أهله» حتى يؤدي 
ذلك إلى منافرة المتكلمين من أهل السئة» ويحكم على الكل منهم بأنهم من أهل الأهواء كما قال 
مالك. ينظر: الديباج 2719/7 وشجرة النور 1١/١‏ . 


[فوف ينظر العضد رمث والمحصول عع والمنخول ص 2)0/١(‏ والمستصفى ال 


والتبصرة ص (554)» واللمع ص (53): والإحكام للامدي 257/١‏ وفواتح الرحموت »188/١‏ 
وشرح الكوكب المنير 2777/١‏ والمسودة ص 2)١977(‏ وإرشاد الفحول ص »)١١5(‏ وجمع 
الجوامع ١/١77.'وأصول‏ السرخسى 07/7, وتيسير التحرير 257/١‏ والمختصر لابن اللحام 
ص (060): وكشف الأسرار /7794» وميزان الأصول »045/١‏ وروضة الناظر ص (88)» 
والمعتمد »75/١‏ والبرهان ١77/١‏ (2)47 والخصائص لابن جني »44/١‏ المزهر للسيوطي. 
شه 


خلافا لِلقَاضِيء وَأَبْنِ سْرَئِحء وَلَيِسَ آلْجِلتُ في تخرٍ: (رَجُلِ) وَرَفْع الْقَاعِلِ أيْ: لا 
د كُوتٌ عَنْهُ إلْحاقاً بتَسْمِيَةٍ ِنَسْمِيَةٍ لِمَعَيّنٍ ٠‏ لمعم يتلق فخوذا وعها؛ كَأَلْخَمْرٍ 


«خلافاً للقاضيء وابن سريبم 77 وابن أبي هريرة("2» وأبي إسحاق الشّيرَازي؛ والإمامء 
وكثير من أصحابناء وابن القصّار 0 وابن النّمّار من المالكية» وأهل العربية؛ كألفارسي» وابن 


دض 00 34 القاضي نظر؛ نقل عنه المَازِرِيُ وغيره : المنع» وهو الصّحيح عنة.) ويه 

«وليس الخلاف في» ما ثبت تعميمه بالنقل؛ «نحو: رجل»» أو بالاستقراء؛ كنصب 
المفعول. «ورفع القاعل» ؛ إنما الخلاف في أن اسم الجنس. إذا كان معناه مقارناً لمعنى يستلزمه» 
صالحاً للغلبة؛ ؛ كأسم الحَمْرٍ. 


والمصئف من القائلين بأنه لا يشبتء «أي: لا يسئّى مسكوت عنه [إلحاقاً] 2 بتسمية 
لمعيّن؛ لمعم يستلزمه»» أي: يستلزم ذلك المعنى «وجوداً وعدماً؛ كالكَمْر للتبيذ؛ للتخميرء 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» حامل لواء الشافعية في زمانه» تفقه بأبي القاسم الأنماطي 
وغيره» وأخذ عنه الفقه خلق من الآئمة. قال العبادي: شيخ الأصحاب» وسالك سبيل الإنصاف» 
وصاحب الأصول والفروع الحسائ.» وناقض قوانين المعترضين على الشافعي؛ مات سنة 705 ه . 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 484/١‏ ووفيات الأعيان ١0»؛‏ طبقات العبادي ص 2.57 والأعلام 
5/١‏ »؛ وشذرات الذهب ؟7//ا2714 والنجوم الزاهرة 7/ 2١195‏ والمنتظم ١6/5‏ . 

() أبو علي الحسن بن الحسين» ابن أبي هريرة البغدادي» أحد أئمة الشافعية» تفقه على ابن سريج وأبي 
إسحاق المروزي» ودرس ب«بغداد»؛» وروى عنه الدارقطني وغيره» وتخرج من جماعة؛ وكان معظماً 
عند السلاطين» صنف التعليق الكبير على مختصر المزني مات سنة 505”. ينظر: طبقات ابن قاضي 
شهبة 2١51/١‏ وتاريخ بغداد 2598/17 والبداية والنهاية 7١4/١١‏ والأعلام 2707/7 وشذرات 
الذهب ؟/ 07١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 7 . 

(؟) علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن المعروف ب«ابن القصار ». تفقه بالأبهري» قاله 
الشيرازي؛ وله كتاب في مسائل الخلاف». لا أعرف للمالكيين كتاباً من الخلاف أكبر منه» وكان 
أصولًاً نظاراً. وقال أبو ذر: اهو أفقه من رأيت من المالكيين» وكان ثقة قليل الحديث» وتوفي 
سنة 98”. ينظر الديباج: ٠٠١/7‏ » والمدارك 567/5., وشجرة النور 97/١‏ . 

ع بياض في أ بواح. 


احرك 


للد 30 لتحم 8 ا ,؟ لِادّخدٍ لم لزاني للدّئِط ؛ للإيلا جا الْمْحَوْم ؛ إلا 


لَنا: إِنْبَاتُ لله بالُشقمل. 
َالنُوا: دَارَ لام مَعَهُ وُجُوداً وَعَدَماً؛ فُلنَا: وَدَارَ مَعَ كَوْنِهِ مِنَالْعتب, وَكَوْنِهِ مَالَ 

لْحََ» وَقُبْلا . 
والسّارق للنباش؛ للأخذ خفية» والرَّاني للأئط؛ للإيلاج المحرّم»؛ «إلا» أن يثبت شيء من هذه 
الصور «بنقل» أو استقراء لتعميم»؛ فيخرج عن محل النزاع» ولا يكون من أمثلة ما نحن فيه 
وفائدة القياس فى اللّة؛ أنه يدعى دخول النبيلٌ» والنباش» واللّئط تحت عموم لفظ : الْخَمْرء 
والسّارق» والزّاني؛ لانسحاب الاسم عليه قياساًء فافهمه” . 

الشرح: «لنا»: أن القياس في اللّة: «إثباث اللّغة بالمحتمّل»؛ لأنه يحتمل التصريح 
بمنعه؛ كما يحتمل بأعتباره؛ راصي كردا والقارورة ل فيبقى عند 
00-7 على ١‏ الاحثمال)” ومجرة الجتيال 3-0 اللّفظ للسنى لا يصحّح الحكم بالوضع ؛ 

ولك أن تقول: بل هو إثباثٌ 7 00 ولا يلزم الوضع من غير قياس]”" . 

الشرح: «قالوا: دَارَ الاسم» ‏ كالخمر مثلدً ‏ امعها» أي: مع المعنى؛ كالتّخْمِير ؛ 
«وجوداً) في ماء العنب المسكر» «وعدماً) فى غيره؛ والدَّوَّرَان دليل أنه متى تنحقق المعنى » 'تتحقق 
الاسم . 

«قلنا: [و] دار» مع ما ذكرتم» ودار أيضاً «مع كونه من العنب» في الْخَمْرِ؛ «وكونه مال 
الحيّ؟ في السرقة» «وقَبْلاً» فى الزناء فإذا كان الدَّوّران علَّةه وقد دار فيما ذكرتموه» وفيما 
ذكرناه ‏ كان المعنى الذي ذكرتموه جزء العلة؛ فلا يستلزم . 

ولك أن تقول : إننا اعلقنا وراك الوصف المتاسب» وما ذكرتموه غيرٌ مناسب؟؛ فكان ما 
ذكرناه عله تامة ؛ لأن التحقيق أنَّ الدَّوَانَء إذا كان مع أمور بععها مشي 4 درن يعفن» فالعلية 
لا 2 © وقّط . 


فق في أ تت فأوهمه وهو تحريف. 
(0) سقط في:ات. 0) فى ت: للمختل. 


ثوا: تبت شَرْعاء وَاَلْمَمَْ وَاحِدٌُ؛ فُلَنَا: لَوْلَآً الْإِجْمَاعُء لَمَا تبت وَقطع 


ا 
ع لي 7 00 
و بالقيّاس : لد لانة سَارِف أو خحمة؛ 


الشرح: «قالوا: ثبت» القياس اشرعاًاء أي : الشرعي» «والمعنى واحداء وهو حمل فرع 


على أصل بجامع . 


«قلنا: لولا الإجماع» في الشرعي. «لما ثبت دقطع النباش72١)؛‏ كما هو الصّحيح من 


مذهبنا» «وحدٌ) شارب «النبيذ» 5 لثبوت اللّعة قياساً. 


000 
200 


فرق 


«إمَا لثبوت التعميم»» أي : تعميم اسم السّارقٍ والخمر؛ للنّباش والتبيذ. 
قال الشَّعْبى9؟©: النباش سارق . 
وقال النبئ يلْةِ: «كُل مُمْكرٍ حَمْدْ 00)؛ فيكون تسميتها بالتّقل لا بألقياس الُغري؛ «وإمًا 


لش : استخراج الشيء المدفون» ومنه: النباش الذي ينبش القبور. ينظر: قواعد الفقه .517١‏ 

عامر بن شراحيل الحميري الشعبي» أبو عرق الكوفي» الإمام العلم» روى عن كثير من الصحابة» 
وروى عنه أبن سيرين والأعمش» وكان فقيها. قال الشعبي: «ما كتبت سوداء في بيضاء». توفي سنة 
٠‏ ه. ينظر: الخلاصة 777/5 (77357), وابن سعد »71178-17١/5‏ والمعارف 
ص 559 - 240١‏ والحلية 5/ .778-55١‏ 

متفق عليه من حديث ابن عمر» أخرجه البخاري في الصحيح "٠ /٠١‏ كتاب الأشربة (9/5) باب قول 


الله تعالى: #إنما الخمر والميسر. . * [سورة المائدة (5), الاية (90)] )١(‏ الحديث (0801/6), 


وأخرجه مسلم *7/ ١5817‏ كتاب الأشربة (75): باب بيان أن كل مسكر خمر. .. (7) الحديث 
)5٠١١/55(‏ وأخرجه أبو داود *//7717 فى الأشربة» باب النهى عن المسكر حديث (751/9) 
والنسائي 797/8 في كتاب الأشربة» باب 5 اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة (2)0086 
والترمذي ١07/5‏ في الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمرء حديث (1851) وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجة ١١15/7‏ في كتاب الأدرة اب كسك عراة حديث (7190) وأحمد في 
المسند (15/5, ١ا"ء‏ 948, )١7 ,154 ٠١٠6‏ وأخرجه الدارقطني ١49/5‏ حديث (١١)غ2‏ 
والطحاوي في معاني الاثار 2110/4 والطبراني في الصغير 54/١‏ 50/7 وفي الكبير»ء وابن 
الجارود من المنتقى ص 7١8‏ حديث (8017: 804) والبيهقي في السنن الكبرى 2797/8 395»؛ 
1 وابن عبد البر في التمهيد 2701/١‏ 275 وابن عساكر كما في تهذيب تاريخ دمشق 
4/0 017/8 74/4 وأبو نعيم في تاريخ أصفهان .١7/١‏ 94/4. 5١/1901غ2‏ 
8/1 وينظر: مجمع الزوائد ه/ لاه وتلخيص الحبير 5/ 7/7 . 


0 


بالقياس» الشرعي على السَّارق والخمر في الحكم ؛ بجامع المفسدة» «لا لأنه سارق أو خمر؟ 
بألقياس» اللغوي. أو لكل من الأمرين» أو في أحدهما ؛ وهو الخمر؟ لتقل الذي كرا وفي 
الآخرٍ: إما :بالقياس الشرعيء وإما [ب]ما في حديث البّراءِ؛ من قوله : «وَمَنْ نبشن» 
قَطَعْنَاة277. 

وأنا أختار"" التمسك بهذا؛ فإنَّ قَطع النّباشء لو كان بالقياس الشرعي» أو بتسميته 
سارقاً 7 لقَطِعَ سارقٌ ما عدا الكَمَنَ من الغير» والأصحُ خلافه؛ فكل هذه طرق للأصحاب» 

من قات مه :في اللغةم لم يستتكفٌ من القياس» وإنما الحصتف اعتذر عمن لم يقس» وليست 
عن الساية اك الفليل باه فتلك في أنه هل باط حكمٌ شر عئ بأسم؟ وهذه في أنه» هل 
يسمى أسم بآخر؛ لعةٌ؛ بجامع. والقياس الشرعي إلحاقٌ فرع بأصل في حكمه . 

«فائدة» 

الخلاف في ثبوت النّنة قياساًء على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظّاهرء وأشار 
القاضى عبد الومّاب المالكى”؟2؛ إلى أنه ممنوع في المّجَازِ؛ بلا خلافي؛ وذكر فرقين» ولم 
يرتضهما المازِري . 


)١(‏ رواه بقع في «كتاب المعرفة» فقال: أنبأني. أبو عبد الله الحاكم إجازة» ثنا أبو. الوليدء ثنا 
الحسن بن سفيان» قال يعني ابن سفيان -: وفيما أجاز لي عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر ْ 
المقدمي عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن جده من حديث ذكره 
أن النبيَ ‏ كَلِِ ‏ قال: «ومن نبش قطعناه» انتهى بحروفه. قال في «التنقيح»: في هذا الإسناد من 
يجهل حاله» كبشر بن حازم» وغيره» ذولي أيضاً: أنبأني أبو عبيد الله إجازة ثنا أبو الوليد محمد بن 
سليمان ثنا علي بن حجر ثنا سويد بن عبد العزيز عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» قالت: 
«سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» . 

() في'أء ح: أختال» وهو تحريف. ) فيأءبءت: ناشاً. 

(4:) عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي: ولدسنة 757 ه. أحد أئمة المذهب». وكان حسن النظرء 
والعبارة» نظاراً للمذهب» ثقة حجة نسيجا وحد فريد عصره؛ سمع من الأبهري. وحدث عنه 
وأجازه ومن تاليفه «النفرة لمذهب إمام دار الهجرة»؛ «والمعونة لمذهب عالم المدينة»» و«الأدلة» في 
مسائل الخلاف» وتوفى سنة :4750 ه. ينظر: الديباج 55-77/7, والمدارك 591/4 1990؛ 
وشجرة النور ٠١5 - ٠١/١‏ والعبر 2١1594/‏ وفوات الوفيات »7١/7‏ وحسن المحاضرة 
/1". 


ا 


وَِلَى) مَشْرُوطٌ فِي وَلاَلتهِمَا عَلَى مَعْنَاقُمَا لإفْرَاِيٌ - ل 
(الابْتدَاكِ)» وَ(أَلانتِهاءِ)» و32 وَ(أَنتَهَى 0 - ار 0 مَشْرُوط فيهًا ذْلِكَ . 


ني 


الشوح: «الحروف(2: معنى قولهم: الحرفٌ لا يستقل بالمفهومية("2؛ أن نحو (من). 
و(إلى) مشروط في دلالتهما() على معناهما الإفرادي»؛ وهو الابتداء في (من)» والانتهاء في 
(إلى) ‏ «ذكر متعلّقهما»؛ من دار ونحوها؛ نحو: سرت من الدار» وإلى الدار؛ فإنّما يفيد أن 
البداية والنهاية بِضَمِيمَةٍ أخرئ . 


الونحوّ: الابتداءء والانتهاء» من الأسماء. «وابتدأء وانتهى» من الأفْعَال ‏ «غيد مشروط فيها 


(1) لما فرغ من بيان المسائل المشتركة بين الاسم والفعل والحرف كالمتعلقة بالاشتراك والترادف 
والنخقيقة والمجازء , والمختصة بالاسم كباقيتهاء ولم يكن في المبادىء اللغوية ما يختص بالفعل» 
وكان فيها ما يختص بالحرف - أراد بيان ذلك» فأفرد الحرف دون الفعل بالذكرء وقدم بيان معنى 
قول النحاة في تعريف الحرف : إنه لا يستقل بالمفهومية» وإنما خص هذا القيد بالبيان دون غيره؛ 
لخفائه وظهور الغير. ينظر الشيرازي 5لا ب//خ. . 

(؟) اعلم أن المراد من قول النحاة: إن الحروف تستعمل بالمفهومية أن نحو «من وإلى» شرط الواضع في 
دلالتها على معناها الإفرادي ذكر متعلقها على معنى أن الواضع نص على أن «من وإلى» إذا ذكر 
متعلقها بما معهما كان معناهما الابتداء والانتهاء» وإذا لم يذكر معهما ما هو متعلقهما لم يكن لهما 
معنى أصلا لا ابتداء ولا انتهاء ولا غيرهماء واحترز بقوله: الإفرادي عن الاسم والفعل؛ فإن كلا 
منهما في دلالته على المعاني التركيبية - أعني المعاني التي تكون لها حالة التركيب مشروطة بذكر 
متعلقه» فإن كون الاسم فاعلاً إنما هو باعتبار الفعل» وكون الفعل خبراً إنما هو باعتبار المبتدأء لكن 

يشترط في دلالتها على معانيها الإفرادية ذكر متعلقهماء وذلك لأن نحو الابتداء وام وكذا 
ذابعدا وانتهى) يشترط في دلالتهما على معانيهما الإفرادية ذكر متعلقها . ولهذا يفهم معد ى الابتداء 
والانتهاء وكذا معنى ابتدأ وانتهى بدون ذكر متعلقها بخلاف من وإلى» إن اميا ١‏ يع طن لد 
أن يذكر متعلقهماء » فإن قيل: من وإلى يفهم منهما الابتداء والانتهاء بدون ذكر متعلقهما؛ أجيب بأن 
الابتداء والانتهاء فهما منهما حالة اعتبار متعلقهما وإن لم يصرح به وإنما مثل من الأسماء بالابتداء 
والانتهاء» ومن الأفعال بابتدأ وانتهى؛ ليعلم أنه إذا عبر عن الابتداء أو الانتهاء بمجرد لفظ من وإلى 
ولم يذكر متعلقهما لم يدلا عليهماء وإذا عبر عن الابتداء أو الانتهاء بالاسم والفعل فهما بدون ذكر 
متعلقهما. ذكره الأصبهاني شارح المشصر 

فر في أ ب ت: دلالتها. 


6 


كم 8 5 3 3 و سخاوه 2 5-4 :5 7 0 2 ي 706 
وَأنَا نحو (ذو)ء وَ(فَوْقَ): وَ(تَختَ). و00 لم تذكز إلا بمتعلقها 
ل 1 4 


لؤْمْرٍ عير شوو 0 لِك لما 016 من أن 0 اذا 0 صَاحب؟؛ 


مش مَكان؛ ول ب إلى عُبو حاص - لضن لِك وَكَذْلِكَ براقي . 
98 مَا تيده أَلْوَاوُ 
مُسألة: 
(الْوَانُ) للْجَمْع الْمُطْلق؛ لا لترتيب» ولا موي عِنْدَ الْمُحَمَقِينَ؛ 500000000 


ذلك»» أي: وجود الضَّميمة؛ إذ يفهم المعنى بدونها. 

الشرح: «وأما ووه و(فوق)» و(تحت)»» وسائر الألفاظ الدَالَّة على النسبة؛ 
ك(قبل)» و(بعد)» و(أمام), و(قُنَام)» و(خَلّف)» و(وراء) ‏ فإنها «وإن لم تذكر إلا بمتعلّقها(١)‏ 
لأمر» ما عارض - «فغير مشروط فيها ذلك»: أي: ذكر متعلقهاء ولا تنتقض الحروف بها؛ «لما 
علم من' أنها وضعت في الأصل لِمَعَانٍ قائمة في نفسها غير مفتقرة في الدّلالة على معانيها؛ إلى 
قرينة . 

وتحريره: «أن وضع (ذو)) في الأصل «بمعنى (صاحب)»؛ لغرض.التوصّلء أي 
«ليتوصّل به إلى الوصف بأسماء الأجناس»؛ في نحو: زيدٌ ذو مالو وذو فرسٍ «اقتضى» ذلك 
«ؤِكْرَ المضاف إليه»؛ ليتم بذكره الغرضٌ منهاء لا أصلُ دلالتهاء «وأنَّ وَضعَّ م «فوق»» مثلاً؛ لما 
كان في الأصل «بمعنى مكان» عال؛ وأتى به «ليتوصل به إلى علو خاص» يستفاد من الضميمة - 
«اقتضى ذلك)»2» أي : اقتضى ذْكْرَ متعلّقةُ؛ تقول: زيد فوق السطح؛ «وكذلك» حكم «البواقي» من 
هذه الألفاظ . 

«مسألة» 
. الشرح: «الوَاوٌ» العَاطِفَةُ اللجمع المُطلق» . 

ولو قال: مطلق الجمع » ٠»‏ لكان أسدًّ؛ لما في الجمع المُطلق من إيهام؛ بتقييد الجَمْع 
بالإطلاق» والغرضٌ نفَيْ التقييد؛ وفرقٌ واضحٌ بين مطلق الحقيقة» والتحقيقة المطلقة: والحقيقة 
بلا قيلِء والحقيقةٍ بقيدٍ. 


«لا لترتيب ولا مَعِيّة؛؟ عند المحققين؟. 
وقيل: للترتيب؟؛ وهو الذي اشتهر عند الشافعية» ونْقِلَ عن الشافعي نفسه؛ وهو من أئمة 


قر 


اللّعْقَ وفصحاء العرب الذي يحتخ بكلامهم وري لل وَالوَبَعَىَ» والفراء”"2» وثعلب» 
وأبى عمّر الزاهد90 , وهشاه”؟ . 


)١(‏ محمد بن المستنير بن أحمدء الشهير ب «قطرب» نحويء عالم بالأدب واللغة» من أهل البصرة كان 
يرى رأي المعتزلة النظامية» وهو أول من وضع المثلث في اللغة» من مطتفاتة معاني القرآن» 
والنوادرء والأضدادء وغريب الحديث وغيرها توفى فى 7٠١7‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان 2445/١‏ 
تاريخ بغداد 8/7 » شذرات الذهب 7/ 15 كشف الظنون 21985 الأعلام /40/9. 

(0) أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظورء الأسدي. مولاهم الكوفي» النحويء ولد سنة 
4 هه طلب العلم» وبلغ الغاية» وكان حجة» علامة» صاحب الكسائي» قال ثعلب: لولا الفراء 
لما كانت عربية» ولسقطت؛ لأنه خلصهاء ولأنها كانت تتنازع» ويدعيها كل أحد. 
قال سلمة: إني لأعجب من الفراء كيف يعظم الكسائي وهو أعلم بالنحو منه. وقد صنف كتبا كثيرة 
منها: «البهي» في حجم «الفصيح»لثعلب. 
قال الذهبي: ومقدار تواليف الفراء ثلاثة الاف ورقة.مات في طريقه إلى الحج سنة 7١17‏ ه. ينظر: 
أخبار النحويين للسيرافي 20١‏ وبغية الوعاة ؟/ “7 وتذكرة الحفاظ 79/7/1١‏ 

() أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبى ي هاشم البغدادي الزاهد المعروف باغلام ثعلب» ولد سنة 
إحدى وستين ومائتين وسمع من موسى بن سهل الوشاء وأحمد بن عبيد الله النرس» ولازم تعلباً في 
العربية فأكثر عنه إلى الغاية) وهو في عداد الشيوخ في الحديث لا الحفاظء حدث عنه: أبو 
الحسن بن رزقويه» وابن منده وأبو عبد الله الحاكم والقاضي أبو القاسم بن المنذر. قال ابن 
خلكان: استدرك على «الفصيح» لثعلب كراساً سماه «فائت الفصيح» وله كتاب «الياقوتة» وكتاب 
«الموضح» وكتاب «الساعات» وكتاب «يوم وليلة؛ وكتاب «المستحسن» وكتاب «الشورى» قال 
الخطيب: سمعت عبد الواحد بن برهان» يقول: لم يتكلم في علم اللغة أحد من الأولين والآخرين 
أحسن كلامآ من كلام أبي عمر الزاهدء وله كتاب «غريب الحديث» ألفه على مسند أحمد بن حنبل. 
مات أبو عمر في ذي القعدة سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء 2608/16 
تذكرة الحفاظ “'/ “الالح الالىء الوافى بالوفيات 5/ الاء “الاء وفيات الأعيان 79/5" 70# 

(5) ينظر: الإحكام للامدي ,04/١‏ والعضد .840/١‏ والبرهان 18١/١‏ (41)» والتبصرة ص (771), 
وتخريج الفروع للزنجاني ص (207» والبناني على جمع الجوامع 2750/١‏ وتيسير التحرير / 2784 
والعدة »١94/١‏ وكشف الأسرار 4/7 .: وشرح الكوكب المنير 2370/١‏ والإبهاج 778/١‏ 
والتمهيد للإسنوي ص .»)35١8(‏ ونهاية السول له 180/7» والبحر المحيط 2707/١‏ وأصول 
السرخسي 25٠١/١‏ والتقرير والتحبير 2797/١7‏ وشرح تنقيح الفصول ص (2»)44 وحاشية العطار 
١‏ » ومغني اللبيب .1508-791/١‏ 


ع 


002 3 .0 5 ا / مه 1 ذل 21 ج20 
وَأسْتْدِلَ: لَوْ كانَ للتّتيبء لنَاقَصَ: ظوَأدْخُلوا ألْبَاب سجّدا 
ب 3 42 5 200 3 2 9 0-4 2 ب 2 . راب 
وَقولوا حطة» [سورة البقرة: الاية» 164 مع الأخرى. وَلم يصح : (تقائل رَيْدُ وَعَمْدو)» 
و 7 ب َه ا 2 _ 1 عع ” 0 0 
وَلكان: (جَاءَ ديل وَعمرو يَعَدَه) تكرير وَ(قَيْلهُ) تناقضا ؟ وجيب : بانة مَجَازٌ ؟ لما 


سَنلك3 . 


وقيل: للمعية؛ وهو المشهور عن الحنفية!؟. 

«لنا: النقل عن الأئمة»: أئمَة اللّة؛ «أنها كذلك»؛ فقد نصنّ عليه سيبويه فى سبعة عر 
نوفيها من كتانه: ١‏ 

وقال الفارسي: أجمع عليه نحاة (الببصرة)» و(الكوفة)!"©. 

ولكن نازع فيه شيخنا أبو حّان"2, و[قد]7؟) أصاب؛ لما نقلناه آنفً©). 

الشرح: «واستدل: لو كانات «للترتيب» لتناقض» قوله تعالى: «لرَادْخُلُوا الات شجّداً 
وَقُولُوا حطة» [سورة البقرة: الآية. 0] مع) الاية «الأخرى»؛ وهي : وقول : خطة: . وا لوا الثانت 
سُجّداً# [سورة الأعراف: الآيقء ١4]151؛‏ والقصة 257 واحدة. 


«ولم يصح : تقاتل زيد وعمرو» ولكان» قولنا: «(جاء زيد وعمرو بعده) - تكريراً)؛ للعلم 
بالبتغدية من ««الواو»» و(قبله) تناقضاً»؛ لدلالة (الواو) على التأخيرء ولكن لا تكرارء ولا نقض؛ 
فلا ترتيب. 


«وأجيب : بأنه) فيما ذكرتم «مَجَاز؛ لما سيذكر» من الدّلالة على أنّها للترتيب. 


.701//” ينظر المصادر السابقة. (؟) ينظر البحر المحيط‎ )١( 

(6) محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن يوسف» الشيخ الإمام العلامة» والحافظ المفسر النحوي 
اللغويء أثير الدين أبوحيان الأندلسي» الجياني؛ الغرناطي» ثم المصري . ولدفي 707 ه. قرأ العربية 
على رضي الدين القسنطيني» وبهاء الدين بن النحاس وغيرهم» سمع نحواً من أربعمائة شيخ » وكان 
ظاهرياً فانتمى إلى الشافعية» له مصنفات منها : «البحر المحيط في التفسير» و«النهر في البحر»» و«اشرح 
التسهيل»» «وارتشاف الضرب». سمع منه الأئمة العلماء» وأضر قبل موته بقليل» توفي ب«القاهرة» 
في صفر سنة خمس وأربعين وسبعماثة. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 251/7 والأعلام 237/4 
وطبقات السبكى ١/5‏ "؛ والدرر الكامنة 707/5 

(4) سقط في ب. - 

(0) ينظر:' البحر المحيط ؟/ /701. (5) في بءات: القضية. 


إرفرة 


52 


َالَه | |: #أركَعُوا وَأسْجُدُواك [سورة الحج: الآيق 0090 ؟ قُلْنًا : لتب مُسْتَفَاد مِنْ غَيْرهِ 
قَالُوا : إن ألصّمًا وَألْمْوَة» (سورة البقرة: الآ 168]؟ وَكَالَ عَلَيِْ السّلامُ :(أبْدَهُوا بمَا بدا الله 


5-8 


وه 52 


به)؛ قَلنًا: لؤْ كَانَ لَه لَمَا أختيج إِلَى (أَبدَءُوا) . 


الشرح: «قالوا»: قد أفادت (الواو) الترتيب في قوله: «لأأَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا) [سورة ا 
الاية >؟ [قلنا: الترتيب بدليل امتناع تقديم السجود على الركوع؛ فليقدّم في غيره؛ دفعا 
للاشتراك والمجاز] (23 ,. 

قلنا: الترتيب» هنا (مُسْتَمَادٌ من غيره. 

قالوا»: لَمَا نَزلثث: إن الصَّمَا وَأَلْمَوْوَة. . . 2 [سورة البقرة: الآية» ل بدأ النبي كلل 
بألصّفا «وقال: (أَبْدَعُوا بمَا بَدَأَ الله به) 27 »؛ [كذا] 79© بخطّ المصتّف: (أبْدَءُوا)؛ بضمير الجمع 
للمخاطبين ؛ وف لفك ررالة النَسَائي 2 وفي مسلم 60 : بدأ بضمير المتكلم . 


)1( سقط في ت. 

0( أخرجه مسلم من حديث طويل عن سيدنا جابر بن عبد اللّه ‏ رضي الله عنهما - 887/7 - 447 في 
كتاب الحجء حجة الي كَكةِ حديث (1؛»؛ وأخرجه النسائي مختصراً 0 في كتاب 
المناسك» باب القول بعد ركعتي الطواف. حديث (1957) ولفظه: «فابدءوا»» وأبو داود بطوله 
07 في كتاب مناسك الحجء ٠»‏ باب صفة حجه كلخ حديث (1900)» والترمذي 71١7/7‏ في 
أبواب الحج. » باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة حديث (857) ولفظه: «نبدأ بما بدأ. 
وقال: (حسن صحيح). والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة» فإن بدأ 0 
قبل الصفا لم يجزه» وبدأ بالصفا. 

(0) في ب: وكذلك. 

(5) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي» الإمام الجليل الحافظ» ولد 
سنة 110 ه؛ سمع الكثير» وأخذعن يونس بن عبد الأعلى ؛ وكان أفقه مشايخ مصرء قال الدارقطني : 
أبو عبد الرحمن مقدم على من يذكر بهذا العلم من أهل عصره . مات ب(مكة) سنة ١7‏ ه. ينظر: 
ل ا كر ا لابن م وا 22 . 

(5) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» أ بو الحسين النيسابوري الحافظ أحد الأئمة الأعلام وصاحب 
الصحيح والطبقات. 
قال أحمد بن سلمة: رأيت أبا حاتم وأبا زرعة يقدمان مسلماً في معرفة الصحيح على مشايخ. 
عصرهما. وقال أبو عبد الله بن الأخرم توفي لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين وماثتين» 
ومولده سنة أربع ومائتين. ينظر: الخلاصة / 55 (2)59515 وسير أعلام النبلاء /١١‏ لاده 
وتذكرة الحفاظ 2088/75 وتهذيب التهذيب ».577/٠١‏ والتقريب 140/7؟. : 


2” 


«قلنا: لو كان له» ‏ أي: الترتيب ‏ «لما احتيج إلى (أَبْدَءُوا)»؛ لمعرفتهم الترتيب من الواو؛ 
فإذن الحديث عَليِكمْء لا لكم. 

الشرح: «قالوا: رد» النبي «صلى الله عليه وسلم على قائل»: (من يطع الله ورسولهء فقد 
رَشّْدَّء «ومن عصاهما»؛ كذا بخط المصتف. 

ولفظ الحديث: (ومن يعصهما «فقد غوى)» وقال»: (نَ الخَطيبٌُ أَنْتَ؟ قل : وَمَنْ 
عضن( )؛ .كذا بخط اليس الل (يعص «الله ورسوله)»؛ رواه مسلمء فلو لم تكن 
للترتيب» لم يكن فرق بين ما أمره به وما نهاه عنه. 

«قلنا» : ليس 0 للترتيب؟ بل «لترك إفراد اسمه»ء أي: اسم الله «بالتّعظيم؛ بدليل أن 
معصيتهما لا ترتببَ فيها»» وكلٌّ منهما مستلزمةٌ للأخرى . ا 

فين قنت: كفا قال المصلف: (تعصييهها) عَقِْبَ سماع الوم على الجمع بين الله 
ورسوله يك في ضمير واحد. ش ١‏ 

قلت: لوم الخطيب ؛ نما كان :لأ مَقَامَه") وهي العظة والخطابة - يقتضي التوسّع في 
الكلام؛ فكان المناسبُ فيه الإفراد؛ تعظيماء ولا كذلك أماكن الاختصار؛ ك(مختصر ابن 
الحاجب)؛ وفي القرآن: لإإِنَّ الله وَمَايكَتَهُ يُصَلُونَ4 [سورة الأحزاب: الآيق. 05] . 

وفي الحديث : «ثَلآثٌُ مَنّْ كن فيه فيه» وَجَدَ حَلاوَةَ الوِيمَانٍ: مَنْ كَانَ الل وتشرلك حك 

مما سوَاهمًا. .)"© 


)١(‏ أخرجه مسلم 0954/7 في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (58/ )817١‏ وأخرجه أبو 
داود 188/١‏ في الصلاة باب الرجل يخطب على قوس؛ حديث )١١919(‏ وفي 5105/5 حديث 
(5485)» وأخرجه النسائي 5/ 4١٠‏ كتاب النكاح» باب ما يكره في الخطبة حديث (9571/9)» وأحمد 
في المسند 2501/5 وأخرجه الحاكم في المستدرك 2584/١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
9:5 والبيهقي في السئن الكبرى »85/١‏ 7517/7. 

(؟) قوله: لأن مقامه. ...ا إلخ يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «بئس الخطيب دون المتكلم» 
حيث علق الذم بالخطابة. 

() أخرجه البخاري )41/١(‏ كتاب الإيمان: باب حلاوة الإيمان )١(‏ وفي باب من كره أن يعود في - 


ماع 


قَالوا: إذَا قبل لخثر المَدخول :ييا آنث طالة ٠:‏ وطالق : وطالق بت فقت والح 
إذا في خول ل وطالق» وطالق - وقعت وا 


الشرح: ار إذا اقل الغير المدخول بها: أنتِ ٠‏ طالق؛ وطلق وطالق تا وقمت) وان 

ااوأجيب بألمنع» ؛ فقد قال أحمد بن 0 وبعض المالكية ؛ بوقوع الثلاث ؛ وهو قول 
قديم للشافعي ؛ أثبته ابن أبي هريرة7؟) 

قال المصئّف : «وهو؛» ‏ أي: المنع - «الصحيح». 

ونقله ابن أبي هربرة في (التوادر) عن ابن حبيب» وقاله فضل بن أبي سَلَمّة(؟) في (اختصار 
الواضحة) . 


الشرح: «و» أما «قول مالك: والأظهر أنها مثل (3)!؟)) ‏ فمحمول على أنه (إِنَّما قاله في 


- الكفر (١؟)‏ مرفي )48/٠١١(‏ كتاب الأدب» باب الحب في الله )1١41(‏ وفي 7١/1١7‏ كتاب 

الذكرافه- بات مسن إغفان الشيره والفتل والهؤان علن الك :)وخر مسلم 55/١‏ كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (/53/ 87) . 

)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي» ولد 
سنة ١14‏ هء أل الفقه عن الشافعي» وسلك مسلكه. صنف المسند. قال إبراهيم الحربي: كأن الله 

جمع له علم الأولين والآخرين'. 

توفي سنة 54١‏ ه. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »07/١‏ وحلية الأولياء 2١75/9‏ وتذكرة 
الحفاظ 471/15 . ْ 

(؟) ينظر: حاشية الدسوقي /١‏ 237754 نهاية المحتاج 517/7» المغنى لابن قدامة /1/ ٠١5‏ . 

() فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهني» كان حافظاً للفقه على مذهب مالكء بعيد الصيت فيه 
وكان يرحل إليه للسماع منهء والتفقه عنده. كان بصيراً بالمذهب. حافظاً له متضنناً. قال أبو 
محمد بن حزم الظاهري : كان من أعلم الناس بمذهب مالك. وله مختصر في «المدونة)» ومختصر 
(الواضحة" إلى غير ذلك؛ وتوفي سنة 7١9‏ ه. ينظر: الديباج ؟//1717 -178» وشجرة النور »87:/١‏ 
وجذوة المقتبس .7١08‏ 

(5) هذا جواب عن سؤال مقدر. تقديره أن مذهب مالك أن الواو مثل ثم» ولا نزاع في أن ثم في 
صورة: ثم طالق تقع طلقة واحدة» فيجب أن يقع في صورة الواو أيضاً واحدة» فكيف يصح أن 


طرت 


المدخول بها؛ يعني(!2: يقع» عليها «الثلاث» ولا يَنُوي) ‏ أي: ولا تُقَبَلُ!') منه نيّنه «في» إرادة 
«التأكيد»؛ كما لا تقبل إرادته التأكيد في (ثم) . 


والمحفوظ عن مالك؛ أن في النّسّق بألواو إشكالاً . 

قال ابن القاسم (2: ورأيت الأغلب على رأيه أنها مثل (ثم)» ولا ينوي . 

والمصّف جرى على مختاره في مَذَهْبه . 

وأما نحن» فآلصّحيح من مذهينا وقوعٌ واحدة فقط؛ .لأنها تن بالأولى؛ فلا يقع ما بعدها؛ 


قال أصحابنا: وإنما سبق وقوعه؛ لأنه تكلم به على وجه الإيقاع؛ من غير أن يربطه برابط» أو 
7 اد 


والموجود منه ثلاث إيقاعات متوالية» لا تعلّقَ لبعضها ببعض» وحظ «الواو) هنا مطلق 


العطف» فصارت قضية الكلام الأول الوقوعَ من غير إبطاءِ*© ولا مهلة» وإذا وقع. لم يُصادف 
الثاني والثالثُ إلا بائناًء لا يلحقها طلاق» ويخالف: أنت طالق ثلاثاً؛ لأن ثلاثاً بيانُ للأول. 


000 
زفرةف 


2) 


يقال: إنه تقع الثلاث في صورة الواو؟ أجيب عنه بأن مالكاً قال: إنه تقع الثلاث ب«ثم» في صورة 
المدخول بهاء ولم يعتبر نيته في التأكيد» أي لم يحمل على التأكيد إذا قال الزوج: أردت به التأكيد» 
كما يقع الثلاث بالواو في صورة المدخول بهاء ولم يعتبر نيته في التأكيد» فتكون الواو بمنزلة ثم في 
صورة المدخول بها في عدم اعتبار نية التأكيد بها لا في صورة غير المدخول بها؛ فلم يلزم عدم وقوع 
الثلاث بالواو في غير المدخول بها. هذا مذهب مالك. 

في حاشبة ج: قوله: يعني يقع الثلاث. .. إلخ يعني أن مراد الإمام أنها مثله ثم في الحكم لا في 
المعنى اللغوي؛ لأن غرض المجتهد في اجتهاده إنما هو الحكم الشرعي لا المعنى اللغوي . 

قوله: «ولا ينوي... أي: لأن التأكيد خلاف الظاهرء ومثله لا يعتبر فيه النية». 

عبد الرحمن بن القاسم العُتقي: الإمام المشهور يكنى أبا عبد الله. وهو عبد الرحمن بن القاسم بن 
حالد بن جنادة . ولد سنة: ١77‏ ه. روي عن مالك» والليث وغيرهماء روى عنه سحنؤن وغيره كثير» 
وخرج عنه البخاري في صحيحه: قال الدارقطني: هو من كبار المصريين وفقهائهم؛ رجل صالح 
مقل متقن حسن الضبط. قال الحارث بن مسكين: كان في ابن القاسم: العلم والزهد والسخاء 
والشجاعة والإجابة» وله سماع من مالك: توفي سنة .١9١‏ ينظر: الديباج 514/١‏ --519» 
والمدارك “57# , /487» وشجرة النور »١‏ 08. 

في بء ت: معلقه. (0) في أء بء ج: انتظار. 


وخرة 


وقد لاح بهذا أنه لا حُجَّةَ لمن زعم أن الشافعي يقول: (الواو) للترتيب بهذه المسألة. 

فإن قلت: فالأصح وقوع الثلاث فيما إذا علّق هذا اللّفظء ووجدت الصفة. 

قلت: لأن الصفة وقوعٌ لا إيقاعٌ. فؤجدّت التّطليقاتٌ الثلاثُ معاء وهو في التّعليق بإزاء : 
أنت طالق ثلاثاً سواء . 

وتطلقوا أيقناً بإيجاب الشّافعيٌ الترتيب في الوضوء(2 من آية الوضوءء والشّافعيٌ لم يأخذ 
ذلك من (الواو)» بل من جهة أن العيادة كلّها متريّة ؛ كألصّلاة والحج» والوضوء منهاء و(الواو) 
لا تنفي الترتيب . 

وقال الأستاذ أبو منصور البغداديٌ: معاذ الله أن يصمّ عن الشَّافعيَ أنها للترتيب» وإنما هي 
عنده لمطلق اللجمع97©. 

قلت: ومما يوضحهاتفاق الأصحاب على أنّ: وقفت”) على أولادي» وأولاد2) 
أولادي - يقتضي التسوية» وإن أتى في بعض الفروع خلافٌ» فمنشؤه من اختيارٍ لقائله أن (الواو) 
للترتيب؛ كما في: إن دخلت الدار» وكلمت زيداًء فأنتِ طالق. 

قال الأصحاب: لا فرق بين تقدّم الكلام وتأخّره. 

وفي (التتمة) ما يقتقضي إثبات خلافي فيه؛ ولا يشكل علينا إلا ما قال صاحب «التهذيب) 
فيما إذا قال لعبده: إن مت». ودخلت الدارء فأنت حر أنه لا بد من وقوع الدّار بعد الموت» 
وسكت عليه الرّافعي» فإن لاح له وجةٌ غير اقتضاء (الواو) الترتيب» وإلا فلا أراه المذهَبَ. 


() واختلفوا فى الترتيب» فذهب بعضهُم إلى وُجوبه على ما ذكر الله سبحانه وتعالى» حتى لو بدأ بغسل 
البدون قل عمل الرصية؛ أو مسح برأسه قبل أن يغسل يديه وصلى» تجب الإعادة.» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق» ويروى ذلك عن أبي هريرة. 
وذهب الأكثرون إلى أنه سَنّةَ فلو عكس وصلىء لا تجب الإعادة» ويُروى ذلك عن علي وابن 
مسعودء وبه قال من التّابعين: سعيدٌ بن المُسَيّبْء وعطاءء والنخعي. وإليه ذهب الأوزاعيٌ» 
والثوريٌ» وربيعة» وأصحاب الرأي. ينظر: شرح السئة .7577/١‏ 

(5) وتكملة كلامه: وإنما نسب للشافعي من إيجابه الترتيب في الوضوء»ء ولم يوجبه من الواو بل لدليل 
آخر؛ وهو قطع النظير عن النظير» وإدخال الممسوح بين المغسولين» والعرب لا تفعل إلا إذا أرادت 
الترتيب. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 705/5. 

6) فيا ت: وقعت. (4) فيات: فأولاد. 
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الشرح:«ابتداء الوضع ليس بين اللّفظ ومدلوله فناسية طني )237 وما لاعكاة بوسلينان 
الصَّئِمَرِ!"7)؛ إذ أثبت مناسبة» قيل: حاملةً للواضع على 27 أن يضع . 
وقيل: بل كافية بمجرّدها في كون الألفاظ دالّةَ على المعاني من غير احتياج إلى الوضع» 
قال الشيخ الأصبهاني: وهو الصحيح عن عباد. 
«لنا : لقم بصكّة وضع اللّفْظ للشيء ونقيضه). وللشيء «وضله»؛ «و) القطع ) اابوقوعه) 
أيضاً؛ «كألقزء؛ ؛ الموضوع للطهر والحيض» «والجَوْن)220؛ للأسود والأبيض. 
ولك أن تقول: هذا(“ مثال الضدين» فأين مثال النقيضين؟ 
وقد قال الإمام الوّازي: لا يجوز أن يكون اللفظ مشئّركاً بين عدم الشيء وثبوته؛ وهو 
)١(‏ من المعلوم ضرورة أن دلالة اللفظ على مسمى دون سبعئ جع استواء نسبته إليهما ب م 
الاختصاص بأحدهما ضرورة» والاختصاص لكونه ا يا 
وذلك المخصض بحكم التقسيم إما الذات أو غيرهاء وغيرها إما الله تعالى وتقدس أو غيره. ثم إن 
في السلف من يحكى عنه اختيار الأول» كأرباب علم التكسير وبعض المعتزلة حيث ذهبوا إلى أن 
دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية بينهماء وفيهم من اختار الثاني» وفيهم من اختار الثالث» 
وأطبق المتأخرون على فساد الرأي الأول. ينظر: الشيرازي 5/ا ب/خ. 
(؟) أبو سهل .عباد بن سليمان المعتزلي من أصحاب هشام العُوطي. يخالف المعتزلة في أشياء اخترعها 
لنفسهء وقد وصفه أبو علي الجُبّائي بالحذق في الكلام» ويقول: لولا جنونه. صنف كتاب: «إنكار 
أن يخلق الناس أفعالهم»» و«تثبيت دلالة الأمراض» و«إثبات الجزء الذي لا يتجزأ». ينظر: طبقات 
المعتزلة لالاء وسير أعلام النبلاء 200١/٠١‏ والفهرست .1١9‏ 
إفرفق في ت ت: سلمى الضمري. 
(4) ينظر: الإحكام للأمدي 27١/١‏ والعضد عقت وحاشية البناني على جمع الجوامع /١‏ 75759» 
وشرح الكوكب المنير 917/١‏ والمستصفى 2718/١‏ والإبهاج »144/١‏ وإرشاد الفحول 
ص (؟١١)»‏ ونهاية السول 2١١/7‏ والخصائص لابن جني »5٠ /١‏ المزهر للسيوطي ١1/١‏ . 
)0 فى أ: الحوت. 
000 ف عالا: قوله: هذا مثال. . . إلخ جعل العضد الحيض والطهر نقيضين. فتأمله. 


أخوف 


قالوا: لوْ تشَاوَتْء يَخْتَصَ؛ قلنا: يَخْتَصضنّ يرَادَةٍ ألْوَا 
الما . 
رِ 
َوْقِيفيَةُ أ الألماظ 217 
مَسْأَلَةٌ 


َال الأَشْمَرِيُ: عَلَمَهَا آللَهُ بالوخيء أذ بِكَلق الأضْرّات. أو بعِلْم 


و 7< 


ضوُوريئ» الْبَْشَميَةُ: وَضَعَهَا الْبَشَدْ؛ِ وَاحِدٌ أو ذ جماعَة؛ وَحَصَلَ اليف بِالاشاروَوالقَائر 


عَالأَطْفَاِ الأستاذً:: القنوٌ النتاح له في التتريف تزقيفةه :22:2 مختمل :52 


الشرح: «قالوا: لو تساوت» نسبة الألفاظ إلى المعاني «لم يختص» لفظ بمعنى» وإلا يلزم 
الترجيح بلا مرجّح . 

«قلنا: يختص بإرادة الواضع المختار»» وذلك كتخصيصه وجو العالّم بوقت دون وقت. 

فإن قلت: هذا ظاهر على القَْلٍ بأن الواضع هو الله فبماذا يجيب من يقول بالاصطلاح؟ 

قلنك: :قبل أن شيه حضون اللفظ عند سيق المعدى» والأصحٌ - - وإياه ذكر الشيخ 
الأصفهاني - أن الجواب الأول عامٌ؛ لأنه إذا كان الواضمٌ العَبْدَ وأفعاله مخلوقة لله تعالى -» 
رجع الكل إلى إرادته تعالى . 

«مسألة» 

الشرح: «قال» الشيخ «الأشعري»: إِنَّ الألفاظ توقيفية2'0؛ «علمها الله؛ ‏ تعالى - ووقف 
عباده عليها؟ إما: «بألوَخي» لبعض أنبيائه ‏ عليهم الكلام -» «أو بخلق الأصوات» في بعض 
الأجسام. «أو بعلم ضروريٌ» خلقه في بعضهم. حصّل له إفادة اللفظ للمعنى. 

وقالت «البَهْسَمِيّهُ) -وهم أبو هاشم وأتباعه2-: «وضعها البشر»؛ إما: «واحدء أو 
جماعة» اصطلحوا عليها؛ «وحصل التعريف» منهم لغيرهم؛ «بالإشارة و» ب«القرائن؛ كالأطفال» 
في حصول المعرفة لهم بذلك. 

وقال «الأستاذ: القدرٌ المحتاجٌ إليه في التعريف توقيف» وغيدهٌ محتملٌ»؛ لأن يكون أيضاً 
بالتوقيف من الله ولآن يكون بالمواضعة من البشر. 


. ينظر: المصإدر السابقة في ابتداء الوضع‎ )١( 
.71١/١ (؟) ينظر: المحصول 5509/7/7 . (6) ينظر: الإحكام للآمدي‎ 


الح 


ألْقاضِي : لْجَمِيعٌ مُمْكنٌ ٠‏ تم الظّاحِد كَوْلُ الأذ شعَرِيٌ . 


كال : لوَعَلَمَ آَم الْأَسْمَاءَ كُلَّا]4 [سورة البقرة: الايةء ١"]؟‏ قَالُوا: ألهتة » أو عَلمَه 
مَا سَبقَ؟ قُلنَا: خلافٌ الظاهر . 


وقيل : عكسه . 
. "وقال: القاضي» في كتاب (التقريب): الصحيحٌ الوقفُ؛ إذ «الجميع ممكنٌ»؛ وتبعه 
2 
المحققون. 


واعلم أن المسألة عند أثمتنا قطعية» فالتوقف عن القطعي بواحد من هذه الأقوال؛ كما 
ذهب إليه القاضي ‏ حق . 

«ثم الظاهر؛ منها «قولٌ الأشعريّ»؛ فلا تظننّ المتوقّف”"2 توف إلا عن القطع فقطء ثم 
الظاهرٌ من الاحتمالات التي ذكرها الأشنعريٌ :اختمال الوحي؛ دوق خلق الأضنوات: والعلم 
الضروريٌ» وسيذكره المصئّف؛ حيث يقول: فخلاف-المعتاد. 

الشرح: و«قال» الأشعري : قوله تعالى : الوَعَلمَ دم الأَسْمَاءَ [كُلَها]»» [سورة البقرة: 
الأب ]"١‏ دليل على التُوقيف». وإذا ثبت في الأسماء». ثبت في الأفعال والحروف؛ لعدم القائل 
بالفضل ؟ أو لأنَّ المراد بالأسماء العلامات» والأفعال والحروف أسماء؛ بهذا الاعتبار. 


«قالوا»: يحتمل أن يكون المرادٌ من (علّم) : «ألهمه» الاحتياج إلى هذه الألفاظ» ووهبه ما 
به يتمكّن من الوضع» "أو علّمه ما سبق» وضعُةُ من اصطلاح مَنْ تقدّمه. 

قال القاضي في (التقريب) : ويحتمل أيضاً أن يكون غيرُ آدم تواضّعُوا على مثْلٍ ما وكفه الله 
عليه أو يكو عليه لغة من اللَّات مبتدأة لم ينطق بها أحد قبل أو أنطقه. أو أُقَدَرَهُ أو غيد 
ذلك. 

«قلنا»: كل هذا «اخلاف الظاهر»» فظاهر التعليم أنه أوجد فيه العلم بأن اسم هذا المعنى 


هذا اللفظ ؛ وإذن: : لا يكون التوقف صواباً إلا عن القطع لانن الهو وهذا ما ذكره ابن دقيق 
العيد. 


زه 


وقول الإمام الّازي: (ليس التعليم إيجاد العلم» بل فعلُ صالحٌ لترببٍ حصول العلم عليه) 
ضعيفٌ؛ كما ذكرنا في (شرح المنهاج)”" . 


٠ في أء جء» ح: التوقف‎ )١ 
(؟) قال: وقال الإمام: وليس لأحد أن يقول التعليم إيجاد العلم» بل التعليم فعل صالح لأن يترتب عليه‎ 


١ 


كَالوا: عاق ؛ 0 بدلِيل : ٍ عَرَضْهُم# [سورة البقرة : الايقع ١8]؟‏ كنا 


«أنيثو بنُوني بَأَسْمَاءِ دؤلاي» [سورة البقرة: الآبقء زفرةا 0 8 9 أن ألتَعْلِيم ا والصوير 


ل ل 


٠ يات‎ 


نعم لك أن تقول : هي ظاهرة في أنه علمه» لكن لم قلتم: إن الوضع منه ‏ تعالى - وجاز 
أن يكون الوضع من السّابقين» ولسنا ندعي أن قبل آدم الجن والينّ؛؟ فذلك لم يثبت عندناء بل قال 
القاضي في (التقريب): جاز تواضعٌ الملائكةٍ المخلوقة قبله. 

قال ابن القَشّيري: وقذ كانوا عله يتخاطيون وفهمزة؛: فالإتضافة أن احتمال الإلهام خلافُ 
الاهر» واحتمال تعليم ماسبق لا يخالفتُ ااه ؛ إذليس فيه! إثباث ما ينفيه اللّفظ » ولانفي ما يثبته . 

الشرح: «قالوا»: لعل الذي علمه آدم «الحقائق»؛ مثل: حقيقةٌ الخيل كذاء والبقر كذاء 
وهي تصلحٌ لكذاء وأطلق عليها الأسماء؛ «بدليل» قوله تعالى: «لثّمَ عَرَضْهُمْ [سورة البقرة: 
الآية» »]"١‏ ولو كان الضمير للأسماء» لقال: عرضهاء أو عرضهن. 

"قلنا»: ليس المقصود الحقائقّ» بل الألفاظ؛ بدليل قوله تعالئ: «9أَنْكُونِي بأسْمَاءِ هؤلآء» 
[سورة البقرة: الآية. ١2]9؛‏ فَإنّه «يبيّن أن التعليم» كان «لها» ‏ أي: الأسماء - «والضمير) في عرضهم 
«للمسمّيات»» ولا 00 


حصول العلم؛ ولذلك يقال: علمته فلم يتعلم» وهذا أيضاً خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر من التعليم 
الإيجاد الأو ل للإلهام. 

قال بعضهم: وأصل التعليل الإثبات أثر الثلاثي المشتق» يقال: سودته فتسودء وقول الإمام: يقال: 
علمته فلم يتعلم» ممنوع . 

قلت: وهذا المنع غير منقدح» وقد كان الإمام علاء الدين الباجي يقول: أو لم يصح: غلمته فما 
تعلم لما صح: علمته فتعلم؟ لأنه إذا كان التعليم يقتضي إيجاد العلم وهو علة فيه» فمعلوله وهو 
التعلم يوجد معه بناء على العلة مع المعلول» والفاء في قولنا: فتعلم تقتضي تعقيب التعلمء وإن 
قلنا: إن المعلول يتأخر فنقول: لا فائدة في قولنا: فتعلم لأن التعلم قد فهم من قولنا: علمتف 
فوضح أنه لو لم يصح: علمته فما تعلم لكان؛ أما ألا يصح: علمته فتعلم بناء على أن العلة مع 
المعلول» أو لا يكون في قولنا: فتعلم فائدة بناء على تأخر المعلول. فإن قلت:: أليس أنه يقال: 
كسرته فما اتكسر» فما وجه صحة قولنا مع ذلك: علمته فما تعلم؟. 

قلت: فرق والدي ‏ أحسن الله إليه - يينهما بأن. العلم في القلب من الله يتوقف على أمور من المعلم 
ومن المتعلم» وكان «علمته» موضوعا الو الذي من المعلم فقط لعدم إمكان فعل من المخلوق 
يحصل به العلم» ولا بد بخلاف الكسرء فإن أثره لا واسطة بينه وبين الاتكسار. وهو جواب دقيق» 
والإنصاف أن هذه ظاهرة فيما ادعاه الشيخ . ينظر: الإيهاج .199/١‏ 
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خُلنًا: لتقيف وَآلإفْدَارُ؛ في كَنِهِ آيه سَوَاء 
افقرلا: الها نشول إلأ يتان لزيد اضيره بيسم: د *: 
1 عَلَى م لكات َلآ زم لدَّوْدُ ؛ كُلنا: 5 كان دم - عَلَيْه ه السَّلامْ - هو لي 
70 2 أندَفُعَ َلدَّوْرُ ؛ ااا 00 ةذةذزة<ذزذؤزؤ زذؤذزذزؤزذز ز زذ د 00011 ااا 


الشرح: «واستدلً» على التوقيف أيضاً؛ «بقوله» تعالّى : «وَأَخْتلف لْستيك:» [سورة الروم: 
الآية» ؟7]» والمرادٌ» بالألسنة «اللغاث؛ بأتّفاق»؛ إطلاقاً للسبب على المسيّب.. دون الجارحة”''؛ 
إذ ليست هي المراد؛ بالاتفاق. 

«قلنا: التوقيفٌ والإقدار؛ على وضع اللّْنات؛ «في كونه”"' آيةً - سواء»؛ وكما يطلق اللسان 
غلا لنتانت عدار بيطاق غال القدرة ذلك :فليني المجما .على اللعات اران مق الهم بعلن 
القدرة. 

ولقائل أن يقول: مجاز السترك أولى> آنه أفل إضهارا: 

نعم لِلْخَضْمٍ أن يقول: سلمنا أن المراد. اختلاف اللغات؛ ولكن لم قلتم: إن ذلك إنما 
يكون آية بالتوقيف» بل هو آيةٌ» وإن كان العيد هو الواضع ؛ إذ أفعاله مخلوقة لله 56 

الشرح: واستدل «البهشميةٌ» على الاضطلاح؛ بقوله تعالى: «لوَمَا الملا ةوشرلا 
بلِسَانٍ قَوْمِهِ [سورة إبراهيم: الآية. 4]»؛ فإنه «دلَ”" على سبق اللغات» للرسالة؛ فكانت©», 
اصطلاحية» «وإلاء لزم الدَّوْر»؛ لكونها توقيفية عند انتفاء الاصطلاح؛ فيلزم تأخرها عن الرّسالة 
المتأخّرة عنها؛ وهو محالٌ؛ لاستلزامه تقدّم كل منهما على الآخر» 

«قلنا: إذا كان آدم عليه السّلام هو الذي علّمها» غيره بتعليم الله إِياه «اندقع الدّور»؛ 
لأن لآدم حالتين: حالة النبوة» وهي الأولّى» وفيها الوَحْيُ الذي من جملته تعليمٌ اللثات؛ وعلمها 
الخَلْقَّ [إذ ذاك» ثم بْحِثَ بعد أن عَلِمَّها قومة؛ فلم يكن مبعوثاً لهم إلا بعد عِلْمِهِمُ اللغات» فبعث 


() فيا ت: الخارجة» وهو تحريف. 

(؟) قوله: «في كونه آية» إشارة لأول الآية «ومن آياته خلق السمموات والأرض واختلاف ألسنتكم؛. 
9) فيل ت: يدل. (©) فىلبت: وكانت. 

() في أء ج: على نفسه. ١‏ 
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بلسانهم]7١)؛‏ وحاصلها: أن نوت متقدمة على رسالته والتعلّم متوسطء وهذا وج اندفاع الدّوْر. 

«وأما» ما قد يقال في دفعه؛ من «جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات» أو بعلم 
ضروريٌ»؛ فيناء لا بألتََّهِيم (' بألخطاب «فخلافٌ المعتاد» ؛ إذ المعتاد لتم بالخطاب . 

الترع وقال «الأستاذ»؛؛ محتجًا لمذهبه: «إن لم يكن» القدرٌ المحتاجٌ إليه» فى التعريف 
سَّ «توقيفيا 0 ل ال 0 اعد حيدم 

«قلنا»: لا 2 توقفه ل 0-6 سابق» لو لم 0 توقيفياً؛ 0 أن اليعرف) ما في 
الضّمير «بالترديد والقرّائن؛ كالأطفال». 

واعلم أن للمبنالة تام 

أحدهما: الجوارٌ؛ من قاف + اهدر أن تعر اللعة إلا توقفاً. 

ومن قائل: لا يجوز أن تكون [إلا]7) اصطلاحاً. 

والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين» ولم أرَ من صرّح عن الأشعري 
بخلافه. ١‏ 

والذي أراه أن الشيخ إنما تكلّم في الوقوغ. وأنه يجوّز صدور اللّغة اصطلاحاء ولو منعَّ 
الجواز» لنقله عنه لقازي وغيره من ملت كلامة 8 2 نقلوه عنه» بل لم يذكر القاضي » 

وذكر إمام الحرمين الاختلاف في الجواز» ثم قال: إن الوقوع لم يثبت» وتبعه ابن القشيري 
وغعيره. 

«فائدة» 

الصحيح عندي؛ أنه لا فائدة لهذه المسألة» وهو ما صحّحه ابن الأنباري © وغيره؛ ولذلك 
000 سقط في ت. زفق في بء نتاء ج: بالتفهيم . 
إ[فرق سقط في ح. 
(4) محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري. ولد سنة 71/١‏ ه ب«الأنبار» ‏ على الفرات» - 
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قيل : ذكرها في الأصول فضولٌ. 


وقيل: فائدتها النْظْرُ في جواز قَلبٍ اللغة؛ فحُكِي عن بعض القائلين انيكب 


مطلقاً؛ فلا يجوز تسمية الفرس ثوباً. والثوب فرساً وعن القائلين بالاصطلا اخ تجويزة. 


وأا المترة قفون» قال المازِرِيٌ: فأختلفث إشارة المتأخّرين؛ فذهب الأزدي إلى التجويز؛ 


كمذهب قائل الاصطلاح . 


وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصَّابِونيُ؛ إلى المنع» وجوّز كون التوقيف وارداً على أنه 


وجب ألا يقع النطق إلا بهذه الألفاظ . 


قلت: وعلى الخلاف بنَى بعضهم مسألة: إذا عَقَدَ صَداقاً في السّرّء وصداقاً في العلانية» 


ويلتحقٌ به ما إذا استعمل لفظ شركقا" المفاوضة”"©» وأراد شركة العنان”©2» وقد نص الشّافعى 


(00 


000 


[فرة 


كان من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغةء وأكثرهم حفظاً للشعر والأخبار. قيل: كان يحفظ 
ثلاثمائة-ألف شاهد في القرآن. وكان يعلم أولاد الخليفة «الراضي». صنف كتياً عدة منها: «الزاهراء 
في اللغة» و«شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات»» و«غريب الحديث». ينظر: تاريخ بغداد 
*/1مكء ووفيات الأعيان 2607/١‏ واتذكرة العحاظ 81/6 

الشركة لغة: قال ابن القطاع: يقال: شَرِكتُكَ في الأمر أَشْرَكُكَ شركاً وشركةء وحكي: بوزن نعمة 
وسرقة» دحكي مكي ‏ 0 ثالثة : شوك بوزن تمرة» وحكى ابن سيده: شركته في الأمر وأشركته. 
وقال الجوهري: وشرٌ كت فلاناً: صرت شريكه. واشتركناء وتشاركنا في كذاء أي : صرنا فيه 
شركاء. والشّرك بوزن 3 الإشراك» والنصيب .. ينظر: الصحاح 54/ 210597 ومعجم مقاييس 
اللغة 7/ 7570. المصباح المئير /١‏ 2475 والنهاية في غريب الحديث 115/7 . 

اصطلاحا: 

عرفيا الفية رأنها عبازة عن التجلاط سوق :قضاعدا نيت لأ نارق أخد التصيين من لاحن 
وعرفها الشافعية بأنها: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. 

وعرفها المالكية بأنها: إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه لهما. 
وعرفها الحنابلة بأنها:. نوعان: اجتماع في استحقاق أو في تصرف. والنوع الأول: شركة في المال» 
والنوع الثاني: شركة عقود. ينظر: تببين الحقائق ”/ "711 وشرح فتح القدير 5/ +١07‏ وحاشية ابن 
عابدين 7707/8 والمبسوط ١١/١19غ‏ ومغني المحتاج 251١/7‏ ومواهب الجليل الك 
والكافي /١‏ 1/85 وكشاف القناع 4497/5 والمغني ه/. 

قال ابن قتبية: سمت بذلِكَ من قولهم : تَقَاوَضسَ الحَجُلانِ في الحَدِيث: إذا شَرَعَا فيه جميعاً. وقيل: 
من قولهم: قوم فَوْضَّى أي مُسْتَوُون. ينظر: تحرير التنبيه 237 570 

يكسر العين» قال الفراء وابن قتيبة وغيرهما: هن «ميقة امن اقوللقة: عَنّ الشيء يعن ويعن: إذا - 


22 


اس رمي سا 3 
وَالبَوْدِ ؛ وَألاحَاد فِي غَيْرِهِ . 


فيها على الجواز. 


والحق عندي ‏ وإليه يشير كلام المازري : أنه لا تعلق لهذا بالأصل السابق؟ فإن التوقيف؛ 


لواتم» ليس فيه حجر علينا؛ حتى لا ننطق 2١7‏ بسوّاة» فإن فرض حجر فهو أمر خارجي » والفرعٌ 
3 43 3 2 
حكمه حكم الآشياء قبل ورود الشرائع ؛ فإنا لا نعرف في الشرع ما يدل عليه . 


وما ذكره الصَّابُوني من الاحتمال مدفوعٌ. 
قال المَازِرِيُ: وقد علم أن الفقهاء المحقّقين لا يحرّمون الشَّيء بمجرّد احتمال ورود الشّرع 


قال وان انون" ار اد فهو" نظر في المسألة من جهة أخرى. 
وهذا كله فيما لا.يؤدّي كَلْبُُ إلى فساد النَظَامء وتغييرةٌ إلى اختلاط الأحكام» فإن أدى إلى 


ذلك» قال المَازْريٌ : فلا يختلف فى تحريم قَله(؟4) لا لأجل نفسه؛ بل لأجل ما يؤدى إليه. 
زد في تحريم قلبه يؤدء 


الشرح: «طريق معرفتها)» ‏ أي. معرفةٍ اللوةاكع «اليَوَابُه فيما لا يقبلّ التشْكيك؛ كالأرض 


والسّماى» والحر والبد»؟ فتعرف به؟ «(و) ب«الاحاد فى غيره» ؛ وهو ما يقبل التَشُكيك . 


000( 
000( 
فرق 
00( 
)2 


عرضء كأنة عَنَّ لهما: أي عرض هذا الال فاشتكا فيه. 

قال الأزهري .١‏ سمّيّت بذلك لأنَّ كل واحد عانّ صاحبه» أي : عارضه بمال مثل ماله 
وعملٍ مثل عمله. يقال: 0 أعارضَه مع راض وعانته مُعانةٌ وعتاناً: إذا عملت مثلّ عمله. 
ينظر: تحرير التنبيه 71 . 

فى ت: استبد. 

في أء ج» ح: وهو. 

يخ هت 

اعلم أنه لا مجال للعقل في معرفة الموضوعات اللغوية على الاستقلال؛ لأن الأمور الوضعية لا 
يستقل العقل بإدراكها بل يكون الطريق إلى معرفتها النقل» وهو إما متواتر» وهو في اللغات: التي لا 
تقبل النشكيك كالأرض والسماء» والحر والبرد» ونحوها في عدم قبول التشكيك؛ وإما أحاد» وهي 
فى اللغات التى تقبل التشكيك» ولغات القرآن والأحاديث أكثرها من القسم الأول.. 
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1 في 


مباحث الأخكام 
لْأَحْكَامْ : ل يحْكُمْ العفل أن أِْْلَ حَسٌَ أو قَبيخ؛ في حُكْم الله تعالى» مطل 
كه أمُور إِضَافية : ِجُوَاققَة قَِ كرض اليه له ءِ عَليْه م م او ا 


الشوح: «الأحكام»: تستدعى حاكماً. ومحكوماً بف وعليه؛ فليقع الافتاحٌ بأ 
الحكم : 

قال أئمتنا : : «لا يحكةٌ العَقَلٌ؛ بأن الفعل حسبن أو قبيح؛ في حكم الله تعالئ». 

وقوله: 000000 بأن هذا حسنٌ» أو قببحٌ ؛ بمعنى ملاءمة 
الطبع ومُتافرته» وجمال الصورة وقُبْحهاء وصفةٍ الكمالٍ والنقص؛ فإن ذلك عقلي؛ بلا خلاف. 

وإضافة الحكم إلى الله قِيدٌ يظهر في بادىء الوَأي؟ أنه غير محتاج إليه . 

وعندي أن ذكره تبعاً لإمام الحرمين؟ حيثُ قال: لسنا ننكر أن العقول تقضي من أربابها 
بأجتناب المهالك» وابتدار المّنافع . الممكنة؛ على تفاضل 27 فيهاء وجَحْدٌ هذا خروجٌ عن 
المعقول. ولكن الكلام فيه يحسنْ ويقبحٌ في حكم الله تعالئ. انتهى 

وما دي د لص لا رون لله تعالى ‏ حاكم. ولكنه يقول: العقل يحكمء 
والشّرع فنك ولا يخرج عن قضيته ؛ فهو حاكم بهذا الاعتبار. 

«ويطلق» 29 الحسن والقبح 29 «لثلاثة أمور إضافية: لموافقة الغرض ومُحَالفَته»؛ 


)1١(‏ في ج: تفاصيل. 

(؟) سقط في ب. 

زفرفة يطلق الحسن والقبح على ملائمة الغرض وعدم ملائمته» فما لازم الغرض فهو حسنء وما نافره 
فقبيح. وهو بهذا المعنى قد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة ‏ فيقال: الحسن ما فيه مصلحةء القبيح ما 
فيه مفسدة» وقد اتفق الجميع على أنهما بهذا المعنى عقليان ويختلفان بالاعتبار ‏ إذ أن قتل الملك 
الكبير مثل مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهم. .. ومفسدةً لأوليائه ومخالف لغرضهم؛ ‏ فدل هذا 
الاختلاف على أنه أمر إضافة لا صفة حقيقية وإلا لم تختلف؛ لما لا يتصور كون الجسم الواحد 
أسود وأبيض بالقياس إلى شخصين. قد يقال: إن المراد بالغرض غرض الفاعل كما هو الظاهرء ولا 
شك أن القتل إذا صدر عن الأغداء كان ملائماً لغرضهم دائماً ‏ وإذا صدر عن الأولياء يكون مخالفاً 
له كذلك» فلم يختلف بالاعتبار فيكون صفة حقيقية لا أمرأ إضافيا. 
فنقول: إن القتل إذا صدر عن شخص فقد يلائمه في وقت دون آخرء وذلك كما إذا تحولت عداوته 
مثلا إلى محبة فيختلف الفعل ملائمة ومنافرة بالنسبة إليه. ثم إن إطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى - 


لا 


اصطلاح عامي مشهورء وهم لا يتحاشون عن تقبيح فعل الله إذا خالف غرضهمء ولذلك يسبُون 
الدهر والفلك وهم يعلمون أن الفلك مسخر فقط ولذلك قال ككِِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر» وكما يطلق الحسن والقبح على ما تقدم يطلق على ملائمة الطبع ومنافرته» فما لائم الطبع 
فحسن وما نافره فقبيح» وذلك كحسن الحلو وقبح المر. وإطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى 
كإطلاقه على الصورء ولذلك من يميل طبعه إلى صورة يقضي بحسنهاء ومن ينفر طبعه عن صورة 
يقضي بقبحها. وهو بهذا المعنى عقلي أيضاً بالاتفاق ويختلف بالاعتبار؛ لأن كثيراً من الأشياء تميل 
إليها بعض الطباع لملائمتها لهاء وتنفر منها أخرى» فتكون حسنة عند الأولى وقبيحة عند الثانية» ثم 
إنه بهذا المعنى يغاير المعنى الأول؛ إذ أن تناول الأدوية المرة حسن بالمعنى الأول لملائمته للغرض 
وقبيح بالمعنى الثاني لمنافرته للطبع» وتناول الأشربة اللذيذة الطعم الضارة بالجسم أو العقل قببح 
بالمعنى الأول حسن بالمعنى الثاني. . 

ويطلق أيضاً على صفة الكمال والنقصء فالحسن كون الصفة صفة كمال» والقبح كونها صفة نقص» 
فينال الكرم حسن أعني صفة كمال لمن قامت به والبخل قببيح أي صفة نقص لمن كانت به وهذا 
المعنق ثابت للصفات في نفسهاء ولا نزاع في أنه عقلي أيضا. 

وعلى استحقاق المدح في العاجل والثواب في الاجل واستحقاق الذم والعقاب فيها كذلك فالفعل 
الذي تعلق به الأولان يسمى حسناء وما تعلق به الأخيران يسمى قبيحاء وما لا يتعلق به شيء منهما 
لا يسمى حسناً ولا قبيحاً. وهذا الأخير هو محل النزاع» فهو عند الأشاعرة شرعي أي بجعل 
الله تعالى وخطابه فما أمر به فحسن وما نهى عنه فقبيح» ولو لو انعكس الأمر فأمر بما نهى عنه أو نهى 
عما أمر به لانعكس أمر الحسن والقبح» وضار التسيح قحا والقيتع بضلناً؟ 

وإذا جاء النسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة» فليس في ذات الأفعال ولا في 
صفاتهاء ولا في جهاتها ما به يكون استحقاق المدح والذم عاجلاٌ والثواب والعقاب أجلاًء بل 
الأفعال كلها سواسية» وكل ذلك بجعل الشارع وخطابه» فالشارع هو الذي جعل الصلاة والصوم 
مناطاً للثواب» والزنا وشرب الخمر مناطاً للعقاب بدون صلاحية واستحقاق لذلك في ذواتها أو 
صفاتها أو جهاتها. 

وعند المعتزلة وجميع الحنفية ‏ لا فرق بين ماتريدية وغيرهم ‏ عقلي أي لا يتوقف معرفته وأخذه على 
الشرع أي الدليل السمعي والخطاب اللفظي بل يمكن إدراكه وأخذه من طريق العقل بإدراك ما في 
الأفعال من المصالح والمفاسد. 

فاتفق الجميع على أنه عقلي لكنهم اختلفوا ذ في استلزامه للحكم في العقل» فذهبت المعتزلة إلى أن 
كلا من الحسن والقبح يوجب الحكم من الله تعالى» فلو لم يجيء الشرع بأن لم ترسل الرسل ولم 
تنزل الكتب» وأوجد الله الأقعال لوجبت الأحكام على حسب ما فصل» وجاءت به الشريعة الحقة. 
ثم إنهم جعلوا هذا الاستلزام عاماً لا خاصاً بفعل دون آخر ما دام الفعل أدرك جهة المصلحة أو - 
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المفسدة؛ وعلم الحسن أو القبح» وذهب المتأخرون من الحنفية إلى عدم استلزامهما له في أي فعل 
بل كل ما هنالك أنهما يجعلان الفعل صالحاً لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يأمر بنقيض ما 
أدرك العقل حسنه أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه» قالوا: لأن ما أدرك العقل حسنه راجح 
وكذا ما أدرك العقل قبحهء ونقيضها مرجوح. بمعنى أن صفة الحسن إذا فاتت بفعل بسبب ما فيه من 
مصلحة رجحت جانب الأمر به على جانب الأمر بنقيضه القبيح» وصفة القبح إذا فاتت بفعل بسبب 
ما فيه من مفسدة رجحت جانب النهي عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن؛ عملا في ذلك 
بمقتضى الحكمة التي هي صفة كمال الله تعالى . ْ 0 
والحاصل أنه لا حكم عند هؤلاء المحققين إلا من خطاب الله اللفظيء فما لم يرسل الله رسولاً 
وينزل عليه كتاباً فليس هنالك أمر ولا نهي ولا حكم مهما أدرك العقل من المصالح أو المفاسد في 
الأفعال ‏ وخلاصة مذهبهم أنهم يقولون إنه لا بد أن يكون الفعل المأمور به قبل أن يؤمر به صالحا 
للأمر به بأن تكون فيه مصلحة تقتضي حسنه وتجعله صالحاً لأن يكون مناطاً للمدح والثواب على 
الفعل والذم والعقاب على الترك» ولا بد أن يكون الفعل المنهي عنه قبل أن ينهى عنه صالحا للنهي 
عنه بأن يكون فيه مفسدة تقتضى قبحه وجعله صالحاً لأن يكون مناطاً للعقاب على الفعل والثواب 
على الكف عنه. اننا حت إليةب ارو 

وذهب المتقدمون منهم كالشيخ أبي منصور ومن تبعه ‏ وهم أكثر مشايخ سمرقند ‏ ووافقهم البعض 
فيما ذهبوا إليه - كالإمام فخر الإسلام وصدر الشريعة - أقول: ذهب هؤلاء إلى موافقة المعتزلة في 
استلزام إدراك الحسن والقبح الحكم قبل مجيء الشرع. لكن موافقتهم للمعتزلة لا في جميغ الأحكام 
بل في البعض» فقالوا: إن العقل قد يستقل في إدراك بعض أحكامه تعالى» وذلك كوجوب الإيمان 
وحرمة الكفر. 

لم يلق هؤلاء المتقدمون القول على عواهنه فيما ذهبوا إليه بل كان لهم عضد في ذلك من كلام 
إمامهم؛ إذ استندوا في ذلك إلى ما رواه الحاكم في المنتقى عن الإمام الهمام أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى أنه قال: «لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق 
نفسه» ‏ ولما روي عنه أيضاً إذ قال: لو لم يبعث الله رسولاً لوجب على الخلق معرفته بعقولهم . 
وقد علق صاحب فواتح الرحموت على الرواية الأولى بقوله: لعل المراد بقول الإمام: لا عذر إلخ 
الرواية أي بعد مضي مدة التأمل؛ فإن التأمل بمنزلة دعوة الرسول فى تنبيه القلب» وقد نبه صاحب 
المسلّم على أن هذا التوجيه للرؤية قد أشار إليه الإمام فخر الإسلام ناقلاً عباراته في ذلك» فقال 
حيث قال أعني الإمام -: ومعنى قولنا: أنه يكلف بالعقل يريد به أنه إذا أعانه بالتجربة مولاه وأمهله 
لدرك العواقب لم يكن معذوراً وإن لم تبلغه الدعوة على نحو ما قال أبو حنيفة في السفيه إذا بلغ 
خمسا وعشرين سنة لا يمنع منه ماله؛ لأنه قد استوفى مدة التجربة» فلا بد أن يزداد رشداء ثم قال: 
وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع . 
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وقال في شرح 0 لأن إدراك مدة التأمل في حق تنبيه القلب بمنزلة الدعوة. وقال أيضاً في 
الشراح : لا عذر له بعد الإمهال لا في ابتداء العقل. 
وفرع على هذا التوجيه أن من لم تبلغه الدعوة لو لم يعتقد شيئاً من الكفر والإيمان في ابتداء العقل 
كان معذوراً. لأنه لم تمض عليه مدة التأمل - ولو اعتقد الكفر لم يكن معذوراً لأنه اعتقاد جانب يدل 
دلالة واضحة على أنه ترك الإيمان مع القدرة على تحصيله بالتأمل» وأنه تأمل فاختار الكفر. هذا هو 
مذهب المتقدمين من الحنفية في تلك المسألة وما استندوا إليه من أقوال إمامهم . 
ولنرجع مرة أخرى إلى المتأخرين لتتعرف رأيهم في أقوال إمامهم؛ وكيف انتحوا ناحية مخالفة لظاهر 
تصاريحه. فنقول: إن ابن عين الدولة نقل عن المتأخرين رأيهم في رواية (لا عذر) لأبي حنيفة بما 
حاصله أنها في شأن ما بعد البعثة. 
إذ قال: أئمة بخارى الذين شاهدناهم كانوا على القول بعدم وجوب شيء أو تحريم شيء وحكموا 
بأن المراد من رواية ألا عذر لأحد في الجهل بخالقه إلخ الرواية بعد البعثة. هذا رأيهم بالنسبة إلى 
تلك الرواية» ولا شك أن هذا الحمل لا يمكن بالنسبة لرواية: لو لم يبعث الله رسولا لوجب على 
الخلق معرفته بعقولهم» بل إن تلك الرواية تكاد تجعل الحمل في الرواية الأولى على ما بعد البعثة 
بعيداً عما أراده أبو حنيفة منها. 
وقد حاول البعض الإجابة عن تلك بما هو جدير بالاعتبار لولا أن ظاهر اللفظ لا يعطيه؛ إذ قال ذلك 
المجيب: إن المراد بالوجوب في تلك الرواية الوجوب العرفي بمعنى الذي هو أولى. هذا على أنى 
لآ أرى موا لحمل أجوبة لا تكاد تنفع تبريراً لما ذهبوا د في تلك المسألة؛ إذ ما المانع من 
مخالفة رأي إمامهم في تلك المسألة إذا كان ذلك ما ذهب إليه ولكننا نعود فنقول: هذا ما وقع 
منهم . 
يفهم مما تقدم أن النزاع في مسألة الحسن والقبح وما جرت إليه من استلزام الحكم وعدم استلزامه 
يتلخص في أن هناك أربعة مذاهب: 
الأول: مذهب الشيخ أبي الحسن ومن تبعه» وحاصله أن الحسن والقبح في الأفعال شرعي» وكذا 
الحكم . 
المذهب الثاني: أنهما عقليان» وهما مناطان لتعلق الحكم من الحكيم» فإذا أدركا في فعل أي فعل 
كان تعلق الحكم من الله تعالى بذمة العبد بالنسبة إلى ذلك الفعل» وهو مذهب المعتزلة. 
الثالث: أنهما عقليان» ومناطان لتعلق الحكم من الله تعالى في ذمة العبد عند إدراكهما في بعض 
الأفعال دون البعض وهو مذهب أبي منصور ومن نحا نحوه من متقدمي الحنفية إلا أنه لا تجب 
الفقوية ضيب القك العقلن :كما لا كفت يعت وروق اقرع الانكتمال الحفو يخلاف المجولة يناد 
على وجوب العدل عندهم . 
الرابع: أنهما عقليان» وليسا موجبين للحكم ولا كاشفين عن تعلقه بذمة العبد» وهو مختار - 
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المتأخرين منهمء وقد اختاره الكثير من المتأخرين من غيرهم. وليس النزاع في تلك المسألة كما 
يفهم من كلام الإمام الفخر من أن العقل علة موجبة للحكم عند المعتزلة وعند الأشعرية مهدرة لا 
اعتبار له وعند الحنفية لا هذا ولا ذاك بل العقل يوجب أهلية الحكم وتعلق الحكم من العليم 
الخبير؛ لأن جميع المسلمين مجمعون على أنه لا حاكم إلا الله تعالى. وعلم من التحرير السابق 
للمذاهب أن جماعة المتأخرين من الحنفية يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم قبل البعثة لأحد من 
الرسل» ويخالفونهم في وجود صفتي حسن وقبح تابعتين لما في الأفعال من مصلحة أو مفسدة. 
ويوافقون المعتزلة في وجود تلك الصفتين - ويخالفونهم في استلزامهما حكماً في الأفعال من وجوب 
وحرمة قبل البعثة» فلا يلزم عندهم من كون الفعل مصلحة أو مفسدة وحسناً أو قبيحاً أن يكون لله فيه 
حكم قبل البعثة لأحد من الرسل بخلاف المتقدمين منهم فإنهم يوافقون المعترلة في استلزام ذلك 
الأحكام في بعض الأفعال. هذا وذ علمنا أن من غننا الأشناعرة من الحنفية عموما والمعترلة قائلرن 
بوجوب صلاحية الفعل المأمور به للأمر به قبله وصلاحية المنهي عنه للنهي عنه كذلك . 

وأن الأشاعرة قائلون بعدم وجوب شيء من ذلك مما تقدم سابقاً ‏ علمنا أن الاختلاف في تلك 
المسألة مبني على الاختلاف في وجوب مراعاة الحكمة في جميع الأفعال التي تصدر عن الباري جل 
-شأنه. أو بعبارة أخرى: علمنا أنه مبني على أنه هل لا بد في إقدام الفاعل جل شأنه على فعل ما من 
داع غير القدرة والإرادة يرجح جانب الفعل على جانب الترك أو ليس ذلك بمحتم؟ . 

فلما قال بالأول المعتزلة والحنفية بنوا على ذلك مشألة التحسين والتقبيح» وقالوا: إن العقل قد يصل 
إلى إدراك حسن الفعل أو قبحه بإدراك ما فيه من مصلحة أو مفسدة. 

وقالت المعتزلة: إن الأحكام يجب أن تكون طبقاً لما أدركه العقل. وبنوا على مسألة التحسين 
والتقبيح وجوب مراعاة الصلاح والأصلح» ووجوب الثواب والعقاب والعوض عن الآلام إلخ ما 
قالواء ولما قالت الأشاعرة بالثاني لما قام عندهم من الأدلة نفوا عقلية الحسن والقبح ورد إشكال 
انبى على الخلاف في تلك المسألة أو بعبارة أخرى انبنى على موافقة الحنفية للمعتزلة في العقلية. 
وحاصله أنه إذا كان جميع الحنفية والمعتزلة متفقين على ألتسليم بعقلية الحسن والقبح صح أن يقال 
لاحن يما الو بن واإقد لج اله ار أله لا يصع 01ب لس قال الحنفية بعد استلزام 
ذلك للحكم في الكل أو فى البعض. وبيان ذلك أنه إن أريد بالحكم الخطاب - أعني خطاب 
الله تغالى فلا خطاب قبل ورود الشرع بالاتفا» فلا يجيء قول المعتزلة إن الحكم ثابت قبل البعثة 
تبعاً لما في الأفعال من المصالح والمفاسدء وإن أريد به كون الفعل مناطاً للثواب والعقاب فبعد 
تسليم الحنفية بعقلية الحسن والقبح لا يتأتى لهم إنكاره مطلقاً بالنسبة لجماعة المتأخرين وفي البعض 
بالنسبة للماتريدية؛ فلا نزاع بينهما في الحقيقة إلا في اللفظء فمن قال: يتعلق الحكم بالفعل قبل 
الشرع - أعني المعتزلة - أراد به المعنى الثاني» ومن نفاه فقد نفاه بالمعنى الأول. 

ودفع هذا الإشكال بأن الحكم المختلف فيه بينهما ليس بأحد المعنيين حتى يكون النزاع لفظياً كما - 
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و ْم وَلْمَا حَرَجَ فيه وَمُعَابل اك 1 - حَسَن بِالاعيَبَاريْنِ الْأَخِيريْنِ» وَقَالَتِ 
لْمُعتَرْلهُ وَأَلْكَوَاميةُ وَالْبَرَاهِمَُ مَدُ: اَلْأَثْعَالُ حسة حَسَنَةٌ وَكَبيِحَة لِذَاتِهَا . ا 0 


نقول :2١(‏ هذا حسنٌ؛ لموافقته الغرضء» وهذا قبيح؟ لمخالفته؛ فليس ذاتيًا لتبدله بتبدل 
الأغراض - «ولِمًا أمرنا بالثناء عليه والذَّمُ2 فالحُسْن بهذا التفسير يتناول الواجب والمندوب» دون 
المباح » والقبيح يتناول اكرام دود المكروه والمبَاح . 

«ولمًا لاحَرَجَ فيه ومقايله»» فالحسن على هذا أعمٌ من الثاني ؛ لتناول المباح أيضاً. 

«وفعل الله تعالئ - حسٌ [بالاغَيِبَارَيْنَ] الأخيرين»؛ إذ أمرنا بالثناء عليه» ولا حَرَجّ فيه 
وقضيةٌ الثالث ‏ أن المكروه حسم إذ لا حَرَجَّ في فعله. 

«وقالت المعتزلة والكرّامية والبراهمة : الأفعال حسنةٌ وقبيحةٌ لذاتها»("؟2. 


زعم المستشكل» بل المراد به اشتغال ذمة العبد أعني اعتبار الشارع أن في ذمة العبد الفعل أو الكف 
جبراً. ولا شك أن هذا المعنى غير الخطاب وغير كون الفعل مناطاً للثواب. ينظر: البحر المحيط 
للزركشي 4/١‏ 1787» البرهان لإمام الحرمين »417//١‏ سلاسل الذهب للزركشي 97» الإحكام 
في أصول الأحكام للامدي 277/١‏ التمهيد للإسنوي 257-7١‏ نهاية السول له 248/١‏ زوائد 
الأصول له 145 منهاج العقول للبدخشي 077/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري /اء 
التحصيل من المحصول للأرموي 218٠ - ١70/١‏ المنخول للغزالي 8» المستصفى له 2058/١‏ 
حاشية البناني »54/١‏ الإبهاج لابن السبكي ١/١‏ 2188 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 
0 8ى» تخريج الفروع 7554» حاشية العطار على جمع الجوامع 28١-0١‏ المعتمد لأبي 
الحسين 0777/7 شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2117/١‏ 
نسمات الأسحار لابن عابدين 45» شرح المنار لابن ملك 275 ميزان الأصول للسمرقندي 
١0.١150ء‏ الكوكب المنير للفتوحي 10. 

)١(‏ في ج.» ح: يقول. 

00 قسمت المعتزلة الأفعال بحسب ما فيها من الحشن والقبح أو بعبارة أخرى قسموا الحسن والقبح من 
احيث إدراكهما إلى 1 هو ضروري أي لا يحتاج في إدراكه إلى نظرء وذلك كحسن إنقاذ الغرقى 
والهلكى والصدق النافع وقبح الكذب الضار أو الذي لا غرض فيه والكفر وإيلام البريء. 

استشكل مستشكل على كون إدراك ما ذكر بضرورة العقل بل على كون الحسن والقبح مما يمكن 
عقله ولو بالنظر فضلاً عن كونه بالضرورة» وحاصل الإشكال أن الثواب والعقاب في الاجل:- 
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ومنها: ما يتضح(١؟‏ حكمه. ووجه المصلحة فيه غاية الإيضاح» فيجعلونه معلوماً بالعلم 
الضروريٌ العقليٌ؛ كإنقاذ الغرقى من غير ضَرَّرٍ يلحق المنقذ» أو الظلم والكذب بغير غرض. 


كظلم مقيّدء أو كذب مقيّد. 


ومنها: ما له تبلغ العقول كنْهَ معرفته. ولو بحثت وفكرت وقاست واستنبطت» ٠‏ كَتفاصِيل 
الشرعيات - المأمورات والمنهيات -» فأَلعَقَلٌ في هذا يفتقر إلى الشرائع » . وما جاءت به الرشل- 
عليهم السَّلام. 


المأخوذين في مفهومي الحسن والقبح لايتعقلان إلا بعد تعقل الآخرة» فالحسن والقبح لا يدركان 
إلا بعد ذلك وأمر الآخرة سمعي لا يستقل العقل بإدراكه فضلاً عن كون الإدراك ضرورياً فلا يتأتى 
الحكم بالثواب والعقاب لذلك التوقف. فلا يدرك الحسن والقبح عقلاً فضلاً عن كون الإدراك 
سرورياً. 1 

وأجيب عن ذلك من قبل المعتزلة بأن العدل واجب فالمجازاة واجبة تحقيقاً لذلك» ومن المعلوم أنها 
لا تدم في الدار الدنيا بالمشاهدة؛ لأنا كثيراً ما نرى المظلوم يموت قبل أن ينصف من ظالمه والظالم 
يموت قبل أن يقتص منهء فلا بد من دار سوى هذه الدار؛ ل 0 
وذلك كاف لأن يحكم العقل بالثواب والعقاب فيها وإن كان خصوص الميعاد الجسماني سمعيا 
وحاصل الاعتراض أن الحسن والقبح يتوقف تعقله على أمر سمعي. وكل ما كان كذلك لا يستقل 
العقل بإدراكه فضلاًٌ عن أن يكون ضرورياً. 

والجواب بمنع صغراه أي لا يتوقف على أمر سمعي بل يتوقف على أمر عقلي؛ أعني مطلق دار 
الجزاءء والدليل على أنه عقلي أن الفلاسفة مع إنكارهم للحشر قالوا بوجود دار للجزاء. هذا حاصل 
رد المعتزلة على هذا الإشكال. وهو بعينه يصلح للرد من جانب الحنفية بعد إغفال مقدمة وجوب 
العدل. 

ولنرجع إلى إتمام التقسيم فنقول: ومته ما هو نظري» وذلك كحسن الصدق الضار وقبح الكذب 
النافع؛ فإنهما يعرفان بعد التأمل. قالوا: ومنه الأفعال ما لا يدرك حسنها أو قبحها أصلاً أي لا 
بالضرورة ولا بالنظر بل بالسمع» وذلك كحسن الصلاة والصوم وسائر العبادات وكقبح صوم أول 
يوم من شوال؛؟ فإنه لا سبيل للعقل إلى معرفتة لكن الشارع لما حكم على هذا الوجه علمنا أن بالأول 
حسنا ذاتياً وبالأخير قبحاً كذلك؛ لما علم من أن الشارع الحكيم لا يصدر عنه فعل إلا وقد لاحظ 
فيه ما يدعو إليه من مصلحة. 


دلق في أ بها ح: ينتصلح . 


ومع 


١ 04 4 04 2‏ له 
فالقدمَاءٌ: مِنْ غيْر صِفةٍ وَقَوْمٌ بِصِفةٍ ا ور ا لل و ارج و وك لا لت لا و جا و 
وتبعهم من الحنفية جَمَاءَة(1)؛ ومن أصحابنا الصَّيْرَفِنٌ» والقَمّال الكبير» وأبو بكر الفارسي» 
والقاضي أبو حامدء وأبو عبد الله الحليمي227. نقله عنه ابن السَّمْعَاني ‏ وفيه ما سأذكره ‏ إن شاء 
الله - في مسألة شكر المُنْعِم . 
واعلم أن البراهمة ليسوا مُسْلِمِين) ولا كلام معهم. وإنما الكلامٌ مع القدريّة ومن تبعهم ؛ 
من الكرّامية والخَّوارج. 


وقد اختلفوا «فآلقدماء» من المعتزلة قالوا: بحصول الحُسْنِ والقَبْح "من غير صفة» موجبةٍ 
لهم ©) ١‏ 


)١(‏ ينظر مراجع صدر المسألة. 

(؟) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي» أبو عبد الله الحليمي البخاري» ولد سنة 84 قال 
الحاكم: أوحد الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم وآدبهم» وكان مقدما فاضلا كبيراء له مصنفات 
مفيدة ينقل منها الحافظ “البيهقي كثيرء ومن تصانيفه: شعب الإيمان» وهو كتاب جليل فيه مسائل 
كيرة وفروها" ملق اميل اليناف رينت البناعة» ايدو لها القيامة "جالعاانن سيل “8 4ج رما 
طبقات ابن قاضي شهبة ,1/8/١‏ والمنتظم 0575/1 وتذكرة الحفاظ .1١0/8‏ 

() اختلفوا فيما بينهم في مقتضى الحسن - فذهبت الأوائل منهم إلى أن حسن الأآفعال وقبحها لذواتها لا 
لصفات فيها ‏ تقتضيهما. 
وذهب بعض من المتأخرين إلى إثبات صفات حقيقية توجب ذلك مطلقاً في الحسن والقبح جميعاء 
فقالوا: ليس حسن الفعل أو قبحه لذاته كما ذهب إليه من تقدمنا من أصحابناء بل لما فيه من صفة 
موجبة لأحدهما. وذهب أبو الحسين من متأخريهم إلى إثبات صفة في القبيح مقتضية لقبحه دون 
الحسن ؛ إذ لا حاجة به إلى صفة محسنة بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبحة. 
وقال الجبائي: ليس حسن الأفعال وقبحها بصفات حقيقية بل لوجوه اعتبارية وأوصاف إضافية 
تختلف بحسب الاعتبار» كما في لطم اليتيم تأديياً وظلماً. 
وأما عند الماتريدية ‏ بل جميع الحنفية ‏ فالحسن والقبح يثبت لما هو أعم من أن يكون لذاته 
أو لصفاته أو لوجوه واعتبارات. وعلى ذلك فلا يرد النسخ عليهم؛ لأنه لما جاز أن يحدث الحسن 
لصفة ووجوه واعتبارات فعند بطلانها يبطل الحسن ويتغير. 
وأما المعتزلة ‏ أعني الأوائل منهم ‏ القائلين بأنهما لذات الفعل» فلا يصح عندهم السخ» أي لا 
يتأتى قولهم به» ويرد عليهم لعدم صحة بطلان الحسنء وقد يكون من تتمة الفائدة أن نذكر أن هناك 
من نازع في أن ما ذكرناه سابقاً على أنه محل النزاع هو محل النزاع . 
فقال: إن المعتزلة لا ينظرون إلى عاجل ولا آجل . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى هم لا يقولون - 
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بازوم الثواب والعقاب للحسن والقبح» وإنما يحكمون بلزوم الرفع الذي منه المدحءوكونه معرضاً 
للثواب والوضع الذي منه الذم وكونه معرضا للعقاب للطاعة والمعصية» وذلك من حال الفعل وما 
اشتمل عليه من مصلحة أو مفسدة . 

فالغلط عليهم من جهتين: ذكر الثواب والعقاب وهما من لوازم التكليف لا من لوازم التحسين 
والتقييح» والتكليف أخص وذكر العاجل والاجل. ثم إن جميعهم لا يوجبون الثواب والعقاب بعد 
التكليف بل اختلفوا في ذلك. فالبصرية يوجبون الثواب ويحسنئون العقاب فقطء وللباري جل شأنه 
أن يسقطه عقلاً. والبغدادية يقولون: إن الثواب تفضل أي ليس له جهة وجوب في نفسه وإن وجب 
لما فيه من الصفات المقتضية لتوفر داعي الحكيم إلى فعله. لآن ما خلص الداعي إليه يتحتم فعله. 
هذا ما ذهبوا إليه في الثواب» وقد أوجبوا العقاب ولم يجيزوا العفو عقلاً ‏ وقالوا: لأنه لطف 
للمكلفين وهو واجب عندهم. ثم إن التكليف عند هؤلاء يكفي في حسنه سابقة الإنعام» وأما عند 
البصرية فالمحسن للتكليف إنما هو لزوم الثواب وحسن العقاب» فمذهب الفريقين في الثواب 
والعقاب متعاكس» وعلى ذلك فمحل النزاع هو أنه هل للأفعال حقائق في نفسها هي أهلّ لأن تراعى 
وتؤثر على نقائضها وتشتتبع الرفع من شأن المتصف بها؟ وحقائق هي في نفسها أهلّ لأن يعدل عنها 
وتستتبع الوضع من شأن من اتصف بها أو ليس لها ذلك؟ : 
فبالأول قالت المعتزلة» وبالثاني قالت الاشاعرة. ثم إن النزاع أيضاً في أنه هل أدرك العقل شيئاً من 
تلك الأمور الثابتة في نفس الأمر أم لا؟ 

فبالأول قالت المعتزلة» وبالثاني قالت الأشاعرة» وعدم إدراكها عندهم لعدم ثوتها. لم يذكر هذا 
البعض ذلك القول مرسلاً بل استشهد فيما ذهب إليه من أن ما ذكروه ليس محلا للنزاع بما ذكرته 
المعتزلة في عباراتهم لجدية مما نقل عن كتبهم . 

فذكر عبارة أبي الحسين في تحديدهء للقبيح» وهو قوله: ما ليس للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن 
يفعله يعني أن الإقدام عليه لا يلائم عقل العقلاء . فعبارة أبي الحسين لم يتعرض فيها لا للعقاب 
ولا للعاجل والاجل. وأيضاً فقد ذكروا عبارات في حد القبيح أصرح من ذلك إذ تعرضوا فيها 
لاستحقاق الذم» ولم يذكروا لا عقاباً ولا عاجلاً وآجلاً. إذ قالوا: إنه فعل يستحق الذم فاعله» 
وقالوا أيضاً: : إنه فعل هو على صفة تؤثر في استحقاق الذم. 

هذا ما ذكره البعض في بيان محل التزاع ومناقشته أن نقول: إنه لم يأت بكلام بعيد عما ذكرناه على 
أنه محل النزاع؛ إذ لم يعن باستحقاق العقاب والثواب على الفعل إلا الصلاحية لا لزوم الثواب 
والعقاب. هذا بعد تسليمنا بأن المعتزلة يقولون بأن الثواب والعقاب من لوازم التكليف لا من 
لوازم التحسين والتقبيح؛ على أننا لو سلمنا لهم ذلك» وسلمنا أيضاً - بأنهم لا يتعرضون لعاجل 
ولا أجل - فهم بعد قولهم بلزوم التكليف للتحسين والتقبيحء فأدلة الأشاعرة قائمة في 
وجوههم؛ سواء أكان ما ذكره هو محل النزاع أو ما ما ذكرناه محل النزاع 
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وَقَوْمٌ بص ِصِفَةٍ في المح وا لجبَائيةُ بوْجُوه وَأَتمَارَاتٍ ٠‏ 


«وقومٌ» منهم قالوا: «بصفة» زائدة عليها. 

و«قومٌ» ذهبوا إلى أنها مختصّة «بصفة في القبيح» دون الحَسّن. 

«والجبّائية؛ - وهم أبو علي وأتباعه ‏ ذهبوا إلى أن الاختصاص بألحُسْن والقبح؛ إنما هو؛ 
لبوجوه واعتبارات»؛ فَلَطْمَةُ اليتيم حسنة؛ بأعتبار التأديب» قبيحة؛ بأعتبار الإيلآم . 

فإن قلت: قولهم: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتهاء مع قولهم: إن حكها ركف بمداد 
صِفَاتَهًا - مما يتناقض . 


(محاولة التوفيق بين المثبتين والنافين) ولنذكر هنا محاولة لابن تاج الشريعة أراد بها التوفيق بين 
فريقي النافين والمثبتين؟ إذ قال: إن الأشعري يسلم الحسن والقبح عقلاً بمعنى الكمال. 
والتقصان. ولا شك أن كل كمال محمودء وكل نقص مذموم» وأن أصحاب الكمال محمودون 
لكمالاتهم» وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم - فإنكاره الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان 
لأجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما في غاية التناقض. وإن أنكرهما بمعنى أنه لا يوجد في الفعل 
شيء يثاب الفاعل أو يعاقب لأجله. فنقول: إن عني أنه لم يجب على الله الإثابة أو العقاب لأجله 
فنحن نساعده على هذاء وإن عنى أنه لا يكون في معرض ذلكء فهذا بعيد عن الحق. وذلك لآن 
الثواب والعقاب آجلاً وإن كان لا يستقل العقل بمعرفة كيفيتهما لكن كل من علم أن الله عالم 
بالكليات والجزئيات فاعل بالاختيار قادر على كل شيء» وعلم أنه غريق نعمة الله في كل لمحة 
ولحظة ثم مع ذلك كله ينسب من الصفات والأفعال ما يعتقد أنه في غاية القبح والشناعة إلى 
الله تعالى عن ذلك علواً كبيرًء ولم ير بعقله أنه يستحق بذلك مذمة وإنه في معرض سخط عظيم 
وعذاب أليم؛ فقد سجل على غباوته ولجاجه إلخ ما قال. 

لم ينفرد بالمحاولة وحده فقد حاول مثل ذلك العضدء وهذه محاولة ولا شك نبيلة لولا أنها لم تجد 
إذ في تلك المحاولة قد ادعوا على الأشاعرة بأنهم يثبتون الوصفين أعني. الكمال والنتقص فيما هو 
من قبيل الأفعال حتى يجيء التناقض ولكن الذي فهمناه من كلام الأشاعرة أنهم يثبتون ذلك فيما هو 
من قبيل الفرائد كالعلم والجهل والصدق والكذب أي كونه شأنه الصدق وكونه شأنه الكذب» لا في 
مثل صدق وكذب وحصل الصدق وحصل الكذب» وحصل العلم وحصل الجهل'. وعلى ذلك فهم 
سالمون من المناقضة ومقرون على الخلاف» والحاصل أنه قد التبس عليهم ما كان بمعنى الثبوت 
وما كان بمعنى الحدوث . 

إذا علمنا هذا جميعه فتقول: : إن كلا من الفريقين لم يدع دعوى مجردة. بل عزز ما ذهب إليه بحجج 
بعضها تحقيقي وبعضها إلزامي متعرضاً لأدلة خصمه بالإبطال. فاحتجت الأشاعرة بأدلة تنفي ذاتية 
الحسن والقبح أي لثبوتهما للذات أو لصفة لازمة للذات ولا شك أن مثل تلك الحجج صدقت؛ 
فإنها لا تنهض إلا على المتقدمين من المعتزلة القائلين بأنهما للذات ومن بعدهم ممن قالوا بأنهما <- 
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وَلميْلُ وَألصّرْبُ وَغَيْدْهُمَا 
«رأضاً: لَوْ كَانَ ديا لأَجْتَمَمَ اتَقِيِضَانٍ فِي صِذق, مَنْ كَالَ: الأكْذبَنَ غّدا- 
وَأسْييلٌ: لَو كان ريا للم يام المنتى لمم ؛ دخ 1 


قلت: اقتضاء الذات للحُسْن والقبح هو قولٌ اشتركوا فيه» ثم اقتضاؤها قد يكون بواسطة 
هي الصفةٌ والاعتباراث» وقد لا يكون بِوَاسِطَةٍ. 

الشوح: : النا: لو كان» الحسنٍ والقبح «ذاتيّا؛ للفغل «لما اختلف» بصيرورة”" الحَسّن 
قبيحاً» وبالعكس؛ لامتناع اختلاف الذّاتيات» «وقد) 00 إذ «وجب الكذب» عند اشتماله 
على مصلحة رَاحِحَةٍ؛ كما «إذا كان فيه عِصْمهُ نِيّ» والقَثْلُ والضربُ وغيرهما» ‏ كذا بخطه#. 
أي : وجب القتل أو الضرب وغيرهما أيضاً؛ إقاكان فعسم 3ه فلا يكون ذاتيًا . 

الشوح: «وأيضاً: لو كان ذاتيّاء لاجتمع النقيضان»؛ وهما الحسن والقبح الذَّاتيان «في 
صدق من قال :. لأكذينَ غداً ‏ وكذبه»؛ لأنه إن صدق» لزم إيجاد القييح» والفعل المستلزمٌ للقبييح 
قبِيحٌ» فألصدق إذن قبيحٌ» وإن لم يصدق, لزم القبيحٌ أيضاًء فحصول القبيح لازمٌ على التقديرين» 
| ويلزم منه اتمَاع”") الحسن والقبح فيه. 

راعترفن الأول» بأن الواجب لازمٌ الكذب والقَثْلٍ والضرب. وهو خلاص اللي دون ما 
ذكر؛ كما تقول في الصّلاة في الدّار المغصوبة: إنها ذات وجهين. 

وهو ساقط؛ إذ المصلّي مأثوم بأفعال الصّلاة من جهة أنها شَغْلُ مِلْكِ المَيْرِء ولم يقل /أحدٌ 
من علماء الشّريعة؛ بأن الكاذب فيما نحن فيه آثم من جهة أنَّهُ كاذب . 

واعترض الثاني: أنه ذو وجهين أيضاء فيحسُنٌ من جهة صدقه. ويقبّحُ من جهة استلزامه 
الكذب. 

الشرح: «واستدلَ: لو كان ذاتيّاه لملزم قيامُ المعنى»؛ وهو الحسن والقبح - «بالمعنوئ»؛ 
وهو الفعل. 

والثَّالي؛ وهو قيام العَرض بالعَرّض - باطلٌ؛ فكذا المقدّم . 


لصفة لازمة للذات دون من قالوا بأنهما لوجوه واعتبارت أو لما هو أعم من الذات» وهم الجبائية 
والماتريدية . 
)١(‏ في ب: لصيرورة. (0) في أء جء ح: إجماع. 


لضم 


الِْْل رَائدٌ على مَمْهُومِهِ؛ َلآ لي لأنّ قيفة: :زا 
حْسْ) 0 ولا أُسْتَلرّمَ 9 م مَوجُودا وَلَم 0 ذَاتكَاء وَقَدُ وُصِف 


وإنما قلنا: 0 «لأن حسن الفعل زائدٌ على مفهومه؛ وإلاء و 

دأ يدل جبديه - والتّالي باطل؛ إذ قد يُمْقل الفعل» ولا يخطر بالبال حسئهُ ولا قِبِحُةُ 

ل «وجودة» - أي : أن يكون أمراً وجوديًا؛ «لأن نقيضه لا 
حَسْن وهو سّلبٌ. 

وإلا» فلو لم يكن سلباًء كان ثبوتيّاء و«استلزم حصوله محلدٌ موجوداً»؛ لامتناع قيام الصّفة 
الثبوتية ا وهو صادق على المَعْدوم؛ إذ نصف() كثيراً من المعدومات بأنها غير حَسَنَةِ؛ 

وإذا كان: لا حُسْنَ» أمراً سلييًا ‏ لزم كون نقيضهء وهو الحُسْن - أمراً ثبوتًا. 

وأيضاً: إذا لم يصدق عليه أنه ليس بحُسن. صدق أنه حُسْن؛ إذ لا مَخْرَحَ عن الَف 
والإثبات . 

«ولم يكن ذاتيًاا؛ إذ المعدوم لا يكون له صفهٌ إلا مقدرةً موهومة. وكيف تكون صفةٌ 
حقيقيةٌ ذاتيةٌ لما لا حقيقة له ولا ذات. 

وإذا ثبت أن نقيضه سلبٌء كان هو وجوداً؛ فقد ثبت أنه زائدٌ وجودييٌّ» «وقد وُصِفَ الفعل 
به؛ فيلزم قيامّة بهاء أي: قيامٌ المعنى بالمعنى» أو قيامٌ الحُْسْن بالفعل؛ وهو قيام المعنى 
بالمعنى؛ والدليل على بطلان التالي؛ وهو قيام العرّض بالعَرّض: أن العرض الذي هو مَحَلُ 
العَرَض لا بدء وأن يكون قائماً بأَلَجَوْمَرِ؛ٍ دفعاً للنّسَْسُْلء وقيامٌ العرض بالجوهر لا معنى له إلا 
ري حاصلاً في الحيّر؛ تبعاً الخعيرة الجَوْهَرٍ فيه» فلو كان العرض قائماً بالعرض » لزم حصوله 
في حَيرِ العرّض الذي هو محلّه؛ تنا لتصوله ف فَهُمًا قائمان بالجوهر؛ وإن كان قيام أحدهما 
به مشروطاً بقيام الآخر؛ كما في الأعراض المشروطة بالحياة. 

وهذا الدليل اعتمده الآمِدِيُ؛ وهو مبنييٌ على امتناع قيام العَرَض بالعرض 

والخَضْم يمنعه؛ فإن السرعة والبْطء عَرَضان قائمان بالحركة ‏ وهي عَرَض - وليسا قائمين 
لجسُم ؛ إذ يقال: جسم بطيء في حركته. ولا يقال: بطىء فى جسميته . 


م0 


3 باك ل الح وا الاق دار ورت الي على الررو اروار 
ف 300000 


وأصحابنا يجيبون عن هذا المَنْع ‏ كون البُطء صفةً للحركة -؛ ويقولون: إنما هو عبارة عن 
تخلل السّكتات؛ وكذلك السرعةٌ عبارةٌ عن عدم التَخلّل؛ فيرجع حاصله إلى أن الجسم سكن في 
بعض الأحيان» ويتحرّك في بعضها؛ فيكون ذلك صفةً للجسم؛ لا للحركة» ويقولون”" أيضاً: إن 
ما ذكره الخصوم لا يتأتى على مذهبهم أيضاً؛ لجواز أن تكون طبقاتُ الحركات أنواعاً مختلفة» 
وليس ثم إلا الحركةٌ المخصوصة:؛ وأما السّرعة والبطءء فمن الأمور النَسْبية؛: ولذلك تكون بطيئة 
سريعة تت إلى حركة؛ كالإنسانٍ مثلاً» سريعة بالنسبة إلى أخرى؛ كألمَرَس. 


«واعتُرضَ» الدّليل أيضاً «بإجرائه في المُمْكنِ»؛ فيقال: إمكانُ الممكن زائدٌ على مفهومه» 
وهو ثبوتي؛ لأنه نقيض: (لا إمكان) الفادعر وقد وُصِفٌ الفعلٌ 50 قيام العَرَض 
بالعرض . 

ولك أن تقول: الإمكان أمر اعتباريٌ؛ لا وجود له في الخارج. 

والخصم لا يمكنه الجوابُ بهذا؛ لأن الحسن والقبح عنده من الصفات الوجودية. 

«وبأن الاستدلال بصورة”" النّفي»» وكونه سلباً «على الوجود» ‏ أي: وجود المنفيٌ - 
«دورٌ؛ لأنه؛ إنما نعلم أنَّ: لا حُسْنء أمر سلبي؛ إذا علمنا أنه نقيض 90 وأن الحسن أمث 
وجوديٌ؛ فإن نقيض الوجودي سلبى؛ فلو استدللنا على أنَّ الحسن وجودي؛ بأن نقيضه سلبي» 
لزم الدور؛ وهذا لأنه «قد يكون» السلب «تثبوتيًاة؛ كاللامعدوم» «(أو منقسماً» إلى الوجودي 
والعدمي» كاللاممكن؛؟ فإنه ينقسم إلى الواجب ‏ وهو وجوديٌّ -.) العم وهو عدمئيٌ؛ «فلا 
يفيد» الاستدلال بصورة ة التي «ذلك» المطلوت. 

ولك دفع الدور؛ بأنَّ عِلْمَنا بأنَّ: لا حُسْنَ سلب - ليس مستنداً إلى أنه نقيضٌ الحسن؛ حتى 
يلزم الدَوْرٌ؛ وإنما هو مستند إلى أنه لو كان ثبوتيّاء استلزم محلا موجوداً. 

الشرح: «واستدل» ثانياً على أن الحسن والقبح ليسا ذاتيين بما تقريره أن تقول7": «فعل 
العبد غير مختار» ‏ وحيتتئدٍ يكون إما اضطراريًا أو اتفاقيًا ‏ «فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته؛ 


)١(‏ في ت زيادة: (إنما هو عبارة) ولا موضع لها. 
0 فيات: تصوره. زفرق في أء تباح: يقول. 


امليف 


ا 0 وَأ كان حاء: ا ؛ فان افكت إلا متسس عاد 
لِدَاتهِ ؛ إِجْمَاعاً؛ لأنْهُ إِنْ كَانَ لازماء فَوَاضِحٌ. وَإِنْ كَانَ جَائَاً؛ فَإِنِ أفتقَرَ إلى مُرَجح. عَادَ 
2 فك قم شاي علد ود لوفو 10015 الوط ل لام ا والاجننا. تد ؟ ضاخ > 

لتَقَسِيم» وإلاء فهو أتفاقِيٌ» وَهوَ ضعيفف؛ فإنا نفرق بَيْنَ الضرُوريّة» والاختيارية ؛ ضرُورَة؛ 
ررق 1 00 ار 22 2006 بير 54 02 

وَيَلَرَم عليه فعل البَارى» وألا يوصَف بحسن ولا قبح ؛ شرعا؛ 000 


إجماعاً»» أما عندنا فظاهرء وأما عند الخَضْم فلأنه لا يجوز التكليف بالأفعال التي هي غير 
اختيارية شرعاًء فضلاًٌ عن أن يعلم ذلك بضرورة العقل أو نظره. 

وإنما قلنا: إن العبد غير مختار فى أفعاله؛ «لأنه إن كان» صدور الفعل عنه «لازماًء 
فواضح» لزوم الجَبْرِه وحصول ماوت نيه الاختيارء «وإن كان جائزاً»؛ فإما أن يفت 237 
في ترجيح أحد طرفيه على الاخر إلى مرجحء أو لا؛ «فإن افتقر إلى مرجّح» عاد التقسيم» 
المذكور فتقول: مع ذلك المرجح - إما أن يكون الفعل لازماً أو جائزاًء ويلزم التسلسل أو 
الانتهاء إلى مرجح مخلوق لله تعالى ‏ ولا يتمكن العبد من تركه عند وجوده. فيلزم الاضطرار؛ 
«وإلا» ‏ أي: وإن لم يفتقر إلى مرججّح» «فهو اتفاقي» لا يصدر عن اختيار» وقد اعتمد الإمام 
الرّازي على هذا الدليل. 

اوهو ضعيفٌ» لوجوه: 

الأول: العلم ببطلان مدلوله ضرورة؛ «فإنا نفرّق بين» الأفعال «الضرورية» كحركة المرتعش 
«والاختيارية») كسائر الحركات الإرادية «ضرورة». 

والثاني: أنه «يلزم عليه فعل الباري»: فيلزم ألا يكون مختاراًء وذلك كُفْق. 

والثالث: أنه يلزم منه أيضاً «ألا يوصف» الفعل «بحسن ولا قُبْح شرعاً» بغير ما ذكر وهو 
باطل وفاقاً. 

واعلم أن الإلزام الأول أوجه الإلزامات. 

وقد يقال عليه: أما التفرقة بين حركة المرتعش وغيره فضرورية» وهي التي جعلت مذهينا 
- معاشر الأشاعرة ‏ واسطة بين الجَبّرٍ والقدّرٍ. 

وأما إبطال هذا الدليل بهذا ففيه نظر؛ لأن مورد التقسيم فعل العبد» وحركة المرتعش ليست 
من فعله» ولا يقال: حرك المرتعش يده إلا مجازاًء لفقدان الاختيار والداعية. 

قولكم: لو كانت أفعالنا اضطرارية لساوت حركاتنا حركات المُرْتَحِش . 

قلنا: أي المساواة تريدون المساواة من جِهَةٍ امتناع التُكليف بها . 


)١(‏ فيا ت: يقتصر. 


ا امليف 


0 ل لما ريع ارقو قي افر سن ادر 

والثاني ممنوع؟ لأنها وجبت بأَلَيْ ووجوب الشّيء بشرط غيره لا ينافي إمكانه وقدرة 
الغير عليه» فلم تكن حركاتنا كحركات المرتعش 

والحاصل : أنا نلتزم الاضطرارء ولا يتتفي للمدح والذم . 

وما قيل من الإجماع على انتفاء التكليف بالاضطراري إنما هو في الاضطراري الذي لا 
مدخل للعبد [فيه]”" ألبتة 

وأما ما يكمل المرجّح فيه بداعية العبد وعزمه فالفعل واجبء ولا ينفي”" هذا الاضطرار 

وأما الدّاني فضعيف» لقيام الفرق» فإن فاعلية الباري ‏ تعالئ ‏ تتوقّف على مرجّح من قبله» 
وهو إرادته القديمة المتعلقة بالإيجاد فى وقت مخصوصء وما ذكرنا من التقسيم غير أت فيه حتى 
يلزم التسلسل أو الاضطرار أو الاتفاق. ولا يلزم قدم مخلوقاته. 

وأما الثالث فساقطٌ ؛ لأنَّ الدليل على المقدمة الثَانية في البرهان المذكور إنما هو الاتفاق 
ولأنَّ جماهير القائليين بأنهما 50 - وإمامهم شيخنا أ واي قالوا بجواز التكليف بما لا 
يطاق . 

«والتحقيق» فى الجواب عن فعل العَيْدِ: «أنة» يجوز صدورهء ولكن اليترجّحا صدوره 
,(بالاختيارا من عي 

والحاصل: أن بين القدر والجبر واسطةء وهي : الكَسْب الذي نقول بإثباته,» وتحقيقه محال 
على الكتب الكلامية من كتب أصحابنا. فلا تظئن هذا المكان يتكفل لك بتقرير الكسب الذي هو 
أصعب ما عند الأشاعرة . 


وإن أبيت إلا التعلق بما يكون في ضميرك عقداً من معرفة الكسب» فأعلم أن أثئمتنا 
أكثروا فيه. 
ولي أَنَا فيه طريقة يقة أراها الصواب فأقتصدٌ على ذكرها قائلاً: ثبت لنا قاعدتان: إحداهما: أنَّ 


)غ2 في ت: عليها. زق4 سقط في ات. 
فو في أء ح: يبقى» وفي ت: ينتفي . 


العبد غير خالق «لأفعال نفسه)7" , 

والشانية: أن الله لا يعاقب إلا على ما فعله العبدء والشواب والعقاب واقعان على 
الجوارح”": فلزمت الواسطة بين القَدَرٍ والجَبْرِء وساعدنا عليها شاهد في الخارجء وهو التفرقة 
الضرورية بين حركة المرتعش والمريد» فأثبتنا هذه الواسطة» وسميناها بلكب لقوله تعالى: 
دِنَهَا ما كَسَبَثْ وَعَلَيهَا ما أَعْتسَبَثْ4 [سورة البقرة: الآية 4 وغير ذلك من الآي والأخبار فإ 
سينا" عن التعبير عن هذا الكَسْب بتعريفب جامع ,مانع قلنَا: لا سبيل لنا إلى ذلك والسلام» فرْبٌّ 
ثابتٍ لا تحيط” به العِبَارَاتُ؛ ومحسوس لا تكتنفه الإشاراثٌ. 

ومن أصحابنا من أخذ يحقق الكَسْب فوقع في مُعْضل أرب لا قَبَلَّ له به. 

والصواب عندنا: أنه أمر لَزِمَ عن حقّ فكان حقاء وعضده ما ذكرناه» فعرفناه على الجملة 
دون التّفصيل . 

وما حي قول على بنمموسى الرضا©؟ وقد سُئل: أيكلف الله العباد بما لا يطيقون؟ قال: 
هو أعدل من ذلك. ْ 

قيل: أفيستطيعون أن يفعلوا”"' ما يريدون؟ قال: هم أعجز من ذلك. 

وعلينٌ الرضا هو ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن زين العابدين بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ وهذا الذي قاله عينٌ مَذُهينا فأفهمه. 


وهو قبل الأشعري وفاة بما ينيف على مائة وعشرين سنة» فإنه مات ب«طوس» سنة ثلاث 


(9). فيا ت: سكتنا. (5) في أء ج» ح: يحيط. 


(5) أبو الحسن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» الملقب ب«الرضي»: ثامن الأئمة الإثني عشر 
عند الإمامية؛ ومن أجلاء أهل البيت وفضلائهم . ولد بالمدينة سئة ١51‏ هء أحبه المأمون العباسي» 
فعهد إليه بالخلافة من بعده» وزوجه ابنته»ء وضرب اسمه على «الدينار»» و«الدرهم». وغير من أجله 
الزي الذي هو السوادء فجعله الأخضرء فاضطرب العراق» وثار أهل بغدادء قخلعوا المأمون» وهو 
في «طوس» وبايعوا عمه إبراهيم بن المهديء إلا أن المأمون قضى عليهم» وعفا عن عمه. مات 
الرضي في حياة المأمون سنة 7١‏ ه. ينظر: الطبري »590١/٠١‏ وابن الأثير 2١١9/5‏ وأبن 
خلكان ١/7١؟7.‏ 

(5) في أء ج» ح: تفعلوا. 


ومائتين - قبل الشافعى بِسَدَةٍ ‏ والأشعري مات بعد العشرين وثلثمائة. 

فإن قلت: وأي برهان قام على إبطال القَدَرٍ واا 00 

قلت: هذا الآن من فن الكلام» وإدخاله في الأصول فضولء ونحن نشير إلى زبدة القول 
فيه فنقول: قد تقرّرعند كلّ ذي لب أن الرب _تعالى -مطالبٌ عباده بأعمالهم في حالهم . ومثييهم 
ويعاقبهم عليها في مالهم» وتبين بالنصوص المترقبة عن درجات التأويل أنهم من الوفاء بما كلفوه 
الموبقات؛ وما اشتملت عليه من وعد الطائعين بِالؤُلْفَْء ووعيد العاصين بسوء المنقلب» 
تضمنه قوله تعالى: تعديتم وعصيتم وأبيتم» وقد أرخيت لكم الطول وفسّحت لكم المهل؛ 
فأرسلت الرسل وأوضحت السّبل لثلاً يكون للنَّاس على الله حُجّة» وأحاط بذلك كلهء ثم استراب 
فى-أن القول أَلجَبْرٍ باطل فهو مُضَابٌ في عقله» أو ملقى من التقليد في وَهْدَهَ!!) من جهله. 

فإن أخذ الجبري يقول : «لآ يُسْأَلُ عَمَا يفْعلُ وَهُمْ يُسَْلُونَ» [سورة الأنياء: الآية 189 . 

له 062 ند با الله ما يشاىء ما يريد» وا يتقد 

ل حق أريد بهاباطل »نعم يفعل ونجكم نزردلا إولكن ننس 
عن الخُلف ونقيض الفيدق: وقد فهمنا('؟ بضرورات العُقّول من الشّرع المنقول أنه عزت قدرته 
طالب عباده بما أخخبر ألهج متمكتون مق الوفاء به»فلم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة وَالوْسْع» فقد 
لاح إبطالٌ القول بِألجَبْرٍ . 

وأَسْفَهُ منه القول ِحَلقٍ الأفعال» فإنَّ فيه مُرُوقاً عما درج عليه الأولون» واقتحام ورطات 
الضلال» ولزوم حدوث الفعل الواحد بقَادِرَيْنَ ومداناة القول بشريك الباري. فلقد أجمع 
المسلمون قَاطِبَةَ قبل ظهور البدّع "" والآرا واجتماع أصحاب الأهواء على أنه لا خالق إلا الله 
وفاهوا به كما فاهوا بقولهم : لا إله إلاً الله؛ وبمدح الرب سبحانه وتعالى في آي من الكتاب بقوله : 
«ِأنْمَنْ يَخْلْنُ كَمَنْ لا يَخْلْ» [سورة النحل: الآية 317] . لهل مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ الل [سورة فاطر: الآية *] . 
لوَخَلقَ كُلَّ شَيْء» [سورة الأنعام : الآية »]٠١١‏ فلا يشكٌ لبيبٌ أن [مت]20) وصف نفسه بكونه خالقاً 


)200 في أ با ح: وهو. زههة في ب: وهمنا. 

:"2 البدعة: هي الأمر المحدث الذي .لم يكن عليه الصحابة والتابعونقلم يكن اقتضاه الدليل الشرعي . 
قاله السيد ينظر: قواعد الفقه (5 07١‏ . 

2 سقط في أ» ج» ح. 
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0 َبْمَ لِذَاتِهِ أو لِصِنَيهء لَمْ 0 لْبَارى+ 
شخدارا في الفكم؛ لأنّ الشكم بالموجوح عَلَمْ خلاف الْمَحقول؛ ميرم الأتدء. .95 


على الحقيقة» فقد أعظم الفِزيَة7!' على ربّه. فلقد وضح كالشمس أن الجبري مبطلٌ لدعوة الأنبياء 
عليهم السلام. 

والقدري مثبتٌ لربه شريكاًء وهذه جملة لا يقنع بها الطّالب للبسط» وفيها رمز إلى خلاصة 
ما يقوله علماؤنا رضي الله عنهم. وقد تم 7" الدَّلِيلٌ على غير الجبائية. 

الشرح: «وعلى الجُبائية؛ أن نقول: «لو حسن الفعل أو قبح بغير الطلب» من الشّارِعِ9) 
وكان حسنه» أو قبحه لما زعمتم من الوجوه والاعتبارات أو لذاته» «لم يكن تعلق» الفعل لنفسه 
كذا بخط المصتف. أي: لم يكن تعلّق «الطلب» بالفعل «لنفس الفعل». «لتوقفه على أمر زائد؛ 
وهي تلك الوجوه والاعتبارات» والتالي باطل فالمقدم مثله. 

أمّا الشرطية؛ فلأن حسنّ الفعل أو قبحه لو كان مستنداً إلى اعتبار ما لكان متوقفاً في حسنه 
على حصول ذلك الاعتبار» [والباري ‏ تعالى ‏ إنما يأمر بالفعل لأجل الحُسْن فيكون الطلب متوقفاً 
على ذلك الاعتبار]”*) الذي به يحسن”*' [الفعل] 277 وأما بطلان التالي» فلأنا نفرض الكلام في 
فعل تعلّقَ الطلبٌ به. 

الشرح: «وأيضا» الحجّة على الجميع «لو حسن الفعل» أو قبح لذاته» أو لصفته لم يكن 
الباري» - تعالى - «مختاراً في الحكم؛ لأن» الحسن راجمٌ على القَبْح» والحكيم إنما يأمد 
بألرّاجح» لأن «الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول؛ فيلزم الآخر؛ وهو الحسن الَاجح» وإذا 
كان تعلق الأمر بطرف الحسن واجباء وطرف القبح ممتنعاً «فلا اختيار»9©: 


)١(‏ في ح: القربة» وهو تحريف. 
4 في أء ح: قديم. 
9ه في أ تء ح: التنازع. 


04 سقط في ت. )0( في أء ح: الحسن . 
(5): سقط في أ» ح. 00 فالاختيار. 
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وَمِنَ ألسّمْع لوَمَا كنا مُعَذيِينَ حب نَبْحَتَ رَسُولاً4 [سورة الإسراء: الآية ]1١‏ سرام 
مَذَهَبِهِمْ خلافة . 

لشت السدف ؛ ألَافِع وَاليمَان 33 ألْكَذِبِ ألضَّارٌ وَالْكَفْرَانِ - 
لوم لَضرُورَةٍ من غَيْر تر إلى توق أزاكة شَرْعِ أو َيْرِهِمًا. ‏ وَأَلْجَوَابُ الْمَنْعُ بل 
ِمَا ذَكِر. 


كَالُوا : إذَا آسْتويَا في أَلْمَقَصُودٍ مَعَ قَطع لطر عَنْ كُلَّ مِقَدَار 3 اا ناروز 14 
الشرح: «ومن السمع» مما يهدم قاعدةً الحسن والقبح قوله تعالى: #وَمَا كنا مُعَذَبِينَ 


َيْحَثَ رَسُولاً4 [سورة الإسراء: الآية 16] . 

ولم يقل 230: حتى 2 [فيهم]29, عقولاء وإنما ورد على الخصوم هذا «لاستلزام 
مذاهبهم خلافه»» وذلك لأنه ‏ تعالى ‏ نفى التعذيب قبل البِعثة . 

والقولٌ بأنَّ العقل يقتضي ويستلزم التعذيب وإن لم توجد البعثة» لوجدانه قبلهاء والتعذيب 
عندهم إذا قضى به العَقْل واجبء فلا يتخلف. 

ولنا آي أخَرء سأذكر بعضها في أثناء مسألة شكْر المنعم. 

الشرح: «قالوا» ::العلمٌ بالحسن والقبح ضروريٌ» إذ لحسن الصدق النافع والإيمان» وقبح 

1 2 ا 5 51 0 0 

الكذب الضار» والكفران معلوم ضرورة من غير نظر إلى عرفب أو شرع أو غيرهما»» بدليل أنه 
حاصل لجميع الأمم؛ حتى إن منكري الشرائع يعترفون بحسن الصدق النافع» وقبح الكذب 
الضَّارء ولو كان ذلك مستفاداً من الشرع لما حصل لهم . 

«والجواب المنع»» فلا نسلّم أن ذلك يعلم بضرورة العَقَلِء وكيفا نتم(" ازغاء 
الضرورة» ومن العقلاء من لا يعتقد قُبْحَ ما ذكروه من الأشياءء «بل» إنما يحكم بالحسن والقبح 
#بما ذكر» من الشَّرْع . 

الشوح: «قالوا» الصّدقُ والكذبٌ «إذا استويا في المقصود مع قطع النُظر عن كل؛ أمر 
«مقدر» يقضي بترجيح. أحدهما «آثر :العقلّ الصدقّ» على الكذب» وليس ذلك إلآ لأنه حسن 


)00( في ت: نقل. زفق سقط في ت. 
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2 ار ل ير 0 ع ممع 5 8 
فَانُوا: لَوْ كَانَ شَرْعِياء لَرِمَ إفْحامٌ الؤْسُّل. فَيقول: لآ أَنْظرُ في مُمْجِرَتِكَ حَّى 
يجب انظ وَيُعْكسن» أ لا يَحِبُ حَنَى يَيْبْتَ الشَّرْعٌ وَيُمْكّس . وَآلْجَوَابُ أنَّ لا اعم وه 


اوأجيب [بأنه] تقديدٌ مستحيلٌ» وقوعه. فإن الصدق والكذب مُتنَافِيانَء ويستحيل تساوي 
المتنافبين في جميع الصفات؛ «فلذلك» الفرض المستحيل «يستبعد» في العقل «منع إيثار 9 
الصدق», ولا يلزم من استبعاد العقل ذلك على هذا التقدير بعده في نفس الأمرء وإنما يلزم أن لو 
وقع في نفس الأمرء وهو ممنوع , 

الولو سلم) إمكان التقدير في حتبنا «فلا يلزم» مثله «في الغالب257, #اللخطع أنه لا يقبح7) 
من الله تمكين العَبّد ل من المعاصي» ويقبح» ذلك «منا» فلا يقاس الغائب بالشاهد. 


الشرح: «قالوا: لو كان» الحسن والقبح «شرعياً» لكان وجود النظر شرعياً» وذلك واضح. 

ولو كان كذلك «لزم إفحام الرسل» ‏ عليهم السلام - أي : انقطاعهم؛ وذلك لأن الوّسول9©) 
إذا قال للمرء: انظر في معجزتي لتؤمن «فيقول: لا أنظر في معجزتك22 حتى يجب النظَرً) فيها 
الويعكس»2372 قائلاً : ولا يجب» علي النظر احتى يثبت الشرع»» ضرورة توقف الوجوب على 
الشرع حيتئذ» «ويعكس» قائلاً: ولا يثبت الشرع حتى أنظرء وأنا لا أنظرء ويكون هذا القول حمّاء 
ولا سبيل للرسول إلى دفعه وهو حُجّة عليه» وهو معنى الإفهام. 


)١(‏ في أ: مع إثبات الصدق. (؟) في جء ح: الغائب. 
49 الرسول في الشرع إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام» والنبي أعم منه» وقد ختم بخاتم 


(0) قال السعد: المعجزة أمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول» وعرفها غيره بأنها 
أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة» ار الل أو 
تركاً كعدم إحراق النار لإيراهيم عليه السلام» ومعنى كونه خارقاً للعادة أ نه لم يعهد ظهور مثله فهو 
خارج عن المألوف والمعتاد د. ينظر: رسالة التوحيد لصالح شرف ص (57). 

() في ب: تعكس . 
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َلْكَذِب عَلَى الله كَبْلَ السّمْع» ريض ينوا الكثْر م 7 8 2 
نَ مُتنعٌ 42 ذَرَكُ آخن #أييو “ا أ له ابو ف كد رع "فرط هبز أ لوا هأ جف زو و3 لعو جف" ول تك هأ جوزي اهار :36 هد ف ع7 يوت لها ابا اما لي 


«والجواب: أن وجوبه» [وإن استند عندهم إلى العقل» فليس بضروري «عندهم» بل هو 
«نظري فيقول بعينه»: لا أنظر حتى أعرف وجوب النظرء ولا أعرف حتى أنظرء فإذن الشّبهة97) 
مشتركة الإلزام» فما كان جواباً لهم فهو جوابنا. 

«وعلى» أنا نقول: «إن النظر» في المعجز «لا يتوقف على وجوبه»]29©). لإمكان أن ينظر 
العاقلٌ قبل تعلق الوجوب به. 

«ولو سلم» توقفه عليه «فالوجوبُ» ‏ وجوبٌ النُظر- إنما هو «بالشّرع» عندناء «نظر أو لم 
ينظرء ثبت» عنده الشرع «أو لم يثبت»» فإنه متى ظهرت المُعْجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما 
ادّعاه [ممكناً](*»» والمدعو متمكناً من النظر والمعرفة فقد استقر الشرعٌ وثبت» والمدعو مفرط في 
حق نفسه . 

الشرح: «قالوا: لو كان ذلك» _كذا بخطه ‏ أي: كون الحسن والقبح شرعيين قائماً في 
نفس الأمرء ولم يكونا عَقَلبيينَ ‏ لحسن من الله كل شيء؛ ولو حسن منه كل شيء» الجازت» 
وحسنت «المعجزة من الكاذب»» وحيئتئلٍ يقع التباس النبي بالمتنبىء» «ولامتنع الحكم بقبح نسبة 
الكذب على الله تعالى ‏ قبل ورود السمع» بحرمة الكَذِبٍ عليه كذا بخط المصنف. وفي بعض 
التُسخ: نسبة الكذب إلى الله أي: لا يقبح أن ينسب الكذب إليه قبل السمع ولامتنع الحُكم بقبح 
عِبَادةَ الأصنام» «والتَدْلِيثء وأنواع الكفر من العالم» قبل الشرع . 

«وأجيب: بأن الأولَ؛ أي: المعجزة على يد الكاذب - لا نسلم أن امتناعه لذاته؛ بل «إن 
امتنع فلمدرك آخر» غير القبح الذاتي» وهو العادة» ولا يلزم عليه التباس النبي بالمتنبىء» فإن 


)١(‏ ضصُيبط في أصل الخطية بفتح اللام» وسّقط منها لفظة «بخلافه» التي شَرَّح عليها العَضَدُ فَإنّها بكر 
اللام على أصلهء فليتنبه 

(؟) في أء ج: المشبهة. () سقط في ات. 

(:) في ب: متمكناء سقط في يح. 


ألنّاني مُلمَرَمإنْ أرِبدَ [به] ألنّخْرِيمْ الشَرْعِيُ . 


الالتباس إنما يلزم بتقدير الوقوع» ولا يلزمٌ من حسن الشيء وقوعهء بل قد يمتنع عادةٌ. 

«والتّاني» وهو الكذب». والئَّثْلِيث إلى آخر ما ذكروه «ملتزم» عدم التحريم فيه إن أريد 
بالتحريم التحريم الشرعي»؛ إذ لا تحريم قبل ورود الشرع على أصولنا. 

ومنهم من يستثني المعرفة ويقول: لا توجب العقول سواهاء فعلى هذا إيراد أنواع الكفر 
إيراد ما هو من غير محل النزاع . 

والحقٌ أن العقول لا توجب شيئاً ألبتة» ومن ثُدَهَات القوم قولهم: ار لم تخي 1 المعرفة 
بِألعَقلٍ لجاز ورود الشّرع بإسقاطهاء وهذا من فن-الهَذَيَانِ؛ إذ التكليف بالجهل مستحيلٌ» فإنه فرع 
معرفتك من كلفك”". وهو تناقض. ثم قد أخبر الله بأنه لا يأمر بِالمَحْشَاءء وتأخيره القائلين 
بالعقول» وخيبتهم”" فما هم والله بأعقل من قدماء الفلاسفة» ولا أكثر رياضة منهم. وقد وقعوا 

في الكَفْرٍ ر بركونهم إلى عقولهم. واعتقد كثير منهم خمسة قدماء» وكثير منهم اثنين. 

فلينظرٍ|النَّاظرٌ إلى أي شيء ا وانتهت حالهم» والسعيدٌ من وُعِظ بغيره . 

قال علماؤنا: عقول عامّة الناس مَغْمُورة بألهَوَى. مَكْفُوفَةٌ عن بلوغ الغاية©؟ بالميل 
الطبعي» ولهذا وقع أكثر العقلاء في مهاوى الحَيْرَةٍّ ولحقتهم من الدّهش والتردد” ما لا غاية 
ورَاءم: 

قالوا: ودليل هذا أنا لم نجد أحداً غادره الله وعقله خلي» بل أنزل الكتبّ وأرسل الرسلّء 
ولو استقلّ العقل بشيء لكان بالحري”"' إن وجد واحد خلي وعقله من غير أن يدخل تحت رِبْقَةٍ 
أحد من الأنبياء عليهم السلام . 

'معادًّ اللهرأن يكون ذلكء فليتق المرءٌ ربهء وَلْينٍ تَفْسَهُ [ولا يُدْخْلْ فى الدّين ما ليس منهء 
لضع الوعتي البوي + ولتلحس التأريد الالمي ».ولا يعر بوحخازت من القول» زاباطيق تن البهيتاة 
فإنها خدع الشيطان وتسويلات النفس» وخُذلان من الله - تعالى - يلحق العبد» ولا عقوبة من الله 
أعظم من أن يكل العبد إلى نفسه]"'22 ويدعه وَحَوْلَهُ وَقُوَتَهُ ويخليه ورأيه وعَقْلَهُ. 


زف في ت: كلف. زرف فيات: حسلتهم . 
هق في ب: العناية. (0) فى ت: الترديد. 
030 في أ ت: بالحرأى. 030 سقط في ت. 
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فوحق الحق ليس معتمدي في رد قاعدة الحسن والقبح على ما ذكره المتأخرون من الوجوه 
العقلية مما قد ذكر المصئّفٌ بعضهء فإن ذا الحجاج بسبيل من المضايقة فيه على ما يكثر تَعْدَاده 
من آي إلهية» وأحاديث نبوية تَْشَّرِحُ لها الصدور» وتفرج بها مضايق الكروب. 

فإن قلت: قد عُلِم مذهب أهل السّنة في إبطال الحسن والقبح العقليين فما المعنى بالعبارات 
الواقعة في كلام بعض فقهاء أهل السّنة من تحليل وتحريم بالعقل؟ 

قلت اقفن انالا ركز أحذ أن المقزد ,مدزق2) توريننا آدرة اكه الشبرعي بالقياسن» 
أو أدرك دخول الفرع الخاص تحت القاعدة الكلية» فقيل فنه: عقلي لذلك. لا لأن العقل الحاكم 
فيه كما تقول”": الوَُْ يُصَلّ على الراحلة””©؛ [وما يصلى على الراحلة]”/ سُنّة 

قال: سي بالعقل» أي : بمعنى إدراك العقل النتيجة» لا جعله الوتر سن 


ومن هذا القبيل: أن الشافعي ‏ رضي الله عنه _أطلق القول في«المختصر'اب يتَعْصية!*) 
الناجش”"2. وهو: الذي يزيد في أ هل تبه عع جو عو وألنهة ابم ف ده ف فا به( توا ع اق تو اهاي د روأ يفا هخ اد ا ورا لأراحه ا ل 08 
)000 ا (49 في ح: : يقول. 
زفرة هل العلم على جوازها على الراحلة» رُوي ذلك عن: علي» وعبد الله بن عَرّامن وابن عمر» 


0 وبه قال مالك» والشّافمي؛ وأحمدء وإسحاق. وقالٍ أصحاب الرأي : لا يوترٌ على 
الراحلة» وقال النخعي: كانوا يُصلوك الفريضنة والوتر بالارضى/ 

دع سقط في ت. 

)2( في ج» ح: ببغضية. 

() والنجش في اصطلاح الفقهاء: هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها؛ 5ك 
شراءها؛ فيشتريها بأكثر من قيمتها. وهو مأخوذ من: نجش الصيد ينجشه نجِشاً إذا استثاره ليصيده 
.ويحكما أن الصائد يحتال على الصيد بعمله هذا ليقتنصه . فالناجش يحتال على المشتري» حتى يشتري 
السلعة بأكثر مما تستحق . فالفعل يدل لغة وشرعاً على الاحتيال» والمكرء والخداع. ينظر: لسان 
العرب: 5107/5» المصباح المنير: 095. 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: أن يزيد في الثمن من لا يريد الشراء ليرغب غيره. 
وعرفه الشافعية بأنه: أن يزيد في الثمن للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل يخدع غيره 
وعرفه المالكية بأنه: أن يزيد في السلعة وليس في نفسه شراؤها يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر 
المشتري . 
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ثمن''؟ السّلعة المعروضة للبيع» وهو غير راغب فيهاء ليخدع الناس ويرغبهم فيهاء وشرط 
في تَعْصِيةِ”' من بَاعَ على بَيْع أخيه أن يكون عالماً بالحديث الوارد فيه. 

قال الشّارحون: إن السبب فيه أن النَّجَشنَ خديعة» وتحريم الخديعة واضح لكل أحدء 
معلوم من الألفاظ العامة» وإن لم يعلم الخبر فيه بخصوصه. والبيع على بيع الأخ إنما غرف 
تحريمة من الخبر الوارد فيه» فلا يعرفه من لا يعرف الخبرٌ. 

وذكر بعضهم: أن تحريمٌ الداع يعرف بالعقل» وإن لم يرد فيه شرعٌ . 

واعترض الرافعي على هذا بأنه ليس معتقدنا. 

وفيه نظرء فإن هذا القائل لم يقل: إن العقل حرم» ولو أراد ذلك لم يقل: يعرف بالعقل. 
بل كان يقول: العقل يحرم الخْدَاع» أو ما يؤدي هذا المعنى» وإنما مراده أن العقل يدرك تحريم 
الخداع من غير زيادةٍ في الفكر والنظر؛ إذ كل نحش خديعة. وكل خديعة حرام؛ وينتج عن هذا 
أنَّ النجشَ حرامٌ - ومراده بقوله: «وإن لم يرد شرع» أي: خبر خاصء لا القول بأنَّ العقل يحسن 
ويقبح» كما فهمه الرّافعي. 

فإن قلت: فالبيع على بيع الأخ إضرار» وكما يعرف تحريم النَّجش من الألفاظ العامة في 
.تحريم الخْدّاع يعلم تحريمه من الألفاظ العامة في تحريم الإضرار. 

قلت: كذا اعترض [به] 7" الرافعى . 

ولقائل أن يقول: لا يؤخذ 49 البيع على البيع من الألفاظ العامة» وإن أخذ النجش . 

والفرق أن النجش لا يجلب للناجش مصلحة؛ لأنه لا غرض له إلا الزيادة فى كم 0) 
السلعة لتجلب نفعاً لصاحبها يلزم 290 منه الإضرار بالمشتري» وجلب منفعة لشخص بإضرار آخر 
حرامٌ؟ واضح من القواعد المقررة في الشرع . 


وعرفه الحنابلة بأنه: أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها ليقتدي به المستلم فيظن أنه لم يزد فيها 
هذا القدر إلا وهى تساويه فيغتر بذلك. ينظر: الهذاية و مجمع الأنهر : /3 مغنى 
المحتاج 7/7" بداية المجتهد: 2151/7/7 فتح العزيز 4/ 4 57؟» المغنى 775/5 . 

6 سقط في ت. 


هم في ات : بغخضية . 


() سقط في ح. (4) في تء ح: لا يوجد. 
(5) فى ت: أمر. () في ت: يلزمه. 


ع 


ص يسو 


عَلَى التدّلِء الأول : ب سو ا 


وأما الببع على البيع فهو يدعو أخاه إلى فسخ”2' البيع لبي حر أ مان سمي نيه كلت 
منفعةٍ له من حيث ترويج سِلْعَةٍ للمشتري من جهة شراء الأجود بأرخص» فهاتان مصلحتان لم 
تعارضهما إلا مفسدة محتملة ليست متيقنة”"©» وذلك لجواز أن البائع الأول يبيع سلعته إذا فسخ 
الببع من مشتر آخر بذلك الثمن أو أزيد» فليس يلزم من تحريم جَلْبٍ منفعة واحد يلزم عنها وقوع 
مفسدة» وهو الواقع في صورة النّجش - تحريم جلب منفعة اثنين لمجرد ظن ترتب مفسدةٍ 
[عليها]”؟2؛ وهو الواقع في صورة البيع على البيع يدرك تحريمه لما ذكرثاه بخلاف اللخ" أو أنه 
وإن أدركه فليس كالأول؛ إذ هو فيه متوقف على مزيد”*؟ فكر ونظر. 

«مسألتان» 

الشرح: جرت عادة أئمتنا بذكرهما بعد إيطال قاعدة الحَسْن والقبح «على» سبيل «التنزل»» 
وتسليم القاعدة؛ وأنه لا يلزم من تسليمها صحّة دعوى ى الخصوم في هذين ا الحامل 
لهم على ارتكاب العظيمة في الدين الذهاب إلى هذه القاعدة إنما هو التوصّل إلى إثبات ما ادعوه 
في هذين الفرعين. 

وبهذا يظهر لك أن مسألة ‏ شكر المنعم ‏ فرع من فروع مسألة التحسين والتقبيح» ولذلك 
يُعبر عنها طوائف بلفظ : الفرع" . 


.)8١15( الفسخ: شرعاً: رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان. ينظر قواعد الفقه‎ )١ 

(0) فيا ت: ليتيعه. )6 فيا ت: متعيله . 

(4) سقط في ت. (4) في ج: فريد. 

030 لما بطل الحسن والقبح العقلي - لزم منه امتناع وجوب شكر المنعم عقلاً» وامتناع حكم عقلي؛ وهما 
قبل ورود الشرع مينيان على ذلك غير أن عادة الأصوليين جارية بفرض الكلام في هاتين المسألتين؛ 
إظهاراً لما يختص بكل واحدة من الأشكال والمناقضة؛ أو إظهاراً لسقوط كلام المعتزلة في هاتين 
المسألتين بعد تسليم الحسن والقبح العقلبين على ما هو مذكور في الكتب المشهورة» فلذلك قال: 
«مسألتان على التنزل» أي على الافتراض أو على التبرك على ما في بعض النسخ اقتضاء للمشايخ . 
واعلم أن الشكر عند الخصوم ليس عبارة عن قول القائل: «الحمد لله» أو «الشكر لله؛ وأمثالهما على 
ما يسبق إلى الأوهام؛ فإن العقل لا يوجب النطق بلفظ دون آخرء ولا على معرفة الله تعالى على ما 
ظح لأن الشكر هو فرع المعرفة» بل هو عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع - 


فى 


ك1 لمحم 0 يوَاجب عََل ؟ ع ال نكر لاع اوج جوري 1 او ل ل اا ب و ا 1 


وقال إلكيا الهراسي: بل هي نفس مسألة الحسن والقبح؛ إذ المراد بالشكر عندنا ‏ امتثال 
الأوامر واجتناب النُواهي7١).‏ 

وعندهم ارتكاب المستحسنات» واجتناب المستقبحات قال: ولكنا أفردناها بالذكر على 
عادة المتقدمين. 


قلت: وحيئظٍ فلا يحسن استعمال لَقْظ: الفرع فيهاء ولا لفظ: التنزل("». وقد عدل 
المصتف عن الأول فقال: مسألتان» ولم يقل: فرعان» ووقع في الثاني.. 


المسألة «الأولى: [شكر]”" المنعم ليس بواجب عقلاٌ» خلافاً للمعتزلة» وبعض أصحابنا 
كالصيرفي» وأبي العباس بن سُرَيْج (؟» والقفال الكبير» وابن أبي هريرة» والقاضى أبى حامدء 
وغيرهم . 
1 وقد اعتذر القاضي في «التقريب»» والأستاذ أبو إسحاق في «أصوله» والشيخ أبو محمد 


والبصر وسائتر الجوارح» وكذا التمكن والاقتدار على الكسب والمال إلى ما خخلق لأجله وأعطاه 
لأجله؛ كصرفه النظر إلى مصنوعاتهء والسمع إلى تلقي الإنذارات» والذهن إلى فهم معانيهاء 
والحال إلى أسباب البقاء مدة العمرء وعلى هذا القياس» فهذا معنى الشكر حيث جاء فى كتابه 
الكريم» ولهذا وصف الشاكرين بالقلة» والمنعم المشكور هو الله المنعم» والواجب ما يذم تاركه. 

ومحل الخلاف أن أصحابنا وأهل السنة يذهبون إلى أن وجوب هذا الشكر مأخوذ من الأنبياء بناء 
على وجوب متابعتهم بعد ثبوت نبوتهم» ولا يقوم عليه برهان عقلي» والمعتزلة يذهبون إلى أن عليه 
نرهاناً عَقليا حتى “إن ار اي إلى مقدماتها قبل الاعتراف بنبوته أو 
تنبهنا لها لحكم العقل بوجوبه بناء على البرهان العقلي. ينظر: البحر المحيط للزركشي 2159/١‏ 
والبرهان لإمام الحرمين »95/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 4 والإحكام من أصول الأحكام 
للامدي 7/١‏ ونهاية السول للإسنوي 2777/١‏ ومنهاج العقول للبدخشي ١//ا5١2‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 27 والتحصيل من المحصول للأرموي 2184/١‏ والمنخول 
للغزالي 015 والمستصفى له .51/١‏ وحاشية البناني 25١6/١‏ والإبهاج. لابن السبكي 2179/١‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 297/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع /١‏ 80» وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 7/ 21١75‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى .71١7/1١‏ الكوكب 


المئير للفتوحي 98. 
)١(‏ ينظر المصادر السابقة. (؟) في تء ح: التبرك. 
0) سقط في ح. (4) في ج» ح: شريح. 


غ2 


1 وَحَتَ ب لَوَجَبَ لِفَاِدَةٍ» ولا كَانَعبَئاءوَهُوَ فيح 5 2 


ال ٠:0‏ خم لخو أل وت عرزي ا و ا عو ري 1 “م نو ا اه 
للْعَيْدٍ فى ألدُنيا؛ لأنَهُ مَسَفَةّ وَل حَظ لِلنَفْس فيهء ولا فى الآخرة؛ إِذْ لآ مَجَالَ لِلْعَقْل في 


3 


ذلك ٠‏ 
َولهُمْ: : ألْمَائِدَُ آلأَمْنُ مِنَ أحْتِمَالٍ ألْعِقَاب فِي الثَركِء وَذْلِكَ زم الخطون و5 
بمنع لْحُطورٍ في لاف , َل ل ٠‏ فمُعَارَضنٌ بِآخْتِمَالٍ لْعَِاب عَلَى 0 


الجويني في «شرح الرسالة» عمن وافق المعتزلة من أصحابنا بأنهم. لم يكن لهم قدمٌ راسم في 
الكلام» وربما طالعوا كتب المعتزلة فاستحسنوا هذه العبارة ‏ وهي أن شكر المنعم واجب «عقلاً؟؛ 
فذهبوا إليها غافلين”'' عن تشعّبها عن أصول القدرية . 

قال القاضي: مع علمنا بأنهم ما انتحوا مَسّالكهم» وما اتبعو”"' مقاصدهم . 

قلت : وهو كلام حَقَّ بالنسبة إلى من عدا القَّال الكبيرء أما القفالٌ فكان إماماً في الكلام 
مقدماًء والذي عندنا أنه لما ذهب إلى هذه المقالة وما أشبهها من قوله: يجب العمل بخبر الواحد 
عقلاًٌ» وبالقياس عقلاً» ونحو ذلك - كان على الاعتزال» لا بد أن يكون رجع عن ذلك . 

واستدلَ على عدم الوجوب بالعَقَلِء فقال: «لأنه لو وجب لوجب”" لفائدة وإلآ» فلو وجب 
لا لفائدة «كان» الوجوب «عبثاً وهو قببح»» والعقل الذي عليه تفرع 47) يدرؤه . 

والقولٌ بالوجوب لفائدة أيضاً باطلٌ؛ لأن الفائدة» إما راجعة إلى الله أو إلى العبدء «ولا 
فائدة» في الشكر «الله تعالى» لتعاليه عنهاء ولا للعبد]© في الدنيا؛ لأنه مشقة»؛ إذ هو ارتكاب 
الواجب واجتناب العجدرم: وهو تعب ناجزء «ولا 0 للنفس فيهء ولا في الآخرة؛ إذ لا مجال 
للعقل في ذلك» كذا بخطه ‏ أي : في ثواب الآخرة أو نفعها. 

وإما التزامهم القسم الثاني - وهو عود المَائِدَةِ إلى العَبْد في الدنيا. 

الشوح: «قولهم: الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك» لشكر المنعم؛ «وذلك» 
الاحتمال «لازم الخطور» بِبَالِ كُلّ عاقل يرى نفسه متقلباً في نعم محسنء ثم لا يشكره؛ فإن مثلّ 
هذا بالحري أن يخاف عمّابَ المنعم على نفسه. 

وهو قول «مردود لمنع الخطور» خطور العقاب «في» بال «الأكثر؛ من الخلق 

«ولو سلم» خطوره لجميع العقلاء» «فمعارض باحتمال العقاب على الشكر»؛ فإذن احتمال 


)١(‏ في ت: عاقلين. 
)في انتج وح انعتوا . () سقطافي ت. 
ولحي ضع عله (08 لق ف حر 


رفت 


الشكر ؛ لأنَهُ تَصَوْفٌ في ملك غَيْروء أؤ لأنَهُ كَالاسْيَهْرَءِء كَمَنْ شَكَرَ مَلِكاً على لْقَمَوء بل 


العقاب ‏ وإن قام عند عدم الشكر ‏ فهو”!؟ قائم عند وجدانه إما «لأنه تصرف في ملك غيره» 
كذا بخطه ‏ وفي بعض النسخ الغيرء بإدخال الألف واللاّم على «غير» ‏ وهو لحنٌ. 

وإنما قلنا: تصرف في ملك غيره؛ لأن ما يتصرف فيه العبد من جوارحه. ملك لباريه» 
والتصرف في ملك غيره بغير إذنه قبيح . 

«أو لأنه كالاستهزاء» بالمنعم. فكان الشّاكر لربه(' «كمن شكر ملكاً على لَقّمة) وقام في 
المحافل7"” ينادي بهاء فإن العقلاء يعدونه مستهزتاً به» بل اللقمة ‏ وإن حقرت «بالنسبة إلى الملك 
أكبر) من هذه النعم وإن تعاظمت بالنسبة إلى الله . واستغراق العبد أيامه ولياليه بالشكر, أحقر في 
جنب الله من شكره للملك بتحريك إصبعه . 

وعلى مسألة شكر المُْعِمِ يتخرج”؟) مسألة من لم تبلغه الدعوة» فعندنا يموت ناجياًء ولا 
يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام» وغو مون بالكقارة290 والدية70250/, ولا يج 00 


)١‏ في ب: وهو. (5) في ح: لزمه. 

00 في أء ح: الجحافل. (4) في ج: فيتخرج . 

(5) صفة مبالغة كعلامة. ثم غلب استعمالها اسم فيما يستر الذنب ويمحوهء وهذه المادة في اللغة تنبىء 

عن الستر؛ لأنها مأخوذة من الكفر « «بفتح الكاف» ومعناه الستر ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يستر 
الشيء بظلمته. قال الشاعر: 

في ليلة كفر النجوم غمامها 

وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يستر البذر بالتراب» وسميت الأشياء المصطلح عليها في الشريعة 
«كفارات» لأنها تستر الذنب وتمحو أثره. وهي في اصطلاح الفقهاء. اسم لأقيق بمسومة للها 
الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة . 
وقد عرفها الرحماني من الشافعية فقال: هي مال أو صوم وجب بسببء كحلف أو قتل أو ظهار. 
وعرفها بعضهم بتعريف آخر فقال: هي مال أو صوم وجب بسبب من حلف أو قتل أو ظهار أو 
جماع نهار رمضان عمدا. 

(5) الدِي: مصدر وَدَى القاتل المقتول: إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفسء ثم قيل لذلك المال: 
الدية تسمية بالمصدر. ولذا جمعت» وهي مثل عدة في حذف الفاء. كذا في المغرب. قيل: والتاء 
في آخرها عوض عن الواو في أولها. ينظر: المغرب 557/7, والصحاح 107١/5‏ والقاموس 
المحيط 01/5 5» والمصباح ,»٠١17/7‏ وفتح القدير 277١/٠١‏ ودرر الحكام 0٠١7/7‏ وحاشية 
ابن عابدين ”/ 51/7 ؛ والكافي 8/5 »؛ ومغني المحتاج 07/4 . 

0 في حاشية ج: : على حكم من لم تبلغه الدعوة» أي دية تجب ثلث دية مسلم؛ لأنه غير مسلم . 


قو 
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د ا و ل ل م ل ا 
لَّيَةُ: لآ حُكْمّ فِيما لآ يعَضِي الْعَفْل فيه بِحُسْنٍ ولا قبح وَثَلِهَا: لهُمْ لوقف 


عَنِ ألْحَظَر وَآلْإبَاحَةِ. وََمَا غَْدهَا قَآنْقَسَمْ عِنْدَهُمْ إِلَى ألْكَمْسَةِ. 


القصاص”7١'‏ على قاتله على الصحيح؛ إذ ليس هو يمسلم. 


قال الشّافعي رضي الله عنه: ولا أعلم أحداً لم يبلغه هذاء يعني: دعوة محمد ككِةِ إلا أن 


قلت: وهذا إن كان هو في زمن الشَّافعي رضي الله عنهء وأما الآن فما أدري أحداً إلا وقد 


بلغته دعوة محمد عله . 


الشرح: «الثانية: لا حكم للعَقْلٍ فيما لا يقضي العَقْلُ فيه بحُسْن ولا قُنْح20. 

وللمعتزلة مذاهب: 

أحدها: القول بالإباحة. 

وثانيها: التحريم. 

«وثالئها: لهم الوقف عن الحَظر والإباحة. 

وأما غيرها» فما للعقل فيه قضاء بحسن أو قبح» «قفانقسم عندهم إلى الخمسة» من واجب » 


ومَنْدُوب» وحَرَامء ومكرّوه ومُبَاحء بحسب تأدية العقول. 


وذكر القاضى: أنه انقسم عندهم إلى أربعة: واجبء. كشكر المنعم والعدل» وندب 


كالتفضل واللإحسان» وحرام كالجَهْلٍ بالصَّانع وكفر النعمة» ومباح» ولم يذكر المكروه. 


000 


إفة 


أحدهما: في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع مطلقاًء سواء ما قضى فيها العقل بشيء عند 


القصاص: بالكسر: القود قال السيد: «هو أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فَعل» قال النسفي: هو 
القتل بإزاء القتل» وإتلاف الطرف بإزاء إتلاف الطرف. ينظر: المغرب 2187/75 والصحام 
ع الى والقاموس المحيط 775/7 وما بعدها والمصباح المنير 8/7/الاء وما بعدها. 

ينظر مباحثه في: البحر المحيط للزركشي 2١67/١‏ 21787 البرهان لإمام الحرمين 2»99/١‏ 
سلاسل الذهب للزركشي .٠١١‏ الإحكام للامدي »85/١‏ التمهيد للإسنوي 2٠١9‏ نهاية السول له 
0 ؛» منهاج العقول للبدخشي 2174/١‏ التحصيل من المحصول للأرموي »185/١‏ المنخول 
تلغزالي 219 المستصفى له 27/١‏ حاشية البناني ؟7/ 707. الإبهاج لابن السبكي 2147/١‏ 
الايات البينات لابن قاسم العبادي 2٠١١/١‏ 2197/5 حاشية العطار على جمع الجوامع 297/١‏ 
المعتمد لأبي الحسين 7/ 7١15‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي .”8١‏ 


ع 


لقتل شفيانا الُقُول» وما لم يَقض . 

والصحيح عند أصحابنا: أن الحكم مرتفع إذ ذاك» سواء كانت الأفعال ضرورية أم 
اختيارية» ولا عليك إن أشعرت عبارة الإمام الرازي بخلاف هذاء على أن لها محمادٌ صحيحاً 
ذكرناه في غير هذا المَكَانِء وهذا لأن الحكم عندنا عبارة عن الخطاب» فحيث لا خطاب لا 
حُكْمَ واستدلُوا أيضاً بقوله تعالى: طقُلْ أَرَأثُمْ مَا أَنْرّلَ الله لَكُمْ من رقي فَجَعَكُمْ مِنْهُ حَوَاماً 
وَحَادَلاً فُلْ آللّهُ آَذنَ لَكُمْ أَمْ عَلَْ الله َفْتَدُونَ» [سورة بونس: الآية ] فمن اذَّعى تحريم شيء» أو 
تحليله بغير إذنه» فقد افترى عليه . 

واعلم أنه زبما عبّر أصحابٌ هذا القول المُّخْئَار عن قولهم: بالوّقفب. وهي عبارة أكثر 
المتقدمين» ونقلت عن شيخنا أبي الحسن» وأبي بكر الصّيرفي» وأبي بكر الفارسي وأبي علي 
90 

ولا تحسبن”" أنَّ المراد به التردد في أن الأمر ما هو؟ وإنما مرادهم به أن الحكم موقوف 
على ورود السمع مجزوم به قبل وروده» وهذا شأن كل موقوف في الوجود على غيره» فافهمه 
وبه صرح القاضي في «التقريب»» وابن السّمعاني» وغيرهما”" . 

وقالت المعتزلة: هذه الأشياء إما أن يقضي فيها العقل بشيء» فيتبع فيها حكمه. وإما ألا 
يقضي ففيها المذاهب المذكورة في الكتاب» وثالثها: لهم لا لنا الوقف. 

ومرادهم به فيما أظن الترددء فلم يريدوا بالوّقف ما نريده نحن» وقد تابعهم في كل قول 
من هذه الأقوال بعض فقهائنا ممن لم يعرف عود كلامهم . 

والموضع الثاني: تفريعها على الأصل السابق. فيقول: ما لا يقضي العُقل فيه بشيء فلا 
يتجه تعريفه على الأصل السّابق. وهذا واضح لمن تَدَبْرَ؛ فإن الآصل السّابق إنما هو حيث يقضي 
العقل » هل يتبع حكمه؟ 


220 أبو علي الحسن بن القاسم الطبري» تفقه ببغداد على أبى علي بن أبي هريرة» ودرس بها بعذة) 
وصنف كتابا له يسمى الإفصاح» وأيضاً في الأصول والجدل والخلاف» وهو أول من صنف في 
الخلاف المجرد وكتابه فيه يسمى التحرير. مات سنة .70٠‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة. 
الال النجوم الزاهرة 78/7" المنتظم 4/7 . 

(9) ينظر مراجع صدر المسألة. (4:) فىات: يريده. 


كلع 


تر لت ىك اماه و 8 
لإنها لؤكانت مَحْظورَة» يلق جد ادر" ل" علا" ها باح هك بك له جور" يل الب 1 ا الو لوك ليها “ود “تو اليد لوز بها ير 14 ل ا 


وإنما الأصحاب قالوا: هب أن ذاك الأصل صحيحء فلم قضيتم حيث لا قضاء للعقل؟ 
ولذين. هذا تفريعاً على ذلك الأصل: 

وأما ما للعقل فيه قضاء فهم ذهبوا إلى انقسامه حسب(1) تأدية العقل» وخالقٌهم أصحابنا . 

وعند هذا أقول: لم ترد هذه المسألة على قولك: ما للعقل فيه قضاء اتبع المعتزلة فيه 
عقولهم» ونحن خالفناهم. وذلك هو عَيْن مسألة التحسين والتقبيح. فكيف يقال: إنه فرع عنه؟ 
ولعمري كذلك [يقال في مسألة شكر المنعم: الشكر هو اجتناب القبخ وارتكاب الحسن» وذلك 
كما قال إلكيا: هو عين مسألة التحسين والتقبيح]07©). 

وقد لاح بهذا أنه لا تفريع لهاتين( المسألتين على قاعدة الحُسْن والقبح» والسر عندي في 
إفراد”؟» الأولى بالذّكر ‏ أن أبلغ فقاقع المعتزلة بتشنيعهم بأن شكر المنعم عقلاًء وصاروا يَمُوجُونَ 
في تشنيعهم "2 ومناداتهم علينا بهذا القول فأراد أصحابنا تبيين سفاهتهم» وتخصيص هذه المسألة 
بالذّكرء وأنها ممنوعةٌ على قضية أصلهم» كما هي ممنوعة على أصل غيرهم . 

والسدفي إفراد الثانيةٍ أن أصحابنا يقولون: معاشر القدرية فيم هذا الطغيان؟! والقول بإضافة 
الحكم إلى غير الرحمن» والحال حالان قبل الشرع وبعده. 

فأما بعده فالشرع قائم» والمرجم إليه. 

وإن7") قيل: فالحسنٌ والقبح حق؛ إذ هو كاشف لا يخطىء» فلا فائدة في العتو والبغي» 

وإطلاق القول بأن الحاكم عر لعل ورب الأرباب ينادي في كتابه : «إإنٍ الشكه] ّ كت اجورة 
يوسف: الآية 0]4٠‏ #وَمَا كنا مُعَلُ ين حت بعت رَسُولا» [سورة الإسراء: الآية 18]» «ألم يكم ل 
ث5:» [سورة الزمر: الآية ١/ا]ء‏ هآ ل تذي*» [سورة تبارك: الآية 4]» "رسلا مبَشَرِينٌ وَمُنْذِزِينَ كاد 
ون ناس عَلَى اللم حجَّة 4 [سورة النساء: الآية 158] إلى غير ذلك من الآي. 

وأما قبله فما ليس للعَفْل فيه قضاء على أصولكم لا يتجه القول فيه بالحَظر؛ 

الشرح: الأنها' أي المنافع - والحالة هذه”'أ- «لو كانت محظورمة عند توم عقولكم فيها 


)١(‏ فيا ت: حيث. (0) سقط في ب. 
(0) في أء تء ح: لها بين. (5) في أ: إفرادك. 
(0) في ت: تشعبهم. (5) في أء ج. ح: فأما. 


69 اعلم أ ن غرض الأصحاب من التتزل إبطال قول المعتزلة في الأفعال الاختيارية» التي لا يقضى العقل|- 


الالو 


2 03 . 1 ا ره 


ا ال ال ا ل ال 0 
ألآسْتاذ : إذا مَلك جَوَاد برا لا يتزف» 3 ته اه ا وا الو شو الو سق توه ني يؤر يون لعن جه أو طقال لوك يد ذه 


الحظر» وكان فيها فعلان «وفرضنا ضدين» لا ثالث لهما كالحَرَكَةٍ والسكون «لكلف بالمُّحَال» إن 
حظرتم جميعها(ا'؛ وإن خصصتم بعضها بالحظر دون بعض» فهو ترجيحٌ من غير مرجّح» فقد 
سقط القولٌ بالحظر. 

واعلم أن المراد بالضّدين هنا ما يستحيل خلوّ المحل عنهماء كذا ذكره القاضي وإمام 

لا يقال: مثل هذين الضدين من الأفعال الضرورية» والكلام في الاختيارية لآن2"7 الكلام 
وها هيا عا عد بتر كنا سافنا 

قال إمام الحرمين: وإن خصصوا الحَظر بما يعتقدون الخلو عنه أصلاً. فمرجعهم إلى أن 
التصرف'في ملك الغير بغير إذنه قبيح» وقد مضى من الكلام ما يدرؤه. 

الشرح: وقال «الأستاذ» فى الرد على الحاظر”©: «إذا ملك جواد بحراً لا ينزف»» وهو 


فيها بحسن ولا قبح على تقدير ثبوت قاعدة الحسن والقبح العقليين» لا إبطال قولهم في الأفعال 
الاضطرارية» والأفعال التي يقضى العقل فيها بحسن وقبح» فإنهم اكتفوا في إبطال قولهم في هذين 
المقامين على ما قيل في إبطال قاعدة الحسن والقبح» فلذلك لم يتعرض المصنف إلا لإبطال 
المذاهب الثلاثة في الأفعال التي لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح» فبدأ بإبطال مذهب القائلين 
بالحظرء وتقريره أن الأفعال التي لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح لو كانت محظورة أي محرمة 
قبل الشرع وفرضنا ضدين لزم التكليف بالمحالء والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة أن هذه 
الأفعال لو كانت محرمة لوجب ترك جميعهاء فلو فرض في تلك الأفعال ضدان بحيث يمتنع ترك 
كل منهما كالحركة والسكون. فإنه يمتنع ترك كل واحد منهماء لزم التكليف بالمحال. قاله 
الأصفهاني في شرح المختصر. 

)١(‏ في ح: جميعا. (0) في ب: كان. 

() اعلم أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني قنع في رد مذهب هذه الطائفة ‏ أعني القائلين بالحرمة ‏ بمثال 
في الشاهد وهو لا يفيد إلا مجرد الاستبعاد» توجيهه أن يقال: إن الجواد إذا ملك بحراً لا ينزف. أي 
لا يذهب ماؤه» وأحب مملوكه قطرة منهء فكيف يدرك تحريمها عقلاًء أي لا يتصور منع الجواد 
المملوكمعن تلك القطرة» فكذلك الجواد المطلق جل ثناؤد المالك لجميع النعم» إذا أحب عبد 
من عباده الاستلذاذ بنعمة من نعمه التي هي أقل بالنسبة إلى نعمه من تلك القطرة إلى بحر الجواد 
فكيف يتصور تحريمها. قاله الأصفهاني في شرح المختصر. 


2 


| 0 20 قلا : عَلَى ألسّمْع» وَلَوْسُلّم فَفِيمَنْ يَلْحَقَهُ 
صَرَرْ مَاء وَلَوْسُلَمَه ,| 


مستغن عنه» «وأحب”7١)‏ مملوكه قطرة»» وهو عطشان لاهِثٌء «فكيف يدرك تحريمها عقلاً؛ حتى 
يقضى به. 

وهذا الكلام من الأستاذ واضح في تسفيه رأي الخصومء. وفي أن الكلام في الضروري 
والاختياري سواءء إذ مثل بالعطشان الاذّهث. 

ولكن قال الإمام: لا حاجة إليه مع وضوح مسلك البُرْمَانِ. 

الشرح: «قالوا: تصرّف في ملك الغير» بغير إذنه» فيكون حراماً. 

«قلنا»: لا نسلم» بل «يينى على التّمع»» ولولا ورود السمع لما عرفنا تحريم التصرّف في 
ملك الغيرء وإن كنا قائلين بقاعدة العقل. 

«ولو سلم» أنه مما يدرك تح ع ارقي افو بالتصرّف في ملكه لا على 
الإطلاق والله ‏ تعالى ‏ منزّه عن لحاق الضررء فلا يقبح عقلاً التصرف في ملكه. 

«ولو سلم» أنه لا يجوز التصوّف في ملك الغير مطلقاً سواء كان ممن يلحقه ضرر أم لا. 
«فمعارض بالضرر النّاجزاء فإنه لو لم يتصرف, وانتظر الإذن الشرعي لتضرر في الحال بترك اللّذة 
العاجلة» والعقل يقضي بالاحتراز من الضَّرر العاجل» فهذا تمام الرد على القائلين بالحظر”؟؟. 


)١(‏ في ج: وأخذ. 

0 القائلون بالحظر قالوا: إن مبائ شرة الأفعال المذكورة تصرف في ملك الغير , بغير إذنه فيكون حراما كما 
في الشاهد. أجاب المصنف عنه بأن كون التصرف في ملك الغير حراما ينبني على السمع» ولا سمع 
قبل الشرعء فلا يحكم بكونه حراماء ل رم ا 
حرام ولكن لا نسلم أن التصرف في ملك الغير مطلقاً حرام عقلاً» بل التصرف في ملك من يلحقه 
ضرر حرام عقلاً أما غيره فلاء كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من نار غيره» ولو سلم أن 
التصرف في ملك الغير مطلقاً سواء تضرر به أو لم يتضرر حرام عقلاً لأنه يجوز أن يتضرر المتصرف 
به أجلاء لكنه معارض بالضرر الناجز أي الحاضر؛ فإن الترك يوجب الضرر في الحال» ودفع الضرر 
واجب عقلاً» واعتبار الحاضر أولى. قيل في هذه المعارضة نظر؛ لأن صورة الضرر الناجز هي التي 
يقضي العقل فيها بالقبح» وهي لا تكون محل النزاع» بل النزاع إنما كان في صورة لا يهتدي العقل 
إلى حسنها وقبحها. أجيب بأن المراد بقوله بالضرر الناجز جواز الضرر الناجز بطريق الاحتمال لا - 


أحمت 


إن راد ألمي أن لآ حَرَج ٠‏ فَمْسَلَمٌ إن أرَادَ خطاب الشّارع» فل سَرْعَ» وَإِنْ أََادَ 
0 ل ا 

الله َلَقَهُ وحَلقَ آلْمْتَقِعَ بو, فَالْحِكْمَهُ تَقتَضِي الإباحة. قُلنا: مُعَارَضُ بأنّهُ ملك 
٠ 0‏ فينَابُ . 


الشرح: «وإن أراد المبيح [أن]217 لا حرج» 27 في هذه الأفعال «فمسلم»؛ إذ الحرج إنما 
يكون بالشرع «وإن أراد خطاب الشرع فلا» نسلَّم ؛ إذ لا «شرع». 
«وإن إداد 0 العقل) 0 5 أنه لا مجال للعقل فيه»». أي: فيما ليس للعقل 


الشوح: «قالوا: خلقه». أي: خلق العبد»/ «وخلق» الشيء «المنتفع به فالحكمة تقضى 
الإباحة»» وإلا لكان خلقه عبثا وهو قبيح؛ للضررء ولم-يقل به عاقل. 
وإنما قال: المنتفع به» ولم يقل: الرزق؛ لأن الحرام [عندهم]”" ليس برزق» فلو قال: 
الرزق. 0 

قل إنما يكو رزنا عل أمللة بم قاف [مجة ‏ 

«قلنا: معارض بأنه ملك غيره»» فلا يجوز التصرف فيهء «وخلقه» للنفع ولا ينحصر النفع 
في التناول» بل جاز أن يكون اليصبر» العبد «فيئاب»: والثواب نفع» فهذا تمامٌ الرد على القائلين 
بالإباحة220)29. 


الجزم بتحقق الضرر الناجزء فحيتئذٍ لا يكون خارجاً عن محل النزاع؛ لأن العقل وإن لم يقض فيه 
بحسن ولا قبح لكن لم يجزم بعدم احتمال الضرر الناجز. قاله الأصفهاني في شرح المختصر. 

)١(‏ سقط في ج. 

زفق خا وو من إبطال مذهب الحظر شرع في إبطال مذهب الإباحة» وتقريره أن المبيح إن أراد بكونه 
مباحاً أن لا حرج في الفعل والترك فمسلم؛ إذ الحرج إنما يحصل من الشرع ولا شرع» وإن أراد 
بالإباحة خطاب الشارع» وهو الإذن الشرعي في الفعل مع نفي الحرج فلا إباحة قبل الشرع ؛ إذ لا 
شرع» وإن أراد بالإباحة حكم العقل بالتخبير بين الفعل والترك فلا إباحة أيضاً؛ إذ الفرض أنه من 
الأفعال التي لا مجال للعقل فيها بأن يقضى بكونها حسنة أو قبيحة. 

(9) في ب: عنده. (5) فى أ: بإباحة. 

(5) القائلون بالإباحة قالوا: إن الله تعالى خلق ما يتتفع به من المطعوم» وخلق المتتفع به مع إمكان أله - 


الك 


سنة سوج اأسامء * اع يو 2 )يه ا 
وَإِنْ أَرَادَ ألْوَاقِفٌ أنه وَقَفَ لِتَعَارْض الْأَدِلَةَء ففاسك. 


الشرح: «وإن أراد الواقفُ أنه وقف لتعارض الأدلة» فلم يدر الحق في أي طرف «ففاسد» 
لما مر من بطلان الإباحة والد إن أراد أن ا قوذ ال : 
ل مر من بطلاك وباعة والتعرمم .نون إراد أنالحكم موتوف على روود الجمع ولا عم .تي 
الحال فصحيح ‏ وهو مذهبنا ‏ وهذا ذكره الغرّالِنٌ » وتبعه الامدي والمصنف . 

وإنما قال ذلك؛ لأن الواقفية منهم أصحابناء ومنهم المعتزلة» ومراد أصحابنا بالوؤقف غير 

مُرَاد المعتزلة كما عرفت. وهذا كله فيما قبل الشّرع مما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قُبْح, أما ما 
له فيه قضاءء فقد عرفت أنهم. قسموه إلى الخمسة» ولم يتكلم المصنف عليه» وعند.هذا يظهر لك 
أن ما لا يقضي فيه العقل بشيء لا يكون فرعاً لمسألة الحسن والقبح؛ إذ هي مقصورة27 على ما 
للعقل [فيه]("' قضاءء وإنما كان يتجه لو تكلموا فيما للعقل فيه قضاءء فكان في الحقيقة ليس 
فرعاء بل هو عين المسألة كما ذكرناه. 

ولو قيل: إذا كنتم مَعَاشر القَدَرِيّة تتبعون العقول» وفرض مسألتنا أنه لا عقل فبأي”" وجه 
حكمتم لكان صواباً قاضياً على ما أورده من الشّبه العقلية في طرفي الحظر والإباحة بالفساد 
والتناقض» إذ فرضوا الكلام فيما لا تقضي7؟ فيه العقول. ثم قضوا واستندوا إلى العقلء وهذا 
لعمر الله تناقض لائحء وقد أشرنا [إليه]0* آنفاً. 


يخلقهما فالحكمة تقتضي الإباحة» إذ المنع من الانتفاع به لا يناسب الحكيم؛ لأنه إن لم يكن في 
خلقه فائدة يكون عبئاء ومستحيل أن تعود الفائدة إلى الخالق لتعاليه عنهاء فلا بد وأن تكون للمنتفع 
به وليست للإضرار اتفاقاء فتكون الفائدة الانتفاع وهو إما التلذذ أو الاجتناب مع الميل» أو 
الاستدلال بالصانع؛ إذ الأصل عدم الغير» ولا يحصل شيء منها إلا بالتناول فيكون التناول مباحاء 
أجاب المصنف عنه بمعارضة ومناقضة» أما المعارضة فهي ما استدل به القائلون بالحظر بأنه تصرف 
في ملك الغير بغير إذنه فيحرم؛ لأن الحكمة تقتضي عدم التصرف في ملك الغير. وأما المناقضة 
فهي أنا لا نسلم أن الانتفاع لا يحصل بدون التناول؛ لجواز أن يكون خلقه ليصبر المكلف على ترك 
التناول فيئاب على الصبر» ولقائل أن يقول: المعارضة بدليل القائلين بالحرمة مما ينافي تسليم 
المصنف الإباحة بمعنى أنه لا حرج فيه. 

ادلي كه عوج منصورة. 

(0) سقط فيات. 

(0) في ت: فأي. 

6 في ت» ح: يقضي . (0) سقط في ح. 


م١‎ 


مه صمي و ألمره #إدق4 
تعرِيفٌ الحكم الشرْعي 
ألْحُكُمُ» قِيلّ: خِطَابُ آل تعَالى الْمتَعلَنُ بِفعَال الْمُكَلَفِينَ» فَورَدَ 0000000 


الشسرح: «الحكم: قيل» في تعريفه: «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين». والخطاب: 
توجيه الكلام للأفهام» وبإضافته إلى الله تعالى - خرج من عداه؛ إذ لا حكم إلا لله . 


)١(‏ اتنوعت آراء الأصوليين في حقيقة الحكم الشرعي» فتعددت عباراتهم حول تعريف هذا الحكمء 
فمنهم المكثر لقيوده» ومنهم المقل» ويرجع سبب اختلافهم في ذلك إلى اختلاف وجهات نظرهم 
في بيضن الأخكام و #الحكم الرفبيه اقمهم عن ل يرق الاسمكم كرضي ماهر سي عقايية 
ومنهم من يرى أنه مندرج تحت الحكم التكليفي؛ ومنهم من يرى - وهو الراجح - أنه حكم شرعي 
مستقل عن الحكم التكليفي. وعلى ذلك فقد تعددت تعريفات الأصوليين حول الحكم الشرعي» 
منها تعريف حجة الإسلام الغزالي ‏ قدَّس الله سره ‏ بأنه: خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين. 
والثاني: وهو لجمهور علماء' الأصول من أهل السنة بأنه خطاب الله تغالى المتعلق بأفعال المكلفين 
اقتضاء أو تخبيراً أو وضعاًء وهذا التعريف ارتضاه جمهور الأصوليين. والتعريف الثالكث وهو 
للقاضي أبي الخير البيضاوي فقد عرفه بأنه: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير» وعلى هذا صار فخر الدين الرازي والعلامة الزركشي في البحر وغيرهما. والحكم الشرعي 
عند الفقهاء وردت تعريفات متعددة للحكم الشرعي عند الفقهاء منها: هو ما ثبت بالخطاب 
كالوجوب والحرمة وغيرهما مما هو من صفات فعل المكلف. وقيل: هو ما ثبت بالخطاب 
اللفظي» وقيل: هو مدلول خطاب الشارع. ولعل أوفى هذه التعريفات وأدقها ‏ وهو المختار عند 
الحنفية ‏ أن الحكم الشرعي هو: أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو 
التخيير أو الوضع . 
وكلمة «أثر» لها ثلاثة معان: الأول: بمعنى العلاقة. الارتباط» والثاني: بمعنى النتيجة» وهو 
الحاصل من الشيءء والثالث: بمعنى الجزء. ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للامدي 240/١‏ 
والتمهيد للإسنوي 58» ونهاية السول للإسنوي »87/١‏ وزوائد الأصول له ١171‏ ومنهاج العقول 
للبدخحشي 25١/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 25 والتحصيل من المحصول للأرموي 
90١‏ المنخول للغزالي /اء والمستصفى له 28/١‏ وحاشية البناني 2435/١‏ والإبهاج لابن 
السبكي 2.55/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي /١‏ ١لا‏ وتخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني 21177 وحاشية العطار على جمع الجوامع »10/١‏ والتحرير لابن الهمام 21١5‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 218١/7‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 27٠١/١‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2177/7 والوجيز للكراماستي 759» 
وميزان الأصول للسمرقندي 2١١7/١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 25 والكوكب المنير للفتوحي 
9 التقرير والتحبير لابن أمير.الحاج 5/7/. 


تك 


مره ه 


ل لوَاللهُ خَلفَكمْ ومَاتَنْمَُون» [سورة الصافات: الآية 945] فَزِيدَ بَِلافيضَاءِ َو أ التحيير » ٠‏ فَوَرَدٌ 
ون ألشيْء دَلِيلاٌ وَسَيَآ وَشَرْطاء َزِيدٌ: أ أْوضع» فَأسْتَقَامَ. وَقِيل: بل هُوَ وَاِجِعٌ إلى 
الإقتِضًا ع لخر . 8 بحُكم) وَقيل : َالْحُكمُ غطارة ب الشارع مَائِدَةٍ ة شعي عه 


وقوله: «المتعلق بأفعال المكلفين» يخرج ما ليس كذلك؛ والمراد. جنس الفعل» والمكلف 
واحداً كان أو أكثر. 

فلو قيل: بفعل المكلف. كان أوضح . 

قوله: «فؤرد». أي: نقضا على هذا التعريف ما له تعلق بفعل المكلف». وليس بحكم 
«ومثل: #واللَهُ حَلفَكُمْ وَمَا تَحْمَلُونَ4/[سورة الصافات: الآية 43]. فزيد() بالاقتضاءء أو التخيير». 

والاقتضاء: الطلب, فيندرج ”2 فيه الأربعة» والتخبير: الإباحة. 

وإنما زيد هذا؛ لدفع الإيراد المشار إليه؛ فورد بسبب زيادته ما لم يكن وارداً من قبل» وهو 
كون الشيء دليلاٌ - ك«الدلوك» دليل الصلاة - وسبباً ‏ ك«البيع» سيب صحة التصرفات - قرط 
ك«الطهارة» للصلاة ‏ فإن كل واحد منها حكم شرعيء ولا اقتضاء فيه ولا تخبيرء فزيد «أو 
الوضع» عند ذكر هذا الإيرادء فاستقام الحد من جهتي الطرد والعكس . 

وهذا عند من يرى السؤال وارداً كالمصتف. 

وقيل: بل هو أي : ما أورد لا يرد؛ لأنه داخل في الحَدّ؛ إذ هو راجمٌ مم إلى الاقتضاء 
والتخيير؛ لوجوب الشيء عنده ) 20 "ا ميسيئة الدّلوك7) وجوب الصلاة عنده» وصحة البيع 
إباحة التصرف,. ومانعية الحدث للصّلاة راجعة إلى تحريمها. 

وهذه طريقة الإمام الرَازْيء وعليها يعتمد. 

«وقيل: ليس» واحد من هذه الأشياء «بحكم»» بل علامات الحكم . 

«وقيل: الحكم: خطاب الشارع بفائدة شرعية» ‏ قاله الآمدي*- ولم يرد بالفائدة الشرعية 

متعلق الحكم الشرعي» وإلا لزم الدورء وإنما أراد” 2‏ كما ذكر في «الإحكام» ‏ الاحتراز عما 


. فيح: تريد. (؟) في ب: فتندرج‎ 4١( 

زفق في حاشية ج: قوله: ومعنى . . إلخ لا يخص ما فيه. 

(4) .في ح: المدلول. 0 0 ١0/1ة.‏ 

() في حاشية ج: قوله: وإنما أراد... إلخ يعني ) ليس المراد بالفائدة الشرعية متعلق الحكم 


الشرعى » بل ما لا يكون حسية ولا عقلية» فلا دور. 


م 


وم 2 2 2 عمو فسا مس سه 7 
تَخْتَصنُ ب أي : لا تُنهَحُ إلا مِنْهُ لَه إِنَْاءِ َل خَارِج لَهُ 
00 
أقَسَامَه 
٠ 511 3‏ .يع حو 3 
فإن كان طلبا لفغل غير كف. ينتهضر َك في بويع وقنه سينأ وك 40" قر انيد دهت نوع د و ع يز 


[لا](١‏ يفيد فائدة شرعية؛ كالإخبار عن المعقولات, والمَحْسُوسَاتِ ونحوها. 

وقد أورد عليه أنه صادق على إخبار الشّارع عن المغيبات» مثل: #الم غلبت الوُوم» [سورة 
الروم: الاية ؟]؟ إذ هي فائدة غير عقليّة ولا حسيّة» وليست حكما. 

وعندي أنه مندفع ؛ كه كد البملية ,التشيجةة برهو قله ارلا عي 
عنهما وعن نحوهماء لا عنهما فقط. 

والمصّف لما رأى هذا الإيراد يستلزم بطلان الحَدّ بإبطال طرده بالإخبار الشرعي قيل: 
الخطاب يفيد كونه بكون7 يكون معه إنشائياً؛ لظنّه ورود الإيراد» فقال: «تختص؟؟ به [أي: لا 
|تفهم]2 أي: لا تعرف إلا منه»» فخرج الإخبار الشرعي» فإنه وإن كان خطاباً بفائدة شرعية» 
لكن قد تفهم تلك الفائدة من غير ذلك الخطاب. 

وأما الفائدةٌ التّرعية التي هي في الحكمء فلا تفهم”"2 إلا من الخطاب؛ الأنه؛ ‏ أي : 
الحكم ‏ «إنشاء فلا خارج له»» وإذا لم يكن له خارج» لم يتأت فهمه إلا من الخطاب. 

ولك أن تقول: لا حَاجَةَ مع هذا المَيْدٍ الذي زاده المصنف إلى لفظة #شرعية» ؛ إذ هو مفصح 
عن المراد بها فقط كما عرفت وهو مغن عن ذكرها. 

الشرح: إذا عرفت هذا «فإن كان» الحكم «طلباً © لفعل غير كف يتتهض تركه في جميع 
وقته سببا للعقاب» فوجوب». 

وقيدنا «الفعل» بغير الكفَ ليحترز عن النهي؛ إذ مقتضاه عندنا فعل الضدء لا الانتفاء» 
وقال: في جميع وقته - ليدخل الموسع . 


. سقط في ح. (5). في ج: بالسرعة‎ )١( 
سقط في أء ت. (5) فيل تء ح: يفهم.‎ )4( 


(0) لما فرغ من تحقيق الحكم الشرعي أراد الشروع في تقسيمه إلى أحكام تكليف وأحكام وضع وإخبار. 
(م) فى ت: ظنا. 


2 


سه عر سه 


للْعِقَاب» فَوجُوبٌ» نأض فِعلةُ خَاصَة لواب َنَدتٌ إن كَانَ طلبا لكف عَنْ فِغْل » 
يفل لامها المقاسنة فتَخْرِيم. ٠‏ وَمَنْ يُسْقِطُ «غَبْر كَفٌ؛ فِي الْوْجُوب يَقول: طلبا لنفى 
7 ب 
«وإن انتهض فعله خاصّة» سبياً اللثواب» فندبٌ1. 
وإنما قال: «خاصّة» ليعرف أنه لا يترتب على تركه شيء. 
وإن أورد الفقيه رد شهادة من اعتاد ترك السّنن الراتبة» وتسبيحات الركوع [والسجود] (2, 


ونحو ذلك . 
وقيل له: ليس العقاب في شيء من ذلك لمجرد ترك السئن» بل للإشعار من فاعله ”2 بقلّة 
المَالاة بألمهَكَات 9" , 


«وإن كان طلباً لكف عن فعل يتتهض فعله سبباً للعقاب» فتحريم . 

ومن يسقط» قولنا: "غير كف في». تعريف «الوجوب» وهو قائل: إن مطلوب النهي [عن]7©) 
الانتفاء ‏ كأبي هاشم - «يقول : طلباً لنفي فعل) يتتهض فذله بدا عات «في التحريم». 

ولا نعني بانتهاض فعله سبباً للعقاب. عقاب الدنيا بخصوصه من حَدَ أو تَعْزِيرٍ 0 
ونحوهماء بل أعم من عقاب الدُّنيا وإثم الآخرة» فلا يرد حرام لا يعاقب مرتكبه في الدنيا كما قال 
القاضي أبو حامد المروروذي27: فيمن دخل من أهل القوة الحمى الذي حماه الإمام فرعى ماشيته 
أنه لا غرم ولا تعزير”" عليه» وكما قبل على وجه آخر: إذا وطىء السّيد المكاتبةَ فلا يعزّرء وإن 


)١(‏ سقط في ح. (؟) في ت: فاعلية. 


(5) في ح: تقرير» وهو تحريف. 

() أحمد بن بشر بن عامرء القاضي» أبو حامد المروروذي» أحد أثمة الشافعية» أنخذ عن أبي إسحاق 
العروزي» وشرح مختصر المزني» وصنف الجامع في المذهب» وفي الأصول وغير ذلك» وكان 
إماما لا يشق له غبارء قال العبادي: إنه من أنجب أصحاب أبى على بن خيران. مات سنة 777. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة :177/١‏ وطبقات العبادي ص 5لاء والأعلام 99/1. 

0 التعزير: تأديب وإصلاح وزجرء على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات» وذلك لأن الشريعة 
الإسلامية» وإن عمدت إلى بعض الجرائم والمخالفات» فسنت لها عقوبة معينة محدودة» فإن كثيراً 
غيزهاء” لم تسن لها تلك العقوبة» وتركت. أمر تقديرها لولاة الأمور يضعون لكل منها ما يناسبها بعد 
النظر في حال الجريمة» وحال من وقعت منه ومن وقعت عليه والاثار التي ترتبت عليهاء وغير ذلك 
من الظروف والملابسات' التي قد تكون داعية للتخفيف في العقوبة بالنسبة لبعض مرتكبيهاء كما قد 
تكون :دامية للطنيد والمبالحة فيها بالشية لأخرين منهم». وقد ريدو من عجيب الأمر أن يخيلئك حال 2 


م 


اوحو و و وق ع أل لمأب هل قاد ج16 عون يفك ها هجهل «أهر لو هل ا ل 1 به 
ا ا ا اا ل ا ا ال ل اش كا 


الجرائم والمخالفات في 55 يعة الإسلامية» من حيث وضع العقوبات الرادعة لبعض منها وترك 
الكثير منها بدون تحديد لتلك العقوبة. ولكن بقليل تأمل يظهر أن هذا الصنيع من محاسن الشريعة» 
وأنها عدل كلهاء لا تبغي إلا الإصلاح والهداية» والسلوك بالمجموعة البشرية مسلك الرشاد والخير 
والفلاح. وذلك لأننا لو نظرنا إلى هذه العقوبات المقدرة» لوجدناها في تقديرهاء ترجع إلى طبيعة 
تلك الجرائم ذاتهاء فلا تختلف حيئذ باختلاف بيئة عن أخرى» ولا تتفاوت بتفاوت الأفراد. 

أما المحظورات التي لم تشرع فيها عقوبات مقدرة» كمن اعتدى على آخر فسبه أو سب أباه ‏ بما 
ليس بزنا- أو ضربه أو مطله دينه عن يسارء أو غير ذلك» فالأمر فيها على ذلك» فالناس فيها 
يتفاوتون» وللظروف والملابسات المحيطة حكمها. لذلك كان العدل والحكمة والرحمة» كل ذلك 
قاضياً بتركها لولاة الأمورء يعملون فيها رأيهم» ويعطون لكل جريمة ما يكون كفيلاًٌ بردع مقترفيها 
وزجرهم. وينقسم التعزير في ذاته إلى : قولي وفعلي. 

فأما التعزير 0 فما روى أبو هريرة أن رسول الله يَكِيهِ قال لأصحابه. حينما أتى إليه برجل 
سكران: «بكثّوه»» فأقبلوا عليه يقولون: _ما اتقيت الله. ما خشيت الله؛ ما استحيت من 
رسول الله يَكِْد. فهذا التبكيت» من التعزير بالقول. 

وأما التعزير «بالفعل». فقَدْ رُوّينَا فيما تقدم من تعزيراته يكل الكثيرء فلا نطيل بتكراره. فهذا تقسيم 
للتعزير في ذاتهء وهناك تقسيم آخر له باعتبار موجبه. . . وذلك لأنه إما أن يكون على ترك الواجب» 
وإما أن يكون على فعل المحرم. فأما ما يكون منه على ترك الواجب -» فمنه منع الزكاة وترك 
تاه لز وأداء الأمانات مثل الؤدائع» وأموال الأيتام وغلات الوقوف» والامتناع من رد 
المغصوب والمظالم» مع القدرة على أداء ذلك كله إلى أربابه» فإن مرتكب هذه المخالفات كلها 
يعاقب حتى يؤدي ما يجب عليه. وأما ما يكون منه ‏ على فعل المحرم » فعلى التفصيل الاتي : 
وذلك لأن المحرم أنواع : فمنه ما تجب فيه العقوبة والكفارة والغرم» كقتل العمد إذا عفي عنه. فإنه 
يجب على القاتل الدية» ويستحب له الكفارة» ويضرب مائة» ويحبس سنة» على ما يراه بعضهمء 
ومنه ما يجب فيه القصاص والأدب. وهو: الجارح عمدلٌ يقتص منه ويؤدب؛. ومنه ما يجب فيه 
الغرم؛ وهو الجنين. ومنه ما فيه التعزير فقط كسرقة ما لا قطع فيهء والخلوة بالأجنبية» واليمين 
الغموس» والغش في الأسواق» وشهادة الزورء والعمل بالربا. ومنه ما تجب فيه الكفارة والغرم: 
كقتل الخطا. ومنه ما فيه العقوبة كحماية الظلمة والذب عنهم» وكمن دافع عن شخص وجب عليه 
حق» كمن 7 قطاع الطريق أو السارق؛ فإن هؤلاء جميعاً يعاقبون» حتى يرجعوا عما اقترفوا من 
الجرائم» وقد رأى بعضهم أن فاعل المكروه يؤدب أيضا. وقسّم العلامة ابن القيّم المعاصي إلى 
ثلاثة أقسام: 

قيطي اليد مك زلة كفارة فيه» كالزنى والسرقة وشرب الخمر» والقذف» وهذا يكفي فيه الخد عن 
الحبس والتعزير. 

- وقسم فيه كفارة ولا حَذَّ فيه» كمضاجعة النساء في الإحرام أو في نهار رمضان؛ فهذا يكفي فيه - 


كم 


٠‏ م.م 


كان عالماً بالتحريم؛ وكما قال الشَّيخْ عز الدين بن عبد السلام'!2: إنه لا يجوز تعزير الأولياء على 
الصّغائرء بل تقال عثراتهم» وكما قيل - على وجه -: فيما إذا وطىء الأب جارية الابن ‏ وقلنا: 
بالصحيح». وهو أنه لا حَدَ عليه - أنه لا تعزير يفا وكما قال ابن داود - شارح اامختصر 
المزني» : إن قاتل الرّاني المحصن إذا وجده مع أهله فقتله على تلك الحالة لا يعزّر. 


000 


الكفارة عن الحدء وهل يكفي عن التعزير؟. فيه قولان للفقهاء» وهما لأصحاب أحمد وغيرهم. 

- وقسم لا كفارة فيه ولا حَدَّ كسرقة ما لا قطع فيه واليمين الغموس عند أحمد وأبي حنيفة» ونحو 
ذلك. فهذا يسوغ فيه التعزير وجوباً عند الأكثرين» وجوازاً عند الشافعي . وقال القرافي في الفروق: 
الفرق السافس :والارين يزعن لتاقي إن لعزي ذلك باتخلد الأعضار والامصانه كدت 
تعزير في بلد» يكون إكراما في بلد آخرء كقلع الطيلسان لغير تعزير في الشام؛ فإنه إكرام؛ وكشف 
الرأس عند الأندلسيين ليس هواناء وبمصر والعراق هوان». 

وبعدء أفرأيت إلى أي حد راعى فقهاء الإسلام اختلاف البيئات» وتفاوت الأزمنة والعصور في 
التّهذيب والتقويم؟ وهل أدركت مقدار ما في صنيعهم هذا من مرونة واستجابة لوحي المصلحة» 
ومسايرة لأحوال الناس في جميع بيئاتهم ومختلف أزمانهم؟ ذلك» لم يكن بذعا إن بقيت» وسيبقى 
على الزمان شرع الله في الأرض الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم لننظر الان فيما 
ذكره الفقهاء من أنواع التعزيرات مع الالتفات أحياناً إلى خلافهم في بعض هذه الأنواع. ذكروا من 
هذه الأنواع : 

١‏ الهجر والإعراض. 

؟ - التوبيخ والتبكيت. 

الحبس . 

: - النفي والإبعاد عن الوطن. 

5 - الضرب. 

؟ - الغرامات' المالية. 

القتل . 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن» وحيد عصرهء سلطان العلماء؛ عز الدين» أبو 
محمد السلمي. الدمشقي ثم المصري. ولد سنة 514» وتفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكرء 
وجمال الدين بن الحرستاني» وقرأ الأصول على الامدي» وبرع في المذهب» حتى قيل: إنه بلغ 
رتبة الاجتهاد» وصنف التصانيف المفيدة» وله كرامات ومحن جسيمة» وكان يضرب به المثل في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وله القواعد الكبرى والصغرىء ومجاز القرآن وغيرها. توفي 
سنة .57١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ٠١9/7‏ ., والأعلام 4/ 2١154‏ وفوات الوفيات .7417/١‏ 
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> ماه 


0 0 وَإِنِ أَنْتَهَض الكفتٌ خَاصّة لِلتّوَاب» فَكَرَاهَةٌ وَإِنْ كَانَ تَخْيِيراًء فِإبَاحَةٌ 
تإلأء فوضعئٌ 


قال: لأنَّ الغيظ والحمية حمله؛ وهو قد جنى على محل حقهء فجاز أن يعزر - وإن كان 

فهذه معاض لا عِقَابٌ فيها فى الدُنياء وهى مستئثناة من القاعدة المشهورة فى الفقه. إن 
أن منفصية لا بخن فها ولا كثارة عله العدين» فأحفظها(١)2.‏ 

. وكذلك نقول في الواجب: مرادنا «بانتهاض تركه سبباً للعقاب» ما هو أعم من عقاب 
الدّا رين . 

«وإن انتهض الكفَ خاصة سبباً للثواب فكراهة». 

وقال: خاصّة في الكراهة أيضاً؛ ليعلم أنه لا يترتب عليها عقاب» وإن أورد الفقيه هنا 
مواظب لعب الشّطرنج» ونحوه. وكالندب. 

وإن انتهض «الحكم تخييراً» , بين الفعل والترك» «فإباحة». 

«وإلا» أي: وإن لم يكن طلباً ولا تخييراً- افوضعي» كالصحة والبطلان» وكون الشيء 
ينا ودلاة وشرطا ومانما: وغير ذلك . 

والمصتف جار في الوضعي على مختاره ‏ وقد سبق القول فيه وتابع في حصر الاقتضاء 
والتخيير في الأحكام الخمسة لعلمائنا أجمعين. 

وأنا أقول: بقي”2 خلاف الأولى الذي تذكره الفقهاء في مسائل عديدة» ويفرقون بينه 
وبين المكروه؛ كما في صوم يوم «عرفة» للحاج الصحيح خلاف الأؤلى. 

وقيل : مكروه. 

والخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد الثلثين بغير عذر مكروه. 

وقيل: خلاف الأؤلى. 

ونفض”7" اليد في الوضوء مباح . 
)١(‏ في ت: فاحفظهما. 
0م00 في أء تء ج: تفي . فو في أء ت» ح: بعض . 
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وقيل : مكروة. 

وقيل: خلاف الأوْلى. 

والزيادة على الثلاث في الوضوء مكروه. 

وقيل: حرام. 

وقيل: خلاف الأؤْلى. 

وقيل: مكروهة. 

وتفضيل أعضاء العقيقة(١2.‏ خلاف الأولى. 

وأصح الوجهين في «شرح المهذب22: أنه غير مكروه. 
قال النووي: لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود. 
وعمارة الدّور وسائر العقارء الأؤلى ترك الزيادة فيها 
وربما قيل: تكره” والمعتكف . 

قال في «البحر»: يكره أن يغسل يده من غير طست . 


«والعقيقة» العقيقة في الأصل: صوف الجدّع» وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه. 
قاله الجوهري. وقال غيره: العقيقة: الذبيحة التي تذبح على المولود يوم سابعه. وأصل العفقٌّ: 
الشقء فقيل: سميت هذه الشاة عقيقة؛ لأنها يشقٌّ حلقها. وقيل: سميت عقيقة: باسم الشعر الذي 
على رأس الغلام» وهو أنسب من الأول. وحكى العلامة ابن القيم اشتقاقها في «تحفة المودود 
بأحكام المولود». وقد استشهد من قال بأنها سميت.«عقيقة» باسم الشعر الذي يكون على رأس 
الصبي حين يولد» بقول زهير يذكر حمار وحش: [الوافر] ا 

ذلك أ كت الطنتينق #حفتاة عَيِْهِ من عب هعَقَاهٌ 
وقالوا: إن هذا الشعر يحلق عند الذبح» فسميت الشاة عقيقة» لعقيقة الشعر» وقد أنكرالإمام أحمد 
هذا التفسير» وقال: إنما العقيقة: الذبح نفسه؛ لأنه يقال: عق: إذا قطع» واحتجوا له بقول الشاعر: 
[الطويل] 

بلآد .بها عَقَّ الشَّبِابٌ تمسائمي وَأوَلَ َرْضٍ مسن #حللدي مُرَبَهَا 

قال النووي في الشرح 8/ ٠‏ 5 يدصت 1 تل البقاوها رلا بكس + م اعظاا» إن كن 
فهو خلاف الأولى» وهل هو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه وجهان: أصحهما: لا؛ لأنه لم يغبت 


فرق في ب : يكره . 


ا 


وقيل: [2'0 يكرهء ولكن الأحسن غيره. 

ويكره أن يقال لغير الأنبياء صلوات الله عليهم : فلان صلوات الله عليه. 

ول خيلاك الأول : 

وإذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين» ولم يكن مريداً تعليمهم أفعال الصلاة» 
فهو خلاف الأؤلى. 

وأطلق ابن الصَّباغْ والمتولي فيه لفظ الكراهة . ش 

ومن تأمل وجده خارجاً عن الخمسة. ولعلنا نحقق ذلك في التعليقة» فلنقل: الحكم إما 

والأول: إما مع الجزم [فالوجوب» أو لا فالندب . 

والثاني: إما مع الجزم]2'7:فالحرمة» أو لاء وفيه نهي مخصوصء فالكراهة» أو لا نْهْيَ فيه 
مخصوصٌ؛ فخلاف الأولى. 

والثالث: الإباحة ه والندب» والسُّنة والمستحبٌّء والطّاعة» والحسن» والتّفل.- مترادفة» 
خلافاً لبعض فقهائنا. 

الشرح: «وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلاف» مفرّع على تفسير الخطاب27". فمن 
قائل: إنه الكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهتىء لِلْمَهُم . 

ومن قائل: الذي يعلم منه أنه يقصد به الإفهام» فعلى هذا هو خطاب دون الأول. 


إ 
ا 
)١(‏ اسقط في ت. ظ 
(0) سقط في ج. ظ 
هذا الخلاف لفظي؛ لأن من قال: الخطاب هو الكلام الذي قصد به الإفهام» ومن قال: الخطاب 
هو الكلام الذي علم أنه يقصد به الإفهام ‏ قال: إن الكلام من الأزل خطاب؟ لأنه علم أنه يقصد به 
الإفهام. ينظر الشيرازي ٠٠١‏ ب/خ. ؤ 
(5) ينظر: حاشية البناني على جمع الجوامع »58/١‏ تيسير التحرير 11/7 . 
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بألِقاب تَرِكُهُ مَرْدُودٌ؛ بصذق إِيعَادٍ الله يكال وَمَا يُكَافُ مَرْدودٌ؛ يما يُشَك فيه. 
لْقاضِي : مَا يد تآرِكه شَرْعََ يوج ما 0 : ©بِوَجْوِ مَا) لِيَدْحُلَ ألْوَاجِبُ الْمُوَسَّمْ وَاَلْكِمَاية؛ 
حَافَظ عَلَى عَكْسِه؛ َكَل بطزده؛ إِذ يرد نابي وَآَاِم والعنافة دإن. كاله يشقط خوك 


بذَلِكَ . قُلنًا: وَيَسْقْط بفِعْل آلْبْض2©. 


الشسرح: «الوجوب» في اللّغة20: «الثبوت»» ومنه الحديث: «اللّهُمَ إن أَسْأَلُكَ مُوجِبَات 


)١(‏ لما فرغ من التقسيم - أراد أن يتكلم على ما يتعلق بكل واحدٍ من الأقسام كالواجب والحرام 
والمندوب المكروه والمباح» وما يتعلق بها من المسائل وغيرها. : 
ينظر: الشيرازي ٠٠١‏ ب/خ. 

(0) ينظر مباحث الواجب في: البحر المحيط للزركشي »177/١‏ والبرهان لإمام الحرمين 29”08/١‏ 
وسلاسل الذهب للزركشي »١١5‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي »4١/١‏ والتمهيد للإسنوي 
4 ونهاية السول له .”//١‏ وزوائد الأصول له 7”» ومنهاج العقول للبدخشي »54/١‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري »٠9‏ التحصيل من المحصول للأرموي 2177/١‏ والمستصفى 
للغزالي ١//اا2‏ وحاشية البناني 288/١‏ والإبهاج لابن السبكي 0 والايات البينات لابن قاسم 
العبادي .170/١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع »١١١/١‏ والمعتمد لأبي الحسين »4/١‏ 
التحرير لابن الهمام 07117 وتيسير التحرير لأمير بادشاه ؟/ 2145 وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 2779/١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
957 الموافقات للشاطبي .٠١9/١‏ 217 ميزان الأصول للسمرقندي »١178/١‏ الكوكب 
الك يني 30 ْ ش 


4١ 


رَحْمتِكَ)7" » «والسقوط»» ومنه قوله تعالى: مدَإِدًا وج بيت حتوتها ةك [سورة الح + الاية 60], 


وق ديف ان عون" وساة" "تسرك يزما تين فيه القَلُوبُ» فكأنه الشئء الذي 


سقط على المخاطب فلزم وأثقله» كما يسقط عليه الشيء» فلا يمكنه دفعه عن نفسه. 


)ع0( 


فق 


فق 


أخرجه الترمذي 7/ 745 في كتاب أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة الحاجة (817/5) وقال: هذا 
حديث غريب» وفي إسناده مقال؛ فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث» وفائد هو «أبو 
الورقاء». وأخرجه شاع 1 في إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الحاجة .)١"7865(‏ 
قلت: وفائد هذا تركوه واتهموه» قال ابن معين: ضعيف ليس بثقة» وقال النسائي: متروك الحديث» 
وقال البخاري: منكر الحديثء» وقال أبو داود: ليس بشيء» وقال الحاكم: حديثه ليس بالقائم» 
وضعفه الساجى والعقيلى والدارقطنى. ينظر تهذيب التهذيب 250/8 والتقريب 23١7/7‏ والتاريخ 
الكبير للبخاري الل افيد 7 115ء والجرح والتعديل 7/ 0/ا5» وميزان الذهبي 
*/9"”, والمجروحين ؟7”/7١7.‏ 

أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفمري » أحد العترة المبشرين» شهد بدراًء وولي 
الشامء وافتتح.«اليرموك» و«الجابية». و«الرمادة»» و«دمشق ق» صلحاء وكتب لهم كتاب الصلح. قال 
فيه النبئ عَلِ : (أبو عبيدة أمين هذه الأمة». روى عنه: جابر» وأبو أمامة» وعبد الرحمن بن غنم. 
واكره لدعا ييف . مات في طاعون «عمواس» سنة ١8‏ ه. ينظر: الإصابة 7/7 0857» وتجريد 
أسماء الصحابة 2780/١‏ والاستيعاب 47/7/اء وتهذيب الكمال 2555/7 وتهذيب التهذيب 
ه/ *ل/اء والكاشف ؟05/7. 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ ‏ بمعجمة آخره ‏ ابن عدي بن كعب بن عمرو بن أوى بن 


.سعد بن علي بن أسد بن سارذة بن تريد بمثنأة - ابن جشم بن الخزرج الأنصاري 


الخزرجي » أبو عبد الرحمن المدني. أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة» وشهد بدراً والمشاهد» له مائة 
وسبعة وخمسون حديثاًء وعنه ابن عباس وابن عمر ومن التابعين عمرو بن ميمون وأبو مسلم 
الخولاني ومسروق وخلق» وكان ممن جمع القرآن. قال النبي كَل: «يأتي معاذ يوم القيامة أمام 
العلماء»» وقال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام» وكان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من 
المشركين . توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» وقبر ب«بيسان».. قال ابن المسيب: عن 
ثلاث وثلاثين سنة» وبها رفع عيسى عليه السلام. ينظر ترجمته في : تهذيب التهذيب» ليل 
6140 وتقريب التهذيب: 7/ 2700 وخلاصة تهذيب الكمال ”/ 270 وتاريخ البخاري 
الكبير: /1/ 2969 وتاريخ البخاري الصغير: .5١/١‏ /ا24 259 45 لاد 04 004 كلك 
لالاء لاداء 5لاكء والثقات: 2758/7 وأسد الغابة» 6/ 2١954‏ وتاريخ الإسلام: 2٠١6/9‏ 
وشذرات: ,*٠/١‏ 25.637 وطبقات الحفاظ : 5» 2755 وتجريد أسماء الصحابة: ؟/ »8١‏ 
.والاستيعاب: .١507/#‏ 


بل 


«وفي الاصطلاح ما تقدم). 

«الواجب الفعل المتعلق للوجوب» كما تقدم». 

وتعريفه بأنه «ما يُحَاقب تاركه» . مردود بجواز العفو من الله تَعَالَومْ . 

وما أوعد"" بالعقاب على تركه. 

قال المصف : «مردودٌ بصدق إيعاد الله؛ . 

ولك أن 7 تقول اكد ييتجارز الب ويعيو هق لا ينتفى الصدق + 

«وما يخاف» العقاب على تركه؛ رده إمام الحرمين بما يحسبه المرء واجباء فإنه يخاف 
العقاب عليه» وقد لا يكون كذلك. 

وهذا صحيحء فإنَّ من اعتقد جهلاً صيام رجب» يخاف العقاب على تركه مع انتفاء 
الوجوب . 

وقد عبّر المصتف تبعاً للآمدي”" عن هذا الرد بعبارة غير سَّدِيدَّ فقال: «مردود بما يشك ٠‏ 
فيه» أنه واجب, أو لا؛ إذ الخوف موجود مع عدم الوجوب. 

والظاهر: أن المراد بهذه العبارة ما ذكره الإمام» ولكن فيها قصور. والاعتراض عليها 
عو 6 ' + 0 
لائح ١‏ ذلك منع وجود الخوف». وإن سلم فالخوف من قبل الوجوب . 

وإن قدر اختلاط الحلال بالحرام كما في امرأة اختلطت بأجنيئات محصورات فالحرمة 
متحققة» إلا أنها في واحدة بالدّات» وفي الأخريات بمقدمة الواجب. 

وقال «القاضي»: الواجب «ما يَُمٌ تاركه شرعاً بوجو ما». 

والمراد بالذمّ شرعاً : أنه واقع من قبل الشارع ؛ لعا لارة 

«وقال بوجه ما؛ كما ذكر في كتاب التقريب» «ليدخل فيه الواجب الموسّع 

قال المصتف : «والكفاية»؛ فإن التارك فيها لا يُدَمْ مطلقاًء بل بوجه دون وجه ففي الموسّع 
إذا ترك في جميع الوقت» وفي الكفاية إذا لم يظن قيام غيره به» وكذا المخير إذا قلنا: كل واحد 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «وما أوعد بالعقاب على تركه» أي عرف بهذا ليندفع ما أورده على الأول من أنه 
يجوز العفوء فرد الجواب؛ فإن الإيعاد صدق, فالإشكال باق. عضد. 

(؟) ينظر الإحكام .97/١‏ 

(7) في أء جء ح: لا يخلو. 


برل 


وه 


وَالْمَرْضُ وَالْوَاجِبُ مُتَرَادِدانٍ. الْحَتَفِيَةُ: الْمَرَْضُ الْمَقْطوعٌُ بهء وَالْوَاجِبُ 
و 


مط 0 


واجب. فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر لا مطلقاً. وأما إذا قلنا: الواجب فيه واحد مبهم ‏ كرأي 
المصنف - فيذم تاركه بأي وجه فرض؛ فلذلك لم يذكره كغيره. 

ولك أن تقول: كان ينبغي أيضاً ألا يذكر في فرض الكفاية إلا أن يحقق أن القاضي يقول: 
إنه على. الجميع . 

والقاضي لم يذكره في «التقريب» فلعلّه يقول: إنه على البعض . 

واعلم أن القاضي بهذا القيد «حافظ على عكسه؛. فلم يخرج من الحد”' ما هو المحدودء 
أعنى : الموسع والكفاية «فأخذ بطُؤدوا» لدخول ما ليو من المحدود فيه » «إذ يرد التّاسى 
والنائم» ؛ حيث لا تجب عليهما الصلاة» «والمسافرة» حيث لا يجب عليه الصّوم ويذمون على 
تركه بوجه ماء وذلك عند انتفاء الأعذار» كما يذمٌ فرض الكفاية بتقدير ترك الجميع . 

«فإن قال» القاضي: لا نسلم أن هذه غير واجبة» بل هي واجبة» وإنما «يسقط الوجوب 
بذلك» العُذْر ‏ عذر السَّمَّرِه والنوم» والنسيان. 

«قلنا» : كذلك في الكِمَايَة «يسقط) الدّم «بفعل البَعض» الآخر. 

واعلم أنَّ القاضي لا يقول ذلك؛ إذ صرّح في «التقريب» بأنه لا وجوب على النائم 
والنّاسِيء ونحوهما حتى السّكران» وأن المسافر يجب عليه صوم أحد الشهرين كالواجب المُخَيّر 
شواء.: 

قولكم : عند انتفاء العذر. 

قلنا: ليس هو والحالة هذه نائماً» والكلام في النائم . 

الشوح: «والفرض والواجب» لفظان «مترادفان» وقالت «الحنفية: الفرض: المقطوع. 
والواجب: المظنون». والخلاف لفظي”" . 


(1) في ب: أحد. 

(0) والفرض في اللغة معناه: التقدير» ومنه قوله سبحانه وتعالى: #فنصف ما فرضتم» أي قدرتم 
بالتسمية» ومنه قولهم: فرض القاضي النفقة فرضاً أي: قدرها وحكم بها. والفريضة فعيلة بمعنى 
مفعولة» والجمع فرائض. قيل: اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير؛ لآن الفرائض مقدرات.. 


لك 


وحكي القاضي في «التقريب» عن بعضهم أن الفرض ما ورد في القرآن» والوالعت ها قود 
فى السُّنة وهو فاسدٌء وَلفْظن نضا : 


وقيل: معناه القطع» ومنه قوله سبحانه وتعالى على لسان الشيطان: #وقال لأتخذن من عبادك نصيباً 
مفروضاً» أي مقتطعاً محدوداً معلوماً. وقيل: معناه: التأثير. 

وجاء في «مختار الصحاح»: الفرض الح في الشيء» ومنه: فرضت الخشبة فرضاً من باب ضرب 
أي : حززتها. وقيل: معناه الإلزام. ومنه قوله سبحانه وتعالى : #سورة أنزلناها وفرضناها» أي ألزمنا 
وأوجبنا العمل بها. ومنه: فرض الله الأحكام فرضا أي أوجبها سميت بذلك؛ لأن لها معالما 
وحدوداً. فالفرض هو المفروض» وجمعه فروضء وقيل: معناه الإنزال ومنه قوله تعالى: «إن 
الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» أي أنزل عليك القرآن» وهو ما قاله أكثر المفسرين» 
وقيل: معناه الحل» ومنه قوله تعالى: #إما كان على النبي من حرج قيما فرض الله له» أي أحل له 
وأباحه له. ينظر: لسان العرب 817/6"اء ومختار الصحاح / 498 . 

تعريفه شرعا: 

عرف الشافعية ومن وافقهم الفرض بتعريف الواجب؛ لأن الفرض والواجب عندهم مترادفان. 
تعريف الواجب شرعا عند الحنفية: 

عرف علماء الأحناف الواجب شرعاً بتعريفات متعددة منها: تعريف صدر الشريعة: فقد عرفه صدر 
الشريعة بقوله: ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك بدليل ظني. أما تعريف الواجب عند 
الإمام النسفي: فقد عرفه الإمام النسفي في كتابه «المنار في أصول الفقه» بقوله: «ما ثبت بدليل فيه». 
والواقع أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف لفظي وليس حقيقياً؛ لأنهم جميعاً متفقون على أن ما 
ثبت بدليل ظني لا يكون في قوة ما ثبت بدليل قطعي» وأن جاحد الأول لا يكفر بخلاف جاحد 
الثاني» كما أنهم متفقرن على تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة. وإنما الخلاف بينهم في 
التسمية فقطء فنحن نقول: إن الفرض والواجب لفظان مترادفان اصطلاحا نقلا عن معناهما اللغوي 
إلى معنى واحد هو الفعل المطلوب طلباً جازما سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظنيء والحنفية 
يخصون كلا منهما باسم خاص ويجعلونه اسماً لهء وهذا اصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح. 
ومقتضى كون الخلاف لفظياً ألا يكون له أثر في الفروع يترتب على الفرق بين الفرض والواجب» 
وهو كذلك. وما يظن من أن هذا الخلاف حقيقي؛ لآن له أثرا ظهر في ترك قراءة الفاتحة في الصلاة 
حيث قيل بتأئيم التارك وعدم فساد صلاته إن أتى بقراءة غيرهاء بخلاف تارك القراءة فيها أصلاً حيث 
قيل بتأثيمه وفساد صلاته -غير سديد لأن عدم الفساد عندهم ليس ناشئا من: التفرقة بين الفرض 
والواجب. وإنما هو ناشىء عن الدليل الذي دل المجتهد على الحكم» وهو ظنية الدليل الذي تسبب 
عنه أمران: التسمية بالواجب» وعدم الفساد» ولا يلزم من سببية شيء لأمرين أن يكون أحدهما سيبا - 


ه25 


واقتضت عبارة صاحب «التنبيه» في كتاب الحج”" : أن الفرض أعم من الواجب؛ إذ قال 


في «باب فروض الحج والعمرة»: وذكر أركان الحج من واجباته») وهى مؤولة» فاعرف ذلك. 


ونقل الرافعي عن زيادات العَبّادي”" أنه لو قال: الطلاق واجب عَلَىّ» تطلق» أو فرض علىّ»؛ 


لم تطلق . وليس افتراقاً بين حقيقتيهما”*'» وإنما هو ادعى أن العرف جرى بالواجب دون الفرض . 


الشوح: والعبادة المُؤكٌنة تتقسم باعتبار فعلها في الوَقْتِ وخارجهٍ إلى أداء؛ وقضاء. 


وإعادة. 


000 


0( 
ف 


للاخرء والذي كان في مقابلته الدليل القطعي الدال على فرضية مطلق القراءة الذي عدل عن الفاتحة 
إليهاء فقيل بعدم الفساد عملا بظنية دليل الفاتجة وقطعية دليل مطلق القراءة. ينظر: الإحكام للآمدي 
-0١‏ 45., والإبهاج ,57/١‏ ونهاية السول /١‏ ”الاء والتمهيد للإسنوي ص 258 والمحصول 
01١‏ »؛ والبرهان ١/8٠”7ء‏ والمستصفى »57/١‏ والمنتهى لابن الحاجب ص 277 وكشف 
الأسرار 07٠١/7‏ وأصول السرخسي ,»٠١١7١‏ والمنخول ص 276 وفواتح الرحموت 258/١‏ 
والعدة 177/١‏ 77/7/7. وشرح الكوكب المنير 70١1/١‏ وسلاسل الذهب ص 2١١4‏ والبحر 
المحيط 218١/١‏ وروضة الناظر ص »١15‏ والحدود للباجي ص 57» ومختصر ابن اللحام 
ص 04» وميزان الأصول 2179-١78/١‏ وجمع الجوامع .485-/4//١‏ 

ينظر مباحثها في : البحر المحيط للزركشي ,777/١‏ والإحكام للأمدي 2٠١7/١‏ والتمهيد للإسنوي 
077 ونهاية السول للإسنوي ,.٠١9/١‏ ومنهاج العقول للبدخشي 285/١‏ وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري 017-1١7‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2174/١‏ والمستصفى للغزالي 
١‏ » وحاشية البناني »1١١١ ٠٠١8/١‏ والإبهاج لابن السبكي 0 والايات البينات لابن 
قاسم العبادي ١118/١‏ وما بعدهاء وحاشية العطار على جمع الجوامع ١16١ /١‏ وما بعدهاء والتحرير 
لابن الهمام 27546 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 198/7» وكشف الأسرار للنسفي »14/١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتنهى 0777/١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني »17١ /١‏ وشرح المنار لابن ملك 377 273 وميزان الأصول للسمرقندي 
0١‏ :»: وشرح الكوكب المنير للفتوحي 2١1١7‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١177/7‏ . 

ينظر : التنبيه ص 58 . )2 في ت» ح: حقيقتها. 

محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبادء القاضي أبو عاصم العبادي الهروي أحد 
أعيان الشافعية» تفقه على أبي منصور الأزدي» وأبي عمر البسطامي وأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي - 


لحف 


ل 
0 


تكد ونث الأذاء تنواكا لقا فى له دخو تطلناة اشرة عقن أواقيراة تمك هن دل 
كَالْمْسَافِ ا" : أ كَالْحَائْضٍ» أو عَمَلا؛ كَألنَائِم» وَقِيل : 
لاق تلكرنة عل الستكتر د ِل ألْحَائِض وَآنائٍِ قَضَاه *عَلَى الأول لا الثاني إلا عَلَى 
َوْلٍ ضَعِيفب . وَآلإعَادَةُ ما ِل في وت آلأداء تانياً؛ لكلل . وَقيلَ: لِعذْر . 


فأما «الأداء» فهو «ما فعل في وقته المقدر له شرعاً أولاً»» فخرج ما لم يقدر له وقت 
كالدّوافل المُطلقة» أو قدر لا بأصل الشرع» كمن يضيق عليه المُوَسّع لعارض ظنه الفوات إن لم 
يبادرم وما وقع في وقته المُقَدّر له شرعاً» ولكن غير الوقت الذي قدر له أولا. كالظهر وقتها الأول 
ما 0 داك اين إلى صيرودة اط 0 شيم مثله» ردقه 0 إذا ذا ذكرها بعد الْنسْيَان 

وإذا 00 

وليس قوله: أولاً متعلقاً بقوله: فعل فيكون معناه: فعل أولاً لتخرج”" الإعادة؛ لأن الإعادة 


١‏ طهر الزيادي» ثم صار إماماً دقيق النظرء وصنف كتاب المحيط» والهادي» والمياه» والأطعمة. 
أخذ عنه أبو سعد الهروي» وابنه أبو الحسن العبادي وغيرهما. مات سنة 508. ينظر: طبقات ابن 
قاضى شهبة 277/١‏ وطبقات الإسنوي ص 7١6‏ وطبقات السبكي ”/ ؟؛ والأعلام 25١7/5‏ 
ووفيات الأعيان »7"51١/*‏ وشذرات الذهب 7”07/7, والعبر للذهبي /757. * 


؟) متفق عليه من رواية أنس: أخرجه البخاري ١/١‏ في مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل 
إذا ذكرها حديث (2)791 وأخرجه مسلم 0١‏ في كتاب المساجد ومواضع الضلاة؛ باب قضاء 
الصلاة الفائئة (816/ 85): (2)181/811 وأيضاً من حديث أبي هريرة 41١1/١‏ في المساجد 
حديث (380/8084) من حديث أنس» وأخرجه أبو داود في السنن ١7١/١‏ في الصلاة» باب من 
نام عن صلاقء حديث (557) و (580) والنسائي 197/١‏ في الصلاة» باب فيمن نسي صلاة 
حديث (51»: 315. 516) وأخرجه الترمذي "70/١‏ في أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الرجل 
ينسى الصلاة (174) وقال: حسن صحيح» وأخرجه الدارمي 58١/١‏ في كتاب الصلاة» باب من 
نام عن صلاة أو نسيهاء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنيف ١‏ 4”, وأخرجه أبو عوانة في مسنده 
"86/١‏ وابن ماجه في السئن 577/١‏ في كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة. .. حديث 
(7590 2.395 20591 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 517/7 في الصلاة» باب لا تفريط على 
من نام عن صلاة أو نسيها. 

إفرفق في أ ت. جياح: ليخرج . 


ا 


قسم من الأداء في مصطلح الأكثرين» وعليه جرى الآمدي . 

«والقضاء» اختلف فيه والمختار أنه «ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب 
مطلقا» أي : سواء كان الوجوب على المستدرك أم غيره» وسواء (أخره عمداً أم سهواً» وسواء 
«تمكن» المستدرك «من فعله» في وقته «كالمسافر» إذا ترك الصومء. «أو لم يتمكن لمانع من 

إما «شرعاً كالحائتض» في الصوم. إذا لم نقل بوجوب الصّوم عليها في زمن الحيض» وهو 
رأي الأصوليين» «أو عقلاً كالنّائم» في الصلاة. 

«وقيل»: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا «لما سبق وجوبه على المستدرك)» . 

وهذا أخص من الأول» ويظهر العَرْقٌ بينهما في الحَائْضٍ والنائم». «ففعل الحائض» بعد 

انصرام الحَيْض» «والبّائم» بعد الانتباه «قضاء على الأول»؛ إذ هو استدراك لما سبق له وجوب 
مطلقاًء «لا الثاني إلا في قول ضعيف»؛ وهو قول من يقول بوجوب الصوم على الحائض . 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق: إن الخلافَ في الوجوب على الحائض لفظى . 

وذكرنا في شرح المنهاج»”" : أن منهم من بنى عليه وجوب التعرّض للأداء» والقضاء في 
اله وينبغي أن تبدل لفظة «الوجوب؛في التعريفين بالمشروعية؛ فيقال: ماسبقت له مشروعية7©, 
ليشمل الّوَافل المؤقّتة» فإنَّ أصح أقوال الشافعي أنها تقضي . 

«والإعادة: ما فعل فى وقت الأداء انياً لِكَللٍ في الأول»؛ من فقدان رُكن أو شرطء كذا 

«وقيل»: في وقت الأداء ثانياً «لعذر»» فعلى الأول صلاة من أذّى منفرداًء ثم أعاد في 
جماعة لا يكؤن إعادة» وعلى الثانى يكون؛ إذ وجد أن الجماعة عُذّْر. 

وكذا يتخرّج من صَلَىْ ولو في جماعة» ثم رأى من يصلي تلك الصّلاة الفريضة وحدهء فإنه 
يستحبٌ له أن يصليها معه لتحصل”"''له فضيلةٌ الجَمّاعَةِ . 


ومن صلَّى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى» يستحبٌ له الإعادة على الصحيح . سواء 


)١(‏ ينظر الإبهاج /١‏ لالا. (9) في ج» ح: ليحصل. 
(5) افي أ: مشروعيته. (4) ينظر شرح السنة .41١97/7‏ 
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َلْوَاجِبُ عَلَى الكمّاية”") 
مَسْأَلَةٌ: 
لْوَاجِبُ عَلى ألكِفايَةٍ على لْجَمِيع ؛ وَيَسْقط بالبَعغض . لنا إِنْمْ ل 


اشتملت الجماعة الكانية على زيادة فضيلة من كون الإمام أعلم» أو أورعء أو الجمع أكثر 4 أو 
المكان أشرف » أو لا وسّمَّاها الفقهاء إعا 0 


وقد يقال: لا عُذْرَ إذا استوت الجَمَاعَتَانِ من كل وجهء ويكون”" على هذا الإعادة ما 
فعل فى وقت الأداء ثانياً مَطلقاً وهو المُخْتَار 52 تعريفهاء وقد يقال: وجدان جماعة أخرى 
عذر. ش 
«فرع» 
قال القاضي الحُسّين” : إذا شرع في الصّلاة ثم أفسدهاء ثم صَادَّها في وقتها كانت قضاء. 
وتبعه غيره على ذلك» ومأخذه: أنها تضيقت عليه بالشروع””/) 
وهو ضعيفء لأن التضبيق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع» والنظر في القضاء والأداء إلى أمر 
الشرع» لا إلى فعله كما عرفت" 
«مسألة» 


الشرح: «الوَاجِبُ عَلَىْ الكِمَاية» . 


)١(‏ ينظر: العضد 2775/١‏ والمستصفى 7/ +١54‏ وحاشية البناني 2147/١‏ وشرح الكوكب المنير 
١0>؛»‏ وتيسير التحرير 7/ 275١5‏ وفواتح الرحموت .51/١‏ والإبهاج »٠٠١/١‏ والإحكام 
للامدي ١‏ والتمهيد للإسنوي ص 274 ونهاية السول 275/١‏ والبحر المحيط .757/١‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(9) في ب: وتكون. 

(5) الحسين بن محمد بن أحمد القاضي» أبو علي المروزي» أخذ عن القفال» وهو والشيخ أبو علي 
أنجب تلامذة القفال» وأوسعهم في الفقه دائرة, وأشهرهم فيه اسمآء وأكثرهم له تحقيقاء وكان فقيه 
خراسان» وكان عصره تارييكا نه قال الرافعي: وكان يلقب ب: حبر الأمة. قال النووي في تهذيبه : 
وله التعليق الكبيرء وما أجزل فوائده. مات سنة 577. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2511/١‏ 
وطبقات السبكي */ 154ء ومرأة الجنان 5/ 45 والأعلام 8/7 ”», ووفيات الأعيان 25٠0/١‏ 
وشذرات الذهب .717١/7‏ 

(0) ينظر التعليقة للقاضي حسين» فهو بتحقيقنا تحت الطبع . 

)١(‏ فيا ت: فرعت» وهو تحريف. 


9 


و 


ألْجَمِيع بِألتَرْكِ تماق . قَالُوا: يسْقط بابض . قُلْا: أسْييْعَادٌ. 


قال العَزّلي: وهو مهم ديني يقصد الشرع حصوله» ولا يقصد به عين مَنْ يتَوَلاؤ" . 
واجب «على الجميع » ويسقط بالبعض» عند الجمهور» ومنهم المضنت: وأبى رحمه الله 


وقيل: على البعض - وهو المُحْتّار. ' 

ويعبّرعنه بأنه غير واجب على واحدٍ بعينه إلا بشرط ألا يقوم به غيره. 

[قال ابن السّمْعَاني: فيكون على الأول فرضاً إلا أن يقوم به]”” الغير [فيسقط؛. وعلى 
الثاني ليس بفرض إلا ألا يقوم به الغير]'”" فيجب. ومَدَاره على الظنون» فإن ظن قيام غيره به 
سقطء أو عدم قيامه لم يسقط © . 

«لنا: إثم الجميع بالترك بائّماق». ولو لم يتعلّق بالكُلٌ لما أثموا. 

ولك أن تقول: إنما أثموا لوقوع تفويت المقصد الشرعي, ولم يأثم الكل» لكونهم تركوا. 

وعند هذا نقول: الدليل لنا لا لكم؛ إذ نقول: لو وجب على الجميع لأثموا بتركهم إياهء 
وليس كذلك؛ وإنما يأثمون بعدم وقوعه في الخارجء لا بعدم”” إيقاعهم إياه. 

فإن قلت: كيف يأثمون على ما ليس من فعلهم؟ 

قلت: هم مكلفون بوقوع هذا الفعل في الخارج» سواء كان وقوعه منهم أم من غيرهمء 
وذلك مقدور لهم بتحصيلهم بأنفسهم أو بغيرهم. 


(1) فخرج بالقيد الأخير فرض العين» ومعنى هذا أن المقصود من فرض الكفاية وقوع الفعل من غير نظر 
إلى فاعله؛ بخلاف فرض العين؛ فإن المقصود منه الفاعل» وجعله بطريق الأصالة لكن الحق: أن 
فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب. نعم ليس الفاعل فيه مقصوداً بالذات 
بل بالعرض؛ إذ لا بد لكل فعل من فاعل» والقصد بالذات وقوع الفعل. وقوله: «ديني» بناه على 
رأيه أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من فرض الكفاية كما صرح به في «الوسيط» 
تبعاً لإمامهء لكن الصحيح: خلافه» ولهذا لو تركوه أثموا. وما حرم تركه وجب فعله. ينظر: البحر 
المحيط 2557/١‏ والمستصفى .١5/”‏ 

(؟) سقط في ح. 

زضسة سقط في ت. ج» ح. 

(54) ينظر: البحر المحيط .7140/١‏ 

)2( في ت: بعد. 


قَالُوا :| كما ير يوَاحل مهم نر تخض مهم قلنا: إثم وَاحِدٍ مُبْهَم لا يقل 
الوا «قلؤلاً قر [سورة التوبة: الآية 1179 . قُلنًا: يَجِبٌ ب تأويلة على المُسْقط ؛ جمعا بَيْن 


والقائلون بما اخترناه #قالوا: سقط بالبعض»: ولو وجب على الكل لما كان كذلك؛ إذ 
يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره. 

«قلنا: استبعاد» لا يقتضي الامْيناع”" . 

الشرح: «قالوا: كما أمر بواحد مبهم» في خصال الكقّارة أمر بعض مبهم" . 

قال: «قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل»» بخلاف الإثم بترك واحد 0 

ولك أن تقول: نحن لا نؤثم [مبهماً]”" » وإنما نؤثم الكل» ولا يمتنع كما قَدّمناه. 

«قالوا: #قلولاً نَفَرَ مِنْ كل ؤَركَة منَهُم طَائفَة) [سورة التوبة: الآبة 4]37717. دليل على أن فرض 
الكفاية غير معيّن؛ إذ طلب التفقّه ‏ وهو من فروض الكِمَابَةِ من طائفة وهي غير معينة . 

قال: «قلنا»: الطّائفة كما يحتمل أن يكونوا الذين أوجب عليهم طلب التفقّهء يحتمل أن 
يكونوا هم الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة من الجميع » وحيئئدٍ «(يجب تأويله على المسقط» 
وإن كان رو مما ين الأدلقام 

ولك أن تقول: أي أدلة ذكرت؟ وليس إسقاطهم عن غيرهم بفعلهم أولى من تأئيم غيرهم 
بتركهم» وما يدل على ما اخترناه قولة» تعالى *- #وَلتَكنٌ كم أُمَهُ مد يدْعُونَ إل الخَيْرِ وَيَأمُوُونَ 
بِلْمَدْوُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمْكرٍ» [سورة آل عمران: الآية 4 ولذاك وقوله تعالى: لوَلْيَشْهَدُ عَذَايَهُمًا طَائِفَةٌ 

من الْمُؤْمِنينَ» [سورة النور: الاية ؟]. 
«خاتمة» 

الأفعال قسمان: ما يتكرر مصلحته بتكررهء فهو على الأعيان وكالظهر مثلاًء مصلحتها 
الخضوع. وهو يتكرر بتكررهاء وما لا يتكرر وهو فرض الكفاية» كإنقاذ العَرِيق» وكِسُوَة العاري؛ 
ونحوه. 


0ع( في حاشية ج: ولا مانع من سقوط الواجب على الجميع بفعل البعض إذا حصل الغرض» كما يسقط 
ما في ذمة زيد بأداء عمرو عنه. . 

5) في ج: مبهم. 

[فة في ب» تء ح: منها. 


فإن قلت: الجديد فيمن صلى ثم أعاد في جماعة أن الأولى للفرضء والقديم إحداهما لا 
بعينهاء وفي وجه هما جميعاً يقعان على الفرض» ومقتضى ما فرقت به بين هذين الفرعين أن 
يكون هذا الوجه هو الأصح؛ لأن مصلحة الخضوع تتكرّرٌ بتكررٍ الفعل. 

قلت: المرادٌ تعد الفاعلين لا تَكْرّار أفعالهم» وإلا لوجبت الإعادةٌ على المصلي. ولا 
يتناهى ذلك» بل إذا أعاد كان حسناًء وقد يوصف فعله بالفريضة؛ ولاشتماله على المصلحة التى 
من أجلها جعل أصل الفعل فرضاًء وقد لا يوصف. لعدم العقاب على تركه وقائل هذا الوجه لم 
يقل: إنها فرض» بل [قال: يقع]"'' عن الفرضص ”" ولا بعد فيه» لما ذكرنا. 

ومن هنا يعلم أنَّ المقصود في فرض العَيْنِ الفاعلون وأفعالهم بطريق الأصالة» وفي فرض 
الكماية الفرض: وقوع الفِعْلٍ من غير نظر إلى فاعله» وهذا معنى قول الغزالي: إنه كل مهه© : 
ديني يراد حصوله. ولايتصد عن عن ولاه كما قدلمناه عنه. وبهذا يترجح عندك أنه لا يجب 
على الكلّ؛ لأن الفاعلين لا نظر إليهم فيه بالذات. 

بل [لضرورة]”*' الواقع؛ إذ لا يقع الفعل إلا من فاعل» فما بالّنا نجعله متعلقاً بالكل ولا 
ضرورة تدعو إلى ذلك؛» وملاقاة الوجوب للبعض مُمْكنة بالمعنى الذي أسلفتاه. 

ولو أن غريقاً قذفه الحوت إلى شاط التخر فضا أو خاما قدر الله له الشبع بدون أكل» 
فيحتمل أن يقال: بالتأثيم؟ لعصيان الكل بالجرأة على الله تعالى. 

والأظهر: أنه لا يأئم أحدٌ لحصول”' المقصود. 

فإن قلت: كيف يستحيّون صلاة الجَتَارَّةِ لمن لم يصلها مع حصول الفرض بالصلاة أولاً . 

قلت: الفرض بالذات من صلاة الجَتَارَةِ انتفاع المت والدعاء سُببء» فما لم يتحقق 
الانتفاع يستحبٌ الصلاة ؛ إذ يحتمل أن الله لم يستجب دعاء الأولين» ا ا ل إعادة 
الصّلاة لثلا [يوجب]”"' ما لا يتتاهى. إذ لسنا على يَقِينِ من الاستجابة في واحدة من الصلوات» 
وأيضاً فالاستجابة ليست في قدرتناء والتوصّل إليها مرة واجب» وبما زاد [مستحب]© , 


)02 سقط في أ. (5) فيأ: بحصول. 
0 في بء ح: الغرض . (1) في أ»ح: يوجبء. وفي ج: نوجب. 
() في ح: منهم» وفي ج: فهم. 0 في ج: نوجب. 
(5) في ح: للضرورة. 80 فياع : لانجياء 


و يل لاسي 17 لضن لو هك وود نه يلل وجو جه “هن انك اتاد لفغو ذه لل أو وا ل لان ابل جف الت ارك امو الوا 0 اقطان 316 الا 2 اجات ا وا لج لو ول موا 2 


فإن قلت: قد قال الأصحابُ: إِنَّ صلاةً الطّائفة الثانية تقع”'' فرضاً مع سقوط الحرج 
والإثم بالأول» فكيف يكون فرضاً مع جواز تركها؟ . 

قلت: فرض الكفاية قسمان: 

ما يحصل تمام المقصود منه أولاًء ولا يقبل الزيادة» كإنقاذ الغريق» فهذا إذا وقع فعله لا 
يتصور وقوعه ثانياً. 

وما تتجده(" به مصلحة بتكوّر الفاعلين» كالاشتغال بالعلم وصلاة الجنازة» وهذا كل 
من أوقعه وقع فرضاً. 

فإن قلت: رد الكّلام فرض كفاية» وقد قال الأصحاب: لو سلَّمَ على جماعة فأجاب 
الجميع كانوا كلهم مؤدّين للفرض» سواء أجابوا معآء أم على التعاقب؛ ومقتضى ما يقولون إن 
الفرضَ فيما إذا أجابوا على التَحَافُبِ الأول؛ لحصول تمام المقصودية . 

قلت: المقصود الذي من أجله شرع أصل السّلام إلقاء المَوَدّة بين المسلمين على ما 
قال يلِخ: «آلآ أَدلُكُمْ عَلَ شَيْءِ إِذَا فَعَلْمُوهُ تَحَابَثُم؟ قَالُوا: نعم. قال'" : أَفشوا السّلآمَ 
كه" والمودةٌ لا تحصل إلا بين المجيب والمبتديء دون الْسّاكت؛ ؤلذلك يستحبّ للثّني 
الجواب» فإذا أجاب وقع فرضاء كما قلناه. ش 

«فائدة» 

فرضٌ الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العَيْن» والسّنة» [وهو] يضاهي فرض العَيْنِ من جَهَةٍ 

وجوبه» والسّنة من جهة جواز تركه عند فعل العَيْرهِ ولربما وقع خلاف في صورة» ومثاره من 


(9) في ح: قالوا. 

(؟) من حديث أبي هريرة. أخرجه مسلم 0١‏ فى كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون... (04/97). وأخرجه معمر فى جامعه 2785/٠١‏ باب إفشاء السلام (191478)» 
وأخرجه من رواية الزبير بن العوام أحمد في المسند ,177/١‏ والترمذي 574/5 في كتاب صفة 
القيامة 2»)50٠١(‏ ذكره الهيثمي في كشف الأستار 418/7 في كتاب الأدب: عقب باب فضل 
السلام (؟١50)»‏ وذكره الهندي في الكنز وعزاه للضياء المقدسي» وأخرجه البزار (؟١٠5٠)‏ من 
حديث عبد الله بن الزبير. 


هذاء كما تقول: لا يؤدّي بالتيمٌم'' فريضتان. ويؤدي نافلتان. وهل يجمع بين فريضةء وصلاة 
جنازةء أو صلاتي جنازة . 
أصح القولين: الجوازء والخلاف جار في أنه هل يصلي على جنازتين صلاةً واحدة بتيمم 


ص 


- التيمم في «لسان العرب»: القصد يقال: تيممت فلاناء ويممته» وأممته 0 أي : قصدته‎ )١( 
والأولان منها مصدرهما تيمماء ومصدر الثالث تأميما -» ومصدر الرابع تأمما . وأممته بوزن‎ 
وفي المختار: أمّه من باب ردّء وأمّمه تأميماً- وتأمّمه إذا قصدهاه. وهو يفيد أنه‎  هتدصق‎ 
بالتشديد» وقال بعضهم: أَمَّمْته بتشديد الميم لا بتخفيفهاء كما في المختار والمصباح وغيرهما  وأما‎ 
أمَمْته مخففاء فمعناه ضربت أُمّ رأسه. قال في «المُغرب»: أممته بالعصا أمماً من باب طلب: إذا‎ 
ضربت أم رأسه. وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. وقال في «القاموس»: أمه قصده كأتمه وأمّمه.‎ 
وتأممه. ويممه. وتيممه. والتيمم: أصله لتأممء فمعناه القصد قال الله تعالى: طفْبيْمَمُوا صَعيداً‎ 
طّاك. أي اقصدوهء وقال: لوَلا تَيتَمُوا الْحَيتَ مِنْهُ تفْقَونَك» أي: لا تقصدوه. وقال:‎ 
لقيس في رواية: [الطويل]‎ 
بعتا من كعات َأَذلها سنرب أغلئ دَارِمَا تََدْعَالِي‎ 
ب قصدتها  وقال أيضاً: [الطويل]‎ 

7 قصدت. وقال الشاعر: [الوافر] ١‏ 

قلكه أَخْرِي إِذا كا ١‏ ل أَزْيِد يدافت تر ومسا لني 

أي : قصدتها. وقال البوصيري: [البسيط] 

يَاخَيِرَمَنْيَمُمَ المَافُونْ سَاحَمَهُ ‏ سَعْياًوَقَوْقَ مون الأَيُوِالوْسُم 

.أي: قصد ويقال: تأمّم. العطف والعدالة من عالم» ولا تأمّمها من جاهل» أي: اقصدء ولا 

واصطلاحاً: 

عرفه الحنفية بأنه: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة. 

وعرفة الشافعية بأنه: إيصال تراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة. 

وعرفه المالكية بأنه: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بدّة. 

وعرفه الحنابلة بأنه: عبارة عن قصد شيء مخصوص على وجه مخصوص . ينظر لسان العرب: 

1 © وترتيب القاموس 6 والصحاح 0 ٠»‏ : والاختيار 2٠١ /١‏ وفتح الوهاب: 

0:؛ ومغني المحتاج: »417/١‏ وحاشية الدسوقي: »141//١‏ والمبدع: 5١0/١‏ 


05 


لي كه يه شي يو 2 يد بون دوا جا ويد ل ا عه مود جو يا لي يا مين ““ موسجه افا جا يو ولو ين وو وا ا عاق قازر وي ا لعا وقد ل وش ا 0 


واحد؟ وهل يقصد في صلاة الجَنّازة؟ وفرض العَيْن يلزم بالشروع» دون النفل؟ وفي فرض الكفاية 
خلاف. 
قال الجمهور: يجب إتمام صلاة الجَتَادّة ةَ بالشّروع . 
0 العَزّالِي : [الأصح]”" أن العلم وسائر فروض الكفايات تجب”"© بالشروع”" 
قلت: ا ٠‏ [وبين]7 تر ك فرض عَيْن أجبر» يخللاف 
النفل . 
وفي فرض الكِمَابَةِ خلاف جار في القاضي””» وكفالة اللّقيطء وغيرهماء والصحبح 
الإجبار”" وفي كتابنا «الأشباه والنظائر» صور أخر'” 
«فائدة» 


قال الشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين» والأستاذ أبو إسحاق: فرضيٌُ الكفاية أفضل من 
كك | 1 زق4 
فرص لعين . 


)١(‏ في أء بء ح: الأصلح. 

() فيح: يجب 

(5) ينظر: المستصفى 5/7» والمحصول 27٠١/1١/١‏ ومنتهى السول ص 255 والإبهاج 2٠٠١/١‏ 
وتيسير التحرير 25١7/7‏ والموافقات للشاطبي ١0؛‏ وشرح التنقيح ص .١50‏ ونشر البنود 
75١‏ :, والمعتمد »١154/١‏ والبحر المحيط /١‏ ١55»'والأشباه‏ والنظائر لابن السبكي .1٠/١‏ 

ْ ل بعك من‎ 145١ 

(5) في ج: القضاء. 

5) في بء ج: الإخبار. 

9) تنظر هذه الصور في الأشباه والنظائر 1١ /١‏ . 

(8) قيل: القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين؛ لأنه يسقط فيها الفرض عن نفسه وعن 
غيره» وفي فرض العين يسقط الفرضن قح لبه فقط. حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى فى 
اشرح كتاب الترتيب» وجزم به الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه «المحيط بمذهب الشافمي» 
وكذلك ولده إمام الحرمين في كتابه «الغيائي»؛ وهو ظاهر على القول بوجوب الكفاية على البعض» 
ووهم بعضهم فحكى عمن ذكر أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين» وهو غلط؛ فإن كلامهم 
إنما هو في القيام بهذا الجنس أفضل من ذلك. ثم عبارة الجويني: وللقائم به مزية» ولا يلزم من 
المزية الأفضلية. على أن الشافعي نص ما ينازع في ذلك» ففي «الأم»: إن قطع الطواف المفروض - 


«فائدة» 


]0 لكايه م له المي نسبة فرض الكفاية من فرض العَيْن”" ٠‏ وقد زعم 
فخر الإسْلام [الشَّاشِي]'" ' أنه ليس لنا سُئّة على الكِمَايَةِ إلا الابتداء بالسّلام وليس كذلك» فمن 


سُئّن الكفاية تشميت الاي والتسمية على الأكل. والأذان والإقامة» وما يفعل بالميت» 
ندت إليه» والقّاة الوالعدة إذا ضح بها واد .من اهل البيبك+ تاذى [الشمار] 197 , 


لصلاة الجنازة أو الرواتب مكروهء إذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية» وجرى عليه 
الأصحاب» ومنهم الرافعي في بابه. 
وقال الغزالي في «الإحياء» في شروط الاشتغال بعلم الخلاف: ألا يشتغل به وهو من فروض 
الكفايات من لم يتفرغ عن فروض الأعيان. قال: ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض الكفاية وزعم 
أن مقصوده الحق فهو كذاب» ومثاله : من ترك الصلاة في نفسه وتبِحْرٌ في تحصيل الثياب ونسجها 
قصداً لستر العورات . اه. وبتقدير تسليمه فكان بعض مشايخنا يخصصه بمن سبق إليه أوّلاً. أما من 
فعله ثنياً فلا يكون في حقه أفضل من فرض العين؛ لأن السقوط حصل بالأول» وإن كنا نسمي فعل 

الآخرين فرضاً على رأي . 
وقال الشيخ: كمال الذين الرّملكاتي :ها كز :من تنضيل: فرض الكفاية على فرظ القين محمول عل 
ما إذا تعارضا في حق شخص واحدء ولا يكون ذلك إلا عند تعينها وحينئذ هما فرضا عين» وما 
يسقط الحرج عنه وعن غيره أولى» وأما إذا لم يتعارضا وكان فرض العين متعلقاً بشخص» وفرض 
الكفاية له من يوم به ففرض العين أولى . 

)ع( في أء نتاء ج: شبه. 

(؟) المشهور وقوع سنة الكفاية» وخالف في ذلك الشاشي وقال في كتابه «المعتمد» في صلاة الجمعة ما 
نصه: لم نر في أصول الشرع سنة على الكفاية بحال» والسئن معلومة ويخالف الفرض حيث انقسم 
إلى عين وكفاية» فإن في الكفاية فائدة» وهي السقوط بفعل البعض على الباقين» والسنة لا يظهر لها 
أثر من كونها على الكفاية؛ لأنها لا إثم في تركها فتسقط كمن ترك بفعل من فعل» وإنما هي ثواب 


يحصل له بالسلام مثلاً» ولا يجوز أن يحصل له ثواب بفعل غيره من غير فعل يوجد من جهة, 


تساويه؛ ألا ترى أنه إذا دخل المسجد جماعة سن لهم تحية المسجد, ولا تسقط سنة التحية في حق 
بعضهم بفعل البعض؟ وهذا لأن فرض الكفاية موجه على الجماعة احتياطاً؛ ليحصل ذلك الفرض» 
فإذا فعل بعضهم فقد حصل المقصود وسقط عن الباقين» والسنة إنما أمر بها استحباباً لحظ المأموز 
مق تبخصيل'القنوات: لله قلا ياحصل لثكوات يمالا كشي لددقيه: ينظو الجر المبغيط 
197-11 

[فنة فى ب : السادس. (5): في ج: الشعائر. 


ك5مةم 


بوَاجد عَم األوَاجِبُ 0 


ا فككسر 22> )ا لمكم دس ع سكت ارم م هي اء 
لأمْرُ بوَاحِدٍ مِنْ أشْيَاء كخصالٍ الكفارة مُسْتَقِيمٌ. وَكَالَ در لْمُعتَلةِ: 
لْجَمِيعُ وَاجبْ. وَبَعْضُهُمْ آلْوَاجِبُ ما يُفْعلُ. وَبَمْضُهُمْ الْوَاجِبُ وَاحِدٌ مُعيْنُ وَيَسقط 


به وبألاخر . 


«مسألة» 


الشرح: (الأمر بواحد مبهم من من «أشياء» معيّنة ل «كَخِصّالِ الكقارة) وما هو على التخيير 
من كقّارات الحج المستقيم) عند علمائناء» ويعرف ب«الواجب المُخَيّر ) عند جميع الطّوائف . 


«"وقال بعض المعتزلةٍ : الجميعٌ واجبٌ»» ويسقط بواحد. 
ومأخذ الخلاف بيننا وبينهم الحُسْن والقبح. 
قالوا: إيبجاب مبهم”'' يمنع حسنه الخاض يتن قل كان ولحد :من 'الفلكتة واجباء واثئان 


)١(‏ ينقسم الواجب باعتبار ذاته» أي باعتبار نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب إلى واجب معين وإلى 
واجب مخيرء وذلك لأن الوجوب ‏ وهو أحد الأحكام الخمسة التي تقع صفة لفعل المكلف عند 
الجمهور_لا يتعلق إلا بفعل معين من كل وجه. أو بفعل مبهم من وجه معين من وجه آخرء ولا 
يجوز باتفاق العلماء أن يتعلق بفعل مبهم من كل وجه؛ إذ لا فائدة في التكليف بهء ضرورة أنه لا 
يصح القصد إلى المجهول المطلق» فتعلق الوجوب بأمر مبهم من كل وجه غير واقع؛ لأنه تكليف 
بالمحال» وهو باطل» كما أن من شروط التكليف علم المكلف بما كلف به بخلاف إيجاب أمر' 
مبهم من أمور معلومة فإنه صحيح وواقع . 
والواجب المعين: هو ما ألزمنا الشارع به بذاته» بحيث لا يجوز تركه.ء ولا يجوز استبداله بغيره» بل 
لا يد من الإتيان به وفعله بذاته» وينظر مباحثه في: الإحكام للامدي 2195/١‏ والبرهان 2554/١‏ 
والمحصول »517/7/١‏ والإبهاج 284/١‏ والتمهيد للإسنوي ص8لء ونهاية السول 2177/١‏ 
والمختصر لابن اللحام ص١5.‏ والتبصرة ص١7‏ والمستصفى »47/١‏ ومنتهى الوصول ص5 27 
والمعتمد ,487//١‏ والتحصيل 207/١‏ والبحر المحيط »1487/١‏ وروضة الناظر ص7١»‏ 
والمسودة ص77 وشرح التنقيح ص1907» وتيسير التحرير 2517/7 وفواتح الرحموت 238/١‏ 
والعدة 207/١‏ ومفتاح الوصول للتلمساني ص١”7؛‏ واللمع ص9»ء وجمع الجوامع 21١1/5/١‏ 
والقواعد والفوائد ص50. 

(0) في ب: منهم. 


نا : أ ّ بآْجَوَازِ؛ وَألنصٌ _ وَلََ عليه وها وُجَوبٌ تزويج أَحَدِ 
لْخَاطِبيْنِء وَإِغْتَاق وَاحِدٍ مِنَّ الجس» فَلَوْ كَانَ آلّخْيِيرُ يُوجِبُ الْجَمِيمَ» لَوَجَبَ تَرْوِيجْ 
لجَميع ٠‏ وَلَوْ كان مُينً؛ ليخُصُوص أَحَدٍ حَدِهمّاء أمْتَنهَ 


غير واجبين» لخلى اثنان عن المقتضى للوجوب. فلا بد وأن يكون كل واحد بخصوصه مشتملاً 
على صفة تقتضي وجوبه؛ ولكن كل منهما يقوم مقام الآخرء فلهذا سُمّي بالمخيّر. 

وقد وافقهم على إطلاق القول بوجوب الجَّمِيع ابن خويز منداد» من المالكية. نقله 
المَازِرِيٌ. | 1 

«وبعضهم) قال : «الواجب ما يفعل» . 

ا(وبعضهم : الواجب واحد منها معيّن». ويسقط) الفرض «به وبالآخر». 

وهذا يُسَمَّْ قول التراجم'”' ينسبه أصحابنا إلى المعتزلة» والمعتزلة إلى أصحابنا فاتفق 
الفريقان على فَسَادِهه ولست أرى مسوغاً لنقله عن واحد من الفريقين وقد [تَعَاضَدَا]" على 
إفساده . ش 

وقال أبي ‏ رحمه الله -: وعندي أنه لم يقل به قائل» ولا وَجْهَ [له]'” » لرواية أصحابنا له 
عن المعتزلة لِمَُافَاةٍ قراعدهم له. 

الشرح: الَنَا: القَطمٌّ بآلجواز»؛ إذ لا يلزم مُحَال من قولك: أوجبت عليك واحداً 
مبهماً”.' من هذه الأمور» وأيها فعلت برئت ذمّتك» وإن تركت الجميع عاقبتك» لتركك أحدها 
من حيث هو أحدها «والنّص دَلَّ عليه»» كما في الكمّارة: فوجب حمله عليه. 


«وأيضاً [وجوب”” تَرُويج أحد الخاطبين» الكفؤين”" إذا دعت المرأة إليهماء 


)١(‏ في أء ب» ح: التزلحم. 

0( في ت: يقال ضداً. 

زفة سقط فى أ تاج. 

5( في أ بءا ث6 7 منهما. 

)6( سقط في ت» ح. 

(5) والكفاءة بالفتح: مصدر كافأه في كذا: إذا ساواه فيه» فهي لغة الممائلة والمساواة» والكفء هو 
الممائل والنظير» ومنه قوله كَكِ: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» أي تتساوى في. 
الديات والقصاص» قدم الشريف منهم كدم الوضيع ‏ ويقال: فلان كفء فلانة» إذا كان يصلح لهااج 


0ه 


«وإعتاق ”2 واحد من الجنس» جنس الرقبة في الكمّارة بالتخيير. 


)غ0( 


«ولو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع»؛ وإعتاق جميع الرَقَاب . 
«ولو كان» التخيير مين لخصوص أحدهماء امتنع التخيير»؛ لأن التعيين يوجب ألا 


بعلاً. والمراد بها شرعاً: مساواة الزوج للزوجة في أمور مخصوصة. اتفق جمهور العلماء على أن 
الكفاءة معتبرة في النكاح عدا الكرخي من الحنفية؛ فإن: صاحب المبسوط حكى عنه أنه لا يعتبرها في 
التكاح أصلاً. وذكر في رد المحتار نقلاً عن العلامة نوح في حاشيته على الدر أن الإمام أبا الحسن 
الكرخي والإمام أبا بكر الجصاص - وهما من أئمة العراق ‏ ومن تبعهما من المشايخ لا يعتبرونها في 
التكاح أصلاًء ولو لم تثبت عندهما هذه الرواية عن أبي حنيفة لما اختاراها. واستدل الجمهور 
بقوله كلِ: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء» ولا يزوجن إلا من الأكفاء» ..وقوله عليه السلامإلعلي - 
كرّم الله وجهه : «ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت 
كفئاً ». وما روي عن عائشة رضي الله عنها وعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: «لأمنعن تزوج 
ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». وهذا في حكم المرفوع؛ لأنه أمر لا يعرف من جهة الرأي. 
واستدل الشافعي رحمه الله بأن النبى يك خير بريرة لما أعتقت وكانت تحت عبد على ما حققه 
الشوكاني جهة الدلالة: آنا كملت بعت ناض فانتفت كفاءته لها. وقال الشافعى رضى الله عنه: 
أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة. 0 

العتق لغة: الحرية» يقال منه: عتق يعتق عتقا وعتقا: بكسر العين وفتحهاء عن صاحب «المحكم' 
وغيرهء وعتيقة وعتاقا وعتاقة فهو عتيق» وعاتق. حكاها الجوهري» وهم عتقاء. وأمة عتيق» 
وعتيقة» وإماء عتائق»ء وحلف بالعتاق» بفتح العين» أي: بالإعتاق. قال الأزهري: هو مشتق من 
قولهم: عتق الفرس: إذا سبق ونجاء وعتق الفرخ: إذا طار واستقل؛ لأن العبد يتخلص بالعتق» 
ويذهب حيث يشاء. قال الأزهري» وغيره: إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبة»ء وفك رقبة» 
يحمي الرقبة دون سائر الأعضاءء مع أن العتق يتناول الجميع؛ لأن حكم السيد عليه وملكه له 
كحبل في رقبته» وكالغل المانع له من الخروجء فإذا أعتق» فكأن رقبته أطلقت من ذلك . 
واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه: خروج الرقيق عن الملك لله تعالى. 

وعرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الادمي . 

وعرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة. 

وعرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. ينظر: ترتيب القاموس /174» والبحر 
الرائق 078/4 وتبيين الحقائق 057/7 ومغني المحتاج 2441/54 وبلغة السالك »44١/7‏ 
وكشاف القناع 508/4. والكافي ,.45١/7‏ والإشراف .7171١/7‏ 


0.8 


ووم مو 0 ساي م 
المعتزلة : ظُ عير مَجَهُولٌ) ومستعيل: وكوغ فلا يكلف به . 


يه 


0 جَوَاتٌ أله عكر هل حي عَيْتُ إِنّهُوَاجت: ل م الخصوعن ع فصحّ 
طلآق خَبْرِ لمعن علي ظ 
قالوا لَوْ كَانَ ألْوَاجبُ وَاحِداً مِنْ حَيْتْ هُرَ أَحَدُهَا لآ بعئنه مُبْهَما 0 


يجزىء الآخرء والتخيير يوجب الإجزاء”'' أ وهما متنافيان» فلم يَبْنَ إلا إيجاب أحدهما لا 
بعينه» وهو:المطلوب» وفي هذا نظر سيأتي إِنْ شَاءَ الله تعالئ. 


الشرح: قالت «المعتزلة: غ غير المعيّن مجهول». والتجيول يت وأنضا فالمجهول 
«مستحيل وقوعه» فلا يكلف به). 

«والجواب: أنه معين من حيث هو واجب» وهو واحد من الثلاثة. فيبقى الخصوص) أي 
تعينه الشخصي؛ لأنه أحد الثلاثة لا بعينه «فصح إطلاق غير المعين عليه» بأنتفاء خصوصه 
الشّخصيء. وإطلاق المعين عليه بأعتبار كونه واجباًء فصح بهذا الاعتبار كونه معلوماً ووقوع 
التكليف به. 


الشرح: «قالوا: لو كان الواجبٌ واحداً من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما”"' لوجب أن 
يكون المخير فيه واحداً ]6 بعينه من حيث هو أحدهاء فإن تعددا») اي الواجب والمخير 
9 «لزم التخيبر بين واجب وغير واجب»» مثل : ص أو : كل «وإن اتحدا لزم اجتماع 
التخبير» وهو جواز النَّرك «والوجوب». وهو عدم جوز النَّرك في شيء واحد» وهما متناقضان . 
«وأجيب بلزومه في» أعيان””*' واحد من «الجنس» و[في]) تزويج أحد «الخاطبين»» 
فإِنَّ دليلكم بعينه يأتي فيهما. 
«والحَنٌ ذ فى الجواب «أنَ الذي در المبهم «لم يخير فيه والمخير فيه) ‏ وهو 
كل واحد من المتعينات ‏ «[لم يجب]0 2 لعدم التّعيين)» وإن كان يتأتى به :الواجب» لتضمنه 
مفهوم أحدهاء «والتعدّد» فيما صدق عليه أحدها إذا تعلق به الوجوب. والتخيير «يأبى كون 


0 فياب: الأعر. 0 فيج: إعاق. 
؟) في أء بء ت: منهاء وفي ح: منهما. (©) سقط في ت؛ ج.. 
) في ج: إلا. | (1) في أ: ما يجبء. وفي ح: بل ما يجب. 


.لزه 


لَوَجَب أَنْ يَكُونَ لْمُكَيَدُ فيه وَاجِداً لا بِعينه مِنْ حَْتُ هُرَ أَحَدُهًَا. فَإنْ تَعَدَدَا لَِمَ لتَخمِيُ بن 


المتعلقين» - متعلقي الوجوب والتخيير ‏ واحداً» «كما لو حرم واحداً وأوجب واحداً» من 
الأمرين» فإن معناه: أيهما فعلت حرم الاخرء وأيهما تركت وجب الاخرء والتخيير بين واجب 
وغيره بهذا المعنى جائرٌ » كما أن الصّحبح فيمن قال لامرأته: أنت عَلَينَ حرام كظهر أمي» ونوى. 
الطّلاق والظهار معاً بقوله: حرام» أنه يخير في الأخذ بما شاء من الطلاق والظهارء وأيهما أخذ به 
حرم الآخر. 

وكذا على وجه ‏ المبتدأة التي لا تَمْييز لها إذا عرفت ابتداء دمهاء وقلنا: تحيض سنا أو 
0 02 , 

وعلى هذا إن شاءت السّتء وجب عليها في اليوم السّابع الصّلاة والصومء وإلا حرماء 
فهي في السّابع مخيّرة بين أمرين أيهما أخذت به حرم الآخر. 

وإنما ذكرنا هذين المثالين للتقريب» وإلاً فقد يضايق”'' فيهما؛ لأن تحريم أحدهما وإن 
كان منهما فليس بالأصالةٍء كما في: حرمت أحدهما لا بعينه» وأوجبت الآخرء والفرض أن مثل 
ذلك لا يمتنع» وإنما لع التخبير بين واجب بعينه» وغير واجب بعينه””"2» على ما فيه من 
لطر ؛ إذ لقائل أن يقول : قد خَيّرَ النبي يَكِةِ ليلة الإسراء بين «الحترةا وَاللَبن. 

وقيل فيه: إن ذلك كان في السماء. وليست عالم تكليف» وأنه كان من خمر الجنّة» وليس 
بحرام . 

ويمكن إن يقالا” إنه على ما به و خْيّر رَ بين واجب وحرام» لعلم الله - تعالى - أنه لا يقع منه 
الحرام» ويتجوز”*' بهذا أنَّ التخيير بين واجب وحرام» إنما يمتنع إذا كان المخاطب ممن لا يبعد 
إتيانه لكل منهماء أما إذا امتنع عليه الإتيان بِالحَرَامٌء وعصم عنه فلا. 


للق في ب» ج» ح: تضايق. 

فق سقط في ت. 

(9) .قن 1 يشوس الاخر» 

(5) في حاشية ج: قوله: ويتجوز بهذا. . . إلخ وبه يجاب عن حديث: ما خيّرَ رسول الله يَكِدٍ بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما» ويمكن أن «ما» زمانية» أي مدة عدم كونه إثماء ويكون ذلك فيما 
نسخ حلهء أي يختار الأيسر ما لم ينسخ حلهء كاستغفاره للمنافقين. 


إدامك 


72 مو 5 ل #مويرا سىس »هه عات وه و 6 
وَاجب وَغَيْرٍ وَاجبء وَإِنِ أَتَحَذدَاء لَزِمَ َجْتِمَاعٌ أَلتَخيِيرٍ وَألْؤْجُوب. وَأَحِيب بِلزُومِهِ في 


فإن قلت: وأي فائدة فيه حينئلٍ ؟ 
قلت: رفع درجته بكونه قد تعاطئ اختيار الحَللٍ؟ 


0 


وق “فكة الإستراد "زياف لظيقة» ون أن شري اللخ سين تهذالة هذه الأمة» .ولو شرت 
عليه الصّلاة والسّلام الخمر لغوت أمته ‏ كما أخبر به جبريل - عليه اكلام - فوقع التخيير بينهماء 
ليختار اللَبن فتقع هداية أمته على يديه» ويكون هو السَّبِبٌفيها. 

وهذا كله شدافة عن مدنا والغرعة مخ 'خوات المضتت: أن تعلق الوجوب هو القلق 
المشترك بين الحِْصَالِء ولا تخبير فيه ومتعلق التخيير خصوصيات الخِصّالِء ولا وجوب فيها. 

وكا ان برعم اللا يدلك فى الجواي مسلكا قات غائذا على هذا الجزات: بعديد 
تحريرء فيقول”": القدر المشترك يقال: على المتواطىء؛ كالرجل» ولا إيهام فيه فإن حقيقته 
معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق . 

وقال © غ90 المبهم بين شيئين أو أشياء» كأحد الرجلين. 

والفرق بينهما: أنَّ الأول لم يقصد فيه إلا اتحقيقة التي هي مسمى الرجولية»والثاني: قصد 
فيه أخص من ذلك». وهو أحد الشّخصين بعينه» وإن لم يعين» ولذلك سُْمّيَ مبهماً؛ لأنه أَبْهم 
علينا أمره» والأول لم يقل أحد: إن الوجوب يتعلّق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق”؟2» فإِنَّ مسمى 
الإعتاق» ومسمى الرقبة متواطىء كالرجلء؛ فلا تعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين» ولا 
على التخيير» ولا يقال فيه: واجبٌ مخيّدء ولا يأتي فيه الخلاف الذي في المخيرء وأكثر أوامر 
الشريعة من ذللقه: : 

والدّاني : متعلّق بالخصوصيات؛ فلذلك وقع الخلاف فيهء وسمي الواجب المخير. 


وبهذا تبن لك أن وجوب تزويج أحد الخاطبين» وإعتاق واحد من الجنس اللذين ذكرهما 


0 أخرجه البخاري 5١/7‏ !, كتاب مناقب الأنصار: باب المعراج (7841): ومسلم )١49/١(‏ 
٠‏ ١10ء‏ كتاب الإيمان: باب الإسراء (555 .)١55-‏ 

0) في ب: فنقول. 

(9) في ح: عليه. 

هع في ج: بالاعتناق . 


وه 


الجس وَفِي الْحَاطِْنٍ . وَاَلْحَقٌ أن الذي ي وجب لَمْ يكير فيو وَآلْمُكيُْ فيه لم يَجِبْ؛ لِعَدَمِ 


المصتف». وكذا نصب أحد المستعدين للإمامة''' -إذا شغر الوقت عن إمام ‏ ليس مما نحن فيه؛ 


)١(‏ عرفها كثير من علماء الشريعة الإسلامية بتعريفات ترجع إلى معنئ واحد: وهو رياسة الحكومة 
الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. قال السعد في «شرح المقاصد»: (الفصل الرابع في 
الإمامة, وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي كئةِ) وقال البيضاوي في طوالع 
الأنوار»: (الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول عليه السلام في إقامة القوانين 
الشرعية» وحفظ حوزة الملة» على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة). وقال أبو الحسن الماوردي 
في الأحكام السلطانية: (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة ة في حراسة الدين وسياسة الدنيا). وقد زاد 
الإمام الرازي قيداً اخر في التعريف فقال: (هي رياسة عامة في الدين والدنيا لشخص واحد من 
الأشخاص). وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه. وترادف الخلافة الإمامة 
العظمى وإمارة المؤمئين» فهي ثلاث كلمات متحدة المعنى في لسان الشرعبين والقائم بهذه الوظيفة 
يسمى خليفة» وإماماء وأمير المؤمنين. 
أما تسميته خليفة: فلكونه يخلف النبيّ وَل - في أمته. فيقال: خليفة بإطلاق» وخليفة 
رسول الله يله واختلف العلماء في تسمية خليفة الله» فجوزه بعضهم؛ ؟ لقيامه بحقوقه في خلقه 
ولقوله تعالى: #وهو الذي جَعَلكُمْ خلائف الأرض» ومنع جمهور العلعاء تر جتوارهة ونسبوا قائله 
إلى الفجورء وقالوا: يستخلف من يغيب أو يموت. والله لا يغيب ولا يموت» وقد قيل لأبي بكر 
رضي الله عنه: يا خليفة الله فقال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله كل . 
وأما تسميته إماما: فتشبيه بإمام الصلاة في اتباعه» والاقتداء به» ولهذا يقال: الإمامة العظمى احترازاً 
عن إمامة الصلاة. أما نصب الخليفة فذهب جمهور العلماء إلى أن نصب الخليفة» وإقامته على الآأمة 
واجب على المسلمين. وخالفهم الأصم من المعتزلة وبعض -الخوارج إذ قالوا بجواز نصب الخليفة 
لا وجوبه؛ والواجب عندهم إمضاء أحكام الشرع» فإذا اتفقت الأمة على العدل. وتواطأت على 
تنفيذ أحكام الله تعالى لم تحتج إلى خليفة» ولا يجب عليها نصبه. والقائلون بوجوب نصب الخليفة 
اختلفوا في طريقه : 
فذهب أهل السنةء» وأكثر المعتزلة إلى أن نصبه واجب بالسمعء وذهب جماعة منهم الجاحظ 
والحَّاط والكغبي وأبو الحسين البصري إلى أن نصبه واجب بالعقل. استدل أهل السنةء ومن وافقهم 
على الوجوب سمعاً بأمور: 
الأول: تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة الرسول - يَكْهْ ‏ على امتناع خلو الوقت عن 
خليفة حتى قال أبو بكر في خطبته حين وفاة الرسول عليه السلام: «ألا إن محمداً قد مات» ولا بد 
لهذا الدين ممن يقوم به؟ فبادر الكل إلى قبول قوله. ولم يقل أحد : لا حاجة لنا بذلك» بل اتفقو| 
عليه وأخذوا ينظرون فيمن يتولى أمرهم » وتركوا له أهم الأشياء» وهو دفن النبي َكِب - واخحتلاف - 


لاه 


03 
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آلتّْيِين . وَالتَعَدَدِ يأب كَوْنَ لْمتَعلمَيْن وَاحِداّء كَمَا لَوْ حَوَمَ وَاجِداً وَأَوج واجدا” 


لأنه مما يتعلق الوجوب فيه بِآلقَدْرٍ المشترك من غير نظر إلى الخصوصيات . 


الصحابة في تعيين الخليفة لا يقدح في ذلك الاتفاق» ولم يزل الناس بعدهم على ذلك في كل عصر 
وزمن ١‏ 

الثاني : أن الشارع أمر بإقامة الحدودء وسد الثغورء وتجهيز الجيوش للجهادء وكثير من الأمور 
المتعلقة بحفظ النظام» وحماية البيضة مما لايتم إلا بخليفة؛ إذ لا يمكن لاحاد الناس أن يقوم به 
وما لا يتم الواجب المطلق إلا به» وكان مقدوراً عليه فهو واجب. 

الثالث: أن في نصب الخليفة جَلْبَ منافع كثيرة» ودفع مضارٌ عديدة؛ وكل ما كان كذلك فهو واجب 
بالإجماع ؛ وذلك لأنا نعلم علما ضروريا أن اجتماع الناس الموصل إلى صلاحهم في دينهم ودنياهم 
لا يتم إلا بسلطان قاهر يدرأ المفاسدء ويحفظ المصالح» ويمنع ما تتسارع إليه طباعهم» وتتنازع عليه 
أطماعهم . ولهذا لا ينتظم أمر أدنى اجتماع كرفقة طريق بدون رئيس يقتدون برأيه» وربما يحصل مثل 
هذا بين الحيوانات كالنحل؟ إذ لها عظيم يقوم مقام الرئيس ينتظم به أمرهاء فإذا هلك شاع بينها 
الانقسام والفساد. ونوقش هذا الدليل «بأن في نصب الخليفة مضارٌ كثيرة» وقد قال الني كَلْه: « لا 
ضْرَرٌ ولا ضرارٌ». فإن تولية الإنسان على مثله. ليحكم عليه فيما يهتدى إليه» وفيما لا يهتدى إليه 
ضرر لا محالة. 

وقد يستنكف عنه بعض الناس» كما وقم فيما مضى» فيفضي ذلك إلى الاختلاف والفتنة» وهذا 
ضرر عظيم. ويزاد على ذلك أن الخليفة لا تجب عصمته»: فيتصور منه الكفر والفسوق» وإن لم 
يعزل أضر بالأمة» وإن عزل أدى ذلك إلى الفتنة لاحتياج الناس إلى محاربته . وأجيب عن ذلك: بأن 
المضار اللازمة من ترك نصب الخليفة أكثر بكثير من المضار الناشئة من نصبه» ودفع الضرر الأعظم 
عند التعارض واجب. 

قال العلامة السعد في «شرح المقاصد» بعد أن ذكر الأدلة الثلاثة: وقد يتمسك بمثل قوله تعالى: 
#أطيعوا اللّدَ وأطيعُوا الوسُول وَأُولي الأمر منْكم» وقوله يله: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرفْ إمام زمانه مَاتَ 
ميتة جاهلية» فإن وجوب الطاعة والمعرفة يقتضي الحصول. 

واستدل القائلون بوجوب نصب الخليفة عقلاً: بأن طباع العقلاء توجب التسليم لزعيم بمنعهم من 
التظالم» ويفصل بينهم في التنازع والتخاصمء وأن كل أمة لا تستغني عن قوَّة تحمي قوانينهاء وتدير 
شئون أفرادهاء وعليه فوجود الحاكم الوازع ضرورة من ضرورات الاجتماع البشري الذي تختلف فيه 
الأهواء» وتنشتت الاراءء فيكثر النزاع» ويشتد الخصام» وتسود الفوضى لذلك يقول الأفوه» وهو 
شاعر جاهلي: [البسيط] 

اقلم لتاق تزفنى لأسيزة لمج ولا شرا إذا حالم سَاهُوا 
ورد هذا الدليل: بأنه مبني على قاعدة (ما أدركه العقل حيهاء فهو عند الله حسن» وما أدوكه: فنييها أت 
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بأعيانهم . 


فهو عند الله قبيح). وهي قاعدة باطلة؛ إذ لو كان العقل كافياً في درك الأحكام الشرعية» وانتظام أمر 
الناس في دينهم ودنياهم» لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل ‏ عليهم السلام ‏ إلى الخلق. وهذا 
هو الصواب الذي تركن إليه النفس» ويطمئن إليه القلب» ويخضع له الفكر السليم؛ لأن العقول 
متباينة ومتفاوتة» فرب أمر يكون حسناً في نظر بعض العقول» وهو قبيح في نظر بعض آخر» فكيف 
يدرك العقل الأحكام الشركة وفف يكرة معان المدح والثواب والذم والعقاب؟ لا بد إذا في 
اننظام أمر المجتمع من قانون سماوي الا يأنيه البَاطل مِنْ بين يديه ولا مِنْ خَلفِهِ تتزيل منْ حكيم 
حميد» يكون هو المرجع في تعريف الأحكام الشرعية» وتنظيم شأن المجتمع؛ حتى يسود العدل» 
ويستقر في نصابهء ويتتظم أمر الدين والدنيا. هذه أدلة القائلين بوجوب نصب الخليفة على اختلافهم 
في طريق الوجوب. أما القائلون بعدم وجوب نصب الخليفة» فاستدلوا بما يأتي : 
الأول: توفر الناس على مصالحهم الدنيوية» وتعاونهم على واجباتهم الدينية مما يحث عليه طبعهم» 
وينادى به دينهم» فلا حاجة بهم إلى قيام حاكم عليهم فيما يستقلون به» ويدل على ذلك انتظام 
أحوال العرب» وأهل البادية النائين عن السلطان وحكمه. 
“الثاني : انتفاع الناس بالخليفة لا يكون إلا بالوصول إليهء ولا يخفى أن وصول أحاد الرعية إليه في 
كل ما يطرأ لهم من الأمور الدنيوية متعذر عادة» فلا فائدة إذاً في نصبه للعامة» فلا يكون واجباً بل 
جائراً. 
الثالث: اشترط العلماء في الخليفة شروطاً قلّما تتوفر في كل عصرء وعلى ذلك فإن أقام المسلمون 
فاقدها لم يأتوا بالواجب عليهم» وإن لم يقيموه فقد تركوا الواجب» فوجوب نصبه يستلزم أحد 
الأمرين الممتنعين» فيكون ممتنعاً. 
ورد دليلهم الأول: بأنه وإن كان ممكناً عقلاء فهو ممتنع؛ عادة لما نشاهده من قيام الفتن» وحدوث 
الخاذف. والقتاق عند موت الولاة؛ 'حيث كان العرب من مككان الباذية قساة غلاظا اجلؤها يشيون 
الغارات لأتفه الأسباب» ويقتلون الأنفس والذّراريء فهم إذن بعيدون عن آداب الدين وسياسة 
الدنيا. 
ورد الثاني: بمنع ما يدعونه من أن الانتفاع بالإمام لا يكون إلا بالوصول إليه فقطء بل كما يكون 
بالوصول إليه يكون بوصول أحكامه وسياسته إلى الرعية» وتصبه من برستعوك إلبه في تامجه 
ورد الكالك: نأن الراجب علق البلين أل تاسزاييق كان قتعا للفروظ: الراضة» فإذا تخثر 


وجود بدعض 00 دخلت لعا ا لحرا والضرورات تقدر بقدرهاء فيكون 
كلها فيه. 


ملم 


قَانُوا: يَحْيُ وَيَسْقْطء وَإِنّ م كَالْكِمَايَة . كُلنَا: الْإِجْمَاعٌ كَمَهَ 
يم ألْجمِيع ؛ وَهُنا: بتك وَاحد حدٍ لا بعينه » وَأَيَضا: فتايم وَاحِدٍ لد ارج ار ا 


الشرح: «قالوا»: الوجوبُ «يعمّ» كلّ الخصال. «ويسقط» بمباشرة أحدهاء «وإن كان بلفظ 
التخيير» وذلك "كألكفاية»» فإن فرضّ الكفاية -كما مَهّدتم واجب على الجميع» 

«قلنا»: الفرق أن «الإجماع تَمَّ على تأثيم الجميع»» والإجماع «هناك» على الذم «بترك 
واحد [لا بعينه]»)» كذا ذكر فى «المنتهى» . 

ونقل عن بعض المعتزلة التأثيم بالجميع . 

ولكن ظاهر إيراد الأكثرين ما ذكره المصدّفُ من اتفاق الفريقين على أن النّارك إنما يأثم 
بواحد» وقالوا: على هذاء لا خلاف في المَعْتى . 


وممن صرَّح بأنه لا خلاف في المعنق إمام الحرمين» وابن ن السّمعاني» وجماعة من 
المتأخرين. 


قال ابن خلدون بعد أن ذكر مذهب القائلين بجواز نصب الخليفة : «(والذي حملهم على هذا 
المذهبء إنما هو الفرار عن الملك» ومذاهبه من الاستطالة والتغلب» والاستمتاع بالدنيا؛ لما رأوا 
الشريعة ممتلئة بذم ذلك» والنعي على أهله ومرغبة في رفضهء واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته؛ 
ولا حظر القيام بهء وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القَهْر والظلم» والتمتع باللذات؛ ولا شك أن 
في هذه مفاسد محظورة» وهي من توابعهء كما أثنى على العدل والنصفة» وإقامة مراسيم الدين 
والذب عنهء وأوجب بإزائها الثواب» وهي كلها من توابع الملك» فإذاً وقع الذم للملك على صفة 
وحال دون حال أخرى» ولم يذم لذاته . .٠‏ إلخ. 

خلاصة القول: إن وجوب تضْب الخليفة الذي ذهب إليه جمهور العلماء لخن يووا عا ء بل هو 
وجوب كفائي. شأنه شأن سائر الواجبات الكفائية من جهاد وطلب علم ونحو ذلك» فإذا قام بهذه 
الوظيفة من يصلح لها سقط وجوبها عن كافة المسلمين» وإن لم يقم بها أحد أثم من الناس فريقان: 
الأول: أهل الاختيار المعروفون بشروطهم» حتى يختاروا خليفة المسلمين. 

والثاني: أهل الخلافة حتى يتتصب أحدهم, ويتولى أمورهاء وليس على غير هذين الفريقين من الأمة 
حرج ولا مأثم. ينظر: الخلافة أو الإمامة العظمى للسيد رشيد رضا ص 075 ومقدمة ابن خلدون 
,٠‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ”. 


)0( في ب : منهم . 


املك 


4 6 2 عاص 
ينه غَيُْمَْقُولٍ بخالاف اَم حَلَى تَوْكِ وَاحدٍ مِنْ تلان 
الوا يبحت أن ا كلا كله خنيها ازعنة٠:وإذا‏ أوجية خيه 
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مُعيّنٍ ) وَجَبَ أن ولج تكن 

قَالُوا: 00 لْوَاجب . قُلنًا: فَكَانَ أَلْوَاجبَ؟؛ لِكونه مدا مي 

وقد حكى المَاوَرْدِيَ”' في «الحاوي»”2 وجهين» فيمن مات وعليه الكمّارة المخيرة» ولم 
يوص بإخراجهاء وعدل الوارث عن أول الأمور إلى العِيْقِ. هل يجزىء؟ . 

قال: ويشبه أن يكونا مخرجين من الخلاف المذكور. 

إن قلنا: الجميع واجبء وله إسقاط الوجتوب باخراج واخل اجر 

وإن قلنا : أحدها لا بعينه لم يجزىء؛ لأنه لم يت يتعيّن في الوجوب . 

«وأيضاً فتأئيم واحد لا بعينه غير معقول»؟ لأنه لا يمكن عقاب أحد الشخصين إلا على 
التعيين» «بخلاف النَأئْيم على توك واحد من الثلاثة». لجواز أنَّ العقاب على أحد الفعلين لا 
بعينه . والذين ذهبوا إلى أن الواجب معين عند الله تعالى. 

الشرح: «قالوا: يجب أن يعلم الآمدالواجبَ»؛ لأنه طالبه» ويستحيل طلب المَجْهُول؛ 
وإذا علمه كان معيناء لتميزه عن غيره. 

«قلنا»: أما وجوب علمه بما أوجبه فصحيح » ولكن إنما «يعلمه حسب ما أوجبه. وإذا. 
أوجب» واحداً «غير معين» وجب أن يعلمه غير معين»» وإلا لم يكن عالماً بما أوجبه . 

٠‏ والحاصلٌ: أن المعيّن يطلق على المُشَخَصء ولا يلزم أن يعلم الطّالب المشخخص؛ ا 

برتنة الطلب نحوهء وعلى المعلوم المتميّزء فإنَّ له تعناً بوجه ماء وهو الموجود هناء والّذِين 
قالوا: الواجب هو: ما يفعله العبد. 

الشرح: «قالوا: علم» الله «ما يفعل» العبدء» «فكان» المفعول «الواجب» في علمه تَعَالى» 
للاتفاق على إثباته بالواجب إذا فعل ما شاء منهما. 


)١(‏ علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري» أحد أئمة أصحاب الوجوهء تفقه 
على الى القاسم الصيمري» وم من أبي حامد الإسفراييني» قال الخطيب: كان ثقة» من وجوه 
الفقهاء الشافعيين. وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب. 
وكان حافظاً للمذهب. ومن تصانيفه: الحاوي. قال الإسنوي: ولم يصنف مثلهء والأحكام 
السلطانية» والتفسير المعروف بالتكت والعيون وغيرها. مات سنة .40٠‏ ينظر: طبقات ابن قاضي: 
شهبة 2770/١‏ وتاريخ بغداد 2٠١7/17‏ وطبقات إلسبكي 77/7. 

0( الحاوي؛ حققناه - بعون الله تعالى - في تسعة عَشَرَ مجلداً» ولله الحمد والمنة. 


/7وع61 


هي ره 


ولجنا يها لا لاط للقطع بن آلخَلقَ فيه سَوَاغه. 


قلنا: علم الله ما يفعله العَبّدٌ فكان ما يفعله العبد هو الواجبء. «لكونه واحداً منها» - أ 
من الغلانة ‏ «لا بخصوضصه) من إطعامء أو كسوة» أو إعتاق ) اللقطع بأن الخلق فيه سواء» من غير 
تفاوت» وأن الواجب على ريد هو الواجب على عَمْرِو. 

«فائدة» 

ذكر ابن السّمعاني أن أصحابنا قالوا: إذا فعل الحْصَّاكَء فالواجبٌ أعلاها؛ لأنه ماب على 
جميعهاء وثواب الواجب أكثر من ثواب النّدبء فاتصرف الواجب إلى أعلاهاء ليكثر ثوابه» وإن 
ترك الجميع عوقب على أدناهاء ليقل وَبَالَهُ وَورْدُهُ ولأن الوجوب [سقط]”© بفعل الأدنى. 
انتهى . 
مناقضته فيه . 

وليس كما اذَّعَاهُ؛ لما ذكر ابن السَّمْعَانَى من التفرقة. 

نعم إن انّجه ما قاله في العقاب فلا ينّجه في الثوابء. بل التحقيق فيه أنه يُتَابُ ثواب 
الواجب على مُسَمَى أحدها. 

وابن السّمْعَاني بنى هذا على أصله من أن الواجب يتعيّن بفعل المكلف». ويكون مبهماً قبل 
الفعل» متعيناً بعده بفعله» يد ونقله عن جمهور الفقهاء. 

وجمهور الفقَهّاء إذا حقّق مذهبهم لم يكن إلا ما اخترناة» وهو رأي المتكلمين من أهل 
السَّنمَ ونقل عن حذاق الفقهاء . 

وأما هذا فهو المذهب الذي عَرَّاهُ المصنف إلى بعض المعتزلة . 

وما أظنّ ابن السّمعاني ذهب إلا إلى المختار» ولكن في عبارته قصور. 

«فرع» 

قد يقع التخبير بين ضدين ك١قُمْ)‏ أو اقعد أو خلافين » كمافي خصال الكَمّارة وجزاء الصيد» 

أو المثلين مثل : صل ركعتين غداء أو بعد غد. 
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لوا و 22 الريك 
كبا العومع 


ومثل له المازري ب«صَلَ ركعتين قبل قدوم زيد بساعة» أو بعد قدومه بساعة» وزيد لا يعلم 
متى يقدم» ثم قال: وهذا وإن تصورء لا يرد به الشَّرِعَ إلا على القول بتكليف ما لا يُطَاق. 


قلت: وهذا صحيح» والاستحالة فيه من قبل المثال» لا من التخيير”'' بين المثلين» وقد 
مثلنا بواضح . 
ما وقع التخيير فيه قد لا يمكن الجَمْمٌ بين المخير بينهما عقلاً وشرعاً كالضدين» وقد 
يمكن عقلاً وشرعاًء كما ذكرنا من الخلافين. 


وقد يمكن عقلاً لا شرعاً كالتزويج من الخاطبين”" . 


)١(‏ الفعل الذي تعلق تعلق :يه الوستومع قله لا يكول. الانرقت محدد من الشارع بحيث يكون معلوم البداية 
والنهاية كالركاة» ويسمي وائخاً غير مؤقت». وقد يكون له وقت محدد أي معلوم البداية والنهاية 
ويسمى لذلك واجبا مؤقتاء أي ذا وقت معين» وهو على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يكون وقته مساوياً لفعله لا يزيد عليه ولا ينقص عنه كصوم رمضان» ويسمى واجبا 
تايا أن يكرق الوقت نافضا عن الفعل بحيث لا يمكن إيقاعه بتمامه فيه فإن أريد الإتيان بجميع 
الفعل في ذلك الوقت الذي لا يسعه كان ذلك من باب التكليف بالمحال» يمنعه من لا يجوز 
التكليف بهء وإن أريد الشروع فيه والتكميل خارجه جاز التكليف به؛ كوجوب الصلاة على من زال 
عذره وقد بقي من وقتها ما يسع ركعة؛ كحائض تطهرء وصبي يبلغ» ومجنون يفيق ولم يبق من 
الوقت إلا ما يسع ركعةء والفعل حيتتذ يكون أداء في اصطلاح الفقهاء قضاء عند الأصوليين» 
بخلاف ما لو زال العذر وقد بقي من الوقت ما لا يسع ركعة؛ فإن الفعل حيئذ يكون قضاء عند 
الجميع . 
ثالثها: أن يكون الوقت زائداً على الفعل» ويسمى لذلك بالواجب الموسعء وللعلماء فيه خمسة 
مذاهب. منها مذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع» ووجهتهما في ذلك أن الوجوب 
متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الوقت وأي جزء من هذه الأجزاء صالح لأن يتعلق به الوجوب» 
كما أنه متعلق بالقدر المشترك بين الأفراد في الواجب المخيرء وكل فرد صالح لأن يتعلق به 
الوجوب: فأجزاء الزمان في الواجب الموسع كالأفراد في الواجب المخير» كل منها صالح لأن 
يتعلق به الوجوب . وبعد أن اتفقا على الاعتراف بالواجب الموسع اختلفا فيما وراء ذلك على رأيين: - 
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2 موه 03 , 0 3 0 03 
لْمُوَسّعٌ : أَلْجُمْهُورٌ: إِنَّ جَمِيعَ وَفْتِ الظْهْرٍ وَنَحْوه وَقْتْ لأدَائه . 577 


2 مسألة» 


الشرح: «المُوَسّع»” قال «الجمهورٌ: [إن] جميع وقت الظهر ونحوه» مما وُقَّتَ بوقث 


02( 
غ20 


الأول : وهو للجمهور أن الوجوب يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت» سواء كان أولاً 
أو اخرأ من غير شرط لعزم» أو تعبيين لبعض الأجزاء. 

الثاني : وهو لجماعة من المتكلمين منهم القاضي أبو بكر وموافقوه» أن الوجوب يقتضي إيقاع الفعل 
في أي جزء من أجزاء الوقت» لكن لا يجوز تركه في الجزء السابق إلا بشرط العزم على الفعل في 
الجزء اللاحق إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة؟ فيتعين فعلها حيتذ. 

أما الثلاثة الباقية فمتفقة على إنكار الواجب الموسعء ووجهوا ذلك بأن الوجوب يقتضي المنع من 
الترك» والتوسعة تقتضي جواز الترك» والجمع بيلهما محال . ومع اتفاقهم على ذلك اختلفوا فيما 
بينهم على ثلاثة آراء : 

الأول: أن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره كان قضاء مع عدم الإثمء فقد نقل 
القاضي أبو بكر الإجماع على نفي الإثم حيث قالوا: إنه قضاء سد مسد الأداءء ونقل الشافعي هذا 
القول عن المتكلمين؛ ونسب خطأ لبعض الشافعية؛ لأن هذا القول غير معروف في مذهبهم» وزعم 
البعض أنه قضاء مع الإثم . 7 ٍ 
الثاني : وهو معزو لبعض الحنفية: أن الوجوب يختص باخر الوقت» فإن فعل في أوله كان تبجيلا. 
الثالث: وهو رأي الكرخي من الحنفية» أنه يختص باخر الوقت فإن فعل أوله نظر إن أدرك الفاعل 
آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجباء وإن لم يكن على صفته بأن جن العاقل» أو 
حاضت المرأة» أو غير ذلك كان ما فعله نفلاً. وبضم هذه الاراء الثلاثة للمنكرين للواجب الموسع 
إلى الرأيين السابقين للمعترفين به يكون مجموع الأقوال فيه خمسة. مذكرة شيخنا الشيخ الحسيني 
الشيخ . وينظر: المحصول 0/١‏ اول وشرح تنقيح الفصول ص(١5١‏ ادال ومنتهى 
السول والأمل ص(0 2075-3 وشرح العضد ,2”5/١‏ وروضة الناظر 4/١‏ والإبهاج 
ص(95). والتحصيل ,”*”*5”-7١‏ ونهاية السول ,»/١‏ والبحر المحيط 25١8/١‏ 
والإحكام 238/١‏ وتيسير التحرير 2188/7 وكشف الأسرار ,»7518/١‏ وأصول السرخسي 271/١‏ 
وفواتح الرحموت ./7/١‏ 

في ب: التحسين. (9) في أ تء ح: الحاصلين. 

لما فرغ من الكلام على الواجب المخير شرع في الواجب المرسع اردان المناسب أن يصدذره 
بالمسألة» ويقول: «مسألة الموسع». وكأنه إنما لم يفعل بل جعله ردفا للواجب المخير؛ لرجوع - 
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0 ا 5 : ك4 5ع وي هار 
ألقاضي 1 له فإن آخرّه فقضاءة. بعص 
2 5 


: ألْوَاجبُ ألْفِعْلٌ أو الْعَرْمُ وَيتَعيّنُ آجرأء وَقِيل : َف أو 
8 ل 


ا 5 2 5 00 35 - ا 7 200 ٠‏ ّْ 0 
الْحَتَفِيَةِ : آخدف فإنْ قَدَّمَهُ فتَفْلٌ يُسْقط المَوْض . الكزخيئٌ : إلا أن يْقئ بِصفَةٍ التكليف. فما 


7 51 
قلمه وأجم . 
مخبر © 


يفضل عنه» كسائر الصلوات الخمس «وقت لأدائه» ذه ففى أي جزء أوقعه منه» فقد أوقعه في وقته» 
مع تعلق الوجوب بأول الوقت وجوبا أ موسعا يطل ف التأخرد إلى وقت». يعلم أنه إن أخر فات» 
فحينئذ يضيق عليه» وهو قول محمد بن شجَاع النّلْجِي"" '» وغيره من الحنفية وجمهور المتكلمين. 


ثم قال «القاضي») وجمهور المتكامي: 5 أ «الواجب» في كل جزء «الفعل» أو العزم») فيه 


على الفعل في ثانى الحال» «ويتعين» الفعل «آخراً». 


«وقيل : وقته أوله. فإن أَخَرَهُ فقضاء» 
ثم زاد بعضهم : يسد مسد الأداء ‏ يعنى: ولا يعصى”"" بتأخيره» وحمله على ذلك نقل 


الفاني أ كن ومن تابعه الإجماع على أنه لا يأثم بتأخيره عن أول الوقت . 


مكل ا ؟ فإن للدي 00 رسيت الحم عن 


0 (بعض الود وقته «(أخرف فإن قدّمه نَل يسقط 00 كتحصيل الرّكاة قبل 


لقق 
وجوبها ‏ . 


)ع0( 


الموسع في التحقيق إلى المخيرء إذ المؤداة في كل جزء من الوقت شخصها غير المؤداة في غيره» 
والواجب هو أحد أشخاص الصلاة المتماثلة في النوع» المتحدة في المحل» المتمايزة بالأوقات. 
ينظر الشيرازي 7١١أ/خ.‏ 

ابن التّلجِي: هو محمد بن شجاع بن الثلجي البغدادي» أبو عبد الله: فقيه العراق في وقته من 
أصحاب أبي حنيفة. ولد عام ١4١ه‏ وتوفي عام 777ه» وهو الذي شرح فقههء واحتج له وقواه 
بالحديث. وكان فيه ميل إلى المعتزلة. له كتاب اتصحيح الآثار» فقه) و«النوادر» و«المضاربة» 
و«الرد على الشبهة» وغير ذلك. وبعض مترجميه يسميه «ابن الثلاج» ولرجال الحديث مطاعن 
فيه. ينظر الأعلام 2151//1 وتذكرة الحفاظ ”2185/7 وتهذيب 477١/4‏ والجواهر المضية 
؟/ 2.56 وميزان الاعتدال 2/١/٠‏ وتاريخ بغداد 4/ 00٠0‏ والوافي بالوفيات .١58/7”‏ 

ينظر مصادر المسألة . 

في أ ك6 ع يقضى 

ينظر مصادر المسألة . 


المريك 


652و و ا عر 02 2 06 - 
:أ أ يكين الزن تفي كتين تتم وا لوك 
نكال لكان المصلى فى عرو مقذيا»” ال يض :]د فاضي تصن ٠.1‏ وهر لوث 


0 7 00 6 0 05 5 رمدي 1 
القاضي : ثُبَتَ في الفغل وَالعَرْمِ كم خصال الكمارة. وَأجِيبَ 000000 


وقال «الكدخي)37 : آخره إلا أن يبقى بصفة”" التّكليف)7" إلى آخر الوقت «فما قدمه 
واجب»؛ وهو عنده موقوف مراعي . 

الشرح: «لنا: أن الأمر قيّد بجميع الوّقت»» ولا تعرض فيه للتخبير بين الفعل والعزم كما 
يقول القاضيء ولا بأول الوقت وآخره كقول الآخرين» «فالتّخير والتعبين [تحكم]9» . 

وأيضاً: لو كان الوقت معيئاً لكان المصلي في غيره مقدماً فلا يصحء أو مؤخراً (قاضياً) ؛ 
لأنه أخرج العبادة عن وقتها افيعصي. وهو خلافٌ الإجماع». 

ودعوى الإجماع في المؤخّر قد عرفت أنها ليست بصحيحة بنقل الشافعي رضي الله عنه . 

الشرح: واحتجّ «القاضي» بأنه «ثبت في الفعل والعزم» قبل آخر الوَقتٍ الذي هو وقت 
التضييق «حكم خصال الكقّارة؛ من حيث هو وجوب أحدها لا بعينه» وذلك لأن الفِعْلَ لما جاز 
تركه في أوّل الوقت» فلو لم يجب العزم بدلاً لم يكن الفعل واجباً مطلقاًء لأنه جاز تركه بلا 
بدل» فيكون الواجب في أول الوّقتِ أحدها. 

«وأجيب: بأن الفاعل» للصّلاة فى أول الوقت© «ممتئلٌ. لكونها صلاةً قطعاً لأحد 
الأترين :ولا كذلك في خضال الكقارةة ” 


وأما «وجوب العَرْم؛ فإنه لا يدل على التخيير؛ لأنه غير مخصوص بالموسّع» بل هو جار 


(1) عبيد الله بن الحسين الكرخيء أبو الحسن: فقية» انتهت إليه رياسة الحنفية ب«العراق»» ولد 770 ه 
له رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية وشرح الجامع الصغيرء وشرح الجامع الكبير 
توفى في بغذاد 4٠‏ ه. ينظر: الفوائد البهية ا١٠.,‏ والأعلام 0197/54 وتاريخ بغداد 
"0٠‏ 00" والفوائد البهية ص »٠١5- ٠١8‏ وهدية العارفين 557/١‏ . 

(5) في ت: الصفة.. (5) سقط فى ت. 

() في جءح: المكلف. 099 .سقظ في نناء 
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بأنَّ لَْاعِلَ مُمْتَئْلٌ لِكَوْنِهَا صَلدَةَ قَطعاً لآ لأَحَدٍ الأمْرَيْنَء وَوُجُوبُ الْعَرْم في كل وَاجِب مِنْ 
كام الْإيمَانٍ 


في كل واجب من أحكام الإيمان» أي : كل أمر ديني يجب العَرْم على فعله إذا كان واجباء 
لقوله كك : «إِنَمَا الأَعْمَالُ بألتيات»”" . 


قلت: وهذا ساقطٌ» فإنَ القاضي لم يرد بالعَرْم اليه على الفعل» أو على تقدير إرادة النية» 
فلا نسلّم أنها واجبةٌ في كل واجب قبل [الشروع]”' فيه والذي يوجبه القاضي هنا إنما هو العزم 
على أن يفعل في ثاني الحال» ويسميه”" بدلاً عن الفعل في أول الحالء وهو غير يي الفعل 
المقارنة”'' للشروع فيه. 

ولقد أطال أصحابنا في الرد على القاضي في إيجاب البدل. 

والطريقة المحررة عندنا في الرّد عليه أن تقول: إما أن يكون الفعل في الأول واجباء أو لاء 


0 في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحيء‎ 15/١ أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 
وفي 140/5 في كتاب العتق» باب الخطإ والنسيان حديث (1519) وفي 7717/7 في كتاب مناقب‎ 
الأنصار حديث (898”) وفي 17/94 في كتاب التكاح» باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة‎ 
فى الأيمان والنذورء باب النية في الأيمان حديث‎ 080/1١١ فله ما نوى حديث (009/0) وفى‎ 
وفي ا 847 في كتاب الحيل باب من ترك الحيل حديث 0140 ومسلم‎ )1149( 
2215169 /7( في كتاب الإمارة باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم حديث‎ 1515 /* 
)1١51417( فى فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن يقاتل رياءا وللدنيا حديث‎ ١55/١ وأخرجة الترمذي‎ 
2١08/5 5ه كاتا الطهارة.» باب النية من الوضوء حديث (95) وفى‎ .58/١ والنسائى‎ 
70/١ فى الزهد باب النية حديث (0»)85771 وأحمد في المسند‎ ١41/7 للا وابن ماجه‎ 
ديه (5)» والطحاوي في شرح معاني الاثار اروف وأبو نعيم‎ 2157/١ والحميدي في مسئده‎ 
في جماع‎ 77/١ في الحلية 2747/7 وفي تاريخ أصفهان 016/7 7717. وابن خزيمة في الصحيح‎ 
أبواب الوضوء وسننه باب إيجاب إحداث النية عند دخول كل صلاة... حديث (500)» وابن‎ 
2,)19917( المبارك في الزهد ص (575) حديث (188)» والطيالشى كما فى المنحة 7/7 حديث‎ 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ 0١ كتاب الطهارة باب النية‎ 01/١ والدارقطني في السنن‎ 
ضضة‎ 6 0 595-35 275١89 /١ فى كتاب الطهارة باب النية فى الطهارة الحكمية» وفى‎  /١ 
ْ . 550 والرازي في العلل‎ "4 

0) فيأء تء ح: الشرع. (59) في أءاتء ح: نسميه. 

(5) في أ: المقاربة. 


ارفضيك 


إن لم يكن فلا حاجة إلى البَدَلِء وإن كان فإما أن يكون كُلَّ الواجب» أو لاء إن كان فيتأدى 
ببدله» وإلا فيلزم أن يكون واجبانء ولا دليل عليه. 

والقاضي في «التقريب» ذكر ما حاصله أن قولنا: لا دليل على على العَزْمٍ ممنوعء بل دليله أنه إذا 
عرص 10 لماع ماري ود لبور كر رع عل كلاد بر اول لمر 

عنهء فليجب العَزْمٌ لذلك. 

ولقائلٍ أن يقول: يكفي في تمبيزه عن الَفْلِ أن إخراج”"'' الوقت عنه يؤثم'"“. ولا 
حاجة إلى ما ذكرت. 

الشرح: واحتجت «الحنفية» بأنه «لو كان واجباً أولاً عصى بتأخيره؛؟ لأنه ترك» الواجبّ 
وهو الفعل أولا. 

«قلنا: التأخير والتّعجيل فيه كَحِصَالٍ الكقّارة»؛ لأنا لم نقل: إنه واجب أولاً عيناً. 

وحاصل قولنا: إن الوجوب يلاقي المكلف في أول الوقتء لا أنه يجب عليه إيقاع الفعل 
أول الوقت». فلم يلزم ترك الوَاجب. 

«مسألة» 


الشرح: ١مَنْ‏ أخَّر) الموسع”" «مع ظرٌّ المؤزت قبل الفعل عصى اتفاقا»؟ لأنه تضيق عليه 


() فيح: أخرج. 

إفهة في أ تء. ح: لؤتم. 

() اعلم أن القاتلين بالواجب الموسع اتفقوا قاطبة على أن المكلف لو أخر الفعل الواجب عن أول 
الزمان الذي ظن أنه لو لم يشتغل به مات قبله عصى لتقصيره» بناءً على تضييق الوقت بحسب ظنهء 
فإن لم يمت تم فعله في وقته المقدر. ينظر: الشيرازي ١١5‏ أ/خ. 
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فَعَلَهُ في وَفْته فَالْجُمْهُورُ : أَدَاءِ. وَكَالَ الْقَاضِي: قَضَافْ فَإنْ 
بظنه «فإن» تبين خطأ ظنه. «ولم يمت ثم فعله في وقته؛ فالجمهور» قالوا: إنه «أداء»» لا مفعول 
في وقنه المقدر له شرعاً» ولا يرتفع ذلك الإثم» لجرأته؛ كمن وطىء امرأته يظنها أجنبية . 
00 وعن إمام الحرمين: أنَّ الإنّم ينتفي 
ونظيره قول بعض الأشياخ : : إن الوَجْعة ترفع إثم الطّلاق ذ في الحَيْض . 
«وقال القاضي: قضاء؛» لأنه تضيق عليه بظّه» وهو نظير ما كَدّمناه عن القاضي» والحَقّ مع 
الجمهور . 
ونظير المسألة : الزَّانيء ومن وطىء امرأته وهو يظنها أجنبية» ولا يشك ذو نظر صحيح؛ 
أن إثم الزّاني أبلغ» وأن هذا إنما يأثم على جرأته . 
ومثار النّردد أنه هل ينظر إلى ما في نفس الأمر أو الظاهر. 
وهي قاعدة من فروعها: ما لو رأى العسكر سواداًء وظنوه عدواًء فصلوا صلاة الخَوْفِي ظ 
وبان غير عدوء ففى القضاء قولان: ْ 
أظهرهما : ا ٠‏ 
ولو رأوا عدواً فخافواء ثم بَانَ أنه كان بينهم وبينه خندق» فالصحيح وجوب القضاءء ولو 
استناب المعضوب الذي لا يرجى برؤه ثم برىء» فالأصحٌ عدم الإجزاءء نظراً إلى ما في نفس ظ 
الأمر في الكل . د 
افإن أزادة 'القاف ايكوته ققباء حقيقة الققناء المصطلح عليه(" بتحيك يشي عليه وجوب ظ 
نية القضاء فبعيدٌ”"ي إذ هو واقع في [الوَقّت]! "© المحدود له. 
ولقائل أن يقول: إذا كان ينظر إلى فصل المكلف إلى الوَقْتِ المحدود في نفس الأمر فلا 
بعل فيه وقد علمت موافقة القاضي الحسين لهء وهو من أَسَاطِين الفقهاء . 
1 ثم لا يلزم من كونه قضاء «وجوب ته القضاء»؛ لأنا لان نشترط نية القضاءِ في القضاءء ولا 
نِيّة الأداء في الأداء» نعم هو في نفسه ضعيف ناء عن صنيع السلف . 


«ويلزمه» أن المرء «لو اعتقد انقضاء الوقت قبل دخول الوقت»» وقد يتفق ذلك» كمحبوس 


)١(‏ سقط فيا ت)» ح. (9) سقط فيات. 
(؟) في أ تء ح: فيعيد. (5) في أء بء ح: يعد. 
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رمه و اعفد نضا لوف كَبلَ الزقت. مي بادأ . ومن أخرَ مع طن السَامة: 
3 5 


لا يعرف أمر الأوقات فعصى بالتأخير أي: لم يفعل عند ظنْه ثم تبين خطأ ظنهء وأوقعها في 
الوقت أن يكون ذلك قضاء. 

هذا تقريز كلام المصتف+ وبه يظهر لك أن جوات «لو» محذوفء 'لدلالة ما قبله - وهواما 
يلزمه عليه» ففاعل يلزمه ضمير يعود على. القضاء المتقدم كما قررناه. 

والمعنى : ويلزمه القضاء في هذه الصورة. 

وقوله: «فيعصئ بالتأخير»؛ معطوف على اعتقد. أصله : لو اعتقد فعصى . 

وقد توهّم الشيرَازي أن لفظ المصتف فيعصي - فعل مضارع - ثم توهّم ثانيً أن ذلك جواب 
«لو)؛ ثم اعتقد ثالثاًأنعدمالعصيان في هذه الصورة مفروغ منهء فلمًا لزم القضاء ألزم به. ليتبيّن 
فساد قوله فأخذ يتتصر للقاضي بأنه لا يلزم» إذ لا يلزم من كون الظن موجباً للعصيان بالتأخير 
عن الوَقتِ المظنون في الوقت المَشْرُوع كونه موجبا بالتأخير عنه قبل الوّقتِ المشروع. 

وما روي أنَّ المصتف وكل أحد يقول بالعصيان» وأن المفروغ منه ثبوت العصيان لا 
انتفاؤه» وأن الذي ألزم به القاضي جعل هذه الصورة قضاء فقطء فإن التزمه فقد باء بعظيمء فَإِنَ 
أحداً لا يقول بأن العبادة تقع قبل الوقت أداء وبعده قضاءء وإلآً فقد تحكم؛ إذ في المكانين ظررٌ 
بانَ خطؤه وأثم بتأخير العبادة فيه» وكون ذلك الوقت المشرؤع لا هذاء لأن الوقت عنده ما يظنه 
المكلف فحسب. 

وهذا على تقدير أن يكون القاضي أراد بكونه قضاءء القضاء المصطلح عليه''2 الذي دَلَّ 
عليه المصتف بما يترئّبِ عليه من وجوب نيّة القضاء. 

وعندي أنَّ القاضي يلتزم كونه قضاءء بل هذا قوله» ولا حاجة إلى الاستفسار. وأمَا نيه 
القضاء ففرع عنهء ولا يلزم أيضاًء لما ذكرناه من عدم اشتراطها فلا تصحً”"” إرادتها بلفظ 

ولعلَّ المصتف إنما عدل عن القضاء إلى نية القضاء؛ لثلاً يكون قد ألزم بنفس المدعى فأخذ 
يلزم بأثر من آثاره» يستبعد التزامه وهو النية. 


امريك 


وسببه: أنه ظنها أثراً من آثار القضاء ف لله امن يوط كيين :2 الفضاء]/"" 
والأداء» وحَيتذٍ فإن كان الإلزام بالنية» وهو”" إما أن يلتزم ذلك بناء على هذا المذهب أو لا 
يلتزمه: ولا يلزمه بناء على عدم الاشتر وال ور كان ره ساي :كهوا في نفس الدّعوى فلم 

أن أقول : يلزمه إذ تضيق”؟' عليه الوقت بالقلّن.قبل دخوله» وأخر لعذر» ثم أن يجوز 
له التأخير والقضاء على التّراخي؛ لأن ذلك شأن الصلاة المتروكة بِعُذْرٍ. فإن عاش التزم ذلك 
وقال: يحل له التأخير والقضاء إذا دخل الوَقَت» وتبين أنه كان مخطعاً في ظن دخوله, وتضييقه 
تأخير قضائه عنهء ولا يعتبر بالوقت». لأن المَدَاوَ على الظّن فاعتقد أن ذلك خرق لإجماع الأمق 
هذا تمام الكلام على هذا الشّق. 

وإن أراد القاضى غيره فلا بد من بيانه» وقال في «المختصر [الكبير]»'” : إن أراد غيره لم 
يكن للخلاف أثدٌ في المعنى» ولم يذكر هنا هذا الشق» إما لوضوحه, أو لعود الخلاف لفظيًا . 

وقول الأمديئ: لير التاق النصاء والأداء بناء منه على ما اعتقده هو والمصتف 

من: أن كونه قضاء يوجب نيّة القضاءء ثم يقول بهذا التقدير: إنما تظهر الفائدة إذا التزمهء فلا 
ظهور لهذه الفائدة » نعم لو الترم القاضي ما ألزمناه نحن ظهرت فائدة معنويه ة للخلاف» وهي حل 
التأخير عن الوَقْتِ لكنى أجل مقداره عن التزام ذلك» والله أعلم . 

«ومن أخّر مع ظَنَ السلامة فمات» فالتحقيق لا يعصي» فيما له أمد معلوم كالصلوات 
الخمس «بخلاف ما وقته العمر» كالحج» فإنه يعصى فيه . 

والفرق: أنه بالموت في أثناء وقت الصّلاة لم يخرج وقت الصّلاة؛ وبالموت في أثناء وقت 
الحَيمّ خرج وقته مع القول بأن من مات في أثنائه لا يُقْضَّى”" له إلا على تأويل - وهو أنها لو 
أقيمت ا تبة ل 


)0 سقط في ت. 

0) في ج: فهو. (0) سقط في ت. 
(5) في ب: وهو. (5) في ج»ح: يعصى. 
(4) في أءات: يضيق. 0) سقط في ت. 


يفيك 


د 0 ١‏ 
مقدمهة ألوّاجب” ١‏ 


5-02 


3 طقف اا 
لا به » وكان مَقَدورا شرطاء وَاحِتٌ , لاسو ا ف ع ا بن لمان 


جب إ 


لأن التأخير من وقت إلى مثله لا يُعَدَ تفويتاًء إلا أنه صار فائتاً [بمعنى]”" من قبل الله تعالى - فلم 
يجز أن يوصف بالعصيان» وهو كالمضيق إذا لم تساعده الحياة في وقته هذا لواحت اكد وهو 
معروف مما قلناه قابل لِلتّشْكيك . 

«مسألة» 


الشرح: «ما لا يتم الواجب إلا به») مما ورد الأمر فيه مطلقاً كالصّلاة «وكان مقدوراً» 
للمكلف «شرطاً» لحصول المأمور به كالطهارة للصلاة ‏ «واجب»" . 


وَكوَلناة «نظلقاة اهراز" من الوحوت المقيد رط كالوكاة وجوبها ترقت عن 
النْضّاب* 2 والح على الأربعين "2 ولا يجب تحصيلهاء «والمقدور؛» ‏ احتراز من قدرة 


)1( ينظر: البرهان ١/لاه”3,‏ والمحصول ١‏ والمستصفى ١رللء‏ والعضد ١/55؟2‏ 
الإحكام للامدي م ٠‏ » المسودة ص ٠(‏ 0 وفواتح الرحموت 0١‏ وتيسير التحرير 


7 وشرح الكوكب ل والتقرير والتحبير ا ونهاية السول 00 والوبهاج 
"١‏ » والبحرا لمحيط .777/١‏ 


(؟) سقط في ت. 

٠ )5(‏ في حاشية ج: قوله: «واجب» أي لوجب الواجب إذ لو لم يجب به لجاز تركه من جهته» ولو جاز 
تركه لجاز ترك الواجب في هذا الدليل مع أن الإيجاب هو إلزام الفعل مع المنع من الترك . فتأمل . 

(5) في حاشية ج: قوله: احتراز من الوجوب المقيد. . . إلخ وذلك لأنه إذا أمر به مطلقاً كان مأموراً به 
حتى في وقت عدم الشرط» وإذا كان لا يحصل إلا به وجب تحصيله بخلاف ما لو أمر به مقيداء 
فإنه أمر بتحصيله عند وجوب القيدء فلا يجب إلا عند وجوده هذاء وكأن مسألة تكليف الكفار 
بالفروع مبنية على هذه. فتأمل . 

(5) النصاب من المال: القدر الذي يجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل. ينظر: 
أنيس الفقهاء .)1١75(‏ 

(1) في حاشية ج: قوله: «والجمعة على الأربعين ولا يجب تحصيلهماء يعني أن وجود النصاب ووجود 
الأربعين مقدمة وجوبء. فلا تجب بوجوب الواجبء وأمّا حضور العدد فمقدمة وجودء لكنها لا 
تجب؛ لأنها غير مقدورة» كذا في شرح جمع الجوامع . 

60 الجمعة من الاجتماعء كالفرقة من الافتراق أضيف إليها اليوم» ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها - 


لك 


والأكتر: وَغَيْرَ شَرْطٍ؛ كر الْأَصْدَادٍ فِي أَلْوَاجِبٍ» َفْمْلٍ ضِدّ في الْمُحَرَم وَعَسْلٍ جر 
لأس و٠‏ وَقِيل لأ فهمًا 


العبد على الفعل وداعيته المخلوقين لله تعالى. 
لا تتم الواجبات المطلقة إلا بهاء ولا يجب تحصيلهماء ولا يتوقف الوجوبٌ عليهما. 


المضاف. وجمعت» وضم ميمها لغةٌّ «الحجاز»» وبها ورد «القرآن»» وهي سروس الالجما؛ 
وإسكانها لغة «عقيل»»؛ وهي على هذا إما من الاجتماع فتكون مصدراًء أو بمعنى اسم 
المفعول. . ٠‏ أي المجموع فيه» كقولهم : ضحكة للمضحوك منه. وفتحها لغة ابني تميم)) قال 
«النووي»: وجهوا الفتح بأنها تجمع الناس» لقولهم: ضحكة» لكثير الضحك» وهمزة لمزة 
لكثير الهمز واللمز» والجمع لها جمع وجمعات» وميم الجمع تابعة لميم المفرد في حركاتهاء 
وبعضهم جعل الأول الساكن الميم فقط. وتطلق على الأسبوع بأسره مجازاً مرسلاً من باب 
تلسمية الكل بأسم جركه ؟؛ لفضله وشهرته. وسميت الصلاة بصلاة الجمعة ؟؛ لاجتماع الناس لها 
وسمي اليوم يوم جمعة؛ لما جمع فيه من الخير» وقيل : لاجتماع آدم مع حواء فيه بموضع يقال 
له: سرنديب. وقيل: : لأن خلق آدم عليه السلام جمع فيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قلت: يا نبي الله لأيّ شيءٍ سُميّ يَوْمُ الجُمُعَة؟ فقال: «لأنّ فيه جُمِعَتْ طيئَةُ يكم آَم عليه 
السّلاما) وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة» ومعناه: البين المعظم. ٠»‏ قال مهم 

نفسي الفداء لأقوام هموا خلطوا يوم العروبة أوراداً ببأوراد 

وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي» وهو أول من جمع الناس بامكة» وخطبهم وبشرهم بمبعث 
البي كك . 

يان موْضْع فرضيّها وأول من أقامها : فرضت بالمكة ٠‏ المشرفة» ليلة الإسراء. ولم تقم بها؛ لقلة لقلة 

المتلين وخفاء 00 ااه ا 0 2 
ب"المدينة»: ويمكن حمله على استقرار الوجوب» لزوال العذر الذي كان ا بهم. والعذر: هو 

عدم بلوخ العدد عنده كلله. . أو لأن من شعارها الإظهار. وقد كان عبد بامكة») مخفا وهذا 

أقرب. من شروط الجمعة أن يكون العدد أربعين: فلا تنعقد بأقل من أربعين عند الشافعي 

وبه قال أحمد واختلف رواية الأصحاب عن مالك» فمنهم من روي عنه مثل مذهبناء ومنهم من 


روي عنه أن الاعتبار بعدد. . يعد بهم الموضع قرية. وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة؛ لأنه عدد يزيد 
0 الجمع المطلق. وعن الأوزاعي وأبي ثور وهو قول لأحمد - أنها تنعقد بثلاثة ؛ لأنه يتناوله 
سم الجمع» » فانعقدت به الجماعة» كما لأربغين. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلاً» لما روي 


لد اص اسار 0 1 فأمره أن يصلي الجمعة عند الزوال ركعتين» 
وأن يخطب فيهماء فجمع مصعب بن عمير ب«المدينة في بيت سعد بن خيثمة. باثئي عشر رجلاً» - 


أحريك 


وقيل: إذكاة هيا لتخصيل :الوانعي كان اما وإن كان شرطاً فلاء وريما أوهم إطلاق 


بشترط للابنياه د 000 يدل لاف ها روه ال د 
ل وكانوا اربع رجلا . 
قال في «المجموع»: قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد» فلا تصح 
الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيفء. وقد ثبت جوازها بأربعين» 0 أصَلي» 
ولم تثبت صلاته لها بأقل من ذلكء» فلا تجوز بأقل منه. أما قول الثلاثئة وقول الأربعة؛ فتحكم 
بالرأي فيما لا مدخل له فيه؛ فإن التقديرات بابها التوقيف» فلا مدخل للرأي فيهاء ولا معنى 
لاشتراط كونه جمعاًء ولا للزيادة مع الجمع؛ إذ لا نص في هذاء ولا معنى نص: ولو كان الجمع 
كافياً لاكتفى بالاثنين» فإن الجمعة تنعقد بهما. فأما من روى أنهم كانوا اثني عشر رجلاً» فلا يصح» 
إن ما رويناه أصح منه ورا امات السئن. 
وأما الخبر الاخرء وهو خبر الانفضاض» فليس فيه أنه ايتدأها باثي عشر رجلاً» بل يحتمل عودهم 
أو عو غيرهم: مع سماعهم أركان الخطبة» وفي مسبلم «انفضّوا في المخطية» وفي رواية للبخاري 
«انَقَضُوا في الصّلاةَ) وهي محمولة على الخطبة جمعاً بين الأخبار» فتمت دلالتنا. وعلى ذلك لا 
تنعقد الجمعة إلا بأربعين» ولو أميين في درجة . 
فإن قيل: لم اختصت الجمعة بأربعين رجلاً من بين سائر الصلوات؟ ولم اختصت الأربعون بذلك 
من بين سائر الأعداد به؟ قال الأصبحي :إنما كان كذلك لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل الذمة» 
ولا يحصل ذلك إلا بعددء والأولى من الأعداد ما أظهر الله به الإسلام» وهو الأربعون» فهذا هو 
المعنى في ذلك. ذكره الشيخ أبو إسحاق في التكت. قال بعضهم: ويمكن أن يقال: إنما اختصت 
بهذا العدد لأن خير الطلائع أربعون. سبق أن قلنا: تنعقد بأربعين ولو أميين في درجة» فلو كان في 
الأربعين أمي واحد أو أكثر لم تصح الجمعة؛ لارتباط صحة صلاة بعضهم ببعض» فصار كاقتداء 
القارىء بالأمي . نقل هذا الأذزعي عن فتاوى البغري, واستظهر بعضهم أن هذا محله إذا قصّر الأمي 

في التعلم» وإلا فتصح الجمعة إن كان الإمام قارئء وفي صفة الأئمة أن الأميين إذأ لم يكونوا في 

درجة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض. ويشترط في الأربعين أن يكونوا ذكوراً مكلفين أحراراً متوطنين 
ببلد الجمعةء لا يظعنون شتاء ولا صيفاً إلا لحاجة كتجارة. . وزيارة» لأنه يك لم يَجَمّع بحجة 
الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم الاستيطان» وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما ثبت في 
الصحيحين» وصلى الظهر والعصر تقديما كما ثبت في رواية مسلم» وهذه الصفات المذكورة معتبرة 
هنا للانعتباد بخلافها فيما تقدم. فاعتبارها للوجوب» فلا تنعقد بالنساء والخنائي وغير المكلفين» . 
ومن فيه رق. . لنقصهمء ولا بغير المتوطنين كمن أقام مصراً على العود إلى بلده» ولو بعد مدة - 


داعم 


المصنف أن السبب لا يجب تحصيله: بخلاف الشرطء وهذا لا يقوله أحدء فإن السبب أولى 
بالوجوب . ا 

وإنما مراده أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه الشروط العقلية والعادية» وهو رأي إمام 
الحرمين للق 

وإنما أطلق في الكتاب قوله: شرطاء ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمى العقلي والعادية 
شروطاً كما ظهر من كلام إمام الحرمين. 

ومحاولة بعض الشّارحين أن المصّف يختار وجوب الشّرط دون السَّبب إيقاع للمصنف في 
خرق الإجماع الذي سينقله هو من بعدء وإلزام له بما لا [ينتهض]"' به توجيه. 


والحق عندنا ‏ وهو اختيار الشيخ الإمام وعليه الأكثر - وجوبه مطلقاً شرطأء وغير شرطء 
مما يلزم فعله عقلاً «كترك الأضداد في الواجب. وفعل ضد في المحرم»» وعادة نحو (غسل جزء 
ف الزأسة لجوى ع1 الوجد كله 
طويلة كالمتفقهة والتجار ولا بالمتوطنين خارج بلد الجمعة» وإن سمعوا النداء؛ لعدم الإقامة يبلدهاء 
ومن هنا اشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم الجمعة لتصح لغيرهم تغاء قال الشوى ولا ياف 
صحتها له إذا كان إماماً؛ لأن تقدمه ضروري فاغتفر. وحكى ابن الصباغ أن أبا حنيفة يقول بانعقادها 
بأربعة من العبيد» وبأربعة من المسافرين» واحتج عليه بأن من لا تلزمه الجمعة لا تنعقد به. 
و ل ل ا ونقل ابن كج 
من أبي الحسين أن الشافعي رضي الله عنه قال لا قد السمعة ارسق -مريضا #السائرين 
والعبيدء فعلى هذا صفة الصحة تعتبر مع الصفات التي أسلفناها. ثم عدد الأربعين معتبر مع الإمام» 
أو يشترط في الإمام أن يكون زائداً على الأربعين؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه من جملة الأربعين؛ 
لخبر كعب بن مالك قال: «أول من جمع بنا. . أسعد بن زرارة في هزم النبيون من حرة بني بياضة 
ب راسو موسا رحسي العا اللا ارم قلي 
والثاني: أنه زائد على الأربعين» لما روي أنه يكلا جمع بالمدينة» ولم يجمع بأقل من أربعين. وقد 
حكى القاضي الروياني الخلاف في المسألة قولين: لديم أنه زائ على الأرمين. و يشترط حضور 
الأربعين في الخطبة» وأن يسمعوها وإن لم يفهموهاء قال تعالى: لوَإذا قُرىءَ 0 
'وَأَنْصِيُوا» قال أكثر المفسرين: إن المراد منه الخطبة. وقال أبو حنيفة: لا يشترط بل لو خطب منفرداً 
جازء واحتج عليه بأن الخطبة ذكرٌ واجب في الجمعة» فيشترط حضور العدد فيه كتكبيرة الإحرام. 
)١(‏ ينظر: مصادر المسألة. ْ (5) في ب: ينهض . 


إضرك 


نا لز لدعت الشقطة لم يكن ترط 


ثم قال أكثرهم: إن ذلك ليس من صيغة اللفظء بل من دلالته» وهو الصّحيح. 
واقتضى كلامٌ ابن السّمْعَانِي أن منهم من يقول: بأنه من نفس الصيغة يقتضي ذلك وهو 

ساقط . 

«وقيل: لا» وجوب «فيهما» أي: في الشرط وغيره. 

وزعم'" ابن الاي أنه لا خلاف في وجوب الشّرط الشرعي؛ وليس كذلك» ولو تم 
لاتجه للمصنف أن يقول بوجوب الشّرط الشرعى دون السّبب؛ لأن لنا قائلاً بأن السّبب لا يجب. 
فإذا قام الإجماع مع ذلك على وجوب الشّوط كا السبب: آولن 4 بأ يقال بوجويهء ولك ذلك 
مردود نقلاً ومعنى لا [تقوم]!" به الحجّة . 


الشرح: «لنا»”© على وجوب الشّرط الشرعي أنه «لو لم يجب الشَّرطٌ لم يكن شرطاً»» 
والتالى باطل؛ لأنه خلاف الفرض 

وبيان الملازمة: أن الشرط إذا لم يجب جاز تركهء فإذا تركه. فإما أن يكون الفعل إذ ذاك 
مأموراً به أؤلاء العا © باطل» فيلزم أن يتقيّد الوجوب بوقت وجود الشّرطء وهو خللاف 
المَوْض؛ لأن صورة المسألة : إذا ورد الأمر مطلقاً غير متوقف بحالة حصول المتوقف عليه . 


)١(‏ زعم: قال الإمام الواحدي المفسر رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: #ألم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك4 قال الزُعم والرّعم لغتان وأكثر ما يستعمل بمعنى القول فيما لا يتحقق قال 
ابن المظفر: أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شك فيه ولم يدر لعله كذب أو باطل. وعن الأصمعي 
الزعم الكذب. وقال شريح: زعموا كنية الكذب. وقال ثعلب عن ابن الأعرابي الزعم القول يكون 
حقا ويكون باطلاً وأنشد في الزعم الذي هو حق لأمية بن أبي الصلت: [التعارب] 
لجو ب ا سبلجحطزكم تتا ب 
الصلاة والسلام : 

نودي قم واركبن بأهلكح إن الله موفي للناس ما زعما 
ونا بمعنى ا لتحقية ينظ » تونايك الأسماء واللعات 17/8 : 

22 ا ب الاين أقام الدليل على أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان شرطاً فهو واجب» 

وإن كان غير شرط فليس بواجب. 


رفوك 


و 


وَفِي غير لو سْتَلرَمَ آلوَاجبُ وُجُوبَة رم عل آلْعُوجب لَه و وَلْمْ يكن تَعَلَقّ 
ابجوب لَفْسِهء وَلاسْتَمَ النَصْرِيحُ بعَيْرِهء وَلَعَصَئ بِتَدْكهء وَلَصَحّ قَولَ الْكَِيٌ في ني 
ا ولحت يه 


والأول إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لاء والتالي باطل» وإلا يلزم 
لف ها لأ قطاق: اتعدقق الأول وهو كوله عي شترط:. 
الشرح: «وفي» الدلالة على عَدَمم وجوب اغيره) . 
قال المصتف: «لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له). وإلا أذ إلى الأمر بما 
لا شعورٌ له به» وهو قد يغفل عنه. 
وأيضاً: «لم يكن تعلق الوجوب» الذي هو الطلب الجازم بغير الشرط النفسه». لكن الطلب 
الذي هو نسبة بين الطّالب والمطلوب ما لا يعقل منه غير المطلوب فلا يستلزم إيجاب شيء غيره. 
وأيضاً: لو كان مستلزماً وجوبه «لامتنع التصريح بغيره»» ولا يمتنع أن يقول: لا يجب غسل 
شيء زائد على الوجه مثلا . 
وأيضاً: لو استلزم « لعصى "" بتركه»» وتارك مقدمة الواجب إنما يعصي " بترك 
الواجب لا بترك المقدمة . 
«ولصح قول الكعبي”" في نفي المُبّاح»؛ لأن فعل الواجب ‏ وهو ترك الحرام ‏ لا يتم إلا به 
وفي بعض النسخ ‏ وليس في أصل المصتّف ‏ «ولوجبت ينه 6" ؛ لأنه عبادة» ولا تعجب 
إجماعا. 
ولقائل أن يقول: على الأول» لا نسلم العَْلة عنه على الجملة. 
)١(‏ في ت: لقضى. زقة في ت: يقضي . 
ةق عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى» من بني كعب» البلخي الخراساني» أبو القاسم : أحد أئمة 
المعتزلة» كارا سالك امور لكي كمف واد مويك لضاني كاد لزه بي وهو من أهل 
تيلخ أقام ب«بغداد» مد طويلة» له كتب منها: التفسير » وتأييد مقالة أبي | الهذيل . صنف في الكلام 
كتباً كثيرة» وانتشرت كتبه بابغداد) . ولد سنة 3707/9 هل وتوفي سلة 519 ه. ينظر: تازيخ بغداد 
60/1 المقريزي رةه الأعلام 0/5 
(5) في جء ح: بنية. 


مان 


اا لولم تحت َصَمَّ 0 0 وج جَبَ التّوَضْلٌ إلى وام قافا قاقا.د اماما 


م ل م إنما يمتنع الغفلة عما يجب بالذات؟ أما ما يكون 

مقدمة للواجب فقد يغفل عنه”" 3 ثم ' يجت اتبعا. 

وعلى الثاني : أن ما ذكره جار في الشّرط الشرعي» فلم أوجبه. 

والتحقيق: أن إجابة المقدمة ليس بذاته» بل بالدلالة والاستلزام» كما نقلناه عن الأكثر. 

وعلى الثالث: أنه ملتزم إن أريد وجوب الوسائل "2 وغير لازم إن أريد وجوب 
المقاصد. 

وعلى الرابع : أنه ملتزم أيضاً. 

وعلى الخامس : أن قول الكعبي بهذا الطريق» هو المختار على ما حقق في مكانه. 

وعلى السادس: أنه غير لازم؛ وإنما تجب نيّة ”'' العبادة المقصودة بنفسها. 

وهذا هو السّر في قيام الإجماع على أن الصائم يخص ال بالإمساك الواقع في النهارء ولا 
يجب عليه أن يبسط اليّة على ما وراءه؛ وإن قيل: بوجوب الإمساك فيه. 

الشرح: وأصحابنا «قالوا: لو لم يجب» ما لا يتم الواجب إلا به مطلقاً الصح» الواجب 
«دونه»؛ لأنه آت - والحالة هذه بكل ما وجب عليه؛ والفرض أن الواجب ممتنع إلا به. 

وأيضاً: لو لم يجب «لما وجب التوصّل إلى الواجب. والتوصل» إلى الواجب «واجب 
بالإجماع». 

«وأجيب © إن أريد بلا يصح» دونه» وبأن التوصّل إلى الواجب «واجب»)» أنه «لا بد منه 
فمسلم»؛ وليس محل التزاع» «وإن أريد» أنه «مأمور به» شرعاء «فأين دليله»؟ 

وما ذكر من الإجماع ممنوعٌ قيامه. «وإن سلم الإجماع ففي الأسباب» دون الشروط العقلية 
والعادية»؛ وهي في الأسباب «بدليل خارجي». لا من جهة كونه وسيلة» فلا يدل على إيجاب 
الوسيلة مطلقاً. " 

وهذا يعرفك أن المصتف يختار وجوب السّبب» بل يسلّم ”2 قيام الإجماع عليه. 


)١‏ قوله: «فقد يغفل عنه ودلالة الاستلزام يكفي فيها اللزوم وإن لم تقصد كما قرره بعضهم خلافاً 


للبعض . في شرح المقاصد 
يا 
(5) في ح: السائل. (5) فيا تء ج: واجب. 
(5) في أء ح: يجب بنية. (5) في ب: نسلم. 


وك 


متو 


ار 2011 7 ثى مس ِ 7 ا 2ه 
ألوَاجب» وَأَلتَوَضُلٌ وَاجِتٌ بالإجماع . وَأَجِيبَ إن أريد بدلا يْصِحّ م وَوَاحجِبٌ): لا بل منه 


«فروع» 
إذا ترك واحدة من الخمس» وجهل عينهاء» وجب الخمس . 
والأصح : إيجاب تيمم واحدء لا خمس تيمّمات؛ لأن الأربع من حيث إنها لم ترد 
لنفسها -منحطةٌ عن مراتب الفرائض . 
وإذا قال: إحداكما طالق» عل من زيما إلى ان مكو عونا بن علن بن إن اهريرة: 


وفي الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المَسح. وقدر قيمة الشّاة من البعير المخرج عن 
الشَّاة الواجبة في الرّكاة» ومن البَدَنّهَ التي يذبحها المتمتع بدلاً عن الشَّاة» وحلق جميع الرأس» 
وتطويل أركان الصّلاة زيادة على ما يجوز الاقتصار عليه» والبَّدَنة المضحى بها بدلا عن الشّاة 
المقدورة» هل يوصف بالوجوب؟ 
خلاف. رجّح الإمامٌ الرازي أنه لا يوصف . 
وهل يختصّ الخلاف في مَسْح الرأس”2 مثلاء بما إذا وقع دفعة واحدةء» أم 
كما صرح م ذلك الما التووي: بأنه طريق إلى استيعاب الرأس م 3 إلى جميع الشعر. 
وأصل الاختلاف في هذا الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب» وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل 
قوله تعالى: «تنبت بالدهن» على قراءة من قرأ: تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت» ومرة تدل على 
التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده. ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب؛ أعني كون 
الباء مبعضة » وهو قول الكوفيين من النحويين» فمن راها زائدة أوجب مسح الرأس كله و معنى 
الزائدة ههنا كونها مؤكدة» ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي 
أهل العلم في القدر المفروض من المسح» فذهب مالك وأهل العترة والمزني والجبائي وإحدى 
الروايتين عن أحمد إلى أن مسح جميع الرأس فرض. وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ والطبري 
صاحب التفسير ‏ كما نبه على ذلك ابن سيد الناس في شرح جامع الترمذي -: يجب أن يمسح قدر 
ما ينطلق عليه اسم المسح وإن قل. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يجب مسح ربع الرأس» وقال 
الإمام أحمد. والظاهرية تنوعت آراؤهم في هذاء فذهبت بعضهم إلى وجوب الاستيعاب» وبعضهم 
قال باكتفاء البعض . 


م06 


واستدل الإمام مالك بحديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد بن 
عاصمء وهو جد عمرو بن يحيى: اهل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يلِ يتوضأ؟ قال 
عبد الله بن زيد: نعم؟ فدعا بوضوءء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يده مرتين» ثم مضمض واستئثر 
ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل يديه مرتين» مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل 
بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسهء ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ 
منه» ثم غسل رجليه». أخرجه البخاري ١//41؟ ,)١191(‏ (195), (191), (2.)199 ومسلم 
0١‏ (7310/18) واستدلوا بقول الله تعالى: #وامسحوا برءوسكم» والرأس حقيقة: اسم 
لجميعه» والبعض مجاز» ورد بأن الباء للتبعيض» وأجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض» وقد أنكره 
تتسية وده ار ليها من كتابهء ورد أيضاً بأن الباء تدخل في الالة» والمعلوم أن الآلة لا 
يراد استيعابها ك: مسحت رأسي بالمنديل» فلما دخلت الباء في الممسوح كان ذلك الحكم» أعني 
عدم الاستيعاب في الممسوح» أيضا قاله التفتازاني قالوا: جعله جار الله مطلقاء وحكم على المطلق 
بأنه مجمل . وبينه النبي - يك - بالاستيعاب» وبيان المجمل الواجب واجب. ورد بأن المطلق ليس 
بمجمل ؛ لصدقه على الكل والبعض؛ فيكون الواجب مطلق المسح كل أو بعضاًء وأيّا ما كان وقع 
بها الامتثال. ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل ؟ لورود البيان بالبعض عند أبي داود من 
حديث أنس بلفظ أنه كَل أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة» وعند 
مسلم )170/١(‏ حديث (1174/81) وأبي داود والترمني من حديث المغيرة بلفظ «أنه يله توضاً 
فمسح بناصيته وعلى العمامة» قالابن القيم في زاد المعاد :)١91/١(‏ (إنه لم يصح عنه وله 
في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة؛ ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على 
العمامة. قال: وأما حديث أنس فمقصود أنس أن النبي َل لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس 
الشعر كله ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت أنس عنه لا يدل 
على نفيه. وأيضاً قال الحافظ: إن حديث أنس في إسناده نظر. وأجيب بأن التزاع في الوجوب» 
وأحاديث التعميم - وإن كانت أصح وفيها زيادة - وهي مقبولة» لكن أين دليل الوجوب وليس إلا 
مجرد أفعال؟ ورد بأنها وقعت انا للمجمل ؛ فأفادت الوجوب . والإنصاف أن الآية ليست من قبيل 
المجمل وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي» والحقيقة لا تتوقف على 
مباشرة آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول» كما لا تتوقف في قولك: ضربت عمراً على مباشرة الضرب 
لجميع أجزائه؛ فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض» وليس 
التزاع في مسمى الرأس؛ فيقال: هو حقيقة في جميعه» بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس» - 


0 


:5 ووم 1 جه 0١‏ 

ظ كدعوا جه 

مَسَألَةٌ: 
يَجْورٌ أَنْ أن يُحَوّمّ وَاجِدٌ لآ بعينِه خلافاً للْمُحتَزِلَق وَهِيّ كَالْمْخَير . 

سس م ع ا ا 

يجزىء ”") وإن وقع فرئيا؟ فيه وجهان: 


وفائدة الخلاف تظهر في التّواب» فإن 'ثواب الفريضة أكثر من تَوَاب الثّافلة» وفيما إذا عجل 
البعير عن شَاقٍ واقتضى الحال الرجوع بجميعه أو ببشئعة 07 فيه وجهان في اشرح المهذب» 
وغير ذلك . 


ومن مقدّمة الواجب مؤنة الكَيْل الذي يفتقر إِليه القبض» وهو على البائع كمؤنة إحضار 
المبيع الغائب» ومؤنة وزن الثّمن على المشتريء وفي أجرة نقد الشمن وجهان . 

وإذا خفي عليه موضع النّْجّاسة من الثوب أو البدن غسله كله. 

وإذا اكترى دابّة للرَكوب أطلق الأكثرون أنَّ على المكتري الإكاف والبَرْدّعة والحزام وما 
ناسب ذلك» لأنه لا يتمكن من الركوب دونها. 


«مسألة» 


الشرح: «يجوز أن يحرّم واحداً لا بعينه ) أ مبهم من أشياء - فقد يرد التخيير بين 


والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة» ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة 
الخال لجميغ المبخل لقل وجوه الحقااق في هذا الباببه»« بل يكاد يلق بالعدم؛ فإنه يستلزم أن نحو: 
ضربت زيداً وأبصرت عمراً من المجاز؛ لعدم عموم م الضرب والرؤية» وقد زعمه ابن جني منه» 
ونه سد على كنوه المجان والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقي على وجود 
المعنى الحقيقي لما وقع عليه الفعل» وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف» فمن نظر إلى جانب ما * 
وقع عليه الفعل جزم بالمجاز» ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم بالحقيقة» وبعد هذا فلا شك في 
أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة أحاديثه» ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات . 

)١(‏ ينظر: المحصول »05034/7/١‏ والعضد 27/15 وجمع الجوامع »18١/١‏ والتمهيد للإسنوي 
ص »)8١(‏ والقواعد الأصولية لابن اللحام ص (2595)» والمختصر له ص (77)» وشرح الكوكب 
المنير الام ونيسير ير التحرير ؟/238, وفواتح الرحموت /١‏ لت والأشباه والنظائر لابن 
السبكى /١‏ 5 والفروق للقرافى ع والمغنى لعبد الجبار 21١60 /١١/‏ والمعتمد /١‏ 3م ' 

0( في أ: يجري . إفروف في أ» ج: بتسعة. 


فون 


ضدين لا ثالث لهما”"'. 

والمعنى:ملاءمة المكلف أحد الضّدين الذي اختار وآثره على نقيضيه ”" » مثل: أنهاك عن 
الحركة» أو السّكون» أحببت أيهما شئتء ولا تأكل اللبن أو السمك» فقد منعتك عن أحدهما 
اميه لا عن كليهما ديعا ولا عن أحدهما معيناء «خلافا للمعتزلة»؛ إذ منعوا ذلك. «وهي 
كالمخيّر خلافاً وحِجاجاً. ْ 

وفيها زيادة» وهي دعوى بعض المُخَالفِينَء كما نقلالمَازِرِيٌ أن اللغة لم ترد بذلك قال: 
ألا ترى أن قوله سبحانه : #إوّلا نطِعْ مِنْهُمْ آثماً أو كَمُوراً» [سورة الإنسان: الآية 74] ممحمول على أنه 
نهى عن طاعتهما. 

قال المَازِرِيُ: وهذا ليس بشيء» قال: ولولا الإجماع على أن المراد في الشَّرْع النّهَي عن 

طاعَة الجميع لم تحمل الاية على ذلك . 

فاعل 7 أن القَرَافِيَ شوق بين الأمن المخير والنّهِي”") العشت دبآن الأمر تعلق بمفهوم 
أحدهاء والخصوصيات بتعلق التخييرء ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما 
مضى . 

وأما النهي فإنه إذا تعلق بالمشترك لزم منه تحريم الخصوصيات؛ لأنه لو دخل منه فرد إلى 
الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم ووقع المحذور» كما إذا حرم الخنزيرء يلزم تحريم 
السّمين منه والهزيل والطّويل والقصير. 

وتحريم الجمع بين الأختين» ونحوهء إنما لاقى المجموع عيناً لا المشترك بين الأفراد» 


)١(‏ لما فرغ من مسائل الواجب شرع في مسائل المحظورء وهي في اللغة تطلق على ما كثرت آفاته 
ومنه يقال: «لبن محظور» أي كثير الافة ‏ وعلى الممنوع» ومنه قولهم: «حظرت عليهم» أي منعتهم 
منهء ومنه الحظيرة. 
وفي الاصطلاح: هو ضد ما قيل في الواجب» ومن أسمائه: المحرم والمعصية» وهي فعل ما نهى, 
الله تعالى عنه. ينظر الشيرازي ١١٠١‏ ب/خ. 

(5) في ج» ح: نقيضه. 

(9) في ب: واعلم. 

(5) في حاشية ج: قف على الفرق بين النهي عن واحد لا بعينه والأمر بواحد لا بعينه والنهي عن 
المجموع» وهو فرق واضح. 


00 


ره وسما وم 


رن آلشَّيْءِ وَاحِباً حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةَ إِلأعِنْدَ بتخض مَنْ يُجَوْرُ 
تكليف الْمُحَالِ. وَأَمَا آلشَّْءٌ الْوَاحِدٌُء لهُ جِهَّتَانِ؛ كالضّلاَةَ في ألدَارٍ الْمَعْصوبَةَ 


المطارنه فيد آلا يدخحل ماهية المجموع في الوجودوالماهية تنعدم بانعدام جزء منهاء فأي حت 
تركها خرج عن عَهْدَةٍ المجموع» فليس كالأمر. 
1 «مسآلة» 

الشرح: اليستحيل كون الشىء واجباً حراماً من جهة واحدة»”' » وحيئذ فلا يكلف به (إلا 
عند بعض من يجوّز تكليف المحال». أي : التكليف بما لا يُطاق. 

وعند الاخرين يمتنع» لما فيه من التّناقض . 

«وأما الشىء الواحد» الذي «له جهَتَان» غير [متلازمتين]”' » فإنه يجوز توارد الأمر والنهي» 
باعتبار جهنيه «كألصّلاة في الدّار المغصوبة»؛ مأمور بها من حيث إنها صلاة» منهي '" عنها من 
حيث إنها شغل ملك المَيْر عدواناًء فقد اختلفوا فيه. 

«فالجمهور) قالوا: اليصح» . 

«والقاضي» قال: «لا يصح. ويسقط”' الطلب عندها». 

قال ابن السّمْعَاني : وهو هذيان. وقال «أحمد وأكثر المتكلّمين: لا يصح. ولا يسقط»” . 

وذكر بعض أصحابنا للمسألة أصلاًٌء وهو أن الأمر المطلق لا [يتناول]”' المكروه عندناء 
وإن لم يكن محرما. 

وقال الحنفية : يتناوله 7" , 

واحتج أصحابنا بأنَّ المكروه مطلوب التَّركُء فكيف يندرج تحت الأمر الذي هو طلب 
الفعل؛ [والجمع بين طلب الفعل]”” والترك في فعل واحد من وجه واحد يتناقض» ثم إذا لم 
)١(‏ ينظر: العضد 7/7» والمحصول »44١/75/١‏ والمستصفى 277/١‏ والإحكام للأمدي 2٠١5/١‏ 


وجمع الجوامع 23725١‏ والمسودة ص (85)» وكشف الأسرار ١إثلاكت‏ وتيسير التحرير. 
7 وفواتح الرحموت »٠١ 5/١‏ وشرح الكوكب المنير 2789/١‏ أصول السرخسي .81/١‏ 


) في ب: متلازمين. (5) في أءجءح: نهى. 
(5) في حاشية ج: قوله: ويسقط الطلب.عندها أي: لا بها. 

(5) ينظر مصادر المسألة. 90) ينظر مصادر المسألة. 
(5) في ح: يناول. (8) سقط في ج. 


اكوك 


يدخل المباح تحت قضية الأمرء فكيف يدخل الممنوع» وإذا تحقّق ذلك وجب أن يكون المأمور 
بفعل إذا فعله على وجه كره الشرع إيقاعه عليه لا يكون ممتثلاًء وينعطف ''' من كراهيته '") 
الإيقاع على هذا الوجهء فيدل ”" على الأمر المطلق. 

قال إمام الحرمين: وهذه المسألة مَثَّلها الإئمةٌ بالترتيب في الوضوءء فمن يراه يقول: 
المتكس ”*' مكروه؛ فلا يدخل تحت مقتضى الأمر* . 

وقال ابنٌ السَمْعَاني: تظهر فائدة2 الخلاف في قوله تعالى: وَلْيَطّوَنُوا بالينت العتيق» 
[سورة الحج: الآية 8؟] . 


فعندنا: هذا لا يتناول الطّواف بغير طهارة» ولا المنتكسء» وعندهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا 
كراهته ذهبوا إلى أنه دخل فى الأمر وأجزأ. 

قلت: وفائدة هذا أن من يدعي دخول المكروه تحت الأمر يستدل بالأمر عليه ولا يحتاج 
إلى دليل من خارجء بخلاف من ينكرهء فالشّافمي مثلاً. يطالب الحنفي بالدّليل على إجزاء 
المنكس في الوضوء والطواف . 

فإن قال: الاسم صادق عليهء فدخل تحت عموم الأمرء منعه» وقال: إنما يدخل تحت 
عموم الأمرء ما يكون مطلوباًء وهذا مكروه بالاتفاق» وسواء كان مجزئاً كما يقولون» أم لا. 

قال ابن السّمْعاني : وهذا المثال ‏ يعني الطواف - إنما يتصوّر على أصلهم . وأما عندنا فليس 
هو بطواف أصلا . 

قلت: هذا ينبني على أن العبادات الشرعية» هل هي موضوعة للصحيح فقطء أَوْ لما هو 
أعم من الصحيح والفاسد؟ وسنتكلم على ذلك في باب النواهيء إن شاء الله تعالى. 


(0) ينظر البرهان .)5١5( 5957/١‏ 
(7) في حاشية ج: قوله: يظهر فائدة الخلاف. . . إلخ الظاهر أن كل ما مثلوا به ليس من المسألة؛ لأن 
الكراهة لعارض غير لازم . تأمل . 
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فلي : قَصِحٌ وَألْمَاضِي : لاصخ و تشفط الكل عِنْدَهًا. كد وده 


: وتظهر فائدة الخلاف أيضاً في الصّلاة في الأوقات المكروهة”' , إذا قلنا: إنها 
اي ا 0 


)0 الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات: 

١‏ حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح مسلم وغيره قال: «ثلاثة أوقات نهانا رسول الله يكل أن 
نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند زوالها حتى تزول وحين 
تضيّف للغروب حتى تغرب». 

- قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان. فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا 
استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غربت فارقها: ونهى عن الصلاة 
فى تلك الساعات» رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه والنسائي وابن ماجه من رواية عطاء بن يسار 
ا الصنابحيء وقد اختلف في صحيته» ورواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة في حديث 
طويل. 
” - قوله عليه الصلاة والسلام: ”لا صلاة بين الصبح حتى تطلع الشمسء» ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» متفق عليه من حديث أبي سعيد» واتفقا عليه أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ : «نهى 
عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس... الحديث» يتبين من هذا أن الأوقات التي جاءت 
الأحاديث بالنهي عن الصلاة فيها خمسة: | 
عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين» ويستولي سلطانها بظهور شعاعها. وعند استوائها 
حتى تزول. . وعند اصفرارها حتى يتم غروبها «الرابع» بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . 
(والخامس» بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

فقال الحنفية: إن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلائة الأولى قد أفاد فيها كراهة التحريم؛ لأن 
النهي ظنى الثبوت» ولم يصرفه عن مقتضاه صارف؛ وفرّعوا على ذلك أن قضاء الفرائض والواجبات 
لا يصح في هذه الأوقات. ولا ب يصح الصبح إن طلعت عليه الشمس وهو يصليهء » بخلاف عصر 
اليوم إن بدأ فيه قبل مغيب الشمس فغابت وهو يصليه؛ إذ يصح مع الكراهة» وبخلاف النوافل؟ فإنه 
يصح الشروع فيها في هذه 7 غير أنه ينبغي أن يقطعهاء فإن قطعها وجب عليه القضاء في 
وقت غير مكروه. وإن أتمها أجزا مع الكراهة . وقالوا: إن عدم صحة الفرائض في هذه الأوقات 
ليشن ناكا من كراهة التحريم وحدهاء بل لأنها في الصلاة لما كانت لنقصان في الوقت منعت أن 
يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه إذ لا يتأدى ما وجب كاملا بالناقص» وذلك أن حديث 
مالك المتقدم في الموطا أفاد كون المنع لما اتصل بالوقت مما يستلزم كون فعل الأركان فيه تشبهاً 
بعبادة الكفارء وهذا هو المراد بنقصان الوقت» وإلا فالوقت في ذاته لا نقص فيه ل هو وقت 
كسائر الأوقات» وإنما النقص في الأركان المقومة للحقيقة» فلا يتأدى بها ما وجب كاملاًء ولكون 
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لْمتَكَلْمِينَ : لآَنِمُ 1 
والقول بعدم صحتها يتخوَجٌ على أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر. 


الوقت نفسه لا نقص فيه لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في الجزء المكروه» فلم يؤد 
الفرض حتى خرج الوقت» فإن السبب في حقهم لا يمكن جعله كل الوقت حين خرج» إذ لم 
يدركوا مع الأهلية إلا ذلك الجزءء فليس السبب في حقهم إلا إياه» ومع هذا لو قضوا في وقت 
مكروه لا يجوز؛ لأن الثابت في ذمتهم كامل لا نقص فيه؛ إذ لا نقص في نفس الوقت» بل المفعول 
فيه يقع ناقصاًء غير أن تحمل ذلك النقص لو أدى فيه العصّر ضروري؛ لأنه مأمور بالأداء فيه» فإذا 
لم يؤد لم يلزم النقص الضروري. وهو في نفسه كامل فيثبت في ذمته كذلك» فلا يخرج عن عهدته 
إلا بكامل. وكذلك لا تصح سجدة التلاوة» ولا صلاة الجنازة في الوقت المكروه إذا حصل سببهما 
في وقت غير مكروهء لما إذا ونجد السبب في وقت مكروه فإنها تصح فيه؛ ويصح قضاؤها في مثله؛ 
وذلك لأن عند التلاوة مثلاً يخاطب بالأداء مؤسعاً ومن ضرورته تحمل ما يلزمه من النقص لو أدى 
عندها. بخلاف ما إذا ثليت في وقت غير منهي عنه» فإن الخطاب لم يتوجه بأدائها في وقت مكروه» 
فلا يجوز قضاؤها في مكروهء وكذا لو قضى في الوقت المكروه ما قطعه من النفل المشروع فيه في 
وقت مكروهء فإنه يخرجه عن العهدة وإن كان آثما؛ لأن وجوبه ضرورة صيانة المؤدي عن البطلان 
ليس غير»ء والصون عن البطلان يحصل مع النقصان» وإنما قالوا بجواز عصر اليوم عند تغير الشمس 
واصفرارها لما تقرر في الأصول من أن سبب وجوب الصلاة هو الوقت» لكن لا يمكن أن يجعل 
كل الوقت سبباً للوجوب؛ لأنه لو كان كلّ سبياً له لوقع الأداء بعده؛ لوجوب تقدم السبب على 
المسبب بجميع أجزاته» كما أنه لا دليل على قدر معيّن منه كالربع والخمس مثلاًء فوجب أن يجعل 
بعض منه سبباء وأقل ما يصلح لذلك هو الجزء الذي لا يتجزأء والجزء السّابق لعدم ما يتاحمه 
أولى» فإن اتصل به الأداء تعيّن لحصول المقصود من الأداءء وإن لم يتصل به الأداء يتتقل إلى الجزء 
الذي يليهء وهكذا إلى أن يضيق الوقت» ولم يتقرر على الجزء الماضي؛ لأنه لو تقرر كانت الصلاة 
في آخر الوقت قضاءء وليس كذلكء فكان الجزء المتصل بالأداء أو الجزء المضيّق أو كل الوقت إن 
لم يقع الأداء فيه هو السبب؛ لأن الانتقال من سببية الكل إلى الجزء كان لضرورة وقوع الأداء خارج 
الوقت على تقدير سببية الكل وقد زالت فيعود كل الوقت سيا : ثم الجزء الذي يتعين سبياً للصلاة 
تعتبر صفته من الصحة والفساد. فإن كان صحيحاً بألا يكون موصوفاً بالكراهة ولا منسوباً إلى 
الشيطان كوقت التلئر وجي المسية كاياو فلا يقادى تاقصاء .إن عاق اليك ناقضا أن كان متسويا 
إلى الشيطان كالعصر إذا استأنفه فى وقت الاصفرار وجب الفرض فيه ناقصاً تبعا لنقصان سيبهء 
فيجوز أن يتأدى اقصاً؛ لأنه ا ري بخلاف غيره من الصلوات الواجبة بأسباب كاملة فإنها 
لا تققضي في هذه الأوقات؛ لأن ما وجب كاملاً لا يتأدى ناقصاء وبخلاف ما إذا بدأ في صلاة 
الصبح قبل طلوع الشمس فطلعت وهو يصلي حيث تبطل الصلاة» لأنها وجبت كاملة» فلا تتأدى - 
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بالناقص الواقع |عند طلوع الشمس . 

قال السرخسي في الفرق بين صلاة العصر اليوم عند الاصفرار فغابت الشمس وهو يصلي ء وصلاة 
الصبح فطلعت الشمس وهو يصلي حيث صحت الأولى وبطلت الثانية ل الطلوع بظهور حاجب 
ال لشمس وبه لا تنتفي الكراهة» بل : تتحقق فكان مقسداً للفرض» والغروب باخره وبه تنتفي الكراهة 
فلم يكن مفسداً للعصر . 

أمَا النوافل: فالصلاة النافلة التي يشرع فيها الإنسان في هذه الأوقات الثلاثة: قال الحنفية: إنها 
صحيحة تلزم بالشروع فيها وتضمن بالفظع» » حتى لو قطعها وجب عليه القضاى وينبغي أن يقطعها 
ويقضيها في وقت تحل فيه الصلاة ة تخلصا من الكراهة» فإن قضاها في وقت آخر مكروه أجزأه وقد 
أساء؛ لأنه لو أتمها فى ذلك الوقت أجزأه مع الإساءة» فكذا إذا قضاها في مثل ذلك الوقت. وقال 
زفر: إن قطعه لا يضمن» وهو رواية عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ؛ لأنها منهي عنها فلم تجحب 
صيانتها عن البطلان. ووجه القول الأول وهو ظاهر الرواية ‏ أن الصلاة تركبت من أجزاء مختلفة 
غير متجانسة من قيام وركوع وسجودء فلا يكون لبعضها أسم الصلاةء وإنما ينطلق الاسم عند 
انضمام هذه الأجزاء بعضها إلى بعض بأن يقيد الركعة بالسجدة» وصارت الركعات بعد ذلك أجزاء 
متجانسة فكان لركعة واحدة اسم الصلاة» ولهذا لو حلف ألا يصلي فشرع في الصلاة لا يحنث ما لم 
يقيّد الركعة بالسجدة» ومن انتقل من الفرض إلى النفل قبل تمامه لا يجعل متتقلاً ما لم توجد منه 
السجدة؛ لأن ما دون الركعة ليس بصلاة» والنهي ورد عن الصلاة في هذه الأوقات» فلم يكن 
الشروع فيها منهيا عنهء» ولا القيام والقراءة والركوع » وإنما يتوجه النهي إلى هذا الفعل عند وجود 
السجدة » فما مضى قبل ذلك انعقد عيادة محضة غير منهى عنهاء فإبطالها حرام وصيانتها واجبة» ولا 
تحصل الصيانة دون المضيّ» فكان المضي في حق ما مضى امتناعاً عن إبطال العمل وهو واجب» 
معصية: وهي إبطال العبادة. وترك المضيّ امتناع عن معصية وطاعة وتحصيل معصية وهي إبطال 
عبادة محضة. فترجحت جهة المضيّ على جهة القطع. فإذا قطع الصلاة فقد قطع عبادة وجب عليه 
المضيّ فيهاء فيلزمه القضاء. هذا هو ما ذكره بعض المشايخ توجيهاً لقول الحنفية بصحة النوافل في 
هذه الأوقات. وقد ناقش الكمال هذا التوجيه فقال ما حاصله: 

إن محصل هذا التوجيه أن النهي يتعلق بمسمى الصلاة» ومسمّاها مجموعة الأركان» وبمجرد الشروع 
لا تتحقق الأركان» 3 يتحقق المنهي عنه؛ فصح الشروع لعدم تعلق النهي به القضاء 
بالإفساد» لأن وجوب القضاء بوجوب الإتمام قبل الإقساف والثابت نقيضه 2 وهو حرمة م الإتمام 
بالنهي . كما يلزم عليه أيضاً أن تفسد الصلاة بعد ركعة؛ لارتكاب المنهى عنه حيتئذء وهو منتف 
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عندهمء فالوجه ألا يصح الشروع؛ لانتفاء فائدته من الأداء والقضاءء ولا مخلص لهم من هذه 
المناقشة إلا بجعل كراهة الصلاة النافلة في الأوقات الثلاثة المكروهة تنزيهية» وهي لا تنافي الصحة 
والمشروعية» غير أنه لم يقل به إلا بعض من لا يِعَوّل على قوله. 

أمَا الشافعي رحمه الله تعالى فقال: إِنَّ هذه الأوقات المكروهة لا ينهى عن الصلاة فيها على 
الإطلاق» بل عن بعض أنواع منهاء وما ورد فيها من النهي المطلق حمل على ذلك البعضء» فالنهي 
والكراهة إنما هما لكل صلاة ليس لها سبب خاصٌ متقدم أو مقارن لوقت النهي - وهي النوافل 
المطلقة . 

أمَا الصلوات التي لها سبب متقدم على وقت النهي أو مقارن لهء كقضاء الفرائض والسنن الفائتة 
وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة» وركعتي الطواف». فاليانجابرة عرو مهي هه كما أن الصلاة مطلقاً 
جائزة عنده بحرم مكة فاضيها :وتملها: وجول أبقياً التنفل يوم الجمعة وقت الزوال» وبه قال أبو 
يوسف رحمه الله . 

واستدل الشافعي رضي الله عنه على إخراج الفرائض المقضية من النهي والكراهة بقول الرسول وَلو: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» رواه الدارقطني والببهقي في 
الخلافيات عن حديث أبي هريرة بسند ضعيف» وأصله متفق عليه دون قوله: «فإن ذلك وقتها» . 
فيرى الشافعي أن هذا الحديث خاص في الصلاة التي نام عنها أو نسيهاء فيخص به حديث عقبة بن 
عامر الذي ينهى عن جميع الصلوات» فاستدل بهذا الحديث على صحة الصلاة التي تقدم سببهاء 
وكان قد نسيها أو نام عنها ثم تذكرها بعد مضي وقتهاء ويلحق به به كل قضاء؛ إذ لا فرق. كما استدل 
به على صحة الصلاة 5 الي لم بزل وفتها باقياً وتذكرها؛ إذ قوله: «ثم ذكرها» أعم من أن يكون قد 
مضى وقتها أو ما زال باقياً. ويلحق بذلك أيضاً الفرض الذي أخره من غير نوم أو نسيان حتى دخل 
وقت الكراهة؛ إذ لا فرق. وبما روى مجاهد عن أبي ذر أن الرسول كَكِيهِ قال: «لا صلاة بعد العصر 
حتى تنرب القتمس». .ولا صلاة بعد الصيح حت تطلع العيئس إلا بمكة إلا بمكةة "زناه الشافعي 
قال: أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد «وفيه قصة» 
ورواه أحمد عن يزيد عن عبد الله بن المؤمل» إلا أنه لم يذكر حميداً في سنده. ورواه الدارقطني 
والبيهقي. 

واستدل الشافعيّ وأبو يوسف رحمهما الله: على إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال بما جاء في 
مسند الشافعي رحمه لله تعالى قال: ‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد 
المقبري عن أبي ‏ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله له «نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس إلا يوم الجمعة» . 

أمّا الوقتان الاخران وهما ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء وما بعد صلاة الصبح إلى طلوع - 


؛ 


ولإمام ”' الحرمين احِْمَالٌ في إعادة صلاة الجَنّازة» أنها لا تصح؛ لأن إعادتها لا 
تستحب وفي وجه: تكره . 


واعلم أن إمام الحرمين أنكر كون المكروه لا يقع مجزئاً مع موافقتها"” على أن الأمر لا 
يتناول المكروه وقال: إن من يتتبع قواعد الشريعة ألفى من المكروه المجزىء أمثلة تفوت الحصر. 

وحاصلٌ كلامه آيل إلى ما تقرّر في الصّلاة في الدّار المغصوبة» وأن النهي إذا لم يرجع إلى 
عين الفعل المأمور به لم يمتنع الإجزاء من هذه الجهّة. 

كذا فهمه المازري عنهء واعترضه بأن الأمثلة المُشَار إليها وإن تكاثرت إنما ترد لو عممنا 
القول» وقلنا: لا نعتد بمكروه أصلاً. [ونحن إنما نقول: الأصل أن الأمر لا يتناول المكروه] , 
وإذا لم يتناوله بقيت المُطالبة بموجب الأمر الأول فلا يرد عليه. 


ولم يفهم عنه ابن الأَنبَاريَ رد القول في ذلك إلى نظيره من الصلاة في الدّار المغصوبة 

الشمسء فإنهما لا يصلى فيهما شيء من النوافل ولا بأس بأن يصلى في هذين الوقتين الفوائت 
ويسجد للتلاوةا» ويصلى على الجنازة؛ إذ النهي فيهما إنما جاء عن التطوعات خاصّةء فمن ذلك 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيّون» وأرضاهم عندي عمر: أن 
رسول الله كل «نهى عن الصلاة بعد الصبح حنى تشرق الشمسء وبعد العصر حتى تغرب» متفق 
عليه : 

|- وثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: «ركعتان لم يكن رسول الله يكل يدعهما سراً 

20 : ركعتان قبل صلاة الصبح» وركعتان بعد العصر» وفي لفظ: «ما كان النبي يكل يأتيني في في 
يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» وفي لفظ لمسلم عن طاوس عنها قالت: : وهم عمر رضي الله عنه؛ 
إنما نهى رسول الله كِْ أن يتحرى طلوع الشمس وغروبهاء قال رسول الله يل: «لا تحرّوا 0-0 
طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك» وفي لفظ للبخاري عن أم أيمن عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله تعالى» وما لقي الله تعالى حتى ثقل 
عن الصلاة» وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن؛يثقل على أمته. وكان يحب ما خفف 
عنهم» فمن هذا يتبين أن عائشة ة رضي الله عنها كانت ترى أن الركعتين بعد صلاة العصر جائزتان غير 
منهي علهما. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله في أثر النهيئ في العبادات . 

)١(‏ فيح: وإمام. 

(؟) ينظر البرهان .)7١9( 7910//١‏ إزضة سقط في ح. 
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7 0 1 - 0-0 5 قمرة 50 ا - 07 3 سَّ 
لنا القطعع بطاعَة اَلْعَبْدٍ وَعِضْيَانِهِ» بآمْره بالخيّاطة» وَنهِيهِ عَنْ مَكانٍ 00000 


وقال: ليس الأمر على ما قاله» بل يستحيل كون المكروه طاعةٌ على حال» فكيف يصحٌ اجتماع 

نعم : إن تعددت الوجوه أمكن ذلك كما في الدار المغصوبة. 

قلت: وهو حق إلا أن الإمام رد المسألة إلى مآخذ الكلام في الدار المَعْصُوبةء فلذلك فهم 
عنه المَازِرِيَ ذلك» ولو لم يكن كذلك لم ينّجه كلامه ألبتة. 

وأنا أقول في رَدَ [هذا] القَوْل إلى مأخذ الصّلاة في الدار المَعْصُوبة نظرء وإن ذكر الإمام 
وابن السّمعاني وغيرهماء وذلك لتحقق جهتين فيهاء بخلاف ما نحن فيه» فإن الوضوء المنكسّ 
مثلاً ‏ مكروه» من حيث إنه تتكيس وضوء» فهو كصوم يوم النخر سواءء ولا كذلك الصلاة» فإنها 
ليست حراماً من حيث إنها صلاة» بل من حيث إنها شغل فافهم ذلك . 

وقد أغاظ الإمامٌ القول على أثمتناء وقال: الاستدلال على وجوب الثّرتيب في الوضوءء 
بأن المنكس مكروه» والمكروه لا يتناوله الأمر فتبين أن الأمر بالطهارة لم [يمتثل]”) فيطالب 9 
المكلف بهء وذكر أن مَغْرَىْ هذا إثبات وجوب الشَّيء من حيث يثبت الحَضْم كراهته» [وهو من 
فن العبث -أي: ليس في دعوى الخَصّم كراهة]”" المنكسء ما يتتهض حُجّة لنا في وجوب 
الترتيب. 

وهذا صحيح لو أن أثمتنا يستندون في وجوب الترتيب إلى هذاء وإنما [لم]”' يذكر أثمتنا 
هذا الطريق على وجه الإلزام والإفحام» كما يقول المناظر. 

قلت: كذا وكذاء فيلزم عليك كذا وكذاء وهذا اللازم لا يتوجّه إلا على أصلي فدل على 
[أنه]6 الصحيح . 


إذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام في تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد من جهتين فنقول : 


الشرح: «لنا: القطع بطاعة العَيْدِ وعصيانه بأمره بِاليخِيَاطَة ونهيه عن مكان مخصوص»» 
كما إذا قال: خط هذا الثوب ولا تدخل الدّارء فإنه إذا حاط الثوب في الدار [كان]”' ممتثلاً من 


)١(‏ في ح: يتمثل. (؟) سقط.في جءات. 
(١‏ في ت: فيطلب. (©) سقط في ح. 
9) سقط في ج. )1١(‏ سقط في ت. 
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مَخْصُوص ؛ ؛ للْجهتيْنء ا لَوْلَمْ تَحِمّ ٠‏ لكان لاتحاد 00 إِذْ لآ مَانِعَ سوام 


أتّعَاقَاٌ 0 تاد ؛ 5 لْأَمْرَ للصَّلاةَء وَلَهَيَّ للْعَضْب. خْييارٌ المكلف جَمْعَهُمًا لا 
50000 لما نََتَ صَلاَةٌ مَكرُومَة وَل صِيَاٌ مَكْدُوة؛ ِتَصَادٌ 
الأخكام. وَأُجِيب بِأنّهُ إنِ أتحَدَ الْكَوْنُ مُيِمَ» َإلأَ لَمْ يَقْسْدْهٍ جوع 0 


الخِيّاطة اضيا من تحينة الدخول 22 وإنما حصل التغاير بينهما ١للجهتين.‏ 

وأيضاً لو لم يصح لكان لاتحاد المتعلقين»» أي: لأن متعلّق الوجوب والحرمة واحدٌ؛ «إذ 
لا مانع سواه اتفاقا»» واللازم باطل» إذ «لا اتحاد» للمتعلقين؛ «لأنّ الأمر للصلاة والنهي 
الفضت» وكيا المكلت هما لذ بر سين 7 عن حقيقتيهما» لين هما متعلقا © الأمر 
والنهي» وإذا لم يكن متعلق الأمر والنهي واحداٌ صح تعلقه يد و أيقنا قد زاف المخالفون على 
صحة صوم الشّيخَ والمريض اللّذِين يُستضران بالصّوم» مع أنه منهي. 

الشرح: «واستدل لو لم يصحّ» اجتماع الأمر والنّهي باعتبار جهتين «لما [ثبتت]”؟ صلاة 
مكروهة» ولا 6 مكروه» لتضاد الأحكام» الكَمْسَّة فالوجوبث كما يضاد التحريم يضاد 
الكرّاهة» فلو لم يثبت مع التحريم لما ثبت مع الكَرَامَة إذ لا مانع إلا التضاد. واللازم باطل؟ 
اليل كاي 1 1 مر رن صبلدة رز . 

«وأجيب) ' عن هذا الاستدلال «بأنه إن اتحد الكون» أي: الحصول في الحيز واحد في 
الصلاة» وهو مأمور به وفي العَضْب منهي ؟ لأنه هو الغصب فأنّحد المتعلقان» فمنعت الصحة. 
فإن كان الصوم والصلاة المكروهين كذلك «منع» كونهما صحيحين» «وإلا لم يفسد)؛ إذ لا يلزم 
من الصّحة الواقعة في المنهي «لرجوع النّهي إلى وصف منفك» لا يتّحد فيه المتعلّق الصحة حيث 
يرجع إلى الكون " الذي هو ذاتي متّحد " المتعلق. 

ولقائل أن يقول: النَّهي في الصلاة في الدّار | لمغصوبة راجع أيضاً إلى وصف منفك» ولا 


يظهر فرق بينهما وبين الصّلاة المكروهة. 

)١(‏ في ح: المدخول. (0) في أء ج: تثبت. 
(') في ب: نخرجهما. (1) في أ: اللون. 

(59) في ب: متعلق. 0) في ج: فيتحد. 
(5) افي ح: نهى. 


ونثي: لوم َع لما سقط التيف. كَل القَاضِي: وَكذ سقط بالإجتاع؛ 


0 26 


نهم لَمْ يَأمُوُوَهُمْ بقضَاءٍ لصَّلَوَاتِ بتع آلإِجْمَاع مَعَ مُخَالمَةٍ أَحْمَدَء وَهْوَ أفعَدٌ 


قَالَ القَاضِي وَالْمَكَلّمُونَ: لَوْ صَكَتْء لأَتّحَدَ الْمتَعَلَقَان؛ لنَّ الْكَرْنَ وَاحِدٌّ 
وَهُْوَ عَضْبٌ . 2207 بأَغتبَارٍ لْجِهيِيْنِ كَمَا سَبَقَ عق 


الشرح: «واستدل لو لم يصح لما سقط التكليف» بها. 

«قال القاضي: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم» أي: الماضين «لم يأمروهم»؛ أي: المصلين 
في الدار المغصوبة «بقضاء الصلوات». 

والقاضي هو المحتج بهذا الدّليل؛ ولكن على السقوط لا على الصحةء وأشار.به إلى أن 
المسألة ا لحصول الإجماع» وذلك أن تقلبهم في البلآدء وتحركهم في الأسفار لا 
يسلم معه في مستقرٌ العادات من الصلاة في مكان مَعْصُوبء ولو كانت تعاد لنقل عن الصحابة 
رضي الله عنهم» ولو نقل عنهم لما خفي. 

وقد زاد النّووي في «باب الانية» من «شرح المهذب» فذكر: أن أصحابنا يدعون الإجماع 
على الصحة قبل مخالفة أحمد. 

وهذا لو نَم دفع مذهب القاضي؛ إذ هو موافق على عدم الصّحّة . 

«ورد» هذا الوجه «بمنع الإجماع»؛ إذ كيف يصح ادعاؤه «مع مخالفة أحمد وهو أقعد 
بمعرفة الإجماع»» فلو سبقه إجماع لكان أجدر من القاضي بمعرفته ثم لم يخرقه. 

وممن منع الإجماع إمام الحرمين» وابن السّمعاني» وغيرهما من الأئمة وهو الحَقٌّ. 

وما ذكره القاضي من عدم انَفِكَاك عصر الماضي عن الصلاة في مكان مغصوب مردود 
عندنا؟ فإن الظّاهر من حال 2 عاك 6ن تق في عصرهم» ولو فرض وقوعه من واحد من 
الأتباع لأمكن أن يخفى ‏ عنهم 2 وعلى تقدير اطلاعهم فغايته إجماع سكوتي» والقاضي لا يراه 


الشرح: «قال القاضي»: «لو صكت لاتّحد المتعلقان» متعلقا الأمر والنهي؟ «لأن الكون» 


ان 


وَأَكَا مَنْ يوَسّط أَرْضاً مَخْصُوبَة فَحَظ الْأُصُولِيٌ فيه يان أسْتَحالةتََلْق الأمر َألنَفي 


جزء الحركة والسّكون» وهما جزءا الصَّلاق) فيكون الكون جزءاً للصلاة.» وهو «واحد) فيكون 
مأموراً به ثم هو بعينه منهي [عنه]؛ لأنه كون في المغصوب «وهو غصب . 

وأجيب» بألمَنع من اتحاد الكون اتحاداً شخصياء للقطع «باعتبار الجهْئيْن فيكونان متغايرين 
يما سبق» تقديره. 1 

الشسرح: «قالوا: لو صَكّت لصح يوم النّحْر بالجهتين»» كونه صوماً وواقعاً يوم النّحْر . 

«وأجيب؟ : بمنع اختلااف الجهة. «بأن صوم يوم النَحْرٍ غير منفك عن الصّوم بوجهكا, 
لاستلزام 2 المقيد المطلق «ولا يتحقق2”" فيه «جهتان» تنفك إحداهما غن الأخرى» بخلاف 
الصّلاة في الدار المغصوية . 

«أو بأن نهي نرم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه»؛ لأنه ظاهر في البطلان 

5 إلى الذات غالبا بخلاف نهي الكراهة فإنه ينصرف في الوصف غالب وهذا ضعيف 

0 

الشرح: «وأما» ما لا يمكن الانفكاك فيه مثل : امن توسّط أرضاً مخصوبة» فحظ الأصولي 


[فيه] بيان استحالة الأمر والنهي فعا بالخروج» منهاء فإنه تكليف بالمُحَال فيتعلق التكليفُ بواحد 
منها يعينه الفقيه . 


والفقية يقول : يؤمر بالخروج. كما يؤمر المُولج في الفرج الحرام بالتزع ' وإن كان به 
مماساً لِلْمَرْج الحرام» ولكن يقال: انزع على قصد التوبة» لا على قصد الالتذاذ» فكذلك © 
الخروج من العَضْب فإن أهون الضررين يصير واجباً بالإضافة إلى أعظمهما. 


)1( فيا ت: لاستلزم. 

() في حاشية ج: قوله: ولا يتحقق فيه أي في صوم يوم النحر لكن والصوم حيتئذ ليوم النحر. 
(9) في ح: ينصرف. 

(5) فيأ: بالتزاعء وهو خطأ. () في جء ح: فلذلك. 
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رام مه 2 5 2 7 َه 3 20 0 ا 
مَعا بروج وَخَطأ أبي هَاشِمء وإذا تعيّن الْخْرُوج للامْرٍء فطع بنفي الْمَعْصِيَةَ به 


ومن حظ الأصوليين أيضاً بيان «خطأ أبي هاشم»؛ حيث يقول: بأنه منهي عن خروجه؛ 
لأنه متصرفٌ.في ملك الغير بغير إذنه» وذلك قبيح لعينه» ومأمور به؛ لأنه انفصالٌ عن المُكث . 
وهذا الشيخ بنى كلامه على أصله الفاسد في الحسن والقبح فأخل "2 بأصله الفاسد من منع 
التكليفب بالمحال» إذ حرم عليه الشَّيء وضده. 

«وإذا تعيّن الخروج للأمر قطع بنفي المعصية به؛ إذا وقع الخروج «بشرطه؛ من السّرعة على 
مبلغ الجهدء واجتناب التقصيرء والتصرف في ملك الغيز ليس. حراماً لعينهء بل بنهي الشارع» 
وهذا مأمور به فلا يكون معصية : 

«وقول الإمام باستصحاب حكم المَمْصية مع الخروج ولا نَهي بعيد» . 

وضّمّفه تلميذه الغزالي ”"©؛ لأنه معترف بانتفاء النهي» فالمعصية إلى ماذا تستند؟ . 

وقوله في «البرهان» : إن هذا يلتفت على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة فإنها تقع امتثالاً 
من وجه””©؛ وغصباً واعتداء من وجه» فكذلك الذاهب إلى صوب”©) الخروج» ممتثل من وجهء 
عاص ببقائه من وجهء فيه نظر؛ إذ الخروج شيء والحده اقول ميقن العلل الاجفال 00 
بخلاف الصّلاة في الدّار المَعْصُوبةء فإن الامتثال يمكن» وإنما جاء الاتحاد من جهة المُكلف . 

واعلم أنه اعترف في «البرهان») بأن- الإمكان لا بد منه في المنهيات والمأمورات. وقال: إن 
المعصية إنما هي من أجل نسبته إلى ما تورّط فيه آخراً قال: وليس هو عندنا منهيّا عن الكون في 
هذه الأرض» ركه مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف لهي عنه» وهذا ما أشار إليه البطات 
بقوله: ولا نهي. ٠‏ 

والحاصلٌ أن الصَّلاةَ في الكار المغصوبة كان يمكن الامتثال» ولكن الاتحاد جاء من اختيار 
التعلف» اتفلك» والتكلت بالتكان "لا عير لمك قبط :غلا يكلف 

وهذا في المحال الذي لم يكن العبد متسبباً إلى وقوعه» وأما ما كان متسبباً فيه - كما في 
هذه المسألة ‏ فإنه كان ف اوضع هذا الإنسان ألا يقع في هذا الممتنع المحال بألا يدخل الدار فهل 


)١(‏ في ح: فأدخلم (5) فيا ت: صواب. 
(0) في ب : العراقي. (5) في ب: الإمساك. 
(9) في ب: جهة. 


00 


بِسَوْطه . وَقَوْلُ آلإمَام: بآ نيضْحاب حُكم المخصية مَعَ أْحْوُوِجء وَل هي بَعِيدٌء وَل 


قال أبو هاشم: يتوجّه عليه التكليف بهماء وهو خطأ لا سيما على أصلهء كما قلنا. 

وقالت الجماعة: إذا كان النَّعرَي من الأمرين محالاً» فلا مُبالآَة بمبدئهما وسببهماء فليقع 
الفعل مأموراً. 

وحاول الإمام طريقة التوسّط فقال: إنه غير منهي ؛ وإن انسحب عليه حكم العصيان» وهذا 
موضع الأناة والاتئاد فإنه في غاية من الإشكال فنقول: المرء منهي عن الغصبء وهو: ما لم 
يعر عن الاستيلاء على حق الغير غاصب, إذ الغصب الاستيلاء على حق الغير. إلا أنه لما كان 
آخذاً في الخروج من المعصية» والأمر متوجّه نحوه إذ ذاك بهاء لم يكن منهيًا الآنء وهذا 
واضحٌ ؛ لامتناع اجتماع الأمر والنهي من جهة واحدة؛ ولكن النهي التابق قضى عليه بالإثم ما لم 
يخرج عن الاستيلاء فبقيت آثاره. وإن لم يطرأ الآن نهي» فلم تقل بالمعصية مع انتفاء النهي رأساء 
بل مع انتفاء نهي طرأ الآنء ثم المعصية مستندة إلى النهي السابق الذي إن انقطع لمصادمة الأمر 
لم [تنقطع]”'" آثاره» فإن المُضَادَة إنما وقعت بين الأمر [والنهي]”' لا بين آثارهماء فإنا لا نعني 
بالنهي إلا طلب الكفف ولا بالأمر إلا طلب الفعل ليس بِكَفَء واجتماعهما متعذّرء والأمر 
موجودهء فانتفى النهي. وأثر النهي - وهو التأثيم لا وجه لارتفاعه. وهذا كما يقول الفقهاء فيمن 
ارد ثم جُنَ ثم آفاق وأسلم: إنه يجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون”". وما ذلك إلا 
لاستصحاب حكم الرّدَّة عليه ولا [تسألن]””'' الفقيه هنا فما قولكم فيه: لو مات أيام جُنُونه. هل 
يلقى الله تعالى كافراً أو غير مكلف؟ . 

لأنا نقول: عذا ليمن هما بحن فيه لن فيه ريه راج 'إلى ما عزف الرث من حاله»والذي 
يظهر لنا أنه مرتدء والربٌ أعلم به. 


)0( في أء ج» ح: ينقطع . (؟) سقط في ب. 1 

(5) الجنون في اللغة: يقال: جنه يجنه جناء وجنّ عليه جنا وجنوناء وأجنه الليل ستره. قال الراغب: 
وأصل الجن الستر عن الحاسة» قال تعالى: #قلمًا جَنّ عَليْهِ اللَيِلُ رَأَى كَرْكٌبا» وحيثما كانت هذه 
المادة فهي تتضمن السترء وإنما سمي المجنون مجنوناً لأن عقله قد ستر. 
الجنون في الاصطلاح: وعرفه الفقهاء: بأنه اختلال العقل بحيث لا تجري أفعاله وأقواله على نهجه 

قصداً. وذلك إِمّا لنقصان جبل عليه دماغهء فلا يصلح لقبول ما أُعدَّ له كلسان الأخرس وعين 

الأكمه. وما لخروج مزاج الدماغ عن حد الاعتدال بسبب خلط أو رطوبة أو يبوسة» وإمّا باستيلاء 
الشيطان وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه. ينظر: فتح الغفار 87/7» وابن ملك على المنار ص .75٠‏ 

(5) في ب: يسألن. 


هم١أ‎ 


ا ا ا 1 211 
فإن قال: فهل تقتلون ”" المرتد إذا طرأ جنونه ؟ 
قلنا: لو قيل9": لم يوقع الموقع. ولكنا لا نجوز قتله 0 لأمر لا يتعلق بما نحن فيه» 
وقد مثل إمامٌ الحرمين بالتّائب ‏ فيما اقْتَرَفَ من حقوق الادميين» فإن الإثم ينسحبٌ عليه ما لم 
زفق 
وإن عزم على العزم» وما ذلك إلا لتَوْرِيطه نفسه. 
قال المَازِرِيَ: ولو يمثل بقيام الحدود”” على التكران؛ ووقوع طلاقه”” ٠‏ وإن كان غير 


يعزم 


)١(‏ في ج. ح: يقتلون. (5) في أءا تء ج: بالثابت. 

(؟) في ت: قيل. (5) في ج: يقوم. 

0( في أءتء ح: : قبله. 

40 جمع حدّء في اللغة: المنع » وفي الشرع: عقوي قدرة جيه ينا يله ثعالن رجرا؟ القارد 
حد الزناء وحد شربه الخمر والسكرء وحد القذف. وحد السرقة» وحد قطع الطريق. ينظر 
القواعد الفقهية ١ . 771١‏ 

(0) أما من شرب دواء بقصد التداوي أو أكره على شربه أو لم يعلم أنه مسكر وشرب فلا يؤاخذ بذلك. 
أما المتعدي فعلى ضربين: الضرب الأول: أن سكن شيراب فطري عالما به مكار : وقد نقل عن 
الشافعي في وقوع طلاقه وسائر تصرفاته طريقان: الطررقة الأولى: حاكية لقولين: الأول - وهو 
المشهور ‏ ينفذ طلاقه وسائر تصرفاته له وعليه قولاً وفعلاً كالتكاح» والعتقء والبيع» القراة؛ 
والإسلام والردة» والقتل والقطع. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك» وأكثر الفقهاء ‏ وذلك لما روي: أن 
الب يَلِِ لما خطب خديجة بنت خويلد تزوجها من أبيها خويلد وهو سكران ودخل بهاء فلما جاء 
الإسلام قال رسول الله كَكة: «لا يزوج نشوان ولا يطلق إلا أجزته' وهذا نص؛ ؟ ولأنه مؤاخذ بسكره 
فوجب أن يؤاخذ بما يحدث عن سكره؛ ألا ترى أن من جنى جناية فسرت لما كان مؤاخذاً بها كان 
مؤاخذاً بسرايتها. فإن قيل: فليس السكر من فعله وإنما هو فعل الله تعالى» فيه فكيف صار منسويا 
إليه ومؤاخذاً به؟ قيل: لأن سببه وهو الشرب من فعلهء فصار ما حدث عنه ‏ وإن كان من فعل 
الله تعالى - منسوباً إليهء كما أن سراية الجناية لما حدثت عن فعلة نسبت إليه وكان مؤاخذاً بهاء وإن 
كانت من فعل الله تعالى. ولأن رفع الطلاق تخفيف ورخصة وإيقاع تغليظ وعزيمة» فإذا ما وقع من 
الصاحي وليس بعاص كان وقوعه من السكران مع المعصية أولى. 


والليث بن سعد وداود» ومن أصحاينا المزني وأبو ثورء ومن أصحاب أبي حنيفة : الطحاوي 
والكرخي» وقد تفرد بنقل هذا عن القديم المزني في الظهار» ولم يساعده غيره من أصحابه القديمء 


00 


مها أ عزن "هي هه هذ عه * هد "يف "أو روه ور ره أله قحف الها "قن له جوز مو هذا كو بور ون ( هل اه نون اه بز يور اناد يوه لعف عا هتقان اويا شود و باد ا اخ لاو الال 0 


عاقل حين جنايته ما جنى لأجل أن شربه الخَمْر معصية.ء وهي طريق إلى زوال العقل» فزوال 


-20 ولا وجد في شيء من كيتبه القديمة» ولذلك اختلف أصحابنا: هل يصح تخريجه قولاً ثانياً للشافعي 
في القديم أم لاء فذهبت طائفة إلى صحة تخريجه؛ لأن المزني ثقة فيما يرويه ضابط لما ينقله 
ويحكيه. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يصح تخريجه. وليس في طلاق السكران إلا قول واحد أنه 
بقع؛ لأن المزني وإن كاذ ثقة ضابطاً فأصحاب القديم بمذهيه أعرف. 
استدلوا أولاً على ألا ينفذ شيء من ذلك بخبر ماعز عندما أقر للبي كلِ بالزنى» فقال له الرسول: 
«أبك جنون؟ فقال: لاء فقال أشربت الخمر؟ فقال: لاء فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريح 
خمر» أي أن الإسكار يسقط الإقرار. ويجاب عنه بأنه ليس في الحديث ما يفيد أنه شرب الخمر 
متعديًء بل يحتمل أنه يكلِعِ جوز ذلك لسكر لم يتعد به» فسأله عنهء والدليل متى تطرقه الاحتمال 
سقط به الاستدلال. واستدلوا ثانياً. بأنه ليس له فهم ؤقصد صحيح» ويجاب عنه بأن ما عنده من 
القصد والفهم يكفي على أن وقوع طلاقه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب تغليظاً عليه. | 
الطريقة الثانية: تفرق بين تصرف له كالنكاح والشراء فلا ينفذ» وبين ما عليه من التصرفات كالطلاق 
والإقرار والضمان فينفذ تغليظاً عليه لينزجر. فإذا صح أن طلاق السكران واقع» فقد اختلف أصحابنا 
في علة وقوعه على ثلاثة أوجه: أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج: العلة في وقوعه أنه متهم 
فيه لنفسهء ولا يُعلم سكره إلا من جهته .فعلى هذا يلزمه الطلاق وجميع الأحكام المغلظة والمخففة 
في الظاهر دون الباطن» ويكون مديناً فيما بينه وبين الله تعالى . ثانيها : أن العلة في وقوع طلاقه أنه 
بالمعصية مغلظ عليه فعلى هذا يلزمه كل ما كان مغلظاً من الطلاق والظهار والعتق والردة 
والحدود. . ولا يصح منه ما كان تخفيفاً كالتكاح والرجعة وقبول الهبات والوصايا. . ثالثها: وهو قول 
الجمهور أب رالعلة لي .وتو طلاقة: إصقاظ بعكم سكرة» وأنه كالصاحي . فعلى هذا يصح منه ما كان 
تغليظاً وتخفيفاً ظاهراً وباطناً . وهذه العلة توافق نص الشافعي على صحة رجعته وإسلامه من الردة. 
الضرب الثاني : أن يسكر بشرب دواء لا بقصد التداوي بل لقصد السكر. ففي وقوع طلاقه وجهان: 
أحدهما: أن يكون في حكم المسكر من الشراب في وقوع طلاقه ومؤاخذته به بأحكامه على ما ذكر. 
لمؤاخذته بسكره. ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول الشراب . ثانيهما: وبه قال أبو حنيفة أنه لا يقع 
طلاقه ولا يؤاخذ بأحكامه» ويكون في حكم المغشي عليه» وإن كان عاصياً؛ لأن ذلك ليس مطرباً 
يدعو النفوس إلى تناوله كالشراب. ولذلك لم يغلظ بالحدء فلم يغلظ بوقوع الطلاق. والصريح 
والكناية في حقه سواء. خلافا لابن الرفعة فإنه قال: «الكناية تحتاج لنية» وهي مستحيلة في حق 
السكران». ويرد بما قالوه من أن الصريح يعتبر فيه قصد اللفظ لمعناهء وذلك مستحيل في حقه. 
فكما أوقعوا عليه الطلاق بالصريح ولم ينظروا لذلك. فكذلك الكناية مع النية سواء أخبر بها عن 
نفسه حال السكر أو بعدهء وكونها يشترط فيها قصدان وفي الصريح قصد لا يؤثر؛ لأن الملحظ - 


هم٠‎ 


العقل كالمكتسب”" هله بسببه» وإن كان لا [صنع]””' له فيه لكان أوضحء لكون الجناية 
الواقعة الآن ليست كَفِعْلٍ يقضي مثل ما يقضي زمن الغَضْبٍء :بل عي فعل شنو فيه الشكران كما 
شرع الغاصب في الخر وج من الدار. 
ثم ذكر إمام الخرمية ”؟ ' أن غرضه يظهر بمسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء. 

وهي أن من توسّط جمعاً من من الجَرْحَئ. وجثم على صدر واحد منهم» وعلم أنه لو بقى ”“ على 
ما هو عليه لَهَلَكَ من تحته» ولو انتقل لهلك آخرء يعني مع تساوي الرجلين في جميع الجِصّال. 

قال'“!: وهذه المسألة لم أتحصل فيها من قول الفقهاء على ثبتفالوجه المقطوع به سقوط 
التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله عليه وغضبه. 

ووجه السقوط استحالةٌ التكليف بالمُحَال» واستمرار العصيان. بسببه ”' إلى ما لا مخلص 


5 ولو فرض إلقاء رجل على صدر آخر بحيث لا يُنْسب الواقع إلى اختيار فلا [تكليف]”" ولا 
عصيان . 

وقال العَرَاِىٌ : يحتمل ذلك؛ ويحتمل أن يقال: يمكن ”© . فإن الانتقال فعل مستأنئف» 
ويحتمل التخيير. 


2 المقتضى للوقوع في الصريح إسقاط حكم سكره وجعله كالصاحي. وهذا موجود في الكناية. 
ويرجع في حد السكران إلى العرف» فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه اسم السكران عرفاً فهو محل 
الخلاف في النتعدى. وعدم الوقوع في غير المتعدي. وقبل هذه الحالة تنفذ جميع تصرفاته تعدى أم 
لا؛ لوجود العقل. . وعن الشافعي رضي الله عنه: هو الذي اختل كلامه المنظوم ‏ وانكشف سره 
المكتوم. وقال إمام الحرمين: «شارب الخمر تعتريه ثلاثة أحوال: إحداها هزة ونشاط إذا دبت 
الخمرة فيه ولم تستول عليه؛ فينفذ الطلاق فيها قطعاً لبقاء العقل. ثانيها: نهاية السكرء» وهو أن 
يصير طافحاً يسقط كالمغشي عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحرك» وهذه لا ينفذ الطلاق فيهاء إذ لآ 
قصد له قياساً على المغشي عليه. (وهذا خلاف المعتمد: لأن تعديه بالتسبب إلى هذه الحالة اقتضى 
نفوذ جميع تصرفاته له وعليه) ثالثها: متوسط بينهماء » وهي أن تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله 
ويبقى تمييز وكلام وفهم» وهذه الحالة محل الخلاف في تصرفاته. 


)١(‏ في ح: كالمتسبب. ا 
00 في ب: صنيع . مى في ج : بتسببه 

) ينظر: البرهان 707/1١‏ (917). 0) سقط في ج» ح. 

05 في ح : أبقى . )0( افي ب: يمكث. 
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وسيكون لنا عَوْدَةٌ إلى هذا في أخبار الاحاد. 

وبلغنا أن الغزالي قال للإمام : كيف قلت :لا حكمّ» وأنت ترى أنه لا تخلو واقعةٌ عن حكم؟ 
فقال: حكم الله ألا حكم, فقال الغزالي: لا أفهم هذا. 

قال ابن الأنباري: وهذا تأدب من الغزالي» وهذا القول غير مفهوم في نفسه وهو متناقض . 

قلت: ويمكن أن يقال: إن الله تعالى حكم بانتفاء الأحكام الخمسة التي هي الاقتضاء 
والتخيير» وتكون البراءةً الأصلية حكما لله تعالى بهذا الاعتبارء فإن تركه الخلق على قضيتها قضاء 
منه بهاء وليس هو القضاء في الأحكام الخمسة. 

وقد عدّ الغزالي ما قاله الإمام من المحتملات مع قوله أيضاً بألا تخلو واقعة عن حكم. 

فإن قلت: ما قولكم فيمن كسر رجلهء أو ألقى بنفسه من سطحء. هل يقضي الصلاة 
قاعدا؟ . 

قُلْتُ: قال الغزالي: لاء وينبغي مساق كلام الإمام إن كان فعل ذلك ذريعة للصلاة قاعداً 
أن ينسحب عليه حكم العصيان» بل ويجب القضاء. 

قال الإمام”'': ومما أخرجه على ذلك أن من واقع قريب الفجر قاصداً إيقاع ذلك الوقاع 
بحيث إذا طلع الفجر اقترن بِمَطلَّعهِ الاتكفاف والنزع”'. فسد صومه من جهة سبيه '" إلى وضع 
المخالطة في مقارنة الفجر وإن كان مُنْكَاء وإن خالط أهله ظانًا أنه في مهل من بقية الليل» ثم 
ابتدره الفجر قابتدر النزع فلا يفسد. 

والفقهاء لا يفصلون هذا التفصيل. ويحكمون بأن النازع لا يفطرء وإن قصد وتعمّد في 
الصورة التي فرضناها من جهة أنه نازع مع أول المَجْرٍ. 

قلت: وقد حكى الأصحاب فيما إذا قال لزوجته: إن وطنتك فأنت طالق ثلاثاً وجهين: 

لتدهنا: ٠‏ . أنه بعد" .. .مضي مدة الإيلاء؟ يطالب بالطّلاق على 


)١(‏ ينظر البرهان 0/١‏ (9515). 07 فياك لبه 

') في ب: والمنزع. ٍ 

. (؟) الإيلاء لغة: بالمد: الحلف. وهو: مصدر. يقال: الى بمدة بعد الهمزة» يؤلي إيلاء» وتألى وأتلى» 
والأليّة» بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر: [الطويل] 
قايل الألايا حافظ يمينه وإن سبقت في ه لألقة برت 
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التعيير' 0 ويمنع من الوطء؛ لأن الطلاق يقع بتغييب الحشفة » فالنزع يقع بعد وقوعه» وهو 
نوع اسْتَمتاع بالمُطلّقة فلا يجوز . 

وأيضاً فإنه لا يتأتى وصل النَزع بآخر التَّغييب ”"». بل يقع بينهما فصل» وهي في تلك 
الحالة محرمة عليه. 


وأيضاً فالصّائم إذا خشي طلوع القَجْرء ووقوع النزع بعد الطلوع يمنع من الوّطء فكذا هنا. 

والأصح المنصوص عليه يطالب بالمَيكَةٍ أو الطلاق» ولا يمنع من الوطء؛ لأن النزع ترك 
وخروج عن المعصية . 

قال الرّافعي: والقول بأن يقع بينهما فصل لا حاصل لهء فإن التكليفَ بما في الوسع 
والفصل الذي لا [يحسن]” لا عبرة به. 

قلت: وهذا نازع إلى أن المنتسب إلى الضّدين لا تكليف عليه بهما ”© كما تقدم إلا أنَّ 
هذا أصل إيلاجه حلال بخلاف الغاصب. فنظيره :مَنْ وقع على جريح بغير اختيار منه. 

قلت: هذا نظير مسألة الإمام» وقد قال بالجواز. 


والألوة بسكون اللام» وتثليث الهمزة: اليمين أيضاً. ينظر: الصحاح: 2777/5 والمغرب: 
0١‏ » ولسان العرب: »117/١‏ والمصباح المنير: .76/١‏ 

واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. 

وعرفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. 
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته أكثر 
من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحاً أو احتمالاً» قيد أو أطلق. 

وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج القادر على الوطء - بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. ينظر: تبين الحقائتق» وشرح كنز الدقائق 2551/7 
ومغني المحتاج "/ 0757 والشرح الصغير 2778/7 774» والمطلع 0757 وتحفة المحتاج 
,» وشرح المحلى على المنهاج 75 . 


(؟) في ح: التغيب. (5) في أء ب: بها. 
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هَلِ أَلمَنْدُوبُ مَأَمُورٌ به 


وذكر ابن الأَنْبَاري أن ما قاله الإمامٌ ضعيف؛ لأن مدار مسألة النزع عليه على أنه وطىء 
فيفطر به أم لا فلاء سواء كان متعمداً أم ناسياً. 

قلت: قد يقول الإمام: هو.وطءٌ إن كان متعمّداً» غير وطي إن كان ناسياًء وهذا لأن النَرْع 
صالح [لأن”" يكون] وطناً؛ لما فيه من نوع الاستمتاع. وألاً يكون لكونه خروجاً ضرورياً فيميزه 
القصد فيتجه ما قاله. 

والإمام قد قال: نظير هذا فيما إذا طلع الفجر وهو يجامع ”"' وعلم به فمكث» حيث رَدْ 
على من قال: ينعقد صومه. ثم يفسد بأن النّرع إنما لا ينافي الصوم إذا قصد الترك. 

أما إذا لم يقصد فينافيه» فانظر كيف فرق بين القصد وعدمه فرقاً يتغير به حكمه . 

ومن فروع المسألة : اختلاف أصحابنا فيمن أحرم نازعاً عن الجماع» هل ينعقد صحيحاً أو 
فاسداًء أو لا ينعقد أصلاٌ؟ حكاه ابن الرفعة””» والشيخ الإمام أبي في «شرح المنهاج». 

وكذلك الصّائم * هل انعقد ثم فسد كما قلناه واختاره أبي رحمه الله وأطال البحث فيه 
أو لم ينعقد كما نص الإمام . 


«مسألة ع«( 


الشرح: «المندوب مأمور بها حقيقة » وهو رأي القاضى» «خلافاً للكرخى والرّازي» من 


)1١(‏ في ح: لا يكون. (؟) فيل ت. ج.» ح: مجامع. 

() أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري» البخاري» حامل لواء 
الشافعية في عصره. أبو العباس بن الرفعة» المصري» ولد سنة ٠144‏ وسمع الحديث من ابن 
الصواف. وابن الدميري» وتفقه على السديد والظهير التزمنيتين وغيرهماء ولى» وناب» وصنف 
كتابيه: «الكفاية» في شرح التنبيه» و«المطلب» في شرح الوسيط» في نحو أربعين مجلداء وله 
تصنيف آخر سماه «النفائس في هدم الكنائس» أخذ عنه تقي الدين السبكي وجماعة. قال الإسنوي: 
كان شافعي زمانه. .». مات سنة .7٠١١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ”» وطبقات الإسنوي 
ص 277١‏ والدرر الكامئة /١‏ 785. 

ات نو 


/أوه 


َأنّهُمْ قَسَمُوا الأمر إلى إِيِجَابِ وَنَذْبٍ . 


الحنفية» والشيخ أبي حامد» والقاضي أبي الطيب» وابن الصَّبَاغْ» وابن السّمعاني» والإمام الرّازي 
وغيرهم من الشّافعية”!. 

فإن قلت: كيف يكون المندوب عند المصئف كذلك» وسيقول في باب الأمر: إن صيغة:' 
«افعل» حقيقة في الوجوب. 

.قلت: الكلام هنا في الأمر ‏ أمر. لا في صيغة «افعل»» والأمر مقول على الواجب 


و«افعل» مختصة بالوجوب» فالندب '' مأمور به حقيقة» ولا يدخل فيه صيغة «افعل» 


)١(‏ لما فرغ من مسائل المحظور شرع في مسائل المندوب» وهو في اللغة: «المدعو لمهم» مأخوذ من 
«الندب» وهو الدعاء لذلك». ومنه قول الشاعر: [البسيط] 

لاحر عام شيو نايك ٠‏ حفى ااتناماع قاس نا نان مانا 
وفي الاصطلاح: المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاء ف«المطلوب فعله شرعاً» احترز 
به عن الحرام» والمكروه؛ والمباح؛ وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخبار «ونفى الذم 
على الترك» احتراز عن الواجب المضيق. «ومطلقا» احتراز عن المخير والموسع والكفاية. 
وقولهم: اهو ما فعله خير من تركه» مردود بالأكل قبل ورود الشرع؛ فإنه خير من تركه لما فيه من 
اللذة واستبقاء المهجة» وليس مندوباء وما قيل: «هو ما يمدح على فعله؛ ولا يذم على تركه» 
منقوض بأفعاله تعالى» فإنها كذلك وليست مندوبة» ومن أسمائه: المرغب فيه أي بالطاعة 
«والمستحبٌ» أي من الله و«النفل» أي الطاعةٌ الغير واجبة» و«التطوع» أي الانقياد في قربة بلا حتم» 
و«السنة» أي الطاعة الغير الواجبة؛ لأنها تذكر في مقابلة الواجب. ينظر: شرح المختصر ١19/١‏ أء 
والبحر المحيط للزركشي /١‏ 585» والبرهان لإمام الحرمين 27٠١/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 
ص »)١١١1(‏ 'والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/١١1ء‏ ونهاية السول للإسنوي ١/لالاء‏ 
وزوائد الأصول له ص 2»)١78(‏ ومنهاج العقول للبدخشي :»57/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص »223١(‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2174/١‏ والمستصفى للغزالي /١‏ هلاء 
وحاشية البناني 08٠/١‏ والإبهاج لابن السبكي 451/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
01١‏ . وحاشية العطار على جمع الجوامع 21١7/١‏ والمعتمد لأبي الحسين 24/١‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 2777/7 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى »770/١‏ وشرح 
التلويح علو التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 0177/7 والموافقات للشاطبي 
3735٠١70‏ » وميزان الأصول للسمرقندي »175/١‏ والكوكب المنير للفترحي ص .)1١150(‏ 

(5) في ح: فالمندوب. 
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| حقيقة» هذا ما تحرر من كلام المصتف, وبه يظهر أن كلامه غير مختلف» ولولا ذلك لناقض 
كلامه هنا ما قاله فى باب الأمرء وهذه طريقة الامدي. 

وطريقة الإمام الرازي: أنه لا فرق بين الأمر وصيغة «افعل». 

ويعضد”" طريقة الآمدي تصريح بعض أصحابنا بأنَّ الأمر حقيقةٌ في الوجوبء. مع أن 
المندوب مأمور به حقيقة كما نقله الشيخ أبو حامد» وابن السّمعاني وغيرهماء إلا أنهما صرحا بأن 
مأخذ هذا القائل أن الواجب ما يَُّابِ [على]”' فعله» ويعاقب على تركه» والمندؤب ما يئاب على 
فعله ولا يعاقب على تركه» فإذا استعمل الأمر في الندب». فقد استعمل في بعض ما اشتمل عليه 
الواجب فكان حقيقة كحمل العموم على بعض ما يتناوله . 

ولذلك قال سليم الوّازي في «التقريب»: ونقله عن أكثر أصحابناء ونقل كونه مجازاً عن 
أهل «العراق». 

قلت: وهذا فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن اللّفظ إذا أطلق على بَمْض مدلوله الحقيقي كان" مجازآء وكذلك ‏ 
نقول ‏ : في العام يطلق على الخاص . ْ 

والثاني: أن المندوب ليس بَعْضّ الواجب» بل هو قسيمهء وإن اشتركا في الثواب على 
الفعل» فافهم ذلك. 

قال: «لنا» وجهان: 

أحدهما: «أنه طاعة؛ إجماعاًء ولذلك يعقد الفقهاء باب صلاة التطوع للنّوَافلء والطاعة 
امتثال الأمرء فيكون مأموراً به. ٠‏ 

والثاني: «أنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب»» ومورد التقسيم مشترك بين القسمين. وقد 
يمنع كبرى الأول» ويقال: الطاعة فعل المطلوب» وهو أعم من الأمرء والمندوب طاعة؛ لأنه 
مقتضى ممن له الاقتضاء . 

قال ابن القشيري: وربما كان طاعةٌ لورود الوعد بالثّرَاب عليه. وقد يمنع صغرى الثاني 
ويقال: لا نسلم أنهم قسموا. 


)١(‏ في ب: يقصد. (؟) سقط في ب. 

() في حاشية ج: قوله: «كان مجازاً» هذا إن أطلق عليه من جهة خصوصه كما هنا؛ إذ لا يدخل في 
الواجب من جهة عمومه لأخذ العقاب على الترك في -حقيقته . تدبر. 

(؟) في تث. ح: لذلك. (9) في تء ح: يقول. 
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وم 5 


بلسّوَاكِ. قُلْنًا: الْمَغْتَئ أَمْدُ الإيجَاب فيهمًا . 


الشرح: «قالوا: لو كان» تأترا ب كان اتركه اي 0 أي : المعصية - 
الأمر ولمّا صح» قوله عليه السلام: ««لَولاً أَنْ ا شق عَلَىْ أي َهُمْ بساك عِنْدَ كل صَادق)297 
رواه البُخَاري ومسلم؛ لأنه ندبهم إليه . 
«قلنا» : 0 أمر الا الإيجاب ات في قولكم: المعصية مخالفة الأمرء وقوله عليه 
هذا وإذ كا خلاف 5 بك اي اين اين 


(0) من حديث أبي هريرة؛ أخرجه البخاري١١/‏ 410 في كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة خحديث 
(80) وفي 317/1١7‏ في كتاب التمني حديث )97751٠(‏ ومسلم في الصحيح 7٠١/١‏ في كتاب 
الطهارة» باب السواك (507/547) ومن حديث زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه - أخرجه أبو 
داود ١7/١‏ في الطهارة». باب السواك حديث (57)» والترمذي في السئن 75/١‏ في أبواب الطهارة 
باب ما جاء في السواك حديث (277 77) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي في 
المجتبى 1 في كتاب الطهارة» باب الرخصة في السواك بالعشى للصائم حديث (7), وأخرجه 
ابن ماجه ٠١5/١‏ في الطهارات» باب السواك حديث (2»)7817 ومالك في الموطإ 55/١‏ في كتاب 
الطهارة باب ما جاء فى السواك حديث ,.)١١5(‏ وأخرجه أحمد 377١/١‏ 55" 05568 ١6ل‏ 
لامك حون عع دلق ولق #لق ححقى وحم لالم #ارتللف ملح لق روكى 
89,» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف حديث »)2355١7(‏ وابن المبارك في الزهد ص (4”7) 
حديث (1771)» والطبراني في المعجم الكبير 0/ 2.78٠‏ 7١/هلا",‏ 470. وأخرجه ابن حبان 
200/١‏ حديث )١١15(‏ والهيثئمي في «الموارد» حديث )١575(‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار 
"0١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 2178/١‏ وأبو نعيم في الحلية 2787/4 وأبو عوانة في مسنده 
١0؛‏ وأخرجه البزار كما في الكشف 74١/١‏ حديث (591)» وأخرجه أبو يعلى في مسنده 
حديث 27717١(‏ 25747 5517).» والبيهقى فى السنن الكبرى "6/١‏ 5”. ل/ا”ء وينظر: 
التلخيص للحافظ ابن حجر 2557/١‏ 55. 00 


ل امك 


ِ_ ا 0 ا 5 5-8 
لْمَنْدُوبُ ليْسَ يتكليفب» خلافا لِلْأْسْتَافِء وَهَِ لَفْظبَه . 


فنقول "' : المعنى بما يعصي ”" بتركه أمر الإيجاب بما ذكرناه من الدليل. 
وسناتة) 
الشرح: «المندوب ليس بتكليف» خلافاً للأستاذ»» والقاضي وهي مسأل «لفظية» راجعة 
إن تفسين التكلي فيه 7 


عد الدعاء إلى ها فيه كلق ومَشقةاء والنوافل من ذلك» ونحن نقول: بل إلزام ما فيه 


)١(‏ في أء ح: فيقول. (9) في ج: منهما. 
3( في ت: يفضى . 


(5) هذه المسألة في أن المندوب هل هو من أحكام التكاليف أم لا؟ فأثبته الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» ونفاه الأكئرون. حجة الأكثرين أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة» والمندوب 
مسار للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج» والمبلح ليس من أحكام التكليف على ما 
سيأتي ؛ فكذا المندوب قالوا: نعم إن قيل: إنه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوياًء فلا حرج 
وعليه نزلوا مذهب الأستاذ. ولقائل أن يقول: إن أردتم بأن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة أنه إنما 
يكون بإلزام ما فيه كلفة فهو ممنوعء وإن أردتم به أنه إنما يكون بطلب ما فيه.كلفة وإن لم يكن إلزاما 
فمسلم» لكن لا نسلم أن المندوب ليس كذلك» بل هو لكونه سببا للثواب لا يخلو عن كلفة 
ومشقة؛ فإن المكلف لو فعله رغبة في الثواب شق عليه كفعل الواجب» وكذا إن تركه بما فاته من 
الثواب الجزيل على فعله. ورِيمًا كان ذلك أشق عليه من التعل: ومنه ذهب الأستاذ إلى أنه تكليف». 
وأورد عليه بأنه لو كان كون الفعل سبباً للثواب موجبا للتكليف بما ذكرنا من الاعتبار لكان حكم 
الشارع على الفعل بكونه سببا للثواب من أحكام التكليف بعين ما ذكرتم» وهو خخلاف الإجماع ؛ 
لكونه من أحكام الوضع والإخبار» ويمكن أن يمنع الملازمة» ويسند بأنه لا يلزم من كون الفعل 
تكليفياً بما ذكرنا من الاعتبار مع أنه لا يكون مطلوباء إذ الطلب معتبر في كون الفعل مكلفاً به. ولا 
طلب للفعل في قول الشارع: هذا الفعل سبب للثواب أصلاٌ؛ إذ لا طلب صريحاً بخلاف المندوب» 
فإنه لازم الإتيان به» ومراد الأستاذ من أنه تكليف أن فيه مشقة بما ذكرنا من الاعتبارء فلم يتوارد 
النفي والإثبات على مجز واحدء فيكون النزاع لفظياً. ينظر: الشيرازي (171 1/خ)» والبرهان 
970١‏ والمنخول ص١(١7)»‏ والإحكام للامدي »1١7/١‏ والمحلى على جمع الجوامع - 


063 


ما 011 ال و10 


مسألة 
لْمَكْرُوه مَنْهِنْ عَنْهُ َيْدُ مُكَل به كَالْمندُوب 3 لق أيغاً على لْحَرَام» وَعلى 
َرْكِ الأؤلئ . 
«مسألة» 
الشرح: «المَكَرُوةٌ) فيه أَبْحَاثْ . 
أحدها : (منهى عنه) . 


(00 


1١‏ :؛ وسلاسل الذهب ص 22 »)١1١‏ والعضد 25/١‏ وتيسير التحرير 2574/7 وفواتح 
الرحموت 41١7/١‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ 405» والوصول إلى الأصول .,75/١‏ 

المكروه لغة: مأخوذ من كره الشيء كرهاء خلاف أحبّه. فهو ما تعافه النفس وترغب عنهء 
والمكروه: الشرء ويقال: كرّهت إليه الشيء تكريهاً ضد حيّته إليه. 

وفي الاصطلاح الشرعي” المكروه لفظ مشترك يطلق في عرف الفقهاء على معان كثيرة: 

أولا: يطلق ويراد به المحظور وهو الحرا م كما في قوله تعالى: «كل ذلك كان سيئه عند ربك 
مكروهاً»: أي محرما. 

ثانياً: يطلق ويراد به ترك ما كانت مصلحته راجحة كترك المندوب» وهذا المعنى صادق على خلاف 
الأولى» فيكون تعريفه تعريفاً له. 

ثالثاً: يطلق ويراد به ما نهى عنه نهى تنزيهء كالصلاة في الأمكنة المكروهة. كالحمام للتعرض, 
لوسوسة الشياطين والرشاش» وفي مبارك الإبل» فإنه يتعرض لنفارهاء وفي قارعة الطريق لمرور 
الناس» وغير ذلك» وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة» ويشوش الخشوع. 

رابعا: قد يطلق ويراد به ما في النفس منه شيء أي فيه ريبة وشبهة في تحريمه وإن كان في أصله 
حلالاً. كأكل لحم الضب . 

أما في اصطلاح الأصوليين: نظراً لورود المكروه في الشرع بالمعاني السابقة اختلف في حده؛ فمن 
نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد الحرام. ومن نظر إلى الاعتبار الثاني: حده بترك الأولى. 
والأفضل مذهب الخصم كراهيته» وهذا من العبث» وكيف يطمع المحصل في إفضاء هذا الكلام 
إلى التحقيق»؛ مع اعترافه بأنه المكروه لا يمتنع أنه يقع امتثالاً. وهذا الكلام من إمام الحرمين 
فهو ينه : أن نهي الكراهة» يدل على الفساد إذا كان منهياً عنه من الجهة التى أمر به منها فيكون 
واجباً من حيث ثبتت كراهيته؛ ومكروهاً من حيث ثبت وجوبه» وبالتالي في مثل هذه الحالة لا 
يمكن أن يجتمع المكروه والواجب لوجود التضاد بينهماء أما إذا كانت الكراهية من غير جهة 
الإيجاب» أو الوجوب من غير جهة الكراهية؛ ففي هله الحالة لا يقتضي النهي فيه الفساد» ت 


ردك 


والثانى: أنه «غير 507 به؛ على المُخَْار فيهماء «كالمندوب» مأمور غير مكلف به. 
والمخالف ثم مخالف هنا. 
والثالث: أنه «يطلق أيضاً على الحَرّام 2 
وهو كثير في كلام الشّافعي وغيره من الأقدمين» وكانوا اعون عن اتتعمال لبقلة الخرام 
والحلال في الكطعهداتء ‏ خدية وفرقاً من قوله تعالى > ولا تقولوا لِمَا نَصِفٌ سيك الكَذِبَ 
هذا حَلدلُ وَهُذَا حَرَام» [سورة النحل: الآية 1١15‏ . 
«وعلى ترك الأَوْلئْ) . 
2 وبالتالي فيمكن أن يجتمع الواجب والمكروه في مثل هذه الحالة؛ ومن تتبع قواعد الشريعة ألفى 
من ذلك أمثلة تفوق الحصرء ومنها صحة الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والمقبرة وغير ذلك 
مع القول بكراهيتها. 
وقال الإمام الغزالي في «المستصفي» : كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب» فلا 
يدخل مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأمووا به مكروهاً إلا أن تنصرف الكراهية عن 
ذات المأمور به إلى غيرهء ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإيل» وبطن الوادي وأمثاله» فإن 
المكروه في بطن الوادي التعرض لخطر السيل» وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين» 
وفي أعطان الإبل التعرض لنفارهاء وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة» وربما شوش الخشوع» 
بحيث لا ينقادح صرف الكراهة عن المأمورية إلى ما هو في جوازه وصحته؛ لكوتة جارج عن مايه 
وشروطه وأركانه» فلا يجتمع الأمر والكراهية. وبذلك رأينا أن الإمام الغزالي ‏ رحمه الله - قرر أن 
المكروه لا يجامع الواجب؛ إذ كان النهي عائداً إلى عين المأمور به أو إلى وصفه الملازم» ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون النهي للتحريم أو للتنزيه» أما إذا كان النفي عائدا أ إلى معنى خارج عن الأمر 
كما في الأمثلة التي ذكرها الغزالي - فهذا لا مانع من أن يكون المأمور به منهياً عنه من هذه الجهة» 
بمعنى أنه يجوز أن يجتمع الواجب والمكروه في تلك الحالة. ينظر: لسان العرب 0/ 5856؛ 
وترتيب القاموس المحيط 55/5». والمصباح المئير 84/7. وينظر: البحر المحيط للزركشي 
1 والبرهان لإمام الحرمين 0 »» وسلاسل الذهب للزركشي 2٠١8‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للامدي 21١5/١‏ ونهاية السول للإسنوي ١/9اء‏ وزوائد الأصول له 217١‏ ومنهاج 
العقول للبدخشي .50/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري .٠١‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي 2175/١‏ والمستصفى للغزالي ١‏ وحاشية البناني 28١/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
0 والايات البينات لابن قاسم العبادي »٠70 /١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 21١7/١‏ 
والمعتمد لأبي الحسين /١‏ 25 .وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المتتهى 2770/١‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2١77/7‏ والموافقات للشاطبي 
70: وميزان الأصول للسمرقندي »١157/١‏ والكوكب المنير للفتوحي 178 . 


0 


تم الجزء الأول من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
ويليه الجزء الثاني وأوله مسألة إطلاق الجائز على المباح 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
من 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 


0516 


مقدمة الناشر م م ا ل حك ومس سواط ول لو اج الوا 
قصيدة فى تقريظ هذا الكتاب ماسج ا وال الم باضه تون المت : 
ادن حفن م م ا ا و 
ابن الحاجب بين يدي أصحاب التراجم ولاش سرام و الم توا 
نبذة عن عصر ابن الحاجب وج تمتو اران تنا ا اطخ رحس كم فرك ولا لوم 
نشأة ابن الحاجب م نمي فس سنن باتمنم امير ك1 مو 
شيوخ ابن الحاجب الم وج سمت وف ااا وجا مال طرء اممف اس ا ما مام د ما 
تلاميذ ابن الحاجب نو قا مويه لدي فلأي وامكروة ارحس ولس ب وج ير را 
ثناء العلماء عليه لقوق سح ابد ود ال قل الحطية او م ااا ل ع د 
بين ابن الحاجب والعز بن عبد السلام ل رمك مو لطا ووم ا و م 
مصنفاته الم ل باه ان قي مسو و ابول اق جام انان ا بده ند يتك لاد 
وفاة ابن الحاجب ما مس دحو وراب اللا قلت روا قفد لودع تب علو ماود ل ا 
إضاءة على القرن الثامن الهجري لوخي مد لوا لا ا ا 
الحالة السياسية في عصر سلاطين المماليك ا ا ا 


الحالة الاجتماعية فى عصر سلاطين المماليك 
الحالة الاقتصادية فى عصر سلاطين المماليك 


الحالة الثقافية فى عصر سلاطين المماليك ... 
تاج الددين السبكي بين يدي أصحاب الطبقات 
لمسيمة .ا .ا .لالد قاءداءد لاع مام ماما ين قا أ فيه ل اع د و 
مولده 00 
كانه ل ا 
الكلام على آل السبكي ل 
شيو خه 8 اذ 
تلاميذه ..ء ا 1 
محنة التاج السبكي ةز ز ز ز 0 0 12101 
اثاره ومصنفاته 221310101111100 


لاقام واعا. د واعدا واد .د قازرا ناهد مزاع ما مام 


والقا وا .د .د قفاوا مداع عاد واوا .ا ماع قدا ندا مد ما نفام 


ابن السبكي وعلم الحديث ا 
ابن السبكي وعلم الكلام عكي تو ا انو م تجو مادق المد جا قن 14 تاو أل الل كرون عار قد عاك الحم 
ابن السبكي وعلم الأصول غم لوتب الحو" مجيدة مقا نومار نه وى ] لد كام عر لم اع ياوا ار لاد الا ع م 


وفاته ا ل 


نشأة علم: أصول الفقه ل 0 
اختلاف العلماء حول واضع علم الأصول ... 5 
أولة: الإمام محمد الباقر . ا 0 
ثانياً: الإمام أبو حنيفة النعمان الا م لي 


الرسالة والشافعي 271111110 
مناهج العلماء في الدراسات الأصولية ا 0 
أولاً: الاتجاه النظري لمث حافه الامشيجه ا 
ثانيً: الاتجاه المذهبي المتأثر بالفروع ار 0 
ثالثاً: الاتجاه الجامع بين المذهبين م ا 
رابعاً: حول قضية التجديد في أصول الفقه 00000 
أصول الفقه والعلوم الأخرى ا ا 
فائدة علم الأصول الفقه وغايته 0 
بيان الكتاب كمصدر أول للتشريع . 1 50701 
بيان السنة كمصدر ثانٍ للتشريع 20 
إنكار حجية السنة موجب للردة كعم موه م 
العلاقة بين الكتاب والسنة 20000 
بيان الإجماع اع اح ردج وان ا ع م م 
المبحث الأول فيما تتوقف عليه الحجية 00 
المبحث الثاني في إثبات أن الإجماع حجة 00 


تأويل قول الإمام أحمد: «من ادعى الإجماع فهو كاذب» 


بيان القياس ا ا 00 


014 


وأوا. ا .ا وا م واه واه م اما امام 


007 0 0 7 0 0 7 7 5 7 7 


فأقا. ا .د وا ود قاعد .د هد .د .د 6ه 


والقاقد واد فد ود مد .د ود .د 6 6د اه 


.أثاوا. .ارام وا فداه هد دافام 


.أراوقا را را هقد واه قاعدا مد زا 6 م 


.قا . د قفاوا عدا عد فد نداقفدامد را مام 


تعريف القياس ل ك0 


وقوع القياس وعدمه 2 
أدلة وقوع القياس سمعاً وعقلاً ... 


5 القطب الشيرازي ا 1 
5 ركن الدين الاستراباذي 0 


هلع .ا قاع . واو .دواع و ها وا وا راواه ما عد ندا .د م6 6 6د مده 


فخ ما ب" لد تون 3 ور كوك قكهد موا اها قا ع ادها عد اسهد انه مره صو ا و 


وذ ها نهر جه أو يهن ني نيوا زو اما عل ١‏ قد ونا فت أو بها يوا ل ار خه هد وراريهة لول ور اه م 


هن عع يا برعا اه اه أه عر مقا نول اد ها مهن بساخها رهد ود هأ ها راتوا وى 


مادا ع فاجع سل هيو أله وا هذ ها ل فر قاع هط عق 36 ع1 وه عد اد بعد اك اق يم 


ا ا ا ا ا ال ا لل ا دم فى لا نا 


و اعوج انها "هداع بهد" هل بج اه لوي انهل“ وز عه الوك قنك ابيرق > ا جل و هد اا وا لم 


واو كع ل دريو قد عه و مكاج بو “ها فول يو « لذ هه يف . هد اباد را بها نه “وك د ع 


- أبو العباس البجائي 00 
6 ابن عسكر البغدادي .... 
٠‏ ابن السبكى ا 00 


1 يحيى الرهوني‎ - ١ 
الشيخ خليل ا ا‎ 4 


75 شمس الدين الكرماني ... 
لكك ايل لكين الجا رن مو 
سعد الدين التفتازاني ... 
4ه. الصرخدي 2000 


. ابن قنفل 0100000 


ابن زاغو التلمساني .... 
بدر الدين المالكي 2000 
4 كمال الدين شيخ الكاملية 
ب التريكي التونسي 00 
١‏ - أبو العباس الربعي 900 
١‏ - خطيب زاده 00 


طحي وخ يوساو ع ووو هأ ته م موا هك م و عق هد يق عه هت مضه و أها وله 62016 


كتاب «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» ل ل ا 0 
مقدمة المماتن والشارح انر ام تن عام و حجار الو وا جا امسو ااه ا 
ما ينحصر فيه علم الأصول و سواط و امو بجا اللو ار اد 
مبادُ علم أصول الفقه و بي جب م ا مسار اباب ا 
حد علم الأصول فالوكة قر سوا 75س رن الا ا ب 1 
ريت الفقة ع با ا مق مش امو واه انس و وم بو الوقن 
فائدة علم أصول الفقه ا ل ا ا ا ل 
استمداده مف المج ف وف وك البو ل اد د ميته قم 3 الج لواف الات وو ادر 
تعريف الدليل اق جح مام كان موود راد ا اس لونم لس لوثم الجتموروا وجا كوا لطاع ب 
الفرق بين الدليل والأمارة اا ولط ا ا وق ا ا 1 
تعريف النظر 100007 1 1 ا ا ا 0 
حد العلم ٠..‏ بوسو ظاه 1 ور وق رحد عب مر جا مامه ابلك الم ابا 
أصح الحدود في تعريف العلم لخ د اده استساسيا تسد سدور ا 
فائدة: كه الا وق أب اندو رامق ريما اخطاوموة قم كفو من عاها واقانة مجلم د 
أقسام العلم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ا ا 0 
فرينه التفون والتصةيق ل ل له 
مادة المركب ا ا اس ل اشرق تر قي ماد الو ا لح لم 
الحد الحقيقي والرسمي واللفظي م ل ا ا 
شروط التعرينة ا ل ل 
بيان الذاتى ا ع لاب ان اسان نووري رض اب لعاتسا امود لأ او 
يبان لتقمو عنام العامة ماطف و اتتم موسق السو م 
بيان الجنس والفضل والنوع م ا و ا ا وا ا م 
بيان العرضى ااه ل جم ا ال توج سو ا حو ا 
صورة الحد خا اطع سا لشن وح لماه ولحت ااام عتما وفوا الود 
خلل الحد عقن امتح سما قا نه لامي تيدع ققع بج 3 وجا اباد لي 
مبحث التصديقات 1 1[ 1[ 1 1 1[ [ز[111111117171غ 
القفنانا اذ 0000 
قسمة القضية الحملية 1001 1 1210111 
قطعية مقدمات البرهان حي ع ح لخام لسر لني لوقه وروم ان اموت ااا ارو 1 


الأمارات 000 


الضروريات أن نوم ف مما رد ع ا بو 2 
صورة البرهان اقتراني واستثنائي 
النقنضان كا ا حو مو او 


عكس النقيض عالقا 


الضروب المنتجة 200 
الشكل الثالث وشرط إنتاجه .. 
الشكل الرابع 000 


القياس الاستثنائي أي اباك ل بن عد 


رد الاقتراني إلى الاستثنائي ... 
الخطأ في البرهان لمادته وصورته 
تعريف الحد ا 


تقسيم المفرد لب 00011111 


فاأقاةف قاقد هد وقد قد ود قا وده هد عد راع قاع قاع .قاع دقان رامد و مام 


عقا ع قاقد و وار وه قد هد و هد وهاه واه قفار و قفد ور فقا قار مام 


والقا قد هقد قاعد ود وه وا قاع ود و قاع .داقاوارد .د عد قاع ود فدا رد ود و نام 


هق واه وهاو ها واو و واه قافا وا و ودافد وف وا فاق قاد هد ود ها .د مام 


مسألة : اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقه 
مسألة: اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره 


مسألة: الأسود ونحوه من المشتقات 200 
مسألة: ثبوت اللغة قياساً 21000000000 
الكلام على الحروف أبن ا مو رن لا م و 
ما تفيده الواو ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ز [ [ز[ [ 1 21010111 
ابتداء الوضع جو ا وار لحك اس را لو ل ا 
مسألة: قول الأشعري في الاختلاف في ابتداء الوضع 
فائدة ا ل لوم مكنم لش و ب ا 


الوتراااقت ‏ مااع لد شه الج اكوا وا ا وا املاس م ام ان ا ا 
وقوعه على الأصح لود لود حو شه الذي جه متيو انط #اققو ' حاتي يو وزدظقو 4 ارهد وق رول اه ال ها 2ه ل كه حا وار لاد لد اوداع لير 2 
مسألة : عدم ترادف الحد والمحدود با له ال اا مولي جين ارا لكي يا جو جود بك ابرق ل نه و 31 
يقع كل من المترافين مكان الآخر ا 
الحقيقة والمجاز ا ااا 000 
مسألة : تعريف الحقيقة 22110( 
الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية ا ا 1 
تعريف المجاز شر كريس ند ع ان طق وو ور واو و ل ب ود الج وم ا ا 
وجوه معرفة المجاز ادف جو كه" وه يق و عو حو وني كبو 2 ون ريات زب فيه بي وان لم بوكه اي ا وح جم أل #الرزة جر "لوا اي 
بيان اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أو مجازا ل لك 
المجاز فى التركيب 1 0 
مسألة: دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز 1 0 
مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك 00 
فرع: موطوءة الأب بالزنا اتاد نوس ناي ونأك مقا أن ار تبات وأمأله لاس بذ مك هه الأ ور 
الألفاظ الشرعية خط اتوي ون تاوقو اناا تنو ا و امس جسم 
فائدة ا 1 1 1 1[ 1 1 1[ ا ااا 00 
مسألة: وقوع المجاز م ل د 
مسألة: وقوعه فى القران اج الل ا ا ا ل ار ا ا 
مسألة: المعرب في القرآن الكريم لامعا مون بالطو الود و ل ا له 
مسألة: المشتق ا 0 1110100[ 11010101011 


والأقا و فاه و اعافد هد قاع وا فد امارد :د مام 


والها. وها واوا م واوفد قاوة ه.ا وا فداه 6 6ه 


مباحث الأحكام افك لا كك 


الحسن والقبح في حكم الله تعالى تت م فيطا رةه ان لا وده كبن لادان ل ا و ا 


مسألتان على التنزل: 7000 


4 


الأول: شكر المنعم ليس بواجبات عقلاً ا ا ال 0 
الثانية : حكم الأشياء قبل الشرع 000 ؤز [ز[ |[ 00011 


تعريف الحكم الشرعي 0 
أقسام الحكم 101000 
الوجوب والواجب 00 
الفرض والواجب مترادفان .. 
الأداء والقضاء والإعادة .... 


قافا هده عفد هد ود ود .د قاع د عفاود ود رد ود رد فد .د عد واه قار و وده د نار وام 


هاعاع د وقداقاع. د ها واوا .د قاع واوا عد عد عد وهاه هدو .د .دا ود وا .د ران فاوام 


فرع : في فساد الصلاة بعد الشروع فيها عش ولط بوي وم انط ار ا الوب ا 0 


مسألة: الواجب على الكفاية . 
خاتمة: تقسيم الأفعال 520 


فائدة: فرض الكفاية منزلة بين منزلين ا د د اد ول و 4 


فائدة: فرض الكفاية أفضل من فرض العين ات ا ا ا 1 
فائدة : نسبة سنة الكفاية من سنة العين نسبة 


فرض الكفاية من فرض العين .. 
سألة الواشقت المجير: - عن 


فائدة: إذا فعل الخصال كلها فالواجب أعلاها ا م ل 


فروع: 121010101010011 
مسألة: تحريم واحد لا بعيئه . 
من توسط أرضاً مخغصوبة ... 
مسألة: هل المندوب مأمور يه؟ 
مسألة: المندوب ليس بتكليف 
مسدآلة * بيان كون المكروه متهياً 


هوا وا فا عدا عد قاقد .د قد قاع راو هد ود .د هاوه عدوا .د فاو واوا عد مد ورا رام 


.ا هاه ىه وفد فاو هد .د هده ود وى قا فدا .ا عد وار .د .د .د .د ود ود هد مدا .دا .د قاو 


.وى مد قاعدا عداو وا هد هد ود ود قافا عد قا ود قاد عدا.د د .د .د .دا مادا ازا نام 


مسألة : استحالة كون الشيء واجباً حراماً من جهة واحدة 00 


هافا عا هد هد قداوفا. ود واواع د هد ود فا .د فد ودود فاع فد فاو وا ران دقان نام 


عنه اها هاه وها هاه هج .د هد هاه ف فده هده هاه هه ها مهاه 


عو سسا سلا ) ا نحن “و ١‏ و 

3 هو ) “يه ود أ‎ ٠ 
ّ ٠ 

2 صم سا 2 وس » 


ل 
ساح لدي اإبى لطر 
اوعاب ين على بلعب دالا ف الشِمَايَ 


(لاع/ا ‏ الالاهم ) 
تق وتمليق ود راينة 
اليُهْع ل يرَمتَوْضِ 2 الو عار لص غبا وود 


لكشل التان 


عاله الكزب 


© جني تجقوة لطع ولتي رتحفوظت:الِئتار 


حاتت : والسعنه زر الخروية رك بع 20 
مده سان الطبعّةالأوكت 
ص ان 211-1009 برقياً: ابعلبكى 4ه - ام 


هاتف : 01(5:55:5-516141-419544) 


)١05(581١48151١ خليوري:‎ 
)95١(1١59085.0* فاكس:‎ 


5001 عن معننا 8 ٍ ب 4 أي جزء منهء أو اختزال مادته بطريقة 
01578/801103 8 15010/6 ناه , 6اذا لاوم همع الاسترجاع؛ كما يمنع الاقتباس منه أو التمثيل أو الترجمة لآية 
امللفقعا - آناقهاع8 لغة أخرىء أو نقله على أي نحو وبأية طريقة: سواء كانت 


اكاذ8_اشف88 ١1‏ : 68818 ,8723 -11 : “5.0.80 الكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف 


3 01-3654 :اع1 ذلك؛ إلا بمواققة خطية مسبقة من الناشر. 
9671-١-3‏ : لامع 03-381831.ااع© 


مَسْأَلَة: 
ل الجا على النام. وَعَلَى مَا لآ يمْتَدِعُ شَرْعاً أو عَقَلَء وَعَلَى مَا 
لْأمْرَانٍ فيه فِهِمَاء وَعَلَى الْمَشْكُوكِ فيه فهمًا بالاغتارين . 
الْإَِاحَةٌ حَهُ وَالْمْبَامُ 0 
مَسْألَة: 
ألإبَاحَةٌ حَةُ حكن شَرْعِوٌ ؟ خلافاً لبَعْض الْمُعْتلةِ . 
نتفاءٌ حرج وَهُوَ بل ألشّرع . 


ها أخطات الشّرع قَالُوا: 


«مسأالة» 
الشرح: (يُطْلقٌ الجَائِرٌ عل الماح . 
وعلى ما لا يمتنع شرعاء أو عقلاً . 
«وعلى ما سو الأمران فيه»» وهما وجوده وعدمه ‏ فيهما ‏ أي : في العقل والصّرْع سواء 
استويا شرعاً كالمباح» أو عقلاً كفعل الوّضيع . 
«وعلى المَشْكوك فيه فيهما بالاعتبارين»: اعتبار عدم الامتناع شرعاً كان أو عقلاٌ» واعتبار 
استواء الطرفين. 
«مسالة» 


الشرح: : «الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة». «لنا: : أنها خطاب الشّارع»؛ وكانت 
حكما شرعيًا . 


)١(‏ هذه أولى المسائل المتعلقة بالمباح» وهي في أنه هل هو مساو للجائز أو أخص منه أو مباين له؟ 
واعلم أولاً أن المباح لغة هو المعلن والمأذون» مأخوذ من الإباحة وهي الإظهار والإعلان» ومنه 
يقال: باح بسره وأباحه: إذا أظهره. ومن الإذن والإطلاق» ومنه يقال: «أبحته كذا» أي «أذنت له 
وأطلقته فيه». واصطلاحاً هو متعلق الإباحة» ويحد بأنه: ما ورد فيه خطاب الشارع بالتخيير بين 
الفعل والترك من غير ترجيح طلب, ولا يرد على طرده خصال الكفارة ولا الصلاة في أول الوقت - 


«قالوا»: بل هي «[انتفاء]'" الحرج, وهو): ثابت «قبل الشرع»» وما يثبت "2 قبل الشرع 


لا يكون شرعيًا. 


قلنا: كلامنا في التخيير بخطاب الشارع» لا بالبراءة الأصلية» والخلاف لفظي» ناشىء عن 


تفسير الإباحة”" . 


ف 
02( 
فيه 


205 


«مسألة» 


لفق 


الشرح: «المباح مر مَأَمُورٍ به 


على ما ظن من أنه ما من خصلة إلا والمكلف مخير بين فعلها وتركهاء ومع ذلك هي واجبة» وكذا 
الصلاة في أول الوقت لكونها واجبة مع كون المكلف مخيرا فيها. مع أنا لا نسلم كون المكلف 
مخيراً في الصلاة في أول الوقت من غير ترجيح» بل الإتيان بها أول الوقت أولى» وقول من قال: 
هو ما استوى جانباه من عدم الثواب والعقاب فتنقض بأفعاله تعالى» فإنها كذلك وليست مباحة» 
ومن أسمائه «الحلال» و«الطلق» وقد يقال: الحلال لما لا ضرر في فعله إن حرم تركه كدم المرتد. 
ينظر الشيرازي ١77‏ أ/خ. 

في ات : المنتك 

قال الزركشي في البحر المحيط: والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح» إن عرفه بنفي الحرج. 
وهو اصطلاح الأقدمين» فنفي الحرج ثابت قبل الشرع» فلا يكون من الشرعء ومن فسره بالإعلام 
بنفي الحرجء فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيا. كذا قال في البحر. ينظر: البحر 
المحيط 77//١‏ -778: والمستصفى 248/١‏ وشرح التنقيح ص 207١(‏ والمحصول 
,3"04/5١‏ وحاشية البناني على جمع الجوامع اك والإحكام للامدي ١‏ » والمعتمد 
١‏ وشرح الكوكب المنير »478/١‏ وسلاسل الذهب ص .)1١9(‏ 

ينظر: الإحكام للامدي ١/15١1ء‏ والبرهان 2594/١‏ والمحلى على جمع الجوامع 21١5/١‏ 
والمستصفى 24/١‏ وشرح العضد 2.5/7 وتيسير التحرير 2513/7 وفواتح الرحموت 2١١7/١‏ 
والمسودة ص (75). 


ىن 
53 


: كُلَّ مبَاح ثُرِكَ حَرَامٌ وَتَرِكُ ألْحَرَامِ وَاجِبٌّء وَمَا لآ يدم 000 
ل ل لس 

خلافاً للحعبن0” وشيعته حيث قالوا: المباح مأمور به» دون الأمر بالندب فالندب 59 
دون 3 الإيجاب؛ كذا نقل '" عنهم القاضي والعَرّالي وغيرهما. 

لا رار إنه مأمواق به باعتبار ذاتهء بل باعتبار أنه يترك به الحرام. وقيل: بل أنكر 

وهذا ما ا وابن برهان والآمدي وغيرهم» والأول عندي أثبت» وعليه 
جرى المصئف . 

«لنا: [أن]" الأمر طلب؛ والطلبُ يستلزم الترجيح» ترجبح الفِمْل على الترك «ولا ترجيح» 
في المباح . 

الشرح: «قالوا: كل مباح ترك حرام؛ وترك الحرام واجبٌ». فيكون المباح واجباً. 

وإن قيل: ليس ترك الحرام فعل المباح» بل به يحصل . 

قلنا: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويؤول "2 الإجماع» في انقسام الأحكام إلى 
الخمسة «على ذات الفعل» مع قطع النُظر عما يستلزمه وهي خمسة باعتبار ذاتها «لا بالنظر إلى ما 
يستلزم) من توقف ترك الحرام عليه «جمعاً بين الأدلة» من جهته وجهتنا» ولا يمنع كون الشيء 
مباحاً باعتبارء واجباً باعتبار آخر» كالواجب الحرام باعتبارين. 


«الوأجيب بجوابين: 


(1) ذهب الكعبي إلى أن لا باح في الشريعة» وشق عصا المسلمين في ذلك. هذا نقل إمام الحرمين 

وابن برهان وغيرهماء وبنى مذهبه في ذلك على أصل هو أن الأمر بالشيء نهى عن ضده. والنهي 
عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد كالحركة مع السكون. فإن كان له أضداد كان النهى عنه 

أمراً بأضداده على سبيل البدل» فالنهي عن القيام أمر بواحد من القعود والاضطجاع والاستلقاءء 
قال: فما من شيء من هذه الأضداد إلا وهو من حيث النظر إلى نفسه واجب وإن ثبت التخيير بينها؛ 
لأنا ذللكة لا جره من حرفة الواجب؛ كالواجب الموسع فهو واجب من هذا الوجه. ومباح من 
حيث ثبوت التخبير فيه. ينظر: البرهان 2195/١‏ والمستصفى 441/١‏ ومنتهى السول للامدي 
."/١‏ 

(0 في ج: والندب. (؟) سقط في ج. 

7 في ج: نقله. (5) في ج: تأول. 


ارد 000 0 ب 0 ن قَطعاً. آلنَانِى : إِلْرَامُهُ أَنَّ ألصَّلاَة حَرَامٌء إذا تر 


أحدهما: أنه» ‏ أي : المباح - «غير معين لذلك]»""' » لإمكان الترك بغيره من واجب وندب 
ومكروه افليس بواجب». 

وهو ضعيف» إذ (فيه تسليم أن الواجب واحد)» من الأضداد لا بعينه . 

أما من الواجبات أو المندوبات» أو المكروهات» «فما فعله فهو واجب قطعاً)ء لتعيته 
بفعله فإذا اختار المكلف فعل المباح كان واجباً. 

«الثاني : إلزامه أن الصلاة حرام» إذ [تركها ب]”" واجب» من جهة ترك ذلك الواجب «'وهو 
يلزمه باعتبار الجهتين» . 

الشوح: ا مود الجوابين» «ولا مُخَنْصِ» عما قاله الكَعْبِي «إلا بأن ما لا يتم 
الواجب إل به [من]) عَقَلي أو عادي 7 فليس بواجب» وهو اختيار المصنف» ولعل هذا هو 
الذي دعاه إلى اختيار ذلك . 

وَالحَقٌ عندنا: أن ما لا يتم الواجب المطلق ل إلا به فهو واجب مطلقاً وأن ما قاله 
الكَعْبِيٌ حَقّ باعتبار الجِهَتيْنِ» نعم ينكر عليه تخصيصه]”"' المباح بذلك» وما ذكره فيه أت في 
غيره من الأحكام» ليجكم على كل منهما بالجهتين» وهو الظّاهره ونشدّد النكير عليه إن صح 
عنه إنكار المباح رأساً فإن دليله لا ينهض به» وألزم على ذلك الخروج عما عليه عصابة المَسْلمِين 
من انقسام الأحكام إلى الخمسة. 


() سقط في ح. 9) في ج: تركه بها. 

(0) في ح: وهو. (54) سقط فيا ت. 

(5) في حاشية ج: قوله: «من عقلي أو عادي. . .» إلخ أي لجواز الذهول عنه إذا لم يتعلق به الخطاب 
كسد يج 


وَقَوْلَ أ لُْسْتَاذ : (َلِإبَاحَهُ 5 تكليف» يَعيلٌ : 


0 


وأنا أقول: إن أنكر وجدان شىء استوى الطرفان فيه شرعاً باعتبار ذاته فقد خرق حجاب 
الهيئة '' بلا شكِء وجحد كثيراً مما وقع عليه الإجماعٌ . 

وإن قال: لا أنكر ذلك ولكن أنكر تسميته بالمباح فهو خارج عن اصطلاح حملة 0 
الشّريعة في تسميتهم ما استوى الطرفان فيه بالمباح» ولا أستطيع أن أقول: إنه مرتكب بذلك 
حرام إذ غايته الخروج عن 0 أمر اصطلاحي» وليس فيه مخالفة حكم شرعي ولا جحوده. 


الشرح: «وقول الأستاذ: الإباحة تكليفف. بعيدٌ»”" أبعد مما قاله في المَنْدُوب والمكروه؛ 
لأن الإباحة لا كُلْفْهَ فيهاء بخلافهماء ولذلك خالفه هنا من وافقه فيهماء وهو قد قال: إن مراده 
وجوب اعتقاد الإباحة . 


وهذا فيه رَدْ الكلام إلى الواجب» وهو من التكليف بلا ريب» ثم الخلاف لفظي . 


)١(‏ في أء ت: الهيبة. 

(9) في ح: جملة. (0) في ح: غير. 

(54) ينظر: البرهان »٠١7/١‏ والمنخول ص (١5)؛‏ والمستصفى 75/١‏ والمحصول "00/١‏ 
والإحكام للامدي ١ء»‏ وروضة الناظر ص (77)» والمسودة ص (2)075 وتيسير التحرير 
5 وفواتح الرحموت ١/7١٠١غ‏ والوصول إلى الأصول ١//الا2‏ وشرح الع 0/1 
والمحلى على جمع الجوامع ١71/١‏ . 
المباح لغة: مشتق من الإباحة بمعنى الظهور والإعلان والإبانة» فهو مأخوذ من البوح: ظهور 
الشيء» والمباح اسم مفعول من الإباحة» وقد يرد المباح ب بمعنى الإطلاق والإذن» ومنه يقال: 
أبحتك الشيء» أي أحللته لك وأطلقتك فيه بمعنى أذنته لك. وهذا المعنى الأخير - الإذن» قريب من 
المعنى الاصطلاحي الشرعي. ينظر: لسان العرب /١‏ 884. 
ذكر علماء الأصول تعريفات كثيرة للمباح منها: 
ما عرفه صدر الشريعة بأنه: فعل المكلف الذي يستوي فعله وتركه ‏ أي في نظر الشارع - وبلفظ 
آخخر: الفعل الذي خير الشارع المكلف فيه بين فعله وتركه. 
وعرفه ابن السبكي بأنه: ما دل خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف على التخبير بين فعله وتركه. 
وعرفه البيضاوي بأنه: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم. وعرفه ابن بدران بأنه: ما اقتضى 
خطاب الشارع التسوية بين فعله وتركه. ومدحه وذمه من غير مدح يترتب على فعله» ولا ذم يترتب 


على تركه . 


الح لتى لجس الواجب 
الح ال سوقان لمكي لا ار 50000 


«مسألة» 


الشرح: (المباح لسن بجنس للواجب»"" خلافاً لبعضهم ‏ «بل هما نوعان للحكم ») 
مندرجان تحته مع تباينهما. 


)١(‏ المباح ليس جنسآ للواجب» بل هما نوعان للحكمء يعني نوعين في مرتبة» وإلا لا يلزم من كونهما 
نوعين له ألا يكون أحدهما جنس الاخر»ء وهي بالحقيقة لفظية؛ لأن من ذهب إلى أن المباح هو ما 
خير بين فعله وتركه من غير ترجيح قال: إنه ليس جنسهء وإلا لاستلزم النوع وهو الواجب التخيير 
لاستلزام الخاص العام» وهو ينافي حقيقة الوجوب» ومن ذهب إلى أن المباح هو ما أذن فيه قال: 
إنه جنس للواجب لاشتراكهما بمرجوحية الترك والمكروه برجحانه» والمصنف لما توهم أن هذا 
القائل يدعى أن المباح بالمعنى الأول جسه لاشتراكهما في المأذونية واختصاص الواجب رد عليه 
بأنك تركت فصل المباحء وهو جواز أن الترك وهو متوجه عليه إن كان مدعاه ذلك» وكان يتوجه 
عليه أيضاً الترجيح من غير مرجح, وهو الحكم بكون المباح جنس الواجب دون العكس مع 
اشتراكهما في المأذونية» واختصاص كل بفصل» لكن ليس مدعاه هذاء بل المدعى أن المباح 
بالمعنى الثاني هو جنسهء وهو حق لا مرية فيه» وعلى هذا يكون النزاع لفظياًء ويمكن أن يحمل 
الفصل في قوله: تركتم فصل المباح على القسم» حتى كأنه قال: تركتم قسم المباح أي بقيتموه عن 
البين» لامتناع وجود الجنس في الخارج دون الفصل» ويلزم حيئئذ انتفاء أحد الأحكام الخمسة» 
وهو المباح كما لزم من مذهب الكعبي المستلزم لخرق الإجماع؛ وهذا الاحتمال وإن أمكن لكن 
المراد من الفصل الفصلّ المصطلح. ينظر: الشيرازي 10 ارخ والبحر المحيط للزركشي 
76/١‏ والبرهان لإمام الحرمين »717/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 2٠١9‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي »١١5/١‏ والتمهيد للإسنوي »5١‏ ونهاية السول له 248١/١‏ وزوائد الأصول له 
ومنهاج العقول للبدخشي 0١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2٠١‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي ١175/١‏ » والمستصفى للغزالي /١‏ هلاء وحاشية البناني 2387/١‏ والإبهاج لابن 
السبكي ,50/١‏ الايات البينات لابن قاسم العبادي 2178/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
0١‏ والمعتمد لأبي الحسين 20/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه ؟/ 2770 وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى ,»775/١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى 2177/8 والموافقات للشاطبى »٠١9/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي ١45/١‏ -154» 
والكوكب المثير للفترحي 00.170 


كان جِنْسّة» لاسْتَلرَمَ نوع َلَّخِيرَ . كَالُوا: مَأَذُون فيهمّاء وَأَختَصٌٍ لْوَاجِبُ قُلا: رك 


و مار؟ 
ل عواراة 2 ع سس ضع تك م. 5 26م ااسشريه 
خطات الوضع ء كالحكم على الوقصفب الْسَبِيّة الوقيئة ؛ د ا ا و 
- 0 


«لنا: لو كان المباح جنسه لاستلزم انوع - وهو الواجب - «التخيير»؛ ضرورة استلزام 
النوع لجشسيه» فيكون الواجب مخيرا وهو باطل. 

«قالوا»: المُباح والواجب «مأذون فيهماء واختص الواجب» بفصل المنع من الترك استلزام 
مع الثواب على الفعل . 

«قلنا: تركتم فصل المُباح» الذي به يتميّز عن الواجب». وهو عدم الدَّمّ على الترك ثُمَ 

«مسالة» 

الشرح: «خطاث الوضع»”' أسبق أن المصتّف يرى دخوله في جملة الأحكام؛ وهو ورود 
بكون ”" الشيء سبباً ومانعاً وشرطاًء فعلى هذا لله - تعالى - في كل واقعة رتب الحكم فيها على 
وصف أو حكمة إن جوزنا التعليل بهما حكمان: 

أحدهما: نفس الحكم المترتّب ”" على الوصف. 

والثائق >'ستبية ذلك الوطفب: 

والمغايرةٌ بينهما ظاهرة» وصحه كّة القياس في الأول متّفق عليها بين 'القياسييه 40 1 وفي 
الثاني مختلف فيهاء ونفئس الحكم قد يثبت يثبت بدون السَّببية» وبالعكس كما في صورة المانع ثم 
الوضع «كالحكم على الوصف ” المعين بالسّببية». ' 


)01( وخطاب الوضع هو خطاب الله تعالى ١‏ لمتعلق بجعل الشيء 0 أو شرطأ أو مائعا أو بحسا أى 
فاسداً. ينظر بحوث وأصول الفقه للدكتور الحسيني الشيخ ص 035. 

زههة في أ تباح: ويكون. 2 في ب : القياسين . 

(9) في جء ح: المرتب. (5) في ب: الوضع. 
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كَأَلزَّوَالٍء وَالْمَعْتويةِ ؛ كَالإِسْكَارٍ وَألْملْكِ وَأَلضَّمَانٍ وَالْعُقَوبات» وَبَلْمَانِِية للْحُكُم؛ ؛ لحِكمَةٍ 


والكببُ شرعاً هو: الوصف الظّاهِر المنضبط الذي دل المع على كونه معزفاً للحكم 
ار ١‏ 

ويحتاج الآمدي والمصّف [إلى] أن يزيدا: وفيه باعث؛ لقولهما: إنَّ العلّة بالباعث . 

وقسّم المصنّف السّببَ إلى وقتي ومعنوي» وقال: «الوقنية كالرّوال»» فإنه سبب ور 
الظهر» «والمعنوية كالإسكار»ء فإنه أمر معنوي معرف لتحريم النبيذ «[والملك»» فإنه جعل مما 
لإباحة الانتفاع]”' » «والضمان»”" للمطالبة» «والعقوبات» لوجوب القصاص أو الدية» ونحو 
ذلك . 


وتقسيم المصتف السبب إلى وقني”' ومعنوي””» مدخول؛ إذ الوقتي يجوز أن يكون 
معنوياء كالنهي عن الصّلاة حنّى ترتفع الشمس قَدْرَ رُّمْح؛ ورب مكاني أيضا ‏ وهو لا وقتي ولا 
معنوي. أو مكاني معنوي كما تقول "© على أحد القولين: حول 7 سين 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 237٠0 /١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 21١8/١‏ ونهاية 
السول للإسنوي »84/١‏ ومنهاج العقول للبدخشي 9/١/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا ص 17 » 
التحصيل من المحصول للأرموي ١/لا107»‏ والمستصفى للغزالي 297/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 218/١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
ص 075١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 4117/١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانى »١151/7‏ نسمات الأسحار لابن عابدين ص »15١‏ والموافقات للشاطبي 
41» والكوكب المنير للفتوسي ص 158. 

() سقط في ج. 

(6). قوله: والملك والضمان والعقوبات يعني: أن البيع سبب الملك» والغصب ونحوه كالإتلاف سبب 
للضمان» وأن نحو الزنا سبب للعقوبة التي هي الحدء كذا صرح به في المنتهى سعد الدين» وهل 
الشرح يفيد خلاف ذلك؟ تأمل. 

(4) فالوقتي هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة كدلوك الشمس» فإنه يعرف بأنه وقت 
وجوب الظهرء ولا يكون مستلزماً لحكمة باعثة. 

(5) والمعنوي هو ما يستلزم حكمة إباعثة في تعريفه للحكم الشرعي كالإسكار فإنه معنوي» جعل علة 
للتحريم» والملك فإنه جعل سبي لإباحة الانتفاع » والضمان» فإنه جعل سبباً لمطالبة الضامن بالدين» 
والعقوبات؛ فإنه جعل سببا لوجوب القصاص أو الدية. 

4 في أء ج» ح: يقول. 
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شري فهر اند ) كَالْأبةٍ في الْقِصّاصٍء وَلِلِسَبَبِ ؛ لِحِكْمَةٍ نجل بِحِكْمَةٍ السب ؛ 


للإحرام”) بحج أو عمرة إذا كان لحاجةٍ لا تتكرر. وكالصلاة في الدَّار المغصوبة»ء وأمثال ذلك 
والآمدي إنما قسّمه إلى معنوي وغيره؛ وهو الأَسَدُ 
ومن خطاب الوضع الحكم على وصف بالمانع”" - أي: بكونه مانعأء وهو ضربان: 


)00 لا ل ا يي والإحرام به لله تعالى؛؟ لخير: (إنّما 
الأعمال بالنّّات), ويشترط في النية أن تكون في أشهر الحج؟ لقوله تعالى: لالْحَمُ شه 
مَْلُوِمَات 4 والمراد به وقت إحرام الحجّ؛ لأن الحج لا يحتاج إلى أشهرء وإنما يحتاج إلى أيام 
معدودة؛ فدل على أنه أراد به وقت الإحرام؟ ولأن الإحرام نسك من مناسك الحج» » فكان مؤقتاء 
كالوقوف والطواف. وتبتدىء أشهر الحج من شوال» وتنتهي بفجر يوم الدحر» وهو اليوم ارو 

1 ذي الحجة؛ لما روي عن ابن مسعود وجابر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم قالوا: «أث شْهرْ الْحَجّ 
مَعْلُومَات شَوَّالٌ وَذو الْقَعدَةِ وَعَشْر ليل مِنْ ذي الْحَجَّة. فلو نوى الحج في غير أشهره انعقد عمرة» 
ولا يجوز له الصرف إلى الحج في أوانه؛ لأنها عبادة مؤقتة» فإذا عقدها في غير وقتها انعقد غيرها 
من جنسها. كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال ظانا دخول الوقتء فظهر خلافهء فإنه ينعقد 
إحرامه بالنفل. 
ولا يشترط في النية التعيين» فلو نوى وأطلق بأن نوى الدخول في النسك الصالح للأنواع الثلاثة» 
كما سيأتي أو اقتصر على قوله: (أحرمت) أجزأه ذلك» وصرفه بالنية إلى ما شاء من الحج والعمرة 
أو كليهماء ثم اشتغل بالأعمال. ولكن التعيين أفضل من الإطلاق؛؟ لأنه أقرب إلى الإخلاص. 
ولا يشترط اقتران النية بالتلبية» كما لا يشترط في النية التلفظ باللسان» وإنما يسنّ اقتران النية بالتلبية 
بأن ينوي ويلبّي بلا فاصل» كما يسن في النية ‏ التلفظ باللسان؛ ليساعد اللسان القلب» بأن يقول 
الشخص : نويت الحج» وأحرمت به لله تعالى إن كاك ريصع عن لقع أو اريك الحم عر افلا 
وأحرمت به لله تعالى إذا كاد ين مغر برضيةة الثلبية: «ِيِكَ اللْهُمّ لِك لِك لا شَرِيكَ 
لَكَ يك إِنَ الحَمْدَ والنعمَة لَك وَالمُلكُ لآ شَرِيكَلَكَ؛. 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : علد اوعرا حى يلي» أو يسوق الهدي. واستدل أوّلاً: بقوله 
عليه العياوة والسادم' : اْمرَنِي جيل أن آمْرَ أَصْحَابِي بلتلَِة وَرَفع الصَّرتِ». 
ثانياً: بالقيامن على الصلاة - وأجيب عن الأول بأن الأمر أمر استحباب وإلا لزم رفع الصوت» كما 
أجيب عن الثاني ؛ بأن المقصود من الصلاة الذكر بخلاف الحجّ. 

(0) ينظر: البحر المحيط للزركشي 259١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 217١/١‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 17» والتحصيل من المحصول للأرموي 0177/١‏ وحاشية - 
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لدي فى ألزّ ف فإن كان لْمُسْعلزِمُ عَدْمَهة فهو شَطًُ فيهمًا؛ كا 53 لع لقَدرَةَ على ّمل 


أحدهما: أن يكون مانعاً #للحكم» وهو: الوصف الوجودي الظَّاهِر المنضبط المستلزم 


الحكمة [تقتضي نقيض الحكم»؛ حكم السبب مع بقاء حكمة السبب «كالأبوة في» منع 
«القصاص)”" مع وجود القتل للولد» مع اشتمالها على حكمة تقتضي عدم القِصّاص» وهي أن 


000 


البنائي 248/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 218/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
١5>؛‏ والمعتمد لأبى الحسين 2١7/١‏ والموافقات للشاطبى 2187/١‏ والكوكب المنير 
لوحي ان 11 7 ْ 

وسبب اختلافهم ما رووه عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال له: 
قنادة حذف ابنا له بالسيف» فأصاب سيفه فسرى جرحهء فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن 
الخطاب فذكر ذلك له» فقال له عمر: اعدد علي ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك» فلما 
قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال: 'أين أخو 
المقتول؟ ققال: ها أنا ذاء قال: خخذها فإن رسول الله كل قال: 0 فإن مالكاً حمل 
هذا الحديث على أنه لم يكن عمداً محضاء وأثبت منه شبه العمد فيما بين الابن والأب. وأما 
الجمهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد؛ لإجماعهم أن من حذف آخر بسيف فقتله» فهو عمد. 
وأما مالك فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له أن حمل القتل الذي يكون في 
أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمدء ولم يتهمه إذا كان ليس بقتل غيلة» فإنما يحمل فاعله على 
أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة إذا كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى» فمالك 
لم يتهم الأب حيث اتهم الأجنبي؛ لقوة المحبة التي بين الأب والابن. والجمهور إنما عللوا درء 
الحد عن الأب لمكان حقه على الابن» والذي يجيء على أصول أهل الظاهر أن يقاد. فهذا هو 
القول في الموجب. ذهب الأثمة الثلاثة الرقيمة و الحاين وأحمد إلى عدم القصاص؛ لأن الأبوة 
مائعة من وجوب القصاصء فلا يقتل الأب بابنه» قال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم 
لقيتهم: ألا يقتل الوالد بالولد» وبذلك أقول: وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم 
كالهادوية والحنفية والشافعية وأحمد وإسنحاق؛ لأن الأب سبب لوجود الولدء فلا يكون الولد سببا 
لإعدامه . وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الأبوة لا تمنع من وجوب القصاص إذا وجد القصد 
الجنائي» وذهب عثمان البتي إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقا. 

واستدل الجمهور بالكتاب والسنة؛ فأما الكتاب فقوله تعالى: #إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لهما أف. . .4 [الإسراء/ 1] وجه الدلالة من هذه الاية أمر الله تعالى ابن آدم 
بخفض الجناح ء وهو على عمومه لم يخص حلا دون اخر» فيكون القود ضد خفض الجناح. - 
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الأب سبب لوجوده فلا يحسن أن يكون هو سبباً لإعدامه”" مع بقاء حكمة السّبب» وهو حياة 
الإنسان . 


000 


والتّاني: أن يكون مانعاً للسبب ‏ سبب الحكم . 


واستدلوا من السنة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله كلهِ: «لا تقام الحدود 
في المساجدء ولا يقاد الولد الوالد». أخرجه الدارمي 190/5» والترمذي 19/7 »)١501(‏ وابن 
35 ”خخ .)31300١(‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «حضرت 
رسول الله يي يقيد الأب من ابنهء ولا يقيد الابن من أبيه» أخرجه الترمذي 18/7 )١1799(‏ وضعفه. 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن قتادة بن عبد الله قال له عمر بن الخطاب: «لولا 
أنى سمعت رسول الله تكد يقول: «لا يقاد والد بولده» لقتلتك أو لضربت عنقك» أخرجه الدارقطني 
000 

وقال عبد الحق: «هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيء. والحديث دليل على أنه لا يقتل 
الوالد بالولد». والأحاديث تدل بمنطوقها على أنه لا يقتل الوالد بولده. 

وقال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل 
به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا. 

واستدل الإمام مالك بعموم قوله تعالى: #كتب عليكم القصاص في القتلى*. وجه الدلالة: أن الله 
عز وجل أوجب القصاص على كل قاتل معتد وإن كان أبا. وبعموم قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس*. ورد هذا الاستدلال بأن هذا عموم» والأحاديث التي ورد فيها أن الوالد لا يقاد 
بولده مخصصة لهذا العموم. | 

واستدل بالسنة قوله كله : «القصاص كتاب الله» مسلم ١١7/9‏ حديث 2)١51/5(‏ وقوله يَكلِة: «من 
قتل عمداً فهو قاد» أبو داود حديث (4579). (5040).» والنسائى 9/8: وابن ماجة 8/8/7 
حديث (7710). ورد هذا الاستدلال بما رد به استدلالهم بالكتاب. واستدل عثمان البتي بعموم قول 
الله عز وجل : #النفس بالنفس* ورد بأنه مخصص بالخبر. 

قال الشوكاني في الإرشاد ص : وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر؛ لأن 
السب المتسى القماطن فو قعل لا وتخره الأرن ولا عدمد .ولاليضع أن يكرن كلاف حكدة ناة 
للقصاصء ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل, والأولى أن يمثل لذلك بوجود 
النجاسة المجمع عليها في بدن المصليء أو ثوبه؛ فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل 
الطهارة شرطا ا.ه. 
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ومانع السّبب هو: الوصف الوجودي المقتضي اللّاهِر المنضبط المستلزم «لحكمة تخل 
بحكمة السّبب كالدّين في الزّكاة»2 في ملك التصاب» فإن السّبب النصاب» والحككمة سد خلة ٠‏ 
الأصناف» والمانعٌ يخل بحكمة السبب. 


وقد اتبع المصئتف في هذا المثال الأمدي” "© وهو غير آتٍِ على الصحيح من مذهبناء سواء 
قصد به الدَيْن المكاني على ”" مالك النصاب أم الدين الثابت له على غيره؛ إذا حال حوله» فإِنَّ 
وجوب الزكاة لا يمنع بشيء من الصورتين على الصحيح . 

ومن خطاب الوضع الحكم على الوصف بأنه شرطء «فإن» لم يكن كا عر الرمفيا سطلرها 
للإخلال بل «كان المستلزم» لذلك «عدمه [وهو شرط])”؟ فيهما ‏ أي: في الحكم وسببه - وهو 
إما شرط في" الحكم «كالقدرة على التسليم»؛ فإن ثبوت الملك حكمء وصحة البيع سبيه؛ 
وإباحة الانتفاع حكمه صحة البيع ٠‏ والقدرة على النَّسْلِيِمِ شرط صحة البيع؛ لأن عدم القدرة على 
التسليم؛ يستلزم عدم القذْرة على الانتفاع الموجب لإخلال إباحة الانتفاع . " 

وأما شرط الكتبية انو #العله]ت0) في الصلاة» فإن حصول الثواب حكيٌّ. والصّلاةٌ سببٌء 


)١(‏ إذا كان له مال تجب فيه الزكاةء وعليه ديرب فإن كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدّينه يجب عليه 
إخراج الزكاة من اله وكذلك لواملك اكز ين تعناكه وديئه لا يزيد على الفاضل عن النصاب 
يجب عليه الزكاة وإن لم يكن له مال آخر» ودَيّنه يستغرق ماله أ يقصن. التضلت لو أذ من 
المال» فاختلف أهل العلم في وجوب الزكاة عليه» فذهب جماعة إلى وجوب الزكاة عليه» وهو 
ظاهر مذهب الشافعي. وذهب قوم م إلى أنه لا زكاة عليه» وهو قول عثمان» وإليه ذهب سليمانٌ بن 
يسار» وابنٌ سيرين» وبه قال مالك وأصحابُ الرأي وابن المبارك» وقالوا: يمنع وجوبّ زكاة العين» 
ولا يمنع وجوب عُشر الثمار والزروع» وهو قول أبي عبيد. 

(؟) ينظر الإحكام .15١/١‏ (5) في ج: فهو الشرط. 

(0) في ب: في. (5) سقط في ج. 

(1) «الطهارة»: هي في اللغة: النزاهة والنظافة عن الأقذارء يقال: طهرّت المرأة من الحيض» والرّجل 
من الانرت» بفتح الهاء وضمّها وكسرها. 
واصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء» وغسل» وتيمم» وغسل البدن والثوب 
ونحوه. 
وعند الشافعية: إزالة حدث أو نجس أو ما في معناهما وَعل :طنورتهما »قبل أيضا همل ما يترون”ت 
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وحكمتها التوجّه إلى جناب الحق تعالى» والطهارة شرط الصلاة »2١(‏ فإن عدم الطهارة يستلزم ما 
يقتضي نقيض الحكم - أعني ”2 : عدم حصول الثواب مع بقاء حكمة الصلاة”" . 


عليه إباحة الصلاة ولو من بعض الوجوه؛ أو ما فيه ثواب مجرد. 
وعند المالكية: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به» أو فيه؛ أوله. ينظر: لسان 
العرب 27717/5 وترتيب القاموس ,٠١5 .1١/‏ والمعجم الوسيط: 0175/7 . والدرر )1/١‏ 
وفتح الوهاب: »*/١‏ وشرنح المهذب: 2177/١‏ والإقناع بحاشية البجيرمي: ١/05-98غ؛‏ 

وحاشية الباجوري ١70/١‏ وحاشية الدسوقي: 5" ”3 

)١(‏ في ح: للصلاة. 

(9) في ب: عن. 

6 كر القرافي في «التنقيح» خمس فوائد: 
الأولى : :الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمهما العدم ولا يلزم من وجودهما وجود ولا عدم. 
فهما يلتبسان.. والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في ذاتهء والشرط مناسب في غيره» كجزء 
النصاب» فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته» ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى وإنما هو 
مكمل للغنى الكائن في النصاب. 
الثانية: إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكمء وإذا اجتمعت العلل المستقلة ترتب الحكم» فما 
الفرق بين الوصف الذي هو جزء علة» وبين الذي"هو علة مستقلة؟ الفرق أن الذي هو جزء علة إذا 
انفرد لا يترتب معه الحكم كأحد أوصاف القتل العمد العدوان» فإن المجموع سبب للقصاصء وإذا 
انفرد جزء العلة لا يترتب عليه قصاصء» والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب 
الحكم» وإذا انفرد ترتب معه أيضاًء كإيجاب الوضوء على من لامس وبال ونامء وإذا اتفرد أحدهما 
وجب الوضوء. 
الثالثة : الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه» فبم يعلم كل واحد منهما؟ 
يعلم بأن السبب مناسب في ذاته» والشرط مناسبته في غيره» كالنصاب فإنه مشتمل على الغنى في 
ذاته» ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى» وإنما هو مكمل لحكمة الغنى في النصاب بالتمكن 
من التنمية. 
الرابعة : الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام: منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره» ومنها ما يمنع 
ابتداءه فقطء ومنها ما اختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني» فالأول كالرضاع يمنع ابتداء التكاح 
واستمراره إذا طرأ عليه» والثاني كالاستبراء يمنع ابتداء التكاح» ولا ييطل استمراره إذا طرأ عليه» 
والثالث كالإحرام بالنسبة لوضع اليد على الصيد. . .». 
الخامسة: الشروط اللغوية أسباب؟ لأنها يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم» بخلاف > 
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آي ص ص ري رسكو > 8 2 مث وك 1 و يه عكتول راسم بي 
َأمَا ألصّحَةٌ وَالْبَطادنُ أو ألْحُكمُ بِهِمّاء فَأمْدْ عَفَلِنٌ ؛ لأنَهَا إِمَا كَوْنُ 5700 


الشوح: «وأما الصحة'' والبطلان» أو الحكم بهما فأمر عقلي؛ لأنها» ‏ أي: الصحة 
الكائنة في العبادات»: فهي «إما كون الفعل مسقطأً للقضاء» كما يقول الفقهاء» «وإما موافقة أمر 
الشارع» كما يقول المتكلمون. 

وعلى [خلافهما تنبني]”2 صلاةً من ظَنَّ أنه متطهرٌ. 

وقد يكون في المُعَاملات» وهي ترتب الأثَرِ. 

وصكّة العبادات لا تون من أحكام الوضع كما قلناه؛ لأنه بعد ورود الشّرْع بالفعل يكون 
الفعل موافقاً للأمر أو مخالفاء ومسقطاً للقضاءء أو غير مسقط غير محتاج إلى التوقيف من 
الشرعء بل يعرف بمجرّد العقل» فهو كونه مؤدياً للصلاة» أو تاركاً لهاء كذا قال» وفيه نظة. 

والصَّوابُ عندنا أنَّ الصّحة والبطلان والحكم بهما أمور شرعية» وكون الفعل مسقطاً أو 
مؤافقا للشوع: هو امن "قعل الل -تغال-- وتصييرة "2 إياه “سيا 'لذلك:قما الموافقة .ولا 
الإسقاط ©) بعقليين؛ لأنَّ للشرع فيهما مدخلاً» ولو لم تكن الصّحة شرعية لم يقض القاضي بها 
عند اجتماع شرائطهاء لكنه يقضي بالصّحة إجماعاً فدلَ أنها شزعية؛ إذ لا مَدْخل للأقضية في 
العقليات. 

والعَجَبُ كل العجب ممن يرى أنَّ خطاب الوضع حكم شرعي» لم لا يرى الصحة حكماً 
شرعيًا؟ ولو قال هذه المقالة مَنْ لا يرى ذلك لرددناها عليه» فما ظتك بمن يراها. 


الشروط العقلية كالحياة للعلم» والشرعية كالطهارة مع الصلاة والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض 
الحيوانات . 

2171/١ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ :717/١ ينظر مباحثه في: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
وزوائد الأصول للإسنوي ص 557» وغاية الوصول للشيخ زكريا‎ 2454/١ ونهاية السول للإسنوي‎ 
والإبهاج‎ ».49/١ وحاشية البناني‎ 2178/١ والتحصيل من المحصول للأرموي‎ 2١7 الأنصاري ص‎ 
وحاشية العطار على جمع‎ 2778/١ والايات البينات لابن قاسم العبادي‎ 277/١ لابن السبكي‎ 
وشرح‎ 27١5 والتحرير لابن الهمام ص‎ 278/١ والمعتمد لأبي الحسين‎ »1١7/١ الجوامع‎ 
وميزان الأصول للسمرقندي‎ »١77 /7 التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‎ 
. ١45 الكوكب المثير للفترحي ص‎ 90 

إف4 في أ ح: اختلافهما ينبني . 

(06) في ب: تصيير. (؟) في بء ج: إسقاط. 
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ألْفِعْلٍ مُمْقطأً لِلقَضَاء؛ وَإِمَّا مو مو 


«والتطلان والفساد نقيضها» ‏ أي : نقيض الصّحة عندنا. 

وقالت «الحنفية: الفاسد”" المشروع بأصله الممنوع» بوصفه؛ كبيع درهم بدرهمين؛ فَإنَّ 
العوضين قابلان للبيع» ولكن جاء الخَلَلُ من [قبل]”" الزيادة» والباطل ما لم يشرع بأصله؛ ولا 
وصفه؛ كبيع الميتة بالدّم» فإنهما غير قابلين لِلْبيْع . 

ثم الفَاسِدُ عندهم إذا انّصل بالقبض أفاد ملكاً خبيئاً» والباطلٌ لا يفيد شيئاً. 

والخَطّب في هذه المسألة يسير؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح» فإن ثبت لهم إفادة بعض 
البياعات ”© الفاسدة شيئاً فليسموه بما شاءوا. 


وإنما يعطي الخطب عند متفقهة '' الشّافعية إذا مرت بهم فروع» فرَّق فيها الأصحاب بين 
الباطل والفاسد. حيث يظنون بها مناقضتهم لأصلهم فلنسردها ثم نفصح عن سردها فمنها: 


الخُلْع *) ا ااا ا اا 


)١‏ ينظر: مباحثه في: البحر المحيط للزركشي 0 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 
0١‏ :؛ ونهاية السول للإسنوي ».47/١‏ وزوائد الأصول له ص 2555 ومنهاج العقول للبدخشي 
,»:١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ”217 والتحصيل من المحصول للأرموي 
١0»؛‏ والمستصفى للغزالي 0١‏ . وحاشية البناني 2310١0 /١‏ والإبهاج لابن السبكي 2317/١‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 218/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع »١١9/١‏ 
والمعتمد لأبي الحسين »١151/١‏ والتحرير لابن الهمام ص 2375١77‏ وشرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2١77/7‏ وميزان الأصول للسمرقندي »١14١1/١‏ والكوكب 
المنير للفتوحي ص ١55‏ . 

(0) في ح: قبيل. () في أء ح: التنازعات» وهو تحريف. 

:)2 في أء ب: مفقهة . 

(5) الخلع لغة: النزع» وهو استعارة من: خلع اللباس؛ لأن كل واحد منهما لباس للاخرء فكأن كل 
واحد نزع لباسه منه» وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افندت منه» وطلقها على الفدية. ينظر: 
لسان العرب 7/ 21777 والمصباح المنير /١‏ 27857 والمطلع 71. 
واصطلاحا: 
عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك التكاح بلفظ الخلع . 
وعرفه الشافعية بأنه: فرقة , بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع. 
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض 


لْمَشْوُوعٌ بأَضْلِوء الْمَمْنوعٌ بوَضْفِه . 


والكتابة0 ا الباطل فيهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة» أو رجمّ إلى خلل كالصّغر 
والسّفه 7 والفاسد خخلافه . 


وحُكم الباطل أنه *" لا يترنّب عليه شيء؛ والفاسد يترتّب عليه الِيّْقُ والطّلاق» ويرجع 
الزوج بالمهرء والسيد بالقيمة. ْ 


وعرفه الحنابلة بأنه : فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة. ينظر: تبيين الحقائق 
اس وشرح فتح القدير 27١١/4‏ وحاشية ابن عابدين /477» ومغني المحتاج */ 23777 
والشرح الصغير للدردير 05١9/7‏ :وبداية المجتهد 248/7 والكافي 2597/7 وكشاف القناع 
”37 والمغني 5777/17 . 

)١‏ شرعاً هي : إعتاق المملوك يدا حالاً ورقبة مآلا حتى لا يكون للمولى عليه سبيلٌ» فإذا أدى بدل 
الكتابة يعتق مآلأء وعند العجز يئول إلى الرقبة. ينظر: قؤاعد الفقه 44٠‏ . 

زق4 امه في اللغة: خفة الحكم أو نقيضهء وأصله الخفة والحركة أو الجهل» والعرب تطلق السفه على 
نل العثل تار وعلى معك البنث عرق فمن الأول قول الشاعر: ا 


2 
3 
2 


تَحُمَضِافُ أن تف ةأخشلاآثا وَيَجْهَهلَ الدمْه مَعَ الجَامِلٍ 
ومن الثاني قول ذي الرمّة: - [الطويل] 
مَشَيِنَ كما آَهْتَرَّتْ رِمَاعحٌ تَفَّمَتْ أعَلليََاه مَوُالويَاحٍ الَو اسم 
والسفيه: المهلهل الرأي في المال الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها. 
وفي آصطلاح الفقهاء يراد من السفه السرف والتبذير وعدم حفظ المال. ثم اختلفت كلمتهم فيما 
يكون صرف المال سرفا وتبذيراً: 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن صرف المال في وجوه الخير وأنواع البر والقرب لا يعد 
سرفاً ولا تبذيراً. وذلك كصرفه في سبيل الله ويناء المساجدء وإصلاح الطرق» ويناء القناطر» 
وإقامة المعاقل والحصون, وبناء المشافي» وما إلى ذلك من كل عمل يعود على الإسلام والمسلمين 
بالمصلحة: 
وذهب الحنفية إلى أن صرف المال في وجوه البر يعد سرفاً مذموماً إن زاد عن حد التوسط. فأنت 
ترى أن الحنفية يرون كل تبذير سفهاً حتى لو كان في القربات. وغيرهم يرى أن 'التبذير ليس سفهاً في 
القربات» فإنه لا سرف في الخيرء كما لا خير في السرف. 

(0) في ح: أن. 


ومنها: الحج يبطل بالزيادة» ويفسد بالجمّاع”"' » وحكم الباطل أنه لا يجب قضاؤه» ولا 

هذا حكم ما يطرأء وأما الفاسد ابتداء فإذا أحرم بالعمرة» ثم جامع ثم أدخل عليها الحج» 
فالأصحٌ ينعقدٌ فاسداً. 

وقيل: صما 

وقيل : لا ينعقد ‏ قاله في «الروضة» في باب الإحرام . 


)١‏ يفسد كل من الحج والعمرة بالوطء من غير الخنثى في الفرج قبلا كان أو دبراً من آدمي أو بهيمة 
بإنزال أو بدون إنزال» بشرط أن يكون الواطىء مرا عايدا عاليا كارا ولو كان نصيا مير أن 
رقيقا: وأما المرأة 'فإن وطأها مكرهة أو نائمة لم يفسد حجها وعمرتهاء وإن كانت طائعة عالمة فسد 
حجها وعمرتها. والحجّة في ذلك قوله تعالى: لإفلا.رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج* أي فلا 
ترفثوا في الحجج: أي لا تجامعواء والأصل في النهي اقتضاء الفساد» وقيس بالحج العمرة. يجب 
على من أفسد نسكه من حج أو عمرة أن يتم النسك الذي أفسده بأن يأتي بجميع ما يعتبر به قبل 
الوطء لإطلاق قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله» فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد منهما. 
وأيضاً صح ذلك عن جمع من الصحابة ولم يعرف لهم فيه مخالف. ويلزمه دم وهو بدنة» وسيأتي 
بيانه» وأما المرأة فلا شيء عليها غير الإثم . ويجتنب في أثناء إتمامه ما كان يجتنبه قبل الوطء فتلزمه 
الفدية أيضاً إذا فعل محظوراً. ويلزمه إعادة الفاسد فوراً» وإن كان ما أفسده نفلاً؛ لأنه يلزم بالشروع 
فيه إتمامه وإكماله كالفرض؛ ولأنه وإن كان وقته موسعاً تضيق عليه بالشروع فيه. ويلزمه أن يحرم 
في الإعادة مما أحرم منه في الأول من الميقات أو قبله» ولا يلزمه أن يحرم في الإعادة في مثل الزمن 
الذي أحرم فيه في الأوّلء لعسر ضبط الزمان. بعد مضيّه. ثم إعادة العمرة الفاسدة فوراً ظاهر. وأما 
الحج الفاسد فيمكن أن يتصور إعادته في سنة الفساد ‏ كأن يحصر الحاج بعد الجماع أو قبله» 
ويتعذر عليه إتمام نسكه فيتحلل» ثم يزول الحصير والوقت ياق». فإن لم يحصر أعاده في العام 
القابل. ولو أفسد في الإعادة ‏ لزمه بدنة أيضاء ولكن لا تلزمه الإعادة عنها بل يعيد الأصل؛ لأن 
المعاد» واحد فلا يلزمه أكثر من الواحد. ومحل فساد الحج بالوطء إذا حصل الوطء قبل قبل التحلل 
الأول؛ لأنه وطء صادف إحراماً صحيحاً لم يحصل فيه التحللٍ الأوّل» أما بعد التحلل الأول وقبل 
التحلل الثاني فلا يفسد به إلا أنه حرام؛ لأنه لا يحل قبل التحلل الثاني ما يتعلق بالنساء كما تقدم. 
ومحل فساد العمرة به إذا وقع قبل الفراغ من أعمالها وكانت مفردة» بخلاف ما إذا كانت في قرانٍ» 
فإنها تابعة للحج صحةً وفساداً. ويبطل كل من الحج والعمرة بالرّدة ‏ والعياذ بالله - ولا يجوز 
المضيّ فيه؛ لأنه يخرج منه بالبطلان» ففرق بين الفاسد والباطل في كل من الحججّ والعمرة. 


لض 


وأما إذا أحرم وهو مجاممٌ. فينعقد فاسداً أيضاً على الأصح - قاله الوّافعي في باب 
المواقيت”' قبل الميقات المَكاني؛ وصحّح النّووي في «باب محرّمات الإحرام) عدم الانعقاد. 


)١(‏ من واجبات الحج وقوع الإحرام بالحج في الميقات. والمراد الميقات المكاني» فإن للحج ميقاتين: 
الأوّل: ميقات زماني» وهو من ابتداء شؤال إلى فجر يوم النحر» فلا ينعقد الحج إلا إذا نواه 
الشخص في هذا الو أما إذا نواه في غيره» فإنه ينعقد عمرةء كما تقدم ؛ لشدة تعلق الإحرام 
ولزومه. فإذا لم ية يقبل الوقت ما أحرم به انصرف لما يقبله. وهو العمرة. وهذا الميقات عام ' 
لجميع أحاد الناس» لا فرق بين من هو ب(مكة) ومن هو في غيرها. 
الثاني : ميقات مكاني » ويختلف باختلاف الجهات» فمن كان في مكة» ولو كان من غ غير أهلها وأراد 
الإحرام بالحج» فميقاته نفس مكة. فيجب عليه أن يحرم من أي مكان منهاء فلو أحرم بعد مفارقة 
بنيان مكة» ولم يرجع إليها إلا بعد الوقوف لزمه دم؛ لتركه إيقاع الإحرام في الميقات. والأفضل له 
أن يحرم :عنل:ياب ذارة+ بعد أن يصلي سئة الإحرام في المسجد تحت الميزاب» ومحل كون مكة 
ميقاتاً لمن هو فيها إذا كان يحج عن نفسه أو عن شخص آخر بامكة»» أما إذا كان يحج عن آفاقي 
فميقات إحرامه هو ميقات من يحج عنه» أو مثل مسافته» وميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة» 
وهو موضع ماء لبني جشم» وهو هو المعروف الان ب«أبيار علي» بيله وبين المديئة ثلاثة ة أميال. وميقات 
المتوجه من الشام ومصر والمغرب الحعفة: وهي قرية بين مكة والمدينة» وهي الآن خربة ويقرب 
منها القرية المعروفة ب«رابغ»» فيصح الإحرام منها بلا كراهة» وميقات المتوجه من تهامة يلملم» 
وهو جبل من جبال تَهَامَ على مرحلتين من مكة. وميقات المتوجه من نجد الحجازء ومن نجد 
اليمن قرّنء وهو جبل مشرف على عرفات» وهو على مرحلتين من مكة. وميقات المتوجه من 
المشرق الشامل للعراق» وغيره ذات عرق» «(وهي قرية على مرحلتين من مكةلق وسمّيت بذلك؟ 
لأن بها جبلاً يسمى عرقا يشرف على واد يقال له: وادي العقيق» وميقات من مسكنه بين ميقات من 
هذه المواقيت» وبين مكة نفس مسكنه. وميقات من جاوز ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده نفس 
الموضع الذي أراد النسك وهو فيه. 
والأصل في المواقيت ما جاء ذ في الصحيحين عن ابن عاب قال: ارقك رسرل الله يلق لدْمْلٍ 
المَدية ذا الحُليمَقَ وَلأْخلٍ الام الجُحْفَ وَل نَجْدٍ قرناء وَلأَمْلٍ لمن يللم َكال: هُنَّ لهنّ 
َلِمَنْ أنَى عن من عر أَلِهنَ من راد لح اله وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلك هن حَيْت شا حنَى 
أَهْل مَك م من مكة) وروى الشافعي في الأم عن عائشة «أَنَّ سول الل كه وَكّتَ لإخلٍ المديئة د 
الحُليْمَة وَكأَهْل , الشَّامٍ وَمِضْرَ وَالمَغِْبِ الْجُحْقَةه. وفي رواية أبي داود: «أنَه وَل وَكَتَ لأهل العراق 
ذات عرق)2. ولا ب يشترط عند الإحرام المرور بهذه المواقيت أنفسهاء ابل يكن الوجراء تمن مكان 
يحاذيها يمنة أو يسرم فمن سلك طريق البحر أو البر» ولم يمر بين الميقات» بل كان بعيداً عنه لزمه - 


1 


ومنها: العارية”"" قال الغزالي في «الوسيط» بعد حكاية الخلاف في إعارة الدراهم والدّنائير: 


فإن أبطلناها ففى طريقة «العراق»”" أنها مضمونة؛ لأنها إعارةٌ فاسدةٌ وفي طريقة 


(000 


000 


أن يحرم من موضع يحاذيه» فلو حاذى ميقاتين أحدهما قريب إليهء والآخر بعيد عنه لزمه أن يحرم 
من موضع محاذاة أقربهما إليه؛ لأنه لو كان أمامه ميقات؛ لكان هو ميقاته» فكذا الموضع الذي 
قريب منهء ولو استوى الميقاتان في القرب إليه لزمه أن يحرم من موضع محاذاة أبعدهما من مكة» 
فإن اشتبه عليه موضع المحاذاة اجتهد. فإن تحيّر قلد غيره كالأعمى. ولو لم يجد مريد الحج في 
طريقه ميقاتاء ولا موضعاً يحاذيه» فميقاته على بعد مرحلتين من مكة؛ إذ لا ميقات أقل مسافة. من 
هذا القدر. 

العاريّة لغة مشددة الياء على المشهورء وحكى الخطابي وغيره تخفيفهاء وجمعها: عواريٌ بالتشديد 
والتخفيك» قال ابن فارس: ويقال لها: العارة أيضاء قال الشباعر: [الطويل] 

ولات لف وا لني ما ليان ميان .تيه (النششر لحل هبو كله 

قال الأزهري: هي مأخوذة من: عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للغلام الخفيف: عيارء 


وهي منسوبة إلى العارة» بمعنى: الإعارة» وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار 


وعيب» وقيل: هي مشتقة من التعاورء من قولهم: اعتوروا الشيء» وتعاوروهء وتعوّروه: إذا 
تدارلرة نهم لظ لصحام 9001/5 سات العوب 0509/1 ” 

اصطلاحا: 

عرفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع بغير عوض» أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. 

وعرفها الشافعية بأنها: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها بشروط مخصوصة. 

وعرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة لا بعورض . 

وعرفها الحنابلة بأنها: العين المعادة من مالكها أو مالك منفعتها أو مأذونها في الانتفاع بها مطلقاً أو 
زمنا معلوما بلا عورض. ينظر: تبيين الحقائق 5/ 487» والمحلى على المنهاج 2117/7 ومواهب 
الجليل 7778/0» وكشاف القناع 287/54 وأسهل المدارك 59/7. ومجمع الأنهر 2750/7 55”. 
قال ابن السبكي في «الطبقات» :74/١‏ واعلم أن أصحابنا فرق تفرقوا بتفرق البلاد. فمنهم: 
أصحابنا بالعراق ك«بغداد»» وما والاها. وأولئك بعيد أن تعزّْبٍ عنا تراجمهم؛ فإنهم إما من بغداد 
تفسهاء أو من البلاد التي حواليهاء والغالب على من يقرب منها أنه يدخلها. وكيف لا وهي محلة 
العلماء إذ ذلك مان الذنياء وحاضرة الرُبع العامر» ومركز الخلافة؟!. : 
وبغداد لها كتاب «التاريخ» للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب رحمه الله» وهو من أجل 
الكتب وأَغْرّدها فائدة. وقد ذيّل عليه الإمام أبو سعد تاج الإسلام ابن السّمعانيَ» فأحسن ما شاء. 
وذيّل على ابن السّمعاني الحافظ أبو عبد الله بن الدَُبَييَ. ثم جاء الحافظ محمد بن محمود بن - 


و 


والقاة ا ماع قهاق ا . قاقا .د عا .د قاع ٠.‏ .ده 6 هد و قاقد و .د وا وا ماع .د ها و اعد .د ورد .د .ا و وا .د مد قا. فاع .ا 6ه 


«المّرّاوزة)17) “أنها غير مضمونة ؛ لأنها غير قابلة للإعارة» فهى باطلة . 


لق 


زفة 


ومنها: الإجارة”" الفاسدة» يجب بها أجرة المثل. 


النجّاره فذيّل على الخطيب نفسهء فجمع فأوعى» على أنه أخل بذكر جماعة كثيرين ذكرهم ابن 
السّمعانىٌ» وما أدري لم فعل ذلك! . 

طريقة المراوزة عند علمائنا السادة الشافعية يطلقونها على الخراسانيين تارة وعليهم أخرى. وهما 
عبارتان عندهم عن مُعبَّر واحد. والحُراسانيون نصف المذهبء فكأن مرو في الحقيقة نصف 


المذهب» وإنما عبروا ب«المَرَاوزة» عن الخراسانيين جميعاً؛ لأن أكثرهم من «مرو» وما والاها. ' 


وكفاك بأبي زيد المَرْوَزِي وتلميذه القَمّال الصغير» ومن تبغ من شعابهماء وخرج من بابهما. ينظر: 
طبقات الشافعية لابن السبكي .757/1١‏ 

الإجارة مثلثة الهمزة» وأن لغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح» وهي مصدر سماعي بوزن فعالة 
من: أجر الدار والعبد بالقصر من بابي نصر وضرب» فيقال: أجر يأجر كنصر ينصرء وأجر يأجرء 
كضرب يضرب وهذه لغة بني كعب» ومصدرهما القياسي الأجرء والإجارة أيضاً اسم للأجرة» وهي 
الكراء مأخوذة من الأجرء وهو ما يستحق على عمل الخيرء ولهذا يدعى به» فيقال: أجرك الله أجراً 
أي: أثابك: وقد يطلق الأجر على الأجرةء ويقال: أيضاً آجرت زيداً الدار إيجاراً فأنا مؤجرء أي: 
أكريته إياهاء وأجرت زيداً مؤاجرة» فأنا مؤاجرء أي: عاقدته على الإجارة» ويقال: استأجرت الدارء 
أي أكريتهاء والعبد أي اتخذته أجيراً. وأما الإجارة من السوء ونحوهء فهي مأخوذة من أجار إجارة 
كاننا أعاف وؤنا ومع + فودزنية زائنة 4 يخلاق الانكازة المع" السابق ؛ «فإن هيرنها فاه الكلمة. 
الإجارة والكراء بمعنى واحد في الاصطلاح» كما هما بمعنى واحد في اللغة» غير أن المالكية سموا 
العقد على منافع الادمي» وما ينقل سوى السفن والحيوان إجارة» والعقد على منافع ما لا ينقل 
كالأرضين والدور» وما ينقل من سفينة وحيوان كراء. وهذه التسمية إنما هي في الغالب فيهما. 
واصطلاحا: 

عرفها الحنفية بأنها: عقد على المنافع بعوض . 

وعرفها الشافعية بأنها: تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة. 

وعرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعوض معلوم . 

وعرفها الحنابلة بأنها: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو 
موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. ينظر: الصحاح 511/5 والمصباح المنير 
١‏ »؛ والمغرب :»)5١(‏ والمبسوط للسرخسي 5/١9‏ ومجمع الأنهر 2578/7 ومغنى 
المحتاج ؟5/ 237777 والإقناع ؟/ ٠لا‏ ومواهب الجليل 2789/0 وشرح الخرشي 277/7 وأسهل 
المدارك 7/7 ١771؟»‏ وكشاف القناع 5547/7» والإنصاف 7/5. 
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َأمَّا ألدْخْصَةٌ فَالْمَْرُوعٌ لِعُْذْرٍ مَعّ قيَام لْمْحَرّمٍ ولا 


وأما إذا استأجر ‏ مثلاً ‏ صبيحٌ رجلا بالغاً فعمل عملا لم يستحق شيئاً؛ لأنه الذي فوت على 
نقسة عملة. .وتكؤن باطلة: 

ومنها: لو قال للمديون: اعزل قدر حَمّيء فعزل» ثم قال: قارضتك عليه لم يصمّ؛ لأنه لا 
يملكه بالعزل» فإذا تصرف المأمورٌ بأن اشترى بالعين فهو ملك له وإن اشترى في الذمة للقراض 
ولغيره فوجهان: 

أحدهما: الشراء للقراضء, ويكون قراضاً فاسداًء وله الأجرة والربح لبيت المال. 

والثاني: لا يكون قراض”" لا فاسداً ولا صحيحآء بل هو باطل. 

ومنها: لو قال: بعتك» ولم يذكر ثمنا» 1 وتلفت العين في يد المشتري» هل عليه 
قيمتها؟ وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه بيعٌ فاسدٌ. 

والتَّني: لا لأنه ليس بيعاً أصلاٌء فيكون أمانة» وهذا ما حضرنا منها. 

واعلم نا فرقنا في هذه الفروع -كما علمت - بيد أنا لم نَدمْ مرَامَّ الحنفية» ولم [تنْح]90) 
طريقتهم ؛ لأنهم يثبتون بيعاً فاسداً يترتّب عليه مع القبض أحكام شرعية. ونحن لا [نغفل]"" 
ذلك» وإنما العقود لها صورة لغةٌ وعرفا من عاقد ومعقود عليه» وصيغة» ولها شروط شرعية. 

فإن وجدت كلها فهو الصحيح. وإن فقد العاقد أو المعقود عليه أو الصيغة وما يقوم 
مقامها فلا عقد ألبتة» وتسميته باطلاً مجازء وإن وجدت وقارنها © مفسد من عدم شرط أو 
نحوه فهو فاسد. 

وعندنا هو باطلٌ أيضاًء ولكن يطلق عليه الفاسد لمشابهته للصّحيح من جهة ترتّب أثر 
ما عليه من أُجْرة مِثْلِء وغير ذلك؛ ولم نتف عنهالإبطال.وإنما سَمّيناه بالفاسد» وسكتنا عن ذكر 
الباطل تفرقةً بين ما يترنّب عليه أثر ماء وما لا يترتّب. 

الشرح: واعلم أن الؤّخصة من خطاب الاقتضاء لا الوضع» وستعرف انقسامها بحسب ما 
تؤول (01) إليه إلى: واجب. ومندوب» ومباح» ولكنّ المصتف أوهم أنها من الوضعء» إذ 


2.2) 


(9) في ت: نتج. : (0) في أءح: أمر. 


(9) فيات. ح: نفعل. (1) في تء ح: يؤول. 
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كأكل الْمَكة للخضطوه والتطر والفطن فى لسر لجا وملذويا وجتانسا. 


وضعها هناء وهي قسيم العزيمة. 

فأما العزيمة”'' فالحكم الأصلي الذي شرعه الشَّارِعء ولم يتغير من ذلك الوَضْع بعارض» 
كالصلوات الخمس والبيع . 

«وأما الذخصة» فالمشروع لِعُذْرٍ مع قيام المحرم لولا العُذراء والمشروع يتناول الفعلَ 
والكفَء وقيد العذر يخرج المشروع لا لعذر كالصّلاة. 

وقوله « عنام المحرم» : لولا العذر يه يفهم أن المحرم ليس قائماً مع العْذْرِء وكأنه يريد 
ل ا ا ل ا ا العدو: 

ويحسن أن يحترز بهذا اميد د عن المشروع, لِعُذْره ولكن لا مع قيام المحرم لولا العذر 
كالإطعام في كَثَّارة الظّهار, مشروع ِعُذْرٍ عدم القَدرَةٍ على الإعتاق» والمحرم غير قائم؛ لأن 
الإغْتاق عند فقد الرّقبة لا يكون واجباً» فلا يكون محرم ترك الإعتاق قائماً. 


وأحسن من هذا التَّعرِيف أن بعال القخفية مارسفس ده الحكم الشّرعي لعذر إلى سهولة» 
ويسر مع قيام السّبب للحكم الأصلي «كأكل الميتة للمضطر)”" . 


)١(‏ ينظر مباحثها في: البحر المحيط للزركشي /١‏ 0777-3775 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
١‏ ؛: والتمهيد للإسنوي 27١‏ ونهاية السول له 217١/١‏ ومنهاج العقول للبدخشي 2947/١‏ 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 194. والتحصيل من المحصول للأرموي 211/94/1١‏ 
والمستصفى للغزالي 098/١‏ وحاشية البناني 2177-1١9/١‏ والإبهاج لابن السبكي 28١/١‏ 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي /١‏ 165»: وحاشية العطار على جمع الجوامع 157/١‏ 2159 
والتحرير لابن الهمام 2.7504 وتيسير التحرير 2779/7 وكشف الأسرار للنسفي 245١ »2541//١‏ 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 178/7» وشرح المنار لابن 
ملك 7١‏ والوجيز للكراماستي .7١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 1١58/١‏ -159», والكوكب المنير 
للفتوحي 2٠6١-1١59‏ والتقرير والتحير لابن أمير الحاج 1 . 

زفق وقول بعض أصحاب الرأي: "الرخصة ما أبيح ذ فعله مع كونه حراما» تناقض ظاهرء وكذا قول من 
قال: ما رخص فيه مع كونه حراماً» لآن الرخصة غير خارجة عن الإباحة» فكان في معنى الأول 
وزيادة» وهي استعمال رخص في حد الرخصة وإن أمكن تأويله اللغري دون الاصطلاحي؛ لأن أقله 
استعمال اللفظ المجمل في الحد»ء وهو قبيح. وأما الذي فسر من المتأخرين العزيمة بأنها عبارة عن 
الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي» والرخصة بأنها الحكم الثابت على خلاف - 
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وقال إمامٌ الحرمين في «النهاية» في «باب صلاة المسافر»: يجوز أن يقال: إنه ليس من 
قدي اوهو وبريعرن ]أن يجاب البقم فإنه واجبٌ على فاقد الماء» وهو معدود من 
الدّخص . ؛ 

وهذا من الإمام تردّد في أنَّ الوجوب هل بجامع الّخصة؟ 

وكلام غيره أيضاً يدل على ذلك» وسننبه على الجَمّْع بين هذاء وبين كلام الأصوليين. 

«والقصرً؛ للمسافر(ا؟ إذا بلغ سفره ثلاثة أيام.ء «والفطر في السّفر 


الدليل لمعارض راجح)» فقد أخطأ فإن النكاح مع مخالفة النافي» وهو دليل شرعي وكذا وجوب 
الزكاة والقتل قصاصاً لا يسمى رخخصة. ينظر الشيرازي ١79‏ ب/خ. 

)١(‏ القصر لغة: التنقيص» وشرعاً رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين. وسبب القصر السفر فقط» وإن 
لم توجد فيه مشقة بخلاف الجمع؛ فإنه لا يختص بالسفرء للك بكرة بالمدان» زوجحم الفقير 
الجواز عند الأمن والخوف» والدليلٍ عليه قوله تعالى : لوَإِذًا ضَرَبْتُم في الأزض فَليِسَ عَليكْ 
جناحٌ أن تقصّروا مِنّ الصّلاة إِنْ خف : أن يفتك الْدين كفروا 1 وتطتوصي السنة الم رعوة 
بجوازه عند الأمن أيضاً قال «ثعلبة بن أمية»: قلت «لعمر بن الخطاب» رضي الله عنه: إنما قال 
الله : ودج متعم ار قتررا» وفناامن اناس قال عمر: عجبت مما عجبت منه» 
فسألت رسول الله وَل -.فقال: لأصَدَفَةٌ تصِدّقٌ لله بها عَليكُمْ فَابَُوا صَدَقَئَّه #. 
مشروعية القصر أن السفر عذاب ومشقة» قال رسول الله عله : «السَّمْر 58 من 0 يمْنعٌ 
حَدَكُمْ طَعَامَه وَشَرَابهء فإذا قضى أَحَدُكُمْ َهمَئَه مِنْ سَمرِِ فَلْْمَجُل إلى أَهْلِهء فلما كان في السفر 
أنواع المشاق والصعوبة وكثيراً ما يكون الإنسان نازحاً من الوطن؛ لمشاغل دنيوية تنازعه 
بالطلب بكرة وعشية» تفضل مولانر الكريم على عباده بالرحمة والإحسان». فشرع قصر الصلاة 
وعخانة بالأمة وتخفيفاً للعباد طوَمَنْ أَحْسَنٌ من الله حكماً لِعَوْمٍ يُوقنون 24 وشرع القصر في السنة 
الرابعة من الهجرة؛ قاله «ابن الأثير). 
وقيل: في ربيع الاخر من السنة الثانية للهجرة» قاله «الدولابي» وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماء 
وهل القصر رخصة أو عزيمة؟!. 
الرخصة لغةّ: السهولة» وشرعاً: الحكم المتغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة؛ لعذر مع قيامٍ 
السبب للحكم الأصلي واجبا كأكل الميتة» ومندوياء كالقصر إذا بلغ السفر ثلاثة أيام» ومناحا 
كالسلمء وخلاف الأولى كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. والحكم الأصلي في المذكورات: 
الحرمة» والسبب الخبث في الميتة» ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطر» والغرر في 
السلمء وهو قائم حال الحل» والعذر الإضرارء ومشقة السفرء والحاجة إلى ثمن الغلات قبل - 
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إدراكهاء وسهولة الوجوب في أكل الميئة لموافقته لغرض النفس في بقائها «اقإن لم يتنين الحكم نكما 
ذكر فهو العزيمة بأن لم يتغير أصلاًء كوجوب الصلوات الخمس» أو تغير إلى صعوبة» كحرمة 
الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله. أو إلى سهولة لا لعذرء كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلاً لمن 
لم يحدث بعد حرمته؛ أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك ثبات الواحد مثلاً من 
المسلمين للعشرة من الكفار زمن القتال بعد حرمته» وسبب الحرمة قلة المسلمين ولم تبق حال 
الإباحة لكثرتهم حيتئذ» والعذر في الإباحة مشقة الثبات المذكور لما كثروا. واختلف الأئمة في 
القصر هل هو رخصة أو عزيمة: 

فقال أبو حنيفة: هو عزيمة» فهو عنده من النوع الأول من أنواع العزيمة» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: هو رخصة. والذي يقصر من الصلوات هو الرباعية المكتوبة المؤداة أو فائتة سفر طويل 
مباح في سفر طويل مباح بالشروط المعروفة» فلا تقصر صبح ومغرب؛ للإجماع على عدم جواز 
القصر فيهما فالقصر مخصوص بالظهر والعصر والعشاء بالإجماع» وإذا قصرت الصلاة الرباعية ردت 
إلى ركعتين» سواء أكان هناك خوف أم لا 

وخالف ابن عباس في الخوف. وقال: الواجب في الخوف ركعة» وحكي هذا عن «الحسن 
السيري» والجميون علق الأرلة /رنارلوا الحديث الثابت في مسلم عن ابن عباس : «فرضّت الصّلاةٌ 
في الْحَضَرٍ أربعاً وَفِي السّمَر رَكْعتَينِ وَفِي الْخَرْفٍ رَكْمَد على أن المراد ركعة مع الإمام» وينفرد 
بأخرى. كما هو المشروع فيها في صلاة الصبح» والمراد بالمكتوبة: المفروضة أصالة» وإن وقعت 
نفلا فشملت صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء» وشملت المعادة 
وجوباً لغير إفساد وإن.أتم أصلها على المعتمدء» وذلك كأن يجد فاقد الطهورين والمتيمم المذكور 
الماء؟ فإنه يجب إعادة ما صلاه» ويقصر الصلاة المعادة» وإن كانت صلاته الأولى تامة» وشملت 
صلاة الصبي» والمعادة ندباً لكن لا يقصرها إلا إذا قصر أصلهاء وإلا لم يجز قصرهاء وخرج 
المنذورة والنافلة؛ فإن سنة العصر مثلاً أربع ركعات فلو أراد صلاة ركعتين» ونوى قصر الأربع إليهما 
لم يكف بل إن أحرم بركعتين سنة العصرمن غير تعرض»؛ لقصر صحتا وكانت بعض ما طلب 
للعصر» ٠‏ وإن أحرم على أنهما قصر للأربع بحيث إنهما يجزآن له عن الأربع» ويسقط عنه طلب ما 
زاد لم تصح صلاته؛ لأنه نوى ما لا يعتد به شرعاء وخرج بالمؤداة أو الفائتة في السفر الطويل. (أي 
بأحدهما) الفائنة في الحضر أو في سفر لا يجوز فيه القصر؛ فإنه لا يصح قضاؤها مقصورة في 
السفرء أما فائئة السفر الطويل» فتقضي مقصورة في السفر الطويل» سواء السفر الذي فاتت فيه أو 
سفر آخرء وإن تخللت ينهما إقامة طويلة :دون الحضر في أظهر الأقوال للإمام «الشافعي» 
رضي الله عنه أما القصر في السفر» فلقيام العذرء وهو وجود سبب القصر في قضائها كأدائهاء - 
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وبذلك فارق عدم قضاء الجمعة جمعة» وأما عدم القصر في الحضر؛ فلأنه ليس محلاً للقصرء لفقد 

سبب القصر حال فعلها. 

والقول الثانى: يجوز القصر فى السفر والحضر؛ لأنه يلزمه فى القضاء ما كان يلزمه في الأداء؛ وكان 

يلزمه في الأداء صلاة» ولو مقصورة» فكذلك القضاء. - 

والقول الثالث: لا يجوز قصر المقضية» لا في السفر ولا في الحضرء لأنها صلاة ردّت إلى 

ركعتين» فإن فاتت يؤتى بأربع كالجمعة, 

والقول الرابع : إن قضى ف في السفر الذي قامّت فيه قصرء وإلا فلا. 

يباح للمسافر الفطر في رمضان إذا تحققت الشروط الآنية: 

الأول: أن يكون سفره سفر قصر أي: أن يكون سفراً طويلاً» والسفر الطويل ما كان مرحلتين فأكثرء 

وهما: سير يومين من غير ليلة على الاعتبار» أو ليلتين بلا يوم كذلك» أو يوم وليلة مع النزول 

المعتاد ولنحو استراحة» أو أكل أو صلاقء وأن تكون المرحلتان بسير الأثقال أي: 0 المثقّلة 

بالأحمال» والبحر كالبر في اشتراط المسافة المذكورة؛ فلو قطع الأميال فيه في شاع مثلآء لشدة 

جري السفينة بالهواء وننحوه. فإنه يبيح له الفطر أيضاً؛ اوحود السافة الضالحة+ ولا يضدٌ قَطعُها في 

من يسير. فإن قيل: إذا قطع المسافة في لحظة صار مقيماء فكيف يتصور ترخيصه فيها؟ . 

أجيب بأنه لا يلرَمْ من وُصُولٍ الْمَْصِدٍ انهاه الوْخْصَةٍ. 

الشرط الثاني : أن يكون سفره في عن ضطنة الا رن اا بالسفرء وهو الذي أنشأ سفره 

معصية» ولا عاصيا بالسفر ة في السفرء وهو الذي أنشأ سفره طاعة ثم قلبه معصية. ما العاصي في 

السفر وهو من أنشأ سفره طاعة» واستمر كذلك إلا أنه وقحّت منه معصية في أثناء سفرهء فيجوز له 

الفطرء ولم حزن الشار القذان لبن كان عكر في قضوةه لآن ذلك يكون إعانة له على المعصية؛ 

ولأن جواز الفطر رخصةء والرخصة لا يِنّاطٌ الْمَعاصِي . وبناء على هذين الشرطين يمكن أن يُقَالُ: 

إِنَّ المسافر الذي كان سفره في غير معصية» وكان سفره سفر قصر بباح له الفطر بالإجماع؛ لقوله 

تال لمن كاد مِكُمْ مريضاً أ َلى سف َه من ام أر» أي : له القطر وعلي عد زو أنام 

أخرء ولما روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن" حَمْرَةَ بن عمر الأسلمي قَال: يا رَسُول الله أأضو صَوم 
في السَمَر؟ ققال له رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم: (إِنْ شعْتَ فَصَمْ وَإِنْ شِنْتَ فأفطر». 

نّم إن كان المسافر ممن لا يجهده الصوم أي : لا يتضرر بهء فالأفضل له الصوم؛ ِمَا روي عن 

أنس رضي الله عنه أنه قال لِلصَّائِمٍ ف في السّفرِ: «إنْ أفطزت فرخْصَةٌ ون منت انمه ونه لى 

أفطر عرض الصوم للنسيان» وسرارية الأيام ؛ زلا شهر الصوم له ابصصلية وَمَزيّهٌ على سائر الأيام» 

وإن كان المسافر ممن يجهده الصّومء أي يتضرر به فالأفضَّلٌ له الفطر؛ لما روى جابر رضي الله عنه - 
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وفي وجه يباح فقط 

ونظيره العاصي بسفره إذا عدم الماءء فأصح الأوجه يلزمه التيمُّمٌ» وإعادة الصلاة. 

والثَّاني : يلزمه» ولا إعادة. 

والثالث: يحرم التيمم» ويجب القضاء «مندوباً» أي: في القصرء والوّخصة في الحقيقة ما 
تضِمّنه الواجب والندب من الإحلال» وأما خصوصٌ الوجوب والندب فزائد آلت إليه الرخصة 
بدليل خاصٌ . 


أ كال و رسول اللَّه كي في سفر برجل تخت شجَرَةٍ يرشن عَليِ الماة ققَال عَليِْ السّلام: «ما بال 
هَذَا؟ قَالُوا: صَائه باوسرل الل قال عَلِهِ السّلامْ: نِسَ مِنْ البرّ الصّيامٌ في الْسَّمرِ). قَإِنْ صَامَ 
امار م راد أن يمر قله أن يقطر لنَّ العذر قائِمٌ كما لو صام المريضٌ» وآراة أذ عط 

الشرط الثالث: أَنْ يكونَ السّفّر سابقاً على الصومء بأن يكون الشروع فيه اننا عن الشروع في 
الصومء كأن يقع السفر بعد الغروبء وقبل الفجر. أَمًا إِذَا كان الشروعٌ في السَمَرِ بعد الشروع في 
الصوم» فيحرم عليه الفطرء ويجب الصوم. 

وقال المزني: له أن يقر كما لو أَضْبَح ضيح الصبح صائماء م مرِضَ . . والمذهب الأول: وهو وجوبٌ 
الصّوْمٍ وَعَدْمٍ جواز الفطر؛ يل يكل ان الجمع فها محف وَكُلَ عبادة يتمع فيها سَفَر 
وحم يغلت حائنت الحضر؛ لأنه الأصلّ. وعلى الأول: لو جامع فيه لزمه الكفارة؛ لأنه يوم من 
رمضان هرّ صائمٌ فيه صوماً لا يجوز فيه الفطر. 

الشرط الرابع : أن يرجو المسافر إقامةً يقضي فيها ما أفطره ه من أيام سفره» إن لح :يرج إقامة يقضي 
فيها ما أفطره. بأن كان مديم السّفَرِه قلا اح له الفطر؛ إن إباحة الفطر في هذه الحالة تومي إلى 
إِسْقَاطٍ الفرض بالكلية» نعم لوْ قَصَّدَ القضاءَ في أيام أخرى من أيام سفره» جاز له الفطرء وَلا فَوْقَ 
في جواز الفطر للسافر ين أن يكون بأكل أو نسو كجماع» وغير ذلك . ومتى أَفْطرَ المسافر وَجَبِ 
عَلِيْه القضاءٌ دون الفدية» ثم إ إنه إِذا قَدِمَ المسافر أو برىء المريض» وهما مفطران استحب لهما 
إمساك بقية النهار ؛ لِحُرْمَةٍ الوقت» ولا يجب عليهما ذلك؛ لأنهما أفطرا بعذر. وَيُنْدَبُ لهما إذا أكلا 
ألا يأكلا الع مو سرف علوعا! لخوف التهمة. وإذا قدم المسافر وهو صائم أو برىء المريضٌ 
وهو صائمء ففي جواز إفطاره وجهان: 

أحدهما: أنه يجوز لهما الفطرء. وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأنه أبيح لهما الفطر من أَوَّلٍ النهار. فجاز 
لهما الإفطار في بقيّة النّهاره كما لو دَامٌ السَّفْر والمرض. 

وثانيهما: لا يجوز لهما الإفطارء وهو قَوْلُ القاضي أبي الطيّب وجمهور الأصحاب» لآنه زال سبب 
الوْخْصَّةٍ قبل التّرخُص . 


حسما 


وبهذا يجمع كلام الإمام في «النهاية» وغيره مع كلام الأصوليين. 
«ومباحاً» أي: في الفطرء وفيه نظرء فإن مراده بالمُباح مستوى الطرفين» فالمسافر إن كان 
220 زرف 
يجهده الصّومء فالأفضل الفطرء وإلا فالضّومبٍ فلا استواء» فالأولى التمثيل بالسّلم"' والقريا”” 
وأن يجعل الإفطار في السفر مثالا لخلاف الأؤلى. 


(0) السلم لغة: السلم بالتحريك السلف»ء وأسلم في الشيء وسلم وأسلف بمعنى واحدء والاسم: 
السلم. ينظر: لسان العرب 7١8١/7‏ والمصباح المنير 2587/7 وتحرير التنبيه 709. 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن ‏ هو أخذ عاجل باجل . 
وعرفه الشافعية بأنه: بيع موصوف في الذمة. 
وعرفه المالكية بأنه: بيع شيء موصوف في الذمة بغير جنسه مؤجلاً. 
وعرفه الحنابلة بأنه: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد. ينظر: مغني 
المحتاج 2٠١7/7‏ ومواهب الجليل 5/ »5١14‏ ومطالب أولي النهي: /701.: وحاشية ابن عابدين 
0/5 ., وأسهل المدارك وكشاف القناع /7848. 

(؟) العرايا لغة: واحدتها عرية» وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجادٌ محتاجاًء والإعراء أن يجعل له 
ثمرة عامهاء فقال بعض العرب: منا من يعري» وهو أن يشتري الرجل 0-6 ثم يستثني نخلة أو 
قال الأزهري: ويجوز أن تكون العرية مأخوذة ن #اعرى يعري كأنها عريت من جملة التحريم» 
وأعرى فلانٌ فلاناً ثمرة نخلة» إذا أعطاه إياها يأكلها رطب وليس في هذا بيع إنما فضل ومعروف» 
وقيل: هي من: : عراه يعروه إذا قصده أو من: عرى يعري إذا خلع ثوبه وأعراه النخلة وهبه. ينظر: 
الصحاح 475/5 ؟» وتاج العروس 5٠/٠١‏ 5. ولسان العرب 7178/19 
واصطلاحا: 
هي عند الأحناف: محمولة على الهبة والعطية» واسم البيع وقع عليها مجازاً» عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة قال: معنى العرية أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من ن نخلهء فلم يسلم ذلك إليه حتى 
يظهر له أ يمكنه ذلك» فيعطيه مكانه خرصا ثمراً» فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد. 
وهي عند المالكية: في النخل وفي جميع الثمار كلها مما يبس ويدخرء مثل العنب» والتين» 
والجوزء واللوزء وما أشبهه. 
وهي عند الشافعية: التي رخص رسول الله كِْ في بيعها أن قوماً شكوا إلى رسول الله يكليِ أن الرطب 
يحضر وليس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا ورق» وعندهم فضول ثمر من قوت ستتهم» - 
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ال ره 


لْمَحْكُومٌ فيه وآلتَكْلِيفُ بِالْمُحَالٍ 


واعلم أن الآمدي27 شَكّك في تحقّق الرخصة بأن العّذْر المرخص إن كان راجحاً على 
السبب المحرم كان موجبه عزيمة» وإلا لكان حكما ثابتا براجح مع وجود المعارض المرجوح 
رخصة؛ وإن كان مساوياً أو مرجوحاً فبأي شيء يرجّح دليل الوّخصة؛ ثم قال: القول بأنه مرجوح 
هو الأشبه بالوّذخصة, لما فيه من التَُّسير بالعمل بالمَرْجُوح . 

قلت: وهذا ضعيف؛ فإن التيسير يصير المرجوح راجحا إذا كان فيه تشوّف للشارع كما هو 
الواقع» وكما أن الله يجب أن تؤتى رُخحّصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وهذا كما أنا [لا]'') نحكم 
بإسلام لقيط وجد في مَدِيَةٍ غالب أهلها كُقّاره أو بحرية [عبد] لقيط في بقعة غالب من فيها عَبِيدٌ 
فلسنا هنا عاملين بِالمَرْجُوح . 

وجواب سؤال الآمدِيّ. أنا نلتزم أنَّ العذر المرخخص راجح . 

قوله: يلزم أن يكون كُلّ راجح رخصة. 

قلنا: الوّاجح قسمان: راجح شُرعَ لعذرء واستفيد رجحانه من دليل خاصّ فهو رخصة 
أبداًء وكل خاصّ عارض العام؛ وكان خروجه لعذر فهو رخصةء وراجحم شرع لا لعذر 
وتسهيل» فلا يلزم فيه هذا .. 

«مسالية» 


الشرح: «المحكوم فيه الأفعال شرط المَطلوب الإمكان» عند جمهور المعتزلة» وعليه 


- فرخص لهم رسول الله بكلِْ أن يشتروا العرية بخرصها ثمراً يأكلونها رطباً ولا يشتري من العرايا إلا أقل 
من خمسة أوسق . 
وهي عند الحنابلة : أن يوهب للإنسان من النخل ما ليست فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر 
لمن يأكلها رطباً. ينظر:' تببين الحقائق 058/54 وبدائع الصنائع 2047/7 والحجة على أهل المدينة 
7 والبحر الرائق 5/ ”8غ والمدونة 708/4 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/ 10/9 » 
والأم 5/8. والمهذب 258١/١‏ ومغني المحتاج 297/7 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
ا والمغني 65 وكشاف القناع مه . 

. 777/1١ ينظر: الإحكام‎ .)١( 

(0) سقط في ب)» ح. 


دنا 


إلى الأشكري: وَالِجْمَاءٌ 7 صِكة التَكلة بمّا عَلِمَ أ لله أنّهُ لا يعَعُ لَنَاه لَوْ صَحَّ اليك 0 


شذوذ من أصحابنا منهم المصتف . 

«ونسب خلافه إلى الأشعريّ ) - وهو لم يصرّح بهء د لفل مذهبه» وعليه جماهير 
أئمتناء وهو الحق7 , 

اانه عَظَائم المشكلات؛ وقد كثر خوض الخائضين فيهاء وتشاجرهم جوازاً 
ووقوعا. 

والحاصل : أنه يجوز التكليف بالمُحَال عند شيخناء وأكثر أصحابه سواء كان ذلك محالاً 
نا 


2)55( والمنخول ص‎ »71/7//١ والمعتمد ١//ا١» والبرهان‎ 2757/5/١ ينظر: المحصول‎ )١( 
وللمسودة ص (079: والإحكام للامدي ١/174ء وشرح الكوكب المنير:‎ 2855/١ والعضد‎ 
وفواتح‎ »)١57( وإرشاد الفحول ص (9)» تيسير التحرير 137//7» شرح التنقبيح ص‎ 0١ 
والإرشاد لإمام الحرمين ص‎ ١177/١ وحاشية البناني على جمع الجوامع‎ 2177/١ الرحموت‎ 
.596 والعدة ؟/‎ 2755/١ ونهاية السول‎ »3١71١/١ والإبهاج‎ »))55( 

(9) وأصل الخلاف يلتفت على أمرين: 
أحدهما: أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا؟ فالمعتزلة يشترطونهاء ونحن لا نشترطهاء فلما 
اشترطوا كون الامر مريداً لوقرع ما أمر به استحال عندهم تكليف المستحيل؛ لأن الله تعالى إذا أمر 
بإيقاع أمر مستحيل فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع» ومن أصلهم أن الامر يريد وقوع ما أمر به 
والجمع بين العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يقع متناف. ونحن لم نشترط ذلك فجوزناء فإن قيل: فإن 
إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه مع أنه يقول بالأصل المذكور. قلنا: بنوا مذهبهم على 
هذا الأصلء وأما الإمام فمدركه غير ذلك» وهو أن اي 1 و 
المطلوب بأمره مستحيل. فحاصل المسألة أن طلب المستحيل من عالم باستحالته هل يتحقق أم 
لا؟. 
الثاني: أن القدرة مع الفعل» وعندهم قبله» واعلم أن الشيخ لم يصرح بالجواز في هذه المسألة إلا 
أن له أصلين يقتضيان تجويزه:. 
أحدهما: أن القدرة مع الفعل لا قبله» والتكليف يتوجه قطعاء والتكليف بغير المقدور تكليف بما لا 
يطاق. 
والثاني : أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى» فالعبد مطلوب بإيقاع فعل غيره» وفعل الغير لا نطيق 
اختراعه. واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين: علم الكلام» وعلم أصول الفقهء أما - 
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بالْمُسْتَحِيل» لكان مسْتدْعَ لْحُصول ؛ لَنَهُ مَعْتَى الطَلّبِ وَلَآَيَصِحٌ؛ 0 


وذهب جمهور المعتزلة إلى امتناعه مطلقاً» لا 27 فيما كان ممتنعاً لتعلق العلم بعدم وقوعه 
كما مر من [تكليف](" من علم أنه لا [يؤمن]”" بالإيمان. 

ووافقهم من أصحايبنا الشيخ أبو حامد. والغزالي» وابن دقيق اين , 

وفصّل معتزلة «بغداد»» فمنعوا المحال لِذَاتِهِ دون المُحَال لغيره» وادّعى الأمدي ميل 
الغزالى إليه وارتضاه. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: إن ورد لم يسم تكليفاً. بل علامة نصبت على عذاب المكلف 


وقال إمام الحرمين: إن أريد بالتُكليف بالمحال طلب الفعل» فهو محال من العالم بأستحالة 
وقوع المطلوب. وإن أريد ورود الصيغة» وليس المراد بها طلباً مثل : لكُونوا قِرَدَةَ خَاسِئِينَ# 
[سورة الأعراف: الاية 155] فغير ممتنع» وعلى هذا المذهب تنطبق عبارة المصنف حيث قال: 
المطلوب» فإنه ليس كل ما وردت فيه صيغة الأمر يكون مطلويا. 
فإن قُلْتَ: كيف حادً إمام الحرمين» وكذلك الشيخ أبو حامد [والغزالي ومن معهم عن قول 
الشيخ]”*"» ووافقوا المعتزلة» ومنع التكليف بالمُحَال لا يمشي على قاعدة أهل السُّنةِ. 
قلت: هم وإن وافقوهم في الحكم؛ ٠‏ فالمأخذ مختلف. ! 
وذلك أن مأخذ القدرية أن الآمر يريد وقوع المأمور بهء والجمع بين علمه ان - بأنه لا 
يقع وإرادته وقوعه تناقض . 
والإمام بريء من هذا المأخذ» وإنما تصور أن الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب 
أن المطلوب بأمره مستحيل . 
وأما أشياخنا فتصوروا أن العلم بأمتناع وقوعه لا يمنع وقوع الطب . 
هذا حكم الجواز. 
وأما الوقوع فالممتنع لذاته غير واقع» سواء كان امتناعه مطلقاً لا يختلف9"© استحالته 


المتكلمون؛ فلتعلقها بأحكام القدرء وخلق الأفعال» وأما الأصوليون؛ فلتعلقها بأحكام التكليف وما 


(9) في أء ب: إلا. (5) ينظر مراجع صدر المسألة. 
(0) سقط فيات. (0) سقط في ت. 
قرف في أ ت: يؤمر. ١‏ زف في ب: تختلف . 
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الي رن قادر دون قادرٍ كالجمع بين النّفي والإثبات» أو غير مطلق ‏ وهو قسمان؛ لأنه إما 
أن يكون واقعاً بالقدرة التي هي( غير مستحيل بالنّسبة إليها كخلق الأجسام» وبعض الأعراض 
والطعوم والرّوائح» فإنه مستحيل بالنسبة إلى القدرة الحادثة» دون القديمة» وهو واقع بهاء وعلى 
هذا رأي من يُثبت القدرة. 

وأما من ينفيها - وهو الحق ‏ فلا يتصوّر اختلاف الاستحالة بالنسبة إلى قدرة دون قدرة» أو 
يكون غير واقع بها أيضاًء كجبل من ذَهّبِ وبحر من زبق . 

وأما الممتنع لغيره إما لفقد شرط سواء علم اشتراطه له حسّاء كالمَشي من مقطوع الصَجْل» 
أو عقلاً» كالقيام في حالة [عدم]” الداعي إليهء أو لوجود مانع» إما حسيء كالقيام من المقيّد 
بقيد مانع منه» أو عقلي» كالأمر بتحصيل ما علم الله أنه لا يحصل منهء والأمر بالفعل حال 
التّلببس بضده» وليس هو المذكور في صدر كلام المصتف» فإن منه الواقع . 

ولا ينبغي لأشعريٌ أن يَِلمْتَمَ "© في ذلكء بل كلّ التكاليف عندنا هكذاء لأن الاستطاعة 
عندنا لا تتقدم الفعل مع توجه الأمر قبلهاء والعَبْدٌ ليس بمخترع فعله» وما يشتبه © من الكسب 
لا تأثير له بحال كما هو مقرر في الديانات. 

وإن وقع اضطراب في التّقل عن الشيخ» فلعله في وقوع الممتنع لذاته. 

ويدل له تمثيلهم بتكليف أبي جهل بالجَمْع بين النفي والإثبات» لا في جوازه ولا في وقوع 
الممتنع لغيره. 1 

وهذا واضح لمن تدبّر مذهب الشيخ» وقد صرَّحَ الشبخ في كتاب «الإيجاز» بأن تكليف 
العاجز الذي لا يقدر على شيء أصادً» وتكليف المحال الذي لا يقدر عليه المكلف صحيح ثم 
قال: وقد وجد تكليف الله العبّاد بما هو مُحَال يصح وجوده خلافاً لبعض أصحابنا. ثم استدل 
بقضية أبي لهب. وبإجماع الأمة على أن الكافر مكلف بالإيمان. 

«والإجماع على صحّة التكليف بما علم الله أنه لا يقع». 


)00( في اث : بالنية, 4 في ح: يتعلثم وهو تحريف. 
(0) في أء ب: هو. )0( في أء نبء اح 1 يثبته . 
(0) سقط في ح. 


و؟ 


فَإِنْ قبل لولم يُتَصَوَّء لَمْ يُعْلَمْ إِحَالَةٌ الْجَمْع بَيْنَ أَلضّدَّيْنٍ؛ لأنّ العلم بصِفَةٍ 
م 00 072 مادامو كوهد يهو دمو كو 225 0 2 2 
الشئْء فرع نصوره قلنا: ال المتصوّرٌ جَمْعْ المختلفات. وهو المخكوم بئمية» وَلا 


وهو ضرب من الممتنع لغيره» والجماهير على وقوعه أيضاًء وقد كلف الله الثقلين جميعاً 
بالإيمان مع قوله: توما أَكته النّاس ولوخوية بِمُؤْ مين [سورة يوسف: الآية .]1١8‏ 

وإن وجدت على () أحد هنا [خلافاً](" فاعلم أنه من القائلين بأن للعبد قدرةً تؤثرء 
كالقدرية . 

فإذن أبو جهل - مثلاً - مكلف '" بالإيمان بإجماع المسلمين مع علم الله تعالى أنه لا يؤمن 
بيإجماع المسلمين» ولم يمنع علم الله بأنه لا يؤمن [م ]0 تكليفه . 

أما عندنا فلأنا نكلّف بالممتنع لغيره» وأما عند غيرنا فلأنه قادرٌ فرّطً في حقٌّ نفسه. فيعاقب 
على كَفْه عن الإيمان مع قدرته عليهء فافهم هذا. 

قال: «لنا لو صَمّ التكليف بالمستحيل» لذاته «لكان مستدعى الحصول» لأنه» ‏ أي: 
استدعاء الحصول (امعنق الطلب» ولا يصح» كونه مستدعى الحصول» «لأنه لا يتصور وقوعه). 

«واستدعاء حصوله فرعه» ‏ أي: فرع تصوّر الوقوع - لاستحالة ' استدعاء ما لا يتصّور. 

وإنما [لا] يتصوّر وقوعهء «لأنه لو تصوّر منبتاً »"؟ ‏ أي: لو تصور وقوعه من المكلف 
الزم تصور الأمر على خلاف ماهِيّته وهو محال»» فإن ماهيته تنافي ثبوته» وإلاً لم يكن ممتنعاً 
لذاته . 

الشوح: «فإن قيل: لو لم يتصور» وقوع المحال «لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين» 
أي : كان يمتنع النّصديق بذلك؛ «لأن العلم» ‏ أي: التصديق ‏ «بصفة الشيء فرع» وقوعه. 

«قلنا: الجمع المتصوّر جمع المختلفات» ‏ أي : الجمع بين المختلفات التى ليست متضادة 
(وهو المحكوم بنفيه» عن الضّدين» «ولا يلزم من تصوره منفياً عن الضّدين تصوره مثبتاً»» فلا 


)١(‏ في أء ب» ح: عن. (14) سقط في ح. 
(؟) سقط في حء (5) في ت: لاستحالته . 
49 في أء ح: تكلف. )32( في آأء ح: ثبتا. 
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قَإِنْ قيل: يُتَصَوَرُ ذِهنا هناً؛ للحم عَلَيِ لذي الْحَارجٍ ‏ كنا : قَيكُونُ ألْكَارِج مُسْتَحِياة 
دمي بخلافه. وََيْضاً يكُونُ الْحُكْمْ بِالإسْيحَالَة عَلَىْ ما َيْسَ بمُسْتَحِيلِ» وق 


الشغم على الخارج بنقذهي فتؤرا ني الخو 


الشرح: «فإن قيل: يتصور ذهناً للحكم عليه لا في الخارج» حتى يلزم منه تصوّر الشيء 
على خلاف ما هو عليه . 
الضدين تصور وقوع المُّحَالء بل الممكن» وإنما النزاع في تصور وقوع المُحَال. 

١وأيضاً‏ يكون حينئذٍ الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل»» لعدم الاستحالة ذهناً. 

«وأيضاً الحكم على الخارج يستدعي تصور الخارج» [وإلا فلو لم يتصوّر وقوعه في الخارج 
استحال الحكم باستحالته؛ ولا يخفى ضعف هذه الأوجه]( . 

الشوح: [واحتج «المخالف])7) بأنه «لو لم يصح لم يقع»» لكنه وقع «لأن العاصي 
مأمور» بأن يطيع «وقد علم الله أنه لا يقع» منه أن يطيع» ضرورة أنه عاص لم يقع منه المأمور به» 
والله يعلم الأشياء على ما هي عليه . 

وأيضا «أخبر أنه لا يؤمن 

وكذلك من علم بموته» قبل تمكنه من الفعل المأمور به فإنه يمتنع منه الفعل. وكذلك 
اين نسخ عنه قبل .تمكنه) من الفعل . 

«ولأن المكلف لا قُْرَةَ له إلا حال الفِمْل؛ كما علم من أصل الشيخ أبي الحسن «وهو حيئئظٍ 
غير مكلف»؛ لأن ال لتكليف استدعاء الفعل على وجه اللزوم» وذلك إنما يكون في المستقبل «فقد 
م ا م ا 

«ولآن الأفعال  »‏ أفعال العباد ‏ «مخلوقة لله 
)١(‏ سقط في ت. 
(؟) سقط في ت. 2 سقط في أء ح 
(4) المراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع أعني ما نشاهده 

من الحركات والسكنات مثلاًء لا المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع؛ لأنه من الأمور - 


يذن 


- 


أنّهُ لا يعم وَآَحَبََ أنه لا يؤمن َكَذْلِكَ مَنْ عُلِم بمَوْتَه وَمَنْ نسح عَنْهُ قبل تَمَكنِه 


0 هذين» اختصاصن القدرة بحال المباشرة» وكون الأفعال مخلوقة لله تعالى نسب 


2 اللاموجودة واللامعدومة المسماة بالحال كما ذهبت إليه مشايخ الحنفية» واختاره القاضي أبو بكر 
الباقلاني وإمام الحرمين من الأشاعرة؛ أو هو أمر اعتباري عند نفاة الحال» فلا يتعلق به خلق ولا 
إيجادء وإلا لزم التسلسل» وإطلاق المصدر على المعنى الحاصل بالمصدر» وإن كان مجازاً من 
قبيل إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» إلا أنه كثير الوقوع» فلا يحتاج إلى قرينة. وتنقسم أفعال العباد ! 
إلى: اختيارية كحركة البطن» وإلى اضطرارية كحركة الارتعاش» وإلى أفعال مباشرة كما سبق التمثيل 
به وإلى أفعال متولدة كحركة المفتاح المتولدة من حركة اليد ثم إن أفعال العباد منها ما يتعلق 
بالجوارح» ومنها ما يتعلق بالقلوب» هذا كله بالنسبة للمستيقظ . 
وأما أفعال النائم فقد اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: إنها مقدورة مكتسبة للنائم» والنوم لا يضاد 
القدرة» وإن كان يضاد العلم وغيره من الإدراكات» وقال بعضهم: إنها غير مقدورة له» وأن النوم 
يضاد القدرة كما يضاد العلم» وبعضهم لا يقطع بكونها مكتسبةء ولا بكونها ضرورية بل كل من 
الأمرين ممكن. وقد استدل القائلون بأن أفعال النائم مقدورة له بما يأتي: 
أولاً: بأن النائم كان قادراً في يقظتهء وقدرته باقية» والنوم لا ينافيهاء فوجب استصحاب حكمها. | 
ثانياً: بأن النائم إذا انتبه فهو على ما كان عليه في نومهء ولا يتجدد أمر وراء زوال النوم». وهو قادر 
بعد الانتباه» وزوال النوم غير موجب للاقتدارء ولا وجوده نافيا للقدرة. 
ثالثاً: قد يوجد من النائم ما لو وجد منه في حال اليقظة» لكان واقعاً على حسب الداعي والاختبار؛ 
والتم ون تاق المقضد فلا ينافي القدرة : 
رابعاً: نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائمء وحركة المرتعش» وما ذاك إلا أن حركته مقدورة له» 
وحركة المرتعش غير مقدورة له. 
وقال النافون للقدرة: قولكم: النوم لا ينافي القدرة دعوى كاذبة؛ فإن النائم منفعل محضاً «متأثر 
صرفا» ولهذا لا يمتنع ممن يؤثر فيه. وقولكم: لم يتجدد له أمر غير زوال النوم؟ غَيْر مسلم به؛ لآن 
التجدد: زوال المانع من القدرة» فعاد إلى ما كان عليه» كمن أوثق غيره رباطاء ومنعه من الحركة» 
فإذا حل رباطه تجدد زوال المانع. والتحقيق أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة» وكما فرقنا في 
حق المستيقظ بين حركة ارتعاشه وحركة تصفيقهء كذلك نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة 
المستيقظ . وعلى كل حال فالمثيتون للقدرة ‏ وهم المعتزلة وبعض الأشعرية - والنافون لها وهم: أبو 
إسحاق وغيرهء والمتوقفون في ذلك» وهم جمهور الأشعرية» والقاضي أبو بكرء متفقون على أن 
أفعال النائم غير داخلة تحت التكليف. 
وأما أفعال الساهي فاختيارية؛ لأنه وإن كان يفعل الفعل مع غة غفلته وذهوله» فهو إنما يفعله بقدرته؛ إذ - 
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تكليف المحال إلى الأشعري». وقد تقدم هنا وقدمنا أنه صر في الأرجانيين»» وإن كان ممتنعاً 
لذاته فلا حَاجَةَ إلى الاستنباط . 


0 لو كان عاجزاً لما تأتي منه الفعل وله إرادة لكنه غافل عنها؛ فالإرادة شيء؛ والشعور بها شيء آخرء 
فالعبد قد يكون له إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها؛ لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من 
الشعور بالإرادة؛ فعملت عملها وهي غير مشعور بهاء وإن كان لا بد من الشعور عند كل جزء. ومع 
كل فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة» وأما الشعور به بالتفصيل فلا يستلزمه. 
وأما زائل العقل بجنون أو سكرء فليست أفعاله اضطرارية كأفعال الملجإ. ولا اختيارية بمنزلة أفعال 
العاقل العالم بما يفعله» بل هو نوع آخر يشبه الاضطرارية» وأفعاله كفعل الحيوان» وفعل الصبي 
الذي لا تمييز له؛ إذ لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورهاء وإرادة يقصد بهاء وقدرة ينفذ 
بهاء فهذه أفعال طبيعية» واقعة بالداعي والإرادة والقدرة» وإن كانت الداعية التي فيهم غير داعية 
العاقل العالم بما يفعله؛ لأنه يتصور ما في الفعل من الغرض» ثم يريده. ويفعله» ولهذا لم يكلفه 
أحد من هؤلاء بالفعل» فأفعالهم لا تدخل تحت التكليف» وليست كأفعال الملجإ ولا المكره وهي 
مضافة إليهم مباشرةء» وإلى خالق ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم خلقاً. فهي مفعولة وأفعال لهم . 
والله أعلم . 
ولا خلاف في أن أفعال العباد. الاضطرارية مخلوقة لله تعالى» ولا في أن الكلام اللفظي القائم 
بالبي يَكِْة على تقدير حدوثه مخلوق له تعالى. أما عند أهل السنة فظاهرء وأما عند المعتزلة فإما 
بنفي اختيارينه أو باستثنائه من الكلية . 
وأما أفعال العباد الاختيارية» فقد اختلفوا فى الخالق لها: فقالت الجبرية: الخالق لأفعال العباد 
الاختيارية هو الله ققطء ولا دخل لقدرة العبد في فعله ألبتة؛ بل هو مجبور ومقهورء وأن حركته 
الاختيارية لا اختيار له فيهاء وأنها كحركة لامجا لطن رن الرياح» وكحركة الأمواجء وأن العبد 
كالريشة المعلقة في الهواء وقالوا: [البسيط] 
كابعيله المتيدة وال جَارِيَةً عَلَيهفِي كل حال ِيهَاالرَئِي 
أَلَقَادُ د فِي اليِمٌنَكحُوفَاًرَقَالَلَهُ ياك َك أذ متصل بجالجحاء 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: فعل العبد واقع بقدرة الله ومخلوق لهء وأن قدرة العبد لها دخل 

في الفعل الاختياري بالكسب والاختيار» وأن الله قد جرت عادته بأن يخلق فعل العبد الاختياري 
مقارناً لقدرته: ١‏ 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: أصل صل الفعل واقع بقدرة الله تعالى» وأكاؤياةة فانم كدر العاكدة: 
في لطم اليتيم تأديياً وإيذاءً, فإن ذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه طاعة على الأول ومعصية 2 


م 


وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع ‏ لجوازه منه - أي : لجواز وقوعه من المكلف في 
الجملة . 


> على الثاني بقدرة العبد. والظاهر أنه لم يرد أن قدرة العبد مستقلة في خلق وصف الفعل» وإلا لزم 
عليه ما لزم على المعتزلة» بل أراد أن القدرة لها مدخل في ذلك الوصف» فهو بالنسبة إلى العبد 
طاعة ومعصية. كذا ذكره المحقق الديواني» وقد ورد على مذهبه أن هذه الصفات أمور اعتبارية تلزم 
فعل العبد باعتبار موافقتها للشرع أو مخالفتها لهء فلا وجه لكون وصف الفعل واقّعا بقارة العينة 
وهذا مدفوع بأن كون الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية والإرادة الجزئية والعزم» وهي مقدورة 
للعبد» وبسببها يكون الفعل طاعة أو معصية» وهذا بعينه ما ذهب إليه الماتريدية . 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أهل السنة» وكذا النجار من المعتزلة: إن أصل الفعل 
ووصفه واقع بمجموع القدرتين» قدرة الله وقدرة العبد؛ ثم الأستاذ إن أراد أن قدرة العبد غير مستقلة 
بالتأثيرء وأنها إذا انضمت إليها قدرة الله تعالى صارت مستقلة بتوسط هذه الإعانة على ما قدره 
البعض» فقريب من الحقء وإن أراد أن كلا من القدرتين مستقلة بالتأثير كما اشتهر عنه في مذهبه» 
فباطل ؟ لامتناع مؤثرين على أثر واحدء وإن جوز اجتماعهما كما اشتهر عنه . 
وقال صاحب المسايرة وهو الكمال بن الهمام: إن جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح والنفوس من 
الميل والداعية والاختيار لا تأثير لقدرة العبد فيه وإنما محل قدرته العزم المصممء فإذا أوجد العبد 
ذلك العزم المصمم خلق الله له الفعل عقبه» وهذا ينطبق على كلام القاضي أبي بكر الباقلاني» لأن 
كون الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية» والإرادة الجزئية» والعزم عنده «أي عند القاضي». 
وقال بعض المحققين من أهل السنة: الله خالق لفعل العبد الاختياري» والعبد فاعل له حقيقة. وبيان 
ذلك أن الله خلق قدرة العبدء وأذن لها أن تتصرف في المقدور حسب اختيار العبدء فيكون الفعل 
تفلو لله ؛ لأنه واقع بالقدرة القن خلقها الله فيه» ولك جلها تنصرف في المقدورء ويكون الفعل 
المقدور واقعاً بالقدرة الحادثة» ئة» ومضافاً إن العبد كسباً وفعلا حقيقة» «ومثال ذلك» أن العبد لا يملك 
التصرف في مال سيده» ولو استبد بالتصرف في مال سيده لم ينفذ تصرفه؛ فإذا أذن له في بيع ماله 
فباعه نفذ» والبيع في التخقيق معزو إلى السيد من حيث إن سببه إذنه» ولول إذنه لم ينفذ التصرف» 
ولكن العبد يؤمر بالتصرف. وينهى ويوبخ على المخالفة» فالعبد فعلها حقيقة» والله خالقه» وخالق 
ما فعل به من القدرة والإرادة» وخالق فاعليته؛ والعبد غير مستقل بالإيجاد؛ لأن قدرته وإرادته جزء 
سبب أو شرط. 
وقال الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي: المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية 
:المخصوصة يجب الفعل» وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلاً على سبيل الحقيقة» ومع ذلك فتكون 
الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدرهء وذلك أنا لما اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند 


و 


7 


أن ذْلِكَ لآ يَمْنَمْ صر َصَوْرَ الوقُوع لِجَوَازه مِنهُ كَهْوَ غَيُْ مَحَلّ لاع وَبأَنّ لِك يَسْتَلرِمُ أن 


م 


وإن كان ممتنعاً بالغير من علم أو خبرء فهو غير محل النزاع؛ إذ النزاعٌ في الممتنع بالذات . 


-2 مجموع القدرة والداعية» فقد اعترفنا بكون العبد فاعلاً وجاعلاً؛ فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن. وإذا 
قلنا بأن المؤثر في الفعل مجموع القدرة والداعي» مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى» فقد 
قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدره. 
وقال جمهور المعتزلة: فعل العبد واقع بقدرته وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل باختيار. 
وقالت الحكماء:إن فعل العبد واقع بقدرته استقلالا بالإيجاب لا بالاختيار»وهذا ما اشتهر عنهم» 
ولكن تحقيق مذهبهم أنه تعالى فاعل الحوادث كلهاء وأن المراتب شروط معدة لإفاضة المبدأ الأول 
على ما صرح به في «شرح الإشارات» حيث قال: إن الكل متفقون على صدور الكل منه جل جلاله. 
وأن الوجود معلول له على الإطلاق» وإن تساهلوا في مقالاتهم» وقال بهزيار في التحصيل: وإن 
سألت الحق؛ فلا يصح أن يكون علة لوجود إلا ما هو برىء من كل وجه من معنى ما بالقوة» وهذا 
هو المبدأ الأول لا غير. وللحكماء رأى آخر يوافق المعتزلة» وهو وقوع الفعل بقدرة العبد اختياراً. 
وقال إمام الحرمين: فعل العبد واقع بقدرته وإرادته بالإيجاب استقلالاً لا بالاختيار» فيكون موافقاً 
لمذهب الحكماءء وهذا ما اشتهر عنه بين القوم. ولكن تحقيق مذهبه أن الخالق لفعل العبد 
الاختياري هو الله تعالى كما صرح به في الإرشاد حيث قال: «اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع 
والأهواء على أن الخالق هو الله تعالى» ولا خالق سواه» وأن الحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى 
من غير فرق بين ما تتعلق به قدرة العباد وبين ما لا تتعلق به؛ فإن تعلق الصفة بشيء لا يستلزم تأثيرها 
فيه كالعلم بالمعلوم والإرادة بفعل الغير» فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء واتفقت المعتزلة 
ومن تابعهم من أهل الزيغ على أن العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرهم» هذا كلامه؛ وبالله 
التوفيق . 
والفرق بين مذهب المعتزلة والحكماء هو أن وقوع الفعل بقدرة العبد على سبيل الاختيار عند 
المعتزلة بخلاف الحكماء» فعندهم وقوع الفعل بقدرة العبد على سبيل الوجوبء» وهذا الفرق ظاهر 
بالنسبة إلى نفس القدرة» وأما مع تمام الشرائط من الإرادة وغيرها فيفرق بينهما بأن الله خلق قدرة 
العيد بالاختيار عند المعتزلة» وأما عند الحكماء فالله خلق قدرة العبد بالإيجاب» وذلك أنه عند تمام 
الشرائط من الإرادة وغيرها فليس إلا الوجوب عند المعتزلة» فيكون الفعل واجبا كمذهب الحكماء. 
اللهم إلا أن يقال: إن مذهب المعتزلة هو صدور الفعل عن المختار» ولو بعد تمام الشرائط على 
سبيل الصحة دون الوجوب؛ بناء على كفاية الرجحان في الوقوع» وإن كان مردوداً عند المحققين» 
ولكن يمكن أن يفرق بينهما بعد تمام الشرائط بأن ذات القدرة لا توجب الفعل عند المعتزلة» إنما 
الإيجاب من التعلق الذي يجوز أن يكون بدله تعلق آخرء وأما عند الحكماء فذات القدرة توجب - 


١ 


كيف علا تغيفت بالشنتجبل» َعَْ َال بالاجماء . 


00 م عق لفح حاف > لريطل ير 0 0 0 
قالوا: كلف أبَا جَهْلٍ تصَدِيقَ رَسُولِهِ في جويع ما جَاءَ به؛ وَمنة ا 0 


نه (2 يستلزم أن التَكَاليف كلها تكليف بالمستحيل» لوجود وجوب الفعل أو عدمه 
ا بأحدهماء فيتعين» وهو باطل بالإجماع . 
وهذا ساقطء لأن ( الشيخ كان يقول: كل التكاليف بالممتنع» ولكن امتناعاً بالغير لا 
بالذات كما عرفت» والأول 7ه المي 


الشرح:«قالوا»: لو لم 1[ يَجْزْ]9) لم يقعء ولكنه واقع» بدليل أنه تعالى ‏ «كلف أبا جهل» 


-- التعلق المخصوص الموجب للفعل» بأن تكون القدرة المؤثرة عندهم مع الفعل» كما أن القدرة 
الكاسبة عندنا كذلك. 
والفرق بين المعتزلة وبين المحققين من أهل السنة: أن المعتزلة يعتقدون انفراد العبد بالخلق» وأنه 
إذا عصى فقد انفرد بخلق فعله» والرب كاره لهء فيكون العبد موقعا ما أراد إيقاعه» شاء الرب أو 
كره» وأما المحققون من أهل السنة فيعتقدون بأن أفعال العباد واقعة بقضاء الله وقدره ومشيئته وخلقه. 
وأن العباد فاعلون لها حقيقة» فتضاف أفعال العباد إلى الله خلقاًء وإلى العبد كسباً وفعلا حقيقة. 
والفرق بين الجبرية وبين الأشعرية: أن الجبرية تنفي قدرة العبدء وتجعله مجبوراً مقهوراً في أفعاله 
ليس القذرته مدعل فيهاء :ولا :انان لهم وأما الأشعرية فتعبث قدرة للغبد» ,وتجعله مختاراً في افعاله: 
وأن الله يخلق الفعل مقارناً لقدرة العبد» فليس العبد مجبوراً إلا في نفس تعلق الإرادة؛ لأنه مخلوق 
عنده» ولا يستلزم الجبر في الأفعال بل الجبر الحاصل في مذهب الأشعري» إنما هو بالنسبة للاختيار 
فقط؛ لأن الأشعري يقول بخلق الاختيار. 
والجبري إن كان ينكر التكاليف الشرعية» أو يعترض على الله تعالى فيهاء وينسبه إلى الظلمء فهو 
كافر قطعاء وإن كان يعترف بالتكاليف». ولا ينكر شيئا منها علم من الدين بالضرورة» ولا يوجه في 
ذلك اعتراضاً عليه سبحانه» بل يقول كما قال غيره: «يفعل ما يشاء ويختار» «لا يسأل عما يفعل» 
قاين بكافن قطعا؟ 'ولكنه بحسب ظامن مدهة تغط فى هله العقيدة قظعا لمتخالفته "ما قضكانه 
بداهة العقل من الفرق البين بين أفعال العبد الاختيارية 59 أفعاله الاضطرارية» وأنه فى الأولى 
ممكن من الفخل والترلك دون :القائية ْ 
وكل إنسان سليم العقل يشهد وجدانه في نفسه وفي كل بني نوعه بذلك» كما أن المعتزليَ مخطىء 
في عقيدته قطعأ؛ لمخالفته ما قضت به الأدلة النقلية والعقلية أنه لا خالق سوى الله جل شأنه. 

)١(‏ في أ: وبأن. () في أء ح: فالأول. 

0) فيا تء. ح: فإن. (5) فيا ت: يجزم. 
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ونحوه ممن علم موتهم على الكفر «تصديق رسوله كَكْةٌ في جميع ما جاء به . ومنه لا يصدقهء فقد 
كلفه بأن يصدقه في ألا يصدقهء وهو مستازم ألا يصدقه»» فيكون مكلفاً بأن يصدقه ويألاً يصدقهء 
وهو تكليف بالجمع بين الضدين» فيكون التكليف بالمحال لذاته واقعاً. 


وهذا وجه اعتمده الشَّيِحُ والقاضي - رضي الله عنهما- في كتاب شرح الإيجاز) واتبعهم 

«والجواب أنهم كلفوا بتصديقه» فيما جاء به» وتصديقه عليه السلام فيما جاء به أمر ممكن 
في نفسهء «وإخبار رسوله يلوا بأنهم لا [يصدقونه]7"؛ «كإخبار نوح عليه السلام» في قوله 
تعالى: لإلنْ يُؤْمِنَ منْ قَوْمِكٌ إلا مَنْ قَذْ آمَنَ4 [سورة هود: الاية 15 . 

«ولا يخرج الممكن»: وهو إيمان أبي جهل مثلاً «عن الإمكان بخبر» الصّادق بعدم وقوعهء 
«أو علم؛ منه أن ذلك لا يقع» غاية الأمر أنه يكون ممتنعاً بسبب تعلق الخبر والعلم20» وذلك 


)١(‏ في أء بءاتء ح: يصدقوه. 

(؟) وقد استدل على أن العلم والخبر لا يؤثر في وجوب الشيء وامتناعه بأدلة سمعية وعقلية» أما السمعية 
فمن وجوه: 
الأول: أن القرآن مملوء من الايات الدالة على أن لا مانع لأحد من الإيمان» كقوله عز من قائل: 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى#» وقوله تعالى: #فما لهم عن التذكرة معرضين؟ لأنه 
استفهام في معرض الإنكارء وهو لا يصح مع كون العلم والخبر مانعين من الإيمان. 
الثاني : قوله تعالى : #رسَلاٌ مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل*» ولو كان 
العلم والخبر مانعا لكان ذلك من أقوى الأعذار. 
الثالث: قوله تعالى: #قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر». وقوله تعالى: #لقدحق 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون» ذمهم الباري على ترك الإيمانء وذلك لا يصح مع مانعية العلم 
والخبر» لقيام العذر عندهم حيتتذ. وأما العقلية فمن وجوه أيضا: 
الأول: أن العلم والخبر لو أوجبا الأشياء وأحالاها كانت الأشياء إما واجبة أو ممتنعة» والواجب 
والممتنع غير مقدورين؟ فيلزم عدم قادرية الله تعالى» وهو باطل بالإجماع. 
الثاني: لو كان العلم نفس القدرة والإرادة إذ لا معنى لهما إلا الصفة المؤثرة المخصصة» وهو 
محال؟ لامتناع قلب الحقائق . 
الثالث: وكان العالم غنيا عن المؤثر لكونه واجب الوجود في الوقت الذي علم الله وقوعه فيهء وكذا 
كل حادث» وهو خلاف الإجماع. 


و 


كرا بتَضْدِيقِهِ» وَإِحْبَارُ رَسُولِهِ كَإخْبارٍ نوح, عَلَيْهِ آلسّلآمُ؛ وَلآَ يَخْرْجٌ الْمُمْكِنُ عَنِ الْإمْكَانٍ 


امتناع بالغير لا ينافي الإمكان بالذات» فلا يكون تكليفهم به تكليفا بالممتنع لذاته الذي هو محل 
النزاع . 

«نعم لو كلفوا» بتصديقه «بعد علمهم» بأنهم لا يصدقونه «لانتفت فائدة التكليف» التي هي 
الابتلاء والاختبار» وهو لا يتصور مع علم المكلّف بعدم صدور الفعل منهء «ومثله» أي: مثل 
التكليف بالفعل مع عدم علم المكلف بعدم وقوعه «(غير واقع». 

هذا '' كلام المصتفء» وهو سَاقِطء ولم يبرح كل كافر مأموراً بالإيمان سواء علم من 
نفسه أنه يؤمن أم لم يعلمء وهذا مما [/]0' يَ يَمْرِي فيه متَشْرّع . 


5 الرابع : وكانت أفعالنا الاختيارية كالحركات القسرية التي للجمادات؛ وهو باطل بالضرورة. 

الخامس : وكان القرآن وسائر الكتب المنزلة على الرسل حجة عليهم لا لهم؛ لآن للكفار أن يجيبوا 
عن مثل قوله تعالى: «كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم» بوجوه: 

منها: أنه أخبره عن عدم إيماننا على ما ادعيتم» وخلاف الخبر محال. 

ومنها: أنه أراد منا الكفر. 

ومنها: أنه خلق فينا الكفر والقدرة عليه 

ومنها: أنه أخبر وأراد» أو أخبر وخلق إلى آخر الخمسة» وقس التركيبات عليه؛ فإنه يخرج وجوه 


والجواب عن الأول من السمعيات منع عدم صحة الإنكار بدون المكنة؛ فإن قال: لكونه تكليف 
المحال. 
قلنا: ولم قلت: إنه محال؛ فإنه عين النزاع» وبه خرج الجواب عن الثاني والثالث. وعن أول 
العقليات بمنع لزوم عدم قادرية الله تعالى وإنما يكون كذلك لو كان المؤثر هو العلم» وهو ممنوع؟ 
إذ لا يلزم من وجوب الشيء عند العلم لموافقته القدرة الموافقة للإرادة كونه أثراً له» وبه خرج 
الجواب عن الثاني والثالث. 
وعن الرابع أن الخبر حق» وأفعالنا على ما ادعيت والضرورة معارضة بمثلها. 
وعن الخامس غير خاف بعد الإحاطة بما أجبنا به عن السمعيات. ينظر: الشيرازي 145 بء ١568‏ 
أاخ. 

لق في ت: هنا. 
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حبر أو عِلْمِء َعَم لو كُلقُوا ب بعْدَ عِلْمْهُمْ لأنتَقَّت فَائِدَةٌ ألتكليف» وَمِْلهُ َي وَاقِع . 
الشوْطٌ الشرْعِيءٌ فى التَكُلِيف 

مَسْأَنَةٌ: 

حُصُولُ الشَّرْطٍ الشَّرْعِيٌ لَبَسَ شَرْطاً في التَكلِيف قَطعا خلافاً 00 


وأجاب القَرَانِنَ عن قصة أبي جهل() ونحوه بأن ما تخيل من 7" التُكليف ِالجَمْع بين 
الضدين ليس كذلك» وإنما يكون مكلفاً بالجمع بينهما لو كلف أن بقع “ونال عق 3 ولي 
كذلك». بل الصوابُ حذف «الواو» وأنه كلف بأن يؤمن بألا يؤمن» وهو مدلول الأمر بالإيمان. وإذا 
كان مكلفاً بأن يصدق الخبر بأنه لا يؤمن لا يلزم أن يكون مكلفاً بجعل الخبر صادقاً. ألا ترى أن 
الصادق إذا أخبرك [أن]27 زيداً سيكفر غداً يجب عليك تصديقه؛ ثم يحرم عليك أن تجعل زيداً 
كافراً» وأبو جهل والحالة هذه إنما كلف ”' بأن يصدق بأنه لا يؤمن» سواء كان على الجملة أم 
على التفصيلء لا بأن يجعل الخبر صادقاًء ويسعى في عدم إيمان ”© نفسه. 


«مسالة» 
الشرح: «حصول الشرط الشَّرْعى ليس شرطاً في التكليف» بالمشروط «قطعاًء خلافاً 
لأصحاب الأي»: حيث قطعوا بكونه شرطاً. 5 


«وهي مفروضةٌ في تكليف الكمّارٍ بالفروع»': وقد جروا على أصلهمء 


)١(‏ عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للبي يلل وأحد سادات قريش 
وأبطالها ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له أبو الحكم كان عنيداً عنيفاء حتى كانت وقعة بدر 
الكبرى» فشهدها مع المشركين» فكان من قتلاها سنة ” ه. ينظر: الكامل 2171/7 وفتح الباري 
// 59 - 595,. وعيون الأخبار 2770/١‏ والسيرة الحلبية 077/7 ودائرة المعارف الإسلامية 
"١‏ وإمتاع الأسماع 2.18/١‏ والأعلام 417/0. 

زفق في ح: عن. 

0) فيج: أن 

(4) في ح: يكلف. 

(5) في ح: إيمانه. 

(1) البحر المحيط للزركشي */", والتمهيد للإسنوي ص 2»”55 ونهاية السول له ,2559/١‏ وزوائد - 


م6 


0 
0 


ؤُضْحَابِ لوأ وَهِيّ مَمْوُوضَةٌ في تكليف الْكَمَارِ بالْفوُوع وَألطَاهِدُ وفع . [ نا: ل 


فقالوا '2: إنه غير مكلف بها؛ لفقدان الصَّرط . 


وتابعهم من أصحابنا الشَّبخَ أبو حامد الإسفراييني 

ثم منهم من منع ذلك عقلاً» ومنهم من منعه سمعاً. 

ونحن جرينا على أصلنا في انتفاء القطع بعدم الاشْتِرَاطٍ 

١‏ والظّاهر وقوعه؟» روإعليه الجخهور” 

وقيل: تتعلّق بهم الترَاهي دون الأوامر وهي أوجه لأصحابنا. 

ومنهم من قال: لا خلاف في تعلق الترَاهي بهمء إنما الخلافٌ في الأوامر. 


وقيل: المرتدٌ مكلف دون غيره. 
وقيل: هم مكلفون بما عدا الجهّاد”"2. لامتناع قتالهم أنفسهم ‏ والخلافُ جَارٍ في خطاب 


الأصول ص 21758 ومنهاج العقول للبدخشي 2707/١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 
0؟» والمنخول للغزالي ص »"١‏ والإبهاج لابن السبكي 0١‏ والايات البينات لابن قاسم 
العبادي 2580/١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 248 وكشف الأسرار للنسفي 
7١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »71/١‏ ونسمات 
الأسحار لابن عابدين ص »5١‏ وميزان الأصول للسمرقندي .604/١‏ 

)١(‏ في ح: وقالوا. 

(؟) الجهاد في اللغة: المبالغة واستفراغ الوسع في الشيء» مشتق من الجهد يقال: جهد الرجل في كذا: 
أي جد فيه وبالغ» ويقال: اجهد جهدك: أي ابلغ غايتك» ومنه قوله تعالى: #وجاهدوا في الله حق 
جهاده* وقوله تعالى: «وأقسموا بالله جهدا أيمانهم* أي بالغوا ة في اليمين واجتهدوا فيها. وهذا من 
المعاني الحقيقية لمادة الجهاد. ومن المعاني المجازية قول الغرب: اسقأه لبناً مجهوداً وهو الذي 
أخرج زيده أو أكثر ماؤه» ويقال: أجهد فيه الشيب: إذا كثر. هذا معناه في اللغة» ثم خص عند 
الفقهاء . 
فالحنفية يرون بأنه: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى بالنفس» والمالء» واللسان أو غير 
ذلك أو المبالغة في ذلك. 
والشافعية بأنه: المتلقى تفسيره في سيرته وك. 
والمالكية بأنه: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى» أو حضوره لهء أو دخوله 


أرضه له. 


كع 


5 


شَْطا لَمْ تب صَلدَةٌ على مُحْدِثِ وَجُنْبء وَل قَبْلَ ألنية لئة. وَل «الله للَّهُ أقية» قَبْلَ ألة وَل 
أللمُ كَبْلَ الْهَمْرَةِ؛ وَذْلِكَ بَاطل قطعاً ٠‏ 


التكاليف بأسرهاء وفيما براحم إليها من خطاب الوَضْعِ ككون الطلاق سبباً لتحريم الزوجة» فنحن 
تجعله سيا والخصم يخالف فيه. 


ولا يجري في إتلدفاتهم وجناياتهم » بل هي أسياب للضّمّان بالإجماع . وكذلك كون وقوع 


العَقَدِ على الوجه الشرعي نا لترتّب أثره» والإرث: والملك به» وترتب الأموال في لذسمهم]"' 


وصحّة أنكحتهم . 


وقد قال أبو حنيفة : بصحة أنكحتهم وهو صدر القائلين بأنهم لا يكلفون بالفروع «لنا» 


- على الجواز ‏ «لو كان شرطاً لم [تجب](" صلاة على محدث [ولا]7" جنب ولا قبل النية 
ولا الله أكبر قبل النْية» ولا اللام قبل الهمزة»؛ لانتفاء الشرط» «وذلك باطل ا 


الشرح: «قالوا: لو كلف لصكت منه»؛ لأن الصّكَّة موافقة الأمرء واللآزمٌ منتف 
«قلنا»: عين - بالنون كذا ضبطه المصّف ‏ محل النزاع» فَإِنّا نجوز التكليف عقلاً بدون 


العيطة شرا 


وفي بعض النسخ : اغير محل النزاع»» ووجه المُعَايرَة أنا لا تريد أنه مأمور بفعله حالة 


كفْرف نعم يصح منه بأن يؤمن » ويفعل كالمحدث . 


لق 
)0( 
زفق 


(5) 


والحنابلة بأنه: قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيره. ينظر: لسان 
العرب 1٠١٠/١‏ لاء والمصباح المنير 2١1١5‏ وبدائع الصنائع ٠599/9‏ وحاشية أبو السعود »4١1//7‏ 
ومغني المحتاج »7١8/5‏ ونهاية المحتاج 8/ 44» والمحلى على المنهاج :7١7/5‏ وشرح الزرقاني 
ل وكشف القناع عن متن الإقناع ”/ 737 . 


فى ت: ذمتهم . (0) سقط فى ب. 
فوح يجب 
الجنابة : هى النجاسة؛ والجنب هو الذي أصابته جنابة أي نجاسةء وذلك بالتقاء الختانين أو الإنزال. 


ينظر: القواعد الفقهية (781). 


لو 


كَانُوا: لَوْ صَحَّء لامك الإمْيال» وَفِي الْكَفْرٍ لآ يُنْكنُ وَبَعْدَه 1000000 


الشرح: «قالوا: لو صَحّ» تكليف الكافر بالصّلاة مثلاً «لأمكن الامتثال» وفي الكفر [لا 
يمكن] 2١7‏ وبعده يسقط»؛ لأن الإسلام يجت ما قبله. 

«قلنا» : ليس الامتثال ممتنعاً بل «يسلم ويفعل). 

والحاصل : أن المكتسبات منها ما يقع ارتجالاً . 

ومنها ما يقع بعد مقدمات. وافتقار بعضها إلى مقدّمات مكتسبات لا يخرج الأواخر 7 أن 
تكون ممكنة متأتية 9"). 

.ومن أمر أن يكتبب والقلم في يده كمن أمر أن يكتب والقلم موضوع بين يديه يمكنه 00 
أن يتناوله» فالكافر «كالمحدث» يمكنه الصّلاة بأن يتوضاً. 

وقد ارتكب أبو هَاشِم” هذه المُتاقضة» وزعم أنه غير مُُخَاطب بالصّلاة ولو بقي سائر 
دهره محدثاًء ووافقه أَيْنُ خويز مِنْدّاده وعزاه إلى مالك رضى الله عنه . 

وقال إمامٌ الحَرَمَيْنَ: التحقيق أنَّ الكافرٌ يستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع على الصحةء 
وكذلك كُلَ ما يقع آخراً من العقائد في حَقَ من لا يصح عقده في الأوائل» وكذا المحدث يستحيل 
أن يخاطب بإنشاء الصّلاة الصحيحة مع بَقَاءِ الحدث» ولكنّ هؤلاء يخاطبون بالتوصل إلى ما يقع 
آخرأء ولا ينجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط -إذا مضى من الزّمان ما يسع 
الشّرط والمشروط والأوائل والأواخرء فلا يمنع أن يعاقب الممتنع على حكم التُكليف معاقبة من 
يخالف أمراً توجّه عليه ناجزاً» فمن أبى "' ذلك قضى عليه قاطع الفعل”" بِالفَسَاد ومن جَوّز 
تنجيز الخِطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشّرط» فقد سوّغ تكليف ما لا يُطَاقَء ومن أراد أن 


. في ب: لأمكن. 00 في ح: متبايئة‎ )١( 
(؟) في ت: الأوائل. (4) في ح: يمكن.‎ 


(5) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من أبناء أبان مولى عثمان: عالمٌ بالكلام» من كبار 
المعتزلة» له أراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم» وله مصنفات 
«الشامل» في الفقهء و”تذكرة العالم»ء و«العدةهة في أصول الفقه. ينظر: المقريزي ؟/58”. 
ووفيات الأعيان /١‏ 2597 والبداية والنهاية 2175/1١‏ والأعلام 7/5 . 

9) في أء ب: أتى. 0) في أء ت: العقل. 

)0( سقط في ح. 


4 


و 


تشفط . فلنا: يُسْلِم) وفِعل كلخدت لْوقُوعُ #وَمَنْ يَمْعَلٌ ذْلِكَ» [سورة النساء: الآية  ]#‏ 
لولم َلك من الْمْصَلْينَ» [سورة المدثر: الآية «4] . 


يفرّق بين الفروع وآخر العقائد» وبين صلاة المحدث وهو مبطل قطعاً. 

ثم ذكر مقالة أبي هَاشِمٍ ثم قال: إن أراد ما ذكرناه فهو الحقٌ الذي لا خفاءً فيه» وإن أزاد 
ألا يعاق على ترك الصّلاة لتركه )١(‏ التوصّل إليها فقد خرق إجماعٌ الأمة. 

وهذا من الإمام تحقيق لمقالة أصحايناء ومن بحره اغترف ابن برهان فقال: ترجمة المسألة 
بأن الكُفّار مخاطبون بفروع الإيمان خطأ؛ لأن الصلاة غير صحيحة من الكافر» وهو منهي عنهاء 
فكيف يخاطب بها؟ . 

وقد اشتمل كلام الإمام هذا 'على دفع شُبْهَةٍ الخصوم» إذ قالوا: هو غير مخاطب بالصلاة 
مثلاً؛ لأنه فى الدَّمَانَ الأول وهو حين بلوغه [لا]2"0 يمكن أن يكون مخاطباً بأن الإيمان والصّلاة 
معاً؛ إذ الزمان يضيق عنهماء ولا بألصّلاة فقطء لأنها مشروطة بالإيمان [فيما بقي إلا أن يكون 
مكلّفاً بالإيمان]7" فقط . 

والقول في ثاني الزَّمَان كالقول في أوله. .فلا خِطاب بالفروع أصلاًء ووجهه أنه مكلف 
بالإيمان فى الزمان الأول» والصلاة فى الثاني. فإذا مضى زمانها عوقب على تركهما كالمحدث» 
يخاطب بالطهّارة والصّلاة» فإذا تركهما عوقب عليهما. 

فإن قلت: لو مضى الزمان الأول لا يعصي عند الإمام إلا بِالكَفْر فقطء ويعصي عند 
الأصحاب به وبالفروع . 

قلت: قال الإمام: لو أثم بالفروع والفرض أنها غير ممكنةٍ كان تكليفاً بما لا يُطَاقُء هذا 

وأما «الوقوع» فدليله قوله'تعالى: لوَلَدِينَ لا يَدْهُونَ ممَ الل إلها آحَرَ ولا يَملُونَ الَفْسَ 
لني حَوَمَ اللَُّ إلا بحن وَل يَرْنُونَ «وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلقَّ آنّاما#[سورة الفرقان: الآبْة 54]» وأشار بذلك 
إلى جميع ما تقدم؛ وإن كان ظاهرها أنها لفظ مفرد لا يعود إلا على مفردء وإلا يلزم أن يضيق 
ذكر القتل والزنا. شْ 


)١(‏ في أء ح: كتركه. (0) سقط في ح. 
6 سقظ في أء ت. 


ا 


24 و 2 ا ا 5 2 0 مان 5 2 3 

قَالُوا: لَوْ وَكَمَ لَوَجَبَ أَلْقَضَاء مُلَنَا: لْمَصَاء بأمْرٍ جَدِيدِء وَلَيْسَ ينه وَبيْنَ وُفُوع 
مره - د 3 
التُكليف وَلا صِحَتِه رَبْط عَقَلِونٌ . 


وقوله ‏ تعالى حكاية عنهم : ««إلم نك م من المصلير © اشر المدل< الآية 48])» عللوا دخول 
ا ل 0 


وأوفع " ' من هاتين الآيتين "2 عندي في الدلالة على تكليفهم قوله تعالى: لالَِّينَ 
كَقَؤُوا وَصَدُوا عَنْ سيبل اللّه زذناهم عَذَاباً فَوْقَ العَذَابِ يما كَانُوا يُفُسِدُونَ4 [سورة النحل: الآية 88] ؛ 
إذ لا ريب في أن زيادة هذا العَدَّاب إنما هو بالإفساد الذي هوم :ؤراء الكفن: 

الشرح: «قالوا: لو وقع) تكليفهم بالفروع «لوجب» عليهم «القضاء) . 

قلنا: القضاء «بأمر جديدء فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عَقَلي) بحيث 
يلزم من وجودهما وجوب القضاء. 

وهذه الشُبهةٌ هي الحاملة لأبي حامد الإسفرايبني على اختيار تكليف الكُمّار بالفروع . 

ونقول تفريعاً على أن القضاء بالأمر الأول: قال أصحابنا: إن المرتد يقضي صلاة أيام الردة 
وهو كافرء وأما من عداه فإنما سقط القَضَاء بقوله ”© تعالى: قل لِلَّذِينَ كَمَدُوا إِنْ يتَهُوا يعم 
لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ» [سورة الأنفال: الآية م*] وقوله عليه السلام: «الإِسْلامٌ يجب يَجْتُ ما قَنْلهُ)9). 

«فروع» 

قال الأستاذ أبو إسحاق: يجب على الحَرْبَِ ضمان النمْس والمال» تخريجاً من [أن]0*» 
الكثّار مخاطبون بالشروع ؛ وعزاه إلى المُرّن في «المنثور». والصحيح خلافه. 

إذا اغتسلت الذَّمّية لتحل لمن يحل له وطؤها من المسلمين» فهل يجب عليها إعادة الغسل 
إذا أسلمت؟ فيه وجهان. 

لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضأ أو تيمّمء ثم أسلم فالصّحِيحُ وجوب الإعادة. في ليث 
الكافر والجنب [في المسجد]”' وجهان. 


)١‏ في ح: واضحء وهو تحريف. () في أء ب: لقوله. 

(48 في أء ح: الاثنين. 

(:) أخرجه أحمد في المسند 199/5. 7٠١5 27١5‏ واأبن سعد في الطبقات 2191/7/7 والبيهقي في 
الدلائل 001/5 وابن كثير في التفسير 4597/7 والزبيدي في الإتحاف 2»109/4 وابن عساكر كما 
في (التهذيب»02/ ٠٠١‏ » والعجلوني في «الكشف»2١/ ١5٠‏ :والمتقي الهندي في الكنز 5 50017 331707) . 

(0) “سقط فر جه 0 (03 سقط في ع 


المذهب أنا لا نأخذ في الجزْية» وفي ثمن الشّقْصٍ المشفوع» فما تَيَْنَأأنه من ثمن الخمر. 
وفيه وجه: التصرف في الخمر.حرام عليهم عندنا خلافاً لأبي حنيفة17". 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن الخمر التي من نيء عصير العنب المشتد يحرم على المسنلم المكلف العالم بها 
وبتحريمها التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف» وأنه لا ضمان على من أتلفها عليه أو غصبها 
منه» سواء أكانت محترمة أم غير محترمة» ونقل النووي في المجموع أن الشيخ أبا علي السّنجي 
«بكسر السين المهملة وبالجيم؛ حكى وجهاً في الخمر المحترمة بصحة بيعها؛ بناء على الشاذ في 
طهارتهاء فإن صح عنه فهو محجوج بالإجماع. واختلفوا في التصرف في النبيذ وضمانه : 
فذهب الجمهور إلى حرمة الانتفاع والتصرف في سائر الأنبذة المسكرة وأنه لا ضمان على من أتلفها 
على المسلم المذكور. | 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الأنبذة الثلاثة المحرمة عنده مما سوى الخمر يحرم الانتفاع بهاء ويجوز 
التصرف فيها بمعنى أنه يترتب عليه الأثر لا بمعنى الحل بالبيع ونحوهء وعلى من أتلفها على المسلم 
الضمان بالقيمة لا بالمثل. 
وذهب الصاحبان إلى أن الأنبذة الثلائة المحرمة يحرم الانتفاع بها والتصرف فيها بالبيع ونحوهء ولا 
يضمن من أتلفها على المسلمء أما غير تلك الأنبذة الثلاثة فيجوز التصرف فيهاء وعلى من أتلفها أو 
غصبها الضمان. «الأدِلّة للجمهور: استدل الجمهور بالسنة والآثر والمعقول: أمّا السنة فمنها ما 
ما رواه مسلمء وأحمد» والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله يَكهْ صديق 
من ثقيف أو دوس» فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه» فقال: «يا فلان أما علمت 
أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامهء فقال: اذهب فبعهاء فقال الرسول كدِ: «إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها»» فأمر بها فأفرغت في البطعحاء. 
وما رواه الحميدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً كان يهدي لرسول الله يَكْهِ راوية خمرء 
فأهداها إليه عاما وقد حرمت» فقال النبي يَكِْ: «إنها قد حرمت» فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال 
النبيَ يلد «إن الذي حرم شربها حرم ببعها»» قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال النبي كله «إن الذي 
حرمها حرم أن يكارم بها اليهود»؛ قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها على البطحاء. 
وجه الدلالة: أن الني يك صرح بحرمة بيع الخمر وإهدائها كما صرح بحرمة شربهاء ولم يبح 
الانتفاع بها بأي وجهء ولو بالإهداء إلى اليهود؛ كيلا تعود بفائدة على المهدي مكافأة له على هديته» 
ولذلك أمر أصحابه بإراقتها وإتلافها إهانة لهاء ولو كانت مالاً متقوماً منتفعاً به شرعاً لما أمر بإراقتها؛ 
لأن فيه إضاعة للمال» وقد نهى عن إضاعته: وإذا لم تكن الخمر مالآ متقوماً منتفعاً به شرعاّء فلا 
يجب الضمان على من أتلفها على المسلم أو غصبها منه» وقد سبق أن كل شراب مسكر يسمى خمراً - 


لمك 


قال في «التتمة»: وهو مبني على هذا الأصل . 


من غير فرق بين المتخذ من عصير العنب المشتد وغيره. وإذا حرم شربها وبيعها وإهداؤها فلتحرم 
سائر التصرفات فيها. وأما الآثر فمنه ما يأني: 

ما ذكره الشافعي في كتاب الأم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا 
باع خمراًء فقال عمر: قاتل الله فلاناً باع خمراًء أوّما علم أن رسول الله بلِ قال: «قاتل الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم» فجملوها وباعوها»؟ . 

وما روى ابن حزم عن طاوس أنه سئل عن الطلاء فقال: أرأيت الذي مثل العسل تأكله بالخبز» 
وتصب عليه الماء فتشربه» عليك بهء ولا تقرب ما دونه» ولا تشتره ولا تبعه» ولا تسقهء ولا 
وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا على من باع الخمر بقوله: قاتل الله فلاناً - وهذه 
الجملة لا تذكر في العرف غالباً إلا لمن ارتكب محرماء ورأيت في «لسان العرب» أن الذي باع 
الخمر سمرة رضي الله عنه فقال عمر: قاتل الله سمرة. قال الخطابي: إنما باع عصيراً ممن يتخذه 
خمراًء فسماه باسم الخمر مجازاً باعتبار ما يؤول» إليه كما قال تعالى: إإني أراني أعصر خمراً» 
فلهذا نقم عمر عليه. وأما أن يكون سمرة باع خمراً قلا؛ لأنه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره. . 

وكذلك طاوس يجيب سائله بقوله في الطلاء المشتد الذي لم ينعقد ولم يصر كالعسل لا تبعه ولا 
تشتره ولا تستعن بثمنه إلى آخره؛ «اووف كي لوده امكو المتخذة من غير عصير العنب 
يحرم التصرف فيها بالبيع ونحوه. 

وأما المعقول فقالوا: الأنبذة المسكرة يحرم التصرف فيها والانتفاع بهاء ولا ضمان على من أتلفها 
على المسلم كالخمر التي من نيء عصير العنب. 

وللإمام السنة والمعقول. أما السنة فما سبق أن استدل به الجمهورء وقال في توجيهها: صرح 
الني كِ في الأحاديث بحرمة بيع الخمر وإهدائهاء والخمر هي النيء من عصير العنب المشتد» وما 
عداها من الأنبذة المسكرة لا تسمى خمراء ولا يثبت لها من الأحكام إلا ما أثبته الدليل من حرمة 
الشرب ووجوب الحد في السكر منها كما سيأتي. 

وأما المعقول فقال: إن البيع مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيهء قال تعالى : «أولئك الذذين 
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين* وهذا متحقق في النبيذ؛ لأنه مرغوب 
فيه» والمال اسم لما هو مرغوب فيه إلا أن الخمر مع كونها مرغوبا فيها لاا يتصرف فيها بالبيع 
ونحوه؛ للنص الوارد فيهاء والنص ورد باسم الخمرء فيقتصر على مورد النص . ش 

واستدل الصاحبان بالمعقول فقالا: إن محل البيع هو المال» والمال اسم لما يباح الانتفاع به حقيقة 
وشرعاء ولم يوجد في الأنبذة المكرية فلا تكون مالآ فلا يجوز ببعها كالخمر. 


دك 


إذا دخل الكافر الحرم» وقتل صيداً لزمه الضمان. 


المناقشة: ورد على الإمام في السنة أنا لا نسلم أن اسم الخمر خاص بالنيء من عصير العنب 
المسكر حتى تقصر الأحكام عليه؛ لما سبق أن كل شراب مسكر يسمى خمرا من أي مادة اتخذء لا 
فرق بين ما كان متخذاً من نىء عصير العنب المشتد وما كان من غيره» وقد وافق الإمام الجمهور 
على حرمة الانتفاع بهذه الأنبذة المسكرة» والبيع ونحوه انتفاع بها وقد روي عن أبي هريرة عند أبي 
داود» وعن ابن عباس عند ابن حبان» وعن ابن مسعود عند الحاكم» وعن بريدة عند الطبرانى فى 
من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة» حسنه الحافظ . وإذا كان هذا 
وعيد من يمسك العنب الحلال ليبيعه ممن يتخذه خمراء فما يكون وعيد من يمسك النبيذ الحرام 
ويبيعه لينتفع بشمنه؟ وزدعليه في المعقول أن محل البيع الشرعي إنما هو المال المتقوم المباح 
الانتفاع به حقيقة وشرعاء ولم يتحقق هنا شرط المحل» وهو الانتفاع به شرعاً بالاتفاق؛ فلا يجوز 
بيعها كالخمر؟؛ لأن البيع ونحوه انتفاع أيما انتفاع . وكرت البنم اللعري مبادلة لني مرعوب فيه ليخن 
درظريك يذ رفي حل يدها قرعا الأن الشارع اعتبر لحقيقة البيع الشرعي شروطاً لا تتحقق 
الحقيقة الشرعية بدونهاء ٠‏ ككون المبيع مالا متقوماً منتفعاً به شرعاًء وهذه الأشربة ليست كذلك عند 
الإمام. على أن هذا نظرء والنظر لا يقاوم الأخبار والآثار الصحيحة الصريحة في النهي عن الانتفاع 
بها من البيع والإهداء ونحوهماء وعموم النصوص شامل لكل شراب مسكر من غير فرق؛ لما سبق 
أن الأصح في اسم الخمر العموم لغة لكل شراب مسكر. 

ورد على الصاحبين أن قصر الأحكام على بعض الأشربة المسكرة دون بعض تحكم بعدما سبق عن 
الدليل الدال على عموم اسم الخمر لكل شراب مسكر من أي مادة اتخذ» وكما ألحق الصاحبان هذه 
الأنبذة الثلائة بخمر عصير العنب المشتد يلزمهما أن يلحقا بها سائر الأنبذة المسكرة حيث لم يقم 
دليل على التخصيصء والذي نختاره حرمة التصرف في كل مسكر بأي نوع من أنواع التصرف؛ 
لورود الأخبار الصحيحة الدالة على حرمة إمساكها ووجوب إتلافها وحرمة بيعها وشربها وإهدائهاء 
ولم تفصل الأخبار بين نوع من الشراب المسكر وآخر منهء ولا بين المحترمة وغيرهاء ولو كان ما 
حرمه الله الو مالا ا ا جه صر أن 
العنب والمتخذ من غيره؛ ا ال ل 
أوجه الانتفاع ومنه البيع والإهداء وما ماثلهما. بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر خمر» 
وقوله: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» وقوله: «إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود؛ كما 
سبق فى الأحاديث . 


0, 


مَسَأَلَة: 


وقال صاحب «المهذب»: يحتمل لا. 
«مسألة» 


الشرح: «لا تكليف إلا بفعل»- سواء كان في الأمر أم النهي . 


هذاء والقول بإباحة التصرف فيها بالبيع ونحوه ينافيه أنه إعانة على المعصية للمشتري أو المهدى 
إليهء والإعانة على المعصية حرام قال تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان» وإذا لم تكن الأشربة المجدرمة مال متكوما يجدرما مضع ند فرعا فل سما علن نن 
غصبها أو أتلفها على المسلم؛ لأنها واجبة الإتلاف» وقد سبق أن النبيّ كله توعد من أمسك العنب 
الحلال ليبيعه ممن يتخذه خمراً بأنه يتقحم النار على بصيرة» فأولى بالتوعد من يمسك المسكر 
ويتصرف فيه بالبيع وغيره. 
هذا » وقد اختلفوا في تعامل الذميين بها وشربهم لها: فذهب الجمهور إلى الحرمة. وذهب الحنفية 
إلى عدمها. 
قال النووي في «المجموع»: «بيع الخمر وسائر التصرفات فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام 

على المسلم. وقال أبو حنيفة لا برع ناك له » قال المتولى : المسألة مبنية على أصل معروف 

في الأصولء. وهو أن الكافر عندنا مخاطب بالفروع وعندهم ليس بمخاطب وموضع تحقيق هذا 
المبحث علم الأصول. فإن قيل: إنك في بحث النجاسة أو الطهارة اخترت القول بالطهارة» فكيف 
تحرم التصرف في الخمر بالبيع ونحوه؟ . 
قلنا: إنه لا تلازم بين الطهارة وصحة البيع الشرعي ونحوه؛ فكم من أشياء طاهرة ويحرم التصرف 
فيها شرعا بالبيع وما شاكله؛ ألا ترى أن الأصنام المصنوعة من الطاهر كالخشب» والحجرء 
والذهب: والفضة طاهرة إجماعاً وبيعها حرام شرعا؟ ومثله سائر التصرفات فيها؛ لأنها واجبة 
الإتلاف ولنهي الشرع عن بيعها. روى جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يَكدِ يقول: «إن الله حرم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن 
ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو-حرام»» ثم قال رسول الله يلِ عند ذلك: 
«قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه». رواه الجماعة: جملوه بفتح 
الجيم والميم أذابوه يقال: جَمَله إذا أذابه» والجميل الشحم المذاب. ينظر: الهداية »١151//8‏ ونيل 
الأوطار ©/ 17١ ١٠١‏ 154/8ء والمحلى 598/1» والبدائع 5/ 21١‏ والمجموع .018/7١‏ 


() ينظر: شرح العضد ١17/9‏ والمستصفى 2940/١‏ وشرح الكوكب المنير »59٠ /١‏ وحاشية البناني - 


6 


0 مهع م ًُ و امل ام ا و 201 وو مهاه كع هم ١‏ 
أَلفِعْل . وَعَنْ أي هَاشِم وَكَثيرٍ : نف ألفِعْلٍ . لنا: لؤ كَانَء لكان مُسْتَذْعَى خصولة من وَلا 


فإن قلت : «فالمكلف». «في النهي» كيف يكون فعلاً» وهو طلب ترك الفعل. 

قلت: المطلوب بالنهي كف النّْس عن الفعل»» والكفف فعل. 

«وعن أبي هاشم وكثير» أن المكلف به في النهي «نفي الفعل». 

«لنا: لو كان» الانتفاء 500 لكان «يستدعى حصوله منهء ولا يتصور) ذلك؛ «لأنه 
غير مقدور له»؛ لكونه عدماً» والعدم لا يكون مقدوراً. 

وأجيب بمنع أنه أي: العدم ‏ «غير مقدور له؛»؛ فإن القادر على الزّنا قادرٌ على تركه؛ 
وهذا «كأحد قولي القاضي» أبي بكر : إن عدم الفعل مكتسب للعبد. 

«ورد) المنع «بأنه) ‏ أي : الفعل ‏ «كان معلاوما واستمرا» فكيف يكون مقدوراً «والقدرة 
تقتضي أثراً عقلاً»؛ والعدم ثابت قبلها فكيف يكون أثراً لها؟ 

«وفيه نظر»ء فقد يقال: لا نسلم أنَّ استمراره لا يصلحٌ أثراً للقدرة؛ إذ هو متمكن من أ 
يفعل فيستمر» ومن أن يفعل فلا يستمر. 

وأيضاً فأثره أنه لم يشأ فلم يفعل» وهذا كافي في كونه أثرأء وأما وجوب أن يفعل شيئاً فلا. 

وأنا قد وقعت على دليلين يدلآن على أن الكف فعلل . 

أحدهما: قوله تعالى: لوَكَالَ الوَسُولُ يَا رَبّ إِنَّ قَوْمِي أتَّكَذُوا هذا القرْآنَ مَهُجُورا4 [سورة 
الفرقان: الاية 7”0] إذ الاتخاذ «افتعال»). والمهجور: المتروك. 
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«قفن 2 
نقل الّافعي عن القَفَاك فيمن قال لزوجته: إن [فعلت]١'‏ ما ليس لله فيه رضا فأنت طالق» 
فتركت صوماً أو صلاة أنه ينبغي ألا تطلق ()؛ لأنه ترك وليس بفعل» فلو سرقت أو رَنَتْ 


ات ونيسير التحرير ال وفوائح الرحموت لض والقواعد والفوائد ص(5؟2))15 
والإحكام للامدي .175/١‏ 
)١(‏ سقطافيا ت. إفة في أ ت» ح: يطلق. 


0 


و - 2 


مه 1 همي ناه 2 18 
كان معدوما» وَاستمر» وَالْقَدْرَةَ تقتضى أثرا عقلاء وفيه نظو 


«فرع [آخر]»7") 

لو منع مالكُ العام عن المضطر فمات جوعاًء فلا ضمان؛ لأنه لم يحدث منه فعل 
مهلك . 

وقال صاحب «الحاوي»: لو قيل 7" يضمن الدية كان مذهباً؛ لأن الضرورة أثبتت له فى 
ماله حقًا بدليل أنه يجب عليه أن يطعمه فكأنه منع منه طعامه . 

ومفتانم 

الشرح: «قال» الشَّيخْ «الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه»» بل يبقى تعلّق 
التكليف كما كان. 

(ومنعه الإمام والمعتزلة©© : 

فإن أراد الشيخ أن تعلقه ”© بالفعل «بنفسهء فلا ينقطع» فحق» لكنه يلزم ألا يتقطع 
التكليف بعد الفعل لنقل هذا التعلق «بعده أيضاً»» وهو باطل إجماعاً » والشيخ أجل من أن يريد 
هذاء «وإن أراد أن تنجيز التكليف به باق» ‏ وهو مراده بلا شك «فتكليف» بالمحال؛ إذ هو 
تكليف «بإيجاد الموجود وهو مُحَال. ولعدم صكة الابتلاء» فتنتفي فائدة التكليف»؛ لأن الابتلاء 
إنما يتصوّر عند التردد» وعند تحمقّق الفعل لا تردد. 


)١(‏ سقط في ح. في ب: قتل. 

() ينظر: الإحكام للامدي 117/١‏ وشرح العضد 154/7» والمحصول »457/1/١‏ والمعتمد 
0 ؛ وشرح الكوكب المنير 2490/١‏ وإرشاذ الفحول ص »)١١(‏ وتيسير التحرير »١54١1/7‏ 
وفواتح الرحموت 4/١‏ . 

دعم في أ ت. ح: يعلقه. 


65 


ولقائل أن يقول: إنما يستحيل لو أريد بكونه مأموراً أنه مطلوبٌ مقتضى» وليس ذلك المراد 

سلمنا أنه المراد» ولكن إنما يكون الفعل موجوداً عند تمامه؛ لأن المركب ينتفي بانتفاء 
جزء منهء فالصلاةٌ مثلاً إنما تكون موجودة إذا تحققت في الخارج» وذلك عند انقضائها 96 9 
ما لم ينه إلى آخرها مأمور بها مطلوبة منهء وليست حاصلة» ضرورة أنها إنما تحصل عند آخر 
جزء منهاء فلا يلزم تحصيل الحاصل . 

الشرح: «قالوا) ‏ يعني - ناصري الشيخ -: «مقدور) للمكلف عي باتفاق» ‏ منا 
ومن المعتزلة أما عندنا فلآن القدرة حال الفعل. 

وأما عندهم»ء فهي موجودةٌ قبل» وفي الحال «فيصمٌ التكليف به" . 

«قلنا: بل ب يمتنع» بقاؤه - أي : بقاء التكليف ‏ «بما ذكرناه» من لزوم تحصيل الحاصل» 
وانتفاء فائدة التكليف . 

واعلم أن المسألة © من عظائم الكلامء ودقائق أحكام القدرء وهي قليلة الجدوى في 
الفقه . 

وقد وافق الإمام ف فيها المعتزلة وأغلظ القؤل قّ شيخ الجَمّاعة» وادعى احتياطة مذهبه 
وتابعه الأمقى تقض 


ونحن نذكر الخِلافَ فتقول: للفعل أحوال: استقبال» وحال» ومضي . 
أما الاستقبال: فالفعل يوصف قبل وجوده بآنه قاو بدن اسقط ونطلوت شر عه 
فيه» ومحضوض '' عليهء وطاعة . 


)١(‏ في أ تء ح: فهو. 4 في تء ح: مسألة. 
(؟) سقط في ت. (؟) في أء ت» ح: مخصوص. 


/اه0 


الحال: فلا يصح وصف الفعل فيه بأنه مقتضى» ومرغب فيهء ومحضوض عليه]()؛ لأن 
الطلب والاقتضاءء وما في معنى ذلك إنما يتصور فيما لم يوجد والموجود حاصل؛ والحاصلٌ لا 
ينتفي» ويصح وصفه بأنه طاعة» وهل يوصف بأنه مأمور به حال وقوعه؟ . 

قال أصحاينا: نعم ونفاه المعتزلة . 

وأما الماضي: فلا خلاف أنه لا يوصف بهذه الأوصاف إلا مجازاً إطلاقاً باعتبار ما كان. 

. فإذا قلنا: إنه حال الإيقاع وقبله مأمور به على مذاهبناء فهل يتعلق الأمر بهاتين الحالتين 
تعلقاً مساويا؟ اخدلقفت اثمننا فيه:. 

فمنهم 7" من قال: هما سواءء والأمر متعلق بالفعل في الحالتين تعلق إلزام. 

ومنهم من قال: أما حال الوقوع فتعلّق إلزام» وأما قبله فتعلق إعلام» وأكثرنا على القول 
الأول. 

والإمامٌ الوّازي وأتباعه على الثَانيِء وهو مقتضى نقل إمام الحرمين عن الأصحابء إذا 
عرفت هذاء فقد صار الإمام وتلميذه العَرّالي في هذه المسألة إلى رأي المعتزلة» ورأيا أن الفعل 
حال الإيقاع لا يتعلّق الأمر به ثم اختلفت الطرق”7" بهم . 

فالمعتزلة: باون على أصلهم من تقدّم القدرة على الفِمْل» وانقطاع تعلّقها حال وجوده. 

والإمام كاد يوافقهم؛ لأنه يقول: ما ليس بمقدور لا يؤمر به من شت 2 قدرته 
ويقول ' : الحال غير مقدورء فلزمه تقديم القَدْرَةِهِ فصرح من أجلها بتوجه الأمر قبل الفعل 
وانقطاعه معه. 

وأما الغزاليئ» فإنه سلَّم مقارنة القدرة للمقدور. ووافق مع هذا على انتفاء الأمر حال 
الوقوع» فوافقنا في الأصل. وخالفنا في الفرع؛ ثم اعتمد هو وإمامه على أن حقيقة الأمر الاقتضاء 
والطلب». والحاصل لا يطلب ©©2. 


وجوابهما معروف مما قدمناه في تَقْلٍ المذاهب. فإنا سلّمنا أنه غير مقتضى حال الإيقاع» 


)5غ( بتطري 0 تواح. 69 في أ» ح: ثبتت. 
زفق في ت: فملعهم. )2( في أ تء ح: وتقول. 
فرق سقط في ت. 3( فياتء ح: يتطلب. 


للك 


ولكنه مع هذا مأمور به بمعنى أنه طاعة . وامتثال 00 ولا ينكر أحد كونه طاعة وامتغالاً ؛ لأن 
الطاعة موافقة الإرادة» والإرادة يصح () عندهم أن تقارن المراد» وإذا ثبت كونه طاعة ومراداً 
صح كونه مأموراً به» ويكون للأمر فائدتان. الاقتضاءء ثم كون الفعل الموقع طاعة» وهذه الإفادة 
حاصلة حال الإيقاع كما تحصل 7" قبله. 
٠‏ والإمام والغزالي ومن تبعهما كالمصتّف. قد رأوا أن لا حقيقة له [إلاَّ في]” الاقتضاء فإذا 

بطلت الحقيقة بطل فى نفسه. 

وأما مخالفة إمام الحرمين لنا في تقدّم القدرة على الفعل. فإنه اعتل بأن القدرة هي التمكن» 
والتمكن لا يكون حال وجود الفعل» بل قبله. | 

وهذا من دقائق ما يذكر في علم الكَلام» فلا نطيلٌ هنا باستيفاء القول فيه. 

والشَّيحُ يقول: القدْرّة المحدثة لا تتقدم المقدورء والأمر يتقدم الفعل» ويقارنه كما عرفت . 

فقال الإمام ملزماً له على هذا: إن المكلف في حال قعوده مأمور بالقيام باتفاق أهل 
الإسلام» والقيام غير مقدور له قبل شروعه فيه مع كونه مأموراً به فقد صار المأمور به غير مرتبط 
بكونه مقدوراً عليه؛ فلا وَجْه لينائه المسألة على أن المكلف إذا اشترط كون قدرته تفارق المقدور 
صح كون الفعل مأموراً به حال وجوده لكونه مقدوراً حينكذ» لأنا أريناه أن المأمور به يكون غير 
مقدور عليه . 1 

هذا حاصل كلام الإمام . ٍ ٍ 

ورذه المَازِرِيُ بأنه يلزم الشيخ حيث يستدلٌ على صحّة تعلق الأمر بالحادث لتعلق القدرة أن 
يقول: [لا يتعلّق]”” قبل» لعدم تعلق القدرة به» وهو استدلال بالعكس . 

قال: وهو باطل على سائر المذاهب» ألا ترى أنا نستدل على وجود البَاري بوجود أفعاله» 
ولا يلزم من عدمها عدمه. 

قال: فكذلك [لا يقال]”" للأشعري إذا استدللت على حصول الأثر بحصول القدرة» 


زفق في أ تء ح: إمساك. هعم سقط فى أ باك 
0) في بء ح: تصح. (5) في أءا تء ح: تتعلق: 
إفرق في ت» ح: يحصل. 2059 سقط فيات. 


69 


فانعدل علق انعا الأمر باتماء القدزة» .-وإذا 'امعدللك بهذا آريتاك تقيضه؛- لآن القاعذ: مأموو 
بالقيام» وقدرته معدومة عليه» وهذه القَدْرَة انعدمت» ولم ينعدم الأمر. 

قال المَازِرِيُ: وكلّ من نظر بعين الإنصاف علم صحّة ما بَيّناه وأن الإمام لم ينصف الرجل 
في إلزامه كيف وهو يعني الإمام وقد نبّه على أنَّ الأشعري لم يمنع تقدم القدرة على الفعل بمعنى 
يعود إلى حقيقة تعلقها بالأفعال» ولكن من حيث إنها عرض0ء والعرّضُ لا يبقى زمانين» فلو 
فرضناها متقدمة. وانعدمت في الثاني من حال وجودها قبل إيقاع المقدور بهاء فلا فائدة فيهاء ولا 
تأثير لهاء وإن فرضناها باقيةً أبطلنا أصلنا في أن الأعراض لا تبقى زمانين ”'©2. 

قلت: وكلام الإمام يقتضي أن القائل بهذه المَقَالَةٍ لا يقول بتوجّه الأمر قبل الفعل» إلا على 
سبيل الإعلام دون الإلزام» كما قدمته. وعلى هذا لا يكون استدلاله استدلالاً بالعكس» بل نقض 
على دعوى أن الأمر لا يتوجّه قبل المُباشرة بأن القاعد مأمور بالقيام إجماعاً ويصح مقاله © 
وقد ألزم صاحب هذه المقالة أيضاً بأن أحداً لا يعصي بترك المأمور؛ لأنه إن أتى بهء فذاك وإلا 
فهو غير مكلف . 

وجواب هذا عندناء أن الأمر بالشّيء نهى عن ضده على أصل شيخنا. والتارك مباشر 
للتركء وهو فعل منهي حرام قائم من هذه النّاحية» لكن مساق هذا أن تارك الصلاة مثلاً غير 
مكلف بالصلاة» بل بترك ترك الصّلاة الذي يلزمه الصلاة. 

والإمام قد ادعى الإجماع على أن القاعد مأمور بالقيام» فإن أمكن ردَّه إلى ترك الترك كما 
قررناه فلا إشكالَء وإلاً فهو معدم على القول بذلك. 

وقد يقال: ترك الترك هو نفس الصلاة”", وإذا تابر ها القت اللت علي اندفاع ترديد 
المصنف» وأن الشيخ لم يرد إلا تنجيز التكليف» ولا يلزم عليه ما ذكره؛ لأنه لم يقل بأن الاقتضاء 
قائم في إيجاد ”*' الموجودء بل إنه مأمور به كما عرفت» ولكن [لم]”*» قلتم: إن كل مأمور به 
مقتضى؟ سلمنا أن كل مأمور به مقنضء ولكن لم قلتم: إنه يستلزم تحصيل الحاصل» وتقريره قد 


)١(‏ في أء بءاتء ج: وقتين. (4) في ب: اتحاد. 
(0) فيا تء ح: كلامه. (0) سقط في ح. 


فرق في ت: للصلاة. 


ول يم م 0 
الْمَحْكُوم عَلَيهِ الْمْكَلّْ 
مَسْأَلَةٌ: 
0 3 مي ٠.‏ ه. مايه 0 00 7 2 ا 
| م شط التكليف. وَقَالَ به تعض مَنْ جور أ تحب ؛ لعدم الإنتلاء. لنا: 


ع تيد 


لَوْ صَمٌَّ لكان مستدعئ عفر نه عافة كه تَقَدّم وَلصَحّ تكليف الْبَهِيمَةِ؛ لنهُمًا 


«مسأآلة» 
الشرح: «النهم 1 صحة التكليف)»). 
قال به'"2 من جوز المستحيل»: وادعى بعضهم الوفاق على ذلك» وهو ما ذَكَرَهُ القاضي في 


«التقريب»؛ «لعدم الابتلاء» الذي به . تخصل و فائدة ”" التكليف؛ ولأن الأمر بالشيء يتضمن 
إعلام المأمور بأن الآمر طالب سواء أمكن حصوله منه أو لم يمكنء وإعلام من لا عَقَلَ له ولا 
قَهُمَ متناقض؛ إذ يصير التقديرء بأن من لا فهم له فهم ”©2. 

«لنا: لو صَحّ» تكليف الغافل «لكان» الفعل اميكدعن حصوله منه طاعة» - أي: على وجه 
الطاعة ‏ «كما تقدم» في مسألة التكليف بالمستحيلء والثاني باطل؛ لعدم تصوره. 

« ولصح ‏ تكليف البَهِيمَةٍ لأنهما سواء في عدم الفهم». 

ولقائل أن يقول” الفارق أن البهيمة لا قابليةَ لها. 

والذين جوَّزوا تكليف الغافل. 

الشرح: «قالوا: لو لم يَصِمٌ لم يقع؛ وقد» وقع بدليل أنه «اعتبر طلاق السّكران وقتله 
وإتلافه» ورُتَبت ”"' عليها الأحكام» وإن كانت صادرة ممن لا يفهم . 


40 6 0 ا ا 0 اوحار ركه 
255١/7‏ وتيسير التحرير 0 وفواتح الرحموت 2147/١‏ وإرشاد الفحول ص .)١١(‏ 


زفق في أ تء ح: يحصل. )2( في ب: يصحء وفي ح: تصح. 
4 في أء ح: فإنه . (5) فيا ت: ورتب. 
2 في أء ح: افهم. 
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َإدفة. وجيب أن لِك عد تخليفيء بل من كيل الأسباب؛ كَل الطَفْلٍ وإثلافه. 


ِ- 
ءَ 


«قَالُوا : ظٍ تقرَبُوا ألصَّلاْةَ وَأَّم سُكَارَئ # [سورة النساء: الآية «54] 0 


«وأجيب بأن ذلك» الأمر المجرى على السّكران «غير تكليف». بل من قبيل الأسباب»» 
وذلك من باب خطاب الوَضْعء فطلاقه 2١‏ سبب الفراق» وقتله سبب القِصّاص» وإتلافه سبب 
الضّمان «كقتل الطفل وإتلافه»» فإنه سببٌ للضمان والعَرَامَة. 

ولك أن تقول: لوذكان كالطتن لماوع علي وضاضة؛ ولاختلف في أن عمده عمدء أو 

بل قال القَقّال ومن تابعه كالبَعَويَ”"©: إنه لا خلاف في الطّفل الذي لا تَمْيِيز له أن عمده 
ليس بعمد يل خطأء دائما الخلافه في صن يعتل شل له 

الشوح: «قالوا»: قوله: #وَّلاً تَقْرَئُوا الصَّلدَةَ وَأََّمْ سُكَارَئْ [سورة النساء: الآبة «4] دليل 
على خطاب الغافل إذا وجه النهي نحوه حالة السكر. 

«قلنا: يجب تأويله؛ إما» بأن يقال: وقع النَّهي عن السّكر عند إرادة الصلاة تشبيهاً «بمثل» 
ما تقال الا تَمْتْ وأنت ظالم»» وعلى عكسه قوله تعالى ولا نعو لاوم مُسْلمُونَ» اسورة 
آل عمران: الآية ؟١٠1].‏ «وأما على أن المراد التّمل)ا وهو الذي تدب فيه أوائل الطرب دون الطّافح 
الخارج عن قضية ة النّميزء »؛ ونهى عن الصّلاة حينئدذ مع حضور عقلهء لأن مبادىء الطرب 
تمنع 06 الخشوع «والتثبت كالغضب» ويؤيده قوله تعالى: لحَتَّ تَْلَمُوا ما تَفُولُونَ4 [سورة 


النساء : الآية «4] . 

ولو قال المصتف:النَشْوَان بدل التّمل كان أولى» فإن الثملّ والطَّافحَ سواء . وهو من أخذ 
منه الشراب . 
00( في ب : وطلاقه. 


(؟) الحسين بن مسعود بن محمدء العلامة محيي السنة» أبو محمد البغوي» يعرف ب«الفراء» أحد 
الأئمة تفقه على القاضي الحسين» وكان ديناء عالماًء غاملاً على طريقه السلف. قال الذهبي: كان 
إماماً في التفسير» إماماً في الحديث» إماماً في الفقه. بورك له في تصانيفه» ورزق القبول لحسن 
قصده وصدق نيته. ومن تصانيفه التهذيب» وشرح المختصرء وتفسير.معالم التنزيل. وغيرها. مات 
سنة 2015 ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 218١/١‏ ووفيات الأعيان »4٠7/١‏ وتذكرة الحفاظ 
4 » والأعلام "/ 85 وشذرات الذهب 48/4» والنجوم الزاهرة 775/0 . 

زفرف في أ تا ح: يمنع. 
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قُلَنَا : زر 1 إمَّا 0 : سمت وَأَنْتَ ظَا و وَإما ءَ أنَّ الجدَاد أل 3 لمئعه 
سه 8 لي يذ و 32 د 5 220021 


وفي الحديث الصحيح. لما دخل اللي بَلِ على حمزة» وجعل حمزة يُصَعْد نظره ثم قال: 
وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي يله أنه تَمِلُ. . . الحديث أي [أنه](١)‏ سَكران شديد السّكر. 

ولقائل أن يقول: هذا صريح في تحريم الصلاة على المنتشي مع حضور عقله بمجرد عدم 

والحقٌ الذي نرتضيه مذهباً ونرى ارتداد الخلاف إليه ‏ أن من لا يفهم إن كان لا قابلية له 
كالبَهَائِمٍ فأمتناع تكليفه مجمع 7 عليهء سواء خطاب التكليف» وخطاب الوضع . 

نعم قد يكلف صاحبها في أبواب خطاب الوضع بما يفعله مع ما يفصّله الفقيه . 

وإن كانت له قابلية» فإما أن يكون معذوراً في امتناع فهمه كالطفل والنائم» ومن أكره حتى 
شرب ما أسكره» فلا يكلف إلا بالوضع . 

وأما أن يكون غير معذور كالعاصي 7(" بسُكره فيكلف» تغليظاً عليه. وقد نصصّ الشّافعي 
على هذا. 

وقول العَرَالِيت : السكران أسوأ حالاً من النّائْم الذي يمكن تنبيهه. 

وكذلك ” قول القاضي في «التقريب»: السكران الطافح لا يكلف كسائر من لا يفهم مما 
لا [نوافقهما]”' عليه بل هو مكلف, ولا حاجة إلى الجواب بأنه من خطاب الوضعء فإنه يلزم 
عليه ألا يأئم ونحن نُونّمه؛ إذ هو الذي وَرّط نفسه بتسببه إلى زوال عقله بالشكر. وأيضاً فخطاب 
الوضع عندنا راجع إلى الاقتضاء خلافاً للمصنف . 

ويشهد لتفرقتنا بين من له قَايليّة» ومن لا قابلية له إيجاب الضمان على الأطفال دون 
الميت . 

فإن أصحابنا قالوا بنفخ '' مَيْتَء وتكسرت قارورة بسبب انتفاخه لم يجب ضمانها. 


(9) في ب كالقاضي» وهو تحريف. (5) في ح: بنضج . 


11 


2 ل َ سه . 5 أ صا ره 
مسا كلاميّة فى ألحكم على لْمَعْدُوم 
مَسْأَلَة: 
0 94 أ .2 م 25 صايره 42 
قولهم: الام يتَعَلقّ بألْمَعْدُوم» وَلمْ يرد تنجيزٌ ألتكليف. وَإِنْمًا .٠‏ 0 


الشرح: ولا أقول خطاب المعدوم كما ترجم بعضهم المسألة به؛ إذ في تسمية الكلام في 
الأزل خطاباً خلاف؛ لأن الخطاب يستدعي مُوَاجهة2 وهي لا تمكن من المعدوم كما فعل 
المصنف؛ إذ لا يلزم من الحكم على المعدوم تسمية الكلام أمزاً أو نهياء فمنا من قال بالحكم 
على المعدوم وامتنع من تسمية الكلام في الأزل أمراً. كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 

وإذا عرفت هذا فأصحابنا قائلون بالحكم على المعدوم”"©»: والمعتزلة ينكرونه» وإمام 
الحَرَمَيْنِ منا عنده وقفة في المسألة من أجلها توف ضَعَفَةٌ الأشاعرة عن الجزم وأخذوا في 
تقرير ('2 مذهبناء فقال ل المصنف : «قولهم» - يعني أصحابه الأشعرية : «الأمر يتعلق 
بالمعدوم. لم يرد تنجيز التكليف» أي: إتيان المعدوم بالمأمور به حالة عدمه؛ لأن الصبي 
والمجنون الدّاخلين في الموجودات غير مأمورين في الباطن بالمعدوم . 

زاتما أرية» تعلق الحكم به «التعلق العقلي» وهو قيام الطلب بذات الله تعالى- من 
المعدوم للفعل إذا وجد واتصف بصفات المكلفين فإنه حيئذ يصير مكلفاً بذلك الطلب القديم من 
غير تجدد طلب آخر 2 , 


)١(‏ ينظر: المحصول 2477/7/١‏ والإحكام للامدي »151١/١‏ والمستصفى »80/١‏ وشرح الكوكب 
المنير 25١7/١‏ وشرح العضد 2٠١5/7‏ والمعتمد ١//ا7١»‏ وتيسير التحرير 2١١/7‏ وأصول 
السرخسي 2775/7 وفواتخ الرحموت »١51/١‏ وإرشاد الفحول ص »2١١(‏ والمعتمد 219/7 
ونهاية السول ,598/١‏ والإبهاج .151/١‏ 

(0) فى ب: تقريب. 

إفرة في أ بءات: منهم. 

(4:) هذه المسألة في بيان معنى قولهم: «الأمر يتعلق بالمعدوم»» فنقول: لما اشتهر من مذهب أصحابنا 
جواز تكليف الصبي والمجنون والغافل والسكران؛ لعدم الفهم للتكليف؛ إذ المعدوم أسوأ حالا من 
هؤلاء؛ لوجود أصل الفهم من حقه وعدمه بالكلية في حق المعدوم» حتى أنكر ذلك جميع الطوائف 
- أراد كشف الغطاء عنهء فقال: ليس المراد من قولهم ‏ يعني قول أصحابنا: الأمر يتعلق بالمعدوم 
تنجيز التكليف. وهو كون المعدوم مكلفا بالإتيان بالفعل حالة عدمه؛ لاستحالته لما مر انفاء بل 
المراد التعلق العقلي» وهو كون المعدوم مأموراً ومكلفاً على تقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب - 


5 


واعلم أن شيخنا إنما أراد التنجيز» والتعلّق عنده قديم» ولا يلزم من التنجيز تكليف المعدوم 
بأن يوجد الفعل في حال عدمه» بل تعلق التكليف به على صفة. وهي أنه لا يوقعه إلا بعد 
وجوده؛ وَاسْتِجْمَاع الشرائط. وذلك لا يوجب عدم التّنجيز» بل التنجيز واقع وهذا معناه. 

ومن ظن أنه [كان](' يلزم من كونه مأموراً في القدم 217 أن يوجد في العدم فقد زَلَء فإن 
إتيانه في العدم كما يستدعي الإمكان كذلك يستدعي أنْ يؤمر به على هذا الوجه» والأمر لم يقع 
كذلك؛ بل على صفة أن الفعل يكون بعد استجماع شرائطه التي منها الوجودء [وأقرب]9) 1 
لذلك الوكَالَةٌ فإن تعليقها باطلّ على المذهب» ولو نَجَرْ الوكالة وعلق التصوّف على شرط صح» 


5 الآن وكيل وكالة منجزة» ولكنه لا يتصرف إلا على مقتضاهاء وهو وجدان الشرط. 
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هذا كلام نفيس لأبي ‏ رحمه الله فيه رسوخ القدَم ٠»‏ فإنه كان يقرره وينادي عليه 
بأوضح البَرَاهين» وبه يتضح أن التعيق قديم» على خلاف ما ذكره جماهير المتأخرين منهم 
الإمام في أول «المحصول» من حدوث | التعل 00 إلى ذلك. وقد قَاهَ الإمام 
في مكان آخر من «المحصول» بقِدَمٍ التعلّق كما كان أبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يختاره. 


وعندي [أنَا نَ أنَّ التعلق ]7 نسبة بين منتسبين لا يوصف بيحدوث ولا ِدَم. 


«لنا) : على تعلق الأمر بالمعدوم» «لو لم يتعلق به لم كن أزلا؛ لأن من» لوازم «حقيقة 


بالأمر الأزلي» وهو قيام الطلب القديم بذات الله للفعل من المعدوم إذا انخرط في سلك المكلفين. 
ولا يعد فيه بعد تحقيق كلام النفس» وأن .التكليف بمعنى الطلب» بل هو جائر عقلاً. كما جاز قيام 
طلب العلم من الولد قبل وجوده بذات الأب» وصيرورة الولد مكلفاً بذلك الطلب على تقدير وجوده 
وتهيئته لفهم الخطاب» ولهذا فإن الوالد لو أوصى.عند موته لمن سيوجد بعذه من أولاده بوصيته» 
فإن الولد يقد ولعروة واقيية رشا يقلن كلك الضيةة ولهذا أرضا تخ موضوفون بكوننا مأمورين 
بأمور النبى عليه السلام - الموجودة حالة وجوده» وإن كنا معدومين حيتذ. ينظر: الشيرازي ١6:‏ 


أرخ. 
)١(‏ سقط في أء بءات. (4) في أء ت: العدم. 
00( في تء ح: العدم. (5) في تء ح: التعليق. 
(0) في أءح: أقرر. (5) في ت: أما أن التعليق. 


5150 


قالوا: أَمْرُ وَنْهَىٌ وَحَبَرٌ مِنْ غَيْر مُتَعَلَقِ مُحَالُ. قُلنَا: مَحَلَّ ألتْرّاع نامر عه 


-ه 


التعلق» بالغير وهو المأمورء فلو لم يكن التعلّق أزليًا لم يكن الأمر أزليّاء «وهو أزلي» قطعاًء لما 
ثبت من قِدّم كلام الوّبّ جلَّ وعلاء وكان تعلقه أزليًا . 

وأنت إذا وقفت ''' على هذه الحُجَّة علمت أنها لا تنهض على من ينكر قدم الكلام» وهم 
الخصوم في المسألة ‏ أعني المعتزلة - وأنه لا ينبغي الاكتفاء به. فإن منع الحكم على المعدوم هو 
أحد شبَهِ المعتزلة فى القول بِخَّلَقَ القرآن. 

الشرح: «قالوا»: لا يتعلق الحكم بالمعدوم؛ إذ كيف يوجد «أمرء ونهى». وخبر من غير 
ععلق تسوه قو الحامون الكون الميديي هذا «مُحال)2. ّ 

ونظيره من جلس وحده ينادي: يا زيد أفْعَل كذاء ويا عمرو اترك كذاء وذلك عين الاختلال 

«قلنا»: استحالة هذا «مَحَلُ التزاع وهو استبعاد؛ مجردء فلا يلزم منه الامتناع» وإنما بَعْدَ 
عِنْدَكم [لأنكم قِسْتّم]7'' الغائب بالشاهدء واللفظي بالنّفسى. وأنَّى يستويان. فإن من أحب أن 
يحيط علماً بوَرَقٍ الأشجار "2 وقطر البحار من أَسْفه الخلق» بخلاف الدب تعالى. 

والحاصل : أن المعدوم بالنسبة إليه ‏ تعالى - متوقف وجوده على أمره وقد قذر وجوده في 
وقت معلوم لا يتخلف عنه على صفة مَمْلُومة لا انْفْكَاكَ لها دون أمرهء وهو نازل عنذه منزلة 
الموجود يأمره وينهاه بخلاف المخلوق. 

(ومن ثم) 61 : ومن أجل هذا الاستبعاد «قال») عيد الله «#بن سَعِيدِ) بن 
كلزي- القطان 27 وود اعت انمق القل ١‏ القكةه «.وتريقيه © وطرينةة الجاريق نين 


)١(‏ في تء ح: وقعت. (9) في ب: الشجر. 

0( فيا ت: لا نسلم قسمة. 

(4) عبد الله بن معي ين كلو أبو محمد القطان: متكلم من العلماء. يقال له «ابن كُلاب». قال ٠‏ 
السبكي : وكلاب بضم الكاف وتشديد اللام» وقيل: لقب بها؛ لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده 
إذا ناظر عليه كما يجتذب الكلاب الشيء. له كتبء منها «الصفات» و«خلق الأفعال» و«الرد على 
المعتزلة» توفي سنة 755 ه. ينظر: فضل الاعتزال 787» والطبقات الصغرى للسبكي» وابن النديم 
» والأعلام 0/5 . 

(5) في ب: ولطريقته. 
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أسد”"2 المُحَاسبي 9" اقتدى شيخنا أبو الحسن أن كلامه - تعالى ‏ لا يتصف بالأمر والنهي 
والخبر في الأزل» لحدوثه وقِدّم الكلام التّفسيء «وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال. 


وقال»: الكلام «(القديم) هو «الأمر المشترك) , بين الأمر والنهي والخبر وتابعه أبو العباس 
القلآنسي من قدماء الأشاعرة» وقد [راما](" بهذا المَزكب الصّعب التخلص من إلزام المعتزلة 
بيحدوث الكلام؛ فإن المعتزلة لما أحالوا وجبود أمر ولا مأمور قالوا: لم يكن مع الله - سبحانه - 
في الأزل أحد فيأمره وينهاه . 

وإذا لم يكن معه أحد استحال خحُصّول الأمر لانتفاء المأمور, وإذا استحال حصول الأمر 
استحال حصول الكلام» فتسببت بدعتهم الشّنعاء في القول بِحَلْق القرآن”'. وهذه الشبهة من 


)١(‏ الحارث بن أسد أبو عبد الله المحاسبي» قال ابن الصلاح: ذكره أبو منصور التميمي في الطبقة 
الأولى من الشافعية فيمن صحب الشافعي. قال ابن قاضي شهبة: أحد مشايخ الصوفية. توفي سنة 
5 1ه. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة »59/١‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص277 وميزان الاعتدال 
0/0 

ز(فة في أء تء ح: المحاسني. وهو تحريف. 2 (*) في ب» ح: رأينا. 

(5) وقبل الخوض فى هذه (الفرية) يجدر بنا أن نقص طرفاً من هذه القضية الغابرة فنقول: ومسألة خلق 
القران لصيقة ال فكلما أثيرت لها غبرة ذكرنا المعتزلة» وذلك لأنهم الذين أشاعوها بين 
الناس» وروعوهم بهاء وفداتدهه الخلفاء في ذلك الحملوا العلماء والمحدثين على القول بها رغبة 
ورهبة. وقد اشتغل بهذا من الخلفاء ثلاثة من بني العباس المأمون والمعتصمء والوائق. وقد رَوّعَّ 
الناس أشد ترويع وضيق عليهم» وحملوا قسراً على القول بخلقه؛ وكأني بقوله تعالى: #وما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» قد حق في الأمراء على العلماء. 
والمتتبع لنشأة الفرق الإسلامية؟ يجد أن الخلاف يرجع إلى اختلافهم في صفات الله تعالى. 
فالمعتزلة يقولون: إن الله تعالى متنزه عن ثبوت صفات قائمة بذاته كالسمع» والبصرء والحياة» 
والقدرة» والكلام أدّاهم إلى ذلك خوف تعدد القدماء. ويقول الجمهور: إن هذه الصفات من السمع 
والبصر. . . قديمة قائمة بذاته تعالى ليست عين الذات ولا غيرها. وبهذا علم أن هذه المسألة سابقة 

في الوجود لعصر الثلاثة الخلفاء اء العباسيين . فقد تفوه بها قدِيمًا الجعد بن درهم قبحه الله - حتى 

قتله والي الكوفة خالد بن عبد الله القسرِيٌ» فضحى به بين الأملاء ونادى في الناس «أيهارٍ الناس من 
لل ا ست أن الله لم يكلم موسى تكليماً ولم يتخذ 
إبراهيم خليلاً. . 
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وتشكان المج له إكاموه الكل فين كل بعلم فغلبوه ونصبوه حاكماً حتى على شيرع الله» وقد تواتردت 
أقوالهم بهذا تأنذا وتسذةه وقد ردت النصوص لذلك ما لم يجدوا لها تأويلاً يقبله العقل ويقرى 
وقد خشوا إظهار قالاتهم جهاداً خوفاً من العامة أن تعصف بهم. حتى تولى المأمون مقاليد الأمور 
(718-19ه) وقد كان مناصراً لحرية البحث والمناظرة» وكان ميالاً للعلم به شغوفاً عالماً 
بالكتاب والسنة مع ذكاء ونباهة عظيمة» فعقد الحلق والمجالس والمناظرات والمحاورات. فتتج عن 
ذلك بروز رأيه في بعض المسائل الخلافية» وأنه انحاز في بعضها لرأي المعتزلة» لا في كلهاء وكان 
مما وافقهم فيه القول بخلق القرآن الكريم وقد صرح برأيه في سنة 7١5‏ ه بزعم أنه إن ظهر رأيه 
للعلماء ٠‏ فسيتبع فيه غير أن الأمر ُلِبَ عليه» فتكلم الناس فيه حتى رمي بالابتداع واشتط بعضهم 
فسربله الكفر وكذا كل من يقول بخلق القرآن» وحينذاك اشتد وطأة النزاع بين معاشر المتكلمين 
والفقهاء والمحدثين» حتى حل عام 714 ه فضرب المأمون بعصى من حديد على يد من ينازعه 
القول؟؛ لعلا يظهر ضعيفاً أو يستخف به أمام الرعية وكذا كان الحال. وفي عام (26) بينما كان 
المأمون يغزو بلاد الروم كتب إلى عامله على بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي كتاباً يقول فيه: 
«... وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة 
ممن لا نظر لهم ولا روية ولا استضاءة بنور العلم وبرهانه أهل الجهالة بالله وعمي عنه وضلالة عن 
حقيقة دينه وقصور أن يقدروا الله حق قدرى ويعرفوا حق كنه معرفته» ويفرقوا بينه وبين خلقه. وذلك 
أنهم ساووا ب بين الحق وخلقه وبين ما أنزل الله من القرآن» فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه الله ولم 
يخترعه» وقد قال الله تعالى: لإإنا جعلناه قرآناً عربيً» وكل ما جعله الله فقد خلقه؛ كما قال تعالى: 
#وجعل الظلمات والنور» وقال: #نقص عليك من أنباء ما قد سبق* فأخبر أنه قص لأمور أحدثه 
بعدها وقال: #إأحكمت آياته ثم فصلت4 والله محكم كتابه ومفصلهء فهو خالقه ومبتدعه» ثم انتسبوا 
إلى السنة وأنهم على أهل الحق والجماعة» وأن من سواهم أهل الباطل والكفرء فاستطالوا بذلك 
وغروا به الجهال حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب في التخشع لغير الله إلى موافقتهم» فنزعوا 
الحق إلى باطلهم» واتخذوا دين الله وليجة إلى ضلالهم ‏ ثم أخذ يصفهم بأنهم شر الأمة وإخوان 
إبليس - ثم قال لعامله: فاجمع من بحضرتك من القضاة فاقرأ عليهم كتابنا وامتحنهم فيما يقولون» 
واكشفهم عما يعتقدون في خلقه وإحدائه؛ وأعلمهم أني غير مستعين في عملي ولا أوثق من لا يوثق 
بدينهء فإذا أقروا بذلك ووافقواء فمرهم بنص من بحضرتهم من الشهود ومسألتهم عن علمهم في 
القرآن» وترك شهادة من لم يقر أ نه مخلوقء واكتب إلينا بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم 
والأمر لهم بمثل ذلك. ثم وردت من المأمون عدة كتب إلى عامله يأمره فيها بامتحان أهل الحديث - 
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عهدهم ('2 العظيمة عندهم فتخلص عنها هذان الرّجلان» وقالا: إذا نفينا الأمر في الأزل لم تجد 
ل لوده 

وقالا: ينبت للرب - تَعَالى - صفة موجودة ويثبت لها مع وجودها وصفاً آخر أخص من 
وصف ا وهو كونها كلاماً في الأزل» ويصرف الوصف الآخر الذي هو أخص من وصفها 
بالكلامء وهو الأمر والنهي إلى صفة فعل» وهو خلق الله سبحانه - في كَلْب من تعلّق إدراكه بها 
عند إدراكه لها العلم بأنه ‏ سبحانه - طلب منه فعلا أو جره عن فعل وتخلص من إثبات أمرء ولا 
عمو 

«وأورد» عليهما «أنهما» قرا من مستبعدٍ إلى أَبْعَدَ منه» وذلك أنهما ‏ أي: الأمر والنهي 
والخبر ونحوها «أنواعه» أي : أنواع الكلام» «فيستحيل وجوده» بدون واحد منها؛ لاستحالة وجود 
الجنس إلا في أحد أنواعه» فما ذكره مؤدٍ إلى نفي الكلام . 

ولئن جاز ثبوت صفة وهي الكلام عَارِيَةٌ من حقائقها النفسية» ولوازمها العقلية جاز إثباتها 
عاريةٌ من حقيقة أخرى من حقائقها. وهي كونها كلاماً حتى يقال :هذه الصفة حاصلة لله 


في مسألة خلق القرآن وفي بعضها يقول له: الفمن لم يجب أنه أنه مخلوق فامنعه من الفتوى والرواية». 
وكذلك بعث لعامله بقتل من لم يقل بخلق القرآن» وكذلك أوصى أخاه المعتصم! 00 
فأنقذهاء وكان المعتصم دون المأمون علماً ؛ فجعل يمتحن الناس ويقتل منهم عدداًعظيماوأ مر, المعلمين أن 
يعلموا الصبيان أن القرآن مخلوق» وأهان عظام علماء أهل الحديث لا سيما أحمد بن حنبل الذي 
يم ل واستمرت المحنة حتى بعد تولي الوائق ابنه وقد أقام سوق المحنة سنة 
38١‏ ه إذ أمر أمير البصرة بامتحان الأئمة والمؤذنين» وأظهر الغلظة لمن خالفه بل قتل بعض أهل 
الحديث. وقد حدث في الأمور أمورٌ؛ إذْ أختلط الحابل بالنابل» وانقلب القول بالحق من الباطل»٠‏ 
وقلبت المحنة إلى منحة وفرجة؛ إِذ رجع الوائق عن صنيعه الأول» وضاق, برأس الفتنة أحمد بن 
داود وصبٌّ عليه سخطه. 
ولما ولي المتوكل بعد أخيه الوائق سنة 77ه أظهر ميلا عظيماً إلى السنة المشرفة» فرفع المحنة» 
وكتب بذلك إلى الآافاق» فعظمت به السنة وأهلهاء وآنكشفت الفتنة ومحقت «فأما الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض». 
ينظر: البداية والنهاية لابن كثير ١٠/؟لاا»‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي » وتاريخ الأمم الإسلامية 
للخضري 71/94 . 

دق في ت: عهدتهم. 


14 


سبحانه ‏ في الأزل» وليست كلاماً في الأزل» وإنما تصير كلاماً عند خلق المتكلمين السّامعين» 

الشرح: ولئن «قالوا»: وجود الأمر والنهي والأخبار فى الأزل اليلزم» منه «التعدد» باعتبار 
أنواعه وأفراده؛ فإن المتعلق ب(زيد» غ غير المتعلو ب«عمروا. 

«قلنا: التعدد) إنما هو ا المتعلقات» التي هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
والتعجُب والتمئّي والترجّي والقَسَم والتداء 0©, 

والتعدّد بهذا الاعتبار «لا يوجب تعدداً وجوديّاة.» فهو 7 بمنزلة تعدّد المعلومات» فإنها 
متعدّدة' باعتبار تعلق العلم بهاء لا أنها موجودة فى نفش الأمن امتمدكة»٠‏ .والمجال هو التعذة 
الوجودي . 
أللّه زيداً بصلاة يوم 0 فإما مع علمه بعجزه عن القيام ' إذ ذاك «فلذلك يعلم» المأمور «قبل 

(وخالف الإمام والمعتزلة» في ذلك. 

«ويصحّ من جهل الأمر» تقدّم وقوع الشرط «اتفاقاً». 

وقد عَصّت هذه المسألةٌ على أفهام قوم من المتكلمين على هذا المختصر. 


000( فيات: والندب. (0) في ب: وهو. 

() ينظر: الإحكام 157/١‏ والبرهان 2758/١‏ وشرح العضد »١17/7‏ والمسودة ص(01)» وشرح 
الكوكب المنير 2595/١‏ والمعتمد ١//ا/١.‏ وحاشية البناني على جمع الجوامع 25١8/١‏ 
والقواعد والفوائد ص »)١89(‏ تيسير التحرير 7/ »75٠‏ وإرشاد الفحول ص(١٠).‏ 


و7 


َلِذْلِكَ يُعْلَمُ قَبْلَ ألوَقتء وَخَالفَ اَلْإمَامُ وَلْمُْتِلة وَيَصِحٌ مَعّ جل الامر أثَقَاقاً . 


قالوا: لا فارق بينها وبين ما كي فيه الإجماع من مسألة تكليف ما لا يُطَاق حيث قال: 
والإجماع على صكّة التكليف بما علم الله أنه لا يقع . 

وقالوا: قد كرر مسألة واذّعى فيها الإجماع» ثم نقل فيها الخلاف. 

وأنا أقول: ما لوقوعه شرط إن علم الآمر الشرط واقعاًء فلا إشكال في صحّة التكليف به» 
وإن جهله؛ ويفرض في السيد يأمر عبده فكذلك (©, 

ونقل المصنف عليه الاتفاق» وفيه نظر. 

وإن علم انتفاءء فهو على قسمين: 

أحدهما: ما يتبادر الذّهن إلى فهمه حين إطلاق التكليف كالحياة والتمبيز» فإن السّامع متى 
سمع التكليف تبادر ِهْْهُ إلى أنه يستدعي حيًا مميزء وهذا هو الذي خالف فيه إمام الحَرَمَيْنِ. 

والثانى: خلافهء وهو ما كان خارجيًا (" لا يتبادر إليه الذهن» وهو تعلق علم الله مثلاً بأن 
زيداً لا يؤمن. فإن انتفاء هذا التعلّق شرط في وجود إيمانهء ولكن السّامع يقضي بإمكان 
[إيمان]”'2 زيد غير ناظر إلى هذا الشرط» وهذا لا يُخَالف فيه الإمام ولا غيره» وهو ما سبق نقل 
الإجماع عليه . 

وسمعت من يقول: موضع الإجماع أولاً هو هذه المسألة» ولكنه نسب المخالفين فيها إلى 
خرق إجماع سابق عليهم. وهذا ليس بشيءء؛ فإنه مع لزومه تكرير مسألة واحدة من غير 
غرض ”4)» فيه نسبة إمام الحرمين إلى خرق الإِجْمَاعء ولن يجترىء المصنف ولا أجل منه على 
ذلك . 

وإنما الصَّوابٌ ما ذكرناه» على أن هله المسألة لا يترجمها أثمتنا بما ترجمها المصنف»ء 
وإنما هي مترجمة عندهم بما جعله المصتف فائدة لهاء وهو أنه هل يعلم المأمور كونه مأموراً في 
أول الوقت توجّه ‏ الخطاب إليهء أو لا يعلم ذلك حتى يمضي عليه زمن الإمكان؛ لأن 


)غ0( في ب: فلذلك. 1 دق فى ب : عرض . 
فق في ب: خارجا. فق فى أ ناء ح؛ بوجه. 


أ 


الإمكان شرط التكليف» والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة.. قال أصحابنا: 
بالأول. 


وقال المعتزلة: بالتّانى» واختاره إمام الحرمين. 

فهي في الحقيقة اختلاف في رمن تحقّق الوجوب على | لمكلف لا في صحة التكليف 
وعدمه. ولكن عبارة الكتاب قاصرة» فالفعل الممكن بذاته إذا أمر الله - تعالى - به عبده فسمع 
الأمر في زمن» ثم فهمه في زمن يليه هل يعلم العبد إذ ذاك أنه مأمور مع أن من المحتملات أن 
يقطعه عن الفعل قاطع عَجْرْ أو موت أو نحوهماء أو يكون شافًا في ذلك؛ لأن التكليف مشروطٌ 
بالسلامة في العاقبة» وهو لا يتحققها أصحابنا على الأول» فيرون تحققاً مستفاداً من صيغة الأمرء 
وإنما الشّك في رافع يرفع المستقر 2'7. والقوم على التكس. 

وربما أثر هذا الخلاف فى الى فيلزم القوم ألا توجد نيّة جازمة» لحصول الشك فلا يصح 


الشرح: «لنا: : لو لم يصح» التكليف بما علم الامر انتفاء شرطهء وصيرورة (') المأمور 
مكلفاً «لم يعص أحد أبداً؛ لأنه لم يحصل» للفعل «شرط وقوعه من إرادة قديمة» عند الأشاعرة؛ 
لأن الله - تعالى ‏ لم يردهء ضرورة أنه لو أراده لوقع» «أو حادثة» للعبد عند المعتزلة؛ لأن العاصى 
لم يرده عندهم. وقد علم الله الإرَادتَيْنِء فيكون عالماً بعدم الشرط» فلو لم يكن مأموراً بالطاعة 
حال عدم الشرط لم يَخْصٍ حال عدم الإرادة» وهي حال لا ينفكٌ عنها عاص فلا يوجد عاص . 

«وأيضاً لو لم يصح لم يُعْلم التكليف» أصلاً. «لأنه» إذا أمر العبد بصوم هذا اليوم فإما أن 
يعلم بهذا الأمر بعد اليوم أو قبله أو معه. فإن علم به «بعده ومعه) لم يِفِدٌ؛ لأنه «(ينقطع) التكليف 
حينئذ على ما تقدم . 


«وقبله لا يعلم»؛ لأن صومه موقوف على بقائه وهو غير معلوم له قبل اليوم» فيكون شائًا 
في شرط التّكليف الذي هو البقاى فيلزم الشك في المشروط فلا يعلم التكليف بالصوم أصلا. 


«فإن فرضه» ‏ أي : فرض الخصم زمان التكليف ‏ «متسعاً» بحيث إذا مضى أحد جزئيه علم 


() في ب: المسعر. (0) في ب: وضرورة. 


ف 


ينْقَطِعٌ؛ وبل ل بعلم ٠‏ قن فَرَضَهُ متّسعاًء فرضْنَاهُ رَمَنا نا فلا يُعْلَمُ أبداً. وَدْلِكَ بَاطل» 
وأضاء لَوْلَمْ يَصِمّ يفل إِبْرَاهِيمٌ وُجُوبَ ألذَيْح وَالمتكد مُعائدٌ- 
'وَقَالَ القاضي : لإِجْمَعٌ عَلى تَحَفْقٍ الْوْجُوب وَالنّخْرِيم كَبْلَ 2000000101 


المكلف أنه متمكن ‏ بخلاف المضيق فإنه لا يعلم أنه مكلف إلا بعد الانقضاء ‏ نقلنا الكلام إلى 
أجزاء ذلك الزمان» ثم «فرضنا ز مناً زمنا» وتردد في كل جزء. فإنه مع الفعل فيه أو بعده ينقطع . 

وقيل: الفدل يجوز الآ يبقى بصفة التكليف في الجزء الآخرء فلا يأثم بالترك «فلا يعلم» 
تكليف «أبداٌ وذلك باطل . 

وأيضاً لو لم يصح لم يعلم إبراهيم - عليه السلام - وجوب الذّبح»» لكونه شار د غالنيا 
بانتفاء شرطه لوقوع اللتنخ قبل الفعل » «والمنكر) لعلم إبرأهيم بوجوب َب ولده مع علمه 
باشتغاله بمقدماته (معانل) . 

الشرح: «وقال القاضي» مستدلاً على صحة التكليف بما علم الآمر الْيِقَاء شرط وقوعه 
ا قائم قبل ظهور المعْتزلة «على حدق الوجوب والتحريم» على كل بالغ عاقل «قبل 
لمكو من قعل ها خوط يه 

ويقال: هذا مأمورٌ بكذاء ومَنْهِئٌ عن كذا. 

ومن أبَى ذلك» والتزم إطلاق القول بأنه ليس على البَسيطَة مَّنْ يعلم كونه مأموراً فقد بَامَت 
الشريعة» ورَاعَمَ أهل الإجماع . 

وقد رَدّ إمامٌ الحرمين هذا الدليل على القاضيء. وقال: لا تحصيلَ وراءه» فإن الإطلاقات 
الشرعية لا تعرض على مأخذ الحقائق» [وأجرى إطلاقهم]”'2: هذا مأمورء وهذا مُنْهِيَ مجرى 
إطلاقهم ”"' الخمر محرمة؛ والمراد تحريم شربها فالإطلاقاتُ مجارٌ. 

ولقائل أن يقول: الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولا يلزم من التجوز في قولهم: | 

مع قيام القرينة ‏ التجوز هنا 

وقد استدل الإمام على أن التكليف يتوجّه قبل المُبَاشرة بالإجماع؛ على أن القاعد مأمور 
بالقيام» فما باله يستدل بإطلاقاتهم على ما يرتضيهء ويَذَرُهَا عندما يوهنه. 


)١(‏ في ب: وأحرى إطلاقاتهم. (؟) في ب: إطلاقاتهم. 


وف 


لتّمَكّن . 00 ُ: لَوْصَعٌ» لم يكن انان شَرطأً فيه. وأَجِيبَ 0 00 لْمَشْوُوط أَنْ 
فا كا قخلة عاد عند و فيه وَأُسْيَجْمَعٍ شَرَائطه» وََلإِمْكَانَ 


ل 0 ييل نينا ل لام 


واستدلٌ «المعتزلة» بأنه «لو صح لم يكن الإمكان شرطاً فيه»: أي: في الفعل ‏ لكنه شرط 
كما تقدم في مسألة التكليف بما لا يُطَاقٌ . 

«وأجيب بأن الإمكان المشروط» في صكّة التكليف» هو «أن يكون» المكلف به «مما يتأتى 
فعله عادة عند» حُضُور (وَقْتِه وَأَسْتِجْمَاعَ شرائطه. والإمكان الذي هو شرط الوقوع» غيره» وهو 
التزاع» فإن عنيت بقولك: لم يكن الإمكان شرطاً ‏ الأول؛ منعناه» فإن عدم الشرط لا ينافيه. 

والثاني رار ؟ لأنه «محل الوا 

وأيضاً «يلز م ألا يصح مع جهل الآمر» 7 تعيّن ما ذكرت» لكنه مجمع عليه كما تقدم . 

الشرح: «قالوا: لو صَمَّ لصح مع علم المأمور) بعدم وجود الشّرط أيضاء والجامع كونه 
غير متصور الحصول منه. 

«وأجيب» بالفرق «بأنْتمَاء فائدة التكليف» هناء بخلاف الأول» «وهذا» يعني الذي لا يعلم 
عدم" وجود الشَّوط «يطيع ويعصي بالعزّم» على الطّاعة» «والبشر» بها «والكراهة» لهاء يخلاف 
العالم بانتفاء الشرطء وهذا على تقدير تسليم انتِقَاء اللآزم. 

0 أن 0 5 0 إنه لا بسع خّ علم المأمور با بانتفاء الشرط» بل نقول: إنه 


و اي ل اه 5" 
الصوم من الليل أجزأه عن نذره على الصحيح» ولم يقولوا: إنه يجب عليه» بل اختلفوا في 
ولا يعكر على هذا أن الصحيح فيمن نَذَّرَ الصّيَام يوم يقدم زيد أنه يلزمه الصّوم من أول 
اليوم» ويقال: كما تبين بقدُوم زيد في أثناء النّهار وجوب اليوم من أولهء كذلك بطريان الحَبْضٍ 


)0غ( سقط في أ تشتواح. 


لمر لتَكلِيف وَهْذَا يُطِيِمٌ وَيَ: يخْصِي بِالْعرْم وَالِْشرِ وَالْكرَامَةِ . 


4 ا م أي و 
| د الش'عنة 
دل الشّءعتةٌ: الكتاثء وَالسْنَّفٌ وَالاشْيَاةٌ واأقتار ء 
5 لشرعيّة ١‏ سه.) وإ 2( وَألا 62 و فياس »2 ف ل عدم ها لا هد" شي ع ا ب 2 


000 » وقبل: ل ل 2 
التكليف علماٌ وإن أمكن الاحترام قبل ذلك» ثم إذا ورد العَجُز أو الموت أو النَسْخْ لم [يتبين أنه 
لم]”'' يكن مأموراًء بل نقول: القطع التكليف. 

وعلى هذا تسبب قولنا: من أفسد صومه بجماع ثم أَنْشَأْ سفراً طويلاً في يومهء لا 
تسقط عنه الكفارة على المَذُهب» وكذا لو مرض على أصح القولين. 

والصحيح في طَرَيَانِ الجُنُون والموت والحيض: السقوط؛ لمأخذ فِقّهِيٌ لا يتعلّق بما نحن 


فيه . 

الشرح: 0 الشرعية : الكتاتٌ» والشْنُّء والإجماعٌ والقتاسة والأمشين لال 6 لأن 
الدليل: إما وح( © أو غير والوّخي ا تا ضر مانلا لخ اجنو كرب با ترما اريك 
)١(‏ سقط في ح. (0) في ح: بجامع. 


(9) قد ذكر في صدر الكتاب أن هذا المختصر ينحصر في المبادىء والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح 
ولما فرغ من المبادىء شرع في الأدلة الشرعية» وقدمها على الاجتهاد والترجيح؛ لأنه ما لم يعرف 
الأدلة وأقسامها وأحكامها لم يتمكن من معرفة كيفية استثمارهاء ولا معرفة ترجيح بعضها على 
بعض . قاله الأصفهاني في شرح المختصر. وينظر: الإحكام للامدي ١57/١‏ . 

() للوحي معنى في اللغة؛ ومعنى في الاصطلاح؛ أما في اللغة. . فإليك ما قاله العلماء في هذا: 
قال في «الأساس»: «أوحى إليه؛ وأومى إليه بمعنى. ووحيت إليه؛ وأوحيت: إذا كلمته بما تخفيه 
عن غيره. وأوحى الله إلى أنبيائه؛ «وأوحى ربك إلى النحل». 
وفي «القاموس المحيط»: «الوحي: الإشارة والكتابة؛ والمكتوب «والرسالة؛ والإلهام» والكلام 
الخفي ؛ وكل ما ألقيته لغيرك». 
وقال الراغب: «أصل الوحي: الإشارة السريعة؛ ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي. يعني: سريع. 
وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض؛ وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب؟ وبإشارة 
بعض الجوارح وبالكتابة؛ وقد حمل على ذلك قوله تعالى عن زكريا ‏ عليه السلام -: #فخرج على - 


”ى2, 


قومه من المحراب؛ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا» أي أشار إليهم ولم يتكلم. ومنه: الإلهام 
الغريزي؟ كالوحي إلى النحل قال تعالى: #وأوحى ربك إلى النحل*؛ وإلهام الخواطر بما يلقيه الله 
في روع الإنسان السليم الفطرة؛ الطاهر الروح؛ كالوحي إلى «أم موسى»؛ ومنه ضده؛ وهو وسوسة 
الشيطان قال تعالى : #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» وقال: #وكذلك جعلنا لكل 
3 عدواً شياطين الإنس والجن؛ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا». فالخلاصة في 
معنى الوحي اللغوي: أنه الإعلام الخفي السريع؛ وهو أعم من أن يكون بإشارة أو كتابة أو رسالة؛ 
أو إلهام غريزي؛ أو غير غريزي» وهو بهذا المعنى لا يختص بالأنبياء؛ ولا بكونه من عند الله 
متيجانة: 
وأما في الشرع: فيطل ويراد به: المعنى المصدريء» ويطلق ويراد به: المعنى الحاصل بالمصدرء 
ويطلق ويراد به: الموحى به. 
ويعرف من الجهة الأولى: بأنه «إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو 
غير واسطة» فهو أخص من المعنى اللغوري؛ لخصوص مصدره ومورده. فقد خص المصنر بالله 
سبحانه؟ وخص المورد بالأنبياء. 
ويعرف من الجهة الثانية: بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من عند الله ؛ سواء أكان 
الوحي بواسطة أم بغير واسطة. 
ويعرف من الجهة الثالثة: بأنه ما أنزله الله على أنبيائه؛ وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع والحكم» 
ومنهم من أعطاه كتابً» ومنهم من لم يعطه. ينقسم الوحي باعتبار معناه المصدري إلى : 
١‏ - تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب؛ إما في اليقظة: وذلك مثل ما حدث لموسى - عليه 
السلام - قال تعالى: #وكلم الله موسى تكليماً»؛ ومثل ما حدث لنبينا «محمد؛ ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه - ليلة الإسراء والمعراج. ولأهل السنة قولان في الكلام المسموع» فقيل: هو الكلام 
النفسي القديم المجرد عن الحروف والأصوات» وقيل: هو كلام لفظي يخلقه اللهء بحيث يعلم 
سامعه: أنه موجه إليه من قيل الله» والقائلون بهذا لا يتكرون صفة «الكلام» لله سبحانه» وهذا فرق ما 
بينهم وبين المعتزلة الذين لا يقولون بصفة الكلام. أما الثاني» فواضح» وأما الأول فلا استحالة فيه؛ 
لأن الثابت أن النبي قد خص بمزايا وخصائص لم توجد في غيره من أفراد نوعه» وأن نفسه بأصل 
فطرتها مستعدة لما لم تستعد له نفوس غيره» فلا مانع إذاً أن يسمع الكلام النفسي بطريقة غير 
مألوفة» ولا معروقة لناء ويكون ذلك من خوارق النواميس العادية المعروفة لنا. وأما في المنام: كما 
في حديث؛ امعاذ) مرفوعاً: «أتاني ربي» فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ . .» الحديث رواه الإمام 
أحمد في مسنده» والترمذي في سننه وقال: حسن صحيح. 


كلا 


ا 8 مه 5 ذه 4 7 زه له 177 اورة سا 52 ام 
وَألعِلم بِالنسْبَة ضَرُورِيٌء وَلوْ لم تقم بهء لكانت النْسْبَةَ الخَارجِيّة؛ إذ لا عَيْرَهْمَاء 


القرآن”"2, أو لا وهو السِّنةء وغيره إن كان قَوْلَ كل الأمة: فالإجماع» وإن كان مُشّاركة قَرْع 


- 50 الإلهام أو القذف في القلب: بأن يلقى الله أو الملك الموكل بالوحي في قلب نبيه ما يريد مع 
تيقنه: أن ما ألقى إليه من قبل الله تعالى» وذلك مثل ما ورد في حديث: «إن روح القدس نفث في 
روعي : لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». رواه الحاكم وصححه 
عن أبن مسعود. 
٠"‏ - الرؤيا في المنام: ورؤيا الأنبياء وحي؛ وذلك مثل: رؤية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن 
يذبح ابنهء ورؤية نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في منامه: أنهم سيدخلون البلد الحرام» 
وقد كان. وفي الحديث الصحيح, الذي رواه البخاري: «أول ما بدىء به رسول الله يلد من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. .». 
؟ - تعليم الله أنبياءه بوساطة ملك. والمختص بذلك من ملائكة الله هو أمين الوحي «جبريل» عليه 
السلام» وهذا القسم يعرف ب«الوحي الجلي». وقد بين الله سبحانه ‏ هذه الأقسام بقوله: #وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياء أو من وراء حجاب» أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
حكيم» إذ المراد بالوحي في الاية: الإلهام أو المنام؛ لمقابلته للقسمين الآخرين: التكليم من وراء 
حجاب أو بواسطة رسول. والوحي الذي بواسطة جبريل له حالات ثلاث: 
(أ) أن يأتيى جبريل في صورته التى خلقه الله عليهاء وهذه الحالة نادرة» وقليلة» وقد ورد عن السيدة 
عإشةة :أن الع الم نين ومجريل) غلئ بهلت السالةا إلا مرقي + مرة افي" ارين زهو نازل حو بغار 
«حراء» ومرة أخخرى في السماء؛ عند «سدرة المنتهى» ليلة المعراج». رواه أحمد. 
(ب) أن يأتي جبريل في صورة رجل كدحية الكلبي» أو أعرابي مثلاً» ويراه الحاضرون ويسمعون 
قوله» ولا يعرفون هويته» ولكن النبي يعلم علم اليقين أنه جبريل» وذلك كما في حديث جبريل 
الطويل في الصحيحين وحديث أم سلمة» ورؤيتها رجلاً على صورة دحية الكلبي» فظتته هوء حتى 
بين النبي لها أنه جبريل . 
(ج) أن يأتي على صورته الملكية» وفي هذه الحالة لا يرى» ولكن يصحب مجيئه صوت كصلصلة 
الجرسء أو دويٌ كدوي النحل» وقد دل على هاتين الحالتين حديث سؤال «الحارث بن هشام» 
النبي كه عن كيفية مجيء الوحي إليه؟ وهو في صحيح البخاري كما تقدم. والوحي بجميع أنواعه 
يصحبه علم يقيني ضروري من الموحى إليه بأن ما ألقى إليه حت من عند الله ليس من خطرات النفس 
ولا نزعات الشيطان» وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات» وإنما هو من قبيل إدراك الأمور 
الوجدانية؛ كالجوع والعطش والحب والبغض . والله أعلم. 


- لفظ «قرآن» قد اختلف فيه العلماء من جهة الاشتقاق أو عدمه» ومن جهة كونه مههوزاً أو غير‎ )١( 


/الا 


كه 


وَالْخَارِجِيْة لا يوك َف حُصُولْهًا عَلَى تقل الْمُفْرَدينِ وَهْلْهِ موقم . 


--ه 


لأصل في عِلَّهَ الحكم, فالقياسُ» وإلا فالاستدلال. 


- | مهموزء ومن جهة كونه مصدراً أو وصفاً على أقوال نجملها فيما يأتي: أما القائلون: بأنه «مهموز» 
فقد اختلفوا على رأيين 
الأول: قال جماعة منهم اللحياني: القرآن: مصدر «قرأ» بمعنى: تلاء كالرجحان والغفران» ثم نقل 
من هذا المعنى المصدري». وجعل اسما للكلام المنزل على نبينا محمد يَكِْدِه من باب «تسمية 
المفعول بالمصدر»» ويشهد لهذا الرأي ورود القرآن مصدراً بمعنى: القراءة في الكتاب الكريم» قال 
تعالى: إن علينا جمعه وقرأنه فإذا قرأناه فاتبع قرءانه» أي قراءته. وقول حسان بن ثابت يرثي ذا 
النورين عثمان - رضي الله عنه -: [البسيط] 
موا بأشْمَط عَنوَانُ السّجودِ به قطح الكل تتيعجا وقبراتتا 
أي قراءة. 
الثاني : قال جماعة منهم الزجاج : إنه وصف على فعلان مشتق من «القرء» بمعنى الجمع» يقال في 
اللغة: «قرأت الماء في الحوضء» أي جمعتهء ثم سمي به: الكلام المنزل على النيّ كَل لجمع 
السور والايات فيهء أو القصص والأوامر والنواهي» أو لجمعه ثمرات الكتب السابقة. وهو على 
هذين الرأيين مهموزء فإذا تركت الهمزة» فذلك للتخفيف» ونقل حركتها إلى الساكن قبلهاء والألف 
واللام فيه ليست للتعريف» والبالاى المل والقائلون بأنه غير مهموز اختلفوا ذ في أصل اشتقاقه : 
١‏ -فقال قوم منهم الأشعري : هو مشتق من «قرنت الشيء بالشيء؛ إذا ضممت اهنا إلى الآخرء 
وسمي به «القرآن» لقران السور والايات والحروف فيه. 
؟ - وقال الفراء: هو مشتق من «القرائن» لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاًء ويشابه بعضها بعضاء 
وهي قرائن. أي أشباه ونظائر. وعلى هذين القولين: فنونه أصلية» بخلافه على القولين الأولين» 
فنونه زائدة. رأي خامس مقابل للأقوال السابقة. وهو أنه اسم علم غير منقول» وضع من أول الأمر 
علماً على الكلام المنزل على محمد كَلِ وهو غير مهموز. وهذا القول مروي عن الإمام الشافعي» 
أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عنه. أنه كان يهمز قراءة» ولا يهمز «القرآن»» ويقول. «القران» 
اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قراءة» ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل. وبالتخفيف 
قرأ ابن كثير وحده؛ أما بقية السبعة فقرأوا زالهمزة» وأرجح الآراء وأخلقها بالقبول «الأول» ويليه 
الرأي الثاني. 
ومما يقوي مذهب القائلين بالهمز. أنهم خرجوا التخفيف تخريجاً علمياً صحيحاًء ولا أدري ماذا 
يقول القائلونٍ بالرأي الأخير في توجيه قراءة لفظ «القرآن» بالهمزء مع أن عليها معظم القراء السبعة» 
كما ذكرنا آنفاً؟ ! . ويرى بعضهم أن «قرآن» مأخوذ من «قرأ» بمعنى «تلا» وهذا الفعل أصله في اللغة - 
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«وهي» ‏ أي : الأدلة غير الكتاب ‏ «راجعةٌ إلى الكلام النّفسي»» وإلا لم يكن حُجّة. 

قال علماؤنا: وقد اشتمل الكتاب على جميع الأحكام؛ لقوله ‏ تعالى: #تِيباناً ِكل شَيْءِ» 
[سورة النحل: الآية 88]» وقوله : ما َوَطْنَا في الكتّاب مِنْ شَيْء# [سورة الأنعام: الآية ] . 

وقال الشّافمي ‏ رضي" الله عنه: «وليست تنزل بأحد في الدّين نَازِلةٌ إلا في كتاب الله الدليل 
على سبيل الهدّى فيها» . 

فإن قيل: في الأحكام ما ثبت ابتداء بِالسِنَةٍ. 

قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله تعالى - في الحقيقة؛ لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام» وفرض علينا الأخذ بقوله. 


قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه: [فمن قبل عن رسول الله يككِْ فعن الله تعالى ‏ قبل]97©. 


-0 الارامية» ثم دخل العربية قبل الإسلام بزمن طويل» ولو صح هذاء فلا ضير فيه؛ لأن هذه الكلمة 
وأمثالها - وإن كانت في الأصل أعجمية ‏ فقد صارت بعد التعريب عربية بالاستعمال» وبإخضاعها 
لأصول العرب في نطقهم ولغتهم» واندمجت فيها حتى صارت جزءاً منهاء فنزل القرآن بهاء وهي 
على هذا الحال. والقرآن عند الأصوليين» والفقهاء. وأهل العربية هو كلام الله المنزل على نبيه 
محمد كَلِيدِ المعجز بلفظه. المتعبد بتلاوته» المنقول بالتواترء المكتوب في المصاحفء. من أول 
سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة «الناس». وذهب المحققون من الأصوليين» والفقهاءء وأهل العربية: 
إلى أن لفظ القرآن «علم شخصي» مدلوله: الكلام المنزل على النبي يله من أول سورة «الفاتحة» إلى 
آخر سورة «الناس» وعلميته: باعتباروضعه للنظم المخصوصء الذي يختلف باختلاف المتلفظين» 
ولا عبرة بتعدد القارئين والمحال. 
وعلى هذا فما ذكره «الأصوليون» وغيرهم من تعاريف للقرآن» ليس تعريفاً حقيقياً؛ لأن التعريف 
الحقيقي لا يكون إلا للأمور الكلية» وإنما أرادوا بتعريفه: تمبيزه عما عداه مما لا يسمى باسمهء 
كالتوراة والإنجيل» والأحاديث القدسية» وما نسخت تلاوته. 
ويرى بعض العلماء: أن لفظ القرآن موضوع للقدر المشترك بين الكل وأجزائه. فمسماه: كلي. 
كالمشترك المعنوي. ويرى فريق ثالث أنه مشترك لفظي بين الكل وبين أجزائه. فهو موضوع لكل 
منهما بوضع. والحق: أنه علم شخصيء مشترك لفظظي بين الكل وأجزائهء فيقال لمن قرأ اللفظ 
المنزل كله: قرأ قرآنا. ويقال لمن قرأ بعضه: قرأ قرآناً. وهو ما يفهم من كلام الفقهاء حينما قالوا: 
«يحرم على الجنب قراءة القرآن» فإنهم يقصدون: قراءة كله أو بعضه على السواء. 

. في هامش ح: لعل العبارة فممن نقل عن النبي فعن الله نقل‎ )١( 
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فإن قيل: هيأت القبوض في [البياعات]7١‏ 1 وكيفية الإحراز ف في السرقة. وغالب النقود في 


المعاملات ليس لها أصل في الكتاب ولا في السِّنَةِ. 


قلنا: قال الله تعالى: ظحْدٍ العَفْوَ وَأمْ مر بالْعْرْفٍ عْرِضْ عن الجَاهِلِينَ4 [سورة الأعراف: 


الآية 199] . 


والعرف : ما يعرفه الناس» ويتعارفونه فيما بينهم معاملة» فصار ما ذكرتم معتبراً بالكتاب . 
يعرفه الناس فونه فيما بينهم تم معتبرا بالكتاب 


وروي أن الشافعي كان ب«مكة» يقول: سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله فقيل 


له: ما تقول في المحرم يقتل الزّنبور("2» فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما 
آنَاكُمُ الوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فأَنتَهُواك [سورة الحشر: الآية 1]. 


00( 
زفق 


قرف 
)0( 


1 وحدثنا] 9 سفيان بن عي (4) عن عبد الملك 7 ال ورج مواد قو برا وى ل ا ا 


فى أ: التبعات 

الزنبور: الدبر»ء وهي تؤنثء والزنابير لغة فيهاء وربما سميت النحلة زنبورء والجمع الزنابير قال ابن 
خالويه في كتاب ليس: «ليس أحد سمعته يذكر كنية الزنبور إلا أبا عمر والزاهد. فإنه قال: كنيته أبو 

علي وهو صنفان جبليّ وسهلي. فالجبلي يأوي الجبال» ويعشش فى فى الشجر ولونه إلى السواد وبدء 
خلقه دود ثم يصير كذلك ويتخذ بيوتاً من تراب كبيوت النحل» نعم لبيته أربعة أبواب لمهاب 
الرياح الأربع» وله حمة يلسع بهاء وغذاؤه من الثمار والأزهار ويتميز ذكورها من إنائها يكبر الجئة» 
والسهليّ لونه أحمرء ويتخذ عشه تحت الأرض ويخرج منه التراب كما يفعل الدمل ويختفي في 
الشتاء؛ لأنه متى ظهر فيه هلك» مم من البرد 0 الشتاء كالميتة ولا 4 القوت للشتاء 
الله تعالى في تلك الجثث الحياة فتعيش مثل العام 0 وذلك ا ومن هذا النوع صنف 
مختلف اللون مستطيل الجسد في طبعه الحرص والشره يطلب المطابخ ويأكل ما فيها من اللحوم» 
ويطير منفرداًء ويسكن بطن الأرض والجدران. حياة الحيوان للدميري ”/ ١١-٠١‏ 

في أ ح: حديث. 

سفيان بن عبينة بن أبي عمر بن الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي» أحد أئمة الإسلام. روى 
عن عمرو بن دينار والزُهري» وزيد بن أسلم وغيرهمء كان حديثه نحو سبعة آلاف. قال أبن وهب: 
ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عبينة. وقال الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجازء 
ولد سنة ٠١/‏ ه وتوفي سنة ١94‏ ه. ينظر: الخلاصة 7917//١‏ (5090) الحلية /1/ 51/١‏ 2318 
والمعارف ص 26١1-65١5‏ والوفيات 791١/7‏ 7”917. 


م/ 


عميرة )عن ربعي بن خْرَاش7") عن حذيفة بن اليْمَانِ9) عن النبى ككل أنه قال: «أقتَدُوا با ين 


ِنْ بَْدِي أبي بكر وَعْمَرَة97) . 
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وحدثنا سفيان بن عيَّيْنة عن مسعر بن كدام عن قبس بن وان أ جا 0 


)١(‏ في ح: عمرة. 

(؟) ربعي بن خْرَاش العَبْسيُ أبو مريم الكوفي عن: عمر وعلي وأبي مسعود عقبة وأبي ذر وأبي موسى . 
وعنه: منصور وعبد الملك بن عمير وأبو مالك الأشجعي ونعيم بن أبي هند. 
قال العجلي: من خيار الناس؛ لم يكذب كذبة قط. قال أبو عبيد: مات سنة مائة» وقال ابن معين 
سنة أربع . ينظر: تهذيب الكمال 240١/١‏ وتهذيب التهذيب 7757/7 خلاصة تهذيب الكمال 
"١‏ والكاشف 2707/١‏ والجرح والتعديل ”/ 271017 والبداية والنهاية 9/١؟7.‏ 

69 حذيفة بن اليمان واسمه حُسَيْل مصغر العَبْسى أبو عبد الله الكوفن حليف بني عبد الأشهل» صحابي 
جليل من الساقين. أعلمه رسول الله و بما كان وما يكون إلى يوم القيامة من الفتن والحوادث» 
روى عنه أبو الطفيل والأسود بن يزيد وزيد بن وهب وربعي بن خُرّاش. مات سنة ست وثلاثين. 
وقال عمرو بن علي: بعد قتل عثمان بأربعين ليلة. ينظر: الخلاصة 23١1/١‏ وتاريخ خليفة 2187 
والتاريخ الكبير ”/ 96» والجرح والتعديل 2157/5 وسير ير أعلام النبلاء 7/ 771. 


(4:) من حديث حذيفة أخرجه أحمد في المسند 2949/5 والترمذي في السنن 5٠١/0‏ في كتاب 
المناقب (00) باب في مناقب أبي بكر وعمر (13) حديث (0877: وأخرجه ابن ماجه في السئن 
7/5 المقدمة باب حذيفة في فضائل أصحاب رسول الله يج )١١(‏ الحديث (917), وأخرجه 
الحاكم في المستدرك ؟/ 5/ا كتاب معرفة الصحابة ؛ باب : أحاديث فضائل الشيخين وصححه ووافقه 
الذهبي واللفظ لهء وأخرجه ابن حبان» ذكره الهيئمي في موارد الظمان ص (578 -089) كتاب 
المناقب (5") باب: فيما اشترك فيه أبو بكر وعمر. . (7) الحديث (2)5191 وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات 7/7 48/7» والطبراني في المعجم الكبير 248/9 والخطيب في التاريخ 507/4 
لل 

)2( مسعر بن كِدَام بن ظَهَيْر بن عبيّدة بن الحارث هلال بن عامر بن صّعْصّعَة الهلالي الوُرّاسي؛ أبو سلمة 
الكوفي أحد الأعلام . عن: عطاء وسعيد بن أبي بردة والحكم وخلق. وعنه: سليمان التيمي وابن 
إسحاق وشعبة والثوري. قال محمد بن بشر : كان عنده ألف حديث. وقال القطان: ما رأيت مثله» 
كان من أثبت الناس. وقال شعبة: كان يسمى (الممضحف) لإتقانه . 
قال الفلاس : مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. ينظر: تهذيب الكمال / 2177١‏ وتهذيب التهذيب 


م١‎ 


ما او 


ألكِتّابُ : القران» وَهْوَ لْكَدَمُ لْمَبَدّلُ لِلْإِعْجَازٍ بسُورَةٍ من آآ [ ز ‏ [ 5 525757ظ”ظ”( 


00( 7 : 0 ا م . 
مسلم عن طارق بن شهاب”"2 عن عمر بن الخَطَاب أنه أمر بقتل المحرم الرنبور9) 


والخادم نفسه صفة لله - تعالى - «(وهي») أي : صفة الكلام ‏ «نسبة بين مفردين قائمة 


بالمتكلم». 


والعلم بالنسبة» ‏ أي : تصور الكلام النّفسِي » والعلم بكونه نسبة «ضروري». 
5 0 النسبة القائمة بالقس؛ 6 الوم به لكانت النسبة ري 0 نسبة» 


الاح ١‏ «إذ ا 20 منتفع؟ 31 «الخارجية لا يوقف 50 لق 00 
المفردين» ؟ لأن نشة القياس إلى زيد إذا ثبت في الخارج» ثبت سواء عقل زيد والقيام أم 
ل «وهذه») النسية (موفوفة» على سمل السودية فلم تكن هي الخارجية . 


(00 


زفق 


فرق 
0( 
00 


الشرح: «الكتاب: القرآن ‏ وهو: الكلام المُنَزّل؛ للإعجاز بسورة منه»” '» وقد خرج ميد 


1 (209». والكاشف 177/5 وتاريخ البخاري الكبير 17/4. والجرح والتعديل 
» وطبقات ابن سعد 5٠١/5‏ . 

قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي. عن طارق بن شهاب والحسن بن محمد بن علي. وعنه: 
الأعمش ومسعر وشعبة؛ موثق. مات سنة عشرين ومائة. ينظر: تهذيب الكمال »١١787/7‏ وتهذيب 
التهذزيب 507/8 »071١(‏ وتقريب التهذيب 210/7 والكاشف 507/5» وتاريخ البخاري الكبير 
»١15 5 /‏ والجرح والتعديل /1/ 588., والثقات 309/6 وتراجم الأحبار */ 7174. 

طارق بن شهاب الأحمسي؛ كوفي مخضرمء وله رؤية؛ قاله أبو داود. وعن أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وأبي موسى . وعنه: : قيس بن ملم وحَلقمَة بن مَرْكد. وثقه ابن معين. قال خليفة: مات 
سنة اثنتين وثمانين» وقال محمد بن نمَيْر: سنة أربع. ينظر: تهذيب الكمال 2577/7 وتهذيب 
التهذيب 7/5 (0)» وتقريب التهذيب 777/١‏ (0): والكاشف ,.5٠/7‏ والبداية ولنهاية 251/9 
وتجريد أسماء الصحابة /١‏ 5/اا» وسير الأعلام 87/7 » وخلاصة التهذيب 8/7. 

وأخرجه البيهقي ة في السنن الكبرى من حديث سويد بن غفلة (5/ .)1١1١‏ 

في ت. ح: تعقل . (©) في ب: ثبتت. 

ينظر: الإحكام للامدي 2140/١‏ وشرح العضد 19/7, والمستصفى 21١١/١‏ وجمع الجوامع 
بشرح المحلى »1594/١‏ وتيسير التحرير 8/7: وكشف الأسرار 77/١‏ وإرشاد الفحول ص(79))» - 


4, 


وََوْلهُمْ: ما نفل بن تي الْمُضحف تَوائرا- حَدٌّ لِلشَّيْء بِمَا يتَوكفْ ا 
لْمُضحف وَتَقَلَهُ قوع تصَوْرٍ الْقرآنِ . 
مَسْألَة: 
مَا قل آحاداً فلَئِسَ يقر نِ؛ لِلقَطع بأنّ العادة َقْضٍِ لامر فى 21100 


الإعجاز ما أنزل لا للإعجازء» وقيد ١‏ السورة مخرج بعض السورة والآية» فإن التحدي إنما وقع 
بالسورة؛ وهذا الحدٌ من صنيع المصتف . 

والآمدي عرّفه بأنه القرآن المُترّل. 

وقد أخذ هو والمصنف المنزّل قيداً في التعريفة لأن الحد للفظ فأراد إخراج النفساني 
بذلك. 

ولقائل أن يقول: الألفاظ عَرَضء ولا تقبل حقيقة النزؤل» وإذا انتفت الحقيقة فيصح 
وصف الَفْسَانيِ بالتزول مجازاً أيضاً؛ إذ لا نعني بنزوله إلا التعبير عنه في العالم السفلي «وقولهم» 
- في تعريف القرآن ‏ «ما نقل بين دلي المُصحف تواتراً» لا يستقيم؛ إذ هو حد «للشيء بما 
يتوقف» معرفته «عليه؛ لأن وجود المُضْحفء ونقله فرع تصوّر القرآن»» فلا يعرف القرآن بهماء 
وإلاّ يلزم الدّور. 

«مسألة» 

الشرح: لا بد من تواتر القرآن جملة وتفصيلاً» فكلّ «ما نقل آحاداء اتلس بترآت» للقطع : 
بأن العادة تقضي بالتَّوَاتر في تفاصيل مثله»؛ إذ هذا المعجز العظيم مما تتوفر (2 الدواعي على 
نقل جُمَلِهِ وتفاصيله . 

«وقوة الشّبهة في إبسم الله الرحمن الرحيم» منعت من التكفير 7" من الجانبين»: جانب 
الشافعية حيث يجعلونها آية من كل سورة على الأصح عندهمء فيما عدا «الفاتحة» و«براءة»» فإنها 


- والبحر المحيط »45١/١‏ والإبهاج ١0؛‏ ونهاية السول 27/١‏ وأصول السرخسي 2719/١‏ 
والمغني للخبازي ص (180)» وفواتح الرحموت ؟//اء ومختصر ابن اللحام ص (7)» وروضة 
الناظر ص (5”) . 

)١(‏ في ب: وصح. (0) في ب: التفكير. 

0( في أ» ح: يتوفر. 


الله 


تَفَاصِيل مِثْلِه . وَقوَه الشبْهةٍ في «إيسْم الله الوَحْنٍ أَلرَحِيم4 مَنَعَتْ مِنَ النَكْفِيرٍ مِنَّ الجَانيْن 


آية من «الفاتحة» بلا خلاف» وغير آية من «براءة» بلا خلاف» وجانب المالكية والقاضي أبو بكرء 
حيث زعموا أنها ليست من القرآن. 

وليس الخلاف [فيها]”'' في قوله ‏ تعالى: نه من سْلمَالَ وَإَِهُ بشم أل الوَحْمْن الرَحيِم» 
[سورة الدمل: الاية '“]ء بل هي هناك من القرآن بإجماع المسلمين» فلا يكفر أحد من الفريقين ولا 
يفسق . 

وهذا ما يتعلق بالأصول. ثم دخل المصتّف في ما لا يعنيه» وألقى بنفسه في لج لا تنجيه 
فأخذ يتعصّب ”" لقومهء ويقيم على أن البَسْملَةَ ليست من القَرْآن دليلاً بزعمه فورّط نفسه في 
عظيم» وفوت ”" نحوها سهام [راسفين]9©» يبلغون الصميم» فقال: «والقطع أنها لم تَنَوَائتر في 
أول السّور قرآناً فليست بقرآن فيها قطعاً كغيرها»» ‏ أي: كغير النَّسُمِية؛ لما ذكر من أن ما نقل 
أحاداً» فليس بقرآن» «وتواترت ت بعض آية في «الثّمل؛ فلا مخالف فيها» ذ في «النمل». 

ولقائل أن يقول: لم قلت يا بن الحاجب: إنها لم تتواتر في أوائل السورء وقد تضمنتها 
مصاحف الصحابة ”*' فمن بعدهم. وصحّ عن م لم090 أن النني كه قرأ «البسملة» في أول 
«الفاتحة» وعدها آية؟ 


ا 3 


الحجر: الآية لام] ا وهى فاتئحة هك 
قال: فأين السّابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجهما ابن خُرَيْمَةَ وغيره. 
وعن ابن عبّاس قال: كان النبي يَكِكِ لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحدن 


)١(‏ سقط في أء ت» ح. (5) في أء ح: واسعين» في ب: راسغين» وهو تحريف. 

(؟) فيا ت: لتعصب. )0( في أ ح: للصحابة . 

0) في أء بءاتء ح: فوق. 

() هند بنت أبي أميّةَ بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مَخْرُوم القرشية المخزومية: أم سلمة وأم 
المؤمنين. لها ثلاثمائة وثمانية وسبعون حديثاً. وعنها: نافع وابن المُسَيّبِ وأبو عثمان النَهْدِي 
وخلق. قال الواقدي: توفيت سنة تسع وخمسين. قال الذهبي: هي آخر أمهات المؤمنين وفاة. 
ينظر: الثقات 2575/7. وأسد الغابية /9/ 2749 وأعلام النساء 2,575١765‏ والدر المنثورة الاه, 
والكاشف 9/ 587» وتهذيب الكمال »١15949/”‏ والخلاصة 95/9". 


4م 


6 


وَالقَطعُ أَنََّا لَمْ وات ني أَوَائلٍ السشوير قر ليست بِقرْآنٍ فِيهًا قطعاً كَعَيْرِهَاء وَتَوَائَرَتْ بَعْضل 
آيَةِ فى «الثّمْل) قلا مُخَالِفَ. 


زم 1 ا 0 
الل رواه أبو دَاوْدَ والحاكوا 1 وصحكّحه وقال: على شرط الشيخين . 


03 3 5 5 41 ثإس هس واء 04 
وعن علي وأبي 0 وابن عباس وعيزهم:. أن الفاتحة هي السبع المعائي40) 34 وهي 


,)018( في الصلاة» باب: من جهر بها حديث (0784: والحميدي برقم‎ 519/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 2507/7 والبيهقي في السنن الكبرى 47/7» والطحاوي في مشكل‎ 
وعزاه لأبي داود والبزار والطبراني‎ 2757/١ الاثار ؟/ 0707 وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
. والحاكم وصححه والبيهقي في المعرفة من حديث ابن عباس‎ 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم» الضبي» الطهماني» الحافظ أبو 
عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف هابن البيع»ء صاحب المستدرك» وغيره من الكتب المشهورة» 
كان مولده: سنة 7١‏ ورحل في طلب الحديث» وسمع الكثير على شيوخ يزيدون على ألفين» 
وتفقه على أبي علي بن أبي هريرة وأبي الوليد النيسابوري وأبي سهل الصعلوكي وغيرهم» أخذ عنه 
أبو بكر البيهقي» وصنف المصنفات' الكثيرة. مات سنة .5٠05‏ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
3/١‏ » ولسان الميزان 7757/0 . 

() أبو هريرة» اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدوسي الحافظ» له خمسة آلاف وثلاثماثة وأربعة وسبعون 
حديثاً؛ اتفقا على ثلاثمائة وخمسة وعشرين. وعنه: إبراهيم بن حنين» وأنس وبْسْر بن سعيد وسالم 
وابن المسيب وتمام ثمانمائة نفس ثقات. قال ابن سعد: كان يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف 
تسبيحة. قال الواقدي: مات سنة تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة. ينظر: تهذيب الكمال 
؟/95/ء وتهذيب التهذيب 159/7» وتهذيب تهذيب الكمال؟/7917»والكاشف ؟/119١.‏ والجرح 
والتعديل 0 »؛ وطبقات ابن سعد 07/5» وأسد الغابة 2718/5 وديوان الإسلام ت »)5١55(‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال 7917//7. 

(5) ذكره السيوطي في الدر ٠١5/5‏ وغزاه لابن جرير وابن المنذر والطبراني» وابن مردويه والحاكم 
وصححه والبيهقي في "سلنه» وروى مرفوعاً من حديث أبي هريرة : أخرجه البخاري (1505) 
و(05005) ومن طريق آخر أخرجه الترمذي ١57/0‏ في كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة 
الكتاب حديث (74170) ومن حديث أبي سعيد بن المعلى أخرجه النسائي في المجتبي ١9/7‏ في 
الافنتاح» باب «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» وأحمد في المسند 751/1 177 ١١4/0‏ والحاكم 
في المستدرك ١91١/7”‏ وروى موقوفاً من كلام عمر بن الخطاب أخرجه ابن جرير وابن المنذر كما 
في الدر المنثور 5/4 .٠١‏ ومن كلام علي كما في المصدر السابق أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور 
وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني وابن مردويه والبيهقي في اشعب - 


46 


َولهُم: مَكتُوبَةٌ بخَط المُضْحَفء وَعَولٌ أَبْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا: «سَرَقَ 
الشَّيْطانُ من لاس آية) ل يُفِيلٌ ؟ أن القاطِعَ يعَابلُ. 


نيع بات و«البسملة») السابعة. وفي بعض , الروايات عن أبي هريرة رفع ذلك إلى النبي صلل . روآه 
ال 0 

دفي الذارتطاني 8 عن أبي هريرة نحوهء والروايات كثيرة فلا نطيل . 

ولا يظنَ الطَانَ أنا ندّعي تواتر ما ذكرناه الآن» فإنا نحن لم نثبت البسملةء إنما المثبت لها 
إمامنا الشافعي» فلعلّها تواتر عنده. ورب متواتر 7 عند قوم دون آخرين» وفي وقت دون 
آخر. 

وهذه رقا جَدَيَة ذكرناها في مقابلة دعوى ابن الحاجب القطع. وهي [تنهضص]47) بإفساد 
كلامه فَأنَى ينهض " '' القطع مع كونها صَمْطُورَةٌ في المصاحف ومع ما سطّرناه من الروايات. 

ومن العجب دعواه القطع بعد أن اعترف بأن الشّبّهة موجودة من الجانبين» فإذا كان جانبه ذا 

٠‏ فكيف يكون ذا دليل قاطع؟ 


الإيمان» من طرق. ومن كلام عبد الله بن مسعود كما في المصدر السابق أخرجه ابن الضريس وابن 
جرير وابن المنذر وابن مردويه. 

() أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء الإمام الحافظ الكبير» أبو , بكر البيهقي» ا 
وجمع وصنفء مولده سنة 2584 تفقه على ناصر العمري» وأخذ علم الحديث عن أبي عبد الله 
الحاكم» وكان كثير التحقيق والإنصاف. قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا 
البيهقي؛ فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه. ومن تصانيفه السئن الكبير» والسنن 
لعن ودلائل النبوة 55 ش52 ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة يقة والأعلام 
1 

(؟) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان» البغدادي الدارقطني» الحافظ 
الكبير» ولد سنة 2307 تفقه بأبي سعيد الإصطخريء؛ صنف الغصنفات المفيدة» منها السنن والعلل 
وغيرهماء قال الحاكم: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع» وإماماً في النحوء والقراءة» 
وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله. مات سنة 80”. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
١0»؛‏ وتاريخ بغداد 75/17: ووفيات الأعيان 109/7 . 

إفية في أء ح: تواتر. 64 ف ا تيفل 

(5) في أء ح: تنتهض. ١‏ 


الله 
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ولهُمْ: لا يشرط التَائُ في المحَلٌ بد بوت وله - ضيف يسم جو قوط 


[ثم](١'‏ قال: «قولهم : كر كالسا اانه عاق شرو الختسن من اناد 
آية» يعني : البسملة”""(لا يفيد؛ لأن القاطع يقابله»» ومراده أن هذين الدليلين ظكّانء ونحن 
نمنع 7 ذلك كما عرفت. 

ونقول: وضعها في المَضَاحف بخط المصحف من جميع الأمة مع إيهام أنها من القرآن 
بذلك دليل قاطع؛ وبرهان ساطع على أنها من القزآن مع ما انضم إلى ذلك مما رويناه. 

ولو سلَّمنا القَطع بعدم الثوَاتر فلم قال: لا يفيد الآحاد فيما نحن فيه وقد أشار لهذا بقوله : 
«قولهم»: لا يشترط القطع بِتَوَاْرِهَا في أوائل السور بعد تواترها في «النمل»؛ بل يكتفي به؛ إذ «لا 
يشترط التّوّاتر في المَحَل بعد ثبوت مثله» . 

وهذا شيء ذكره العَزّالي - وهو الحَقَ عند الإنصاف ‏ فهي من القرآن قطعاً. 

وأما كونها من أوائل السور أو آية مستقلة إلى غير ذلك من التفاصيل» فأمر اجتهادي. 

وذكر المصتف أنه «ضعيف»» قال: لأنه «يستلزم سقوط كثير من القرآن المكرر»؛ لأنه 
يقال: يكتفي بأصله عن توَاتره في المحل . 

قال: وكذلك يستلزم «جواز إثبات ما ليس بقرآن»» مثل: «وَيْلٌ)» يَوْمَئْلُ لِلمُكدَبين» قور 
المرسلات: الآية 18] ««قباَي' آلآءِ رَبَكُمَا نُكَذَبَانْ» [سورة الرحمن: الآبة *1]؟ لجواز أن يكون الثابت 
بالتواتر بعض المكررات» ويكون البعض الآخر ثابتاً بالآحاد بناء على عدم اشتراط التواتر في 
المحل بعد ثبوت مثله. 

«لا يقال: يجوز» سقوط ما ذكرتم بالنّظَر إلى الأصل» «ولكنه اثّفق تواتر ذلك» بخلاف 
التسيمة؛ «لأنا نقول»: لو فرضنا أنه قطع «النّظر عن ذلك الأصل» ‏ وهو اتفاق تواتر المكرر ‏ الم 
يقطع بانتفاء السقوط»» ولا بانتفاء الإثبات أيضاً؛ لكون القَطع بها مستفاداً من تواتر المكررء 


)١(‏ سقط في ح. 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 0٠/7‏ وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات» لكنه منقطع بين 
ذر بن عبد الله المرهبي وابن عباس؛ فإن بينهما سعيد بن جبير» ثم قال: أخرجه ابن خزيمة في كتابه 
في «البسملة» هكذاء وأخرجه من وجه أصح منه من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه؛ 

(6) في ب: فمنعه. 
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كير من القرآن المُكوّرِء وَجَوَارَ إنْبَاتٍ ما لَيْسَ بقرآنٍ منْهُ مِثْلُ #وَيْلُ4 [سورة المرسلات: 


الونحن)-مع قطع النظر عن ذلك الضْلٍ«نقطع بأنه لا يجوز» كل واحد من السّقوط والإثبات 
«والدليل» على اسْتِرَاطٍ التّواتر في القرآن «تاهض» على عدم السقوط والإثبات؛ «ولأنه يلزم» من 
قولكم: إن تواتر المكرر وقع اتفاقيّاء وعدم اشتراط التَّوَائر فيه «جواز ذلك» ‏ أعني: السقوطء 
والإثبات «في المستقبل» ‏ وهو باطل» فيصير التواتر أحاداً بموت المخبرين» أو غير ذلك . 

ونقول إذ ذاك: بعض المجتهدين يردّه؛ لأن القرآن لا يثبت بالآحَاد. 

هذا كلام ابن الحَاجب» وهو في غاية السقوط؛ فإن ما ذكره ليس بلازم لوجوه: أحدها: 
أن المكرر ليس منه واحد وقع الاتّمَاقَ على أنه بعينه من القرآن» فلو جاز السقوط فيه لكان إما 
معيناً في واحدء وهو ترجيح من غير مرجح . 

وإِمّا الكل وهو يستلزم سقوط بعض القرآنء وهذا بخلاف التّسْمية» فإنها في «النمل» 
محققة» فجواز السقوط يتطرّقٌ إليها في غير «النمل». 

والحاصل: أن البَسْمَلَةَ من القرآن قطعاء ومن كل سورة ظنّاء وما ذكره قوله ‏ تعالى: 
طفَرَئْلٌ4. طقَبأيَ4 لا يجيء فيه ذلك. 

والَّاني: أن ما ذكره من المكرر ليس تكريراً إلا في اللّْظ فقط. وكل واحد متعقّب 2ب 
لأنه يختص بهاء ومراد به معنى ليس هو الأول» بخلاف البَسْمَلَةٍ في السورة فإنها للتبرك في 
الجميع . 

والتّالك: ما ذكره ابن الحَاجب من وقوع التّوَاتر اتفاقاًء وما دفعه به ضعيف. 

قوله: يلزم جواز ذلك في المُسْتقبل . 

[قلنا]”": الجواز العَقَلِي ملتزمء وأما الشرعي. فمن تواتر عنده لا يتصور بغير الحال عنده 
لحصول العلم [له]" . 

وأما من لم يتّصل به التواترء فلم قلتم: إنه لا يجتهد وهو لم يبلغه إلا بخبر واحدء وقد 
قلتم: إن خبر الواحد لا يثبت به القرآنء ومع هذا فالأمة آمنة من وقوع ذلك لقوله ‏ تعالى: إإنًا 
نح نرَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافْظونَ» [سورة الحجر: الآية 9] . 
0 فوج ا امتعصطة 
هق سقط في أ تواح. 


فرق سقط في أ تياح. 
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3 1 5 8 


الاية 115 والإفبأيّ» [سورة الرحمن: الابة 17]. لا يُقال: يَجُورٌ وَلكِنّهُ أَتَمَقَ تَوَائْدِ ذلكَ؛ لأنَا 
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واعلم: أن ذكر هذه المسألة في الأصول ‏ فضولٌء وذهاب القاضي أبي بكر إلى أنها 

والإنصاف أنها ظنية» وإن كنا قد قدمناى فذلك على سبيل المُعارضة والمقابلة. ولا 
يستراب في حكمنا بأنها من القَرْآن دون حكمنا على آية الكرسي ونحوها. 

وأما الاشتغال بأن الحق فيها ما هو فمن وظائف الفقيه. والذي ندين به رب العالمين أن 
الحق في جانب الشّافعي17) 

وقول القاضي أبي بكر: أسْتخير اللهء وأقطع بخطأ الشافعي معترض 7" بأنا نبادر إلى 
القول بتخطئة القاضي من غير تَرَكّفٍ ولا تلخنُمِ؛ ؛ لأن الإقدام على ذلك خيا مخض » ٠‏ وعبادة بَثَّهَ لا 
يحتاج قبلها إلى الاستخارة. 

0 ابن البَاقلاني ‏ وإن كان أستاذ المتكلمين ‏ ينادي بهذا المَقَال الذق: له تسيله الآبي 
حنيفة ومالك. وعصبة الحَقّ ساكتون. 

وقد وقع في (شرح القطب السيراني؛ أن القاضي قال: إن الخطأ فيها إن لم يبلغ إلى حَدَ 
التكفيرء فلا أقل فق التفسبيقة وهذا مختلق على القاضي وإن ذكره الإمام فخر الدّين في 
ااتفسيره) 

معاذ الله أن يقول ذلك. ولقد بحثت عن كلماته. ووقفت على كتابه «الانتِصّار لنقل القرآن» 
- وهو من نقَائس كتبه - فوجدته قد أشبع القول فيه» ولم يتعرض لفسق» وَسُبْحَان الله القاضي أجل 


للك 
ومن طالع كلامه وجده أشد الَلق 7 تعظيماً للشّافعي, بل ما أعرفه يعظّم أحداً من الأئمة مثل 


)١(‏ هذا مذهب الشافعى رضي الله عنه» ويوافقه على كونها [البسملة] آية برأسها من أوائل السور من 
القراء: ابن كثيرء وعاصمء والكسائي» ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة؛ والقرآن كله بعد ذلك 
عنده في حكم السورة الواحدة» ولذلك يصل ؛ بين السورتين» ويترك التسمية. ينظر الشيرازي ١57‏ 
ب/خ. 

(') في أء ت» ح: معارض. 
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نقول: لو قطمٌ النظرٌ عن ذلِك الاصل» لم يقطعْ بانتفاء السّقوط» وَنحن نقطع بأنة لا 
يَجُورُ» وَالدَلِيلُ تاهضٌ؛ وَلأِنَهُ يَرَمُ جَوَارُ ذلِكَ فِي المُسْتَقبّلِء وَهْوَ بَاطِل . 


وقد قال جَمَاعَة: إنه كان شافعيَ المذهب مع أن مَنْ ذاق مذاقاً من الشّريعة يعلم أن التفسيق 
هُنَا لا وجه له فى الجانبين» ولكن هؤلاء الذين شرحوا هذا المختصر بعيدون عن الشريعة عَارُودَ 
عن كَبَاتِ الفقه. 

ولقد أعجبُ لهم وكلهم شافعية يمرّون بأمثال هذه المسألة» [ولا]''' يزيد أكثرهم فيها على 
حلّ لفظ الكتاب. وأقسم بالله يميناً برَّة لو تذرّعوا لباس 7 الفقه ما حملت أنفسهم السكوت عن 
هذه العظائم . 

وأحسن ما يُقَال في الاعتراض على القاضي شيئان: 

أحدهما: ما عارضه حُجّة الإسلام في كتاب: حقيقة القولين وغيره في مقابلة قوله: لو 
كانت من القران لبيّن ذلك النبي يَِ إلى آخر ما ذكره مع الاحتياج إلى ذلك فإن كونها مكتوبة بخط 
القرآن في كلّ سورة منزلة على اللبي بَكِِ مما يوهم أنها من القران» فيلزم بيان ذلك . 

لا يقال: كلّ ما هو من القرآن مُنْحصر يمكن بيانه» بخلاف ما ليس من القرآن فإنه غير 
تحن قله يتك ناك أنه لنسن من« القرانه" لانا قرول ول له قلعي إنة'لا يسنان نا ليس 
من القرآن قولكم : غير منحصر. 

قلنا: نييّنه على سبيل الإجمال بأن يقول: ما كان خارجاً عن كيت وكيت» فهو غير قرآن. 

ينا كلاف لأ ودب عن النعيلة» ركم ها اللي لا جب انامكن اندالي بتران كل نا 
عداهء أو ما وقع فيه الشَّك الأول مسلم. 

والثاني : وهو محل النزاع ‏ ممنوع وهو منحصر قليل ممكن . 

والتّاني: أنا ندعو القاضي أبا بكر إلى المحُبَامَلَةَ هل قطعٌه بأن البسملة ليست من القرآن» 
كفي بأن السؤة لسن من القرآن؟1 :وتعن تجل مقدازه عة أن يدعي ذلك . 

وإن هو فاه بالحَقّ ‏ وهو الظّن به وقال بِالقَطّم فيهما متفاوت . 

نقول: فأنت ممن لا يرى التفاوت بين العلوم . 


)١(‏ في أء ح: ثياب. كادي ضوع تدرعرا الابن» 
(69 سقط في ت. 


القرَاءَات 
مَسَألَة: 
القت اعاث السّبْعْ متَوَاتِرَة فِيمَا لَبِسَ مِنْ قييل آلْأَداهِء كَاَلْمَنَ وَالْإمَالَهَ وَتَخْفِيفٍ 
الْهَمْزٍء وَنَحُوهًا. 


والتفاوت دليل الظّن فما عندك غير ظَنّ غالب وأنت لا تجوّز [القضاء به]''© فلم حكمت 
به 

لا يقال: فنحن ندعوكم أيضاً إلى المباهلة هل قَطَعتم بأنها من القرآن» كقطعكم بأن آية 
الكرسي من القرآن إلى آخر ما ذكرتموه؟ لأنا نقول : نحن عند الإنصاف لا نَدّعي القطع فيها كما 
عرفت» ثم لو ادعينا القطع فما ندري ما رأي الشّافعي رضي الله عنه ‏ في العلوم هل تقبل 


«مسأالة» 


الشرح: «القَرَاءَ ث0 السّبْعٌ متَوَائَرَة27" , 


دلق في أ تباح: العصابة . 
إفة 0 وهي في اللغة مصدر سماعي لاقرأ» . ٠‏ وفي الاصطلاح مذهب يذهب إليه إمام 
من أئمة القراء ميخالقا .يه غيره د فى النطق بالقران الكريم» مع اتفاق الروايات والطرق عنه» سواء 

أكانت هذه المخالفة في نطق الحروك أم في نطق 0 قال السيوطي عند كلامه على تقسيم 
الإسناد إلى عالٍ ونازل ما نصه: ومما يشبه هذا التقسيم الذي لأهل الحديث» تقسيم القراء أحوال 
الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه. فالخلاف إن كان لأحد الأثمة السبعة أو العشرة أو نحوهم) 
واتفقت عليه الروايات والطرق عنه» فهو قراءة. وإن كان للراوي عنه» 0 ليست فنازلاء 
فطريق . أو لا على هذه الصفة ما هو راجع إلى تخبير القارىء فيهء فوجه . 
دفي ((منجد د المقرثينم 0 الجزري ما نصّه: م أداء اكلقات ل يدف 
6 غ21 أ في قات أشباء لا تكم إلا باساع والمشانة. 
والقارىء المبتدىء من شرع في الإفراد إلى أن يفرد علدنا من القراءات. والمنتهى مَنْ نقل من 
القراءات أكثرها وأشهرها. 

() هذه المسألة فى بيان أن القراءات السبع متواترة» والمراد منها القراءات المنسوبة إلى القراء السبعة» 
وهم نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائي بشرط صحة إسنادها - 
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إليهمء واستقامة وجهها في العربية؛ وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها كامالك») 
بالألف و«ملك)» ‏ بغير الألف في مثالنا: المنسوب أولها إلى الكسائي وعاصم بإسناد صحيح 
مع كونه مكتوباً بالألف في مصحفهماء واستقامة وجهه في العربية . 
وثانيهما: إلى نافع وابن كثير وأبي عمروء وابن عامرء وحمزة بإسناد صحيح أيضاًء وكونه مكتوباً 
بغير الألف في مصحفهم. واستقامة وجهه في العربية؛ والمراد مما هي من قبيل الأداء هى القران 
التي صحت روايتها. ووجهها في العربية مع موافقة لفظها خطوط المصاحف جع عان: عفني أن 
يكون لها صورة واحدة في جميع المصاحف» ومع عدم اختلافها معنى » وإن اختلفت في الحركات 
الإعرابية والبنائية» والإظهارء والإدغام» والروم» والإشمام» والتفخيم والترقيق» والفتح والإمالة 
والقصر والمد والهمز وتخفيفه إلى غير ذلك مما هو من قبيل المذكورات: قال صاحب الطيبة: 
[الرجر] 
َكل مَاوَافَقَ وَبه لضو وَكَانَ 0 أخْتمالاً يَْوِي 
يمتح ع إنتااً هو لَقرَآن فَهََِذه ااانه دُآلأَنكَانُ 
مكنا تنقت] التين الست مندرنة لحب الح سي التمحة 
وأنت تعرف مما ذكرنا أن القراءات التي هي من قبيل الأداء هي في القراءات السبع؛ لانطباق حدها 
على ما نقلنا عنهم عليهاء وليس كل ما هو في السبعة من قبيل الأداء ك«ملك» و«مالك» فإنه من 
السبعة» وليس من قبيل الأداءء» و«الضحى» بالفتح والإمالة من قبيل الأداءء وهو من السبعة» وكذا 
جميع نظائره» وكأنه إنما استثنى ما هو من قبيل الأداءء ولم يحكم عليه بالتواتر؛ ؛ لأن الحكم عليه به 
يتوقف على كونه بعض القرآن» وفيه بعد بخلاف الحكم على الكلمات بكونها بعضه؛ . فإنها أبعاض 
بالضرورةء وهذا الفرق ضعيف» فإذن الأولى ما في النسخ المشهورةء والحكم على أن القراءات 
السبع مطلقاً كانت من قبيل الأداء أولاً متواترة؛ إذ كما أن الكلمات أبعاض القرآن كذلك الحركات 
والسكنات» وفيه نظر بعد. 
والدليل على أن السبعة متواترة هو أنها لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواترء والتالي 
باطل» فالمقدم مثلهء أما الملازمة فلآن القراءات السبع أبعاض القرآن» وإلا لزم التخصيص من غير 
مخصص لو حكم ببعضية البعض دون الباقي» وهو تحكم باطل» وذلك لاستوائهما في صحة 
الإسناد. واستقامة وجهها في العربية» وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها لا في 
كل شيء؛ لجواز أن يكون بعضها أولى فأحسن من البعض كما في مثانا؛ ؛ فإن بعضهم ذهبوا إلى أن 
مالكاً أولى من «ملك»»: وذلك لكونه أعم من حيث المعنى» ولذلك تصح إضافته إلى كل شيء - 
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وَتَخْصِيص أَحَدِجِمَا تَحَكُمْ بَاطِلٌُ؛ لإسْيرائِهمًا . 


قال 0 5 التوَاتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء قَبَيّنَ المصتف 


وإنما التواتر فيما يد 7" الطرق على نقله في السبعة» فذلك متواتر 


(000 


افق 


كقولهم: فلان مالك الدينار والدرهمء ولا يقال: ملك الدينار والدرهم. ولتضمنه معنى الفعل 
وجريانه عليه» ولذلك يعمل عمله» ولوصفه تعالى نفسه به في قوله: قل م مالك الملك 24 
وبعضهم ذهبوا إلى أن «ملكاأ» أولى من «مالك» لأن كل ملك مالك من غير العكس» ولمعاضة 
الإجماع على الضم في قوله تعالى: : لإلمن الملك البوم4 يعني يوم الدين إياه؛ لأن الملك إنما يكون 
للملك لا للمالك» . ولآن الرب هو المالك؛ فإذا قال: رب العالمين» ثم قال: مالك يوم الدين صار 
كأنه تكرار بخلاف ما لو قال: «إمالك يوم الدين» لمخالفتها معنى» والإتيان بكلمتين مختلفتي 
المعنى أو بكلمتين لا تستلزم إحداهما الأخرى كالرب للمالك أبلغ ة في النظم؛ وأحسن في المدح. 
ولا يخفى أن التخصيص من غير مخصص إنما يلزم من الحكم ببعضية «ملك» دون «مالك» أو 
بالعكس لو لم يجز ترجيح كون البعض قرآناً دون البعض بكونه أولى وأحسن بل يتعين الترجيح 
بإحدى الثلاثة, وهي صحة الإسناد» واستقامة وجهها في العربية» وموافقة لفظها خط المصحف 
المنسوب إلى صاحبها. 

أما لو جاز الترجيح بغير هذه الثلاثة لم يلزم الترجبح من غير مرجح» وهو واضح غاية الوضوح. 
وأما بطلان التالي فظاهر؛ لأن كل ما هو قرآن متواتر على ما سبق. ينظر: الشيرازي لاحأ 
باخ والبرهان للزركشي 18/١‏ الإتقان 2.508١‏ وشرح الكوكب المئير 2١١1/5‏ جمع 
الجوامع 2378/١‏ وتيسير ير التحرير 21١/7‏ وفواتح الرحموت :15/١‏ وشرح لب الأصول 
ص( "73) تقريب النشر ص(07"5. 

عبد الرحمن بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكرء شهاب الدين أبو القاسم المقدسي ثم 
الدمشقي» الفقيه» المقرىء. النحوي, المحدث, المعروف بأبي شامة» ولد سنة 599, وأتقن فن 
القراءة على السخاوي» وأحذ عن الشيخين عز الدين بن عبد السلام» وابن الصلاح» وكان يقال: إنه 
بلغ رتبة الاجتهاد. قال الذهبي: وكتب الكثير من العلوم» وأتقن الفقه» ودرس وأفتى. وبرع في فن 
العربية. .» ومن تصانيفه : : شرح الشاطبية» وكتاب الروضتين وهو مطبوع وغيرهما. مات سنة 550. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 173/7, والأعلام 4١٠ل‏ وطبقات السبكي ."5١/0‏ 


فى أ تياح: اجتمعت . 


0 


قال المصئف: «فيما ليس من قبيل الأداء كالمّدَ(2. والإمالة"). وتخفيف الهمزة» 
اسه 
وبحوة . 
لنا: لو لم تكن 296 الشبع متواترة «لَّكَان بعض القرآن غير متواتر» كامالك» "2 
و«ملك» ونحوهما. وتخصيص أحدهما» بالتّوَاتر دون الآخر اتحكم مَحْض؛ لاستوائهما» في 
التقل» فلم يَبّْق إلا القول بتواترهماء وهو المدعي. 


)١(‏ المد من اللغة: الزيادة» يقال: مد البحر مداً: زاد. وفي اصطلاح القراء: إطالة الصوت بحرف مدى 
من حروف العلة. ينظر: المصباح المنير 057/5» النشر /١‏ 7”11. 

(؟) الإمالة في اللغة: الانحراف والعدول عن الشيء. وفي الاصطلاح: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة؛ 
وبالألف نحو الياء. ينظر: المصباح المنير 8/7 النشر 2١/7‏ والبرهان للزركشي .715١ /١‏ 

0) ينظر: المختصر لابن اللحام ص (077» التحرير لابن الهمام ص :07٠١(‏ مسلم الثبوت 19/7 . 

هق في أء ت: يكن. 

(5) وقرىء: «مالك» بالألف قال الأخفش: يقال: ملك بين الملك بضم الميم» ومالك بين الملك بفتح 
الميم وكسرهاء وروي ضمها أيضاً بهذا المعنى. وروي عن العرب: «لي في هذا الوادي مَلْك ومُلك 
وملك» مثلثة الفاء» ولكن المعروف الفرق بين الألفاظ الثلاثة» فالمفتوح الشد والربطء والمضموم 
هو القهر والتسلط على من يتأتى منه الطاعة» ويكون باستحقاق وغيره» والمكسور هو التسلط على 
من يتأتى منه الطاعة ومن لا يتأتى منهء ولا يكون إلا باستحقاق فيكون بين المكسور والمضموم 
عموم وخصوص من وجه. وقال الراغب: «والملك ‏ أي بالكسر ‏ كالجنس للملك ‏ أي: بالضم 
فكل ملك ملك» وليس كل ملك ملكاً؛ فعلى هذا يكون بينهما عموم وخصوص مطلق» وبهذا 
يعرف الفرق بين ملك ومالك؛ فإن مَلِكاً مأخوذ من الملك ‏ بالضم ‏ ومّالكا مأخوذ من الملك 
بالكسر -. وقيل: الفرق بينهما أن المَلِك اسم لكل من يملك السياسة: إما في نفسه بالتمكن من 
زمام قواه وصرفها عن هواهاء وإما في نفسه وفي غيره» سواء تولى ذلك أم لم يتول. 
وقد رجح كل فريق إحدى القراءتين على الأخرئ ترجيحاً يكاد يسقط القراءة الأخرى» وهذا غير 
مرضي ؟ لأن كلتيهما متواترة» ويدل على ذلك ما روي عن ثعلب أنه قال: «إذا اختلف الإعراب في 
القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن» فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس 
'فضلت الأقوى». نقله أبو عمرالزاهد في «اليواقيت» وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: «وقد أكثر 
المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين هاتين القراءتين» حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك 
إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى» وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف - 
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- 0 
مَسألة: 
ما اه ا 2 2 - 100 5 و 2ن عر و مه مد كو ا 
| بالشاذ غيْرُ جَائَز مثا : «فصيَامُ كلام أكام مكنَابئَات2) وَأَحكيّ به أ حدر 
العمل بالشاذ عير جَائٍِ مثل: «نصِيامْ 05 أَيامٍ متابعَاتٍ». وَأحْتَ به بو حَن 
رَحَمَهُ الله . 
١١ 5‏ 
«مسالة» 00 


الشرح: «العمل بالشّاذا من القراءات» وهو ما نقل آحاداً «غير جائزء مثل»: ما نقله ابن 
مسعود في مُصّحفه: «(قَصِيَامُ شم يام متنَابسَاتم)200, «وَلْسَارِقُونَ وَأَلْسّارِقَاتٌُ فَأَقُطُعُوا 

ا(واحتج به أبو حنيفة ‏ رحمه الله -» وأوجب التتابع في صوم كمّارة اليمين. 

وما ذكره المصتف من أنه لا يجوز العمل بهاء ولا تجري مجرى خبر الآحاد هو ما ذكره 
الإمامٌ في «البرهان» : أنه ظاهر مذهب الشافعي» وتبعه أبو نصر القشيري. 

ولكن ذكر القضّاة: أبو الطيب؛ والحسين» والوُوياني. في «التّعليقتين» و«البحر» والرافغى 
في «الشرح»: أنها تنزل منزلة أخبار الأحاد. 


- الرب تعالى بهماء ثم قال: ١حتى‏ إني أصلي بهذه في ركعة» وبهذه في ركعة» ذكر ذلك عند قوله: 
#مَلِك يوم الدين ومالك». ينظر: الدر المصون للسمين الحلبي .”59/١‏ 
ينظر: البرهان للزركشي 2319/١‏ والإتقان للسيوطي ١/377؛‏ وجمع الجوامع 77١8/١‏ وشرح لب 
الأصول ص(7"0). وقد شدد النكير على ابن الحاجب العلامة ابن الجزري» فذكر أن المد بنوعيه 
الطبيعي والعرضي متواتران. ينظر: تقريب النشر ص(5*). 

2٠١7/١ (©؛» والمنخول ص(1١58)». والمستصفى‎ 577/١ ينظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
ومتتهى‎ 218٠/١ وروضة الناظر‎ ..١58/١ والإحكام للامدي‎ 2١5٠/7 وشرح الكوكب المنير‎ 
215 »وفواتح الرحموت ؟9-1//7.‎ »588١/١ السول والأمل ص(40 -55)»: أصول السرخسي‎ 
.)7١0 -59( وإرشاد الفحول ص‎ 

(؟) قرأ بها أبي بن كعب وعيد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي. ينظر: الكشاف 777/١‏ والمحرر 
الوجيز 7/7 777» والبحر المحيط .١5/5‏ 

(9') قرأ عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي: «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم». ينظر: الكشاف 
0١‏ ,» والمحرر الوجيز 2188/7 والبحر المحيط 588/7» والدر المصون 577/7 . 
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و 


نَا: لَيْسَ بقَرَآنٍ وَلاَ حَبَر يَصِحُ ألعَمَلُ به . 


وبقراءة اين مسعود احتج الأصحاب على قطع اليَمِينِ. 

وقال المَازِرِيَ © إن أضافها القارىء إلى التنزيل» أو إلى سماع من الني كَل أجريت 
مجرى خبر الوَاحِدِء وإلا فهي جارية مجرى التأويل . 

فإن قلت: فكيف لم توجبوا التتابع قرا ابن مسعود؟ 

قلت: لعلَّه لمعارضة ذلك بما قالته عائشة ‏ رضي الله عنها: نزلت: «تْصِيَامٌ تلان َم 
سنّابعاتٍ) فسقطت متتابعات . أخرجه الدّارقطني ٠‏ وقال: إسناد صحيح(©. 

قال : «لنا» إِنَّ الْحُْبَةَ منحصرةٌ في الكتاب والسّنة والإجماع والقياس وغيرها "47 من الأدلة 
المعروفة . 

وهذا قال راويه )00 إنه قرآن وهو معترف بأنه لي سْنَّة ولا إجماعاً ولا شنيئاً يغاير القرآن؛ 
ثم لم يثبت مُقالته فنقول: «ليس بقرآن»؛ لأنه خبر واحدء «ولا خبر يصمٌّ العمل به»؛ لأن راويه 
معترفٌ بذلك . 

الشرح: «قالوا»: - وهم الحلفية ومن 'فكزياء من أسحابنا ؟ المستزةة بين ايكون قرانا أن 
خبراء وحيصل (يتعيّن أحدهماء فيجب» العمل به. 

«قلنا» : لم 217 قلتم بتعيين أحدهماء ولم لا ايجوز أن يكون مذهباً» لناقله . 

«وإن سلم) لزوم أحد الأمرين «بالخبر المقطوع بخطئه). فهذا الخير ولا يعمل بها وإثما 
قطعنا بخطئه؛ لأن ناقله نقله قرآنء «ونقله قرآناً خطأ»؛ وإلا لتواتر. 

ولقائل أن يقول: المقطوع بخطئه جعله من القَرْآن لا كونه خبرء والذي لا يصح العمل به 
هو ذلك لا لكونه خبراً. 

والذي يظهر لي أن الجواب واحد وهو الأول. 


)١(‏ في أء ب» تء ح: الماوردي. () في أء تء ح: السابع. 
(0) أخرجه الدارقطني في السئن (197/7) في كتاب الصيام» باب: القبلة للصائم . 
0( في أء تء ح: غيرهما. 

(5) في ح: رواية. (5) في ب: لو. 
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ور أن يكرن مما وَإِنْ لم لكب الممْطوع بِخَطَيِه لآ يُعْملُ به وَنقله 


اط 


- 


تا خط . 


بها 


وتقريره: أن جعله من القرآن خطأ قطعاّء فلم يَْنّ إلا كونه خبراً أو مذهباء وإنما يعمل به 
إذا كان متحقق الخبرية» أما ما تردد الحال فيه بين أن يكون خبراً أو لا فلا يعمل به وعلى ذكر 
هذا اقتصر الغزالى فى «المستصفى» . 

«فرع» 

تصح الصّلاة بالقراءات الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى» ولا زيادة حرف ولا نقصانه» 
جزم به في «الروضة)”2' . 

وقال النّووي في «فتاويه»: لا تحل القراءة بها في الصّلاة ولا في غيرهاء فإن قرأ بها في 
الصلاة» وغيّرت المعنى بطلت الصّلاة إن كان عامداً عالماً. 


الشرح: (| : المتضح المعن » والمتشابه مقابله)”'2. وهو ما 11000 
لشرح و ٍِ ٍ هو 


)١(‏ قال في شرح المهذب: قال أصحابنا وشيرمم: لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة 
الشاذة لأنها ليست قرآناً؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواترء وكل واحدة من السبع متواترة. هذا هو 
الصواب الذي لا يعدل عنه. ومن قال غيره فخالط أو جاهل . وأما الشاذة فليست متواترة» فلو خالف 
وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها فى الصلاة أو غيرها. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ 
بالشواذ. ونقل الإمام الحافظ ا عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ» وأنه لا 
يصلى خلف من يقرأ بها. قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلاً به أو بتحريمه عرف ذلك» فإن 
عاد إليه بعد ذلك أو كان عالماً به عُزر تعزيراً فظيعاً إلى أن ينتهى عن ذلك» ويجب على كل مكلف 
قادر على الإنكار أن ينكر عليه؛ فإن قرأ الفاتحة فئ الصلاة بالشاذ. . . وذكر عبارة الروضة. قال: 
وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها فلو قرأ بعض الآبات بها وبعضها بغيرها من السبع 
جاز بشرط ألا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطاً بالأول. ينظر: روضة الطالبين .*54/١‏ 

(؟) أحكم الشيء: أتقنه» يقال: بناء محكم؛ أي متقن. ولفظ محكم لا احتمال فيه. وأحكمت فلاناً: 
منعته. وآية محكمة: غير منسوخة. فهو اسم للشيء المتقن» مأخوذ من إحكام البناء. وعند علماء 
الأصول: المحكم هو اللفظ الذي لا يحتمل النسخ والتبديل كايات الصفات. ينظر: الصحاح - 
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أو إِجْمَالِء أؤ ظَهُور تَشْبيهء وَالظَاهِد: لوقف عل #وَالوَاسخُونَ في العلم4 [سورة آل عمران: 


[لم](١)‏ يقّضح معناه. 

وهذه العبارة ظاهرةٌ في أن الظّاهر محكمء ويكون على هذا المحكم اسماً شاملا للنص 
وبالظاهر. وكذا ذكره جماعة . 

وقد اختلف المفسّرون في قوله ‏ تعالى: مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَْمَاتٌ هّن أَمْ الكتاب وَأْحَدِ 
مُتَشَابِهَاتٌ4 [شسورة آل عمران: الآية 1] اخختلافاً كثيراً . 

والمنقول عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ المحكم: الناسخ» والمتشابه: المنسوخ”". 

وعن الشَّافِي كما حكاه المَاوَرْدِيَ ‏ في «التفسير» أنَّ المحكه”": م! لا يحتمل من 

والمتشابه: ما احتمل أوجهاء وهذا ما جرى عليه الأصوليون. 

وقيل: المحكم: ما لم تتكرر ألفاظه. ومقابله المُتشَابه. 

وقيل: المحْكم : الفرائفض» والوعدء والوعيد, والمتشابه: القصص. والأمْتال. 

وقال ابن السَّمْعَانِي: أحسن الأقاويل أن المْتّشَابه: ما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحداً 
من خلقه.» وكلفهم الإيمان به . 


للجوهري 21١١١/0‏ ومعجم مقاييس اللغة 294١/7”‏ ولسان العرب ”7/7 467» وكشاف اصطلاحات 
الفنون .١55/”‏ وأصول السرخسي »1750/١‏ والإحكام .167/١‏ وكشف الأسرار 251/١‏ 
وإرشاد الفحول ص(١27:‏ المستصفى 4٠١7/١‏ وحاشية البناني على جمع الجوامع 2578/١‏ تيسير 
التحرير 27١9/١‏ وشرح العضد 27١/7‏ وميزان الأصول 2508/١‏ ومختصر ابن اللحام ص 
(/69» وشرح الكوكب المنير 7/ »١15٠‏ والبحر المحيط .46٠/١‏ 
والتشابه: التماثل؛ يقال: أشبه الشيء الشيء : ماثله» واشتبه عليه الأمر: أشكل عليه: فهو يحتاج في 
معرفته إلى إمعان نظر وفكر بنظر. وعند علماء الأصول: ما تعارض فيه الاحتمال كأوائل السورء أو 
ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلاً. ينظر: الإحكام 2197/١‏ والمستصفى 2٠١5/١‏ 
والتلويح على التوضيح .»5١4/١‏ والمسودة ص »)١7١1(‏ وأصول السرخسي 2119/١‏ والعدة 
»© وأصول البدائع للفناري ص (85)» والإتقان 15/7.- 25١‏ وميزان الأصول 25١5/١‏ 
ولسان العرب ,7١189/7‏ ومعجم مقايبس اللغة / 27847 وترتيب القاموس .517١/7‏ 

)١(‏ سقط في أءا ت. ح. 

(؟) ذكره الماوردي في النتكت والعيون .559/١‏ (0) ينظر: التكت والعيون .)"59//١1(‏ 


1/ 


الآبة 0]؛ لأنّ الخطاب بمّا لا يهم بَعِيدٌ 


قال: هذا هو المُخْتار على طريقة السُنة9" . 

وقال المَاوَرْدِيَ: ويحتمل أن يقال: المحكم: ما كانت معاني أحكامه معقولة. بخلاف 
المُتَشَّابه كأعداد 00 واختصاص ا لضان رن اا 
مقالة تنّاسب المعتزلة. 
بالكلية . 

وهذا هو الصواب؛ فالدَّبٌ يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

وعدم [اتضاحم]7) المعنى؛ «إما لاشتراك» مثل : ساكنة وذوء 4 [سورة البقرة: الآية 774]؟ (أو 
إجمال» مثل : أو نتم [سورة النساء: الابة  ]57‏ علد من يجعل للحن متردداً بين الوطاغ 
واللسن باليد؛ «أو» لأجل «ظهور تشبيه» مثل: يدُ الله [سورة الفجر: الآبة 0]71 #وّجَاءَ رَبك »# 
[سورة الفتح: الآية »]٠١‏ ونحو ذلك . 

ولقائل أن يقول : قد قلت: الْمتشابه : ما لم يتضح . 

507 0 0 إما اه راك د 0 0 تشْبيه » والإجمال قد عرف 
الم او شع لد ست ايه ء سبباً فيه» له القَمَادِ. 


)١(‏ قال الشيخ أبو إسحاق: ليس في القرآن شيء استأثره الله يعلمهء بل وقف العلماء عليه؛ لأن الله 
تعالى ‏ أورد هذا مدحا للعلماء» فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة» وبطل مدحهم. 
وكذلك صححه سليم الرازي في «التقريب» واستدل بقوله تعالى :#كتاب أحكمت آياته ثم فصلت* 
[سورة هود: الآية ]١‏ قال: فأخبر أن الكتاب كله فصلت آياته وييّنت» وبقوله كلِ: «وبينهما 
متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس» فدل على أن القليل من الناس يعلمهاء وهم الراسخونء وقال 
أبن الحاجب :-والظاهر الوقف على «والراسخون في العلم»؛ لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد. ينظر: 
'البحر المحيط /١‏ 407 

(؟) ينظر: الكت والعيون .)737/٠/١(‏ 

(0) في ج: اتضاح. (14) في تء ح: يتضح. 


19 


مَسْأَلَةٌ: 
كمه : علا أَنَهُ: لا يَْتيِعُ عَفلا عَلَى الأنْيَاِ ‏ صَلَى لله وَسَلَّمُ 0000 


«والظّاهر الوّف على : لوَالرَاسِحُونَ في الهلٍ4) من قوله تعالى : : وما يَعْلَمُ أله إلا الل 
وَألوَاسِيخُونَ في العل» [سورة آل عمران: الآية 0] لا على الله لئلا يلزم خطابه العِبَاد بما لا يفهمونه 
وهو غير جائز إلا عند شذوذ؛ «لأن الخطاب بما لا يهم بعيد) عن العقول. 

وقيل: الوقف على «الله». و«الراسخون» مُيتدأء وهو المنقول عن جماعة من الصّحابة منهم 
عائشة. وابن عمو وابن عباس ١‏ وابين مسعود. ومالك , بن أنس» وابن كثير» ونافع والكسائي» 
ويعقوب الْحَضْرَمِيّ: والأخفش », والفرّاءء وأبو حاتم السجستاني » وابن كيسان» وأبو عبيدة . 

وما ذكره المصتف. قال ابن السّمعاني: لم يذهب إليه إلا شِرْذمةٌ قليلة من النّاس واختاره 
ألقتبى . 

[قال: وقد كان يعتقد مذهب السّنة» ولكنه سها في هذه المسألة] 27 قال: ولا غَرْوَ فإن لكل 
جواد كَبْوَةَ ولكل عالم هَفوَة 60 1 

قال: ونقل عن مجاهد. ولا أعلم تحققهء وقد أطلت الكلام على ذلك في كتاب «منهاج 
أهل السّنة» . 

قلت: هو يعظم الأمر في ذلك؛ لأنه يجر الكلام فيه إلى الآيات والأحاديث الواردة فى 
الضصّفات. 

«مسأالة» 
الشرح: 0 على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء 9‏ عليهم السّلام؛ ‏ قبل الوّسّالة - 


(معصية)) 0 “كانت أو صغيرة 8 


)١(‏ سقط في ت. (0) في ح: صفوة» وهو تحريف. 

0 ينظر: المحصول /"/١‏ 747» والإحكام للامدي »107/١‏ والمنخول ص (77)» وتيسير التحرير 
.3١ /"‏ والعضد ”2777/7 وحاشية البناني ؟/ 240 والإرشاد لأبي المعالي ص 0780 وفواتح 
الرحموت 97/7. وشرح الكوكب المنير »١179/1١‏ والمعتمد 047/1. 

فق أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة أنها ما توعد عليه الشارع بخصوص أو نص على أنه كبيرة. ينظر: 
التعليقات على شرح الجوهرة ص/9١‏ . 


عَلهِمْ - مَعْصِيةٌ وَخَالََ الوَوَافِضُء وَخَالَفَ الْمُحتَرِلةُ إل في الصَّعَائِر وَمُعْتَمَدُهُمٌ: الَفِيحُ 


لْعقْلِنُ ؛ وَالِجْمَعُ عَلَىْ عِصْمَتِِمْ بَمْدَ الوَسَالَة مِنْ تَمَمْدٍ الْكَذِب فِي الْأَحْكام؛ لِدلالة 
لْمُعْجِرَّةٍ عَلَى الصَّدْقٍ وَجَوَرّهُ ألْقَاضِي غَلَطاً. 


«وخالف الرَوّافض» فذهبوا إلى امتناعهما. 

«وخالف المعتزلة إلا في الصّغائر؛» وشبهة المَرِيقينِ الومعتمدهم : : التقبيح العَقليٌ) . قالوا: 
ا فكان قبيحاً. 
المعجرزة على الصّدق» فيهاء م 

«وجوّزه القاضى غلطاً وقال»: إنما «دلَّت المعجزة على الصدق الصّادر اعتقاداً»؛ لا على ما 
يفوهون به؛ لأن الغلط والنسيان غير داخلين تحت النَّصُدِيق المقصود بالمعجزة. 

هذا في الكذب في الأحكام غلطاً. 

«وأما غيره من المعَاصي » فالإجماع» منعققد «على عِصّمتهم من الكبائر» وصغائر) المعاصي 
الدّالة على «الخِمَّةء وَدَنَاءَةٍ الهمّة» كسرقة لقّمة» والتُطفيف بحَبَّةٍ. 

والأكثر على جواز غيرها» أي: غير الكبائر وصغائر الخْسّة. 

والمختار عندنا: امتناع الكنّ على [كل]( وجه من العَّمْدٍ والسهوء وهو رأي الأستاذ أبي 
إسْحاق والقّاضي عِيَاضء وأبي الفتح الشّهْرستاني» وأبي - رضي الله عنه ‏ وغيرهم من أصحابنا 

فإن قلت: لا يلزم من تجويز الصّغائر سهواً نص من رتبتهم ولا حَط من مقاديرهم؛ إذ 
حالة السهو مغفورة لا ذنب فيهاء والحِلّ والحُؤمة على أصلكم لَيْسَا من صفات الأعيان» فلا فرق 
ف عتالة الكذْلة بين صدوو الطاعات والمعاضى, ش 

قلت: نحن لا ننكر أنه لا دَنْتَ فى تلك الحال» ولكن الفِعْلٌ من حيث هو منهي عنه: 
فربما تخيل (" رائيه النَفَصَ فى فاعله غير متأمل أنه فعله عمداً أو سهواً. 


)١(‏ والعصمة لغة: المنع» واصطلاحاً: ألا يخلق الله فى المكلف الذنب مع بقاء قدرته واختياره. ينظر: 
في ب مع ينظر 
التعليقات على شرح الجوهرة ص ١١5‏ . 
(9) سقط في ح. () في ب: يختل. 


6١١ 


مِنَ الَبَائرٍ وَآلصّعَائِرٍ آلْحِسَةِ وَآلْأَكَْدُ عَلَىْ جَوَازِ غَيرهِمَا 
60 50 ه صلا 
فعل لني َكل 
نئله يله مَا وَضَحَ فيه أَمْدْ الْجبلَةء كَالْقيَام وَالَْعُودِء وَالأكل» ا 


وهو نضا 'مكزوه للشارع؛ وإنما لم يؤاخذ عليه لعذر العَفْلة» ورتبتهم أجل من الإقدام على 
مكروه الباري - سبحانه وتعالى» وهو أيضاً ربما سمي بالحَرَامٍ. 

وكذا اختلف أصحابنا في وَطْء الشبهة» هل يوصف بالحلال أو الحرمة أو لا يوصف بيواحد 
منهما؟ وهو أرفع مقادير من فعل ما يوصف» ويسمى بالحَرَام . 

فإن قلت: فهل يمنعون النْسْيّانَ لأنه نقص؟ 

قلت: قد منعه من أصحابنا الأستاذ أبو إسحاق أيضاًء وفي الحديث الصحيح: «إني لآ 
ارين 

وادّعى الإمام في «المحصول”"2: الاتفاق على جواز السّهو والنسيان ‏ وهي دعوى 
ممنوعة؛ لما حكيناه عن الأستاذء ثم الفرق بين التمْيَان وغيره على تَمدِير تجويز النْسْيَان ‏ أن 
الشَسْيَانَ طبيعةٌ بشرية لا تستلزم نقصاً في البشر. 

فإن قلت: فالحنفية يجوزون الزلّة مع منعهم الصّغيرة» فماذا ترون؟ 

قلت: منعهما جميعاً إن صدق تغايرهماء وإلا فنحن لا نعني بالزلّة إلا الصغيرة وهم 
يفسرونها بما لا [نوافقهم]”'"'؛ عليه؛ لأنهم يجنحون إلى أنَّ الحلّ والحرمة من صفات الأعيان. 

«مسالة» 

الشرح: «فعله يلها(" لا يكون محرماً ‏ كما عرفت - ولا مكروهاً؛ لِنْدْرَةِ صدور المكروه 
)١(‏ ينظر: المحصول /"/١‏ 757 (5) في تء ح: يوافقهم. 
(©) ينظر: البرهان لإمام الحرمين /١‏ ”2787 والبحر المحيط للزركشي »١79/5‏ والإحكام في أصول 


الأحكام للامدي »158/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص ١١7؛‏ والتمهيد للأسنوي ص »4١9‏ 
ونهاية السول له “275/7 وزوائد الأصول له ص 27١9‏ ومنهاج العقول للبدخشي ص 2.77١‏ - 


١ 


والخرسة لوك بنط كَالضُحَئ ‏ وََْوثْرِ وَألتمَجُّد وَالمُخار رق وَألتَحِيرِ» وَأَلْوصَالِء 


عن آحَادٍ المكلفين» فكيف بسيد المرسلين يكلل؟!» فانحصر الأمر فيما عداها فنقول: 


«ما وضح فيه أمر الجبلّة من الأفعال» «(كالقيام» والقعود. والأكل» والشرب أو) وضح فيه 


اتخصيضة): كالصدى: والوثر”2, والتّهجّده() كذا قال: والصّحيح الذي نص عليه الشّافعي أنه 
نسخ وجوب التهجّد عن النبي يله «والجُشّاورة0©: والتخبير»9؟) لنسائه ‏ عليه السلام ‏ في التُكاح . 


(00) 


شيف 


زفية 
هق 


والتحصيل من المحصول للأرموي 5/١‏ والمنخول للغزالي ص 257 وحاشية البناني ؟/ 95» 
والإبهاج لابن السبكي 7 والايات البينات لابن قاسم العبادي 178/7. وحاشية العطار على 
جمع الجوامع 8/7:» والمعتمد لأبي الحسين /١‏ 2757 وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
سي ص 2٠١94‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟/ »١5‏ 
وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص »75١50‏ وثقريب الوصول لابن جَرَيَ ص 21١5‏ وشرح 
مختصر المنار للكوراني ص /الا ونشر البنود للشنقيطي 27/1 وشرح الكوكب المنير للفتوحي 
ص .5١6‏ 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 772١/١‏ والحاكم في المستدرك ٠١/١‏ في كتاب الوتر وسكت 
عنهء وقال الذهبي: غريب منكر» ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني» وأخرجه البيهقي في السئن 
الكبرى 518/7 . وفي إسنانة الى قات فطق لاذه وان سين و الجو رجن واالد ار أواين'إزقاة 
والعجلي وقال أحمد : أحاديثئه مناكير» وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه» ليس بقويء وقال النسائي: 
ليس بثقة» ووثقه أبو نعيم الفضل بن دكين . إلا أنه قال: كان يدلس» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
وفي «المجروحين». ينظر: الجرح والتعديل 49 وتهذيب التهذيب »5١5/١١‏ والثقات 
17 والمجروحين .١١١‏ 
فلقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعئك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء: 
الاية 4/ا]. 
فلقوله تعالى: إوشاورهم في الأمر» [آل عمران: الآية .]1١5‏ 
روي أنَّ عائشة زوج البئ يلُْ أخبرتة أنَّ رسول الله يك جاةها حين أمَر الله عز وجل أن يُخَيْرَ أزواجة 
قالت: فبدَأ بي رسول الله كَل فقال: «إني ذاكر لك أمرأ فلا عليكِ أن تستعجلي حنَّى تستَأمري 
أبَوَيْك) وقد علم أ أبوَىّ لم يكونا يمري بفراقه» قالت: 5 م قال: «إن الله سبحانه وتعالى كَالَ: 
هي يا اللي قَُ لَرْوَاجِكَ» إلى تمامٍ الايتين» فقلت له: ففي أي هذا َسْتَامد أَبَوَيَ؟ ! فإني أَرِيدُ 
الله ورسولهء والدَارَ الآخرة . هذا حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري 774/8. كتاب 
التفسير: باب : «قل لأزواجك» (51/85)» وطرفه في (41/87)» ومسلم ؟/7١١1.,‏ كتاب الطلاق: 
باب بيان أن تخيير. . . (151/86-77). 
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وَلريَادةِ على ربع - فْوَاضِمٌ) وَمَا سوَاهُمًا إِنْ 2 


«والوصّال27 والرّيّادة على 8 ب 003 0 


(1) الوصال هو: استدامة أوصاف الصائمين يومين فأكثر عمداً من غير عذرمٍ ولا يتناول في الليل شيئاء 
ل ماكرلة ولا مشروباء فإن أكل شينا يدير أو شرب فليس.وضالة وقد أجمع العلماء على 
كراهته بلا خلاف. ل ال 
المشهور منهما منهما: أنها للتحريم؛ لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - كَل - أنه قال: 
إيّكم والوصَالَ». قالوا: فإنك تُوَاصِلٌ يا رسول الله. قال: 0 فإني أبِيثُ 
يُطعمني رب ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقونً» وعنه في رواية أخرى أنه قال: : (نهى النبي كَل 
- عن الوصال في الصومء فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. . قال عليه السلام : 
«رَأيكُمْ مثلي إن أت يطعمني ري ويسقيني». فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم» يوماً ثم 
يما ثم رأوا الهلال» فقال عليه السلام: «لو تأخّر َرَدتكمْ كَالتْكيل لهم حِينَ أبَا أن يْتَهُوا)ء فهذان 
الحديثان» وما مائلهما مما ورد في هذا الباب يدلان دلالة صريحة على أن الوصال منهى عنهء» وهو 
من الخصائص التي أبييحت لرسول الله يكل - وامتنعت على أمته . 
والثاني: أن الوصال منهى عن ومكروه كراهة تنزيه؛ لأنه إنما نهى عنه حتى لا يضعف عن الصوم» 
وذلك أمر غير محقق. فلم يتعلق به إثم. وقد اتفق الكل من الشافعية على أن الوصال لا بيبطل 
الصوم ؛ لأن النهي لا يرجع إلى الصوم» فلا يوجب بطلانه. 

00 ا ا ل ار 


أحدهما ا 5000 المراد الأكل حقيقة؛ إذ لو 
سي ل 0 عن ان ل د قي 


0 م و ا را 

وذكر صاحب العدة والبيان تأويلاٌ تالت وهو معناه: أن محبة الله تشغلني عن الطعام 
والشراب والحب البالغ يشغل عنهما. والحكمة في النهي عن الوصال ظاهرة واضحة؛ 
لا خفاء فيها؛ لأن الشارع الحكيم أمرنا بالمحافظة التامة على صحتناء وعدم تعريضها 
للهلاك, فقال تعالى: #ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة» ولا شك أن الجسم 
الذي يحرم» ويمنع من الطعام والشراب يومين فأكثر تضعف قوته. وتعتل صحته؛ لقلة المواد 
الغذائية؛ ولا يخفى ما يترتب على ضعف الجسم من عدم القيام بسائر الواجبات المتنوعة الدينية 


١ 


وهِخُذُواف َكَالْقَطع م من لكوع وَلْعَسْلٍ إلى لْمَرَافقٍ - أَعْميرَ أثمَاقاً. وَمَا سواه إِنْ نْ عَلِمَتْ 


أربء0ا) قَوَاضِمٌ) أن فعله فى هذين القسمين ليس بياناً لناء ولسنا متعبدين به. 

ولا يشرع الاتباع في الجبلّي؛ لأنه الو كان]"" كالواقع عن غير قصدء بل إن اتبع قيه فلا 
بأس وإن ترك فلا بأس7"© ما لم يكن الترك رَعْبَةَ عما فعل النبئ ككلِ استنكافاً» فمن رغب عن 
سُنَِهِ وطريقته فليس منه. 

وأنا أقول : مع ذلك يستحب التأسّي كما سأذكره ذ فى آخر المسألة» ولكن ذلك الااستحباب 
لا يوجب وصف الفعل يأنه مستحبٌء بل إنما ذلك من قبيل التأسّي والتبؤك. 


ونقل القاضي أبو بكر عن قوم: أنه مندوب بخصوصه. وكذلك حكاه الغّرّالي في 


«المنخول) . 
وحكى بعضهم قولاً: لد ف ال ا ا وهذا 
لم 


وأما ما وضح أنه مخصص بهء فقد توقف إمام الحرمين في أنه هل يشرع التأسّي فيه؟ 
وقال: ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصٌّحَابة رضي الله عنهم - كانوا يقتدون به يك في 
هذا النوع . 

ولم يتحقق عندنا نقيض ذلك» فهذا محل الوقفب. 

وتابعه علنى ذلك أبو نصر بن القُشَيري» وأبو عبد الله المَازِرِيَ . 

وذهب الشيخ شِهَابٌ الدّين أبو شامة في كتابه المحقق في أفعال الرسول كِِ: إلى أنه ليس 


ُ والدنيوية» وربما وصل الحال بمن يواصل الصيام أن يمل العبادة» وينفر من الطاعة» وهنا الخطر 
العظيم . فيا له من مشرّع حكيم وامر عليم. وفقنا الله وقوانا على دوام الطاعة» وعمل ما فيه رضاه. 

0 وأما الزيادة على أربع: ففي كتب السيرء والتواريخ أن الني كَل عقد عَقَدَهُ على خمس عشرة امرأق 
ودخل بثلاث عشرة» وجمع بين إحدى عشرة» ومات تسع بلا خلاف» كذا قال سيف بن 
عمرء عن سعيد» عن قتادة» عن أنس» وابن عباس. وأ جمع المسلمون قاطبة على أن الزيادة على 
أربع كان من خصائص رسول الله كَلِةِ. ولا عبرة بمخالفة الشيعة في ذلك. ينظر: تاريخ الطبري في 
ذكر الخَبر عن أزواج رسول الله يِيهِ ١7١/7‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية 0/ 79١‏ و2797 وتهذيب 
الأسماء واللغات ,١‏ والخصائص الكبرى للسيوطي /798. 

(0) سقط في بء ح. (9) سقط في ب. 


6.١6 


بجوو + 


صِدَنْهُ دَأَُ ملك وَقِيلَ في الْعباداتء وَقِيلَ كَمَا لَمْ تعلّم. وَإِن لَمْ تُعلَم َالْوْجُوبُء 


لأحد التشيّه به في المُبَاح في خصائصه. كالرَّيّادة على أربع» ويستحب التشيّه به في الواجب عليه 
كالضّحىء والتنرّه عن المحرم عليه؛ كأكل كل ما له رائحة كريهة» وطلاق من يكره صحبته» 
وقال: هذا تفصيل حسن لا نِرَاعَ فيه لمن فهم الفقه. وقواعده قال: وقد ذكرت أدلّة منفصلة» 
ولعلّ الإمام ومّنْ وافقه عنوا بذلك أنه لم ينقل أن الصحابة فعلوا ذلك بمجرد الاقتداء» والتأسّي؛ 
بل لأدلة منفصلة 7" . 

قلت: الأمر كذلك فليس كلام الإمام فيما عليه دليل منفصل ”"". 

يما نيو إن اوضع اله ابيان بقرل أو قرينة» مثل2 ما في «الصحيحين» من قوله وَلةْ: صلا 
كما رَأَيْمُوني أَصَلَي) 7" فإنه مبين لقوله ‏ تعالى: #أَقِيمُوا الصَّلاّة» [سورة البقرة: الآية 88]» 
وقوله عَلِلةٍ - وهو على وَاجات يوم البْحر: «خُذُوا عَني مَتَاسِككُم إن لا أَذْري لعل لآ أَحْيمُ بَعدَ 
حَجتي طذه)” ““ رواه مُسْلِم. 

"وكالقطع من الكوع» المبين لآية السرقة . 

روي بإسناد حسن”* أن النبي يَِ قطع سارقاً من المَفْصِل . 


)١(‏ في أء ح: مفصلة. 0) في أءح: مفصل. 

(؟) أخرجه البخاري ٠٠١/7‏ كتاب الأذان» باب: من قال: ليؤذن في السفر واحد (578) ١١١/75‏ 
باب: الأذان للمسافر (570. 59) و١/‏ 51 كتاب الجهادء باب: سفر الإثنين (75854) ومسلم 
05 كتاب المساجد»ء باب: من أحق بالإمامة (575/791). 

(5) أخرجه مسلم كتاب الحجء باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً حديث )1١(‏ وأبو 
داود )١191/0(‏ والنسائى (؟/ 250 والترمذي )1١8/1(‏ واين ماجه (7077) وأحمد (01/9"ء 
4 0007 والبيهقي (0/ 10) من طريق أبي الزبير عن جابر. ولفظ النسائي: خذوا مناسككم. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(5) الحُسْن: في اللغة الجمال» والحَسّن الجميل: 
وفي الاصطلاح: لهم فيه عبارات كثيرة لعدم ضبط الأقدمين له حتى قال البلقيني : : الحسن لما توسط 

بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئاً يتقدح في نفس الحافظ» وقد تقصر عبارته عنه كما قيل 
فى الاستحسان» فلهذا صعب تعريفه» لكن استقر الرأي أخيراً على أنه هو الحديث الذي اتصل سنده 
بنقل العدل الضابط الذي قصر به حفظه وإتقانه عن درجة رجال الصحيح غير شاذ ولا معل. 
والحسن لغيره: هو الحديث الذي يكون في أصله غير حسنء» ثم يرتقي بالجابر حتى يكون في درجة > 


المليل 


مَاَلَئَّرْتُ م 


وَأَلِايَا 2 وَالرقفت» وَالكيديات: : إِنْ ظَهَرَ قَصِدُ ألْقرْبَة قدت َإلاَ مَمبَاح . 


2 


ونقل عن أبي بكرء وعمر رضي الله عنهما ‏ قالا: إذا سرق السَّارقُء فأقطعوا يده من 


كُوعه. أخرجه البيهقي2, «والغسل إلى المِرْقق المبين» لآية الغسل في «صحيح مسلم»: أن أ 


الحسن» وذلك أن الحديث إذا فقد أحد الشروط الخمسة المعتبر في الصحيح لذاته والحسن لذاته 
ينزل إلى درجة الضعيف» لكن الضعيف منه ما يقبل الجبر» ومنه ما لا يقبل الجبر بحال» فتوقفت 
معرفة الحسن لغيره على معرفة ما يقبل الجبر من الضعيف» ويسمى عندهم ما يعتبر به» أي حديث 
يكتب للاعتبار به في المتابعات والشواهد» ومعرفة ما لا يقبل الجبر منه» ويسمى عندهم ما لا يعتبر 
به. وما يقبل الجبر ويعتبر به هو ما كان ضعفه: 

١‏ بسبب السترء وهو جهل الحال في الراوي؛ فلا يعرف بعدالة ولا يعرف بتجريح» أو استوى فيه 
التعديل والتجريح. ويشترط فيه أن يكون غير مغفل كثير الخطا؛ ليمع بين النقيصتين الجهل به» 
والتغفيل» فيقوى الضعف ويتقاعد الجابر عن جيره. 

- أو بسبب ضعف حفظ رأويه. ود يشترط فيه أن يكون من أهل الصدق والديانة - أي يكون عدلاً‎ "١ 
والعلة فيه هى العلة فى سابقه. ا 0 الحفظء أو سبب كونه‎ 
موصوقاً بالغلط أو الخطإ أو الاختلاط إذا حدّث بعد اختلاطه.‎ 

-٠١‏ أو بسبب ضعف ناشيء عن عدم الاتصال» وهو ما عبر عنه بالإرسال وام شترط فيه ابن الصلاح أن 
يرسله إمام حافظ» وعبر عنه ابن حجر بما في إسناده انقطاع خفيف» وأن يكون إسناده خالياً من متهم 
بالكذب» فلا يظهر منه تعمد الكذب في الحديث» ولا سبب آخر مفسق؛ فإن الضعيف بسبب من 
هذه الأسباب الثلاثة بشرطها يمكن أن يكون صالحاً للاعتبار به فيجبر غيره» ويجبره غيره الصالح 
للاعتبار أيضاً بشرط أن يكون خالياً من الشذوذ والنكارة» فيرتقي إلى الحسن؛ فيكون حسناً لغيره» 
ومن هنا نستطيع أن نعرف الحسن لغيره بأنه: الحديث الضعيف بسبب كون راويه مستوراً غير مغفل 
كثير الخطإء أو بسبب كون راويه سيىء الحفظلء. أ موضيوفا بالغلط أو الخطإ أو الاختلاط مع 
الصدق والأمانة» أو بسبب كون سنده غير متصل» أو كان فيه مدلس روى بالعنعنة» مع كونه ليس 
فيه من يتهم بالكذب» وفي كل ذلك لا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجه مثله أو نحوه. 

قال السخاوي: أن يكون الراوي فوقه أو مثله لا دونه ليترجح أحد الاحتمالين؛ لأن سيىء الحفظ 
مثلاً حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي» ويحتمل ألا يكون ضبطه؛ فإذا ورد مثل ما رواه أو 
معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبطه» وكلما كثر التابع قوي الظن. اه. ذكره شيخنا الشيخ 
السماحي في الغيث ص(0"4: وينظر: التقييد والإيضاح (55)» وتدريب الراوي 2191/١‏ والتبصرة 
0 وفتح المغيث للسخاوي 77/١‏ وما بعدهاء وتنقيح الأنظار 2100/١‏ واختصار علوم 
الحديث ص(/77): وتوجيه النظر »)١544(‏ ومحاسن الاصطلاح .)21١7(‏ 

> ذكره ابن كثير في «تحفة الطالب» ص 175 وقال: ولا يمكن الاحتجاج هنا بالإجماع كما ادعاه‎ )١( 


١6و‎ 


هريرة توضأ فغسل يده اليم حتى شرع في العَضّدٍ ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يَكِدِ «اعتبر») 
كونه دليلاٌ في حَقنا وبياناً لنا «اتفاقاً وما سواء» وهو ما لم يتضح أنه بيان لنا "إن علمت صفته؛ في 
حقه كَلِهِ من وجوب أو ندب أو إباحة «فأمته مثله . 

وقيل»: مثله إن كان «فى العِبّادات» دون غيرها. 

«وقيل»: هو «كما لم [تعلم]2'”0 صفتهء وإليه ذهب القاضي أبو بكرء فإنه إذا علمنا الوجه 
الذي وقع عليه الفعل لم يكن لنا إيقاعه عليه إلا أن يؤمر.. 

فأما أن يكتفى في إيجاب مثل ما وجب عليه عليناء أو ندبنا إلى مثل ما ندب إليه لعلمنا أنه 
فعله واجباً أو ندباً فبعيدٌ. 

قال أبو شامّة: هذه المسألة لم يصورها القاضي. ولا الإمامء ولا الغزّاليء ولا ابن 
القشيري» ولا معظم المصتفين في ذلك فيما علمت. ثم إن الإمام فخر الدين الرّازي اختار الوقف 
فيها. 

وأنا أقول: الفعل الذي فعله بك وعلمنا أنه فعله على طريق الوجوب. إن علمناه واجباً 
عليه وعليناء فلا حَاجَةَ إلى الاستدلال بفعله على أنه واجب عليناء بل مرجعنا إلى الدليل الدال 

وإن علمناه مختضًا بى فقد تقدم الكلام فيما هو من خواصه. 

وإن شككناء فلا دليل على الوجوب إلا أدلة القائلين بالوجوب فيما لم يعلم صفتهء فلا 
حَاجَةَ إلى فرض هذه المسألة. وهي أنه معلوم الصفة» أو لاء وإن علمناه أوقعه ندباً فهو على 
اختيارنا النَدْب في مجهول الصّفةء أو مباحاء فهو 7" الذي لم يظهر فيه قَصْد القرْبَةٍ وسيأتي» 
انتهى مختصراً. 

قلت: والمراد ما إذا شككنا بالنّسْبة إليناء وعلمناه بالنسبة إليه»ء وليس كمجهول الصفة؛ إذ 
لا يلزم من عدم الاقتداع ثم عدمه هاهنا . 


بعضهم؛ لأن المسألة فيها خلاف قديم» قال في الإبانة: وقالت الخوارج: تقطع يد السارق من 
منكبه ) وقال في المستظهري : وحكي عن قوم من السلف. ذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص 
الحبير» )77١/5(‏ وقال: لم أجده عنهما. 

لق في أء ح: يعلم. زفق في ب: وهو. 


١ ل‎ 


«وإن لم تعلم» صفته «فالوجوب» حكمه في حَقَه وحقنا عند ابن 0 ١‏ 
والإضْطَخْرِيَ("©» وابن خَيْرَانَء وابن أبي هريرة©» وبعض الحنفية» وهو الصحيح عن مالك . 
«والندب» عند أكثر الحنفية والمعتزلة» [والصَّيْرَفي]7! والقَقَال الكبير» وإمام الحرمين*. 
ونسب إلى الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وأطنب الشيخ أبو شَامَةٌ في نُضْرَتَه 29 
والإباحة عند آخرين» ونقل عن مالك رضي الله عنه”"2» «والوقف» عند ابن كي 
كت اناق 100 مرج مام 4 ا 1 1[ذ[ذ[ذ[1[ز[ |[ [ز [ [ [ 000 


)١(‏ في ب: شريح» وهو تحريف. 

؟) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» الإصطخريء ولد سنة 2755 أخذ عن أبي القاسم 
الأنماطى» قال القاضى أبو الطيب: حكي عن الداركي أنه قال: ما كان أبو إسحاق المروزي يفتى 
بعضرة الإامطحري إلا بإذنه. . وله 5070 فقي مات سنة 778. ينظر: طبقات ابن قاضي 
شهبة 2٠١4/١‏ وتاريخ بغداد 0778/17 والمنتظم 7١7/5‏ والأعلام 2197/7 والنجوم الزاهرة 
*//761,» والبداية والنهاية »197/١١‏ والأنساب »787/١‏ وشذرات الذهب ؟17/7١7.‏ 

() ينظر: شرح الكوكب المنير 1817//7» والمعتمد 5/1 والفصول ص .251١(‏ 

(4) في أء ح: الضرير. 

(5) ينظر: البرهان 5917/1١‏ . 

(5) ينظر: البرهان 0 .» والتبصرة ص (757)» وتيسير التحرير 777/7 . 

60 حكى الباجي في الفصول ص :)3١(‏ إنها على الندب عن ابن المنتاب وغيره. ينظر: الإحكام 
50/١‏ . ْ 

(4) يوسف بن أحمد بن كج» القاضي أبو القاسم الدينوري» أحد الأئمة المشهورين» وحفاظ المذهب 
المصنفين» وأصحاب الوجوه المتقنين» تفقه بأبي الحسين بن القطان»ء وحضر مجلس الداركي 
ومجلس القاضي أبي حامد المروزيء ورحل الناس إليه رغبة في علمه وجوده؛ وكان يضرب به 
المثل في حفظ المذهب» مات سنة 50 . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »198/١‏ والبداية والنهاية 
0١‏ وشذرات الذهب 8//ا/0١‏ والأعلام 4, ووفيات الأعيان 2.57/5 والأنساب 
6 /ب. 

(9) محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» أبو بكر الدقاقء ولد سنة 03:5 كان فقيهاء أصوليء شرح 
المختصرء وولي القضاء بكرخ بغداد» قال الخطيب: كان فاضلاء عالما بعلوم كثيرة» ؤله كتاب في 
الأصول على مذهب الشافعي. مات سنة 797. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ 21717 والنجوم 
الزاهرة »7١7/5‏ والمتتظم 7/ 777. 


يل 


والبندنيجي7١) ٠‏ وأبي بكر الصّيرفي» والقاضي أبي الطيب. والغزالي» والإمامء وأتباعه29 ٠‏ في 
قولٍ خامس أنه يدل على الحظر . 

ووقع للامدي في حكايته شيء غريب”"» فقال: هو قول من جوز على الأنبياء ‏ عليهم 
السلام - المعاصي. كأنه فهم 7 عن قائله أنه يحمل الأمر على ارتكاب فاعله يك محرماًء وهو 
سوء فهم؛ فإن من جوز المعاصي لا يقول: إنها مَيْدَنُ الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ حتى يجعل فعلهم 
لسر ولا عليهاء وإنما مستند القائل بهذه المقالة» أن الأحكام قبل ورود الشَّوْع عنده على 
الخدم 

وفعله يك لا يغيّر هذا الأمر في حقّناء فيبقى الحَظَدُ كما كان كذا صرح به القاضي أبو بكر 
والغزالي وغيرهما. 

والحاصل : أن هذا القائل على ضَعْف مَقَالَيِهِ يقول بِحُرْمَةٍ الاتباع» لا أن ما وقع حظرء وهو 
من قول من يجعل الأحكام على الحَظَرٍ قبل الشرعء سواء قالوا بتجويز المَعَاصي أم لا. 

«والمختار: إن ظهر في فعله قصد القَرْبة» إلى الله تعالى ‏ «فندبٌء وإلا فمباخ». 

وهذا التّفصيلٌ صريح في جَريَاِ قول الإباحة مع ظهور قَضْدٍ القرْةِ. 

وقد سبقه إليه الآمدي. وتبعه الشيخ شهاب الدين أبو شامة نقلاً واختياراً في كتابه: 
«المحقق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول يكل ولم يَحْكِهِ ابن السّمعاني» ولا غيره في 
هذا القِسْم . 


00( محمد بن هبة الله بن ثابت» الإمام أبو نصر البندنيجي» نزيل مكةء يعرف بافقيه الحرم». ولد سنة 
/ا50. سمع الحديث من كبار الأئمةء وحدث بهء وكان من كبار أصحاب الشيخ أبي بكر 
الشيرازي؛ قال السلفي: سمعت حمد بن أبي الفتح الأصبهاني الشبخ الصالح بمكة يقول: كان الفقيه _ 
أبو نصر البندنيجي يقرأ في كل أسبوع ستة آلاف مرة قل هو الله أحد». صنف المعتمد في الفقه. 
ومات سئنة 596. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ 07171 والبداية والنهاية 2177/17 والأعلام 


/ا/ ههة"؟. 
؟) ينظر: الفصول ص »)255١(‏ والمستصفى 515/7. 
(6) ينظر الإحكام .17١ /١‏ (4) في ب: وهم. 


1١٠ 


ويمكن الجواب عنه: بأن الننبي يَكلِ قد يقدم "2 على ما هو مستوى الطرفين ليبن للأمة 
وبيان (") النبي كل بهذا القَضْدٍ ‏ وهو الفعل ‏ وإن كان مستوى الطرفين. 


الشرح: «قال لنا» 20‏ أي: على وجوب التأسّي في معلوم الصفة ‏ «القطع'بأن الصّحابة 


)١(‏ في ب: تقدم. 0) في أءح: ويثاب. 

(0) لما فرغ من تحرير المذاهب شرع في الاحتجاج عليها؛ فبدأ بإثبات المذهب المختار عنده في 
القسمين» وتمسك بوجهين في إثبات أن ما علم صفته فأمته مثله. 
أحدهما: الإجماع» وبيانه أنا نقطع بأن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم 
صفته من الوجوب والندب والإباحة عند كل حادثة» ويقتدون بالرسول - عليه السلام - في ذلك 
الفعل من غير نكير أحد منهمء كرجوعهم إلى تقبيله ‏ عليه السلام - الحجر الأسود وإلى تقبيله 
- عليه السلام ‏ لنسائه وهو صائم؛ وذلك دليل لإجماعهم على أن حكم الأمة حكمه ‏ عليه السلام -. 

في الفعل الذي علم صفته» لإا لم كلا الس احظة ير 

الثاني : الآية» وهو قوله تعالى: لما قَضَى ريد مها وَطراً رَوَجْنَاكَهَا لكلا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ 
حَرَجّ في أَْوَاج أدعِيَائهم|» . ووجه التمسك بها أن الله سبحانه وتعالى علل نفي الحرج عن المؤمنين 
في نكاح أزواج أدعيائهم بتزويج الرسول - عليه السلام - زوجة دعيه زيد؛ فلو لم يكن حكم الآمة 
حكمه - عليه السلام - في الفعل المعلوم صفته لم يكن للتعليل في الاية معنى؛ لأنه حيمئلٍ لم يلزم 
مزنقي الجرع عنه لني الخرج عن 'المواشن: . ولما فرغ من إثبات المذهب المختار في القسم الأول 
شرع في المذهب المختار ف في القسم الثاني » وهو أن ما لا تعلم صفته إن كان عبادة فندب وإلا 
فمباح ؛ لأن الفعل الذي لم تعلم صفته إما أن يظهر منه أنه قصد حال إتيانه بذلك الفعل القربة أو لم 
يظهر» فإن كان الأول فندب؛ لأنه لما قصد القربة به دل على رجحان فعله على الترك؛ لأنه لو لم 
يكن الفعل راجحا لم يقصد به قربة» فلزم الوقف عند الرجحانء وهو القدر المشترك بين الواجب 
والمندوب» وخصوصية الوجوب؛ وهو الذم على الترك زيادة لم تنبت لأن الأصل عدم الذم بترك 
الفعل؛ لأن البراءة الأصلية ثابتة» وإذا كان الفعل راجحاً ولم يكن واجباً تعين أن يكون مندوباً؛ لأن 
المباح لا يكون فعله راجحاء وإن كان الثاني وهو الذي لم يظهر منه أنه قصد به القربة فمباح؛ لأن 
الجواز ثابت؛ إذ الأصل عدم الذنب في فعله عليه السلام ‏ لأن وقوع الذنب ف فعله نادر 
مغلوب» والنادر المغلوب خلاف الأصل» وخصوصية الوجوب والندب زيادة لم تثبت؟ إذ لا 
وجوب ولا ندب إلا بدليل» ا 0 وأيضاً لو 
لم تكن الإباحة راجحة في صورة ثبوت الجواز مع عدم قصد القربة لما فهم الإباحة من قوله تعالى: - 


١1١١ 


إلى فعْلِهِ - عَلَيْهِ ألضَّدَةُ وأ لسَلامْ - لْمَعْلُومٍ صِفَبّكُ وَكَوْلَهُ - تعَالّئ : #قَلَما قَضَْ» [سورة 
الأحزاب: الآبة /م] إلى آخِر آلآيَةِ. ٠‏ مَإِذَالَم تَعلّم وَظَهُرَ قَضَدُ الْقَرْبَةٍَ ست َبَتَ ألوْجْحَانٌ فيلْرَمْ 
ُو عِنْدَهٌ وَالْوْجُوبُ زهائة لم ِْ؛ وَإِذا لَمْ يَظهَنٍ فالجواز وا لشو َكدْبُ زياد 
5 كت وايضا لعا فى لْحَرَجَ بَعْدَ قَوْلهِ : #روَجْنَاكَهَا [سورة الأحزاب: الآية ]ا فُهمَتٍ 
لْإبَاحَةٌ مَعَ أَخْتَمَالٍ بك جُوب وَآلنَدْبٍ . 


لمر سس ا 


لمُوجبُ: و مَا آتاكم أَلْرَسُولُ4 [سورة الحشر: الآية 00 . 

لص ا ا ا ا ا ا ا اب 
- رضي الله 0 0 0 3 8 المعلوم صِفَتَها ويبادرون إلى أتباعه» كما في 

0 أن يقول : ١‏ شان جرحي ولكن لم قلتم: إن حكمهم فيه الوجوب فريما 
رجعواء وذلك الرجوع ندباً في حقّهم أو وجوباً. 

(وقوله تعالى : #قَلمًا قَضَئ رَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً رَوَجْنَامَهَ» إلى آخرها»ء وهو: : لكي لآ يَكُونَ 
عَلَى آلْمُؤْمنينَ حَرَيٌ في َزْوَاج داهم إذَا قَضَوا مِنْهنَّ وَطر» [سورة الأحزاب: : الآية /8] , 

فإنه لولا وجوب التأسي» لم يكن للآية معنىء لإشعارها بأنه ما زوّجها منه إلا ليكون حكم 
أمته في ذلك كحكمه. 

«وإذا لم يعلم؟ صفته» «وظهر قَضْد الَريَةة» 00 على ديه أنه «ثبت» بقصد القربة 
«الوجحان» فيلزم الوقُوف عنذه» والوجوب زيادة لم ث2 ؟ لعدم الدليل. 

«وإذا لم يظهر. فالجواز» فقط؟؛ لأنه المتحقق» «والوجوب والندب زيادة لم تي تثبث»؛ لعدم 
دليلها. 

«وأيضاً؛ : دليل الإباحة أنه الما نفى الحرَج بعد قوله: لإرَّدَجَْاكَها4) بقوله: لِك لآ» 
«فهمت» منه «الإباحة مع احتمال» اللفظ لكل من «الوجوب والندب» ُّ 


الشرح: : واحتج «الموجب» للتأسّي مطلقاً بقوله - تعالى : «هؤوَمًا أنَاكُمْ الول فَخُذُوه)»» 
أي : افعلوه من جملة ما أتى به فوجب اتباعه ؟ لأن الأمر للوجوب . 


رَوَجْنَاكَهًا كيد 0 عَلَى المُؤْمنينَ حَرَج# ع ترجح المرجوح أو المساوي. لكن فهمت 
الإباحة؛ فتكون الإباحة راجحة» فتعين أن تكون مباحاً. قاله الأصفهاني في شرح المختصر . 


١1 


أ حب بان لمن :اما امك لِمُقَابَلةٍ «وَّما نهَاكُم) . 
و 0 سو 3-5 
قالوا: #إفأتعوة» [سورة الأنعام: الآية 167] . 


«وأجيب بأن المعنى»: ب#اما آتاكم»: «ما أمركم) به قرلا «لمقابلة» ذلك بقوله: «#وَمَا 
نَهَاكٌهْ14 فإن مقابل النهي هو الأمر. 

وهذا الجواب مأثور عن الشيخ أبي الحَسّنِ الأشعري رحمه الله . 

ولقائل أن يقول: المراد: امتثلوا ما آتاكم به قولاً وفعلاٌ» واتركوا النهي 0©؛ إذ النهي 
بالفعل لا يتصور. ش 

«قالوا» : ثانياً: قوله تعالى: «لفَاببْحُوهُ4 أمر باتباعه عام في الأقوال والأفعال «أجيب»: 
بشموله للفعل» ولكن «في الفعل» المعلوم الصَّفةء وإيقاعه «على الوجه الذي فعله»» وذلك الوَجْه 
غير معلوم هل هو للوجوب أو الندب أو الإباحة؟؛ لأن هذا هو الفرض. 

أو يقال: ليس المراد الفعل» بل القول» والمعنى : فاتبعوه فى القول. 

(أو» يقال بعمومه فيهما أي : «في القول» والفعل. ١‏ 

وذلك أن يقول المستدل: لم ندع تخصيص قوله: طقَآتَّْعُوه» بالفعل» فالضرب الأول من 
الجواب لا وجه له. 

وعلى كلّ حال تقييدٌ الفعل بمعلوم الصفة خلاف الظاهر. 

وقد اعترف الشيخ شهاب الدَّين أبو شَامَة بعد أن ذكر الأجوبة» عن هذه الآية بضعف 
الأجوبة ثم قال: ينبغي حمل قوله ‏ تعالى: طفَأَتَْعُوُ» على الندبء لثلا يلزم التخصيص بأشياء 
1 

ولقائل أن يقول: الخروج عن ظاهر الل لا دليل عليه» وكما يلزمنا التخصيص بأشياء لا 
يجب علينا فعلها ‏ وإن كان هو الذي قد فعلها ‏ كذلك يلزمك بأشياء لا يندب لنا فعلهاء وإن كان 
هو قد فعلهاء ولي كلامنا وكلامك إلا فيما تجرّد من الأفعال» فلم خرجت عن ظاهر الأمر؟ 


«قالوا»: ثالثا: قوله ‏ تعالى : 'لالَقَدْكَانَ. . . 4 إلى آخرها». أي :الَكُمْ في رَسُولٍ الل رأُسوة 


دلق في أ: المنهى . 

020 المراد «فاتبعوه» في الفعل على الوجه الذي فعله» أي اتبعوه على سبيل الوجوب إن كان ما أتى به 
واجباء وعلى طرق الندب أو الإباحة إن كان المأتى به مندوبا أو مباحاء أو في القول على الوجه 
الذي ذكرناء أو فيهما يعني في الفعل مع القول. ينظر الشيرازي ١78‏ أ/خ. 


1١17 


ا كان 50000 0 م أ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنّ فَلَهُ فيه 


أ 06 


م 


قُلنَا : مَعْنَى لاسي : إَاعٌ ألْفعْل عَلَى أَلْوَجْهِ لذي فَعلَهُ. 


حَسَئَدٌ لِمَنْ كَانَّ يَوْجُو الله وَألِيَوْم الآخر» [سورة الأحزاب: الآبة ١؟]»‏ «أي: من كان يؤمن» فهو يرجوء 
لم يكن راجيا فلا يكون مؤمناء وذلك على وجوب الاتباع . 

«قلنا»: وجوب التأسّي مسلم» ولكن «معنى التأسّى»: تأسّي المرء بغيره «إيقاع الفعل على 
الوجه الذي معله»؛ لكونه فعله. 

وهولنا: لكونه فعلهء فصل ثان يخرج الموافقة» وأهمه المصتف؛ إذ حاجته هنا إنما هي 
للفصل الأرل» وإذا كانت على الوجه الذي فعله» فلا بد من عِرْفانه ليقع التأسي بهء والفرض أنه 
مجهزل . 

ولتائل أن يقول: لم قلتم: إن هذا معنى التأسّيء والمفهوم من التأسّي في اللغة إنما هو 
الاقتداء المُطلق فلم شرطتم فيه ما ذكرتم؟ 

وقد قال الشيخ أبو شامة: لم أر أحداً ممن وقفت على مصنفه في اللغة ذكر في معنى 
الائتساء والاتباع ما ذكرواء وإنما يفسرون الائتساء: بالاقتداء» والاتباع مطلقاً» وذكر كلام أبي 
عبيدة » وابن فارس» والجوهرى”"©, والداغب22©7 وأطنب في دفع هذا الشرط. 


)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر: أول من حاول «الطيران» ومات في سبيله. لغويٌ» من 
الأئمة» وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أصله من فاراب» ودخل العراق صغيراًء وسافر إلى الحجاز 
فطاف بالبادية» وعاد إلى خراسانء تم أقام في نيسابور. وصنع جناحين من خشبء وصعد داره» 
فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلاً» من أشهر كتبه «الصحاح»؛ وله كتاب في «العروض» وكتب 
أخرى. توفي سنة 797 ه. ينظر: معجم الأدباء 2579/7 والنجوم الزاهرة »٠١1//‏ ونزهة الألبا 
والأعلام "11/١‏ 

(؟) الحسين بن محمد بن المفضلء» أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف ب«الراغب»: 
أديب» من الحكماء العلماء» من أهل «أصبهان» سكن بغداد» واشتهر حتى كان يقرن بالشيخ 
الغزالي. من كتبه: محاضرات الأدباء» والذريعة إلى مكارم الشريعة» وجامع التفاسير» والمفردات 
من غريب القرآن» وحل متشابهات القرآن» وأفانين البلاغة. توفي سنة 007 ه. ينظر: كشف 
الظنون 77/١‏ وتاريخ حكماء الإسلام (؟١1١)»:‏ وأداب اللغة */ 44 والأعلام ؟/ 700 . 
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لوا: خَلَعَ نعْلهُ لتر تع الطالازو و وَسسٌَُ 
قُلَنا: لِقَوْله عَلَيْهِ ألصَّادَةٌ وَلْسَّلام : ١صَلُواا‏ أو لِمَهُم لوي 


الشرح: «قالوا»: ا : خع النبي يلها وهو في الصّلاة انَعْلَهُ فخلعوا» نعالهم» «فأقرهم 


على استدلالهم» بمجرّد خلعه ل 


«وبيّن العلة» ا طني التمامة حت كل لمم لما انصرفف: لم حَلَكُمْ يمَلَكُمْ؟» قالوا: 


0 - إن جبْريل أتَاني فَأَخبَرني أَنَّ هما حَبكاًا رواه أبو داود بإسناد 
صحيهه(١‏ 3 “» وابن 000 هن (صحيحه )2 وابن حبّان 070 والحاكم في «مستدركه)» وقال: : على 


قرط مسو 


1 


52 


لان 


«قلنا» : خلعهم التُعال لم يكن لمجرّد خلعه؛ بل «لقوله عليه الصّلاة والسلام: صُلْرَا كما 
رن 3 
ولك أن تقول: ذلك أمر بفعل الصلاة كما فعل. 


فلم قلتم: إن منه خلع النعل فليس خلع النعلين من الصّلاة في شيء. 


قف 


زفق 


فر 


اق 


أخرجه أحمد (7/ )3١‏ وأبو داود )577/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الصلاة في النعل حديث (550) 
وابن خزيمة 7/0 )٠‏ رقم )٠١١90/‏ وابن حبان (5”559 _موارد) والحاكم )90/١(‏ والدارمي 
/١(‏ 7006 كتاب الصلاة» باب : الصلاة فى النعلين. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . وأخخرجه مرسلاٌ الحارث بن أبي أسامة كما 
في «المطالب العالية» رقم (787) عن بكر بن عبد الله المزني . 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» النيسابوري» إمام الأئمة» ولد سنة 2777 أخذ عن 
المزني والربيع» وقال فيه الربيع: استفدنا منه أكثر مما استفاد مناء وقال ابن سريج: كان ابن خزيمة 
يستخرج التكت من حديث رسول الله يكل بالمنقاش» وقال الحاكم: ومصنفاته تزيد على مائة 
وأربعين كتاباكء وله الصحيح المشهور. مات سنة .7١١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2)19/١‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي ؟/ 2174 والأعلام 5/ 757. 

أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» التميمي البستي» أحد الأئمة الحفاظ؛ رحل الكثير» 
وسمع من أكثر من ألفي شيخ. أخذ علم الحديث عن ابن خزيمة» وكان من فقهاء الدين»ء وحفاظ 
الآثارء له الأنواع والتقاسيم» وصنف في الجرح والتعديل والتاريخ والضعفاء. مات سنة 505. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2171/١‏ والأعلام 2707/5 ولسان الميزان ١١7/04‏ . 


قالوا: لَمَا أَمرَهُم بِالَمكْم تَمَمَكُوا بفِْله. 
قُلنًا: لعَوْلهِ عَلَيْهِ ألصَّلدة لد شا هم لقره . 
َالُوا: لَمَا آخْتلِفَ فِي الْعْسْل بمَيْرِ إِنْرّانٍ سَأَلَ عُمَدْ حَائِسَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمًا ‏ فَقَالَتْ 
مَل آنا وَوَُوُ كذ بك اعْتَسَنا. 


وأيضاً فلم قلتم: إن هذا كان بعد قوله: «صلوا». ش 

قال بعضهم: لو كان الاقتداء واجباً لما قال: «لِمَّ حَلَمْتُمْ نِعَالَكَم؟)؟؛ لعلمه بوجوب 
المتابعة» ولكن هذا ضعيف؛ لأن مثله يقال في الندب . 

وأما قول المصتف: «أو لفهم القرينة». 

ولك أن تقول: أين القرينة؟ وما ذكر دليلاً لها من قوله: «حْدُوا زِيتَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدِ» 
[سورة الأعراف: الآية 5] ليس بدليل ؛ إذ خلع النْل ليس من الزينة . 

ولو احتج به آخراً لاحتيجّ به قبل الدخول في الصّلاة» وأيضاً كان يجب أن يستمر حكمه؛ إذ 
حكم الآية باقع. 

«قالوا»: خامساً: «لمّا أمرهم بالتمّم )ا ولم يتمتع «تمسّكوا بفعله»؛ إذ استعظموا فعله 
بخلاف ما أمرهم به أولاً. 

ففي «الصحيحين»: أنه يلِعِ في حجّة الوداع أمر من لم يكن له هَدْيٌ إذا طَافَ بِالبَيْتِ 

وبالصّفا والمذوة : أن يحل من إحرامه» وأن يجعل حَجَتَهُ ”'' عمْرَة. 

وأن رسول الله يك ثبت على إحرامه» وأن النّاس استعظموا ذلك» وأن رسول الله كله قال: 
«لَوْلاً أنَّ مَعِيَ اهدي لَأَحْلَلَت0": وهي مسألة فسخ الحَجّ إلى العُمْرَة. 

«قلنا»: الاستعظام «لقوله عليه الصّلاة والسلام: «خُذُوا» عي مَتَاسِككمْ) «أو لفهم 
القرينة) . 

الشرح: «قالوا»: سادساً: «لمّا اختلفوا فى» وجوب «العُسْل بغير إنزال سأل عمر عائشة - 
رضي الله عنهما. فقالت: : فَعلهُ أنا ورسول الله يكل [فاغتسلنا]»0؟ . 


زفق في ح: حجه. 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 2795© ومسلم (24/5) والبيهقي (5/ )١6‏ وأحمد (5/ 180) من حديث سليم 
ابن حيان: سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك به. 

زفق سقط في أ. 


وجاء في (صحيح مسلم»: أن رجلا سأل النبي وَل عن الرجل يجامع امرأته» ثم يكسل» 


وعائشة جالسةٌ فقال رسول الله كك : «إني لأَفْعلٌ ذَلِكَ أنَا وَهِذِهِ تم تفتَسِلُ)0"©. 


«قلنا: إنما استفيد الوجوب من (إذَا الْتَتَىْ الجْتَانَانِء قَقَدْ وَجَبَ الْعْسْلُ920'. وذلك فيما 


رو «مسلم؟ أنهم ذكروا ما يوجب العُسل؛ قا أو موسى' إلى عاشة- 0 00 


)114 /1( أخرجه مسلم (177/1) كناب الحيض» باب: نسخ الماء من الماء رقم (84) والبيهقي‎ )١( 


زفق 


[فيف 


من طريق ابن وهب: أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن 
عائشة زوج الب ككِةِ قالت: . 

أخرجه الشافعي في المسند كما في ترتيب السندي 77/١‏ في كتاب الطهارة حديث 22١١١(‏ وفي 
الأم 0١‏ وأحمد في المسند “لاق 29>» وأخرجه النعاري في التاريخ 2187/5 وابن ا 
بنحوه 7٠١/١‏ حديث :»)11١(‏ وضعفه البوصيري في الزوائد» والرازي في علل الحديث (85)» 
والبيهقي من حديث أبي هريرة في السنن الكبرى 177/١‏ في الطهارة» باب وجوب الغسل بالتقاء 
الخائ 4 .وينظن لنت ال 4/1 

تنبيه: قال النووي في التنقيح: هذا الحديث أصله صحيح. إلا أن فيه تغبيراً وتبع في ذلك ابن 
الصلاح؛ فإنه قال في مشكل الوسيط: هو ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظء وأما بهذا اللفظ 
فغير مذكور؛ انتهى. وقد عرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور وأصله في 
مسلم بلفظ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». والختان: موضع 
القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية» وقيل: سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين. والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن من جامع امرأته فغيب الحشفة وجب الغسل 
عليهما وإن لم ينزل» وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم. 

عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضَّار الأشعري ١‏ لوعو حااعر إلى البيدة وعمل على "زييد) 
واعدن» وولي «الكوفة» لعمر و«البصرة» وفتح على يده «شُمْثّرَا وعدة أمصار. له ثلاثمائة وستون 
حديثاً. وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدي وخلق. قال الهيئم: توفي سنة اثنتين 
وأربعين» وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال 5/١‏ الاء وتهذيب التهذيب 757/8 (2)150 
وتقريب التهذيب 55١/١‏ (001)» وخلاصة تهذيب الكمال 89/7» والكاشف 0١١9/5‏ وتاريخ 
البخازي الكبير 0/ 7؟» والثقات ,.77١/7‏ وسير الأعلام .78٠0/7‏ 


1١1١/ 


0 0 كَصَادةٍ وَمُطَعَِ َم يتا وَآلْحَق أن ال ا م 
فاك ما اكتكل يفل ذلك دلوم 


شُعبها الأْع وَمَنّ الحِتَانُء الجِتَانَ قَقَدْ وَجَبَ العُسْلُ2©. 

دددى أحمد بن حنبل: أن عمر رضى الله عنه ‏ بعث يسألها فقالت: (إذا جَاوَرٌ الجِتَانء 
الجْتَانَ فَقَدُ ذُ وَجَبَا عم 4 

أو [لأنه]”" يسلم ما رَوَيْكُم من قولها: فعائه. 

قال الترمذي: روي بإسناد جَيّد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «إذا جاوز الخْتَانُ 
الجْتَّانَ فقد وجب الغْسْل» فَعَلتّهُ أنا ورسول الله كل فاغتسلنا» . 

اا تقزل] 29 إننا ايد الرحرت الأانانة وله 5 «لوَإِن كم جُنباً 
َأَطَيدوا» [سورة المائدة : الاية 05 والبيان يجب المتابعة فيه ؟ «أو لأنه شرط الصّلاةفق» فإنه نوع من 
الطّمّارة ففهم أتباعه بقوله ‏ عليه السّلام: ١صَلُوا‏ كَمَا رَأَنْمُونِي. 

«أو لفهم الوجوب» من فعله بقرينة . 

وأنا أقول: لعل القرينة اغتسال عائشة ‏ رضي الله عنها معهء ويكون الاحتجاج بفعلها هي» 


الشرح: «قالوا»: سابعاً: الأخذ بالوجوب «أحوط:2©؛ حذراً من الإنّم بالترك على تقدير 


)١(‏ في الحاشية: قلنا: الاحتياط في ما لا يحتمل التحريم ورد بوجوب صوم يوم الثلاثين من رمضان إذا 
0 

إفة أخرجه مسلم (1/ 501 - 0177 كتاب الحيض» باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين رقم (8) وأحمد (57//5) بنحوهء وعبد الرزاق (91"9» 905) من حديث عائشة مرفوعاً. 

إفرة سقط في أ. 

(5) في أء ح: يقول. 

(0) هذا دليل مأخوذ من القياس» توجيهه أن يقال: فعله الذي لم تعلم صفته دار بين كونه للوجوب 
ولغيره» فالأحوط أن يحمل على الوجوب قياساً على وجوب قضاء الصلوات الخمس على من ترك 
واحدة منها ونسيهاء فإنه لما لم يتعين الواحد الذي تركها حكم بوجوب قضاء الجميع؛ لأنه أحوط. 
وعلى وجوب الكف في المطلقة التي لم تنعين؟ فإنه إذا طلق الرجل واحدة من نسائه أو اشتبهت 
النظلقة شرها ان تبيها" فالة: يعنت الك عدي جمينا ؟ لأند أحزط. يقبا اجات المعيقف عندت 


١18 


و 7 


الأحزاب: الآية »]١‏ وهو ضعيف 


الؤجوب» «(كصلاة وطاة لم يتعّنا). فإن تَارِكَ صلاة له [يعينها] 27 من الخمس يجب عليه 
الخَّمْسء ومطلق إحدى زوجتيه يجب عليه الكَففٌ عنهما. 1 

(والحَقٌ أن الاحتياط» إنَّما يكون"لفيما ثبت وجوبه»» كالصّلاة [المَنْسئة]""» وترك الحرام 
فى المطلقة. 

«أو كان» الوجوب فيه «الأصل كالثلاثين» إذا 3 الهلال يفطر بناء على أصل شعبان» ومن 
رمضان بناء على أصل رمضان مع احتمال كون الأول من رمضان» والثاني من شُوَّال . 

«فأما ما احتمل» أصل الوجوت وعمة ل ]7 زلقاةائة فين أن كوة رواسا أن 
يكون الأصل وجوبه _»؛ «فلا» يجب فيه الاحتياط . 

بل قد يقال: لا يجوز؛ لاحتمال التحريم في حقناء وهو هنا كذلك؛ لأن فعله وَللْهِ ثبت 
وجوبه» و الأصل الوجوب. 


الشرح: واحتج من قال: «النَدذْب» هو الثابت» فقال: «الوجوب يستلزمٌ التبليغ»؛ لقوله 
تعالى : لبَلّمْ4 والتقدير أنه لم يبلغ : 

«والإباحةٌ منفيةٌ بقوله ‏ تعالى: لَقَدْ كَانَ كم في وَسُولٍ الله أُسُوَةٌ حَسَنَة» [سورة الأحزاب: 
الآية 4]1؟ لأن أقل درجات الحَسَئَةٍ الندب» وإذا انتفى الوجوب والإباحة؛ ثبت النّذْب . 


اوهو ضعيف»؛ لأن الفعل إن لم يكن تبليغاً فنسبة الوجوب والندب إليه سواء» لوجوب 


بالفرق بين المقيس والمقيس عليه بتحقق الاحتياط في الأول دون الثاني ؛ فإن الاحتياط إثما يتحقق 
فيما ثبت وجوبه كالصلاة الفائتة والكف عن المطلقة» أو كان الوجوب هو الأصل كيوم ثلاثين من 
رمضان» فإنه إذا غم ليلة ‏ ا ل 
صومهء بناء على أنه الأصل؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه؛ والوجوب لما ثبت في 
المقيس عليه عملنا فيه بطريق الاحتياط» ولم يثبت في المقيس» ولم يكن الوجوب فيه أصلاً؛ فلم 
نعمل فيه بطريق الاحتياط . قاله الأصفهاني في شرح المختصر. 

)١(‏ في ب: بعينها. (0) في أ ح: بغير. 

(؟) في ح: المنشية. 


لحيل 


ين إِذَا لَمْ يَظَهَرْ قَصْدُ لْقَرية:. 


وأيضاً فلم قلتم : إن الإباحة ليست أسوة حسنة» وقد تقدم أن المباح حسن . 

وأيضناً فقد :يقال؛ قوله: لكم في الآية يدل على الندب؛ إذ ذ لم يقل: عليكمء فانتفى 
الوجوب» والمباح منتفب ؟ لأن اللازم للاختصاص بجهة النفع , والطاهن بل الشّرع : اعتبار التّفع 
الأخروي . 

والحَقٌّ عندي أن هذه الآية لا تدلٌ لوجوب. ولا ندبء ولا إباحة كما قررته في «شرح 
المنهاج» . 

الشوح: واحتجّ من قال: «للإباحة» بأن المباح «هو المتحقق»» والأصل عدم قيد زائدٍ 
عليه فوجب الوقوف عنده39' , 

ا ل 

أما إذا ظهرت» فالمحقق الترجيحٌ 

واعلم: أنَّ الإمام أبا المُظَفَر بن ا نص 'القَول بالوجتوف تفيرا. ورا ؤقال: 
الأشبه بمذهب الشافعي» ولكنه لم يتكلّم إلا فيما ظهر فيه قصد القرينة؛ 00 
الإباحة . 

وأن ما تقدم من أن ما وضح فيه أمر الجبلّة لا دليل فيه له عندي صور: 

أحدها: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية» كتصوّف الأعضاءء وحركات 
الحسا: ْ 

قال ابن السّمعاني : فلا يتعلّق بذلك أمر باتباع ولا نَهْي عن مخالفة. 

قلت: ع ات لماع ري ا 57 تيبا راي سبال ار نين الى الوا 

في الحركات والسّكنات عليه أفضّل الصّلاة والسّلام. 


)١(‏ هذه شبهة للقائلين بالإباحة» وتقريرها أن يقال: الأصل في الأفعال كلها إنما هو الإباحة ورفع 
الحرج عن الفعل والترك إلا ما دل الدليل على تغييره» والأصل عدم التغيير» فوجب الوقوف عند ما 
هو المتحقق» وهو مساواة الفعل والترك؛ إذ الأصل أيضاً عدم ترجيح أحدهما على الآخرء ولهذا 
يخرج المندوب عن هذه الشبهة إلى أنه لا تدل عليه على ما ظن بعض الناظرين. وتوجيه الجواب أن 
يقال: نحن نقول بالإباحة في كل فعل لم يظهر من النبي ‏ عليه السلام ‏ قصد التقرب به إلى - 


0 


والصورة الثانية: ما لا يتعلق بالعبادات وليس مما تقدم. كأحواله في مَأكَلِهِ ومشربه 
وملبسه. ونومه ويقظته . 

قال ابن السّمعاني: فيدل ذلك على الإباحة دون الوجوب . 

ل ف عد ا د - رضي الله عنه - لما حج 
يجو خطامٌ ناقته حتى [يبركها]”'' حيث بَرَكتْ ناقة النبي كَل تبذكاً بآثاره [الطّاهرة]9©. 


وفي الصحيح عن عبيد بن جريج”(" أنه سأل ابن عمر”؟»2: رأيناك تصنع أربعاً وفيها تلبس 


اله تعالى وأما ما ظهر منه قصد التقرب به فيمتنع أن يكون مباحاً بمعنى نفي الحرج عمن فعله وتركه 
مع عدم ترجح الفعل على الترك؛ فإن مثل ذلك لا يتقرب به وذلك مما يجب حمله على ترجح 
جانب الفعل على الترك على ما مرء و! وإنما ترك شبهة القائلين بالوقف. وهي أن فعله يحتمل أن يكون 
الخصوضاً بهء وألا يكون. وحيتتذ إما أن يكون واجباً أو تون ولا صيغة للفعل تدل على 
البعض» وليس البعض أولى؟ فيلزم الوقف إلى أن يقوم الدليل على التعبين. 
وجوابها وهو أنهم إن أرادوا بالوقف عدم الحكم بالإيجاب والندب والإباحة إلى أن يقوم الدليل على 
تعين ذلك فهو الحقء وهو عين ما قررناهء وإن أرادوا به الإحجام عن الحكم بأحد هذه الأمور 
الثابت في نفس الأمر؛ لتعارض الأدلة المنقولة عن القائلين بالوجوب والندب والإباحة قفاسد؛ 
لبطلان تلك الأدلة» وكون المبني على الفاسد فاسداً. ومما يختص بالرد على الواقفية هنا أنه لا 
يلزم من انتفاء صيغة الفعل انتفاء دلالته. وليس كل ما يدل يدل بالصيغة بل وبغيرهاء كدلالة الفعل 
مع ظهور قصد القربة على الندب؛ ودونه على الإباحة على ما مر بيانه. وقد يرد على الواقفية بهذا 
الوجه أيضاء وهو أنهم إن أرادوا بالوقف أنا لا نحكم بأحد هذه الأمور إلا أن يقوم الدليل عليه فهو 
حق. وإن أرادوا به أن الثابت في نفس الأمر أحد هذه الثلاثة لكنا لا نعرفه بعينه فهو فاسد؛ لأن ذلك 
يستدعي دليلاً» ولا دلالة للفعل على شيء سوى ترجيح الفعل على الترك عند ظهور قصد القربة» 
ونفي الحرج مطلقا عند عدمه. والأصل عدم دليل سوى الفعل. ينظر: الشيرازي ١85‏ ب/خ. 

)000( في أ با ح: يتركها. زفق في ح: الظاهرة. 

0 عبيد بن جريج التيمي؛ مولاهم المدني. عن ابن عمر فرد حديث عندهم. وعن أبي هريرة. وعنه 
المقبري وزيد ب بن أسلم. وثقه النسائي. ينظر: تهذيب الكمال 2894/١‏ وتهذيب التهذيب 57/17. 
(») وتقريب التهذيب 2017/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال ؟5/١١5,»‏ والكاشف 38/95 
وتاريخ البخاري الكبير 2445/6 الجرح والتعديل 8/ 1858., والثقات 177/5 . 

(4) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن المكي. هاجر مع أبيه وشهد الخندق وبيعة 
الرضوان. له ألف وستمائة وثلاثون حديقاً. قال شمس الدين بن الذهبي: كان إماماً متيناً - 
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التّعَال السَييّة» فأجابه بأنه رأى اللنبي كَل يلبسهاء وآثار”') الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم - في 
ذلك كثيرة . 1 


وقد ذكر البْخَاري 50 ' في «باب الاقتداء بأفعال النبي يكبا حديث ابن عمر» أن النبي ولد 


انَخذ خاتماً من ذهب فانّخِذ النّاس خواتيم من ذَهَبٍ فنبذه وقال: «إني ن ألتسة أينا: 70 فنيذ 


اتام خواتيمهم. 


وقول العَدّالي: يحتمل أن يكون استدلالهم بذلك. مع واو شويع أب الاليالات: 


000 


فق 


في 


وا سع العلم كثير الاتباع وافر النسك كبير القدر متين الديانة عظيم الحرمة . . ذكر للخلافة يوم التحيكم 
وخوطب في ذلك» فقال: على ألا يجري فيها دم . قال أبو نعيم: مات سنة أربع وسبعين . . وينظر 
ترجمته في : : تهذيب التهذيب 778/0 (054), وتقريب التهذيب هم 2,)1:91١(‏ وخلاصة تهذيب 
الكمال ؟/ الى والكاشف ادك وتاريخ البخاري الكبير درى, دوقوك وتاريخ البخاري الصغير 
1 .؛ /ه٠اء‏ والجرح والتعديل ه//اء, وأسد الغابة »7”8٠/‏ وتجريد أسماء الصحابة 
”7 والإصابة امكف والاستيعاب ( 5) .10٠‏ 


آثار جمع أثرء والأثر: محركة - بقية الشىء» وجمعه آثار وأثور والخبر» وأثر فيه تأثيراً ترك فيه أثرأ» 


والآثار الأعلام» والأثر نقل الحديث وروايته. 

في الاصطلاح كالحديث والخبر عند الجمهورء يطلق على المرفوع والموقوف والمقطوع» وقال 
شيخ الإسلام ابن حجر: ويقال للموقوف والمقطوع: الآثر. 

وقال النووي: وعند المحدثين كل هذا يسمى أثراً. أما فقهاء خراسان: فإنهم يخصون الأثر 
بالموقوف. ينظر: غيث المستغيث لا» / 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الصحيح ولد سنة ١95‏ أخذ عن 
أصحاب الشافعي: الحميدي والزعفراني والكرابيسي وأبي ثور حدث عنه الترمذي وصالح جزرة» 
وابن خزيمة وابن صاعد في كثيرين قال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من 
البخاري» مات سنة 707. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 287/١‏ وتذكرة الحفاظ 2000/7 
وطبقات السبكي ؟/”. ووفيات الأعيان م/979, وتهذيب التهذيب 247/9 والنجوم الزاهرة 
7٠ /“‏ ومعجم البلدان 207١/١‏ والوافي بالوفيات 7١5/7‏ . 

أخرجه البخاري 2358/٠١‏ في اللباس» باب: خواتيم الذهب (04854)» (04855)» (0851)) 
,)556١(‏ (6)97198, وأخرجه مسلم 6/ هه15ء في كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم خاتم 
الذهب على الرجال (7ه/ 05091 . 


وكلامنا في الفعل المجرد دون القَرِيَةٍ صحيح؛ ولكنه لا يدفع الظهورء فإن الأصل عدم القرائن» 
َلَيسَعْنَا ما وَسّعٌ الصّحابة من الاقتداء والتأسّي . 

قلت: وأنا اصن أن يستدل بما في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
«إن كان رسول الله يله لبَدَ دع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمله الناس فيفرض عليهم» 
ففي هذا دليل على أمرين: : 


أحدهما: أن الفرض عليهم لم يكن بنفس فعله» بل بفرض من الله تعالى - إذا اقتدوا بما 


الثاني : أن الناس كانوا يتأسَّوْن وإن لم يفهموا الصّفة. 

والثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجبلَ للتشريع بمواظبة على وَجْو خاض وتخؤهاء وهو 
دون ما ظهر فيه قَصٌد القرينة [القَوْبَةِ]» وفوق ما ظهر [فيه]27 الجبلّي» ولم يذكره الأصوليون» 
وربما ترقىَّ القول فيه في بعض أفراده إلى الوجوب . 

فقد رأى الشّافعي رضي الله عنه ‏ فساد الصّلاة بترك الجلوس بين الحُطَبئيْن؛ لأنه يك كان 
يجلس بين الحُطبئينٍ0؟©. 

أو إلى الجَرْم بالندب. فقد استحب أصحابنا الاضطجاع على الجانب الأيمن بين ركعتي 
لفق وض نموا أكان للمرء تهجّد أم لا؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ ال يكل إذَا 


)١(‏ سقط في ح. 

() الشافعية يرون على سبيل الوجوب الجلوس بينهماء وخالف فى هذا أبو حنيفة ومالك وأحمد حيث 
قالوا: إنه سنة وليس بشرط. يدل للشافعية ما ثبت من مواظبة رسول الله َك ومن بعده عليهء وتجب 
الطمأنينة فيه كما في الجلوس بين السجدتين» ولو خطب قاعداً لعجزه عن القيام لم يضطجع بينهما 
للفصل لكن يفصل بينهما بسكتة خفيفة. وهل يسكت في الجلوس. أو يقرأء أو يذكر؟ في صحيح 
ابن حبان «أنه يَكئِةٍ كان يقرأ فيه» أفاد ذلك الأذرعي . 
وقال ابن حجر: يسن قراءة الإخلاص» فإن قيل: لم عد القيام والقعود هنا من الشروطء ولم يعدا 
ركنين كما في الصلاة؟ أجاب إمام الحرمين بأنه لا حجر على من يعدهما ركنين» ويمكن الفرق بأن 
الخطبة ليست إلا الذكر والوعظء ولا ريب أن القيام والجلوس ليسا بجزءين منها بخلاف الصلاة؛ 
فإنها جملة أعمال؛ فكانا جزءين فكانا ركنين. 
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مَسْأَلَةُ: 
ذا عَلِمَ بِِمْلِء وَلَّمْ يكِْهُ كَادِرأَء فَإِنْ كَانَ كَمْضِيّ كَافرٍ إلى ا 


صَل رَكْعتي الفَجْرِ آَضْطْجَعَ عَلَ شِفَه الأيْمن»7؟. 

أو وقع خلاف. كدخوله يلِِ «مكة» من نَيّةَ «كَدَاء), [أو]('2 خروجه د وحجه راكباً» 
وطوافه راكباء وذهابه إلى العيد في طريق وإيابه في اخر. 

وقد اختلف الأصحاب في كل هذاء هل يحمل على الجبلّة فلا يستحبء أو على التشريع 
[فيبكخي ]0827 والله :الموفق: 

«تنيبه9) 

إذا أقام النبي كَل حدًا على إنسان أفاد الوجوبء وإن لم يكن هناك قرينة أصلاً بالاتفاق. 

ومن قال: إن الفعل المجرّد للندب أو للإباحة. 

نقول: هنا قرينة» وهي أنه لا يجوز إدخال الألم على بَدَنِ الإنسان إلا أن يكون واجباً 
عليهء ذكره سليم الرّازي في «التقريب». 


«مسألة» 
الشرح: في دلالة سكوته يَكِيةْ عمن فعل فعلاً . 


«إذا علم» النبي يَِ ابفعل ولم ينكره؟ء مع كونه ‏ عليه السّلام «قادراً» على الإنكار”". 
«فإن كان» الفعل مما تقدّم منه عليه الصّلاة والسّلام ‏ بيان قُبْحِهِء وتقرير فاعله مع ذلك 
بوجه شرعي» «كمضي كافر إلى كَنِيسَةِ7 فإنه مقر على ذلك بعد بَذُلِ الجزية «فلا أثر للسكوت 


.)١١55( أخرجه البخاري / 204 كتاب التهجد: باب الحديث بعد ركعتي الفجر‎ )١( 

لي رح سحي 

(4) التنبيه هو إعلام ما في ضمير المتكلم المخاطب أو إعلام أن الاتي مهم. ينظر: قواعد الفقه (01778. 

(5) ينظر: شرح العضد ؟/ 255 والإحكام للأمدي ١177/١‏ وشرح الكوكب المنير 7/ »١1915‏ والبرهان 
0 (0)407 وحاشية البناني 440/7 والتلويح على التوضيح 5١/١‏ تيسير التحرير 8/7؟1» 
وفواتح الرحموت ؟/181» وإرشاد الفحول ص 5١‏ . 

(5) الكنيسة: متعيد اليهود أو النصارى أو الكفار أو موضع صلاة اليهود فقطء وتطلق الان على متعبد 
النصارى. ينظر: قواعد الفقه 459. 
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عه 


كَنيِسَق فلا أكَد ْرَ لنشكوت أتََاقا. َل َل عَلَى الْجَوَازِ ون سَبَقَّ تَحْرِيمُه فنَسْخٌ َإلاَ َم 


7 سس سسسب 


ولا دلالة [له]”'2 على جواز» الفعل. 


قلت: وكان ينبغى ينبغي التمثيل بغير مُضِيّهِ إلى الكنيسة فإن ذلك بمجرده غير حرام لا على 
الكافر ولا.المسلمء ولحل الجر الغو ل رج النقا بق ار 

وإلا- - أي: وإن لم يكن قد بين قبحهء دل سكوته على الجواز -جوان ذلك الل ويستتى 
ما إذا كان قد أقدم على ذلك الفِعْلٍ ممن علم أنه لا ينفع فيه الإنكار. 

قال الإمام : : التقرير دال على رفع الحَرّجٍ إلا في موضع'واحد وهو ألا يبعد أن يرى رسول 
الله كَل آتياً عليه ممتنعاً عن القَبُولٍ لا سيّما وقد أخبره الله - تعالى - أنه لا يؤمن» سواء أنذر أم لا 
ينذر. 

فإذا رأ يسجد لِصَنَمٍ بعدما أنكر عليه مرارًء وأمكن حمل سكوته على يأس من القَبّول» فلا 
يدل على تقدير شرع ؛ ٠‏ نق[م هذا الكلام عن الإمام تلميذّه أبو نصر بن القسَيري . 

1 ومَثّلَ]”"' الإمام في «البرهان» لما نحن فيه بالمنافق والكافرء ووافقه المَازِرِيَ على التمثيل 
بالكافر قال: وأما المُتافق فإنا نقيم عليه الحَدّ؛ لجريان الأحكام على المنافقين ظاهراً. 

وحكى الغزالي في «المنخول» في [تَعْزِير ]”" الحُتافقين خلافً©). 

ومال إلكيا الهراسى إلى مناقاله إنامه قال: لأنه - عليه السّلام - كان كثيراً ما يسكت عن 
المنافقين علماً منه أن الِظة لا تتفع فيهم» وأن كلمة العذاب حقَّتْ عليهم . 


قفلت: : هو مستمدٌ من قول الإمام فيما حكاه عن عن المحققين في باب التّزِير فيمن علم أن 
التأديب لا يحصل إلا بالضّردب المبرح؟ أنه ليس له الضرب. لا المبرح» لأنه مهلك ولا غيره؛ 
لعدم إفادته . 

قلت: والمختار عندنا قول المَاوَرْدِيَ فإن الحدود والتَعْزِيرَات لا,ينبغي أن تترك لمثل 
هذا. 


وقد الرافعي ‏ رحمه الله ما نقله الإمام. وقال: يشبه أن [الضرب]””* يضرب ضرباً غير 


)0( سقط في ح. (59) ينظر: المنخول (775). 
(0) في ب: وقيل. 0( سقط في أ ح. 


تين 


أزيكات مُحَرّم وَهوَّ وَ بَاطل ٠‏ فَإِنِ أ سْتَبْشَرَ به فَأَوْضَحُ» وَتَصَقِكَ الدافين - رَضئ الله عَنْهُ - 
لئ ئ ا ا ا 
مبرح إقامة لصورة الواجب» وهذا هو الحق. 

«وإن» كان قد «سبق تحريمه فنسخ» ‏ أي: فسكوته نسخ للتحريم السّابق - «وإلا لزم» أن 
يقع منه يَكلِةٍ «ارتكاب محرم » وهو باطل») فلا يقر على باطل 5-0 وصفه الله تعالى - يقوله : 
النبيّ لمي الَنِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في ألتَوْرَاةٍ والإنجيل ا هُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 
لتك [سورة الأعراف : الآية 1617] فهو عليه السّلام ينكر المنكر» 0 أن مرتكبه لا يرجع» 
كما أنه يجب علينا الإنكار» وإن [علمنا]('' أنه لا يفيد. 

فإن عُلِمَ من حال مرتكب المنكر أن الإنكار يزيده إغراء على مثله. 

قال ابن السمعاني: فإن كان العالم غير النبي يكَكةِ لم يجب الإنكار» وإلا فوجهان: 

أحدهما : لا يجب» وهو قول المعتزلة . 

والذائينة الوجوب» ليزول بالإنكار تومّم الإباحة» وهو قول الأشعرية وهو أظهر. 

هذا كلام ابن السّمْعَانيء وهو [منازع]'') فيما أسلفناه عن الإمام . 

0 0 لووك رسك سحسل ل ب كه 
ا ربه - تعالى - بعصمته في 17 رك يَعْصِمُكٌ مِنّ ناس ل : الآية 517] . 

وما ذكر من دلالة السكوت على أن الفعل غير محرم حق . 

وأما الاستدلال به على خصوص الإباحة» فكان أن رحمه اللّه أولاً يقف فيه ويقول: 
غاية دلالة السكوت أنه لا حَرَجّ في الفِعْل» » فمن أين أنشأ الإباحة؟ . 

وذكر أنه َال الشيخ صدر الدين بن المرخحل قديماً هذا السؤال» ولم يحصل جواب» ثم 
كان كدر يول جوابه أنهم نقلوا أنه لا يجوز الإقدام على فعل حنى يعرف حكمه؛ ٠‏ فالفعل الذي 
أقدم عليه لو لم يكن مباحاً لحرم الإقدام عليه» بلا علم بحكمه. فمن هنا التقرير على الإباحة 
بخلاف السكوت عند السّؤال. 

قولهم: لا يجوز الإقدام حتى يعرف 1 في غاية الإشكال» وإن كان الشافعي اذَّعى 
الإجماع فيهاء وكذا الغزالى ف فى «المستصفى)»» فإنهم قد صَتَحُوا بالبراءة الأصلئة. وأنه لا حرج 
فى الؤقدام إذ ذاك؛ إذ لا 53 
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فِي أَلقِيَاقةٍ بآلا سْيَبْشارٍ ونوك الإنكار لقؤل المذلجيٌ» وَقَذَ بَدَتْ أقدَامُ ريل وَأسَام - رَضِيَّ 


وسمعت أبي ‏ رضي الله عنه - يقول: محل الإجماع محمول على ما إذا أقدم بلا سبب 
ومحل عدم الحرجء ما إذا أقدم مستنداً إلى البراءة الأصليّة . 

وهذا أيضاً عندي فيه نظرء فإن ما لا حرّج في فعله لا يستدعي من فاعله أن يستند فيه إلى 
ظاناً أنها أجنبية . 

والذي يظهر لي في هذه القاعدة: أن المنفي في كلامهم هو الجواز الشرعي وهو [حق]0©؛ 
إذ الفرض أن لا حكم فلا جوازء ولكنه إذا قدم فلا يعاقب؛ إذ لا حكم أيضاً. 

وحيتئذ أقول: قول أبي - رحمه الله فالذي أقدم عليه لو لم يكن مباحاً لكان حراماً ‏ ممنوع» 
بل هو لا حرام ولا مُبَاح؛ لأن الحرام والمباح حكمان شرعيّان مندرجان تحت مطلق الحكمء ولا 
حكمء فانتفيا بانتفاء الأعم منهما. 

نعم قد يجاب عن السؤال من أصله بأن تقريره على الفعل يوهم الإباحة فلو لم يحكم الشرع 
فيه بالحل لما جاز الشّكوت؛ لما فيه من [الإيهام]”"2. وهذا بخلاف حالة ترك الجواب عند 
السؤال؛ إذ لا فعل هناك واقع» والسّائل محقق أنه يتتظر الجواب» فلا محذور في ترك الجواب. 


فإن قلت: إذا كان لا يقر على باطل فكيف سكت عن أبي سفيان وهويقول له في بيت أم 


. في ب: جواز. زفق في أ ب: الإبهام‎ )١( 

(؟) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو سفيان من مُسلمة الفتح» وشهد حنيناًء وأعطي من 
غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية» وشهد الطاتف واليرموك, وأبلى فيه بلا حسناء وذهبت عينه في 
ذلك اليوم» له أحاديث. قال ابن سعد: مات سنة اثتتين وثلاثين. وقال المدائني: سنة أربع وثلاثين. 
ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 507/7. وتهذيب التهذيب »41١/5‏ وتقريب التهذيب ,”50/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال »5575/١‏ والكاشف 2757/95 وتاريخ البخاري الكبير 2٠١/5‏ وتاريخ 
البخاري الصغير »1١5 ءال١ 4 254/١‏ والجرح والتعديل 1874/4. والوافي بالوفيات 
7 185, وأسد الغابة */ ٠٠١‏ وتجريد أسماء الصحابة »777/١‏ والإصابة ”/ 517» والاستيعاب 
؟/ 5١ل/ء‏ والثقات 197/8. 


1١ / 


مر ا لق سْْسَارَ مَعَاَ ما يُلِْمُ لْخَضْمْ عَلَىْ أَضْلِهِ ؛ 


حبيبة27: تركتك فتركتك العرب» ولا ينتطح فيها جمَّاءُ ولا قَْنَاءُ. وهو يك يبتسم ويقول: «أَنْتَ 
َقُولُ ذَلِكَ يا با حَنْظَلَة؟!2 وكان أبو سفيان مبطلاً فيما قاله» فإن العرب لم تنرك الني يك - بل 
كان معه صناديدهم . 

قلت: لم يقر وِ حيث قال: «أنْتَ تَقُولُ يا أبَا حَنْظَلة؟!» وهي عبارة يفهم منها الرد؛ لأن 
الحصر مفهوم منه. فكأنه قال: لا يقول أحد غيرك هذا. والصدق لا يختص أنت تقول يا أبا 
حنظلة»(1؟ وهذا من جوامع كلمه كه . 

فإن قلت: ولم لا صرح بالإنكار؟ 


قلت: لأنه كان في وق اتجلات خاطر أن .شناة لبصلحة المسلمين» وكان اهنا 


دنه إذ ؤاقه كما ررض الزبير بق كان9؟؟ دوكة أبااخطلة فنا ات على باطل .ولا “نه 
بالإنكار وله . 
«فإن» كان الفعل مما «استبشر» النبي كَلْةِ «به» فأوضح» في.الاستدلال على الجواز. 
«وتممّك الشافعى رضى الله عنه ‏ فى» إثبات «القِيّافة:247» وإلحاق النسب بها 


)١(‏ رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية» أم حبيبة وأم المؤمنين. ليا قم وسغرة حنكا انقنا 
على حديثين» وانفرد مسلم بمثلها. وعنها ابنتها حبيبة وأخواها معاوية وعنبسة» قال أبو عبيد: توفيت 
سنة أربع وأربعين. ينظر ترجمتها في: تهذيب 419/17 ات 215195 وتقريب 2048/7 والثقات 
ع/ 11 وأسد الغابة ل9/ 2١١6‏ والاستيعاب 1857/5. 19794ء والإصابة 250١/17‏ وتجريد 
أسماء الصحابة 2728/57 وتهذيب الكمال "/ 210787 والخلاصة 2785/7 .1٠6‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )١١/5(‏ والزبير بن بكار وابن عساكر كما في «كنز العمال») 
(18550). 

(0) الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي المكي» من أحفاد الزبير بن العوام أبو عبد الله؛ عالم 
بالأنساب وأخبار العرب» راوية» ولد بالمدينة سنة ١/7‏ ه» وولي قضاء مكة فتوفي فيها سنة 
هء من تصانيفه: أخبار العرب وأيامهاء نسب قريش وأخبارهاء جمهرة نسب قريش» والأوس 
والخزرج» ووفود النعمان على كسرىء وله مجموع في الأخبار ونوادر التاريخ سماه «الموفقيات». 
ينظر: الأعلام 7/ 47» وتاريخ بغداد 471//4» وآداب اللغة 197/7 . 

(5) القائف :هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود» والقيافة بالكسر تنبع الآثر. ينظر: 
قواعد الفقه 57١‏ . 


وجنت بأد وال ل تَمْنَعُ إِذَا كَانَ لطرِيقٌ متكراً» َإِلْرَامُ ألْخَضْمٍ حَصَلٌ 
لياف اما 


«بالاستبشار» الصّادر من النبي كلٍ «وترك الإنكار لقول» مُجَرّز(') بضم الميمء وفتح الجيم» ثم 
الزاي المكسورة ثم زاي أخرى «المدلجيّ» وقد بدت له أقدام زيد وأسامة: «إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض»". ش 


ففى «الصحيحين)”'2 عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: حضِ عَلَنّ رسول الله يَكقِةٍ ذات 
يوم مسروراً فقال: اليا عَايْشَةٌ رأ أ نَّ مُجَزّزاً المُدَلجِيَ دخل عَليَّ ة َرأ أُسَامَةَ وَرَيْداً وَعَلَيْهِمَا 


قطيفة قَدْ غَطيًا 5 روءسهما وَبَدَتْ َقَدَامَهُمًا» فقال: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض»» زاد أبو 
داود: وكان أسامة أسود شديد السواد وزيد أبيض شديد البياض . 


«وأورد؛ على تمسّك الشّافعي. فقيل: لا نسلم «أن ترك الإنكار» منه يَكِ كان لجواز إلحاق 
النّسَب بالقيّافة: بل «لموافقة الحق» في نفس الأمرء «والاستبشار» وإنما كان لحكمها «بما يلزم 
الخصم» ‏ أعني : [المنافقين]”" - «على أصله» ‏ وهو إثبات النسب _ بالقِياقَةِ؛ «لأن [المنافقين]9؟) 
تعرّضوا لذلك» وزعموا لسواد أسامة» وبياض زيد أنه ليس ابنهء فلمًا كذّبهم أصلهم استبشر به 

«وأجيب: بأن موافقة الحَقَ لا تمنع» من الإنكار «إذا كان الطريق» المؤدّي إلى الحق 


)١(‏ مُجَرَّز المدلجي وهو ابن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني مذكور في 
الفضحييكين من: طريق الزهزق عن عروة عن نعائقة قالت: دخل على النبي يله مسروراً تبرق أسارير 
وجههء فقال: «ألم تر أن مجززاً المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: إن 
بعض هذه الأقدام من بعض» وفي رواية ابن قتيبة: مر على زيد وأسامة وقد غطيا رءوسهماء وبدت 
أقدامهما»ء. وذكر قاسم بن ثابت في الدلائل عن موسى بن هارون بن مصعب الزبيري أنه لم يكن 
اسمه مجززاًء وإنما قيل له ذلك. لأنه كان إذا أسر أسيراً جز ناصيته وأطلقهء وذكره ابن يونس في 
تاريخ مصر . 

(؟) أخرجه البخاري )1١١7/54(‏ كتاب فضائل أصحاب النبي كه باب مناقب زيد بن حارثة» ومسلم 
)1١87-81/5(‏ كتاب الرضاعء باب العمل بإلحاق القائف الولد حديث (78. 9 .)5٠‏ 
وأبو داود (5948/5 - 1994) كتاب الطلاق 7١77‏ - 5178) والترمذي» (5/ )5١٠‏ في أبواب الولاء 
والهبة (179؟) والنسائى (5/ ١85‏ - 180) وابن ماجه (/0/41 وأحمد (5/ 045 575) من 
حديث عائشة . ْ 


فرق في أ ب» ح: المناقضين . إحق في أ ح: المناقضين. 
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حُكُمُ الفِعْلَيْنِ الصّاِرَيْنِ عَنِ الوَسُول يله وَعَلاقَُ نَهُ القولٍ بِأَلفِعْلٍ 
مَسْألَة: 
ألْفِعْلان ل يَتَعَارضْانِ كَلصّوْماء و 3 لجَوَازٍ [تَحْرِيم الأكل] 


7 
2 2ه ل فته 


في وَفْسِء وَالإبَاحَةِ في آخَرَء إلا أنْ يَدْلَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوب تكرير 
لأمّته» يكن الاين تاسخاً . 

فَإِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْلُء وَلأََلِيلَ عَلَى تَكَوْرٍ وَلاَ تآس يه وَالمَوْلُ حاص يه وَتَأَرَ قلا 
ا 


«مسكراً» وإلا لأوهم ترك الإنكار؛ لأنه حاصل بها سواء ثبت النسبة بها أم لم يثبت. 
«تنبييه» 


إذا دل التقريرُ على انتفاء الحرج » فهل يختص بمن قر أو يعم سائر صم 
وذهب القاضي إلى الأول والإمام إلى النَانيء وهو الأظهر. 
«مسألة» 

الشرح: «الفعلان» الصادران عن النني يكل «لا يتعارضان)''2؛ لأنهما إما متماثلان» كالظهر 
يصليها في وَفتَيْنَء أو مختلفان ا «كصوم» وصلاة فلا تعارضء؛ أو متضادان كصوم 
في يوم «وأكل» في آخرء فلا تعارض أيضاً؛ «لجواز» الأمر بالصوم «في وقت والإباحة في آخرا؛ 
إذ الأفعال لا عمو لهاء فلا يرتفع أحد الفعلين [بالآخر]”" «إلا أن يدل دليل» من خارج «على 
وجوب تكرير» الفعل «الأول له؛ أو لأمتهء فيكون» حيئئلٍ الفعل «التّاني ناسخاً» للأول ‏ وهذا 
حكم الأفعال المتضادة . 

الشرح: «فإن كان معه) مع الفعل «قول» يعارضه؛ «ولا دليل على تَكَوُر) في حقّه. «ولا» 
على تمر 2» لنا «به» في الفعل» «والقول» قد علم أنه «خاصض به «وتأخر) عن الفعل «فلا 
تَعَارُضَ» بينهما؛ لجواز أن يفعل في وقت» ويقول في آخر: لا يجوز. 


العضد 0 ١‏ الكو للأملدق 1 هلال 0 3137”» والمعتمد 00 وحاشية 


لس 1 ال 


واس سمس 


ا إن كَانَ ان عَاجا لنا وله كه 6-2 أو اقل 0 
ظاهراً فيه» امن تتقيية كه مان 


دن كليل عَلَ تَكَدرٍ وَتَأَنْ وَآلْقَرلُ حاص بوء ذّد مُمَارَصَة ني الْأمَق, 
وَفِي حَفَهِ المت ناسح فإِنْ جُهِل» َالنْهًا الْمُخَْارُ الْوَقفُ لِلتَحَكُمء فَإِنْ كَانَ خَاضًا 


بنَاء قلا مُعَارَصَةَ فيه وَفِي الأَمَةِ آلمتأَحد ناسح فِإِنْ جُهلء كََلِنَُا آلْمُخْتَاُ يُعْمَلُ بِالْقول؛ 
٠. 2 0 7 5 9 1 500‏ 75 2 ا 
اله أفوئ لِوَضْعِهِ لِذَلِكَ؛ وَلخْصُوص الْفِعْل بالْمَحْسُوس؛ وَللخِلافي فيه؛ وَلإِبْطالٍ القؤل به 


وَاَلْجَمْعُ وَلَو بوَجَهِ أَذل: 


ولا يكون هذا القول بحكم الماضي [ليصرمه](2 وعدم تعرض هذا القول لهء ولا 
للمستقبل؛ لآن الفعل لا عمومٌ له. 

فإو اميه ١‏ العري على الفعل مثل: يجب صوم غدء ثم يصبح مفطراً» فالفعل ناسخ للقول 
وهو نسخ قبل التمكن» وهو جائز عندنا. 

فإن كان القول نخاضًا بنا فلا تعارضء» سواء تقدّم القول «أو تأخر»؛ لعدم توارد الفعل 
والقول على محل واحد. 

«فإن كان» القول «عامًا لنا وله فيقدم الفعل» أو القول له [وللأمة]'"' كما تقدم» فاعتبره 
«إلا» في شيء واحدء وهو «أن يكون العام ظاهراً» دخول النبي يك «فيه» وهو متقدمء «فالفعل 
تخصيص كما سيأتي» في باب العموم والخُصُوص - إن شاء الله تعالى وقد كان في القسم الأول 
تأسيما : 

الشرح: اراق وروا زا للقي ركه رونا #) لنا به» «والقول خاص بهء فلا 
معاي في) حقّ «الأمة)؛ لجواز اختصاصه بما دل عليه القول دون الفعل» (وفي حقه المتأخر 
ناسخ) قولاً كان أو فعلاً . 

[للكلام فيه ولكن خالفه سائر أصحابنا - 

ولك أن تضايقه وتقول: قد ظهر فساد دعوآك أن تقديم أحدهما تحكُّةُ؛ لأن القول أطلق 
فلا يكون تقديمه تحكى]7, 
)١(‏ في ب: لتصرمه. (0) سقط في أء بء ح. 
زفق في ح: ولأمة. 


١ 


قَالُوا : لْفِعْلٌ أقوَئ ؛ نه 0 به الْقَوُلٌ 1 صلا وخددا عَنْي) 00 
لْهنْدَسَةٍ وَغَيْرِهَا . 
ُلنَا: الْقَوْلٌ كت وَلَرْ سََ ألنَّسَاوِي ربخ يما كرا وَالْوَقْفُ ضَعِيفُ؟؛ تعد 
بخلاف الأول فإِنْ كَانَّ عَامًا َالْمتَأحُوُ نَاسمٌّ َنْ جُهِلَ قَالئلدطة . 


«فإن جهل» المتأخرء فلا تعارض بينهما بالنسبة إلى أمّته؛ لعدم تناول القول لهم. وأما 
بالنسبة إليه عليه السلام #» «فثالثها المختار الوّقف» حتى يقوم دليل التاريخ دفعاً «للتحكم) اللازم 
من القول بتقديم الفِعْلٍ وعكسه؛ إذ هو ترجيح بلا مُرَجح . 

«وإن كان» القول «خاصضًا بناء فلا معارضة فيه» يَكُ وهو ظاهر. «وفي الأمة المتأخّرناسمٌ» 
قولاً كان أو فعلاً . 

«فإن جهل» المتأخّرء «فثالثها المختار يعمل بالقول؛ لأنه أقوى» دلالة من الفِعْل؟؛ الوضعه 
لذلك»» فهو يدل بغير واسطة؛ «ولخصوص الفِعْلٍ بالمحسوس»» وشمول القول فيكون أكثر 
فائدة» فيكون أولى؛ «وللخلاف» الواقع «فيه» أي؛ في الفعل هل هو دليل؟ ؛ولا خلاف في أن 
القول دليلٌ؛ «ولإبطال القول به؛ء أي: بالفعل «جملة» إذا علمنا به. 

أما في حقه؛ فلعدم شموله. 

وأما في حقنا فظاهرء والعمل بالقول يقتضي إيطال الفعل في حقنا دونه «والجمع» بين 
الدليلين «ولو بوجه أولى» من إلغاء أحدهماء وهذا عندي أوجه الأوجه. 

«قالوا: الفعل أقوى؛ اله نه القولء مثل: «صَنُواكء وَ«ِحُذُوا عَنى)2 وكخطوط 
الهندسة وغيرها»» فإن الحكم فيها إنما يظهر بالعمل. 

«قلنا: القول أكثر» من الفعل» والأكثرية دليلٌ الؤجحان» «ولو سلّم النّساوي» من حيث 
هماء «رجّح) القول من خارج «بما ذكرناه» من الأوجه الأربعة. 

«و؛ لئن سأل سائل» ما بالكم ترججحون القول هناء وتقفون في القسم السابق» وهو ما إذا 
كان [القول]27 خاضًا به» وقلتم نَّمَ: إن ترجيح أحدهما تحكم؟!. 

فنقول: «الوَئُْ» هنا «ضعيف»» وليس كذلك في الأول؛ «للتعيّد» بالقول هنا» إذ نحن 
متعبّدون بوجوب العمل بأحدهماء ولا يمكن العمل بهماء والقول أرجح بما ذكرناه» ولكن 


بسن 


فلا مُعَارضََ فى الْأمَّقَ وَالمتاخرٌ 0 قَإنْ + 4 َألتَدَنَةُ فا كَانَ خَاضًًا 
باَلْأَمَةِء فلا مُعَاَضْدَ فَإِنْ دَلَّ لديل عَلَىْ تأَسّي الْأَمَةِ به دونَ تكذره في حَقَهء وَالْقَوْلٌ 
خاصٌ به تأر فل مُعَارَضْةَء إن تَقدّمَه 0 سح في حَمَهِ فِإِنْ جُهلٌ» َالاكمقٌ فَانْ 


راجحية ليست قطعيةٌ حتى يقضى بها في كل مَوْضِعْء فيقضى بها هنا؛ للضرورة إلى العمل 
«بخلاف الأول»؛ إذ لسنا متعبدين في حقه بشيء. ولا ضرورة إلى الحكم على أفعاله عليه 
السّلام - فيما لا يتعلق بنا. 

ولقد منع ابن خيران - من أصحابنا الكلام في «الخصائص» قال: لأنه أمر تقضًّى» فلا 
معنى للكلام فيه» ولكن خالفه سائر أصحابناء ولك أن تضايقه وتقول: قد ظهر فساد دعواك أن 
تقديم أحدهما تحكم؛ لأن القول أظهر» فلا يكون تقديمه تحكيماً. 

وكان الصّوابٍ أن يقول: ولا ضرورة إلى تقديم أحدهما لمجرّد الظهور. 

«فإن كان» القول «عامًا» لنا ولهء «فالمتأخر ناسخ» إن عب «فإن جهل فالثلاثة) المحكية 
آنفاً آتية هناء والمختار منها في حقه - عليه السّلام - الوقف» وفي حقنا القول. 

الشرح: «فإن دل دليلٌ على تكرر» الفعل «فى حقه)», «لا» على «تأسر» لنا به» «والقول 
خاص [به]”''2 أو عام» له ولأمته «فلا معارضة في الأمة» مطلقاً تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم تعبدهم 
به «والمتأخر ناسخ في حقه» قولاً كان أو فعلاٌ. 

«فإن جهل» المتأخر «فالثلاثة» آتية [هنا](" 2 والمختار منها الوقف كما مَرّ. 

«فإن كان خاضًا بالأمة» فلا مُعَارضة»؛ لعدم التوارد على محلّ واحد”"© 


)1١(‏ سقط في ب. (0) سقط في ح. 

(؟) إن كان القول خاصا بنا فلا معارضة في حقه عليه السلام؛ لعدم تناول القول له عليه السلام» وأما في 
حق الأمة فالمتأخر ناسخ إن علم. وإن جهل ففيه المذاهبء والمختار ههنا العمل بالقول؛ لوجوه 
أربعة : 
الأول: أن القول أقوى من الفعل؛ لأن القول يدل بلا واسطة لوضعه لذلك. بخلاف الفعل؛ فإنه 
إنما يدل على الجواز بواسطة أن الي ككِ لا يفعل المحرم» وهو ما يتوقف على الأدلة الغامضة» 
والحاصل أن القول يستغنى في دلالته عند الفعل بخلاف العكس . 


رضن 


«فإن دل الدليلٌ على تأسّي الأمة به دون تكرّره في حَقَهء والقول خاص به وتأخر» فلا 
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فإن تقدّم» فالفعل ناسخ في حقه, فإن جُهلَ, فالثلاثة» فإن كان القول عامًا فكما تقدّم» 


فاعتبره . 
«فائدة» 
التعارض بين القول والفعل يبلغ سين صورة أكثرها لا وجود لمثاله في الشرع؛ فلذلك لم 
يعيّن بعدها. 


ووجهها: أنه إما أن يتقدّم القولٌء أو الفعلُ» أو يجهل. ‏ 

فإن تقدّم القولٌ. فإما أن يتعقبه 7" الفعل» أو يتراخى عنه بمهلة» وإن تقدم الفعل 
فكذلك.» ثم القول تقدم أو تأخر أو جهلء إما أن يعم أو يختص بالنبي كَل أو بالأمة» والفعل 
تقدم أو تأخر أو جهل إما يلابسه دليل على وجوب تكزّره في حقهء وتأسي الأمة به؛ أو لا يلابسه 
دليل واحد منهماء أو دليل التُكرار دون التأسّي أو عكسهء فهذه ستون صورة فتأملها. ولم يذكر 
المصنف تبعاً للآمدي غير ستة وثلاثين؛ لأنهما أهملا التعقب والتراخي. 

والإمام الوّازي ذكر التعقيب والتَرَاخيء ولكن أهمل انقسام الفعل إلى مدلول فيه على 
التكرار والنّأسيء أو أحدهماء أو لا على شيء منهما فجاءت الأقسام على ما ذكر خمس عشرة 
صورة. 

وإذا جمعت بين كلام الإمام والآمدي اجتمعت لك ستُون صورة كما عَرَفناك بيانه أنه إذا 
جهل التاريخ» فالصور اثتتا عشرة؛ لأن القول إما أن يخصه أو أمته أو يعمهماء فهذه ثلاثة أقسام 
مضروبة في الأربعة التي. ينقسم عليها الفعل صارت الصور اثنتي عشرة وإن تقدم 9"©» فالفعل إما 


الثاني: أن دلالة القول أتم وأكثر من دلالة الفعل؛ لخصوص الفعل بالمحسوس؛ لأنه لا ينبىء إلا 
عنه» والقول ينبىء عن المحسوس وغيره كالمعقولات الصرفة» واعتبار الأقوى أولى من اعتبار 
الأضعف . ش 
الثالث: أن القول متفق على دلالته» والفعل مختلف فيهء فيكون أولى. 

الرابع : إبطاله أي إبطال من عمل بالفعل أو إبطال العمل بالفعل القول به؛ أي بسبب العمل بالفعل 
جملة أي بالكلية بخلاف العكس؛ لأن العمل بالقول ههنا' يفضي إلى نسخ مقتضى الفعل في حق 
الأمة دون النبي عليه السلام» وبالفعل إلى إبطال مقتضى القول بالكلية» والجمع بينهما ولو من وجه 
أولى من ترك أحدهما بالكلية. ينظر: الشيرازي 187 بء 187 أ/خ. 

)١(‏ في ح: يتبعه. (؟) في ب : تقدمنا. 


1 


مَسْأَلَةُ: 
آلإِجْمَاعٌ: ألْعَرْمُ وَاَلإتَمَاقٌ » وَفي 0 0 الْمُجْتَهِدِينَ من هذه أَلأمَةٍ في 


عَضْرٍ عَلَىْ أَمْرِ. وَمَنْ يرَى أَنْقِرَاضَ الْعَضْرٍ يَرِيدُ إلى أنقِرَاض الْعَضْرٍ . 


أن يتعقب», أو يتأخرء فهذان سا را اراي ا وهي التي ينقسم القول 
عليهاء فهذه ستة أقسام تضرب في أربعة الفعل» فيصير المجموع أربعاً وعشرين» وإن تقدم 
الفعل» فكذلك أربع وعشرون صورة صار المجموع من تقدم القول» وتقدم الفعل ثمانياً وأربعين» 
ولمجهول التاريخ اثتتا عشرة» فهذه ستون. 
دويق 
الشوح: «الإجماع» ‏ لغة : «العزم والاتّماق وفي الاصطلاح» قال المصنف: 


)١(‏ يطلق الإجماع في اللغة على معنيين: أحدهما: العزم يقال: أجمعت المسير والأمرء وأجمعت عليه 
أي عزمت» فهو يتعدى بنفسه ولخت وقد جاء بهذا المعنى في الكتاب والسنة قال تعالى: 
#فأجمعوا أمركم»* أي اعزمواء وقال يكل «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». أي لم 
يعزم عليه فينويه . 
ثانيهما: الاتفاق. ومنه يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقواء قال في القاموس: الإجماع الاتفاق 
والعزم على الأمرء وقال ابن برهان وابن السمعاني: العزم أشبه باللغة» والاتفاق أشبه بالشرع» 
ويجاب عنه بأن الاتفاق وإن كان أشبه بالشرع فذاك لا ينافي كونه معنى لغوياء وكون اللفظ مشتركا 
بينه وبين العزم» قال أبو علي الفارسي : يقال: أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع» كما يقال: ألبن 
وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر. 
والظاهر في تحرير المعنى اللغوي أن بين العزم والاتفاق عموماً وخصوصاً وجهياً يجتمعان في اتفاق 
الجماعة في إرادة شيء» وينفرد العزم في إرادة الواجد وينفرد الاتفاق في اتفاق الجماعة في قول أو 
فعل بدون إرادة وعزم. 
ولا ريب في أن المعنى الثاني بالاصطلاحي أنسب؛ فإن الاتفاق مطلق يشمل اتفاق جمع ماء ولو 
كفاراً على أمر ما ولو معصيةء والاصطلاحي اتفاق مقيد. . وقال صاحب التقرير: كون المعنى الثاني 
أنسب مبني على أنه إذا لم يبق من المجتهدين إلا واحد لا يكون قوله حجة كما هو أحد 
القولين ا.ه. أي وأما على رأي من يقول أنه حجة يكون المعنى الأول أنسب فمن قال: إنه حجة لا 
يقرل إنه إجماع؛ لأنه لا يصدق عليه تعريف الإجماع؛ فلا يكون المعنى الأول أنسب. ويكون 
المعنى الثاني هو الأنسب. 


16 


لس مه 


صن كا سين قت أَوْ حٌَ وَجَوَرَ 


0 


««اتفاق المجتهدين ”2 من هذه الأمة في عصر على أمر» من الأمور» . 
وقد خرج بإضافة الاتّماق إلى المجتهدين اتفاق العامّة» وإلى هذه الأمة اتفاق الأمم 
الكالفة» فلا حُجّة. فيهما 9©. 


أراد بقوله: في 'عَضْر»ء أي عصر كان”"» ليعلم أن إجماع كلّ عصر حُجّة . 


ينظر: البرهان لإمام الحرمين 2776/١‏ والبحر المحيط للزركشي 2570/54 والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي .179/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص 2777 والتمهيد للإسنوي 
ص »50١‏ ونهاية السول له ”2777/7 زوائد الأصول له ص ”275 ومنهاج العقول للبدخشي 
7/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »7٠١59‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي 0737/7 والمنخول .للغزالي ص ”707, والمستصفى له 2117/7/١‏ وحاشية البناني 
235 والإبهاج لابن السبكي 2549/7 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 9/ 237417 
وحاشية العطار على جمع الجوامع »3١9/7‏ والمعتمد لأبي الحسين 27/١‏ وإحكام الفصول 
في أحكام الأصول للباجي ص 475» والتحرير لابن الهمام ص 2799 وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه 2575/7 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ”/ 28٠١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 
وكشف الأسرار للنسفي 218١/7‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى 274/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 24١/5‏ 
وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص »7١9‏ وشرح المنار لابن ملك ص 244 والوجيز 
للكراماستي ص »1١‏ وتقريب الوصول لابن جِرَّيّ ص 2١559‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 
ص ١لا‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص 44» والكوكب المنير للفتوحي ص 1790 . 

)١(‏ «أل» فيه للاستغراق» فيقضي أنه لا بد من الكل فخرج به أمران: اتفاق العوام؛ إذ لا عبرة به على 
التحقيق» واتفاق بعض المجتهدين مع مخالفة الآخرين. فمجتهد قيد أول» وهو من له ملكة يقتدر 
بها على استنتاج الأحكام من أدلتهاء ولا يكون كذلك إلا إذا كان صحيح الإيمان عارفا ما له تعلق 
بالأحكام من الكتاب والسنة والأسانيد وحال الرواة والناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع والعربية» ذا 
حظ وافر مما تصدى له علم الأصول من قياس واستصحاب وكيفية نظر وغيرها. والصحيح أن 
العدالة ليست شرطا في الاجتهاد» وإنما هي شرط في قبول الفتوى. 

(؟) في ح: فيها. 

') قل أو كثر وهو نكرة» فالمراد الاتفاق في أي عصر كانء وقيل: لولاه لم يدخل إلا اتفاق كل 
المؤمنين إلى يوم القيامة» ولكن الحق أن الأمة تطلق على الموجودين في عصر كما تطلق على كل - 


لضن 


ل و ا 


عرَالَِ - رَحِمَهُ آللهُ: أتَمَاقْ أَمَدِ مُحَمَدٍ بكلِِ عَلَىْ أَمْرٍ مِنَ 10000 


عرفيًا. 


وقوله: «على أمر» يعم القول والفعل والنفي والإيجاب سواء [أكان]”'" ديًا أو عقليًا أو 


"ومن يرى» انقراض العصر شرطاً في انعقاده يزيد على الحد المذكور. 
قوله: «انقراض العصر» يعنى: يستمر الاتّمَاق إلى الانقراض. 
(ومن يرى [أن]97) الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من حى أو ميت»)» و«اجوز 


وقوعه' أي: وقوع الإجماع بعد سَبْقِ الخلاف» «يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقرًا . 


قال: من جوز وقوعه؛ لأن بعضهم لم يجوز وقوع مثل هذا الإجماع . 

قلت: ومن يرى أن الإجماع لا يختص بهذه الأمة ينقص قوله: من هذه الأمة. 

ومن يرى دخول العَوامٌ يبدل قوله: المجتهدين بأهل العصر. 

ومن يرى اختصاصه بالدّينيات يزيد شرعي . 

ولقائل أن يقول: ينبغي أن يزاد في غير زمن النني يك فالإجماع لا ينعقد في زمانه ‏ عليه 


السّلام ‏ كما ذكر القاضي أبو بكر والأكثر ون منهم الإمام الرّازي في أثناء الأدلة على الإجماع7؛ 
لأن قولهم : «دونه؛ لا يصحّء وإن كان معهم » فالحجّة فى قوله. 


ولم أر أحداً ذكر هذا القَيْدِ ولا بد منهء ويزيد على المصنّف إجماع المدينة فإنه يحتج ب 


وليس فيه قول جميع المجتهدين» [فهذا]”) التعريف لا يطردٌ ولا ينعكسن. 


الشرح: وهقال الغزالي : «اتّمَاق أمة محمّد يك على أمر من الأمور الدينية»*) 


المؤمنين من لدن البعئة إلى يوم القيامة» والمتبادر هو الأول؛ فيصح الاستغناء عنه» ولذا قال في 
التلويح: ولا يخفى أن من تركه ‏ أي قيد في عصر - إنما تركه لوضوحهء لكن التصريح به أنسب 
بالتعريفات |.ه. أي لاحتمال لفظ الأمة المعنى الثانيى» وهو كل المؤمنين. 

في ب: كان. ١‏ 

سقط في بء ح. 

ينظر: المحصول ؟57/7١.‏ 

في ب: وهذا. 

وأوضح هذه الاعتراضات التي اعترض بها على هذا التعريف فأقول: 

الأول: أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة» فإن أمة محمد جملة من اتبعه من - 


الا 


و 00 ال دوين 6ق او دو ضف وو 0 1-7 0 سو سم ف ايه 


قال المصئف: «ويرد عليه أنه لا يوجد» الإجماع على هذا التقدير؛ لأن أمة محمد كَليْهٌ من 


بعنته إلى يوم القيامة» فقبل القيامة لا إجماع وبعدها لا حجية؛ وليس ذلك مذهباً له ولا لمن اعترف 
بوجود الإجماع فيكون التعريف مباينا للمعرف» وليس جامعا لشيء من أفراده. 

الثاني: سلمنا أن الموجود من الأمة يقال له أمة» وأنه يصدق على الموجودين في بعض الأعصار 
انهم آمة محمد #46اخير آله يلزم مما ذكزة أله لو خلا عضر من الأعصاز من أهل الحل والعقد» :وكان 
كل من فيه عامياء واتفقوا على أمر ديني أن يكون إجماعا شرعيا وليس كذلك» وحينئذ يصدق 
التعريف على تلك الصورة ولا يصدق عليها المعرف؛ فيكون التعريف غير مانع؟ فيكون بالا . 
وأجيب عنه بأن مادة النقص يجب تحققهاء وتحققها هنا ممنوع؛ فإن خلو كل عصر عن المجتهد ممأ 
هو خلاف الواقع. يعني أنا لا نسلم أن التعريف صادق على مادة محققة لم يصدق عليها المعرف. 
فهذا الجواب منغ لصغرى دليل ا الك وا 
المعرف» وهي اتفاق الأمة في عصر خال عن المجتهد. وكل تعريف هذا حاله فهو باطل. . 

عن الإيرادين بأنه يسبق إلى فهم المتشرعة إرادة المجتهدين في عصر من اتفاق م 
يسبق . هذا المراد من قوله جَلِْةِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وإنما اختار هذا التجوز إحرازاً لحسن 
الاقتباس . 

وقال الغزالي في المستصفى في بيان أركان الإجماع: الركن الأول المجمعون» وهم أمة محمد كَل 
وظاهر هذا يتناول كل مسلم لكن لكل ظاهر طرفان واضحان في النفي والإثبات وأوساط متشابهة . 
أما الواضح في الإثبات فهو كل مجتهد مقبول الفتوى فهو أهل الحل والعقد قطعا ولا بد من موافقته 
في الإجماع» وأما الواضح في النفي فالأطفال والمجانين والأجنة» فإنهم وإن كانوا من الأمة فنعلم 
أنه عليه السلام ما أراد بقوله: لا تجتمع أمتي على الخط: إلا من يتصور منه الوفاق والخلاف في 
المسألة بعد فهمهاء فلا يدخل فيه من لا يفهمهاء وبين الدرجتين العوام المكلفون والفقيه الذي ليس 
بأصولي» والأصولي الذي ليس بفقيه» والمجتهد الفاسق والمبتدع والناشىء من التابعين مثلاٌ إذا 
قارب رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة |.ه كلامه. ومنه يؤخذ أن المتبادر من اتفاق الأمة اتفاق من 
يتصور منه الوفاق والخلاف في المسألة بعد فهمها. 

الثالث: أنه يلزم من تقييده الاتفاق بكونه على أمر من الأمور الدينية ألا يكون إجماع الأمة على أمر 
عقلي أو عرفي حجة شرعية وليس كذلك» فيكون التعريف غير جامع لصدق المعرف مع عدم صدق 
التعريف. والجواب أن الأمر العقلي والعرفي إن تعلق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني» وإلا فيلتزم 
خروجه؛ فإن الإجماع عليه ليس من الإجماع المتكلم فيه» وهو ما كان دليلاً من أدلة الشرع موجا 
لاعتبار ما يتعلق به. وحاصله أنا لا نسلم أنه غير جامع؛ لأنه إن أريد ما يتعلق به عمل أو اعتقاد من 
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27 الام وَبَعْضٌ لانن في 7 
كَانُوا : أَنتشَارُهُمْ يَمْنَعُ قلَ الْحُكم إلَيْهمْ عَادَة. 
وَأَجِيبَ بِالْمنْع لِجِدّحِم وَبَحْيِهمْ. 


تبعه إلى يوم القيامة «ولا يطرد)؛ لاستلزامه أن يكون اتفاق الأمة 7" «بتقدير عدم المجتهدين» 
إجماعاً «ولا ينعكس تقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي». 

ولقائل أن يقول: على الأول: الأمة مختصّة بالموجودين. 

وعلى الثّاني: أنه غير متصوّر؛ لأن إجماع الخَصْم العظيم على شيء واحد لا أصل له يعود 
إليه» مستحيل عادة كاتفاقهم على مأكول واحد في وقت واحدء وأنظاره. 

وليس كالاتفاق على أمر شرعيٌ فإن عدم استحالته إنما هو؛ لأن له قواعد يستمد منهاء 
فجاز اتفاق القرَائح والظّنون بالنسبة إليهاء وإن لم يجز بالنسبة إلى مأكول واحد. 

واتفاق العَوَامٌ على أمر ديني لا يكون إلا كآتفاق أهل العصر على مأكول واحد؛ إذ هم 
يقولون لا عن دليل [فاصل]ء فالعادة قاضية باختلافهم» فإذن اتفاقهم في الديني غير متصوّرء 
وإنما يتصوّر تبعاء وضميمة للمجتهدين» كما ستعرفه ‏ إن شاء الله- في مسألة دخولهم في 
الإجماع . 


وعلى الثالث: أنه ساقط بالكليّة؛ لأنه لا يحتج بالإجماع إلا في الشَّرعِيّات. 

الشرح: «وخالف الام" وبعض الرّوافض في ثبوته» ‏ أي: في تصوّره - فإن الدليل 
الآتي ‏ إن شاء الله - تعالى يدلّ لذلك . 

واعلم أنَّ هذا قول لبعض أصحاب اللَظَّام . 

ومن أصحابه' من قال: يتصوّرء ولكن لا يتصوّر نقله على وجهه. 


-2- الأمرين» فالتعريف صادق على الاتفاق عليه» وإن أريد ما لا يتعلق به عمل ولا اعتقاد فلا تتصور 
حجيته» فالمعرف غير صادق عليه . 

00( في ت» ح: العامة. 

(؟) إبراهيم بن سيار بن هانىء البصريء» أبو إسحاق النظام من أئمة المعتزلة وفي لسان الميزان أنه متهم 
بالزندقة وكان شاعراً أدييا بليغاء وذكروا أن له كتبا كثيرة في الفلسفة والاعتزال ولمحمد عبد الهادي 
أبي ريدة كتاب «إبراهيم بن سيار النظام» توفي 7١‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد 291//5 وأمالي 
المرتضى 2177/١‏ واللباب »77١/‏ وخطط المقريزي ,”57/١‏ والأعلام 47/١‏ . 


خرن 


ار |: إن نْ كَانَ عَنْ قَاطِع » ٠»‏ فَألْعَادَةٌ تُجيل عَدَمَ تقل وَالظيُ يَمْتنِعٌ م ألإتَمَافٌ فيه عَادَةٌ؛ 
37 لمم فِيهمّاء قل ى يسفن عَنْ تقل أله ابيع [بحُصُولٍ الْإِجْمّاع]» وَكَنُ يَكُونُ 


ومنهم من قال : يتصور» ولكن لا حك فيه » وهذا رأي لماه(" نفسه كما نقله القاضي 
والشيخ أبو إسحاق الشيرّازي وابن السَّمْعَانيء 

وهي طريقة الإمام الّازي وأتباعه في انَل عنه. 

والقولان الأولان لبعض أصحابه كما صرح به القاضي . 

وأصحاب القول الأول «قالوا» : أولاً» و«انتشارهم» في مَشْارقَ الأرض ومغاربها وقفار 
الفيافي وسَبَاسبها «يمنع من نقل الحكم إليها عادة» فلا يحصل الاتفاقٌ . 

«وأجيب بآلمنع؛ منع أنّ العادةً تقضى بذلك بل العادةٌ قاضيةٌ بِالتّقل.(لجدهم) وغاية 
1 خُصع م (وبحثهم). ' 

0 اف 8 ثانياً: «إن كان» صادراً لاعن 0 0 تحيل 00 نقله» 00 0 00 
أن بكرن ع 2 

«والظني يمنع الاتفاق فيه عادة لاختلاف القرائح» والأذهان ومواد الاستنباط عن 9) 
المستنبطين» وذلك كالاتّمَاق على مأكول واحدٍ في وقتٍ واحلي. ‏ - 

«وأجيب بالمنع فيهما»» أما الأول» «فقد يستغنى عن تقل القاطع بحصول الإجماع»؛ فلم 
قلتم : إِنَّ العادة تقضي بنقل القَاطِع؟ . 


000 وعرف النظام الإجماع بأنه كل قول قامت حجته حتى قول الواحدء وقصد بذلك الجمع بين إنكاره 
كون إجماع أهل الحل والعقد حجة وبين موافقته لما اشتهر بين العلماء من تحريم مخالفة الإجماع 
فسير الإجماع على مذهبه» وعرفه بأنه كل قول قامت حجته وإن كان قول واحدء وهو على خلاف 
اللغة والعرف الأصولي. قال الامدي: والنزاع معه في إطلاق اسم الإجماع على ما ذكر مع كونه 
مخالفاً الموضع اللغوي والعرف الأصولي آيل إلى اللفظ 1.ه. 

0) في ح: على. 


الو تح 2 َبُوثهُ عَنْهُمْ عَادَة لِحَمَاءِ بَعْضِهم ) أ أنقطاعه» أ ا ا 


وأما النّني : فإنه «قد يكون الظّني جليًا». فلا تختلف فيه القرائح 
وهذا من المصتف يقتضي تسليم أنه لا يكون إجماع عن حَفِيّ . 
والحقٌ أنه قد يكون, واختلاف القرائح فيه وإن سلمت فإنما هي في الطريق إليه فقط . 


الشرح: «قالوا» ثالثاً: «يستحيل ثبوته عنهم» ‏ أي: عن المجتهدين ‏ «عادة»؛ إما الخفاء 
بعضهم) بحيث لا يعرف وجوده. «أو انقطاعه») وعزلته بحيث يفقد أثرى «أو أسره») بحيث يخمهى 
حالهء «أو خموله» بحيث [يجهل ]27 كونه من المجتهدين» «أو كذبه» في فتواه لداع دعاه إلى 
ذلك» «أو رجوعه) عن امسا 0) «قبل قول الآخرة فلا يحصل الاتفاق. 


0 مط نك 

(؟) قال الراغب : الفتيا والفتوى. الجواب عما يشكل من الأحكام. ويقال: استفتيته فأفتاني بكذا .قال 
تعالى : «(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن» وقال: «فاستفتهم» و«أفتوني في رؤياي» وفي 
النهاية : يقال: أفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه. والاسم الفتوى. وفي الحديث: أن أربعة تفاتوا إليه 
عليه السلام أي تحاكموا من الفتوى. ومنه الحديث: «الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه 
وأفتوك» أي وإن جعلوا لك فيه رخصة وجوازاً. 
وفي المصباح: الفتوى . بالواو. بفتح الفاء وبالياء. فتضم اسم من أفتى العالم إذا بين الحكم ويقال: 
أصله من الفتى» وهو الشاب القوي» والجمع الفتاوي بكسر الواو على الأصل. وقيل: يجوز الفتح 
للتخفيف .. ويفهم منه أن الفتوى بالواو ليس فيها إلا الفتح» لكن خالفه صاحب القاموس» فجوز 
الفتح والضم فيهاء وقد ناقشه شارحه الفاسي» فقال: المصرح به في أمهات اللغة وسائر مصنفات 
الصرف أن الفتيا بالياء ليس فيها إلا الضم أو الفتوى بالواو ليس فيها إلا الفتح. وفي أساس البلاغة: 
وفلان من أهل الفتيا والفتوى . وتعالوا قفاتوناء وتفاتوا إليه أي تحاكموا. قال الطرماح : : [الوافر] 
هنم إِنَى قُضَاةٍ #الفزك حامنان بِرَمْطِكٌ واليَانُلَدَى ايساد 
أيِخ بنَنَهٍ أفَدَقَ يِنْعَدِيٌ وَمِنْجِرممرَم وم لَالَاني 
وقال عمر بن ربيعة: [الطويل] ْ 
قِتُأفاتيهائلاًهِي تَرْمَرِي ‏ بجُوورَاً بدي يهقبِهلا 
يقع التمييز بين القضاء والإفتاء في الإلزام بالحكم وعدمه. فالقاضي إذا جلس للحكومة وأصدر 
حكمه كان به ملزماً ولا مناص من تنفيذه؛ وذلك لأنه مقلد من السلطان ونائب عنه» فهو يستمد 
الولاية منه. وأما المفتي فإنه لا يلزم بفتواه» وإنما يخبر بها من استفتاه فحسبء فإن شاء قبل قوله 
وعمل بهء وإن شاء تركه؛ لأنه نائب عن الشارع الذي أنار الطريق لمن يريد الهدى. ولم يأخذ الناس - 
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كلف أذ جوع ه قَبْلَ قَوْل ه لخر وَلَوْ سُلَّم قله مُسَْحِيلٌ عَامَة؛ لذن 


وأما أصحاب القول الثاني فإنهم قالوا: «لو سلم» تصور الإجماع في نفسه لم يضرناء فإنا 


بأحكامه قسراء ولكنه وكلهم إلى الشريعة والعقل ‏ وأما تقلد المفتي من السلطان ونحوه فلا يستلزم 
الإلزام بالفتوى اللهم إلا إذا التزم المستفتى العمل بها. ويرى الأصوليون أنه لا فرق بين المفتي 
والفقيه والعالم والمجتهدء وأن هذه الألفاظ مترادفة كل منها يؤدي ما يؤديه الاخر. 

قال الشهاب ابن قاسم العبادي في شرح قول إمام الحرمين: «وصفة المفتي إلخ»: والمفتي والمجتهد 
واحد ‏ وقال في شرح قوله: «وليس للعالم أن يقلد»: أي المجتهد المطلق؛ فإن المراد من العالم 
كالمفتي حيث أطلق» وقال أيضا في شرح قول المحلى: «والمفتي هو المجتهد» يحتمل إرادة 
اتحادهما مفهوما وإرادة اتحادهما في الماصدق. ولعل الثاني أقرب. ١.ه.‏ 

وقال السبكي في جمع الجوامع : «والمجتهد الفقيه». قال المحلى: والفقيه المجتهد؛ لأن كلاً منهما 
يصدق على ما يصدق عليه الاخر. قال العطار: أي فليس هو من قبيل التعريف بل من قبيل بيان 
الماصدق» فتساوى الأفراد واختلف المفهوم. وفي فتح القدير لابن الهمام: قد استقر رأى 
الأصولبين على أن المفتي هو المجتهدء فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس'بمفت» 
والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية» وبه عرف أن فتوى أهل زماننا 
ليست بفتوى» بل هي نقل كلام المفتين .وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد أمرين: إما أن يكون 
له فيه سند إليهء أو يأخذه عن كتاب معروف تداولته الأيدي» مثل كتب محمد بن الحسن ونحوها؛ 
لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهورء ولما كان المفتي هو القائم للناس بأمر دينهم» وكان الناس 
مأمورين بطاعته والعمل بفتواه. وجب أن يكون عالماً بكتاب الله تعالى وما فيه من عموم وخصوص 
وناسخ ومنسوخ» ذا ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام» حافظاً للسئن خبيراً بأسانيدهاء بصيراً 
بمتونهاء فمن بلغ هذه المرتبة سمي مفتياً وكان حقيقاً بالإفتاء لمن استفتى .ويجب مع هذا أن يكون 
عدلاً غنيقاً معرضا حَن الرخيعى والشاهل: سنالك بالنادن طريقا وسطأ فيما يليق بهمء فلا يذهب 
مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. ولا شك أن مقصد الشارع هو حمل المكلف على 
التوسط حتى لا يكون 0 طاقته. فيعجز عن أدائه. كما لا يخفى أن خير الأمور أوساطهاء 
وكل فضيلة تتحقق بين طرفي الإفراط والتفريط ‏ ومن استقرأ نصوص الشريعة وقف على أن الحد 
الوسط هو الذي عرف من صفة رسول الله في قوله وفعله وكذا صحابته من بعده. فقد رد عليه 
السلام التبتل» وقال لمعاذ حين أطال في الصلاة بالناس: «أفتَان أنت يا معاذ؛ وقال: «يأَيُّها الناس 
لسعو شين . الحديث» وقال: «عليكم بما تطيقون» وعلى هذا يكون الميل إلى الرخصن في 
الفتيا مخالفا لقصد الشارع كما أن التشديد مضاد لسلوك التوسط. 

فما بال قوم ينتمون إلى العلم يتعلق الواحد منهم بالخلاف في المسائل العلمية» ويتحرى القول الذي - 
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وَأْجِيبٍ عَنْهُمَا بالْومُوع فَإنَّ فَاطِعُونَ بِتَوَائرٍ التَقْلٍ بتقْدِيمٍ النّصِيْ الْقَاطِع عَلَى 


لا نمنع ذلك. وإنما نمنع تصوّر نقله» «فنقله مستحيلٌ عادة؛ لأن الأحاد لا تفيد "2 العلم 
بوقوعه. «والتواتر بعيد'. 

«وأجيب عنهما» ‏ أي: عن الدليلين الصّادرين من القائلين: «الدالٌ أحدهما على استحالة 
الثبوت» والثاني على اسْتَحَالة ة النقل» - «بالوقوع» وقوع الإجْمّاع - وهو نقض إجمالي - وتقريره: 
لو كان ما ذكرتم صحيحاً لما وقع؛ لكنه واقع» «فإنا قاطعون بتواتر التّقل بتقديم النّص القاطع على 
المَظئون» من جميع الأمة؛ فاندفع ما تَخَيّلتموه. 


يوافق هوى المستفتى» ويزجيه إليه زاعماً أن الفتيا بالقول المخالف لهواه تشديد عليه وحرج في 
حقهء وأن الخلاف بين الأئمة قديماً وحديئاً إنما قصد به الرحمة والتيسير لهذه الأمة. ويعتقد أنه لا 
واسطة بين التشديد والتخفيف». وهذا قلب للمعنى المقصود للشريعة» وإبطال للحقائق التي تنجلي 
في نصوصها؛ فإن الإعراض عن الهوى في الفتيا ليس من المشقة التي 0 » والخلاف 
إنما جعل رحمة من المشقة الني تخرج عن طوق البشر فينقطع عن العمل بسببها؛ فإن أفضل العمل 
ما داوم عليه صاحبه وإن قل» ولن يكون ذلك إلا بالتوسط. وجملة القول أن الشارع سلك بنا ما 
يحقق مقصودهء فلا هو أثقلنا بما يرهقنا؛ لأنه أقرب إلى الانقطاع عن العمل منه إلى المداومة عليه» 
ولا هو تدلى بنا إلى مطلق التخفيف؛ لأن الثواب على قدر المشقة. ولا ريب أن كل عمل لا يخلو 
من أصل المشقة» وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف؛ لأن فيه حرجا ومشقة 
قال بعض الأصوليين: وينبغي أن يكون عارفاً من اللغة والنحو ما يفهم به مراد الله تعالى ورسوله في 
خطابهماء ويعرف كذلك أحكام أفعال رسول الله وما تتضمن» وأن يكون عالما بإجماع السلف 
وخلافهم وما يعتد به من ذلك وما لا يعتد به» ويعرف القياس والاجتهاد والأصول التي يجوز 
تعليلهاء وما لا يجوز الأوصاف التي يعلل بها وما لا يعلل بهاء وكيفية انتزاع العلل وترتيب الأدلة 
بتقديم الأولى منها؛ ووجوه الترجيح وغير ذلك. كما يجب أن يكون ثقة مأموناً على الدين. 
قال الإمام النووي: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهوراً بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. ثم 
قال: وشرطه كذلك أن يكون ثقة مأمونا منزها عن الفسق وخوارم المروءة» فقيه النفس» سليم الذهن 
رصين الفكر صحيح النظرء والاستنباط متيقظاء وسواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى» والأخرس 
إذا كتب أو فهمت إشارته. 
وقال ابن الصلاح : وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة أو عداوة ولاجر نفع أوردشع 
ضرء لا كالشاهد؛ لأنه مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص!؛ فكان كالراوي لا كالشاهد. 
)١(‏ في بء ح: يفيد. 
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الشرح: اوهو حُجَّةٌ عند الجميع» ولا يعتد بالتُظام1؛حيث أنكركونه حُجّة على ما صح 
عنه. أو حيث أحاله على ما نقله المصفف . 

وكذا ابعض الخوارج والشيعة»» وإن وقع من الشّبعة احتجاج به [فاشتماله على قول الإمام 
المعصوم على ما يهزؤن ]3 كنا شا 

ولقائل أن يقول: الحكم بكونه حُجّة غير متوقف على وقوعه. ولا جواز وقوعه» فعلى ما 
نقل المصئف عن النَظَام من الاستحالة لا يتجه أن ينقل عنه ما ذكرناه أنه غير حجة إلا بعد ثبتٍ في 
ذلك. 


والصَّحِيحٌ عنه ما ذكرناه» وأنه يقول: الإجماع حجّة أيضاًء ثم يفسره بكل قول قامت حُجّته 
وإن كان قول واحدء وتبقى 7 الحُْجّية عن الإجماع الذي نفسره نحن بما نفسره. 

وهذا الشّيخ المسكين لما أضمر في نفسه أن الإجماعً في اصطلاحنا غير حُجَّة وتواتر عنده 
تحريم مخالفة الإجماع ‏ خشي سهام الكلام ففسّره بما ذكرناه عنه كذا قال الغزالي وغيره. 

«وقول أحمد ‏ رحمه الله -: من اذّعى الإجماع»؛ في مسألة «فهو كاذبٌ)0"», ليس إنكاراً 
للوجماع ؛ وإنما هو «استبعاد لوجوده»؛ لعسر الاطلاع عليه. 


)ع( سقط في ت. 

0) في ب: ينفي. 

(') من طريق عبد الله عن أبيه. ينظر: الإحكام لابن حزم 047/5., والمحلى له 55/9 ولإبطال 
تمسكهم بهذه العبارة نقول: إن الإمام أحمد أطلق القول بصحة الإجماع في مواضع كثيرة» منها ما 
روى البيهقي عنه أنه قال: أجمع الناس على أن هذه الاية في الصلاة يعني: 9#إذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا» فلو لم ير ثبوت الإجماع وثبوت العلم به ما أطلق القول بصحته؛ فمن المحتم 
أن تؤول عبارته تأويلاً يتفق وقوله هذاء وقد ذكروا له عدة تأويلات. منها ما قاله شارح المختصرء 
وتبعه صاحب التحرير المسّلم أنه محمول على استبعاد انفراد ناقله بهء فمعناه من ادعى الإجماع 
حيث لم يطلع عليه سواه فهو كاذب؛ إذ لو كان صادقا لاطلع عليه غيره. ومنها ما نقله صاحب 
التقرير عن أصحاب الإمام أحمد أنه قاله على جهة الورع؛ لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه» - 
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الشرح: الأدلة على أنَّ الإجماع حجة كثيرة7" . 


فمعناه من ادعى الإجماع جازماً به مع احتمال وجود خلاف لم يبلغه فهو كاذب» ويشهد لهذا لفظه 
في رواية ابنه عبد الله وهو: من ادعى الإجماع فقد كذب؛ لعل العاض اذ ازمر ولكن يقول: لا 
نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه. ومنها ما نقله في التقرير أيضاً عن ابن رجب أنه قاله إنكاراً على 
فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولون» وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال 
الصحابة والتابعين» وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد التابعين أو بعد القرون 
الثلائة» فمعناه: من ادعى الإجماع من هؤلاء المعتزلة على رأيه الذي انفرد به فهو كاذب. ومنها أنه 
محمول على حدوثه الآن؛ فمعنا فمعناه: من ادعى حدوث إجماع الان فهو كاذب؛ لعدم إمكانه أو إمكان 
الاطلاع عليه؛ وبهذا بطل تأييد دعواهم بهاء ولم يبق لهم متمسك. 

ومعنى الحجية أنه دليل من أدلة الشرع مفيد للحكم» وأما وجوب العمل فلازم للحجية لا أنه عينهاء 
ولم يخالف في حجبيته إلا النظام وبعض الشيعةء وهم الإمامية منهم كما في إرشاد الفحول للشوكاني 
وبعض الخوارج؟ فإنه وإن نقل عنهم ما يقتضي الموافقة لكنهم عند التحقيق مخالفون. (أما النظام) 
فإنه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين كما فسر به الجمهور بل قال كما نقله عنه الغزالي والآمدي 
أنه كل قول قامت حجته وإن كان قول واحدء أي كل قول قام برهانه من الكتاب والسنة» وذلك 
صادق على الإجماع؛ فإنه قامت حجته ودل عليه الدليل» وهذا يقتضي أنه موافق للجمهور لكنه عند 
التحقيق مخالف؛ لأن العبرة عنده بالحجةء سواء أكانت كتاباً أم سنة» وأما بعض الشيعة» فإنهم 
يقولون: إن إجماع المجمعين حجة إذا كان فيهم الإمام المعصوم . وهذا يقتضي أنهم يوافقون 
الجمهور في حجية الإجماع لكنهم عند التحقيق مخالفون؛ لأنهم لا يقولون بحجيته لكونه إجماعاً؛ 
بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم» وقوله بانفراده عندهم حجة» وأما بعض الخوارج» فقالوا 
كما نقله القرافي عنهم في الملخص: إن إجماع الصحابة حجة. وهذا يقتضي الموافقة لكنهم عند 
التحقيق مخالفون؛ لأنهم إنما يقولون بحجيته قبل حدوث الفرقة» وأما بعدها فالحجة عندهم في 
إجماع طائفتهم لا غير» لأن العبرة بقول المؤمنين» ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم. فإن 
قيل: حيث ثبت أن النظام والإمامية من الشيعة وبعض الخوار- رج مخالفون في حجية الإجماع لا يكون 
هناك اتفاق على الحجية . 

قلنا: لا عبرة بمخالفتهم؛ لأنهم قليلون من أهل البدع والأهواء قد نشأوا بعد الاتفاق يشككون في 
ضروريات الدين مثل السوفسطائية في الضروريات العقلية (ولا يؤيدهم قول الإمام أحمد رحمه الله: 
من ادعى الإجماع فهو كاذب؛ فقد مر تأويله). 


١. 


يل إجماع هذا مده اكير ين الما ء الْمُحَفقِينَ عَلَ قَطْعٍ في شَْعِيٌ مِنْ غَيْرٍ قَاطِع 


فَوَجَب تَقَدِيدُ نْصنّ فيه . 


واعلم أن المصئف انفرد بدليلين رآهما قاطعين» وسلك فيهما غير طريق الآمدي.ونحن لا 
نر تخ تضيهما . 


ص والصحيح وعليه الجمهور أن حجية الإجماع قطعية» أي أن إفادته للحكم قطعية؛ وذلك يتوقف على 
قطعية الأدلة الدالة على حجية الإجماع وعلى قطعية ثبوت الإجماع. وقال الإمام الرازي والامدي: 
إن حجية الإجماع ظنية. قال السبكي في جمع الجوامع والجلال المحلى شارحه: والصحيح أنه 
قطعي فيها حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع كأن صرح كل المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه 
من غير أن يشذ منهم أحد؛ لإحالة العادة خطأهم جملة. لا حيث اختلفوا في كونه إجماعا 
كالسكوتي المجرد عن القرائن التي تدل على الرضاء وما ندر مخالفه فهو على القول بأنه إجماع 

محتج به ظني للخلاف فيه. وقال الإمام الرازي والامدي : إنه ظني مطلقاً؛ لأن المجمعين عن ظن 
لا يستحيل خطؤهم. والإجماع عن قطع غير متحقق |.ه. وعبارة الجلال في الاستدلال لمذهب 
الرازي والامدي تفيد أن الظنية مبنية على احتمال أن سند المجتهدين ظني. 5 الاستدلال أنه 
يحتمل أن كل واحد من المجتهدين بظن الحكم؛ لأن دليله ظني» ويحتمل أن يقطع به؛ لأن دليله 
قطعي » ا 
يؤول إلى أنه مظنون. . . واعترض الشربيني على هذا البناء بما يفيد أن الدليل الدال على حجية 
الإجماع يدل على أن الحكم حق مطابق للواقع» سواء أكان مظنوناً لكل مجتهد قبل علمه بالإجماع 
أو مقطوعاء فالإجماع يصير معلوماً يجزما بها فالحقٍ أن قولهما بالظنية مبني على ظنية الأدلة 
الدالة على حجية الإجماع. وهذا يفهم من كلام الرازي والامدي وكثير من المصنفين. 
ومما تقدم يعلم أن ما أفاده صاحب التحرير وصاحب المسلم من أن كون حجية الإجماع قطعية لم 
ينازع فيها أحد من أهل القبلة مخالف لما ذكره السبكي. وجعل بعض الحنفية الإجماع بالنسبة 
لجاحده (أربع مراتب): إجماع الصحابة نصاً؛ لأنه لا خلاف فيه بين الأمة؛ لأن العترة وأهل المدينة 
يكونون فيهم» ثم الذي ثبت بنص البعض وسكوت الباقين؛ لأن السكوت في الدلالة على التقرير 
دون النص. . ثم إجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم؛ لأن الني كل رتب 
القرون في الخيرية فقال: «خير القرون قرنى»الحديث .وحجية الإجماع مبنية على الخيرية؛ فتكون 
حجية إجماع غير الصحابة بعد حجية إجماع الصحابة. . ثم على ما ظهر فيه خلاف من سبقهم؛ لأن 
فيه خلافا ب بين الفقهاء . . وعلى هذا الترتيب درج غير واحد من الحنفية» وحكوه دعر محمددين الحين 
رحمه الله تعالى . .. وجرى بعض الحنفية على جعل الإجماع مراتب ثلاثة ة: إجماع الصحابة نصا إذا 
لم يعتبر فيه خلاف منكرهء فصار قطعيا. والثانية: إجماع من بعدهم؛ إذ فيه خلاف ضعيف؛ فنزل - 
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والرَأي عندنا: أن نُخِلَّ كلامه ثم نتعقّبه. ثم نشير إلى ما نرتضيه نحنء وربّما أطلنا التمَسَ 
قليلاٌ؛ لأن الإجماعَ عماءٌ الأمةوعصامهاء وملاذ الملة وقوامهاء فالدّتُ عنه» وكشف الحجب عن 
براهينه مما يتعيّن الاحتفال به. 


قال : «منها أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف» للإجماع » «والعادة تحيل اجتماع هذا 
العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في» حكم «شرعي من غير» اطّلاع على دليل «قاطع» 


من القطعية إلى قربها من الطمأنينة ومثله السكوتي. والثالثة: الإجماع المسبوق بخلاف؟ إذ فيه 
خلاف قوي؛ فصار ظنياً ومثله المنقول آحاداً. وخالف شارح المسلم في الترتيب والتوجيه؛ فجعل 
الشكرت في المرتبة الأخيرة» ووجه الترتيب بأن إجماع الصحابة مقطوع بثبوته لقلتهم» فصار 
مقطوعاً بحجيته» وإجماع من بعدهم في ثبوته شبهة بعيدة لكثرتهم؛ ؛ فصار مفيداً للطمأنينة القريبة من 
اليقين» والإجماع . المسبوق بخلاف والسكوتي والمنقول آحاداً حجيتها ظنية؛ لوجود احتمالات 
فيها. . وما قاله الحنفية لا يخالف قول الجمهور؛ بدليل ما قاله صاحب الفواتح في آخر الإجماع أن 
ترتيب الحنفية المذكور مبني على قطعية الثبوت وظنيته . 
وقال الشوكاني في 'إرشاد الفحول: اختلف القائلون بحجية الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ 
فذهب جماعة منهم إلى أنه حجة قطعية» وبه قال الصيرفي وابن برهان.» وجزم به من الحنفية 
الدبوسي وشمس الأئمة. وقال الأصفهانى: إن هذا القول هو المشهور وأنه يقدم الإجماع على الأدلة 
كلهاء ولا يعارضه دليل أصلاً» ونسبه 9 الأكثرين» قال: بحيث يكفر مخالفه أو يضلل ويبدع وقال 
جماعة منهم الرازي والامدي: إنه لا يفيد إلا الظن. وقال جماعة بالتفصيل بين ما اتفق عليه 
المعتبرون؛ فيكون حجة قطعية وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي وما ندر مخالفه؛ فيكون حجة ظنية. 
وقال البزدوي وجماعة من الحنفية: الإجماع مراتب» فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر 
وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث. والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر 
السابق بمنزلة خبر الواحد» فهذه أربعة مذاهب ١.ه.‏ قد علم مما مر أن قطعية الإجماع متوقفة على 
قطعية ثبوته» فالقائلزن بالقطعية لا يتصور عقلاً أن يقولوا: إنه قطعي الحجية حتى ولو كان ظني 
الثبوت؛ إذ يلزم من ظنية الثبوت ظنية الحجية» فكلامهم مقيد بما إذا ثبت قطعاء وحيتئذ يكون هذا 
القول موافقاً للقول الثالث الذي هو قول الجمهور» وهو القول بالتفصيل بين قطعي الثبوت فيكون 
قطنا :ريظن العوت فكون ظلنا: وعلم أيضاً أن الحنفية الذين قسموا الإجماع إلى مراتب لا 
يخالفون الجزيون كنا تقدم» وحينئذ يرجع هذا الخلاف الرباعي الذي ذكره الشوكاني إلى خلاف 
ثنائي حاصله أن حجية الإجماع قطعية عند الأكثرء ظنية عند الرازي والامدي» والقائلون بالقطعية 
يقيدون ذلك بما إذا كان الثبوت قطعيا. والله علم. 


1١ /ا‎ 


وَإِجْمَاعٌ الْمَلآسِمَةٍ وَإِجْمَاعٌ ألْيَهُودِ وَإِجْمَامٌ النَصَارَى عَيْد وَارِدِ. 


فوجب» في كل إجماع «تقدير نص» قاطع «فيه» دال على القطع بتخطئة المُخَالف7 . 

ولكن لم قلتم: إن ذلك يستدعي قاطعاً يدل عليه؟ ولم لا [يكفي]”" أمارة؟ 

لا يقال: لو كانت أمارة لما قطعوا؛ لأنها إنما تفيد الظَّن؛ لأنا نقول: الأمارة إذا عضدها 
إجماع هذا الجمع الكثير من المحققين أفادت القطع؛ لأن المسألة الاجتهاديةً تنقلبُ بالإجماع 

وإذا 9) كان كذلك. تأين القاطع الدال على تخطئة مخالف الإجماع؟ فإنما دل على 

القطع بتخطية المُخَالف إجماعهم مع الأمارة. 

والأمارة لا تفيد القَطع ٠‏ والإجماع المنضم إليها لا يستدلٌ به وألاً يكون إثباتاً للإجماع 
بالإجماعء وهذا غير سؤاله الذي أورده وأجاب عنه حيث قال: لا يقال: أئبتّم الإجماعٌ 
بالإجماع . 


الشرح: «وإجماع الفلاسفة» وإجماع اليهود. وإجماع النّصَارَىْ؛ على القطع بأمور باطلة 
غير وارد؛ على قولنا: العادة تحيل اجتماع العدد الكثير ‏ من العلماء على القطع بلا,قاطع . 
ولم يبيّن المصتف [سبب]( عدم وروده» وقد اختبط الشّارحون في هذا المكان؛ لأنه 
ارتكب طريقاً لم يسلكها الآمدي فلم يجدوا له أصلاً يستضيئون بنوره» ولا لكلامه وجهاً يظهر 
الفكر من تجوزه. 
| وقد قيل فيه: إن المَلآسِفَةَ لم يكونوا في عصر من الأعصار علماء العصرء بل بعضهم 
والعادة لا تحيل إجماع”" البعض . 


)١(‏ المراد من المخطا المخالف. من تقدّر مخالقته من مجتهد وافق أو مجتهد طرأ بعد تحقق إجماع قبله» 
. فإن قيل: كيف يكون المخالف المجتهد مخطباً مع أن كل مجتهد مصيب؟. قلنا: الإصابة ممنوعة 
على تقدير مخالفة الإجماع ‏ كما سيأتي بيانه - وإنما قال: «في شرعي» لجواز القطع في العرفي 
والعقلي من غير نص قاطع. ينظر: الشيرازي ١97‏ أ/خ. 


(0) في ب: تكفي. (5) في أء تء ح: الكبير. 
هرف فيات: وإنما. 0 سقط في ت.» ج. 
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لآ بقال: أ لد بالإجْمَاع [أ] أنكّمُ الِجْمَاعَ بصي يتَوَكّفْ عَلَيْه ؛ لأَنّ 
ص و ا 0 32 2 2 1 
لنت كَوْنْهُ جه بوت تصن عَنْ وُجُودِ صُورَةٍ مِنْهُ بطرِيق عَادِيٌ لا ينوكف 2000 


وأما اليهود والنّصَارى» فالخطأً نشأ لهم من 15 أوائلهم , وكانوا آحاداً. والعادةٌ لا 
تل 7" الججماغ الآحاد على الخطأء وهذا مع كونه أمثل ما ذكر فيه ضعيف؛ لأن ما ذكر من 
الفلاسفة طعي نقل التاريخ فيه ) وأيضاً فالسّائلُ سُئِلَ عن فلاسفة جميع الأعصار وهم جمع كثير 
يفوقون ("2 جمع العَضْرٍ الواحد من علماء الأمة [في العدد]9؟ بآلاف مؤلفة وقد اتفقوا على 
ضلالاات» 5 د والنَصَارئ 7 

والحقٌ أنَّ السُوَّالَ واردٌء وقد أورده شيخ الجماعة القاضي أبو بكر على من زعم حُجِيّة 

الشرح: نعم «لا) يرد عليه ما قد «ايقال» من أنه يستلزم الدور. 

وبيانه أنكم «أثبتم 3 «الإجماع) حُجَّة «بالإجماع» من العدد الكثير من العلماء؛ 1 0 
الاجتماع بنص يتوقف») و «عليه) حأي: على كون الإجماع حُجّة ؛ لأنكم للم ام 
الكثيرين على تَخْطِئَةٍ المخالف لا يقع» إلا عن نصّء ل 
الإجماع النَانني حَجَّةَ الذي هو دليل على كون مطلق الإجماع حجّة حُجّة؛ لأنا نقول: : الدوزٌ غيرٌ لازم؛ 
«لأن المثبت كونه» ‏ أي كون الإجماع حجن بر الإلجماع ونا جر لك عاق شوق وإنما 
هو «ثبوت نصن» دال عليهء» وثبوت ذلك النَص مستفاد «عن وجود صورة» جزئية «منهاء وهي 
الإجماع الثاني . 

وإنما أفاد هذا الإجماع وجود النّص «بطريق عادي»» وتلك الصورة الجزئية وهي الإجماع 
الكانى «لا يتوقف وجودهاء ولا دلالتها على) النّص على «ثبوت كونه خجّة فلا دورً) . 

«ومتها: أجمعوا على تقديمه على» الدليل «القاطع فدل» ذلك «على أنه» في نفسه «قاطع 
وإلاَ» فلو لم يدل على ذلك «تعارض الإجماعان» ‏ الإجماع على تقديمه على القاطع [والإجماع 
على أنَّ غير القاطع]7؟) لا يقدم عليه؛ - وذلك «الأن القاطع مقدّم» بالإجماع وتعارض الإجماعين 
باطل ؛ لأن العادة تقضي بامتناع وقوع النََّارض بين أقوال مثل هذا العدد من العلماء المحققين. 


)١(‏ سقط في تء ح. (6) في ح: بالإجماع. 


١. 


دُخُوكهاء ولا ولآلنها على ثرت كوي لجقة 54 كو ينها اخمترا عل ديه 12 
لَْاطِع ٠‏ فَدَلَ عَلى] أَنَهُقَاظِمٌ ولا َعَارَضَّ الإجْمَاعَانِ؛ لأَنَّ ألقَاطِعَ مُقَدّم. 

إن قبل .ار “أن .يكون آلمختج عَلَيهِ عَدَدَ التََائرِهِ لِتَصَمْرِ 
الدَلِيليّن ذْلِكَ . 


ولقائل أن يقول: إجماغهم على تقديمه على القاطع ممنوع؛ وذلك لأنه فرع تُصُوْرَ ' 
معارضته للقاطع» والقاطعان لا يُتَعَارضان. 

وكان مراده بالقاطع الذي أجمعوا على تقديم الإجماع عليه ما كان قاطعاً في أصله دون 
دلالته» أو دوامهء أو غير ذلك. وإلا فهو لا ينكر أن القاطعيْن لا [يتعارضان]0©. 


رذ كان تمد اراق القاال الباريقول قولك: : أجمعوا على تقديمه على القاطع بهذا المعنى 
مسلم» ولكن لا يفيد كونه قاطعأء بل يحتمل أن يكون الظّن المستفاد منه أقوى من الظَّن المستفاد 
من القاطِع في صورة الإجماع. فيكون ذلك ترجيحاً لأقوى لطبي مثاله : إذا رأينا نضًّا قاطعاً دالا 
عقون ان نزرد نشم فلن ك1 ثم رأينا أن الأمة مجمعة على أنه غير واجب عليه. فالأوَّلُ قاطع في 
أصل الوجوب عليه دون دوامه (" فيعمل بالإجماع ؛ لأنه يدل على النسخ» أو زواك الحكم 
بزوال علّة كان معللاٌ بهاء أو نحو ذلك» لا لأنه عارّض قاطعاًء فإن لم يعارضه في مَحَلُ قطعه. 
بل ذلك لا يمكن كما عرفت . 

ونظيره العام والخاصنُ إذا كان العام قرآناً والخاصنٌ خبر واحد.فإن العامل مقطوع المتن 
مظنون الدلالة» والخاص بالعكس» فتعادلا ولم يتعارضا في موضع قطع. داعا يا تح بام 
يترجح إلا أقوى الظّنِين وقت التعارض بينهماء ٠‏ وإن كان أصل أحدهما قطعياء فافهم ذلك. 


الشسرح: «فإن قيل»: على الدليلين المذكورين» «يلزم أن يكون» الإجماع «المحتج عليه» 
- أي: الذي أقيم الدليلان على كونه حُجََةَ قد تضمن «عدد التواتر» من المجمعين ”" ليستحيل 
عليهم التواطؤ على الكذب؛ «لتضمن الدليلين ذلك»). 

أما الأول: فلأن العادة إنما تحيل اجتماع العدد الكثير إذا بلغوا عدد التواتر. 


)0( في ح: يعارضان. زفرف في ت: المجتمعين. 
زفق في تء ح: دولته. 


0 


نري 
قلنا: إن سَلم فلا يَضْرٌ . 


وأما الثاني : فلأنها إنما تقضي بامتناع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد إذا انتهوا إلى عدد 
التواتر. 

وإذا كان كذلك فلا يكون اتفاق من نقص (' عددهم عن عدد الثّواتر حُجَّة ثم لا 
اختصاص لكونه حجة بكونهم مجتهدين» بل يكون ذلك دائراً مع انَضَافهم بعدد التواتر وجوداً 
وعدماً» وهو سؤال قوي. 

واعلم أنَّ سالكي الطرق المعنوية على كون الإجماع حُجة وإن تَبَاينَتْ بهم الأنْحاء يلتزمون 
هذا السؤال. 

كذا قاله الآمديٌ في غير موضع . 

قال: ويلزمهم ألا يكون الإجماع المحتج به خصيصاً بإجماع '" أهل الحَل والعقد من 
الاي و 0 
معضل أرب فقال: «قلنا»: لا 18 لزوم ذلك؟ إذ العادة ريم المحققين القع فر في 
شرعي من غير قاطع ‏ سواء بلغ عددهم عدد التواتر» أم لا 

وكذا يمنع من التَّحَارض بين أقوال جمع من العلماء» وإن لم يبلغوا عدد التواتر. 

ثم «إن سلم» لزوم ذلك «فلا يضر»؛ لأن اللأزم حيتئذ كون القاطعين بِتَحْطِئَةٌ مخالف 

د والقاطعين على تقديم الإجماع على النَّص القاطع عددهم [عدد التوائر» لا كون أهل 
الإجماع عددهم] هذا فلا يتتهضص ا 

ولقائل أن يقول: دعواكم أن العادة تحيلٌ .إجماع ”؟) المحققين» وإن لم يبلغوا عدد التواتر 
قد يمنعها الخَصم . 

وأما قولكم: إنما عَدَدُ التواتر في القاطعين بتخطئة مخالف الإجماع» ويتقديم الإجماع على 
النص القاطع » فلقائل أن يفول أي إجماع يقطعون بتخطئة مخالفه» وتقديمه على النص القاطع؟ 
الإجماع الموجود فيه عدد التواتر» أو غيره؟ الأول : مسلم لكنه لا ينفعكم ؛ لأن دعواكم أن كل 


(؟) في ح: بالإجماع. (5) في تء ح: اجتماع. 
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إجماع حجّةء وهذا لا يفيد إلا حجية إجماع خاص فلا يتتهض على المدعي بجملته. 


فإن قلت: هَبْ أنه لا ينتهض على ذلك» أليس يتنهض ردًا على من يمنع الإجماع بجملته؟ 
فيقال: قد ثبت بهذا [بعض الإجماعات فلا يصح قولك: الإجماع ليس]7" بِحُجَةٍ. 

قلت: لو كنا هنا في مقام المنع. والرد على من نفى حُجية الإجماع صح هذاء ولكنا 
مستدلون على نفس ”" الإجماع, فلا بد أن يشتمل دليلنا على كُلّ المدعي» وإلا لم يكن محيطاً 
بالدعوى . 

والثاني: ممنوع فلم يقطع الجِمْعٌ الذين بلغوا عدد التواتر إلا بتقديم الإجماع المشْتمل على 
عدد التواتر دون غيره» وهو منع متجه؛ ومنكرٌ حجية الإجماع لا يتحاشى من مثله. 

ثم هب أنه خلاف الظاهر إلا أنه احتمال يمنع القطع» فلا يتتهض ما ذكره المصّف قاطعاً 
في الدلالة على حجية الإجماع. وهو لا يكتفي بالظهور كما سبقوه به في غير موضع . 

فإن قلت: إذا بلغ عدد المُجُمعين عدد الثّوَاتر فهل قولهم إذ ذاك حُجَّة لكونهم بالغين عدد 
التواتر» ولكونهم مجتهدين؟ . 

قلت: مجموع الأمرين» وبهذا يندفع قول الآمدي: إن هذا القائل يلزمه ألا يختص الإجماع 
بالمجتهدين المسْلمين؛ ؛ لأنه إنما يلزمه أن لو جعل كونهم بالغين عدد التواتر علّة مستقلّة في حُبجية 
إجماعهم؛ وليس كذلك. وإنما العلةٌ عنده مجموع الوصفين . 

فالحاصل : أنَّ من سلك طريق المعنى في الدلالة على كون الإجماع حجة. إن أخذ عدد 
التَوَائْر ناظراً إليه بخصوصه لزمه ألا يتقيّد بأهل الحلّ والعقد» ولكن هذا المسلك لم نر أحداً 
سلكه. ٠‏ فلا يرد ما قاله الآمدي. 

وإن أخذ خصوص كونهم مجتهدين» وادّعى أن العادة تحيل اجتماع المجتهدين» وإن لم 
يبلغوا عدد الثّواتر على قاطع إلا عن قاطع وهذا صنيع المصتّف فليس من التّحقيق 7 في شيءء 
وحَضْمه يمنعه كما قرّرنا الرد على الجوابين اللَّذِين ذكرهما في الكتاب. 


الشرح: و«استدل الشافعي» ‏ رضي الله عنه ‏ على حُجيّة الإجماع بدليل استنبطه من القرآن 


)١(‏ سقط في ح. (9) في ح: المحققين. 
(0) فيات: نفى. 
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[سورة النساء: الآية 118] وَلْيْسنَ بقاطع ؛ لإخْيَمال في متابعته » 0 


في غاية الوضوح» ولم يسبق إليهء وحكي أنه تلا القرآن ثلاك عزات نس امعخرجه: ٠‏ زوئ ذلك 
البيهقي في «المدخل» وساق فيه حكاية طويلة غرنبة يسندة» ولم يدع - أعني : : الشافعي ‏ القطع فيه 
فاعرف ذلك», وهو قوله ‏ تعالى -: ومن عن افق الوَسُولَ من بَعْدٍ ما تبَينَ له الهدَئ وَيبَّعْ غَيْرَ 
سيبل الْمُؤْمِِينَ وميم لكشل جيك وَسَاعتْ مَصِيراً» [سورة النساء: الآية .]1١18‏ 

ووافقه على الاحتجاج بهذه الآية القاضي ‏ رضي الله عنه ‏ مع كونه من مُْكري الصيغء 
وقال: إني إنما أنكر اقتضاء الصيغ للوجوب عند تجرّدها . 

أما إذا احتفت بها القرائن فأقول بهاء ومن أوضحها الوعيد والتهديد الشديدء والآية مُْطوية 
على ذلك. 

وتقريره: أنه - تعالى - جمع بين مُشّاقة الرسول بَكِ واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد في 
قوله: نول ما تون وَنضْلهِ جَهدّ4» فيلزم تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين؛ لأنه لو لم يكن 
توما لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو مُشَافَة الرسول كلَةِ؛ إذ الجمع بين حرام ونقيضه لا 
يحسن في وعيد؛ ولأجله يستقبح إن زنيت» وشربت الماء عاقبتك» فدلٌ على حرمة اتباع 7 غير 
سبيلهم» وإذا وجب اتباح سبيلهم انتهض كون الإجماع حجة؛ لأن سبيل الشّخص ما يختار من 
قول أو فعل أو اعتقاد” . 


)١(‏ في أءتء ح: امتناع. 

(") واعترض على هذا الدليل بوجوه: الأول:لا نسلم أن«من» للعموم حتى يتناول كل من اتبع غير سبيل 
المؤمنين؟ فإنه يجوز أنه يراد بها بعض المكلفين؛ وحيتئذ لا يكون الإجماع حجة يجب العمل به 
على كل مكلف. بل يكون شأنه شأن اجتهاد الواحد الذي يجب العمل به عليه وعلى من قلده فقط . 
وسند هذا المنع أنه قد خالف جمع في أن العموم له صيغة تخصه فقال بعضهم: إن الصيغ المفيدة 
للعموم حقيقة في الخصوص مجز في العموم. وقال بعضهم: حقيقة فيهماء وقال بعضهم: لا 
يدري أهي حقيقة في العموم أم مجازء وقال بعضهم: هي حقيقة في العموم لكن ورودها على 
السبب الخاص قرينة على إرادة الخصوص بها؛ فبناء على المذاهب الثلاثة الأولى محقق دلالتها على 
البعض» وتحتاج في تحقق عمومها إلى القرينة» وبناء على المذهب الأخير مراد بها من نزلت فيه 
وهو طعمة بن أبيرق حين سرق وزنى وارتد ولحق بالمشركين. والجواب: أنها موضوعة للعموم» 
وورودها على السبب الخاص لا يصرفها إلى الخصوص كما هو مذكور في مباحث العموم. وعلى 
فرض أنها ليست موضوعة للعموم فههنا قرينة عليه» وهي تعليق الجزاء على شرطين: أولهما: - 
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قال: «وليس» هذا الاستدلال «بقاطع ؛ لاحتمال» أن يكون اتباع غير سبيلهم «في متابعته أو 
مُتاصرته أو الاقتداء به أو فى الإيمان»» وهذه الاحتمالات (' إما أن تكون مساوية 9 لما 
ذكرتم» أو مرجوحة. ولسنا © نضطر إلى دعوى رُجُحَانهاء وأيًا ما كان لم يَبْنّ الدليل قطعيًا 
«فيصير» الاستدلال به «دوراً؛ لأنَّ التمسّك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع»» فلو أثبتنا كون الإجماع 


حُجّة به لزم الدورء وهذا «بخلاف التمسّك بمثله في» إثبات «القياس» بالظّواهر [نحو]©©: . 


لقا َتَِرُوا يا أولي الأبصَار» [سورة الحشر : الآية ؟] حيث صصح ؛ لأن بوت العمل بالظواهر ليبس 
بالقياس حتى يلزم الدور كما لزم في الإجماع . 

ولقائل أن يقول: إنما يلزم الدور لو لم يكن غير الإجماع دليلاً على أن الظّاهر حجة وهو 
ممنوع» بل الأدلة عليه كثيرة أدناها: العمل بالرّاجح الذي هو قضيةٌ العقل وأحاديث كثيرة كقوله - 
عليه السّلام -: (إِنَمَا أقضِي بِنَخو ما أَسْمَعُ©. 

وقد أطلنا في «التّعليقة» [الرد] على المصتف واألجأناه إلى دعوى القطع في الآية» فلينظره 
سه ع 000( 
مَنْ أراده . 


0 مناسب للحكم بالاتفاق وهو المشاقة» وثانيهما: محل النزاع وهو اتباع غير سبيل المؤمنين» فمناسبة 
الشرط الأول تدل عقلاً على أن «من» للعموم والشرط الثاني لا يدفع هذا العموم. 

)0( في أء تء» ح: الإجماعات. 

زفة في أ تء ح: متساوية. 

فرق فيا ت: لنا. 

دق سقط في ت. 

(6) أخرجه البخاري /١7(‏ 300) كتاب الحيل: باب )٠١(‏ حديث (59517) ومسلم (1727//7) كتاب 
الأقضية : باب الحكم بالظاهر رقم (5) وأبو داود (0817) والترمذي (1779) والنسائي (777/8) 
وابن ماجه (1/ /ا/ا/ا) رقم (77117) من حديث أم سلمة» وقال الترمذي: حديث أم سلمة حسن 
اك 2 

(5) وما يستدل به على حجية الإجماع من الكتاب قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس » والاختجاج .بها من وجهين: الأول: لو لم يكن الإجماع حجة لما كانت الأمة 
معصومة عن الخطا قولاً وفعلاً صغيرة وكبيرة» لكنها معصومة عن الخطإ؛ إذ لو لم تكن معصومة 
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أو او أو عل د تح ١147‏ ولسل "هاو شااع بطط ةا عوا حا د و وا تنوزى أو" وروا رقا العف حرف فت اموه ووإكه أ جه بعر حم" اود ملفا اهأ موك “أل عدخ و اتاد لخ هاية فك كه بلي و إنسد وا 8 


د - ,عن الخطا لما جلها العليم اللغير عدلاء كه جحلا عدلاً خرت :وضفها يكزنها:ومتظا؛ والوسط 
العدل» ويدل عليه النص واللغة (أما النص) فقوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم» أي أعدلهم 
وقوله عليه السلام: «خير الأمور أوساطها» (وأما اللغة) فقد قال الشاعر: 

هُمُو وسط يرضى الأنام بحكمهم 

أي عدول» وقال الجوهري: الوسط من كل شيء أعدله قال تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً» 
أي عدولاً | 53 وإذا ثبت وصفهم بالعدالة وجبت عصمتهم عن الخطا قولاً وفعلاًء صغيرة وكبيرة ؛ 
لأن الله تعالى يعلم السر والعلانية» فلا يعدلهم مع ارتكابهم بعض: المعاصي. بخلاف تعديلنا؛ فإنه 
قد لا يكون كذلك؛ لعدم اطلاعنا على الباطن» وإذا كانوا معصومين عن الخطا كان إجماعهم حجة؛ 
وهو المطلوب. 
الوجه الثاني: لو لم يكن إجماع الآأمة حجة لما كانوا صادقين فيما أخبروا لكنهم صادقون إذ لو لم 
يكونوا صادقين ما حكم العليم الخبير بأنهم صادقون» لكنه حكم بذلك حيث وصفهم بكونهم 
شهداء» والشاهد اسم لما يخبر بالصدق حقيقة» والكاذب لا يسمى شاهدا على الحقيقة؛ فدل على 
أنهم عند الاجتماع صادقون فيما أخبروا؛ فإن الحكيم لا يحكم بكونهم شهداء وهو عالم بأنهم 
يقدمون على الكُذب فيما يشهدون؛ فثبت أنهم لا يقدمون إلا على الحق حيث وصفهم بما؛ وصفهم 
فيكون إجماعهم حجة؛ وهو المطلوب. 
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» ووجه الاحتجاج بها أن يقال: 
مخالفة الإجماع تفرق» وكل تفرق منهي عنه؛ فتكون مخالفة الإجماع منهياً عنهاء ولا معنى لكون 
الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته . قوله تعالى: #إيأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» وقد جعل الإمام الرازي محل 
الاستدلال قوله تعالى: إوأولي الأمر منكم » فقال: اعلم أن قوله تعالى: #وأولي الأمر منكم» 
يدل عندنا على أن إجماع الآأمة حجة» والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على 

سبيل الجزم والقطع في هذه الاية» ومن أمر الله بطاعته على سنبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون 
معصوماً عن الخطا؛ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطا كن بتقدير إقدامه على الخطا يكون قد أمر اله 
بطاعته» فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطإ. والخطأ لكونه خطأ منهي عنه؛؟ فهذا يفضي إلى اجتماع 
الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد» وأنه محال. فثبت أن الله تعالى 8 بطاعة أولي 
الأمر على سبيل الجزم؛ وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً 
عن الخطإ؛ فنبت قطعاً أن أولي الأمر المذكورين في هذه الاية لا بد وأن يكونوا معصومين» ثم 
نقول: أولئك المعصومون إما مجموع الأمة أو بعض الأمة لا جائز أن يكونوا بعض الأمة؛ لأنا بينا - 
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- أن الله تعالى أوجب طاعة أولى الأمر في هذه الاية قطعاء وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوثنا 
عارفين بهم قادرين. 
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون». وقد استدل بها صاحب التوضيح فقال في وجه الاستدلال: الاية 
تدل على وجوب اتباع كل قوم طائفة المتفقهة» فإن اتفق الطوائف على حكم لم يوجد فيه وحي 
صريح» وأمروا أقوامهم به يجب قبوله» فاتفاقهم صار بيئنة على الحكم» فلا يجوز المخالفة بعد ذلك 
لما ذكرنا ا.ه. وحاصله أنه لو لم يكن إجماع الطوائف حجة لجازت مخالفته لمن بعدهم لكنها لا 
تجوز؛ إذ لو جازت لم يكن إجماعهم بيئة على الحكم لكنه بينة على الحكم؛ إذا لو لم يكن 
بسن لجاز لكل قوم مخالفة طائفته المتفقهة لكن جواز المخالفة باطل للآية. 
وأورد عليه صاحب التلويح إيرادين: الأول: أن هذا الدليل لا يتنج المطلوب؛ إذ المطلوب كونه 
حجة على المجتهدين حتى لا يسعهم مخالفته. اع راف لقره 
حجة على غير الفقهاء. وأجاب عنه بعض الكاتبين على التلويح بأن كونه حجة علي المجتهدين ثابت 
بما أشار إليه صاحب التوضيح بقوله: فلا تجوز المخالفة بعد ذلك؛ لما ذكرنا. 
الثاني : سلمنا أنه ينتج الحجيةالكن لا يا ينتج القطع بها؛فإنه استدل بوجوب العمل» وهو لا يستلزم 
القطع . واستدلوا أيضاً بقوله تعالى الل اك مضه وقد استدل بها صاحب التوضيح 
فقال في وجه الاستدلال: لا شك أن الأحكام التي ثبتت بصريح الوحي بالنسبة إلى الحوادث قليلة 
غاية القلة» فلو لم يعلم أحكام تلك الحوادث من الوحي الصريح وبقيت أحكامها مهملة لا يكون 
الدين كاملاًء فلا بد من أن يكون للمجتهدين ولاية استنباط أحكامها من الوحي؛ فإن استنبط 
المجتهدون في عصر حكماً واتفقوا عليه يجب على أهل ذلك العصر قبوله» فاتفاقهم صار بيّة على 
ذلك الحكم؛ فلا يجوز بعد ذلك مخالفتهم؛ لقوله تعالى: ##ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءتهم البينات» وقوله تعالى: #إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءتهم 
البينات» |.ه. 
قال صاحب كارع خاصله أن الله تعالى حكم بإكمال دين الإسلام» فيجب ألا يكون شيء من 
أحكامه مهملاً. ولا شك أن كثيراً من الحوادث مما لم يبين بصريح الوحي؛ فيجب أن يكون مندرجاً 
تحت الوحي بحيث لا يصل إليه كل أحدء وحيتئذ إما ألا يمكن للأمة استنباطه وهو باطل؛ إذ لا 
فائدة في الإدراج أو يمكن لغير المجتهدين, منهم خاصة وهو باطل بالضرورة؛ فتعين استنباطه 
للمجتهدين» وحيتئذ إما أن يستنبطه قطعاً ويقينآ كل مجتهد وهو باطل؛ لما بينهم من الاختلاف. أو 
جميع المجتهدين إلى يوم القيامة وهو أيضا باطل؛ لعدم الفائدة؛ فتعين استنباط جمع من - 
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الشرح: واستدل «الغزاليٌ رحمه الله - بقوله) َك : «الا تَجْتَمِعٌ مني تي . 2٠ ٠١‏ من وجهين»: 


«أحدهما: تواتر المعنى؛ لكثرتهاء كشجاعة عَلِت22©0 وَجُودٍ حَاتِم) "لووك أبو مالك 


000 


زفق 


المجتهدين» ولا دلالة على تعبين عدد معين من الأعصارء فيجب أن يعتبر عصر واحد. وحينتذ لا 
ترجيح للبعض على البعض؛ فتعين اعتبار جميع المجتهدين في عصر واحدء فيكون اتفاقهم بيانا 
0 عليه» فيجب اتباعه للايات الدالة على وجوب اب البينة. هذا غاية تقرير هذا الكلام» 
ولقائل أن يقول: وجوب الاتناع لا يستلزم القطع وأنها مما ذكر لا يدل على حجية إجماع 
مجتهدي كل عصر؛ لجواز أن يكون الحكم المندرج في الوحي مما يطلع عليه واحد أو جماعة من 
المجتهدين في عصر آخر قبله أو بعدهء وأيضاً إكمال الدين هو التنصيص على قواعد العقائد» 
والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد لا إدراج حككم كل حادئة في القرآن | هت 

وأجاب بعض الكاتبين على التلويح عن الأول بأن صاحب التوضيح لم يدع أن وجوب الاتباع يستلزم 
القطعء بل ادعى أنه اتفاق جميع المجتهدين في عصر بحيث لا يتصور إجماعهم على الضلالة 
يستلزم القطعء وعن الثاني بأن اتفاق المجتهدين في عصر على حكم لما كان حجة بيئة على الحكم 
قطعاً كان حجة قطعاً على حجية إجماع مجتهدي كل عصرء وعن الثالث أن المصير إلى التخصيص 
بلا دليل خلاف الأصل؛ فلا يصار إليهء ثم قال: ويرد على الأول أن كون اتفاقهم مستلزماً للقطع 
ليس ببديهي » بل استدل عليه بوجوب الاتباع فورد الاعتراض» وعلى الثاني منع الملازمة المذكورة؛ 
فإن الدليل الذي ذكره صاحب التوضيح لا يفيدها كما لا يخفى . وعلى الثالث أنه لا يفيد القطعية. 
ا عي ل أبو الحسن ابن عم النبي كَل 
وَحَتَه على بنتهء أ مير المؤمئين» يكنى أبا تراب وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم» وهي أول هاشمية 
ولدت هاشمياً. له نكا حديث وستة وثمانون حدياً. شهد بدراً والمشاهد كلها. قال أبو 
جعفر : كان هنين الأذمة ونمه إلن القصرة وهو أول من أسلم من الصبيان جمعاً بين الأقوال. قال له 
النبي كَكةِ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»» وفضائله كثيرة. استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة 
ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين» وهو حيتئذٍ أفضل من على .وجه الأرض. ينظر: 
الخلاصة 7/ »76١‏ وطبقات ايبن سعد 9//*, “19/7 17/5٠ء‏ وغاية النهاية 2555 والتقريب 
وشذرات الذهب »4/١‏ وتهذيب الكمال /٠١‏ 7لا . 

حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» أبو عديء فارس شاعر جواد جاهلي 
يضرب المثل بجوده»ء كان من- أهل نجدء له ديوان شعر ضاع معظمه توفي 55 ق.ه بعد مولد 
ابي ل بثمانية أعوام. ينظر: تهذيب ابن عساكر 5/ »47١‏ والشعر والشعراء 1٠‏ ونزهة الجليس 
١‏ والشريشي ١؟/‏ 7 والأعلام 191/7. 
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أَحْدُهُمَا: نواه المغا + لكثرتها كَسَجَاعَة غَلء + :وجو د خاتم» وهو خسرة: 


الأ قال: قال رسول الله عل : لك الله أَجَارَكُمْ مِنْ ثلاث خصال. .0" وفيها: 1 


0 


ا 


تَجْتَمعُوا عَلَىْ ضَادّلوَا. رواه أبو داود» وفى إسناده محمد بن إسماعيل بن عبّاس عن أبيهء وهو 


على ضعفه . 


(000 


فم 


الحارث بن الحارث الأشعريء أبو مالك الشامي» صحابي» له حديث قدسي طويل» جمع. أنواعا 
من العلم. تفرد عنه أبو سلام الأسود. ينظر: تهذيب الكمال »5١7/١‏ وتهذيب التهذيب 2171/5 
وتقريب التهذيب ١١79/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال »187/١‏ الكاشف 2197/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير /١‏ 5غ وتجريد أسماء الصحابة ١//ا9»‏ وأسد الغابة 27١9/١‏ والإصابة ١/5/ا”2‏ 
والاستيعاب .785/١‏ 

أخرجه أبو داود (5/ 407) كتاب الفتن والملاحم» باب: في ذكر الفتن ودلائلهاء حديث (4501). 
وذكره ابن كثير فى «تحفة الطالب»: ص55١‏ وقال: وفى إسناد هذا الحديث نظر. وفي إسناده 
محمد بن 5006 عياش الحمصي» حدث عن أببه 55 سماع» وقد رواه هنا عن 5 وفيه 
شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري؛ ولم يسمع منه. ومحمد بن إسماعيل بن عياش قال أبو 
حاتم : لم يسمع من أببه شيئاء وقال الاجري: سئل أبو داود عنه فقال: لم يكن بذاك. 

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذزيب»: وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه 
عدة أحاديث لكن يروونها بأن محمد بن عوف رأها فى أصل محمد بن إسماعيل. ينظر: تهذيب 
التهذيب (5/ 425١6‏ والميزان 7/0 »)581١‏ ولسان الميزان (9/ 057: والجرح والتعديل (/19/ 2٠١1/8‏ 
والمغني 2)20190. والكاشف :»)5١/(‏ والخلاصة (9/ )78١‏ وحديث: (إن الله لا يجمع أمتي 
على ضلالة» . 

أخرجه الترمذي (577/4) أبواب الفتن». باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم .)5١77(‏ وقال 
الترمذي: غريب من هذا الوجه. وذكره ابن كثير في «تحفة الطالب» ص55١»‏ وقال: وفي إسناده 
سليمان بن سفيان» وقد ضعفه الأكثرون. ا.ه. 

قال الدوري عن ابن معين: ليس بثقة» وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن المديني: روى أحاديث 
منكرة. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث يروي عن الثقات أحاديث مناكير. وقال أبو زرعة: منكر 
الحديث. وقال الدولابي: ليس بثقة. وقال يعقوب بن شيبة: .له أحاديث مناكير. وقال النسائي: 
ليس بثقة. وقال الدارقطنى: ضعيف. ينظر: تهذيب التهذيب »)١95/5(‏ وتقريب التهذيب 
(16/1). والخلاصة (417/1)» والكاشف /١1(‏ 840): وتعجيل المنفعة »)41١(‏ والتاريخ الكبير 
(17/4)» والجرح والتعديل (017/5). 

وأخرجه الحاكم في كتاب العلم )١١5/١(‏ من حديث خالد بن يزيد ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمز مرفوعاء وقال الحاكم : ولو حفظه خالد لحكمنا بصحته. 
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لأ لجا امون ذلك ار تقر وا هن الاعات: 


سسا 
5 
1 


وَالتَانى : 


قان أب عات ”7 ينطع من أبيه: 7" شيناً. 

وروي من طريق أخرى منقطعة» وروى الدارقطنئٌ معنى الحديث بسند ضعيف. 

وعن ابن عمرء أن رسول الله كل قال: (إِنَّ الله لا يَجْمَعُ أُمّتي04 أو قال: «أُمَةَ مُحَمَّدٍ عَلَى 
ضَلدَلََ وَيَدُ الله مَعَ الجَمَاعَةٍء وَمَنْ شَذَ شَذْ إلى الثَّارِا رواه الترمذي واستغربه. وفي سنده 
سليمان بن سفيان المدني 27 ضعيف. 

وزواة اللحاكم توفي ننه خالد بن بززيز9؟ م اله أعلله. 

وعن مُعَانِ بن رفاءَة () عن أبي خلف الأعمى”) وهما ضعيفان - عن أنس» سمعت 


)١(‏ محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» أبو حاتم؛ حافظ للحديث» من أقران 
البخارئٍ ومسلم» ولد في «الري» سنة 195 ه. وإليها نسبته» وتنقل في الشام والعراق ومصر وبلاد 
الروم . من مصنفاته: طبقات التابعين» وكتاب «الزينة»» وتفسير القران العظيم . وتوفي ببغداد سنة 
لال ه. ينظر: تهذيب التهذيب 271١/9‏ وتاريخ بغداد /١‏ ”الا وطبقات السبكي 2599/١‏ 
وطبقات ابن أبي يعلى /١‏ 584» والأعلام 70//5. 

زفق في ت). ح: أبنه . 

0 في ب: المزي. 

(4) خالد بن يزيد القرني» قال الخطيب في التاريخ: الصواب ابن أبي يزيد» واسمه بهذان بن يزيد بن 
بهذان» وكان فارسياء وهو خالد المزرفي» والقطربلي» القرني ‏ بسكون الراء - قال ابن معين: لم 
يكن به بأس . ينظر: تاريخ بغداد 2304/48 وتهذيب الكمال .719/1١‏ 

(5) معان بن رفاعة السلامي أبو محمد الدمشقي» ويقال: الحمصي. روى عن: إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري» وعبد الوهاب بن بخت» وعطاء الخراساني وغيرهم . روى عنه: إسماعيل بن عياش» 
وبشر بن إسماعيل الحلبي» والوليد» وبقية» وبشر بن بكر وآخرون. 
قال محمد بن عوف عن أحمد: لم يكن به بأس» وقال علي بن المديني: ثقة» قد روى عنه الناس. 
وقال عثمان الدارمي عن دحيم: ثقة» وقال أبو حاتم: شيخ حمصي يكتب حديثه» ولا يحتج به. 
وقال ابن حبان: منكر الحديث يروى مراسيل كثيرة ويحدث عن أقوام مجاهيل. قال ابن حجر: 
قرأت بخط الذهبي: مات مع الأوزاعي تقريباً. ينظر: تهذيب الكمال 2147/6 وتهذيب التهذيب 
١‏ («(7/1")ء وتقريب التهذيب ”/158» والكاشف ”/ 21١68‏ وتاريخ البخاري الكبير 4/ 200 
وتاريخ الإسلام 791/5. 

قف أبْو غلك الأعمن البصري . روى عن: أن .. وروى عنه: معان بن رفاعة. 
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رسول الله يكل يقول: (إِنَّ أ متي لآ تَجْتَمِعُ عَلَىْ ضَلاّلَةه. رواه ابن مَاجَةَ. 
وروى الحاكم في «المستدرك) : ال يَجْمَعُ الله أتتي عَلَْ الضَّادٌ لضَادلةِ أبدأ» . 


والحافظ الضياء”'' في «المختارة» : (إِنَّ الله كذ أت أتني أنْ نْ تَجْتَمِعَ عَلَْ ضَادلَقَةء وقد 
ذكرت فى «التعليقة» أحاديث كثيرة» وتكلمت عليه . 


قال أبو حاتم: منكر الحديث. ينظر: تهذيب التهذيب 47/١5‏ (2)"80 وتقريب (417/5» 
)2 والمجمع اكت والمغني (1/570), (2)0/475 والميزان 5/4" 

(1) محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصورء الشيخ الإمام الحافظ القدوة 
المحقق المجود الحجة بقية السلف ضياء الدين أبو عبد الله السعدي المقدسي الجماعيلي» ثم 
الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف والرحلة الواسعة. ولد سنة تسع وستين وخمسمائة 
بالدير المبارك ب«قاسيون». وأجاز له الحافظ السلفي وشهدة الكاتبة وعبد الحق اليوسفي وخلق كثير. 
من تصانيفه المشهورة كتاب «فضائتل الأعمال» مجلدء وكتاب «الأحكام» ولم يتم في ثلاث 
مجلدات». و«الأحاديث المختارة» وعمل نصفها في ست مجلدات» و«الموافقات» في نحو من ستين 
جزءاً» وامناقب المحدثين» ثلاثة أجزاء. وافضائل ا جزءان. وقال عمر بن الحاجب: شيخنا 
الضياء شيخ وقته؛ ونسيجح وحده علي يهلا وثقة ودين من 'العلماء الربانيين. ٠‏ توفي يوم الإثنين 
الثامن والعشرين من جمادى الاخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء 
37/7 وتذكرة الحفاظ 405/4١5-1٠150١ء‏ والنجوم الزاهرة 7014/1 وشذرات الذهب 
ه/ 7 . 

(5) ومنها ما رواه الحاكم أيضاً بلفظ: «إن الله لا يجمع جماعة محمد على ضلالة» ثم قال: صحيح على 
شرط مسلمء (ومنها) ما رواه أحمد والطبراني عن أبي هانىء الخولاني عمن أخبره عن أبي نضرة 
الغفاري قال: قال رسول الله تَكِ: «سألت ربى أربعاً: فأعطانى ثلاثاً» ومنعنى واحدة: سألت ربى: 
ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. .. الحديث» قال 5 التقرير : قال شيخنا الحافظ : 
ورجاله رجال الصحيح إلا التابعي المبهم. وله شاهد مرسل رجاله رجال الصحيح أيضاً أخرجه 
الطبراني في تفسير سورة الأنعام. (ومنها) «لم يكن الله ليجمع أمتي على الخطإ» (ومنها) ما رواه 
البخاري ومسلم من حديث المغيرة أنه كه قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون»؛ (ومنها) «من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» رواه أحمد وأبو 
داود والحاكم. (ومنها) «من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم لتحيط من ورائهم». 
(ومنها) «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله؛ (ومنها) «لا تزال طائفة من أمتي على 


الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم» (ومنها) «من خرج عن الجماعة وفارق الجماعة قيد - 


اا 


«وهو) ‏ يعني هذا الوجه ‏ احسن» . 
.ولقائل أن يقول: لا نسلم بلوغ القذر المُثْتِرك منها إلى التواتر. 
وقد تكلّمت ذ في «التعليقة» على الأحاديث بما يسند هذا المنع . 
سلمتاه. رلكن لم ققم إذا اشر تسرك مها مهو عدا الانلاعن اليهلا وبين لكف 
كل أحاديثهاء وإنما هو تعظيم أمر الأمة فقطء. فغاية الأمر أن تكون ظاهرة فيما ذكرتم» فليت 
شعري من أين حَسّن عند المصنف الاستدلال بالأحاديث على ضعف أكثرها وعدم دلالة الباقي 
عند التأمل. وضعفب بالآية» وكلاهما تمسّك بالظاهر وفي الآية تواتر لفظي لا يدفع . 


على أنَّ الغزالي نفسّه لم يصل إلى هذا الحد في الدعوى. بل جعل بين الآية والأحاديث 
عموماً وتخضوظاء فقال : الحديث دل من تعيك لفطف وليس بمتواتر» والكتاب بالعكس . 


ولقد سبق القاضي أبو بكر العَزّاليٌ إلى هذا التقرير» وعزاه إلى أصحابناء ثم قال: الأولى 
أن يتمسّك به ثم قول العَرَّالي : «الحديث أدلّ على المقصود؟ ‏ مما قد ينازع فيه. 

ويقال: هو وإن كان دل على عِضمتها عن الحطَأ إلا أنه ليس فيه ما يدل على تحريم 
المُخَالفة والتوعٌد عليها كما في الآية» فبينهما في الدّلالة على المقصود أيضاً عمومٌ وخصوصٌ . 


«والثاني»: من الوجهين اللذين قررهما العَزّالي في طريق الاستدلال من الحديث أنَا لا 
ندعي الاطراد ”')» بل علم الاستدلال وقرره من وجهين:. 
أحدهما: شهرة # الأحاديث بين الصّحابة والتابعين وتمستكهم بها من غير نكير ولم يظهر أحد 
خلافاً ليت 0 ا 0 اد لي العار سكارة يي على التسليم بما لم تقم 
قلت: وهذا الوجه ذكره القاضى» وارتضاه. 
- شين لقدد خم ريقة الإسلام من عنقه» (منها) «من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية) (ومنها) «تفترق 
أمتي نيفاً وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قيل: يا رسؤل الله ومن تلك الفرقة؟ قال: لهي 
الجماعة» إلى غير ذلك من الأحاديث ألتي .لا تحصى كثرة . 
وتقرير الاستدلال بها أن يقال: لو لم يكن الإجماع حجة لما كانت الأمة معصومة عن الخطإ لكنها 
معصومة عن الخطا» للأحاديث السابقة . 
81 نب الاميطزان. 
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والثاني: أنَّ المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاًء وهو الإجماع» ويستحيل عادة 
التسليم بخبر رفع المقطوع إلا إذا استند إلى مقطوع به. 
فلك دوه اننا كرو مضت راد انام اللأنة ليا البرك 


واعترض 2١‏ بأن «ذلك لا يخرجها عن الأحاد»؛ فلا يكون مقطوعاًء فلا يُسْتدلٌ على 
الإجماع به؛ إما للزوم الدّور على ما ادعاه؛ أو لأنه لا بد في الدليل على حُجيّة الإجماع من 


قاطع”") 1 


)١(‏ في ب: واعترضه. 
(؟) والجواب على هذا من وجهين: الأول: أن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان خبر واحد يجوز 
تطرق الكذب إليه» إلا أن القدر المشترك وهو عصمة الأمة عن الخطإ متواتر» فيفيد العلم الضروري 
لكل عاقل بأن رسول الله بل قصد تعظيم هذه الأمة وعصمتها عن الخطإء كما علم ضرورة سخاوة 
حاتم» وشجاعة علي» وفقه الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» وخطابة الاج وميل 
رسول الله تَلْهِ إلى عائشة دون باقي نسائه من الأخبار المشتركة في أمر متواتر وإن كان كل خبر آحادأ». 
واعترض الإمام الرازي على هذا الجواب بأنا لا نسلم بلوغ مجموع هذه الاحاد حد التواتر المعنوي؛ 
فإن الرواة العشرين أو الألف لا تبلغ حد التواتر» ولا تكفي للتواتر المعنوي؛ فإنه ليس بمستبعد في 
العرف إقدام عشرين على الكذب في واقعة معينة بعبارات مختلفة» ولو سلم فتواتره بالمعنى غير 
مسلم» فإن القدر المشترك هو أن الإجماع حجة أو ما يلزم هو منهء فإن ادعيتم أن القدر المشترك هو 
حجية الإجماع فقد ادعيتم أن حجية الإجماع متواترة عن رسول الله كَل ويلزم أن يكون كغزوة بدرء 
وهو باطل فإنه؛ لو كان كذلك لم يقع الخلاف فيه» واكم بعد 7 تصحيح المتن توردون على دلالته 
على حجية الإجماع الأسئلة والأجوبة» ولو كان متواتراً لأفاد العلم ولخت تلك الأساة والأجوبة» 
وإن ادعيتم أن هذه الأخبار تدل على عصمة الأمة فهي بعينها حجية الإجماع . وأجاب عنه شارح 
المسلم بأن القدر المشترك من هذه الأخبار قطعاً هو عصمة الأمة عن الخطإء ولا شك فيه» ودعوى 
أنها بعينها حجية الإجماع غير صحيحة» بل هي ملزومة للحجية. وبأن اجتماع عشرين من العدول 
الحاول أزه على الحاج على شرل 1لا ار مها 1 لارام وأما قوله: لو كان لكان كغزوة بدرء 
قلنا: إنه كغزوة بدر كيف وقد سبق أنه قد تواتر من لدن رسول الله يك إلى هذا الآن تخطئة المخالف 
للوإجماع» وهل هذا إلا تواتر الحجية؟ وَأيضا يجوز أن تكون الحترائرات امخلفة حيست فوم دون 
قوم» فهذا متواتر عند من طالع كثرة الوقائع والأخبار. وأما قوله: لو كان متواتراً لما وقع الخلاف 
فيهء قلنا: التواتر لا يوجب أن يكون الكل عالمين به؛ ألا ترى أن أكثر العوام لا يعلمون غزوة بدر 
أصلاٌ» بل المتواتر إنما يكون متواتراً عند من وصل إليه أخبار تلك الجماعة» وذلك بمطالعة الوقائع - 


دل 


ولعائل إن يكوك تلقى الأمة للخبر بالقَبُول وإن لم يخرجه عن الأحاد, فلا يلزم أن يكون 
مكلت ؟ الأو تك الواحد قدا تصق وريه تضكر امتطوعاء وجاز أن تكون القرينة هي تلقيهم 
بالقبُول فيُسْتَدَكُ به على الإجماع. 


والأخبار»ء والمخالفون لم يطالعواء وأيضاً الحق أن مخالفتهم كمخالفة السوفسطائية في القضايا 
الضرورية الأولية» فكما أن مخالفتهم لا تضر كونها أولية» فكذا مخالفة المخالفين لا تضر التواتر. 
وأما إيراد الأسئلة والأجوبة فعلى بعض المتون لا على القدر المشترك المستفاد من الأخبار. 
الوجة الثاني : أن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة ومن بعدهم متمسكاً بها فيما 
بينهم في إثبات الإجماع من غير خلاف فيها ولا نكير إلى زمان وجود المخالفين» والعادة جارية 
بإحالة اجتماع الخلق الكثير والجم الغفير مع تكرر الأزمان واختلاف هممهم ودواعيهم ومذاهبهم 
على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة» وهو الإجماع المحكوم به على 
الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه. . واعترض عليه بأمور: 
الأمر الأول: لا نسلم أن تلك الأحاديث لم يقع خلاف فيها ولا نكير؛ لجواز أن يكون أ 0 
هذه الأخبار ولم ينقل إليناء ومع هذا الجواز لا قطع بعدم الاختلاف وعدم التكير. والجواب: أ 
العادة تجعل عدم نقله؛ إذ الإجماع من أعظم أصول الدين» فلو خالف فيه مخالف اشتهر؛ إذ ١‏ 
يندرس خلاف الصحابة في دية الجنين وحد الشرب ومسائل الجد والإخوة إلى غير ذلك» فكيف 
اندرس في أصل عظيم يلزم منه 'التضليل والتبديع لمن أخطأ في نفيه أو إثباته وقد اشتهر خلاف النظام 
مع سقوط قدره وقلة الاعتبار به فكيف يخفى خلاف الصحابة والتابعين؟ 
الأمر الثاني: سلمنا أنها لم تتكر لكن لا نسلم أن الصحابة والتابعين استدلوا بها على الإجماع» ولم 
لا يجوز أن يكون استدلالهم بغير تلك الأحاديث لا بها؟. والجواب: أن تمسك الصحابة والتابعين 
- رضي الله عنهم ‏ بها في معرض التهديد لمخالف الجماعة يدل على أن الإثبات إنما كان بها. . 
الأمر الثالث: سلمنا استدلالهم بها لكن في الدليل دور؛ لما فيه من الاستدللال بالأحاديث على 
الإجماع والاستدلال على صحة الأحاديث بالإجماع. والجواب أن الاستدلال على صحة الأحاديث 
ليس بالإجماع بل بالعادة المحيلة لعدم الإنكار على الاستدلال بما لا صحة له فيما هو من أعظم 
أصول الدين» والعادة أصل يستفاد منها معارف بها يعرف بطلان دعوى معارضة القران وبطلان 
دعوى نص الإمامة وغير ذلك» والاستدلال بها غير الاستدلال بالإجماع؟ فاندفع الدور. 
الأمر الرابع : سلمنا أن الدليل على صحة الأحاديث هو العادة المحيلة لعدم الإنكار بما لا ضحة له 
فيما هو من أعظم أصول الدين» لكن هذا الدليل معارض بما يدل على عدم صحتهاء وهو أنها لو 
كانت معلومة الصحة مع أن الحاجة داعية إلى معرفتها لبناء هذا الأصل العظيم عليها لعرفت الصحابة - 
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ولم يدّع العَزّالي غير هذاء فتأمّل هذا فقد صرح في الوجهين الأخيرين باستفادة القطع منه» 


التابعين طرق صحتهاء لإحالة العادة ألا تعرف الصحابة التابعين طريق صحتها دفعا للشك والارتياب 
واللازم باطل فكذا الملزوم؛ فثبت أنها غير معلومة الصحة. . والجواب منع الملازمة؛ لاحتمال أن 
تكون الصحابة قد علمت صحة الأخبار المذكورة وكونها مفيدة للعلم بعصمة الأمة لا بصريح مقال 
بل بقرائن أحوال وأمارات دالة على ذلك لا سبيل إلى نقلها؛ لأنها لو نقلت لتطرق إليها التأويل 
والاحتمال» فاكتفوا بما يعلمه التابعون من أن العادة تحيل الاعتماد على ما لا أصل له فيما هو من 
أعظم أصول الدين. 

الاعتراض الثاني : ,سلمنا أنها تفيد اليقين لكن يحتمل أنه أراد بنفي الضلالة عن الأمة عصمة جميعهم 
عن الكفرء وقوله: على الخطا لم يتواتر» وعلى فرض أنه متواتر فالخطأ عام يمكن حمله على 
الكفرء ويحتمل أنه أراد بذلك عصمتهم عن الخطا فيما يوافق النص المتواتر أو دليل العقل؛ دون ما 
يكون بالاجتهاد أو عصمتهم عن الخطإ في الشهادة في الاخرة. . والجواب أنه لا يصح أن يراد بنفي 
الضلالة والخطإ عن الأمة عصمتهم عن الكف أو عصمتهم فيما يوافق النص المتواتر أو دليل العقل 
لأن هذه الأخبار إنما وردت في معرض الامتنان على الأمة والإنعام عليهاء فعلم بالضرورة تعظيم 
شأنها وتخصيصها بهذه الفضيلة» وفي حملها على ما ذكر إبطال فائدة اختصاصهم بذلك؟ لمشاركة 
بعض احاد الناس للأمة في ذلك؛ فلم يصح حملها على العصمة مما ذكرء ووجب حملها على ما لا 
يعصم عنه الاحاد من سهو وخطا وكذبء ولا يصح أن يراد بنفي الضلالة والخط عن الأمة عصمتهم 
عن الخطإ في الشهادة في الآخرة لأن هذه الأخبار إنما وردت لإيجاب متابعة الأمة والحث عليها 
والزجر عن المخالفة» فكان المقصود وجوب العمل» فلم يصح الحمل على الخطا في الشهادة في 
الاخرة؛ إذ لا عمل فيها. 

الاعتراض الثالث: سلمنا دلالة هذه الأخيار على عصمتهم عن كل خطإ وضلال» لكن يحتمل أنه 
أراد بالأمة كل من آمن بالله إلى يوم القيامة» وأهل كل عصر ليسوا كل الأمة؛ فلا يلزم امتناع الخط 
والضلال عليهم. . والجواب ما سبق في الايات المتقدمة» وهو أنه لما كان المقصود هو الزجر عن 
مخالفة الأمة والحث على متابعتها لم يتصور حمل الأمة على كل من آمن بالله إلى يوم القيامة؛ إذ لا 
زجر ولا حث فيها. 

الاعتراض الرابع : سلمنا انتفاء الخطإ والضلال عن الإجماع في كل عصر من الأعصارء ولكن لا 
نسلم أنه يكون حجة على المجتهدين؛ فإنه على القول بأن كل مجتهد مصيب لا يجب على أحد 
المصيبين اتباع المصيب الاخرء وحاصله منع الملازمة في الدليل المتقدم؛ وهي لو لم يكن الإجماع 
حجة لما كانت الأمة معصومة عن الخطإ. والجواب أنه إذا ثبت انتفاء الخطا عن أهل الإجماع فيما 
ذهبوا إليه كان ذلك إجماعا على وجوب اتباعهم . 


١ 


«أقا واوا وف وه قفاوا هد هد واوا هد قفاو فاده واو قار و ود ود ود .د وا راو ود و وه قارد .د و قاف قاع هد فا عد ف فد عا عد قناع وا قاف فا ارال 


فحاصل كلامه: دعوى القطع من هذه الأخبار بطريقين: 

أحدهما: علم الاضطرارء وهذا التَّوَاتر المعنوي الذي استحسنه المُصَئْفء وهو ضعيف 
عند القاضى وعندنا كما عرفت . 

والثاني: علم الاستدلال بِالوَجْهَيْنِ اللذين ذكرهما. 

وهما راجعان إلى إحالة العادة استدلال الأمة به» وانتشاره ما بينهم من دون قاطع فاشترك 
الطريقان في أن يفيد العلم. 

فمن فَهِم عن الغزالي أنه أراد خبر واحد مجرد عما يعضده [وهو](١)‏ يصيّره مفيداً للعلمء 
فقد فهم ما صرّح بخلافه. 

ثم نقول: هذا الطريق الثاني هو الذي اعتمده صاحب الكتاب. وركّب منه دليليه 9) 
السّابقين فافهمه» وبهذا يتضح لك أن ما رده هنا هو ما استدل به ثم فتأمل هذا. 

وإمام الحرمين في «البرهان» قال7©: ولا حاصل لمن يقول: هذه الأحاديث متلقاة بالقبول 
فإن المُحَضّد من ذلك يؤول إلى أن الحديث مجفع عليه؛ وقٌصّاراه إثبات الإجماع بالإجماع على 
أنه لا تستب ”4 هذه الدعوى مع اختلاف النّاس في الإجماع اه. 

ودفع دليل تلقي الأمة بالقبُول بهذا الوَجْهء وأوضح من دفعه بأن ذلك لا يخرجه عن 
الاحاد. 

وقد ذكر القاضي؛ والإمام في مختصره «التقريب» هذا السؤال وقالا: إنه من أهم الأسئلة 
ثم أجابا عنه بما حاصله أنا لم نثبت الإجماع بالإجماع على تَلَقيِه بالقبُول؛ بل لإحالة العادة. 

وهذا السؤال والجواب هو نفس سؤال المصتف وجوابه السّابقين في قوله: لا يقال: أثبتم 
الإجماع بالإجماع إلخ ‏ وهو جواب صحيح -. 

وأما قول الإمام: لا تستتبٌ هذه الدعوى مع اختلاف النّاس في الإجماع. 

فجوابه : أن الاختلاف طارىء لم يسيق النظام إليه أحد وذلك معروف من قضية العَادَةَ 
ووجوب استمرارها لتوفر الدواعي على نقل خلاف من خالف في هذا الأصل العظيم» فلقد 


. 7178/١ سقط في أ بءات. (90) ينظر: البرهان‎ )١( 
زفق في بء ح : دليله . 2ع في ت: لا تسبب.‎ 
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نين م فلو سيق اقم أحدٌ إلى مَقَالَيَهِ لنقل هذا. 

قال 1 الله عنه -: مع خموله و خطره في النفوس » وكونه معدوداً فى 
اجات الفكاق: 

الشوح:«واسْتّدِلَ) على حجيّة الإجماع أيضاً بما تقريره لإجماعهم») ا «يدل 
على) وجود «قاطع في الحكم؛ لأن العادة» مقتضاها: «امتناع اجتماع مثلهم على» أَمْرٍ «مَظنُون»؛ 
لاختلاف الاراء والقرائح في المظنونات . 

«وأجيب»: عن امتناع اجتماعهم على المطون «بمنعه فى» القياس «الجَلَِء وأخبار الأحاد» 
فإنه لا مانع من 60 إجماعهم على الحكم تعويلاً على قياس جَلِىٌَ» أو خبر واحد «ابعد العلم) 
الحاصل لهم «بوجوب العمل بالظاهر»» فلا يلزم أن يكون دليل الحكم مقطوعاً به. 

ولقائل أن يقول: علمهم بوجوب العمل بالظاهر» إن كان مستنده الإجماع ففاسد للزوم 
الدَّوْر وإن كان غيره فسدك ما اعثرض به على الكافق دار شين الله عنه ‏ من لزوم الدور؛ لأنه 
حيئذ قد سلم أنه ليس مدرك العمل بالظاهر بالإجماع ”"2. 

واعلم أن إمام الحرمين استدل على الإجماع بدليل معنوي فقال: الطريق القاطع في ذلك أنا 
نقول: للإجماع صورتان» وذكر ما تقريره اتفاق الجمع العظيم المختلفين في الدواعي والمهم على 
الحكم الواحد. 

إما أن يكون لدليل أو أمارة» أو لا دليل ولا أمارة» وهذا الثالث مُسْتحيل عادة. 

فإن كان الأول كان الإجماع كاشفاً عن ذلك الدّليل» وحيئئذ يجب الاتباع له» وإلا لكان 
ذلك تجويزاً لمخالفة الدّليل» وهو ممتنع . 

وإن كان الثاني: فمثل هذا الحكمء وإن كان يسوغ 7(" مخالفته لأمارة أخرى, لكن لما 


() في ب: عن. (9) في ب: سوغ. 
زفق في أ ب تء ح: الإجماع . 
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وَأجِيبَ بِمَنْعِهِ في القّاس الْجَلِيّ وَأَخْبَارٍ آلآحَادٍ بَعْدَ للم بوجوب الْعَمَل 


رأينا التابعين قاطعين بالمنع من مخالفة الإجماع [علمنا اطلاعهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة 
الإجماع]('؛ إذ لو كان المانع منه أيضاً الأمارة لما قطعوا بالمنع منه. 

لا بُقَال: ما ذكرتموه إخراجٌ للإجماع عن كونه حُجّةء فإنه لا مَطْمَعَ في كون قول النَّاس 
حجة لعينه» وإنما المطلوب المكتفى به إسناده إلى حُجّةء وهو حاصل . 

هذا دليل إمام الحرمين» وهو الذي ذكره المصنف آخراً. 

وقد اعترضه الإمام بأنا لا نسلم انحصار التّقسيم؛ فإنه يجوز أن يكون اتفاقهم على الحكم 
لشُبْهَةٍ فكم من المبطلين مع كثرتهم قد اتفقوا على حكم واحد لشُبّهة اعترضت لهم . 

سلمنا الحصرء لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك لأمارة؟ 

ولا نسلم إجماع الصحابة والتَّابِعين على المَنْع. سلمنا ذلك. لكن لما جوزت حصول 
الإجماع على الحكم لأمارة» فلم لا يجوز حصول الإجماع على المَنْع من مخالفة الإجماع لآمارة 
أيضا؟ . 

فإن قلت: لو كان عن أمارة لما تعصّبوا. 

قلت: إذا سلمت أنه إذا كان عن أمارة لا يتعصّبون لهء فقد بطل قولك: إنهم منعوا من 
مخالفة هذا الإجماع . 

هذا اعتراضُ الإمام وزاد الشيخ الهِنْدِيّ اعتراضين آخرين» فقال: هذه الدلالة لو صحت 
لاقتضت أن يكون إجماع الحَلق العظيم من كل أمة حجّة وألاً يكون الإجماع حُجّة إلا إذا كان 
المجمعون عدد التّوَائر. 

فهذه جملة الاعتراضات على إمام الحرمين. 

وأنا أقول: أما الأول: وهو منع الحَضر بالاتَمّاق على الشّبهة ‏ وهو أقواها ‏ فقد يقال فيه: 
. 0-100 .- “مده وفعلاو ات - 7 3 . ٠.‏ خع- 
إن كل اتفاق وقع عن سُبْهَةٍ فهناك قاطع يصَادمه وإنما تسكن النفس للإجماع إذا لم يكن ثم قاطع 
معارض» فحيث وجدنا إجماعاً ولا قَاطِعَ يصادمهء وهو الذي إما أن يكون لدليل» أو أمارة فائَيجَه 
'الحصرٌ في القِسَمَيْنِ ‏ وخرج إجماع المبطلين» فإنه أبداً مستصحب لقاطع مصادم . 


)00( سقط في ت. 
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وأما الَّأني: فساقطً ؛ لأن من استقرأ أحوال الصّحابة والتّابعين كاد علمه باتّقَاقهم على المنْع 
من مخالفته يكون ضروريًا. 1 

وأما الثالث: : فجوابه أنَّ المعلوم من عادتهم أنهم ما كانوا يَقَطَمُونَ بالمَنْع من مخالفة الحكم 
الصّادر عن الأمارة إذا لم يعضدهم إجماع . 

ورأيناهم قاطعين بالمَنع من مخالفة الإجماع سواء أصدر 7" عن أمارة أو لا» وينسبون 
مخالفة إلى المذوق والمُحَائّة والمقوق+- ولا يعدون 'ذلك آمراً هيناء .بل يوون الاستجراء عليه 
ضلالاً بِنأ فلو لم يَقُمٍ القاطع على المَنْع من مخالفة الإجماع في الصُورتين لما قطعوا في صورة 
الأمارة؛ لأنهم لم يكونوا يقطعون بالمَنع من مخالفة الأمارة لمجردها. 

قال إمامٌ الحرمين”"2: ولا يبعد أن يكون القاطع بعض الأخبار التي ذكرناها””"» وتلقّاها مَنْ 
تلقاها من رسول الله له وعلم بقرائن الأحوال قصد الني ككلِِ في انْتصَاب الإجماع حُجَّة ثم 
علموا بذلك؛ واستجروا على القطع بموجبه ولم ينَّهموا بنقل سبب قطعهم . 

وأما الرابع والخامس: فساقطان؛ لأن إمام الحَرَمَيْنِ لم يلتزمهماء وصرّح بذلك من بعد. 

رقداباناابيذا حمسن طريقة إنام الحرمين في الاستالال على الإستما : والذي وضح لي أن 
أقوى دليل عليه الآية التي أبداها الشّافمي والسُّنةَ» وهو عديك ولا تَجْتَمِعْ م أمّتي»» فالمعنىق 
بالطريقة يقة التي ذكرهاء لا بما ذكره المصتف فهو أضعف الطرق. 

فإن قلت: هل يقولون بإفادة كل واحد من هذه الأدلّة القطم؟ 

قلت: أما الاية» فالإنصاف أنها لا تفيد القطع, ولكن ظنا راجحا: 

وأما الحديثُ فلا شَكَ أنه اليوم غير متواتر» بل ولا صحيح.» أعني: لم يصح منه طريق 
على السبيل الذي يرتضيه جَهَابِدَةٌ الحُفَّاظء ولكني أعتقد صحة القدرٍ المشترك في كل طرقه. 
والأغلب على الظن أنه عدم اجتماعها على الخطأء وأقول مع ذلك: جاز أن يكون متواتراً في 
سالف الأزمان ثم انقلب آحاداً» فالمتواتر لما اندرس بالكليّة فَضَلاٌ عن انقلابه آحاداً» ويغلب على 
ظني أن ذلك هو الواقع» فمن نظر كتب الأقدمين وجدها مَشْحُونَةٌ بدَعْوَى انتشار الحديث المذكور 
بين سلف الأمة» وإنكارهم به على مُحَالفي الإجماع كما عرفت. 


)000 في ب: صدر. إفرف في ج: ذكرها. 
(0) ينظر: البرهان 7/١‏ 5857. 
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فكو شاه أ ماك ور مهل هق نف له يها" ها مه كه له لها ها ود هذ ها هام هن اهن إل "ها مو قا هذ هر ها اهز اذك ها يه سهد هد وا اتوت أو رصم هجوخ بوذا ها ويا رهد ا وبي 


ويعضد هذا أن من أنكر الإجماع لم يطعن في صحة الحديث» بل عدل إلى تأويله . 

وأمور أخر كثيرة تضمَّتتها المبسوطاتُ فالنّاس فيه بين مُعْتمد عليه» ومؤول له فلولا صكته 
عند الجميع لما افترقوا كذلك . 

ولو توهم الام ومُتابعوه في سن مقالاً لما عَدَلُوا به. 

وَالطة أنهم بحثوا عن ذلك أشد البحث» كيف وهو مما يَقُصِمُ ظهورهم . 

وأما المعنى فإنه لَعَمْرُ اللهشديدٌ بالغ» ولكنه مختصن بما إذا بلغ المجمعون عدداً يمتنع 
تواطؤهم على الكذب 

وحيث انتهى في الكلام إلى هذا أقول: الإجماع عندي صورتان: 

إحداهما: أن يقع من جمع يمتنع منهم التَّوَاطؤ على الكذب», وهذا قاطع. والدليل عليه 
قاطع . 

والثانية : ألا يبلغوا ذلك» فهذا حُجّة عندناء ولكنها ظَبيَةّ ولا يتتهض دليله إلى القطع . 

وبلوغ المجتهدين عدداً يمتنع تواطؤهم على الكَذِب يختلف اختلافاً شديداً» فرب جمع 
قليل» ولكن قرينة افتراقهم في أقاصي الأرض تحيل عادة اجتماعهم. فينتفي محذور احتمال 
الكذب» فتأمل ذلك . 

وأقول مع ذلك: لو اتفق إجماع 7" علماء العصر الذين لم يبلغوا عدد التواترء بأن كانوا 
قليلين جدًّا على مسألة» ثم انقرضواء ومضت عَصّرٌ كثيرة على هذا اجتمع فيها على القول بالمسألة 
من يمتنع توَاطؤهم على الكَذِبٍ» فهذا حبّة قطعية» وهو داخل في الصورة الأولى» ولعلّك تجد 
ذلك في مسائل كثيرة من الفروع اجتمع عليها أهل عَضْر بكماله» وهم يبلغون عدد التواترء ثم جاء 
بعدهم مثلهم» وبحثوا أَشَّدَ البحث» وقالوا بمقالة الأولين فلا شك أن النفس يزيد انشراحها بتوافق 
العَصْرَين على ما هو في مضطرب الظّنون» وتوافراتها لو لم تستند ”2 إلى ما يوجب ذلك لما 
توافقت . 

وكلما ازداد عصر عصراً ازداد اليقين يقيناًء فيكون إجماع الأولين حُجّة ظََية» وينقلب 
بموافقة الآخرين قطعية . 


والظني قد ينقلب قطعيًا بانضمام ما يوجبه. 


)١(‏ في ح: اجتماع. ةق في أ تواح: تسند. 
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الْمْخَالك * ' «زياناً ِكل شَيْءه آسورة التحل: الآية 4م]ء 4 
[سورة النساء: الآية وه م وَعَايتَهُ السو وَبِحَدِيثِ مَعَاوْ -؛ ؛ رَضِيَ الل عَنه- حيث 0 حَيِتُ لم 


ذكرة. 


والمدار في كونه قطعيًا على عدد التواتر» وليس لكونهم في عصر واحد خصوصية. 

فإن قلتَ: فماذا ترضونه دليلاً على الإجماع؟ 

قلثُ: مجموع ما ذكر من الأدلة» وقد تعاضدت كلها على ما فيه عدد التّواتر. وشمل 
بعضها كل إجماع . 

وينبغي أن يقرر الدَّليل المعنوي بالضَّمِيمَةٍ التي ذكرناهاء فيقال: اتفاق الخلق العظيم على 
الحكم الراحن"إنا أن كون لدليل أق أمارة اى شيية أوالا: 

والرابع : مستحيل عادة. 

والثالث: أن يقدم بالاستقراء التام قاطعاً يُصَادمه "2 معتضداً بإجماع الجَمّ الغفير فانحصر 


في الأولين ووجب الرجوع إليه على ما سبق وفي الباب آيات كثيرة ومباحثُ جليلة ذكرناها في 
(التعليقة» . 1 


الشوح: واحتج «المُخَالِفٌ بمثل قوله ‏ تعالى _:لوََرَلنَا عَلَيِكَ الكِتَاب يَييَانا لِكُلّ 
شَيْء4) [سورة النحل: الآية 44]ء فلا مَرْجِعَّ في يَبْيَانِ الأحكام إلا إليه. 

وقوله - تعالى -: قن تنَارَعتُمْ فى شَيْءِ «فَدُدُومُ) إل اللّهِ وَالحَسُولٍ[سورة النساء: الآية 4ه] فلا 
يرد إلى غيرهماء «ونحوه)"" . 


دلق في ب: يصدمه . 

(؟) استدل المخالف على أن الإجماع ليس حجة بالكتاب والسنة» أما الكتاب فبايات منها قوله تعالى: 
#إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» لا ينافي كون غيره تبياناً لبعض الأشياء أو لكله. 
وثانيها:. أنه يلزم ألا تكون السنة دليلاً بعين ما ذكرتم» والخصم لا يقول به. 
وثالثها: أنه حجة عليهم لا لهم؛ لأنه إذا كان تبياناً لكل شيء كان تبياناً لكون الإجماع حجة؛ لأنه 
شيء من الأشياء» ولا يقال: المراد كل شيء من الأمور الشرعية» والإجماع ليس منها عند الخصم؛ 
لأن الأصل في الكلام الحقيقة» ولا يعارض بلزوم كونه تبيانا لعدم كون الإجماع حجة لانبنائه على 
أن العدم شيء من الأشياء» وهو ممنوع عند قوم. ومنها قوله تعالى: #وإن تنازعتم في شيء فردوه - 
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والجواب : أن قُصارى مُسْتَمْسككمء «وغايته الظهور» في مطلوبكم» فلا يقابل القاطع الذي 
كناف والحق أه الا طهون لددينا تكرم اها 

واحتج المُخَالف أيضاً "بحديث معاذ رضي الله عنه حيث لم يذكره؛» وإنما ذكر الكتاب 
والسُنَّةَ والاجتهادء فلو كان الإجماع دليلاً لذكره. 

«وجوابه : أنه لم يكن إذ ذاك حُجّةا2 فقد قدمنا أنه لا إجماع في عصر الي بكلنة. ثم هو 
حديث رواه أبو داود والترمذي» ولكنه لا دن قال البُخَاري» وسيأتي إن شاء الله - تعالى - 
في «القياس) . 


إلى الله والرسول» إذ اقتصاره على الكتاب والسنة يدل على عدم مرجع آخرء ولا يذكرهء وهو دليل 
عليهم؛ لأنا نازعناهم في الإجماع» ورددناه إلى الله والرسول حيث أثبتناه بالكتاب والسنةء ثم من 
الجائز اختصاص الاية بالصحابة» وإذ ذاك فيكون ترك ذكر الإجماع؛ ؛ لأنه لم يكن مرجعاً حينئذ. 
ومنها وإليه أشار بقوله: «ونحوه؛ ‏ قوله تعالى: #لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل* وقوله: #وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون» فإنه نهى كل الأمة عن هاتين المعصيتين» وذلك يدل على تصورهما 
منهم ؟ لأن النهي عن الممتنع أي عما لا يتصور عمن نهى عنه ممتنع؛ ومن يتصور منه المعصية لا 
يكون فعله ولا قوله موجبا للقطع. 

والجواب: أن النهي راجع إلى كل واحد لا إلى المجموعء ولا يلزم من جواز المعصية على كل 
واحد جوازها على الكل» ثم النهي لا يقنضي إمكان المنهي عنه» وهو كونه متصور الوقوع ممن نهى 
عنه؛ فإنه تعالى نهى المؤمن عن الكفر مع علمه بأنه لا يكفرء وخلاف علمه محال» وأنت قد عرفت 
في غير موضع أن مثله محال لغيره» فيكون متصور الوقوع» فالأولى الاقتصار على المنع الأول» 
وأشار المصنف إلى هذه الأجوبة بقوله: وغايته الظهور» أي غاية ما تمسكتم به بعد تسليم ما فيه من 
الممنوع ظهورها في المطلوب» لكنه لا تقابل القاطع على ما أسلفناك من الأدلة العقلية. 

وأما بالسنة فبحديث معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ حيث أقر النبي ‏ عليه السلام ‏ إياه لما سأله عن الآدلة 
المعمول بها على إهماله ذكر الإجماع» ولو كان الإجماع دليلا لما سامح ذلك مع دعوى الحجة 
إليه» وإليه أشار بقوله: «حيث لم يذكره»؛ أي حيث لم يذكر معاذ الإجماع. وأجيب بأن الإجماع 
حيتئذ لم يكن حجة» فلذلك لم يذكره» وقصة معاذ مشهورة» فلذلك لم يذكرها. ينظر: الشيرازي 
6 أ/خ. 


١/١ 


«مسألة» 


الشرح: «وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقاً»2'7» وليكن محل الاتفاق فى عصر طرأ بعد 
انقراض المجمعين» فإن حدث قبل انقراضهم مجتهد لم يكن موجوداً انّجه تخريجه على اشتر 
انقراض العصرء وكذا إن كان» ولكن كان عاميّاء ويزداد الخلاف في اعتبار الغامي . 


)١(‏ هذه المسألة في بيان الخلاف في أهل الإجماع» واختيار ما هو الحق منه» فنقول: قد علمت مما 
سلف أنه إنما امتنع الخطأ على أمتنا للدلالة السمعية الواردة بلفظ العموم المتناول ظاهرا لكل مسلم 
كالمؤمنين والأمة» فعلى هذا لا عبرة بقول الخارج عن الملة؛ إذ لا يتناولهم لفظ المؤمنين والأمة في 
عرف شرعناء وكذلك لا تتناولهم الأدلة العقلية لما مرء ولهذا لم يتعرض المصنف لعدم اعتبارهم» 
وتعرض لعدم اعتبار كل الأمةء ولا بقول الكل إلى يوم القيامة وإن كان اللفظ ظاهراً فيه؛ إذ لكل 
ظاهر مثله طرف ظاهر في النفس كالكل في مثالناء لأن ما دل على الإجماع دل على وجوب 
التمسك به ولأبييكن الفسلم مزل الكل أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال المجمعين» وأما في يوم 
القيامة وبعده؛ فلأنه لا تكليف؛ فلا استدلال ولا تمسك» وكالصبي والمجنون والأجنة وإن كانوا من 
الأمة؛ لعدم تصور الوفاق والخلاف منهم مع علمنا بأن المراد من قوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي 
على الضلالة» من يتصور منه الوفاق والخلاف بعد الفهم» وطرف ظاهر في الإثبات. وهو كل 
مجتهد مقبول الفتوى» وأوساط متشابهة كالعوام المكلفين والفقيه الذي ليس بأصولي» وقد عبر عنه 
ب«الفروعي»» والأصولي الذي ليس بفقيه» وقد عبر عنه ب«الأصولي»» وكالمجتهد الذي لم يشتهر 
بالفتوى مثل واصل بن عطاءء والمجتهد المبتدع والفاسق» وكالناشيء من التابعين مثلا إذا قارب رتبة 
الاجتهاد في عصر الصحابة» وقس عليه المقارب لتلك الرتبة في كل عصرء ويحتمل أن يكون المراد 
ممن سيوجد باقي الأمة إلى يوم القيامة». وهو الأظهر؛ لأنه المتفق على عدم اعتباره لا عدم اعتبار 
الناشىء؛ لأنه غير متفق عليه» إلا عند من لا يرى انقراض العصر شرطاً؛ لأن من يراه شرطاً لا يوافق 
الغير على عدم اعتباره مطلقاً. ينظر: الشيرازي ١98‏ ب/خ. والمستصفى ١187/١‏ والمنخول 
»*٠‏ والمحصول :787/١/”‏ وشرح العضد ؟/ ”7 وشرح الكوكب المنير ؟/ 2775 والتبصرة ْ 
١لا"‏ والبرهان »7805/١‏ وكشف الأسرار //0737 وتيسير التحرير */ 777 وأصول السرخسي ! 
»*0١‏ وفواتح الرحموت 7١7/5‏ وإرشاد الفحول 2487 والتقرير والتحبير ؟/ »8٠١‏ والإجكام ْ 
للامدي 27١5/١‏ وحاشية البناني 7//ال77 . 


1١و‎ 


وَميْلُ الْقَاضِي إِلَى أغتباره وَقِيلَ : يتب لأصْولِيٌ وَقِيلَ: يُخْتبُ ألْفْروعِي . 


فإن نشأ تابعييٌ مجتهد بعد صدور إجماع الصحابة» فالخلاف فيه مشهور والأصحٌ: اعتبار 


خلافه «والمختار: أن المقلد كذلك» أي: لا يعت 17) 


«وميل القاضى إلى اعتباره»(2. واختاره الامديٌ وذكر أنَّ معناه: افتقار كونه حُجّة إلى 


عم 2 2 
موافقة العَوَاة9". 


)0( 
)0( 
زفق 


وهو قول جماهير علماء الأمة» ينظر: الكوكب المنير 775/1 . 

.7١5 /١ ينظر: الإحكام‎ 

قال العضد حين حكايته هذا الخلاف في المقلد: الأكثر على أنه لا يعتبر وإن حصل طرفاً صالحاً من 
العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد. وميل القاضي إلى اعتباره. قال شارحه: أي اعتبار المقلد عامياً 
كان أو أصولياً أو فروعياء ولم يتعرض الشارح لهذا المذهب لبعد اعتبار العامي» وأشار إلى أن 
المقلد المختلف في اعتباره هو الذي حصل طرفاً من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد» وهو لا 
محالة يكون أصولياً أو فروعياء فينبغي أن يكون ميل القاضي إلى اعتبار الأصولي والفروعي 
نا .ه. فأنته ترى أن العضد في شرحه على المختصر لابن الحاجب لم يعتبر المقلد العامي؛ 
ولم يحمل عليه رأي القاضي» بل حمله على ما إذا حصل طرفاً صالحاً من العلوم التي لها مدل في 
الاجتهاد. ولله دره؛ فإن اعتبار هذا خطل كبير» وإننا نرباأ بالقاضي أبي بكر عن القول بأن الباعة 
والسوقة وأرباب الحرف لا بد من اعتبارهم في الإجماع خصوصاً أن لو حملناه على أن قيام الحجة 
مفتقد إلى ذلك كما قال الامدي» ومما يؤيد فهم الشارح في كلام القاضي |قول الامدي أن قيام 
الحجة مفتقر إلى اعتبار المقلد؛؟ فإنه يتعين حمله على المقلد الذي حصل طرفاً من العلوم إلخ وإلا 
فلا عاقل يقول بتوقف الحجية على قول جميع العوام . 

احتج الجمهور بدليلين: الأول: أنه لو اعتبر وفاق المقلدين لم يتصور إجماع؛ لأن العادة تمنع اتفاق 
المقلدين عامة» وكذا اتفاق الأصوليين أو الفروعيين خاصة؛ لكثرتهم واتارهرة والتالي باطل 
بالضرورة. الثاني: أن المقلد تحرم عليه مخالفة إجماع المجتهدين قولاً وفعلاً» فيكون قوله 
الجخالقة. نعصية'مهدزة شرع ؛ فلا تضر الإجماع. واعترض عليه أولاً بأن من قال باعتباره يمنع 
الحرمة؛ إذ كيف تحرم مخالفة'ما ليس بإجماع؟. وجوابه أن هذا مكابرة؛ فإنه من الواضح أن المقلد 
أفتى لا عن دليل وذلك حرام بالنص. فإن قلت: هذا إنما يتم في مخالفة إججماع الصحابة» وأما 
إجماع من بعدهم بعد تقرر خلاف سابق من الصحابة لأيكون حرام؛ إن امقلد له أن يقل قل أي 
مجتهد شاء. قلت: إن كانت مخالفة هذا المقلد لمجتهدي زمانه بمجرد رأيه فهي حرام قطعاء وإن 
كانت تقليداً لمجتهد سابق على مجتهدي عصره فاعتبار قوله لأن قول منجتهد سابق بالحقيقة فهو 
اعتبار لقول ذلك المجتهد؛ فقد آل الحال إلى أن الإجماع اللاحق هل هو حجة مع مخالفة المجتهد 
السابق أولا. 


نذا 


وهذه هي المسآلة المَْرُوفة بأنّ العاميّ هل يعتبر؟ 

وحكى فيها القاضي عبد الوَمّابٍ مذهباً ثالثاً: أنه يعتبر في الإجماع العام» وهو ما ليس 
بمقصور 7 على العُلَمَاء وأهل النظرء كالعلم بوجوب التّحريم بالطّلاق» وأن الحَدّث ينقض 
الطهارة. وأن الحَيْض يمنع أداء الصلاة ووجوبهاء دون الخاص» كدقائ ئق الفقه . 

ولي أنا في المسألة تحقيق طويل ذكرته في «التعليقة»» حاصله: أنني أدعي أن الخلاف في 
أن العوامًٌ هل يعتبرون؟ ليس معناه إلا أنّا هل : نطلق القول بأن الأمة أجمعت, وأنه لا خلاف في 
المشهور . 

إنما نطلقٌ هذا القول فنقول: مثلاً أجمعت الأمّة على وجوب الصّلاة وإنما الخلاف فيما قد 
يشذّ عن العَوَامٌ ففيه مذهبان: ش 

أحدهما: أنهم مُدْخَلون في حكم الإجماع؛ فإنهم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام فقد عرفوا 
في الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة حقّ» وهذا منهم مساهمة في الإجماع . 

الثاني: أنهم لا يكونون مُسَاهمين في الإجماع؛ لأنهم غير عالمين فكيف ينسب إليهم 
القول» وقد بنى الأستاذ أبو إسحاق على هذا الخلاف الاختلافٌ في تكفير من أنكر مجمعاً عليه 
غير معلوم بالضرورة» حكاه عنه أبي - رحمه الله تعالى - في شرح المنهاج». 

وأقول: إن ما أقوله هو قضيّة كلام القاضي أبي بكرء بل صريحه» وقد حكيت كلامه في 
«التعليقة»؛ وذكرت أنه صريح في غير موضع بأن خلاف العوام لا يعتبر به. 

ونقلنا الإجماع على ذلك» وإنما حُكي الخلاف على الوجه الذي قلته. 

وجميع ما قلناه في العامي الصرف. 

أما من سند أشياء من العلوم ولم يترقٌّ عن مراتب التّقليد. فالصحيحٌ : أنه لا يعتبر أيضاً. 

«وقيل: يعتبر الأصوليٌ» المَاهِرُ المتصرّفٌ في الفِمَهِ وإن كان من أهل التّقليد في الفقهء 
وهذا هو رأي القاضي. 


«وقيل: الفروعي». 


)١(‏ في أ: بمقصود. 


17: 


ال ل صر وَيْضاً المُكَالنَهُ عَليِْ حَرَامٌ فَتَابنْهُ مُجْتَهِدٌ خَالَفَ وَعْلِمَ 
مان : 


الشرح: «لنا: لو اعتبر» خلاف الجاهل بشيء فيه «لم يتصور»؛ لأن قولهم لا يكون لدليل 
فلا يعتبر» فإذًا لو اعتبر لم يعتبر هذا خلف [غير](١)‏ متصور. 

«وأيضاً: المخالفة عليهم حرامٌ»» فإن التقليدَ واجبٌ عليه؛ إذ الفرض أنه إما عامي صرف» 
وإما أصولي ماهر له تصرف في الفِقَهِ لا يخرجه عن مرتبة التّقليد» «فغايته» عند المخالفة «مجتهد 
خالف» المجمعين. و١عْلِمَ‏ عصيانه»» فلا يُلتفت إليه. 

ولقائل أن يقول على الأول :كلامكم في العَامي الصرف مبني على ما تصورتموه من أن 
القائل باعتباره يجعله بمنزلة آحاد المجتهدين» وليس كذلك» بل إنما [يعتبره]”"2 ليطلق لفظ 
الإجماع كما مضىء وفيمن سند شيئاً من الأصول [لا يتضح]”"؛ لأنه قد يسوقه إلى المخالفة 
أدنى نظرء وإن لم يكن النّظر النَّام الذي يترفع 47 به عن حضيض التّقليد. 

وعلى الثّاني: المجتهد المعلوم عصيانه بالمخالفة» إن طرأ بعد الإجماع؛ فالفارق بينه وبين 
العامي أنه لم يكن في زمن المجتهدين» فانتهض الإجماع قبله فكان عاصياً؛ لخرقه الإجماع؛ إذ 
الإجماع عنده غير متحقّق ”) إلا به فلم يخرق الإجماع . 

وإن كان المجتهد موجوداً في زمن المُجُمعين» وخالف لا لدليل ساقه؛ بل عناداً ومُكابرة» 
وهذا لم قلتم: إنه لا يعتبر» وغاية ما في الباب أنه يفسق» والفسق لا يخرجه عن أهليّة الاجتهاد. 

وإن قلتم: العدالةً رُكْن في الاجتهاد خَرَجتم عما نحن فيه؛لأن كلامنا في مجتهد حالف 
وهو الآن على ما يقولون ليس بمجتهد. 

وقد يقال في جواب هذا: المجتهدٌ لا يمكن أن يخالف لا لدليل يعم» فيقول بلسانه إنه 
مخالف» وهو بقلبه مُوَافق؛ إذ الفرض أن الدليل لم يسبقهء وهو من أهل النظرء ولا اعتبار بكذبه 
في قوله: أنا مخالف27. 


زفق في ج: تعتبره . مه في ح : محقق . 


زفوفق في أ نث. ح: ينصح . 
(9) إذا تحققت ذلك علمت أن المذاهب لا تزيد على أربعة: أحدها: عدم اعتبار العامي والأصولي - 
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مَسْألَة 
م ع ار د اس © وسرا ل اه 
المكدة بها لسك كد كالكافر عند المكفر. وَإلا فكخيّره وَبغيْره ثالثها 
يُْتبرُ في حَقّ نفْسهِ فقط 


«وإلا 


(000 


زفق 


«مسألة» 


الشرح: «المبتدع بما يتضمن كفر]”' كافر”"؟ عند.المكمّر؛ له. فلا يعتبر قوله في الإجماع 
فكغيره) . 


«وبغيره؟ أي: والمبتدع بغير ما يتضمن كفراً. 


«وثالثها: يعتبدُ) قوله: «فى حق نفسه فقط). 


والفروعي؛ وهو مذهب الأكثر واختيار المصنف. وإليه أشار بقوله: والمجتار أن المقلد كذلك أي 
والمختار أن وفاق المقلد» ونعني به الثلاثة المذكورة لا تعتبر. 

وثانيها: اعتبار الثلاثة» وهو مذهب الأقلين والقاضيء وإليه أشار بقوله: وميل القاضي إلى اعتبار 
المقلد »وهو غبارة عن الفلانة , 

وثالئها: اعتبار الأصولي دون الفروعي . 

ورابعها: عكسه. وإليها أشار بقوله: لوقيل: يعتبر الأصولي» وقيل: الفروعي» وصريح لفظ المنتهى : 
يدل على ما حملنا كلامه عليه؛ لأنه قال: الأكثر على أن المقلد لا اعتداد به موافقا ولا مخالفاء 
وميل القاضي إلى اعتباره. 

وثالثها: يعتبر منه - يعتي من المقلد الأصولي خاصةء ورابعها الفروعي. ينظر: الشيرازي 199 أ» 
ب/اخ. 

كالمجسمة» فإن قلنا بتكفيره فهو كالكافر لا تعتبر موافقته ولا مخالفته» وإن لم نقل بتكفيره فهو 
كغيره من أصحاب البدع الظاهرة» كالخوارج والروافض» وهؤلاء قد اختلف العلماء فيهم . 

وأما ماذا يكفر بدء فقد ذكر الغزالي ‏ رحمه الله أنه ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفرأًء كإنكار الصانع ونحوه. 

الثاني : ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع ونحوه من حيث التناقض . 

الثالث: ما ورد فيه التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافر» كعبادة النيران» وجحده سورة من القرآن. 
وبالجملة إنكار ما عرف أنه من الشرع تواتراً. ينظر: الشيرازي 7٠٠١‏ أ/خء والبرهان 2344/١‏ 
واللمع (50)»: والإحكام 2707/١‏ وشرح العضد 77/6» والمستصفى ,.187/١‏ والمنخول 2”3٠١‏ 
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[لا غيره» فله مخالفة الإجماع المنعقدء وليس ذلك لغيره]7©. 
الشرح: [«لنا: أنَّ الأدلّة»] 0" السّمعية «لا تنهض دونه»» إذ ليس من عداه كل الأمة. 


الشرح: «قالوا: فاسقٌ» والفسق مانع كالصّبا والكفرء «فيرد قوله : كالكافر والصّبي) . 
«وأجيب»: بالقَوْق «بأن الكافر ليس من الأمة»» والعصمة إنما ثبتت 7(" للأمة» «والصبي 


رد د لقصوره» عن الاستنباط. «ولو سلم» أن فِسْقَهُ مانم من قبوله في > حَقّ الغير» انبل علي 
نفسه»» كما يقبل إقرار الفاسق, وهذا هو المذهب الثالثك©©. 


2) 


وفي الفاسق مذاهب: 

أحدها: عدم اعتباره مطلقاء وعليه الجمهور». 

والثاني : اعتباره مطلقاًء وهو رأي الشيخ أبي إِسْحَاقَ الشَّيرَازي . 
والثالث: يعتبر في حقّ نفسه دون غيره» وهو رأي إمام الحرمين. 


وحاشية البناني 7//ال1١»‏ وكشف الأسرار 777/7 وأصول السرخسي 271١/١‏ وتيسير التحرير 
اا فواتح الرحموت /71. 
سقط في ح. اقرف في ت: تثبت. 


سقط في ح. 


ولو اعتبر قول الفاسق في الإجماع لزم تكريمه وهو منتفء وقد يقال: نمنع أن الفسق يسقط أهلية 
التكريم ؛ فإن من مات مؤمناً مصراً على فسقه لا يخلد في النارء فإذا كان أهلا للكرامة في الاخرة 
بدخول الجنة فلأن يكون أهلاً للكرامة فى ي الدنيا باعتبار قوله في الإجماع من باب أولى. وأجيب عنه 
بأنه لما وجب التوقف فى إخباره بقوله تعالى: إن 'جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا © لم يعتبر قوله في 
الدنيا؛ فلا يكون أهلاً للتكريم باعتبار قوله. وهذا لا ينافي ثبوت التكريم في الاخرة بدخول الجنة 
بعد إذلاله. واحتج القائلون باعتباره في حق نفسه؛ بأنه قبل إقراره بالمال والجنايات في حق نفسه 
فيقبل قوله في الإجماع كذلك. وأورد عليه أنه لو قبل قوله كان له لا عليهء وإقراره إنما يقبل فيما 
عليه لا فيما له. ويجاب عنه نأن كل ما أدى إليه اجتهاده فيما لا قاطع فيه فهو عليه إجماعاً؛ لأنه 
يجب عليه العمل به أولا ولو كان له. 

ينظر مصادر مسألة المبتدع . 


يفن 


ولعي دن الكو لمق ير الأن (والقي» لمشوويه و شل ا كل 
حبر 2 من الام عيا* بمصورد)» و 0 


لت ع آلإِجْمَاءٌ بألصَّحَابَةِ وَعَنْ أَحْمَدَ 50000 لان : 5 دل . 


والوّابع: يسأل 2١7‏ عن مأخذه؛ لجواز أن يحمله فسقه على القُيْيَا من غير دليل: فإن ذكر ما 


يجوز أن يكون محتملاً اعثّيرء وإلا فلاء وهو اختيار ابن السّمْعَاني7©. 


» مسأالة ع«( 


الشرح: ١لا‏ يختصّ الإجماع بالصّحابةة0©. 


(01) 
(0 


إفف 


في تء ح: سأل. 

إن قلت: ما بال أكثر الشافعية لم يعتبروا المبتدع في الإجماع وقد قبلوا رواية المبتدع الذي يرى 
الكذب حراماً فما الفرق؟ قلنا: عدم قبول الرواية كان لريبة الكذب لا غيرء وهم يحرمون الكذب» 
فلا يجترثون عليه ؛ .لذلك قبلوا روايته. وأما الإجماع فعماده صحة الرأي» وهؤلاء قد أفسدوه لاختيار 
مكابرة الهوى على العقل؛ لذلك كان الصحيح رأي الجمهورء وهو عدم اعتبارهم في الإجماع . وإن 
قلت: يرد على بعض الشافعية القائلين باعتبار المبتدع أنه يلزم عدم انعقاد الإجماع على خلافة أبي 
بكر وعلي لخلاف الروافض في الأول والخوارج في الثاني. قلنا: خلاف الروافض في خلافة أبي 
بكر حصل بعد الإجماع؛ فإن الإجماع انعقد زمن الصحابة» وهم حدثوا بعدهم بكثير» وخلاف 
الخوارج ليس في الإجماع؛ لأن معاوية مجتهد. وهو لم يبايع علياً فما انعقد الإجماع وأما ثبوت 
الخلاف فلكفاية بيعة الأكثر من المعتبرين» وكونه أهلاً لها في نفسه من غير ارتياب أو لدليل آخر لاح 
لهم. 

إذا ذهب واحد من الصحابة إلى كم في مسألة ثم مات. وأجمع التابعون على خلافه في تلك 
المسألة» فقد قال بعض الأصوليين: إنه ينعقد إجماعهم بعين ما ذكروه من العلة» وهو محال 
مخالف لإجماع القائلين بالإجماع. والحق فيه أن يقال: إذا حكم واحد من الصحابة بحكم ثم حكم 
التابعون بخلافهء فإنه لا يكون إجماعاً؛ لأن حكمهم ليس هو حكم جميع الأمة في تلك المسألةء 
بخلاف ما لو حكموا بحكم لم يتقدم فيه خلاف بعض الصحابة» فإنه يكون إجماعاً؛ لأن حكمهم 
حيتئذ يكون حكم جميع الأمة في تلك المسألة. 


1١78 


ا(وعن أحمدّ ‏ رحمه الله - قولان) : 
أصحهما : عند أصحابه موافقة الجمهور . 
والثانى : - وهو رأي الظاهرية 217 الاختصاص . 


- 0 فإن قيل: إن كان التابعون كل الأمة» فيجب أن يكون خلافهم حراماء وإن قال صحابي بخلاف ما 
أجمعوا عليه وإن لم يكونوا كلهم» فلا يحرم خلافهم» فأما كونهم كل الأمة في شيء دون شيء 
فمتناقض . 
قلنا: لا تناقض فيهء فإن الكلية إنما تثبت بالإضافة إلى المسألة التي خاضوا فيهاء فإذا نزلت واقعة 
بعد الصحابة فالتابعون فيها كل الأمة إذا أجمعوا عليهاء بخلاف ما لو أجمعوا على خلاف فتوى 
الصحابي إذ فتواه ومذهبه لا تنقطع بموتهء فلا يكون قولهم قول كل الأمة» وهذا كما لو أفتى 
الصحابي بحكم ثم مات» وأجمع باقي الصحابة على خلافه. فإنه لا ينعقد إجماعهم. وإن انعقد 
إجماعهم إذا مات من غير مخالفة؛ لأن حكمهم في الأول ليس هو حكم كل الأمة في المسألة التي 
خاضوا فيها ‏ لصح إجماع بعض مجتهدي العصر على واقعة حادثة إذا لم يكن للباقين فتوى فيهاء 
ولا خبر عنها؛ لأنهم كل الأمة بالنسبة إليها. 
قلنا: نحن ما نذهب إلى أن الكلية بالإضافة تكفى» بل إلى أن الكلية باعتبار كون المجمعين جميع 
مجتهدي العصر لا يكفي» بل يحتاج مع ذلك إلى أن يكون قول جميع الأمة في تلك المسألة هو ما 
أجمعوا عليه» وذلك بألا يكون لغيرهم فيها قول مخالف لما أجمعوا عليه سواء كان انقضاء القول 
المخالف بانتفاء أصل القول أو بانتفاء المخالفةء فاندفع الشكان. ينظر: الشيرازي 7٠١7‏ أ/خ. 
والبحر المحيط للزركشي 8/5 وسلاسل الذهب له 258 والإحكام في أصول الأحكام 
للامدي 5ه ونهاية السول للإسنوي ”7517//7» ومنهاج العقول للبدخشي ؟/ 87”, والتحصيل 
من المحصول للأرموي /١‏ “الا والمستصفى للغزالي /١‏ 23185 وحاشية البناني 2117/94/7 والايات 
البينات لابن قاسم العبادي 791/6 وحاشية العطار على جمع الجوامع 717/7 وإحكام الفصول 
في أحكام الأصول للباجي 2597 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 059/5, والتحرير لابن 
الهمام 0 وتيسير التحرير لأمير بادشاه ”/ 2714١‏ وكشف الأسرار للنسفي 2185/7 وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 76/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 5/7 وإرشاد الفحول للشوكاني ١‏ والكوكب المنير للفتوحي 252١‏ 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 97/7 . 

)١(‏ وعليه ابن العربي وابن حبان» وللإمام أحمد روايتان أصحهما عند أصحابه أنه لا يختص بالصحابة. 
استدل الجمهور بأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عامة في إجماع الصحابة فمن بعدهم» ولا 
موجب لتخصيصها بإجماعهم» وهذا ظاهر في الأدلة السمعية نحو: "ويتبع غير سبيل المؤمنين». دلا 
تجتمع أمتي على الخطأ». فإن سبيل المؤمنين والأمة يتناولان أهل كل عصرء وليست مختصة - 
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«لنا: الأدلة السّمعية» لا تختصّ بالصّحابة. 

فإن قلت: كيف استدلٌ المصنف بالسمع هنا؟ 

وهو إنما يستند في الإجماع إلى المعنى . 

قلت: استناده ') إلى المعنى من أجل كون الإجماع حُجَّة؛ِ لأن ذلك أصل قاطعء 
فيتطلب له دليلاً قاطعاًء وإ لى السّمع في أنه هل يختص بالصّحابة؟؛ وهي مسأل ظنّية يكفي فيها 
دليل ظني. 


بالحاضرين وقتم الخطابء وإلا لما شملت الصحابي الاتي بعده وهو باطل اتفاقاً. وأما الأدلة 
العقلية فقيل : : لا تتتهض حجة على الظاهرية لأنهم لا يسلمون الإجماع على القطع بتخطئة المخالف 
مطلقاء ٠‏ بل في إجماع الصحابة. قال صاحب المسلم: الحق الاتفاق على التخطئة مطلقاً؛ لكن لا 
يتنهض ههنا لأن الخصم ينكر إمكان وقوعهء وهو لا ينافي 'التخطئة على تقدير وقوعه (أي أن 
الخصم ينكر إمكان وقوع إجماع غير الصحابة» وإنكار وقوعه لا ينافي القول بتخطئة المخالف على 
تقدير وقوعه) فافهم؟ فإنه دقيق ‏ وقال في حاشيته: اعلم أن الدقة هو الفرق بين انتهاض السمعية 
وعدم انتهاض العقلية مع أن الظاهر أنهما سواء.» ووجه الفرق أن مقتضى السمعية أن الحجية لازمة 
لوقرع الاتفاق مطلقاء ومقتضى العقلية ليس كذلكء» بل مقتضاها أنه إذا وجد الاتفاق» وصار حجة 
صح تخطئة مخالفه. فلو وقع الاتفاق ولا عبرة به كما قال الخصم لا ينافي ذلك» نعم ينافي 
السمعية؛ لأنه اجتماع على ما ليس بحق ا.ه. وفي هذا الفرق نظر؛ فإن صحة التخطئة غير متوقفة 
من حيث العلم بها على وجود الإجماع واعتباره وإن توقفت في الخارج» فإذا ما علمنا صحة تخطئة 
المخالف للوجماع في كل عصر علمنا أن حجيته مركوزة في أذهانهم؛ .ولا يكون ذلك إلا عن نص 
قاطع دال على حجيته في كل عصر» ومن لوازم ذلك كونه حقاء فعدم اعتبار الخصم إياه مُناف لهذا 
كما هو مناف للسمعي» فقد نهض العقلي كما نهض السمعي على إثبات حجية إجماع من بعد 
الصحابة» ولو سلمنا جدلا أن عدم اعتبار إجماع التابعين فمن بعدهم لا يتنافى مع الدليل العقلي لزم 
ألا ينهض الدليل العقلي على النظام وتابعيه في إثبات حجية إجماع الصحابة؛ إذ لهم أن يقولوا: 
صحة تخطئة المخالف لإجماع الصحابة إنما هي على تقدير وجوده واعتباره» فعدم اعتبارنا إياه لا 
يتنافى مع هذا الدليل» فالحق أنه على تسليم الظاهرية الإجماع على تخطئة المخالف مطلقا لا ييقى 
فرق بين الأدلة السمعية والعقلية؛ ولم يبق لهم إلا أن ينكروا تحقق اتفاق التابعين فمن بعدهم. 
والجواب حيتئذ بإثبات وقوع اتفاق التابعين في واقعة» ولم يثبت إنكار الخصم إلا عند استقرار 
الخلاف وتقرر المذاهب لا عند سكوت الصحابة؛ لعدم وقوع هذه الحادئة في زمئهم؛ ومحل 
الخلاف ههنا هو هذا لا ذاك؛ فإنه مسألة أخرى؛ والله أعلم. 
)١(‏ في ب: إسناده. 
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ا ب ألصَّحَابَة ا تقد تَحَمَّق إِجْما كت أن كرق ذلك مَشدوطاً 
0 رم في عِهم ؟ 2 


الشرح: «قالوا: إجماع الصّحابة قبل مجيء التَّابعين('؟ وغيرهم» منعقد «على أن ما لا 
قَطمّ فيه سائغ "© فيه الاجتهادء فلو اعتبر غيرهم» لكانوا إذا أجمعوا في مسألة اجتهادية على 
تحريم مخالفتهم 7 فيها؛ لأن هذا شأن الإجماع. 

وقد وقع إجمٌ الصحابة على جواز الاجتهاد فيهاء وإذا اتفق ذلك «خولف إجماعهم» 
وتعارض الإجماعان» 9 من الصّحَابة ومن بعلهم . 

«وأجيب: بأنه لازم في_الصّحابة قبل تحقق إجماعهم» على الحكم» فإنهم مجمعون 9) 
على أن الاجتهاد سائغ» ثم يرتقع ذلك بالإجماع» «فوجب أن يكون ذلك» الإجماع الأول على أن 
ما لا قطع فيه اجتهادي «مشروطاً بعدم الإجماع» على الحكم» ؛ فمتى حصل زال شرط الإجماع 
الأول. 


)١(‏ وقال الخطيب: التابعي من صحب صحايياً ولا يكتفي فيه بمجرد اللقي» بخلاف الصحابي مع 
البي ككلة. فإنه يكتفي فيه بذلك. لشرف النبيّ يَكلِ؛ وعلو منزلته» فالاجتماع به يؤثر في النور القلبي 
أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي 0 وقال أكثر المحدثين: هو من لقي 
صحابياً وإن لم يصحبهء ولذلك ذكر مسلم وابن حبان «الأعمش» في طبقة التابعين؟ لأن له لقيا 
وحفظاء رأى أنس بن مالك وإن لم يصح له سماع. المسند عنه. وعد الحافظ عبد الغني فيهم 
#يحيى بن أبي كثير» لكونه لقي أنساء وعد فيهم أيضاً «موسى بن أبي عائشة» لكونه لقي عمرو بن 
حريث. واشترط ابن حبان التمييز عند اللقي» فإن كان صغيراً لم يضبط فلا عبرة برؤيته» كخلف بن 
خليفة عده من أتباع التابعين وإن رأى عمرو بن حريث؛ لكونه كان صغيراً لا يميز. قال العراقي: 
وما اختاره ابن حبان له وجه كما اشترط في الصحابي رؤيته يته للنبي َلِْةٌ وهو مميز». قال: «وقد أشار 
النبيّ كْهَ إلى الصحابة والتابعين بقوله: «طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى لمن رأى من رآني. . 
الحديث». فاكتفى فيهما بمجرد الرؤية». 

(0) في أء تء ح: شائع. (5) في ح: يجمعون. 

[فرة في ب : مخالفيهم. 
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عنهم 55 
كيده بتكو الالجهاء هم تقذ القكانت و عله مخترها 
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ار 51 سس 21 5ه 2 2 0 0 2 
ندر المُخَالِف مَعَ كثرة الْمْجْمِعِينَ كَاجْمَع خَيْرٍ آبْنِ عَبّاسٍ - ا" 


الشرح: «قالوا: لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصّحابة - رضي الله عنهم /؛ لأنه إذا 
جاز اعتباره مع عدم قول الصّحابة فليجز مع مخالفة بعضهم. 

ولكنّ اللازم منتفي؛ لاشتراطكم عدم المخالفة . 

الوأجيب: بِعَقَدٍ (" الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها». فإنه يشترط في الإجماع ألا 
يسبقه خلاف مستقرٌ. 

وأما من لا يعتبر مُخَالفة بعض الصّحابة» فيمنع من بطلان اللآّزم . 

«مسألة» 

الشرح: «لو ندر المخالف» للإجماع «مع كثرة المُجُمعين؛ كإجماع غير ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ على العَوْلٍِ ”"» وغير أبي موسى على أن النوم ينقضٌ الوضوءً لم يكن إجماعاً قطعاً) 
كذا بخط المصتف-. وفي بعض النسخ قطعيًا؛ «لآن الأدلة لا تتناوله»» فإنها مختصّة بجميع 
المؤمنين» وليسوا عند مخالفة من ندر كلّ المؤمنين. 


)١(‏ اختلف العلماء في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل» فالجمهور على أنه لا ينعقد مع وجود 
مخالف وإن كان نادراًء وقيل: ينعقد إن كان المخالف نادراً كواجد أو |:: ثنين ينظر: البرهان ١/١‏ الا 
والإحكام للامدي ١‏ » والمعتمد 587/7» والتبصرة "57١‏ والمستصفى »187/١‏ والمنخول 
2315», وشرح العضد 271/9 وحاشية البناني 7/5 » وأصول السرخسي 273١1/١‏ وكشف 
الأسرار / 27460 وتيسير التحرير 2775/7 وفواتح الرحموت 7/ 2.7577 والتقرير والتحبير */ 45» 
وإرشاد الفحول 88. 

(؟) في أء ح: يفقد. () في أء ح: القول. 


ديل 


رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - على ألعَوْلٍِء تخ بي قوت عن أن الوم يفص الْوْضُوء لَمْ يَكنْ 


لضن 


«والظّاهر: أنه حجّة؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسّك المخالف» . 

ولقائل أن يقول: إذا كان الإجماع عند المضصنتتك مستنداً إلى اطراد العادق فلا ينبغي له 
اعتبار خللاف النَادر بل العادةٌ قاضية بأن الجمع الكثير لا يجتمعون على باطل . خالفهم نادر أم لم 
يخالف» ثم [إن]27 قوله: إنه حُجّة؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسّك المخالف مما قد يمنع» 
ويقال: الصّواب أن النظر ليس إلى العدد فقطء بل تارة إليه» وتارة إلى الفَِتيْنِ أيهما أيهما أمتن 9) 
علماًء فالأعلم أولى بالاعتبار» وإن عُورِضَ بالكثرة . 

ولقد كان أبو بكر رضى اللّه عنه ‏ وحده على قَتَال مانعى الرّكاة ركان على 32 
هنا يمكنك منع أن العادّةَ قاضيةٌ بأن الأكثرين على الصَّواب؛ لانخرامها بقصّة أبي بكر رضي الله 
عنهة . 

واعلم: أن في مسألة ندور 47 المخالف مذاهب: 

أحدها: - وعليه الجمهور” لا ينعقد وهو مذهب ظاهر على رَأَي من يستند إلى السمع 


)1١(‏ سقط في ب. (0) في أء ح: أميز. 

(6) قال شارح مسلم الثبوت في هذا التمثيل نظر؛ فإنه لم يثبت أن غير الصديق اتفقوا على عدم جواز 
قتال مانع الزكاة؛ وهو خالفهم فقط» بل الذي ثبت أنه لما هم بقتالهم اشتبه ذلك على أمير المؤمنين 
عمر؛ لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِله إلا الله؛ فكشف شبهته بأن منع الزكاة داخل 
في الاستكثناء» فوافقه وأجمع عليه الصحابة كافة» وقاتلوا معه» فليس هذا من الباب في شيء. 

ع في أ : نذور. 

(5) قيل: لا يكون حجة أصلاً» وقيل: يكون حجة ظنية. القائلون بأنه لا يكون إجماعاً ولا حجة قالوا: 
الأدلة التي أفادت حجية الإجماع إنما أفادت حجية اتفاق كل الأمة لا حجية اتفاق الأكثر. والقائلون 
بأنه لا ينعقد ويكون حجة ظنية احتجوا بأن اتفاق الأكثر يدل ظاهراً على وجود راجح أو قاطع ؛ ؛ لأنه 
يبعد كل البعد أن يكون متمسك المخالف النادر راجحاً أو مساوياً ولا يطلع عليه الأكثر أو يطلعون 
عليه ويخالفونه غلطاً أو عمداً» وما هذا شأنه يكون حجة ظنية» وقد اعترض عليه بأنه ربما كان الحق 

مع الأقل» وليس ببعيد أن أن يطلع الأقل على ما لم يطلع عليه الأكثر؛ ألا ترى الفرقة الناجية واحدة من 
ثلاث وسبعين وقد ارتد أكثر الناس بعد وقاته يللِ وكان المؤمنون أقلين؟ والجواب أن هذا المنع 
مكابرة فلا يسمع» ولما كان الاشتباه قد تطرق للمانع من حيث السند وجب أن نبطله فنقول: : كثرة 
الفرق لا توجب كثرة الأشخاص» بل يجوز أن تكون أشخاص الفرقة الواحدة أكثر من أشخاص سائر 
الفرق» ولو سلم فكثرة الأشخاص لا توجب كثرة العدول والمجتهدين» فرب أناس كثيرين لا يوجد - 
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08 َه 


عا قَطعاً؛ لأنَّ الأَدِلهَ لا يتتَاولَكُ وَالطّاده أنَهُ حَجَة؛ لِبْعْدٍ أَنْ يكُونَ آلوَاجح مممَسّكَ 


في تثبت الإجماعء وهي طريقة أكثر الفقهاء. وارتضاها أبي - رحمه الله - وليست [على طريقة] 237 
المصتف . 


والثاني: يكون إجماعاً يجب على المخالف الرجوع إليه» ونقل عن أحمد بن حنبل» وعن 


ابن جرير(؟ ؟ من أصحابناء وأبي بكر الرّازي”” ' من الحنفية» وابن خويز منداد من المالكية وأبي 


الحسين الحَيّاط”'2 من المعتزلة . 


إفرة 


0 


فيهم عدل» ورب أقلين كلهم أو جلهم عدول» والنزاع إنما هو في اتفاق أكثر المجتهدين العدول في 
عصرهء والظاهر إصابتهم الحق. 
في ب» ح: طريق . 
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري؛ الإمام العلم صاحب التفسير المشهورء 
مولده سنة 27115 أخذ الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي» وذكر الفرغاني عند عد مصنفاته كتاب: 
«لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام». وهو مذهبه الذي اختارهء وجوّدهء واحتج له وهو ثلاثة 
وثمانون كتاباً. مات سنة .7٠١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »15٠١ "١‏ وتاريخ بغداد 2157/9 
وتذكرة الحفاظ ؟/ .51١‏ 
أحمد بن عليء المكنى بأبي بكر الرازي الحنفي» الملقب ب«الجصاص» - بفتح الجيم وتشديد الصاد 
المهملة» في آخره صاد أخرى ‏ نسبة إلى العمل بالجص. والرازي - نسبة إلى الري - على غير 
قياس. ولد الجصاص سنة خمس وثلاثمائة» ودخل بغداد في شبيبته. درس الفقه على أبي الحسن 
الكرخي » وتخرج عليه» وانتفع بعلمه» كما تفقه على أبي سهل الزجاجء وأبي سعيد البردعي 
وموسى بن نصر الرازي» وأخذ الحديث عن أبي العباس الأصم النيسابوري» وعبد الله بن جعفر بن 
فارس الأصبهاني» وسليمان بن أحمد الطبراني» وعبد الباقي بن قانع» وأكثر عنه من الرواية في كتابه 
أحكام القرآن. له من التصانيف: أصول الجصاص» وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه المستنبط 
م من القرآن الكريم» وقد جعله مقدمة لكتابه: أحكام القرآن» وكتاب أحكام القرآن» وشرح 
مختصر الكرخي في الفقه» وشرح مختصر الطحاوي. وشرح الجامع الصغير والكبير. توفي في يوم 
ا ل وصلى عليه صاحبه أبو 
بكر الخوارزمي. ينظر: طبقات الأصوليين .7١5-17١5/١‏ 
شيخ المعتزلة البغداديين» له الذكاء المفرط» والتصانيف المهذبة» وكان قد طلب الحديث وكتب 
عن يوسف بن موسى القطان وطبقته» وهو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» وكان من 
بحور العلم» له جلالة عجيبة عند المعتزلة» وهو من نظراء الجبّائي. صنف كتاب «الاستدلال» 
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والثالث: أنه إن خالف أكثر من اثنين اعتبر» وإلاآ فلاء وهو الذي نقله عن ابن جرير آبو 
إسحاق الشّيرازي» وإمام الحرمين» والعَزَّالي في «المنخول». 

والرّابع: إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبر» وإلا فلاء وهو الذي نقله عن ابن جرير سلية 
الرّازي” في كتابه «التقريب» في أصول الفقه. ولا وجه له بخلاف الذين قبله ؛فإنه قد يحتج له 


000 


بقوله بك (إنَّ الشَّيِطَانَ يهِمُ بألوَاحِدٍ وب متهم يلاتن وذ انوا 79 دَلَمْ يهم بهن( صحيح مروي 
ان انسل ابن سيا ان بر شايع ب ب اليد 1 


وقوله عليه السلام -: «الوَاحدٌ شَيْطَانٌ وَأَلإثْنَانِ شَيِطَانَانِ وَالتَّادنَةٌ دُركث400) رواه أبو داود 
والنسائي على أن هذين لا دليل فيهما على التحقيق» ولكن الأول أبعد. 


ونقض كتاب ابن الراوندي في فضائح المعتزلة» وكتاب «نقض نعت الحكمة» وكتاب «الرد علي من 
قال بالأسباب» وغير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء 2757١ /١5‏ وتاريخ بغداد .41//١١‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي (51//0؟) مرسلاًٌ عن سعيد بن المسيب. وأخرجه البزار ١79/(‏ - كشف) من طريق 
ل ال ا ا قال البزار: 
عن 6 ورد بي الزناد» ولم نسمعه بهذا الإسناد إلا من ابن أبي الحنين» 
وقد رواه غير ابن ي از عن بن حومة عن خعر بن شعيب عن أيه عن جن. وأورده الهيثمي 

لام ل رار وفيه عبد الرحمن بن أ بي الزناد» وهو ضعيف» وقد وثق. ْ 
(؟) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء» المصري» أنه فقيه من الأئمة» من أصحاب 
الإمام مالك. جمع بين الفقه والحديث والعبادة» وكان حافظا ثقة مجتهدا عرض عليه القضاء فخبأ 
نفسه ولزم منزله. من كتبه: الجامع (في الحديث)» والموطأ (في الحديث أيضا). ولد سنة ١176‏ ه 
ب١مصر»‏ وتوفى بها سنة ١97‏ ه. ينظر: تذكرة الحفاظ 2799/١‏ وتهذيب التهذيب 56/ الا 
والوفيات 4/0١‏ والأعلام 1/5 . 

(5) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي أبو محمد المدني 
الأعور. رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم. ولد سئة خمس عشرة. قال ابن عمر: هو 
والله أحد المقتدين به. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد: مرسلات سعيد 
صحاح. قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي: سنة أربع. ينظر: الخلاصة 
»*0١‏ وطبقات خليفة ت »5١095‏ وتاريخ البخاري 25٠١/5‏ وتاريخ الإسلام 4/ 5غ والعبر 
0١‏ » وسير أعلام النبلاء 1 

(5) أخرجه مالك في الموط! 2978/7 في كتاب الاستكئذان: باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 
والنساء (0 ")0 وأخرجه أحمد في المسند ١857/7‏ وأخرجه أبو داود / 0046 كتاب الجهاد: باب ع 


186 


والخامس : إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يُعْتَدَّ بالاجماع» وإلا اعملّ به. 
سن بر بار جماع و 


قال القاضي أبو بكر: وهذا الذي يصح عن ابن جرير. 
والسادس: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المُخَالف. فخلافه معتدٌ به» كخلاف 


ابن عباس في «مسألة العَؤل»» فإنها محل اجتهاد. وإلا فلاء كخلافه في مسألة ربا المَضْل 7 2 
ومسألة المتعة» وخلاف أبي طلحة في قوله: إِنَّ آكل البَرّد لا يفطر 7" » وهو قول أبي عبد الله 


الجرجاني ونقل عن أبي بكر الرازي وشمس الأئمة السَّرَحْسيّ 


00 


إفة 


إفرة 


2 


0 ف 
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قال أبي ‏ رحمه الله -: وهو ضعيف؛ لأن قول ”4 غير المُخَالف: إن لم يكن حجة فلا 


في الرجل يسافر وحده (5601)» والترمذي 4/ 197» كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في كراهية 
أن يسافر الرجل وحده »)١7754(‏ وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 41/9 27598 
وعزاه للنسائي . 7 

لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع أو السلم أو القرض غير أن جمهور الصحابة 
والتابغين وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان: أحدهما: ربا النسيئة» كبيع ذهب بفضة إلى أجل» أو 
بيع إردب قمح بمثله إلى أجل كذلك. 

وثانيهما: ربا الفضل» وهو ما يسمى ربا النقدء كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا بيد. 
وخالف في ذلك ابن عباس وأسامة بن زيد من الصحابة» وكذلك ابن عمر حيث قالوا: إنه لا ربا إلا 
في النسيئة» فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين إذا كان يدا بيد» وليس التفاضل عندهم بمحرم حيئئذ. 
هكذا كانوا يقولون» ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. 

أخرجه الطحاوي في «مشكل الاثار» (؟/747) من طريق على بن زيد بن جد عان عن أنس. . . 
فذكره. وهذا سند ضعيف» وعلته علي بن زيد ضعيف. قاله الحافظ في «التقريب». 

محمد بن أحمد بن أبي سهل» المعروف بشمس الأئمة السرخسيء الفقيه الحنفي الأصولي. وكنيته 
أبو بكرء والسرخسي نسبة إلى سرخس - بفتح السين» والراء المهملتين» وسكون الخاء المعجمة - 
بلدة قديمة من بلاد خراسان. سميت باسم رجل سكنها وعمرها. تتلمذ لشمس الأئمة: عبد العزيز 
الحلواني» حتى تخرج على يديه فذاع صيته واشتهر اسمه. 

وتفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري» وأبو عمر وعثمان بن علي بن محمد البيكندي» 
وأبو حفص عمر بن حبيب جد صاحب الهداية من جهة أمه. ألف في الفقه والأصول» فقد أملى 
وهو سجين في الجب كتاب المبسوط في الفقهء وهو ثلائون جزءاً. ينظر: طبقات الأصوليين 
”7 | 

فيا ت: قوله. 


١ك‎ 


أثر للتسويغ وعدمه, وإلا فهو محل النزاع» فليس إنكارهم عليه بأولى من إنكارهم عليهم . 
والسّابع : أن اتباع الأكثر أولى» وإن جاز خلافه» وهو ساقط . 
والتّامن: المَرْق بين أصول الدين فلا يضر والفروع فيضر. 
والنّاسع: أن قول الأكثر حُجّة لا إجماع . 
قال العَزّالي في «المستصفى»: وهو تحكمٌ لا دليلٌ عليه. 
قال أبي ‏ رحمه الله : وذلك ظاهر؛ لأنه إذا لم يكن إجماعاً فبماذا يكون حُجّة؟ 
إذا عرفت هذا فتقول: قول المصتّف لم يكن إجماعاً قطعاً 2 أي: لا نقطع بكونه 
إجماعاً. ومن كتب قطعيًا أراد أنَا نجزم بكونه"© إجماعاً قطعياً. 
وهذه النسخة عندي أولى مما كتبه المصنف بيده» ولعلّها أصلحت؛ لأن فيها فائدة التّبيه 
على أن من قال بأنه إجماع فإنما يجعله ظيًا لا قطعيّاء وهذا هو الظّاهرء وبه يُشعر إيراد الآمدي . 
وأما قطعيّاء فليس فيها كثير فائدة؛ لأن كلّ ذي نظر يعرف أنه إذا وقع الخلاف في أنه هل 
هو إجماع لم يقع القطع بأنه إجماع؟ 
فإن قلت: فها معنى قول المصتف: والظّاهر أنه حجة هل يريد به أنه إجماعٌ ظني» أو أنه 
ليس بإجماع أصلً ولكنه حجة؟ 
قلت: يحتمل أنه يريد أنه ليس بإجماع أصلاً» ولكن حجة لأمرين: 
أحدهما: أنه عرف الإجماع بائَّمَاق المجتهدين؛ فلو كان اتفاق الأكثر إجماعاًء سواء 
أكان 7" قطعيًا أم ظنيًا لورد على الحد؛ لأنه ليس اتفاق جميع المجتهدين. 
وثانيهما: أنه لو أراد أنه يكون إجماعاً ظتئيًا لكان هو المذهب الصّائر إلى أن خلاف 
الأول ”2 غير معتبر؛ لأنا قد قلنا: إن من قال: لا يعتبر بالأقل لا يجعل الإجماع ‏ والحالة هذه - 


آم أنه 5 يقطع بكونه إجماعاً؛ فلوقوع الاختلاف فيه» ولا قطع مع الخللاف في مثل 


هذا. 
)١(‏ فى ب: قطعياً. (9) في ب ت: كان. 


(؟) في أ: بنفي كونه. (5) في ب: الأقل. 
)0( في حاشية ج: قوله: إما أنه. . . إلخ يريد البيان على نسختي قطعاً وقطعياً. ا 


1١م‎ 


مَكَانةُ النَابِعِيَ المُجْتَهِدٍ مَعّ الصَّحَابَةِ 20 


وإنما قلت: في مثل هذاء لأني أجوز القطع مع الخلاف. وذلك شن [أكثر](" مسائل 
الأصول» ولكن هذا المكان دلائله كلها ظنية. 

وأما أنه لا يقول: هو قَطْعِنَ؛ فلأنه أيضاً فى محل الاجتهاد . 

وقد فهم عنه أنه قال: ليس بإجماع أصلاً أبي - رحجه الله - ونقله كذلك عنه في «شرح 
المهذب»» وناهيك بفهمه. 

ويحتمل أن يريد أنه إجماع ظنوئٌ ' وإياه فهم بعض الشارحين» ويكون ذهاباً منه إلى أن 
خلاف الأقل [غير]”" معتبر في انتهاض الإجماعء وإن اعتبر في كونه غير قَطعي كما قلنا: إن من 
قال: خلاف الأول غير معتبر لم يجعله إجماعاً قطعاء وحينئذ لا ينّجه قول الشيخ الإمام أبي رحمه 
الله . 

ثم ذا يكون حجة؛ لأنا نقول: هو حجة؛ لكونه إجماعاًء ولكن الشيخ الإمام - رضي الله 
عنه - إنما رد عليه؛ لأنه فهم عنه الاحتمال الأول» وهو أنه ليس بإجماع أصلاً» ولعلّه أظهر 
الاحتمالين وهو المذهب المصرّح بحكايته في «المستصفى»» و«الإحكام»؛ وغيرهماء والرد حيتذ 
صحيح؛ لأنه ليس بكتاب ولا سُنَّةَ ولا إجماع ولا قياس ولا اسْتِضُحَابء إلى غير ذلك من الأدلة 


)١(‏ اعلم أنهم اختلفوا في صحة انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعين إذا كان من أهل الاجتهاد وفي 
عصرهم» فذهب أحمد بن حنبل في إحدى روايتيه» وبعض المتكلمين إلى أنه لا عبرة بمخالفته 
أصلاًء ولم يشر المصنف إلى هذا المذعب» لكنه يعلم من سياق كلامه. ورد الباقون وأحمد في 
روايته الأخرى وغيره من القائلين باششتراط الانقراض إلى اعتبار مخالفته إن كان من أهل الاجتهاد 
حالة إجماعهم» وهو الذي اختار المصنف. واستدل عليه» وإليه. أشار بقوله : «التابعي المجتهد معتبر 
مع الصحابة» على معنى أنه لا يعتد بياجماعهم مع مخالفته وإن كان مجتهداً حالة إجماعهم. ينظر 
شرح المختصر للقطب /١  1(‏ ب) وينظر: المحصول ؟7/١/551»‏ والإحكام للامدي 25١8/١‏ 
والمستصفى 2180/١‏ والتبصرة 25814 وشرح الكوكب 0777/7 وإرشاد الفحول 24١‏ وشرح 
العضد 7/ 5" وجمع الجوامع 2174/7 وفواتح الرحموت .77١1/7‏ 

(0) سقط في ت. (0) سقط فيا ت. 


وليل 


0 3 00 أ اد 0 مَعَهُم 3 0 5 وَشرَيْحٍ؛ 


«مسألة» 


الشرح: «التابعى .المجتهد» إذا كان فى عصر الصّحابة» فقوله : «معتبر مع الصّحابة»؛ بحيث 
لا ينعقد إجماعهم دونه , 


وقيل: لاء وهذا إذا كان مجتهداً حالة الاختلاف. 

«فإن نشأ )١(‏ بعد» انعقاد «إجماعهم» على الحكمء «فعلى» الخلاف في «انقراض العَضّرِ) . 

يشترط؟ . 

«لنا؛ ‏ على عدم الانعقَادٍ في الصورة الأولى ‏ ما تقدم» من أنهم دونه بعض المؤمنين فلا 
تثبت (" لهم العِضْمَةٌ الثابتة للكل . 

الشوح: «واستدل: لو لم يعتبر) قول التّابعين المجتهدين مع الصّحابة «لم يسوغوا 
اجتهادهم معهم»؛ لعدم الفائدة فيه على تَقَدِيرَي المُوَافقة 00 واللأزم منتفب» فقد سوغوه 
لمجتهديهم حدعا ك(لاسعيد بن المسيّب»» و«شريح»!" اواك ماود أ اجن او ا 


0 في أء ح: يشأ. إفه‎ )١( 

إفرة ريع بن الأارته بن لين بن ليع ان متا الا أ بو أمية الكوفي» مخضرم » ولى لعمر 
الكوفة» فقضى بها ستين سنةء وكان من جلة العلماء وأذكى العالم» روى عن علي وابن مسعود. 
وعنه الشعبي» وأبو وائل» وثقه ابن معين» قال الشعبي: كان أعلم الناس بالقضاءء وقال ابن 
حصين: اختصم إليه رجلان فحكم على أحدهماء فقال: قد علمت من حيث أتيت» فقال شريح: 
لعن الله الراشي والمرتشي والكاذب. قال محمد بن نمير: مات سنة ثمانين على الأصح عن مائة 
وعشر سنين» وقيل: عشرين سنة. وينظر ترجمته في: تهذيب الكمال ؟/ /الا0: وتهذيب التهذيب - 
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مَه: تَدَاكَوتُ مَعَ آبْنِ عباس وَأَبِي هُرَيْرةَ ني عِدَةٍ آلْحَامِلٍ للْوَقَاةِ فقَالَ أبْنُ عباس : 


إل 


و«(مسروق» ّ و«أبي وائل»7 و«الشعبي»؟» و«ابن جبير 90 وغيرهم») فكانوا )0 يفتون 
2 7 5 2 4 5 ُ 5 58 س2 5 5 0 
#الكوفة» أقضية 0 وعليٌ بها لا ينكر عليهء وملاً ابن المسيّب «المدينة؛ فتاوى» وهي مشحونة 


(000 


زفق 


إفرة 


4 


فك 


4:؛ وتقريب التهذيب 2759/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2447/١‏ والكاشف 9/5 . وتاريخ 
البخاري الكبير 2578/5 ”» وتاريخ البخاري الصغير .١59/١‏ 155 2117 158» والجرح 
والتعديل 5/ ص ”07”7» وأسد الغابة »5١1//7‏ وتجريد أسماء الصحابة: »5577/١‏ والاستيعاب 
05 والإصابة 23977/7 والوافي بالوفيات 215٠/١7‏ والبداية والنهاية 9/ 77 . 

مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة. عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ 
وطائفة. وعنه: زوجته قمير وأبو وائل والشعبي وخلق. قال أبو إسحاق: حج مسروقء فما نام إلا 
ساجداً على وجهه. وقال ابن المديني: صلى خلف أبي بكرء وقال ابن معين: ثقة» لا يسأل عن 
مثله. قال أبن سعد: توفي سنة ثلاث وستين. يلو لات ابن سعد 2١١7/5‏ وسير الأعلام 
257/5 وتاريخ بغداد 2777/17 ومعرفة الثقات :»)١109(‏ وتراجم الأحبار / 037720 وتهذيب 
الكمال "/ »١77١‏ وتهذيب التهذيب 1١١/٠١‏ (506)» وخلاصة تهذيب الكمال /717. 

شقيق بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوفي. أحد سادة التابعين» مخضرم روى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وطاتفة. وعنه: الشعبي وعمرو بن مرّة عكر ابن مِقسم ومنصور 
وزبيد» تعلم القرآن في ستتين. قال عاصم بن بَهْدَلة. ما سمعته سب إنسانا قط. وقال ابن معين 
ثقة» لا يسأل عن مثله. قال خليفة: مات بعد الجماجم. وقال الواقدي: في خلافة عمر بن 
عبد العزيز. ينظر: تاريخ البخاري الكبير 2146/4 والجرح والتعديل »١1717/4‏ والوافي بالوفيات 
5 وطبقات ابن سعد »٠١١/5‏ والثقات 55/5". وتهذيب الكمال ؟/ 541 . 

سعيد بن جبير الوالبي» مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام؛ قال اللالكائي: ثقة إمام حجة. قال 
عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم كل ليلتين» قال ميمون بن مهران: مات سعيد وما على ظهر 
الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. قتل سنة خمس وتسعين كهلاً؛ قتله الحجاج فما أمهل بعده. 
قال خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت مقتل ابن جبير؛ فلما بان الرأس قال: لا إله إلا الله لا إله إلا 
الله فلما قالها الثالثة لم يتمها ‏ رضي الله عنه -. ينظر: تهذيب الكمال »4179/١‏ وتهذيب التهذيب 
14 » وخلاصة تهذيب الكمال ١/5لالا,‏ والكاشف ,”655/١‏ والثقات 5/ هلا وتاريخ 
البخاري الكبير / 71 5» والحلية 77/5 . 

في تاء ح: وكانوا. 

جمع قضاءء والقضاء له في اللغة معان كثيرة ترجع كلها إلى انقضاء الشيء وتمامه» فمن تلك - 
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بأصحاب رسول الله علد وكذا عطاء بلمكةكل والحسن وجابر بن زيد ب«البصرة) . 


000 
00 


«اوعن أبي 2١7‏ سلمة» بن عبد الرحطمن9؟ - كما رواه مُسْلمِ - «تذاكرت مع ابن عبّاس وأبي 


المعاني: الأمرء نحو قوله تعالى: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياهء#. أي أمر بذلك؛ ولا يصح 
أن يكون معنى قضى هنا حكمء أي قدر وعلم وإلا لما تخلف أحد عن عبادته؛ لأن ما قدره تعالى 
وعلمه لا يتخلف. ومنها الأداء» نحو: قضيت الدين أي أديته. ومنها الفراغ نحو: قضى فلان 
الأمرء أي فرغ منه. ومنها الفعل نحو قوله تعالى: #فاقض ما أنت قاضص*. أي افعل ما تريده. 
ومنها الإرادة نحو: فإذا قضى الله أمراً. ومنها الموت نحو: قضى نحبه. ومنها العلم نحو: قضيت 
إليك كذا أي أعلمتك به. ومنه قوله تعالى: #وقضينا إليه ذلك الأمر. ومن هنا صح تسمية المفتي 
والقاضي قاضياً؛ لأنهما معلمان بالحكم. ومنها الفصل نحو: قضى بينهما بالحق. ومنها الخلق 
نحو: قوله تعالى: #فقضاهن سبع سمئوات#. أي خلقهن. ومنها الحكم نحو: قضيت عليك 
بكذاء أي حكمت عليك به. وهذا المعنى الاخير متلائم مع المعنى الاصطلاحي» فالقضاء في اللغة 
مشترك لفظي بين تلك المعاني السابقة» ومن يتأمل يدرك أن هذه المعاني متقاربة بعضها آيل إلى 
الاخرء ويجمعها كلها انقضاء الشيء وتمامه. 1 
واصطلاحا: 

عرفه الشافعية: بأنه فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. 

وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ؤلو بتعديل أو تخريج لا في 
وعرفه الحنفية: بأنه إلزام على الغير بنية أو إقرار. 

وعرفه الحنابلة: بأنه إلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. ينظر: تاج العروس 2595/٠١‏ 
والمصباح المئير 7/ 1/4١‏ وحاشية الباجوري ؟/775» والدرر 405/7» وحاشية الخرشي 
8/7" وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 179/5» والفقهاء ص(578)»: وكشاف القناع 
“رهم 1. 

في حاشية ج: قوله: وعن أبي سلمة هو تابعي» وقوله: مع اختلافهم أي كما في هذه المسألة. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام. قال عمرو بن علي: ليس له اسم . 
عن أبيه وأسامة بن زيد وأبي أيوب وخلق. وعنه ابنه عمر وعروة والأعرج والشعبي والزهري وخلق. 
قال ابن سعد: كان ثقة فقيها كثير الحديث» ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر ' 
أهل الأخبار. مات سنة أربع وتسعين. وقال الفلاس: سنة أربع ومائة. ينظر: الخلاصة 7717/7 
(510). 
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02 - كو 2 3 ون ا ا هد 3 
وَأحِيب بانهم إنمَا سَوَعْوهُ مَعْ أختلافهم . 


هريرة في عدّة الحامل للوفاة'"2 » فقال ابن عباس»: عدتها أبعد الأجلين. 


(000 


) اعلم أن المرأة إذا توفي عنها زوجها المسلم وكانت معه في نكاح صحيح متفق على صحته بل وإن 
كان مختلفاً فيه فلا يخلو إما أن تكون حرة أو أمق فإن كانت حرة وهي غير حامل فعدتها أربعة 
أشهر وعشرة أيام أو كان الزوج حرا أو عبداً صغيراً أو كبيرا» دخل بها أو لاء صغيرة كانت أو كبيرة» 
مسلمة أو كتابية» مات عنها وهي في عصمته أو كانت مطلقة طلاقاً رجعياً ومات في أثناء عدتهاء 
فإنها تتتقل لعدة الوفاة لقوله تعالى: لدَالَذينَ يفون منَكُمْ وَيدَرُونَ أزواجا يتَربضْنَ فسن أَرْبَعَة 
دير كك وإنما جعلت العدة هذه المدة لتحرك الجنين غالباً في الأشهر الأربعة؟ وزيدت العشر 
ا ا 00007 أو دخل بها وكانت مأمونة 
الحمل إما من جهته كما إذا كان صغيراً أو مجبوبا ونحو ذلك» ولا تنتظر حيضا لأنها إنما تتتظر 
الحيض خشية الحمل ولا حمل هناء وإمّا من جهتها كما إذا كانت صغيرة أو يائسة. أما إذا كانت 
مدخولا بها ولم تكن مأمونة الحمل بأن كبرت وزوجها بالغ غير مجبوب ونحوه فتكتفي بهذه المدة 


: بشرطين: الأول إن تمت الأربعة الأشهر والعشر قبل زمن حيضتها بأن كانت عادتها أن تحيض فى 


كل خمسة أشهر مرة» وتوفى عنها زوجها عقب طهرهاء أو لم تتم الأربعة الأشهر والعشر قبل 
مجيئهاء وأتاها الحيض فيها أو تأخحر لرضاع كما إذا كانت عادتها أن يأتيها الحيض أثناء المدة 
المذكورة إلا أنه تأخر لرضاع سابق على الموت . 

الثاني : أن تقول النساء إذا رأينها بعد تمام الأربعة الأشهر والعشر قبل زمن حيضتها أنه لا ريبة حمل 
بهاء فإذا تحقق هذان: الشرطان فإنها تحق للأزواج في هذه المسائل المذكورة بمضي هذه المدة. 
ولا تتنظر حيضة إلا أنه في المرضع لا يحتاج لسؤال النساء أنه لا ريبة بها. أما إذا كانت مدخولا بها 
لم يؤمن حملها ولم تتم الأربعة الأشهر والعشر قبل زمن حيضتها بأن كانت عادتها أن تحيض في 
أثنائهاء وتأخر عن عادته بلا سبب أو بسبب كمرض أو استحيضت ولم تميز» وكانت عادتها قبل 
الاستحاضة أن يأتيها الحيض قبل زمن عدتهاء أما إذا كانت عادتها قبل الاستحاضة إتيانه بعد مضي 
زمن العدةء فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر كما هو ظاهر كلامهمء وذلك أنهم جعلوا من عادتها تأخر 
زمن حيضها عن زمن العدة تعتد بأربعة أشهر وعشر» وظاهره سواء كانت مستحاضة مميزة أم لا أو 
غير مستحاضة أو تمت المدة المذكورة قبل زمن حيضها لكن قال النساء عند رؤيتهن لها: بها ريبة 
حمل أو ارتابت من نفسها فلا تكتفي بأربعة أشهر وعشرة أيام بل تنتظر الحيضة أو تمام تسعة أشهر؛ 
لأنها مدة الحمل غالباً؛ فتحل بالسابق منهماء 'وذلك أن تأخير الحيضة عن وقتها ولو لمرض أو 
استحاضة مع عدم التمييز وقول النساء: بها ريبة أوجب الشك في حملها؛ فلا تحل إلا بالحيضة أو - 


١04 


وقلت: أنا بالوضع . فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي». يعني : أبا سلمة. 

والاثار في هذا كثيرة. 

«وأجيب: بأنهم إنما سَوّغوه مع اختلافهم», لا مع اتفاقهم الذي هو مَحَلُ التزاع . 

وفيه نظر: فإن اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم. وكانوا لا يسألون قطعا. 

وما روي من أَنّ أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ألكرت على أبي سلمة دخوله بين 
الصّحابة» ومنازعته لابن عباس» وقولها له: أراك كالمَوُوج تصيح مع الدّيكة. 

ومن أن عليًا -رضي الله عنه - نقض حكم شُرَيح حين قضى بين ابني عم أحدهما أخ لأم أن 
المال للأخ من الأم» فالأول محمول على أنه لم يبلغ منزلتهم» فأحبت له الاحتياط . 

وهذا أبو هريرة قد [نقلنا عنه ما]('2 نقلناه. 

والثّاني: لم يصح. وإن ثبت فلعله كان مسبوقا بإجماع . 


«مسألة» 


الشرح: «إجماع «المدينة» من الصّحابة والتابعين حُجَّةَ عند مالك)9" . 


تسعة أشهر . فإن لم تزد الريية حلت بالسابق منهماء وإن زادت انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل 
إن لم ترتفع» فإن جزم بالحمل فلا تحل للأزواج إلا بعد وضعه ثم زمن الانتظار عدة. 

فق سقط في ت. 

(1) هذه المسألة في أن إجماع أهل المديئة هل هو حجة أم لا؟ اختلفوا فيه» فذهب الأكثرون إلى أن 
إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة» ونقل أصحاب المقالات عن مالك أنه كان يرى اتفاق 
أهل المدينة ‏ يعني علماءها أو الصحابة أو الصحابة والتابعين على ما قال المصنف ‏ حجةء ولما 
كان الظن بمالك أنه لا يقول بما تصله النقلة عنه؛ لأن أدلة الإجماع لا تنهض بهم وحدهم؛ لكونهم 
بعض الأمة لا كلهم على ما مر غير مرة» وهذا هو حجة الأكثر على فساد مذهبه» لكن قد علمت 
مما أسلفناك أن هذا إنما يتم أن لو انحصرت أدلة الإجماع في السمعي» ولم يكن عليه دليل عقلي 
على ما سيقوله المصنف ‏ اعتذر عنه بعض أصحابه بأن هذا النقل ليس محمولا على ظاهره» بل هو - 


ادل 


وقد أنكره من أصحابه : أبو بكر» وأبو يعقوب الرّازي» وأبو بكر بن المنتاب 0 


والطَّيالسيتٌ والقاضي أبو الفرج”'» والقاضي أبو بكرء وقالوا: ليس مذهباً له. 


«وقيل) : قول مالك حُجّة «محمول على أن روايتهم متقدّمة» على غيرهم . 

ونقل ابن السَّمْعَاني وغيره: أن للشّافعي في القديم ما يدل على هذا. 

«وقيل : على المَنْقُولات المستمرّة» كالأذان والإقامة. 

والصّحيح التعميم») في الصّورتين المذكورتين وغيرهما مما طريقه الاجتهاد والاستدلال» 


00( 
فم 


محمول على أن روايتهم متقدمة على رواية غيرهم؛ لكونهم أقرب إلى رسول الله كد وأولى 
بالحفظ» وأخبر من غيرهم بمواقع الأخبار وتواريخهاء وفيه بعد لآن اللفظ لا ينبىء عنهء ولذلك قال ' 


أخرون عن امجابة» عر محيول علن: ظاهزه: الكو ليس المزاة أذ اجتاعهم على كل تي حية؟؛ 


بل على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة والصاع» والمدعى أنهم لو أجمعوا على كون الإقامة 
فرادى يجب على الكل اتباعهمء بخلاف ما لو أجمعوا على ما لا يتكرر وجوده كثيرًء فإن إجماعهم 
في مثله لا يكون حجة. ينظر: الشيرازي 7١7‏ أ/خ. وينظر: البحر المحيط للزركشي 1487/4» 
والبرهان لإمام الحرمين 27٠١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 27١/١‏ ونهاية السول 
للإسنوي */ 2777 ومنهاج العقول للبدخشي 2797/7 والتحصيل من المحصول للأرموي 54/1» 
والمنخول للغزالي 715» والمستصفى له 1417/١‏ وحاشية البناني 1179/7» والإبهاج لابن السبكي 
؟/55*» والايات البينات لابن قاسم: العبادي 2591/7 وحاشية العطار على جمع الجوامع 
7 وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي »58١‏ والتحرير لابن الهمام 1٠17‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه / 755»: وكشف الأسرار للنسفي ؟/ 2180 وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 075/7 وإرشاد الفحول للشوكاني 287 والكوكب المنير للفتوحي 5”77, والتقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج ”/ ٠٠١‏ . ْ 

في أ: منتان . 

أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو اللبني القاضي» ويقال: ابن محمد بن عبد الله البغدادي هذا 
صحيح أسمهء ووهم من سمّاه محمداً. نشأ يبغداد» وأصله من البصرة» صحب إسماعيل» وتفقه 
معهء وصحب غيره من المالكيين» وولي قضاء بعض البلادء كان ويا فقيهاً متقدّما. وله الكتاب 
المعروف «بالحاوي» في مذهب مالك» روى عنه كثير توفي سلة "3" ه. ينظر: الديباج اا . 


١.4: 


'وَأسَْتِدَل نحو : إن لْمَدِينَة طبه نَيِي 5 كما ينف لكيه خَيَثَ ألْحَدِيدِ)], 
َمْئِيلٌ لآ دَلِيلٌ مَمَ أن أَلووَايدَ تجح بلكثْرةٍ 


8 


352 


ال هن وه 2*6 
وَهْوَ بَعيدٌ وَبِتَسْيِيهِ َمَلِهِمْ برِوَاَتِهِم: ورد زد بأنه تمثيل 
بخلاف الْإجْتهَاد . 


قالوا: وفى رسالة مالك إلى الليث بن سعد(" ما يدلَ عليه قالوا: وليس قطعيّاء بل ظني 
يقدم ”" على خبر الواحد والقياس. 

وذهب القاضي عبد الوَّمَّابٍ إلى أن اجتهادهم ليس بِحُجّة؛ ولكن يقدم على اجتهاد غيره» 
والحق عندنا ما عليه جماهير الأمة من أن البِقَاعَ لا تعصم ساكنيهاء وأنه لا فرق بين «المدينة»» 
وغيرها. وبالجملة من ادّعى أنَّ إجماع المدينة حجة فقد استمر على لجاج ظاهر. 


الشرح: «واستدل بنحو: إن «المديئة» طببة تنفي خبثها»: والخطأ خبث فيكون منفياً عنها. 
والحديث في «الصحيحين» ولفظه: «إِنّمَا اْمَدِيَةُ كَلْكِير نف حَبُهَا وَينْصَعْ طيئْهًا2"0: وأما نحوه 
فمثل: (إنَّ الإيمَانَ لَيْرِرُ إل الْمَدِيَِه كَمَا تأرِرُ الْحيهُ إل جُخْرِهَا رواه مسلم «وهو بعيد»» فإنَّ 
الباطلَ قد يوجد فيها بلا ريب» فلو اطلع مطلعٌ على ما يجري بين لابَتَنِهَا من المخازي قضى 


)١(‏ ليث بن سعد بن عبد الرحئن القَهُمي مولاهم الإمام. عالم مصرء وفقيهها ورئيسها. عن سعيد 
المقبري وعطاء ونافع وقتادة والزهري وصفوان بن سليم وخلائق .وعنه ابن عَجَلان وابن لهيعة وهشيم 
وابن المبارك والوليد بن مسلم وابن وَهْبٍ وأمم. قال ابن بكير: هو أفقه من مالك. وقال محمد بن 
رمح : كان دخل الليث ثمانين ألف دينار ما وجبت غليه زكاة قط. وثقه أحمد وابن معين والناس قال 
ابن بكير: ولد سئة أربع وتسعين» وتوفي سنة خمس وسبعين وماثة. ينظر ترجمته في: تهذيب 
الكمال ”97/7١١ء‏ وتهذيب التهذيب 109/8 (”2)877 وتقريب التهذيب 2١١8/7‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال ,57١/7‏ والكاشف 2١1/7‏ وتاريخ البخاري الكبير 2557/17 وتاريخ البخاري 
الصغير ”/3094» والجرح والتعديل ٠١١5/7‏ » وميزان الاعتدال */27: ولسان الميزان 
80/0 وسير الأعلام 0177/4 والحلية 0518/17 والثقات 075/17 وتراجم الأحبار 301/9 
١‏ وطبقات ابن سعد /1/ 515 04 ٠4ل‏ 67ل فلالاء 2518 وتاريخ بغداد 21/7 
ومعرفة الثقات 2.1575 ونسيم الرياض 157//9 . 

زفق في.وتء ح: تقدم. 

() أخرجه مالك في الموطا 887/7, وكتاب الجامع : باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 
(5): والبخاري 517/1١7‏ كتاب الأحكام: باب من بايع ثم استقال البيعة 2)15١١(‏ ومسلم 
)٠٠١5/5(‏ كتاب الحج: باب المدينة تنفي شرارها (589 - 1787). 


١86 


َْقِدُ الْإِجْمَاءٌ بأَفلٍ لبت وَحْدَهُمْ خلفاً للشيعق 


- 


وَلَآ, 
0 عَنْدَ ارين خلاّفاً لحمل و بأبِي بكر وَحَمََ - رَضِيَ أللَّه عَنْهُمًا- عِنْدَ 


العجب» فيجب حمله على أنها في نفسها فاضلة مباركة» واستدل أيضاً «بتشبيه عملهم بروايتهم» 
فإنها مقدمة» فليكن العلم كذلك؛» «ورد بأنه تمثيل» وتشبيه شيء بشيء «لا دليل مع أن" الفارق أن 
«الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد»» وهو أكثر علماً وهذا على تقدير أن روايتهم مقدمة» 
ومن ذا يسلمهء والأكثرية ممنوعة. 
«مسآلة» 

الشرح: ١لا‏ ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة7"» ولا بالأئمة الأربعة عند 
الأكثرين خلافاً لأحمد» ولا بأبي بكر وعمرء وعند الأكثر ين» خلاف للقاضي ف خازم الحنفي 
بالخاء والزاي المعجمتين9©: «قالوا»: استدلالاً على إجماع الأربعة. قال الني يَكلِ: ««عَلَيْكُمْ 


و 


سلتى وَسْتَدِ الْخُلمَاءِ الرَاسْدِينَ مِنْ بَعْدِي 270 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى 


)١‏ الجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم؛ خلافاً للزيدية وللإمامية من الشيعة وأهل 
البيبت علي وفاطمة والحسنان والخلفاء كذلك ينظر: البحر المحيط للزركشي »54٠/4‏ وسلاسل 
الذهب للزركشي 749: والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2777/7 ونهاية السول للإسنوي 
15/7 ومنهاج العقول للبدخشي »501١/7‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 27١/7‏ وحاشية 
البناني 7/ 174» والايات البينات لابن قاسم العبادي 7/ 597 وحاشية العطار على جمع الجوامع 
7/» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/ 2585 والتحرير لابن الهمام 25٠7‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه ”/ 757» وكشف الأسرار للنسفي 7/ 185» والكوكب المنير للفتوحي 717. 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 98/7 . 

(؟) حتى إنه رد على ذوي الأرحام أموالاً بعد القضاء بها لبيت المال متمسكاً بإجماع الخلفاء على توريث 
ذوي الأرحام عند عدم ذوي الفروض والعصبات» وذلك في خلافة المعتضد بالله . 

)4 من حديث العرباض بن سارية أخرجه أبو داود 7١١ 27٠١/5‏ في كتاب السنةء باب في لزوم السنة 

حديث (2)5707 وأخرجه الترمذي ه/ ”5 في العلم» » باب ما جاء في الأخخل بالسنة واجتناب البدع 

حديث (737175) وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه ١1-19 /١‏ في المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلقاء الراشدين حديث (57. 47: 55)» وأحمد في المسند 0177/5 21717 والدارمي 


لحل 


قَالُوا : 2١‏ . 0 وَسْنَةِ لْحُلمَاءِ َلوَاشدِينَ من ) بَعْدِي) ١أقَتَدُوا‏ بأَلَذَيْنِ صن بَعْذِي) . 
ا يدل عَلئِْ أَهْليَة ع المُمَلَدِه وَمُعَارَضٌ بِمِثْل: «أَصْحَابِي كَلنْجُو 1 بيهم تيت 
أَهْجَدَ يْشم]ك دا ل دِيكم عَنْ ) [هذه] الخمداء : 


عه 


نا أن ألْعَادةَ تَقْضِي بأَنَّ مِئْلَ هذا لجَمْع لْمنْحَصِرٍ مِنّ الْعْلَمَءِ اللأجِقِينَ بِالاجْتَهَادٍ 


وصححه والحاكم على شرط الشيخين» وليس في لفظه «(مِنْ بَعْدِي) كما وقع في الكتاب 
واستدلالاً على إجماع الشيخين”©. 

قال الني بَلّْ: ««قتَدُوا بالََيْنِ مِنْ بَعْدِي' أَبِي بَكْرٍ وَعُمَره" رواه أحمدُ والترمذي وابن 
ماجىف وقال الترمذي : 7 


الشرح: قال: «لنا أن العَادَةَ تقضي في مثل هذا الجمع المُنحصر من العلماء اللاحقين» من 
غيرهم «بالاجتهاد بسْكُتَاهم في مهبط الوّخيء ومشاهدتهم معاهد التنزيل» "لا يجمعون إلا عن 
راجح»» فيكون دليلاً شرعيًا . 

وقال: مثل هذا الجمعء لينبّه على أن «المدينة؛ لا خصوصية لهاء وإنما اتفق فيها ذلك» 
ولو اتفق مثله في غيرها قِيل به. 

وقال: المُنْحَصِرُ؛ لأنهم لو تفرقت بهم النّواحيء ولم يجتمعوا في مكان واحد لم يطلعوا 
على الرّاجح؛ لأنه لا سَبِيلَ لهم مع التفوّق إلى الاجتماع والتّشّاور والاتفاق. 

«فإن قيل»: هَبْ أنهم لا يجمعون عن رَاجِح» ولكن «يجوز أن يكون مستمسك غيرهم 
أرجح» ولم يطلع عليه بعضهم'. 


2.6/١‏ 6 في المقدمة باب اتباع السنةء والحاكم في المستدرك 45/1١‏ في كتاب العلم» وأبو 
نعيم في الحلية 0/ 7٠١‏ و١٠/15١1»‏ وقال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص(77١):‏ صححه 
الحافظ أبو نعيم والدغولي »وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري :هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه 

() وتقريره: أنه يفيد وجوب اتباع طريقتهم وحرمة مخالفتهم. 

(؟) تقريره: أنه يفيد وجوب اتباعهم وحرمة مخالفتهم» والجواب عنهما أنهما يدلان على أهلية الأربعة أو 
الاثنين لتقليد المقلد لهمء: لا على حجية قولهم على المجتهد. 

9) تقدم. 


١ /ا‎ 


كا ل 4غ م كت و 0ه 22 دوه يك 12 
قَإِنْ قِبِلّ: يَجُورُ أَنْ يكونّ مُتَمَسَكُ غَيْرِهِمْ أَرْجَحَ» وَلَمْ يَطلِعْ عَليْهِ بَعْضهُم . 


«قلنا: العادة تقضي باطلاع الأكثر؛ ‏ وأهل «المدينة» أكثر » «والآكثر كافي فيما تقدّم» من 

كون إجماعهم حَجّة. 
ولقائل أن يقول: كان العلماء في «الكوفة» و«البصرة» أكثرء وهذا ظاهرء فيلزمكم أن يكون 

قولهم حجَّة. وأن هذا الجمع المنحصر إذا حصلوا ببلدة أخرى كانت أقاويلهم حجّة؛ ودليلك وإن 

اقتضى التزامه لأنا لا نعرفه مصرحا به عن مالك . 
وقولك أولاً: إنه أحق ‏ ممنوع » فقد كان فيمن هو ناء عن «المدينة» بعد موت عثمان 

- رضي الله عنه ‏ من [هو](' أفضل من ساكنيهاء كَمَلِيَه وجماعة كانوا ب١مكة»»‏ و«البصرة»» 

و«الكوفة». وغيرها. 
وقولكم: مهبط الوحي ومُشّاهدة التنزيل هذا إنما الاعتبارية بالمشاهدة؛ لإمكان المشاهدة» 

فإن الجدران لا تخبرنا ولا تحدثناء والمشاهدون لم ينحصروا في «المدينة)» بل كان الخارج عنها 

أكثر بلا ريني وكذلك ”" من أدركهم من التابعين وهلمٌ جَرًا. 
قلنا: إنما يدل ما رويتم على أهلية اتباع المقلد ‏ أي: أهلية الأربعة في الحديث الأول» 

والشيخين في الثاني -؛ لاتباع المقلد لهم أو لهما. 
سوفن أيقا عفر سه روف ابن مَنْدَّه في «أماليه» من قوله كَل : «أَصْحَابِي كَلنُجُوم بيهم 

فتَديتُمْ أَهْتَديْتُم»”" ' وفي سنده مجاهيل . 

)١(‏ سقط في ح. 

هرم في ت. ح: ولذلك. 

0 أخرعه كين بعدد كي يتاه مز بطري حير لصوي كن بالق عن ابن عمرء وحمزة ضعيف 
جدآء ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر» وجميل لا يعرف» ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه» وذكره البزار من 
رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر وعبد الرحيم كذاب» ومن 
حديث أنس أيضاً وإسناده واه» ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة» وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي» وهو كذاب. ورواه أبو ذر 
الهروي في كتاب السئة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعاء وهو في غاية 
الضعف. قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النيّ كلل وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب 


موضوع باطل» وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم في - 
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َقضِي بِأطَّلاع لأَكترٍ وَالْأَهْي كَافي فِيمَا تَقَدّمَ . 
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فضائل الصحابة )7١7(‏ بلفظ: «النجوم أمنة أهل السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما 


يوعدون» وأصحابى أمنة لأمتى» فإذا ذهب أصحابى أتى أمتي ما يوعدون» قال البيهقى : روى فى 


حديث موصول بإسناد غير قوي ‏ يعني حديث عبد الرحيم العمي وفي حديث منقطع ‏ يعني حديث 
الضحاك بن مزاحم: «مثل أصحابي كمثل النجوم في السماءء من أخذ بنجم منها اهتدى» قال: 
والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناهء قلت: صدق البيهقي ‏ هو يؤدي صحة 
التشبيه للصحابة بالنجوم خاصةء أما في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي هموسى. نعم يمكن أن 
يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم» وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض 
عصر الصحابة» من طمس السئن وظهور البدع» وفشو الفجور في أقطار الأرضء والله المستعان. 
وقال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص155١:‏ «وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب 
الستة»ء وهو ضعيف». ينظر: ميزان الذهبى 21١5١١(‏ 757199)»ولسان الميزان للحافظ ابن حجر 
588/5 » والتلخيص له .١9١/5‏ 1 

تعيع نب تخطاد بن مغاؤية بن النارتك"التخزاعي» أآبو عبد الله المزوزي) البحافظ ساح التصايفن” 
عن: أبي حمزة السكري وإبراهيم بن طهمان وابن المبارك وخلق. وعنه: البخاري تعليقاً وابن معين 
والذهلي وطائفة. وثقه أحمد ويحيى والعجليء؛ وذكره ابن عدي في الكامل» وذكر له أحاديث 
منكرة ثم قال: وأرجو أن يكون باقي حليثه كا قال ابن سكل مات في السجن سنة ثمان 
وعشرين وماتتين. ينظر: تهذيب الكمال ”519/7١»ء‏ وتهذيب التهذيب 2)881١( 158/٠١‏ 
والكاشف 07١1/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال 297/8 وتاريخ البخاري الكبير 25٠١/8‏ والجرح 
والتعديل 75/8١7؛‏ وضعفاء ابن الجوزي #/ 01554 وتاريخ بغداد 207/17 والبداية والنهاية 
الل 

عبد الرحيم بن زيد العمٌي. عن أبيه. ‏ وعنه: مَرْحُوم العطار. قال البخاري: تركوه. ينظر: تاريخ 
البخاري الكبير 5/ ٠٠١5‏ وخلاصة تهذيب الكمال 216١/7‏ وتقريب التهذيب 2)١١1/5( 005/١‏ 
والجرح والتعديل 5/ 1707., وسير الأعلام 701/4. 

زيد بن الحَوَارِيٌّ العمّيء أبو الحواري البصريء. قاضي «هراة»؛ روى عن: أنس وابن المسيب. 
وروى عنه: شعبة والثوري ومسعر. ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي» وقال أحمد والدارقطني: 
صالح. ينظر: الجرح والتعديل */ 27075 وتهذيب الكمال /١‏ 457» وتهذيب التهذيب 101//9» 
وخلاصة تهذيب الكمال 230١/١‏ والكاشف ,758/١‏ وتاريخ البخاري الكبير ”/ 2797 وتقريب 
التهذيب .7,5/١‏ 


ل 


أبيه وفيه نظر عن ا ل وود ٠‏ فإن سعيداً لم يدرك عَمْراً أن 
النّي وك قال: «سَأَلْتْ رَبِي فِيما أختَلف فيه أَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي فقال: يا محمد. إِنَّ أَصْحَابِكَ 

عِنْدِي بِمَنْرلةٍ الخو فى العم ينها آدراء مِنْ بَْض "9 فَمَنْ أخذ بشيء مما هم عليه على 
اختلافهم عندي على هذا . 
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١ 2‏ َه : 7 
وروى الدّارمي”" وابن عَدِيَّ من رواية حمزة الجريري عن ونا ب امد وا قر كو اا ا 


)00 عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعيد بن سّهم بن عَمْرو بن مُصَيْص بن كعب بن لوي 
السّهمي » أبو محمد الأمير. له تسعة وثلاثون حديثاء اتفقا على ثلاثة. وعنه: ابنه عبد الله وقيس بن 
أبي حازم. أسلم عند النجاشي وقدم مهاجراً في صفر سنة ثمان» فأمره النبي يله على جيش ذات 
السلاسل . عن طلحة عن الني كَل: «عمرو بن العاص من صالحي قريش؟. قال جماعة: مات سنة 
ثلاث وأربعين» ودفن بِالمُقَطّم وخلف أموالاً جزيلة . ينظر: البداية والنهاية 4/ 270 وخلاصة تهذيب 
الكمال 788/7» والجرح والتعديل 557/1 وتجريد أسماء الصحابة 25١١/١‏ وطبقات ابن سعد 
8 . 

(؟) هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة؛ وهو ضعيف», قال يحيى بن معين: عبد الرحيم بن 
زيد العمي كذاب» وقال مرة: ليس بشيءء وقال البخاري: تركوه. وقال أبو حاتم: ترك حديثه» 
وقال أبو زرعة: واهي الحديث» وقال أبو داود: ضعيف الحديث؛ وقال النسائي: متروك» وقال ابن 
عدي: أحاديثه لا يتابعه الثقات عليهاء قلت: وأبوه ضعيف أيضاً ومع هذا كله فهو منقطع؛ لأن 
سعيد بق العسيث الم ,وجمغ من عمر :شيتاء وقد روى هذا الحديث من غير طريق» من رواية ابن 
عمرء وابن عباس» وجابر» ولا يصح شيء منهاء وقد يفهم من كتاب عثمان بن سعيد الدارمي في 
أول كتابه الرد على الجمهية تقويته. ذكره الحافظ ابن حجر في الموافقة بإسناده إلى نعيم بن حماد به 
وقال: رواه البيهقي من طريق نعيم بن حماد أيضاًء وقال الزركشي في المعتبر: ورواه الدارمي في 
مسنده وابن عدي في كامله. قال الحافظ فى الموافقة: وهو حديث غريب» وقد سثل البزار عن هذا 
الحديث فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبئ كلهِ. 

(1) عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي السمرقندي» أبو محمد من حفاظ 
الحديث» سمع بالحجاز والشام ومصر والعراق وخراسان من خلق كثير» واستقضى على سمرقند» 
فقضى قضية واحدة» واستعفى فأعفى» وكان عاقلا فاضلاً مفسراً فقيهاً أظهر علم الحديث والاثار 
باسمرقند». من تصانيفه: المسند الجامع الصحيح» ويسمى «سئن الدارمي»» الثلاثيات. ولد سنة 
١‏ هء وتوفى سنة 7060 ه. ينظر: تذكرة الحفاظ 2٠١9/7‏ وتهذيب التهذيب 2595/0 
والأعلام 50/4 

(4) أبو أحمد عبد الله بن عدي بن محمد بن المبارك » الجرجاني , الحافظ » ويعرف ب«ابن القطان»» أحد 


٠‏ د” 


قل ا« التي قا ال "و ال وير بلاق لعا جياة هد حرو الفا جف فك حو انه هار قا ليد ك3 بل ته "ون ونه متها أ امه «هة يه قاد يهاي هن هك وال “فاح و فا كوا كه لاه رهق جوم ل رب توا ونه وو جا ل 


نافع217 عن ابن عمر مرفوعاً: «أَضْحَابِي مِثْلُ النُجُوم يهم لَحَذْيُم بقَوْله أَهْتَدَيتُم)؛ وحمزة ضعيف » 
وقد أشار الدَّارمى إلى تقوية الحديث. 

ووجه معارضته: أنه يقتضي على مَسَاق قولهم: أن يكون قول كل واحد منهم حجة»ولم 
يقولوا به. 

وكذا حديث: «خُذُوا شَطَرَ وِيِكُمْ عَن الحُمَيرَاة؟ ‏ يعني : عائشة - يقتضي أن يكون قولها 
حَجّة بالطريقة التى ذكروهاء ولم يقولوا به» وهذا الحديث لا يُعْرَف . 

وكان شيخنا أبو الحَجَّاجٍ المرّي2 - رحمه الله - يقول: كل حديث فيه لفظ «الحُمَثراء» لا 
أصل له إلآّ حديثاً واحداً فى «النّمَائى) . 


- الأئمة الأعلام» طوف البلاد في: طلب العلم» وسمع الكبار» له كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال»» 
وله كتاب «الانتصار» على مختصر المزني» قال الذهبي: وأما في العلل والرجال فحافظ لا يجاري . 

ولد سنة /ا/ا١»‏ ومات سنة 7”505. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 2١50/١‏ وطبقات السبكي 
7 77”ء وتذكرة الحفاظ 150/7. ١‏ 

() نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي, أبو سهيل المدني» عن ابن عمر وأنس وعنه ابن أخيه مالك 
ابن أنس والزهري. وثقه أبو حاتم وغيره. قال الواقدي: هلك في إمارة أبي العباس. ينظر: تاريخ 
الإسلام 2707/5 والثقات 24١/5‏ وتراجم الأحبار 6 ::. وتاريخ أسماء الثقات »)١477(‏ 
وسير الأعلام 5/ 3587» وتهذيب الكمال ”/ ١5٠5‏ وتهذيب التهذيب 504/٠١‏ (لالا/ا), وخلاصة 
تهذيب الكمال 897/7» والكاشف 191//7#. 

(؟) قال ابن كثير في «تحفة الطالب»: حديث غريب جداً بل هو منكرء سألت عنه شيخنا الحافظ أبا 
الحجاج المزي فلم يعرفه» وقال: لم أقف له على سند إلى الآن» وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي : 
هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد. والحديث ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
ص(1948) وقال: قال شيخنا أي ابن حجر -: لا أعرف له إسناداً» ولا رأيته في شيء من كتب 
الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ذكره في مادة ح م ر ولم يذكر من خرجهء ورأيته أيضاً في كتاب 
الفردوس لكن بغير لفظهء وذكره من حديث أنس بغير إسناد أيضاء ولفظه: «خذوا ثلث دينكم من 
الحميراء» وبيض له صاحب مسند الفردوس» فلم يخرج له إسناداً. 

(9) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاج؛ جمال الدين بن الزكي» أبي محمد القضاعي 
الكلبي المزي. محدث الديار الشامية في عصره؛ ولد بظاهر حلب سنة 504 هه ونشأ ب«المزة» 
(من ضواحي دمشق)» مهر في اللغة ثم في الحديث ومعرفة رجاله. قال ابن ناصر الدين: قال - 


لل 


«مسألة» 


الشرح: «لا يشترط [عدد](2 التّواتر عند الأكثر»7؟ . 
وهو قول كل من استدلٌ على حجّية الإجماع بالسمعء دون من استدل بالعادة؛ كإمام 


الحرمين . 


وأما المصتّف فاختاره هنا مع استدلاله بالعَادق ثم ادّعى أنها قاضية بذلك» وإن لم يبلغ 


المجمعون 7" عدد التَّوَاتر كما تقدّم منه على ما فيه. 


000( 
ف 


فو 


وقال هنا: «لنا دليل 47 السّمع»» وقد كان يكفيه دليل العادة لو ثّمِ له. 


الحافظ الذهبي: أحفظ من رأيت أربعة: ابن دقيق العيد» والدمياطي» وابن تيمية» والمزي. من 
تصانيفه: «تهذيب الكمال فى أسماء الرجال». و«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» و«المنتقى من 
الأحاديث». وتوفي 520007 7 ه. ينظر: الأعلام 2775/4 وفهرس الفهارس 2٠١/١‏ 
والدرر الكامنة 2401/5 والنجوم الزاهرة 21/5/٠١‏ ومفتاح السعادة 2574/7 ومفتاح الكنوز 
1/1 4. 

سقط في ح. 

اختار الأكثر أنه لا يشترط في حجية الإجماع بلوغ المجمعين عدد التواترء وليس المراد بعدد التواتر 
عدداً معيناً محصوراًء بل المراد عدد لو أخبروا في محسوس وقع العلم الضروري. ينظر: البحر 
المحيط للزركشي 077١/4‏ والبرهان لإمام الحرمين 4557/١‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للامدي 015/7 ونهاية السول للإسنوي ”/ 54» ومنهاخ العقول للبدخشي 2597/7 وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري 5 والتحصيل من المحصول للأرموي /١‏ 40» والمنخول للغزالي 2375١‏ 
والمستصفى له 0١75/١‏ وحاشية البناني 2١١9/7”‏ والإبهاج لابن السبكي 2577/7 والايات 
البينات لابن قاسم العبادي 27١7/9‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 2/7 ؛ والمعتمد لأبي 
الحسين 2485/7 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2٠١١/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
*/ ل وكشف الأسرار للنسفي 4/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني 7/“ا» وشرح المنار لابن ملك 2978 وميزان الأصول للسمرقندي 25717/7 وتقريب 
الوصول لابن جزي 2١١94‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 55. 

في تء ح: المحققون. (4) فياتء ح: ويل. 


١ 


لا ؛ لمعنى الإجَتمّاع 
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إِذَا أت وَاحِدٌ وَعَرَفُوا به وَلَمْ يْكرْهُ أَحَدٌ كَبْلَ سْتَفْرَارٍ ألْمَدَاجِبِء 20 


وأنا أقول: إنه لا يمنع انتهاض السّمع إلا على القطع. وهذه مسألة ظنية فأكتفي فيها بدليل 
السمع» بخلاف أصل كون الإجماع حُجّة» ونحن لا نشترط عدد التواتر إلا في انتهاض [كون]7© 
الإجماع قطعيًا دون انتهاضه ظنئّاء وهذا كله إذا صدق اتفق أهل العصر. 


«فلو لم يَبْنَ إلا واحد فقيل: حجة؛ لمضمون» الدليل «السّمعي»» فإنه دلَّ على أن قول 
الأمة حُجّةَء والأمة كما تطلق على الجَمّاعَةٍ تطلق على الواحد قال تعالى -: #إإنَّ إِبْرَاهِيم كَانَ 
مذ . 

«وقيل: لا» يكون قوله حَجَة؛ «لمعنى الاجتماع» الذي يقتضيه لفظ الإجماع» فإنه لا بد أن 
يكون من اثنين فصاعداًء وصدق الأمة على الواحد مجازء وإلا يلزم الاشتراك لصدقه بالحقيقة 
على الجماعة . 


الشرح: «إذا أفتى واحدٌفي المّسّائل التكليفية”"'» «وعرفوا به..ولم ينكره أحد» بل سكتوا 


(؟) هذه المسألة في أنه إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم في مسألة قبل استقرار المذهب 
على حكم تلك المسألة بنحو إجماع وغيره؛ وعرف به أهل عصرهء ولم ينكر عليه منكرء فهل يكون 
إجماعاً أم لا؟ اختلفوا فيه. ولقد أطال الإمام ‏ رحمه الله - النفس في تقرير محل النزاع في هذه 
المسألة» كما كما سترآه مبسوطاً من خلال كلامه , ينظر: الشيرازي 94 كلخ والبحر المحيط للزركشي 
6 والبرهان لإمام الحرمين /١‏ 275917 وسلاسل الذهب للزركشي 275١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للامدي 2375-75 ونهاية السول للإسنوي 0791/8 ومنهاج العقول للبدخشي 
4755/93 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2٠١8‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 0 
والمنخول للغزالي 14”. والمستصفى له١/191»‏ وحاشية البناني ”/ 21417 والإبهاج لابن السبكي 
9/7 والايات البينات لابن قاسم العبادي /0751 وحاشية العطار على جمع الجوامع 
7» وكشف الأسرار للنسفي 194/7» وميزان الأصول للسمرقندي 7”97/7ء وإرشاد الفحول 
للشوكاني 85» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١١١/7‏ . 


وا 


ا اا و ل حي ل ا ل ا ر تن ةو الى لمر ل لواف فيه و 
فِإِجْمَاعٌ أؤ حجةء وَعَنْ الشافعيّ ‏ رَضِىَ الله عَنَهُ ‏ لِيِْسَ إِجْمَاعا ولا حجَة وَعَنهُ خلافة . 


غنه نكوي جروا قر سيت قعلة ولا أمارة فى 'ولا خط ) ومفى قت مهلة النظر جادة 
في تلك الحادئة» ولم يتكرر ذلك مع طول الرَّمانء وكان ذلك القول واقعاً في محل الاجتهاد 
"قبل استقرار المَذَاهبٍ فإجماع» قطعي. «أو حُجّة؛ ظنية» فيحتج به على التقديرين. 

ونحن مترددون في أيّهما أرجح. وفي تسميته إجماعاً على القول بأنه حُجّة ظنية لا إجماع 
قطعى خلاف لفظى ‏ حكاه الأستاذ أبو إِسْحَاق والبندنيجى . ذهب الصَّيرفي إلى أنه لا يسمى» 
وخصيٌ اسم الإجماع بما كان قطعياء وخالفه غيره. / 1 

«وعن الشّافمى -رضى الله عنه ‏ ليس إجماعاً ولا حُجّة2 وهو رأي القاضي. «وعنه 
خلافه) وهو [أنه]() إجماع» وستتكلّم على ذلك إن شاء الله تعالى. 

ا «وقال الجَبّائيٌ : إجماع بشرط انقراض العَضْر) ‏ وهو رأي البندنيجي من أصحابنا - وقال 

«ابن أبي هريرة»): يكون إجماعاً «إن كان فيا فق لا» [إن كان «حكماً» . 

وعبارة الإمام الرازيٌ في الحكاية عنه: لا]7" إن كان من حَاكم . 

والفرقٌ بين العبارتين واضحٌ؛ إذ لا يلزم من صٌدوره عن الحاكم أن يكون قاله على وجه 
[الحكم]”؟)؛ فقد يفتي الحاكم في بعض الأحايين. 

وقال أبو إسْحَاق المَرُوَزِي: عكسه. 

وقيل: إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم» أو استباحة قَرْج» كاذ انماع وال 
فلا. 

وقيل: إن كان فى عصر الصّحابة كان إجماعاًء وإلا فلا. 

وقيل: يكون إجماعاً إن كان السّاكتون أقل . 

وهنا أمور مهمة لا يليق إهمالها وإن كنا بذكرها نخرج عن أسلوب الاختصارء فإن مسألة 
الإجماع السّكوتي من قواعد الأمهات وإلى الشّافعية مرجعهاء وقد ذكرنا فيها في «التعليقة» أوراقاً 
تعسر على أبناء الزّمانْء فليقع تلخيصها هنا: 

الأول في سؤالين يوردان: 


000( سقط في ت. زفرف سقط-في ت. 
69 في أء ح: فينا. (14) سقط فيات. 


أحدهما: إن جعلكم الحجة في مُقَابلة الإجماع يقتضي أنها قسيمة ”" لهء وألاً يكون ذلك 
[ترديداً بين الشيء ونفسه. وإذا كان كذلك] ”"' فماهي؟ . 

لا يقال: هي قول بعض سكت عنه البّاقون» وسكوتهم دليل رضاهم إلا أن نسبة الرضا 
إليهم يستدعي قولهم» ولم يحصل تحقّقهء بلظتّه وظننا أن حكم الله ما قاله القائل؟ لأنا نقول: 
إذا حصل ظَنّ أنهم قالوا: فقد حصل ظن أنهم أجمعواء ورجع الحال إلى أنكم قابلتم الإجماعً 
بالإجماع . 

وثانيهما: أنَّ الأكثرين من الأصوليين نقلوا أن الشّافعي يقول: إن السكوتي ليس بإجماع . 

وذكر القاضي: أن ذلك آخر أقوالهء وإمام الحَرَمَيْنِ: أنه ظاهر مذهبه. وزاد الإمام 
والأمدي فقالا ”": إِنَّ الشافعي يقول: ليس بإجماع ولا حُجَّة أيضاً. 

وحكى المصنّفهذلك» وزاد أن عنه خلافه. وخلافه محتمل لأن يكون حجَّةء وليس 
بإجماع» ولم أجد ذلك محكيًا عن الشّافعيء ولعله مراد المصنف. 

إذا عرّفت هذا فقد قال الرّافعي في الشرح المشهور عند الأصحاب: إن الإجماع السكوتي 
حجة. وهل هو إجماع؟ فيه وجهان. 

وقال الشَّيخ أبو إسحاق في «اللّمع»: إنه إجماع على المذهب©. 

فقول الرّافعي: إنه حجةء وهل هو إجماع؟ يقتضي أن الحجّةَ قسيمة للإجماع» وهو صنيع 
ابن الحاجب» وإياه أراد الوَافعي قطعاًء وإلا فلو أراد بكونه حجة أنه إجماع لما صح دعواه اشتهار 
كونه حجّة والتردد على وجهين في كونه إجماعاً. ولمعارضه © نقل إمام الحرمين ظاهر 
مذهب الشافعي أن ليس بإجماع . 

ونقل القاضي وغيره» وقول الشيخ أبي إسحاق: إنه إجماع على المذهب فيعارض نقل إمام 
الحَرّمَيْنِ عن ظاهر المذهب. 

والجواب: أنَّا جعلنا الحُجّة في مُقَابلة الإجماع» وهي قسيمة كما ذكرتم» ومرادنا بالإجماع 


للق في أ ةج انضمة: 2 ينظر: التبصرة (791) . 
زفق سقط فيات. مه في أ 2 ت» ح: ولعارضه. 


المنفي: الإجماع القطعي. وبالحجة المُثْبتة: الإجماع الظني» وهما قسمان داخلان تحت مطلق 
الإجماع» كالرجل والمرأة داخلان تحت مطلق الإنسان. 

وصاخب الكتاب مترددٌ بين كونه إجماعاً قطعياٌ وإليه أشار بقوله : إجماعاً أو ظنًا وإليه 
أشار بقوله : حجة) وعليه 55 قول «المختصر الكبير) : هو حَجّة) وليس بإجماع قطعي ١‏ ونحوه 
قول الآمدي في آخر المسألة: الإجماع السُكوتي ظَبْعْ. والاحتجاج به ظاهر لا قطعي . 

وبهذا يظهر لك أن الإجماع المنفي في كلام القاضي وإمام الحرمين: هو القطعي وهما لا 
يتكلمان في غيره. 

فمذهبُ الشَّافِعيٌ : أنه ليس بإجماع قطعيء والمثبت في كلام الرافعي هو الظَّني الذي عبر 
عنه بقوله : حُجَّة وهو الذي عبر عنه الشيخ أبو إسحاق بأنه: إجماع على المذهب 7". 

ا م 0 
المتجاذب م ش 

لك هذا كان النخقيق فنقول: هل الشّكوت غير دالَ على الموافقة أو دال؟ وإذا كان 
دليلاً فهل هو قطعي أو ظني؟ وإذا لم يكن قطعيّاء وكان ظنيًا فهل هو حجة؟ وإذا كان حجة» فهل 
هى قطعية أو ظنية» فهذه احتمالات ذهب إلى كل منها ذاهبٌ . 

والقاضي أبو بكر وغيره ممن لا يكتفي بالظنون في مسائل أصول الفقه لا يمنع إثارته الظن» 
ولكن يقول: الظَّن لا تقوم به الحجَّة؛ فلذلك ينفي ”" عنه لفظ الإجماع . 

والمشهور عند أصحابنا ‏ كما ذكر الرّافعىٌ أنه حُجّة . 

فإن قلت: فلم لا يصرح بتسميته إجماعا؟ 

قلت: قد سماه أبو إسحاق الشّيرازي إجماعاًء وعُذْرُ من لم يسمه 7"قائمٌ من أوجه: 


أحدها: أنه لا غرض في هذه النّسمية» إنما الغرض قيام الاحتجاج به. 


فق في ح: المذاهب. زفرف في ت: يسمعه. 


اناكو ب خفن فخ الوا ا فط لا لع وق ا جا وي 6ل بهن "به رن لج له ا يه" ليور خورف أرقي لوا" جا لبهت ع جف يفك وو وي ا “يها هاا هاوه 7 عله قف اف حاقل رفاك او هود له الات 


والنَّني: أن المتقدمين لا يطلقون لفظ الإجماع إلا على القَطْمِيَء وهو اصطلاح لهم مجرد 
ناشىء عن عدم اكتفائهم في مَسَّائل الأصول بالظنون. 

والثالث: سر دقيق» وهو المعتمد وهو أن لنا خلافاً لفظيًا في تسميته بالإجماع» وصرّح 
بحكايته الأستاذ أبو إسحاق فى «تعليقته» والبندنيجئ فى «الذخيرة» ‏ كما قدمناه وصرّحا بأنه : 
خلاف فى العبارة فقط . 

والقائلون بانتهاضه حُجّة مع كونه مثيراً للظن فقطء لهم خلاف في أنه قطعي أو ظني» فقال 
الأستاذ أبو إسحاق والبندنيجي: إنه مقطوع به. 

وليس مرادهم بكونه مقطوعاً به القطع بأن الإجماع حاصلء إذ لا سبيل إلى ذلك مع أن 
التُكوت يحتمل أوجهاً سوى الرضاء بل إن حكم الله قطعا ما ظنناه» وقد أشار إلى هذا 
البندنيجي . 

وقال آخرون: بل ظني - واختاره ابن السّمْعَاني في أثناء المسألة - 

الأمر الَّانى: فى اختيار المصنف . 

قد قلنا: إنه متردّد بين كونه قطعيّاء فهو "١‏ المراد بقوله: إجماعء أو ظتيّاء وهو المُراد 
بقوله: حُجّة ولم يطلق على الحجة لفظ الإجماع؛ للأعذار التي قَدمناهاء فكلٌّ من القطعي 
والطَّّي يحتج به وليس المراد من كونه قطعيًا أنا نقطع بأن الأمة أجمعت © فإن ذلك لا سبيل 
إليه مع قيام الاحتمال» بل إنا نقطع بأن حكم الله ما ظنناه» وعليه دل كلامه في «المختصر الكبير) 
و«الإحكام» كما عرفت . 

وقال بعضٌ الشّارحين: إجماع قطعي إن علم أن سكوتهم عن رضاء وإلافحجّة .وهو فاسد 
من وجهين : 


أحدهما: أنه إذا علم أن سكوتهم عن رضا لم يكن من صور الإجماع السكوتي ‏ كما 


والثاني: أن سكوتهم إذا لم يعلم أنه عن رضا فوراءه حالتان: 
إحداهما : أنه يعلم أنه عن سخطء وليس بِحُجّة بلا نظرء وكذا إذا ظَنّ. 


فلن 


والتانية: أن يجهل الحال» فيكون حَجّة بمعنى أنه إجماع. ولا يلزم من كونه حجة»ء وأنه 
إجماع ألا يكون قطعيًا حتى يجعل قسماً مقابلاً للقطعي» خا كز تيا ونقطعٌ مع ذلك 
بكونه حجّة كما سلف. 

الأمر الثَّلث : فى القَيُودٍ. 

'أولها: كونه في مسائل التّكليف ولا بد منه» ولا يغنى عنه لفظ المُثيَاه فإن مثل قول القائل: 
عَمّار أفضل من حُدَّيفة» وبالعكس لا يدل السكوتٌ فيه على شيء» إذ لا تكليف على الناس فيه. 

وثانيها: أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا؛ وإلا فلا يكون الإجماعً السكوتي 
ووراءه حالتان: 

إحداهما: أن يغلب على الظَّن أنه بلغهم؛ لانتشاره» وشهرته؛ فهل.يكون إجماعاً أيضاً؟ 

لم أرَ أحداً صرّح بذكر هذا غير الأستاذ أبي إسحاق فذكر: أنه إجماع على مذهب 
الشافعى» واختاره أيضاً وجعله درجة دون الأول. 

والكاية الأميغلت على الظنء بل يكون في مجاري الاحتمال» وسيذكرها المصنف في 
دلائل المسألة. 

وثالئها: كون السكوت مجرداً. أما إذا كان معه أمارة رضا فقال الرّويانى من أصحاينا: 
يكون إجماعاً بلا خلاف . 

وكذا قال القاضي عبد الوَمَّابٍ المالكي فيما نقله بعضهم: وقضية ذلك أنه إن ظهرت 
أمارات السّخطء وأما إذا استصحب فعلاً يوافق المُبيَا فالأمة حيتئذ منقسمة إلى قائل به وعامل 
وذلك إجماع بلا نزاع» نص عليه القاضي عبد الوَّمَّاب في «الملخص». 

ورابعها: مضى زمان يسع قدر مُهْلة النظر عادة في تلك المسألة» ولا بد منه ليندفع احتمال 
الاح كارا لسر 

وأنا أقول: لا بد منهء وذلك أنه إذا تكررت المَيْْا وطالت المدة مع عدم المخالفة» فإن 
ظن مخالفتهم يترجح . 


بل أقول: إنه يفضي 2١‏ إلى القطع. ويختلف ذلك باختلاف طول الزمان وقصره» وقد 
صرّح ابنٌ التَلْمَساني في «شرح المعالم» بذلك» وأنه ليس من محل الخلاف» وذلك هو مقتضى 
كلام إمام الحرمين؛ فإنه جعل صورة المسألة ما لم يطل الزمان مع تكرار الواقعة. 

وأما إذا تكرر مع طول الزمان فلا أنكر جريان خلاف» وقد اقتضاه كلام القاضي أبي بكرء 
ولكنه ليس الخلاف في السّكُوتي» بل أضعف منه. 

وسادسها: أن يكون في محلّ الاجتهاد» فلو أفتى واحد بخلاف الثَّابت قطعاً فليس سكوتهم 
دليلاً على شيء؛ ولعلّهم إنما سَكَتُوا للعلم بأنه على متكرء وأن الإنكار لا يفيد. 


فإن قلت: إنكار المنكر واجبء. وإن علِم المنكر أنه لا يفيد. 

قلت: ليس بواجب على الكُلّه بل هو فرض كِمَابَةَ ثم في غير الشّافعية من لا يوجبه 
والحالة هذه. 

وسابعها: أن يكون قبل اسْتَْرَارٍ المذاهب» ليخرج إفتاء مقلّد سكت عنه المخالفون؛ للعلم 
بمذهبهم ومَذُهبهء كشافعي يُفْتِي بنقض الوضوء بِمَنّ الذَّكّرِِ فلا يدل سكوت الحنفي عنه على 
موافقته؛ للعلم باستقرار المَذَاهبٍ والخلاف. 

وقد أهمل المصتف بعض هذه القيود كما رأيت. 

الأمر الرابع: سبب ما وقع من الاضطراب في النَّقْل عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه 
المسألة أن بعضهم رأى منقولاً عنه أنه ليس بإجماع؛ وفي ذهنه أن الإجماع أعم من القطعي 
والظني» والنكرة في سياق الي تعم وإذا انتفى الأمران فبماذا يكون حجة؟ فنسب إليه أنه يس 
بإجماع ولا حُبجّة وبعضهم رأى منقولاً عنه : أنه حجة في ذهنه أنه إذا كان حُجّة لزم أن 
يكون إجماعاً ‏ وأن كل إجماع فهو قطعي؛ فاضطربت التّقول. 

والصّوابُ في النقل ما حررناه» وحاصله: أن أحداً من أصحابنا لم يقل بأنا نقطع بأنه إجماع 
قطعي, ولا ينّجه القول بذلك من ذي لُّبّء وإنما يفهم اختلاف في أنَّ ظن الإجماع هل حصل؟ 
بالأمح 0 العو خلافاً لومم الوّازي 0 - بعل ا هل يتتهض حجة؟ 


زفق في أء ت: يقضي . 


لكن الأظهر أنه لا يمتنع ذلك» وقد قال في أثناء المسألة: لا قطمّ مع الاحتمال» وذلك [لو 

صح]”") أنه يتطلب القطع في المسألة» والإجماع الذي نفاه.وعزى نفيه إلى ظاهر مذهب الشّافمي 
هو القطعي دون الظني» وذلك ظاهر من كلامه. وكلام القاضي قبله والعرّالي بعده» ويخطر لي أن 

للشافعية أوجها: 

أحدها: أنا لا نظن بالسّكوت انتهاض الإجماع؛ لأن له مَحَامِلَ كثيرة. 

والثاني :أنا نظن ونقطع إذ ذاك بكونه حُجَّة وهو رأي الأستاذ. 

والثالث: هذاء ولكن بشرط انقراض العَضْرِء وهو رأي البنْدَنيجي. 

والرّابع : أنا نظنه. ونظن أنه حُجََةَ من غير قاطع. وهو اختيار الآمدي . 

وإذا ضممنا هذه الأوجه إلى الوجهين في تَسْميته بالإجماع صارت الوجوه خمسةء 0 
مصرحون: بأن الإجماع التّكوتي قاطع. فإذا أرادوا أنا نقطع أن الأمة أجمعت '"©. فهم 
مكابرون» كيف ولا قَطمّ مع الاحتمال» وإن كان ويا إلى غاية ‏ وما أظنهم يقولون هذا وإن 
أرادوا حصول ظَنّ غالب مستلزم القطع بأنه خجّة. فذلك هو أحد آرائناء وهو أظهرها عندنا. 

الأمر الخامس: في العبارة المَشهورة عن الشّافعيء وهي قوله: لا ينسب إلى ساكت 
قول7 . 

قال إمام الحرمين: إنها من عبارات الشَّافعي الشريفة . 

قلت: وقد فهم الحُدّاق منها أن السّكوتي ليس بإجماع؛ منهم القاضي. وإمام الحرمين» 
وغيرهما. 

وأنا أقول: إنها لا تقتضى ذلك» فإنها لم تفصح إلا بأن الاكت لا ينسب إليه قول ولا يلزم 
من أنا لا ننسب إليه قولاً. أنا ين إليه موافقة» فالمُوافقة أمر باطن والقول ظاهرء والفرض 
أنه ساكت» فلو نسبنا القول إليه لكنا كاذبين؛ إذ لا دليل عليه بخلاف المُوّافقة» فإن السكوت ' 
دليلهاء ألا ترى أن إذن البِكرٍ صمَائهَا فتقول: إذنها صمابًُا كما قال المُصْطفى كل تسليماً. 

ولا نقول: قالت البكر: أَذِنْتُ؛. لأنها لم تقل ذلك» فلذلك 27 قال أصحابنا: لو سكت 
الوِّيّ وقد طلب منه التزويج بين يدي الحاكم كان عَضّلاٌ » ولم يقولوا: كان لافظا بالامتناع. 


71١8 إينظر المنخول ص‎ )١( في ب: يوضح.‎ )١( 
ف في ح: اجتمعت . 2 فى أل ت: وكذلك» وفي ب » ولذلك.‎ 
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وإذا شرطنا رضا المَضُمون له» فلا نشترط نطْقَهُ على خلاف فيه. 

ومسائل الاعتبار بالتّكوت كثيرة» وفيها من الأصو مقالة القزييا وال ا 
واحد بِحَضْرَةٍ جمع لم يكذبوه. 

سلّمنا أن مراده بالقول: الفْبْيَاء واعتقاد ما قاله الناطق» إلا أن نهاية ما ذكره أنه لا ينسب إليه 
قول بخصوصهء وهو كذلك؛ لأنا لا نقول: قال الساكتون» وإنّما تقول 9©: قالت الأكةءفلم 
قلتم : إن الشافعي يمنعه؟ 

سلمنا أن مراده: أنَّ الساكت لا ينسب إليه قول أصلاً. لا بمفرده ولا مع انضمامه إلى 
غيره» ولكن لِمّ قلتم: إن الإجماع لا يتتهض وإن لم نسم ذلك إجماعا؟ فالنطق بالشيء غيره» فقد 
يكون الإجماع(" موجوداً ولكنا لا نطلق القول بأن الأمة أجمعت. 

وسر ذلك أن الأصل امتناع نسْبَةٍ قولٍ إلى مَنْ لا يتحقق أنه قال: ولكنا خالفناه في السّاكتين 
وظننا © موافقتهمء وعملنا "© بِمُقتَضَاها؛ٍ للاحتياج إلى ذلك في المسائل التكليفية فأييُ حاجة 
بنا إلى تسميته بالإجماع؟ 

وهذا هو أحد الوجهين السّابقين عن حكاية الأستاذ والبَندَنِيجي » وهو ظاهر نقل نقل الشّبخ أبي 
إسحاق عن أبي بَكْرٍ الصّيرفي الذي كان يقال: إنه أعلم الناس بالأصول [بعد الشَّافعي» وكان أيضاً 
أكثر الشّافعية إلماماً بكلام الشّافعي في الأصول]”" . 

الأمر السّادس: إذا تقرر أن السّكوتيٌ لق فل تن لياف إذا تاملك ما سطرناه أنه 
مراتب: 

أحدها: أن يعلم أنه بلغ الجميع» وافترقوا ما بين مُفْتٍ وعامل» وهو كالقولي فيما نقله 
القاضي عبد الوَّمَّاب . 


)١(‏ في ب: إخطار. (0) في أ: يقول. 

إفرة في حاشية ج: : قوله: «فقد يكون الإجماع موجوداً. .٠‏ إلخ» الظاهر أنه مراد الشافعي رحمه الله في 
مثل ما نحن فيه أنه لا ينسب إليه قول على التحقيق حتى يكون إجماعاً قطعيأء وهو لا ينافي أنه 
ينسب إليه ظناء فيكون إجماعاً ظناء تأمل . 

(4) في أء تء ح: قطننا. (5) سقط في ب. 

)2( في أ ح: علمنا. 
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وثانيها: أن يعلم الجميع» ويكون سكوتهم مع طول الزمان» وتذكّر الواقعة. 

وثالثها: أن يبلغ الجميع وتظهر أمارات الوّضا. 

ورابعها: أن ينقرض العَضر. 

وخامسها: ألا يتقرض العَضر. 

وسادسها: : ألا يعلم أنه بلغ الكل ولكن يظن . 

وسابعها: ألا يظن» ولكن يكون محتملاً. 

وثامنها: الأقوال,المفرقة بين الصَّحَابة وغيرهم» وبين ما يمكن» استدراكه. وما لا يمكن 
وبين سا إذا كان القائلون أكثر من السّاكتين» وبالعكس . 

وتزايدت المراتب» ولا يخفى مواضعهاء ولنعَدٌ إلى الحل. 


الشرح: «لنا: سكوتهه” ظاهر في موافقتهم»؛ إذ يبعد عادة سكوت الكل مع المخالفة 
«فكان كقولهم الظّاهر ٠‏ منتهضٌ؛ فينتهض ” دليل السّمع» الدّال على حجية الإجماع . 

الشسرح: «المخالف يحتمل أنه لم يجتهد). «أو) اجتهد راركت لأنه لم يظهر له شيء» 
«(أو خالف فتروّى»عند سماع الخلاف ليكون على بَصِيرَةٍء «أو وكّر) المُفتي س فلم يصرح 
بمخالفته تعظيماًء «أو هاب», وقد قال ابن عبّاس في حَقْ عمر ‏ رضي الله عنه - في مسألة العؤّل: 
كان مهيباً فهبته . 


«قلنا» : قولكم : لم يجتهد» أو اجتهد ووقفء» أجاب البندنيجي عنه فقال: من سكت ؟ 
0 به حكم ؛ الع ل وت لحك فى رك كاد قت الج ون كا 
٠‏ فسكوته لخلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك الشّكوت **2»., ولو كانوا» كذلك لكانوا 


200 في حاشية ج: قوله: «سكوتهم ظاهر. . . إلخ» الظهور لا يكفي في كونه إجماعاً قطعياًء بل في كونه 
حجة ونقول به. عضد. 

زفق في أ» ح: فنهض . 2 في العسكوت. 

(9) في أ: المعنى. وهو تحريف. (5) الظاهر أن هذا من باب الإنكار ينظر فيه لعقيدة القائل. ‏ 
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لْجبَائع : أَنْقِرَاضُ الْعَضْرٍ يُضْعِفُ ألإحْتِمّالَ ٠‏ 
أبْنُ أبي م هْرَيْرَة: آلْعَادَةُ في لْْْيَا لاي ألْحَكُم . 


كاتمين لما يعتقدونه ا ع ظهور ما هو بَاطِلٌ عندهمء والتّعغليق بالهِية [والئّقية]07) باطل» فقد 
كانوا يظهرون الحَقّء ولا يخافون أحداًء ولهذا ردت امرأة على عمر رضي الله عنه - في 
المقالات في الصّداق حتى قال عمر: امرأة خاصمت رجلا فخصمته””2؛ وقال عَبِيدَةٌ السَلْمَاني9©) 
لعلىٌ ‏ رضى الله عنه -: رأيك فى الجَمّاعة أحب إلينا من رأيك وَحْدَكٌ . 
خلافه من يعد وكلامنا فيمن سكت ولم يظهر. 
الشرح: واحتج ,«الآخرا القائل بكونه حجّة لا إجماعاء بأن التشكوت «دليل ظاهرء لما 
ذكرناه» من كونه حُجّة ولكن لا يسمى إجماعاً للاحتمالات؛ وهذا هو القول الأظهر عندنا. 
الشرح: واحتج «الجَائ» : بأن «انقراض الفعيو شعن لاقي 10 


الشرح: «وابن أبي هريرة»: بأن «العَادَة ترك الشّكوت «في المتَّاء لا في الحكم»؛ لأن 


)1١(‏ فيات. نح: :| البقية. 

() أخرجه البيهقي (717/7) وأبو يعلى كما في «مجمع الزوائد؛ (5/ 145) وسعيد بن منصور (094) 
من طريق مجالد عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب. . . فذكره. قال الهيثمي : فيه مجالد بن 
سعيدء وفيه ضعف» وقد وثق. وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (1157//1) وعزاه لعبد الرزاق 
وابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي. وعزاه أيضاً الزبير بن بكار في «الموفقيات» عن عبد الله بن 
مصعب . 

6 عبيدة السلماني بن عمرو. وقيل : عبيدة بن قيس الكوفي» أحد الأئمة ئمة أسلم في حياة النبي كَل روى 
عن علي» وابن مسعود» ويك إراهي ادك تون ابر ااتسساد» قال ابن عبيئة : كانيورازي شريسا 

في العلم والقضاء» مات سنة "لا هء وقيل: سنة “ا/ا ه. ينظر: الكاشف 7/7 717. 

(4) قال الجبائي: هذه الاحتمالات التي ذكرها القائلون بكونه ليس إجماعاً ولا حجة» وإن كانت قوية 
لكن شرط انقراض عصر المجتهدين يضعفهاء فيكون عند انقراض العصر احتمال الموافقةراجحاً 
فيتحقق الإجماع» وفيه نظر؛ فإنه يجوز أن يبقى بعض الاحتمالات إلى انقراض العصر. 


51 


وهس 
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وَأْجِيبَ : أن لفَرْض قَبْلَ أسْيقرَارٍ الْمَدَاجِبِء وَأمَا إذَا لَمْ يَنْعَْرْ فَليِسَ بحْجَة عِنْدَ 
الأخثر . 


حكم الحاكم يُسقط الاغْتِرَاضَ ورفع الخلاف» بخلاف قول المفتي. 

وهذا منه يقتضي أنه إنما يقول: لا يكون حجة إذا كان الصّادر من الحاكم حكماً كما نقل 
المصنف . 

وأناإذا :سدور مده ناك كين قة السفيد: 

قال: ولأن؛ في الإنكار على القاضي افتيّاتاً. 

قال: ونحن نحضر مجالس [الحاكم] و نراهم 7 يفتون بخلاف مذهبناء ولا ننكر. 

وهذا الوجه يقتضي أنه لا يكون حُجَّةء وإن كان الصّادر من القاضي قبا لا قضاء كما نقله 
الإمام الرازي . 

الشرح: «وأجيب بأن الفرض» أنَّ ترك الإنكار إنما هو «قبل استقرار المَذّاهب»»: وهناك9) 
يجب إنكار الحكم كما يجب إنكار امنيا وما ذكرت من الافْتِيَاتٍ وأن الحاكم يهاب فجوابه: 
أن من ترك الإنكار مُرَاعاة وتقية (" لا عِبْرَةَ [به]”؟)؛ لأن من تسامح في الدّين ولو بمسألة واحدة 
يخرج عن الأهلية. 

وإن فُرض أن القاضي ظالم يتعيّن على من أنكر عليه في مسائل الاجتهاد ومواضع الإنكار» 
فهو غير أهلي فلا يعتبر قوله فضلاً عن أن يَصِيرَ إجماعاً. ولا وجه حينئظٍ لتفصيل ابن أبى هريرة إلا 
إذا كان فيما أتى به الحاكم حكماء كما هو ظاهر نقل المصنف. وكذا ذكره ابن التعاني 57 
- وجوابه ما ذكر المصتف ‏ وقد عكسه أبو إسحاق المَروَزِيَ كما عرفت معللاٌ © بأن الأغلب 
بأن الصادر من الحاكم يكون عن تشاور. 

فإن قلت: حكاية هذين المَذْمَبَينٍ ترديد في الواقع؛ لأنكم صدّرتم المسألة بقولكم: إذا 
أفتى واحدٌّء فالترديدٌ يعد في الفْْيَا والحكم ترديد في الوّاقع . 


(1) في ح: ولا نراهم. 

(؟) في حاشية ج: قوله: «وهناك يجب. .. إلخ» يقيد بهذا قولهم: إنما ينكرالمنكر ما خالف عقيدة 
المنكر عليه. 

) في أء ح: وبغية. () فيا تء ح: معتلاً. 

فق سقط في ح. 


53 


قلت: الفْثيَا أعدٌ من الحكم؛ لأن الحاكم في أمرٍ قَمَّا مفت بما حكم به» فالتفصيل في 
الحقيقة واقعٌ بين الفُيَْا على وجه الحكم والَنيا لا على وجهه. 

وقد انتهت مسألة الإجماع السّكوتي المشروط فيها الانتشار بحيث يبلغ الكل . 

«وأما إذا انتشر»» ولكن كان بلوغه لأهل العَضْر أمراً محتملا 2١‏ «فليس بِحُجّةٍ عند الأكثر) 
وقيل : حكّة . 

وقال الإمام الرّازي وأتباعه: إن القول إن كان فيما َعَم 9" به البَلوَى كنقض الوضوء بِمَّسنٌّ 
الذَّكَر كان كالسّكوتي» وإلا لم يكن حُجَّةَ وهنا كلامان: 

أحدهما: قد يقول القائل: إذا لم يعرف أنه بلغ الجميع فما نَم غير قول بعض الأمة فكيف 

وجوابه بعد تقديم مقدمة فأقول: إن المتكلمين لما تكلموا في الإجماع السكوتي صوروا 
المسألة بعصر الصّحابة منهم القاضي» وأبو إسحاق الشَّيرَازِي» والغزالي والقاضي عبد الوَمَّاب . 

وأما ابن السّمعاني» فصدّرها بعصر الصحابة» ثم حكى في أثنائها أن بعض أصحابنا 
خصّصها بعصر الصّحابة . 

وأما التابعون ومن بعدهم فلا. قال: ولا يعرف فرق بين الموضعين» والأولى التسوية بين 
الجميع . 

وأما إمامٌ الحَرَمَيْنَء فأطلق الكلام إطلاقاً من غير تخصيصء» وتبعه الآمدي والمتأخرون 

لكن إمام الحَرَمَيْن لم يذكر هذا المَرْع ‏ أعني: إذا لم يعرف أنه بلغ الجميع -. 

وأما الإمام الوَازي» فأطلق صدر مسألة السّكوتي» ثم لما انتهى إلى هذا الفرع خصّة 
بالصّحابة» وتوهم بعض أصحابه أن هذا التقييد لا حاجة به إليه» وأن: الفرع لا يختص بالصّحابة 
كالأصل» وعلى هذا جرى البَتضَاويٌ في «منهاجه» . 

وأنا أقول: الصّوابٌ صنيع الإمام. وأن الصّورة الأولى ‏ وهي ما إذا بلغ الجميع [لا 


دق في ب: مجملاً . زفق في تاء ح: يعم. 
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يختص ](1) ببعض الصّحابة - ويدلٌ عليه نقل ابن السّمْعَائِي صريحاًء والمعنى وهو أن التُكوتي 
دليل الرضا فانتهض الإجماع . | 

والثانية: وهي هذا الفرع مختصّة» ويدلّ عليه أيضاً النقل والحجاج؛ وذلك أن قول البعض 
ليس حُجَّة على البعضء فلا وجه لهذا القول إلا إن كان القائل صحابيّاء فيقع الخلاف ناشئاً عن 
أن. أقوال الصّحابة هل هي حجة؟ 

ولذلك أن الجماهير منهم القاضي أبو بكرء والشيخ أبو إسحاق. وغيرهما أشاروا إلى أن 
هذا الفرع هو نفس الكلام في أن قول الصحابي هل هو حجة؟ وأخَّروا الكلام فيه إلى موضعه. 

وقد وضح لك بهذا أنه إن7" عرف يُلُوغْه الجميع ؛ فمسألة المُكوتي» وإن ظُنَّ فيها حلاف 
مفرع على مسألة الشّكوتي» كما قدمناه عن الأستاذ. 

وإن كان محتملاً 7" وهي هذه المسألة ولا.وجه للقول فيها بالحجية إلا أن يكون من 
مكاي يناه على أن قوله بححة " 

نمع قم تقول فيز 9ن مصمين وزافكلء .كن عونق "اناق 1 
أيضاً]* . 

وقد قدمنا هذا إلا أن يكون صحاييًا عند من يحتج بقوله . 

وقد توهّم بعض الشّارحين أن هذه الحالة هي مقصود المصتف» وليس بجيد. 

الثاني : أن المصتف يفسّر الانتشار بما إذا بلغ الجميع» وذلك مفهوم من قوله هنا: أما إذا 
لم يتتشر مع ما سبق منه من أن الإجماع السّكوتي هو ما بلغ الجميع» فدلٌَ أن المنتشر هو ما بلغ 
الجميع . 

وهذا هو صنيعٌ الآمدي» وهو قضية كلام القاضي أبي بَكْرِء وابن السّمْعاني وغيرهما. 

وظاهر كلام الإمام الرّازي: أن الانتشار أَعَهُ من أن يعلم أنه بلغ الجميع» أو لاء وبذلك 
صرّح الشيحٌ الهِنْدِيٌ من أتباعه . 


زفهة في ح: إذا. رجه سقط في ح. 


(0) في ب: مجملا. 


امن 
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ولقد أطلنا في «التعليقة» في مسألة الشسّكوتي» وذكرنا: ما لو رحل ذو الهمة لسماعة من بلد 
إلى بلك يحجذ متكاف وقد أوردنا هنا طرفا صالحاً مله. 

فإن قلت: إذا تمهد من أصولكم أن السّكوتي دليلٌ يحتج به فما بالكم تُذكرون مسألتين قام 
فيهما الإجماع السكوتي؟ 

إحداهما: مسألة المبتوتة بالثلاث في المَرّض» فإن أصحٌ القولين عندكم أنها 00 
وَرّثْ عثمان ‏ رضي الله عنه - تَمَاضْر بنت الإصبغ من عبد الوّحمْن بن عوف» زقد طلتها خرن 
تطليقاتها الثلاث» وتوفي وهي في العِدَّة. 


والثانية : إذا وجب القصاص لصغير وكبير» فإنكم تقولون: لا يجوز للكبير أن يستوفي حتى 
يبلغ الصّغيرء ويجتمعا على طلب الاستيفاء. 

والحسن بن علي رضي الله عنه ‏ قتل ابن ملجم قاتل علي - كرّم الله وجهه ‏ ولم يننظر 
بلوغ الصّغار. 

ولا عْرِفٌ لعثمان مخالف في الأولى» ولا للحسن في الثانية فما صحتكم في المخالفة؟ . 

قلت: أما مسألة المْنُوتة"!؟ فلم يقع إجماع سُكوتي, ولقد قال ابن الزبير:إذ ذاك لو كان 
الأمر إليّ لما ورثتها. 

كان رآاى هيك الرحدن بن عوك أنها الا ترف 

فالمسألةٌ خلافيةٌ بين الصّحابة - رضي الله عنهم» فأين السكوتي؟ وعلى تقدير التنزل 


(1) اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقاً رجعياًء ثم مات أحدّهما قبل انقضاء العدَّة يرنه الآخر» 
أما إذا أبانها في مرضه» فإن ماتت المرأة قبله» فلا ميراث له وإن مات الزوج» فاختلف أهل العلم 
في توريثهاء فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث لها؛ لأنَّ الميراث بسبب التكاح» وقد ارتفع كما لو 
أبانها في حالة الصحة ينقطع الميراث؛ وهو قول عبد الرحمن بن عوف» وابن الزّبيرء وإليه ذهبَ. 
الشَّافي في أظهر قوليه. وذهب جماعة إلى أنها ترثة وهو قول عثمان وعلي. وبه قال الزهري 
ومالك, وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي» ثم عند مالك ترث» وإن كان يبد الفطناء عدتهاء ونكاح 
زوج آخرء وعند ابن أبي ليلى ترث ما لم تنكح» وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة. وإن 
مات الزوج بعد انقضاء عدتهاء فلا ميراث لهاء وقال الشعبي: ترثهء فقال ابن شبرمة: تزوج إذا 
انقضت عدّتها؟ قال: نعم» قال: أرأيت إن:مات الرّوج. الاخرء فرجع عن ذلك. 
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وتسليم أن أحداً لم ينكر فمن أين لنا أنه بلغ الجميع» ونحن نشرط في السكوتي بلوع الكلّ؟ 
سلمنا: أنه بلغهم؛ ولكن الصّادر من عثمان كان حكماًء والحكم لا إنكار فيه. والمنقول 
عدم الإنكار في الحكم. ونحن نقول به؛ لأن من حكم في رمضان بالاجتهاد لم يعترض عليه . 
ش أما إنكار.الاجتهاد والقول بأنه غير صوابء فلم قلتم : إنه لم يقع؟ وقد نقلنا عن ابن الزبير ما 
واعلم: أن هذا السُّؤال هو الذي أوجب لابن أبي هريرة أن يفرق بين اليا والحكم 
واستحسنه ابن الصّمعاني لذلك» وقد ظهر اندفاعه» فلا حاجة إلى التفرقة . 
وأما مسألة استيفاء البالغ القصاص إذا كان مشتركاً بينه وبين الصبي» فجوابه من أوجه: 
أحدها: أن أهل الأرض وإن عرفوا مَقتل ابن ملجه'"2. ولكن لا نسلم أنهم عرفوا أن من 
الورثة صغاراً. 
والثاني: - وهو المُعْتمد - أن ابن ملجم إنما قتل؛ لكفرهء ولا يرتاب المصتف فى ذلك 
فأقل ما فيه اسْتحلاله قتل علي رضي الله عنه -» ولو استحل قَيْنَ واحد من المسلمين 9 لكفرء 
فضلاً عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه . 
ولا رَيْبَ في أنه كان يستحل ذلك.وقد قال شيطانه في هذيانه :إنه ما قتله إلا ليبلغ عند الله 
وفنوانا أحراه الله وفئّحه. 
والثالث : أن عليًا ‏ كرم الله وجهه ‏ كان إمام المسلمين. 


ولنا وجه في [المذهب”" : أن قاتل الإمام الأعظم يقتلّ حدًّا حكاه المَارَرْدِيَ - وابن 


)١(‏ عبد الرحمن بن مُلْجَم المرادي التدؤلي الحميري. فاتك ثائرء “من أشداء الفرسان أدرك الجاهلية» 
وهاجر في خلافة عمر» وقرأ على معاذ بن جبل» فكان من القراء وأهل الفقه والعبادة» ثم شهد فتح 
مصر وسكنهاء فكان فيها فارس بنتي تدؤل؛ وكان من شيعة علي بن أبي طالب؛ وشهد معه صفين» 
ثم خزج عليه فاتفق مع البرك على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص» فقتل هو عليًا بضربة أصابت 
مقدم رأسه توفي على أثرهاء فلما مات علي أحضر ابن ملجم إلى الحسين ثم قطعوا يديه ورجليه 
ولسانه؛ ثم أجهزوا عليه» وذلك سنة 5٠‏ ه ب«الكوفة». ينظر: طبقات ابن سعد "/ 77. ولسان 
الميزان 519/7 » والنجوم الزاهرة 217١/١‏ والأعلام 719/7. 

0) في أء ح: المسلم» وهو خطأ. (0) في ب: المذاهب. 
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للم ني ناض ألمَض 0" 
ْقِراضُ الْعَضرٍ غَيِدُ مشت عِنْدَ الْمُحفَقِينَ وََالَ أَحمَدُ وَبْنْ فُورَك : يُشْتَرطْ 
َقِيلَّ: في الشكوني . 


الفضل الفراوي]!"2 من أصحابنا قال: وعلى الحد لا عَفُو. 
قلت : وعلى عدم العَفُوء لا انتظار؛ إذ لا فائدة فيه. 


» مسألة» 


الشرح:«انقراضٌ العصر»_عصر المجمعين ‏ «غير مَشْرُوط» في انعقاد الإجماع «عند 
المحققين»» بل يكون اتّماقهم حُجََق3 وإن لم ينقرضوا””". 
«وقال أحمدء وابن فورك»»: وسليم الرّازي: «يشترط». 


«وقيل»: يشترط «في الشّكوتي»؛ لضعفهء دون القولي - وهو رأي البنَدَنيجي » واختاره 
الامدي . 


)١(‏ هذه المسألة في بيان أن انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع أم لا؟ اختلفوا فيه. ينظر: 
الشيرازي 57١5‏ خ. 

(؟) محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس» أبو عبد الله الصاعدي النيسابوري الفراوي» 
ويعرف ب«فقيه الحرم»» أخذ الأصول والتغسير عن أبي القاسم القشيري» واختلف إلى مجلس إمام 
الحرمين» وتفقه عليه» وعلق عنه الأصول» وصار من جملة المذكورين من أصحابه» وتفرد بصحيح 
مسلم وغيره. قال ابن السمعاني: هو إمام مفت» مناظر» واعظء: حسن الأخلاق والمعاشرة. . . ما 
رأيت في شيوخنا مثله». وله تصنيف» قال الذهبي: وقد أملى أكثر من ألف مجلس. مات سنة 
. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2717/١‏ وطبقات السبكي 5/ 97: ولب اللباب 191. وفي 
ب: الغراوي» وهو تحريف. 

(9) البرهان »797/١‏ والمحصول 2707/١/7‏ والإحكام للامدي ,771/١‏ والمستصفى 2197/١‏ 
والمنخول 073117 والمعتمد 507/7», والتبصرة (71/0)» وشرح العضد 2578/7 وشرح الكوكب 
المنير 2757/7 والمعتمد 507/7». وإرشاد الفحول 85»: وفصول البدائع 2»75191/7 وكشف 
الأسرار 0757/7 وأصول السرخسي 0719/١‏ وتيسير التحرير 270/7 وفواتح الرحموت 
؟/ 775ء والتقرير والتحبير 857/57. 


«وقال إمام الحَرَمَينَ : إن كان»الإجماعٌ صادراً «عن قياس» اشترط» وإلا فلا. 

كذا وقع في الكتاب. وهو وهْمء فإمام الحرمين لا يعتبر الانقراض أآلبتة» جل يفرق بين 
المستند إلى قاطع ‏ وإن كان في مظة الظن» فلا يشترط فيه تَمَادي زمان» وينتهض حجة على 
ا 

والظني فيشترط تَمَادي الزمان» حتى لو حَيَ على المجمعين سقف عَقِيبَ الاتفاق» أو عمهم 
الهاذك وحد من الوجرة: 

قال: فلسنا نرى ذلك إجماعاً. 

ثم هو مصرّح بأن ما ذكره في الظَّني متعذّرء أو محال؛ لأن الظنون لا تستقيم على مِنْوَالٍ 
٠‏ واحد مع التّمادي. 

قال: إلا أن يتكلف [المتكلف] وجهاً فيقول: قد يعمّهم ظهور وجه من الظن. 

قال: وللمَطِنٍ أن يقول: ما انتهى إلى هذا المنتهى» فقد اعتزى إلى القطع . 

وقد حكينا كلام الإمام في «التعليقة؛ ‏ وهو المختار عندنا » إلا أنا لا نوافقه على تعذر 
الاستمرار على الظني» ونقول: إن ذلك يمكن. 

وقد رد ابن السّمْعَاني في القواطع على الإمام: بأن التفرقة بين المقطوع والمظنون لا تصح؛ 
لأنه لا يعرف إلى أي شيء استناد المجمعين» ولو عرف استنادهم إلى المقطوع لكان هو الحجة» 
دون الإجماع . 

ولقائل أن يقول: نحن إذا حكمنا على الظَّني باشتراط الزّمن لم يلزمنا أن نعرف عينه . 

وأيضاً فإنا لما تطاول الزّمن نحكم ١‏ بانتهاض الإجماع؛ لأنه إن كان عن ظن فقط حصل 
التمادي. وإلا فهو قائم [من قبل]'' وما لم يتطاول لا يحكم بقيامه إلا إذا لاح لنا أنه [عن]9) 
قاطع . 

وأيضاً: فلم قلتم: إنا لا ندري إلى أي شيء استند الإجماع. وكم من إجماع قائم وسنده 
معروف . 

وقوله: والمقطوع هو الدّليلء يقال عليه: لا يلزم من كونه دليلاً ألا ينعقد الإجماع» فقد 


000 في أ توا ح: يحكم. زفرفق سقط في ت 
0) سقط في ح. 


الو 


أي 


عض الْمشونين الأولية» أو لاأعذكل لاسر ؛ 


ينعقد» ويجتمع دليلان على مدلول واحدء ولولا ذلك لما وقع إجماع عن قاطع .ثم إن الحجة أبداً 
هي سند .الإجماع » لا نفسه. والإجماع دليل الحجّة لا نفسها. 


سْتَدِلَ: بأنه يُؤدْمٍ إن عَدَ عَدَم آلإ جْمَاع للنَلحُق. 
ت: بأنَّ ألْمْوَادَ عَضْدْ ألمب 


روفي المَسْألة مذهب خامس حكاه ابن السّمْعَاني: إنه ينعقد قبل الانقراض فيما لا مُهلةَ فيه» 

ولا يمكن استدراكه 00 دون غيره» وسبق له نظيره في السّكوتي . 

وسادس : حكاه القاضى : أنه [إن]2©0 من المجمعين إلا عدد ينقصون عن أقل عدد 
الزائرة :قلا يكترلت يقائهم» ويحكم باتمقأة ا 

الشوح: قال: «لنا دليل السّمع» الدّال على أن الإجماع حجة؛ فإنه ليس فيه تعرض 
للانقراض» وهذا وجه احتج به القاضي . 

وللخّصم أن يقوك: الإجماع هو اتفاق العَضْرٍ مع الانقراض لا مجرد اتفاق العصرء 
فالاستدلالُ بدليل السّمع حيتئلٍ مصادرةٌ على المطلوب . 

ولقد رد إمام الحرمين في «مختصر التقريب» على القاضي بهذا . 

ولو استدلٌ المصئف بالعادة القاضية أن الجمع الكثير لا يجتمعون إلا عن حق كان أولى» 
وكان جارياً على أصله أيضا. 

الشوخ: «واستدلٌ [بأنه]» لو اشترط لم يوجد إجماع؛ لأنه «يؤدي إلى عدم» تحقق 
«الإجماع»؛ إذ ما من عصر يتّفق أهله على قول إلا ويوجد قوم أخرون قبل انقراضهم 

فلو ”© جوّزنا المخالفة لم يحصل إجماع أصادٌّ «للتلاحق» المذكورء وهذا أيضاً ذكره 
القاضي . 

«وأجيب: بأن المراد» بالعَضْر المشروط انقراضه «عصر المجمعين» عند حدوث الواقعة 
«أو» يقال: إنه «لا مدخل للاحق». ١‏ 

فالأول: بناء على أن لللّحقين مدخلا في الإجماع . 

والثاني : على أنه لا مذخل لهم . 


زفق سقط في ت» ح. 00 في ح: فلم. 
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كَانُوا: يَسْتَلِمُ إِلْمَاء آلْكَبْرِ ألصّحِيح يَفْدِيرٍ الإطلاع عَليْهِ. 
قُلنا: بَعِيدٌ» وَبتَقدِيرِهء قَلاَ تر لَهُ مَعَ القاطع كَمَا لو أنقَرضوا . 
0 3 يشرط لَمْيعَ لْمُجْتَهِدُ من ألؤْجوع عَنٍ أَجْتَهَاد . 


والحاصل أن القائلين بالانقراض اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين من التابعين » فمنهم 
من قال: لا مدخل للتّابعي» وفائدة اشتراط الانقراض إمكان رجوع المجمعين أو بعضهم عما 
حكموا به أولأ. لا جواز مجتهد آخر. 

وبتقدير تسليم دخول التابع لهم في إجماعهم» فلا يمتنع أن يكون الشّرط هو انقراض عصر 
المجمعين عند حدوث الحَادِثّة» واعتبار مُوَافقة من أدرك ذلك القضر من المجتهدين لا 00 


أدرك عصرهم » وإلى هذا أشار إمامٌ الحرمين؛ إذ قال: وهؤلاء - يعنى: المشترطين - يقولون: لو 
أجمع العلماء في عصرء ثم لحقهم لاحقون. وبلغوا رتبة 0 فلا يعتبر انقراضهم؛ إذ 
يلحقهم اخرون. 


وهذا يفضي إلى عسر تصوّر الانقراض» والمرعى إذاً اعتبار الذين أجمعوا أولاً. 
الاطلاع عليه» بعد الإجماع؛ وذلك يؤدي إلى إبطال النص بالاجتهاد. 

«قلنا»: وجوده بعد الإجماع «بعيد»» فإنهم إنما يجمعون بعده ففسد البحث. «وبتقديره 
فلا أثر له مع القاطع» الدّال على خلافه. وهو الإجماع «كما لو انقرضوا»» فإنه لا أثر له إجماعاً. 

الشرح: «قالوا»: ثانياً «لو لم يشترط» الانقراض «لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده؛» 
واللازم باطل» إذ يجوز له أن يرجع عن اجتهاده بما يطرأ له من الاجتهاد» بل يجب عليه. 

وبيان المّلآزمة: أنه إذا تغير اجتهاده بما يطرأ له من الاجتهاد» بل يجب عليه» وبيان 


الملازمة أنه إذا تغير اجتهاد بعض المجمعين» وقد انعقد الإجماع باجتهاده فيحكم باجتهاده 
الأول» ولا يمكن من العمل باجتهاده الثاني ؟ لمخالفته الإجماع . 


000 فياتاء ح: شدة. 


عه مهي 
كل أَلأمَّةِ 
وم جم صصدارا ور 0 مور مس 
قلنا: كن المَرَمَهُ يعض + وَالقَزق أنّ هذا كول مر وَحدَ من الآكة قلا إِْمَاءً 


ل هك يه 
مَسآلة 
ٍٍ 0 2 5 7 َه 4 5 0 0 3 
لا إِجِمَاعَ إلا عَنْ ممستلل ؛ نه شتَلزْمٌ الخطاء وَلإنه 7 تح 
عَادَةٌ 


«قلنا»: منع المجتهد ''' من الرجوع عن اجتهاده «واجب؛ لقيام الإجماع». فإن الرجوع 
عن المجتهدات إنما يكون حيث لا يطرأً إجماع . 

الشرح: «قالوا» ثالثاً: المجتهد اللاحق «لو لم تعتبر 7" مُحَالفته لم تعتبر مخالفة من 
مات»» فيكون اتفاق الباقين بعد موت المُحَالفِين إجماعاً؛ «لأن الثاني كل الأمة». 

«قلنا: قد التزمه بعض»». وقال: بذهاب الأقوال بموت قائليها 29. 

« والفرق )2*0 على تقدير عدم الالتزام «أَنَّ هذا قول من وجد من الأمة» حال الإجماع «فلا 
إجماع»» بخلاف ما نحن فيه إذا وجد فيه قول كل الأمة حين لم يوجد قول يخالفه» فإذا انعقد فلا 
عِبْرَةَ يما يحدث بعذه. 


«مسألة» 


الشرح: قال بعضهم: قد يكون الإجماع عن توفيق من الله هو من غير مستند. 


(1) هذه المسألة في بيان أن الكل اتفقوا على أن الأمة لا تجمع على الحكم إلا من مأخذ ومستند؛ خلافاً 
لشرذمة شاذة جوزوا انعقاد الإجماع لا عن دلالة وأمارةءبل هو بتوفيق الله تعالى إياهم في اختيار 
الصواب. ينظر: الشيرازي 7١7‏ أ/خ. والمحصول ؟1/١/7570,‏ والإحكام للامدي 2795/١‏ 
ونهاية السول ١١/7‏ والتحصيل 278/7 والمعتمد ؟/ 207١‏ وشرح العضد 079/7 وحاشية 
البناني 07١4/7‏ وشرح الكوكب 559/75: والمستصفى »1935/١‏ والايات البينات 08/6 
وتيسير التحرير ”/ 2700 وفواتح الرحموت 7518/7» والتلويح 20١1/7‏ والتقرير والتحبير »٠١9/9‏ 
وكشف الأسرار "777/9 وميزان الأصول /١‏ "الالاء وإرشاد الفحول (79). 

(؟) فيا تء ح: المجتهدين. (5) فيا ت: قائلها. 

فرق في أ» ح: يعتبر. 42 في ت: وتفرق. 


ورا 


7 
عي عو عن أن ص 


والصّواب: أنه «لا إجماعَ لمق مستندٍ؛ لأنه؟ بدون المستند «يستلزم الخطأ» فإن القول في 
الدين بلا دليل خطأ؛ «ولأنه مستحيل عادة» . 

ولقائلٍ أن يقول على الأول: إنما يكون القول بلا دليل خطأ إذا لم يكن من جميع الأمة» 
أما إذا قاله الأمة طرأ» فذلك محل النزاع . 

وعلى الثاني: أن العادة لا تفيد إن كان الكلام في الجواز العَقلي على ما ستبحث عنه إن 
كام اسان 

الشرح: «قالوا: لو كان عن دَلِيل لم [يكن]7" له فائدة»: للاستغناء بدليله عنه. 

«قلنا: فائدته: سقوط البحث وحومة المخالفة» بعد قيام الإجماع. «وأيضاً فإنه») أي : ما 
استدللتم به ٠يوجب‏ أن يكون عن غير دليل» ولا قائل به»؛ إذ لم يقل أحد: إن الإجماع يجب أن 
يصدر عن غير ذَلِيل . 

واعلم: أن الآمدي زعم أن الخلاف إنما هو في الجواز لا الوقوع. 

وهذا يدرؤه استدلال الخصوم بصور ذكروهاء وقالوا: وقع إجماع فيها عن غير مستند» 
سواء أصكّت لهم تلك الصور أم لا؛ لأنهم حيث ادعوا الوقوع كان ذلك مذهبا مقولا به» صح ما 
اعتصم به قائله أم فسد. 


لق في ب : تكن. 
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حك لإِجْمَاع عَنْ قياس" 


الوقوع . 


«مسأالة» 


الشرح: «يجوز أن يُجْمَعَ عن قياس») جليًا كان» أو خفيًا. 


)١(‏ إن القائلين بافتقار انعقاد الإجماع إلى مستند اختلفوا في جواز انعقاده عن الرأي والاجتهادء وجوزه 
الأكثرون» لكن لكن اختلفوا في وقوعه نفياً وإثباتاء والقائلون بوقوعه اختلفوا في جواز مخالفته. فذهب 
الأكثرون منهم إلى عدم جوازهاء والأقلون إلى جوازها؛ بناء على أن القول بالاجتهاد في ذلك يفتح 
باب الاجتهاد. ولا يحرمه. فإن قيل: ما ذكرتم من دليل الجواز معارض بما يدل على عدمه. وهو 
أن الإجماع قطعي. وبفسق مخالفه. فيكون بسند الظني لا بفسق مخالفه. وأيضاً أن الناس مع 
اختلاف طبائعهم» وتباين دعاريهم مما يستحيل اتفاقهم على رأي واحدء كاتفاقهم على أكل طعام 
واجد في وقت واحد. وأيضاً الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد فيما اجتهدء فلو انعقد 
الإجماع عن اجتهاد لحرمت المخالفة. الجائزة بالاتفاق. وأيضاً الإجماع أصل من أصول الأدلة» 
ومعصوم عن الخطإء» فيمتنع إسناده إلى ما هو فرع له» وعرضة للخطإء وهو القباصن وأيضا ما من 
عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس. وذلك يمنع من انعقاد الإجماع مستنداً إلى القياس. ٠‏ ثم لا 
تببلم .أن انعقاد الإجماع في الصور المذكورة إنما كان عن قياس» بل عن نصوص ظهرت لهمء 
واكتفوا يإجماعهم عن نقلهاء منها ما ظهر لنا كتمسك أبي بكر رضي الله عنه - بقوله تعالى : 
#أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة©» وباستناء البي كل وهو قوله: «إلا بحقها» من قوله: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إل إلا الله» وباستدلال الصحابة بفعل النبي بل حيث قالوا: نطيب نفساً 
أن نقدم قدمين قدمهما رسول الله َل ومنها ما لم يظهر. 
قلنا: الجواب عن الأول :لا نسلم أن القياس المتفق على ثبوت حكمه ظني لا يفسق مخالفه بأن 
إجماعهم على صحة ذلك القياس يخرجه من كونه ظَنياًء ويجعله قطعيا بالاتفاق» فإن قيل: لا نسلم 
أن القياس الذي قدر الله تعالى إجماع الأمة على مقتضاه ظني» ولا أنه عندما يكون ظنياًء وهو قبل 
تحقق الإجماع لا يكون مستنده؛ إذ المعدوم لا يفتقر إلى مستنده» وكونه مستنده - وهو بعد تحقق 
الأجناع لايقى فليا سلمئناة» لكنه منقوض يما وافقتمونا عليه من صحة إسناد الإجماع القطعي إلى 

خبر الواحد مع كونه ظنياً بالاتفاق» فما هو الجواب في محل الإلزام هو الجواب في محل التزاع . 
وعن الثاني : منع استحالة اتفاقهم على مظنون؛ لجواز كونه جلاً على ما سبق أو لأنه وإن استتحال 
الاتفاق في وقت واحد؛ لتفاوت أفهامهم وحدتهم في النظر والاجتهاد. فلا يستحيل في أزمنة - 
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لقلا و2 


* أل ابن وَأَلَظَاهب أل بي بَكرٍ - رَضِيَ أللّهُ عَنْهُ - وَتَْرِيم 


(ومنعت الظاهرية الجواز» بناء على أصلهم في منع القياس » ووافقهم الإمام محمد بن جرير 
[الطبري]”' من أتمتناء وهو غريب عنه؛ لأنه من القائلين بالقياس. 


ااوبعضهم) منع «الوقوع» . 

[وقيل]7"': واقع؛ ولكن لا يحرم مُخّالفته. 

وقيل: يجوز عن الجَلِيَ دون الحَفِيَ. 

ونقل جماعة : الاتَّماقَ على جواز الإجماع عن دلالة. 

ورأيت - في كتاب «الميزان» من كتب الحنفية20؟ ‏ أن بعض مشايخهم ذهب إلى: أ 
يحو لقنا إلا عن أمارقة ولا يجوز عن دلالة؛ للاستغناء بها عنه» وهو غريتٌ. 


«لنا: القطع بالجواز كغيره) من أنواع الإجماع ؛ إذ له يلزم من وقوعه محال لذاته . 


متطاولة» كما لا يستحيل اتفاقهم علي العمل بخبر الواحد الموقوف على عدالة الراوي مع كونها. 
مظنونة بما يظهر عليه من الأمارات الدالة عليها؛ إذ لا يلزم من أحكام اطلاعهم على عدالة الراوي 
إمكان اطلاعهم على القياس الخفي. وهذا يخالف: اتفاق الكافة على أكل طعام واحد في وقت واحد 
فإن اختلاف أمزجتهم لأصناف شهواتهم لا داعي لهم إلى الإجماع عليه» كما وجد الداعي لهم عند 
ظهور القياس إلى الحكم بمقتضاه. 
وعن الثالث: أن الإجماع لم ينعقد على جواز مخالفة المجتهد مطلقاء بل إذا لم يوافقه مجتهدو 
عصره . 
وعن الرابع: جميع كون القياس الذي هو مستند الإجماع فرعا له لما قيل من أنه فرع» يعني من 
الكتابس والسنة؛ إذ لا يندفع الدورء ويكون القياس فرع الكتاب والسنة بعد تسليم كونة فرع الإجماع 
أيضاء نبل التغاي الإجداعين؟ لآن فرحا من أفراد الإجماع فرع قياس ماء ومطلق القياس فرع إجماع 
آخر. وأما قولهم: هو عرضة للخطاء فالجواب عنه ما مر في الجواب الأول. 
وعن الخامس : أن الخلاف في القياس لم يكن في العصر الأول» بل هو حادث» وإذن لا يمنع عن 
انعقاد الإجماع عن القياس مطلقاء بل بعد وقوع الخلاف فيه» وهو مسلم». ثم هو منقوض بخبر 
الواحد خالفوا فيه؛ وفي أسباب تركيبه» ووافقوا في انعقاد الإجماع بناء عليه. . . ينظر: الشيرازي 
15" ب/7١7‏ أ/خ. 

)١(‏ سقط في ت» ح. (0) ينظر: الميزان /١‏ ”الالا. 

() سقط في ب. 
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31 2/ 00 
الي هل ترق واخيك ٠6‏ النضاد يق الا عراز 


0 


قِيل: يَمْنَمُ الود وَقبلَ: مم الأزش» قَلدَدُ مَجّاناً تاليث. وَكَاَلجَدٌ مَمَ الأخ. قيل: 


والظاهر: الوقوع كإمامة أبي بَكْرٍ رضي الله عنه ) أجمع عليها بالقياس على الصّلاة؛ إذ قال 
عمر - رضي الله عنه : رضيه رسول الله يك لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ ١وتحريم‏ شَحْمٍ الحِزِير 
قياساً على لحم «وإراقة نحو الشّيرَج» إذا وقعت فيه فأزة قياساً على السمن. 


«مسألة» 


الشرح: «إذا أجمع على قولين» - بأن افترقت الأمة إلى فرقتين قالت فرقة بالنفي» وأخرى 
بالإثبات - «وأحدث قول ثالث» فهل يجوز")؟ . 


«منعه الأكثر كَوَطء البكر . 
قيل : يمنع 00 لمدري «الرد» إذا علم بعد ذلك بعئيهَاء لوق جر اف رلكن امع 
الأر 8 0 فالرد») قهراً اامجاناً) , بغير أَرشٍِ البِكارَةٍ قول «ثالث)». 


)١(‏ هذه المسألة في أنه إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين» فهل يجوز أن يقدمهم إحداث قول 
ثالث أم لا؟ اختلفوا فيه. فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك؛ خلافاً لبعض الشيعة» و 
الحنفية» وبعض أهل الظاهر. 

(؟) ينظر: البرهان ١/05٠لاء‏ والمحصول 22١8١ /١/5‏ والمعتمد 2666/7 والمستصفى 2١98/١‏ 
والمنخول (0370» والتبصرة 0541 والاآيات البينات /747» وشرح الءضد 739/7» وحاشية 
البناني 2191/7 والمسودة 2577 والإحكام للامدي :»517/١‏ والتحصيل 254/7 وشرح الكوكب 
المنير 7/ 2574 وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ ٠7٠٠١‏ وكشف الأسرار 0775/7 وتيسير 
امك وفواتح الرحموت ا والتقرير والتحبير 8//7» وإرشاد الفحول كل 

دق الأزش : ف و وفي المغرب: الأزدن دي المتزاعيات: والجمع أَرُوش 
وَإرَائِنٌ بوزن فرّاس اسم موضع . ينظر: الكليات ص(١3)‏ والتعريفات ص(2)9 والمغرب 250/١‏ 
والصحاح ؟/ 445» والقاموس المحيط 277١/7‏ وأنيس الفقهاء (544). 


5 / 


ع كُلهُء وَقِيلَ: الْمُقَاسَمَةُ فَاَلْحِرْمَانُ تَلِتْء وَكَأليةِ في الطياذات ه فيل لنت اوقل : 
في الْبَعْض» و الل ار وَكَالفَسحِ بِالعيُوب الْخَمْسَةِء ٠‏ قيل: يُفْسَحٌ بهَاء وَقيل : 
لا َلبَق تالت َكأمٌ مَعَ زوج َوْ رَوْجَةٍ وب قيل : للش وَقيل : لت مَا بقى فَالْمَوْفٌ 


ومذهبنا: جواز الردء وبدل الأرش» والبقاء وأخذ الأرش. فإن تَشَاحَا فالصحيح: يجاب 
من يدعو إلى الإمساكء والرجوع بأَرْش العيب القديم . 

والآمدي مكَلَّ بوطء التَّيب . 

وفيه نظرء فإن أصحابنا ذهبوا فيها إلى الرد مجاناء وقالوا: لم يثبت تكلم جميع الصّحابة 
في المسألة» ونقلوا عن زيد بن ثابت مثل قولنا. 

«وكالجد مع الأنه30 . 

قيل: المال كله» للجد. 

«وقيل: المقاسمة» بينهماء «فالحرمانٌ» حرمان الجد. وهو قول ابن حَرْم «ثالث». 

وكاليية في الطهارات ”" 

قيل: تعتبر» في جميعهاء وهو قول أبن سريج . 

«وقيل»: يعتبر في البعض». كرفع الحدث دون إزالة الخبث وهو الصحيح ‏ «فالتعميم 
بالنفي ثالث). 

«وكالفَسْخ بالعيوب الخمسة» الجُُونء والجدّام2, والبَر_ص”؟2. والججت*2. والعْنّة", 


)١(‏ سقطفيأ» ب. (0) في أء تء ح: الطهارة. 

إفرة اذام : داءٌ معروف يأكل اللحم ويتنائر» قال الجوهريّ: وقد جُدِمَ الّجل بضم الجيم» فهو 
مَجَذُومء ولا يقال: أَجْذَم . ينظر: تحرير التنبيه 745. 

(4) البَرَصُ بالفتح» بياضء داءٌ معروف. وعَلامته أن يعصر اللحم فلا يحمرّء وقد بَرِصَ بفتح الباء 
وكسر الرّاءء فهو أَبَْصُّ. ينظر: تحرير التنبيه 785. 

(5) المجْبُوب: من جب ذكره» مشتق من الجَبّء وهو القطع. ينظر: تحرير التنيه 21584 وأنيس الفقهاء 
ككل 

4 الجنين بكسرٍ العين والنون | المشدّدة» وهو العاجرٌ عن الوّطء. وربّما اشتهاه» ولا يُمكنهء مشتقٌّ من 

عالق إذا اعتّرض؟؛ لأنَ ذكره يع ع أي يَعْتَرضُ عن يّمين القَْج وشماله. وقيل : من عنان الذابة 

ِلِيّه. قالوا: يقال: عَنّ يعن ويعُنُ عَنَا وعُنوناً. واعتنّ اعترض» قال ابن الأعرابي: جمع العنين - 
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يث» وَآصَحِبحُ آتنْصِيلْ إن كن الث بَزهَعْ ما انا عله متموع كَاِكْرٍ وكَالْجد 
والطها الع وَإلا فجَائل كَمَسْخ ألتكاح ِبَعْض » وَكَاَلأَهُ فإنة 3 نه يُوَافِقٌ في كل صَورَة 


ا 


200 
وا ل ولي "قيل: يفسخ بها»» وهو مذهبنا. 


«وقيل: لا»» وهو مأثور عن علي كرم الله وجهه . 
«فالفرق ثالث»»: وبه قال أبو حنيفة حيث ذهب إلى المَسْحْ ببعضها دون بعض» والحسن 


البصري حيث ذهب أن للمرأة الفسخ بها دون الزوج؛ لتمكنه من المَسْخَ بالطلاق. 


«وكأم مع زوج وأب, «أو) مع «زوجة وأب. 
قبل»: للأم «كلث» من الأصل في المسألتين» وهو مذهب ابن عباس. 
«وقيل: ثلث ما بقي» بعد نصيب الزَّوج أو الزوجة» «فالفرق» أن يقال: لها ثلث الأصل في 


إحدى المسألتين دون الأخرى «ثالث». 


يقال : 


(000 


زفق 


«والصّحيح) في هذه المسألة وعليه الإمام الرَازي وأتباعه والأمدي وطائفة «التفصيل» بأن 


«إن كان الثالث يرفع» من مَذُلول القولين «ما اتَمَعَا عليه» فممنوع» إحداثه؛ لخرقه الإجماع - 


قال صاحب المحكم: هو عِنْينَ بين العنّانة والعثينة» والعنيئيّة. ينظر: تحرير التنبيه 2187 وأنيس 
الفقهاء 1١56‏ . 

التق بفتح الرّاء والنّاءء وهو التحامٌ القَرجِ بحيث لا يمكن دُخول الذّكرء وإن وجد الرّجل بالمرأةٍ 
رتقاء أنهو بف الا وإسكاتها . ينظر: تحرير التنبيه 027817 وأنيس الفقهاء 1١5١‏ . 

قال أهل اللغة: القَدْنَ بإسكان الراء هو العمل بالعين المهملة والفاء المفتوحتين» وهي لحمة تكون 
في فم قرج المرأة. وقيل : 0 والمَشْهُور لحمة» قالوا: والقرَنُ بفتح الراء مصدرٌ قَرِنَتْ تقرّن قرنا 
كبَرِصَتْ بَبرَصُ وما ادر أن يقرأ كلام 0 والإسكان» فالفتح غلئ إرادة المصدر» 


والإسكان على إرادة الاسم . ٠.‏ ونفس العقلة إلا أن الفتح أزجح ؛ ؟ لكونه مُوافقاً لباقي العيوب؛ فإنها 


كلها مصادر» وعطفُ مصدر علئ مصدر أحسنٌ من عَطف اسم علئ اسمء فتيت أن الراجح م الفتح 
بع خراز الإسكاده هذا هو الصّواب. وأما إنكارٌ بعضهم علئ الفقهاء فَنْحَه وتلحيئهُ إياهم فغلط منه 
فاحشٌ» وهو مردودٌ بما نقلته عن أعلام أئمة اللغة. ا ل و ا ا 
ري فقال: قال الفرّاء: القَرَنُ بالفتح التق وهو عي قر للق إمراة ووتال يكن الفرنةء .و الفزك 
بالإسكان العقلة. ينظر: تحرير التنبيه 21787 أنيس الفقهاء .15١‏ 
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كنا: أن الأَوَلَ مُخَالْنَُ آلإْجْمَاع كَمُنِعَ بخلاف آلَانِيء كَمَا لَوْ قيل: 
«لا يُقْكَلُ مُسْلِمُ بِذِمّئ» وَلأَيَصِحٌ بَبْعُألْعَايِبِء وَقِيلٌ 0 صِحُ لَمْ يُمْتَعْ يُفْكَل . وَلاَيَصِغُ 


«كالبكْر»؛ لاجتماع القولين على امتناع الوّد قهراً مجانء والثالث برفعه. 

«وكالجد»؛ للاتفاق على أن له حظًا من المال. 

«وكالطهارات»)؛ للاتّماق على أن [له]230 , بعض الطهارة [في ]0 

«وإلا» ا وإن لم يرفع متفقا بل خالف كلا بوجه ووافق بوجه-_. افجائز كفسخ 
النكاح ببعض اله 

«وكالأم فإنه يوافق في كلّ صورة مذهباً »7 . فلا يخرق الإجماع. 

الشرح: «لنا: أن الأول مخالفة الإجماع فمنع. بخلاف الثاني». فإنه لا مخالفة فيه «كما 
لو قيل: لا يقتل مسلم بذمّي/” . ولا يصح بيع 29 العَائْب». 


زوق سقط في أ بء تواح. زفرف في أ تء. ح: بنقص . 
(؟) في أء بءاتء ح: بالنية. (4) في ب: مذهبنا. 


(5) لا يتل المسلم بالكافرء سواء كان الكافر ذمياً له عهد مؤبد» أو مُستأمناً وعهده إلى مدة» وإلى هذا 
ذهب جماعة من الصحاية والتابعين» فمن بعدهم» وهو قول عمرء وعثمان»ء وعلي» وزيد بن 
ثابت» وبه قال عطاءء وعكرمة. والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيزء وإليه ذهب مالك». 
وسفيان الثوري» وابن شبرّمة» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن 
المسلم يُقتل بالذمي» وهو قول الشعبي» والنخعي. وإليه ذهب أصحاب الرأي» وتأولوا قوله: « 
يقتل مؤمن بكافر» أي: بكافر حربي؛ بدليل أنه عطف عليه ولا ذو عهد في عهده؛ وذو العهد يقتل 
بذي العهد. إنما لا يقتل بالحربي» وقالوا: تقدير الكلام: لا يقتل مؤمن» ولا ذو عهد في عهده 
بكافر» واحتجوا بحديث منقطع» وهو ما روي عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلاً من المسلمين 
قتل رجلاً من أهل الذمة. فرفع ذلك إلى رسول الله يَكِْ فقال: «أنا أحق من أوفى بذمته» ثم أمر به 
فقتل . فيقال لهم: قوله: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر» كلام تام مستقل بنفسهء فلا وجه لضمه إلى ما بعدهء 
وإبطال حكم ظاهره؛ وقد روينا عن صحيفة علي: «لا يقتل مؤمن بكافر؛ من غير ذكر ذي العهد, 
فهو عام في حق جميع الكفار ألا يقتل به مؤمن» كما قال النبيّ يكلِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا 
الكافر المسلم؛ فكان الذمي» والمستأمن» والحربي فيه سواء. 

3ن في أ تواح: مع. 


فرق 


«وقيل: يقتل» ويصح لم يمنعء يقتل 237 » ولا يصح وعكسه باتفاق»؛ وإنما ذلك لكونه 

فإن قلت :ما الفارق بين مسألتي«العيوب» و«الأم»» و«مسألة قتل المسلم بالذمي»و«صحة 
بيع الغائب»» حيث اتفقوا على جواز العضل”'' في هذه.. واختلفوا في الأوليين. 

قلت: اشتراكٌ الأوليين في قدر مشترك» فالخمسسٌُ اشتركن في فسخ بعيب» والأم في 
الصورتين موجودة» ولكن تارة معها زوجها وأب» وطوراً [زوجة وأب]9) » وعدم الاشتراك في 
الأخيرة. فإنه لا رابط بين قتل المُسْلِمٍ بالذمي» وصحة بيع الغائب . 

والمانعون للقول التَّآلث مطلقاً زعموه رافعاً للمجمع عليه مطلقاًء فلذلك تبعوه وإلا لم يكن 
لمنعهم وجة. 

«قالوا»: أولاً إن القائل به «فصّل» ففرّق مثلاً في العيوب الخمسة, «ولم يفصّلْ أحد؛ من 
السابقين» «فقد خالف الإجماع» في عدم الفضل . 

«قلنا: عدم القول به ليس قولاً بنفيه؛ حتى يمتنعء ففرق بين القول بعدم الشَّيءء وعدم 
القول بالشيء؛ إذ لا حكم في الثاني دون الأول. «وإلا امتنع القول في واقعة تتجدّد؛» ولم يطلع 

عليها أهل العَضْرٍ الأول بشيء من الأشياء؛ لصدق أنهم لم يقولوا فيها بشيء ولا قائل بذلك» 
وسره ما ذكرناه من عدم الحكم فيه. 

«ويتحقق» جواز المَصْل ابمسألتي الذَّمّي والغائب). 

الشرح: «قالوا» : ثانياً: اليستلزم تَخْطئة كل فريق» في مسألة» «وهم” كل الأمة» فيصدق 
أخطأت الأمة. 

«قلنا: الممتنع : تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه» ‏ أما ما لم يتفقوا عليه بأن تخطىء فرقة 
في مسألة وأخرى في أخرى, فلا يمتنع . 
) في أء بات ح: شك. (0) في أء بء ح: الفصل . ا 
(6) في ب: زوج وأم في الحاشية: كذا وقع بخط المصنفء وإنما قال: مع زوجة وأب. 
(4) في أءات: فهم. 


خرف 


ور 


وقد نظر البَيضَاوي هذا الجواب ووجهه: أنه إذا أخطأت الأمة في شيئين كل شطر في شيء 
دخل تحت عموم الآ تَجْتَمِعٌ أمِّي عَلَىْ خَطَ. 

ومن خط كلّ فريق في قول فقد خطأ كلّ الأمة. 

وهذا (' النظر له أصل مختلف فيهء وهو أنه هل يجوز انقسام الأمّة إلى شطرين كل 
شطر يخطىء 7( في مسألة؟ _والأكثر على أنه لا يجوز واختار الامدي خلافه» فتبعه المصئف. 

وله عندي اتجاه ظاهرء فإن المحذور حصول الاجتماع منهاء وإذا انفرد كل واحد بخطأ 
غير خطأ صاحبه» فأين الاجتماع؟ 

ولو صدق الاجتماع لاقتضى اجتماع جمع عظيم أكثر من عدد المجمعين بأضعاف مضاعفة 
على الخطأ. 

بيانه: أن العصر الماضي لم يَخْلُ عن معاصي صدرت من سفهائه» واللاحق كمثله. 
ولاحق اللاحق نظيره. وهكذا إذ ليس كل فرد من الأمة © بمعصومء والمجاري فيما بينهم 
طافحة؛ فإن صدق على مثل هذا أنه إجماع» فقد لاح اجتماع المع العظيم على الخطأء ' فالوجه 
حمل الاجتماع على ما ذكرناه. ْ 

والإمامٌ الرَازي لم يذكر هذا الجَوَاب المذكور في الكتاب» بل قال: هذا الإشكال غير واردٍ 
على القول بأن كل مجتهد مصيبٌ, فإنه لا يلزم من حقيقة واحد من الأقسام فساد الباقي. 

متنا ولتي له يلؤم من الذقاه! إل الثالك كوت حتاء الأن المهد يعمل قطن 
اجتهاده» وإن كان خطأ في نفس الأمر. 

ولقائل أن يقول: [على الأول]7؟) قد اعترفتم أولاً بوروده على المَدّهَبٍ الحَقّ الذي يرويه 
وهو أن المصيب واحدء ثم لم قلتم: إنه لا يلزم من حقيّة أحد الأقسام فساد الباقي إذا وقع 
الإجماع على ذلك القسم . | 

وعلى الثاني : أن الذّاهب إلى الثالث إذا كان يعلم انقسام [الأمة]”*» إلى شَطَرَيْنِء والفرض 
علمه أن الثالث يستلزم النَحْطئة» فقد علم أن الذهاب [إليه]297 خطأ فيحرم عليه الذهاب إليه. - 


)١(‏ في أء تء ح: فهذا. (:) سقط في ب. 
زفة في ب » ت: مخطىء. )0( سقط في ح. 
4 في أء بء ت: الأئمة. (5) سقط في ت. 


بفرض 


4 


لحر أخيلائهُم ليل أنّهَا أجتهاوئة. 


0 00009 3 ون بير 4 8_- 2 َ 7 ع 

قلنا: مَا مََعَْاهُ لم يَحَْلِفُوا فيدء وَلَوْ سُلمَ فَهُوَ دَلِيل قَبْلَ تَمَوْرٍ إِجْمَاع مَاتِع 
فو 2 32 032 
مله ٠.‏ 


الشرح: واحتج «الآخر؛ وهو مجوّز الذهان إلى الثالث مطلقاً ‏ فقال: «اختلافهم» ذ 
حتج «الآخر) وهو مجوز الذهاب | فهم) فيها 
«دليل أنها اجتهادية»» فيكون اختلافهم فيها سائغا والثالث حادث عن اجتهاد فلا يُمْنَعُ. 
«قلنا: ما مَنَعْنَاهُ لم يختلفوا فيه" حتى يقال: إنه اجتهادي . 


«ولو سلم» أن الاختلاف دليل تسويغ الاجتهادء «فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه؛ لا 
مطلقاء والأمة لما اتّمقت على القولين حصل الإجماع المانع من الثالث. 


الشرح: «قالوا: لو كان» إحداث الَّآلث ممنوعاً «لأنكر لما وقمٌَ»» ولكنه لم ينكر بدليل أنه 
«قد قال ابن ري بإحداث ثالث «في مسألة الأم مع زوج وأب»؛ لأنه قال فيها «يقول ابن 
عباس»» وجعل [له] ثلث الأصل» ولم يقل به إذا كان معها زوجة» «وعكس» مجتهد «آخر) 
فقال: يقول ابن عباس : إذا كان معها زوجة, لا إذا كان معها زوج» ولم ينكر ذلك أحد. 

هكذا ذكر ذلك الامدي. وجرى عليه الشارحون والعقل والنقل يدرآنه؛ لأنه إذا أعطاها في 
مسألة الزوج الثلث كاملا مع أنها تأخذ ضعف الأبء لزمه أن يعطيها 7 الثلث كاملا في زوجة 
وأبوين بطريق أولى» فإنها إذا أعطيت الثلث كاملاً في زوجة وأبوين لم تأخذ ضعفه ولا مثله» بل 
أنقص منه بسهمء فإذا جاز أن تأخذ 9 ضعف الأب 47)؛ رِعَايَةَ لظاهر قوله تعالى: #وَوَرئَهُ 
أبَوَاءُ فَلأمّهِ الث [سورة النساء: الآية ]1١‏ كَامِلدٌ إذا كان ذلك أنقص مما أخذه الأب أولى وأحرى. 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم. أبو بكر الأنصاري إمام وقته» روى عن مولاه أنس وزيذ بن 
ثابت وعمران بن حصين وأبي هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين» وعنه الشعبي وثابت وقتادة 
وأيوب ومالك بن دينار وسليمان التيمي عاك الحذاء والأوزاعي وخلق كثير» وقال بكر المزني: 
والله ما أدركنا من هو أورع منه» قال حماد بن زيد: مات سنة عشر ومائة. ينظر: الخلاصة 
7/57 وتقريب التهذيب ١١59/75‏ وتهذيب الكمال »١5١8/7‏ والكاشف 51/9, والوافي 
بالوفيات »١577/7‏ والثقات لابن حبان 359/6. وتاريخ بغداد 7721/9 . 

(0): في أ: يعطى لها. 

إفوفق في أ ب ت: يأخخل. (9) فى ب: الإرث. 


رضرفا 


بع و 2 1050 وان تفلو .ار ١‏ ب اع ص با عر مه ب 
مَعَ زَوْجَ وَأبِ”*' بقؤل أَبْن عَبَّاس وَعَكْسَ آحَنْ قلنا: لانها كالعيوب الْحَمَسَة 


ثم ما ذكرناه هو المنقول عن ابن [سيرِينَء فاعرف ذلك» والذي عكس مقالته هو 
القاضي]”'2 شريح من التابعين أيضاًء كما نقله صاحب «الكافي» في المَرَائْضِ . 

«قلنا»: إنما فعل ابن سيرِينَ» وشريح ذلك؛ «لأنها كالعيوب الخمسة» فلا مخالفة لإجماع» 
لم يمنع. 

واعلم: أن مَدارَ الخلاف في هذه المسألة على أن الثّالث هل يرفع متحمعا علنة أن 3 أل 
فيه تفصيل؟ 

فمن نَمَاهُ مطلقاً ادّعاه رافعاً مطلقاًء وعلى عكسه من أثبتهء ومن فصّل اذٌّعى التفصيل 
كذلك» فلو وقع اثفاق على أنه رافع» أو غير رافع» لوقع على أنه جائز؛ أو غير جائز إذ لا 
مَحُذُورَ غير رفع المجمع عليه. 

وهذا شأن مسائل لا يِتَنَامَى عَدَدْهَا في الشريعة يقع [على]”"' الخلاف فيها بعد الاتّمَّاقَ على 
أصولهاء مثل النزاع بَيننَا وبين الحَتَفِيّة في أن الزيادة هل هي نسخ؟ فإنه آيلّ إلى أنها ترفع حكما 
شرعيّاء فيكون نسخاًء أو لا فلا. 

وأنَا أضرب لذلك أمثلة فقهيّة» منها: 

المذهب: صحة الوقف المنقطع الآخرء وأنه يبقى وقفاً عند انقراض المذكورين» ثم 
الأصحٌ. أنه والحالة هذه يصرف إلى أقرب النّاس إلى الواقف. 

وقيل: إلى المساكين وقيل: في المَصَّالح العامّة. 

وقيل: إلى مستحقي الزّكاة» وكلّ صاحب وجه من هذه الأربعة يعلل مقالته بأن ما“ذكره أهم 
الخيرات فَاتَمَقَوا على أن جهة المصرف - والحالة هذه أهم الخيرات» ثم اختلف الرأي في أن 
الأهم ماذا؟ 

ومنها: الماء المطلق متعيّن للطهورية (" عند أصحابناء إما تعيداً؛ وإما لاختصاصه بنوع 
من اللَطَافَةٍ» ولا يشاركه فيه سائر المَائعات. وعلى كل من الأمرين المناط الاسم. فإذا وقع 


0 6 فى جه للطهون: 


>23” 


خلاف في متغير بُِرَابِ طح قصداء أو بأوراق مي أو غير ذلك فهو اختلاف في أن الاسم 
001007 

ومنها: الضرر مجتنب في البَيع للحديث» فإذا اختلف في بيع الغائب المَذْكُور صفته» 
وأثبت خيار الؤؤية على القَورِة"» لصحته آل إلى أن مثل هذا هل ينفي الغَرّر؟ 

وكذا بيع الّمك في الماء والطَّيْر في الهواء لا يصح؛ للعَرَرِ”2» فلو كان السمك في يركة 


)١(‏ هو من إضافة الشيء إلى شرطهء وأما سببهء فهو عدم الرؤية» وأصله في مبيع معين غير مرئي عند 
العقد عليه وأما كونه غير مرئي؛ فلأنه موضوع هذا الخيار؛ لأن سببه كما قَدَمْنَا هو عدم رؤية 
المبيع» وأما شرط كونه معينا؛ فلآن الثابت في الذمة إن جاء على الوصف الذي وصف بهء فقد لزم 
المشتري قبوله» ولا يجوز له ردهء وإن جاء على غير ما وصفء فله رَدُهُ لا لثبوت خيار الرؤية فيه» 
ولكن لأنه غير المبيع. ويعرف خيار الرؤية: بأنه حق المشتري في فسخ البيع وإمضائه عند رؤيته 
المبيع المعين الذي لم يره عند العقد. مثاله: أن يقول البائع للمشتري: بعتك محصول أرض بجهة 
كذا من القمح هذا العام على أن يكون ثمن الإردب كذاء فيقبل المشتري» وهو لم يسبق له أَنْ رأى 
هذا القمح. وبحيار الرؤية يجعل البيع قبل الرؤية غير لازم؛ وذلك لعدم تمام الرضا بالبيع من 
المشتري» وهو يلزم عدم لزوم البيع» كخيار الشرط؛ ويكون غير لازم من جهة المشتري» وفي قول 
عند المالكية من جهتهما معاء ولكنه ضعيف» فللمشتري أن يفسخ البيع إن أراد بمقتضى عدم اللزوم 
لا بمقتضى خيار الرؤية؛ فإنه معلق بالرؤية» ولم توجد بعد. عضر لبعد الحو فا حامك لم الوسر 
الرؤية» حَتَى ولو أجاز البيع؛ لأن هذه الإجازة غير معتبرة شرعاً؛ لأن ا 0 
وقد أورد الكمال في «فتح القدير» إشكالاً على ثبوت حق الفسخ للمشتري قبل الرؤية حاصله: أ 
إثبات قدرة الفسخ والإجازة التي هي عبارة عن الخيار ‏ معلق بالرؤية» ولما كان البيع في عر 

يقتضي اللزوم» فقبل الرؤية يلزم مقتضاهء وهو اللزوم» حتى توجد الرؤية» وعندها تثبت قدرة الفسخ 
والأنجازة مع . وهذا الكلام مقبول لدى العقل» وبالنسبة لقواعد المذهب غير مقبول؛ لأن هذا الخيار 
يمنع تمام الحكم عند الحنفية» فلو لزم البيع قبل الرؤية لاستلزم تمام الحكم؛ لأنه لا معنى للزوم 
شيء لم يتم حكمه بعد. هذاء وأما حكم البيع قبل الرؤية عند الحنابلة في الغائب الموصوف. فهو 
اللزوم» فليس للمشتري أن يفسخ قبل الرؤيةء» بل ولا بعدها ما دام المبيع قد جاء على الوصف؟ 
لتمام البيع قبل الرؤية وبعدها بالرضا الناشيء عن العلم بالمبيع بواسطة وصفه. وإنما ثبت له الخيار 

إذا رآه متخلفاً وضفه بالقياس على ما لو ظهر المبيع معيبا بعيب عند البائع . 
00 والغرر: التردد بين أمرين أحدهما على الفرض والثاني على خلافه» كبيع السلعة بقيمتها التي ستظهر 

في السّوق أو التي يقولها أهل الخبرة» وإنما نهى عنه للجهل بالعوض وقت العقدء فيفضي إلى - 


ماوق 


صغيرة يتأتى أخذه منها من غير عُسْرٍ صح» ولو كانت كبيرة تحتاج إلى تعب ومشقّة فوجهان» 
منشؤهما أن هذا هل هو عَرَدٌ؟ . 


ويتّصح لك أيها الشَّافِعُ أنك لا تقدر تحتج على الحَنَفِيَ في إبطال بيع الغائب بحديث: 


«نهى عَنْ بَيْع العَرَرِ(21 إلا بعد أن تقيم الدلالة على أنه غَرَرء وإلا فهو يمنعك حصول الغرر في 
الحالة التى تصححه فيها. 


ومنها: من شروط المأموم ألا يتقدّم على إمَامِهِ في الموقف 7 على الجديد. والاعتبار 


في المساواة والتقدم بالعقب» [فلو تقدم ]7 عقب المأموم لم يصح » وإن كانت أصابعه متأخحرة أو 
ميحادية. 


وفي «التتمة؛ وجه أنه يصحء نظراً إلى الأصابع . 
ومنشأ الخلاف: أن مثل هذا هل هو تقدم؟ 
وفي الفروع كثرة» ويكفي ما أوردنا منها على أمثاله» ونافعا في أنظار ما نحن فيه بحيث لا 


يفيد ذكره . 


000 


زفق 
إفرة 


المنازعة؛ لعدم الاتفاق على الثمن» وقد جعل العقد لقطعهاء وكذلك إن باع يما يحكم به أو بما 
يحكم به المشتري أو الأجنبي من الثمن» أو بما يرضى بهء .وإنما يفسد العقد.في هذه الصورة 
ونحوها إن عقداه على صفة اللزوم لهما أو لأحدهماء فإن كان على الخيار صح؛ إذ لا يفضي إلى 
المنازعة في هذا الوقت. 

أخرجه مسلم "/ 5١1ء‏ في كتاب البيوع: باب بطلان بيع الحصاة (5/ 221917 وأخرجه أبو داود 
*/ 155 في البيوع: باب في بيع الغرر (2)7737/7 والترمذي 2077/7 في البيوع: باب مااجاء في 
كراهية بيع الغرر 2»)١170(‏ وقال: حسن صحيح.ء والنسائي 2777/17 في البيوع» باب: بيع 
الحصاة» وابن ماجة 9/7"الاء في التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر »)5١195(‏ 
وأحمد في المسند 470-89/5-570١/7‏ 439 -495. 

في ات ح: الوقف . 

في أء ت» ح: (فلو لم يقدم) وهو خطأ. 


أخرض 


إِحْدَاثْ الدتليل وَالتَأويل”") 


لدَا: لا مُكَلَقَةلَهُمْ فار وأنْضاً لَوْ لَمْ بَجْز لأذر وَلَمْ يرل الْمتَأعرُونَ يَسْتَخْرجُونَ 
اليل وَأَلتََويلاتِ 


غ2 مسألة ع«( 


الشرح: أهل العصر إذا استدلوا بدليل على حكمء أو استنبطوا منه وجه دلالة قال الإمام 
الوَازي وأتباعه والآمدي والمصنف وتأوّلوا تأويلات» فإنه «يجوز» لمن بعدهم «إحداث دليل آخر 
أو» استنباط آخرء قال هؤلاء : أو «تأويل آخر عند الأكثر». 

والحِن معهم إلا في التأويل» فإنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى مرجوح بدليل» فالتأويل لا 
بْدّ وأن يكون مغايراً لى فيلزه “منه إبطال ما أجمعوا عليه فلا يجوز إحداثه . 

وبذلك صرّح القاضي عبد الومّاب المالكي ‏ وهو واضح - إلا أن تأول2"7 كلامهم بأنهم 
أرادوا تأويلاً لا ينافي تأويل الأولين. 

والحاصل : أن ما يفعله أهل العصر الثاني لا يمنع إلا إذا نافى فعل الأولين. 

«لنا: لا مُخَالفة لهم فجاز» إحداثه. 

«وأيضاً: لو لم يجز لأنكر؛؛ لأن العلماء لا يقرون على باطل كما علم من عَوَائدهم؛ «و) 


)١(‏ هذه المسألة في أنه إذا استدل أهل العصر ‏ أعني أهل الإجماع ‏ في مسألة بدليل» أو تأولوا تأويلآ» 
فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر؟ . اختلفوا فيه لا فيما نصوا على إبطاله؟ فإنه غير 
جائز اتفاقًء لما فيه من تخطثه الأمة» ولا فيما نصوا على صحته؛ فإنه جائز اتفاقاً؛ إذ لا تخطة فيه» 
بل فيما شكوا فيه عن الأمرين» وعن التعرض لتجويز التأويل والمنع منه أيضاء فذهب الجمهور إلى 
جوازه» ومنع منه الأقلون» والمختار مذهب الأكثرين إلا إذا لزم منه القدح فيما أجمع عليه أهل 
العصرء وإنما ترك المصنف هذا القيد لظهورهء ويدل على اعتباره إياه قوله: «لا مخالفة لهم». . 
ينظر: الشيرازي 7١7‏ أ/خ. والمحصول 7/١/770ء‏ والإحكام للامدي 2557/١‏ والمعتمد 
7 : وشرح العضد 24٠/7‏ وحاشية البناني 2198/7 والمسودة 274 وفواتح الرحموت 
؟/ /””ء وتيسير التحرير ”/ 7097» والتقرير والتحبير 9/7 وإرشاد الفخول /41. 

فم في تء ح: يؤول. 


خرف 


03 


نع َبرَ سيل آلْمُؤِْينَ. 

قُلنَا: مُوَوّلُ فِيمَا أَتَقَقَواء إلا لم لمن في كُلّ مُتَجَدّدِ. 

: لوا: #«تأمدونَ بالْمَعْدُوفِ» [سورة آل عمران: الآبة .]1٠١‏ قُلْنا : مُعَارَضٌ وله : تهون 
ا 0 


0 


لم ينكر ذلك أحدء بل «لم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات» المغايرة لدلائل 
الأوائل» ويعد ذلك تماماً في النظر وضرباً من المحاسن. 

الشرح: "قالوا»: المحدث لذلك «اتبع غير سبيل المؤمنين»؛ لأنهم [لم]'"'' يفعلوا ذلك . 

«قلنا» : اتباع سبيلهم «مؤول» باتباعهم «فيما انه تفقوا» عليه» والمعنى: ذم اتباع غير سبيل 
المؤمنين فيما اتّمَقوا عليه بأن يسلك ما خالفوه؛ لا ما لم يتعرضوا له. «وإلا لزم المنع» عن الحكم 
«في كل متجدّد؛ من الوَفَائِع ” 

اقالوا»: قوله تعالى: «كُم خَيْرَ أمةٍ أخْرِجَتْ لِلنّاسِ «تَأمْرُونَ بِلْمَعْوُوفٍ)4 [سورة آل عمران: 
الآبة ]٠٠١‏ والمعروف عام ”"» فيأمرون بكل معروف» فلو كان ما أحدث معروفاًء لأمروا به 
وإن لم يكن معروفا فلا يصار إليه. 

اقلنا: معارض بقوله: لوَتَنْهَوْنَ عَنِ آلمُنْكرٍ4 فلو كان منكراً لنهوا عنه» بغير ما ذكرتم . 

«فائدتان» 

الأولى: إذا اعتلّوا بعلّة» فالقولٌ فئ إحداث علَّة أخرىء كالقول في إحداث دليل آخر إن 
جوّزنا اجتماع علَنِين» ذكره القاضي عبد الومّاب الفالكيء والشيخ أبو عمر وعثمان بن عيسى 
المَارَاني!؟» صاحب «الاستقصاء» في كتابه: شرح اللّمع»» وهو ظاهر. 
والثانية : هذا إذا لم يقولوا لا دليل أو لا علة إلا ما ذكرناه. 


)١(‏ سقط في ح. (9) في ت: علم. 

(0) في أء تء ح: الواقع 

(5) عثمان بنعيسى بن درباس» ضياء الدين» أبو عمرو الكردي الهذباني» الماراني ثم المصريء تفقه 
على أبي العباس الخضر بن عقيل وعلى أبي سعد بن أبي عصرون وغيرهماء وساد وتقدم وبرع في 
المذهب الشافعي» وشرح المهذب في عشرين مجلداً إلى كتاب الشهادات. وشرح اللمع في 
مجلدين» قال ابن خلكان: كان من أعلم الفقهاء في وقته بمذهب الشافعي» ماهراً ذ فى أصول الفقه. 
توفي سلة ؟7١27.‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ؟/ 25١‏ والأعلام 0 ررقت الأعيان 
1 


78 


لا عر اع لي لْمَضْرٍ آلأَولِ بَعْدَ أن أسْتَق 
خِلافهُْ. قَالَ الْأَسْعَرِيُ» وَأَحْمَدُ وَالإمَامُ وَالْمَزَّلِيُ ‏ رَحِمَهُمْ للَهُ -: مُمْتَيِعٌ. 


فإن قالوا: قال أبو عمرو الماراني: لا يجوز الإحداث قولاً واحداً. 

وقال القاضي عبد الومّاب: إن كان الدليل الثاني مما يتعيّن دلالته؛ فإجماعهم على منع 
كونه دليلاً صحيح مثل الخصوص والمجاز والنُسخ, وإن لم يتعيّن دلالته فلا يصمّ هذا الإجماع» 
ذكره في «الملخص». 


«مسأالة» 


الشرح: «اتفاق العصر التّاني» إن كان على ما سبق الاتفاق «على») خلافه» فممتنع عند 
الأكثرين» وإلا يتصادم الإجماعان. 


وقال أبو عبد الله البَصْري0"©: يجوز. 


)١(‏ هذه المسألة في أنه إذا اختلف أهل عصر في مسألة من المسائل على قولين» واستقر خلافهم في 
ذلك. أي لا يكون خلافهم على طريق البحث عن المأخذ كما مرت به عادة النظار قبل اعتقاد بواحد 
من الناظرين في المسألة حقيقة شيء من طرفيهاء أو يكون بعض أهل العصر في مهلة النظرء أو لم 
يحضر بعد في المسألة ونظائرهاء بل يكون خلافهم على طريق اعتقاد كل واحد من القائلين حقيقة ما 
ذهب إليه ولم يوجد نكيرهم» فهل يتصور انعقاد إجماع من بعدهم على أحد القولين أم لا؟ اختلفوا 
فيه. ينظر: الشيرازي 7١7‏ أرخ» والبرهان »48154/١‏ والمعتمد 498/7» 2517 والإحكام للامدي 
١0؛»‏ وشرح العضد »5١/7‏ والمنخول 3”78» والمستصفى 2757/١‏ والتبصرة 277١‏ وحاشية 
البناني 2187/7 وشرح الكوكب 2717/7/7 ومختصر ابن اللحام 4لا وكشف الأسرار 751/9 
وأصول السرخسي »719/١‏ وفواتح الرحموت 577/7» وتيسير التحرير 2717/7 وإرشاد الفحول 
45 

(؟) الحسين بن علي بن إبراهيم» أبو عبد الله» الملقب ب«الجَعّل»: ولد بالبصرة سنة 584 ه فقيه» من 
شيوخ المعتزلة» كان رفيع القدرء انتشرت شهرته في الأصقاع ولا سيما «خراسان». قال أبو حيان 
فيما وصفه به: «ملتهب الخاطرء واسع أطراف الكلام» يرجع إلى قوة عجيبة في التدريس» وطول 
نفس في الإملاء مع ضيق صدر عند لقاء الخصم . .». من تصانيفه: «الإيمان» و«الإقرار» و«المعرفة) > 
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وَكَالَ بَْض الْمْجَوزِينَ: حُجَدٌ وَالْحَنٌ أَهُ بعِيدٌ إلا في القليل» كالإخيلاف في أمُ 
ألْوَليء ّم زَالَ. 


قال الإمام الوّازي : وهو الأولى. 

قلت: واتفقوا على أنه غير واقع؛ وما ذكر من قول الإمام الشّافعي: أجمعوا على شهادة 
العبدل» وما روي عن أنس أجمعوا على قَبُولهم» فالذي نقل عن أنس لم يصح عنه. 

وبالجملة هو اختلاف في نقل الإجماع . 

وإن كان «أحد قولي العَضْر الأول»» فإن كان قبل استقرار الخلآفيء فالجمهور على جوازه. 

وخالف أبو بكر الصَّيْرفيء ‏ كما اقتضاه إطلاق الإمام الرازي وأتباعه ‏ وينبغي التوقف فيه» 
فقد أجمعوا على دَفْنٍ الني يك في [بيت]”'' عائشة وأمور أخّرها رجوعهم إلى أبي بكر رضي الله 
عنه ‏ في قتال مَانِعِي الزّكاة بعد سبق الخلاف الذي لم يستقر في الكل . 

وإن كان لبعد أن استقرٌ خلافهم»» ومضوا عليه مدَّةء فله صورتان: 

إحداهما: أن يقع الاتفاق من أهل العّصر بعينهم بعد اختلافهم» وقد أخر في الكتاب» 
ذكرهاء وكان تقديمها على أختها أولى. 

والثانية: أن ينقرضوا على خلافهم. فهل لمن بعدهم الإجماع على أحد ذَيْنك القولين؟ 
أصح الوجهين عند أصحابناء وذكر الشيخ أبو إسحاق أنه قول عامّة أصحابنا. 

وقال سليم الرازي: قول أكثر أصحابنا وأكثر الأشعرية هكذا ©. 

قال ابن السّمعاني: وقال إمام الحَرَمَيْنِ : إليه ميل الشافعي . 

وقال ابن برهان: ذهب الشّافعي إلى : أن حكم الخلاف لا يرتفع . 

ونقله القاضي في «التقريب») عن جمهور المتكلمين والفقهاء. وبه «قال الأشعري وأحمد) 
ومن أصحابنا : أبو بكر الصّيرفي» وابن أي هريرة» وأبو علي الطبري» والقاضي أبو حامد 
(والإمام والغزالي - رحمهم الله : أنه (ممتنع؟ . 

والدّاني: - وعليه أكثر الحنفية - أنه جائزء وعليه من أصحابنا: الحارث المحاسبي» 

و«الرد على الراوندي» و«الرد على الرازي». وتوفى بابغداد» سنة 759 ه. ينظر: شذرات الذهب 

*/18.» والمنتظم »٠١١/17‏ والإمتاع والمؤانسة »15٠ /١‏ والأعلام 744/7. 


إدق سقط في ح. 49 في ت. ح: وكذا. 


ا 
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وَفِي لصَّحيح : أنَّ عْثْمَانَ 1211 لله عَنْهُ - كان ينه عَنٍ َلْمْيْعَةِ . قَالَ لبَعْوِيٌ : 
صَارَ إِجْمَاعاً . 
وَالإِضْطْخْرِيّ» وابن خَرَان(2, والقمّال الكبيرء والقاضي أبو الطّيب» وابن الصّباغ»ء ومن 
متأخريهم: الإمام الاي وأتباعه . 
«وقال بعض المجوّزين»: إنه «حجّة» ويرتفع الخلاف المتقدم» وتصير المسألة إجماعية» 
وهو رأي أكثرهم . 
وقال شرذمة منهم : لا يكون حُجّة . 
«والحق» ‏ عند صاحب الكتاب؛ - في 0 هذا الإجماع «(أنه بعيد») وقوعه؛ لأنه غالبا لا 
يكون «إلا» عن جَلِيّ ‏ وتبعد غفلة المخالف عنه إلا «في القليل» . 
وهذا اسناء منقطع أي : لحن وقع قليلاً» والوقوع قليلاً لا ينافي البعدء «كالاختلاف في» 
بيع آم ولد فإنه وقع بين الصّحابة لاثم رَال)» فروى تجماد ين زيد عن أنس بن سيرِينَ عن 
عبيدَةَ المَْمَاني قال: كنب إِلَيَ علخ وإلى شريح يقول: إِنّي أبغض الاختلاف فأقضوا كما كنتم 
تقضون - يعني: في أم الولد- حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي» وروى 
البخاري مثله من رواية عبيدة عن علي» وليس فيه ذكر «أم الولد» . 
ولقائل أن يقول: لا نسلم وقوع الاتّمَاقَء فقد ذهب بعض العلماء إلى بيعهنَ. سلمناه» 
ولكن المجمعين هنا أهل العصر بعينهم» لا أهل العصر الثاني بدليل علي رضي الله عنه ‏ وهو 
من الصّدر الأول» فليس ذلك صورة مسألتنا. 
«والصّحيحٌ: أن عثمان بن عمّانَ رضي الله عنه ‏ كان ينهى عن المُنْعَةة ‏ متعة الحج - 
5 ] 
«قال البغوري» فى في اشرح المُّنة»0©: «ثم صار إجماعاً» أي: صار إجماعاً أنها جائزة . 


)١(‏ أبو علي الحسين بن صالح بن خيران» كان من أئمة مذهب الشافعي . قال الخطيب: كان من أفاضل 
الشيوخ وأمائل الفقهاء مع حسن المذهبء» وقوة الورع» وأراد السلطان أن يوليه القضاء فامتنع 
واستترء وسمر بابه لامتناعه. مات سنة .79١‏ ينظر: طبقات ابن قاضئٍ شهبة 247/١‏ وتاريخ بغداد 
4*. وشذرات الذهب ؟//7817. 

(1)| أخرجه البخاري حديث (1917), وطرفه في (1919)»: ومسلم 8917/7 كتاب الحج: باب جواز 
التمتم (177/169). 

(9) وهو بتحقيقناء وقامت بنشره دار الكتب «العلمية. 


5 


وعبارته في «شرح السنة»27: هذا اختلاف محكي., وأكثر الصحابة على جُوَازْهاء واتّفقت 


الأمة عليه. انتهى 
وقيل: المَرّاد : فسخ الحَجّ إلى العمرة» وإنَّ نهىَ عثمان عن المُنْعَةِ يحمل على ذلك» ثم 
صار تحريمها إجماعاً. 


وفيه نظر؛ لأنه لم يَصِرْ إجماعاً» بدليل أن أحمد وداود قائلان بجواز ذلك . 
وقيل: مُنّْعة الَكاح» ثم صار تحريمها إجماعاًء فإن ذلك لا يُعرف عن عثمان وإنما هو 


ايكدي اتج سبلم ) عن عدر - رضي الله عنه - وأنه قال: ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى 
أجل إلا غَينهُ في الحجَارَة 


ثم النهي عن مُنْعَةٍ التكاح(' كان عليه جماعة الصحابة» فلا يحسّن نسبته إلى واحد فقطء 


إل ينظر: شرح السنة 4١/4‏ في كتاب الحج: باب التمتع بالعمرة إلى الحج. 

0) أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت بمعنى» والاسم المتعة. قال 
الجوهري: ومنه متعة النكاح؛ ومتعة الطلاق» ومتعة الحج؟ لأنه انتفاع» والمراد بالمتعة هنا أن 
يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن» سواء أكانت المدة معلومة» مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلاً 
شهرا أو مجهولة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب» فإذا انقضت المدة». فقد بطل 
حكم النكاحء وإنما سمي النكاح لأجل بذلك لانتفاعها بما يعطيها وانتفاعه بقضاء شهوتهء فكان 
الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض التكاح. وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب 
في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن يرى العرب في ذلك غضاضة» 
فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم أن النبيّ كل نهى عن المتعة إلا في غزوة 
خيبر في السنة السابعة من الهجرة» فقد روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله وَكِةِ انهى عن متعة 
النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» واستمر الأمر على ذلك حتى فتح مكة حيث ثبت 
أن النبي يك أباحها ثلاثة أيام» وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم أوطاس. ولكن الحقيقة أن ذلك 
كان في يوم الفتح» ومن قال يوم أوطاس فذلك لاتصالها بهاء ثم حرمها رسؤل الله يك بعد ذلك إلى 
يوم القيامة. فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت في خيبر» ثم أيبحت يوم 
الفتح» ثم حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة» فتكون المتغة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. وقد 
نشأ من هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة؛ فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت 
للضررة وللحاجة ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسول الله يك ثم لما تجددت الحاجة 
عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنها. وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة» وبهذا - 


حن 


ثم الذي قال فيه البغوي ما قال إنما هو مُنْعَةُ الحج . 


-- كان يقول ابن عباس: رضي الله عنه: إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بيانه. ومنهم من يرى أن نهي 
الي كَلِ عن المتعة يوم خيبر كان نسخا لهاء ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة أيام» ثم نسخت بعد 
ذلك إلى يوم القيامة» وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة. وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة هل 
هي محرمة» فتكون من الأركحة الفاسدة أو مياحة ؟ فتكون من الأنكحة الصحيحة . فذهب الجمهور 
إلى القول بتحريمها وأنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعله») وهو مذهب 
الأئمة الأربعة. وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من 
تغالى في ذلك وقال: إنها قربة . وعليه فالخلاف في المتعة ب بين الجمهور والإمامية. ولما لم أجد 
كتاباً من كتب الإمامية أثق به لأستطيع استيفاء ء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن أكثفي بما قاله 
شرف الدين ا ا ا ا 
57 إلى خمسة وا زا ويرتفع التكاح بانقضاء 5 ارد في الا الحيضص 
والحائض بحيضتين والمتوفى عنها بأربعة أشهروعشرءولا يثبت لها مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة 
إلا الاستبراء بما ذكرء ولا نسب يثبت به إلا أن يشترط» وتحرم المصاهرة بسيبه. هكذا ذكره في 
بعض كتب الإمامية . 
استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب والأثر والمعقول. والإجماع. 
أما الكتاب فقول الله تعالى: #فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن # فإنهم حملوا الاستمتاع في 
الاية على المتعة» وقالوا: المراد بقوله تعالى: #فاتوهن أجورهن» أجر المتعة. ومما يؤيد أن الاية 
في المتعة قراءة أبي وابن عباس «إفما استمتعتم به منهن إلى أجل فهي صريحة في المتعة . 
ا ل 0 ا - 
وثانياً: 1111100008 مح ا 
خلافة عمرء ثم نهانا عمر - ووجه الدلالة من هذا أن جابراً رضي الله عنه أخبر أنهم استمتعوا في زمن 
النبي يَكهِ وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر» وهذا يدل على أن المتعة تباح» وإنما نهى 
عنها عمر من باب السياسة الشرعية. ٠‏ 
وأما المعقول: ‏ فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاً ولا 
أجلاً» 000 فالمتعة مباحة. 
وأما الإجماع: ‏ فإنهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها. وتناقش هذه الأدلة التي تمسك بها 
الإمامية بما يأني : - 


ردي 


أما الاية فيقال لهم فيها: إنها بمعزل عن الدلالة لكم؛ إذ هي محمولة على التكاح الدائم وما يجب 
للمرأة من المهر كاملاً إذا استمتع بها الزوج» ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على التكاح 
بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بهاء وتسمية المهر أجراً لا يدل على أنه أجر 
المتعةء فقد سمي المهر أجراً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: #يأيها النبي إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتي آتيت أجورهن4 أي مهورهنء وكقوله تعالى: #فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أجورهن* أي مهورهن. وأما قراءة أبي وابن عباس فهي شاذة» والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي» 
وهي الآية الدالة على التحريمء وهي قوله تعالى: إإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» مع أن 
الدليلين إن تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهماء ويقال لهم فيما 
روي عن ابن عباس: إنه ثبت رجوعه عنه. وقد كان يفتي بها أولاً لأنه فهم من نهي النين يكل عنها 
يوم خيبر ثم إباحتها يوم الفتح ثم نهى عنها بعد ذلك. أن الإباحة كانت للضرورة والنهي عند 
ارتفاعهاء يؤيد ذلك ما روي عن شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس سكل عن متعة النساء 
فرخص فيها فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؛ فقال ابن عباس: نعم؛ 
فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس كان يتأول في إباحة نكاح المتعة المضطر إليه ثم توقف بعد ذلك لما 
ثبت له النسخ. 

ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يزى أنه يقيمء فتحفظ له متاعهء 
وتصلح له شأنه حتى نزلت: #إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» فقال ابن عباس: فكل فرج 
سواهما حرام . 

وقد روى رجوعه أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحه. وروي عنه أنه قال عند موته: اللهم إني 
أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف. وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس وقد رجع 
عنها. ويقال لهم في أثر جابر: إن قوله: «تمتعنا. .. إلخ» يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ 
حتى نهى عنها عمر. أو يكون جابر رضي الله عنه قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله كله ثم لم 
يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمرء فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده. والقول بأن 
عمر هو الذي نهى عنها وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم؟ فإن عمر إنما قصد الإخبار 
عن تحريم النبي يَكهْ ونهيه عنها؛ إذ لا يجوز أن ينهي عما كان الني كَل أباحه وبقي على إباحته» 
ومما يؤيد أن نهيه عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية بل إنه نهى عنها لما عام نمي النبي يكل ما 
روي من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم - 
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ا ا ا ا اا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ل ا ا ص لذ لس قن 


- 0 قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله يد عنها «لا أوتي بأحد' نكحها إلا 
رجمته؟ . 

ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح ولا ضرر فيها في الآجل ولا في 
العاجل» بل الضرر متحقق فيها؛ فإن فيها امتهان المرأة وضياع الأنساب؛ فإنه مما لا شك في أن 
المرأة التي تنصب نفسها ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في في أعين الناس» وأيضاً فهو معقول 
في مقابلة النص» وهو باطل . 

ويقال لهم في الإجماع أولاً: إن إجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة» فما بالك 
والإجماع لم يصح عنهم. فهذا زيد بن على وهو من أعلمهم يوافق الجمهور» ثم إن الإمام علياً 
رضي الله عنه وهو رأس الأئمة عندهم يقول بتحريمهاء فقد روي من طريق جويرية عن مالك بن أنس 
عن الزهري أن عبد الله ين محمد بن علي بن أبي طالب والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع 
علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : إنك رجل تائه - أي مائل - إن رسول الله يك نهى عن المتعة. 
وأما الجمهور: فقد استدلوا على تحريم نكاج المتعة بالكتاب والسنة والمعقول والإجماع أما 
الكتاب: فقول الله تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين* ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أنها أفادت أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة 
والمملوكة» وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة. أما أنها ليست مملوكة فواضح 
وأما أنها ليست زوجة؛ فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما؛ لقوله تعالى: #ولكم نصف 
ما ترك أزوجكم» الاية وبالاتفاق لا توارث بينهما. 

وثانياً: لشت النسب لقوله يكلِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت النسب. 

وثالثاً: لوجبت العدة عليها؛ لقوله تعالى : #والذين يتوفون منكم؟ الاية. 

وأما السئة فأولاً: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يل انهى عن متعة النساء يوم 
خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية» ووجه الدلالة من الحديث أن البئ يك نهى عن المتعة» والنهي يدل 
على فساد المنهي عنهء فيكون نكاح المتعة فاسداً. والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها. 
ثانياً: ما روي عن سبرة الجهني أنه غزا مع الني يكل فتح مكة: قال فأقمنا بها خمسة عشرء فأذن لنا 
رسول الله َلةِ في متعة النساءء وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج منها حتى حرمها 
رسول الله بك وفي رواية: أنه كان مع النيّ كل فقال: "يأيها الناس كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
من النساء» ذإو لد عرم ذلك الى بوم العيامة فمن كان عنده منهن شيء فليمنع سبيله» ولا 
تأخذوا مما أتيتمرهن شيئا رواه أحمد ومسلم. ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على|ت- 
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تحريم نكاح المتعة» وقد جاء في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون ذلك نسخاً 
لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهي من الأنكحة الفاسدة. 

وأما المعقول: فقد قالوا: إن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوة» بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به 
إليهاء واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح؛ فلا يكون 
مشروعا. 

وأما الإجماع: فقد قالوا: إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلك» وما ذلك 
إلا لعلمهم بنسخها. وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي : 

أما حديث علي فقد قيل لهم فيه إنه وقع فيه كلام حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر 
غلط. وقال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم 
خيبره وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الاثارء والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ 
الزهري. وقد أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير فقال: وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه 
أحلها عام الفتم. وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح, واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين» 
والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتحء وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية» وإنما قال 
علي لابن عباس : إن رسول الله يَلْْهِ نهى يوم خيبر عن متعة النساء» ونهى عن الحمر الأهلية؛ محتجا 
عليه في المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين» فرواه بالمعنى» ثم 
أفرد بعضهم أحد الفعلين وقيده بيوم خيبر. 

وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على نهي النبي َلهْ عن المتعة يوم خيبر؛ وهم 
حفاظ ثقات» وزيادة الحافظ الثقة تقبل. ولهذا قال عياض: تحريمها يوم خيبر صحيح ولا شك فيه 
والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالفه ظاهر الحديث؛ فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف 
لتحريم نكاح المتعة. 

ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقي بإسناد قوي أن رجلا سأل عبد الله بن 
عمر عن المتعة فقال: حرامء فقال: فإن فلاناً يقول فيهاء فقال: والله لقد علم أن رسول الله يل 
حرمها يوم خيبر» وما كنا مسافحين» والذي يظهر لي أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن 
لحوم الحمر الأهلية يحاولون بذلك استبعاد أن تكون المتعة قد نسخت مرتين؛ لأنه ثبت النهي عنها 
يوم الفتح» ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر؛ إذ إن خيبر في السنة السابعة من الهجرة» وغزوة الفتح 
في السنة الثامنة؛ فيلزم من ذلك نسخها مرتين. ونحن نرى ألا داعي لهذه المحاولة ما دام الحديث 
ظاهراً في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة ولا مانع من نسخها مرتين» ولها نظير في الشريعة 
الإسلامية» وهو مسألة القبلة فقد نسخت مرتين» وذلك أن النبيّ َكل كان يصلي بمكة إلى الكعبة» ثم - 
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ثبت على تحليلها بعد رسول الله كَل جماعة من السَّلف» منهم : أسماء بنت أبي بكر”21 الصدّيق - 
رضى الله عنه -» وجابر بن عبد اللّى وابن مسعود» وابن عباس ومعاوية , م سقيان» 


أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة تأليفاً لليهود وامتحاناً للمسلمين الذين اتبعوه بمكة» ثم 
حول إلى الكعبة ثانياً. 

وقيل لهم في حديث سبرة الجهني: إن القول بأن النبي كَل حرمها إلى يوم القيامة معارض بما روي 
عنه أن النبي يل نهى عن المتعة في حجة الوداع كما عند أبي داود. 

وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح؛ لأنهم في فتح 
مكة شكوا للني يَلِِ العزوبة» فرخص لهم فيها مدة ثم : نسخهاء وعلى تسليم صحة النهي عنها في 
حجة الوداع» فنقول: إن الني َل أعاد النهي في حجة الوداع ليسمعه من لم يكن سمعه قبل» فأكد 
ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعى تحليلها. 

ويقال لهم في الإجماع: إنه غير مسلم؛ 00 
التابعين . 

ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمنا؛ فانعقد الإجماع 
على تحريمها. وأما خلاف بعض التابعين» فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل 
حدوثهم. يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور من أن المتعة حرام» وهي من 
الأنكحة الفاسدة لقوة أدلتهم» وأنه لا عبرة بمخالفة الإمامية؛ لما تبين من بطلان ما تمسكوا به من 
الآدلة» ولقد أطلنا النفس فيها مع أن المقام مقام «أصول» لا «فقه؛ حتى نرد كيد المعتدين الاثمين في 
هذا العصر القائلين بالإباحة. 

1) أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي لك لتزما ماهر ولق تناه رسبيايون لغدينا الذقا علي 
أربعة عشرء وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بمثلها. روى عنها ابناها عبد الله وعروة ومولاها 
عبد الله بن كيسان وابن غ عباس وجماعة» وكانت تسمى ذات النطاقين. قال ابن إسحاق: أسلمت بعد 
سبعة عشر إنساناً. قالت فاطمة بنت المنثر: كانت أسماء تمرض المرضة» فتعتق كل مملوك لها. 
قال ابن إسحاق: توفيت ب«مكة» سنة ثلاث وسبعين قال الذهبي: هي آخر المهاجرات وفاة. 
ينظر ترجمتها في: تهذيب (917/17” رقم 2)717١‏ وتقريب: 4/5 والثقات "//53, وأسد 
الغابة 4/9» وأعلام النساء »75/١‏ والسمط الثمين ,7١”‏ والدر المنشور 77؛ والاستيعاب 
71 والإصابة ؟/754» والكاشف 0475/7 وتهذيب الكمال 217717 وتاريخ البخاري 
الصغير 21057١‏ 197ء والخلاصة "/ 5لالاء /25017 وحلية الأولياء 00/57. 

(؟) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبيد الله بن عمر بن مخزومء أبو سعيد الكوفي» صحابي له - 


/ا؟ 


وابوسفه الخدرى ارسي 0 نين الها وغل 


قال: وقال بإباحتها من التّابعيين : اريس 97 وعطاء. وسعيد بن حبر وفقهاء (مكّة) انتهى 


فأين الإجماع؟ وحيث انتهينا ! هذا فليحرّر موضع قول أصحابنا: إنه لا يتصوّرء فإنه 
ين الرجماع : يخرر موصع افو يتصو 


00 


فم 


إفر4 
692 


00017ظ2 وعنه: ابنه جعفر والحسن العُرَني. قال البخاري: توفي سنة خمس وثمانين 
ينظر: تاريخ البخاري الكبير 005/5 وتاريخ البخاري الصغير 4184/١‏ والجرح والتعديل 
5/ه""”,. والثقات */ الا وتهذيب الكمال 2٠١79/”‏ وتهذيب التهذيب ١7/8‏ (2)55 
وخلاصة تهذيب الكمال 2785/7 والكاشف (2))777 وطبقات ابن سعد 9/7" و77/5. وسير 
الأعلام 417/7 . 

سعد بن مالك بن سنان - بنونين - بن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة ‏ بضم المعجمة ‏ الخدري أبو 
سعيد» بايع تحت الشجرةء وشهد ما بعد أحدء وكان من علماء الصحابة» له ألف ومائة حديث 
وشيعون حديناء اتفقا على ثلاثة وأربعين» وانفرد البخاري بستة وعشرين ومسلم باثنين وخمسين» 
وعنه طارق بن شهاب وابن المسيب والشعبي ونافع وخلق. قال الواقدي: مات سنة أربع وسبعين. 
ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 2577/١‏ وتهذيب التهذيب 417/4/5» وتقريب التهذيب 2589/1١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال /١‏ الال والكاشف 2707/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 255/4 وتاريخ 
البخاري الصغير 2٠١7/١‏ 60 0159 ١5كء‏ اال والاستيعاب ؟07/5١5,‏ والحلية ."597/١‏ 
سلمة بن أمية بن خلف الجمحيء ذكره خليفة يفة بن خياط فيمن سكن مكة من الصحابة» وروى 
عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق سماك بن حرب عن رجل أن سلمة بن أمية تزوج مولاة له 
بشهادة أمها وأخحتهاء فرفع ذلك إلى عمر فقال: أبجهل فعلت ذلك» قال: نعم قال: فأشهد ذوي 
عدل وإلا فرقت بينكماء قال عمر بن شبة: : واستمتع سلمة بن أمية من سلمة مولاة حكيم بن أمية بن 
الأوقص الأسلمي» تولدت لذأ نج ولبهاء » قال ابن حجر: وذكر ذلك ابن الكلبي وزاد: فبلغ 
اليك عبو اي عر الك وروى أيضاً أن سلمة استمتع بامرأة فبلغ عمرء فتوعدهء وقال ابن حزم 
في المحلى: ثبت على تحليل المتعة بعد النيّ يك من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وجابر 
وسلمة ومغيرة ابنا أمية بن خلف» وذكر آخرين. ينظر: الإصابة "/ 5١اات‏ (7885), 

ثبت في الأصل سعد والصواب ما أثيتناه. 

طاوس بن كيسان اليماني الجندي ‏ بفتح الجيم والنون ‏ قيل: من الأبناء وقيل: مولى همدان الإمام 
العلم - قيل: اسمه ذكوان. قاله ابن الجوزي. روى عن: أبي هريرة وعائشة وابن عباس وزيد.بن 
ثابت وزيد بن أرقم» وروى عنه: مجاهد وعمرو بن شعيب وحبيب. قال ابن عباس: إني لأظن 
طاوساً من أهل الجنة. مات سنة 1١5‏ . ينظر: خلاصة تهذيب الكمال ؟/19. 
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فنقول: اعلم أن أصحابنا قائلون بأنه لا يتصوّر انعقاد الإجماع بعد تقدم خلاف مضى عليه 
أصحابه مُدَّة غير غافلين عن الحادثة» بل باحثين عنهاء وقد مضت مدة تقضي العادة بالاطلاع في 
مثلها مع ذلك البّخث على أنه لو كان نّم دليل يوجب رجوع الججميع إلى أحد ذَيْنك القولين لظهر 
فلمًا مضت هذه المّدّةَ مع شِدَّة التفخُص كانت العادة مانعةً من إجماع بعد. 

وهذا هو المختار عندي؛ بيد أنى أقول: لا اعتبار عندي فى ذلك بانقراض العصر» حتى 
أجوّز رجوع إحدى الطائفتين إلى الأخرى مطلقاًء وامتنع انعقاد إجماع العصر الثاني مطلقاً. 

ولا أظن ذلك مذهبناء بل المختار الذي أعتقده رأياً» وأظنه مذهب أثمتنا: أن الاعتبار فى 
ذلك بمضى مثل هذه المُدّة مع تذكار الواقعة وتَردّاد البتخث» فمتى حصل امتنع الإجماع بعده عادة 

3 8 4 ع8 ا 01 2 
سواء [أكان](١2‏ المختلفون أولاً. هم أهل عصر مضى عليهم وطرأ عصر آخر ‏ وذلك هو الأغلب 
في [مثل](' هذه المدّة ‏ أم كانوا هم بأعيانهم ‏ وذلك نادر ‏ إذ مثل هذه المدّة لا تقع إلا وقد 
انتقرض عادة أهل العصر أو غالبهم . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السّبب في التفرقة بين المسألتين.؛ حيث قيل في هذه إنها دون التى 
بعدها. 

والذي يظهر: أنه لا فَرْقَ بين العصرين» وإنما النظر فى المّدَّة. 

فإذًا مختارنا: أن هذه المدّة متىى حصلت على خلاف استقر عليه أصحابه امتنع عادة انعقاد 
الإجماع على أحد القولين. 

ونقول: لو وقع لكان حُجَّة» ولكن الشأن 7" في وقوعه فإن القواعد 47) تمنعه. 

وأيضاً فالأقوال لا تموت بموت قائلهاء فكأن الخلاف باق وإن ذهب أهله»ولو مات القول 
بموت قائله مات قول المجمعين جميعاً بموتهم. وجاز أن يتعقب إجماغ إجماعاً ويتصادمان» 
فهذان مأخذنا فيما ذهبنا إليه . 


وهذا الذي قلته هو مقتضى كلام إمام الحرمين» أو صريح قوله حيث قال: الرّأي الحق 


ال 


عندناء ما نبديه الآن فتقول: إن قرب عَهْد المختلفين» ثم اتفقوا على قول فلا أثر 20 للاختلاف 
المتقدّم» وهو نازل مُنْزِلة تردّد ناظر واحد أولاً مع استقراره آخراً. وإن تمادى الاختلافُ في زمن 
متَطاول بحيث يقضي العرف. فإنه لو كان ينقدح وجه في سقوط أحد القولين © مع طول 
المُباحثة لظهر ذلك للباحثين. 

وإذا انتهى الأمر إلى هذا المُتَهَىء فلا حكم للوفاق على أحد القولين» ثم قال: وشفاء 
العَلِيل في ذلك أن رجوع قوم. وهم جم ”" غَفِير إلى قول أصحابهم حتى لا يبقى على ذلك 
المذهب الْمُتَمَادَى أحد ممن كان يتتحله لا يقع في مستقر العادة» فإن الخلاف إذا رَسَّحّ وتناهى 
الباحثون» ثم لم يتجدّد بلوغ خبر أو أثر يجب الحكم لمثله» فلا يقع في العُرْف دروس مذهب 
طال الذَّب عنه. 

فإن فرض فارضٌ ذلك؛ فالإجماعٌ فيه محمول على أنه بلغ الرّاجعين أمر سوى ما كانوا 
يخوضون ”5 فيه من مَجَالٍ الظنون» ثم غاية الأمر إن انتهى الأمر إلى أنهم قطعوا بذلك» فوفاقهم 
إجماع حملاً على هذا. 

وعليه ثم انبنى أصل الإجماع» فإن فرض فارض عدم القطع مع الرجوع عن المَذْمَبٍ 
القديم: فهذا بعيد في التصور وإن تصور ذلك على تكلف فما أرى * ذلك بالغاً مبلغ الإجماع» 
فإنه لا ينقدح فيه دعوى سكت من يتعلق بالقول المرجوع "2 عنه حيث انقدح ذلك في مواقع 
القَطعء ثم قال: أما إذا اتقرض عصر مع طول الزَّمانء فإن المعتمد عندنا طول الزَّمَان على 
الخلاف» ثم اجتمع علماء العصر الثاني على أحد المذاهب, فالوجه ألا يجعل ذلك إجماعا. 
انتهى . 

وقوله: ثم غاية الأمر... إلخ مما لا تنازعَ فيهء فإن دعوانا أنَّ العادة تحيل» والقول 
الفصل : إنه إن وقع كان إجماعاً. 

وإمام الحرمين يقول: إنه فيما إذا وقع مع عدم القَطع لا يبلغ مَبْلَْ الإجماع . 

وهو صحيح» ومراده بالإجماع المقطوع ءوهذا إجماع مظنون. ومراتب الإجماع متقاربة. 


(0) في ح: إرث. (5) فيا تء» ح: يخرصون. 
إفة في ب: القول. )0( في ت» ح: أدري. 
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رعاية 


لْأَسْعَرِيُ : ألْعَادَة تَّقَضِي بِأمْتنَاعِهِ. 

دأجيت بتنع العا وبالوفع. 

قَانُوا: ل قم كان لك ملافا لان َسْتقرَارَ أَخْتَلافي فِهم ليل 
ِجْمَاعِهِمْ على ب َسْويْ كُلَ مِنهُمًا. 


وقد صرّح الحنفية”2: بأنه إجماع بأنه من أدنى مراتب الإجماع»ء ولذلك قال محمد بن 
الحسن فيمن قال لامرأته: أنت خَلِيّة ونوى ثلاثاً» ثم جامعها في العِدّة وقال: علمت أنها حرام» 


لا يُحَد؛ لأن عمر - رضي الله عنه كان يراها واحدةً رجعيةٌ» 0 ونئّة الثلاث 
صحيحة بلا خلاف أهو حجة» أوالا؟ قلا رصير موجيا علما يله شيهة سبهة ة» هكذا قال أبو زيد الدبوسى : 
في «التقويم» من كتبهم . 


وصورةٌ المسألة عند العَرّالي ما إذا لم يصرح المّانعون بتحريم الول الآخر. وإن صرّحوا 

الشرح: إذا عرفت هذا فقول المصتف: احتج «الأشْعَرِيَ» فقال: «العادة تقضي بأمتناعه» 
إشارة إلى ما أبديناه. 

ولا نعرف هذا من كلام الأشعري نفسه. وإنما هو من كلام إمام الْحَرَمَيْنِ سيّد الأشاعر. 

وقوله في جوابه: «وأجيب بمنع العادة» وبالوقرع» ضعيف . 

أما منع العادة» فيظهر ضعفه فيما تقدم عند الإنصاف» ولو أن كل من ادعى عادةً انّجه منعه 
منع المصتف في دعواه العادة على أصل الإجماع» وأما الوقوع ؛ وهو أشكل ما يورد علينا فنا 
نمنعه» وكل صورة تورد فلا سل طول الزّمان فيها طول تقضي العادة بأنه لو كان أمر يوجب 
سقوط أحد القولين لظهر. 

ثم ما ذكره في الكتاب من الصّورتين لا يحتاج فيه إلى هذه الطريق بعد الإحاطة بما قدمناه 
فيهماء ومن وافق أَصْحَابنا في الحكم فرقة. 

و«قالوا: لو وقع» إجماع بعد خلاف مستقرٌ «لكان حكّة)؛ إذ كل إجماع حجَّة «فيتعارض 
الإجماعان؛ لأن استقرار خلافهم دليل إجماعهم على تَسْويعْ كل منهما» - أي: من القولين- 
والإجماع الثاني يصادمه. ١‏ 


560١ 


وَأَِيب بِمَنْع إِجْمَاع الْأوَلِء وَلَوْ سْلُم فَمَمْرُوطٌ بِأنْيِمَاءِ القاطِع كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَقَ 


5 
0107 


الْمْجَوزٌ: وَلينَ كو لز كان حكة لتعازفن” الإجماعان 32د تَقدَّمَ. 


َالُوا: لَمْ يَخْصّل الإتَمَاقُ 
را ل ا و 
ايك بانه د م إذا م يستقرٌ خلافهم 


(وأجيب بمنع الإجماع الأول» على التَسْويغْ . 
«ولو سلّم فمشروط بانتفاء القاطع»» وهو انعقاد الإجماع اَن على أحد القولين فإذا وجد 
زوال الأول لزوال شرطه» فكان «كما لو لم يستقرٌ خلافهم». 


الشوح: واحتج «المجوز» ‏ أي: القائل بأنه جائزء «وليس بحجة» أنه «لو كان حُجّة 
لتعارض الإجماعان وقد تقدم» هو وجوابه. 

«قالوا» ثانياً: «لم يَحْصّل الاتفاق»؛ لأن فيه قولاً مخالفاًء فإن القولَ لا يموت بموت 
صاحبه . 

«وأجيب : بأنه يلزم إذا لم يستقرٌ خلافهم»» فيقال: لا يحدث إجماع عقيب اختلاف غير 

8 200 56 
ولقائل أن يقول: ما لم يستقرٌ عليه الوَأي فليس قولاً لأحد. 
«قالوا» ثالثاً: «لو كان حُجَّة لكان موت الصّحابي المخالف» _إذا لم يَبْقَ مخالف”" غيره 


اليوجب ذلك» ‏ أي: يوجب كون قول الباقين ال 


الشرح: «لأن الباقى 2*7 كل الأمة الأحياء. 
(؟) ينظر: شرح العضد »5١/75‏ وإرشاد الفحول (85)» والمعتمد .00١/7‏ 
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وَأَجِيبَ بألْمَْع» وَآلْمَاضِي ي ظَاهِرُ ألو : خول تعتن تون يكف قن ليا 


وأجيب بالالتزام»» وتسليم أن موت الصحابي يصير قول الباقي حجة )2 «والأكثر على 
خحلافه) . 

فالجوابٌُ على آرائهم بالفارق» وهو أن قول الباقين 27 قول من قَدْ ُولفوا في عصرهم 
بخلاف صورة النزاع . 

والمخالف «الآخر) - وهم القائلون بأنه حُجّة ‏ احتج بأنه «لو لم يكن لأدّى إلى أن تجتمع 
الأمة الأحياء على خطأ. والسَّمعنٌ يأباه. 

وأجيب بالمَنْع» مع انتفاء اللازم» فلانسلّم أن السمعي يأباه؛ لأنه لم يدل على انتفاء اجتماع 
الأحياء على الخطأ بل على انتفاء اجتماع الأمة. والأحياء ليسوا كل الأمة. 

والماضى المثبت 7" «ظاهر الدخول» في الأمة؛ «لتحقق قوله»» ووجدانه في الخارج . 

فإن قلت: فليدخل «من لم يَأت . 

قلت: الماضي متحقق» بخلاف من لم يَأتٍء فإنه ليس بم: بمتحقق لا هو ولاقوله ؛فلذلك لم 
يدخل . 

«فرع» 

إذا وطىء في نكاح المُبْعَةٍ عالماً بتحريمه انبنى على الخلاف في الاتفاق بعد الاختلاف إن 
جعلناه إجماعاً وجب الحَدٌّء وإلا فوجهان: 

الأصحٌ : لا يجب. 

وحكى ابن | لسَّمْعَاني في ته تفسيق الوّاطىء في نكاح المتعة وجهين . 


وق في أ» تواح: النافين , 
زفق في ب: الميت. 


+0؟ 


أتََاقُ أل الْعَصْر بأعَْانهة("© 
3 1 
اق التضر عقي الإخياكف إجماع وَحجَة ولي يتهيد» وأما بد أسيفوار. 
«مسألة» 
الشرح:«اتفاقٌ أهل العصر» بأعيانهم «عقيب الاختلاف» - أي: قبل استقراره ‏ «إجماع 
وحجة». 


وإنَّما جمع بين بين الإجماع والحُجّة؛ لأن بعضهم قال: إن بعض هذه الإجماعات إجماع لا 
كنع اها دنا عن الدّبوسي عن محمد بن الحَسّنِ قوله: اختلفوا في هذا الإجماع أهو 
حجَّة فلذلك قال: إجماع وحجة. 

الوليس» وقوعه «ببعيد»» فإن الزمان لم يكَمَادء فالعادةٌ لا تبعد اطلاعهم على م مُسْتَئدٍ جَلِي 
بعد الاختلاف يجتمعون عليه . 

«وأما بعد استقراره» فقيل: ممتنع» ‏ واختاره الإمام الوّازي 

وقيل: جائز ‏ واختاره الأمدي. وإليه ميل المصتف. 

وقيل : لاا يه سه 

«وقال بعض المجَوّزينَ: حجة) . 

وقال بعضهم: ليس بحُجّة 

«وكل من اشترط انْقَرّاض العَصّر) في انعقاد الإجماع «قال»: بأنه الإجماع) . 

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: أن المُجُمعين في تلك غير المختلفين» بخلاف هذه. 
اوهي كالتي قبلها)» انتحالاً مدان «إلا أن كونه ححَجّة) هنا «أظهر» منه ثم؟ «لأنه) قول كل 
الأمة؛ إذ «لا قول لغيرهم خلافه»» بخلاف الأول» فإنه إذا اعتبر من خالفهم من المَوْتَئ كانوا 
بعض الأمة لا كلها. 
. 61 هذه المسألة في أنه إذا اختلفت. الصحابة أو أهل أي عصر كان في المسألة على قولين» فهل يجوز ' 
اتفاقهم على أحد القولين والمنع من الاختلاف أي المصير إلى الاخر؟ اختلفوا فيه لا قبل استقرار 
الخلاف؛ فإنه لم يختلف فيه إلا شرذمة قليلة استبعدوا. ينظر الشيرازي 777 أاخ. 


>” 


وَقَالَ بَعْضٌ الْمُجَوزِينَ: حُجَهٌ وَكُلَّ من أشترط أَنِْرَاضَ د إِجْمَاعٌ وَهِيَّ 
كَلبَي قَبْلَهَا إلا أن كَونَهُ حجَة أطهد ؛ أنه 007 


ومن هذه الكلمة أخذنا ميل المضنف إلى التجويز. 

وللخَضْم أن يقول: لافرفٌ بين موت القَائْلِء وتغير اجتهاده؛ وهذا لأن تغير الاجتهاد لا 
يخرج الأول عن كونه قولاً لبعض المجتهدين» ولو رجع المجتهد عن قَنْوَاهُ في مسألة جاز للعامي 
تقليده في المرجوع عنه ما لم يتيقن الخطأ؛ لأنه يتبع أقوال المجتهدين في مواطن الاجتهاد لا 
قائليها ”"©. وهذه أقوال الشَّافي في القديم لم تخرج بكونها مرجوعاً عنها عن أن تكون قول 
مجتهد للعامي انتحاله . 

ولذلك لا ينتقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ بل يبقى حكمه ما لم يقطع بالخطأ. 

فإن قلت: فقد قالوا فيما إذا علم المستفتي برجوع المفتي» ولم يكن عمل لم يجز له 
العمل» وأنه لو نكح بِمَْوَاهُ أو استمر على نكاح بفتواه» ثم رجع لزمه فراقها لنظيره في القبلة. 

قلت: هذامذهبناءولكن لا نَدْرِي ماذا يقول الخصم فيه؟ ولعله يقول: لعل ذلك إِمّا أنه لو 
عمل به؛ لأنه قول مجتهد لم يجمع على خلافه. ولم يقم قاطعٌ على فساده فلا أرى 7( ذلك 

وإما؛ لأنه بتقليده؛ أو لالتزام تقليده» فلا بعد عنه بناء على أن من قَلَّدَ مجتهداً في مسألة 
وجب عليه الانقياد له في سائر المَسّائل . 


فإن قلت: فقد حكوا وجهين فيما إذا استفتى العَامّي فأجيب» جات اتات ساد 
ثانيء وعرف استناد المُفْتي إلى الرأي والقياس» أو شَكَ وهو هي أصحهماء بلزعة السؤال ثانا . 
قلت: قد يقال: لأنه لم يَبْقَ ببقاء المسألة من المجتهدات؛ لاحتمال طَرَيَان "© إجماع 
على خلاف ما أفتى به المفتي فيها؛ أو لأنه مقلّد للمفتي» ٠»‏ ولعلّه رجع . 
والحاصل : أن من يقول: المَوْتُْ لا يذهب قول القائلين قد يقول ذلك في تغيّر الاجتهاد, 
فإن قيل له: طرأ إجماع 2 قاطع. يقول: إن صلح قاطعاً للاجتهاد السّابق» فليقطع قول الميت. 
وقد يفرق ‏ وهو الحق - بأن الميت يعطي حكم المصمم * على مُقَالته؛ لأنه آخر الأمرين 
منهء بخلاف من أقرٌ على نفسه بالوُجوع . 
0) في ح: أدري. (5) في ت: التصميم. 
فرق في ت. ح: جريان. 


مَسْأَلَةٌ 
اختلفوا في جَوَازٍ عدم عِلمِ لأمَةٍ بِخَبرَ أو دليل راجح إذا عمل 
على وَفْقِهِ 


ا وار 
لاي : «أتبعُوا غَيْرَ سَييل الْمُؤْمِنِينَ» . 


«مسألة» 

الشخرح: «اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر» أودليل راجح» على حكم «إذا عمل 

وَفْقه 010 00000 

أما إذا لم يعملوا ”على وَفْقَهِ؛ لعارض» فلا ريب في امتناعه؛ لأنه إجمامٌ على الخطأ. 

واحتج «المجوز» بأنه: «ليس إجماعاً؛ على عدمه حتى يكون خطأء فإن عدم العلم غير 
العلم بالعدم. فيكون كما أو لم ييحكموا فق واقعة اا بعكم فإنه لا يكون قولاً بعدم الحكم فيها 
قال: ولا يلزم الخطأ؛ فإن الخطأ من فعل المكلف». وعدم العلم ليس من فعلهء وهذا هو 
اعبار 90 الامدق: 

واحتج «النّافي) فقال: لو اشتركوا في عدم العلم بهء لكان سبيلاً لهم. فيجب اتباعهم فيه. 

وامتناع تحصيل العلم به مع أنه لا يمتنع إحداث دليل يحدثه اللأحقون» ولو أحدثوه كانوا 


)١(‏ هذه المسألة في أنهم اختلفوا في إمكان وجود دليل أو خبر بلا معارض» وهو المراد من الراجح مع 
اشتراك الأمة في عدم العلم به فمنهم من جوزه مطلقا ومنهم من أحاله مطلقاًء ومنهم من فصل» 
وقال: : إن كان عملهم على وفق ذلك الدليل أو الخبر فيجوز اشتراكهم في عدم العلم به؛ لما يأتي 
من دليل المجوز مطلقاًء وإن عملهم على خلافه فهو محال لا دليل النافي؟ لبطلانه على ما يجيء» 
بل لما فيه من إجماع الأمة على الخطإ المنفى بالآدلة السمعية. ينظر الشيرازي: 515 أء ب/رخ. 

(0) في ب: وقعه. 

9) ينظر: المحصول 2790/١/5‏ وشرح الكوكب 2586/5 وحاشية البناني 7/ .7٠١‏ والإحكام 
للامدي ١/07؟.‏ وشرح العضد /١‏ 47» وإرشاد الفحول (407)» وتيسير التحرير #//781. 

(5) في بء ح: يعلموا. (0) فى ب: مختار. 


امنا 


- 
2 2 


.0 2ه 00 2 1 
لنا: دليل ألسّمْعء وَأَغْتْرضَ نّ أن الإرْتِدَاد يُحْرِجَهُمْ. وَرُدَ بأنه يَصْدُّق' أن ألأمّهَ أَرَدَتْ 


3 2 
لم 6ه و 04 


«#إاتبعوا غير سبيل المؤمنين»» - هذا تقرير كلام المصتف فاعتمده ‏ وعليه ينطبق كلام الامدي, 
وأجاب عن الاية بأن: : سبيلهم من كان من أفعالهم» وعدم العلم ليس من فعلهم. 
«مسألة» 
الشرح: «المختار: امتناع ارْيِدَادٍ الأمة سمع”"" . 
لنا: دليل السّمع» ‏ وهو عند المصنتف والأمدي وغيرهما قوله ‏ عليه السلام : دل تَجِتَمعْ 
8 _ 
«واعترض بأن الارتداد يخرجهم) من كونهم أمق فلا يصدق عليهم أسم الأمقء فلا 
يتناولهم الحديث» بخلاف غير الارتداد من خطأ لا يخرجهم عن ذلك. 
ورد بأنه يصدق» - إذا ارتدوا ‏ «أن الأمة ارتدت» وهو أعظم الخطأ» . 
فإن قلت: صدق أن الأمة ارتدت لا نسلمه بطريق الحقيقة» بل هو مجابٌ باعتبار ما كان. 
قلت : ذلك إذا أطلق بعد وقوع الرّدة . 
أما إذا أطلق فى حال الرّدة» فالظاهة أنه حقيقة . 
ويؤيده: أن العبد لو قال لزوجته: إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال السيد: إذا مت 
فأنت حرء واحتمله © الثلثء يُعْتوَ 
قلت: ولولا صدق أنه سيده حال العِيّْقِ والموت لم توجد الصّفة المعلّق عليهاء وهي موت 
السيد» فلم يعتق . 


والحاصل : أن البائع والمطلّق والمُعْنتق ونحوهم في حال صدور ما ذكرناه م: منهم مالكون». 


)١(‏ ينظر: الإحكام للأمدي .701/١‏ (5) في تء ح: واحمله. 


5 617/ 


فما صدر منهم صادق 7 عليهم بالحقيقة اسم البائع» والمطلق» والمعتق» والمالك» والزوج» 
فكذلك الأمة حال الارْتدَادء صادق عليها بالحقيقة أنها الأمة. 


ويمكن التفات ذلك إلى أن العلّة مع المعلول أو سابقة» فإن الارتداد علّة خروجهم عن 
يق ا لاد دكا مانا عارك وجي ماو مدل لط لا عي إلا فلا. 
ولو أن المصنّف استدلٌ على مَطَلُوبه بنحو قوله كك «لاَ َرَالُ طَائِقَة مِنْ أُمتِي ظَاهِرِينَ عَلَى 
الحَقَ. . .02 لكان أوضحء فإنه نصصٌ في أن هذه الأمة لا تخلو عن قائم بالحق». ويستحيل معه 
ردة الكل . 


(1) هذه المسألة: بيانها أن بعض الضعفاء ظن أن الأخذ بالأقل إذا كان قولاً لكل الأمة مثل قول الشافعي 
رضي الله عنه : «إن دية اليهودي الثلث» أي ثلث دية المسلم - يصح التمسك فيه بالإجماع؛ بناء 
على أن غيره قائل بالثلث أيضاً؛ لأن غيره قائل بالكامل» وهو دية المسلم أو النصف أي نصف دية 
المسلم. وهما مشتملان على الثلثء فيكون الثلث مجمعاً عليه» وليس بمستقيم؛ لأن مذهب 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ليس الثلث مطلقاء بل الثلث فقط»: وهو مشتمل على قيدين: وجوب 
الثلث. وهو متفق عليه» ونفي الزيادة» وفيه الخلافء فلا يكون مجمعا عليه. . . ينظر: الشيرازي 
7 أء ب/خء» وشرح العضد ؟/57» والإحكام للامدي .555/١‏ والمستصفى ١ح‏ وتيسير 
التحرير 2708/7 وفواتح الرحموت 2751/7 وحاشية البناني 141//7. 

فق سقط فى ت. 

إفية اي اي في المسند 2479/5 وأخرجه أبو داود في السنن ١١/7‏ كتاب الجهاد (1) باب في 
دوام الجهاد (5) الحديث (5585)» وأخرجه الحاكم في المستدرك ١ل‏ كتاب الجهاد» باب: أي 
المؤمنين أكمل إيماناء واللفظ لهماء وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وأخرجه 
مسلم من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في الصحيح ١‏ كتتاب الإيمان )١(‏ باب 
نزول عبس :بن نويج ناكما بشريعة نبينا محمد كَل (01/1) الحديث »)١57/757(‏ وهذا الباب خال 
عن الأحاديث الحسان.. ومن حديث المغيرة بن شعبة أخرجه البخاري ٠07/17‏ في الاعتصام 
بالكتاب والسنةء» باب )٠١(‏ قول النبي كلةِ: «لا تزال طائفة من أمتي . ١‏ » الاي ومسلم 
م/ 15١‏ فى كتاب الإمارة باب قول النبئ يَكلِ: «لا تزال طائفة من أمتي. .» 2)١971/19/1(‏ 
والدارفى 4 1" فى كات الجياق» بان لأ تراك لاق امن هله الآنة بقاتلرت علق الح وأغربية 
أحمد في المسندء 7/ 745 1748 » ومن حديث ثوبان مسلم 1977/5 (:/1970/11). 


«مسألة» 

الشرح: «مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي الثلث. لا يصح التمسّك بالإجماع فيه»» وإن 
ظنّهِ بعضٌ الفقهاء . 

«قالوا: اشتمل الكامل والنصف عليه»؛ لآن الثلث بعضهاء فمن أوجب الكل أو النصف»ء 
فقد أوجبه فكان مجمعا عليه . 

«قلنا؛: وجوب الثلث فقط اشتمل على حكمين: ثبوته» ونفي الزائدء «فأين نفي الزيادة» 
في القولين؟ 

«فإن أبدي مانع» عن إثبات الزيادة كالكقرء «أو انتفاء شرط»» كما يقال: شرط تمام الدية 
الإسلام؛ «أو اسْيَصْحَاب» الحال ((). كما يقال: الأصل عدم الوجوبء» خالفناه في الثلث 
للإجماع» «فليس» ذلك «من الإجماع في شيء؛. بل هي أمور خارجة عنه . 

واعلم أن هذه المسألة هي المُلَقّبة ب«الأخذ بأقلّما قيل»؛ وهي مأثورة عن إمامنا الشّافي 
رضي الله عنه . 

ووافقه عليها القاضي أبو بكرء وخالفه قوم. فيحق لنا أن نرخي عِنَانَ الكلام فيها ليتوضح 
لناظريها فنقول: 

قال الإمام أبو المُظَفْر السّمعاني: أقل ما قيل: هو أن يختلف المختلفون في مقَدّرٍ بالاجتهاد 
على أقاويل» فيؤخذ بأقلها عند إِعْوَاز الحكم» فهذا على ضربين: ٠‏ 

أحدهما: أن يكون فيما أصله براءة الذمة» فإن كان الاختلاف فى وجوب الحق. وسقوطه 
كان سقوطه أولى من وجوبه؛ لموافقة براءة الذَّمّة ما لم يقم دليل الوجوب» فإن كان الاختلاف 
[في وجوب الحق وسقوطه](" في قدره بعد الاتفاق على وجوبه كدية الذَّمّي إذا وجبت على 
قاتله . 


000( في ت. ح: سقط . زفق سقط في ت» بواح. 


"084 


هر سا ص و 


كَالُوا: أَشْتَمَلَ الْكَامِلٌُ وَالنَصْفْ عَلَيْه 


قيل: كدية المسلم. وقيل: نصفها. وقيل : ثلثهاء وهو مذهب الشَّافعمي» وهل يكون الأخذ 
بالأقل دليلاً؟ اختلف أصحاب الشّافعي فيه على وجهين. 

والضربٌ الثاني: أن يكون فيما هو ابت في الذَّمَّه كالجمعة الثابت ترضها اختلف 
العلماءٌ في عدد انعقادهاء فلا يكون الأخذ بالأملٌ دليلاً لارْتِهَان الذّمة بها فلا تَبْرا الذّمة بالشّكء 
وهل يكون الأخذ بالأكثر دليلاً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يكون دليلاٌ» ولا يتتقل عنه إلا بدليل؛ لآن الذمة تبرأ بالأكثر إجماعاًء وبالأقل 
خلافاً» ولذلك جعلها الشّافعي منعقدة بأربعين؛ لأن هذا العدد أكثر ما قيل. 

والثاني: لا يكون دليلاً؛ لأنه لا ينعقدُ من الخلاف دليلٌ في حكمء والشافغي إنما اعتبر 
الأربعين بدليل آخر. 

وذكر ابن السّمْعَاني: إِنَّ هذا كلّه كلام بعض أصحابناء وأنه ليس فيه كبير معنى قالوا: 
والوجوه ضعيفة» لكن تغلب 2 على ما ذكر. انتهى 

وأنا أقول: الأخذ بالأقل عبارة عن الأخذ بالمتحقق» وطرح المشكوك فيما أصله البراءة؛ 
والأخذ بما لم يخرج عن العٌهدَة يتعيّن فيما أصله اشتغال الذّمة» هذا حقيقته فافهمه» :ولذلك جعل 
الأخل بالأكثر ة في الضرب الثاني - وهو ما أصله شغل الذّمة ‏ بمنزلة الأخذ بالأقل في الأول. 

وقد وهم بعض الضصّعفة فأورد عدد الجمعة سؤالاً على الشّافعيين» ولم يعلم أن الأخذ فيه 
بالأكثر بمنزلة الأخذ في دية اليَهُودِيٌ بالأقل . : 

إن" قلف تتقى ال هذا التزق 1 فإ قعل الثكة تلط" الفلكة تقفو ودعلا بين 
اليهودي متحقّق» وبراءتها بعدد الأربعين متحققة» وبمقدار دِيّةِ المسلم متحققة» والخروج عن 
العْهْدَةِ بالأقل من دية المسلم بمنزلة الخروج بالأقل من عدد الأربعين» وحيئئذ يتوجه السّؤال» ولا 

قلت: هذا تشكيك معضلء فينبغي التموّل في استماع ”© جوابه» فتقول: المركب من 


أجزاء على قسمين: 
.)١(‏ فئ ب: يغلب. (؟) في تء ح: إسماع. 


الالو 


أحدهما : أن يكون بعضها مرتبطاً ببعضء فلا يعتد به إلا مع صاحبهء كصيام شَهْرَيْنِ 
َُابعيْنٍ في كَمّارة الظهَار مثلاً» فكلّ يوم منها لا يعتد به إلا مع انضمامه إلى صواحبه على الوجه 
المعتبر عند الفقهاء . 

والنَّاني: ألا يرتبط» فمن وجبت عليه لزيد عشرون درهماًء فهو مأمودٌ بتأدية كل درهم 
يخفوضه بول لق لدرهم منها بصوم مسمى شهرين متتابعين» وشككنا هل جاءا ناقصين أو 
كاملين؟ لم يخرج عن العُهْدَةٍ إلا بستين يومآء فإن وقع الشَّك بعد صومه اليوم الموفى عدد الستين 
وجب تدارك شهرين لا يشكٌ فيهما. 

وإذا ارتهنت بإطعام عشرة مساكين» فأطعم وشكٌ هل أطعم عشرة أو تسعة؟ وجب إطعام 
واحد فقط. إذ لا تعلق لبعض العشرة ببعض. بخلاف الأول. 

ونظير هذا دية اليَهُودِيٌ فإنَّ أبعاض الدّيِ من حيث هي لا تعلّق لبعضها ببعض» فمن وجب 
عليه ماثة من الإبل وجب كلّ واحد منها من غير تعلق له بصاحبهء فإذا أخرج ثلثها برىء منه قطعاً 
وبقي ما وراءه» والأصل عدمه. فلم نوجبه جَرِياً على الأصل . 

ونظير الأول الجمعة» فإن أبعاض عددها متعلق ببعض» فمن صَلاٌها في ثلاثة لم يخرج عن 
العْهْدَةِ بيقين» ولم يأت بما أسقط عنه شيئاء ويظهر أثر هذا إذا تبيّن الحال» فلو صح بالآخرة أن 
الواجب أربعون لتبين أنه لم يأت بالجمعة» أو أن الواجب ديه المسلم كاملة في اليهودي لما خرج 
ما تقدّم عن الاعتبار»ء بل وقع موقعه. وزيد عليه القلئان» فنحن نأخذ ببراءة الذّمَةٍ في تف الزائد إذا 
لم نشك فيما وقع الإجماع على وجوبه. هل وقع موقعه كدية اليهودي؟ 

أما إذا شككنا كالجمعة فإنما نشك فيمن صلاّها في ثلاثة [هل صلاها]”"2. أو لا؟ والأصل 
العدم. فجرينا عليه وأوجبنا الأكثر» فأخذنا بالأصن ف الموضعين» وهما في الحقيقة شيء 
واحد. 

ولذلك قلنا: الأخذ بأقل ما قيل على ضربين» فموضوع المسألة الأخذ بأقلّ ما قيل» وهو 
قدر مشترك بين الصّربين. 


)00( سقط في ح. ف 


”١ 


لْعَمَلُ بألِجْمَاع بتَقْلٍ الوَاحِدٍ 
مَسْأَلَةٌ: 
بحت الْعَمَل بالإنجْمّاع لْمنْقُو ل بتقْل لْوَاحِدِ وَأَنكَرَهُ الْعرَالِنٌ. 


وحاصله : إيجاب الاحتياط فيما أصله الوجوب دون غيره» والورع فى الموضعين لا 

فإن قلت: فالصلواثٌ الخمسنٌ لا تعلق لواحدة منها بالأخرى» ولو نسي واحدة مجهولة 

قلت: لأنه لا يتيقن الخروج عن المنسي إلا بالإتيان بالخمسء» وهو نظير الجمعة» فافهم 
هذاء واعرض عليه جميع الفروع ١‏ تمحلة موافقاًء وبه تبين لك أن الأحذ بأقل ما قيل مركب من 
الإجماع ومن البراءة الأصليّة» فلا ينّجه من القائل بهما المخالفة فيه. 

وما ذكره المصّف من أنه لا يصمح التمسّك فيه بالإجماع ‏ يعني: وحده ‏ صحيح» وقد 
ذكره كذلك القاضيء والعَزَّالَنُء وغيرهماء وبالله التوفيق. 


«مسأالة» 
الشرح: «يجب العمل بالإجماع المنقول بنقل الواحده -عند المصّف» والشيخ الهندي. 
وجماعة من أصحابنا ‏ «وأنكره الغزالى)0" . 
قال الهندِيٌ : وكل من قال: خبر الواحد يقبل في القطعيات» أو أن أصل الإجماع حجّة 
١‏ ظنية» أو أنه ينقسم إلى قطعي وظني» وأن الظني منها مقبول حجّةء فإنه يلزمه أن يقولٍ بحُجية هذا 


)١(‏ هذه المسألة في اختلافهم في وجوب العمل بالإجماع المنقول بلسان الاحادء فذهب إليه الحنابلة 
ومعظم الشافعية وبعض أصحاب أبي حنيفة» وأنكره جمع من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا 
كالغزالي مع اتفاق الكل على أن ما يثبت بخبر الواحد لا يكون إلا ظنياً في سندهوإن كان قطعياً في 
متنه. ينظر: الشيرازي 717 ب/خ. والمستصفى »5١15/١‏ والمعتمد 7/١57؛‏ والمحصول 
انا 11 وكمى الالدرار مره لومي اموي مد راضول السرخمي ا 
والإحكام للامدي »554/١‏ وإرشاد الفحول *الاء 4 


قسن 


نا: نفل لني موجب؛ فَالْمَطْعِينٌ ول وأيضاً نَنُ نَحْكُمْ بالطّاهِر . 


وأما من لم يقل بشيء من ذلك» بل يقول: هو حجَّة قطعية» وليس منه شيء ظني ظئّاء 
فإنه يلزمه أن يرده ولا يقبله . انتهى . 

' وسبقه الامديٌ حيث قال: المسألة دائرةٌ على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعاً به إلى آخر 
كلامه. وسيذكر المصتف نحوه. 

ولقائل أن يقول: يجوز أن يستدل بالإجماع على حادثة إذا ظن وقوعه بخبر الواحد» وإن 
كان الأصل حجّية الإجماع لا تثبت إلابالقطع ,فخبر الواحد فيما نحن فيه مخبر عن وقوع الإجماع 

ولم قلتم: إنه لا يعتمد عليه حينئنٍ؟ وبهذا أسقط قولهم من قال: إن دليله قَطْعِيَ لا يقبل فيه 
خير الواحد. 

إحداهما: أن الأصل الإجماع ‏ أعني: كونه حُجَة لا يثبت بخبر الواحد ‏ وهذا هو الصحيح 
وهو ما صرح الغزالي باختياره» وثبت قوله فيهء وحكى المُخَالفة فيه عن بعض المُقّهاء . 

والثانية: - وهي مسألة الكتاب ‏ وفيها تكلم الآمدي. والهندي أَنَّ الإجماع إذا نقل بخبر 
الواحد. هل يتيضن وليل معمولة ب.؟ 

قال الجماعةٌ : نعم. وحكوا عن الغّزالي المُخَالفةِ» وهي حكاية صحيحة» فإن الغزالي قال: 
إنه الأظهر وإن لم يقطع بمقابله. وذكر دليلاً حسناء ذكره الامدي أيضاً وأهمله المصّّف. وهو أن 
العمل بخبر الواحد إنما تثبت مشروعيته بإجماع الصّحابة. 

وإنما أجمعوا عليه فيما روي عن رسول الله كَلِ. 

أما ما روي عن الأمة من اتفاق» وإجماع فلم يثبت فيه [نقل وإجماعء» ولو أثبتناه لكان ذلك 
بالقياس» فلم يثبت لنا]”'' صحة القياس في إثبات أصول الشرع . انتهى. 

قوله: «لنا نقل الطّنى) بخبر الواحد «موجب» للعمل به «فالقطعيٌ» المنقول به «أولى» أن 


لق سقط في ح. 


إرذض 


والآمدي لم يذكر هذا الدَّليل هكذاء بل قال: خبر الواحد عن الإجماع مفيد للظّنء. فكان 
حجة كخبره عن نص الوسول كلو 

وهذا يدرؤه ما ذكره الغزالي: من أنه لا دليل هنا على العمل بخبر الواحد إلاالقياس»ولم 
يغبت أنه يفيد 2١7‏ هنا كما علمت. 


وقد ذكره الآمدي من بعدء والآمدي لم يصرح في المسألة باختيار شيء. 
والمصّف اختار العمل» فاحتاج إلى تقوية هذا الدليل» فأورده على الوجه الذي علمته 
ليجعله من باب قياس الأولى. 


فورد عليه ما ورد على هذا الدّليل من أن القياس لم يثبت العمل به هناء وزيادة وهي: أن 
دعوى الأولوية لا وجه لهاء وقد يعكسها الخصمء فلو اقتصر على ما فعل الآمدي لكان أولى» 
وكان أقصى ما يرد عليه ما ذكرهالعَرَالَِ ٠‏ ويمكن المُتازعة فيه بأن يقال: العمل بالظَّن في العمليات 
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مطلقا واجب. 


قوله: «وأيضاً» قوله طلِيَةِ: «انَخْنُ َحْكُحْ بالطاهِرٍ ؛» ولد يكَوَل السكرايده 29 , 


: في ب: بعيد.‎ )١( 

(؟) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ».4١‏ وقال: اشتهر بين الأصوليين والفقهاء» بل وقع في 
شرح مسلم للنووي في قوله يَكهِ: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» ما 
نصه: معناه إني أمرت أن أحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر كما قال يَلْهٌ اه. قال السخاوي: ولا 
وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل له وكذا 
أنكره المزي وغيره. 
وذكره الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص )١128(‏ وقال: وهذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل 
الأصول» ولم أقف له على سند» وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه. لكن له معنى 
في الصحيح : وهو قوله يَهِ: إنما أقضي بنحو مما أسمع . 
وقال البخاري في كتاب الشهادات: قال عمر: إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي على عهد 
رسول الله كله وإن الوحي قد انقطع» وإنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكمء فمن أظهر لنا 
خيراً أمناه وقربناه» وليس لنا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم تأمنه 
ولم نصدقهء وإن قال: إن سريرته حسنة. 


ون 


قال الآمدي: ذكر الظّاهِر بالألف واللام المستغرقة» فدخل فيه الإجماع التَّابت بخبر الواحد 
لكونه ظاهراً ظنئيًا. انتهى . 

فإن قلت: لا يلزم من حكمه هوي بالظاهر أنا نحن نحكم . 

قلت: إذا حكم ‏ عليه السّلام ‏ به كان هو الحق» ضرورة أنه لا يحكم إلا بالحق» ثم 
الأصل عدم التخصيص . 

ولقائل أن يقول: دلالة الحديث على الحُكْم لكل مظنون مظنونة» أو غايته 29: العموم» 
ودلالته على أفراده ظنية» ثم إنه عام مخصوص قطعاً؛ إذ من الأشياء ما لا يحكم فيه الظاهر إذا 
كانت مظنونة» فلم قلتم: إنه يعمل بها هناء فذلك دورء وحديث نحن نحكم بالظّاهر لا يعرفه 
المحدثون, لكنّ معناه مما لا خلاف فيه. 

وفي الصحيح : أنَّ النبي يل قال: «إِنَّمَا عضي بنَسْو مَا أَسْمَعٌ». 

وروي أن العَئّاس قال: يا رسول الله كنت مكرها 9) يوم «بدراء فقال الني يِه «أما 
ظاهِرُكَ فَكانَّ عَليْنَاء وَأَمّا سَريرَتُكَ فَإلَئ الله . 

الشرح: والمانعون «قالوا»: هذا «إثبات أصل» من أصول الشّريعة «بالظاهر»» فلا يجوز. 

«قلنا: المتمسّك الأول» ‏ وهو قياس الأولى ‏ «قاطع»؛ «والثاني» - وهو حديث انَخْرٌ 
نَحْكُمُ بألظَّاهِرٍ؛ ‏ «ينبني على اشتراط القَطّع؛ في أدلّة الآصول. 

ولك أن ترتب الجواب هكذا: لا نسلّم أن هذا إثبات أصلء إنما الأصل انتهاض الإجماع 
من حيث هو دليلء لا أنه هل وقع إجماع في المسألة الفلانية» وهذا لم يذكره فيالكتاب» وهو 

سلمنا: أنه أصل ولكن لم قلتم: إن الأصل لا يثبت بالظّواهر إذا كان يقتضي عملا . 

وهذا الجواب الثَّانى فى الكتاب . 

سلمنا ولكن معنا دليل قَطعي» وهو قياس الأولى» وهذا الأولى فيه وقد علمت ما فيه . 

ثم ذكر الآمدي عبارة ناشئة عن عدم اختياره في المسألة شيئاً فقال: والظّهور في هذه 
المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدلٌ فيها. 


)١(‏ في تء ح: غائبة. (؟) في ح: مكروها. 
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مِنّ الجانبين 
كَل في نكر خم الإجماع القطي”' 


0 من انتهض مستدلاً فيها لنفي» أو إثنات:ظهز خليه المعترفن؛ واماكاه سا 

با القلَمُ بالمصنف فتبعه» وقال: «والمعترض مستظهر من الجانبين)57) فيمنع دليل 

ا 000 لا أسلم أن كل دليل ظّي يجب العمل بهء ودليل النَّافيء ويقول :لا أسلم امتناع 

إثبات الأصول العملية بالظواهرء ونحو ذلك من المسوغء وهذا لا ينبغي للمصتّف. فإنه اختار 
أحد القولين» فكيف يعترف باستظهار المعترض؟ . 


«مسألة» 


الشرح: « إنكار حكم الإجماع القطعي . 


)١(‏ هذه المسألة في حكم إنكار الإجماعء واعلم أنهم اتفقوا على أن إنكار حكم الإجماع الظني 
كالسكوتي والمنقول بلسان الاحاد غير موجب للتكفير» وأما القطعي يكفّر به بعضهم مطلقاًء وفصله 
' آخرون» وهو المختار» والضابط أن المجمع عليه بالإجماع القطعي إن كان داخلا في مسمى 
الإسلام ‏ يعني إن كان ما علم بالضرورة أنه مما جاء به النبي - كَكلةِ ‏ وإليه أشار بقوله: «نحو 
العبادات البخمسن ١‏ كفن منكره بمزايلة الإسلام عنه» وإن لم يكن كذلك كمسائل الإجارة ونحوهاء فلا 
يكفر منكرهاً. ينظر: الشيرازي /77 ب/اخ. والإحكام ”2,3 والمحصول ا 
والمعتمد 0 والبُرهان لل والمنخول ا وأصول الس رخسي امات وشرح 
التتقيح ص 777, والمسودة ص 744» وكشف الأسرار 2771/7 وحاشية البناني 2191/1 
و تيسير التحرير د37 وفواتح الرحموت 0 وإرشاد الفحول اكه والمنتهى لابن 
الحاجب ص ”24 وغاية الوصول ص ٠6ل‏ ونشر البنود 0 والمدخل (؟175١).‏ 

(؟) هذا الاستظهار لا اختصاص له بهذه المسألة؛ فإنه عام في أكثر المسائل على ما لا يخفى» اللهم إلا 
أن يقال: المراد أن المعترض مستظهر في الاعتراض على الدليل الثاني من الجانبين» أي سواء شرط 
القطع في أدلة الأصول أم لا؛ لأنه إن شرط منع اعتباره فيه» وإن لم يشرط مع دلالته يمنع العمومء 
وعلى هذا يختص الاستظهار بالمسألة. ينظر: الشيرازي 778/١‏ أ/خ. 
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ثالثها: المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر) . 

وأنا أقول: الكلام في التكفير معضل عظيم» وعبارة المصتف هنا قلقة عاصية» وأنا أبدي 
ما عندي ثم أتكلم عليها وأعرضها على الحَقٌ فإن وافقته» وإلا طرحتهاء فالحَقٌّ: عرض الأقوال 
على الحَنّء لا عرض الحق على الأقوال» والتَّمَخْل لها بغاية التعسّف. ونهاية الفساد © 
فأقول: إنكار الإجماع يفرض على وجهين : 

أحدهما: أن [يتكر المرء أن الإجماع]”(') حجة ‏ ولم يتكلم المصتف في هذا ولا ريب في 
أنا لا نكفر من أنكر الإجماع السكوتي», والإجماع الذي لم ينقرض أهل عصره؛ ونحو ذلك من 
الإجماعات التي اختلف العلماء المعتبرون في انتهاضها حُجَّة. إنما الكلام فيمن أنكر أصل 
الإجماع. وهدم قاعدته؛ وزعم أن الله لم يشرع الاحتجاج به لخلقه. ولا شك في بدعة هذاء 
والقول في تكفيره كالقول في تكفير أهل البدّع والأهواء . 

الوجه الثاني: أن نتكر حكم الإجماع, وفيه تكلّم المصتّف - فيقول مثلاً: ليس لبنت الابن 
السّدس مع بنت الصٌّلب أو ليست الصّلاة واجبدّء وهذا على أقسام: 

أحدها: منكر بَلَعَهُ الإجماع وَلَجّ في عِنَادِه واستمر على إنكاره» فالوجه عندي هنا أن 
يقال: إن كان ذلك المجمع عليه خفيًا كمسألة بنت الابن» فتكفيره في موضع التردّدء وإن كان 
ظاهراً يشترك في معرفته الخَاصّة والعامّة» كالصّلاة فيكفر بلا نظر. 

القسم الثاني: أن ينكر وقوع الإجماع بعد أن يبلغه. فيقول: لم يقع» ولو وقع لقلت به 
فإن كان المخبر عن وقوعه الخَاصَّة دون العَامّة» كمسألة بنت الابن» وهنا خلاف الأظهر عدم 
التكفير» وإن كان المخبر الخَاضَّة والعامّة جميعاً كالصّلاة» كفر ولم يُعذر. 

والثالث: ألا يبلغه. فيعذر في الحَفِيَ دون الجَلِيَ إن لم يكن قريب عهد بالإسلام» وهذا 
في حكم الظاهر. 

أما في نفس الأمرء فلا كُفْرَ حيث لا يبلغه. وهو عند الله تعالى - معذور 29. 

إذا عرف هذا فلنذكر كلام أثمّتناء ثم ننعطف على كلام صاحب الكتاب . 


)0غ( في أ» ح: الخيار. زرف في أ ت: مقدور. 
(؟) في أء ح: ننكر المرار الإجماع. 


كدر 


قال الأستاذ أبو منصور البَعْدَادِي فى كتاب «معيار الجدل» بعد أن ذكر الفرق بين المسائل 
الأصولية والفروعية من وجوه عَدّها: وكل ما ذكرناه من الفروق بين مسائل ملفروع والأصول» 
فإنما اعتبرناه من فروع لا نص ولا إجماعً فيها. 

فأما ما أجمعت الأمة [عليه]2"7» أو ورد فيه خبر يوجب العلم» فإنه 'يكون بعد استقرار 
الشّريعة أصلاً بنفسه يأثم المخالف فيهء وينقضي عليه حكمهء ولا يعتبر في مثله خلاف أهل 
الأهواء؛ وربما أورئهم خلافهم الكُفْر كخلاف المَيِمُونيّة من الخوارج .في تحريم بَنَاتِ البنات 
وبنات أولاد الإخوة والأخوات. 

وخلاف الخوارج في سقوط الرّجم. وخلاف من أسقط منهم حَدٌ الخمرء ونحو ذلك. 

قال البَعَوِيّ في أوائل «التهذيب»: الإجماع نوعان: 

أحدهما: خاص. 

والثانى : عام . 

فالعام: إجماع الأمة على ما يعرفه الخاصنٌ والعامُ. كإجماعهم على أعداد الصلوات 
والركعات» ووجوب الزكاة والصّوم والحج. يكفر جَاحِدَهُ وإن كان أمراً لا يعرفه إلا الحَواصّ 
كإجماعهم على بطلان نكاح المُنّْعة» وأن لبنت الابن الّدس مع البنت الواحدة من الصّلبء فلا 
يكفر جاحده وَيّبَئنٌ له الحقٌ. 

ومن الإجماع الخاص: أن يجمع العلماء من أهل عصر على حكم حادثة. إما قولآء وإما 
فعلاًء فهو حجة لكن لا يكفر جاحده. بل يخطأ ويدعي إلى الحق ولا مساغ فيه لاجتهاد . انتهى . 

وما ذكره آخراً ظاهر؛ لأن هذا الإجماع. وانتهاضه حُجّة إذا قيل به ظني» فلا يكفر قطعاً. 

والمسألة مصوّرة بمنكر حكم الإجماع القطعي. ولكن حكى الإمام الأستاذ أبو إسحاق فيه 
خلافاً قَدّمناه فيمن جحد مجمعاً عليه غير معلوم بالضرورة» هل يكفر؟ 

فقال: فيه وجهان مبنيان 2 على أن ما أجمع عليه الخاصَّةٌ والعامدٌ؛ هل العامة مقصودة 
فيه أو تابعة؟ فيه وجهان. 


)١(‏ سقط في أء ح. 0) في أء ح: مثبتان. 
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فعلى الأول: لا يكفر؛ لأنه لم يخالف جميع المقصودين في الإجماع. وعلى الثاني يكفرء 
وهو اختيار الأستاذ أبى إِسُْحاق. 

قلت: : وفيه نظرء والظاهر أن مراده ما أجمع عليه الخاصّة» وهو مشهور. ولكن لم ينته إلى 
درجة المَعْلُوم 0 وهذا بخلاف الذي سنذكر عن النّووي حكايته » أما غير المشهور فلا 

قال الرّافعيٌ فيمن ترك الصّلاة جاحداً لوجوبها: إنه لا أن يكون قَرِيبَ عهد بالإسلام 
يجوز أن يخفى عليه ذلك» قال: وهذا لا يختص بالصّلاة بل يجري في جحود كل حكم مجمع 
عليه . 

قال النووي : وليس على إطلاقه» بل من جحد مجمعاً عليه فيه نصنٌّ وهو من أمور الإسلام 
الظاهرة التي يشترك في معرضها الخَّاصَ والعام؛ كالصلاة» والزكاة والحجء والرّنا(1» والكَمْر 
فهو كافد. ومن جحد مجمعاً عليه لا يعرفه إلا الخواصّ فليس بكافرء ومك متحد مجمعا عليه 
ظاهراً لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف؛ وصحّح في باب الرّدّة من الخلاف القول بالتكفير. 

وقال ابن السَّمْعَاني: الإجماع على ضربين: 

أحدهما: يكفر مخالفه متعمداًء وهو الإجماع على الشَّيء الذي يشترك الخَاصّةُ والعَاَةُ في 
معرفته» كأعداد الصَّلوات وركعاتهاء والحج والصّيام وزمانهماء وتحريم الخَمْرِ الزن والسيرقة 


)١(‏ في أء ح: الربا. 
زفق الزنا يُمَذٌ ويقصر : مصدر رَى الرَجْل يَزْني نا وزناة: فَجَر وزنت المرأةٌ تزني زنا وزناء: فجرت . 
وزاني مُرّاناةَ وَزنَاء والمرأة © ثراتي مُرَاناة ونا أي : شباغي وهو بالقضر لغة أهل الحجاز. قال تعالى: 
رلا تقْرَيُوا الزّنا»ه بالقصر. ٠‏ ولوؤقوع الألف ثالثة قَلِبَتْ يا والنسبة إليه نوي . وبالمد لغة أهل 
نجد» وبني تميم» وأنشد: : [البسيط] 
أكا رياه فإتن تنيت قازينة .لقان من ته الخبن سيان 
وقال الفَرَرْدَقُّ: [الطويل] 
با حَاضِرٍ مَنْ يَزْنِ يُعْرَفْ زِنَاقَهُ وَمَنْ يَشْرّب الْحُرْطُوْمَ ييح شُنكراً 
والنسبة إليه زنائيئٌ» وزناه: نسبه إلى الزنا. وهو ابن زنية بالفتح» والكسر أي أَبْنْ زنا. ومعناه في كل 
ما تقدم الفجور. وأما زََى الموضع زُْرَاً فمعناه ضاق. ووعاء زَنٌّ أي ضيق . والاسم منه الرناهُ بفتم - 
ا خض 
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فإن اعتقد فى شيء من ذلك خلاف ما انعقد عليه الإجماع فهو كافر؛ لأنه صار بخلافه جاحداً لما 
قطع به دين الرسول كَل وصار كالجاحد لصدق الرسول وك 

والضرب الثانى: ما يضلّ مخالفه إذا تعمّدء ولا يصير كافراًء وهو إجماع الخاصّةء وذلك 
ما ينفرد بمعرفته العلماءغ» كتحريم المرأة على عَمّتها وخالتها('2: وإفساد الحَجّ بالوّطء قبل الوقوف 


الزاي وفي لسان الشرع: هو إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة. 
ينظر: الجمل على المنهج »١178/0‏ ومغني المحتاج 147/4 . 

)١(‏ وقد اختلف العلماء في الجمع بين المرأة وعمتهاء » أو خالتها. فذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء 
إلى القول بحرمة الجمع بينهماء وعلى ذلك فمن كان تحته امرأة وعقد على عمتها أو خالتها كان 
التكاح فاسداً يجب فسخه مطلقا. وذهبت الرافضة» والخوارج» وبعض الشيعة» وعثمان البنّي إلى 
القول بجواز الجمع بين المرأقء وعمتهاء أو خالتهاء وعليه فمن كان عنده امرأة» ثم عقد على 
عمتهاء أو خالتها كان التكاح صحيحاً. 
استدل الخوارج والروافض بقوله تعالى: «وَأَجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءً كم ووجه الدلالة من الاية 
الكريمة» أنهم قالوا : إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في التحريم بالجمع إلا الجمع بين الأختين» ثم 
قال: «وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ» فدخلت المرأة وعمتها أو خالتها فيما أحل الله وإذا حلت المرأة 
على عمتهاء أو خالتهاء فيكون نكاحها عليها صحيحاً. يقال لهم في هذا الدليل: إن قولكم بأن قوله 
تعالى : «وَأُجلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ دَلْكَد» عام يشمل المرأة على عمتهاء أو خالتها غير صحيح؛ لأن 
العموم في الآية مخصص بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول. وأما الجمهور 
فقد استدلوا بالسنة والمعقول. 
أما السنة: فأولاً : ما روى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 
١لا‏ يُيْمَمُ يُجْمَعُ َيْنّ المَرأة وَعَمتِهَا وَلا بين الْمَرْأَةَ وَخَالتَهَاه ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول كله 
نهى عن ا بين المرأة» وعمتهاء وبين المرأة» وخالتها بقوله: «لا يجمع يُجْمَعٌ بيْنّ المَرأةِ وَعَمهًاا 
الحديث» وهو خبر لفظاً هي معنى ‏ فيكون الجمع بينهما حرام ا ٠»‏ قلو تكحهما 
معا بطل نكاحهماء وإن نكحهما مرتباً بطل نكاح الثانية؛ لآن الجمع حصل بها. 
ثانياً: ما روي أن النبِيّ كل قال: «لاَحَحُ الْمَرأ عَلَى ما ولا عََى خَالَيَاوَلا على بنت أَخيها 
َلآ علَى بنْتِ أُخْتهَاه وفي بعض الروايات: «لاَّ الضصُغْرَى عَلَى الكبرى ولا الكبْرَى عَلَى الصّغْرَى» 
فهذه الأحاديث بلغت حد الشهرة؛ وتلقتها الأمة بالقبول» وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل؛ 
فوجب استعمال حكمها مع الآية» فيكون قوله تعالى: 9وَأُجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكَمْ4 مستعملاً فيما 
عدا الأختين» وعدا من بيّن البي يَكْ - تحريم الجمع بينهن» ولما كانت الأحاديث لا يعلم تاريخ - 
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ورودهاء وجب أن تحمل على المقارنة؛ فتكون مخصصة لعموم الاية» ويكون الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها حراماً. 

وأما المعقول» فقد قالوا: إن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها يفضى إلى القطيعة والقرابة المحرمة 
للتكاح» وإنما كانت محرمة لإفضائها إلى القطيعة فيكون حراماً؛ لأن المفضى إلى الحرام حرام . 
وحيث بَطَلَ دليل المخالفين» وثبتت أدلة الجمهور ترجح لنا مذهبهم» وهو حرمة نكاح المرأة على 
عمتها أو خالتهاء وأنه إذا وقع, فالتكاح فاسد واجب الفسخ . 

واختلف في القتل المانع من الإرث» فعندنا معاشر الشافعية: لا يرث من له مدخل في القتل ولو 
كان بحق» كمققصء وإمامء وقاض» وجلاد بأمرهما أو أحدهماء سواء أكان مباشراً أم متسببياء 
بالاختيار أم بالإكراه؛ لكنهم رجحوا في صورة: من حفر بثراً في ملكه فقتل فيه مورثه» وكذا من 
وضع حجراً أو نصب ميزابا في ملكه أو بنى حائطا في ملكه. فمات المورث بسببها ‏ رجحوا في 
هذه الصورة الإرث؛ لأنه لم يتعد فيها. أما إذا تعدى بأن حفر بثراً في الطريق فإنه لا يرث إذا مات 
بها مورثه هذا إذا كان التسبب قريباء بخلاف ما إذا كان بعيداً كأن أحبل الزوج زوجته فماتت 
بالولادة فإنه يرث. وإن كان له تسبب في موتها بالإحبال ‏ لكنه بعيد ولأن الوطء من باب 
الاستمتاع» ومن شأنه ألا يتسبب إليه قتل. هذا والقتل يشمل المقصود كما تقدم وغير المقصود كقتل 
النائم والمجنون والصبي وغيرهم؛ فلا يرث واحد منهم من قتله. وأما حديث «رفع القلم عن ثلاث: 
عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق» فلا يرد علينا؛ لأن 
المرفوع هنا إنما هو قلم التكليف» ولا تعلق له بالإرث. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بإرث 
القاتل إذا كان صبياً أو مجنوناً؛ لارتفاع القلم عنهمًا. وعندنا: لا إرث لمن له دخل في القتل» سواء 
أقصد به مصلحة كضرب الأب ابنه للتأديب فيموت بسببه وربطه الجرح للمعالجة أم لا. 

قال يَلِِ: «ليس للقاتل من الميراث شيء» أي ليس لمن له مدخل في القتل شيء من الإرث. وأما 
السادة الحنفية فيقولون: إن القتل المانع من'الإرث هو ما يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة» 
فالذي يوجب القصاص هو العمد. وما يوجب الكفارة إما شبه العمد وإما الخطأ ‏ وموجبهما الكفارة 
والدية على العاقلة» ولا إثم فيه» ويحرم القاتل الميراث في هذه الصور كلها. هذا إذا كان القتل بغير 
حق - أما لو قتل مورئه قصاضاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه فلا يحرم الميراث» وكذا إذا تسبب في 
القتل ولم يباشره مطلقاء سواء أكان في تسببه متعدياً أم لا. واعترض على الحنفية في قصر المانع 
على القتل الموجب للقصاص أو الكفارة بما إذا قتل الأب ابنه عمداًء فإنه لم يثبت به قصاص ولا 
كفارة مع أنه محروم اتفاقاً. 


حفض 
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الوصية للوارث» فإذا اعتقد المعتقد في شيء من هذا خلاف ما عليه إجماع العلماء لم يكثّرء لكن 
يحكم بضلاله )١(‏ وخطيه. انتهى ملخّصاً. 

فحصلنا من نقلهم على أن المشهور» وفيه نص كالصّلوات» يكفر متكره» وكذا ما لا تصصّ 
فيه على الأصحء بخلاف الحَفِيَ فليس التكفير أبداً لخصوص الإجماع. بل لانضمام الشّهرة إلى 
الإجماع . 

وفي وجه: يشترط مع الشهرة نص 

والسّر في التكفير أن الجاحد والحالة هذه آيلٌ إلى تكذيب الصّادقَء وقد حكى المصتف 


ثلاثة آراء : 
أحدها: التكفير مطلقاً. 
والثانى: عكسنه. 


والثالث: أنه إن كان نحو العبادات الخمس يكفرء وإلا فلا. 

وقيل: أراد بالعبادات الخمس: الصلوات. 

وقيل: كلمة الإسلام» والصلاة» والزكاة» والصومء والحج. 

واستشكل كلامه من جهة اقتضائه أن لنا قائلاً يقول: بالتُكفير في الأمر الَفِيَ» ولا يعرف 
هذاء وآخر يقول: بعدم التكفير مطلقاً ليدخل فيه منكر العبادات الخمسء ولا يعرف فيه إلا 
التكفير. 

وقد يتعصّب لكلامة. فيقال: أراد منكر حكم الإجماع هل يكفر بجهة الإجماع؟ فقائل 
يقول بالتكفير مطلقاً وإن كان خفيًا إذا قيل له: قد أجمعت الأمة وخالف» ولا يستبعد هذا وآخر 
يقول بعدم التُكفير» ولا ترد العبادات الخمس؛ لأن النّصنّ قائمٌ فيهاء فمتكرها منكر للنص 
المعتضد بالإجماع والشّهرة. 


وأجيب بأنه موجب للقصاص بحسب أصلهء إلا أنه سقط بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل 
الوالد بولده ولا السيد بعبده». 
وعند السادة الحنابلة: كل قتل مضمون بدية أو قصاص أو كفارة مانع» وما لا فلاء أما القتل بحق 
فلا يمنع الميراث. 
وعند السادة المالكية: يرث القاتل خطأ من المال دون الديةء ولا يرث القاتل عمداً وعدواناً. 

)١(‏ في أ: بضلالته. 


غف 


وكلامنا إنما هو في تكفير المجمع عليه. 

والحاصل: أن المنصوصات المشهورة لا كلام فيها إِنّما الكلام فيما لا يعرف له سند إلا 
الإجماع» فالقائل الثاني لا يكفر منكره» وإن اشتهر حتى صارت شهرته كالعبَادات الخمس. 

وإنما شبه بالعبّادات الخمس ة في الشهرة لا في غيرهاء وإلا فهي منصوصات. 

وهذا في الحقيقة أحد الي ل حكاهما النَوَرِيُ كما تقدم» ويعرف من هذا أن 
الصّلوات 7(" الخمس لا تدخل فيما نحن فيه» وإنما يدخل نحوهاء فلو اشتهر شيء شهرتهاء 
ولا سَنَدَ له تعرفه الأمة غير الإجماع لقال هذا القائل: بأن منكره لا يكفرء وهو واضح ؛ لأن منكر 
أصل الإجماع على أصولنا في المُبْتدعة لا يكفر» فكيف يكفر هذا؟ 

وبهذا ينضح لك أن التكفير ليس إلا 7" للشّهرة» فإن المنكر إذ ذاك كأنه مكذب» أو 
للشهرة ة مع النَصء فلا يقال: كيف لا يكفرون من أنكر أن الإجماع حُجّة ويكفرون من أنكر 
المشهور؟؛ لأنا نقول: إنما كفرناه والحالة هذه؛ لأنه مكذب فهو خارج عن أهل القبْلةٍ. 


وأما من نازع في حجية الإجماع فلم يكذب الشّاَ فلم يخرج عن أهل القِبلَق ونحن لا 
نكفر أحداً من أهل القبلة. 

وبهذا تبييّن لك صكّة قول الإمام في «المحصول»7": جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر 
خلافاً لبعض الفقهاء. واستدل بأن أدلّةَ أصل الإجماع لا تفيد العِلَمّ فما تفرع عنه أولى» ومنكر 
المظنون لا يكفر بالإجماع . 

فعلم من هذا الدليل أن مراده: ما استفيد من الإجماع دون غيره» وإلافالمشهورٌ مستفاد 
معلوم من الدين» فليس من هذا القبيل. 

وقوله: منكر المظنون لا يكفر بالإجماع» يعني: إذا لم يعتضد بإجماع . 

أما إذا اعتضد به ففيه خلاف» ثم قال: ع فتقدير أن الإجماع قطعي » فليس العلم به 
داخلاً في ماهية الإسلام فلا يكون العلم بتفاريعه داخلا فيه. 


.791/1١/7؟ فيا تء ح: العبادات. (9) ينظر: المحصول‎ )١( 


برغففى 


“نر ار رق اجر تنراق ل زا فل ونن ملاطلاي الاي ره )0 ف" لون :4ر22" 39 وزق ارو “واد وا ور رول 0 كود رو 78 وو وي وزو لو ا ا 4 


وهذاالدَّلِيلٌ فيه نظر لا غرض لنا هنا في ذكره. 

ومن هنا أخذ الآمدي التّمصيل الذي اختارهء فقال2©7: اختلفوا في تكفير جاحد الحكم 
7 غليه» اي الفقهاء , وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني 

تقار 0 وهو أن اعتقاد الإجماع . 

إما أن يكون داخلاً في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد 
والرسالة» ا ولا يكون كذلك كالحكم ب بجل اليم وصكّة ة الإجارة ونحوه» فإن كان الأول فجاحده 
كافر ؛ لمزايلة حقيقة حقيقة الإسلام له وإن كان الثاني فلا. انتهى . 


وهذا التفصيل ليس قولاً ثالعاً كما فهمه بعض شارحي «المختصراء. وإلا كأن تخرج من 
كلامه أن لنا قائلاٌ يقول: وجوب اعتقاد التّوحيد والرّسّالة لا يكفر منكره. وإنما الأمر على ما 
قررناه من أن المجمع عليه إن اشتهر وعضد نص فليس من المسألة التي نحن فيها في شيء. 
ويكفر منكره بإجماع المسلمين» كمئكر العِبَادَاتِ الخمسء ونحوها. 

وإن لم يعضده نصّ» بل كان مشتهراًء فقط ففيه خلاف» الأصح: التكفير. 

ويخرج من كلام الأمدي: أنه يختار هنا عدم التُكفير» بل هو صريح كلامهء والحق 
خلافه» بل أقول: قضيّة كلامه أنه يختار أن منكر المجمع عليه وإن اشتهر واعتضد بنص لا يكفي 
ما لم يكن داخلاً في حقيقة الإسلام كجل البيع فإنه مشتهر بنصّ. 

وقد قَاءَ بعدم التكفير فيهء وهذا لا يعرف لأحدء فالاعتراض على الآمدي أزيد من 
الاعتراض على ابن الحَاجِبء وإن اختص ابن الحاجب بتصريحه بثلاثة مَذَاهبء والآمدي لم 
يصرّح بها ولم يَقَهُ بأن مكان اختياره من مواقع الخلاف . 

ول أن أبن الحاجب قال: منكر حكم [ما]”'" علم من الإجماع القطعي . 

ثالثها : 0 إلى ما اشتهر. وهو ذو نص كالعبادات الخَمْسٍ كفر منكره» 

وحاصله: أن العبادات الخمس مشبه بهاء وليست داخلة فى أماكن الخلاف» والمشبه دون 


00( ينظر: الإحكام /١‏ 7060. (0) سقط في ح. 


808 


القع يع فاتبعية معيير له بصخ فته والبيئية بد مشدهن در تصن والتكفير فيه قائم بلا نظرء 
وليس الإجماع فيه العلّة [في التكفير](©, بل الشّهرة مع النّص فهما اللّذانَ صَيّرا منكره كالمكذب ش 
للصادق فيما جاء به» فالمراتب ثلاث: 

منكر إجماع ذي شهرة» وفيه نص ولا ريب في كفره؛ لتكذيبه الصادق . 

ومنكر إجماع ذي شُهْرة لا نص فيه. 

قيل: لا يكفر؛ لأنه لم يصرح بتكذيبه الصادق؛ إذ الغرض أن لا نصّء وإنما كذب 


المحيعين: 
والأصح: يكفر؛ لأنَّ تكذيبهم يتضمّن تكذيب الصّادق. 
ومنكر إجماع ليس بذي شهرة . 
والأصح: لا يكفر. 


وقال بعض الفقهاء: يكفر؛ لتكذيبه الأمة. 

وجوابه: أنه لم يكذب الأمة صريحاً؛ إذ الفرض أنه ليس مشهوراء فهو مما يخفى على 
مثله . 

وأنت 8 اللو إذا نظرت شروح هذا لكر في هذا المكان» وجدتها مشتملةً على 
تخبيط عظيم منشؤ من أمرين لا ثالث لهما: 

أحدهما: الجمود على كلام المختصر. 

والثاني : الجهل بالشريعة. 

فصريحٌ كلام بعضهم: أن في جملة الأقوال قولاً بأن إنكار التّوحيد والعبَادات الخمس لا 
ليا 

وعلى الجملة كلام الآمدي» والمصتف في هذه المسألة قلق مدخول» والمعصوم من 
عصمه الله . 

ما أحسن افتتاح الشّيخ الهندي المسألة في «النهاية» وهذه عبارته: جاحد الحكم العبتع 
عليه من حيث إنه مجمع عليه إجماع قطعي. ؛ لا يكفر عند الجماهيرء خلافاً لبعض الفقهاء» وإنّما 
يدا بقولنا: من حيث إنه مجمع عليه؛ لأنَّ من أنكر وجوب الصّلوات 7" الخمس» وما يجري 


)١(‏ سقط في ح. 0) في أء تء ح: شبه. () في أء ح: الصلاة. 


ديفا 


مجراها يكفرء وهو مجمع عليه؛ لكن لا لأنه مجمع عليه؛ بل لأنه معلوم بالضرورة أنه من دين 
محمد وَكْْك وإنما قيدنا بالإجماع القطعي؛ لأنَّ جاحد حكم الإجماع الظني» لا يكفر وفاقا. 
انتهى . 

وهي عبارة سديدة مُنْيئَةٌ عن الغرض (3, ولم يحك إلا مذهبين كما هو المعروف. 

وعندي أن أَمْتَنّ كلام في المسألة» وأقربه إلى ما مهدناه ‏ كلام إمام الحرمين في «البرهان». 
حيث قال: من اعترف بالإجماع؛ وأقر بصدق المجمعين في النقل» ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان 
هذا التكذيب آيلاٌ إلى تكذيب الشّارع . 

ومن كذب الشّارع كَمَر والقول الضّابط فيه: : أن من أنكر طريقاً في ثبوت الشّرع لم يكفر 
ومن اعترف يكون الشَّيء من الشرعء ثم جحده كان منكراً للشرعء وإنكار بعضهء إنكار كله. 
انتهى . | 

وهو جامع لما اخترناه» ونختم المسألة بإشكال واحدء فنقول: قد عرف أن منكر المجمع 
عليه لا يكفر. 

من حيث إنه مجمع عليه وأن بعضهم قال: يكفر إذا عرف أنه مجمع عليه؛ وكان معترفاً 
بأن المجمعين لا يجمعون على باطل؛ لأنه آل إلى تكذيب الشّارع . : 

ولقائل أن يقول: إذا أقِر بصدق المجمعين في التّقل» وكان ذلك عقده ومضمرهء فكيف 
يتصوّر منه إنكار ما أجمعوا عليه» وأنى يجتمعان؟ فإن أريد بإنكاره بعد ذلك إنكار أصل أن 
الأجماع حجة» فذلك لا يقتضي التكفير كما سلفء ولعله كان يذهب إلى أنه حجة. ثم تغير 
رأيه» وطريان البِدْعَةَء والضلالة لا يوجب كفراً. 

وإن أريد أن قوله: ليس هذا من الشرع مع اعتقاده أنه من الشزع إساءة على الشرع توجب 
تكفيره» وإن لم يكن معها اعتقاد» كمن يلقي المصحف في القَادُورَاتٍ فذلك بعيد؛ إذ [0]090) 

إساءة 27 في هذا بخلاف ملقي المصحف. 


)١(‏ في ح: المفروض. (؟) سقط في أء ح. 

ف في حاشية ج: قوله «إذ لا إساءة. . . إلخ» قد يقال: إن تصديقه مع الإنكار لا يعتد بهء كمن اعترف 
برجوه” الله بوأكره ه عنادأء كمن قال الله فيهم: الإيعرفونه كما يعرفون أبناءهم» لأن الحاصل عنده 
حيتئلٍ ليس بتصديق» بل هو نوع من التصور يقال له: : المعرفة كما بينه عبد الحكيم في حواشي 
القطب. تأمل!. 


كلا 


وَنَفْي ألشَّرِيكِ» ولعي ْجََارٍ في الدَنيوِية قن . 


7 1 0 
نا :ليل أل 


أ[ 


وإنما هذا كاذب على نفسه؛ إذ الفرض أن عقيدته حُجّية الإإجماع» وأنهم أجمعواء ومتى 
حَصّلت له هاتان المُقَدّمتان» لم يرتب ضميره في أن هذا من الشرع» فإن هو كذب على نفسه. 
فليس كذبه على نفسه موجبآ كفراء والله المستعان. 

«مسألة» 

الشرح: فيما يتمسّك فيه بالإجماع, وما لا يتمسك. «التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف» 
«عليه» صحة الإجماع مره العقليات والشّرعيات» والدّنيويات «صحيحء كرؤية البَاري» ونفي 
الشّريك» وحِل البيع» وتدبير الجُيُوش ونحوهء بخلاف ما يتوقف عليه صِحّة الإجماع» كإثبات 
الصّانع» للزوم الدور. 

«ولعبد الجبار في» الأمور «الدّنيوية قولان»: 

أحدهما : كالمختار. 

والثاني: أنه ليس بحجة. 

«لنا: دليل السّمع»» فإنه قام على التمسّك بالإجماع مطلقاً من غير تقيبد. 

وهذا متتهى الكلام فيما يختصّ بكل واحد من الكتاب» ومن السُّنّهَه ومن الإجماع» فلنأخذ 
فيما اشتركت فيه. 


)١(‏ هذه المسألة في بيان ما يكون الإجماع منه حجة وما لا يكون» فنقول: لا يصح التمسك بالإجماع 
على ما يتوقف صحة الإجماع عليه» كوجود البارىغ تعالى» وصحة الرسالة؛ لاستلزامه الدور؛ 
لتوقف صحة الإجماع على وجوب الربء. وصحة النبوة» فلو توقفنا عليه لزم الدورء وأما ما لا 
يتوقف صحة الإجماع عليه» فلا يخلو إما أن يكون دينياً أو دنيوياً» فإن كان الأول صح اتفاقاً. . 
ينظر: الشيرازي 78؟ ب/خ. والإحكام 2157/١‏ والمعتمد 494/7» والمستصفى 2١0“ /١‏ 
والمحصول 2597/١/15‏ وتيسير التحرير ”/ 0777 وشرح العضد 244/5 وشرح التنقيح 544) 
وفواتح الرحموت 7147/7» وكشف الأسرار 70١/7‏ وحاشية البناني 7/ 194. 


اا 


مَا يَشْتَركٌ فيه الأَدِلّةُالنَّلََنَة الْكِتَابُ - السْنَهُ الإِجمَاء90) 
ويشرك الكتات وَألشْنّةُ وَالِجْمَاعٌ في السّنْدِ وَالْمَمْنِ . 
َالسَنْدُ الإخبار عَنْ طرِيق الْمَيْنِ 


الشرح: «ويشترك الكتاب» والسّنة» والإجماع في السّنّد والمَئْن». 
«السند» 


«فالسّند: الإخبار عن طريق المَدْن)» بأن يبيّن بماذا أثبت كل واحد من الثلاثة» أتواتراً» أو 
أحاد)97؟؟ , 


وعندي: لو قال: السّند طريق المَئن كان أولى. 


الشرح: «والخبر”"ا “تيد مخصوص» موضوع اللصيغة»» نحو: زيد قائم» «والمعنى» 
القائم بالنّمس الذي مدلول هذا اللّْظ مثالٌ بالاشتر تراك اللفظي بينهما على أحد قولي الأشعري. 


)١(‏ لما فرغ من الأبحاث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلائة شرع في الأبحاث المشتركة بين 
الثلاثة.» فقال: ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن» فالسند إخبار عن طريق المتن» 
أي السند المعنى به هنا الإخبار عن طريق المتن» والمراد بالإخبار عن طريق المتن أن نبين أن متن 
كل واحد ثبت تواتراً أو آحاداً ‏ أعني بيان أن كل واحد من الثلاثة طريق ثبوته إما التواتر أو الاحاد. 

(7) ينبغي الإتقان والضبط فيما يكتب مطلقا لا سيما هذا الفن؛ لأنه بين إسناد ومتن» والمتن لفظ 
رسول الله بل وتغييره يؤدي إلى أن يقال عنه ما لم يقل أو يثبت حكم من الأحكام الشرعية بغير 
طريقه» وأما الإسناد ففيه أسماء الرواة الذي لا يدخله القياس» ولا يستدل عليه بسياق الكلام» ولا 
بالمعنى الذي يدل عليه باللفظ . ينظر: الاقتراح ص 788 . 

0) هنذا الباب في الكلام في حقيقة الخبر وأقسامه. أما حقيقة الخبر» فاعلم أولاً أن لخي قد يطل 
مجازاً من حيث اللغة على الإشارات الحالية» والدلائل المعنوية؛ كما تقول: أخبرتني عيناك: وبذاك 
خبرنا الغراب الأسودء ومنه قول المتنبي: [الطويل] 

وكم لظلام الليل عندك من يد تخر أن المانوية تكذب 
ويطلق حقيقة على قول مخصوص من بين الأقوال؛ وإنما كان حقيقة في هذا دون الأول لتبادر الفهم 
من إطلاق لفظ الخبر دون ما تقدم من الإشارات . ينظر: الشيرازي 569 أ/خ 
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1 م 
فقيل : يَحَدٌ؛ لعسره. 
3 امن 


والقؤل الكية القط اننال مساذ تون اللبان ‏ وفكس اللالفرة عن 
الأقوال في أن الكلام حقيقة في ماذا؟ - 

وأظهر قولى شيخنا ‏ وهو المختار عندي - الثانى» وأنه إن أطلق على العبارة فمجاز»ء وقد 
قال الله تعالى -: #وَيَقُولُونَ في أَنْفْسِهِم» [سورة المجادلة: الآية 4] فأطلق القول على ما في النفس» 
والأصل في الإطلاق الحقيقة» وقال - تعالى -: وَأَسِوُوا قَوْلَكُمْ أ أَجْهَرُوا بو [سورة تبارك: 
الآية +] فدل على أن السّر والجَهْر صفتان للقول الكامن في النّْسء ولسنا نقول. 

وكان الشّيخْ الإمام ‏ رحمه الله يَْلُو هنا قوله ‏ تعالى - حكاية عن يوسف عليه السلام : 
5 سَرَهَا يُوسُفُ في نفْسه وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ كَالَ آَم شن شد مكَاناً» [سورة يوسف: : الآية لالااء وهو لطيف. 
وقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يوم «السّقيفة27: كنت زوّرتٌ في نفسي كلاماً. 


فك اجتمع المسلمون قبل دفن الرسول َل في اسقيفة بني ساعدة) . وهي ظَلَة كانت بالقرية” من ان 
00 وتشاوروا في أمر الخلافة وفيمن يقوم بها. وتعتبر «سقيفة بي ساعدة» حدثاً تاريخياً 
من أبرز المعالم على طريق التاريخ المبكر للإسلام» ويرى جم غفير من أهل الفكر أنها نقطة تحول 
خطير» ومنعطف شديد الالتواءء لا في التاريخ الإسلامي وحدهء بل في التاريخ الإنساني كله من 
لحظة أن حولت أولهما.عن مجراهء» وخرجت على خلاف المتنظر أو المظنون بتراث رسول الله من 
حَوْرّة الأعزة الكرام من آل بيته الأطهارء إلى حوزة رفيق الغار! . . 
وما من أحد يعلم ما كان سيبلغه الإسلام من سعة الانتشار» وقوة الرسوخ» ولا ما كانت ستبلغه 
الدولة الإسلامية من شو العظمة» وسطوة السلطان لو سارت الأمور على خلاف ما سارت عليه 
نتيجة لذلك التحول الكبير. وهذا بعض ما حدث في «سقيفة بني ساعدة" : 
قال ابن إسحاق في السيرة: لما توفي رسول الله بك قام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - فقال: إن 
رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله كْعِ قد توفي» وإن رسول الله يك والله ما مات. ولكنه 
ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران ‏ فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن 
قيل: قد ماتء والله ليرجعنّ رسول الله يل كما رجع موسىء فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم 
زعموا أن رسول الله بلهِ مات. وروى محمد بن إسماعيل البخاري ‏ ر .مه الله - في «صحيحه؛ عن 
أبي سلمة: أن عائشة - زوج الي كَلدٍ - أخبرته قالت: أقبل بو بكر علي ويه من بسكي الع 
حتى نزل» فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» فتيمم النى وَل - وهو مُسجى 
ببرد حبرة» فكشف عن وجههء ثم أكَبّ عليه فقبله وبكى» ثم قال: بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع 
الله عليك موتتين أبدأء أما الموتةٌ التي كتبت عليك فقد مُنّها . 


اا 


قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس: أن أبا بكر خرج - وعمر يكلم الناس - فقال: اجلس يا عمرء 
فأبى عمر أن يجلس» 50 فمال إليه الناس» وتركوا عمرء فقال: أما بعد من كان يعبد 
محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حَميٌ لا يموت» قال الله تعالى: #وَمَا مُحَكِّدْ 
إِلأََسْوِلٌ هذ حَلت من قلسل أن مات أز قي يِل انقَلُمْ عَلَى أَعْقَابكُم وَمَنْ ينَْلِبْ عَلَى عَقَيْهِ قلنْ 
ّ يضُرٌ الله شيا وَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِينَ4. 

قال: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس» فما 
يُسمِع بشر إلا وهو يتلوها. 

قال ابن إسحاق: ولمّا قبِضّ رسول الله يك انحاز هذا الحيئٌ من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة 
بني ساعدة. واعتزل علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة» 
وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكرء وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل» فأنى آتٍ أبا 
بكر وعمر فقال: إِنْ هذا الحَيّ من الأنصار مع سعد بن عبادة في «سقيفة بني ساعدة» قد انحازوا 
إليهء فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا النّاس قبل أن يتفاقم أمرهم ورسول الله يك في بيته لم 
يفْرَعْ من أمره» قد أغلق دونه الباب أهله - قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء 
من الأنصار حتى ننظر ما هم عليهء فانطلقنا نَؤمُهُمْ حتى لقنا منهم رجلان صالحان» فذكرا لنا ما 
تمالأ عليه القوم» وقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ أفضوا أمركمء قال: فقلت: والله 
لنأتينهم » فانطلقنا حتى أتيناهم في «سقيفة بني ساعدة»» فإذا بين ظهرانيهم رجل مَرّمّل فقلت: من 
هذا؟ فقالوا : سعد بن عبادة» فقلت: ماله؟ فقالوا: وجع؛ فلما جلسنا تشهّد خطيبهم» فأثنى على الله 
بجاعر اهلة. تم كال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين رهط مناء 
وقد دفت دَافة من قومكم قال: وإذا هم يريدون أن يجتازونا من أصلنا ويغصبونا الأمرء فلما سكت 
أردت أن أتكلم وقد زورث مقالة في نفسي قد أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت 
أمارئ مها يعض الحن: 

فقال أبو بكر: على رسّلك يا عمرء فكرهت أن أغضبهء فتكلم - وهو كان أعلم مني وأوقر - فوالله ما 
ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهة أو مثلها أفضل منها حتى سكت» قال: أمّا ما 
ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» أوسط 
العرب نسباً ودارء قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» ٠»‏ فبايعوا أيهما شتتم» فأخذ بيدي وبيد أبي 
عبيدة بن الجراح وهو جالس بيئناء ولم أكره قينا مما قال خيرهاء 0 
يقربني ذلك من إثم أحبٌّ إليّ من أن أتأمر رَ على قوم فيهم أبو بكر. قال: فقال قائل من الأنصار: أنا 
عذيلها المحكك ا وسليتنا لجرك منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش». قال: فكثر اللْقْطّ 
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وقال الأخطل27: [الكامل] 
إِنَّ الكلامٌ لي الوَادٍ يَإنَمَا 1 جل لكام عَلَئْ اللَّمَانٍ دَليا0) 
وما أجهل من قال: كيف يستدلون بقول الأخطل - وهو نضراني - على أصلكم الممهّد في 


وارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يدهء فبايعته 
وبايعه المهاجرون. ثم بايعه الأنصارء ونرّوْنا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن 
عبادة» قال: فقلت: قتل الله سعد بن عبادة . 

ومما ينبغي أن نقوله هاهنا إن التهديد الذي حكته كتب التاريخ والسير من تهديد عمر وأبي بكر لم 
يقع على وجه التحقيق. فما كان الِب الذي يُمَرْهُ على الناس بهذا الأسلوب الفج المكشوف» أو 
الذي يتظاهر بالبيعة لابن الجرّاح ليغطى ميله لأبي بكرء وميله كتاب مفتوح» واضح العبارة منقوط 
الأخرفه لا يمكن: أنه .يخفيه :عن نظرة معاصريه مخادعة ولا تمويه. ولم يقع أيضا من أبي بكر ما 
يُحْملٌ كبرهان على وقوع هذا التهديدء سواء أتم لحظة اجتماع السقيفة أم قبله في نفس النهارء ولا 
عبرة هنا بالاحتجاج بما أورده رواة الأخبار من خروجه إلى الناس من حجرة الرسول وردعه عمر عن 
وعيده المقول. 

والحق, أن ما نسب إلى أبي بكر من قول في ذلك المقام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره برهاناً 
على وقوفه في وَجْه التهديدء ورفضه اتتغاء الوفاة» إنما هو أدنى إلى أن يفسر لنا تأبُرْه الشديد بما 
كانت جزيرة العرب قد أخذت تموج به من انتفاضات ارد وحركات الامتناع عن أداء الزكاة» إذ 
مركا ال ع باع ثم خُلرَ الميدان السياسي من شخصيته الأسرة لتتحرر 
من سلطان «المدينة»» أو الحكومة المركزية» ولتتحلل من حياة التوحٌّد عَوْدةٌ إلى حياة الانقسامء 
والفوضى والانفلات التي كانت تعيشها قبل الإسلام. فكان ما أراد الله عز وجل بتولي الصديق رفيق 
البي كلل. 

)١(‏ غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء صديق تغلب؛ أبو مالك: شاعر» مصقول الألفاظء 
حسن الديباجة» في شعره إبداع. اشتهر في عصر بني أمية بالشام» وأكثر من مدح ملوكهمء وهو 
أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم (جرير والفرزدق والأخطل). نشأ على المسيحية» 

في أطراف الحيرة ب«العراق»» وتهاجى مع جرير والفرزدق. كان معجباً بأدبه» تاها كثير العناية 
1 ولد سنة ١9‏ ه وتوفي سنة ه. ينظر: الشعر والشعراء ٠١44‏ وشرح شواهد المغني 
7 والأعلام 0/ 177 . 
(0) البيت ليس في ديوانه» ينظر: ابن يعيش 277/١‏ والشذور 8؟. 
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عو 2ه 


١# 5 2‏ .نيز 52 -ه 05 و 
روه عَكو مب > أل مر ")ل بوكو ده ديه مد هوع 5, مهمع مء وو ه06 و كوا له 
ورد بانه يجوز أن يتخصل ضْرُورَة وَلا نتصورهء أو تقدم نصوره» وَأَلمَعْلومُ ضرورَة 


إثبات كلام النّمْسء وأبعده عن فَهْمٍ الحقائق» وإنما هنا مسألتان. 

الأولى: حقيقية؛ وهي إثبات كلام النفس للرب تعالى» وعليها البَرَاهين المقررة في 
علم الكلام. 

والثانية: أن كلام النْس هل يُطلق عليه أنه كلام لغةء وهي مسألة لُغوية مُنُبئة عن مدلولات 
الألفاظ استدللنا عليها بالآي التي تَلَوْتَامَاء وقول عمر رضي الله عنهء وقول الأخطل» 
والأخطلٌ أُعْرَابِي» منطقه طَبْعُكُ ويصح التمسّك بمنظومه ومنثورهء ويقول: كل أعرابي وإن كان 
جلفاً بالا على عَقبَيْه. 

ثم اختلف في الحَبّرِ «فقيل: لا يحد لعسره. 

وقيل»: بل ١لأنه‏ ضروري» ‏ وهو قول الإمام الرازي - وبيانه ١من‏ وجهين»: 

الأحدهما: أن كل أحد يعلم» بالضّرورة مَْنَى قول القائل: «إنه موجود ضرورة»؛ وهذا خبر 
خاصء والمطلق جزء من الخاصء وإذا كان الخاص. ضرورياًء «فالمطلق أولى». 

«و» لا يقال: إذا كان ضروريًا فلم يستدلون عليه؛ لأنا نقول: «الاستدلال على أن العلم) 
بالخبر «ضروري لا ناف كوته» - أي : كون الخبر د لأضووريا»؛ لجواز أن يكون تصور الخبر 
ضروريًا؛ ويكون العلم بكونه ضروريًا نظريّاء لاختلاف متعلقهما. 

فإن قلنا : الكل أعظم من الجزءء وضروري مع أن العلم بكونه ضروريًا نظري؛ لاستدلالنا 
عليه بأن تصوّر #الطرفيق كافي في الْجَزْم بالنسبة بينهماء وهذا «بخلاف الاستدلال على حصوله» 
- أي : حصول العلم بالْخََرٍ - «ضرورة»» [فإنه ينافي]27 كون الخبر ضروريًا؛ لاتحاد متعلقهما. 

فالحاصيل: أنه يجوز كون الشّيء ضروريّاء وضروريته نظرية» والاستدلالٌ على الثاني لا 
ينافي دعوى ضروريته ”2. 

«ورٌدً؛ هذا الوجه «بأنه يجوز أن يحصل» العلم بوجود الخَبّرٍ اضرورة» ولا يتصّور» العلم 
به» «أو» يجوز أن يكون قد «تقدّم تصوّره» على حصوله. 
والتعاض ا :1 لا نسلّم أنَّ العلم بحصول الخبر الخاصّ يستلزم تصوّره معهء أو قبله» 


دق في أ تء ح: فإنه ما في. زفق في ب: ضرورته. 
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2 3 إن لم 3 و 

و م معو حب مو تم بي د ال 5500 مس سوبظ سمه 4 2ه 5 ا ا اام 
0 تميهَاء وَتْبُوتَهًا غيْرُ تَصَوُرِهًا. الثاني : التفرقة بَيْنه وَبَيْنَ غيره ضرٌورَة» وقد 

تَعَدَ 2 


«والمعلوم» من القضيّة الخاصّة «ضرورة»: إنما ]0 «ثبوتها””) أو نفيها» لا تصوّرهاء «وثبوتها 
غير تصوّرها»» وغير مستلزم له 
وأوضح من هذا الوّد لفظا لفظاً مع تأدية معناه» وزيادة أن نقول: لا نسلم بَدَامَةَ من حيث 


2 


نصوص الخبريّة. بل عن يك الحصرله والاتهاء “ضيه بدليل أنه يمكننا تعقله مع الذهول عن 
خصوص ماهيّة الخبرية» ويؤكد هذا اختلاف العُقلاء في الوجودء هل هو عين الماهيّة» أو أزيد؟. 
فلو كان تعقّل تلك القضيّة بديهيًا من حيث الحَبريّة لوجب أن يعلم بالبديهة كونه غير المَاهِيّة 
ضرورة أن تعفّل الخبرية يتوقف على تعقّل المخبر عنه» والمخبر به والنُسبة . 

سيلمناك لكن لا يلزم من بداهته من حيث خصوصيته خبريته بَدَامَة مطلق الخبرية؛ لآن 
0 القضية الكيوية لان يجب أن 0 نيو لاحتمال أن تكون يَدَاهَةَ تلك القضية بعد تعقل 

«الثاني» 0000000000 التضعور. الم يخصل .«النفرقة نينه. ونين غيره)» 
كالأمر والنهى ونحوهما (اضرورة1» لكن التفرقة حاصلة» «وقد تقدم مثله» تقريراً وجوابا. 

قال القطب الشيرازي وغيره: وهذا سهو من المصنفء فإنه لم يتقدم مثله إلا في المنتهى 
الذي هذا المختصر مختصر منه. 

قلت: ويحتمل أن يشير به إلى ما تقدّم في العلم؛ إذ قيل: إنه ضروري من وجهين» وهو 
مثل هذا من هذا الوَجْهء وهو أنه ضروريّ لوجهين. 

ثم قبل في جوابه : : إن الكفرقة بين شيئين غير مسبوقة بتصوّرهما بطريق الحقيقة» ثم التمييز 

بين الأمر والخبر مثلاً» إنمَا عو بعك مكرفتها لا مطلقاء فلا يدلّ ذلك على أن معرفته بديهيةٌ» وإلا 

1" فيكو شكرفة الاين اهيا بديهية» ولم يقل به أحد. وقد ساعدنا الإمام ‏ رحمه الله على أنَّ 
لأسي 


)١(‏ سقط في ح. 
(؟) في حاشية ح: قوله: ثبوتها. .. إلخ فالمعلوم ضرورة نسبة الوجود إليه إثباتًء وهو غير تصور النية 
التى هى ماهية الخبر» فلا يلزم أن تكون ماهية الخبر ضرورية. 


18 


كَالَ ألقاضِي وَالْمُمرِلةُ: الْحَبَدْ الْكَلامْ الَنِي يَدْخُلَهُ لصنق وَاَلْكَذِبُ 
وَأغبرض بِأنّهُ يَستَِْمُ 00 00 لا سِيما 000 2 0 عات 


الشرح: و«قال القاضي» عبد الجَبّار» «والمعتزلة» إلا شرذمة منهم : «الخبّر: الكلام الذي 
يدخله الصدقٌ والكذث)29 . 

«واعترض بأنه يستلزم اجتماعهما» في كل خبر؛ لأن «الوأو» تقتضي الجمع. «وهوا - 
اجتماعهما - «محال»)؛ الأنهما متقابلان» ويمتنع اجتماع المتقابلين» «لا سيّما» خصوص يق 
المتقابلين «في خبر الله)» فإنه صدق قطعاً أبداً فأنى يجامعه الكذتٌ؟ 

وفي مثل قول القائل: الثّلائة زوج» والاثنان فرد» فإنه كذب قطعاًء فأنى يجامع الصدق؟ 

وهذا الاعتراض ذكره القاضي أبو بكر - رضي الله عنه - لكنه لم يقل : يستلزم بل قال: 
يوهمء أي: فالتعريف وضع لإزالة [الإيهام]"”'. وبلوغ الثّهاية في الإيضاح» فينبغي أن يصَّان عما 
يوقع في التّشكيك. واعترف مع ذلك بصكتهء لكن الأحسن أن يقال: ما ينّصف بكونه صدقاً أو 
كذباً. 

وكذا فهم عنه إمامٌ الحرمين في «البرهان»؛ والغزاليٌ في «المستصفى» ولم يقل أحدٌ منهم: 
يستلزم . 

وعلى تقدير الاستلزام - كما ذكر المصتف «أجاب القاضي» عبد الجَبّار «(بصحة 1 
لغةا. أي : أ الخبر الصَّادق يصح دخول الكذب عليه من حيث مفهومه لغة من غير اعتبار 
خصوص المادة» وعلى عكسه الكاذب . 


«فورد) على عبد الجّار أ حاصل جوابه. «أنَّ» الخبر هو الذي يحتمل الصّدق والكذب» 


)١(‏ وينظر: تهذيب اللغة 1 954, ولسان العرب .1١40/5‏ وينظر المعتمد 0045/7 والإحكام 
للامدي 7/7 -/اء والمسودة ”71 وشرح العضد .5٠/١‏ وفواتح الرحموت 21١1/7‏ وشرح 
اردب 7١ 01/١‏ وتيسير التحرير 314/17 وحاشية البناني 7/ »٠١١‏ وإرشاد الفحول 44 وشرح 

تنقيخ الفصول 541. والبرهان 054/١‏ (588)»: والمحصول ,707/١/5‏ وتقريب الوصول 
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زفق في تا ح: الإبهام . 
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وهما لا يعرفان إلا بالخبر؛ لأنّهما نوعان» فإن «الصّدق المُوَافق للخبرء والكذب نقيضهء فتعريفه 
به دَؤْر)» وهو مثل قولك في حَدٌ الحيوان» المنقسم إلى إنسان وفرس » وهو مُنقدح» «ولاا جواب 

الشرح: «وقيل : التصديق» أو التكذيب» فيرد الدور» أضاء وزيادة شيئين: 

تدييئ)( + أن« الضدى» أن لقني عارة عه الخغار كون اشير عنقا أ كدباء 

والثّانى : «أن الحَدّ يأبى» لفظء «أو»؛ لأنه للتّرديد المنافى للتَّحُدِيد. 

«وأجيب» عن هذا الثّانى «بأن المراد قَبُوله» الحَدّ دخول «أحدهما» لا بعينه. 

والقاضي أبو بكر رضي الله عنه ‏ صرّح بأنه إنما أتى ب«أو» لذلك. 

ولكنا ”© نقول: لا محاجة إليهاء وهي أكثر إيهاماً من «الواو» التي ردهاء وقد تقرر اندفاع 
أن «الواو» تستلزم الجمع بالجواب السّابق الذي ذكره عبد الجَبّارء وإليه أشار إمام الحرمين» وابن 
السّمعاني وغيرهما. 

والحاصلٌ من كلام الجماعة: الاعتراف بتواقق الحَدَّينَء ولكن ادعوا أن لفظ «أو» أوضحء 
وقد يقال: عكسه» لما عرفت من إيهام التّرديدء والإيهام لا تدفعه الإرادة. 

وأيضاً ف«أو؛ وإن كانت للتقسيم» فمقتضاها: ألا يدخل الصّدق والكذب في حالة واحدة» 
والمرادٌ بالدخول: صلاحية الخبر للأمرين. 

وقوله: لهماء وهو في حالة واحدة يقبل الصّدق والكذب» وإن لم يجتمع نفس الصّدق 
والكذب. فالتَنَانَى بين الصَّدْق والكذب لا بَئْن قَبُولهما. 

وبهذا يخرج البجوّاب عن دَعْوَاهم أن «الواو» تُوَهِمُ الاجتماع» فتقول: إنما يتوهم اجتماع 
القبولين» ونحن بهدقائلون * وإياه مدعون. كَقَبُول زيد للحركة والسشكون والقيام د والقعود فى 


)١(‏ في حاشية ح: قوله:. أحدهما. . . إلخ يلزم هذا أنه عرفة بنفسه وهو غير الدور. 
(؟) في ت: ولكننا. (0) في أء ح: فالقيام. 
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حالة واحدة؟ لاجتماع المَقبُولين اللّذِين هما نفس الصدق والكذب» فتعين الإتيان ب«الواو») دون 
«أو»» وإلا يلزم أن يكون قابلاً لأحدهما فقطء وليس كذلك؛ لأن القَبُول بالنسبة إليهما على وَبِيرَةِ 
واحدة. 

فمن قال: الجسم قابل للحركة؛ أو السّكون على قَضْدٍ التنويع» فالتقسيمٌ أوهم أنه منقسم 
إلى ما يقبل الحركة دون السكون وعكسه.ء كما تقول: الحكم إما اقتضاءء أو تخبير» فإنه يقتضي 
انقسامه إلى أمرين كل منهما يُنَافي صاحبه. وليس ما نحن فيه» كذلك إذ هو في حال الحَرَكةٍ قابل 
للشّكون وعكسه. 

وإنما الذي لا يقبل الحَرَكة الشّكون بخصوصه لا الجسمء كما أن الواجب الحُّمة 
بخصوصه.ء وإن قبله أصل الحكم . 

والقرّافيُ قد أَطْنَبَ في هذا وظنٌ أنه اشتبه على إمام الحرمين تنافي المَبُولَيْنِ بتنافي المقبولين 
- وليس كذلك» وهذا لم يشتبه على الإمام؛ ولا القاضي من قبله؛ لأنهما كما عرفت - لم يقولا: 
إن الحد يستلزم اجتماع الصّدق والكذب المقبولين» وإنما قالا: يوهم ذلك. وهما لم يتحدثا إلا 
فى المَقَبُولِين» ولا حديث لهما في القَبُولين» [ولذلك]27 قال إمام الحرمين: ورأى القاضي ذكر 
الصدق والكذب على التّتويع بلفظ «أو» ‏ أمثل من الإتيان بهما ب«الواوا. 
وقال: ما يدخله الصّدق والكذب فقد تحرّز. انتهى. 

والصّدقٌ والكذبُ الذي يوهم اتّصالهما هما المَمبُولانء لا القبُولان» نعم إنما اشتبه تنافي 
القبُولين بتنافي المَقبولين على مَنْ قال: «لفظ الاستلزام» كالمصتف فاعرف ذلك . 


والحاصل: أن قولنا: الخَبّر محتمل الصّدق والكذب كلام صحيحء فإن احتماله لهما 
موجود فى حالةٍ واحدة. 


وبهذا يظهر لك ضعف قول بعضهم في الرّد: المُتقابلان يمتنع اجتماعهما في زمان واحد 
أما في زمانين فلا. 


)1( سقط في أ. 
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«والواو» لا تقتضي اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في زمان واحد» بل يقتضي 
اجتماعهما مطلقاً. 

وبيان ضعفه أنه فهم أن المراد اجتماع المتقابلين» وقد بِيّنّا أنه ليس المراد إلا اجتماع 
القبولين» وذلك هو الذي يستلزمه قولنا: الخبر ما يحتمل الصّدق .والكذب. 

أما المقبولان» فلا يستلزمهما كما وضح., ثم قوله: يمتنع اجتماعهما في زمان وامحد, أما 
في زمانين فلا . 

قلنا: قد يقال: إذا وجد هذا في زمانء وذلك ١‏ في زمان غيره» فلا اجتماع أصادٌ 
وإنما تقرير الكلام وتحسينه وإجراؤه على أسلوب الحق الذي تقبله الفطرة (' السليمة وتَنيُو عنه 
الأذهان السّقيمة ف«الواو» ما أحرره قاتلا : 

إذا قلت: قام زيد وعمرو ف«الواو» تقتضي مطلق الجَمْع» لا ترتيب في ذلك ولا معِيّة) 
ونسبة الترتيب والمعية إليها على حد سواء كما سبق في موضعه؛ ثم الجمع ضم شيء إلى شيء؛ 
ولا يعقل ذلك إلا حالة التركيب» وإلا فلا انضمام » ولكن الانضمام في قولك: قام زيد وعمرو 
والغزالي؛ فإنك تشرك بينهما في أصل الوجود مع تَبَايْنِ زمانهما. 

وإما بحصول قيامهما على وَجْهِ خاص من مَعِيّة أو غيرها؛ وأمر «الواو» أعم من ذلك كلهء 
فقد لاح بهذا حصّول معنى الجمع مع عدم الذّلالة على الجَمْع الخاصّ الذي هو المَعِيّة 
بخصوصه.؛ وبه يخرج الجواب عن قولنا: لا يصدق الجَمْع إلا فى زمان واحدء فإنه يقال: أي 

إن أريد الأول فمسلّم وقد حصل اجتماع الصّدق والكذب في الحكم بِقَبُولٍ الخبر إياهما 
وأصل وجدانهما في الخارج؛ كما حصل اجتماع قيام زيد وعمرو في حكمك بقيامهماء وأصل 
وقوع قيامهما في الخارج» وحصل وجود الشافِعِيّ والغزالي في حكمك به وأصل وقوعه. 


وإن أريد الثاني فممنوع؛ إذ «الواو» لا تقتضي ترتيباً ولا مَعيّة . 
)١(‏ فى ب: وذاك. (0) فى ب: النظر. 
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وأنت أيها النّاظر إذا انتهى بك التَّمهُم فيما ألقيته إليك إلى هنا علمت أن الأكثرين حَدُوا 
الخبر بما يحتمل الصَّدقَ والكذب» أو ما يدخله الصّدق والكذب» ومرادهم : قبوله لهما مك 
والقَبُول في حالة واحدة» وهو ملازم لكونه خبراً فحيث وجد احتمال الصدق والكذب من حيث 
هو خبر. 

وقد تعرض له ما يعيّن أحد محتمليه من وقوعه في كلام الصادق» أو غير ذلك» وعلمت أن 
القاضي قال: : هذا صحيح» ولكن ريما أوهمت لفظة «الواو» اجتماع نفس الصدق والكذب. لا 
قَيُولهماء وذلك مجرد إيهام. ولا يصل إلى حد اللزوم. 

وإنما الحدود مراد بها الإيضاح» فينبغي إزالة هذا الإيهام» والإتيان بلفظ «أو». 

وأن إمام الحرمين قال: الأمر في هذا قريب» فإن إرادة القَيُول دون المقبول فيه ظاهرة» 
وكذلك ابن السّمعانى . 

وأا قُلنا: بل الإتيان بلفظ «أو» قد يقال: إنها تفسد الحدّ بما أسلفناه. وأن المتأخرين فهموا 
أن الذي اعترض على هذا التعريف بهذا الاعتراض وهو افاي - ذكر أنه يستلزم اجتماع الصدق 
والكذب - ومنهم "2 المصتف وليس كذلك. وإنما قُصَارى ما ذكره أنه يوهم ولا شك فيه 
وإنما عارض إيهامه إيهام «أو» أيضاً فاستوياء وتترجح «الواو») بما سبق . 

ماله عراب ع لخر وقوله: ب يصح دخولهما لََدَّ غير محتاج إليه؟ لأن المراد 
0 يي ل 

ومن إمام الحرمين أخذنا أن تنافي القبُولين غير تنافي المَقْبُولين ‏ كما رأيت ذلك فى كلامه - 
وبالله العصمة. 

0-0 0 0 والصواب في التعبير أن يقال: قبول 
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تووم 


وَأكْرَيْها كد ل أب بي ألْحْسَيْنٍ : كلام فيد بنفسه نَسْبَة . 


كَال: «بتفْسِه) 1 خوج نخو: ايم ؛ لأ الْكَلمَة عل كَلام وَحِيّ تُفِيدٌ نسْبَةٌ مَعَ 
لْمَوْضْوعَ . وب 2 دُ عَلَيْه يات هق وَنَحُوه إن كلام ب قي يفيل بنَفسه نسْية ؛ ما إن لْقِيَامَ 
1 006 لطْلْبَ مَيْسُوثٌ 

ولوك كلام لْمَحْكومٌ فيه يِسْبةٍ خَارجيَة وَنَعْنِي : ألْكَارِجَ ليله 


«فائدة» 
إطلاق المصتف هنا لفظ القاضي على عبد الجَبّار أراه وقع سهواًء فإن أصحابنا الأصوليين 
لا يطلقون هذه اللفظة إلا على ابن البَاقِلاّنى» وإنما يطلقها على عبد الجَئّار المعتزلة» وقد عطف 
عليه المعتزلة» فأوهم أنه ابن البَاتلاّنني من وجهين . عادة الأشاعرة» واقتضاء العطف المغايرة. 
٠‏ «فائدة أخرى» 
الشرح: قد عرفت أنه لا يرد على تعريف عبد الججّيّار إلا الدور؛ «و» ذكرت تعاريف 
أخر للخبر «أقربها؛ إلى الصّواب عند المصتف «قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة». 
«قال بنفسه » ليخرج نحو قائم», فإنه كلام عنذه ؟ الأنَّ الكلمة عنده كلاما, فإنه عرف 
الكلام بالمنتظم من الحروف المتميّزة المتواضع عليهاء وذلك يشمل الكلمة وغيرها. 
(ويرد عليه باب «قم» ونحوه) من أقسام الطلب» «فإنه كلام» بلا خلاف» وايفيد بنفسه» من 
«إما لأن القيام منسوب» إلى المخاطب؛ لأنه المطلوب منهء فيكون هو المنسوب إليه؛ لا 
مطلق القيام . 
دوإما لأن الطلب منسوب» إلى القائل؛ لأنه يدل على ظلت عسوب إليه دون خطلق 
الطلت؛ ولأبي الحسين أن يقول: أردت نسبة علم وقوعها منه) وبئفسه داق يكون هو مدلوله 
الذي وضع له لا أن يكون لازماً عقلا وقد صرّح بالدّاني في «المعتمد»)» فخرج د نحو (قم» إما 
باعتبار نسبة القيام إلى زيد؛ فلأنه لم يعلم وقوعها منه. 
وإما باعتبار نسبة الطلب إلى القائل؛ فلأنه عقلى ومراده الطلب. 
الشوح: «والأولى» ‏ عند المصنف ‏ في تحديده أن يقال: «الكلام المحكوم فيه بنسبة 
خارجية» مطابقة للواقع» أو غير مطابقة» ليشمل الصّادق والكاذب. 
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سم صوله 


عَنْ كلم ألَفْسِء فخ طلتث الما م حُكَمُ بنِسَْةِ لها خَارِجِيٌ بخلافي «قم1. 


وَيُسَمََّىْ 8 غَيْدُ ألْخَبرٍ ِنْشَاءَ وَتيهاً. ونه : الأ وَالَْهَىُ ؛ وَالِإسْتِفهَامٌ وَألتّمئي» 
وَأَلَّ 3 َاقَسَكُ وَآتَدّه. 


والصبح أن أن كر و ابعْث1) 0ك رَطلث» ا صل :: بها لوقع نشاف 
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الويعني) بالخارج: .ما هو «خارج عن كلام النّفس) المدلول عليه بذلك الفط » فيخرج باب 
الأمرء وأنه كلام محكوم فيه ينِسْبَقٍ ولكن ليست خارجية؛ إذ لا وجود له خارج نفس المتكلمء 
[بل الشيء]”" القائم بالنفس . 

وهذا بخلاف «طلبت القِيَام»؛ لأنه يدل على «الحُكم بنسبة» الطَّلب إلى القائل» و«له» 
مطابق «خارجي» هو قيام الطلب بذاته . 


«ويسمى غير الخبر) وهو ما لا يشعر بأن لمدلوله متعلقاً خارجيًا من الكلام (إنشاء» «أو 


[تنبيهً] 7" . 
«ومنه: الأمر) نحو: ١قما»‏ «والنهي»: لا و «والاستفهام» : هل قمت؟ «والئّمئّي): 
[الوافر]. : 


«والترجي»: ليت لي مالآ (والقسَم»: والله لأفعلن» «والنداء»: يا زيدء» والعرض: 
تنزل عندناء قتصيب خيراً» والنّحضيض وصيغة هَل . وأا ولو ولولا ولوماء 0 
إخبارات ‏ وهذه طريقة المصّفء ولغيره طريقة أخرى الأمر فيها سهل ”". 


الشوح: «والصّحيح: أن نحو: بعت» واشتريت» وطلّقت *؟ التي يقصد بها الوقوع» 
واستحداث حكم «(إنشاء» لا إخبار ‏ خلافاً للحنفيّة ‏ «لأنها لا خارج لهاك إذ لا يوجد البيع 
اونا قن قول القائل: بعتء فذهب عنها خاصيّة الخبرء «ولو كان» معناها «خبراً لكان ماضيا» 
لاستحالة كونه مستقبلاً» «ولم يقبل التعليق» ‏ لو كان ماضياًء لاستحالة التعليقات فيه» لكنه يقبله 


)١(‏ سقط في ت. 0) في ب: يسهل. 
(0) سقط فيات. (5) في ح: طلعت. 
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الْحَبَدْ صِدْقٌ وَكَذِبٌ؛ لأنَّ لْحُكم إِمَا مُطَابقٌ لِلَْارِجِنَ» أو لا. 


في العِبّْق والطلاق» ويثبوت التّعليق فيه يتتفي أيضاً كونه حالاً؛ إذ لا تعليق فيهء «[ولأنا نقطع]»17) 
في الإنشاء والخبر ابِالمَرْقٍ بينهما». 

«وكذلك لو قال للوّجعية: طلقتك؛ سئل» هل أردت الإخبار» أو الإنشاء؟ 

واحترزنا بالرّجعية عن البَائْنِ إذا أوقع عليها - وإن أراد الإنشاء ‏ لأنها ليست [محلا له]("©. 

واعلم أن الذي قال: بأنه إخبار قال: إخبار عما في الذهن» ومعنى قولك: بعت». الإخبار 
عن اشتمال ضميرك على التَّرَاخي الذي وضعت «بعت» للدلالة عليه فيقدر للضرورة وجودها قبل 

قالوا: وغاية ذلك أن يكون مجازاًء وهو أولى من النقل. 

ولا يخفى عليك أن كلامنا في «بعت» و«اشتريت» المستعملة لإحداث أحكام لم يكن 
قبلهاء وإلا فهي إخبارات بلا نظرء وإن وضعها اللغوي مع ذلك الخبر» ولكن الكلام في اللَقْل 
الشوعن. 

ومن الإنشاءات الشّرعية «الظهار» . 

ودعوى القرافي: أنه إخبار مسبوق إليهاء فإن الرّافعي نقله عن بعض أصحابنا في الفصل 
الثاني في التعليق بالمشيكة من «كتاب الطلاق» . ْ ْ 

ولكنه شيء ضعيف. وقد تكلمنا عليه في «شرح المنهاج»7©. 


الشرح: «الخبر» 9 2: قسمان: «صدق وكذبء لأن الحكم إما مطابقٌ للخارج» أو لا». 


)١(‏ . في ب: ولا بالقطع. زهة في ح: مجاله. 

(9) ينظر: الإبهاج 2314/١‏ باب تقسيم الألفاظء والمحصول ١/؟/٠١54».‏ وشرح الكوكب ؟5/ 2,301 
وحاشية البناني 0177/7 وتيسير التحرير 277/7 وفواتح الرحموت ؟/ .٠١7‏ والتقرير والتحبير 
“1 . 

(5) لما فرغ من تعريف الخبر شرع في تقسيمه فقال: . . . ينظر: الإحكام للامدي 223١ /١(‏ والمعتمد > 
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لْجَاحِظ : إِمّا مُطَابِقٌ مَعَ الاغتعَادٍ وَنفْيه أ لآ مُطَابِنَ مَعَ الإعتفَادٍ وَتَفْيهِ : فَالثَانِي 
كَل 


فيهمًا لَبِسَ بصِدْق ولا كَذِبِ؛ قولِهِ تعالّى : 3 عَلَى آللّه كَذِباً أَمْ به جنّة» (مبا: ماء 


وَلْمرَادُ لض قلا يَكُونُ صِدقاً؛ لأنَّهُم لا يَْتقدوتة . 


22 ل 


رق 


الأول: الصدق. 
والتَّني : الكذب 
وادّعى الل أنه ثلاثة عا صدقء وكذب. “وما ليس بصدق ولا كذب فقال: 


(إما مطابق مع الاعتقاداء [لكونه مطابقاً» «ونفيه») داق نفي الاعتقادء لكونه مطابقاًء «أو 0 


مُطابق 


بق مع الاعتقاد]»(" لعدم المُطَابقة «ونفيه» فالثاني فيهما» ‏ هو ما لا اعتقاد معه سواء أكان '" 


مطابقاً؟»» أم لاء «ليس بصدق ولا كذب»: محتجًا مستنداً «لقوله تعالى: لأفْتَرَئ عَلَئ اللّه كَذِباً 
أَمْ به جِنّة؟» [سبأ: 14]. 


«والمراد: الحخصر) في الافتراء والجنون» ضرورة عدم اعترافهم بصدقهء فعلى تقدير كونه 


كلام مجنون «لا يكون صدقاً؛ لأنهم لا يعتقدون» صدقه ولا كذبه؛ لأنه قسيم الكذب على ما 
زعمواء فثبتت الوّاسطةٌ بين الصّدق والكذب. ّْ 


«وأجيب: بأن المنى: افترى» على الله كذباًء «أم لم يفتر فيكون مجنوناً؛ لأن المجنون لا 


000 


زفق 
إفرة 
0( 


044/1 . وشرح العضد 250/1 وشرح الكوكب 27094/7 والمحصول 2518/1١/5‏ وشرح 
التتقيح 7417 وحاشية البنائي */ ١٠1٠ء‏ والمسودة (777)» وإرشاد الفحول (55)» وتيسير التحرير 
/18, وفواتح الرحموت "/لا. 

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليئي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظء ولد ب«البصرة» 
سنة 17 هء كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة فلج في آخر عمرهء وكان 
مشوّه الخلقة» له تصانيف كثيرة منها منها: «الحيوان» و«البيان والتبيين» و«ذم القواد» وغيرها. مات سنة 
06 ها ب«البصرة» والكتاب على صدرء قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه. ينظر: إرشاد 
الأريب 2/1 248٠١‏ والوفيات 2388/١‏ وأمراء البيان 8١‏ -_/امةء وآداب اللغة ؟2151//7 
ولسان الميزان 4/ 2105 وتاريخ بغداد 317/17ء والأعلام 5/ 5/!. 

سقط في ت. 

في باءات: : كان. 

0 م وا كان م سواء كان مع اعتقاد اللامطابقة أو لاء فهي أربعة أقسام 


أ أن آل أفترَئ أو ل تكرت قرا لون المخرن ل انا آي 
سَوَاء أقصَدَ أَوْ لم يَقْصِدْ للب نِ 

كَالُوا قَانَتْ عَائِسَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: «مَا كَذَب وَلَكنهُ وَهِم) 

وَأَجِيبَ يتأويل : هما كدب عَمْداً ٠‏ 


وَقِيلَ: إِنْ كَانَ مُعتقداً قَصِدْقٌء وإلاً َكَذِبٌء لِقَرَلِهِ تعَالّق: طوَاللهُ يَشْهَدُ إن 
الْمَُافقِينَ لَكَاذْبُونَ4 [المنافقون: .]١‏ 


افتراءً لهك فلا يكون ما ذكره إخباراً ‏ وإن انّصف بصفة الإخبار كما في كلام المّاهي والنائم» أو 
يكون المعنى «أقصد» الإخبارء «أو لم يقصد. للجنون» فلا يكون ما أتى به خبراًء لعدم القصْد 
الذي هو شرط الإخبار. 

والحاصل: أن الافتراء أخصنَ من الكذب. ومُقَابله قد يكون كذباً» وإن سلم فقد لا يكون 
خبراً. 

«قالوا»: في «الصّحيحين»: «قالت عائشة: ما كذب» ‏ يعنى عبد الله بن عمر ‏ إذ روى أن 
المت ليعذْب ببكاء أَهْلِهِ «ولكنه وهم إنما قال رسول الله يكل: (إنَّ الله ليَِيدُ الكَافِرَ عَذَاباً بكَاءِ 
أَمْله م0 

«وأجيب: بتأويل» قولها: ما كذب على أنه «ما كذب عمداً. فلا يكون الموهم مقابلاً 
للكذب المطلق. بل الكذب المقيّد بالعمدية . 

الشرح: «وقيل»: لآ وَاسطَةٌ بين الصّدق والكذب”". لكن [ل]”" نعنى المذهب الأول» 
بل «إن كان» المخبر بالوّاقع «معتقداً» لصدق ما أخبر به» وقد طابق «فصدق. وإلا فكذب»» سواء 
كان غير مطابق مع اعْتِقَادٍ المطابقة» أو اعتقاد عدمهاء أو لا اعتقاد رأسا أو مطابقاً ولا اعتقاد 
3 7 03 1 . 5 - 3 2 
'شك أو غيره ‏ هذا هو معنى هذا القول على ما فهم الشّرَاحُ . 


)١(‏ أخرجه البخاري */ 18٠‏ في الجنائز: باب قول النى يك «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» 
(1787), وأخرجه مسلم 140/7 في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (؟978/75). 

0) وإلى هذا ذهب النظامء ينظر: «إرشاد الفحول» 54 40 . 

(96) سقط في ح. 


رذن 


وَأْجِيَ : الَكَاذْبُونَ في شَهَادَتِهِم) ؛ وَهِيَ لفظيّة . 


وَيَنْقَسمُ إلَى ما يُعْلَمُ صِدْقٌُُ [مَإلَى ما يُعْلَمُ كَذبْهُ]ء َإِلَنْ مَا لآ يُعْلَمُ وَاحِدٌ 
0 


2 


وقيل: - وهو 7( الأظهر ‏ معناه: الصدق» مطابقة الخبر لاعتقاد المخبرء وإن كان غير 
خطان :لين في الخارج» وكذبه عدمهاء وإن طابق الواقع؛ «لقوله تعالى : لدَالله يَشْهَدُ إن 0 
َكَاذْبُونَ4 [المنافقون: .2]١‏ سَّمّاهم كاذبين في قولهم: نك لَرَسُولُ اللّه مع المطابقة للواقع 
لأنهم لم يكونوا معتقدين . 

«وأجيب»: بأن المعنى : أن المنافقين «لكاذبون في شهادتهم», لا في إخبارهم . 

ولك أن تقول: الشهادة: إنشاء فكيف يكذبون فيها؟ فليكن المعنى: لكاذبون في إخبارهم 
عن أنفسهم أنهم يشهدونء فإنهم لا يَشْهَّدون؛ٍ إذ الشهادة لا بد معها من الاعتقاد. وهم لا 
يعتقدون . 

وفيه بحث طويل ذكرناه في مكان آخر. 

«وهي) - أي : المنازعة فيما نحن فيه «لفظية», ولا مُشَاحَّة حّة في الاصطلاح . 

وذهب الوّاغب إلى أن الصدق: المُطابقة مع الاعتقاد» فإن فقدا لم يتمخض صدقاً بل إما 
أل 0 ضِدقاء أو يوصف بالصدق والكذب بنظرين مختلفين إذا كان مطابقاً للخارج غير مطابق 
للاعتقاد؟ كقول المتافقين: «نَشْهَدُ إِنكَ لَرَسُولٌ الله . 

اعلم أن المصتّف لما ذكر أن الخلاف لَقْطِيَ هوّن المسألة» فلذلك لم يذكر دليله على 
المذهب المختار. 

ومن الأدلة فيه قوله كِّ: «مَنْ كَدَب عَلَيَ مُتَمَمّداً» لدلالته على انقسام الكذب إلى العَمْدٍ 
وغيره» وقول ابن عباس: كذب نوف -حين قال نوف البكالي ‏ ليس صاحب الخضر موسى بني 
إسرائيل. ْ ْ 

وذكر أخي الإمام أبو حامد - تَعَمَدَهِ الله برحمته ‏ في «شرح التلخيص»: قوله تعالى: 
لمكم الَّذِينَ كَمَْدوا أَنَهُم انو كَاذِبِينَ]* [سورة النحل : الآية 59]» وهو حسن مذكر. 

الشوح: «وينقسم» الخبر بالنّظر إلى علم الصَّدقء وكذبه أقساماً ثلاثة: «إلى ما يعلم 


000( في تا ح: فهو 
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الأول : : ضَرُورِيٌ بنَفْسِهِ؛ كَالْمتَوَاترٍ وَبِحيْرِهِ؟ كَاْمُوَافِقٍ لِلضّرُورِيّ» وَنَظْرِيٌ؛ كَخَبرٍ 
أللهِ - تَعَالَ - ور ا 

وَأَلثَانى اين يا ب 
لثُ: كَدْ يْظعٌ صِدْقةُ؛ كر القئر. وَكَذْ يُظَن كَل كَذِبْهُ كَحَبْرٍ الْكَذَابِء وَكَدْ 
0 كَالْمَجْوُولِ ٠‏ وَمَنّْ قَالَ: «كُلّ خَبَرِ لَمْ يُعلَمْ صِدَفُهُ فد كنت قط “أنه َوْ كَانَّ صَادقاً 


صدقه. وإلى ما يعلم كذبه» وإلى ما لا يعلم واحدٌّ منهما»”" . 

«فالأول» قِسْمَانِ: «ضروري»» ونظري. 

والضروري؛ إما ضروري «بنفسه؛ ‏ أي: بنفس الخبرء فيفيد العلم الضروري بمضمونه 
من [غير التفات إلى شيء آخر كالمتواتراء «أو؛ ضروري «بغيره» ‏ أي : استفيد العلم بمضمونه]: 
من أمر وراء الخبر- وهو الموافق للعلم الضّروري «كالموافق» من الأخبار «للضروري» - 
للعلم الضروري مثل: الكل أعظم من الجزء . 

«ونظريٌ كخبر الله - تعالى - ورسوله كله «و) خبر أهل «الإجماع». «و» الخبر «الموافق 
للنّظر» الصَّحيح في المَطويّات. كخبر مَنْ وافق خبره خبر الصّادق. 

«والثاني»: وهو ما علم كذبه؛ هو الخبر «المُخَالف لما علم صدقه» من الأقسام المذكورة. 

«والثالث»: وهو مأ لم يعلم صدقه ولا كذبهء ثلاثة أقسام؛ لأنه «قد يظن صدقه؛ كخبر 
العدل» وقد يظن كذبه؛ كخبر الكَذَّابء وقد يشكٌّ؛ كالمجهول». 

«و اعلم أن «من قال: كل خبر لم يعلم صدقه [فكذب] قطعاً؛ لأنه لو كان صدقاً لنصب 
عليه دليل» ‏ يدلنا على صدقه ‏ «كخبر مدعي الرّسالة» ‏ إذا كان كاذباً في دعواه . فإنه إذا لم يعلم 
صدقه يكون كاذباً [قطعاً]("» فقوله «فاسد»؛ لأنه معارض «بمثله فى النقيض» - بأن يقول 1 
خبر لم يعلم كذبه؛ فصادق قطعاًء وإلا لنصب على كذبه دليل قياساً على دعوى المي أ 
لجريان مثله في نقيض ما أخبر به إذا أخبر به آخرء فيلزم اجتماع النقيضين» ويعلم بالضرورة وقوع 
الشينيهها. 

«و» فاسد أيضاً من جهة «لزوم كذب كل شاهد؛ ‏ أي : يلزم منه العلم بكذب كل شاهد لم 


زم سقط في ب. 


>36 


ا و ١‏ | 00 
وينقسم إلى متواتِر وَاحادٍ 
0 > سو سم لالس بر. ابه 5 ممه - 
ائَرٌ خبرٌ جَمَاعَةَ مفِيد بنفسه العام بصدقهء وَقيل بنفسه ا 


يعلم صدقه؛ لعدم الدّليل عليه؛ «و» لزوم «كُفر كل مسلم؛ في دعوى إسلامه؛ إذ لا دليل على ما 

«و» أمّا القياس على مُدَّعي خبر الرسالة فلايصحٌ ؛ لأنه «إنما كذب مدعي» الرّسالة» إذا لم 
0008 المُعْجِرَّةٌ على يديه «لِلْعَادَة» ‏ أي: لم يكذب لعدم العلم بصدقه» بل للعلم بكذبه؛ لأنه 
بخلاف العادة؛ إذ العادة فيما خالفها أن يصدق بالمعجزة» ويكذب بفقدها. 


الشرح: «وينقسم) الخبث باعتبار آخر «إلى مُتَوَاترء وأحاد) . 
وذكر كثير من أثمتنا؛ كالمَاوَرْدِيَ فى «الحاوي» - والأستاذ أبي إسحاق» وغيرهما 
«المستفيض»» والمتأخرون على خلافه . 


الشرح: «فالمتواتر”"': خبر جماعة يفيد بنفسه العِلْم بصدقه. 


)١(‏ فياتء اح: يظهر. 

(؟) هذا الباب في المتواتر» وهو مشتمل على مقدمة في حده وأنه هل يفيد العلم به أو لا؟ بأن العلم 
الحاصل منه ضروري أم لاء وفي شروطه؛ وعلى مسألة أما المتواتر في اللغة عبارة عن تتابع أمور 
واحد بعد واحد من الوتر» وفيه قوله تعالى: #ثم أرسلنا رسلنا تترى» أي واحداً بعد واحدء وأصله 
وترى» وألفه للإلحاقءفيمن نون» وللتأنيث في الاخر. 
وفي الاصطلاح عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه. وقيل بنفسه؛ ليخرج الخبر الذي 
علم صدق القائلين به بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك المتواتر عنه عادة وغير عادة. . ينظر: لسان 
العرب (41/08/5)» والشيرازي ””اب» ”رخ والكليات 247/7 والبحر المحيط للزركشي 
77١4‏ والبرهان لإمام الحرمين 257/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ؟/15» ونهاية 
السول للإسنوي ”*/ 255 ومنهاج العقول للبدخشي 2747/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصازي 
6 والتحصيل من المحصول للأرموي 40/7» والمنخول للغزالي 77١‏ والمستصفى له 
ادم وخاشية النانئ 5 والإبهاج لابن السيكي 257/5 والآيات البينات لابن قاسم 
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ليوج مَا عُلِمَ صِدْقهُمْ فيه بِالْقرَائنِ ألا ع1 ما لا ْمَك عَنْهُ عَادَةٌ ‏ وَغَيْرهَا . 


وَحَالَتِ لسْمَييةُ في إمَادَة آلْمُتَوَاترهِ وَهُوَ بَهْتُْ؛ فَإنَا نَجدُ الْعِلْمَ صَرُورَةَ بالبلاد 
ني وَآلأمم الْكَلِيَء وَالْأَيءِوَالْخُلقَ بِمُجَوّدِ الإخبارء وَمَا يُوردُونة كيتس للدت 


وقيل : بنفسه؛ ليخرج ما علم ‏ أي : الخبر الذي علم ‏ «صدقهم فيه بالقَائنٍ الرّائدة على ما 
لا ينفكٌ عنه عادة» . 

وقيد القَرَائِن بالرّائدة؛ لأن من القرائن ما يلزم الخبر من أحوال الكَبّرِه والمخبر غنه 
والمخبر» والمخبر به» ولذلك يتفاوت عدد المتواتر. 

ومنها ما يزيد على ذلك من الأمور المنفصلة وهو المقصود. 

«وغيرها» أي: أو علم صدقهم فيه بغيرها كالعلم بمخبره ضرورة أو نظراً. 


والحاصلٌ: أنه قد يقع العلم لا بنفس الحَبَّرِه بل إما بقرائن زائدة» أوغيرهاء والمتواتر ليس 
ذاك. 1 


الشرح: «وخالف المُمَبِيَّ في إفادة المُتَوَائر؛ العلم» «وهو بهتء فإنا نجد العلم ضرورة 
بالبلاد النَائية 7©. والأمم الخَالية» والأنبياء» صلوات الله عليهم «والخلفاء بمجرد الأخبار» 
المتواترة ("2؟ كما نجد العلم بِالمَحْسُوسَاتء لا فرق فيما يعود إلى الجَزْم 7 فلو لم ف 
المتواتر [العلم]7؟)؛ لم نجد هذه الأشياء؛ والمنكر للوجدان مبَاهِتٌ 


«وما يوردونه» - أي : السُمَييّة من شْبَهِهِمْ على المتواتر 00 لأن اجتماع الخلق 
العظيم على الإخبار بشيء معيّن «كأكل طعَام واحد) في وقت واحد. 


«و» من «أنَّ الجملة مركبة من الواحد» بعد الواحدء وكلٌ واحد من المخبرين يجوز عليه 


العبادي »7١77/7‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 1417/1.؛ والمعتمد لأبي الحسين 2857/7 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3١١/١‏ 'وتيسير التحرير لأمير بادشاه 77/7 وكشف 
الأسرار للنسفي ”/ 5» وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟/ ”ا 
. وشرح المنار لابن ملك 8لا» وميزان الأصول للسمرقندي 2577/7 وتقريب الوصول لابن جزي 
69 وإرشاد الفحول للشوكاني 57 . 
)00( في ت. ح: الثابتة . فر في ت: الحرام» وفي ح: الجرم. 
زفة فيا ت: المتواتر. 2( سقط في ت» ح. 
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7 
##و س كه 


من (أنة كل طَعَامٍ وَاحِدٍ؛ وَأنَّ ألْجْمْلةٌ مركب مِنّ لْوَاجِدِ رودي 
39 ههه ا سه 


1 
وك قد ا 1 : 0 وك لوط على م )ل 02 
وَإِلىْ نصديق لَيَهُودٍ و لنصَارَئ ؟ شي رلا بي يعذي)2), وبانا رق بين ألضرُورِيٌ ودمله 
< د #46 م اه د ا ا 
ضرُورَة» وَبانَ الضْرُورِيّ يَسْتلرِم الوفاق» ‏ مَرُدود ٠‏ 
م عر هاعر >؛ عكو 3 د 
:وَالجِمْهُورٌ على أنه ضرَورِي. 


وَألْكَعْبِيٌ وَالْبضْرِيٌ : نظرييٌ . 


5 
01 


الحَذِبُ حالة الانفراد فليستمرٌ حالة الاجتماعء وإلا انقلب الجائر ممتنعاًء ومن أنه «يؤدي» لو 
أفاد الهلم ‏ «إلى تناقض المعلومين» بتقدير أن يجتمع من يمنع تواطؤهم على الكذب على الإخبار 
بحياة زيدء ومثلهم على الإخبار بموته» ومن أنه يؤدي إلى «تصديق اليهود والنصارى في» نقلهما 
عن موسى وعيسى أن كلا منهما قال: «لا نبي بعدي» وبأنا تفرق بين الضّروري» كاعتقادنا أن 
الواحد نصف الاثنين ‏ «وبينه» ‏ كاعتقادنا البلاد النائية "2 «ضرورة» ‏ ونجد هذا دون ذلك» 
والتفاوت في الضروريات باطل فلم يكن ضروريّاء «وبأن الضروري يستلزم الوفاق»» واشتراك 
العقلاء فيهء وهذا نحن فيه مخالفون ‏ «مردود». أي : جميع ما أوردوه من هذه الاعتراضات 
مردود. 

ولما كان وجه رده واضحاًء لم نطل ”'" بذكره. 

ثم اختلف القائلون بإفادة المُتّواتر العلم» هل هو ضروريء أو نظري؟ 


الشرح: «والجمهور على أنه ضروري»”" . 
«والكعبي والبَضّري» على أنه «نظري»2”* © واختاره إمام الحرمينء» إلا أنه نزله على مجمل ”© لا 
' يصير في المسألة نزاعاً فقال : الذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين» على النظر فى ثبوت إحالة 
جامعة”' "2 وانتفائهاء فلم يغن الرجل نظ رأعقليّاً وفك راسَبْريَاًعلى مقدمات ونتائج . ْ 


(1) في تء ح: الثابتة. )١(‏ في ب: بطل. 
ينظر: اللمع 255 وكشف الأسرار 0771/7 وأصول السرخسي .787/١‏ 


(54) ينظر:. المعتمد 2577/7 والمحصول 2778/١/1‏ والمستصفى »89/١‏ التبصرة 059 وشرح 
العضد م والعدة كا والبرهان ١/ولاسه,‏ وتيسير التحرير 7/ 377. 


(5) في ح: محل. (5) في ت» ح: إنالة. 
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نا: ل كان تَطرِ - لَْرَ إلى َوَسْطٍ الْمُقَدْميْنِء وَلَسََ الخلافُ فيه عَفَلا. 
وَأَبُو الحْسَيْنِ : لَوْ كان ضَرُوريًا - 0 وَلَاَ يَخْصُلٌ إلا بَعْدَ عِلِمٍ أنهُ مِنَ 
1 2 0 3 > مو و صضه 


لْمَحْسُوسَاتِء وَأَنْهُمْ عَدَدْ لا حَامِلٌ لَهُمْ وَأ مَا كَانَ كَذْلِكٌ لَيْسَ بِكَذِب: : فيْلرَمُ اقيض . 


وقال الغزالي: إنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور '١(‏ بتوسّط واسطة 
مُفْضِية إليه» مع أنَّ الواسطة حاضرةٌ في الذهن» وليس ضروريّاء بمعنى أنه حاصل من غير 
وايتلة 77+ 

وهذا هو الذي اختاره الإمام الَّازي وأتباعه - وأراه رأئ إمام الحرمين والجمهورء فلا 
خلاف. 

#وقيل بالوّقف» ‏ واختاره المرتضى والآمدي9) 

«لنا: لو كان نظريًا لافتقر إلى توسّط المقدّمتين»: وليس مفتقراً؛ لأنا نعلم قطعاً علماً بما 
ذكرنا من المُتوَاتر مع انتفاء ذلك . 

ولك أن تقول: إن أردت بتوسطها حضورها في الذَّهْنِ فهما حاضرتان» وإن أردت توف 
هن على العلم حتى يرتبها ©) فلا يلزم» وهذا هو ما قدمناه عن القَرّليّ. 

«و» أيضاً: لو كان نظريًا «لساغ”* الخِلافُ فيه عقلاً»؛ ولم يعد الخلاف مباهتاً مكابراً. 

الشوح: «و» استدلٌ [«أبو الحسين»7 على أنه نظري فقال]7"©: «لو كان ضروريًا لما 
افتقر» إلى توسط المقدمتين» «و» لكنه مفتقر؛ إذ «لا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات» 
وأنهم عدد لا حامل لهم وأن ما كان كذلك» فليس بكذب فلزم النقيض» ‏ وهو أنه صدق. 

«وأجيب: بالمنع» منع ) احتياجه إلى سبق العلم بذلك ‏ «بل إذا حصل» العلم بمدلول 


لق في ح: الشور. زهق4 في تء. ح: يرتبهما. 
(9) ينظر: المستصفى .86/١‏ (0) في تء ح: لشاع. 


(1) ينظر: المعتمد 7/ 577» والمنخول (757)» والإحكام للاندي .18/١‏ 


>» 


إلا م 


ذلك.» فالء م با لصَّدّقٍ صَرُورِيٌ 


5 
د 


و و وايرة 
نه صروري ضصرورة. 
قلنا: مُعَارَضُ بمثله ولا يَلرَمْ مِنَ الشغور بالعلم ضَرُورَةٌ الشعُورُ بصديه . 


الخبر «علم» من حال المُخُبرين؛ «أنهم لا حامل لهم؛ على الكَذِب؟ «لأنه مفتقدٌ إلى سبق علم 
ذلكء فالعلم بالصدق» في المتواتر «ضروري»». لا نظري . 
وأما صورة التَرتب في المقدّمتين» فإنها ممكنةٌ في كل ضروريء ولا يلزم من ذلك كونه 
نظريًا . 
وذلك كقولنا: الاثنان نصف الأربعة؛ لانقسام الأربعة إليهما وإلى مايساويهماءوكل عدد 
انقسم إلى عدد آخر وإلى ما يساويه؛ وكل واحد من ذينك القسمين نصف ذلك العدد» وقس عليه 
فلا تتخيلن: أن وجدان صورة الترتيب يستلزم النظر؛ لأنا "ريناكها حيث يتضح الضروري . 
والحاصل: أنَّ العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين» فاستغنى عن الترتيب» 
وإلا تنافيه صورة الترتيب. 
والحقٌّ: أن المقدمتين لا بُدَّ منهما بالمعنى الذي ذكره العَرّائيء فإن أراد أبو الحسين 
بالافتقار ما ذكره فحق. وإلا فواضح البطلان. 


«قالوا: لو كان ضروريًا لعلم أنه ضروري ضرورة»؛ لأن حصول العلم الضروري 
للعالم 7 مع عدم شعوره به محال . 


«قلنا؛: الجواب بالمعارضة وبالحل فتقول: «معارض بمثله». وبأن يقال: لو كان نظريً 
لعلم أنه نظري ضرورة؛ لأن حصول العلم النُظري مع انتفاء الشعور به محال. 

«و» الحل : أنه «لا يلزم منه الشّمور .بالعلم» بالشّيء «ضرورة» العلم اابصفته) - أي : بصفة 
العلم به» وكون العلم ضروريًا صفة له كما أن كونه نظريًا صفة لهء فلا يلزم من العلم بالمتواتر 
العلم بكونه ضروريًا؛ إذ لا يلزم من العلم بالشيء العلم بصفته. 


52000 ريع مكوه صرق صللةه 2 00007 مي 2 م ع 
وَشَوْطٌ الْمُتَوَاتِر : تَعَدُدُ الْمُخْبرِينَ» تَعَدّداَ يَمْنَمُ آلإَِمَاقَ وَآَلتَوَاطْوٌ مُسْتنِدِينَ إلى الحس» 
مُسْتَوينَ في الطَرَن وَالْوَاسِطَوء «رَعَالِمِينَ: غَيْدُ مُحْتَا به لأنّه إن ريد الْجمِيعُ فباطل » 
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رن؟ © > رم » ويك ع م مود 
وَإِنَ أرِيد بَعْض فلازم مِمَّا فيّد. 


الشرح: «وشرطٌ المتواتر» أمور: 

الأول: «تعدّد المخبرين تعدداً يمنع الاتفاق» على الكذبء» «والتواطقؤ» فيه" . 

والثّانى: أن يكون المخبرون 7" «مستندين» في إخبارهم «إلى الحس»». لا إلى دليل 
عقلى» وهذا قد ذكره جماعة معتلين بقولهم» [إن العقلي قد يثبته على الجمع الكثير كحدوث 
العالم على الفلاسفة]ء ولم يشترط القاضي » وإمام الحرمين» وابن السمعاني» والإمام» 
والمَازِرِيَ - الحس» بل اكتفوا بالعلم الضروري . 

ووجَّهَهُ إمام الحرمينه بأنهم قد يخبرون عما علموه بالقرَائنٍ كإخبارهم عن الحَجَلٍ الذي 
علموه من قرائن الحال» فهذا العلم وإن استند إلى الحس على وجه ما فمجرد المحسوس لا 
يكفي في وقوع العلم؛ لأن الحمرة إنما يدرك بالحس ذاتهاء وحمرة الخجل كحمرة الغضب» 
وإنما يفرق بينهما بأمر تدقٌ عن ضبطه العبارة. 

ولك أن تقول: القَرَائِنُ تستند إلى المحسوس؛ ضرورة أنها لا تخرج عن كونها حالية أو 
مقالية» وهما محشوسان وإن كان فيها أمور دقيقة يعسر التعبير عنها. 

قال أبو الحسن بن الأنباري: والإنسان يحس الفرق بين حُمْرة الحَجّلٍ والغضبء وإن تعذّر 
عليه التعبير. 

فإن قلت: لم يشترطون الحمنّ أو العلم الضروريء ولم لا يقولون ”" بالإفادة إذا وقع عن 
علم نظري؟ . 

قلت: المسلمون والنّصارى واليهود يبلغون من الكَثْرَةٍ ما يفوت الإحصاءء ويخبرون عن 
و9 العالم» ولا يقع العلم الضروري بخبرهم. 
)١(‏ ينظر: الإحكام 0 والمستصفى »118/١‏ والبرهان 208٠ /١‏ والتبصرة 21940 وتيسير التحرير 

وذادظرة وفواتح الرحموت . 1 


(؟) في ب: المخبرين. (6) في ب: تقولون. (5) في ب: حدث. 


051 


5 


وَضَابطُ الْعلْم بحُصُولِهًا + خُصُول العم لآ أن ضَابِطً حُصُول اللمء سَبْنُ اليا 


ا متسس صر هس 2 0 
وَقْطمٌ القاضى بنقص لأرْبَعَةِ وَتردد فى لحْمِسَة . وَقيل: اثنا مالاء ةم ءام م اءامة 


والسّر فيه: أنهم أسندوا ذلك إلى دليل» فكيف يكونون هم لا يعلمون ما يخبرون عنه 
ا ال و الجر ثم يعلمه ضرورة من سمعه منهم وهو كالفرع عنه» فيصير 
واستناداً إلى الحس» «و» كونهم «عالمين» بما أخبروه لا ظانين أو مُجَازفِينَ ‏ صرح باشتراطه 
القاضي في «مختصر التقريب» وغيره. 

قال المصتف: إنه «غير تاج إليه؛ لأنه إن أريد» علم «الجميع فباطل»؛ لجواز أن يكون 
بعضهم ظانًاء ومع ذلك يحصل العلم . 

وعندي هنا وَقْفَةَ» فقد يقال: إن العلم لا يحصل إلا إذا علم الكل . 

اوإن أريد علم بعض فلازم مما'' قيل» في الشرط الثاني؛ لأنَّ الاستناد إلى الحس يوجب 
أن يكون المحسون عالمين به. 

«وضابط العلم بحصولها» - أي : حصول هذه الأمور المشترطة - «حصول العلم) بصدق 
الخبر المتواتر» وإذا حصل العلم بصدقه علم اجتماع الشّرائطء «ألا إن ضابط حصول العلم؛ 
يصدق المتواتر» لاسبق العلم بها)ا. فقد يحصل العلم يبصدق المتواتر وإن لم يتقدمه حصول العلم 
بهذه الأمور. 

الشسرح: «وقطع القاضي بنقص الأربعة؛ عن حد التواتر - ونصّ على ذلك فى «مختصر 
التقريب» ‏ وهو رأي أكثر أصحابنا؛ كما نقله ابن السّمعاني» «وتردد في الخمسة»؛ هل تصلح 
لإفادة العلم؟ 

وأكثر أصحابنا لم يترددواء بل قالوا: إنها ضالحة. ثم لا يقول أصحابنا: كل خمسة تفيد» 
بل يقولون: باختلاف الوقائع والأحوال. 


)0 في حاشية ج : قله «مما قيل» قال العضد: أي بما ذكرنا من القيود الثلاثة عادة؛ لأنها لا تجتمع إلا 
والبعض عالم قطعاً. 


عَشَرَ. وَقيل: عِشْرُونَ. وَقِيل: َرْبعُونَ . وَقِيلَ : سَبْعُونَ. وَألصَّحِيحٌ يَخَدَلِف يَحْتَلِف. وَضَابطَةُ مَا 


ل 


وهنا يفارق رأيهم رأي القاضي؛ إذ من أصله أن الكثرة الذين يقع بهم العلم ‏ لا يصح تبدّل 
حالهم حتى يقع بهم مرة دون أخرى . 

وقد تكلمنا معه في «التعليقة» بما لا نطيل بإعادته . 

وما نقلناه عن أكثر أصحابنا من القطع , بأن الأربعة لا تفيدء» وأن الخمسة فصاعداً صالحة» 
نقله ابن 00 وليله: العادة) فإنها أطردت في عدم إفادة الأربعة» واختلف فيما فوقها 

ل صرح به القاضي في «مختصر التقريب»: أن أقل عدد التواتر مما لا ينضبط . 

ومقتضى كلامه: أنَّ الخمسة كالعشرة» وأنَّ الضبط بها متعذّرء فلا يصح نقل من نقل عنه 
أن السّتة صالحة» بل السّتة والخمسة عنده سواء. وتوقفه في الخمسة كتوقفه في السّنّة . 

وقال الإصْطخْري من أصحاينا: لا يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة؛ لأن ما دون العشرة 
جمع الاحاد» فاختص بأخبار الآحاد» والعشرة فما زاد جمع الكثرة. 

«وقيل: اثنا عشر»؛ لأنهم عدد النقباء لبني إسرائيل . 

«وقيل: عشرون»» لذكر الله سبحانه هذا العدد في عدد الصابرين في القتال» قال تعالى: 
إن يَكَنْ كم عِشُرون صَابِرُونَ» [سورة الأنفال : الآية 6"]. 

«وقيل: أربعون»؛ لأنهم عدد نصاب الجمعة . 

«وقيل: سبعون»؛ لقوله تعالى: وَآَخْتَارَ مُوسَئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا# [سورة الأعراف: 
الآية ه١]‏ . 

وذكرت ”2 أقاويل أخر مثل هذه الأقاويل في السّكّافة والكر. 

«والصحيح»: أن العدد «يختلف» بحسب المخبرين» والوقائع» وغير ذلك. 


«وضابطه: ما حصل العلم عنده»؛ وكل خبر حصل عنده العلم ‏ كان هو العدد المتواتر 
بِالنْسُبة إلى ذلك الخبر. 


لق في ت. ح: وذكر. 


ثم أكثر الشّافعية -كما قدمنا ‏ يقولون: لا يتصوّر حصول العلم بالأربعة» والمتأخرون 
سكتوا عن هذا. 
قي إطلاقهم وردّهم على القاضي تجويز حصول العلم بالأربعة ‏ والأمر هنا سهل» فإن 
المدار فيه على حصول العلم» وإنما جعل المتأخرون ضابطه حصول العلم من غير نظر إلى عدد 
مخصوص؛ «لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص»؛ كالعلم بوجود البلاد النّائية (, 
والأشخاص الماضية؛ إذ لا نعلم فيه عدداً مخصوصا «لا متقدما» على العلم بصدق الخبر 
المتواترء «ولا متأخراً) عنه . 
فلو أوجب وجب عدد مخصوص العلم لم يحصل إلا بعد تحقق وجود ذلك العدد ‏ وهذا 
واضح في الرد على من يدعي حصول العلم بعدد مخصوصء. ونحن معاشر الشّافعية لا نقول 
بذلك؛ وإنما ننفي حصول العلم بقول الأربعة» وكلما نذكر مما () حصل العلم فيه فإن 
القيمه فيما زاد عليها موجود فيهاء ولن يجد أحد سبيلاً إلى إيراد خبر كان المخبرون فيه أر 
فأقل» وحصل العلم به بمجرد ذلك . 
«اويختلف» عدد التّوَاتر «باختلاف قَرَائِنِ التعريف» ‏ أي: القرائن المقترنة بالخبر المفيدة 
للعلم بالمخبر عنه» «وأحوال المخبرين»" صلاحاًء وصدق قولء وغير ذلك . 
«و» يختلف أيضاً باختلاف «الاطّلاع عليهما» ‏ أي : القرائن وأحؤال المخبرين. 
«و) باختلاف «إدراك المستمعين»؛ لاختلافهم في الأفهام والقرائح 
وباختلاف «الوقائع» - من عظم الواقعة وحقارتها؛ فإن حصول العلم مختلف باختلاف ما 
. ذكرناه» فلو كان ضابط حصول العلم هو العدد المخصوص؛ لما اختلف عند حصوله. 
الشرح: «وشرط قوم الإسلام»7, «و» آخرون «العدالة؛ لإخبار النّصّارى بقتل المسيح»» 
)١(‏ في أء تء ح: الثابتة. (؟) فيات: ما. 
(9) هذه هي الشرائط التي اعتبرها قوم دون قوم» شرط. قوم الإسلام والعدالة في المخبرين؛ لأن الكفر 
والفسق عرضة للكذب والتحريف» والإسلام والعدالة يمنعانه» ولهذا لم يحصل العلم بإخبار - 
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وَشَرَط قَوْمٌ 200 0 0 مسبت 00 9 00 و 
لْمَعْصُومٌَ دفعا 


فإنه 27 لم يحصل العلم» وما ذاك إلا لكفرهم؛ فإن الكفر عُرْضّةٌ الكَذِب والتُّحريف . 

وكذلك إخبار الإمامية عن نص م علي (رضي الله عنهل وما ذلك إلا لِفِسَقَهم ‏ والفسق 
عَوْضَة الكذب أيضا. 1 

«وجوابه»: أنه ليس لما ذكرء بل حصل ١‏ اختلال 27 في الأصل والوسط»» لأن الطبقة 
الأولى فيه لم يبلغوا عدد التواتر- وكذلك بعض طبقات الوسط. 

وقضية «بُخْتنَصَّرا وقتله النّصَارى بحيث لم يَبْقّ منهم قدر عدد التَّوَائر - معروفة. 

وعبارة الأمدي ربما أوهمت أن'مشترط الإسلام هو مشترط العَدَالة ‏ وعليها جرى شارحو 
هذا المختصر. 

وليس كذلكء» فلنا قائلان: 

أحدهما: مشترط الإسلام بمفرده. 

والآخر: مشترط العدالة التي هي أخص منه؛ ولذلك ذكر المصتف لفظي الإسلام والعدالة» 
وإلا فلو كان المشترط واحداً وشرطهما جميعاًء لأغنى ذكر العدالة عن ذكر الإسلام؛ لأنها أَحَصْ 
[منه]9", ١‏ 

«وشرط قوم ألا يحويهم بلد؛؛ لاحتمال اتّمَاقَ أهل بلدء وهو باطل» فإن أهل الجامع لو 
أخبروا عن سقوط الخَّطيب» لأفاد خبرهم العلم فضلاً عن أهل بلد. 

«وقوم: اختلاف النسب والدَّين والوطن». 

والشيعة : المعصوم. دفعاً للكذب» . 

وفسادهما واضحء وتزداد الشّيعة أن الِعِضْمَةَ إذا حصلت؛ فأي حاجة إلى شيء آخر معها؟ 


النصارى بقتل المسيح عليه السلام ‏ وهذا الشرط غير معتبر عند جماهير العلماء. وينظر: 
المستصفى 2.١14٠ /١‏ والإحكام للامدي 277/7 والتبصرة 2191 تيسير التحرير.؟/ 050 وكشف. 
الأسرار »”5١/7‏ وفواتح الرحموت 2١18/7‏ وإرشاد الفحول 54 . 

)١(‏ في ت: فإن. () فيبتء ح: اختلاف. 60 سقط في ب. 


م 


كول ألقاضي وَأبِي لْحْسَيْنِ: كل عَدَدٍ أََادَ حَبَدْهُمْ عِلْماً براقع 
لشَخْص فَْلهُ يفيك مها إشخْصٍ - صَحِبحٌ بِشَرْطٍ أَنْ يتَسَاوَيَا مِنْ كُلّ وَجْهِ وَذْلِكَ بَعِيدٌ 


مَسْأَلَهُ 
٠.‏ 

٠ 

8 . هي عن 


ذا أَخْتَلفَ المتوار ز في الوك َالْمَعْلُومُ ما أتََقُوا عَلَيْه بتَصَحّن أرِ آلْيرَامِ؛ كوك 
حَاتِم وَعَلِيَ رَضِيّ اللَهُ عَنهُ ١‏ 


22 


«"واليهود أهل الذَّلَّهَ فيهم. دفعاً للتواطؤ؛ لخوفهم». 

الوهو فاسد»؛ لأنا نريهم أن ذوي الشّرف والعِصْمّة ينقلون ما يعلم صدقهم فيه ضرورة» 
وربما كان الشَّرفُ مانعاً من الكذب؛ ونقول لهم: لم تكونوا في أول أمر فِي وله وصَعّاره فيجب 
ألا يقع لكم العلم بنقل أسلافكم الذين لم يكونوا في ذِلَهَ وصَغّار. 

الشوح: «وقول القاضي وأبي الحسين7؟: كل عدد أفاد خبرهم علماً بواقعة لشخص 
فمثله) من العدد «يفيد» خبرهم في «غير» تلك الواقعة علماً لذلك الشّشخصء أو «لشخص» آخر - 
ااصحيح»؛ (إن تساويا» ‏ أعني العددين ‏ «من كل وجه وذلك بعيد»7" أن يقع 9 . 


«مسأآلة» 


الشرح: (إذا اختلف المتواترٌ في الوقائع» فالمعلوم» منه «ما اتفقوا عليه بتضمن أو الترام ؛ 
كوقائ تع حاتم وعليٌ - رضي الله عنه -» في السَحَاء والشجاعة» وهذا هو التواتر المعنوي . 


)1١(‏ هذه المسألة في بيان التواتر بحسب المعنى وإفادته العلم» فنقول: اعلم أن المخبرين إذا بلغ عددهم 
إلى حد التواتر لكن اختلف إخبارهم بالوقائع التي أخبروها مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى كل 
مشترك بين مخبراتهم» فالكل مخبرون عن ذلك المعنى المشترك ضرورة إخبارهم عن جزئياته إما 

بجهة التضمن. وذلك إذا كان ما اه تفقوا عليه من الأمر المشترك داخلد في الوقائع» وإما بجهة 
اله وذلك إذا كان المشترك خارجا جازماً. . ينظر: الشيرازي (١4ابء‏ 747 أ/خ). 

(0) ينظر: المستصفى ١76/١‏ . 

فيه في حاشية ج : قوله: وذلك بعيد أي: التساوي من كل وجه. 

(1) ينظر: الإحكام للامدي 257/7 تيسير التحرير 25/7 وفواتح الرحموت 1117//7. 


حكن 


خَبرُ أَلوَاحِدٍ 
حَيد آلْوَاحِدٍ مَا لَم ينه إلى التَوَار. وَقِيلَ: ما أََادَ الطَنّ وَيَبطل ل 


الشرح: «خبر الواحد [ما]7 لم ينه إلى التواتر»؛ إما بانْحِطَاطٍ مخبريه عن عدد التواتر؛ 
أو حصول العلم فيه من انضمام قريئة» لا من العددء أو غير ذلك 9©. 

ويدخل فيه خبر يعلم صدقه غير متواترء كالمُحْتف (' بالقرّائن» وكذبه» ويظن صدقه 
وكذبه» ويستوي فيه الأمران» ويدخل فيه المستفيض أيضاً. 

ولا يقال: معرفة هذا التعريف تنوف على معرفة التواتر؛ لأنَّ تعريف التواتر فلذلك لم 
يضر المصّف أخذه قيداً هنا . 

«وقيل» فى تعريفه: (ما أفاد الظن» ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظّن». فإنه خبر» وقد 
يقتصر 40» صاحب هذا التَّعْريف لنفسه» ويقول: ليس ذلك خبر واحد في اصطلاحي . 

وأبطل الآمدي طَرْدَهُ بالقياس» وغيره من أمارات الشَّيء المفيدة للظن. 

وجوابه: أنها ليست بخبرء والمراد خبر يفيد الظن. 


)1١(‏ سقط في ح. 

0) ينظر مباحث خبر الواحد في: البحر المحيط للزركشي » والبرهان لإمام الحرمين 2099/١‏ 
وسلاسل الذهب للزركشي .7١8‏ والاأحكام في أصول الإحكام للامدي 270/7 ونهاية السول 
للإسنوي 917/7 وزوائد الأصول له 2775 ومنهاج العقول للبدخشي 2717/7 وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري 417» والتحصيل من المحصول للأرموي 21١/7‏ والمنخول للغزالي 
5» والمستصفى له »١50/١‏ وحاشية البناني 171/7» والإبهاج لابن السبكي 59194/5؛ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 2716/8 وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ا19. 
والمعتمد لأبي الحسين 247/7 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 21١7/١‏ والتحرير لابن 
الهمام “١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه */ لال وكشف الأسرار للنسفي 0١9/7”‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 1/ 98؛ /5» وشرح المنار لابن ملك 78 ميزان الأصول 
للسمرقندي 2579/7 وتقريب الوصول للشنقيطي 217١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 45» والكوكب 
المنير للفتوحي 777 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 771/7 . 

0 في تا ح: المختلف. 

ش (4) في ت: يفتقر. 


7 1 1 ق 
« والمُستفيض 7( : ما زاد نَقلتّهُ على ثلاثة» ‏ أي: ولم ينه إلى 4 
وعبارة الآمدي : جماعة تزيد على الثّلاثة والأربعة. 
وعبارة شرف شاه بن ملكداد فى «الخْنية» 9): تزيد على الاثنين والثلاثة والأربع . 
وعبارة صاحب «التنبيه»: وأقل ما تثبت 7" يه الاستفاضة اثنان. 
والمختار عندنا: أن المستفيض ما يعده الناس شائعاء وقد صدر عن أصل» ليخرج ما 


شاع لاعن أصل - وربما حصلت الاستفاضة باثنين 


وإطلاق '') صاحب الكتاب يقتضي أن المستفيض قد يفيد العلم إلا أن يقال: إن عدد 


المستفيض لا يتنهي إلى التواتر» فلا يفيد العلم بمجرده أبداً ‏ وإن انضمت قرينة ‏ والعلم إذاً ليس 


منه 


بمجرده» ثم المستفيض داخلٌ في خبر الواحد؛ فلذلك لم يذكر المصّف حكمه. 
وجعله الأستاذ واسطهٌ , بين التواتر والأحادء وزعم أنه يقتضي العلم نظرا والتواتر يقتضيه 


ضرورةً ومثل له بما سق عي اه الحديث. 


(00 


0( 
قرف 
0( 
)2 
زفق 
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وردّه إمام الحرمين؟ بأن العُزفَ لا يقتضي القَطمّ بالصدق فيه» وإنما قصاراه ظن غالب. 


ينظر: البحر المحيط للزركشي 543/4» ونهاية السول للأسنوي 2٠١7/7‏ وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري 47» وحاشية البناني 174:/7» والايات البينات لابن قاسم العبادي 718/8 . 

في ت: المستفيد» وهو تحريف. 

'قف على الفرق بين المستفيض والمتواتر. 

في أء تح : الفنية. 

فى أ: ثبتت 

في ح: اتفق. 


للم بحَبرِ ألوَاجدٍ”' 
مَسْأَلَةُ: 
قذ يَحْصْل الْعِلم ب شًٍَ حَبَر ألْوَاحِدِ الْعَدْلِ بِالْقرَائنِ لِعيْر أَلتّْرِيف . 


«مسأالة,» 
الشرح: «قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل»» وذلك «بالقرائن 9 التعريف»؛ كبّكَاءِ 
رجل عظيم الشّأن معروف بالتحافظة :27 على :رغاية الجدوءات »+ '.وشقه 27 جيه ومناداته 
بالوَيْل والتُبُورء وارتكابه من ذلك كله ما يأنف مثله منه عند استقامة حاله مع تقدم العلم بمرض 
ولده وإخباره إذ ذاك بموته . 


وذلك مطرد في خبر كلّ واحد عدل اجتمعت فيه القرّائن 6 وسيصرح المصئف به من بعد 
حيث يقول: مطرد في,مثله» ولا ينّجه غيره» وإلا يلزم التّرْجبح من غير مرججح» ولفظة «قد' في 
كلام المصئّف لا تنافي ذلك؛ فإن موضوع المسألة خبر العدل الواحدء وقد يحصله العلم 
بخيره » وذلك عند القَرَائن» وقد لا يحصل» وذلك عند انتفائها . 

وأما ما يكون للتّعريفء فهو أن يكون مضمون الحَبّرٍ معلوماً بالبديهة» أو موافقاً للدّليل 
العَقْلِيء أو قول الصّادق؛ فإن هذا الخبر لا أثر له في إفادة العلم بنفسهء إِنّما المفيد البديهة» أو 
دليل العَقّلء .أو قول الصّادق . 

وكلام المصتف صريح في أن شرط إفادة الخبر المحفوف بالقرّائن العلم ‏ أن يكون المخبرٌ 
فيه عدلاً؛ حيث قال: الواحد العَدْلُ ‏ ولم أرَ من صرح بذلك» فإطلاق الأكثرين ينفيه وهو 
الأوجهء فإن الاعتماد فيه على القَرِيئَة وهي تفيد صدق المخبر في ذلك وإن كان غير عدل؛ كما 


فيك العلم: 


)١(‏ هذه المسألة في بيان أن خبر الواحد العدل هل يفيد العلم أم لا؟ اختلفواء فذهبت طائفة إلى أنه يفيد 
العلم بمعنى اليقين» ثم اختلف فيما بينهم» فقال بعضهم:. إنما يفيد اليقين إذا احتف بالقرائن كائنة 
لغير التعريف» وهي الأمارات الدالة على صدق الخبر كالبكاء وانتهاك الحريم. . . ينظر: الشيرازي 
7 ب/خ). 

(؟) في ح: بالمحاصة. 6) في ب: سعة. 


يل 


«وقيل: وبغير قرينة» - أي : قد يحصل العلم بخبر العدل» وإن لم يكن ثم قرينة» ولكن هذا 
لا يطرد. بل يكون في وقت ما. 
ونقله الأمدي عن بعض أصحاب الحديثك37” , 


وهو ساقط؛ فإن ذلك الوقت الذي يحصل فيه العلم؟ إما أن يكون ”7 فيه زيادة على 
الوقت الذي [لم]”" تحصل فيه فالزيادة 0 لقوله : بغير قرينة» أو لا يكون فيه زيادة» 
فيكون ترجيحا من غير مرجٌّح» وأنه محال. 

لا يقال: إذا كان العلم الحاصل عند الخبرء من الله فلا تَرْحِيحَ من غير مرجّح؛ لأنه فاعل 
مختار. 

لأنّا نقول: عادة الله -عز وجل - فى خَلْقه الاطراد فيما يَْصّل عند خبر الواحدء ولم 
تختلف عادته في ذلك حتى أفاد شخصاً العلم» وآخر الظن مع استوائهما. 

«وقال أحمد”*؟: ويطرد». فيحصل العلم في كل وقت بخبر ”2 كل عدل» وإن لم تكن ثمّ 
قرينة» وهو رأي ابن خويز منداد» وعزاه إلى مالك» لكنه يرى الأخبار متفاوتة . 

ولعلّه يرى تفاوت العلوم» وهو الظن» فكل من ذهب إلى إفادة خبر الواحد العلم أو لا 
يظن بذي لب أن يساويه بالمتواتر. 

ا 

قال: : «والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها». وهو الحَقٌّ. 

والمصئف تبع في اختياره إِفَادَة الخبر المخدوف بالقرائن العلم إمام الحرمين والغزالي 
والإمام والامدي0). 


.77/7 ينظر: الإحكام 777/7 (5) ينظر الإحكام‎ )١( 
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ل سا لك ا ا ا م ل 

لنا:لوؤ حَصّل بغيْر قرِينةٍ لكان عاديا فيطرد, ولادى إلى تناقض المعْلومَيْن ‏ وَلَوَجَتَ 
> 2ض مزاع كا كه ل ا ةع نرم ل 9 55-6 اك 0010 
تخطئّه المُخَالف وَأْما حصولة بقرينةٍ فلو أخبرٌ مَلِكْ بِمَوْتِ وَلدِ مُشرفي مَعَ صَرَاخ وَجَنارَةٍ 
وَأنهِتَاكِ حَرِيمِ وَنحْوه ‏ لقطغنا بِصِحَتَه . 


الشرح: وهو رأي مأثور عن التََّام واحتج له فقال: «لنا لو حصل لكان عاديّاء فيطرد»» 
ويحصل العلم بخبر كل عدل. 

وفيه نظر؛ إذ للُخصم أن يلتزم اطراده. 

قال: «ولأدَّى إلى تناقض المعلومين»؛ إذ لو أخبر عدل عن ثبوت شيء» وآخر عن نقيضه - 
يلزم العلم بكلّ واحد من النقيضين. 

وفيه نظرء فإن القائل بأن خبر العدل يفيد العِلّمء إنما يقوله إذا لم تكن قرينةٌ الكذب 
موجودة؛ لأنه يحكم على خبر العدل مجرداً عن القرائن» وقد يقال: انضمام خبر عَذْلٍ آخر إليه 
منافب له قرينة كذب أحدهماء فلا يفيد والحالة هذه خبر واحد منهما علما. 

قال: «ولوجب تََخْطئة المخالف» فيه؛ لوجوب تَخْطِئَةَ مخالف اليقين. 

وفيه نظر؛ إذ قد يلتزم»ء والمُخْتار في الدليل أنا نجد من أنفسنا احتمال النقيض عند خبر 
الواحد ولا نجده عند التَّوَائِْ والمَُاند في ذلك مكابر. 


قال: «وأمًا حصوله بقرينة» فلو أخبر ملك يموت ولده مشرف 
وانتهاك حريم ونحوه ‏ لقطعنا بصحته) . 

وأنا أجيب عن هذا بأنه رُبَ غرض في ذلك» وإن كان احتمالاً ضعيفاً فهو يمنع القطع . 

قال القاضي أبو الطيب: وقد وقع مثل هذا ب«خوارزم» مع القاضي الكعبي» قال: ووقع 
ب(البصرة» أيضا. 

قال: «واعترض بأنه حصل به القرائن» ‏ أي: ولم يحصل بخبر الملك. 

«ورد بأنه لولا الخبر لجوّزنا موت آخر». 

ولك أن تقول: القرينة أفادت القطع بأصل الموتء لا بتعيين الميت» والخبر أفاد بعينه ظنًا 
لا قطعاً. 
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وه 26 


وَأَعْتَرضَ بن ِ حَصَلٌ بأَلْقَرَائن . وَرَدَ بانة ا َلْكَيد لَجَوَرْنا مَوْتَ آخَرَّ . 


ونحن لا نتكر ذلك» وهذا كما تقول في المودع - إذا ادَّعى تلف الوَدِيعَة 20 بسبب ظاهر 


جهل - أنه يطالب بِالبيّنة على أصل السبب» ثم يحلف على التلف به؛ لأن البيّنة ”2 أفادت أصل 


)غ20 الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة» من الودع» وهو.: الترك» قال أبن القطاع : ودعت الشيء ودعاً: 


00 


تركته. وابن السكيت» وجماعة غيره ينكرون المصدر والماضي من «يدع) وقد ثبت في اصحيح 
مسلم»: : الينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» وفي «سئن النسائي» من كلام رسول الله كغ: «اتركوا 
الترك ما تركوكم» ودعوا الحبشة ما ودعوكم» فكأنها سميت وديعة» أئي: متروكة عند المودعء 
وأودعتك اي : جعلته عندك وديعة» وقبلته منك وديعة» فهو من الأضداد. 

واصطلاحاً: 

عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف. 

وعرفها الشافعية بأنها: العقد المقنضى للاستحفاظ أو العين المستحقة به حقيقة فيهاء وبتعريف آخر: 
توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص . 

وعرفها المالكية بأنها: مال وكل على مجرد حفظه . 

وعرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. ينظر: الصحاح 
اروكل والمغرب 475» والمطلع 779, والإنصاف 2511/7 والشرقاوي على التحرير 
ددست ومغني المحتاج 2/9/7 وحاشية الدسوقي 2519/9 وكشاف القناع 20 مجمع 
الأنهر ؟/ لالالا والفواكه الدواني 7530//7. 

الييئة :'البشبجة فتعلة من البينولة ؛ وهي الانقطاع والانفصال أو من البيان: هي اسم لكل ما ين الحق 
ويظهرهء سواء أكان أمارات» أم قرائن» أم شهودا. ونحن إذا استقرينا الشرع وجدناه قد اعتبر 
الأمارات والقرائن؛ وأكَامَهًا مقام الشهود. يدل على ذلك: ما رواه ابن ماجه وغيره عن جَابرِ بْنِ 
عَبْدِ الله. قال: أَرَدْتُ السفر إلى يناقت النبي يللد فقلت له: ني أَرِيدُ الخروج إلى حي 
فقال: إذا أثيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسَقا فإذا طلب منك آية قضَعْ يدك على تَرْقُوته. فهذا 
تماد الدقع إلى الطالب على مجرد العلامة وَإقَامَة لها مقام الشاهد. وجعل يَكلِْ معرفة الْعِقَاصٍ 
وَالوكَاءِ قائمة مقام البيئة. 

وورد في الصحيح: قوله وَل في غزوة خْتيْن: همَنْ ككل تيلا له عَليْه َه له سَلها قال أو ككاة: 
فقمت فقلت: : مَنْ يشهد لي بذلك؟ ثم جلست» ثم قال رسول الله ككة: «مَنْ قتَل قَنيلاٌ لَهُ عليه بين 
َلَهُ سَلبه. فقمت» فقلت: : من يشهد لي ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة» فقمت. فقال كَلِ: «مَا 


ره 


لَكَ يا آنا كَتادَمكى فأقتَصَضْتُ عَليْهِ القصّةً. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك - 


51 


كَالُوا: قَالَ أللَّهُ تال : ولا تَقفُ» [سورة الإسراء: الآية *.] إن يَتَبِعُونَ إل 57 
[سورة النجم : الآية ؟] ] فنَهَى وَدَمّ قدَلَّ عَلَى أنَّهُ مَمْنُوعٌ فلو لَمْ يقد لْعلَم لَمْ ب يُجْمِعُوا عَلَى الْعَمّلٍ 
به لإميناع آلإِجْمَاع عَلَئ مَا دَمَّ لشَّارِحٌ . 


الشرح: قال: «قالوا: أدلتكم تأباه؛ ‏ يعني التي ذكرناها ‏ على أنه لا تفيد مع عدم القرينة 
علماً؛ فإن الأدلّة بعينها قائمةٌ مع القرينة. 

قال: «قلنا: انتفى الأول؛ لأنه مطرد في مثله». فإنا نقول: خبر كلّ عدل مع القرينة 
باعل بخلاف ما إذا لم تكن قرينة؛ إذ لا اطراد «وانتفى الثَّاني؛ لأنه يستحيل '") 
حصول مثله في النَِيض» ‏ ولا يتصوّر تعارض خبرين مَحْقُوفين بالقرائن» بخلاف غير المحفوفين 
«وانتفى الثالث؛ لأنَا نخطىء المُخَالف لو وقع»» و[لا]”" كذلك ثم. 

الشرح: قالوا في الاتِجاج على أن خبر الواحد مطلقاً مفيدٌ للعلم : : «#ولاً تَقفْ» ما لين 
لَكَ به به عِلَهُ» [سورة الإسراء: الآية 5]» إن يتََعُونَ إلا الت [سورة النجم : الآية 8؟] «نهى» في الآية 
الأولى عن اتباع ما لا يعلم» ومن جملته الظن» «ودّمٌ» على اتباع اطع في الثانية» «فدلَ على أنه 
ممنوع»» والإجماع منعقد على العمل بخبر الواحد؛ فدلٌ على أنه مفيد للعلم . 

والمُرّاد بالإجماع هنا الاتفاق بين الخَصْمَيْنٍ القائل بأنه يفيد العلم» وأنه يفيد الظن» وإلا 
ففي الأمّة من ب يمنع العمل بخبر الواحد. ويقال: إن خلاف ذلك لا يعتد به. 


القع عطي فارضيه من انتوق للا فقال” أن وك لآم الله بذ لا ينين إلى لسر ين أل :الله 
يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبهء فقال رسول الله يكك: «صدق فأعطه إِيَاهه فأعطانيه» فبعت 
الدرع فاشتريت به مخرفاً في بني سَلَمَة َه لأَوَلُ مال تنه في الإْلام. 
يُستَدنُ بهذا على أنه تقبل شهادة الشاهد الواحد منى ظهر صدقه» وغير ذلك من الأمثلة كثير». 2 
فيها علم أن الشريعة لا تعول إلا على ظهور ابحق» فمتى استبان وأسفرت طريق العدل فَتَمّ شَرْعٌ 
الله وَدِيئَُ. ينظر: المغرب .98/١‏ 

(1 “قات أرجت لط يع 

(0) في ب: مستحيل. 


ركنا 


إِذَا أخبر وَاحِدٌ بِحَضرَيه يِه وَلَم بكر لَمْ يدل عَلَْ صِذْقِه قَطعاً. 


«وأجيب بأن الممتنع الإجماع» القائم على جواز العَمّلِ بخبر الواحد» والإجماع فاطع فأين 
اتباع الظن؟ «وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين»؛ إذ قد ثبت جواز العمل بالظن في 
الفروع . 

وقد اختلف حملة الشريعة في أنه هل الأصل العمل بالظَّن إلا ما قام الدّليل على إهماله 
وإهمال الَّنْء إلا ما قام الدّليل على إعماله؟ 

«مسألة» 

الشرح: (إذا أخبر واحدٌ بحضرته يك ولم ينكر) ‏ مع سماعه كلامه؛ وفهمه إياه هو 

صورة المسألة ‏ «لم يدل على صدقه قطعاً»0©. 


وقال قوم : يدل - وهو المختار عندي7© . 


(1) هذه المسألة في بيان أنه إذا أخبر واحد بحضرة الني يَكهْ بخبر ولم ينكر النيّ كَل هل يعلم كونه 
صادقاً أم لا؟ منهم من قال: إنه يدل قطعاً على صدقه فيما أخبر به محتجاً عليه بأنه لو كان كاذياً 

لأذكر الني بكْهِ وإلا لكان مقراً له على الكذب مع كونه محرماً في حق النبي عليه السلام. هذا 
ومنهم من قال: إنه لا يدل قطعاً على صدق. لاحتمال أن الني يل ما سمع كلامه أو سمع ولم 
يفهمهء أو فهم وبينه مرةء وأنكر عليهء وعلم أن إنكاره ثانياً لا يفيد أو لم يبينه» ولم ينكر عليه» لكنه 
رأى المصلحة في تأخر الإنكار. هذا إن كان ما أخبر به أمراً دينيا وإن كان دنيوياً فيحتمل مع ذلك 
أنه علمهء وإليه أشار بقوله: «أو ما علمه» أو ما علم الني كلكِ كذب المخبر فيما أخبر به لكونه 
دنيوياً» فلهذا لم ينكرء أو لاحتمال أن يكون كذبة صغيرة» فيكون ترك الإنكار من النبي َك صغيرة» 
لكن انتفاء الصغيرة عن النبي كَكهِ مقطوع بهء على ما تكفل ببيانه صاحب علم الكلام. ينظر: 
الشيرازي 144 ب/خ. 

() ينظر: المستصفى 2151/١‏ وشرح العضد 01/1. وحاشية البناني 2171/9 وتيسير التحرير 
*/ الاء وفواتح الرحموت ؟/156. 


لمن 


فا الوسر بعد الى 


إذَا َخْبَرَ وَاحِدٌّ بِحَضْرَةٍ خَلْق كَثيرٍ وَلَمْ وغل اله كان كيبا لخر ولا 
7 5-2 ال و 2 م هداس © 
عن على ترح لور شاوه نلا لتقو ظ 


وقال آخرون بِالمَرْق بين أن يكون أخبر عن أمر ديني فيدل فيه» أو دنيوي قلا. 

وصوّر ابن الّمعانى المسألة» بما إذا ادّعَئْ المخبر علم النبي كك بما أخبر بهء واختار أنه 
يقطع بصدقه إذ ذاك. 

واحتجّ المصتّفُ لما اختاره من عدم الدّلالة مطلقاء فقال: «لنا يحتمل أنه ما سمعهء أو ما 
فهمه»» وليس هذا صورة المسألة كما عرفت. 

قال: «أو كان بَيّنها. 

ولك أن تقول: سبق البيان لا يتبع”'2 السّكوت عند وقوع المنكرء «أو رأى تأخيره» . 

وأنا أقول: المعصية لا بُدَ من إنكارها في وقتهاء وإلا يلزم التقرير على الباطل» ولو تم 
ذلك لقيل مثله فى مسألة التقرير. 

قال: «أو ما علمه» كذباً. 

قا عار ني 96د وهز متيف أن الكذائن كر كالكائو 


»2 مسالة ع«( 


الشرح: «إذا أخبر واحد بحضرة جمع [كبير ]50 ولم يكذبوه» وعلم» بطريق ما من 
الطرق؛ إما كثرة الجمع» أو غيرها؛ «أنه لو كان كذباً لعلموه ولا حامل» لهم «على السكوت» 
)١(‏ في حاشية ج: قوله: لا يبيع. . . إلخ وإن علم أنه لا يفيد كما مرّ. 
ليف في حاشية ج: قوله: أو صغيرة» أي: أو علمه كذباً ولم يتكره لكونه صغيرة. 


[(فرة سقط في ت. 


إذنا 


أنْفْرَادُ ألوّاحد 
مَسْأَلَةٌ: 
إِذا أَنْمَرَدٌ وَاحِدٌ فِيمّا تَتَوَدّد أ لداعي عَلَئْ َقَلِهِ وَقَدْ شَارَكَهُ حَلْقٌّ كيد كَمَا لو أنْفَر 
وَاحِدٌبقثلٍ خَطِيب عَلَى الْمْبَرِ في مَدٍ مَدِيَةٍ فَهُوَ كَاذبٌ قَطعاً؛ خلافاً للشيعَة. 


نا الْعِلْمُ عَادَةَ وَلِذَلِكَ تقْطْعُ بكَذِبٍ مَنِ أدَعَى أن ل ألْقرآنَ عُورضَ . 


من رَغْبَة» أو رَهْبَة أو غيرهماء «فهو صادق قطعاً؛ للعادة»0©. 

وخالف قوم - والمُخْتّار ما ذهب إليه ابن السَّمْعَاني من اشتراط تَمَادي الزَّمن الطويل في 
ذلك. 

«مسألة» 

الشرح: «إذا اتفرد واحد» ‏ والمراد بالواحد ما لم ب يق إلى 'التوائر”9؟ :"فلو قال إذا اتفرد 
الواحد بالألف واللاّم كان أوضح - «فيما تتوفر الدَّوَاعي على نقله»؛ إما لتعلق الدين به كقواعد 
الشّْع, أو لقَرَابيه 7©. «وقد 0 في مُشّاهدة ذلك الشيء؛ «كما لو انفرد واحدٌ 
بقئْلٍ الخطيب على المثْبَرٍ في مدينة». أو للأمرين جميعاً - القرابة 29 وتعلّق الدين به كالمعجزة 
«فهو كاذب قطعاً ‏ خلافاً للشيعة) . 

«لنا: الح يكذب ذلك المخبر «عادة»؛؟ فإن العَادم تمنع السّكوت عن نقل ذلك لو وقع» 
ولا يمتري ذو لب أن الطبائع مع اختلافهاء والرّجَال مع تَبَايْنِ أهوائها لا يسكتون عن مثل ذلك؛ 
ش ارالك ينطع كدت بن انح 1 أن القرآن عورض». 
فوضح بهذا: أن العادة إذا اقتضت في شيء؛ أنه إذا وقع ينقل تؤاترآء ورأيناه غير مُتوَاتر - 


علمنا أنه لم يكن . 


(0) ينظر: اللمع ص (50)» والإحكام 5/7 وشرح الكوكب المنير ”/ 0704 وشرح العضد ”/ لاه 
والمستصفى 2١5١/١‏ وحاشية البناني 177/7 » وتيسير التحرير '/ »8١‏ وفواتح الرحموت 2706/7 
وإرشاد الفحول ص .6١‏ 

(0) ينظر: المعتمد ؟//ا205 واللمع 557» وشرح العضد ؟/ لاه والمستصفئ 2157/١‏ وشرح التنقيح 
(00). وشرح الكوكب المنير 267/7 وتيسير التحرير 2١١0/7‏ وفواتح الرحموت 2177/7 
والمسودة 7548. 


0 في أء ب: لغرابته. 4م قن اف القرابة توي دريف 
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كَالوا: ا لحمَتَرَةُ كَبيرَة وَلِذْلِكَ لَمْ ينمل النُصَارَئ دمأ لمُسيح في َلْمَهْد: 
وَنْقِلَ أنْشقَاقٌ لْعَمَرِِ وك تَسْبِيحُ ألحَصَئ ) وَحَنِينُ ألجذع وَتَسْلِيمُ الْعَرَالَق ... ا 


الشوح: «قالوا: الحوامل المقدّرة» التي سببها قد لا يقع نقل مثل ذلك «كثيرة»» فَذِبَ 
غرض ”2 يجمل على كِنْمَان ما جرى؛ «ولذلك لم ينقل النصَارى كلام المَسيح في المَهْدِ؛ مع 
عَرَابيهء وتوفر الدواعي على نقل مثله» «ونقل الْشِقَاق (" القمر”"» وتسبيح .. حو مقن 


دلق في ب : : عرض . زفق في ب: : اشتقاق» وهو تحريف. 

(0) قال الله سبحانه وتعالى: ##اتَرَبَسَر السّاعَةُ وانشّقَّ القمر» [سورة القمر: الآية ]١‏ أي وقع انشقاق 
ويؤيده قول اله سبحانه وتعالى بعد ذلك باية : «يُغرضوا را بومحر < مستمد» [سورة القمر: 
الآية ؟]؛ فإِنَّ ذلك ظاهر في أن المراد وقوعٌ انشقاقه؛ لأنَّ الكفار لا يقولون ذلك يَوْم القيامة» وإذا 
1 تين أن وهم ذلك إنّما هو في لديا يتين وقوع الانشقاق» وأنه المراد بالآية الي زعموا أنها ٌِْ. 
وفي صحيح البخَاريٌ عَنْ عَيْد الله بن مَسْعُودءٍ وكان يقول : مين قل مضين : : الروم» واللزوم» 
والبطشة» والدَّحَان والقطل؛ وقد وَرَدتْ قِصَّةُ انشقاق اموي حديث ابن مسعود » رواه الإمام 
أحمد والشيخان والبيهقي وأبو نعيم من طرق عن ابن عْمَّر» ورواه الشيخان والبيهقي عن جبيّر بن 
مُطعم » وروآاه الإمام أحمد والترمذي واين جرير والحاكم والبيهقي عن حذيفة بن اليمان» ورواه ابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم ببعض هذه القصة عن ابن عباس» ورواه الإمام أحمد 
لا ا ب لمم رأع نعم من 
أبن العم تيغ ندر خرن على حي سول 0 85 ته اليد ين احفر ة وأبو جهل بن هشام 
والعاصي بن وائل والأشوناين عبد يفوت :والأسرد زاج الما ل والنضر بن الحرث وظراؤهم 
اليا رسول الله كَل أن يريم وقالراء إِنْ كنت صَادَِاً ة فَشّْقَّ لَنَا القمر كين نِضفاً على أبي 

يس ونضفاً على قعيقعان وفي لفظ: حتى رَاوَحوا من بينهما كَذْرَ ما.بين العَضْر إلى اليل » فقال 
رسول اف ك3 اياك ار ثم مالوا عار محرا 1 عاقيا ل ام 
يستطيع أذ بكر الس كلم ٠‏ فانظروا إلى شار إن ارركم هر زأؤا فل ما رأخم» فقد 
صَدَّق فكانوا يلقن اكب فيخبرونهم نهم رََوْا مثل ما رأؤا فيكذبونهم» َال أللّه عر وجل 
«اقترَت السّاعَة» . 
تنبيهان: الأول: لم ينشى ينشقّ القمر لأَحَدِ غير نبينا لل. 
الثاني : وقع في بعض الروايات عن أنس: فأراهم انشقاق القمر ب«مكة» مَجَتَيّنن. رواه الإمام أحمد 


ومسل 


1 


قال الحافظ ابن كثير: في ذلك نَظَرْء والظَامِد أن له أراد فرقتين٠‏ وتكلم ابن القيم على هذه الرواية 
فقال: | المراتٍ تزادنيها الأففال تازه والاغيان أخوق وال ول أكري وق الثاني «انشَقّ القَمَد مَويْ نا 
أي شقّتين وفِكتين؛ وقد حي على بنض اناس فادعى أن انشقاق القمر وقع رين وهذا مما بعلم 
أَهْلُ الحديث والسّير أنه غَلطّ؛ لأنه لم يق إلا مَوَةَ واحدةّء وقال البيهقي: قَدْ حفظ ثلاثة مِنْ 
أصُحاب قتادة» وهم شسعيد بن أبي عرُوبَة ومعمر بن راشد» وشعبة لكن اختلف عن كَل مِنْهُم في هذه 
لَه ولم يختلف على شعبة» وهو أحفظهم» ولم يقعْ في شيء من طرق حديث ابن مسعود بلفظ 
مرتين» إنما فيه «فؤقتين ن أو فَلقديْنَ» بالراء أو الى وكذا في حديث ابن عمر «قلقكيِن) وفي حديث 
0 نَّ بانتيّن» وفي رواية عن ابن عباس عن أبي نَمَيْم في 
«الدّلائل» «قصَارَ كَمَرَيْنَ) وفي لفظ : «شقتيْن» وعند الطبراني فو حو ظفح راذا شَفَيْن» قال: ووقع 
في النظم لشيخنا الحافظ أبي الفضل: وائقّة مَرَيّنَ بالإجمّاع» ولا أعرف من جزم من علماء 
الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه كك ولم يتعرض لذلك أحد من شرّاح الصحيحين . ثم ذكر كلام 
ابن القيم وابن كثير قال: وهذا لا يتجه غيره جمعا بين الروايات» قال: ثم راجعت نظم شيخنا 
فوجدته يحتمل التأويل المذكور ولفظه: 
تمبار فكر هنين فتركدة ولتين:. ١‏ وافشتزشينة الطعوم نولدت 
وذاك مسرتين بالإجمساع والنص والتلواتئتير الماع 

فجمع بين قوله: 'فرقتين» وبين قوله: ابرتن) تيمك أن يتعاق كولة: بالإجماع بأصل الانشقاق» لا 
بالتعدد» ووقع في بعض الروايات عن ابن مسعود «وانشّقّ القمّر ونحن مع رسول الله ول بمنى 
جزءين) وهذا لا ارقن قرل أنبق أنه كان بيك ؛ لأنّه لم يصرح بأن النبيّ بك كان ليلته بمكةء 
وعلى تقدير تصريحه فامنى» من جملة مكة» فلا تعارض وقد وقع عند الطبراني من طريق زر بن 
اا ل ل 


قال الحافظ: وإنما قال: انشق القمر ب«مكة» يعني أن الانشقاق كان وهم بامكة» قبل أن يهاجروا 
إلى المدينة» وقول ابن مسعود: «انشق القمر نصفين نصفاً على جبل أبي قبيس ونصفاً على 
قعيقعان» . 


قال الحافظ: وهو محمول على ما ذكرتء وكذا ما وقع في غير هذه الرواية» ومثله روايته عن 
عبد الله بن مسعود وقد وقع عند ابن مردويه بَيَان المرادء فأخرج من وجه آخر عن ابن مسعود وقال: 
«انشيّ القمر على عَهْد رسول الله بك ونحن بامكة» قبل أن نصير إلى المدينة» فوضح أن مُرَاده بذكر 
مكة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل الهجرة» ونحرر أن ذلك وقع وهم ليلتئذ بامنى». 
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1 6 سس 7 و ا :2ب به ل 0 عاامس 
وَأَحِيبَ أن كلام عِيسَئ ‏ عَليْهِ السَّلامُ ‏ إن كان بِحَضرَةِ خلق فقد نقل قطعاء وَكذلك 


وقال في موضع آخر في الكلام على الجمع بين روايتي ابن مسعود والجمع بين قول ابن مسعود: 
تارة ب«منى» وتارة ب١مكة»‏ إِمّا باعتبار التعدد إن ثبت» وإمًا بالحمل على أنه كان بمنى ومن قال: كان 
بمكة لا ينافيه؛ لأن من كان بمنى كان بمكة من غير عكسء ويؤيده أن الرواية التي فيها بمنى قال 
فيها: «ونحن ب«منى»» والرواية التي فيها «مكة» لم يقل فيها: ونحن» وإنما قال: «انشق بمكة» يعني 
أن الانشقاق كان وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة» وقول ابن مسعود رضي الله عنه: انشق 
القمر نصفين نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قعيقعان وأن لفظ السويد قال الحافظ: كان ليلتتذ 
بمكة» وعلى تقدير تصريحه فمنى من جملة مكة فلا تعارض» وقد وقع عند الطبراني من طريق 
زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: «انشق القمر بامكة» فرأيته فرقتين»» وفي لفظ «السويداء» قال 
الحافظ : يحتمل أن يكون رآه كذلك وهو بامنى» كأن يكون على جبل مرتقع بحيث رأى طرف جبل 
أبي قسن ”قال ويحتمل أن يكون القمر استمر منشقاً حتى رجع ابن مسعود من منى منى إلى مكة فرآه 
كذلك» وفيه بعد» والذي يقتضيه غالب الروايات أنَّ الانشقاق كان قرب غروبه» يؤيد ذلك إسنادهم 
الرواية إلى جهة الجبل. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع أول طلوعه؛ فإن في 
بعض الروايات أنَّ ذلك كان ليلة البدرء أو التعبير بأبي قبيس من تغيير الرواة؛ لأن الفرض ثبوت 
روم قدا لبد الن كين فلن بعل تالا عو على سيل أخره رلا بغز ذلك 'قوك الرازي الانعن: 
«رأَيْتٌ الجبل بينهما» أي بين الفرقتين؟ لأنه إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبلٍ وفرقة عن يساره مثلا 
صدق أن بينهما أي جبل آخر كان من جهة يمينه أو يساره صدق أَنّْها عليه أيضاً. 

قال: وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر متمسكين أن الايات العلوية لا يتهيأ فيها الانخراق 
والالئام» وكذا قالوا في فتح أبواب السّماء ليلة الإسراء إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم 
القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك» وجواب هؤلاء إن كانوا كفاراً أن يناظروا أولاً على ثبوت دين 
الإسلام ثم يشركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين» ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون 
بعض ألزم التناقض» ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في القران من الانخراق والالتثام في القيامة» 
فيستلزم جواز وقوع ذلك معجزة للني كَل فقد أجاب القدماء عن ذلك فقال أبو إسحاق الزجاج في 
المعاني: أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمرء ولا إنكار للعقل فيه؛ لأن 
القمر مخلوق لله يفعل فيه ما يشاء كما يكوره يوم البعث ويفنيه. وأما قول بعضهم: لو وقع لجاء 
متواتراً واشترك أهل الأرض في معرفته ولما اختص بها أهل مكةء فصوابه أن ذلك وقع ليلا وأكثر 
الناس نيام » وقل من يراصد السماء إلا النادر» وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن يتكشف القمر وتبدو 
الكواكب العظام وغير ذلك في الليل» ولا يشاهدها إلا الاحاد؛ فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في 
الليل لقوم سألوا واقترحواء فلم يتأهب غيرهم لها. قال: ذهب بعض أهل العلم من القدماء إلى أنَّ - 


لقن 


2000 


المراد بقوله تعالى: «وانشق القمرا أي سينشق. كما قال تعالى: #أتى أمر الله» أي سيأتى» والدكتة 
في ذلك إرادة المبالغة في تحقق وقوع ذلك؛ فتزل منزلة الواقع»! والذي ذهب إليه الجمهور أصح» 
كما جزم به ابن مسعود وحذيفة وغيرهماء ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك: #وإِنْ يرَوا أي يُعْرضوا 
دَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتر)» [سورة القمر: الاية: ؟] كما تقدم تقريره» في أول الباب وذكر الإمام 
الحليمي أنَّ القمر انْشَنَّ في عَضْرِه وأنّه شاهد الهلال في الليلة الثالثة منشقاً نصفين عرض كل 
واحد كعرض القمر ليلة أربع أو خمس ثم انّضّل فصار في شكل أترجة إلى أن غاب. ينظر: 
سبل الهدى والرشاد بتحقيقنا 9/ "4 . 
أخرج البزار والطبراني في (الأوسط)» وأبو نعيم والبيهقي» عن أبي ذر قال: كان النبيّ يكل جالساً 
وحده فجئت حتى جلست إليه. فجاء أبو بكر فسلم ثم جلسء ثم جاء عمر» ثم عثمان» وبين يدي 
رسول الله يَكُْ سبع حصيات» فأخذهن فوضعهن في كفه فسبجن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين 
النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن حتى سمعت لهن حتيئاً 
كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن 
عد نض عل نم رمع ره ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت 
لهن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسنء فقال رسول الله يَلِهِ: «هذه خلافة نبوة» ولكن هذا 
حديث ليس إسناده بذاك . وقال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ١817‏ : لكن له طرق أخرى . 
وأخرج ابن عساكرء عن عن أنس أن الي بل أخذ حصيات في يده فسبحن حتى سمعنا التسبيح» ثم 
صيرهن في يد أبي بكر فسبحن حتى سمعنا التسبيح» لاتحت سح لل ميد 
سود ف و راجا لسررس بوا افو اسوان ار لير رك ينا 
وأخرج 0000 السدي. عن أبي مالك؛ عن ابن عباس قال: قدم ملوك حضرموت على 
رسول الله كْهِ فيهم الأشعث بن قيس» فقالوا: ا ا 0 : سبحان الله إنما 
يفعل ذلك بالكاهن. وإن الكاهن والكهانة في النارء فقالوا: كيف نعلم أنك رسول الله؟ فأخذ 
رسول الله يله كفاً من حصىء فقال: «هذا يشهد أني رسول الله» فسبح الحصى في يده قالوا: 
نشهد أنك رسول الله . 
وأخرج أبو الشيخ في (كتاب العظمة)؛ عن أنس بن مالك قال: أتي رسول الله يلِِ بطعام ثريد» 
فقال: ا يسبح» قالوا: يا رسول الله: وتفقه تسبيحه؛ قال: نعمء ثم قال رسول الله يكل 
لرجل: أدن هذه القصعة من هذا الرجل فأدناهاء فقال: نعم يا رسول الله هذا الطعام يسبح» ثم 
أدناها من آخر ثم آخر فقالا مثل ذلك» ثم ردها فقال رجل: يا رسول الله لو أمرت على القوم جميعا - 


7” 


2 عكار 


وَِنْ سم فَإنَمَا مَل مله لِيَعْلّمَ مَنْ لا يَعلَىُ وَذْلِكَ فِيمَا لآ يَكُونٌ مُسْتَمرَا م مُسْتَْنَى عَنْ تقله] 


٠‏ 0 وتسليم د وإفراد الإقامة. وإفراد الحجء وترك البَسْمَلّة آحادا»» مع أنها من 


(00 


فال رسول الله كيد : إنها لو سكتت عند رجل لقالوا من ذنب» ردها فردها. 

وأخرج أبو الشيخ عن خيثمة قال: كان أبو الدرداء يطبخ قدراً فوقعت على وجههاء فجعلت تسبح . 
ينظر: الخصائص 1175/75 -176. 

أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال:. كان جذع يقوم إليه النبي كَل فلما وضع له المنبر سمعنا 
للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النيّ يله فوضع يده عليه فسكت. 

وأخرج البخاري عن جابر أن النبيّ لْ كان يقوم إلى نخلة فجعلوا له منبرء فلما كان يوم الجمعة 
دفع إلى المنبرء فصاحت النخلة صياح الصبي» فنزل فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي . 
يسكن. قال: «كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها». 

وأخرج الدارمي من طريق عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كان النيّ كله يخطب إلى جذع» فاتخذ 
له منبرء فلما فارق الجذع. وعمد إلى المنبر الذي صنع له جزع الجذع. فحن كما تحن الناقة» 
فرجع النبي يَكْةْ فوضع يده عليه وقال: «اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت» 
وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من 
ثمرتك. فسمع النيَ يَكِةٌ وهو يقول له: نعم قد فعلت مرتين» فسئل النبي كله فقال: اختار أن 
أغرسه فى الجنة» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» وأبو نغيم مثله من طريق عبد الله بن بريدة» عن 
عائشة به. 

وأخرج البغوي وأبو نعيم وابن عساكر عن أبي بن كعب قال: كان النبيّ بك يخطب إلى جذع فصنع 
له منبر» فلما قام عليه حن الجذع. فقال له: «اسكن إن تشأ أغرسك في الجنة فيأكل منك الصالحون 
وإن تشأ أن أعيدك رطب كما كنت» فاختار الآخرة على الدنيا. 

وأخرج 0 على سب د ا 
ا ا اا 


000 قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب(187١):‏ هو حديث مشهور عند الناس » وليس هو في شيء من الكتب 


الستة. وقد 1 الحافظ ل ا ا ل نا يعلى بن إبراهيم 
د تر اد او ا ار يا رسول الله إن هذا الأعرابي 


صادني » ولي خشفان في البرية وقد تعققد هذا اللبن في أخلافي » فلا هو يذبحني فأستريح ع ولا- 


ردلا 


وَإنْ سْلَم فََسْتَمْنَئ لكونه 4: مُسْتَمًا أَوْ كَانَ آلآ' مْرَانِ سَائِعَيْن ٠‏ 


أما المعجزات فلغرابتهاء وأما الإقامة والحَجّ [والبَسْمَلَةُ؛ فلأنه تشريع في أمر عظيم»ء وقد ' 
كانت الإقامة] ('' والبَسْمَلَةُ تتكرّر في اليوم واللّيلة خمس مرات. 

«وأجيب بأن كلام عيسى (عليه السّلام)» إن كان بِحَضّرَّة خلق» كثيرء «فقد نقل(2 قطعااء 
وإن لم يكن فلا [يرد نقضاً](". «وكذلك غيره مما ذكر» من المُمْجزات» «واستغنى عن 
الاستمرار» في نقله تواتراً «بالقرآن الذي هو أشهرها». 

فلما كان القَرَآن كافياً في الإعجاز, لم تتوقر الدواعي بعده على نقل غيره. 

«وأما الفروع؛ الي هي إفراد الإقامة» وإفراد الحج» وترك البَسْمَلة «فليس من ذلك»؛ إذ 
الدواعي فاجو هما يرنه أو يكون قاعدة كلية لا مسألة فروعية. 

«وإن سلم» توفر الدّوَاعي على نقلها أيضاًء «فاستغنى» عن نقلها بالتواتر؛ «لكونه مستمرًا» 
في الأيام والأعوام» «أو كان الأمران [سائغين]»9©؟2' فلم يتواتر لذلك. وهذا أوجهء وإلا 
فاستمرارها في الأيام والأعوام لعلّة الب في طلب نقلها متواتراً. 

والصّحيح عندي في الجواب: الالتزام أنَّ الانشقاق والحنين متواتر. 

وأما الانشقاق فمنصوص في القرآن مرويّ في «الصحيحين»» وغيرهما من طرق من حديث 


يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية» فقال لها رسول الله كلِ: «إن تركتك ترجعين؟» قالت: نعم. 
وإلا عذبني الله عذاب العَشَّار. فأطلقها رسول الله تلِ. فلم تلبث أن جاءت تلمظء فشدّها 
رسول الله كيه إلى الخباء وأقبل الأعرابي ومعه قربة» فقال رسول الله يكِهِ: أتبيعها مني؟ فقال: هي 
لك يا رسول الله قال: فأطلقها رسول الله كيد قال زيد بن أرقم: وأنا والله رأيتها تسيح في البر وهي 
تقول: لا إِله إلا الله محمد رسول الله. هذا الحديث متنه فيه نكارة» وسنده ضعيف؟ . فإن شيخ 
الفلاس يعلى بن إبراهيم الغزال لا يعرف» وشيخه الهيثم بن جماز قال يحيى بن معين: ليس 
بشيء» وقال مرة: ضعيف . 
وقال أحمد بن حنبل والنسائي: متروك الحديث. 
وقد روى حديث الغزالة من حديث عطية. عن أبي سعيد» ومن حديث رجل من الأنصار. وذكره 
عياض في الشفاء 54١/١‏ عن أم سلمة بلا إسناد. 
)١(‏ سقط في ح. (7) في حاشية ج: قوله: فقد نقل قطعاً. أي فقد وجب أن ينقلوه. 
زفر4 في ب: يراد نقصاً. :2 في ب: شائعين» وفي ح: سا 


نفس 


2000 


0) 
00) 


شعبة بن الحجّاج بن الورد العتكي, مولاهمء أبو بسْطام الحافظ» أحد أئمة الإسلام نزيل البصرة» 

ولد سنة ثمانين. روى عن معاوية بن قرة وأنس بن سيرين وثابت البناني وغيرهم» وعنه: أيوب وابن 
إسحاق من شنيوتخة والثوري وابن المبارك وأبو الوليد وخلائق. قال ابن المديني: له نحو ألفي 
حديث. وقال أحمد: شعبة أمة وحده. وقال ابن معين: إمام المتقين. وقال الحاكم: شعبة إمام 
الأئمة. ومات سنة ستين وماثة. ينظر: البداية والنهاية 2177/٠١‏ وسير الأعلام 2707/17 وتهذيب* 
الكمال 2081/7 وتهذيب التهذيب 778/5., والكاشف .»١١/7”‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
01١‏ والوافي بالوفيات 2١90/١5‏ وديوان الإسلام »)١7577(‏ والثقات 5145/5 . 

سليمان بن مهران الكاهلي» مولاهم. أبو محمد الكوفي الأعمش» أحد الأعلام الحفاظ والقراء. 
قال ابن المديني: له نحو ألف وثلائمائة حديث. وقال ابن عيبنة: كان أقرأهم وأحفظهم وأعلمهم. 

وقال عمرو بن علي: كان يسمى المُضْحَّف لصدقه. وقال العجلي: ثقة ثبت» يقال: ظهر له أربعة 
آلاف حديث ولم يكن له كتاب» وكان فصيحاء وقال النسائي: ثقة ثبت» الو قال 
وت مات سنة ثمان وأربعين وماثة» عن أربع وثمانين سنة. ينظر: الثقات 22١7/4‏ وتهذيب 
التهذزيب 7/5؟71. وتقريب التهذيب 0١‏ وتاريخ البخاري الكبير 5//الا» والجرح والتعديل 
7/5, وسير الأعلام 2.2303/5. 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» ابو إسحاق المدني» نزيل بغداد 
وقاضيهاء وأحد الأعلام. روى عن أبيه والزهري وصالح بن كيسان وابن إسحاق وخلق. وعنه: ابنه 
يعقوب وعبد الصمد بن عبد الوارث وخلق . وثقه أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم والعجلي . 
مات سنة ثلاث وثمانين وماثة. ينظر: تهذيب الكمال 404/١‏ وتهذيب التهذيب 17١/١‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال 250/١‏ والكاشف 28٠/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 2788/١‏ وتذكرة الحفاظ 
:© وطبقات الحفاظ »)١٠١9/(‏ وتاريخ بغداد 7/5 481. 

إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمَّر الهذلي» أبو مَعْمر الهَرَوِيء ثم البغدادي القطيعي. روى عن: 

000 المبارك وهشيم. وعنه: البخاري ومسلم ومحمد بن يحيى. قال ابن سعد: 
ثقة ثبت صاحب سنة وفضل وخير. قال ابن معين: ثقة مأمون: قال عبد الخالق بن منصور عنه: 
نات سناست وثلكين ماقي مقر اللامة 01/١‏ هلين التهليب 1/1 

في أ» ح: غزال. 

عراك بن مالك الغفاري المدني. فقيه أهل دهلك (جزيرة قريبة من أرض الحبشة من ناحية 
اليمن)» عن أبي هريرة وحفصة وعائشة وابن عمر. وعنه: مكحول والحكم بن عتيبة وجعفر بن 
ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري» قال أبو ان كان د الدهرء قال الواقدي: توفى 
. بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية. وقال أبو حاتم وغيره: 


يحون 


ايت لف و هن له 4" بهد لي كوا ديه وق ل الام 2041 عب ل 1ه أ واه فيل جه جه وها و وا اك فد رحو ب#كمف_ هاظ ون فلن فلب ل مو مه ل اال وار ا نه قدحي اك كن 9 


0 شعبة» سفيان» عن قتادة 279 عن أنس. 
ورنا سرع رار عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمر. 
ورواه أحمد بن حَنْبَلِه والترمذي» والطبراني 29 , وأبو حاتم بن' [حبان]9؟ من 
حديك موق قط 00 
ينظر: سير الأعلام 277/0 الثقات »758١/5‏ المغنى (25084» لسان الميزان 7/ 5 273١‏ ميزان. 
الاعتدال 257/8 الجرح والتعديل 7١5/7‏ تاريخ البخاري الكبير 488/19 الكاشف 235/5 
خلاصة تهذيب الكمال ؟7/ 2775 تهذيب الكمال ؟/ 4750 
)١(‏ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله المدني الأعمى الفقيه أحد السبعة. 


روى عن: عمرو وابن مسعود مرسلاء وعن أبيه وعائشة. وعله: أخوه عون وعراك بن مالك 
والزهري وأبو الزناد وخلق . قال أبو زرعة: ثقة مأمون إمام» وقال العجلي: كان جامعا للعلم. 
قال البخاري: مات سنة أربع وتسعين ٠‏ ينظر: تهذيب الكمال ؟/ى لفل وتهذيب التهذيب 
ااا (0ه) وثتقريب التهذيب مه وتاريخ البخاري الكبير ه/ 86" وخلاصة 
تهذيب الكمال 227 والجرح والتعديل م/لااوكل والحلية 2/1 وطبقات ابن سعد 
١7م‏ "» والبداية والنهاية 4/لالا١‏ . (0) سقط في ت. 

() قتادة بن دعامة السَدُوسىء» أبو الخَطَّاب البصري الأكْمّه أحد الأئمة الأعلام» حافظ مدلس. 
قال ابن المسيّب: ما أتاني عراقى أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين :. قتادة أحفظ الناس. وقال 
ابن مَهْدِي: قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. وقال حماد بن زيد: توفي سنة سبع عشرة 
ومائة» وقد احتج به أرباب الصحاح. ينظر: طبقات ابن سعد 2»1١905/94‏ ومعرفة الثقات 
اول وسير الأعلام 26 والثقات 7 وتراجم الأحبار 2,75 والحلية 
,”7*/١‏ ولسان الميزان 5١/7‏ ". وميزان الاعتدال "/ 806*. وتهذيب الكمال 2١١١/5‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال 7"09/7. 1 

2 سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى» أبو القاسمء ولد ب«عكا») سنة ها 
من كبار المحدثين» أصله من طبرية الشام» وإليها نسبته» رحل إلى الحجاز واليمن ومصر 
والعراق وفارس والجزيرة» وتوفي سنة 7*٠‏ ه. ب«أصبهان». له ثلاثة معاجم في الحديث 

: منها: «المعجم الصغير» وله كتب في «التفسير» و«الأوائل» و«دلائل النبوة» وغير ذلك. ينظر: 
وفيات الأعيان 25١6/١‏ والنجوم الزاهرة 5/ . وتهذيب ابن عساكر 251٠/5‏ والأعلام 
؟/١؟ ‏ . (5) في ت: حيان. 

زقف جنير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي» أبرمحقد أن ]بو على البلى ؟. أسلم - 


57 


/ رون 3 2-1 2 22 
ورواه أبو بكر بن مَرُدويه من حديث مردويهء وله طرق آخر شُتّى لا يمترى في توائره 
2 ّّ 


محدث . 


وأما «الحَنِينٌ» ففي البُخَاري من طرق . 
)00 0 


منها: من رواية عبد الواحد بن أيمن27 عن أبيه؟2. عن جابر 


قبل حنين أو يوم الفتح» » له ستون حديثاٌء اتفقا على ستة» وانفرد البخاري بحديث ومسل 
بآخر» روى عنه ابناه محمد ونافع وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة. . وكان حليماً وقوراً 

عارفاً بالنسب» وذكر ابن إسحاق أن النبي له أعطاه مائة من الإبل. توفي سلة تسع أو ثمان 
وخمسين ب«المديئة». ينظر ترجمته فى: تهذيب الكمال /١‏ 2185 وتهذيب التهذيب 277/5 
تقريب التهذيب 2١75/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2171/١‏ والكاشف 218١/١‏ وتاريخ 
البخاري الكبير 277177 وتاريخ البخاري الصغير .٠١5 2٠١ 23/١‏ والجرح والتعديل 
1 ؛» وتجريد أسماء الصحابة ١/4لاء‏ وأسد الغابة 2.57/١‏ والإصابة ١/؟55»‏ 
والاستيعاب 7/١‏ 47» وشذرات الذهب 209/١‏ 54. 

)١(‏ عبد الواحد بن أيمن المخزومي» مولاهمء أبو“القاسم المكي. عن أبن أبي مليكة. وعنه: 
حفص بن غياث ووكيع. وثقه ابن معين. ينظر: الثقات 7/ 174» والجرح والتعديل 5/5 »٠١‏ 
وتاريخ البخاري الكبير 60/ 589» والكاشف » وخلاصة تهذيب الكمال ؟/ »١87‏ 
وتهذيب الكمال ؟/ 8565» وتهذيب التهذيب 477/5 . 

(؟) أيمن الحبشي المخزوميء مولاهم المكي. عن جابر وعائشة» وعنه ابنه عبد الواحدء موثق. 
ينظر: تهذيب الكمال 2١/١‏ وتهذيب التهذيب 2794/١‏ وتقريب التهذيب 288/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال 2»٠١9/١‏ والثقات 4/5 والجرح والتعديل 2718/7 وميزان 
الاعتدال /١‏ 7584» ولسان الميزان 1/ 181. 

() جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح» المهملة الأنصاري؛ السلمي بفتحتين» أبو 
عبد الرحمن» وأبو عبد الله أو أبو محمد المدني» صحابي مشهور له ألف وخمسمائة حديث 
وأربعون حديثاًء اتفقا على ثمانية وخمسين» وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم بماثة 
وستة وعشرين؛: وشهد العقبة» وغزا تسع عشرة غزوة وعنه بنوه وطاوس والشعبي وعطاء 
وخلق» قال جابر: استغفر لي رسول الله يه ْله النعر عسا ومقرنن: هرةغ “قال الفلامن” 
مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة عن أربع وسبعين سنة. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 
0١‏ »؛» وتهذيب التهذيب 47/7» وتقريب التهذيب 2١77/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال- 


نضا 


وزناة 006 أي ا 


ورواه البُْخَاري والتّرْمذي من رواية نافع عن ابن عمر. 


ورواه أحمد من رواية أبي حبّاب عن أبيه عن ابن عمر ورواه أحمد وابن منيع9) 


سام ؟' ره 2 . ه صمي -(50 
مَاجَهء وأبو يَعْلى المّوصلي 7 وغيرهم من رواية حَمّاد بن سلمة”؟) 0 


2١53١ +1١6 ءا1١/١ وتاريخ البخاري الكبير 2507/5 وتاريخ البخاري الصغير‎ ©»: 7١ 
"الا‎ /١ وتجريد أسماء الصحابة‎ 27505 /١ وأسد الغابة‎ »750١9/” والجرح والتعديل‎ 
.854/١ وشذرات الذهب‎ :»051١/7 وطبقات ابن سعد‎ »5١9/١ والاستيعاب‎ 


)١(‏ حفص بن عبيد الله بن أنس الأنصاري البصري» عن جده وجابر في البخاري وأبي هريرة. 

وعنه: يحيى بن أبي كثير وابن إسحاق. قال ابن المديني: لا يثبت له السماع من جابر. 

ينظر: تهذيب الكمال 2307/١‏ وتهذيب التهذيب 2500/7 وتقريب التهذيب 2185/١‏ 

وخلاصة تهذيب الكمال 278/١‏ والكاشف .551١/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 2556/7 

والجرح والتعديل ”/ 9/54 والثقات ٠ .15١/4‏ 
080" العسدا بن مم بن عه الرسمن التغوقى» تريل قدادة ابو ع حافظ لق ولد يده جا هد | 

له «مسند» في الحديث كان يعد من أقران أحمد بن حنبل في العلم. مات فقيراًء فبيع جميع ما 

يملك سوى كتبه بأربعة وعشرين درهماً سنة 14 ه. ينظر: الأعلام 2750/١‏ وتهذيب 

التهذيب 285/١‏ وتذكرة الحفاظ ؟/ 59. | 
2 أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي» أبو يعلى» حافظء من علماء الحديث» ثقة 

مشهورء نعته الذهبي ب١محدث‏ الموصل»» عمر طويلاً حتى ناهز المائة» وتفرد ورحل الناس 

إليه» وتوفي سنة 7١1‏ ه ب(الموصل». له كتب منها: «المعجم» في الحديث و«مسندان» كبير 

وصغير. ينظر: دول الإسلام »157/١‏ والأعلام 211١/١‏ وتذكرة النوادر (079. 
(؛) حماد بن سلمة بن دينار الربعي أو التيمي أو القرشي مولاهمء أبو سلمة البصري» أحد 

الأعلام» عن ثابت وسماك وسلمة بن كهيل وابن أبي مليكة وقتادة وحميد وخلق» وعنه ابن 

جريج وابن إسحاق شيخاه وشعبة ومالك وحبان بن هلال والقعنبي وأممء توفي سنة سبع 

وستين ومائة. ينظر ترجمته فيى: تهذيب الكمال /١‏ 2370 وتهذيب التهذيب 2١١7/7‏ وتقريب 

التهذيب 151/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 157/1 والكاشف 401/١‏ وتاريخ البخاري - 


مردنا 


ا جا ام م مم امن اوم مم ال ل ل ا ا مي للا ال ل ل ل ا ا ا ا ل ا اا ا اا ا اا ا ا 00 


غانايك"' ان أنسن 6 وإستادة غخلى شررط مسلم: 

ورواه التّرمذي وصححه » وأبو لي وابن خزيمة» والطبراني في الشُنَة وصححه. 
وقال: على شرط مسلم يلزمه إخراجه من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحَة9؟ عن 
ألشن:: 

ورواه الطبراني» من رواية الحسن عن أنس . 


ورواه أحمل: وابن متيع :0 والطبراني» وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن عَمَّار بن 
4 افر 
أبي عمّار" ١‏ عن ابن عباس . 


الكبير 277/7 والجرح والتعديل /77: وميزان الاعتدال »5460/١‏ ولسان الميزان 
».5١7 /0‏ والثقات »75١57/5‏ وطبقات ابن سعد 207/4 ومقدمة الفتح 2799 والبداية والنهاية 
٠١‏ ١5٠ء‏ والحلية 559/5» والثقات »7١5/5‏ والوافي بالوفيات /١7‏ 505١ءات‏ 197 . 

)١(‏ ثابت بن أسلم البْنَانِي» مولاهم» أبو محمد البصري» أحد الأعلام. 
قال ابن المديني: له نحو مائتين وخمسين حديئاً. وقال حماد بن زيد: ما رأيت أعبد من 
ثابت. وقال شعبة: كان يختم في كل يوم وليلة» ويصوم الدهر. وثقه النسائي وأحمد 
والعجلي . قال ابن عليّة : مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ست وثمانين سنة. ينظر: طبقات 
ابن سعد 277١/17 .518/١‏ والوافي بالوفيات 255١/٠١‏ والحلية 2518/7 وسير الأعلام 
٠0‏ وتذكرة الحفاظ »)١١755(‏ ولسان الميزان /ا//41١»‏ وميزان الاعتدال 7/١‏ 2”557 
وتهذيب الكمال »١1/١/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال .١51//١‏ 

(؟) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» أبو يحيى المدني. عن أبيه وأنس 
وَالطفيل بق أحو بن كقسم: وعنه «سجنادين متلفة 'وابن قطئنة: ومالك “قال ابن معيق::.ثقة 
حجة. قال ابن سعد: توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة. ينظر: تهذيب الكمال ١85 /١‏ وتهذيب 
التهذيب 2779/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 25/١‏ والكاشف »١١١/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير 2597/١‏ والجرح والتعديل 2777/7 والثقات 77/5» والوافي بالوقيات »14١5/8‏ 
وشذرات الذهب »١189/١‏ وسير النبلاء ”/ *235 ومشكاة المصابيح 7/ .5١8‏ 

() عمار بن أبي عمارء مولى بني هاشمء أبو عمرو المكي. عن أبي قتادة وأبي هريرة وابن 
عباس. وعنه: عطاء ونافع وشعبة ومعمر وخلق. وثقه أبوحاتم. مات في ولاية خالد القسري 
على العراق. ينظز: تهذيب الكمال 2495/7 وتهذيب التهذيب 5٠4/7‏ (505)» وتاريخ- 


يغننا 


اياحض ام الى أت قار اج قد كلإ ها تلق جو ون بف فر مه هدك أو هاني و حإ ها “هاه بهل ساد هل ) داخم و افلح كول هل يوه" ون توك فصول :19 غات لياق بيه اله اماد جك "عاك جوز لام وا ونا اجا #7 


5 عن 1 


ورواه الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمي من رواية أب حازه7") عن سهل بن 
سه (8) 
سعد : 


الإسلام 6/ ؟١1»‏ والثقات 7717/0: وتراجم الأحبار */ الا وتاريخ البخاري الكبير 
5/1 . وخلاصة تهذيب الكمال 5517/7» والكاشف ؟7/١٠0”.‏ 

)١(‏ الطفيل بن أبي بن كعب الأنصاري» أبو بطن المدني» كانت بطنه عظيمة. عن أبيه» وعنه أبو 
فاختة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وثقه ابن سعد. ينظر: الثقات 4/ 27917 والجرح 
والتعديل 5/ 25١5١‏ وتاريخ البخاري الطبير 7514/5: والكاشف ”/47. وخلاصة تهذيب 
الكمال ؟/ »٠١‏ وتهذيب الكمال »١757/”‏ وتهذيب التهذيب ١5/0‏ (751)» وتقريب التهذيب 
١لا"‏ (58). 

(0؟) سقط فيا ت. 

() سلمة بن دينار» مولى الأسود بن سفيانء أبو حازم الأعرج التَّمّار المدني القاص الزاهد» أحد 
الأعلام. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: ثقة لم يكن في زمانه مثله. وقال أبو حازم: لا 
تكون عالما حتى تكون فيك ثلاث خصال: لا تبغى على من فوقك» ولا تحقر من دونك» ولا 
تأخن على علمك :دنيا:. قال.كبليقة عات دئلة حمسن وثلذكين ومانة:. ينظ :طيقات ابن معن 
9 »+ والوافي بالوفيات .١9/16‏ وسير الأعلام 243/1 والحلية /9؟75» والجرح 
والتعديل 27١١/5‏ وتاريخ البخاري الكبير 0/8/5 وتهذيب الكمال 207/١‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال 5١7/١‏ (55717). 

(5) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارئة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري» 
أبو العباس المدني له مائة حديث وثمانية وثمانون حديثاً. اتفقا على ثمانية وعشرين» وانفرد 
البخاري بأحد عشر. وعنه الزهري» وأبو حاتم. وأبو سهل الأصبحي. قال أبو نعيم: مات 
سنة إحدى وتسعين عن مائة سئة. قال ابن سعد: وهو اخر من مات بالمدينة. ينظر ترجمته 
في: تهذيب الكمال ,500/١‏ وتهذيب التهذيب 2107/4 وتقريب التهذيب 2785/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال 2475/١‏ والكاشف »401/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 917//4» 
وتاريخ البخاري الصغير ,7١9/١‏ 2767 والجرح والتعديل 2867/4 وأسماء الصحابة الرواة 
ت 215 وأسد الغابة 7/ 7/ا5» وتجريد أسماء الصحابة. /١‏ 25514 والاستيعاب 2353514/7- 


718 
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ورواه أبو محمد الجَوؤْمَرِي من روايه عبد العزيز بن أبي وَوَادِ(1) عن نافع عن تميم 
00 
ولست أدعى أن التواتر حاصل. مما عددت من الطرق» بل من طرق أخرى كثيرة 
يجدها المحدث ضِمْن المسانيد والأجزاء وغيرهاء وإنما ذكرت ما فى المشاهير منهاء أو 
بعضه» ورب مُتوَاتر عند قوم غير متواتر عند آخرين. 
سلمنا أنه الآن ليس بمتواتر» ولكن لم قلتم: إنه لم يكن متواتراً وقت وقوعه؟ وهذا 
لأن الدواعي إنما تتوفر على تَقْل الغريب» والغريب إنما يتعجّب منه عند وقوعه. فإذا وقع 
[وشاع]”" لم [يضرً] ذكره عجباًء فلا تتوفّر الدّواعي على نقله للعلم بوقوعه» وقد كان 
متواتراً وقت وقوعة. وإن لم يكن اليوم متواتراًء فالمتواتر قد ينقلب آحاداً» والسبب فيه ما 
ذكرناه. 
وتسبيح الححصًا. 


والإصابة .٠٠١/"‏ وطبقات ابن سعد "/570. 54"/0» ونفعة الصديان ت 2550 
والاستبصار ٠١8‏ و5١٠»‏ والثقات 158/7. 

)١(‏ عبد العزيز بن أبي رَوّاد العتكي, مولى المهّلب بن أبي صَفرّة. عن عكرمة وسالم. وعنه ابنه 
عبد المجيد ويحيى القطان» وقال: ثقة لا يترك الرأي أخطأ فيه. وقال يحيى بن سُّليم 
الطائفي: كان يرى الإرجاء. وقال ابن المبارك: كان يتكلم ودموعه تسيل. وثقه ابن:معين وأبو 
حاتم. .وقال ابن عدي: في بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه. قال ابن قانع: مات سنة تسع 
وخمسين وماتة. ينظر: البداية والنهاية 2١7١/٠١‏ وطبقات ابن سعد 2١58/5‏ والحلية 
8 » ولسان الميزان /1/ 2378/8 والجرح والتعديل 5/ »187٠‏ زالكاشف 2١98/7”‏ وتاريخ 
البخاري الكبير 277/5 وتهذيب الكمال 7/7 817, وخلاصة تهذيب الكمال 15377/7. 

(5) تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية» أسلم سنة تسع» وسكن بيت المقدسء له ثمانية 
عشر حديثاً. روى عنه سيد البشر يلكِ خبر الجساسئة» وذلك في البخاري ومسلم» وناهيك 
بهذه المنقبة الشريفة» قال ابن سيرين: جمع القرآن» وكان يختم في ركعة. قال أبو نعيم: أول 
من سرج في المساجد تميمء توفي سنة أربعين. ينظر: الثقات 279/7 وتجريد أسماء 
الصحابة 258/١‏ وصفة الصفوة ١/لا"الاء‏ والوافى بالوفيات 2»5408/٠١‏ وتهذيب الكمال 
١‏ ؛»؛ وخلاصة تهذيب الكمال ١ .١585/١‏ 

() في ب: وساغ. 


احرص 


التَعَكْدُ د بَحَبَر الوَاحد 


رواه الطّبراني؛ وابن أبي عَاضِمِ''' من حديث أبي ذَر. وتسليم العرّالة . 

رواه الحافظ أبو تُعَيِم الأضفهاني» وَالبَئِمَقََ في «دلائل النبوة». 

ونحن نقول فيهما: إنهما وإن لم يكونا اليوم متواترين» فلعلّهما تواترا إذ ذاك» فإن 
ذلك بهت عظيم؛ إذ كان أمر الإمامة أهم ما وقع للصّحابة (رضي الله عنهم) بعد النبي ملل 
واجتمعوا يوم «السقيفة). ولم يذكر أحد منهم ذلك» ولا بحديث امرأة على مغزلها بهد 
وكان الأمر إذ ذاك محتاجاً إلى التلويح من النبي كك فضلاً عن التصريح». ولم ينقله من رواة 
الحديث [محدّث]() واحد. 

0 الإقامة ب 0 الصّحابة اليف لجواز الأمرين فيهما. 


[فلعله]9 أ 00 فإن 00 عندنا ؛ 00200 


«مسألة» 
الشرح: «التعيّد بخبر الواحد العدل جائز» عندنا ١عقاق)‏ 29 , 


)١(‏ أحمد بن عمرو د لمان بن مخلد الشيباني» أبو بكر بن أبي عاصمء ويقال له: 
ابن النبيل» ولد سنة ٠١7‏ ه. عالم بالحديث» زاهد رحالة» من أهل البصرة» ولي قضاء 
أصبهان سنة 787-79 ه له نحو 7٠١‏ مصلف منها: «المسند الكبير» و«الآحاد والمثانى» 
و«الديات» و«الأوائل». توفي سنة /741 ه. ينظر: تاريخ بغداد 5/ 2*5 وتذكرة الحفاظ 
0/١‏ ., وشذرات الذهب م ام 

1 في ح: محد. ) في أ: فهو (8) في ح: فله 

' (0) هذه المسألة في أ نه هل يجوز عقلاً التعبد بخبر الواحد العدل إذا غلب على الظن صدقه؛ على 
معنى أنه هل' يجوز عقلاً أن يقول الرسول يككهِ: «من أخبركم عني بحديث» وظننتم صدقهء 
فاعملوا بقوله» اختلفوا فيه. ينظر: الشيرازي 555 خ. والبرهان 2507/١‏ والمستصفى 
©0١‏ والمنخول ,.١55/١‏ والإحكام (4)5, وشرح العضد 2058/5 


ولام 


عو 0 0 3 3 
قالوا: يودي إلى تخليل الحَرَام وَعَكسه . 
قُلْنَا إِنْ كَانَ آلمُصِيبُ وَاحداً فَاَلْمُخَالِفُ سَاقِطٌ كَاْلَعَيْدٍ بِالْمُفْتِي وَالسَّهَادَةِ مَإلاً فَلدّ 
يرد ون تساوا فالرقنفٌ أو الكفيية يزئقة» 


ومنعه جمهور القَدَرِيَة» ومن تابعهم من أهل الظّاهِر [كالقَاشاني ]7 وغيره. 

ونقله المصّف تبعاً للآمدي». عن أبي على الجُبّائي أحد رءوس القَدَرِيَة؛ حيث قال: 
«خلافاً للجبّائيظ. 

والصّحيح في النقل عنه: تفصيل في المسألة» نقله عنه القاضي في «مختصر التقريب» 
وغيره» وسيحكيه عنه على الوجه الذي فصله. 
0 «لنا: القَطع بذلك», وذلك أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال عقلاً» ولا معنى للجائز 
العقلى إلا ذلك» فكان جوازه عقلاً مقطوعاً به. 

ولا يقال: دَعْوَى القطع مُعَارضة بمثلها؛ لأن البُرزهان قائمٌ فيهاء وهو أنه لا يلزم من 
فرض وقوعه مُحَال . 

الشرح: «قالوا: يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه؛؛ لأنه إذا روى خبر يدل على 
التحريم» وآخر على الحلّء وجاز التعبّد بخبر الواحد جاز التعيّد بهاء فيلزم تحليل 

وهذا إذا كان أحدهما راجحاًء فإن تساوياء فالعمل بهما يؤدي إلى اجتماع النقيضين» 
وبأحدهما [ترجيح](' من غير مرجّح . 

«قلنا»: لا نسلّم التأدية إلى تحريم الحلال وعكسه؛ لأنه «إن كان المُصِيب» من 
المجتهدين «واحداًء فالمخالف» له «ساقط». 


والتبصرة 7١١‏ وشرح الكوكب 0709/7 وحاشية البناني 177/7. والمسودة 277 وتيسير 
التحرير 24١/7‏ وكشف الأسرار ؟/ 2537٠١‏ وفواتح الرحموت 17/5, وإرشاد الفحول (59). 
)١(‏ في ب: القاساني» وكلاهما صواب. () سقط في ح. 
(') سقط في ح. 


دوين 


غاية ماافق التانعانه يحي عله امكل يرما علد لأنه الغالك»«على كلنة اذلف 
«كالتعمّد [بالمفس ]217 والشّهّادة» فإن العمل بهما واجبٌ مع احتمال خطتهماء 3 يلزم من 
العَمَلِ بهما تحليل حرام» وبالعكس ؛ لأنْ حكمهما ليس هو حكم الله تعالى - على تقدير 
كونه خطأء «وإلا فلا يرد»؛ لأنه إذا كان كل مجتهد مصيباً» فكلٌّ واحد من الحَكمَيْن ثابت 
في علم الله فأين تحريم الحلال وعكسه؟. 

«وإن تساوياًء فالوّقف» إلى أن يتبيّن الّجحان عند طائفة» «أو التخيير» بينهما على 
رأى آخرين» وكلاهما «يدفعه» ‏ أي: يدفع لزوم اجتماع الحكمين المتنافيين. 

الشرح: «قالوا: لو جاز» التعّد بخبر الواحد من حيث هو «لَجَارٌ التعبّد به في الإخبار 
عن الباري» سبحانه بالرّسّالة والّلازم منتفب بالإجماع » وبيان المّلآزمة أن الموجب للتعبّد به 
ظنّ الصدق» وهو موجود في الصّورتين. 

«قلنا: العلم بالعادة» القَاضيَة فيمن أخبر عن الله بالرّسّالة؛ «أنه كاذب» إذا لم يأت 
بمعجزة تصدفه. 

فقد لاح القَوْقٌ بين الإخبار عن الرسالة وغيرها. 

وإن كان المخبرُ عن الرّسالة هو مدعيهاء فهو مع قضاء العادات يكذبه» إذا لم يأت 
برها مدّع لنفسه مرتبة عظيمة» وتلك تُهُمة طاعنة في خبره. 

قال ابن السَّمْعَاني: والحرف المُشْكل لهم أن الشرعيات مصالح» والواحد يجوز 
كذبه» فلا يؤمن أن يكون ما تضمّنه خبره مفسدة» فإذا لم [يؤمن21) الكذب لم [تؤمن]9 
المفسدة» والعقل يمنع من العمل بما يجوز أن يكون مفسدة احتياطاً. 

وجوابه: أنه لما قام القَاطِعُ عليه علمنأ أنه مصلحة» وأيضاً فالعمل به عمل بالراجح» 
وأيضاً ينتقض عليهم [بالمُفْتى]7؟2 والشّاهدينء وغير ذلك من المواضع التي اجتمعت الأمّة 
على الاعتماد فيها على قَوْلِ الواحد» ثم ما ذكروه مبنى على قاعدة التَّحْسين والتقبيح . 


)١(‏ في ب: بالمعنى. ) في ح: يأمن. 
0 في ب: يأمن. (4) في ب: بالمعنى. 


إضضسن 


000 
العمل بخبر الوّاحد 
مَسَألَةٌ: 
يجب الْعَمَلُ بَِبرٍ آلْوَاحِدٍ [الْعَدْلِ خلافا لِلْقَاسَانِيَ أن داو وَالرَافِضةٍ. 


«مسألة» 

الشرح: «يجب العمل بخبر الوَاحِدٍ [العدل]”2"7: خلافاً للقاساني وابن ذدَاوٌد 
والكّافضة». 

وقد سبق عن القَّاسَانِي"'؛ أنه [يمنعه]7'"عقلاً» فلا وجه لذكره هنا؛ إذ الكلام هنا مع 
القائلين بجواز التعبّد بم. 

«والجمهور» من القائلين بوجوب العمل به. قالوا: إن ذلك «بالسمع». 

#وقال. أحمدء والقَقّالء وابن [سْرَئِجِ](؟) والتفرفق ”2 بالعقل» آيف]90؟. والبصرى 
معتزلى » فلا يتعجّب منه فى ذلكء» إنما العجب من أحمدء والقَفَال وابن سُرَئْجِ - إن صحّ 
النقل عنهم» وهم أئمّة الشّريعة ‏ وهم من أئمّة السّنة. 

وقد قي[ إن القَمّال كان أول أمره معتزليًا فلعل هذه المَقَالة قالها وقت اعتزاله» وابن 
[سْرَيجٍ ]77 كان يناظر ابن دَارُدَ فلعله بالغ في الرّد عليه» فتوهمت فيه هذه المقالة . 

ومنهم من اشْترط ثَلآئَة عن ثلاثة إلى أن ينتهي الإسناد . 


منهم من اشترط أربعة عن أربعة. 


)00( سقط في أ بء تواح. 

(؟) في حاشية ج: قوله : «القاساني» قاسان بالسين المهملة من بلاد الترك. سعد الدين. 

فرق في أ تاء ح: منعه. )2 في ب: شريح. 

)2 ينظر: المحصول 0600/0/0 والمعتمد اممف والعضد 5/١‏ والإحكام للامدي 
7 . 


إرفرضن 


كثيراً ني ألصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ شَائِعاً ذَائِعآً منْ غَبْرٍ كير 


وقال قوم: خمسة عن خمسة. 

وقال قوم: سبعة عن سبعة. حكى ذلك الأستاذ أبو منصور البَغْدَادي . 

الشرح: «لنا: تكرّر العمل به كثيراً في الصّحابة» والتّابعين شائعاً ذائعاً من غير نكيرء 
وذلك يقضى بالاتّقَاق» منهم على وجوب العمل به «عادة كالقؤل» الصّريح «قطعاً». 

ولا ندعى القُوائّر في خبر بعينه» وإنما وقع الكُوائر من أخبار كثيرة في القدر المشترك 
منهاء وهو رجوع الصّحابة إليه؛ وعلمهم به. 

«قولهم : لعل العمل بغيرها» بهت عظيم . 

وأجاب عنه المصئّف بقوله: «[قلنا]”'2: علم قطعاً من سياقها أن العمل بها»» وهذا 
ما لا يمترى فيه ذو حاصل . 

«قولهم: فقد أنكر أبو بكر رضي الله عنه - خبر المغيرة في مِيرَاثْ الجدّة»20 وقال 


)0( سقط في ت» ح. 

6 أخرجه أبو داود 215/7 57,؛ كتاب الفرائتض: باب في الجدة (2»)7895 وأخرجه الترمذي 
4أ»:» .45١‏ كتاب الفراتض: باب :ما جاء فى أنيزات الجدة 03 وأخرجه ابن ماجة 
2.4٠١ 0/7‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة (7775)» وأخرجه مالك فى الموطأ 
001/5 كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة (4)» وأخرجه عبد الرزاق في المصتف 
4/٠‏ 758",. كتاب الفرائض: باب فرض الجدات »)١90817(‏ وأخرجه سعيد بن منصور 
في السئن 205/١‏ 6 باب الجدات (80): وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 2737١‏ 
باب ما جاء في المواريث (409): وأخرجه ابن حبان» وذكره الهيثمي في موارد الظمآن 
ص ,35٠١‏ كتاب الفرائض: باب فى الجدة .)١775(‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 88/4, 9” كتاب الفرائض: باب قضاء أبي بكر في الجدة 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
5 "»؛ كتاب الفرائض: باب فرض الجدة والجدتين» وأخرجه الدارمي من رواية الزهري 
قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر...) ولم يذكر قبيصة 250557/7 كتاب الفرائكض: باب قول 
أبي بكر في الجدات . 


رون 


:مَل ْمل يها 
قُلنَا: عُلِم قَطعاً م د يكانها آذ ألْعَمَلَ بها . 
لهم : فد أنكَر أب َكْرٍ رَضِيَ لله عَنْهُ حَبَرَ لْمُغِيرَةٍ [في مِيرَاثْ ألْجَدَة] حَنّى ١‏ 


و ودا يور 


رَوَاكُ مُحَكَدُ بد مشلمة؛ وَأنْكرَ عه وض اللاقلة عد إن كرض ني الاتطدان على 


له: هل معك غيرك «حتى رواه محمد بن مَسْلمة)27 كما رواه أبو داود» والترمذي وقال: 

وأنكر عمر - رضي الله عنه ‏ خبر أبى مُوسّى في الاسْئئدَان»20؟؛ حيث قال: إِنَا كنا 
نؤمر بهذاء فقال: [لتقيمر](© على هذا بيّنة» أو لأفعلنَ «حتى رواه أبو سعيدٍ» رواه الشّيخَان 
في صحيحهماء «وأنكر؛ عمر - رضي الله عنه ‏ «خبر فاطمة بنت قيس»2272؛ أن رسول لله وَل 


+ اعسن 


)١(‏ محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي الحارثي» أبو عبد الله. من أكابر الصحابةء» شهد بدراً 
والمشاهد كلها. له ستة عشر حديثاًء انفرد له البخاري بحديث» كذا ذكره الحميدي. وعنه 
المغيرة بن شعبة» وسهل بن أبي حثمة وجابرء استوطن المدينة واعتزل الفتنة. قال المدائني: 
مات سنة سبع وسبعين. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 7/7 21١17177‏ وتهذيب 5 
69 »© وتقريب التهذيب 27١8/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2401/7 وتاريخ البخاري 
الكبير ١/١١ء‏ وتاريخ البخاري الصغير 248١/١‏ والثقات 2755/8 وأسد الغابة 6/ ؟١١»‏ 
والإصابة ”/ ”27 والاستيعاب #/ لالا١.‏ وطبقات ابن سعد 4/لالا١»‏ وشذرات »50/١‏ 
0 وتجريد أسماء الصحابة »5١/7‏ وسير الأعلام 2759/7 وأسماء الصحابة الرواة 
ت .١55٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري (151//8) كتاب الاعتصام: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(75/9)» كتاب البيوع: باب الخروج في التجارة» ومسلم في كتاب الاستئذان 
)١1595-15945/(‏ حديث 2077-3770 وأبو داود في كتاب الأدب: باب كم مرة يسلم 
الرجل في الاستئذان حديث (0184-0180) وأحمد (5600/5) من حديث أبي موسى 
الأشعري . 

زفرف في أ ت: ليقيمن. 

(8) أخرجه مسلم )١١18/1(‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء وأبو داود 
(؟/716): كتاب الطلاق: باب فى نفقة المبتوتة حديث »)757/١14(‏ والترمذي (7/ 5176)» 
في أبواب الطلاق واللعان: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة »)١180(‏ 
والنسائي (/704): كتاب الطلاق: باب الرخصة في خروج المبتوتة وابن ماجه (1/ 2519 
كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى أو نفقة »)7١75(‏ وأحمد (5/ 516). 


ارل 


و 
0 


شافع لس قث رقع كسار تلان أ دهان ادم كم اه اع ار 76 
رَوَاهُ أبو سَعِيدِ [لحَذْرِيُ] وَأَنْكَرَ حَبَرَ فَاطِمَةَ بنْتِ قيس . وَأَنْكَرَت عَائْشَةُ وَضِيَ أللَّهُ عَنْها 
شن كه د رار 


لم يجعل لها سُكنى ولا تَمَقَة وقال: «لا نترك كتابّ ربّنا وسُنْة نينا لقول امرأة» لا ندري 
حفظت أو نسيت» رواه مسلم . 

«وأنكرت عائشة ‏ رضي الله عنها خبر ابن عمر»: (إن المَيّت ليعدّب ببكاء أهله)؛ 
كما رواه الشّيِكَان. 

«وأجيب : إنما أنكروا عند الارتياب» . 

وأنا أقول: الحديثان الأولان من أقوى أدلتنا؛ إذ انضمام محمد بن مسلمة إلى 
المغيرة؛ وأبى سعيد إلى أبي موسىء لا يخرج الخبر عن كونه خبر آحَادِء ولقد قبل عمر 
رضي الله عنه ‏ خبر عبد الرحمن بن عَؤفء عن النبي يلِ في أخذ الجزية من 
المَجُوس("©2. ولميزوهغيره. 

قال الخطيب”' في كتاب «شرف أصحاب الحديث»:ولم.يتهم عمر أبا موسى؛ إنما 
كان يشدّد في الحديث حفظاً للرواية عن النبي كل ولو فقد من يروى مع أبي موسى لاقتصر 
عليه وعمل بخبره. 

وخبر فاطمة قد صرح 7(" فيه - رضي الله عنه ‏ بالشَّكء وقضي بأن الكتاب والسّنة في 
مقابله؛ وخبر ابن عمر ظنت عائشة الوهم فيه؛ إذ قَالَت: ما كذب ولكنه وَهِم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠01/5‏ في كتاب الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب (95١7؛‏ 203107 وبجالة تابعي مشهورء وهو ابن عبدة» وما له في البخاري سوى 
هذا الموضع» وأخرجه ابن الجارود لل وأحمد 219١/١‏ 2195 والدازمن ا 
والبيهقي 189/9 . 

(0) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» أحد حفاظ 
الحديث وضابطيه المتقنين. ولد سنة 2597 وتفقه على القاضي أبي الطيب. الطبري» وأبي 
إسحاق الشيرازي وأبي نصر بن الصباغ» وشهرته في الحديث تغني عن الإطناب. قال ابن 
ماكولا: ولم يكن للبغدادين بعد الدارقطني مثله. وقال الشيرازي: كان أبو بكر يشبه 
بالدارقطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه. مات 457. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 
14٠1١‏ وطبقات السبكي 17/6 » ووفيات الأعيان اكلا ْ 

(1) في حاشية ج: قوله: قد صرح. . . . إل يفيد أن وجوب العمل به ما لم يقع فيه شك. 


عرض 


وَأَجِيبَ : إِنّمَا ألكرُوا عِنْدَ ألإزتيّاب . 


ملظ ككل 6ه 5 
كالوأ: لعلهًا أخياة مخصوصة . 


«قالوا: لعلّها» أي: الأخبار التي عملوا بها «أخبار مخصوصة»». ولا يلزم من قَبُولها 
قَيُول خبر الواحد مطلقاً. 

«قلنا: نقطع بأنهم عملوا لظهورهاء لا لخصوصها». 

ونرى ذلك أوضح من النهارء فقد انتهض الإجماع قاطعاً على خبر الواحد» فلن 
يمتري [فيه]27, [ثم]( إنه انقرض عصر الصحابة -رضي الله عنهم ‏ الَّذِين هم عصابة 
الحَقُ على العمل بخبر الواحد. وأنهم كانوا ما بين عامل به» وراض بالعمل مسلم له» وأنت 
متى حَدّقت النظر في كتب المُحَدَئين والفقهاء ‏ حصلت من ذلك على يقين عظيم» وانشرح 
صدرك لذلك. 

.وكما انقرض عَضْرهم عليه» ولم يشبه خلاف انقرض عليه أيضاً عصر السّلفم الصّالح 
التابعين» ومن لحق بهم . 

قال الشَّافعي ‏ رضي الله عنه -: وجدنا علي بن الحُسَين يعوّل على أخبار الآحاد”" . 

مارت ع د على و ونان وو شين رحا ةبقو 1 يله را املق رن د و1 
وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسار. 

ولذلك كان حال طاوسء» ومجاهدء وابن المسيب» وفقهاء الأَمْصّار في جميع 
الأَعْصّار إلى زمان ظهور خارق الإجماع7) لمخالفته» ومبدى العقوق [بمُسّاققته]9©'. 

«وأيضاً»: السّنةء فقد قام «التَوائّر؛ أنه يَكعِ كان ينفذ الآحاد إلى النواحي لتبليغ 
الأحكام»» فلو لم يقبل خبرهم لم يكن لإرسالهم معنى. 


)١(‏ بياض فى بء. تء وفى هامش أ: لعله أحد. 

قطا فخ ١‏ 

(9) ينظر: الرسالة ص 5560» وما بعدها. 

(5) في حاشية ج: قوله: خارق الإجماع. . . إلخ يفيد الإجماع على العمل به كما أنه متواتر تواتراً 
معنويا كما تقدم. 

(6) في ح: مشافقته» وهو تحريف. 


/ا7 0 


ُْنَا: تَقْطَعٌ بِأنَهُمْ عَمِلُوا لِظَهُورِهَا لآ لِخُصُوصِهَاء وَأَئْضاً التَوَائدُ أَنَُ عَلَيْهِ ألصَّلدَةٌ 


وَأَلسَّلامٌ كانَ يُنْفِدُ ألآحَادَ إِلَى ألنّواجي ؛ تيغ الأخكام . 
ستل بطَواهرٍ مِثل : «طقكولا تقَرة إلى كَولِه: ملعَلَهُم #إ مك 


وهذا الدليل تبّه عليه الشافعيٌ ‏ رَضِيّ الله عنه -. 

واعترض الآمدي بأنا [لا]27 نسلّم أنه عليه السّلام ‏ كان ينفذ الآحاد»ء ولكن لم 
قلعم: إن ذلك لتبليغ الأخبار التي هي مَدَارك الأحكام؛ وإنما كان من ذلك لأخذ 
[الزكزاف]!) الفا وتدوهنا. 

سَلمنا :آله لنا ذكرقى» ولعو يهان انه كوك 5ل تررنة تنشو العيي قشنا نلق الفلا 
إذ ذاك بمجرد خبر الواحد. 

وهذا تشكيك مدفوعء فلا يشك ناقل أن الرسل كانت تذهب لتبليغ الأحكام وغيرهاء 
وأنْ سامع أخبارهم كان يتلقّاها بالقَبُول غير ملتفتٍ إلى ما يعضد الخبر من قرينة» أو غيرهاء 
ولقد أجاد المصتّف في اعتماده على السّنة والإجماع. فهي طريقة الحُدّاق: الشّافميء 
والقاضي؛ وإمام الحرمين» والغزالي. وغيرهم - رضي الله عنهم » ونحن نراها مسلكاً 
قأاطفا وزركانا [ر ]1 

واعتمد ابن السّمعاني على مسلك ادّعى فيه القطع؛ وهو قوله تعالى: يَآئِهًا الوَسُولُ 
َل م أنِْلَ إلَتَِ» [سورة المائدة: الآية /51] . 

وكان عليه السّلام رسولاً إلى جميع الخلائق» ويجب عليه تبليغهم بما تنتهي إليه 
القدرة؛ ولو لم يقبل خبر الوَاجد لتعدّر إبلاغ الشريعة إلى كل الحَلْقِه ضرورة خطاب جميع 
أهل الأرض شفاهاًء وإرسالك عدد الثّواتر إليهم . 

وللامدي على هذا أيضاً اعتراض فيه نظر. 

والمسلك حسن» ولكنه عندى غير بالغ مبلغ القوّاطع . 


الشوح: «واستدلٌ بظواهر مثل: #قلَوْلاً تَمَرَ. . . * [سورة التوبة: الآبة 117]» لقوله: 


)0 سقط في ب» ت. إ(فوة في أ ت: تبرأء وهو تحريفف. 
(١‏ في ب: الزكاة. 


م 


يَحْدَرُونَ» [سورة التوبة: الآبة 117 إن أَلَّذِينَ يَكَتّمُونَ [سورة البقرة: الآية 159]ء إن 


لهم َخدرُونَ» [سورة التوبة: الآبة ؟؟2]1 إن إِنَّ الَّذِينَ يَكْتّمُونَ» [سورة البقرة: الآية 10/6]» ٠‏ إن 
جَاءكُم فَاسِقٌّ يتأ . . # [سورة الحجرات: الآية 2]5. 

«(وفيه») أي : في الاستدلال بهذه الآيات «بعد»؛ أن قصاراها إفادة اللّن وهو لا يفيد 
فى هذه المسألة. 

ولك أن تقول + أما أن كل آية على حدتها لا تنهى إلى أكثر من الظَّن فمسلّم» و 
لم قلتم : إنه لا يحصل القطع من المجموع ) والكنات المذكورة في هذا كثيرة؟ 0 
المصئّف منها على ما أورده» فنقول: أما بقوله تعالى: 

تَلَولآ ََرَ مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِمَة لِيتمَقَهُوا في الدّين وَلْينْدِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا 
ِلَئْهم لَعَلَّهُم يَحْذُّرونَ» [سورة التوبة : الآية -]>١‏ فوجه الحجة منه أنه أوجب الحَذّرَ بإنذار 
طائفة من كلّ فرقة» وأقلّ الفرقة ثلاثة على أعلى القولين» فهي إما واحد أو اثنان. 

والإنذار: الخبر المخوف» فحيث [أخبرت]!١"‏ طائفة بخبر مخوف» )نالحد 

وإنما قُلّْنا: إنه أوجب الحذر لقوله تعالى: «لَعَلَّهُمْ يَخدَ يَخددوة» [سورة التوبة: الآية 5؟4]1 

3 9 ٠ ٠ 
فإن لفظ «لعل» للترجى؛ وهو مستحيل في حت الله تعالى - فحصل"'' على الطلب الذي هو‎ 
فإن قلت: هذا مبنى على أن المتفقّهين هم الطائفة الّافرة حتى يكون الصّمير في‎ 

«ليَتَفَفَهُواة «وَلْيْنْذْرُوا؛ ‏ راجعاً إليهاء وهو قول بعض المفسّرين. 

وأظهر القولين في التفسير: أنَّ المتفقّهين هم المُقيمون لينذروا [التّافرين]('؟ إذا عادوا 
إليهم؛ لأن النبي كل بعد ما نزل الوعيد الشَّديد في حَقْ المتخلفين عن غزوة «تَبُوك) ‏ كان 
إذا بععث جيشاً أسرع المؤمنون إلى التَّفِين فأمرهم الله تعالى ‏ أن ينفر من كل فرقة طائفة» 
ويتخلّف بعضها عند رسول الله يلخ لسماع الشرع منه ونقله إلى إخوانهم إذا رجعوا من 
سفرهم إليهمء وتقدير الآية حينئذ ‏ والله أعلم لاوما كَانَ المُؤْمِنُونَ ليَنْفِرُوا كَاقَة4 [سورة 
.)١(‏ في أ: أخرت. 


إفرف سقط في ات. 


خرون 


ا 0 0 سرع 5 
جَاءَكمْ فاسق بنَبَأ© [سورة الحجرات: الآبة 5] وَفِيه بُعْدٌ:. 


التوبة: اللآية 171]» حشية ألا يبقى عند النبي كَل أحد؛ فيفوت المقصود من نقل الشَّرع عنه» 
فهلا نفرت من كل فرقة منهم ليحصل [المقصدان]('2: غزو الثافرين: وتَمَقّه الحاضرين. 

وإذا كان هذا معنى الآية فلا دليلٌ فيها؛ إذ المعنى : ليتفقه الحاضرون.روهم عدد كثير 
يحصل العلم بخبرهم. 

قلت: كذا أوردناه في «شرح المِنْهّاجٍ02/ ولكنّى أقول هنا: .قضيّة قولك: لينذر 
الحاضرون المسافرين أن كل حاضر يُنْذر كل مسافر؛ لأنْ هذا معنى العموم الذي مَدُلوله 
كُلَّية» لا كُلٌء على ما تقرّر في مكانه. 

وإذاً يجب الحَدَرٌ بإنذار كل حاضرء وإن لم يصاحبه غيره. 

فإن قلت: غاية الأمر أنه تعالى ‏ أمر كلّ واحد بالإخبارء وهذا لا يتضمّن وجوب 
وك المتدوية بضين العمل يه وكم في الشّريعة من حكم يختلف في مثل هذاء والشّاهد 
إذا تعيّنت عليه شهَادة يجب أداؤهاء ولم يجز للحاكم قبولها منه حتى ينضم إليه آخرء 
والمحارب إذا طلب المال» وخاف المطلوب من القَثْلٍ - وجب بَذْلٌُ المال عليه؛ ويحرم 
على المحارب قبوله منه. 


والرشوة إذا كانت للوصول إلى الحق حَرَام على المُرْتشِى دون الؤاشي © . 


.507 7017/7 في ب: القصدان. (5) ينظر: الإبهاج‎ )١( 

(0) وأما مذهب السادة الحنفية قال في فتاوى قاضيخان: وإذا ارتشى ولد القاضي .أو كاتبه أو بعض 
أعوانه ليعين الراشي عند القاضي ففعل إن لم يعلم القاضي بذلك نفذ قضاؤهء وكان على 
المرتشي رد ما قبض» وإن علم بذلك القاضي كان قضاؤه مردودا. وإذا تقلد القضاء بالرشوة لا 
يصير قاضياًء وتكون الرشوة حراماً على الراشي وعلى الآخذ. ثم الرشوة على وجوه أربع 
منها: ما هو حرام من الجانبين أحدها هذه. 
والثاني: إذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضي لهء وهذه الرشوة حرام من الجانبين سواء كان 
القضاء بحق أو بغير حق. 
ومنها: إذا دفع الرشوة لخوف على نفسه أو ماله فهذه الرشوة حرام على الآخذ وغير حرام على 
الدافع» وكذا إذا طمع في ماله فرشاه ببعض ماله : 
ومنها: إذا دفع الرشوة ليسوي أمره عند السلطان». فأحل له الدفع» ولا يحل للاخذ أن 
يأخذهاء فإن أراد أن يحل للاخذ يستأجر الآخذ يوماً إلى الليل بما يريد أن يدفع؛ فإنه تجوز- 
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وح يي أو ونيو أو الوا أو 7 حيو جنوه فيد الوا ها ا الول و أ وريه دون تيو اي لي “ا مرو لف افرش هن عوج عا هك ود ووه عون وه لني" 1 ا لبها ود اود 7ه ع دوه ركه قدي ب 


2 هذه الإجارة» ثم المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل وإن شاء استعمله في عمل غيره. 
هذا إذا أعطي الرشوة أوَلا ليسوي أمره عند السلطان» وإن طلب منه أن يسوي أمره ولم يذكر 
الرشوة» ثم أعطاه بعدما سوى اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا يحل له أن يأخذ. وقال بعضهم: 
يحل. وهو الصحيح؛ لأنه يراه مجازاة الإحسان فيحل له كما لو جمعوا للإمام والمؤذن شيئا 
وأعطوه من غير شرط كان حسنا. 
وقال فى الفتاوى البزازية: القاضى لا يقبل هدية الأجنبى والقريب إلا من كان يهدي قبلهء وإن 
زافيرد الزنافعة إلا أن كر عغونة قلا يتل نه القناء فزن قل وأمعفة الرددزفه ولا وضع 
في بيت المال» وكذا في كل موضع ليس له القبول» وإن كان يتأذى به المعطى أخذه ورد عليه 
قيمته» فإن قضي ثم ارتشى أو عكس لا ينفذء وإن تاب ورد المأخوذ فهو على قضائه؛ لأنه 
بالفسق لا ينعزل. 
والهدايا ثلاث :حلال من الجانبين للتودد وحرام منهماء وهو الإهداء للإعانة على الظلم» 
وحرام من جانب» وهو الإهداء لكشف الظلم عنهء فهو حرام على الاخذ حلال للمعطي. 
وأما مذهب السادة الشافعية» فقال ابن الرفعة في كفاية النبيه شرح التنبيه عند قوله: ولا يجوز 
للقاضي أن يرتشي؛ لما روى أبو بكر بن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لعن 
رسول الله كله الراشي والمرتشي)» أخرجه ابن ماجة» وروى ثوبان عن النبيّ يَْهْ قال: (لعن 
الله الراشي والرائش الذي يمشي بينهما) وروى أنس نحوه. ولأنه إن أخذ ليحكم بغير الحق 
حرام» والأخذ عليه حرام. 
وإن أخذ على إيقاف الحكم فهو يلزمه الحكم لمن وجب لهء فتركه حرام» وإن أخذ على أن 
يحكم بالحق فليس له أن يأخذ الرزق على ذلك من الإمام» فليس له أن يأخذ عليه عوضاً 
آخر. 
أما دفع الرشا فهل يجوز؟ قال الأصحاب كما حكاه أبو الطيب الماوردي وابن الصباغ : إن كان 
يطلب بها دفع الحكم بغير الحق أو إيقاف الحكم بالحق حرم عليه وإن كان يطلب بها وصولا 
إلى حقه لم يحرم عليه وإن كان حراماً على غيره» كما لا يحرم أن يفك الأسير بماله قال في 
المرشد: ويحمل لعنة الراشي والمرتشي على ما إذا قصد بها إيقاف الحكم بالباطل؛ ولذلك 
قال الله.تعالى : #التأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» والمتوسط بينهما هو تابع 
الموكله منهماء فإن توكل عنهما كان فعله حراماً. وهذا الكلام من الأصحاب يدل على أن 
الرشوة تكون لطلب حق ولطلب باطل» وقد حكى عن ابن كج أنه قال: الرشوة عطية بشرط أن 
يحكم له بغير حق» والهدية عطية مطلقة» وكلام الماوردي يخالفه؛ فإنه قال: الرشوة ما. 
تقدمت الحاجة» والهدية ما تأخرت» والذي حكاه الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء منطبق - 
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على الأول؛ فإنه قال: المال إن بذل لغرض أجل فهو قربة وصدقة» وإن بذل لغرض عاجلء» 
فإن كان لغرض مال في مقابلته فهو هبة بثواب مشروط أو متوقع» وإن كان لغرض عمل محرم 
أو واجب متعين فهو رشوة» وإن كان مباحاً فإجارة أو جعالة» وإن كان للتقرب والتودد 
للمبذول ل فإن كان لمجرد نفسه فهدية» وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصدء فإن 
كان جاهه بعلم أو صلاح أو نسب فهديةء وإن كان بالقضاء والعمل بولاية فرشوة. 
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله تعالى في تعليقهء وكذا الشيخ أبو حامد: إن تحريم أخذ 
الرشوة على الحاكم إذا كان له رزق من بيت المال» فأما إذا لم يكن له رزق - أي وكان ممن 
يجوز أن يفرض فقال للمتحاكمين: لست أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقاً عليه» فإنه حينئذ 
يحل له ذلك» وعلى ذلك جرى الجرجاني ‏ رحمه الله - في التحرير. قال ابن الصباغ: ويجوز 
مثل ذلك؛ لأنه لم يذكر أنه طلبه من أحدهما. 
وأما مذهب السادة المالكية فقال في مختصر خليل وشرحه لتلميذه بهرام: (وحرم) يعني طلب 
القضاء لجاهل وقاصد دنيا؛ لأن الجاهل ربما أداه جهله إلى مخالفة ما هو متفق عليه» والوقوع 
في الأمور المعضلة» وطالب الدنيا ربما أداه ذلك إلى الحيف لتحصيل غرضه الفاسد. 
قال: ولا يحضر يعني القاضي من الولائم إلا وليمة النكاح خاصة ثم إن شاء أكل أو ترك من 
غير كراهة. وإن كانت الوليمة لغير التكاح فأجيز له الحضورء وكره إلا ما كان من جهة ولده 
أو والده ونحو ذلك. 
وفي النوادر عن أشهب: لا بأس أن يجيب الدعوة العامة وليمة أو صنيعاً عاماً لفرح» فأما أن 
يدعى مع عامة لغير فرح فلا يجيب وكأنه دعي خاصة؛ إذ لعله إنما صنع ذلك لأجل القاضي» 
وكذا ليس له قبول هدية ولو كافأ عليها أضعافهاء وحمل الأشياخ قول ابن حبيب: «لم يختلف 
العلماء في كراهة قبول الهدية وهو مذهب مالك وأهل السنة» على المنع» وسواء كان المهدي 
ممن له عند القاضي خصومة أو لا. وقاله مطرف وابن الماجشونء وقال ابن عبد الحكم: له 
أن يقبل ممن لا خصومة له عندهء وقال أشهب: لا يقبلها من غير من يخاصم عنده إلا أن 
يكافأه عليها من قريب كولده ووالده وأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وخاله وخالته وعمته 
وبنتهاء ومن لا يدخل عليه به ظنه الشدة الداخلة والمنافية بينهما وكذلك ذكر محمد بن 
سحئون عن أبيه ونحوه في الموازنة» وفي هدية من اعتادها قبل الولاية قولان: يريد جواز 
قبول القاضي الهدية ممن كانت عادته ذلك قبل الولاية وعدم جوازهء والجواز لابن 
عبد الحكم» وقال مطرف وعبد الملك: لا ينبغي ذلك. وهو محتمل للمنع والكراهة. 
وقال العلامة جلال الدين عبد الله بن شاش في كتابه عقد الجواهر الثمينة في آداب القاضي: 
ولا يقبل الهدية ممن له خصومة ولا ممن ليس له خصومة. ولو كان ممن يقبلها منه قبل - 
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قلت: هذا [يدفعه]2''(7 قوله: لِلَعَلَّهُ يَحَذَرُونَ* [سورة التوبة: الآبة ؟175]؟ فإنه يدل على 
طلب الحذرية؛ ولو كان كما ذكر لم يجب الإصغاء إلى قوله وتصديقه حتى يحذروا. 

وفي الآية مباحث أخر يطول ذكرها. 

وأما قوله تعالى: إن الّدِينَ يِكْتّمُونَ4؛ فلانه ‏ تعالى ‏ تواعد على كِثْمَان ما أنزل من 
البيّنات والهدى» وما يسمعه الوَاحِدٌ من النبي كَلةِ من جملة البَئنات والهدى» فيجب العمل 
بتبنوالاً لم يكن الإخباره فالا ْ 


الحكم أو كافأ عليها أضعافها إلا من ولده أو والده ومن أشبههم من خاصة القرابة؛ فإن قبلها 
فهو سحت. انتهى . 
وأما مذهب السادة الحنابلة فقال في شرح الإقناع العلامة الشيخ منصور البهوتي رحمه 
الله تعالى: ويحرم على القاضي قبول رشوة - بتثليث الراء - لحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: لعن رسول الله يَلِْهِ الراشي والمرتشي. قال الترمذي: حسن صحيح . ورواه أبو بكر في 
زاد المسافرء وزاد: الرائش: وهو السفير بينهماء وهي أي الرشوة ما يعطي بعد طلبه لها 
ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بباطل» أو يدفع عنه حقه. وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه 
ويجريه على واجبه فلا بأس به في حقهء قال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع 
عن نفسه؛ ولأنه يستفيد ماله كما يستفيد الرجل أسيرهء ويحرم قبوله أي القاضي هدية؛ لما 
روى أبو سعيد قال: بعث النبيّ َل رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة» فقال: 
هذا لكمء وهذا أهدي لي» فقام النبي َوه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل 
نبعئه فيجيء فيقول: هذا لكم» وهذا أهدي إلي؟ ألا جلس في بيت أبيه فينظر أهدي إليه أم لا؟ 
والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحداً منكم فيأخذ شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته 
إن كان بعيراً له رغاء»ء أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه 
فقال: اللهم بلغت. . ثلاثاً. وقال كعب الأحبار: قرأت فيما أنزل الله تعالى على أنبيائه: 
الهدية تفقأ عين الحكم. بخلاف مفت فلا يحرم عليه قبول الهدية» وهي - أي الهدية ‏ الدفع 
إليه ابتداء من غير طلب» وظاهره أنه يحرم على القاضي قبول الهدية ولو كان القاضي في غير 
عمله؛ لعموم الخبر» إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته» إن لم يكن له أي المهدى حكومة 
لأن التهمة منتفية لأن المنع إنما كان من أجل الاستمالة أو من أجل الحكومة» وكلاهما منتف 
أو كانت الهدية من ذي رحم محرم منه أي من الحاكم؛ لأنه لا يصح أن يحكم له. هذا واضح 
في عمودي نسبه» دون من عداهم من أقاربه» مع أنه يحتمل أن يهدى لثلا يحكم عليه. 

)١(‏ في ح: لا يدفعه. 


إرخين 


ولك أن تقول: فائدة وجوب الإخبار أنه [ينضم]("2 خبر الآحاد بعضها إلى بعضء 
بمفرده» ونحن إنما دفعنا هذا السَؤال في الآية؛ لقوله: لَعَلّهُمْ يَحَذَرُونَ4 [سورة التوبة: 
الآية 175]. 

وأما هنا فإنه متجه . 


سر 


وأما قوله: «#إإِنْ جَاءكُم فَاسِقٌ بِتبأ فَتَبَيَنُوَاك [سورة الحجرات: الآبة 5]» فدلالتها واضحة 
من مفهومي [الصّفة]('' والشرط: وعليها اعتمد شيخنا أبو الحسن الأشعري رضي الله 
م ا القاضي . ْ 

ولعل الشيخ ضَمَّها إلى غيرها ليحصل القطع لهء وإلا فهي بمجرّدها لا تفيد القطع لا 
سيّماء وهو من منكرى المفاهيم. 

ومن الآيات: #وَكَذَلِكَ جَعَلَاكُم أمَهَ وَسَطأً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسٍ» [سورة 1 
الآبة 14]ء فَاسْأنُوا أَهْلَ الذَكْرٍ إنْ ثم ١‏ تَنلمُود» [سورة الأنبياء: الآبة 0]0 #كُونُوا ف 
ِالقِسْطٍ شهدَاءَ للَّه)4ك» [سورة النساء: الآية 188]ء «كث + 6 أْخْرِجَتْ لِلنّاسِ#[سورة 0 


الآية .]11١‏ 
وممن ذكر هذه الآيات كلهاء وافتتح بقوله: فلولا مر أبو بكر .الصَّيرفيٌ» في كتاب 
«خبر الواحد». 20 


وحكى الْمَازِرِيَ استدلال بعضهم 1 تعالى: رَيَقُولُونُ: هُوَ أَدْنّ كل أن خَيْر 
كم [سورة التوبة: الآبة 51] والأدن: هو الذي يَسْمَعٌ كل ما يقال له» وقد جعل الله ذلك خيراً 
لنا. 
والأحاديث كثيرة» ومن أوضحها قوله يلخْ لأم سَلَمَةَ: 0 ا 1 
صَائِم 04 وكان الرجل بعث زوجته إلى أم سلمة لتسألهاء فلولا أن قبو م 
)غ0 في ب: يتضمن . 
0) فى ب: الصيغة. 
[في4 أخرف مسلم »)١17/5(‏ والبيهقي (74/54؟) من حديث عمر بن أبي سلمة أنه سأل 
رسول الله يكهُ: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله كلِ: سل هذه لأم سلمة - فأخبرته أن 
رسول الله يَكهِ يصنع ذلك . 
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|: ولا تَقْففْ» [سورة الأسراء: الآبة <م] «إِن يَشّد سَِعُونَ إلا ١‏ الطَّنَّ 4 [سورة النجم : 


0 0 إلا بعَاطِع . 


وتعويله على < خبر الوَاجدٍ كان مشهوراً عندهم ‏ لما بعث زوجته» ولما قال عليه السلام: 
«آلا أخبزتيه؟» . 


و#نلت عية على كن القرى 277و إرساله المكذاد7؟؟ ليشا لالض كلد بوغير ذلك 


من أحاديث يفيد مجموعها [القَطع]9©. 


ومنها: أحاديث كثيرة في «الصحيحين»» ما في «الصحيحين» مقطوع عندنا 


و 
بصكحته» فما ظنك به إذا تعددت طرقه؟ . 


الشوح: «قالوا: ولا تَقففْ4 [سورة الإسراء: الآية 0]*2 9إإِنْ يَتَبِعُونَ | إل الطَّنَ» سور 


النجم: الآآية 59]» . 


فم 


وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 40) وأحمد (5/ 5941 :)77١‏ عن أم سلمة 
قالت: كان رسول الله كَكِْهٌ يقبلني وهو صائم. وللحديث شاهد عن عائشة بلفظ: كان 
رسول الله كَثِدِ يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم. 

أخرجء البخاري 2))58٠١/١(‏ ومسلم (/ »)١5‏ وأبو داود (77857)» والترمذي 2»)١51١/1١(‏ 
وابن ماجه »)١7417/(‏ والطحاوي »)3577/١(‏ والشافعي في مسنده (١/7١71؟7)»‏ وابن خزيمة 
».)١994(‏ والبيهقي (5/ ,)7١70‏ وأحمد (5/ 251547 .)57١‏ 


أخرجه البخاري /١‏ /271/1 كتاب العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال »)2١137(‏ وباب من 


لم ير الوضوء إلا من المخرجين (178): وفي ».)50٠/١(‏ كتاب الغسل: باب غسل المذي 
(36).» ومسلم المصدر السابق (/ا١/707).‏ 

المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرودء البهراني الكندي» أبو 
الأسود الزهريء المعروف بالمقداد بن الأسودء أسلم قديماًء وشهد بدراً والمشاهدء روى عن 
النبي كلو وعنه: علي وأنس وسليماق بن يسار وغيرهم. ويقال: إن رسول الله كِهِ اخى بينه 
وبين عبد الله بن رواحة. وعن عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة» فذكره فيهم 
قال خليفة بن خياط وغير واحد: مات سنة ثلاث وثلاثين وهو ابن سبعين سنة ب«الجرف». 
ينظر: طبقات ابن سعد 188/9» والعبر /١‏ 5ء وسير الأعلام /١‏ 2585 وشذرات الذهب 
0 وتجريد أسماء الصحابة 7/ 97» وتهذيب الكمال ”1778/7» والثقات 7/9 .37/1١‏ 


[فوق سقط :في ت . 


نا 


قالوا: 8 قف عَلَيْه ألصَّلدةٌ وََلِسَّلامُ في خَبَرٍ ذي اليَدَينِ ح ا ا بكر 
وَعَمد 00 عَنْهمًا. 


«وقد تقدم» الجواب عنه في المسألة المتقدّمة» «ويلزمهم» من التمسّك بالآيتين «ألآً 
يمنعوه إلا لقاطع»؛ لأن الايتين دلتا على تمى التمشّك بما لا يفيد العلم» فلا يمنع العلم 
بخبر الواحد بهما؛ إذ هما لا يفيدان القطع؛ كذا ذكره المصئف . 

والحقٌ: أنه لا يلزمهم؛ لأن الأصل أنه لا يغبت حكم إلا بحجّة» والحُجّة لا تثبت إلا 
من ناحية العلم فهم متمسّكون بالأصلء ما لم ينقل عنه دليل يصمّ به الحُجَة وهذا ذكره 
ابن السّمعاني في «باب المَرّاسيل» جواباً فنقلته أنا إلى هنا . 

7 ا 2 ع يمرم 

«قالوا: توققف» رسول الله يك في خبر ذي اليَدَيْنَ270؛ حيث قال: «أقصِرَت الصَّلدة أَمْ 
00 د أكما "مول ذو قدو 616 مين اشير انود بكو وهير درقين :اله اال 
وهذا مد متفق على صحته . 

«قلنا: غير ما نحن فيه»»: كذا بخط المصئّف . 

ووجه المُغايرة: أنه ليس كلامنا فيما إذا أخبر واحد عن نَجَاسَةَ ثوبه» أو عدد 
الركعات التى صَادّهاء ونحو ذلك» فإن هذا لا أثر لخبر الواحد فيه. 

وعندنا: لو أخبر المصلّى بأنه لم يصلّ أربعاًء وأن ثوبه متنجّسء» ونحو ذلك لم 
يلتفت إلى خبر المخبر ما لم يتذكر. 

قال أصحابنا: ولو وصل عدد المخبرين إلى عدد التواتر. 

وما ذكرته في توجيه المغايرة شىء أنا أزتضيه» ولم أجده لغيري» فاعتمد عليه. 

«وإن سلما أنه مما نحن فيه» «فإنمأ توقف)- عليه - «السّلام - فى خبر ذي الِيَدَيْن 
«للريبة بالانفرادء فإنه ظاهر في العَلّطِ). فإن انفراد ذي اليَدَيْنَ بمعرفة [ذلك]9 د 
الحاضرين بعيك» ولم يخبر به ابتداء غيره» وكان في القوم الشّيسَان وغيرهماء وذلك يوهم 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 445/١‏ كتاب المساجد: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياًء 

وأخرجه البخاري ”177/7» كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين 2))١571(‏ ومسلم 


81 404»ء كتاب المساجد: باب السهو فى الصلاة والسجود له (99/ */اة). 
زفق سقط في ات . 


ادن 
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كُلَا: غَْرُ مَا سن فيه وَإِنْ سُلُم انما توف لِلويبةٍ انراد فَانَُ طَاِرٌ ِي الْمَلَء 


[ أبُو الْحُسَيْنِ: الْعَمَلُ بلطن فِي تََاصِيلٍ لْمَعْلُومٍ 2ك 


أنه غالط-وعيو' الواحد إذا لهرت ف آنازات الوقم د لم يعمل يه" #ويجيالترفق: فى 
مثله)» . ش 

م كيف وعمله عليه السّلام بح بخبر أبي بكرء وعمر - رضي الله عنهما - - مع ذي اليدين 
عمل - بخبر لم ينته إلى التواتر» وهو محل النزاع» وق تسليمه تسليم المُطلوت: 

ومنهاج أصحابنا لا يقتضي تَسْلِيم أنه عليه السّلام - عمل في هذه القضية بالخبر 
ألبتة» وإنما يحملون القضيّة على أنه عليه السلام - تذكر. 

نعم ابن الحاجب مالكى» ومن أصله رجوع المصلّى [إلى المخبرين» فلا يتعجب منه 
في دعواه الرجوع]('“ إلى الخبر؛ إنما العَجَبُ من غيره من شافعية الأصوليين. 

الشرح: واحتج «أبو الحسين» على وجوب العمل بخبر الواحد عقلاًء فقال: «العمل 
بالَّن في تفاصيل [المعلوم]( الأصل واجب عقلاً» أي إذا علم أصل كلي؛ كدفع المَضَارَء 
0 المَتافع - وجب عقلاً العمل بالظَّن في تفاصيل ذلك الأصل المعلوم؛ «كالعدل» 

بخبر «فيى مضرّة شيء؟ مخصوص» «وضعف حائط»)» ويجب عقلاً الاحتراز عن ذلك» 
ا( وخبر 0 كذلك؛ لأن المرك1 0 ابعث ل 0 » «فخبر الواحد تفصيل لها» 

«سلّمنا) : قاعدة التَّحْسين والتقبيح تنزيلاً؛ «الكنه لم يجب في العَمْلِيَاتء بل أولى)»؛ 
لأننا إذ ظننا صِدْقَ المخبر فيما ذكر كان العمل بخبره أولى؛ كالتّقَةِ بخبر المسافر بأن أحد 
الطريقين مخوف». فالعدول عن المخوف أولى» أما أنه واجب فلا. 

«سلّمنا؛ وجوبه فى العقليات» «ولا نسلّمه فى الشرعيات»؛ وذلك لجواز أن يكون 


خصوصية إحدى الصورتين معتبرةً فى العلة»؛ أو مانعة. 


)١(‏ سقط في ح. (0) في ح: العلوم. 


يدان 


الأصْلْ وَاجٌِ عَفْل كَالْمَدْلٍ في مص شَيْءِ وَضمف حَائِط . وَحَبرْ آلْوَاحدٍ كَدَلِكَ لذ 
ألوَسُولَ بْمتَ لِلْمَصَالِحِ م فَحَبَد أَلْوَاجِدٍ تَفْصِيلٌ لَهَا وَهُوَ مَبْنِنٌ عَلَى أَلكَحْسِينٍ . 
سلما كل لَم جب في الْعفْليَات بَلْ أولى . 
سَلَمنَا وَل ُسَلَحُهُ فى الدّوِعِيات: 
سَلَمَْا وَحَايَئهُ وََامَ طيخ في الاضول. 


ويوضح ذلك أن الفاسق والصّبِي قد يظن7١)‏ صدقهماء ومع ذلك لا يعمل بخبر هما في 
الشّرعيات مع وجدان الوصف الجامع فيه. 

اسلمنا: وغايته قياس ظَب في» إثبات أصل من «الأصول» ‏ وهو وجوب العمل بخبر 
الواحد عقلاً في الشرعيات» والظّني لا يك يثبت به الأصول . 

وهذه الأجوبة ذكرها الآمدي بحثاء وهي تنّجه بعد تسليم التّحسين. 

أما الأول: فإنه متى سلّم وجب سلوك الطّريق الآمن عقلاً. 

وقد قال أبو الحسين: العقلاء يذمّون من استمر جالساً تحت حائط أخبر باستهدامه. 
ولادْمَإلأأعلى واجب . 

وأما الثاني: فالأصلٌ عدم النّظر إلى الكمووية تتزاة اخعملتت ولذلك. لا ينظر إليها 
في الشّرعيات مع قيام الاحتمال» فإنه إذا قيل: الخمر محرّمة؛ [لإسكارها احتمل أن يكون 
العلّة]('2 إسكارها الخاصص» ولا نظر إليه 

وأما الفاسقٌ والصّبي إذا ظنّ صدقهماء فقد يلتزمهما المعتزلى» ويوجب العمل 
يشرهماه إذا ضيه القن بطري :من الطرق :أ شرق بآ الفشق والضنها ماتعات. 

وأما الثالث: عير وإن كان قياساً ظديّا إلا أنه الوّاجح» والعمل بالراجح واجبٌ بالتقرير 
المعروف. 

والأوجه عندي في الجواب ‏ بعد تسليم التّحسين ‏ أنَّ خبر [الواحد]”" إنما يعمل به 
فيما ذكر من الجُلُوس تحت حائطٍ مستهدم ونحوه؛ لأن الجلوس مع ظَنَ صدق المخبر 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: قد يظن. . . إلخ. تأمله؛ فإن في الفروع ما يخالفه. 


318 


ثَانُوا: صِدْفُهُ مُمكنٌ فَيَجِبُ أخيياطاً. 


يحتمل المفسدة احتمالاً مظنوناً» وعدم الجلوس خالٍ عن ذلك يقيناً؛ فكان سلوكه متعيناً. 


آنا كف )الوا دمن لكر ساك تدان العمل يدقن 0 ضلن عن لكيه مسال كليت 
ومع كذبه فالعمل بمضمون خبره مفسدة؛ وذلك لأن الشّرِع عندهم يبين المصالح 
[والمقاسن]"١#1المحي‏ ن زنما كرون جماحة عل عدي ضاف المشر و زنك طا ون ستاقه 
احتمال كذبه؛ وإن: كان مرجوحاً؛ وهو يمنع عمله خوفاً من الوقوع في المَفْسَدَة ولا يلزم 
ذلك في الجلوس تحت الحائط. وسلوك الطريق المخوف ونحوهما؛ إذ ليس في الخلوّ 
عنهما شيء من احتمال المفاسد. 


الشرح: «قالوا» ‏ أي: المعتزلة أيضاً فى الاستدلال على خبر الواحد (صدقه 
ممكن» فيجب» العمل به «احتياطاً» . 

قلنا: لا نسلّم أن الاحتياط العمل به؛ وهذا لأن [احتمال]() الكذب قائم» والعمل به 

[وتقريره]7" : ولو تّمَ لكم الاحتياط» لوجب العمل بخبر الفاسق والكافر. 

وهذا جواب جيد نص عليه القاضى فى كتاب «التقريب»» وقال: لا جواب عنه. 

ولم يذكره الآمدي ولا المصئّف [وسلَّمَا](؟) الاحتياط» وقالا ما [تقريره]2: إن 
الاحتياط وإِنْ كان مناسباً. ولكن لا بد له من شَاهِدٍ بالاعتبار يكون أصلاً له ولا شاهد له 
سوى خبر التواتر» وقول الواحد في الفتوى والشّهّادة. 

«[قلنا]: إن كان أصله المتواتر فضعيف»؛ لأن المتواتر يفيد العلم» فلا يلزم من إفادته 
لوحو العم إفادة التكبر الطن له 

وقد اعترض أبو الحُسّين في «المعتمد) بكلام ضعيف فقال: نفسده بإقامة القاطع على 
وجوب العمل بخبر الواحد. 
(1) في أء ت:: المقاصد. (5) في ح: وسلمنا. 


زفق في ت: الاحتمال. ليق في أء تا ح: تقديره» وهو تحريفف. 
فرق في ب : وتقدير. 


امن 


كُلَْا: إِنْ كان أضْلَهُ آلْمُعَوَائرَ مَصَعِيفُ, وَإنْ كان الْمُفِْي؛ ٠‏ فَآَلْمُفْتِي خاصصٌ» وَهَذَا 


ولك أن تقول: فإذن أنت يا أبا الحسين مسلّم أن هذا لا ينتهض دليادٌ على 
مطلوبك» وهو مفتقر إلى قاطع» والقاطع إذا انتهضء كنا في [غُنْيةِ](21 عن هذا. 

«وإن كان» أصله «المفتي» أو الشّاهد, «فالمفتي» أو الشّاهد «خاصن وهذا عام؛ لأن 
العمل بهما في المستفتي والمشهود عليه فقط» ولا يتعدى إلى كلّ واحد» بخلاف الرواية؛ 
فإنها تشمل جميع الخلق. 0 

لا يقال: فأصل شرعية الفتوى والشّهادة أيضاً يقتضي شرعاً عاماً؛ لأنا نقول: الرّواية 
تشملٌ جميع المكلّفين» والفتوى ليست حجة على المجتهدين» فكان عمومها أقلّ من 
الرواية» وقد قاس كثيرون خبر الواحد على المَتْوى والشّهادة. 

وهو قياسٌ مع إيضاح الفرق» وسأبدي في دلائل المسألة فرقاً لائحاً غير هذا. 

وقال القاضي في «التقريب»: لا أختار لك التمسّك به إذ الفتوى والشّهادة ثبتا 
بقاطع ‏ أي : وقياس الرواية عليهما قصاراه ‏ إن صح وبطل الفارق - أمارة الظن فلا يصح . 

أما أولاً: فلأنه لا يكتفي بالظَّن في مسائل الأصول. 

وأما ثانياً: فلآن المَرْعَ حينئذ غير مساو للأصل؛ إذ هو مظنون» والأصل مقطوع» فلا 
ينهض القياس . 

هذا ما خطر لي في تقرير كلام القَاضِي - وإلى الأول أشار بقوله: 

«سلمنا»» ولكنه قياس ظَنِّي ‏ أي: والظَّن لا ينفع هنا: 

وعلى ذلك قرره بعض الشّارحين» وهو الذي ذكره الْآَمدِىٌ. 

وفي نسخة المصئف «قياس شرعي»» وعليها اعتماد أكثر الشارحين . 

وذكروا في تقريره: أن المقيس عليه» وهو المتواتر [والمُفتى]27- حكم شرعي ثبث 
بدليل شرعي» ومطلوب المستدل إثبايت حجية خبر الواحِدٍ بالعقل» فلا يتأتى له القياسُ. 


)١(‏ في أ: غيبة» وهو تحريف. (؟) في ب: المعنى. 


حو 


وفيه نظر؛ لأن القائل بالعَفْلِ يوجب الاعتماد على المفتى بالعقل أيضاء فلم يقس إلا 
عقليًا على عقلي في معتقده. 

الشرح: «قالوا»: في الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد أيضا7©: «لو لم 
يجب لخلت وقائع» عن حكم الله تعالى؛ لأنَّ القطعيات غير وَافِيَةِ بضبط الحادثات» وخلو 
واقعة عن حكم الله تعالى ‏ لا سبيل إلى القول به. 

«ورد بمنع الثّانية»» وتجويز خلوّ بعض الوقائع عن حكم. 

كن الأشق: وذلك عد قد الذليل بعد تطلية 

وت يتعحيه لعلو عه الرقائم بعاادهي ال]نام الحرميق كن ان[ مدكم على مزه 
اوطح ل برطم اماو كي عا كانتي الوا ٠‏ ولو انتقل عنه لم 
يجد موضع قدم إلا بدن رجل . 

ونظائزُ هذا كثيرة» نجدها في كل مفسدتين تَسَاوَيَا من كل وجه ‏ وربما ذكر الأصحاب 
فيها لفظ التّخبيرء وهو ما ذكره العَرّالي في الولى لا يجد من اللَبّن إلا [ما](1) يسدّ رمق أحد 
ركه انزان سم علبزدا عاناء /وزن على اعدهما ماك لاعن 

والمرادٌ بالتّخيير: أنه لا حكم أيضاً؛ إذ لا تكليف؛ لأن الله شرع التخيير بخصوصه. 

واعلم أن هذا المَنْع لا يتقدح» والصّواب عندي أن لله سبحانه وتعالى ‏ في كل واقعة 
حكماً معينًء وكل ما يورد من الصّورء فنحن نقول لله تعالى ‏ فيه حكم» ونحن لم نطلع 
عليه؛ ومن توسّط جمعاً من الجَرْحَى لم يطلع على الراجح منهم من المرجوح. وإن 
كان الله تعالى ‏ حكم في نفس الأمر بذلك. 


)١(‏ وليس لقائل أن يقول: غاية ما ذكرتموه إنما يدل على جواز العمل بخبر الواحد لا الوجوب 
الذي هو محل النزاع؛ لأنه وإن سلم أنه لا يدل إلا على الجواز فيلزم المطلوب أيضاً؛ لعدم 
القائل بالفصل؛ إذ كل من قال بالجواز قال بالوجوب سمعاً» وإن اختلفوا في وجوبه عقلاً كما 
تقدم. أو لأن كل من قال بالجواز العقلي قال إما بوجوب العمل بهء وإما بحرمته» وإذا انتفت 
الحرمة للجواز تعين الوجوب. ينظر: الشيرازي 75١‏ أ/خ. 

0( سقط في أء ت. 


ا 


أنشّوع . 


سوط العمل بخيّر الوّاحد 
الصّرَائِطٌ : منها: الوم لإخْبمَالٍ كَذِبه؛ لِعِلْمِهِ ِعَدْم 0 


-ُ 


ولو قال قائل: إن حكم الله تعالى ‏ في المتوسّط التخيير» أو أنه يستمرٌ على من وقع 
عليه؛ ولا يتعدّاه ‏ لكان في محل الاجتهاد. 

ولولا أن الآمدي قرر الدّليل على الوجه الذي أبديناه من لزوم خلرّ الواقعة عن 
حكم الله تعالى ‏ فاحتجنا أن ننزل كلام المصتف عليه لقررته أنا على أنه يلزم خلو 
الواقعة عن أن يفتى فيها بشيء. 

. وإن كانت محكوماً فيها في نفس الأمر لعدم الاطلاع على ما هو المحكوم به فربٌ 

محكوم فيه لم يطلع النّاظر بعد شدة القَخْص عليه. 

نعم لو اجتمعت الأمة على تطلّبٍ حكم الباري ‏ سبحانه ‏ في مسألة» فالذي نراه أنه 
لا يخفى عليهم؛ إذ على كل مسألة أمارة» والأمّة لا تجتمع في الخطأ في إصابتها . 

وإذا قرر الدّليل على هذا الوجه؛ يجاب فيه بالمّنْع؛ فرب مسألة لا يفتى فيها بشيء 
لازدحام الآراء. 

اسلّمنا) أنه لا يجوز خلوٌ واقعة عن حكم» «لكن الحكم» ‏ والحالة هذه «النفى» . 

وقوله: «وهو مدرك شرعي بعد الشّرع؟ - جواب عن سؤال تقديره: أن يقال: عدم 
الحكم ليس حكماً شرعياً؛ لاستناده إلى عدم الدّليل» فأجاب بأنه بعد ورود الشَّرِع صار 
شرعيًا؛ إذ حكم الشَّرِع في مثله عدم الحكم . 


وعندي في هذا الجواب وَقَمَة. 
الشرح: «الشَّرَائطٌ) لوجوب العمل بخبر الواحد ‏ «منها؛ . 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «وقفة» لعلها بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء*» وقوله: 
#تبياناً لكل شيء4 مع ضميمة «وما آناكم الرسول فخذوه. . . 4 الآية. 
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التخليفي» ماع المدبة عل بول شَهَدَ ضبان بَْضِهم عل خضي في لثما قب 


«البلوغ» - اشترطه الأكثرون ‏ «لاحتمال كذبه(١2»‏ لعلمه بعدم التكليف», فإنه إذا 
عرف أنه غير مؤاخذ بالكذبء لم يَرَعْهُ عن ارتكابه وَازِعٌُ؛ ولأن الصّحابة ‏ رضي الله تعالى 
عنهم ‏ لم يقبلوا إلا خبر بالغ؛ والنبي كل لم يجهز من رسله إلا بالغاً. 

وقد قلنا: إِنَّ المعتمد فى ثبت خبر الواحد على هذين المسلكين» والذاهب إلى قَبُول 
خبر الصّبي [متجدىء ]2107 على الإجماع قبله. 

وذهب القاضي إلى أن المسألة ظنية ‏ وخالفه إمام الحرمين إلى أنها قطعية. 

وقول المصئف : لعلمه بعدم التكليف يؤخذ مله اشترّاط التكليف» فيخرج المجنون» 
ومن يَفِيقُ يوماً ويج يوم لا يقبل أن أثر الجنون في زمان إفاقته . 

وأما «إجماعٌ «المدينة» على قَبُول شَهَادَة الصّبيان بعضهم على بعض في الذماء قبل 
تفرقهم» فإنه عند ابن الحاجب «مستثنى لكثرة الجِتَابَةَ بينهم منفردين»» فمسّت الحاجة إلى 
ذلكء وابن الحاجب مالكي»؛ فجرى في هذا على أصلة» واحتاج إلى دعوى الاستثناء . 

وأما نحن فلا موقع عندنا لهذا السؤال؛ لأنا لا نقبل شَهَادَةَ الصَبيان أبداً. 

وما يقال: من إجماع أهل «المدينة» لا أصل له. 

ونظرت بعض كتب المالكية» فلم أجد فيها ادعاء إجماع «المدينة». 


وغاية ما نقلوه عن على ومُعّاويةء يه وشريحء وعمر بن 


؛»)54/١؟ والمعتمد ؟79/4/7. والإحكام‎ »٠١605/١ والمستصفى‎ 25١7/١ ينظر: البرهان‎ )١ 
وفواتح الرحموت 259/7 والتمهيد‎ 25١/7 وتيسير التحرير‎ "47/١ وأصول السرخسي‎ 
ونشر البنود 2577/7 ومنتهى السول 2156 وشرح‎ 0١57/7 للإسنوي (7)» وحاشية البناني‎ 
»)85( التنقيح (04")؛ وشرح الكوكب 91/9/7, وإرشاد الفحول 19/7 والمختصر لابن اللحام‎ 
."77 وإحكام الفصول‎ 2.351١ /7 والإبهاج‎ 

(؟) في ح: مجترىء. 

(؟) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو عبد الله المدني؛ أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء 
التابعين» وقال الزهري: عروة بحر لا تدركه الدلاءء مات سنة ائنتين وتسعين» وقيل غير 
ذلك. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 2977/9 وتهذيب التهذيب 9/ 218٠0‏ (00؟), 
وتقريب التقريب 21١9/7”‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2555/7 والكاشف 2557/7 وتاريخ- 


رذن 


و 
أذ- أذ- د 
0 سوي يع و رهم 7 0 1 


تَعَؤْقِهِمْ مُسْتَئْنى ؛ ؟ لكثْرة ة الجتايَة بينهم منمردينء وَالْدَوَايَهُ يَعَدَه وَآلسَّمَاعٌ كَبْلَهُ مَقْبُوا1 


عبد العزيز(١2»‏ وَمَيِهَات أن يثبت ذلك . 

وقد قال ابن حَزْم: ما نعلم أحداً قبل مالك قال بمقالته» ولو سلم إجماع «المدينة». 
فهو عندنا غير حجة. 

واختلف أصحابنا في قبول الصّبي في هلال «رمضان»» وإخباره بنجاسة أحد الإناءين» 
وصحة [بيع]7") الاختيار 29 ووصيته» عامج نر اماد امتحو رودو لوق ماقم جد وق لوقو ل ا وا له ام ف 


البخاري الكبير 7١/17‏ وتاريخ البخاري الصغير /١‏ 7/ 575» والجرح والتعديل 237017/5 
والبداية والنهاية 2٠١١/9‏ وطبقات ابن سعد ١7/9‏ والحلية ١757/5‏ . 

)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأمويء أبو 
حفص.» الحافظ أمير المؤمنين» روى عن أنس وعبد الله بن جعفر وابن المسيب» وعنه أيوب 
وحميد والزهري وخلق. قال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة ولي في 
سنة تسع وتسعين. ومات سنة إحدى ومائة. قال هشام بن حسان: لما جاء نعي عمر قال 
الحسن البصري: مات خير الناس. فضائله كثيرة رضي الله عنه. ينظر ترجمته في: تهذيب 
التهذيب 518/7, (2)740 وتقريب التهذيب ”59/7. .5١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
؟/ 174,. والجرح والتعديل »577/١‏ وثقات. ١15١/5‏ وطبقات الحفاظ 255 الحلية 4/ 2505 
وتراجم الأحبار 517/7 » والبداية9/ 147» وطبقات ابن سعد ه/ ٠‏ ", 9/ 157. 

(0) سقط في ب. 

() في حاشية ج: أي اختيار وليه له هل ب يحسن البيع أو لا. قلت: ل ا ا 
ويعتبر فيهما لصحة البيع التكليف. فلا ينعقد بعبارة الصبي والمجنون لا لنفسهماء و 
لغيرهماء سواء كان الصبي مميزاً أو غير مميزء وسواء باشر العقد بإذن الولي أو بدون إذن 
الولي» ولا فرق بين بيع الاختبار وغيره على ظاهر المذهب وبيع الاختبار هو الذي يمتحنه 
به الولي ليستبين رشده عند مناهزة الحلم» وعن بعض الأصحاب تصحيح بيع الاختبار. 
وقال أبو حنيفة: إن كان مميزاً وباع واشترى بغير إذن الولي انعقد موقوفاً على إجازته؛ وإن باع 
بإذنه نفذ. ووافقه أحمد على أنه ينعقد إذا كان بإذنه . 
لنا: «رُفِعَ :القلم عَنْ ثلاثةِ عن الصَّبِيِ حَبَّى يله وَعَن النَائِمَ حَتَّى يَسْتئقظ وَعِن المَجْيُونِ حَتَّى 
يُفِيقَ». وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو صح البيع منه لزم منه وجوب التسليم على 
الصبي» والمجنون» وقد صرح الحديث أنه لا يجب عليهما شيء» وقيل: وجه الدلالة إسقاط' 
أقوالهما وأفعالهما. 


>” 


وتذبيره/ 4 وأمانه» وإسلامه. ووجوب رد د السّلام عليه إذا أسلمء وإذنه في دخول الدار» 
وسقوط حق الشّفيع إذا أخبره بالبيع"2 فسكت عن الطّلبء وشهادة الصبيان بأن فلاناً قتل 


فلاناً. 


)١(‏ لغة: الإعتاق عن دبر» وهو ما بعد الموت» وشرعاً: تعليق العتق بالموت» والمطلق منه ما 


إفة 


علقه بمطلق موته» والمقيد أن يعلق بصفة على خطر الوجود» وأيضاً التدبير: استعمال الرأي 
بفعل شاقٌ» وقيل: النظر في العواقب بمعرفة الخير. ينظر: المغرب 258١/١‏ والمطلع 
(315): ومغني المحتاج 509/5. 

الشفعة بمعنى طلبها على الفورء بعد علم الشفيع بالبيع» ولو بإخبار ثقةٍ حرء أو عبد» أو 
امرأة؛ لأن خبر الثقة مقبول» وإن تأخر التملك؛ لأنها حق ثبت لدفع الضررء فكان فورياً 

كالرد بالعيب» ولقوله يَكِْةِ: «الشُفْعَةُ كَحَلَّ الْعفَالٍِ» أي تفوت بترك المبادرة» كما يفوت البعير 
الشرود عند حل العقال» إذا لم يبادر إليه صاحبه. 

وقيل: تمتد ثلاثة أيامء فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل» فتقدر بثلاث» كخيار الشرط؛ لأن 
التأبيد يضر بالمشتري» والمبادرة تضر بالشفيع؛ لعدم تمكنه من النظر في الأحظء فينظر 
بالثلاثة . وقيل: تمتد مدة تسع التأمل في مثل ذلك الشقص. . وقيل: على التأبيد ما لم يصرّح 
بإسقاطهاء أو يعرض بهء كابعه» لمن شئت» فيبادر وجوبا بعد علمه بالبيع» من غير فاصل 
على العادة بالطلب أو بالرفع إلى الحاكم» ولا يكلف المبادرة على خلافها بعدد ونحوه» بل 
يرجع فيه إلى العرف؛ فما عه توانياً وتقصيرا كان مسقطاء وما لا فلا. فإن لم يعلم كان على 

شفعته وإن مضى سنونء فإن أخر طلب الشفعة بلا عذر بطلت شفعته لتقصيره» فإن كان 
مريضاً أو محبوساً ولو بحق» وعجز عن الطلب بنفسه» أو غائباً عن بلد المشتري» بحيث تعد 
غيبته حائلاً بينه وبين مباشرة الطلبء أو خائماً من عدوء أو إفراط برد أو حرّء وجب عليه 

التوكيل في الطلب إن قدر عليه؛ لأنه الممكن» وإن عجزعنه وجب عليه أن يشهد على الطلب 
رجلين أو رجلا وامرأتين» أو واحداً ليحلف معهء قياساً على الرد بالعيب. فإن عجز عن 

الإشهاد لم يجب التلفظ بالتملك» كما في الردّ بالعيب» فلو قال: «أشهدت فلاناً وفلانء 

فأنكرا لم يسقط حقٌّه فإن ترك ما قدر عليه من التوكيل والإشهادء بطل حقّه؛ لتقصيره المشعر 
بالرضاء فإن حضر الشفيع» وغاب المشتري غيبة تحول بين الشفيع وبين مباشرة الطلب» جاز 
للشفيع أن يرفع أمره إلى القاضي» ويأخذ بالشفعة» وله ذلك مع حضورهء كنظيره في الرد 
بالعيب. فإن فقد القاضي من بلده خرج لطلبها هو أو وكيله عند بلوغه الخبرء إلا إن كان 
الطريق مخوفاًء ولم يجد رفقة تعتمدء أوكان الوقت وقت حر أو برد مفرطين» فلا يلزمه - 


مه 


وقول الإضطخْريّ: فيمن يعرف نسب امرأة ولا يعرف عينهاء فدخل دارهاء 
واستخبر عنها ابنها الصّغيرء فقال: هي هذه تقبل. 


الخروجء ويجب عليه الإشهاد» ويجوز للقادر التوكيل كما في الردٌ بالعيب؛ لأن وكيل الإنسان 
قائم مقامه 
وقال بعضهم : لا يجوز التوكيل للقادر؛ لأن الشفعة على الفور» والتوكيل مع القدرة يعد 
تقصيراً. ولو سار عقب العلم بنفسهء أو وكل» لم يتعين عليه الإشهاد على الطلب حينئذ» 
بخلاف الردٌ بالعيب» والفرق أن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة أقوى من تسلط المشتري 
على الرذ بالعيب؛ بدليل أن الشفيع له نقض تصرف المشتري في الشقص وأخذهء بخلاف الردٌ 
بالعيب؟؛ ولأن الإشهاد في الردٌ بالعيب على المقصودء وهو الفسخ., وهنا على الطلب» و 
وسيلة» فيغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود. فإذا علم بالبيع وكان في صلاةء أو حمّامء أو 
طعام. أو قضاء حاجة فله الإتمام على العادة» ولا يكلف الاقتصار على أقل مجزىء» ولو 
دخل وقت هذه 0 شروعه فيها فله الشروعء ولو نوى نقلاً مطلقاً فله الزيادة على 
ركعتين مطلقاًء نوى قدراً أ م لا عالت لداعي ااعا واثي للك فلو لم يكن عادة اقتصر على 
ركعتين » ا وله التأخير ليلاً حتى يصبحء ما لم يتمكن من الذّهاب 
إليه ليلاً من غير ضررء كأن جمعتهما محلة» أو مسجد بعد الغروب» أو في صلاة العشاء» أو 
كان البائع» أو الحاكم» أو الشهود جيرانه؛ وسهل عليه الاجتماع بأحدهم كما في النهار. ولو 
أخر ثم اعتذر بمرض» أو حبسء أو غيبة» وأنكر المشتري» فإن علم به العارض الذي يدّعيه 
صدق الشفيع» وإلا فالمشتري» ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقصء فأخر الأخذ 
إلى حضوره إليه؛ بطلت شفعته؛ لاستغناء الأخذ عن الحضور عند الشقصء ما لم يلزم على 
ذلك الرفع إلى حاكم يأخذ منه دراهم وإن قلت» أو مشقة لا تحتمل عادة في مثل ذلك. وقد 
لا يجب الفور في الطلب كالبيع بمؤجل» أو البيع وأحد الشريكين غائب» وكأن أخبر بنحو 
زيادة فترك» ثم بان خلافه» وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده. وإذا كان في الشقص 
شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة» ففي جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة وجهان: 
الأرجح منهما المنعه والفرق إمكان الانتفاع مع بقاء الثمرة» وكالتأخير ليعلم قدر الثمن» أو 
ليخلص نصيبه المغصوب, ومحله إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة» أو لجهله بأن له الشفعة» 
أو بأنها على الفورء وهو ممن يخفى عليه ذلك» أو لخلاص الشقص المبيع» إذا كان 
مخصوباً وكتأخير الولي أو عفوه والمصلحة في الأخذء فللولي الأخذ بعد تأخيره» وللمولى 
الأخذ إذا كمل قبل أخذ الولي» ولا يمنع تأخير الولي» وإن لم يعذر في التأخير؛ لأن الحن- 
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وقول الرافعي يتخرج توكيله في الإذن في دخول الدَّار» وحمله الهدية» على الخلاف 
في أن الوكيل هل يوكل إذ هو وكيل؟ 


- الغيرهء فلا يسقط بتأخيره وتقصيره. أما إذا كانت المصلحة في الترك» امتنع على المولى الأخذ 
بعد كماله» ومثل الشفعة للمولى الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال؛ فلو ترك متولى 
المسجد أو بيت المال الأخذ. أو عفا عنه» لم يكن مسقطاً لثبوت الشفعة» فله الأخذ بعد 
ذلك» وإن سبق العفو منه؛ إذ لا حقَّ له فيهء ولو لم يأخذء ثم عزل وتولى غيره» كان لغيره 
الأخذ. ولو كانت المصلحة في الترك فعفاء امتنع عليه وعلى غيره الأخذ بعد ذلك؛ لإسقاطها 
بانتفاء المصلحة وقت البيع. ولو لقي الشفيع المشتري» فسلم عليه أولاً» وكان ممن يشرع 
عليه السلام» لم يكن مقصراًء فلا تبطل الشفعة؛ لأن السلام قبل الكلام سئة. وإن كان ممن 
لا يندب عليه السلام» كفاسق» يطل حمّه إن علم بماله» ولو وجد المشتري بحالة لا يطلب 
معها السلام عليه» كأن كان يقضي حاجته» أو يجامع زوجته» فله تأخير الطلب إلى فراغه, 
ولو سلم عليه بطل حقُّه؛ٍ لأن السلام لا يندب عليه حينئذ» وكذا لو سأله ابتداء عن الثمن» 
كأن قال له: بكم اشتريت؛ لأنه إن جهله فلا بد من البحث عنه» وإن علمه فقد يريد تحصيل 
إقرار المشتري؛ لثلا ينازعه فيه» أو قال له: بارك الله لك في صفقتك؛ لأنه قد يدعو بالبركة 
ليأخذ صفقته مباركة. وكذا لو جمع بين السلام والدعاء. وفي الدعاء له وجه أنه يبطل به حق 
الشفعة؛ لإشعاره بتقرير الشقص فى يده» ومحل هذا الوجه إن كان فيه خطاب» وإلا كبارك الله 
فيه لم يضر قطعاً. 1 
ولو قال له: هنأك الله بهذه الصفقة سقط حقُّه ويوجه بأنه يشعر بالرضا ببقاء المبيع . 
ولو قال له: اشتريت رخيصاً ونحوهء كقوله: بعه» أو هبه مني» أو من فلان ‏ بطلت شفعته؛ 
لأنه في الأولى فضول لا غرض فيهء وفيما عداها رضي بتقرير الشقص في يد المشتري. ولو 
طلب الشفعة وأعوزه الثمن لم تبطل شفعته على الأصحء لكن للحاكم إبطالها عند الإعوازء 
وإن توكل في شرائه لم تبطل» وكذا إن توكل في البيع وعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع» كأن 
قال لشريكه: بع نصيبك» وقد عفوت عن الشفعة» أو لغيره: اشتر فلا أطلبك بالشفعة» لا 
يسقط الشفعة؛ إذ لم يصدر منه ما يقتضي سقوطها؛ ولأن العفو قبل ثبوت الحق لغوء وكذا 
شرط الخيار للشفيع» وضمانه العهدة للمشتري» بأن يقول المشتري للبائع: بعنا هذا بكذاء 
بشرط أن يضمن لي فلان العهدة» وهو حاضرء فيقول: بعتك» ويقول الشفيع: ضمنتتها 
وأخذت المبيع بالشفعة؛ لأن تمام العقد بمحصول الإيجاب والقبول والضمان؛ لأنه شرط 
فيه. ولو اتفق الشفيع والمشتري على الطلب» لكن قال المشتري: إنه لم يبادر فسقط حقه. - 
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وقال الشفيع: بل بادرت» فينبغي تصديق الشفيع؛ لأن الظاهر صحة الأخذ» فلو أقاما بينتين 
فالوجه تقديم بينة الشفيع؛ لأنها مثبتة» ومعها زيادة علم بالفور. 

قال مالك: «وقت وجوبها متسع»» وروى عنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه لا حدٌ لذلك 
الوقت. 

والثانية: أن له حذاً. وجه الرواية الأولى: «الشَّفْعَة فِيمَا لَمْ يُفْسَحْ؛ فإنه عام في الأوقات 
والأحوال؛ ومن جهة المعنى أن هذا حقّ متعلق بالمال؛ وكان المشتري عالماً به» وقادراً على 
إزالته عن نفسه بتوقيفه الشفيع أمام القاضي» فإذا لم ينقطع حق المشتري» وهو التوقيف 
بمضي المدة» لم ينقطع حقٌّ الشفيع أيضاً بمضيها. 

ووجه الرواية الثانية: أن في ترك الشفيع على شفعته إضراراً بالمشتري» ومنعاً له من التصرف 
في ملكه بالعمارة والزراعة» فكان له حدّ ينتهى إليه. والقول بالتحديد هو الأصح. ثم اختلف 
في حذها فقيل: سنتان» وقيل: سنة» وهو قول الأكثرء وما قارب السنة داخل في حكمهاء 
وهو مذهب المدونة» وهو المعول عليه . والحنفية طلبات الشفعة عندهم على ثلاث: 

الأول: طلب مواثبة. 

الثاني : طلب إشهاد وتقرير. 

الثالث: طلب أخذ وتملك. . 

وشرط طلب الموائبة أن يطلب في مجلس علمه بالبيع» بسماعه من رجلين» أو رجل 
وامرأتين» أو واحد عدل» وإن امتد المجلسء فلو قال بعد ما بلغه البيع: «الحمد لله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله؟ لا تبطل شفعته؛ لأن الأول حمد لله على الخلاص من جوار البائع؛ 
والأمن من ضرر الدخيل» والثاني تعجب منه بقصد إضضنراره. وسمي طلب موائبة؛ لأنه يدل 
على غاية التعجيل» كأن الشفيع يثب ويطلب الشفعة. 

وطلب الإشهاد هو أن يذهب إلى الدار المبيعة مثلاً؛ لأن الحقّ متعلق بهاء أو البائع إذا كان 
المبيع في يده. أو المشتري مطلقاًء وإن لم يكن زايد؛ لأنه مالك؛ ومعه رجلان» أو رجل 
وامرأتان» ويقول: «اشترى فلان هذه الدارء وأنا شفيعهاء وكنت طلبت الشفعة» وأطلبها 
الآنء فاشهدوا عليه. وهذا الطلب واجب. حتى إذا تمكن من الإشهاد ولم يشهد بطلت 
شفعته» وإذا أشهد في طلب الموائبة عند أحد هذه الأمورء كفى عن الإشهاد في الثاني؛ لقيامه 
مقام الطلبين. . 

وطلب التملك؛ ويسمى طلب الخصومة» هو الذي يخاصم به الشفيع المشتري» طالبا تسليم 
العقار المشفوع إليه» وبتأخيره عن الثاني شهراً أو أكثر لا تبطل شفعته عند أبي حنيفة . 
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وقال محمد: إذا تركه شهراً بلا عذر بعد الإشهاد بطلت؛ لأنها لو لم تسقط به تضرر 
المشتري» إذ لا يمكن التصرف» خوفاً من نقضه من جهة الشفيع . 

لو أخر الطلب ثم قال: «لم أصدق المخبر» وقد أخبره رجلان عدلان» أو رجل وامرأتان بصفة 
العدالة» أو واحد مقبول الرواية ولو عبداء أو امرأة» أو جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب عادة ولو كقَّارَء بطلت شفعته؛ لأن شهادة الشاهدين مقبولة» وخبر مقبول الرواية 
مقبول في الأخبار» وخبر الجمع المذكور مفيد للعلم» ؛ فكان من حقّه أن يعتمدهم . 

وقيل: يعذر في عدم قبول خبر الواحد؛ لأن البيع لا يثبت بواحد ولو عدلاً» إلا منضماً إلى 
اليمين» ٠‏ فلو قال في الأولين: جهلت ثبوت العدالة» وكان مثله يجوز أن يخفى عليه لم يبعد 
قبول قوله؛ 0 قاله ابن الرفعة. 

ولو قال: «أخبرني رجلان» وليسا عدلين عندي» وهما عدلان» لم تبطل شفعته؛ لأن قوله 
محتمل» ولو كانا عدلين عنده دون الحاكم» بأن علم أنهما غير عدلين عنده» ولم يقع في قلبه 
صدقهماء عذر في عدم تعويله على إخبارهما. قاله السبكي؛ لأنه ربما احتاج إلى إثبات الشراء 
عند الحاكم» وذلك لا يحصل بغير العدلين عنده» واعترض بأنه بعد كونهما عدلين عنده كيف 
لا يقع في قلبه صدقهما؟. والجواب: أن مجرد العدالة لا يمنع من جواز الإخبار بخلاف 
الواقع » فذلك مجرد كذب» والكذبة الواحدة لا توجب فسقاً. قاله الرملي» فلا تنافي العدالة. 
وخرج بمقبول الرواية غيره» كصبي ومجنون وفاسق» إلا أن يصدقهء فتسقط شفعته؛ لأن ما 
يتعلق بالمعاملات يستوي فيه خبر الفاسق وغيره» إذا وقع في النفس صدقهء وهذا كله في 
الظاهرء أما في الباطن فالعبرة بما يقع في نفسه. عن يدق وضلدة» ولو من فاسق وغيره. قاله 
الماوردي . ولو تردد في ظاهر العدالة فترك» لم يسقط حقُّه ولو أخبر مستوران ولم يصدقهما 
عذرء ولو كذب عليه المخبر في جنس الثمن» كأن قال له: «إنه دراهم» فبان دنانير» أو في 
نوعه» كأن قال له: «إنه مصري» فبان إنكليزيّاًء أو في قدره كأن قال له: «إنه ألف» فبان 
خمسمائة» أو في حلوله كأن قال: إنه حال» فبان مؤجلاء أو في قدر المبيع كأن قال: «باع 
كلّ حصّته؛ فبان أنه باع بعضهاء ؛ أو عكسهء أو في أن المشتري زيدء فيان عمراء أو قال 
المشتري : «اشتريته لنفسي» فبان وكيلا؛ أو في أن المشتري ائنان» فبان واحداًء أو عكسه بأن 
قال: إن المشتري واحدء فبان اثنين» أو .في قدر الأجل كأن قال: باع بمؤجل إلى شهر فبان 
إلى شهرين» فعفا أو توانى قبل بيان ما ذكرء لم تبطل شفعته؟ لأنه تركه لغرض بان خلافه, 
ولم يتركه رغبة عنه. 

ولو أخبره أنه بألف» فترك» فبان بأكثر بطل حقّه ؛ لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى» 
وكذا لو أخبره بمؤجل فعفا عنهء فبان حالاً؛ لأن عفوه يدل على عدم رغبته؛ لما مر أن له 
التأخير إلى الحلول. والحاصل أنه إذا أخبره بما هو الأنفع له فترك الأخذ بطل حقُّه وإلا فلا. 
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وقول الزهري217: يجوز توكيل الصّبي في طَلّقٍ زوجته» والخلافٌ فيما إذا أعتق في 
مرض موته منجزاً. 

«والرواية بعده) ‏ أي : بعل الصّبا- «والسماع قبله ‏ مقبولة»)» كذا بخطه فقول عند 
الجمهور «كالشهادة»؛ إذ يقبل من تحمل قبل البلوغ. وأدّى بعده. 

«ولقبول» الصّحابة» ما رواه «ابن عَبّاس وابن الزبير وغيرهما» ‏ كالتعمان بن بش (5) 
والحسن بن علي”) «في مثله) - أي: فيما تحمّلوه في الصّعَرِ؛ٍ فإنهم أجمعوا على 0 : 


)000( محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة. القرشي 
الزهري» أبو بكر المدني» أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام: عن ابن عمر وسهل بن 
سعذء وأنس ومحمود بن الربيع وابن المسيّب وخلق. وعنه أبان بن صالح وأيوب وإبراهيم بن 
أبي عيلة وجعفر بن برقان وابن عيينة وابن جريج والليث ومالك وأمم. قال ابن المديني: له 

نحو ألفي حديث. قال ابن شهاب: ما استودعت قلبي شيئاً فنسيته. وقال الليث: ما رأيت 
عالماً قط أجمع من ابن شهاب وقال أيوب: ما رأيت أعلم من الزهري. وقال مالك: كان ابن 
شهاب من أذكى الناس وتقيّاء ما له في الناس نظير. قال إبراهيم بن سعد: مات سنة أربع 
وعشرين ومائة. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 2١5597/*‏ وتهذيب التهذيب 2445/9 
وتقريب التهذيب 2701/1 وخلاصة تهذيب الكمال 407/6» والكاشف 295/8 وتاريخ 
البخاري الكبير 255١/١‏ وتاريخ البخاري الصغير 7٠١ 255/١‏ والجرح التعديل 818/8 
وميزان الاعتدال 4/ 6*٠‏ وتاريخ الثقات 25١١‏ وتراجم الأحبار 21١١/5‏ والحلية 2550/9 
وطبقات ابن سعد 1777/4. وسير الأعلام 8577/6. 

(5) النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجيء أول مولود أنصاري في الهجرة. له مائة وأربعة 
وعشرون حديثاٌ اتفقا على خمسة. وأنقوة البخاري بحديث» ومسلم بأربعة» وعنه أبنه محمد 
ومولاه حبيب بن سالم والشعبي وطائفة. وكان فصيحاً. ولي الكوفة ودمشق. وقتل بالشام سنة 
أربع وستين. ينظر: ترجمته في: تهذيب الكمال »١51١5/7‏ وتهذيب التهذيب 2441/٠١‏ 
(0) وتقريب التهذيب ؟/ 7١م‏ وخلاصة تهذيب الكمال ”/ 15 والكاشف 7/ .7١5‏ وتاريخ 
البخاري الكبير 8/ ه0/ا2 وتاريخ البخاري الصغير »١ 2١١5 2٠١8/١‏ والجرح والتعديل 
والثقات ”4094/7. وأسد الغابة 2577/0 والاستيعاب 2١595”‏ وتجريد أسماء 
الصحابة 7//ا١٠»2‏ والإصابة 5/ »44٠‏ والاستبصار 5» 1١5‏ 55٠ء‏ 11#ء والتاريخ لابن 
معين 071٠ 216١/7‏ وطبقات ابن سعد 2775/7 وأسماء الصحابة الرواة ت: 5". 

(9) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمد المدني» سبط رسول الله يَهِ - وريحانته - 


م 


اين ا قول؛ دولا سماع؟ ف االفيانة 000 

والخلاف في الراوي 58 صغيراً ويروى كبيراً» يحكى في «التقريب)» الوشرح 
اللمع؟. «وعرهما» زمر كار في لكات إذااتحفل في كفرة واتتمء ٠‏ فأدى ‏ ذكره القاضي في 
«التقريب»). 


الشرح: «ومنها: الإسلام؛ للإجماع»7١‏ 

«وأبو حنيفة - رحمه الله وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم»» فلا 
يقدح في الإجماع . 

«ولقوله تعالى: ©#إِنْ جَاءَكُمْ فَاسقٌ# [سورة الحجرات: الآبة 5]» وهو) ‏ أي الكافر ‏ 
«فاسق بالعرف 0 في ليان السابق. 
هنا مجال. 

«واستدل بأنه لا يوثق به كالفاسق». 

«وضعف بأنه قد يوثق ببعضهم ؛ لتديّنه في ذلك»2. 

و«المبتدع بما يتضمّن التكفير» - كذا بخطهء وفي بعض النسخ الكفرء وهو أحسن 
«كالكافر عند المكفر). 

«وأما غير الكفر فكالبدّع الواضحة». 


- عن جدّه ‏ يَلِ ‏ له ثلاثة عشر خديثاً» قال أنس: كان أشبههم برسول الله يَكِِ -. وقال النبي 
كَلِ -: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» توفي رضي الله عنه - مسموماً سنة تسع ' 
وأربعين أو سنة خمسين أو بعدها. ينظر: الخلاصة 7١5/١‏ (1751)» والإصابة 
8/7 - 5لاء والاستيعاب /١‏ 2397-3787 والحلية ؟/ 4 -9". 

)١(‏ ينظر: الإحكام ؟/ 2.55 والإبهاج 271/7 وأصول السرخسي 2747/١‏ وتيسير التحرير 
»4١/*‏ وكشف الأسرار 97/7» وفواتح الرحموت 2179/7 وشرح التنقيح 2351-5709 
والمختصر لابن اللحام 4 2860 وروضة الناظر ؟/ 27٠١‏ والمستصفى .057/١‏ 
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َبلَ شَهَادَةَ بَمْضِهِمْ عَلَى بَعْض لم يَقْبَلْ رِوَابَتَهُمْ» وَلِقَوْلِهِ تعالّ: #إإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ 
#7 32 5 5 مه لمهم 
نب [سورة الحجرات: الآبة *] وَهُوَ فَاسِقٌ بالعوف أَلْمُْتَمَدّم . 


«وما لا يتضمّن التكفير» إن كان واضحاً كَفِسْقٍ الخوارج ونحوهء فردّه قوم» وقبله 
10 ظ 

وهذا ترتيب لا أعرفه لغير المصتفء, والمعروف أن المبتدع إذا كَفَرْنَاهُ وكان يعتقد 
حَرْمَةَ الكذب» ففيه مذهبان: 

قال الأكثرون ‏ منهم القاضي, والعَرّاليء والآمدي. وغيرهم -: لا يقبل”''. 

وقال أبو الحسين التضري» والإمام الرازي» وأتباعه : تقبل. 

وإن لم يعتقد حرمة الكذب. فادعى مُدَّعون الاتفاق على رده. 


. قال ابن حجر : إما أن تكون البدعة بمكفر أو بمفسق‎ )١( 
فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهورء وقيل: يقبل مطلقاًء وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب‎ 
لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يْرَدُ كل مكمّر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها‎ 
مبتدعةء وقد تبالغ فتكفر مخالفيها؛ فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع‎ 
الطوائف . فالمعتمد أن الذي ترد روايته هو من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين‎ 
بالفمرورة» وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة» وانضم إلى ذلك ضبطه لما‎ 
يرويه مع ورعه وتقواه» فلا مانع من قبوله.‎ 
والثاني: وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاء قد اختلف أيضاً في قبوله ورده. وقيل: يرد‎ 
وهو بعيد  وأكثر ما علل به به أن في الرواية عنه ترويجاً لأمره وتنويهاً بذكره. وعلى هذا‎  ًاقلطم‎ 
ينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء من الحديث حتى يشاركه فيه خبر مبتدع . وقيل: يقبل مطلقاً‎ 
إلا إن اعتقد حل الكذب كالكرامية. وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن تزيين‎ 
بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه.‎ 
قال ابن الصلاح: وهذا أعدل المذاهب وأولاهاء وهو قول الأكثرين من العلماءً.‎ 
وقال ابن حجر: الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروى ما يقوى بدعته فيرد على المذهب‎ 
215ا//١ والمستصفى‎ 2077/١/5 المختار: ينظر : غيث المستغيث 487» 45» والمحصول‎ 
»وتيسير ير التحرير‎ ١41/7 وشرح التنقيح 59" والمعتمد 114/5 والإحكام 5 » وحاشية البناني‎ 
1/5/١ :»وكشف الأسرار”/ 16» وفواتح الرحموت 140/7» وأصول السرخسي‎ ١/8 
.)6:0( وإرشاد الفحول‎ »5١٠7/١ والمختصر لابن اللحام (465)» وشرح الكوكب‎ 


نون 


وأرى أن موضع الاتفاق فيمن اعتقد حلّه مطلقاًء وتلك رَذِيلَةٌ لا نعلم أحداً ذهب 
إليها. 

أمَا من اعتقد حله فى أمر خاصّ ‏ كالكذب فى نُصْرَة عقيدة» ونحو ذلك فيختصّ 
موضع الاتفاق بموضع اعتقاده. الخلاف في الخَّوَارج هل يكفرون؟ هو نفس الخلاف في 
تكفير المبْتدعة» وكلام المصتف مصرح بخلاف هذاء وجميع هذا في مبتدع لا يدعو إلى 
بذّعته . 


آذه 


أما الدّاعية» فقال أبو حاتم بن حبان البستي: لا يجوز الاحتجاج به عند أثمّتنا قاطبة» 
لا أعلم بينهم فيه خلاف. 

«و» احتج «الرّاد؛ لخبرهم بقوله تعالى: «ظإإِنْ جَاءكُم فَاسقٌ» [سورة الحجرات: الآية 5] 
وهو فاسق». 

وجعل المبتدع فاسقاً إذا لم يكفر هو الظاهرء ولكن الأصح عند أصحابنا قَبُول روايته 
إذا لم يكفر» ولا رَئْبَ عندهم أن الفِسْقَ مانع من القبول» فليتطلب جمع بين الكلامين 

واحتجّ «القائل» بقوله عليه السلام: الَحَن تُخكم بالظاهزة فإنالذاهر من بحا هذا 
الصدق؛ لأنه يعتقد حُرْمَةَ الكذب» ولا يعتقد فِسْقّ نفسه. فله وَازِعٌّ يمنعه عنه» بخلاف من 
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يعتقد [خرْمَةَ الكذب» ولا يعتقد]”' فسق نفسه. 

«والآية أولى لتواترها»؛» بخلاف هذا الحديث» فإنه غير مُتواتر» [بل]”؟» ولا معروف 
كما سبق فى «كتاب الإجماع». «وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصهاء وهذا» الحديث 
«مخصوص بالكافر والقّاسق المظنون صدقهما»» فإن روايتهما غير مَقُْبُولة «باتفاق». 


«قالوا: ا 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «فليطلب جمع. . . إلخ الظاهر أن المبتدع لا يفسق ببدعته؛ لاشتراطهم 
في قبوله أن يكون محتاطاً في دينه» والبدعة صغيرة» والإصرار على الصغيرة لا يبطل العدالة 
إن غلبت طاعاته على معاصيه. 

() سقط في ت. (؟) سقط في ت. 

5( عثمان بن عفان بن أبي العاض بن أمية بن عبد شمس الأموي» أبو عمرو المدني ذو النورين» 


اننكيسن 


0 بِمَا 1 الككُفي كَالُكَافر 
0 انار اضْحَةَ 


مالا فق يَتَضْمَنُ الْتَكْفِيرَ | نْ كان وَاضْحاً كم كَفِسْقٍ ألحَوَارج وَنَحُوءِ قَرَدَّهُ 


3 
١‏ 
نتم 
١‏ 
1 
نا 
56 
الخمفسة 
أها 
1 
١-0‏ 
وأ سدس 
١‏ 
ُ 


قَوْمْ. 


وَأَلدَاةٌ #إِنْ جَاءَ َكُمْ قاب سق [بتبأ]» 2-00 الآية 5] وَهُوَ فَاسق . 


أ 


اوردٌ بالمنع» - أي : لا نسلم قيام الإجماع على قبول روايتهم» بل الإجماع قائم على 
رَدٌ روايتهم . 

وهذا الوجه في غاية الوضوح.» فإن قَتَلَهَ عمان ‏ رضي الله عنه» إن كانوا مستحلّين 
لقتله. فلا ريب في كفرهمء والكافر مردود بالإجماعء وإن كانوا غير مستحلين فلا رَيْبَ في 
فسقهم بفسق ظاهرء [فترد]'' روايتهم . 

وبهذا يعرف أن [ذكر]”" قَتَلّةَ عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ هنا لا معنى له فإن كلامنا في 
الفسق بأمرٍ خفيء وقتلة عثمات إن لم يكفرواء ففسقهم بأمرٍ ظاهر أظهر من [الرّنا]0© 
والخمرء «أو بأنه مذهب بعض» ‏ أي: وإن سلم قَبُولهم خبر قَتَلَّ عثمان» فلعلٌ من قَتَلَهُ كان 
يرى أن هذه بذْعة خفية غير واضحة» فقبل خبر مرتكبها. 

«وأما نحو خلاف البَسْمَلَّة وبعض الأصول» ‏ وهو ما لا يعود بالإبطال على أصل ممهد 
في الدّين؛ كالمَسّائل التى اختلف فيها الأشاعرة والحَتَفِيّة» فإنه لا بدعة فيها من الجَانبَين 
ولنا قضعيدة تتلمتا فنها تلك المسائل.. ْ 


وأمير المؤمنين» ومجهز جيش العسرة أحد العشرة وأحد الستةء هاجر الهجرتين. له مائة وستة 
وأربعون حديثاً» وعنه أبناؤه أبان وسعيد وعمروء وأنس ومروان بن الحكم وخلقء وقال ابن 
سيرين: كان يحبي الليل كلهء قتل في سابع ذي الحجة يوم الجمعة سنة خمس وثلاثين ‏ قال 
عبد الله بن سلام: لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق إلى يوم القيامة. 
رضي الله عنه. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال: ١9/7‏ (2)589 وتقريب التهذيب 
ا وتساريخ البخاري الكبير 25١8/5‏ والجرح والتعديل 2١٠١/5‏ وتاريخ الثقات 
84ء وشذرات الذهب ,”٠ 56 .٠١/١‏ للا 47 646 ونسب قريش 2)١١١(‏ وجمهرة 
أنساب العرب 2487 وأنساب الأشراف 54»: 55» وأسماء الصحابة الرواة ت 78. 

)1١(‏ في ب: فترد. (9) في أءاتء ح: الربا. 

(؟) سقط في ب. 
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000 1 0 عِيَّ آلْقَطْمٌ فَلَيِسَ مِنْ ذلك لِقُوٍ 


«وإن اذّعئ» كل واحد من الحَضْمَيْن فيها «القطع. فليس من ذلك»» بل تقبل فيه 
الرواية؛ لأنه لا تبديع فيهاء و «لقوة الشّبْهَه من الجانبين» كما تقدم. 
«وأما من يشرب النَّبِيذء ويلعب الشَّطْرَنج» ‏ إذا قلنا بتحريم الشّطرنج - وهو وجه في 
مذهبنا - «ونحوه» ‏ من المسائل الاجتهادية» سواء صدر «من مجتهد أو مقلدء فالقطمٌ أنه 
ليس بفاسق . 
وإن قُلْنَا: المصيب واحد؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب»- وذْلك فيما يكون واجباً 


[عند](17) مجتهد حراماً عند غيره؛ كالقراءة خلف الإمام واجبة عندناء حرام عند أبي 
0 


)١(‏ سقط في ح. 

)١(‏ قد اختلف أهلّ العلم منّ الصحابةٍ والتابعين» فَمَنْ بعدّهم في القراءة خلفَ الإمام» فذهب 
جماعةٌ إلى إيجابها سواء جَهَرَ الإمامٌ أو أسَرٌء يُروى ذلك عن عمّرء وعثمانَ» وعلي» وابن 
عباس » ومُعاذِء وأبيّ بن كغب» وبه قال مكحول» وهو قول الأوزاعي والشافعي» وأبي ثور 
فإن أمكنه أن يقرأ في سكتة الإمام, وإلا قرأ معه. وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسَرّ الإمام فيه 
القراءة» ولا يقرأ فيما جَهَرَ يُقال: هو قول عبد الله بن عمرّ» ويُروى ذلك عن عروة بن 
الزبير» والقاسم بن محمد ونافع بن جبيرء وبه قال الزُهِرئٌ ومالكٌ» وابن المبارك» 
وأحمدٌء وإسحاق» وهو قولٌ للشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحدٌ خلفَ الإمام سواء أسَرٌ 
الإمامٌ أو جَهَرَ يُروى ذلك عن زيد بن ثابتٍ وجابر. ويُروى عن ابن عمر: إذا صَلَّى أحدُكم 
خلف الإمام فَحَسْبّهُ قرَاءة الإمام» وبه قال سفيان الثوريٌُء وأصحاب الرأي» واحتجوا بحديث 
أبي هريرة دما لي أُتَارَّعٌ القرآن»» قلت: وذلك محمولٌ عند الأكثرين على أن يجهرٌ على الإمام 
بحيثٌ ينازعه القراءة» والدليل عليه ما رُويَ عن عمران بن حُصين أنَّ نبي الله َك صلى بهم 
الظهرّء فلما انفْئّلَ قال: : أيَكُمْ قرأ «سَبّح اسم رَبّكَ الأعلى4؟ فقال رجلٌ : أناء فقال: «عَلمْت - 


مجعم 


ولك أن تقول: إنما يؤدّي إلى تفسيق بواجب في ظَنّ فاعله. 
أمَا من يفسقه فقد يقوي الطَّن عنده. 
نعم التفسيق في المَظنُونات لا وجه له. 


ولنا وجه: أنْ الشهادة ترد به» [ولا بد من جريانه فى الروَاية ووجه آخخر: أنه.لا يرد 


به] ١‏ شهادة معتقد تحريمه لشُيْهَةِ الخلاف . 


َوهو 


«و» أما «إيجابٌ الشّافعى ‏ رضى الله عنه ‏ الحَدّ؛ على شارب التَّمِيلُ حيث قال: أحذ 


الحنفئ إذا شرب النَبِيد؛ وأقبل شهّادته ‏ فإنه «لظهور أمر التحريم عنده»» فنهض عنده 
الدّليل موجباً للحَدٌ متقاعداً عن الفِسْق . 


والعكاد جره 0 الحد الجن ررب النبيذ ديع إلى ا ور الشهادة؛ 


فيعتبر فيه اعتقاده.» ورد د الشّهادة يعتمد عقيدة الشاهد. 


واستدلٌ ابن الصّلاح لوجوب الحد بإقامة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الحَدَ على قُدَامة بن 


مَظعُونَ29 في شربه الخَيْرَ مع استحلاله لها؛ قبل العقاد إجماع الخاصّة والعامة على 
تحريمهاء والخمر إذ ذاك كالتَِيذٍ الآن في ذلك. وانتشر ذلك بين الصّحابة من غير نكيرء 
فكان إجماعاً. 


أنَّ بعضَكُمْ خالجنيها». والمخالجة: المَجادَبةٌ وهي قريبٌ من قوله: نارّعَنيهاء وأصل الخلج: 
الجَذْبُ والئْعٌ» كأنه يَنزِعٌ من لسانه. 

سقط في ت. 

قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي القرشي» صحابي وال» من مهاجرة الحبشةء شهد بدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كَل واستعمله عمر على البحرين ثم عزله لشربه الخمرء 
وأقام عليه الحد في المدينة. توفي سئة 5 ه. ينظر: الأعلام 219١/0‏ والنووي ؟/ 230 
والإصابة ت (9/:950). 


اونا 


وَمِْهًا : رُجْحَانُ ضَبْطِه عَلَىْ سَهْوه لِعَدَِ حُصُولٍ ألظن. 


الشوح: «ومنها: رجحان ضبطه على سَّهُوه؛ لعدم حُصُول الظَنْ؛ بصدقه, إذا لم 


الشرح: «ومنها: العَدَانَة('2. وهى محافظة ديتيّة تحمل على مُلازمة التقوى, 


)١(‏ هذا أحد الشروط المعتبرة» وهو أن يكون ضبط الراوي لمأ سمعه أرجح من سهوه؟؛ لعدم 


زفق 


حصول الظن بصدقه على تقدير رجحان السهو على الضبط بكون التصديق مرجوحاً حينئذ» 
وكذلك على تقدير تعادلهما ضرورة التساوي» فإن جهل حال الراوي في ذلك كان الاعتماد 
على الأغلب من حال الراوي» وإن لم يعلم الأغلب فلا بد من الامتحان والاعتبار. 

لا يقال: الظاهر من العاقل العدل أنه لا يروى إلا ما يذكره»ء وإن غلب السهو على الضبط 
أو لاء ولذلك فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع إنكارهم على أبي هريرة كثرة روايته لعدم 
الضبط واختلاله حتى قالت عائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ في حديث المهراس: رحم الله أبا هريرة 
كان رجلا مهذاراً ‏ قبلوا أخباره لما كان الظاهر منه أنه لا يروى إلا ما يذكره؛ ولأن الخبر 
دليل؛ والأصل فيه الصحة» فلا يترك للاحتمال كشك الحدث بعد الطهارة. 

لأنا نقول عن الأول: لا نسلم أن الظاهر من حاله ما ذكرتم لكن لغلبته يظن أن ما يذكره هو من 
النبي ‏ يَلْهْ -» ولا يكون كذلكء» فلا يحصل الظن بصحة روايته. 

وعن الثاني: أن إنكار الصحابة على أبي هريرة ما كان لاختلال ضبطهء بل لأن الإكثار مما لا 
يؤمن معه اختلال الضبط الذي لا يعرض لمن قلت روايته. 

وعن الثالث: أن الخبر إنما يكون دليلآً لو كان متغلباً على الظن» ومع عدم ترجيح ذكر الراوي 
على نسيانه لا يكون مغلباًء ولا دليلا. 

وهذا بخلاف شك الطهارة» فإن سيق الطهارة يرجحهاء حتى لو انفرد الشك عن سبق الطهارة 
لم يحكم بها. ينظر الشيرازي 7١١‏ ب/خ. 

المراد بالعدالة هنا عدل الرواية» والراوي العدل. هو المسلم البالغ العاقل السليم من ارتكاب 
كبيرة. أو إصرار على صغيرة» وبما يخل بالمروءة كالأكل في السوق والمشي حافياًء أو عاري 


الرأس والتبول في الطريق العام» واللعب مع الصبيان. وهذا الشرط لا بد منه عند الأداء 


للحديث أما عند التحمل فلا يشترط. وخرج بهذا الشرط الفاسق والمجهول عيناً أو حالاً؛ 
لانتفاء العدالة في هؤلاء. وتثيت العدالة باللاستفاضة وشهرة صاحبها بالصلاح والخير والثناء 
الجميل بحيث يعرف بالتوثيق» والاحتجاج به لدى أهل العلم الذين يعرفونه بالثقة والأمانة» - 


بودن 


0 


وَأَلْمُرُوءةٍ ليِسَ مَعَهَا بِذعَهُ وتََحَقّقْ جاب الحَبَائرِ وَتَرْكِ ألإِضْرَارٍ عَلَى ألصّعَائِرٍ وَبَْضٍ 
ألصّعَائِرٍوَبَعْض اَلْمْبَاحِ . 


والمروءة ليبس معها بدعة» 217 


فيستغني بهذا عن بينة تشهد بعدالته. قال ابن الصلاح: وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي» 
وعليه الاعتماد في فن الأصول. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ» 
ومثئل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن مبارك ووكيع وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر؛ فلا 
يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم» وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. 
وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول 
في أمره أبداً على العدالة حتى يتبين جرحه؛ لقوله تكلِِ: «يجعل هذا العلم من كل خلف 
عدوله. .2 وفيما قاله اتساع غير مرضى اه. 
والحقيقة أن من استفاضت شهرته بالعدالة والتوثيق» والصلاح والأمانة ثبتت عدالته دون أن 
يسأل عنه. وقد سثل ابن حنبل عن إسحاق بن راهويه فقال: مثل إسحاق يسأل عنه؟ وسئل ابن 
معين عن أبي عبيد» فقال: مثلى يسأل عن أبى عبيد؟ أبو عبيد يسأل عن الناس . أما من ليس 
له هذه الشهرة بالعدالة والرضاء فيحتاج في ثبوت عدالته إلى تعديل أثمة الحديث له؛ أو اثنين 
منهم» أو واحد على الصحيح . 
قال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا 
مشهورين بالعدالة والرضاء وكان أمرهما مشكلاً ملتبساً ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. وإلا 
فلا... والدليل على ذلك أن العلم بظهور سيرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من 
تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة. ينظر: البحر المحيط للزركشي 5/ "/الاء 
والبرهان لإمام الحرمين »51١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2.58/7 والتمهيد 
للوسنوي ٠555‏ ونهاية السول له ”2179/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 19» 
والتحصيل من المحصول للأرموي 1777/”7» والمستصفى للغزالي 2161//١‏ وحاشية البناني 
48/١‏ » وحاشية العطار على جمع الجوامع 2175/7 والمعتمد لأبي الحسين 217/7 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 20”57 والتحرير لابن الهمام 27١1‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 254/7 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 517/7 7. 

)١(‏ هذا الشرط دليل اشتراطه الإجماعء لا أنه التثبت على ما قيل؛ لأن انتفاء الفسق لا يستلزم 
العدالة بالتفسير المذكورء اللهم إلا إذا فسر الفسق بمقابلات ما فسر به العدالة. وأما معناه فهو 
في اللغة عبارة عن التوسط في الأمور من غير إفراط إلى طرفي الزيادة والنقصان» ومنه قوله عز- 


انا 


- ع 


وََدِ أَضْطْرِب فِي الْكَبَائِر؛ فَرَوَى أَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُ: «الشَّرْكُ بآلله» وَقَتْل 


وقوله: «[ليس](١)‏ معها بذعة» ‏ قيد يذكره من يردٌ رواية المبتدع ‏ وقد عرفت ما فيه؛ 
وأراد بالتقوى: ال م 

«وتتحقق) العدالة «باجتناب الكبائر» وترك الإصرار على الصّغائر)» ولعمري إنه 
لداخل فى القعار 207 والامرار0) كيرة: 

وحكى الدبيلى9» من أصحابنا فى «أدب القضاءة7*) وجهاً: أنه ليس بكبيرة - وهو 
غريب - 


من قائل: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً» أي عدولاً» وعن ضد الجورء وهو اتصاف الغير 
بفعل ما يجب له وتركه ما يجب له تركه» وعن الأفعال الحسنة المتعدية من الفاعل إلى غيره» 
ومنه يقال للملك المحسن إلى رعيته : «عادل» . 
وفي اصطلاح المتشرعة : عبارة عن أهلية قبول الشهادة أو الرواية عن الني مَلله. وقال الغزالي 
رحمه الله - في معناها: إنها عبارة عن استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة 
راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوىٍ والمروءة جميعاء حتى تحصل ثقة النفوس 
بصدقه. والمصنف اختار ما ذكره الغزالي إلا أنه أبدل: هيئة النفس بالمحافظة الدينية» وزاد 
: «ما ليس معها بدعة» وفي هذه الزيادة نظر؛ لأن ملازمة التقوى تغني عنه» اللهم إلا إذا 

0 البدعة لا تنافي ملازمة التقوى» وهذا التقدير إنما يزيده من لا يقبل رواية المبتدع أصلا.. 
ينظر: الشيرازي 55١‏ أ/خ. 

)١(‏ سقط في ح. 

؟) ينظر الكلام على حد الكبيرة في: البحر المحيط للزركشي 2719/5 ومنهاج العقول للبدخشي 
"55/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2٠٠١‏ وحاشية البناني ؟/ 57٠1ء‏ والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي 759/8» وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟١/ 2١15‏ وأعلام 
الموقعين لابن القيم 4/ 7085 وتيسير التحرير لأمير بادشاه ؟/ 45 . 

) في حاشية ج: قوله: «والإصرار كبيرة» المعروف أن الإصرار يجعلها في حكم الكبيرة. 

(:) علي بن أحمد بن محمدء أبو الحسن الدبيلى» صاحب «أدب القضاء»» أكثر ابن الرفعة عنه 
النقل» ويعبر عنه بالزّبيلى؛ وهكذا أقره المي قال: إنه الذي اشتهر على الألسنة» وقال 
الإسنوي: إن الذين أدركناهم من المصريين هكذا ينطقون به.. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
:/0١‏ وطبقات السبكي / 2540 وطبقات الإسنوي 17 وهدية العارفين 8 . 

(5) والأدبٌ أَدَبُ النفس والدرس» وقد أَدّبَ فهو أَدِيب» وَأَدَبَهُ غيره» تأدب وَاسْتأدَبَ. وتركيبه 
يدل على الجمع والاعاءة وهنه الأذث بسكون الدال» وهو أن تجمع الناس إلى طعامك - 


لون 


الى + 'وَقَذْفْ الخخصّة » والزتاء وَالداك من الكغت» والشخد واكل كاك لكيه 


«و» اجتناب «بعض الصَّغْاء ض المباح»؛ لإخلالها بالمروءة» «وقد اضطرل ذ 
ب ابعص ثر وبعص المباح؟؛ م ب في 


وتدعوهم» ومنه الأَدَتُْ بالتحريك؛ لأنه يَأَدبُ الناس إلى المحامد أي يدعوهم إليها. 

وعن أبي زيد: الأدَبْ اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من 
الفضائل. كذا فى المغرب. 

وفي النهاية: والمراد من أدب القاضي هنا هو الخصال الحميدة المندوبة والمدعو إليهاء 
5 للقاضى ما يذكر له من شرائط الشهادة . 

وأما الآداب التي تطلب من القاضي فهي كثيرة جمة» وقد بسط علماء الإسلام القول فيها. 
ونحن نكتفي بذكر المهم منهاء ومن أراد استيفاءها فليرجع إلى الكتب التي أشبعت القول في 
ذلك كتبصرة ابن فرحون وغيرها. وهذه الاداب منها ما هو مندوب» ومنها ما هو واجب»ء 
وسنذكر حكم كل منهاء فأقول: 

من تلك الآداب أنه يندب له ترك البطانة التي يظن فيها السوء؛ لأن ذلك يؤدي إلى سوء الظن 
به. وأما إن كانت محققة السوء فتركها واجب؛ ويندب له منع الراكبين معه والمصاحبين له في 
المشي وغيره؛ لأن كثرة الناس حوله والتفافهم به يدعو إلى الاغترار والعجبء واتهام الناس 
له بأنه لا يجري الأحكام على أصحابه طبق الحقء» ويندب تخفيف الأعوان بقدر الإمكان؛ 
لأنهم لكثرة اتصالهم به يموهون على الناس» ويأكلون أموالهم بالباطل» ويعلمونهم طرق 
الغش والخداع في التخاصم إلى القاضي . 

كذلك يندب اتخاذ من يخبره من أهل الأمانة والصلاح بما يقال فيه من مدح وذم؛ ليتسنى له 
إدراك عيوبه فيتحاشاهاء وبما يقال في شهوده وأعوانه؛ ليبقى منهم من كان صالحاً ويعزل 
غيره. ويندب له ترك البيع والشراء ونحوه في مجلس قضائه» سواء كان بنفسه أو وكيله خوف 
المحاباة» أو شغل باله. ويندب ترك حضور الولائم إلا وليمة التكاح؛ فتجب عليه الإجابة لها 
إذا توفرت شروطهاء وقيل: تجوز الإجابة لا تجب». ورجحه بعضهم» ويندب أيضاً إحضار 
العلماء في مجلس الحكم ومشاورتهم ولو كان مجتهداً؛ لأن ذلك يعينه على الوصول إلى 
الحق؛ ويجب عليه ألا يقبل الهداياء ولو كافأ عليها بأكثر منها؛ لميل النفوس لصاحب الهدية 
في الغالب إلا إذا كانت من قريب لا يجوز أن يحكم له كأبيه وعمهء فيجوز قبولها. واختلفوا 
في جواز قبول هدية ممن اعتاد الإهداء إليه قبل توليهء فقيل: تكرهء وقيل: تجوزء كما 
اختلفواكي حكمد وهو مائن أو متكىء؛ فقيل: يكره لأنه مظئة الاستخفاف بالحكم الشرعي» 
وقيل يجوزء وفي حديثه نمجلس الحكم لضجر ونحوهء فقيل: يكره؛ لأنه يصان عن الابتذال 
بالكلام» وقيل: يجوز لأنه يروح القلب. ويعيد النشاط والفهم. ونظام الاستراحة الموجود- 


ذا 


ذه 2 7ه 2 .اسه ركبو؟ س2 . 02 ب ا جم كر م عد كو ا 
وَعْقَوق ألْوَالِدَيْن اَلْمُسْلِمَيْن وَأَلإِلْحَادُ في الحَرّم». وَزَادَ أبو هرَيْرَة ر ضِي أللَهُ عَنْهُ «أكل 


الكتائر»» «فروى ابن عمر ‏ رضى الله عنه : «الشَّرْكُ بِأللّوء وَقَثْلُ النَفْسِء وَقَذْفَ 


الآن يخلص من هذا الخلاف. ويجب عليه ألا يحكم مع وجود ما يدهش العقل» ويمنعه من 
التفكير الصحيح» كالغضب والجوع الشديد» والخوف» وضيق الصدر؛ لأن ذلك يمنع من 
الوصول إلى الحق غالباً» والأصل في هذا قوله يكيهِ: «لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان». 
كما في البخاري» وكذا يجب عليه التسوية بين الخصوم في الكلام والاستماع» والنظر إليهما 
ونحو ذلك» ولو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً. واتخاذ كاتب عالم بطرق الكتابة عدل؛ 
ليؤتمن على كتابة الحق» وقيل: لا يشترط كونه عدلاء واتخاذ مترجم عدل يترجم له ما لا 
يعرفه من لغات المتخاصمين» وإحضار شهود ليحفظوا الإقرارات التي تقع من الخصوم خشية 
جحدهاء وليشهدوا على ما يحكم به؛ لأن حكمه لا يتم بلا شهود. ويجوز له اتخاذ حاجب 
وساعء وقد يندب هذا إذا كان في وجوده مصلحة؛ أو يجب. ويكره له الإفتاء فيما شأنه 
التخاصم فيه كالبيوع والجنايات؛ لأنه يؤدي إلى سوء الظن به والتكلم في شأنه؛ لأنه إن حكم 
بما أفتى به ربما قيل: حكم بذلك لتأييد فتواه» وإن حكم بخلاف ذلك لتجدد نظرء قيل: 
حكم بما لم يفت به. ويستحب له أن يأمر ذوي الفضل من أهل العلم والصلاح» والأقارب 
الصاح نينا رجاتي فيه الصلعء » لا في طلاق ونحوه؛ لأن الفصل في القضايا قد يتولد عنه حقد 
في النفوسء والأقارب: وذوو الفضل ينبغي إزالة الحقدمن بين بينهم أكثر من غيرهم لشدة اتصالهم» 

وتادية الحقد بينهم إلى مضار شديدة» كما يستحب له أن يفرد يوماً أو وقتاً للنساء». وأن يجعل 
مواعيد جلوسه للحكم معلومة؛ ليسهل الأمر علي الناس. وقد ذكر الفقهاء آداباً تطلب منه في 
بدء ولايته» ومعظمها الآن لا يطالب به القاضي» وذلك كقولهم: يندب له أن يبدأ بعد توليه 
بالنظر في الشهودء ويثنى بالنظر في المحبوسين في الدعاوى للتحقيق» ويثبت بالنظر في 
الأوصياء» وبعده يكلف مندياً ينادي بعدم معاملة المحجور عليهم. ثم بعد هذا ينظر في 
الضوال واللقطة» وبعد التفرغ منها ينظر في الخصومات العامة. فمن ينظر في هذه الأمور يجد 
أنها لا تتحقق إلا في قضاة العصور التي كان القاضي فيها ينظر في كل الشؤون» أما في هذه 
العصور التي وزعت فيها الأعمال على موظفين متعددين» فإن طلب هذه الآداب موجه إلى غير 
القضاة» فالنظر في الشهود المقامين لحفظ الإقرارات منناختصاص وزارة الحقانية . والنظرفي 
المحبوسين للتحقيق من اختصاص النيابة وقضاة التحقيق والإحالة. والنظر في الأوصياء من 
اختصاص المجالس الحسبية» وتكليف المنادين أو النشر في الجرائد من عمل الوزارة» والنظر 
في اللقطة والضوال من أعمال الإدارة. 

وبالجملة فإنهم ذكروها من آداب القاضي؛ لأن عصرهم كان القاضي فيه ينظر في كل هذه- 


ارا 


وَرَادَ عَلِنّ رَضِىَ أللّهُ عَنْهُ (أَلسَّرَقَة كدت الكو 


5 الشؤون. . أما في عصرنا فإن المطالب بها من هي داخلة في عمله» وقد رسموا للقاضي الخطة 
التي ينبغي أن يسير عليها في سماع دعاوى المتخاصمين» فقالوا: اللي لدم المسافر 
على الحاضرء إلا لضرورة. وتقديم ما يخشى فواته لو قدم غيره عليه. ثم يقدم السابق» وإن 
لم يعرف أقرع بينهم إن لم يرضوا بما يراه. . وعند سماع الدعاوى يجب عليه أن يأمر المدعي 
بالكلامة وهو من تجرد قوله عن أصل أو معهود عرفاً يصدقه حين دعواه كطالب دين على 
آخر» فإن الأصل والمعهود عدم ما ذكر. . فإن لم يعلم المدعي» فالجالب لصاحبه إلى القاضي 
هو الذي يؤمر بالكلام» فإن لم يكن جالب أقرع بينهماء فإن ادعى معلوماً محققاً من مال أو 
غيره» وبين في دعوى المال السبب سمع دعواه. أما إذا لم يدع معلوماً محققاً. كأن ادعى 
بمجهول أو بمعلوم غير محققء أو لم يبين السبب في دعوى المال لم د يسمع دعواه» ثم بعد أن 
يسمع دعوى المدعي يأمر المدعى عليه وهو من ترجح قوله بمعهود شرعي كالأمانة بالنسبة 
للوديع» أو أصل كالمدين» فإن الأصل عدم الدين بالجواب إما بالإقرار أو الإنكارء فإن أقر 
شهدوا عليه وثبت الحق» وإن أنكر قال للمدعي: ألك بينة؟ فإن نفاها كان له أن يحلفهء سواء 
ثبتت بينهما خلطة أو لا. فإن حلف برىء؛ ولا يقبل للمدعي بعد ذلك بيئة إلا لعذر كنسيان 
لها عند تحليف المدعى عليه. ويحلف إن أراد القيام بها أنه نسيها. وإن أقام البينة ولم ينفها 
أعذر القاضي إلى المدعى عليه بأن يقول له بعد سماع بينة المدعي : أبقيت لك حجة وعذر في 
هذه البيئة؟ فإن قال: نعم لي مطعن فيها أنظره القاضي بالاجتهاد للإتيان بذلك المطعن» فإن 
لم يأث به في.مدة الإتظار حك عليه بمقتنى الناطوى» كما إذا نفى أن له مطمنا فتها؛ ويعد 
الحكم عليه يعجزه ويسبجل ذلك التعجيز» » فلا يقبل منه مطعن في البينة بعد ذلك. وكذا إذا 
طلب المدعى من القاضي أن ينظره لإحضار البيئة» ولم يأت بها في مدة الإنظار؛ فإن القاضي 
يعجزه ويسجل ذلك. . فلا تقبل منه بينة بعد ذلك إلا في دعوى القتل. والعتق» والطلاق» 
والوقف. والنسب؛ فإن هذه الأمور القسة لا تمجية فيه ؟ بل يكون باقياً على حجته متى 
أقامها حكم له بمقتضى دعواه؛ لعظم أمر هذه الأشياء وإن سكت المدعى عليه ولم يجب لا 
بإقرار ولا إنكار حبسه وضربه ليجيب» ثم حكم عليه بلا يمين من المدعي» لأن .اليمين فرع 
0 وهو لم يجب. 

هي الطريقة التي تسلك في معظم الدعاوى. وهنالك طرق خاصة تسلك في ب بعض الوقائع 
ل لي 
وأما مكان جلوسه للحكم فقد اختلفوا فيه فقيل: يندب أن يكون برحاب المسجد؛ ؛ ليسهل 
وصهلى جميع المتخاصمين إليه؛ ولبعده عن التكلف والإسراف ومظاهر الترف» وقيل يكره- 


ون 


ام 


سيج لس > اه م ع 
ما تَوَعَدَ ألشَارِعٌ عَليْهِ بخصوصه. 


[المُخْصَنَاتِ](2271 وَالكَن » والفِرَار من شين اج ا و ات لومم 1لا و ارو ار 011 


- الجلوس بالمسجد؛ لأنه يؤدي إلى امتهانه بكثرة لغط الخصومء وقيل: يكره الجلوس بمنزله؛ 
فقد أنكره عمر على أبي موسى الأشعري وأمر بإضرام داره عليه نارآء وقيل: لا بأس بالجلوس 
فيها متى جعلها مباحة» ونقلوا عن مالك أنه قال: «لا بأس أن يقضي القاضي بمنزله» وحيث 
أحب» ولكل من هذه الأقوال أدلة مذكورة في محالها. ومن يتأمل في كلامهم يجد أنهم 
متفقون على أن المطلوب هو الجلوس للحكم بمكان لا يترتب عليه محرم» ولا يمنع من 
الوصول إلى الحق وإقامة العدل» وعلى هذا فاتخاذ دور مخصوصة لإقامة الأحكام فيها كدور 
المحاكم الحاضرة» لا مانع منه على كل الأقوال. وقالوا: يكره له الجلوس للجكم في 
المواسم كالعيد وقدوم الحاج» وفي الأوقات التي يشق على الناس الحضور فيها كوقت نزول 
المطر والعواصف الشديدة. ويندب له تأديب من أساء عليه في مجلسه؛. وإن لزم منه الحكم 
لنفسه خشية انتهاك حرمته» إلا فى مثل: اتق الله فى أمري فيرفق بهء ولا يجوز له تأديبه؛ لأن 
هذا ليس فيه إهانة» وكتامة اومان عضمه أ اشهرة بحضرته كأن قال له: يا فاجر أو 
يا ظالم. لا إن قال: شهدت بباطل أو ظلمتني؛ فإن هذا ليس فيه إساءة» وأما بغير حضرته فلا 
يؤدبه إلا إذا ثبت ذلك ببيئة أو إقرار. 00 
وذكروا كيفية جلبه للخصوم فقالوا: يجلب الخصوم إما برسولء أو خاتم» أو أمارة أو ورقة إن 
كان على مسافة القصر فأقل بمجرد الدعوى: وإن كان على أكثر منها فلا يجلبه إلا إذا شهد 
شاهد بالحق خشية أن يكون الغرض التشفي من المدعى عليهء وإنما يجلبه إذا كان بمحل 
ولايته. وقالوا: إن سماع الدعوى يكون حيث يوجد المدعى عليه على الأرجح . 
هذا بعض ما ذكروه من آداب القاضي وكيفية سيره في الدعاوى. ومن ينظر فيه وفي غيره مما 
ذكروه في ذلك يتبين له أن الدين الإسلامي قد أرشد إلى أنظمة الحكم أحسن إرشاد» ورسم 
للقاضي أحسن الخطط التي لو سار عليها ما عرف الجور إلى حكمه سبيلاً . وأن ما أرشد إليه 
ورسمه يفوق المذكور في لوائح المحاكم الحديثة “في شرف الغاية ومساعدته على إقامة العدل 
على خير الوجوه. ولا ينقصه إلا الترتيب والتنظيم» وهو أمر يسير لا يتوقف الوصول إلى 
المقصود عليه. 

00( في تا ح: المحصنة . 

ل دِيَايهًا اين آمنُوا ذا لَِيم لين كمَُوا رخفا دل لوهم الأباره من وهم 
يَوْمَيِذِ دُبْرَهُ إلا مُتَحَرقَاً لقتال أو مُتَحَيّرَاً إلى فِةٍ فَقَدْ بَاءَ بِعَضَب مِنَ الله وَمَْوَاهُ جَهَنمُ وَبِشْنَ 
الْمَصِيرُ؛ في هذه الآية ينهى الله المؤمئين عن الفرار من الكفار إذا التقوا بهم في القتال - 


رفذنا 


2-2 وحكمة ذلك أن الفرار كبير المفسدة وخيم العاقبة؛ لأن الفارٌ يكون كالحجر يسقط من البناء 
فيتداعى ويختل نظامه؛ لهذا عد الشارع الحكيم الفرار من الزحف من أكبر الجنايات» وقد 
توعد الله المقاتلين الذي يولون العدرٌ ظهورهم فقال: ومن يُولّهمْ يَومَئِذِ دبرَه4 الآية . 
وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الأبيّة قال يزيد بن المهلب: «والله 
إني لأكره الحياة بعد الهزيمة». 
قال بعض العلماء : إن هذا النهي خاصّ بوقعة بدرء وبه قال نافع» والحسنء وقتادة» ويزيد بن 
أبي حبيب» والضحاك» ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي. 
وقال الجمهور ‏ وهو المروى عن ابن عبّاس -: إن تحريم الفرار من الصف عند الزحف باق 
إلى يوم القيامة في كل قتال يلتقى فيه المسلمون والكفار. 
استدل الأولون بقوله تعالى : 9دَمَنْ يُولّهمْ يَرْميِذٍ ره إلا حرفا لقال أ مُتَحَيرا إلى ذل قد 
ا عضب مِنَ الله ومَأَوَاهُ جهنم وَبعْسَ نَ الْمَصِيرُ» فقالوا: د ادكارة فين قوله على 9 
إلى يوم بدرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «الآنَ حَمْفَ اللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضَعْفا 
وقد رد الجمهور عليه بأن الإشارة فيه ! إلى يوم الزحف الذي تضمنه قوله تعالى: 0" 
الَّذِينَ كَمَوُوا رخفا فلا َوَلُوهُم الأذبَارَ' أي كل مرة تلقون فيها الكفار يحرم عليكم الفرار 0 
وحكم الآية باق بشرط الضّعف الذي بينه الله تعالى في قوله: لقان يَكنْ مِنْكمْ ماه صَار 
يَعْلِبُوا مات تَهن» الآية انها بورد ان قار غانة ل كن بجطف د الي ل 1 توه 
الحرت :وذهات اليرم .يما فنه. 
واستدل الجمهور بقوله تعالى: «ايَا أَبِيًا ها الّذنَ آمو اقيم الِينَ ََوُوا رخفا قلا وهم 
الأَديَارَ » وقوله تعالى: «إيَا أَيْهًا الْذِينَ آمَنْوا إِذًا قي | فنَةّ فَائبنُوا وَاذْكَدُوا الله كيرا لَعَلَكمْ 
تَفْلِحُونَ» وقالوا: إن الآيات عامّة في كل زحف»» رئست غات رو بور 1ن فلن لقن 
صم في مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ كَلْدِ أنه قال: «اجْتَِبُوا السّبْعَ المُوبقَات» وَعَدَّ منها الفرار 
يوم الزحف؛ فدل على حرمته في كل زحف وزمانء غير أن هذه الحرمة مقيدة بأمرين: 
أحدهما: ما دل عليه قوله تعالي: «إلاً متَحَرفاً لقتال أَوْ مُتَحَيّزاً إلى فتَةِ» فإنه متى قصد أحد 
هذين الأمرين من من الفرار لم يكن محرماء بل قد يكون واجباً إذا اقتضته المصلحة كضمٌ قوة 
المسلمين بعضها إلى بعض بعض - ثانيهما ‏ عدم زيادة الكفار على ضعف عدد المسلمين» أما إذا 
زادوا على الضعف فاختلف الفقهاء في حكمه: 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الفرار مطلقاً. 0 


ان 


وغ يور 


والسّحْد (21. وَأكْلُ مال : اليتيمء وَعْقُوقُ الوَالدَئِن المُسْلِمَيْنِء والإلْحَادُ فِي الحَرّم». 


2 وذهب المالكية إلى جوازه ما لم يبلغ جيش المسلمين ائني عشر ألفاً غير مختلفين على 
أنفسهم» فإن بلغ هذا العدد مع الاتحاد حرم الفرار» ونسبه الجصاص إلى الحنفية» ورأى 
صاحب البدائع منهم أن العبرة بالقوة والاستعداد دون العدد فقال: والغزاة إذا جاءهم جمع من 
المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم» فلا بأس لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار 
المسلمين أو إلى بعض جيوشهم» والحكم في هذا الباب لغالب الرأي» وأكبر الظن دون 
العددء فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات» وإن كانوا أقل عدداً منهمء 
وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين؛ ؛ ليستعينوا بهم وإن كانوا 
أكثر عدداً من الكفرة» وذهب ابن حزم إلى تحريم الفرار مهما بلغ العدد. 
«الأَدِلّة»: 
استدل الشافعية والحنابلة بقوله تعالى: «الآنَ حَمفَ اللَّهُ عَنْكُم وَعَلِمَ أنّ فيكم ضَعْفاً» الآية 
وجه الاستدلال* أنها دلت على وجوب ثبات المائة للمائتين بعد أن كان الواجب أن تثبت 
المائة للألف» وذلك تخفيف من الله ورحمة. وعلى ذلك فإذا زاد الكفار على هذه النسبة جاز 
للمسلمين الفرار. 
واستدل المالكة يها روا الأهري عن انين ماله عو وغول ل 040 ا و 
«وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا ءَ عَشَرَ ألْمَاَ منْ قِلَّدَك وجه الدلالة : أن النبي كله يقول ما معناه: ذا بَلَمَ جيشُكُمْ 
هَذَا الْعَدَدَ قلا تأتِيه الْهَزِيمَةُ مِنْ جهّةٍ عَدَدِه نما تأيه مِنْ وُُوعٍ الْخُلْف يَيتكم» وَإِذَا كَانَتْ 
الْهَزِئْمَةُ لآ تَأتِي مِنَّ الْعَدَدِ قلا يَجُورُ الْفْرَارٌُ. 
وتمسّك ابن حزم بظاهر قوله تعالى: لاي أَبِهَا الّذِينَ آمُوا. إذا لقثم الَّذِينَ كَمَدُوا رخفا قلا 
ُولُوهُمُ الأْبَارَ» فإنها ندل يطاشرهًا عل "وجوت الثباث مهما بلغ عدو العدق: 
يرد على الحديث الذي استدل به المالكية أنه غير صحيح» فقد قال العلامة القرطبي: رواه بشر 
وأبو سلمة العاملي» .وهو الحكم بن عبد الله.بن خطاف» وهو متروك. وعلى فرض صحته 
فالمراد منه أن الغالب على هذا العدد ”9 ولا تعرض فيه لحرمة الفرار أو عدمهاء 
وبهذا يرد على المالكية والحنفية فيما نسبه الجصّاص إليهم . ويرد على ابن حزم أن الأمز بعدم 
الفرار في الآية مخصص بألا يزيد العدد على ضعف عدد المسلمين. 

)١١(‏ السحر أصله التمويه والتخاييل» وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني» فيخيّل امس أنها 
بخلاف ما هي به؛ كالذي يرى السراب من بعيد فيّخيّل إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة - 


نمضن 


وَأَمَا أَلْحَدَيَةٌ وَأَلدُ كورَةٌ وَعَدَمُ آلْقَرَاَةِ وَلْعَدَاوَةِ قَمُخْتَصيٌ بِاَلشّهَادَة . 


سيراً حثيثاً ييل إليه أن ما يرى من الأشجار والجبال سائرة معه. وقيل: هو مشتقٌ من سََحَرتُ 
الصبيّ إذا خدعتهء وكذلك إذا عّلتهء والتسحير مثله؛ قال لبيد: 

فَإِنْ تسألينافهمَ نحن فإنّنا عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرٍ 
وقال آخخر: [الوافر] 

أزاققينا مبعر تيسن لاجد مت ونُنْحَرُ بالطعام ببالتعرات 
عصافي هه وؤْيَانلُ ودُودٌ ولكخيرا سحن اع اتنافنان 
وقوله تعالى: #إنما أنت من المسحرين4» [سورة الشعراء الآية: ]١6‏ يقال: --00 
خلق ذا سحر؛ ويقال ين البعللن» : أي ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: 
الخفاء؛ فإن الساحر يفعله في خفية. وقيل أصله الصسرف؛ يقال: ما سحرك عن كذاء 0 
يفك بعنهة والشحر صرت عن جهته. وقيل؛ أصله الاستمالة؛ وكل من أستمالك فقد 
سحرك. وقيل في قوله تعالى: بل نحن قوم مسحورون» [سورة الحجر الآية: ]1١١‏ أي 
سحرنا فأزلنا بالتخييل عن معرفتنا. وقال الجوهري: السحر الأخذة؛ ؛ وكل ما لطف مأخذه 
ودق فهو سحر؛ وقد سحره يسحره سحراً. والساحر: العالم» وسحره أيضاً بمعنى خدعه؛ 
وقد ذكرناه. وقال أبن مسعود: كنا نسمي السحر في الجاهلية العضه. والعضه عند العرب: 
غنة البهث وتمزية:الكلين» قال الشاع م" ْ 

أعوذ برئي من الثاففا تِ في عضه العاضهه المعضه 
[واختلف هل له حقيقة أم لا؛ فذكر العَزْئوِيَ الحنفي في عيون المعاني له: أن السحر عند 
المعتزلة خدع لا أصل له. وعند الشافعي وسوسة وأمراض. قال: وعندنا أصله طَلْسْم يُبنى 
على تأثبر خصائص الكواكب؛ كتأثير الشمس في ذئبق عِصِيَ فرعون» أو تعظيم الشياطين 
ليسهلوا له ما عسّر 

قلت: وناك جز ومس ين اذ اق ثم من السحر ما يكون بخفة اليد 
كالشَّعْوّذة. والشَّعْوَدي: البريد لخْقّة سيره. قال ابن فارس في المَجْمّل: الشعودة اييت من 
كلام أهل البادية» وهي خفة في اليدين وأَُخْذَةٌ كالسحر؛ ومنه ما يكون كلاماً يُحفظء ورُقَى من 
أسماء الله تعالى. وقد يكون من عهود الشياطين» ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك . 

ومن السّحر ما يكون كَفْراً من فاعله؛ مثل ما يدّعون من تغيير صُوَّر الناس» وإخراجهم في هيئة 
بهيمة, وقطع مسافة شهر في ليلة» والطيران في الهواء؛ فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه 
محقّ فذلك كفر منه؛ قاله أبو نصر عبد الرحيم القُشّيري. قال أبو عمرو: من زعم أن الساحر- 


ال 


و وك أو لو جرم ود أ “هن و هه مق ول ا ها لول ويد كوا بوي خهد جا »ذو "نهار اله'بوب" ذه يها لهذ جحل * يها" د موه مكيف له “لها عل ابو بو 6و “بو 2161 88و مهل بق “لخد 6ه 


-0 يقلب الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان حماراً أو نحوه» ويقدر على نقل الأجساد 
وهلاكها وتبديلها؛ فهذا يرى قتل الساحر؛ لأنه كافر بالأنبياء» يدّعي مثل آياتهم ومعجزاتهم» 
ولا يتهيّأ مع هذا علم صحة النبوة؛ إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر ُدّع 
ومخاريق وتمويهات وتخييلات فلم يجب على أصله قتل الساحرء إلا أن يقتل بفعله أحداً 
فيقتل به. 
ذهب أهل السّنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. وذهب عامّة المعتزلة وأبو إسحاق 
الأستراباذي - من أصحاب الشافعي ‏ إلى أن السحر لا حقيقة له» وإنما هو تمويه وتخييل 
وإيهام لكرن العو واعاى غير جاامو يده والناهيرن جو الدقة والترقهة كما تالدعالن؛ 
كيل إلنه ين سخروم أنّها تَْعى» [طه: 7] ولم يقل تسعى على الحقيقة» ولكن قال: 

يُخَيّل إلبه» . وقال أيضاً: لسَحَرُوا أَعْيْنَ النّاسٍ» [الأعراف: .]١١7‏ وهذا لا حجة فيه؛ 
لأنا لا ندكر أن يكون التخييل وغيره من جملة ال ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها 
العقل ووّرّد بها السمع؛ فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه. ولو لم يكن 
له حقيقة لم يمكن تخليمهء ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناسء فدلٌ على أن له حقيقة. وقوله 
تعالى في قصة سَّحَرة فرعون: لوَجَاءُوا بسخرٍ عَظِيمٍ» وسورة «الفلق»؛ مع اتفاق المفسرين 
علق أن سبي تزولها ما “كان من سخر لمك + بن الأَعْصَم عو ويا وه الستارى وينم 
وغيرمما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سّحر رسول الله ككلٍِ يهوديٌ من يهود بني زُريق يقال 
له: لبيد بن الأعصم؛ الحديث. وفيه: أن النبيّ يك قال لما خُلُ السّحر: «إن الله شفاني». 
والشفاء إنما يكون برفع العلّة وزوال المرض؛ فدلّ على أن له حقَّاً وحقيقة» فهو مقطوع به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحلّ والعقد الذين ينعقد بهم 
الإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم بِحُتّالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. ولقد شاع السّحر وذاع 
في سابق الزمان وتكلم الناس فيه ولم يَبْدٌ من الصحابة. ولا من التابعين إنكار لأصله. وروى 
سفيان عن أبي الأعور عن عكرمة عن ابن عباس قال: عُلَّ السحر في قرية من قرى مصر يقال 

لها: «القَرّما؛ فمن كذّب به فهو كافر» مكذِّب لله ورسولهء متكدٌ لما عُلم مشاهدة وعِياناً. 
واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذّميّء فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه 
بكلام يكون كفراً يُقتل ولا يُسْتَتابء ولا ثُقبل توبته ؟ لأنه أنه يستسرٌ به كالزنديق والزاني» 
ولأن الله تعالى سَمَّى السحر كفراً بقوله: لرَمَا يُعَلَّمَانِ من أُحَدٍ حَبَّى يَقُولاً إِنمَا نَحْنّْ فِثئةٌ فلل 
تكفز» وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة. وروى قتل الساحر 
عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين. ورُوي 
عن النبيّ يِِ: (حَدٌ الساحر ضَرْبُه بالسيف) خرّجه الترمذي» وليس بالقويٌ؛ انفرد به - 


اا 


وحديث ابن عمر روى موقوفاً 7) ومرفوعا 210 ولفظ الكتاب "لم أره مجموعاً في ازواية . 
وإثّما الذي روآه الحافظ أبنو يكرا ارد طن “اد عم والكاقة ميم :"الشزك لله 
وعَقُوقُ الوآلِدَيْنء [وَالرّنَا]7© » وَالسَّحْرْء وَالفِرَارُ مِنّ الزَّحْفبء وَأكْلُ الربَاء وَأَكلُ مَالٍ 


إسماعيل بن مسلمء وهو ضعيف عندهمء رواه ابن المنذر. وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت 
ساحرة كانت سحرتهاء وجعلت ثمنها فى الرّقاب. قال ابن المنذر: وإذا أقرّ الرجل أنه سحر 
بكلام يكون كفراً وجب قتله إن لم ينُب وكذلك لو ثبتت به عليه بيّنة» ووصفت البينة كلاماً 
يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سّحَر به ليس بكفر لم يجز قتله» فإن كان أحدث في 
المسحور جناية توجب القصاص أقتّصَ منه إن كان عمد ذلك؛ وإن كان مما لا قصاص فيه 
ففيه ديّة ذلك. قال أبن المنذر: وإذا أختلف أصحاب رسول الله يك في المسألة وجب أتباع 
أشبههم بالكتاب والسّنة؛ وقد يجوز أن يكون السّحر الذي أمرّ من أمر منهم بقتل الساحر سحراً 
يكون كفراء فيكون ذلك موافقاً لشنّة رسول الله يك ويحتمل أن تكون عائشة- 
رضي الله عنها - أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفراً. إن ال عمد ديك ادن من 
النبي كله : (حدُ الساحر ضربه بالسيف) فلو صم لاحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي 
يكون سحره كفراً» كوه ذلك موافقاً ليان ا بجاءت دن الس كلذ أ قال: (لا يحل دم 
أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث).. 

قلت: وهذا صحيح» ودماء المسلمين محظورة لا تُستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف. 
والله تعالى أعلم. 

)١(‏ الموقوف: ما يروى عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من أقوالهم وأفعالهم ونحوهاء فيوتف 
عليهم» ولا يتجاوز به إلى رسول الله ككل. 
وهو أيضاً يعم المتصل وغيره» غير أن الحاكم شرط فيه عدم الانقطاع» وشذ في ذلك. 
وقد يستعمل مقيداً في غير الصحابي» فيقال: حديثُ كذا وقفه فلان على عطاءء وحديث كذا 
وقفه فلان على طاوس» وحديث كذا وقفه فلان على الزهري ونحو ذلك من التابعين. 
وقد يستعمل مقيداً أيضاً فيمن بعدهم. فيقال: موقوف على مالك. موقوف على الثوري» 
موقوف على الأوزاعي» موقوف على الشافعي» ونحو ذلك. ينظر: غيث المستغيث ص 

(0) المرفوع: اي الا ود لا يقع مطلقه على غير ذلك من : 50 
على الصحابة وغيرهم» وهو أعم من المتصل وغيره في رأي الجمهورء ولكن إذا ذكر المرفوع 
في مقابلة المرسل فإنهم يعنون به المتصل مثل أن يقال في حديث : رفعه فلان» وأرسله فلان. 
ينظر : غيث المستغيث صر, .٠١‏ 


) في أء ح: الربا. 


لسن 


اليَتيمٍ) ورواه أبو القاسم البَعَوِي ولم 2 الرّناء وزاد «وَقَذْفُ المخصَئَة» قل التمْسِ 
المؤمثة. وَالإِلْحَادُ بالبِت هي الحرًا م ِبْلَيَكُمْ أحياء وم اتأى وقال: لوَعَقُوقٌ الوَالدينٍ 
المَسْلِمَيْن1. 


7 


ومَدَارُ الحديث على أيوب بن عتبة "2 قاضي «اليمامة» وقد تكلم فيه غير واحد من 


الأئمة متهم أحمد» وابن معين 199 , وابن المَدِينِيَ م 3 والبخاري» ومسلمء والتكاتي» 
وَالدَارَفُطْنيء وابن عدي . 


«وزاد أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: أكل الربا». 


وحديث أبي هريرة في الكبائر متّفق عليهء ولفظه «ادّ ل ل 5 
رَسُولَ آللّهِ مَا هُنَ؟ قَالَ: الشَّركُ بأللّى وَالسَّحْرْه وَقَثْلُ النَّفْسِ التي حَرَ م آللّه إل بِالحَقٌّ 
َكل الزئاء َكل مال اهم والكركي يوم الإخفيء وَقنْت التخصتاس القافلات 


)١(‏ أيوب بن عتبة اليمامي قاضيها أبو يحيى. عن عطاء ويحيى بن أبي كثير. وعنه آدم ومحمود بن 
محمدء ضعفه أحمد في حديث يحبى بن أبي كثير» قال خليفة: توفي سنة ستين ومائة» ينظر: 
تهذيب الكمال ١/5؟١».‏ وتهذيب التهذيب 24٠8/١‏ وتقريب التهذيب .»9٠/١‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال 2١١5/١‏ والكاشف 2١5/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 257١/١‏ والجرح 
والتعديل 7/ ”27057 وميزان الاعتدال /١‏ 599» ولسان الميزان لا/ 185. 

() يحيى بن معين بن عون الغطفاني» أبو زكريا البغدادي: الحافظ الإمام العلم عن ابن عيينة 
وإسماعيل بن عياش وعباد بن عباد ويحيى القطان». وعنه أحمد وداود بن رشيد وعباس بن 
محمد بن يحبى وصالح البغوي . قال أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث . قال 
ابن أبي خيثمة: مات بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» وحمل على أعواد النبيّ َكل 
ونودي بين يديه: هذا الذي يذب الكذب عن رسول الله يَلِدِ. ينظر: خلاصة الخزرجى 
١51/1"‏ 642١م‏ )., ْ 

(7؟) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التثميمي السعدي: مولاهم أبو الحسن البصري الحافظء 
إمام أهل الحديث. عن أبيه وحماد بن زيد ومعاوية بن عبد الكريم وابن عيينة والقطان 
وخلائق» وعنه: البخاري وأبو داود ومحمد بن عبد الرحيم ومحمد بن يحبى» وكان ابن 
عييئة يسميه: حية الوادي. وقال القطان: كنا نستفيد منه أكثر مما يستفيد منا. قال البخاري: 
مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. ينظر: خلاصة الخزرجي 70١/5‏ ت(0008). 


ونا 


المُؤمتات)20, وأنت ترى لفظ الحديث ليس فيه أنها الكبائرء بل إنها السبع الموبقات» 
والمُوبقات أخصنٌ من الكبائر. 


«وزاد علي «السَرِفَةُ وَشْوْبٌ الكَمْرِ»» ‏ والسّرقة لا يُعْرَف لها إسناد عنه ‏ كرّم الله 


وجهه ‏ والخمرء روى عنه أن مُدْمِنَهُ كَعَابدٍ وَ وَنَن2"7. 
«وقيل : ما توعد عليه بخصوصه). 
قال الرّافعي: وهو أكثر ما يوجد للأصحاب. 
وقيل: ما يوجب الحَّ قال الرّافعي: وهم إلى ترجيحه أميل. 


وقال القاضي أبو سعيد الهروي : الكبيرة كل فعل نَصّ الكتابٌ على تحريمه. وكل 
٠ 36 00 5 2 2‏ 
معصيه توجب إلى جنسها حذاء وترك كل فريصه مامور بها على الفوْر»ء والكذب في 
الشّهادة» والرواية» [واليمين]9” . 


والأصٌ عندي ‏ وبه قال إمام الحرمين ‏ كُلَ جريمة تؤذن بقلّة اكتراث مرتكبها 
بالدين» ورقة الدّانة؛ كالمّئْلء والرَّنَاء واللُوَاطء وَشُرْبٍ الكَمْر ‏ قليله وكثيره ‏ والسّرقة» 


0 أخرجه البخاري (577/5) كتاب الوصايا: باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون‎ )1١( 
كتاب الطب: باب الشرك والسحر من الموبقات (01/554) وفي‎ )5177/1١١( (2ع) وفي‎ 
ْ .)18817( (؟188/1) كتاب الحدود: باب رمى المحصنات‎ 
.)89/١54( كتاب الإيمان: الت بيان الكبائر حديث‎ )47/١( ومسلم‎ 

(1) أخرجه ابن ماجه (77375) وابن أبي شيبة (5/4) وابن عدي (7775/5) وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (؟/ .)١185‏ 

قال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجة. :)٠١7/7(‏ وهذا إسناد فيه مقال» محمد بن 

سليمان ضعفه النسائي وابن عدي, وقواه ابن حبان» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج 
به» وباقي رجال الإسناد ثقات. وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظ: «من لقي الله مدمن 
خمر لقيه كعابد وثن» أخرجه ابن حبان  ١77/4(‏ موارد) وابن عدي في «الكامل» 
(1515/5)» والبزار (707/7) رقم (5975) وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 107) من طريق 
حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 

(*) في ت: واليمنى» وهو خطأ. 


ا 


والغصب» والقّذْف» وشهّادة الأُور» وشرب المُسْكر وإن لم يكن خمراء واليمين المَاجرة» 
وقطيعة الرّحمء والعُقُوق» والفِرّار من الرَّحْفبِء وأكل مال اليتيم» والجْيّانة في الكَيْل 
والورن» وتقديم الصَّلاة على وَفتهاء وتأخيرها عن وقتهاء وضرب المسلم بغير حقٌ» 
والكذب على النبي يله وكان الشيخ أبو محمد يكفر فيه وسبٌ الصحابة(2 وكِتْمّان 
الشّهادة بلا عَذْرَء وأخل الدشوة» والدّيائة» والقِيّادة» والسَّعَايّة عند السُّلطان» ومنع الرّكاةء 
وَالبامن من رحمة الله تعالى - والأمن من مَكْرِهء والظهارء وأكل [لحم](" الخِتْزِير» 
والميتة من غير ضرورة. 
قلك: ركذلل [فطار ومْضَانء والكلول7") والجكارية: والعكر» الة نا 


)١(‏ قال أبو زرعة الرازي: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله كَل فاعلم أنه 
زنديق» وذلك أن الرسول حقء والقرآن حق» وما جاء به حق» وإنما أدى ذلك كله إلينا 
الصحابة. وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» فالجرح بهم 
أولى. قال ابن الصلاح: «ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن 
0 فكذلك باجماع العلماء الذين يعتد بهم في ا إحساناً للظن بهم ونظراً إلى ما 

تمهد إليهم من المآثرء وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك؛ لكونهم نقلة 
الشريعة. 

0 سقط في ت. 

ف والغل الخيانة يُقَالُ: غَلَّ في المَغْتَو َل عُُولاً؛ إِذَا سَرَقَ من اَم وَمَنْ قر يمل يِضَمَ 
الّاءِ وفتح العْيْن» أي : ُحَانَ وَنعَى أَضْحَابَهُ أن يَحُونُوم وَقيل : مَعْنَاهُ أن يحون أي : إن 
الخِيّانة» ا المكياتة علولة؛ أن الأندي مَعْلَولَةٌ منهّاء أَيْ مَمِنُوعَةٌ منْهًا. 
وقد روي في عقوبة الغال عن عمّر بن الخطاب رضي الله عنه» عن النبيّ َل قال: «إذا وجدتم 
الرجل قد غَلَّء فأحرقوا متاعه. واضربوه» وهذا حديث غريب. 
وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذرا الحديث» منهم الحسن البصري» قال: يُحرق ماله إلا 
أن يكون حيوانء أو مصحفاًء وكذلك قال أحمد وإسحاق. قالوا: «ولا يُحرق ما غلّ؛ لأنه 
حقٌ الغانمين يُردٌ عليهم. فإن استهلكه؛ عَم قيمته» وقال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا 
به» وسرجه وإكافه, ولا تُحرق دابته» 0 يا ولا ثيابه التي عليه . 
وذهب آخرون .إلى أنه لا يُحرق وله يُعرّرٌ على سوء صنيعه». وإليه ذهب مالك» 
والشافعي» وأصحاب الرأيء وحملوا الحديث على الزجر والوعيد دون الإيجاب» قال 
محمد بن إسماعيل: قد روي في غير حديث عن النبيّ كل في الغالٌ» ولم يأمر بحرق متاعه. 


58١ 


«وأما بعض الصّعَائر مما يدل على الخسّة كسرقة 56 والتطفيف بحبّةً) . 

وكان الأستاذ أبو إسحاق يقول: لا صَغِيرَةَ في الذنوب» بل والكل كبائر. 

«(وبعض المباح كاللعب بالحَمَام», كذا قال» ومراده ما لاثم فيه» وإلا فهو مكروه 
وليس مستوى الطّرفين» ثم إنه لا يِرَةُ به الشَّهّادة بمجرّده. 

تعم» إن انضم إليه قَمّار وما في معناه. رَدّت. 

«والاجتماع مع الأراذل والحرّف الدَّنيّة ممن لا بَِلِيقٌ به ولا ضرورة»» على ما هو 
مفصل في الفروع . 

وتقييد المصئّف بمن لا يليق به حسنء» فإن أصحابنا مختلفون في قبُول شهَادة ذي 
الحرف الدَّنيّة» على وجهين: 

أصحهما: القبول. 

قال العَرّالَىٌ : وموضع الوجهين ممن تليق به هذه الحرّف» وكان ذلك من صِنعَةَ آبائه» 
أما غيره فتسقط مروءته بها لا مَحَالَةَ . 

وعَدََ المصتّف الحرف الدّنيئة التي لا تليق من المُبّاح هو المجزوم به في «النهاية» 
و «البسيط). 

وكان القاضي ابن رزين ينقل أوجهاً في تعاطي المُبَاح الذي تُرَدُ به الشّهادة؛ لإخلاله 
بالمروءة. 

ثالثها: إن [تعلّق”'' بمرتكبه شهادة حرم عليه» وإلا فلا. 

وكلام المصئّف صريح في أن المروءة أحد قيدي العَدَالَةَ وهو صنيع بعض أصحابنا. 
والأشهر عندهم عدّ المُروءة [صفة]”"' برأسها مشترطة في قبول الشهادة ‏ وهو الأحسن. 

«وأما الحُريّة» والذكورة» وعدم القَرَابةء والعداوة فمختص بالشهادة» . 

وكذلك جرّ الإنسان إلى نفسه نفعاً لا يمنع قبُول الرواية» بخلاف الشهادة؛ لاشتراك 
الثاس في الرواية» صرّح به ابن السّمعاني. 


)غ20 في ح: تعلقت. () سقط في ت. 


ديكالا 


كم حَبَّر مَحْهُولٍ الحَالٍ 


لس 


ونقل القَرَافِي ف فى «الفرق» عن بعض شيوخه : أنه رأى منقولاً فيما إذا روى العبد حديثاً 


يتضمن عتقه أن تقبل روايته ؛ لأن العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع 
العدالة. 


قلت: ويتجه ألا تقبل إذا تضمّنت عتقه [هو](١2‏ وحدهء وسيأتي في هذا كلام يعضده 

عند ذكرنا الفرق بين الرّوّاية والشهادة. 
«مسألة» 

الشرح: «مجهول الحال لا يقبل»20©. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: قبوله». 

قيّده بعض أصحابه بالمجهول في صدر الإسلام . 

أما في هذه الأعصر المشحونة بالفساد. فلا يقبل. 

ثم المجهول؛ إما مجهول العين» أو معروف العين» ولكنه مجهول العدالة ظاهراً 


)١(‏ سقط في ح. 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي »18١/5‏ والبرهان لإمام الحرمين 2515/١‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري .٠٠١‏ والمنخول للغزالي 2758 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
1 وحاشية العطار على جمع الجوامع 1175/7 2178 وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي 27817 والتحرير لابن الهمام 07١1‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 248/7 
وكشف الأسرار للنسفي 278/75 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2554/7 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7517/5 . ١‏ 


ركنا 


َانُوا: الْفِسْقٌ سَببُ الكت فَإذًا التقى اتقى . 


وباطناً - [وهذان](١'‏ لم يقل أحد من أصحابنا بقبول روايتها ‏ أو مجهول العدالة باطناًء 
ولكن ظاهره لا ينافى العَدَالة) وهو مستور ذفية]17؟ فيه نخلاف بين أتمتنا . 
قال الأستاذ أبو بكر بن فورك» وسليم بن أتوب [الرازي]7©: يحتج بروايته - وعزاه 
بعضهم إلى الشافعي [نفسه]2*7؛ وهو رَلَّل عليه» والمذهب خلافه. 


(النا: الأدّلة تمنع من الظَّن فخولف في العدل», وعمل فيه بالطّن للدليل القائم عليه 
فبقى ما عذاهة). 


وإن شئت قل: لولا السّنة وإجماع الصحابة لما علمنا بخبر الواحد» ولسنا على يقين 
من إجماعهم إلا حيث كان الواحد عدلاً» والنبي يَكلِِ لم يجهّز في رسله إلا عدلاً» فلو قبلنا 
المستور لقبلناه بلا دليل» وهذا دليل معتمد. 

«وأيضاً: الفسق مانعٌ؛ فوجب تحققٌ ظح عدمه كالصّبا والكفر». 

ولك أن تقول: إذا كان مانعاً فالأصل في المانع إذا شك [فيه] 00 عدمه. 


الشرح: «قالوا: الفِسّْق سبب للتنيّت» فإذا انتفى انتفى». 

«قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة» أو التزكية». 

«قالوا: نحن تُحكم بالظّاهر). 

«وردٌ بمنع الظّاهرا» فإنا لا نسلّم أنَّ ناف لسرن ل قن ين الأمزان دنه سما 
(ويتحقق #وَّلآً تَقْفف 4 [سورة الإسراء: الآية 24]"5 . 

«قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة» وطهارة الماء» وتَّجّاسته ورقٌ جاريته». 

ورد بأن ذلك» ليس مما نحن فيه في شيء؛ فإنه ليس محل الخلاف؛ كما [قدمنا]"2» 
بل هو «مُقبول مع» تحقق «الفسق»» «والرواية أعلى رتبة» . 


)١(‏ فيا ت: وهذا إن. (4) سقط في ت. 
م في أ ح: الراوي» وهو خطأ. [6©9 في ح: قدمناه. 
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كُلْنَا: لآ ينتفى إلا بالْخبرة أو التزكية 


ومن آثار الخلاف في المسألة قَبُول المخالفين رواية أبي سَهْل عن مسة الأزدية ‏ وهما 
مجهولان ‏ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كانت النْمَسَاءُ تقعد على عهد 

فإن قلت: كيف قال الشّافعي بانعقاد النكاح بحضور مستورين. 

قلت: هذا هو الذي به وقع الزّلل لمن نقل عن الشّافعي العمل بخبر المَسْتُورء واعلم 
أن لأصحابنا أوجهاً في ذلك : 

هذه لا يسقك إلا معدل 

قال إمام الحرمين في «الأساليب»: وهو الوجه. 

والثاني: ينعقد بهماء وهو ظاهر النّص والصحيح”'' أيضاً. 

والثالث: إن كانا غريبين لم ينعقد النكاح بشهادتهما أصلاً. وإن كان الظاهر العدالة» 
وقد عرفناهما وظننا بهما العدالة» ولم نبحث عن البَاطن» فينعقد التكاح حينئذ. 

وإنما يتنزّل منزلة القضاء بالتّكاحء لا منزلة انعقاد التّاحء والنكاح لا يقضى فيه 
الكجاحد إلا بِعَدُلَيِنَء فكذا الرواية. 

وأما انعقاده فلأن من أحضر المستورين لم يترك الاحتياط والحزم؛ لأنه يعدلهما عند 
الاحتياج إليهماء إذا آل الأمر إلى الترافع» بخلاف المقتصر على فاسقيْن» ولو بَّانَ الشّاهدان 
فاسقين حال العقد فالتكاح باطل على المذهب. 

وقد ذهب إمام الحَرّمين في المستور إلى مقالة: أنا أحكيهاء ثم أذكر ما غندي فيها. 

قال: رواية العدل مقبولة»؛ ورواية الفاسق مردودةٌ» ورواية المستور موقوفة إلى اسَّبّانة 
حالته» فلو كُنَا على اعتقاد في حلّ شيء» فروى لنا مستور تحريمهء فالذي أراه وجوب 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: والصحيح أيضاً. أي: هو الصحيح أيضاً؛ لأن مقابل الأصح صحيح؛ 
فليس شديد الضعف. 
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الالكمّاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الرّاوي» قال: وليس ذلك حكماً بالحظر 
[المترتّب] ١7‏ على الرواية» وإنما عو توف في الأمرء والتوقف في الإباحة يضمن الإعجاز 
وهو في معنى الححظرء فهو إذن حظر مأخوذ من قاعدة في الشّريعة ممهّدة» وهي التوقّف 
عند بدو ظواهر الأمور إلى استبانتهاء فإذا ثبتت العَدَالةَء فالحكم بالرواية إذ ذاك» انتهى . 

فأما قوله بالوقف فى رواية المستورء فليس فى الحقيقة إلآّ نفس مذهبنا؛ فإنا لا” 
نضرب صَفْحاً إذا روى لنا المستور خبراً» ونتركه بالوراء نبحث عنهء والوقفة قائمة إلى 
استتمام البَخث . 

وأمًا قوله : «لو كنا على اعتقاد في حل شيء» إلخ . 

فقال ابن الأنباري في «شرح البرهان»: هذا مجمع عليه. 

وأنا أقول: هذا في غاية من الإشكال» والوجه عندي. أنا إن كنا باقين على البراءة 
الأصلية وروى المستور التحريم» فلما قال الإمام: اتجاه ظاهر ‏ وإن كان للمتعنّت أن يُتَازع 
فيه وإن كان الحلّ مستنداً إلى دليل شرعي» فلا وجه للإحجام » كيف واليقين لا يرفع 
بالشّك؟ 

ويشهد لهذه التفرقة أنَّ أصمّ الوجهين أن من قال لامرأته: إن كنت حاملاً فأنت 
طالق؛ [أنه]7) لا يحرم عليه وطؤها إلى أن يظهر الحمل؛ لأن الأصل عدمهء ولو قال: إن 
كنت حائلاً فالأصح : التحريم؛ لأن الأصل الحيال. 

وما ادّعاه ابن الأنباري من الإجماع لا أعرفه. 

وقد يستشهد لما نحن فيه بأن الصحيح فيمن ادّعى عيناً على رجل» وشهد له بها 
اثنان» وطلب الحَيلولة بينهاء وبين المدّعى عليه إلنى أن يزكى الشّاهدان أنه يجاب» وإن 
ادعى ديئاً حبس على أحد الوجهين» وصححه البغوي . 

ولو شهد اثنان لعبد بأن سيده أعتقهء وطلب العبد الحَيْلُولة قبل التزكية» أجابه 
القاضي, وكذا إن لم يطلبء» ورآها الحاكم على الأصح . 


() في ح: المرتب. إفة في ح: لأنه. 


لمكن 


خْبَارِه بأَلذَكَاةٍ وَطْهَارَةِ أَلمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ وَرِقَ جَاريته . 


9 مع فشي وَالروَايَُ أغلئ رُنْبَةٌ من ذَلِكَ . 


وفي الأَمَةِ يتحتّم الحَيِلُولة للبضغ» وكذا لو ادّعت المرأة الطَّلاقء يفرق الحاكم قبل 
التّركية . 

[وقال المَازِريَ(١2:‏ فيما ذكره الإمام](7): الأظهد عندي أن يناط الحكم فيه باجتهاد 
سامع الخبرء وما يتوسم من حال المخبر» وينقدح في نفسه من صدقه أو كذبه؛ وحال الفعل 
وامغئفة الكف عنه» أو سهولته وقوة التحريم الذي رواه أو ضعفه» وما لاحظه من أصول 
الشّرْع بخبره من قوّة أو ضعف إلى غير ذلك مما يعلمه المجتهدون. 

قلت: وهذا كلام مبني على قواعد المالكية» لا على أصولناء ولا اتجاه له أيضاً على 
قواعدهم» وقدمنا معناه في «التعليقة». 

ثم قال الإمام: لو فرض [فارص](" اليأس من حال الرّاوي واليأس من البحث عنهاء 
بأن يروي مجهول لم ينغمس في غِمَارٍ الئاس ويعسر [العئور]7؟ عليهء فهذه مسألة 
اجتهادية عندي» قال: والظاهر أنه لا تنقلب الإباحة تحت الانكفاف وتنقلب الإباحة كراهة. 

وقد وافقه المَازِرِيَ على ذلك . 

ولك أن تقول: الحكم بالكَرَامَةٍ من دون دليل لا سبيل إليه؛ ثم إن المصير إليها 
مخالف لمقتضى الرواية؛ إذ مقتضاهاء التحريم [و]0“ للدّليل السّابق؛ إذ قضيته استواء 
الطرفين» فإلى أي شيء يسند الكراهة؟ 


)١(‏ في ب: الماوردي. 
زه سقط في ت. 

) سقط في ح. 

2 في ت: العبور. 
)0( سقط في أ بباح. 


ل 


«الجرح و لتَعْدِيل» 


الأكتد: أن الخزخ: .والتتريل ٠‏ عثلث. ‏ بقول. ” الزاجل .فى" الوواية 
لآ فِيهمًا. وَقِيلَ: نَحَمْ فِيهمًا أَلأَوَلُ شَوْط قَل يَزِيدُ عَلَىْ مَشْرُوطِه 


«مسأالة» 
الشرح: «الأكثرون أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشّهادة». 
«وقيل: لا فيهما»» وهو رأي القاضي ١7‏ 
«وقيل : نعم فيهما». 
احتج «الأوّل» بأن كلا من وجود التعديل» وانتفاء الجرح «شرط» فلا يزيد على 


[مشروطه]7') لغيره؛. 


«قالوا»: الجَرْحٌ والتعديل «شهادة» فيتعدّد» الجارح والمعدل كما في سائر الشهادات . 


(وأجيب بأنه خبر). ولا يشترط التعدّد في الأخبار. 


)١(‏ هذه المسألة. في بيان أن الجرح والتعديل هل يثبت بواحد أم لا؟ اختلفوا فيه؛ فالأكثرون على 


أنهما يثبتان بواحد في الرواية دون الشهادة» وقال قوم: لا يغبت بواحد فيهماء بل لا بد من 
اعتبار العددء وقال قوم: يثبت بواحد فيهماء وهو اختيار القاضي أبي بكرء والأشبه مذهب 
الأكثر؛ إذ لا نص ولا إجماع في هذه المسألة يدل على يقين أحد المذاهب» فلم يبق غير 
التشبيه والقياس» ولما كانت العدالة شرطاً فى قبول الشهادة والرواية» فلا تزيد فى إثباتها على 
مشروطها؛ إذ الشرط لا يزيد على مشروطه كما في غير محل النزاع» بل ينقض؛ فإن الإحصان 
يثبت بشاهدين دون الرجم» وإذا لم يزد كان إلحاقها بالمشروط في طريق إثباتها أولى من 
إلحاقها بغيره» وقد اعتبر العدد في قبول الشهادة دون الرواية» فكان الحكم في شرط كل واحد 
منهما ما هو الحكم في مشروطه. ينظر: الشيرازي ١77‏ ب/خ.ء والرازي 2086/١/57‏ 
والمستصفى »١57”/١‏ والبرهان 2557/١‏ والإحكام للامدي "/ لالا وشرح العضد ”2514/7 
وتيسير التحرير ”8/7/ه. وفواتح الرحموت 2١6١/7‏ وحاشية البناني 2157/7 وإرشاد 
الفحول 55. والمسودة ١/ا7.‏ 
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وقد [يؤخذ]17' من هذا أنَّ الشهادة عنده ليست خبرء بل إنشاء - وفيه كلام لسنا له 
الآن. 

والحق عندنا: أن الشهادة ذات شائبتين من الخبر والإنشاء. 

«قالوا»: اعتبار العَدّد فيهما «أحوط). 

و«أجيب: بأن الآخر؛ ‏ أي: اعتبار عدم العدد «أحوط»؛ لاحتمال تضييع الأمر 
والنهي عند عدم اعتبار قَوْلٍِ الواحدء وذلك حيث لا يكون في القضية غير راو واحد. 

«و» المذهب «الثَّال» دليله «ظاهر» من المذهبين. 

وهنا نذكر لك حََئِقَةَ الفرق بين الشّهادة والرواية» فإنه مهم . 

وقد نقل القَرَافي في «الفروق» أنَّ المَاذِرِيَ قال في «شرح البرهان»: هما خبران غير أن 
المخبر عنه إن كان [عامًا]2"7لا يختص بمعين» ولا ترافع فيه إلى الحكام فهو الرواية. 

وإن كان خاصّاً بمعين» والترافع فيه ممكن فهو الشهادة ‏ ورأيت أنا كلام المّازِرِي - 
وبهذا فرق» غير أنه لم يذكر أن الشهادة خبر. 

وإذا وضح لك وجه المَرْق بين الشّهادة والرواية ‏ لاح مناسبة اعتبار العدد في الشهادة 
استظهاراًء دون الرواية» [وثبتت]7" على الأصلين التّزكية فيهما. 

ويحقق المُتاسبة وجوه ذكرها شيخ الإسلام أبو محمد بن عبد السّلام . 

أحدها: أن الغالب من المسلمين مهابة الكَذْب على رسول الله يك بخلاف شهادة 
الور فاحتيج إلى الاستظهار فيها. 


لق في أء ح: يوجد. فرق في ح: وثبت. 
؟) في تء ح: عالماً. 


اانا 


قَالَ آلْقَاضِي : يَكْفِي الإطْلاَقُ فيهمًا 
وَقِيلَ: لآ جا 


والثانى: أنه قد ينفرد بالحديث النبوي شاهد واحدء فلو لم يقبل لفات على أهل 
الإسلام تلك المصّلحة العامة» بخلاف فوات حق واحد على شخص واحد في المُحَاكمات . 

وبهذا يظهر لك أن العمل بتركية الواحد في الرواية أحوط كما تقدم. 

والثالث: أن بين كثير من المسلمين إِحَناً وَعَداوَات قد تحملهم على شهادة الزور 
بخلاف الأخبار النبوية. 

وربما اضطرب التّظر في فروع؛ لتردّدها بين الشهادة والرواية» فنشأ عنه خلاف في 
اشتراط العدد؛ كهلال رَمَضَان [والقّائف]7١‏ والقّاسم, وتُّوْجُمَانَ القاضي» ونحو ذلك. 

ومن فروع الفرق ما ذكره البَعَوِيّء أنه لو أشكلت الحادثة على القاضي رجلا ثم 
رجع الراوي وقال: تعمّدت الكذب ينبغي أن يجب القصاص؛ كالشّاهد إذا رجعء والذي 
0 القَمّال 3 ا والإمام : أنه لا قصباص» بخلاف الشّهادة. فإنها تتعلق بالحادثة, 

«مسألة» 

الشرح: هل يكفي الإطلاق في الجرح والتعديل» أم لا بد من ذكر سببهما؟ 

«قال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما» ‏ كذا نصّ عليه في «التقريب» و ١مختصره»‏ 

«وقيل: لا فيهما». 

«وقال الشّافعي رضي الله عنه': يكفي الإطلاق «في التعديل» دون الجرْح . 

«وقيل : بالعكس») ‏ وثقله الإمام في «البرهان» عن القاضي» وقال: إنه ارقم ماحد 
الأصول - ولا أعرف مستنده في عَرُوِه إلى القاضي . 

«وقال الإمام: إن كان عالماً» بأسباب الجَرْح والتعديل» «كفى» الإطلاق «فيهماء وإلا 
لم يكف» ‏ وتبعه العَرّاليء والإمام الرازي وغيره. 


دلق في ب: والعايف وهو تحريف. 


م١‎ 


كاد صاه 


كيل : بالعكس» 
وَقَالَ آلإمَامُ: إِنْ كَانَ عَالِماً كَمَى فِيهِمًا وَإِلاَ لَمْ يكف. 


2 


لْقَاضِي: وَإِنْ شَهِدَ مِنْ غَيْرٍ بَصِيرَةِ لَمْ يكن عَذْلاً وَفي مَحَلْ 
الخلاف مَُدَلْسنٌ 


وعندي: أنَّ هذا ليس مذهباً خامساًء فإنه لا يذهب محصل إلى قَبُول ذلك مطلقاً من 
رجل [غمر]("" جاهل لا يعرف ما يجرح به» ولا ما يعدل به - وقد أشار إلى هذا القاضي» 
وإنما موضع الخلاف إذا وقع ذلك من عالم. 

وإذا عرفت موضع الخلاف» فالمختار عندي في الشّهادة» الفرق الذي ذهب إليه 
الشافعي ‏ رضي الله عنه» وفي الرواية الاكتفاء بالإطلاق في الجرح والتّعديل جميعاًء إذا 
ةا الجا عدفنا سرع 


الشرح: «القاضي إن شهد من غير بَصِيرةٍ لم يكن عدلاً». وإن شهد بالعَدَالة 
«و» الفسق «في محل الخلاف» ‏ أي: في الموضع المختلف في أنه هل هو سبب الجرح, 
فهو «مدلّس» فلا يكون عدلاً؟ 

«وأجيب : بأنه قد يبنى على اعتقاده. ولا يعرف الحال»» فلا يكون مُدَلسا 

فإن قلت: سيقول: إن التّدليس”" لا يوجب الجرح على الأصح؛ وقضية كلامه هنا 
موافقة القاضي على أن التدليس جارح . 


2000 فيات : عمر. 

(؟) التدليس لغة: كتم العيب في المبيع ونحوه؛ أصله من الدلس بالفتح» وهو الظلمة أو اختلاط 
الظلام . 
وفي الاصطلاح: ينقسم إلى قسمين : تدليس الإسناد» وتدليس وصف الرجال: الأول: تدليس 
الإسناد» وفيه آراء: 
الأول: هو ما يرويه الراوي عمن عاصره مع إثبات اللقي أو إثبات اللقي والسماع مما لم 
يسمعه منه بصيغة «عن» وما شابهها. 
وهو المعتمد. 


55 


قلت: المراد بالتَدْليس ثم غير المراد به هناء فإن التّدليس هنا وقع في موضع الحاجة 
إلى الإيضاح» وهو الأماكن المختلف فيهاء ولا كذلك تَمَّ. 


فقوله: (مع إثبات اللقي أو إثبات اللقي والسماع) خرج به المرسل الخفي . 

الثاني : هو أن يروى عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. 

وإليه ذهب الحافظ أبو بكر البزار وأبو الحسن القطان» فاشترطا مع ثبوت اللقاء ثبوت السماع . 
الثالث: هو ما يرويه الراوي عمن عاصره سواء لقيه أم لاء سمع منه أم لاء بصيغة (عن) وما 
شابهها. 

فيكون هو والمرسل الخفي سواء على الرأي الأول الذي ذكرناه للمرسل الخفيء فيشمل كل 
منهما الصور الثلاث . 

أما على الرأي الثاني للمرسل الخفيء, فيكون هو الأعمء والمرسل الخفي هو الأخص. 

قال العراقي: 

تَدَلِيسُ الإسْتَادٍ كَمَنْ يَنقُطُ مِنْ ‏ حَدِييِهوَيَرتتِي بِمَن وَأَنْ 
دَقَالَ وه انصَالاً.....: ١‏ 

والمعتمد أنهما متباينان» فالمرسل الخفي فيما إذا لم يغبت سماع ولا لقي» والتدليس فيما إذا 
ثبت اللقي أو اللقي أو السماع . 

وتدليس الإسناد أنواع : 

ما يعرف بتدليس الإسناد فقط ‏ وهو ما علمت. 

ما يعرف بتدليس القطع» وهو كالأول غير أنه لا يذكر أداة بل يسمئ الشيخ فقط فيقول: فلان. 
ما يعرف بتدليس التّسُوية أو التجويدء وهو أن يذكر شيخه ويعمد لشيخ شيخه أو أعلى منه 
فيسقطه؛ لكونه ضعيفاً أو صغيراء ويرويه عن شيخ المحذوف الثقة بلفظ محتمل تحسينا 
للحديث . 

ما يعرف بتدليس العطف, وهو أن يعطف ما لم يسمع منه على شيخ سمع منه الحديث. 

ما يعرف بتدليس السكوت» يقول: حدثناء وسمعت» ويسكت ثم يقول: فلان. 

تدليس التورية كأن يقول: سمعته» يريد حديثاً آخر. 

تدليس الاستدراك كأن يقول: ليس فلان ذكره لكن فلان. 

الثاني: تدليس وصف الرجال» وهو ما يعرف بتدليس الشيوخ» وهو أن يروى عن شيخ حديثاً 
سمعه منه» فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف. 

قال العراقي: [افرجز] 


دكن 


الشرح: «الثاني: لو اكتفى لا يثبت مع الشَّك؛ للالتباس فيهما». 

و «أجيب: بأنه مع إخبار العدالة. 

وبهذا يعرف أن الكلام في العدل [العارف](21, وإلا فالشّك قائم عند الجهل . 

الشوح: الشّافعية: لو اكتفى بالجرح لأدى إلى التقليد؛ للاختلاف فيه»» فكم من 
صفةٍ جارحة عند قوم غير جارحة عند اخرين. 

وبهذا فرقت [أنا](') بين مَنْ يَعْلم ماذا [يجرح](© به؟ ممن لا يعلم» وأرى أنه رأى 
الشّافعي» فإنه إذا عرف رأي الجارح في الجرح لم يعد إلى التقليد. 


الشرح: «العكس العدالة مُلَْيِسَة لكثرة التصنع» بخلاف الجرح»7؟ 


5 أن يَصِ ف الشَّيِعّ بمَالاًيُفْرَفُ 2 

قَقَرْهُ للضُغمفف وَاسْتِضْعَاَرًا وَكالْخَطيب يتويب اشكتازا 
ينظر: محاسن الاصطلاح 2١517‏ والتقييد والإيضاح (2)90 وفتح المغيث للسخاوىٍ 2١59/١‏ 
والباعث الحثيث (51)» وتدريب الراوي 2577/١‏ وفتح الباقي 2179/١‏ والقارىء على 
النخبة )١١0(‏ وتوضيح الأفكار 2757/١‏ ونزهة النظر ص (50). 

)١(‏ فى ب: الغارق» وهو تحريف. ) في أ: يخرج. 

فق في نتء اح: أما. 

(:) هذه حجة عكس مذهب الشافعي» وهو أنه يكتفي بالإطلاق في الجرح دون التعديل» تقريرها 
أن العدالة ملتبسة يتعسر الاطلاع عليها لكثرة التصنع» فرب رجل أظهر صلاحية بالتصنع 
نخلاف الجرح؛ فإنه لا يمكن التصنع فيه فلا بد في العدالة من ذكر سببها لرفع الالتباس» - 


جوم 


وجوابه: أنَّ العدالة تحتاج إلى أمور يتعذّر ضبطها وذكرهاء أو يتعسّرء بخلاف 
الجرح» فاعتمد على العدل» ومَّنْ يلتبس عليهء ولا يختبر فَلَيِسَ بصالح للتزكية» ولا كلام 


فية . 


الشرح: «الإمام: غير العالم يوجب الشَّك)؛ وهو صحيح.ء لكنه ليس في مَحَلٌ 
الخلاف كما عرفت17), 


«مسأآلة» 
الشرح: «الجرح مقدّمٌ) - عند التعارض على ال 


ولا يجب ذكره في الجرح؛ لعدم الالتباس» واحتج الإمام بأن المعدل والجارح إن كان غير 
عالم ولم يذكر السبب فيهما يكون قوله «رجباً للشك؛ لأنه إذا كان غير عالم احتمل أن يجعل 
ما هو موجب للجرح موجبا للعدائة وبالعكس؛ فلم يحصل الجزم بتعديله ولا بجرحه. قاله 
الأصفهاني في شرحه على المختصر. 

)١(‏ الأمر يختلف بالمعدل والجارحء فإن كان إماماً مرموقاً بالصناعة لا يليق به إطلاق القول 
بالتعديل إلا عند الثقة الظاهرة» فمطلق ذلك كاف منه؛ فإنا نعلم أنه لا يطلقه إلا عن بحث 
واستفراغ وسعةفي النظرء فأما من لم يكن من أهل هذا الشأن وإن كان عدلاًء فلا بد من 
البحث في الأسباب» وإبداء المباحثات التامة» والجرح أيضاً يختلف باختلاف أحوال من 
يجرح» فالعامى الخالي عن التحصيل إذا جرح ولم يفصل» فلا يكترث بقوله» فأما من تبين أن 
جرحه المطلق يخرم الثقة» فمطلق جرحه كاف في اقتضاء التوقف. هذا لفظهء والغرض من 
إيراده أن المصنف عبر عن هذا المذهب ‏ أعني عن دليله ‏ بأن إطلاق غير العالم يوجب 
الشك. فعليك تنزيله عليه. ينظر الشيرازي 7565 أ/خ. وينظر: المحصول »)410/١/5(‏ 
والبرهان .57١/١‏ والمستصفى 2157/١‏ وتيسير التحرير 25١/7‏ والمسودة 2559 وفواتح 
الرحموت ؟7/7١15١؛‏ وأصول السرخسى ؟9/7. 

(.قالة اسه التعرين إذ1 تعارفى الحرح والتحديل #السيزوف متهان «تقين احرج مظلفاء 
سواء أكان المعدلون أقل من الجارحين أم مثلهم أم أكثر منهم. نقله الخطيب عن جمهور 
العلماء»ء وصححه الرازي والآمدي وابن الصلاح وغيرهمء وهو المختار. والتفصيل بين- 


>52" 


ع - 


لا أنّهُ جَمَعَ بَئَِهُمَا فَوَجَبَ ١‏ أمّا عَنْدَ إِنْبَاتِ مُعيّنِ وَتَفْهِ بِلْمقِينِ فَأَلتَّرْجِيح . 
«وقيل2: يطلب «الترجيح» , 


تساوي المعدلين والجارحين» فكذلك يقدم الجرح والتفاوت بين الجارحين والمعدلين في 
المقدارء فيترجح الأكثر من الفريقين على الأقل منهماء فأما وجوب الترجيح لأحدهما على 
الآخر بمرجح مطلقاً أي سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر كنقل ابن الحاجب فقد أنكر بناء على 
حكاية القاضي أبي بكر الباقلاني الإجماع على تقديم الجرح عند التساوي لولا تعقب المازري 
الإجماع بنقله عن عالم مالكي يشهر ب «ابن شعبان» أنه يطلب الترجيح في صورة التساوي» 
ولا يقدم الجرح فيها مطلقاً. لولا هذا التعقيب لحكمنا ببطلان ما نقله ابن الحاجب قطعاًء لكن 
ابن شعبان غير مشهورء ولا يعرف له تابع فضلاً عن الاتباع؛ فلا ينفى قول ابن شعبان 
وأما قول شارح ابن الحاجب» وهو القاضي عضد الدين أن التعديل مقدم. فغير مسلم؛ إذ لا 
يعرف قائل بتقديم التعديل مطلقاً. 1 
ومحل الخلاف عند إطلاق الجرح والتعديل بلا تعيين سبب أو عند تعيين الجارح سبباً لم ينفه 
المعدل» أو نفاه بطريق غير يقيني. أما إذا عين الجارح سبب الجرح بأن قال: قتل فلاناً يوم 
كذا مثلء ونفاه المعدل يقيناً بأن قال: رأيته حياً بعد ذلك اليوم» فالتعديل مقدم على الجرح 
اتفاقاً. وكذا يقدم التعديل على الجرح لو قال المعدل: علمت ما جرح به الشاعر أو الراوي 
وإن المجروح تاب عنه. اه. 

وفي الفقه: إذا جرح الشهود واحد من المزكين وعدلهم اثنان منهم قدم التعديل على الجرح؛ 
لقيام نصاب الشهادة فيهء وإن عدلهم أكثر من اثنين وجرحهم اثنان قدم الجرح لبلوغ كل 
نصاب الشهادة» ولا عبرة بالزائد. والجرح مقدم لإثباته خلاف الأصل» وإن جرحهم واحد 
وعدلهم واحد فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: الجرح أولى؛ لاعتماده خلاف الظاهر. وقال 
محمد بالتوقف حتى يعدلهم أو يجرحهم آخرء فيترجح أحد الجانبين. هذا كله على مذهمب 
أبي حنيفة وأصحابه. 

وعند المالكية: لو عدل شاهدان رجلا' وجرحه آخران ففي ذلك قولان؛ قيل: يقضي 
بأعدلهما: لاستحالة الجمع بينهما. وقيل: يقضي بشهود الجرح؛ لأنهم زادوا على شهود 
التعديل؟ إذ الجرح مما يبطن فلا يطلع عليه كل الناس. ينظر: المحصول 2589/١/5‏ 
وإرشاد الفحول »١٠58‏ والإحكام للامدي 4/7/اء والمستصفى »157/١‏ وشرح العضد 
0/7,. والمسودة ١1/7‏ وشرح الكوكب 470/5: وحاشية البناني 7/7 154» وفوائح 
الرحموت ؟/5054. 


ا 


حك لْحَاكِم الْمُشْتَرِطٍ ألْعَدَالَةَ [في الشّهَادَة] بِلشّهَادَةِ : تَعْدِيلٌ بأتمَاقَء وَعَمَلُ 
لْعَالِم مِثْله. 


وهذا الخلاف جار فيما إذا كثر عدد المعدّلين» [وقل](١2‏ عدد الجارحين بلا ريب» 
وجار أيضاً عند تساويهما؛ كما حكاه المَازِرِيٌ عن ابن شعبان من المالكية. 

ولكن القاضي نقل في «التقريب» الإجماع على تقديم الجرح هناء وتعقبه المَازِرِيٌ بما 
حكاه عن ابن شعبان. 

ولا جريان للخلاف فيما: إذا كان عدد الجارحين أكثرء بل يقدم الجرح بلا رَيْبِ «لنا 


أنه) , 

أي : العمل بالجرح ‏ «جمع بينهماء فوجب» المصير إليه . 

والدليل على «أنه جمع بينهما»؛ أنه إذا لم يعيّن الجارح سبب الجرح . 
بالجرح لا ينفي سبق العَدَالة» فكان العمل به جمعاً بينهما فوجب» وأما إن نفاه المعدل 
بطريق يقيني» فالعَمّل بالجرح لا جمع فيه. وإذا لم يكن الجمع فيه فلا بد من الترجيح» 
وإليه أشار بقوله: (إما عند إثبات»» «معيّن ونفيه باليقين فالتّْجيح» وكان عنده أن هذه 
الصورة ليست من محل الخلاف. وإلا فكان يجعل ما اختاره مذهباً ثالثاًء والأظهر أنها من 
مواقع الخلاف. 

«مسالة» 

الشرح: احكم الحاكم المشترط العدالة فى الشهادة بالشهادة. تعديل باتفاق وعمل 

العالم». المشترط العدالة في الرواية بالرّواية «مثله)9" : 


)١(‏ في ح: وقد. 

(؟) هذه المسألة في بيان أن الطرق الظنية للجرح والتعديل» وإنما ترك الطرق الصريحة لظهورها. 
وينظر: البرهان 2574/١‏ والمحصول ؟1/١/5940»‏ وشرح العضد 357/1» والمستصفى 
الكل والمنخول 514» والإحكام 9/7/؛ والمسودة 2717 وتيسير التحرير 250/9 
وفواتح الرحموت 2١59/7‏ وإرشاد الفحول (717): وحاشية البناني 174/7 . 


للحن 


«ورواية العدالة» ‏ عن شخصء هل يكون تعديلاً لذلك الشخص؟ فيه مذاهب: 

«ثالثها المختار: تعديل إن كان عادته أنه لا يروي إلا عن عدل»؛ كالبُخَاري ومسلمء 
وابن خزيمة. والحاكم في المستدرك. «وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية. 
لجواز معارض» - من أجله ترك التارك العمل بالشهادة» أو الرواية [/إ](23 لأن الشَّاهد أو 
الزارها مجروع : 

420 فرض ارتفاع الموانع بأسرهاء وكان مضمون الخبر وجوباً فتركه يكون حيئذ 
0 وهو واضح. 

«ولا» يعد من الجرح «الحد» - أي: حدّ الشاهد_ «في شهادة ا" لعدم 


020 

إف4 000 بأحد أمور: الأول: الإقرار. 
| إذا أ قر الزاني على نفسه بالزناء ولو مرة أقيم الحدٌ عليه» والدليل على ذلك ما في حديث أبي 
هريرةء وزيد بن خالد رضي الله عنهما من قوله - يل .: "واد يا أَنِيسُ لك مَأ هَذَاء فَإنِ 
اغْتَرَقَتْ فَارْجمْهَا قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهَا قَاغيَ غْتَرَقَثْ َأَمَرَ بها رسوَل الله عَكئِلد - فَوْجِمَثْ؛ رواه 
الجماعة . 
وبما أخرجه «مسلم»» و«الترمذي». و«أبو داود»» و«النسائي». و«ابن ماجةه من حديث 
عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يك - رَجَم مَأ من جهن ولَمْ قر إلا مره وَاحدَة. 
وبحديث الغامدِيّة حيث قالت للنبي - يه -: تيد أن تَرُدّنِي كُمَا رَدَدْتَ مَاعِرًاً. وَلَمْ ير ذَلِكَ 
فلو كان تربيع الإقرار شرطاً كما يقوله الحنفية لقال لها: إنما رددته لكون لم يقر أربعاً» وهذه 
الواقعة ثبتت بعد واقعة ماعز. 
والحنفية» والحنابلة يشترطون أن يكون الإقرار ا كد 
ثانياً: البينة: 
وكما يثبث الزّنا بإقرار الزاني» واعترافه كذلك يثبت بالبينة» ولها شروط : 
١‏ أن تكون بشهادة أربعة» بخلاف سائر الحقوق؛ لقوله تعالى: نم لم ينوا بأربَعةٍ شهَدَاءَ » 
فإن شهد ثلاثة بالزناء وقال الرابع : رأيته بين فخذيها حد الثلاثة حد القذف» وأدب الرابع. 
١‏ - وأن تكون شهادتهم بصريح اللفظ. 


/ا9” . 
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ل اه لجَرْح نز تك العمل في شَهَاةٍ ولا واي لجاز مَُارض ولا ألْحَدُ في شَهَا: 
لزنا لدم التصات :ولا بعال جْتِهَادٍ وَنَحُوِهَا مما تَقَدَمَ 0 
كَقَوْلٍ مَنْ لَحِقَّ الْدّمْرِيٌ قَالَ ألزّهْرِيُ مُوهِماً لعي وَمِئْلُ وَرَاء أَلتّمْرٍ يَعْنِي 
«جَيْحَان). 


النّصَّاب»؛ قَدْبٌ عدل يحد إذا شهد بالزناء وذلك إذا لم يكمل النصابء ولا يخرجه الحد 
عن العدالة. 


«ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدّم»؛ كالحنفي بشرب النَِيٍ. 


«ولا» يرد «بالتدليس على الأصحء كقول من لحق الزّهري قال الزهري موهماً أنه 


سمعة). 

«ومثل وراء النهر يعني جيحان». 

ولا يشترط في الآخر اللقي» بل يكفي المُعاصرة؛ لأن احتمال السماع قائم معهاء ثم 
ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السّماع والإيصال حكمه حكم المرسل» وما بينه يقبل 
منه؛ لأن التدليس غير قادح . 


” - أن يكونوا رجالا . 

5 - وأن يكونوا عدولاً. 

- أن يرونه كالمرود في المكحلة» وكالرشاء في البئر. 

١‏ ألا يختلف مكان, ولا زمان الرؤية. 

خلافاً «لأبي حنيفة» حيث قال: يكفي أن يشهد كل من الأربعة أنه رآها في زاوية من البيت. 
ثالعاً: بظهور الحمل في المرأة التي لا يعرف لها زوج يلحق به الولد» بأن لم يكن لها زوج 
أصلاء أو كان لها زوج لكن لا يلحق به الولد كما لو كان صبياً أو مجنوناًء وفي الأمة التي لا 
سيد لها يقر بوطئها بأن أنكر وطأها. 

وإذا ثبت الزنا بظهور الحمل وجب إقامة الحد على هذه المرأة أو هذه الأمة. وإذا عقد الرجل 
على امرأة أو على أمة ثم أتت بولد لستة أشهر فلا حد عليها؛ لقوله تعالى: 9رَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ 
تلانُونَ شَهْرًا وقوله: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولأدَمُنَّ حَوْليْن كَامليْن لِمَنْ أَرَادَ أنْ يتم الوَضَاعَة» 
فالحمل يكون ستة أشهرء وهو أقله. ان 

فإذا أتت به لدون ستة أشهر وجب عليها الحد. والله أعلم. 
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لتق 2 هه 
«عدالة الْصّحَابَةَ ) 


ألأكدَّد : عَلَى عَذَالَةٍ ألصَّحَابَة . 


ومن التدليس نوع أخف من هذاء وهو أن يروى عن شيخ حديثاً سمعه منه؛ فيسميه أو 
يكتبه أو يصفه بما لا يعرف كى لا يعرف» وهذا إن كان بحيث لو سّكْل عنه بينه» فلا خلاف 
في أنه لا يقدح. وإلا فذكر ابن السمعاني: أنه يقدح . 


وكل :كنا مدلني الأنساة 
أما من يدلس في المُيُونَء فذاك مَطوُوح مجروح بلا خلاف» وهو ممن يحرف الكلم 


: «مسآلة» 
الشرح: «الأكثر على عدالة الصّحابة. 
وقيل: إلى حين الفِئّن»» «فلا يُقبل الداخلون؛ لأن الفاسق غيرمعين»27. 


)١(‏ هذه المسألة.في بيان عدالة الصحابة» وقد اختلفوا فيهاء فالذي عليه أكثر أئمة السلف وجماهير 
الخلف أنهم عدول» وقال قوم: حكمهم في العدالة حكم غيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم 
عند الرواية منهم» وقال قوم آخرون: إنهم لم يزالوا عدولاً إلى حين ما وقع الاختلاف والفتن 
فيما بينهم» وهو آخر عهد عثمان رضي الله عنه» فلا يقبل قول الداخلين. 
فالصحابة بأسرهم خصيصة:, وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم» وذلك أمر مسلم به عند 
العلماء؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في 
الإجماع من الأمة. قال الله تبارك وتعالى: #محمد رسول الله» والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» سيماهم في وجوههم من أثر 
' السجودء ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفارء وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجراً عظيماً» . 
وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة» منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن - 
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«قالت المعتزلة عدول إلا من [قاتل]('؟ عليًا ‏ رضى الله عنه 2 . 
من رصي 


«لنا: #والذين مَعَهُ) أشَدَاءٌ عَلَى الكُمَارٍ رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ دُكعا أ سْجداً» : دسورة الفتح: 
الآية ؟] . 


منحهم الله تعالى على فضلهم. 
وما روى من قوله كله : ««أُضْحَابِي كالشّجُو م بيهم افتَدَيْثمُ امَْديْثُمْ». وقد سبق كلامنا 
على هذا الحديث» «وما تحمَوٌ تحقق التواتر عنهم في الجدّ من الامتثال» للمأمورات والمنهيات. 


«وأما الفتن» فتعمل على اجتهادهم». 

«ولا إشكال بعد ذلك» كل واحد من «قول المُصَوَبة وغيرهم». 

أما على قول التّصويب؛ فلأن كلاً مصيب» وأما على أن المصيب واحد؛ فلآن الآخر 
د با 


المبطلين» وقد سلف اكتفا اه 0 


رسول الله يعِ قال: (لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) ومنها حديث عبد الله بن مغفل عند الترمذي وابن حبان في 
صحيحه قال: قال رسول الله يلهِ: (الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي. فمن 
أحبهم فبحبي أحبهمء, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد 
أذى اللهء ومن آذى الله يوشك أن يأخذه). ينظر: الشيرازئ 777 ب/خ» والبحر المحيط 
للزركشي 2197/54 والبرهان لإمام الحرمين 2357/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
8١”‏ ونهاية السول للأسنوي 2٠١777/7”‏ وزوائد الأصول له 07١‏ وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري 4*» والمنخول للغزالي 577» والتحرير لابن الهمام 07765 وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه / 55 . 


)١(‏ في أ: قابل» وهو تحريف. 


53 و وَألَذِينَ مه 4 [سورة الأعراف: : الآية 54] لأَضْحَابى كَاَلنجُوم) : وما تَحقق ألتوَائرٍ 
عَنْهُمْ من ألم لجدٌ في الإمالٍ. لاطو سر ل إِشْكَالَ بَعْدَ ذَلِكَ 


الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض» ولاافى السماء فى غير آية» وأفضل سخلق الله 
الذي عصمه الله عن الخطأ فى الحركات والسكنات ‏ محمد يَكِلَهِ فى غير حديث» ونحن 
نسلم أمرهم» فيما جرى بينهم إلى ربهم جل وعلاء ونبرأ إلى الملك ‏ سبحانه ‏ ممن يطعن 
فيهم ونعتقد الطاعن على ضَادّلٍ مهين» وخسران مبين» مع اعتقادنا أن الإمام الحَقٌ كان 
عثمان ‏ رضى الله عنه » وأنه قتل مظلوماً , وحمى الله الصّحابة من مُبَاشرة قتله. فالمتولي 
قتله كان شيطاناً مريدا» ثم لا يحفظ عن أحد منهم الرّضا بقتله؛ إنما المحفوظ الثابت عن 
[كل](2 منهم إنكار ذلك . 

مسألة الأخذ بالثأر اجتهادية» رأى علي - كرم الله وجهه ‏ التأخير مصلحة, ورأت 
عائشة - رضي لله عنها ‏ البدارٌ مصلحة. وكلّ جرى على وفق اجتهادهء وهو مأجور- إن 
شاء الله تعالى . 
وكان معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ متأولاً هو وجماعة. 
يما أداه إليه اجتهاده» والكُلّ عدول ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم نقلة هذا الدين» وحملته الذين 
بأسيافهم ظهر وبألسنتهم انتشر» ولو تلونا الآسى وقصصنا الأحاديث في تفضيلهم ‏ لطال 
الخِطَابُ . 

هذه كلمات. من اعتقد خلافها كان على رَلَلٍ وبدعة» فَلَيُضْمر ذو الدين هذه 
الكلمات؛ عقداً» ثم ليكف عما جرى بينهم» فتلك دماء طهّر الله منها أيديناء, فلا نلوّث بها 
ألسنتنا . 


0 قن كاه كتير 
(0) في أءات: فهمء وهو تحريف. 


«مسألة» 


الشرح: «الصّحابي”"2: من رآه- عليه السلام - وإن لم يزو عنه» ولم تنا صحبته. 


)1١(‏ هذه المسألة في بيان معنى «الصحابى»» مذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابى 
من رأى النبي كَلهْ - أي : من صحبه لحظة. وإن لم يختص به اختصاص المصحوب» وطالت 
مدة صحبته» وإن لم يرو عنه. وذهب عمر بن يحيى إلى أن الصحابى من اجتمع فيه مع 
الصحبة الطويلة المفيدة اختصاص الرواية عنه. 
والمحققون من أهل الحديث» كالبخاري وأحمد بن حنبل على أن الصحابي من لقي النبي كلل 
وهو مميز مؤمئاً به» ومات على الإسلام؛ طالت مجالسته له أو قصرت» روى عنه أو لم يروء 
غزا معه أو لم يغز. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبيّ كل أو رآه من المسلمين فهو 
من أصحابه اه. وقال أبو المظفر السمعاني: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابي على 
كل من روى عنه كه حديئاً أو كلمة» ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة. وهذا 
لشرف منزلة النبيّ يل أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة 
والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي يَلْهْ وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ 
عنه قال: وهذا طريق الأصوليين اه. 
وقال ابن الصلاح في مقدمته: روينا عن شعبة عن موسى السيلاني - وأثنى عليه خيراً - قال: 
أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله كَلِهْ أحد غيرك» قال: بقي ناس من 
الأعراب قد رأوه» فأما من صحبه فلا. إسناده جيد حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة اه. 
وهذا القرل قريب من قول الأصوليين. ْ 
ويعرف كون الراوي صحابياً: أولاً بالتواتر كما في الخلفاء الأربعة» أو بالاستفاضة والشهرة 
القاصرة عن التواترء كما في ضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن . 
أو بأن يروى عن آحاد الصحابة أنه صحابي» كما في حممة بن أبي حممة الدوسي الذي مات 
ب <أصبهان» مبطوناً؛ فإن أبا موسى الأشعري شهد له أنه سمع النبي يَل. 
أو بقوله وإخباره عن نفسه بأنه صحابي بعد ثبوت عدالته ومعاصرته للنبي كلل. 
وكذلك تعرف الصحبة بإخبار أحد التابعين أن فلاناً من الصحابة؛ رك التزكية من - 


لحي 


والضمير في «رآه»» يحتمل أن يكون عائداً إلى النبي يك وهذه العبارة محتملة؛ لأن 
يريد [بها] 2١7‏ أن الصحابي من رأى النبي تله ويلزم على هذا أن من كان أعمى لا يصمح له 
مسي ولا رَيْبَ في صحّة صحبة ابن أم مكتوم(' وغيره من الأضراء؛ وليس المراد بالوُّؤية 
إلا رؤية البَصَرِه فيحتاج حينئذ إلى اعتذار عن ذَوِي العَمّى؛ لأن يكون النبي كَلةِ فاعل رأى» 
أي : من رآه محمد كله مسلماً فهو صحابي. 

ويلزم على هذا أن مسلماً لو وقع بَصَّدْهُ على طَلْعَةٍ المصطفى يله من غير أن ينظره 
النبي كِةِ لا يكون صحابيّاء وكلامهم يقتضي خلافه. ‏ ' 

«وقيل: إن طالت». 

«وقيل: إن اجتمعا» .أي: اجتمع الطول [والرؤية]2”7؛ أو اجتمع الرجل بالنبي يل 


الواحد العدل. وهو الراجح. ينظر: الشيرازي 798 أ/خ, والإحكام للامدي 287/١‏ 
والمستصفى ”250/7 والمسودة 2.7597 وشرح الكوكب المنير ”/ 5505» وحاشية البناني 
156/١‏ », وجمع الجوامع ؟/ 156ء ونهاية السول 2١78/7”‏ وتيسير التحرير 7557/7» وكشف 
الأسرار 7/ 2785 وفواتح الرحموت 2158/7 وشرح العضد 257/١‏ والمعتمد 2116/5 
وإرشاد الفحول 27١‏ وينظر: مقدمتنا على الإصابة» والاستيعاب وأسد الغابة. 

)١(‏ سقط في ح. 

(؟) عمرو بن أم مكتوم؛ زائدة بن جُنْدُب بن هرم بن رَوَاحة بن حجر بن عبد بن مُعَيْص بن عامر بن 
وي العامري» الأعمش المؤذن. هاجر إلى المدينة» واستخلف على المدينة ثلاث عشرة 
نوبة. وعنه أنس وَزِرٌ بن حُبَئْش . استشهد يوم القادسية وكان اللواء بيده. ينظر: تجريد أسماء 
الصحابة »5٠5/١‏ وتاريخ البخاري الصغير 275/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال ؟/586» 
وتقريب التهذيب 4/7/اء وتهذيب التهذيب »)١77( ٠١5/8‏ وتهذيب الكمال ؟/ ٠١77‏ . 

() في ح: الرواية. 


بره 


03 قبل اليد بالْقلِيلٍ وَاَلْكَيرِ مَكَانَ لِلْمُشْتَرَكُ كَالريادةِ وَالْحَدِيثِء وَلَوْ حَلّف 
لِك م حَبَّهُ حَنْثٌ بلخطة: 


قَالُوا: «أَصْحَابُ الْجَنَا: [و] «أَضْحَاتٌ ألْحَدِيثْ» لِلْمُلآزِم. 
تس سضْ_ 
وهذا عندي أوجة وأصمٌ. 

فلو قيل: الصحابى من اجتمع بالنبي - كَل - لكان تعريفاآً حستناء والاجتماع أعمّ من 
الرّوَاية والمُجَالسة والمحادثة» ولا يرد على هذا الأعمى؛ لحصول الاجتماع له. 

(وهى) مسألة «لفظية. وإن ابتنى عليها ما تقذم» في عدالة الصّحَابة» وفى كونها لفظيّة 
مع ابتناء ما مضى عليها نظر ظاهر. 

«لنا: الصّحبة «تقبل التقييد بالقليل والكثير» فَكَانَ) وضعها «للمشترك» بينهما كالزيادة 
والحديث». 

تقول: رُزته وحدثته. وإن لم تزره إلا مرة [واحدة]2©7, ولم تحدثه إلا كلمة. 

ولقائل أن يقول: سلمنا انقسام الصّحبة إلى القليل والكثيرء ولكن لم قلتم: إن 

وأيضاً «لو حلف لا يصحبه حَنِث بلحظة» ‏ كذا قال المصّف. وما أظن](© أصحابنا 

وقضية مذهبم رَدَ الأمر في اليمين إلى العرف. وذلك شيء غير ما نحن فيه ثم إن 
هذا لا يُجُديه نفعاً؛ لأن من حلف ألا يصحبه بحيث يلحظه؛ لتحقّق الصحبة؛ لا لحصول©© 
الرواية . 

فأول ما ينبغي له أن يثبت أن الرؤية صحبة» ثم لا يحتاج إلى شيء وذلك لم يثبت 
بعد. 

الشرح: «قالوا»: يقال: «أَضْحَاب الجَنّةتك «و» يقال: «أصحاب الحديث للملازم» 
الجن والحديث دون غيره. وحينئذ فالصّحبة لخصوص المُلازمة. 
للنسننا-ا-إس--ي--بييبس سس شم 
() سقط في ب. (9) في باءات: بحصول. 
)١(‏ سقط فيا ت. ح. 
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قالوا: يِصِحٌ تَفْيْهُ عَنِ ألوافدٍ وَأَلرّائي 
نَوْقَالَ آلْمْعَاصِدٌ آلْمَدْلُ: أَنَا صَحَابِيٌ ‏ أخْتَمَلَ الْخِلآفَ 
لْعَدَهُ لَبَسَ شط لدف لِنْجْبَائَ ؛ بَهُ يرط 0 ا درلاب و ااي 


وحينئذ «قلنا: عرفٌ فى ذلك». وإلا فالحقيقة لأعمّ من ذلك . 
«قالوا: يصحٌ نفيه عن الوافد والّائى» لحظةء فيقال لمن وفد»ء أو رأى ليس بصاحب. 
«قلنا: نفي الأخصّ» ‏ وهو الصحبة الطويلة ‏ «لا تستلزم نفي الأعب» - وهو مطلق 
[الصحبة](2, 
وفي هذا إشارة إلى أنه إنما يصح نفي الصّحبة الخاصة» لا مطلق الصّحبة» فلو منع» 
«مسألة» 
الشرح: «لو قال المعاصر العدل: «أنا صحابي»؛ احتمل الخلاف» فيتجه قبول. قوله؛ 
لآن وازع العدالة يمنعه من الكذب ‏ وهو ما ذكره القاضي في «التقريب» وغيره» ويحتمل 
رده؛ لأنه يَدّعي لنفسه رتبة 0 وهي الصحبة فيتهه7". 
«مسالة» 


الشرح: «العدد ليس بشرط» في الرواية '«خلافاً للجُبّائي» فإنه اشترط خبراً آخر أو 


)١(‏ في ح: الصحابة. 

(0) ينظر: نهاية السول ١١47/7‏ وشرح الكوكب ”2517/4/7 والمستصفى 2176/١‏ وروضة الناظر 
ص (50)» والمعتمد 2577/7 والمسودة 2597 وفواتح الرحموت 7/ 56» ونزهة النظر ص 
4. وتوضيح الأفكار 578/7» وإرشاد الفحول ص ١‏ . 
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0 وَلاَ آلْبَصَرُ وَل عَدَمُ آلْمَرَابَوَِ وَلاعَدَمُ آلْعَدَاوَةِ وَل الإكْتَان وَلاَ 
مَعْرفَةٌ نَسَبه م بِفِقه 0 عر أ 0-7 أَلْحَدِيث ؛ لقوه. عَليِِ 0 


ظاهراً أو انتشاره في الصحابة» أو عمل بعضهم.ء وفي خبر الزنا أربعة»(22. 

وقد اختلف عن الجُبّائي في كيفية تفصيل مذهبه مع اتفاق الكل قاطبة» على أنه 
يشترط اثنين فيما عدا الزَّناء ويشترط الأربعة في الزّْنا ‏ ثم نقل قوم ما نقله المصنف . 

وقال المَارِزِيّ: رأى الجُبّائي أنه على نسق الشّهّادة فلا يقبل إلا عبر عَدلِيْنء أو رجل 
وامرأتين» أو أربع نسوة» وإن كان الخبر في الزّناء فلا يقبل [إلا خبر أربعة رجال» واشترط 
في التّقل تَضَاعيف العددء فلا يقبل]('' من التابعين إلا أربعة عن اثنين من الصّحابة» ومن 
تابعي الكابعين إلا ثمانية» وهكذا. 

وغياوة هذا المَذْمّبِ عندي مُعْزِيَهُ مُعِْيَةٌ عن الود عليه . 

والمصتّف قال: «والدليل والجواب ما تقدم في خبر الوَاجِدٍ». 

وهنا يعلم أن الججبَائي لا ينكر خبر الواحدء على خلاف ما نقله عنه المصئّف» 
َبَهْنَاك عليه نّمّ. 

ولا يشترط والدكورة ولا البصر ولا عدم القَرَابة المشترطة في الشّهادة» ولا عدم 
العَدَاوة» ولا الإكثار؛ من سماع الحديث97", بل يقبل المُّقِلَ ولو لم يَرْو إلا خبراً واحداً. 
«ؤلا معرفة نَسَبِه ولا العلم بِفِقَّوِء أو عربية» أو معنى الحديث؛؟ لقوله عليه السلام: 


»51//7 والمعتمد 2777/7 والمسودة 2797 وتيسير التحرير‎ 2١50/١ ينظر: المستصفى‎ )١( 
وشرح العضد‎ ١ وحاشية البناني 2177/7 وإرشاد الفحول‎ 21١/7 وفواتح الرحموت‎ 
ا‎ 

0غ( سقط في ت. 

() ينظر: كشف الأسرار 1//الااء والإحكام للامدي (85/1 - 85): وأصول السرخسي 
0 ؟: وتيسير التحرير "/ 87 . 


لكان شيك «قَالَ صَلَّى آللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم) - حُمِلَ عَلَ أنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ. 


زه 


«نَضَّرَ آللَّهُ امْرَأ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَامَاء وَأَدَاهَا كَمَا سَمِعَها؛ فَنّهُ رب حَاملٍ فِقُو لَيْسَ بِمَقَيه 
رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي وحسّئه. والنسائى والطبرانى» وابن حبّان فى 


«ضحيحه(1) 


«ولا موافقة القياس خلافاً لأبى حنيفة ‏ رحمه الله حيث ‏ اشترط فقّه الرّاوي إذا 
رف الام ْ ْ 
«مسالة» 

الشرح: (إذا قال الصحابي : قال رسول الله : حمل على أنه سمعه7') منه». 

«قال القاضي: متردد بين أن يكون سمعه من النبي كو أو سمعه من غيره عنه وَل 
أقينى على عذإلة الحا ٌْ 

فإن قلنا: الكل عدول كان مقبولاً» وإلا كان حكمه حكم مرسل التّابعي. 

ولك أن تقول: إنما يظهر وجه البناء» أن لو تعيّن على الاحتمال الثاني أن يكون ذلك 
الغير صحابيّاء وليس كذلكء» فيحتمل أن يكون سمعه من تابعي عن صحابي» والتابعي 
يبحث عن عدالته بلا شك . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ١7/١‏ كتاب العلم» والترمذي في السنن 0/ 270175 كتاب 
العلم: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع )75١504(‏ عن زيد بن ثابت رضي ألله عنه» 
وأحمد في المسند 2187/0 في مسند زيد بن ثابت رضي الله عنه» والدارقطني في السئن» 
90١‏ المقدمة باب: الاقتداء بالعلماء» وأبو داود في السئن 19-4. كتاب العلم : 
باب فضل نشر العلم (7570): والترمذي في السئن 77/8 4 كتاب العلم: باب ما جاء في 
الحث على تبليغ السماع (2565» وقال: .حديث حسنء وابن ماجة في السئن المقدمة 
باب من بلغ علما (470). 

(؟) وينظر: المستصفى .1764/١‏ والمحصول ».)778/١/1(‏ والإحكام للامدي 285/7 وشرح 
العضد 0.38/7 وتيسير التحرير 258/7 وفواتح الرحموت 215١/7‏ وإرشاد الفحول 26٠١‏ 
شرح الكوكب ؟5/١48.‏ 


ذا قَا قال : ونا أو نُهِيًا » أو أوجبّ» 9 حرم قالأكئد: حَُجةٌ؛ لِظْهُورِه في 


ولعلهم رأوا أن سماع الصّحابي من التابعي أمر نادر» فلا يحمل عليه. 

واعلم أن هذا الذي نقله المصنّف عن القاضي تبع فيه الآمدي. ولا نعرفه. 

والذي نَصّ عليه القاضي في «التقريب» حمل «قال» [على]''' السّماع؛ ولم يَحْكِ فيها 
خلافاء بل ولا أحفظ عن أحد فيها خلافاً. 


«مسأالة» 
الشرح: «إذا قال سمعته أَمَرَ أو نَهّىءفالأكثر حُجّة»("2. وبه قال القاضى كما نَصّ 

عليه في «التقريب»؛ «لظهوره في تحمقّقه تحققه في ذلك؟. 
«قالوا: يحتمل» على «أنه اعتقد؛ شيئاً من الصَّيغ أمراً أو نهياً «وليس كذلك عند 


غيره». 
«قلنا: بعيد؛؛ لمعرفته بأوضاع اللّكَةِ ولعدالته المقتضية لتحؤزه في مَوَاقع الاحتمال. 
وكستالنة» ْ 
الشرح: (إذا قال: أمِرْناء أو تُهِيئاء أو أرحكه 0 - ببناء الصّيغة للمفعول في 
الكل «فالأكثر حجّة؛ لظهوره في أنه َك «الآمر” 
0 سقطافي ع 7 7 (؟) ينظر: الإحكام 81/1. 


(9) هله المسألة في أنه إذا قال الصحابي: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء أو أوجب علينا كذا» أو- 


ولت 
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بَعْض أَلْآَيِمَةِ» أو عَنِ أَسْيَنْبَاطٍ . 
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7 لسك 2 ع تو سس 
قالوا: يَخَتَمل ذلك» وَأَنَهُ أَمْد ألكتاب أو 


وخالف الصّيرفي» والإمام أبو بكر الإسماعيلي مناء والكرخي من الحنفية» وغيرهم. 


حرم علينا كذاء فهل يجب إضافة ذلك إلى أمر النبي - يَكِ - ونهيه أم لاء فذهب الشافعي 
- رضي الله عنه - وأكثر الأئمة إلى أنه يجب إضافة ذلك إلى النبي - كَل - فيكون حجة حينئذ» 
وذهب جماعة من الأصوليين» وأبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلى المنع من 
ذلك.. هذا هو موضع الخلاف قال الشيرازي في شرحه على المختصر: قلت: قول الصحابي 
أمرنا أو نهينا أو من السنة: 
الصحابة هم الذين تلقوا السنة عن رسول الله يل مباشرة فإذا أخبر أحدهم بأنهم أمروا أو نُهوا 
أو من السنة كذاء فإما أن يصرح بالآمر والناهمي وصاحب السنةء وحيتئذ فلا إشكال ولا خفاء. 
مثاله في الأمر: ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما بلغ 
النبي كَل عام الفتح مر الظهران» فآذننا بلقاء العدوء فأمرنا بالفطرء فأفطرنا أجمعون. . 
قال أبو عيسى : هذا ليت صن صحيخ” 
ومثاله في النهي: ما أخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي يكل عن التختم 
بالذهب» وعن لباس القَسبّيء وعن القراءة في الركوع والسجودء وعن لبس المعصفر. . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
ووالاللي ل قول ابن عباس في متعة الحج: سنة أبي القاسمء 00 
عدة أم الولد: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. . . رواه 0 داود» وقول عمر في المسح: أصبت 
السنة. . . صححه الدارقطني في سننه. 
وهذه مراتب متفاوتة في قزبها من الرفع - بعضها من بعض - فأقربها: سنة أبي القاسمء ويليها: 
سئة نبيناء ويليها: أصبت السنة. 
غاية الأمر أنه اختلف في الأمر والنهي ‏ إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه ‏ هل يكون حجة أو 
لا؟ فقال الجمهور: نعم وحكي عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل 


وحجة الجمهور: أنْ الصحابي عدل عارف باللسان» فلا يطلق الأمرّ والنْهيَ إلا بعد التحقق 
منه. 


وقال المانعون: إنه يتطرق إليه احتمالات ثلاثة: 
الأول: فى سماعه كما في قوله (قال): والرد عليه أن مرسل الصحابي حجة كسماعه. 

الثاني : في الأمر والنهي؛ إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمْرأَ» وما ليس بنهي نهياً. والجواب أنه لا 
يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقاً أنه أمر بذلك أو نهى عنه» وينضم إليه من 
القرائن ما يعرف كونه أمراً أو نهياًء ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر والنهي. 
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«قالوا: يحتمل ذلك»»: ويحتمل «أنه أمر الكتاب» أو بعض الأئمة»» «أو) أنه قاله «(عن 
استنباط»؛ كما يقول المجتهد: الشَّرْع كذاء ويكون اجتهاده هو الذي أدّاه إلى ذلك . 


أما احتمال بنائه على الغلط والوهم فلا يصح أن يتطرق إلى الصحابة بغير ضرورة» بل يحمل 
قولهم وفعلهم على السلامة ما أمكن. 
الثالث: في المأمور والمنهى: هل هو فرد بعينه أو طائفة بعينها أو سائر الأمة؟ والجواب أن 
ذلك لا 55 على الصحابي» وذكره في مقام الاحتجاج يرفع الاحتمال» أما إذا لم يصرح 
الصحابي بالآمر والناهي ولا بصاحب السنة فهناك يأتي الاحتمال الرابع وهو: هل الآمر 
والناهي أو صاحب السنة هو رسول الله كلِ فيكون مرفوعاً» أو غيره فلا يكون مرفوعا؟ . 
فقال الجمهور: هو مرفوعء؛ وقال فريق - منهم أبو بكر الإسماعيلي -: ليس بمرفوع» وقيل» 
محل الخلاف إذا لم يكن القائل هو الخليفة الأول (أبو بكر رضي الله عنه). 
حجة الجمهور: مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي ومن يقتدى به في 
الحلال والحرام» وهو رسول الله يَك. 
وقالوا: الآمر والناهي إما أن يكون القرآن» أو الإجماع» أو بعض الخلفاءء أو الاستنباط» أو 
الرسول وَكو. 
ولا يصح أن يريد الصحابي أمر القرآن؛ لكونه معروفاً يعرفه الناس» ولا الإجماع؛ لأن 
المتكلم به من أهل الإجماع» ويستحيل أمره بنفسهء ولا يريد الاستنباط بالقياس؛ إذ لا أمر 
فيه» ولا أمر الخلفاء؛ إذ لا حجة فى قول أحد دون رسول الله يِه فتعين أنه أمر الرسول أو 
نهيه أو سنته . ْ 
ووجه من خص الخلاف بغير الخليفة الأول: أنه لم يكن إمام فوقه حتى يأمره. 
حجة المخالفين: 
أولاً: احتمال أن يكون الآمر أو الناهي أو صاحب السنة غيره يِه ومتى احتمل لا يكون 
حجة؛ فلا يصح الحكم عليه بالرفع. | 
وقد ظاهر هذا الاحتمال ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن حنظلة السدوسي قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته» ثم يدق بين حجرين» ثم 
يضرب بهء فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال في زمان عمر بن الخطاب. 
فهذا أنس بن مالكء وهو نخادم رسول الله كل أطلق الأمر» وأراد به أمراً غير أمر 
رسول الله يكن وهذا حنظلة السدوسي لم يفهم عن أنس أن الأمر كان هو الرسول كله فكيف - 


٠ 


عاو واوا عاع د واو و قاف وا فد واف قاف عا ود و واوا قاف واف واو قا قاع عدا قاع ود وار وا ود و و مه راف قافا فد وا وف قاف قافا را ران 


- 0 نقول إنه أمر رسول الله كله إذا أطلقه الصحابي؟ . 
ثانياً: إن كان مرفوعاًء فلم لا يقولون فيه: قال رسول الله بكلد؟ . 
والجواب عن الأول: أننا لم نمنع الاحتمال» ولكن نقول: إنه الظاهر؛ فينصرف إليه ما لم تقم 
قرينة على غيره» أو يكون هنال بيان» وإذا قاله الصحابي في معرض الاحتجاج تعين الظاهرء 
وارتفع الاحتمال؛ إذ لا حجة في غير أمر الرسول يك ونفيه وسنته» وأنس لم يقل ما قاله في 
مقام الاحتجاج» وحنظلة أراد رفع الاحتمال. 
ويؤيده ما رواه البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه في قصته مع الحجاج حين قال.له: إن كنت تريد السنة فهجّر بالصلاة: قال ابن شهاب: 
فقلت لسالم: أفعله رسول الله بَكِِ؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته. 
فهذا عبد الله بن عمر يحتج على الحجاج بقوله: إن كنت تريد السئة فهجّر بالصلاة. فقد قاله 
في مقام الاحتجاج» فلما سأل ابن شهاب سالما: أفعله رسول الله كَلدْ؟ِ فكان الجواب: وهل 
يعنون بذلك إلا سنته؟ وسكت ابن شهاب ولم يقل إن الاحتمال قائم . 
والجواب عن الثاني : أنهم تركوا الجزم بذلك تورعاً واحتياطاً. 
ويؤيد ذلك ما أخرجه الصحيحان عن أبي قلابة عن أنس : (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب 
أقام عندها سبعاً) قال أبو-قلابة: لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبيّ كَل يريد لو قلت لم 
أكذب؛ لأن قوله: من السنة ‏ معناه الرفع» لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. 
وقال الحنفية: إن قول الصحابة: من السنة كذا تعم سنة الخلفاء الراشدين. وحجتهم أن السنة 
لغة الطريقة» وعرفاً الطريقة الحسنة» ثم طريان النقل بتخصيصها بسنة الرسول لم يثبت» بل 
هو خلاف الأصل» فيبقى إطلاقهم على العرف العام . 
وأيدوه بقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: (جلد النبي ككهْ أربعين» وأبو بكر أربعين» 
وعمر ثمانين» وكل سنة) رواه مسلم. 
والحل أن سنة الخلفاء لما لم تكن حجة عند غير الحنفية لم يحملوا لفظ السنة في معرض 
الحجة على سنة الخلفاء الراشدين» ولما كانت حجة عند الحنفية عمموا لفظ السنة حتى 
شملت سنة الخلفاء الراشدين. 
وهذا إذا لم تكن قريئة أو بيان كما علمت من قبل. ينظر: غيث المستغيث .١5- ١١‏ وينظر 
شرح القطب» المختصر (١5!7/أ).‏ ينظر: إحكام الفصول (2»)787 والمستصفى 2١59/١‏ 
والمحصول ؟/١//2"”7‏ وروضة الناظر ١/77”ء‏ وتيسير التحرير ”2519/7 وفواتح الرحموت 
1/7 » وإرشاد الفحول .5١‏ 


6١ 


000 اه عاض انام 000 3 2 عار ا 7 مزه .م 
إذا قال: مِنّ لسن كذَاء فالاكتد: خبّة؛ لظهوره فى تَحَمّقَهًا عَنْهُ؛ خلافا 
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«مسالة» 

الشرح: (إذا قال: من السّنة كذاء فالأكثر حجّة؛ لظهوره في تحقّقها عنهء خلافاً 
للكرْخي» والصّيرفي» والمحققين؛ كما قال إمام الحرمين2»©9. 

وذكر المَازِرِيّ: أنه القول الجديد للشّافعي؛ حيث قال: اختلف قول الشّافعي فيه 
فقال في القديم: الظاهر من هذا أنْ المراد به سُنْهَ النبي يكل . 

وقال في الجديد: هو مجمل ولم يره مسنداً. 

قلت: والمعروف عندنا خلافه» وقد قال الشّافعي في القديم: المرأة تُعَاقل الرجل إلى 
ثلث الدية ‏ أي : تساويه في العقل ‏ فإن زاد الواجب على الثّلث سارت على التّصف» وذكر 
أن هذا القول القديم جوع عنه» وأن الشافعي قال: كان مالك يذكر أنه السُّنةء وكنكت 
أتابعه عليهء وفي نفسي منه شيءء حتى علمت أنه يريد سن أهل «المدينة»؟» فرجعت عنه» 
وقال: وقد روى عن سفيان عن أبي الزَّنَاد قال: سألت سعيد بن المسيّب عن الرجل لا يجد 
مال عن افراه قله رق قي 

قال أبو الزناد: قلت : سّنَة؟ فقال سعيد: سُنَة . 

قال الشّافعي: والذي يشبه قول سعيد أن يكون سُّنّة رسول الله يل 

وهذان من الشافعي يدلأن على أن قول ربيعة ومالك من السّنة ظاهر فى أنَّ المراد به 
سُنَْةَ رسول الله يكل ل الل عن اذ المراد به سّنَة البلدء كير لاف ريون أيضاً 
على أنه لا يختصّ بالصّحابِيء بل يعم كل متكلم على لسان الشرع؛ كسعيدء ومالك» 
وغيرهما. 


(1) البرهان 5494/1١‏ (044). 
(؟) وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته يفرق بينهما؟ قال: يستأنى لهء ولا يفرق بينهماء وتلا: ١لا‏ يكلف الله نفساً إلآ ما آتاها 
سيجعل الله بعد عسر يسراً [الطلاق: 7] قال معمر: وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال مثل 

قول الزهري. 


دف 


عن قنز أو كالوامانالقكد غقةه للوررو او عمل العمافة: 


قُلْنَا: لأنّ الطريق طَيْعْ كَكَبّر اَلْوَاحَلٍ النّصص 
«مسألة» 


الشرح: (إذا قال: كنا نفعل» أو كانوا» يفعلونء, «فالأكثر حبّة)» ‏ سواء قيد ذلك 
بمهده كك أم أطلق؛ «لظهوره في عمل الجَمَاعَةَا . 

وأنا أقول: لهذه الصيغة ألفاظء أعلاها أن يقول: كنا مَعَاشِرَ الناس» أو كان الناس 
يفعلون في عَهْدِهِ كَلِْوٌ وهذا ما لا يتّجه في كونه حجة خلاف. 

والثانية : أن يقول: كُنّا نفعل في عهده يك وهي دون ما قبلهاء لاحتمال عودة الضَّمِير في 
«كُنا؛ على طائفة مخصوصة:؛ لا جميع النّاس. 

والثالثة: أن يقول: كان النّاس يفعلون» ولا يصرح بعهد النَّبِي تله وهذه دون الثانية 
من جهة عدم التُضريح بعهده كَلوٌ وفوقها من جهة تصريحه بجميع النّاس. 

والأظهر: رُجحَان تلك؛ لأن التّقييد بعهده يَِهِ ظاهر في تقريره عليه . 

وتقريره: تشريع سواء كان لواحد أم لجماعة؛ وغاية تلك أنها ظاهرة في نَقْل 
الإجماع؛ ؤفي نقل الإجماع بخبر الواحد خلاف. وبتقدير ثبوته هو إجماع في زمن النَّبي كَل 

والرّابعة: أن يقول: كنا نفعل أو كانوا يفعلون؛ مثل قول عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها _: «كانوا لا يَفْطْعُونَ في الشَّيء النَافِهِ"» وهي دون الكل؛ ولذلك - والله أعلم - اقتصر 
المصتّف على ذكرها هنا؛ لأنه إذا ثبت أنها حجّةء فما فوقها يغبت بطريق أؤْلى. 

ومقتضى كلام القاضي في «التقريب»: أنه لا يحت بهذا اللَّفظ إلا إذا ظهرت إضافته 
إلى زمن النبي يك وإلى الإجماع . 

«قالوا: لو كان» ظاهراً في عمل الجماعة «لما شاعت المُكّالفة» فيه؛ لأَنَّ مخالفة 
الإجماع لا تجوز. 


برف 


ه 26 8 
مسآلة 
مكفيك وه لك جار ع تساية 17> كه ودزيةة واميع كه سارك وه , حل 
وَمُسْتَنَدَ غير الصَّحَابِيٌ قَرَاءَة الشيخ. و قرَاءَته عليه أو قرّاءة غيْره عليه 
5 )8442 ك, وبر )افع 5ه لرسعع سار متكي ربل وح سا 1 مشيةء م 
أو إجارته او وَلَنَهِ أو كِتَابَنَه بمّا يَروِيه فالآوّلَ أغلاها على الآصَحّ لا عاد اك كقدر جز مدع “يه 


«قلنا: لأن الطريق ظَني كخبر الوَاحِدٍ التص»» فإن مَنْنَهُ يكون قطعيّاء ومع ذلك قد 
يخالفه مخالف . 
ثم هذه الألفاظ التي ذكرها المصتّف متفاعلةٌ مع الاشتراك في الظّهورء فقال: أظهر 
من قوله: من السّنة. 
وقوله: من السّنة أظهر من: كنا نفعلء» أو كانوا يفعلون. 
«مسألة» 


الشرح: «مستند غير الصّحابي» في الرواية «قراءة الشّيِخْء أو عليهء أو قراءة غيره» 
أو إجازته. أو مُتَاوَلتهء أو كتابته بما يرويه»» أو إعلامهء أو وصيته أو الوجّادة9 . 


«فالأول: أعلاها على الأصح»- سواء كان بإملاء من الشَّيخْ» أو بحديث من غير 
إملاء؛ وسواء كان من حفظه أم من كتابته «إلا إذا لم يقصد إسماعه قال» في التّحديث عنه 
«قال: وحذث وأخبر وسمعته)» ولا يقول: حَذَئنى وأخبرنى». وإلا لكان كاذب" . 


«و» الثاني : «قراءته عليه من غير نَكِيرٍ؛ من الشيخ» «وما لا يوجب سكوتاً من إكراهء 


)١(‏ ينظر: المحصول 2557/١/5‏ والمستصفى ,.١55/١‏ والمعتمد ؟777/5: وشرح العضد 
4/7 وإرشاد الفحول 3١‏ شرح الكوكب 294٠/7‏ كشف الأسرار 079/7 وشرح التنقبح 
177””» وتيسير التجرير »4١/7‏ وأصول السرخسى ١/7/0ا.‏ 

(؟) ينظر: .الإبهاج ؟/778؛ ونهاية السول 197/7, والمحصول 2345/١/75‏ وشرح الكوكب 
2497-17 وإرشاد الفحول 057 وشرح العضد 2359/7 والإحكام للآمدي 240/١‏ 
والتحرير 2779 وكشف الأسرار 7/7 79. 


إلا أنه إِذَا 3 يَقْصِدُ إِسْمَاعَهُ قَالَ: «قَال) «وَحَدَتَ2 «وَأَخيَرَا ا(وَسَمعْنّة). وَقَرَاءَنَهُ 
عَلَيِْ مِنْ غَيْرِ تكير وَلآ مَا يُوجِبُ سُكوتاً مِنْ إِكْرَاهِ أو غَفْلَةٍ أؤ غَثْرِهَا مَعْمُولٌ به خلافاً 


أو غفلة؛: أن .غترها»ة ولك «سمول دنه خلافا لعفن الظاهرية؛ 4 عقف افترطوا إقزاث 
الشيخ نطق(7©. 

والصحيح: قولنا: «لأن العرف» يقضي بأنَّ السكوت «تقريره؛ ولآن فيه إيهام 
الصحة»؛ فلو لم يكن كذلك لم يَجُرْ «فيقول: حدثناء أو أخبرنا مقيّداً» بقوله: بقراءتي 
عليه «ومطلقاً» بدون هذا القيد «على الأصح». 

«ونقله الحاكم» أبو عبد الله بن البَيِع الحافظ النَتِسّابوري «عن الأئمة الأربعة»(؟ 


وذهب ابن الخجارك 0 ويحيى بن يحيى (414 وأحمد بن حنبل» ‏ والنَّتسَابوري إلى 
المَنْع من إطلاقها جميع©©. 


»85 وكشف الأسرار */ 47» واللمع ص‎ 2545/١/7 ينظر: المعتمد 2575/7 والمحصول‎ )١( 
وتوضيح الأفكار 3057/5_/ا379.,‎ 

(0) ينظر: فوات تح الرحموت ؟/509١»‏ وتوضيح الأفكار ؟//701. 

() عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي» أحد الأئمة 
الأعلام وشيوخ الإسلام. قال ابن المبارك: كتبت عن أربعة آلاف شيخ» فرويت عن ألف. عن 
حميد وإسماعيل بن أبي خالد وحسين المعلم وخلق. وعنه السفيانان من شيوخه ومعتمر وبقية 
وسعيد بن منصور وخلائق. قال ابن معين: ثقَة) صحيح الحديث. وقال ابن مهدي: كان 
نسيج وحده. ولد ابن المبارك سنة ثمان عشرة ومائة» وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة. 
وينظر: البداية والنهاية ١٠//الا١»‏ وتهذيب الكمال ؟/ ٠١"لاء‏ وتهذيب التهذيب 887/0 
(2))5019 وخلاصة تهذيب الكمال ؟/ 97» والحلية 8/ »١157‏ والثقات /8/1. 

(5) يحبى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن بن يحبى الحنظلي التيمي» مولاهم. عن حماد بن 
سلمة ومالك والليث وسليمان بن بلال وخلق. وعنه البخاري ومسلم وأحمد بن الأزهر 
وسلمة بن شبيب وخلق. قال إسحاق: ما رأيت مثله» ولا رأي مثل نفسه. وهو أثبت من ابن 
مهدي. ومات يوم مات وهو إمام الدنيا. وقال النسائي: مات الثقة المأمون يحيى بن يحيى 
سئة ست وعشرين ومائتين. وينظر: ديوان الإسلام ت(١٠55).‏ ورجال الصحيحين 
(5 © والعبر /١‏ ,”2 وتهذيب الكمال "/ 5 ؟5١»,‏ وتهذيب التهذيب 795/١١‏ (4/اه), 
وخلاصة تهذيب الكمال "7/7 157. 

(5) ينظر: فواتح الرحموت ”7/7 .١50‏ 


دك 


وَأَنَا الْإجَارّةٌ لِلْمَوْجُودِ المُعيّنء مَالِأَكْته عَلَى تَجْويزهًا. 21106 


والمختار عندنا منع إطلاق ١حَدَّئناك»‏ وتجويز «أخبرنا»» وهو قول الشَّافعيء ومسلم 

ا خنه 0 كم 52 1١‏ 
ابن الْحَجَاجء وجماهير أهل المَشْرِقء وعليه العَمّل20. 

وذهب سليم الرّازي» وأبو إسحاق الشّيرَازي» وابن الصّباغْء وابن السَّمْعَانِي إلى أنه 
لا يقول شيئاً من ذلك مإ لم يقرأ الشيخ نطقاًء وإنما يقول: قرأت عليه» أو قرىء عليه وهو 
يسمع؛ كما إذا قرأ على إنسان كتاباً فيه حكاية أنه أقر بِدَّئْنِ» أو بيع» أو نحوه فلم يقر به لا 
يجوز له أن يشهد عليه. 

«وقراءة غيره» ‏ أي : الراوي ‏ «كقراءته) . 

الشرح: «وأما الإجازة». فذهب الجماهير إلى وجوب العمل بهاء وكذا الرواية بها 
على الجملةء ومنع من الرواية بها أبو إبراهيم بن إِسْحَاق [الحربي]("» وأبو الشّيخ 

واختاره القاضي حسين, والمَاوَْديَ من أصحابناء وقالا: لو جازت الإجازة لبطلت 


اللحلة0©: 
ومن أقسام الإجازة: الإجازة «للموجود المعيّن» في الشَّيء المعين» «فالأكثر على 
تجويزها». 


)١‏ ينظر: المستصفى ١/50١؛:‏ وروضة الناظر ص 25١‏ وكشف الأسرار 457/7 وتيسير التحرير 
/47» وفواتح الرحموت "/ ..١1760‏ والكفاية ص 477 -478» ومقدمة ابإن الصلاح 
ص “217 والإلماع ص ١74‏ -175» والمسودة ص 2787 وتوضيح الأقكار 2709/7 
وإرشاد الفحول للشوكاني (37). 

(0) في أ: الحرثي. 

6) ينظر: البرهان »155/١‏ والمعتمد 350/7» والمحصول ؟7/١/349»‏ وكشف الأسرار 
*/ 45 والتحرير »4١‏ والمسودة ص 2188 والكفاية ص ١447غ‏ ومقدمة ابن الصلاح ' 
ص 175.» والإلماع ص 177 . 


2 
د د 


وزعم بعضهم. أنه لا خلاف في هذا القسمء والصوابٌ أن الخلاف يطرقه . 
«والأكثر على منع» أن يقال فيها: «احَدَّئنِي وأخبرني مطلقاً» غير منبّه فيه على أن 
الطريق الإجازة . 


(وبعضهم ومقيداً». 
«وأنبأني اتفاق» ‏ أي : منقول على جواز قوله فيهاء «للعرف». 
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«و) ممن «منعها) أي: الإجازة ‏ «أبو حنيفة 2 وأنصوق يوسف 


نموا ا 


)١(‏ النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المجتهدء 
المحققء" احد الآأثمة الأريعة عند اهل النيئة: .قبل أضلة هن" أبناء: قاوس ١‏ ولد “ونش 
ب «الكوفة» سنة 4١‏ ه. وكان يبيع الخزء ويطلب العلم في صباهء ثم انقطع للتدريس 
والإفتاء. وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على القضاءء فامتنع ورعا. وأراده المنصور 
العباسي بعد ذلك على قضاء«بغداد» فأبى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» 
نقيله إلى أناتتاكي كان قري نخست من اين الاين مكلت :“قال الإنام مالك -يصيقه: 
رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته. وكان كريماً في أخلاقهء 
جواداً. حسن المنطق والصورة» جهوري الصوت, إذا حدّث انطلق في القول وكان لكلامه 
دويّ» وعن الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. له مسند في الحديث جمعه 
تلاميذه» والمخارج في الفقه» صغير. توفي ب «بغداد»ه سنة ١6١‏ ه. وينظر: الأعلام 
4» وتاريخ بغداد 777/1 - 2477 وابن خلكان 2177/5 والنجوم الزاهرة 217/1 
والبداية والنهاية ١٠//ا١٠»‏ والجواهر المضية .757/١‏ 

(؟) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف. صاحب الإمام أبي 
حنيفة» ولد ١١‏ ه كان فقيهاً علامة» من حفاظ الحديثء, ولد ب «الكوفة» لزم أبا حنيفة 
ونشر مذهبه. ولى القضاء ب «بغداد» أيام المهدي والهادي والرشيد» أول من دعى قاضي 
القضاة» له كتب عديدة منها الاثارء الفرائضء الوصايا وغيرها توفي ١87‏ ه. وينظر: مفتاح 
السعادة ؟/ »٠١ ٠٠١‏ وابن النديم .»25١7(‏ والبذاية والنهاية ١٠/٠148ء‏ وتاريخ بغداد 
15» والأعلام 197/8 . 

(0) ينظر: كشف الأسرار ”/ 55» والكفاية ص 2977 . 


ا١ا/‎ 


0 3 رت 25 0 راص#» 200 0 م ا 
وَمَنَحَها أَبُو حَدِيقَة» وَأَبُو يُوسّفَ ‏ رَحِمِهُمَا آللهُ - وَلِجَمِيع ألأْمَةِ أَلمَوْجُودِينَ الظاهِرٌ 


«و» منها: الإجازة «الجميع ل الموجودين» الظاهر قبُولها؛ لأنها مثلها»ء وبه قال 
الخطيب» وخالف فيه قوم27 . 

ومنها: ما أشار إليه بقوله : «وفي نسل فلان» أو من يوجد من بني فلان ونحوه خلاف 
واضح»» وهو صورتان. 

إحداهما: الإجازة للمعدوم عطفاً على الموجود؛ مثل: أجزت لك ولولدك وعَقبك ما 
تَتَاسَلُواء أو أجزت لنسلك - وفيهم موجود وفيه خلاف وهو أعلى من الصورة بعده. 

والصورة الثانية : الإجازة للمعدوم ابتداء؛ مثل: أَجَرْتُ لمن يوجد لفلان. 

وقد اتجارها الكطية من أمسانا ١‏ زازه دنس نين لمالا 
من الحَتّابلة والصحيح ‏ وهو الذي استقرٌ عليه رأي القاضي أبي الطيب - أنها لا تصح. 
وللإجازة أنواع أخرء ذكرتها في «شرح المنهاج)(22. 

وأما المُتَاوَلَةُ(1) فتقول: إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال: سمعت ما في هذا الكتاب 


.)89/9( الكفاية ص (917ا8). (5) الكفاية ص‎ )١( 


() محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروسء البغدادي المالكي» مولده سنة 1/7 هء 
الإمام العلامة» شيخ المالكية» أبو الفضل. روى عنه أبو بكر الخطيب وقال: انتهت إليه 
الفتوى ببغدادء قال أبو إسحاق: كان فقيهاًء أصولياً صالحاً. وقال أبو الغنائم التّرسِي: كان 
رجلاً صالحاً ممن انتهى إليه معرفة مذهب مالك ب «بغداد». وذكر ابن عساكر أنه توفي أول 
سنة 407 ه. ينظر: تاريخ بغداد 2719/1 وطبقات الشيرازي :»)١19(‏ والأنساب 04/94,, 
والعبر /5518: وشذرات الذهب “/510. وتاج العزوس 2»195/5 والمنتظم 25١8/8‏ 
والكامل لابن الأثير /٠١‏ "1١ء‏ وسير أعلام النبلاء 14/ "الا والبداية والنهاية 875/15. 

(:) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراءء أبو يعلى» عالم عصرهء ولد في "8١‏ ه 
ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين» له تصانيف كثيرة منها مخطوط (الإيمان)» 
والأحكام السلطانية مطبوع» وأحكام القرآنء وعيون المسائل» والعدة مقدمة في الأدب» 
وكتاب الطب» وكتاب اللباس» المجردء وكان شيخ الحنابلة. توفي سنة 408 ه. ينظر: 
تاريخ بغداد 2597/1 والبداية النهاية» (؟١/‏ 44 40)والأعلام19/5. 

() ينظر: الإبهاج (575/5- 0730397 . 

(5) وهي في اللغة مفاعلة من النوال» وهو العطاء. 5 
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بُولهَا لأنَّهَا مثْلهًا وَفِي نَسْلٍ فُلانِ أَوْ مَنْ يُوجَدُ مِنْ بَنِي فُلآنٍ وَنَسْوه خلافٌ وَاضِحٌ . 


من فلان» فلسامعه أن يعمل بقوله؛ وله أن يرويه عنه إن قرن الجُتاولة بالإجازة بأن قال: 
وأجزت لك أن ترويه عنى» أو فأروه عني» ويكون حينئذ أعلى من الإجازة بمجردها. 


وذهب مجاهد» وأبو الزبير» والزهري. وربيعة الرأي» ويحيى بن سعيد» ومالك» 


وفي الإصطلاح: أن يدفع الشيخ سماعه أو فرعاً مقابلاً به للطالب. 

وهي قسمان: 

الأول: المناولة المقرونة بالإجازة» وهي َك أنواع الإجازة على الإطلاق» ونقل القاضي 
عياض الاتفاق على صحتها؟ وصورها أربع: 

أولاً: الس الس لطاب ا بطح لاوط ل ا هذا سماعي» أو روايتي 
عن فلان» فاروه عني» أو أجزت لك روايته عني» ثم يملكه إياه» ونحو هذا. 

الثاني: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه» فيتأمله الشيخ 
وهو عارف متيقظ. ثم يعيده إليهء ويقول له: وقفت على ما فيه؛ وهو حديثي عن فلان» أو 
روايتي عن شيوخي فيه» فاروه عني» أو أجزت لك روايته عني. 

وهذا العرض يقال له: عرض المناولة؛ أما ما سبق في القراءة على الشيخ فهو عرض القراءة. 
وهاتان الصورتان حالتان محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث. 

الثالث: أن يناول الشيخ الطالب كتابه» ويجيز له روايته عنهء ثم يمسكه الشيخ عنده. ولا 
يمكنه منه. 

وحكم هذه حكم الإجازة للشي للشىء المعين» » غير أن بعضهم يرى لها مزية معتبرة. 

أن يأتي الطالب الشيخ حتت ١‏ و جزء فيقول: هذا روايتك فناولنيه» وأجز لي روايتهء فيجيبه 
إلى ذلك من غير أن ينظر فيه» ويتحقق روايته بجميعه. 

وهذه الصورة لا تجوزء ولا تصح إلا إذا كان الطالب موثوقاً بخبره ومعرفته. 

القسم الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب سماعه أو فرعاً مقابلاً على 
سماعه ويقتصر على قوله: هذا حديثي» أو هذه سماعاتي يقول: اروه عني أو: أجزت لك 
روايته عني»ونحو ذلك. 

واختلف في صحتها: فأجازها قوم» ومنعها آخرون. 

قال ابن الصلاح: وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها 
وسوغوا الرواية بها. 

وقال العراقي: قال جماعة من أهل الأصول منهم الرازي: إنه لا يشترط الإذن بل ولا- 
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وسفيان بن عبيئة» وقتادة» وأبو العَالِية0, وابن وَهُْبء وغيرهم إلى أن ذلك حال محل 
السماع» والصحيح أنه منحط عنهء ونقله الحَاكم عن فقهاء الإسلام؛ منهم: سفيان الثوري» 
وأبو حنيفة» والشافعي, والأوزاعي» والبويطيء والمزني» وابن المُبَارك. وأحمدء 
ويحيى بن يحبى» وإسحاق بن راهويه. 


وإن لم يقرن المُتاولة بالإجازة» فليس له الرواية بها على الصّحيح» خلافاً لشُرْذِمَةٍ من 


المحدثين؛ ولذلك لم يعد المصتّف ذكرهاء وجعلها داخلة في عْمّار الإجازة؛ لأن المعتبر 
عنده من المَتّاولة» ما اقترنت به الإجازة. 


وأما الكتابة فنقول: إذا كتب الشيخ إلى شخصء سمعت كذا من فلان» عمل به إذا 


علم خط الشيخ» أو ظنهء وله أن يروى به إذا اقترنت الكتابة بالإجازة» وإن لم تقترن» فقال 


قوم: 


(00 


فق 


لا يروى به01). 


المناولةء بل إذا أشار إلى الكتاب وقال: هذا سماعى من فلان» جاز لمن سمعه أن يرويه عنه» 
سراة تإولة آم لادوسواء قال زله: ْ 

(اروه عني) أم لا: 

قال العراقى: 

رمحتت سدوؤؤة السازة . تجن سني واضنع امه 

رفيع بن مهرانء أبو العالية الرياحي البصري» أحد الأعلام» الإمام المقرىء الحافظ المفسر. 
أدرك زمان النبي - كه - وهو شاب» وأسلم من خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليهء» وحفظ 
القرآنء وقرأه على أبي بن كعب. وتصدر لإفادة العلم. قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد 
بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية. وقد وثق أبا العالية الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم. 
قال البخاري وغيره: مات سنة ثلاث وتسعين. 

ينظر: طبقات ابن سعد 2١١7/7‏ وطبقات خليفة ت 2»)١775(‏ وتاريخ البخاري 2775/7 
والحلية »5١1//7‏ وتاريخ أصبهان 27١5/١‏ والعبر 2٠١8/١‏ وسير أعلام النبلاء .7١1//4‏ 
وهي أن يكتب الشيخ مسموعه؛ أو شيئاً من حديثه لحاضر عنده» أو غائب عنه» سواء كتب 
بخطه» أو كتب عنه بأمره. 

وهي ضربان: 

الضرب الأول: أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة. 

وأجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين. 5 


د 


وقال أيوب السّختياني”'"» ومنصورء والليث: يروى بهاء ووافقهم جَمْعٌّ من أصحابنا 
منهم : أبو المُظَمَّر بن السمعاني» كما نص عليه في «القَّوَاطع» وبالغ. فقال: [إنها]”" أقوى 
من الإجازة . ش 

وأما الإعلام: فأنْ يعلم الشيخ الرّاوي بأن هذا سماعي». مقتصراً على ذلك . 

وقد جوّز الرواية به قوم. منهم: ابن الصّبَاعْ من أصحابناء وهو محكي عن ابن 
جُرَيج . 

وأما الوصيّة : فأن يوصي الشّيخ الرَاوي بكتاب يرويه عند موته» أو سفره. 

وجوز الرواية بها بعض السّلف». والصحيح أنه لا يجوز. 

وأما الوجَادَةٌ: فأن يَجِدَ خَطْ شيخ, أو خَطَ من لقيه عنه. فلك أن تقول: وجدت كذا 
من غير زيادة. 

[وحكى]”" عن الشَّافعي وطائفة من أَضْحَابنا: جواز العَمّل بها إذا حصلت الثقة. 

«لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروى إلا بعد علم أو ظَنَّ بصحة ما أجاز به. «وقد أذن 


له» أن يروى فليصح . 


-2 الضرب الثاني: أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول: أجزت لك ما كتبته لك» أو ما كتبت 
به إليك». أو نحو ذلك من عبارات الإجازة» وهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة 
بالإجازة. ينظر المستصفى: 2155/١‏ والبرهان 2554/1١‏ والمسودة 0779 وشرح الكوكب 
المنير 20١7/7‏ وكشف الأسرار 257/7 وفواتح الرحموت 7/ 24١174‏ روضة الناظر »5١‏ 
والمحصول ,515/١/5‏ والمعتمد 0©5378/7' والتحرير 274١‏ توضيح الأفكار 2548/15 
والإلماع 5545» وعلوم الحديث »)١550(‏ والمحدث الفاضل .)6٠0١0(‏ 

)١(‏ أيوب بن أبي تميمة كيسان السّخْتياني البصري. أبو بكر ولد سنة 57 هء سيد فقهاء عصرهء 
تابعي» من النساك الزهاد. تن فاط الحديك» كان ثبتاً ثقة؛ روي عنه نحو 8٠١‏ حديث. 
توفى سنة ١7١‏ هء ينظر: تهذيب التهذيب 2597/١‏ وحلية الأولياء ”*/ ”» واللياب 
مم والأعلام 88/7. 

(؟) سقط من ب. (6) في ب: ويحكى.. 


فى" 


2 1000 مه م و - 
كلما حَدثه ضمُّنا كما لو قرىء عليه 
582 ص مر 


قُلْنَا: أَلشَّهَادَهُ آكلُ : 
)ْ حَُكمْ تقل | لحديث بالمعنئ) 


لاكْتَدُ: عَلَى جَوَازِ تقل ألْحَدِيث بِالْمَعْئئ لِلْعَارف . 


ع 1 


0 57 5 3 : 10 
«زايفنا فإنه ب اعلية. الكل كات يرل هد در الاحاكت. بزإة لم يلمر 111 
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فيها»» فدلٌ على الاعتماد على الكتابة» والإجازة أقوى من الكتابة» فدلٌ على الأقوى بطريق 


اول 

«قالوا»: إذا قال: حَدَئني «كذب؛ لأنه لم يحدثه». 

«قلنا: هو وإن لم يحدثه صريحاًء» فقد «حدثه ضمناً كما لو قرأ عليه»» فإنه 
[يحدث]0(') عنه وإن كان ساكتاً كما عرفت. 

ثم إن المجاز لا يطلق حَدَئني في الإجازة حتى يقال: كذب. 

«قالوا: ظنّ فلا يجوز الحكم به كالشّهادة» بجامع أن كل حكم شرعي . 

«قلنا: الشهادة آكد). 

ولم يذكر المصئّف المُتّاولة» والكتابة ثانياً؛ لأن الإجازة شرط فيها كما عرفت على 
المختارء فإذا جازت الإجازة مجردة» جازت مع أحدهما بطريق أولى . 
«مسألة» 


الشرح: «الأكثر على جواز نقل الحديث بالمَعْتَى للعارف»7© . 


(0) في ب: يحدثه. 


(9) الأصل أن يتحمل المتحمل ما تحمله عن رسول الله يَكِْةِ ثم يؤديه على وفق ما تحمل في اللفظ - 
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سج كد إثينا غعرلة 
وَقيل: بلفظ مَرَادِفي. 


«وقيل : بلفظ مَرَادف). 


والأسلوب» لا يغير ولا يبدل؛ ثم يؤديه من تحمله عنه هكذا إلى أن يصل إلينا من غير تغيير 


ولا تبديل. 
وجاء تأييداً لهذا الأصل قول الرسول ككلْةِ: (نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعهاء فرب 


وجاءت رواية القرآن على ذلك؛ فكتب كما تحمّل» وأدّى كما سُمع؛ وكتب وتَّوائّر حتى لم 
يبق فيه ريبة ولا شك. 

أما رواية الحديث فدخلها الأداء بالمعنى» ووقع فيها التقديم والتأخيرء والزيادة والنتقصء فهل 
هو جائز أو غير ,جائز؟ . 

قالوا: غير جائز في أمور: 

)١(‏ فيما إذا لم يكن الراوي عالماً عارفاً بالألفاظ ومقاصدهاء ولم يكن خبيراً بما يحيل 
. معانيهاء ولا بصيراً بمقادير التفاوت بينها. 

)يها لمعه بطر الععي المضية والتجامفة وكيرها. 

(9) صرح الزركشي: إن كان مما تعبد بلفظهء فإنه تجب الرواية باللفظء كقوله في الحديث: 
(ونبيك الذي أرسلت). 

(5) قال السيوطي: وعندي إذا كان من جوامع الكلم» فإنه يجب روايته بلفظه أما ما عدا ذلك 
فإنهم اختلفوا فيه على مذاهب: 

)١(‏ قالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز إلا بلفظه. 

(0) قيل : يمنع في حديث رسول الله يكن ويجوز في غيره. 

(؟) قيل: إن نسي اللفظ جازء وإلا منع. 

(5) جوازه لمن يحفظ اللفظ» ومنعه لمن نسيه. 

(5) قيل: يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم» وبهذا جزم ابن العربي في (أحكام القرآن) . 

(0) قيل: يجوز بإزاء مرادف . 

(0) قيل: إن كان موجبه علماً جاز» وإن كان موجبه عملا لم يجز. 

0 قول جمهور السلف والخلف من الطوائف ‏ منهم الأئمة الأربعة ‏ وهو الجواز في جميعه 
إذا قطع بأداء المعنى . 

قال ابن الصلاح: والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالماً بما وصفناهء قاطعاً بأنه أدى 
معنى اللفظ الذي بلغه؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين» وكثيراً - 


وف 
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«وعن ابن سيرين مئعهاء) وهو المَرْوِيَ عن عبد الله بن عَمَّرَ- رضي الله عنه -» 
وجماعة من التابعين» واختاره أحمد بن يَحْيَى ثعلب» وأبو بكر الّازي» وفقله إمام الحرمين 
عن معظم المُحْدئين وشِرْذْمَةٍ من الأصوليين. 

«وعن مالك: أنه كان يشدّد فى الباء والتاء» ‏ مثل بالله وتالله فقيل: كان ذهاباً منه إلى 
منع نقل الحديث بالمعنى» وأنه كان يقول: لا ينقل حديث رسول الله يله بالمعنى» بخلاف 
حديث النّاس. 

وقبل دبل كان يجوّزه [وحمل]( هذا التشديد «على المُبالغة في .الأؤلى». فإن 


ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد بألفاظ مختلفة» وما ذلك إلا لأن مصولهم كان على 


المعنى دون اللفظ اه. 
قال في (مسلم الثبوت) وشرحه: ولم يتكر عليه من أحدء بل قبله الكل في كل عصر. . أه. 
ماذا يقول المؤدى بالمعنى؟ 

ينبغي لمن أدى بالمعنى أن يقول عقيبه: أو كما قال» أو نحوهء أو شبهه أو ما أشبه ذلك من 
الألفاظ . 


قال السيوطي: وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك» وهم أعلم الناس بمعاني الكلام؛ خوفاً 
من الزلل؛ لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر. 

ينظر: البحر المحيط للزركشي 275١/5‏ والبرهان لإمام الحرمين :554/١‏ وسلاسل الذهب 
للزركشي 077 والإحكام في أصول الأحكام للامدي ؟/ "9 ونهاية السول للأسنوى 
»5١١/‏ ومنهاج العقول للبدخشي /١‏ “ا/ا"”ء وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري »٠١8‏ 
والتحصيل من المحصول للأرموي 2٠6١/7‏ والمنخول للغزالي 27179 والمستصفى له 
01: والآيات البينات لابن قاسم العبادي 7174/8 وحاشية العطار على جمع الجوامع 
5٠/١‏ والمعتمد لأبي الحسين 2151/7 وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
4 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى .7١/7‏ وينظر الرسالة ص 1/١‏ 
والتبصرة ص 07147 والعضد 27١/7‏ والمسودة ص 2758١‏ وروضة الناظر ص 257 وتنقيح 
الفصول ص 2*80 والمنتهى لابن الحاجب ص 2.5١‏ والتبصرة (55)» والعدة 2958/9 
وحاشية البناني 2111/7 كشف الأسرار / 06. 

)١(‏ في ب: ويحمل. 


ماه 


ٍ وَعنْ مالك 3 1 
[الأؤلئ]. 


0 «ألئَاءِ» وَحْمِلَ عَلَى المُبَالعَةٍ في 


: 
3 
عاما 
8 
6/6 
١م‏ 
ع 
ع 


وقال بعض أصحابنا: إن كان موجب الخبر علماً جاز التّقل بالمعنى» اراد كان مره 
عرااة تنه نا لأ تجوة الاغلدل بالل في 0 عليه السلام : «تَحْرِيمُهَا الفكيد وَتَحْلِيْلُهَا 
الكَسْلِية(!2: وكقوله عليه السلام: «حَمْسنٌ بِقْتَلْنَ في الحل حرم( وما أشبه ذلك» 
وفيه ما يجوز بالمعنى» نقله ابن السّمعاني. 


؛)١59/1١( وأحمد‎ :)779/١( وابن أبي شيبة‎ )١1( رقم‎ )7١/١( أخرجه الشبافعي‎ )١( 
والدارمي 36046 وأبو داود (51)» والترمذي (١/م-4) رقم ()., وابن ماجه‎ 
والدارقطني‎ 227171 /١( رقم (7070)), والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )٠١1/١( 
وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 77/7)» والبيهقي (19/7/7) من حديث عبد الله بن‎ .)"374/١( 
محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن على مرفوعاً قال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا‎ 
الباب وأحسن.‎ 
وللحديث شواهد عن أبى سعيد وابن عباس وعبد الله بن زيد.‎ 
ْ حديث أبى سعيد:‎ 
)971( رقم‎ )1١١1/1( أخرجه ابن أبي شيبة (194/1؟)4 والترمذي (4-4/1) وابن ماجة‎ 
.)175/١( والحاكم‎ ,)759/١( والدارقطني‎ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه.‎ 
: حديث ابن عباس‎ 
013 أخرجه الطبراني ة يال الكبير 9 1ك رقم‎ 
موقوفاً عليه.‎ )779 /١( وأخرجه ابن أبى شيبة‎ 
عدت عد اله بن تيك‎ 
.)”5017/1١( أخرجه الدارقطنى‎ 

(9) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 009/1 كتاب بدء الخلق (2)09 باب إذا وقع 
الذياب في شراب أحدكم فليغمسه... (11)» الحديث 2)711١5(‏ ومسلم في (الصحيح 
5 كتاب الحج :»)١5(‏ وباب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم (9): الحديث :»)١١98/117(‏ وأخرجه مالك في الموطأ 97/١‏ - 2701 باب: ما 
يقتل المحرم من الدواب» وأخرجه النسائي 2704/0 في باب: ما يقتل في الحرم من الدواب 
(3881).: وفي قتل الحية في الحرم (78417)»: أخرجه ابن ماجه 1١71/7‏ في المناسك باب . 
ما .يقتل المحرم (2)70417 وأحمد في المسند 97//5» 2١77‏ والبيهقي في السئن الكبرى:- 
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الشرح: ١لنأ:‏ القطع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وَقَائع متّحدة»» ولفظه ‏ عليه 
السّلام - فيها واحد قطعاً «بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة» ولم ينكره أحد)؛ وكان إجماعاً. 
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وم الأحاديك «نهن غ1 لتقن فى بجوم رون 07 0 


70 5 *:*, والطحاوي في معاني الآثار 157/7», وانظر: تلخيص الحبير ؟/ 1/4 
ونصب الراية ١75/7‏ . 0 

»)١571( أخرجه الترمذي / “اا5. في البيرع: باب ما جاء في آلنهي عن بيعتين في بيعة‎ )١( 
وقال: حسن صحيح. والنسائي // 2747-5948 في البيوع: باب بيعتين في بيعة» وأبو داود‎ 
في السئن 2717/4/9 بلفظ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا في كتاب البيوع»‎ 
باب: فيمن باع بيعتين في بيعة (78431), وابن حبان» كمافي مواردالظمآن‎ 
وبلفظ أبي داود‎ »)211١9( ص 277/7 في كتاب البيوع : باب ما نهى عنه في البيع من الشروط وغيرها‎ 
وأخرجه أحمد في المسند 2577/7 5975 200 وابن الجارود في المنتقى‎ »)١١١١( 
والبيهقي في السئن اشرق 57/0 ومالك في الموطأ بلاغاً 2.13/7 في البيوع»‎ »©٠( 
باب النهي عن بيعتين في بيعة.‎ 

():"المحافلة لغة: جيع اللعام في سنبله» وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة. وقيل: بيع الزرع قبل 
صلاحه من الحقل» وهو الزرعء وقيل: المزارعة بالثلث والربع وغيرهماء وقيل: كراء الأرض 
بالحنطة : كذا في المغرب. 
انظر: المصباح المنير .»5725/١‏ والقاموس المحيط 779/7 والمطلع (5140)» والمغرب 
١ل‏ ؟. 
واصطلاحاً: 
عرفها الأحناف بأنها: بيع الحنطة في سنبلها مثل كيلها خرصاًء وزاد الكاساني: لا يدري 
أيهما أكثر. 
وعرفها .الشافعية بأنها: اشتراء الزرع بالحنطة» .واستكراء الأرض بالحنطة» وفسرها الإمام 
الشافعي في الأم «أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة». 
وعرفها المالكية بأنها: شراء الزرع بالحنطة» وتطلق أيضاً على استكراء الأرض بالحنطة . 
وعرفها الحتابلة بأنها: بيع الحب في سنبله بجنسه . 
انظر: الهداية 7/7 55» والبحر 5/؟8غ وبدائع الصنائع »3١95/0‏ وفتح القدير -2١195/0‏ 


ا 


وس 01151 أذ و وَلَمْ يُنكرْ يُنْكوة أحَد. 


وَأَيْضِاً مَا روي عن أبن صَسْعووٍ وَعْيْره أنه قال :قال سول الله صَلَى لله عل 


والمُرَابئَة(2"021, «وَقَضَى باليَمِينٍ مَعَّ الشَّاهِدِ 9 4 ا المي 


(0) 


فق 


إفرف 


والمجموع 779/9, والأم 77/7 ومغنى المحتاج ؟/ 91» ونهاية المحتاج 157/4, والموطأ 
5 »؛ وأوضح المسالك ١ 2١١5‏ والمنتقى يي 14 » وغاية 
المنتهى ١175/7‏ . 

المزابنة لغة: أي انفده والحرب تزبن الناس: أي تدفعهم» والمزابئة: بيع الرطب على 
رءوس النخل بالتمر كيلاء وكذلك على كل مثمر على شجره بثمر كيلا. انظر: تاج العروس 
48" ولسان العرب /١7‏ 204. 

واصطلاحاً: 

عرفها الأحناف بأنها: بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاً» وزاد الكاساني: «لا 
يدري أيهما أكثر والزبيب بالعنب لا يدرى أيهما أكثر. 

وعرفها الشافعية بأنها: أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل بعضه على بعض يدا بيد ربا لا 
يجوز فيه شيء يعرف كيله بشيء منه جزاف لا يعرف كيله. ولا جزاف منه بجزاف . 

.وعرفها المالكية بأنها: كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء 
مسمى من الكيل أو الوزن أو العددء وهي غير مقصورة على النخل . 

وعرفها الحنابلة بأنها: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر. 

انظر: الهداية 530 والحجة على أهل المديئة 2507/7 وحاشية ابن عابدين 50/6» 
والبحر الرائق 47/1. وبدائع الصنائع 5/ 2195 ونهاية المحتاج 2155/5 والأم 237/9 
والموطأ 14؛© وأوضح المسالك 2151/١١‏ والمبدع في شرح المقنع 19/5. وكشاف 
القناع 2508/7 ومغنى المحتاج 97/7 . 

أخرجه مسلم ١١19/17/8‏ ملااك في البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة 
(4 - 45/ة*دطل/ل والشافعي في المسند 2١57/5‏ في البيوع: باب فيما نهى عنه من 
البيوع (015 ترتيب). 

اختلف الفقهاء في الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعى: فذهب الشافعي » ومالك» وأحمد 
وعمر بن عبد العزيزء والحسن» وشريحء والفقهاء السبعة إلى جواز الحكم بشاهد ويمين في 
الأموال خاصة. وروى هذا عن أبي بكرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم . 

وذهب أبو حنيفة» وأصحابه» والأوزاعي» والشَّعْبِيَ» والنخعي» وزيد بن علي» وابن شبرمة. 
والإمامٌ يحيى إلى عدم جواز الحكم بشاهد ويمين. وقال محمد بن الحسن: من قضى بشاهد 
ويمين نقضت حكمه. وقال الحكم: القضاء بشاهد ويمين بدعة. وأول من حكم به معاوية. 
الأدلة: استدل المجوزون بما يأتي: 


وَأئِضَاً: أَجْمع عَلَى تَفْسِيرِء بِآلْعَجَميَة؛ مَالْعَرَبِيَُ أؤلى . 


١‏ عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعدٍ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن رسول الله يخ قضى بيمين وشاهد. رواه أَحْمدٌء وأبو داود» وابن ماجة. 
وفي رواية لأحمد: إِنّما كان ذلك في الأموال. 

؟ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؛ أَنَّ النبئ يله قضى 
بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق» وقضى به 0 المؤمقة عَكٍ بالعراق سروه أحمد 
والدازفطلين» وذكره الترفدى. ١‏ 

- عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قضى رسول الله - لَه‎ - '٠ 
: باليمين مع الشاهد الواحد. رواه ابن ماجه والترمذي» وأبو داود. قال عبد العزيز الدَرَاوَرْدئٌ‎ 
فذكرت ذلك لسهيل. فقال: أخبرني ربيعة  وهو عندي ثقة  أنى حدثته إِيَاهُ ولا أحفظه. قال‎ 
عبد العزيز: كن اضات مويل عل دعوت وهر رلا ون بعفين خديفة, فكان سهيل بعد‎ 
يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه.‎ 

واحتج المانعون بما يأتي: 

١‏ - بقوله تعالى: «وَأسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ مِنْ رِجَالِكُمْ إن لَمْ يكونا وُجْلين فرحل وامرَآتان مكذ 
َوَضَره نين الشيقاة؟ الآية, :وجد الامعدلال: أن الآرة: قن النظيت قنينين من آم الشهرنة 
أحدهما العددء والآخر الصفةء وهي العدالة المأخوذة من قوله تعالى: «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَّ 
الشّهدَاء؛ . ْ 

وحيث إِنْ لم يجز إِسْقَاط العدالة» والاقتصار على ما دونهاء لم يجزْ إسقاط العدد؛ لأن الآية 
مقتضية استيفاء الأمرين في تنفيذ الحكم بها؛ فمَيْرُ جائز إسقاطً واحدٍ منهما. 

وأيضاً فلما أراد الله الاحتياط في إجازة شهادة النساءء أوجب شهادة المرأتين» وقال: «أَنْ 
تَضِلَّ ِحْدَاهُمَا فَتُدَكُر إِحْدَاهُمَا الأخرى» فلو أجيز الحكم بشاهد ويمين» لما كان هناك حاجة 
لأن تذكر إحدى المرأتين الأخرى إذا ما ضلت؛ لأن الشاهد وحده مع اليمين كاف. ثم 
قوله تعالى: اذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الله وَأَقْوَمُ لِلشّهَادَةِ وَأَدْنَى ألا تَرتَابُواء ينفى قبول الشاهد 
واليمين ؛ لما فيه من الحكم بغير ما أمر الله من الاحتياط» والاستظهارغونفي الريبة والشك» وفي 
قبول يمين الطالب أعظم الريب والشك وأكبر التهمة؛ وذلك خلاف مقتضى الآية. 

وأيضاء لو قبلت شهادة شاهد واحد مع يمين الطالب» لكان زيادةً على ما جاء به القرآن» 
والزيادة نسخ» وأخبار الاحاد لا تنسخ المتواتر. 

١‏ - بما روى عن ابن عباس أن النبيّ - كلِِ - قضى باليمين على المُدَّعَى عليه؛ وأخرجه؛- 
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وتقيو ذلك نما نعلم قطفا أذ الراوئ'لم تقض افيه اللفقة: 


«وأيضاً: ما روى ابن مسعودء وغيره أنه قال تكلِهِ: كذا». ثم يقولون: «أو نحوه؛ء 
وذلك تصريح بعدم ذكر اللفظ بعينه» «ولم ينكره أحد»؛ فكان إجماعاً. 


الطبراني من رواية سفيان عن نافع عن ابن عمر بلفظ : «البينةٌ على المُدّعي» واليّمِينُ على مَنْ 
نكر وأخرجه لبف من طريق :عبد اللا بن إدريس :عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن أبي 
مُليكة قال: كنتُ قاضياً لابن الزبير على الطائف» فذكر قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما 
على الأخرى أنها جرحتهاء فكتبت إلى ابن عباسء فكتب إِليّ أنَّ رسول الله _كلدِ ‏ قال: «لن' 
يُخطى النَّاسُ ِدَعْوَاهُمْ لادّعىئْ رجال دِمَاء قو وَأَموَالَهُو وَلكن البَينةٌ عَلَىْ م أَذّعَى » وَاليَمِينُ 
مَنْ أنُكَرَه يدل قول النبي - يل - «البينة على من أدّعى» واليمينُ على من أنكر؛ على 
لتفريق بين البينة واليمين» وغير جائز أن تكون اليمين بينة؛؟ إذ لو جازء لكان بمنزلة قول 
القائل: «البينة على المدعى» والبينة على المدعى عليه وحيث إِنَّ اليمين خلافٌ البينة. وقد 
قسم النبي يل بين الخصمين» فجعَلَ عَلَى المُدَّعي البينة» وعلى المنكر اليمين؛ فلا يجوز 
اه ين؟ لآن القسمة تنافي الشركة . 
وأيضاً جعل النبي - يَكِ - جنس البينة على المدعى» وجنس الأيمان على المنكرء وحيئذ 
تكون جميع أفراد البينة على المدعين» وجميع أفراد اليمين على المنكرين» فلو حلف المدعى 
مع الشاهد كان مخالفاً للنص. 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لوْ أغطيّ النّاسُ بدعرَاهُم إلخ». يدل على بطلان القول 
بالشاهد واليمين؛ إذ إن اليمين هي دعواه؛ لأن مخبرها ومخبر دعواه واحدء فلو استحق بيمينه 
كان مستحقاً بدعوافء وقد منع النبي يلد ذلك. 
7 داور ع عدا عد باون التلوي الى فاك فول ال ةا 
في يده وجحد الكندي» فقال النبي ‏ عليه الصلاة رم للحصرمي : «شَاهِدَاكَ 9 يَمين » 
لَبِسَ لَك إلا ذَلِكَ». : نفى النبي - يل - أَنَّ يستحق شيئاً بغير شاهدين» وأخبر أنه لا شيء له غير 
ذلك .. 
)١(‏ أخرجه من طريق وائل الحضرمي مسلم في الصحيح ”/ ١41/5‏ 214178 كتاب الإمارة (078؛ 
باب في طاعة الأمراء. . (؟١)2»‏ الحديث (14805/59). 


احرف 


اي 2 2 رموه 2 رهد 


ذلك مَوْتَِنِ أو تنا أخْمَلّ بِالكَلَيَة وَأجِيبَ بِأنّ لْكَلامَ فِيِمَنْ تَقَلَ بأ 


وقد سمع عمرو بن ميمون”''' يومآ عبد اللّه بن مسعود يحدث عن اللي كَل وقد علاه 
كَرْبٌ وجعل العَرّقُ يَنْحَدِرٌ عن جَبِينهِ وهو يقول: إما فوق ذلك» وإما دون ذلك» وإما قريب 
من ذلك . 

وأيضاً: أجمع على تفسيره بالعَجَمِيّة» والعربية أولى». 

«وأيضاً: فإن المقصود المعنى قطعاً. وهو حاصل» عند نقله بلفظ آخر. 

الشرح: «قالوا: قال يلِ: «نَضَّرَ آللّهُ امرَأ» سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فأدّاهًا كَمَا سَمِعَهًا؛. 

«قلنا»: أولاً التّاقل بالمعنى مؤدٌ كما سمع. 

سلّمنا: ولكن «دعا له؛ لأنه الأولى»؛ إذ لا ريب في أنَّ الأولى نقل اللّفظ على 
صورته. «ولم يمنعه) أن يتقل بالمعتى: ٍ 

«قالوا: يؤدّي إلى الإخلال؛ لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم. فإذا قدر ذلك» 
النقل مع الاختلاف «مرتين أو ثلاثاً ‏ اختلٌ» المعنى «بالكلية» . 

وزاد تَعْلتٌ فقال: عامّة الألفاظ التي لها نظائر في اللّغة إذا تَحَفَقََهَا وجدت كلّ لفظة 
منها مختضة بشيء لا يُشَاركها صاحبها فيه. فمن رأى شيئاً يقوم مقام شيء لم يسلم من 


)١١(‏ عمرو بن ميمون الأوديء» أبو يحبى الكوفي» عن عمر ومعاذ. وله إدراك» وعنه: الشعبي 
٠‏ وسعيد بن جبير وأبو إسحاقء وقال: حج ستين ما بين حجة وعمرة» وروى إسرائيل عن أبي 
إسحاق: حج مائة حجة وعمرة. وثقه ابن معين» قال أبو نعيم: مات سنة أربع وسبعين. 
ينظر: تهذيب الكمال ؟/ ه١٠23‏ وتهذيب التهذيب ٠١9/8‏ (0» وتقريب التهذيب 
286/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2791/5 وسير الأعلام 5 والثقات 2١55/68‏ 
والكاشف ”2555/7 وتاريخ البخاري الكبير 5/ /51 25 والحلية .١58/5‏ 


2 


«تكزيبُ الأضل المَرْعَ) 


أ 


ذا كدت الأضل الْمَرْعَ سَمَطَ؛ لِكَذِبٍ وَاحِدٍ غَيِرٍ مُعَيْنِء ولا يَمْدَحُ 


الزّيغْ» كيف والنبي كَلهِ أوتى جوامع الكلم. فمن [ذ17]1' يقدر على الإتيان بلفظ يوازي لفظه 
مع الوقاء بالمعنى الذي أراده. 

«وأجيب بأنّ الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء»» وكلام ثعلب يحيل صورة المسألة. 

«مسأالة» 

الشرح: «إذا كذب الأصل الفرع ء سقط» المروي عن درجة الاعتبار والقبول7" ؛ 
«لكذب واحد غير معيّن» منهماء «ولا يقدح فى عَدَالتهما»؛ لأن عدالة كل واحدمنهما على 
التعيين منتفية» وكذبه مشكوكء واليقين لا يرفع بالشَّكء [فهما]”" كالبَيَنتيْنِء يتكاذبان 
يتعارضان» ولا يقدح فى عدالتهماء وكرجل قال لامرأته: إن كان هذا الطائر غُرَابَاً فأنت 
المرأتين طالوّ 

هذا ما قاله الأصحاب . 

ورأى ابن السَّمْعَاني : أن الحديث لا يسقط . 

قال: لأن الرّاوي قاله بحسب ظنْهء ولعل شيخه نسى» ومع احتمال نسيانه كيف 
يسقطء وما رواه هو الذي يختاره. [ويلزم]9؟)2 قول الأصحابء. لو اجتمع المَرْع والأصل في 
شهادة ترد؛ لأنَّ أحدهما غير عدل. فلم يتم التُصابء وما أراهم يقولون بهذا. 

وقد حكوا قَولَيْن فيما إذا ادّعى رجلُ على رجلين أنهما رهناه عبدهماء فزعم كل 


زفق سقط في ح. 

(؟) ينظر: كشف الأسرار 59/7» والمستصفى 2١77/١‏ والتبصرة 255١‏ وفواتح الرحموت 
5ل وشرح الكوكب 5//ا01؛ والمسودة 27178 والإحكام للامدي ١؛»‏ وتيسير 
التحرير 2٠١/7‏ وشرح العضد 1/١/7‏ وشرح التنقيح (759): وأصول السرخسي 7/١‏ 
والمختصر لابن اللحام (97). 

(9) في ح: فيهما. (8) في ب: وملزم. 


كوف 


في عَدَالتِهِمًا. كَإنْ قَالَ: لآ أثري مَالْأكتَرٌ يعْمل به خلاقا ليَخض لحتني 
وَلَأَحْمَّدَ روايتانٍ: 


لكا ذل عَزة مكدب كلمت رالقئرن. 


واحد منهما أنه ما رهن نصيبه» وأن شريكه رهن» وشهد عليه أحدهماء لا يقبل الطَّمن كل 
واحد منهما في صاحبه؛ وأصحهما يقبل» وبه قال الأكثرون؛ لأنهما ربما نسيا. 


وهذا الصّحيح شاهد لما رواه ابن السّمعاني» واخترناه. 


«فإن» لم يجزم الأصل بتكذيب القَرْع» ولكن «قال: لا أدري» صحّة ما عزاه إلى 
«فالأكثر يعمل به خلافاً لبعض الحنفية» ولأحمد روايتان»27. 

الشرح: «لنا»: الرّاوي «عدلٌ غير مكذب»». فإن شيخه لم يفصح بتكذيبه» فوجب 
العمل بروايته» «كالموت والجنون' يعرضان للأصل» فلا يرد خبر الفرْع . 

«واستدلٌ أن سهيل بن أبي صَالح»29_ هذا هو الصواب ووقع في [يحفي ]27 خط 
المصتّف - سهيل بن صَالح وهو وهم «روى عن أبيه عن أبي هريرة؛ أنه يك قضى بِالبَمِيْنٍ 
مع الشاهدء ثم قال» سهيل «لربيعة» ‏ وهو الرّاوي عنه: «لا أدري» وكان يقول حَذَّئني ربيعة 
عني ) أني حدثته» رواه هكذا أبو داود» ورواه التّرمذي» وابن ماجهء ولم يذكر قول سهيل 
لربيعة : لا أدري. 


ووجه الحجّة: أن سهيلاً قال: لا أدري. ثم حدث عن ربيعة عن نفسهء واشتهر 


)١(‏ ينظر: الرسالة ص .”7١‏ والتبصرة ص 2557 والمنخول ص 258١-1779‏ وغيرها من 
المصادر. . . 

(؟) سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان» أبو يزيد المدني. وثقه ابن عبينة والعجلي. وقال 
النسائي: هو خير من فليح وحسين المعلم» وعد جماعة يعترض على البخاري في احتجاجه 
بهم وعدم احتجاجه بسهيل» قال الذهبي : مرض سهيل فتغير حفظه . مات في خلافة المنصور 
سنة ١7١8‏ ه. 
ينظر: طبقات ابن سعد 2.79/١‏ وتهذيب الكمال 2008/١‏ وتهذيب التهذيب 2557/5 
وتقريب التهذيب 2798/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال »479/١‏ والكاشف »405/١‏ وتاريخ 
البخاري الكبير 5/ 5 ١٠١‏ والجرح والتعديل 77/5 ,.٠١‏ وميزان الاعتدال ؟/747. 

(0) سقط في ح. 


قرف 


وما م 


بي صَالِحٍ رَوَْ عَنْ أببه عَنْ أبِي غرَرة أل نّهُ يك قَضَيْ 


ذلك» ولم ينكره أحدء وصارت هذه سبيلاً للمحدثين. 
وين [طزيق]7'اتنا اكد .فيا أن بلقتو ين ماكز حو انما ركاه هتقان 
ووه سد كه قال سينك بعد بر كاله [التهان ]77ب اجذافة رقو رأث في الترم 
شحضا اعرف وهى ينقد ضائضاً ل؟ [متجروء الرقيل)] 
"نبا قباطي اينئى . .انلقن امت 
عل الْقَنْبَ قيئي ‏ فقَانِعْيئكَيَافِل 


عدت أبن عبفاكر .نولا كيه البنائطط [آناء عوك و7 الاوك 4157ااف ابن 

الكمغاق + قرأيث شعيدذ بن الخبارك]! 0 فقال: ما أعرفها. 
قال ابن السمعاني» وابن عساكر من أوثق من رأيت» جُمِعَ له الحفظ والمعرفة 

والإتقان» ولعل ابن الدّهان نسى. 
قلق كذااهزه وقد كاذابخ الذكان بع ذلك بروى هلاه الحكابة عن [أبن شعيتي] 7 

عق أبي القاسم عن نفسه . 

)١(‏ فياتء ح: ظريف. (؟) سقط في ت. 

(1) سعيد بن المبارك بن الدهان البغدادي النحوي» العلامة» أبو محمد صاحب التصانيف» ولد 
سنة 545 هي قال العماد الكاتب: هو سيبويه عصره» ووحيد دهره» لقيته» وكان حينئل 
يقال: تحاة بغداد أربعة : ابن الجواليقي» وابن الشجري » وابن الخشّاب» وابن الدهان» وقد 
غرقت كتبه ب ابغداد» في غيبته» اث فشرع في تبخيرها باللآذن ليقطع 
ريحها الرديء» فطلم ذلك إلى رأسه. وأحدث له العمي . من كتبه: اسرقات المتنبي» 
و«التذكرة» وغيرها. توفي سلة 0194 ه. 
ينظر: معجم الأدباء 514/1١‏ 77 وإنباه الرواة 417/7 » ووفيات الأعيان 5 والعبر 
5ه ومراة الجنان / :9٠‏ وشذرات الذهب 777/54» وسير الأعلام 81/٠‏ ه. 

(5): في أء ح: أبا سعيد بن السمعاني» وفي ب: أبا سعد. 

(5) سقط فيا ت. (7) فيا تء ح: أبي سعد. 


بوفرة 


قُلْنَا : امسا 
قالوا: لو عمل به لَعَمِلَ آلْحَاكِمٌ بِحْكْمِه إذًا شَهِدَ شَاهِدَانِ وَنسيَ. 
ُْنَا: يَجبُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكِ وَأَُحْمَدَ وَأبِي يُوسْفَ ‏ رَحِمَهُمًا أللّهُ - وَإِنّمَا يلْرَمُ 


«قلنا» : وقوع قصة سهيل على هذا الوَجْهِ «صحيح»؛ ولكن ليس فيه ما يدلٌ على 
وجوب العمل به «فأين وجوب العمل)؟ . 

ولك أن تقول: قد عمل به سهيل؛ وصار يحدث عن ربيعة عن نفسه» ولو لم يكن 
العمل به جائزاً لما عمل به وإذا جاز وجب؛ لعدم القائل بِالمَصْل . 


الشرح: «قالوا: لو جاز العَمّل برواية المَرْع مع نسيان الرواية «لجاز في الشّهّادة. 

«قلنا: الشهادة أضيق» من الرواية. ْ 

"قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد [الشاهد ان](1) ونسى» 

«قلنا: يجب ذلك عند مالك», وأحمد. وأبي يوسف». 

«وإنما يلزم الشّافعية؛ كذا قال» وابن القاص خَرّجٍ قولاً للشّافعي كمذهب القومء 
فعلى هذا لا كلام» وعلى المذهب لَبْتَ شِعْرِي كيف يصح له إلزام الشّافعية بالإلحاق بعد 
دعواه وِجْدَان الفارق؛ حيث يقول: الشّهادة أضيق . 

وبهذا فرق الأصحابء ولهم التفرقة أيضاً بأن الَذِيْن يشهدان عند الحاكم على حكمه 
بخبر أنه عن فعل نفسه . 

وسيأتي أن المراد لا يعمل بخبر الوَاحدٍ عن فعل نفسه؛ لأنه أدرى بها. 

فإن قلت: فكيف يعمل الشيخ برواية الراؤي عنه عند الشك وهو مخبر له عن فعل 


نفسه ؟ 


)١(‏ فى ت: الشاهد. 
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عن ”يد .الي .مه 


إِذَا أنَْرَد لْعَدْلُ بزيَادَة وَالْمَجْلِسُ وَاحِدٌ: فَِنْ كَانَ غَيْدهُ لآ يَخْفْلُ مِتلْهُم عَنْ 
مِتْلِهًا عَادَهَ لَمْ يُقْبَلُء وَإِلاً فَالْجَمْهُورٌ : تُقْبَل . 


وأما على المذهب فإن موضع الفائدة من الرواية نسبة القول إلى النبي كله وللشيخ 
[وراويه]”''2 ومن بعدهما كلهم وسائط» والقول في الحقيقة ليس لهم» وإنما هو للنبي َك 
فلم يخبره في الحقيقة إلا عن قول النبي يَكة. 

غاية ما فى الباب أنه كان واسطة فيه. 

«مسألة» 

الشرح: (إذا انفرد العَدْل» من بين جماعة عدول رووا حديثاً «بزيادة» على ذلك 
الحديث «والمجلس واحدء فإن كان غيره [لا يغفل ]229 مثلهم عن مثلها عادةٌ) لم يقبل) منه 
الزيادة9" . 
فق في أ ت : ورواية. 
زف في ب : : لا يفعل. 
فرق ينظر: المسودة 2089 والمنخول 2 وشرح التنقيح ١ىم7#‏ وفواتح الرحموت ول 


والتبصرة ١؟25‏ واللمع ص 251١‏ وتوضيح الأفكار 7/7 » وحاشية البنانني ا وفتح 
المغيث للعراقي 25/١‏ وروضة الناظر ص 57» والمنتهى ص 25١‏ والإحكام لابن حزم - 


ع 


ال ا ل ا ا ا ا 7 


وقال ابن السَّمْعَاني: يُقبل إلا أن يقولوا: إنهم لم يسمعوا؛ لجواز روايتهم بعض 
الحديث . 

وهذا هو المختار إلا أن تكون تلك الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقلها. 

«وإلا» أي كان غيره ممن يجوز أن يغفل عن مثلها عادة» «فالجمهور تقبل». 

«وعن أحمد روايتان». 


«لنا: عدل جازم» بما رواه لا مُعَارض له؛ لأن التارك لرواية الزّيادة لم ينفها لفظاً ولا 


أما لفظاً فواضح.» وأما معنى» فلأنه ليس إلا أنه لم يروهاء وذلك لا يجب أن يكون 
لنفيه إياهاء فلعلّه كان ساهيآء حين تكلّم بها النبي تكِ أو مشغولاً» «فوجب قبوله»؛ كما لو 
انفرد برواية الحديث» ولم يروه غيره معه. 

«قالوا: ظاهر الوَّهْم»؛ [لوحدته](١)‏ وتعدّدهم» «فوجب ردّه». 

«قلنا: [سهو الأنسنان]0) بأنه سمع ولم يسمع بعيدل, بخلاف سهوه عما سمع فإنه 
كثير) . 

وإذاً حمل الذين لم يرووا الزيادة على السهو أقرب من حَمْلٍ راويها ‏ «فإن تعدّد 

5 320 7 5 ؟) .> مو . 

المجلس قبل باتفاق)ء وهو واضح.ء «فإن جهل”7' فأولى بالقَبُول» من المعلوم اتحاده؛ 
لاحتمال التعدّد. 

«ولو؛ أن راوي الزيادة «رواها مَرّة» وتركها أخرى فكروايتين»» كذا بخط المصتف»ء 
أي : حكمه حكم الروايتين» وفي بعض النسخ فكذا. 

قال الإمام: إن روى الزيادة مرة» ولم يروها أخرىء فالاعتبار بكثرة المرات» وإن 
تساويا قُبِلَثْ. 


١‏ *؛» وغاية الوصول ص 48.» والبحر المحيط للزركشى 2779/5 وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 71/7. ْ 
)١(‏ في أء لوجدته. 
إقة6 فى يله شهن لنياف وهو اعررفنا: () في ح: فإن تعدد المجلس جهل . 


أطرة 


«وإذا أسند وأرسلوه» أو وقفه ورفعوه» أو وصله وقطعوه» فكالزيادة» . 


مثال زيادة الوَاوي حديث أبي هريرة» عن النبي كل في قوله: «قَسَمْتْ الصَّلاةَ بَبني 
وَبِيْنَّ عَبْدي ‏ قَإِذًا قَالَ العَبْدٌ: السية لله روث العالمين: 1 ل يدق 0 فه 

ثم روى عَيَيل الله بن زياد بن سمعان» عن العادترنين 1 0 
هريرة الخبرء وذكر فيه «قَإذًا قَالَ العَْدٌُ: بشم آللِّ لَحْمَنِ الرَحِيم . قَالَ اللَهُ تعَالَى : ذَ 
عَبْدِي» تفرد بالزيادة [عبيد اللّه]”" بن زياد" وفيه مقال. 


وذكرنا في «شرح المنهاج»: أمثلة أخرى كزيادة الراوي . 


مثال زيادة الراوي مرة وتركه مرارآء أن سفيان بن عيينة روى عن طلحة بن يحيى بن 
طلحة بن عبيد اللَّه20» إليه بسندهء عن عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله يله فقلت: إنا 
ختأنا لك حَئْساًء فقال: «أما إِنّي كُنْتُ أَرِيدُ [الصَّوْمَ]” “2 وَلَكِنْ َرَبِيه»” *©. أسنئده الشَّافعي 
هكذا. 


)١(‏ أخرجه مسلم 3/1 في كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث 
(8”/ 95”)», ومالك في الموطأ /١‏ 84 في كتاب الصلاة: باب القراءة» خلف الإمام فيما لا 
يجهر فيه بالقراءة حديث (59). 

زفق في أء باءات» ح: : عبد الله . 

(*) عبيد الله بن أبي زياد المكيء ؛ أبو الخصين القَدَاح . عن أبي الطّفيل وسعيد بن جبير. وعنه : 
الثوري ويحيى القطان. وقال: كان وسطاً. وقال أبو حاتم والحاكم: أبو أحمد ليس بالقوي: 
وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا. 
ينظر: خلاصة تهذيب الكمال 191/7» وتهذيب الكمال ؟2417///7» وتهذيب التهذيب ١5/7‏ 
(700)» وتقريب التهذيب 2577/١‏ والكاشف 2707/7 وتاريخ البخاري الكبير 0/ 27457 
والجرح والتعديل ه/ ١٠16ء‏ وميزان الاعتدال 4/7 , 

هق طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي الكوفي. عن أبيه وأعمامه ومجاهد. وعنه 
السفيانان وأبو الأحوص سلام ووكيع. وثقه العجلي وابن معين. وقال أبو زرعة والنسائي: 
صالح . وقال البخاري: منكر الحديث. قال الواقدي: مات سنة ثمان وأربعين ومائة. 
ينظر: الثقات 4417/5» وميزان الاعتدال 2757/5 والجرح والتعديل 141//4» تقريب 
التهذيب 01 (4#). وتهذيب التهذيب 717/0 (50)» وخلاصة تهذيب الكمال 77/7 . 

(ه) سقط في ت. 4 في أ» ح: قرنته. 


وخر 


ورواه عن سفيان شيخ باهلي» وزاد فيه «وَأَصُومُ يَما مَكَانَةُ). قال الشّافعي: سمعت 
سفيان عامة مَجَالسه لا يذكر فيه «وَأْصُومٌ يَوْما مَكانَهُ». ثم عرضه عليه قبل موته بِسَّئَةٍ فذكر 
هذه الزيادة . 


مئال من أسند وأرسلوه إسناد إسرائيل بن يونس 2237 عن بده أبى إسحاق السّبيعى 
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عن أبي بردة» عن أبيه [إلى]9) أبي موسى الأشعري» عن النبي كَل حديث «لآ نِكَاحَ إلا 
بولِيٌّ' . 
ورواته: سفيان الثوري. وشعبة بن أبى إسحاق» عن أبي بُرْدَة عن النبي يك مرسلا . 
وحكم البّخَّاري لمن وصلهء وقال: زيادة الثّقة مَقْبُولة» مع أن المرسل له شعبة 
وسفيان» وهما من هما حفظاً وإتقاناً. 
مثال من وقف ورفعوه. 


روى مالك في «الموطأ» عن أ [النضر]9©, عن يُسرٍ بن سَعِيدٍ (4 عن زَيْدِ بن 


)١(‏ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني» من أهل الكوفة» ولد سنة مائة» يروى 
عن: أبي إسحاق وسماك. يروى عنه أهل العراق. كنيته أبو يوسف. قال عيسى بن يونس: 
قال إسرائيل: كنت أحفظ حديث يونس بن أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. ومات 
سنة ستين وماثئة. ١‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد 2550/5 ونسيم الرياض "/ 256 وسير الأعلام // ههلا والوافي 
بالوفيات 2١١/4‏ ولسان الميزان .١9/57/1/‏ وميزان الاعتدال 2308/١‏ والجرح والتعديل 
”/ "ا وتهذيب الكمال /١‏ 47» والخلاصة »8١ /١‏ والثقات 19/5, 

(؟) سقط في أء بءاتء ح. 

( سالم بن أبي أمية التيمي» مولاهمء أبو النضر المدني؛ عن أنس وسليمان بن يسار ويُسر بن 
سعيد وطائفة. وعنه: موسى بن عقبة وابن إسحاق وعمرو بن الحارث والليث. قال ابن 
المديني: له نحو خمسين حديثاً. وثقه يحيى بن معين والنسائي. 
ينظر: الثقات 21١7/5‏ والجرح والتعدييل 0/5/5 وتاريخ البخاري الكبير 21١١/4‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال .509/١‏ والكاشف 2557/١‏ وتقريب التهذيب 714/١‏ وتهذيب 
التهذيب ١/5‏ 57» وتهذيب الكمال .559/١‏ 

(4) بسر بن سعيد» مولى ابن الحضرميء, المدني العابد. عن سعد بن منالك وزيد بن ثابت وأبي - 
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تُزْهِيَ» وَ الأ سَوَاء بِسَوَاءِ ١‏ فَإنّهُ مُمْتَيِعْ . 
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ثابتٍ - رضي الله عنه ‏ موقوفاً عليه : «أَفْضَلُ صَلاةٍ المَرْءِ في بَئتِهِ إلا المَكْيُوَيَة(0) , وخالفه 
موسى بن عقب وعبد اللّه بن سعد بن أبي هند وغيرهماء فرووه عن أبي النضّر مرفوعاً. 

ومثل هذا كثير في حديث مالك رضي الله عنه » فمتى اتفق اثنان فأكثر على رفع ما 
وقفهء أو إسناد ما أرسله لم يعلل [بصنيعه]("2 مع جلالته علماً وديناً. 


وذكروا أن من عادة مالك لشدّة ورعه واحتياطه في الرواية ‏ التقصير في كثير من 
الحديث بالإرسال» أو الوقف, أو الانقطاعء لِيَسْتَيرَ من الشك يعرض له. 


الوا وعةا سق قول: الشانس ددرظن اش عه جه الناس إذا"شكوا في, الحديت 
اركتعواة وناللف :151 تكن القن ان أنه إذا خضل عندة آدتى شك فق اكد أو 
الإسناد» أو الوضل - وقفء. وأرسل وقطع؛ أخذاً بالكتحري والاختياط. وإن كان يظن 
حادق بخلاف غيره من الزواةد 
«مسألة» 
الشرح: «حذف بَعْض الحَبَرٍ جائز عند الأكثر”" إلا في الغاية» والاسْيَثْنَاء ونحوه»» 


هريرة وأبي سعيد. وعنه عثمان وأبو سلمة وزيد بن أسلم ومحمد بن إبراهيم التَّيّمي . قال ابن 
معين: ثقة. قال ابن سعد: كان من العباد المنقطعين وأهل الزهد في الدنيا والورع. قال 
الواقدي: مات سنة مائة. ينظر: سير الأعلام 0414/5»: والثقات لاء والجرح والتعديل 
د وتاريخ البخاري الكبير ”/177» والكاشف 2167/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
١*؛»‏ وتهذيب التهذيب ١//ا4»‏ وتهذيب الكمال .١57/١‏ 

»)500( أخرجه الترمذي ؟/ 7» كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت‎ )١( 
.)51781( وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ 

(1) في'ب: بصيغة» وهو خطأ. 

(7) ينظر: الإحكام للامدي 07 والمستصفى .178/١‏ ونهاية السول 07١/8‏ وجمع 
الجوامع 7/ :١55‏ وشرح الكوكب المئير ؟/ 006» والمعتمد 5777/17» والمسودة ص 27١4‏ 
وغاية الوصول ص 2.48 والتحرير ص 0770 وتيسير التحرير / 076 وفواتح الرحموت .- 


خرف 


مما يخل بالحُكم الذي تضمّنه الباقي» فإن .ذلكلا يجوز بالإجماع؛ «مثل»: أن يحذف 
«احتى تزهي) من حديث ١انْهِيَّ‏ عَنْ بيع التَّمَرَة حَتى ُزْهِي170) متفق عليه» «و (إلا») سّواء 
ِسَوَاءِ؛ من حديث الآ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالدّمَبء وَلَآَ الوَرِقَ بالورقء إلا وَرْناً بوَزنِء مثلاً 
بِمِئْلِ» سَوَاءٌ بِسَّوَاءِ1(0) رواه مسلم؛ «فإنه» ‏ أي: الحذف ‏ «ممتنع»» يمتنع» لأنه يعم ما 
ها لمرو النكا والمتكدى زهو خلال 

وأما ما لا يخل فلا وجه لمنعه. 


وقد جاء الحديث الطويل في صفة حج رسول الله يليد ساقه جابر9©! بن عبد الله - 
رضي الله عنه » وذكره على سيَّاقِهِ مسلم وأبو داودء [وجزأه] شيخ الصَّنَاعَةٍ محمد بن 
إسماعيل على الأبواب ‏ كذا ذكره أبو الِحَسّنِ الأبياري في شرح «البرهان». 

واعلم أن البخاري لم يفرق حديث جابر بكماله» بل فيه ما لم يذكره في الجامغ 
بالكلية» فإن مسلماً تفرد عن البخاري فيه بأن رسول اله ه يلد مكث تسع سنين لم يحج» وأنه 
اذل في الاين وأنه - عليه السّلامِ ‏ حَجّ في العاشرة» وبقصة أسماء بنت عَمَيْسء وبقراءة 
كن يَأَيْهَا الكافدونَ» [سورة الكافرون: الآبة »]١‏ وباستقبال القبْلَقَ» انددع على الصَّفا 
٠‏ والمروة» كذلك؛» وبذكر فاطمةء وخطبة النبي يكلِِ ب «عرفة» إلى قوله: «اللَّهُمَ اشْهَّدك 
وبموضع الوقوف ب «عرفة» ومدتهء وبالوقوف بِالمَشْعّر الحَرَام» والذّكر فيه» وبنحر 
لني كله ثلاثاً وستين بَدَنَة بيده. 


وشرح العضد /١‏ الاء وحاشية البناني 7/ 21454 وإرشاد الفحول (08). 

)١(‏ البخاري 470/4» في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها »)75١98(‏ ومسلم 
»)١١9٠ /(‏ في المساقاة: باب وضع الجوائح .)١5085/١5(‏ 

(0) أخرجه مسلم #*/ 2١17١٠١‏ في كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 
(5417/80١)ء‏ وأبو داود في السنن 7/ 04558 في البيوع: باب في الصرف (5759), 
والترمذي »54١/7‏ وفي البيوع: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل (21750» قال: 
وفى الباب عن أبى سعيد وأبى هريرة وبلال وأنس» وقال: حديث عبادة حديث حسن صحيح » 
والنسائي 7/ ١74‏ - 0/ء في البيوع: باب بيع البر بالبر» وابن ماجة 707/7 في التجارات: 
باب الصرف (55؟51). 

0) أخرجه مالك في الموطأ١/1لا,‏ كتاب الحج: باب البدء بالضعاف في السعيٍ 
»)١57-11(‏ ومسلم (887/5) في حديث طويل» كتاب الحج 2)١518- ١549(‏ وأبو داود - 
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وذكر البخاري: من حديث أنس» أنه يَكَهِ نَحَرَ سبعة بذْنْ بيده. 

وتفرد مسلم أيضاً بأكل النبي كلِْهِ من لحوم البُدْنْ وشربه من مَرَقَهَاه وبذكر السّقَاية» 
وسائره ذكره البُخَاري في مواضع متفرّقة من كتابه من حديث جابرء وابن عمرء وابن 
عباس » وابن مسعود وغيرهم» وكذلك مسلم أيضاً. 

والسَوٌ عتدنا فى ذلك: أنه على السَّيّاق المَرْوي فى مسلم» وأبى داود من رواية 
جعفر بن محمد [ين]17 غلىء وهو جعفر الصّادق الإمام | لجليلء» والبُخَاري لم يَرْو له. 

وللكلام في هذا موضع غير هذا العلم» وإن كنا نصغي إلى كلام من تكلم في حفظ 
جَعْفر. والذي نقطع به أنه من سادات المسلمين علماً وديناً وإتقاناً. 

ولو استشهد ابن الأنباري بغير حديث الحَجّ» لوجد أحاديث كثيرة فرقها المحدثون؛ 
لعدم ارتباط أحد [المغرقين]”") فيها بالآخرء وجابر نفسه فرق» إذ رواه مجموعاًء كما في 

ومفرقاً كما في غيره - ومنهم من منع منه-» وقربه إمام الحرمين والغزالي من مذهب 
مانع الرواية بالمعنى . 

قال ابن الأثاري: وهو أبعد؛ إذ قد يتخيّل أن النّاقل بالمعنى» لم يرو كما سمع . 

أما ناقل بعض الأحكام باللفظ» فقد أتى بِالمَسْمُوع من كل وجه. 

قلت : ومن أحاديث الباب» قال الشَّافعي ‏ رضي الله عنه : نقل بعض النقلة عن ابن 
مسعود؛ أنه أتى رسول الله كه بِحَجَرَيْن ورَوْنّةَ يستنجي بهماء فرمى رسول الله وك بالرّوثة» 
وقال: «ابْغْ لي ثَالثا»» فالسكوت عن الثالث ليس يخلّ بنقل الرمي بالرّوْثّة» وبيان أنها 
رجسء ولكن قد يُوهم التَّل على هذا الوجه ‏ جواز الاكتفاء بِحَجَرَئْنء فلا يجوز مع هذا 
الويهام الاقتصارٌ على بعض الحَدِيئث . 


- 187/7 كتاب الحج: باب صفة حجة النبي :»)١1105(‏ وابن ماجه ٠١77/5‏ كتاب المناسك» 


باب حجة رسول الله عَكَبد  ,)7١0/5(‏ والبيهقي في السنن ملا . 
)١(‏ سقط في ت. 


فق في ت )» ح: يعرف » وهو تحريف. فرق في ات : الفرقيين . 
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حبْرُ ألوَاحدٍ فِيمَا نَعُمْ به الْبَلوَى!". كَأبْنِ مَسْعُودٍ في صن 
ألذكرِء وَأبِي هْرَيرَةَ في غَسْلٍ آلْيَدَئِنِ وَرَفْع آلْيَدَيْنِ - مَقْبُولٌ عِنْدُ آلْآكُثَرٍ خلاقاً بض 
لْحَئَِيَة ١‏ 
3 فقون الأقة لذ ون تايل الطلاف». فق تش القن والججافق رفول 
قياس وَهُوَ أُضْعَفٌ ْ َ 
َانُوا: ألْعَادَهُ تَقْضِي بقل مَُوَاترا 


زَوَردَّ بِألْمَنْع. وَتَوَائد الْبَئِع وَأَلنّكَا وَألطلاق وَأَلعِيْقَ - 
يإشاعته . 


واختار إمام الحَرّمَيْن في ذلك التفصيل بين أنْ يكون مقصد الرّاوي منع استعمال 
الدَوَثْ فيجوز. أو لا فلا يجوز. 

قلت: والحق مع الشَّافعي؛ فإن [الإيهام]!") حاصلء» وإن قصد الرّاوي منع الروث . 

«مسألة» 

الشرح: قدمنا أَنَّ خبر الواحد حجّة كالشهادات؛ وشرطها العدالة» وغيرها مما عرف 
في الفروع والمُعاملات» ولا يشترط فيها العَدَالة؛ فإذا قال: هذه هَدِيَة فلان إليك» أو هذه 
الجَارِيَة التي أمرت فلاناً بشرائها لك قد اشْئرَاها ‏ جاز للمخبر [قبول]0©, خبره إذا وقع في 
نفسه صدق») ويحل الاستمتاع بالجَارِيّة ) والتصوّف في الهدية. 

قاله ابن السمعاني وغيره» ولم يَحْكِ أحدّ فيه الخلاف المحكي في خبر الواحد”؟ . 

ونظيره : إذا طلق امرأته ثلاث وغاب عنهاء فادّعت أنها ترزوّجت حووجع أحلها له 


)١(‏ والمراد بعموم البلوى إحساس الحاجة إليه في عموم الأحوال. 

زفق في ب : الوبهام . 

(0) فىلبت: قول. 

2 ينظر: البرهان 2556/١‏ واللمع ص (50»)» والتبصرة ص 25١5‏ والمستصفى 2119/١/١‏ 
والمنخول 585», والمحصول 5177/١/5‏ والإحكام للإمدي ؟7/١١٠.‏ والوصول إلى 
الأصول ؟”/197» وشرح التنقيح ص 7775 والمعتمد 5059/7» وأصول السرخسي 2558/١‏ : 
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والقاة اوداع قاع فاع قاف قاع ه. ا وأقافا .د وا فاو وا واو مه واو اه قاف قافا ف واف وا فا .د واف هد ف فاو .د تدافا فا را ف نفام 


روقع في قلبه صِدْقَهَاء فله التعويل على قولها من غير كراهة. 

قال الأصحاب: وإن لم يقع في قلبه صدقهاء كره مع الحل. 

قال إمام الحَرَمَيْنِ: وهي في مقام بائع لَّحُم يجوز أن يكون من مُذَكّى ومن مَيثَة . 

واستحبٌ أبو إسحاق المَرْوَزِي البحث عن الحال. 

وقال الؤُويَانيَ: يجب في هذا الزمان» [والمجلى] من فقهائناء احتمال فيما إذا 
[أمكنت] 7 إقامة البَيّنة على التّكّاحء والحالة هذه أنه لا بد من إقامتها البَيّنةه وشبهه 
بالمودع يدعي تلف الوديعة بسبب ظَاهِرٍ يكلف البيّنة على السّبب» ولكن المذهب خلافه؛ 
والفرق أن إثبات التّكاح من غير خصومة» تقام متعذر والخصومةٌ في الوديعة قائمةٌ» فأمكن 
معها إقامة البينة. 

ومنها: ما لا يحتجّ فيه كالإخبار في القَطْوِيّات» وغيرها مما تقدم ذكر بعضه. 

ومن ذلك: أنْ يخبر الإنسان عن عمل نفسهء فلا يعتمده» وإنما يرجع إلى ذكره؛ لأنه 
أعرف بنفسه. ولهذا لا يرجع إلى قول القائل: إنما صلّيت ثلاث ونحو ذلك. 

ولا يَرْجِمٌ الحاكم إلى من شهدا عليه؛ أنك حكمت بكذا ما لم يتذكرء كما قدمناف 
ولا الشاهد إلى من شهد عنده؛ أنك تحمّلت الشهادة فى واقعة كذا. 

وفي الرافعي عن [أبي]7" العَبّاس الروياني فيمن حلف بالطّلاق لا يفعل كذاء فشهد 
عنده شاهدان انالف :ومقه عدقيمان: ارك علن طبه لوه أن بأد بالطلاق: 

وفيه في صورة الظن نظر. 

وأما صورة التيقن» فقد ينظر أيضاً لقول الأصحاب لا يرجع لمن قال له: لم 
زتسا]""" الذعوة دونو بلمؤاعد العواير 


وكشف الأسرار 2.11/7 والتحرير 270٠‏ وتيسير التحرير / 2١1١7‏ وفواتح الرحموت 
١1؛‏ وإرشاد الفحول ص 55» وشرح الكوكب 2517/7 ونهاية السول 211١/7‏ وجمع 
الجوامع ؟/ 115؛ وحاشية البناني ؟/ 2175 والمسودة 778» وروضة الناظر (54). 

)١(‏ في ح: مكنت. 

(؟) في ح: ابن. (9) سقط في ح. 


وت 


ولكني أقولل: ذلك مُشْكل إن أجرى على ظاهرى فإنه لا يتّجه عند حصول اليقين» 
والعلم الضّروري كالمُتوَاتر إلا العمل بمضمونه. 

وأنا أحمل كلام الأصحاب في ذلك؛ إما على المبالغة أو على أنَّ المرجع عند حصول 
اليقين ليس إلى خبر المخبرين» بل إلى العلم الذي حصل لهم. وإن كانوا هم أصلاً فيه. 

وكلّ ما ذكرناه في المّرْء ويخبر عن غيره. 

أما من أخبر عن نفسهء فإنه يقبل فيما عليه أبداً عند إمكان صدقهء ويقبل قوله أبداً 
فيما لا يعلم إلا من جهته 

وأنا أقول: فيما لا يعلم إلا من جهة الشخص إخبار المجتهد. عما أداه إليه اجتهاده 
في الواقعة الحادثة؛ فلذلك تقبل فتوى المفتي إجماعاًء وإن تضمّنت الإخبار عن حكم الله 
تعالى. 

بهذا تع لله كماد قابس خير ,الواسل المشازع في أنه هل جو خحنة تطلى 
[اليقين](!2؛ كما أسلفناه في مكانه. 

وكل هذه الأماكن ليست في خبر الواحد الذي فيه نِرّاعَ الأصوليين في شيء. 

فإن قلت: ففيم يتكلم الأصوليون؟ . 

قلت: في خبر الواحد في [السير]”' والديانات التي يُكْتَمّى في مثلها بالظنون» 
وحينئذ نقول: إذا ثبت حجّيته» فهو حجة فيها [إجماعاً]()؛ سواء أكان فى عبادة مبتدأة» أو 

منها: قال بعض الحنفيّة : لا يقبل في ابتداء النصبء ويقبل في ثوانيها؛ ولذلك قبلوا 

خبر الواحد في النْصّاب الزائد على خمس أَوَاق ؛؟ لأنه فرع. ولم يقبلوا في ابتداء نصاب 
00 والعجّاجِيل؟ لأنه أصل» ذكره ابن السَّمْعَاني. قال: والأكثر من الحنفية على 
ما ذهبنا إليه» وروى أيضاً عن أبي يوسف . 


(0) في ب: السئن. (5) في أء ت: العضلات. 


ع1 


ومنها: أنه نه مَقْبُول وإن خالف أصّول سائر الأحكام خخلافاً لأصحاب أبي حَنِيقَة . 

ومنها: «خبر الوَاحِدٍ فيما تعمٌ به البَلْوَى؛ كابن مَسْعُودٍ في مَسَ الذّكَرٍ) . 

كذا قال المصّف» ولا يحفظ لابن مَسْعُودٍ رواية في مسسّ الذّكر عن النبي ككلِ؛ إنما 
روى البيهقي موقوفاً: «لا يتَوَضَّأْ مِنْهه0". 

وحديث الوضوء من مس الذكرء روى عن جمع من الصّحابة مرفوعاً أشهره بسرة بنت 

«و؛ خبر «أبي هريرة» المتّفق على صحّته «في غسل اليدين» عند القيام من النوم . 

(و) خخبره الذيٍ رواه أجمد» وأبو داود» والنّسَائي في في (رفع اليدين) عند الركوع . 
والرفع منه . واعلم أنَّ رفع اليدين مَووِيَ عن خلق من الصّحابة رفعوه) وهو صحيح اذعى 
قوم فيه التواتر» فلا معنى لذكره هنا 

وما كان من هذا القبيل «مقبول عند الأكثرء خلاقاً لبعض الحنفية» . 


«لنا: قَبُول الأمّة له؛ ‏ أي: لخبر الواحد الواقع فيما نحن فيه «في تفاصيل الصلاة» 
وفي نحو المَصّدٍ وَالحِجَامَةٍ) 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «التحفة» ص 9١؟:‏ لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكرء بل 
نقل عنه «أن مسه لا ينقض». 
قال أبو عيسى الترمذي عقب حديث بسرة بنت صفوان: وفي الباب عن أم حبيبة» وأبي أيوب» 
وأبي هريرة» وأروى بنة أنيس» وعائشة» وجابرء وزيد بن خالد» وعبد الله بن عمرو. قلت: 
وليس فيهم ابن مسعود. 
وقال القاضي أبو الطيب: روى مس الذكر عن رسول الله كَل بضعة عشر صحابياً. 
وقال الحافظ ابن حجر: ولم يأت عن ابن مسعود في النقض ولا عدمه شيء مرفوع. 
قبت: أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» ١١8/١‏ عن زيد بن أرقم قال: «حككت جسدي وأنا في 
الصلاة» وأقضيت إلى ذكرى» فقلت لعبد الله بن مسعودء فضحكء وقال: اقطعهء أين 
تعزله؟! إنما هو بضعة منك» وذكره الهيثمي في المجمع ١/41؟.‏ 
وقال: رجاله موثقون. 


«و» أيضاً» اتفقنا على «قَبُول القياس» فيما تعمّ به البَلُوى, «وهو أضعف) من خبر 
الواحد. 

«قالوا: العادةٌ تقضى بِتَفْلِهِ متواتراً»؛ فإن ما تعمَ به البَلوّى يكثر السّؤال عنه» وما يكثر 
السّوَال عنه يكثر بيانه» وما يكثر بيانه يكثر نقلهء فحين قل النقل فيه دل أنه لم يثبت في 
الأصل ؛ كما قيل في الحَبَرٍ الذي تتوفر الدواعي على نقله. 

اورة بالمنع»؛ فإنه ليس ممًا تتوفر الدَّوَاعي على نقله» وقد قبلت الصحابة خبر 
الواحد في العْسْل من الْتَقَاءِ الختَائيْنِ وهو مما تعمّ به البلوى. 7 

«و» أما «تواتر البَيْع» والتكاح. والطلاق. والعثئق». فإنه «اتفاق» - أي : وقع على 
سبيل الاتفاق دون المَصْد لإيقاع نَوَاتره. 

«أو) قد يقال: «كان' النبي يك «مكلفاً بإشاعته». بخلاف ما نحن فيهء فليس كلّ ما 
تعمّ به البلوى يُشَاع . 

قال العْرَّالِيَ”'2: وقد استقريئا الأفعال الواقعة منه - عليه أفضل الصلاة والسلام - 
فوجدناها أربعة أقسام : 

أولها: القرآن. 

وثانيها: مباني الإسلام,» الشّهادتان» والصّلاة» والصّومء والزكاة» والحج» وقد علمنا 
اعتناءه ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بإِشَّاعَةٍ هذين. 

وثالثها: أصول المُعَاملات؛ كالبَئْع والطّلاق» والعِئّاق ونحوهاء وقد وقع تواترها إما 
اتفاقاً» لحاجة الئّاس إليهاء أو لوقوع أمر الله تعالى ‏ [بعد]”' نبيّه ‏ عليه الصّلاة والسّلام - 
بإشاعتها. 

ورابعها : تفاصيل هذه الأصول ممّا [يفسد)]0(©) الصَّلاةء والعبادات من القَيْءِء 
والعنين واللطرة » ونحو ذلك» وهذا الجنس لم يشع» ومنه ما تعمّ به البَلْوَى وما لا تعمّ؛ 
وحكمه إنما يتعلق بمن بلغه. 


فق سقط في أ تاح. 0( في ح: يفد» وهو خطأ. 
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حَبرُ آلْوَاحِدٍ ِي آلْحَدَّ مَقْبُولٌ خلافا للْكَْعِيَ وَالْبَصْرِيّ . 
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الس 
3 
.5 

اهو 


الخد 


000 


فم 


20 و مضه بك قد 2 اب عل 39 أل 0ه 
قلنا: لا شبهة كالشّْهَادَة وَظاهِر ألكتاب 
«مسألة» 


الشرح: ومنها: مسألة «خبر الواحد في الحَدٌ مقبول» خلافا للكوخي والتضري»2©7. 
«لنا: ما تقدم» من أنه عَدْل جازم في حكم ظَنَيء فوجب قبولة. 


«قالوا»: روى أبو محمد البّخَاري فى «مسند أبى حنِيفة»: أن النبى يَكِهِ قال: ١أَدْرَءْوا‏ 


ود بالشّبْهَاتِ)(23: وذكره البيهقى فى «الخلاّفيّات». 


ينظر: المستصفى »١550/١‏ والمعتمد ١/٠ل/اة,‏ و651ء والإحكام للامدي ل 
والكوكب المئير 2775/7 وحاشية البنانى »١*/7‏ وكشف الأسرار */278 والتحرير 
40709 وتيسير التحرير 288/7 وفواتح 506 والمسودة ص 779؟, وأصول 
الس رخسي ورف وروضة الناظر 77 » وشرح العضد ؟/ الاء وإرشاد الفحؤل ”0. 

قال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص 755: لم أر هذا الحديث بهذا اللفظء وقال 
الحافظ ابن حجر في «الموافقة»: هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقهء ولم يقع 
لي مرفوعاً بهذا اللفظ. قلت: هو بهذا اللفظ عند الإمام النعمان أبي حنيفة في مسئده برواية 
الحصكفي ص 2١١5‏ وهو أيضاً في جامع المسانيد ؟7/ 47: وأخرجه الدارقطني / 84 في 
كتاب «الحدود والديات» حديث (4) بلفظ: «ادرءوا الحدود»» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى 78/4» في كتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحد بالشبهات 7158/4 . 

ويغنى عنه: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله يَلِ: «ادرؤوا الحدود عن 
السلمين ما اسطم + "فآن كان له مخو افخلرا سيلة فزن الإننام أن يخطى + في العف خبير 
من أن يخطىء في العقوبة». أخرجه الترمذي في السنن 277/5 وكتاب الحدود »)١5(‏ باب 
ما جاء في درء الحدود (؟) الحديث )١575(‏ واللفظ لهء وقال: (ورواه وكيع عن يزيد بن 
زياد نحوهء ولم يرفعه؟ ورواية وكيع أصح)» وأخرجه الحاكم في المستدرك 84/4 كتاب 
الحدودء باب: إن وجدتم لمسلم مخرجاً. . . » وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 2778/8 - 


لا 


الحكم حمل الصَّ لصَّحَابِيٌ 0 أحَد م هليه 


ول ف ف و1 اونا لك وا ل 6د 2 مصخ و 
إِذَا حَمَلَ أَلصَّحَابِنٌ مَا رَوَاهُ عَلَىْ أَحَدٍ مَحْمَلَيْهِ فَألظَاهِد حَمْلَهُ عا اي 


وروى الترمذي «أَدْرَعُوا الحدُود عَن المُسْلِمِينَ مَا استطنكم». 

«الاحتمال» ‏ أي: احتمال كذب الراوي «شبهة»» [فيسقط 2١7]‏ الحد 

«قلنا: لا شبهة»- فإن مجرد احتمال الكذب لا ينتهض شُبْهة دارِئة» وهذا 
«كالشَّهّادة»» فإن احتمال الكذب موجود فيهاء «وظاهر الكتاب»؛' فإن احتمال إرادة غير 
الّاهر موجود فيه», ومع هذا لا ينتهض الاحتمال المذكور شُبْهَة . 

فإن قلت: الشّهادة» وظاهر الكتاب [بَيِنَتْ]('2 كونهما حجّة بالقطع . 

قلت: وكذلك خبر الواحد؛ لانتهاض الإجماع عليه كما تَقَدّم. 

قال ابن السَّمْعَاني: ولا نَدْري أن أحداً ممن ذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد- 
ذكر أن دليله ظَنيء بل عامّة الأصوليين على أنه دليل قطعي . 

وجحاك د ممه القصاضن :وهو نا يزنا بالشبهاك» .ومع "هذا ايتذلو] عليه يخير 
الؤاحد؛ كما استدلوا بخبر مُزسّل في قتل المسلم بالدّمي) واستدلوا بآثر عمز .في قتل 
الحناغة بالوانحد)واتكد لوا فن التامن «الأقيتة» وى فنع مر عبن الواعد: 

«مسالة» 

الشترك: «إذا حمل الصحانى ما ازواه على اد ميخمل لان كالمو يحمله على الطهرٍ أو 

الحَيْض - «فالظّاهر حمله عليه»؛ لأن الظّاهر أنه إنما حمله عليه «بقرينة»(0". 


5 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في درءٍ الحدود بالشبهات. 
فيه يزيد بن زياد منكر الحديث» وقال النسائي: متروك» ينظر: التاريخ الصغير «للبخازي 
5 والجرح والتعديل 8 *» وانظر: نصب الراية /709» 271١‏ وتلخيص الحبير 
1. 
01١‏ في أء ت: : فلسقط. 
هق في ب : يثبت . 
) ينظر: الإحكام للامدي 2٠١5/7‏ وشرح الكوكب المئير 2081/7 وشرح العضد ؟/ الا - 


2 


عَلَيْه بقَرِينَةٍ َنْ حَمَلَهُ عَلَى غَيْرٍ طَاجِرِء فَالأَكْتدُ عَلَي الطّهُورِ وفيه قَالَ أَلشَافِعِيٌ 
و يجيه الل : كيت أي العيبت ييقول من ل عَاسَُ حص ذل كا تطا تت 
نَسْحْهُ عِنْدَهُء وَفِي لْعَمَلِ نََوْ وَإِنْ عَمِلَ بخلاف حَبَرِ أكثَرِ لم فَلْعَمَلُ بِلْحَبَرٍ إلا 
إِجْمَاعَ لْمَدِيَةِ . 


ليت ال ل ل ل تت 

قال الشيخ أبو إِسْحَاق الشِيرَازي : وعندي فيه نظر. 

قلت: ثم هذا إذا كان المحملان مُتَنَافيينَ» أما إذا لم افا فالظاهة» نكسن تسمل 
المشترك على مَعْنييه يحمل عليهما جميعاً. 

«فإن خمله على غير ظاهره» فالأكثر» أنه يبقى «على الكيوري ولا لقف إل اميه 
[الدَاوي] 217 

«(وفيه قال الشّافعي : كيف ترك الحديث لمن لو عاصرته لَحَجَحَئةا أ قطعته 
وظهرت عليه بإقامتي الحجة عليه. 

وعبارة الآمِدِيّ هنا: ولهذا قال الشّافعي: ل الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم 
لحَجَجتهم . 

وهي أحسن» فإن الشافعي لم يقل ذلك في المسألة التي نحن فيهاء وإنما قاله في قول 
الصّحابى المخالف للحديث» سواء كان هو [راويه]7؟ أم غيره. 

نعم هذا.الكلام من الشافعي ينزل على المَسْألة التي نحن فيها؛ كما ينزل على غيرهاء 
ولكنّ تنزله عليها لا يوجب أن تكون هي التي لاقاها كلامه . 

«فلو كان» الخبر «نضًا» في المدلول» وقد خالفه الاوي «فيتعين» حمل المُخَالفة على 


أنه وجد «نسخة عنده) - * أنه اعتقد ذلك» وإلا لقدح فيه . 
«وفى العمل نظر» 00 يعمل بالخبر؛ إذ ربّما ظنّ شيئاً ناسخاء ولم 
يكن » رهذا عن الأرخع 


وحاشية البناني 5/١‏ ؛ والمعتمد ؟7/١717»:‏ وكشف الأسرار ”7/7 50» وتيسير التحرير 
"/ الا وفواتح الرحموت 151/7» رازكاة التميول :9ه أضول المرشين ا" 

)١(‏ في ب: الرازي» وهو تحريف. 

0) في ح: رواية» وهو تحريف. 


الت 


وعليه أيضاً يتنزل ما روى من قول الشّافعي - رضي الله عنه -: كيف يتنزّل كلام 
المعصوم إلى مَنْ ليس بمعصوم . 

وأن يقال: يعمل بفعل الرّاوي؛ لأن خطأه في الناسخ بعيدء وذهب أكثر الحنفية إلى 
أن الاعتماد على عمل الراوي مطلقاً. دون الخبر. 

وفي المسألة تفاصيل أخر لأقوام» ليس في حكايتها كثير فائدة؛ فلذلك تركها. وقد 
جعل المصتّف -.تبعاً للآمدي - موضوع المسألة في الصَّحابِي يعمل بخلاف ما رواه» لا في 
راوي الخبر مطلقاًء وهذا ما نصره القَرَافَى. 

وأما الإمام الرازي وغيرهء فذكروا أن الخلاف في المسألة واقع على الرّاوي يعمل 
بخلاف خبره» سواء كان صحابيّاء أم لا إذا كان من الأئمة» وهو الصحيح» وبه صرح إمام 
الحرمين . 

«وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأَمَّة فالعمل بالخبر» على الصّحيح؛ لأن أكثر الأمّة 
ليسوا كل الأمة» فلا تقوم الحُجّة باتفاقهم . 

قال: «إلا إجماع» أهل «المّدِينة ‏ وهذا منه بناء على أصل المالكية في أن إجماغ 
المدينة حجة . 

في حرف الاستثناء من كلامه مُبَاحثْةَ» وهي: أنه كان استثناء من العمل بخبر المخالف 
للأكثرء والمعنى: يعمل بالخبر وإن خالفه الأكثر إلا أن يكونوا أهل «المدينة»» فمقتضاه أن 
| بإجماع «المدينة»» والحالة هذه مشروطة بكونهم أكثر الأمة» ولا قائل بيذلك» فإن 
القائل [قائلان]7 : 

[قائل]”'2 بأن إجماع «المدينة» حُجَةَ وهذا لا يشترط فيهم كونهم الأكثرء بل يحتج 
بهم وإن كانوا الأقل. 

وقائل: إنه غير حُبةء وهذا لا يقدم عملهم على الخبرء وإنما يرجّح بهم معارض 
الخبر. على خلاف في ذلك أيضاً يأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ذكره في باب التَّرَاجِيح» مع أن 
المصتف لم يَبْنِ على هذاء بل على أن إجماعهم حُجّة. 


)01( سقط في أء ت» ح. إفعم سقط في ات . 
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وا ل ا 4 7 اشر 
١احكم‏ مخالفة الخبر للقيّاس) 
مَسَأَلَةٌ: 
2 ره مقو رب سفوا ل ع م 
الأكتَد عَلَى أَنَّ ألْحَبَرَ ألْمْحَالِف لِلْقِيّاس مِنْ كُلّ وَجْدِ مُقَدّم. 
وَقِيل بالعكس . 
ألو الفتين :إن كانت العلة قطي «التتاتة : إن كان الأضل منطوعا بذ: 
فألإجْتَهَاد . 
وَألْمُخَْارُ : إِنْ كَانَتٍ الْعِلَهُ نمي رَاجِح عَلَى الْحَبَرِ وَوْجُودُهَا في ألْمَرعَ قَطْمِئٌ 


َلْقََامنُ» وَإِنْ [كَانَ] وُجُودُمَا ظَيًا فَلْوَفْفُء وَإِلاَ فَالْحَبرُ. 
لل ل 2 

أما القول بأنه لا يقدم على الخبر إلا إذا كان المجمعون فيه أكثر الأمة. 

. فنقول: لم يقل به أحدء وإن كان استثناء من مطلق العمّل» بخلاف الخبر؛ حيث يقدم 
الخبر عند المصتف». سواء كان العامل الرّاوي أم غيره» وسواء كان الخبر نضّاء أم لاء 
فيكون مع تعلة مقتضاه أن إجماع «المدينة») يقدم على الخبر بشرط كون المجمعين رواته؛ 
لأنّ المسألة معقودة لعمل الرّاوي»“بخلاف مرويهء فلا يتبغي أن يستثني فيها إلا ما هو من 
الجنس» والكلام فيها كالأول» فإن من يحتجّ بإجماعهم لا يشترط كونهم رواة الخبرء ولا 
غير رواته» بل يجعله حجّة منتهضة في نفسه كإجماع الأمة» وإن كان من أكثر الأمة. 

والمعنى وإن عمل الأكثر إلا أهل «المدينة»» بخلاف الخبرء فالعمل بالخبرء 
[فيلزم]7'' منه ما لزم مما قبله من اشتراط الأكثرية في أهل «المدينة»» وكونهم الرواة وإن 
كان المعنى هنا كذا يعمل بالخير المُخَالف للأكثرء لا المخالف لإجماع «المدينة»» فهو 


استشناء منقطع . 


الشرح: «الأكثر على أنَّ الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم» وهو قول 
الشّافعي وأصحابه» واختاره الإمام في «المحصول»”"'. 


«مسالة» 


4/7. واللمع ص »٠‏ وأعلام الموقعين ,7١/١‏ والإبهاج “/754”*؛ وشرح العضد - 


0١ 


«وقيل بالعكس» ‏ وعْزِيّ إلى مالك. 
قال ابن السّمْعَاني: وهذا القول بإطلاقه سَمِجّ مستقبح عظيم» وأنا أجل منزلة مالك 


قلت: ويؤيده نقل القاضي عبد الوّهّاب المالكي ف في «الملخص» أن متقدّميهم على ما 
رأيناه من تقديم الخبر» فإنه يقدح في صحّة المنقول عن مالك . 

وقال أبو زيد الدّبوسي : إن كان راوي الخبر فقيهاً. فخبر د فخبره مقدّم على القياس» وإلا 
فلا. 

وهو قول عِيسَى بن أبان. 

وتوقف قوم هذه المذاهب فى المسألة. 

وفَصّلَ قومء فقال: «أبو الحسين: «إن كانت العلّة» منصوصة «بقطعي» فالقياس» 
مقدّم . 

«وإن؟ لم تكن منصوصة بنصّ قطعى» فإن «كان الأصل مقطوعاً به؛ أي بثبوت 
الحكم فيه. 


ويمكن أن يقال: المَرّاد بالأصل هنا حكم الحكم المشبه به إلانفس ذلك المحل وهو 
رأي قوم حيث ذهبوا [لئن أن الأصل هو حكم المحلٌ المقيس عليه» » لا نفسه. وحينئذ 
فالضمير في «به» عائد على. الأصل» وهو حكم المَحَلٌ. 


والحاصل: أن حكم المحلّ إن كان مقطوعاً بهء «فالاجتهاد» هو المعتمدء فيقدم 
أحدهما على 0 بالاجتهاد» والترجيح 
اي ا ع0 
فالخبر . 
ال : 
/١ 5‏ "الاء والمسودة 2774 وأصول السرخسي 7984/١‏ تيسير التحرير 2١١7/7‏ وفواتح 
الرحموت ؟//ا/١١2»‏ وكشف الأسرار ”/ 078٠١‏ وإرشاد الفحول (00)» والمعتمد 568/79 
-وروضة الناظر (55). 


وإن كان ثابتاً بقطعي وهو موضع اجتهاد. 

وإن كانت مستنبطةً» وكان حكم الأصل ثابتاً بخبر واحد, فالخبر أولى. 

وإن كان ثابتاً بمقطوع » [فينتفي] 2١7‏ أن يكون الناس اختلفوا في هذا الموضع . 

وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف فيه مطلقاً ثم قال: والأولى أن ترجّح أحد 
على الآخر بالاجتهاد عند قوة الظن» وقد نقله عنه الآمدي. ونقل عنه ابن السّمعاني قريباً 


منة . 


وأنت تراه كيف لم يجعل اختياره مذهباً مستقلاً برأسه. بل أشار إلى موضع الخلااف» 
[وينحو] اختياره إلى اتباع أقوى الظنين» وهذا أيضاً لا ينازعه فيه أحدء وإنما النزاع في أن 


أقوى الظنين ما هو؟ 
فمن رجّح الخبر قال: إن الظن المُسْتَمَاد منه أقوى» وبالعكس»2 ثم تخصيص أبي 
الخُْسّين الخلاف بالمحل الذي ذكره. 


قلت: وإن فرض :و لعل قري كر فك عرو اا فهذا ما لا تنازع فيه؛ 
إذ القاطع مرجّح على الظن» وكذا أرجح الظَّنينَء فليس في تفصيله عند التّحقيق [كبير]29) 
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وقد سلك قريباً من طريقه الآمدي. ونَّحًا المصف نحوه. 

«والمختار: إن كانت الصلَّة؛ ثابتةَ «بنصّ راجح على الخبر» في الدّلالة» «ووجودها 
في الفرع قطعي فالقياس». 

وأبو الحسين لا يرى هذا مما ينبغي أن يدخل في محل النزاع كما عرفت. 

ولقائل أن يقول: لا يلزم من ثبوت العلية براجح» والقطع بوجودها أن يكون ظنّ 
الحكم المُسْتفاد منها في الفرع أقوى من الل المتطاد من الشير؟ وهذا لأن العلّة عندكم لا 
يلزمها الإطرادء بل ربّما تخلّف الحكم عنها لمانع» فلم قلتم: إنه لم يتخلّف في هذا الفرع 
لمانع الخبر لا سيّماء إذا كانت العلّة عامّة تشمل فروعاً كثيرة» والخبر يختص بهذا الفرع 


)١(‏ فيا تء ح: فينبغي. (0) في نتء ح: كثير. 


و 


تا أن عُمَر- رَضِيَ آللَهُ عَنْةُ- تَرَكَ اليا في آلْجَنِين؛ حبر 
كر 0 ا 2 0 1 لأصَابِع ِأعْيبَارٍ مَنَافِهِهَا بِقَلِه : 
لرّوْجَةٍ مِنَ لدي وَغَيْرِ ذَلِكَ وَشَاعَ وَذَاعَ وَلَمْ يْكرْهُ 


المتنازع فيه؟ وهذا ما لا يعتقد أن الظن المستفاد من الخبر فيه أضعف من القياس أبداً. 
قال: «وإن كان وجودها ظَنيّا فالوقف». 


ولقائل أن يقول: إنما يكون عن تساوي الأقدام؛ فينبغي أن يقال: إن كان وجودها 
ظنيّاً [والظّنان]2'7 متساويان, ونحن نمنع ذلك» فإنًا نعتقد أن ظن الخبر أرجح . 


قال: «رإلا؟ - أي وإن لم يكن ذلك «فالخبر» هو المقدم. 


الشرح: «لنا: أنَّ عمر - رضي الله عنه - ترك القِيّاس في الجَنِينِ للخبرء زقانة لولا 
هذا لقضينا فيه برأينا». فروى الشَّيْحَانَ في «الصحيحين» من حديث المغيرّة ين سنن عن 
عمر بن التَطاب ‏ رضي الله عنه - أنه اسْتشّارهم في ماص المرأة. فقال المغيرة: قضى 


النبي كله فيه بالق عبداً أو مد فشهد [محمد بن لم2 أنه شهد النبي كَل قضى 
و 


ار ل قال : ان سر 


الراك 


2230 سقط في أء ح. 

(6) فيا ت: محمد بن سلمة. 

() إملاص المرأة: هي التي تضرب على بطنها فتلقى جنينهاء وأملصت المرأة بولدها: أي 
أسقطث . ينظر الجاع للجوهري */ /ا6 ٠١‏ . ولسان العرب (ملص». والحديث أخرجه البخاري 
0/1 في كتاب الديات» باب جنين المرأة حديث 9.6١‏ 5ه 06 لادهحلت دوت 


لاو م مسلم 4 شرل في كتاب القسامة : باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل 


5 أ د فى لدم 5 حديث (١ل/اه4,‏ الامع). 
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«و» ترك عمر - رضي الله عنه ‏ القضاء في ديَة الأصابع باعتبار مَتَافعها»)» وقد كان 
يراه» وإنما تركه؛ «لقوله عليه السلام: «في كُلّ إصْبَع عَشْ2905. 


كذا ذكر المصئتّف. والمحفوظ فى ذلك كتاب عمرو بن حَزْمٍ وهو حديث يشتمل 
على أحكام كثيرة رواه أحمد وأبو داود فى «المَرّاسيل»» والنسائي» والطبراني» وصحححه 
جماغة :من الأتئنة» وفيه أن رسول الله قال: «وني كل إضيغ عَشْد من الإبل1. 


قال يعقوب بن سُفْيَانَ: ولا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصحٌ من كتاب عمرو بن 
حَزم(20. كان أصحاب النبي يَلِل والتابعون يرجعون إليه» ويدعون آراءهم. وأما أن عمر- 
رضي الله عنه ‏ كان يرى أن دِيَةَ الأصابع باعتبار مَتّافعها - فصحيح» رواه الشافعي ‏ رضي الله 
ا" ٍ 

وأما رجوعه لكتاب عمرو بن حزم» فحكاه الحَطّابِيء ولم يثبت؛ لأنه لم يثبت عندنا 
أن كتاب عمرو بن حزم بلغ عمرء وقد قال الشَّافعي: لو بلغه لصار إليه» وفي هذا القول 
دلالة على أنه لم يبلغه. 


: وابن الجارود في «المنتقى» ( )من ريق الفضل بن موسى‎ 2)55١/١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
أنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: دية أصابع‎ 
. اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
)10601( وله شاهد من حديث أبي موسى بلفظ : الأصابع سواء عشراً. أخرجه أبو داود‎ 
موارد) والبيهقي‎ - ١571( والدارمي (؟/195١) وابن حبان‎ ,)5907-75١/75( والنسائي‎ 
.)598 23791//54( وأحمد‎ )51١( والطيالسي‎ )97/4( 
كاه لوعو اش عار‎ 
أخرجه أبو داود (5577)» والنسائى (؟/ 707)» وابن ماجه (5107) وله شاهد عن عمرو بن‎ 
707 /7( حزم بلفظ: وى كل امجرمن أضايم اليد والرجل عشر من الإبل. أخرجه النسائي‎ 
.)١95 /5( والدارمي‎ 

(؟) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» أبو الضحاك وال» بن الصحابة» شهد الخندق وما 
بعدهاء واستعمله النبي عد على «نجران» وكتب له عهداً مطولاً فيه توجيه وتشريع. ٠‏ توفي 
سنة 6 ه. 
ينظر: الإصابة ت (0817)» والكامل لابن الأثير "2197/5 والأعلام 7/0 7. 

(9) أخرجه الشافعي في المسند [ترتيب] (1/ /01١١‏ 079/9 


هه 


يتا لق أبْنِ عَبَّاسٍ خَبْرَ هوق يْرَةَ رَضِيٌ الله عَنْهُمَا ١تَوَضَّتُوا‏ مِمّا مَسَّتِ 
ألمَاة اه لِظهُون ‏ وَكَدَلِكَ حُف وَعَائِقَة فى «إذَا أسْتَيْقَطً»؛ وَلِدَلِكَ قَالَ: فَكْيِفَ 


تصن بالْمِهْرَاس 


«و» ترك عمر أيضاً رأيه «في ميراث الرَّوْجة من الدَّيَة؛» فإنه كان يقول: | الدية للعَاقِلَةَ 
ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاًء حتى كتب إليه الضّحَاك بن سفيان الكلابي7) ٠‏ أن 
رسول الله كلِةٍ وَجَث امرأة [1* تم" الطعاني نين ذية وكين" روه الأويجة كر قال 
الترمذي : حسن صحيح . 

«وغير ذلك» كتَقْض أبي بكر رضي الله عنه - حكماً حكمه برأيه سمعه من بلال» 
وترك ابن عمر رأيه في المَرَارَعَةَ ؛ لحديث رواه رافع بن خرِيج له وأمثال ذلك يكثر, 
«وشاعٌ وذاع» ولم ينكره ه أحد) فكان إجماعاً. 


)١(‏ الضحاك بن سفيان الكلابي» أبو سعدء والي نجدء صحابي له أربعة أحاديث» وعندهم حديثه 
في توريث امرأة أشيم الصّبَابِي. وعنه ابن المسيّب والحسن البصري. 
ينظر: الوافي بالوفيات 2767/١5‏ والثقات ..١198/7“‏ والاستيعاب ؟57/7لاء والإصابة 
/47» وتجريد أسماء الصحابة ١/١/اى2‏ والجرح والتعديل »35١1١8/4‏ وتاريخ البخاري 
الكبير "١/5‏ والكاشف 5/5". وخلاصة تهذيب الكمال ”/"ء وتهذيب الكمال 
1 

فم في أ تواح: أتيم . 

(9) أخرجه أبو داود 2179/7 في الفرائض: باب في المرأة ترث من دية زوجها (2,)5971 
والترمذي 555/4» في الفرائض. باب ما جاء فى ميراث المرأة من.دية زوجها (١١١5؟)2‏ 
وهذا حديث حسن بحي وعزاه المزي في التحفة للنسائي 7١7/4‏ (491/8)» وابن ماجة 
/١‏ 887ء في الديات: باب الميراث من الدية (5747)» ومالك فى الموطأ 855/7-/28537 
فى العغرل” جات ما جاء في ميراث العقل (4)» والشافعي في المسند 0/7 في الديات 
جم وأحمد في المسند ضمن مسند الضحاك بن سفيان 6/ 401: (01» والدارقطني في 
السنن 4//ا/ا. 0 

(4) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة الأوسي» صحابي شهد أحداً وما 
بعدهاء له ثمانية وسبعون حديثاء اتفق على خمسة:ء وانفرد مسلم بثلاثة. وعنه ابنه رفاعة» 
وبشير بن يسار وسليمان بن يسار وطاوس . قال خليفة: مات سنة أربع وسبعين. ينظر ترجمته 
في تهذيب: التهذيب 25١19/”‏ وتقريب التهذيب ١/١751ء»‏ وخلاصة تهذيب الكمال - 


م2 


3 


الشرح: «وأما مخالفة ابن عبان يق أن هريرة رضى الله عنه : «تَوضأ مما مست 


الكض210)2)) أي : أن أبا هَوَيرة :روئ توما هما صنت البار: رواه مسلم في صحيحه . 


وعن عطاء عن ابن عباس [«لا مهما مَسَّتِ النّادُ) رواه المَتْهَمَم 0 هذاما 3 يحفظ - 


وفي كتب الأصوليين أن ابن عَتَاس]9) رد خَبنَ أبي هريرة بالقَيّاس؛ وقال: سما نتوضّأ 


نعم في التّرْمذي أن ابن عَئّاس قال لأبي هريرة: أنتوضّأ من الدّهن؟ أنتوضأ من 


الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا بن أخيء إذا سمعت حديثاً عن النبي كَهِ فلا تضرب له 
مغاة 240 وَلِيس في هذا تَصُريح من أن ابن عباس يرد خبر أبي هريرة» وإذن لا يستحق 


الإيراد جواباً. 


(00) 


00 


0 
0 


*١‏ والكاشف »*"٠٠ 0١‏ وتاريخ البخاري الكبير 2599/7 وتاريخ البخاري الصغير 
0١‏ ه»» والجرح والتعديل 2711/7/9 وأسد الغابة ”/ 2١9٠‏ وتجريد أسماء الصحابة 
١7/١‏ والإصابة ؟/ 255 والبداية والنهاية 4/ "7 والجمع بين رجال الصحيحين 2055 
والاستيعاب 4/7/!ا5» وشذرات 2487/١‏ زوطبقات ابن سعد 94/ 16. 

والحديث أخرجه البخاري 214/0 في المزارعة: باب ما يكره من الشروط في المزارعة 
(5؟59)., ومسلم ؟/87١1ء‏ في البيوع: مات كراء الأرض بالذهب والورق (15417//1197). 


أخرجه مسلم 2777/١‏ كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النار (45/ 01؟) من طريق 
عمر بن عبد العزيز أن عبد الله أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضاً 
من أثوار أقط أكلتها؛ لأنى سمعت رسول الله يكلهِ - يقول: توضؤوا مما مست النار» وأخرجه 
الترمذي »1١4 /١‏ وأبواب الطهارة (009. ش 


أخرجه البيهقى )١158/١(‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مست النار. 

0 500 

أخرجه مسلم )١١5 - ١١5/١(‏ كتاب الحيضء. باب الوضوء مما مست النار والترمذي 
)١١5/1(‏ رقم (9) وأبو داود )١174/١(‏ رقم )١15(‏ والنسائي كتاب الطهارة» باب الوضوء 
مما غيرت النار )١١0 /١(‏ وابن ماجة )١17 /١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار 
رقم (586) وأحمد (؟/ 2576 الالال جلاع امم 49) من حديث أبي هريرة. 

وعند الترمذي: قال ابن عباس لأبي هريرة: أنتوضأ من الدهن. . . إلخ. 


لاه 


وعلى تقدير ثبوته فقد دفع المصتّف السؤال بقوله : «فاستبعاد لظهوره» ‏ أي : لاسلم 
أن إنكار ابن عباس لترجيح القِيّاس على الخبرء بل استبعد الحديث المذكور؛ لظهور الأمر 
على خلافه . 

والآمدي أجاب بأن ابن عَبَاس ترك» ولكن لا بالقياس» بل بما روى أنه عليه السّلام -أكل 
كَتِفَ شاةٍمَضّلية » وصلى ولم يتوضأء فقدم الخبر الموافق للقياس . 

«وكذلك هوا أي : أبن عباس «وعائشة» ردًا خبر أبن هريرة «في «إذًا اسْتيْقظ» 
أَحَدُكُمْ مِنْ تومه 217 الحدييق 4 (الذلك قالا: كيت لصم بالمووّاس ان كذا دكر 
ا لمصثف . والمِهْرَاس: حجر عظيم ب يصب فيه الماء لأجل الوضوء»ء فيصعب صَبٌ الماء منه 
على اليّدِ. 

وهذا لا نحفظه ولا يثبت» أعنى: رد ابن عباس وعائشة لهذا الخبر» وقولهما: فكيف 

وإنما روى البيهقي من حديث الأَعْمَشُ عن إبراهيم؛ أن أصحاب عبد الله قالوا: كيف 
يصنع أبو هريرة بالمهْرّاس؟ ولا يصح ذلك عنهم أيضاً. 

وعلى تقدير الصحة» فقد أجاب المصئّف بأن ذلك استبعاد» للأخل به كما عرفت. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في الصحيح 777/١‏ كتاب الوضوء (4) باب: الاستجمار وتراً 
(55) الحديث »)١57(‏ ومسلم في الصحيح 57/١‏ كتاب الطهارة (؟) باب: كراهة غمس 
المتوضىء وغيره يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثاً (5؟). الحديث. 
(778/4817) واللفظ لهء وأخرجه الترمذي 1" فى أبواب الطهارة؛ حديث )١١5(‏ باب في 
الرجل يدخل يده في الإناء حديث (078: وأخرجه أبو داود 75/١‏ 75 في الطهارة باب في 
الرجل يدخل. يده في الإناءء حديث )1١5(‏ والنسائي في المجتبي من السنن 7/١‏ في كتاب 
الطهارة حديث )١(‏ وابن ماجة 189/١‏ في الطهارة» باب: الرجل يستيقظ من منامه. . (8914) 
وأخرجه أجمد 41/7؟ و4006 والا8 و501, وأخرجه أبن خزيمة في الصحيح 74/١‏ باب: 
الأمر بغسل اليدين ثلاثاً عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء حديث (2156 ))١55‏ 
والطيالسي كما في المنئحة 5١/١‏ باب: التسمية عند إرادة الوضوء.. حديث ,)١7١٠(‏ 
وأخرجه الدارقطني في السئن »59/١‏ 508 فى كتاب الطهارة باب: غسل اليدين لمن استيقظ 
درن توم 11 41 84 ]4 واعرية :اميدق أن سيك 291/5 ((11قة )تروك الميضي فى < 


0ه 


فقا أذ الكنة يَعتهد كد ون المدالة والدلالة: [والسياي] فى 
ئه: حي الأنا » دَتَكْلله دَفَصْف الكملا » مَك ده ف ألْوّاع مَتَْ اَلْمْعَادة 
د لاضل»ء ليله » وَوَصهفب لتُعليل» ووجوده فى لمر 0 وسمي رص 


1١ 


فِيهِمّاء وَإلى الْآمْرَيْنِ أَئِضَاً [إِنْ] كَانَ آلآضْلُ حبرا . 


الشرح: «و» لنا «أيضاً في الاحتجاج على تقديم الخبر ما تقريره «[أخَّر مُعَادْ العمل 
بالقيّاس]237» وأقرّه النبي كلِةِ على ذلك»؛ كما تقدم في «باب الإجماع»» فدلٌ أنه مقدم. 

ولك أن تقول: إن تم الاستدلال بهذا اقتضى تقديم الخبر على القِيّاسِ مطلقاًء فلا 
يصمٌ للمصئف التفصيل الذي ذهب إليه. 


الشرح: «وأيضاً لو قدم لقدم الأضعف. والثانية» ‏ تقديم الأضعف ‏ «إجماع» ‏ أي : 
ممتنعة بالإجماع . 

وإنما قلنا: إن القياس أضعف؛ «لأنَّ الخبر,يجتهد فيه في العَدَّالة والدّلالة» على 
المطلوب فقطء «والقياس» يجتهد فيه «في سئَدٍ حكم الأصل» وتعليله»» لإجماع ثبوته غير 
معلل» «ووصف التعليل76)؛ لاحتمال أنَّ العلّة غيره» «ووجوده في المَرْع. ونفي 
[المعارض ]7 فيهما» أعني : الأصل والفرع . 


المجمع .55١/١‏ وانظر نصب الراية 7/١‏ وتلخيص الحبير 7/١‏ و45". والظاهر أن 
المقصود من الحديث إذا شك أحدكم في يديه مطلقاً» سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم أو 
لأمر آخر» إلا أنه فرض الكلام في جزئي واقع بينهم على كثرة» ليكون بيان الحكم فيه بياناً في 
الكلى بدلالة العقل» ففيه إحالة للإحكام إلى الاستنباط ونوظه بالعلل؛ فقالوا فى بيان سبب 
الحديث: إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرق فلا 
يأمن حالة النوم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس» فنهاهم عن إدخال يده في الماء. 

)001 سقط في أ. 

(؟) في حاشية ج: قوله: ووصف التعليل أي تعيينه. 

(6). في أ: العارض. 


امليف 


- 


وَأمَا َقْدِيمٌ ما تَقَدّم؛ فلآله يَرْجِعْ إلى تَعَارُْضٍ حَبَرَِنِ عْمِلَ بالوّاجح 


والمُرّاد [بالمعارض(2) هنا: المنافي» فلا يناقض قوله في كتاب «القياس»: ولا 
يشترط نفي [المعارض]”") في الأصل والفرع؛ إذ مراده [بالمُعَارض)”" نّم وصف صالح 
للعلية لا ينافي الوضْف المدعي علته؛ كما سأحرره عند الانتهاء إليه ‏ إن شاء الله تعالى. 

وإلى الأمرين أيضاً» ‏ العدالة والدّلالة ‏ «إن كان» دليل «الأصل خبراً) . 

ولا ريب في أن ما يجتهد فيه في أمور كثيرة يكون احتمال الحَطأ فيه أكثرء والطّن 
الحاصل منه أضعف . 

الشرح: «قالوا: الخبر» أيضاً «محتمل» باعتبار العَدَالة» «للكذب والكفر والفْسْق»» 
«و) يقرب منها احتمال «الخطأ». «و» باعتبار الدّلالة «التجوّز؛؛ «و) باعتبار حكمه 
«النسخ»» والقياس لا يحتمل شيئاً من ذلك . 

«وأجيب: بأنه بعيد) - أي : احتمالاات بعيدة» فلا يمنع الطهون: 

«وأيضاً فمتطرّق» ‏ أي: تأتي مثلها في القِيّاس (إذا كان الأصل خبراً» . 

الشرح: «وأما تقديم ما تقدم» من القياس على الخبرء وهو القياس إذا كانت العلّة 


ثابتة فيه بنصْ راجحء وكان وجودها في المَرْعَ قطعاً؛ «فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل 
بالرّاجح منهما». 


)١(‏ في أبح: بالماركن: 
(؟) في أء ح: العارض. 


لكأ لك. * إمدرو. 1 2 8 ١‏ صو ص“ عار و ا رن 2 52 
وَألوقف لِتَعارض التّرْجِيحَيْنٍ » فإان كان أحدهما اعم خخصّ بالاخرء 


عرفت. ولقد أشار إليه المصئف بقوله : والالة د ا أن ن تقديم ا 
بالإجماع . 


وذكر ابن السّمعاني في رَدَ طريقة أبي الحسين المتقدمة: أن الخبر الواحدي في العمل 
بمنزلة الحَبّرٍ المتواترء فليقدم أيضاً على القياس» وهذا منه ادّعاء [الراجحيّة](21 الخبرء 
والحالة هذه» وفيه نظر. 


الشرح: «و» أما «الوقف» أي: فيما توقّفنا فيه وهي ما إذا كانت العلّة بنصّ راجح 
ووجودها في الفرع ظَنيًا فإنما ذهبنا إليه» «لتعارض التّرجيحين» ‏ ترجيح خبر القياس بما 
ذكرنا من كونه راجحاًء وترجيح الخبر الآخرء لعلة المقدّمات؛ لعدم انضمام القياس إليه. 


وجميع ما سلف في الخبر المُعَارض للقياس من كل وجهء ويقل وجود نظير له في 
الأخكام الفرعية» وليس منه حديث بَرْوَع بنت وَاشِقِ2, حيث نكحت بلا مَهْرِهِ فمات 
عنها زوجها قبل الفرض والمسيس» فقضى لها رسول الله كِ بمَهْرٍ نسائها؛ لأن من أوجب 
المَهْرَ يقول: الموت مقرّر كالدّخول. فلا ينافي القياس» ولا حديث امَنْ من ذَكَرَهُ 
ليتوَضَأ». 


(1) في أ ب: لراجحيته. 

0 بروع بنت واشق. الرواسية الكلابية أو الأشجعية» زوج هلال بن مرة. لها ذكر في حديث معقل 
الأشجعي وغيرهء وأخرج حديثها ابن أبي عاصم من روايتهاء فساق من طريق المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بروع بنت واشق أنها نكحت رجلاء 
وفوضت إليه» فتوفى قبل أن يجامعهاء فقضى لها رسول الله َك بصداق نسائها. وحديث معقل 
مخرج في السئن» وأكثر النسائي من تخريج طرقه وبيان الاختلاف من رواته في قصة 
عبد الله بن مسعودء وعند أحمد من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود 
الحديث» وفيه: فقام رجل من أشجع أراه سلمة بن يزيد. فقال: تزوج رجل منا امرأة من بني 
رواس يقال لها: بروع الحديث. ينظر الإصابة 79/48 . 
والحديث أخرجه أو داود ف كتاب التكاح: باب فيمسن تزوج ولم يسم 
(5711-5115)» والثرمذي / »40٠‏ كتاب التكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة 
فيموت »)١١45(‏ والنسائي 7/؟17- 2117 وكتاب النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق - 


. 5١ 


«المُوْسَلٌ و مقا 0 
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06> 4ك اء وع. ركو مه 5 يع وروء ك. كو 1ى راي 8 
ثالثها : قال لشافِعِئٌ رَضىَ لله عَنْه : إِنْ أسْنَدَهُ غَيْرهُ أو أرسَله وَشَيْوخَهُما مُخْبَلفَة 


وإذ لا مدخل للقياس في باب نواقض الوضوءء ولو دخل لعدم [حديث]27 (إِنّمَا هُوَ 
يُضْعَةٌ منْكُ200. لموافقتف, ولم يكن مما نحن فيه؛ لأنه حديث موافق مع حديث مُخَالف 
فيقدم الموافق» والذي فيه كلامنا حديث مخالف لقياس لا يعضده حديث . 


«فإن كان أحدهما أعمّ خصن بالآخرء وسيأتي» في «التخْصيص» إن شاء الله تعالى. 
«مسألة» 


الشرح: لمر قول غير الصّحابي : قال- عليه الصلاة والسّلام» في اصطلاح 
الأصوليين والشافعي ‏ رضي الله عنه - يطلق عليه المُنّقطع أيضاً. 


(2)077908-50 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص :7١8‏ كتاب التكاح باب فيمن 
تزوج» ولم يعين الصداق »)١177(‏ والحاكم في المستدرك ١8٠0/7‏ وصححه.ء وأقره 
الذهبي . 

)01( سقط في أ» ح. 

(1) أخرجه مسلم 277-151/5 وأبو داود »)55/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك 
(185)» والترمذي 1١/١‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء (85) وابن ماجة 
١‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في عدم الوضوء من مس الذكر (587). 

(') هو في اللغة من الإرسال. وهو يقابل الإمساك» وتقول: أرسلت. الطائر من يدي إذا أطلقته. 
وفي الاصطلاح: فيه آراء. 
المُشهور عند المحدثين: ما أضافه التابعي الذي لم يلق النبي كل صغيراً كان أو كبيراً للنبي يكل 
ولم يذكر الواسطة. 
[وقال بعض المحدثين: ما أضافه التابعي الكبير إلى النبيّ يَكِ من قول أو فعل أو تقرير مع 
حذف الواسطة. ]. 


27 


فمنقطعٌ , وإن كان ممن بعدهم فمُعْضًا 5 

وفي المُوْسَل مذاهب: 

أحدها: قَبُوله وهو رأى مالك» وأبي حنيفة» وأشهر الرّوَايتين عن أحمد» وعليه 
جمهور المعتزلة» واختاره الآمدي, ثم غَلا بعض هؤلاء فزعم أنه أقوى من المسند. 

والثاني: ردّهء وبه قال الشّافعي والقاضى» وهو الذي استقر عليه آراء جَهَابدَة 
الحفاظ, ونقله مسلم بن الحَجَاج في صدر الصّحيح عن قول أهل العلم بالأخبار. 

وقال الخَطيب: هؤ قول أكثر الأئمّة من حمّاظ.الحديث» ونقاد الأثر. 


«وثالئها: قال الشّافمي ‏ رضي الله عنه -: إن أسنده غيره» أو أرسله. وشيوخهما 
مختلفة» أو عضده). 


وقال بعض الأصوليين: هو الحديث الذي لم يتصل ستده. سواء سقط منه واحد أو أكثر في 
أحد طرفيه أو وسطه. 

قال العراقي: [الرجز] 

مَرْفُوع تَابِع عَلَى الْمَفْهُورٍ مُرسَ ل أو ذه بالكير 

أز :سقط رَاوِ مِنَْهة ذو أقوال وَالأَوَلُ الأَكَكَِدْ فني الاستعمال 
ينظر: البحر المحيط للزركشي »5٠7/5‏ والبرهان لإمام الحرمين 0 وسلاسل الذهب 
للزركشي , والإحكام في أصول الأحكام للامدي ؟/؟١1ء‏ ونهاية السول للأسنوي 
/1917., وزوائد الأصول له 274٠‏ ومنهاج العقول للبدخشي 2751/7 وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري 2٠١١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2157/7 والمنخول للغزالي 
7, والمستصفى له 159/١‏ وحاشية البناني 2178/7 الإبهاج لابن السبكي 2324/5 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي "/ 2770 وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/؟١5)‏ 
والمعتمد لأبي الحسين 2157/7 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2157/١‏ وأعلام 
الموقعين لابن القيم 059/١‏ والتحرير لابن الهمام 75 وتيسير التحرير لأميربادشاه 
,.٠07/‏ وكشف الأسرار للنسفي ١57/7‏ وحاشية التفتازاني والشريف عل مختصر المتتهن 
/١‏ 4ل وشرح المنار لابن ملك 78+ والكوكب المنير للفتوحي 23١7‏ والتقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج 01 وينظر : حاشية .الفئرى (1/ 227801 الترياق النافع 215-1١7‏ والرسالة - 


برذ 


وَرَابِعْهَا : إِنْ كَانَ مِنَ أَثِمِّ آلتَقْلٍ قُبلَ وَإِلاً فَلا وَهُوَ آلْمُحْتَارُ 

َنَا: أن إرْسَالَ الآَئِمَةٍ مِنّ التابِعِينَ كَانَ مَشْهُوراً مَقْبُولاً وَلَّمْ يُكيزة أَحَدّ كَابْنِ 
لمْسَيّبٍ وَأَلشّعِيٌ وَالنّحَعِيَ وَألْحَسَنِ وَغَيْرهِمْ 

قَإِنْ قِيلَّ: يَلْرَمُ أنْ يَكُونَ ألمُحَالِفُ حَارقاً للإِجْمّاع 

قُلْنَا: خَْقُ الإجْمّاع آلَاسْتِدْلالِيَ أو الطَئح لا يَمْدَحُ. 

وَأَيِضاً: لَوْ لَمْ يكن عَدْلاً عنْدَهُ لكان مُدَلّساً في أَلْحَدِيثِ 


الشرح: «قول صحابيء أو أكثر العلماء» أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل قبل»؛ 
كذا حكاه المصئّف عن الشّافعي تبعاً للآمدي. 
«ورابعها: إن كان من أئمّة النقل قُبل» وإلا فلاء وهو المختار» عند المصبّف سواء 
كان من التّابعين» أو من غيرهم على خلاف ما قَهِم بعض الشّارحين» وأراه مذهب عيسى 
ابن أبان؛ حيث قبل مراسيل الصّحابة والتابعين» وتابعي التابعين» ومن هو من أئمّة النقل 
مطلقاء فاختصره المصتف .وإلا فيلزم أن يكون اختار مذهباً لم يسبق إليه. 
وكأن عيسى اعتقد أنَّ التأبعين وتابعيهم كلّهم من أئمة النقل» وإلا فيلزمه أن 
كما أعتقد» وسنذكر ذلك أيضاً. 
الإمام وأتباعه. 
وهنا نحن نَسْلك مع المصئّف'مسلك الشّارحين مع المُنّاضلة عن الحق المبين. 
وأول ما ثُقَاتحه به أن نقول: لا حاصل لتفصيلك؛ إذ ليس الكلام إلا فيمن هو من أئمّة 
مكق وشرح تنقيح الفصول 27379 والمسودة ١٠56؟2»‏ والمدخل ص ”17 » والحدود للباجي 251 


وفواتح الرحموت ”/ 175 » والكافية في الجدل (057)» وتدريب الراوي /١‏ 2195 والسخاوي في فتح 
المغيب 11/١‏ » وتوضيح الأفكار /١‏ 2717 ومحاسن الاصطلاح 211١‏ وفتح الباقي ١55/١‏ . 
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ل دواو امف جناي دوت اميه اكيوه لوجي عه لامعال لل لو ا تلان افد و نا وو وش واو اع لام وار ا يا ا 


التّقْلء والمراد بأئمّة النقل من لهم أهليّة الجَرْح والتعديل. 

وأما من ليس منهم فما نظن بذي مُسْكَةٍ قبول مراسيله . 

وما نقله عن الشَّافعى ستعرف أنه ليس على وجههء ولا نعرف أحداً كذلك 
حكاه» بل المشهور عنه الرد رأساً. 

ولإمام الحرمين نقل ستعرف ما فيه» وليس هو ما نقله المصنف. 

وللشافعي نصوص سَتَمْكيها ليست دالَةٌ على ذلك . 

قال المصئف: «لنا: إرسال الأمة من التابعين كان مشهوراً مقبولاً» ولم ينكره 
أحد؛ كابن المسيّب» والنّخعى» والشّعبى» وغيرهم). 

«فإن قيل: .يلزم أن يكون المخالف خارقاً للإجماع». 


«قلنا: حَرْق الإجماع الاستدلالي"'2. والظني لا يقدح»» والإجماع الذي 
ادّعيناه من ذلك» فلا يقدح خزقه في خارقه. 

هذا كلام المصّف» وخرق الإجماع حرام مطلقاًء ولكنا لا نسلّم وقوع الإجماع 
على قَبُول المراسيل» وهيهات ومن سَمّاهم كانوا يرسلون؛ ولكن لم قال: إن إرسالهم 
كان حجة؟ وإن أتى بصورة» فتلك قد عرف أنها مسندةٌ من وجهء وإذاً الحْبجّة عليه لا 
له؛ لأنهم احتجوا بالمسند. 

فإن قلت: قال الإمام محمد بن جرير: إنكار المرسل بدعة حدثت بعد 
المائتين . 

إنما قلت: إن ثبت هذا عنه» قَمُرَاده حدث القَوْل به لما اجتيج إليه؛ لأنّ أحداً 


قبل ذلك لم يكن يعمل بالمَراسيل» فلما تطاول إلى العمل به اخْتيج إلى إنكاره؛ 
فكانت بدعة واجبةً» وهذا [ككثير]”' من الكلام في الصّفات وأصول الديات. 


(1) في حاشية ج: أي الثابت بالاستدلال دون الضرورة. 
(7) في أء ت: كثير. 
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إنما احتاج الآئمّة إلى إنكاره وقت وقوع قوم فيه» وذلك بعد صدر الإسلام» 
ويوضح هذا أن ابن جرير مع إمامته في الفِقْهِ والحديث كان من أجلاء الشافغية» فيبعد 
عليه نسبة إمامه الذي هو أدرى بمواقع الإجماع. والاختلاف من أمثاله إلى خحرق 


وإن أراد ابن جرير ما فهم عنه فهو كلام رديء» محجوج بكلام مسلم بن 
الحَجَّاجٍ الذي قدمناه. والخطيب» وغيرهما. 

والذي نعرف ذكره قديماً للقائلين بالمراسيل» دعواهم الإجماع على قبول 
مرسل الصحابي . 

أما مرسل التابعي» فلا نعرفه عن إمام من أثمّة النقل ممن يقبل المرسل دعوى 

ونحن نقول بمرسل الصّحابِي» ولا نسميه مرسلا أيضاً خلافاً للقاضي أي 
بكر؛ حيث ردّه كما عرفت. 

قال: «وأيضاً مما يدل على قبول المرسل أن الأصل الذي سكت مرسل الحديث 
عن ذكره. «لو لم يكن عدلاً عنده لكان» الرّاوي بسكوته عنه «مدلّساً في الحديث). 
وهو قادح. وهذا أضعف من الأول فإن التدليس إِنّما يحصل لو أوهم عَذَالتَهع ولم 
يجر منه غير ترك ذكره.» وترك ذكره سكوت عنه لا يَدلَ على شيء. 

وإن دل على عدالته عند فلم يلزم من عدالته عنده أن يكون عدلاً. 

الشرح: ولذلك إن علماءنا«قالوا: لو قُبل لقبل مع الشّك» في عدالة الَاوي؛ «لأنه 


الو شيل جار ألا يعدل؛»» وقد جرى هذا لطوائف من الأئمةء منهم الزهري أرسل حديثاً ثم 
سَيْلَ من حَدَّنك به قال: : رجل على باب عبد الملك بن مروان. 


ولو عدل فلم قلت: إن من هو عدل في نظره عدل عندنا؟ 


كع 


3 ا ا 0 2 
'قالوا لو قيل لقيل في عصرنا. 
ُلنَا: لِعَلَبَةِ آلْخِلف فيهء أَمَا إِنْ كَانَ مِنْ أَيِمَةِ لتقل وَلاَ رِيبَة تَمْتَعُ» قبل . 


والمصئّف أجاب عما ذكره علماؤنا بقوله : «قلنا فى غير الأئمة»؛ لأن الأئمة لا يروون 
إلا عن عَذْلٍِء ولا يسكتون إلا عنه. 
شهاب وهو من هو. 

ولقد روى شعبة » وسفيان عن جَابِرٍ الجعفي''2 مع ظهور أمره في الكذب» وسكوتهم 

ثم أكثر المراسيل عن الحَسّن» والتخعى» وعطاء» ومكحول7(, وابن المسيّب» 
الأئمة لا يروون إلا عن عدل. 

ونقول: رَتْ عدل في اجتهاد الوّاوي متهم غير عَذَّل في اجتهادنا كما عرفتاك» وهذا 
لأن أسباب الجرح والتَعْدِيل مختلف فيهاء فليبح باسمه ليعلم أهو عدل عندنا أم لا؟ 

الشرح: ثم إن علماءنا «قالوا» كانياً: «لو قُبلَ 1 في عصرنا» لكان التالي منتفيًا 


)١(‏ جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي: أحد كبار علماء الشيعة. عن عامر بن وائلة 
والشعبي. وعنه: شعبة والسفيانان وغيرهم. وثقه الثوري وغيره» وقال النسائي: متروك. مات 
سنة ثمان وعشرين ومائة. وينظر: خلاصة الخزرجي 0/١‏ ت (98) ميزان الاعتدال 
0 ؛: ولسان الميزان »١188/1/‏ والكاشف ١//ا١٠»‏ والتقريب 2١57/1١‏ والتاريخ الصغير 
للبخاري 29/7 ٠١‏ والكبير .7١١/7‏ 

(؟) مكحول الدمشقي. عن كثير من الصحابة مرسلاً. قال النسائي: لم يسمع من عنبسة بن أبي 
سفيان. روى عن وائلة وأنس وخلق. وعنه: أيوب بن موسى وزيد بن واقد والأوزاعي وخلق. 
قال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه منه. وقال سليمان بن عبد الرحمن: مات سنة ثلاث عشرة 
ومائة. وينظر: ضعفاء ابن الجوزي 2118/7 والأنساب 8/ لالاء ومعجم المؤلفين 23١9/١7‏ 
سير الأعلام 2165/6 وتراجم الأحبار 2751/7 والحلية ه//اا1» والجرح والتعديل 
2922 وتهذيب الكمال */7 21١59‏ وخلاصة تهذيب الكمال "/ 255 والبداية والنهاية 
0/4" 1 


لا 


كَالُوا: 0 
لما : فَائِدَثُةُ ني ئِمّةَ ألتّفْل تَعَاوتُهُمْ وَرَفْعْ أجاف . 


7س ا ل تيس 
لموافقة هذا الخصم فالمقدم مثله. والمُّلآزمة واضحة؛ لأن علّة قبول المرسل [مع](١)‏ ظهور 


عدالة المؤسل» وأنه على ما زعمتم لا يروى إلا عن عَذْل) وذلك معنى لا يختص بغير 
عَضْرنا. 

ودفع المصتف هذا بقوله: «قلنا: لعل الخلاف فيه») - أي : الفرق أن غلبة الخلاف في 
0 وهذا الفرق ضعيف؛ لأن غلبة الخلآف لا تُصَِ تَصَيّر المقبول مردوداً. 

ثم قال: و ا 

ا و ارجات ا افير عو لاسي ال 
لأنكم : قلتم : مرسل أتمة النقل» ولم تشترطوا انتفاء الريبَة 

الشرح: ثم إن علماءنا «قالوا» ثالثاً: «لا يكون للإسناد معنى» لو قبل المٌؤسل» بل 
يكون الإسناد تطويلاً بلا فائدة. 

وهذا من معتمدات أصحابنا وهو حسن؛ فإن هذه الأمة خَصّها الله تعالى ‏ بالأسانيد 

وما زال سلف الأمة يَتَطلّبونه ويركبون الققَّارَ في تحصيله؛. ويسمون الأحاديث 
العارية عن الإسناد بثراً. 

ولقد جعل إسحاق بن أبي فَرْوَةَ يوماً يرسل ويقول : قال رسول الله كله وعنده الزهري. 
فقال: قاتلك الله يا بن أبي فَرْوَةَ ما أَجْرَأَكَ على الله ألا تُمْند حديئتك؟!: 

قال حملة الشّريعة: وترك الإسناد يذهب رُوَاء الحديث» وطلٌوته وحاورته. 

وقال عبد اللَِّ بن المُبَاركء وغيره من العلماء: الإسناد يزين الحديث . 

وقال غيره الإسناد من الدّينء لولا الإسناد لقال مَنْ شَاءَ ما شّاءَ. 
لب-تببببابييسيسييسسسسسشسسي سيت 


الْعَائْلٌ مُطلقاً: 0 بِمَرَاسِيلٍ ‏ لتَّابِعِينَ 3 َه فِيدهُم تَعْميماً. 
َانُوا: إزسًا يدك عَلَىْ تَعْدِيله 


قُلمَا: 0 يُرْسِلُ وَلاَ يدْرِي مَنْ وَوَاهُ. 


والمصنف دفع هذا الدليل بقوله : «قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم»... أي: إنما 
يذكرون ليعرف تفاوت دَرّجاتهم» «ورفع الخلاف» الواقع في المرسل . 

ولك أن تقول: كان التابعون يُسُندون قبل الخلاف فى المُرُسل بالاتّفاق منا ومنك . أما 
منك فلدعواك أن القَبُول كان مجمعاعليه . 

وأما منّا فلدعوانا أن الرد كان مجمعاً عليه . 

وهذا جواب جَدَلِيَ؛ والإنصاف, أنا على قطع بأنهم كانوا يسندون لآ لِوَاحِدٍ من هذين 
الأمرينة بن لمعزه تصرئع المزه باكر تك الى ات . 

الشرح: واحتجّ «القائل» بالمَرّاسيل «مطلقاً» بأنْ العلماء المطكر بمراسيل التّابعين»» 
فإنها قبلت كما مَرّ تقريره. 

قال المصئتف: «ولا يفيدهم تعميماً؛؛ فإنه يجوز اختصاص التّابعيين بمعنى يوجب 
قَبُول مراسيلهم» وهو كونهم من أئمّة الحديث. 

وهذا ضعيف؛ فإنه ليس كل تابعي من أئمّة النقل» بل فيهم الجاهل وغيره؛ والمصنف 
إنما أجاب بهذا؛ ليتمشّى له تفصيله الذي ذهب إليهء ونحن جوابنا عن هذا قدمناه؛ وهو 
المع . 

ومن جواب المصّف هذا أخذ بعض الشّارحين أنَّ مراده بأئمّة النقل التابعورن وهو 
عجيب» فإن في أثمة النقل من ليس بتابعي» وفي التّابعين من ليس من أئمّة النقل . 

وأي معنى يوجب الخختِصّاص التابعي» وإن كان عاميّاء فالمأخذ إن كان كونه من أئمّة 
النقل لا اختصاص له بالتّابعي؛ وإن كان كونه تابعيًا لا وجه لهء ثم لا نعرف أن أحداً قال 
به وإنما المصنف ظن أن جميع التابعين من أئمة التَقْلء فقال: من احتج بهم لم يستفد 
تعميماً» أي: في أئمة النقل وغيرهم؛ لأنَ غيرهم ليس في مَعْنَاهم . 
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مامه ال حي افو ربو وا 2 5 : م م املس > 
وَقَدَ أخذ على ألشّافْعِىٌ رَحِمَهُ أللّفُ فقيل : إن أَسْنِدَ. فَأَلْعَمَلُ بالْمَسْنَدِ؛ وَهْوَ 


- سل ه همه 0 أ و ارة 4 َ 3 050 2 0 7 
وَارِدٌء وَإِن لي يُسْنَد فقَدٍ انضم غَيْرُ مَعَبُولٍ إل مثله ولا يَردٌ؛ٍ فِإنَ لظن قَدْ ييتصل 


ثم إن [الرَاوين]”'' «قالوا: إرسال العَذْل يدلّ على تعديله» . 

«قلنا: نقطع بأن الجَاهِلَ يرسل» ولايدري من رواه»؛ فضلاً عن معرفته بِعَدَالته . 

كذا أجاب المصئّف»ء ولك أن تقول: إذا كان المرسل بهذه المَكابة» فما نرى أحداً من 
الأئمة يقبل إرساله. 

وأما العالم» فمن أين لكم أن إرساله دال على تعديله؟ 

وقد ذكرنا أن طواتف من الأمّة كانوا يروون عن المجَاهيل؛ ولا أحفظ عن أحد ممن 
له بَصِيرّة بالحديث احتجر على العالم» وقال: لا يروى إلا عن العَدْلء ولو سلّم ذلك 
فالعَدل عنده لا يلزم أن يكون عدلاً عندنا كما عرفت . 

الشرح: «وقد أخذ على الشَّافعى ‏ رحمه الله -» في قوله: إن أرسل ما أسنده غيره 
قبل » «فقيل : إن أسنده4ا «فالعمل بالمسند وهو وارد. 

وإن”" [لم”" يُسْند فقد انضمٌ غير مقبول إلى [مثله]*2 ولا يردء فإن الظّن قد 
يحصل » أو يقوى بالانضمام». 

والآخذ على الشّافعي هو القاضي أبو بَكْرء فأما اعتراضه فيما إذا أرسله راو آخر» فقد 

وأنا فيما إذا أستده آخرة وقول النصسش: إنه وارد فغير مقبول» وما الشّافعي ممن 
ينال كلامه بالهويني . 

ولقد وقف سلطان الكلام أبو المَعَالى وَقْمَة حائرء إذ استعظم اقتحام الأهوال, 
بمخالفة [الشَّافعي]””“» وتوقى منه بأن ذلك الخبر لا يرد إلا رأياً مرذولاً فقال: مخالفة 


فق في أ ت: الراذين. 
0 في حاشية ج: قوله: وإن لم يسند) أي ووجد أحد الأربعة الباقية من قول الشافعي فيما مَرّ. 
() سقط في أءا ت. (4:) في ت: مثل. (9) سقط في أء ت. 


ا 


الشّافعي في الأصول شديدة» وهو ابن بَجْدَتهاء وملازم أَرُومتهاء ثم قال: الذي لاح لي أن 
الشَّافعي لا يرد المراسيل» ولكن يبقى فيها مزيد م 

قال: وقد عثرت من كلامه على أنه إذا لم يجد إلا المرسل مع الاقتران بالتّعديل على 
الإجمال عمل به. 

قال: [فكان]7١2‏ إضرابه عن المَرَاسيل في حكم تقديم المّسّانِيد عليها. 

قلت: وهذا لا نعرفه عن الشَّافْعي» والثّابت عنه ردّ المراسيل رأساًء وإنما هذا شيء 
ضعيف ذكره المَاوَردِيٌ» وسنتكلم عليه . 

ولقد تباهى ابن السّمْعاني في التّغليظ على إمام الحرمين» وقال: أجمع كل من نقل 
عن الشّافعي من العراقيين والخراسانيين؛ أنَّ أصله ردٌ المراسيل» وأنها لا تقبل بنفسها 
بحال. 

وذكر الشَّيخَ الإمام الوالد رحمه الله - في «باب الرّباة» من «شرح المهذب» بعد أن 
حكى هذه الأماكن التي ادّعى قوم أن المُرْسل يقبل فيها في الرد عليها ما هو بليغ؛ ولكنه 
[لم](" يَنْحُ نحو المصنف» فإنه يدعى أنَّ الشّافعى لا يقبله رأساء فإذا رد على هذه الأماكن 
0 
0 0 المرسل إذ إذا اعد يندلا تر بها كر القَاضِيء فإنه 0 لأن 


ولعل الشافعي أراد بالمُسُئد المنضم إلى المرسل مستئداً لا ينهض بنفسه حُجّة اوإذا 

ضم إلى المرسل قام المرسل حجة». وهذا ليس عملا بالمسند» ٠‏ بل بالمرسل إذا زالت التّهمة 
عنه ؛ وهذا لأنه لم يرد المراسيل بِالتّسَهٌّي؛ اقيم 

فإذا زالت وجب قبوله» ولا يكون ذلك منه قبولاً لشيء من المراسيل؛ لأن المرسل 
بقيد انضمامه غير المؤسل من حيث هو. والذي ردّه المرسل من حيث هو. 


وقد اتّفق العلماء قاطبةً على أنَّ الحجيج لو وقفوا يوم العَاشِرٍ غلطاً أجزأهم» واستندوا 


)١(‏ في ب: وكان. (0) سقط في ب. 


الو 


إلى ما روى مرسلاً أن النبي بكِ قال: «عَرَقَةُ الذي يعرف الناس فيه37)؛ لأنه روى مسنداً 


«عَرَقَةُ يَوْمَ يِعْرَفُ الإِمَام7) وفي سنده محمد بن إسماعيل قاضي «فارس» تفرد به عن 
سفيان. 


ولكن سلمنا أنه أراد المسند المنضمٌ مسنداً يحتج به» فلم قلتم: إن الاحتجاج؛ إذ ذاك 
الاحتجاج [بكل منهماء ويصير هذا المرسل الذي عرف بالإسناد عدالة المتروك ذكره فيه 
دليلا] 70 كالمسند المناظر الاحتجاج بما شاء منهما. 

وهذا قبول للمرسل أيضاً [بشريطة]2©9, وليس هو من مذاهب القوم في شيء؛ ولأن 
العمل أيضاً بالمراسيل . 


.ويحتمل أن يقال: إن الشافعي لم يرد بالمسند: أن يقع للحديث إسناد من وَجْه آخر. 


وإنما أراد أن عدلاً يخبرنا باسم الذي أهمل الحمٌؤسل ذكره»فيصيركالمسند لمعرفتنا») 

ولذلك قال كما نقله عنه القاضي : المرسل إذا أسنده حافظ مأمونٌ ‏ أي: أن 
الحافظ المأمون سمى لنا الرجل المتروك ‏ فإذاً الإسناد واحد. ولنا: تسميته مرسلاً باعتبار 
رواية المرسل» ومسنداً باعتبار إسناد المسند» فإذا قبلناه. 


قلنا: المسند الذي هو مرسلء هذا غير ما تقدّم فافهمه. وهو مثل مرسل سعيدء وأبي 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج »)١54(‏ وأبو داود في المناسكء, باب »)١10(‏ والترمذي برقم 


(0م8). 
زهة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ه/ هلا21 في كتاب الحج» باب خطأ الناس يوم عرفة. 
(9) سقط في أء ت. 


(5) في ب: لشريطة. 


(ة) في ب: لمعرفاتنا. 


4 


سلمة؛ أن النبى يكل قال: «الشّفْعَةٌ فيمًا ل يِقَسَمْ؛ قَإِذًا وَقَحَتِ الحُدُودُ قل شفْعَة200 رواه 


الشَّافعي عن مالك عن سعيدء وأبي سلمة؛ واحتج به؛ لأنه روى بهذا الإسناد مسنداً» فروى 
أبو عاصم الضّحاك7) بن [مخلد] الشَّيِبَانيء وابن أبي فتيلة؛ وعبد الملك بن المَاجِشُون7. 
عن مالك عن الزّهري عن سعيد» وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَلهِ أنه قال: وما هذا 
شأنه مرسل» مسند باعتبارين» وليس كما في مراسيل أبي داود بسند جَيّد إلى سعيد بن 
المسيّب قال: قال رسول الله بَل: «دِيَهُ كل ذِي عَهْدٍ في عَهْدِه الف دِيئَارٍ»؟'. فإنه لم يعتضد 
بأن صرح لنا باسم المَئْروك. بل عارضه أن سعيداً نفسه قال فيما رواه الدَّارَقُطني: كان 


210 


فة 


إفوة 


2 


أخرجه البخاري 50/5» في البيوع: باب بيع الشريك من شريكه (2)1717 وفي 2408/4 
باب بيع الأرض والدورء وفي 577/5». في الشفعة فيما لم يقسم (115). ومسلم 
*/9» فى المساقاة: باب الشفعة .)١75(‏ 

الضحاك بن ل بن الضحاك الشيباني: أبو عاصم النبيل البصري الحافظ. قال ابن شيبة: 
والله ما رأيت مثلهء قال أبو عاصم: من طلب الحديث» فقد طلب أعلى الأمورء فيجب أن 
يكون خير الناس. ولد سنة 177 ه. قال ابن "سعد: مات سنة أربع عشرة ومائتين. قال 
الخطيب: روى عنه جرير بن حازم» ومحمد بن حبان» وبين وفاتيهما مائة وإحدى وثلاثون 
سنة. ينظر: سير الأعلام 9/ »48١‏ وميزان الاعتدال 770/7 والجرح والتعديل 4/ 23١47‏ 
والكاشف 71/7. وتهذيب الكمال 717/7. وخلاصة تهذيب الكمال 5/7 . 

عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء» أبو مروانء ابن الماجشونء فقيه مالكي 
فصيح» دارت عليه الفتيا في زمانه» وعلن أنه قبله. أضر في آخر عمره» وكان مولعاً بسماع 
الغناء في إقامته وارتحاله. ينظر: ميزان الاعتدال 2٠6١/7‏ وابن خلكان /١‏ 275817 والأعلام 
50 . 

أخرجه أبو داود ص )5١9(‏ برقم (514) من مراسيله. 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقى» :٠١7/4‏ وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين» 
وبعدة أحاديث ننه : وإن كان فيها كلام وبمذاهب جماعة كثيرة من الصحابة ومن بعدهمء 
فوجب أن يعمل به الشافعي! كما عرف من مذهبه. وفي «التمهيد» روى ابن إسحاق عن 
داود بن الحصين» عن عكرمةء عن ابن عباس في قضية بني قريظة والنضير أنه عليه السلام 
جعل ديتهم سواء دية كاملة» وعمر وعثمان قد اختلف عنهماء وقد تقدم عن عثمان على 
موافقة هذه الأحاديث من وجوه عديدة بعضها في غاية الصحة» كما قدمنا عن ابن حزم» .وهو 
الذي دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى؛ لأنه قال: #ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية - 


لاع 


عمر - رضي الله عنهة ب يجعل ديَة اليَهُودي» والنصراني أربعة آلاف درهم» والمجوسي 


معارضاً لمرسله؛ لأن المرسل في نفسه ليس بحجّة» فإذا لم ينضم إليه ما يقويهء ولكن بما 


يضعّفه كان أضعف . 


فإن قلت: ألستم تقبلون مراسيل سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن؟ . 
قلت: ستعرف ما عندنا فى ذلك» والحاصل أنا لا نقبلها إلآّ عند اعتقاد أنها مُسْندة» 


وليس ما أوردنا منها. 


)غ0( 


مسلمة إلى أهله» ثم قال: «وإن كان من قوم بيتكم وبينهم ميثاق فدية مُسَلَمَة والظاهر أن 
هذه الدية هي الدية الأولى» وكذا فهم جماعة من السلف. قال ابن أبي شيبة: حدثنا 
عبد الرحيم ‏ هو ابن سليمان ‏ عن أشعث -هو ابن سوار ‏ عن الشعبي؛ وعن الحكمء 
وحمادء عن إبراهيم قالا: دية اليهودي والنصراني والحربي المعاهد مثل دية المسلم» 
ونساؤهم عن النصف من دية الرجال» وكان عامر الشعبي يتلو هذه الآية: #وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة4. وأشعث: وإن تكلموا فيه يسيرأء فقد روى له مسلم 
متابعة, وأخرج له ابن خزيمة في «صحيحه»» والحاكم في «المستدرك». وقال ابن أبي شيبة 
أيضاً: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب». عن الزهري سمعته يقول: دية المعاهد دية 
المسلم» وتلا الآية السابقة. وهذا السند في غاية الصحة. وينظر سئن البيهقي 7/8١1؛‏ نصب 
الراية 7/65 755, 

أخرجه الدارقطني »)١985( ١557/7”‏ وقال: 

والحديث رواه الشافعي في مسنده: أخبرنا فضيل بن عياض» عن منصور عنثابت عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر بن الخطاب أنه قضى في اليهودي الحديث» ومن طريق الشافعي رواه 
البيهقي في المعرفة. كذا في الزيلعي» وأخرج ابن حزم في الإيصال من طريق ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر أن رسول الله َثِِ قال: دية المجوسي 
ثمانمائة درهم. وأخرجه أيضاً الطحاوي وابن عدي والبيهقي وإسناده ضعيف من أجل 7 
لهيعة» وروى البيهقي؛ عن ابن مسعود وعلى أنهما كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة 
ذرهمء وفي إسناده ابن لهيعة أيضاًء وأخرج البيهتي أيضاً عن عقببة بن عامرء وفيه أيضاً ابن 
لهيعة» وروى نحو ذلك ابن عدي والبيهقي والطحاوي عن عثمان» وفيه أيضاً ابن لهيعة. 


ع 


وَلْنَحْكِ نص الشّافعي ‏ رضي الله عنه - على صورته. قال رضي الله عنه ‏ - في 
0000001 0 


حديثاً عن رسول الله بكِكِ اعتبر عليه بأمور. 

منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث» فإن شركه فيه الحُنَّاظ المأمونون» فأسندوه 
إلى رسول الله كَل بمثل معنى ما أرادوا ‏ كانت هذه دلالة على صحة من قُبلَ عنه وحفظه. 
انتهى . 

ومشاركتهم له فيه ظاهرهاء أن يكون أسند السّند لا يمتاز عنه بالتصريح باسم 

وقد وقع للقاضي في «التقريب» أنه نقل عن الشَّافِعي؛ أنه قال في المواضع التي يقبلها 
من المراسيل: استحتٍ قبولناء ولا أستطيع أن أقول: إن الحجة [تثبت(" بها ثبوتها 
بالمتصل. انتهى . 

قلت: وهذا النص مَسُطور في «الرسالة». 

قال القاضي : فقد نص بذلك على أن القَّبُول عند تلك الشرؤط مستحبٌ لا واجب. 

قلت: وهذا كلام ضعيف» فلم يرد الشّافعي بالاستحباب قسيم الوجوبء ولا في 
الأدلّة ما يكون الأخذ به مستحيّاً؛ لأنه لا تخيير في إثبات الأحكامء بل.إما أن يظهر موجبها 
فيجب. أو لا فيحرم. 

ل كن - وجب الأخذ بهء وإلا حرم. ولا 

وإنما مراده: أن الحجة فيها ضعيفة ليست كحجة المتصل. وإذا انتهضت الحُجّة 
وجب الأخحذ لا مَحَالَةَ لكن الى متفاوتة» وينفعك ذلك [عند]20» التّعَارض» فإذا 
عازفية تقض :كان المتضيل مقدماً عليه . 

وقال الشيخ الإمام رحمه الله: يحتمل أن يكون مراد الشّافعي. أنه لا يجب العمل به 
بمجرّد اقترانه بمرسل آخرء وقول صحابي أو قُنْيا الأكثرء ولا يرد معهاء ويطلب دليل آخر 


)١(‏ ينظر الرسالة (550). فم في ب )2 ثبتت. 9 سقط في ب 


ه/عء 


مجرد كما لو يرد أصلاًء بل يجب النّظر في ذلك وفيما يعارضهء أو يوافقه من بقيّة الأدّلة 
كالقياس وشبهه؛ فالعمل بما يترجّح من الظن. والله أعلم. 

وأما قبول الشافعي المرسل إذا عضده صحابي» فلو صح عنه لم يوجب قولاً بالمرسل 
كما عرفت . 

وأما إذا عضّده أكثر العلماء.» فقد اعترضه القاضى بأنه إن أراد بالأكثر الأمة فهو 
الإجماع» والحجّة حينئذ فيه لا في المرسل» وإن أراد 5 الأمةقء فقولها ليس بحُجّةء 
والكلام فيه كالكلام في اعتراضه الأوّل من التزام كل من الأمرين» ولا يرد ما ذكره. 

وعبارة الشَّافعي في «الرسالة»» ولذلك'"'' إن وجد عَوَامَ من أهل العلم يفتون بمثل 
معنى ما رووا عن رسول الله عله . 

وأما إذا عرف أنه لا يروى إلا عن عَذْلِء فلا يتّجه إلا قبوله. 

وقد نصن عليه في «الرسالة»» ومرسلاته حينئذ مَسَانيدء فلا وَجْه لردّهاء وهو كمن 
قله إذااقلك كن قام ريه فاعلموا أن تعمرا اخيرتء لم ال قاف ليدع فهو ناما سلسلاعن 
عمر» ومعنى بما مَهّده أولاً مسند لفظاً. 

ولكنّا نقول: ينبغي أن يكون هذا فيمن عرف منه أن الذي يطوى ذكره ممن لا رَيْبَ في 
عدالته كالصضّحابى» ادانع وق قر رق حر طوس الي انا انه لقا 1 ان 
كو غدل ل تن دل مدنا : ْ 

ومن هذا القبيل: سعيد بن المسيّب على ما ذكره طائفة من أثمّتناء ذكروا أنه لا يرسل 
عن غير أبي هريرة» وأبو هريرة صَحَابِي عَدْل رضاء فتكون مرسلات سعيد مُسَانيد وهذا في 
الغالب من حالة فإنَّ الخطيب الحافظٌ أبا بكر وغيره من النقَّادٍ ذكروا أن له مَرَاسِيل لم توجد 
مسندةً بحال من وجه يصح. ونحن قد قدمنا مرسله في دية الذمي» ورددناه بمثل هذا. 

ومن هنا نتنبه لدقيقة» وهي أن الشّافعي على القول بِقَبُول مرسلات سعيدء لم يقبلها 
لكونه اعتبرها فوجدها مسانيد ‏ كما يظئه بعض الضعفاءء فإن ذلك يوهم أن الإسناد حاصل 
عنده في المُرْسل بعينه» ويكون حينئذ الاحتجاج به احتجاجاً بالمسند كما تقدم» بل لما كان 


. في حاشية ج: قوله: وكذلك أي يتقوى مزسله بما ذكرء كما تقوى بما ذكره قبل فى الرسالة‎ )١( 
ْ فانظرة‎ 


كلا 


حال صاحبها أنه لا يروى إلا مسندآ عن بْقَةِ حمل هذا المرسل على ما عرف من عادته: 
فيحتج به لذلك» نبّه على هذا الشيخ الإمام رحمه الله. 

قلت: ولذلك ما ظهر فيه أنه على خلاف العادة كَمُرْسَله في دَيَةِ الدَّمّي لا يقبله. 

ويؤيد هذا: أنا نقبل مَرَاسيل الصَّحابى» وإن احتمل روايته عن تابعي؛ لأن الغالب أنه 
لا يروى إلا عن النَِي يَِْهِ لا سيما حالة الإطلاق فحمل حالة الإطلاق على الغالب المألوف 
من عادته . 

ويحتمل أن يقال: إن ثبت عن الشّافعي؟ أنه قال: اعتبرت مراسيل سعيدء فوجدتها 

فمراده المَرَاسبل التي سَاقَهَا في مذهبف واحتج بها كمرسله في , بيع اللّحم 
بالحيوان27, ونحوه على أن ذلك لم يك يثبت عن الشَّافعي في الجديد. 

قال المَاوَرْدِيٌ : حكى عن الشّافعي؛ أنه أخذ بمراسل سعيد في القديم وجعلها 
بانفرادها حجة ؛ لأنه لم يرسل حديثاً إلا وجد مسنداٌ ولا يروي أخبار الآحاد فلا [يحدث] 
إلا بما سمعه من جَمَّاعة أو عضّده قول الصحابة» أو رآه منتشراً عند الكافة» أو وافق فعل 


أهل العَضْر. 


. 7 3 5 3 0 أب * 
)١(‏ مالك في المرطأ ؟/ 2500 في البيوع: باب بيع الحيوان باللحم (4>. 56). قال ابن 
عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت. 
وأخرج الدارقطني في سننه عن يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن 
يزيد بن مروان عن مالك. والصواب فيه عن ابن المسيب مرسلاً. انتهى. قال ابن الجوزي في 
التحقيق: قال ابن معين يزيد بن مروان كذابء. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن 
الأثبات» لا يحل الاحتجاج به بحال» انتهى. 
وقال ابن خزيمة: حدئنا أحمد بن حفص السلمي حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن 
الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة نحوه - قال البيهقي : : إسناده صحيح » ومن 
أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولاً» ومن لم يثبته فهو مرسل جيد» وأخرجه البزار في 
ا يي د عن ابن عمر نحوه» وأبو داود في «المراسيل» عن زيد بن 
أسلم عن سعيد بن المسيب نحوه. :وفي لفظ: : نهى عن بيع الحي بالميت». 


يفت 


هاف واو واو واه قافا فد و ود وا وار ٠.‏ قدو فا وا هد ود واو وفا ود و واو وا وا عد ود قافا فا وا فا اعد فد .د اه واقدا فد قاقد .د وفد اما را مد و امام 


وكونه إنما أخذ عن أكابر الصحابة» ومراسيله سبرت» وكاتت مأخوذة عن أبي هريرة» 
ومذهب الشَّافعى فى الجديد أنَّ مرسل سعيد» وغيره ليس بحجة. 

قال الشيخ الإمام رحمه الله : وهذه الأمور التي ذكرها المَاوَرْدِي في حقٌ سعيد أمور 
ضعيفةٌ» لم يثبت شيء منها ولا يعرفء بل قد روى سعيد في «الصّحيحين» عن أبيه 
المسيّب» فالصّحيح ما قاله الخطيب» وهو الذي نسبه المَاوَرْدِي إلى الجديد. 
قلت: والذي قاله الخطيب بعد أن ذكر قول الشَّافعي في «المختصر» في مسألة بيع 
اللحم بالحيوان: وإرسال ابن المسيّب عندنا حسن» اختلف أصحابنا في [قوله] 217 هذا بيع . 

فمنهم من قال: أراد أن مرسله حجّة» لا أن مراسيله تتبعت فوجدت مسانيد عن 
الصحابة من جهة غيره. 

ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل سعيد وغيره من التابعين» وإنما رجح الشافعي؛ 
والترجيح بالمرسل صحيح وإن لم يكن حجّة بمفرده؛ وهذا هو الصّحيح؛ لأن في مراسيل 
سعيد ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصح . ١.ه‏ كلام الخطيب ذكره في «الكفاية». 

قال الشيخ الإمام: وإنما يفعل الشّافعي ذلك في كبار التابعين» وأما غيرهم فلا يقبل 
مرسله. لا منفرداً ولا مضموماً. 

قلت: وأما فى «الرسالة»: وكل حديث كَتَبِتُهُ منقطعاً. فقد سمعته متصلاً أو مشهوراً 
'عمن روى عنه بنقل عامّة من أهل العلم يعرفونه عن عامّة» ولكن كرهت وضع حديث لا 
أثقنه حفظاً خفت طول [الكتاب]217: وغاب عنى بعض كتبى . انتهى . 

فَرَضِيَ الله عنه قد نبّه على أن كل ما يورده من المنقطعات فهو متصل» سواء ابن 
المسيّب وغيره» فإذاً ما فى كتبه من الْمَرّاسيل كلها مسانيد» وقد انكشف عدا بهذه الفائدة 
الجليلة غمة» وهي: أنه ربّما رأينا في كتبه الاحتجاج بمرسل» فيحسبه من لم يحفظ هذه 
الفائدة مدخولاً؛ لأنه لا يحتجّ بالمراسيل» وقد أبانت هذه الفائدة عن أن ذلك الذي شاهدناه 
مرسلاً عنده متصل؛ فلذلك احتج به. 


(؟) في حاشية ج: قوله: «وغاب عني بعض كتبي» تمامه:. وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما- 
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ثم ساق الشّيخ الإمام كلام «الرسالة» الذي قدمنا بعضهء وهو قول الشافعي: المنقطع 
مختلف» فمن شاهد أصحاب رسول الله طكِلهِ من التابعين» فحدّث حديثاً منقطعاً عن 
النبي يَكيِهِ اعتبر عليه بأمور. 

أن يسنده غيره من الحُمَاظ المأمونين بمثل معنى ما روى» أو مُوافقة مرسل غيرهء 
وهي أضعف من الأول؛ أو موافقة قول صَحَابِيء أو عوامٌ من أهل العلم يفتون بمثل معنى 
ما روى. فإذا وجدت الدلالة لصحة حديث بما وصفت» أحببت أن يقبل مرسله؛ ولا 
نستطيع أن تزعم أن الحجة [تثبت](' به ثبوتها بالمتصل . 

وأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لأصحاب رسول الله يك فلا أعلم 
منهم واحداً يقبل مرسله . انتهى . 

ثم قال الشيخ الإمام علي قول المَاوَرْدِي: إن المرججحات للمرسل التي إذا اعتضد به 
واحد منها صار معها حبة على الجديد أحد سبعة أشياء : قياس »2 أو قول صحابى » أو 
الأكثرء أو الانتشار بلا رافع» أو عمل أهل العصرء أو ألا يوجد دليل سواه. 

قلت: وهذا السّابع الذي قدّمناه عن إمام الحرمين. 

قال الشيخ الإمام: وفي كلام الشَّافعي المنقول عن «الرسالة» اعتضاده بمرسل أو مسند 
آخرء وليس في كلام المَاوَرْدِيء فإذا جمعت بين الكلامين كانت المرجحات [تسْعة] 29 ثم 
فى بعضها أو أكثرها مشاحّة . 

منها: قول المَاوَرْدِي: ألا يوجد دليل سواهء فإن المرسل إذا لم يكن في نفسه دليلاٌ» 
ولم يوجد دليل سواه كانت المسألة لا دليل فيها أصلاً؛ ولا يجوز إثبات حكم بشيء لا نعتقده 
دليلاً ؛ لأنا لم نجد غيره. 

وإن قيل: إنه [في]0) هذه الحالة دليل دون غيرهاء فنقول: في غير هذه الحالة إذا 
كان هناك دليل موافق الحكم ثابت بلا إشكال؛ ولا غرض في إسناده» أو مخالف راجح - 
قدم على المرسل مع القول بأنه حُجَةء وإن كان مرجوحاً لم يقدم عليه . 


حفظت» فاختصرته خوف طول الكتاب» فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل 
أمره. في الرسالة. 


اط 69 في أ ت: سبعة. (9) سقط فيات. 
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وحينئذ ينبغى لمن يعمل به عند قَفّد الدليل مطلقاً أن يعمل به هنا لِرُجْحَانهء وهو 
مصير إلى أن المرسل حجّة» والتفريع على خلافه» ولا ينفع التعليل بأنه حُجّة ضعيفة» فجاز 
أن يدفع بِأَدْنّى معارض» وإن كان مرجوحاً؛ لأن ذلك بحث جَدَلِيَ لا طَائْل تَحْته. انتهى . 

قلت: قد يقال: إذا لم يوجد دليل سواه فيكون فائدته ألا يرد ولا يكون الحال 
كحال لا دليل فيها أصلاًء بل ينظر كما قدمناه عن الشيخ الإمام في “مراسيل من علم أن 
مراسيله غالباً مسانيد. 

وتظهر فائدة ذلك فيما إذا روى شيئاً على خلاف البراءة الأصلية. 

فقد يقال:, يجب الالْكِمّاف إلى اسْتِئْمَامِ البحث» ولا يحدث إثبات حكم» ولكن 
الوقف هناك من باب الاحتياط» وهذا كما قال إمام الحرمين في المجهول إذا روى خبراً: إنه 

وبهذا يندفع قول الشيخ الإمام : لا يجوز إثبات حكم بما لا نعتقده دليلاً. 

فنقول: نحن لا نثبت حكماًء وإنما نكف عما كنا عاملين به إلى اسْتِثْمَام البحث» فإذ 
أراد الماوردي» وإمام الحرمين بِالعَمّل بالمرسلء» إذا لم يوجد دليل غيره هذاء فلا بأس به 

وقوله: في غير هذه الحالة إن الحكم ثابت [بلا إشكال](21» ولا غرض في إسناده . 
قد يقال عليه: ليس التفريع على خلافه؛ لأن المَاوَرْدِي يدعي أن الشافعي يستثنى هذا 

وأما كونه حجّة ضعيفة على .القول بهء فلا بد من ذلك» فإن الحجج مُتقَاوتة. ثم قال 
الشيخ الإمام : وأما اعْتِضَّاده بمسند» فإذا كان المسند صحيحاً؛ كان العمل به لا بالمرسل . 

وأما بمرسل آخر» فإذا لم يكن المرسل حجّة؛ لم يفد اقترانه بما ليس بحجة. وكذلك 
قول الصّحابي وفعله» وقول الأكثرين والانتشار. 


)00 سقط في ب. ت. 


كت 


وأما القياس فإن كان قياساً صحيحاً فهو حُبّة في نَفْسِهِ غير مفتقر إلى المرسل» ولا 
سين المرسر حي 

كما لو اقترن بالقياس الصّحيح قياس فاسدء وإن كان القياس لا يجوز التمسّك به لو 
انفرد» فقد انضم ما ليس بِحُجّة إلى ما ليس بحخجة. 

وغاية ما يتخيل أنَّ الشافعي لم يلاحظ في ذلك إلا قوّة الظَّنء فإن المرسل يثير ظنًا 
ضعيفاًء وليس كالقياس الفاسد. وما لا يثير ظّاً أصلاًء فإذا اقترن المرسل المثير للظن - 
بأمر مقوّ للظّن جاز أن ينتهي إلى حد يتمسّك به. 

ثم ذلك الحذّ ليس مما يضبط بعبارة شاملةٌ» بل هو موكول إلى نظر المجتهد . 

وها هنا تتفاوت رتب العُلّماءء ويفارق المجتهدون من سواهم من الجامدين على أمور 
كلية يطردونها في كل وزد وصَدذْر. 

وإنما [جمد] على ذلك أكثر المتأخّرين؛ لبعدهم عن التكثف بِقَهُمٍ نفس الشّريعة» أو 
التمييز بين مّراتب الظّنون؛ وما يقتضي نفس الشّارع في اعتباره وإلغائه . 

وهذه رُثُبة عزيزة سبق إليها المتقدمون» ولو حاول محاول ضبط ما يحصل من اجتماع 
تلك الأمور بالموازنة بينه وبين الظن المستفاد من قياس صَحِيح من أوّل درجات القياس» أو 
خبر واحد فما سَّاوَاه كذلك اعتبر» وما نقص ألغى لم يكن مبعداً» لكنه ليس كمال المَعْنى 
المشار إليه» بل هو غاية ما تحيط به العبّارة لمن يَبْغى ضبط ذلك بقواعد كلية» ويؤتى الله - 
تعالى ‏ وراء ذلك لبعض عباده ما يقصر عنه الوهم . 

ومن جد وجدء ومن ذَاقَ اعتقدء وَمَنْ لَمْ يَجْعَا آللَّهُ له ُوراً فمَا لَه مِنْ نُور» [سورة 
النور: .]4٠‏ انتهى كلام الشيخ الإمام رحمه الله. 

ولقد كان رضى الله عنه ‏ كما وصف وأزيد» وقد تضمّن كلامه ما أشرت إليه من 
تأيبد العمل بالمُزْسل في هذا الموضع؛ لانضمام ظنّ إلى ظنّ حصل بهما ظن متهيأ مثله في. 
العمل بأوائل الأقيسة الصّحيحة وخبر الواحدء وإياه أراد الشّافعي إن شاء الله . 

وما قدمناه عن المَاوَرْدِي والخطيب من [قول]' الشَّافعي في الجديد في «كتاب 


)١(‏ سقط في بءات. 


4١ 


«الحَدِيثُ المتقطع وَالمَوْقُوفُ» 
وَالْمْنَْطِعُْ : أن يكونَ يَِتَهُمَا رَجُلٌ؛ وَفِيه تَطَد. 
وَألْمَوْقُوفُ أَنْ أنْ يَكُونَ قَوْلَ صَحَابِيٌ أو مَنْ دونه . 

الرهن» الصَّغير : إنه حجة» ويؤيد ذلك عبارة «المختصر»: إنه حسن . 

قال الشيخ الإمام : ونظرت كتاب الرهن ن الصَّغير من «الأم1, فوجدت فيه ما يدل على 
ذلك دلالة قويّة» ثمّ ساق لفظ الشّافعي. وفيه في حديث ابن المسيّب لا يغلق الرهن من 
صاحب الدين له غنمه وعليه عُرْمه كيف قبلتم عن ابن المسيّب منقطعاء ولم تقبلوه عن 
غيره؟ 

قال الشَّافعي : لا نحفظ أن ابن المسيّب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على مسندهء 
فمن كان بمثل حاله قبل منقطعه. ثم قال مشيراً إلى التابعين: ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم 
ولم [نحابي ]217 أحداء ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه. 

قال الشيخ الإمام: وأشار شيخنا ابن الرّفْعَة إلى أن الرَهن الصغير من القديم» وإن كان 
من كتب [الأم]27 قال: ولذلك نسب المَاوَرْدِي قبول رواية ابن المسيّب إلى القديم. 

قلت : فإن ثبت هذا لم يكن كلام الروياني مخالفاً لكلام المَاوَرْدِيء ولكنه لم يثبت» 
ولاايثبت ت أيضاً ما ادّعاه إمام الحرمين في كتاب الخُلّم من أن «الأم» كلها من القديم. 

ولقد أتى الشّافعي ‏ رضي الله عنه - في دفع المَرَاسيل بلطيفة» وهي اعتبار الرّواية 
بالشّهادة» فإنا أجمعنا على رَدَ الشّهادة المرسلة. وهي إذا لم يذكر شهد على شهادة» 
ووجهه: أن الشّاهدين إذا كانا عَذْلِينَء لم يجز أن يشهدا على شَهّادة شاهدين يخفيان 
ذكرهماء وهما غير عدلين مثل الرّواية سواءء ومع ذلك لا يصير تركهما لذكرهما دليلاً على 
تعديلهماء بل لا يُدَ من ذكرهما مع الشَّهَادة على الشهادة» فكذا في الرواية لا بد من ذكر 
المَرْوِي عنهء ولا فرق بين الشّهّادة والرواية فيما يرجع إلى العدالة» والخلاف في قبول 
المرسل ورده راجع إلى العدالة . 

هذا تَمَام الكلام على المرسل» وبسطناه لاحتياج الشافعية إليه. 


الشرح: «والمنقطع : أن .يكون بينهما» ‏ أي : بين الروايتين - «رجل» لم يذكر. ولم 


000 في أ ت: نجاري. , (؟) في ت: الإمام. 


0 


0 لوفيه) ‏ أي : في قبوله ‏ نظا يعرف من الكلام في المُرْسل . 
«والموقوف: أن يكون قول صحابيء أومَنْ دونه». 
ولا حُجّة فيه إذا لم يكن قول صحابيء وكذا إن كان [عند]”"' علمائنا. 
«فائدة» 


حديث عَرْوَة التارقي”") الذي أعطاه النبي عل ديناراً ليشتري به شاقٌ فاشترى شَاتيْن » 


)00( المنقطع : 
هو في اللغة ماخوذ من القطع. وهو فصل الشيء مدركاً بالبصر كالأجسامء أو مدركاً بالبصيرة 
كالأشياء المعقولة» وهو مطاوع للقطع تقول: قطعته فانقطع . 
وفي الاصطلاح ' فيه مذاهب: 
الأول: ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في الموضع الواحدء وهذا هو المشهور. 
الثاني: ما لم يتصل إسناده؛ وهو الأقرب إلى معناه اللغوي . 
قال صاحب البيقونية : 
وكل مالميتصل بحال إسناده منقطيع الأوصسال 

وقال العراقي: 
وسسم بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط 
وقيل مالم يتصل وقالا بأنه الأق رب لا استعمالا 
وأراد بقوله: (وقالا) ابن الصلاح والنووي. 
الثالث: قال التبريزي: ما سقط مما ليس في أول الإسناد من رواته: راو واحد قبل الصحابي 
في الموضع الواحد. فخرج بقوله: مما ليس في أول الإسناد ‏ المعلق. ينظر: غيث المستغيث 
ص الا "لا 1 
والمقدمة لابن الصلاح »)١55(‏ والكفاية (204: وفتح الباقي 2١90/8/١‏ ومعرفة علوم الحديث 
ص (11): وتوضيح الأفكار /١‏ الا وفتح المغيث للسخاوي .١59/١‏ 

0( سقط في أ تت 

(9) عروّة بن أبي الجَعْد الأَسَدِيء البارقي» صحابي نزل الكوفة» له ثلاثة عشر حديثاً. عنه: 
قيس بن أبي حازم والشّعبِي وسمّاك بن حرب. ولى قضاء الكوفة لعمر. قال الشعبي: وهو أول 
من قضى بها. ينظر: أسماء الصحابة الرواة ت »2١59(‏ والثقات 0١5/7”‏ وتاريخ البخاري 
الكبير 27/7 والأنساب 59/7. وتقريب التهذيب ”218/7 وتهذيب التهذيب ١78/19‏ 
(75)» وخلاصة تهذيب الكمال 77/7؟5؟. 


ردت 


فباع إحديهما بدينارء فجاء بدينار وشاةء فدعا له بِالبَرَكَةٍ في بيعهء في البخاري [من]07) 
حديث سَُفْيَان عن [شبيب بن غرقدة] "2 قال: سنمعت الحي يتحدثون عن عروة» ولكنه كما 
تراه بجَهَالَةٍ الحَىّ . 


فإن قلت: فلم احتجّ به الشّافعي على أن[من]”" وُكُل في شراء شَّاةٍ بدينارين له أن 
يشتري شاتيّن بدينارء ولم يحتج به في جواز بيع الفضولي؟ 


ل 00 ااي ال إذا وافق القيّاس» وهو في 


ل احتجاجه به هنا لموافقته القياس احتجاجه على المُسّافر لا يجب عليه قضاء 
صلاة صلاها بالتيمّم لِمَقْدِ الماء؛ لحديث عطاء بن يسار مرسلاً «حَرَجَ رَجُلآَنِ في سفر 
فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء فتيبّما صعيداً طيّباً وصلّياء ثم وجدا الماء في الوقت» 
فأعاد أحدهماء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يككِةِ فذكرا ذلك له فقال 0 لي 
«أَصَبْتَ الشْنّى وَأَجْرَأَنْكَ صَلاُكَ»» وقال للذي توضًا وأعاد: «لَكَ الأَجْرُ مَتَينِ؛7' رواه أبو 
داود ‏ فإنما احتجّ الشّافعي بهذا المرسل لاعتضاده بالقياس على المَريض» وبإجماع الفقهاء 
السّبعة والجمهور. 


() شبيب بن غرقدة السلمي. عن عروة البارقي. وعنه: شعبة والسفيانان وأبو الأحوص. وثقه 
أحمد بن حنيل» له حديث في الجامع. وينظر: الثقات 09/54". والجرح والتعديل 
0 وتاريخ البخاري الكبير 277١/5‏ والكاشف ”5/7. وخلاصة تهذيب الكمال 
»© وتقريب التهذيب »*”557/١‏ وتهذيب التهذيب 5093/5» وتهذيب الكمال 01/7/7. 

(0) سقط في ت. 

(5) أخرجه أبو داود »)١51/١(‏ وكتاب الطهارة: باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلى في 
الوقتء» حديث (798), والنسائي ةف 6 ة والدارمي 2)١90/١(‏ والحاكم (/دلاحم) 
والبيهقي )77١/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. : 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 
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الشرح: «الأمر00) ول" نعني به مَسيماة؟ كما هو المتعارفٌ في الألفاظ يلفظ بها 


والمراد مسمياتها بل لفظة الأمرء وهو )31 ١م“‏ «ر» حقيقة في القول المخصوص») - وهو 
صيغة افعل ‏ «اتفاقاً» . 


00 


فيه 


لما فرغ من الكلام على النوع الأول. وهو النظر فيما يتعلق بالسند شرع في الكلام على النوع 
الثاني» وهو فيما يتعلق بالنظر في المتن. ينظر الشيرازي 7894 خ 

ينظر مباحث الأمر في : البرهان لإمام الحرمين »5١1/١‏ والبحر المحيط للزركشي 47/5" 
ص »5١١ ١12١‏ والتمهيد للأسنوي وسلاسل الذهب له ص 155» ونهاية السول له 
5/7, وزوائد الأصول له ص 2718 ومنهاج العقول للبدخشي 27/7 وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص ”37» والتحصيل من المحصول للأرموي 235١/١‏ والمنخول 
للغزالي ص 298 والمستصفى له 24١/١‏ وحاشية البناني 55/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
”/ “0 والآيات البينات لابن قاسم العبادي »7١/5‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
1١‏ والمعتمد لأبي الحسين ١/لالاء‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
ص 2014١‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2759/7 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
.*"**/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي .21498-197/١‏ وكشف الأسرار للنسفي 244/١‏ 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى /١‏ لالا» وشرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 0١9٠/١‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين 
ص 214 وشرح المنار لابن ملك ص 17. والموافقات للشاطبي 0١١9/7‏ وتقريب الوصول 
لابن جزيّ ص ”و2 وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٠04١‏ وشرح مختصر المنار للكوراني 
ص 17 .. ونشر البنود للشنقيطي »4١/1١‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص 2777 وروضة 
الناظر ص 248 ومفتاح. الوصول ص 2.5١‏ المدخل 57. والحدود للباجي 055 واللمع 
ص لاء والتبصرة ص 20١7‏ ومنتهى السول للامدي ؟١/‏ ”7 والمنتهى لابن الحاجب 50. والعدة 
لابن يعلى 2.5١4 /١‏ وفواتح الرحمؤت .7517//١‏ 


نك 


-ه 


لَا: سَبْقُهُ إِلَى الْمَهْمء وَلَوْ كَانَ مُتوَاطئآء لم يُفْهَمْ مِنْهُ ألأَحَصنُ كَاحَيَرَانِ» 


«وفي الفعل مجاز» ‏ ومنه قوله تعالى: لوَشَاوِرْهُمْ في الأَمْر» [سورة آل عمران: الآية 
4 أي : الفعل الذي يعزم عليه. 

«وقيل : مشترك» بين القوؤل والفعل» وهو رأي طواتف. 

«وقيل: متواطىء) - أي: موضوع للقَدْرٍ المشترك بين القول والفعل ‏ وهو رأي 
الآمدي0؟. 

فإن قلت: كيف ادّعى الاتفاق على أنه حقيقةٌ في القول المخصوص. 'ثم حكى القول 
بالتواطؤء وهو يقتضي ألا يكون حقيقة في القول المخصوص؛ وذلك لأن الوضع في 
التواطؤ للأعم» والقول المخصوص أخص منه» واستعمال الأعم في الأخص مجاز. 

قلت: لعلّه رأى قول التواطؤ حادثاً لا يَدْرأ الاتفاق؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

زقلة معرة هن العزل المخفوصض” رالفدن .والشان؟ كقوله تان :رلا فلن 
لِشَيْءِ إِذَا أَرَدْنَاة4 [سورة التحل: الآبة ]4٠‏ أي : شأننا وطريقنا. 

والصفة: مثل: لأمر ما يسود من يسودء أي: بصفة» والشيء مثل: لأمر ما جَدَعَ 
قصيث أَنْمّهِ ‏ أي : لشيء. 

وقال أبو الحسين في «المعتمد)”"2: مشترك بين الشيء والصّفة» وبين جملة الشأن 
والطريق» وبين القول المخصوص . 

هذا كلامه وإذن لا يطلق عنده على الفِعْل إلا من حَيْتْ دخوله في الشَّأن؛ لا لأنه 
موضوع له بخصوصه على خلاف ما نقل عنه. ١‏ 

الشرح: «لنا: سبقه» ‏ أي سبق: القول ‏ «إلى الفهم. ولو كان متواطتاً لم يفهم منه 
الأخص»؛ لأن القول حينئذ أخص من مَذْلوله «كحيوان في» عدم فهم «إنسان» منهء وهذا 
الدليل يذفع التواطؤ بما ذكرناه. 


.١١١/7 ينظر: الإحكام‎ )١( 
.58/١ (؟) ينظر: المعتمد‎ 


ك4 


وَسْثُِلَ: لو كان فق ) 2 الاشيراك ؛ َبَخِلُ بِألتَقَاهُمِ ؛ فَمُورِضَ بِأنَ آلْمَجَارَ 
لاف الأضل, “كدق امي وَكَدْ تَعَدَمَ مدل . 


41 سا ا و ا 43 موب الو وت مخف و ا 0 :2 ليخد ) و 
التَوَاطؤٌ مشت ركانٍ فى عام فيجعل اللفظ له؛ دفعا 7 ورين * 
1 - 31 - 7 001 ساف 4 5200 , ل اي تو لين 
وَأجيب : بأنّه يُوَدْ إلئ رَفْعِهِمَا أبدا؛ فِإنَ مثلهُ لا يَتَعَذّْرٌ وَإِل صِحَّةٍ دَلالةٍ ألاعم 
لللأخمة :و انض : اله كول خادوث 6 


الشرح: «واستدل لو كان حقيقة» ذ في الفعل «لزم الاشتراك». ضرورة كونه حقيقةً في 
القول أيضاً «فيخل بالتفاهم» . 

«فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم, وقد تقدّم مثله» في مسألة تعارض 
الاشتراك والمجاز. 

وتقدم أن المجاز التواطؤ خبرء فإذاً المعارضة ضعيفة . 

الشرح: «و» احتج ل «[التواطؤ]» بأن القول والفعل «مشتركان في» أمر «عام», 
وهو التي والشّأن افيجعل انلفظ له دفعاً للمحذورين»2: الاشتراك والمجاز اللنية هما 
على خلاف الأصل . 

وقد كثر مثل هذا الدّليل في أصول الفِقّه؛ واعترضه التّقشواني وغيره من أكمّة 
المتأخّرين بأنه فرار من مجازء ووقوع في مَجَازِينَء وذلك أن الوضع إذا كان للأعم فمتى 
استعمل في الأخصن ‏ كان استعمالاً للفظ في غير موضوعهء وهو مجاز. 

ثم إنه استعمل في الأخصّين» فيكون مجازاً بالنسبة إليهما. 

وأيضاً فالألفاظ موضوعة يإزاء المعاني الذّهنية على رأي الإمام وأتباعه؛ فإذا استعمل 
فيما تشخص منها في الخارج كان مجازاء والبحث منقدح . 

فإن قلت: هذا إنما هو إذا استعمل فى الأخص باعتبار خصوصه. 

أما إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من القَدْر الأعم [وهو] حقيقة» وحينئذ يستعمل فى 
الأخصّين بالحقيقة» ولا يلزم اشتراك ولا مجاز. 


وك 


قلت: استعماله في الأخصيٌ باعتبار ما فيه من القَدْر الأعم لا يخرج”' عن استعمال 
العام في الخاص . 

وقوله: باعتبار سبب في الاستعمال» وهو كاستعمال الأَسَّدٍ في الشّجَاع باعتبار 
الشجاعة» وإن أراد بقوله: باعتبار [الشّجاعة]2©20؛ أنه لم يستعمل إلا في الأعمّء فذلك 
إحالة لصورة المسألة؛ فإن صورتها أنه استعمل في(" الأخص. 

والمصتئف قال .في دفع التواطؤ: «وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أ ند فإن مثله لا 
يتعذّر؛؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما قَدْر مش مشترك» فيجعل الوضع له دفعاً للاشتراك والمجازء 
فلا يكون في اللغة مشترك ولا مجاز. 

قلت: إنما يلزم رفعهما عند تقد نصّ أهل اللغة» أما عند النص فلا. 

قلت : كلامنا حيث لا نص من أهل اللغة. 

فإن قلت: فلا نسلّم حينئذ استحالة رفعهما. 

قلت: هذا المنع غير مسموع بعد تقدّم الاتفاق على أنه حقيقة في القَوْل المخصوص» 
فلو سمع هذا المعنٍ » لأدذى إلى رفعهما أبداً في مثله وذلك حيث تعارضا في موضع وقع 
الاتفاق فيه على أحدهما والاختلاف في الآخرء ورفعهما في مثل هذه الحالة مستحيل؛ ؛ أن 
5 6 5 ءَ 8 : دق 

وعبارته في «المختصر الكبير»» إِنّما يستقيم أن لو لم يدل دليل على خلافه» وإلا لزم 

«و) أجيب بأنه يؤدذي أيضاً 200 صحّة دلالة الأعم للحم - أي : على 
الأحصضّء و«اللام) تستعمل بمعنى «على» كما في قوله تعالى: ##وَيَحْدُونَ نَّ لاذّذْقَانِ 1 سورة 


الإسراء : الآية .]٠١9‏ 
ديق في حاشية ج : قوله لا يخرج. .. إلخ تأمله. م6 سقط في ب» ت. 
(؟) في حاشية ج: قد يقال: استعمل فيه بأن أريد منه لا من جهة خصوصه.ء بل من جهة صدق 


الأعم عليه. (5) سقط في بءات. (5) في ب: لا. 
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وَقِيلَ : عَن أَسْتِحْفَاق لتاب . 
وَرُدّ: بِأنَّ ألْخَبَرَ يَسْتَلزِمُ آلصَّدْقَ أو الْحَذِتء وَآلآَمْرُ يَأبَاهُمَا 


«وأيضاً: فإنه قول حادث هنا»» مسبوق بالإجماع على الأقوال التي قدمناهاء فيكون 
باطلا . ْ 
فإن قلت: قد “قال, الآمدي(2: إن القَدْر المشترك بين القول والفعل هو الشأن 
والضّفة. وقال أبو الحسين: إن الأمر حقيقة فيهماء فليس قول الآمدي حادثاً. 
وقلت: لم يقل أبو الحسين: إنه حقيقة فيهما دون غيرهما؛ كما قال الآمدي» نعم قد 
يقال: إنه لا يلزم من قول الامدي رفع مجمع عليه . 


الشرح: «حدّ الأمر: اقتضاء فعل غير كَفَ على جهة | لاسْتِعْلآء؟ . 

ف<«الْاقْتِضَاء؛ جنسء «وغير كَفَ» مخرج للنهي؛ لاقتضائه الف والكففٌ فعل. 

وقوله: «على سبيل الاستعلاء»: يخرج ما على سبيل التسقّل والتساوي. 

وقد وافق فى اعتبار الاستعلاء أبا الحُسَّين والأمدي» وهو رأي الإمام في 
«المحصول» ‏ وشرط جمهور المعتزلة العلو» 

وتابعهم من أصحابنا أبو إسحاق الشَّيرَازي» وأبو نصر بن الصّبَاغْء وأبو المظفر بن 
السّمعانى . 


والعلو من صفات النّاطق» فيكؤن فى نفس الأمر عالياًء وقد لا يتعالى» والاسْتعلاء 


.17١-17١/؟ ينظر: الإحكام‎ )1١( 


اليك 


من صفات فعلهء فيجعل نفسه عالياً بكبرياء» أو غيره. 
ولم يعتبر أكثر أصحابنا علوًا ولا استعلاء» وقالوا: مجرد الطّلب أمرء وهو المختار. 
واعلم أن التعريف للأمر التّمساني» لا للساني» يدل عليه قوله: اقتضاءء والاقتضاء 
هو الطلب. والطلب أمر قائم بالنفس. وهو أعنى الطلب قدر مشترك بين الجازم وغيره» 
فيدخل فيه الواجب والمندوب» وقد قدَّم هذا؛ حيث قال: المندوب مأمور به خلافاً 


والكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنَّفْسَانِيِء [ثمّ هو حقيقة فيهما عند 
الجمهور. 


وقيل في التّفساني]''' فقط. وهو أحد قولي الشَّيِخْ وإياه يختار. 

وقيل : في اللساني فقط 

وقول الإمام في «المحصول”'': هنا إنه حقيقة فى اللسانى فقطء [لا يغاب ]0© 
المختار ولا رأي الجمهور؛ لأن كلامه هنا على ما ذكر فى أول اللغات. إنما هو في 
اللسانى . 

وقال: فقطءه لينيّه على أنه ليس حقيقة في الشيء والشأن على خلاف قول أبي 
الحسين» وأورد على قول المصنف: اقتضاء فعل غير كف . 

قولنا: كف نه نفسك ؟؛ فإنه أمر وهو يكف وهو مُنْقدم”*'. 

وعلى طرده ‏ قولنا: أنا طالب منك كذاء أو أَؤْجبت عليك كذاء ولا يرد؛ لأن هذا 
خبر عن الإنشاء القاتم بالتفس لا نفس الإنشاء. 

و «قال القّاضي والإمام: القول المقتضى» بنفسه «طاعة المأمور بفعل المأمور به». 

وحذف المصئّف لفظ البنفسه»» وقد ذكراهاء ليتبيّن أن المحدود الأمر النفسى . 
)١(‏ سقط في ت. 
(؟) ينظر: المحصول .8/7/١‏ 


زف في أء ت: يغار. 
2 في حاشية ج : قوله: ذوهو متقلح» قد أجبنا عن فيماكتبناه على شرح ججمع الجوامع ؛ فانظره. 
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قال الإمام في «البرهان»: فإن العبارة لا تقتضي بنفسهاء وإنما تشعر بمعناها. 

«ورد» هذا التعريف ب «أن المأمور مشتقّ منه؛ ‏ أي: من الأمر» فيتوقف معرفته على 
معرفته؛ لأن معنى المشتقٌ منه موجود في المشتقٌ مع زيادة. 

«وأن الطاعة موافقة الأمر؛ ‏ والمضاف من حيث هو مضاف لا يعرف إلا بمعرفة 
المضاف إليهء «فيجيء الدور فيهما» ‏ بحسب لفظ المأمور والطّاعة. 


وأجاب النَّْسّوَاني . بأن المراد بالمأمور» والماموق به المخاطب والمخاطب به 
وبالطاعة الموافقة. 


وأما كون ذلك موافقة الأمر الوارد» فذاك أخص من هذا. 

قال: على أن الدور مندفع» لأن ماهية الأمر وإن كانت مجهولةء واحتاجت إلى 
تعريف حَدَي مشتمل على الجنس والفصل - لكنها معلومة لهم من حيث يمكن أن 
[يشتق]”'' منه المأمورء والمأمور به فإن الأمر معروف لكل أحد علماً ضرورياً بوجه ما. 


وهذا القدر كافي في معرفة المأمور والمأمور به. فتعرف بهما الماهية رسميًا ولا 


دور. 

واعترضه الشيخ الأصبهاني في «شرح المحصول» فقال: قوله: المأمور المخاطب. 
قلنا: إن عني بلفظه ما ذكرت؛ فالإشكال وارد على اللَّفْظء والعناية لا تدفع الورود وإن لم 
يعنه» بل عني به ظاهر ما يشعر به لفظه» فورود الإشكال أظهر. 

وأيضاً فاستعمال المأمور وإرادة المخاطب مجاز؛ لأن المخاطب أعم . 

وقوله: المراد بالطّاعة الموافقة التي هي أعم من موافقة الأمر. 

قلنا: صاحب الحد قد فسّر الطاعة بموافقة الأمرء فالإشكال يتوجّه عليه . 

قوله: الأمر معلوم علماً ضرورياً بوجه ما. 

قلنا: ذلك الوجه هو تميزه عن النهي» وسائر أقسام الكلام» وهو مجهول التفصيل لا 
محالة للجهل بجنسه وفصله إن كان مركباً منهما. 


)001 في أ: يسبق. 


لحف 


الْمُعْترْلَةُ: لَمّا أَنَكَدُوا كَادْمَ الكمن. قالواء + فول ألما لقَائل لِمَنْ ذُوتَهُ: «أَفْعَل) 
ود التهديد عي الك عسي 


ل قو 'م: صِيعَةُ «أَفْعَلُ) ِتَجَوُدِهَا عَنِ لْقَوَائِن ألصَّارفَةٍ عن 
5 00 نفك بَقَيَثْ صِيِعَةٌ «أفعل» 00 5 لّ 


الأدي يالا قَالَ قَوْمٌ: صِيعَةُ «أفْعَلَ) 
إرَادَاتٍ ثَلآَثِ: وَجُودٍ أَللّفْظِ وَدَلاَلَتهِ عَلَى لامر ألا 0 َأَلأَوَلٌ: عَن ألنَائِم» 
وَأَلكَانى : عَنِ أَلتَّهْدِيدٍ وَنَحْوهِ وََلثَالِتُ: : عن 0 وفيه فثت؟ ؛ لأَنَّ َلْمُوَادَ : إِنْ كان 
اللَفْظ. - قَسَدَ؛ٍ لِقَلِه: «وَإِرَادَةِ دَلأَلَتِهَا عَلَى الامر 00 7 المع فيد لقو 
اله صِيِعَةٌ 0 
م: الأَمْ إِرَادَة لْفِغْل. 

3 00 لسُلْطَانَ لو أَنْكَرَ - مُتَوَعّداً بالإملآكِ ‏ ضَرْبَ سَيدٍ لِعَبِدوء فَأَدَعَى 

مُحَالمَتَهُ» مَطلب تَمْهِيدَ عَذْرِه بِمُسَاهَدَيِهِ ‏ قَإنّهُ يَأَمْدْ وَلاَ يُرِيدُ؛ لأنَّ ألْعَاقِلَ لآ يُرِيدُ مَادَكَ 


أو بماهيته البسيطة إن لم يكن كذلك. والمأمور والمأمور به أيضاً مد متميّزان إجمالاً» 
[ومجهولان](' تفصيلاً؛ ضرورة أن معرفتهما تابعة لمعرفة الأمر جمالك وتفصيلاً» 
فتعريف الأمر بالمأمور والمأمور به حينئذ؛ إِمَا أن يكون إجمالنًاء أو تفصييًا. 

فإن كان الأول كان ذلك تعريفاً للمعرّف؛ ضرورة أنه تعريف للأمر 3 من الوجه 
الصضّروري معرفته منه . 

وإن كان الثاني: فالمأمور والمأمور به لا يفيدان ذلك التفصيل؛ لتقدم العلم بالأمر 
تفصيلا على العلم بالمأمور والمأمور به كذلك. ضرورة كونهما مركبيق منه ومن غيرف 
وتوقّف العلم بالمركب تفصيلاً على العلم بأجزائه تفصيلاً فيجيء الدور حيئئظٍ. 

«وقيل»: في حد الأمر: «خبر عن النَّوَاب على الفعل». 

«وقيل»: بل «عن استحقاق الثواب»؛ لأنه قد يقع العَفُوه فيلزم الخُلّف. 

«وردًا» جميعاً «بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب, والأمر يأباهما». 


)0 سقط في ب . 


نَفْسه» وَأُورِدَ مِثْلَهُ عَلَى ألطْلب ؛ لإ عاو اله يَطلبُ هلك تفْسهء وَهُوَ لآزِمٌ. وَالأَوْل 
لكان ]رقا لوقف لتاقو ركه كلا ان د 


مَتَى لإا تَخصيصة بحَالٍ دوه قَإِدًا 


الشرح: وأما «المعتزلة» فإنهم «لما أتكروا كلام النّمس»» وكان الطّلب نوعاً منه لم 
يمكنهم أن يحدّوه به» فتارةً حدوه باعتبار اللفظ. وتارةً باقتران صفة الإرادة» وتارةً جعلوه 
صفة الإرادة . 

أما باعتبار اللفظ فإنهم «قالوا»: الأمر «قول القائللمندونه: افعل ونحوه»» فقولهم: 
افعل لتبيّنوا أن المحدود عندهم اللساني. ش 

وقولهم: ونحوه» ليتناول حَدَّ الأمر كسائر اللْعَات . 

«(ويرد التّهديد وغيره) ‏ كالتعجيز» والتسخير» وغيرهما ‏ «المبلغ» والحاكي» - أمر 
غيره ‏ «والأدنى» للأعلى؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه. 

والاعتراض الأول مُنْقدحٌ.. 

وقول من دفعه: المراد: افعل مراداً به ما يتبادر منه عند الإطلاق [اعتبار]''2 لا يدفع 

وأيضاً: فالخَضم ب يمنع تَبَادر الوجوب والندب وغيرهما على الاختلاف في أنه حقيقة 
فى ماذا؟ 

وقد تجَوّز عنه الرّّمخشري في «الكشاف02" ؛ حيث قال في الكلام على قوله تعالى : 
#وَيَقْطْعُونَ مَا أَمَرَ أللّهُ به أَنْ يُوصَلَ4 [سورة البقرة: الآية 9؟]: إنه طلب الفعل ممّن هو دونه 
وبعثه عليه . 

فإن قوله: وبعثه عليه يخرج التتهديد» ويدل على اعتباره إرادة الامتثال» ةودن 
بقواعد أشياخه. 

وأما المبلغ فقد يمنع وروده؛ إذ هو - عليه السّلام ‏ أمر؛ كما قال تعالى: #يَأْمُرْهُمْ 
ِالمَعْرُوف» [سورة الأعراف: الآية /1ه١]‏ . 


.)1717/1( في ب: اعتناء. (؟) ينظر: الكشاف‎ )1١( 


ارح 


وأما الحاكي فلا يرد [به](21؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه؛ لأنه ليس 
القائل» إنما القائل المحكى عنه. 

وأما إيراد الأدنى» فليس بشيء؛ إذ أمر الأدنى للأعلى ليس بأمر عندهم؛ فإنهم 
يعتبرون العلو؛ كما قدمناه عنهم. 

«وقال قوم: صيغة «افعل» بتجرّدها عن القَرّائن الصّارفة عن الأمر) . 

(وفيه تعريف الأمر بالأمر» فإن أسقطه» عأئ: أسقط قَيْد القرائن الصّارفة من التعريف 
«بقى صيغة «افعل» مجردة). 

كذا قال» ويمكن تقريره"" على ويحيين : 

أحدهما: أن صيغة «افعل» تكون مجردة عما بعدهاء أي: خالية عن قَيْد التجؤد؛ فكأنه 
قال الأمر صيغة «افعل» ويرد التهديد. ونحوه مما فيه صيغة «افعل»» وليس بأمر. 

والثاني: أنه يبقي صيغة «افعل» مجردةء أي: بقيد التجّد؛ فكأنه قال: الأمر صيغة 
«افعل» بتجردها عن القرائن» فيلزم التجرّد مطلقاً حتى عما يؤكّده فيه كونه أمراً. 

وأما تعريفهم الأمر باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة ‏ فإليه الإشارة بقوله : وقال 
(قوم: صيغة «افعل» بإرادات ثلاثة). 

إرادة «وجود اللُنظى وإرادة «دلالته على الأمر»» «و» إرادة «الامتثال» . 

الأول: احتراز «عن النّائم . 

والثاني : عن التهديد ونحوه. 

والثالث: عن المبلّغ». 

«وفيه تهافت؛ لأن المراد» بالأمر في قوله : دلالتها على الأمرء (إن كان اللفظ فسد 
لقولهة» «وإرادة دلالتها على الأمر». واللفظ غير مَدْلول عليه فكأنه اشترط دلالة الشيء على 
نفسه. وقال هكذا: الأمر صيغة «افعل» بشرط دلالتها على صيغة «افعل». 


001,١‏ سقط في ت. 
3( في حاشية ج: قوله : تقريره : أي: تقوير قوله : بقي صيغة افعل مجردة. 
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«وإن كان المعنى» ‏ أي: معنى الصيغة ‏ «فسد؛ لقوله: الأمر صيغة «افعل 4. 

وهم يقولون: الأمر الصيغة» والأمر على تقدير إرادة المعنى يكون غير صيغة 
«افعل»). 

ولقائل أن يقول: المراد بالأمر أولاً: اللفظ؛ لأنهم يحدّون اللساني» وبالثاني 
المعنى؛ وهذا لأن صيغة «افعل» لا بد لها من مدلول لكنهم يقولون: مدلولها: إرادة وقوع 
ذلك الشرح» وتلك الإرادة أمر؛ لأن الأمر عندهم الإرادة. 

ونحن نقول: مدلولها: طلب الفعل» وكأنه قيل: إرادة دلالة الصيغة على إرادة وقوع 
الفعل. 

وأما باعتبار نفس الإرادة» وإليه أشار بقوله: «وقال قوم»: الأمر «إرادة الفِغل»). 

«ورد بأن السلطان لو أنكر متوعداً بالإهلاك ضرب سيّد لعبده» ‏ أي: كان السيد 
يضرب عبده» فتوعّد السلطان السيد بالإهلاك بضربه العبد ‏ «فادّعى» السيّد «مُخَالفته) فيما 
يأمره» «فطلب تمهيد عُذّره لمشاهدته» فإنه يأمر» عبده بأمر «ولا يريد؛ لأن العاقل لا يريد 
ملك نفسه»» فانفكٌ الأمر عن الإرادة. 

ولك أن تقول: الموجود هنا صيغة الأمرء لا نفس الأمر فأين انفكاك حقيقة الأمر عن 
الإرادة؟ 


والتجربة حاصلة بما يوهم الأمرء ولا يفتقر إلى وجدان نفس الأمر. 


«وأورد مثل» ذلك أي: مثل الدليل المذكور ‏ «على الطلب؛ لأن العاقل» كما لا 
يريد كذلك «لا يطلب هلاك نفسه»» وهذا أورده الآمدي . 

قال المصنّف : «وهو لازم؟. 

ولك أن تقول: لا نسلّم وجود الطلبء.. وإنما الموجود الصّيغة كما ذكرناه» سلمنا 
ولكن قولكم: العاقل لا يطلب هلاك نفسه ‏ إن عنيتم به طلباً مقروناً بإرادة فمسلّم» ولا 
نسلّم أنه موجود هنا. 


وإن عنيتم طلباً عارياً عن الإرادة فممنوع, وهو الموجود هنا والحاصل: أن طلب 


هك 


وَاَلْحْادَفُ عِنْدَ 1 حمق 2 في ص 2 «أَفْعَل) 1 


المضرّة لا ينافي [القَرْض] إذا عُرَى عن الإرادة» بخلاف الإرادة فإنها توجب وقع 
المضرة؛ ضرورة أن الإرادة صفة تقتضي وقوع المُرّادء ذكر [هذا]” الشيخ الهندي. 
«الأولى» في الرد عليهم في دعوى أن الأمر الإرادة ‏ وجه ذكره الآمدي فقال: «لو كان إرادة 
[لوقعت]”” المأمورات كلها؛ لأن [معنى]”؟؟ الإرادة تخصيصه» ‏ أي: تخصيص الفعل 
«بحال حدوثه فإذا لم يوجد» الفعل «لم يتخصّص». 

ولك أن تقول: لو أنهم يفسرون الإرادة بما ذكر [وضح]”*' هذاء ولكنهم لا يفسرونها 
بذلك» بل قال البَلْخي منهم : معنى كونه مريداً لأفعال نفسه كونه موجداً لها ولأفعال غيره - 
كونه آمراً بها. 

وقال أبو الحسين: معنى كونه مريداً لأفعال نفسه؛ أنه دعاه الداعي إلى إيجادهاء 
ولأفعال غيره ودعا به الداعى إلى الحثٌ عليها. 

ومعنى الداعي: أن المرء إذا علم أو اعتقد أو ظن أن له في الفعل مصلحة راجحة 
فعند حصول إحدى هذه الثلاث يحصل في قلبه مَيْل جَازِم إلى الفعل» فإن كانت أعضاؤه 
سليمة صدر عنه الفعل إذ ذاك. 

الشرح: «القائلون بالنفس اختلفوا فى كون الأمر له صيغة تخصّه) . 

فالمنقول عن شيخنا أبى الحسن رضى الله عنه؟ أنه لا صيغة له تخصّه. 

ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه. 

فقيل : الَّلفْظَْ صالح لجميع المحامل صلاحية المشترك لمعانيه. 


)١(‏ في ب: الغرض. 
(؟) في ب: ذلك. 
(0) في أء ت: لوقفت. 
2 سقط في أ ت. 
(6): في أ ت: وصح. 


ف اوري ياو ا واي بق "ع لانن "لووط خف جا بو بق هكف الوب ع" أذ يقد انمه وهم د رات لخ يموجه لواو 1 اا اده بع جا اج وا لان د اللا ا 0 


وقيل: إنه واقف بمعنى أنه لا يدري موضوع قول القائل: افعل. 

ثم نقل ناقلون استمراره على القول بالوقفف مع القرائن. 

قال إمام الحرمين: هو رَّلَل وإن ترقّى النّاقل إلى القرائن الحالية فهي مُكابرة. 

ثم قال: والذي أراه قاطعاً به أن أبا الحَسَّن لا ينكر صيغة مُشْعرة بالوجوب نحو: 
ادقن والوفك» زإنها "الذي ردقيه لزه ضيكة «افغز فزني يك [القاه]' © فى ردم 
اللسان متردداً. 

ثم قال: وهذا هو التّنبيه على سرّ مذهب أبى الحسن والقاضي وطبقة الوَاقَفِيّة . 

وإلى هذا أشار المصئّف بقوله :“«والخلاف عند المحقّقين في صيغة «افعل22. 

واعلم أنها ترد لِمَعَانٍ : 

الأول: الوجوب : أَقِيمُوا الصَّلة» [سورة البقرة: الآبة «4]. 

7 

الثاني : مطلق الندب: لتكايئُوف» [سورة النور: الآية “8] . 

الثالث: التأديب؛ كقوله يَلِةِ لعمر بن أبى سلمة”©: «كُلْ مِمّا يَلِيكَ»”" وهذا المثال 
صحيح» وإن كان الشَّافعي نصّ على أن الآكل مما لايليه مع علمه بالئّهَي عاص؛ وهذا لأن 
النّص إنما هو فى المكلّفين. والنبي كله إنما خاطب بهذا غلاماً دون البُلُوغْهوهو تأديب 
0 
الرّابع : الإرشاد: لوَأَسْتَسْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكمُ» [سورة البقرة: الآبة 145]. 


دك في ب : ألقاه . 

(؟) عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي» صحابي له اثنا عشر حديئاً» 
اتفقا على حديثين. وعنه: ابنه محمد وعَّرُوة. ولد ب «الحبشة»» ومات ملنة ثلاث وثمانين. 
ينظر: تهذيب التهذيب 400/7 (58/): والكاشف 3١5‏ تاريخ البخاري الكبير 18؛ 
والجرح والتعديل 5 577, وأسد الغابة 2187/4 وتجريد أسماء الصحابة 2598/١‏ وسير 
الأعلام 50/8 » وطبقات ابن سعد 7917/7 وخلاصة تهذيب الكمال 711١/7‏ . 

() أخرجه البخاري 207١/9‏ وكتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين 
(05197)» ومسلم »)١599/(‏ وكتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب .)5١77/١١8(‏ 


لا 


الخامس : الإباحة: «كُلوا م الطَيّباتِ »4 [سورة المؤمئون: الآية ]0١‏ . 

الّادس : التهديد: «أغْمَلُوا مَا شِنْتّمٌ4 [سورة فصلت: الآية .]4٠‏ 

السّابع : الإنذار: 8قُلْ تَمَتَعُوا فَإِنَّ مَصيركم إلى تارك [سورة إبراهيم : الآبة ٠م]‏ . 

الثامن : الامتنان: #كُلُوا ممًا رَرَفَكَدُ لله [سورة المائدة: الآب3 4م] . 

التاسع : الإكرام : لأأَدْخُلُوهًا بِسَادّم4 [سورة الحجر: الآية 4]. 

العائتر» اليرت وسماه الشيخ أبو إسحاق» وإمام الحرمين بالتكوين. #كُونُوا 
قِرَدَة# [سورة الأعراف: الآية 155] , 

الحادي عشر: التكوين ‏ وسمّاه الغزائي والآمدي ‏ كمال القُّدْرة: #كُنْ فَيَكُونُ4 [سورة 
يس: الآية 85]. 

النّاني عشر: التَغجيز : لافَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِغْلِه» [سورة البقرة: الآبة 38] . 

الثالث عشر: الإهانة : «ذْقْ إِنَكَ أَنْتَ العَرِيرٌ الكَرِية» [سورة الدخان: الآية 49]. 

الرابع عشر: التّسوية : #أَصْبرُوا أَوْ لا تَضْيِرُوا4 [سورة الطور: الآية 15]. 

الخامس عشر: الذَّعَاءِ: ربا أَفَْحُ بَبْئنَا وَبيْنَ قَوْمِنًا بالحَقٌ4 [سورة الأعراف: الآية 84]. 

الاين عشر: التمني : [الطويل] 


آل بها اللَّبِلُ الضَوِبِلُ ألا أجل اي ار م ا 
السَابع عشر: الاحتقار: «أَلْقَوا ما نْتُمْ مُلْقُونَ4 [سورة الشعراء: الآية 47] . 
الثامن عشر: الخبر؛ مثل قوله عليه السلام: (إذًا َم تسْتّحى فَاضْنَمْ ما شئْت276 أي : 
صلنعت . 


التاسع عشر: الإنعام: #كُلُوا م مِنْ طَيْبَاتٍ ما رَرَفْنَاكُمُ [سورة البقرة: الآية 107] - ذكره 
إمام الحرمين ‏ ولعله قسيم الامتنان. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2577/٠١‏ كتاب الأدب: باب إذا لم تستح فاصنع ما تشاء (2»)5170 وأبو 
٠‏ داود 757/4» كتاب الأدب: باب في الحياء (51/97): وابن ماجه 7/ ١٠14١ء‏ كتاب الزهد: 
باب الحياء (5187). 


لاحت 


والْجهُوط: عقا تقاف اقفر 
وق ,: لطب الفشترق. 


فيهمًا 


أنها: 

الحادي والعشرون: التعجب: ظأنْظ كيف ضَرَيُوا لَكَ الأَسْثَالَ4 [سورة الإسراء: الآية 
4 ]. 

الثاني والعشرون: -التكذيب: لتَأبُوا بالتّورَاةٍ فَاْنُوهَا إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ» [سورة آل عمران: 
الآية “97] , 


الغالث والعشرون: المَشُّورة: #فَأَنْظُئ مَاذًا تَرَى» [سورة الصافات: الآية ؟١1].‏ 

الرابع والعشرون: الاعتبار : #أَنْظدوا إلى تَمَرِهِ إذَا أَنْمَرَ)ُ [سورة الأنعام: الآية 44] . 

والتعجّب والتكذيب والمشورة والاعتبار» ذكرها أبو عاصم العَبّادي في «طبقاته». 
وأنت إذا تأمّلت الأقسام تَأَكّل مُحَقَقَء نقصت وتداخل أكثرها. 

الشرح: و «الجمهور» على أنها (حقيقة ذ و الرضيية” 


وهو المحكي عن الشَّافِعمي»؛ وحكى عنه الندب» والوّقف» وغيرهما ولكن الوجوب 


)١( .‏ يلزم أن يكون هناك قاعدة ننطلق منها في فهم الأوامر الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام لو فرض أن الأوامر فيهما وردت خالية عن القرائن التي تبين المراد منها؛ - 
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الو ا اير 16 بان 87 تست نو ف جا دل جو يرجه لبوا كان و واج 11 18 اص بون ها عاك قدا 2 40 و لوطه لوا لو عن ود ا ل اث 


وذكر أبو إسحاق الشَّيرَازَي؟ أنه الذي أملاه شيخنا أبو الحَسّن على أصحاب أبي 
إسحاق ‏ يعني [المَرْوَزِي]”'2 ب «بغداد» . 

ثم اختلف القائلون بالوجوب في أن اقتضاء الصّيغْة [لذلك]0", هل هو بالوضع أم 
بالشرع» أم بالعَقّل؟ على مذاهب حكاها القاضى فى «التقريب». 

وقال «أبو هاشم : في النَّدب). 

والقول بالنّدب مذهب محقّق. 

وأما عَزُوه إلى أبي هَاشِم ففيه نظر؛ فِإِنّ الذي تحققناه عن أبي هاشم أنه لا يقول بأنها 
موضوعة للنّدب بخصوصه. ولكن يقول: إنها تقتضي الإرادة. 

وإذا كان القائل حكيماً وجب كون الفعل على صفة زائدة على حُسْنه يستحق لأجلها 
المُدح . 

وإذا كان المَقُول له فى دار الك لتكليف احتملت الصّيغة الوجوب والندب» ثم خصوص 
الوجوب لا دليل عليه فيثيت المحقق. وهو الندب. 


«وقيل: للطّلب المشترك» بين الوجوب والندب. 


لأن من يتتبع الأدلة يدرك أن وضع الأمر في اللغة إنما هو لطلب الإتيان بالمأمور به على وجه 
الحتم واللزومء فإذا كان الطالب أعلى منزلة وسيادة على من توجه إليه الأمر وأتى بالمأمور به 
كان مستحقاً للجزاء الحسن» وإن لم يأت بما أمر به كان مستحقاً للذم والعقاب. وهذا هو 
معنى الوجوب في اصطلاح العلماء. ينظر: البرهان ,2517/١‏ والمحصول ١/؟/257‏ 
والإحكام للامدي 2١75/١‏ والمستصفى 247١/١‏ والتمهيد للإسنوي 759» والمنخول 
6» وشرح العضد 5/ ةلا وشرح الكوكب »5١/”‏ والمعتمد .51/١‏ والتبصرة لاا 
وكشف الأسرار ١//ا 23٠١‏ وحاشية البناني 25١1/١‏ وفواتح الرحموت 257/١‏ وتيسير 
التحرير 275١/١‏ وأصول الس رخسي ١0»؛‏ والوصول إلى الأصول 01١7/١‏ وتقريب 
الوصول (2947., وميزان الأصول .717/١‏ 

)١(‏ في أء ت: المروى» وهو تحريف. 

زفق في ب: كذلك. 


وهو رأي أبي منصور المّاتريدي» ولَيِسسَ هو عند التّحقيق المذهب الذي حَقّقناه عن 
نوع هاشم فليعد مذهباً رابعاً. 

«وقيل عد لقااازية لوجت اندي الأقهزاكة: الفط دا وك عن الشافي 

وقال «الأشعري والقاضي: بالوقف فيهما» بمعنى أن الصّيغة متردّدة بين أن تكون 
عقيف فى الوهوب: فق أو«التديى :نأ نميا الأقعاك اللعظى »كنا لتدرئ ها نهو وطذا 
[هو](١'‏ اختيار الغزالي والآمدي» وكلام القَاضِي في «التقريب» يدل له. 

ولعلك تقول: قد سبق عن الشَّيخ والوَاقِفِيّة ما يقتضي خلاف هذا. 

والذي تحرّر لي أن الواقفيّة لا يقطعون بأن العرب وضعت صيغة خاصّة؛ وعلى تقدير 
الوضع لا يقطعون هل هو الوجوب أو الندب أو بالاشتراك [بينهما]27؟ 

وقول الشيخ الذي قدمناه عن بعض أصحابه أن اللفظ صالح للمحامل يجب أن يحمل 
على مَحْمّلي الوجوب والندب. 

«وقيل: مشترك فيهماء وفى الإباحة». 

«وقيل: للإذن» ‏ وهو القدر «المشترك بين الثلاثة» ‏ ولا نعرفه منقولاً فى غير هذا 
المختصر . 

وقالت «الشّيعة : مشترك فى الثلاثة والتهديد27©. 

وقيل: حقيقةٌ فى الإباحة فقط . 

وقال القاضي عبد الجَئار”؟: مقتضى الصّيغة إرادة [الامتغال]©2» والإرادة تتضمّ: 
طاعة الممتثل» ولا إشعار لها بشىء زائد. 


وقال أبو بكر الأبهري 7 من المالكية في أحد قوليه : أمر الله تعالى ‏ للوجوبء وأمر 
نبيه يِه للندب إلا أن يكون بياناً لمُجُملء أو ما فى معناه. 


)١(‏ سقط فى ت. (0) في ب: فيهما. (") ينظر المصادر السابقة للمسألة. 
(4) ينظر المصادر السابقة. (6) في ب: الإمساك. 


() محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح» أبو بكر التميمي الأبهري: شيخ المالكية في العراق. 
سكن بغداد وسئل أن يلي القضاء فامتنع. له تصانيف في شرح مذهب مالك والرد على - 


اه 


١لا‏ : تُبُوثُ أ الاشوذلكل يتطايها على لوكو شَائِعاً مُتَكوّراً مِنْ غَيْرٍ كير 


ص 


وَأَعْتْرِضَ : بِأنَهُ ظنٌ . 


وقيل مك د بين الوجوب». والندب» والإباحة» والإرشاد» والتهديد. 
لوقيل : بين الوجوب والتهديد]27. 
وقيل : بين الوجوب. والتّدب» والإباحة. والكراهة. والتحريم. ظ 
وقال الشيخ أبو حامد الإسْفِرَاييني. وإمام الحرمين: إن موضوعها الطّلب الجازم ظ 
وحصر المأمور على الفعل. ؤ 
7 ثبوت 0 0 بواسطةٍ صدور هذا الطلب من الشارع فيستفاد» الوجوب 
وهذا ما نختاره.» يه 
وليس هذا هو مذهب القّائلين بأن الصّيغة للوجوب بالشّرع» بل غيره؛ لأن ذلك 
ونحن نقول: 0 الطلتة لغوي. ثم هو إن ورد على لسان من له الإيجاب» وهو 
الشارع أفاد الوجوب بهذه الْصَمِيمَةِ . 
ولا مذهب من قال: إنه بوضع اللغة أو العقل. وذلك ظاهر. 
الشرح: «لنا: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعاً متكرراً من غير نكير؛» 
وذلك في أخبار لا تنحصر؛ مثل: إيجابهم غسل الإناء من وُلُوعْ الكَلْبِ سبعاً؛ لقوله عليه 
السّلام: «إذًا وَلَمَ الكلْبُ في إِنَهِ أحدكُن»2"9): والمُمْل بِاليقَاِ الختاتيّن من «إذًا الْمَنَى 
5 مخالفيه منها: «الرد على المزني». ومن كتبه: «الأصول» ولإجماع أهل المدنية» وغيرها في 
كتب الحديث العوالي والأمالي. ولد سنة 789 هء وتوفي سنة هلالا ها. 
انظر : الوافي يالوفيات ١8/7‏ *. واللباب 23٠ /١‏ والأعلام 5/ 770. 
)غ20 سقط في أ با 
69 أخرجه مسلم 7 في الموضع السابق ,»29١/719(‏ والشافعى فى مسئده 57/١‏ - 275 - 


ديك 


0 و 


وَأَجِيتَ: بِآلْمَئْع» وَلَوْ سْلَّمَ كفي آلظّهُورُ في مَدْلُولٍ للَفْظِء وَإِلآَ تَعَدَرَ آلْعَمَْ 
بأكئر الطرا قن 1 

وَأَيِضاً : #ما مَبَعكَ ل تَسْجَدَ إذ د أَمَدتَكَ » [سورة الأعراف: الآية ؟1]» ولاه و قَوالةُ 
(أسْجَدُوا) . 

وَأيَضا -0 وإذا فيل لَهُمْ أرْكَعُوا» [سورة المرسلات: الآية 44] دَمّ عَلَى ا أَمْرِه . 

وَأنضا: َارِكُ آلْمَأْمُورٍ به عَاصِ ؛ بدَليل #أَقَمَضَيِتَ أَثْرِي» [سورة طه: الآية 91]. 

وَأَيِضَاً: لَلِيَخْدَرٍ أَنَذِينَ يُكَالِفُونَ عَنْ أمْره» [سورة النور: الآية 517]» وَأَلتَهَد لتهَد ديل دَليل 
لْوجُوب . 

وَأَغْتُرضَ بن المُكَالَقَة حَمْلَهُ عَلَ مُخَالَعَةٍ مِنْ إيجَابء وَنَدْب ؛ وَهُوَ بَعِيدٌ. 
قَوْلهِم: مطلق. 

قلنا: بل عَامٌ . 

وَأئِضاً: تَفْطَعْ بأنَّ آلسَيدَ إذَا قَالَ لعَبْدِهِ: خط هَذَا آلتّوب وَلَوٍْ 


و 
ا 
5 
مي 
ع 
أ 
1 
ا 


الجْتَانَانِ؛2؛ فكان «كالعمل بالأخبار» ‏ أي: أخبار الآحاد» فقد ثبت العمل بها بهذه الطريقة . 
«واعترض بأنه ظن؟2. 
اوأجيب بالمنع»» فإنا لا نسلّم أنه لا يفيد إلا الظَّنَء بل هو مفيد للقّطع . 
«ولو سلّم» أنه إنما يفيد القلّنء «فيكفي ووو في مدلول اللفظى وإلا تعذّر العمل 
بأكثر الظواهر»؛ إذ المَقْدُور فيهما إنما هو تخصيل الظّن. 
وقيل: بل عدم وِجَْدَان قاطع فيها 
واعلم أن هذه المسألة مختلف في أنها قطعية أو ظنية» وهذا الجواب بناء على أنها 
كتاب الطهارة: باب في الأنجاس وتطهيرها (55)» وأبو داود 2١19/١‏ كتاب الطهارة: باب 


الوضوء: بسؤر الكلب (الاء 67» والترمذي »15١/١‏ في أبواب الطهارة: باب ما جاء في 


.ثم 


ظنية» والأول بناء على القطع؛ ولكنه ضعيف, فإن قُصَارى الإجماع السّكوتي إفادة الظن. . . 

على أن العَزّالي منع انعقاد الإجماع ‏ ولا دفاع لهذا المَنّع . 

ولباحث أن يُعَارض الدَّليل من أصله قائلا: قد وجدت أوامير غير مستعملة في 
الوجوب. فلو اقتضى مجرّد الأمر الإيجاب لزم؛ [إما]00© التعارض بين الموجبء والمانع 
في بعض الصور؛ وإما الترك بالموجب السّالم عن المانع؛ وإما ثبوتٍ الوجوب في صور 
عدم الوجوب . وبيان المُلآزمة: أن اقتضاء الإيجاب؛ إما أن يترتب في تلك الصور المقول 
فيها بعدم الوجوب» فيلزم ثبوت الوجوب في صور عدم الوجوب, أو لاء فإن لم يكن لمانع 
لزم الترك بالموجب السّالم عن المانع. 

فإن كان لمانع لزم التعارض بين الموجب والمانع» واللوازم منتفية. 

الأول بالإجماع . 

والثاني والثّالث؛ لأن الأصل عدم كل واحد منهما. 

ولا جواب لهذا الاعتراض إلا بيان التُعارض بين المقتضى والمانع. فيحتاج المستدلٌ 
حينئذ إلى إثبات اقتضاء الصَّيغة للوجوب بدليل آخر غير الدّليل الذي عورضء وإلى إبداء 
المانع من ترتّب الإيجاب في الصّور التي [يختلف]”” فيهاء وهو متعذّد. 

لا يقال: نحن تُعارض هذه المُعَارضة» فنقول: الدَّليل دل على أن الصّيغة للإيجاب» 
فإما أن يترتّب عليها الإيجاب فظاهرٌ ‏ أو لاء فإماأن يكون لمانع» فيتعارض المقتضى 
والمانع» أو لاء فيلزم التّرك بالمقتضى السّالم . 

لأنا نقول: ماذا تعني بالدليل الذال على أن الصيغة للإيجاب دليلاً غير.هذا الذي 
عارضناه أو هو نفسه؟ 

فإن عَنَّيت الأول فلا يجديك نفعاً» وحاصله التمسك بدليل آخر ليقرّر به هذا الدّليل 
المُعارض» ولا يخفى فسّاده؛ لأن النمسّك بدليل تام في نفسه ليقرر به دليل آخر لا تعلّق له 
به - جلي البطلان» ثم حاصله معارضة المعارض بدليل آخرء ونحن لا ننازع٠في‏ هذا. 

وإن عنيت الثَّاني» فإما أن تعني بالدّليل ما هو سَالِم عن المُعَارض» وما ذكرتموه ليس 
كذلك؛ لما ذكرناه من المُعارضة» فلا يكون ذلك الدَّليل دليلاً لاعتراض المعارضة له» وإن 


)١(‏ فى ب: إن. )١(‏ في أ: تخلف. 


0 


عنيت به دليادٌ يفيد التّظر فى مُقَدّماته [غَلَبَة الظن]'2 بالمدلول» فحينئذ يقول: هذا القدر 
معارض بالمثل» وسبيله أن تقول: الدليل دلّ على أن. الصّيعغْة ليست للإيجاب» فإما أن 
أحد الأمرين كما مَرّ. 

«وأيضاً: اما مَتَعَكَ أَلآ تَسْجدَ إِذْ أَمَْتّكَ» [سورة الأعراف: الآبة ؟1]» والمراد» بقوله: إذ 
أمرتك ما خاطب به الملائكة» وهو «قوله: #أَسْجُدُواك» ‏ قدم إبليس على ترك المأمور به؛ 
إذ ليس المراد من قوله: ما مَنَعَك؟ الاستفهام» فيكون للذّمء وإنما يقع الذّم على ترك 
الواجب فدلٌ أن اسجدوا للوجوب . 

«وأيضاً: #وَإِذَا قيِلَ لَهُمُ أَرْكَعُوا؛ لآ يَرْكَعُونَ# [سورة المرسلات: الآبة 44] ذم على 
مُخَالفة أمره» بصيغة وافقل؟ وهي #أزْكعوا». 

ل 0 المأمور ب به 00 0 ا 0 والعاصى يستحق 

ولك أن تقول: 5 هذا لكان مخالف كل أمر عاصياًء ويدخل فيه مخالفة 
المَنْدُوب؛ إذ هو مأمور به عند المصتف والجمهور. 

(وأيذساً: قَلْيَحْدَرِ أَلَّذِينَ يُحَالِفُونٌَ عَنْ أَمْره) أَنْ تُصِيبَهُمْ فنة» [سورة النور: الآية 51]» 
هدّد على مخالفة الأمر «والتهديد دليل الوجوب». 

وفيه [النظر]”"" المُشَّار إليه من لزوم أن الأمر للوجوب». وهو أعم من الوب 
والندب «واعترض» أيضاً: «بأن المخالفة» ليست ترك المأمور به. بل «حمله» ‏ أي: حمل 
المأمور به «على مخالفته من 'إيجاب وندب» ‏ أي: حمل مخالفة الأمر على خلاف ما هو 
عليه فإن كان للوجوبء فيحمل على التَّدبِء وبالعكس «وهو بعيد»: فإن [الظامر]9) 
المتبادر إلى الفهم من قولنا: خالف فلان أمر فلان ‏ أنه ترك المأمور به. 


واعترض أيضاً بأن قوله: عن أمره مطلق فلا يعم» وإليه أشار بقوله: «قولهم مطلق. 


قلنا: بل عام»» فإنه مفرد مضاف فيعم» وآيته صحّة الاستثناء . 


() في ب: علته الظطن. (0) في أء ت: نظر. (0) في أء ت: الظن. 


وَأَسْتْدِلَ بأنّ الإشْيِرَاكَ خلا الأضل.ء كَبَتَ ظَهُودهُ فِي أَحَدٍ 
َلأَرْبَعَقَ وَأَلتهَُدِيدٌ وَالإِبَاحَةٌ بَعيلٌ لسن ِلْمَرْق تن «تَدَيْنكَ إلى أن تَسْقَيّني 1 
وَبَيْن : «أُسْقِنِي)» وَل قَوْقَ إلا للدم وَهْوَ ضَعيفٌ ؛ لَنَّهُمْ إِنْ 00 لْمَدْقَ ؛ فَلؤّنَّ 
«تَدَبْتُكَ) نَصنٌّ وَ١أَسْقنى)‏ : مُجْتَملٌ . 


«و» لنا «أيضاً أنا «نقطع بأن السّيد إذا قال لعبده: خط هذا الثوب ولو بكتابة» أو إشارة 
فلم يفعل عد عاصياً» فدلٌ على أن الأمر بصيغة «افعل» للوجوب . 

«ولو' هذه التي في كلام المصتف هي الدّالة على أن ما قبلها جاء على سبيل 
الاستقصاء. وما بعدها جاء تنصيصاً على الحالة التي نظن أنها لا تندرج فيما قبلها؛ 
كقوله يَلِ: «رُدُوا السَائِلَ ولو بظِلْفٍ مُحَوّق»90©, 

واعلم أن كل من هذه الأدلة التي أوردها المصتّف قُصَارى إفادته على حدثه الظّن 
لغة؛ فلذلك لم يشتغل بذكر الشّبه عليه؛ لأن الظّن مع الاحتمالات المَرْجُوحة قائم». وقد 
اكتفى المصتّف في المسألة بالظن» وما أتى به فيه مَقْنع وبلآغ . 


الشوح: «واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل فثبت ظهوره» ‏ أي: كونه حقيقة - 
«فى أحد الأربعة» التي هي الوجوب. والندبء والإباحة. والتهديد» «والتهديد» والإباحة 

«والقطع بالفرق بين «تَدَيْنك إلى أن تسقني»»2 وبين «اسقني». ولا فرق إلا اللّوم في 
«اسقنى 1 وعدمه فى تَدَبتك» «(وهو ضعيف). 

أما أولاً: فلأن من يجعلها حقيقة في الندب لا يسلّم الفرق» كذا قال وفيه نظرء فقد 
قدّم هو أنا نقطع بأن السّيد إذا قال لعبده: «خط» ولم يفعل عُدَ عاصياًء فليس استدلاله 
بقطعه ثم أولى منه هنا. 

وأما ثانياً: وإليه أشار بقوله: «لأنهم إن سلموا الفرق فلأن نَدَبنُك نصٌّ» فى النَّدْبِء 
«واسقني محتمل» للندب والوجوب . 


01 أخرجه مالك في الموطا 247 كتاب صفة النبي - كك - (259)». باب ما جاء في المسكين» 
وأخرجه أحمد .في المسند 1/ 2470 ضمن مسند حواء جدة عمرو بن معاذ رضي الله عنهماء 
والنسائي رهام كتاب الزكاة : باب رد السائل 6ه ؟), وأبو داود ؟ركتلىل كتاب > 


أَلنَّدْبٌ : «إذًا إِذَا أَمَرتَكُمْ بأَمْر او من م سْتَطْحْتُن)» قَرَدَّهُ | مَك قت : 


وَرُدّ: بِأنّهُ إِنّمَا وَدَهُ إلى اسْتِطَاعَتِنَاء وَهُوَ مَعْني الوجوب ٠‏ 


6 3 8 س1 و تن 
مُطْلَقٌ ألطلب يُِْتْ ألدْجْحَانَء وَلآا َلِيلَ مُمَيِدٌ؛ِ فَوَجَبَ جَعْلهُ للمشترَك ؛ 
ا ره 9 0 


دَفْعاً للاشْيَرَاك . 
1 عن ع" اي 1 ول ل مها ا ل لز 
قَلنَا بَلْ ينبت التَقِْيدَ» ثم فيه إِثبَاتْ أَللَعَةٍ يلوازم المَامِيّاتِ 


الشوح: واحتج قائل «الندب» بقوله عليه السلام: (إذَا أَمَرتكُمْ بأَمْرٍ فَأنُوا مِنْهُ مَا 
أسْتَطعْتُم رواه البُخَاري ومسلم ولفظهما. 

«وَمَا ل به فافعلا ند ما استطغةة»17) «فردّه إلى مشيئتنا» . 

«ورد بأنه إنما [رده]0) إلى استطاعتنا» وهو معنى الوجوب»» وقد نص القاضي في 
«التقريب» على هذا الجواب. 

الشرح: واحتجّ من قال : حقيقَةٌ في «مطلق الطلب بأنه «يثبت الوٌجْحَانَء ولا دليل 
مقيّد! بخصوص وجوب أو ندب» «فوجب جعله للمشترك» بينهماء «دفعاً للاشتراك) . 

«قلنا: بل يثبت التقييد) بخصوص الوجوب والتحكمء فإنه إن جعل حقيقة فيهماء 
كان مشتركاًء أو في أحدهما مع أنه لا دليل مقيّد لزم التحكم» فاعتمد على هذا التقرير» ولا 
تَظْئّن المصتّف أهمل المجازء [كما ظنه الشّارحون» فإن المصئّف لا حاجة به إلى ذكره» 
لأنه لم يجعل اللازم الثاني لزوم المجاز]”" وإلا كان قوله: ولا دليل مقيّد ضائعاً؛ لأن 
المجاز كما يلزم التّقَييد بمعنى عدم الدليل» كذلك يلزم عند وجوده» ولهذا حيث يجعل 
اللأزم الثاني لزوم المجاز لا يذكرء بقي دليل التقييد؛ كما قال في أول الأمر يشتركان في 
عام »؛ فيجعل اللفظ لهما دفعاً للمحذورين. 

قلنا: بل يثبت يفيت الشد ينقفوي الرعتؤندييا كياد سن الأدلة. 


- الزكاة» باب حق السائل ,»2١5737(‏ والحاكم 0» وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في 
موارد الظمآن ص »7١١‏ كتاب الزكاة: باب إعطاء السائل ولو ظلفاً محرقاً 4560. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5145/17): كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (588)» ومسلم 
(181/5)» كتاب الفضائل : باب توقيره يَللِهِ حديث (17377/11771) من حديث أبي هريرة . 
)ف أسدارة (6) سقط في أء ت. 1 


/امهة 


الاثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات» دأي: غاية ما أثبة 0 
من التحكم» أو الاشتراك» واللغة لا تثبت بلوازم المَاهِيّات» وإنما :؛ تثبت بالنقل عن أهلها؛ 
فاعتمد [على] 2١١‏ هذا التقرير 

ومنهم من قال: إنما يمتنع إثبات اللّغة بلوازم المَاهِيّات؛ لأنه يوجب”) دفع 
المشترك؛ إذ ما من مشترك إلا ويشترك مفهوماته في لازم» فيجعل اللّفظ لهماء دفعاً 
للاشتراك . 

وفيه نظر؛ إذ إنما يلزم دَفْعُ الاشتراك'"' حيث لا يوجد نَصّ من الواضع عليه» وكل 
مكان لا يوجد فيه نَص نقول بهذا الّلازم فيه. 

ومنهم من قال: بل لأنه طريق عقل» ولا مجال له في إثبات اللغة . 
صرفاًء وتثبت اللغة بالمركب من العقل والنقل. 

الشرح: واحتج قائل «الاشتراك» اللفظي؛ بأنه «ثبت الإطلاق» والأصل الحقيقة». 

ولم يذكر المصّف جوابه لوضوحه؛ إن الحيحار الى مخ اعد الدل 

ولقد ذكرنا لصيغة «افعل» مَحَامل لم يقل أحد بأنها حقيقة فيهاء فلو نظر إلى أصل 
الإطلاق» لجعلت حقيقة في كل منها. 

الشرح: واحتجّ «القاضي» على الوقف. بأنه «لو ثبت» كون الأمر لواحد من المعاني 
المذكورة ‏ «لثبت بدليل إل آخره» - أي : : والدليل» إماالعقل» ولا مدخل له والنقل وهو 
إما مُتَوَاتر ولا وجود له هناء أو آحاد أو هي لا تفيد العلم. 


)١(‏ سقط في باءات. 6 في :1 :لا بوكب [49 في أ ت: المشترك. 


مه 


03 2 
ني 3 


صِيعَة آلأمر بمُجَوَدِهًا لآَتَدْكٌ عَلى تَكرَارٍ وَلاَعَلى مََة؛ وَهُو مختار الإمام . 


«قلنا؛: نَم قسم آخرء وهو الثبوت بالاستقراءات المتقدمة»» ومرجعها تتبع مَظَانَ 


[استعمال 2١‏ اللفظ . 


والفافى يول هنا 2د" الاتسترم له ينيد :]لآ الي يوه يا يضق تم والساكن 


يقنع به كما عرفت . 


وأما قائل. «الإذن» الذي هو القدر «المُشْترك» فحجتة «كمطٍ الطلب»» والجواب 


كالجواب. 


00 


«مسألة» 


الشرح: صيغة الأمر لا «تدل على تكرار ولا 0 


0010 


في ب: استعماله. 

هذه المسألة فى بيان أن مقتضى الأمر العريّ عن القرائن المشعرة بالمرة» أو التكرار باعتبار 
التكرار والمرة» فنقول: اختلف الأصوليون في ذلك؛ فذهب طائفة إلى أن الأمر المجرد لا 
يدل على شيء منهماء وهو اختيار إمام الحرمين» وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 
وجماعة من الفقهاء إلى أن الأمر المجرد للتكرار مدة العمر مع الإمكان. 

ومنهم من قال: إنه للمرة الواحدة» ولا يحتمل التكرار» وهو اختيار أبي الحسين البصري 
وكثير من الأصوليين» ومنهم من توقف في الكل إما لدعوى الاشتراك» أ لعدم العلم بالواقع . 
ينظر الشيرازي 791 ب/خ» والمحصول 2167/1/١‏ والإحكام للامدي ١157/7‏ والبرهان 
0١‏ :© والمنخول »٠١8‏ والمستصفى 27/7 وشرح الكوكب ”/ ”57» والمعتمد 2٠١8/١‏ 
وشرح العضد ؟7/١81»‏ والمسودة 7١‏ -١5”ء‏ ونهاية السول 2715/7 وأصول السرخسي 
:0١‏ وتيسير التحرير 059٠/١‏ وفواتح الرحموت 258٠/١‏ والوصول لابن برهان 
0١‏ ؛:» ومفتاح الوصول 277 ومنتهى السول والأمل ؟4: وروضة الناظر 78/7؛ والمدخل 
ص 2٠١١‏ وفتح الغفار 2757/١‏ والميزان .77١ /١‏ 


0 


وإنما تفيد طلب الماهيّة من غير إِشْعَار بالوحدة والكثرة» ثم لا يمكن إدخال الماهيّة 
في الوجود بأقلّ من مرّةء فوقعت المرة ضروريةء وأراه رأي أكثر أصحابنا. 

وإن صرح أحد منهم باقتضائه المّرّةء فهذا مراده» ويظهر لك بتأمّل كلامه. 

واختاره الإمام وأتباعه. والآمدي. 

قال المصتف : وهو مختار الإمام . 

وأنا أقول: اختلف القائلون بأنه لا يفيد التّكرَّار. 

فمنهم من قال: إنه لا يحتمله أصلا . 

ومنهم من قال: يحتمله» قال [قال]17) ابن السّمعاني: وهو الأولى. 

وقال الإمام في «البرهان»: إنه فى الزَّائد على المّرّة متوقف لا ينفيه ولا يثبته . 

وظاهر هذا أنه يحتمله؛ كما اختاره ابن السَّمُعَانَى . 

وقد يقال: إنه لا وجه له؛ لأن الطلب لماهية من غير إِشْعَار بوحدة أو كثرة» والمرة 

والذي أراه: أن معنى توقّفه في الزّائد أن اللّفظ من حيث دلالته على مُطلق الماهيّة لا 
ينافيه شيء من فُيُودهاء وإذا كان كذلك فلو بان بالآخرة التقييد بالككرارء أو عدمهء فاللّفظ 

ولب راده بالتوقف أن اللنظ ممتشيل + لآن ايكون نوضؤعا لتصوصن التكران اراز 
وإذاً فما ذكره فهو المذهب المختار. 

ولعل المصتف لمح هذاء وأراد التّنبيه عليه بقوله: وهو مختار الإمامء وإلا لم يكن 
لتخصيص الإمام من بين أكثر أصحابنا بالذّكر معنى . 

وقال الأستاذ. والشيخ أبو حامد القَرّوبني وغيرهما من أئمتنا: للتكرار مدّة العمر مع 


0 غ» وقد ذكره أبو إسحاٌ 
ولا بد من َيِل الإمكان لتخرج أزمنة ضروريات بالإنسان» وقد ذكره بو ! قٍ 


)1( سقط في أ» تت 


0٠ 


الشّيرازي» وإمام الحرمين» وابن الصّباغْ» والآمدي. وغيرهم. 
ِ نك 1 5 : / 

[وأغرب] ابن السّمعاني حيث زاد عليهم فقال: يلزم أن يقتضى الأمر الفعل على 
الدوام إلا القدر الذي يتعذّر عليه» ويمنعه من قضاء حاجته» وهذا لا يقوله أحد. انتهى 

وقال كثير: للمرة نضّاء ولا تحتمل التكرار. 

وقيل: د تحتمله . 

والقول بأنه للمرة» ما ذكره الشيخ أبو حامد الإِسْفِرَايبني في كتابه في «أصول الفقه)؛ 
بمذاهب العلماء» وكذا نقله الشَّيخْ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا. 

وأنا أقول: إن التَّمَلَّ لهذا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين الَأي المختار. 

وليس غرضهم إلا نفي التَكرّار والخروج عن العٌهْدَة بالمّرّة؛ ولذلك لم يحك أحد 
منهم المذهب المختار مع حكاية هذاء وإنما اقتصروا على هذا؛ لأنه عندهم هو نفس ذلك 
المذهب . 

وقيل: بالوقف . 

وهو رأي القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية بمعنى أنه محتمل للمّرّة؛ ومحتمل لعدد 
محصور زائد على المرة والمرتين» ومحتمل للتكرار في جميع الأوقات» كذا صرّح به في 
«التقريب»» ثم ادّعى قيام الإجماع على انتفاء ما عدا التكرار والمّرّة» فانحصر الوقف حينئذ 
في التكرار والمرة» ثم ادّعى الاتفاق على أن فعل المرة متفق عليه؛ وهو واضح. ثم قال 
تفريعاً على القوم بعدم الوّقف: إن المفهوم فعل مرّة واحدة. 

وقد حققنا لك مذهب القاضى من كلامه. فاطرح ما عداه من المحكى عنه . 

ولقد قال المصئّف في «المختصر الكبير»: مختار القاضي بناء على القول بالصّيغة 
الوّقف بالزَّادة على المَّرّة» ومفهوم هذا أنه إذا جرى على أسلوبه في الوقف كان متوقفاً في 


)١(‏ في ب: وأعرب. 


لما ل لَمَدْلَوَلَ م حَقَيقَة ألْفْغْل» فَالمقة وَأَلتَكَوَارُ حَارجيٌ خ؛ وَلِذَلكَ 


هم 


وَأَيِضَا : فَإِنَا الود أن المَرَةَ وَأَلتَّكْرَارَ مِنْ صِمَاتِ لْفِمْلِ كالْقَلِيل وَالْكَثِير 


6 أيضاً وهو صحيح بمعنى أنه لا يدري أنه هل هو موضوع للمرة. أو للتكرار» 1 

بمعنى أنه مشترك بين المرة والتكرار؟ 

فهذا ما ذكره الإمام في «المحصول»., وهو مع ذلك يقول: فعل المرة متفق عليه؛ إذ 
هي ثابتة سواء كان الوضع لها بمفردهاء أم للتكرار التي هي بعضه. 

ولذلك قال المَازِرِيَ: ذهب القاضي في جماعة الوَاقَفِيّة إلى الوقف فيما زاد على الْمَرّة 
الواحدة؛ لأن المرة الواحدة متّفق على ثبوتهاء ويستحيل ثبوت الأمر دونها. انتهى 

والغرض أنه'لم يقل أحد: إن المّرَة لا تعقل لا من الوَاقَفِيّة: ولا [من]''' غيرهم. 

الشرح: «لنا: أن المدلول طلب حقيقة الفعل» ‏ وهى المّضْدر ‏ «فالمرّة والتّكرّار) 
بالنسبة إليه «خارجي»» فيجب أن يحصل الامتثال بوجدان الحقيقة في [أيتهما]'"' وجدء ولا 
يتقيد بأحدهما دون الآخر؛ «ولذلك» ‏ أي: ولأجل أن التكرار خارج عن مدلول الصّيغة 
«تبرأ بالمّرّة» . 

هذا غواهه ا السَّمْعَانى إلى الأصحابء وقال: ذكروا أنَّ الطّاعة والمعصية في 
الأوامر على مثال البرّ والجنْث في الأيمان. ثم لبر والجنْث في الأيمان يحصل بالفعل مرة» 

وقد اعترضه الشَّيح الأصبهاني شارح «المحصول»؛ بأنه لا يلزم من عدم دلالة 
المصدر على ذلك عدم دلالة فعل الأمر عليه؛ وهذا لأن الأفعال تتميّز بخصوصها؛ كما أن 
الأمر لا يدل بخصوصه على زيادة على المصدر وهي التكرار؟ 

وقية- نظر: لأن" القرة والتكزار: عق «صقات” النصدون وتضيعة “تافل الا يول على 
المصدر وإنما الذي يدل عليه حروفهاء وهى الضَّاد والراء والباء في اضرب مثلا.. 


)١(‏ سقط في أء ب. (؟) في أء ب: أيهما. 


زدلمك 


آلأسْتَادُ: تَكْرَارُ ألصّوْم وَأَلصَّادَة. 
[و] رُدَّ بن أَلتَكْرَارَ مِنْ غَيْرِهِ. 
وَعُورِضَ بِأَلْحَجٌ ٠‏ قَالُوا يقن لالس ادن ب اق 0 


و أن قيَامنٌ» وَبِأَلْمَوْقَ 4 أَلنَّهْيَ يَقْنَضي أَلنّفيَ » وَبأَنَ َلتّكْرَارَ 1 


مِنْ غَيْرِهِ بخلاف لهي . 
قَالُوا: الأَمْدُ نَهَيْ عَنْ ضِدَّهء وَأَلئَهِيُ يَعُمُ؛ فَيَلْرَمُ آلتَكرَارٌ . 
و5 يألمنْع. بن قْتِضَاء ألنّهي للَدّصْدَادٍ دَايِمَاً قَرْعٌ عَلَىْ تَكْرَارٍ أَلْآمْرٍ . 


ولهذا قالت النحاة: الفِعْلُ يدل على المصدر بنفسه. وعلى الزمان بصيغتهء وإذا لم 
تدلٌ الصيغة على المصدر لم تدلّ على صفته؛ لاستحالة الدّلالة على صفة الشَّيء دون 
الشىء . 

«وأيضاً: فإنا قاطعون بأن المرّة والتّكرّار من صفات الفعل كالقليل والكثير» ولا دلالة 
للموصوف على» خصوص «الصّفة»: فلا دلالة لقولنا: اضرب مثلاً على صفة للضرب من 
تكرار ومرة. 

وهذا الدليل كالأول سواء. 

الشسرح: ودليل «اللأستاذ» ومتابعيه أنه «تكرار الصَّوم والصّلاة»)» ولو أن الأمر للتّكوّار 
لما كان ذلك . 

«ورد») أولاً «يأن الدكرار من غيره» لا منه. 

«وعورض ثانياً بالحَجّ»؛ إذ لم يتكرر مع وجدان الأمر فيه. 

«قالوا: ثبت في» النَّهِي. 

كقولنا: «لا تصم» فوجب» مثله «في صَم؛ لأنهما [طلب]212"7. 

«ردٌ بأنه قياس» والقياس في اللّخة باطل. 

«وبالفرق» إما «بأن النّهى يقتضى النَّفْى»؛ فإن الحقيقة إنما تنتفي بانتفائها في جميع 


)0( سقط في أ. 


ديك 
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ألمَرَةُ المَطِعْ 0 قال 00 دل ستل 


در ان 


الأوقات» والأمر يقتضى إثباتها. وهو يحصل بمرّة عند التّحقيق» لا فرق بين الأمر والنهي؛ 
لأن كلا منهما يوجه نحو شيء هو في الأمر يتم بمرّة» وفي النَّهي لا يتم إلا بالدّوَام . 

وتخرج لك من هذا أنا لا نسلم يبوت التَكْرَار في : «لا تصم»» وإنما التكرار جاء [في 
النهي 2١7]‏ من ضَرُورة.تحقق الامتثال في الانكفاف عن الحقيقة المأمور باجتنابهاء وهذا هو 
الجواب المعتمد. 

«و» أما «بأن التكرار فى الأمر مائع من») فعل «غيره») من المأمورات» «بخلاف») التّكرّار 
في «النهي»؛ إذ التروك تجتمع وتجامع كل فعل» بخلاف الأفعال. 

قالوا: الأمر بالشيء نهي عن ضدهء والنهي يءم» فيلزم التّكرّار في المأمور به 

رد أولاً: بالمنع . 

وثانياً: بأن اقتضاء النهي للأضدادء [وإنما]”!' فرع على تكرر الأمر؛ وذلك لأن النهي 
بحسب الأمرء فإذا كان أمراً بالفعل دائماً كان نهياً عن أضداده دائماً. 

وإن كان أمرأً به فى وقت كان نهياً عن الأضداد فى ذلك الوقت. 

فإذن كون النهي الذي تضمنه الأمر للتكرار فرع كون الأمر للتكرار فإثباته به دور. 


الشرح: ودليل قائل «المرّة القطع بأنه إذا قال: ادخل» فدخل مرّة امتثل. 

قلنا: امتثل [لفعل]7' ما أمر به؛ لأنها من ضروراتهء لا أن الأمر» [داخل]7؟2 فيهاء 
ولافى التكرار». 

وقوله: ولا في التكرار يظهر في بَادِىء الرّأي أنه مستغنى عنه. ويمكن أن يكون تنبيهاً 
على أنه لو أتى بالفِعْل وعدٌوه ممتثلاً» فليس لخصوص التكرارء بل لاشتماله على المأمور 


به كما في المرة. 
68 في أء ج: دائما. ددع في ج: ظاهر. 
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«تَعْلِيقٌ الآمْرِ) 
آلأمْد : إذَا عُلَنَ عَلَّ عِلَةِ نَابَِِ» وَجَبَ تَكَوْرُهُ بَتكَدرِمَا أتقَاقاً؛ للإِجْمّاع عَلَى أتبَاع 
َنْعِلَةِ لا للأمرء فَإنْ عُلَّنَ عَلَى غَيْرِ عِلَّ فَالْمُخْتَارُ : لا يَقْئَضِي 
لْقَطعٌ بأنّهُ إذَا قَالَ: إذ فلك لقوق انه كذ عُد شفكية بالْموة 


لاصتا 


هذا الجواب 0 0 امسر 
أصلهم ‏ ولكنا 5 خاوكا فى لهي عن قال : تزوج 0 ا 0 وبع أنه 
يحصل الامتثال بمرة. 0 حتى لو ردّ البيع في الوكَالةِ بِعَيْبِ» أو 
أمره بشرط الجْيّار -فشرط فة ففسخ البيع لم يكن له البيع ثانياً جزم به الرافعي في الوكالة» ثم 
حكى فيه خلافاً فقيل: حكم المبيع قبل الْقَبْضٍ وبعده. 

وفي الرهن أيضاً قال: أشار الإمام إلى أن الوكيل لو باع ثم فسخ البيع هل يتمكن 
من البيع مرة أخرى؟ فيه خلاف. 

ولنا: خلاف مشهور فيما إذا قال لعبده: اتكح» فنكح نكاحاً فاسداء هل له أن ينكح 
ثانياً؟ 

ودليل قائل «الوّقف»: أنه «لو ثبت إلى آخره؟ ‏ أي: لثبت بدليل» وهو إما عقلي» 
نقلي؛ كما تقدّم في المسألة قبلها وجوابه» ثم فرع إجابة المؤذن» هل تختص بالمؤذن الأول 

قد يقال: يتخرّج ذلك على أن الأمر يقتضي التكرارء ومسألة تكرار الإجابة للأذان 
مختلف'(١'‏ فيها بين العلماء» ولا نقل فيها في المذهب. 

«مسالة» 


الشرح: «الأمر إذا علق عل علة ثابتة»(2- أي: ثبت كون الحكم معلل بها وإنما 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: مختلف فيها صرح, قال علي الجلال بأنه لا يسن إلا إجابة مؤذن واحد. 
)١(‏ هذه المسألة فرع على عدم اقتضاء الأمر للتكرارء ينظر: البرهان »550/١‏ واللمع (8)) - 


ك آذك 


قال: ثابتة؛ ليشير إلى أنه رب وصف لا يثبت كونه علّة» فإن الوصف في هذه المسألة يطلقه 
الأصوليون». ولا يريدون به العلّةء بل أعم منها . 

وقال أبو الحسين في «المعتمد(2: الصّفة في هذا الموضعء ما علق بها الحكم من 
غير أن يتناوله لفظ تَعْلِيلء ولا لفظ شرط؛ مثل: #فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ [سورة النساء: الآية 
45] . انتهى . 

فإذا كانت علته تامّة «وجب تكرّره بتكررّها اتفاقاً) . 

ا ا ا ا 
يتكرّرء فليس التكرر هنا](21 هو التكدّر المذكور فى المسألة السابقة. 

ومثاله: اجلد الزّاني؛ فحيث زنى وجب ننه مرة» ولا يجوز مرة أخرى إلا بزنا 
آخر. 

ومن هذا أقول: الأمر لا يقتضي التكرار» ولو علق بعلّة ثابتة؛ لأني أريد بالتكرار هنا 
التكرار المراد فى المسألة السابقة . 

وما ادّعاه المصئّف من الاتفاق» سبقه إليه القاضي في «التقريب»» وابنْ السّمعاني» 
[والجماعة]9 . 

والإمام في «المحصول» أطلق حكاية الخلاف فيه . 

ولعلّه نصب الخلاف مع من ينكر اقْتِضَاء تيب الحكم على الوصف للعلية؛ إذ لا 
تتأتى المخالفة هنا إلا منه. 

واستند القائلون بالتّكرار «للإجماع» من القياسيين «على اتباع العلّة لا للأمر. 

فإن علق على غير علة) - والكلام فيه مع من يقول : إن مطلة الأمر لا 5 : 
التككرار» «فالمختار لا يقتضى» أيضاً. 


- | وشرح الكوكب المنير 1547/7». والإحكام للامدي 159/7», والمعتمد 21١9/١‏ والتبصرة 
ص 57» والمحصول ١/؟178/1ء‏ والإبهاج 4/7 وأصول السرخسي 275١/١‏ وشرح 
التنقيح ص 21١١‏ والمستصفى 5/7 » والعدة 7/١‏ . 


)١(‏ ينظر المصادر السابقة. [69ه في أ بء ج: وللجماعة. 
(؟) سقط في ب. (5) ينظر مصادر المسألة السابقة. 


امالك 


لحف 


َالُوا: كَبَتَ ذَلِكَ فِي أَوَامِرٍ ألشَّرْع : #إِذَا قُمْتّمُ14سورة المائدة: الآية 3]» #ألزَّار 
وَألزَّانِي 4 [سورة النور: الآبة ؟]» #وإِن كم جنباً» [سورة المائدة: الآية 5] . 

ُلْنا: في غَيْرِ علد ؛ بدليل خاصٌ . 

َانُوا: تَكَوَرَ ؛ لِلْعِلّقء فَالشَّوْط أَؤلّى ؛ لإنْيمَاء آلمَشْرُوطٍ بِأنْتِمَائِهِ. 
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فنا الهلة تتتصية مدر نيا 


وصححّحه الشيخ أبو حامد. وأبو إسحاق الشَّيرَازِي27» وغيرهما من أصحابنا. 

وشرطه كما قال القاضي عبد الوَّهّاب المالكي ألآ يكون معلقاً بلفظ يقتضي التّكرار» 
وإلا فلا شبهة في أنه يتكرر. 

وذلك مثل: كلما دخل زيد فاضربه فيتكررء وذلك التَّكوَار أيضاً ليس من لفظ الأمر 
كما عرفت . 

وقيل: يقتضيه مظلقا : 

«لنا: القّطع بأنه إذا قال» السيّدُ لعبده: «إن دخلت السّوق فاشتر كذاء عُدَ ممتثلاً 
بالمَرّة» في حال كونه «مقتصراً» عليها. 

الشرح: «قالوا: ثبت ذلك» أي: تكرر الفعل بتكرّر المعلق به «في أوامر الشرعة» 
««إذًا صر إلى الصَّلدة 5 فَاغْسِلُوا» [سورة المائدة: الآبة5]» #«الرَّانِيةٌ وَالزَّانِي) فَاجلِدُوا» [سورة 
الثور: الآبة ؟]» 9( وَإِنْ كك جُنُباً فَاطَّهّدُوا» [سورة المائدة: الآية 5] فكذا في اللغة. 


«قلنا»: أما فيما تثبت عليته كالزنا في الجنابة» فليس محل النزاع . 

وأما «فى غير العلّة» فإنه «بدليل خاص»». لا مجرد الأمر؛ ولذلك لم يتكرّر الحَجّ وإن 
علق بالاستطاعة. 

فإن قلت: عدم تكرّر الحَجّ [وإن علّق بالاستطاعة]”)؛ إنما هو من قوله كلِ للرجل 
الذي سأله أكلّ عام يا رسول الله؟ : «لَوْ قُلْتْ نَعَمْ لَوجَبَثْ200: 
)١(‏ ينظر المصادر السابقة. (6) سقط في أء ب» ج. 


() أخرجه مسلم (7/ 249176 كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر (179/411)) 
والنسائي (5/ »2٠5١١‏ كتاب المناسك: باب وجوب الحج. وأحمد اهم من حديث أبي 


هريرة . 


«عَلآَقَةُ التَعْلِيقِ بالموْر) 


أ 
ألما م: : لوقف لع قَإنْ يَادَرَ أَمْتَلٌ . 


وَقِيل : لوقف وَإِنَْ بَادَرَ. 
راسي دعن أله عَنْهُ : مَا أَخْتِيرَ فِي ألتّكرَارِء وَهُوَ ألصَّحِيح . 


قلت: بل هذا الحديث دليلٌ على ما يدّعيه؛ لأنه أضاف إيجاب التّكرار في جواب 
السّائل إلى قوله» فدلّ على أنه ليس من مجرّد الآية» ويوضحه أنَّ السّائل عربي» فلو اقتضى 
المعلّق بشرط التّكرار بوضعه لما سأل. 

«قالوا: تكرّر للعلّة. فالشرط أولى»» أن يتكرّر فيه؛ لأنه يلزم من انتفائه «انتفاء 
المشروط»» بخلاف العلّةء لجواز أن تخلفها علّة أخرى؛ كما سيجيء ‏ إن شاء الله تعالى - 
في جواز التعليل بعلتين. 

«قلنا»: إنما جاز التكرار في «العلّة»؛ لأنها «مقتضيةٌ معلولها»» بخلاف الشرط. 

«مسالة» 

الشرح: «القائلون بالتكرار قائلون بَالْمَوْرٍو7" ؛ إذ هو من ضرورياته. 

«ومن قال: المرة تبريء»؛ إما لأن اللفظ اقتضاها؛ وإما لأنها ضرورية لتحقّق الماهية 
المأمور بها. 


)١(‏ والفور المبادرة إلى الامتثال» وهذه المسألة في أن الأمر المطلق هل يقتضي الفور أي وجوب 
تعجيل الفعل المأمور به أو التراخي أي جواز التأخر؛ لأنه يقتضي وجوب البدار لا وجوب 


التأخر على ما هو السابق إلى الفهم من العبارة التي ترجم بها المسألة» حتى لو فرض الامتثال - 
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«قال بعضهم)؟ : للق الأمن اللشووب زمو تراك الحنفيّة» وجمهور المالكية . 
وقال أبو الخَطاب الحنبلى 217 فى «التمهيد» : إنه الذي يقتضيه ظاهر مذهبهم . 


واختاره من أصحاينا : أبو بكر الصّيرفي» والقاضي أبو حامد المَرْوَزِي» وصاحب 


«الكتمة») فى كتاب «الزكاة» . 


«وقال القاضي: إما للمَوْرء وإما العَزْم». 


وهذا على أصله في الموسّع» ونص في «التقريب» على بطلان القول الوق في هذا 


الموضع . 


قال إمام الحرمين في «مختصره»: وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف هنا يعود إلى 


خرق الإجماع؛ أو يلزم ضرباً من التناقض . 


«وقال الإمام بالوّقف لغةء فإن بَادَر امتثل» وإن لم يبادر فلا يقطع بخروجه عن 


العَهَدَة) . 


000 


على البدار لم يعتد به؛ لأنه ليس مذهباً لأحد. ينظر: القطب الشيرازي على المختصر ٠١‏ 
ب/خ وأبو إسحاق في اللمع ص 8» والبرهان 2551١-171/١‏ والمحصول 2185/5/١‏ 
والمستصفى ”/5. والتبصرة ص 57» والمسودة ص 275 وإرشاد الفحول ص 59» وأصول 
السرخسي »55/١‏ والمعتمد »١17٠١/١‏ وجمع الجوامع 2781/١‏ والمنخول ص »١١١‏ 
والمنتهى لابن الحاجب ص 58. الإبهاج 51/7» وروضة الناظر »2٠١6(‏ وتيسير التحرير 
اكد وفواتح اللمرحموت »7”87/١‏ والتمهيد للإسنوي ص »8١‏ والإحكام للامدي. 
»٠5 /7‏ ونهاية السول 7417/5 وشرح التنقيح ص 178.ء والعدة لأبي يعلى 258١/١‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية ص 184١ء‏ والتلويح على التوضيح ؟/848١-2184‏ وشرح 
العضد 2877/7 والمدخل ص 2٠١-٠١7”‏ ومختصر البعلى ص .)٠١١(‏ 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» :وأبو الخطاب: إمام الحنبلية في عصرهء أصله من 
«كلواذي» (من ضواحي بغداد) ومولده ووفاته ب «بغداد» من كتبه «التمهيد؛ في أصول الفقهء 
و«الانتصار فى المسائل الكبازة و«الهدايةة» فقدء وغيزها من التكتب .. ولد سنة 489 /هء 
وتوف سيية به ها 

انظر: اللباب 49/7» والنجوم الزاهرة 25١7/5‏ وطبقات الحنابلة 404» ومرأة الزمان 
والأعلام 791/6. 


ا أفهم إطلاق المصتف أنه إن لم يبادر لم يمتثل» وإيّاه نقل الآمدي . 

وليس كذلكء بل لا نقطع بالامتثال إذ ذاك» وإلاً يلزم أن يكون هو [قول]27 القَرر 
وبما ذكرناه صرح في «البرهان». 

«وقيل : بالوقف وإن بادر». 

وصرح ابن الصّباغ بأن قائل هذا لا يجوز فعله على الفور» وهو خلاف إجماع الأمة 
قبله؟ كما نقله غَيْدْ واحد. 

«وعن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ما اختير في الككرار؛» من أنه لا يقتضيه» ولا يدفعه» 
«وهو الصحيح». 

والأصوليون يعبّرون عنه بأنه يقتضي التراخي ب بمعنى أن التأخير جائز» وأن مدلول 
«افعل» ‏ طلب الفعل فقط من غير تعرّض للوقتء لا بمعنى أن البدار لا يجوز على ما 
يقتضيه ظاهر عبارة التراتحي. فإن هذا لم يذهب إليه أحد منهم . 

ولذلك قال الشيخ أبو حامد: العبارة الفصيحة أن يقال: لا يقتضى الفور والتعجيل . 

وقال إمام الحرمين”': إن قول التراخي هو الّلائق بتعريفات الشّافعي في الفقه» وإن 


لم يصرح به. 
وقال ابن بَرْمَان: لم ينقل عن الشَّافعيء وأبي حنيفة نصنٌ» وإنما فروعهما تدل على ما 
نقل عنهما. 


قلت: وصرح باختياز التّرّاخي مل ابن أي هريرة» وأبو بكر القَمْال وابن 
خَيْرَان» وأبو علي الطبري صاحب «الإفصاح»ل" 'والشييخ أبو حامد الإسفراييني» والشيخ أبو 
إسحاق » وابن ن السّمعاني» والغزالي» والإمام» وأتباعه والآمدي. وإياه [نصر]9) القاضي 


في «التقريب» على خلاف ما تقدّم النقل عنه. 
وهذه عبارته: والوجه عندي في ذلك القول بأنه على الكَرَاخي دون الْمَوْرٍء 
[والوقف]22 انتهى. 


.777 7/١ ينظر: البرهان‎ )١9 سقط في أء ج.‎ )١( 


() في أ: إفصاح. (4) في ج: نص. (0) في أ: الوقت. 


6ه 


اك 6 اس 

108 وو 0 ك. 2 بي ار فَفار معي جر لزنا 

لوا: مُخبر أو مُنْشَىءء فَقَصّدهُ الحَاضرٌء مثل: «زيِد قَائِمٌ «وَأَنْتِ 
2 25 


0 


قلنا: لقوله : لدَادًا سََيْتّهُ# [سورة الحجر: الآية 8] . 
قَانُوا : لو كَانَ التأخية يذ مَشْرُوعاً» وب أن يكون إل دقت عمين : 


ثم أخذ يدل على فساد الوقف» والفورء [فأطنب](١)‏ في نُضّرة التراخي. 

واتفق القائلون باليّراخي على نفي الإثم ما لم يغلب على الظَّن الفوات. 

واختلفوا إذا مات والتأخير له سائغ اختلافاً ذكروه في كتاب.الحَجّ وغيره» يعرف في 
موضعهء ولا يعترض ما ذكروه هنا؛ لأن التأثيم فيما إذا مات ولم يحجّ؛ لأنه أخرج المأمور 
عن جملة وقته» وهو العمرء فلم يفعل لا على الفور ولا الترَاخي» ولم يتبيّن لنا ذلك إلا 
بموته فعرفنا إثمه إذ ذاك . 

ثم اضطرب رأي الفقهاء في وقت تأثيمه على ما هو معروف في الفِقّهِ . 

واعلم أنَّ الخلاف في مسألة الفور جار في الأمر المطلق» وإن كان أمر ندب نظراً إلى 
أن الأمر هل يقتضى كون ذلك مندوباً إليه عقيب الأمر فقطء أو يقتضي ذلك من غير 
00 , بوقت. 4 

«لنا: ما تقدم» ‏ في التكرار من أنَّ المدلول طلب حقيقة الفعل» والقَوْر والتّرّاخي , 
خارجى» وك القور والكذا عن مو قات لفقل فلا دلالة له عليها. 


)0 في أ بء ج: وأطنب. 


ب 


وَرُدٌّ:ْ , ا أنه إِنمَا يَلْرَمْ أَنْ 
ونا فى الجواز: قلا ا مُتَمَكُنٌّ مِنَّ آلإمْتئَال . 
قَانُوا: قَالَ أللَّهُ ال #وَسَارٍعَوا» (سورة آل عمران: الآية +16]» لقَاسْتَبِقُوا» [سورة 


0 


البقرة: الآبة 2]١44‏ قَلْنَا: مَحْمُولٌ عَلَى اَلآفْضَلِئَةِ؛ إلا لم يَكْنْ مُسَارِعاً . 


كان ألتأخية مُعَئناً. 


به م 


الشرح: «الفور: لو قال: اسْقني فأخّر؛ ‏ من غير عُذْر ‏ «عُدَ عاصياه ‏ ولو لم يكن 
للفور لما عَدّ. 

«قلنا»: إنما ذلك «للقرينة»؛ فإن العادة للاستيفاء عثد الحاجة» والكلام في الأمن 
المجرّد. 

«قالوا: كل مخبر» بخبر مقتضاه الزّمان الحاضر «أو منشىء» فقصده الزمان «الحاضر؛ 
مثل زيد قائم» في الخبرء «وأنت طالق» في إنشاءء وقائل: «افعل» منشىء» فليكن قصده 
الزمان الحاضر؛ إلحاقاً للمفرد بالأعم. الأغلب» وقياسا على الخبر المقصود به الزَّمان 
الحاضر؛ «مثل : «زيد قائم». 

واعلم: أن المصّف هنا ألحق المفرد بالأعم الأغلب في الإنشاء تبعاً للامدي» وزاد 
عليه» فقاس على الخبر الخَاصٌ» لا على مطلق الخير؛ ولذلك مثل ب «زيد قائم») 

والشّارحون [فهموا]”'' أنه قاس على مطلق الخبرء وليس كذلك, وأنى يتأتى له هذاء 
والخبر قد يكون عن ماض ولا يُشَابه ما نحن فيه ألبتة» وقد يكون عن مستقبل . 

فإن قلت: فلم أطلق لفظ مخبر؟ 

قلت: لأن كلامه في الأمر المطلق المجرّد عن القرائن» [فلا](" يتأتى قياساً إل على 
الخبر المُطلق دون المقيّد. والخبر المطلق هو الَّدي لا تعرض له للزمانء وما ذلك إلا 
[الجملة]”" الاسمية في قولك: زيد قائم. 

أما الفعلية نحو: قام زيدء فليست بمطلقة؛ لأن الفعل دالَ بنفسه على الزمان» فلم 
يكن الخبر مجرداً فيه عن القرائن. 
00 في أ ب. ج: ولا. 


ندرك 


' وكذلك قولنا: يقوم زيدء فيه دلالة على المستقبل عند من يجعل الفعل المُضَارعَ 


وهذا [أوسية]7؟ أقوال التكاة فيه : 
[فالحاصل]”7'؟: أنه لا يتأتى له القياس على الفعل؛ لأنه متعرض للزمان بذاته» فهو 
ذو قَرِينَوٍ ولا كلام في ذي القَرّائنء إنما الكلام في المُجَرّدء وهو اسم الفاعل فلم يقس إلا 


على اسم الفاعل . 
أما الفعل فإنه إما ماضء» أو مضارع» وفيهما قرينة المضي والاستقبال» أو فعل أمرء 
وهو المقيس . 


وفيه النزاع فشبهه باسم الفاعل الذي لا تعلق له بالزمان» بل هو مجرد - وذلك من 
محاسن المصئّف - وإنما أدّاه إلى ذلك تضلعه بعلم [العربية](". 

فإن قلت: اسم الفاعل حقيقة في الحال» فهو إذاً قرينة تقتضي الحال. 

قلت: هو بذاته لا يتعرض للزمانء وإنما هو موضوع للذلالة على قيام الصفة 
بالفاعل» ثم إن إطلاق الصّفة على مَنْ لم يقم به مجازء فكان اسم الفاعل حقيقة في الحال 
لذلك» فاسم الفاعل لا يدل على الزّمان بذاته» بل بالعرض من حيث اشتماله على الفِعْل» 
عكس الفعل فإنه يراد منه وُقُوعَ الفعل المعيّن في الحال والاستقبال؛ ولذلك اختلف هل هو 

أعني: المضارع الذي يشابه ما نحن فيه. وأما كونه وصفاً للفاعل» فلم يوضع له 
الفعل حقيقة» وإنما ذلك بالعَدْض . هذا الدليل» فاعتمده [دون غيره]2. 

وقد «ردٌ بأنه قياس»» واللغة لا تثبت بالقياس. 

«وبالفرق بأن فى هذا» ‏ أي: في الأمر ‏ «استقبالاً قطعاً»؛ لأن الفعل لا يصدر من 
المأمور مقارناً لقول الآمر: «افعل»» بل هو متراخ عنه جزماً؛ ولهذا أجمع التّحاة على أن 
صيغة افعل حقيقة في الاستقبال. 


)١(‏ في أء بباء ج: وجه. (0) في أء ج: القرينة. 


ويك 


وأما الإخبارات وسائر الإنشاءات التى يقصد بها الحاضر فلا استقبال فيهما قطعاً. 

أما الإنشاء: مثل: أنت طالق؛ فلأنه لا يدل على الاستقبال» فتعيّن إرادة الحال منهء 
وأما الخبر: فهو إن دلّ على الاستقبال فدلالة مرجوحة؛ لما عرف من أن إطلاق اسم الفاعل 
على المستقبل مجاز؛ فلهذا حمل على حقيقته» وهو الحال» وحيتئذ لا يُقَاس ما لا دلالة له 
على الاسْتقبال بوجه ماء وهو الإنشاء» أو ما لا دلالة مرجوحة وهو الخبرء بما وضع دالاً 
على الاستقبال قطعاً. وهو الأمر. 

ولقائل أن يقول: ليس المراد بالقَوْر إلا ما يتعقّب الأمر»ء وإن كان [مستقلاٌ]() عنه. 
وافعل وإن كان وضعها الاستقبال» والاستقبال حاصل وإن بادر المأمور عقب الأمر. 

«قالوا: طلب كالتّهى» والأمر نهى عن ضدهء وقد تقدّما). 

والجواب عنهما أيضا في مسألة التكرار. 

قالوا: قال تعالى: لاما مَتَعَكَ آلا تَسْحجُدَ إِذْ أَمَرْتّكَ4 [سورة الأعراف: الآية ”1] «قدم على 
ترك البدار» إلى الفعل» فدل على وجوبه. 

«قلنا: لقوله: طهَاذًا سَئْتّهُ» وَنَفَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَّهُ سَاجِدِينَ4 [سورة الحجر: 
الآية و؟] , 

وتقرير فهم القَوْر من هذه الآية أن العامل في (إذاء هو قوله: طفَفَعُوا لهُ4» فيصير 
تقدير الآية حينئذ: فقعوا له ساجدين بتسويتى إياه» فوقتٌ السجود حينئذ مضيق» فامتناء 
تأخيره عن خَبَّر التسوية يستفاد من امتناع تأخير المظروف عن ظرفه الزماني لا من مجورّد 
الأمرء فاعتمد على هذا التقريرء ولا تفهم المّوْرِتَة من تَرْتيب السُّجود على ما ذكر من 
الأوصاف بالفاءء فإن ذلك إنما يتم لو كانت الفاء فيه للتّعقيب. 


وقد نصّ النحويون على أن الفاء إذا وقعت جواباً للشرطٍ لا تقتضي تعقيباً. 
«قالوا: لو كان التأخير مشروعاً لوجب أن يكونٍ إلى وقت معين» واللازمٌ منتفبي؛ إذ لا 
إشعار في الأمر به» ولا دليل من خارج . 


وبيان المُلآزمة : أنه لو لم يكن إلى وقت معين لكان إما إلى وقت أصلا وهو خلاف 


)0( في أ بء ج: مستقبلاً. 69 في ج: لا. 


ردن 


الاجماع ويلزم منه ألا يكون الواجب واجباً لأن التأخير لا إلى وقت يستلزم جواز ترك 
المأمور بى فلا يكون واجياً أو إلى وقت غير معيّن للمكلف» فلزم التكليف بالمحال؛ لأنه 
يكون مكلفاً بالفعل. 
«ورّد بأنه يلزم لو صرح بالجواز»» بأن يقول: افعل ولك التأخير؛ فإن هذا جائز 
إجماعاً» وما ذكر من الدَّليل جار فيه. 
«وبأنه إنما يلزم لو كان التأخير متعيناً»» يعنى : أن المكلف لا يجوز له الفعل في أو 
أزمنة الإمكان» فيجب تعريف وقته الذي يؤخر إليه» ويفعله فيه. 
«أما في الجواز» ‏ أي : إذا كان التأخير جائزاً «فلا؛ لأنه متمكن من الامتثال» في سائر 
قال أصحابنا: وقد أوجب الله سبحانه ‏ الوصيّة في ابتداء الإسلام عند حضور 
الموت» ولا يعرف حضوره إلا بعَلَبَةِ الظّن» وقد [بنى]217 الشَّرع إيجاب الوصيّة» كذا هنا. 
«قالوا: قال الله تعالى: 9وَسَارِعُوا)» إلى مَغْفْرَةِ مِنْ رَيَكُنْ4 [سورة آل عمران: الآية ]1١4‏ 
أوجب المسارعة إلى المغفرة التى هي فعل الله تعالى» [ويستحيل ]7 المسارعة إلى فعل 
الغير» فوجب الحمل على المُسّارعة إلى أسباب المغفرة. 
وامتثال الأوامر من أسباب المغفرة» فيجب المسارعة إليهاء ومن جملتها فعل المأمور 
بهك20 فيجب المسّارعة إليه. 
وقال: #«قَاسْيَبِقُوا الكَيْرَاتِ» [سورة المائدة: الآية 4#]» وفعل المأمور من الخيرات» 
فيجب الاستباق إليه» وإنما تتحقّق المسارعة والاسْيِبَاقٌ بالمَوْر. 
«قلنا»: ذلك «محمول على الأفضليّة», لا على الوجوب» «وإلا» وجب المَوْرء وإذا 
وجب «لم يكن مسارعاً) ومُسْتبقاً؛ لأنهما 0 
ولا يقال له: [لمن]”" قيل له: ١‏ صُمْ غداً - أنه سارع إليه واستيق إذا صامه . 
وأيضاً: لو وجبت المسارعة والاستباق من الاثنين لم يكن من مجرد الأمرء وليس 
[ذلك]50) مدعى الخصوم. 


) فيج: بين. () فيا ت: فمن. 
(0) في أء ج: مستحيل. (:) في ج: كذلك. 


06 : 


لقَاضِي : ما تَعَدَمَ في ألمُوسّع . 
لإمَام: لطْلّبُ مُتَحَمَُّء وَالتَأَخِيدُ مَشْكُوكٌ ؛ وجب ألبدَارٌ. 


الشسرح: وحجّة القاضي وجوابها ما تقدّم في «الواجب الموسّع». 

الشرح: وحجّة «الإمام» أن «الطّلب متحقٌ والكأخير مشكوك فوجب البدّار) . 

وأنا أقرر هذه العبّارة على أنَّ التأخير مشكولكٌ بالخروج فيه عن العهدة. فوجب كون 
البدَارٍ محققاً للخروج عنهاء لا على أنه يجب البدّار إلى الفِعْل؛ لأنا قدمنا عنه أنه لا يوجب 
البدار. 
[ولى ]20 تركنا وظاهر كلام المصتف من إيجاب المُبّادرة» لم يطابق رأي الإمام. 
«وأجيب بأنه غير مَشُكوك»؛ لأنا [بَيْنا]'؟ أن الصّيغة موضوعة للقَدْر المشعرك» 
فالأخصيٌ منها هو البدّار» وضذه من مدلولها فمن أين الشك؟ 

ولك أن تقول: البدّار وقع الاتفاق على أنه من مدلولهاء بخلاف التأخيرء وهذا المراد 


بالشَّك . 
نعم الجواب أن هذا الشَّكٌ يقتضي أن الاحتياط المبادرة» ونحن نقول بهاء أما 


الوجوب فلا. 
«فرع» 
في اشتراط التعجيل في قَبُول الوكالة» خلاف ملتفت [على]7" أن الأمر» هل يقتضى 
الفور؟ وذلك فيما إذا كانت الصّيغة في «بع»؛ «واشتر»» ونحو ذلك لا فى وكلتك مثلا؛ إذ 
ليس فيه صيغة «افعل». 


)01( في ت: فلو. 
() في ب : تبينا. 


١هَلٍ‏ الأَمْد بِشَيْءِ معن هئ عن ضِدٌو!'2؟ 


اعقليدة الإِشْكَالٍ مشر الأَقْوَالٍ » 


2 معدي 


أخْببَارٌ ا كن : أن الأَمْرَ بِشَيْءٍ مُعَيّنِ لِيْسَ نَهيا عَنْ 


«مسألة» 


الشرح: «اختار الإمام والعَرّالي' «أنَ الأمر بشيء معيّن ليس نهياً عن ضده» 
الوجودي» «ولا يقتضيه عقلاً . 


«وقال» شيخنا أبو الحسن» و «القاضي» ومتابعوه : نهي عن ضذه» . 
القرآن» «ثم قال2"”2 القاضي: «يتضمُّنه». 


2000 هذه المسألة في أن الأمر بالشيء هل هو نهى عن ضده أي عما يمنع عن فعل المأمور به 
أم لا؟ اختلفوا فيه. ينظر: الشيرازي 7١5‏ خ والمحصول .775/7/١‏ والبرهان 
١5005-70ء‏ واللمع »)١١(‏ والتبصرة 189» والمنخول »١١5‏ والمستصفى 28١/١‏ 
والإحكام للامدي 2٠59/7‏ وشرح الكوكب المنير 251/7 والمسودة ص (54): وأصول 
السرخسي .45/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 275 والمعتمد 2٠١7/١‏ وجمع الجوامع 
>0١‏ وتيسير التحرير 2757/١‏ وفواتح الرحموت 297/١‏ والقواعد والفوائد 06 
ص 0187 والتمهيد للإسنوي 45 45, وشرح العضد ”/ 240, وكشف الأسرار 78/17لء 
والتلويح على التوضيح ؟2719-5178/7 وإرشاد الفحول »)22٠١١(‏ وروضة الناظر ص 705 
والمدخل ص (؟7١٠).‏ 

(؟) في حاشية ج: قوله: ثم قال القاضي: يتضمنه أي قال ذلك بعد قول الأول أي أنه عينه . 


يفيك 


كذا نقله المصئّف تبعاً للآمدي» وهو مأخوذ من إمام الحرمين؛ فإنه ذكر أن القاضي 
مال إليه في آخر مصنفاته. 

«ثم اقتصر قوم» على هذا في جانب الأمرء ولم يفعلوا ذ في النهي مثله . 

«وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما» - أي : فى الوجهين» فقال أولاً: النهي عن 
الشَّيء نفس الأمر بضدّه» وثانياً بل يتضمّنه 

انم منهم من حص الوجوب» فجعله نهياً عن الضّدء 0 دون النّدب). 

ومنهم: من عَمَم القول في أمر الوجوب والندب» وجعلهما نهياً عن الضَّدَّ. تحريماً 
وتنزيهاً» وهو رأي. القاضي» نص عليه في «التقريب»). 

ونقل التشتخصيص عن بعض أهل الحَقّء والقاضي عبد الوَهَّاب نقله عن الشيخ . 

وقوله في الكتاب : (ايشىء معين2» لفظة لا بل منهاء والمراد: الاحتراز بها عن 
الواجب الموسّع والمخيرء فُإن الأمر بهما ليس نهياً عن الضّد؛ فالمسألة إذاً مقصورة على 
الواجب على [التعيين](2. 

00 بو حامد الإسفراييني» والقاضي في «التقريب»2» وغيرهما. 

نالفي ل في اشر المنهلج؟. 

والشيخ ‏ سَّمَي الله عهده صَبُوبَ الرحمة والرّضوان ‏ مقدم المثبتين» ومعه أهل السّنة 
أجمعين . 

والشيخ والقاضي سيّدا النّافين. 1 

وتحقيق هذه المسألة أن الكلام فيها يَقَعُ على وجهين: 


(1) في ب: اليقين. 

زفق في حاشية ج: : قوله: ولنا فيه بحث . . . إلخ لعلة أن الموسع والمخير لهما ضدان» وهما عدم 
الفعل رأساً من الوقت في الأول وعدم فعل واحد في المخير فيه في الثاني» فلم لا يكون الأمر 
بهما نهياً عن الضد؟ تأمل . 


أحدهما: التَّمْسَانِيء فاختلف المثبتون له في أن الأمر بالشيء هل هو نفس النهي عن 
ضدف أو يتضمّنه» أو ليس هو ولا يتضمّنه؟ 

وثانيهما: اللّسَانِيء وفيه مذهبان فقط. 

أحدهما: أنَّ الأمر يتضمّن النهي عن الضّد. 

والثّانى: أنه لا يتضمّنه . 

ولا يتمكن أحد هنا من أن يقول: إنه هوء فإن صيغة ١تَحَدَك)‏ غير ١لا‏ تَسْكن» قطعاً. 
والشيخ والقاضي لم يتكلّما إلا فى التّفسىء وذكرا اتُصاف الشَّيء بكونه أمراً ونهياً بمثابة 
انُصاف الكون الواحد بكونه قريباً من شيء» بعيداً عن غيره والإمام في /١«‏ حصول» اختار 
أن الأمر بالشيء يتضمن النهى عن ضده . 

والقاضى عبد الجَبّار» وأبو الحَسَين» وغيرهما من المعتزلة اختاروه» وهم لا يتكلّمون 
إلا في اللّسَانِي؛ إذ الأمر عند المعتزلة العبارة فقط . 

وهنا موقف أنا ذاكره فأقول: قد يقال: إن كان الكلام في التَفْسَاني بالنسبة إلى الله - 
تعالى والله تعالى - عليم بكل شيء وكلامه واحد» وهو أمر ونهي وخبر واحد بالدّات 
متعدّد بالمتعلقات» ويافك فَآمن:اللهت تعالى ت [غير]7© توي فكيف يتجه؟ فيه خحلاف. 

وقد أشار الغزالي إلى هذا فقال: طلب القيام؛ هل هو بعينه طلب ترك القعود؟ وهذا 
لا يمكن فرضه فى حق الله تَعَالى ؛ فإن كلامه واحدء وهو أمر ونهي » ووعد ووعيد» فلا 
تتطّق الغيرية إليه» فليفرض فى المخلوق» وهو أن طلبه للحركة هل هو بعينه كراهة 
[للسكون]”؟ وطلب لتركه؟ انتهى. 

وكذلك الأستاذ أبو نصر القَشَبْريء وقال: أما الأمر المخلوق؛ ففيه الخلافٌ» وإن 
كان بالنسبة إلى المخلوق كما ذكر العَرّالي وابن القُشَيريء فكيف يقال: إنه هو أو يتضمّنه 
مع احتمال ذهوله عن الصّد مطلقاً؟ 


)١‏ في ب: عين. (0) في [أ: للسكوت. 


ارون 


وأنا أقول : ما ذكره العَرّالي وابن الفشيرئ غير معروف.». ولنفصح [بسر]”('؟ القائلين 
بالتّمسي » ثم نجيب عن هذاء فنقول: هو معئى عندهم ثابت في النفس » محسوس كالعلوم 
والقدرء وقد علم أنْ العلم له تعلق بمعلوم؛ كما أن القدرة لها تعلّق بوقدورء وكذلك الأمر 
الذي في النفس له تعلق بمأمور به [ويكون]”'" العلم له متعلّقان متلازمان لا يصح أن يعلم 
أحد المعلومين دون الآخرء فكذلك الأمر النفسي يمكن أيضاً أن يكبون للأمر به متعلّقان 
متلازمان: أحدهما: اقتضى الإيقاع» والثاني: النهي عن الكفٌ. 

فمن قال: الأمر بالشيء نهي ١‏ أجراه مجرى العلم |! عله : تاق متلازمين ؛ 
كدايمين» وشمال؛ وفوق وتحتء فإنه يستحيل عنده أن يعلم الفوق ويجهل التحتء. كذلك 
يستحيل أن يتعلق الأمر النفسي باقتضاء فعل» ولا يتعلق بالنهي عن تركهء ومن قال: 
7لا" النهي؛ كما مال إليه القاضي آخراً فهذا في تصور مذهبه إشكال. 

وذكر إمام الحَرّمين”*؟؟2: أن هؤلاء لا يءنون بهذا الاقتضاء ما يعنونه المعتزلة» فإن 
الاقتضاء الذي ذهب إليه بعض المعتزلة راجع إلى فهم معنى من لفظ مُشْعِر. 

وهذا لا يتأتى في كلام النفس. وإنما هؤلاء يعتقدون أن الأمر النفسي [يقارنه]”*' نَهُي 
نفسي أيضاًء فيكون وجود هذا القول التّمسي الذي هو اقتضاء القيام» ويعبر عنه ب «قم» - 
يتضمن وجود قول آخر في النفس يعبر عنه بقولك: لا تقعد. ويكون هذا القول الذي يعبر 
عنه ب «قم» ‏ يتضمن القول الثاني» ويقارنه حتّى لا يوجد أبداً منفرداً عنه . 

ويجري ذلك مجرى الحياة والعلم» فإن العلم إذا وجد اقتضى وجود الحياة. 

وقد اعترض ابن الأنباري بأن ذلك إنما يجري مجرى الجوهر والعرض؛ إذ لا يمكن 
انفصالهما لا مجرى الحياة والعلم؟ لجواز وجود أحدهما دون الآخرء وهذ ما لا يصير إليه 
القاضي بحال؛ لأن أحد قوليه: اتحاد الطلب. 

وثانيهما: التعدد مع التلازم عقلاً فلا يصح الانفصال بوجهء فهذا يشبه افتقار 
الجَؤْهر إلى العرض وبالعكس . 


توه (1) في ج: وكما أن. 
22 سقط في أ باج. (5) ينظر: البرهان .50١/١‏ )0( في أ ب : مقارنة. 


لا0 


قلت: والإمام إنما أراد مُلاّزمة الحياة للعلم» وعبارته؛ كما تقتضي قيام العلم 
بالذوات قيام الحياة بهاء والحياة لازمة للعلم» فلم يرد أن كلاً منهما لازم للاخر. 

فإن قلت: والتمتّك بالجوهر والعرض أوضح؛ لتلازمهما معاء بخلاف الحياة 
والعلق. 

قلت: إنما يستقيم التمسّك بالجوهر والعرض ٠.‏ 

لو قلنا: النهي عن الشيء أمر بضده. 

وكلامنا هنا في الأمر بالشيء» هل هو نهي عن ضده؟ 

فإذا استقر بنينا عليه عكسه. 

وقد عرفت ما فيه من الخلاف» فالتمشّك بلزوم الحياة للعلم أوضح» وإذا تقرر هذا 
علمت أن من أَنْبَتَ القول النّْسي اتفقوا على إثبات متعلقين» واختلفوا في المتعلق فمنهم 
من وحّدهء وهو قائل: إن الأمر نفس النهي عن الضد. 

ومنهم من ثناه» وجعل لكل متعلّق من هذين متعلقاً يتعلق به. 

وانفرد الإمام والعَرّالَي من بين أصحابناء فنفيا التعدٌد في المتعلق» والمتعلق به» وهما 
يوعذاة المعغلن والمتعلق ببه: 

والقاضي آخراً يثنيهما" جميعاً. 

ومنهم من يثني المتعلّق به ويوحٌد المتعلّق» وهم جماهير أئمّتنا. 

إذا عرفت هذا فنقول: قولكم: كلامه ‏ تعالى ‏ واحد فلا تتطرّق الغيرية إليه؛ فينبغي 
أن يكون نفس الآمر بالشّيء نهيآ عن ده بلا نَظرٍ. 

قلنا: اليس :هو :في ذاتة واحد بلا شَّكَء ولكنه متعدّد بالمتعلقات» وكلامنا في الغيرية 
نهذ الممتى: وإلا فكل أمر من قِبَل الله تعالى - قد [عرف(" من قواعد أثمّتنا أنه بذاته 
عين النهي؛ والخبر» والاسْتخبار» وغير ذلك» فلم يكن لقولنا: الأمر بالشّيء ني عن ضده 
مَزِيَة على قولنا: الأمر بالصّلاة خبر عن قصّة فرعون؛ ونهي عن الزنا إلى غير ذلك . 


)١(‏ في أء ح: يثبتهما. (؟) في ب: عرفت. 


خوك 


والخلاف في هذه المسألة إنما هو.في: أن المستغفاد .من الأمر ما.هو؟ هل هو اشيم 
وإحد. أو متعدد؟ 

فشيخنا يقول: طلب الحركة هو نفس طلب انتفاء السّكون» فمن قام'!) بنفسه طلب 

وقاضينا [آخذاً يقول]('2 طلب الحركة يتضمّن طلب انتفاء السّكون» وليس هو هو. 

وإمامنا يقول: ليس هو ولا يتضمنه . 

وقال: من قال: الأمر هو النّهي بعينه» فقوله عري عن التّحصيل» فإن القول القائم. 
بالنفئس الذي يعبر عنه ب «افعل» مغاير للذي يعبر عنه ب «لا تفعل» . 

قال: ومن جحد هذا سقطت مُكالمته, وعد مباهتاً. 

وهذا حَيْدٌ عن الإنصاف؛ والقول بهذا يتوارثه فُحُول النُظّار خلفاً عن سَلَفيء أَكتَرَاهم 
يستمرُون على جَحْدٍ الضروريات”2 والقوم لا يقولون هذا؟ 

وإنما يقولون: القول القائم بالنفس الذي هو «تحرك» [هو]”*) القول الذي هو (لا 
تسكن21 لا أنه القول الذي هو «لا تتحرّك) . 

وأا قولكم: وإن كان الكلام في المَخُلُوقَ فكيف يقال: 'إنه هو أو يتضمّنه مع 
احتمال الذُهول؛ فهي عُمْدة إمام الحرمين» ونحن نمنعهاء ولا يجوز الدُهول؛ كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 
الليل على بياض النهار. 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: فمن قام بنفسه... إلخ كيف هذا والحقيقتان متباينتان» فإن طلب 
العركة طلب, متعلق. بالحركة...والنهي عن السسكون: طلب :كفن «السكون»” نعم القول 
بالتضمن قريب. تدبر. 

اه الى أن جد القتروراف: (5) سقط في أء ب ج. 


فرك 


لتا: لو عاق آمك ثفِيآً عَنَ آلضَّدٌء أو يِتضَمَئهُ - لَمْ يخصّل 


2 ص صاب ومء_> اه 5 01 0_0 هو أ 0 4 ات 
كح الى ايسلم ف .2 ع ع م و 0 رمه ع مه و عي أَلَذَم ل 
بدُونٍ تعقل ألضد وألكف عنه؛ نَهُ مَطلوبُ أَلنَهْيء وَنَحْنْ تقطعٌ بالطلب مَعَ هولٍ 
0 
عمو ار 44 ثور ص فخ ف 50ل 2 ا أن 
وَأَعْتُرضَ : بأنَّ أَلْمُرَادَ ألضدٌ ألعَامٌء وَتَعَّلهُ حَاصِلٌ ؛ لأنَهُ لو كان ل 0 
مع 2 7 
,و 


وَأْجِيب : بِأَنَّ طَلَبَهُ في المُسْتَقبل» وَلَو سُلَّمَ فَألْكَتُ وَاضِحٌ . 
1ك 

الشرح: «لنا: لو كان الأمر نهياً عن الصّدّ أو يتضمّنه لم يحصل بدون تعقّل الضد 
والككفّ عنه؟) ‏ أي : الكّفَ عن الضد ‏ «مطلوب النهي»» ويمتنع أن يطلب المرء ما لا يشعر 
به» «ونحن نقطع بالطّلب مع الذهول عنهما». 

«واعترض بأن المراد: الضد العام» وتعقله حاصل» . 

وهذا اعتراض صحيح » ذكره طوائف وهو بالغ فإنا تمنع الطلب مع الذهول عن 
الضّد العام» وهو ما يمنع من ترك الفعل المأمور به» لا الصّد من جهة التفصيل» فهنا ثلاثة 
أشياء : 

أحدها: نفس التَّرْكُء وهو واقع ولا قلاف فية. 

ونحن نقول: إن الأمر د 4 يستحضره من هذه ا لحَيدية . 

والغالك: استحضار ضدٌ معين» ولا قائل به. 

واه القت لذكر لهذا العم متها لم ار لتق شال انا على أف تسل 
حامل؛ «لأنه» ‏ أي: الشخص المأمور ‏ «لو كان عليه» ‏ أي: على الفعل متلبساً به «لم 
يطلبه الآمر منه؛ لأنه طلب الحاصل» فإذن إنما يطلبه إذا علم أنه متلبّس بضذهء لا به وذلك 
ل يستلزم تعقّل ضده . 
ش (وأجيب بأنّ طلبه» للفعل من المأمور «في المستقبل»» فلا يمنع الالتباس به في 
الحال؛ فطلب منه أن يوجده في ثاني الحال؛ كما يوجده في الحال. 


«ولو سلم فالكف واضح» أن الآمر لا يتعقّله حالة الأمر؛ لأن تعقّله للضد حينئذ إنما 


ينك 


هو من حيث أن ترك الضّد شرط في امتثال ما أمر به» [إلا من حيث صحة]”2 [قصد]0© 
الكففَ عنه حتى يستلزم ذلك تعقل الكفٌ. 

ومحل النزاع إنما هو الثاني» لا الأول» فإن النزاع في أن الأمر بالشيء هل هو نهي 
عن ضده الوجودي؟ لا في أنه هل هو نهي عن تركه؟ فإن ذلك واقع بلا شك. 

واعترض على الأول بأنه جواب عن المستند وهو غير مُوْضٍ عند أهل النظرء وقد 
جرى هذا للمصف غير مرّة» وفيه هذا النظر9 . ْ 

وبأن طلب الفعل من المأمور؛ إمَا أن يكون حالة تله بهء أو في المستقبل. 

وأيّا ما كان يلزم ألآ يكون متلبساً به» وإلا يلزم تحصيل الحاصل؛ وهذا لأن المراد من 
قولنا:. إن الأمر حالة الآمر بعلم أو بظن أن المأمور ليس متلبساً بذلك الأمرء أي: في الوقت 
الذي طلب إيقاعه منه فيه حالاً كان أو مستقباا؛ وهذا لأنه لو علم أو ظن أنه يدوم على 
ذلك الفِعْلٍ في المستقبل» ثم طلب إيقاعه منه فيه لزم تحصيل الحاصل أيضاًء وحينئذ فإذا 
ْ طلب منه في المستقبل الفعل الذي هو متلبّس به في الحال وجب أن يعلم أو يظن أنه يكون 
في المستقبل متلبساً بما يضاد ذلك الفعل» وإلا لزم تحصيل الحاصل كما مَرّ. 

وعلى الثاني بأنه مُقَابلة المَنْع بالمنع» وهو غير مقبول عند الجَدَلِيينَء وبأنا لا نسلّم أن 
تعفّل الآمر الف عن الضدّ شرط في كون أمره نهياً عن الضّدٌ أو مستلزماً له. وإنما يلزم 
ذلك لو كان النَّي عن الضّد مقصوداً بالذات. وليس كذلك وإنما هو مقصود [بالعرض]9)؛ 
وهذا لأن النهي عن الضّد حينئذ ليس لأمر يرجع إلى الضّد وإنما ذلك لكون الإتيان بالصْد 
وسيلة إلى ترك الواجب؛ فلم قلتم: إن النهي عن الشيء بالعرض يستلزم تعقّل الكَفّ عنه 
كما يستلزمه في النهي عنه؛ بالذات؟ 

وعند هذا نقول: الآن حَمْ حص الحقء والمختار عندنا في المسألة أن المأمور بشيء 
منهي عن جميع أضداده. وأنَّ الآمر”*2 به ناو عن الأضداد. 

وقد نقل القاضي الإجماع على ذلك. 


)١(‏ سقط في أء ب. (0) في ب: قصد.| () في ج: نظر. ١‏ (4) في ج: القرض. 


)2( في حاشية ج: قف على أن الآمر بالشيء ناه عن ضده» وليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده. 


01: 


يتسا لعفا اللنس أو ل 


قال أبوتطير التشتوس: آنا لا أَشُكَ أن هذا ممنوعء ثم ذكر أن القاضي قال: إن منع 
ذلك ماع فيل له هذا عق ما عليه كه ع أنا له إلى ما ل قبل له به؛ فقول : إذا 
ردير عات السب لين عرد مايه بالتارة 0 فتحريم ضدٌ 


وأما أن 7 
بالبال» وعلى تقدير الخطورء فليس الضّدَ مقصوداً بذاته» وإنما هو ضروري دعا إليه تحقيق 
المأمور به فليس كل ما كان ضوورها! الني” ء يقال: إنه مدلول الشيء» ولا أن الشّيء 
يتضمنه » فمن أمر غيره بالقيام ؛ كان التخلّي عن أضداد القيام مما يقع ضرورة ليتحقق 
القيام» وليس ما يمع ضرورةً مندرجاً تحت الاقتضاء الَنِي هو الأمر ومن ضرورة الأمر 
بالشيء» العلم به والقدرة عليه والحياة. 

لا يقّال: الأمر يتضمّن هذه الأشياء» بل لا بد [منها](!؟ فإن كان من يطلق أن 
الأمر يتضمن التَّهى يريد هذا المعنى» فهو مسلّم وقد توافقنا. 

وإن كان يقول: من أمر غيره بالقيام فقد الْتَمَسَ منه التخلَّى عن الأضداد؛ كما 
استدعى منه القيام» وإلا لم يخطر الضَّدٌ بباله ‏ فذلك محال. 

[فهذا](2 ما نرتضيه فى المسألة . 

وإياه ذكر الأستاذ أبو تَضْرِ القشيري» وقال: هذا الكحُقيق يجري في أن الآمر بالشيء 
ليس ناهياً عن أضداده؛ لأن الآمر [بالقيام]7" طالب له وقد لا يخطر له ضِدهء فكيف 
يطلبه؟ 


قلث: وغلى تقدير الْسُطْوْرء فليس هو المقضود'بالذات كما عرفت 


الشرح: واحتج «القاضي» في كتاب «التقريب» على أن الأمر بالشيء نفس النهي عن 
ضذه بأنه «لو لم يكن إياه لكان» غيراً» وهذا واضح. 


(1) في أء ج: منهما. ٠‏ 1 


م 


لاني : ما أَنْ يتَنَاَيَا بأَْمْسِهِم أو لا 
َو كَاَا مِثْلَيْنِ أو ضِدَئِْنِء لَمْ يَجْتمءَ 


وَلَوْ كَانَا خِلاقَيْنِء لجَارٌ أَحَدُهُمَا مَعَ ضِدّ ألآحَرِ وَخِلافِهِ؛ لأنّهُ كم الخِلاقَيْنء 

1 وا عو دعي ا ع صي 575 0 ار مق _- ع2 20 سس “ 

يَسْتَحيل الآأمذ ضد النْهى عن ضدى وَهْوَ الآمة بضذه ؟ دنهم نقيضان أوْ تكليفٌ 
7 2 وه 2 


م 2 2 2 7 0 ع وك 5 ب 03 هاس سس 
وَأجِيبّ : إن أرَادَ يطلب تك ضِده طلبٌ الكف مُتِْمَ لازِمهُمًا عند فقد يَتَلارَمْ 


00 د 6 رةه 2 ع 1 20 02 صرح سمس 5 ص يت 
لخِلافَانٍ؛ فَيَسْتَجِيلُ ذَلِكَء وَقَدَ. يكونٌ كل مِنْهُمَا ضدّ ضِدٌ ألآخر؛ كََلظّنٌ وَألشَّك 
َإِنْ أَرَادَ بترْكِ ضِدَّهِ عَيْنَ لفل الْمَأْمُورٍ به رَجَمَ ألترّاعٌ لَْظِيًا في تَسْمِيته تدكا 
0 2 م 2 0 5 ا 
م في تسِية طبه تفياً. 
وه و م ع رمم وى م واىر مم ىا رم ا 7 
ألقَاضِي : أيضاً الشكوث عَيْنٌ تَرْكِ الْحَرَكَةَ فَطْلَبُ الشكون طَلَبُ توك الْحركةٍ 
7 0 0 
وَأحِيبَ: بِمَا تَقَدّمَ 


ولو كان غيراً لكان «ضدًا» لف «أو مثلاء أو خلافاً». واللازم باطل. 

وإلى بيان الملازمة أشار بقوله: «لأنهما» ‏ أي: كل متغايرين ‏ «إما أن يَتَسَاوَيَا فى 
صفات النفس»- أي: في الذَّاتيات ‏ وهو تمام المَاهِيّة» والمعنى بصفات النفس ما «لا» 
يحتاج الوّضضف به إلى تعقل أمر زائد؛ كالإنسانية للإنسان» والحقيقة والوجود والنسبية له 
بخلاف الحدوث والتحيّر» فإن تساويا فيها [فمثلان]<" كُسَوَادَيْن أو بياضين. 

«القّاني»: وهو ألآً يَتَسَاويا في صفات النفس. «إما أن يتنافيا بأنفسهما» ‏ أي: يمتنع 
اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتهما فضدان كالسواد والبياض ‏ «أو لا» فخلافان 
كالسّوَاد والحَلاّوة» وإلى انتفاء اللازم أشار بقوله : «فلو كانا مِثْلين أو ضدّين لم يجتمعا؛ في 
محل واحد؛ لاستحالة اجتماع المثلين والضّدينء وهما يجتمعان؛ إذ جواز الأمر بالشّيء 
والنهي عن ضدّه معأ ووقوعه ضروري. 

والقاضي في «التقريب لم [ثُمَرَّجٍ]''' على استحالة اجتماع المِثْلين» بل علل بأنه كان 


000( في أء ج: فمثالان» وفي ب : فمتلازمان. زفق في ب: يشرح. 
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يستغني عن الأمر به؛ لأنه سادٌ مَسَدْه. 

ولعل هذا أوجه؛ لآن المعتزلة ينازعون في اسْتِحَائة اجتماع المثلين. 

«ولو كانا خِلاقَيْن لجاز أحدهما مع ضد الآخرء وخلافه» ‏ أي: يجوز اجتماع كل 
منهما مع ضد الآخر ومع خلافه؛ «لأنه؛ ‏ أي: لأن هذا «حكم الخلانين» [أن]207 كنا 
يجتمع السوادء وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة ومع الرائحة» فكان يجوز أن يجتمع الأمر 
بالشيء مع ضدّ النهي عن ضذهء وهو الأمر بضده. 

وإليه أشار بقوله: «ويستحيل الأمر مع ضد النهئ عن ضده وهو الأمر بضده)»» إما 
«لأنهما نقيضان»؛ إذ [يُعَدُ] الأمر بفعل شيء» وبفعل ضده أمراً متناقضاً؛ كما يعد خبر 
فعله» وفعل ضده 'خبراً متناقضاًء «أو) لأنه «تكليف بغير الممكن». 

واعلم أن القاضي [أطلق]'' الصّدينء وان سما جا انان لد اكسيي كبا رق 
وذلك أعم من الضَّدَّين بالمعنى المصطلح والنقيضين والعدم والملكة. 

رياف كتلفة' أن القكافني الذاتزهحاة ]أ عونا تخردية ونا غانة الخلاف» 
فهما الضَّدَّانَ بالمعنى المُصْطلح كالسَّوَاد والبياض» أم لا يكونا وجوديين. 

فإن كان97" أحدهما وجوديًا والآخر عدميّاء فإن نظر إليهما بشرط وجود موضوع 
مستعد لذلك الأمر الوجودي» فهما العدم والملكة كالبَصّر والعَمَىء وإن نظر إليهما [لا]0) 
بشرط وجود الموضوع المستعدّ للإيجاب.فهما السَّلب والإيجاب» وهو المعنى بالتقيضين 
كالإنسانية واللإنسانية. 

«وأجيب : بأن أراد» القاضى «بطلب ترك ضدّه» ‏ حيث يقول: الأمر بالشيء «طلب» 
لترك الفيد ‏ طلب «الكَفَ» ا «منع لازمهما عنده» ‏ أي : ماعن اننا خلافان» 
ويمنع لازم الخلافين عند القاضي» أو عند هذا التفسيرء وهو اجتماع كل ضدْ مع ضد الآخر 
ونخلافه . 


لك سقط في أ بءاج. 

0) في أ: طلق. 

زفق توحاشة ج قات على الفرق ين الصديق والفضين والعدع والعلكة: 
(5) في ب: إلا. 


خرن 


َلتَضْخُنُ : مد الإيجَاب : طَلَبُ فغل يِذَمْ عَلَىْ تَرْكهِ أَتَمَاقَا ا 


«فقد يتلازم الخلافان» كالعلّة مع معلولها المُسَاويء «فيستحيل» فيهما «ذلك» ‏ أي: 
جواز اجتماع أحدهما مع ضد الآخر؛ لأن اجتماع أَحَدٍ المتلازمين مع الشيء لا يوجب 
اجتماع الآخر معه. فيلزم اجتماع كل مع ضدّهء وهو مُحَال. 

«و» أيضاً: «قد يكون كل منهما؛» ‏ أي : الخلافين ‏ «ضدّ ضدّ الآخر كالظن والمَّك 
فإنهما» خلافان» وهما ١معاً‏ ضدّ العلم»؛ فيكون كل منهما ضّد ضدّ الآخرء وإذا جاز ذلك» 
فلا يجب اجتماعه مع ضد الآخر. 

«وإن أراد بترك ضدّه عين الفعل المأمور به» أي: فعل ضد ضدّهء أي: عين الفعل 
المأمور به؛ كما يشعر به استدلاله الثاني» «رعجع الترّاع لفظيًا فى تسميته» ‏ أي: تسمية 
المأمور به «تركاً» لضدّهء «ثم في تسمية طلبه نهياً» . 

قال في «المختصر الكبير» بعد هذا: ويكون حاصله أن له عبارة أخرى كالأحْجية؛ 
مثل: أخوك ابن أخت خالتك» وذلك كيه اللعية: 

والآمدي اقتصر على اختيار يَسْم الخلافين» ومنع لزوم عدم الكلازم بينهماء كأنه جزم 
يارادة القاضى الأؤل7١2.‏ 

واحتجّ «القاضي أيضا» بأنَ «السكون عين ترك الحركة»؛ إذ البقاء في [الحيز]9© 
الأول هو بعينه عدم الانتقال إلى الحيز الثاني» وإنما يختلف التعبير» «فطلب السكون20©. 
طلب ترك الحركة». 


(وأجيب بما تقدّم) من رجوع الخلالاف لفظبًا. 


الشرح: «التَضمّن: أمر الإيبجاب طلب فعل يذمٌ على تركه اتفاقاًء ولا يِدّم 


.1٠١ ينظر: الإحكام للامدي ؟/‎ 01١ 

(؟) في ب: الخبر. | | ْ 

(0 في حاشية ج: قوله: فطلب السكون. . . إلخ هذا إنما يتم في مثل الحركة والسكون مما يكون 
أحدهما عدماً للاخرء بخلاف الأضاد الوجودية. سعد الدين. وفي كون السكون عدم الحركة 
نظر يعلم من حقيقة كل منهما. تدبر. 


لوك 


[المكلّف](' إلا على فعل»؛ لأنه المقدورء «و» ما «هو' هنا إلا «الكفَ» عن «الضَّدَ) وفعل 
الضد ‏ أي: ضدّ المأمور به. وكلاهما ضدّ الفعل» والذم يحصل بأيهما كأن ة 
منهما [المنهي]”" عنه 

«وأجيب بأنه مَبْْنَ على أنه» ‏ أي: الذم بالترك ‏ [«من]”*2 معقوله» ‏ أي: معقول 
الإيجاب فلا ينفكٌ عنه تعقلاً. «لا بدليل خارجي». 

وأما من يجوز الإيجاب» وهو الاقتضاء الجازم من غير حَظْرٍ الذّم بالترك على الثاني؛ 
وإن كان الدَّم لازماً له في الواقع» فلا يلزم ذلك. 

«وإن سلم» أنه من معقوله» «فالدّم على أنه لم يفعل» المأمور به «لا على فعل». 

«وإن سلم فالنهي طلب كنف عن فعل» لا عن كَنفَ»؛ كما أنْ الأمر طلب فعل غير 
كَفتء «وإلا» فلو بطلتٍ هذه المُتُوع» وانتهض دليلكم «لأذى إلى وجوب تور الكفت ع 
الكف لكل أمر) بشيء؛ «وهو باطل قطعاً»؛ فإن الآمر بالشيء قذالا يخظر الكفت عن الكت 
يباله . 

ولقائل أن يقول على الأول: الذَّم من معقوله بحكم أهل اللغة بعصيان تارك الأمر. 


ولهذا التفات على أن اقتضاء صيغة «افعل») للوجوب» هل هو بالوضع أو الشّرع أو 
العقل؟ .وفيه خلاف قلمته. 


0 () في أء بء ج: النهي . 
)٠(‏ في ج: فيستلزم ٠‏ (4) فيأ: سر 


0 


فلف: تالكنك يك مبكرن أذرا بالضة ند وجح تع لفيكا؛ لزع أن يكُوة 
النهرة توعا من لمر ؛ وين كمه : أَلآمْرْ طَلَّبُ فِغْلٍ لآ كف . 


وعلى النّاني: أن المكلّف به في النهي إنما هو فعلء لا انتفاء فعل» خلافاً لأبي هَاشِمٍ 
على ماعرف. 

وعلى الثالث: أن الكففَ فعل» فلا يحسن قولكم: كففَ عن فعل لا عن كفَ؛ لأن 
الفعل أعم من الكف . 

قولكم: يلزم تصوّر الكف عن الكف لكل أمر. 

قلنا: إنما يلزم لو كان النَّهي عن الضّد مقصوداً بالدَّاتء لا بالعرض. 

«قالوا: لا يتمّ الواجب إلا بترك ضدّهء وهو؛ إما «الكَففَ عن ضده أو نفيه» ‏ أي 
انتفاء ضده على اختلاف الرّأيين في أن المكلف به في النهي ما هو؟ «فيكون» الكفَ عن 
الضد انتفاؤه «مطلوباً وهو معنى النهى» وقد تقدم» منع أن ما لا يتم الواجب إلا به من 
عقلي» أو عرفي ‏ واجبٌ. 
الوجوب . 

الشرح: «الطّاردون)7© حكم الأمر في النَّهِي؛ حيث قالوا: النَّي أمر بالضد: لهم 
«متمسّكا القاضي المتقدمان»» وقد عرفا تقريراً وجواباً. 

«وأيضاً: النهي: طلب ترك فعلء والترك فعل الضدٌ». |إما أنه فعل؛ فلأن الفعل هو 
المقدورء وإما أنه فعل الضَّدّ؛ فلأن غير الضَّدَ لا يكون تركاً له. وهو فعل أحد الأضدادء 
«فيكون» النَّهي «أمراً بالضّده. 
)١(‏ أي: القائلين بأن النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضدهء كما أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن 

ضده. . 


05٠ 


أَلطَارِدُونَ فى الكَضمٌّ: لا يتم الْمَطْلوَت بألنَّهَى إل ع أُضداده 
- 900 ِ 
لآمْرِ. 
2 7 صم قشر 2007 < شر 
وَأْجِيب بِآلَإلْرَام الْمَطِيع وَبأَنْ لآ مُبَاء 


«قلنا»: أولاً» «فيكون» ‏ أي: لو كان النَّهي أمراً بالضّد لكان «الزنا واجباً من. حيث هو 
ترك لوّاط»؛ لأنه ضده. «وبالعكس وهو باطل قطعاً». 

ولك أن تقول: لازم؛ لأن معنى قولنا: النهى عن الشيء أمر بأحد أضداده: أي: مما 
ليس [نهيا]217 . 

سلمنا: أن أيّ ضدّ حصل يقع مأموراً به ولكن هذه الحَبْئيّة فقطء وأي عظيم في 
هذاء وهو لازم للقائل بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وأولى باللزوم له ؟ لأنه يجعله نهياً 
عن جميع الأضداد. 

«و ثانياً: «بأن لا مباح» ‏ أي : يستلزم انتفاء المباح بالنظر إلى ذاته» بل غايته أن كل 
مباح» فيلزمه ترك حرام» وينتفي بهذه الحَيئِيّة . 

«و» نحن نلتزم ذلك» ونختاره على ما عرف في مسألة الكَغْبِيّ . 

وثالثاً: «بأن النهى طلب الكف»- أي: الكَفَ' هو المطلوب بالنهي ‏ «لا الصّد 
المراد). أي : لا يلزم وجود ضدّ من الأضداد الجَرْئية الذي هو المرادء وفيه البحث . 

«فإن قلتم: فالكفَ فعل» محقّق «فيكون» ضدّاء فيحقق «أمراً بالضد رَجَعَّ التزاع لفظياً» 
حينئذ في تسمية الكفَ فعلاً» ثم في تسمية طلبه أمراً كما تَقدّم . 


«ولزم أن يكون النهي نوعاً من الأمر»؛ ولا قائل بذلك» فإنه قسيمه فكيف يكون نوعاً 


«ومن ثم قيل الأمر: طلب فعل لا كَفَ». ولو كان النَّهي نوعاً منه لما قيل: لا كففَ. 
فاعتمد هذا التقرير. 

الشرج: «الطاردون في التضمّن» ‏ أي: القائلون بأن النهي عن الشيء يتضمن الأمر 
.بضدهء كما قالوا: الأمر يتضمّن النَّمي احتجوا بأنه «لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد 
أضداده» . 
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وتقريره: لو لم يتضمّن النهي الأمر لما وجب ما لا يتم الواجب إلا به؛ لأن المطلوب 
من النهي التليّس بالضدّ الذي هو الكفتء أو ضدّ أخصّ من الكف؛ لما مب من أن المكلف 
به في النهي فعل» والكف والأخص منه ضدان للنهى عنه جزماً. 

وإذا كان المكلف به أحدهما فهو المطلوبء فيكون النهى عن الشىء أمراً بأحدهفاء 
فلا يتم المطلوب من النهي إلا بأحدهما. 

وقوله: «كالأمر؛ ‏ يوهم أن هذا الدليل هنا [متقرّر]””'؛ كما تقرز به في الأمر. 

وليس كذلك؛ لأنه جعل الضدّ في الأمرء إما الكفتء أو انتفاء الفعل» ولا يستقيم 
جعل الضّدّ هنا انتفاء الفعل» فإنه لا تصمّ الملازمة حينئذ؛ إذ يكون النهي عن الشيء حيتئذ 
أمزرا بضلتة ولهذا جعل هذا من أَعْذَار المَارَ من الطرد كما سيقول؛ وإما لأن النهي نفي . 

«وأجيب بالإلزام الفظيع» ‏ وهو وجوب الزَّنا؛ لكونه ترك اللّواط مثلاً. 

«وبألاً مباح»» وقد عرفت ما فيهما. 

الشرح: «القَارَ من الطَّرْدٍ إما؛ أن يكون قَرَ من ذلك» «لأن النهى طلب نفى» عنده ‏ 
كما هو رأي أبي هاشم قلا يكون أمراً بالصّد؛ ف در الإتيان به دونه» ولا كذلك الأمر؛ 
لأنه طلب فعل فلا يتصوّر إلآ بالكفَ عن ضدّهء أو بنفيه. 

ولك أن تمنع أنَّ النفي المحض لا يفتقر الإتيان به إلى فعل الضَّدَ؛ٍ وهذا لأن المنهى 
عنه إن لم يكن له ضدّ فلا يكلّف به إلا على القول بتكليف المحال» وإن كان فلا نسلم أن 
الإتيان بالنفي لا يفتقر إليه؛ وهذا لأن حالة عدم ذلك الفعل المَنْهِى عنه لا بد أن يكون 
متليساً فيها بضدٌ من أضداده. 


)00 في أ ب)» ج: تقرر. 


«وإما» [لأن]”' يكون قَرَ «للإلزام [الفظيع]”"'» ف امن الزن واللراظء 

«وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الدَّم على التركء وهو فعل [فاستلزم]”" النَّهي عن 
فعل ينافي المأمور به. وهو معنى الضّد «كما تقدم». 

«و» أما «النهي». فهو «طلب كنف عن فعل»»: فلم «يستلزم الأمر؛ لأنه طلب فعل لا 
كَنفَ وإما لإبطال المباح» كما تقدم. 

الشرح: «المخصص الوجوب») - أئ: الذين خصصوا الحكم بأمر الوجوب دون 
الندب ‏ استندوا «للأمرين الآخرين» أن أمر الإيجاب طلب فعل يذمّ على تركه؛ وإبطال 
المباح . 

«فرع» 

إذا قال: إن خالفت نهيي فأنتٍ طالق» ثم قال: قومي فقعدت» ففي وقوع الطلاق 
خلاف» يستند إلى هذا الأصل. وإذا طلق امرأته وهى حائضء استحب له مراجعتها على ما 
قال عَكلةِ : «مُْ عَبْدَ أللّه َليْرَاجِعْهًا92' . 

قال الإمام: ولا نقول: ترك المرّاجعة مكروه» ونازعه انوي . 

قلت: الإمام ماش على أصله من أن المكروه ما ورد به نهي مخصوصء وأنْ الأمر 
بالشيء [ليس]”'' نهياً عن ضدهء» ولا مستلزماً. 


«مسألة» 


الشسرح: «الإجزاء: الامتثال27, فالإتيان بالمأمور به على وجهه يحققه» ‏ أي: يحقق 


)000( في أء ج: إلآ. ش )١‏ في أ: الفضيع. () في أء بء ج: ما يستلزم. 

(84) أخرجه مالك في الموطأ 5175/7 كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإقرار (05)» والبخاري 
89* كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى: فيا أيها النبي4 ,)010١(‏ ومسلم 2٠١9/75‏ 
الموضع السابق .)١41/1/١1(‏ )ه20 سقط في ب. 


)090 الإجزاء قد يفسر بالامتثال» وبإسقاط القضاءء فإن فسّر بالأول فلا خلاف فى أن الإتيان 
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الإجزاء ‏ «اتفاقا» من غير خلاف على هذا التفسير. 
«قيل: الإجزاء: إسقاط القضاءء فيستلزمه». 
«وقال» القاضي «عبد الجبّار: لا يستلزمه17) 


أي : اختلفوا على هذا التفسير في أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به. هل , 
يستلزم سقوط القضاء؟ ١‏ 

فقال المعظم : يستلزمه . 

اوذهب أبو هاشم» والقاضي عبد الجَبّار إلى أنه لا يستلزمه» بمعنى أنه لا يمتنع أن 

يقول الحكيم: افعل كذاء فإذا فعلت [كذا](2 أديت الواجب». وتلزمك مع ذلك القضاء قال 
القاضى عبد الجَبّار فى «العمد»: وهذا هو معنى قولنا: إنه غير مُجُزىء؛ ولا نعني به أنه لم 
بل ولا أنه تعب القاء فيه» ولا يكون وقع موقع الصحيح الذي لا يقضي. فقد أشار 
القاضي عبد الجَبّار إلى أنه لم يخالف في الإجزاءء بالتفسير الأول؛ كما ذكره المصتف من 
الاتفاق» وإنما خالف فيه بالتفسير الثاني . 


بالمأمور به غلى وجهه ‏ أي على الوجه الذي أمر به - يحققه أي يحققه الإجزاء بهذا التفسير 
على معنى أنه يدل على أن الاتي قد امتثل الأمرء وإن فسر بالتالي فالأكثر على أن الإتيان 
بالمأمور به على وجهه يستلزمه أي يستازع إسقاط القضاعء ب 
بعد خروج الوقت يفعل ما أمر به أولاً» فإن جوازه متفق عليه أيضاء بل بمعنى أن نه يمتنع ورود 
أمر مجدد بالإتيان بالفعل بعد الفراغ عنه على الوجه الّني أمر به متصفاً بصفة القضاء. 
ينظر: الشيرازي ا المحصول »5١5/7/١‏ والمعتمد ١/494غ»6‏ مر 
»1١١ /”‏ والمنخول 7١١ء,‏ والبرهان ,757/١‏ والإحكام للامدي ١177/7‏ وشرح الكوكب 
١/»؛‏ وسلم الوصول ١/١١٠؛‏ وشرح العضد ١91١/7‏ وجمع الجوامع 2٠١/١‏ وتيسير 
التحرير 8/7”: وفواتح الرحموت .”95/١‏ وميزان الأصول ١/557»ء‏ واللمع (١١)غ‏ 
والنفحات على شرح الورقات اا 0 والمدخل ص »)٠١7(‏ وإرشاد الفحول 
صن ا والعدن! 0 لضيع - تنقيح الفصول 177 . 

)001( ينظر المصادر السابقة. 

ف سقط في ب. 


وليس على الإطلاق كما يفهم من كلام المصئف» بل بمعنى أن فعل المأمور به لا. 

فحاصل ما يقوله: أنه لا يدل على الإجزاء»ء وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل 
على وجوب الإعادة» ولا خلاف بين عبد الجَبّاره وغيره في بَرَاءة الدّمة عند الإتيان بالمأمور 
به. 

وشّيّهِ القَرَانِى هذا الخلاف بالخلاف في مفهوم الشَّرْط؛ كقوله: إن دخلت الدار فأنتَ 
حرّء فمن نفاه قال: عدم عتقه ما لم يأت بالتشووظ المتتهاد م الملك السابقة :رومن البته 
قال: هو مُسْتَفاد من ذلك من مفهوم الشرط أيضاً. 

وإذا عرفت هذا وضح لك أن الخلاف فيما نحن فيه لفظى؛ إذ الغرض أنه أتى 
بالمأمور به على وجهه. وإذا كان كذلك فلا خلاف في أنه يمكن أن يراد أمر ثانٍ بعبارة 
يوقعها المأمور على حسب ما أوقع الأولى؛ لأن هذا كاستئناف شرع وتعبد ثانٍ؛ إذ الأمر 
الأول لا تعلّق له بهذا الثاني؛ لأن محل النزاع إنما هوفي أمر واحد [بعبارة]"'© واحدة غير 
متكرّرة . 

وأما النزاع في تَسْمِيَةٍ هذا الأمر الثاني قضاء للأول. 

فالجمهور لا يسمّونه قضاء؛ كما عرفت أول الكتاب أن القضاء ما فعل بعد وقت 
الأداء استدراكاً لما سبق وجوبهء وهذا ليس كذلك؛ لما مر أنه ممتثل بفعله الأول لما وجب 
عليه اثفاقاً. ١‏ 

وأبو هاشم وعبد الجَبّار يسميانه قضاءء فلا يعرفان القضاء حينئذ بهذا التعريف؛ لأنَّ 
القضاء حينئذ عندهما أعم منه» بل يجعلان ذلك أحد قسمى القضاء. 

فقد تبيّن لك أن الخلاف فى هذه المسألة لنْظى. 

وبه يندفع بناء من بنى عليه صلاة فاقد الطهورين إذا تمكن من أحدهماء هل يعيدها 
قائلاً نفي الإعادة مستمد من أن المصلي-أوقع هذه الصلاة على الوجه المأمور به 
[فليجز]('2 وإثباتها مستمد من أن الامتثال لا يقتضي الإجزاءء ووجه اندفاعه لائح مما 


قلمته . 


)١(‏ في ب: بعبادة. : (0) في أ: فلتجز. 


زه 0ه 


لكا لو لَه يمستلمة» لم غلم أنيكا 
دنفت تاذ القضناء النعية الث رتنا داك معن ةده فكون خفيدة 


وقد قال المصئّف فى «المختصر الكبير»: إن أراد ‏ يعني عبد الجَبّار أنه لا يمتنع أن 
يراد أمر بعدذه بمثله فمِشْلم: ويرجع التزاع ف تسميته قضاء» وإن أراد أنه لا يدل على 
سقوطه فساقط . 

قلت: ومع سقوطه لفظي أيضاً؛ لأن القضاء الموصوف بالاستدراك» لا خلاف أنَّ 
الإتيان بالمأمور به على وجهه يدل على سقوطه؛ كما عرفت من كلام عبد الجَبارء وإنما 
الخلاف في القَضَاءء بمعنى أنَّ فعل المأمور به على وجهه لا يمنع من الأمر بالقضاءء أي: 
من ورود أمر ثانٍ بمثل العبارة الأولى» ولا شك أن هذا أمر ثانٍ [ على ما عرفته» ولا خللاف 
في أن الإتيان بالفعل الأول على نحو ما أمر به لا يدل على سقوط أمر ثانِ]''' بمثله» فيرجع 
التّرّاع حينئذ إلى تسميته قضاء على ما عرفت. 

الشرح: «لنا: لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال) أبدل واللازم منتفب قطعاً واتفاقاً. 

وبيان المُلآزمة : أنه حينيئذ يجوز أَنْ يأتى بالمأمور به ولا يسقط عنه بل يجب عليه 
فعله مرة أخرى قضاءء وكذلك القضاء إذا فعله لم يسقط كذلك. 

ولقائل أن يقول: أليس يعنون بالقضاء الذي لو لم يكن الإتيان بالمأمور به على وجهه 
مستلزماً لإسقاطه لزم عدم الامتثال إن عنيتم به القضاء الذي يجب استدراكاً لما قَاتَ. 


فنقول: بموجب الدّليل» ولا يتناول مَحَلّ النزاع؛ لما عرفت في صَدْرٍ المسألة . 

وإن عنيتم به( القعناء معن أن الاتبان بالمامور ديه على ويه لا يمنع من ورود أمر 
ثانِ متّصف بِصِمَّةٍ القضاءء فلا نسلّم الملازمة؛ لما مَرْ أنه حينئظٍ يكون ممتثلاً للأمر الأول - 
وقد صرّح به عبد الجَبّار ‏ كما نقلناه عنه. ش 

إن عنيت امتثال الأمر الأول فالملازمة ممنوعة؛ لما مَرَِ من تصريح عبد الجَبّار 


بامتثاله» وليس محل النزاع . 


)١(‏ سقط في أ ب. 


وإن عنيت امتثال أمر ثانٍ بمثل الفعل الأول فالملازمة صدق. لكن نفي الّلازم ممنوع» 
بل لا نزاع فيهء وإنما النزاع في تسميته قضاء. 

[«و» قال] 207 «أيضاً فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء»» والفرض أنه جاء 
بالمأمور 5 على وجهه. ولم يبت شيء حصل المطلوب بتمامه. «فيكون»: الإتيان [به] 
استدراكاًء «تحصيلاً للحاصل». 

ول «عبد الجَئار؛ أن يقول: ليس القضاء عبارة عن استدراك الفائت. بل ذلك أحد 
قسمي القضاء؛ كما عرفت من مذهيهء وحينئذ فلا نسلّم أنَّ ورود أمر ثانٍ بمثل الفعل الأول 
تحصيل للحاصل» والمنع واضح؛ لأن مثل الشيء مغاير لذلك الشيء» وقد مَرْ الاتّمّاقَ على 
جواز ذلك. وإنما النزاع في تسميته قضاء . 

الشرح: «قالوا: لو كان» مسقطاً للقضاء لكان «المصلي يط لحهال ف إماد الها أن 
ساقطاً عنه القضاء إذا تبيّن الحدث». واللازمٌ منتفب بالاتفاق. 

وبيان المُلآزْمة: أنه إن كان مأموراً بصلاة بيقين الطّهّارة» فيكون لم يأت بما أمر به 
فيأثم . وإن أمر بصلاة بظن الطهارة» فقد أتى بها على وجههاء والمفروض أنه يسقط 
القضاءء فكان ساقطاً عنه. 

«وأجيب بالسّقوط للخلاف» ‏ أي: بمنع انتفاء اللازم» ونقول بأحد شقّيه» وهو سقوط 
القضاء عنه» فلا يصِلّى مثلها؛ لأن المسألة مختلف فيها. 

وعبارة الآمدي : لا نسلّم وجوب القضاء على قولنا. 

وأنا لا أحفظ هذا القول عن أحدء ولعل الوَهْم سري إليه من اختلاف قول الشَّافعي 
في الذي يتيقّن الخطأ في القِبْلَةِ بعد ما صلى بالاجتهادء هل يلزمه الإعادة؟ 


)01( في أ: ولنا. 


و 


030 - 34 7ل 0 .0 دلق 
«١مَدْلولَ‏ صِيعَةٍ الأمْرِ بَعْدَ الحَظر) 


قال: «وبأن الواجب» إذا تبيّن الحدث ليس عين الأول» بل «مثله بأمر آخر» غير الأمر 
الأول عرف «عند التبيّن»» وهذا الجواب ذكره العَزّالي وغيره. 

وأنت بعد إحاطتك بما قَدَّمنا تعرف أنَّ هذا الدليل مع جوابه منصوبان لا في محل 
النزاع» ثم أشار المصئّف إلى جوابه عن سؤال مقدر» فقال: «وإتمام الحج الفاسد واضح» . 

وتقريره: لو كان الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطاً [للقضاء]) ‏ لما وجب 
القضاء على من أفسد ححّهء واللازم متتفيء ووجه المُّلآزمة أن من أفسد حجّه مأمور 
بالتمادي عليه» فإذا تَمَادى فقد امتثل بما أمر به على وجههء فليستلزم ذلك إسقاط القضاء. 

وجوابه: واضح كما ذكر؛ لأن الأمر بإتمام الفاسدء أمر ثانٍ غير الأول» ولم يؤمر 
حينئذ بقضاء هذا التّمادي المأمور به ثانيًء وإنما أمر بقضاء ما أمر به أولاً؛ لأنه لم يوقعه 
على ١‏ الوَّجْهِ الذي أمر به. 


وقد مَرَ في صدر المَسْألة أنَ هذا ليس في محل النزاع» فجوابه في غاية الإيضاح . 
«مسألة» 
الشرح: «صيغة» «الأمر». أسلفنا أنها للوجوب» وذلك عند التجرّد عن القرائن» فإذا 


:)١(‏ هذه المسألة فى حكم الأمر بعد الحظرء وقد اختلف القائلون بأن صيغة الأمر قبل الحظر 
للرجوب فيما إذا وردت بعد الحظرء فمنهم من أجراها على الوجوب» ولم يجعل لسبق الحظر 
تأثيراً كالمعتزلة» ومنهم من قال: إنها للإباحة» ورفع الحجر لا غيرء وهم الأكثرون من 
الفقهاء, ومنهم من توقف كاإمام الحرمين. ينظر: الشيرازي /1*١1‏ خ» البرهان 2757/١‏ 
والمعتمد 247/١‏ والمحصول »١109/7/١‏ والتبصرة (78)» والعدة 2555/١‏ والمستصفى 
١‏ والمنخول :»)١181(‏ والإحكام للأمدي 179./7» واللمع (8)» وشرح الكوكب المنير 
08/8. وجمع الجوامع 0778/١‏ وشرح العضد 251١/7”‏ وروضة الناظر »)٠١7(‏ والمنتهى 
لابن الحاجب »)١(‏ والمسودة »)١5(‏ والإبهاج وكشف الأسرار 2١١١/١‏ وتيسير 
التحرير 7/ 2754 وفواتح الرحموت »”*/4/١‏ وأصول السرخسي ١15/١‏ » والقواعد والفوائد 

ص »١150‏ والتقرير والتحبير .708/1١‏ وميزان الأصول .778/١‏ 


لا : عَلَبْهَا شُوعاً» ©وَإِذًا إِذَا حَلَلكُن» [سورة المائدة: الآية بذاك لقَاذًا فض قضيّت ألصّاد 4 


[سورة الجمعة : الآية .]٠١‏ 


وردت «بعد الحَظْر) فهي للإباحة» «عند الأكثر»» وتقدم الححظر قرينة اقتضت ذلك»2 وهو 
المنقول عن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه . 

ونقله [الجلابى 2١7]‏ عن أصحابنا جميعاً. 

وقيل: باقية على اقتضائها الوجوب - وهو رأي القاضي أبي الطيب الطبري» وأبي 
إِسْحَاق الشيرازي» وأبي المُظَمّر بن السَّمْعَانِيء والإمام» وغيرهم من أصحابنا. وبه قال 
تفريعاً على القول بالصيغ» وتوقّف إمام الحرمين. 

«لنا [غلبتها]» 27 أي: [غلبة]7' استعمال الصيغة بعد الحظر «شرعاً» ‏ في الإباحة 
شرعاً دليل أنها العرف الشرعي فيقدم على الوجوب الذي هو مدلولها لغة؛ لأن الشرعي 


يقدم على اللغوي . 
ودليل 0 شرعاً آياثٌ وآثارٌ كثيرة؛ مثل: #«وَإِذَا حَلَلتُ) قَاضْطَادُوا» [سورة 
المائدة: الآية 07 9#« قَاذًا فضت الصَّلدة) فَانْتَشْرُوا [سورة الجمعة: اللآية .]1١‏ 


ومثل: #قَإاذًا تَطَهّوْنَ 57 من حَنِتُ 4 [سورة البقرة: الآية 187] . 


وقوله عليه السلام: «كَنْتْ هبتكم عَنِ أَدّخَارٍ الأصَاحِي فكلا وَأَدََخْرُو ل 
[وأمثلة]”) تكثر. 


6 في أ» ج: الخلاني. 

(0) في أ: عليتها. 

(6) في أ: علية. ٠‏ 

(4) فى أ: عليتها. 

48 | حرحه سيط +15 فى كتاب الضحايا: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحى بعد ثلاث (19177/59)ء وأخرجه مالك في الموطأ 7/ 485 في الضحايا: باب 
ادخار لمحو الأضاحي (1). 

(7) في ب: وأمثلته. 


2:4 


ولقائل أن يقول: تقدم الحظر لا يصلح معارضاً لحمل الصيغة على موضوعها؛ ولهذا 
يصح حمل الصيغة بعده على الوجوب. 

ليغا لى كان تنفارفنا للزم:الكقارضن :بين المقتضي رالتائع والاغل غلامة, 

قولكم: عرف الشرع . 

قلنا: لا نسلم» بل العرف مختلفٌ فيه شرعاً. 

قال تعالى: لهَادًا أَنْسَلَّحَ الأشْهد الخدم َافيُنُوا المُشْرِكينَ4 [سورة التوبة : الآيةه] . 

وقال عليه السلام: «مَإدًا أَدبْرَتٍ الحَيِضة فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ وَصَلَّي)2"77. وأمئلته أيضاً 


وإذا اختلفت العادة وجب الؤُجوع إلى نفس اللفظ . 

قال ابن السّمعاني: ألا ترى أن لفظ الإيجاب كذلك» وهو قول القائل: «أوجبت»» أو 
«ألزمت», لا فرق بين وروده ابتداء أو بعد حظرء كذلك لفظ الأمر. 

«قالوا: لو كان» تقدّم الحظر «مانعاً» من ظهور الصّيغة في الوجوب ‏ «لمنع من 
التصريح» بكونها للوجوب» واللازم منتفي. 

أما الملازمة فقياساً للصريح على الظاهر. 

وأما انتفاء اللأزم فللإجماع على ججواز التُضريح بالوجوب بعد الحظر بأن يقول 
الشارع : كذا أفعل واجباًء أويقول: افعل وأنا مريدٌ بهذه الصّيغة الوجوب. 

وقرّر الشارحون: جواز التَضْريح بقول الشَّارِع معلا : أوجبت عليك» وقد قَدّمنا نحوه 
عن ابن السّمعاني . 

وفيه نظر؛ لأن النزاع إنما هو في صيغة «افعل» التي مِنْ مواردها الإباحة مجازاً على 
المختار» وحقيقة عند قوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري  8”891/١(‏ 887) كتاب الوضوء: باب غسل الدم رقم (2)578 ومسلم 
تففتهة كتاب الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (؟8289:/1) وأبو داود )17/5/١(‏ 
رقم (545ك 2)547 والترمذي )518-571١1//1(‏ رقم (155). 
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وأما نحو : «أوجبت عليك)» فهو للوجوب تقدّمه حظر أم لم يتقدمه ؟؛ لأن مثله لا 
يستعمل فى الإباحة بوجهء وهذا لا خلاف فيه» وقد قدّمته عن ابن السَّمُْعانيء وأشار إليه 
الغزالى. 

[قال]27: «وأجيب بأنَّ التصريح قد يكون بخلاف الظاهر» ‏ أي: يمنع الملازمة» 
فإن قيام الدليل الظاهر على معنى» لا يمنع التّضْريح بخلافه,» ويكون التّصريح حينئذ دليلاً 
على أن الظاهر من الصّيغة غير مراد. 

ومن فروع الأمر بعد الحَظر الكتابة» ورد الأمر بها بعد الحَظرء فإن السيد يمتنع أن 
يعامل عبده» وهى مستحية . 

وحكى صاحب «التقريب» قولاً: أنها واجبةٌ إذا طلب العبد. 

وفي وجه. مباح مجرّد. 

ولم يقل أحد من أصحابنا بالوجوب مع ورود الأمر به في قوله ‏ عليه السلام - 

, 00 200 5 : َه 5 
للمغيرة : «أنْظَرْ إِلَيْهَا؛ قَإِنَهُ أخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيِنَكُمَاه(21 وهو وارد بعد الحظر في تحريم النّظر 
إلى الأجتريّة . 

وقالت الظاهرية بالوجوب . 

وإذا قال لعدة: الجر ان مأذونا ونب عليه افتعال مر يده .وهو أمر:زارد يعد 


حَظرء وهو الحجر على العَْدٍ في الكقصرف في مال سَيّده. 


)١(‏ في ب: فقال. 

(؟) أخرجه الترمذي */ 2797 كتاب النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة »)١1١417(‏ 
والنسائي 259/5 27,٠‏ كتاب النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج» وابن ماجة 2544/١‏ 
كتاب التكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (1875): وأحمد في المسند 
14 »؛ والدارمي 7/ :١15‏ كتاب النكاح: باب الرخص في النظر للمرأة عند الخطبة» وابن 
حبان» ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص 70. كتاب النكاح: باب النظر إلى من يريد أن 
يتزوجها .»)١1*75(‏ والحاكم 6/١‏ .» ووافقه الذهبي» وعبد الرزاق في المصنف 2165/5 
وابن أبى شيبة 4/ 7*08» واين 'الجارود في المنتفى (5176)» والدارقطني ؟/ 507ء والطحاوي 
في شرم الأثان لاه والبيهقي /9/ 85. 
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هَل القضَاء بِأَمْر جَدِيدِ؟ 


ا بز رله. و م زيم مف 
القضاءغً؛ ِأَمْرٍ جَدِيدٍ» وََعض الفقهاء بألاوّلٍ. 


ا و لكوكماء داش ور وس 4ع > ع روس 9ن وسد 
: لو وجب به لاقتضاه وَصم يَوْمَ الخميس .لا يَقتّضي يَوْمْ الجمعَة. 
وَأئِضًاً: لو أَفْتَضَاهُ لكان أَدَاءء وَلَكَانَا سَمَاء؛ عبن لآ أنه بأُلافِْصَارٍ عَلَى 


«فائدة» 
صَرّحَ الإمام الرازي بأن حكم الأمر الوارد بعد الاستئذان حكمه بعد التحريم حتى 
يجري فيه الخلاف» فاستفده» وسنذكر فيه قولاً بليغاً ‏ إن شاء الله تعالى. 
«مسألة» 
05000000 
الشسرح: «القضاء؛ ‏ أي: قضاء العبادة المؤقتة إذا فاتت ولم تفعل في وقتها - «بأمر 
جديد) عند جماعة من المحقّقين من أصحابنا(!)» .ومن الحنفية» والمالكية ومنهم المصنّف . 
«و؛ عند «بعض الفقهاء بالأول»؛ وعليه أبو بكر الرّازي من الحَتَفِيّة» وأبو إسحاق 
الشيزازئ وغيره من الشّافعية» والحَتابلة» والقّاضي عبد الجَبّار؛ وأبو الحسين البَضري20. 


)١(‏ هذه المسألة في أن القضاء هل هو بأمر مجدد أم لا؟ والمراد أن الأمر إذا ورد بعبادة في وقت 
مقدر فلم يفعل فيه لعذر أو لغير عذر أو يغلب على نوع من الخلل» فوجوب قضائها بعد ذلك 
الوقت» هل هو بالأمر الأول أو بأمر آخر مجدد. ينظر: الشيرازي ؟١”‏ أ/خ 
المحصول »57١ /7/١‏ والمعتمد »154/١‏ والبرهان »710/١‏ وشرح العضد 247/5 
والمستصفى 2١١/7‏ والمنخوك :)١١١(‏ وجمع الجوامع 2787/١‏ واللمع (9)» والإحكام 
للآأمدي ؟/157. وكشف الأسرار 218/١‏ وتيسير التحرير 23٠١/7‏ وفواتحج الرحموت 
01١‏ وأصول الس رخسى »55/١‏ وميزان الأصول 254٠/١‏ ومفتاح الوصول (75)) 
والمغنى للقاضى عبد لجار 17 الالتمهيد للإسنوي (58)» والوصول لابن برهان 
6/١‏ . ْ 

(؟) هذا مخالف لما صرح به القاضي عبد الجبار في المغنى 1١/1١/‏ وأبو الحسين البصري في 
المعتمدٍ »١554/١‏ وقال الشيرازي في اللمع (9)» والتبصرة (55): «فإن فات الوقت الذي 
علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب القضاء أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا: منهم من قال- 


66, 


وتخن هذا الخلاف : أنه هل يستفاد من الأمر ضمنا الأمر بالقضاء؟ أي : يستلزم ذلك 
كما يستفاد منه جميع المَوائد الضّمنية أو لا يستفاد؟ 

وهؤلاء يقولون: يستفاد والخطاب الأول - اقتضى إيجاب الأداءء واقتضى تضمناً 
القضاء إذا أخذ المكلف بالعبادة إما بأصلها أو بشرطها؛ ولذلك نجد الفرق بين استفادة 
القضاء وما أمر به ابتداء» بخلاف أمرين مبتدأين» ولا يزعمون أَنْ الأول دل عليه مطابقة بل 
0 نا 

وقد زعم الأصفهاني شارح «المحصول» أنَّ. الذّاهبين إلى أن القَضَاء بالأمر الأول 
يقولون: إنه يدلّ عليه مطابقة» وإن هذا هو محل الخلاف. 

وهو وهم»؟ والصّواب ما ذكرناه. 

وهو ما ذكره المَازِرِيّ. 

وهذا فى | لعبادة المؤقتة كما ذكرناه. 

وأما المطلقة إذا لم تفعل في أوّل أزمئة الإمكان ‏ على رأي من يجعل الأمر للفور- 
فإن فعله بعده ليس قضاء عند الجُمْهور. ش 

خلافاً للقاضي أبي بكر؛ كما عرف في موضعه. 

وذكر المصّف لما اختاره دلائل فقال: «لنا لو وجب» القضاء «به؛ ‏ أي: بالأمر 
الأول» ‏ «لاقتضاه» الأمر الأول» والملازمة ظاهرة؛ إذ يستحيل أن يجب بالشَّيء ما لا يقتضى 
واللازم منتفب ؛ لأن صوم يوم الخميس زلا يقتضى ](1) الأمر بصوم «(يوم الجمعة»)» فإن هذه 
الخميس . 


يجب » ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثان» وهو الأصح . 


زفق سقط فى أ» ب 


6م 


قولكم: لأنه إنما وضع لطلب الفِعْلٍ يوم الخميس. 

«قلنا: ذلك [في]('' وضعه بالمُطّابقة» ولكنه مع ذلك يدل بالالتزام على طلب عوض 
اليوم عند فواته. 

واعلم أن المصتف نقص من دليل الجماعة ما يزيده إيضاحاًء فإنهم حَمَقُوا دعواهم 
بأن قالوا: ينبغي أن يفهم متعلّق الخطاب قبل الشّروع في العمل» فإذا تعلق الطلب بفعل 
مخصوص لم يكن له تعلق بغيرهء فلو تعدّر فعل المطلوب لم يصحْ للمكلف أن يفعل غير 
ذلك الفعل الذي لا يتعلّق به الطّلب لأجل فوات المَطلُوبء وهو بمثابة مفوت الصلاة 
المطلوبة» لا يصمٌ [ل27]4 أن يأتي بالصّوم بدلاً عنها اقتصاراً على الخطاب الأول؛ ولذلك 
إذا طلبت الصلاة على وجه مخصوص فتعذر لا يتمكن المكلف بهذا الخطاب خاصضّة من أن 
يصلى على غير ذلك الوجه. 

قالوا: [فكذلك]7" إذا قال: صّمْ يوم الخميس؛ إذ ليس له تعلق بالجمعة» وإذا تقاعد 

الخطاب عنهما جميعاً تقاعداً واحداٌ فإذا لم يرتبط الطّلب بالفعل مطلقاً» ولم يرد خطاب 
جديد يتضمّن القضاء امتنع إيقاعه امتثالاً . 

وإلىهذا الجزء أشار الأستاذ أبو إسحاق» فإنه قال: إِنّما يملك من منافع الدَّار وغيرها 
بالاتجارة :ما كان ايند وني «العتد سن و اذه اننا كو الذارا #زهرا بع فزتما املك ]110 وذ 
المَتافع ما يكون الشّهِر المعين ظرفاً ووعاء» وليس بين العَقّد ومنافع تضاف إلى شهر آخر 
نسبة بحال» فإذا فات الشّهر فليس إلا الحكم بفوات متعلّق العقد» فيجب فسخه. 

قال: «وأيضاً لو اقتضاه» ‏ أي: لو اقتضى الأمر الأول إيقاع الفعل ثانياً- بعد خروج 
الوقت [المقتد]0) به «لكان أداء»؛ لأن الفرض أن الأمر يقتضيه فيكون مساوياً لإيقاعه في 
الوقت» واللازم منتفب؛ للاتفاق على تسميته قضاء . 

ولقائل أن يقول: إنما تصدق الثلازمةء لو قلنا: إنه يقتضيه بالمطابقة» ونحن إثما 
نقول: إنه يستلزمه» وحينئذ لا يلزم من تسمية ما اقتضاه الأمر مطابقة» إذ: تسمية ما اقتضاه 
استلزاماً كذلك سلمناه» لكنا نقول: إنما يسمى قضاء؛ لأنه استدراك لما فات؛ إذ هذا هو 


)١(‏ سقط في أ.ء ب. ؟) سقط في أ. (0) في ب: فلذلك. 
دع .في أ ب: ملك . )ه( في ب: المعتد. 
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قلنَا: سُمَىَ قَضَاءَء لأنَّهُ يجب أسْتِدْرَاكاً لما فَاتَ ٠‏ 


المميّز للقضاء على ما مر في تعريفه في أوّل الكتاب» وهذا ليس موجوداً في إيقاعه في 
الوقت. بل الموجود فيه [فعل](2 الأداءء وهو إيقاعه فى الوقْت المقدّر له أولاً شرعاً؛ 
فلهذا سمي هذا أداء. ْ 

والعجب من المصئّف يجيب بهذا الجواب عن دليل حَصّمه بعد هذاء لما استدلٌ عليه 
بنحو هذا الدّليل» وهو قوله: قالوا: فيكون أداء» ويغفل عن وروده عليه هنا. 

قال: «ولكانا سواء» ‏ أي: ولو كان الأمر الأول مقتضياً للقضاءء لكان هو والأداء 
سواء؛ لأن [الفرض 27 أن الأمر الأول يقتضيه الأداءء فيكون التكليف حيتئذ بالفعل» إما 
أداء وإما قضاءء فيكونان حينئذ سواء؛ لاقتضاء الأمر لهما اقتضاء واحداًء واللأزم منتف 
لاستلزام القضاء الإثم» دون الأداء. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن اقتضاء الأمر لهما اقتضاء واحداً؛ لما عرفت من أنه 
يقتضي الأداء بالوضع والقضاء بالصّمنء وحينئذ فلا يلزم تساويهما في الحكم؛ لافتراقهما 
في اقتضاء الأمر لهما. 

الشوح: «قالوا: الزّمان ظرف» للفعل المأمور به. ولا شيء مما هو ظرف للفعل 
المأمور به يكون مطلوباً من الأمر بذلك الفعل» ينتج الزمان ليس مطلوباً من الأمر بالفعل. 

ثم نقول: ليس مطلوباً من الأمر بالفعل» ولا شيء مما لا يكون مطلوباً من الأمر 
بالفعل يؤثر «اختلاله» في سقوط ذلك الفعل ينتج» فاختلاله أي: الزمان ‏ ١لا‏ يؤثر في 
الشّقوط» ‏ أي: سقوط ذلك الفعل. 


)١(‏ في ب: فصل. ؟) في أ: الغرض. 
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شرا لال اي عرو عابتؤايحه اموا ل حو مقا يق هه دوا ازوة بع رهن جود #ا قا بود اور اها ا عا ول ا او نوا دجام كه وح جو مه او" ره يو واد يو فيل بد قا اديه اا مع أ الف ملو لوه رازن 


أما صغري القياس الأول فظاهرة. 

وأما كبراه» فلأن الظرف غير مقدور للمكلّف؛ فلا يكون مطلوباً منه. 

وأما مقدمتا القياس الثانى فظاهرتان. 

«ورد أن الكلام في معيّن لو قدم لم يصحّ». 

وحاصله: منع كُبْرَى القياس الأول. 

وتقريرة: آنا لاسب أن ماهو طرق للفغل العامور يهلا ركون مطلوبا بالأمر ]3 كان 
الأمرء مقيداً بذلك الظَّرف المعين» بحيث لو قدم عليه لم يصحٌ» والمعنى يطلبه حينئذ من 
الأمر طلب إيقاع الفعل فيه؛ لأن المكلف مأمور بتحصيل الظرف. 

وحينئذ انّضح أن الزمان مقصود وانّجه منع قياسكم الثاني حيث قلتم: الزَّمان ليس 
مطلوباً من الأمر. 

وسند المنع ما عرفت من أنَّ المعنى به تطلبه طلب إيقاع الفعل فيه؛ لا طلب إيجاده» 
وحينئذ فاختلاله [لا]2'7 يؤثر في السّقوط. وإلا لم يكن لتقييد الأمر به فائدة. 

«قالوا»: تؤْقيت الفِعْل بوقت تأجيل لهء فيجب قضاء الفعل بعد التأجيل بالأمر الأول 
«كأجل الدّين» - أي: قياساً على وجوب قضاء الدذيون المؤجلة به بعل التأجيل» أو نقول: 
الفعل المؤقت دين لله - تعالى - مؤجّل على [الكَفَ]”"'2» فوجب قضاؤه بعد ذلك بالأمر 
الأول؛ كديون الآدميين المؤجّلة. 

«رُدّ بالمنع» ‏ أي: لا نسلم أنَّ الزمان المقدر للمأمور به كأجل الدين؛ وذلك لأن 

«ومما تقدم) ‏ أي : الكلام إنما هو في مقيد لو [قدم]9"© لم يصحء ولا كذلك الدّين 
المؤجّل فإنه يجوز تأديته قبل الأجل» وعطف الجواب النّاني على الأوليعطي تغايرهما. 

وفي «المختصر الكبير» جعل الثاني سنداً للأول. 

«قالوا: فيكون أداء؛ ‏ أي: لو كان القضاء بأمر جديد لكان الإتيان به أداء؛ لأن الفعل 


)١(‏ سقط في أ» ج. (؟) في ج: المكلف. 7) في أ: قدر. 
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الأقتاراذة الك لفن أخرا بالنئاه: 


َنَا: لَوْ كَانَ لَكَانَ «مُزْ عَبْدَكَ بكَذَاه ‏ تَعَدياًء وَلَكَانَ يِنَاقِصٌ قَوْلَكَ لِلْعَبْدِ: «لا 


تَفْعَل). 
َانُوا: مهم َلِكَ من أَمْرِ لله تعَالّى وَسْولَه برا وَمِنْ كول آلْمَلكِ لوزيره: «قل 
لفلان: أفْعَلُ). 


دناه نيلم بال ملع . 
حينئذ إنما وجب بالأمر الدّانى» فإذا فعله لم يكن فعله بعد وقته» فلا يكون قضاء» وهذا 
الدّليل نوع من دليل المصئّف الثاني كما نبّهناك عليه . 


ثم «قلنا: سمي قضاء؛ لأنه يجب استدراكاً لما فات»». وقد عرفتاك أن هذا جواب 


صحيح » وأنه جواب عن دليل المصتف الثاني . 
«مسأالة» 


الشرح: «الأمر بالأمر بالشّيء ليس أمراً» بذلك «الشّيء؛ على المُخْتَار. 

ومحلّ النزاع قول القائل: مُرْ فلاناً بكذا'" . 

أما لو قال: قل لفلان «افعل كذا»» فالأول آمر» والثاني مبلّغ [بلا]'" نزاع» وصرّح به 
المصتف فى «المنتهى». 


)١(‏ هذه المسألة في أن الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال هل يكون أمراً لذلك 
الغير بذلك الفعل أم لا؟!. ينظر: المحصول »477/7/١‏ والإحكام للامدي 174/1 روضة 
الناظر ص »)٠١8(‏ وشرح تنقيح الفصول »)١548(‏ وحاشية البناني 0585/١‏ والتمهيد 
للإسنوي (714)» ونهاية السول ؟/275947 وشرح الكوكب المنير 255/7 والمستصفى 
؟/ . والقواعد والفوائد ص .١4١٠‏ وإرشاد الفحول »)١١7(‏ ومختصر ابن اللحام 
ون 16 السري رسع :اء تسيو لحريو 85571 فونه الرعمرت 130/1 وضيحع 


العضد .97/١‏ 
فق في أ باه قلا . 
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وهنا أمكلة الال : قوله ‏ عليه السلام - في الصّبيان: امُرُوهُمْ بالصّلاةِ وَهُمْ ْنَا سَبْع 


0 
سئين 

وقوله عليه السلام لعمر- رضي الله عنه ‏ وقد طلق ابنه عبد اللّه امرأته: «مُرْ عَيْدَ آللّه 
َلْيْرَاجِعْهًا». 


«لنا: لو كان» آمراً بذلك الشيء «لكان» قول القائل: «مُد عبدك يكذا تعدَّيا»؛ لأنه 
يكون حينئذ أمزاً لعبد الغيره وليس ذلك عدواناً بالاتفاق. 

«ولكان' أيضاً "يناقض قولك للعبد: لا تفعل» هذا الفعل؛ لأنه حينئذٍ يكون آمراً للعبد 
بذلك الفعل» وبعدمه» وهو تناقض . 

قال المصتف في «المنتهى» : ونحن نقطمٌ أنه لا تناقض في ذلك . 

ولقائل أن يقول على الأول: إنما يكون متعدياً لو كان أمره لعبد الغير ليس لازماً لأمر 
السّيد لعبده بذلك. ولكنه هنا لازم له؛ وهذا لأن قول القائل: مُرْ عبدك بكذا يدل على 
أمرين : 

أحدهما: أمر القائل للسّيد يأمر عبده بذلك . 

والثاني: أمره هو العَبّد بذلك. 

وهذا الثاني لازم للأول؛ بمعنى أن آمر القائل للعبد بذلك يتوقّف على أمر السّيد إياه 
به لازم له» وحينئذ لا يكون أمره للعَبْدٍ تعدّيًا؛ لأنه موافق لأمر السّيد له بذلك» وهو أمر 
للعبد بما أمره به سَّيّده. 

سلمنا أنه متعدّء لكن لا نسلّم أنَّ التعدي لأجل أن اتام لقا ارعرت 
المانع من ذلك وهو التصرّف في ملك الغير من غير سُلْان عليه؛ ولهذا يمتنع أمر من لا 


سلطان للامر عليه كما قرَّزتم به وهذا المانع ليبس بموجود في أوامر الشَّرْع ؛ لوجود 
سُلْطان الككليف له عليناء فلا تعدّي حيقذ. 


»)49437 كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام: بالصلاة (1496؛»‎ 2177/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليهاء وحد.‎ .775/١ وأحمد ؟//181ء والدارقطني‎ 
وانظر كلام الحافظ الزيلعي على ذلك‎ .197/١ العورة التي يجب سترها (؟» 7). والحاكم‎ 
. والحديث الثاني‎ »797/١ الحديث في نصب الراية‎ 
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ولقائل أن يقول أيضاً على النَّاني: إنما يلزم التّناقض لو كان الأمر مستلزماً للإراذة» 

فإن قلت : [نفرضص)"'؟ إرادته لكل منهما. 

قلت: يمتنع حينئذ صدور ذَينك الأمرين من عاقل فضلاًٌ عن الشَّارع, إلا عند مجوز 
تكليف المُحَالء وحينئذ نقول: جاز التُكليف بالنقيضين . 

«قالوا» دليلين صرح بهما في «المختصر الكبير؟ : 

أحدهما: أنه «فهم ذلك من أمر الله تعالى ‏ رسوله يَككِْةِ بأمرنا»؛ مثل قوله تعالى: 


لوَأمُْ أَهْلَكَ بالصَّلدةٍ وَاصْطَبرْ عَلَئِهَا [سورة طه: الآية 159] . 

فإنا نفهم من هذا أمر الله تعالى ‏ لأهل بيته يكلةِ بالصلاة» وفهم ذلك أيضاً من أمر 
رسوله يَكهِ غيره بأمرنا كما فهمنا أمره ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ الصَّبِي بالصّلاة» وهو ابن 

«و» الدّليل الثاني :. أنا نفهم ذلك «من قول الملك لوزيره: قُلْ لفلان: افعل»» وإليه 
الإشارة بقوله: ومن قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل. 

وقوله: قل لفلان: افعل معمول لقوله: قول الملك لوزيره خاصة . 

«قلنا» جواباً عن الدَّليلين جميعاً: إنما فهم ذلك من أمر الله - تعالى - رسوله وك ومن 
قول الملك لوزيره» «للعلم بأنه» ‏ أي: بأن المأمور في الجميع «مبلّغ ) ما أمر الله - تَعَالى - 
نبيه به فلقوله تعالى : #يَأيِهًا الوَسُولُ بَلَعْ ما أنِّلَ لِك مِنْ رَبك [سورة المائدة: الآية /51] . 

وأما أمر النبي لل غيره بأمرنا بشيء فظاهر؛ لأن غيره لا أمر له علينا إلا بأمره ميك 
وهو مبلّغْ عنه. 


وَأما فول الملك لوؤزيزه: قل لفلان: افعل» قغير محل النراع على ما عرفت 20. 


(1) في أ: تعرض. ٍ 
(؟) في حاشية ج: من أن محل النزاع: مر فلانا بكذاء لا قل له: افعل كذا. 


68 


6٠ 5 2‏ 0 
١المَطلوبٌ‏ بِأمْرٍ فِعْلٍ مُطْلْقِ2"0, ما هُوَ؟) 
مَشَالَة: 
إذَا أُمِرَ بفِعْلٍ مُطَلق فَالْمَطْلُوبُ الْفِمْلُ الْمُمْكِنٌء الْمُطَابِقٌ لِلْمَامِيَةَء لا الْمَامِيَُ. 
لنَا: أَنَّ نّ آلْمَاهِيَةَ يَستَحِيلٌ وُجُودُهَا في الأعْيَانِ؛ لِمَا يَْرّمُ مِنْ تَعَدُدهَاء مَيَكُونَ كلها 
جَزْئِيّا وَهْوَ مُحَال. 


«(١ «مسالة‎ 


الشرح: (إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب»- عند الآمدي والمصتّف ‏ «الفعل الممكن 
المطابق للماهيّة» لا الماهيّة» .29 , 


وعند الإمام الرَازي : 9 الأمر بالماهيّة الكلية ليبس أمراً بِشَيْء من تي 


وهو الحقٌّ. وذلك كالمأمور ر بالبيع مأذون أن يصدر عنه بيع أعم من كونه ب؟ بثمن المثل» 
أو بِعَبْنِ فاحش ». أو غير ذلك؛ لأنا البيم اقدر مشغرك بين له الأعور- ويا بدا شتراك هو 


)01 ا ا ل 0 
خاصء كقول القائل لوكيله: بع؟ هل ماهية ذلك الفعل أو أحد جزئياتها اختلفوا فيه. ينظر 


الشيرازي ”١5‏ خ. 
(؟) الماهية: تطلق في الغالب على الأمر المتعقل مع قطع النظر عن الوجود الخارجي والأمر 
المتعقز من حيث إنه| مقول في جواب «ما هو» يسمى يسمى «ماهية!" ومن حيث ثبوته في الخارج 


يسمى حقيقة» ومن حيث إنه مجلى الحوادث جوهراً. وتنظر المسألة في: شرح الموكب المنير 
؟/ ١ل‏ والمحصول (0)511/1/1 والإحكام للامدي 4171/9 وشرح العضد (48/9), 
والمسودة (18)» ونهاية السول 7/ 197» وشرح تنقيح الفصول ص ١140‏ وفواتح اعورم 
1" وإرشاد الفحول (108). 

(') ينظر المصادر السابقة . 
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الذي وقع مأذوناً به وهو غير ما به الامتيازء وتعيّن البيع بثمن المثل إنما هو لأمر فقهي» 
وهو الحجر على الوكيل في التَصرّف على موكله بما يضر به مما لا يقع مأذوناً. 

ونحن نقدم مقدمة يتحرّر بها موضع التَرَاع بين الإمام والآمديء ويلوح وجه الصواب 
فنقول : الكلي ؛ إما طبيعي» 0 أو عقلي» وهذا لأنك إذا قلت: هذا كلي مشيراً إلى 
البيم 21 مثلاء فهناك أمور ثلا 

أحدها: الطبيعة من حيث هي؛ كماهية البيع مثلاًء وهو الطبيعي. 

والثاني : قبد كونه كليّاء أي : يشترك في مفهومه كثيرون» وهو المَنْطقي. 

والغالث : تلك الماهية بقيد كونها كليّاء وهو العقليء وهذا مما لا خفاء به فإنك تارة 
توجه النظر إلى الطبيعة» وتارة إلى قيد كونها يشترك في مفهومها كثيرون» وتارة إلى مجموع 
الأمرين . 

والطّبيعي موجود في الأعيان بلا شك فالبيع بثمن المثل موجود في الأعيان ضرورة؛ 
وجزؤه البيع من حيث هو بيع» وجزء الموجود موجود. 

وأما المَنُطقي والعَقّْليء ففي وجودهما في الخارج خلاف مبني على أنَّ الأمور 
[النسبية](1) هل لها وجود في الخارج؟ 

ومحلٌ التزاع في مسألتناء إنما هو الكل الطبيعي» وستعرف إن شاء الله - تعالى - 
ضعف دليل المصئّف بعرفانك محل النّزاع . 

قال: «لنا: أنَّ الماهية يستحيل وجودها في الأعيان؛ لما يلزم من تعددها فيكون كليًا 
جزئيًا وهو محال». 

وتقرير هذا أن يقال: لو كان الأمر بالماهيّة الكَلّية أمراً بها لا بشيء من جزئياتها لزم 
أن يكون كليًا جزئيًا معا. وهو مُحَال. 

وبيان الجُلآزمة: أنَّ الماهية من حيث هي هي معنى كلي» لو وجدت في الأعيان 
لكانت إنما توجد في جر جزئياتهاء فتكون حينئذل متعدّدة لتعدّد جزئياتها التي وجدت فيهاء 


. في حاشية ج: قف مع حميد الكلبي وتقسيمه إلى أقسامه الثلاثة‎ )١( 
في أء ج: الشيئية.‎ )0( 


فتكون حينئذ جزئية» وهي كلية من حيث إن الأمر بها لا بشيء من جزثياتهاء فتكون كلية 
جزئية . 
ولقائل أن يقول.: لا نسلم الملازمة» وهذا لما مَرَ أن الماهية من حيث هي هي كلي 
طبيعي » ولا يستحيل وجود الطّبيعي في الأعيان. 
وقوله: لا يوجد إلا في جزئياته 
قلنا: مسلّمء قوله: فتكون الماهية حينئذ متعددة لتعدّد جزئياتها. 
قلنا: ٠‏ ممنوع؛ وهذا لأن الماهيّة الموجودة في جزئي هي [بعينها]7") الموجودة في 
7" وإنما المتعدد الجزتيات؛ لتغاير فصولها المميزة لها . 
أما أن الماهيّة حينئذ من حيث هي هي متعدّدة فلا تعم الماهية التي يستحيل وجودها 
في الأعيان هي الماهية بقيد كونها كليّة على خبلاف في ذلك؛ لكن هذا ليس محل النزاع ؛ 
لأنه كلي عقلي» ا 0 
والإمام وأتباعه «قالوا: المطلوب مطلق 34 مطلق» والجزتي مقيّد» فالمشترك هو المطلوب)». 
ولا دلالة له على شىء من الخُصوصيّات. 
وأجاب عنه في الكتاب بقوله: «قلنا: يستحيل؟ وجوده في الخَارِج (ممًا ذكرناه» . 
وهذا ضعيف» فقد عرفناك أنه ليس بمستحيل» بل هو الواقع 


0 0 


والحاصل : أنه أجيب أن كلامنا في غَيْر الطبيعى؛ وليس كذلك. 


الآخر 


)١(‏ فى ب: نفسها. 

(؟) في حاشية ج: قوله: هي بعينها الموجدة في الآخرء فيه نظر؛ إذ يلزم أت يكون الشيء الواحد 
ا اويح كل اي انب ف جولو المزجرة فى كل وا خصة متها 
والحق أنها أمر انتزاعي اعتباري ولا-وجود إل للأشخاص» وعبارة السعد: قد تؤخذ الماهية لا 
بشرط كونها مقارنة للعوارض أو مجردة؛ بل مع تجويز أن تقارنها العوارض وألا تقارنها 
وتكون مقولاً على المجموع حال المقارنة» وهي الكلي الطبيعي والماهية لا بشرط شيء» 
والحق وجودها في الأعيان» لكن لا من حيث إنها جزئي في الجزئيات المتحققة على ما هو 
رأي الأكثر» بل من حيث إنه يوجد شيء تصدق هي عليه. وتكون عينه بحسب الخارج وإن 
تغايرا مفهوماً. . وفي عبد الحكيم على القطب ما يرده. قانظره . 


لفك 


«الْأَمْرَان الْمْتَعَاقِبَان) 


سس ال 
وَألدَانِي غَيْدُ مَعْطوف مِثْلّ: صَلّ رَكُعَمَيْنِ صَلّ رَكُعَتَيْن . 
ل 


وَقِيل : تَأكيدٌ. 
وَقِيلَ : لوقه 5 


«مسألة» 


الشرح: «الأمران» من أمر؛ إما أن يكونا متعاقبين» أو غير مُتَعَاقبين بأن يصدر 
أحدهما بعد سَكتة طويلة» أو بعد وقوع الآخر: من المأمور: 00 


)١(‏ هذه المسألة في حكم الأمرين المتعاقبين متماثلين» والخلاف فيه. فنقول: لا يخلو الأمران 
المتعاقبان من أن يكونا بمختلفين أو بمتماثلين» فإن كان الأول فلا خلاف في اقتضاء 
المأمورين على اختلاف المذاهب في الوجوب والندب والوقف». وسواء أمكن الجمع بينهما 
كالصلاة والصوم أو امتنع كالصلاة في مكانين أو الصلاة مع أداء الزكاة» وإن كان الثاني فلا 
يخلو إما ألا يكون لمانع التكرار عادة أو كان» فإن كان فإما أن يكون المانع من التكرار هو 
التعريف كقولك: أعط زيداً درهماً أعط زيداً الدرهم» أو غيره ككونه غير قابل 0 
الذات نحو: صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة» أو بحسب العادة كقول السبد لعبده: 
ماء اسقنى ماءء ولا خلاف أيضاً في .هذه الضورة أن الثاني تأكيد محض» وإن لم 0 
كما ذكرنا فلا يخلو إما أن يكون الثاني معطوفاً على أولاً» فإن لم يكن معطوفاً كقوله: صل 
ركعتين. صل ركعتين» فهو موضوع الخلاف» ولذلك قيد المصنف الأمرين بالقيود المذكورة. . 
ينظر: الشيرازي 7١7‏ أ/خ» والمحصول 2705-.7068/7/١‏ وشرح العضد ”295/7 وجمع 
الجوامع 0 والإحكام للامدي 2177/7 ونهاية السول 2597/7 والقواعد والفوائد - 


ده 


فإن كان الثاني [فَهُوَ] هو أمر مُسْتَأئف». ولا يحمل على التُكرار بلا شك . 

وإن كان الأول» وإليه أشار بقوله : «المُتَعَاقبان». 

فإن كانا بغير مُتَمَائْلِينء فالثاني مستأنف بلا شكء. مثل: اضرب زيداًء أعط زيداً 
00 ْ 

وإن كانا «بمتماثلين». 

فإما أن نَم ما يمنع من التُكرار عادة» أو لاء فإن كان ثم ما يمنع حمل على التأكيدء 

والمانع من التَكْرَار؛ إما تعريف الثاني مثل: صَّلْ ركعتين» صَلّ الركعتين. | 

أو عادة التَخَاطب للقريئة؛ مثل: اسقني ماءء اسقني ماءء فَإِنَّ دفع الحاجة بمرة 
واحدة غالباً يمنع تكرار السقي . 

أو الاستحالة العادية؛ مثل: اقتل زيداً» اقتل زيداً. 

أو الاستحالة الشّرعية؛ مثل: أعتق زيداً» أعتق زيداً. 

وكون الأمر الأول مستغرقاً للجنس مستوعباً له؛ إذ لا يمكن زيادة على استغراق 
الجنس؛ كقولك: اجلد الرَّنَاة» اجلد الؤّنَاة. 

قال القاضي في «التقريب»: وكذلك إذا عهد الأمر إلى المأمور. فقال له: إذا كررت 
امرك يضرت :زبه بالكلا : ناعل أتى أريد بالمتكزر كه انعد ولق 

وإلى هذه الموانع أشار بقوله: «ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره», 
[أي]"'': غير التعريف. ش 


وإن لم يكن نَم مانع من التكرار. 


"237 ومختصر ابن اللحام ص 2)١١(‏ واللمع ص (8)» وشرح تنقيح الفصول 2)١17١(‏ 
والمسودة (20)757 والتحرير () وتيسير التحرير 77/١‏ وشرح الكوكب المنير / 4لا 
والتبصرة ص 256١‏ والعدة .58١/١‏ .والمعتمد 2١75/١‏ والوصول إلى الأصول 2157/١‏ 
وإرشاد الفحول 2٠١9‏ والتقرير والتحبير »١9/١‏ وفواتح الرحموت .891/١‏ 

)١(‏ في ب: أو. 


03 


فإما أن يكونا متعاطفين» أو لاء فإن تعاطفا فهو القسم الثاني» وإلا فالأول. 

وإليه الإشارة بقوله : «والثاني غير معطوف». مثل : صل ركعتين » صل ركعتين . 

قيل: معمول بهماء وهو قول الأكثرين منا ومن غيرنا. | 

«وقيل : تأكيد». وهو رأي بعض أصحابناء والجبّائي» والقاضي عبد الجبّار من 
المعتزلة . 

«وقيل بالوقف» ‏ وهو رأي أبي بكر الصَّيرفي» وأبي الحسين البَضْري . 

ومن فروع المسألة: قول أصحابنا فيما إذا قال للمدخولبها: أنت طالق. أنت طالق» 
إن سكت بينهما سّكتة فوق سّكْتة التّنفس ونحوه وقع طلقتان. 

وإن قال: أردت التأكيدء لم يقبل ظاهراً ويدَيّنء وإن لم يسكت وقصد ال]أكيدء قبل 
ولم يقع إلا طلقة» وإن قصد الاستئناف» وقع طلقتان» وكذا إن أطلق على الصّحيح . 

وكل هذا فيما إذا كرّرت صيغة الأمر؛ مثل: صل ركعتين» صل ركعتين. 

فإن كرر المأمور به دون صيغة الأمر: مثل: صل ركعتين» صل ركعتين - فلم أره 
مصلاحاً به فى الأصول» والظّاهر أنه لا فرق عند الأكثرين» خلافاً للقاضي الخيين ؛ لأن 
أصحابنا اختلفوا فى قوله: أنت طالق طالق . 

قال الشكير و لا فرق ننه وين إعادة الصعير:. 

وقال القاضي حسين: يقع طلقة قطعاً. 

احتج «الأول») - يعني : القائل بالمُغايرة في صلّ ركعتين:؛ صل ركعتين ‏ «فائدة 
التأسيس أظهر فكان أولى» . 

«الثّاني : كثر» ورود الأمر الثاني من الأمرين على الصيغة المذكورة «في التأكيدا 
فيلحمل عليه؛ لأن الأكثرية راجحة. 

«و) أيضاً: «يلزم من العمل» بالثَّانى» وصيرورته للاستئناف «مخالفة براءة الذَّمّة) 
فإنها الأصل» والتكرار غير متحقق . 

وهذا قد اعترضه. الآمدي؛ بأنه لو حمل على التأكيد لزم مخالفة ظاهر الأمر. 


0556 
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قال: فإنه إما أن يكون ظاهراً في الوجوب أو الندب؛» أو هو متردّد بينهما على وجه لا 
خروج له عنهما علي اختلاف المذاهب» وحمله على التأكيد خلاف ما هو الظّاهِر من الأمر. 

واعتمد المصتّف في «المختصر الكبير» هذا الجواب تبعاً للامدي. واختار وجوب 
العمل بهماء ولم يذكر هذه المعارضة في «المختصر الكبير»؛ كأنه وضح له ضعفها. 

ووجه ضعفها: أنه إنما يلزم مُخَالفة ظاهر الأمر لو حمل على غير مدلول الأمرء 
وحمله للتتأكيد ليس حملاً له على غير مَدْلوله ؛ وذلك لأن الأمر النّاني إذا حمل على التأكيد 
فالأول: إن كان للوجوب فالئّاني كذلك. وإن كان للتَّدذب فالنّاني كذلك؛ وهو حينئذ تابع 
للأول» فأين مخالفة الظاهر؟ 

فإن قلت: بل مخالفة الظاهر لازمة للتوكيد من جهة أن الأمر التانى ل لم قفني 
مستأنفاً- صار كأنه خولف به مدلوله. 

قلت: إن كان هذا المعنى بخلاف الظّامِر فهو بعينه الترجيح الأول وهو ظهور فائدة 
التأسيس» فليس حينئذ ترجيحاً غير الترجيح الأول. 

والقسم الثاني: أن يتعاطفاء وإليه أشار بقوله: «وفي المعطوف العمل أرجح)؛ لأن 
الترجيح بظهور التأسيس”'" ينضم إليه ترجيح آخرء وهو اقتضاء العَطّفْ التغاير. 

وهذا الذي اختاره المصتّف أحد القولين فى المسألة . 

وذكر القاضي عبد الوّمّاب المالكي: أنه الذي يجيء على أصول أصحابهم . 

والثاني : الحمل على التأكيد؛ حكاه عبد الوَمّاب. 

ولم يفرق القاضي أبو بكر في «التقريب» بين حالة العطف وعدمها. 

وهذا كله إذا لم يترجّح التأكيد. 

«فإن رجح التأكيد بعادي» كما تقدّم - (قدم الأرجح. وإلا فالوقف»). للتكافق من 
[الجانبين]("2. والله أعلم . 


4 التأسيس : عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصادٌ قبله» فالتأسيس خير من التأكيد؛ لأن 
حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة. ينظر تعريفات الجرجاني . 
(6) في أ: الحالتين. 


51م 


تتم الجزء الثاني من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
ويليه الجزء الثالث وأوله مسألة تعريف النهى 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 
من 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 


فهرس الموضوعات 


مسألة: الإباحة حكم شرعي ..00202222.2.2 اياده ا 0 
مسألة: المباح غير مأمور به بك مجامج لووط" اواو لوا أبن طاسوا للجاوس او ا مام كار 


مسألة : المباح ليس بجنس للواجب سو قو د وب و 0 


مسألة: شرط المطلوب. الإمكان» والخلاف في ذلك شو ب ا و 
مسألة: حخضول الشرط الشرعي في التكليف. ليس .شرطاً 050 ف ا 
مسألة: لا تكليف إلا بفعل ف لجنيس افد مقا السو لجف م جم اس الس 
مسألة: قول الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه 9 ”شش«1 
مسألة: الفهم شرط صحة التكليف ن د ال جور وما 41 انق د ا 
مسألة: في الأمر يتعلق بالمعدوم ها ا ل لخر الا ف و ل 1 
مسألة: التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه سيان و ب ا 1 
الأدلة الشرعية الكتاب والسنة و اال ملم ف جم اش ا 
مباحث الكتاب 5200101 تفخ سوا ا انو اكوا بتو 


مسألة: ما نقل آحاداً فليس بقرآن وم ا يك م د ا 
مسألة: حكم البسملة في أوائل السور؟ رن ل ا ا ا ا 


مطدألة3 القراءاك؟ لضع عرائرة مرا سح 16 ااه عه ورا ادبي ا مي 
مسألة: العمل بالشاذ وجنت لاع زج و اا قح وب ووو را خا ا و اا زح 


المحكم والمشتابه وس لها لو ريدي السامة اح المع سق ول ابيا إل ع بحاو عفد ج14 هد ون مازع وو بل جام لق افيا فى ع تود لسري 


مسألة: عصمة الأنبياء 0 
مسألة: فعل النبى #6 امع بلخم ع سو ف لطتو لو ا 
مسألة: إذا مدل ولم ينكره قادراً 1100100 
مسألة: الفعلان لا يتعارضان 521 
مناخحثك الإجماع [ذزؤز ز ز ز |[ 11001 210707001010 
تعريف الإجماع 0 0 17570707070101 


حكم بوت الإجماع 20007 كي جو ع ل تعد رو كرك با به أ 203034 و 
الأدلة على أن الإجماع حجة قطعية 


: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقاً 1510110 
3: عدم اعتبار قول المبتدع في الإجماع 5100000 
ة: هل يختص الإجماع بالصحابة؟ 57001 
ة: حكم مخالفة البعض في الإجماع 00 
ة: التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة 150000 
ة: إجماع أهل المدينة ا برد و ار ا 
3: إجماع أهل البيت وحدهم بااسوتن فبو ا 1 
ة: الكلام في اشتراط عدد التواتر ا 
: إذا افتى واحد وعرفوا به وجو عفن اط 
: اشتراط انقراض العصر ا ا 00 
: لا إجماع إلا عن مستند وي سا 
3: حكم الإجماع عن قياس 15 ش52( 
ة: إذا أجمع على قولين وأحدث ثالث 0 
: حكم إحداث دليل آخر 000 
: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول 
: اتفاق أهل العصر عقيب الاختلاف ا 
ة: عدم علم الأمة بخبر ب ا ل 1 
: حكم ارتداد الأمة تكسا 4 
ة: مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي الثلث .... 
ة: العمل بالإجماع بنقل الواحد 50 
ة: إنكار حكم الإجماع القطعى خا ا 


قاعاقارا قدا فا فداه واعد .د مدا رد نام 


.اعافد قار فد ورد و وا عد .ند رد .د 6م 


قاأعاع د .دا مد .د عدا قد وردا ناهد مدا ندا رامن 


قأقاع د .د قاع مد .د عد قدو ود فا عام 


الستك بلا سا نمي لاطا نوه امطاب و يبه 
فائدة: إطلاق لفظ «القاضي» على عبد الجبار .... 
فائدة أخرى نات اف لا تو ار ا 0 
أقسام الخبر ار اال تس ره 0 
انقسام الخبر إلى صدق وكذب 70000000 
تقسيم آخر للخبر ا ل ا و توي 
الخبر المتواتر والاحاد ل 
إفادة المتواتر العلم زؤز ز ز ز ز ز ‏ 0 100 
إفادة المتواتر العلم ضروري أم لا؟ ف ب وك 
شرط المتواتر ا اما ا ا ب 1 
الشرائط التى اعتبرها البعض ا ا 
ماله تساك التواتر في الوقائع ا ا 
خبر الواحد 7 313 ااااال 0 
المستفيض 2111110110 


مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه 
مسألة: إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي على نقله 


مسألة: التعبد بخبر الواحد ل 0 


شروط العمل بخبر الواحد 010101011 
الإسلام ا 1 


رجحان الضبط على الشهو م 


الكبائر الجخ قن ترذي كة مروف تس لمج الاج ل 
مسألة: مجهول الحال لا تقبل روايته 2012000 


مسألة : حصول العلم بخبر الواحد العدل ا 
مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة الرسول ولم ينكره .. 


3: إذا قال: أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم 
3 إذا"قال من النينة كذا 1111100 


5: إذا كذب الأصل الفرع 0 
: إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد 6 


ة: خبر الواحد فى الحد مقبول ا 
: اال المع ها وو قن اد 2 210 
: الخبر المخالف للقياس 270 
: المرسل والمنقطع تفوت اش ادو ا 
الحديث المنقطع والموقوف 


4 ون وريه " جام كاه و اج وده 


.ماقام عد وا .د .دا .دا .د هم 


: ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد ا ا امو بو ا 
: هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق أم لا؟ 50 
: الجرح مقدم» وقيل : الترجيح 0000 
3: حكم الحاكم المشترط العدالة. . . إلخ 01000 
: عدالة الصحابة لذ الم و ا اه 
: تعريف الصحابي اليل و اوشم باو خا معان 
3: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي ... 
: اشتراط العدد فى الرواية ا 
ة: إذا قال امعان : قال َكل 0 
: إذا قال: 1 أو نهى ا ري 


#اكبقحة وريه وم يهم لف ماهد هر را يوه ونه ع 
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لني 1 قيِضَاءُ كَفت عَنْ فِغْل» ٠»‏ عَلَىْ جهَةٍ الإسْتِعْلء» وَمَا قِبِلّ في حَدٌ الأمر 
مِنْ مُرَكف وَغَيْرهِ َقَدْ قِيلَ مُقَابلُهُ ذ في حَدّ أنهي . 

وََلْكَادَمُ في صِيعْتهء وَألْجْادَفُ في ور لْحَظرِ لآ الْكَرَاهيَة وَبالْعَكسر 
مشت رَكَة) أ عوق و55 كه دم : 


)١(‏ النهي خلاف الأمر. نهاه ينهاه نهياً: كفهء فانتهى وتناهىء كفتٌّ» وهو واوي يائي» يقال في 
الواوي: نهوته عن الشيء. وفي اليائي : نهيته» ونفس نهاة: منتهية عن الشيء» وتناهوا عن 
الأمر وعن المنكر: نهى بعضهم بعضاء وفي التنزيل العزيز «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه». 
والنّهية والنهاية آخر كل شيءء وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فيرتدع والنَّهّي والنّهي: 
ب ود كأنه ينهى الماء أن يفيض منه. وثهية الوتد: الفرضة التي في رأسه 

تنهى الحبل أن ينسلخ . 
َالتْهّى: العقل» يكون واحداً وجمعاًء واحده تهية» سمي بذلك لأنه ينهى عن القبيح وناهيك 

. بفلان كافيك له ويؤخذ من ذلك أن جميع اشتقاق كلمة «نهى» تفيد المنع والحظر. 

والنهي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: 

يعتبر النهي قسماً من أقسام 0 حيث إن الكلام ينقسم إلى أمرء ونهيء وخبرء وإنشاء. 
ووعد ووعيدء وغيرها . فالنهي أحد هذه الأقسام . 
واختلف العلماء بإزاء إثبات كلام النفس إلى طائفتين: طائفة أثبتت كلام النفس» وهم 
الأشاعرة ومن لف لفهم والطائفة الثانية نفت تحقق الكلام النفسي وهم المعتزلة ومن وافقهم 
ونحا كل فريق طريقاً خاضًا إلى تحديد النهي بما يلائم وجهة نظره في إثبات كلام النفس أو 


فالأشاعرة المثبتون لكلام. النفس عرفوه تارة باعتبار حقيقته الكلامية» وعرفوه تارّة أخرى 
باللفظ الدال على تلك الحقيقة . 


مذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار حقيقته الكلامية؛ 


كما جرى عليه ابن الحاجب هنا أنه «اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء» والمعتزلة في 
تعريف النهي نحوا منحى خاصاً فيه. 

بسبب أن المعتزلة أنكرت الكلام النفسي لم يعرفوا النهي باعتبار المعنى القائم بالنفس» وأنه 
اقتضاء الكف «أو طلب الكف»؛ لأن هذا نوع من الكلام النفسي» فعرّفوه تارة باعتبار أنه لفظء 
وتارة أخرى باعتبار الإرادة المقترنة وعرفوه بالصيغة» ومرة ثالثة عرفوه باعتبار أنه نفس 
الإرادة. 

وقد عرفه جمهورهم باعتبار أنه لفظ قالوا: «هو قول القائل لمن دونه: لا تفعل» أي قول القائل 
لفظاً موضوعاً لطلب ترك الفعل من الفاعل. 

وتعريفه عندهم باعتبار أنه لفظ دال على المعنى النفسي . 

وهو المناسب لغرض الأصوليين؛ لأن بحثهم إنما هو عن الأدلة اللفظية السمعية من حيث 
يوصل العلم بأحوالها العارضة لها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد ونحوه إلى القدرة على 
إثبات الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين» وإن كان مرجع الأدلة السمعية إلى الكلام النفسي. 
وذهب القاضي أبو بكرء وإمام الحرمين والإمام والغزالي بأنه «القول المقتضى طاعة المنهى 
بترك المنهى عنه؛ وهذا ما اختاره الجمهور من الشافعية. 

وذهب الكمال بن الهمام في تعريف النهي اللفظي. فقال ما محصله «وهو المختار»: مبني 
تعريف النهي اللفظي الذي هو غرض الأصوليء, أن لطلب الكف عن الفعل صيغة» تخصه 
بمعنى أنها لا تستعمل في غيره على سبيل الحقيقة» وقد وقع في هذا خلاف» والصحيح أن له 
وحاصل تعريف النهي اللفظي:: ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصيغ فسميت هذه المميزات 
حذا. وينظر: البرهان لإمام الحرمين /١‏ 2587 والبحر المحيط للزركشى 4757/7» والإحكام 
في أصول الأحكام للامدي 174/5»: وسلاسل الذهب للزركشى ص7١٠.,‏ والتمهيد للأسنوي 
ص »55١‏ ونهاية السول له 2757/71 وزوائد الأصول له ص ١778‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
7/57» والتحصيل من المحصول للأرموي 255١/١‏ والمنخول للغزالي ص 2١55‏ 
والمستصفسي له 254/6 وحساششيسة البناني١/540.والإبهاج‏ لابن السبكي 
7 وحاشية العطار على جمعالجوامع »491/١‏ والمعتمد لأبي الحسين »1١8/١‏ 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجيض 778» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
5/7 ونيسير التحرير لأمير بادشاه /١‏ 5/”ء 'وكشف الأسرار للنسفي 2١4٠/١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ 290 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني »١49/١‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 23١‏ وشرح - 


ولا يخفى عليك الاحتراز بقيود هذا التعريف بعد معرفتك ذلك في تعريف الأمر. 
«وما قيل في حَدَ الأمر من مزيف وغيره» فقد قيل مقابله في حَدَ النهي7"». 
والكلام في صيغته©»»؛ والخلاف في ظهور الحظر لا [الكراهية]" «وبالعكس» أو 


مشتركة» أو مَْقُوفة كما تقدم». 


والظّاهرُ أن بقيّة المذاهب المَنْقُولة في الأمر لم يَقُنْ بها هنا؛ فلأجل ذلك تَصصّ 


المصئتف على هذه المذاهب . 


«وحكمها: التتكرار والفور»؛. أي : ينسحب حكمها على جميع الأزمان. 
كذا قاله في «المختصر الكبير»» وما أحس٠د‏ قوله: «وحكمها». ولم يقل: 


«ومدلولها»؛ وذلك لأن التكرار والفور إنما تجيء صيغة النهي في ضرورة الواقع» لا من 


فيه 


لق 


2) 


المنار لابن ملك ص 255 والموافقات للشاطبي */ 55١ء‏ وتقريب الوصول لابن جزى 
ص ١.45‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص »٠١5‏ والكوكب المنير للفتوحي ص 7737 والمدخل 
ص 0777 والمنتهى لابن الحاجب (78) . 

فالاقتضاء الطالب القائم بالنفس - وهو جنس في التعريف - يشمل الأمر والنهي والالتماس 
والدعاء ويخرج عنه الألفاظ وإن دلت على الطلب؛ فإنها ليست بطلب. 

وخرج بذلك الأمر؛ إذ هو اقتضاء فعل غير كفء. 

معناه على جهة غير الطالب نفسه منها عاليا على المطلوب منه وخرج به الالتماس؟؛ فإنه على 
سبيل التساوي؛ والدعاء؛ فإنه على سبيل التسفل . 

اتفق العلماء على أن صيغة النهي «لا تفعل» ترد لعدة معان منها: التحريم كقوله تعالى: #ولا 
تقربوا الزناه. لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة*. ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق» كراهة التحريم كقوله عليه السلام: لا يبع بعضكم على بَيْع بعض* كراهة التنزيه 
كقوله عليه السلام: #لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول4 التحقير كقوله تعالى: #ولا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم؟ بيان العاقبة كقوله تعالى: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 


هديتنا» التيئيس كقوله تعالى: لا تعتذروا اليوم». 
الإرشاد كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم». 


ار اه 808 يه ان هن اه اكه اق هل أ ها بها هال ها ال و ود 
« ها ها و هاه قفاوا وهاه ع هاه وه . .دواو واه وا ود واه وافاه وهاه وا وا وا وام 


التسوية كقوله تعالى: #اصبروا أو لا تصبروا». 

التهديد كقول السيد لعبده: «لا تمتثل أمري». 

الالتماس كقول الصديق لصديقه: «لا تبرح مكانك». 

واتفقوا أيضاً على. أن الصيغة إذا استعملت في غير الحرمة والكراهة من المحامل لا تكون 
حقيقة» فهي إذاً مجاز فيما عدا طلب الترك واقتضاءه. 

وإنما وقع الخلاف بينهم في تحديد ما وضعت له هذه الصيغة على سبيّل الحقيقة أهو الحرمة 
أم الكراهة أم كلاهما؟ فتكون مشتركة بينهما اشتراكاً لفظياً. أم القدر المشترك بينهما وهو طلب 
الترك مع الجزم أو عدمه؟ فتكون مشتركة بينهما اشتراكاً معنويًاً. أم متوقف فيه لا يدري أي 
المعنيين هو؟ وإليك هذه الأقوال وتفصيلها: 

الأول : وهو مايذهب إليه الإمام البيضاوي وصححه ابن الحاجب» وهو إذا وردت صيغة النهي 
وجودها ولومرة ارتكاب المَنْهِيَ »فإذا النهى حكمه التكرّار بهذه الطريق» ولا حاجة مع ذكر 
الجمهورء وقال الرازي جازما بهذا المذهب: إنه الحق» وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه» 
نصّ عليه في «الرسالة» فقال في باب العلل في الأحاديث ما نصّه: «وما نهى عنه 
رسول الله بلٍِ فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم» ونص عليه 
أيضاً في «الأم»» فقال: أصل النهى من رسول الله يكلِِ ‏ أن كل ما نهى عنه فهو مُحَرّم» حتى 
تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم» إما أراد به نهياً عن بعض الأمور 
دون بعض0» وإما أراد به النهى للتنزيه عن المنهى والأدب والاختيارء ولا يفرق بين نهي 
النبي يل إلا بدلالة عن رسول الله يل أو أمر لم يختلف فيه المسلمون: فنعلم أن المسلمين 
كلهم لا يجهلون سنة» وقد يمكن أن يجهلها بعضهم. فمما نهى عنه رسول الله يك فكان 
على التحريم لم يختلف أكثر العلماء فيه: أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاءَ وهاءة» وعن 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» يدا بيدء ونهى عن بيعتين في بيعة». 

الثاني: وإليه ذهب أبو هاشمء وعامة المعتزلة وجماعة من الفقهاءء وهو أن صيغة النهي حقيقة 
في الكراهة فقط. 

«الثالث»: أنها مشترك لفظي بين الحرمة والكراهة. 

«الرابع» وهو منقول عن ابن منصور والماتريدي ومشايخ «سمرقند» أن صيغة الأمر 
موضوعة للقدر المشترك بينهماء وهو طلب ترك الفعل استعلاء؛؟ فهي من قبيل المتواطىء. 
«الخامس»: وهو مذهب الأشعري ومن تابعه من أصحابه كالقاضي والغزالي إلى التوقف في 
مدلول صيغة النهي» بمعنى لا يدري أهي موضوعة للحرمة أم الكراهة أم لكل منهماء أم للقدر 
المشترك بينها؟ . 


واالمو اها وول و و لها نهد سه لها وهو وه لوا ه وناو 0ه فاه هاه هم 686 ها »ا شاه او واه هاه واه ها ف 6 ويه وه مقف هش ما م6 


الصّيغة» فإنك إذا قلت: لا تزن» فمعناه: النهي عن إيجاد(!2 ماهية الزَّنَاء ويلزم من 
وجودها ولو مرة ارتكاب المَنْهِيَ» فإذا النهي حكمه التكرّار بهذه الطريق» ولا حاجة مع ذكر 
الككرار إلى ذكر المَوْرٍ. 

ونقل ابن بَدْمَانَ الإجماع على أن النهي للتكرار. 

وفي ثبوته نظر» فإن جماعة نقلوا الخلاف فيه» منهم الآمدي. 

«وفي» كون «تقدم الوجوب» على النَّهي «قرينة»؛ لكون النهي الوارد بعده للحظر. 

نقل الأستاذ أبو إسحاق الإجماع على ذلك» وأن كل من حمل مطلق النهي على 
التحريم فقد حمله عند تقدم الأمر أيضاًء ولم يجعله قرينة تنتهض صارفة النهي عن ظاهره. 
وهذه أعنى دعوى الوفاق هنا طريقة القاضي» وابن السَّمْعَاني» وغيرهما. 

وتوقف الإمام فقال فى «البرهان»: ذكر الأستاذ أبو إسحاق: أن صيغة النهي بعد تقدم 
الوجوب محمولة على الحُظره والوجوب السّابق لا ينتهض قرينةٌ في حمل النهي على رفع 
الوجوب» وداعى الوفاق في ذلك» ولست أرى ذلك مسلماً. 

أما أنا فأحسب ذيل الوقف عليه؛ كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحَظرء وما أرى 
المخالفين يسلمون ذلك. انتهى 

والذي .يجوز أن القائلين أن 7 بعد التحريم للإباحة» اختلفوا في النهي بعد 

أحدهما: 0 0500007 

«ونقل الأستاذ الإجماع» على ذلك . 

وهذا لا يستقيم؛ لأن أحداً لم يقل: إن تقدم الوجوب قرينةٌ تدل على أن النهي 
للحظرء بل [القول]”" : إنها قرينةٌ مضعفة لذلك؛ «و» لهذا «توقّف الإمام»؛ كما أن تقذم 
الأمر على الحظر مضعًف له أيضاً. 

والثاني : أن تقدم الوجوب قرينة د تدلٌ على أن النهي ليس للحظر» وأن الأستاذ نقل 
الإجماع على ذلك» وهو ظاهر المَسَاد؛ِ لأن الأستاذ نقل الإجماع على خلاف ذلك» فكان 


() في أ: اتحاد. (؟) في ب: المقول. 


به الأستاذ. 
«فائدة» 

عرفت فيما سبق حكم الأمر بعد الحظرء وبعد الاستئذان» والآن حكم النهي بعد 
الوجوب . 

وأما الأمر والنهي إذا وَرَدَا جواباً عن سؤال؛ كما في حديث كَيْفِيَّة الصّلاة على 
النبى يك كَنِفَ نصلّى عليك؟ فقال: «قُوَلُوا. . .» الحديث2" . 

وقول الْمِقٌدَادٍ - رضي الله عنة -: يا رسول الله رام إن لقيت رجادٌ من لكك 
فقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعهاء ثم لآدّ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أفأقتله يا 
رسول الله؟ بعد أن قالها؟ قال: «لا2». 

ومن هذا قولهم: أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: «لآ» قال أَيِصَافح بعضنا 
بعضاً؟ قال: ١نَعَمْ).‏ 

وقولسعد - رضى الله عنه -: أفأتصدق بمالى كله؟ قال: «لآ». 

وقوله يله وقد سئل عن بيع الوْطَبُ بالتمر: «أَيَنْقَصُ الوْطبُ إِذَا جَففَ؟2 قيل: نعم 
قال: «لآ». 

وقولهم: أنصلَّي في مَبَارك الإبل؟ قال: «لآ». 

قالوا: أنصلّي في مَرَابِض العَنّم؟ قال: «نعم). 

وكل هذه أوامر ونواه بعد استئذان» وقد اختلفت الأحكام فيها. 

فقوله في الصلاة: «قُولُوا كَذَاهو وفي المُصّافحة «نَعَم؛ محمول على الاستحباب» 
بخلاف قوله في مرابض الغنم؛ فإنه للإباحة» وقوله في بيع الرطب بالتمر: «لا» فإنه محمول 
' على التحريم» وفيالانحناء والصّلاة في مَبَارك الإبل على الكراهة» والوصيّة بما زاد على 
الثلث» صرح القاضي الحسين بأنها حَرَام . 


)7750( - كتاب الدعوات» باب هل يصلى على غير النبي - كلل‎ ١7/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)501//79( كتاب الصلاة على النبي بعد التشهد‎ ,707/١ ومسلم‎ 
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وعبارة الرّافعي: لا ينبغي أن يوصى بأكثر من الثلث . 
وتحقيق القَوؤل في هذا أن ينظر في كلّ مكان بحسب ما يرشد فيه السّياق إليهء 


(000 


إفة 
لوف 


واعلم أنَّ الوارد من مسائل الأمر والنهي ما عددناه من المَسَائْل. 
«وله» - أي: وللنهي ‏ «مسائل مختصّة» به ثلاث وهي هذه الآنية. 


الشرح: مسألة «النّهي عن الشَّيِءِ إما أن يكون لغيره وهو ضَرْيان9" : 
أحدهما ما نهي عنه ل ]2 جاوره جما كوطء الوَجَل زوجته وهي حَايْضَ 229 


ينظر: المستصفى 74/7» والمنخول 1755» والتبصرة .٠٠١‏ والإحكام للامدي 
١175 - ١/1/7‏ وشرح الكوكب 7/ 47: وجمع الجوامع 5 وشرح العضد ؟7/ 286 
وكشف الأسرار »5548/١‏ وتيسير التحرير ١/5/اا»‏ والقواعد والفوائد لابن اللحام »)١١١(‏ 
والعدة لأبي يعلى 477/1 - 441» واللمع ص »١5‏ روضة الناظر 21١‏ والمسودة (85)) 
وشرح تنقيح الفصول 1١77‏ . 

ف أء ب: لمعين. 

اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض» ومَنْ فَعَلَهُ عالماً عصىء ومن استَحَلَّه كمَرّه وهو 
مُحَرّمٌ بص القرآن. ولا يَرِتفِعٌ التَحرِيمُ حتى ينقطعَ الدمٌ وتغتسل عند أكثر أهل العلم» وهو 
قول سالم بن عبد الله وسَليمان بن يسارء ومجَاهِدِء والحسنء» وإبراهيم» وإليه ذهب عامة 
العلماء؛ لقوله سبحانه وتعالى: #فإذا تَطَهرْنَ فأتُوهُنَ من حَِتُ أمَرَكُمُ الله» أي: اغتسلن . 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز عِشْيانُهَا بعد ما انقطمٌ دَمّهَا لأكثر الحيض قبل العْسْل . 

واختلف أهل العلم في وجوب الكمّارَة بوطءٍ الحائض. فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر اللّهَ ولا 
كَمَارَةَ عليه» وهو قول سعيد بن المُسَّيّبٍء وسعيد بن جُبَيْره وإبراهيم النّحَّعِيء والقاسمء 
وعطاءء والشَّعْبِيء وابن سيرين» وبه قال ابن المبارّك» والشَّافعِيُء وأصحاب الرأي. 

وذهب جماعة إلى إيجاب الكمّارَة بإتيان الحائض» ومنهم قاد والأوزاعي» وأحمد» - 
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-2 وإسحاق. وقاله الشافعي في القديم. 
)١(‏ قال الله تعالى: ايأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 

لبيع». ظ 
البيع عند الاذان للجمعة؛ والمعنى الذي من أجله توجه النهي ما قد يشتمل البيع عليه من 
الإخلال بالسعي إلى الجمعة الواجب. بأن يقفا في الطريق أو يقعدا فيه للبيع» وهذا الباعث 
مقارن منفك؛ إذ ربّما لا يحتمل السّعي بالبيع بعد الآذان بأن يتبايعا وهما يمشيان إلى الصلاة. 
ولا يفوتني أن أنبه هنا على مسألة هامة هي أن أكثر الكاتبين: يرى أن النهى في هذه البيوع 
مختص بالحالة التي يتحقق فيها مثار النهي» وضربوا لذلك مثلاً: البيع وقت النداءء فقالوا: 
إن تبايعا واقفين أو قاعدين في الطريق وقت الأذان للجمعة توجه النهي وكره البيع؛ لتحقق 
الإخلال بالسعي الواجبء وإن تبايعا ذاهبين إلى الصلاة» أو قاعدين في المسجد فلا نهى ولا 
كراهة تحريم. 
وحقق بعضهم أن النهي في هذه البيوع عام يشمل الأحوال التي يتحقق فيها مثار النهي» 
والأحوال التي لا يتحقق فيها؛ لأن النصوص عامة ولا مخصص لهاء فالنهي عن البيع عند 
النداء للجمعة عام يفيد حظر جميع البيوع التي تقع عنده» وإن كان سبب النهي الأمر المنفك» 
وهو الإخلال بالسّعي» فلا يجوز أن يقال: إنه إن خصل إخلال بالسعي: بأن تبايعا جالسين 
توجة النهي2 واإلا فلا نهيء إذ يكون تخصيصاً بالرأي؛ وهو لا يجوزء فالإخلال بالسّعي 
المعتبر حكمة حقيقية للنهي لا يلزم حصوله في كل صور النهي؟ أو بالأحرى هو غير منضبط 
ولا ظاهر. فأقيم الوقت من أول النداء إلى الصلاة مقامهء فيكره كل بيع يقع مع النداءء كالسفر 
الذي جعل سبباً لرخصة الفطر والقصر في الصلاة» حصلت الحكمة الحقيقية وهي المشقة أو 
لم تحصل . 

() اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
الأول: لا تجوز هذه الصلاة» ولا يسقط الطلب» بل هي محرمة. ذهب إلى هذا القول الجبّائي 
وابنه» وأحمد بن حنبلء وأهل الظاهر والزيدية» وقيل: إنه رواية عن مالك رضي الله عنهم» 
وقالوا: إن هذه الصلاة غير صحيحة» ولا يسقط الطلب بهاء ولا عندها. 
الثاني: للقاضي أبي بكرء وهو يوافق القول الأول في عدم صحتهاء وعدم سقوط الطلب بهاء 
ويخالفه بأن الطلب يسقط عندهاء وإن لم تكن صحيحة. 
الثالث: لجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهمء وهو صحة هذه الصلاة» 
وسقوط الطلب بهاء وصحة توجه الأمر والنهي معاً إليها باعتبار الجهتين» فهذا الفعل الذي قد - 


1١؟‎ 


أتى به المصلى في أرض الغير بغير إذنه مأمور به باعتبار كونه صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى» 
ونهى عنه من جهة كونه غصباً ومكثا في أرض الغير بغير إذنه. 

واستدل الجمهور على صحة مثل الصلاة في الدار المغصوبة بأربعة أدلة: 

الأول: لو لم 'تصح الصلاة في الأرض المغصوبة» لكان ذلك» لأن متعلق الأمر والنهي واحد 
ذاتاً وجهة» والتالي باطل فبطل ملزومه من عدم صحة هذه الصلاة» فثبت نقيضهء وهو 
صحتها: أي أن الوضع الشرعي باق فيهاء فيجتمع الأمر والنهي فيها باعتبار الجهتين 
المنفكتين . 

ابيان الملازمة»: أنه لا مانع يتخيل من جواز الجمع وصحة هذه الصلاة سوى اتحاد المتعلق 
ذاتاً وجهة» فاتحاد متعلق الأمر والنهي فيها هو الذي يبطلها؛ إذ لا مانع سواه. 

«وأما بطلان التالي»: فلأنه المتعلق وإن كان واحداً ذاتاً فهو متعدد جهة» فإن متعلق الأمر في 
هذه الصلاة» هو الأكوان المخصوصة من جهة كونها صلاة ومتعلق النهي فيها هو هذه الأكوان ' 
من جهة كونها غصباًء وكل من الجهتين يتعقل انفكاكها عن الأخرى وقد جمع المكلف بينهما 
باخجياره» وذلك لا يخرجهما عن حقيقتيهما اللتين لأجلهما توجه الأمر والنهي» فالفعل ' 
المحكوم عليه بالوجوب والحرمة متعدد بتعدد جهتيه» وذلك كالحكم على شخص بكونه 
مذموماً لفسقهء ومشكوراً لكرمهء وذلك مما لا يتحقق معه التقابل بين الحكمين والمنع 
«الثانى»: لو قال السيد لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا الثوب» وحرمت عليك السكنى في 
هذه الدار» فإن فعلت ذاك أثبتك» وإن فعلت هذا عاقبتك» فإنه إذا سكن الدار وخاط الثوب 
فيها يصح أن يقال: فعل الواجب والمحرم» ويحسن من السيد إثابته له على الطاعة» وعقابه له 
على المعصية قطعاً. فهذه المسألة نظير مسألتنا؛ فلا مانع من أن يجتمع فيها الأمر والنهي 
باعتبار الجهتين» فشغل حيز الدار بالسكنى فيها منهى عنه محرمء وهو داخل في مفهوم 
الحركات والسكنات المخصوصة الداخلة في مفهوم الخياطة» فهو واجب مأمور به من هذه 
الناحية» فالكون في حيز الدار واحد بالشخص مأمور به ومنهى عنه لجهتي الخياطة والسكنى» 
وهذا جائز قطعاً. 

ولو رمى شخص سهماً إلى مسلم بحيث يحرّق إلى كافر» أو إلى كافر بحيث يمرق إلى مسلمء 
فإنه يئاب بقتله الكافرء ويملك سلبهء ويعاقب بقتله المسلم» ويقتل فيه قصاصاء وإن كان 
فعله واحداً إلا أنه تضمن أمرين مختلفين» فكذا ما نحن فيه. 

«الدليل الثالث»: لو لم تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ويصح الجمع بين الوجوب- 


ول 


-20 والحرمة في الشيء الواحد باعتبار الجهتين» لما ثبت صحة صوم مكروه» وصلاة مكروهة» 
والتالي باطل إجماعا؛ لثبوت كراهة كثير من الصلوات والصومء وإذا بطل التالي بطل المقدم» 
وهو عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة؛ وعدم صحة الجمع بين الوجوب والحرمة في 
الواحد الشخصي ذي الجهتين؛ فثبت المطلوب من صحة الصلاة والجمع. 

«بيان الملازمة»: أن المانع المتصور من صحة الصلاة في المغصوبة هو التضاد بين الوجوب 
والحرمة؛ وكما يضاد الوجوب الحرمة يضاد الكراهة؛ إذ الأحكام كلها متضادة» فيلزم من عدم 
صحة الصلاة في المغصوبة للتضاد بين الوجوب والحرمة؛» عدم صحة صلاة مكروهة وصوم 
مكروه؛ للتضاد أيضاً بين الوجوب والكراهة . 

وهذا الدليل قد ارتضاه صاحبا التحرير والمسلّمء ولم يرتضه العلامة ابن الحاجبء فساقه 
بصيغه التضعيف» ثم ناقشه «بأنه إن اتحد الكون منع وإلا لم يفد لرجوع النهي إلى وصف 
منفك» وحاصل هذه المناقشة منع وارد على الدليل السابق» مردد بين منع الملازمة. وبطلان 
التالي» وذلك للترديد في الصلاة المكروهة والصوم المكروه بين أن يكون متعلق الأمر والنهي 
واحداً أو متعدداً. 

فإن كان الكون فيهما واحداً. وهو مأمور به لأنه جزء الصلاة أو الصوم المأمور بهماء ومكروه 
لأنه نهى عنه بنهى الكراهة؛ اتحد في كل منهما المتعلق للأمر والنهي» فالملازمة مسلمة» 
وبطلان التالي ممنوع؛ فإن الصلاة والصوم المكروهين حينئذ يكونان باطلين» كالصلاة في 
الأرض المغصوبة؛ إذ الكون في الحيز فيها واحد هو المأمور به؛ لأنه جزء الصلاة والمنهى 
عنه؛ لأنه الغعصب. 

وإن كان الكون فيهما متعدداء فبطلان التالي مسلمء والملازمة ممنوعة أي لا يلزم من عدم 
صحة الصلاة. في الأرض المغصوبة مع اتحاد المتعلق عدم الصحة للصلاة المكروهة أو 
الصوم المكروه مع تعدد المتعلق . 

وأجاب صاحب المسلم بما إيضاحه: 

أنه لا فرق بين الصلاة والصوم المكروهين» والصلاة في الأرض المغصوبة المحرمة؛ إِدّ الكون 
الصلوي في المكروهة واحد هو المأمور به» والمتصف بالكراهة المنهى عنهء فإن جوز نظراً 
لتعدد الجهة وصرف نهى التنزيه فيه إلى الوصف المجاور المنفك» فليجوز الجمع بين الأمر 
ونهي التحريم في الصلاة في المغصوبة بصرف النهي إلى الغصب وهو المجاور المنفك. وإن 
لم يجوز كانت الصلوات المكروهة كلها باطلة» وهو خلاف الإجماع. 

وحاصل هذا الجواب: بيان أن المكروهات من الصلاة والصوم كلها من قبيل ما اتحد فيه 
الكون المأمور به والمنهى عنه. والاستدلال على بطلان التالي بالإجماع على صحة بعضهاء - 
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فلا وجه للمنع على هذا التقرير. 
وقال الكمال: بل ليس في الصلاة في مكان الغصب والصلاة المكروهة والصوم المكروه نهى 
مقطوع به وإلا لما كان للاجتهاد فيه مساغ بصرف النهي عن ذات الصلاة والصومء فمن حيث 
إنه امتثال الأمر والنهي باعتبار بعض جهاته يظن أنه ليس بمنهى مطلقاًء ومن حيث إنه فعل 
واحد متضمن لأمر منهى يظن كونها منهياً مطلقاًء فلم يقطع بمنعه؛ فلا ينافي صحته . فالمانع 
من الصحة في الواحد الشخصيء ومن جواز الجمع بين الأمر والنهي فيه خصوص تضاد بين 
الأمر والنهي» بألا يكون فيه اختلاف جهة أصلاً أو له جهاته ولكن قطع بالمنع عنه. 
وحاصل هذا: ‏ بيان أن هذه المكروهات مما اتحد فيه متعلق الأمر والنهي» والاستدلال على 
بطلان التالي ‏ أي على صحة هذه المكروهات بأنه لم يوجد ما ينافيها من اتحاد الجهة. أو 
القطع بالمنع من الفعل. 
لو لم تصح الصلاة في الأرض المغصوبة» لما سقط بها التكليف» والتالي باطل» فقد نقل 
القاضي الإجماع على سقوط التكليف؛ وبمنع بطلان التالي؛ بناء على منع صحة نقل 
الإجماع؛ قال إمام الحرمين: لو كان إجماع لعرفه أحمد بن حنبل؛ لأنه أعرف به من القاضي ؛ 
إذ هو أقرب زماناً من السلف. ولو عرفه ما خالفه فاندفع قول الغزالي وغيره: الإجماع حجة 
على أحمد؛ إذ لم يصح عنده. 
واستدل القائلون ببطلان مثل الصلاة في الدار المغصوبة» وعدم سقوط التكليف بها ولا 
عندهاء بثلاثة أدلة: - 
«الأول»: لو صحت الصلاة في الأرض المغصوبة لاتحد متعلق الأمر والنهي» واتحاد المتعلق 
للأمر والنهي باطل» فبطل ملزومه؛ وهو صحة هذه الصلاة» فثبت بطلانهاء وهو المطلوب. 
«وبيان الملازمة»: أن الحركات والسكنات جزء الصلاة» وهي نفسها شغل ملك الغير» فهي 
غصبء لتكون منهياً عنهاء فلو كانت الصلاة صحيحة كانت مأموراً بها أيضاً فيتحد المتعلق . 
وأما بطلان التالي فظاهر» ونوقش بأن بطلان التالي إنما يسلم أن لو كان المتعلق واحداً ذاتاً 
وجهةء أما إذا كان له جهتان فنمنع بطلانه؛ وما معنا وإن كان المأمور به والنهي عنه فيه فعلا 
واحداًء فهو بجهتين» فيؤمر به من جهة كونه صلاة» وينهى عنه من جهة كونه غصباً. 
«الثاني»: لو صحت هذه الصلاة لصح نية التقرب بالمعصية» ونية التقرب بالمعصية باطلة» 
فبطل الملزوم وهو صحة هذه الصلاة» وثبت المطلوب من بطلانها. 
«دليل الملازمة»: أنه يشترط لصحة الصلاة نية التقرب بها إلى الله تعالى» وهذا الفعل معصية؛ 
إذ هو غصب و تعدء فلو صحت الصلاة لكانت نية التقرب بالمعصية جائزة» وأما بطلان التالي 
فمتفق عليه . ١‏ 
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«ونوقش» بمنع الملازمة من وجهين: 

«أحدهما»: أن نية التقرب ليست شرطاً لصحة الصلاة» وإنما الشرط نية الفعل»المأمور به وإن 
لم يخطر بباله التقرب. 

اثانيهما»: سلّمنا أن نية التقرب شرطّء ولكن المكلف إنما ينوي التقرب بهذ! الفعل من جهة 
كونه صلاة؛ ؤيعصى به من جهة كونه منهياً عنه؛ لأنه غصب. وقد بان مما سبق انفصال 
الجهتين إحداهما عن الأخرى؛ فإن المصلى يجد من نفسه نية التقرب بالصلاة» وإن كان في 
أرض مغصوية» ويعصى بهذا الفعل المخصوص؛ إذ لو سكن ولم يعمل شيئاً يكون غاصباًء 
فهو يتقرب بفعل ليس هذا الفعل شرطاً لكونه غاصباً. 

وبكل :من هذين الوجهين يتبين أن ضحة الصلاة لآ تستلزم صحة نية التقرب بالمغصيةء 
فالملازمة ممنوعة. 

«الثالث»: لو صحت الصلاة المذكورة بناء على تعدد الجهة لصح صوم يوم العيد لتعدد الجهة 
أيضاًء فيكون مأموراً به من حيث إنه صومء ومنهياً عنه من حيث وقوعه في يوم العيد» والتالي 
باطل بالاتفاق بيننا وبينكم . 

وقد انقسم الجمهور في مناقشة هذا الدليل إلى فريقين: - 

فغير الحنفية ناقشوه بمنع الملازمةء وذلك بإبداء الفرق بين الصوم والعبزةة المذكورين من 
ثلاثة أوجه: - 

الوجه الأول: أن الصلاة في الأرض المغصوبة فيها جهتان بينهما عموم وخصوص وجهي 
ينان بار الكل ميف بأن يصلي في هذا المكان» وتنفرد جهة الصلاة بأن يصلي 
في مكان مملوك» وتنفرد جهة الغصب بأن يمكث في هذا المكان بلا صلاة» فهما حقيقتان 
منفصلتان» فيؤمر بإحداهماء وينهي عن الأخرى» ولا يلزم من صحة هذه الصلاة وحالتها هذه 
صحة الصوم في العيد؛ إذ الجهتان فيه بينهما عموم مطلق» وجهة الأمر هي العامة » فتجتمعان 
في الصوم في العيد» وتنفرد جهة الصوم في صوم يوم آخرء ولا تنفرد جهة الوقوع في يوم 
العيد عن الصوم في يوم عيدء وجهة الوقوع فيه هي الجهة التي لأجلها توجه النهي عن الصوم 
عند الشافعية» ففي صوم يوم العيد لا يمكن التلبس بالمعصية بدون الصوم» فيكون الصوم 
نفسه معصية فيحرم لعينه» فيبطل» بخلاف الصلاة في الأرض المغصوية» فإن التلبس 
بمعصية الغصب فيها يمكن بدون هذه الصلاةء بأن يمكث في المكان بلا صلاةء فلم 
تتعين الصلاة للمعصية» فلا تكون منهياً عنها لعينهاء بل لغيرها المقارن؛ فتصح. 


«الثاني»: أن نهي التحريم ينصرف إلى الذات غالبا فيدل على البطلان للتدافغ بين الحرمة - 
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22 والوجوب. إلا إن قام دليل يدل على أن النهي للمقارن المنفك» وقد وجدت إطلاقات مفيدة 
للصحة في حق الصلاة فتشمل صحة الصلاة» في الأرض المغصوبة» فأوجبت أن يكون النهى 
عنها لخارج؛ ولذا قال الجمهور بصحتهاء بخلاف الصوم في العيد؛ حيث لم يقم دليل صارف 

. عن ظاهر البطلان. ويجاب عن هذا الوجه من المناقشة: بأن في الصوم أيضاً إطلاقات تفيد 
صحته» فكان اللازم أن تشمل صوم يوم العيد» وتصرف النهي إلى وصفهء وقد قلتم ببطلانه» 
وما ذلك إلا لتقييدكم هذه الإطلاقات بما عدا صورة النهي» فلتكن إطلاقات الصلاة كذلك . 
«الثالث»: أن منشأ المصلحة والمفسدة في الصلاة في المغصوبة متعدد» فإن منشأ المصلحة 
كون هذه الحركات والسكنات التي أداها عبادة وصلاة بها يطيع ربه ويظهر خضوعه وانقياده» 
ومنشأ المفسدة كونها غصباً بها يعصي ربّهء فالكون عبادة» وهو منشأ المصلحة» والكون 
غصباً وهو منشأ المفسدة: أمران متعددان كان 
بخلاف الصوم في العيد؛ فإن منشأ المصلحة والمفسدة واحدء وهو صوم اليوم المخصوص؛ 
إذ جهة الطاعة هي الصيوم الخاصء وهذا الصوم الخاص بعينه منهى عنه؛ لأنه به يعصي . 
«وأجيب» عن هذا الوجه: بأنه لا فرق بين الصوم والصلاة» فإن منشأ المصلحة والمفسدة في 
الصلاة في مكان الغصب واحده. كما هو في الصوم في العيد؛ إذ الشغل للخير الذي هو 
الحركات والسكنات هو بعينه منشأ المصلحة؛ لأله به يطيع» ومنشأ المفسدة؛ لأنه عين 
الغصب,؛ فهو عاص يه. 
«وقد يدفع هذا الجواب» بأن هذه الحركات والسكنات ليست منشأ مصلحة ولا مفسدة من 
حيث ذاتها» بل منشأ المصلحة كونها صلاة يتقرب بها إليه تعالى» ومنشأ المفسدة كونها شغلا 
لملك الغير بغير إذنه» بخلاف الصوم في يوم العيدء فإن منشأ المفسدة هو نفس الصوم في 
العيد؛ إذ لا يمكن مخالفة النهي بارتكاب المنهى عنه إلا به» فتعين للمعصية. 
هذه المناقشات لدليل الخصم إنما هي من قبل غير الحنفية القائلين ببطلان صوم يوم العيدء 
فلا بد لهم من إبداء الفرق بيئهما على نحو ما سلف تقريرهء ومعهم الكمال بن الهمام من 
الحنفية؛ إذ يرى أن النهي عن العبادة يبطلها؛ لأنه ينفي ثمرتها. 
«أما الحنفية» فإنهم يقولون بصحة صوم يوم العيد.. وما شابهه من كل ما كان النهي فيه متوجهاً 
للوصف اللازم» فلا فرق عندهم بين الصلاة في الأرض المغصوبة والصوم في العيد من حيث 
صحة كل منهماء فهما سيّان من حيث القاعدة الأصولية» وهي جواز اجتماع الأمر والنهي في 
الواحد الشخصي ذي الجهتين» وإن كانت الجهتان في ألصلاة بينهما العموم والخصوص 
الوجهي» وفي الصوم بينهما العموم المطلق» على أن هذا الفرق من إمكان الانفكاك في الصلاة 
في الدار المغصوبة من الجانبين وعدمه في صوم يوم العيد أدذى عندهم إلى اختلاف في أحكام - 
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الفروع الفقهية سنشير إليه فيما بعد - إن شاء الله تعالى ‏ فمن هذا كانت مناقشة الحنفية لدليل 
الخصم على نحو آخر غير ما سلكه من عداهم من الأصوليين. 

فهم يسلمون الملازمة» ويمنعون بطلان التالىي لصحة صوم يوم العيد عندهم» والخروج به عن 
عهدة النذر لو نذرهء وقد أقاموا على ذلك الأدلة التي مر ذكرها. 

واستدل القاضي أبو بكر على بطلان مثل الصلاة فى الأرض المغصوبة» وسقوط التكليف 
عندها لأارياة - ْ 

بأن المصلى في حال غفلاته ليس قائماً بحقيقة العبادة» وما يجري من أركان الصلاة في 
استمرار الغفلة معتذ به وإن كان المأمور به عبادة؛ «وإيضاحه»: أن صورة العبادة التي يفيه 
المكلف مع الغفلة ليست عبادة» فلا يمكن القول بصحتها وسقوط التكليف بهاء لكن أجمعت 
الأمة على عدم مطالبة صاحبها بالإعادة أو القضاءء وما ذلك إلا لسقوط التكليف عندهاء 
والصلاة في الأرض المغصوبة قامت الأدلة على بطلانهاء فلا يسقط التكليف بهاء وقد 
أجمعت الأمة على عدم مطالبة صاحبها بالقضاء أو الإعادة» فيكون التكليف ساقطاً عندهاء 
وإن لم يسقط بهاء كصلاة من عنده غفلة . 

قال إمام الحرمين في البرهان: ‏ هذا وإن كان له وقع مما ذكره غيره فلست أراه لازماً أصلا. 
فإن الأمة مجمعة على أَنّهُ لا يجب إيقاع أركان الصلاة على حقائق العبادات» وإنما تكفي النية 
المقترنة بالعقد. وينسحب حكمها. لهذا سلك القاضي مسلكاً آخر قال: أسلم أن الصلاة في 
الأرض المغصوبة لا تقع مأموراً بهاء ولكن يسقط التكليف بالصلاة عندهاء كما يسقط 
التكليف بأعذار تطرأ كالجنون وغيره ‏ قال إمام الحرمين: وهذا غير لائق بمنصب هذا الرجل 
الخطير؛ فإن الأعذار التي ينقطع بها الخطاب محصورة» فالصبر إلى سقوط الأمر غير متمكن 
من الامتثال ابتداء ودواماً بسبب معصية لابسهاء لا أصل له في الشريعة» ثم غاية القاضي في 
مسلكه هذا ادعاء الإجماع على سقوط الأمر عمن يقيم الصلاة في الأرض المغصوبة» وهو غير 
مسلم مع ظهور خلاف السلف. اه وفضلاٌ عن هذا فقد ذهب القاضي بذلك إلى ما لا يعقل؛ 
إذ كيف يعقل أن مطلوبا يسقط طلبه إذا فعل لا على وجهه المشروع؟ . ش 
واستبعده أيضاً الإمام الرازي قائلاً: إن سقوط الطلب يكون بالامتثال أو النسخ. وكلاهما 
منتم . 

«المختار» : 

مما سبق يظهر قوة أدلة الجمهور على جواز اجتماع الأمر والنهي في الواحد الشخصي ذي 
الجهتين المنفكتين» وصحة مثل الصلاة فى الدار المغصوبة من كل ما نهى عنه لأمر مقارن 
منفك؛ وقد ردت المناقشات الواردة على أدلتهم» وبالعكس؛ ومن هذا ظهر ضعف أدلة - 


184 


اها يه انق وار كقح عد قا ب هد مفو حا _مواكتهد إل وار طون مله الها رو ننه “ند جه رو فد و هن لهل 4" هه جؤهد "© كول لل جه ها" جه له" هه بو انعرفا للا “وو رق لصوا وكيا بو لو انحو اواو لوا و اندو 


فكلّ ذلك منهي ل ]!! التجاون »> فوطء الحائض لمجاورة الأذى» والبيع وقت 
التّداء؛ للاشتغال عن السّعي إلى الجمعة بعد ما لزم وهو [معنى]”' يجاور البَبْع ولا يتصل 
به وصفاًء والصلاة في المَعْصٌوبة منهية؛ لأنها تشغل ملك الغير المجاور للصّلاة جمعاً غير 
متصل به [وصفا]9©. 

والأكثرون في هذا الضرب على أنه لا يدل على الفساد. وقد مضى الكلام عليه في 
مَسْألة الصّلاة في الدار المَعْصٌوبة». 

الضّرب الكّاني: ما نهى عنه لمعنى اتّصل به وصفاً كما ذكرنا؛ كأن”2' وطىء غير 
مملوك فكان قبيحاً شرعاً؛ لأن الشَّارِع قصد ابتغاء النّسْل بالوطءِ على محل مملوكء وكالرّبًا 
فإنه قبيح لمعنى اتّصل به وصفاً وهو انعدام المُّسَّاواة التي هي شَرْط جواز البيع في هذه 
[الأحوال]”' شرعاء وكصوم يوم النّحْرء وأتَام التَشْرِيقَء فإنه لمعنى انُصل بالوّقت الذي 
هو محل الأداء وصفلٌ وهو أنه يوم عيد ضيّافة . 

وسيأتي الكلام على هذا الصّرب - إن شاء الله تعالى ‏ في المسألة الكّالية لهذه. 

وأما أن يكون [لعينه]'"" كفعل اللُوطيء فإن مقصود الشّارع بالوطء النسل» وهذا 
المحملٌ ليس محلا له أصلاً فكان قبيحاً شرع 7 . 

وكبيع المّلاقيح والمَضَامِين؛ فإن البيع مقابلة مال بمال» والماء في الصّلبٍ والرحم لا 
مالية له فكان قبيحاً شرعاً؛ لأنه ليس محلا للبيع؛ وكالصّلاة بغير طَهّارة مع القدرة؛ لأن 
الشّارع قصر الْأَمْلِيَة في هذه الحالة عليهاء فتنعدم الأهلية بانعدامهاء فقبحت شرعاً. 


- 2 الخصم بمناقشتهاء فلم تنهض حجة على مدعاهم . فالمختار من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه 
الجمهور. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله في أثر النهي في العبادات. وينظر: تيسير 
التحرير ج؟ ص4١5»‏ والتقرير والتحبير ج7١‏ ص174» ومسلم الثبوت ج١‏ ص؛ 2٠١‏ والامدي 
ج١‏ ص77١‏ وما بعدها. والمستصفى ج١‏ ص76 وما بعدهاء والموافقات جا ص1577» 
ص١9١.‏ ص١7‏ ص767. 


)١(‏ في ب: لمعين. 0) في أ: وضعا. (0) في أء بء ج: الأموال. 


0) أوضح ذلك فأقول: لقد وجد الأصوليون أنه قد جاء عن الشارع بعض النواهي والتصرفات - 
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المنهى عنها فيها باطلة؛ كالنهي عن نكاح المشركات ونكاح المحارم» والنهي عن الصلاة 
بدون طهارة» والنهي عن بيع المضامين والملاقيح» والنكاح بغير شهود ونحو هذا. كما أنه قد 
جاء عنه بعض آخر» والتصرفات فيه مشروعة صحيحة مستعقبة لثمراتها المطلوبة منها شرعاء 
كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة» والبيع عند النداءء وطلاق الحائض ونحو هذا. 
فاقتضاهم هذا النظرٌ فيما تفيده صيغة النهي من جهة اللغة والشرع: 

ففي اللغة: وجد أنه للمنع من الفعل والحظر عنهء ولا دلالة فيه على صحة التصرف أو 
بطلانه» كما هو اختيار جمهورهم. 

وفي الشرع: وجد أن فيه أصلين متعارضين لا يمكن اجتماعهما في ذات التصرف . 

«الأصل الأول»: أن النهي يفيد في المنهى عنه صفة القبح ضرورة حكمة الناهي تعالى؛ إذ لا 
ينهى إلا عما هو قببح» كما لا يأمر إلآ بما هو حسن «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) . 
«الأصل الثاني»: أنه يوجب تصور المنهى عنه؛ لأن النهى ابتلاء من الله تعالى لعباده 
والابتلاء يعتمد الاختيار والكسب» وهو لا يكون إلا إذا كان الملوي عله ود الوجود بحيث 
لو أقدم عليه يوجد» فييقن: العيد مبتلى :. بين أن يقدم على على الفعل فيعاقب أو يكف عنه باختياره 


فيئاب» فيكون عدم الفعل» مضافاً إلى كسب العبد؛ هذا هو موجب حقيقة النهي. 


فإن أمكن الجمع بين هذين الأصلين: أي اقتضاء القبح وتصور الوجود عمل به العلماء» ففي 
الأفعال الحسية أمكن الجمع: لأنه لا يمتنع وجود الحسى بسبب القبح» فكانت التصرفات 
الحسية المنهى عنها من نحو الزنى والقتل وشرب الخمر قبيحة لذاتها محرمة غير مشروعة 
أصلاً باتفاقهم . 

وفي التصرفات الشرعية لم يمكن الجمع بين هذين الأصلين؛ لأن أدنى درجات المشروعات 
أن تكون مرضية للحكيم العليم» والقبيح لا يكون مرضياً له تعالى» فلم يمكن الجمع بين 
المشروعية والقبح في التصرف الشرعيء» فصار العلماء إلى الترجيح . 

فذهب الشافعي إلى ترجيح جانب القبح وإبطال المشروعية التي هي الاعتبار الشرعي في 
التصرف» ذاهباً إلى أنه يكفي لكون النهي ابتلاء تصور الوجود الحسى من غير اعتبار من 
الشارع» والحقيقة الشرعية لا يشترط لتحققها اعتبار الشارع. 

فالنهي عند الشافعية يفيد البطلان في التصرفات الشرعية لمضادة القبح والتحريم للاعتبار 
الشرعيء كما في كثير من التصرفات المنهى عنهء وما وجد من التصرفات المنهي عنها ولم 
يفد النهي بطلانه فإنما كان ذلك لدليل وقرينة. وأقاموا الأدلة على ذلك. 

.وذهب الحنفية إلى ترجيح جانب المشروعية في أصل التصرف» وصرف النهي إلى الوصف - 


0 


هذا معنى النّهي عن الشَّيء «لعينه»» وليس معناه أن ينهي عنه غير مقيد بقيد؛ كما وَهِمّ 
وهذه مسألة الكتاب وفيها مذاهب37: 


كما هو الحاصل في, كثير من التصرفات المنهى عنها ذاهبين إلى أن الابتلاء ووقوع الحقيقة 
الشرعية لا يتحققان إلا به. وما جاء منها وقد أفاد النهي بطلانه فإنما كان ذلك لدليل دل عليف 
وأقاموا على ذلك أدلتهم . 
وذهب فريق ثالث من العلماء إلى التفرقة بين العبادات والمعاملات» فقال بدلالة النهى على 
بطلان العبادات» أما المعاملات فلا دلالة للنهي فيها على صحة أو فسادء بل يلتمس لصحتها 
أو فسادها أدلة أخرى غير النهي عنهاء ومن الذاهبين إلى هذا الرأي الغزالي» والرازى» 
والكمال بن الهمام. 1 1 
«ثمرة هذا الخلاف» تتلخص الثمرة لهذا الخلاف بين الأصوليين في أن هذه التصرفات الشرعية 
من عبادات ومعاملات؛ والتي وضعها الشارع تعالى لثمرات مقصودة من شرعيتها مترتبة عليها 
إذا ما نهى عنها في بعض المواضع هل يبقى فيها هذا الوضع الشرعي» فتترتب عليها تلك 
الثمرات المطلوبة منها كالصلاة للثواب وتفريغ الذمة» والبيع للملك فتكون مشروعة مع النهي 
عنهاء أو ارتفع عنها هذا الوضع الشرعي فأضحت لا تفيد ثمرتها فهي باطلة؟ ويستطيع الباحث 
إدراك القيمة العملية لهذه الثمرة بسهولة إذا ما تتبع أبواب الفقه المختلفة؛ إذ لا يكاد يجد بابا 
منها خالياً عن هذه المنهيات المتفق على تحريمها أو كراهتهاء المختلف في بطلانها وصحتها . 
ما قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله : 

)١(‏ تنوعت أراء العلماء فيما يفيده النهي في الشرعيات من أثر إلى ما يأتي: 
أولاً: ذهب جماهير الأصوليين من أصحاب 'الشافعي ومالك والحتابلة وجميع أهل الظاهر» 
وجماعة من المتكلمين»؛ وهو ظاهر مذهب الشافعي إلى أن النهي المطلق عن الشرعيات يفيد 
قبحها لذاتهاء وفسادها أي: عدم الاعتداد بها شرعاًء وعدم ترتب ثمراتها المقصودة منها 
عليهاء وهو البطلان. 
وانقسموا إلى طائفتين: طائفة ترى أن دلالة النهي على البطلان من جهة اللغة؛ وطائفة ترى أن 
تلك الدلالة مستفادة من الشرع» وإليه ذهب الآمدي وابن الحاجب» سواء أكانت الشرعيات 
عبادات أم معاملات. 
ثانياً: الطريق الثاني وهم جمهور الحنفية حيث ذهبوا إلى أن النهي المطلق عن الشرعياث 
عبادات ومعاملات لا يدل على بطلائها» بل يدل على صحتها ومشروعيتها بالأصل دون 
الرصف» فيصرفون النهي لغير ما أضيف إليه» وهو وصفهء ويطلقون على المنهى عنه اسم - 
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8 الفاسد. 
ثالثاً: والفريق الثالث من العلماء ذهب إلى التفريق بين بعض الشرعيات وبعضها الآخرء فيرى 
أن النهي عن العبادات يدل على بطلانهاء وأن النهي عن المعاملات لا يدل على بطلان فيها 
ولا صحة وهو اختيار المحققين من الشافعية كالقفال والغزالي» كما اختاره الإمام الرازي في 
المحصول. 
وكذا أتباعه» ومنهم صاحب الحاصلء وبه قال كثير من المعتزلة كأبي عبد الله البصري 
والقاضي عبد الجبارء واختاره الكمال بن الهمام من الحنفية. 
تفصيل الكلام في الرأي الأول حيث يرى الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن النهي المطلق 
عن التصرفات الشرعية» الأصل فيه أن يقتضي القبح والتحريم لذات التصرف المنهى عنهء 
فيكون باطلاً غير مشروع بأصله ووصفه. كما أنه إن دلّ الدليل على أن النهي متوجه إلى 
الوصف اللازم أفاد بطلان التصرف أيضاًء فلا فرق عنده بين المنهيّات الحسّية والشرعية» ولا 
بين الشرعيات من عبادات ومعاملات» أن النهى إن كان مطلقاً» أو دل الدليل على أنه للوصف 
اللازم أفاد في ذلك كله القبح والتحريم» فيفيد البطلان. نقل هذا المذهب ابن برهان في 
الوجيز عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. ونص الشافعي في الرسالة قبيل أصل العلم ما يفيد 
أن النهي عن التصرفات الشرعية يدل على بطلانها فبعد أن عرض أنواعاً من الأنكحة المنهي 
عنها بقوله: «فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخاً بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه 
عن النكاح بحالات نهي عنهاء فذلك مفسوخ. وذلك أن ينكح الرجل أخخت امرأته وقد نهى الله 
الجمع بينهماء وأن ينكح الخامسة وقد انتهى الله به إلى أربعء فبين النبي أن انتهاء الله به إلى 
أربع خطر عليه أن يجمع بين أكثر منهن» أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي 
عن ذلك وأن ينكح المرأة في عدتهاء فكل نكاح كان من هذا لم.يصح. وذلك أنه قد نهى عن 
عقده. وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. 
ومثله - والله أعلم ‏ أن النبي نهى عن الشغار» وأن النبي نهى عن نكاح المتعة وأن النبي نهى 
المحرم أن ينكح أو ينكح. فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها 
بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله» وقد يخالفنا في هذا غيرناء وهو مكتوب في غير 
هذا الموضع. ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعدء فلا يجوزم لأن العقد وقع منهياً عنه ‏ 
قال بعد هذا: ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله بيع الغررء وبيع الرطب بالتمر إلا في 
العراياء أو غير ذلك مما نهى عنه» وذلك أن أصل مال كل امرىء محرم على غيره إلا بما أحل 
به. وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع 
محلا ما كان أصله محرماً من مال الرجل لأخيه» ولا تكون المعصية بالبيع المنهى عنه تحل - 
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أولها: وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة: أنه «يدل على الفساد» . 


22 محرماء ولا تحلّ إلا بما لا يكون معصية» وهذا يدخل في عامة العلم. 

وصرح في الأم بقوله: مما نهى عنه رسول الله يكْْ فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة 
فيه: أنه نهى عن الذهب بالورق الأ هاء وهاءء وعن الذعب بالذهت إلا مكلا بمثلا يدا بيد 
ونهى عن بيعتين في بيعه. فقلنا والعامة معنا: إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم 
يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ. وكانت حجتنا أن النبي كل لما نهى عنه صار محرماً. 
وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعاً مفسوختان ما انعقدت» وهو أن يقول 
أبيعك على أن تبيعني» مي ا ا ل 0 
ليس في ملكه. ونهى النبي يك عن بيع الغررء ومنه أن ن أقول سلعتى هذه لك بعشرة نقداً أو 
بخمسة عشر إلى أجل» فقد وجب عليه بأحد الثمنين» لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم» وبيع 
الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي كله عن الشغار والمتعة. 

فأجرينا النهي مجرى واحداً إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه» ففسخنا هذه الأشياء والمتعة 
والشغار» كما فسخنا البيعتين» ا ه. 


أما تحصيل القول الثاني عند الحنفية فالأصل عندهم في النهي عن الشرعيات أن يقتضي القبح 
لغير المنهى عنه فيقتضي أن يكون المنهى عنه الشرعي صحيحاً ومشروعاً بأصله فاسداً ومحرماً 
حا سا يي اه تربلا فاسداً ومحرماً بوصفه هذا إن 
كان مطلقاً أو مقيداً بما يفيد أ نه للوصف اللازم . 

وعلى هذا فالخلاف بين الحنفية والشافعي في مسألتين: 

«المسألة الأولى») أن النهي عن الكرعنات. غنادات ومعاملات بلا قرينة يقتضي القبح والتحريم 
لذات التصرف عن الشافعية فيكون غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه» ويسميه الشافعية 
فاسداً وباطلا . 

وما عند الحنفية فإنه يقتضي القبح والتحريم لغيرة وصفا لازماًء فيكرن التصرف صحيحاً 
ومشروعا بأصله»؛ فاسداً وغير مشروع بوصفهء .وتترتب عليه الأحكام الشرعية المقصودة 
من شرعية التصرفات» ما لم يكن حكم النهي منافيآ لحكم التصرف الشرعي» فإن كان 
منافياً له أبطلة . إذا يفقد التصرف فائدته حينئذ. 

«المسألة الثانية» إذا بينت القرينة على أن النهي أفاد قبحاً في غير المنهى عنه وكان ذلك الغير 
وصفاً لازماًء فحكمه حكم القبيح لنفسه عند الشافعية» فيكون التصرف باطلاً بأصله 
ووصفه أيضاً: إذ النهى عن الوصف يضاد مشروعية الأصل عندهم. وعند أبي - 
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ثم اختلفوا فقال جمهورهم: يدل «شرعا”' لا لغة»: واختاره المصنف. 
«وقيل: لغة). 


حنيفة: لا يكون حكمه حكم القبيح لذاتهء بل يكون القبيح للرصف فقط. فيكون 


للق 


مشروعاً وصحيحاً بالأصل دون الوصف. وهو الفاسد. كالقسم الأول. 

استدل الجمهور على مدعاهم بأدلة خمسة: - 

«الأول» ‏ «الإجماع»: وبيانه أن العلماء في الأمصار والأعصار المختلفة لم يزالوا يستدلون 
على بطلان العبادات والمعاملات بالنهي عنهاء وهذا إجماع منهم على أنه يدل على البطلان» 
وليست هذه اللرلالة لغوية؛ إذ ليس مدلول النهي اللغوي سوى طلب ترك الفعل» وليس فيه 
إشعار بسلب الأحكام والثمرات وهو البطلان؛ فثبت أن الدلالة شرعية . 

«الثاني»: أن النهي لطلب ترك الفعل» وهو إما أن يكون المقصود دعا الشارع إلى طلب الترك 
أو لا لمقصودء لا جائز أن يقال: إنه لا لمقصود. أما على أصول المعتزلة القائلين بوجوب 
الصلاح والأصلح عليه تعالى؛ فلأنه عبث؛» والعبث قبيح» والقبيح لا يصدر عن الشارع 
تعالى. وأما على أصول أهل السنة فإنهم وإن جوزو! خلو بعض أفعال الله تعالى عن الحكم 
والمقاصدء فهم يعتقدون أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة ومصلحة راجعة إلى 
العبد» لكن بطريق الوقوع لا بحكم الوجوب؛ فالإجماع إذاً منعقد على امتناع خلو الأحكام 
الشرعية عن الحكمء سواء أظهرت لنا أم لم تظهرء وإذا بطل أن يكون نهي الشارع لا 
لمقصود. تعين أن يكون لمقصود دعاه للنهى عن الفعل. 

وإذا كان لمقصودء فلو صح التصرف وكات مستعقباً لحكمه المقصود منهء فإمًا أن يكون 
مقصود النهي راجحاً على مقصود الصحة.ء أو مساوياًء أو مرجوحاً: لا جائز أن يكون 
مرجوحاًء إذ المرجوح لا يكون مقصوداً مطلوباً في نظر العقلاء بله الشارع تعالى» وما لا يكون 
مقصوداً لا يرد طلب الترك لأجلهء وإلآ كان الطلب خليًا عن الحكمة» وهو ممتنع لما سبق. 
ولا جائز أن يكون مساوياً لمقصود الصحة؛ إذ لو كانت الحكمتان متساويتين لتعارضتا 
وتساقطتاء وكان فعله.كتركه» فيمتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة حينتذ» فلم يبق إلآّ أن 
يكون راجحاً على مقصود الصحة» ويلزم من ذلك امتناع الصحةء وامتناع انعقاد التصرف 
لإفادة أحكامه واستعقاب ثمراتهء وإلا كان الحكم بالصحة خالياً عن حكمة ومقصود ضرورة 
كونه مقصودها مرجوحاً على ما تقدم بيانه» وإثبات الحكم خلياً عن الحكمة في نفس الأمر 
ممتنع ؟ لما فيه من مخالفة الإجماع. فثبت أن التصرف المنهى عنه لم يفد ثمراته ولم ينعقدء 
فكان باطلاً للنهي عنه» وهو المطلوب. 

«الثالث»: قوله عليه الصلاة السلام: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردّ» وجهة الدلالة ظاهرة. 
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قال ابن السمعاني: ويمكن أن. يقال: يقتضي الفساد من حيث المعنى» لا من حيث 
اللّْظ قال: وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة . ّْ 

وثانيها: لا يدل عليه أصلاً. 

وهو قول الشَّيخْ أبي الحسن الأشعري» والقاضيين أبي بكرء وعبد الجَئار. 

واختاره من أصحاينا القَمُال الكبير» وأبو جعفر السّمعاني» وحجة الإسلام الغزالي» 
قالوا: وإنما الاعتماد في فساده على اعتماد الشَّرِع على فوات شرط» ويعرف الشرط بدليل 
يدلٌ عليه» وعلى ارتباط الصّحة به» نص العَرّالى على ذلك» وأنه يخالف في المَنْهِي عنه 

ولا تحسبن المصّف أهمل حكاية هذا المذهب» بل قد أشار إليه إذ قال: ثالثها 
والثالث ظاهره أنه قول في المسألة » ويدلٌ له أيضاً قوله بعد ذلك: [الكاني]7. 

«وثالئها في الإجزاءيم أي: العبادات ‏ عبّر عنها بذلك؛ لأن معنى الصّحة في العبادات 
كونها [مجزئة]2"7: «لا السّببية» - أي: المُعاملات. وعبّر عنها بذلك؛ لأن معنى الصّحّة في 
المُعَاملات كونها سبباً لترتيب الآثار. 


وهذا رأي أبي الحُْسَين» والإمام الرازي”) 

وأبو الحُسّين أطلق اختياره في فى «المعتمد» 9 ولم يقيد كلامه بالمنهي عنه لعينه 
ولوصفه. 

وهنا مهم وهو أن قول المصّف بعد ذلك القائل يدل على الصحّة يقتضي أن القائلين 
بأن النهى عن الشَّيء لعينه لا يدل على الفساد. 


- «الرابع»: : أن النهي المطلق عن'التصرفات الشرعية يدل على قبح المنهى عنه لذاته كالنهي عن 
الالال الحسيةء إذ يفيد فيها قبحاً ذاتياً بالاتفاق» وكل ما كان منهياً عنه لعينه وذاته كان 
باطلاًء فالتصرفات المنهى عنها نهياً مطلقاً باطلة وغير مشروعة. 
«الخامس»: أن من حكم النهي وجوب الانتهاء وصيرورة الفعل على خلاف موجبه معصية 
ومحرماًء وكل ما هو كذلك لا يكون مشروعاً. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 

.445/7/١ في أء بء ج: النافي. (7) المحصول‎ )١( 

(1) في أ: مجرية. (4) المعتمد .184/١‏ 
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اختلفوا في أنه هل يدل على الصحة؟ وإن هذا دليل [قائلهم]”'" بالصّحة - وعلى ذلك 
حمله الشارحونء ونقلوا ذلك عن أبي حَنِيمَةه ومحمد بن الحسن. 

وفيه نظرء فإن القول بدلالة النّههي عن الصّحة لا يُمْرَف في قسم المَنْهِي لعينهء بل في 
المنهى لوصفه. 

وقد صرّح شمس الأئمة وغيره من الحنفية؛ بأنَّ المنهي لعينه غير مشروع أصلاً("2, 
وأن النهي فيه إخبار عن عدمه بدون محلهء أو بدون شرطه» أو بدون سببهء ونحو ذلك» 
فيكون في الحقيقة نفياً عبر بِالمَنْهيَ عنه مجازاً؛ بمنزلة قولك: لا رجل في الدَّار. 

وكذلك نقل عنهم ابن السّمعاني نقلاً [مجردا]”"؛ لأنه كان من أئمة الحنفيّة قبل 
انتقاله إلى مذهبنا فقال: قال المعبرون عن طريقة أبي زيد: النّهي المطلق نوعان: نهي عن 
الأفعال. الحشية”422 مثل الزناء والقتل:. والشربء فيدلٌ على تُبحها فى نفسها لا فى 
أعيانهاء إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك . ْ ْ 

ونهى عن التصدّفات الشرعية؛ مثل: الصومء والصلاة» والبيع فيقتضي قبحاً لمعنى 
في غير المنهي عنهء لكن متصلاً بالمنهي عنه فينتفي صفة المَشْرُوعية عن المنهي عنه من 
وجه مع تصوّره في: نفسه . 


للق في أء بء ج: قائليهم . (0) ينظر: كشف الأسرار .768/١‏ (5) في أ بيج محرراً. 

(4) وهي ما لها تحقق حسي وليس لها تحقق شرعي» فالشارع لم يعتبره لأحكام مقصودة منه مرتبة 
عليه هي نعم وإن رتب عليه أحكاماً هي عقوبات وزواجر كالقتل» وشرب الخمرء والزناء فإن 
الزنا مثلاً له تحقق حسّيء وهو سفّح الماء في محل مُشتهى غير مملوك وليس له تحقق 
شرعي» لأن الشارع لم يعتبر له شرائط زائدة» ولم يرئّبٍ عليه أحكاماً شرعية هي نعم. 

(5) الأصل في النهي عن الفعل الحسّي أن يقتضي قبحه وتحريمه لذاته باتفاق العلماء؛ إذ لم يقم 
دليل يدل على أن القبح والتحريم للغير المنفك» ذلك لأنه يقصد بالنهي عن الحسّي المنع من 
إيجاده حساًء وما ذلك إلا لقبح في ذاته الحسيّة» إِمّا لقبح جميع الأجزاء» أو بعضهاء وإذا 
كان الأصل في النهي المطلق عن الحسيّات أن يقتضي ما ذكر» فلا يصرف عنه إلا لضرورة بأن 
يوجد معه دليل يدل على أن النهي عنه لغيره» فحينئذ يكون قبيحاً لغيره» فإن كان ذلك الغير 
وصفاً لازماً فحكمه حكم القبيح لعينه» فهو ملحق بهء إلا أن القبيح لعينه حرام لعينهء وهذا 
حرام لغيرهء ولا بريدون بقولهم: إنه قبيح لعينه أن ذلك الفعل قبيح من حيث ذاته؛ لما عرف 
من مسألة الحسن والقبح أن حسن الشيء وقبحه إنما يكون لجهات يقع عليهاء فالمراد منه أن - 
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والحاصل : أن المنهي عنه لعينه لا يختلت [الحنفية]2'0 فى قاده» ‏ فاحقظ ذلك وما 
سيذكره المصّف من أدلة القائلين بأنه يدل على الصّحة» يدل على أنَّ خلافهم إنما هو في 
المَنْهِيَ عنه لوصف» وسنبيّنه إن شاء الله تعالى. 


ذات الفعل الذي أضيف إليه النهي قبيحة وإن كان ذلك لمعنى زائد على ذاته كالكفر والظلم 
والعبث؟ فإن أعيانها قبيحة باعتبار ما في الكفر من كفران النعمة» وما في الظلم من وضع 
الشيء في غير .موضعه؛ وما في العبث من الخلو عن الفائدة» إلا أنه لما كان هذا المعنى 
القبيح لم ينفك من حيث هو قبيح عن الفعل أعطى حكم الذات» فقيل للقبح الناشىء عنه: 
قبح ذاتي» والمراد ما لا ينفك عنه جميع أجزاء الفعل؛ أو عن بعضه؛ والقبيح لعينه باطل 
بالاتفاق . 


فتكون هذه التصرفات الحسيّة المنهى عنها بالنهي المطلق» والتي أفاد النهي فيها قبحاً وتحريماً 
ذاتياً لقبح جميع الأجزاء؛ أو البعض أو لجهة لم يرجح عليها غيرهاء كالزنا القبيح لما فيه من 
تضييع النسل واختلاط الأنساب. أو أفاد قبحها لوصفها اللازم غير مشروعة أصلاً لا بأصلها 
ولا بوصفهاء فلا يترتب عليها حكم شرعي مطلوب للشارع؛ ولا تقبل حرمتها النسخ» بل هي 
جرائم دينية حرّم الشارع اقترافها والتلبس بهاء ورتّب على ارتكابها أحكاماً هي عقوبات 
وزواجر رادعة لتمنع من لسن بهاء كالقصاص. في القتل» والرجم والجلد في الزناء والجلد 
في شرب الخمر. ' 


وإن دل الدليل على أن النهي في الحسّي لأمر خارج هو مُقارن منفك فلا يفيد النهي في هذه 
الحالة قبح الذات» بل يفيد القبح والتحريم لهذا المقارن المنفك» فيستتبع هذا التصرف 
حكمه الشرعي الذي رنّبه عليه الشارعء كوطء الحائض نهى عنه بقوله تعالى: #ولا تقربوهن 
حتى يطهرن». ودلّ الدليل الذي قبله» وهو قوله تعالى: #ويسئلونك عن المحيض قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض» على أن النهي عن قربان الزوجة وهي حائض» إنما هو 
للمقارن المنفك» وهو الأذى» فإن وطثها في زمن الحيض ووجد الحبل يثبت النسب اتفاقاًء 
ولا يعد الوطء زنا وإن كان حراماً. 1 
فتلخص أن النهي عن الحسيّات متفق عليه بين جميع العلماء من حيث إفادته ما تدل غليه 
القرينة إن كان مقيداًء وإفادته القبح الذاتي والبطلان إن كان مطلقاً. قاله شيخنا عبد المجيد 
محمد فتح الله . 

)000( سقط في أ» ج. 


يفا 


كتاذ علق امكابو د وك ل اللمط كان فابد لق تسلما 
وكا كوه يَدةُ شَرْعاً؛ فلن الْعَلَمَاء لَمْ تَرَلْ تَسْتَدِلٌ عَلَى الْمَسَادٍ ألنَمي في 
001 7 
الرَبويَاتِ وَالْأنْحْحَةٍ وَغَيْرِهًا 
وَأَيِضَاً: لو لن يسك لَزِمَ من نَفيه 7 حِكُمَةٌ لِلنّهى» وَمِنْ بوه - كلل لد 
3 4 0 م 
وَأَللّازِمُ بَاطِلٌ؛ لأََهَا في التَسَاوِي وَمَرْجُوحِيَةٍ آلنّهي» و وَيَمْتَِعُ انه لِحُلُره عن 
ألحكمَةٍ؛ وَفِي رُجْحَانٍ أَلنّهّي تَمْتَنِمُ ألصَّحَةُ لِذَلِكَ ٠‏ 
: : 


الشرح: «لناء: على أنَّ النهي لا يقتضي القَّسَاد لغ ويقتضيه شرعاً «أن فساده)”') 
معناه: «سلب أشكامه؛, «وليس في اللّفظ»_ لفظ النهي - «ما يدل عليه لغة قطعاً»- لا 
بالمُطابقة» لأن الصيغة إنما وضعت للزَّجْرِء لا لسلب الأحكامء ولا بالتضمن؛ لأن سلب 
26020 استدلوا بالسنة والإجماع والمعقول: - 1 

دم الّنة' فقوله يكلِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدّه. وفي رواية: «من أدخل في 
ديننا ما ليس منه فهو رد»ففيه دلالة على أن الفعل المنهى عنه مردودء ولا شك أن المردود من 
أفعال العباد ليس بصحيح ولا مقبول» فالفعل المنهى عنه إذاً ليس بصحيح فهو باطلٍ «دليل 
الصغرى» أن الفعل المنهى عنه ليس بمأمور به ولا هو من الدين» فيكون مردوداً بنص 
الحديث. والكبرى واضحة. 

«ونوقش» هذا الدليل بثلاثة أوجه: - 

أحدها: وهو من قبل الحنفية: لا نسلم أن الفعل المنهى عنه المأتى به من حيث كونه سبباً 
لترتب أحكامه عليه» ليس من الدين فلا يكون مردوداً؛ فنمنع صغرى الدليل. 

وثانيها: وهو من قبل الحنفية أيضاً - أنا لو سلمنا الصغرى نقول: إنه لا يلزم من كون الفعل 
المنهى عنه المأتى به مردوداً آلآ يكون سبباً لتترتب أحكامه عليه بل هو محل النزاع» فالمراد 
من كونه مردوداً أنه غير مقبول طاعة» أي غير مثاب عليه» ونحن نقول بهء ولا يلزم منه سلب 
الأحكام والثمرات» فكلية الكبرى ممنوعة. 

ثالئها: وهو من قبل الجمهور: نسلم أن الحديث يفيد أن النهي يدل على بطلان المنهى عنه 
ولكن نمنع أن تكون هذه الدلالة بمقتضى النهي لغة» بل هي مأخوذة من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فهو رد» فالدلالة شرعية لا لغوية. 

«وأمًا الإجماع» فبيانه: أن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ استدلوا على بطلان العقود 
وجميع التصرفات الشرعية الباطلة بالنهي عنهاء فمن ذلك احتجاج ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 


لا 


على بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات4 ولم ينكر عليه أحد؛ كما 
استدل الصحابة على بطلان عقود الربا بمثل قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا 
الورق بالورق. إلخ» وقوله تعالى: #وذروا ما بقي من الربا» ولم يسندوا ذلك إلى توقيف من 
الشارع؛ فكان إجماعاً منهم على دلالته على البطلان من جهة اللغة. 

«ونوقش» من قبل الجمهور بأنا لا نسلم صحة احتجاجهم على البطلان بدلالة النهي لغة؛ بل 
إنما كان ذلك بتوقيف من الشارع» وستأتي الأدلة الدالة على ذلك. 

وأما الحنفية فيمنعون استدلال الصحابة على البطلان في هذه التصرفات بنفس النهي؛ فإنهم 
إنما يستدلون به على مجرد التحريم» أما البطلان حيث وجد مع النهي فهو لدليل آخر. 

«وأمًا المعقول» فوجهان: - 

«الأول»: أجمع العلماء على حمل بعض التصرفات المنهى عنها على البطلان كبيع المضامين 
والملاقيح» ولو لم يكن ذلك مقتضى النهي لكان الأمر خارجاً. والأصل عدمهء فيلزم من ذلك 
البطلان حيث وجد النهي» وإلا كان فيه نفي المدلول مع تحقق دليله» وهو ممتلع . 

«ونوقش» من قبل الجمهور - بأن البطلان في محل الإجماع إنما كان للتوقيف من الشارع. لا 


لأنه مدلول النهي لغة. 
ومن قبل الحنفية ‏ بأنه إنما كان لدليل مستقل أفاد الشرطية. أو الركنية» فيبطل التصرف . 
بفقدهما. 


«الثاني»: كل من الأمر والنهي للطلب والاقتضاءء والأمر لطلب الفعل» والنهي بخلافه» فهو 
لطلب الترك» فهما متقابلان» والأمر يفيد الصحةء فليكن النهي دليل البطلان المقابل للصحةء 
ضرورة أن النهي مقابل للأمر. 

«ونوقش» بأوجه ثلاثة: - 

الأول: وهو للجمهور ‏ سلمنا أن النهي مقابل للأمرء وأنه يجب أن يكون حكمه مقابلاً لحكم 
الأمرء لكن الأمر إنما يفيد الصحة شرعاً لا لغة؛ إذ هو في اللغة ليس إلا لطلب إيقاع الفعل 
من غير إشعار بترتب الثمرات» فيكون النهي مفيدا للمقابل» وهو البطلان شرعا لا لغة» وهو 
غير مدعاكم. 

الثاني : وهو من قبل الحنفية ‏ سلمنا أن الأمر يفيد الصحة» لكن نمنع أن المتقابلات يجب أن 
تقابل كل أحكامهاء فلا نسلم أن مقتضى النقض نقيض المقتضى؛ لجواز الاشتراك في لازم 
واحد. 


الثالث: وهو من قبل الحنفية أيضاً ‏ سلمنا أن المتقابلات يجب أن تتقابل أحكامهاء لكن 
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واأهاع واوا واه ود قد وقد قاف واعاد فد فاو هد وا فدا رادو واوا م قاو واها ود و واوا ود .د .ا وا ع ود فد ودود فا ود و و زا.عد .ا واو هد .د .د فداه ام 


الأحكام [ليس](2 جزءاً من الموضوع. ولا بالالتزام؛ لأن الذهن لا ينتقلُ عند سَمَاع النّي 

إلى فهم سلب الأحكام» فانتفت الثلاث» فانتفت الدلالة اللغوية . 1 
«وأما كونه يدل شرعاء فلأن العلماء لم تزل تستدل على الفساد بالنهي في الرّبويات 

والأنكحة وغيرها؛ شائعاً ذائعاً من غير تكيرء فكان إجماعاً منهم على الدّلالة الشرعية. 


«وأيضاً»: فإنه «لو لم يفسد» للنَّهي عنه شرعاً «لزم من نفيه حكمة للنّهْي)؟؛ لكونه 
مطلوب الكفء «ومن ثبوته حكمة للصّحة» واللازم باطلٌ» فالملزوم مثله. 


بيان المُلآزمة: أنَّ النهي طلبُ الكّركء فلو لم يكن لحكمة كان عبثاًء وهو قبيح عند 
المعتزلة » وعنذنا غير واقع؛ لأنا وإن جوزنا خلوّ الأحكام عن الحكم فلا نقول: وقع شيء 
إلا على وفق الحِكمَةء ولو سلّم خلوّ بعضها فهو نادر» والحكم للغالب» وأما انتفاء اللازم 
فلآن حكمتي النهي والصحة؛ إما أن يكونا متساويين» أو يترجّح حكمة الصّحة أو بالعكس» 
والأقسام باطلةٌ؛ «لأنها» «في) قسمي «النَّسَاوي» «ومرجوحية النهي», (ويمتنع النهي لخلوّه 
عن الحكمة» الراجحة حيلئذك. 


«وفي رجحان النهي»» ومرجوحيّة الصّحة «تمتنع الصّحة لذلك» ‏ أي: لخلوها عن 
الحكمة الرّاجحة والمساوية. 


نقيض اقتضاء الأمر للصحة آلا يقتضى النهى الصحة» فإذا كان الأمر دالاً على الصحة» وسلمنا 
التقابل بين أحكام المتقابلين؟ فإنه يلزم منه أن يكون النهي غير دال على الصحة» وهو أعم من 
دلالته على البطلان» والأعم لا يستلزم الأخص . 
ويمكن أن يقال على هذا الوجه الثالث من المناقشة: إنه مع تسليم أن المتقابلات يجب تقابل 
مقتضياتها يجب التسليم بأن مقتضى النهي عدم الصحة» وهو البطلان» فالقول بأن نقيض 
اقتضاء الأمر الصحةء عدم اقتضاء النهي الصحة لا يتفق مع هذا التسليم. بل هو رجوع إلى 
منع أن المتقابلات يجب تقابل مقتضياتها» لأنه عليه يكون الأمر مقتضياً للصحة, والنهي ليس 
مقتضياً لهاء فلا يكون مقتضاهما متقابلاً» فيرجع إلى الوجه الثاني . 
من مناقشة الأدلة السابقة» وبيان بطلانها يتبين بطلان الرأي المستند إليهاء والقائل بدلالة النهي 
على بطلان التصرفات الشرعية من جهة اللغة. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله. 

)1١(‏ في أء ج: ليست. 


الم : ل تَرَلِ العُلمَاء: 


كالوا الأدة يقتفين الشكة» واللىة نقسة فى مها 
0 أنه لا يَقْمضيهَا لَه ا يَْرّم أخيلاف أخكام الْمُتقَاباآت» 


رم أل ُو إل لِلصَّكَةَ لآ أَنْ به يَقْتَضِيَ الْفَسَانًاه 


00 


وَأُحِيبَ بآلمَنع يما سبق 


0 0 وعدي 

أحدهما: أنه «لم تزل العلماء» تستدلٌ بالنهي على الفسادء فدلَ أنهم فهموه منه 

(وأجيب»: إنما ذلك «لقهمهم» القّسَاد «شرعاً» لا لغدّء «لما تقدّم» من أنه لا يدل على 
الفساد لغة. 

والثاني: «قالوا: الأمر يقتضي الصحة» صحة المأمور به» «والنهي يقتضيه فيقتضى 
نقيضها»» وهو الفساد؛ لأن مقتضى النقيضين نقيضان. 

«وأجيب» «بأنه لا يقتضيهما لغة» بل ولا شرعاً» وإنما الصّحة أمر عَقْلى على أصل 
المصئّف. وإنما يقتضيهما شرعاًء ونحن قائلون به في النّهي. 

«ولو سلّم» أنه يقتضيها لَغدّ «فلا يلزم اختلاف أحكام المتقَابللات»)» حتى تثبت للنهي 
الذي هو مقابل الأمر ضد ما ثبت للأمر» بل جاز اشتراك المُتقَابلات في بعض اللوازم . 

«ولو سلّم» لزوم اختلاف أحكامها؛ «فإنما يلزم أل يكون للصحة» لا أن» يكون 
للفساد؛ لأن مقابل اقتضاء الصّحة؛ عدم اقتضاء الصّحةء وذلك أعم من «اقتضاء» «الفساداء 

الشرح: واحتجّ «النّافي» لدلالة النَّي على القّسَاد مطلقاً؛ بأنه «لو دلّ لناقض تصريح 
الصحة» «و» الملازمة ظاهرة» واللازم منتفبء فإنه لو قال: «نهيتك عن الربَا لعينه»» فإن 
وقع صح «وتملك به؛ المبيع» «يصح» هذا القول. ولا مُنَاقَضة فيه عرفاً ولا شرعاً ولا لغة. 
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يِل دك عَلَى الصّكة :لولم يدل ا َألشرْعِيُ 
لي 0 ْم 1 نَحْرِء وَألصَّلاَةِ فِي أَلأَوْقَاتٍ الْمَكْرُومَةٍ م 
ل 0 لع ا َلْمْعْتَي ؛ لقوله كله : دعي ألصَّلدٌة»> زُوم 
1 كاف ا 0 
[] أجيب: بِأنّ لْمَنْعَ للنَهيء وَيِاَلئَفْضٍ بِمثل : ولا تَتكحُوا» (سورة البقرة: الآية 
قفقة 5 لهي , صلم . 
ولق 1 مِلَهُ عَلَى الذّمَريٌ - يُوقِعْهُمْ فِي مُكَالْمَةِ أنّ الْمُمتيِم لا يُمْتَع» ثُمّ 


زٌّ في ايض" 


يع 


«وأجيب بالمنع» ‏ منع الملازمة ‏ «لما سبق» مراراً كما في مسألة التكرار؛ أنه لا 

ولقائل أن يقول: أمّا الدليل فليس في محل النزاع؛ لأن النّهي في الرّبا لوصفه لا 
لعينه ؛ ومعنى النهي عن الشيء لعيئه ما أسلفناه من انعدام محله» وهذا ليس موجوداً هنا. 

وقولهم هنا: «لعينه» المراد به عين الربا الذي هو الزيادة. وهو وصف قائم بذلك 
البيع»؛ ويحترز به عن النهي [المجاور]"'' «النَّهي عن البيع وقت النداء»؛ فإن ذلك لا يقتضي 
الفساد عند الأكثرين 

وأما منع المّلازمة: فقضيّتها أن يكون التهي ظاهراً في الفساد. لا صريحاً فيه» وقد 
صرّح في «المختصر الكبير» في المسألة التي بعده بأن المّسّاد في المَْهى لعينه يقتضي المّسَاد 
بالصّراحة» بخلاف المنهي لوصفه. 

الشوح: واحتجّ «القائل» بأنه «يدلٌ على الصّحة»» بأنه «لو لم يدل» عليها «لكان 
المنهى عنه غير الشرعي»» «و» الملازمة بيّنة؛ إذ «الشرعي» هو «الصحيح»- أي: الذي 
يوجد صورته في الخارج على الوجه الشَّرعي المعتبر؛ لأن النهي عما لا يكون لغواً؛ إذ لا 


)١(‏ في ج: للمجاور. 
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يستقيم أن يقال للأعمى: لا تبصرء واللازم منتفي؛ لأن المنهي «كصوم يوم النَّحْرِه والصلاة 
في الأوقات المكروهة» ليس اللغوي» لجوازهء هذا تقريره فاعتمده. 

وعليه يدلّ كلام أبي زيد الدبوسي؛ إذ يقول ما حاصله: النَّهي لا يصح عن غير 
المتكون؛ لأن النَّهي يردء والمراد به انعدام الفِعْل مضافاً إلى اختيار العباد وكسبهم؛ فلا بد 
من تكون المَنْهِيَ عنه ليكون العبد دائراً بر بين أن يكف عنه باختياره فيئاب» أو يفعله فيعاقب؛ 
ولهذا لا يصمح أن يقال للأعمى: لا تبصرء وللادمي: لا تَطرْء وربما قالوا: النّهي يطلب 
الامتناع من المنهى عنه. 

ولا بد من تصوّر المنهى عنه حتّى يتحقّق فعل النهي عنه. فعلى هذا المنهى عنه هو 
الصوم في يومي العيدء وأيام الكشريق» وكذا الصّلاة عند غروب الشّمسء والصّوم اسم 
لفعل مخصوصء «كذا الصّلاة» فوجب تصوّرهما بعد النهي ؛ ليتحقق النهي عنهما شرعاً. 

قال: ولا يجوز أن يقال: يتصور بصورة الامتثال» وصورة أفعال الصّلاة؛ لأن 
الصوم إنما صار صوهاً بصورته ومعناه» وكذلك الصّلاة» وإذا لم يوجد المعنى لم يوجد 
النّهي» [والحذق أن] الذي تخيلتموه موجوداً ليس بصلاة ولا صوم . 

وأما ما قرره الشّارحون في بيان المّلازمة من أن المنهى عنه إذا لم يكن صحيحاً لم 
يكن [شرعيًا]”'' معتبراً؛ لأن الشرعي المعتبر» هو الصحيحء فما لا يكون صحيحاً معتبراً 
لا يكون شرعيًا؛ كصوم يوم الئّخر(" . حو اي سا اق ما ف مرج ساي 


4 نوب اشرما 

(؟) ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله كه عن 
صيام يوم الأضحى وصيام يوم الفطر». 
وروى الطبراني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كلِ أرسل أيام منى صائحاً 
يصيح : ألا لا تصوموا في هذه الأيام: فإنها أيام أكل وشرب وبعال أي وقاع. ورواه الدارقطني 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن ارسول الله يع بعث هزيل بن ورقاء الخزاعي على 
جمل أورق ليصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللَّّق ولا لمتعلوا الأنفس ,أن 
تزهقء وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال». وش انتنده تسعيد .بن سالامه كذبه أحمد. وأخرج 
أيضاً عن عبد الله بن حذافة السهمي قال: «بعثني رسول الله كلد على راحلة أيام متى أنادي: 
أيها الناس إنها أيام أكل وشرب وبعال» وضعُف بالواقدي. 
وأخرج ابن أبي شيبة في الحج» وإسحاق بن راهويه في مسنده قالا: حدثنا وكيع عن موسى بن - 


رذن 


والصّلاة في الأوقات المكروهة(١2.‏ فإنهما لما لم يكونا صحيحين معتبرين في نظر 
الشَّرع لم يكونا شَرْعيين» فإنه لا يتأتى على أصول الحََفِيّة؛ لأن من أصلهم أن الصّْم 
مشروع» وإن كونه محظوراً لا ينافي مُشروعيته . 
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عبيدة عن منذر بن جهم» عن عمر بن خلدة عن أمه قالت: بعث رسول الله كَل عليًا ينادي: 
أيام منى أيام أكل وشرب وبعال». 

وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسّلام قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال» زاد 
في طريق آخر «وذكر لله تعالى». 

فهذه الأيام الخمسة: يوم الفطر ويوم الأضحىء وأيام التشريق الثلاثة» وهي اليوم الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة أكثر الفقهاء على أنه لا يصح فيها صيام شيء 
من الواجبات كقضاء رمضان والكفارة والنذر المطلق» ولا يصح التطوع أيضاً؛ للنواهي 
المتقدمة التي أفادت تحريم الصوم فيها لما يلزمها من الإعراض عن ضيافة الله تعالى. 

فهذا النهي قد أبطل الصوم عند غير الحنفية» وجعله ناقصاً عند الحنفية فلا يتأدى به الكامل. 
واختلفوا فيما لو نذر صيام يوم من هذه الأيام هل يصح هذا النذر ويلزمه الوفاء به» أو لا 
يبح 

فعند علماء الحنفية الثلاثة يصح هذا النذرء ويلزمه الوفاء به. وقال الشافعي وزفر: إنه بعد 
صحة النذر يفتى بأن يفطر في هذه الأيام؛ ويقضى في أيام أخر لا نهي فيها؛ لتحصل له العبادة 
على الخلوص» ويتخلص من المعصية». ولو صام في هذه الأيام خرج عن العهدة؛ لأنه أداه 
كما التزمه. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 

الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات: 

خديك علية بن ,غامر الثادت فى تيع سملم اوغيره قال «ثلاثة أوقات نهانا رسول الله يَكلدِ أن 
نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند زوالها حتى تزول» 
وحين تضيّف للغروب حتى تغرب». 

قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الشمس تطلع بين قرني شيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا 
استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غرب فارقها» ونهى عن 
الصلاة فى تلك الساعات . رواه مالك فى الموطأ والشافعى عنه والنسائى» وابن ماجه من رواية 
عطاء بق . بتار عن عبد الله الضنابحي» وقد اختلف قِ صحبته » وروا مسلم من حديث 
عمرو بن عبسة في حديث طويل. 

قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء» ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس» متفق عليه من حديث أبي سعيد» واتفقا عليه أيضاً من جديث أبي هريرة - 
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بلفظ «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. . . الحديث» يتبين من هذا أن الأوقات 
التي جاءت الأحاديث بالنهي عن الصلاة فيها خمسة: 

عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين» ويستدلى سلطانها بظهور شعاعهاء وعند 
استوائها حتى تزول» وعند اصفرارها حتى يتم غروبها «الرابع» بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس . «والخامس» بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

فقال الحنفية: إن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة الأولى قد أفاد فيها كراهة التحريم؛ 
لأن النهي ظني الثبوت ولم يصرفه عن مقتضاه صارف؛ وفرّعوا على ذلك أن قضاء الفرائض 
والواجبات لا يصح في هذه الأوقات» ولا يصح الصبح إن طلعت عليه الشمس وهو يصليه؛ 
بخلاف عصر اليوم إنه بدأ فيه قبل مغيب الشمس فغابت وهو يصليه إذ يصح مع الكراهة» 
بخلاف النوافل فإنه يصح الشروع فيها في هذه الأوقات» غير أنه ينبغي أن يقطعهاء فإن قطعها 
وجب عليه القضاء في وقت غير مكروهء وإن أتمها أجزأه مع الكراهة. وقالوا إن عدم صحة 
الفرائض في هذه الأوقات ليس ناشئاً من كراهة. التحريم وحدهاء بل لأنها في الصلاة لما كانت 
لنقصان في الوقت منعت أن يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه؛ إذ لا يتأدى ما وجب 
كاملاً بالناقص» وذلك أن حديث مالك المتقدم في الموطأ أفاد كون المنع لما اتصل بالوقت 
مما يستلزم كون فعل الأركان فيه تشبهاً بعبادة الكفار» وهذا هو المراد بنقصان الوقت» وإلا 
فالوقت في ذاته لا نقص فيه» بل هو وقت كسائر الأوقات» وإنما النقص في الأركان المقومة 
للحقيقة» فلا يتأدى بها ما وجب كاملاً. ولكون الوقت نفسه لا نقص فيه لو أسلم الكافر» أو 
بلغ الصبي؛ أو أفاق المجنون في الجزء المكروه فلم يؤد الفرض حتى خرج الوقت» فإن 
السبب في حقهم لا يمكن جعله كل الوقت حين خرج؛ إذ لم يدركوا مع الأهلية إلا ذلك 
الجزءء فليس السبب في حقهم إلا إياه» ومع هذا لو قضوا في وقت مكروه لا يجوز؛ لأن 
الثابت في ذمتهم كامل لا نقص فيه؛ إذ لا نقص في نفس الوقتء بل المفعول فيه يقع ناقصاء 
غير أن تحمل ذلك النقص لو أدى فيه العصر ضروري» وهو في نفسه كامل» فيثبت في ذمته 
كذلك» فلا يخرج عن عهدته إلا بكامل. وكذلك لا تصح سجدة التلاوة» ولا صلاة الجنازة 
في الوقت المكروه إذا حصل سببهما في وقت غير مكروه» أما إذا وجد السبب في وقت مكروه 
فإنها تصح فيه ويصح قضاؤها في مثله. وذلك لأنه عند التلاوة مثلاً يخاطب بالأداء موسعاء 
ومن ضرورته تحمل ما يلزمه من النقص لو أدى عندهاء بخلاف ما إذا تليت في وقت غير 
منهى عنه فإن الخطاب لم يتوجه بأدائها في وقت مكروهء فلا يجوز قضاؤها في مكروه» وكذا 
لو قضى في الوقت المكروه ما قطعه من النفل المشروع فيه في وقت مكروهء فإنه يخرجه عن 
العهدة وإن كان آثماً؛ لأن وجوبه ضرورة صيانة المؤدي عن البطلان ليس غيرء والصون عن - 
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البطلان يحصل مع النقصان؛ وإنما قالوا بجواز عصر اليوم عند تغير الشمس واصفرارها لما 
تقرر في الأصول من أن سبب وجوب الصلاة هو الوقت» لكن لا يمكن أن يجعل كل الوقت 
سبباً للوجوب؛ لأنه لو كان كله سبباً له لوقع الأداء بعده؛ لوجوب تقدم السبب على المسبب 
بجميع أجزائه» كما أنه لا دليل على قدر معيّن منه كالربع والخمس مثلاًء فوجب أن يجعل 
بعض منه سبياء وأقل ما يصلح لذلك هو الجزء الذي لا يتجزأء والجزء السّابق لعدم ما 
يزاحمه أولى» فإن اتصل به الأداء تعيّن لحصول المقصود من الأداءء وإن لم يتصل به الأداء 
ينتقل إلى الجزء الذي يليه وهكذا إلى أن يضيق الوقت». ولم يتقرر على الجزء الماضي؛ لأنه 
لو تقرر كانت الصلاة في آخر الوقت قضاءء وليس كذلك» فكان الجزء المتصل بالأداء أو 
الجزء المضيق أو كل الوقت إن لم يقع الأداء فيه هو السبب؛ لأن الانتقال من سببية الكل إلى 
الجزء كان لضرورة ؤقوع الأداء خارج الوقت على تقدير سببية الكل» وقد زالت فيعود كل 
الوقت سبباًء ثم الجزء الذي يتعين سبباً للصلاة تعتبر صفته من الصحة والفسادء فإن كان 
صحيحاً بألا يكون موصوفاً بالكراهة ولا منسوباً إلى الشيطان كوقت الظهر وجب المسبب 
كاملاًء فلا يتأدى ناقصاًء وإن كان السبب ناقصاً بأن كان منسوباً إلى الشيطان كالعصر إذا 
استأنفه في وقت الاصفرار وجب الفرض فيه ناقصاً تبعاً لنقصان سببهء فيجوز أن يتأدى 
ناقصاً»؛ لأنه أداه كما وجب» بخلاف غيره من الصلوات الواجبة بأسباب كاملة» فإنها لا تقضي 
في هذه الأوقات؛ لأن ما وجب كاملاً لا يتأدى ناقصاًء وبخلاف ما إذا بدأ في صلاة الصبح 
قبل طلوع الشمس فطلعت ٠وهو‏ يصلي حيث تبطل الصلاة؛ لأنها وجبت كاملةء فلا تتأدى 
بالناقص الواقع عند طلوع الشمس. 

قال السرخسي في الفرق بين صلاة عصر اليوم عند الاصفرار فغابت الشمس وهو يصليء 
وصلاة الصبح فطلعت الشمس وهو يصلي حيث صحت الأولى وبطلت الثانية: ‏ إن الطلوع 
بظهور حاجب الشمس وبه لا تنتفي الكراهة» بل تتحقق فكان مفسداً للفرض» والغروب 
بآخره» وبه تنتفي الكراهة؛ فلم يكن مفسداً للعصر. 

«أمًا النوافل» فالصلاة النافلة التي يشرع فيها الإنسان في هذه الأوقات الثلاثة: قال الحنفية: 
إنها صحيحة تلزم بالشروع فيها وتضمن بالقطعء حتى لو قطعها وجب عليه القضاءء و .ني أن 
يقطعها ويقضيها في وقت تحل فيه الصلاة تخلّصاً من الكراهة» فإن قضاها في وقت آخر 
مكروه أجزأه وقد أساء؛ لأنه لو أتمها في ذلك الوقت أجزأه مع الإساءة» فكذا إذا قضاها في 
مثل ذلك الوقت. وقال زفر: إن قطعه لا يضمن» وهو رواية عن أبي حئيفة رحمهما 
الله تعالى؟ لأنها منهى عنها؛ فلم تجب صيانتها عن البطلان. «ووجه القول الأول» ‏ وهو 
ظاهر الرواية ‏ أن الصلاة تركبت من أجزاء مختلفة غير متجانسة من قيام وركوع وسجودهء فلا ج 


مانا 


يكون لبعضها اسم الصلاة» وإنما ينطلق الاسم عند انضمام هذه الأجزاء بعضها إلى بعض بأن 
يقيد الركعة بالسجدة» وصارت الركعات بعد ذلك أجزاء متجانسة» فكان لركعة واحدة اسم 
الصلاة» ولهذا لو حلف ألا يصلي فشرع في الصلاة لا يحنث ما لم يقيّد الركعة بالسجدةء ومن 
انتقل من الفرض إلى النفل قبل تمامه لا يجعل متنفلاً ما لم توجد منه السجدة لأن ما دون 
الركعة ليس بصلاة» والنهي ورد عن الصلاة في هذه الأوقات فلم يكن الشروع فيها منهياً عنه» 
ولا القيام والقراءة والركوع» وإنما يتوجه النهي إلى هذا الفعل عند وجود السجدة فما 
مضى قبل ذلك انعقا عباد: محضة غير منهى عنهاءفإبطالها حرام؛ وصياتتها 
واجبةء ولا تحصل الصيانة دون المضيّ» فكان المضي في حق ما مضى امتناعاً عن إبطال 
العمل وهو وإجب, وفي حق ما يستقبل تحصيل طاعة وتحصيل معصية» فكان المضئ طاعة 
ومعصية وامتناعاً عن معصية4 وهي إبطال العبادة» وترك المضيّ امتناع عن معصية وطاعة 
وتحصيل معصية؛ وهي إبطال عبادة محضة» فترجحت جهة المضيّ على جهة القطع» فإذا 
قطع الصلاة فقد قطع عبادة وجب عليه المضيّ فيها؛ فيلزمه القضاء. 

هذا هو ما ذكره بعض المشايخ توجيهاً لقول الحنفية بصحة النوافل في هذه الأوقات. 

وقد ناقش الكمال هذا التوجيه فقال ما حاصله: - 

إن محصل هذا التوجيه أن النهي يتعلق بمسمى الصلاة» ومسمّاها مجموع الأركان» وبمجرد 
الشروع لا تتحقق الأركان» فلم يتحقق المنهى عنه» فصح الشروع لعدم تعلق النهي بهء فيلزم 
القضاء بالإفساد وهو مدفوع؛ إذ كون مسمّى الصلاة لا يتحقق إلا بالأركان» ولا يقتضي 
وجوب القضاء بالإفساد؛ لأن وجوب القضاء بوجوب الإتمام قبل الإقسادء والثابت نقيضهء 
وهو حرمة الإتمام بالنهي. 

كما يلزم عليه أيضاً أن تفسد الصلاة بعد ركعة؛ لارتكاب المنهى عنه حينئذء» وهو منتف 
عندهم» اه أل يصح الشروع؛ لانتفاء فائدته من الأداء والقضاءء ولا مخلص لهم من هذه 
المناقشة إلا بجعل كراهة الصلاة النافلة في الأوقات الثلاثئة المكروهة تنزيهية» وهي لا تنافي 
الصحة والمشروعية» غير أنه لم يقل به إلا بعض من لا يعول على قوله. 

وأمًا «الشافعي» رحمه الله تعالى فقال: إن هذه الأوقات المكروهة لا ينهى عن الصلاة فيها على 
الإطلاق» بل عن بعض أنواع منهاء وما ورد فيها من النهي المطلق حمل على ذلك البعض» 
فالنهي والكراهة إنما هما لكل صلاة ليس لها سبب خاص متقدم أو مقارن لوقت النهي. وهي 
النوافل المطلقة. 


وذ 


- أمّا الصلوات التي لها سبب متقدم على وقت النهي أو مقارن له كقضاء الفرائض والسئن الفائتة 
وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة» وركعتي الطواف- فإنها جائزة غير منهى عنهاء كما أن الصلاة 
مطلقاً جائزة عنده بحرم مكة فرضها ونفلهاء وجوّز أيضاً التنفل يوم الجمعة وقت الزوال» وبه 
قال أبو يوسف رحمه الله . 
استدل «الشافعي» رضي الله عنه على إخراج الفرائض المقضية من النهي والكراهة بقول 
الرسول كلِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها» رواه الدارقطني 
والبيهقي في الخلافيات من حديث أبي هريرة بسند ضعيف» وأصله متفق عليه دون قوله: «فإن 
ذلك وقتها». ١‏ 
فيرى الشافعيّ أن هذا الحديث خاص في الصلاة التي نام عنها أو نسيهاء فيخص به حديث 
عقبة بن عامر الذي ينهى عن جميع الصلوات». فاستدل بهذا الحديث على صحة الصلاة التي 
تقدم سببهاء وكان قد نسيها أو نام عنها ثم تذكرها بعد مضي وقتهاء ويلحق به كل قضاء إذ لا 
فرق. كما استدلٌ به على صحة الصلاة التي لم يزل وقتها باقياً وتذكرها؛ إذ قوله: «ثم ذكرها» 
أعمّ من أن يكون قد مضى وقتها أو ما زال باقياً. ويلحق بذلك أيضاً الفرض الذي أخره من 
غير نوم أو نسيان حتى دخل وقت الكراهة؛ إذ لا فرق . 
«وثانيآ»: بما روى مجاهد عن أبي ذر أن الرسول كلهٍ قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس» ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» إلا بمكة إلا بمكة» رواه الشافعي قال: 
أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد «وفيه قصة» 
ورواه أحمد عن يزيد عن عبد الله بن المؤمل» إلا أنه لم يذكر حميداً في سنده. ورواه 
الدارقطني والبيهقي: 
واستدل الشافعيّ وأبو يوسف رحمههما الله على إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال بما جاء 
في مسند الشافعي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا إبراهيم بن محمّد عن إسحاق بن عبد الله عن 
سعيد المقرىء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله «نهى عن الصلاة نصف النهار 
حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة». 
«ونوقش» بأن إسحاق وإبراهيم ضعيفان» ورواه الأثرم من طريق فيه الواقدي وهو متروك 
الحديث» كما روى من طرق أخرى لم تخل عن ضعف, فلا ينهض للاحتجاج به في مقابلة 
حديْث النهي العام الشامل ليوم الجمعة وغيره» وبعد التنزل فيه أيضاً استثناء يوم الجمعة» 
والاستثناء عندنا تكلم بالباقي بعد الثنياء فيكون حاصله نهياً مقيداً بكونه في غير يوم الجمعة» 
فيقدم.عنليه حديث عقبة المعارض له فيه؛ لأنه محرم . 
ويقول «الكمال»: إن هذا الحديث لا يعارض حديث عقبة إلا بمفهوم الصفة» فعند من يقول - 


ا 


#وأحيب بان الشرعي ليس هو المعتبر» - أي : الصّحيح ؛ «لقوله وك : «دَعِي الصّلاة2 


قاله لفاطمة بنت حُبَيْش237» وقد قالت: إني امرأةً أستحاض» فلا أطهر أفادع الصّلاة؟ فقال 
رسول الله كل : «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيِسَ بِالحَئِضَة َإِذَا أَمْبَلَتِ الحَيِضَهٌ فَدَعِي الصَّلاة فَإِذًا 
أَدْبرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ َلدَّمَ وَصَلي) رواه الشيخان في «الصحيحين") ا 


0غ( 
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به كالشافعي يحتاج إلى الترجيح» فيلزم تقديم المحرم على المبيح» أمّا أبو يوسف الذي 
يقول به فلا يحتاج إلى ترجيح إذ لا تعارض» وإنما كل ما فيه أنه إفراد فرد من العام بحكمه» 
وهو لا يعارضه ولا يخصصه على ما هو معروف في الأصول. ٠‏ فيلزمه ألا يقول بالإباحة. 

«أمّا الوقتان الآخران»: وهما ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء وما بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس» فإنهما لا يصلى فيهما شيء من النوافل» ولا بأس بأن يصلّى في هذين 
الوقتين الفوائتت ويسجد للتلاوة» ويصلى على الجنازة؛ إذ النهي فيهما إنما جاء عن التطوعات 
خاصّة. فمن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيّون» وأرضاهم 
عندي عمر: أن رسول الله كل «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر 
حتى تغرب» متفق عليه . 

هذاء.وثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: «ركعتان لم يكن رسول الله كله يدعهما 
سراً ولا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح» وركعتان بعد العصر» وفي لفظ: «ما كان الني َيل 
يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» وفي لفظ لمسلم عن طاوس عنها قالت: وهم عمر 
رضى الله عنه» إنما نهى رسول الله يه أن يتحرى طلوع الشمس وغروبهاء قال رسول الله كَكِ: 
دلا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك» وفي لفظ للبخاري عن أم 
أيمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم ا وما لقي 
الله تعالى حتى نقل عن الصلاة وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على 
أمته» وكان يحب ما خفف عنهم؛ فمن هذا يتبين أن عائشة ‏ رضي الله عنها - كانت ترى أن 
الركعتين بعد صلاة العصر جائزتان غير منهى عنهما. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح اللّه. 


فاطمة بنت أبي حُبَيْش» واسمه قيس بن المطلب بن أسدء الأسدية» مهاجرة جليلة» وهي التي 
الصطيط ف روى حتينها شررة ين الركرك كار اماه المصحاية الرواة بعد 1487090 رازم 
التاريخ الإسلامي /ا9ة, وأسد الغابة /ا/ 2.51١8‏ والإصابة 2.31/8 والخلاصة 0897/7 
والكاشف #/ لالالاء والغقات "/ هلالاء وتهذيب »457/١7‏ وتقريب .72١9/7‏ 

أخرجه البخاري )504/١(‏ كتاب الحيض: باب الاستحاضة (705): ومسلم ))15557/١(‏ 
كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها حديث (777/77) من حديث عائشة . 


ا 


ووجه الاستدلال به أن تقول: لو كان الشّرعي هو الصَّحيح لصحّت صلاة الحائض 
بوجه ما؛ وهذا لأنها منهيّةٌ عن الصّلاة» والصلاة المنهية عنها ليست هي اللّغوية» فتعين أن 
تكون هي الشرعية» والدّليل على أنها منهية هذا الحديث. 

وأيضاً: لا يصح أن يكون الشَّرْعي هو الصّحيح» للزوم دخول الوصوء وغيره من 
الشروط في مُسَمّى الصّلاة لتوقف الصّحة عليه. 

ولك أن تقول: لا يلزم من التوقّف الجزثية . 

قالوا: لو كان المنهى عنه ممتنعاً لم يمنع؛؟ لأن المنع عن الممتنع لا فائدة فيه فلا بد 
من تصوره. 

ولأن النهي يوجب إعدام المنهي عنه بفعل مُضَاف إلى كَسْب العَبْدٍ واختياره لأنه ابتلاء 
كالأمرء وإنما يتحقق الابتلاء إذا بقي للعبد فيه اختيار» حتى إذا انتهى معظماً حرمة النّاهي» 
أثيب» وإذا أقدم عوقب. ولا يتحقّق ذلك إلا فيما هو مشروع. 
و«أجيب بأن المّنْع- أي: امتناع المنهي عنه ‏ للنهي الوارد عليه» فلولاه لم يكن 
1 ممتئعاً. 

وهذا معنى قول أصحابنا في جوابهم: هو متصوّر لولا النّهي؛ ولذلك ورد عليه 
النهي ؛ ثم النهي يعمل عمله في إفساده. 

قال ابن السَمْعَاني: ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال: النَّهي لانعدام الشَّيء شرعاً لا 
لانعدامه حسّاء فلما تصوّر حسًا صمح النهي عنه . 

وقولهم فيما قدمناه آنفاً: المنهي هو الصّوم المعلوم في الشرع . 

وأما مجزّد الإمساك فليس بصوم ١‏ ولئن كان توما فهو ب يه اللثة دون الشّرع» 
فوجب الحكم بتصوّر الصوم حقيقة. 

فأجاب الأصحاب عنه: بأنا قلنا: إنه متصوّر لولا النّمي. 

قال: ويمكن أن يجاب فيقال: الصّوم الذي هو فعل العبد ليس إلا النّية مع الإمساكء 
وهذا متصور منه» فصمّ النهي لتصوره منه. 


فأما خروجه عن كونه صوماً شرعيّاء فليس لمعنى من قبله» لكن لعدم إطلاق الشرع 
ذلك» أو لعدم قبول الشّرع إياه؟ لنهيه عنه . 

فالصّومٌ لا يكون صوماً إلا بفعل العبدء فوجب النظر إلى فعل العبدء وصم النهي 
لذلك» ولم يكن صوماً من حيث النّظر إلى إطلاق الشَّرِع أوامره» وليس غرض الحُضْم من 
كلامه إلا تحقق المنهى. فإذا تحقّق المنهى بما قلناه حتى إذا ارتكبه صار عاصياًء فهو 
حاصل بما يفعله العبد على وُسْعَةٍ طاقته من النّية والإمساك . 

وأما كونه صحيحاً وفاسداً فهو أمر متلقّى من الشرعء ليس إلى العبد. 

إنما الذي للعبد إيقاع الفعل باختياره» فإن أوقعه على وفق أمر الشرع صِمّء وإلا 
فسد؛ ولذلك أبطلنا صوم اللّْل مع تحقّق الإمساك الجسمي» وإمساك المرأة عن المُفُطرات 
في زمن | لحيض» فكل ملويوافق أمر الشرع لا تَتْبْت له الحقيقة الشرعية. 

قال: ونقول أيضاً: ذكر الصوم والبيع وغير ذلك في النَّهي ليس لتحقيق هذه العقود. 
لكن التعريف ما يعمل فيه النّهِي من الإبطال الشرعي» فهو كالئَيي عن بيع الملافيح 
وال 


)١(‏ الباطل من البيوع ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه» والضابط فيه: أن كل ما أورث خللاً في.ركنه 
أو حقيقته فهو مبطل لهء وكذلك إن نافي حكم النهي حكمه أبطله. فعقد الببع على الميتة الني 
ماتت حتف أنفهاء والدم والحر باطل؛ سواء أجعلت هذه الأشياء مبيعة بأن قوبلت بالدراهم 
والدنانير في البيع المطلق» أم جعلت مبيعة من وجه وثمناً من وجه كما في بيع المقايضة ؛ لأن 
مثار النهي عنها هو انتفاء حقيقة البيع من المبادلة المالية؛ إذ هذه الأشياء لا تعدّ مالاً. 
وبيع ما في الأرحام من الأجنة» وبيع ما في الأصلاب من الماءء والبيع إلى نتاج النتاج باطل» 
وكانت بيوعاً يتعامل بها العرب الجاهليون» فنهى غنها النبيّ يَك: 
في الموطأ : عن سعيد بن المسيب أنه قال: «لا ربا في الحيوان» وإنما نهى عن الحيوان عن 
ثلاثة: عن المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة». 
وفي الصحيحين والسّنن عن ابن عمر أن رسول الله يل «نهى عن بيع حبل الحبلة» وفسر ببيع 
الجزور وتأخير ثمنه إلى أن تُنتَج التاقةٌ» ثم ينتج الذي في بطنها. 
وإنما كانت هذه البيوع باطلة؛ لأن مثار النهي فيها عدم المعقود عليه» فلم تتحقق حقيقة البيع 
من المبادلة الماليّة. 


١ 


وبيع السّمك في البحر أو الثهرء والطير في الهواء باطل» إن كان قبل الأخذ؛ لأنه غير مملوك 
لأحد. فقدَّ فيه المعقود عليه. 
ويبطل بيع اللبن في الضرع؛ لأنه يتنازع في كيفية الحلّب في الاستقصاء وعدمه» وهو نزاع في 
البتليع والشتليب وما وضعت الأسباب إلا لقطعه؛ ولأن اللبن يزداد لحظة فلحظةء والبيع لم 
يتناول الزيادة لعدمها عنده فيختلط المبيع بغيره» واختلاط المبيع بما ليس بمبيع من ملك البائع 
على وجه يتعذر تمييزه مبطل للبيع؛ لاستحالة التسليم بغير ضرر» وقد صح نهى النبي كل 
عنهء وذلك أنْ الطبراني روى بإسناده عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «نهى علد أن تباع 
ثمرة حتى تطعم. ولا يباع صوف على ظهرء ال ا ا 
غلافه لا يجوز كاللبن في الضرع واللحم في الشاة الحيّة أو شحمها أو ألَيّتها أو أكارعها أو 
جلودهاء أوذقيق في هذ السنطة» أو سمن في هذا اللبن» ونحو ذلك من الأشياء التي هي في 
غلفها ولا يمكن أخذها وتسليمها إلا بإفساد الخلقة» وما صح بخلافه فهو مستثئق لدليله . 
وبيع المدبر وأ م الولد والمكاتب باطل؛ للمنافاة بين استحقاق العتق وثبوت الملك بالبيع؛ إذ 
استحقاقه جهة حرية لا يدخل عليها الإبطال» وثبوت الملك يبطلهاء واستحاق العتق ثابت لأم 
الولد بقوله عليه الصلاة والسلام: «أعتقها ولدها» فيئتفي الآخر. وكذلك المنافاة حاصلة بين 
انعقاد سبب الحرية في حق المدبّر المطلق وبين ثبوت الملك بالبيع؛ لتنافي اللوازم؛ لأن 
الملك مع الحرية لا يجتمعان. فكذلك سبب الحرية والبيع» وأحد المتنافيين وهو سبب 
اليد ا ا 1 يمت المج 
وكذلك بين استحقاق المكاتب يداً على نفسه لازمة فى حق المولى» وثبوت الملك منافاق 
واستحقاق اليد اللازمة في حق المولى.ثابت؛ لأنه لا يملك فسخ الكتابة دون رضا المكاتب؛ 
فيبطل البيع . 
والبيم بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة باطل؛ في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي تَكلِ «نهى عن الملامسة: والمئابذة» والملامسة أن يلمس كل منهما ثوب 
الآخر بغير تأمل. » فيلزم اللآمس البِيعُ من غير خيار له عند الرؤية» كأن يكون في ظلمة» أو 
يكون مطوياً مرئياًء ويتفقا على أنه إذا لمسه ققد باعهء والمنابذة: أن يَنْيِدَ كل واحد منهما ثوبه 
إلى الآخرء ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه متفقين على جعل النبذ بيعاً. 
ويلحق بهما إلقاء الحجرء وهو أن يلقى حصاة وثمة أثواب» فأي ثوب وقع عليه كان المبيع 
بلا تأمل ولا روية ولا خيار. 
والمعنى الذي من أجله توجه النهي عن هذه البيوع فأفاد بطلانها ما في كل منها من فقد الركن 
وهو الإيجاب والقبول؛ فإنه في معنى إذا وقع حجري على ثوب فقد ابتعته منك أو بعتنيه - 
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بكذاء أو إذا لمسته أو نبذته. 

وهذه البيوع الباطلة لا تفيد حكماً ما من أحكام البيع الصحيح» فلا تستعقب انتقال ملك. ولا 
جواز تصرف ولا انتفاع» فيجب على كل من العاقدين أن يردٌ لصاحبه ما أخذه بموجب هذا 
العقد من عورضء فإن تصرف فيه فقد تصرف في غير ما يملك» وهذا باتفاق من الفقهاء. قاله 
في أ ج: الحرء وفي ب: الحر. 

رَوَى جاير بن عبد الله ُ سَممٌ رَسُول اللّه علد يَقُولُ عَامٌ المَنْح وَهُوَ نب ١مكة:‏ َُّ الله 
وَرَسُولَهُ حَوَمَ بَيْمَ الكَمْرِ وَالمَْئَ والخنزير وَالأضَْاوٍ فقيل : يا رَسُولٌ الله ريت شحُومَ الميتٍ» 
له على بها لعفن وَيدمَنُ بها الْجلُودُه وَيَسْتَضبِحُ بها اناس سث؟ فَقَالَ :الآ هُرَ حَرَامً م قل 
رَسْولُ الله عِنْدَ لِك : «قَائل الله اليَهُودَ إِنَّ الله لما حََمْ شحُومَهاء 0 كم بَاعُوة 
فَأَكَلوا تَمَنَهه. 

هذا حديث صحيحٌ» وهذا الحديث دليل على تحريم بيعها. 

وكما لا يجوز بيعها يحرم سائر التصرفات فيها كبيعها على أهل الذمة فهو حرام كما هو حرام 
على المسلم. وقال أبو حنيفة: لا يحرم ذلك عليهم. قال المتولي: المسألة مبنية على أصل 
معروف في الأصولء وهو أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الشريعة» وعندهم ليس مخاطباً بها 
وبيع الخمر بيع مقايضة: أي بيع عَرْضٍ بعرض كأن يبيع ثوباً بخمر» فالبيع فاسد للنهي عنه؛ 
إذ أحد البدلين ‏ وهو الخمر ‏ واجب الاجتناب» فلا يجوز تسليمه وتسلمه لكنها في ذاتها 
مال؛ إذ المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجةء وهي بهذه المثابة» إلا أنها 
غير متقريمة؛ لأن المتقوم ما كان واجب الإبقاء ما بعينه وإمّا بمثله أو قيمته؛ فصلحت ثمناً من 
حيث إنها مال» ولم تصلح مبيعة من حيث إنها ليست بمتقومة. فلا يمتنع أصل الانعقاد؛ لأن 
ما هو ركن العقد وهو الإيجاب والقبول الصادر من الأهل صادف محله وهو المبيع من غير 
خلل في الركن ولا في المحل» وإنما الخلل فيما هو جار مجرى الوصف وهو الثمن؛ لأن 
الأصل في البيع هو المبيع دون الثمن؛ إذ المقصود من شرعية البيع الوصول إلى ما يحتاج إليه 
من الانتفاع بالأعيان لا بالأئمان: إذ ليس في ذوات الأثمان نفع إلا من حيث إنها وسيلة إلى 
الأعيان» فكان المبيع هو المقصود الأصليّ والثمن تابع بمنزلة الوصف,ء فكان مشروعاً بأصله 
دون وصفه فكان فاسداًء وإنما اعتبر الخمر ثمناً ومقابله مبيعاً ‏ دون العكس وإن كان ممكناً ‏ 
لما فيه من الاحتياط للقرب من تصحيح تصرف العقلاء المكلفين. 

أمًا إذا بيعت الخمر بالنقد كالدراهم والدنانير فالبيع باطل؟ لتعين النقد للثمنية وكون الخمر ت- 
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قلت: وهذا كلام متين» ولا يخفى عليك بعد تأمّل ما قدمناه في صدر المسألة من أن 
القائل منهم بالصّحة إنما قالها حيث عاد النَّهّي لوصف في المنهى. لا فيما إذا نهى عن 
الشيء لِعَيْنِهِ؛ لأن ما ذكر هنا من الصّوم والصلاة في الأوقات المكروهة» ليس من قسم 
المنهى لعينه» بل لوصفه على ما يدعى الحنفية . 

ثم أصحابنا يلزمونهم أنه لا فرق بينه وبين المَنْهِيَ لعينه» فينبغي فساد كل من 
[الموضعين]('"2. وانعدام صورته الشرعية» وإن وجدت الصورة الحسّية». 

ثم نقض المصئف دليل الحُصٌوم بعد منعه فقال: وبالنقض الإجمالي بمثل قوله 
تعالى: «#وَّلاً تَْكَحُوا مَا نَكحَ آبَاؤّكُنْ4 [سورة النساء: ؟0]1 وما تقدّم من قوله عليه السلام: 
«دَعِيٍ الصَّلاةَ؛: إذ الإجماع قائم على عدم صحّة نكاح ما نكح الآباء» وصلاة الحائض. 

فإن قلت: هذان النقيضان في غير مَحَلَ النزاع؛ إذ النكاح والصلاة المذكوران منهى 
عنهما لعينهما؛ إذ الأهلية هنا بحل الوطء. ولإقامة الصَّلاة منتفية» والخصوم إنما ينازعون 


مبيعاً» فتتملك بالعقد مقصودة» وفيه إعزاز لها حيث اعتبرت المقصودة من تصرف-العقلاى 
وإنما تعيّنت الخمر مبيعة؛ لأن الدراهم لا تصلح له؛ إذ المبيع لا يثبت في الذمة إلا عقد 
خاص وهو عقد السّلم. 
هذاء والنهي عن الخمر بقول الله تعالى: «ايأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون». 
وقول الرسول يفخ في كتب الصحيح: «لعن الله الخمر - إلى أن قال: وبائعها» وحديث: «إن 
الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه». 
والإجماع منعقد على التحريم أيضاً. 
فرع: أما بيع الثمرة» والزبيب» والعنب لمن يعصر الخمر فحرام؛ لما فيه من الإعانة على 
معصية وإن كان البيع صحيحاً لأمرين. 
أحدهما: أن المعصية ليست في الحالء» وإنما هي مظنونة في ثاني الحال؛ فلم يمتنع صحة 
البيع في الحال. 8 
الثاني : أنه يجوز ألا يعصى بهاء فيجعل العصير خلا . 

)١(‏ في ب: الوصفين. 
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قلت: قد عرفناك قريباً أن لا نصح لهم فرقاً بين الأمرين» ويلزمهم باستوائهماء ثم 
ينقض عليهم» فالنقض بعد الإلزام وهو حقٌ. 

وأما «قولهم» فى جواب هذا [النقض]217: «نحمله على) المعنى «اللغوي»» والممتنع 
إنما هو الشرعي» فلا يفيدهم؛ لأن حملهم التكاح على الوَطْءِ الذي هو معناه بالحقيقة 
اللغوية عندهم «يوقعهم في مُخَالفَة» مذهبهم» وهو «أنْ الممتنع لا يمنع»؛ لكون الوطء منهيًا 
عنه »2 وأيضاً وهو ممتنع شرعاً. 

«ثم هو» أي: حمل الصّلاة على المعنى اللغوي» وهو الدعاء «متعذّر في الحائض»؛ 
لأنها غير ممنوعة منه شرعاً. 

فائدتان 

الأولى: إذا اختصرت ما'أسلفناه في المسألتين؛ قلت: المنهي عنه إما [تمام]9) 
الماهية» أو جزؤهاء أو لازم لهاء أو خارج مفارق. 

والأولان يفيدان القَسَادَ عندناء وعند أبى حنيفة؛ لتمكّن المفسدة من جوهر الماهية. 

ثم اعلم أن الشَّافعي ومالكاً يقولان: إطلاق النهي يقتضي المّسَاد بظاهره فيما أضيف 
إليه» ولا يتصرّف عنه إلا المنفصل يصرف النهي إلى خارج مفارق . 

واواخينة تفرك يخيل على اللقار قرولا بلمرفنازلن 6 أصيكة إليه: 

وإن اختصرت قلت: عندنا الأصل انسحاب الفّسّاد على المَنْهِيَّات ما لم يصرف 
صارف وعنده بالعكس»ء وهو متعدٌ؛ لأنه قدر غير المنطوق به ظاهراً»؛ والمنطوق غير ظاهر 
كأنه اعتقد أن الشارع غير الألفاظء فإذا أضاف النهي إلى ببع أو صوم فالمراد [الماهية]”") 
الشرعية وهي تستلزم الصّحةء فإضافة النهي إليها تناقض مشروعيتهاء فصّرف النهي إلى 
غيرها. ونحن نقول: الماهيات الشرعية من حيث هى قدر مشترك بين الصحة والفساد 
يعتورانها أو نقول باعتبار الجعل» فيوجد من المَنْهِيَ عنه إضافة قَيْد في المَشْرُوع لدفع 
التناقض . 
)١(‏ في ب : النقيض . 


0) فيج: إتمام . 
() في أء ب: الماهيات. 
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والثّالث: اللازم كالئّهي عن الصّلاة في الأوقات المكروهة. وعن بيع وشرط7"', 


لق ذهب الحنفية إلى أن الشروط أقسام ثلاثة: - 
«الأول» الشرط الصحيح. وهو أنواع أربعة: - 
- أ- الشرط الذي يقتضيه العقد بأن يدل عليه وإن لم يذكر فيف كاشتراط المشترى على البائع 
تسليم المبيع . 
- ب - الشرط الملائم للعقدء وهو المؤكد لموجبه كاشتراط البائع على المشتري إعطاء رهن» 
أو تقديم كفيل بالثمن. 
- ج ‏ الشرط الذي ورد به الشرعء كاشتراط الخيارء أو تأجيل الثمن. 
- د - الشرط الذي جرى به العرف. كاشتراط المشترى إصلاح البائع للثياب المشتراة حتى 
تكون على هيئة خاصة. 
فعقد البيع في هذه الصور صحيح؛ والشرط صحيح. لخلو العقد عن الربا وشبهتهء ولأن 
الثابت بالعرف كالثابت بالنص؛؟ إذ في النزوع عن العادة الظاهرة حرج بيّنْء والحرج مدفوع 
بالنص» قال تعالى: «إوما جعل عليكم في الدين من حرج». 
«الثاني» الشرط الفاسد. وهو الذي لا يقتضيه العقدء ولا يلائمه. ولم يرد به الشرعء ولم يجر 
به العرف, وكان فيه متفعة لأحد العاقدين» أو لغيرهماء وهو من أهل الاستحقاق» كأف يشترط 
البائع أن يسكن الدار المبيعة شهراًء أو يشترط المشترى على البائع أن يخيط له الثوب المبيع 
جمّة أو قفطاناً. 
وهذا الشرط منهي عنه بالأحاديث 'الواردة في النهي عن بيع وشرطء فيكون فاسداً ومفسداً 
للبيع؛ لأنه أمر وراء حقيقة البيع وماهيته» لكنه أورث فيه أمراً لازماً له قبيحاً هو مثار النهي » 
وهو ما يؤدي إليه اشتراط المنفعة لأحد المتعاقدين أو غيرهما ممن هو من أهل الاستجقاق من 
الربا أو شبهته؛ لأن المبيع قوبل بالثمن» فبقيت المنفعة زيادة عارية عن العرض» والبيع 
المشتمل على الربا أو شبهته فاسد. 
«الثالث»: الشرط الباطل» وهو الذي لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولم يرد به.النص» ولم يجر 
به العرف» ولم يكن فيه منفعة لأحد ممن ذكرء كأن يبيع له ثوباً يشرط ألا يبيعه أو ألا يلبسه. 
والبيع في هذه الحالة صحيح والشرط باطل؛ لأن هذا الشرط خلا عن الربا وشبهته. ولم يؤد 
إلى المنازعة؛ لعدم المطالب بهء فلا يكون منهياً عنه. إذ النهي في الحديث معلل بما ذكرء 
ولأنه في الحقيقة ليس شرطاً؛ إذ الشرط ما كان ملزماً للوفاء به لما يشتمل عليه من منفعة 
صاحبه» وهذا ليس فيه منفعة لأحد فيلغو؛ إذ لا فائدة فيه. ويبقى العقد صحيحاً. 
هذاء ولا يخالف الشافعي الحنفية في جملة ما تقدم من تقسيم الشروط»ء وإن خالفهم في 
بعض الجزئيات» وهو يرى أن الشروط الفاسدة المنهى عنهاء والتي أفادت فساد العقد عند 
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الحنفية قد أبطلت العقد؛ لأنها أمر لازم لعقد البيع» والنهي عن الأمر اللازم مبطل لأصل 
التصرف» كما يرى أن العقد لا ينقلب صحيحاً إن أسقط الشارط الشرط المفسد؛ لأنه ما رضي 
بالعقد حين صدوره. 

إلا بالشرط الذي اشترطهء فبدون الشرط لا يكون راضياًء فتبقى معاملة بلا تراض» فلا تحل؛ 
لقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم» وقوله عليه السلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب من نفسه» والباطل 
معدوم شرعاً فلا بقاء له حتى ينقلب بعد ذلك صحيحاء وأحاديث النهي الواردة في هذه 
الشروط هي: - 

١‏ - ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبيّ يله نهى عن بيع وشرط» فهذا 
نهي عام عن البيع والشرط؛ فيفسد كل بيع فيه شرط مؤد إلى المنازعة أو شبهة الربا؟ إذ النهي 
في الحديث معلل به» إلا ما جاءت به نصوص تجيزه» واعتبرت أقوى من هذا النص. 

- 7 - ما رواه أحمد في مسئده عن ابن مسعود رضي الله تكِ أن النبي كَكْ «نهى عن صفقتين في 
صفقة» والبيع مع الشرط الذي فيه منفعة لا يخرج عن صفقتين في صفقة؛ لأن شرط المنفعة 
إن قابله جزءٍ من الثمن فهو إجارة في بيع» وإن لم يقابله شيء من الثمن كان في معنى إعارة 
في بيع» فكان البيع فاسداً. 

وبناء على هذه القاعدة الفقهية في الشروط» والقاعدة الأصولية من أنَّ النهي إن رجع لأمر 
خارج عن حقيقة المعاملات وماهيتها بأن كان مثاره فيها هو الوصف اللازم لهاء أو ما هو في 
حكم الوصفء لم يناف مشروعيتها بحسب الأصلء وإن أورث فيها فساداً للوصفء. فتكون 
المعاملة صحيحة بحسب الأصلء فاسدة للوصفء» فتترتب عليها الآثار مع الحرمة وطلب 
الفسخ . 

0 هاتين القاعدتين تتخرج الفروع الفقهية في البيوع المنهى عنهاء لما اشتملت عليه من 
الشروط . 

فالشروط الصحيحة اعتبرت غير منهى عنهاء فلا تورث في العقد خللاء فتصح مع العقد. 
والباطلة اعتبرت معدومة كأن لم تكن فتلغوء تق العقك طيخا . 

والشروط الفاسدة لم يمكن إلغاؤها وتصحيح العقدء ولم يمكن اعتبارها وإبطال مقتضى 
العقد» فهي شروط لا يقتضيها العقد وفيها منفعة لمستحق لهاء ٠»‏ ففيها إلزام» وقضية العقد 
التخبير والإطلاق في التصرف» فالمنافاة بينهما ظاهرة» وليس أحدهما أولى بالعمل من الآخر» 
فعملنا بهماء وقلنا: إنه فاسدء فمن حيث وجود الأركان وماهية البيع كان" مشروعاًء وبالنظر 
إلى عروض الشرط المنهى عنه كان غير مشروع» فكان فاسداً. قاله شيخنا عبد المجيد محمد 


فتح الله . 
/وء 


وعن الثفرقة بين وَالِدَةٍِ وولدها بالبَئيع”". 
فعندنا يدل على الفسادء خلافاً له حتى إنه قال فيمن نذر صوماً فصام يوم العيدء 


يجزئه وينعقد مع وصف القَسَّاد وكذا , بيع دِزْهَمٍ بدرهمين منعقد بأصله دون وصفهء حتى 


لو انّفقا على إسقاط الزائد لصح . 


)١(‏ قال الشيخ عبد المجيد: قد اعتبر الشارع في المعقود عليه كونه مملوكاً للعاقد لأجل صحة العقد. فإن 

لم يكن مملوكا بأن كان أم ولد فلتحرير المقام في ذلك يقال : 

إن بيع أم الولد لا يجوز. قال الشافعي: كما لا يجوز هبتها ولا رهنها ولا الوصية بها. هكذا 

قطع به الأصحاب» وتظاهرت عليه نصوص الشافعي. ونقل الخراسانيون فقال جمهورهم: 

ليس للشافعي فيه اختلاف. وقال كثيرون من الخراسانيين: للشافعي 'قول قديم أنه يجوز بيع أم 

الولد. فعلى هذا القديم هل تعتق بموت السيد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا: وبه قال صاحب التقريب وأبو علي السنجي . 

الثاني: نعم وهو أصحهما قاله الشيخ أبو محمد والصيدلاني وغيرهما كالمدبر» قال إمام 

الحرمين: وعلى هذا قد يحتمل أن تعتق من رأس المال» ويحتمل أن تعتق من الثلث. وإن 

قلنا بالمذهب ألا يجوز بيعها فقضى قاض بجوازه فطريقان: 

أحدهما: وهو الذي نقل أبو علي السنجي في في التلخيص وإمام الحرمين وصاحب البيان وغيرهم 

أن في نقض قضائه وجهين: 

- الثاني : أن ينقض وجه واحد. وهو الذي نقله الروياني عن الأصحابء. ولم يحك 
. قالوا: لأنه مجمع عليه الآن» وما كان من خلاف في القرن الأول فقد ارتفع» وصار 

0 

وقد حلى الأصحاب عن داود جواز بيعها مع قولهم: إنه على بطلانه الآن فكأنهم لم يعتدوا 

بخلاف داود على ما هو الأصح من أنه لا يعتد بخلافه ولا خلاف غيره من أهل الظاهر؛ لأنهم 

نفوا القياس» وشرط المجتهد أن يكون عارفاً بالقياس. 

وقالت الشيعة أيضاً بجواز بيعهاء راان الخيدة لا بع خا هم ٠‏ والممتمة قر لكريم أء الراد 

ما رواه مالك والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله يله «نَهَى عَنْ َي 

لأمّهاتِ» وإجماع التابعين ومن بعدهم على تحريم بيعها. 

وأما حديث جابر قال: «بِغْنا أمّهَاتٍ الأَوْلآَدٍ على عَهْدٍ الي ل وأبي بكرء فلما كان عمر نَهَانَ 

تاه وفي رواية قال: «كنا تيع سرارينا أمهات الأولاد والنبيّ ل لا يرى بذلك بأسا». فقد 

قال الخطابي وغيره: يحتمل أن بيعها كان مباحاً في أول الإسلام ثم نهى عنه النبي آخر حياته- 
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الرَابع : الخارج المُمَارقَ فلا يمنع الصحة عند الأكثرين. 

الثانية: لا يخفى عليك ما قَدّمناه من أن الشّرعي ليس معناه المعتبر» وأن الصّحة 
والفساد يَعْتَوِرَانَ الماهيات الشرعية» وأنّْ الأسماء الشّرعية موضوعةٌ للقدر الأعم من 
الصحيح والفاسد. وإلا فلو اختصت بالصحيح كان النّهي عنه هو الصحيح؛ لأن اللفظ 
محمول على الشرعيء فيتّجه قول من يقول: مقتضى النَّهي الصّحة. 

وهذا فصل لم أَرَ أحداً خضّه بالذّكرء وإنما وقع مذكوراً في إدراج كلام أئمتنا. قال 
الإمام في «النهاية؛ في كتاب «الخُلْع» في فصل: لو قال: إن أعطيتني ألفاً- بعد أن حكى 
وجهين فيما لو قال: إن أعطيتنى هذا العَبّد المخغصوب فأنت طالق» وبناهما على ما إذا لم 
يذكر المغصوب, وأنه إن قلنا: لا يقع الطّلاق هناك -: فهنا وجهان: 

أحدهما : لا يقع. فإن الإعطاء ذ فى المَعْصوب غير مُمْكن» ٠‏ فكان تعليقاً على مستحيل؛ 
كما لو قال لامرأته : إن تك الكش قانت طالق» أو إن صليت محدثةٌ فإذا أتت بصورتها لم 

يقع الطّلاق على مذهب الشافعي. 


5 ولم يشتهر ذلك النهي إلى زمان عمرء فلما بلغ عمر النهي نهاهم. 
. وقال شيخنا: البيع المتضمن التفريق بين مملوكين صغيرين: أحدهما ذو رحم محرم من 
الآخرء وكذلك إذا كان أحدهما كبيراًء إذ قد توعد النبي كَكِ من يفرّق بين الأم وولدها بأن 
يفرّق الله بينه “وبين أحبته يوم القيامة» كما قد أمر عليه السلام في الحديث الآخر بالإدراك 
والارتجاع وعدم التفريق ومثار النهي فيه ما في بيع أحدهما من قطع الاستئناس والمنع من 
التعاهد. وفيه ترك المرحمة على الصغارء وهو قد ينفك؛ لجواز أن يحصل الجمع بالهبة 1 
بيع الآخر مثلآء وعن أبي يوسف في البيع المتضمن للتفريق بين الأخوين أنه يحرم في قرابة 
الولاء لقوتها وضعف غيرهاء وعنه أنه يحرم في جميع ذلك؛ لما روى من قوله عليه السلام 
لعليّ: أدرك أدرك» ولزيد بن حارثة: أرددء أردد؛ فإن الأمر بالإدراك والرّد لا يكون إلا في 
البيع الفاسد 
ولأبي حنيفة ومحمّد: أن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محله» والنهي إنما هو لمعنى 
مجاور وهو الوحشة الحاصلة بالتفريق» فكان كالبيع عند النداءء والجواب عن الحديث: أنه 
محمول على طلب الإقالة» أو بيع الآخر ممّن باع منه أحدهما. 
ويرى «الكمال» أن هذه البيوع فاسدة؟ إذ يقول: «إن هذه الكراهات كلها تحريمية؛ إذ لا نعلم 
خلافاً في الإثم». . قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 
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والمُرّني يخالف في هذاء قال: ونحن لا نجد بُدَاَ من رَمْزِ إلى المذاهب في ذلك» فإذا 
عقد الرجل يَمِينَهُ على البَيْع المطلق؛ لم يحنث بالبيع الفاسد. هذا ظاهر المذهب. 

وللشافعي نصّ في النكاح دالَ على أن الفساد يدخل تحت مطلق الاسم الواقع على 
الجنس» فإنه قال: لو أذن لِعَبْدِهِ في التّكاحَء فتكح نكاحاً فاسداً» وحكى القول في نكاح 
العبد» ثم قال: وهذا وإن لم يكن منه بد فهو ضعيفٌ. 

وقال الرّافعي قبيل «المَضْل الخامس في تزويج آلعَبْدِ2: لفظ التّكاح والبيع وسائر 
العقود» يختص بالصّحيح منها على الظّاهر؛ كما سيأتي في باب الأيمان. انتهى. 

ولم َرَهُ ذكر ذلك في باب الأيمان. 

وقال بعد ذلك فيما إذا أذن السّيد لعبده في التّكاح فنكح نكاحاً فاسداً ودخل بها قال: 
فبم يتعلق المهر؟. [يبنى]"'' ذلك على أن الإذن في التّكاح يتناول الصّحيح والفاسد. أم 
يختص بالصّحيح ء وقد نقلوا فيه قولين: 

أحدهما: أنه يتناولهما؛ لوقوع الاسم على الفاسد. 

ثم قال: وأصحهما: أنه لا يختص بالتكاح الصحيح؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إليه؛ 
ولذلك لو حلف لا يتكح فنكح فاسداً لا يحنث. انتهى. 

فقد تحصّلنا من هذا على خلاف في أنْ الموضوع الأعم من الصّحيح والفاسدء أو 

أما العبادات: فمقتضى كلام ابن السَّمْعَاني في مسألة الأمر هل يتناول المكروه أو 

الصَّحيح فقط ذكره في الطّواف بغير طَهَارَةٍ ونحوه. 

وقال الرّافعي في باب الأيمان: وسيأتي خلافه في أنَّ لفظ العبادات» هل يحمل على 
ا لصحيح منهما والفاسد. أو هو موضوع للصحيح. فقط؟ 

وهذا أيضاً لم نره حكاه بعد. 


دلق في ج: ينبني . 


والناظر فيما نقلناه- وإن جزم بوقوع الخلاف في العقود والعبادات ‏ فلذلك يظهر 
عنده أن المرججح عند أصحابنا أنها موضوعة للصحيح فقط» وربما اعتضد بأن الحالف لا 
يبيع ونحوهء لا يحنث إلا بالصحيح., وأن الوكيل بالبيع لو باع فاسداً كان له أن يبيع بعد 
ذلك» وأن التّكاح الذي يتوقّف عليه حل المطلقة ثلاثاً هو الصحيح في أصمحّ القولين. 

وأنا أقول: هنا شيئان. 

أحدهما: أنَّ موضوع اللّفظ الشّرعي ماذا؟ 

وهذا لم يتكلم فيه الفقهاء. وهو موضوع كلام الأصوليين. 

وعندي: أنه الأعمٌ من الصّحيح والفاسدء ويدلٌ له أمور: 

منها: أن اللّفظ محمولٌ على الشّرعي مع أن النهي لا يقتضي الصّحة كما عرفت. 


ومنها: قولهم في نحو: «لآ صَلاةَ إل بطهُور»: تعذّر نفي الحقيقة» فيكون نفياً 
للصحة» لأنه أقرب الأشياء إليهاء فلو لم يجزموا بِوِجْدَانٍ الحقيقة» لما قالوا: تعذّر نفيها. 

ومنها: قولهم: هذه صلاةٌ فاسدقٌ. وهذه صلاةٌ صحيحةٌ» فدلٌ على أن الصّحة والفساد 
وَضْمَان يَعْتَورانها مع بَقَاءِ حقيقتهما. 


ومنها: تسميتهم الهِبّادات التي تقدمها أداء مختل إعادة» فلو لم يوجد الاسم في 
الأول» لما صححّت تسميتها إعادة. 


ولكن الفقهاء لم يقولوا هذاء وإِنّما قاله الأصوليون؛ كما عَرّفناك في موضعه. 

والثّاني : أن اللّفظ إذا أطلق على أي الأمرين يجمل الأعم أو الأخصّ. 

هذا لم يتكلّم”'' فيه الأصوليون» وهو موضع كلام القُقّهاء. 

وعندي: أنهم اختلفوا فيه على الوَّجْهِ الذي رأيته. 

فمن قائل بالمَشي على موضوعه. 

ومن قائل بِالحَمْلٍ على الصّحيحء وهو الأصمّ عندهم؛ لأن الذهن إنما ينصرف عند 


)١(‏ في ب: هذا إذا لم يتكلم. 


اه 


الإطلاق إلى الصّحيح»ء فكان إطلاق اللفظ فى الحقيقةء كالتّقييد له بالصّحيح؛ كما إذا 
أطلقت لفظ الماء» فإنك تفهم منه المطلق وتحمله عليه وإن كان موضوعه أعم من المُطلق 
والمقيد. 

ويدلٌ لهذا قول الرّافعي: الإذن في النكاح» هل يتناول الصّحيح والفاسد» أو الصحيح 
فقط؟ ولم يقل: هل هو موضوعء والتّناول في باب غير باب الوضعء فإن اللفظ قد لا 
يتناول بعض موضوعاته للعرف المُّقَيّد له بما وراء ذلك البعض ونحوه»ء وكذا قوله بعد 
ذلك. 

وأصحهما: يختص بالصّحيح؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إليه ولم يدلُ؛ لأنه 

ولا يرد على هذا قول الدّافعي: لفظ سائر العُقُودء ويختصن بالصّحيح غلى الظاهَر) 
فإن مراده بالاختصاص [التناول](2؛: دون الوضع؛ إذ لا غرض للفقيه في الكلام في 
الوضع . 

وأما قول الإمام الشَّافعي: نص ذاك على أنَّ الفاسد داخل تحت مطلق الاسم فظاهره 
علينا؛ لأن الدخول تحت مطلق الاسم يدلّ على أنه من موضوعه. 

وكلامه صريح في أن خخملاف هذا هو المذهبء فيكون المذهب أنه لا يدخل؛: لأنه 
ليس من موضوعهء ولكن يجب حمله على أن المراد الحَمْل؛ إذ:هو موضع نظر الفقهاء. 
ولما ذكرناه. 

وممًا يدلّك على أن الفقهاء إنما كلامهم فيما يُخمل عليه اللّفظ عند الإطلاق» لا فيما 
هو موضوعه: تعرفيهم الصّلاة بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مُحُتتمة بالتسليم بشرائط 
مخصوصة, وأن الأصوليين على العكسء تعريفهم الصّلاة بأنها ذات الوُكوع والسجودء 
وبالله التوفيق. 

ومباحث الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ والأصحاب في قوله تعالى: «وَآحَلَ آللهُ البَتِع» 
[سورة البقرة: الآية ه717] دالة على أن البيع الفاسد عندهم بيع . 
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مَسَْألَة: 
لنَّهَيُ عَنِ أَلشَّيْءِ لِوَضْفِهِ ‏ كَذَلِكَء خلافا لِلأكثر . 
وا قَالَ لشَّافِِيٌ - رَحِمَهُ لله : يْضَادٌ ؤوُجَوبت َصْلِه» يَعْنِي : ظاهراً ولأ ورد 


- 
0. 


نَهْْ اَلْكرَامَةٍ. 


«مسألة» 
الشرح: «النهي عن الشيء لوصفه»”2؛ مثل تحريم الرّبَا("2 لاشتماله على الزيادة - 
«كذلك» أي : كالنهي عن الشّيء ء لعينه في دلالته على القّسَاد «خلافاً للأكثر) . 
«وقال الشافعي ‏ رحمه الله»: النهي عن الشّيء لوصفه «يضادٌ وجوب أصله). لا بين 
كون الشَّيء مَشْدوعاً وكون وصفه الذي لا ينفك عنه تضاد. 


)١‏ ينظر: شرح الكوكب 97/7» وشرح العضد 48/1» والعدة 244١/7‏ وكشف الأسرار 
2:0١‏ وأصول السرخسي »8١/١‏ والمنخول 25١5‏ وجمع الجوامع .795/١‏ 

(5) الربا حرام كله قليله وكثيره وهو من الكبائر بل من أكبرها حتى قيل: إنه لم يحل في شريعة 
قطء وربما استؤنس لهذا بقول الله تعالى في حق اليهود لفَبِظَلم مِنَّ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ 
يات أُحِلّتْ لَهُمْ وَِصَدهِمْ عَنْ سبل الله كيرا وََخْذِِم الوا وََْ نهُوا عن . 
الدليل عليه: والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: 
«الَذِينَ يَأكُنُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَيَحَبَطُهُ الشَّيِطَانُ مِنَّ الم ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَانُوا 
نّم اليم مِئْلَ البَا وَأُحَلَّ اللّهُ ابي وَحَّمْ الب فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِهِ فَانْتَهَى قَلَه مَا سَلْفَ 
َوُه إلى اللّه وَمَنْ عَادَ فأُوَئِكَ أَصْحَابُ النار رِهُمْ فبها خَالِدُونَيمْحَقُ الله الوّبا وَيُربِي الصَّدَقَاتِ 
َالنهُ لا بْحبُ كُلّ مارم إن الّذِنَ موا وعَملُوا الصَالِحَات وَأَْامُوا الصَلاة نوا الرّكَاة لهم 
رهم عند بهم ولا حاف عَلَهِمْ ولا هم يرون يا ها لين موا ُو الل ُو ما بَقِيَّ 

من الا إن كم مُوْمِنِينَ فإن لم تفعَلُوا َأَدَنُوا بحَرْب مِنّ اللّهِ وَرَسُوله إن تبُمْ َلْكَمْ رُهُوسُ 
واكم لا تَطلِمُونَ ولا مُطلَمُونَ». 
ومعنى قوله تعالى: يَأكُلُونَ الرَبَّا4 أي يتعاملون بهء فالمراد بالأكل الأخذ؛ وإنما عبر به لأن 
الأكل أظهر مقاصدهء فيكون المعنى الذين يُربونء «والتخبط» الضرب على غير استواء 
(والمس» الجنون «والمحق» الاستئصال والهلاكء وقيل: المراد به ذهاب البركة: ووجه 
الدلالة واضح مما يأتي 
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أولا: صريح قوله تعالى: «وَحَرّمْ الرَبَاك فَإنّهُ إخبار منه تعالى بأن الربا محرم عندهء فإذا كان 
هذا الخبر مراداً به النهي عنه كان أبلغ في الدلالة على التحريم من صريح النهي . 

ثانيً: ما اقترن به هذا من الوعيد الشديد» فقد ذكرت الآيات عقوبات خمسة لكل الربا هي : 
١‏ التخبط عند قيامهم في الدنيا أو في الآخرة كالذي يتخبطه الشيطان من المس . أما في الدنيا 
فيظهر ذلك في سيرهم المختل» فيسلكون سبيل المجانين بسبب ما عندهم من الشره بجمع 
المال» فلا يكاد يشك من يراهم في أنْ عندهم خبلاً. فبهذا قال بعض المفسرين. وأما في 
الاخرة فقد قيل: تنتفخ بطنه يوم القيامة بحيث لا تحمله قدماه وكلما رام النهوض سقط فيكون 
بمنزلة الذي أصابه مس من الشيطان» فيصير كالمصروع . 

- الخلود في النارء وذلك لا يكون إلا عن كبيرة من الكبائر تقرب من الكفر حتى كأنها الكفر 
بذاته» وفي ذلك من التهويل ما لا يخفى. 

 '“‏ المحقء قال الله تعالى: يَنْحَقٌ اللَّهُ البَا» والمراد به الهلاك والاستئصال أو ذهاب 
البركة والاستمتاع كما تقدم حتى لا ينتفع به هو وولده من بعده؛ بحيث لو فرض أنه أنفقه في 
أوجه الخير كان مردوداً عليه فلا يعود عليه بئواب ولا لذة على الجملة فالربا وإن كثر فإلى قل 
يصير . 

5 الكفر» يشير إلى ذلك قوله تعالى : «إإن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» وقوله: : «والله لا يْحِبُ كُلَّ كار 
أِيم» قَّإن فيهما إشارة إلى أن المصر عليه عرضة لأن يطبع على قلبه حتى يسلب الإيمان رأس 
النعم ومصدر الخير. 

5 الحرب. قال تعالى: طفََدَنُوا بِحَرْبٍ مِنَّ الله وَرَسُولِه4 وفي هذا إعلام بأن جريمة الربا من 
أعظم الجرائم التي تستوجب محاربة الله ورسوله. وقالت ثقيف: 

لا قبل لنا بحرب الله عز وجل وتركوا الربا؛ هذا فضلاً عما أشار إليه قوله تعالى: «لا تظلمون 
ولا تظلمون#4 من تسجيل الظلم على من تقاضى أكثر مما أعطى. وأما السئة فما روى في 
البخاري ومسلم أن رسول الله يك قال: «اجْتَيُوا |السبع المُويقَات . فيز ازول اللدوما 
هِي؟ قال: الشّرْكُ باللهء والسّحرٌء ٠‏ وَكَثْلُ التَفْسِ التي حَرَمَ اللَّهُ إلا بالحَقٌّء وَأكل الربَاء وَأكُل 
مال اليتيم» ٠‏ وَالتّوَلي يَوْمّ الزّحْفء د ا ا ا ا 
النبيّ بل أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» فعده من الموبقات المحبطات للعمل التي 
أمر باجتنابها بجعله من الكبائر» كما أنه لعن فاعله والمعاون عليه بكتابة أو شهادة» وفيه من 
تفْظيع جريمته ما هو كفيل بعدم قربانه. 

وأما الإجماعء فقد أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على أن الربا محرمء ولم يوجد مخالف لهذا 
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لبا سْتِدْلآل ألعلماءِ عل تحريم صوم يوم العيد بنحوه ‏ وَبِمَا تقدم من 


2 عمد شي 


قَالُوا: لَوْ دَلَ لَنَاقَصَ تَصْرِيحَ آلصّكَةَء وَطَلدَقُ آلْحَائِضٍ وَدَنْحُ مِلْكِ الْعَثْرٍ مُعْتَبَدٌ. 


قيل: وهذا النَضَادُ إنما وقع «ظاهراً» لا قَطْعاًء فإن العَقْلَ لا يتخيّل وجوب السَّيء مع 
النهي عن وصفة الذي لا ينفكٌء «وإلا»», أي: لو كانت المضادة قطعية «ورد نهي 
الكرَاهة»؛ لأن نسبة الكرّاهة والتحريم إلى الوجُوب في التّضاد سواء» فلو لم يجامع الآخرء 
وذلك يوجب ألا [يتأدى]”2 الواجب بالصلاة والصوم المكروهين» وألا تصح الصلاة في 
الأوقات المكروهة. 

ولقائل أن يقول: ظاهر أصولنا؛ أنه لا يتأدّى الواجب بالصلاة والصوم المكروهين؛ 
وقد قدمنا أن المكرؤه لا يدخل تحت الأمر فى مسألة الصلاة في الدَّار المَعْصٌوبة . 

وأما الصلاة في الأوقات المكروهة» فالنهي عنها نهي تحريم لا تَنْزِيه على الصحيح 
عند النّووي وغيره. 

ومتى تحرم بها لم تنعقد على الصحيح . 

وإن قلنا: النهي فيها نَهْي تَنْزيه فلا إيراد. 

الشرح: وقال أبو حنيفة رحمه الله)”" النهي المذكور يدل على فساد الوصف؛ لأنه 
متعلق النهي. لا «على فساد» المنهي عنه وهو الأصل؛ لكونه مشروعاً بدون «الوضففب»» 
وبني على هذا قوله: لو باع درهماً بدرهمين ثم طرحا الزيادة» صح العَقّد. 

«لنا: استدلال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه؟ ‏ أي : بالنهى عنه» وليمس النهى 
عنه لكونه صَؤاماً» بل لوصفه. وهو وقوعه في يوم العيد. 

«قالوا: لو دل» على الفساد لناقض تصريح الصّحة»» ولا تناقض كما مَرٌ. 
)0 في أ: ينادي . 
(0) ينظر: كشف الأسراز 275١/١‏ وأصول السرخسي 48١/١‏ والمصادر السابقة. 


00 


«و) أ يضاً: «طلاق الحائفض» وذبح ملك الغير معتبر»؛ إذ يقع عليها الطلاق مع كونه 
محرماً ويحل أكل الذبيحة. وإن كان الذبح صادراً بغير إذن المالك» وكل منهما منهى عنه 
بوصف . 

«وأجيب: بأنه؛ ‏ أي: النهى ‏ «ظاهر فيه» ‏ أي: في القَسّاد ‏ لا قطعي فجازت 
مخالفته لدليل» «وما خُولِف» فيه من الصُورء «فبدليل صرف النهى عنه» ‏ أي: عن الأصل . 

واعلم أن معتمدنا في دلالة النَّهّْى على الفسادء ما صَمّء وثبت من قوله ككلِ: « 


أَدْحَلَ في دينتههمًا لَئِسَ مِنْهُ قَهْوَرَ5ه2"0: والمنهي عنه ليس بداخل في الدين» فيكون مردوداً 


باطلاً» وأن النهي للتحريم» والتحريم ينافي كون الشيء مشروعاًء فهذه إشارة إلى معتمدناء 
وتقرير ذلك في المبسوطات . 
«مسالة» 

الشرح: «النهي يقتضي الدوام ظاهراً»» فيحمل عليه ما لم يصرفه عنه دليل. 

ومنهم من يعبر عن هذا بأن النهي يقتضي الككرار” . 

وقد زعم ابن بَرْمَانَ. انعقاد الإجماع على هذا. 

وجزم به الشيخ أبو إسحاق. 

وخالف الإمام الرازي فقال: إنه كالأمر في التكرار» فلا يقتضيه ظاهراً. 

مع أن كلامه في مسألة أن الأمر هل هو للفور ‏ يوهم الاتفاق على أنه للكَكُرَار؟ . 

وأنا أوافق القائلين بالتكرار في المَعْنى دون العبارة» فأقول: إذا قلت مثلاً: لا 
تضرب» فلا ريب في أنك مانع بو ادال هذه الماهية في الوجودء وإنما يحصل ذلك 
بالامتناع عن إدخال كل الأفراد» ولا يتحقق الامْتِثَالٌ إلا بالامتناع عن الكل» فالتكرار من 
لوازم الامتغال» لا من اللفظ . 


. 0771710 كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسئة رسول الله وو‎ 577/1١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. وشرح العضد‎ 2)517١ /7؟/١( زفق ينظر: الإحكام 28 والمحصول‎ 
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الشرح: «لنا: استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات» بالمناهى» لا يخصّصّون ذلك . 

«قالوا»: قولكم: إنه يقتضي الدَّوَام - منقوض؛ إذ «نهيت الحائض عن الصّلاة 
والضّوم»»؛ ولم يقتض ذلك الدوام اتفاقاً. 

«قلنا: لأنه» ليس بالنهي الذي فيه كلامناء وهو النهي المُطلق» بل هو نهي «مقيد؛ 


بزمان الحَئْضء أو نقول: وهو أمتن - لم قلتم: إنه لا يقتضي الدوام؟ ألا تراه دائماً في 
جميع أوقات الحائضء, وأما ما وراء أَؤْقَات الحيض» فليس مما شمله اللفظ . وبالله التوفيق. 


لاه 


«العامٌ وَالحَا 2 ا 


بو آلْحْسَيْنِ : آلْعَام اَللَفْظ 
اعَشَرَةِ)) وَنَحْوَ: ١ضرّب‏ زَئِْدٌ عَمْراً يَدَحْلُ فيه. 

لْعَرَالِيٌ : اللَفْظٌ آلْوَاحِدُ ألدَاكُ ِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ 9 يكين فُضَافدا :لسن 
بجَامِع؛ لِخْرُوج لْمَعْدُومٍ وَألْمُسْتَجِيل ؛ ؛ لأنَّ مَدْلُولَهُمَا لين يشو وَالمَراض و لآت؛ 
لأهًا لَيْسَت بِلَمْظِ وَاحِدِ وَل يِمَانِع؛ 655 نت يدخل ند 3لأن كن منهرد وني 
يدل : فيه» وَقَدُ يََْرِمُ هَذَيْنٍ ٠‏ 


«مسأالة» 
الشرح: قال «أبو الحسين» وابن السمعاني وغيرهما: «العام: اللفظ المستغرق لما 


يصلح له. 


)١(‏ العام لغة: الشامل. عم الشيء عموماً: شمل الجماعةء يقال: «عمهم بالعطية». كذا في 
الصحاج» وفي لسان العرب: عمهم الأمر يعمهم عموماً: شملهم. وفي القاموس: عم الشيء 
عموماً: شمل الجماعة» يقال: عمهم بالعطية وفيه أيضاً: تفلي الأمركترح وتضر سن" 
وتمؤلاً: همه 
أما في الاصطلاح : 
قال الجصاص: العام ما ينتظم جمعاً من الأسماء أو المعاني». 
وقال فخر الإسلام البزدوي: العام كل لفظ ينتظم جرماً من الأسماء لفظاً أو معنى. 
وقال السني: ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول» وقال صدر الشريعة لتوضيح 
العام لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصورء مستغرق جميع ما يصلح له الثلائة المتقدم 
وذكرهم وعلى هذا جرى الكمال بن الهمام» فقد عرفه في تحريره بما دل على استغراق أفراد 
مفهوم» وعرفه» وإلى هذا اتجه المعاصر للكمال صاحب المرقاة. 

ا ا 0 
وعرفه أبو الحسين البصري المعتزلي» وهو اللفظ المستغرق لما يصلح له. 


وزاد عليه الإمام الرازي قيداً في محصوله الابوضع واحد؟. 


ليك 


وليس» التعريف «بمانع؛ لأن» الأعداد «نحو: عشرة» ونحو: ضرب زيد عمراً- 


يدخل؟ كل منهما «فيه؛”"'؛ إذ كل منهما لفظ مستغرقٌ لما يصلح لهء وليس بعامٌ. 


(000 


واختار الإمام البيضاوي هذا التعريف مع هذه الزيادة . ٍ 
وعرفه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في ورقاته: العام ما عم المنهاج شيئين فصاعداء 
ومال إليه حجة الإسلام الغزالي إلى أن العام هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على 
شيئين فصاعدا. . 

وعرفه الآمدي ب «اللفظ الواحد الدال على مسمين فصاعداً مطلقاً معاً. .». 

وعرفه القرافي «بأنه الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله» وفي «جمع الجوامع»: ١هو‏ 
لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر». وينظر: البرهان لإمام الحرمين 2518/١‏ والبحر 
المحيط للزركشي ”/ 5. الإحكام في أصول الأحكام للامدي 2185/7 وسلاسل الذهب 
للزركشي ص »5١5‏ والتمهيد للإسنوي ص 797» ونهاية السول له 2717/7 وزوائد الأصول 
له ص 2558 ومنهاج العقول للبدخشي 278/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
ص59. والتحصيل من المحصول للأرموي :547/١‏ والمنخول للغزالي ص8؟١»‏ 
والمستصفى له 77/7 وحاشية البناني 2597/١‏ والإبهاج لابن السبكي 247/75 والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي 2704/7 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 2975 
وحاشية العطار على جمع الجوامع 2505/١‏ والمعتمد لأبي الحسين 2189/١‏ وإحكام 
الفصول في أحكام الأصول للباجي ص +77١‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
9/7 والتحرير لابن الهمام ص 254 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2١9١/١‏ وميزان 
الأصول للسمرقندي »”85/١‏ وكشف الأسرار للنسفي 2169/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهى 2٠١١/7‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني 278/١‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص38 »2 وشرح المنار لابن ملك ص 
5» والوجيز للكراماسي ص .١١‏ والموافقات للشاطبي "/ »57١‏ وتقريب الوصول لابن 
جَرَيَ ص 5لء وإرشاد الفحول للشوكاني ص ؟7١١»؛‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص 550» 
ونشر البنود للشنقيطي 2777/١‏ وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري 2550/١‏ 
وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص 07547 والعدة »١184٠ /١‏ والحدود (44): والوصول إلى 
الأصول لابن برهان 277/١‏ والروضة »)١١9(‏ والمسودة (0175)»: والمغنى للخبازي (2)49 
وشرح تنقيح الفصول (258), والمدخل (/771). 

في حاشية ج: قوله: يدخل كل منهما فيه» فيه أن ما يصلح له عشرة جميع العشرات لا ما 
يتضمنه من الاحادء وعشرة لا يستغرقهاء إنما يتناولها تناول صلوحيته على البدل. والجملة لا 
تصلح لمعاني أجزائها. عضد.ء وانظر السعد عليه. 
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وقال «الغرّالى : الّلفظ2'7 الواحد الدّال من جهةٍ واحدةٍ على شيئين فصاعداً»؛ وقيوده 
ظاهرة» «وليس» 7 الحد «ابجأمع ؛ لخروج المعدوم والمستحيل» عنه بقوله: شيء؛ «لأن 
مدلولهما ليس بشيء) عند أثئمتناء ومع ذلك فقد يوجد العموم فيهماء «و) لخروج 
«الموصولات» وصلاتها؛ «لأنها» عامة» و «ليست بلفظ واحد ولا [ب] مانع؛ لأن كل مثنى» 
نحو: رجلين «يدخل فيه»» أي: مع أنه ليس بعامء «ولأن كل معهود»؛ ك طالَِّينَ قَالَ لَهُم 
التَّامرنْ» [سورة آل عمران: *17]» «ونكرة»؛ نحو: لأَنْ تَدْبَحُوا بَقَرة4 [سورة البقرة: 57] «يدخل 
فيه؛. وليس شيء منهما بعام . 

«وقد يلتزم» الغزالي «هذين»؛ ويرى أن جمع المعهود والنكرة عام» فلا يرد. 

وقد يجيب عن الأول بأن المعدوم شيء لغة2©9. 

وعن الثاني بأن الموصولات هي التي يثبت لها العموم؛ لأنها مبهمة؛ والصلات. 
تبين حالها: 


)١(‏ خخصن اللفظ بالذكر ليفيد أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة؛» كما هو مختاره؛ واحترز «بالواحد») 
عن مثل «ضرب محمد عليا»ء و«زيد قائما» وسائر المركبات الدالة على معاني مفرداتها. 
و«من جهة واحدة» عن المشترك كالعين مثلا؛ فإنه يدل على الباصرة من جهة وضعه لها. 
واستعماله فيهاء وعلى الجارية من جهة الوضع لهاء والاستعمال فيهاء كذا قالها السعد في 
حاشيته على العضدء وقد رفض شارح «المسلم» صحة هذا الإخراج» بناء على أن الغزالي 
رحمه الله -.لا يجوز مثل هذا الاستعمال» ورأى أن هذا القيد لإخراج الفرد المنكرء فإنه دال 
على المتعدد من جهات وفي إطلاقات» ولعل هذا هو الأول بالاعتبار؛ لأن فهم القيد على هذا 
الوجه مما لا يناسب رأي المعرف خصوصاًء وأنه صالح لحمله على معنى يراه صاحب 
التعريف . 
و«على شيئين» للاحتراز عن مثل «زيد» و«محمد» مما مدلوله شيء واحد. 
«فصاعداً» ليدخل فيه مثل العام المستغرق كالرجال والمسلمين؛ إذ المتبادر إلى الفهم من 
قولنا: شيئين أن مدلوله لا يكون فوق الاثنين. . 

(0) أوضح ذلك فأقول: 

البجَوابُ: قال قائل في الوجه الأول مما ورد على الجمع: لا نسلم أن المعدوم ليس بشيء» بل 
هو شيء لغة؛ فإنهم يطلقون الشيء عليه» ومنع أهل الكلام إطلاق الشيء عليه لا يضرنا ما 
دامت اللغة تجيز ذلك؛ . . وتعقبه في مسلم الثبوت بما جاء في المواقف من أن اللغة شاهدة - 
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وَالألَئ؛ مَا دل عَلَى مُسَمْيَاتٍ بِأغيبارٍ أَمرٍ أشْتَرَكتْ فيه مُطلقآ صَرْبَه: 

ل «أَشْتَرَكَتْ فيها؛ لِيَحْوْجَ كظي ال" وَ«مُطْلقَا)؛ لِيَحْوْجَ 
الْمخموظو3 613+ تدوع يني «رَجُلِا. ْ 

وَألْحَاصصُ ِخْلافهِ. 

وعن الثالث: بأن المثنى تناوله لكل اثنين تناول احتمال(١2‏ لا تناول دلالة» فهو من 


الشرح: «والأولى» عند المصئّف أن يقال في تعريفه: لعن و11 نر ميات 


لهم في أن لا يسمى المعدوم في اللغة شيئاء ثم قال شارحه: «والأولى أن يقال: إنه وإن لم 
يكن شيئاً حقيقة ووضعاًء لكنه شيء مجازاًء وهذا المجاز شائع مفهم, فلا يمتنع استعماله في 
التعريفات . 

وقال في الثاني: لا نسلم أن العام هو الموصول مع الصلة» بل العام هو الموصول وحده 
كالمعرف باللام» فإن العام هو المعرف حال اقترانه باللام» غايته أن الصلة مبيئة لعمومه 
كاللام» والموصول وحده لفظ واحدء فالعام ليس مركباء سلمنا أن العام هو الموصول مع 
الصلة» لا الموصول وحده لكنا نقول: المراد بوحدة اللفظ ألا يتعدد بتعدد المعاني» فالعام ما 
دل على متعدد. ولم يتعدد اللفظ حسب تعدد المعاني» والموصول مع صلة يدل على الكثير 
دفعة» لا أن واحداً منها يدل على واحدء والآخر على آخر. . 

وقالوا في الأول مما ورد على المنع: المثنى لا يدل على معنيين فصاعداً معاً؛ لأن المراد 
بالدلالة على معنيين فصاعداً الدلالة عليهما وعلى ما فوقهماء فلا يدخل في الحد. 

قال شيخنا الشيخ فائد: ونظر في هذا الجواب: بأنه لو صح هذاء لكان البائع بدرهمين غير 
ممتثل فيما إذا قيل له: «بع هذا بدرهمين وبما فوقهما»؛ إذ الإذن على هذا لم يتناول البيع 
بدرهمين» مع أن الحق خلاف هذا؛ لأنه ممتثل بالبيع بدرهمين قطعاًء حتى ينفذ البيع. ولا 
يكون للمالك حق الفسخ. . 

وقد أفسح شارح «المسلم» صدرهء فأو رد طائفة من المناقشات والمدافعات» أنهى الكلام فيها 
إلى أن قيد الشيئين في التعريف ضار على كل حال؛ لأنه إن صح أنه لا يشمل المثنى» بناءً 
على أن المتبادر من أمثال هذه العبارة أحدهما عرفاً» فالمقصود من التوكيل التخيير بين البيعين 
)١(‏ في حاشية ج: قوله: تناول احتمال: أي صلاحية» وأما الاحاد فلا يصلح تناولها لفظ المثنى. 
(؟) يرى العلامة أبو عمرو أن العموم يتصف به المعنى كما يتصف به اللفظ» فيكون المراد بقوله: - 
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باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة» واحدة. 

ولم يقل: لفظ؛ ليتناول العموم ا لمعنوي . 

وقال: «على مسميات») ولم يقل: أشياء؛ ليدخل المعدوم. ويخرج المفرد 
والمثنى”2. واحثرز بقوله: «باعتبار أمر اشتركت فيه» عن أسماء العدد() ك «عشرة»؛ فإن 
دلالتها على الإفراد ليس لاشتراككها في أمرء بل باعتبار وضع اسم العدد. 

«و» قال: ««مطلقاً»؛ ليخرج [المعهود]”"؛ فإن دلالته بقرينة الِعَهْدٍ لا بالإطلاق. 


«وضربة»: ليخرج نحو: رجلء» فإنه وإن دل على مسميات كثيرة» فعلى سبيل البَدّل 


لا دفعة ة واحدة ' . 


«ما دل» شيء دل أو أمر دل أعم من أن يكون لفظاً أو معنى؛ وهذا كالجنس يشمل العام. 

)١(‏ المسميات تعم الموجود والمعدوم. والمراد منها التي يصدق على كل منها ذالك الأمر 
المشترك . 

(1) لأن الألف والعشرة وإن دلاً على آحادهماء غير أن تلك الآحاد لم تكن مشتركة في أمر4 إذ إن 
أحاد العشرة والألف أجزاء لا جزئيات؛ وحيث كانت كذلك كانت مختلفة» فلم يوجد ما 
يجمعهاء ويدخل المشترك باعتبار استغراقه لأفراد أحد مفهوميه» دون أفراد المفهومين» وكذا 
المجاز باعتبار أفراد نوع ما من العلاقات» وهو متعلق بدل. 

إفرف في ب: المعهودون. 


() وهو قيد ثالث ليخرج النكرة كرجل» فإنه يدل على مسميات مطلقاً لكن على سبيل البدلية لا 
دفعة واحدة» وأورد على هذا التعريف ما أورد على غيره من التعريفات: 
أولاً: أنه غير جامع؛ لأنه لا يشمل المفهومات الكلية المضافة إلى ما يخصصهاء نا 
البلدء وعظماء العالم؛ فإنها دلت على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه ولكنها مقيدة بقيد 
الإضافة إلى ما يخصصهاء مع أن تلك المفهومات مستغرقة» وقصد بها العموم» ولكن هذا 
التعريف لا يشملها. . 
ثانياً: أنه غير مانع ؛ لأنه يشمل الجمع المنكر مثل رجال؛ فإنه يدل على مسميات وهي زيدء 
وعمروء وعليم باعتبار أمر اشتركت فيه تلك المسميات» وهو مفهوم؛ فيصدق على الجمع 
المنكر أنه عام» وليس بعام عند صاحب التعريف. . 
وقد دفع الاعتراض الأول ما يأتي: 
أولاً: أن ما ذكر من المفهومات الكلية المضافة إلى ما يخصصهاء كعلماء البلد لم يتقيد بقيد» 
بل هو .دال على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً؛ ؛ لأن الدال «عالم البلد المطلق», لا - 
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العالم الذي هو المقيدء وذلك بخلاف الرجال المعهودين؛ فإن المشترك فيه هو الرجل الذي 
قيد بالمعهودية» بعدما كان مطلقاًء بمقتضى أصل وضعهء واعتبار الأفراد في العام لا يقدح في 
هذا اللجواب؛ لأن العام هنا هو المضاف من حيث هو مضافء والمضاف إليه خارج. . 

وقد تعرض العلامة الكمال في التحرير لخدش هذا الجواب فقال: «والحق أن لا فرق بين 
المعهود باللام والمعهود بالإضافة من حيث الإطلاق والتقييد؛ لأن عالم البلد معهود؛ لأن 
المراد منه ما كان موجوداً حال التكلم» لا كل ما يصدق عليه هذا المركب الإضافي» ولا شك 
أنهم حصة معينة منه وإن كثر عددهم» وقد اشتهر تلقيبها ب «الإضافة العهدية». . 

وتعقب ابن الهمام صاحب مسلم الثبوت وشارتحه بأن المضاف بالإضافة العهدية يلزم خروجه» 
والمضاف بالإضافة الاستغراقية لا عهد فيهء بل اعتبر تقييد الجنس أولاً» ثم اعتبر عمومه 
واستغراقه لجميع الأفراد المقيدة. 

ثانياً: قالوا: المراد من المعهود الذي احترزنا «ب «مطلقاً؛ عنه معهود مخصوصء وهو ما كان 
معهوداً باللام؛ لا مطلق معهود حتى يشمل المعهود بالإضافة» فترد المفهومات الكلية المضافة 
إلى ما يخصصها كعلماء البلدء ودفع هذا الجواب: بأن إرادة معهود مخصوص من اللفظ أعني 
مطلقاً لا يفيذه اللفظ؛ لأنه ظاهر في الإطلاق» وعلى فرض إرادة ذلك من اللفظء فليس هناك 
قرينة تدل على هذا المراد» فيكون مجازاً بغير قرينة» والحدود تصان عن المجاز؛ لأن الغرض 
الإيضاح والبيان» والمجاز شأنه الخفاءء وقالوا في دفع الاعتراض الثاني: إن المراد من 
المسميات المذكورة في التعريف مسميات اللفظ الدال على العمومء ولا شك أن الجمع 
المنكر إذا دل على الآحاد كمحمدء وعلي» وبكرء بسبب اشتراك تلك المسميات في أمرء 
وهو مفهوم رجلء لا يكون دالاً على مسميات؛ لأن مسميات الجمع المنكر إنما هي 
الجماعات لا الآحادء فلا يكون الجمع المنكر عاماً؛ فيكون التعريف مانعاً. وفي هذا الدفع 
نظر من ثلاثة أوجه: 

أولاً: أن إرادة مسميات اللفظ الدال على العموم من المسميات المذكورة في التعريف إرادة 
بعيدة؛ إذ لا قرينة على ذلك» فيكون فى التعريف خفاء» والخفاء ينافي البيان الذي هو من حق 
التعريفات. . : 

وتعقب أمير بادشاه هذا النظرء بأن «المسميات» وإن أطلق فالمتبادر منها أن تكون مسميات 
بالنسبة إلى اللفظ الذي تناولهاء فعدم إشعار اللفظ بها محل نظر. . 

ثانياً: يلزم على هذا الدفع أن يكون «باعتبار أمر اشتركت فيه» لغوا لا فائدة فيه؛ لأنه ما ذكر 
في التعريف إلا لإخراج العددء وبعد أن يزيد من المسميات مسميات اللفظ الدال لا نكون 
بحاجة إليه» لآن العدد قد خرج بقولنا: مسميات» وذلك لأن الاحاد ليست بمسميات اللفظ - 
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واعترض الشيحٌ الْأَضْمَّهَاني: بأن غالب التعاريف كهذا التعريف» وغيره مأخوذ فيها 
لفظ «ما» الموصولة؛ وهي من جملة المعرّف» وأخذ المعرّف قيداً في المعدّف باطل . 


وادَّعى أن جوابه متعذّر2090 وهذا تعريف العام. «والخاص ميخلافه»» فاعتبره مع 


التعاريف كلها. 


(000 


الدال» بل هي أجزاء لا جزئيات . . . 

وقد يجاب عن هذا النظرء بأنه لا مانع من أن يكون القيد مذكوراً للإيضاح والبيان» وليس 
بلازم أن يكون للاحتراز. . 

الثاً: إذا أردنا من المسميات مسميات اللفظ الدال» يلزمنا أن نقول: إن الجمع المعرف ليس 
عاماً بالنسبة إلى الوجدان؛ لأنها ليست مسميات لهء بل مسمياته هي الجماعات» وبالتالي 
يلزمنا أن نقول: إن حكم الجمع المحلي باللام لا يتعدى إلى الوجدان» بل يكون عاماً في 
أفراده»؛ وهي الجماعات» وهذا باطل بالإجماعء فقد ثبت عن أثمة. التفسير والأصول واللغة 
أنهم جعلوا حكم الجمع المحلي ثابتاً للوجدان. . . 

ويجاب عن هذا النظر بأن اللام عند دخولها على الجمع أبطلت معني الجمعية» وسلبتها إلى 
الجنسية» ومعناه بطلانها من جهة الحكم فقط» وأما من جهة الأحكام اللفظية فهي باقية» 
بدليل أنهم لم يجوزوا الإخبار عنه بالمفردء ولا وصفه بهء ولا إرجاع الضمير عليه مفرداً» إلى 
غير ذلك من الأحكام اللفظية» والأمر الذي دعا إلى القول بإبطال حكم الجمعية عند دخول 
اللام على الجمع» أن حكم الجمع قد ثبت للواحد» مع أن الواحد ليس من أفراد الجمع. بل 
أفراده الجماعات, ما ذاك إلا لأن الجمعية قد سلبت» وبقيت الجنسية» ففي قولنا: «لا أشتري 
العبيد» ليس معناه أنك لا تشتري جماعة العبيد» ولا بأس من شراء الواحد» بل معناه أنك لا 
تشتري أي عبدء وما ذاك إلا لأن الجمعية قد بطلت وبقيت الجنسية» ولذلك من حلف لا 
يشتري العبيد يحنث بشراء الواحد. 

قال شيخنا الشيخ فائد وجملة القول: إن هذا التعريف في جملته لا يخلو من الإبهام» 
والغموض» من حيث إنه لم يصرح بالاستغراق كغيره» فأوردوا عليه من أجل ذلك ما أوردواء 
وقد وضعنا أمام القارىء صورة مما دار بينهم في هذا المقام؛ ليتبين للقارىء مقدار التأويل 
والتعسف الذي يلجأ إليه الشارح حينما يواجه بألفاظ مرسلة؛ لا تفصح عما أراده صاحب 
المقال» وكان الأولى له أن يصرح يما أراد» خصوصاً في مقام الحدود التي شأنها الإيضاح 
والبيان» لا الغموض والإبهام» فضلاً عما يحتويه التعريف من الطولء وكثرة القيود» مما 
ينبغي أن تصان عنه تعريفات المحققين. ينظر العام للشيخ فائد. 

في حاشية ج: قوله: وادعى أن جوابه متعذر» فيه إشارة إلى ردهء لأنه لم يؤخذ من جهة 
العموم. بل من جهة أنه شيء. تدبر. 
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«مسألة» 


الشرح: «العموم من عوارض الألفاظ حقيقة حقيقة 0 

فإذا قلت: «هذا لفظ عام» صدق بالحقيقة . 

«وأما» العموم «في المعاني فثالثها» أي: ثالث الأقوال فيه» وهو «الصحيح» عند 
المصتف. «كذلك». أي حقيقة. أيضاً» فتكون موضوعة للقدر المشترك بين اللفظ والمعنى» 
وهو صادق بالتواطؤ. ف مقي لبقتت رالامتر اده مستي اللي 

والقولان الآخران: أحدهما: أنه لا يعترضها حقيقة ولا مجازاً. 


والثانى» وبه قال الأكثروه: يعرضها مجازاً لا حقيقة. 


)1١(.‏ الحق فيه: أنه من عوارض الألفاظ خاصة. وأنه بعصب إطلاقات وتفسيرات أخرى تغاير ما 
عليه الاصطلاح هنا إما مختص بالمعنى. 
أو يعرض لهء وللفظ بالسواءء فليتميز ويتضح تمام الاتضاح ما هو المقصود لناء وهو العام 
الاصطلاحي؛ نتعرض هنا لما به يحصل الافتراق» والاختلاف بين العموم المعنوي» والعموم 
اللفظي الاصطلاحي» فنقول: إنهما يفترقان في أحكام النفي والإثبات» حيث إن اللفظي على 
عكس المعنوي» وذلك من وجوه: 
الأول: أن العموم المعنوي كالحيوان مع خصوصهء كالإنسان لكل منهما وجود وعدم. 
فالضروب أربعة لا ينتج منها إلا اثنان. 
بيانه : أنه حينما ننظر إلى جانب الجموم مع وجوده بالنسبة إلى الخصوص يظهر أنه لا يلزم من 
وجود الحيوان في الدار وجود الإنسان. لجواز تحققه في آخر ولا عدمه؛ لاحتمال تحققه في 
الإنسان» وبالنظر إليه مع عدمه. بالنسبة إلى الخصوص يثبت أنه يلزم من عدم الحيوان في الدار 
عدم الإنسان. فوجود العموم مع الخصوص غير منتج» وعدمه معه بخلافه» وبالنظر في جانب 
الخصوص مع العموم يتحقق أنه يلزم من وجود الإنسان في الدار وجود مطلق الحيوان فيها؛ 
ولا يلزم من عدمها منها عدم مطلق الحيوان في الدارء لاحتمال تحقق وجوده في الفرسء ولا 
وجود مطلق الحيوان في الدار؛ لاحتمال عدم كل حيوان مع عدم الإنسان» فينبغي مطلق 
الحيوان» ' فالوجود ههنا منتج» والعدم عقيم» فيثبت أنه كلما كان الوجود فيه منتجاً كان العدم - 
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وقيل: حقيقة في المعاني الذهنية دون الخارجية؛ لأن المعاني الكلية شاملة الآحاد 
الجزئية [لمطابقتها]”''2 لها. 


عقيماً» والعكس بالعكس . إذا تقرر هذا في العموم المعنوي مع خاصه نجد أن العموم اللفظي 
مع خاصه على العكس منه»ء ذلك أن العموم» والخصوص اللفظيين» كالمشركين والذميين في 
حال نظر أحدهما مع الآخر يثبت أنه كلما وجد العام وجد الخاص حيث يلزم من الأمر بقتل 
جميع المشركين بدون أن يثبت فيه تخصيص الأمر بقتل الذميين الذي هو الخاصء» ويلزم من 
انتقاء الخصوصء وهو الأمر بالقتل في بعض المشركين انتفاء العموم؛ إذ يظهر حينئذ أن ليس 
العموم على عموم» بل مخصوصاًء فاستلزم وجود العام وجود الخاص» وعدم الخاص عدم 
العام» وهذان عقيمان في المعنوي. ولا يلزم من ثبوت الخاص اللفظي ثبوت العام» ولا من 
انتفاء العام انتفاء الخاص» وهذان منتجان في المعنوي» والمغايرة المعلومة مما سبق سببها أن 
العموم اللفظي مع خصوصه من باب الكلية والجزئية. أما المعنوي: فإنه من باب الكلي 
والجزئي . 


الثاني: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد» ويثبت حكمه» ويخرج المكلف عن 
العهدة بذلك» فإذا ما قيل: اقتل حيواناًء وقتل فرساًء فقد ثبت أن المكلف أتى بما أمر به 
فامتثل» فيخرج عن العهدة.» بخلاف اللفظي حيث لا يصدق في الوجود بفرد» ولا يمكن 
. للمكلف الخروج عن العهدة منه إلا بتحقيق جميع الأفراد؛ لأنه من باب الكلية» وهذا شأنهاء 
فإذا قيل: اقتل المشركين» تايان الامل] لدي تاعرج عن العوقة إلا خال لحني . 
الثالث: أن العموم المعنوي لا يناقضه مطلق السلب», بل السلب الكلي بحيث لا يكون الحكم 
ثابتاً في فرد ألبتة» بخلاف اللفظي؛ فإن مطلق السلب يناقضه . 
ارايع : أن العموم المعنوي جزء مدلول اللفظي؛ وذلك لأن مدلوله كلية وأفرادها لا بد من 
شتراكها في معنى كلي» وهو العموم المعنوي» فيكون جزءاً من مدلول اللفظي. وينظر: 
0 للامدي (؟/185) 2)١(‏ وشرح العضد »٠١١/7‏ ونهاية السول 27١١/7‏ وأصول 
السرخسي 0:» والمعتمد »70/١‏ والوا'صول إلى الأصول 23٠١/١‏ وجمع الجوامع 
/١‏ "0 ». والوبهاج 80/7 :» والتحرير 55» والمسودة ص(40» /97)» وشرح الكوكب المنير 
*/ 05 . وإرشاد الفحول ضص”١١2‏ وفواتح الرحموت ١‏ وروضة الناظر (0١١)غ2‏ 
'ومختصر ابن اللحام ص(5 22١٠١‏ والعدة 0 
)١(‏ في ب: لمطابقها. 


11 


. 


نَنَا: أنَّ الْعْمُومَ حَقِيتَةٌ في شه 00 لِمُتَعَدّدِء وَهْرَ في الْمَعَانِي كَحْمُوم 
لْمَطْرِ وَاَلْخِْضْب؛ وَلِذَلِكَ قِيلَ: عَمَ الْمَطَرُ وَأَلْخِصْبُْ وَنَْوهُ. 
وَكَدَلِكَ الْمَعْتى الْكُلّيْ؛ لِسْمُولِهِ الْجُزِياتَ؛ وَمِنْ ثم قِيلَ: أَلْعَامُ مَا لآ يَمْتمُ 


تَصَرُرُهُ مِنّ الشركة ٠‏ 


الشرح: «لنا: أن العموم» لغة(١2:‏ «حقيقة في شمول أمر لمتعددء وهوا؛ء أي : هذا 
المعنى حاصل «في المعاني»؛ فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعانٍ متعددة بحسب 
الوضع» صح في المعاني باعتبار شمول معنى واحد لمعان متعددة بالحقيقة ؛ اكعموم المطر 
والخصب. 


ولذلك قيل : عم المطر والخصب» النَّامنَ وعمهم العَدل والعطاء «ونحوه) . 

«وكذلك المعنى الكُلّي»؛ وهو: ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه؛ كالحيوان- 
عامٌ؛ «لشموله الجزئيات» المتعددة؛ «ومن ثمَ»؛ أي: ومن أجل تحقق معنى العموم في 
الكلي قيل : العام ما لايمنع تصوره من الشركة . 


)١(‏ العموم يطلق تارة» ويراد به استغراق اللفظ لمسميانه» أي تناوله وإفادته إياهاء وهذا بالطبع 
أمر سببه الوضع للفظء إما شخصياً أو نوعياًء وظاهر أنه بهذا الإطلاق من عوارض الألفاظ 
خاصة» فالذي يوصف به على الحقيقة هو اللفظء وإطلاقه على المعنى مجاز من إطلاق ما 
للدال على المدلول» وهذا هو مصطلح الأصوليين؟ لأن العام من الأدلة القولية» وقسم 
الخاصض والمطلق عندهم. ويطلق تارة» ويراد به شمول أمر لمتعدد؛ء فيوصف به إذاً كل من 
اللفظ والمعنى حقيقة. ويطلق تارة ويراد به شمول مفهوم لمتعدد» حينئذ .يختص بالمعنى» 
وهو مصطلح أهل الميزان» فإذا تقرر هذا يعلم أن الأشبه أن يكون الخلاف المشهور في كون 
العموم من عوارض الألفاظ خاصة., أو من عوارض الألفاظ والمعاني خلافاً لفظياًء كما نقله 
التفتازاني عن بعض شراح «المختصر» بمعنى: أنه لو نظر كل من الطرفين إلى ما اعتقد الآخرء 
فقال بما قال به ذلك؛ لأن العموم بالمعنى الأول يقرر الطرف الأول من هذا الخلاف» 
وبالمعنى الثاني بالعكس» وإنكار ذلك مكابرة؛ ولتوضيح هذا! نستعرض هنا صورة مجملة من 
كلام المثبت والنافي في هذا النزاع» فنقول: إن العلماء بعد اتفاقهم على اتصاف الألفاظ 
بالعموم حقيقة اختلفوا في اتصاف المعنى به أيضاء فقيل بالاتصاف؛ وعليه يكون إطلاقه 
عليهما حقيقة» وقيل: بعدمه» وعليه يكون إطلاقه على المعنى مجازاًء وقد أبعد جداً من قال: 
بعدم اتصاف المعنى به مطلقاًء فإنه كما لا يخفى لا حجر في المجاز. 
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ام وَاحِدٌ شَامِلٌ» وَعُمُومُ المطر وتقرنة لنين ذلك 
2 مكو و 0 و 
كُلْنَا: لَيِسَ آلْعُمُومُ بهذا ألصّرْطٍِ 

تابر 1 رٍ 8 


الشرح: «فإن قيل: المراد» بالعام «أمر واحد شامل» لمتعددء «وعموم المطرا 


والخصب «ونحوه ليس كذلك»؛ إذ الموجود في كلّ مكان غير الموجود في مكان آخرء 


وقد استدل المثبت بوجوه: 

منها: أن العموم: هو شمول أمر لمتعدد» والأمر شامل للمعاني شموله للألفاظ؛ إذ يطلق 
عليهما بالسواءء فحيث كان الإطلاق في الثاني حقيقياًء فليكن في الأول كذلك. فإن زعم 
النافي أنه يعتبر في العموم بمعني الشمول أن يكون الشامل أمراً واحداء ولا كذلك المعنى» 
كالمطرء والخصب مثلآء فإنهما في هذا المحل غيرهما في المحل الآخر ‏ يجاب بأن ما ذكر 
لا يعتبر لغة في الشمول؛. وأنه على تسليم اعتباره» فهو حاصل في المعنى أيضاء كعموم 
الإنسان للرجل والمرأة» واللون للبياض والسواد مثلاًء ولهذا فرّق بعضهم بين المعنى الذهني» 
كالإنسان؛ فقال فيه: بالاتصاف؛ لوجود أمر واحد. وهو الكلي الصادق على المتعدد؟ وبين 
الخارجي» كالمطرء والخصب فقال فيه: بعدم الاتصاف؛ لعدم وجود الأمر الواحذ الشامل 
المتعدد؛ إذ المتحقق هناك أمور شخصية. 

ومنها: أنه لو لم يتصف المعنى بالعموم حقيقة» لما صمّ إطلاقه عليه شائعاًء والتالي باطل» 
فالمقدم مثلهء فيثبت نقيضهء وهو المطلوب», أما الملازمة؛ فلأن الأصل في الإطلاق 
الحقيقة؛ وأما بطلان التالي؛ فلأن كثيراً ما يطلق العموم على المعنى» فيقال: عم الملك 
الرعية بالإنعام» وعم المطرء والخصب... إلخ. فإن زعم النافي أن من لوازم الحقيقة 
الاضطراد» وما ذكر لا يضطردء فلا يكون حقيقياً. 

يجاب بأن هذا مشترك الإلزام بين محل الاتفاق. ومحل الاختلاف؛ وذلك؛ لأن الألفا مد لا 
يتصور عروض العموم لهاء فلا يطلق عليها لا حقيقة» ولا مجازاء فكما لم يدع في هذا 
الجانب اتصاف كل لفظ بالعموم» فكذلك في جانب المعنى» فقد يتبين من هذا أنه إذا فسر 
العموم بشمول أمر لمتعدد يكون الحق في هذا الخلاف القول بالاتصاف؛ إلا أن الموافق 
للمقام» والجاري على الاصطلاح الأصولي هو اعتبار العموم بالمعنى الأول؛ ولهذا صحح. 
جمع من المحققين أنه هنا من عوارض الألفاظ دون المعاني» فيكون هو الأولى بالمراعاة. 
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3 : ل 0 وَلنَو ٠‏ وَاَلْوَفْففٌ إِمَا عَلَىْ مَعْنَْ: «مَا تَدْرِي) 
ضع ولا 


. فليس بين المَطرٍ الواقع في ذاك المكان” الغطاء المتصل ب «زيد» نسبة من الواقع بهذا 
المكان» والغطاء المتصل ب «بعمروا. 
«قلنا: ليس العموم بهذا الشرط»» وهو الوحدة «لغة» أي: اللغة لا تعتبر هذا القَيْد في 
العموم» بل يكفي الشمول» سواء أكان هناك أمر واحد أم لا. 

«وأيضاً: فإن ذلك» أي : العموم بمعنى المعنى «ثايبت في عمو الضّوت». فإن 
الصوت؛ يسمعه خلق» وهو أمر واحد يعمهم ) (و» كذلك «الأمر والنهي» اللَدَان هما الطلب 
النفساني يعمّان خلقاً كثيراً «و» كذا المعنى الكلي كالحيوان يتصور عمومه لما تحقة: من 
الآحاد. 


«مسألة» 
الشرح: قال «الشافعي والمحققون: [للعموم]!'؟ صيغة»7'' تنبيء عنه» وتختص به 
)١(‏ في حاشية (ج) تحرر هذه العبارة. 
(؟) في ب: العموم. 
() أوضح ما أجمله المصنف فأقول: 
وبياناً لموضع الخلاف نذكر الصيغ مجملة» هي بالتتبع أنواع خمسة: 
الأول: ألفاظ الجموع المعرفة بأل» أو الإضافة كالرجال» والمشركين» وعلماء مصرء إذا لم 
يقصد بها تعريف المعهودء كقولهم: أقبل الرجال أي: المعهودون المنتظرون» والمنكرة 
كقولهم: رجال ومشركون. . 
الثاني : أسماء الشرط» والاستفهام؛ والموصولات» كما في قوله عليه السلام: «مَنْ أحيا أَرْضَاً 
َيِه فهِيَ لك . ٠‏ عَلَى الْيَدِ ما ما أَعَذَتْ حَنَى تُؤّدْيَه وما في معناها كمتى وأين للمكان والزمان 
«مَتَى جثتني أَكْرَمْتُك «وََيْنَمَا كُنْتَ أَتيِئُك1 . 
الثالث: النكرة الواقعة في سياق النفي» سواء كان النفي صريحاً نحو : «لا رجل». أو ضميًا 
بأن وقعت في الشرط المثبت يميئاًء أي الذي وقع في اليمين؛ لأن مضمون الشرط حينئذ - 
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1 اف 


«والخلاف» في تلك الصيغة «في عمومها وخصوصها» بحسب اللغة «كما» هو الخلاف 


«في الأمر؛ على ما تقدم . 


(000 


الحمل على المنع والنهي؛ وهما بمنزلة النفي» فمثلا إذا قال: إن دخلت داراً فأنت طالق» 
فالمحلوف عليه هو نفي دخول الدار؛ لأنه المطلوب من الحلف» وبهذا الاعتبار كانت «دار» 
نكرة في سياق النفي» فالمقصود من هذا الشرط حمل المرأة على عدم دخول أي دارء يعني أنه 
قصد بالشرط منعهاء فكان ذلك نفياً. 

الرابع : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا للتعريف» كقوله تعالى : . إن الإنْسَانَ لَفِي 
0 وقوله: لوَالسَّارِقٌ والسَّارِقَةُ وأمًا الاسم المفرد النكرة» كمشرك وسارقء» فلا يتناول 
إلا واحداً. 

الخامس : الألفاظ المؤكدة ككل» وجميع» وأجمعونء وأكتعون. . 

تلك هي الصيغ التي كانت محل الخلاف بينهم . 

أما النص فهو آيتان من كتاب الله : 

الأولى منهما: قوله تعالى : لوَّلَكًا جَاءَتْ ُسُلنا بْرَاصِيم بالبمرَى قَالُوا ِنَا مُهْلِكُو أَهْلٍ مَذِه 
القَيَة إن ًا كَانُوا طَالِمِينَ. قَالَ إِنَّ فِيها لوطأ قَالُوا د نَحْنْ أَعْلَم بِمَنْ فِيهًا لننجينه وََمْلَهُ إلا 
امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنّ الْعَابرِينَ» . 

والثانية: قوله تعالى: لرَتَادَى نُوْحٌ رَبَهُ فَقَالَ رب إن زْني م مِنْ أَمْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَنُ وَأَنْتَ 
كم الْحَاكمِينَ4 تمسكاً منه بقوله تعالى: «إِنا مُتَجُوكَ وَأَمْلكَ4. 

والحجة في الآية الثانية أن الأهل أضيف إلى نوح ‏ عليه السلام - وفهم نوح من هذه الإضافة 
العموم» وأقره الله على ذلك» وأجاب بما دل على أنه ليس من أهله» ولو كانت الإضافة لا 
تقتضي العموم وضعاً لما كان ذلك؛ إذ ليس في الكلام ما يدل على العموم سواها. 

وفي الأولى فهم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من أهل هذه القرية العموم» حيث ذكر لوطاء وأقرّه 
الملائكة على ذلك» وأجابوه بتخصيص لوط وأهله بالاستئناء» واستثناء امرأته من الناجين» 
وكل ذلك يدل على فهم العموم من هذه الإضافة. 

وأما الإجماع فهو مأخوذ من فهم الصحابة العموم من هذه الصيغ» والاحتجاج بها من غير نكير 
عليهم. وقد ورد في هذا الباب وقائ ئع كثيرة» منها ما يفيد فهم العموم منهاء وقيام الحجة بهذا 
الفهم من غير نكيرء وهذا النوع يؤخذ منه الإجماع على إفادة هذه الصيغ العموم» ومنها ما 
. العموم منهاء ولم يحصل لهم نكير إلا من جهة أن ما فهموا من العموم ليس مراداء 
وإنما أريد منه الخصوص»ء وهذا النرع صحيح في الاستدلال» من جهة عدم النكير عليهم في 
فهم العموم من الصيغةء وإنما جاء النكير من جهة أخرى . 
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اوقيل: مشتركة)”'' بين العموم والخصوص . 
«وقيل: بالوقف2(70 فى الأخبار لا «فى الأمر والنهى» والوقف» نيين «إما 
يي في الامر يٍ معنيين ”! 


معنى» أن «ما ندري» هل هو موضوع أو لا؟ 


(000 
00 


وعلى تقدير الوضع لا ندري لماذا؟ 

«(وإما» على معنى أنا «تعلم أنه وضع) له صيغة» «ولا ندري أحقيقة أو مجاز؟». 
وقيل : بالعموم حالة التأكيد بضروب من التأكيد فقط . 

وقيل: بعموم لفظ «الكافرين» و «(المؤمنين' .فقط . 

وذكرت مذاهب من هذا النوع في السقوطء والحقّ الأبلج إثبات الصيغ . 


اشتراك لفظي . 
وقد اختلف الواقفية في محل الموقف على تسعة أقوال» حكاها صاحب «إرشاد الفحول»» 
وهي : 


١ -‏ القول بالوقف مطلقاً من غير تفصيل» وهو المشهور عن أثمة الأشاعرة وعامة المرجئة. 
- 7 - الوقف في الوعد والوعيد» دون الأمر والنهي» حكاه الرازي عن الكرخي. 
- ” - القول بالعموم في الوعد والوعيد» والتوقف فيما عدا ذلك» وهو قول جمهور المرجئة. 
- 5 - الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها. 

- الوقف في الوعيد دون الوعد فقال القاضي: وفرقوا بينهما بما يليق بالشطح والترهات 
دون الحقائق 
- 5 - التفصيل بين أن يتقيد بضرب من التأكيد» فيكون للعموم» دون ما إذا لم يتقيد. . 

"٠‏ - الوقف في حق من لم يسمع خطاب الشرع عنه عليه السلام» د يت ل 

0 حكاه المازرئٌ. . 
-8 - أن لفظة المؤمن والكافر حينما وقعت في الشرع أفادت العموم دون غيره» حكاه المازري 
عن بعض المتأخرين. . 
4 -الفرق بين لا يمع قل الها به عا م أله الستمعة وكانت وعداً ووعيداء فيعلم أن 
المراد بها العموم» وإن كان قد سمع قبل اتصالها به أدلة الشرع» وعلم انقسامها إلى العموم 
والخصوصء فلا يعلم حينئذ العموم في الأخبار التي اتصلت بهء حكاه القاضي في «مختصر 
التقريب». 


الا 


وهي أَسْمَاء الشّدوط وَألإسْيفْهَامٍ 0 وَألْجُْمُوعٌ لْمُعَوََهُ تَعْرِيفَ 
جِنْسٍء وَاليُعَنافة وا ْم الجن كَذَلِكَ وَأَلتَكِرَة في 


الشرح: «وهي أسماء الشروط والاستفهام 0 والجموع المعرفة تعريف 

جنس» لا تعريف عَهد؛ فإن تلك , بحسب معهودها «والمضافة». 
ثم أفراد الجموع ثلاثة ثلاثة بخلاف غيرها. 

فإذا قلت: قام الرجال» فأفراده ثلاثة ثلاثة» وقام الرجل أفراده كل واحدء ويظهر لك 
أثر هذا فى النفى إذا قلت: «لم يقم الرجال» يصدق وإن قام رجلان أو رجلء أو «لم يقم 
رجل» لا يصدق إذا قام واحد. 

«اواسم الجنّس كذلك» أي: في العموم إذا عرف تعريف جنس أو أضيف . 

«والنكرة"'' في» سياق «النفي» ب «ما» أو «لم» أو «ليس» أو «لن»»: سواء باشرها النفى 
نحو : 

ما أحد قائم» أو باشرها عاملها نحو: ما قام أحد. 

واعلم أن التكرة إن كانت صادقة على القليل والكثير كاشيء)» أو واقعة بعد «لا» 
العاملة عمل (إنَّ) أعني التي لنفي الجنس نحو: لا رَجُلَ في الدار ‏ ببناء رجل على الفتح» 
أو داخلاً عليها 'مِنْ مثل: ما جاءني مِنْ أحد» فإن كونها للعموم من الواضحات . 

لكن هل استفيد العموم في قولك: «ما جاءني من رجل» من لفظ «مِنْ»؟!» أو كان 
مستفاداً من النفي قبل دخولهاء ودخلت هي لتأكيده؟ 

الحقٌّ: الثاني » وهو ما كان أبي رضي الله عنه يقرره» وهو مقتضي كلام ابن مالك. 
وقد فَهم عنه شيخنا أبو حيان خلاف ذلك» وليس بجيد كما قررناه فى ي شرح المنهاج) وقد 
وَهِم القرافي» فاشترط في تعميم النكرة ف سيان لشي أن يصكيها اتن ) متكا برل 
الزمخشري في قوله تعالى: جنك من إِلهِ غَيْدْهُ# [سورة الأعراف. الآبة: 59] إنما استفيد 
العموم من لفظ «منْ». ولو قال: «ما لكم إله غيره» ‏ لم يعم مع كونه نكرة في سياق النفي. 

والحق أن «مِنْ» إنما جاءت لتنصيص العمومء وبهذا صرح ابن مالك2©7» فالعموم 


)١(‏ في حاشية ج: قف على وقوع النكرة في سياق النفي» وهو جزء مهم. 
(؟) محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك جمال الدين» أبو عبد الله الطائي الجياني» ولد سنة - 
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قبلها ظاهرء ومعها نصٌ» والذي يخيل لنا أنها أربع مراتب : 


أعلاها: ما جاءنى من دكار للإتيان بلفظ «مِنْ»؛ ولأن دَيَاراً لا يستعمل إلا في النفي . 
وأدناها: ما جاءنى رجل » لفقدان الأمرين. 
والمرتبة المتوسّطة: ما جاءني من رجل» وما جاءني (أحدا» فترجّح أحد بأنه لا 


يدخل إلا في النفي» إل إذا كانت همزته مبدلة من «واو» لا كلام فيه» [ويترجح 2١”‏ «رجل» 
بأن معه لفظة «مِنْ» المنصصة على العموم» وأَنَّ: «لا رَجُلَ المبنية على الفتح نص» وإلى 
ذلك أثمار إمام الحرمين في أول الكلام على قوله عليه السلام: «لآ صِيَّامَ لِمَنْ لَمْ بيت 
الصّيَامَ مِنّ الَّيِلِ»('2 في التأويلات البعيدة. 


للق 
فق 


إفرة 


فق 
)2 


ودلا رجز المنونة ظاهر» ولذلك قال سيبويه292: تقول لا رَجُلَ في [الدار]””» أي 


4» وقيل غير ذلك. سمع من جماعة» وأخذ العربية عن غير واحدء وتخرج به جماعة 
كثيرة» قال الذهبي: وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية» وحاز قصب 
السبق» وأربى على المتقدمهن» وكان إماماً في القراءات وعللها...» وأطال الذهبي في 
ترجمته والثناء عليه. وأشهر تصانيفه على الإطلاق ألفيته في التحو الموسومة ب «ألفية ابن 
مالك»: وبها اشتهرء وله غيرها كثير. مات سنة. 27177 انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
:, والأعلام 21١١/1‏ وطبقات. السبكي 18/5. 

في أ: يترحج . 

أخرجه أحمد (7817/5)» والدارمي (؟78/1)» وأبو داود (5505)» والترمذي (95). 
والنسائي (595/5-لا9()ء وابن مال 0/1 رقم 2)1١17٠١(‏ والدارقطني يف6 ة 
والبيهقي (5/؟١3)»‏ والبخاري في «التاريخ الصغير» )١777/١(‏ من حديث حفصة. وقال 
الترمذي: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقد روى عن نافع عن ابن عمر 
قوله» وهو أصح. 

عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب ب «سيبويه»: إمام النحاة» وأول 
من بسط علم النحوء ولد في إحدى قرى شيراز» وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد ففاقه؛ 
وصنف كتابه المسمى «كتاب سيبويه» في النحو لم يصنع قبله ولا بعده مثلهء ناظر الكسائي 
وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهمء كان أنيقاً جميلاً: توفي شاباًء ولد سنة ١44‏ ه وتوفي سنة' 
8 ها 

انظر: ابن خلكان /١‏ 27806 والبداية والنهاية ,17/5/٠١‏ والأعلام 41/6. 

ينظر: الكتاب لسيبويه 7/ 77/5. 

في أ: «الديار. 


زف 


كاك عير ادن الا 
تقول كمد #وَأَلسَارِقٌ وَأَلسَّارِفَة» [سورة المائدة: الآية 4*]» 9# وَأَلرَّ انيه [سورة النور: الآية 
1 9يُرصِيكُْ الله فِي أزلآيف:» [سورة النساء: الآية ١‏ كَأَخْيِجَاجٍ ععوم رقو الله 
عَنْهُ - فِي قَتَالٍ أبِي بَكْرٍ ‏ رَضِيَ أللّه ع دمامي ألرَّكَاةٍ: «أُيِرْثُ أن أقَاتِلَ آلئّسَ حَبّى 
ا قُولُوا :١‏ لا لَه 1 6 [َاذَا قَالُوهًَا حَمَنُوا 0 دااع و نوالهُم»]ء وَكَذَّلِكَ «آلَْيِمَهُ 
من قُرَيْشكء وَانَحَنُ - مَعَاشْرَ لالجا تُورَثىي وَشَاعَ وَذَاءَ وَل يُنكة 


ع 


أَحَدٌ 
بالفتح ولا تقول: بل رجلان» وتقول: لا رجلٌ في الدار أي بالرفع» وتقول: بل رجلان. 

هذا ما كان أبي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ يحرّره. 

وقد وَهِمَ مَنْ زعم أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا كانت مبنية على الفتح» بل 
الحق وجدان العموم في الحالتين» وإنما هي في أحدهما نصء» فلذلك لا تقول: بل 
رَجَلان» وفي الأخرى ظاهر. فلذلك تقوله؛ إذ لا يمتنع التصريح. بخلاف الظاهرء فاحفظ 
ذلك ؛ فهو من النفائس 

وأهمل المصنف النكرة في سياق الإثبات» فإنها لا تعم عند الأصوليين عموم 
الشمؤل: 

وأما تعميم مثل قوله تعالى: #عَلِمَتْ نَفْسنٌ ما أَحْضَرَتْ4 [سورة التكوير: الآية 14] 
وقوله يِ: «صَلدُةٌ ني مَسُجدي هَذَا حَيْدُ مِنْ ألف صَلدّةه2'0» فمن غير ما نحن فيه؛ لأن 
الحكم فيه على الماهية من حيث هي فجاء العموم فيه بالعرَض» ولس َم عدوم حقيقي؛ 
إِذْ لا أفراد تحت مطلق الماهية حتى يعمهاء فافهمه. 

للشرح: «لنا:» على إثبات الصيَخ الفط بفهم العموم «في: لا تضرب أحداً» حتى 
لو ضرب واحداً عُدَ مخالفك والتبادر دليلٌ الحقيقة؛ فالتكرة في النفي للعموم حقيقة» فثبت 
أن للعموم صيغة. 


«وأيضاً: لم تزل العلماء؛ قبل زمن المُخَالفين وبعدهم «تستدلٌ بمثل ظوَالمَارِقُ 
لق أخرجه البخاري على كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة )0: )١‏ ومسلم 


١7/5‏ 0 كتاب الحج. فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (6 )2 ومالك في 
الموطأ ١47/١‏ في كتاب القبلة : : باب ما جاء في مسجد النبي - كَل -. 


فالعا قافا ها هد قاع قافد و قافا فاه قافا فا و هدع واوا هف ها راع قافا فد قاو وام هد واف واو .ا قاو واو مداوار ا م وا ورا فداه مدا مد م مام 


والسّارِمَةُ» [سورة المائدة: الآية 84] و ##الرَّانِيةُ» وَالزَّانى» [سورة النور: الآية ؟] ايُوصِيكهُ أللّهُ ف 
َوْلادِكُدٍ»! [سورة الساء: الآبة ]1١‏ على قطع السارق» وجلد الزاني» وتوريث الأولاد كما في 
الآية . 


و «كاحتجاج عمر في قتال أبي بَكْرٍ ‏ رضي الله عنهما ‏ مَانِعِي الزكاة: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ 
النّآسَ حَتَّى يَقُولُوا: لآ إِلَهَ إلا آللّفن”» ناجيت اد ا 

سّ حنى يَقَولوا: إله ]| الله»» روى الأئمة الخمسة : البخاري ومسلم وابو داود 
والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما توفي رسول الله عَلِئِي 
وكفر من كفرَ من العربء» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنه -: كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله كلِِ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَى يَقُولُوا: لآ إِلَهَ إلا آللّهُ فمن 


قال: لا إله إلا الله عَصَم مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إل بِحَقَّهِ وَحِسَابَهُ عَلَى ألله؟ فقال أبو بكر: «والله 
لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة؛ حق المال. . . .» الحديث . 


فقد فهم عمر العموم. واحتج به» وقرره أبو بكر - رضي الله عنه - وعدل إلى 
الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام: «إلآ بِحَمّوِ والزكاة من حقه. 
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«وكذلك» قوله يِل : «الأَيِمَةُ مِنْ فرك 2 رواه أحمد والنسائى من رواية بكير بن 


)١(‏ أخرجه البخاري 08/7*» كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة )١749(‏ وفي كتاب 
استتابة المرتدين (59475) وفي 754/17 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (84؟/) ومسلم 
١/١‏ كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .)51١/57(‏ 


(؟) أخرجه أحمد في المسند 2174/7 والطبراني في الكبير /١‏ 2775 وفي الصغير 2157/١‏ وابن 
أبي عاصم ؟/ 05171١‏ “051 وانظر: المجمع 70 5ه وأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف 217١/١١‏ والطيالسي كما في المنحة ؟/*77١‏ في كتاب الخلافة والإمارة» باب ما 
جاء في أطوار النبوة والخلافة والملك حديث 7097 ومن حديث أبي برزة (/5591؟)» والرازي 
في العلل (1/99؟7), وأبو نعيم في الحلية ه/ى 7537/7 0000-7 7/4 والدولابي 
في الكنى 2٠١5/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١١١/7‏ في كتاب الصلاة» باب من قال: 
يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه. وفي 2١55 ١151/8‏ وينظر: تلخيص الحبير 
0/5 . 


ل اف 8 كفل لل فح جا لازو فم 1# “فت زد مف لأسي “قي جه "احص توم هذ وح فار كر توج رهن لكو عي ها 7 لفو ك1 قا حي ف ها 83 جو واه “لاد ار ا فون يفا لك ملو لوز براي نيه للها 


وهب الجزري”'' عن أنس 20 وبكير مجهول ؛ فإنه لم يَرْو عنه غير أبي الأسود ا 


وقال فيه الأزدي»: غير قوي» ولكن روى له النّسائي» وأهل المعرفة بالحديث يرون 


مجرد رواية النسائي له أرجح من تضعيف الأزدي إياه. 


(00 


إفق 


زفرف 
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بكير بن وهب الجزري. عن أنس حديث: «الأئمة من قريش» قاله شعبة عن علي أبي الأسد 
عنه. وقال الأعمش ومسعر عن سهل أبي الأسد عنه وقال فضصيل بن عياض: عن الأعمش عن 
أبي صالح الحنفي عنه. قال ابن حجر: قال الأزدي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في 
الئقات. وينظر: تهذيب التهذيب »497/١‏ وتقريب التهذيب 41١8/١‏ تهذيب الكمال 
١»؛‏ خلاصة تهذيب الكمال .١179/١‏ والكاشف ,»١54/١‏ والثقات 4//الا» ولسان 
الميزان /1/ 23185 وتاريخ البخاري الكبير »١١7/7‏ والجرح والتعديل ؟/ 1687 . 

أنس بن مالك بن النّضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري البخاري. خدم النيّ بك عشر 
سنئين. وذكر ابن سعد أنه شهد بدراًء له ألف ومائتا حديث وستة وثمانون حديثاً. وروى عن 
طائفة من الصحابة» وعنه بنوه موسى والنضر وأبو بكر والحسن البصري وثابت البناني 
وسليمان التيمي وخلق لا يحصون. مات سنة تسعين أو بعدها وقد جاوز المائة» وهو آخر من 
ماث بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم. وينظر: ترجمته في: تهذيب الكمال 2117/١‏ 
وتهذيب التهذيب ١/”لال‏ وتقريب التهذيب 285/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2٠١6/١‏ 
أسماء الصحابة الرواة "؛ تاريخ البخاري الكبير 271/7 وتاريخ البخاري الصغير 2540 
والجرح والتعديل ,.٠١777/5‏ والثقات "/ 4» وتجريد أسماء الصحابة 2١/١‏ وأسد الغابة 
ا١إلاهول‏ والإصابة ١/7؟1١.‏ 284 وشذرات الذهب 2٠٠١/١‏ ومعجم طبقات الحفاظ 255 
والوافي بالوفيات 9/ »4١١‏ والاستيعاب .١٠١9/١‏ 

علي أبو الأسود الحنفي الكوفي . زوى عن بكير بن وهب وأبي صالح الحنفي على خلاف فيه. 
وعنه شعبة» وروى عنه الأعمش . قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: 
صدوق؛ روى له النسائي حديثه عن بكير عن أنس: «الأئمة من قريش» وروى عنه أيضاً 
البخاري وغيره. وينظر: تهذيب الكمال 9905/7ء وتهذيب التهذيب 9//اوم (047), 
وتقريب التهذيب ١577/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال ؟:/59*» والكاشف ؟799/7. 

يزيد بن محمد بن إياس؛ أبو زكريا الأزدي. مؤرخ من حفاظ الحديث. من أهل الموصل» 
ولي قضاءهاء من تصائيفه: «طبقات محدثي الموصل» و«تاريخ الموصل». توفي سنة 
4 ه. وينظر: علم التاريخ عند المسلمين »٠١‏ وياقرت 4/7١١ء2‏ و4/ 546 والأعلام 
خ/ل/اما. 


2 


ورواه الهيثم بن كليب الشّاشَي 0 والطبراني من رواية أي صادق عن ربيعة بن 
ناجٍ( 21‏ بالنون والجيم والذال المعجمة ‏ عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مرفوعاًء 
وتكلّم عليه الدارقطني في «العلل»؛ وذكر أنه روي مرفوعاً. 

قال: والموقوف أشبة بالصواب . 

قلت: وربيعة بن نَاجِلٍ مجهول ؛ لأنه لم يَرْو عنه غير :أي صادق» وقد روى له ابن 
مجه . 

وقد قال النووي فى لاشرح المهذب»: إن الحديث المذكور في «الصحيحين»»؛ ولعله 
أراد معنى الحديث؛ فإن في «الصحيحين» من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله عَكلِلة : ) 
يَرَالُ هذا لد فِي مُرَئِشٍ مَا بَقِيّ في التّاسٍ افْتَانِه) 

وأما الع من تريش فليس في «الصحيحين» . 

٠ 00 - 1‏ : 20 
والحاصل : أنه فهم منه العموم» واحتج به على من قام بذهنه أن يجعل من [غير] 


)١(‏ الهيثم بن كليب يا أبو سعيد» صاحب المسند» ومحدث ما وراء 
النهر. روى عن: عيسى بن أحمد البلخي وأبي عيسى الترمذي والدوري وآخرين. وعنه 
علي بن أحمد الخزاعي ومنصور بن نصر الكاغدي وآخرون» وهو ثقة. أصله من مروء وإقامته 
فى بخارى» له «المسند الكبير». وينظر: تذكرة الحفاظ */ 7. وشذرات الذهب 2347/1١‏ 
والأعلام 8/ .1١5‏ 


(؟) ربيعة بن ناجذ الأزدي - ويقال أيضاً: الأسديء الكوفي. روى عن علي وابن مسعود 
وعبادة بن الصامت. وعنه: أبو صادق الأزدي. ذكره ابن حبان في الثقات» 00 ماجه 
حديث واحد. قال العجلي: كوفي تابعي ثقة. قال الذهبي: لا يكاد يعرف. وينظر: ا 
5 ؛ ولسان الميزان 717/17» وميزان الاعتدال 45/1» والجرح والتعديل 9/ »71٠١‏ 
وتاريخ البخاري /541,. والكاشف 2708/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 237””557/١‏ وتهذيب 
الكمال »4٠١ /١‏ وتهذيب التهذيب 777/7. 


(9) أخرجه البخاري 5 كتاب المناقب: باب مناقب قريش 2)750١(‏ ومسلم في المصدر 


السايق 42 - .)1487١‏ 
(8) سقط في ج. 


قريش إمامآء و«نّحْنٌ مَعَاشِرَ الأَنبيَاءِ لآ نُورَتَ»١2‏ وهو حديث قال شيخنا الذهبي :”2 ليس 
في شيء من الكتب السّئّة والأمر كما قال» بل ولا رأيته في شيء [من]7) كنب الحديث» 
, زوه الهيثم بن كليب الشَّاشي من حديث أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه : (إنا 
مَعَاشِرَ الأَنْبيَاءِ لآ نُورَتُ؛ وضع (إنّاه موضع «نحن»» ولذلك خررّجه النسائي في «سئنه 
الكبير»» وهو غير معدود عند المحدثين من الكتب السَّنّة. إنما يعدون السنن المشهورة التي 
لهء وعليها يخرجون الأسماء والأطراف . 

وبالجملة: هو بلفظ «نحن» غير موجودء وبلفظ (إنّاه موجودء ولكن في غير 
السعةك وروى البخاري ومسلم: «لآ نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَفَةه قد وقع الاحتجاج به على من 
ظن أنهم يورثون عليهم السّلام. «وشاع» هذا الاحتجاج وأمثاله» «وذاع ولم ينكره أحد». 
فكان إجماعاً على أن الصيغ للعموم. 


الشسوح: وأما «قولهم:» لا نسلم «فهم» العموم من ظاهر هذه الصيغء وإثما «فهم 


١71/7 /1 وأخرجه مسلم‎ 2)07١944( أخرجه البخاري 718-7171/7 في كتاب فرض الخمس‎ )١( 
. 0701 /49( في الجهاد: باب حكم الفيء‎ 

فق محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. شمس الدين» أبو عبد الله. ولد سنة 51/7ه فى 
دمشق. حافظ. مؤرش» علامةء محققء تركماني الأصل» من أهل ميافارقين. رحل إلى 
القاهرة وطاف كثيراً من البلدان» وكف بصره سنة ١4/اه‏ تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المائة» 
منها: «دول الإسلام» و «المشتبه من الأسماء والأنساب» و«الكنى والألقاب» و «تاريخ 
الإسلام الكبير» و سير النبلاء» و «طبقات القراء» و «الكبائر» و «تذكرة الحفاظ» و"تهذيب 
تهذيب الكمال» و «تجريد أسماء الصحابة» و «ميزان الاعتدال في نقد الرجال». وتوفي سنة 
ب ١دمشق»2.‏ 
ينظر: طبقات السبكي 2317/5 والشذرات 2197/5 والنجوم الزاهرة 2١87/٠١‏ والدرر 
الكامنة 857/9 والأعلام 1/0 

(0) في أ: في . 

دع أي في غير البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
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وَأَلثهَ قُذ في فى «مَنْ دَخَلُ دَارِي»ء فَهُوَ خ2) أ «طَالقٌ» - أنه يح 
وَأئْضاً كتَرَةُ لوقا 
وَأَسْتْدِلَ بِأنَهُ مَعنىَ ظَاهِرٌ مُحتَاجٌ إِلَى الَخبِير عَنْهُ كَمَيْرِهِ 

كعم 4 11 


رد بك نه إِنْبَاتُ لع بلترْجِيح» وَبأنَّ ألْعُمُومَ أخوط ؛ فَكَانَ أؤلى . 


قَانُوا: لآعَامَ إلا مُخَصّصِنٌ؛ فَيَظْهَدْ نا للأغْلب 

وه 5 64ل >5 51> و؟ و كوس ركعرو 
رُدّ بأنّ أَحْبَيَاج تَخْصِيصِهَا إلئ دَلِيل يُشْعِرٌ بأنَهَا للَعْمُوم 
- ينما يَكُونٌُذَلِكَ عند عَدَم الدليل . 


تداك أطلعك لمحا :والأضل الحفيتة. 


امسر 


و] 0 بألهُ عَلَْ خلاف الأضلء وَقَد تَقدَمَ مِكْله. 


4 


بالقرائن» المنضمة إلى اللّفظء فمن [الشطح]”"© و تُوَهّات الباطل؛ لأنه «يؤدي إلى أل يثبت 
للفظ ظاهر أبداً»؛ إذ يمكن سلوك هذا السبيل فيه. 

فإن قبل منهم هذا القول؛ انسدّ باب الاستدلال بالألفاظ. «والاتفاق في» قول 07 
«من دخل داري فهو حرّء أو» فهي «طالق.» أنه يعم4 من اتصف بالدخول» ولولا العموم لما 
كان ذلك . وفي بعض النسخ 1 «وأيضاً كثرة الوقائع وليست في أصل المصنف» ولا 
حاجة إليها. 

الشرح: «واستدلٌ» على إثبات الصيغ «بأنه» أي: العموم «معنى ظاهر يحتاج إلى 
التعبير عنه كغيره»: فوجب أن يوضع له لفظ مختص به. 

«وأجيب: قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك»» ولا يتعين لفظ منفرد بالحقيقة . 

واحتج من قال: الصيغة حقيقة في الخصوصء فقال: «الخصوص متيقّن» فجعله له 
حقيقة أولى» من العموم؛ لكونه مشكوكاً. 


)١(‏ في أ: السطح. 


2و2 


ألْمَارِقُ: لإِجْمَاعٌ عَلَى: التَكْلِيفُ لِلْعَامُّ وَذَلِكَ لمر وَأَلنّهي . 


وَأَجِيبَ : بأنَّ آلإِجْمَاعَ عَلَى الأخبّار لِلْعَامَ . 


. «ردٌ: بأنه إثبات لغة بالترجيح» والجدال» واللغة طريقها التَّثْل فقطء «وبأن العموم 
أحوط؛؛ لأن الخاصّ يندرج تحته عند العمل به ولا عكس ؛ «فكان>أولى» من الخصوص » 
أو يتعارضان» ويتساقطان. 

«قالوا: لا عام إلا مخصص» إلا أماكن يسيرة مُسْتَدْئاة» كما ذكر إمام الحرمين وغيره. 

«فيظهر أنها للأغلب» الذي هو الخاص. 

درُدٌ: بأن احتياج تخصيصها لدليل يشعر أنها للعموم»» فالتخصيص -حينئذ دليل على 
كونها في أصل الوضع للعموم . 


«وأيضاً: فإنما يكون ذلك». أي: ظهور كونها حقيقة في الخصوص «عند عدم 
الدليل» على موضوعهاء وقد أقمنا الدّليل على أنها موضوعة للعموم» فلا يجديكم ما ذكرتم 

واحتجج ,مَنْ مذهبه في الصيغة «الاشتراك» اللفظي بين العموم والخصوصء بأنها قد 
«أطلقت لهماء والأصل» في الإطلاق «الحقيقة». 

«وأجيب: بأنه على خلاف الأصل. وقد تقدّم مثله؛ في دَوَرَانَ اللفظ بين المجاز 
والاشتراك. 

.الشرح: واحتج «الفارق» بين الأخبارء والأمر والنهي» فقال: «الإجماع» منعقدٌ 
«على» وجود «التكليف للعامٌ». كذا بخط المصتف. أي عامة الخلق» «وذلك» ليس إلا 
«بالأمر والنهي»؛ فوجب كونها للعموم» وإلا لم يشمل العموم» ولا كذلك الخبر» فلم 
يجب أن يكون له صيغة. 

«وأجيب» بالمعارضة «بأن الإجماع» أيضاً منعقد «على: الأخبار اللعامٌ»؛ أي: العامة 
كذا بخط المصنف أيضاً. 

«فوائد» 


الأولى: خالف بعض الأئمة في تعميم «اسم الجنس» المعدّف ‏ للمضاف» والصحيح 


هم 


خلافه» وقَصّل قوم بين أن يصدق على القليل والكثير كالماء والعسل» في فيعم أولا فلا يعم. 

واختاره ابن دقيق العيدء وعلى التعميم يقول: 

لو قال: إن كان حملها غلاماً فأعطوه كذاء وإن كان جارية فأعطوها كذاء فكان غلاماً 
وجارية» فلا شيء لواحد منهما؛ لأنه شَرَطَ صفة الذكورة» أو الأنوثة في جملة الحمل» 
وقس بهذا نظائره. 

فإن قلت: لم لا قلتم بوقوع النّلاث على من حلف بالطلاق المعرّف. وحنث؟ 

قلت : قال الشيخ عز الدين بئ عبد السلام: للعرف. 

وقال أبي رحمه الله: لأن الطلاق حقيقةٌ واحدة لا أفراد له» ولكن له مراتب مشتركة 
في قطع عصمة التكاح. منها: 

ما يحصل به التّشعيث فقطء وهو الرَّجْعِي. 

وما يحصل به البَئِنُوَةُ مع إمكان الرد بلا محلل . 

وما يتوقف على محلل . 

وإذا ذكر لفظ الثلاث [استوعب”" المراتب. ,وإذا لم يذكره حمل على أدنى 
المراتب؛ إذ لا أفراد هنا حتى يشملها لفظ عام. 

«الثانية» 

حيث قلنا بتعميم المعوّف والمضاف في الجمع والإفراد. فعموم الإضافة أقوى» 
ولذلك لو حلف لا يشرب الماء؛ حنث بشرب القليل» لعدم تناهي أفراده» فلمًا استحالت 
إرادة الجميع انتقل لأحد محامل «اللام»» وهو الجنس. 

ولو حلف لا يشرب ماء البَخْرء لم يحنث إلا بكلّه وهو وإن شارك الماء في 


الاستحالة إل أن عمومه عموم إضافة» وهو أقوى فخ ععوم الأداق فلم يخرج عن قضيته» 
وكأنه قال : :ماع البحر كله. 


ولو كتب الزوج بطلاق زوجته عند بلوغ الكتا» فبلغها وقد انمحى منه موضع 


قف في ب: تمت . 


م١‎ 


الطّلاق أو سقطء فالأصح لا يقع؛ لأنه لم يبلغها جميع الكتاب. 
وقيل: إن قال: إذا جاءك كتابي» يقع؛ لأنه قد جاءها كتابه . 
وإن قال: إذا جاءك الكتاب» لم يقع؛ لأنه لم يجئها جميعه. 
وكذا إذا قال: إذا جاءك كتابي هذا لتأكد المفرد المضاف باسم الإشّارة» فقد جعل 
على هذا الوجه عموم الإضافة أقوى كما عرفت. 
«الثالثة» 


مدلول العموم كلية» لا كلّ؛ ولا كلي؛ وذلك لأن الكل: هو المجموع الذي لا [ينفى 
عنه]''' فردء والحكم فيه على المجموع من حَيْثْ هو مجموع لا على الأفراد» كأسماء 
العدد كقولنا: كل رجل يحمل الصّخرة العظيمة» فهذا صادق باعتبار المجموع» ويقابله 
الجزء» وهو ما تركب منه ومن غيره كلّ» كالخمسة مع العشرة. 

والكلي: ما يشترك في مفهومه كثيرون» كالحيوان في أنواعه» ويقابله الجزئي 
كازيده, ‏ 1 ْ ْ 


والكلية: التي يحكم فيها على كل فَرْد بحيث لا يبقى فرد مثل قولك: كل رجل يشبعه 
رغيفان غالباًء وهو صادق باعتبار الكلية» لا باعتبار الكل الذي هو المجموع؛ إذ لا يشبعه 
رغيفان ولا قَنَاطير. 

ويقابلها: الجزئية: وهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين» كقولك: بعض 
الحيوان إنسان. 

وهذه حقائق يتصوّرها الذهن. فلا ينبغي لأحد إنكارهاء ولا أن يقول: إني لا أعرف 
الكلية؛ فإنه إن جهل هذا الاسم» فلم يجهل أن المرء تارة يحكم على كل فرد بخصوصهء 
وهو الكلية» وتارة يحكم عليه مع غيره» وهو الكل. 

وقد ذكر هذه القواعد إمامان في المنطق والأصول: الشيخ [الأصفهاني]”'' شارح 
«المحصول»»؛ ومن كان أستاذ زمانه في المَنْطقْ والعقليات بأسرهاء ورفيقه أبو العياس 
القَرَافي . 


زفق في أ با ج: الأصبهاني» وكلاهما صحيح . 


كم ' 


واأقا ع واأقا ها ود وه واو واىد فد فد وا قا قافا عد فد .ع فاه قاقد ود .د عد اود ود ود هد هاهد .د .د هد فى .د فادها هد .د .د مد .د مدا مدا مانام راقم 


إذا عرفت هذا فمسمّى العموم كلية لا كُلّء وإلا لتعذّر الاستدلال به في النفي والنهي 
على ثبوت حكمه لفرد من أفراده. فإنك إذا قلت: لم يقم الرّجَالء وجعلت مدلوله كلأ 
كان حاصله أنْ مجموع الرجال لم يقومواء ولا يلزم من ذلك عدم قيام من جانب النفي 
كجانب الإثبات» ولولا ذلك لما صم الاستدلال بقوله تعالى: ولا تَقْدْنُوا النَفْسَ التي 
حَوَمَ آللّهُ إلا بِالحَقٌّ4 [سورة الأنعام: الآبة ]18١‏ على أن كلّ من قَكَلَ نفساً قُتِنَّ بهاء بل كان لقائل 
أن يقول: إنما.نهى عن المجموع, وهو مُتابذة لكلام الرب تعالى ومقصده. 

إذا تقرر هذا فبعده سؤال شغف به القرافي» وهو أن دلالة العموم على الفرد الواحد 
كالمشركين مثلاً على زيد» لا يمكن أن يكون بالمطابقة؛ لأنه ليس تمام مسمّى المشركين» 
ولا بالالتزام؛ لأنه ليس خارجاًء ولا بالتضمّن؛ لأنه ليس جزء المسمى؛ إذ الجزء يقابل 
الكُلّء والعموم كلية لا كل» كما عرفت. 

فإذن لا يدل على زيد لفظ «المشركين»؛ لانتفاء الدّلالات اللفظية من المطابقة» 
والتضمن. والالتزام. وأجاب عنه الأصفهاني بما حاصله أنه دالٌ بالمطابقة» فقال: نحن 
حيث قلنا: اللفظ إما أن يدل بالمطابقة» أو التضمنء أو الالتزام» فذلك في لفظ مفرد دالَ 
على معنى ليس ذلك المعنى نسبة بين مفردين» وذلك لا يتأتى ها هناء فلا ينبغي أن يطلب. 

وإذا عرف هذاء فاعلم أن قوله: «أنُْنُوا آلمُشْرِكِينَ4 سورة التوبة: الآية ]في قوة جملة من 
القضايا؛ وذلك لأن مدلوله: اقتل هذا المشرك» وهذا إلى آخر الأفراد». وهذه الصيغ إذا 
اعتبرت بجملتهاء فهي لا تدل على زيد المشركء ولكنها تتضمّن ما يدل على قتله لا 
بخصوص كونه زيداًء بل بعموم كونه فرداً ضرورة تضمنه: اقتل زيداً المشرك؛ فإنه من 
جملة هذه القضاياء وهي جزء من مجموع تلك القضاياء [فتكون”(" دلالة هذه الصّيعَة على 
وجهين: قتل زيد المشرك؛ لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب. والذي هو في ضمن ذلك 
المَجْمُوع هو دال على ذلك مطابقة» قال: فافهم ذلك؛ فإنه من دقيق الكلام. 

«الرايعة» 

قال القَرَافِيٌ وغيره من المتأخرين: العامٌ في الأشخاص مُطَلق باعتبار الأزمان والبقاع 

والأحوال والمتعلّقات» فإذا قال: «أتُْلُوا المُشْرِكِينَ» [سورة التوبة: الآية عَم كل مشرك» ولايعم 


)١(‏ في أ: فيكون. 


اذه 


كل حال حتى [تدخخل 2١7]‏ حال الهدنة والذمة”" . 


وقد شغف القرَافي بهذه القاعدة» فظنّ أنه يلزم عليها عدم العمل بجميع العمومات في 
هذا الزمان»؛ لأنه قد عمل بها في زمن ماء والمطلق يخرج عن عُهْدته بالعمل في صورة. 

.فأما القاعدة» فحقّ لا سبيل إلى جحدهاء ولكن ما ظنه لازماً غير لازم» كما ذكر 
الإمامان الجليلان: أبو الحسن [الباجي]2©7. وأبو الفتح بن دقيق العيد قالا: 

لأن المقصود أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع» بمعنى أنه 
إذا عمل به في الأشخاص في حالة ما في مكان ماء لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة 
أخرى» أما في أشخاص أخر فيعمل بهء وإلاً يلزم التخصيص في الأشخاصء» فالتوفية 
بالإطلاق ألا يتكرر ذلك الحكمء فكل زان يِحَدَّء وإذا جلدناه لا نجلده ثانياً إلا لزنا آخر؛ 
لأن تكرر جلده لا دليل عليه» والفعل مطلق. 

وقد أشار الإمام في «المحصول» إلى هذا حيث قال في دليل .القياس: لما كان أمراً 
بجميع الأقيسة» كان متناولاً لا مَحَالة لجميع الأوقات» وإلاً قدح في كونه متناولاً لجميع 
الأقيسة» وكذلك اقتضاه كلام ابن السَّمْعَانِي في مسألة الاستصحاب . 

واعترض أبي ‏ رحمه الله تَعَالى ‏ في كتاب «أحكام كلّ» هذا الجواب بأن عدم تَكْرّار 
الجَلّْد مثلاً معلومٌ من كون الأمر لا يقتضى التكرارء وبأن المطلق هو الحكم. والعام فيه هو 
المحكوم عليه؛ وهما غيران» فلا يصح أن يكون ذلك تأويلاً لقولهم: العام مطلق. ثم قال: 
ينبغي أن يهذب هذا الجواب» ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحد بأن يقال: المحكوم 
عليه» وهو الزاني مثلاً أو المشرك ‏ فيه أمران: 

أحدهما: الشخص. 

والثاني: الصفة» كالزناء وأداة العموم لمّا دخلت عليه أفادت عموم الشخص لا عموم 
الصفة» والصفة باقية على إطلاقهاء وهذا معنى قولهم: العام في الأشخاص مطلق في 
الأحوال والأزمنة والبقاع» أي كلّ شخص حصل منه مطلق زنا حُدَّ» وكل شخص حصل منه 
[مطلق]1؟' شرك قُتِلَ بشرطه. ورجع العموم والإطلاق إلى لفظة واحدة باعتبار مدلوليها من 


زفق ينظر نفائس الأصول بتحقيقنا. 8 اسقط فى بن 
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والها قد وقد وا ةا و ىد ود ود هد ود ود ود افد قداو وه قافا هد هده قفافد فد .د وا اود وه راود ود و وا و وا راو فاو قد قاع نافد و ماحد عار مد وم مام 


الضّفة والشخص المتّصف بهاء فافهم ذلك . 

ثم إنه مع هذا لا يقول: كون الصّفة مطلقة [تحمل]('2 على بعض مسماها؛ لأنه يلزم 
منه إخراج بعض الأشخاص . 

نعم لو حصل استغراق الأشخّاص لم يحافظ مع ذلك على عموم الصَّمَةِ؛ِ لإطلاقها. 


«الخاسسة» 


اتفقت التّحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير للقلّة» وأن جموع السّلامة للقلة» 
وهي العشرة فما دونهاء وهي التي يجمعها قول الشاعر: [البسيط] 
باأفشفلثُ مئال وَأَفْعَِةٍ وِنعْلوَتمْرفٌ الأذتئئ مِسّ المَدَدٍ 
وَسَالِمٌ الجَمْع أَئِضاً دَاخِلٌ مَعَهَا( فَهَذهِ الحَفْسٌُ فَاحْمَطْهَاوَلاً كَزو9) 

واتفق الأصوليون القائلون بالعموم وهم أكثر حملة الشريعة ‏ على أن صيغة 
«المشركين»» وما شابهها للعموم. وكذلك الأَحْمّالء والأزغفة» والصّبية» والمسلمين» 
والمسلمات» فقد يقال: أين العموم الذي لا تتناهى أفراده من العشرة فما دونها؟ وهاتان 
فرقتان عظيمتان كل منهما ينقل عن العرب» وقد اختلفتا فما الجمع. بين الكلامين؟ . 

وأجاب إمام الحرمين: بأن قول النحاة مخصوص بحال التنكيرء وقول الأصوليين 
بحال التعريف . ش 


«السادرسة» 


اتفق الفقهاء على أن من أقر بدراهم قل منه تفسيره بثلاثة» وهي جمع كثرة» وأقله 
باتفاق النحاة أحد عشرء فقد يقال: ما الجمع بين الكلامين؟. 


وقد يجاب بشيوع العْرْفِ في إطلاق الدراهم على ثلاثة» وأنه ليس للدرهم جمع قلَة 
في كلام العرب» فناب عنه صيغة جمع الكثرة . 


)01 في أء ج: يحمل. 
(؟) البيتان ذكرهما المصنف في (إبهاجه» 84/7. 


هم 


وي ريني ونه :جه ماني وه يادي ل فين وليف و نك و كاحي وود ال او حو ماج او ابا با ا لو 7 و بلا 00 


«الشايعسة» 


صيغ العموه”؟: «مَنْك1 و«ماق, و«أىى و«الذي», و«التي»» وتثنيتهما وجمعهماء 


«وكل». «وجميع». «وأين»: «وحيث». «ومتى»» ولام التعريف من الإفراد والتثنية 
والجمع» والنكرة في سياق النفى» والفعل في سياق النفى» واسم الجنس وتثنيته وجمعه إذا 
أضيفت هذه الثلاثة, وترك الاستفصال في حكاية الحال» فإنه ينزل منزلة العموم في 


المقال» و«سائر» إن كان بمعنى الجميع» وقد عدَّها القاضي رضي الله عنه 
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)١(‏ الأسباب المفيدة له: اللغة أو العرفء. وذلك لأن المفيد إما أن يكون دلالته على معناه 


000 


باصطلاح عام» وهو الأولء أو باصطلاح خاص وهو الثاني» وقد يفاد العموم بواسطة العقل. 

قد يستفاد العموم بواسطة العقل لا بالصيغة» وهذا كأن يعلل الشارع الحكم بعلة سواء بطريق 
النصء» أو الإيماء» فيعم الحكم ما توجد فيه تلك العلةء وذلك بطريق القياس» والإلحاق لا 
بالصيغة» ومن هذا الباب مفهوم الموافقة ودلالة النص» فإن الحكم قد يثبت في المسكرت 
بواسطة علة تدرك بمجرد اللغة» فالعموم فيه ليس بمحض الصيغة» ولهذا لا يقبل التخصيص. 
هكذا نقل عن القاضي عبد الوهاب في كتأب «الإفادة» . 

والخلاف يلتفت على أنها بمعنى الباقي» أو بمعنى الجميع. والمشهور وعليه نص أكثر 
اللغويين أنها بمعنى الباقي. 

ونقل الأزهري في التهذيب: عليه اتفاق اللغويين. 

ونص الجوهري في الصحاح (؟/197) على أنها بمعنى الجميع» ووافقه أبو منصور 
الجواليقي وأبو محمد بن بري وغيرهما. وقيل: مشتركة. 

فإن قلنا: إنها بمعنى الجميع» فهي من صيغ العموم. 

وإن قلنا: بمعنى الباقي فليست للعموم؛ لأن بقية الشيء يصدق على أقل أجزائه. كذا قال. 
القرافي في شرح التنقيح وغيره» والتحقيق أنها للعموم. 

وإن قلنا: إنها بمعنى الباقي لأنها عامة بالنسبة إلى؛ ما أضيفت إليه لاستغراقها جميع ما يصلح 
من مواردها. 

وقد نقل عن الفارسي أنها لا تطلق إلا على الأكثر لا إذا كان الباقي أقل. 

ومنهم من جعل الخلاف يلتفت على أنه من سور المدينة المحيط بها الشامل لهاء فهي بمعنى 
الجميسع أو من السؤرء وهي البقية فهي بمعنى الباقي. ينظر: سلاسل الذهب ص 
.5"١6848‏ وشرح التنقيح )»)١90(‏ وكشف الأسرار 2٠١١/١‏ ونهاية السول ؟/ 2590 
وشرح الكوكب 0158/7 وإرشاد الفحول ص 2١١9‏ ونشر البنود 7/1 . 


1م 


فأما «مَنْ2 فشرطها أن [تكون]”' استفهامية» أو شرطية» وهى عامة فى أولى 
العلم» وقد تستعمل في غير أولى العلم للتغليب. 

وأما «ما» فهي الاسمية»ء وهي تفيد العموم إذا كانت معرفة فيما عدا العالمين من 
الزمان» والمكانء والجمادء والتبات. 


وقيل: [تتناول]27 أولى العلم أيضاً. 

وأما «أي»: فهي الاستفهامية أو الشرطية» فإن كانت موصولة» أو صفةء أو حالاً» أو 
مناداة لم تعم مثل: مررت بأيهم قامء أي: بالذي» ومررت برجل أي رجل؛ بمعنى كامل» 
ومررت بزيد أي رجل - بالفتح بمعنى كامل أيضاًء وبأيها الرجل» ثم هي لا تختص بأولى 
العلمء وكذلك «كل» الوجميع) «والذي» والتي» «وسائر» «وأين» «(وحيث) في الميكان» 
«ومتى) ف في الزمان. 


)١(‏ «مَنْ» وهي موضوعة في الأصل لمن يعقل» ولا إقادة لها للسنوم إلا إذا كانت استفهامية» نحو 
' قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: لثَانُوا مَنْ فعلَ هَذَا يَآلِهَتًِا يَا إبْرَاهِيِم» أو شرطية 
أو موصولة على رأيْ. ومثلها: «مَنَّان ومنون» وقد تأتي لما لا يعقل» وذلك في موضعين: 
الأزل: عند معاطاتة معائلة من نفل شر قزلة تعالى :لاقن فخلق كم لا يلوه رذ أزيد 
بمن لا يخلق هنا: الأصنامء وقد عبّر عنها ب «من» التي لا تستعمل إلا فيمن يعقل للمعاملة 
المذكورة. 
الثانى: عند الاختلاط مثل قوله تعالى: #واللَّهُ حَلَقَ كُلَّ دَابَةِ. .. الآية» فقد عبر فيها عن 
الذي يمشي على بطنه نحو الحيّات» وعلى الأربع نحو الإبل ب «من» للاختلاط مع من يعقل 
في صدر الاية. . . إذ الدابة تشمل العقلاء وغيرهم» فغلب على الجميع حكم من يعقل؛ لذلك 
جاء التفصيل كله ب «من» دليل العموم فيها أنها لو لم تكن للعموم لما حسن من الوكيل إكرام 
كل من دخل دار موكله حين قوله له: أكرم كل من دخل داري» والثاني باطل» أما الملازمة؛ 
فلأنها لو لم تكن كذلك؛ لكانت للخصوصء فيكون إكرام الوكيل للكل إفسادا لمال موكله, 
وليس فيه منفعة تعود عليه» وذلك موجب للذم» فلا حسن, وأما بطلان الثاني؛ فلأنه يحسن 
منه صدور الإكرام للجميع» ومنه (الذين)؛ لأن الياء فيه مشبهة بالياء في جمع السلامة الخاص 
بمن يعقل . 

(') في أ: يكون. 

00 في أ: يتناول. 
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«الثامتنة» 


قال الأصوليون: مدلول هذه الصّيغ كل فرد» وقد أطلقوا هذا الكلام إطلاقاً» ونحن 


فأما «كل”'' فلا تدخل إلآّ على ذي جزئيات أو أجزاءء ومدلولها الإحاطة فى 
الموضعين بكل فرد» وقد تضاف لفظاً. إلى نكرة مثل: ©كُلٌّ امْرِىءِ ما كَسَبَ رَهِينٌ4 [سورة 
الطور: الآية ١؟]‏ . 


ومعنى العموم حينئذ كل فرد لا المجموع. سواء أكان المجموع مع ذلك لازماً له 
كقولك: كل مشرك مقتول» أو لاء كقولك: كل رجل يشبعه رغيف . 


وإلى معرفة [نحو]9©: كلم آتيه يَوْمَ القِيَامَةٍ فَوْدَاك [سورة مريم: الآية 40] فكلام 
أكثرهم يقتضى أنها في هذه الحالة مثلها حالة الإضافة إلى نكرة في الدلالة على كل فرد» 


)١(‏ وهي أقوى صيغ العموم. ومن خصائصها أنها للمذكر»“ وأن الأخبار عنها يكون مفرداً وجمعاًء 
إلا أن الأول أفصحء وهو بالنظر إلى اللفظ نحو: كل رجل قائم. 
والثاني: بالنظر إلى المعنى. مثل قوله تعالى: #وَكلٌ أَنّوهُ دَاخِرِينَ» وإذا دخلت هذه اللفظة 
للتأكيد كان ذلك فيما يتبعض» باعتبار الفعل المسند إليه» نحو: اشتريت الفرس كلهاء وقد لا 
يتبعض باعتبار فعل آخرء فلا يقال حزت الفرس كلهاء ومن خصائصها أيضاً: اختلاف حكمها 
في حالة النفي تقديماً وتأخيراً؛ ذلك لأنها في الأولى لا يبقى الكلام معها مفيداً للعموم» بل 
لسلبه ؛ إذ القضية والحالة هذه جزئية» يقال: ما جاءنى كل إخوتك» فالنفي فيه منصب على 
الإيجاب الكلي» ورفعه يصدق بالسلب الكلي» والإيجاب الجزئي» فلا إفادة للعموم حينتكذ» 
بل لسلبه الأعم من السلب الكلي» والإيجاب الجزئي. 
وأما في الحالة الثانية: فتفيد العموم نصاً فيما إذا رفعت نحو: كل الدراهم لم أقبضها؛ إذ 
الكلام يكون حينئذ إيجاباً عدولياًء فموجبه ثبوت عدم القبض لكل واحد من الدراهمء أما إذا 
نصبت » فلا تكون للعموم في شيء. سواء اشتغل الفعل بالضمير أم لا؛ لأنها حيتئذ في حكم 
التأخير والوقوع في حيز النفي» وقد عرفنا شأنه في الحالة الأولى» وأشد الألفاظ بها شبهاً 
حاد ذلك العددء بل المجموع من حيث هو مجموعء» فيصدق بالبعض. 
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ََا: لْقَطْعْ بِأنَّ ١رٍ‏ 2 الجمو؛ ك «رَجُل' فِي [الْوْخْدَانٍ]ء » ولو قَالَ 
َانُوا: صَعٌ إطلاثْة عَلَى كُلّ جَنم؛ َحَئلهُ عَلَى الْجَميعٍ حَمْلُ عَلَى جَمِيع 


وَرُدَ بِنَحْوٍ «رَجلِ)ف نه نما صَمّ عَلَى الْبَدَلِ. 


وقضية كلام بعضهم أن مدلولها في هذه الحالة المجموع, وإليه يشير كلام ابن مالك من 
النحاة. 

قال أبي رحمه الله: والذي يظهر أنها إذا أضيفت إلى معرفة» فإن كان مفرداً كان 
لاستغراق أجزائه» ويلزم منه المجموع» ولذلك يصدق: قولنا: كل رُمَانَ مأكول؛ ولا 
يصدق كلّ الرمان مأكول» لدخول قشرهء ويعبارة أخرى نقول: يصدق كلّ رجل مضروب» 
إذا ضربت كل واحد ضرباً ماء ولا يصدق: كلّ الرجل مضروب. 

وأمّا ما عداها من الصيغ فيسهل أمرهء وقد بسطنا القول فيه في «التّعليقة»» ولأبي 
رحمه الله - كتاب في «أحكام كل» من أنفس مصتفاته» تكلم فيه على صيغ العموم» بما 
يترّفع عن هِمْمٍ الزمان» ورأيت أخي الشيخ الإمام بهاء الدين أبا حامد”' قد لخْص منه في 
كتابه «شرح التلخيص»» قوفى بالمهم وزادء أمتع الله به. 

«مسالة» 


الشرح: «الجمع المنكر؛ كرجال «ليس بعام» خلافاً لأبي على الجتّائي حيث قضى 


)000 أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمامء الإمام العلامة 
قاضي القضاة بهاء الدين أبو حامد بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن 
السبكي. المصري. ولد في جمادى الآخرة سنة 9١/ا‏ سمع بمصر والشام من جماعة» وقرأ 
الأصول على الأصفهاني. ذكره الذهبي في المعجم المختصء وقال: له فضائل وعلم جيدء 
وفيه أدب وتقوى. ساد وهو ابن عشرين سنة. توفي ب «مكة» مجاوراً في شهر رجب سنة 
#الالا هء. انظر: ابن قاضي شهبة "/8لاء وشذرات الذهب 2755/5 والنجوم الزاهرة 
7/1 . 
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بعمومه» سواء أكان جمع قلّة أم جمع كثرة" . 

«لنا: القطع بأن رجالاً في الجموع كرجل في [الوْحْدَان]29: فكما لم يدل «رجل» 
على العبوم كذلك لاايال رجاك؛ ولو قال: له عندي عبيد صح ته تفسيره بأقلّ الجمع» اتفاقاً» 
ولو كان موضوعه العموم لما قُيلَ منه. 

لا يقال: إنما قُبِلَ منه للصدق مجازاً؛ لأنا نقول: المجاز ما لم يشتهر لا يعتمد عليه 
في الأقاريرء وهذا واضحٌ. 


)١(‏ وللخلاف التفات على الخلاف النحوي في جواز الاستثناء من التكرات» وفيه مذهبان: 
أحدهما: يجوز؛ لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية؛ لأنها عامة على البدل بين شخص ما 
وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل» فحسن الاستثناء من أجل عموم المحال» وعلى 
هذا فتقول: جاءني رجال إلا زيداً. 
والثاني: - وهو الصحيح ‏ المنع؛ لأن التكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظهاء فيكون الإخراج 
منها محالاًء ولهذا كانت «إلا» في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة» للوصف لا للاستثناء» 
ويقوى الأول قوله تعالى: #إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا». فإنهم نصوا على أن 
الجنسية في المعنى كالنكرة؛ لعدم التعيين» فإما أن يستثنى هذا من محل الخلاف» وإما أن 


يفرق بينهما. 
إذا علمت ذلك فمن قال: إنه عام» جوز الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم» ومن منعه قال: 
ليس بعام. وهم الجمهور. 


وقال ابن السراج في الأصول: لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة في الموجب نحو: جاءني 
قوم إلا رجلا؛ لعدم الفائدة في الاستثناء» فإن وصفته أو خصصته جاز. 

وللخلاف في مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء ما لولاه لوجب دخوله أو لجاز دخوله. 
والصحيح الأول. ينظر: سلاسل الذهب ص 777 776. 

البرهان 7/١‏ 3 والمستصفى ل والتبصرة ص 2١١8‏ والمعتمد ١/55ي”3,‏ والعدة 
077/5 والمنتهى لابن الحاجب (717): والتمهيد للإسنوي (715): وجمع الجوامع 
0١‏ ؛ والمسودة ص .٠١5‏ والإبهاج ؟5/1١١»‏ وتيسير مد ا 
الس رخسي 321/١‏ وفوائح الرحموت ىلت ونشر البتود ١/رما‏ 3 وإرشاد الفحول 
.١377‏ 


(؟) في أء ج: الوجدان. 


قَانُوا: َوْلَمْ يَكنْ لِلْحُمُومِ لَكَانَ مُخْئَضًا بِاَلْبَعْضٍ . 
رُهّ: بارَجُلٍ»ء وَأَنْهُ مَوْضُوعٌ لِلْجَمْع الْمُشْتَرَك . 


وقد اتفقوا على أن من قال: له عَلىٌ أَفْلْسء ونحو ذلك لا يقبل منه تفسيره بالواحدء 
وإن صحّ إطلاقه عليه مجازاً. 

نعم» قد يقول الجبّائي : لما تعذرفي: «له عندي عبيد» الحَمْل على العموم؛ إذ المقرٌ 

ونظيره: لو حلف لا يتزوّج النساءء أو لا يشتري العبيدء [يحنث]''2 بتزوّج ثلاث 
نسوة» وشراء ثلاثة أعبد ‏ ذكره الرافعي في فروع الطلاق. 

«قالوا: صح إطلاقه على كل جمع» بالحقيقة» «فحمله على الجميع حمل على جميع 
حقائقه), فكان أولى. 

«ورّد؛ بوجهين: 

أحدهما: «بنحو رجل»؟ فإنه يصمّ لكلّ واحدء ولم يحمل على الكل . 

والثاني: «أنه لما صمّ' إطلاق رجال المنكر على كل جمع «على» سبيل «البدل», 
فلهذا لم يحمل على جميع الجموع. 

ولقائل أن يقول: لا يلزم من هذا عدم حَمْله على العموم». بل هو أحد محامل. 
وأرجحها لاشتماله على سائر الحقائق. 


الشرح: «قالوا: لو لم يكن للعموم لكنان مختصًا بالبعض»» وليس مختصًا. 
(رُد) بالمعارضة «برجل» ونحوه مها ليبس للعموم. ولا مختصاً بل لشائع » «وأنه 


موضوع للجمع المشترك» بين العموم والخصوص» ولا يلزم من عدم اعتبار قَيْدِ فيه - وهو 
العموم ‏ اعتبار عدمه حتى ينبني عليه اعتبار القَيْدٍ الآخرء وهو الخصوصء. فلا يلزم من 


انتفاء العموم اختصاصه بال لبعض 1 


للق في أ ج: بحيث . 
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مَسْأَلَةٌ: 


كد 211 0 الحقم ىع > 1ك 2-3 
«أَينَهُ ألْجَمْع لإثنئن » تَصِحٌ ؛ وَثالئهاء [مَجَار]. 


َلوْمَام : وَلوَاحدٍ الْرَّائَدٌ) 


«مسألة» 
الث ع قل ] زفق 
قال أبو عمر37): «أبنية الجمع لاثنين تصح» وثالثها: مجاز. 
الإمام: ولواحد»» وظاهر هذه العبارة أنها تصدق على اثنين بالحقيقة . 
والثالث: تصدق بالمجاز دون الحقيقة» وأما الواحد» فلا يصح. 


وقال الإمام: يصحء وظاهره أن المراد الصّحة من حيث الحقيقة؛ إذ أرادها أولاً في 


قوله: لاثنين يصح. هذا ما تعطيه عبارة الكتاب» وفيه نظر من أوجه: 


230غغ 
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ينظر المسألة في: البرهان .748/١‏ والمحصول »507/9/١‏ واللمع ص 2١5‏ والتبصرة 
ء والإبهاج 174/5.؛ والمعتمد١/558»,‏ والعدة 5494/5» والمنخول 58١ء‏ 
والمستصفى 277/7 وشرح التنقيح 77» والإحكام للامدي 7/ »5٠‏ وروضة الناظر »)١11(‏ 
وجمع الجوامع »4194/١‏ وشرح الكوكب المنير */ 2١55‏ والمنتهي لابن الحاجب (/0917): 
وأصول السرحسي 2٠5١/١‏ وكشف الأسرار 258/7 وتيسير التحرير 2507/١‏ وفواتح 
الرحموت ١/779؛‏ والمسودة »١59‏ ونشر البنود /١‏ 75 وشرح اللمع 2770/١‏ والوصول 
لابن برهان /١‏ ١٠7”؛‏ ومفتاح الوصول ”الاء وتقريب الوصول (078. 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشمء أبو عمر الزاهد المطرز الباوردي» المعروف ب «غلام 
تعلب» ولد سنة ١7ه.‏ أحد أثمة اللغة المكثرين من التصنيف» كانت صناعته تطريز الثياب. 
صحب ثعلباً النحوي زماناً حتى لقب «غلام ثعلب» أملي من حفظة في اللغة نحو ثلاثين ألف 
ورقة. من كتبه: «غريب الحديث» و «فضائل معاوية» و «تفسير أسماء الشعراء» و «المداخل» 
و «أخبار العرب» و «القبائل». وتوفى ب ١بغداد»‏ سنة 56 1اه. 

ينظر: وفيات الأعيان 2500/١‏ وتاريخ بغداد 2701/7 ولسان الميزان 0578/0 وتذكرة 
الحفاظ 287/7 وإرشاد الأريب 17// 257 والأعلام 7504/5. 
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ل ا جب ا مس ا مس اما ب ا لم ا ل ل ل مب ل لل الى و لل ا ل لت لك ل ان ا ا ا ا ا ا ااا 00 


أحدها: أن مختاره ‏ كما سيظهر من استدلاله ‏ صحّة الاثنين مجازاًء وظاهر هذا أنه 
لا يصحٌ أصلاً فبينهما ناف ولا يمكن حمل قوله هنا: ليصح على أنه أراد الصحة المجازية؛ 
وإلا لضاع قوله: وثالثها مجاز. 

الثاني: أنه صريح في حكاية مذهب أن بعضهم قال: لا يصح على الاثنين أصلاًء لا 

الثالث: أنه صريح في أن الإمام يصححه لواحدء ثم ظاهره أن المراد بالصحة 
الحقيقة» ولا يعرف ذلك عن أحدء وإن أزاد الصّحة المجازية فقد يقال: كيف يخالف الإمام 
في هذا مع أن من 0 المجاز إطلاق 0 وإرادة 0 
المسألة وسرّهاء وإظهار 0 فأقول' : 0 الخد ول مضل الخلانه انها 
هو المفهوم من لفظ الجمع لغة» وهو ضم شيء إلى شيء؛ فإن ذلك في الاثنين وما زاد بلا 
خلاف» وإنما هو في اللفظ المِسَمَّى في اللغة ب «الجمع» مثل : مسلمين وغيره» وليكن 
محل الخلاف أيضاً في جموع القلة. 

أما جموع الكثرة فأقلّها أحد عشر بإجماع النحاة. 

5 ذهب إليه داود» والقاضي» 0 00 أنْ 00 الجمع اثنان» وعزى 


٠٠١ الخليل بن أحمد بن عمروو بن تميم الفراهيدي» الأزدي اليحمدي» أبو عبد الرحمن» ولد‎ )١( 
ه من أئمة اللغة والأدب؛ واضع علم العروضء هو أستاذ سيبويه النحوي» له مؤلفات منها‎ 
«(العين»), ومعاني الحروف» والعروضء والنغم. توفي ١7١ه. ينظر:‎ 

الأعلام ؟/ 54١”ءإنباه‏ الرواة ١/١4ء‏ ووفيات الأعيان .197/١‏ 

إفذا زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان ‏ بمغجمة ‏ ابن عمرو النجّاري المدني» كاتب 
الوحي» وأحد نجباء الأنصارء شهد بيعة الرضوان» وقرأ على النبي بلِِ وجمع القرآن في عهد 
الصديق. وولي قسم غنائم اليرموك» له اثنان وتسعون حديثا» اتفق البخاري ومسلم على 
خمسة» وانفرد البخاري بأربعة؛ ومسلم بواحد. روى عنه ابن عمر وأنس وسليمان بن يسار 
وابنه خارجة بن زيد وخلق. قال يحيى بن سعيد: لما مات قال أبو هريرة: مات خير الأمة. توفي 
سئة خمس وأربعين. وقيل: سنة ثمان. وقيل: سنة إحدى وخمسين. ينظر: ترجمته في - 


لذ 


وذهب الأكثرون”''2: منهم الشّافعي» وأبو حنيفة إلى أن أقلّه ثلاثة» وربما روى عن ٠‏ 
مالك أيضاًء وهو المروى عن ابن مَسْعُود"2؛ وابن عباس . 

والصحابة لم يخصوا مسألة أقل الجمع بالنظر» وإنما اختلفوا في مسألة حَجْب الأم 
عن الثلث إلى السدس بأخوين» فأخذ من اختلافهم فيه اختلافهم في هذه المسألة. 

وللمسألة فائدة أصولية» وفوائد فروعية: 


أما الأصولية: فهي النظر في نهاية ما يخصّص إليه العموم حتى إذا ورد بر واحد 
مخصصاً لعموم ما ذكر”" الله في القرآن. وأخرج منه مسمّياته إلا ثلائة» فإن ذلك مقبول 


تهذيب التهذيب ”2599/7 وتقريب التهذيب 2777/١‏ خلاصة تهذيب الكمال: ١/١ه*ء‏ 
وتاريخ البخاري الكبير */ 80”ء وتاريخ البخاري الصغير 275/١‏ 247 2.545 ١4ىء‏ ١١ل‏ 
٠‏ "الالء 2١194‏ وأسد الغابة: 0778/7 وتجريد أسماء الصحابة 2197/١‏ والإصابة: 
ا والاستيعاب: 2077/5 والوافي بالوفيات 275/١١‏ وشذرات: 204/١‏ 2.57 
وسير الأعلام: 577/7» والبداية والنهاية 4/ 79» وطبقات ابن سعد .71//١‏ 


)١(‏ ينظر المصادر السابقة. 


إفة عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد الألف ‏ ابن حبيب بن شمخ ‏ بفتح 
المعجمة الأولى وسكون الميم ابن مخلذوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن 
سعد بن هذيل الهذلي» أبو عبد الرحمن الكوفي: أحد السابقين الأولين وصاحب النعلين» 
شهد بدراً والمشاهد. وروى ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين حديثاء اتفقا على أربعة وستين» 
وانفرد البخاري بأحد وعشرين» ومسلم بخمسة وثلاثين. وعنه خلق من الصحابة. ومن 
التابعين علقمة ومسروق والأسود وقيس بن أبي حازم والكبار تلقى من النبئ يِل سبعين سورة. ظ 
قال علقمة: كان يشبه النبي يك في هديه ودله وسمته. قال أبو نعيم: مات ب «المدينة» سنة ظ 
اثنتين وثلاثين عن بضع وستين سنة. ينظر ترجمته في: تهذيب تهذيب الكمال: ؟/١5لاء‏ ْ 
وتهذيب التهذيب: 6/لا؟ (17), وتقريب التهذيب: 106٠/١‏ (2)5750. وخلاصة تهذيب 
الكمال: 99/7», والكاشف: :/ 130» وتاريخ البخاري الكبير: 7/5» وأسد الغابة: 
'*/ 784. وتجريد أسماء الصحابة: 2775/١‏ والإصابة: 757/7 2.77/5 والاستيعاب (7- 
) لاموء والوافي بالوفيات »4٠5/١1/‏ والحلية: 7270/١‏ وطبقات ابن سعد: 7/9 .1١77‏ 


(0) في أ: ذكره. 
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عند من يخصّص العموم بأخبار الآحاد» وهل يجوز التخصيص إلى اثنين؟ . 

[ينبني 2١7]‏ على مسألة أقلّ الجمع» فمن قال: إنه اثنان سلك مسلك من خصّص حتى 
بلغ إلى الثلاث . ا 

ومن أنكرهء وقال: لا [تعبر]”' العرب عن التثنية بلفظ الجَمْع لم يقبل تخصيص 
الآحاد؛ لأن قبوله يؤدّي إلى إبطال معنى الكلام» ويصير كالرّافع لجملته» وذلك هو النسخ 
لا التخصيصء والنسخ لا يكون بخبر الواحد. 

وقد قال الأستاذ أبو إسحاق”©): إنَّ هذه الفائدة مزيفة؛ لاتّقَاق أثمتنا على جواز 
تميس لجف والعينوم إلى أن يقن تنبنه وانتل: 

وفيما قاله نظر؛ فخلاف أثمّتنا في ذلك مشهورء والمختار أنه لا بد من بقاء جمع . 

وقيل: لا بد من جمع [يقرب]7؟' من مدلول اللفظ . 

وأما الفوائد الفروعية : ١‏ 

فمنها: لو قال: له عَلَىَ دراهم» لزمه ثلاثة. 

وقيل : درهمان. 

ومنها: قيل: يكتفي في الصلاة على الميت”*' باثنين؛ بناة على أن أقل الجمع اثنان» 
وفروع أخر ذكرتها في «شرح المنهاج». 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن إمام الحرمين2 قال بعد أن حكى المذهبين في أقل الجمع : 
وحقّ الناظر في هذه المسألة أن ييأس من [العثور]7" على مَغْرَاها ما لم يستكملهاء ثم ذكر 
مستند القائلين بالاثنين ودفعه. 


ثم قال: فإن قبل: وما المرتضى الآن؟. 


)ع2 في أ ج: يبتني . 202 ينظر: التبصرة (1790). 


(ه) في حاشية ج: قوله: «في الصلاة على الميت» أي يكتفي بهما لدخوله في عداد من صلى عليه 


(؟) ينظر: البرهان .”58/١‏ [(49 في أء ج: العبور. 
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هه قافا و واو وا واو و فادها ها هد .د هده ود عد ود ود و .ا واع د .ا هاه وأو ود هد و هد قاود .د فا هد قاد هده فاقدارا .د هد .د فا ود ود وه راوام. 


قلنا: هذه المسألة موضوعة على رأي المعمّمين» فمطلق اللفظ معناه في مختارنا ما 
سبق» يعني من الحمل على العموم . ش 

قال: وإن روجعنا في جواز اللفظ عند قيام المخصّصات إلى اثنين وإلى ثلاثة» فعند 
ذلك [ننادى]”'': ونقول: إن صار صائرون إلى أنه لا يمنع رد معنى اللّفظ بالتخصيص إلى 
اثنين» فنحن لا نمنع من هذاء فقد يبدو للرجل رجلان فيقول: أقبل الرجال» ونحن لا 
نسوي مع ذلك بين الثلاثة والاثنين» فالرد إلى الثلاث أهون من الرد إلى اثنين. واندفع في 
تقرير هذا. 

وحاصل كلامه: أنه لم يتكلم في مدلول أقلّ الجمع» بل فيما يجوز انتهاء التخصيص 
إليه» فقال: ما خصص إلى الثلاث قيل: على الإطلاق» فإن تناول إلى اثنين احتاج مزيد 
قوة» ودليل يدل على ذلك» فإن تناول إلى واحدٍ احتاج زيادة أخرى مع جواز الكل . 

هذا حاصل كلامه» وأنا أفهم منه أن اختياره في «مسألة الجمع» أن أقلّه ثلاثة؛ كما هو 
مذهب الشافعي» ولذلك لم يرد عليه» وإنما ردّ على القائل بالاثنين» وأنه مع ذلك يجوز 
انتهاء التخصيص إلى واحدء فكأنه نظر إلى فائدة المسألة» وّلم يجعل انتهاء لصيف 2 
على حقيقة الجمع» بل جوزه وإن خرج عن حقيقته إلى المثنى والواحد. 

ويمثل الإمام لاختياره بأن المرأة إذا برزت للرجل حسن من بَعْلها أن يقول في 
توبيخها: أتتبرجين للرجال يا لَكْعَاء؟ وإن لم تتبرّج إلا لواحد. 

قال المَازِرِيٌ : وفيما يمثل به نظرء والمعلوم من القائلين بمثل هذا الكلام أنهم ما 
أشاروا به إلى ذلك الواحد الذي شاهدوا إفساده للحريم» وإنما يخطر بالبال حينئذ أن هذه 
الإشارة من هذا لم يكن إلا وقد تقدمتها إشارات لغيره» فيطلقون اسم الرجال على من 
شوهد» ومن استدل عليه بمن شوهد. 

قلت: إن كان المَارِزِيَ يمنع هذا القول أن يقال لمن لم يتقدم لها تبرج لأحدء وقال: 
إنما يقال: أَتَتبَرَجِينَ للرجال؟ لمن ظنّها زوجها قد تبرّجت من قبل لغير من تبرّجت له عند 
مُشاهدته إياهاء فقد عاند أهل اللَّسَان؛ فإنّهم يطلقون هذا اللفظء وأن [يحققوا!"' أن المرأة 
لم تتبرّج من قبل لأحد. 


)4 في أ» بء ج: تبيك. ه464 في ج: تحققوا. 
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لكا : َه يسْبِقٌ ألزَّائِد ؛ وَهُوَ دَلِيلٌ ألْحَق ع مام 5 وَأَلصٌ كَةِ. 


قن كَانَ له إخوة14سورة النساء: 00 
وَأسْتِدْلآَلُ أَبْنِ عباس - رَضِيَ اللطقنك بهاء وَلَم 1 عَلَيْهِ ؛ وَعَدِلَ إلى 


وإن قال: نعم يطلقونه» ولكن باعتبار أن هذا بخصوصه غير مقصود.ء وإنما المقصود 
التكير عليها بالتبرج لماهية الرجل» [فهذا]('"2 حينئذ نظر في وجه العلاقة» وتسليم لإطلاق 

والإمام قد ذكر هذا بعينه» وقال: إذا تَبَيّنَ في مقصود المتكلم استواء الواحد 
والجمع؛ فلا يبعد تصور إطلاق الجمع عند ظُهُور الواحد من الجنس من جهة أن الأنفة 
والحمئّة إنما ابرية التبرّج الحاصل آحاداً وجمعاًء والذي يَنّْقَم منها في الواحد يَنْقَم 
[منها]”"" في 5 

و اتدت يا اللي قازرالا لا نعرف خلافاً في إطلاق اسم الجمع 
على الاثنين» ولكن هل ذلك بالمجاز أو بالحقيقة؟ . 

قال قوم: بالحقيقة» ورأوا الاثنين أقل مسمى الجمع» والصحيح أنه بالمجازء وأن 
أقل الجمع ثلاثة» ثم اختلف في الغاية التي ينتهي. إليها التتخصيص في الجمع الذي دخلت 
عليه أداة العموم. فقيل: لاء ابتناءً له على هذه المسألة» وقيل: إنه مبنى عليهاء فمن قال: 
أقل الجمع ثلاثة قال: إلى الثلاثة ينتهي التخصيص. ومن قال: أقله اثنان قال: إلى اثنين 

وقال الإمام: نحن وإن قلنا: أقله بالحقيقة ثلاثة» فلا يبعد انتهاء التتخصيص إلى 
دونها؛ لصحّة الإطلاق مجازاً. والاثنان أولى من الواحد مع جوازهماء فيصح التخصيص 

الشرح: «لنا أنه يسبق» إلى الفهم عند الإطلاق اسم الجمع «الزائد؛ على الاثنين» 
وهو أي: سبق الفهم «دليل الحقيقة»؛ فدلٌ على أنه حقيقة في الثلاثة. 

ولم يرد أكثر الشارحين على هذا التقرير» ؤلا شك أنه وهم؛ فإن أحداً [لم]7؟) ينازع 
في أنه حقيقة» ولا هو المدّعى ختى يستدلّ عليه؛ إنما المدعى [نفى]'2 كونه حقيقة فى 


60 في ب: وهذا. فق في ج: يشبها. )4 في ج: منا. 
(4) فيج: لا. ل بي 


/ا4 


لُوا: إن مع ؛ مُسْتَمعْونَ# [سورة الشعراء: الآية ]١‏ . 


وَأْجِيبَ: في الْتَضِيلَةٍ؛ لأَنَّهُ [عَلَئِهِ ألصَلاةٌ وَآَلَسَلامُ] مُعَرَفُ الشَّرْع لآ 


الاثنين» استشعر بعضهم هذا فزاد: وإذا كان حقيقة في الثلاثة لم يكن حقيقة في الاثنين لا 
يجعله مشتركاًء بل هو عنده وعند غيره لِلْقَدْرٍ المشترك» وقد اتفقت الفرق على أن الكلام 
من مسمى الجمع» وهو قدر مشترك» ولكن ذلك القدر المشترك ماهو؟. 

قيل: الاثنان. 

وقيل: الثلاثة» ولذلك لا يقول أحد: إنه مشترك بين الثلاثة والأربعة فصاعداًء بل هو 
للقَدْرٍ المشترك بين الكلّ. 

[وقارب]”'' القاضي عضد الدين الصواب فقال: ليس حقيقة في الاثنين؛ لسبق الفهم 
إلى الزائد» فدل أنه حقيقة فى الزائد دونه؛ لما علمت أن من علامة المجاز أن يتبادر غيره. 

وهذا حسن إن سلم أن ذلك من أمارات المجازء وقد تقدم. ويصير دليلاً على كل من 
انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت المجاز. 

او أما #الصّحة؛ صحّة إطلاق اسم الجمع على الاثنين مجازاء فلنا عليها قوله تعالى : 


ا ا ل تس 


لفان كَانَ لَهُ إِخوة فَادّمّه السّدُسِنُ» [سورة النساء: الآية .]1١‏ 
اران «الإنعخراةة اران »إلا لكان ره الأم إلى السدس بهما مخالفاً للنص . 
لنا: على الأمرين جميعاً؛ أعني انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت الصحة استدلال ابن 


)١(‏ في أ:.وفارق. 
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عباس بهاء ولم يُنكر عليه وعدل إلى التأويل» وجه ذلك: أن ابن خزيمة» والبيهقي» وابن 
عبد البر”'' رووا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب” العو شك" "مولن انم خاساء 
وتات مكو واس د ارس ا در فقال له: 


0 اله فا 


لآ ]١١‏ والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة؛ فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمراً كان 
قبلى» وتوارثه الئّآسء ومضى في الأمصار» فقد قال ابن عَبّاس: إن الأخوين ليسا بإخوة» 
ولم ينكر عليه عثمان» بل عدل إلى التأويل بما ذكره؛ فدلَ على توافقهما على ذلك» ودلٌ 
تأويله وحمله الكلام على خلاف ظاهره بتوارث الناس على الصحة» وإلا تعارض عمل 


النّاس مع الآية. 


)١(‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء النمري» القرطبيء المالكي. أبو عمر: من كبار 
حمّاظ الحديث, مؤرخ أديب» بحّاثة» يقال له: حافظ المغرب؛ ولد ب «قرطبة» سنة 4ه 
وتوفي ب «شاطبة» سنة 5477ه. من تصانئيفه: «الدرر في اختصار المغازي والسيراء 
و «الاستيعاب»» و اجامع بيان العلم وفضله»» و «المدخل» في القراءات» و «بهجة المجالس 
وأنس المجالس»» و «الاستذكار في شرح داشت علماء الامفياز »» و «الإنباه على قبائل 
الرواة»» و «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف». 
ينظر: الأعلام "5١8‏ ووفيات الأعيان 2758/7 وبغية الملتمس: 5/5 . 
وينظر ترجمتنا له مفصلة في تحقيقنا على «الاستيعاب». 

() محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام بن شعبة بن عبد الملك» أبو 
الحارث المدني» أحد الأثمة الأعلام. روى عن نافع وشرحبيل بن سعد والزهري. وعنه: 
الثوري ويحبى القطان وخلق. قال أبو نعيم: مات سنة .١159‏ ينظر: تاريخ بغداد 2595/5 
وتهذيب التهذيب 0701/9 والتاريخ الكبير للبخاري 21٠١/١‏ والصغير 77/7. انظر: 
خلاصة تهذيب الكمال ؟/١57»‏ والثقات 23/17 والكاشف 59/7. 

() شعبة بن دينار» مولى ابن عباسء» أبو بد الله المدني. عن مولاء» وعنه: داود بن الحصين. 
قال أحمد: ما أرى به بأساً. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال النسائي: ليس بالقوي. قال 
الواقدي: مات في خلافة هشام . ْ 
ينظر: تهذيب الكمال 2058/7 وتهذيب التهذيب 2757/5 وتقريب التهذيب وس 
وخلاصة تهذيب الكمال 2459/١‏ والكاشف 2١١/7‏ والجرح والتعديل 5/ 2٠5١5‏ ولسان 
الميزان /17/ 7847 . 
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ساهم ا سا سد تس 


000 
«(ردٌ بقضية ابن عباس ) كما تقدم. 


«قالوا»: قال تعالى: «لإنًا مَعَكُمْ 5: سُنْتمِعْوِن4) [سورة الشعراء: الآية »]١١8‏ والمراد: 
موسى وهارون عليهما السلام» وقد قال لهما: ١مَءَيُ‏ » ولم يقل: معكما. 


ورد بأن فرعون مراد؛ معهما. 

«قالوا: الاثنان فما فوقهما جماعة»), وهو حديث أخر جه ابن ماجه من رواية الربيع بن 
زيد بن عمرو”""2؛ المعروف ب [غعُليلة]2, وعُلَيْلة بضم العين تصغير علّة» لقب علية» عن 
أبيه عن جذه عن أبي موسى الأشعري(" قال: قال رسول الله يكلِ: «الاثنان فما فوقهما 
جمّاعة)4) والربيع هذا متروك باتفاق أهل الجرح. والتعديل. 


للف الربيع بن زياد» ويقال ابن زيد» ويقال: ربيعة بن زياد الخزاعي» ويقال الحارثي» 00 
صحبته» له عن النبي - كه - حديث واحد. روى عنه: وبرة أبو كرز الحارثي. قال.البغوي: لا 
أدري له صحبه أم لا. وقال ابن حبان في الثقات: ربيعة بن زياد يروي المراسيل. 
ينظر: تهذيب التهذيب ”/755. وتقريب التهذيب 2755/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
1١‏ *» والكاشف ."٠١5/١‏ وأسد الغابة 7”//ا 27١‏ وتجريد أسماء الصحابة ١/لالاا,‏ 
والإصابة 2458/7 والوافي بالوفيات ١١5/١7‏ . 

(؟) في أ: تعليله. 

(6) عبد الله بن قَيْس بن سُلَيمان بن حَضّار الأشعري» أبو مُوسىء هاجر إلى الحبشة» وعمل على 
زُبَيْد وعدن» وولى الكوفة لعمر والبصرة» وفتح على يده تُسْتْر وعدة أمصارء له ثلثمائة ب ستون 
حديثاً. وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدي وخلق. قال الهيثم: توفي سد اثنتين 
وأربعين. وقيل غير ذلك. 
ينظر: الوافي بالوفيات 2401/١7‏ والإصابة 25١١/5‏ والثقات 277١/7‏ والتجريد /١‏ ٠*الا‏ 
والجرح والتعديل 2118/5 والتاريخ الكبير ١77/0‏ والكاشف 2١١9/7‏ وتهذيب الكمال 
/١‏ 5 "لء وتهذيب التهذيب 57/65 وخلاصة تهذيب الكمال .489/١‏ 

(5:) تقدم. 


وأخرجه الدّارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي”2 عن عمرو بن 


شعيب(0) عن [أبيه]9) عن جَّدَه أن النبي يَككْةٍ قاله» والوقاصي متروك أيضاً. 


«وأجيب» على تقدير صحّة الحديث بأن ذلك «فى» درك «الفضيلة» فضيلة الجماعة؛ 


«الأنه ‏ عليه السلام ‏ غالباً «ممّرف للشرع لا لِلَمَةه؛ إذ هو يك مبعوث لبيان الشّرْعيات» ثم 
هو ليس في محل النزاع؛ .إذ ليس محل النزاع في لفظ الجيم والميم والعين كما تقدم. إنما 
النزاع في صيغ الجموع . 


000 عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري الوقاصي» أبو عمرو المدني. 


00 


قال ابن معين :. لا يكتب حديثه؛ كان يكذب. وقال مرة: ضعيف. وقال ابن المديني: ضعيف 
جداً. قال الجوزجاني: ساقط. وقال البخاري: تركوه. وقال أبو حاتم: متروك الحديث 
ذاهب . وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال الترمذي: ليس بالقوي. وقال النسائي: متروك. قال 
ابن عدي : عامة حديثه مناكير إما إسناداً وإما متناً. 

ينظر: تاريخ البخاري الكبير 2578/57 والجرح والتعديل 5/ 28565 وميزان الاعتدال 47/9 » 
ولسان الميزان /ا/ 07 والمجمع 2١74/١‏ وسير الأعلام 4 .» والكاشف 2507/١‏ 
وتهذيب الكمال 2917/7 وتهذيب التهذيب 2177/7 وخلاصة تهذيب الكمال 7117//7. 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهميء أبو إبراهيم المدني» نزيل 
الطائف. عن أبيه عن جده وطاوس. وعن الربيع بنت معوذ وطائفة» وعنه عمرو بن دينار 
وقتادة والزهري وأيوب وخلق. قال القطان: إذا روي عن الثقات فهو ثقة يحتج بهء وفي رواية 
عن ابن معين: إذا حدث عن غير أبيه فهو ثقة» وقال أبو داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ليس بحجة. وقال أبو إسحاق: هو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. ووثقه النسائي. وقال 
الحافظ أبو بكر بن زياد: صح سماع عمرو عن أبيه؛ وصح سماع شعيب عن جده عبد الله بن 
عمروء وقال البخاري: سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. 

قال خليفة : مات سنة ثماني عشرة ومائة. وينظر: ترجمته في: تهذيب الكمال: 2٠١5/5‏ 
وتهذيب التهذيب: 58/8 2)8١٠(‏ وتقريب التهذيب: ؟/١/ا2»‏ وخلاصة تهذيب الكمال: 
"/لام”,ء والكاشف: ؟/ امم تاريخ البخاري الكبير 7517/5 والجرح والتعديل 5/ 21777 
وميزان الاعتدال ”/777» ولسان الميزان: / 2715 والمجروحين 27١/4‏ وتراجم الأحبار: 
65 المعين /ا01» والبداية والنهاية ."51١/9‏ 


(9) في أ: ابنه 


ألنّافُونَ : قَالَ أَبْنُ عباس : «لَيْسَ اَلأَحَوَانٍ إخوةً» . 

وَعُورِضَ بِقَوْلٍ رَئْدِ: «آلأَحَوَانٍ إخوةً). 

وَاَلتَّحْقِيقٌ : ا 0 

قَانُوا: لآ يُقَالُ: «جَاءَنِي رجن عَاقِلُونَ». وَلاَ «رِجَالٌ عَاقِلآَنِ» 


وَأْجِيب : بِنَهُمْ يُرَاعُونَ صُورَة آللّفْظِ . 


مَسَأَلَةٌ: 


ذا خصصّ ألْعَاةُ كَانَ مَجَازاً نِي آلْبَاقِي . 


الشسوح: احتج «النافون» لصحّة إطلاق اسم الجمع على الاثنين بكل من الحقيقة 
والمجازء وهو كما عرفتك مذهب لا أحفظه عن أحد بما «قال ابن عباس: ليس الأخوان 
إخوة»» فنفى اسم الجمع عنهماء وعورض بقول زيد: الأخوان إخوة؛ فإنه أثبته لهماء وهذا 
لا يحفظ عن زيدء نعم هو من القائلين برد الأم:إلى السدس في الأخوين 

«والتحقيق»: على تقدير ثبوت ذلك عنهما «أراد أحدهما حقيقة» والآخر مجازا» 
جمعاً بين الكلامين» وهو ما ذهبنا إليه. 

«قالوا»: لا يصح وصف الاثنين بالجمع ولا بالعكس؛ إذ «لا يقال: ‏ جاءني رجلان 
عاقلون». ولا: رجال عاقلان». 

«وأجيب: بأنهم يراعون صورة اللفظ»» فالمنع إنما ثبت لذلك لا لما ذكرتم 


)١(‏ ينظر: البرهان 24٠١/١‏ والمستصفى ؟54/1, والمحصول ».18//١‏ والإحكام للامدي 
20 وشرح الكوكب ديول والتبصرة 7" , والعدة ة وشرح العضد 


1 وجمع الجوامع ؟/ه5» وكشف الأسرار ١/707؛‏ وأصول السرخسي »١544/١‏ 


لإْمَامُ : حَقِيقَةٌ في تَتَاوُلِهِ : مَجَارٌ فى الإقْتصار عَلَيْه: 


«مسالة» 

الشرح: «إذا خصن العام كان مجازاً في الباقي». 

ولو قال: العام المخصوص مجاز كان أخصر: وهذا رأى جمهور الأشّاعرة» ومشاهير 
المعتزلة» واختاره الشيخ الهندي. والقاضي البيضاوي . 

وقالت «الحنابلة» وكثير من الحنفية», وأكثر الشّافعية ‏ كما ذكر الشَّيِحْ أبو حامد 
وغيره -: «حقيقة»»؛ واختاره ابن السَّمْعَانِي2"7. وأبي رحمه الله. 

وقال أبو بكر «الرازي/!: حقيقة «إنْ كان» [الباقي](" «غير منحصر» أي: له كثرة 
يعسر العلم بقدرها علنى آحاد الئّاس. كذا فسّره إمام الحَرّمَيْنِ في كتاب «التكاح». 

وقال الغزالي: كل عدد لو اجتمعوا في صعيد واحد لعسر على الناظم عدّهمء 
بمجرد النظر» كالألف» وهو غير محصور. 


وتيسير التحرير 2508/١‏ وفواتح الرحموت 27١١/١‏ وميزان الأصول (2»)570 وروضة 
الناظر (5؟١)»2‏ ونهاية السول »87/7١‏ والمعتمد /١‏ 787» وإرشاد الفحول (10)» والإبهاج 
)00 ا قوله: «واختاره ابن السمعاني... إلخ لأنه باق على إطلاقه الأول» 
والتخصيص لا يحدث إطلاقاً آخر. 
(؟) أحمد بن علي الرازي: أبو بكر الجصاص» ولد في 00اه. 
فاضل من أهل الري» سكن بغداد؛ انتهت إليه رئاسة الحنفية» وخوطب في أن يلي القضاء 
فامتنع . 
وألف كتاب «أحكام القرآن» مطبوعء وكتاباً في «أصول الفقه؛ مصور في معهد المخطوطات 
ب «القاهرة» توفي في ٠/ااه.‏ ينظر: ابن النديم ,١١‏ 23508 وتاريخ بغداد 5/ "١5‏ 6الء 
والجواهر المضيّة /١‏ 85 - 46؛ وسركيس 258١‏ وتذكرة النوادر 184» والأعلام 171/١‏ . 
(9) في أ: النافي. 


008 2 7 وه 
قالوا: يَسْبِقُ؛ وَهُوَ دَلِيلٌ الْحَقِيفَة. 
كُلْنَا: بقَرِيئةٍ؛ وَهُوَ دلِيلٌ ألْمَجَاز . 


وإن سهلء» كالعشرة والعشرين فمحصورء وبين الطرفين أوساط يلحق بأحدهما 
بالظن» وما وقع فيه الشَّك استفتى فيه القلب. 

وقال «(أبو الحسين» النضري27: حقيقة «إن خصن بما لا يستقل من شرط. أو صفةء 
أو استثناء» أو غاية» وإن خصّ بمستقل من عقل» أو سمع» فمجازء وعليه الإمام فخر الدين 
الرّازي وغيره» وهو الذي رأيته [متصوراً] في كلام القاضيء ونقله عنه أيضاً المَازِرِيَء وذكر 

وقال المتأخرون منهم المصتف «القاضى» يقول: إنه حقيقة «إن خض بشرط » أو 
استثناء» لا صفة . 

وقال عبد الجَبّار: إن خص بشرط» صفة لا استثناء» أو صفة. 

وقيل : حقيقة «إن خصًٌ بدليل لفظي» متصلاً كان أو منفصاة70 , 

وقال «الإمام» في «البرهان»20: «حقيقة في تناوله» مجاز فى الاقتصار عليه» وحقيقة 
مذهبه: أن اللفظ حقيقة ومجاز باعتبارين» فتصوّر فيه المجاز من حيث خرج عن بعض 
مسمّياته» والحقيقة من حيث البقاء على بعض المسميات» فرأى أن القدر المراد وقع به 
التجوز في اللفظ. والمنفى باق على الحقيقة . 


الشرح: «لنا»: على كونه مجازاً مطلقاً: «لو كان حقيقة لكان مشتركاً؛ لأنَّ الغرض 


)١(‏ ينظر: المعتمد .787/١‏ (0) في ج: منصوصاً. ١م‏ ينظر مصادر المسألة. 


أنه حقيقة في الاستغراق»؛ فيكون حقيقة في معنيين مختلفين» وذلك هو المشترك» والمجاز 

«وأيضاً»: لو لم يكن مجازاً لمهم «الخصوص» بغير قرينة» لكنه إنما يفهم «بقرينة»؛ 
فكان مجازاً «كسائر» أنواع «المجاز» . 

وقالت «الحنايلة9" : التناول باقيء فكان حقيقة» فلا يزول؛ لأنه لم يطرأ إلا عدم تناول 
الغير» ولا يصلح دافعاً. ‏ 

وفي بعض النسخ «فكان' بالمَاءِء والأحسن ما هو موجود بخط المصئّف من «الواو». 

«وأجيب: بأنه كان» يتناوله «مع غيره» وبعد التخصيص يتناوله وحدهء” وهما 
متغايران» والوضع الأول دون الثاني» فلا يكون حقيقة. 

«قالوا» ثانياً: «يسبق» الباق بعد التخصيص إلى الفهمء «وهو دليل الحقيقة». 

«قلنا»: إنما يسبق إلى الفهم «بقرينة؛ وهو دليل المّجَازا . 

-اء 7ه 5 . 7 95 - اله . وه 

ولقائل أن يقول: [الباقي]7" لا يحتاج إليه إلى قرينة على إرادته» إنما المُخْرِجٍ محتاج 
إلى قرينة عدم إرادته. 


«[وأجيب]”*': بأنه كان للجميع» ولم يبق بعد التخصيص كذلك. 


وقولكم: «إنه لغير المنحصرء سواء أكان الجميع أم لا» ممنوع. ويرجع النزاع إلى أن 
موضع اللفظ العام ماذا؟ والحقٌ: أنه الجميع؛ فاندفع ما ذكره الرازي . 


)١(‏ ينظر: البرهان .51١17/١‏ (0) في أء ب: النافي. 
61 في أء ب: النافي. ش (4) في أ: أجبت. 


بو لْحْسَيْن : لو كَانَ ما لآ يَشستفلٌ ميوجث. تجؤزاً في تخو: ألرَجَالَ 
المخل رن واكم تنا تمي إن تكلواه لكان “قد «القرير 0 عقاف 
مَجَازاء وَلَكَانَ تخ «الْمْسْلمٌ) للْجنْس أن لِلعَهْدٍ ‏ مَجاَاء وَتَحْوُ «ألف سن إلا حَمْسِينَ 
عَاماً# [سورة العتكبوت: الآية 14] منجازا. " 

وَأجِيبت: بأنَّ ألْوَارَ في «مُسْلِمُونَ» كَالِفٍ 
وَأللآُمُ في «آلْمْسْلِم»؛ وَإِنْ كَانَ كلمة حَرْفاً أو آسْمآً ‏ فَالْمَجمُوعٌ» الدَّالُء وَاَلاسْيئْتَاء 
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«ضارب» وَوَاو «مَضدُوب»» وَالألفٌ 


ا 0 
- 


الشرح: وقال: «أبو الحسين: لو كان بما لا يستقل يوجب تجوزاً في نحو: الرٌجّال 
المسلمون. وأكرم بني تميم إن دخلواء لكان نحو: «مسلمون»» وسائر ما يجمع بالواو 
والنون «للجماعة مجازاً» ولكان نحو المسلم للجنس أو للعهد مجازاً» ونحو #ألّفَ سَنَةٍ إلا 
حَمْسينَ عَاماً» [سورة العنكبوت: الآبة 14] - مجازاً»» واللوازم الثلاثة باطلة . 

وبيان الملازمة: أن كل واحدة مما ذكرنا مقيداً بقيد كالجزء له. وقد صار به لمعنى 
غير ما وضع له أولاً» ف «مسلمون» بقيد الواو والنون للمنقول إليه» وبدونها للمنقول» وكذا 
«المسلم» بقيد الألف واللام» وبدونهاء وكذا «الألف» بقيد استثناء الخمسين» وبدونه» فإن 
كان القيد يوجب التجوّز كان هذا مجازاء وإلآ لزم التحكم؛ إذ لا فرق. 

«وأجيب: بأن» ما ذكرتم ليس فيه شيء عاماً مقيداً حتى يساوي ما نحن فيه؛ فإن 
«الواو»؛ في «مسلمون» جزء الكلمة «كألف «ضارب» وواو «مضروب»»»: والمجموع لفظ 
واحدء «والألف واللام في المسلم» وإن كان كلمة» سواء كان «حرفآ» وهو ما لم يكن 
بمعنى الذي «أو اسماً». وهو ما كان بمعناها؛ خلافاً للمازنى”''2» ومن وافقه في حرفيتها 
«فالمجموع» وهو الجنس» والقيد هو «الدّال»؛ لأنَّ «مسلم» للجنس والألف واللام للقيد» 


)١(‏ بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عثمأن المازني» من مازن شيبان. أحد الأئمة في النحوء 
من أهل البصرةء من تصانيفه: «ما تلحن فيه العامة»» و «الألف واللام»» و «التصريف»» 
و «العروض»» و «الديباج». وتوفي ب ١البصرة»‏ سنة 149 1ه. 
ينظر: وفيات الأعيان ومعجم الأدباء »28٠/١‏ وإنباه الرواة 2747/١‏ والأعلام 
. 


وَعَنْدَ َلْجَبَارٍ كَذَلِكَ؛ إل أن ألإسْيَدْنَاءَ عِنْدَهُ لِيْسَ بتَخْصيص 
لْمُخَصْصْ بأَللْفْظِيّةِ : لؤ كَانَتٍ الْمَرَائْنُ للّفظِيَةُ تُوجِبُ تجوزاً. .. إل آخرف 
وَهُوَ أَضعَفٌ) ا.ه 
0 4-5 عير مجر ل اس وم سار ١‏ سم له سم مر ا 
الام ألْعَامٌ كتكرَارٍ ألاحَادِ؛ وَإِنْمَا أَنْحَصَرَء فإذا حَرَجّ بَعْضهاء بَقِي أَلْبَائّي 
حقيقة . 
جيب : بالْمَنم؛ وان العام طاو في الْجميعٍء هذا حص حَرَج قطعاء وَالْمتََرْد 


«والاستئناء سيأتي» إن شاء الله تعالى» أنه [إخراج]<) بعد إرادة العموم من اللفظء فلم 
يتحقّق شيء مما ذكرناه في العام المخصوص ٠»‏ فلم يلزم من كون ذلك مَجَازَاً كون هذه 
مجازات . 

الشرح: «القاضى») احتجاجه «مثله» من إلزام كون «مسلمون والمسلم». «وألفَ سند 
إلآّ حَمْسِينَ عَاماً» مجازات» قجوابه جوابه «إلا أن» القاضي خالف في الصفة؛ لأن «الصفة 
عنده كلها مستقلة». فلا يتناولها الدليل» وتحقّق شبهها بالاستقلال أنه قد يحصل منها 
الفائدة بدون الموصوف, وربما [شملت]7" أفراد الموصوف نحو: الجسم الحادث . 

«(وعيد الجَار كذلك» إلا أن الاستثناء عنذه ليس بتخصيص؛ . 

وقال: «المخصص باللفظية لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزاً» لكان مسلمون 
والمسلم مجازاً «إلى آخرهء وهو أضعف»؛ فإن الاتصال ربّما يحيل فيه الجامع بين المقيس 
والمقيس عليه من جهة أن المتصل كالجزء من الكلام؟ فإنه صورة الإلزام . 

وأما تعميم القول في الانفصال» فلا وجه له. 

الشوح: وقال «الإمام: العام كتكرار الآحاد»» تسبي المتر كي : زيد وعمرو إلى 


آخرهم ‏ «وإنما انحصرء فإذا خرج بعضها بقي الباقي حقيقة»» كما أنك عند تكرير الآحاد 
إذا حذفت البعض لم يكن [الباقى]7" مجازاً. 


(0) في ب: أخرج . زفق في أء ج: اشتملت. رف في أ: النافي . 


١١و‎ 


«وأجيب بالمنع» من كونه [كتكرار]"'2 الآحادء «فإِنَ العام ظاهر في الجميع» فإذا 
خص خرج») الخاص «قطعاً) بالتخصيص», «[والمتكرر ]09 نص»ء فإذا خرج بعضٌ بقي 
الباقي نضَّاء كما كان فيما بقي لم'يتغير عن وضعه أصلا . 

واعلم أن رأى إمام الحرمين هو المختار عندي» وأنا أبسطه ليتضح. ويندفع عنه هذا 
الجواب» فأقول: 

اختار الإمام أنه مشترك بين الحقيقة والمجاز» فالمجارٌ متصوّر من حيث تقاصر اللفظ 
عن بعض مسمّياته» والحقيقة متصورة من حيث البقاء: على بعض مسمياته») وسبب 
الاختلاف في أن العام المخصوص مجاز: أولاً أن الحقيقة باتفاق اللفظ المستعمل في 
موضوعه الأول» والمجاز هو المنقول عن أصل وضعهء والعامٌ المخصوص [صح]”" كونه 
مجازاً من جهة أن ما بقي ليس موضوعه الأصلى» وكونه حقيقة من جهة أنه باق على أصل 
وضعهء [ولم]) ينقل نقلاً كلي؛ فإنَ دلالة المشركين بعد إخراج بعضهم على مَنْ بقي منهم 
بأصل الوضع» وليست 0 

فإذا علم أن المراد ب «المشركين» بعضهمء فقد تكلم بها على غير ما وضعت له في 
الأصل في اللغة» وكانت مَجَازَاً من هذا الجانب» وإذا نظر إلى بقاء بعض المسميات» وقد 
علم أن تناولها لما بقي حقيقة قبل ورود التّتخصيصء فليكن كذلك بعده؛ لأن تناول اللفظ 
إياها لم يتغير» وإنما وقع التغير في القدر المخصص . 

وجعل المازري الخلاف ملتفتاً إلى أن دلالة العموم ظاهرة أو نص» ولأجل الالتفات 
إلى هذين الجانبين رأى الإمام كونه حقيقةً من جانب» ومجازاً من جانب» فرأى أن القدر 
المَرّال وقع به التجوّزء والقدر المبقي باق على حقيقته . 

قال المَازِرِيَ: وقد رُدَّ عليه بأن اللفظة الواحدة ليس لها جهتا حقيقة ومجازء وأن 
الحقيقة والمجاز إنما يتصور في الكلم» والنطق دون العدم وما لم ينطق به. 

قلت: وهذا ليس بشىء؛ فإن اللفظة الواحدة قد [تكون]*2 حقيقة ومجازاً باعتبارين» 
فلفظ «العام المخصوص» تحقيقة باعتبار» مجاز بآخر» وبه يندفع قوله: الحقيقة والمجاز إنما 
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يكونان من الكلم؛ فإنا لم نقل الحقيقة في غير الكلم حتى يقال هذاء بل الحقيقة والمجاز 
واقعان في لفظة واحدة» وهي لفظة العام المخصوص باعتبارين» والقدر المزال وقع به 
التجوّز في اللفظ لا في الزائل حتى يتخيّل أنا ادعينا مجازاً فيما ليس بمنطوق. 
[وأما]”'2 ردّ المصنف بأن دلالة العام ظاهرة» فالإمام يمنع ذلك» ويدعها نضّاء وقد. 
نقل ذلك عن الشّافعي أيضاً. 
ولا ينبغي أن يفهم من قول الإمام أنها كتكرار الآحاد مساواتها [لتكرر]22 الآحاد من 
كل وجهء بل من جَهَّةٍ النصوصية؛ ثُمّ النصوضية مختلفة» فقد وضح كلام الإمام. وأنه أيضاً 
ليس مذهب القائلين: إن العام المخصوص مجاز مطلقاً» كما توّهمه بعض الشارحين . 
«فوائد» 
الأولى: إذا كان اللّفظ العام صيغة من صيغ الجموع» فقد صرّح الغزالي - واعترض - 
بدعؤى الاتّقَاقَ على أنه مجاز إذا لم يبق بعد التَخُصِيص جمع . 
وفيه نظر: فقد صرّح بحكاية الخلاف فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والقاضي أبو 
بكر وغيرهما من الأقدمين» وقالوا: يبقى في تناوله للواحد على الحقيقة» وهو اختيار 
«الثانية» 
إذا قال الله سبحانه #اقْتُلو | المُشْرِكينَ4 [سورة التوبة: الآبة ه] فقال النبي يَكلِِ في الحال: 
إلأزيداً فهل هو تخصيص بمتصل أو [منفصل]0)؟. 
قال الإمام الرازي: فيه احتمال. 
وصرح القاضي بالخلاف فيه. وقال: الذي [نرتضيه]7؟) أنه كِ إن ابتدأ من تلقاء نفسه 
كلام ولم يضفه إلى كلام الله تعالى» فيلحق ذلك بالمنفصل» سواء قدر متصلاً أو 


زفق في أ» ج: وإنما. زفق في أ: كتكرار» وفي ب» ج: لتكرار. 
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وَقَالَ الْبَضَرِيٌ: إِنْ كَانَ آلْعُمُومٌ مُنيعاً عَنْهُ؛ ك طأنْقُوا الْمُشْرِكِينَ4 [سورة 
التوبة: الآية ه] وَإلاً فلن مشكو؛ ك «الكارق واليارقة #اسورة المائدة :الآية 8] فيان لآ يُنْبىغ 


«الثالثة» 
لم يذكر الأصوليون التفرقة بين العام المَخْصّوصء والمراد به الخصوصء» وقد اقتضى 
كلامٌ الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ الفرق بينهما في آية البيع وغيرها” . 
وللشيخ الإمام الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الفرق بينهما كلام نفيس حكيته في «#شرح 
أن المراد به الخصوص هو العام إذا أطلق» وأريد به بغعض ما يتناولهء وهو لفظ 
مستعمل في بعض مدلولهء قال: والذي يظهر أنه مجاز قطعاٌ والمَخْصّوص العام إذا أريد به 
معناه مخرجاً منه بعض أفراده فالإرادة فيه إرادة الإخزاج» وفي الأولى إرادة الاستعمال. 
قال: ولا يشترط مقارنة هذه الإرادة لأول اللّفظء بخلاف تلك» والمخصوص هو 
محلّ الخلاف,» وبالله التوفيق. 
«مسأالة» 
الشرح: فرع عما تقدم جملة القول فيها: إِنّ العام المخصوص إن قلنا: إنه حقيقة» 
احتج به في الباقي جزماًء وإلاً ففيه خلاف. والمحقّقون على الاحتجاج به أيضاًء ويجمع 


(0) العام الذي لحقه التخصيص يقال له: العام المخصصء والعام المخصوصء والفرق بينه وبين 
العام الذي أريد به الخصوص أن العام المخصوص هو الذي لا تقوم قرينته عند تكلم المتكلم 
به على أنه أراد بعض أفراده. فيبقى متناولاً لأفراده عموماًء ثم يعقبه المتكلم بما يدل على 
إخراج البعض منها ولهذا حصل التردد في كونه حقيقة أو مجازاً في الباقي: وأما العام الذي 
أريد به الخصوص فهو العام إذا أَطْلِقَّء وأريد به بعض ما يتناوله» ويلخص الفرق بينهما في 
وجوه: 


2000 


الأول: أن الإرادة في الأول لإخراج بعض المدلول الذي يتناوله اللفظ» وفي الثاني 
لاستعمال اللفظ في شيء اخر غير موضوع له اللفظ . 

الثاني : أن الإرادة في الأول لا يشترط مقارنتها لأول اللفظء ولا يجوز تأخيرها عنه كما تقدم» 
بل الشرط فيها أنها إذا لم توجد في أوله لا بد وأن تكون في أثنائه» نظير ما قاله: الفقهاء في 
مشيئة الطلاق من اقتران النية ببعض اللفظ قبل فراغهء وإنماكان الشرط كذلك؟؛ لأنها تشبه 
الاستثناء من جهة أن نهنا به الإخراج» والمخصص في الحقيقة إنما هو تلك الإرادة» 
والمخصصات متصلة ومنفصلة دالة على تلك الإرادقء لكن لا تشبه الاستثناء من جهة أن النية 
فيه شرط لاعتبار الاستثناء بعدهء وليست مؤثرة» بخلاف الإرادة في التخصيص؛ فإنها مؤثرة 
في الإخراج وحدهاء وتدل عليها تارة بمخصص متصل» وأخرى بمنفصلء أما الإرادة في 
الثاني» فيشترط مقارنتها لأول اللفظء ولا يكفي طريانها في أثنائه حيث إن المقصود بها نقل 
اللفظ من معناه إلى غيرهء واستعماله فيما لم يوضع لهء ونظير ذلك ما قاله الفقهاء في تكبيرة 
الإحرامء وفي كنايات الطلاق» والنية فيه مؤثرة في نقل اللفظ من معناه إلى غيره. 

الثالث: أن العام المخصوص لا يصلح الحكم عليه في الظاهر ابتداء بأنه مجاز على القطع.. 
بل التردد في ذلك حاصلء ومنشؤه أن إرادة إخراج بعض المدلول توجب تغير الاستعمال» 
وتصير اللفظ مستعملاً في الغير أولاً. 

الحق هو مما يقوى أنه حقيقة لكن الأكثر على أنه مجازء وحجتهم أن اللفظ موضوع ليستعمل 
في معناه بتمامه غير مخرج منه شيء» فمتى استعمل مخرجا منه شيء كان مجازاء لحصول 
الاستعمال على غير الوجه الذي وضعه الواضعء إلا أن هذا مدفوع بأن ما وراء المخصوص 
يتناوله الكلام على أنه كل لا بعض؛ لأن صيغة العموم تتناول الثلاثة مثلآاء كما تتناول المائة 
والألف. والأكثر من ذلكء أما العام الذي أريد به الخصوصء فإنه يصح الحكم عليه في 
الظاهر ابتداء بأنه مجاز قطعاًء حيث إنه لفظ مستعمل في بعض مدلوله» وبعض الشيء غيره. 
ينظر: المحصول 2777/7/١‏ والمستصفى 7/لا5» والمنخول »)١57(‏ والمعتمد 2585/١‏ 
وشرح الكوكب المنير //177» والتبصرة (147)» واللمع (77). والإحكام للامدي 
1/7 » والمنتهى (417)»: والعدة 0579/7..والمسودة ,)١١5(‏ وشرح العضد »٠١8/١‏ 
وجمع الجوامع 7//اء وكشف الأسرار 2707/7 وأصول السرخسي 2155/١‏ وتيسير التحرير 
0١‏ وفواتح الرحموت 23١8/١‏ ونشر البنود »74٠/١‏ وإرشاد الفحول ص 17 
ومنتهى السول 27/7 وشرح التنقيح (711)» وفتح الغفار 23٠ /١‏ والإبهاج ؟/157ء 
والتمهيد لأبي الخطاب 2١57/7‏ وتقريب الوصول (79). 


1١1١ 


عَبْدُ آلْجََارٍ: إنْ كَانَ غَيْرَ مُفَْقرٍ إلَ بَيَانِ؛ ك «المُشْرِكِينَ4 [سورة التوبة: 


الآبة ه]؛ بخلاف: طأَقِيمُوا ألصَّلاّة4 (سورة البقرة: الآبه 140 فَإَهُ مُفْكقِرٌ قَبْلَ إخخرَاج 


«وقال البَلْخِيَ؛: حجة”(' «إن خصّ بمتصل»»؛ لا إن خصٌّ بمنفصل . 
«وقال» أبو عبد الله «البصري(©2: «إن كان» لفظ «العموم مُنْيِئَاً عنه» قبل التخصيص 


«ك «افْيلُوا المُشْرِكِينَ» [سورة -التوبة: الآية 8]»» فإنه ينبىء عن عن الحتزريي كما ينبىء عن الذمى 


سواء ؛ 


فهو حجة.ء «وإلا فليس بحجة ك هَاالْسَارقٌ وَالسَّارفة »# [سورة المائدة: الآية م]؟ فإنه لا 


ينبىء عن النصاب والحِرْز» إذا بطل العمل به عند انتفاء قدر النّضَابٍء وكونه مسروقاً من 
حرز لم يعمل به عند وجودهما. 


الشسرح: وقال «عبد الجَبّار: إن كان» قبل التخصيص «غير مفتقر إلى بيان 


[كالمُشْركين]22'7 فإنه بيّن في الذّمى قبل إخراجه فهو حجّةء «بخلاف #أقيموا الصّلاة» 
[سورة البقرة: الآية ؟4] فإنه مفتقر» الى البيان «قبل إخراج الخاصّ» من عموم اللفظ. ولذلك 
بين النبي ككِهِ وقال: : «صَلُوا كَمَا وَأَيتُمُو: نِي أصَلَّي) . 


(1) يي 


60 


«وقيل: حجة في أقل الجمع» من اثنين أو ثلاثة على الخلاف» لا فيما زاد. 
«وقال أبو ثور”؟؟2: ليس بحجّة» مطلقا" . 


وهذا الخلاف في المخصبص بمعين كما قيد المصئف . 


ينظر مصادر المسألة. (؟) ينظر مصادر المسألة. 0) في أ: كالمشرك. 


إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» أبو ثور. الفقيه صاحب الإمام الشافعي. قال 
ابن حبان: كان أحد أثمة الدنيا فقهاً وعلماً وفضلاًء صنف الكتب وفرع على السئن» وذب 


عنها. قال ابن عبد البر: له مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي» وذكر 


مذهبه في ذلك وهو أكثر ميلا إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها. مات ب «بغداد» 
شيخا وذلك سنة ٠1١1١ه.‏ ينظر : تذكرة الحفاظ "الى وميزان الاعتدال ١رص‏ وتاريخ 
بغداد 5/ 256 والأعلام ان (ه) ينظر مصادر المسألة. 


١1 


يذل مله أله حت يل وأ تود كوو هه أو شرام حقو وإ بو كوو نع اف ابي هذه وو جو بوه ها هن هد ايه فاق ايها كه تود يق هن "واه يق 3 اذ هاب وى لاد م أذ وقوه ١‏ 16 ها زد رقا را 


أما المخصّص بمبهم» فنقل جماعة الاتفاق على أنه لا يحتج به؛ لأن إخراج المجهول 
من المعلوم يصيّر المعلوم مجهولاً. وهذا كما لو قال: بِعْتّكَ هذه الصّبْرَة إلا صاعاً منهاء لا 
يصمح لذلك؛ وعلى هذا جرى ابن السَّمعاني» وغيره من أثمتنا. ٍ 

وقضية طريقة الإمام الرازي جريان الخلآف مع الإبهام. وبه صرح ابن بَرْمَان2"0 من 
أتمتناء وصحح العمل به والحالة هذه. 

واعتل بأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج. والأصل عدمهء فيبقى 
على الأصل ويعمل به إلى أن لا يبقى فرد؟ وهذا منه تصريح بالإضراب عن التخصيص 
بالمئهم ‏ والانسحاب على العمل بصورة العام كلها المخصص وغيره» وهو نَاءِ عن قواعد 
0 

ويلزم عليه: أن من طلق إحدى امرأتيه يطؤهما جميعاً» أو اشتبه عليه إناء طاهر 
ونجس يستعملهماء ذلا لعل ](”) أحداً من الأصحاب قال به. 

ولو قيل: يحتج به إلى أن يبقى فردء فلا:يحتجٌ به فيه كان على ضعفه أوجه. 

ونظير المسألة : 

إذا اشتبه إناءان طاهر ونجسء فثلاثة أوجه: 

الصّحيح : أنه لا يجوز استعمال أحدهما إلا بالاجتهاد. وظهور علامة يغلب على 
الظَّن طهارته؛» ونجاسة المتروك. 


)١(‏ أحمد بن علي بن محمد بن برهان» أبو الفتح. ولد ب «بغداد» في شوال سنة 41/9ه» وتفق 
على الغزالي والشاشي وإلكيا الهراسي. وبرع في المذهب والأصولء وكان هو الغالب عليه. 
قال المبارك بن كامل: كان خارق الذكاء لا يكاد يسمع شيئاً إلا حفظه. ولم يزل يبالغ في 
الطلب والتحقيق وحل المشكلات حتى صار يضرب به المثل من تجرد في الأصول والفروع؛ 
وصار علماً من أعلام ألدين. من تصانيفه: «البسيط»» و «الوسيط»» و «الوجيز» وغيرها. 
توفي سنة 148١0ه.‏ ينظر: الأعلام 01, ووفيات الأعيان 287/١‏ والبداية والنهاية 
1 » وشذرات الذهب »5١/5‏ ومرآة الجنان / 0770: وطبقات السبكي 257/5 وابن 
قاضى شهبة .71/8/١‏ 1 


(0)' في أ: يعلم . 


١1 


266 ألْقَطم ِأنَهُ إدَا 4 ١أَكْرِمْ‏ بَنِي تّميم» وَلَآ تُكْرِمْ فلآناكىء قَتَرَكَ - عد 
عَاصِياً. 
وَأنف: نان الأصل كاه 
ٍ وَأَسْثْدِلَ لَوْ لَمْ يكن حُجّة لَكَانَتْ دَلَلثّهُ مَوقُوئَةَ عَلَى وَلآَلَيِهِ عَلَى الآَخَرٍ 
ذه 3 01 ع ب ا ٌّ 
وَاللازِم يل؛ دَنَّهُ إن عكسَ - دَوْ3 تإلا فَتَحَكُم 


5 
وَأجِيبَ : بن الدووتما َلرَمبتَوكّف التَقدٍُ وأ ما بتَوقّف الْمَعِيَة فلا. 


والثاني: يكفي ظنّ الطّهارة بلا علامة. 

والثالث: يستعمل أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن. 

ولو حلف لا يأكل هذه الثمرة» فاختلطت بثمر كثيرء فأكله إلا ثمرة لم يحنث. 

وإذا وطىء رجلان امرأة فأتت بولد» وأرضعت طفلاً بلبتهى ولوقي سلف وأراد أن 
يتزوج بنت أحدهماء لم [يحلٌ”'" على الأصح . 0 

وقيل: يحل أن يتزوج بنت من شاء منهما؛ لأن الأصل في كلّ واحدة الحلء فإذا 
تزوج حرمت الأخرى . 

وقيل: تحل كل واحدة على الانفراد» ولا يجمع. 

وقيل: يجوز الجمع . 

قال المَاوَرْدِيّ . وهو الظاهر من كلام الشَّافعي : 

قلت: وتجويز الجمع يشبه ما قال ابن برهان. 

ولو َكل رجلين» ثم عزل أحدهما لا بعينه لم ينفذ تصرف واحد منهما على الأصح . 

وقيل: ينفذ؛ لأن الأصل بقاء تصرفه . 

الشرح: «لنا»: على كونه حجّة إذا خص بمعين «ما سبق» في المسألة الثانية من باب 


)١(‏ في بء ج: تحل. 


١1 


قَانُوا عار نهمل ؛ لِتَعَدّدِ مَجَازِهِ فيما بَةِ بَقَِ وَفِي كُلّ مِنْهُ. 
ْنَا : لِمَا بَقِي يما تَقَدّمَ. 
َك َلُ الْجَمْع : كو النغنوه وناو متكرة: 
ُلمَا: لآ شك مَعْ ما تَقَدَمَ . 


العموم امن استد لال الصّحابة») - رضي الله عنهم بالعمومات « مع») دخول «التتخصيص» 

عليهاء وَتكّدَر ذلك» وشاع بحيث لا ينكره ه إلا مباهت. 

(وأيضاً: القطع فيما إذا قال» القائل: «أكرم بني تميم» ولا تكرم فلاناً فترك» إكرام 
الكل «عُذدَ عاصياً». فدلٌ على ظهوره فى الباقى. 

«وأيضاً: فإن» العام كان قبل التتخصيص حجّة في الباقي» فيبقى بعد التخصيص 
كذلك؛ لأن «الأصل» فيما كان «بقاؤه» على ما كان. 

«واستدل: لو لم يكن حجّة لكانت دلالته» على الباقى «موقوفة على دلالته على 
الآخرء واللازم باطل؛ لأنه إن عكس» اللازم بأن كانت دلالته على الآخر موقوفةً على دلالته 
على الباقي» فهو 'دورٌء وإلا فتحكم' أي: إن لم يعكس ؛ لأنه ترجيح من غير مرجح . 

«وأجيب: بأن الذور إنما يلزم بتوقف التقدم» والبعدية كما في تقدم العلة على 
المعلول» والشرط على المشروط. 

«وأما بتوقف المعية» كتوقّف أحد المتضايفير: الآخرء «فلا» يلزمء أو يكون دَْراً 

بتو اكثر يمين 2 

ولكن غير [مستحيل]2©(7؛ فإن المحال إنما هو الدورء السبقى كما إذا قال زيد: لا أدخل 
الدار حتى يدخل عمرو قبلى» وعكس عمرو. 

أما إذا قال كل منهما: لا أدخل حتى يدخل الآخرء فهو الدور المعِيَء ولا استحالة 
فيه؟ لجواز دخولهما مع وهذا هو الموجود في دلالة العام. 


الشرح: والمانعون «قالوا؟: حقيقته العموم وهى منفية » وسائر ما تحت العموم. من 
المراتب مجازاتهء وإذا لم [ترد](2 الحقيقة» وتعدّدت المجازات «صار مجملاً؛ لتعدّد 
مجازه فيما بقى) منه جميعه» «وفىي كل منه) فلا يكون حجة في شيء مما بقي. 


)١(‏ في ب: لمستحيل. (؟) في ب: يرد. 
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جَوّات آلسَّائِل : د لْمُسْتَقِلٌ » دُونَة) ا 
تماقا لَه عَلَى سَبَْبِ حاص : بسُوَالٍ شٍّ َو -عَلَيْهِ ألصَّلاةٌ وََلسَّلامُ - لَمّا 
سْئْلَ عَنْ بِثْرٍ بُضَاعَة : «حَلَنَ آللّهُ ألْمَاءَ طَهُوراً ل يُتَجْسْهُ شَيْ 1 
طَعْمَهُ أَوْ رِيِحَةُ» - أو بِمَيْرٍ سُوَال ؛ ؛ كُمَا [لَو] اك 
إهَاب دُبِعَ فَقَدْ طَهْرَ . 
مَعتب عَمُومَه عند الأكثَر. 


وَنْقِلَ عَنِ ألشَافِعِيَ خلاقة . 


«قلنا»: إنما يكون مجملاً بتعدّد المجازات المتساوية. 

أما إذا ترججح بعضها [فيحمل](2 عليه» والباقي كله مترجّح» فاللفظ إذن متعيّن؟ «لما 
بقي بما تقدّم؛ من إجماع الصّحابة على أنه للباقي. واحتج مَنْ مذهبه «أقل [الجمع]29' بأن 
ذلك «هو المتحقّق» بعد التّشتخصيصء. «وما عداه مشكوك». فيكون حجّة في المتيقن. 

«قلنا: لا شك مع ما تقدم» من الأدلة الدّالة على وجوب الحَمْلٍ على الباقي كله ثم 
إنا نسلم أن أقل الجمع متيقّن إن لم يجوز التخصيص إلى ما تحته؛ ات 
الواحد مطلقاً. 


«مسألة» 
الشرح: «جواب السّائل» عن سؤاله على قسمين :57 


الجواب «غير المستقل دونه»» وهو «تابع للسؤال في عمومه؛ وخصوصه «اتفاقاً» 
مثل: أينحنى بعضنا لبعض؟ قال: [لا]7؟' قال: أيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: ١نَحَمْ).‏ 


)١(‏ في ب: فتحمل. '(0) في ب: بالجمع. 

(6) ينظر: البرهان 217/١‏ والإحكام للامدي 2518/7 والمعتمد (0707/1» والتمهيد لأبي 
الخطاب 21١١71١/75‏ وشرح الكوكب المئير /178». وجمع الجوامع 217/5 والتبصرة 
5 » والمنخول »)١5١(‏ والمستصفى 25١/7‏ وشرح تنقيح الفصول (0>») والعضد 
5 والعدة 047/7, وتيسير التحرير 257/١‏ وفواتح الرحموت 2589/١‏ والتلويح 
على التوضيح /22730 وإرشاد الفحول .)١١5(‏ 62 سقط في ب. 
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والجواب المستقلٌ الوارد على سبب أضرب : 

لأنه إما أن يكون أخصّ أو مساوياً أو أعم؛ فالأخص مثل: ما لو سئل عن قتل النساء 
الكوَافر» فقيل: اقتلوا المُرْئَدَاتَء فيجب قتل المرئدّات باللفظ دون غيرهن؛ لمفهوم دليل 
الخطاب؛ ولأنه لما عدل عن العام إلى الخاصّ دلّ على قصد المخالفة. ش ' 

قال القاضى أبو الّيب: وهذا كما قال أصحابنا في قوله عليه السلام: «جُعِلَتْ لي 
الأزضٌ مَسْجداً وَْبتُهَا طَهُوراً»27 علق على اسم الأرض كونها مسجداء وعلى نوع منها 
كونه طهوراً؛ فَدلَّ على أنه قصد المخالفة [بين المسجد والطهورء خلاف قول أبي حنيفة: 
إن كل أرض مسجدٌ وطهورٌ. 

ومن ذلك احتجاج أصحابنا بقوله تعالى: طأأَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 
ولا تُضَاوُوهُنَ ِمْضّيقُوا عَلَبِهنَ وإنْ كُنّ أولآتٍ حَمْلٍ فَنْقِمُوا عَلَتِنَ حَنّى يَضَعْنَ حَنْلَهُنَ» 
[سورة الطلاق: الآية 5]. فأوجب السّكنى مطلقاً والنفقة بشرط الحمل22؛ فدلَ على أنه قصد 


)١(‏ أخرجه البخاري 4780/١‏ -575» كتاب التيمم: باب :)١(‏ (071750), ومسلم 5376/١‏ كتاب 
المساجد: )00١/(‏ من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(؟) اختلف الموجبون لنفقة البائن الحامل في أن النفقة حق لها أو للحمل على قولين. 
أجدهما ‏ : أن التفقة للحامل؛ وإليه ذغب الحفية» والشافعي في الجديد وأحمد في زواية. 
د انهه ب أنه العمل وإلنه دهن الفالكلة والجنة قن اطهر' الزواقي: والشافعن» قن 
القديم. 1 0 
(وجه القول بأنها للحمل) أنها تجب بوجوده» وتسقط بانفصاله» وتجب بوجوده وتسقط بعدمه 
(ولك أن تقول): - أولاً ‏ إن السقوط بانفصاله ليس لأن النفقة له» وإنما هو لانقضاء العدة» 
والسقوط بعدمه غير متفق عليه؟ إذ ينازع فيه الحنفية إلا أن يستدل على السقوط بعدمه بآية: 
<أَسْكِنُومُنَّ» فإن قوله تعالى: «وإِنْ كُنَّ أولآت حَمْلٍ» فيه تعليق الحكم» وهو النفقة بشرط» 
وهو الحمل» فيفيد عدم النفقة عند عدم الحمل» ما لم يعارض ذلك بدليل مساو أو أقوى. 
ثانياً ‏ إن هذا الدوران إنما يفيد أن كونهن حاملات علة في النفقة» ولا يلزم أن يكون الحمل 
هو المقصود بهاء فيجوز أن تكون النفقة حقاً للحامل لأجل الحمل. 
ووجه القول بأنها للحامل أنها لو كانت للحمل لوجبت في ماله إن كان له مال ورثه أو أوصى 
له به مع أنها لا تجب فيه» ولوجبت على السيد لا المطلق إن كانت الحامل أمة» أو كان|- 
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المخالفة] بينهماء وأن المبثٌوتة الحائل لانفقة لها. 


قال الإمام الرَازي وغيره: والجواب الأخصن جائز بشرط أن يكون فيما خرج عن 


المطلق عبدأء مع أنها تجب على المطلق» ولسقطت بالإعسارء وبمضي الزمان. مع أنها لا 
تسقط عند من لا يسقط نفقة الزوجة بهماء وهذه خمسة أوجه. 
وتدفع هذه الأوجه بالتزام أنها تجب في مال الحمل إن كان'له مال» وأنها تجب على السيدء 
وأنها تسقط بالإعسار وبمضي الزمان بلا استدانة بإذن القاضي» وقد صرح الحنإبلة بذلك في 
كتبهم . 
ووجه سادسء. وهو أنها لو كانت للحمل لتعددت بتعدده (ويمكن دفعه) بأن العبرة بالحاجة» 
وحاجة الحمل المتعدد لا تزيد عن حاجة الحمل والواحدء إذ الأم هي التي تتناول النفقة . 
ووجه سابع» وهو أنها لو كانت له لتضاعفت نفقة الزوجة الحامل» بأن تعطى نفقة لنفسهاء 
وثانية للحمل . 
ويمكن دفعه بأن نفقة القريب تسقط بالاستغناء والحمل هنا مستغن بنفقة أمه. 
'وثامنُء وهو أنها لو كانت له لتقدرت, بكفايته» لكنها تتقدر بكفايتها عند غير الشافعية» 
وبالإمداد عند الشافعية . 
(ويمكن دفعه) بأنها إنما قدرت بكفايتها؛ لأنه لا وسيلة لكفايته إلا ذلك؛ إذ كل الأضرار التي 
تحصل لها تعود عليه» وتقديرها عند الشافعية حكم مذهبي مبني على كونها للحاملء. وماذا 
يضر لو قالوا في هذه الحالة بكفايتها بناء على أنها للحمل. 
قد يجاب بأنه كان ممكناً أن تقدر بكفايته. وهي الفرق بين كفاية الحامل والحائل إن كان هناك 
فرق؟ لأن الحامل إما أن تحتاج إلى غذاء أكثر من الحائل أولاء فإن لم تحتج كان إذاً مستغنياً» 
ولا نفقة للولد مع الاستغناءء وإن احتاجت لم يجب الزائد» أما الأصل» فهو واجب على من 
والذي يظهر للمتأمل» أنها للحامل» لكن لأجل الحمل؛ لا لأجل العدة؛ إذ لو كانت للحمل 
لما وجب على المطلق سوى الفرق بين نفقتي الحامل والحائل» ولو كانت للحامل لأجل العدة 
لما علق الإنفاق بالحمل في القرآن الكريم؛ إذ التعليق يفيد التعليل» فتعين أنها للحامل؛ 
لأجل الحمل وبوجوبها لها لأجله سقطت نفقته لاستغنائه. هذا هو الذي يقتضيه النظر 
الصحيحم. ينظر: المهذب 23/5/95 ومغني المحتاج ؟/ ١55؛‏ ومغنى الحنابلة 2597/١‏ 
والشرح الكبير للدسوقي ؟/ 2087 والتخرشي والعدوي ١145/5‏ وكشاف القناع ”/ .١7‏ 
للق سقط في أ ج. 
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السؤال [ببينة]”'2 على ما لم يخرج منهء وأن يكون السّائل مجتهداً أي فَهِماً حاذقاً» وإلا لم 
تفد البينة» وألآ تفوت المصلحة [باشتغال]("© السّائل بالسؤال» والمساوي لا إشكال فيه. 

«والعام» الوارد «على سبب خاصن»» وهو أيضاً ضربان: ١‏ 

لأنه إما «بسؤال»» وهو أيضاً ضربان: 

لأنه إما أن يكون عامًا فيما سئل عنه «مثل قوله يكلِِ لما سئل عن بثر بُضَّاعة: اخَلَّقَّ 
الله المّاء طَهُوراً لآ يِتَجُسّهُ إلآ مَا غَيرَ طَعْمَه أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَة؛. 

كذا وقع في الكتاب. وقد خلط حديثاً في خديث؛ فإن حديث بثر «بُضَاعَة» هو ما 
روى أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من 0 
وهي بثر يُلْقَى فيها الحيض والتّن ولحوم الكلاب؟ فقال: «إنَّ المّاءَ طَهُورٌ لآ يُتَجْسُهُ 
م رواه أحمد: وأبو داود. والترطي ماني 
0 وحديث: ع ا فإ العا ل 
يُتَجْسّهُ إلا مَا غَيّرَ رِيحَةُ أَوْ طَعْمَهُه9). 

وروى ابن ماجه أن النبي يكل قال: «إنَّ المّاء لآ يُنَجْسُّهُ إل مَا عَلَبَ عَلَى ريج 
وَطْعْمِوِ ونه ولا يعرف للون ذكر في غير ابن ماجه. 

وقال الشافعي: هذا الحديث لا يُنْْتْ أهل الحديث مثله. 

وقال أبو حاتم الرازي: الصحيح أنه مرسل 

وإما أن يكون ات ريا 6 كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - عن التوضوء 
بماء البحر: «مُوَ الطَهُودُ مَاوْهُ الجلُ مَِتَتُهُ مَيْتَنّهُظ وهو حديث صحيح.ء أخرجه أبو داود. 
[فرفق أخر جه أبو داود 56 والشافعي رقم عار ة وأحمد 2)71١/(‏ والترمذي 50 والنسائي 

ولا وابن الجارود [( 5059 والطحاوي في اشرح معاني الاثار» /1١‏ اطي والدارقطني 

0)070-1594/١(‏ والبيهقي )1017/١(‏ من حديث أبي سعيد. قال الترمذي: هذا حديث 


(5) أخرجه ابن ماجه )١15 /١(‏ رقم (011)» والدارقطني )78/١(‏ من طريق رشدين بن سعد عن - 
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اق 8 نو ع ا يون رول ا وف ةلجم عدا أو عا توا ولأ زهي ج34 “برجن نه ل خا أ ما ك2 هذ ع9 يوا رفوك ود كمه ها" بو حاوف" ك5 ارق 8 هل اموجه “.فاح ره ته ارق" بجوي انف "سنا 1 ا ب از 


والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه.ء وصحّحه الترمذي» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» 
ورججح ابن منده30) أيضاً صحته 


4 * 0 
1 "يقي سوال وهو قسمان: 


أحدهما: أن تكون َم قرينة دالّة على التعميم» كقوله تعالى: ظوَالِسَارِقٌ والسَارِنَةُ» 
في رجل سرق رداء صفوان!©؛ فإن الإتيان بالسّارقة معه قرينة تدل على عدم الاقتصار على 


المعهودء وكقوله تعالى: «إِنَّ الله يأمُوْكُمْ أن تَوّدُوا الأَمَانَات إِلَى أَمْلِهَاك [سورة النساء: الآية 
نزلت في عثمان بن طلمحة47) أخذ مفتاح الكَعْبَة: وتغيب, وَأَبَى أن يدفعه إلى النبي كَل 


معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعاً» ورشدين بن سعد ضعيف. 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى» ابن مندهء أبو عبد الله العبدي. نسبه إلى عبد يا ليل 
الأصبهاني . ولد سنة 273٠١‏ وهو من كبار حفاظ الحديث الراحلين في طلبه المكثرين من 
التصنيف فيه من كتبه «فتح الباب في الكنى والألقاب»» و «الرد على الجهمية»» و «معرفة 
الصحابة» وغير ذلك وتوفي سنة 790ه. ينظر: الأعلام 274/1 وميزان الاعتدال 375/9 
. وتذكرة الحفاظ 778/78. 
والحديث أخرجه أبو داود (8): والترمذي (59). والنسائي »)17/7/1١(‏ وابن ماجه (2)745 
وأحمد (؟5/١3"51).‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وينظر: تخريجنا على بداية المجتهد؛ فقد خرجناه 
تخريجاً تفصيلياًء وأوردنا شواهد له. 

زفق في ج : : أو. 

(*) صفوان بن أمية بن' خلف بن وهب بن حذافة الجمحي القرشي» أبو وهب وكان من المؤلفة 
قلوبهم» انفرد له مسلم بحديث. روى عنه ابنه أمية وطاوس وعطاءء وأعار النبي كَل يوم حنين 
سلاحا كثيرا. 
قال الهيثم: مات سنة إحدى وأربعين. وينظر: ترجمته في: : تهذيب الكمال 2558/7 وتهذيب 
التهذيب 4/ "4 . وتقريب التهذيب 2517/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال »419/١‏ والكاشف 
, والئقات 2١9١/9‏ وتاريخ البخاري الكبير 5/ 2705 والجرح والتعديل »١1845/4‏ 
وأسد الغابة / 77'» وتجريد أسماء الصحابة 2557/١‏ والإصابة 47/7 ؛ 558» والاستيعاب 
6 نفعة الصديان: ت »7٠١‏ وأسماء الصحابة الرواة: ت .11١‏ 


هق عثمان بن طلحة ب بن "أبي طلحة عبد الله القرشي العبدري. من بني عبد الدار. صحابي » كان ع- 


ريل 


أو في عَلَِ - كَوَمَ اللُّ وَجهه ‏ أخذه من عثمان بن طلحة» وَأَبَى أن يدفعه إليه على الخلاف 
في ذلك» فإن العدول عن لفظ الإفزاد إلى الجمع بقوله: «الأمانات» قرينة تشعر بالتعميم . 

والثاني: ألآ يكون َم قريئة» كما لو روى أنه عليه.السلام ‏ مَرٌ بشاة ميمونة» فقال: 
ب اي د » فإنه على تقدير وقوعه لفظ عام ورد على سبب خاصٌ بغير 
سؤال. 

وإنما قلنا: على تقدير وقوعه؛ وكذا أثبت المصنّف لفظة [لو]29 بخطه؛ لأن ذلك لم 
يقعء والواقع إنما هو مروره يك بشاة ميمونة» فقال: «ألا اسْتَمْتَعْثُمْ يهَابِهَا2؟. قالوا: يا 
رسول الله إنها ميتة» قال حيتئذ: (إنّمَا حَدْمَ أكُلْهًا. متفق على صحته من حديث ابن عباس . 

وعنه قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «إذًا دُبِعَ الإمَابُ فَقَّدْ طَهّرَ لفظ مسلمء ولفظ 
أحمد والترمذي وغيرهما: «أَيْمَا إِمَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهْرَه كما ذكر المصئّف.. والتمسّك به على 
التقدير الذي ذكرناه». وفي بعض نسخ «المختصر» حذف لفظة «لو» وليس بجيد؛ فإثباتها حق 
كما عرفت» وإياه فعل المصنف . 

إذا عرفت هذاء فاللّنظا العام «معتبر عمومه عند الأكثر» ونقل عن الشَّافِعي» ومالك» 
وأبي ثور «خلافه» وممن نقله عن الشّافعي إمام الحرمين» والغزالي في «المنخول». 

وقال بعض أصحابنا: إِنَّ الشافعى أشار إليه ف خبر بثر «بضاعة»»: وقال: قوله عليه 
السلام: «المَاكُ لآ يه ِتَكحْهُ شح #امقصور على سببه. ْ 

وقال في قوله عليه السلام: «لآ قَطمَ فِي تَمَرٍ ولآ كثر؛29): إنه خرج على عادة أهل 
(المدينة؛ في ثمارهم. وإنها لم تكن في مواضع محطوطة. 


حاجب البيت الحرام؛ أسلم مع خالد بن الوليد في هدنة الحديبية» وشهد 3 مكة» فدفع 
رسول الله كلِ - مفتاح الكعبة إليه وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. ثم سكن 
المدينة ومات بها سنة 47 هء وقيل ب «مكة». وينظر: الإصابة ت(5547)» وإمتاع الأسماع 
3,80١‏ والأعلام 4//ا١1.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم ١//الا»‏ كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ :)7355/١١(‏ ومالك 
في الموطأ 598/1. »)١7(‏ والشافعي في مسنده 75/١‏ (08). 

() سقط في أ. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 879: في الحدود: باب ما لا قطع فيه (77): والشافعي ؟/ 2417 - 


1١1١ 


من اق هه هوا ون نه أو الوق مك هاه أ ره يه اموا أنه هد ها 1 أو اهل هأ لا رهد جفريه ا مهنا مها ور “هه اه وار ا ضما امود كي زا وا يوز ا هذى هل اها به اقب 


. وسائر الأصحاب قالوا: إنما قال الشَّافعي هذا لأدلة دلّت عليها. 


فأما إذا لم يكن هناك دليل على المخصيصء فمذهبه إجراء اللَْظ على التعميم» وهذا 


هو الأظهر في التَّفْل عنهء وقد حَرّره كذلك الإمام الرازي في «المَتاقب» وغيره» ولذلك قال 
. 5 1 5 5 20 7 8 1 3 5 
في قوله عليه السَّلام وقد سئل عمن ابْتَاعَ عبداء فاستعمله ثم وجد به عيبا: «الخراج 


بالضمان»7" أَنَّ قوله: «الخراج بالضمان» عام في هذا الموضع وغيره. 


200)00 


000 


نعم» ذهب المزنيء والقَمّالء وأبو بكر الدّقّاق217 من أصحابنا إلى أن اللفظ مقصور 


في حد السرقة (11/0)» وأحمد 577/7 575., 150/54 -١57‏ وأبو داود 2١1//7‏ كتاب 
الحدود: باب ما لا قطع فيه (/578)؛ والنسائي 417/8» كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع 
فيه (597190)» والبيهقي 4/ 01770177 والترمذي 47/5» كتاب الحدود: باب ما جاء لا 
قطع في ثمر ولا كثر »)١554(‏ وابن ماجة 7/ 875 كتاب الحدود: باب لا يقطع في ثمر ولا 
كثر(5597١)2‏ وابن حبان» ذكره الهيثمي في موارد الظمان ))77١(‏ كتاب الحدود باب: 
فيمن لا قطع عليه (1900)» والنسائي 288/4 في المصدر السابق (443748)» والبيهقي 
777 كتاب السرقة عن سفيان بن عيينة عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن عمه واسع بن حبان» عن رافع بن خديج. 

ترجه أبو داود 2785/7 في البيوع: باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيبأ 
.)7617١-504(‏ والترمذي 04١7/7‏ 2087 في البيوع: باب ما جاء فيمن يشتري العبدء 
ويستغله ثم يجد به عيباً »)١787-1745(‏ وقال: حسن صحيحء والنسائي 9/ ١05‏ 798ء 
في البيوع: باب الخراج بالضمانء وابن ماجه 7/ 55لاء في التجارات: باب الخراج بالضمان 
(2531)). وأخرجه الشافعى فى المسند 59/5 2171/-175١8-151١-1١5-81-‏ وصححه 
ابن حبانء أورده الهيشمي في موارد الظمآن ص 775 في البيوع: باب الخراج بالضمان 
»)١١57(‏ والحاكم في المستدرك ١/15غ:‏ في البيوع: باب الخراج بالضمان» وصححهء 
وأقره الذهبي. 

محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» أبو بكر الدقاق. ولد في جمادى الآخرة سنة ١5‏ ه. 
قال الشيخ أبو إسحاق: كان فقيهاًء أصولياً» شرح المختصرء وولى القضاء ب«كرخ» بغدادء 
قال الخطيب: كان فاضلاً؛ عالماً بعلوم كثيرة» وله كتاب في الأصول على مذهب الشافعي» 
وكانت فيه دعابة. توفى فى رمضان سنة 797 ه. 

ينظر: تاريخ بغداد 774/8 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (47): والمنتظم 77/9 
والنجوم الزاهرة »5١7/5‏ وابن قاضي شهبة .١717//١‏ 


١1 ؟‎ 


ع لوادج حو مساحو هل فونه أن اميق ع يو الوق ع ول عد يووا ود أو ها ورا له واد للها يهنا بو ابول 1 تاد عو يوك تفار و وي 5ه ها" بو لوا وف ها مله لفن “هن لسو “و3 لل 1462 هن موا افد" داك 


على سببه» فلذلك نجد الخلاف في صورة فقهيّة مََارُمَا الاختلاف في هذا الأصلء والأصحُ 
فيها الْجَرَيَان على التعميم» مثل الاختلاف في العَرَايَاء هل يختص بالفقراء؟ أو يشترك فيها 
الأغنياء والفقراء» والصّحيح التعميم مع ورودها على سبب خاصٌ» وهو الحاجة. 
وقال الأصحاب فيمن دخل عليه صديقه فقال: تَعَدّ معي» فامتنع» فقال: إن لم تتغد 
معي فامرأتي طالق. فلم يفعل» لا يقع الطّلاق» ولو تغدّى بعد ذلك يوماً من الدهر انحلت 
00 إن تَوَى الحال» فلم يفعل وقع. 
ى: البَعَوي: حمل المطلق على الحال؛ للعادة. 
00 القاضي الحُْسَين7": في امرأة صعدت بالمفتاح إلى السطح» فقال زوجها: إن لم 
تُلْقِي المفتاح» فأنت طالق, فلم تُلّقه ونزلت» أنه لا يقع . 
ويحمل قوله: «إن لم تلقه» على التأبيد» وأخذ ذلك مما قاله الأصحاب في المسألة 
المذكورة. 
وفي الرّافعي عن كتاب «المبتدأ» للقاضي الرّوياني”" أنه لو قيل له: كَلَّمْ زيداً» فقال: 
«والله لا كلمته» انعقدت اليمين على الأبد إلآ أن ينوي اليوم» فإن كان ذلك في طلاق» 
وقال: «أردت اليوم» لم يقبل في الحكم» وهذه الصّور كلها تشهد لأن العبرة بعموم اللفظ 
وإن اقتضت العادة من ذلك عدم استقلال الجَوّاب» فاعرف ذلك . 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «ورأى البغوي. . . إلخ هذا هو القول ببساط اليمين كما هو مذهب الإمام 
مالك . ش 

(؟) الحسين بن محمد بن أحمد القاضي» أبو علي المروزي. صاحب التعليقة المشهورة في 
المذهب» أخذ عن القفال. قال عبد الغافر: كان فقيه خراسانء وكان عصره تأريخاً به. قال 
الرافعي: إنه كان كبيراً» غواصاً في الدقائق» من الأصحاب الغر الميامين» وكان يلقب ب «حبر 
الأمة». وممن أخذ عنه أبو سعد المتولي والبغوي. وله الفتاوي المشهورة وكتاب «أسرار 
الفقه». توفي في المحرم سنة 417 ه. ؤينظر: الأعلام 778/7. :وطبقات الشافعية للسبكي 
»١50 /”‏ ووفيات الأعيان »4٠٠ /١‏ وشذرات الذهب ”/ 27٠١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة /١‏ 75545» والعبر 559/7. 

() عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمدء أبو المحاسن, الروياني الطبري» 
صاحب البحر وغيره» قال ابن خلكان: وأخذ الفقه عن ناصر العمري وعلق عنه؛ وبرع في 
المذهب حتى كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظيء ولهذا كان يقال له: - 


تفيل 


لَنَا: أَسْتِدْلآلٌ ألصَّحَابَةِ ‏ رَضِيَ أللّهُ عَنْهُمْ - بمِثْلِهِ؛ كآيَة أَلسَرقَةِ وَهِيَ في 
سَرِقَةٍ ألمِجَنٌ أ رِداءِ صَفُوانَ وَآبةِ ألظَّارٍ في سَلَّمَةَ بْنِ صَحْرِء وَآَةِ أللّعَانِ ني هلال 
ابن أميّة أو غَيْره 
ل ل 1 


قال [المازري]7؟2: ولو خرجت ‏ يعني مسألة أنه هل العِبْرَةٌ بعموم اللّفظ. أو 
بخصوص السّبب ‏ على الاختلاف في الألف واللام» هل تقتضي الصيغ التي دخلت عليها 
العموم» ويكون المراد الإشارة إلى الجنسء» أو تكون محمولة على العَهْدٍ ‏ لكان لائقاًء فمن 
يقصر اللفظ على سببه يجعلها للعهد. ومن يعممه لا يفعل ذلك؟. 

قلت: وقد ينازع المعمّمون في أن السّبب هل يصلح أن يكون عهداً؟ ويقولون: 
المعهود هو ما لم يختص بسائل أو بواقعة» مثل: الطعام في قوله عليه السلام: «الطّعَامٌ 
ِالطْعام»؛ فإنهم كانوا يعهدونه على طعام خاصّ» فهل يحمل الألف واللام: عليه أويجرى 
على عمومها؟ هذا موضع الخلاف. 

ويتجه فيه القول بالحمل على المعهود اتجاهاً لا يتهيأ مثله هنا في قصر اللفظ على 
سببه؛ لأنه لما كان هو المعهود. صار اللّفْظ كأنه موضوع له» وإليه ينصرف الذّهْن دون 
غيره عند سماع اللفظ . 


الشرح: «لنا» : على أن العبْرَة بعموم اللّنظ لا بخصوص السبب «استدلال الصّحابة 
بمثله» في العمومات الواردة على أسباب خاصّة «السرقة وهي» واردة «في سرقة المجَنّء أو؛ 


شافعي زمانه» ولد سنة »5١6‏ ومن تصانيفه «البحر» وهو بحر كاسمهء و«الكافي» وغيرهماء. 
قتله الباطنية سنة ,6٠7‏ 
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2787/١‏ ووفيات الأعيان ؟/359. والأعلام 2354/4 
والنجوم الزاهرة 191/0 وشذرات الذهب 5/ 4» ومفتاح السعادة 7/ 27١١‏ ومعجم البلدان 
٠١/7‏ 

)00( في ب : الماوردي. 


5 


في (رِدَاءِ صفوان» كذا ذكر المصئّفء والمحفوظ أنه يكِ «قطع في مجم قيمته ثلاثة كرَاهم)(1) 
متفق على صكّته» رواه الجماعة السّتة من تحديث ابن عمر. 

وفي حديث صفوان بن أمية قال: كنت نائماً في المسجد على خميصة لي فسرقت» 
فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله يِه فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله أفي خميصة 
ثمن كلاثين درهما؟ آنا أعبها له أو أبيعها له قال فهك كَانَ قبل أن تامني به؟4 روا 
أحمدء وأبو داود» وابن ماجه. والنسائي. 0 

وفي رواية أحمد والنسائي: فقطعه رسول الله يَلْهّه وليس في الحديثين أن سبب نزول 
الآية كان ذلك» و«اية [الظهار ]29 في ملم و كذا ذكر المصنف». وحديث 
سلمة بن صخر [فإنه]7؟2) ظاهر من امرأته. رواه أبو داود والترمذي وحَسّنهء وابن ماجهء 


و 


ولكن ليس هو سبب نزول الآية» إنما سبب نزولها أوس بن الصّامت”' ومُظاهرته من زوجته 


19/١15 في الحدود: باب ما يجب فيه القطع» والبخارى‎ »8١/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
5195( في الحدود: باب قول الله تعالى: «والسارق والسارقة» (51/40)» وأطرافه في‎ 
.)١585- 5( ومسلم / 21111 في الحدود: باب حد السرقة‎ .»)5798 51791 

00( ج: الطهارة. 

ز[فوف 00 بن صَحْر بن سليمان بن الصّمَّة الأنصاري» الْخَزْرجي » البَيّاضيء الذي ظاهر من 
امرأته. روى عنه: ابن المسيّب وسليمان بن يسار. قال البخاري: لم يسمع منه. ينظر: 
تهذيب الكمال 2555/١‏ وتهذيب التهذيب 2147/5 والكاشف 2585/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير 5/ الا والجرح والتعديل 5/رت (7/77), وأسد الغابة 257١/5‏ وتجريد أسماء 
الصحابة 2777/١‏ وطبقات ابن سعد 2١10/7‏ خلاصة تهذيب الكمال .5٠7”/١‏ 

(5:) في ب: وأنه» وفي ج : فإنه كان. 

(5) أرس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج 
الأنصاري. ذكروه فيمن شهد بدراً والمشاهد. قيل: إنه أول من ظاهر من امرأته في الإسلام» 
وهي خولة بنت ثعلبة» وكانت بنت عم له؛ كما قاله ابن منده. وقال ابن حبان: مات في أيام 
عثمان وله خمس وثمانون سنة. 
ينظر: الإصابة. 2157/1١‏ وطبقات ابن سعد 248/7 وأسد الغابة 2١11///١‏ وتجريد أسماء 
الصحابة 25/١‏ والاستيعاب »١١18/١‏ والثقات ”“*/ 2٠١‏ وتهذيب الكمال 2١١7/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال ٠١57/١‏ »2 وتهذيب التهذيب .787/١‏ - 


١ 


خولة بنت مالك بن ثعلبة20» ومجيئها إلى وول اله لاد ينتعي اليه ووقوع؛ المُجَادلة 
فنزل 0 سَمِعَ اللّه4 [سورة المجادلة : الآية ]١‏ الآية . روأه ألحمة: وأبو داوو(؟ 0 ورواه البخاري 


«وآية اللّعان في هلال بن أ مه 017 أو غيره») فقد روى البُْخَاري وأبو داود» والترمذي» 


وابن ماجه من حديث ابن عباس أن «هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبى يكل بشريك بن 
سَحْمّاء(؟2. فقال النبى يكل : «البَيِتَهُ أَوْحَدٌ فى 


)١(‏ خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف»ء 


فق 


قرف 


0 


ويقال خولة بنت حكيم» ويقال: خويلة ‏ بالتصغير - بنت خويلد. امرأة أوس بن الصامت 
- أخي عبادة - التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات. قالت: في والله وفي أوس بن 
الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. وروى خليد بن دعلج عن قتادة أنها قالت 
لعمر بن الخطاب وهو يمر عليها ذات مرة: «اتق الله في الرعية» واعلم أنه من خاف الوعيد 
قرب عليه البعيد»ء ومن خاف الموت خشى الفوت». وينظر: الثبات /77١1ء‏ وأسد الغابة 
17 وتقريب التهذيب 2595/1 وأعلام النساء 75/١‏ والإصابة 2518/17 وتهذيب 
الكمال / 257457ك2 وخلاصة 780/7. 

أخرجه البيهقي في السنن 784/7 كتاب الظهار: باب من له الكفارة بالإطعام؛ وأحمد في 
المسند 241١/5‏ وابن حبان» ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص7714. كتاب الطلاق: باب 
الظهار (4)1775 والطبراني في الكبير 2145/١‏ والدر المنثور 198/5 . 

وهذا جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود ”755/7. كتاب الطلاق: باب فى الظهار 
.)57١9‏ وابن ماجه »550/١‏ كتاب الطلاق: باب الظهاز »)7١57(‏ والبيهقي في السئن 
/ 85 والحاكم في المستدرك 27١1/7‏ وصححههء وأقره الذهبي. 

هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلى بن عامر بن كعب.بن واقف. الأنصاري 
الواقفي. شهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. وله ذكر في الصحيحين 
من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر. ينظر: الإصابة 189/5. 

شررك ب قبا ء (وهي أمه) واسم أبيه: عبدة بن معتب بن الجد بن العجلان البلوي» حليف 
الأنصار. له ذكر في حديث ابن عباس في الصحيحين أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
ستجماء. وروى ابن سعد عن الواقدي أن شريك بن سحماء بعثه أبو بكر الصديق رسولاً إلى 
خالد بن الوليد وهو ب «اليمامة»» ؤيقال: إنه شهد مع أبيه أحداً. وكان شريك أحد الأمراء 
بالشام في خلافة أبي بكر. وبعثه عمر رسولاً إلى عمرو بن العاص حين أذن له أن يتوجه إلى - 


الحردا 


ظَهْرِكَ70 فقال:يا رسول الله: إذا رأى احلا على افراه وخا تطلى عمسن اليا 
فجعل رسول الله كل يقول: «البَيْنَهَ وإلاّ حَدٌّ في ظَهْرِكَ) فقال هلال: والذي بعئك 
بالحق إنى لصادق» ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحَدّء فنزل جبريل عليه السلام 
وأنزل 1 لوَالدَينَ يمون أَزْوَاجَهُة» [سورة النور:الآية 5] الحديث رواه مسلم» 
والنسائى [من](؟ حديث أنس» وفيه: «فكان أول رجل لاعن في الإسلام». 


وعن سهل بن سعد أن عويمرة العِجلاني7" أتى رسول الله كلهِ فقال: يا رسول الله 
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يَِ: «5 
أنْرِلَ فيك وَفِي صَاحبَيِكَء فَاذْمَبْ فَأتِ بهَاه قال سهل: َتَلعَمَا وأنا مع الناس عند 
رسول الله يلها الحديث رواه البخاري يكن 3 


وأحاديث كثيرة استدلت الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بعمومها مع قطع النظر عن 
أسيابها . 


فتح مصر؛ ذكره ابن عساكر. ينظر: الإصابة 7١5/7‏ (5895). 

)١(‏ أخرجه البخاري 707/8. كتاب التفسير: باب ويدرأ عنها العذاب (541/579)» وأبو داود 
> كتاب الطلاق: باب فى اللعان (05؟5١)؛‏ وابن ماجه .578/١‏ كتاب الطلاق: باب 
اللعان (230117)» والبيهقي في السنن (857/97). والدر المنشور 17/5. والدارقطنى 
؟/ لالالاء والحاكم في المستدرك 81/1/4. ْ 

000( في ج: عن. 

(» عويمر هو ابن أبي أبيض العجلاني وقال الطبراني: هو عويمر بن الحرث بن زيد بن جابر بن 
الجد بن العجلان» وأبيض لقب لأحد آبائه. ويؤيد ذلك ما في الموطأء أخرج الشيخان 
وغيرهما من حديث سهل بن سعد قال: جاء العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال له: 
يا عاصم. أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأتّه رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ الحديث في 
نزول آية اللعانء ووقع في الموطأ رواية القمي إنه عويمر بن أشقر العجلاني» وقيل: إنه خطأء 
وإن عويمر بن أشقر آخر ما زنى وهو المذكور بعد ولعل أحد آباء عويمر العجلاني كان يلقب 
أبيض فأطلق عليه الراوي أشقر. ينظر الإصابة 468/0 ت(9١31).‏ ْ 

(5) أخرجه مالك  007/5(‏ 007) كتاب الطلاق: باب ما جاء في اللعان (2»05 والبخاري ع- 
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وَأَجِيبَ: بأنهُ خنصَ بالمَنع؛ للقطع بدُحُوله؛ عَلَى أنَّ أب 


أحَنِيقَة - رَحمّه الله 0 الأمة الحُسْعَفْوشَة شة منْ عَمُوم «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاش»؛ فلم يلْحِقْ 


وَلَدَهَا مَعَ وُرُودِهِ في وَلَدِ زَمْعَة 


«وأيضا»ك. فإن اللفظ عام والتمسّك به» لا بغيره. فلا اعتبار بخصوص السبب؛ لعدم 


والذاهبون إلى القصر «قالوا: لو كان عاماً» لتساوى السّبب مع بقية الأفراد» ولو كان 


ذلك «لجاز تخصيص السَّبب بالاجتهاد» كغيره من الصّورء وهو لا يجوز كما نقل القاضى 
وغيرة الإجماع فيه. 


الشرح: «وأجيب بأنه» لا يلزم من دخولهما تحت اللَّفْظ الواحد تساويهماء بل قد 


يكون دخول أحدهما قَطْعيًاء والآخر ظَنَنَّاء وهو الواقع» ولذلك «اختص» السّبب «بالمنع؛ 
للقطع بدخولهء على أن» ما نقل من الإجماع لا يثبت» بدليل أن «أبا حئيفة» جكز إخراجه؛ 
لأنه «أخرج”" الآمة المُسْتَفْرسْة من عموم» قوله يَكلِِ: «الولَدُ لِلْفِرَاشٍِ»22: فلم يلحق ولدها 


000 


00 


(/5374)». كتاب الطلاق: باب من أجاز طلاق الثلاث (5559): ومسلم ))١١59/5(‏ 
كتاب اللعان .)١5957/١(‏ 

في حاشية ج: قوله: «أخرج الأمة المستفرشة» لا يتصور إخراج السبب الخاص الذي ورد فيه 
الحكم وهو ولد زمعةء ولم يجوز أبو حنيفة ذلك» وإنما جوز إخراج نوع ذلك السبب» أي 
أخرج ولد المستفرشة على عموم «الولد للفراش» مع وروده في الأمة المستفرشة» فقصر 
الفراش على الزوجة واحد؛ لأنه الفراش الحقيقي الذي يقصد غالباً» وأما صورة ا 
فيها الفراش المجازي؛ لأن مقابله ‏ وهو الزنا ‏ ليس فراشاً أصلاً . 

أخرجه مالك فى الموطأ (7/9/7)» كتاب الأقضية: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه 2)5١(‏ 
والبخاري 0 كتاب البيوع: باب تفسير المشبهات )3١67(‏ وأطرافه في ١114(‏ 
١4751؟5077-7‏ 4لا 17507 5714 56لاة /117ىك - 45الا)؛ ومسلم الررمدركلء 
كتاب الرضاع: باب الولد للفراش .)١581/-5(‏ 
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َالُوا: لَرْ قَالَ: «تَمَدَ عِْدِي», فَقَالَ: «وَآللهء لآ تَعَدَيِتُْ؛ ‏ لَمْ يَعُمّ. 


ثَانُوا: لَوْعَمَ لَمْ يَكُنْ مُطابقاً. 
مر : كعك لكَانَ غكما بأعد المجارات ب0كء؛ كُم؛ لِمّواتٍ الظّمُورِ 


مع وروده في ولد زَّمْعَةَة: وهو ولد أَمَةٍ مستفرشة» «وقد قال عبد بن زمعة(١2:‏ «هو أخي 
وابن وليدة أبي» ولد على فراشه». 

ووقع بخط المصئّفم : «عبد الله»» وإنما هو «عَبْد غير مضاف. 

روى البخاري» ومسلم» وأحمدء وأبو داود» والتسائي» وابن ماجه؛ من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعند بن أبي وَنّاص2©7» وعبد بن زمعة إلى 
رسول الله كٍ في غلام فقال سعد: : يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وَقَاصء عهد إليّ أنه 
ابنه أنظر إلى شبهه؛ وقال عبد بن زمعة: 35 ولد على فِرَاشٍ أبي» فنظر 
رسول الله ككهِ إلى شبههء فرأى شبهاً بَيْنآً ب بِعئبَةَ فقال: «هُوَ لَك يا عَبْدُ بْنَ رَّمْعَةَ الولَدُ 
للفرَاش» وَلِلعَامِرٍ الحَجَرٌ؛ الحديث . 

«قالوا: لو عَم لم يكن في نقل السّبب فائدة»» وقد بالغ الحُمّاظ في تدوينه وحفظه. 

الشرح: «قلنا: فائدته منع د ليت ا صارة #الاع 1 واوا لاج رقم لوده زهو ل لابو لو اوتاه 


)١(‏ عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي» 
القرشي العامري؛ أخو سودة أم المؤمنين. ثبت خبره في الصحيحين في مخاصمة سعد بن أبي 
وقاص في ابن وليدة زمعة؛ وكان زمعة مات قبل فتح مكة: وأسلم ابنه عبد هذا يوم الفتح» 
ونازعه سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعةء» فقضى به النبي كَلِْمْ لعبد بن زمعة. وقال: 
احتجبي منه يا سودة . 
قال ابن عبد البر: كان من سادات الصحابة . وأخوه لأمه قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن 
دياف أمهننا ماتكة يبت الأحيك بخاء معجمة بعلها مثئناة تحتانية - من: بئي هصهيص بن 
عامر بن لؤي ينظر الإصابة 1951/5 ت 357579. 

زفق سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدني» شهد بدراً - 
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تخصيصه)(1) بالاجتهاد عند من يمنعه» وهم جمهور الكت «ومعرفة الأسباب». 


«قالوا: لو قال تَعَدَّ عندي» فقال: والله لا تغديت» لم يعم). وكان مقصوراً على سببه 
حتى لو تغدَّى لا معه؛ لم يحنث بالاتفاق . 

«قلنا» أولاً: قال ابن السَمْعَانى: لا نعرف أن المسألة على مذهب الشافعي على ما 
قالوه. 

وثانيً: أن الأيمان تحمل على العادة لا حقيقة اللفظ» فإنما لم يعم العرفي خاصّ»» 
والتخلف لمانع لا يقدح. 

«قالوا: لوعَمَّ لم يكن مطابقاً» للسؤال. 

«قلنا» : ِنْ أردتم بالمطابقة أن يستوعب السؤال» ولا يغادر منه شيئاً» فمسلم» والأعجٌ 
يحصل فيه ذلك» فقد «طابق وزاد»» وإن أردتم عتما الجواف بالتواق» فد لم 
اشتراط المُطابقة بهذا المعنى؛ فقد يريد المجيب ما لم يسأل عنه السائل؛ ألا ترى أن الله 
تعالى سأل موسى عليه السلام عما في يمينه؛ فقال: #وَّما يَلْكَ بِيَمينِكَ يَا مُوسَى قَالَ: هي 


والمشاهدء وهو أحد العشرة وآخرهم موتاء وأول من رمى في سبيل الله؛ وفارس الإسلام» 
وأحد ستة الشورى» ومقدم جيوش الإسلام في فتح العراق» وجمع له النبيّ ككل أبويه وحرس 
النبي ككل وكوّف الكوفة وطرد الأعاجم» وافتتح مدائن فارس وهاجر قبل النبي كَلِ. له مائتا 
حديث وخمسة عشر حديثاء اتفقا عليها وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بثمانية عشرء وعنه 
بنوه إبراهيم وعامر وعمر ومحمد ومصعب وخلق» وكان سابع سبعة في الإسلام؛ مات في 
قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة وحمل إلى البقيع في سنة خمس وخمسين» 
وقيل: سنة ست» وقيل: سلة سبع. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 2”7١7/١‏ وتهذيب 
التهذيب */ 447» وتقريب التهذيب »790/١‏ والكاشف 2365/١‏ وتاريخ البخاري الكبير: 
5/ “الا والجرح والتعديل: 97/5 وأسماء الصحابة الرواة: ت 215 وأسد الغابة 2757/57 
وتجريد أسماء الصحابة: 25١8/١‏ والاستيعاب 505/7. والإصابة / لالاء وطبقات ابن 
سعد: 28١/4‏ وسير الأعلام 247/١‏ وديوان الإسلام: ت: ١١١5‏ سبق ذكره في سعد بن 


مالك . 
00 في حاشية ج: قوله: «(منع تخصيصه» أي تخصيص نظيره» أما عين السبب فلم يقل أحد 


لتقب ايه وج ارام إلا الف 8ه فالضه د 67 هك يواح #ااويق لا دلو اك واد وأتر بهد 9 ل روا فو اه .6 باه بقن قلق اط يي 61 لز لا “اد رخ بز هيا كي ميك لو 


عَصَايَ نوكا عَلَيِها وَأَهْئْنُ بها عَلَى غَتَمِي وَلِيَ فيهًا مَآربُ أُخْرَى4 [سورة طه: الآية /1اء 18]. 

فأجاب عما سأل وزادء ولذلك قال النبي يل حين سئل عَن التوضؤ بماء البحر: ١هُوَ ٠‏ 
الطَهورٌ مَازّهُ الجلٌ مَيتثُهُ) . ش 

وكذلك قوله بَككةِ وقد سألته امرأة عن طفل على يدها: ألهذا حج”'؟ قال: انَحَمْ 
وَلَكِ أجْرُه . 

«قالوا: لو عمّ» الوارد على سبب «لكان» العموم مستلزماً «حكماً بأحد المجازات 
بالتحكم». 

وبيان الملازمة : أنا تجزم حينئذ بأن صورة السّبب مرادة» ولكن أحد مجازات العام ؛ 
لأن كلّ بعض منه مجازء فيلزم الحكم بأحد المجّازات بالتحكّم؛ لأن نسبة العموم إلى 
جميع الصُور المندرجة تحته متساوية» وهو ظاهر بِالنّسْبة إليهاء فالقطع في بعضها تحكم 
ومخرج لقضية العموم «لفوات الظهور بالنصوصية». 

«قلنا: النص خارجي» عن مدلول العام «بقرينة»؛ وهي ورود الخطاب ثانياً لذلك 
البعض ؛ فتثبت الأولوية من خارج» ولا بدع في هذا. 


«فوائد» 

الأولى: استدل إمام الحرمين على أن الشافعي يقول بخصوص السبب بأنه لم يجعل 
قوله تعالى: طقُلْ لآ أَجِد فِيمَا أُوحِيّ إلى مُحَوَماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إل أنْ يَكُونَ مَنتَة أو دما 
مَسْفُوحاً» [سورة الأنعام: الآبة 14] الآية حاصراً للمحرمات في هذه الأشياء قال: 

لورود الآية في الكمّار الذين يحلون الميتة» والدم. ولحم الخنزير» .وما أَهِلٌ لغير الله 
به» ويتحرجون عن كثير من مباحات الشرع. فكانت سَّجِيّتهم تخالف وضع الشرع وتضادّه: 
فكان الغرض منه إبانة كونهم على مُضَادّة الحق. فكأنه تعالى قال: «لا حرام إلا ما 
أحللتموه؟ . 


)١(‏ أخرجه الشافعي 2587/١‏ كذا في ترتيب المسند ,)95١(‏ ومسلم /١‏ 9175, كتاب الحج: باب 
صخة حج 'الصبي (509 -17750). 
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والقصد الرد عليهم فقط» قال: 

ولولا سبق الشّافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في مصيره إلى حصر 
المحرّمات فيما ذكر الله تعالى في هذه الآيات؛ كن مايه معن إن شويلة من رد 
إخراج صورة السّبب بالاجتهادء ثم أغلظ القول عليه في ذلك» وعلى مالك في تحليله ما 
وراء المذكور في الآيات مما لا نطيل به. 

ورد عليه المَازِريّ. ثم ابن الأنباري"'' بما لا يرضاه لنفسه محقّق» وهما شيخان قد 
أفرطا في مُُخَاطبة الإمام» ولو تتبع المتتبع كلماتها لألفاها منقوضة العرى منبوذة بالقرى . 

ومما يدل على تعصّبهما ما ذكراه في مسألة علم الله سبحانه بالجَزْئيات» وما نسباه إلى 
إمام الحرمين مما هو برىء منه من غير تأمّل كلامه. 

«الثانية» 

قال أبي رحمه الله: إنما يكون دخول صورة السّبب قطعيا إذا ذكر الدليل على دخولها 
وضعاً تحت اللّفظ العامء وإلا فقد ينازع فيه الحَضْمء ويدعى أنه قد يقصد المتكلم 
ب «العام» إخراج السبب» فالمقطوع به إنم هو بيان حكم السبب» وهو حاصل مع كونه 
خارجاً» كما يحصل بدخوله مخروجه. ولا.دليل على تعيين واحد من الأمرين. 

فللحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن رَمْعَةَ أن قوله ككلِ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاش» وإن كان 
وارداً في أمةٍ فهو واردٌ لبيان حكم ذلك الولد» وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء . 

فزذز كنيف أن الفراش: عى الروثية + الأنها الذدى يقهدة لها الفرائن خالا ؛"بوقان + الولد 
للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرّة» وبمقتضى ذلك لا يكون للأّمَةِه فكان فيه بيان 


)١(‏ محمد ين القاسم.بن محمد بن بشار» أبو بكر الأنباري. ولد سنة ١/ا١‏ ه ب «الأنباز» م١‏ أعلم 
أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن أكثر الناس حفظاً للأشعارء قيل: كان يحفظ لاثما “لف 
شاهد فى القرآن» وكان: يتردد إلى أولاد الخليفة الراضي بالله يعلمهم. من كتبه: «شرح 
القصائد السبع الطوال الجاهليات» ودإيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» 
و«عجائب علوم القرآن» وغيرها. توفي ب «بغداد» سنة 778 ه. وينظر: وفيات الأعيان 
.»٠*/١‏ وتذكرة الحفاظ *//ا25 وغاية النهاية ؟/ 2770 وطبقات الحنابلة 259/7 وتاريخ 
بغداد 2141/7 والأعلام 7175/5. 


تسن 


ال لاي ا ل تر كا جل بول لاطا وام 36 الازسار بلالوحد ف بوكو الو عق لوعو م ووو توك مون لوقك باك “1 ا مور يي ين 


ا نفى النسب عن السببء وإثباته لغيرف ولا تليق دعوى القَطْع هناء وذلك 

٠‏ وعدا نانم نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة الموطوءة أو 
للحرة فقط؟ . 

فالحنفية يدعون الثاني» فلا عموم عندهم له في الأمة. فتخرج المسألة من باب أن 
العبرة بعموم اللفظ. أو بخصوص السّبب. 

نعم: قوله َه في حديث عبد فى لك ها عيل وَلَلْعَاهِرَ الحَجَرُ) بهذا التركيب 
يقتضى أنه ألحقه به على حكم السبب. فيلزم أن يكون مراداً من قوله: «الفِرّاش». 

قال: ولا يقال : إن الكلام إنما هو حيث يتحقّق دخوله في اللّفظ العام وضعاً؛ لأنا 
نقول: قد يتوّهم أن كون اللّفظ جواباً لسؤال يقتضي دخولهء فأردنا أن ننبه على أن الأمر 
ليس كذلك» والمقطوع به أنه لا بد من بيان حكم السّبب. 

وأما خصوص دخوله أو خروجه فلا. 

«الثالئة» 

جميع ما تقدم في السّبب» وبقية الأفراد التي دل اللفظ العام بالوضع عليهاء وبين 
ذينك السَّببين من رُنْبة متوسّطة. فنقول: قد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة» وتوضع 
كل واحدة منها 9 ما يناسبها من الآي؛ رِعَايَة َه لنظم القرآن وحسن انسّاقَه فذلك الذي 
وما ا لب سارعا ا لبا وه 
اللفظ عليه قوية. 


ويحتمل أن يقال: قطعية» ويجعل كالسّببء. فلا يخرج بالاجتهاد. 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: يقتضي أنه ألحقه... إلخ قد يقال:: إن معناه أنه لك ملكاً؛ لأنه ابن 
وليدة زمعة. وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد» ولم يقربه زمعة ولا شهد عليه» فلم يبق 
إلا أنه عبد تبعاً لأمه. كما قاله ابن جرير. 
وقوله: «الولد للفراش» أي الولد الذي ينسب لأبيه هو الذي يكون للفراش» أي : الزوجة 
الحرة . 


رضن 
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ويحتمل أن يقال: إنه لا ينتهي في القوة إلى ذلك؟ لأنه قد يراد غيرهء وتكون 
المناسبة لشبهه به. 

والحق أنه رتبة متوسطة دون السّبب وفوق العموم المجره. 

ومثاله قوله تعالى: إن اللّهَ يَأمُدْكُمْ آنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهَا4 [سورة النساء: الآية 
4 فإن مناسبتها للآية التي قبلها وهي قوله تعالى: أَلّمْ تر إِلَى الّذِينَ أونُوا تَصِيباً مِنَ 
الكتاب يُؤْمِنُونَ بالجبت وَالطَّاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَمَرُوا: هَؤْلآَءِ أَهْدَى مِنَ الِّينَ آمنُوا 
سَِيادٌ# [سورة النساء: الآبة ]0١‏ أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف”. كان قدم «مكة» 
وشاهد قتلى «بدر؛ وحّض الكمّار على الأخذ بثأرهم» وغزو النبي كله فسألوه: من أهدى 
سبيلاً النبي يَلِهِ أو هم؟ فقال: أنتم؛ كَذِباً منه وضلالة» فتلك الآية في حقه وحق من يشاركه 
في تلك المَقَالَةِ وهم أهل كتاب يجدون في كتابهم نعت النبي يَكه وصفته» وقد أُيدَتْ 
عليهم الموائيق ألا يكتموا ذلك» وأن ينصروهء وكانت أمانة لازمة لهمء فلم يؤدّوهاء 
وخانوا فيهاء وذلك متاسب لقوله تعالى: #إنَّ اللّهَ يَأمُرَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهَا» 
[سورة النساء : الآية 04] . 


«الرايعة» 

سأل ‏ أبي رضي الله عنه ‏ عن قولهم: «إِنَّ السبب داخل قَطعاً» أنه قبل نزول الآية» 
والحكم إنما يثبت من حين نزول الآية» فكيف يَنْمَطِفُ على ما مضى؟ . 

وقد أجمعت الأمة على أنّ أوس بن الصّامت شمله الظهارء وأمثاله من الأسباب» 
وهذا إشكال يجري في كلّ وارد على سبب. 


)١(‏ كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان. شاعر جاهلي. كانت أمه من «بني النضير» فدان 
باليهودية. وكان سيداً من أخواله. أدرك الإسلام ولم يسلم» وأكثر من هجوم النبي - َك - 
وأصحابهء وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم» والتشبيب بنسائهم». وخرج إلى مكة بعد وقعة 
«بدر» فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأخذ بثأرهم؛ وعاد إلى المدينة. وأمر النبي 
يك - بقتلهء فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه في ظاهر حصنه سنة 7 ه. وحملوا رأسه 
فى مخلاة إلى المدينة. ينظر: الروض الأنف 1777/7ء وإمتاع الأسماع 2٠١1/١‏ وابن الأثير 
”/ “01 والطبري 7/7 والأعلام 0/ 776. 


م 


0 


ويخص أية الظهار واللعان إشكال آخرء وهو أن «الذين» في قوله تعالى: وَالَّذِينَ 
يُظَاهِرِوُنَ مِنْ نِسَائِهِم» [سورة المجادلة: الآية 7] مبتدأ» وخبره «فتحرير» أي [أو]('2: فكفارتهم 
تحرير» وجاز حذف ذلك لدلالة الكلام عليه» وجاز دخول الفاء في الخبر؛ ا 

معنى الشرط. وتضمّن الخبر معنى 0 فإذا أريد اللتنصيص - على أن الخبر مستحقٌ 
بالصلة.» دخلت الفاء حتماً للدلالة على ذلك 4 وإذا لم تدخل احتمل أن لاسا 
أو بغيره» 0007 الذين يظاهرون عليهم تحرير رقبة» وإن كنا نقول: إنَّ ترتيب الحكم 
على الوصف مشعرٌ بالعلية» ولكن ليس بنصّ» ودخول الفاء نص 

وإذا عرفت هذاء فالآية لا تشمل إلا من وُجد منه الظهّار بعد نزولها؛ لأن معنى 
الشرط مستقبل» فلا يدخل فيه الماضي» وقد أوجب النبي يل الكمّارة على أوس بن 
الصَّامتَء وذلك لا شّكٌ فيه من جهة أنه السّببء إلا أن هذا الإشكال يَعْتَوره. 

ثم أجاب عنه فقال: أما إثبات أحكام هذه الآيات لمن وجد منه السّبب قبل نزولهاء 
فنقول: إن السرقة والزنا ونحوهما من الأفعال التي كانت معلومة التحريم عندهم. ووجوب 
الحَدَ فيها لا يتوؤقف على العلمء والفاعل لها قبل نزول الآية إذا كان هو السّبب في نزولها 
ا لأنها نزلت مثبتة لحكمه فلذلك ثبتت حكمها فيه دون غيره ممن 
تقدمه . 

وأما دخول «الفاء» في الخبر فيستدعى العُمُومِ في كلّ من يتظهر من امرأته مثلاًء 
وذلك يشمل الحاضر والمستقبل» وسبب التُّزول حاضرء أو في حكم الحاضرء وأما دلالة 
الفاء على الاختصاص بالمستقبل» فقد يمنع. 

«مسألة» 

الشرح: معروفة بالشّافعية: «المشترك يصح إطلاقه على» كُلّ واحد من «معنييه» 

بمفرده؛ وذلك حقيقة بلا نظر؛ لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له أولاً. 


)١غ(‏ سقط في ج. 


نان 


وَعَن آلشَافِِ -: رَحِمَهُ اللُّ- ظَاهِرٌ فِيهمّاه عِنْدَ تجرد الْقرَائِنٍ 


وأما إطلاقه على معنييه معاً فصحيحء لكن «مجازاً لا حقيقة»» وبه قال إمام الحرمين 
«وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز» كآية المُلآَمَسَةِ» ومنعه القاضي”''. 

وكذا المجازان معاً. 

«وعن القاضي والمعتزلة: يصح" إطلاّق المشترك على معنييه «حقيقة إن صحّ الجمع' 
بينهماء سواء أكان جمعاً في أصل الفعل» وإن لم يصمح اجتماعهما بأنفسهماء كما لو قال: 
اعتدى بالفّذع» وأراد مجموع الطير والغيض) أو جمعاً فيه مع صحة الاجتماع كما لو قال: 
انظر العين» وأراد الشمس والذهبء لا إن لم يصحء كاستعمال صيغة «افعل» مراداً بها 
الأمر والتهديد. ش 

ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى قوله: إن صّمّ الجمع فإِنْ الكلام إنما هو حيث صَحّ. 


الشرح: «وعن الشّافعي: ظاهر فيهما عند تجرد القرائن». فيحمل عليهاء ثُمّ اختلف 
عليه» فطريقة الإمام أنه إنما حمله عليهما احتياطاً. 

وطريقة إمام الحرمين» والغزالي» والآمدي. والمصّف أنه عنده «كالعام» أي: 
حكماء وإلا فليس هو نفس العام؛ فإنَّ العام غير مختلف الحقيقة» وهذا مختلف الحقيقة» 
والعامٌ يحمل على جميع الأفراد» بخلاف هذاء وإنما شابه العَامَ من حيث شموله متعدّداً» 
وأنه يحمل على التّوعين» كما إذا قال: ائتنى بعين» يخمل على البَاصِرَةِ والجارية إذا لم تقم 
قرينة تدلّ على التعيين» ولا تعم أفراد النوعين» فافهم ذلك. 

فإن قلت: ثم يتفصّل مذهب الشافعي رأى القاضي . 

قلت: القاضي يقول: إنه يصمٌ إطلاقه على كل منهما على حدته حقيقة؛ وعلى 
مجموعهما كذلك» ويقول: إن الوضع لكل منهما يفيد ذلك» والشافعي يقول ذلك» ثم 
يزيد فيقول: وإذا تجرّد عن القرائن كان في المجموع أظهرء فحينئذ المشترك بلا قرينة عند 
القاضي مجمل» عند الشّافعي ظاهر في الجميع على ما نقل المصنف؛ ولذلك ذكره في باب 
العموم؛ وعلى ما نقل غيره عندهما مجمل» ولكن يزيد الشّافعي بأن يحمل على معنييه 


إدل4 تقدم الكلام على المشترك . 


بو سين وَالْعَرَِئ: يصِح أن براداء 819 لمة. 


نا فى الْمُشْتَرك: أنَّهُ يَسْيِقُ أَحَدُّهْمَاء َإدًا أطْلِقٌ عَلَيْهُمَاء كَانَ مَجازاً.. 
احتياطاً» ونقل عن القاضي أيضاً. 

قلت : وتظهر فائدة التردّد في كونه مجملاً» أو عاماً فيما إذا وقف على مواليه» وليس 
له موالٍ إل من أعلى أو من أسفل . 

قال الرافعي: فالوقف عليه . 

قال الشيخ الإمام الواليد رحمه الله: هذا إن جعلناه مجملاً؛ فإِنّ انحصار الأمر في 
إحدى الجهتين يكون قرينة . 

وأما إن قلنا: إنه عام أو كالعام» فإذا حدث له يعد ذلك موالٍ من الجهة الأخرى 
يدخاون في الوقف» كما لو وقف على أولادهء وله أولاد؛ ثم حدث آخر يشاركهم . 

الشرح: وقال «أبو الحسينء والغزالي»؛ والإمام: 'ايصح أن يراد» من اللَّفْظ 
المشترك» وذي الخقيقة والمجاز ‏ المعنيان «لا أنه لخة»؛ فإن اللّغة مانعة منه. 

والحاصل: أنهما يقولان: العَقْلُ لا يمنعه» وإنما اللّغة تمنعه. 

وقيل: بل «لا يصح"'" أن يرادا». 

دوقيل: يجوز في التمَى لا الإثبات: والأكثر: أن جمعه باعتبار معنبيه» مثل : 


(1) في حاشية ج: قوله: لا يصح أن يراد؛ لأنه لو صح لهما معاً لكان حقيقة» وإلا كان مستعملاً 
في غير ما وضع له» وهو خلاف المفروض» ولو كان حقيقة لهما لكان مريداً أحدهما خاصة 
غير مريد له خاصة» وأنه محال. بيان الملازمة أن له حينئذ ثلاثة معان: هذا وحدهء وهذا 
وحدهء وهما معاً؛ والمفروض استعماله في جميع معانيه؛ فيكون مريداً لهذا وحده ولهذا وحده 
ولهما معاًء وكونه مريداً لهما معاً معنا ألا يريد هذا وحده وهذا وحدهء فيلزم من حيث 
إرادتهما بدلاً الاكتفاء بكل واحد منهماء ومن حيث إرادة المجموع عدم الاكتفاء بأحدهما 
وإرادتهما مجتمعين. عضدء وسيبينه الشرح مع دفعه. 


/لا1 


5 مه ا 0 عير د حي 
وَأجِيبَ : بأن المَرَادَ أَلْمَدْل و لآنٍ مَعاً لآ بَقَاؤُءُ لكل مفوّداً 

كي 6 ر +5 دار دمص 0000 ور 5 يهم د 5 5 7 مو كي 3 2 
وَأمّا الحقيقة وَأَلمَجَارٌ ستعما لهمًا أسْتِعْمَالَ في غَيْرٍ مَا وُْضِعٌ أوَلاء و 


«عيون؟ إذا أراد بها «الباصرة»؛ والشمس والذهب والجارية» «مبنى عليه»» أي: على 
الخلاف في المفرد فإن جاز سَاعَء وإلا فلا. 

وقيل: بل يجوز وإن لم يجز المفرد. 

«لنا: فى») صحة إطلاق «المشترك» مجازاً: «أنه يسبق» إلى الفهم عند الإطلاق 
«أحدهما» على البَدَلٍ دون الجمع» وهو علامة الحقيقة» «فإذا أطلق عليهما كان مجازا» . 

ولقائل أن يقول: ليس عدم سَبْق الفهم عَلامَةَ المجاز حتى يلزم كونه مجازاً» وأيضاً: 

سلّمنا ولكن هذا إن ثبت كونه مجازاً» فلا يبقى وجوب الحَمْل عليهما بالاحتياط . 

وأيضاً: يلزم كون العَيْن مجازاًء وقد فرّ المصنف منه في أوائل الكتاب. 

الشرح: قوله: «النّافى للصّحة: لو كان المجموع حقيقة لكان مريداً أحدهما خاصة 
غير مريد؛ وهو محال». 

ظاهره يشعر بأنه دليل لمن ذهب مذهب المصئف من نفى الحقيقة بقوله : لو كان 
المجموع حقيقةً ولكن ليبس مرآده سيدفعه, ونحن نقرره تقريراً يأتي بالمراد, ولا ينافي 
اللفظ فنقول: 

احتجّ من نفي الصّحة لمعنييه مطلقاًء وقال: كما لا يجوز أن يراد ب «المؤمنين» 
المؤمنون والمشركون. لا يصح إرادة المعنيين باللفظ المشترك بأن إرادة كل واحدة منهما 
مستلزمة لعدم إرادة الآخر فيلزم كونهما مرادين غير مرادين؛ وهو محال. 

وبيان ذلك: أنه لو صَمّ إطلاقه لهما لكان بالحقيقة؛ لأن الأصل فى الإطلاق 
الحقيقة» ولأنه لا مانع إلا التناقض المحال» ونسبته إلى الحقيقة والمجاز واحدة». فإذا لم 
يمنع كون اللفظ مجازاً لم يمنع كونه حقيقة» ولو كان حقيقة لكان مريداً أحدهما خاصّة غير 
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مريد له خاصّة؛ لأنه يكون والحالة هذه موضوعاً للمعنيين معاء ولكل منهما بمفرده» وإذا 
كان موضوعاً لكلّ منهما بِقَيْدٍ الوحدة.لزم ذلك؛ لأن من استعمله بالمجموع فقد أراد كل 
منهماء وإرادة كل منهما بحسب الوضعء والوضع للوحدة» وإرادة الوحدة وأن لا وحدة 
متناقض . 

وهذا تطويل من المصتّف». ولا حاجة به إلى توسّط الحقيقة» فلو قال: «لو صح 
الإطلاق» سواء أكان بالحقيقة أو المجازء لزم كونه مريداً أحدهما غير مريده حصل على 
المراد. 

وأجيب : بأن المراد المدلولان معاً»؛ إذ اللّفْظ ليس موضوعاً للمفردين على البدل» 
بحيث إذا أريد أحدهما لم تصح إرادة الآخرء «لا» أن المراد «بقاؤه» أي: بقاء اللفظ 
المشترك «لكل» لضن «مفرداً) خاضًاً به» وكذا وقع: : «مفرداً» بخط 
المصنف . 

والحاصل : أن من أحال إرادة المعنيين باللّفظ الواحد زعمه موضوعاً لكل منهما على 
البدل» فلزم عنده من كونهما مرادين كونهما غير مرادين. 

ومن جوّزه قال: هو موضوع لكل منهما لا بِقَيْده والإفراد وعدمه قَيِدٌ للاستعمال لا 
للمستعمل فيه» فيتواردان على الاستعمال» والمعنى المستعمل فيه بحالهء فالعين مثلاً 
موضوعة للباصرة مع قطع”(" النظر عن الجارية» وللجارية مع قطع التَّظر عن الباصرة» 
ولفظها تازة يستعمل في هذا من غير استعمال في الآخرء وتارة مع استعماله فيه؛ والواضع 
وضع اللّفظ للمعنى المستعمل فيه في الحالين؛ فظهر صحته» وأنه حقيقة كما هو رأي ذي 
اللّغة [الفصحى]7) محمد بن إدريس ‏ رضي الله عنه . 

«وأما الحقيقة والمجاز فاستعماله» أي اللّفظ المشترك «لهما استعمال» له في غير ما 
وضع له أولآ»ء وهو معنى المجاز»؛ إذ هو لم يوضع أولاً إلا للحقيقة فقطع فدلٌ على أن 
استعماله لهما مجازء وأنه [سائغ]7". 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: مع قطع النظر. . . إلخ إذ قد يكون الواضع لأحد المعنيين غير الآخر ولا 
(0) في أء ج: الفصحاء ٠‏ 
(") في أ» ج : شائع . 


خرن 


وأنا لا أحفظ أحداً قال: إن استعماله لهما حقيقة» بل النّاس بين مانع لذلك. ومجوز 
له على سبيل المجاد. 

وقد يقال: إذا استعملت اللّفظة في حقيقتها ومجازهاء فهي حقيقة”"2 ومجاز 
بالاعتبارين» وهذا ما يظهر عند التّحقيق» ويجري على أسلوب الشّافعي ‏ رضي الله عنه - 
وهو قضية كلام ابن | لسَّمُْعاني وغيره من المُحَفقين. 

وفي بعض النسخ: «وأما الحقيقة والمجاز فلنا' أي على صحته مجازاً «قوله: طقُّلْ لآ 
يَعْلَمُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأرّض العَيْبَ إلا أللَّهُ» [سورة النمل: الآية 6 . وهذا ليس في نسخة 
المصئف . 

الشرح: واحتج «النّافي للصحّة» صحّة إطلاق اللفظ وإرادة حقيقته ومجازه بأنه «لو 
صح لهما لكان») المستعمل «مريدا» بالصيغة «ما وضعت له أولاً» من حيث إرادة الخقيقة 
«غير مريلد؛ له من حيث إرادة المجاز؛ «وهو محال». 

«وأجيب: بأنه مريد ما وضع له أولاً وثانياً بوضع مجازي»؛ إذ هو قد أراد المجموع 
والموضوع أولاً بعضه. فلم يلزم كونه غير مريد. 

وأشار بقوله: «بوضع مجازي» إلى مذهبه في أن اللفظ المراد به مجموع الحقيقة 

والمجاز مجاز؛ والمختار عندنا ماعرفت من أنه حقيقة ومجاز باعتبارين. 


الشسرح: واحتيجٌ «الشّافعي»؛ ‏ رضي الله عنه ‏ على ظهور المشترك في معنييه بآيتين : 
إحداهما: قوله تعالى: ظِأَلَمْ ئَرَ أن آله » َسْجدُ لَهُ مَنْ في السّمُوات». وَمَنْ في الأزض 


وهي موضوعة لواجب دون الآخرء فلا وجه لكونها مجازاً فيهما إذ لم يرد المجموع . 
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السَّمّوَاتِ» [سورة الحج : الآبة 14]ء إن آللّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ [عَلَى أَلنَّبِيَّ4 [سورة الأحزاب: 
لْمَلدَئِكَةِ أَسْتَغَْارٌ . 


م 


و - وق ل اقل 7 ١‏ نس 
الابية 5ه]» > م الله رحمة» ١‏ 
3 وهي من 2 0 


م ب َه م 2 رم حا ام وال 4 200 ِ 
وَأجِيبَ بِأنَ آلسّجود : لْخُضوعٌ. وَألصَّلاةَ: أَلإغْيَنَاءً ياظهَارٍ الشَرَفيء أو تدر 
حبر أو فل حُذِفَ لِدَلاَلَةِ مَا يعَارِئهُء أ بِأنَّهُ مَجَارٌ ما تدم 


وَالكَّمْسنٌ وَالقَمَد وَالنُجُومٌ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَدُ وَالدَّوَاتُ وَكَثِيدْ مِنّ النّاسِ» [سورة الحج: الآية 14]. 
أسند السجود إلى من ذكره» وهو مشترك بين وضع الجَبْهة والخضوع» وأراد بسجود 
الئّآس وضع الجَبْهّة» وبسجود غيرهم الخضوع . 
والثانية: قوله تعالى: #إِنَّ أللَّهَ وَمَلائْكَتَهُ يِصَلُونَ عَلَى النَّسَ» [سورة الأحزاب: الآية 05]» 
«وهى من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار»» وهما ‏ أعنى الرحمة والاستغفار - مفهومان 
متغايران» وقد أطلق عليهما اللفظ الواحد دفعة واحدة. ْ 


وقد وقع في هذا المختصر كما ترى: أن الصلاة من الله تعالى الرحمة» وكذلك وقم 
في غيره. 

والصحيح أنه منه ‏ تعالى ‏ مغفرة» وهي في اللّغة: الدعاء» وهو مُحَال في حقّه - 
تعالى - فحملت على المغفرة» ولا يمكن حملها على الرحمة؛ لأن الله تعالى - قال: 
«أوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيْهُمْ وَرَحْمَةٌ»# [سورة البقرة: الآية /1ه١]‏ . 

وعَطفُ الرحمةٍ على الصلاة صريح في تغايرهما؛ ولأن الرحمة رقّة القلب» وهي 
مستحيلة في حقه ‏ تعالى - أيضاًء فمن فسّر الصلاة ب «الرحمة» فراراً من تفسيرها بالدعاء 
كان كمن قَسَّر قوله تعالى: الدَحْمَنُ عَلَى العَرْشٍ أَسْتَوَى» [سورة طه: الآية 0]» ب الجلس»» 
فإنه فكر ما ظاغره مدال بالعتجال:: ١‏ 


«وأجيب : بأن السّجود: الخضوع». وهو منشترك بين الجميع » «والصّلاة : الاعتناء 
بإظهار الشرف» شرف الى ل فكان متواطتاً لا مشتركاء فهذا جواب. 

«أو بتقدير خبر») في الآية الئّانية تقديره: إن الله يصلى وملاتكته يصلون» «أو» تقدير 
«فعل» في الآية الأولى تقديره : ويسجد له من فى الأرض» ويسجد له الجبال» وهكذاء 
وعلى هذا فاللفظ مكررء وقد أريد به في كلّ مرة معنى» فأين اللفظ الواحد المستعمل في 


دو لم1 لاطو اخ عرو اميل شق وري مسرو لوول التو الح ا 


فإن قلت: كيف حُذِفَ الخبر والفعل؟ 

قلت: «حَزِفٌ لدلالة ما يقارنه؟ عليه. وهو قوله: اليسجد له من في السماوات» فى 
الأولى» و«ملائكته يصلون» فى الثانية . 

«أو» نجيب «بأنه» أي : إطلاق السجود على هذه الأشياى والصلاة على الصلاة 
الرب ‏ تعالى ‏ وملائكته . 

وإن ثبت استعماله. فلا يتعيّن كونه حقيقة» بل هو «مجاز؛ وإن كان خلاف الأصل 
«بما ذكرناه» من الدليل» فهذه ثلاثة أجوبة. 

ولقائل أن يقول على الأول: السجود بمعنى الخضوع لا يختصّ بكثير من الناس» بل 
يشملهم ؛ إذ الكل خاضعون بلسان الحال. 

وأيضاً: لو كان بمعنى الخضوع. لزم التكرار في قوله: لوَكَثِيرٌ من النّاسٍ» [سورة 
الحج : الآية 16] لدخولهم في طمَنْ فِي الأزضٍ»* وأيضاً: فهر تعالى قال: ألم تر 
[سورة الحج: الآية 16], والمرئي حقيقة إنما هو وَضِْع الجبهة . 

لا يقال: فما تصنعون في الذين لا يصحٌ منهم وضع الججَئْهة؟؛ لأنا نقول: رؤية أولئك 

الثاني : وضع الجَبْهَةٍ منهم. 

فإن حملنا المجاز لذلك في الرؤية بالنسبة إلى أولئك» فما الدّاعي إليه في كثير من 
الئاس إذا نَم لنا هذا؟ 

قلنا: قد أراد بالرؤية في قوله: لآل تر الرؤيتين جميعاًء وهو استعمال اللّفظ في 
محمليهء فهو دليل آخرء وقولكم: «الصلاة: الاعتناء بإظهار الشرف» حمل اللفظ على 
خلاف ما يتبادر إلى الذَّهْن منه؛ وخلاف موضوعه. 

وعلى النّاني : أن تقدير الخبر والفعل لا يُصِيرُهُ موجوداً والموجود لفظ واحد؛ وهو 
المطلوب. 

وعلى الثالث: أنه لا داعي إلى حمله على المَجَازِء وما زعمتموه دليلاً لا دليل فيه. 
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فإن قلت: الصّلاة حقيقة: الدعاء» وإطلاقها على المغفرة أو الرحمة مجازء وعلى 
الاستغفار حقيقة» فالموجود فى الآية استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لا في حقيقته. 

قلت: إذا صم استعماله في حقيقته ومجازه صَحّ في حقيقته بطريق أولى ؛ فإنّ كلّ من 
جوز الأول جوز الثاني» ولا عكس . 

«فوائد» 

الأولى: الخلاف في استعمال اللّفظ فى مجازيه مثل أن يقول: والله لا أشتري» ويريد 
السّوم وشراء الوكيل» كالخلاف فى استعماله فى حقيقته ومجازه» وفى حقيقته . 

والقاضي أبو بكر يجوز استعمال اللفظط فى .حقيقته دون حقيقة ومجاز» كما أسلفتناه» 
ولا يصح له فرق. 

والشافعي - رحمه الله - جرى على مِنْوال واحد» 006 الكل» وحمله عند الإطلاق 
على الكل. 

قال إمام الحرمين: وهذا يعنى حمل اللَّفظِ على حقيقته ومجازهء كحمله على 
حقيقته» وظاهر فئ اختيار الشّافعيء فإنه قال فى معارضة له جرت في قوله تعالى: أو 
افده اليّمَاءة» [سورة النساء: الآية *4]. وقيل له: قد يراد بالمُلامسة المُوّاقعة» قال: فهي 
محمولة على الجسّ باليد حقيقة» وعلى الوقاع مجازاً. 

قلت: وقد نص في «الأم» عند الكلام فيما إذا عقد لرجلين على امرأة» ولم يعلم 
السَّابق منهما على حمل اللفظ على حقيقته ومجازهء كما نقل ابن الرَفْعَةٍ . 

«الثائنية» 

الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز إنما هو فيما إذا ظهر قَضْد المَجَاز بقرينة مع 
السكوت عن الحقيقة؛ أو قصدهما معاً. 

أما إذا قصد الحقيقة فقطء فالحمل عليها فقط بلا نزاعء أو المجاز فقط اختص به بلا 
نزاج . 

كذا كان أبي - رحمه الله - يقول. وكنت أسمعه يقول: إذا لم يظهر قَضْدء فلا مدخل 
للحمل على المَجَازِ؛ٍ فإنَّ اللّفظ إنما يحمل على مجازه بقرينة» ويؤيد هذا أمران: 


١5 


أحدهما: قول الأضْحاب فيما إذا قال: «وقفت على أولادي؟ ونظائره» أنه لا يدخل 
أولاد الأولاد على الصحيح . 

ونظيره: لو أوصى لإخوة فلان» وكانوا ذكوراً وإناثاً إخوة وأخوات . 

قال الإمام في «باب الوصية» من «النهاية»: فمذهب أبي حنيفة» كظاهر مذهب 
الشّافعي أنه يختص بالوصية للإخوة دون الأخوات. 

وقال أبو يوسف ومحمد”": للجميع. 

والثاني: قول ابن السّمعاني في «القواطع»: اللفظ ٠‏ للواحد يجوز أن يحمل. على 
الحقيقة والمجاز إذا تساويا في الاستعمال. لكن إذا عرى عن عرف الاستعمال لم يجز أن 
يحمل على المجاز إلا أن يقوم الدّليل على أنه يراد بهء وقيام الدلالة على إرادة المجاز لا 
ينفى عن اللّفْظ إرادة الحقيقة . انتهى. 

وقد أفاد حالة أخرى, وهي ما إذا تساويا في الاستعمال» بأن يكثر المجاز كثرة توازي 
الحقيقة» فيتساويان قَهْماً عند الإطلاق . 

وأنا أقول: قد يقول من يجعل الحمل من باب الاحتياط فيما إذا لم يظهر قصد أنه 
يحمل عليهماء ولكنه بعيد» وقضيته أنه حيث ورد لفظ ولا قرينة فيه دافعة للمجاز أنه يحمل 
"عليه كينا جيل على التحقيقة. 

والحق: أن المجاز مدفوع ما لم تَقُمْ عليه؛ قرينة» أو يكون مشتهراً شهرة يساوي بها 
الحقيقة» فهناك يحمل عليه إما لاحتياط أو لغير ذلك» فإذن الصور أربع : 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فرقدء من موالي بني شيبان» أبو عبد الله. ولد ب«واسط» سنة ١1‏ ه. 
إمام بالفقه والأصول» وهو الذي نشر علم أبي حنيفة» وغلب عليه مذهبه وعرف به» وانتقل 
إلى «بغداد» فولاه الرشيد. بالقضاء ب«الرقة» ثم عزله. قال الشافعي: «لو أشأ أن أقول: نزل 
القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت؛ لفصاحته». ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي. 
من كتبه: ١المبسوط»‏ و«الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» و«الاثار؛ و«السير» و«الزيادات». 
توفي في «الري» سنة ١89‏ ه. ينظر: البداية والنهاية 27١7/٠١‏ والوفيات ,»457/١‏ ولسان 
الميزان 3171/0 والنجوم الزاهرة ؟/ 217٠0‏ وتاريخ بغداد ؟/ لاا والأعلام كردم 
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إحداها: أن تدلٌ القرينة على إرادة المجاز مع السكوت عن الحقيقة» وهي من محل 
الخلاف . 

والثانية: أن تدلٌ على إرادتهما جميعاًء وهي أيضاً من محل الخلاف» والمانع هنا 
طائفتان: طائفة تقول: ذلك مجازء وأخرى تقول: يصحء لكنه ليس بلغة كما عرفت. 

الثالثة: ألا تكون قرينة» ولكن للمجاز شهرة وازي بها الحقيقة» وهي من محل 
الخلاف أيضاًء ومذهبنا في الكل الحمل على الحقيقة والمجاز. 

والرابعة: حالة الإطلاق مع عدم شهرة المجاز''2» ولا خلاف أنه لا يحمل فيها على 
المجاز؛ لما ذكرناه من أن المجاز مدفوع ما لم يدل عليه دليل» وإن [أوهم]7'' كلام بعضهم 
أنه من محل الخلاف؛ فلا نعتبره» وهذا فصل نفيس فاحفظه . 

«الفائدة الثالثة» 

قد علمت نقل التّقلة عن الشّافعي أن اللّفظ يستعمل في معنييه» ويحمل عند الإطلاق 
عليهما إذا كان اللّفْظْ مشتركاء وإن كان حقيقة مجازاً حمل في الحالات الثلاث الي 
عرفناكهاء فتنفصل الحقيقة والمجاز عن المشترك عند الشّافعي حالة الإطلاق فإنَّ المشترك 
محمولٌ على معنييهء والحقيقة والمجاز لا يحمل اللفظ عليهما إلا إذا ساوى المّجّاز الحقيقة 
لشهرة أو نحوها كما تقدم» وهذا ما تحصل من كلام النقلة. 

وقال الرّافعي في «باب [التدبير]»27: الأشبه أن اللفظ المشترك لا يراد به جميع 
معانيه» ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها. 

قال في «باب الوصية» في «مسألة الؤصاية بالعود» في المسألة ‏ يعني مسألة حمل 
المشترك : نظر الأصوليين» فلم يرجّح الرّافعي حمل المشترك على معنييهء بل قال: 
الأشبه خلافه كما رأيت» وحكى المَاوَرْدِيَ الخلاف فيه أوجهاً لأصحابنا: 


)١(‏ في حاشية ج: قف على أن اللفظ يراد منه المعنى المجازي بدون قرينة للشهرة» لكن مع 
المعنى الحقيقي أمّا إرادته وحده لذلك فلم يذكروه. 


ثالثها: التفرقة بين الجَمْع والسَّلْب . ذكره في «الأشربة». 
والصحيح : أن الوّاجح من مذهب الشَّافعي الحمل على المعنيين» كما ذكر النقلة» فلا 
«الرايعة» 
نظير الخلاف في المسألة فيما إذا وقف على مواليه»؛ وله موالٍ من أعلى» وموالٍ من 
أسفل » والصحيح فيه أنه يقسّم بينهم . 
وإذا قال لعبده: إن رأيت عيناً فأنت حرء ولم يَنْو شيئاً. 
قال: والعود مشتركٌ بين الخشبء والذي يضرب بهء والذي يتبخْر به» فهل يحمل 
على الجميع؟ بناه الرافعي على الخلاف الأصولي . 
«الخامسة» 
القّرْهُ على الصّحيح مشترك بين الطهر والحيضء ولو قال: أنت طالق في كل قُرْء 
طلقة» طلّقت في كل طهر طلقة. 
وقد قال: لم لا طلقت في الطهر واحدة» وفي الحيض أخرى حملاً للمشترك على 
معنييه ؟ 
وجوابه عندي: .أن الظَّاهر من المطلّق إيقاع ما يحلّ لا ما يحرم» والطّلاق في الحيض 
حرامٌء فحمل كلامه على الطهر ؛ لأنه الذي. يجوز إيقاع الطلاق فيه» وكان ظهور الحال قرينة 
وأيضاً: فقد غلب استعمال الطهر. 
«السادسة» 
نقض ابن السَّمْعَاني على الحنفية أصلهم في منع حمل الَّلفْظ على حقيقته ومجازه 
بقولهم: لو حلف لا يضع قدمه في الدَّار» فدخل راكباً» أو ماشياً حَنِتَء فقال: 
فقد تناول اللّفْظ الحقيقة والمجاز. 
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او ااا كر وو ملت 4 ثرا لجرو اطال ع وو نري الات وهار عد لاجو ربو را سه لو الوه وو ا 0 


قال: وكذا قالوا: لو قال: 'اليوم الذي يدخل فلان الدار فعبده حرء فدخل ليلا أو 
نهاراً حَيِتَ . 

وقالوا في «السّير الكبير""22: لو أخذ الأمان لِيَنِيهه دخل بنوه وبنو بنيه. 
الحقيقة والمجاز؛ بل لأنه لا قرينة على إرادة؛ ولا شهْرَة» فكان خارجاً عن محل الخلاف» 
كما عرفت» وإن فرضت شهْرة حنث من أجلها. 

وفي الثانية: موافقتهم؛ لأنه نقل الرّافعي عن «التتمة» لو قال: أنت طالق اليوم» 
طلقت في الحال. وإن كان بالليل» ويلغو اليوم؛ لأنه لم يعلق» وإنما سمى الوقت بغير 

وفي الثالئة: عدم الذخول كما في الوقف على الأولاد. 

وقد يقال: هم في الزمان أولى بالدخول منهم في الوَقفب؛ لقوة الاستتباع في الأمان» 
ولذلك لو قال: أتّنتك» تعدّى إلى ما معه من أهل ومال على وجوء مع أن لفظه لا يصدق 
عليهما لا بالحقيقة ولا بِالمّجَاز. 

قال الرَافعيٌ : وفى «البحر) تفصيل حسن حكاه. أو بعضه عن «الحاوي»», وهو أنه إن 
أطلق الأمان» دخل فيه ما لبسه من ثياب» ولا يستعمل في حرفته من الأب» وما ينقصه في 
مدة الأمان؛ للعرف الجاري بذلك» ومركوبه إن كان لا يستغنى عنه» ولا يدخل غير ذلك. 

قلت: ولا يدخل شيء من ذلك في نظيره من الوقفب والبيع . 

وصحح النووي أنه لا يدخل ثياب العبد في بيعه. 

«مسألة» 

معروفة بالحنفية» حاصلها: أنهم ادعوا تعميماً لبعض الأشياء» وهو المساواة من غير 
لفظ عموم؛ لأنهم قالوا به في جانب الإثبات مع انتفاء صيغ الاستغراق» كما ادّعت الشافعية 
تعميم لفظ الاشتراك من غير لفظ عموم كما نقل المصنّفء وهذا هو السّر في وضعه 


.)71/1( *ينظر: السير‎ )١( 


2 المياواء عل لاي يَسْتَوِي » [سورة الحشر: الآية ]٠١‏ - يَقْئَضِي يَقْتَضِي ألْعْمُومَ 


المسألتين في باب العموم» وفي جعل إحداهما تلو الأخرى؛ لاشتراك الطّائفتين عنده في 
دعوى العمُوم في جانب الإثبات من مادّة الكلام لا من صيغه. 


«مسالة» 

الشرح: إذا عرفت هذا جئنا إلى تقرير المسألة فنقول”'؟2: «نفي المُسَّاواة» بين شيئين 
«مثل» قوله تعالى: لآ يَسْتَوي) أُضْحَابُ النَّار وَأَصْحَابُ الجَنَّدْ [سورة الحشر: الآية ]١‏ . 
١يقتضي‏ العموم» فينفي به جميع وجوه المساواة «كغيرها» من الأفعال؟؛ فإن نفيه يقتضي 
العموم . 

وقال «أبو حنيفة : لا يقتضيه» . 

ووافقه الإمام الرازي وغيره من متأخّرينا. 

ومن فروع المسألة : 

قَثْل المسلم بالذمي . 

فقال أصحابنا: لا يقتل به؛ لانتفاء المساواة التي عليها بني القصاص . 

وقال أبو حنيفة : يقتل به؛؟ إذ نفي المُسّاواة لا يقتضي العموم. 

والخلاف دائر على حرف واحدء وهو أن لفظ «ساوى» «واستوى»» «وماثل» زيد عمراً 
)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي 717/1 (8): والمحصول 2317/5/١‏ والمعتمد 2541/١‏ وشرح 

الكوكب المنير”/ 27١17‏ وشرح تنقيح الفصول 2»)١487(‏ وشرح العضد 2١١5/15‏ وجمع 


الجوامع 7/١‏ والمسودة 2٠١١7‏ وتيسير التحرير /١‏ 6 وفواتح الرحموت . 
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00 577 ” أبداً. 
ل َو عَمَه لَّمْ يَصْدُق؛ إِذ لآ بد مِنْ مُسَارَاوِء وَلَوْ فِي تفي [ما] مِنَاهُما 
قُلنَا: إنَمَا ُنقَى مَسَاوَاة يَصِحٌ أنْمَاوُهًا. 


لي ار في في الإثبات 000 525 يَسْتَقِمْ إِخْبَارٌ ِمْسَاوَاة؛ِ لِعَدَمٍ 


وزيد مثل عمروء والمتمائلات [كلها]7) والاستواءات هل مدلولها في اللغة المشاركة في 
جميع الوجوه حتى يكون مدلولها كلها شاملاً أو مجموعاً محيطاً؟ أو مدلولها المُسَاواة في 
شيء هو أخصن الأوصاف حتى يصدق بوجدانه وإن انتفى ما عداه؟ 

ذهب أبو حنيفة إلى الأوّل» وعلماؤنا إلى الثاني؛ فلذلك اختلفوا حالة النفي» فمن 

«لنا»: على العموم في النفي أن ذلك «نفي» دخل «على نكرة»» فعمّ «كغيرها» من 
النكرات في سياق النفي. . 

«قالوا: المساواة مطلقاً أعمّ من المساواة بوجه خاصصٌ»»؛ أو من كلّ وجه ضَرُورَةَ أن 
المطلق جزء من المقيدء وأنّ الكل يستلزم الجزء من غير عكس . 

«والأعم لا يشعر بالأخصن»» فلم يلزم من نفي الأعمّء وهو مطلق المساواة نفي 
الأخصّ» وهو المساواة الخاصة. 7 

الشسوح: «وأجيب بأن ذلك» أي : عدم إشعار الأَعَم بالأخص إنما هو «في» جانب 
«الإثبات» لا في جانب النفي؛ لأن نفي العام [مستلزم]!21 نفي الخاصّ» «وإلا لم يعم نفي 
أبداً»؛ إذ يقال في : «لا رجل» أعم من الرجل7" ب ين التعوم» قاذ يشسوبيه, 

ولقائل أن يقول: الاستواء شيء واحد مدلوله واحد. وهو الاستواء من كل وجهء وما 

يحصم بين زيد وعمرو مثلاً من آلاء شتراك في بعض الوجوه ليس المُسّاواة الحقيقية؛ وإذا 

كان كذلك» فلا فرق فيه بين جانب الإثبات والنفي. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: يستلزم. 
(©) في حاشية ج: أي الرجل المطلق. 1 


ال 


ع 


قُلْنَا: الْمُسَاوَاةٌ ني الإئبَاتِ لِلْخُصُوصء وَإلاً ا كذ إد ما 
ف ا نر ناد وَلَوْ في تَعَينِهِمَاءوَ في الك النوكب كله 
ا 


وَلعسْقِيقٌ أن الُْمُوم مِنَ لي . 


ا 


«قالوا: لو عَم نفي المسّاواة «لم يصدق؛ إذ لا بد» بين كل شي شيئين «من مساواة. ولو 
في نفي سواهما عنهما». 


«قلنا: إنما ننفي مساواة يصمّ انتفاؤها» لا كلّ مساواة» واللّفظ وإن كان ظاهراً فى 
العموم, إلا أنه من قبيل ما يخصّ بالعقل. 


«قالوا: المساواة في الإثبات» مثل قولك: زيد مساو لعمرو «للعموم: وإلا لم يستقم 
إخبار بمساواة» بين شيئين؛ «لعدم الاختصاص» اختصاص المُسّاواة بوجه ما بهماء بل كلّ 
شيئين كذلك؛ لما مَّرّء لكن الإخبار بالمساواة مستقيم» فكانت المُسّاواة للعموم» والعموم 
كالكلّي الموجب. ونفي المُسَاواة نقيضهء «ونقيض الكُلّي الموجب جزئي سالب»» فنفي 
المساواة يقعضي نفيها في بعض الأشياء لا كلها؛ وه الماع ْ 

00 وقلنا: إنه الحرف الذي تدورعليه المسألة . 

الشرح: « لحت ا ا عي للعموم. وإنما هي «للخصوصء وإلا 
لم تصدق» و 0 إذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة» لعدم المساواة 
بين كل شيئين من جميع الوجوهء «ولو في ا وتشخصهماء وإلاّ لكانا واحداًء» وهو 
خُلفٌ لكن الحكم بالمساواة حقّء فالمساواة في جانب الإثبات للخصوص كالجزئي 
الموجب» «ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب». فيكون الحكم بنفي السّلب للعموم» 


وهذا جواب بالمعارضة. 

«والتجقيق»: أن.المساواة لا دلالة لها على العمومء و«أن العموم» إنما استفيد «من 
النفي»» والنفي قرينة أفادته» ولولاها لم يحصل الغرض. 

قلت: ومن يجعل مدلول المُسّاواة شيئاً واحداً - كما مر لا يستحسن ذكر لفظ العموم 
والخصوص في المسألة ألبتة.. 
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ونقول: لا تحقيق في هذا المسمى بالتحقيق . والعموم والخصوص سواءء والله 
المستعان. 


«فائدتان» 


إحداهما: قد يقال: قوله: «نفي المُسّاواة» يقتضى أن المنفي الاسم. وهو المساواةء 
وتمثيله ب ١لا‏ يستوي». لا يستقيم حينئذ؛ لأن المنفي فيه الفعل. 


وجوابه: أن نفي الفعل يتضمّن نفي الاسم؛ لأنه يتضمّن المصدر. 

فإن قلت: مصدر «(لا يستوي») الاستواء, .لا المساواة. 

قلت : الخلاف فيهما واحد., والمراد نفي المٌسّاواة وما هو من موادها. 

«الثائية» 

ما ينكره الأصوليون على الحنفية هناء وعلى الشافعية بتقدير تعميمهم المشترك. من 
أن الفعل في حتيّز الإثبات ك «شاء». و«أريد عمراً». و«رأيت عيناً؛ لا يدل على الاستغراق؛ 
إذ لا صيغة ولا قريئة. 

قد يقال: إنه يختص بغير الأفعال الواقعة صلة لموصول حرفي؛ فإن تلك للعموم؛ 

وجوابه: أنَّ الموصول الحرفي اسم في المعنى» فجرى عليه حكم اسم الجنس 
المضاف؛. فلم يكن هنا تعميم لفعل؛ لأن المؤول بالاسم «أن والفعل» لا مجرد الفعل؛ 
ولأن المؤول بشيء حكمه حكم ذلك الشيء, كما أن المقدر حكمه حكم الملفوظ . 

فإذا قال: أعجبنى أن قام زيدء كان معناه: قيام زيدء وذلك اسم مضاف. فعمّ 
بالإضافة, على أن عندي وَقْفة في تعميمه من جهة أني أدعي أنه ليس المعنى قيام زيد 
المعرّف بالإضافة» بل قيام مُتَكّر؛ِ إذ به يحصل الغرض من انحلال «أن والفعل» إلى 
المصدرء والزائد على ذلك من تعريف ذلك المصدر لا دليل عليه؛ والتّحَاة لا يحررون 
هذاء فلذلك يأتون في عباراتهم بالمصدر معَرّفاً بالإضافة» وليس لهم قصد في التعريف. 
فليتأمّل هذاء يظهر أَنْ لا إضافة» فلا عموم. 
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َلْمُقْتَضِى» وَهُوَ: اليد لإسْتِقَامَةِ ألْكَلم - لآ عُمُومَ لَه في 


اكيب 
أكا إذًا تَعيّنَ أَحَدُهَا [بِدَلِيل]- كَانَ عَظُُوره؛ وَيْمَئُلٌ بِقَولهِ - عَلَيْهِ الصَّدَهُ 


2 


وَأَلسَّلامٌ -: «رَفْعَ عن مني الخطأ وَالمنيان» 


»2 مسالة د«( 


الشرح: «المقتضى» بكسر الضاد”'2: وقد رأيتها هكذا مضبوطة: بخط المصئف» 
«وهو ما احتمل أحد تقديرات» يكفي إضمار كلّ واحد منها «لاستقامة الكلام»؛ ويغني عن 
غيره» هل له عموم؟ 

ولنعرف أن المقتضي بصيغة الفاعل كما ذكرناه» وقد عرقت أنه ما لا يستقيم7" كلام 
إلا [بتقديره]20: وذلك التقدير هو المُقْتضَى بفتح الضاد اسم مفعول» والأمور الصالحة 
للإضمار هي التقديرات التي يحتملها المُقْتَضَى بفتح الضاد أيضاًء ودلالة العقل والشرع على 
أن هذا الكلام لا يصمّ إلا بإضمار شيء هو المسمى ب «دلالة الاقتضاء» الذي سيبحث 


)١(‏ المقتضى - بفتح الضاد ‏ اسم مفعول من: اقتضى يقتضي اقتضاء ء لمعنى طلب» وهو ما تتوقف 
استقامة الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية على تقديره أو معنى يفهم التزاماً لأجل صحة 
الكلام أو صدقه. ينظر شرح العضد 211/١ - ١١5/7‏ وفواتح الرحموت 2195/١‏ وأما بكسر 
الضاد فقد اعترض عليه الإسنوي في الزوائد» وقال: وأما تعبيره في المختصر بأن المقتضى 
بكسر الضاد .هو ما احتمل أحد تقديرات فغير مستقيم» حرط ايا عن فيرية المسألة 
بقوله: (إذا لم يمكن إجراء ا ا : «رفع عن أمتي . 
الخطأ والنسيان»» وكان هناك أمور كثيرة يستقيم الكلام بإضمار واحد منها لم يجز إضمارها 
جميعاً» وهو معنى قولهم : . المقتضى - بفتح الضاد ‏ لا عموم له. لنا: لو أضمرنا الجميع 
لأضمرنا شيئاً مع الاستغناء عنه» واعلم أن هذا التعبير هو الصواب الموافق لتعبير الآمدي 
وغيره. 

(؟) في حاشية ج: قوله: «ما لا يستقيم» حاصله أن المقتضى - بالكسر ‏ عدم استقامة» الكلام إلا 
بالتقدير وبالفتح هو التقدير. 


(8) في ب: بتقدير. 


المصنف عنه بعد ذلك7؟ . 


[فهذه]7" المسألة من فروع دلالة الاقتضاءء وقدّم الفرع على الأصل في الذكر 
لمناسبته لباب العموم . 

وغّر قوم عن هذه المسألة بأن المُقْتَضَى ‏ وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم ‏ لا 
عموم لهء وذلك بفتح الضّاد. 

ويمكن أن يقال: إنها أولى؛ لأن القائلين بأنه لا عموم له وهم أكثر أصحابنا ‏ اعتلوا 
بأن العموم من صفات التُطقء فلا يجوز دعواه في المعاني» ذكره ابن السمعاني وغيره» فدلٌ 
على أن الذي هو موضع تنازعهم في عمومه هو المضمرء لا المضمر لهء فإن المضمر له ' 
منطوق. 

بهذا بعلم ماد قول الشّيرازي شارح «المختصر» : إن الحامل على الإضمار» وهو 
صيانة الكلام عن الكذب» ونحوه هو المُقْئَضِى بالكسرء وإضمار شيء هو المُقْتَضَى بالفتح. 

فهذا المقتضى والمقتضّى ليس هما اللّذين تعرض لهما المصئف والعلماء» وهم أجل 
من أن يصفوا الحامل على الإضمار» أو عنه ب «العموم». 

ويمكن أن يعكس ويقال: بل هو بالكسر أولى؛ فإنه لا يرد والحالة هذه أن العموم 
مختص بالألفاظ. فإِنْ المدعي تعميمه ملفوظ. والمصتف غني عن ذلك؛ لأنه يرى 0 
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من عوارض الألفاظ ؛ والمعاني جميعاً. 
وإذا عرفت أن المراد بالتّجمة أنه إذا لم يكن إجراء الكلام على ظاهره إلا بإضمار 
شيء فيه وهناك أمور كثيرة يستقيم الكلام بإذ.مار واحد منهاء وهل يعم؟ 
قال حدما فين اونا 40 ذلا وا أي: لا يجوز إضمار الكل» بل 
يقدر واحد يتعيّن بدلبل يدل عليه من كونه أقرب إلى الحقيقة» أو نحو ذلك من الأدلّة» فإن 


)١(‏ ينظر: المحصول 2575/15/١‏ والإحكام للامدي 2579/7 والمستصفى 251١/15‏ واللمع 
»)١١(‏ وجمع الجوامع 0١‏ » ومفتاح الوصول (55): وأصول السرخسي 2558/١‏ 
والتحرير (85)» وتيسير التحرير 2557/١‏ وفواتح الرحموت 2594/١‏ وكشف الأسرار 
١‏ » والعدة ؟/01, ونهاية السو 755/7؛ وإرشاد الفحول »11١‏ والمسودة (10). 

(0) في ب: وهذه. (00) ينظر مصادر المسألة . 
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لم يظهر دليلٌ على التعيين كان مجملاٌ بينهما. 

واعلم أن التقديرات الصّالح أحدها للإضمار قد يعمّها لفظء وقد لا يعمّ متعدداً منها 
لفظ بل تكون أموراً متباينة » وهو الغالب» وإليه الإشارة بقوله (أحل تقديرات»)» وحينئل 
فقد يكون بينها جميعاً أو بينها وبين بعضها تنافيء وقد لا يكون. فهذه أقسام كثيرة لن يقدم 
المتأمل لكلامنا في هذه المسألة [أمثلها]0؟. 

ويجب عندي انتفاء الخلاف عن قمسين منها: 
أحدهما: ما إذا كان اللَّمظ عاماً لجميع تلك الأمور, فإن الواجب تقدير ذلك العام؛ 
لأنه أقرب إلى الحقيقة. ولا يعيّن واحد من أفراده إلا إن دل عليه دليل بخصوصه يثبته» 
وينفي ما عداه. وفي ذلك إحالة لصورة المسألة, وفي قول المصئف: «أحد تقديرات» ما 
يرشد إلى هذا؛ فإن أفراد العام في حكم تقدير واحد. . وأما إن كان هناك لفظ عام تحته أفراد 
وتقدير آخر خاصّ ليس هو من جملة أفراد ذلك العام [فهل]”'' يترجّح عليه العام؟ 

فيه نظر واحتمال» والأقرب عدم ترجّحه؛ لأنا لا نرجّح بكثرة الأفراد. 

0 ا ار 
213111011118ظ 

وإذا عرفت محلّه فنقول: 

رأي جمهور أصحابنا ما عرفت» وخالفهم طائفة من الفْقَهَاءء فقالوا بالتعميم أي 
بتقدير الكلّ. . هذا معنى التعميم في هذا المقام» ولا نعني به أنهم يقدّرون اللّفظ العامٌ؛ لأنه 
لل يكره ف الليجتجااك انا اجام ألبتق. وبتقدير كونه: فالأولون لا ينكرونه» بل يذهبون 
إليه إذا كان أقرب إلى الحقيقة . 

وقد يقال: كل تقديرعام بالعموم المصطلح كما في قوله: «رُفِعَ عَنْ أمَتِي الكَطَأ فإن 
المقدر على كل تقدير مضاف إلى الخطأء فيعم بالإضافة» وإنما المعنى بالعموم هنا تقدير 
تلك المحتملاات بأسرهاء وكلام الشّافعي رضى أللّه عنه ‏ في «الأم) في كتاب «الحج» يدل 


)١(‏ في أء ج: أمثلتها. 


١6 


و ام نه موه وه قن لها مه" و ١‏ مرق لها وو كهي ل يهأ وها و مه اق 19 ويه الود ارهد يوذ العا ها أرمع وأا وأ ها جا اه في هد بهذ مه ابي ١‏ وه هذه يواح ها عا د بعد وا جه وجو 


لمذهب هذه الطّائفة؛ فإنه لما ذكر الدّماء الواجبة للترقهء وهو دم التقليم» وتَرْجِيلء الشّعرء 
والطيكهة واللنان: والتغطية» جعل جميع ذلك مقدوراً في قوله تعالى : #فَمَنْ كانَ منكم 
مَريضاً أو به أَذَىَ مِنْ رَأْسِهِ فَفِذْيَةٌ* [سورة البقرة: الآية 195] . 
أخذ من ظفْره إلى آخره» قال: وقال في «الإملاء»: إنَّ اللفظ لا يتضمنه. 

قلت: فيكون للشّافعي قولان في المسألة. 

ولا يخفى أن الكلام إنما هو حيث لم يتعين واحد من تلك المحتملات. 

«أما إذا تعين أحدها بدليل» يدلّ عليه «كان [كظهوره]427: فإن كان عامّاء فهو عام 
فعئلنا أنه مجمل ؛ لأنا لا نقدر إلا بقدر الصضّرورة» وهي تندفع بواحد» ولم يقم عليه أمارة؛ 
فيكون مجملاً وعند الحَضمٍ هو عام . 

رالثانية : أن يترجّح بعضها لا بدليل من خارج» بل لكونه أقرب إلى الحقيقة مثلاآً» 
مثل: الآ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يّتِ الصّيَام مِنَ اللَيْلِ» . 

فصحابنا يقدرون واحداء ثم يرججحون تقدير ما كان أقرب إلى نفي الحقيقة» وهو 
الجواز بنا مثلاً» والخَضُم يقدر الكل . 

ثم إمام الحرمين يقول هنا ما حاصله أنه لا ينبغم للخصم على بعد مذهبه أن يقدر 
الكلّ إلا إذا لم يِنَافِ بعضها بعضاء فإن نافا. وارتكب تقدير الكل والحالة هذه فقد أساء 
وأسرف يركب شَطْطاء وهذا مثل لآ صِيَامَ»؛ فإن تقدير الكمال ينافي تقدير الصّحة؛ إذ نفي 
الكمال يفبم إثبات ١‏ لصحة. فلا يصحّ تقديره مع تقدير نفي الصّحّة معه. 


وقدوافق إمام الحَرّمَيْنِ على هذا ابن السَّمْعَاني فقال: 


.؟705/١ ينظر: الكت والعيون‎ )١( 
" زفق في ب: لظهوره‎ 


1١ 


لاا يجوز انتفاء الفضيلة مع انتفاء الجواز؛ لأنه لا بد من وجوب الجواز حتى يثبت 
ولك منازعة الإمام. وابن السمعاني في [أنّ]0© نفي الكمال يقتضي إثبات الجواز؛ 
فإن نفي الأخصن لا يستدعي ثبوت الأعمء بل هو صادق وإن لم يثبت الأعم أيضاً كما في 
قوله تعالى: لبِعْيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَاك [سورة الرعد: الآبة "] أي : لا عمد لها فترونها. 
وقوله تعالى: لآ و النَّامسَ إِلْحَافاً» [سورة البقرة: الآية 0؟] , 
وقولهم في صفة محاسن النبي كل: «لا تثنى فلتاته؛ أي: لا فلتات له فتثنى»ء وقول 
الشاعر: [الطويل] 
مايا ع يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ ‏ إِذَا سَاقَه الْحُودٌ لياط جوج |( 
وقول الآخرء وهو زهير: [البسيط] 
!5 اسن ودكداء لا تقنسيي كيرا لحن وَقَائِمُهُ فى الحَزب بتي «1) 


)١(‏ سقط في ب. 

000 في حاشية ج: قوله: «على لا حب... إلخ اللاحب: الطريق الواسع وسافه: بسين مهملة» 
وفاء مشمة» والعود بعين مفتوحة ودال مهملة: الجمل المسن. 
والديافي ‏ بدال مهملة وتحتية وفاء -: الضخم نسبة إلى دياف موضع بالجزيرة» والجرجرة: 
صوت يردده البعير في حنجرته. معاهد. 

9 البيت لامرىء القيس» وهو في ديوانه ص55» واللسان ””/ 5١67‏ قوله: ”لا يهتدي بماره» أي 
ليس فيه علم» ولا منار فيهتدي به يصف أنه طريق غير مسلوكء فلم يجعل فيه علمء وقوله: 
«إذا سافه العود» أي إذا شمه المسرٌُ من الإبل صوّت ورغا لبعده وما يلقى من مشقته. 
والتباطئٌ : الطريق البين الذي طرقته الحوافر أي أثرت فيه فصارت فيه طرائق وآثار ينة» هذا 
أصلهء ثم يستعمل لكل طريق بين وخفيّء وبناؤه على فاعل» وكان حقه أن يبنى على مفعول 
لكنه على النسب كما قال: «عيشة راضية» بمعنى مرضية» ومعنى «جر جّرا: صرّت. 

(4) البيت لزهير بن أبي سلمى كما قال المصنف وهو في ديوائه ض 07+ يريد أن ان ورقاء 


ليس ممن يغدر أو يغتال» لكنه يجاهر بالحرب ويدعو إليها. 95 


١ك‎ 


ولواب ناي الجا ناا بن وأياة ال مالو وأ توه مع ل الخو اق م ماف د و ل ا و50 


أي : لا بوادر له فيخشى؛ وهو كقول الفرزدق217: [البسيط] 
َيل الكليكنة لا تمر تحواولة يَزِينُهُ أثنَانٍ محشن الْحُلق وَالْكَوَم" 

وأمثلته تكثرء لكني أقول: 

اق الأخص اليتق عو عدت تي اح ريات مر إل أنه في بعض 
المحال قد قد لا تظهر فائدة لتخصيصه بإيراد النَفّى عليه إلا ذلك» فيفهم منه ذلك والحالة 
هذهء وهذا كما لو قلت: لا رجل في الدارء فإنه صادق بانتفاء كون الرجل في 5 
داه الدار وبنفيهما فعا ولو كانت الدّار منفية لم يظهر لنفي كون الرجل فيها فائدة» ولا 

دمن قائدة ٠‏ فيفهم بهذا إثبات ا 5-7 مارَسَ لغة العرب 0-0 موارد الغرية لم 

معن علد كان رتل تعالئ : 520100 أللّ الوك الآية ] أن ن الأكثر في كلام 
العرب فيما إذا نفي المقيد بقيد» نفي القيد فقطء. وإثبات المقيد» وأن نفيهما معاً حلاف 
الأكثر في كلامهم. 

وكذلك ذكر غيره من التُّحَاةَء وإنما يحمل كلام النبي يَكلِةِ على غالب كلام العرب» 

والثالثة : أن يظهر واحد معين بدليل مستفادٍ من خارج» وهو المشار إليه بقوله: «أما 
إذا تعيّن» ولا ينبغي لأحد أن يخالف هناء بل يقدر ما ظهرء سواء أكان عامّاً أو خاصًاً؛ لأن 


الدليل قَادَهُ 


ك. . -ويزوى :لمر «بالشيم»؛ بدلاً من «الكرةٌ» وكلتاهما بمعنى واحد. 

)١(‏ همّام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق: شاعر من النبلاء من 
أهل البصرة عظيم الأثر في اللغة؛ كما يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» ولو 
شعره لذهب نصف أخبار الناس» يُشبّه بزهير بن أبي سلمى وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى» 
زهير في الجاهليين» والفرزدق في الإسلاميين» لُقَّب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. توفى 
سنلة١١١اهها.‏ 
ينظر: البيان والتبيين» ابن خلكان ؟: 23957 الأعلام 97/4 . 

(0) البيت للفرزدق ص 517 من قصيدة له يمدح فيها زين العابدين علي بن الحسين. 

(0) في ج: وتضلع من. 


1١6ا/‎ 


ونظيرُ التعميم فيه قوله تعالى: سال القَرْيَة [سورة يوسف: الآية 4]47؛ فإنه يظهر 
ار الأمل؛ وقوله تعالى: «الحَم أ: شه مدلوقانة 4 [سورة البقرة: الآبة 191]؟ فإنه يظهر 


ونظير التتخصيص قوله عليه السلام: «لآ هِجْرَةً بَعْدَ بَعْدَ القَْح»”"©؛ فإنه يظهر إضمار 
الوجوب فيه؛ إذ لا تحرم الهجرة بعد الفتح إجماعاً. 


وكذا قوله عليه السلام: «لآ صَلوّةَ لِمَنْ لَيِسَ عَلَى يَدَئِهِ شَيْة مِنّ الُْنُوفيه المراد 


وَالّيَانُ وم استْكْرمُو ا م 5 الحافظ أبو القاسم 0 0 5 


)١(‏ أخرجه البخاري 40/5 في الجهاد: باب وجوب النفير (7875)» ومسلم 485/7 كتاب 
الحج: باب تحريم مكة .)١0«  440(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه >694/١‏ في كتاب الطلاق باب طلاق: المكره والناسى حديث 2,)5١5465(‏ 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7007-7 في كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في 
طلاق المكرهء وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 77١/١‏ وفي الكبير 218/١١‏ 
والدارقطني في النذور ١/١ 217١/5‏ حديث (077): والحاكم في المستدرك. ١98/7‏ في 
كتاب الطلاق» وقال ابن كثير' في تحفة الطالب ص :)71١(‏ إسناده جيدء ومن حديث ابن 
عمر أخرجه أبو نعيم في الحلية 2707/5 ومن حديث عقبة بن عامر أخرجه البيهقي في 
الكبرى 7/ 25701 وقال ابن أبي حاتم: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة؛ العلل 00 
ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجة )٠ 505( 5094/١‏ وله شاهد عند البخاري في كتاب 
الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون... حديث (0119). ومن 
حديث أبي ذر الغفاري 169/١‏ حديث )3١47(‏ وضعفه البوصيري في الزوائد لأجل أبي بكر 
الهذلي؛ فإنه متروك الحديث. 

(1) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي؛ الطليحيء التيمي» الأصبهاني» أبو القاسمء 
الملقب بقوام السئة». ولد سنة 451 ه. وهو من أعلام الحفاظ. كان إماماً في التفسير 
والحديث واللغة» وهو من شيوخ السمعاني في الحديث. من كتبه: «الجامع» في التفسير» - 


١6م‎ 


عاصم) في «مسنده» من رواية محمدبن مصفى (١)عن‏ الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء 
أيضاً عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء ورواه ابن ماجه عن ابن مصفى» ولفظه : 
إن لله وَضعَ) الحديث . 


ورواه الحافظ الضياء في «المختارة» من حديث ابن مصفى » ولفظه كلفظ ابن 


ماجه» وقد أنكره أحمد بن حنبل . 


وقال الإمام محمد بن نصر المَرْوَزِيَ في كتاب «اختلاف العلماء» في «الطلاق»: ليس 


ولكن قال البيهقي: قال لنا أبو عبد الله الحاكم : تفرّد به الوليد بن مسلم عن مالك» 


وهو صحيح غريب . 


ووجه التمثيل: أن ظاهر الحديث يقتضي رفع ذاتى الخطأ والنسيان» وهما واقعان» 


فاحتيج إلى إضمارء والمضمر يحتمل أموراً كثيرة» كالإنّم» والضمان» ونحو ذلك» فيقدر 
واحد منها. 


ليلدو 71711 


(1) 


00 


و«دلائل النبوة» و«التذكرة» و«الترغيب والترهيب» و«شرح الصحيحين» وغيرها. توفي سنة 
همه ه. وينظر: شذرات الذهب »٠١5/5‏ والأعلام .7371/١‏ 

معيوين تقش ب برل القُرَشيء أبو عبد الله الحِمْصي الحافظ . عن: ابن عيينة ومحمد بن 
حمْير وخلق. وعنه: أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم» وقال: صدوق» مات ب«منى» 
سنة ست وأربعين ومائتين. وينظر: الوافي بالوفيات ه/ 7”» وتراجم الأحبار 5/ 285 والثقات 
٠٠/8‏ . والضعفاء الكبير 2١46/4‏ والأنساب 159/5» ولسان الميزان 235177717 وميزان 
الاعتدال 257/5 وتاريخ البخاري الكبير 2757/١‏ تهذيب الكمال 9/ 21117 وتهذيب 
التهذيب 94/ »47٠‏ وخلاصة تهذيب الكمال 408/7» والبداية والنهاية .151417/٠١‏ 

أخرجه البخاري 2777/٠١‏ في كتاب الطب: باب لاهامة (01/01)» ومسلم 4/ 21141 في 
كتاب السلام: باب لا عدوى ولا طيرة 2)777١/1١5(‏ واللفظ له. 


1١4 


«لآصَّلاَة لِجَارٍ المَسْجِدٍ إلا فى الْمَسْجد»2 , 
إذًا أُقِيمَتِ الصّلاَةٌ فَلا صَلدَةَ إلا المَكتُوبةُ9'. 


04 


«لا إِيمَانَ لِمَنْ لآ أَمَائَهَ لَهُ وَلا عَهْدَ لِمَنْ لآ دِينَ له0©. 
دلا يِكَاحَ إلا بولِي» . 
«لا أَحِلُ المَسْجدَ لِجُمٍْ وَل حَائْضي9). 


الشرح: «لنا؛ على أنه لا يجب إضمار. الجميع أنه «لو أضمر الجميع لأضمر» ما وراء 


الواحد «مع الاستغناء» عنه» وما أسقط . 


(000 


فم 


فرق 


أخرجه الدارقطني »)47١ /١(‏ والحاكم »)551/١(‏ والبيهقي ("/ /ا0), من طريق داود بن 
سليمان اليمامي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وسكت عنه الحاكم. وقال البيهقي: وهو ضعيف. 

وأخرجه الدارقطني )47١/١(‏ من طريق محمد بن سكين وعبد الله بن بكير الغنوي عن 
محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً. 

قال في «التعليق المغنى» :)57١/١(‏ فيه محمد بن سكين قال الذهبى» لا يعرف. وخبره 
منكرء وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر. 1 ش 

أخرجه مسلم )497/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في النافلة بعد شروع 
المؤذن 57 - 55) وأبو داود (؟/ )0١0‏ رقم 2.)١577(‏ والترمذي (؟/587) أبواب الصلاة: 
باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة رقم .)57١1(‏ 

أخرجه أحمد فى المسند 7/ ١65‏ في مسند أنس بن مالك رضي الله عنهء والبيهقي في السنن 
الكبرى 1 كتاب الوديعة: الت ا جاء في الترغيب في أداء الأمانات . 


(5) أخرجه أبو داود )١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب يدخل المسجد حديث (787) 


والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (١/7؟77/5‏ -58) من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا أفلت بن 
خليفة حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة. . . فذكرته. 
وقال البخاري: جسرة عندها عجائب. 


الملا 


7 93 
ع 
د 
60 


يه - بأغيبًا تار رَْع لْمَنْسُوب إِلَيْهِمَا عُْمُّو 


ا ب غَيِرِ آلإِضْمَارِ فِي الْمَجَازْ أَكُدّد ؛ فَكَانَ أَوْلَى ؛ فَمَتَعَارَضَانِ؛ فَيَسْلَمْ 


١ 
١ 


َانّوا: ألْعْرْفُ في مِثل : «لَيِْسَ للْبَكَدِ سُلْطانُ» ‏ د نَفَىْ ألصّمَات . 


مع الشّيرازي هنا الاستغناء محتجاً بالخروج عن العهدَة بيقين » مع أنه لد عَهدة أي : 
الآن وإن ثبتت فقد يكون ارتكاب الكلّ محذوراً وإحداثاً لأحكام شرعية بمجرد الاحتمال. 

والمعممون «قالوا» أولاً: «أقرب مجاز إليهما» أي: إلى الخطأ والنسيان «باعتبار رفع 
المنسوب إليهما» المقتضى بظاهره ارتفاع ذاتيهماء إنما هو «عموم أحكامهما»؛ فإن نفي 
جميع الأحكام يصيرهما كالعَدّم» فكأن الذات قد ارتفعت» بخلاف البَعْغض» فوجب الحمل 

و «أجيب بأن غير الإضمار في المجاز أكثر» من باب الإضمارء «فكان» غير الإضمار 
«أولى؟. 

ومقتضى ذلك: أل يضمر شيء من المقدّرات» «فيتعارضان» دليلكم المثبت لتقدير 
الجميع» ودليلنا النّافضي للجميع»؛ وهو كون المجاز أكثر؛ «فيسلم الدّليل» الأول الذي 
أبديناه» وهو المثبت لتقدير البعض عن المعارض 

فإن قلت: قوله: «أقرب. مجاز» يشعر بأن المراد ب «العموم» في هذا المَقَامِ العموم 
المصطلح. وهو تقدير لفظ عام» وهو خلاف ما قدلمتوه. 

قلت: لا اعتبار بهذا الإشعارء ولفظ «أحد تقديرات» في أول كلامه صارفٌ له. 

الشوح: «قالوا» ثانياً: «العُرْف» يقضى «في مثل» قولنا: «ليس للبلد سلطان» ولا 

وأخرجه ابن ماجة )7١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاءفي اجتناب الحائض المسجد (5105) 


من طريق أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة 


ساد ” 


و رمس 8 فأس 5 ات مر 0 ار شو ف 
«قالوا يَتَعَيَن | ؟؛ لبطلان التحكم ع و , 
لو معي 2 لبطار ل م إن عيّن» داري الإِجَمَالٍ إن 


قَاضٍ بالتعميم أي: بأن المراد منه «نفي الصفات» المطلوبة منه جميعهاء فكذلك فيما نحن 
فيه يقضى بأنّ المراد منه نفي جميع الأحكام؛ لأنْ الأصل عدم النقل . 


«قلنا»: هذا «قياس في العزف»؛ فلا يحتج به أو قد يحصل فى عبارة دون عبارة ولا 
جامع » ولك أن تمنع كون هذا قياساًء وتقول: بل هومثال مانحن فيه. 

نعم : لو منع المصئّف العموم في نحو: «ليس للبلد سُلْطَان» لكان متّجهاً. 

قلت: وهذان الوَجْهَان ظاهران في أن النزاع جارء وإن كان بعض الاحتمالات أقرب 
إلى نمي الحقيقة؛ ولم ينكره المصنف . 

وعندي: أنه متى كان أقرب إلى نفي الحقيقة تعيّن» سواء أكان أعم من غيره أم لاء 
إذا لم يصرف عنه صارف؛ ألا ترى أنا نقدر الضّحة في قوله عليه السلام: «لآّ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ 
بيت الصَّيَامَ» وقوله عليه السلام: «لآّ صَدّةَ إلا بِقَاتِحَةِ الكتاب2230: ونتكر على الخصم 
العدون عنه» وإنما ننازع فيما إذا تساوت الاحتمالات» فهل يقدر الكل؟ 

ونحن نقول: لا نقدّر الكل» وليس في الوجهين ما يدفعه. 


الشرح: «قالوا» ثالثاً: «يتعيّن» أن نقدّر «الجميع؛ لبطلان التحكم إن عين» المقدر ؛ 


1915/١ أخرجه البخاري 7757/75 7717 كتاب الأذان: بات وجوب القراءة (07/,) ومسلم‎ )١( 
كتاب‎ 5١1/١ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (85/ 995) وأبو داود‎ 
كتاب الصلاة: باب ما‎ 5١-50 الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته (897) والترمذي ؟/‎ 
7177/١ وابن ماجة في سئنه‎ , ٠ جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (751417)» النسائي ؟/‎ 
.)81719( كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام‎ 


حدل 


قُلْنَا: وَيَلْرَمُ مِنّ التميم: زَيَادَةٌ الْإِضْمَارِء وَتَكْثِيدُ مُكَالَمَةِ ألدَلِيل؛ فَكَانَ 


إذ لا ترجيح من غير مرجّح» «ولزوم [الإجمال]”'' إن أبهم»؛ وهو خلاف الأصل. 

«قلنا: ويلزم من التّعميم زيادة الإضمارء وتكثير مخالفة الدّليل»: وهو أيضاً خلاف 
الأصلء, «فكان [الإجمال]('2 أقرب». 

قلت: وإنما يكون ن لم أقرب إذا يترجّح التعيين من تعميم» أو غيره؛ لكؤنه أقرب إلى 
الحقيقة على خلاف ما يظهر من سياق الكتاب . 

فإن قلت: كلام المصتف قاض بأن [الإجْمَال]9") خير من كثرة الإضمار» وقد صرح 
الآمدي في مسألة الإجمال في نحو: : حرمت عَلَيْكُُ المَيْنَهُ# [سورة المائدة: الآبة وذ بخلافه» 
وهو الحق. 

قلت : إنما جُعِلَ خيراً من تكثير الإضمار مع مُحَالفة الدَليل لا مطلقاًء فتأمله. 


«تثييه» 
على قولنا: ل م 


أما إذا قلنا: إنه مختص بالصّحيح» فلم تتعذّر الحقيقة» بل هى منفية» وقد سبق هذا 
في باب المناهي . 


«تنبييه اخر» 


وضح لك أنا نقدر بقدر الضرورة» ولا نمنع تقدير العام» بل نجوزه ونصير إليه إذا 
كان أقرب إلى الحقيقة كما عرفت في مثل ١لا‏ صِيَامٌَ»؛ والخصوم يمنعون تقدير العام مطلقأء 
وبئنوا على الخلاف مسائل : 


)١(‏ في أ: الاحتمال. 
49 في أ: الاحتمال. 
49 في أ: الاحتمال. 


يذدل 


و 


0 4 ل 0 7 0 - 00 > ه 

مِثْلّ: ١لا‏ آكل». و «إنْ أكَلْتْ ‏ عَامٌ فِي مَنْعُولآيه؛ مَيَقْبَلُ تَخْصِيصَهُ . 
+ إل حَسَفَة كع ل ىك رهشل جه 1 

وَقَالَ أبو حزيفة رَحَمَهُ أللهُ -: لا يَقَبَل تخصيصا. 


َنَا: أَنَّ «لا آكلُ) لِتني حَقِيقَةِ الأكل بالتسبة إلى ل كُلّ مَأكُول ٠‏ وَهُوَ مَعْتَى أَلْعْمُوم؛ 


َيَجِبُ قَبُولُهُ للنخْصِيص . 


إذا قال: أنت طالق» ونوى الثلاث يصمّ عندنا؛ خلافاً لأبى حنيفة . 

1 لو يصح بي 

ولو قال: أنت طالق طلاقاًء صحّت نية الثلاث بالاتفاق» وإنما لم يوافق الحنفية في 
الأول؛ لأنهم لا يقولون بعموم المقتضى» ولا بأنه يجوز تقدير عمومه» وكذا إذا حلف لا 
يشرب» وثوى مياه [- بع ]200 العا 60 

ّ مسال 

الشرح: تقدم في أول العموم أن النكرة في سياق النفي تعم» وقد اختلف في أنها هل 
عمت بذاتها؟ أي: بالوضع» أو بنفي المشترك منها الذي يلزمه انتفاء جميع الأفراد؟ 

[والأول]29: قول أصحابناء وهى على الخلاف «مثل» قول القائل: والله «لا آكلُء 
وإن أكلت» من غير ذكر المفعول به ولا المصدر. فامرأتي طالق . 

فقال أصحابنا: «عامّ في مفعولاته؛ فيقبل تخصيصّه» بالنية» ويصدّق من قال: أردت 
مأكولاً معيناً. 


«وقال أبو حنيفة2: لا يقبل تخصيصه»؛ لأنه لا عموم فيه» بل نفي للقدر المُشْئَرك 


)١(‏ سقط في ب. 

(0؟) ينظر: شرح الكوكب 25١7/5‏ والمحصول ات وجمع الجوامع 1/١‏ 
والمستصفى 0 والإحكام للامدي لضفه وشرح تنفيح الفصول ص »)١85(‏ ونهاية 
السول ا ومفتاح الوصول الل وشرح العضد 2١١7/7‏ ومختصر ابن اللحام ص 
.)01١(‏ والتحرير 285 وتيسير التحرير 5/1 ةي وفواتح الرحموت (6557/1>» وإرشاد 


الفحول (؟؟١١1).‏ 
(م)) في ب: فالأول. (4) ينظر: المصادر السابقة في المسألة. 


015 


- 


ثَانُوا: ل كَانَ عَانَاء لَحَمَ ني ألزَّمَانِ وَألْمَكَانِ. 
وجيب : بِألْيَرَام مد وَبِالْمَرق بأنَّ «أكلث)» لا يُعْقَلُ إلا بمَأكُول؛ بحلاف ما ذُكرَ. 
قَانُوا إن «اكلتى ودلا كل ا فلا يَصِح تفده بمُخَصّص ؛ ؛ لأنهُ 


قُلْنَا: آلْمُرَادُ: آلْمُقَيْدُ الْمُطابر بق لِلْمُطْلَقء لإسْتِحَالَةِ وُجُودٍ الْكُلّىَ في لْحَارِج ؛ 
وَإلاً 38 يَحْدَثْ ن بالْمْقَيَد ٠‏ 


والتخصيص يمنع قوله للتخصيص باللفظ والنية» ولا يفرق بين ذكر المصدر والمفعول بف 
وعدم ذكرهما لكان مذهباً قوياً. 

ولكنه يقول: إلهايقي التخصيضن بالافظ هوه ليله 

قال: لأن النية [ضعيفة» فلا .تؤثر إلا في ملفوظء ولو عكس لكان أقرب؛ فإن 

الملفوظ أقوى“'2 من المسكوتء ولكنه ناقض؛ إذ جعله عامًا حيث قال: إنه يقبل 
التخصيص باللفظ غير عام» إذ قال: إنه لا يقبله بالنية» ولا عهد بمثل هذا في اللسان. 

وقال: إنه عند ذكر المفعول به أو المصدر يعم» ويقبل التخصيص زاعماً أن الفعل 
إذا تجرّد فالمصدر غير مذكورء وهذا خارج أيضاً عن اللسان؛ فإن الفعل يدل على الحدث 
بالتضمن . 

وإذا عرفت مذهب أبي حنيفة» وأنه لا يمنع التخصيص مطلقاآء وإنما يمنعه بالنية» 
وضح لك أن رد القرافي عليه بمثل قوله تعالى: طلتَأتَيِي به إلا أَنْ يُحَاطً بكم [سورة يوسف: 
الآبة 55] غير سديد» وإنما ذكر المصنف مثالين: «لا أكلت» و(إن أكلت»؛ ليبين أنه لا فرق 
بين النكرة في سياقٍ النفي والشرط . 

وقد قال إمام الحرمين27: إنها عامّة في سياق الشرط كالنفي» وفيه بحث يطول. 

«لنا؛ على العموم «أن» «لا آكل», لنفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كلّ مأكول»: ولذلك 
يحنث عند الإطلاق بأي مأكول أكله. «وهو [معنى](" العموم» فيجب قبوله للتخصيص». 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أنه نفي لحقيقة الأكل بالنسبة إلى كلّ مأكول. 

الشوح: والخصوم «قالوا: لو كان» الفعل «عامًّا» بالنسبة إلى مفعولاته «لعمّ في» 


)١(‏ سقط في ب. (؟) ينظر: البرهان (1/ /ا8"). (5)) في ب: يعني. 


14 ار فعا با اا وك اتج اذ لفت رقا واج 3# جوز كيه بيه جه لتق ها” جه اريك هخ هيف 8 دجا فاه الو و لا جا اماد جل الوا لق الاك موحي ون اواج قز لد زج لاي[ الا حيو 1 ند ان ا ع ل 


ظرفي «الزّمان والمكان»» بجانب المفعولية المشتركة بينهماء وكان يقبل التخصيص فيهما 
«وأجيب بالتزامه؛ فإنه لو قال: والله لا آكل» ونوى زماناً معيناً» أو مكاناً صحت نيّته» هذا 
مذهبناء» ودعوى الإمام الرازي الإجماع على خلافه ممنوعة. 

«وبالفرق» بين المفعول بهء والمفعول فيه «بأن» الأكل الذي هو مصدر «أكلت» لا 
يعقل إلا بمأكول. بخلاف ما ذكره؛» من [الظرفين]2©7؛ فإن الفعل قد يعقل مع الدُهول 
عنهماء واستلزامه لهما إنما هو بحسب الواقع» وقد لا يستلزم؛ بدليل فعل الله تعالى. 

والحاصلٌ: أن المفعول به من مقرئمّات الفعل» فكان كالمذكورء وإذن جاز أن يراد به 

«قالوا: إن «أكلت» و«لا آكل مطلق», ولا دلالة للمطلق على العموم والخصوص» 
«فلا يصح تفسيره بمخصص ؛ لأنه غيره؟ . 

«قلنا؛»: ليس «المراد» بالأكل في قوله لا آكل المطلق؛ بل المراد «المقيّد المطابق 
للمطلق لاستحالة وجود الكلي في الخارج» وإلا» فلو كان المراد الكلي المطلق «لم يحنث 
بالمقيد»؛ لأنه غير ما عقد عليه اليمين» وقد سبق للمصنف نظير هذاء وعرفت7) ما فيه 

«فرع» 

أقر'"" في صكٌ أنه لا دعوى له على زيد ولا طلبه بوجه من الوجوهء ثم قال: إنما 
أردت في عِمَامَته وقميصه. لا في ذَارِه [ويُسْكانه ]247 , 

قال القاضي أبو سعد بن أبي يوسف: : هذا موضع تردّد» والقياس قوله؛ لأن غايته 
تخصيص عموم. وهو محتمل. ١‏ 

وقال النووي: الصّواب: لا يقبل في ظاهر الحُكُمء لكن له تحليفه أنه لا يعلم قصده 
لذلك. 
)١(‏ في أء ج: الظرف. 
(؟) في حاشية ج: قوله: وعرفت ما فيه لعلة أنه لا تنافي؟ لأنه بين المطلق والمقيد العموم 

والخصوصء وكأن المصنف فهم من المطلق المأخوذ بشرط الإطلاق» وهو المبهم الذي لا 

يتصور تحققه في الخارج» أما لو كان المطلق هو الماهية لا بشرط شيء لم تتأثر المناقاة. 


تأمل . 
22 .في ج: أقرت. فق في أ ج: ونسائه . 


١ 


0 ألْمْشثُ ل يُكرنُ عَامًا فى َقْسَامِهِ ؛ 0 اصَلَئ دَاخِلَ 


لْحَعْبَةِ) ؛ قل يَحْهُ لْمَوْضَ وأَلتَّفْلّ. ا : «صَلَّْ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ ألشّمَقْكء فَلآَ و يَعمٌ ألسَفْقَيْنٍ 
أى 


وَأَعَا تَكْددُ اه قَمُسْتَمَادٌ مِنْ قَوْلٍ ألوَاوِي: ١كَانَ‏ يَجْمَعُ)؛ كَمَوْلِهِمْ: ١كَانَ‏ 


«فائدة2»” 
الكلام في المُطلق إذا نوى به مقيداًء كالكلام في العام إذا نوى به الخاص . 
فإن قلت: إذا كنتم تقبلون نيّة التخصيص والتقييد» فلم لا قبلتم قول القائل: أنت 
طالق ثلاثاً» وقال: أردت تفريقها على الأجزاء» وإذا جاء رأس الشهرء أو قال: كل امرأة 
لي طالق» أو: نسائي طوَالق» وعزل بَعْضَّهن بالنية على الصّحيح في الكلّ؟ 
قلت: إنما لا يقبل ذلك في الظاهر؛ لأنه ادّعى خلاف الظّاهرء وفي نفس الأمر يديّن 
على الصحيح., إلا أن يأتي بِمَيْدٍ يرفع اللفظ جملة» مثل أن يقول: أردت إن شاء الله. ما 
ذكره كبراء المذهب. 
«مسألة» 
الشرح: «الفعل المثبت» إذا كان له أقسام وجهات «لا يكون عامًا فى أقسامه»؛ لأنه 
قد لا يمكن وقوعه على جميع تلك الأقسام؛ لكونها مُتَضَادَة» أو يمكن ولكن لا يتحقق 
الوقرع» ومع [الاحتمال]''' لا سبيل إلى التعميه9). 
فالأول «مثل» رواية بلال - رضي الله عنه ‏ الثابتة في «الصّحيحين» الشّاهدة بأن 


)١(‏ فى ب: الإجمال. 

(؟) ينظر: المحصول »507/7/١‏ والمستصفى 78/5. والإحكام للامدي (778/9) »)01١(‏ 
واللمع ص :»)١5(‏ وجمع الجوامع 0١‏ ؛ والمختصر لابن اللحام ص 2»)١١١(‏ وشرح 
الكوكب */ 27١‏ والتحرير (41)» وتيسير التحرير 7/ 271517 وفواتح الرحموت 2597/١‏ 
وإرشاد الفحول »)١55(‏ وشرح العضد .١١8/7‏ 


1١ 1/ 


النبي يلِ «صلى داخل الكَعْبَةَ فلا يعم الفرض والنفل)”؟؛ لأن الصلاة الواحدة يستحيل أن 
تقع فرضاً ونَفْلاً معاً. 

فإن قلت: قد قلتم: إن تحيّة المسجد تحصل بصلاة الفرض» سواء أنواها مع الفرض 
أم سكت . 

فلك امف السضولها أن تلك الكتلاة رهن وثقل سناء وكيقن ولك متعديل؛ 
لأن اجتماع الفرض والنفل مُحَال. 

وإنما نعني بذلك: إما سقوط الأمر بالتّحية؛ لحصول المقصود منهاء وهو ألاً ينتهك 
المستجد بالجلوس فيه من غيو صلدةَه كما يسقط الامر في فرظن التفاية عمن لم يفعل. 

وإما حصول الثواب» وهذا فيما إذا نواهما. 

أما إذا سكت عن التحية» فنازع فيه الشيخ الإمام الوالدء وقال: كيف يثاب على ما لم 
َئْرِ؟ ولا يشهد لفظ صلَّى داخل الكعبة بإثبات أكثر من صلاة. 

- والثاني : «مثل» ما روي أنه َك «صلى» العشاء ابعد غيبوبة الشّفق)2 وهو لفظ لا 
أحفظهء فيحتمل أن يكون بعد غَيْبُوبَةٍ الشفق الأحمرء أو الشفقين الأحمر والأبيضء «فلا 
يعم» صلاتين واقعتين بعد كل من «الشفقين»: ولا يلزم منه وقوعهما بعد البَيّاض «إلا على 
رأي» يذهب إليه من يوجب حمل المشترك على معنييه» والعموم حينئذ وإن ثبت له؛ فليس 
من حيث إنه فعل» بل من دلالة اللفظء ونحن إِنّما ادّعينا عدم عموم الفِعْلِ من حيث إنه 
فعل . 

فإن قلت: أنتم مَعَاشر الشّافعية ترون حمل المشترك على معنييه» فلزمكم الحمل على 
الصّلاة بعد غيبوبة الأبيض» وإن لم يصحٌ بعد غيبوبة الأحمرء وهو خلاف مذهبكم. 

قلت: عُمْدَتنا الحديث المصرّح فيه بما يدل على الأحمرء وهو حديث الاين 


)١(‏ أخرجه مالك )798/١(‏ رقم »)١97(‏ والبخاري كتاب الصلاة: باب الصلاة بين السواري في 
غير جماعة» ومسلم كتاب. الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة بها 
(788)» وأبو داود »)7١7(‏ والدارمي (؟/ 01)» والنسائي (١/7؟)‏ من حديث ابن عمرء 
وأخرجه أحمد (1/ 0١0‏ ) مختصراً بلفظ : صلى في البيت ركعتين. 


وني ف الو عو ع ب 8 نا انه لوأك و "وكدو ريق يو لوو وإ ته ها هد ورا وأ جو بيق او إؤه جواذاها هط لود سه هذ اه جز فو “وا بول كوهد مقا عق ونه قد يوا“ يهل واد يفة ا ديه 
ا ا ا :000000“ 0 


عمر: «ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشّفْق؛ رواه مسلم» ونور الشفق: حمْرته. 

هذا وقد قلنا: إن صلى بعد غيبوبة الشّفق غير محفوظ . 

وأما قول الهكابي: كان يفعل2"7» مثل ما رواه البُخَاري في «صحيحه؛» من حديث 
أنس أن النبي يَكلِْ «كان يجمع بين الصلاتين في السَّمّرِه27» فإنه من حيث لفظه لا يقتضي 
تكرَّار الفعل» إذا كان لا يقتضي التكرار» فمقتضاه وقوع الجمع مرة» وهو إما في وقت 
الأولى منهماء أو في وقت الثانية» ويستحيل أن يكون الجمع مرة واحدة يقع فيهماء فإذن 
«لا يعم وقتيهما» من حيث لفظهء كما قلنا في: «صلى داخل الكعبة». 

نعم يتميز عن مثل: «صلى داخل الكعبة» بأن العرف فيه يقتضي [التكرار]0©» وإليه 
الإشارة بقوله: «وأما تكرر الفعل المستفاد من قول الراوي: كان يجمع»؛ فإن العادة جارية 
بأن ذلك لا يقال إلا لمن تكرر منه الفعل» «كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف». 

وقوله تعالى في قصكة إسماعيل عليه السلام: لوَكَانَ يمد هْلَهُ بالصّلاَةٍ وَالرَكَاة4 [سورة 
مربم: الآية ده] والمراد به التكرار. 


ولقائل أن يقول: روى أبو داود في اسننه) بسند صحيح عن عروة عن عائشة ‏ 
رضي الله عنهما ‏ قالت وهي تذكر شأن «خيبر»: كان النبي كَل يبعث عبد الله بن رواحة إلى 
يهود «خيبر» فيَخُرص التّخل240. 


))56١0-558/7/١( ينظر: شرح العضد 18/7١1.ء وإرشاد الفحول 6؟١» والمحصول‎ )١( 
والمختصر‎ 2717/1١ والأحكام للامدي‎ »)١١6( والقواعد والفوائد ص(717؟)» والمسودة‎ 
ونهاية السول‎ 2797/١ وفواتح الرحموت‎ 2575/١ وجمع الجوامع‎ »)١١7( لابن اللحام‎ 
.)17( 775-578 والتمهيد‎ »)١186( وتنقيح الفصول‎ ء"1١/7‎ 

(؟) أخرجه البخاري 2577/7 في تقصير الصلاة: باب يصلي المغرب ثلاثاً' فى السفر )١١91(‏ 
(لحركوى لكلل (ححلضل) متك (الاكل) (محولي (لحقم تقد يي 
في كتاب صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (47/ 201١7‏ وأخرجه 
مالك في الموطأ 1 في قصر الصلاة : باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. 

(7) في أء ج: التكرر. 

5( اح ار ا والبيهقي )١77/5(‏ من حديث عائشة: 
وله شاهد من حديث جابر. 


ال 


5 


وأا ُحُولٌ أثيوء كتليل خَارِجِيٌء بن قزل يثل: «صَلُوا 
كما ول ني أَصَلَي). 5:خُذُوا عن مَتبِكَكُا - أو قَرِيئَةِ؛ كَوْقُوعِه بَعْدَ إِجْمَالِء أؤ 
إطلاقي» 9 عَمُوم أَوْ بِقَولِهِ : : «لَمَد كان كر [سورة الأحزاب : الآية ١1؟]‏ 0 بألْقِياس . 


فقد استعملت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «كان يفعل» من غير تكرار؛ لأن #خيبر» كانت 
سنة سبع» وعبد الله بن رَوَاحَةَ قتل سنة ثمان» وعدم دلالتها على التّكرار وضعاً وعرفاً هو 
ظاهر إيراد الإمام الرّازي» ولعل المصتف لا يدعي أن دلالتها عليه بالوضع» بل بالعرف» 
ولا شك أن الفهم يتبادر إليه حيث ورد مثل هذا اللّفظ لا يكاد يختلج فيه» ذل قد يخادر منهه 
وإن تعقبه لفظ الشرط والجزاء الذي لو جُرّد عن «كان» لم يشهد بأصل الوقوع ألبتة» كما في 
قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كان رسول الله كَل إذا اعْتَكفَ يدني إلى رأسه فَأَرَجُلُه0 . 

وقول حذيفة: كان النبي كَل إذا قام يَسُوصٌ قَاهُ بالسواك9©. 

واعلم أن هذه المسألة» وهي دلالة «كان» على التكرار غير مسألة دلالتها على 
الانقطاع الذي ادّعاه شيخنا أبو حَيّاَء وأنكره ابن مالك؛ فإنه لا يلزم من التكرار عدم 
الانقطاع فقد يتكرر الشيء ثم ينقطع . 

نعم» يلزم من عدم الانقطاع التكرارء ولكن لا قائل بدلالتها على عدم الانقطاع» بل 
القائل قائلان: 

قائل بأنها كسائر الأفعال لا دلالة لها على الانقطاع بإثبات ولا نفي» وهو اختيار ابن 
مالك. 

وقائل: إنها تدل على الانقطاع؛ وهو رأي شيخنا. 

الشرح: «وأما دخول أمته» كَكِِ تحت هذه الأحكام؛ «فبدليل خارجي» دالٌ على 


أخرجه البيهقي (17/7). وأحمد (7077/5): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)"7/١(‏ من طريق أبي الزبير عنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 77٠‏ 07371 كتاب الأعتكاف: باب الحائض ترجل رأس المعتكف رقم 
(207)). وباب لا يدخل البيت إلا لحاجة رقم .»)3١79(‏ وأطرافه في ٠٠١4 27١57(‏ 
0١‏ 050158)., ومسلم .)555/١(‏ كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله» وطهارة سؤرها والارتكاء في حجرها والقراءة فيه رقم (5/ 1917) واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري »475/١‏ كتاب الوضوء: باب السواك (750)» وفي 55/1 كتاب الجمعة: - 


1 


5 
0-1 


و 0-9 2 75 م م .و ار كه 
قالوا: قل عَمُم نحو تخؤة: «سهاء فسَحَذَ)اء و«أمَا انا فأفيض ألمَاءَ» وَغيْرِهِ . 


تأسيهمء مأخوذ إما «من قوله مثل: صَلُوا نما رَِْتُمُوني أُصَلِّي» و : خُدُوا عن مَاسِكَكُمْ)») 
وقد تقدم الكلام على الحديثين في مسألة أفعال النبي كله 

«أو) من «قرينة» كوقوعه بعد إجمال» م؛ مثل القطع من الكُوع بعد آية السرقة» «أو 
إطلاقيء أو عموم أو بقوله تعالى: ظلَقَدْ كَانَ حم فِي رَسُولٍ الله أسُوَةٌ حَسَنةُ» [سورة 
الأحزاب : الآبة ١؟]‏ أو بالقياس» هذا كلام المصنف تبعاً للامدي . 

ولقائل أن يقول: دخول الأمّة وعدم دخولهم لا تعلّق له بهذه المسألة التي هي معقودة 
بخصوص الفعل أو عمومه» بل هي مسألة أخرى تقدمث في مسألة النّاسي» واختار فيها أنه 
إذا تجرد وعلمت صفتهء فَأمّته مثله» وألا يعلم» فإن ظهر قصد القُرْبة فندبٌ» وإلا فمباح. 

وعذر الآمدي والمصئّف أنهما استشعرا سؤالاً» وهو أن يقال: فكيف دخلت الأمة في 
ذلك؟ . 

فأجابا عنه. وكان من حقَّهما لو أورد هذا السؤال أن يقال: ذلك مأخوذ من دليل 
خاصن» أو معروف من مسألة النّاسي» وليس مما نحن فيه في شيء» وأما ما فعله فمدخول؛ 
لمخالفته لما قدمه. 

«فائدة» 

قوله: «أو قرينة؛ معطوف على المجرور من قوله «بدليل» . 

فإن قلت: يلزم عطف الأَحَصّ على الأعم؛ لأن القرينة وما بعدها أيضاً دليل. 

قلت: المعطوف عليه الذي هو المجرور ليس هو مطلق الدّليل» بل الدليل القولي 
المُغْاير للوطلاق والعموم؛ ألا تراه خصصه بقوله: من قول: مثل: «صَلُوا»؟» أي: بدليل 
قوله مثل : «صلوا». أو دليل ولكن غير قوله مثل القرينة والقياس» أو قول ولكن لا مثل 
«صلوا»» بل إطلاق أو عمومء ولذلك أقوق: لو لم يفصل بين لفظ القرينة والقياس كان 
أحسن؛ فإن الدليل إما لفظ خاص مثل: «صلوا»» أو مطلق أو عامء أو غير لفظء وذلك 
قرينة أو قياس . 


الشرح: «قالوا: قد عمم» حكم الفعل للأمّة؛ فدلٌ على أن التعميم مأخوذ من 


باب | اك يوم الجمعة (888) وفى ”7/ 5؟ كتاب التهجد: باب طول القيام فى صلاة الل 
ب السواك يوم في : | م في صا 
لضن 6 ة ومسلم ١/؟»‏ كتاب الطهارة: باب السواك (6/55؟). 


1١ا/ا‎ 
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م لصَّلاة وَأَلْسَّلام] عن بَيْع الغرّر». وَ(فضىئ 
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الفعل. وذلك «نحو» قول عمران بن ححصّين رضي الله عنه : «إن النبي كك «سها 
فسجد»». رواه أبو داودء والترمذي» والحاكم» وقال: على شرط 'الشيخين» ولكن تكلم 
فيه البيهقي» وكذلك قوله كك وقد ذكر عنده العّسْل من الجنابة : ««أَمَا أنَا فَأَفِيضٌ المّاء؛ عَلَى 
رَأسي »27 رواه البخاري ومسلم . 
ولفظ البخاري: «أمّا أنَا َأفِيضٌ عَلَى رَأسِي كَلاثأف ال(وغيره) . 
«قلنا»: إنما استفيد بالتعميم «بما ذكرناه» من قول أو قرينةٍ «لا بالصيغة» صيغة الفعل. 
«مسالة» 


الشسرح: «نحو قول الصحابي: نهى رسول الله كلك عن بيع العْرّره رواه مسلم من 
حديث أبى هريرة» و«قضى بِالشّفْعَةِ للْجَارو20, وهو لفظ لا يُعْرَفُ ويقرب منه ما رواه 


)117/1( أخرجه البخاري كتاب الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثاً (65؟) وأبو داود‎ )١( 
كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة. وأحمد (84/4) وابن ماجه (010) والبيهقى‎ 
1 (20؛»؛ وعبد الرزاق (445) والطيالسي (515 ) من حديث جبير بن مطعم.‎ 

(؟) قال ابن كثير في «تحفة الطالب» ص 718: فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة. 
لكن له لفظ آخر وهو: قضى النيّ ككلِعِ بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدهد 
وصرفت الطرق فلا شفعة. 
أخر جه البخاري (//47) كتاب الشفعة باب الشفعة. فيما لم يقسمء ومسلم )١579/5(‏ 
كتاب المساقاة: باب الشفعة» حديث )١174(‏ وأبو داود (70154). والترمذي (”/ 140) أبواب 
الأحكام: باب ما جاء إذاأ حدّت الحدود (1570) وابن ماجه (5؟/ 85) رقم (7199) 
والدارمي (22/0) وأحمد (237957/9 49) من حديث جابرء وقال الترمذي: هذا حديث 
وأخرجه النسائي )77١/17(‏ من طريق حسين بن واقد عن جابر قال: قضى رسول الله يل 
بالشفعة والجوار. 


يفن 


النسائي عن الحسن قال: قضى النبي يل بالجوار» وهو مرسل . 

قال أصحابنا: لا يجوز دعوى العموم فيه" . 

وقيل: إن قال: كان يقضي عمر كما سبق . 

وقال المصتف: «يعم العَرّر والجّار؛ مطلقاً. وهو شيء ذكره ابن الأَنْبَارِي شيخ 
المصئّف في «شرح البرهان» سؤالاً ودفعه. 

وذكره الآمدي بحثاًء فارتضاه المصئّف, وأقامه مذهباً لنفسه. واحتج له بالبحث الذي 
أبداه الآمدي فقال: 

الشرح:«لنا» الصحابي «عَدْل عارف» باللغة» وقد أتى بلام الجنس في العَرَرٍ والجارء 
#فالظاهر الصدق»؛ إذ لو لم يعلم العموم لم يأت بصيغته ؛ «فوجب الاتباع». 


ولقائل أن يقول: الصّيغة المذكورة تقتضي تقدم غَرَر خاصّ» وجارٍ خاص وقع القضاء 
فيهما قطعاًء فهما مَعْهُودانَء والعهد مقدم على العموم؛ فأين صيغة العموم؟ أو وقع الشك 


وأصحابنا «قالوا: يحتمل أنه كان خاصضًا» بواقعة» فنقله عاقًا؛ِ لظئّه العموم» «أو سمع 
صيغة خاصة» فتوهم) العموم «والاحتجاج» به «للمحكي» لا للحكاية . 


قال: «قلنا»: هذا «خلاف الظاهر»؛ لما بَيّنا من عِرٌفَان الراوي باللسان. 


)١(‏ ينظر: شرح الكوكب ”/770» والمحصول »547/7/١‏ واللمبع ص (1١)؛‏ والبرهان 
.)48/١(‏ وشرح العضد .١١9/7‏ وجمع الجوامع 5/7 ونهاية السول 2555/5 
والتمهيد (776)» والمسودة »)٠١7(‏ وروضة الناظر »)١١7(‏ والمختصر لابن اللحام 
»)١١1(‏ والتحرير (84)» وتيسير 2549/١‏ وفؤاتح الرحموت 2795/١‏ وإرشاد الفحول 
»)١15(‏ والوصول إلى الأصول 71/١‏ والمدخل (5؟)»: والإحكام للامدي ؟/ 756. 


رفن 


مَسْأَلَةٌ: 
إذاعلنَ كما عََن ل حم قياس شَوْعا لا بالضيكة. 


ولو قيل له: فما بالك لا تسمع قوله: هذا منسوخ؟ لقال: القضاء بالنّسْخْ أمر 
اجتهادي. وهو يختلف باختلاف المجتهدين» فجاز أن يطلبه هو ولا يراه» بخلاف الرواية؛ 
فإنها لا تتوقف إلا على فهم اللسان» ولا اختلاف فيه. 


وأنا أقول: ما أبديته من البحث يدفع هذا؛ فإِنّ المصنف لم يثبت صيغة تعميم حتى 
يناضل عنهاء ويجريها على مقتضاها. 

ثم أقول: سلمنا أنه أتى بلام الجنس غير قاصد العَهْدء أو أنه لا عهدء ولكن الخلاف 
معروف في لام الجنس» فلعلّه ممن لا يرى العموم؛ والمسألة اجتهادية» فهي كقوله: هذا 
منسوخ» وممن نص من أصحابنا على أن مثل: «قضى بِالشّفْعَةٍ للجار» لا يعم الشيخ أبو 
حامد الإسفراييني» وابن السمعاني» والغزالي» والإمام. 


«مسالة» 
النص على العلّة لا يكفي في التعدي. بل لا بد من تقدّم ورود التعيّد بالقِيّاس؛ خلافاً 
00 
للقاسّاني والنّظام وغيرهماء وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب «القياس». 
وإذا ورد التعبّد بالقياس فهي مسألتنا هنا؛ فنقول: 


٠‏ «مسالة» 
الشرح: (إذا عَلَّنَ يك الحكما» في واقعة معيّنة «على علة» بأن قضى فيها بقضاء 
ذاكراً علته» فإما أن يقطع باستقلالها أو لا0. 
أما الأول: فقد قطع القياسيون بالتعدّي قياساً. وشدٌ من قال فيه: يتعدى لفظاًء ولم 
يقل أحد هنا: إنه لا يتعذى أصلاً إل بعض من أنكر أصل القياس» ولا كلام هنا معه؛ لأن 
الكلام هنا مع مثبتي القياس . 


.781/1 والتقرير والتحبير‎ 2.180 /١ ينظر: الإحكام للامدي 77/7. وفواتح الرحموت‎ )١( 
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وَقَالَ ألقاضِي : لا يَعم. 
وَقِيلَ : بِألصَّيمةِ؛ كما َو َالَ: «حَومْت الْمُسْكرَ؛ لكوته لوأ 


5 اس 002010 


ََا: طَاهء فى أسْتِفْلل الْعِلَيّةِ؛ فَوَجَبَ الإتباعٌ» وَلوْ كان 20000 


أ 


ا سم 


وأما الثاني : وهو ألا يقطع باستقلال العلّة» ولكن يكون استقلالها هو الظاهر؛ كما في 
المُحْرم الذي َقَصَئْدُ تَاقَتّهُه وقوله عليه السلام: «لا تُكَمْرُوا رَأْسَفُ ولا تُفْرِبُوهُ طيبا؛ فَلَه 

فإِنَ الظاهر أن ذلك لا يختصّ بذلك المحرمء وهي مسألة الكتاب» فقال الشافعي: 
«عمٌ بالقياس شرعاً لا بالصيغة»؛ وهو الحق. 

«وقال القاضي : لا يعم»» ومال إليه الغزالي. 

«وقيل»: يعم «بالصيغة»» وعْزِيَ إلى الشافعي» والصحيح عنه الأول «كما لو قال: 
حرمت المسكر؛ لكونه حلواً»» فإنَّ الظّاهر أن مطلق الحلاوة علة لا خصوص حلاوة 
المسكر» فيتعدّى إلى كلّ حلوء وكما ذكرناه في المحرم . 

الشرح: «لنا»: على ثبوته بالقياس «ظاهر في استقلال العلّية» بإثبات ذلك الحكم؛ 
«فوجب الاتباع» في كل ما اشتمل على العلّة» «ولو كان» ثبوت العموم «بالصيغة لكان قول 
القاتل : «أعتقت غانماً؛ لِسَواده؛ يقتضي عتق سُودَانَ عبيده» بأَسْرِهم ؛ إذ لا فرق بينه وبين: 
أعتقت سُودَان عبيدي إذا قيل: إنه بالصيغة» «ولا قائل به . 

قلت: وقد مَرَ بي في بعض ما لا يحضرني اسمه من الكتب أن الصّيرفي من أصحابنا 
ارتكب هذا الشّطط» زقال 6ه : ْ ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1777/7(‏ كتاب الجنائز: باب يكفن المحرمء ومسلم (؟/879) كتاب 
الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (#و: )١170١5/1(٠١‏ وأبو داود ("/ 0059) كتاب 
الجنائز: باب المحرم يموت رقم (7) والترمذي (187/7) كتاب الحج : باب ما جاء في 
المحرم يموت (401) وابن ماجة )1١0/9(‏ كتاب المناسك: .باب المحرم يموت (50815) 
والدارمي (7/ 54 - 20) والطحاوي في «مشكل الآثار» )49/1١(‏ والطيالسي )١1177(‏ من طرق 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة مع رسول الله يك إذ وقع عن 
راحلته فوقصتهء فذكر ذلك للنبيّ يلو . . فذكره. 
وقال الترمذي: هرا علية عن ميدس 


1١ 


0 


لصِّيعَة لَكَانَ قَوْلُ ألْعَائْل: «أَعْتَقْتُ غَانِماً؛ لِسَوَادِ) - يَقْئَضِيِ عِنْقَ سُودَانِ عَبِيِهِ ؛ وَل 
لْقَاضِي : يَحْتَملٌ الجزقة 

قُلْنَا: لآ يُْرَكُ الظّامِْ لِلاخْتِمَالٍ. 

آلآخَرُ: «حَرّنْتُ الْكَمْرَ؛ لإسْكارة» ‏ مِثْلُ: «حَرَمْتُ الْمْسْكِرَ لإسكاره». 


م 


7 #إركو د. م4معر ارو رهد كيء 29 
لْمَفهوم : اله عَمُومٌ؟) - لا يتَحَمَق ؛ لون 1 


الشرح: واحتج «القاضي» بأنه «يحتمل الجزئية» أي: كون الإسْكار جزءاً من العلّة» 
فلا يكون كونه خُلواً هو العلة بتمامها. 

وكذا قال في المُخرم: يحتمل أن النبي كل عَلِمَهُ يموت مسلماً مخلصاً في عبادته 
و ا وي 

الشوح: « ؛: ماذكره احتمال» ولكن «لا يترك الظاهر للاحتمال»» وهنا يعودد 
ل وهو أنا نكتفي بالظواهر في 
العمليات» وهو أبداً يتطلب القطع؛ فلذلك خالف هناء فلا تحسبه ينكر الظّهُوره بل يعترف 
به» ولا يكتفي به فاحفظ هذاء فهو كثير المرور بك 

واحتج «الآخر) القائل بأنه يعمّ بالصيغة بأن «حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت 

«وأجيب بالمنْع؛ من المساواة» وهمواحق. 


«مسأالة» 
الشرح: «الخلاف في أن المفهوم» هل «له عموم”'2! أو لا ١لا‏ يتحقق؛ لأن مفهومي 
)00( ينظر: المحصول  5605/7/١(‏ 500)» والمستصفى ؟/ ٠١لا‏ والإحكام للامدي اا ع 


1لا 


الموافقة»» وهو ما كان الحكم في المسكوت عنه موافقاً للمنطوق «والمخالفة»» وهو ما كان 
مخالفاً اعام فيما سوى المنطوق به». أي: ثابت في كل الصورء «و» ذلك مما «لا يختلفون 
فيه» . 

الشرح: «ومن نفى العُمُوم كالغَرّالي» لم يرد أن الحكم غير ثابت في صور 
[المسكوت](2؛ إذ هو خلاف الاتفاق» وإنما «أراد أن العموم لم يثبت بالسنطوق» فقطء بل 
بواسطته. «ولا يختلفون فيه أيضاً»» فإذن لا يتحقّق الخلاف» وهو في الحقيقة مبئي على أَنَّ 
العموم هل هو من عوارضي الألفاظ فقط؟ أو من عوارض الألفاظ والمعاني؟ 

والثاني : قول المصتفء والأول قول العَزّالي وجمهور أصحابنا؛ فلذلك يسمون 
المفهوم عاماً. 

والقول بأنه لا يسمى عاماً هو قضية إيراد الأكثرين من أثمّتناء كالشيخ أبي حامد ومن 
بعده» وقد صَرّح الغزالي وغيره أن الخلاف مبني على ذلك» وهو لفظي . 


وحكى الشّبخ أبو حامد. وأبو إسحاق الشَّيِرَازيء والإمام الرازي وغيرهم من أثمتنا 
خلافاً في أن مفهوم المُخَالفة هل يدل على نفي الحكم عَمّا عدا المَنْطُوق مما هو من جنسه؟ 
أو مطلقاً حتى يدل قوله عليه السلام: «فِي العَنّم السَّائِمَةِ رَكَاةٌه(!2 على أنْ غير السائمة لا 


وشرح الكوكب المنير 05352١77‏ وشرح التنقيح »)١9١(‏ وتيسير التحرير 275١/١‏ وشرح 
العضد ؟/ .١١١‏ 

)١(‏ في أء ج: السكوت. 

(؟) أخرجه البخاري 750/9 - 555 كتاب الزكاة: باب الفرض في الزكاة )١1554(‏ وأطرافه في 
١445_١458 -١581-1١450(‏ مهغ١‏ _لامغ” "٠١5‏ -_هلامه ‏ 19660). وأبو داود 
44-5 كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة برقم .)١851/(‏ 


يفن 


فَالَتِ الْحَتَفيةٌ : ا «لا يِفَل مُسْلِمٌ بكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ في عَهدِ) : 
مَعْنَاهٌ : «بكافرٍ)؛ فَيَقْئّضِي َيَقْتَضى ألْعُمُ لَعْمُومَ إلا بِدَلِيل ؛ وَهُوَ ألصَّحِيحٌ . 


زكاة فيها وإن كانت من غير الغنم؟ . 

وظنَ بعضهم أن هذا الخلاف يبنى على أن المفهوم هل له عموم؟ . 

وهو وهم؛ فإن هذا الخلاف إِنَّمَا هو في تحقيق مقتضى المفهوم؛ وهل هو نفي الزكاة 
عن كل معلوفة؟ أو عن معلوفة الغنم خاصّة؟ وأيًا ما كان فهو شامل لما هو مقتضاه. 

وذكر شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد أن اختلاف أصحابنا في الماء النجس» 
إذا كُوثِرَ بماء ولم يبلغ قلتين هل يطهر؟- 

فإن قلنا: ا لم بطهرء وخر الفحح والأظهرء ووجه البناء أن قوله عليه 
السلام: (إذَا بَلَعّ المَاء لتب لَمْ يَنْجمنْ ذال منيوعة على أن مااهون القلين يحس 
بملاقاة النجاسة سواء أتغير ل عقي كوثر ولم يبلغهما أم لم يكائر. 

وإن قلنا: لااعموم للمفهوم لم يقتض الحديث النّجَاسة في هذه الصورة» ولذلك الماء 
القليل الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير» فإنه على قولين: 

الجديد: ينجس» والقديم: لا ينجس» فينبني على ما ذكر. 

قلت: ولا يخفى أن هذا البناء إنما يصمح لو كان القائل بأنه لا عموم له لا يغبت حكمه 
في جميع الصورء وليس كذلك كما عرفت. 


«مسألة» 


الشرح: «قالت الحنفية: مثل» ما روى الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي من 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2١7/١‏ فى الطهارة: باب ما ينجس الماء (57)» والترمذي في الطهارة 
/١‏ : باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء (51)» وابن ماجه 2177/١‏ في الطهارة: باب 
مقدار الماء الذي لا ينجس (20117». والنسائي 5/١‏ فى الطهارة: باب التوقيت فى الماء. 


724 


«قوله يك : «لا يفل مُسْلِم افر وَل ذو عَهْدِ في عَهْدِو"'' . 


«معناه») ولا ذو عهد في عهده «يكافر؛ ف فيقتضي العموم إلا بدليل» وهو الصحيح؟ . 
أقول: اعلم أن المسألة مُتْرجمة ب«أن العطف على العام هل يقتضي العموم في 
المعطوف؟)7©. 


وهذه ترجمة تتجاوز المَقْصُودً ؛ لامها عا سور( تعزن نيهاء كما لو قال عليه 
السلام: «لآ يُقْتَلُ مُسْلِمُ كَافِرٍ وَل ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ بَحَرْ ع 
فيه ب «اقتضاءٌ العطف على العام العموم ؛ حتى لا يقتل المَعَاهد بكافر حربياً كان أو ذمياً) . 


والمقصود بالمسألة إنما هو أن إحدى الجُمْلتين إذا عطفت على الأخرى» وكانت 
الثانية تقتضي إضماراً [لتستقيم]() كقوله : «وَلاً ذو عَهْدِ في عَهْدِهه على ما يدّعيه الحنفيون» 
فإنها لا تستقيم عندهم بدون إضمارء فهل يضمر ما تقدّم ذكره إن كان عامًا اقتضى العّطف 
عليه تقدير العام» وكان العَطف على العام يقتضي العموم لذلك؟ أو يضمر مقدار ما يستقيم 
به الكلام فقط؛ لأن ما وراءه تقدير لا حاجة إليه؟ . 

قالت الحنفية بالأول. 

وقال أصحابنا بالثاني. ‏ 


١87٠0( وأطرافه في‎ »)١١١( أخرجه البخاري ١0؛ كتاب العلم: باب كتابة العلم‎ )١( 
555/5 وأخرجه أبو داود‎ .)/"٠٠١ 5916 _ 590" _ 7لا(" _ؤلل”م _ مولا؟‎ "١ لا‎ 
كتاب الديات: باب المسلم بالكافر (557/0)» والنسائي 19/4» كتاب القسامة: باب‎ »578- 
كتاب قسم الفيء؛ وقال: على شرط‎ 2١5١/7 القود بين الأحرارء والحاكم في المستدرك‎ 

ْ الشيخين : ووافقه الذهبى» وأحمد فى المسند .1١١9/١‏ 

١؟)‏ ينظر: المعتمد :08/١‏ والمحصول /1/١‏ 377 ١/700/8ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
7 .» والمسودة 2١4٠‏ والمستصفى 7١/7‏ وجمع الجوامع ؟/ ”ا والإحكام للآمدي 
778/7 شرح العضد 217١/7‏ تيسير التحرير 2171/١‏ وفواتح الرحموت 2598/١‏ وإرشاد 
الفحول 179 . 
49 في أ: المستقيم» ح: التنقيم. 
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وقد أجاد ابن السّمعاني إذ افتتح المسألة بقوله: المعطوف لا يجب أن يضمر فيه 
جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه» بل يضمر قدر ما يفيد ويستقل به» وعند 
أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق مما يمكن إضماره. انتهى 

والمصئّف لما رأى ترجمة المسألة عند المتأخّرين مختلفة» وهي قولهم: العَطف على 
العام هل يقتضي العموم؟ . 

عدل عنها وقال: مثل قوله ‏ عليه السلام ‏ كما عرفت. 


واعلم أن من المشهور أن مَذْهبٍ الحنفية قتل المسلم بالذمي» ومن مذهب الفريقين 
أن النكرة في سياق التّفْي للعموم وقائل ذلك لا يستنكف أن يقضي بالعموم على مثل: «لآ 
يُْتَلُ مُسْلِم بكافر»؛ إذ هو أحد أفراد التكرة في سياق النفي . 

ثم هو إن كان شافعيًا انْسَحَبَ على أصلهء واستمرت الصيغة عنده على عمومهاء وإن 
كان حنفيًا قال: لست أنكر أن قضيتها العُمُوم» ولكن عندي دليل خاص على قتل المسلم 
بالذمي . 

وإذا كان قوله: «وَلاً ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ؛ معناه: بكافر» صح أن يقال: إن قضيته 
العموم؛ وإن كان مذهب القائل: إن المعاهد يقتل بالذمي؛ لأن قتله إياه على ما يدعيه 
لدليل مخصّص لهذا العموم» وإذاً وضح لك ما ذكرناه» وأن الحنفية يجعلون المضمر في 
الثانية هو المذكور في الأولى . 

واعلم أن جماعة من أصحابنا ساعدوهم:حتى قال ابن السمعاني :وهو شَدِيدٌ عليهم- 
كلامهم ظاهر جدًا. 

وأفصح المصنف بتصحيحه» وأن قوله: وَل ذُو عَهْدٍ ني عَهْدِهِ» يقتضى العموم» لأن 
المضمر فيه هو المذكور في قوله: «لا يُقْكَلَ مُسْلِمٌ بكافر» وأشار إلى هذا كله بقوله عن 
الحنفية «ولا ذو عهد في عهده» معناه: بكافر» أي المعنى: ولا ذو عهد في عهده بكافر» 
لأن المضمر في الثانية المذكور في الأولى. ومذهب غيرهم أن المذكور في الأولى ليس هو 
المقدر في الثانية» واختار هو مذهب الحنفية. 


فإذن محل النزاع في أنه هَل يجب تقدير ما ذكره في الأولى» أو ما يستقل به الكلام 


1 


فقط لا في أن مطلق العطف على العام هل يقتضي العموم كما فهمه الشَّيرازي وغيره من 


وإذا كان المذكور في الأولى هو المقدر في الثانية» فقوله عليه السلام: «وَلآَ ذُو عَهْدٍ 
في عَهْدِهِ؛ معناه: بكافرء وإذا كان كذلك فيقتضى العمومء كما أن قوله: «لا بِقْتَلُ مُسْلِمٌ 
َكَافِرٍ؛ يقتضي العموم إلا بدليل؛ لأنه حنيئذ كالملفوظ به» فهو كما لو قال عليه السلام: "لآ 
فل مُسْلِمٌ بِكَافِرٍوَلاَ ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ بكَافرِء» وهو لو قال كذلك قضى عليه بالعموم كلّ 
من قال بتعميم النكرة في سياق النفى . 

ثم إن قام دليل مخصوص عند أحدٍ قال به» وفيما نحن فيه مثلاً قام دليلٌ مخصوص 


عند الحنفيّة للجملتين المعطوفة» والمعطوف عليها؛ كقولهم: «يقتل المسلم بالذمى» ويقتل 
المعاهد .بالمعاهد» . 


وقام عند المصنف دليل مخصص للمعطوف فقط؛ لأنه يقول بأن المسلم لا يقتل 
بالذمى كما يقول الشافعيون. 

وبهذا أيضاً يتضح لك أن العموم لم يحصل من مجرد العطف,» ولا اقتضى التعميم» 
وإن صرّح اللّفظ بالخصوص كما قلناه فيما لو قال: «ولا ذو عهد في عهده بحربي» وإنما 
حصل من تقدير المذكور أولاً» ويتضح لك أيضاً أن المصنف فَرّ من التعبير بأن العطف على 
العام هل يقتضى العموم لما يلزمه من الخلل وأن من نزل كلامه من شارحي الكتاب على 
هذا المعنى أوقعه فيما فر منه» ولم يفهم مراده. 


وهنا مهم ننبه عليه قبل الحِجّاج فنقول: 
إذا حفظت أنَا معاشر الشافعية لا نقدر إلا ما يستقلٌ به الكلامٌ فقط. وأن الحنفية 


يقدرون المذكور أولاً» وهو رأى المصئّف. فلا يخفي عليك أن للجملتين اللتين عطفت 
إتعداهما على الأشرى: أحوالاً : 


إحداها: أن يتضح كون الثَّانِية مستقيمة» وهذا ما لا حاجة فيه إلى تقديرء وليس من 
كلام القوم في شي ومنه فَرّ من التعبير بأن العطف على. العام هل يقتضي العموم 


518١ 


َه 


َو لَمْ بِقَدَرْ شَيْء لآَمتَعَ قَْلَهُ مُطلقاء وَهُوَ بَاطِلُ؛ فَيَجبُ 


كالمصنف؛ وعذر مَنْ تسامح. وأطلق عبارة مشتملة أنه مما يتضح خروجه عن محل النزاع» 
ولا يلتبس على محصل» وهو كما قدمنا مثل: ١لا‏ يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده 


بحربي؟ . 


الثانية: أن يتضح عدم استقامتها إلا بتقدير وإضمارء ولا يخفي أنه موضع الخلاف» 
وأن الحنفية يقدرون الأول. ثم له حالتان: 


لأن الأولى إما أن تكون عامًا أو خاضّاء فإن كان عامًا قالوا بالعموم في المعطوف» 
ويقع العموم فيه أمراً اتفاقياً دعا إليه إضمار ما تقدم ذكره. وإن كان خاضًا كما لو قيل: لا 
يقتل مسلم بحربي؛ ولا ذو عهد في عهده. لم يقولوا بالعموم في المعطوف. 

ثم لا يَقْدَحُ عندهم في هذه القاعدة مخالفتهم مقتضاها في الحديك المذكور حيث 
قتلوا المعاهد بالذمى؛ لأن المخالفة كانت لدليل آخر لا لكون العضمرا خاصّآء حتى إن 
عندهم أنه لو لم يوججد دليل غير هذا الحديث يدل على وجوب قتل المعاهد بالذمى. ٠‏ 
لامتنعوا من قَثْلِهِ بمقتضى هذا الحديث. 


والثالعة : ألا يتضح الحال. فيذهب قوم إلى أنها محتاجةء فهي عندهم من مواقع 
الخلاف. ويذهب آخرون إلى أنها غير محتاجة, 'وأنّها خارجة عن محل النزاع: وهذا مثل 
قوله عليه السلام: «وَلاَ ذو عَهْدٍ ني عَهْدِه عند المحققين من أصحابناء فإنهم يقولون: هذا 
تام لا يحتاج إلى تقدير» وليس ما نحن فيه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 


الشرح: قوله: «لنا: لو لم يقدر شيء لامتنع قتله» أي قتل ذي العهد «مطلقاًء وهو 
باطل»؟؛ لأنه يقتل بالمسلم؛ «فيجب» تقدير شيء لاستقامة الكلام؛ وقد تقدّم في [مسألة]0© 
المقتضى أنه إذا تعيّن ما يضمر وجب كونه المضمرء وهنا «الأول» متعيّن «للقرينة» وهي 
العطف. فيجب تقديره؛ وبهذا يظهر لك أنَّ مراد المصئّف أن الجملة الثانية إذا اقتضت 


)١(‏ في أء ج: المسألة. 
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قَالُوا: لو كَانَ كَذَلِكَء لَكَانَّ: لبكافر) الأَوَلُ - لِلْحَرْبِي فَقَطْ؛ ان 
وَلَكَانَ ##وَبُعولكهن» [سورة البقرة: الآية  ]078‏ لَلبَجْعِيَةَ وَأَلْبَايِن 1 في 
«الْمُطْلّقَاتِ. 
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إضماراً أضمر ما كان مذكوراً في الأولى» ثم إن كان عاماً حصل العموم في المعطوف بالتبع 
لذلكء لا أن العَطف على العام يقتضي العموم؛ لوجوب الاشتراك بين المعطوف 
والمعطوف عليه في المتعلقات؛ إذ لم يتعرض لذلك» وقد استدل على اقتضاء الجملة الثانية 
فيما نحن فيه الإضمار يقوله: «لو لم يقدر شيء» أي : وكان كلاماً مستقلاً غير مة مفتقر إلى 
إضمار لامتنع قل المَعَاهد مطلقاٌ وهذه ملازمة ظاهرة؛ إذ يصير المعنى : ولا يقتل 
وامتناع قتله باطل؛ لإمكانه شرعآء وهذا دليل ردّ به المصّف على من يقول: إن قوله: «وَلآ 
ذُو عَهْدِه غنى عن الإضمارء فلا يكون لكون الجملة الثانية تقتضي إضماراً مدخل في 
القاعدة المذكورة. 

واستدلٌ ‏ أعني المصنف ‏ على كون المضمر هو المذكور في الأولى بقرينة العطف. 
قالت الحنفية : ولذلك لو قال: لا يقتل اليهود بالحديدٍ ولا النصارى» كان معتاه: ولا يقتل 
النصارى بالحديد» ولا يقتصر فيه على إضمار القتل فقطء وإِنْ كان الكلام يستقل به. 

ولا يخفي على ذي المَهْمٍ أن للمصتّف أغراضاً اشتمل دليله بزعمه على إثباتها : 

أحدها: وجوب تقدير الأول» حيث وردت جملتان متعاطفتان تحتاج الثانية منهما إلى 
إضمار. 

والثاني : أن هذا الحديث من هذا القبيل. 

والثالث : أنه إذا قُدّر بكافر كان عاماً. 

أما الأولان فقد صرح بهما في الدليل. 

وأما الثالث. وهو العموم الذي استنتجه من وجوب تقدير بكافر؛ فلأنه [لازم]*'2 لما 


فق في ج ج : لأنهم. 


اليل 


أثبته من إيجاب تقدير شىء فى المعطوف. وأن المقدر هو الأولء» فإنه إذا ثبتت هاتان 
المقايتا "متار. الح ؟ ولد عهن في توكو كاتر قشي اليم ملك القاللين يان 
التكرة في سياق النفى تعم وهو واضح. ولا إنكار فيه إذا أثبتت المقدمتان» فلذلك لم 
يصرح بهء ولكن تعرض له. ولهذا قلنا فيما أسلفناه: إنه ليس سبب العموم في الثانية 
العطف» وإنما العطف قرينة تعين المضمر كالمظهر: 

فإن كان عاماً فهو عام؛ كالحديث المذكور على زعمه. | 

وإن كان خاصاً فهو خاصء كما لو قيل: لا يقتل مسلم بحربي» ولا ذو عهد في 
عهده. هذا آخر الكلام على دليل صاحب الكتاب» وهو كما لا يخفي عنك تبين وَهُمْ مَنْ 
حمل كلامه في صدر المسألة على أن مراده: أنها في بيان أن العطف على العام يقتضي 
العموم حيث لم يستنئج به الأولون. 

الثانية: تقتضي الإضمارء وكون المضمر الأول. وقد قدمنا لك السَّ فى عدوله عن 
التبين:بآن التطف على العام هل يتخضي النموء؟: ْ 

وإذا تقرر لديك دليله فاعلم: أنا لا نحفل به ونقول: إنما [يبحث]”'2 عن وجوب 
تقدير الأول عند الاحتياج إلى أصل التقدير» ونحن لا نسلّم احتياج قوله: «وَلَاَ ذو عَهْدِ) 
إلى تقديرء بل هو كلام تام مستقل . 

قولك: يلزم ألا يقتل ذو العَهْدِ مطلقاً. 

قلنا: يلزم من هذا الحديث» وقتله حيث [نقتله]''' من دليل آخرء وهو كما لزمك آلآ 
يقتل بالمعاهد إذا قدرت بكافرء وهو يشمل المعاهد الذي تقتله أنت أيها الحتفي وسائر الأمة 
[به]("» فكما قدرت عموماًء وأخرجت بعض أفراده بدليل نُجْرِي نحن الكلام على ظاهره». 
ونُخُرجٍ بعض أفراده بدليل» فاشتركنا معك في إخراج بعض الأفراد» وافترقنا في أنك تقدرء 
ونحن لا نقدر» ولااريب في أن عدم التقدير أولى. 

سلمنا أن قوله: «ولا ذُو عَهْدِ» غير مستقل» ولكن ذلك لو اقتصر على قوله: ولا ذو 
عهل. 

أما مع قوله: «في عهده؛ فلا؛ وذلك لأن هذه الزيادة تفيد فائدة جديدة» وليست إلا 


)١(‏ في ب: نبحث. 0) في أ: بقتله. (6) سقط في أء ج. 


المنع من [قتله]”'2 ابتداء؛ لعهده. 

قال ابن السمعاني: ونظير هذا لو قال: «لا تقتلوا اليهود بالحديد» ولا النصارى في 
الأشهر الحرم» كان معناه لا تقتلوا اليهود بالحديدء ولا النصارى في الأشهر الحرم أصاء 
وليس معناه: ولا تقتل النصارى في الأشهر الحرم بالحديد؛ بِبَينَةٍ أنه لو قال بدل قوله: ولا 
ذو عهد في عهده: ولا رجل في عهده لاقتضى ألا يقتل رجل في عهده» بحال؛ ليكون 
قوله: في عهده يفيد فائدة جديدة» فكذلك قوله: ولا ذو عهد في عهده. 

سلّمنا وجوب التقدير مع قوله: في عهدهء ولكن لِمّ قلتم: إن المذكور أولاً متعيّن؟ 
قولكم: القرينة تعينه. 

قلنا: القرينة توجب أل يهدرء والضرورة إلى التقدير توجب ألا يتقدر بقدر الضرورة» 
فليقدر بعض ما اشتمل عليه الأول جمعاً بين الدليلين» وهو في المثال الذي أوردته: الحربي 
الذي هو أخصّ من الكافرٌ» فالتقدير: ولا ذو عهد في عهده بحربي. 

سلمنا وجوب تقدير المذكور أولاً بجملته» وأن المعنى بكافرء ولكن لِمَ قلتم: إنه 
يقتصر على ذلك؟ وهذا يقدر بكافر ومسلم؛ معاً؛ يناع على أن المضمر ينبغي أن يقدر فيه 
جميع ما يمكن إضماره» وهو رأى لكم سبق ذكره في مسسألة المقتضى . 

فإن قلتم: منَعَنَا عنه أنَّ المعاهد يقتل بالمسلم . 

فنقول: فليمنعكم عن تقدير «بكافر» أن المعاهد يقتل بالمُعَاهدء فلأي معنى فَرَرْثُمْ 
مما هو أعم من المسلم والكافر إلى تقدير الكافر وهو أخحص؛ لأجل ما ذكرتم» ولم 
[تَفْدُوا]”' من تقدير الكافر» وهو أعم من المعاهد والحربي إلى تقدير الحَرْبِيَ وهو أخصن ؛ 
لأجل أن المعاهد يقتل بالمعاهد؟ 

فإن قلت: ما وجه الارتباط بين هاتين الجَمْلتين على ما يزعمون. حنيئذ؛ إذ لا تظهر 
مناسبة لقولنا: ولا ذو عهد في عهده مطلقاًء مع قولنا: لا يقتل مسلم بكافر. 

قلت: قال فقيه الشافعية أبو إسحاق المَرْوَزِيَ في «التعليقة»: كانت عداوة الصحابة 
للكفار في مبدأ الإسلام شديدة جدّاء فلما قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يقتل مسلم بكافر) 
خشي أن يتجرد هذا الكلام» فتحملهم العَدَاوة الشديدة: بينهم على قتل كافر من معاهد 
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وغيره» فعقَّبه بقوله ما معناه: ولا يقتل ذو عهد في زمن عهده. 

فإن قلت: القصاص وإن انتفى , بين المسلم والكافرء فالحرمة باقية؛ إذ لا يحل الإقدام 
على قتل المعاهد والذمى. والحرمة كافية في إِحُجَام الصحابة عن قتل المعاهد 

قلت: قد كان ذلك في صدر الإِسْلام» ومن أين لهم عِرْفان الحرمة إذ ذاك؟ بل من 
أين لك وقوع الحرمة إذ ذاك؟ فلعله عليه السلام حكم أولاً بانتفاء القصاص» ولا يلزم منه 
ثبوت الحرمة. 

ثم ثانياً بحرمة القتل» وهذا منتهى الرَّدَ على دليل المصنف. فلنذكر كلام أئمتناء وقد 
ذكر في الكتاب أنهم «قالوا: لو كان ذلك» أي: لو ثبت وجوب تقدير الأول "لكان «بكافر» 
الأول» في المثال المذكور للحربي فقط؛ لأن الثاني أعنى المقدر «للحربي فقط» بالاتفاق» 
وأنت تقدر الأول بزعمك. فيكون الأول للحربي فقط (فيفسد المعنى»؛ لدلالته حينئل 
بالمفهوم على أنَّ المسلم يقتل بالذمى. وأنت ابن الشاعت مالكي لا تقول به فلا يكون 
الأول للحَرْبِيَ فقط. فلا يكون المقدر هو الأول» وهذا دليلٌ لم أر أحداً ذكره إلا المصتّف» 
والسّر في ذلك أن أصحابنا إنما تكلموا في المسألة مع الحنفية» وهو [لا ينهض]”١‏ عليهم ؛ 
ل ا ايا ا ام 

قال أصحابنا أيضاً: «و» لو وجب تقدير الأول «لكان: «#وَبُعُوَلتُوُنَ1 أَحَنٌ حَقُ برَدهِن4 
[سورة البقرة: الآية ]| «للرجعية والبائن؛ لأنه ضمير المطلقات» بزعمك » والمطلقات 

وحاصل هذا: أنه لو وجب تقدير الأول» للزم من تخصيص الكَّاني بالاتفاق» كما في 
المئال المذكور تخصيص الأول لأنه هوء وللزم من عموم الأول؛ بالاتفاق كما في الآية 
المذكورة عموم الثاني؛ لأنه هو واللازمان باطلان. 

أما الأول فعندك . 

وأما الثانى فبالاتفاق. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن المصنف لم يذكر أولاً في مختصره عن أصحابنا إلا 
الملازمة الثانية فقطء فقال: قالوا: لو كان ذلك لكان قوله: «وبعولتهن. 2١.‏ إلى آخره. ثم 


للد 


أجاب فقال: قلنا: خص بالدليل» ثم إنه ألحق الملازمة الأولى» فكتبها في حاشية كتابه؛ 
وصارت هكذا: قالوا: لو كان ذلك بكافر لكان الأول للحربي فقط فيفسد المعنى» ولكان 
«وبعولتهن . . .» إلى آخره. 

وألحَىّ فى الجواب لفظة «الثانى»» فخرجها في الخامسة وصار هكذا: قلنا: خص 
الثانى بالدليل» والملازمة الثانية هي المشهورة في الكتب». والأولى ذكرها هو على لسان 
أصحابناء وأقصى ما يقال في تقريرها ما ذكرناه. 

وقررها بعض الشّارحِين هكذا: لو كان ذلك أي: قوله: «وَلاً ذُو عَهْدِ عامًا لكان 
[بكافر]2 الأول للحربي فقط؛ لأنه هو الذي لا يقتل به المسلم عندكمء فيلزم فساد 
المعنى؛ إذ يصير معناه: لا يقتل مسلم بكافر حربي» ويقتل بالذمى» ولا يقتل ذو عهد في 
عهده بكافر لا حربي ولا ذمى؛ وفساده ظاهر؛ لأن ذلك لا يصلح مقصوداً للشارع ؛ لما فيه 
من حط مرتبة المسلم عن الذّمى؛ فوجب تخصيص الثاني» وحمل الكلام عليه؛ دَفْعاً لهذا 
الفساد. 

وهذا التقرير فيه نظر من وجوه: 

أحدها: أنه جعل «كان» ناقصة, مع أن «عامًا الذي هو [خبرها]”"' محذوف» ونحن 
جعلناها تامة؛ فلم يلزمنا حذف خبر كان. 

والثاني: أن المصئّف كما قررناه لم يناضل عن عموم: «ولا ذو عهد)؛ لأنه يلزم إذا 
ثبت له مقدمتاه أعنى إيجاب التقديرء وأن الأولى هو المقدر من غير تكلف. وإنما ناضل 
عن إيجاب تقدير الأول الذي فيه التنازع والتشاجر. 

والثالث: أنَّ بطلان التالي فيه غير بي ؛ فإنه لا يلزم من كون الثاني عام أن يكون 
الأول خاضًّاء وإنما ينبغى أن يكون الأمر بالعكس. 

وقوله في بيانه: «إنه هو الذي لا يقتل به المسلم» ساقط . 

أما أولاً: فلأن ابن الحاجب لا يقتل المسلم بالذمى» وهو إنما أورد السؤال على 
نفسهء وهو وإن وافق الحنفية في تقدير الأول» فلا يوافقهم في قتل المسلم بالكافرء فلو 


١(‏ في أ: ككافر. () في ب: خبرك. 
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قررها هكذا لبادر إلى منع بطلان التالي. 

وسبب وهم مَنْ بين بطلانه هكذا أنه توهّم أن ابن الحاجب جرى مع الحنفية جرياً تام 
حتى في قَثْلٍ المسلم بالكافرء وليس كذلك. وقوله: إلا بدليل عند قوله: : «فيقتضي العموم) 
[قيد]”'2 جاء به لذلك . 

وأا ثانا فلأنًا نقول: هب أنه يتكلّم هنا على لسان الحنفيّة» و [نحن]!"© نقول 
ذلك ولكن لم قلتم: إنه يجب أن يكون الأوّل للحربي فقط؟ ولم لا يكون الأوّل عائًا؟ ولو 
خليناه وعمومه لما قتلنا المسلم بالكافر» لكن عارضنا دليل خاص كما أشرنا إليه في صدر 
المسألة. 

الشرح:إذا فهمت هذا قال المصنف في الجواب: 


«قلنا: خص الثاني بالدليل»» ويمكن تقديره بوجهين: 
أحدهما : ني د لان الع فيقال: لا نسلم 
أنه لو ثبت وجوب تقدير الأول لكان «بكافر» الأول للحربي فقط 


قولكم: لأن الثاني هو «بحربي». 

قلنا: لا نسلمء بل هو «يكافرا» وهو عام ثم خصن بالدليل» ولا يلزم من تخصيصه 
ادل معيو ادر وهذا جارٍ على معتقد المصنف من أن المسلم لا يقتل بالكافرء 
ولو كان حنفيًا لم يحتج إلى هذاء كما عرفت» وكان يقول كل منهما: معناه بحربي» وذلك 
مما ينفعدا نقضاً طائلا . 


وجاز أيضاً على معتقده من أنه لا يلزم من تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف 
عليه كما سنذكره إن شاء الله تعالى في مسائل الخُصُوصء وبهذا يفارق الحنفية؛ لأن الغالب 


على الَّن أنهم يجعلون تخصيص المعطوف مقتضياً لتخصيص المعطوف عليه . وسبيله في 
التالي أن نسلم الملازمة فيهء ونمنع انتفاء التالي» فيقال: لا نسلم أن قوله تعالى: 


(0) في أء ج: قيل. (0) سقط في أء ب. 


مما 


221 مو ا 5 6 7ع ود 0 1 
قالوا: لو كان. لكان تَحْو: «صِرَيْتْ رَيْداً يَوْمَ أَلجِمْعَةٍء وَعمْرا»_أيْ 
َم الْجمعةٍ. ' 


2 


وَأَجِيبت: بِالتِرَامِهِ وَبِالْمَرْق [بِأنَّ ضَرْبَ عَمْرِو] في غَيْرٍ يَوْم أَلْجْمْعَةٍ لآ 


57 . 


9وَبُعْولتهُنَ4 ليس للرجعية والبائن» بل هو لهماء وخص بالدليل. 

والوجه الثاني: أن يكون اقتصر على الجواب عن الآية» وأشار بالئّانى إليهاء وهى 
ثاني الوجهين اللذين أبداهما فقال: 

خص الثاني بالدّليل» وسكوته عن الأوّل إما نسياناً» وهو الذي يغلب على ظني؛ فإنه 
ملحق بخطه كما عرفتك . 

وإما لوضوح منع فساد المعنى فيه» أما على طريقة المصّف بالوجه الذي قررته أناء 
فلأن غاية الأمر أن يصير دليلاً بمفهومه على أنَّ المسلم لا يقتل بالدّمى» وذلك لا ينهض 
فاسداً للمعنى . 

وأما على طريقة الحنفية فواضحٌ؛ إذ هو مقصودهم. 

نعم: إنما يشكل على طريقة المصنف بالوجه الذي قرره الشارح؛ فإنه أدل على فساد 
المعنى مما ذكرناه نحن» وليس لك أن تقول: فلم لا تسلكه أنت؟ لأني أقول: الوجه الذي 
أبداه الشارح فاسد كما عرفتك بالأوجه التي ذكرتهاء فلم يكن بد من التقرير على هذا 
الوجه. 1 

وغاية الأمر عندي : أن يكون ادعاؤه فسا المعنى غير صحيح » وحبّذا هو؟؛ فإنا لا 
نوافقه على ما يقول في هذه المسألة؛ أو يقال: لا فسادء وقد خص الثاني فيه بالدليل كما 


الشرح: ثم ذكر المصئتّف أن أصحابنا «قالوا: لو كان» ولفظة «كان» هنا تامة أيضاًء 
الجمعة لكان التالي باطلاًء فكذا المقدم. 


(وأجيب بالتزامه» فقال: لا نسلم انتفاء التالي» بل المعنى هذاء وقد قدمنا هذا عن 


خيلا 


الحنفيّة حيث قالوا: إذا قال: لا تقتل اليهود بالحديد ولا النصارىء أفاد ذلك . 


«و» أجيب أيضاً: على تقدير التسليم؛ وعدم الالتزام «بالفرق» بين هذه الصورة» 
ومحلّ النزاع «بأن ضَرْبَ عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع»» وإذا لم يمتنع لم تقتض 
الجملة الثانية إضماراً؛ لاستقامة الكلام بدونهء بخلاف قوله عليه السلام: «وَلآً ذو عَهْدٍ في 
عَهْدِهِ)؛ فإن صحّته تتوقف على إضمار بما قلناهء هذا تقرير ما ذكره. 

ولقائل أن يقول: وكذلك «ولا ذو عهد فى عهده» صحّته لا تتوقف على إضمار بما 
بيناه» وإن سلم توقف «ولا ذو عهداء إذا 6 فلا نسلم توقفه إذا انضم إليه «في عهده» 
كما أسلفناه؛ فنحن لا“نقيس ما نحن فيه بقولك: ضربت زيداً يوم الجمعة وعمراً» بل نقول: 
ضربت زيداً يوم الجمعة» وعمراً يوم السبت» أو عمراً وهو واقف . 

والحاصل: أنك تأتي في المعطوف بقيد يفيد فائدة جديدة كما قلناه في: لا تقتل 
اليهود بالحديد. ولا النصارى في الأشهرء وإذا قيس هذا بما ذكرناه فلا منع» ولا فرق إن 
شاء الله . 


واعلم أن الشيرَازي وغيره من شارحي الكتاب كان حقهم أن يقرروا هذا الدليل هكذا: 
لو أوجب العطف اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الخصوصء لكان نحو: ضربت إلى 
خرف وذلك لأنهم فهموا أن مراد المصئّف في المسألة» ودعواه اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه كما قدمناه» ولكنهم لما رأوا الفرق الذي ذكره المصنف في الجواب لا 
يتمشَّى على تقدير تقرير الشّبهة على هذا الوجه كادوا يتنبهون للصوابء. فقرروا الدليل على 
وجه قريب من مراد المصنف . 


ثم اعتذر- أعني الشّيرَازي - عن تقريره القريب من الصوابء. بأن قال: وهذا 
الجواب ‏ يعني جواب المصتف ‏ هو الذي حملنا على حملنا كلامه على النقض الإجمالي» 
لا بأنه شبهة أخرى واردة على الخصوص بأن يقال: لو كان العطف يقتضي الاشتراك في 
الخصوصء. لكان معنى هذا الكلام ما ذكرناه وليس كذلك؛ إذ لا أثر له في منع هذه 
الملازمة . فانظره كيف اعتذر عن ارتكابه سبيل الصواب» والله الموفق. 


«تدبيه» 


إذا ثبت العموم كما يدّعيه المصنف في قوله: «ولا ذو عهد في عهده» وفي قوله: 


و بُعُولتهن * [سورة البقرة «اكناس فيل زوين يه قطي الصطرف عليدة : 

فيه خلاف ذكره المصنف في الخصوص. واختار أنه لا يلزم» ومن أجل ذلك قال 
هنا: إِنَّ الثاني خصص بالدليل أي: ولا يلزم منه تخصيص الأول؛ لقيام الدليل عليه» ومجرد 
تخصيص التَّانى لا دليل فيه؛ لصيرورة الأول مخصّصاًء وسيأتي في الخصوص إن شاء الله 
تعالى. 

»فائدة» 

لا يخفى عليك بعد تأمّل ما سطرناه أن لنا ‏ مَعَاشْر الشّافعية ‏ في قوله كَكِ: «ولا ذو 
عَهْدٍ في عهده» طريقتين: 

إحداهما: أن هذا الكلام لا يحتاج إلى تقييدء وليس من قبيل ما فيه النزاع» وهذه 
الطريقة هي المعهودة 

والثانية - وهي اختيار صاحب الكتاب -: أنه محتاج إلى التقيبدء وعلى هذا فهو 
والحنفية يقدرون الأول لقربه» وأئمتنا يقدرون بقدر الصّرورة» فإن زالت الضرورة بالأوّل 
صير إليه بالإجماع ؟ لاجتماع القرب والقلة. 

ومن فروع المسألة: 

إذا قال: حفصة طالق ثلاثاً وعَمْرَةٌ. 

قال القاضى الحسين في «التعليقة» قبيل «باب طلاق المريض»: يحتمل أن يقع على 
عمرة واحدة؛ لأن المعطوف يجوز أن يكون بخلاف المعطوف عليه . 

وفي الرّافعي فيمن طلق إحدى امرأتيه ثلاثآء ثم قال للأخرى: أشركتك معها: عن 
إسماعيل البُوشنجي: أن المسألة جرت بين يدي فخر الإسلام الشَّاشي ب «مدينة السلام»» 
فأجاب بأنها تطلق واحدة» وتوقّف [البُوشنجي 7" فيه وقال: قد أوقع على الأولى ثلاثاء 

. قال الرافعي: والتردّد قريب من الخلاف فيما إذا قال مَنْ تحته أربع لثلاش منهن: 

أوقعت عليكنّ أو بينتكن طلقة» ثم قال للرابعة: أشركتك معهن. 


فق في أ 3 النوسجني» وهو تحريف. 


وفيه وجهان: 

أظهرهما: تطلق واحدة. 

والثاني عن القَمّال: تطلق ثنتين. 

قلت: والأرجح فيما ذكرناه من الفروع أنه يقع واحدة» بخلاف المعطيوف عليه؛ جَزْياً 
على أصلنا في تعليل المقدر. 

ورأينا الأصحاب في بعض الفروع يقدرون الأول» فلعلٌ ذلك للقرينة الدّالة: عليه في 
تلك المواضع لخصوصهاء فيكون قد تعين» وقد قدمنا في مسألة المقتضى أنه إذا تعيّن 
تقدير شيء صير إليه بلا نزاع» سواء أكان عامًّا أم خاضًا. 

ويحتمل أن يقال: إن ذلك منهم ترجيح لتقدير الأول مطلقاء ولكنه مخالف لما ذكروه 
في الأصٌول» وهذا مثل ما قال ابن الحداد في «فروعه» في رجل أوصى لزيد بعشرة من ثلثه؛ 
ولعبد الله بعشرة ولخالد [بخمسة]('©2. وقال: قدموا خالداً على عبد الله. وكان الثلث 
عشرين» كان لزيد ثمانية» ولخالد خمسة؛ لتقدمهء ولعبد الله سبعة؛ لأن الوصية بخمس 
وعشرين» والئلث عشرونء فزادت الوصيّة على الثلث بخمس الوصية» فوجب أن ينقص 
كل واحد من الموصى له حُمُس ما أوصى به لهء فيدفع إلى زيد ثمانية» وينقص درهمين» 
وهما خمس العشرة؛ ويدفع إلى خالد الخمسة. ولا ينقص شيئاًء ويدفع إلى عبد الله سبعة» 
والدّراهم التي كانت يجب أن تنقص من وصية خالد تنقص من وصية عبد اللّه؛ لأنه قال: 
قدموا خالداً على عبد الله وذلك يقتضي توفير حصّة خالد ولا ينقص منهاء وجعل التّقصان 
الذي كان يجب أن يلحقه في حصّة عبد الله؛ لأنه لا فائدة فى قوله: قدموا خخالداً على 
:عبد الله إلا توفير حصّته. ْ ْ 

وقد وافق الأصحاب ابن الحَدَّاد على هذاء وأنت تعلم أن قوله: «وقدموا خالدا» لا 
يحتاج إلى تقدير ما يقدم به خالدء وقد قدّروا الخمسة المذكورة أولاً وجعلوه هكذا: وقدموا 
خالداً على عبد الله بِالحَمْسَةْء وكان يمكن أن يقدر شىء؛ وكأنه قال: وقدموا خالداً على 
عبد اللّه بشيء» ولو قدر كذلك لكان لخالد 527 ولعبد الله ثمانية إلا شيئاًء وبالله 
| التوفيق. 


)00 في أ: بعشرة. 


١9 


عدا 


«مسالة» 
الشرح: إذا وردت صيغة مختصّة في وضع اللسان برسول الله يكلٍِ «مثل: طيَأيُها 
المَزَّمّل) 6 كم الَّبلَ» [سورة المزمل: الآية 1» 17]. 
وقوله تعالى: «للَيْنْ أَشْرَكت» لَحْبَطنّ عَمَلكَ» [سورة الزمر: الآبة 56] - فقد اختلف 


فقال أئمتنا: «ليس بعام للأمة إلا بدليل» يوجب: التشريك إما مطلقاًء أو في ذلك 
الحكم خاصة «من قياس أو غيره»7" . 

الشرح: «وقال أبو حنيفة وأحمد”" : عام إلا بدليل» يوجب التخصيص . وعليه بعض 
أصحابنا كابن السّمعاني» وغيره. ش 

والخلاف حيث لا يظهر اختصاص النبي يكل فإن ظهر اختص بالإجماع . 

والمختار عندي أنه إن ظهر أنه غير مقصود بالحكم» ولكن المقصود بالحكم غيره؛ 
وأتى بلفظ يليق بجلآلتء» ووقوع المُسّافهة معه فهذا يعبر عن القوم به» وهو المجاز كما في 
قوله تعالى: #لَيْنْ شر رَكْتَ ليَحْبَطَنَ عَمَلْكَ4) فإنهم ‏ فيما يظهر ‏ المقصودون؛ ولكن وقع 
الخطاب معه بهذا لا مدخل له في حكم هذا الخطاب ألبتة» وهو في هذه الآية مجاز 
تركيب » وهل يعم الأمّة؟ . 


)١(‏ ينظر: البرهان 05:, والمحصول »570/١‏ والمستصفى 254/7 وشرح الكوكب 
/1», والإحكام للامدي ونهاية السول 2058/5 وروضة الناظر ص »٠١9‏ 
والمسودة »)7١(‏ والمختصر لابن اللحام ص »)١١5(‏ وإرشاد الفحول »١59‏ والتبصرة 
٠غ»‏ وجمع الجوامع 01 :» والعدة 214/١‏ والتحرير (2»)49 وتيسير التحرير 50١/1١‏ 
وفواتح الرحموت 2781/١‏ وشرح العضد ؟5/١؟1.‏ (؟) ينظر مصادرالمسألة. 


يذل 


وَأئِضاً: يَجِبُ أنْ يكونَ خُرُوجٌ غَيْرِهِ تَخْصيصأ 
17 #تنيان ل ديق“ رو راق نيه ده م عر 5 3 
قَالُوا: إِذَا قل لِمَنْ لَهُ مَنْصِبُ الإفِْدَاءِ : «أرْكَبْ لِمُتَاجِرَةِ الْعَدُوَاء وَنَحْوَهُ - فهم 
مسي وى 0 0 
ِعَهَ : أَنّهُ أَمْد لأَتبَاعهِ مَعَهُ 


وَكَذَلِكَ يُقَالُ: «قَتَحَ وَكْسَرَا وََلْمُرَاةُ: مَعَ 


----2 2 أو إنما يتعلق العموم 
بالحقائق» وفيه وجهان لأصحابنا حكاهما ابن السّمعاني وغيره. 

والأظهر منهما أنه يتعلّق كما يتعلّق بالحقائق» فيكون الأظهر العموم» وإن لم يظهر أنه 
غير مقصودء فإما أن يظهر أن الأمّة مقصودة بقرينة لفظية أولا. 

إن كان الأول فهو عامء وتكون القرينة اللفظية مثبتة أنه عبّر بلفظة عنه وعن غيره 
مجازآء وهذا كما في قوله تعالى: يا أَبِهَا الّىْ إِذَا طَلَّْثُمُ الّسَاءَ فَطَلّقُوهُنَ4 [سورة الطلاق: 
الآية ]١‏ الآية» فإن ضمير الجمع فى «طلقتم»» و«فطلقوهن» قريئنة لفظية تدل على أن الأمّة 
مقصودة معه بالحكم. وأن الرب تعالى خصّه بالنداء» وعم بالخطاب؛ لأن النبي يَكِلهِ سيّد 
أمته» وإمامهم وقُدُوتهم» كما يقال لرئيس القوم: افعلوا كيت وكيت إظهاراً لعظمته» وتقدمه 
واعتبار الركاسة.» وأنه ئدرة قومه ولسانهم» والذي يصدرون عن آرائه» فكان هو وحده في 
حكم جميعهم وسادًاً مسد جميعهم. 1 

وقد ابتدأ الشافعي .رضي الله عنه كتاب «الطلاق» بهذه الاية» ولولا فهمه عمومها 
للأمّة لما كان استفتح بها . إن كان الثاني فالحق أنه غير عام إلا بدليل من قياس أو غيره. 

الشوح: «لنا : القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة» وأيضاً يجب» لو كان 
خطابه عليه السّلام متناولاً لغيره «أن يكون خروج غيره تخصيصاً . 

ولقائل أن يقول: أما الأول فضعيف؛ لأن مدعى الخصم الدخول غُرْفاً لا لغة» وأما 
الثاني فقد يلتزم؛ لأن التخصيص يقع في العام عرفاً. 

أو يقال: ما لم يظهر مغايرة حكم غيره له فالظاهرٌ دخوله؛ فيعمل به. 

وأما إذا ظهرت المُغَايرة [فتبين](2 أنه لم يدخل» وأن الأمْر كان على خلاف الظّاهرء 


)١(‏ في أء ج: فيتبين. 


١4: 


قُلَنَا: مَنتُوعٌ» أؤ فهم؛ لأنَّ الْمَمْصُود مُحَوَمّف عَلَى الْمُسَارَكَةِ؛ِ بخلآف 


قَالُوا: «وإدًا طَلَنْدهُ4 [سورة البقرة: الآية ١‏ ] يَدُلُ عَلَيْهِ . 
ُلنًا: ذْكرَ لبن يل أوَلاَ ِلتّشْريفء ثم وطب الْجَوِيعُ . 


والمخالفون «قالوا»: أولاً: «إذا قيل لمن .له مَنْصب الاقتداء: اركب لِمُتَاجزة العَذُوٌ 
ونحوه» فهم لَعْة أنه أمر لأتباعه معةه»)» وكذلك يقال : فتح) الأمير البلد لاوكسر) الجند» 
«والمراد مع أتباعه» لا أنه فعله منفرداًء وكذا ما نحن فيه. 

الشرح: «قلنا»: فهم الاتباع منه «ممنوع أو» يسلم أنه «فهم»» ولكن لا من اللغة» بل 
«لأن المقصود متوقف على المشاركة» بخلاف هذا»؛ فإِنْ أمر الرسول يَكعٍ بشيء لا يتوقف 
المقصود به على مشاركة الأمّة له يَكِه. 

واعلم أن الخصوم لا يقولون بالفهم لَه ولن يرتكب هذا القول.محضلء وإنما 
يقولون فُهِمَ عرفاً. فلو حذف المصئّف قوله: «لغة» في دليلهم» وأبدل مكنانها «عرفا» 
لاستدل في محل النزاع» ثم كان الجواب: 

أن الفهم هنا؛ لأن المقصود متوقف على المُشّاركة» بخلاف هذاء ولا سبيل للمنع' 
فيه . 

«قالوا»: ثانياً: قوله تعالى: طيَايْهَا النينْ «إذَا طَلَفتُمُ النّسَاءَ فَطَلْقُوهُنّ لِعدَتِهن» 
[سورة الطلاق: الآية  .1](‏ ر 

«يدل عليه» فإنه صدّر الخطاب به عليه السلام» ثم قال: «طلقتم» «فطلقوهن». 

نعم «قلنا»: لما أريد العموم الذي يدخل فيه النبي يكِ «ذُكر النبي ككل أولاً للتشريف» 
ثم خوطب [الجميع]”''42» فالنداء لهء والخطاب للكل. 

وقيل: هو خروج من خطاب الأفراد إلى خطاب الجماعة, وهو موجود في الكلام. 

ثم قيل: «إذا طلقتم» خطاباً له ولأمّته» فيكون «إذا طلقتم» ابتداء كلام كما لو ابتدأ 
السورة بهء ويكون السّرٌ في ذكر النبي يَكلِةِ سببان: التشريف والتصريح بأن حكمه حكمهمء 
وإلاّ فلو لم يصرح به كان دخوله ظاهرا لا نضا بل قال بعض الأصُوليين: إنه لا يدخل. 


00 فيج بجميع: 


قَالُوا: فَمثْلُ: #خَالصَة لَك [سورة الأحزاب: الآبة »]5٠‏ وَوَتَافِلَة لَكّ» [سورة 


5 .دبي 
الإسراء: الآية 8/ا] - لا يفيك . 


وقيل المعنى: قل لأمتك . 

الشرح: «قالوا»: ثالئا: قوله تعالى: «ظطقَلَمَا قَضَى رَئِدٌ؛ مِنْهَا وَطَراً زَوَجْنَاكَهَا لكلا 
يَكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَرْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ [إذَا قَضَا]”''4 [سورة الأحزاب: الآية :] يدل 
لأنه أخبر بأنه إنما زوجه ليرتفع الحرج عن المؤمنين في أزواج الدّعى الأدعياءء ويحلّ للمرء 
أن يتزوج زوجة دَعِيّه» «ولو كان» تزويجه إياه «خاصضًا؛ به «لم يتعذ» إلى المؤمنين. 

«قلنا: يقطع بأن الإلحاق» إلحاق الأمّة به في تزويجه زينب إنما هو «للقياس» عليه» 
وليس ثبوت الحكم في حقهم من مدلولات «رَوّجناكها» . 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الإلحاق بالقياس» وقطعك ليس دليلاً علينا. 

والصواب عندي أن يقال: كلامنا في خطاب النبي ككل تحكمء وهذا خبر لا إنشاءء 
فالله تعالى أخبر بأنه زوج نبيه كه ولذلك كانت زينب ‏ رضي الله عنها .تفاخر أمهات 
المؤمنين فتقول: زوّجكن آباؤكن» وزوّجنى الله من فوق سبع سماوات» وإذا كان كذلك 
فليس محل النزاع . 

فإن قلت: قد فهمنا من ذلك أن حكمهم حكمه. 

قلت: هو. تعالى جعل العلّة [الغائية]("2 من ذلك ألا يكون على المؤمنين حَرَجٌّ في 
أزواج أدعيائهم» فالفهم ليس من قوله: «زوجناكها» بل من هذاء وهو في الحقيقة إيماء 
وتعريض بانتفاء الحرج في حمّهمء وهو عندي فوق درجات القياس» ولا أقول: إنه 
منصوص ٠.‏ 


:)١(‏ سقط في أء» ب. (؟) في أء بء ج: العامة. 


لماحل 


نهُ لماحد لآ بَعُدٌ؛ خلافاً للحتابلة ٠‏ 
"١.‏ ام - 2 يعم - 2 7 


«قالوا»: رابعاً: إذا اختصّ الخطاب الوارد باسمه يكلِِ به «فمثل: «خَالِصَةَ لَك 
واتافلة لَكَ4» فى قوله تغالئ :- طاتْرَآءً تمؤمتة إِنْ وَعَبَثْ تَنسَهًا لنت إن أراة الننْ أن 
يَسْتَْكَحَهًا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونٍ المُؤْمِنِينَ4 [سورة الأحزاب: الآبة »]0٠‏ وفي قوله تعالى: ##وَمِنَ 
اللّل فَتَهَجَدْ به نَافِلَةَ لَك [سورة الإسراء: الآبة 74] «لا يفيد»؛ لأن الاختصاص قد عرف من 
دون «خالصة لك» وهنافلة». 
«قلنا»: لا نسلّم عدم الفائدة؛ فإنَ الخطاب أولاً لا يدل على العموم» ولا على عدمهء 
وإذا لم يدل على عدمه كان محتملاً له فالقيد «يفيد قطع الإلحاق»؛ وتلك فائدة. 
«فرع» 
خرجت الحنفيّة على أصلهم: انعقاد التُكاح بلفظ الهبَةِ'"2؛ لقوله تعالى: #وامرأةٌ 
مُؤمنة4» الآية. 
ف " «مسألة» 
الشرح: إذا خاطب الشارع واحداً بلفظ يختصّ به كقول الرب سبحانه وتعالى 
57 ع 5 
لنبيه كَكخِ: 9يَائِهَا النَييُ حَوَض المُؤْمِنِينَ عَلَى القِبَال4 [سورة الأنفال: الآية 58]ء وقوله :ليا يها 
الوَسُوَلُ بَلَغْ ما أَنِلَ إلئِكَ مِنْ رَيَكَ# [سورة المائدة: الآية 5]ء وقول النبى كَللِِْ لواحد من 
أمته: افعل كذاء فهل يعم خطابه الباقين؟ . 


)١(‏ اختلف الفقهاء في انعقاد التكاح بلفظ الهبة: 
فذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى القول بأنه لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة» وبه قال 
سعيد بن المسيب» وعطاءء والزهري وربيعة. 
وذهب الحنفية والمالكية إلى القول بانعقاد التكاح بلفظ الهبة» إلا أن المالكية قالوا: ينعقد بها 
التكاح بشرط ذكر المهرء ويظهر أنهم إنما اشترطوا في انعقاد التكاح بلفظ الهبة ذكر المهر لآن 
إسقاط المهر عندهم يؤثر في التكاح» ولما كان النكاح بلفظ الهبة يشعر بإسقاط المهر نظراً 
إلى أن لففنظ الهبة من ألفاظ التبرعات» لذلك قالوا: ينعقد بها التكاح مع ذكر المهر. 
وقد استدل الشافعية ومن وافقهم على عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة بالكتاب والسنة 
والمعقول: 


1١ا/‎ 


قال أصحابنا: «خطابه لواحد ليس بعام. خلافاً للحنايلة)”" . 


أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى في قصة المرأةٍ التي وهبت نفسها للنبي يكه: «وامرَأة مُؤْمَِة 

إِنْ وَمْبثْ نَفسَها لِلنِيَ إنْ أَرَاد ال أنْ يسْتَدْكحَهًا خَالِصّة لَك مِنْ دُونٍ المُؤمنينَ». 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قال: #خَالِصَةَ لكَ» فدل ذلك على أن 
الانعقاد بلفظ الهبة من خصوصياته كل وأما السنة فما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «وانّقُوا الله في النساء؛ فَإنّكم أَحَذْتُمُومُنَ بأمائة اللّه؛ واسْتَخللكٌ] ُرُوجَهُنَ بِكَلِمَة اللّه . 
ووجه الدلالة من الحديث أنهم قالوا: إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه إنما هي 
الإنكاح والتزويج فقطء أخذاً من الكتاب والسنة بالاستقراء دون الهبة. 1 

وأما المعقول فقد قالوا فيه: إن الهبة من ألفاظ الطلاق حتى أنه ليقع الطلاق بقوله لزوجته: 
وهبتك لأهلك» فلا يكون موجباً لضده. 

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتى: 

أما الآية فقد قيل لهم فيها: إن قوله تعالى: ظخَالِصَةَ لك من دُونٍ المُؤْمِِينَ» ليس معناه أن 
انعقاد التكاح بلفظ الهبة مختص به كي بل المراد أن الاختصاص والخلوص في سقوط المهر 
خاص به يلِقْوّء ويؤيد هذا المراد أمور: 

الأمر الأول: - أنها مقابلة بمن آتى مهرها في قوله: 9«إإنًا أَخْلَلَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللاتي أيِتَ 
أَجُورَهُنَ4 إلى قوله : «وَامْرَة مُؤمئة». 

الأمر الثاني : أن الله تعالى قال: لكَْلاً يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجُّ4» ومن المعلوم أنه لا حرج يلحقه 
في نفس العبارة» وإنما الحرج بلزوم المهر دون لفظ الترويج. 

الأمر الثالث: ‏ أن الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه بقوله: طخَالصَّةً لَكَ4 والمنة إنما تظهر 
بنفى المهر لا بإقامة لفظ مقام لفظ. 

ويقال لهم في الحديث: إن قولكم إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه هي لفظ 
الإنكاح والتزويج فقط ‏ غير مسلم» بل جاء لفظ الهبة أيضاً في الكتاب العزيز قال تعالى: 
«وامرأة مؤمنة4 الآية» وقد بينا أن الخلوص في الآآبة راجع إلى إسقاط المهر. 

ويقال لهم في المعقول: إن قولكم: إن الهبة من ألفاظ الطلاق» فلا يكون موجباً لضده - 
منتقض بقول الرجل لزوجته: تزوجي؛ فإن الفرقة تقع به إن نوى به الطلاق. 

واستدل المالكية والحنفية على انعقاد النكاح بلفظ الهبة بنفس الآية التي استدل بها الشافعية 
ووجه الدلالة منها أنهم قالوا: إن هذا اللفظ انعقد به نكاح النبيّ يلك فوجب أن ينعقد به 
نكاح أمته» كلفظ الإنكاح والتزويج. 

0) ينظر: البرهان١/ 7/٠‏ والمستصفى ؟/ 75. 84. وشرح العضد ؟17*/1. والإحكام للامدي -. 


١ 


وصور إمام الحرمين» وابن السمعاني وغيرهما المسألة بخطابه كَل وعلى هذا يكون 
الضمير في قول المصئّف : «خطابه» عائداً على النبي بَكل. 

والصواب: عود الضمير على الشَّارع كما شرحناه؛ لأن المسألة في أعم من أن يكون 
المخاطب الله تعالى» أو نبيه كلد كما ذكر الشيخ أبو حامد وقد مثَّل بالآيتين اللتين 
ذكرناهما. 

واعلم أنه لا ينبغي أن يعتقد أن التعميم من جهة وضع الصيغة لغة ولا أن الشرع لم 
يحكم بالتعميم حيث لم يظهر التّخصيص» بل الحقّ أن التعميم منتفي لغةً ثابت شرعاً من 
حيث إن الحكم على الواحد حك على الجماعة: ولا أعتقد أحداً يخالف في هذاء وينبغي 
أن يُرَدَ الخلاف إلى أن العادة هل تقضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها 
أؤلا؟ . ١‏ 

فأصحابنا يقولون: لا قضاء للعادة في ذلك». كما لا قضاء للغة» وإنما [الخطاب]207 
في الشرع شرع» وهم يقولون: العادة تقضي بذلك . 

وقد ذكر ابن السَّمْعَاني : أنَّ المخالفين استدلّوا بأن عادة أهل اللّسان يخاطبون 
الواحد» ويريدون الجماعة. وهو يرشد إلى ما ذكرناه. 

أو يْرَةُ إلى أنه هل صار عرف الشرع أن الواحد إذا خوطب» فالمراد الجماعة» فكأنه 
حفيقة اشرغية أؤله؟ . 

فهم يقولون بالأوّل؛ لأنه لما استقرٌ من الشّرع استواء الناس في شرعه» كان خطاب 
الواحد خطاباً مع الكل وكأنه إذا قال: يا زيد قائل: يا أيها الناس ويكون للدلالة على معنى 
أن للئّاس لفظين : 

أحدهما: الناس» وذلك بوضع اللغة» والثاني: زيد إذا تقدم من اللاّفظ أنه إذا نطق به 
فقد أراد الئاس كلهمء وإذا كان الشَّارِعَ هو الذي تقدم منه القول كما في مسألتناء صار , 


' 147/7 وجمع الجوامع »874/١‏ والمختصر لابن اللحام »)١١15(‏ والعدة 0518/١‏ 711 
وشرح الكوكب 55*”/9. والروضة 2»)٠١9(‏ والتحرير (90): وتيسير التحرير 7891/١‏ 
وفواتح الرحموت 580/١‏ وإرشاد الفحول (10)» والمدخل 77١‏ . 

060 في أ ب» ج: الخلف. 


١44 


قالوا: وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إل كَاقَةَ للئّاس» (سورة سبا: الآية 4؟]ء «بُعِنْتُ إِلَى الْأَسْودٍ 
وَأَلاخْمَر» ‏ يَدلُ عَلَيْه 


حقيقة شرعية» فمعنى النّاس يدل عليه لفظه لغة وشرعاء ولفظ : يا زيدٍ شرعاًء ونحن 
نقول: «يا زيد» باقية على دلالتها الأصلية» سواء أسبق قبلها مِنْ قائلها أن حكم غيره حكمه 
أم لاء وهو الحق؛ لأنَّ القائل لم يضع «يا زيد» للناس» وإنما جعله سواء في الحكم. ولا 
يلزم من ذلك صيرورتهم من مدلول اللفظ . 

ونظير هذا: ما حكاه الرّافعي عن أبي العبّاس الروياني أن الرجل إذا قال: متى قلت 
لامرأتي: أنت على حرامء فإني أريد به الطّلاق. ثم قال لها بعد مدة: أنت على حرام 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: الحمل على الطلاق؛ لكلامه السابق. 

والثاني: أنه كما لو ابتدأ به؛ لاحتمال أن نيته تغيرت. 

وانظر تعليل الاحتمال الثاني بأن نيّته يحتمل أن تكون تغيرت» وأنه يقتضي أنها لو لم 
تتغيّر يحمل على الطلاق جَرْماً فكذا إذا قال الشارع: «يا زيد» فإنما سبق من أن حكمه على 
الواحد حكم على الجماعة لم يتغيّر من سقطات الساقطين لا ترجيح لد فإِنَ الصواب عندنا 


مدهب أضحايتا : 
الشرح: «لنا: ما تقذم من القطع» يأن خحطاب المفرد لا يتناول غيره «ولزوم 


التخصيص» أن تُعدَ لو أخرج واحدء «و» ما يلزم على ذلك «من عدم فائدة» ما روى من قول 
النبى 6 : «الحكمى عَلَى الواحد» كمي عَلَى الجَماعَةَ وهو حديث لا يُعْرّف له أصل» 
سألت عنه شيخنا الذهبي فقال: لا أعرفه . 

والمخالفون «قالوا»: قوله تعالى: «طوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَةَ لِلنّاسِ4؟ (سورة سبا: الآية 
56]. 5 

وقوله يكلهِ: «ابُعِدْتُ إِلَى الأَسْوَدٍ وَالأَحْمرٍ»”2» أي: ما روى الشيخان في «صحيحهما؛ 
من قوله يك «وَبْعدْتُ ِلَى كُلّ أَحْمَرَ وَأُسْوَدَه «يدل عليه؛ أي: على أن حكمه لا يختص 


)١(‏ أخرجه أحمد )١57 -١1١/65(‏ وأبو داود (584)» وابن حبان  ٠٠١(‏ موارد) من حديث أبي 


در 


"6 


9 
و دهع 


وَأُجِيبَ: بأنَّ ألْمَعتَ تَعْرِيف كل مَا يَخْمَصُ بدء ولا يَلْرَمُ أَشْيِرَاكُ آلْجَميع . 


قَالُوا: «حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدٍ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ» يأب ذَلِكَ . 


تنا إل مَحْبُولٌ عَلَنْ كهُ: «عَلَى الْجَمَاعَةٍ بالقيّاسء أَز بِهَذَا ألّدلِيل»؛ لآ أن 
خِطَاب ألْوَاحِدٍ لِلْجَمِيع . 

ثوا: تططخ بأد الصحبة حَكَمَت على الأئة يدك كَحْيوم يخكم 
مَاعِرْ فِي آلزَّنَا وَغَيْرهِ ظ 


قُلْنَا: إِنْ كانوا حَكَبُوا؛ للكسَاوي في الْمَعئَء فَهْرَ الْقِيَاْ؛ وَإلاً فَخْلآفْ 


الشرح: «وأجيب: بأن المعنى» من تعميم البعئة «تعريف كلّ؛ من الخلق «ما يختص 
به» من الأحكامء وربما اختلفوا فيها كالحَائِضٍ والطّاهِرء والمسافر والمقيم» ونحو ذلك» 
دولا يلزم اشتراك الجميع» في كل حكم . 

«قالوا: «حُكمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى ذلك» أي يأبى تخصيص 
واحد عن واحد. 

«قلنا: محمول على أنه» حكم «على الجماعة بالقياس» أو بهذا الدليل» لا أن خطاب 
الواحد» بعينه خطاب «للجميع؟. 

ولقائل أن يقول: وأن خطاب الواحد خطاب للجميع ننااعئناء المخاطب آزلاً هن 
قوله: إذا حكمت على واحدء فذاك على الكلّ كما قدمناه بَحثاً. 

الشرح: «قالوا: نقظع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك كحكمهم بحكم مَاعِزٍ 
في الزناء و» بحكم «غيره» في سائر الأحكام. 


«قلنا: إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى» فهو القياس»؛ لاشتماله على الأصل 


وله شاهد من حديث أبي سعيد: 
أخرجه الطبراني فى «الأوسط» كما في «المجمع» (1/ 89). 
وقال الهيثئمي: وفيه عطية العوفي» وهو ضعيف. 


لمكن 


سي بكي جه رم ل لام - 

عليْه الصّلاة وَآلسوة - خْرَّيِمَة بقُول مهادت 0 ا 
20 2 2 كن ؟ ره ب بكرن سه 
قلنًا: فَائِدثهُ مُ ألإلحَاق؛ كما تَقَدَمَ 


والفرع والعلة الجامعة؛ «وإلا» فإن حكموا مع عدم التساوي» «فخلاف الإجماع». 


ولقائل أن يقول: نَمّ قسم ثالث» وهو أن يحكموا بالمساواة ذف في الحكم لا للعلّة 
الجامعة» بل لأن الحكم على الواحد حكدٌ على الجماعة» كما اعترفت به هناء وأشرت إليه 
في كتاب «القياس» حيث قلت: واستدل [أبي(2 على أن القياس حجّة بإلحاق كلّ زان 
بماعزء ورد بأن ذلك لقوله عليه السلام: «حُكمي عَلَى الوَاحِدٍ حُكمي عَلَى الجَمَاعَةا. 
انتهى . 

وليس قياساًء ولا خلاف الإجماع؛ أو لأنَ الحكم على الواحد كالحكم على الخلق 
لفظاً بالبحث الذي قدمناه. 

واعلم أن قضية مَاعِزٍْ ثابتة في «الصحيحين» وغيرهما. 

وأما أن الصحابة حكموا في نظيرها فلا يحفظ ذلك» ولا يحفظ إلا واقعة المغيرة بن 
شعبة2)57 ولم تتم 

نعم : لا يمترى أحد في أنْ حكمهم في كل زان محصن الرَّجْمْ. 

الشرح: «قالوا: لو كان»؛ حكمه على الواحد «خاصّاً» به «لكان» قوله يِهِ لأبي 


)١‏ فيأء ب: أي. 

(؟) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» أبو محمد. شهد الحديبية» وأسلم زمن الخندق» له 
مائة وستة وثلاثون حديئاًء اتفقا على تسعة» وعنه ابناه حمزة وعروة والشعبي وخلق. شهد 
اليمامة واليرموك والقادسية» وكان عاقلاً أديباً فطناً لبيباً داهياً» قيل: أحصن ألف امرأة. قال 
الهيثم : توفي سحة خمسين. 
ينظر ترجمته في: تهذيب تهذيب الكمال: */ 2115٠‏ وتهذيب التهذيب 557/٠١‏ (411)) 
وتقريب التهذيب: 2519/7 وخلاصة تهذيب الكمال : ”/ 50» والكاشف 2158/7 وتاريخ 
البخاري الكبير 75١/19‏ والجرح والتعديل 2555/8 والثقات “/787, وأسد الغابة 
06». وتجريد أسماء الصحابة: 24١/7‏ والاستيعاب: .١5548/5‏ 


حلا 


شهادته وحده زيادة من غير فائدة»؛ لأنه يعلم تخصيصه من الخطاب. 
من : 
وحديث «تجزئك» وهو المروى في (المسحيوة من حنيك البراء بن عازت”.قال: 


)9358( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح 507/7 في باب التبكير إلى العيدء حديث‎ )١( 
.)١1971 /97 ومسلم في الصحيح / 190 في كتاب الأضاحي : باب وقتها‎ 
قوله: «لا تجزى عن أحد بعدك» أي: لا تقضي بلا همزء يقال: جزى عني هذا الأمرء‎ 
ويجزيك من هذا الأمر الأقل» أي: يقضى وينوب» قال الله سبحانه وتعالى: #لا تجزى نفس‎ 
عن نفس شيئاً» أني: لا تقضى عنهاء ولا تنوب» والمتجازي للدين: هو المتقاضي؛ ومعنى‎ 
قولهم: جزاه الله خيراًء أي: قضاه الله ما أسلفء. فإذا كان بمعنى الكفاية» قلت: جزا عني‎ 
5 وأجزأ بالهمز.‎ 
والجذع من المعز غير جائز في الأضحية» ويجوز من الضأن عند أكثرهم قيل: لأنه ينزو‎ 
فيلقح» ومن المعز لا يلقح حتى يصير نْيا.‎ 
أما الجذع من الضأن فاختلفوا فيهء فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ - يكهِ - فمن‎ 
بعدهم إلى جوازه» غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيماً. وقال الزهري: لا يجوز من الضأن‎ 
إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر.‎ 

)٠(‏ خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عمار الأنصاري الخطمي» ذو الشهادتين» 
شهد بدراً وأحداًء له ثمانية وثلائون حديثاً. روى عنه: ابنه عمارة بإنراهم أبن بعد رين أي 
وقاص. قتل مع علي ب «صفين». 
ينظر: البداية والنهاية 171١/1‏ وسير الأعلام ؟/ 486 .» وطبقات ابن سعد 2107/8 
وشذرات الذهب /١‏ 55» والإصابة ؟/ثلاك, وأسد الغابة 7/ "211 والاستيعاب 2458/7 
وتهذيب الكمال /١‏ ١لا»‏ وتهذيب التهذيب 214٠/8‏ وخلاصة تهذيب الكمال .584/١‏ 

(9) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة الأوسي الأنصاري؛ أبو عمارة» نزل 
الكوفة. له ثلاثمائة حديث وخمسة أحاديث» اتفقا على اثنين وعشرينء وانفرد البخاري 
بخمسة عشر» ومسلم بستة. 
وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وعدي بن ثابت وسعد بن عبيدة وأبو إسحاق وخلق» شهدٍ أحداً 
والحديبية. 
وق سنة إحدى أو اثنتين وسبعين. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال: 2194/١‏ وتهذيب 
التهذيب 0١‏ » وتقريب التهذيب: 244/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال: »١5١١/١‏ 
والكاشف: »١0١/١‏ وأسماء الصحابة الرواة .١57‏ 


١ 


كك ل و ل لاح ارود 1 ع ل الات 
خطب النبي كَْةِ يوم النّحْرِ فقال: «إِنَّ أولَ مَا َأ به في يبنا هذا أن تُصَلَيَ ثم توجع 5د 2 


ا ا َم َل لوه فقام تحال أبو بردة بن" 


ر فقال: : يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصليء ٠»‏ وعندي جرّعة خير من مُسِنّة فقال: 
«اجِعَلْهَا مكَائَا: ٠‏ وَلَنْ تُجْزِىءَ جَدَعٌَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». 

وحديث خزيمة هو المَرُوِيَّ في «مسند أحمد). و «سئن أبي داود» والنسائي بإسناد 
صحيح عن عمارة بن خُرَّيِمَة0) أن عمه حدّئه - وهو من أصحاب النبي كَِ - أن النبي يكل 
ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي ل ليقضيه ثمن فَرَسِء فأسرع النبي تكله المشى فأبطأ 
الأعرابي؛ فطفق رجال يعترضون الأعرابي» فيساومونه الفَرَسَء ولا يشعرون أن النبي كَل 
ابتاعه» فنادى الأغرابى النبي ككل فقال: : إن كنت مبتاعاً هذا القرس وإلا بعته. فعلم النبي 4 
حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أَلَبِسَ ؟ قَدِ ابتَعْتُهُ مِنْكَ»؟. فقال الأعرابي: والله ما بعتك» 
فقال النبي كَلْةِ: «قَدِ ابِتَعْتُهُ مِنْكٌ), 58 الأعرابي يقول: هلم شهيداًء فقال خزيمة: أنا 
أشهد أنك قد بعتهء فأقبل النبي كله فقال: ابم تَشْهَدُ؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله 
فجعل النبي يلك شهادة خزيمة شهادة رَجُلَينٍ0). 


قال الخَطّابي : 7) هذا حديث وضعه كثير من الناس غير موضعه. وقد تذرّع قوم من 


(1) عمارة بن خزيمة بن ثابت الأؤسي المدني. عن أبيه وعثمان بن حُتيف . 
وعنه: الزهري وأبو جعفر الحُطمي وابن أبي يحبى. وثقه ابن سعد. قال ابن أبي عاصم: مات 
سنة خمس ومائة. ينظر: الوافي بالوفيات 408/77؛ وشذرات 217١/١‏ وطبقات ابن سعد 
/ الاء والجرح والتعديل 5©»ه» وتاريخ البخاري الكبير 498/5» والكاشف ؟23”:07/9, 
وخلاصة تهذيب الكمال 177/7 وتهذيب الكمال ٠٠٠١/١‏ » وتهذيب التهذيب 415/17. 
(؟) أخرجه أبو داود 7١/5(‏ - 37”) كتاب الأقضية: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد. . 
حديث (2073501 والنسائي (17/ 0701 كتاب البيوع: باب التسهيل في ترك الإشهاد على 
البيبعء وأحمد 25١80/0(‏ 7» والحاكم »)١8- ١7/15(‏ والبيهقي )١55/٠١(‏ عن 
خزيمة بن ثابت الأنصاري. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ورجاله باتفاق الشيخين ثقات. ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 
وقال ابن كثير في «تحفة الطالب» ص :)١910(‏ إسناده صحيح حجة . 


زفق حمد ‏ وقيل: اسمه أحمد ‏ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» أبو سليمان البستي المعروف ب - 


6: 


مَسْألَهَ : جَمْعْ المُذكر ين ك «الْمُسْلمِينَ) [سورة الأحزاب: الآبة ه] وَنَحْوَ: 
«فُعَلُّوا» [سورة الساء:  ]+5‏ مما يُكَلّبُ فِيهِ الْمُدَكُد لأ يَدْخُلُ فيه أَلنْسَاءُ ظاهِراً؛ 
خلافاً للْحتَابلةِ . 
أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصّدْق على كل شيء اذعاه» إنْما وَجْهُ 
الحديث ومعناه: أن النبي يِه حكم على الأعرابي بعلمه إذ كان النبي يكلِ صادقاً بارا في 
قولهء وجرت شهادة خُرَيمَةَ في ذلك مَجْرَى التوكيد والاستظهار بها على حَضْمِهِء فصار 
التقدير : شهادته له» وتصديقه إياه على قوله كشهادة رَجُلَيْنِ في سائر القضايا . 

قلت: وسواء أثبت تخصيص خزيمة أم لاء قد خصّص أبو بردة بن نيارء وخصص 
تين بلتين الخرزير"”. 

«قلنا: فائدته قطع الإلحاق» إلحاق غير ذلك الواحد به «كما تقدم» في المسألة قبلها. 


الشرح: جمع المذكر المكسّر لا يدخل تحته المؤنّث» وجمع المؤنّث يدخل تحته 
المذكرء والجمع الذي لم يظهر فيه علامة التذكير ولا التأنيث ك «الناس» يتناول القسمين 
اتفاقً7؟ . 


5 «الخطابي» ولد سنة 119 ه. كان رأساً في علم العربية والفقه والأدب وغير ذلك. أخذ الفقه 
عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي بكر القفال وغيرهماء وأخذ اللغة عن أبي عمر الزاهد»ه وله 
شعر حسن. من تصانيفه: «معالم السئن» و«أعلام البخاري» و«غريب الحديث» و«شرح أسماء 
الله الحسنى» وغيرها. وتوفي بهبست» سنة 788 ه في ربيع الآخر. وينظر: الأعلام 
,٠0 5/7‏ والأنساب 7/7 ووفيات الأعيان /١‏ 500» وتذكرة الحفاظ 7/ 21١18‏ وإنباه 

الرواة ١/؛‏ وشذرات الذهب #/177» وابن قاضي شهبة 2197/١‏ والبداية والنهاية 
1/”. ْ 00 55 

»١(‏ والجمع المذكر اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون رفعاًء وياء ونون نصبا وجرأ على 
آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة . 

(؟» أخرجه البخاري 440٠‏ فى اللباس: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة (0819)» 
ومسلم 211577 في كتاب اللباس: باب إباحة لبس الحرير (71/57/956). 

(0» ينظر: البرهان 2508/١‏ والمحصول »)777/7/١(‏ واللمع »)١7(‏ والتبصرة (/219) 
والمعتمد 75٠0 /١‏ والوصول إلى الأصول 759--718ء والمستصفى 0/4/7 والمنخول 
,.)١4(‏ والإحكام للامدي 7/ 44*, وشرح الكوكب "/ 2770 وجمع الجوامع ١/748؟؛‏ 
والتمهيد للاسنوي (507)» ونهاية السول 04/7*, والروضة 217 والعدة 250١/5‏ 


نا 


لتا: إن المُسْلِمِينَ وَاَلْمُسْلِمَاتَ»4 [سورة الأحزاب: الآبة ]» وَل كَانَ دالا 
ا 
فَإنْ كُدّرَ مَجِيئُهُ للنُصُوصِيَة: قَائِدَةٌ آلتّأسيس و 
ل قَالَتْ أ سَلَمَة - وَضِيَ أللَّهُ عَنْهًا -: «يا رَ غرة الثم إن القهاة قلن”: هم 
لله ذَكَرَ إلا الَجَالَ»: فَأَبْرَلَ الله : طإنَّ آلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات4 [سورة الأحزاب: الآية 
8 د ا 


ع 


وأما (- جمع المذكر السّالم ك «المسلمين»» ونحو «فعلوا» [سورة النساء: الآية 55] _ مما 
يغلب فيه المذكر لا يدخل فيه النساء ظاهراً؛ خلافاً للحنابلة), وابن خويز مَنْدَاد من 
المالكية» وابن داود. 

وادعى ابن الأنباري الإجماع على عدم الدُحُول لغة حقيقة» وأن النزاع إنما هو في 
ظهوره؛ [لاشتهاره]”'' عرفا ثم هل تقول: اجتمع في اللفظ موجب الحقيقة والمجاز» أو 
يكون مجازاً صرفاً؟ . 

فيه ما سبق في [مسألة](") استعمال المشترك في معنييه . 

الشرح: «لنا:» قوله تعالى: إن الكسلمين وَالمُسْلِمَاتَ # [سورة الأحزاب: الآية ه#], 
ولو كان» المؤنث «داخلاً؛ تحت لفظ المسلمين «لما حسن» العطف» لما فيه من التّكرار بلا 
فائدة» «فإن قدر» في المعطوف». وهو المسلمات «مجيئه للنصوصية» كما في قوله تعالى: 
وَمَلائِكتهِ وَرُسْلهِ ا وَمِيكَالَ» [سورة البقرة: الآبة 44] «ففائدة الكأسيس أولى» بالاعتبار 
من فائدة التأكيد. 


«وأيضاً: قالت أم سلمة: يا رسول الله إِنَّ النساء كُلْنَّ: ما نرى الله ذكر إلا الرجال» 


- والمختصر لابن اللحام (4١١)؛‏ وأصول السرخسي 2775/١‏ والتحرير (0174» وتيسير ير التحرير 
ا وفواتح الرحموت ١/5لا”2‏ والمختصر لابن اللحام 6 ة وإرشاد الفحول 
[ففدنةة والمدخل اللخقةة وسلم الوصول ؟/١٠””ن‏ وشرح العضد ”/5؟١١ء‏ وكشف 
الأسرار 0/1 والتلويح 06 

)١(‏ في أ: لا شهادة. 000( سقط في أ» ج 


الم 


قَالوا: ل 


ده مك مر 


كلما : يَلْرَمُ الإشير تَوَالك» وَقَدْ تَقَدَمَ مثله 


السؤال» و «لم يصح تقرير» يك اللنفي». : 
ولفظ أم سلمة في النسائي: قلت: با رسول الله ما لنا لا تذكر ة فى القُرآن كما تُذُكر 
الرجال؟ فأنزر ل الله سبحانه وتعالى : #8إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ» [سورة الأحزاب: الآية ه ]ا 
وله طرق إلى الصّحة إلآ أنه لا دليل فيه؛ فإن أم سلمة إنما سألت عن ذكرهن» والظاهرٌ أن 
مرادها التنصيص عليهن بما يخصّهن شرفاً لهن. 
0 عندي أن يستدل بقول عائشة رضي الله 7 يا رسول الله على النساء جهاد؟ 
قال عَكِةِ: نَعَمْ عَلَيهِنَّ جِهَادٌ لآ قِتَالَ فيه : الحَجّ َالْحُمْرَةُ» أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد”', 
لوك بدن في أمظ امومي موث فلك ولم تسأل. 
«وأيضاً : فإجماع» أهل «الغربية على أنه جمع المذكر؟ . 
ولا يخفى على من شذا طرفاً منها أن قول القائل: 
الواحد: إن «مسلم» و«مسلمون» مبني على «مسلم» و«مسلمين؟ ٠‏ 
الشرح: «قالوا: المعروف تغليب الذكور»» ومنه قوله تعالى لادم وحواء وإبليس: 
«اميطوا» . 
| «قلنا: صحيح إذا قصد الجميع» ويكون مجازاً» محتاجاً إلى القرينة» فإما أن يقال: 
إن وضع الّمَان على المسلمين مسترسل على النساء والرجال استرساله على أحاد الرجال. 
«فإن قيل»2: : قد سلمتم صحة الإطلاق» و«الأصل الحقيقة». 
قلنا: هو حقيقة في المذكر بخصوصه إجماعاًء فإن كان مع ذلك حقيقة في المذكر 
والمؤنث «للزم الاشتراك»» والمجاز أولى من الاشتر تراك» «وقد تقدم مثله؟ . 


وهذا السؤال إنما يورده من يظنّ الخصوم يدعون دحول النساء وضعا حقيقياً» وذلك" 


«مسلمات» مبنى على قوله في 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١56/5(‏ وابن ماجه (2»)59501 والدارقطني 2»)785/٠(‏ من حديث عائشة 


ودلا 


ل م 2 مل الوح 58 ف -ه 
قالوا: لو لَمْ يَدْخْلْنَ لمَا شَارَكنَ الْمُذَكرِينَ في الأخكام. 
ُلْنَا : بِدَلِيل مِنْ خَارِج؛ وَلِذْلِكَ لَمْ يَدْحُلْنَ ني الْجِهَادٍ وَالْجُمَُةِ وَغَيْرِهِمَاه |..ه. 


«قَالُوا: لو أوْصَئ لِرِجَالٍ وَنسَاءِ بِشَئْءء ثم قَالَ: أوْصَيْتُ لَمّوْ بِكَذًا ‏ دَحَلَ 
آلنّسَاء بغَيْرِ قَرِيئَوِء وَهُوَ مَعْنَى الْحَقِيفَةِ. 


م 


قلنًا: بَلْ بِقَرِيئَةِ ألإِيصَاءِ آلْأَوَلٍ. 


لأ "ينبني لأحد أن يقول: وإنما ادعوا دخولهن؛ لأنه لما كثر في الشرع مساواة الذكور 


للإناث» وسار غالباً. كان تقرير هذا أن العادة الغالبة تبين أن الشرع لا يقصد قصر الأحكام 
على الذكورء ونحن نقول: هذا غير مطرد؛ إذ قد ثبت أحكام الذكور دون الإناث. ‏ . 
الشرح: «قالوا: لو لم يدخل لما شاركن المذكورين في الأحكام؛ نحو: لأَقِيِمُوا 
الصّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاة4 [سورة البقرة: الآية 4#] , 
«قلنا»: إنما شاركهم «بدليل من خارج» لا من نفس اللّْظْ «ولذلك لم يدخلن في» 
خطاب «الجهاد والجمعة وغيرها». 
الشرح: «قالوا: لو أوصى لرجال ونساء بشيء» ثم قال: أوصيت لهم بكذاء دخل 
النساء بغير قرينة» وهو معنى الحقيقة». 
«قلنا»: لم يدخلن بغير قرينة» «بل بقرينة الإيصاء الأوّل» للرجال والنساء.» على أني 
لا أحفظ نقلآً عن مذهبنا في هذه المسألة» ولكن الظاهر الدخول كما ذكر. 
«فائدة,» 
من يدخلهن يحتاج إلى إخراجهن من الجهاد والجمعة. ونحوهما إلى دليل مخرج » 
ومن لا يدخلهنٌ يحتاج في الصلاة والزكاة ونحوهما إلى دليل يخصّهن» والقول بعدم 
دخولهن هو الذي نقله الشيخ أبو حامد في أصوله عن الشافعي» واستنبطه من قوله من قول 
الله تعالى :طيَايّهَا الي حَرض الْحُوْمنِينَ عَلَىْ الْقِنَالٍ4[سورة الأنفال: الآية 6]. المراةٌ بذلك الرجال 
لا النّساء. 
«فرع» 
الطلاق. 


اكيرلا 


مَسْأَلَةٌ: 

7 37 ع جلث" 1ج و 2 

مَنِا آلشَّرْطِيةُ: تَشْمَل المُوَنْتَ؛ عند الاكثر: ‏ 5 
َنَا: أكهُ لَوْ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ دَارِي» فَهُوَ حرٌء عَمَفْنَ بألذّخول. 


وقال الرافعي» والنووي: ينبغي ألا يقع» ثم اختلفت بهما السبيل» فمأخذ النووي أن 
النساء لا يدخلن في هذا اللّفظ كما تقرر في الأصولء ومأخذ الرافعي غيره. 

قلت: ولو سلم دخولهاء فينبغي أن يخدّج على طلاق الجاهل» والأصح فيه عدم 
الوقوع» كما إذا حلف لا يسلّم على زيد فسلّم على قوم هو فيهم» ولم يعام به فإن في 
جِِْهِ كما قال الرافعي قولي الناسي والجاهل, والأصحٌ منهما عدم الوقوع . 


«مسأالة» 


الشرح: «امَنْ)» الاستفهامية لا تعم'©. وكذا التكرة الموصوفة؛ مثل قول 
الشاعر: [الرمل] 


تاتشك د اف لك 0 لظا لك كت للك لك كدان 
وقال حسان 27‏ رَضَِ الله عَنْهُ -: [الكامل] ٠‏ 


,"01١/7؟ والعدة‎ 2577/7/١ والمحصول‎ 255٠/١ والمعتمد‎ "5٠0/١ ينظر: البرهان‎ )١( 
والإحكام للامدي 2748/7 وجمع.‎ 21١5/١ والوصول إلى الأصول‎ :)١77( والروضة‎ 
وشرح العضد‎ :»2٠١5( والمسودة‎ 274٠/7 وشرح الكوكب المنير‎ »478/١ الجوامع‎ 
.0 /” وكشف الأسرار‎ »)١15( والمختصر لابن اللحام‎ ١11717 6»؛ وإرشاد الفحول‎ 7 

(5) البيت من الدَّمَل وهو لسويد بن أبي كاهل في الأغاني :»948/١1‏ وخزانة الأدب ١77/5‏ - 
5» والدرر ١/7077؛‏ وشرح اختيارات المفضل ص »1١١‏ وشرح شواهد المغنى ؟/ ٠١1لاء‏ 
والشعر والشعراء 2478/١‏ وبلا نسبة. في شرح الأشموني 01ل وشرح شذور الذهب 
ص ١7١ء‏ وشرح المفصل 2.١١/4‏ ومغنى اللبيب 2378/١‏ والشاهد فيه قوله: «رب من»» 
و«رب» لا تدخل إلا على نكرة فدل على أن «من» هنا نكرة موصولة بجملة «أنضجت». 

(9) حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري النَّجَاريء شاعر رسول الله كَلِ - أبو عبد الرحمن أو أبو 
الوليد. وعنه: ابنه عبد الرحمن وابن المسيب. قال النبي يله: «إن رُوِحَّ القّدسٍ مع حسان ما 
دام يبافح عن رسول الله ككه. قال أبو عبيد: توفي سنة أربع وخمسين. قال ابن إسحاق: 
عاش مائة وعشرين سنة. 
ينظر: أسماء الصحابة الرواة ت »)8١9(‏ والثقات "/ الاء وسير الأعلام ,0177/١‏ وشذرات - 


4 


كنك بن فطلا غلدن تر ركنا" .٠خ‏ السرم فقتو م107 


ركذا إذا كانت زائدة إن قيل بورودها لذلك» وهو رأي الكسائي7"©. أو نكرة تامّة 


وأما الموصولة والشرطية فيعمّان. 
أما الموصولة فتشمل المذكر والمؤنث مثل: 8وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُول4 [سورة البقرة: 


الآية 4] . 


ند 


وأما «الشرطية» مثل: #وَمَنْ يَفْعَلُ ذلِكٌ يَلْقَ ناما [سورة الفرقان: الآية 54]» فلذلك 
المؤنث عند الأكثر» . 
«لنا: أنه لو قال: مَنْ دخل داري فهو خُرّء عَتَقْنَ بالدخول» اتفاقاً» ولولا شمول اللفظ 


ما كان ذلك. 


000 
00 


زفرفا 


«فرع» 
لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رَمْيْهَا على أصح الوجهين» ويمكن أن يبنى 


الخلاف على شمول «مَنْ» المؤنث» والأصل فيه ما في صحيح مسلم من قوله كَل : « 


الذهب »4١/١‏ والإصابة ؟/57» والاستيعاب 2541/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 25١5/١‏ 
وتهذيب الكمال 2558/١‏ وتهذيب التهذيب ؟5517/7» والبداية والنهاية 41//4 . 

في ج: من أتانا. 

وهو لكعب بن مالك فى ديوانه ص 584, والدرر ”/لاء وشرح أبيات سيبويه 200/١‏ 
وخزانة الأدب كن لكل 4» والدرر ”/ لاء ولبشر بن عبد الرحمن في لسان العرب 
(منن)» ولحسان بن ثابت في الأزهية ص ٠١١‏ » والمقاصد النحوية »585/١‏ والدرر 2707/١‏ 
وشرح شواهد المغنى ١/ا7,‏ .وللأنصاري في الكتاب ؟5/7١٠».‏ ولسان العرب (كفى)» 
والجني الداني 251 همع الهوامع 247/١‏ والمقرب :7١/١‏ وشرح شواهد المغنى 
»70١‏ 08لء وشرح المفصل 4 » ومجالس ثعلب ١/٠"الا»‏ وسر صناعة الإعراب 
0١‏ ؛ ورصف المبانى .١59‏ 

على. بن حمزة بن فد ال الأسدي بالولاء» الكوفي» أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة. 
والنجق والقراءة. من تصانيقه (معانى القران» و المصادر» و «الحروف» و «القراءات» و«النوادر» 
و«المتشابه في القرآن» وهما يلحن فيه العوام». توفي ب «الري» ‏ في العراق ‏ سنة 189. - 


1؟ 


1 


اطْلّمَ في بت قَوْم مث إذْنِهِم قد حَلَّ َهُمْ أن يَفمَئُو يَفْقَكُوا عَيْنَهُ) 

وتستحق المرأة سلب المقتول على المذهب؛ لقوله كل: «مَنْ قَتَلَ قَتيلاً 
00000 
: «مسالة» 


الشرح: «الخطاب ب «النَّاس» و«المؤمنين» ونحوهما يشمل العبيد عند الأكثر» وقيل: 
الطارفاا 1 


«وقال الرازي»: من الحنفية؟2 : «إن كان» الخطاب «لحق الله» دخل العبيد» وإِنْ كان 
لحقٌّ العباد فلا . 
«لنا: أن العَبْدَ من الناس والمؤمنين قطعاً؛ فوجب دخوله». 


0 انظر: ابن خلكان ١/٠ث‏ وتاريخ بغداد 2405/١١‏ والأعلام 00 

)١(‏ البخاري .707/١7‏ 25054 كتاب الديات: باب .من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه فلا دية له 
(5409). ومسلم 5494/7 ٠.ء‏ كتاب الاداب: باب تحريم النظر في بيت غيره (؟5 -5198). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 454 550» في كتاب الجهاد: باب ما جاء في السلب (18): 
وأخرجه البخاري 4/48" - 275 في المغازي: باب قول الله تعالى: #ويوم حنين» (١؟555)»‏ 
ومسلم "/ .17١‏ في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل .)1701١/54١(‏ 

() ينظر: المحصول ١/8/١1١23ء‏ والمعتمد ,2704/١‏ والإحكام للامدئٍ 2558/7 واللمع 
»)١١(‏ والتبصرة (0/!)» والعدة 2544/7 والمستصفى /١‏ لالاء والمنخول »)١57(‏ وشرح 
الكوكب */ 747 وجمع .الجوامع »477/١‏ والقواعد والفوائد 2»25١9(‏ وإرشاد الفحول 
»)١78(‏ والمسودة (75)» والتمهيد للإسنوي (7605)» وشرح العضد 7/ 175» وشرح التنقيح 
(5»). التحرير (لا رتسي اللخرير 10 وفواتح الرحموت .715/١‏ 


69 ينظر المصادر السابقة 


6 


ُوا: تبت صَرْفُ مَنَافِعِهِ إلى سَيدِه؛ قَلَوْ حُوطِب بِصَرِْهًا إلى غَيِِْ تافص . 


2 كد ذ كل انه 17 عاج مج مه 
رد: بأنه في غير تضايق العِبَادات ؛ فلا تتاقض . 


لْجِهَادِ وَاَلْحَحّ وَاَلْجْمْعَةٍ وَعَئْرِهًا. 


الشوح: «قَانُوا: ثبت صرف منافعه إلى سَّيّده؛ في جميع الأوقات بالشرعء «فلو 
خوطب بصرفها إلى غيره' أيضاً التناقض». 

«ردٌ: بأنه» إنما يخاطب بصرف متّافعه إلى سَيّده «في غير» أوقات «[تضايق](© 
العبادات؛؛ ولذلك لا يجوز للسَّيّد استخدامه فى وقت الصَّلاةِ المفروضةء بل له أوقات 
يجب على السّيد أن يغادره فيها لأداء وظيفة العبادة [وآخَر]7" لراحته في نفسه. 

«قالوا: ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحَجّ والجمعة وغيرها»» مع ورود الألفاظ 
العامة في ذلك مثل : جوَسُْر عَلَى النَّاسِ حج ءهٌ البَبِت» [سورة آل عمران: الآية ]ا و لحَرّضٍ 
الْمُؤْمِِينَ عَلَى الْقَتَالِ» [سورة الأنفال: الآبة 70]» فلو كان ذاخلاً احتيج إلى دليل في إخراجه. 

«قلنا»: هو داخل» وإنما خرج «بدليل».. كما روي أنه كم كان إذا أتاه إنسان لا 
يعرفه ليبايعه سأله: أَخرٌ هو أو عبد؟ فإن قال: أنا حرٌ بايعه على الإسلام والجهادء وإن 
قال: أنا عبد بايعه على الإسلام ولم يبايعه على الجهاد . 

وأنه كل قال: ينا قبن جع معنن هاده حَجَةٌ أخرئ727 . 

وأنه كل قال «الْجُمْعَةُ حَن وَاحِبٌ عَلَّى كُلّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلا أربَعَة: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ 
َأَمَْأة أو صب . أو مَرِيضنٌ 176 . 


)00( في أ» ج: تطابق . (0) في ج: وأخرى. 

زفرف أخرجه الشافعي في (مسلئدهة) 9/1 )2 والطحاوي )ل والبيهقي (657/6) من 
طريق أبي السفر عن ابن عباس موقوفاً» وله طريق آخر مرفوع عن ابن عباس : 
وأخرجه الحاكم »)58١/ ١(‏ والبيهقي (؛ / 7705)» والخطيب(8 /9١7)من‏ حديث محمد بن 
المنهال الضرير د ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعاء 
وفيه: وأيما عيد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. 
معد د عن م د 7١/0‏ 5). 


نلا 


وخروج العبد «كخروج المريض والمسافر» عن العمومات التي خرجا منها كالصوم 
والصلاة» وذلك لا يدل على عدم تناولهما اتفاقاً. 


«فرع» 
أمان العبد صحيح عندنا؛ لإطلاق قوله كلِِ: «المُسْلِمُونَ تنَكَانَاً دِمَاوُهُمْ وَيَسْمَئ 
بِذِمَتِهِمْ أدنَامُه70" . 
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يكون مَأَدُوناً له في القتال» [أو تخريج]2 الخلاف 
على هذا الأصل ظاهر. 
«فائدة» 
استدل الشافعى لتفاوت الحر والعبد فى مقدار ما يملك من الطّلاق بأن قوله تعالى : 
مَوَانٍ» إلى قوله: طحكئ تَنْكِحْ رَْجأً غَيْرَ» [سورة البقرة: الآية :58] يحتمل أن يكون 
للأحرار والعبهد والإماء؛ وأن يكون لبعضهم. 
وقد جاء القرآن بأحكام مطلقة كهذه اختلف فيها الحرّ والعبد والحرة والأمة» وأحكام 
اتفقوا فيها للضّرورة خاصّة . 
قال الله تعالى في حق الزّانِينَ الأحرار: ظالزَّانيَة وَالزَاِي4 [سورة النور: الآبة 215 وفي 
الإماء: قَإِدًا أخصِنٌ فَإِنْ أَتَيْنَ بِمَاحِشَّةِ) [سورة الساء: الآية ه51 الآية . 
وقال في الشهادات: «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ ملكذ» [سورة الطلاق: الآية ؟] . 
قال الشافعي: فلم يختلف من لقيت أنها على الأحرار دون العبيد» ولم يختلف أحد 
لقيت أنْ لا رجم على عبد لَب وفرض الله تعالى العدَّة ثلاثة أشهر وثلاثة قروءء وفي 
الموت أربعة أشهر وعشراً. 


-- (؟/ 208٠0‏ كتاب الجمعة: باب وبجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال (8451//0)» 
ومالك في الموطأ 2٠١7/١‏ في الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة (5)»: وابن ماجه 
0 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة .)١٠١89(‏ 
)1١(‏ أخرجه أبو داود 577/5 -378.» كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر (5070)» والنسائي 
4 :» كتاب القسامة: باب القودين بين الأحرار». والحاكم في المستدرك 2151/7 كتاب 
قسم الفيء» وقال: على شرط الشيخين» وؤافقه الذهبي» وأحمد في المسند .1١١9/١‏ 
0 في ب: أو تخريج علي. 


ارا 


ولم أعلم مخالفاً مين حفظت عنه من أهل العلم في أن عدّة الأمةِ نصف عدّة الحُوّة 
مما له نصف معلوم» وما لا كالحيض عدّتها فيه أقرب الأشياء من النصف»ء وهو تمام 
حَيْضتَيْنِ . هذا مختصر كلام الشَّافعي في باب عدّة الأمةٍ في كتاب «الأم». 

وقد يؤخذ منه أنه في غير أماكن الضَّرورة لا يدخل العَبْدٌ في إطلاق لفظ «الناس» 
و«المؤمنين» ونحوهما. 

وأن مذهبه التفصيل بين أماكن الضرورة وغيرهاء [فلا]('2 يقال: هذا في الألفاظ 
المطلقة دون العامة كقوله رضي الله عنه _: «قد جاء القرآن بأحكام مطلقة؛ لأن مراده 
ب «المطلقة» العامة؛ [والآيات]70) التي أوردها كلها عامة. 

والذي عندي في هذا أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لا ينكر دخول العبيد لغةً في لفظ 
«الناس» و«المؤمنين»» وكيف ذلك وهو من مَشيحْة قريش وفؤسان البلاغة» ولكنه يدعي أنه 
استقرأ الآيات الواردة عامة» فوجد الأمة فيما عدا أماكن الضرورة يخصٌ بها العبيد» ولذلك 
قال في كل موضع أورده: «فلم يختلف أحد لقيت»»؛ كما رأيت فتبين أن مراده الاستقراء 
[به]7؟ من [صيغ ]7؟2 الأمة لا مدلول اللفظ لغة. وهذه فائدة وراء ما تكلم فيه أهل الأصول» 
فإنهم إنما تكلموا في مدلول اللفظ لغة» والشافعي ‏ رضي الله عنه - يوافقهم. ولكنه يقول: 
إنَّ الاستقراء دل على أنَّ العبيد غير مراد باللَّفْظ فيما عدا الضرورات . 

فإن قلت: وما الضرورات؟ 

قلت: كأنه يشير إلى ما لا يفترق فيه الحرّ والعبد كالإيمان» والصلاة» والصوم؛ فإن 
هذه أمور ليس يعقل في العبيد معنى يخرجهم عنهاء فيدخلون في: طيَأَئِهَا النامرن أَعْبْدُوا 
رَبَكُمْ [سورة البقرة: الآية 1؟] ونحوها؛ إذ الرق لا يقتضي الخروج من هذا الخلاف: 9رَايُوا 
الرَّكَاة» [سورة البقرة: الآبة 47]؛ فإنها تختص بذوي الأموال. #وَللَه عَلَىْ النّاسِ حجٌ البَئت» 
[سورة آل عمران: الآية /91] إلى غير ذلك من الآي . 


)١(‏ فىأ: ولا. 

(0) في ب: والإناث. 
() سقط في أء ب» ج. 
(5) في أء ج: صنيع . 


مَسْأَلَةٌ: 
مكْل : «يَأَقَهَا لاس » [سورة البقرة: الآية ١؟]»‏ #يَا عِبَادِيَ #4 [سورة العنكبوت: الآية 


5 يَشْمَلُ الوَسُولَ كَل ؛ عِنْدَ الأكثر . 


لعلى 
6 
حا 
٠ه‏ و 
35-75 
مل ٠.‏ 1 
03 اه 
0 
5 
كم 
اها 


. 4 إذَا كَانَ لَمْ يَفْعَلُ يلل » سَأَلُوهُ؛ قَيَدْكُدِ مُوجب التَخْصِيص . 
ثَانُوا: لا يَكُونٌ آمراً مَأمُوراء وَمْبَلّا مُبَلَّا بخْطَاب وَاحِدِء وَلأَنَ الأمرَ ‏ للأغلى 


ُلْنَا: الم آللَّهُ سْبْحَابَه وَالْمُبَلُمُ جِبِرِيِلُ ‏ عَلَيْه السَّلآمُ -. 


«مسالة» 
الشرح: الخطاب ‏ المتناول لغة ‏ للرسول كِِ وللأمة : «مثل: طيَأَثِهَا انام [سورة 
البقرة: الآبة 1؟]» هيا عِبَادِيَ © [سورة الزمر: الآية 0] يشمل الرسول عند الأكثر) . 
وقيل: الللكا 
«وقال» أبو بكر الصّيرفي» وأبو عبد الله «الحليمي29: يشمله «إلا أن يكون معه 
ؤِثُنْ4) أو نحوها مما يقتضي بصراحته الأمر بالتبليغ مثل: طثُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَبْصَارِهِم» [سورة النور: الآية ]٠‏ . 


)١(‏ ويشبه بناء الخلاف على الخلاف الآخر في أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم 
لا؟ لكن المرحج أنه ليس أمراً بذلك الشيء وها هنا المرجح خلافه. انظر سلاسل الذهب صن 
3 . 
والبرهان »”76/١‏ والمحصول »7٠١ /"/١‏ والمستصفى 7/7 »4١‏ والمنتهى (2»)865 ولهاية 
السول 277١/7‏ والوصول إلى الأصول ١/775ء‏ والإحكام للامدي 275١/7‏ وشرح التنقيح 
290).» وجمع الجوامع 2577/١‏ والقواعد والفوائد »)7١1(‏ والمختصر لابن اللحام 
»)١١6(‏ والمسودة (77): وشرح الكوكب 741/1» وإرشاد الفحول 2179 والتحرير (91)» 
وتيسير التحرير /١‏ 2555 وفواتح الرحموت ١/لالالاء‏ ونشر البنود 751/١‏ . 

(؟) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي» أبو عبد الله الحليمي البخازي. قال الحاكم : 
أوحد الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم وآدبهم بعد أستاذيه أبي بكر القفال والأودني. وقال في - 


لا 


«لنا: ما تقدّم» من أن الخطاب عام؛ فلا يخرج فرد من أفراده عنه إلا بدليل. 

«وأيضاً» فالعمومٌ الصّحابةٌ قد «فهموه؛ لأنه يكلِِ إذا كان لم يفعل سألوه» عن السبب» 
«فيذكر موجب التخصيص»»؛ فلولا دخوله تحت الخطاب لم يحسن السؤال» ولم يُجِبْ 
بالتخصيص » بل بأن: لم أدخل . 5 

[ولمن]”2 فصل أن يقول: لا نسلَّمُ عموم الخطابء, ولا فهمهم العُّمُوم في حالة 
النزاع» وهي ما إذا كان في اللفظ «قل», والمنقول من ذلك أنه عليه السلام ‏ أمرهم بفسخ 
الحَجّ إلى العمرة» ولم يفسخ . 

قالوا:أتأمرنا بالفسخ ولم تفسخ؟! فاعتذر بأنه قلّد الهديءولا دليل فيه؛فإن ذلك .قد يكون. 
[لغة]('" التسوية أو أنه خطاب مُسَّافهةء والأمر غير داخل فيه» وتعليلهم بقول: «أتأمرنا» 
مع عدم تعرضهم لعموم الأمر يشعر بذلك إشعاراً ظاهراً. 

«قالوا» أولاً: لا يدخل تحت الخطابء «وإلآ» يلزم أن يكوك ارا عامورا ملعا فيلفاً 
بخطاب واحد؛» وهو محال؛ لأن الآمر طالب» والمأمور مطلوب مئة) والمبلّغ مؤدذ» 
والمبلّمْ مؤدى إليه» وقد وقع الاتفاق على أن أمر الإنسان لنفسه على الخصوص ممتنع» 
فكذلك على العموم. «ولأن الأمر للأعلى ممن دونه» كذا بخطٌ المصنف» ثم أصلحت: 
لمن دونه. 
7 إن الأمر يشترط فيه علو المرتبة» فيكون الأمر من العالي لمن دونه» فلا بد من مغايرة 
الآمر والمأمورء وإلاً يلزم اجتماع كونه أعلى وأدنى» وهو محال. 

«قلنا: الآمر اللّه» والمبلّغ جبريل؛؟. فلا يلزم أن يكون ‏ عليه السلام ‏ آمراً مأموراً حتى 
يمتنع ؛ لامتناع أمر الإنسان نفسهء ولاستحالة اجتماع العلو وضدهء ولا أن يكون ميلّغا 
وفنا 


النهاية: كان الحليمي رجلا عظيم القدرء لا يحيط بكنه علمه إلا غراص. ولد سنة 178 ه 
ومن تصانيفه: «شعب الإيمان» و«آيات الساعة» و«أصول القيامة» وغيرها. وتوفي سنة 
20 ه. وينظر: شذرات الذهب 2177/7 وفيات الأعيان 25٠/١‏ والمنتظم 17/ 25114 
وتذكرة الحفاظ */ ,1١*٠‏ والأعلام 7/ 275867 أبن قاضي شهبة 2118/١‏ والبداية والنهاية 
8/1 . 

)١(‏ في ب: ولم. (؟) في أء ج: كفة. 
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5 ع - 00 2 4 207 ر تع .» 00 ١‏ 
قَالُوا: خصه بأخكا كووب رَكعتّى الفجر » والضكحئ» وَالأضحئ » 
3 ا م ص 
وَتخُريمء ألرَّكَاوَ َإبَاحَةٍ ألتّكاح بغَيْرِ وَِنْ وَلآَ شهُودٍ» وَلاَ مَهْرِ وَغَيْرِهًا. 


قلنا: كَأَلْمَرِيضٍ وَالْمُسَافِرٍ وَغَيْرِهِمَاء وَلَمْ يَْرْجُوا بذْلِكَ مِنَ الْعْمُومَاتِ . 
ااا بمب مم 

الشرح: «قالوا» ثانياً: «خص النبي كَل «بأحكام» كوجوب رَكْمَتَيِ الفجرء 
والضحى » [والأضحى)]”"', وتحريم الركاة» وإباحة التكاح بغير وَلِيَ ولا شهود» ولا مَهْر 
وغيرها» من الخصائص التي يكثر عدهاء وذلك يدل على مَرْيّته؛ وانفراده عن الأمة في 
الأحكام التكليفية؛ فلا يكون داخلاً تحت الخطاب المتناول لهم . 

«قلنا»: الخصوص في غير محلّ الخطاب الذي يتكلم عليه لا يقتضي تعدّيه إلى ما 
سواه «كالمريض والمسافر وغيرهما»)؛ فإنهم خرجوا من بعض العمومات بدليل خاصن » 
«ولم يخرجوا بذلك من العمومات» التي لم ينهض الدليل الخاصّ على تخصيصها بالنسبة 
إليهم . 

واعلم أن المصتف اتبع الآمدي في التمسّك بركعتي الفجرء ولا نعلم أحداً عدّها من 
الخصائص » [وروي]2'7 من حديث وَضّاح بن يحيى7 عن مندل بن علي وهما ضعيفان - 
عن يحيى بن سعيد”؟2 عن عكرمة "2 عن ابن عباس أنه يَكُِ قال : «ثَلتُْ هُنّ عَلَيّ فَرَائْضُ ) 


)١(‏ سقط في ج٠٠ )١(‏ في ج: ويروى. 

() الوضّاح بن يحبى النَّهْشَلي الأنْبَارِي» أبو يحيى» سكن الكوفة» يروى عن العراقيين. روى عنه 
أهل بغداد. منكر الحديث» يروى عن الثقات الأشياء المقلوبات التي كأنها معمولة» لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد لسوء حِفْظه . وإف اعتبر مُعْتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا خير. 
ينظر : تاريخ البخاري الكبير 4/ »18٠‏ والجرح والتعديل »5١/9‏ والمجروحين ”/ 46. 

(4) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاصء الأموي الحافظ الكوفي. عن: أبيه وهشام بن 
عروة وابن جريج وطائفة. وعنه: أبنه سعيد وأحمد وإسحاق وابن معين' ووثقه. قال ابنه 
سعيد : مات سنة أربع وتسعين ومائة. 
ينظر: تاريخ بغداد 1ع الثقات // 99ه» وميزان الاعتدال 5/ ١٠78؛‏ والجرح والتعديل 
49 555» وتاريخ البخاري الكبير 4//الا”'» والكاشف #/»ه؟, وخلاصة تهذيب الكمال 
١ 8/7‏ ؛» وتهذيب الكمال »١591//7‏ وتهذيب التهذيب 5١7/1١١‏ (0706). 

(ه) عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي. أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه؛ 
وكان من أشراف قريش. قال الشافعي: كان محمود البلاء في الإسلام. وعنه: مصعب بن 


وما 


مَسْأَلَةٌ: 


امِل : 25 ألنّامر؟»# [سورة البقرة: خوك اد خطاباً لِمَنْ بَعْدَهُمٌْ؛ َنم 


تبت ألخئ؟ بِدَلِيل آخَرَ مِنْ إِجْمَاعء أو تصنّء أَوْ قِيّاسِ؛ خخلافا لِلْحَتابلةِ. 


رَهُنَّ َكمْ تَطَوْمٌ» الوثرُ وَرَكْمَتا المَجْر وَصَلاةٌ الضّحَئ»”'' وقد روي: «النحر» بدل «الفجر». 
ش والأحسن أل يوسع الكلام في خروج النبي وَل من الخطاب العام أو دخول أمته في 
الخطاب المختص به؛ لأنه قلَّما تمس الحاجة إليه. 


«مسألة» 


الشسرح: لا يمكن دعوى العموم في الخطاب الشفاهي بالنسبة إلى من لم يشافه به 
وإنما يعم من شُوفه به فإذا قال للحاضرات من نسائه: طلقتكن. فإنما يقع الطلاق على من 
أقبل بوجهه عليهن. ووجه مُسَافهته نحوهن لا الغائبة منهن» ولربٌ حاضرات بين يديه لم 
يشافه إلا بعضهن» ويعرف ذلك بالقرائنت " . 
إذا عرفت هذاء فاعتبر به كلّ خطاب» فنقول: كل حكم نزل بصيغة المُحَاطبة «مثلٌ: 
جِيَأَئِهًا انام [سورة البقرة: الآية ١؟]»‏ فهو خطاب مع الموجودين في عصر النبي كَ؛ لأنهم 
المواجهون بهء و«ليس خطاباً لمن بعدهم, وإنما يثبت الحكم» فيمن بعدهم «بدليل آخر من 


سعيد. قال ابن إسحاق: قتل. يوم اليرموك سنة ثلاث عشرة. ينظر: أسماء الصحابة الرواة 
ت(:2.)1/81 وطبقات ابن سعد 175/4. والإصابة 2578/5 وأسد الغابة ؟/ ٠١٠/اء‏ والثقات 
7٠١ /*‏ والجرح والتعديل 5/17. وتاريخ البخاري الكبير 54/1 » وتهذيب الكمال 2454/١9‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال ؟/779. 

)١(‏ أخرجه أحمد ,)71/١(‏ والحاكم 2273٠١ /١(‏ والدارقطني )١١/7(‏ وفيه: «ركعتا الفجر» 
بدلا من صلاة الضحى. والبيهقي (؟/158) عن ابن عباس قال الذهبي في «تلخيص 
المستدرك: قلت: ما تكلم الحاكم عليهء وهو غريب منكرء ويحيى ضعفه النسائي 
والدارقطني . 

زفة ينظر: البرهان 71/٠ /١‏ والمحصول /١‏ 1/ 715 ؛ والمنخول (175)؛ والمستصفى ؟/ 87, وشرح 
التنقيح 2)١184(‏ والإحكام للامدي 707/١‏ وشرح العضد ؟7//ا١21‏ واللمع (؟١١),‏ وجمع 
الجوامع 2577/١‏ والتمهيد للإسنوي 253 ونهاية السول له 2774/7 وشرح الكوكب 
*/ 5494ء والعدة 58/7 -/خلاء والمسودة »)١١١(‏ والروضة »)١١١(‏ والتحرير (؟9): 
وتيسير التحرير 27١0 /١‏ وفواتح الرحموت 2778/١‏ وإرشاد الفحول .)١178(‏ 
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آنا : 7 0 يَأَبَهًا لامر . 
د لم ل 


قُلْنَا: لأَتَهُمْ عَلِمُوا أَنَّ حُكْمَهُ تَابِتُ عَلَبْهمْ بِدَلِيل آخَرَ؛ِ جَمْعاً بئْنَ آلأدلةِ. 


إجماع» أو نصء أو قياس» يلحقهم به؛ «خلافاً للحنابلة» . 

الشوح: «لنا: القطع أنه لا يقال للمعدومين: : 9يَأَبْهَا النامرن4»؛ لأنه وقت كونه 
معدوماً ليس من الناس» فلا يتناوله اللفظء «وأيضاً إذا امتنع في الصَّبِي اواك 
وجودهما «فالمعدوم أجدر) . 

لا يقال: كيف جوزتم خطاب المعدوم؟ لأنا نقول ذلك في أصل الجواز والتعلّق غير 
التَنُجيزي» وهذا في التعلّق التنجيزي. 

«قالوا» أولاً: «لو لم يكن» النبي كله «مخاطباً؛ له أي: للمعدوم «لم يكن مرسلاً 
إليه»؛ إذ لا معنى لإرساله إلا تبليغه الأحكام» ولا سبيل بذلك إلا بهذه العُمُومات» وهي لا 
تتناوله . 

«والثانية» وهي المقدمة الاستثنائية «اتفاق». 

ومن محاسن المصئّف استدلاله بالاتّفاق على انتفاء اللآزم» ولم يستدل بقوله ال 

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَةَ د لِلئّاس» [سورة سبأ: الآبه 4؟]» وإن كان غيره قد استدلٌ به» وكذا: 

إلى الأحمر والأصود» لأن لفظ الناسء» والأحمرء والأسودء والجماعة م 
بالموجودين وَفْت التّرول» ولا فرق بينه وبين 9يالِهَا النّامنُ» . 

الشرح: «وأجيب بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي» في الإرسال» «بل» مطلق الخطاب 
كافيء ويكون «لبعضي شِمَاهاً» وهم الموجودون «ولبعض» وهم من بعده كَل «بنصب الأدلّة» 
والنقل عنه يك بأن حكمهم «كحكم من شافههم». 

والحق أن ذلك معلوم من الدّين بالضرورة» ومن كونه خاتم النبيين» ودائم الشرعة 


احلا 


مَسْألَةٌ: 

الخخاطك: دَاخَلٌ في عدوم مُتَعَلّقٍ خطابه عِنْدَ الأكثر أَمْراً 03 
هيا أو حَبراً؛ مِثْل:طوَهْر بكلّ شَيْءِ ء عليه [سورة الأنعام :الآبة 1١٠]ء‏ (مَنْ أَحْسّنّ إِلَيِكَ 
فَأَكْرمُْةُ أو «قك تَهِنْهُ) . 

قالوا: يَلرَم: «أللّهُ خَالِقُ ا شَيْءِ © [سورة الزمر: : الآية 55] . 

كلما خمة بلقل . 
إلى يوم القيامة [من]('' مثل: وما أَرْسَلْمَاكَ إل كَاقَةَ للئّآس»؛ لما عرفت. 

«قالوا» ثانياً: لم تزل العلماء تستدلٌ بمثل هذا الخطاب على من حدث بعدهء 
و«الاحتجاج به دليل التعميم؟ : 


«قلنا»: ليس لتناول اللفظ لهم» بل «لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر 
جمعاً بين الأدلّة؛ من الطرفين. 


«مسألة» 
الشرح: «المُخَاطِب» بكسر الطاء اسم فاعل «داخل في عموم متعلّق خطابه» إذا كان 
صالحاً له» ولم تخرجه القرينة «عند الأكثر»؛ سواء أكان الخطاب «أمراً أو نهياً أو خبرا!9 . 
فالخبر «مثل: «رَهُوَ يكل شي عَلِيهُ4 [سورة الحديد: الآبة 7]» وهو سبحانه وتعالى 
عليم بذاته وصفاته. والأمر والنهي مثل: «مَنْ أحسن إليك فأكرمه أو لا تهنه». 
وقيل: لا يدخل؟ لقرينة كونه مُخَاطباً وهو الأصحٌ عند أصحابنا كما ذكر النووي في 
«الروضة»» إلا أن أصحابنا لم يذكروا الخبر بل الأمرء والفرق بينهما واضح . 


وقال الإمام الرازي: يشبه أن يكون كونه أمراً قرينة مخصصة مع جزمه في الخبر 
بالدخول. 


نلق سقط في ج. 

(؟) ينظر: البرهان 2777/١‏ والمحصول 2١99/7/١‏ والمستصفى ”288/7 والمنخول 2١57”‏ 
والقواعد والفوائد »)٠5١5(‏ وشرح العضد ؟7//ا7١21‏ وشرح الكوكب 000 وجمع الجوامع 
١‏ ونهاية السول ؟1/7/7”» والتمهيد للإستري ١‏ 7” والإحكام للامدي 2556/7 
وإرشاد الفحول »)١70(‏ والمسودة (77, 2)74 وشرح تنقيح تنقيح الفصول (98١)غ»‏ والتحرير ص 
7 وتيسير التحرير 2567/١‏ وفواتح الرحموت 258٠/١‏ ,الكل (7587). 


ررل 


وفصّلَ إمام الكرمين تقال :الفط يساولة «صيحة 4 ولكنه جارح عن غلدة» وهنا في 
الأمر والنهي حيث لا يستلزم كون الأمر أمراً لنفسه. وإن استلزم مثل: ليقم الناس» 
فالصحيح لا يدخلء ولا يلزم كونه آمراً مأموراً» واجتماع العلو وضذه؛ بناء على اشتراط 
العلو في الآمر وضده في المأمور. 

والمانعون من دخول المتكلّم في عموم كلامه «قالوا»: لو دخل كان «يلزم» كون الوب 
خالقاً نفسه؛ لقوله تعالى: «اللَّهُ حَالِقُ كل شَيْءِ» [سورة الزمر: الآية 557]. 

«قلنا): هذا ظاهرهء ولكن «خصص بالعقل». 

ومن أصحابنا من أجاب بأن الخلق لا يتصور في ذات الباري - تعالى - ولا يتوهّم 
فيهاء فلا [يشمل](' العموم عليه؛ وهذا مَهْيَعٌ يُلك في كلّ مخصوص بالعقل» فيقال: إنه 
لم يدخل؛ لأن اللفظ إنما يشتمل على الممكنء فلا يقال: خص . 

«فائدة» 

ما أحسن حذف المصئّف اللآّزم وذكُر دليله حيث قال: يلزم «الله خالق كل شيء' 
ومراده يلزم كون الرب. خالق نفسه من قوله تعالى: اللَّهُ خَالِقُ كُلَّ شَيْءِ4؟ فإنه حذفه تأذباً 
واسْتِهُجانآً لذكر هذه اللّفظة كما وقع في الحديث: «يأَتِي الشَّيِطَانُ أَحَدَكُمْ فيِقُولَ: مَنْ خَلَقَ 
كَذَا؟» إلى أن يقول: «هذا اللّهُ خَلََ الكَلْىّء فَمَنْ خَلَقَ؟ وذكر كلمة»9©. 

فانظر قوله: وذكر كلمةء ووقع في بعض الروايات التصريح بهاء وهي: فمن خلق 
لله؟» وحَذْفْهَا محمولٌ على التأدب, وذْكْرُها محمول على الإيضاح . 

«فرع» 

اختلف الأصحاب فيمن قال: نساء العالمين طُوالق» هل تطلق امرأته؟ 

قال الرافعي : وبنى الخلاف على أن المُخاطب.هل يدخل» وصحح النووي أنها لا 
تطلق» قال: لأن الأصح لا يدخل . 


)١(‏ في ج: يشتمل. 

(0) أخرجه البخاري 880/5 كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده (717175) من طريق 
يحيى بن بكيرء وأخرجه مسيلم ٠٠١١‏ كتاب الإيمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان 
.)1"5/5١5(‏ 


ل #خل من أَموَالِهمْ صَدَقَة# [سورة التوبة: الآبة ٠ع‏ - لك يَشْنَضي أَخْدَ 
الصَّدَقَةٍمِنْ كُلُ نوع مِنَ ألْمَالِ؛ خلافا للأكتر 
َنا: أنه ِصَدَقَة وَاحدَةٍيَضدُقٌ أله أحَدَ مِْها صَدَقَة؛ كَيلرَمْ لامكال 
وَأَنِضَاً: «يَانَّ كُلَّ دِينَارٍ مَال؛ وَلاَ يَجبُ ذْلِكَ [بالْإِجْمَاع] 
َلُوا: المنى: «ين كُلّ مَاله؛ يِب لكوم 
ُلْنَا: «كل: لِلتمُصيل»؛ وَلِذْلِكَ فدق 1 «للوجَال عِنْدِي دِزْهًَا, وَبِيْنُ «لِكَل 


ونقل الرافعي: أن بعضهم أفتى فيمن قال لزوجته: نساء العالمين طوالق» وأنت يا 
فاطمة» بأنه لا يقع ؛ لأنه عطف طلاقها على طلاق نسوة لا يقع طلاقهن. 

ومقتضى هذا التعليل أنها لم تدخل في نساء العالمين» أو لعل العطف بَيّن أنها لم تُرّد 
بالأول» وإلا فلا فائدة له. 

ولو وقف على الفقراء» ثم صار فقيراء جاز له الأخذ منه على الأصمّ . 

وقيل: لا؛ لأن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف. 

وفي الرافعي: أن شرّيحاً الروياني حكى عن جَدَه أبي العباس عن بعض الأصحاب 
اللمطط' لها وهذا لا يتعلّق بمسألة المخاطب هل يدخل في كلامه؟ وإنما ذكرته لأنه وقع في 
بعض النسخ: امرأة كل من في السّكةء وهو غلط؛ لأن التَّخْ على عود الضمير على 
موْنَّث؛ فإن في جميع النسخ: وهي في السّكةء ولا يتجه الوقوع عليها أصلاً إذا كانت هي 
في السكة؛ لأن المعلّق به كونه هو في السكة ‏ لا هي ولو فرض عود ضمير المذكر أي 
كان هو في السكة اتجه البناء على دخول المُخاطب فى الخطاب . 

1 «مسالة» 2 

الشرح: «مثل: ظخُذٌ مِنْ أَمْوَالِهمٍ صَدَقَه4 سورة التوبة: اللآية ]٠١‏ لا يقتضى أل 

الصّدقة من كل نوع من المال؛ خلافاً للؤكدر 9 , 


)١(‏ ينظر: .الإحكام للأمدي 275 والتمهيد للإسنوي '57». ونهاية السول 178/1 وجمع 
الجوامع ١‏ : والوصول لابن برهان 25١5/١‏ والمختصر لابن اللحام (ككلي وشرح 


بضض 


ا أده اعلرتءع 5 َ ]2 0 2 
“ألعَامٌ بِمَعْنَى المَدح وَالذْمٌ؛ مِئْلُ: إن الآبْرَارَ. .. وَإِنَّ الفجارَ4» (سورة 


الانفطار: الآبة «1] 9وَألَّذِينَ يَكْيْرُونَ ألذَّهَبَ وَألْفْضَة» [سورة التوبة: الآية  ]4‏ عام . 


لنا: أنه بصدقة واحدة» من نوع واحد من الأموال «يصدق أنه أخذ منها صدقة؛ 
[فيلزم]”2 الامتغال. 

وأيضاً: فإِنَّ كل دينار مال» ولا يجب ذلك») فيه «بإجماع»» ولو كان عاك لوجب أخذ 
الصّدقة منه. 

ولقائل أن يقول: على الأول: لا نسلّم الصدق. 

وعلى الثاني : ذلك [لتفصيل]2©9. 

وأيضاً: فالمراد بالمال التَّضَابِء وهو يأخذ من كل نصاب. 

«قالوا: المعنى من كلّ مال» فيجب العموم»» إذ الألف واللاآم وكل في العموم سواء. 

«قلنا: «كل» للتفصيل» بخلاف الجمع المضافء «ولذلك فرق بين: لرجال عندي 
درهم» وبين: لكل رجل عندي درهم باتفاق»» فيجب في الأوّل درهم للجميع» وفي الثاني 


واحد د : 
لكل 59 «مسأآلة» 


الأَبْوَار»» 7 َعم ا الفْكَار) َي 4 ا الانفطار : الآية .]١15-1*‏ 00 
يَكْيْرُونَ الدَّهَبَ وَالفِضّةً) ولا يُنْقِقُونَهَا في سَبِيل اللَّد» انوزة 0 الآية 4*] «عامء وعن 
الشافعي خلافه).» وهو وجه ضعيف في المذهب» نقله الجلابي297) ٠‏ عن القَمّال والثابت 


العضد 2١١8/15‏ وشرح الكوكب /107» وإرشاد الفحول »)١51(‏ وتيسير التحرير 
01١‏ وأصول السرخسي 2775/١‏ وفواتح الرحموت .585/١‏ 

)١(‏ في ب: فلرم. 

(؟) في أ: المتفصل. 

(8) الحسن بن أحمد بن محمد الطبري الجلابي. قال أبو إسحاق: «تفقه في بلده؛ وحضر مجلس 
الداركي ثم درس في حياته» ومات قبل الداركن :سنيعة عكر يوماء وكان فقيهاً فاضلاً» عارفاً - 


اوحض 


عن الشّافعي الصحيح من مذهب العموم”' . 


نعم» إذا عارضه عام آخر لم يسق للمدح أو الذم. 


قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني» وسليم الرازي» وابن ا لسمغاني وغيرهم من أئمتنا : 


لا خلاف على المذهب أ 
ما سيق للمدح أو الذم عليهما. 


نه يترجح الذي لم يسق لذلك». فيجري على عمومه» وبعضه 


قلت: وحكى أبو عبد اللّه السهيلي؛ وهو من أصحابنا وجهاً أنه يوقف هذان العامان 
إلى أن يتبين الحال كالمتعارضين . 


الشوح: «لنا»: على التعميم إذا لم يعارضه عام آخر أنه «عام» ولا منافي» لإرادة 
العموم؛ أو ليبس هناك إل المدح أو الم وهما إلا ينافيان العموم, (فيعم كغيره») من ألفاظ 


العموم . 


وأيضاً: حَمَلّه الصحابة على العموم؛ فإنه روى عن عثْمَانَ أنه قال في الجمع بين 
الأختين بملك اليمين: [أحلتهما]”' آية. [وحرّمتهما]!" آية» والتحريم مقدم. 


بالحديث». قال العبادي: كان فقيهاً جدلاً ورعاً. من كتبه:: «المدخل». وتوفي في رمضان 
سنة 1179 ه. ينظر: طبقات الشيرازي ص »23١1(‏ وطبقات العبادي ص (84)» وطبقات 


. 777/١ الأسنوي‎ 


() ينظر: اللمع :»2١5(‏ والتبصرة (2»)197 والمحصول .750/9/١‏ والمعتمد 0.9/١‏ 
والإحكام للامدي ؟//ا١؟‏ (2)506 وشرح العضد »١758/7‏ والمسودة ,)١77(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (١5؟5).,‏ ونهاية السول 77/7 والتمهيد له (778), والوصول لابن برهان 
6*١‏ وشرح الكوكب #/ 0761 والمختصر لابن اللحام »)١١5(‏ وإرشاد الفحول 
(25». والتحرير (97)» وتيسير التحرير 2701//١‏ وفواتح الرحموت .»3587”7/١‏ والمدخل 
0 » وفتح الغفار ؟/ 59. 


(؟) في أ: أحلتها. 


زفرفق :في 3 ب: وحرمتها. 
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وأراد بآية الحل + لآو ما ملكم" أَئِمَانُكُد4 [سورة المؤمئون: الآية 5]» وآية التحريم : 
تَجْمّعُوا# [سورة النساء: الآية 78؟] فحكم بالعموم على آية الحل مع أنها مسوقة للمدح. 

«قالوا: سيق لقصد المُبّالغة في الحث أو الزجر»» وعادة العرب فيما هذا شأنه الإتيان 
بلفظ العموم مبالغة؛ «فلا [يلزم]''' التعميم». 

«قلنا: التعميم أبلغ»» فيكون قصد المَدْح والذم دالاً لهء «وأيضاً لا تنافي بينهما» حتى 
يدل ثبوت أحدهماء وهو قصد المبالغة على نفي الآخر. 

«فائدة» 

مثّل أبو عبد اللّه السهيلي للعائّين اللّذين سيق أحدهما للمدح دون الآخر بقوله 
تعالى: ظوَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَىْ أَزْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتَ أَئْمَانْهُمْ4 [سورة 
المؤمنون : الآية 8 5] . 

فإنه سيق للمدح» وهو يعم ملك اليمين» سواء الأخت وغيرهاء فترجّح عليه قوله 
تعالى: #وَأَنْ تَجَمَعُوا بَيْنّ الأختئن » [سورة النساء: الآية 7]» وهو عام في الجمع بملك اليمين 
والنكاح . 

ولقائل أن يقول: هذان لَفْظَان كلّ منهما عام من وجهء خاصّ من وجه. 

ومئّل الشيخ أبو حامدء وابن السمعاني وغيرهما من أثمتنا بقوله تعالى: 9حُرّمَتْ 
عَلَيْكَمْ أَمَهَانَكُمْ وَبَنَانُكُمْ وَأَحَوَتْكمْ4 [سورة النساء: الآية 157 . 

فإنها آية سيقت لبيان الأعيان المحرمات دون العدد مع قوله تعالى: #فَأَنْكحُوا مَا 
طاب لكم مِنَ النّسَاءِ مَتْتَ وَثَآَتَ وَرْبَاءَ# [سورة النساء: الآية ]0 فإنه سيق للعددء وهو يعم 
الأخت وغيرهاء فيقضي بتلك؛ لأنها مسوقة لبيان المحرمء وكذلك يقضي بها على قوله: 
«أؤ ما ملكت أنْمَائكن» [سورة المؤمنون: الآبة 5] وقوله تعالى: #يِكْيْرُونَ الدَّمَيَ وَالفِضَة» 
[سورة التوبة: الآية 4*] لو استدل به مستدل على إيجاب الزكاة في الْخُلِيَ المباح لانفصلتا عنه» 


لخر 


«فائدة أخرى» 
ليست المسألة مقصورةً على ما سيق للمدح أو الذم. بل هي عامة في كل ما سيق 
' لغرض فنقول على هذا: قوله كلهِ: «فِيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ أو كَانَّ عَثْرِيَا العْشّْرُء وَمَا سُقَِيَّ 
بألتّضح نِضففٌ العُشْر0) مسوق لبيان مقدار الواجب؛ معارض بأن الأصل عدم الوجوبء 
عه «فأما القَنّاء والؤْمّانَ والبطيخ والقَّصّب فعفوء عفا عنها رسول الله كله 
حينئلٍ فلا عموم في قوله يَكلهِ: «فِيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ»؛ لكونه مسوقاً لبيان المقدار معارضاً لا 


0 مسوقاً كما عرفت. والله المستعان. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١7/5‏ كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء بالماء الجاري 
)١58”(‏ وقد رواه مسلم 70 كتاب الزكاة: باب ما فيه العشر أو نصف العشر من حديث 


جابر بن عبد الله (945). 


امريل 


ال : 0 
'قضْرٌ ألعَامٌ على بَعْض مُسَمَّيَاتِهِ . 
أبُو آلْحْسَيْنِ : إِخْرَاجُ بَخض مَا يَتَنَاوَلُهُ ألْخْطَابٌ عَنْدُه وَأَرَادَ: مَا يَتتَاوَلَهُ بذ 
1-7 3 م م6. . 2-4 
ره اث مه دلوم 2 مك ا 
وَقيل : تَعْرِيف أن الْعْمُومٌ للخصوص . 
و 


وَأَورِدَ أَلدَّوْرٌ. 
وَأَجِيبَ : بأنَّ آلمُرَادَ في ألْحَدٌ: التَخْصِيص اللْمَوِيُ . 


فرعا 


الشوح: «قصر العامٌ على بعض مسمياته»”''» ولو قال: «أفراده» بدل مسمياته كان 
أصح ؛ فإن مسمى العام واحدء وهو كل الأفراد. 

وقال «أبو الحسين: «إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه»» أي: عن الخطاب . 

لا يقال: ما أخرج؛ فالخطاب لم يتناوله؛ لأن أبا الحسين إنما«أراد ما يتناوله بتقدير 
عدم المخصّصء كقولهم: خصّص العام»» وهذا عام مخصوص . 

ولقائل أن يقول: لا حَاجَةَ إلى هذا؛ فإن تناول الخطاب بالوضع للمخصّص باق بعد 
التخصيص» وإنما الزائل بالتخصيص انسحاب حكمه عليه . 

«وقيل»: التخصيص «تعريف أن العموم للخصوص»». أي: بيان أنه أريد منه بعض 
أفراده . 

«وأورد» عليه أنه أخذ في تعريف التخصيص الخصوص ؛ فلزم «الدور». 


«وأجيب بأن المراد» بالتخصيص المذكور «في الحَدّ: التخصيص اللغوي» وفي 
المحدود الاصطلاحي؛ فلا دور. 


)00( ويتناول ما أريد به جميع المسميات أولاء ثم أخرج بعض كما في الاستثناء وما لم يرد به إلا 
بعض مسمياته ابتداء كما فى غيره» ومثل لذلك التفتازاني في حاشيته بقوله: «اقتلوا الكافرين 
ولا تقتلوا أهل الذمة» أو إلا أهل الذمة» فإن المراد بالكافرين في الثاني جميع الكفار؛؟ ليصح 
إخراج أهل الذمة فيتعلق الحكم» فيكون القصر على البعض باعتبار الحكم فقطء. وفي الأول 
يتبين أن المراد .بالكافرين غير أهل الذمة خاصة» فيكون القصر على البعض باعتبار الدلالة - 


يفص 


يي 24 ا ووه قير 
اعَامٌ)؛ لِتَعَدُدِه؛ ك اعَشَرَةا و«الكتليين؛ لمَعْهودِينَ» و 
ولا كت تخد إلآّ فيمّا > 0 سن 


الشوح: «ويطلق التخصيص على قصر اللّفظ؛ على بعض أجزاء مسماه» «وإن لم 
يكن» اللّفْظ «عاما» بالاصطلاح» «كما يطلق عليه» أي : على اللّفْظ «عام؛ لتعدّده» كعشرة»» 
فإنه يقال لها: عام باعتبار آحادهاء فإذا قصرت على بعضها بالاستثناء يقال: خصصت» 
والمسلمين [المعهودين]'2» نحو: جاءني مسلمون» [فأكرمت]2 المسلمين إلا زيداً 
منهم» فإنهم يسمون المسلمين عاماًء والاستثناء منه تخصيصاًء «وضمائر الجمع»؛ لأنها 
ليست من صيغ العموم؛ إذ المراد بصيغ العموم ما يدل بنفسه» وفيه نظر. 


والحكم جميعاً ويكون معنى القصر في الأول أن اللفظ الذي يتناول جميع المسميات قد اقتصر 
الحكم فيه على بعضهاء وفي الثاني أن اللفظ الذي كان يتناول الجميع في نفسه قد اقتصرت 
دلالته على البعض خاصة. وحيتتذ يندفع ما يتوهم من أن اللفظ إن كان على عمومه فلا قصرء 
وإن وجدت قرينة صارفة عنه فلا عموم ولا قصر. ينظر: البحر المحيط للزركشي 2710/9 
والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2758/1 وسلاسل الذهب للزركشي ص 9١1ء‏ 
والتمهيد للأسنوي ص 2558 ونهاية السول له ؟/ 4لالاء» وزوائد الأصول له ص 2158 منهاج 
العقول للبدخشي 5/7 ٠١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2577/١‏ والمستصفى للغزالي 
"/ الاء وحاشية البناني 27/7 والإبهاج لابن السبكي 119/7» والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي ”7 7؛ وحاشية العطار على جمع الجوامع 27١/5‏ والمعتمد لأبي الحسين 2189/1١‏ 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 277١‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
*/ 9 والتحرير لابن الهمام ص »٠١١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 2470/١‏ وكشف 
الأسرار للنسفي 2323/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2119/7 وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى ا وحاشية | نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص 2١5‏ والوجيز للكراماستي ص .٠١‏ والموافقات للشاطبي 2770/9 
وتقريب الوصول لابن جزي ص الاء وإرشاد الفحول للشوكاني ص 1١‏ » ونشر البنود 
للشنقيطي 257١/١‏ وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري ال وشرح الكوكب. 
المنير للفتوحي ص 25417 والحدود للباجى (55))» والمغنى زفردة” والمدخل .2)5١90(‏ 


)00 في أ باج: لمعهودين . 
)١(‏ في أ: فأكرت. 
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فإنّ ضمير الجمع تابع لمظهره» فإذا كان عامًا فهو عام» ولعلٌ مراده أنهم يسمون 
الضمائر أنفسها عامة» والعموم إنما هو واقع بواسطتهاء واعتبار عودها على جمع» «ولا 
يستقيم تخصيص'" اصطلاحنًا كان أو غيره «إلا فيما» له شمولء وهو ما ايستقيم توكيده 
ب «كل» وهو ذو متعدّدات يمكن افتراقها حقيقة مثل: الإنسان 4“ أو حكماً مثل الجارية 
كلها؛ إذ يمكن افتراق أجزائها حكماء وذلك ليكون له بعض يمكن القصر عليه. 


»2 مسأالة َ«( 


الشرح: «التخصيص جائز» في العام سواء كان أمرآء أم نهيء أم خبراً «إلاّ عند 
شذوذ» منعوه مطلقاً. كما يقتضيه إطلاق المصئّفء والإمام الرازي» وأتباعه وغيرهه'. 

ومقتضى إيراد الشيخ أبى حامد الإسفراييني» وسليم الرازي» وأبي إسحاق الشيرازي» 
وابن الصّباغْء وابن السَّمْعَانىيء وأبى الحسين الآمدي: أن الخلاف مختصّ بتخصيص 
الخبرء وأن تخصيص الأمْر جائز بلا خلاف. 

لنا: مثل : حَالِقٌ كَُّ شَيْءِ # [سورة الزمر: الآية 51] تدم + كُلّ شَيْء # [سورة الأحقاف : 
الآية 6"] 500 4 يُجْبَى ليه د تَمَرَاتُ 1 شَيْء» [سورة القصص : الآية /اساة] #وأوتيئًا من نْ كُلّ شَيْء * [سورة 
النمل: الآية 15] ©وَآتَيْنَاهُ منْ 00 شي سَبَباً# [سورة الحيف! الآبة 44]. وفي الأمر: لقَائُلُوا. 


المُشْرِكِينَ* [سورة التوبة: الآية ه]» وفي النهي : «وَلاً تَفْرَبُوهُنَ حَتّى يَطْهرْنَ4 [سورة البقرة: 
459+" والقريان أعم مق قريان الجماح والماعلة والقبلة» 0 


)١(‏ ينظر: المستصفى 248/7 والإحكام للامدي 2553/7 والتبصرة 22١419‏ وشرح الكوكب 
المنير 594/7 ١؛‏ والعضد ”/١7١ء.‏ والمحصول »)١5 /7”/١(‏ والمسودة »)١12١(‏ والعدة 
1/ 046) شرح العضد 2170/1 وتيسير التحرير /١‏ 27175 وفواتح الرحموت 23١١/١‏ وكشف 
الأسرار .7”91//١‏ 


ارم 


لأآكْثَرٌ: أنَهُ لأَبْدٌ في التخصيص مِنْ بقاء جمْع يَقْدْبٌُ مِنْ مَدَلُوله . 


«مسالة» 

الشرح: اختلفوا في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيصء» ثم لا يجوز أن 
يجاوزهاء فقيل: لابد من بقاء جمع كثير» وهو رأي أبي الحْسّين؛ وصححّحه الإمام الرازي 
وجمع كثير من أضحابناء ثم اختلف في تفسير هذا الكثير" . 

فقال «الأكثر: لابد في التتخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله»: أي: من مدلول 
العام . 

«وقيل: يكفي» أن يبقى «ثلاثة», ولا يجوز التُقْصَّان عنها. 

«وقيل : اثنان». 

«وقيل: واحد؛» ونقله ابن السَّمْعَاني عن سائر أصحابنا. 

والذي يتحصّل من مذهبنا أن جمهورهم على جوازه إلى الواحد إذا لم تكن الصيغة 
جمعاً بل صالحة للجمع والمفرد مثل: «مَنْ؛ والألف واللام الداخلة على اسم الجنس 
المفرد» وادعى الشيخ أبو حامد أنه لا خلاف في هذا. 

وإن كان جمعاً فاختلفوا فيه: 

فذهب بعضهم إلى جوازه أيضاً إلى الواحد. وهو رأى الشيخ أبي إسحاق» وغيره. 


وذهب القَقّال وغيره إلى أنه لا ينقص عن أقل الجمع» وهو إما ثلاثة أو اثنان؛ على 
الخلاف فيه . 


دق ينظر: شرح الكوكب ا والمعتمد 3/١‏ والمحصول الى والتبصرة 


(16) وشرح العضد ؟/7 2311١‏ وجمع الجوامع ؟/3 والعدة 2015/5 والمسودة /1 1 
وإرشاد الفحول »١5:4‏ وفواتح الرحموت ال 


وَالْمْحْكَارٌ: أنه بالإسيئتاء وَالْبَدَلِء يَجُورُ الئ اعد مضل ' 


كَأَلصمَق ور إلى نين ؛ وَبألْمُيْمَصِ ل في أ 2 7 لمَخصور لْمَلِيلِء حور إلى 
َنَْيْنِ مِثْلُ «قَتَلْتْ كُلَّ زنديق»» وَكَدْ قَكلَ نين وَهُمْ ثَلاَنَهٌ وَبِالْمُنْمَصِلٍ فِي غَيْرٍ 
ألمَخْصّور» أو الْعَدَدٍ الكثير 

الككات العدذهث 1و0 

نَا: أله لو قَالَ: «تَكَلْت كُنَّ مَنْ في الْمَدِيئة؛ وَكَدْ كَتَلَ ل 


« اث ع شك وي ع و نتن وراد تت 11 
عد لآغياًء خط وكدلك: «أكلثٌ كل رُمَانَقا وَكذلك ل «من دخل»2. أو 
«أكلَف وَفَسَّرَهُ ب ١تَلانَوَا.‏ 


لْقَائِلُ بآئْتين أو ثَلاثَة: مَا قِيلّ فِي الْجَمْع 
وَرُكّ: بِأنَّ أَلْجَمْعَ لْيِسَ بِعَامٌ 
َلْقَائِل بالواحد «أكرم ألنّاسَ إلا ألْجَهّالَ» 


الشرح: «والمختار» عند المصّف تفصيل اخترعه» وهو: 
«أنه» إذا كان التتخصيص «بالاستئناء والبدل يجوز إلى واحد) . 
«وبالمتصل) غيرهماء «كالصفة يجوز إلى اثنين». 
«وبالمنفصل في» العام «المحصور القليل يجوز إلى اثنين» أيضاًء وذلك «مثل: قتلت 
كل زِنْدِيق» وقد قتل اثنين» وهم» أي: الزنادقة «ثلاثة» 
«وبالمتفصل غير المحصورء أو العدد الكثير» المختار المذهب الأرّل» أعني بقاء عدد 
يقرب من مدلول العام . 
الشرح: لنا:. أنه لو قال: قتلت كلّ من في المدينة» وقد قتل ثلاثة» عُدَّ لاغياً'» 
وهذا مثال لغير المحصورء «وكذلك: أكلت كل رُمَّانة» في البيت» وفي البيت ألف. وهذا 
مثال العدد الكثير . 


«وكذلك لو قال: من دخل» داري فهو خرّء «أو أكل» فأكرمهء «وفسّره بثلاثة», 
فقال: أردت زيدا وعمراٌ وبكر عد لاغياً» فدلٌ على أنه لا يجوز انتهاء الدتخصيص إلى 


خرص 


:١‏ «وَإنًا لَهُ لَحَافَظُونَ4 [سورة الحجر: الآبة 44 وَلَيِسَ مَحَلَّ ألترَاع 


6 


عر د .لل 


0 لَكَانَ لتخُصيصه؛ وَذَّلِكَ يَمْتَعُ ألْجَمِيعَ . 


قَالُوا: قَالَ أللَّهُ الي : 325 ره [سورة آل عمران: الآآية 119]» وَأَرِيدَ 
عي بن م ا ما 5 ؛ للْقَرِيئَة 


هذا القدرء وما يناسبه من الأعداد التي لا يقرب استعمال العام منها. 

وأما «القائل باثنين وثلاثة»» فحجّته «ما قيل في» أقل «الجمع؟. 

«ورد بأن الجمع» المنكر «ليس بعام» والكلام في أقلّ مرتبة ينتهي إليها التخصيص 
لأقل مرتبة يطلق عليها الجمع؛ إن الجمع ليس بعامء ولم ب يقم دليل على تلازم حكمهما؛ 
فلا تعلّق لأحدهما بالآخر. 

ولقائل أن يقول: الجمع نص في أقله. فالخروج عنه كالرفع لقضيته» فهو كالنسخ . 

وأيضاً فلفظ الجمع لا يصلح للواحد بحال. بخلاف لفظ العموم؛ لكثرة استعماله في 
البعض . 

وأما «القائل بالواحد»» فقال أولاً: لو قال: «أكرم الناس إلا الجهّال» لوجب إكرام من 
عدا الجاهل» وإن كان واحداً. 


ول وم 


«وأجيب بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه» كالبدل «ونحن» [ تجو 
التخصيص فيه إلى الواحد. 

الشرح: «قالوا» ثاناً: قوله تعالى: جق تخ تا الأغر «وَإَا لَهُ لَحَافِظُونَ14 [سورة 
الحجر: الآية 8] يدل على جوازه إلى الواحد؛ فإنَّ المراد هو الله تعالى ‏ وحدهء فأطلق ‏ 
الجمع» وأراد الواحد» فإذا جاز ذلك في الجمع» فليكن في العام كذلك» «وليس» هذا 
«محل النزاع»؛ فإن الضمير ليس بعام. وإنما استعمل ضمير الجمع» وأراد نفسه تعظيماً» 
وصيغة الجمع تجيء كذلك» وليس هو من التعميم والتشتخصيص في شيء. 


00 انتهاء 


)20 في أ: نجز 


2 


5 


: «آلتامرث : لِلْمَعْهُودِ؛ قلا عُمُومَ. 
“قَانُوا: صَحٌ: «آكَلث الْحُبر», وَاشَرٍ نت أَلْمَا»؛ لأَقَلَّ. 
قُلْمَا: ذَلِكَ بض المطابني لِلَْعْوُود الأخيي بثلة في الْمحهود الوجودئ» كليس 
مِنَّ ألْعُمُوم وَالخصّوص في شيء . 
اا ااا يلك 
ولقائل أن يقول: إذا كان الجمع هو الحقيقة» واستعير للتعظيم» فكذلك العام 
حقيقة » وإن كان بصيغة الجمع الجميع» » ثم يجوز حتى لا يبقى إل واحداً» ونحن لا ندعي 
أنه إذا انتهى إلى واحد يكون حقيقة» وإنما ندعي الجوازء وهو كافيء وإن كان بطريق 
المجاز. 


«قالوا» ثالثاً: «لو امتنع ذلك» أي: تخصيص العام إلى أن يبقى واحداً «لكان» المنع 
«لتخصيصه»» وإخراج | اللفظ عن موضوعه إلى غيره؛ إذ لا علّة للمنع سواه «وذلك يمنع 
الجمع»؛ أي: يمنع كل تخضّيص ؛ لوِجْدَانٍ ذلك فيه. 

«وأجيب: بأن الممتنع تخصيص خاصٌ بما تقدم» من لزوم اللُعب» وليس الامتناع 
لمطلق التخصيص حتى يلزم ما ذكرتم. 

«وقالوا» رابعاً: «قال تعالى : َالْذِبنَ قال لهم الثامن إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكمْ4 [سورة 
آل عمران: الآبة 197]. «وأريد» على ما ذكر بعض المفسرين «نعيم بن مسعود» الأشجعي» 
وقال: دِأمْ يَحسْدُون انان # [سورة النساء: الآية 4] وأريد على ما قيل: يحسدون رسول كَل 
«ولم يُعَدَّ مُسْتَهُجنا مُسْتَهُجناً؛ للقرينة» فوجب جواز التخصيص إلى الواحد بالقرينة» وهو المدعي. 

7 الشرح: 5 غير محل النزاع؛ [لأن النزاع]”'2 في العام» والألف واللام في 

«الئّاس» هنا «للمعهودء فلا عموم» إذ المعهود ليس بعامّ كما عرفت في تعريف العام . 


الشرح: «قالوا» خامساً: «صمٌ أكلت الخبزء وشربت الماء لأقل» كذا بخطه أي: أقل 
07 اليو ا ا 

: ليست الأداة فى الخبز والماء للعموم» وإنما يقال «ذلك للبعض المطابق 

للمعهود 0 ودر لحت م سيت طن ولكن.لما تعذّر وجود الماهية في الخارج إلا 


.)١(‏ سقط في أء ب. 


إرضرف 


لمك ]20: الاسيئتاء الْمْمَصِل وَألشَرْطء وَالصّمَةٌ وَاَنْقَايَكُ وَبَدَلُ 
لْبَعْضْن . 
2 
بقيد التشخيص في فرد حمل عليه؛ و[لمًا](") كان ذلك الفرد كالمعهود ف «اللام» للبعض 
المطابق المعهود. والمقرر في الذهن «مثله في المعهود الوجودي. فليس من العموم 
والخصوص في شيء». 

والحاصلٌ: أن الألف واللام فيما ذكر لمعهود ذهني تقضي به العادة» وهو مقدار ما 
معلوم من المأكول والمشروب». كما تقول للغلام: ادخل السُوقء فإنك تريد واحداً من 
الأسواق المعهودة بينك وبينه عَهْداً خارجياًء فذلك العهد قيّد إطلاق لفظ السوق فقط . 


الشسرح: «المخصّص" قسمان: «متصل ومنفصل»؛ لأنه إما ألا يستقل بنفسه 


)١(‏ سقط فى أء ب. 

0) ذكر الأصوليون أن مخصصات العموم أربعة: الاستثناء. والشرطء والغاية» والصفةء 
واستدرك ابن الحاجب عليهم» فزاد: بدل البعض من الكل. نحو: أكلت الرغيف ثلثه»ء ومنهم 
من رده ولم يعده. 
وهذا الخلاف يلتفت على أن المبدل منه هل هو في نية الطرح أم لا؟ . 
فإن قلنا: إنه في نية الطرح لم يحسن عده من المخصصات, وإلا عد. وفي المسألة مذاهب 
جمعتها وهي متفرقة في كلام النحويين: 
أحدها: أنه ليس في نية الطرح. وهو قول السيرافي والفارسي والزمخشري. 
وقال السيرافي: النحويون يزعمون أن البدل في حكم تنحية الأول» وهو المبدل منه» ووضع 
الثاني وهو البدل مكانه وليس يريدون بتنحية الأول إلغاءه» وإنما مرادهم أن البدل قام بنفسه» 
وليمس تبيينه للأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعورت وهو معه كالشيء الواحدء والدليل 
على أنه ليس في حكم المطرح أنك تقول: ضزبني الذي ضربته زيدء فلو كانت الهاء في نية 
الطرح لكان التقدير ضربني الذي ضربت زيداًء فتحل الصلة عن العائد إلى الموصول. 
والثاني: أنه في نية الطرح؛ لأن الثاني إنما سمى بدلاًء لأنه قام مقام الأول؛ لأنا نبدل الشيء 
من جميعهء والمعرفة من النكرة؛ والعكس» وهذا المذهب حكاه ابن الخباز في شرح الدرة 
عن جماعة منهم ابن معط. واحتجوا بأن عامله تكرر كقوله تعالى: #ومن النخل من طلعها 
قنوان دانية. وبأنه سمى بدلأء فهذا يؤذن بأن الأول مطرح تقديراً. 


نرف 


م ات 
وَالإ ستثناءٌ بي | ص 


# ران 


فيل ٠:‏ حفيقهة . 
لس ”ل لس سا8 
وك : مجار. 


وعَلَى الْحَقِيقَةِ قِيلَ : مُتواطى+. 


ره )” ودر ميم 
٠‏ كه مساء 
وفيل ٠‏ مشترك:. 


لْآمْصَارٍ عَلَى الْمُتْقَطع إلا عِنْدَ تَعَذْرِه. 


«فالمتصل»» أو يستقل 27 فالمنفصل . 


وقال ابن عصفور في المقرب: ينوي بالأول الطرح معنى لا لفظاً: لأنه على نية استئناف 
العامل . 
فإذا قلنا: قام زيد أخوك: فالتقدير: قام أخوك: فتركك الأول» وأخذك في استئناف كلام آخر 
طرح منك له واعتماد على الثاني» قال: والدليل على أنه لا ينوي به الطرح من جهة اللفظ 
إعادة الضمير عليه في مثل قولك: ضربت زيدا يده. 
والثالث : التفصيل بين بدل الغلط فهو في نية طرح المبدل منه وبين ما عداه فلا طرح فيه. قاله 
ابن برهان النحوي في شرح لمع ابن جني . 
ينظر: سلاسل الذهب 2551 وشرح العضد ”2177/7 وشرح الكوكب "/ 25014 والمنتهى 
(86)» وجمع الجوامع 7/ 75» وتيسير التحرير /١‏ 2787 وفواتح الرحموت 44/١‏ وإرشاد 
الفحول .)١65(‏ 

)١(‏ المراد ب«المستقل» ما لا يكون متعلقاً بصدر الكلام وكان تاماً بنفسه» وقد أجمع الحنفية 
رأيهم على أنه لا بد منه في التخصيصء وأن ما لا استقلال فيه كالاستثناء والشرط والصفة 
والغاية لا يسمى مخصصاً عندهم» بيد أنهم بعد اتفاقهم على هذا المبدأ وجدناهم يقفون من 
توجيه الاشتراط موقفاً إن دل» على شيء فإنما يدل على اختلاف الرأي والنظرء وأنهم لم 
يكونوا على اتجاه واحد من توجيه هذا الاشتراطء فبينا يصرح بعضهم بأن الاشتراط مجرد 
اصطلاح أن يصرح الآخر بأن الاشتراط من أجل أصل قررهء فلم يجدوا إزاءه بدا من 
الاشتراط ؛ إذ يصرح فريق ثالث بأنه من أجل أن غير المستقل لا يوجد فيه قصر بحال. 


مارفا 


وه و 
دمن ثم قالوا في : ١لهُ‏ عِنْدِي مِائهُ ورْهَمٍ إلا كؤبً؛ وَشِيْهه : إلا قيمَة تراب . 
0 2< 2 
أما المتصل فخمسة: 
«الاستثناء | لمتصل» نحو: أكرم الناس إلا الجهال» لا المنقطع؛ إذ لا مدخل له في 
التخصيص . 


«والشرطء والصفةء والغاية» نحو: أكرم الفقهاء إن اشتغلواء أو العلماء إلى أن 
يقنعواء وهذا هو المشهور. 
الوبدل البعض» من الكل نحو: أكرم الناس العلماء منهم. زاده المصنف . 


الشوح: «والاستثناء»(؟ إما من الجنس كقولك: جاء القوم إلا زيداً ف «زيد» من 

جنس القوم فهو المتصل» ولا ريب «في» أنه حقيقة!27 أو من غير الجنس» وذلك هو 
#المنقطع؟, وهو ضربان : 

أحدهما: ما يكون بينه وبين المستثنى منه علاقة ومناسبة» كقولهم: ما بالدار أحد إلا. 


الحمار؛ فالحمارٌ وإن لم يكن من جملة الآخرين فهو متعلق بهم؛ لأن الدواب والأدوات 
متعلّقة بأصحابها على وجه ما. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي ؟/ 27170 والبرهان لإمام الحرمين 078٠/١‏ وإحكام الآمدي 
؟/2525, والتمهيد للإسنوي 2885 ونهاية السول له ؟/لا٠‏ **» ومنهاج العقول للبدخشي 
كك وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 4875» والتحصيل من المحصول للأرموي 
١‏ » والمستصفى للغزالي 217/7 وحاشية البناني 29/7 والإبهاج لابن السبكي 
7 :» والآيات البينات لابن قاسم العبادي / 5 7. وحاشية العطار »4١/7‏ والمعتمد لأبي 
الحسين 2757/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 27١8‏ وحاشية التفتازاني 


والشريف على مختصر المنتهى 0177/7 وميزان الأصول للسمرقندي »450/١‏ وتقريب 
الوصول لابن جزيّ 5لا .8٠١‏ ونشر البنود للشنقيطي .7780/١‏ 
إقه في حاشية ج: قوله: ولا ريب في أنه حقيقة. ظاهر كلامه هنا أن الكلام في صيغ الاستثناء لا 
في لفظه؛ لظهور أنه فيهما مجاز بحسب اللغة حقيقة عرفية بحسب النحوء لكن قوله بعد: 
والأصلٍ في الإطلاق الحقيقة يفيد أن الخلاف.في إطلاق لفظ,الاستثناء » ويؤيده قول العلامة... 
استدلالاً على كونه مجازاً في المنقطع أنه من ثنيت عنان الفرس: : صرفته» وإنما يتحقق ذلك 
في المتصل» ويؤيد هذا قوله: وعلى قول الحقيقة قيل: متواطىء. 


فرف 


«قيل : حقيقة»؛ لأنه استعمل» والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

«وقيل : مجاز) وهو الصحيح . 

«وعلى» قول «الحنفية» «قيل2: إن الاستثناء «متواطىء؟ أي : مقول بالاشتراك المعنوي 
على المتصل والمنفصل . 

«وقيل: مشترك» بينهما أي: اشتراكاً لفظتًا؛ لأن المتصل إخراج» والمنفصل يختص 
بالمخالفة من غير إخراج» فليس بينهمًا قَدّْرٌ مشترك. 

«و» كيف ما كان فقد انّفق الكل على أنه «لابد لصحّته من مخالفة» يخالف بها 
المتصل» إما «في نفي الحكم» الذي يثبت للمستثنى منه نتحو: جاءني القوم إلا حماراًء فقد 
نفينا المجيء عن الحمار بعدما أثبتناه للقوم . 

«أو في أن المستثنى» نفسه هو «حكم آخر له» أي: لذلك الحكم الذي هو المستتى 
«مخالفة» مع المستثنى منه «بوجه؛ ما «مثل: «ما زاد إل ما نقص»؛ إن النقصان حكم 
مخالف 0 والتقدير: لم يزده إلا النتقصان؛ فإن «ما» الأولى نافية» والثانية مصدرية. 

وبالجملة: المنقطع مقدر ب «لكن»» فالمخالفة واقعة فيه إما تحقيقاً مثل : «ما ضربني 
[زيد]"١"؛‏ لكن ضربني عمرو'. 

أو تقديراً مثل: اما ضربني لكن أكرمني»» ولا يقال: ري لاك السلا 
واجبة ؟؛ إذ لا مخالفة بينهما بواحد من الوجهين» «ولآن المتصل أظهر» من المنفصل 6 
يحمله» ابا يح الا 0 «فقهاء الأنصار إلا عند تعذّره» أي : عن 
المتصل » وبهذا يد يتضح أن المنقطع مجاز. 
المتصل . 


)١(‏ سقط في ج. 


وضضا 


وَأمًا حَدُهُ؛ فَعَلَى ألتواطو: ما 
ألصّمَوٍ وَأَحَوَاتِهَاء وَعَلَى الإشْيَرَاكِ و الْمَجَار 
ألْمَدْةَ : مَا دَلَ على مُحَالقَةٍ ب «إلآً غَيْر الصَّعَةٍ 

«قالوا في: له عندي مائة درهم إلا ثوباً وشبهه»: إن المراد منه «إلا قيمة ثوب» من 
الذراهم. فتأولوا المنفصل» وردوه إلى المتصل . 

وقال أصحابنا: لو قال: بعت بمائة دينار إل عشرة دراهم» وعلم المتبايعان قيمة 
الدينار بالدراهم صحٌ». ويكون مستثنى القيمة» فدل أنهم لا يعدلون بالمتّتصل ما وجدوا إليه 
سبيلاً» ولذلك قال بعضهم في قوله تعالى حكاية عن إبليس: «إلاً أن دَعَوْتُكُمْ4 [سورة 
إبراهيم: الآية ""]: إنه متصل ؛ لأن الحمل على الشيء تارة يكون بالفهه”', وتارة بتقوية الداعية 
بالوسوسة؛ فصح أن له سلطاناً بهذا الطريق» فيكون استثناء من الجنس . 

ولو مثّل المصنف باستثناء الذنانير» أو الحِنْطّة» أو الشعير كان أولى؛ فإن الحنفية 
يقولون: استثناء الئوب لا يجوزء ويجوز استثناء الدنائير والحئطة والشعير على أنهم لا 
يصح لهم فرق» وتحقيق ذلك في الخلافيات. 

وحكى ابن السَّمْعَانِي فيما إذا استثنى من زيد وجهه. أو من الدار بابها اختلافاً بين 
أصحابنا هل هو متصل أو منقطع؟ يقال: والصحيح أنه متصل ؛ لأن وجه زيد بعضهء. وباب 
الدار بعضها. 

اللشرح: «وأما حذه» أي: حد الا ستثناءء «فعلى» قول «التواطؤ» بين المتصل 
والمنفصل يمكن حذه باعتبار المشترك بينهما فيقال: 

«ما دل على مخالفة ب «إلآ» غير الصفة وأخواتهاك. وما دل على مخالفة تناول أنواع 

وقوله: ب «إلآ» وأخواتها وسائر أنواعه؛ فأراد بأخوات «إلا" ما له فعلها في الإخراج 
نحو: «سوى»). و«احاشا»؛. و«خلا؛), و«عدا». 

وإنما قيّد «إلا» بغير الصفة لتخرج التي هي للصفة» وهي التّابعة لجمع منكرء أو شبهه 
مثل: ال" كَانَ فِيهمًا الِيّهُ إلا اللَّهُ لَتَسَدَنا4 [سورة الأنبياء: الآيه 09] أي: غير الله؛ فَإنّ 


)0غ( في ب: بالفهم. 


8 


التخصيص بذلك التقدير يكون بالصفة لا بالاستثئناء» وهذا على رأي الجمهور القائل بجواز 
مجيئها بمعنى «غير؟. 

وزعم المبرد أن «إلا» في الآية للاستثناء» وأن ما بعدها بدل؛ محتجًا بأن «لو» تدل 
على الامتناع» وامتناع الشيء انتفاؤه . 

وردوه بأنهم لا يقولون: لو جاءني دكار أكرمته» ولو جاءنى من أحد أكرمته. ولو 
كانت بمنزلة النّافي لجاز ذلك» كما يجوز: ما فيها ديار وما جاءني من أحدء ولمّا لم يجز 
ذلك دل على أن الصواب كونها وما بعدها صفة. 

ولم يقيد المصتف كلامه بما يخرج «إلا» الحاطفة والزائدة» كأنه لم يَرَ مجيئها لهذين» 
وقد ذكر الأخفش”22» والفراء» وأبو عبيدة(') أنها تجيء عاطفة» قالوا: ومنه: الآ يَحَافَ 
لذىّ المُوْسَلُونَ إل مَنْ ظَلَمَ ثم بَدَلَ حينا بَعِل سُوء # [سورة الدمل: الآأية ]١١٠٠١‏ أي : ولا من 


وذكر الأصمعي7" وابن جني أنها تجيء زائدة» وحملا عليه قوله: [الطويل] 


)١(‏ سعيد بن 55 المجاشعي بالولاء» البلخي ثم البصري» أبو الحسن» المعروف بالأخفش 
الأوسط: نحويّء عالم باللغة والأدب» من أهل بلخ» سكن البصرة» وأخذ العربية عن 
سيبويه» وصبَّف كتباً منها. «تفسير معاني القرآن»؛ و«شرح أبيات المعاني» وكتب أخرى. وزاد 
في العروض بحر «الخبب»» وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر» فأصبحت ستة عشر. 
توفي سنة 5١5‏ ه. انظر: وفيات 3١8 :١‏ :وإنباء الرواة ؟: 275 والأعلام .1١١/7‏ 

(؟) ومعمر بن المثنى التيمي البصرىء أبو عبيدة النحوي: من أئمة العلم بالأدب واللغة» ولد في 
٠‏ ه قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه» كان إباضياً شعوبيً» من 
حفاظ الحديث» لما مات لم يحضر جنازته أحد؛ لشدة نقده معاصريهء توفي 7١9‏ ها له 
مؤلفات منها مجاز القران» الشوارد» الزرع. ينظر: وفيات ؟7/ 2٠١8‏ والمشرق 25٠١/١6‏ 
وتذكرة /١‏ 2*4 وبغية الوعاة 296 والسيرافي 2.517 والأعلام 9/ 717/7 . 

(6) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي. أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب» وأحد 
أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان» ولد ؟؟١‏ ه. 
كان الرشيد يسميه شيطان الشعرء قال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصسعي. 


وتصانيفه كثيرة منها «الإبل» مطبوع» الأضداد مخطوطء خلق الإنسان مطبوع وغيرهاء توفي 


سئة 5١5‏ ه. 


خرف 


9 5 2 ف ا تعر 2 ره و 1 كر 0 
خَرَاجِيِجٌ مَائَنْفَ كإِلأمُتَاحَة ععَلَى الكَسْف أؤ يَرْمِيٍ بها بلدا قَمْرَأ 
وكذلك ذكر ابن مالك» فلو قال المصئف: «إلاّ غير الصفة والعاطفة والزائدة» ‏ كان 


«تنبيه» 


< 


ليس من أقسام. (إلآ» التي في نحو: «إلاً تَنُصُدُوهُ قَقَدْ_نَصَرَهُ اللَّهُ [سورة التوبة: 
الآية ٠4]»..وإنما‏ هذه كلمتان «إن» الشرطية «ولا النافية» ومن العجب أن ابن مالك على 
إمامته ذكرها في «شرح التسهيل؛ من أقسام «إلا». 

«فائدة» 

المخالفة تُعْرَف ب «الاستثناء»» ثم قد يكون المستثنى يعلم دخوله لولا الاستثناء» وقد 
يظن» وقد يجوزء وقد يقطع بعدم دخوله. 

فالأول: الاستثناء من النصوص مثل : عشرة إلا درهماً. 

والثاني: من الظواهر مثل: القوم إلا زيداً. 

والثالث: [مثل: صلى ]7 إلا عند الزوال «ولكأنتتَى به إلا أَنْ يُحَاطَ بكم (سورة 
يوسف: الآية 55] . 

والرابع : المنقطع . 

وأما على قولي الاشتراك والمجاز أي: القول بأن الاستثناء مشترك بين المتصل 
والمنقظع. أو حقيقة في ااي مجاز في الآخرء فإن الاستثناءين لا يجمعان في حدٌ 
واحد؛ لأن مفهومها حينئذ حقيقتان مختلفتان» حد كل منهما باعتبار خصوصه وخصوصهما 
متغاير ضرورة» فيقال إذن في المنقطع: ما دلّ على مخالفة ب «إلا» غير الصفة» والعاطفة» 


ينظر: السيرافي 6154 وجمهرة الأنساب 4”, وابن خلكان 2588/١‏ وتاريخ بغداد 241١/1١‏ 
ونزهة الألبا 016٠‏ والأعلام 7/5 . 

() البيت لذي الرمة» ينظر ديوانه ص »١5١9‏ والكتاب ”548/7» والمحتسب 759/١‏ وخزانة 
الأدب 757//9., والإنصاف 2165/١‏ وشرح شواهد المغنى 21١4/١‏ وهمع الهوامع 
١‏ , واللسان (فكك)؛ وشرح الأشموني »17١/١‏ ومغنى اللبيب .7//١‏ 

(0) في أ: متأصل؛ وفي ج: صل . 
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لجر الأقلان: 

ول عَكْسهِ «جَاء آلْقَوْمُ إلا رَئداً) ؛ َإنَهُ لتِسَ بذِي صِيّغْ . 

وَقيل لط كيين بختلق: لأ مسقل يوه :3 عل أن تدلولة غدة كراد يما 
أنصَلَ بوء لَيِسَ بِشَرْطٍ وَلآ صِمَةٍ وَلآ عَائةٍ 

وَأُورِدَ عَلَى طَْدِه : «قَامَ ألْقَوْمُ لآ زَيِدٌ) - وَعَلَى عَكْسَهِ «مَا جَاءَ إلا رَيِدّ) ؛ َإِنّهُ لَم 
يَكصِلْ بِجمْلَةء وَإِنَّ مَدْلُولَهُ كُل أسْيمْنَاءِ مُتصِل مُرَادٍ بألآوَلٍ 

والاخبرال د 
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والزائدة وأخواتها أي: وأخوات «إلا» «من غير إخراج»» وبهذا القيد يتميّز عن المنفصل . 


الشرح: .«وأما المتصل فقال» القاضي ف فى «التقريب»» و«الغزالي»: «قول ذو صِبَغْ 
.مخصوصة محصورة دال على أن المذكور به 3 يرد بالقول الأول», وسبقه إلى ذلك 
القاضي . 

«وأورد على : طرده التخصيص بالشرط». نحو : أكرم القوم إِنْ دخلواء «والوصف 
ب «الذي»» نحو: أكرم الرّجل: الذي م مَيّ بك» «والغاية» أي الوصف بالغاية «ومثل» أي 
والتخصيص بمثل لاقام القوم ولم يقم زيد»)؟ لصدق الحدّ عليهماء 'وليس شيء منها 

«ولا يرد الأولان» أعني: التخصيص بالشرط والوصف. سواء أوقع ب «الذي» أم 
بالغاية؛ لكون المخصوص بهما غير مذكورء وقد أخذ في الحَد قيد كون المراد به مذكوراً. 

قال القاضي في «التقريب»: لأنا قلنا: ذو صيغ مخصوصة» ونحن نعني (إلا11» 
واسوى» ونحوهما. 


«وعلى عكسه) أورد مثل : «جاء القوم إل زيداً؛ فإنه) استثناء مع أنه «ليس بذي صيغ) 
مختلفة . 

ولا ينفعه أن يقول: المراد ذو صيغة من الصيغ؛ فإن الإرادات”' لا تدفع الإيرادات . 

«وقيل: لفظ متصل بجملة لا يستقلٌ بنفسه دال على أن مدلوله غير مراد بما اتتصل به 
ليس بشرط» ولا صفة» ولا غاية»). 

فاللفظ : جنس. 

ومتصل بجملة: فصل يخرج المخصص المنفصل . 

ولا يستقل بنفسه: احتراز عن قام القوم ولم يقم زيد. 

وقوله: «على أن مدلوله» أي : المستشنى. وهو جزء المدلول» ك «زيد) في قولك: 
إلا زيداً «غير مراد بما اتصل به»» وهو المستثنى منه. 

«وأورد على طرده: قام القوم إلا زيد»» فإنه ليس باستثناء» والحد صادق عليه. 

«وعلى عكسه: ما جاء إلا زيد؛ فإنه لم يتصل بجملة»؛ لأن زيداً فاعل جاء مع أنه 
استثناء . 

ولك أن تقول: إنما يرد إذا سلم أن زيداً فاعل جاء. 

وقد يقال: فاعله أحد المقدرء وهو رأى بعض النحاة. 

«وأن مدلول كل استثناء متصل مراد بالأول»؛ لأن المتكلم بالعام في صورة الاستثناء 
يقصد الاستثناء عند تكلمه بالعام» وهو أيضاً يرد على عكس حدّ الغزالي. 

«والاحتراز من الشرط والصفة وَهْهُ)؛ لخروجها بقوله: غير مراد بما انَصَل به؛ 
لكونهما مرادين بما اتصل به. 

«والأولى» أن يقال في حد الاستثناء : «إخراج ب دإلآ» وأخخواتها». 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: فإن الإرادات. . . إلخ قد يقال: تدفع إن ظهر المراد. 
زفف في أ: وذاك. 


تلاق | الغو مقر شَرَةِ4 فِي قَوْلِكَ : «عَشْرَةٌ إلا ثَلاَنَه): سَبْعَةٌ ودإلا): قريئة 


وَقِيلٌ : ار 00 عَشرَةٌ: بأغيبّار أَلافْوَادِ) نم أخرجث «ثلاثة»» وَاَلإ سناد 
ِعْدَ الإخرَاج ؛ قله يُسيد وي 1 لخي 
نا اه 


لِلْجَارِيَةٍ كماما لما عر عَلَن أله إشْرَاج ببخض بن كُل؛ وَلابُطَالٍ 
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وَللْعِلم كا تنقِط الْخارج ؛ فَتملَمُ أن لْمُسْتَدَ إِليْهِ مَا بَقِيَ . 


الشرح: «وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء» أي: في كيفية دلالة المجموع 
المركب من المستثنى» والمستثنى منهء وأداة الاستثناء» والمسند إلى المستثنى منه على ما 
يفهم من المجموع آخراً اختلافاً سببه: أن الاستثناء لما كاد يشبه التناقض من جهة أن 
قولك: عشرة إلا ثلاثة» إثبات للثلاثة فى ضمن العشرة» ونفى لها صريحاً» ولا شك أنهما 
لا يصدقان معاًء فاحتيج إلى تقدير ولاله خان رو ا 

«فالأكثر» قالوا: «المراد بعشرة في قولك: عشرة إلا ثلاثة: سبعة» و«إلا» قرينة 
لذلك؛ كالتخصيص [بغيره](21» أي: بغير «إلا؛ من المخصصات. لا بمعنى أن العشرة مع 
الاستثناء موضوعة للسبعة» وهؤلاء يجعلون الاستثناء من المخصصاتء» وهى قريئة تثبت أن 
الكل استعمل» وأريد الجزء مجازا. ١‏ 

«وقال القاضي: عشرة إلا ثلاثة بإزاء السبعة»» فللسبعة عنده لفظان: أحدهما: 
مركب» وهو عشرة إل ثلاثة 


)١(‏ ينظر: البرهان 4401/٠١‏ والمحصول 2051/7/١‏ وشرح العضد 174/7» وشرح الكوكب 
. المئير "2789/7 وجمع الجوامع 2 والتلويح 2600/0 وتيسير التحرير 2259/١‏ وفوائح 


(؟) في أ: بعده. 


ارحس 


والثانى: مفرد. وهو سبعة ) وذلك «كاسمين : مركب ومفردا. فاللفظ بجملته عبارة 
عما بقى بعد الاستثناء»؛ وتكون زيادة شيء آخر في الكلام تصيره موضوعاً-لمعنى آخر كما 
تقول: «زيد» فيكون للواحد. فتزيد الواو والنون» فيصير للجمع . 

وقصد بهذا أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل؛ فيكون الباقى فيه حقيقة» أو 
منفصل ؛ فيكون تناول اللفظ الباقى مجازاً. 

والجاصل: أن الاستثناء من عدد معلوم. وهل يكون لقرينة غيرت حكم الصيغة» أو 
لقرينة لم تغير وضع الصيغة» وإنما كشفت عن المراد بها؟ . 

فمن رأى أسماء الأعداد كالنصوص التي لا تحتمل سوى ما يفهم منهاء جعل الاستثناء 
قرينة مقالية غيرت حكم الصيغة في دلالتهاء ورأى المستثنى والمستثنى منه كالكلمة الواحدة 
الدّالة على عدد ماء ويكون الاستثناء كجزء من أجزاء هذه الكلمة» فمجموع الاستثناء 
والمستثنى منه هو الدَّالٌ على العدد المنفىء ويرى هذا أنْ لا فرق بين سبعة وعشرة إلا 
ثلاثة» فإِنَ سبعة تدلّ على عدد مخصوصء. ولكنها تركبت من حروف أربعة لو ذهب منها 
أحد أجزاءها الأصليّة» وهو حرف العين مثلاً كان ما بقى غير دالٌ. 

وكذلك: «عشرة إلا ثلاثة» يجري هذا المجرى فى كون الكلمتين ‏ الاستثناء 
والمستثنى منه ‏ يدلآن على السبعة» وصار قوله: إل ثلاثة كأحد حروف سبعةء ولا يكون 
لقولنا: إلا ثلاثة كالبيان كقولنا: عشرة. 

والفرقة الأولى رأوا أن الكلمة الدّالة على عدد كالعشرة مثلاً ‏ ربما نطق بها فيما 
دونه فلا يجعلونها نضا في مدلوله؛ بل يسلكون بها مسلك اللَّفْظ العام في الدّلالة على 
أفراده ظاهراً» ويرون الاستثناء قرينة لفظية دالّة على المقصود باللّفظ المستثنى منه؛ كما يدل 
قوله: «لآ تَقبُلُوا الوُهْبَانَ على المراد بقوله: «افُْلُوا الْمُشْرِكِينَ؛» ولم يقدروا أن قوله: «لا 
تقتلوا الرهبان» مع قوله: «اقتلوا المشركين» كالكلمة الواحدة. 

وقد ذهب إمام الحرمين إلى رأي القاضي» واستنكر قول الأولين» وقال: إنه محال لا 


م 


يعتقده لبيبٌ . 


-_ 


وأنا أرى أن [أحكي]”'' عبارة القاضي؛ لتكون على بْقَّةِ مما حكيناه. 


)2002 في أ: أجلى . 
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إذا خصٌ باستثناء متصل» بالشيكرو م الاستنان حتيفه يمابتي؟؛ والدّليل على ذلك 
أن اتصال الاستثناء به يغيره» ويؤثر في معنى لفظه؛ لأن كثيراً من الكلام إذا انُصل بعضه 
ببعض كان له بالاتصال تأثير ليس له بالانفراد» ولذلك احتاج الابتداء إلى خبر من كلام 

المبتدىء؛ ليكون مفيداً» والكناية إلى تقدم مذكور يكون كناية عنه وأمثال ذلك . 
ولهذا وجب أن يكون قولنا: «زيد»؛ اسم الشخص الواحد» . فإذا زيد ياء ونوناً صار 

اسماً للاثنين» وإذا كان كذلك وجب أن يكون هذا حكم اللفظ مع الاستثناء في أنه يصير 

باقت انه اندم لقدر ميقن ولو عدى لكان عانا» ذلك غشرة إلا واخدا الت قنك 
حَمْسينَ عَاماً» [سورة العنكبوت: الآية 14] وأمثاله في أنْ اطلاق الاسم بغير استثناء يفيد الجملة 
التامة» ويصير مع الاستثناء اسماً لقدر ما بقى» ومثل هذا بعينه تقول: «رجل» اسم واحد 
منكرء وَإِذَا زِيدَ عليه ألف ولام قيل: «الرجل» صار معرفة» أو للجنس عند أصحاب 

العموم» فيتغير معناه بما وصل به. 
وإذا كان كذلك مغ اما قلناء سن الفرق بين القوائن التقفيلة والمسقفيلة :اننم 
«وقيل: المراد بعشرة» في هذا التركيب «عشرة باعتبار الأفراد» أي: باعتبار أفراده لن 

يغير» وهو يتناول السبعة والثلاثة معأ «ثم أخرجت ثلاثة» بقوله : إلا ثلاثة» فدل لفظ «إلا» 

على الإخراج» وثلاثة على العدد المسمى بها حتى بقى سبعة» ثم أسند إليه «(والإسناد بعد 

الإخراج”2؛ فلم يسند إلا إلى سبعة»» وليس هناك إلا الإثبات ولا نفى أصلاً» فلا تناقض؛ 

إذ ليس إثبات ونفى معارضاً. 

)١(‏ في حاشية ج: قوله: والإسناد بعد الإخراج. .. . إلخ قال الزركشي في البحر: تصريح ابن 
الحاجب بأن الحكم بعد الإخراج مخالف لمذهب سيبويه أن الأداة أخرجت من الاسم 
والحكم» وما.قاله ابن الحاجب إنما يأتي على القول المرجوح أن الإخراج من الاسم فقطء 
ويرد عليه أيضاً أن المفرد لا مستثنى منهء ولو استثنى منه لم ينتظم أن يقال العامل في 
المستثنى نحو العامل في المستثنى منه كما هو مذهب كثير من النحاة» والتحقيق أن المراد 
بالإسناد ما يبقى بعد الإخراج؛ لأن الإسناد للجملة إنما يتبين معناه بآخر الكلامء فإن عطف 
عليها ب«أو» كان ثابتاً لأحد الأمرين» وك عت غليها بالراو كان فابتاً للمجموع : وإن استثنى 
منه كان ثابتاً لبعض مدلولهاء وليس الاستئناء مبيناً للمراد بالأول» بل محصل للإخراج» 
والحاصل قبله قصداً أن يستثنى لا قصد المعنى» حتى لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدةء 
ووقع الاستثناء بعد موتها طلقت ثلاثاً» ولو كان مبيناً لزمه ثنتانء وعلى هذا لا يسمى 
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فالقا ةا واه واو و هد ود قافا را. ا قاقا راف تا مد م 
.قافا واه وا قاع قاو قهافاد قدا عد ود و فا واع قاف قاو و هاي قاقد و رافد .فا عد قد ند مام 


قال المصتف: «وهو الصحيح» إذا عرفت هذاء فلا يخفى عليك أن الأكثرين عندهم 
أنك استعلمت العشرة فى سبعة مجازاً دل عليه قولك : إلا ثلاثة . 

والقاضي وإمام الحرمين عندهما أن المجموع مستعمل في السبعة. 

والمصئف عنده أنك تصوّرت ماهيّة العشرةء» ثم حذفت منها ثلاثة» ثم حكمت 
بالسبعة. فكأنه قال له: علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة» أو عشرة إلآ ثلاثة له عندي. 
وكلّ من أراد أن يحكم على شيء بدأ باستحضاره في ذهنهء وهذا القائل بدأ باستحضار 
العشرة في ذهنه. ثم أخرج الثلاثة ثم حكمء كما أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس» ثم 
للمذهبين الأولين مغايرة واضحة. 

واعلم أن الأظهر أن القاضي يجعل هذا اللفظ موضوعاً للسبعة كما وضع لها لفظ 
السبعة» وهو ظاهر نقل المصئّف عنه. وعبارته كالصريحة فى ذلك» وقد حكيناها لك . 

وبذلك صرّح غير واحد من النَقَلَةِ عنه. وَلْتَحْضْ في الحِجَّاجٍ فنقول: 

لا بد من رَدٌ الاستثناء إلى ما يدفع عنه التناقض مع المستثنى منهء ولا بُدَّ في دفع 
التناقض من أحد التقديرات الثلاث التي قال بكلّ منها قائل؛ لأنه إن أريد عشرة وأسند إليهء 
كان التناقض ظاهراً وانتفاؤه بألا يراد العشرة» أو يراد ولا يسند إليهاء فإذا لم يرد العشرةء 
فإما أن يراد السبعة أولا؟ 

إن كان الأول؛ فهر المذهب الأول. وإن كان الثاني؛ فلا سبيل إلى دفع الإرادة عن 
السبعة. مطلقاً ضرورة أنها مرادة» فتكون مرادة بالمركب لا بالمفرد» وهو المذهب الثاني. 

وإن أريدت العشرة» ولكن لم يسند إليهاء وهو الثالث. 

وإذا تعيّن أحد الثلاث» وأبطلنا قسمين فتعيّن الباقى» فنقول: «لنا: أن القول «الأول 
غير مستقيم» لوجوه ستة: 

«للقطع بأن من قال: اشتريت الجارية إلا نصفها ونحوه لم يرد استثئناء نصفها من 
نصفها»؛ وإلا يكون استثناء مستغرقاً» فيكون باطلاً. وهو غير مراد. 


«ولأنه» لو أريد «كان يتسلسل»؛ لأن الاستثناء حيلئل يكون من التُضْف فيكون 


الا 


كي يه عون كو ال والبجدي و وله مو لمداول سار اود 18 ف مه ووه هارا ف هام وا رهد “لوطا اص حيو وه لا اسهد وو ب ا و 1 


التقدير: له عندي نصف الجارية إلا نصفهاء فيكون المراد يه ربعهاء والتقدير: لام 
من هذا الرَّبع نصفهء فيكون المراد به [منها]"١"؛‏ وهلمٌ جرّاً. 


اولأنا نقطع بأن الضمير» في : إلا نصفها «للجارية بكمالها». ش 
«ولإجماع [العربية] ”1 على أنه؛ أي: الاستثناء «إخراج بعض من كل»”" . 1 
«ولإبطال النصوص»)؛ إذ ما في لفظٍ الآ ويمكن الاستثناء منه لبعض مدلوله» فيكون 
المراد هو الباقي» فلا يكون نضا في الكل» ونحن نعلم أن نحو: عشرة نص في الكل . 
«وللعلم بأنا نسقط الخارج» بالاستثناء» «فنعلم أن المسند إليه ما بقى» بعد الإخراج؛ 
وإذا كان كذلك لم يكن المراد ب «العشرة» سبعة. . 
ولقائل أن يقول على الأول: إن أردتم بأنّ الاستثناء مستغرق بالنسبة إلى الملفوظ» 
وإن أردتم بالنسبة إلى المراد» فمسلم . 
ولكن الاستثناء إنما يقع من الملفوظ لا من المراد» والّلافظ كما ذكرتم لم يرد استثناء 
نضفها من تصنتها بل من كلها تومو التلفرظ الذي تين بالاتضاء أن الحراد.يه النصفه» 
وعلى الثاني : كذلك؛ لأن الاستثناء من الكل وهو مبين أن المراد النصف . 
وكذا الثالث؛ فإِنَّ الضمير عائد إلى الكلّ؛ لأنه الملفوظ» ولا يلزم ما ذكر. 
وكذا الرّابع ؟ فإنه إخراج بحسب الظاهر. 
وعلى الخامس: أن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً عند عدم القرينة» وهنا 
قرينة وهي الاستثناء» فلم يلزم إبطال النصوص. 
وعلى السادس: أن إسقاط الخارج واقع بحسب الظاهر. 
)غ2 في ب : عنها. 
(؟) في أء ج: القرينة. 


[قرفق ينظر: الاستغناء للعلامة القرافي» وشرح المفصل لابن يعيش قل وهمع الهوامع للسيوطي 
77/١‏ 
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وَالثَاني: كذلك؛ للعلم بِأنَهُ خَارِجٌ عَنْ قَانُونِ أَللَّعَةِ؛ إِذْ لآ تَرْكيبَ 
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سو صم.ه 


ااسبعة) ؟ 4 


قَالُوا: لو كَانَ ألْجْوَادُ عَشّرَةَ 
عَامأً» [العنكبوت: الآية 14]. 


وَأجِيبَ : بِمَا تَقَدَمَ . 


الشرح: قال: «والثاني» أي قول القاضي «كذلك» أي: لا يستقيم أيضاً لوجوه ثلاثة : 

«للعلم بأنه» تركيب «خارج عن قانون اللغة؛ إذ لا تركيب» فيها «من» ألفاظ «ثلاثة». 

«ولا يعرف الأول» منهاء وهو العشرة في مثالناء: «وهو غير مضاف»» بل إنما يعرف 
الأول إذا كان مُضَافاًء فإذا لم يكن مُضَافاً كان مثبتاًء وهذا المركب بخلافه» فكان خارجاً 
عن اللغة» ويمكن أن يجعل هذان وَجَهين يدلان على خروجه عن قانون اللغة» فيقال: هو 
خارج؛ لكونه من ثلاثة ألفاظ, ولكونه من ألفاظ الأول منها معرب غير مضاف» وليس في 
اللغة شىء من ذلك بالاستقزاء . 

«ولا متناع إعادة الضمير على جزء الاسم في : «إلا نصفها»؟؛ للقطع بأن الضمير يجب 
عوده إلى كمال الاسم فلا يكون المراد بالجارية نصفها. 

«ولإجماع» أهل «العربية» على أنَّ الاستثناء المتتصل إخراج بغض من كل... «إلى 
آخره» كما ذكرناه في إبطال قول الأوليين. 

الشوح: ولقائل أن يقول: «قال الأولون» احتجاجاً لأنفسهم : «لا يستقيم أن يرادا 
' بقوله: عندي «عشرة» إلا ثلائة عشرة «بكمالها للعلم بأنه ما أقر إلا بسبعة؛ فيتعين» أن يكون 
المراد بالعشرة سبعة. 

«وأجيب: بأن الحكم بالإقرار» إنما هو «باعتبار الإسناد» المتأخر عن إخراج ثلاثة 
منهاء «ولم يسند إلا بعد الإخراج»؛ فلا يلزم كونه مقراً بعشرة . 
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لْقَاضِي: إِذَا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ عَشَرَةَ وَبَطَلَ أنْ يكُونَ سَبْعَةَ تَعيّنَ ين أن يحون 


تعن |0" لاه على نول الكاضنين» لمدل بتكويسي علي الأخثر 
تَخْصِيصٌ ؛ وَعَلَى الْمُخْتَارٍ : 00 


لي 0 كان 00 0 بكمااما مع 1 الات الاستثناء 'مثل 0 2( 
الخمسين بقوله: ألف سنةء ونفيه بالاستثناء؛ وهو تناقض» وذلك لا يمتنع؛ بدليل أنه قاله. 

«وأجيب: بما تقدم؛ في صورة الإقرارء أن الحكم بِاللَّثِ إنما هو بعد إخراج 
الخمسين على الباقي من الألف مثلاً. 

الشرح: وقال «التماضي: إذا بطل أن يكون» المراد» «عشرة»؛ لدليل الأولين» 
«وبطل أن يكون سبعة»؛ لما ذكر فى إبطال المذهب الأول «تعين أن يكون الجميع 
لسبعة»؛ لما مَتَ من أن أحد التقديرات الثلاث لا" بد منه. 

«وأجيب: بما تقدم» في جواب قول الأولين «فتبين» بما ذكرناه «أن الاستثناء على قول 
القاضي ليس بتخصيص» إذ التخصيص؛ قصر العام» وها هنا لم يرد بالعام بعض أفراده» بل 
المجموع المركب هو مُسّمّاه. 

«وعلى» قول «الأكثر تخصيص»؛ لأنه قصر اللفظ على بعض مسمياته . 

«وعلى» المذهب «المختار محتمل» لأن يكون تخصيصاً نظراً إلى الحكم» فإنه للعام 
فى الظاهر. والمراد الخصوص ؛ ولئلا يكون تخصيصاً نظراً إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام 
مسماه؛ هذا كلام المصنف . 

قال القاضى عضد الدَّين الشّيرازي: ولا بُدَّ من التنبيه على حقيقة الحال: اعلم' 
[أن]”'؟ القصد عشرة ‏ أخرج منها ثلاثئة - للسبعة مجاز؛ لأن العشرة التي أخرجت منها 
ثلاثة - عشرة» ولا شيء من السبعة بعشرة» ومفهوم العشرة بعد إخراج الثلاثة وقبلها واحد. 
وليست السبعة بعشرة على حال أطلقت أو قيدت» إنما هي الباقي من العشرة بعد إخراج 


دلق سقط فى أ» ب 


ال 


وأا تدع عر ع عد مق قا مون وكاو ريه اموه يه مل يود رتح لها #وروهة" عهلر ماظ لي جه موقا اه ها جه لاد قد م 1< 


الثلائة كما يقال: إنها أربعة ضمّت إليها ثلاثة» وأنها ليست بأربعة» إنما هي الحاصل من 
َم الأربعة إلى الثلاثة» ثم إن السبعة مرادة في هذا التركيب. 

فإن قلنا: هذا التركيب حقيقة في عشرة موصوفة بأنها مخرج منها ثلاثة كان مجازاً في 
السبعة من باب النَخُْصيصء وهو المذهب الأول. 

وإن قلنا: هو موضوع للباقي من العَشرَةٍ بعد إخراج الثلاثة» ولا يفهم منها إلا ذلك 
عند الإطلاق» وليس مدلولها عشرة مقيّدة» فهو موضوع للسّبعة لا على أنه وضع له وضعاً 
واحداً كما قد يتخيّل» ٠‏ بل على أنه يعبر عنه بلازم مركب. وقد يعبر عن الشيء باسمه 
الخَاصَء وقد يعبر عنه بمركب يدل على بعض لوازمه. وذلك في العدد ظاهر؛ فإنك قد 
تنقص عدداً من عدد حتى يبقى يبقى المقصود. وقد يضم عدد حتى يحصل ذلك؛ كما قال 
الشاعر: [الخفيف] 


0 5 280 0 2 مو يلي امه ابه 
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والمراد بنت أربع عشرة. ويعبر عله بغيرهاء كما يقال للعشرة جذر المائة» وضعف 
الخمسة. ٠»‏ وربع الأربعين إلى غير ذلك. وعلى هذا ينبغي أن يحمل مذهب القاضي ء ومختار 
المصنف يرجع إلى أحدهما . انتهى . 

قلت: وما ذكره عن القاضي يفهم أنه يجعل ذلك مجازاًء وهو خلاف ما حققناه عنف 
ثم ما.ذكر من التعبير عن الشيء بلازم مركب حق. ولكن لايخرج عن الحقيقة2©9 وقول 
الشاعر في بنت أربع عشرة: بنت سبع وأربع وثلاث صادق بالحقيقة. وهو كقولك : له 
عندي درهم ودرهم ودرهمان. فإنك مقر بأربعة ناطق بما يدلّ عليها بالحقيقة» وكذلك قول 
الشاعر الحسن بن هانىء : [الطويل] 


للق في ب : هما حتف. 

() في حاشية ج: قوله: ولكن لا يخرج عن الحقيقة. انظر المراد بعد الاعتراف بأنه تعبير باللازم 
إلا أن يقال: إنه لازم وضع لملزومه كما يشير إليه بعد. 

(؟) الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن صباح» الحكمي بالولاء» أبو نواس: شاعر العراق في 
عصرهء ولد سنة ١55‏ ب «الأهواز» (من بلاد خوزستان)» وقال كلثوم العتابي: لو أدرك أبو 
نواس الجاهلية ما فضل عليه أحد. وقال الإمام الشافعي: لولا مجؤن أبي نواس لأخذت عنه 
العلم. وقد نظم في جميع أنواع الشعرء وأجود شعره خمرياته. له: «ديوان شعر» و«الفكاهة - 


لكا 


وود حو وق ااي" برحل مق بي" لوذه بور ام عوومل د نقذ و هل أل اص اضغ ذا ويه ار عقا رام ع بي ادا وا مشاه 1# قم اعد #اللمظ حق ادي ا و ل 1 


أَقَمْنَا بِهَايِوْمأاًوَيوْماًوَثَالِشَاً وَيَوْمَأَلَدُيَوْمُ اكول خَامسن”) 

فإنه دال على أنه أقام بها تِسْعاً؛ لدلالة لفظ التسع. 

وزعم الشيخ أبو حيان أنه دال على إقامة أربعة أيام فقطء. ذكره في باب «إعراب : 
المثنى؟ من «شرح التسهيل؟. ا 

وفيه نظر”؟" : إنما هو يدل على تسعة أيام. 

نعم قد نازع القاضي من يمنع الوضع للمركبات» وقوله: إن مختار المصنف يرجع 
إلى أحدهما ليس بجيّد» بل هو مُغاير لهما كما غرفناك في صدر المسألة. 

وقد لاح بهذا أَنَّ دلالة المستثنى والمستثنى منه على المعنى المراد به مجاز عند 
الأكثرين» حقيقة عند القّاضي» وكذلك عند المصئّف ؛ لأنه استعمل اللفظ في مدلوله. 

وقال الف أبو حامد: عندي العَشّرَةٌ إذا استعملت في الخمسة بالاستثناء تكون دالّة 
على ذلك حقيقة لا مجازاً» كما تقول في العموم إذا خص بعضه واستعمل في الباقي: يكون 

قلت: وهذا مَاشٍ على القول بأن العام المخصوص حقيقة» وهو قول أكثر علمائنا. 

«فائدة» 

قال ابن الأنْبَاري : لو كان الأمْر كما ذكر الأولون لزم أن يكون الذي لا يعرف الحساب 
إذا قال: عشرة إلا ثلاثة لا يفهم المَدْلُول من لغته 

قلت: وهو ضعيف ؛ فإنه وإن لم يعرف الحساب فهو يريد ما تودّيه هذه العبارة» وهى 
مستعمل لفظ العشرة في بعضهاء وإن لم يعرفه حالة الاستعمال» وجَهْلّهُ به لا يضرٌ إذا كان 


-- والائتناس في مجون أبي نواس» ولابن منظور كتاب سماه «أخبار أبي نواس». وفي تاريخي 
ولادته ووفاته خلاف. وقيل في وفاته: هوه 195 ه و194١‏ ه. وينظر: الأعلام 
؟/ ها وخزانة البغدادي 2178/1١‏ ووفيات الأعيان .١78/١‏ 
(؟» البيت لأبى نواس كما أشار المصنف» ينظر ديوانه ؟/ لا وخزانة الأدب 2471/17 ومغنى 
اللبيب ل والمقرب 49/7» والدرر 5/لالا. 
فرفك في حاشية ج: : قوله: وفيه نظن؛ لأن يوم الترحل لا يكون خامساً لذلك اليوم الرابع إلا بعد 
مضي ثلاثة أيام من الرابع فيكون هو خامساً وليس المراد أنه خامس أول الأيام كما فهمه أبو - 
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له مَدْنُول في نفس الأمْرء كما لو قال: «قارضتك على أن ثلث الربح لك., وما بقي فثلثه لي 
. وثلثاه لك فإنه يصح على الأصحء وإن لم يعلما عند العَقَدٍ أن المشروط للعامل كم هوء 
وكذا لو قال: لك من الربح سدس ربع العشرة» وهما لا يعلمان قدره. 
ولا يرد على هذا إذا باع بما باع به فلان» وهو لا يعلمه حيث لا يصمٌ على الأصح. 
وإن تمكن من العلم به؛ لأنه ليس له في نفس الأمر مدلول» وجاز أن ينسى» أو يموت هو 
قبل العلم» ففيه غرر . 
وكذا إذا قال: بعت بمائة دينار إلا عشرة دراهم. فإنه لا يصمّ إلا أن يعلما قيمة 
«فرع» 
قال: عليَ عشرة إِلآّ خمسة أو ستة» فإنه يلزمه خمسة . 
قال النووي: وهو الصواب؛ لأن المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد”؟ بأول الكلام» 
لا أنه إيطال ما ثبت. 
وقال الرَّافِعِيَ: يمكن أن يقال: يلزمه خمسة؛ لأنه أثبت عشرة» واستثنى خمسة» 
وشككنا فى اسثتناء الذرهم السَّادس . 
«تتبيه» 
ما تقدم في: عشرة إلا «ثلاثة» وأنظاره هو فيما إذا نصب ثلاثة بالاستثناء . 
أما إذا رفع فقال: إلا ثلاثةٌ أو إل درهمٌ. فقد أقرٌ بالعشرة؛ لأن المعنى عشرة موصوفة 
بأنها غير درهم؛ وكلّ عشرة فهى موصوفة بذلك» فالصفة هنا فى [نفحة ]290 واحدة» هذا 
مدلول اللفظ. وبَبّهْنَا عليه وإن لم يتعلّق بما كنا فيه لئلا يلتبس. 


)0غ( في حاشية ج: قوله: «بيان ما لم يرد. . . إلخ ولم بين إلا بمجزوم به لا بالمشكوك» بيخللاف 
.ما إذا قيل: إنه إبطال ما ثبت؛ فإن المشكوك فيه يبطل الثبوت؛ إذ لا ثبوت مع الشك. تدبر. 


(؟) فى ب: لعجة. 


د + م 00-0 ا 0 و ص ٌِّ 7 

شَدْطٌ أَلاسْيئْناءِ : الإتَصَالُ لَمْظاء أو مَا فِي حُكيه؛ كَمَطْعِهِ لتَتفسٍء أؤْ سَعَالٍ 
وَنَحْوهِ . 

وَعن أبن عَكّاس ‏ رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُمَا -: يِصِمٌ وَإِنْ طَالَّ شَهْراً. 
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ف م 4 إخيده 58 - 5 208 كس 7 6 5 7 كو لدوم 
وَقيل : يَجورٌ بألئيّة كَغْيْرهء وحم عَلَيْهِ مَذْهَبُ أبن عَبَاسِ ‏ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا ؛ 


0 


وسياة 
الشرح: «شرط الاستثناء الاتصال لفظآء أو ما في حكمه كقطعه لتنفس» أو سعال 
ونحوه» مما لا يمنع الاتصال عادة. ٠‏ 
والأصح أنه ينقطع بتخلّل الكلام اليسير» وإن لم ينقطع بذلك الإيجابُ والقبول”". 
قال الأضكابت:ويبظلة: تخلل الكلام .الأحدي؛ 
وقال صاحب «البيان» و«العدة»: إذا قال: عليّ ألف أستغفر الله إلا مائة؛ [َصَتٌ]27. 
قال النووي: وفيما نقلاه نظر . 
وعن طاوس والحسن» وجماعة من التابعين: أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. 
وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم . 
وقال عطاء: قدر حلبة ناقة: 


6 ينظر: البرهان /١‏ 2586 والمعتمد 257١/١‏ وشرح العضد 2١17/7/7‏ والمحصول 2597/7/١‏ 
والمستصفى 0/7 1,. والمنخول 2197 والتبصرة »)١77(‏ وجمع الجوامع ؟/ 2٠١‏ القواعد 
والفوائد »76١‏ والإحكام للامدي 2.7717/7 وشرح الكوكب 2591/8 والعدة ؟/١131»‏ 
وتيسير التحرير 275917 وكشف الأسرار 21١7/7‏ وفواتح الرحموت 05775١/١‏ وإرشاد الفحول 
».)١40(‏ واللمع 7 والروضة »)١7(‏ والمسودة (؟9١)»‏ ونهاية السول ؟/ »5٠١‏ والتمهيد 
له (789)» والتحزير »)١١5(‏ وشرح تنقيح الفصول (5145). 

سيد ا 


دا 


لكا لَوْ صَمٌّء لم يِمُلْ كله: «مَلبكَيْر عَنْ تمينه»ه شُعينا؛ 1ل] أن 
ألإسْيمْئَاءة أُسْهلٌ وَكَذَلِكَ جمِيعٌ الْإثْرَارَاتٍ وَأَلطَّلدَقُ وَلْعِيْقُء وَأَبِضَاً: فَإنَهُ يُوَدي إل 


8 


«وعن ابن عباس : يصح وإن طال» أَمَدْ الانفصال» «شهراً» وقيل: سنة» وهو الأشهر 


وقيل: أبداء وهي روايات شاذّة لم تغبت 

وعن سعيد بن تير + أربعة أشهر. 

وقيل: إن مرا ولا الائمة :على تقذيريخة النقول عنهم استحبابا قوله: إن شاء 
الله تبركاً؛ ولقوله: ظوَاذْكُرِ ر كَ إذًا نَسِيتَ» [سورة الكهف: الآية 4؟] ولم يريدوا به حل 
اليمين ومنع الحنث» ولا الاسساء ب إلا رأنعواتها: 

«وقيل: يجوز» تأخير الاستثناءء لكن «بالنية كغيره» من تخصيصات العو ؟ إذ جاز 
انفصالها لفظاً مع اقتران اليه باللفظ العام» «وحمل عليه مذهب ابن عباس ؛ لبه ) . 


«وقيل: يصح الاستثناء المنفصل «في القرآن خاصة»؛ لأنه كالكلمة الواحدة» وهو 
ضعيف ؛ فإِنٌ الكلام القديم صفة ذات يستحيل فيه التقديم والتأخيرء والاتصال والانفصال» 
والكلام هنا إنما هو في الألفاظ المبتدعة. 

الشرح: «لنا: لو صحّ) الاستثناء المنفصل «لم يقل عليه 0 «مَنْ حَلَفَ عَلَى 
يَمِنٍ قَرَأَى غَيْرَهَا حرا مِنهَا «فليكمّر عَنْ يَمينهه» وَلْيفْمَلٍ الّذِي هُوَ حَيدو0". 

«معيناً» بل كان يقول: فليستئن أو يفعل؛ «لأن الاستثناء أسهل» من التكفير» لكنه قال 


ذلك معيئاً. 
[قلت]20: في لاصحيح مسلم» وغيره بهذا اللّفْظ ومعناأه ذ في «الصحيحين؟. 
ونظيره: ما حكى أن أبا إسحاق المَرْوَزِيَ أراد الخروج من «بغداد؛ مرة» فاجتاز في 


بعض سككها برجل على رأسه باقلآء وهو يقول لآخر معه: لو صح مذهب ابن عباس لما 


)00 أخرجه مالك في الموطأ 478/7» كتاب النذور: : باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان 2)١١(‏ 
ل باب ندب من حلف (1760/11). 


50 


وال 4333ة إن د]ة إل 

58 : يُحْمَلُ عَلَى ألسكوت الْعَارِضِ؛ لِمَا تَقَدّم. 

الوا آله الور هذ لقت أَمْلٍ لْكَهْف؛ َقَالَ عَلَيْهِ آلصّلاةٌ وَأَلسَلدمُ: «غَداً 
أجيبكم) فَتَأَخَرَ لْوَحَيْ بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْما» ل دولا تَقُوانَّ لِسَْء» [سورة الكهف: الآية 


قال تعالى لأيوب عليه السلام: لوَحُذْ بِيَدِكَ ضِعْاً قَاضْرِبْ به وَلآَ تَحْنَتْ» [سورة ص: الآية 44] 
بل كان يقول: ا ستثن» ولا حاجة إلى هذا التحيّل في البر. 

فقال أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل البقل» وهو يرد على ابن عباس لا يستحق أن 
يخرج منها. 

«وكذلك» يلزم منه أن يبطل «جميع الإقرارات» والطلاق» والعئق»؛ لأن المقرّ 
ا 

«وأيضاً: فإنه يؤدي إن 9 يعلم صدق ولا كذب»؛ لأن المخبر بشيء كقوله: قدم 
الحاج إذا قيل له: إنما قدم بعضهم, يمكنه أن يقول: إلا بعضهم. 

ولك أن تقول: إن كان محل الخلاف مختصًا بِالتَعْلِيقَ بمشيئة الله تعالى - دون 
الاستثناء ب«إلآ» وأخواتهاء فلا يتأتى هذا. 

«قالوا»: روى أبو داود من حديث مسعر عن سماك1(7) عن عكرمة «قال النبي كله : 
«وَاللَه لأَغرُوَنَ قُرَيشاً»» ثم قال: «إِنْ شَاءَ الله ثم قال: «وَاللّه لأَعْرُوَنَّ فُرَئْشاً إِنْ شَاء الله ثم 
قال: «وَاللَهِ لأَعْرُوَنَّ ُرَيشاً» «ثم سكت؟. 


)١(‏ سماك بن حرب بن أوس البكري الذهليء أبو المغيرة الكوفي. 

أحد الأعلام التابعين. عن: جابر بن سمرة والنعمان بن بشير وغيرهم. وعنه: الأعمش وشعبة 
وإسرائيل وزائدة وأبو عوانة وخلق. قال ابن المديني: له نحو مائتي حديث. وثقه أبو حاتم 
وابن معين من رواية ابن أبي خحيثمة وابن.أبي مريم. وقال أبو طالب عن أحمد: مضطرب 
الحديث . قال ابن قانع : مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. 

ينظر: البداية والنهاية 7757/94., والوافى بالوفيات 2551/١5‏ وطبقات ابن سعد 25١5/5‏ 
والثقات 884/5”.. ولسان الميزان ا وميزان الاعتدال 277/7 وتهذيب الكمال 
0١‏ »© وتهذيب التهذيب 77/54ء وخلاصة تهذيب الكمال .47١/١‏ 


>30 


00 


وَقَوْلَ أَبْنٍ عَبّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ مُتَأَوَلٌ يما تدم أو بِمَعْتى الْمَأْمُورِ 


0 


الشرح: «وقال بعده: (إِنّْ شَاءَ اللَّهُ)2©00, ولفظ الحديث: «ثم سكت ثم قال: إن شاء 
الله فقد فصل بالسكوت. وأيضاً فائم» تقتضى مهلة الترتيب. 


«قلنا: يحمل على السكوت العارض» لتنفس ونحوه؛ «لما تقدم» من الدليل على 
وجوب الاتصال» ولذلك يجب تأويل (ثم؟. 


وقد نازع بعضهم في اقتضائها الترتيب؛ فليلتزم؟ جمعاً بين الأدلة. 

«قالوا: سأله اليهود عن لُبّثِ أهل الكهفء فقال كَلِِ: غداً أجيبكم» فتأخر الوحي 
بضعة عشر يوماً ثم نزل «وَلا تَقُولنَ لِسَيْء إن فَاعِلٌ ذَلِكَ غداً إلا أَنْ يسَاء الله . 

#فقال: إن شاء الله؟ فقد فصل بين قوله: غداً أجيبكم وإن شاء الله ببضعة عشر يوماء 
والقصة مشهورة رواها محمد بن إسحاق”''' في «السيرة» والبيهقي في «الدلائل» وغيرها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1186) عن عكرمة مرسل. 
وأخرجه أبو يعلى (0/ 078 رقم (7775) وابن حبان (4779) والبيهقي )47/١١(‏ من طريق 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ )١85/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله 
رجال الصحيح» ورواه أبو يعلى. 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» مولى قيس بن مخرمة» أبو عبد الله المدني» أحد الأئمة 
الأعلام. عن: أبيه وعطاء والزهري وخلق. وعنه: يحيى الأنصاري من شيوخه» وعبد الله بن 
عون وشعبة والحمادان وخلق. وعن ابن شهاب: لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيها ابن 
إسحاق. قال أحمد: حسن الحديث. ووثقه العجلي وابن سعد وقال: مات سنة إحدى 
وخمسين ومائة. ينظر: تهذيب الكمال 2١١7/7"‏ وتهذيب التهذيب 2”8/4 وتقريب 
التهذيب ؟/54١»‏ والكاشف ”219/7 وتاريخ البخاري الصغير 7/١١١غ‏ والجرح والتعديل 
7/ 817١٠»ء‏ وميزان الاعتدال “إ/74» وطبقات ابن سعد 0717/7 وخلاصة تهذيب الكمال 
شكخيةه : 


تخ ماو د اللي ل جح وب مايا انظ ون الفط واد الا عاج اوت و ا 
لندية” أ ا الها اه فج ع مت وال ع ع صن أو لامر تع 


«قلنا: يحمل» قوله: إن شاء الله «على» أنه عند نزول الآية عزم على فعل ذلك» 
واستثئنى» والمعنى «أفعل» ذلك (إن شاء الله . 
«وقول ابن عباس»: يجوز الفصل «متأوّل بُما تقدم» من جواز”'' نيّة الاستثناء» وانفصاله 
لفظء «أو بمعنى» الاستثناء «المأمور به»» وهو التعليق بمشيئة الله تعالى» وقد قذمنا هذا 
أيضأ وهذا عراب عن كوا مدر تمديرة . كيف يخفى على ابن عباس ما ذكرتموه لو كان 
حقًا وهو الحيْدُ البخر تُوْجُمَان القرآن» وقد كانت اللّغة طباعه؟ 


وجوابه: أنه لم ينص على جواز المنفصل أيضاًء وما نقل مؤول كما عرفت . 

ولقائل أن يقول: الجمهور لا يجوزون تأخير الاستثناء لفظاً وإن نواه» وينازعون في 
التعليق بالمشيئة أيضاًء*وإن كان كل من هذين أقرب من تجويز الانفصال على إطلاق» 
فالأؤلى أن يجاب بما لا يبْو عن مذهب الجمهور فيقال: 


ماروى عن ابن عباس [لم]” '" يصحٌ» ولعلٌ الآفة من الراوي . 


«فرع» 
قال الرافعي: هل يشترط مع الاتصال [اللفظي ]29 أن يكون قصد الاستثناء مقروناً 
بأول الكلام أي بالمستثنى منه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لاء ولو بَّدَا له الاستثناء بعد تمام المستثنى منهء فاستثنى حكم 


0غ في حاشية ج: قوله: من جواز نية الاستثناء» ظاهره أن نيّة الاستثناء تنفع في الايمان وغيرهاء 
ونصوا في الفقه على خلافه» بخلاق نية تقييد المطلق» وعللوا بأن الاستثناء يرفع الحكم من 
أصله. ويدل لهذا قوله: الجمهور لا يجوزون تأخير الاستثناء لفظاً وإن نواه» فلعل فيه نخلافاً. 


(١‏ في أء ج: لا. 
(م) في أ: اللفظ. 


لاه" 


وأصحهما”'" ‏ وادعى أبو بكر الفارسي27 الإجماع عليه -: أنه لا يعمل بالاستئناء 
ويقع الطلاق؛ لأن الاسئتناء بَعْدَ الفصل منشأ بعد لحوق الطلاق. انتهى . 
وصدر كلامه يفهم أن الذي ادّعى الفارسي الإجماع عليه هو أن يكون قصد الاستثناء 
مقروناً بأول الكلام» وكذا فهمه النووي». وجرى عليه في «الروضة»» وبه صرح الإمام 
غير 
«تنبيه» 
أن يجعل قولك : عشرة إلا ثلاثاً اسماً مركباً موضوعاً للسبعة آلا يشترط نئّة الاستثناء 
ألبتةء وإمام الحرمين وافق القَاضِي على هذا الأصل» ويلزمه هذا مع تصريحه في 
«الفقهيات» باشتراط نية الاستثناء . 
«مسألة» 


الشرح: «الاستثناء المستغرق» للمستثنى منه «باطلٌ باتفاق» ادّعاه المصنف وغيره» 
فإذا قال: علي عشرة» إلا عشرة لزمه عشرة9©. 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: وأصحهما» يؤخذ منه أن تعليله صحيح يجوز تقليده والعمل به لنفسه. 

(؟) أحمد بن الحسين بن سهلء» أبو بكر الفارسي» صاحب عيون المسائل في نصوص الشافعي» 
وهو كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه تفقه على ابن سريجء وذكره 
العبادي في طبقاته وقال: مصنف كتاب العيون على مسائل الربيع» والأصولء. وكتاب الانتقاد 
على المزني وكتاب الخلاف معه. مات في حدود سنة خمسين وثلاثماثة. ينظر: الأعلام 
١/١‏ » وطبقات الفقهاء للعبادي ص (55), وهدية العارفين »56/١‏ وابن قاضى شهبة 
1/١‏ ). 

(9) ينظر: البرهان 2595/١‏ والمحصول /"/١‏ 57. وشرح الكوكب 2057/7 والمستصفى 
177/7 والإحكام للامدي 175/5 (4)07, والتبصرة (2378)» التقرير والتحبير 2813/١‏ 
والمسودة ,.)١65(‏ والعدة 25501//7, والقواعد والفوائد (51؟7)» والتمهيد للإسنوي (2)7"910 
وكشف الأسرار 2177/7 وفواتح الرحموت ١/771؛‏ وتيسير التحرير ”/ .7٠9‏ 


مه؟ 


ننج 7 الو ار لل وول ا خوج تسل ابم وا قر او عون قارو امنود ارو كحي فق مداو قد اقل تادرو الول الوا 


وحكى ابن طلحة الأندلسي قولاً فيمن قال: أنت طالق ثلاثاً [إلا ثلاثء أنه استثناء 
7 

وهذا غريب يُصَادم دعوى الاتفاق. 

ونظيره وجه حكاه الرّافعى عن الحناطي ”2 فيمن قال: أنت طالق ثلاا]7" إلا واحدة 
إلا واحدة أنه يقع الثلاث؟ قإنه أبطل المستثنى ‏ وهو الواحد - بالاستثناء منه المستغرق له؛ 
فدلٌ على إعمال الاستثناء المستغرق . 

ولو قيل: يبطل من المستغرق قدر يصمٌ بعده الكلام لكان ذلك إعمالاً للكلامين» 

فإذا قال: طالق ثلاثاً إلا ثلاث على هذا تطلّق ثنتين» ولكني لا أعرف أحداً قال 
بذلك . 


«فرع» 
نقل الوّافعي عن «فتاوى القَنّال؛ فيمن قال: كلّ امرأة لي طالق إلا عمرة» انراد 
سواهاء أنها تطلق؟ نَهُ مستغرقٌ . 
ولو قال: النساء طوالق إلا عَمْرَة ولا امرأة له سواهاء لم تطلّق» والفرق أنه هنا لم 


يُضفْهُنَّ إلى نفسه . 


. )017397( ينظر: الاستغناء للقرافي‎ )١( 

(؟) الحسين بن محمد بن الحسين؛ أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري» الحناطي. أخذ الفقه عن 
أبيه عن ابن القاص وأبي إسحاق المروزي, روى عنه القاضي أبو الطيب» وقال في تعليقه: 
كان حافظاً لكتب الشافعي وكتب أبي العباس. ذكره الشيخ أبو إسحاق وقال: من أئمة 
طبرستان. ذكره المطوعي في المذهب» وأثنى عليهء وقال: كان إمام عصره ب «طبرستان» 
حقاً. وواحد دهره علماً وفقهاً. ووفاته ‏ فيما يظهر ‏ بعد الأربعمائة بقليل. ينظر: تاريخ بغداد 
٠»‏ . وطبقات الشافعية للأسنوي ص »)١51(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ))٠١5(‏ 
طبقات ابن السبكي 21١/8‏ وطبقات ابن قاضي شهبة 179/١‏ . 

[فوؤف سقط في أ» ج. 


ولقائل أن يقول: ينبغي ألا تطلق في الأول» ويجعل الاستثناء صفة» ويكون معناه: 
كلّ امرأة لي غير عمرة طالق كما في قوله: ظلَوْ كَانَ فِيهمَا آلِهَةٌ إلا الله لَمَسَدَنَاك [سورة 
الأنبياء : الآية 77] . 1 

ويؤيده قول الشَّافعي: لو قال الزوج ‏ وقد عاتبته في نكاح جديد-: كل امرأة لي 
طالق, وعزلها بيه أنه يقبل؛ [لأنه لو لم يصمٌ ‏ لوضوح به - لم يفده نيّته له]'' "0 وينبغي 
أن تطلق في الثانية على قولنا: إن الاستثناء إنما يكون من المملوك؛ فإنه لا يملك إِلاّ طلاق 
عمرة» وكأنه استثناها من نفسهاء وهو مُستغرقء فيبطل» وقد حكى الآصحاب الخلاف في 
الاستثناء هل يكون من الملفوظء أو المملوك كما في أنت طالق خمساً إلا ثلاثا؟ 

«والأكثر» متفقون «على جواز» استثناء «المساوي» أعني النصف. مثل: عشرة إلا 
خمسةء «والأكثر؛ مثل عشرة إلا تسعة. ش 

«مسألة» 

الشرح: «وقالت الحنابلة والقاضي»: في أحد قوليهما «منعهما». 

«وقال بعضهم والقاضي أيضاً بمنعه في الأكثر خاصة»», ونقله ابن السّمعاني» وغيره 
عن الشيخ أبي الحسن الأشعري 257 رحمه الله تعالى20 . 

)١(‏ سقط في ج. 

(؟) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي 
بردة بن أبي موسىء» الشيخ أبو الحسن الأشعري البصريء, إمام المتكلمين» وناصر سنة سيد 
المرسلين» والذاب عن الدين» والمصحح لعقائد المسلمين» مولده سنة ستين ومائتين» وقيل 
سنة سبعين. كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم في أقماع 
السمسم . قال الخطيب البغدادي: أبو الحسن الأشعري» المتكلم» صاحب الكتب والتصانيف 
في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة» والرافضة» والجهمية» والخوارج وسائر أصناف 

المبتدعة. توفى سنة 775 هء وقيل 7٠١‏ ه وقيل 77١‏ ه. 

ينظر: الأعلام 34/0 وتاريخ بغداد 047/1١‏ ووفيات الأعيان 541/7» وابن قاضي شهبة 

.١ 3/١ 
ينظر مصادر المسألة السابقة.‎ )( 


51 


نعم في أثناء «دلاثله» ما يدلّ على أنه يمنعه أيضاًء وذكر استثناء الأكثر . 


3 


وعبارته: كأنه الأولى الآن عندنا وإن كُنَا قد نصرنا في غير هذا الموضوع جوازه. 


انتهى . 

وقيل: بمنعه فى الأكثر «إن كان العدد» في المستثنى» والمستثنى منه «صريحاً» نحو: 
غشرة إلا تسعة» لا إن لم يكن صريحاً نحو: ما في الكيس إلا الزيوف مع كون الزيوف 
أكثر . ْ 

وقيل: بمنع الققام الأكف 131 كان لسع عملة قكر:: جاه رتك المشترة إلا 
سبعة » وتجويز استثنائهم تفصيلاً » وتعديدا لخو: ل زيداً منهم» وبكرا وخالداً إلى تمام 
السبعة . 

وقيل: يمتنع استثناء عَقْد صحيح كعشزة من مائة لا عشرة كخمسة؛ وإليه يميل كلام 
القاضي في «التقريب2. 

وقيل: يمتنع الاستثناء من العدد مطلقاً» وهو رأي أبي الحسن بن عصفور النحوي"" . 

ونظيره قول القاضي الحسين» والمتولي”1) فيمن قال لنسوته الأربع: أربعتكن طوالق 
إلا فلانة» أو إلا واحدة» أنه لا يصحٌ الاستثناء ويطلقن جميعاً؛ لأن الأربع ليست صيغة 


)١(‏ علي بن مؤمن بن محمدء الحضرمي الإشبيلي» أبو الحسن المعروف ب «ابن عصفور»: حامل 
لواء العربية ب «الأندلس» فى ف من دا «المقرب» المجلد الأول منه في النحوء 
«والممتع»» والمفتاح» و«الهلال». و«المقنع»» و اشرح الجمّل» واشرح المتنبي» 590 من 
الكتب. ولد ب «أشبيلية» سنة /0891 هء وتوفي ب «تونس» سنة 559 ه. انظر: فوات الوفيات 
؟/*». وشذرات الذهب 2١/65‏ وكشف الظنون 1ل والأعلام ه/.» وعنوان الدراية 
184. 

(0) عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري» الشيخ.أبو سعد المتولي. تفقه على 
الفوراني والقاضي حسين وأبي سهل الأبيوردي. وبرع في الفقهء والأصول» والخلاف. قال 
الذهبي: كان فقيهاً محققاًء وحبراً مدققاً. قال ابن كثير: أحد أصحاب الوجوه في المذهب. 
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وَلنَا: «إنّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ د أتَبَحَكَ مِنّ الَْاوِينَ» (سورة 
لئاس» [سورة يوسف: الآية ٠‏ ٠]4؟‏ 
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آلآمْصَارٍ: «عَلَى أنَهُ لَوْ قَالَ عَلَىَ عَشَرَةٌ إلا يَسْعة لَمْ يَْرَمْهُ إلا 


الشسرح: «لنا»: قوله تعالى: ««إنَّ عِبَادِي لَيِسَ لَكَ عَلَْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ 
العَاوِينَ؛» [سورة' الحجر: الآبة ؟4] استثنى «الغاوين» من عباده «والغاوون أكثر بدليل: #وما 
كيد النّاس» و حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ4 [سورة يوسف: الآية ]٠١‏ وغيرهما من الآي النّاطقة بأن 
أكثرهم 00 وكذا قوله: #إلاً م َتبَعَكَ من العَاوِينَ4 مع قوله تعالى حكاية عن 
إبليس : طلأَغْوءَ يَنَهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلْصِينَ» [سورة ص: الآبة 47 4]. فلو كان 
ا بر ا ا و ا 

«والمساوي أولى» بالجواز. 

«وأيضاً»: قال النبى يَكليِ حكاية عن ربه ‏ تعالى - في الحديث المشهور السامي 
التروى في ااضحخ سيبل »” هيا عِبَادِي كُلْكُمْ جَائمٌ الل يه صريح في استثناء 
الأكثر؛ فإن الأكثر مطعمون. 

«وأيضاً» قال: «فقهاء الأمصار» متفقون «على أنه لو قال: علي عشرة إلا تسعة. لم 
يلزمه إلا درهم» ولولا ظهوره؛ أي ظهور جواز استئثناء الأكثر «لما اتفقوا عليه عادة»؛ إذ 
العوائد تقضي بالاختلاف فيما ليس بظاهر. 


واعلم أن القاضي منع في كتاب «التقريب» ثبوت استثناء الأكثر عن العرب» وزعمهم 
لا يقولون: عشرة إلا ستة. 


صنف كتاباً في «أصول الفقه» وكتاياً في «الخلاف» ومختصراً ذ في «الفرائفض». توفي في شوال 
سئة 17/8 ه بابغداد» عن /١‏ عاماً. ينظر: البداية والنهاية 5509( وطيقات الشافعية 
للسبكي ؟/ 7177 وشذرات الذهب 708/6 والأعلام 15 وابن قاضي شهبة .117//١‏ 

)00( أخرجه مسلم 4 4468 كتاب الير والصلة والآداب: باب تحريم الظلم 
(0ه_لالاه؟). 


حص 


وقال في قول الشاعر: [البسيط] 
وَدُوا الَّهِي نَقَصَت يَسْعِينَ مِنْ مِانَةٍ باقر فب ناه كه اي00) 

ليس باستئناء للأكثر مما دخل تحت المائة» ولا لفظه لفظ الاستثناء» وإنما فيه ذكر 
نقصان الأكثرء ولا ينكره. 

وقال في قوله تعالى : ثم الَيَ إلا كيلا نضمَهُ أرِ فصن مثه تيلا أو زذ عَلَيْو4 لسورة 
المزمل: الآية ١‏ 4] يقدر تقدير ابتداء كلام» كأنه قال: يو أو انقص منه 
اللا ل ري 

ومن عجائب أكثر الشارحين تخيّلهم أن قول المصئّف في تخصيص تخصيص العموم بالمفهوم» 
ومثل: في لأنْعَامِ ركاف إشارة منه إلى حديث» ونسبوا ذلك إلى البي يله لم يقله؛ مع 
0 ١كُلكُمْ‏ جَائِعٌ *» ليس إشارة إلى خديث» ولم يتصوّروا أنه حديث» وهو 

أخبرتنا به فاطمة بنت عبد الرحمن بن عيسى الدّناهي؛ وفاطمة بنت إبراهيم أشهر بن 
اق عمر وأحمذ بن علي الجوزي قراءة على الأولَيَيْنِ؛ وأنا أسمع» وبقراءتي على الثالث 
قالوا: 

أنبأنا إبراهيم بن خليل قالت الألى: سماعاًء وقال الأخران: حضوراً أنبأنا عبد 
الربطلن بن علي» أنبأنا أبو الحسن المواريني» أنبأنا محمد بن علي المازني» أنبأنا أبو 
القاسم الفضل بن جعفرء أنبأنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم ب بن الفرج الهاشمي» حَدّئنا 
أبو مسهر بن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الحوالاني (1) عن أي 


. 078 ينظر البيت في الاستثناء للقرافي ص‎ )١( 


(6) .عائذ بن عبد الله بن عمرو. اللاي العرذي» أبو إدريس الشامي. أحد الأعلام. عن: عمر 
ومعاوية وأبيّ وبلال وأبي ذر وحذيفة وطائفة. وعنه: مكحول والحسن وابن سيرين وبشر بن 
عبيد الله. قال مكحول: ما رأيت أعلم منه. قال خليفة: مات سنة ثمانين 
ينظر: الثقات ه/لالاا: وسير الأعلام 4/ 7لا والوافي بالوفيات :25945/١6‏ والجرح 
والتعديل // 27٠١‏ وتاريخ البخاري الكبير ل/ 247 وتهذيب الكمال ”2558/7 وتهذيب 
التهذيب 486/5 وخلاصة تهذيب الكمال 71/7. 


وكجنا 


900 - رضي 4 عنه - عن النبي يلل عن جبريل عن الله تبارك وتعالى: «يَا عِبَادِي» ني 


حَوْْتُ الظّلم عَلَن تنسي وَجَعَليُهُ تك مُحَوماً؛ فلا تَظَالَمُواء يا عِبَادِيء إِنَكدُ الَّذِينَ 
تُحْطِنُونَ 2007 وَأَلتّهَارٍ ٠ران‏ الذي أغْفِرُ الذثُوبَ جمِيعاً وَّلآ ؟ أبإلي» فَاسْتَمْيرُوني أَغْفِرْ لَكُمْ َ 
عِبّادِي: ُلُكُمْ جَائِمٌ إلا من أَطْعَمئة امتطمترن أ مِمْكُمْ يا عِبَادِيء كُلْكُمْ عَارٍ إلا مَنْ 
كَسَنُة فَآسْتكْسوني أَكْسْكُمْء يا عِبَادِيء لَوْ أنَّ أولَكُمْ وَآخِرَكُم وَإنْسَكُهُ وَجِبه كَانُوا عَلَى 


فْجَرِ كلب رَجُل مَِكُم لم يَنْقمن ذلِكَ من مُلْكي شنا يا عبَادِي ل أن ]15ب 00 
َإِنسَكُم وَجنَكُمْ كَاثُوا على أنقّى كلب رَجُل مِنكُمْ َم بذ ذلك في مُلكِي شَيْئا؛ يَا عب 0 
3 و وَآخْرَكُمْ َإنْسَكُمْ وَجَبَكَمْ كَانُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألُوني أغطيث كل إننا 
ما سَأَلَ لم بِنْهُ ينْقُْصْ" ذُلِكَ مِنْ مُلْكي شَبْئاً إلا كَمَا يَنقُصُ أن تنسن المجيط : 0 
عِبَادِي إِنَمَا هِيّ أَعْمَالَكُمْ أَحْمَطْهًا عَلَيْكُمْ فَمَنْ وَجَدَ حَيْرا فَلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيِرَ ذلِكَ 

قال سعيد بن عبد العزيز""2: كان أبو إدريس إذا حَدَّثْ بهذا الحديث جثا على دُكبتيف 


أخرجه مسلم في «الصحيح». 


وإنما سقته إسناداً وَمَئَْاً لشرفه وحسنه» وذهول بعض الشَارحَين عنه. 


)١(‏ أبو ذرٌ الغِمَارِيء أحد التُجَبَاء في اسمه أقوال؛ أشهرها: جُنْدُبٍ بن جُنَادَة. له مائتا حديث 
وأحد وثمانون حديثاً. وعنه: ابن عباس وأنس والأحنف وأبو عثمان التَهْدي وخلق. روى 
مرفوعاً: : «ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر» حسّنه الترمذي من 
حديث عبد الله بن عَمّرو بن العاص . وقال أبو داود: : كان يوازي ابن مسعود في العلم» ومناقبه 
كثيرة. قال ابن المدائني: مات ب«الربذة» سنة اثنتين وثلاثين. ينظر: تهذيب التهذيب 840/1١7‏ 
»)50١(‏ وتقريب التهذيب ؟١/‏ و ا 1 .)14٠‏ 

(5) سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحبى التنوخي» أيو محمد» الدمشقي الفقيه. عن: مكحول ونافع 
ومحمد بن مسلم بن شهاب وخلق. وعنه: : شعبة والثوري وأبو مُسْهر وخلق. وثقه ابن معين 
وأبو حاتم والنسائي. قال الحاكم: هو لأهل الشام كمالك لامل المدينة. قال أبو النّضِر 
الفراديسي : كنت أرى سعيد بن عبد العزيز مستقبل القبلة يصلي» » فكنت أسمع لدموعه وقعاً 
على الحصير. قال ابن سعد: مات سنة سبع وستين ومائة. ينظر: الثقات 759/5, وسير 
الأعلام 4 ال والوافي بالوفيات 2779/١6‏ وشذرات الذهب 217/5 وميزان الاعتدال 
3/7 ؛ والجرح والتعديل 184/4/. والكاشف .755/١‏ وتهذيب التهذيب 044/4. 
وتهذيب الكمال .7"58/١‏ والخلاصة .7801/١‏ 


57 : مُقْنَضَى 0 .. إلى آخره. 
١‏ ل الإنته بن الإشاع. وَلَوْ سُلّمَ فَآلدَلِيلٌ متبَع . 
قالوا: «عَلَىَ] عَشْرَةٌ إلا تِسْعَةَ وَنِضفَ وَتُلْتَ ان م رَكِيكٌ . 
وَأْحِيب : بِأنَّ أسْتَفْبَاحَهُ لآ يَمْتَعُ صِحَنَهُ صكتهُ كّ «عَشْرَف إلا ا 0 


ليييح ازا ىه 
: الشرح: واحتج من جوز أن يستثني «الأقلَ» ومنع الزائد عليه نصفاً كان» أو أكثر بأن 
الاستثناء «مقتضى الدليل منعه»؛ لأنه يصادم الأصل؛ إذ هو إنكار بعد إقرار «إلى آخره» أي 
آخر هذا الدّليل» وهو أنه جوز في الأقل لفل لوو انان اوه نا تسالة الا قران 
فاستبرك, وهذا مفقود في المساوي والأكثر. 
':(وأجيب بالمنع» من أن مقتضى الدليل منعه) وسئذده أنه كجملة واحدة. 
"أن عند القاضي فواضح؛ إذ هو عنده اسم مركبء لا جرم أنه لم يذكر هذا في 
«التقريب»؛ إذ هو غير متأت على أصله . 
.وأما عندنا فكذلك؛ «لأن الإسناد بعد الإخراج» فليس حكمان [مختلفان]20. «ولو 
سلما أنه على خلاف الأصل» «فالدليل متبع»» ولا تضرٌ :مخالفة الأصل مع قيامه. 
.“#قالوا» ثانياً : وجهاً اعتمده القاضي في كتاب «التقريب» وتقريره أن يقال 00 
عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم» المستقبح ركيك؟؛ فلا يكون من لغة العرب. 
'«أجيب: بأن استقباحه لا يمنع صحّتهء ك اعَشَرةٌ؛ إلا دَانِقاً ودَانِقاً إلى» أن يعمد 
«عشرين»» فإنه يستقبح» ويقال هذا. 
اقلت: عشرين دانقاً» ومع ذلك فالعبارة صحيحةٌء والقبح إنما كان من قبل التطويل لا 
لغرض .مع إمكان الاختصار. 


وهذا الجواب ذكره القاضيء [ولم]”؟2 يرتضه فقال: 


)غ0( : فى لب 1١‏ يشبه . 
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مَسْألَةٌ: 


ألإسْيِئْناءُ بَعْدَ جُمَل بَِلْوَارٍ : 


ولا وجه لمن يقول: إني أسلم استقباح أهل اللّغة لذلك» غير أنّي لا أعلم أنه استقباح 
كراهية واستثقال» أو كراهية وإطراح. 

قال: لأنه إذا ثبت استقباحهم لهء ثبت أنه ليس من لَعّتهم؛ لأنهم قد وافقونا على 
أنهم لا يتكلمون بما يستقبح . 

قلت: وقد ادَّعى بعضهم الاتفاق على صكّة: عشرة إلا دَانقاً إلى عشرين» ولعلّ 
القاضي لا يوافق عليه . 

والأحسن في جواب القاضي ما ذكر ابن السّمعاني من منع الاسْتِقْبَاح من أصله . 

قال ابن السَّمُْعاني: وإنما هو استثقال وليس باستقباح . ٠‏ 

قلت: وما يشير إليه كلام القاضي من أنَّ الاستثقال استقباح ممنوع» ولئن سلم فلا 
نسلم منع كل استقباح» ثم إن كونه قبيحاً لا يخرجه عن لسان العرب ولا يجعل التّاطق به 
كالناطق بما لا يفيد» أو كالصّامت عن الاستثناء. 

والحاصل: أن المانعين من استثناء أكثر الجملة منهم من زعمه خارجاً عن لغة 
العرب» ومنهم من رآه غير خارج» وإن كان مستقبحاً عند أهلها. 

قال المازريّ: وبالمذهب الأوّل قال ابن حنبل» والشّافعي في أحد قوليه» والقاضي 
في آخر أمره. 
وبالئاني قال الشّافعيٌ في أحد قوليهء والقاضي أولاً» وابن المَاجِسُونَء والقاضي 
عبد الومّاب. : 

قلت: وقد قلنا: إنه يمكن منع الاسْتَقْبَاحَ» ثم تسليمه ومنع أنه خارج عن اللّغة» وهو 
قضية كلام أصحابناء ثم تسليم أنه خارج عن اللّغة رأساً كما هو رأي القاضي آخراً» ونقله 
المَازِرِيَ قولاً للشافعي كما رأيت» ولا أعرف ذلك. 

«مسالة» 
الشرح: «الاستثناء» الوارد «بعد جمل» مُتَعَاطفة «بالواو قالت الشافعية»2: عائد 


- والمحصول‎ 2)١5١0( ينظر: البرهان /31, والمستصفى له والمنخول‎ (00١) 


الجن 


قَالَتِ الشَّافِعِيَهُ : يَهُ: للْجَمِيع . 
لَحَنَفِيهُ : إلى الأخيرة . 

ا بألوقف. . 

وَأَلشَّرِيفٌ: بِاَلإشْتِرَاكِ . 


اللجميع»» ولسمبه ابن القَصّار إلى مالك رحمه الله» «والحنفية إلى الأخيرة»)» «والقاضي» 
بالوقف7٠؟2‏ نص عليه في «التقريب»» ونص. على أن القول بعوده إلى الجميع أولى من 
التخصيص بالأخيرة . 


«و» تبعه «الغزالي» ف في «الوقف»» «والشريف» قال «بالاشتراك» .' 


000 


//١‏ 7”. والمعتمد /١‏ 27754 والتبصرة (177): وشرح الكوكب 2717/7 وإرشاد الفحول 
(65اي", وشرح العضد 21١797/7‏ وجمع الجوامع اك وتيسير التحرير 3 وفواتح 
الرحموت 2777/١‏ والتلويح 2717/1 والإسكام للامدي 2778/7 وأصول السرخسي 
5 وشرح المنتهى لابن الحاجب [فقو6ة والإبهاج 2257/7 ونشر البنود ٠ه‏ 


والمسودة ».)١65(‏ والروضة 2.)١76( )١75(‏ والعدة » وفصول البدائع للفناري 


4/5 » وفتح الغفار ١58/١‏ . 
في حاشية ج: قوله: 0 اال بخلاف قول 
الاشتراك» فإنه جازم بأنه مشتر 


5 


كو فقوي نتن لإضْرَابُ عَنِ الأولئء قللاخيرة؛ مِثْلٌ 
أنْ يَخْتَلِمًا توعاً» أو اهما لين لنَّانِي ضَمِيرَةٌ) الا ا في غْرَضٍ - 
إل ِْجيع. وَالْمْحْتَارٌ: إن طَهَرَ الإنقطاعٌ؛ فَلِلأخِيرَةء وَالْإتَصَالُ لِلْجَمِيع إلا 
الف . ا 


الشوح: وقال «أبو الحسين”'': إن تبين الإضراب عن الأولىء فللأخيرة» مثل أن 
يختلفا نوعاً» بأن تكون إحداهما خبرية» والأخرى إنشائية أو فعلية» والأخرى اسمية» «أو 
اسماً وليس الثاني ضميره) أي : وليس الاسم الثاني ضميراً يعود إلى الاسم في الجملة 
الأولن تحو: : أكرم بني تميم» وأكرم ربيعة إلا الطوال «أو حكماً» حال كونهما غير مشتركين 
في غرض» ذ نحو: أكرم بني تميم» واستأجر ربيعة إل الطوال» (وإلا فللجميع». 

«والمختار» عند المصنف (إن ظهر الانقطاع» انقطاع الجملة الآخيرة عن الأولكى 
بأمارة» «فللأخيرة و» إن ظهر «الاتصال؟ كان «للجميع» وإلاّ فالوقف». 

واعلم أن هذه المسألة من أمهات المسائل» وأصول المذاهب فيها ثلا 

العود إلى الجميع» أو الأخيرة فقط. والوقف إما بمعنى لا يدري» وهو رأي القاضي» 
أو الاشتراك وهو رأي الشريف». وما سوى هذه المذاهب عائد إليها ويحوم عليها. 1 

والقول الوجيز في المسألة الجامع لِسَّنَاتٍ المذاهب: أنَّ الاستثناء إذا تعقّب مذكورات 
قبله متعاطفة» فإما أن يقوم دليل على واحد منها من قرينة خارجية» أو كان بحيث لا يصلح 
إلا له فيختص به» سواء أكان الأخير أم غيره. 

وإما ألا يقوم» بل كان صالحاً للجميع ؛ وهو محلّ الخلاف. 

مثال قيام الدّليل على اختصاص الأولى قوله تعالى : : فإنّ الله مبْتَلِيكُمْ بَِهَرِ هَمَنْ شرب 
مِنْهُ فَلَيِسَ مني وَمَنْ لَمْ يَطحَمْهُ قَانَّهُ 9 مني إلا مَن ا عْتَرَفَ #4 [سورة البقرة: الآية 149 2]31 وهذا مختص 
بالأول» ولا يجوز عوده إلى الايرة وإلا يلزم أن يكون امن اغترف» فليس منه» والمعنى 
على خلاف ذلك؛ فإن المقصود د أن من لم يَطْعَمْهُ مطلقاً ومن اغترف منه غرفة على حدّ 
سواء. ش 


)١(‏ ينظر مصادر المسألة. 


لسن 


0 قوله تعالى : «لاآ يَحِنُ لَكَ التَمَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ َبَدّلَ بهن م مِنْ أَرْوَاجٍ وَلَوْ 
أَعْجَبَكَ حُسْتْهُنَ إلآ مَا مَلَكَتْ يَمِينُْكَ 4 [سورة الأحزاث: الآبة 65]» فإنه عائد إلى الأولىء ولا 
ا ولأ يلزم أن يكون قد استنى ثنى الإماء من الأزواج. 

ونظيره قوله كله : «لَيِسَ على عَلَى المُسْلِمٍ في عَبْدِهِ وَلآَ فَرَسِهِ صَدَقَةُ | إل صَدَفَة الْفِطرِ)»0©؛ 
فإنه عائد إلى الأول فقط . 
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وقأل + عامة أهل التفسير”"© في قوله تعالى: لوَلَوْلاً َضْلُ الل عَلَيكُمْ وَرَحْمَْهُ لاثم 
الشَّيِطَانَ إلا لاك [سورة انساء: الآبة *8]: إنه استثناء من قوله تعالى: لوَإِذًا جَاءَهُمْ أرٌ مِنَ 
الأَمْن أو.:الكرافت» أذاعوا به كلو وك إن التسو فلن أولي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَمَلِمَه لذن 


)١515( أخرجه البخاري */ 0م" كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في عبده صدقة‎ )١( 
0987 - 8 وأخرجه مسلم ؟/ 517/8 كتاب الزكاة: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه‎ 
.145- 

)١(‏ اختلف المعربون لهذه الآية على أقوال: أحدها: أنه مستثنى من فاعل «انّبعتم» أي: لاتبعتم 
الشيطانٌ إلا قليلاً منكم» فإنه لم يَتَبع تع الشيطان» على تقدير كون قَضْل الله لم يأتّه ويكون أراذ 
بالفضل إرسالَ محمد كلوه وذلك در كقسنٌ بن ساعدة الإيادي وزيد بن عمرو بن نفيل 
وورقة بن نوفل» مِمّن كان على دين المسيح قبل بعئة الرسول. وقيل: المرادٌ مَنْ لم يبلغ 
التكليف» وعلى هذا التأويل قيل: فالاستثناء منقطع؛ لأن المستثنى لم يدخل تحت الخطاب» 
وفيه نظر يظهر في الوجه العاشر. 
الثاني : : أنه مستثنى من فاعل «أذاعوا» أي: أظهروا أمرّ الأمن أو الخوف إلا قليلا . 
الغالث: أنه مستثنى من فاعل «عَلِمه؛ أي: لغلمه المستنبطون منهم إلا قليلاً. 
الرابع : أنه مستثنى من فاعل «لوجدوا» أي: لوجدوا فيما هو من عند غير الله التناقضّ إلا قليل 
منهم » وهو مَنْ لم يُمْعن النظرّء ٠‏ فيظن الباطلّ حقًا والمتناقض موافقاً. 
الخامس: : أنه مستثنى من الضمير المجرور في «عليكم»» وتأويله كتأويل الوجه الأول. 
السادس : أنه مستثنى من فاعل « «يستنبطونه» وتأويله كتأويل الوجه الثالث . 
السابع : : أنه مستثنى من المصدر الدال عليه الفعل» والتقدير: لاتَبَْثُمُ الشيطان إلا اتباعاً قليلاً» 
ذكر ذلك الزمخشري . 
الثامن: أنه مستئنى من المتّبع فيه» والتقدير: لاتبعتم الشيطان كلّكم إلا قليلاً من الأمور كنتم 
لا تتبيعون الشيطان فيهاء فالمعنى: لاتب تبعتم الشيطان في كل شيء إلا في قليل من الأمورء 
ل حي نالور ل مفرغء ذكر ذلك ابن عطية» إلا أنْ في > 
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يَسْتِطُونَهُ مِنْهُن [سورة النساء: الآية 8] وهذا موضع الاستثناء بقوله : (إلا قَلِيلاً». 
ومثال قيامه على اشتراك الكل قوله تعالى: #إِنّمَا جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُوَلَةُ# 
[سورة المائدة: الآبة «م] الآآية . 
فإن الإجماع قائم ‏ كما حكاه ابن السَّمْعَاني ‏ على أن قوله فيها: «إلاً الّذِينَ تَابُوا» 
[سورة المائدة: الآية 4] عائد على الجميع . 
وكذلك قوله تعالى : كيف يَهْدِي اللَّهُ قَؤْماً كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أن الْوَسْولٌ 
حَقّ* إلى قوله: إلا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ4 [سورة آل عمران: الآية 85 84]. 
وكذلك قوله تعالى : حرمت مَتْ عَلَيكُمْ الْمَيتةُ ادم وَلَحْمٌ الحِنْزِيرٍ» إلى قوله «إلآ 
ذَكينّم4 [سورة المائدة: الآبة *] وكذلك قوله تعالى: لوَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ م اللّهِ لها آحَرَ)4 7 
قوله : ##إلاً مَنْ نَابَ» [سورة الفرقان: الآية 4* - ل ا 
قال أبو عبد اللّه السَهيلي: بلا خلاف. 
ومثال العود إلى الأخيرة جزماً دون ما قبلها جزماً قوله تعالى : لقَإنَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌ 
لكم وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرٌ رَقَبَة مؤمِنةٍ وَدَيَهُ ل إل أَمْلِهِ إلا أَنْ يَصَدَكُوا# [سورة النساء: 
“الآية 915] وهذا را جع إلى أقرب مذكورء وهو الدية دون الكفارة . 


كلامه مناقشةً وهو أنه قال «أي: لاتبغتم الشيطان كلكم إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعونه 
ااال ا متكي من المتم. فيه الميستوفة عل "ما اتقكم لتريرو» وكان قد تقدَّم أنه 
مستثنى من الاتّباع» فتقديره يؤدٌّي إِلَى استثنائه من المتّبع فيه وادعاؤه أنه استثناء من الاتباع» 
وهما غَيْران. 

التاسع: أن المراد بالقلة العدمٌء يريد: لاتبعتم الشيطان كلكم وعدم تخلّف أحدٍ منكمء نقله 
ابن عطية عن جماعة وعن الطبري» ورَّدّه بأن اقتران القلة بالاستثناء يقتضي دخولّهاء قال: 
«وهذا كلامٌ قلق» ولا يشبه ما حكى سيبويه من قولهم: «هذه أرضٌّ قَلَّ ما تنبت كذا» أي لا 
تنبت شيئاً. . وهذا الذي قاله صحيح» إلا أنه كان تقدم:له في البقرة في قوله تعالى : «ولكنٌ 
لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً» أن التقليل هنا بمعنى العدم» وتقدّم الردٌ عليه هناك 
تَبهَ لهذا المعنى هناء ولم يتنبة له هناك . 

العاشر: أن المخاطبَ بقوله «لاتبعتم» جميع الناس على العمومء والمرادٌ بالقليل أمةٌ 
محمد يلل خاصة؛ وأيّد صاحبٌ هذا القول قوله بقوله عليه السلام: «ما أنتم في سواكم من 
الأمم إلا كالرّقمة البيضاء في الثور الأسود». 


وض 


ومثال العود إلى الأخيرة جزماً دون الأولى» وفي المتوسطة خلاف آية القَذْف؛ فإن 
قوله: «إإلاً الّذِينَ تَابُوا4 بعد قوله: لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُْصَتاتٍ كم لم يأنوا َع شَهَدَاء 
َأَجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ علد 1ل تتلا لهم شَهَادَةٌ أئداً وَأُوَلِيكَ م المَاسقُونَ4 [سورة النور: الآية 4] 
عائد إلى الفاسقين قطعاً غير عائد إلى الجَلْدٍ قطعاًء إلا على رأي الشعبي» وهو ملت باذ ) 
.وقول قديم عندناء وفي قَبُول الشهادة الخلاف بين الإمامين. 

وإذا عرفت أن موضع الخلاف ما إذا أمكن العود إلى الجميع» فاعلم أن المفصّلينَ 
وإن تفرقوا شُعُوب”"2 وقبائل» فقد يخيل كل منهم في مكان تفصيله قرينة فتبعهاء ولا شك أن 
من القرائن ما هو ظاهرء فلا ينبغي أن ينازع فيه ويكون ما أتى به خارجاً عن محل النزاع 
حيث لا يقوم دليل مخصص . 

ومنها ما لا يظهر فيكون النزاع فيه عائداً إلى أنه هل هو قرينة أو لا؟ . 

فإذن الأقوال ثلاثة فقط كما قدمته. 

وأما التفاصيل فمنها رأي أبي الحسين ورأي المصئف» وقد عرفتهماء ويرجع اختيار 
المصتّف إلى الوقف؛ لأن القائل به إنما يقول به عند عدم القَرِيبَةٍ» ووجه ما اختاره ظاهرء 
وهو أن الاتصال يجعلها كالواحدة» والانفصال يجعلها كالأجنبية» والإشكال يوجب الشك. 

ومنها: رأي إمام الحرمين» وقد قارب فيه مسلك الوَقِفِيّة» وحاصله: 

أن الجمل المتقدمة إن كانت مناسبة» والغرض فيها كالمتحد نحو: حبست داري على 
عُمُومتي» ووقفت بُنتاني على أخوالي. وسَِلْتُْ سِقّايتي لجيراني إلا أن يسافرواء فهذا 
يتوقّف فيهء ولا يظهر اختصاص الأخيرة» ولا اشتراك الكل»؛ وإن اختلفت المقاصد نحو: 
أكرم العلماء واحبس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا القَسَقَةَ منهم. فالظاهرٌ منه 
اختصاص الاستثناء بالأخيرة . 

وزعم أن «الواو» في مثل هذا الموضع لاسْتِرْسَالِ الكلام وحسن نظمهء .ولا يكون 
للعطف » وأنت تراه في إحدى الحالتين أخرج «الواو؛ عن كونها عاطفة؛ وإن ثبت له هذا لم 
يكن من محل النزاع؛ لأن الكلام في العاطفة؛ فهو من الواقفية. 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «شعوباً» الشعب بفتح الشين : الجيل من الناس» وبكسرها 
الطريق بين الجبلين» لسان. 


وض 


ومنها: رأي ابن السَّمْعَاني؛ وقد سلك فيه مسلك أصحابناء وانتقض من الإمام حيث 
أذّاه تفصيله إلى العدول عن مذهب الشَّافعي. 


ع 


وحاصله: أنه إن م يكن في موود أجزاء ما يوجب إضراباً عن الأول وصلح 

قال: ل إذا لم يكن الثاني خُؤوجاً من قصّة أخرى لا 
تليق بها عاد إلى الكل » وإن كان اختص بالأخيرة . 

ونظيره: اضرب بني تميم» والأشراف هم قريش إلا أهل البلد الفلانيى» وهذا لأنه لما 
عدل عن الأول إلى مثل هذاء وأحدهما لا يليق بالآخرء أو أحدهما قضيّة والآخر قضية 
أخرى دل أنه استوفى غرضه من الأوّل؛ لأنه لا شيء أدل على استيفاء الغرض بالكلام من 
العدول عنه إلى نوع آخر من الكلام؛ وعلى هذا إذا قال: 

من استقامت طريقته فأكرمه. ومن عصاك فاضريه» إلةّ أن يتوب» فالاستثناء ينصرف 
إلى ما يليه . 

0 هذا قبل أيضاً : إذا قال: أكرم ربيعة» واضرب بني تميم إلا الطوال منهم ) 

والحاصلٌ ل والكلام إنما هو حيث صلح . 

الشرح: واحتجت «الشّافعية؛ لمذهبهم بدليل» قال ابن السّمْعَاني: وربما نسبوه إلى 
الشافعى فقالوا: 

«العطف يصير المتعدّد كالمنفرد». ويجري الجمل مجرىقى الجملة الواحدة» وواو 
العطف في الأسماء المختلفة تجري مجرى واو الجمع في الأسماء المتمائلة 

فإن قولك: رأيت زيداً الطويل» وزيداً القصيرء وزيداً الأعمى بمثابة: رأيت الزيدين 
في الإفادة مع تعدد الأول ووحدة الثاني وكذا لا فرق عند أهل اللغة بين قولهم: أكرم 
العرب إلا الطوال» وقولهم: أكرم مضر وربيعة وقَّْطان إل الطوال منهم» وإذا صار الجمع 
كالجملة الواحدة انصرف الاستثناء إلى الكل . 


وى 


جيب : بأل شط كن لح به تَناس» إن سُلْمَ» كَالَْرق: 
تقديشة» إن سُلَم؛ قري الأفصَالء وَعِيَ اين على الْجَميع . 


«وأجيب: بأن ذلك» أي: جعل المتعدّد كالمنفرد» وإنما هو «في المفردات» لا في 
الجمل» وهذا الجواب لم يذكره الآمدي . 

وإنما المصتّف أخذه من إمام الحرمين؛ فإنه قال: إنما يجري ذلك في الأفراد التي لا 
تستقلٌ بنفسهاء ولسك عنبة مقضودة باتفرادها كقول القائل زايت زيذا وعهرا : 

فأما إذا اشتمل الكلام على جمل وكلّ جملة لو قدر السّكوت عليها لاستقلت 
بالإفادة» فكيف يتخيّل اقتضاء «الواو» التشريك فيهاء ولكل جملة معناها الخاص بهاء وقد 
يكون بعضها نفياً وبعضها إثباثاً؟! انتهى . 

ويظهر منه أنه قصد ب «المفردات» أن يكون كلّ من المعطوفات لا يستقل بنفسه. ولو 
قدر السكوت عليه لم يفد مثل: أكرم الفقياء والتاة والأصولين. إلا :أن يقرا فإن 
«الأصوليين» لا يستقلّ بنفسهء بخلاف: أكرم الفقهاء» وأكرم التّحاةء وأكرم الأصوليين» 
فإن قوله: وأكرم الأصوليين مفيد لو قدر السكوت عليه لا يستقل بالإفادة. 

ومقتضى هذا الجَوّاب: أن المفردات يرجع الاستثناء فيها إلى الجميع بالاتفاق. وإلاّ 
فلو كانت من محل النزاع لم يتأت له ما ذكره. 


الشرح: «قالوا» ثانياً: «لو قال: والله لا أكلت» ولا شربت» ولا ضربت إن شاء الله» ٠‏ 
عاد إلى الجميع؟. وقد حكى القاضى فى «التقريب» وغيره الاتفاق على ذلك. 

«وأجيب؟ أولاً: بآن ما ذكرتم مما ينازع فيه الحَضْم. ذكره القاضي أيضاً. 

وثانياً: «بأنه شنرط» لا استثناء» «فإن ألحق» الاستثناء «به» بجامع أنه تخصيص متّصل 

«وإن سلم» صحّة القياس فى اللغة» «فالفرق أن الشرط»» وإن تأخر لفظاً فهو «مقدر 
تقديمه»)» وله صدر الكلام. 


«وإن سلم؟ استواء الشّرط والاستثناء» وهو التحقيق كما سيقوله إن شاء الله تعالى؛ 


رذففا 


قُلْنَا: : عِْدَ يك آلإمصَالٍء وَل سل طول مَعَ إمْكَانٍ «إلاً كَذَا مِنَ الْجَمِيع . 
َانُوا: صَالِحٌ؛ فالبخض تَحَكُمْ كَالعَامَ. 0 

لاسا سي ب لي 

َانُوا: لَْ قَالَ: «لَهُ عَلَنَ حَمْسَةٌ وَحَمْسَةٌ الآ سِنَهًا ‏ كَانَ للْجَمِيع . 

قُلْنَا: مُفْرَدَاتٌ. 

وَأئِضاً : فَلِلاسْتِقَامَة 


«فلقريئة الاتصال» بين الجمل» «وهو اليمين على الجميع»» وذلك مما يقول بهء إنما النزاع 
حيث لا قرينة . 

الشرح: «قالوا» ثالثاً: «لو كرر» الاستثتاء فى كلّ جملة قبل الأخرى», فقال: اضرب 
من سَرَقَ إلا زيدأء ومن رَّنَا إل زيداًء ومن قَتَل إلا زيداً «لكان مستهجناً»؛ فد على أن 
00 لتعيّنه طريقاً. 

أما عند 0 فلاء «وإن 18 الاستهجان مطلقاً؛ «فللطول مع إمكان» الاختصار بأن 
يقول : «إلا كذا من الجميع»» فيصرّح بالعود إلى الكل . 

«قالوا» رابعاً: هو «صالح» للجميع إذ ذلك هو الغرضء «فالبعض» إذا خصص بأنه 
الذي يعود إليه «تحكم»ء كالعام» لو خصٌ بفؤدٍ كان تحكماً. 

«قلنا: صلاحيته» للكل «لا توجب ظهوره فيه كالجمع المنكر»؛ مثل رجال» فإنه 
صالح للجميع» وليس بظاهر فيه ولا في شيء مما يصلح له من مراتب الجمع . 

«قالوا» خامساً: لو قال: عليَّ خمسة وخمسة إلآ ستة. كان للجميع» اتفاقًء فكذا في 

«قلنا»: ليس محل النزاع؛ لأن النزاع في الجمل» وهذه «مفردات. 

وأيضاً»؛ فلأن النزاع إنما هو فيما يصلح للجميع وللأخيرة» وهذا ليس منهء فإنه إنما 
يصلح للجميع «للاستقامة»» إذ لو قيل بعوده إلى كُلّ واحد على حدته كان مستغرقاء أو 
نقول: هذه قرينة أوجبت عوده إلى الجميع والنزاع حيث لا قريئة. 
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الشرح: وقال: «المخصّص» للاستثناء بالجملة الأخيرة: «آية القذف» دالّة على 
المطلوب؛ فإن الاستثناء فيها «لم يرجع إلى الجَلْد اتفاقاً» أي بين الإمامين أبي حنيفة» 
والشافعي في الجديد. وإلاً فللشافعي قول قديم مخالف» وعليه بعض أصحابناء وهو 

«قلنا» أولاً: معارض بآية ماع الطريق . 

وثانياً: لا يلزم من ظهوره الجميع العود إليه دائماء بل قد يصرف عنه «لدليل» وهوا 
هنا «حقٌّ الآدمي»؛ إذ الجلد حقّه.» وحقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة» «ولذلك عاد إلى 
غيره» لما لم يَقُمٍ المانع به» وهو قبول الشهادة عند علمائناء فعلم أنه لو لم يصذنا الدليل 
عن الأولى لا نسحبنا على التعميم . 

«قالوا» ثانياً: لو قال: له «عليَ عشرة إلا أربعة إلا اثنين» عاد قوله: :إلا اثنين 
«للأخير» وهو الأربعة» فيفيد استثناء الاثنين من الأربعة حتى يلزم ثمانية . 

«قلنا»: الكلام حيث العطف و«أين العطف؟!2. 

وأيضاً: فإن المستثنى منه هنا «مفردات»» والنزاع في الجمل» وفي هذا نظر؛ 

فإن العودّ إلى الكل في المفردات أولى من الجمل . 

«وأيضاً» فإنما عاد الاستثناء هنا إلى الأخيرة «للتعدّر» تعذّر عوده إلى الجميع؛ إذ لو 
عاد إلى العشرة والأربعة لزم التناقضء» ولو عاد إلى العشرة وحدها لعاد إلى الأبعد مع 
صحة العود إلى الأقرب». «وكان الأقرب و بالعود إليه» «ولو تعذّر» العود إلى 
الأقرب «تعيّن» عَرْدُهُ «للأول» وحده «مثل: عشرة إلا اثنين إل اثنين » فإنه يعود إلى الأول؛ 


كينا 


وَأَيِضَاً: قا خيرَةٌ كَذَلِكَ لل وطليل: 
َالُوا: لاير يَرْجِعٌ ؛ لِعَدَمٍ أسْتِقلاله ؛ فَيِتَقَيَدُ بالآقَلّء وَمَا يليه هُوَ الْمْتَحَمَقُ . 
كُلنَا: ‏ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ وَضْعُهُ ِْجَميع ؛ كما ل قَامَ دَلِيلٌ . 


لاستحالة اسئتناء اثنين من الاثنين؛ لأن أصحابنا قالوا فيما لو قال لها: ثلاثاً اثنتين إلا 
اثنتين» يقع واحدء ويلغو الاستثناء 1 

ويمكن أن يجاب بأن إلغاء الثاني هنا إنما كان لتعذّر عوده من الأولين. 

أما الاستثناء فواضحٌ ؛ لاستغراقه . 

وأما المستثنى منه؛ فلأنه. لم يَبْقَ منه إلا واحد» واستئناء اثنين منها يستغرقهاء ولا 
كذلك في العشرة إلا اثنين إلا اثنين» فإنَ الاستثناءين إذا عادا إلى المستثنى منه لم يُلْعَ ؛ 
لعدم الاستغراق . 

الشوح: «قالوا» ثالثاً: الجملة «الثانية حائلة» بين الاستثناء والأولى» فيكون ذلك 
مانعاً من عوده إليها «كالسكوت». 

«قلنا»: إنما يكون كذلك «لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة». 

أما إذا كان الجميع بمثابة الجملة الواحدة كما هو الواقع فلا. 

«قالوا» رابعاً: «حكم الأول [يقين]”'؛ والرفع مشكوك»؛ لجواز كونه للأخيرة فقطء 
[واليقين]7© لا يزال بالشكء فلا يعود إلى ما قبل الأخيرة» وهذا عندي أوجه شُبَههُمْ. 


)١(‏ في أء ج: تعيّن. 
زف في أ ج: والتعيين. 
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لْقَائِلُ بِآلإشيرَاك : حَسَّنَ أَلاسْيفْهَام . 


«قلنا»: لا تلم بوت حكم الجملة الأولى يقيناً؛ «لا يقين مع الجواز» جواز كون 
الاستثناء «للجميع . 


وأيضاً : فالأخيرة كذلك» فإن حكمها كالأولى. 


فإن كانت الأولى يقينية» فهي أيضاً يقينية ) الاقم خوك «للجواز» جواز العود إلى 
الأولى دونها «بدليل» كما في: إن الله مبتَلِيكم بتَهرٍ» [سورة البقرة: الآية 144] وفئ: 8لا 
يحل لك النّسَامُ من يَعْلُ» [سورة الأخزاب : الآية 87] . 
ولهم أن يقولوا: لون مرادنا بالبتين الما يريدم الفقهاة يك يقولون: اليقين لا يرفع 
بالشك» وهو استصحاب الأصل لا القطع . 
وقولكم: «الأخيرة كذلك» فيه نظر؛ فإنها أولى من الأولى بلا رَئْبِء غاية الأمر أنها 
قد تتعذر» فينتقل إلى الأولى. 
«قالوا» خامساً: «إنما يرجع» الاستثناء إلى ما قبله «لعدم استقلاله» فيتقيّد بالأقل»؛ 
لأن ما وجب للضرورة يقدر بقدرهاء ويكفى في ذلك العود إلى جملة واحدة» «وما يليه هو 
المحقق»» فيحمل عليه دون غيره. 
وإن شئت قلت: 
الأصل عدم الاستثناء» خالفناه في الأخيرة للدّليل؛ ين عداها على أصل» وهو 
كالذي قبله . : 
قلنا»: لا نسلّم أنه يرجع من أجل الضرورة» بل «يجوز أن يكون وضعه للجميع» فلا 
0-0 «كما لو قام دليل» على عوده إلى الكل فإنه يعتبر إجماعاً» ومع جواز وضعه 
اللجميع لا يتمّء ويمكن أن يجاب بما يندفع به هذا والذي قبله» فيقال: ليس المستثنى مع 
١‏ لمستثن منه إلا جملة واحدة. 
أما على رأي القاضي القائل بأنه كالاسم المركب» فواضح. ش 
وأما عند المضنف؛ فلأن الإسناد بعد الإخراج» فليس فيه رفع لشيء ثبت» ولا 
مخالفة للأصل . ْ 
الشرح: وقال «القائل بالاشتراك» وهو الشريف: «حسن الاستفهام» عن الاستثناء : 
هو راجع إلى الجميع» أو إلى البعض؟ 


لا 


00 0 حو دكي ,اد ماري شع 
قالوا: صَحّ الإطلاق.» والأصل الحقيقة. 
2 5 ل عن ير 7 ل 


دليله «قلنا»: جاز أن يكون حسن الاستفهام «للجهل بحقيقته » أو» على تقدير تسليم 
أن المستقيم عارف بحقيقته» قد يكون الاستفهام «لرفع الاحتمال» وحصول اليقين. 

«قالوا؛ ثانياً: «صَحّ الإطلاق» للكل» وللأخيرة فقطء «والأصل» فى الإطلاق 
«الحقيقة» . 

«قلنا: والأصل» أيضاً عدم الاشتراك» وقد مَرَ أن المجاز أولى منه.. 

وهذه تنبيهات : 

الأوّل: قد قيد صاحب الكتاب المسألة بالجمل المُتعَاطفة بالواو» فأما الجمل» فقيد 
ذكره الأكثرونء ولا يكاد يخفى عليك مما مَرَ أن المفردات كذلكء أو أولى بالعود إلى 
الجميع . 


وفي كلام المصنف السابق [ما يؤخذ]”('' منه الاتفاق فى المفردات . 


وأما العطف فلا بد منهء وممن صرح بذكره القاضي في «التقريب»: والقاضي أبو 
الطيب» والشيخ أبو إسحاق, وابن السّمعاني. والسُّهيلي أبو عبد الله» وأبو نصر القُشّيري» 
والآمدي. والقرطبي 27 وابن السّاعاتي 229 والشيخ الهندي. . 


| في أ: ما يوجد.‎ )١( 

(؟) أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي» ولد سنة 01/8 ه ب «قرطبة» فقيه 
مالكي» من رجال الحديث» يعرف ب«ابن المزين». كان مدرساً بالإسكندرية. من كتبه: 
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» و«اختصار صحيح البخاري» و«مختصر 
الصحيحين؟ . وتوفي ب«الاسكندرية» سنة 057 ه. 
ينظر: البداية والنهاية 2317/17 ونفح الطيب 2547/7 والأعلام 7/1١‏ 187. 

(9) أحمد بن علي بن تغلب (أو ثعلب)» مظفر الدين» ابن الساعاتي. عالم بفقه الحنفية» ولد في 
«بعلبك» وانتقل مع أبيه إلى «بغداد» فنشأ بهاء وتولى تدريس الحنفية. قال اليافعي: كان ممن 
يضرب به المثل في الذكاء والفصاحة وحسن الخط. من مصنفاته: «مجمع البحرين وملتقى 
النيرين» و«شرح مجمع البحرين» و«نهاية الوصول إلى علم الأصول» وغيرها. وكان أبوه - 


يمف 


ومن لم يصرح بذكراشتر تراطه كالمّاوَردِي في «الحاوي)؛ وإمام الحرمين في 
«البرهان»» وابن الصباغ في «العدة»» والغزالي» [والمازري]2©7»: والإمام الرازي وأتباعه» 
والشيخ الموفق بن قدامة الحنبلي(2: فأمره محمول على أنه سكت عن ذلك لوضوحه؛ 
ودلائلهم ترشد إلى أن مرادهم حالة. العطف» وكذلك ما يوردون من المثل» فتأمل كلامهم» 
واحمل المطلق على المقيد ولا تَغْتَدَ بما فهمه أبو العباس القَرَافي من جريان الخلاف وإن لم 
يكن ثَمّ عطف» فذلك شيء حمله عليه إطلاق الإمام الرازي» وليس بجيّد؛ فإنه إذا لم يكن 
عطف لا يكون بين الجملتين ارتباط . 

قال أبي تَعَمّده الله برحمته: نعم ذكر البيانيون أن ترك العّطف قد يكون لكمال 
الارتباط فإذا كان في مثل ذلك» فلا يبعد مجيء الخلاف فيه. 

قلت: بل قد يقال: العود فيه إلى الجميع أولى؛ لأنه إنما ترك العطف لكمال 
الارتباط» فليقع الاشتراك في الحكم لذلك» والكلام فيما وراء هذه الحالة لندورها. وأما 
كون العطف بالواوء وهو ما ذكره إمام الحرمين في تَدْريسه في أصول الفقه» ونقله عنه 
الوَافعي في باب الوَقف “بعد أن ذكر أن أصحابنا اطلمرا ) العطف فقال: رأى الإمام تقييده 


بفيدين : 


أحدهما: أن يكون العطف بالواو الجامعة» فإن كان ب (ثم؟ اختص بالأخيرة. 


ساعاتياً. وتوفي سنة 51/4 ه. ينظر: كشف الظئون »١٠١‏ ومرأة الجنان 2777/5 والأعلام 
١‏ رولا .١‏ 


زفق في أ» ج: الماوردي. ٠‏ 

(؟) عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» أبو محمد» موفق 
الدين: فقيه» من أكابر الحنابلة» له تصانيف» منها «المغنى» شرح به مختصر الخرقي في 
الفقه» «وروضة الناظر» في أصول الفقهء وله مؤلفات كثيرة. ولد في جماعيل (من قرى نايلس : 
بفلسطين) وتعلّم في دمشق» ورحل إلى بغداد سنة 55١‏ ه. ا وعاد إلى 
دمشق . ولد سنة 05١‏ ه وتوفي سنة 11١‏ ه. 
انظر: مختصر طبقات الحنابلة ه» والبداية والنهاية :49/١‏ والأعلام 257/5 وشذرات 
الذهب 88/6. 
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والثاني: ألا يتخيل بين الجمْلتين كلام طويل» وعليه جرى الآمدي. وتبعه المصنف 
وابن السّاعاتي . 

والصواب: أن «الفاء؛ و(ثم» واحتى» مثل «الواو' في ذلك؛. وقله صَّرّح القاضي في 
«التقريب» ب «الفاء») وغيرها فقال: وهذه سبيل جمل عطف بعضها على بعض بأي حروف 
العطف عطفت من «فاء» و«واو» وغيرهماء انتهى . 


والإمام في «البرهان»”' مثَّلَّ بما إذا قال: وَقَفْتُ داري على بني فلان» ثم على بني 
فلان» وعَدَ طوائف. وميّر بعضهم من بعض ذكْراًء ثم قال عند الطائفة الأخيرة: إلا أن 
'يفسق منهم فاسق ٠‏ 

.فانظره كيف أتى باثّمّ في المثال. 

وأبو نصر القٌشّيري قال: أما إذا اشتمل الكلام على جملة منقطعة تنبىء كل واحدة عما 
لا تنبىء [ععنه ]29 أخواتهاء ولكنها جمعت بحرف من حروف العطف جامع في مقتضى 
الوضعء ثم تعقب باستثناء. وهذا محل الخلاف. 

فانظره أيضاً: كيف لم يخص «الواو». 


فالصواب: أنه لا فرق . 

وأما العطف ب«لكِن) أو ب«بل؛أو ب«أو» أو ب«حتى) فظاهر إطلاق القاضي وغيره أنه 
كذلك» ويشهد للعطف ب«أو» آية المُحَاربة» وقد مثل بها الجماهير. 

وذكرالقَرَافي .أن «حتى» ك«الواو»؛ وتردد في «بل» و«لا» و«لكن» مثل: جاء القوم 
لا النساء» وما جاء القوم بل النساء أولكن النساء» من قبل أنهما لم يَنْدَرِجَا في حكم واحد. 

قال: ويحتمل أن يقال: يعود عليهما؛ لكونهما جميعاً محكوماً عليهما وإن كان 
إحداهما بالنفي والأخرى بالثبوت» قال: وأما «أم» فهي لأحد الشيئين لا بعينه» فالمحكوم 
عليه فيهاء ولم يتعرض للاخر بالنفي ولا بالثبوت» فلا يتأتى فيه الاحتمال الذي في «بل» 


.589/١ ينظر: البرهان‎ )١( 
زفق في ب : عليها.‎ 
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ع تو موك أي بين و اح اجون اق تلطه" هن يول جا تون “بورد و اواك اتنوو عاد ور وا عه عدو" وروي هد كبو ود بيذ مور أده لها ذهو رف اق لاد اه فد لوي يا رو بان ا ا 5 


وما معهاء بل يتعين في هذه ألا يندرج الجمل» [فهذه](" الثلائة في صورة النزاع قطعأء 
بخلاف «بل» و«لا» و«لكن»؛ فإنها لأحد الشيئين بعينه. 

إذا عرفت هذا: علمت أن تقييد المصتّف كلامه بالعطف حق. 

وأما خصوص «الواو» فليس بجيد» وإن سبقه إليه إمام الحرمين. 

وأما اشتراط كون ما تقدّم جملاً فقد يكون؛ لأن المفردات يعود الاستثناء بعدها على 

55 في الفقهيات لم 5 الجمل» ٠‏ وكذلك النحاة فإنهم قالوا: إذا عقب 
الاستثناء معمولات والعامل ذ : فيها واحد نحو: اهجو بني فلان إل من صلح وبنى فلان إلا من 
صلحء كان راجعاً إلى تلك المعمولات. 

وكذا لو تكرر العامل توكيداً نحو: اهْجُرْ بني فلان» واهْجرْ بني فلان إلا من صلح» 
فإن اختلف العامل والمعمول واحد كقوله تعالى: «إلاً الَّذِينَ تَابُوا4 [سورة المائدة: الآية 4*] 
فقال ابن مالك : الحكم كالحكم فيما إذا ائحد العامل. ش 

وقال المهاباذي2: لا يكون الاستثناء إلا من الجملة التي تليه» والشافعي أعرف 
باللغة من المهاباذي . 

الثاني: عرفت نقل الأكثرين عن الشَّافعي أن الاستثناء يعود إلى الجميع عند 
الصلاحية . 

قال القاضي أبو الطيب: وما وجدت من كلامه ما يدلّ عليه إلا أنه قال في كتاب 
#الشاهد واليمين» : إذا تاب القَاذِفٌ قُِلَتْ شهادته» وذلك بَيِّنُ في كتاب لله عز وجل » وهذا 
يدل على أنه رد الاستثناء إلى الفسق» ورد الشهادة. 


46 في أ» ج: بهذه. 


)١(‏ أحمد بن عبد الله المهاباذني. نحوي من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني» نسبته إلى «مهاباذ» قرية 
بين «قم» و«أصبهان». كان ضَريرًا: من مصنفاته: «شرح اللمع لابن جني». توفي سنة 
0 
ينظر: كشف الظنون »)١557(‏ ومعجم البلدان 8/ 5 :7١‏ والأعلام 198/١‏ . 
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وقد استدلَ أبو إسحاق وغيره من أصحابنا على قبول شهادته بعموم الاستثناءء فإنه 

جع إلى الجميع . انتهى ش 

وقال الرافعي في «الإقرار»: ومهما كان في الاستثناء أو المستثنى مه عددان معطوف 
أحدهما على الآخرء في الجمع بينهما وَجُْهان: 

أصحهماء ويحكى عن نصّه في الطلاق» وبه أجاب ابن الحَدَّادء والأكثرون ‏ أنه لا 

يجمع؛ لأن «الواو» العاطفة وإن اقتضت الجمع لكنها لا تخرج الكلام عن كونه ذا جُمْلتين 
ل والاستثناء يدور على اللفظ . 

مثاله : إذا قال: علي دَِرْهَمَان ودرهم إلا درهماً [إن لم يجمع لزم الثلاثة؛ لأنه استثنى 
درهماً من درهم]''"', وإن جمعنا لزمه درهمان». وكان الاستثناء من ثلاثة. هذا كلام 
الرافعى . 

'وأنت تراه كيف جعل نصن الشَّافعي وقول الأكثرين أنَّ الاستثناء يرجع إلى الأخيرة 
فقطء ولهذا قال: إنه استثنى درهماً من درهمء وأعاده في كتاب «الطلاق» فقال: ولو عطف 
بعض العددين على بعض إما في المستثنى منه» أو في المستثتى» أو كليهماء فوجهان في أنه 
هل يجمع بينهما؟ 

أحدهما: يجمع ؛ لأنه لو قال: علي درهم ودرهم» يلزمه درهمان» كما لو قال: علي 
درهمان. 

وأصحّهما: المنعء وبه أجاب ابن الحَدَّاد؛ لأن الجملتين المعطوفتين يفردان بالحُكم 

لم مح عر واس مو ل 0 
يقع إلا واحدة» ولا ينزل منزلة ما لو قال: أنت طالق طلقتين» * ثم قال بعد ذلك: نت طالق 
وطالق. لا يقع إلا واحدة» ولا ينزله منزلة ما لو قال: ا ثم قال بعد ذلك: 
لو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثً7؟؟ إن شاء اللهء أو ثلاثاً وواحدة إن شاء الله 0-0 وثلاثاً 
إن شاء الله . 


قال ابن الصَّبَاغْ : الذي يقتضيه المذهب أنه لا يقع شيء» وتبعه المتولى عليه . 


)١(‏ سقط في ج. 
(؟) في ب: وثلثا. 
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والوجه بناؤه على الخلاف السابق فى أن الاستثناء بعد الجملتين ينصرف إليهماء أو 
إلى الأخيرة. وكذلك أورده الإمام . 

وقد ذكرنا أنَّ الظاهر الانصراف إلى الأخيرة وحدهاء ويوافق هذا البناء ما ذكره في 
«التهذيب» أنه لو قال: مض وعمْرة طالقتان إن شاء الله فيرجع الاستثناء إلى عمرة 
وحدهاء أو إليهما جميعاً؟ 

والأصح: الأول. 

ولو قال: أنت طالق واحدة واثنتين إن شاء الله فة ففى «النهاية» تخريجه عل الوجهين: 
إن جمعنا المفرق لم يقع شيء»ء وأا كه حم وض راسد 

وعن رواية الشيخ أبي محمد عن القَمّال أنه لو قال: أنت طالق واحدة ثلاثاً إن شاء الله 
من غير «واو؟ لم يقع شيء. 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً ثلاثاً إن شاء الله فكذلك» وفى معناه ما لو قال: أنت طالق 
أنت طالق أنت طالق إن شاء الله» وقصد التأكيد. انتهى. 

وظاهره أن المرجّح عنده عود الاستثناء إلى الأخيرة فقطء وأنه حكى خلافاً سابقاً في 
ذلك» وخصص اختصاص الأخيرة» وهو لم يحك في كتاب «الوّقف» خلافاً في الاستثناء 
المتعقب» فضلاًٌ عن أن يرجح مقابله. 

قال أبي رحمه الله: والذي قاله ابن الصّبَاعْ هو الذي يظهر. 

قال: وقول الرافعي: «والوجه إلى آخره» قد يظن أنه معارض لما قاله في لوقف من 
عود الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدّمة» ول.ى كذلك؛ لأنه إنما اشاررية إلئيعا كدنه على 
هذا الكلام من أنه ل د ل 

قلت: وهذا وإن كان ظاهر كلام الرّافعي خلافه إلا أنه يدَعو إليه ضرورة تصحيح كلام 
الرافعي» ويمكن أن يقال: أشار به إلى الوجهين اللّذِين حكاهما من قبل فيما إذا قال: أنت 
طالق واحدة» بل ثلاثاً إن دخلت الدار: 

أحدهما- وبه قال ابن الحدادى وهو الأصح -: إنه يقع واحدة بقوله : أأنت طالق» 
ويتعلق طَلْقَئَانِ بدخول الدار؛ ردّاً للشرط إلى ما يليه خاصة» وهو قوله: بل ثلاثاً. 


يدف 


والثاني: أن الثلاث تتعلّق بالدخول» لكن هذا إنما يتم لو كانت «بل» مثل الواوء وقد 
قدمنا ما فى ذلك . 

والأظهر: أنها ليست ك«الواو»؛ فإنها للإضراب» فلذلك كان الأصمّ تخصيص 
الشرط بالأخيرة» بخلاف «الواو» المشركة» فليكن الأمر على ما ذكره الشَّيِحَ الإمام من أن 
الرافعي أشار إلى الخلاف في عطف العَدَدِ على العدد. 

ثم قال الشّيخ الإمام: وينبغي أن يكون الصّابط في جَرَيَانِ الوجهين أن يكون الاستثناء 
لا يمكن عوده إلى كل منهماء فيجري الوجهان. هل يجمع بين المعطوفين ليصح العود 
إليهما أولا؟ 

فلو أمكن عود الاستثناء إليهماء وإلى كل منهما فهي مسألتنا هنا. 

ومذهب الشّافِعى فعي العود إلى الجميع . 

والذي قاله ابن الصَّبَّاعْ قياس المذهب؛ لأن المشيئة يصح عودها إلى كل منهما 
بخلاف : عليّ درهم ودرهم إلا درهمان. 

و«مسألة الوقف» لم يذكر الرافعي فيها خلافاً إلا ما حكاه عن الإمام من القَيْدَئيِنَ 
ا ل 

قلت: ما ذكر من أنه ي: ينبغي أن يكون ضابط الوجهين لو تَّمّ كان حسناًء وتكون المسألة 
الأصولية في عود الاستثناء إلى الجمل السابقة التي لكل منها صلاحية عود الاستثناء إليهاء 
ومسألة العدد في الاستثناء ء التي لا يمكن عوده إلى كل منهاء وهذا لا يتم؛ فإن الشيخ الإمام 
إن أراد بقوله: «إن شرط مسألة العدد ألا يمكن عود الاستثناء إلى كل منهما» الكلي 
المجموعي» فلا شك في إمكان عود الاستثناء إليه حتى في قوله: علي درهم ودرهم إلا 
درهماً؛ إذ هي بمنزلة: علي درهماً وهو لم يرد هذاء ولا يعبر عن «الكلي المجموعي) 
بكل منهما. 

وإن أراد إمكان العود إلى كل على حدته» فهو أيضاً ممكن أن يعود على الأول في 


قولنا: علي درهمان ودرهم إل درهماً بصحّة استثناء درهم من درهمين مع أن فيه خلاف 
العدذد بعينه . 


فإن قال الشيخ الإمام هنا: لا يمكن عوده إلى كُلّ منهما. 
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أما درهم؛ فللاستغراق» وأما درهمان؛ فلأنها سابقة على درهم لفظأء فلو تَحَطَّاها 
الاستئناء لعاد إلى الأبعد دون الأقرب» وهو مذهب لم يقل به أحد. 

قلنا أولاً: الاستثناء إذا صادف قبله معطوفات» فهو يعود إلى ما يناسبه منهاء فإن لم 
يناسب إلا الأبعد اختص به كما ذكرناه في: 9إنَّ الله مُبتَلِيكُمْ هر [سورة البقرة: الآية 144] 
وأمثاله» فلا علينا من عدم إمكان العود إلى الأخير؛ لقيام المانع فيه. 

وأيضاً: فالخلاف جار فيمن قال: على درهم ودرهمان جريانه في عكسه سواء؛ إذ لا 
فرق في مسألة العدد بين قولك: درهم ودرهم إلا درهماًٌ ودرهم ودرهمان إل درهماًٌ 
ودرهمان ودرهم إلا درهماء وهذا يلفت على أصلء وهو إن قلنا في المسألة الأصولية بعود 
الاسثثثاء إلى أجميع الجمل معناه العود إلى كلّ واحدة منها بمفردهاء وسنحكى فيه خلافاً 
عن المَاوَرْدِيَ . 

ومن قال بأن معناه العَود إلى المجموع» وهو أولى بأن يجعله ممكن العود إليها حتى 
في قولك: درهم ودرهم إل درهماً. 

ثم قال الشيخ الإمام: وقول الرافعي : يوافق هذا البناء ما ذكره صاحب «التهذيب» إلى 
آخرهء فليس ما قاله صاحب «التهذيب» مُسَلَّماً له» والوّجه الرجوع إلى حَمْصة وعمرة 
جميعاً؛ لأن هذه جملة واحدة تعدّد فيها المبتدأ بالعطف. وقوله: طالقان حكم واحدٍ 
عليهماء والاستثناء منه. فلا وجه لعوده إلى الأخيرة. 

ونظير مسألتنا أن يقول: طلقت حفصة وعمرة إن شاء الله؛ ومقتضى المذهب أنه لا 
يقع شيء؛ لأن المشيئة يمكن رجوعها لكل منهماء فإجراء الخلاف الذي ذكره صاحب 
«التهذيب» غير سديد. 

والفرقٌ بين الصورتين: أن قوله: طلقت حفصة وعمرة» وإن كان من عطف 
الفرذانكة اتتكمل انيدل !عطقك الجداله والعمى علن ذلك فشكق أن يقال على 
مذهب أبي حنيفة بالرجوع إلى الأخيرة وَحُدهاء بخلاف قوله: حفصة وعمرة طالقان إن شاء 
لله؛ إذ هي جملة واحدة من كل واحدة» وليس شيء من نظائر ما يجري فيه الخلاف بيننا 
وبين الحنفية يشبههاء فلا خلافَ فيها في مذهب الشافعي فَضّلاٌ عن أن يقال: إن الأصح 
العود إلى الأخيرة وحدها. 
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وقد بان بهذا أن ما ادّعاه الرافعي من موافقة هلاه الصورة للبناء المذكور ممنوع . 

قلت: اعلم أن ما نقله الرافعي عن «التهذيب» وقع على وجه الغَلَطِ من الناسخين؛ 
فالذي في «التهذيب»: أنه لو قال: حَفُْصة وعمرة طالقان إن شاء الله. لا تطلق واحدة 
منهما. 

ولو قال: حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله» طلّقت حفصة. ولا تطلق عمرة؛ لأن 

وقيل: إليهماء والأول أصح . انتهى . 


وقياس المذهب: العود إليهماء وقول الرافعي: وكذلك أورده الإمام. مراده أصل 
الخلاف لا البناء . 


وعبارة الإمام: ولو قال: أنت طالق واحدة وثلاثاً ب«الواو» العاطفة ‏ إن شاء الله ففي 
المسألة وجهان: 

أحدهما: أن الاستثناء يرجع إلى الجميع» وإن عطفت فلا مزيد على الثلاث. فإذا 
تعلقت الثلاث بالمشيئة لم يقع شيء. 

والوجه الثاني: أن الطلقة الأولى تقع. و«الواو» فاصلة. انتهى . 

ذكره قبيل باب «طلاق المريض». 


وأما قول الشيخ الإمام : لا خلاف في مذهب الشافعي أن الاستثناء يعود إلى الجميع 
فقد ينازع فيه قول الرّافعي في أول كتاب «الايمان؛: 


ولو قال: أنت طالق وعَبْدي خرَ إن شاء اللهء فيجيء خلاف في أنه يختص بالجملة 
الأخيرة» أو ينصرف إليهما جميعاً؟ 

قال النووي: الأصح التعميم» والله أعلم . 

وبالجملة: مسألة العدد تحتاج أن يفرق بينها وبين المسألة الأصولية» ولا يظهر لي ما 
ذكره الشيخ الإمام فارقاً؛ لما عرفت. 

ويمكن أن يفرق بوجه آخرء وهو أن مسألة العدد مخصوصة بما إذا ذكر معطوفين 
متماثلين» فإن عدوله عن ذكر اسم العدد فيهما إلى تَعْدَادهما قرينة أنه لم يرد بالاستثناء 


اليا 


بعدها إلا الأخير منهما مثل: طالق وطالق إن شاء الله فمن يعتمد هذه القرينة» فيوقع 
طلقتين» ويدفع الثالثة؛ لأنها المعلقة بالمشيئة» وهو الأصح. 

ومن قال بِالجَمُع فيجعل كأنه قال: طالق ثلاثاً إن شاء الله فلا يقع شيء. 

ومسألة الاستثناء [عقب](2 الجمل مخصوصة بمعطوفين مختلفين حكماً وموضوعاًء 
مثل: أنت طالق» وعبدي حرّ إن شاء الله» أو أنت طالق» ولك على ألف إن شاء الله» ولا 
يقال: إذا عاد في المُحُتلفتين فأولى في المُتَمَائلِين؛ لآنا نقول: المختلفتان لا ينتظمهما لفظ 
واحدء. بخلاف المتماثلين» إذ ينتظم قولك: زيد وزيد وزيد الزيدون» بخلاف زيد وعمرو 
وبَكْرء فالعدول عن الزيدين قرينة إرادة اختصاص الأخيرة» ولولا أن القَرْقّ واقع بين مسألة 
العدد» والمسألة الأصولية لناقض كلامهم في الطلاق ما قدموه في الوقف. 

ونظيره قول الشيخ أبي إسحاق في «المهذب»: وإن قال: أنت طالق طلقة وطلقة إلا 
طلقة ففيه وجهان: 

أحدهما: تطلق طلقة؛ لأن «الواو» فى الاسمين المنفردين كالتثنية» فيصير كما لو 
قال: أنت طالق طلقتين إلا طلقة. 

والثاني وهو المنصوصء أنها تطلق طلقتين؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه» وهو 

وهو صريح في أن المنصوص اختصاص الاستئناء بالأخيرة» وإنما أراد في عطف 
العدد» وإلا فهو قد صرح في مجموعاته الأصولية أن مذهب الشّافعي عود الاستثناء إلى 
الجميع . 

فإن قلت: ذلك في الجمل» وهذه مفردات. 

قلت: المفردات أولى بالعود إلى الجميع كما عرفت . 

«التنييه الثالث» 

قول [ألشافعي]7'): إن الاستثناء يعوذ إلى جميع الجمل السّابقة معناه: العود إلى كل 
واخدة منها بمفردها. 
لك في أ ج: عقيب. 


فحنا 


وقيل: تجمع الجمل كلهاء ويخرج منها. 
وهذا الخلاف حكاه المَاوَرْدِيَ فإنه قال في كتاب «الإقرار؛ : لو قال: له علي ألف 


درهم ومائة دينار إلا خمسين » وأراد بالخمسين المستثناة جنساً من الدراهمء أو الدنانير أو 
هما قبل منه . 


فإن فات بيانه» فعند أبي حنيفة يعود إلى ما يليه. 


وعندنا يعود إلى المالين المذكورين من الدراهم والدنانير» ثم هو على وجهين: 


أحدهما: يعود إلى كل واحد منهما جميع الاستثناء» فيستثنى من ألف درهم خمسين» 
ومن مائة دينار خمسين . 

والوجه الثاني : يعود إليهما نصفين» فيستثنى من الدراهم خمسة وعشرين» ومن 
الدنانير خمسة وعشرين. 

«التثبيه الرابع» 

مذهبنا أن التائب تزول عنه سِمَّةُ الفِسْقء وتقبل شهادته. 

وقال أبو حنيفة: تزول سمَةٌ الفسق» ولا تقبل شهادته؛ ثم منهم من خرّج الخلاف 
على هذا الأصل . 


ومن أصحابنا من قال على تقدير تسليم الاختصاص بالأخيرة: إن الأخيرة.هي عدم 
قبول الشّهادة؛ فإنه المحكوم به. 

وأما سمَةٌ الفسق فهي علة هذا الحكم. 

والاستثناء إذا تعقب حكماً وتعليلاً. فإما أن يرجع إلى الكل» أو إلى الحكم دون 
التعليل؛ لأنه المقصودء ولا سبيل إلى رجوعه إلى التعليل فقط . 

وسلك أبو زيد الدبوسي من الحنفية مسلكاً آخرء فزعم أن ردّ الشهادة حدء وقال هو: 
عقوبة مؤلمة مثل الجلد» فيكون في حكمه» ولا يسقط بالتوبة. 

وهذا مسلك قد تقرر انحطاطه في الخلافيات. 
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َنَا: ألتقْل . 
َأيضاً: لَوْلَمْ يكُْء لَمْ يكن «ل له إلا الله تؤجيدا . 
-----د----“1ز[ [ز 1[ [آ 0[ |21 
«مسالة» 
الشرح: «الاستنثاء من الإثبات نفي» وبالعكس؛ خلافاً لأبي حنيفة»""2 قيل: فيهما. 
وقبل: في الثاني فقط.. 


«لنا: النقل» عن أئمة اللغة أنه كذلك» وهو العمدة في إثبات مدلولات الألفاظ . 


«وأيضاً: لو لم“ يكن» الاستثناء من النفي إثباتاً «لم يكن» قولنا: «لا إله إلا الله9) 
توحيداً . 

وبيان الملازمة: أن التوحيد إنما يتم بإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى ونفيها عن 
غيره» والمفروض أنه لا يفيد الإثبات لهاء وإنما يفيد النفي فقطء فلو تكلم به دَهريّ ينكر 


على مير 


وجود الصانع لما نافي عقيدته . 


)١(‏ وينظر: المحصول 201/8/١‏ والإحكام للامدي 787/7 (2)0 وشرح العضد ؟/155» 
والبرهان 2791/١‏ وشرح الكوكب //5071. وجمع الجوامع 219/7 والقواعد والفوائد 
2٠177‏ والتمهيد للإسنوي (797)» وشرح التنقيح 2 ”,» وكشف الأسرار 2١77/7‏ وتيسير 
التحرير /١‏ 2744 وفواتح الرحموت »777/١‏ والمسودة »)١10(‏ والإبهاج 2159/١‏ وإرشاد 
الفحول 2١159‏ وفتح الغفار ”/ 2174 والاستغناء للقرافي (0149). 

(؟) في حاشية ج: قوله: لم يكن لا إله إلا الله توحيد هم يقولون: إنها تفيد التؤحيد بحسب عرف 
الشرع لا اللغة» ويقولون: إن قول أهل العربية: إنه من الإثبات نفي مجاز تعبيراً عن عدم 
الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازمه. لكن إنكار دلالة «ما قام إلا زيد» على ثبوت القيام ل«زيد» 
يكاد يلحق بإنكار الضرورياي» وإجماع أهل العربية على أنه من النفي إثبات لا يحتمل التأويل 
كالسابق» وعدتهم فيما قالوا أن للكلام نسبة خارجية» فإن اعتبرت فالاستغناء إعلام بعدم 
التعرض له والسكوت عنه من غير حكم بالمخالفة» وإن اعتبر نسبة النفسية فالمخالفة فيها عدم 
الحكم النفسي. راجع الوضوء وحواشيه. 


اكلا 


قَالُوا َو كان لَلَزِمَ مِنْ «لآ عِلمّ إلا بحيّاةا ودلا صَّلدَةَ إلا بطْهُور» ‏ يُيُوتُ 
العلم وَأَلصَّلاَةِ بمُجَوَدِهِمًا 

ُلْنَا: لَبِسَ مُخْرَجآا مِنَ الِْلْمٍ وَآلصّلاةٍ ذَانِ أختار تَفْدِيرَ: «إلا صَلاَةٌ بطهُورِ» - 
اطْرَدء وَإِنِ أَخْتَارَ الا صَدْةَ َثيّتُ بِوَجْهِ إلا بدَلِكَ؛ ‏ فل يلرَمُ مِنَ آلشّرْط لْمَشْدُوطٌ 
َِنّمَا لْإشْكَالٌ في الْمَنْمِي لأَعَمّ في مِثْله وَفِي مِثْل : «مَا رَئِدٌ إلا قَائِم)؛ إِذْ لا يَسْتَقِيمُ 


الشرح: «قالوا: لو كان» الاستثناء من النفي إثباتاً «للزم؛ «من» قولنا: «لا علم إلا 
بحياة» ولا صلاة إلا بطهور ‏ ثبوت العلم والصّلاة بمجردها» أي: بمجرد ثبوت الحياة 
والطهور» كاستلزام قولنا: لا عالم إلا زيد ثبوت العلم لزيد. 

«قلنا: ليس» واحد من الحياة والطهور «مخرجاً من العلم والصلاة» حتى يلزم 
ثبوتهماء وذلك أنا لم نَقُلُْ: لا صلاة إلا الطهورء ولا علم إلا الحَيّاة» بل قلنا بحياة 


وبطهوره فلا بد من تقدير متعلّق هو المستثتى بالحقيقة» وهو إما صلاة بطهور أو: لا صلاة 
تثبت بوجه إلا بطهور. 

والحاصل: أن المذكور بعد «إلآ؛ ليس داخلاً فى المستثنى منهء فإما أن يكون 
منقطعاًء وسيقول المصنف : إنه بعيد. 

وإما أن يقدر فيه ما يصير به متصلٌء وهو الواجب في كل استثناء؛ إذ الانقطاع لا 
يضار إليه حتى يفقد سبيل الانقياد» وإذا قدر ما يصير به متصلاء 


فإما أن يقرر في المستثنى أو المستثنى منه. «فإن اختار» الخصم «تقدير» شيء في 
المستثنى. وقال: التقدير: «إلا صلاة بطهور اطرد» قولنا: إن الاستثناء من النفي إثبات» ولا 
ينهض ما ذكر نقضاً. «وإن اختار» التقدير فى المستئنى منه» فقال: التقدير «لا صلاة تثبت 
بوجه إلا بذلك» فلا يلزم» 7 0 أيضاً؛ لأن معناه على ما اختاره: أن الطهور 
شرط في الصلاة. 

ومعلوم أنه لا يلزم «من» حصول «الشّرط المشروط»» وهذا لا إشكال فيهء «وإنما 
الإشكال» في إرادة «النفي الأعم» الذي يقتضيه الاستثناء المفرغ «في مثله» أي: في مثل: لا 
صلاة إلا بطهُور. 
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ساو مو 6و سن م ال ل 02 6م عدر انث ومر. وي انم 
وَالاخرٌ: أَنَّهُ اكَدهَاء وأَلقَول بِأنّهُ مُنْقَطمٌ بَعِيدٌ) لأنّهُ مفرّعء وَكَل مفرّغ متصل ؛ 
0-9 5 و 
َّهُ من تَمَامِهِ) : 


فإن تقديره: أن الصلاة لا صفة لها من الصفات المعتبرة إلا الطهورء فلو كان 
الاستثناء من النفي إثباتاً» لزم من حصول الطهارة فقط حصول الصلاة. 

«وفي مثل» قولك: ما زيدٌ إلا قائم»؛ فإن تقديره أن زيداً لزم من حصول قيام زيد 
الصّفات المعتبرة»؛ لوقوع إجماع أكثر الأوصاف, كما أن الصّلاة عند عدم الطهارة يجوز 
اجتماع السّتر والاستقبال وغيرهما من الأوصاف المعتبرة فيهاء وكذلك زيد عند انتفاء 
القيام ؛ فإنه إنسان» وحيّ. وموجود» وغير ذلك. 

واعلم أن المصنف أراد بقوله في مثله مثل: لا صلاة إلا بطهور فقط» ولم يرد مثل : 
لا علم إلا بِحَيَاةّ» ولذلك أخذ بعد أن مثل باللفظين يتحدّث في: لا صلاة إلا بطهور فقط 
حيث قال: فإن اختار تقدير: لا صلاة إلى آخره. 1 

والسّر فيه أن هذا الإشكال لا يرد على قولنا: لا علم إلا بحياة؛ لوجوب انتفاء جميع 
الصفات المعتبرة في العلم عند انتفاء الحياة» ولذلك جعلنا الضَّمير في مثله عائداً إلى أحد 
المثالين» وهو: لا صلاة إلا بطهور. وفيه كان حديث المصئف كما عرفت . 


الشرح: «وأجيب»؟ عن هذا الإشكال «بأمرين»: 

«أحدهما: أن الغرض» من إِدْخَالِ حرف النفى فى مثل: لا صَّلاَة إلا بطهورء وما زيد 
إلا قاقم «المبالغة بذلك» دون حقيقة تفي الصفات. 

«والآخر: أنه؛ أي أن ذلك الوصف «اكَدُمَاه أي آكَدٌ الصفاث المعتبرة» وأجدرها 
بالاعتناء . 

وهذا البحث كله على تقدير رَدٌ هذا الاستثناء إلى الاتّصال» وهو القريب» «والقول 
بأنه منقطع بعيد؛ لأنه» استثناء «مفرغ متّصل؟ لأنه» بالنسبة إلى الأول «من تمامه»» ولذلك 
لا يجيز النٌحوي نصبه» ولا يقدر الأصولي فيه إلا بقدر الضرورة, ولا كذلك المنقطع . 
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«فوائد» 

الأولى: «لا صلاة إلا بطهور» يذكره الأصوليون على أنه حديث» وهو لا يُعْوَفء فلو 
أبدل بما صَمّ وثبت من قوله كِ: «لآ صَلاَةَ إلا بِمَاتِحَةٍ الكّاب» كان جيداً. 

الثانية: اتفق الكل على إثبات مقتضى ما قبل الاستثناء بعده» وإنما الخلاف في أن هل 
نثبت نقيض المحكوم به أو نقيض الحكم؟ فنحن نقول بالأول» والحنفية بالثاني. 

فإذا قلت: قدم القوم إلا زيداًء فقد اتفقوا على أن «إلا» مخرجة» وأن زيداً خارج» 
وما قبل «إلا» مخرج منه» غير أنه قد تقدم قبل (إلا2 القيام والحكم به. 

والقاعدة أن من خرج من نقيض دخل في النقيض الآخرء فمن خرج من العدم دخل 
في الوجود وبالعكس . 

وقالت الحنفية: بل من الحكم به. 

فعندنا: لما خرج من القيام دخل في عدمه. وهو غير قائم. 

وعندهم : خرج من الحكمء فدخل في عدم الحكم. وهو غير مجكوم عليه0؟ , 

الثالثة : قال القرافي في قولهم: «الاستثناء من النفي إثبات» ليس على الإطلاق؛ لأن 
الاستثناء يقع من الأحكام نحو: ما قام القوم إلا زيداً. 

ومن الموانع نحو: «لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحَيُض». 

ومن الشروط نحو: ١لا‏ صلاة بغير طُهُورة» فالاستئناء من الشرط مستثنى» فإنه لا 
يلزم من القضاء بالتّمَي لأجل عدم الشَّرْط القضاء بالوجود لأجل وجود الشرط؛ لأن الشرط 
لا يلزم من وجوده؛ الوجود وبإخراج الشروط عن محل النزاع يحصل الجواب عن شُبْهَةٍ 
الحنفية؛ فإن النصوص التي ألزمونا إياها أجمع من باب الشروط . 

«فروع» 
قال: ليس له عليّ عشرة إلا خمسة, لم يلزمه شيء عند الأكثرين. 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: فهو غير محكوم عليه أي: مسكوت عنه. 
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(ألتَخْصِيصٌ بِأَلشَّرْطِ) : 
0 و وَل يَلرَمُ أن 
ل عَلَيْهِ . 
وَأُورِدَ عَلَى عَكْسِهِ : آلْحَيَاةٌ في الْعلم الْقَدِيمٍ. 


قي 


َلآَوْلَ : مَا يَسْتَلْزِمُ تَفيهُ تفْيّ أَمْرِ ؟ عَلَ غَيْرٍ جهَة ألسَبَبية ٠‏ 


وفي وجه: يلزمه خمسة؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات» والأول أصح؛ لأن مجموع 
عشرة إلا خمسة في جانب الإثبات معناه خمسة» فإذا تسلّط عليه النفي كان المعنى ليس له 
علي المفهوم من قول القائل: عشرة إلا خمسة» وهو خمسة. وبهذا لا يلزمه شي فافهم 
ذلك . 

لو قال: لا أجامعك سّنَةَ إلا مرّة؛ فمضت سنة ولم يطأهاء ففي وجه: تلزمه الكقّارة؛ 
لاقتضاء اللفظ الوطءء قال النووي: والأصح: لا. 


الشرح: ومن المخصّصات المئّصلة : «التخصيص بالشرط»27. 
قال «الغزالى» : «الشرط): «ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده» 


وأورد: أنه دور»؛ لأن المشروط مشتقٌ من الشرط» فيتوقف تعقله على تعلقه» «وعلى طرده 
جزء السبب»؛ إذ لا يوجد المسبب دونه» ولا يلزم أن يوجد عنده مع أنه ليس بشرط . 


قال القاضى عضد الدين29: وقد يجاب عن الأول: أن ذلك بمثابة قولنا: شرط 


240١ ينظر: البحر المحيط للزركشي ”//اا"اء وإحكام الأمدي 2788/7 والتمهيد للإسنوي‎ )١( 
ونهاية السول له 2417/7 ومنهاج العقول للبدخشي 2117/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا‎ 
2157/9 والمستصفى للغزالي‎ 0787/١ الأنصاري /الاء والتحصيل من المحصول للأرموي‎ 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي‎ »150 /١ والإبهاج لابن السبكي‎ 2٠١/7 وحاشية البناني‎ 
وتيسير التحرير لأمير‎ 254٠/١ ؟/ 246 وحاشية العطار 2086/7 والمعتمد لأبي الحسين‎ 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟7/ 145» وميزان الأصول‎ 278٠١ /١ بادشاه‎ 
2778/١ وتقريب الوصول لابن جزي 2756 ونشر البنود للشنقيطي‎ 2557/١ للسمرقندي‎ 
.)85( وشرح تنقيح الفصول‎ »5٠١ »504 5٠ والكوكب المنير للفتوحي‎ 

(0) ينظر: شرح العضد 10/79 . 


نل 


و 5 007 6ه 5 

و أ تم #2 30-0 هه و 

: عمَلِينٌ ؟؛ كالحَيَاة للعلمء وَسْرْعٌِ ؛ 
َ 


ِقء إِنْ َخَلْتِ ألدَارَك. وَهُوَ فِي السَبَبيّةِ أَعْلَبُء َنم سْتْعْمِلَ في 


الخرن الي ل بْنَ لِلْمْسَبَبِ سِواهٌ؛ فَلِدَلِكَ يَحْرْجُ به مَا لَْلآهُ لَدَخَلَ لمَ؛ مِثْل: «أكْرمْ 
قن لي ميم» إن دَحَلُوا فَيَقْصدهُ ألشَّرْطٌ عَلَى أَلَدَاخْلِينَ ٠‏ وَقَدْ يحل أ دُ ألصّوْطٌ ويد يَتَعَدَدُ؛ على 


سل لي ار 


الجَمْعء و لْبَدَلِ َهَذِِ تََآنَهٌ كُلّ مِنْهَا مَعَ آلْجَرَاءِ كَذَلِكَ ؛ فَتَكُونٌ يسْعَةُ. 


تعقل ذلك . 00 

وعن الثانيى: أن جزء السَّبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخر. 

«وقيل»: الشرط «ما يقف تأثير المؤثر عليه»”'' كالقَدُوم بالنسبة إلى النّجَّار ويفهم 
منه أنه لا تقف ذات المؤثر عليه» فيخرج جزء السبب . 

«وأورد على عكسه: الحياة» لواجب الوجود؛ فإنها شرط (في العلم القديم». مع أنه 
لا تأثير في العلم القديم في الأزل؛ إذ المحوج إليه الحدوث» فقد صدق الشرط مع عدم 
صدق التعريف عليه. 

«والأولى» في التعريف أن يقال: «ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية» بألا 

ولقائل أن يقول: معرفة الشرط حينئظٍ تتوّف على معرفة السّبب» وهو مثله في 
الخفاء . 

والمختار ما ذكره القَرَافِيَ آخرآء وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته. 

قال: فالقيد الأول: احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء. 

والثاني : من السبب؟ فإنه يلزم من وجوده الوجود. 

والثالث: من مقارنة الشرط ووجود السبب. فيلزم كالحول مع التّصَابِء أو فيلزم 


الشسرح: «وهو» أي: الشَّرْط ثلاثة أقسام: 


و 


بن )١(‏ في حاشية ج: قوله: «تأثير المؤثر» أي في المشروط قوله: «مع أنه لا تأثير في العلم. . 


«عقلى» كالحياة للعلم» وشرْعِىّ ) كالطيارةة ولغوي» وأدواته كثيرة منها: (إِنْ) 
وهي أم الباب «مثل: أنت طالق إِنْ دخلت الدار» «وهو؛» أي: الشرط اللغوي «في السببية 
أغلب»» يستلزم وأكثر استعمالاً. لا يقال: إن دخلت الدار فأنت طالق» والمراد أن الدخول 
سبب الطلاق يستلزم وجوده لا مجرّد كون عدمه مستلزماً لعدمه من غير سبب. 

«وإنما استعمل» السبب «في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه) من حيث إنه يستتبع 
الوجود مثل: أنت طالق إِنْ دخلت؛ فإنه يفهم أنه لم يبق من أسباب الطلاق إلا الدخول» 
[فكذلك] الذي قلناه من أن الغالب على استعمال الشّرط في شرط لم يبق للمسبب 
[سواه]7١‏ «يخرج) من الكلام «به؟ أي بواسطة الشّرط «ما لولاه لدخل» في ذلك الكلام 
«لغة» مثل : «أكرم بني تميم إن دخلوا» فلولا- الشّدط لدخل كل واحد من بني تميم في 
الإكرام» «فيقصره الشرط لغة على الدّاخلين»» وكذلك أيضاً قبل الشروط اللعونة أسباب ؛ إذ 
صار يلزم من وجودها الوجود. ومن عدمها العَدّم» وهذا حقيقة السبب. 

«وقد يتحد الشرطء و» قد «يتعدّد» إما «على الجَمْع» و) إما «على البدل» فهذم» 
أقسام «ثلاثة» بالنّظر إلى الشرط «كل منها مع الجزاء كذلك» بأن يتّحد الجزاء تارة ويتعدّد 
[أخرى]”'؛ ثم تعدده إما على الجميع» أو على البدل أيضاً؛ «فتكون» الأقسام عند التركيب 
«تسعة» حاصلة من ضرب ثلاثة فى ثلاثة» وأحكامها واضحة. 

فإنك إذا رتبت جزاء على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهماء وعلى 
البدل يكفي أحدهماء وكذا الجزاءان» وهي وَخدتهماء [وتعددهما جمع ا وتعددهما 

0 

ووحدة الشرط مع تعدّد الجزاء جمعاً ويَدَلاً. 

وتعدّد الشرط على الجمع مع وحدة الجزاء؛ وعلى. البَدَل . 


أي لا يصدق عليها أن تأثير المؤثر في العلم يتوقف عليها؛ لأنا فرضناه قديماء ولا مؤثر في 
العلم القديم. سعد الدين. 

)١‏ في أ: سؤله. 

إفة فيج: ا ل 


1 


َلْشَرْطً كآلإسْيفتاءِ في آلإتصَالٍ وَفِي ته آلْجُمَلَ. 


لله عَنُ -: لِلْجَميع ؛ فَمَرَقٌ . 

َتَوْلهُمْ في مثل : «أكْرمُكَء إن دَحَذْتَ آلدَارَ: ما تَقَدَمَ حَبَد وَآلْجََاء مَحْذُوفٌ؛ 
مُرَاعَاةَ لِتَقَدُمِهِ؛ كَالإسْيِفْهَام وَالْقَسَمء فَانْ عَنَوًا: «لَيِسَ بِجَرَاءِ في آللَّنْظِو فَمْسَلّىُ إن 
عَنَوَا: «وَلآ فى الْمَعْئّف فَعِنّاد. 


مكمية ‏ 85 ور سج 4 .)كه ا 0 
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وَعنٍ ابي حنيفة ‏ رَضِيّ | 


وتعدد الشرط على البدل مع تعدّد الجزاء على الجمع . 
«فرع» 

[لو]”'2 قال لا مرأتيه : إن حضتما فأنتما طالقان لم تطلق واحدة منهما حتى يحيضاء وإن 
قال: إن دخلتما هذين الدَّارِين فدخلت كل واحدة إحدى الدّارين لم تطلقا على الأصحء 
أو: أكلتما هذين الرغيفين» فأكلت كل واحدة منهما رغيفاً طلقتا على الأصح؛ لعدم إمكان 
أكل ”'' كل واحدة الرغيفين. 

الشسرح: «والشرط كالاستثناء في» حكم «الاتصال» وفي تعقبه الجمل» هل هو للكل 
أو الأخيرة أو الوقف؟ 

«وعن أبي حنيفة: للجميع» له «ففرق» بين الاستثناء والشرط؛ معتلاٌ بأن الشرط له 
صدر الكلام» وهو مقدّم تقديراء وذلك ضعيف؛ فإنه إنما يتقدم على ما يرجع إليه فقط . 

وأما النحاة «وقولهم في مثل: أكرمك إن دخلت الدار؛ يناء على أَنَّ الشرط له صدر 
الكلام أن «ما تقدم» يعني : أكرمك «خير» مبتدؤه : محذوف تقديره : أنا أكرمك) «والجزاء 
ميحذوف مراعاة لتقدمه كالاستفهام والقسم»؛ لأن الشرط متقدّم على المشروط. وأكرمك 
متقدم على : إن دخلت» فلا يكون جزاء له. 

«فإن عنوا» بقولهم هذا أنه «ليس بجزاء في اللفظء فمسلم» حقء ولذلك لم يجزم. 
() سقط في ب. 
20« في حاشية ج: قوله: لعدم إمكان. . . إلخ أي مع أكل الأخرى. 
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(التَحْصِيص بِالْصَفَ) مثْل: أَكْرمْ بي ميم الطوال» وَعِيَ كالإشيثتاء في 
العَودٍ عَلَى مُتَعَدَّدِ . 

(الاتسيمن بالشااز ول 3 2 بي ميم إن أَنْ يَدْخُلُراتَفضُرْهُ عَلَى [غَيِْ] 
َلدَاخِلِينَ كألصّفَةِ. وَقَدْ تكونُ هِيّ وَآلْمَُ َمَْيِدُ بها مُتجدَ مُكَحِدَئْنِ وَمُتَحَدَدَيْنِ ؟ كَأَلشَرْط وَهِيَ 
كالإسيقاء في اعرد على امعد 
«وإن عنوا» لا في اللفظء «ولا في المعنى» فعناد»؛ إذ يعلم قطعاً أنه لا يدل إلا على 
كرام كقيد بقيد دخو القان ولذلك لو لم يدخل» ولم يكرم لم يعد مخلفاً وعده. 

«والحق: أنه لما كان» المتقدّم «جملة» خبرية مستقلّة لفظاً ومعنى» «روعيت 
المّائبتان»» وهما شَائبَةٌ اللفظء فحكم بكونه خبراء والجزاء محذوف يدل الخبر عليه؛ 
وشائبة المعنى» فحكم بأنه جزاؤه. 


الشسرح: ومن المخصّصات المتّصلة «التخصيص بالصّفة”'' مثل: أكرم بني تميم 
الطوال»» فإن الصفة تقتضي قصر الإكرام على المتصفء ولولاها لعم كل بني تميم طويلهم 
وقصيرهمء «وهي كالاستثناء في [العود]('2 على متعدّد»» هل يعود إلى الكل أو تختص 
بالأخيرة كما مضى؟ 

واعلم أن الصّفة المتقدمة كالمتأخرة في عود الخلاف» والأصحٌ عندنا عودها على 
الجميع» ومثالها لو قال: وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم» فيشترط الحاجة في أولاد 
الأولاد. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط. للزركشي 751/7: 4 وإحكام الآمدي 2191/7 والتمهيد للإسنوي 
9 ونهاية السول له 547/7 -4517» ومنهاج العقول للبدخشي 2177/7 وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري /الاء والتحصيل من المحصول للأرموي /١‏ 2180 وحاشية البناني 
7/ ”5» والإبهاج لابن السبكي 2171/7 2177 الايات البينات لابن قاسم العبادي "/ 251 
وحاشية العطار على جمع الجوامع 458/7 وتيسير التحرير لأمير بادشاه :23738١/١‏ 2181 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى »١55/7‏ وميزان الأصول للسمرقندي 
0١‏ وتقريب الوصول لابن جزي ”29 ونشر البنود للشنقيطي 23558/١‏ وينظر المسودة 
590). وشرح العضد 177/7 . ْ 

زفق في أ: العدد. 
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وأما المتوسط مثل: أولادي المحتاجين وأولاد همء فلا نعرف فيها نقلاً. ويظهر 
اختصاصها بما وليتهء ويد له ما نقل الرّافعي والنووي في أوائل «الأيمان» عن ابن كج. 
صح؛ فإن مفهومه أنه إذا لم يَنْو لا يحمل الاستثناء عليهماء وإذا كان هذا في الشرط الذي له 
صدر الكلام . 

وقال بعوده إلى الجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة إلى الجميع 
[فلأن]27 يكون في الصفة بطريق أولى» وحكم الاستثناء حكم الصفة» وكذلك الشرطء 
زيل" أولين» 

ومنها «الغاية)220, وحكم ما بعدها خلافٌ ما قبلهاء وصيغتها: «إلى» و«حتى» «مثل : 
أكرم بني تميم إلى أن يدخلواء فيقصره على الداخلين»» كذا بخط المصنف. وفي النسخ : 
على غير الداخلين» وهو إصلاح جيد أي: فيقصر الكلام على من لم يدخل. 

ثم من لم يدخل قسمان: 

قسم لم يدخل أصلاً. وقسم دخلوا بعد أن لم يكونوا دخلوا. 

فاللأولون مكرمون دائماًء والآخرون مكرمون قبل الدخول. 

وأما نسخة المصتّف. فلا وجه لهاء وكأنه سقط لفظة «غير» منها «كالصفة» حيث 
يقصر الحكم على الموصوف بهاء «وقد تكون» الغاية «هي والمقيد بها متّحدين» كما 


ذكرناه» «ومتعددين» إما على الجمع؛ أو على البدل فيهماء أو في أحدهماء فتكون الأقسام 
تسعة «كالشرط. وهي كالاستثناء فى العود على المتعدد» هذا ما أطلقه الأصوليون. 


وإطلاقهم أن الغاية مخصّصة محمول على غاية تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها 
مثل قوله تعالى: #حَنّى تَشْطوا الجزْيَة» [سورة التوجة : الآية 9؟]؛ فإنه لولا هذه الغاية لشمل 
قتال المشركين حالتي إِغطَاء الجزية وعدمهاء ولا يأتي ذلك في مثل قوله ككله: «رُفِمَ القَلَمُ 
)١(‏ في أ: فلا. 
(؟) سقط في ب. 
(9) ينظر مصادر المسألة السابقة. 
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عَنِ الصَّبِيّ حَتَّى يبل وَحَنِ النئِمٍ حَنّى يَسْتَئِقظ »وَعَن المَجْنُونِ حَتى [يفِيقَ27]217؛ لأن حالة 
البلوغ» والإفاقة» والاستيقاظ خارجة عن الصَّبِيّء والمجنون؛ والنائم» ولو لم تذكر 
الغايات”؟ المذكورة لم يشملهاء وإنما يقصد بالغايات في مثل هذا تأكيد العموم السّابق» 
فإذن الغاية ترد لتأكيد العموم كما ترد لتخصيص العموم. 

نبه عليه أبى ‏ قَدّس الله روحه ‏ قال: ومنه قوله تعالى: احَتَّى مَطْلَعْ المَجْرِ4 [سورة 
القدر: الآبة ه]» فطلوعه وزمن طلوعه لَيْسَا من الليل حتى يشملهما قوله: #سَّلامٌ هِيَ» قال: 

وربما قصد بها ارتفاع ذلك الحكم عند الغاية؛ فإنه لو اقتصر على قوله: «رفع القلم 
عن الصبي» شمل حالة الصّبَاء ولم يتعرض لحالة البلوغ؛ بنفي ولا إثبات» فلما قال: 
«حتى يبلغ» فُهِمَّ إثبات التكليف في حالة البلوغ عند القائلين بالمفهوم. 

قلت: وقد يقال: إِنَّ المفهوم ثابت في لفظ «الصبي»؛ فإنه مَشعين بأن العلة' الضباء 
ولكن تأني الغاية لتأكيد هذا القَهُِء واجتماعٌ مفهومين حسن : 

وقال في قوله تعالى: د ّم أَتِمُوا الصّيّامَ إِلَى اللَّيْلِ [سورة البقرة: الآبة /141]: أنه يحتمل 
أن يكون مثل قوله: #حَتّى برا الجزْيَة4 [سورة التوبة: الآية 4؟]؛ فإن الصيام لعله يشمل 
الليل والنهارء فخص هذا العموم بقوله: #إِلَى اللَّبلِ4» والظاهر أنه مثل قوله: «حَتّى مَطْلّع 
المَجْرِ)؛ فإن الصيام شرعاً لا يكرن إلا نهاراً. 

وأيضاً عموم قوله: أَيَقُوا الصَّيّام4 إنما هو في أفراد الصيام» أي: أتموا كل صيام؛ 
ولا تعرض فيه للوقت . 

«فائدتان» 
الأولى : الغايات ثلاث: 


فق في أ: يعتق 
0( ا 7 داود (5501)» والحاكم »)558/١(‏ وابن حبان ١591(‏ - موارد) من طريق أبي 


ظبيان عن علي مرفوعاً. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 


(0) على أن الغاية تأتي لتأكيد العموم . 
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والثانية : غاية لو سكت عنها لم يدل اللفظ عليها نحو قوله: طحَتَّى مَطْلّع المَجْرِ» 
وطرُفِمَ القَلَمُ4. وهذه خارجة قطعاً. 

والثالث: ما يكون اللفظ الأول شاملاً لهاء وتجري هي مجْرَّى التأكيد مثل قولنا: 
قطعت أصابعه كلها [من الخِنْصّر إلى الإِبْهام؛ فإنه لو اقتصر على قوله: قطعت أصابعه 
كلها]”'" [لأفاد]7) الاستغراق» وهي داخلة قطعاًء والمقصود فيها إنما هو تحقيق العموم لا 
تخصيصه. وكذا: بعتك الأشجار من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة . 

وإنما اختلف الأصُحاب فيما إذا قال: بعتك من هذه النّخُلة إلى هذه النخلةء هل 
يدخل الابتداء أو الانتهاء. أو لا يدخل واحد منهما؛ لأنه لم يتقدم لفظ صريح في 
الدخول؟ . 


ونظيره : علي مِنْ درهم إلى عشرة» أو: ضمنت مالك على فلان من درهم إلى عشرة 
قيل : يلزمه عشرة» وهو الصحيح عند البَعْوِيّ وأبي. رحمه الله . 

وقيل: تسعة» وصحححه العراقيون» والغزالي» والنووي. 

وقيل : ثمانية . 

الثانية: من شرط المُعْيًا أن يثبت قبل الغاية» ويتكرر حتى يصل إليها كقولك: سرت 
من «البصرة» إلى «الكوفة»؛ فإن السير الذي هو المُعَيّا ثابت قبل «الكوفة»» ومتكرر في 
طريقهاء وعلى هذا يمتنع أن يكون قوله: إلى المَرَافِقِ4 [سورة المائدة: الآية5] غاية لغسل 
اليد؛ لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الإبطء فليس ثابتاً قبل المِرْمَقٍ الذي هو 
الغاية» فلا تنتظم غاية له. ش 

نعم: لو قيل: اغسلوا إلى المرافق ولم يقل: أيديكم انتظم؛ لأن مطلق الغسل ثابت 
[ومتكرر]9". 

قال بعض الحنفيّة : فتعيّن أن يكون المُعْيّا غير الغسل» أو يكون التقدير: اتركوا من 
آباطِكُمْ إلى المرافق» فيكون مطلق الترك بياناً قبل المرفق ومتكرراً إليه؛ ويكون الغسل بعيئه 


() سقط في ج. 
زفق في ج: لإفادة . 
[ضف في أ» ج: ويتكرر. 


مَسْأَلَةٌ: 
يٍِ حر ا بالطل 
00 [سورة آل عمران: 50 في خُرُوج أ الآطمًا مما لتقل . 


م 


لم يُغى» وهنا يتعارض المجاز والإضمار؛ فإن لنا أن نتجوّز بلفظ اليد إلى جزئها حتى يثبت 
المُْيًا قبل الغاية ولا يضمره ولنا أن نضمر كما قال هذا الحنفي. 

ومن هذا قوله: لاثم أَتَمُوا الصَّيّامٌ إلى الكل ؛ فإنه يقتضي ثبؤت الصَّيّامِ بوصف 
التمام» وقبل غروب الشّمسء وتكرره إلى الغروب» وليس كذلك» فيشكل كون الليل غاية 
للصوم . 

قال القرافي: وأجاب الشّيخ عز الدين بن عبد السّلام عن هذا السؤال بأن المراد: 
أتموا كل جزء من أجزاء الصوم بسننه وفرائضه؛ وكرروا ذلك إلى الليل» والكمال في الصوم 
قد يحصل فى جزء من أجزاء اللَّيل دون جزء من جِهَةٍ اجتناب الكذب» والغيبة» والتميمة» 
وغير ذلك مما يأباه الصوم. َأَمِرنًا بتكرير هذا إلى الغروب. وقد انتهى الكلام على 
التخصيص بالمتصل» وهذا: 

«مسألة» 
الشرح: «يجوز التخصيص بالعقل» ضروريًا كان أو نظريًا . 


وقال قوم: لا 0000-6 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 7/ 2,706 وإحكام الآمدي 2797/7 ونهاية السول للؤإسنوي 
4017 » ومنهاج العقول للبدخشي 177/7 »15١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
والتحصيل من المحصول للأرموي 2”837/١‏ والمستصفى للغزالي 99/7» وحاشية 
البناني 7/ 275 والإبهاج لابن السبكي .١ 76/٠‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي ؟/ /ا0» 
وحاشية العطار على جمع الجوامع 7 »5١‏ والمعتمد لأبي الحسين 0١‏ وإحكام الفصول 
في أحكام الأصول للباجي ١0؛‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه /١‏ "271 وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 2147/7 وميزان الأصول للسمرقندي 1481/١‏ » وتقريب 

. الوصول لابن جَرّيَ “لا والعدة 7//ا65. 


أنم 


قَانُوا: لو كا تخصيصاً تخفتضك لصَكت الأوادة لع 
لما : ارم وما تين إلنه ام جا وَهُوَ مَعْنَى أَلتَخْصِيص . 


2 2 


اخ لا كان كمضا لَكَانَ مُتأخُراً؛ لا ا" 
تك ا را بِيَانّهُ لآ ذَانهُ . 
00 


س صرق 


ذَّ به 7" 


9 
0 


كُلمَا 
0 
ا 


و 


«لناء: في الضروري قوله تعالى: 7 خَالِقٌ كُلّ شَيْء» [سورة الزمر: الآية 51]؟ فإنا نعلم 
بالضرورة أنه ليس خالقاً لنفسه . 

«وأيضاً» : لنا في النظري قوله تعالى : لوَّللّهِ عَلَى النّاس حِمٌ البيتٍ4 [سورة آل عمران: 
الآبة 40]؛ «في خروج الأطفال بالعقل». 

ولقائل أن يقول على الأول: إنما يتأتى إذا قلنابدخول الجّخَاطِبٍ فى خطابه. وبإطلاق 
لفظ «شيء» على الباري تعالى . 

وعلى الثاني : الطفل إذا كان لا يستطيع فهو خارج بقوله: لمن استَطاعَ إليه سَبِيلاً» 
وإلا فلا نسلم أن العقل يخرجه. ' 

واعلم أن الخلاف في المسألة لفظي؛ فإن أحداً لا ينازع في أن ما يسمى مخصّصاً 
بالعقل خارج» وإنما النزاع في أن اللفظ هل شمله؟ 

فمن لا يسمى العقل مخصّصاً يدعى أن اللفظ لم يشمل ذلك» وهذا هو ظاهر نصّ 
الشافعي كما نبّهنا عليه في اشرح المنهاج؛ . 

الشوح: والذين وافقوه على ذلك «قالوا» أولاً: «لو كان» مثل ذلك «تخصيصاًا 
لكان اللفظ صالحاً له» ولو صلح له «لصحّت الإرادة» إرادة ما قضى العقل بإخراجه من 
العام «لغة» وهو باطل؛ لأنا نعلم أن المتكلّم لا يريد ما يخالف صريح العقل. 

«قلنا: التخصيص» إنما وقع في «المفرد» أعني: لفظة «كل شيء»» ولفظة «الناس» 
بالنظر إلى كونه مفرداً «وإنما نسب إليه» مما لا يجوز بِالعَقل نسبته إلى كل أفراده كالخالقية 
في : #اللَه خَالِقُ كل سَيْءِ» ووجوب الحج في «وللّهِ عَلَى النّاس حجٌ البَئتِ» «مانع هنا» 


إن 


من إرادة الجميع من اللّفظ الصالح له قبل النسبة» «وهو معنى التخصيص». 

«قالوا» ثانياً: «لو كان» العقل يسمى «مخصصاً؛ للعام «لكان متأخراً» عنه؛ «لأنه ‏ 
بيان»» والبيان متأخر عن المبين. 

«قلنا»: العقلي له ذات» وله صفة» وهي كونه بياناً. 

فإن أردتم بالمتأخر في قولكم: لو كان مخصّصاً «لكان متأخراً» بذاته» فلا يلزم» وإن 
أردتم بيانه» فلا يمتنع» فالمتأخر (بيانه لا ذاته». 

«قالوا» ثالثاً : «لو جاز؛ التخصيص «به لجاز النسخ» به بجامع أن كل منهما بيان. 

«قلنا» أولاً نسلم : انتفاء اللازم» فقد قال الإمام الرازي: 

يجوز النسخ به ولكنه احتج بأن من سقط رِجُلآاه نسخ عنه غسلهما. 

وهو مدخول؛ فإن الوجوب زائل ثُمّ؛ لعدم القدرة. 

هذا وقد صرح في «باب النّسْخ» بأنه لا بد أن يكون بطريق شرعي . 

فالتحقيق أن يقول : الم على المعرين؛ اللذين فسّر بهما هما بيان مدة الحكمء أو 
رفعه «محجوب عن نظر العقل»؛ إذ لا اطلاع له على انتهاء مدة الحكم» حتى 00 
ولا له حكم فيرفعه. 

«قالوا» رابعاً: إن الدليل العقلي والنقلي «تعارضا»» فليس كون العقل مخصصاً أولى 
من جريان دليل التّقْل على قضيته . ْ 

«قلنا»: إذا تعارضاء «فيجب تأويل المحتمل» منهما للتأويل» وهو النقلى؛ لاستحالة 
نال قواكلم العقوان.. ٠‏ ْ 

«فائدة» 

ادّعى الشيخ أبو حامد الإجماع على أن العَقل يخصّص., وهو محمول على أن ما 
[يسمى ١”‏ مخصصاً خارج» ولا خلاف في المعنى لا على أنه يسمى» فإن الخلاف فيه 
مشهورء والشافعي ممن لا يسميه كما عرفتاك. 


)١(‏ سقط في أ. 


5 07 07 
يَجَورٌ تخصيصلٌ أ لكتاب بأ لكتاب . 
3 مه -_-0 3 

ور 56 8 َ< “راو 


3 حَنِيمَةَ وَألْقَاضِي وَالَإمَامُ - رَحِمَهُمْ اللّهُ -: إِنْ كَانَ الْخَاصيٌ مُتآخْراً؛ وَإلاً 
َأَلْعَامُ نسِحٌء فَإِنْ جُهِلَ تسَاقَطا . 
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«مسالة» 

الشرح: «يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب» خلافاً لشذوذ9"' . 

وقال «أبو حنيفة» والقاضي. والإمام»: في كل عام. سواء أكان من الكثاب أم من 
غيره «إن كان الخاص متأخّراً؛ خصص العام كتاباً كان أو غيرهء «وإلاً فالعام ناسخ» 
للخاص. 

«وإن جهل» التاريخ «تساقطا»» وربما .قيل: يوقف. والتساقط والتوقف مُتقَاربان؛ 
ويرجع إلى دليل آخر. 

وذهب الحسن بن عيسى بن العارض المعتزلي صاحب كتاب «التكت» إلى الوقف عند 
تعارض العام والخاص . ْ 

واعلم أن المصئّف تكلم في هذه المسألة في شيئين: | 

أحدهما: مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب» ولم يصرح فيها بذكر المخالف» وقد 
ذكرنا أنهم شذوذ. 

والثاني: المسألة الملقّبة عند الأصوليين ب «بناء العام على الخاصّ»»: والخلاف فيها 
مع أبي حنيفة ومن وافقه كما عرفت. 


2797/5 ينظر: البحر المحيط للزركشي /2751 والإحكام في أصول الأحكام للامدي‎ )١ 
ونهاية السول للإسنوي ؟5077/7. ومنهاج العقول للبدخشي 2177/5 وغاية الوصول للشيخ‎ 
275/7 وحاشية البنانى‎ 2417/١ زكريا الأنصاري والتحصيل من المحصول للأرموي‎ 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي 6169/9 وحاشية العطار على جمع الجوامع ايت‎ 
2157/7 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى‎ 705 /١ والمعتمد لأبي الحسين‎ 
ونشر البنود للشنقيطى‎ 0477/١ وميزان الأصول للسمرقندي‎ .١ والوجيز للكراماتسي‎ 
1ه‎ 


١لَنَا:‏ أَنَّ طوَأُولآثُ الأَحْمَالِ4 آسورة الطلاق: الآبة  ]4‏ مُحخَصَّصِنٌ لِقَوْلِهِ : 
لوَأَلَذِينَ يتَوفونَ مك4 [سورة البقرة : الآبة :]0 وَكَذَلِكَ #وَاْلْمُخْصًَا لمُخصتا خصّد ثَّ 
ألَّذِينَ» [سورة المائدة: الآبة ه] - مُخَصّصِنٌ لِقَلهِ : «وَلاً تَنكحُوا لْمُشْرِكَاتِ» [سورة البقرة: 


|001١ الآية‎ 


وبين المسألتين عموم وخصوص من وجه؛ فإن من منم تخصيص الكتاب بالكتاب 
فقد منعه» سواء أكان المخصّص متقدماً أم متأخراً. 

ومن قال: العام المتأخر ناسخ» فقد قال به» سواء أكان في الكتاب أم في غيره. 

ولا شك أنّ كل من أجاز كون العام المتأخر من الكتاب مخصصاًء وهم أصحابناء فقد 
أجازوا تخصيص الكتاب ضرورة أن هذا فرد من أفراده. 

ومن منع تخصيص الكتاب مطلقاً فقد وافق الحنفيّة في منع كون العام المتأخر من 
الكتاب مخصصاً؛ إذ ما منعوه فرد مما مئعه. ولا [ندري]7) هل يوافقهم أيضاً في جعله 
ناسخاً أو يخالفهم؟ 

لأن النسخ أضعف» فإذا منع التخصيص منعه بطريق أؤْلى . 

وإذا عرفت هذاء فلا يخفى عليك أن كُلّ ما دل على أن العام المتأخر في الكتاب 
يكون مخصّصاً بالخاص المتقدم منهء فقد دل على مطلق تخصيص الكتاب» وكان فيه الوّد 
على الفريقين: 

مانعي تخصيص الكتاب مطلقاً. 

ومانعي كون المتأخخر مخصصاًء بخلاف ما يدل على منع كون العام المتأخر ناسخاً؛ 
فإنه لا يلزم منه منع مطلق التخصيص ولا إثباته . 

الشوح: «لنا»: الوقوعء'وذلك «أن» قوله: «لوَأُولاثُ الْأَخْمّال' أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ4 [سورة 07 الآبة 4] «مخصص» «القوله: لوَالَّذِينَ تكن مِنكُم) وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً 
يَتَرتَصن بأَنفْسِهِنَ آز رَبَعَة 0 وَعَشْرا» [سورة البقرة: الآية 4 *؟]. «وكذلك» قوله تعالى: 
لوَالْمُخْصَنَاتُ مِنّ 0 أونُوا الكتّات مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتبتمُومُنَ أُجُورَهُنَ4 [سورة المائدة: 
الآية ه]. فإنه «مخصّص لقوله»: طوَّلآً تَنْكحُوا المُشْركَاتٍ حَتّى يُوْمنَّ4 [سورة البقرة: الآية ١؟]‏ 


فى و صهلم 


وَأَئِضأ ئِضَاً: لآ يَنِطلٌ القاطمٌ د 2 0 مل. 
قَالُوا: : إِذَا قَالَ حاقل ريداق إل : «لآ تَمْثْلٍ أ لْمُشْرِكِينَ؛ 5 كَأنَهُ قال : لآ تَفْيلٌ 


فهذا دليلٌ على وقوع تخصيص الكتاب بالكتاب. وقد قيل: : إنَّ الخاص في الاثنين متقدّم 
وروداً على العام؛ فإن ثبت هذا كان أيضاً دليلاً على من يجعل الخاصٌ المتقدم منسوخاً 
[وتتم]”'' به الدعوتان جميعاً [انتهى]97). 


ومما يدل على الأمرين جميعاً أعني: تخصيص الكتاب بالكتاب» وكون العام المتأخر 
لا ينسخ الخاص المتقدم ما أشار إليه بقوله: 

«وأيضاً لا يبطّل القاطع»» وهو الخاص «بالمحتمل»» وهو المدلول عليه بالعام» بل 
يعمل بالخاص؛؟ لقوته» سواء أتأخر عنه العام, وهو صورة النزاع مع الحنفية» ومن وافقهم. 
أم كان أعم من أن يتقدم أو يتأخرء وهو صورة النزاع مع منع تخصيص الكتاب مطلقاً. 

فإن قلت: الحنفية لا يسلمون أن المدلول عليه بالعام محتمل» بل يدعونه قطعًا؛ لأن 
دلالة العام عندهم قطعية. 

قلت: هم وإن ادّعوه قطعيّاء قلا يقولون: إن دلالته مساوية لدلالة الخاصصّ» وإذا 
سلموا أن دلالة الخاصّ أقوى تم الدليل» ولو عبر المصثف ب «الأقوى» كما فعل الإمام 
الرازي» والآمدي فقال: «وأيضاً لا يبطل الأقرى وهو الخاصٌ بما هو دونه» وهو العام» 

ولا يخفى عليك أنا تعسّفنا في تنزيل هذا الدّليل على الحنفيّة» فإنهم يقولون: إِنَّ 
دلالة العام مساوية لدلالة الخاصصّ, فلا [ينهضص ]27 الدليل عليهم . 

وإن كانوا غير مخطئين فى هذه الدعوى. بل الظن أن من ادّعى ذلك فقد باهت» 
والحامل لنا على هذا التعسّف ابتغاء تنزيل كلام المصتّف على المسألتين جميعاً. 

وأما الخصومء وهم فريقان: مانعو تخصيص الكتاب مطلقاً» والقائلون بكون العام 
المتأخر ناسخاً لا ممخصصاً. فقد «قالوا» أجمعون: 


آم 


م 4 به جل م ا" بقن هد عن تركف هذ جود و طن حيو "وساي 712 انمه اها وتوم لها لها 3 باد البأرك بوم ولي وخ اخ ل عول ترود تك از بد جل نهار لاق ا وخ معي ا و20 


«إذا قال: اقتل زيداً» المشرك» «ثم قال: لا [تقتل]21 المشركين» فكأنه قال» لا تقتل 
زيدااء ولاهمرا إلى أن يات على الأفراد واحداً واحداًء ولكنه اختصر المطول». وأجمل 
المفصل . 

فقال: لا [تقتل]('2 المشركين» وإذا كان بمثابة:..لا تقتل هذا ولا هذا إلى آخر 
الأفرادء فكأنه قال: لا تقتل زيداًء «والثاني» وهو: لا تقتل زيداً «ناسخ» بلا شكُ؛ لوروده 
بعد: اقتل زيداً» وكذا ما هو بمثابته. ْ 

إلى هنا ينتهي استدلال الحنفيّة» ومن وافقهم على أن العام المتأخر ناسخ . 

ويزيد من يمنع تخصيص الكتاب مطلقاٌ فيقول: وإذا كان المتأخر ناسخا لكونه 
بمنزلة النّصء وكذا لو تقدم العام؛ فإنه يقع التعارض بين الخاصّ ومحل التخصيص من 
لفظ العموم» فلا يخصٌ به. ولا سبيل لنا هنا إلى دعوى أن الأول هنا وهو العام يكون 
ناسخاً؛ لأن الناسخ لا يتقدم على المنسوخء أو لأنا إذا منعنا التخصيصء فبطريق أولى أن 

«قلنا:» زيد بخصوصه إذا نص عليه لم يتأت التخصيص فيهء فيضطر إلى القضاء 
بالنسخ . 

وأما إذا لم ينص عليه» بل أتى بلفظ عام» فإن تخصيصه ممكنء» فلا يصار إلى النسخ 
بل «التخصيص أولى» من النسخ» «لأنه أغلب».. والإلحاق بالأغلب أولى» كلقيط في بلد 
غالتُ أهلها مسلمون» فإنه يقضي عليه بالإسلام إِلْحَاقاً للفرد الأعم بالأغلب. 

«و) لأنه الا رفع فيه)) بل هو دافع» والنسخ رافع» والدفع أسهل من الرفع» وكلاهما 
«كما لو تأخر الخاص»» فإنه يحمل على التخصيص . 

وإن كان النسخ محتملاً بأن تقرر حكم العام» ثم يرفع» فلا يصار إليه» بل يجزم 
بالتخصيص بالوجهين المذكورين» ولمانع «تخصيص الكتاب مطلقاً أن يمنع قولنا؛ فإنه 
يحمل على التخصيص ؛ فإن ذلك مصادرة له على دعواه. 


)١‏ في أ: يقتل. 
(0) في أ: يقتل. 


2 


و : عَلَى خلآف قَولِه : لين © [سورة النحل: الآية 144 . 
قلنا: + و ثانا لِك شَيْء 4 [سورة النحل: الآية )2 والكذة ) أكَدُ أ اله لكاب 


الشرح: «قالوا' ثانياً: لو كان الكتاب مخصّصاً لكان «على خلاف قوله: طالْتْبينَ» 
لئاس ما نُرّلَ إلَيهد» [سورة النحل: الآبة 44]؟ إذ التخصيص يتبين» والآية صريحة في أن 
المبّن هو الرسول يَكةْ [فكيف]6'' يكون الكتاب مبيناً؟ فدلَ أن القرآن لا يكون مخصصاً 
ألبئة . 

وإلى هنا ينتهي استدلال من منع تخصيص الكتاب مطلقاًء ويزيد الحنفي فيقول: وإذا 
لم يكن الكتاب مخصّضاً مطلقاًء لم يكن العام المتأخر من الكتاب مخصصاً؛ لأنه من جملة 
الأفراد. 


ولا يقال: فيلزم ألا يكون الكتاب مخصّصا ألبتة» وأنت أيها الحنفي لا تقو 

لأنا نقول: مقتضى هذا الدليل ما ذكرتم» ولكن خالفناه فيما إذا تقدم العام على 
. الخاص؛ للإجماع منا ومن خصومناء فبقي ما عداه على الأصل . 

فإن قلت: هَبْ أنه دالَ على أن العام المتأخر في الكتاب لا يكون مخصصا إلا أنه لا 
يدل على أن كل عام متأخر لا يكون مخصصاًء ودعوى الحنفية هذا لا ذاك» والمسألتان كما 
تقدم بينهما عموم وخصوص مطلق؛ لأن من منع كون العام المتأخر مخصصاً منعه سواء 
أكان في الكتاب أم في غيره؛ ومن منع القخصيص في الكتاب منعه سواء أكان متأخراً أ أم لا. 

قلت: هذا صحيح. ولكن إذا ثبت أنه لا يكون المتأخّر مخصصاً. وهو من الكتاب 
فلآن لا يكون المتأخر الذي هو من غير الكتاب مخصصاً بطريق أولى. 


)١(‏ -في أ: وكيف. 


«قلنا» :' هذا ولا [تعارض](" بقوله تعالى في صفة القرآن: ©وَبَرَلَنَا عَلَيِكَ الكِتَابَ 
«يَبِيَاناً لكل شَيْءِ [سورة النحل: الآية 244 فإنه يقتضي أنه يبين جميع الأشياء» ومن جملتها 
الكتاب. 

«والحق أنه يلِ هو «المبين»؛ إذ الكل ورد على لسانه يك فكان المبين للكل 
«بالكتاب» تارةًء «وبالسّنة» أخرى. 

«قالوا» ثالثاً: «البيان يستدعي التأخر» عما هو بيان لهء ثم افترقوا: 

فقال مانعو تخصيص الكتاب مطلقاً: والقرآن لا يتقدم بعضه بعضاً؛ لأنه كلام الله 
الأزلى الواحد بالذات» وهو كالكلمة الواحدة. 

وقالت الحنفية : فلا يكون الخاصص المتقدّم [مبيناً]”"2 للعام المتأخر. 

«قلنا»: هذا «استبعادف, وأي مانع من ورود المبيّن مع ما هو بيان لهء أو قبله؟ 

وقلنا: [«مع»]9) ليخص بالكلام من منع تخصيص: الكتاب مطلقاً معتلاً بأنه كالكلمة 
الواحدة. 

وقلنا: «قبل» ليخص الحنفية . 

وحذف المصتّف اللفظين ليصلح كلامه للفريقين» [فافهم]!؟) صغار الكلمات تعرف 
كباء ها. 

فإن قلت: لم لا أجاب المصنف هنا بالاستفسار كما فعل فيما تقدم؟ فقال: إن كان 
المراد تأخر ذات البيان» فلا نسلّم أنه يلزم. 

وإن كان صفته وهو كونه بياناً فلا نسلم أنه سابق» بل هو متأخر» فالسّابقَ ذاته لا 
صفته؟ ! 

قلت: لأنه لو أجاب بهذا هنا لاختص بالحنفية» ولم يكن فيه ردّ على من منع 
تخصيص الكِتّاب» فأجاب بما يشمل الفريقين. 

وأنت إذا تأملت كلامه وجدته قد ذكر دلائل الفريقين من الخصوم بعبارة صالحة 
لهماء وترك في كل دليل الزٌيادة التي يختص بها كلّ واحد منهما مُحَالَةَ على شارحي كلامه 


)١(‏ في أء ج: يعارض. () في ب: منع. 


كن 


هاأوا. ا وه واو وه واوا و و وه ووه هد هاه .ا قاع قفا. هد ود وه و واوا وا و ٠.‏ قاو دي و هد عا واه 6ه .ىد زاود .ا ود .د و مه 6 06 


كما فعلناء فلم يكن له سبيل إلى أن يذكر ما يختصن بفريق!؛ لثلا يتوهّم أن المسألة موضوعة 
للبحث مع [ذلك الفريق وحدهء وإنما هي موضوعة للبحث مع]"'' الفريقين جميعاً. 

نعم [ختم]' المسألة بدليل يختص بالحتفية فقال: «قالوا: قال ابن عباس: «كنا 
نأخذ بالأحدث فالأحدث)(" ولفظه في صحيح مسلم: وكان صحابة رسول الله يكهِ يتبعون 
الأحدث فالأحدث من أمره. وهو صريح في اتباع الجماعة كلّهم. فكان إجماعاً. 

وفي «الموطأ»: «وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث». وهو ظاهر في الإجماع, 
والعام المتأخر أحدث» فيجب الأخذ به» وترك الخاص المتقدم؛ وهو المدعي. 


«قلنا: يحمل» إلأحدث في قول ابن عباس «على غير» العام «المخصص جمعاً بين 
الأدلّة» من الجانبين» فإن الجمع ‏ ولو بوجه ‏ أولى . 

وقد ادّعى الإمام الرازي» والآمدي؛ والهندي أن الحامل لهم على تخصيص قول ابن 
عباس بما إذا كان الأحدث هو الخاص: أنه قول صحابي . 

وحذف المصئتف ذلك». وهو حسن. فإن لقائل أن يقول: قد قدمنا صراحة رواية 
مسلمء وظهور رواية «الموطأ» عن ابن عباس في نقل إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
'فاندقع هذا. 

نعم في صحيح البخاري عن ابن عباس: «وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر» ولكنه محمول 
على ما صم في مسلم و«الموطأ». فالأولى ما قررناه من الجمع؛ لأنه أولى؛ لا لأن القول 
قول صحابي لما ذكرناه» ولأنه لو كان قول صحابي لما احتجنا إلى الجمع؛ فإن قول 
الصّحابي ليس عندنا حجّة . 

«تنبيه» 

لا يخفى عليك أن من جعل من الشّارحين كلام المصتف مقصوراً على الكلام مع 

الحنفية» ومن وافقهم يلزمه أمور. 


)١(‏ سقط في ج. .(1) في أ: حتم. 

(0) أتحرجه البخاري (40/0) كتاب المغازي: باب غزوة الفقح في رمضان» ومسلِم 
يه كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر حديث 
(8) ومالك في الموطأ» كتاب الصيام باب ما جاء في الصيام» والنسائي )١189/5(‏ كتاب 
الصيام: باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضاً ويفطر بعضاً. 


لكا 


ف ضع يود أ عد و عدا برو أ 187 هذ كه عدي جه “ها يه صهذ الورك يه بها له توح أو هلأ تود به ضر ميزه أ يون فوا هات الر هد ايلاد بقل أنمل جه قوق حفر > له صا راط يهاه د ل عفن يها حفر تعد 8د 0ه 


أحدها: أن يكون افتتح المسألة بمسألة كبرى» وهي مسألة تخصيص الكتاب 
بالكتاب» ثم أضرب عنهاء وانتقل إلى مسألةٍ أخرى. وهي بناء العام على الخاص» ولا 
يقال: مسألة بناء العام على الخاص فرع لتلك» بل بينهما عموم وخصوصء من وجه كما 
قدمناه. 

نعم لو كان أبو حنيفة يخص جعل العام المتأخر ناسخاً بما إذا ورد في الكتاب» اتجه 
هذا وكنا نقول: هذه المسألة في تخصيص الكتاب بالكتاب» فالمختار جوازه. 

والقول بالمنع لم يحكه المصتف». وقول التفصيل بين العام المتقدم والمتأخر هو رأي 
أبي حنيفة وموافقيه» ولكن أبا حنيفة لا يقول بذلك» ولا تعلق له بخصوص الكتاب» بل 
كلامه في تعارض العامٌ والخاصّ مطلقاًء ولا فرق فيه بين أن يقع في الكتاب أو غيره. 

والثاني: أن يكون استدل بالدّليلين اللذين صدر بهما المسألة على الحنفيّة» وهما لا 
[ينهضان]7'" إلا بضميمة كلّ منهما. 

أما الآيتان فلا ينهضان إلا أن [يثبت]7'' نقلٌ تاريخ التقدم والتأخرء ثم يقول: والظاهر 
أن المصئّف لو ادعى ثبوت نقل التاريخ في ذلك لبيّنه فقال: وهي متقدمة؛ لأن مثل هذا لا 
يهمل . 

وأيضاً: فالآمدي لم يذكر في «الإحكام» هذاء وإنما استدل بالآيتين على 0 
تخصيص الكتاب بالكتاب» والظاهر أن المصئف تبعه. 

والثالث: أن يكون من قال: العام المتأخر للنّاسخ استدل بقوله تعالى: لِتبَيّنَ» ولم 
ير ذلك لأحدء وإنما استدلٌ بهذه' الآية من منع تخصيص الكتاب بالكتاب». كذا هو في 
«الإحكام» وغيره من كتب عجان والحنفية» وإنما لحن تعسّفناء وجعلنا الآية دليلاً لكل 

من الفريقين. | 

والرابع : مخالفة ظاهر قول المصئّف في المسألة الآتية عقبهاء وهي كالتي قبلها؛ فإنه 

إنما أراد به أن [يخصٌ]7" السّنة بالسّنة كتخصيص الكتاب بالكتاب . 


. في ج: ينتهضان. () في ج: تخصيص‎ )١( 


(0) فيأء ج: ثبت. (4) في أء ج: قبله. 


"١١ 


مَسْأَلَة: 
لما : الس فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤسُق صَدَقَدا - مُخَصّصٌ لِقَولِهِ : «فيمًا سَفَتِ ألسَّمَاءُ 
َلْعْشْدُق وَهِيَ كَألَتِي قَبلَهَا ني آلبخلاف . 


قصر كلامه على تخصيص الكتاب بالكتاب يلزمه أمور: 

أحدها: أن يكون المصئف ترك البحث مع الحنفية في مسألة بناء العام على الخاص» 
وهي من أكبر مسائل الأصول التي لا يسع ابن الحاجب حذفها من مختصره. 

والثاني: أن يكون ما نقله عن أبي حنيفة وموافقيه حَشُواً في هذه المسألة؛ لأنه ليس 
بمذهب مفصل فيها كما.عرفت» وإنما هو شيء استطرد ذكره مع عدم تعلّقه بما هو فيه. 

والثالث: أنَّ الدليل الأول ظاهر فى أنه من قبل الحنفية» وكذلك الثالث» وإنما 
[نحن]''' تعسّفنا فيهما؛ فجعلناهما من قبل الفريقين رَؤْماً لتعميم كلام المصئف . 

وأما الرابع : فمتعين أنه من قبل الحنفية . 

وإذا وقفت على ما يلزم هؤلاء وهؤلاء.» فلا يخفى عليك أن ما ارتكبناه نحن أحسن 


وأولى. 
«مسالة» 


الشرح: «ايجوز تخصيص السّنة بالسّنة)؛ خلافاً لداود» وطائفةا9"©. 


«لنا»: أن ما رواه البخاري ومسلم من قوله يلِ: «لَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَة أَؤسقي 
صَدَهَ5ة7؟ مخصص لقوله كَل الثابت في «الصحيحين» وغيرهما: «فِيمًا سَقَّتِ السّمَاء؛ أو 
كان [عَثْرِها](؟» «العْشْدُء وهي كالتي قبلها» أعني تخصيص الكتاب: بالكتاب» فانقل ما.مرٌ بك 
تم إلى هنا . 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) ينظر: الإحكام للامدي 159/1 (7). 
(؟) أخرجه البخاري 7/ 27378 في كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة 2)١559(‏ 
. ومسلم؟/ 57/7 كتاب الزكاة(١/‏ 91/4): ومالك 555/١‏ في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة 
ك4 ْ 
(4) في ب: غمريا. 


"1 


مَسْألَهةٌ: 


لَنَا: «يَبْيّاناً 5 شَيْء) [سورة النحل: الآية 48]. 

وَأيِضاً: لا يبِطَلٌ الْقَاطِعٌ بالْمُختمل . 

قَانُوا: «لِتُبيّنَ للنّاس» [سورة النحل: الآبة 2]44 وقد تقَدُمَ . 
مَسْالَةٌ: 


«َجُورُ تَخْصِيصن الْفُرْآنِ بِخَبَرٍ لْوَاحِدٍ. 


«مسالة» 


الشرح: «يجوز تخصيص السّنة بالقرآن» خلافاً لقوم . 
«لنا»: قوله تعالئ في صفة الكتاب «9تنياناً ِكل شَيْء» . 
وأيضاً لا يبطل القاطع' دلالة ومتناً» وهو القرآن الخاض «بالمحتمل» دلالة» وهو خبر 
الآحاد العام؛ أو المحتمل دلالة لا متنا» وهو المتواتر العام. 
«قالوا»: قوله تعالى: طلَِبيْنَ لِلئّآسٍِ»» يقتضي أن الرسول ككلدِ هو المبين لا غيره؛ 
«وقد تقدم» جوابه» وهو أنه عليه السّلام 2 الميين بالكتاب تارةٌء وبالسنة أخرى07) 
«مسالة» 


الشرح: «١يجوز‏ تخصيص القرآن بخبر الواحد» وقال به؛ جمهور أصحابنا(7 وكذا 


)١(‏ ذكر العلامة ابن الحاجب هنا تخصص السنة بالقرآن» ولم يمثل له. قال الزركشي: ومن أمثلة 
ذلك «حديث ما أبِين من حي فهو ميت» أخرجه ابن ماجه في السئن برقم [17١؟1]‏ عام خص 
بقوله تعالى: «ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين» [سورة النحل: الاية 
]١‏ وثانيها: قوله ‏ كَل «البكر بالبكر جلد مائة وني سنة» فإنه عام في الحر والعبد» وخص 
بالحر بقوله تعالى: طفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب» [النساء: 5؟] والحديث أخرجه مسلم 133107/8.» كتاب الحدود: باب حد الزنى 
(590-1١)ء‏ وأبو داود »١44/5‏ كتاب الحدود: باب في الرجم (155160)» والترمذي 
4/ ا كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب »)١1474(‏ والبيهقي 
177-4. والدارمي 181/7. 

0) واعلم أنه لم يعلم خلاف بين الأصوليين في جواز تخصيص العام من الكتاب أو السنة 


اونا 


5 0 ل ا 0 0 
أبْنُ أبَانِ: إِنْ كَانَ ص بِقَطْعِيٌ . 
م0 كر ا غيه و 
الكزخيٌ : إن كان خصّ بمتفص 


«الأئمة الأربعة» فيما نقل المصئّف. والحنفية ينكرونه» ومنعه بعض المتكلّمين مطلقاء 


المتواترة بالمستقل المقارن القطعي الثبوت بأن كان كتاباً أو سنة متواترة» إلا ما حكاه صاحب 
إرشاد الفحول وغيره من مخالفة بعض الظاهرية في تخصيص الكتاب بالكتاب» وبعض 
الشافعية وأحمد في رواية ومكحول في تخصيص السنة المتواترة بالكتاب وقد ألحق الحنفية 
المشهوز بالمتواتر قائلين: لأنه على رأي الجصاص ومن وافقه من أنه يفيد علم اليقين فظاهرء 
وأما على رأي من يرى أنه يفيد علم الطمأنينة كابن أبان ومن وافقه؛ فلأنه قريب من اليقين» 
والعام ليس بحيث يكفر جاحده فهو قريب من الظن» وقد انعقد الإجماع على تخصيص عموم 
الكتاب بالخبر المشهور كقوله عليه السلام «لا يرث القاتل شيئاً» وقوله كلهِ: «لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها؛. 

هكذا وجه الحنفية رأيهم في إلحاق المشهور بالمتواترء وبين أنه على رأي الجصاص ومن 
وافقه من أنه يفيد علم اليقين أنه يقوي على معارضة الكتاب والخبر المتواتر عندهيء أما على 
الرأي الثاني فغير واضح ذلك منهمء لأن غاية ما تفيده هذه الشهرة غلبة الظن امجظة افر نينا 
يفيدهخبر الواحدء ولا يصل بالخبر إلى درجة القطعء وإذاً فكيف ينتهض الظني معارضاً 


للقطعى؟؟ 
ولعل العابل للحدة على نالك التحارلة الي ابدوها فى الخبرالمشووو رانم نه ملحق بالمتواتر - 
ذهابهم إلى منع تخصيص القرآن بأخبار الآحاد؛ فإنهم لما وجدوا كثيراً من الأحاديث انعقد 


الإجماع على تخصيص ى القرآن بها فتحوا باب الشهرة واسعاًء واعترفوا بتخصيصه. وراحوا 
ل ا ا على أصلهم بالبطلان» 
وقد أفرطوا في ادعاء الشهرة حتى ادعاها بعضهم في أحاديث لم يثبت رفعها فضلاً عن 
شهرتهاء فعلوا ذلك في حديث: «أخروهن من حيث أخرهن الله» فأثبتوا بذلك فرضاً 
وهو تأخير المرأة عنه في صلاته حتى إذا لم يفعل وحاذته المرأ 5 فيها فسدت صلاته» 
وها.هو ذا الكمال بن الهمام ء عوسي له مكاسين لساب فرك نجع الكدير 
تعليقاً على قول شارح الهداية «أن الحديث من المشاهير؟» | إنه لم ب* يثبت رفعه فضلاً عن كونه 
من المشاهير و[ وإنما هو في مسند عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود إلخ ما قال. . 

فعلوا ذلك أيضاً في حديث : : "لا تكاح إلا بشهرد» جاء في «العناية على الهداية»: وأما اشتراط - 


1 


ا ا ا ا ا ل ا هه سالا 
قاور ان حو" يول اها ها « هد موي ةذ وا ها 183 كه ول فجن اه كاهو يق ارح عو كه لخو وما لع مف 6 9 


الشهادة فلقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بشهود» واعترض بأنه خبر واحد؛ فلا يجوز 
تخصيص قوله تعالى: افانكحوا ما طاب لكم من النساء» بهء وأجاب فخر الإسلام بأن هذا, 
حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول؛ فتجوز الزيادة به على الكتاب» وعلق ابن الهمام على ذلك 
بأن ابن حبان روى من حديث عائشة أنه يكل قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان 
من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لاولى له» قال ابن حبان: 
لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا وشتان ما بين هذا وبين قول فخر الإسلام أن حديث الشهود 
مشهور يجوز تخصيص الكتاب به. هذا ولما كان الكلام في هذا الفصل يتعلق بخبر الواحد 
الذي يتعارض مع العام من الكتاب أو السنة المتواترة» وهل يجوز تخصيص ذلك به أولاء 
وكان هناك قوم ينكرون وجوب العمل بخبر الواحد مطلقاً-كان ولا بد من التنبيه قبل حكاية 
المذاهب في هذا المقام على أن الخلاف هنا بين الذين يرون حجيته على ما هو التحقيق؟ إذ 
لا إشكال بين الأصوليين في عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد على رأي من يقول بأنه 
ليس بحجة. . 

وللأصوليين في جواز تخصيص الكتاب أو السنة المتواترة بأخبار الآحاد أقوال: القول الأول 
وهو المختار في كتب الحنفية: أنه لا يجوز تخصيص الكتاب أو السنة المتواترة بأخبار الآحاد 
ما لم يخصا بقطعي دلالة وثبوتاً. . 

وقد نبه الكمال وشارحه صاحب «التيسير» على أن محل الكلام عند الحنفية ‏ وجلى أن مراده 
المشترطون للمقارنة منهم لأن غير المشترطين لا يحتاجون إلى مثل هذا الغرض - ما لو فرض 
نقل الراوي أن الخبر قارن نزول الكتاب بأن يروى أن النبئّ يلِ قرن بتلاوته الكتاب كلاماً دالاً 
على خروج بعض أفراد الكلام العامء وأنه لم يعلم خلاف بينهم في عدم جواز تخصيص 
الكتاب بخبر الواحد كما اختلفوا في قطعية العام. . 

وواضح أن التنبيه على الأول من أجل أن أكثر الحنفية يشترطون المقارنة في المخصص 
الأول» فلا بد إذا من معرفة تلك المقارنة ‏ وطريقها ما ذكر ‏ ثم الكلام بعد ذلك في كونه 
مخصصاً أولاء إذ لو لم يظهر ذلك لتوهم أن المنع من التخصيص بناء على فقدان الشرطء 
وليس كذلكء. وعلى الثاني لدفع ما قد يتوهم أن من يرى ظنية العام من الحنفية يرى 
التخصيص بخبر الواحدء كما هو مذهب غيرهم من الظنيين» فنبه على أنه لا خلاف بينهم في 
عدم الجواز. . 

هذا ما يؤخذ من كتب المتأخرين منهم» وبالرجوع إلى ما قاله المتقدمون نرى أن أبا بكر 
الجصاص يذكر في أصوله أن تخصيص عموم القرآن والسئة الثابتة بخبر الواحد يجب أن 
يراعى فيه أن ما كان من ذاك ظاهر المعنى بين المراد وغير مفتقر إلى البيان ولم يثبت خصوصه 
بالاتفاق» فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحدء وما كان من ظاهر القرآن أو السنة الثابتة قد 
ثبت خصوصه باتفاق أو كان في اللفظ احتمال للمعاني أو اختلف السلف في معناه» وسوغوا - 
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الاختلاف فيهء وترك الظاهر بالاجتهاد أو كان اللفظ في نفسه مجملاً مفتقّراً إلى البيان ‏ فإن 
خبر الواحد مقبول في تخصيصه والمراد به ثم قال: وهذا عندي مذهب أصحابنا وعليه مدار 
ا وقد قال عيسى بن أبان في «الحجج الصغير» : لايقيل خبر خاص في رد 
شيء من القرآن ظاهر المعنى حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس ويعملون به» مثل 
ما جاء أن لا وصية لوارث» ولا تنكح المرأة على عمتها؛ فإنه إذا جاء هذا المجيء فهو 
مقبول؛ لأن مثله لا يكون وهما. وأما إذا ورد عن رسول الله كه حديث خاص فكان ظاهر 
معناه ينافي السئن الثابتة وأحكام الإسلام أو كان ينفي سنة مجمعاً عليها أو يخالف شيئاً من 
ظاهر القرانء فكان الحديث له وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك. حمل معناه على 
أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن» فإن لم يكن له معنى يحتمل ذلك فهو 
شاذء قال عيسى: وكل آية من القرآن كانت خاصة في قول جماعة أهل العلم فالأخبار مقبولة 
بالنسبة لها ولأهل العلم النظر في ذلك بأحسن ما بينهم في ذلك من الأخبار وأشبهها بالسئن 
نحو قوله تعالى: «والذين يرمون أزواجهم» هي خاصة عندهم؛ لأن الصغيرين الذين لم يعقلا 
لم يدخلا فيها في قول أحد من العلماء. فلما أجمعوا على أنها خاصة قبل الخبر الخاص في 
المراد بهاء وقال في الحجج الكبير: وكل أمر منصوص في القرآن فجاء خبر يرده أو يجعله 
خاضًا وهو عام بعد أن يكون ظاهر المعنى لا يحتمل التفسير والمعاني فإن ذلك الخبر إن لم 
يكن ظاهراً قد عرفه الناس وعملوا به حنى لا يشذ منهم إلا الشاذ - فهو متروك. . 
فهذا نص منهم على أن ظاهر القرآن الذي لا يحتمل التفسير والمعاني ولم يثبت خصوصه 
بالاتفاق لا يخصص بخبر الواحد» ولا شك أن هذا يتفق وما قرره المتأخرون» ولا يزيد عليه 
إلا في التفصيل والإيضاح. . 
قال أبو بكر: وهذا مذهب لتنا كرا قل روك لانن متا وحكيت عنهم 
روايات تثبت أن مذهبهم كذلك - القول الثانى: أنه يجوز تخصيصه مطلقاًء سواء خص بقطعي 
أو لاء وهو مذهب الأكثر من أهل الأصول. 
القول الثالث: أنه لا يجوز تخصيصه مطلقاً» وقد ذكر صاحب إرشاد الفحول أنه مذهب بعض 
الحنابلة» وحكاه الغزالي في المنخول عن المعتزلة» ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين 
والفقهاء ونقله ابن القطان عن طائفة من أهل العراق. . 
وتوقف في المسألة القاضي أبو بكر على ما حكاه جماعة. وهو القول الرابع. قاله شيخنا 
الشيخ فايد. وينظر: البحر المحيط للزركشي 0754/7 والبرهان لإمام الحرمين 2475/١‏ 
وسلاسل الذهب للزركشي 545» والإحكام في أصول الأحكام للامدي 701/5 ونهاية 
السول للأسنوي ؟409/7., ومنهاج العقول للبدخشي ؟/1577. والتحصيل من المحصول 
للأرموي 275٠/١‏ وحاشية البناني 077/7 والآيات البينات “لابن قاسم العبادي 59/7, 
وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ 71. وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى - 


املذنا 


«[وبالمتواتر]”'2 اتفاقأة. أي: يجوز تخصيص الكتاب بالسُّنة المتواترة بالاتفاق» ولذلك 
حكى الاثفاق الشيخ الهنْدِي. 
وعبارة الآمدي : لا أعرف فيه خلافاً. ومنهم من حكى خلافاً في السّنة الفعلية . 


وقال «ابن أبان'؟2: إن كان» العام قد «خصصّ» قبل ذلك «بقطعي» جاز تخصيصه بخبر 
الواحدء وإلا فلا90 . 


وقال «الْكوخى : إن 1 قبل «بمنفصل») جازء وإلا فلهم 220 , 
الشرح: وقال «القاضى» أبو ا «بالوقف)» . 


9/7 والوجيز للكراماتسي »١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 577/١‏ » والتقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج .١١8/7‏ وينظر: كشف الأسرار /١‏ 144 ومنتهى السول ؟/ 50» والمنتهى 
لابن الحاجب 435., والمسودة »١١9‏ وشرح العضد 2»١58/7‏ والعدة 250٠/7‏ والتبصرة 
5, واللمع .1١8‏ 

)١‏ في ب: وبالتواتر. 

00 عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى . قاض من كبار فقهاء الحنفية» ؛ كان سريعاً بإنفاذ الحكمء 
عفيفاً خدم المنصور العباسي مدة. وولى القضاء ب«البصرة» عشر سئين» له كتب منها: 
«إثبات القياس» و«اجتهاد الرأي» و«الجامع» و«الحجة الصغيرة». وتوفي ب«البصرة») سنة 
١‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد 2161/1١‏ والجواهر المضيّة »501/١‏ والأعلام 0/ .٠٠١‏ 

(9) ينظر: المصادر السابقة للمسألة. 

(:) ينظر: المصادر السابقة. 

)2 وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية» فإن قلنا: قطعية لم يجز 

بخبر الواحد» لأن الظني لا يرفع القطعي» وإن قلنا: ظنية جاز. 
0 ابن برهان الخلاف مبما على أن خبر الواحد ليس بمظئون من كل وجه عندناء ومظنون 
من جميع الوجوه عندهم . 
ونقل الغزالي الخلاف فيه عن المعتزلة» وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية 
كمدية أراظية: 
فإن قلنا: ظنية جاز التخصيصء وإلا فلا. انظر: سلاسل الذهب ص 5155. 
(7) ينظر مراجع المسألة. 


ينانا 


ص 


ا أنهُمْ حَصُوا لوَأَحِلَّ لَكُمْ4 [سورة النساء: الآية 4 3] قله عَلَيْهِ ألصَّلةٌ وَآلِسَّلاُمُ : 
دلا تتكخ المرأة ل 0 0 14 اعرد لاد م 
[عَلَيهِ آلصّلاةٌ وَأَلسّلام]: «لآ , 
تن دض 


وقيل: بمعنى أنه يقع التعارض في ذلك القَدْرٍ الذي دلَّ العموم على إثباته. 
والخصوص على نفيه» فتوقف عن العمل». وهذا هو ظاهر كلامه فى «التقريب». 

وذكر ابن السَّمْعَاني أنَّ محل الخلاف في أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على العمل 
بها. 

قال: وأما ما أجمعت على العمل به كقوله عليه الصلاة والسلام: «لآ مِيرَاتَ لِقَاتِلٍ وَلا 
وَصِيْةَ لوارث)”"2. [ولنهيه]('' عن الجمع بين المرأة وعمّتهاء أو خالتهاء أو ابنة أخيهاء 
فيجوز تخصيص العموم» ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر؛ لانعقاد الإجماع على 
حكمهاء ولا يضِرٌ عدم انعقاده على روايتها. 

ولقائل أن يقول: لا حاصل لهذا؛ فإن الإجماع لا بُدَ له من مستندء فإن كان غير 
أخبار الآحادء فليس من مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد في شيءء» وإن كان من 
الآحادء فلا بد أن يحيله من يمنع التخصيص بها؛ لأنه عنده باطل» والأمة لا تجمع على 
باطل . 

نعم إِنْ نُقِلَ أَنَّ الأمّة أجمعت على التّخصيص بخبر الواحد في صورة ما كان ردًا على 

الشرح: ٠‏ : على الجواز الوقوع من الصحابة بدليل «أنهم خصوا» قوله تعالى: 
دوو أجل 0 مَا وَرَاء دلكد4 [سورة النساء: الآية 4؟] الذي هو عام في نكاح المرأة على 


(1) أخرجه أحمد 4181/5 والترمذي 4/ لالاا» هلا كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث 
(١؟751)»‏ وأبو داود / »١١5‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء في الوصية للوارث (1815). 
(؟) في ج: كنهيه. 
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و 


عمّتها. وعلى خالتها «بقوله ككلِِ: «لآ 5: 
رواه الأئمة السّتة من حديث أبي هريرة. 
ولفظه: «نهى رسول الله كَلةِ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها». «و» كذلك خصّوا 
قزل قال #ايُوصِيكم الله فِي أَوْلآدِكُمْ4 [سورة النساء: الآية ]1١‏ وهو عام في كل ولدء. 
برا أكاد 5313 اام أفرم بعل لوقي لياو اليه بشواة كا 111 ترا 1 ل 
يَرِتُ القَاتِل وَلاَ الكافِرٌ مِنَ المُسْلِم وَلَآ المُسْلِمُ مِنّ الكافر»9, وافتخن كتاف الأنياء لا 


2 
تُورنث241. 


عَم المذأة غلا مده :ولا خالتهاة 1" والحديت 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي كَل قال: «لآَ يَرِتْ القَاتِلُ شين 
رواه النّسائي من حديث إسماعيل بن عَيِّاش 7 عن ابن جريج7 )؛ ويحيى بن سعيد. 


»)5١( أخرجه مالك في الموطأ 2077/7 كتاب النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء‎ )١( 
وطرفه في‎ )01١04( والبخاري 255/4 كتاب التكاح: باب لا تتكح المرأة على عمتها‎ 
ومسلّم ؟/8١1. كتاب التكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها‎ »)01١( 
.)١1؟ رمرم‎ 

(؟) أخرجه البخاري .50/١7‏ في الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر (51775) ومسلم 
*/ 178٠ء‏ في الفرائض: .)1515/١1(‏ 

() إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي» أبو عتبة الحمصيء عالم الشام» وأحد مشايخ الإسلام. 
وثقه أحمد وابن معين ودُّحيم والبخاري وابن عدي في أهل الشام» وضعفوه في الحجازيين. 
قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من إسماعيل» ما أدري ما الثوري. قال محمد بن مُصَفَّى : 
مات سنة إحدى وثمانين ومائة» عن بضع وسبعين سنة. ينظر: طبقات ابن سعد 7/ 5 ”ا 
سير الأعلام 27١1/4‏ وشذرات الذهب .»595/١‏ والوافي بالوفيات 184/9» وميزان 
الاعتدال 2540/١‏ والجرح والتعديل 214١/7‏ والكاشف ١/7١1غ‏ وتهذيب الكمال 
0١‏ وخلاصة تهذيب الكمال .97/١‏ 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي. مولاهمء أبو الوليد» وأبو خالد المكي الفقيه» 
أحد الأعلام» عن ابن أبي مليكة» وعكرمة مرسلاً. وعن.طاوس مسألة ومجاهد ونافع وخلق. 
يعتديكي ب سيد الأسارئ أخر عله الأرراضي واسفيانان وخلق. 
قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ؟/ 2804 وتهذيب 
التهذيب: 5 (84008)., وتقريب التهذيب: 2)١55( 070/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال: 
48/7», والكاشف: ؟/ »55١‏ وتاريخ البخاري الكبير: 2477/0 وتاريخ البخاري الصغير: - 


الملل 


َأُورِد: إِنْ كَانُوا أَجْمَعُواء فَالْمُخَصّصُ آلإجْمَاعٌ؛ وَإلآ قل دَلِيلَ. 


وعن عمرو بن شعيب أن عمر قال: سمعت رسول الله كل يقول: «لَيِسسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاتُ) 
رواه مالك في «الموطأ»؛ والنسائي أيضاً. 

وقال: هذا هو الصواب». وحديث إسماعيل خطأ. 

وعن أبي هريرة عن رسول الله يكل أنه قال: «القَاتِلُ لآ يَرِتُ رواه الترمذي» وابن 
ماجه. والدارقطني» والبيهقي من حديث إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة”"2» وهو شيخ لا 
يحت يه آهل الجر والتعدرل: وقد قال الترمذي: لا يصح. 

وأنا أقول: حديث منع القاتل له طرق يؤيد بعضها بعضاً وكذلك قال البَنِهقي: 
إسحاق لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه. 

وفي «الصحيحين' أن النبي كَلِ قال: «لآَ يَرِثُ المُسْلِمْ الكَافِرَ وَلا الكَافِدُ المُسْلِم؛ . 


وتقدم حديث : «نَحَن مَعَاشْرَ اليا أول العموم . 


اللشرح: «وأورد» على هذا الدَّليل أنهم «إن كانوا أجمعوا» على التخصيص» 
«فالمخصّص الإجماع» الصّادر منهم لا خبر الواحدء «وإلا فلا دليل». 
«قلنا: أجمعوا على التخضيص بها). وهم لا يجمعون على باطل. فدل غلى أن 


التخصيص بها حقٌ؟؛ فوضح سقوط هذا السؤال» وإن كان ينطبق على دعوى ابن السمعاني 
التى قدمئاها. 


8/7 994 ١١1ء‏ والجرح والتعديل: 17817/5. وميزان الاعتدال: 2504/7 ولسان” 
الميزان: /ا/ 7917. 

)١(‏ إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» مولى عثمان» مدني. عن: مجاهد وعمرو بن شعيب. وعنه: 
الليث ويحبى بن حمزة. قال البخاري: تركوه. مات سنة أربع وأربعين ومائة على الصحيح . 
ينظر: تهذيب الكمال 285/١‏ وتهذيب التهذيب 2540/١‏ والكاشف ١/١١1ء‏ وتاريخ 
البخاري الكبير :597/١‏ والجرح والتعديل 777/7» وميزان الاعتدال 2197/١‏ ولسان 
الميزان 1/ ١15‏ » وموضوعات ابن الجوزي "/ 785ء وخلاصة تهذيب الكمال 2.39/١‏ 4/. 


رونا 


يو 


'قالوا: رَدٌَّ عمد - رَضِيَ اللّهُ عَنْه - حَدِيتَ فَاطْمَةَ بنْتٍ قَس ؛ «أَهُ يله لم يَجَعَلُ 
لَهَا سكت َلآ تَمَقَهَلَمَا كَانَ مُخَصّصاً مول تَعَلَى : #«أَسْكنُومّنَ © [سورة الطلاق: الآية 5]؛ 
وَلِذْلِكَ قَالَ: «كَيِفَ َتْدِكٌ كاب رَيْنَا لقَوْلِ آم مُرَأَةِ) 
قُلنا: ترد في صِذْقهًا؛ وَلذْلِكَ قَالَ: ثري صَدَقتْ 
قالوا: أَلْعَامٌ فَطعِميٌ وَاَلْحَبَدْ ظَنَيٌ . 


واعترض القاضي في «التقريب» دعوى الإجماع؛ فإن جميع الأخبار التي خصوا بها 
العام قافك بها الفكة عند السيداءة رضي الله عنهم »2 وعلموا صحّتهاء أي : 0 إلا 
قطعيًا بقطعي . 

قال: وقد بسطنا الجواب عن كل بر في الكتاب الكبير. 

قلت: يعني «التقريب» و«الإرشاد الكبير» [الذي له]27 الذي لم تَقِفْ عليه» والذي 
وكا عر عجر بادك لي كار المقير يني زا ابكار اد وبلغنا أن الكبير 
في اثني عشر سفراً. 0 , ا 

شرج «قالوا: ردّ عمر حديث فاطمة بنت قيس2"22 عن النبي ككلِ «أنه لم يجعل لها 
سُكَْى ولا نفقة» في الطّلاق البائن «لما كان مخصّصاً لقوله» تعالى: أَسْكِبُوهُةَ4 [سورة 
الطلاق: الآية 5] . 

«ولذلك قال: «كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث 


في الأخبار. 
)1( سقط في أ. 


(؟) فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن. وائلة الفهرية. صحابية لها أربعة 
وثلاثون حديثاً. 
اتفقا على حديث وانفرد مالك بثلاثة . 
وعنها الأسود بن يزيد» وعروة» قال ابن عبد البر: كانت من المهاجرات الأول. ينظر ترجمتها 
في : تهذيب التهذيب 444/١7(‏ ت: 73877).والتقريب: 109/7» والثقات: 7/ "الا وأسد 
الغابة : ننضفة وأعلام النساء: 2.97/5 والاستيعاب: .١940١/5‏ 
والإصابة: 259/48 وتجريد أسماء الصحابة: ؟/ 796. 
والكاشف: 478/5» وتهذيب الكمال: ”/ “21787 والخلاصة 2389/7 وتلقيح فهوم أهل 
الأثر: 2777 وأسماء الصحابة الرواة: ت: /17/. 
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«قلنا»: إنما ردّ خبرها «لتردّده فى صدقها»ء لا لأنه خبر واحدء «ولذلك قال»): «لا 
ندري أصدقت أم كذبت» كذا ذكر المسستة 

والحق: أنه إنما تردّد في صدقها؛ لأنه لم يدر أحفظت,. فيكون خبرها مطابقاً» فيكون 
: صدقاً» أم نسيت» فلا يكون مُطَابقاً. فيكون كذباًء وهذا هو لفظ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«كيف نترك كتاب رَبّنا وسُنّة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت» رواه مسلم» ثم هو 
مع ذلك مختلف في صحة نقل أبي داود عن أحمد بن حنبل أنه لا يصح عنده. 

وقال ابن أبي حاتم : إن أباه أبا حاتم ذكر أنه عنده غير متصل . ا 

وأما: «لا ندري كذبت أو صدقت» فلفظ ربّما أوهم ظاهره أنه توهم فيها اعتماداً 
للكذب» ومعاذ الله أن يتوهّم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك في فاطمة بنت قَيْسِء فكيف ثبت 
هذا عن عمر؟ . 

وإنما روي بإسناد ضعيف مظلم» ذكره الحارئي فقال: أنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد 
الهَمْدَانيء حدثنا الحسن بن حماد بن حكيم الطالقاني حدثئنا أبي حدّثنا خلف بن ياسين 
الزَّيّات عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود''؟ قال: قال عمر بن الخطاب: «لا ندع 
كتاب ريّنا وسّنّة نبينا - عليه السلام ‏ لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت» المطلقة ثلاثاً لها 
السُكنى والنفقة» وهذا الإسناد ساقط إلى أبي حنيفة . 


وأحمد بن محمد بن سعيد هو ابن عَقَّدة وهو مجمع الغرائب والمتاكير. 
الشسرح: «وزاد ابن أبان والكزخي» على ذلك ما يتمشَّى على مذهبهماء فقالا: قطعي 
الم يضعف بالتجوز». 


)١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي, أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي. مخضرم فقيه. عن: 
ابن مسعود وعائشة وأبي موسى وطائفة. وعنه: إبراهيم النخعى وابنه عبد الرحمن وأبو إسحاق 
وعمارة بن عمير وطائفة. وثقة ابن معين. قال إبراهيم: كان يختم من كل ليلتين. وروى أنه 
حج ثمانين حجة. توفى سنة 74 أو 5 ه. ينظر: طبقات ابن سعد ١5/4‏ أعيان الشيعة 
5/8 5ء حلية الأولياء 7/7 .٠١‏ شذرات الذهب 287/١‏ الوافى بالوفيات 2507/9 الثقات 
4/ ١لاء‏ تذكرة الحفاظ 50/١‏ تهذيب الكمال »1١7/١‏ تهذيب التهذيب 747/١‏ خلاصة 
تهذيب الكمال »91//١‏ البداية والنهاية ١١/8‏ . 


فس 


ا مه عدت 7 بعر مصهر ع2 
قلنا: التّتخصيصٌ لالق وَهى ظنيّه» فَالجَمْعٌ أؤل' 
7 د مر 28 اضر م ب الوم 

مس 9 2 2 2 0 


«قلنا»: العام قطعي في مَئْنهء دون دلالته؛ لأن دلالة العام ظئيّة» والخاص بالعكس» 
و«التخصيص» لم يقع فى المئْنَء بل «فى الذلالة» وهى ظنية»» وإذا كان خبر الواحد 
الخاصّ قطعيّ الدلالة مظنون المَنْنء والكتاب العام عكسهء فيتعادلان. وإذا تعادلاء 
«فالجمع» بينهما بأن يجعل العام دَلِيلاً في غير مورد الخاص «أولى» من إلغاء أحدهما. 

واعلم أن ابن أبان©2. والكرخي يعتقدان دلالة [العام]!'2 قطعية» فرجع اختلافاً 
معهما إلى أن دلالة العام على أفراده هل هي قطعية؟ لا سيّما إذا لم تخصٌء فلا يخصّها خبر 
الواحد» أو ظنية» فيخصها. 

ولذلك قال ابن السَّمْعَاني : ما قاله ابن أبان مبني على أصل له لا يوافقه عليه . 

والحاصل: أنهما على ضعف مذهبهما لا يوافقان على قولنا: العام ظني الدلالة» 
فلننقل الكلام معهما إلى أصلهما الذي لا يمتري ‏ عند الإنصاف ‏ ذوو الألباب في ضعفه: 
ولنا فيه قول ليس هذا موضعه. 

وقال «القاضي : كلاهما قطعى من وجه) العام فى متنه» والخاصنّ فى دلالته» فتعادلا 
«فوجب التوقف». 

«قلنا»: لا نسلّم عدم الأولوية» بل الخاصن أولى؛ لما فيه من الجمع بينهما؛ إذ 
«الجمع؟ بين الذليلين» ولو من وجه «أولى». 

وليتنيّه طالب المّحقيق هنا لمهم وهو أن شيخنا أبا الحسن» والقاضي أبا بكر 
يطلبان("؟ في مسائل أصول الفقه القطع. ولا يكتفيان بالظّن إلا فيما ندر من فروعه» وربّما 


() قال القرافي في «نفائس الأصول» المحدثون' والنحاة على عدم صرف أبان قال ونقله ابن يعيش 
في شرح المفصل عن الجمهور وقال إنه بناء على أن وزنه أفعل وأصله أبين صيغة مبالغة في 
الظهور الذي هو البيان والإبانة. فيقول هذا أبين من هذا أي أظهر وأوضح فلوحظ أصله مع 


العملية التي فيها فلم يصرف. 1 
(0) - سقط فى أ. زرف في أ: يبطئانء وفي ب: ينطبان. 


بك 


وقع الخلاف في بعضهاء هل هي من القّطعيات أو غيرها؟ فيصرّح في المسألة بالخلاف فيه 
كمسألة التَّضء» وتخصيص العموم بالقياس» وخبر الواحد ونحوهاء فإذا توقّف الشيخ 
والقاضي. فاعلم أن وقفتهما إنما هي عن القطع» ولا يمنعان الظن. 

وأصحابنا يكتفون في العمليات بالظُّنرنء ولا يمنعون أن القطع منتفي في أكثر 
المسائل» فالقاضي مثلاً في مسألتنا هذه واقف عن القطع لا عن الظن» وإنما لم يوجب 
تخصيص الكتاب بالآحاد؛ لأنه لا يعمل بالظنون. 

وأصحابنا أيضاً لا ينكرون أن القطع منتفبء ولكنهم يخصصونه؛ لأنهم يعملون 
بالظنون. 

وبهذا يتضح لك أنه لا يكاد يقع خلافٌ بيننا وبين الشيخ والقاضي إلا وهذه سبيله 
ونحن عند التّحقيق متفقون على وِجْدان الظَّنّ» ولكن مختلفون في أنه هل يعمل به. 

وقد قدمنا عن القاضي في مسألة تعقّب الاستثناء الجمل أنه واقف. مع قضائه برجحان 
مذهب الشّافعي ؛ ولذلك صرّح في مسائل لا تحصى برجحان أحد المذاهب مع وقفته عن 
القضاء بمذهب معيّن؟ لابتغائه القطع. فاحفظ ذلك فهو مفيد نافع» وبه ينجلي لك عَيِهَبُ 
مشكلة قعد عن القيام بإيضاحها الأكثرون»: واستهون بأمرها من لا يدري الحقائق» وهي 
كثرة ذهاب العلماء إلى الوقف في مسائل الأصول» وحكاية المحققين وقفهم قَوْلاً مستقللً 
بنفسهء فيحكون مثلاً النفي والإثبات والوقف وعدم ذلك في الفقهيات» فلا ترى الفقهاء 
يحكون الوقف قلا وإن تردّد منهم متردد في مسألة ذكروا تردّده» ولم يجعلوا له في 
المسألة قولاً. 

وقد قال من استهان بهذا السؤال: إن هي إلا طرائق يسلكها من شاء» ويحيد عنها من 
شاءء ولم يدر الغبي أن ذلك لدقيقة» وهي أن الفقهيات يكتفى فيها بالطّنون» وتقل وقفيات 
الّونء فلا يكاد فرع بِفْهِي يستوي الطّرفان فيه حتى يكون مشكوكاً فقطء. وإن وقع ذلك لم 
بقع إلا لواحد من ألف. ثم يقال: إنه متردّد» وربما لم يحك قوله؛ إذ لا فائدة في حكاية 
حال من لا قول له. 


وأما الأصوليات فالمآخذ فيها قطعية» ويكثر الوّقف فيها؛ لقلة''2 القواطع» ثم السّر 


زن4 في أ ب: لعلة. 
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في حكاية أقوال الواقفية أنهم قاضون بانتفاء القَطع. وقائلون عند ذلك بأنه لا عمل؛ إذ لا 
عفل عندهم إلا بقطعي. فحكى مذهبهم لينبّه على أنهم غير عاملين بواحد من المذاهب» 
بل هم حاكمون بردٌ الجميع» راجعون في المسألة إلى البراءة الأصلية. 

فإن قلت : فلم يحكى عن بعض الفقهاء ترذدهم في بعض مسائل الفروع؟ 

قلت: لينبه على أنه ليس لا قول له مخافة أن يتخيّل وقوع الاتفاق في المسألة» وأنها 
صارت كالقَّطْعِيات المتّفق عليهاء ثم ذلك لم يقع إلا قليلاً» كما لا يرتاب فيه الفقيه وليس 
ذلك لينبّه على أنه يعود الحال إلى البزاءة الأصليّة . 

وأما وقف الفقهاء في بعض المسائل كقولهم : مال المرتد موقوف» وملك المبيع في 
زمن الجْيّارٍ موقوف» وأمثال ذلك. فذلك الوقف المراعى أي: منتظر إلى انتهائه» وليس 
المعنى أنه غير محكوم فيه الآنء بل يعلم أن الحكم واقع فيه الآنء ولكن لا يتبين لنا إلا 
بالآخرة» ثم ذلك قضاء منهم في شيء؛ فإنه موقوف فيهم قَاصُون لا واقفون» والشيء 
مَقْضِي عليه بأنه موقوف لا متردّد فيه» ومعنى الوقف ما ذكرناه؛ فليس من وقف الأصوليين 
في شيء . 


وقف التّبين ببيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا [هو]'' مَبِتَء ووقف الصّحة ببيع 
الفُضُولِيء وكلامكم صريح في أن وقفهم وَقْف تبين فقط . 

قلت: هذا الآن خروج عن غرضنا؛ فإن غرضنا حاصل بأنهم لا يعنون بالوقف ما 
يعنيه الأصولي . 

وإن أردت تحقيق ما يعنونه على التفصيل فنقول: 

ذكر الإمام في باب النهي عن بيع الغَرّر: أن وقف العقود ثلاثة أصنافي: بيع 
الفضوليء. وبيع ما يظنه لأبيه» ثم تبين أنه كان قد مات. والصنف الثالث إذا غصب أموالاً 
وباعها وتصرف في أثمانها وعسر التتبع» ففي تنفيذها قولان» ولما تكلم الإمام في عِنْقٍ 
الراهن أبدى في بيع الرهن إجمالاً أنه توقف. كبيع المفلس. 

قال: ولا محمل لتصحيح بيع المفلس ماله على قول إلا الحمل على الوف» ومحمل 


ردن 


تل لو ف يرو ابلا مإ " وواوبا7 :ف وجل ان الور اال با افك كن ل هد © ود برو أت رهق اليه" به "وو ها أروباعها اله وها ابحو عر با ايف تق ها "هو يق" هن" عه هخ امدق " انيور هر 4ل رهطا اود مها 1 


الوقف ليس يمتنع جريانه في الرّهن» ولا نظر إلى كون حجر الفلس جرى من غير اختيار 
والوجه: التسوية بين البابين» وتنزيل البيع والعِيق على ترتيب واحدء والعتق أولى 
قال: وهذا فنَ من الوقف زائد على الأصناف التي ذكرناها في كتاب البيع . 
وقال الغزالي في تصرف المفلس: وجه التنفيذ أن البيع صدر من أهله.ء وصادف 
محلّه وكنا نظنه دافعاً لحق لا سبيل إلى دفعهء والآن قد تبين أنه لم يحصل به دفع 


0 ل أبي رحمه الله: وبكلام العّزالي هذا يتبين ما أشار إليه الإمام من أن هذا الوقف 
0 الأضناك الثلاثة؛ لأن بيع المُضُولي والغاصب لم يصدر من أهلهء وبيع ما يظنه للأب 
في الظاهر كذلك» وفي الباطن خلافه» وهذا في الظَّاهِرء والباطن صادر من أهلهء ولكن 
كونه دافعاً للحق أولاً مجهول موقوف على أمر مرتقب» [وهو يشبه تصرّف المريض؛ فإنه 
صادر من أهله في محلّهء ودفعه لحقّ الورثة أو الغرماء موقوف على أمر مرتقب]”'2 يظهر 
عند الموت. 1 

وقال ابن الرّفْعَةِ في شرح كلام الغزالي هذا: إن معناه أن الحجر على كل مال المفلس 
شرع مخافة تضييع الديون على أربابهاء وليس ذلك بأمر محقق. فإذا بان بالآخرة أنها لم 
تضعء وأن في المال فَضلة عنهء فقد بان أن الحجر لم يتناول ذلك الفاضلء» قَبَانَّ نفوذ 
التصرف فيه [وينزل]7'' الحَجْر عليه بالفلس منزلة الحجر على السيد في عبده الجاني 
لأجل جنايته» فإنا نقصر الحَجْر على قدر أَرْشٍ الجناية لا على جميعه» كما [أن]9؟ ذلك 
رأيٌ لنا ذكره الغزالي في كتاب «الزكاة»» والتجابة أن الحَجْر وجد برضا المحجور عليه فيه . 


نعم ما وجد الرضا به وإن كان زائداً على قدر الدين» ولهذا لم يطرد الأصحاب قول 
الوقف فيه؛ وإن قال الإمام في كتاب «الإقرار»: إنه لا يبعد تخريجه فيه. انتهى . 

قال أبي رحمه الله: فإن صمح ما قاله؛ فينبغي أن يجري في المرهون قول الوقف 
المذكورٌ في بيع المُصُوليء فإنه جرى في بيع ملك الغيرء فلأن يجري في ملكه الذي حجر 
عليه فيه لأجل الغير أولى» والوقف الذي حقّقه في المفلس نوع زائد على الثلاثة الأصناف 


بلا شك وهو من الوجه الذي ذكره شديد الشبه بالمريض؛ [فإن الجر 901 ريما حجر 
عليه فيما يتبين بالموت به يدفع حقٌّ الغرماء» والزائد على الثلاث من التبرعات وغير ذلك لا 
يتعلّق به الحجرء وهذا المعنى ظاهر في [المزيد]” بلا شك . 

وأا النفلس © فالقول بآن الشغر اننا تعلق تعفن ماله [كيد]"4 والادرت أنه كملق 
بالمال» ولكنه لظننا مُرَاحمة الديون فهو رتبة متوسطة بين تصرّف الفضولي والمريض» بل 
بين تصرّف الراهن والمريضء. وسواء ألحقناه بالمريض أم منعناه» فذلك في نفوذ التصرف» 
أما الحل فلا؛ فإن المريض يحل له الإقدام على التصرفات”؟' كلها الآن اعتماداً على بقاء 
الحياة» والمفلس ممنوع منها؛ لمُرَاغمته ما شرع الحجر لأجله. انتهى كلام الشيخ الإمام 


قلت: والحاصل أن ابن الرّفْمَة يذهب في المُفْلس إلى أن الحَجْر لم يشمل الفاضل 
كما في المريض . والشيخ الإمام يقول: شمله ولكن نقضنا التصرف عند الاحتياج إلى نقضه”*' . 

وما قاله الشيخ الإمام أصحّ» وينبغي أن يبني على ما اختلف فيه ابن الرَّفْعَةَ وأبي 
رحمهما الله أنه هل ينقض من تصرفات المفلس الأضعف فالأضعف» أو الآخر فالآخر؟. 

فإن قلنا برأي الشيخ الإمام: اتجه نقض الأضعف فالأضعفء, وعليه جمهور 
الأصحاب» وهو الصحيح. 

وإن قلنا برأي ابن الرَفْعَةِ: نقض الآخر فالآخر؛ لأنه المُضّادف لوقت الحجرء وهو 
رأي الشيخ أبي إنتحاق الشيراري: 

وبتصحيح الأصحاب نقض الأضعف.فالأضعف يظهر لك أن تصرّف أبي ‏ رحمه الله - 
أليق برأيهم من تصرف ابن الرّفْعَة. 

ثم قال أبي رحمه الله : فتحصلنا على مراتب: 


)١(‏ سقط في ج. (5) في أء ب: التصرف. 
(؟) في أء ج: المرتد. () في أء ب: بعضه. 


(9) في بء ج: بعيد. 


فقون 
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إحداها : بيع الفضولي”!'؛ وقد أطلقواوَئف العقودعليه على الإجازة . 


)١(‏ يشترط في المعقود عليه أن يكون مملوكاًء ليصح العقد أما إذا لم يكن مملوكاً للقاعد فلا 
يجوز كما قال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز للرجل أن يبيع ملك غيره بغيّر إذن ليكون موقوفاً 
على إجازته. ولا أن يشتري بغير إذنه ليكون موقوفاً على إجازته وأجاز مالك البيع والشراء 
جميعا على الإجازة. 
وأجاز أبو خنيفة البيع على الإجازة دون الشراء. 
استد لالا: بما روى عن عروة بن الجعد البارقي أن رسول الله كله أعطاه ديناراً ليشتري له شاة 
أو أضحية فاشترى شاتين فباع إحداهما: دنار وَأنَى بشَاةٍ وَدِيَارٍ قَدَعَا لَهُ رسُول الله كك في 
بيعه بالبركة ويما روى أنه أعطى حكيم بن حزام ديناراً ليشتري له به بهوأضحية فاشترى أضحيتين 
بدينار وباع إحداها بدينار ثم أتى رسول الله بأضحية ودينار. 
فدل هذان الخبران على جواز وقوف البيع على إجازة المالك. ولأن من عقد له يجبر في 
الحال فجاز أن يقف على الإجازة كالوصية. قالوا' ولأنه بيع مال يتعلق بحق الغير فجاز أن 
يقف على إجازته كالمريض إذا حابى في البيع . قالوا ولأن جميع العقد أكمل من شطره فلما 
وقف شطره وهو البدل على إجازة المشتري القبول فأولى أن يصح وقف جميعه على الإجازة 
بعد البدل والقبول. قالوا ولأنه لما جاز أن يكون موقوفاً على الفسخ إذا ثبت فيه الخيار جاز أن 
يكون موقوفاً على الإمضاء إذا لم يوجد معه الإذن والدليل على صحة ما ذهبنا إليه نهى 
النبي يليه عن بيع الغرر وهذا داخل فيه الغرر للتردد بين جوازين. 
ويما روى يوسف بن حكيم عن حزام أن النبي يل قال: «لا تَبعْ ما لَيِسَ عِنْدَكَ يعني ما ليس 
في مّالك. وبما روى أن رسول الله يكٍ قال: «لآ تَِعْ ما لا تملك». ولأنعقد البيع ينقل ملكا 
عن البائع إلى مالك هو المشتري فلما لم يجز أن يكون موقوفاً على إجازة المشتري فأولى أن 
يكون موقوفا على إجازة البائع لما فيه من انتزاع ملكه. 
ويحرر ذلك قياساً فيقال: إن البائع أحد طرفى البيع فلم يجز أن يقف على الإجازة كالمشتري. 
لله بيع عين /ذ ندر لأجد الصدائدين على 1 يقاع| فرض فيها فوجب أن يكون باطلاً كبيع الطير 
في الهواء والحوت في الماء. ولأن نفوذ البيع إنما يكون في ملك وعن إذن من له الملك فلما 
كان لو عقد على غير ملك كالخمر ثم صار المعقود عليه ملكاً بأن صار الخمر حلالاً لم يصح 
العقد وجب إذا عقد من غير إذن المالك فلم ينعقد العقد ثم إذن المالك أن لا يصح . 
والجواب عن حديث عروة أنه ليس فيه دلالة بدليل أن أثنى عليه النبي والثناء لا يستحق 
المخالفة. 
والجواب عن حديث حكيم بن حزام أنه ليس فيه دلالة أيضاً؛ لأنه يحتمل أنه اشترى ذلك 
لنفسه ثم باعه لنفسه. ثم اشترى للنبي كَلِْهِ شاة عن إذن المتقدم . 
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ومقتضى هذه العبارة أن العَقْد لا يوجد حتى يجازء وهكذا عبارة من قال: «إن الصحة 
موقوفة» مقتضاه أن الصّحة لا توجد إلا بعد الإجارة» وهذا هو الظاهرء لكن الإمام قال: إن 
الصحة ناجرة» والملك موقوف على الإجازة . 

وحكى الرّافعي ذلك عنه ولم يخالفه» وفيه إشكال؛ لأن الصحة كيف توجد قبل 
وجود شرطها؛ ولأن الهبة يقف الملك فيها على القبض» والبيع يقف الملك فيه على 
[انقضاء]('' الخيار على قول؛» ولا خلاف في وصفهما بالصحة. 

والحنفيّة نقلوا عن أبي حنيفة» وأبي يوسف أن الملك حاصل في بيع المُصُوليء وأن 
معنى الوقف فيه يعرضه للإبطال إذا رد المالك. 

وعن محمد أن الملك لا يوجد إلآ إذا أجاز كالقول القديم عندناء ولم يتعرضوا 
لوصفه بالصحة قبل ذلك | 

والأقرب في هذا النّوع على قول الوقف أنَّ الإجازة مع الإيجاب والقبول [بانتهاء]”") 
[ثلانتها]”" أركان العقد» فلاتوجد الصحة والمل كإلابعدها. 


4 


وأما قياسهم على الوصايا فغير صحيح؛ لأن حكم الوصايا أوسع وحكم العقود أضيق. ألا 
ترى أن القبول في الوصية على التراخي فجاز أن تكون موقوفة على الإجازة والقبول في البيع 
على الفور فلم يجز أن يكون موقوفاً عليها. 

وأما قياسهم على محاباة المريض فلا يصح؛ لأن المحاباة في المرض وصية وقد ذكرنا المعنى 
في جواز وقوف الوصايا على الإجازة وعدم وقوف البيع عليها. 

وأما استدلالهم: بأنه. لما جاز وقف البدل على قبول المشتري جاز وقف العقد كله على إذن 
المالك فغير صحيح لأن المشتري لم يوقف البدل على إجازته بالقبول لأنه لم يملك فيه حقا» 
وإنما تمام العقد في البدل معتبر بقبول المشترى فلم يسلم الاستدلال. 

وأما استدلالهم: بأنه لما جاز وقوف العقد على الفسخ جاز وقوفه على الإجازة فغير صحيح 
لأن المعنى في الفسخ أنه وقع للعاقد بعد صحته فجاز وقوفه والإجازة إنما هي وقوف ما لم 
تتقدم صحته فجاز وقوف ماصح ولم يجز وقوف مالم يصخ . 


(؟) سقط في ب. 


حرس 


ا ار 1 رك أك وقتر ا الا با 21 لق لقن وإ و ل ات 1 لكت لبجو ان وا ل ابو بو يا ا ا 


الثانية : بيع الغاصب إذا عسر يبيعه بالبعض لكثرته. وإنما يفارق الرتبة الأولى 
بِالعْسْرء وفيه قولان فى الجديد. 

إذا قلنا ببطلان الأول» والقول بالصحة فيه مع القول في الأول بالبُطّلان يفضي إلى 
اعتبار الشرط بعد المشروط. وأجمع العقلاء أن الشَّرْط يجب أن يكون متقدماً أو مقارناً؛ 
فلذلك كان هذا القول ضعيفاً. 

الشالثة : بيع مال يظنه لأبيه» ويكون أبوه قَدْ مات وهو وارثه. والموقوف التبين والعلم 
بصحة العقد لا نفس الصّحة ولا الملك؛. وإن كانوا أدرجوا هذه الصورة تحت قوله 
[وقف]”'' العقود. 

الرابعة: بيع المَرْهُون بغير إذن المرتهن على الاحتمال.الذي أَبْدَاه الإمام . 

وقال: إن هذا الوقف زائد على الأقسام الثّلائة المتقدّمة» والذي يظهر أنه من القسم 
الملك. 

ولعل قول'الإمام: إنه غير الأصناف الثلاثة لمكان هذه الأولوية» ويتوهّم بعض الناس 
أن كونه منع نفسه بالرهن فارقٌ بينه وبين الفضولى. وموجب لأن لا يجري الخللاف فيه» 
وليس كذلكء. بل الإمام في باب الإقرار ذكر أن بيع الرّاهن كبيع الفضولي بلا خلاف» وأن 
الخلاف في الجديد إنما هو في المفلس؛ لأنه لم يحجر على نفسه. 

الخامسة: بيع المُفلس ماله("؟. وقد علمت المأخذ الذي أشار إليه العَرّالىَء وذكره 
ابن الرفعة فيهء وبه يعلم أنه أولى بالصّحة من المرهون. وكذلك ما قاله الإمام في 
«الإقرار؟ . 


)١(‏ في أء ج: وقفت. 
(؟) إن للمدين الذي لم يزد ماله على الدين ثلاث حالات: 
١-_إحاطة‏ الدين بمال المدين. 2 
| ؟ - قيام الغرماء على المدين وهو المسمى عندهم التفليس بالمعنى الأعم . 1 
؟- حكم الحاكم بخلع مال المدين. لغرمائه وهو المسمى عندهم الأخص «أمّا الحالة الأولى؛ 
فقد قال فيها المالكية: إذا كان مال المدين قد استغرقه الدين بأن ساواه أو زاد عليه فإن - 


رين 


ا مهد أله كف و و قد ل اتوحكه له يو ويدف 2 ونين عو لي ع مث بو د يمون الوا ف وال مد ابو مره بج اشن عاد ب اك ل رعق ع ا فل وان لحر 36ل إن ل ا ا 


يبي روي يابو اورت و عو ميو “وك الل هق وت ين لكبو قا حومو ايو لوي هه لهك رو هد امد يها وه اي و ل لوقي عات ون عار جع 18 لل اجا ملا فسا ا 0 


الشريعة الإسلامية تتدخل حينئذٍ لحق الدائنين فتمنعه من كل تصرف لا معاوضة فيها لمكان 
التهمة؛ إذ قد يقصد به إضاعة الحقوق على أربابهاء وكذلك من معاوضة قد يقصد منها ذلك 
مثل أن يحابى في البيع فليس له أن يهب ولا أن يقف ولا أن يعتق ولا أن يضمن» ولا أن يقر 1 
بدين لمن يتهم عليه كالزوجة الودود والولد الباروالصديق الملاطف . 

أمّا المعاوضات التي يقصد منها التجر والربح فهو غير ممنوع منها فله أن يبيع ويشتري وله 
الكراء والاكتراء . 

وإنما منع من الأولى لأنها تبرعات لا نفع فيها للدائنين» وإنما فيها الإضرار بهم عن قصد أو 
عن غير قصد» ولم يمنع من الثانية» لأن المعنى لم يكن متحققاً بل ربما كان فيها ربح 
وكسب» فلو اتجر فربح أو باع ما يساوي عشرة بائنى عشر لم يكن ممنوعاّء ولذلك لو عاد 
تصرفه بطريق المعاوضة بضد هذا القرض كان ممنوعاً منه مثل أن يتخذ البيع أو الشراء ذريعة 
إلى التبرعات فيحابى فيما باع أو اشترى ولم تمنعه الشريعة من أداء ما وجب عليه أو ندب في 
حقه فعليه الإنفاق على زوجته وأبويه المعسرين الفقيرين وأولاده الصغار وله شراء أضحية 
ونفقة عيدين غير سرف في ذلك كله. 

وكذلك لم تمنعه من الإقرار بدين لمن لا يتهم عليه. 

وأمّا الثانية: فالمدين فيها ممنوع من كل تصرف كان فيه معاوضة أو لم يكن فليس له بيع ولا 
شراء ولا صدقة وما إلى ذلك. وهاتان الحالتان قد انفرد بهما المالكية من بين سائر 
الفقهاء . 

وذهب أبو حنيفة وأحمد والشاقعي إلى أن المدين في هاتين الحالتين كسائر الناس يجوز له 
التصرف بمعاوضته وغير معاوضته. 

«والوجه لمالك» أن الحجر على المدين إنما كان لحق الغرماء وقد أحاط الدين بماله وقد يعود 
تصرفه في هاتين الحالتين بضرر عليهم» وهو ينافي المعنى الذي شرع الحجر من أجله. ولو 
أطلق للمدين هذا الحق» وكان كسائر الناس الاستطاع أن يأتي على كل ماله حتى إذا طلب 
الغرماء الحجر عليه من الحاكم لم يجدوا شيئاًء ا ا 
عليه فيه؛ فلذلك قالوا بمنعه على الوجه الي أسلفنا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: « 
ضَرَرَ ولآضِرَارًا. 

«والوجه لغيرهم» أن الأصل في التصرفات أن تكون ماضية نافذة متى صدرت من أهلها في 
محالها ولا شيء يمنع من ذلك في الحالين» وليس في هاتين الحالتين مانع إلا إحاطة الدين أو 
قيام الغرماء ولا يصلح ذلك مانعاء وما دام الشارع قد جعل الحجر من الحاكم» وهو لم يحكم 
فليس ذلك لأحد غيره من الغرماء. 


موس 


السّادسة : تصرف المريضص37, وقد تقّدم بيان ظهور الصّحة فيه. انتهى كلام الشيخ 


الإمامء ذكره في كتاب «التفليس» من تكملة «شرح المهذب». 


وإنما أجملنا ذكره مع طوله ومُّجَانبته لفنّ أصول الفِقّهِ لمكان تَقّاسته؛ وعظم فائدته. 


ولعل ما ذهب إليه المالكية أولى» ولا سيما في هذا العصر الذي التوت فيه أخلاق الناس 
واستباحوا أكل أموال الناس بعضهم بعضاً بالباطل» ؛ فلو أبيح له أن يبعثر ماله ذات اليمين وذات 
الشمال وينفق طوراً في الهبة وطوراً في الصدقة وما إلى ذلك لضاعت الأموال على أصحابهاء 
وبالتالي إذا عرف الناس ذلك كان لهم مبرراً في الشح بمالهم بما في ذات أيديهم . 
وقال الناس قديماً الأخذ سُريطى والعطاءُ ضَدَيْطى - يتعامل الناس في غير جلبة ولا ضوضاء» 
بل أكثر من ذلك أنه قد يصل الأمر بهم إلى السرٌ والخفاء فيه حتى إذا كان القضاء كان الإعلان 
وكانت المواعدة وكانت المخاصمة وكان الرفع إلى القضاء ليس ذلك فحسب» بل هو يعمل كل 
جهد في تهريب ماله بشتى الوسائل. 
«الحالة الثالثة» وهي فيما إذا رفع الغرماء الأمرء إلى الحاكم وطلبوا منه الحجر على المدين» 
فهل للحاكم في هذه الحالة خلع ما له عنه ويبيعه عليه وقسم ثمنه بين الغرماء؟ أو ليس له ذلك 
بل يحبسه حتى يعين طريق وفاء الدين؟. 
«إلى الرأي الأول» ذهب مالك والشافعي والحنابلة وأهل الظاهر وأبو يوسف ومحمّد بن 
الحنفية . 
«وإلى الرأي الثاني» ذهب أبو حنيفة وزيد بن على من الشيعة. وقد استدل الأولون مالك ومن 
معة , 

تفق الفقهاء على أن المرض المتصل بالموت لا ينافي أهلية التصرف في المال» ولكن لما كان 
لسار م ال يه 
لتعلق حق الورثة بماله فلذلك قال الفقهاء ما عدا الظاهرية بالحجر عليه في التصرفات الضارة 
بحقوق الورثة كالتبرعات الزائدة على الثلث . 
أمّا الظاهرية فقالوا: : إن المريض كالصحيح سواء بسواء من غير فرق في التبرعات الزائدة على 
در ولا ما يشبهه. 

تفق الفقهاء ء جميعاً على أن الوصية لا تنفذ بأكثر من الثلث؛ كما اتفقوا على صحة التصرفات 
لي ع بالماوضات كلب والشراء ما لم يقع منه محاباة فيهما كأن يبيع ما يساوي عشرة 
بخمسة أو يشتر يشتري ما ثمنه عشرة دارهم بخمسة عشر فهو في هذه الحالة متبرع ينفذ تبرعه إن 
وسعه الثلث وإلا خلا. 


نضوضنا 


2ه 


مَسَألَةٌ: 
آلِجْمَاءٌ يي يِخْصّصِن الْقُرَآنَ وَألسُنَة؛ كُتنْصيف آيَةٍ لْقَدْفِ عَلَى الْعَبْدِ؛ ولو 
عَلرا بمخلاف نص » تَضْمّنَ تاسخاً . 


«مسألة» 

الشرح: «الإجماع [يخصص]”2؟ الكتاب والسّنة»!"2؛ بمعنى أنه دالٌ على وجود 
المخصص في نفس الأمر؛ إذ الإجماع لا بد له من مستندٍء ودليل كونه مخصّصاً الوقوع. 
«كتنصيف آية القَدْفِ على العبد». ولك منع قيام الإجماع؛ فإن جماعة منهم عمر بن 
عبد العزيز - كما نقله عنه مالك في «الموطأ» ‏ ذهبوا إلى أن العَبْدَ يجلد بالقذف بما بين 
اللّهم إلا أن يثبت قيام الإِجْمّاع بعد الاختلاف. 


3 أما الظاهرية فإنهم يرون صحة ذلك منه نظرأء ا 


الثلث . 

فتلخص أن محل الخلاف بين الظاهرية والجمهور في التبرعات الزائدة عن الثلث في غير 
الوصية . 

فالجمهور يرون عدم صحتها منه. 


والظاهرية يجيزونها منه. 

009( في أ: تخصيص. 1 

(؟) نقل كثير من أهل الأصول أنه لم يعلم خلاف بين العلماء في جواز تخصيص القرآن والسنة 
المتواترة بالإجماع المتواتر أو المشهورء وإن وقع خلاف الحنفية في تخصيصهما بالإجماع 
الثابت من طريق الاحاد فإنه كخبر الواحدء واستدلوا على ذلك بما ثبت من تخصيص آية 
القذف؟؛ إذ هي عامة في الأحرار والعبيد توجب ثمانين جلدة للحر والعبد؛ وأوجبوا على العبد 
نصف الثمانين بالإجماع. . 
ولما كان المعتبر عند علماء الأصول أن الإجماع غير معتبر في حياة النبي ك8 ؛ لأنه لا يتم من 
غير دخوله وبعد دخوله فقوله حجة قاطعة» ولا دخل فيه لغيره» وهم رضوان الله عليهم لم 
يكونوا يعملون بآرائهم في الزمان الشريف إلا مع الرجوع إلى النبيّ بكلِِ فلا وجود للإجماع زمن 
الوحي » وهو المراد بعدم الاعتبار» لا أنه غير معتبر مع تحققه. 
ومن المعروف أن الأصوليين على مذهبين في دلالة العام» منهم القطعيون الذين يرون أن 
ا ل ل ا 
التراخخي عندكم؟ وان الج كف تكرررد التصيص ال عد بم تر اضية وينطل. تجويزه 
بالمتراخي عندكم ما إذا تأ بر عن ؤقت الخطاب لا وقت الحاجة» ولا شك أن الإجماع يتأخر - 


١‏ ررفرينا 


ا وقح لو بترن بعري ابتاك برقا فق ك1 عملم عل قفي ور واوا امك رد فهر" زه و ف و له ا جوكين امك عو جة عا أو وال وا ا عن > بواجي“ 


وفيه ما فيه "ولو عملوا بخلاف نص» في حكم يتناوله بنصوصيته لا بعمومه «تضمن» 
عملهم «ناسخاً» أَطْلَقَوا عليهء فلا فَوْقَ حينئذ بين أن يخصن القرآن بالإجماع أو ينسخ؛ إذ 
الكل يتضمّن مقتضيآ لذلك إلآ أنه لم يقع نسخ قرآن بالإجماع. 


فقيل: لا ينسخ. ووقوع التخصيصء فقيل: يخصص . 5 

فإن قلت: قولكم: "ولو عملوا بخلاف نصن» أمر تقديري؛ فإنْ ذلك لم يقع أمر 
تحقيقى؟ ودليله الإجماع على العمل.» بخلاف حديث جمع النبي يَلٌ ب«المدينة» بين 
الصّلاتين من غير خوف ولا مطرء بخلاف حديث: «مَنْ شَرِبَ الحَمْرَ فَاجْلِدُوُ. ..» 
الحديث» وفيه «فإنْ شَرِبَهَا في الرَابعَةِ فَاقُلُوةُو29 , ْ 


عن وقت الحاجة ومثل هذا أيضاً يرد على القطعيين فوق ما تقدم. . 

والجواب عن هذا الإيراد يتبين لنا من الوقوف على حقيقية التخصيص بالإجماع. وحقيقته أنه 
إن وقع التخصيص به فإنما يقع صورة فقطء وعند التحقيق إنما يكون لتضمن الإجماع نصاً 
مخصصاً. فعمل أهل الإجماع على خلاف النص العام يكون مبنِيّاعلى تضمنه النص 
المخصصء وكان إجماعهم إجماعاً على التخصيص بهء ثم من أتى بعدهم يلزمه متابعتهم وإن 
لم يعرف المخصصء فمثلا أوجبوا على العبد نصف الثمانين بالإجماع» ومستند الإجماع قوله 
تعالى : «فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» ولا فرق في ذلك بين العبد والأمة؛ 
لأن علة التنصيف هي الرق فحكم التنصيف ثابت للعبد إما بطريق مفهوم الموافقة المساوي ؛ 
وإما بطريق القياس» وقد انعقد الإجماع على ذلك؛ فيستند الحكم للإجماع ؛ لأنه قطعي فيغني 
عن مستنده؛ لأنه قد يكون ظنياء وحينئذ فلا وجه للويراد على الرأيين نعم بقيت الشبهة قائمة 
على الحنفية من جهة أنهم يشترطون المقارنة في المخصص الأول اتفاق وعلى أحد الرأيين في 
الثاني» ومستند الإجماع قد يكون متراخياًء وقد يكون مقارناًء وعلئ كل حال فهو في الغالب 
غير معلوم» وحينئذ فكيف يشترطون لكون الدليل مخصصاً معرفة كونه مقارناً مع تجويزهم 
التخصيص بالإجماع؟ أو كيف يجوزون التخصيص بالإجماع مع اشتراطهم المقارنة وغاية ما 
يفيده الإجماع هو التخصيص؟ أما أنه عن نص مقارن فلا. قاله شيخنا الشيخ فائد. وينظر: 
البحر المحيط 507/9 ونهاية السول للإسنوي 4577/7, ومنهاج العقول للبدخشي 00 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2/4 والتحصيل من المحصول للأرموي 2378/8/١‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي ”/ 0765 والمعتمد لأبي الحسين »757/١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ »٠9١‏ وميزان الأصول 0577/١‏ ونشر البنود 
للشنقيطي .101/١‏ وينظر: المسودة 177» والعدة 578/7 وشرح العضد 6 

- )4487( أخرجه أبَوا داود 2155/4 كتاب الحدود: باب إذا تتابع الناس في شرب الخمر‎ )١( 
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(فى لأَنْعَام الرّكاة)» «في 


قلت: بل هو تقديري» ولذلك عبر المصئّف ب«لو» الدالة على الامتناع ؛ ومَعَاذ الله أن 


تخالف الأمة النّ ص ؟ لأن ذلك مع "العلم فسوق أو كفر» ومع الجهل خطأء وما ذكر من 


حديث الجمع قد قال بظَاهِرِهِ جماعة منهم من 


من أصحابنا ابن المُنْذْرٍء وأبو إسحاق» فأجازوا 


ذلك بلا عُذْرٍ وَحَمَلَهُ قوم على الجمع بالمرض» فأجازوه به» وهو اختيار النووي . 


وأوله المانعون بأنه أخر الصلاة الأولى إلى أواخر الوقت» بحيث كان فراغها يعقبه 


خروج الوقت» ثم صَلى الثّانية عقيبهاء وهذا جمع ولكن في الوقت» وما ذكر من حديث 


القثل في الدَابعة بالخمر: 


وقيل : إنه “غير صحيح . 
ونظيره حديث: «إذًا ويم لِخَلِيِمَئَين فَافُلُوا الآخر منهمًا) 
وله تأويلات . 


(9) وهو في صحيح مسلم » 


«مسأالة» 


الشرح: «العام يخص بالمفهوم»77) مفهوم المُكَالفة «إن قيل به» وأما إن لم يقل به 


فظاهره أنه لا يخصّ»؛ إذ لا حجة له «ومثل» بقول القائل !في الأنعام الرَّكَاة) مع «في العَنَم 


(000 


والترمذي 4/4" كتاب الحدود: باب ما جاء في شرب الخمر )١544(‏ وابن ماجة 899/5 
كتاب الحدود: باب من شرب الخمر مراراً (/761) وابن حبان» ذكره الهيثمي في موارد 
الظمآن (7754)»: باب ما جاء في شارب الخمر )١1519(‏ . 

' أخرجه مسلم / ٠148ء‏ كتاب الإمارة:. باب إذا بويع لخلفتين (51/ "1461). 

ينظر: البرهان »451/١‏ وشرح الكوكب المنير #/557*», والمنخول ١8‏ لو ولك 
والمستصفى ٠١6/9‏ ,» والمحصول :)١54 .18/8/١(‏ وجمع الجوامع 7/ 25 وشِرح العضد 
9/١٠16ء‏ والعدة ١/8لاه»‏ والإحكام للامدي 2٠00/7‏ وتيسير التحرير 25١7/١‏ وإرشاد 


م 


ا ا ا ل امود اطي 1 لق يي ان ارمع ته ام الوم وله له كا اج رورم فاو يحون امج ل 13 ولد باح و ا ل 1ت 


السَائِمَةِ رَّكَاةٌ؛ فإن قضية الأول 7 تعميم الوجوب في الأنعام إبلاً وبقراً وغنماً وأصنافها سَائمة 
لوق ومفهوم الثاني إخراج معلوفة الغتم . 

واعلم أن الموكرة خط لمعي «ومثل في الأنعام الزكاة ليس في الغنم السّائمة 
زكاة» بلفظ «ليس». أو ليس ذلك في «الإحكام», ولا يظهر له وجه» فشرحه الشارحون على 
ما في «الإحكام». ثم إن المصتف لم يُشْرْ بقوله: «ومُثّل: في الأنعام الزكاة» إلى حديث؛ 
فإنا لا نعرف هذا اللفظ في حديث» ولذلك كانت عبارة الآمدي: كما لو ورد: في الأنعام 
الزكاة» وكانت عبارة المصئتف «ومُثّلَ؛ مبني لما لم يسم.فاعله» وقد رأيتها مضبوطةً بخطه. 
ولم يقل: ومُدّ على العادة في ضرب الأمثلة؛ لأنه لفظ يوهم أن يكون هذا اللفظ قد ورد. 

وقد م الشيرازي أن المصئف قال: «وَمِتْلّا وقال: «الواو» عطف على شيءء 
كأنه سقط من قَلَمٍ الناسخ» وهو ذكر مثال لمفهوم الموافقة. 

وليس كما توهّم؛ فإن المصتّف لم يتكلّم إلا في مفهوم المخالفة؛ بدليل قوله: إن 
قبل به فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجّة. وهو المخالفة لا الموافقة. 

وأيضاً: فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيص» تلوريكن كين غرمن 

وأيضاً: فقد وقفت على التّسخة التي هي بخطّ. » وليس فيها ما ذكره الشيرازي» 

وأما (في 0 السَّائِمَةِ رَكَاةٌ) فأشار به إلى ما في : «(الصحيح» وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة» «الحديث»» ولذلك كانت :عبارة الآمدي : :ثم 
ورد قوله: : «في السَّائِمَةٍ رَكَاة) . 

وإنما قلنا: يجب العمل بالمفهوم «للجمع بين الدّليلين» العام والمفهوم 0 فإنه أولى 
كما سبق . 

لوف« مود سواور انار وقسدر زالنتور ألا الاو 

قلت: وإنما محل الاتفاق في مفهوم الموافقة» ولذلك لم يتحدّث فيه المصئّف ؛ إذ لا 
كبير غرض في الاحتجاج لما لا يِرَّاَ فيهء وإنما تحدث في موضع النزاع» وهو مفهوم 


.)9701700 ينظر: الإحكام ؟/‎ )١( 


أكرضن 


المُكَالفة» ولقد توثّف الإمام الرازي فلم يختر شيئاً في «المحصول»» وجزم في «المنتخب» 
بأنه لا يخصص به. 

وقال ابن دقيق العيد: إنه رآه لبعضهه”©2: وحَكَاه أبو الخَطَّاب الحنبلي عن قوم . 

وقال ابن السَّمْعَاني: يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب على الظاهر من مذهب 
الشَّافميء ولفظ «الظاهر ظاهر» في أن الخلاف موجود. 

قال: ومثاله في الكتاب قوله تعالى: لوَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفي14سورة البقرة: 
الآبة ١4؟]؛‏ فإنه عام في كل مطلقة» ثم قال: «لآجُتاع عَلَيِكُمْ إِنْ طَلَنْكُمُ النّسَاءَ مَالَّمْ 
تَمَسُوهمُنَ أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَحُوهُنَ4[سورة البقرة: الآية 1961. 

[فكان ]7 دليله أن لا مُْعَةَ للمدخول بهاء فخص بها في أظهر قوليه عموم 
المطلقات» وامتنع من التخصيص بها في القول الآخر. انتهى . 

وقضيته: تخريجٌ قولٌ للشَّافعي في تخصيص العموم بالمفهوم بكلام هذا الإمام النَبتء 
واستفد ذلك . | 

والأصح في المذهب وجوب المُبْحَةٍ للمدخول بهاء ولكن المختار في الأصول أن 
المفهوم يخصّ العموم؛ لما ذكرناه. 

«فإن قيل: العام أقوى» من المفهوم؛ لكونه منطوقاًء «فلا معارضة»؛ إذ شأن 
المتعارضين التعادل» وإذا لم يعارضه فلا يخصصه. 

«قلنا»: لا نسلم أن العام أقوى مطلقاً» بل من حيث إنه منطوق فقط» والمفهوم أقوى 
من حيث الدّلالة على الخاص» و«الجمع أولى» من سقوط أحد الدليلين؛ فإِن العمل 
بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العْمُوم مُطْلقَاً بخلاف العكس» فيجمع عند تعارضهما بين 
556 «كغيره» من المخصّصاثء فإنا نعمل بها جمعاً بين الأدلة» ولا يشترط التّساوي في 
القوة من حيث المَدْنْء كما يخص المتواتر بخبر الواحد وليسا متساويين» بل كل منهما . 
أرجم مع ترجه 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن المفهوم راجح من حيث الذلالة؛ وليس كالعام 
والخاص؛ فإنهما منطوقان. 


00 ينظر: الإبهاج ؟/ .18٠١‏ 0( في أ ج: وكان. 


فضا 


وأما المفهوم فغير منطوق» فلم قلتم: إنه أقوى من دلالة العموم؟ 
«تذبييه» 


إنما أتى المصئّف بحرف الشرط في قوله: «فإن قيل»» ولم يقل : «يقل» على العادة؛ 
لأنه كالآمدي لم يعرف مخالفاًفي المسألة» فذكر بحثاًيمكن أن يقال به» ولم يرهومن قالبه. 


«فائدة» 
قال الشيخ أبو حامد بعد أن ذكر أن دليل الخِطّاب يخص العموم» هذا إذا عارضه غير 
التُطق الذي هو أصله. 
فأما إذا عرض على نطقه وأصلهء فإما أن نسقطه ونبطله أو نخصّه فقطء فإن أعرض 
بالإسقاط والإبْطّال سقط الدليلء وذلك مثل ما روى عن النبى يَلٍ أنه قال: «أَكِمَا امرَأةٍ 
تكست نَفْسَهَا بِعَيْرٍإذِْ وَلِيَهَا قَِكَاحُهَا بَاطِلُ2"0 نص على البطلان بغير الإذن» ودليله يقتضي 


جوازه بِالإِذْنِء إلآ أن هذا الدليل إذا ثبت سقط التُطق؛ لأن الأمّة أجمعت على الثسوية بين 
أن تنكح المرأة بغير إذن وليهاء وبين أن تنكح نفسها بإذنه» فعندما يبطل النكاح في 
الموضعين معاء وعند المخالفين يصمٌ فيهماء فإذا ثبت بالدّليل جواز ذلك بإذنه ثبت 
بالإجماع جوازه بغير إذنه» وإذا ثبت جوازه بغير إذنه سقط التُطقء فيكون هذا الدّليل 
مسقطاً لأصله فيسقط الدليل» ويثبت النطق. 


م 


قال: وأمأ إذا كان الدليل لا يسقط أصلهء ولكن يخصه مثل قوله كله : «إِنَّ الله 2 


)١‏ أخرجه أبو داود 579/7» كتاب النكاح: باب في الولي »273١87(‏ والترمذي ”508/7 كتاب 
ماجه 2500/١‏ كتاب التكاح : باب لا نكاح إلا بولى (141/9)ء وابن حبان» ذكره الهيثمي .في 
موارد الظمآن ص 705. كتاب التكاح: باب ما جاء في الولي والشهود :)١158(‏ وأحمد 
22/3 والشافعى 232/6 كتاب التكاح : الباب الثانى فيما جاء فى الولى (19), والدارمي 
اال كتاب التكاح: باب النهي عن التكاح بغير ولي» والحاكم ل كتاب "النكاح : 
باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء وقال صحيح على شرط الشيخين» وذكر له متابعة. 


لازنا 


ف عد ها و لوااوة والهد و اكه لو رو له لهاانها هتاه هده نو هته سي 0ه هه 866 ف » 
ود ا هق ليا هر مهل امن يه ها ليها عه افد اك لهي ع1 بو 71م 


ه 


الكلبَ وَحَرَّمَ عَم" فقوله: (إن الله حرم الكلب» يقتضي تحريم جميع جهات الانتفاع به 
من البيع» والإجارة» والهبَةِ وغيرها.. 
وقوله: (وحَرّم ثَمَنَهُه دليل أن غير الثمن ليس بمحرم» وهذا يخص عموم ذلك النطق 
المحرم» فالمذهب أن الدّليل يسقطء ولا يخصص عموم أصله به. 
وحكي عن أ الحسين بن القطان57) أنه قال: يجوز تخصيص أصله به وليس 
بشيء؟ لأنه فرع الأصل» فلا يجوز أن يعترض عليه » وسقّط 'شيء من حكمه. 
وأصحاب أبى حنيفة يجيزون مثل هذا في القياس إذا خصّ أصلهء ولا نجيزه نحن » 
وقد تكلّمنا عليه فى مسألة الزنا. 
قأما دَليِل الخطاب: [فهم ]07 لا يقولون به حتّى نتكلّم معهم في التنخصيص به. 
أصحابنا: لا يجوز أن يستنبط من النّص معنى يعود على أصله بالبُطلان» وهل يجوز أن 
فيه قولان: قالوا: يحران ]0 سقط مك معدن يعديه طعا وهو القياس» وسيكون لنا 
عودة إلى ذكر هذا في كتاب «القياس» إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ لم-نجده بهذا اللفظ. ولكن ورد في معناه حديث جابر: نهى رسول الله يك عن ثمن الكلب 
والسنور. 1 
أخرجه أبو داود (141/9) والترمذي (171794). : 
وفي معناه أيضاً حديث أ د الأنصارى بلفظ : إن كلد نه عم ثم 
2 بوي مسعوق ري ١‏ إن رسول الله كَِيهَ نهى عن ثمن الكلب» 
ومهر البغي» وحلوان الكاهن». 
أخرجه البخاري (4917/4) رقم (7781) ومسلم )١198/7(‏ رقم (19117/55). 
(؟) أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسن بن القطان» البغدادي. قال أبو إسحاق: درس 
ب «بغداد» وأخذ عنه العلماء. قال الخطيب“البغدادي: هو من كبراء الشافعيين» وله مصنفات 
في أصول الفقه وفروعه. قال الذهبي : عمر وشاخ. قال ابن باطيش : أخذ عن ابن سريج ثم 
عن أبي إسحاق ثم عن ابن أبي هريرة. توفي سنة 8" ه. ينظر: شذرات الذهب 258/75 
وطبقات الشافعية لابن هداية ص (0؟)» ووفيات الأعيان /١‏ 207 وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص (457).» وتاريخ بغداد 4/ 2750 والأعلام 2301/١‏ وابن قاضي شهبة ١14/١‏ . 
[ففل في أ: وهم. 


كرس 


يُخصّصُ أَلْعُمُومَ؛ كما لو قال عليه الصلاة والسلام -: 


«الْوصَالٌ َو َلاسْيَقْبَالٌ لِلْحَاجَة أؤ: «كَشْففٌ المَحِذ حَرَامٌ عَلَىْ كَ 
مَُسْلم), ثم فَعَلّ » فَإِنْ تَبَتَ ألإتبَاعٌ بخاص » ف فَنَسْح وَإِنَْ تَبَتَ بِعَامٌ فَالمُحْتَارٌ ى؟ تَخْصِيصة 


قيل : لْعَمَلُ بِمُوافِق الْفِغْل. 


الشرح: «فعله يِه يخصص العموم»؛ خلافاً لأبي الحسن الكر خي 27 

قال ابن السّمعاني: ولذلك أنه لم يخصّ نهى النبي يكل عن استقبال القِبْلَّةٍ 
واستدبارها للبول والغائط27 باستقبال رسول الله يل ب«المدينة» «بيت المقدس»» واستدباره 
الكعبة» وقد خصصت الصحابة قوله عليه يه السلام - في الجمع بين الجَلدٍ والرّجم بفعله في 
رَجْم ما عز والعَامِدّية من غير جَلْد0؟) هكذا ذكر الأصحاب . 


وعندي أن هذا بالنسخ أشبه. 
قلت: هو كما قال الشيخ: لا [يخصص]9). 
ومن الفوائد: نهيه عليه السلام عن الوصّالٍ» ثم إنه خصن في حقه بفعله هو إياه. 
ومثل المصتف للتخصيص بالفعل بألفاظ [يعرضص]*2 ورودها عامّة له «كما لو قال: 
)١(‏ ينظر: الإحكام "١5/5‏ (8)» وميزان الأصول 477/١‏ والبحر المحيط 7417/١‏ والإبهاج 
80/1 
0( أخرجه البخاري /١‏ 140؛ كتاب الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول (54١)؛‏ وفي /١‏ 2544 كتاب 
الصلاة: باب قبلة أهل المدينة(795): ومسلم /١‏ 7515.» كتاب الطهارة : باب الاستطابة (59/ 75؟). من 
طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري: أن النبي يَلِْ قال: ١‏ إذا اتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ببول ولاغائط ولكن شرقوا أوغربوا». 
أخرجه أبوداود١/‏ 7؛ كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة(8)» وابن ماجه ١1١4 /١‏ ؛ كتاب الطهارة باب 
الاستنجاء بالحجارة (7311): والنسائي ,”7/١‏ كتاب الطهارة : باب النهي عن الاستطابة بالروث . من طريق 
٠‏ محمد بن عجلان بن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بنحو حديث الصحيحين . 
فرق أعرية ال ا لي ا والبيهقي (0/ )١٠١‏ من 
كاك اله ووافقه الذهبي. مه في ج : يفرض . 


ل 


َنَا: ألتَخْصِيصُ أَوْلَى ؛ لِلْجَمْع. 

َانُوا: لقنل أزلئن ؛ لخُصُوصه. 

ا 

الجن ١‏ عَلِم كه بِفِعْلٍ مُخَالِفِء وَلَم ُتكزْهُ - كَانَ مخصّصاً 


لِلْمَاعِل فَإنَ 0 مَعْنّى » حمل عَلَيه مُوَافْقَةٌ القياسن؟ 3 والشكي بعلن 
أَلْوَاحِد) . 


عر اص صر 


الوصَالُ والاستقبال للحاجة» أو: كشف المَخِذٍ حرام كل كل مسلم»». فإن هذا يشملهء 
وينبغي أن يتذكر أن شموله إياه إنما هو بناء على دجول المُخَاطب في عموم خطابه» فإذا 
ورد هذاء 0 فعل» علم أنه لم يدخل في حكم العموم» ثم وجب اتباعه علينا إما أن 1 
بدليل خاصن أو عامء «فإن ثبت الاتباع) بدليل «خاصن» بما فعله مثل : «صَلُوا كما رَ 
أَصَلَّى) فإنه خاص بالصلاة» وليس شام لكل فعل يفعله, ا 0 «وإن ثبت 
بعام؟ في جميع الأفعال مثل: طلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الل أُْورةٌ حَسَنَةُ© [سورة الأحزاب: 
الآبة ١؟]‏ «فالمختار تخصيصه بالأول»» أي: تخصيص العام الذي ثبت به التأسّيء وهو: 
«لَقَدْ كَانَ كر بالعام الأول» وهو: الوصال حرام مثلا» فكأنه | ستكنر من الأسوة الوصال. 

«وقيل: العمل بموافق الفعل» دون مخالفه» فيكون الفعل نَاسِخاً للعام الأول. 

«وقيل بالوقف»؛ لتساوي العمومين 

الشرح: «لنا: التشتخصيص أولى» من النَّسْخْ «للجمع» بين الدّليلين. 

«قالوا: الفعل» خاصّ, والقول عام» والخاص «أولى لخصوصه؛ كغير 

«قلنا: الكلام» إنما وقع «في العمومين»» وهما مثلا: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ؛ و«الوصَالٌُ 
حَرَامٌة: وأما.الفعل فلا دلالة له. ١‏ 

الشرح: «الجمهور» على أنه: «إذا علم» النبي «كلِ بفعل» صادر من بعض المكلفين 
«مخالف» للعموم؛ «ولم ينكره كان مخصّصاً للفاعل» فإن تبين معنى» هو العلّة لتقرير ذلك 
الفاعل «خُمِلَ عليه» كل من هو «موافقه», أي: مشاركه في العلّة» وكان حكمها سواءء إما 


| "35١ 


مَسْألَة: 

لْجُمْهُورٌُ: أَنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابِيٌ لَبِسَ بمُخصّصٍء وَلَّوْ كَانَ ألوَاوِيَ ‏ خلافاً 
للْحَتَفِيةِ وَالْحَتَابِلةِ . 

لَنَا: لَبِسَ بحْجَّةٍ. 

ثَانُوا: يَسْتَلزِمُ تِيلاً» مَإلاً كَانَ اسقاً؛ قَيَجِبُ الْجَمْعُ. 


بالقياس عند من يخصن العموم «بالقياس» أو باحْكْمِي عَلَى الرَاجِدِ؛ حُكْمِي عَلَى الجَمَاعَقَ 
وهو الحديث الذي قلنا: إنه وإن لم يعرف فمعناه مجمع عليه؛ ويشترط ألآ يستوعب ذلك 
المعنى جميع أفراد العام. وإلآ يكون نسخاً. 

«لنا: أن سكوته» ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ عن الإنكار «دليل الجواز»؛ لما مَّرَ من أنه 
لا يقرّ على باطل» «فإن لم يتبين» المعنى المقتضى للتخصيصء «فالمختار ألا يتعدى» 
حكمه إلى غيره؛ «لتعذّر دليله» أي: دليل التعدى . 

أما بالقياس فظاهرء وأما ب١حكمي‏ على الواحد»؛ فلأنه مخصوص بما علم فيه عدم 
الفارق» وهنا لم يعلم؛ لاختلاف الناس في الأحكام. 

ولقاتل أن يقول: إذا ثبت «حكمي على الواحد؛ لم يحتج إلى العلم بالجامع» بل 
يكفي عدم العلم بالفارق» والأصل بعد ثبوت هذا الحديث أن الخلق في الشرع شرعء 
فالمختار عندنا التّعميم»ء وإن لم يظهر المعنى ما لم يظهر ما يقتضى التخصيص» ثم إن 
استوعب الأفراد كلها فهو نسخ. وإلا فتخصيص . 

«مسألة» 

الشرح: ذهب «الجمهور» إلى «أن مذهب الصّحابي)"'2 إذا كان على خلاف العموم 

«ليس بمخصّصء ولو كان» هو الرّاوي لذلك العام» كذلك مذهب الرّاوي لا يخصص 


)١(‏ ينظر: شرح الكوكب #/ هلالاء والمحصول 2١4١/7/١‏ والمستصفى ”7/؟7١١21‏ والإحكام 
للامدي 9/7 ,.)٠١(‏ والعدة 9/7!ا25, وشرح العضد »١15١/7‏ والمسودة 2))١11(‏ وجمع 
الجوامع فرفر والبحر المحيط 5و0 وإرشاد الفحول ١1١‏ »2 وتيسير التحرير 
لطالضيرة 


رسن 


وَأَئْضاً: لم يَجْرْ لص لِصَحَابِيٌ مُحَالمَبُهُ» وَهُو أَتَعَاقٌ . 


الع الذي رواه ولو كان صحابتًا؛ «خلافا للحنفيّة والحنابلة» فيهماء ثم مأخذهم في 
الصّحابِي أن قوله حبجة» وفي الراوي إذا لم يكن صحابيًا أنه أعرف بمخرج ما رواه من 
غيره. 

ومذهبنا: أن نقول: الصّحابي ليس بحجّة» وعلى القول بأنه حجّة ‏ وهو القديم - 
اختلف أصحابنا في تخصيص العموم به على وجهين. 

أحدهما: الجواز؛ لأنه حجّه شرعية. 

والثاني : المنع؛ لأنه محجوج بالعموم» وقد كانت الصّحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا 
العموم. 

قال ابن عمر : «كنا تُخَابِرُ أربعين سَّنَةَ حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي كَل نهى 
عن المُخَابَرَة» فتركناها». 

«لنا»: أن العموم حبجّةء وقول الصحابي «ليس بحجّة»» فلا تخصيص . 

«قالوا» خلافه «يستلزم دليلاً» وَإِلاَ كان فاسقاًء فيجب الجمع» بين [العام](2 والدليل 
الذي خالف من أجله. 

«قلنا»: أما أن خلافه «يستلزم دليلاً» فحقٌ». ولكن «في ظنه؛» لا في نفس الأمر» وإذا 
كان كذلك» «فلا يجوز لغيره اتباعه»؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً. 

الشرح: «قالوا» دَفْعاً لهذا الجواب: إن الذي خالف من أجله قطعي؛ إذ «لو كان ظبيًا 
لبينه»؛ لينظر فيه غيره» ولتندفع الكٌهْمّة. 

«قلنا» أولاً. هذا معارض بمثلهء فنقول: «ولو كان قَطعمًا لبيّنه؛ دفعاً للتّهمة» وليصير 
غيره إليه» «وأيضاً»: لو كان قطعرًا «لم يَحْفَ عن غيره» من الصحابة عادة» «وأيضاً: لم يَجْرْ 


)١(‏ في ب: العلم. 


رخثنا 


لصحابى» آخر «مخالفته»؛ إذ القاطع لا يخالفء, «وهو» أي: جراز المُخَالفة «اتفاق» أي: 
يجوز بالاتفاق مُخَالفة صَحَابِي آخر. 

إحداهما: مخالفة الصَّحابِي للعام» فإن قلنا: مذهبه حجّه خصء سواء كان الراوي أم 
لا على الأصح . 

وقيل: لا يخصن., وإنما يحتج به إذا لم يعارضه العموم كما عرفت. 

وقيل: لا يخصن إلآ إذا كان هو راوي العموم. 

والثانية؛ في متخالقة الراوي غير الطحابي» والاضيم له يخضن: 

وقيل: يخصن ؛ لأنه أعلم بما رواه. 

وحجاج المصتف ودليله يقتضي أن كلامه في الوّاوي مطلقاًء وأنّ كلامه فيه إذا كان 
صحابيًا إنما هو على التفريع بأنه غير حجّة؛ إذ استدل بأن قوله غير حجّة» ولو لم يكن 
مفرعاً على ذلك لكان مُصَادراً على المطلوب» أوْ على التفريع بأنه حجة» ولكن لا يعارض 

وقد قَدَّمنا في عمل الراوي بخلاف روايته أنه لا قَرْقَ بين أن يكون صحابيّاً أو لاء 
قَتَذَكّره واعتمده. 

«فرع» 

نقول على أصلنا: قول ابن عباس : إن المرأة لا تقتل بالوّدّة»('2 إن ثبت عنه لا يخصٌ 

عموم ما رواه من قوله كَكدِ: «مَنْ بَدَّلَ دِيئَهُ فَاقُلُوهُ»7''»: ويحتمل أنه كان يرى أن المؤنث لا 


)00( أخرجه الدارقطني )١17/(‏ من طريق عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم 
.عن أبي رزين عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : لا تقتل المرأة إذا ارتدت . 
وقال الدارقطني: عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره» وهذا لا يصح 
عن النبي ل. 
والحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (8/7؟1١)‏ من طريق الدارقطني وكذا أورده 
السيوطي في «اللآليء» (1/ )1١1‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة؛ (؟/ 0778 . 

(؟) أخرجه الشافعي 8/7 - 47. باب ما جاء في قطاع الطريق (786)» والبخاري 774/1١7‏ - 


لمحي 
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ا زُ: إِنَ أَلعَادَةَ فى تَنَاوْلِ بَعْذ حَاصٌ - لَيْسَ بِمُخَصٌ خلافاً لِلْحَتفئة ؛ 


م ذه له 


وُلْوعْ كلب الزرع ثلاثاً لا يخصّ عموم ما رواه من قوله كَك: «إذَا وَلَعَ الكَلْبُ فِي إِنَاء أَحَدِكُمْ 


والعموم في هذا الحديث في الكلب؛ إذ هو اسم جنس محلّي ب«الألف» و«اللام»» 


فيعم كلب الزَّرْعَ وغيره؛ لأن في قوله: «سبعاً؛ وإن قاله القاضي في «التقريب» وغيره؛ إذ 
أسماء الأعداد نصوص في مسمّياتها لا عامة» فإن كان القاضى يرى أن أسماء العدد عامة, 
ولا قورز عدخول: 


» مسألة «( 


الشرح: أطلق أثمتنا يكالشيخ أبي إسحاق الشَّيرَاي» وابن السّمعاني وغيرهما القول 


بأن العادة لا تخصص العموم» وهذا الإطلاق يحتمل أمورًا:07) 


أحدها: أن يوجب النبي يِه أو يحرم أشياء بلفظ عام» ثم يرى من بعد العادة جارية 


بترك بعضها أو بفعله» وهل يخصص حتى يقال: المراد من العام ما عدا ذلك البَغض الذي 
جرت به العادة؟ 


وهذا الوجه نهو الذي تكلّم فيه الإمام الرّازي وأتباعه» واختار أنه إن علم جريان العَادَةٍ 


في زمن النبي وَكِْهِ مع عدم منعه عنها فيخص » والمخصص في الحقيقة تقريره عليه السلام» 


)1غ( 


كتاب استتابة المرتدين: باب حكم المرتد (؟59575)» وأبو داود 7/45 77١ء‏ كتاب الحدود: باب 
الحكم فيمن ارتد (5801)» 'والترمذي 44/4» كتاب الحدود: باب ما جاء في المرتد 
(554١)ء‏ وابن ماجة (858/7)» كتاب الحدود: باب المرتد (75055)» والنسائي 4/9 »٠١‏ 
كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد (5059) وأحمد 1 . 

ينظر: المحصول »)١1948/١(‏ ونهاية السول 7 .»: والمستصفى »١١7-1١١١/7‏ والمعتمد 
»”0١‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (؟١75).‏ ,والفروق له »)١9/١/١(‏ وشرح الكوكب 
؟//ا64 - 27448 واللمع »)7١(‏ والبرهان 2455/١‏ وجمع الجوامع /١‏ دلا والإحك.ام 
للامدي »)1١1( 71١/1‏ والإبهاج 8٠/1‏ والمسودة »١177‏ والوصول لابن برهان 259١5/1١‏ 
والتحرير »)١70(‏ والتيسير 2)711/١(‏ وفواتح الرحموت /١‏ 750, والتلويح 57/١‏ . 


022 


اق ما لات 11 روقوكة: د وود 118 ا نقح جلي الايد در الات بان موس تبسر من رقع قم اود رورم وو وان عي وو ار و ل ا ل 


وإن علم عدم جَرَيَانِهَا لم يخص إلا أن يجمع على فعلهاء فيكون تخصيصاً بالإجماع 
العقلي. وإن جهل الحال فاحتمالان. 

والقاني : أن تكون العادة جارية بفعل شيء قبل ورود اللّنظ العام» فيرد العام بعدء 
فهل يكون اللفظ مقصوراً على ما وراء تلك الصورة حتى يقال: إن تلك الصورة غير مرادة» 
وإنما المراد ما عداها؟ 


وهذا الوجه هو الذي تكلم فيه الشيخ أبو حامد. ولعلّه الذي أراده الشيخ أبو إسحاق» 
وابن السمعاني؛ لآنهما يتبعان الشيخ أبا حامد. 

قال : وذلك مثل أن يرد عن النبي يك خبر في بيع أو غيره» وعادة الناس تالف 
فيجب الأخذ بالخبر» وإطراح تلك العادة. 

قال: وليس في هذا خلاف. 

قلت: وعنده أن ما وراء الذي جرت به العادة مراد من اللَّْظ بلا نظرء وإنما الكلام 
فيما جرت به عادة كما ترى . 

ثم قال: فإن قيل: أليس قد خصصتم عموم لفظ اليَمِين بالعادة» فقلتم: إذا حلف لا 
يأكل بَيْضاء أو لا يأكل الرّءوسء فلا يحنث إلا بما يعتاد أكله من الؤُءورس والبيض؟ فهادٌ 
قلتم في ألفاظ الشارع مثل ذلك. 

قيل: نحن لا نخص اليمين بعرف العادة» وإنما نخصّه بعرف الشّارع» مثل: لا تُصَلّ 
فيعقل من إطلاق هذا الاسم الرءوس التي تقصد بالأكل» فيخص اليمين بعرف قائم في: 
الاسمء فأما بعرف العادة فلا يخصّ؛ لأنه لو حلف لا يأكل خبزاً ببلد لا يؤكل فيه نبز الأرز 
حنث بأكل خبز الأرزء وإن كان لا يعتاد أكله. 

قلت: وحاصله: أن العرف إن جرى بتخصيص اللّفظ ببعض مدلولاته اعتمد”؟» ولذلك 
نقول: الحقيقةٌ العرفية مقدّمة على اللغوية. ش 


)١(‏ قال الشيخ فايد: ولما كان العرف مختلف الأنواع فمنه القولي والعملي والقائم وقت ورود 
النص والحادث بعده» وكان القول بالتخصيص مختلفاً تبعاً لذلك ‏ رأينا أن نذكر أقسامه لنبين - 


5 


و جوتو ل وخ ها ا ل حو نه كه ونح الو بوك تونق جيه اعد ذو لوكي “أله لانن جو فد خياكت 5ه عو بات وجو قار وذ لدانص ين جاو ب لل ب 


ونقول: إن الاعتماد فى الأيمان على العرف. 


والثالث: أن تجرى العادة بفعل معيّن» ثم يرد لفظ عام» فهل يقصر على ما جرت به 


ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه» فنقول: العرف إما قولي وإما عملي» فالقولي «هو الاتفاق على 
أن يراد من اللفظ غير تمام مدلوله بحيث إذا أطلق انصرف إليه من غير قرينة» وهذا يشمل 
الاتفاق على إرادة بعض المدلول» وإرادة غير المدلول» فالأول كإرادة بعض أفراد العام منه 
بعد أن كان دالاً على كل أفراده» كالدراهم على النقد الغالب بعد أن كان يطلق على كل أفراد 
الدراهم» والثاني كالاتفاق على إرادة فرد معين من المطلق بعد أن كان دالا على الفرد الشائع» 
وكالاتفاق على إرادة معئّى آخر للمركب» ومثال المطلق: لفظ امرأة في قول الموكل» وكلتك 
بتزويجي امرأة» فإن اللغة تطلقها على الأنثى من بني آدم» والعرف قيدها بالحرة» ومثال 
المركب قول الحالف: لا أضع قدمي في دار فلان فإن العرف استعمله في المنع من دخول 
الدار على أي حال: ويرجع العرف القولي إلى اتفاقهم على هجران المعنى الأصلي ونقل 
'اللفظ بواسطة الاستعمال المتكرر الشائع إلى المعنى الثاني» وهذا الاستعمال يعتبر وضعاً. 
والعملي هو جريان العمل بين الناس على فعل من الأفعال سواء أكان عامًا كاستصناع الأواني 
والخفاف» أو خاصضًا ببلد كتعارف أهل بلد على خياطة الثياب على شكل مخصوص. 

وكل من القولي والعملي إما أن يكون قائماً منذ ورود النص أو حادثاً بعدهء اتفق الأصوليون 
على أن العرف القولي القائم وقت ورود النص يخصص العام إن كان عرفاً عانّاء كما إذا ورد 
افرط نارح وكإضرت لكبو اسان إن بيقن ترات فإنه يحمل عليه. . 

واختلفوا في العرف العملي القائم وقت ورود النص» سب الع ربد لان لق ان 
يخصصه وذهب الجمهور إلى خلافه محتجين بأن صيغة العموم التي جرى العمل ببعض 
أفرادها عامة بحسب اللغة» ولم يوجد ما يخصصهاء وكل ما كان كذلك يجب بقاؤه على 
واحتج المخالفون لهم بأن اتفاق كل من المتنازعين على أن العرف العملي يقيد المطلق يوجب 
اتفاقهم على أنه يخصص العام» توضيحه تأنه إذا كانت العادة في بلد أكل لحم الضأن ثم قال 
أحدهم لوكيله: اشتر لحماً لا يفهم منه إلا لحم الضأن» فينصرف إليه ويقتصر التوكيل عليه 
حي لي ان الح خثرة كلذ محال الي الا سما أي امل وستعة خطلق دخان غرد قاط 
أفراد اللحم ضأناً أو غيره فإذا كان هذا حال المطلق وجب أن يكون العام مخصصاً بالعرف 
العملي كذلك لاتحاد الموجب للتخصيص والتقييد» وهو تبادر الحصة التي وقع عليها التعامل 
من اللفظ عند ذكره. . 


ونان 


وناقشهم الجمهور بأن قياس العام على المطلق قياس في اللغة» وهو مردود؛ ولأنه لا يلزم من 
تقييد العرف العملي للمطلق تخصيصه للعام للفرق بينهما؛ لأن دلالة المطلق على المقيد دلالة 
الجزء على الكل؛ لأن المقيد هو المطلق والقيد؛ فيكون كلا والمطلق جزء) له» ودلالة الجزء 
على الكل ضعيفة؛ لأن الجزء قد يوجد بدون الكل» ودلالة العام على الخاص من دلالة الكل 
على الجزء لأن العام يشمل جميع الأفراد فهو كل والخاص بعض وجزء له ودلالة الكل على 
الجزء قوية؛ لأن الكل لا يتحقق بدون جزئهء وإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم من تأثير العرف 
العملي فيما دلالته ضعيفة تأثيره فيما دلالته قوية. . 

وناقش الحنفية دليل الجمهور بمنع أنه لا مخصص لها؛ فإن جريان العادة بالتعامل ببعض 
الأفراد مما يجعل ذلك الاسم غالباً في ذلك البعضء كالعرف القولي في جعل اللفظ مما يتبادر 
منه البعض عند الإطلاق . : 

وأجابوا عن مناقشتهم بمنع أن ذلك قياس في اللغة بل هو استقراء؛ فإن الاستقراء أفادنا قاعدة 
عامة هي أن ما يوجب تبادر الذهن إلى غير الموصوف له يوجب إرادته» والمطلق المقيد 
بالعرف العملي والعام المخصوص به ليسا إلا فردين لهذه القاعدة فلا أصل ولا فرع حتى يأتي 
القياس» وبأن الفارق الذي ذكر لا أثر له بعد تحقق مناط التخصيص والتقييدء وهو تبادر 
الخاص من اللفظ عند الاستعمال» ولا شك أنه متحقق بالعرف العملي في كل من العام 
والمطلق. . 

وبهذا الجواب يندفع أيضاً ما أبداه بعضهم من الفرق بين التخصيص والتقبيدء وهو أن العادة 
في العام تخرج منه بعض المدلول بخلافها في المطلق فإنها تقيد الحصة الشائعة؛ فعمل بها في 
الثاني دون الأول» ووجهة الدفع أن هذا لا يصلح فارقاً؛ فإن مناط التخصيص والتقييد تبادر 
الخاص من اللفظ عند الإطلاق. . 

وبهذا يترجح الرأي القائل بالتخصيص سيما وأنه يناسب قصد الشارع من وضع الشريعة 
للإفهام. وهذا إنما يكون باتباع معهود العرب» على أنا إذا علمنا أن التشريع الإسلامي كان 
قائماً على مبدأ التقرير والإلغاء والتعديل لما كان معهوداً لهم علمنا أنه لا ضير مطلقاً في القول 
بالتخصيص ما دام المشرع قائماً لا يقرهم على غير ما أراده الشارعء ويصبح النزاع قاصراً على 
تلك الفترة التي تعقب نزول النص» والرسول عليه السلام بعد ذلك لا محالة مبيّن أو مقرر لما 
أراده الشارع الحكيم. . 

وأما العرف الطارىء فالذي يؤخذ من كلام المعظم أنه إن لم يمكن رده إلى دليل معتبر فلا 
يخصص النص كما في الأمور التي تصطدم مع نصوص الشارع القطعية كالربويات وغيرهاء 
وكما في البدع المستخدثة في المآتم والمقابر والأفراح حيث لا يمكن ردها إلى أصل من - 


لان 


العادة أو تجرى على عمومه؟ 

وهذا الوجه هو الذي تكلّم فيه القاضي في «التقريب» والغزالي» وجماعة منهم 
الآمدي والمصتف. وهؤلاء عندهم أن الذي جرت به العادة مراد قطعاًء وإنما الخلاف في 
أنَّ غيره هل هو مراد معه؟ عكس القسم الذي قبله. 

فنقول: قال «الجمهور: إن العادة في تناول بعض خاصً»» دون بعض "ليس 
بمخصص؛ خلافاً للحنفية» مثل» ما لو قال الشارع: «حرمت الربا في الطعام»؛ ومنه 
نهيه عله عن بيع الطعام بجنسه» «وعادتهم تناول البّرَة» فيجري اللفظ على عمومه في كل 
طعامء وهذا في عادة التناول دون الإطلاق. 


أما إن كان عرفهم تخصيص لفظ الطعام بالبْرَء فإنه يخص به» وسيذكره المصتف» 


أصول الشرع» وإن أمكن رده إلى دليل شرعي كان مخصصاًء والمخصص في الحقيقة هو 
الأصل الذي يرجع إليه العرف كالإجماع السكوتي والسنة التقريرية والمصلحة المرسلة عند من 
يعتبرهاء كأن يجري العرف في عصر المجتهدين بفعل شيء أو تركه ويقرونه أو يجري عرف 
بأمر في عصر النبي بك بعد ورود النص فيقره كذلك» حيث يكون إجماعاً سكوتيًا في الأول 
وسنة تقريرية في الثاني» وكأن يجري العرف بفعل بناء على ما فيه من مصلحة كتعارف أخذ 
الجر على تعليم:القرآنوغيزه من الطافات د 

ولا إشكال في جواز التخصيص بالعرف على رأي الحنفية الذين يشترطون المقارنة إن كان 
العرف قائماً وقت ورود النص؛؟ لتحقق المقارنة» كما أنه لا إشكال في جواز التخصيص 
بالعرف الحادث على رأي الذين لا يشترطون المقارنة ما دام الأمر راجعاً إلى الدليل المعتبر 
شرعاً. 

وإنما الإشكال في جواز التخصيص بالعرف الحادث للنص الغير المخصص على رأي الحنفية 
الذين يشترطون المقارنة في المخصص الأول؛ لأنها غير متحققة في هذه الصورةء وقولهم: 
إن المخصص في الحقيقة هؤ دليل العرف لا نفس العرف لا يرفع الإشكال إلا إن ثبت لديهم 
مقارنته للنص» وإلا وجب أن يكون الحكم على وفق ما هو معروف من أصولهم عند الجهل 
بالتاريخ . 


احقان 


َنَا: أَنَّ أللَمْظَ عَامٌ لَمَدَ وَعْرْفاًء وَلاَ مُخَصّصَ. 
قالوا: يَتَحصَّصُ به كَتخْصيص آلدَابَةِ بألْعُفيء وَآلتَيْدٍ بألْعَالب 
قلنا: إن غلب الإسْم عَلَيْهِ ؛ كَأَلدَابَةٍ ‏ أختصّ به؛ بخلاف عَلَبَةِ تتَاوْلهء وَاَلْفَوْضُ 


هه 


الشرح: : «لنا» على أن العادة لا تخصص «أن اللفظ عام لغة وعرفاً). 

أما لغة: فظاهر. 

وأما عرفاً: فلآن عرفهم في تناوله لا في عَلَبَةِ استعمال أسم الطعام في الْمْر» «ولا 
مخصّص» له ببعض المَطْعُومات» فيبقى على عمومه. 

«قالوا»: بل المخصّصٍ قائم؛ فإِنّ اللفظ من أجل العادة» «يتخصص به) أي بالمعتاد 
«كتخصيص الدّابة بالعرف والنقد بالغالب». 

«قلنا: إن غلب الاسم عليه كالدّابة اختص بهء بخلاف غلبة تناوله» والفرض فيه» لا 
في غلبة إطلاق الاسم . 

والحاصل: أنك إذا أطلقت النقد في بلد الغالب فيها الدّراهم» لم يحكم بأن الدنانير 
خارجة عن حقيقة اللفظ عرفا بل تفهم الدّراهم بالعادة. والدنانير لا تنافيهاء ولم يتصرف 
أهل العرف في اللّفظ بحال» وإنما عرفهم : في الملفوظ فقطء واللفظ باق على حاله. 

«قالوا: لو قال: اشر لي لحماء والعادة تناول الضَّأن لم يفهم سواه»» فدلٌ أن العادة 
مخصصة . 

»: اللّحم هنا مطلق لا عام؛ لكونه نكرة في سياق الإثبات» و«تلك» العادة «قرينة 
ي لشي تقيذه » 0 ليس في ذلك» 0 في العموم». والفرق بين العموم 


«فرع» 
إذا باع شجَرة وأطلق » دخل في بيعها أغصانها إلا اليَابس؛ لأن العادة فيه القطع . 


0 


0 


2 و«أيمًا ا مَقَدَ طع 4ه ا 


رةه 
«١دِبَاعُهًا‏ طَهُورُهَا 0 
0 45 28 : 

وقال صاحب «التهذيب»: يحتمل ألا يدخحل» كالصوف على ظهر الغنمء يعني إذا بيع 
وقد استحق الجَرَّ آخر . 

قال صاحب (البيان» في فى «الوكالة»: قال أبو العباس: إذا دفع إلى وكيله 0 

وقال: أسلفها في طعام؛ أو في الطعام؛ أسلفها في الحِنْطَةٍ فإن أسلفها في الشعير لم يصح 
أن إطلاق أسم الطّعام في العرف ينصرف إلئن الحئطق دون غيرها» وإن كان العام اسماً 
للكل في اللغة» إل أن الاعتبار بالعرف دون العموم» ألا ترى أنه لو قال: اشتر لي خبزاء 
انصرف ذلك إلى اليقيز المعتاة من موطبعة: حتى لو كان في «العراق» لم يجز له أن يشتري 
خبز الأرز. هكذا ذكر عامة أصحابنا . 


وقال أبو المحاسن7©: إذا قال: اشتر لي بها الطّعَامء لم يصمح التوكيل» خلافاً لأبي 

حنيفة . انتهى . 
كن وستالة: 

الشرح: قال «الجمهور: إذا وافق الخاصَ حكم العام فلا [تخصيص(220]057) . 


وإن شئت قلت: إذا أفرد الشَّارعَ فرداً من أفراد العام بالذكرء وحكم عليه بما حكم 
)١(‏ سعد بن أبي سعد محمد بن منصورء أبو المحاسن الجولكي - بضم الجيم بعدها الواو الساكنة 
ثم اللام المفتوحة وفي آخرها الكاف - نسبة إلى جولك» رجل من الغراة» استّشهد على باب 
رباط دهسّتانء وكان فقيهاًء بارعا محققا مناظرا وتخرجت به الفقهاء. ولد في جمادي 
الآخرة سئة ثمان وثمانين وثلاثمائة» وقتل ظلماً ب «إستراباذ»» في رجب» سنة أربع وخمسين 
وأربعمائة. ينظر: الطبقات الكبرى لابن السبكى 7857/5 237417 والبداية والنهاية »88/1١5‏ 
وتاريخ جرجان 187» واللباب /١‏ 595» والمنتظم 718/4. 
(؟) ينظر: المعتمد 271١/١‏ والمحصول ١/195/7١غ2‏ وشرح الكوكب المنير 7/7 23785 والإحكام 
للامدي »)١1( 77١/7‏ وجمع الجوامع /١‏ “الاء وشرح تنقيح الفصول )1١9(‏ وتيسير التحرير 
5 


4 


ال قانع زه القع روك 
ازا لطن تعطق انتوم 

قُلَنَا: مَفْهُومُ آللَقَبِ مَرْدُودٌ . 
مَسْأَلَةٌ: 

رُجُوعٌ ألضْمِيرٍ إلى الْبَمْض لِيْسَ بتَخْصِيص 

مام وَبُو الحْسَيْنِ : تَخْصِيصٌ . 

وَقِيلٌ : لوقف ؛ ل «وَالْمُْطَلَّقَاتُ4 [سورة البقرة: الآية 78؟] مَعَ ونع بَعُو ته » 
[سورة البقرة: الآية 974] ٠‏ 


على العام لم يخصصه؛ «خلافاً لأبي ثورء بثل» ما في صحيح ملم من قوله 126 ” 
إهّاب ب دُبِمَ قَقَدْ طَهرَه وقوله عليه السلام في شاة ميمونة : : ١دِبَاعُهَا‏ طُهُورُمَا» 0 
(صحيح مسلم)؟: أن رسول الله جَلِيهِ مد بشاة ميتة لمولاة لميمونة فقال: مألا دوا ]مايه 
َدَبَعُوه فَانتَمَعُوا به». 

السمرع: «لنا» : : أن المخصص لا بد أن يكون بينه وبين العام تغعارض » و«لا تعارض» 

بين الكل والبعض فى في الحكم إذا حكم عليهما بحكم واحدء «فليعمل بهما». 

وأبو ثور ومتابعوه «قالوا»: مفهوم تخصيص الْفَرْدٍ بالذكر كما فى: «دياغها طهورها» 
نفى الحكم عن المخالف. و«المفهوم؛ تخصيص العموم». 

«قلنا» إنما يخصص العموم من المفاهيم ما تقوم به الحجّة. فأما «مفهوم اللقب» 
كالشَاق فإنه «مردودا كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وأنا أقول: إن أبا ثور لا يستند إلى أن مفهوم اللقب حجّة؛ فإن غالب الظن أنه لا 
يقول به ولو قال به لكان الظاهر أنه يحكى عنه. فقد حكى عن الدّقَاق وهو دونه» ولكنه 
يجعل ورود الخاصن بعد تقدم العام قرينة في أنَّ المراد بذلك العام هذا الخاص» ويجعل 
العام كالمطلق» والخاص كالمقيد» وليس ذلك قولاً منه بمفهوم اللقب فافهمه. 

«مسالة» 


الشرح: «رجوع الضمير» الواقع عقب اللفظ العام «إلى البعض» من أفراده «ليس 
بتخصيص» . 


وَأْجِيبَ: بِظهُورٍ أَلْعُمُوم فِيهِمًا؛ َلَوْ حَصَّصْنا الْآَوَلَ» حَصَّضْتَاهْمَاء وَلَوْ سُلّمَ 
و كك رار 
لظاهِرٌ أقوى 


وإن شئت قلت: إذا عقب لفظ العام باستثناء» أو صفة» اح ادن ا ا 
في بعض مدلوله لم يوجب ذلك تخصيصه عند الأكثرين من أصحابنا. 

وقال «الإمام. وأبو الحسين» فيما نقله المصنف: «تخصيص» وعليه أكثر الحنفية0" . 

«وقيل بالوقف» في المسألة» وهو رأي أبي الحسين, والإمامين» نصوا عليه في 
«المعتمد» و«البرهان» و#المحصول»» وذلك «مثل» قوله تعالى: هوَالمُطَلقَاتُ 0 
ِأنْفُسِهنَ ثَلانَةه قُرُوء © [سورة البقرة :الآبة 1314] «مع» قوله تعالى: طوَبُعُولتُهُنَ أَحَقُ بِرَدمِنَ» 
[سورة البقرة: الآبة 574] فإن المطلقات عام في الرّجعيات والبوائن* 0 في البُعُولة إنما 
يصحّ عوده إلى الرّجعيات منهنّ فقط. فلا يقنضي تخصيص المطلقات» وأن يقال: إنما أريد 
بهنَ الرجعيات» بل يجري على عمومه؛ خلافاً لهم . 

الشرح: «لنا»: أن العام والضمير «لفظانء فلا يلزم من مجاز أحدهما» وهو الضمير 
الخارج عن حقيقته التي هي العموم «مجاز الآخراء وهو العام. 

ولقافن أن ترك العطع الا ودام روتوم المعاذ في الشنسين بل هضف [عائ ا" 
إلى جميع ما تقدم. 

نعم : عنده أن جميع ما تقدم خاص . 


)١(‏ ينظر: الإحكام ,)١7( "١5/7‏ والمعتمد 2765/1١‏ والمحصول 25٠١/7/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول »)5١19(‏ والعدة »5١5/7‏ واللمع »)5١(‏ ونهاية السول 489/17» والمسودة (1758)» 
وجمع الجوامع 77/7 وشرح الكوكب المنير 897/7- 5790 والمختصر لابن اللحام 
5,؛ والإبهاج 2117/7 والتحرير ص 177» والتيسير »”376/١‏ وفواتح الرحموت 
1ك () سقط في ب. 


اوم 


«قالوا: يلزم» من عدم التخصيص «مخالفة الضَّمِير؛ للظاهر؛ لكونه غير عائد إلى كل 
أفرادى واللازم باطل ؛ لأنه يجب مطابقة ة الصَّمير للمستظهر. 

«وأجيب : بأنه كإعادة الظّاهر؛ ولا شك أنه لو أعاد الظّاهِر وأراد به ثانياً الخصوص 
لم يلزم منه خصوص الأولء ولا مَحَذُورٌ فيه فكذا هنا. 

وأما «الوقف» فإنما ذهب إليه قاتله «لعدم التّرجيح» في ظنه . 

«وأجيب: بظهور العموم فيهما». 

أما في الظاهر فظاهر . 

وأما في الضمير؛ فلإشعار ظاهره بِالعَوْدٍ إلى الكل» «فلو خصصنا الأول خصصناهما» 
معأ ؛ د تتخصيص المي لخصيمن مضمره» ويلزم منه مخالفة الطاهرين: وإذا 
لع ل «فالظاهر» لاستغنائه عن الضمير 
«أقوى» منه» فيكون عمومه أقوى. [فمخالفة 20 ظاهر الأقوى أضعف من مخالفة ظاهر 
الأضعف» وهذا الجَوَابُ هو المضمر؛ لما قَدّمناه من أنَّ الخصوم لا يسلمون أنه يلزم من 
«فائدة» 

لا خف عليك أنا تصرفنا في الضمير فقلنا بعوده إلى بَعْضٍ ما تقدم. فأخرجناه عن 
حقيقته. وتركنا المظهر بحاله على عمومه» والخصوم عكسواء فتضرفوا فى المظهر وقالوا: 
إنه خاصّ» وتركوا المضمر بحاله فقالوا: يعود إلى كلّ ما تقدّم؛ وكل ما تقدم هو الخاص . 

وصنيعنا أولى من صنيعهم ؛ لأن المضمر أضعف من المظهر» فالتصرّف فيه أولى من 
العكسء» وهذا يفهم من قول المصئّف : الظّاهر أقوى. 

«فرع» 
قال 0 0 باق لا جد كر أن 0 


أصلهم» وقد عرفته. 


زفة 000 ٠‏ في كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً - 


١ 


يمه ألاريعهُ وَالْأَشْعَرِيُء وَأَبُو هَاشِمء وَأَبُو لْحْسَيْنِ - رَحَمِهُمُ آللّهُ -: 


«مسالة» 


الشنرح: ذهب «الأئمة الأربعة» والأشعري» وأبو هاشم. وأبو الحسين» إلى أن الحقّ 
«جواز تخصيص العموم بالقياس»» أي بقياس نص خاص» كما صرح به الغزالي» 
0000 
ووافقهم ‏ : 


(0817/80)) وأبو داود في السئن 548/7 في البيوع» باب: في الصرف (627759» والترمذي 
4417 في البيوع: باب ماجاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثلا (40؟1) قال: ومن الباب عن 
أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس وقال: حديث عبادة حديث حسن صحيح.ء والنسائي 
775 - 19؟ في البيوع: باب بيع البر بالبرء وابن ماجه "/ لاه في التجارات باب: 
الصرف (08؟2)5 والشافعي في المسند برتيب السندي ؟7//ا6١‏ في البيوع: باب في الربا 
(016) وأخرجه أبو داود /518 في كتاب البيوع: باب في الصرف» حديث (0٠ه98),‏ 
وأحمد في المسند 277١/5‏ وأخرجه البيهقي في: السئن الكبرى 2778/0 و784 في كتاب 
البيوع» باب : : تحريم التفاضل في الجنس الواحد» وابن الجارود في المنتقى (596) . 

)012 قد يرد عن الشارع أمر متعلق بعام ثم يظهر أن بعض أفراد هذا العام يستحق حكماً يخالف سائر 
الأفراد. وهذا الحكم معلل بعلة توجد في غيره من الأفراد كأن يقول قائل لمن له أن يأمره: 


ووم 


ا ا ا ال ل ل لي لدان 
جز لوا حي أ كي يا جه أو دف 1 الوك رمار جهظ اتيورا_ فوفر ود لبود وار وا بود اوح قا ل ع 


«ابن سُريج : إن كان» القياس «جليًاء؛ لا إن كان خفيًا. 

وقال «ابن أبان: إن كان العامٌ مخصصاً» قبل ذلك جازء وإلاً فلا. 

«وقيل: إن كان الأصل» المقيس عليه «مخرجاً» من ذلك العموم بنصّ جازء وإلا فلا. 

و«الجبائي» قال: «يقدم العام مطلقاً» على القياس» ونقله القاضي في «التقريب» عن 
الأشعري» وهو أخبر بمذهبه. 


«والقاضي والإمام» قالا «بالوقفب». 
والمصنف قال: و«المدمتار: إن ثبتت العلّة بنصّ» أو إجماعء أو كان الأصل مخصصاً 
. خصن» العام «به وإلاً فالمعتبر القرائن في» آحاد «الواقع» فإن ظهر ترجيح خاص» لأصل 
القياس» «فالقياس» يرجح «وإلاً فعموم الخبر». 

وقال قوم: يجوز القخصيص بقياس العلة دون قياس الشّبه . 


وقال القاضي في «التقريب»: والذي”'2 فرق بين الجليّ والخفيّ فسر الجلي بقياس 
العلّة» والخفي بقياس الشَّبه. 


«لا تعط من سألك شيئا» فمن عام ينتظم جميع أفراد السائلين أغنياء أو فقراءء علماء أو 
جهلاءء ثم تلا ذلك أمر آخر يقول: «وأعط محمداً لفقره» فلما علمنا العلة» وأردنا تعميم 
محل الإعطاء فهل نقول: إنه مأمور بإعطاء كل فقير سواء كان محمداً أو غيره؟ وبعبارة أخرى 
هل لنا أن نخصص العام الأول بهذا القياس ونقول: إن مراد الناهي بلفظ العام غير الفقراءء 
ويكون المخرج نوعين أحدهما بالنص وهو «محمد»»ء والثاني بالقياس وهو غيره من 
الفقراء؟ . . 
هذا هو محل النزاع بين الأصوليين. . ينظر: البحر المحيط للزركشي ”0759/7 والبرهان لإمام 
الحرمين :478/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 758. ونهاية السول للأسنوي ”2557/7 
ومنهاج العقول للبدخشي 217١/7‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2174 والتحصيل 
من المحصول للأرموي 2٠945 /١‏ وحاشية البناني 279/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
“قت وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ 56. 
التبصرة :»)١11(‏ واللمع »)27١(‏ والمنتهى لابن الحاجب (48)» والعدة 2509/7 وشرح 
التنقيح 2»)27١(‏ وتخريج الزنجاني :»)١070(‏ وروضة الناظر 217 والمسودة .)١19(‏ 

)00 في أ ب: وكان الذي . 


وقال الإصْطَخْرِيَ”'" كما حكاه الشيخ أبو حامد: يخصن بالقياس الذي ينقض بمخالفته 
قضاء القاضي دون ما لا ينقض فيه. ٠‏ 

واعلم أن مذهبنا جواز النخُصيص بالقياس الجَلِيَ والواضح» وفي الخفي وجهان. 

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشَّيرَازِي أَنَّ الشّافي نص على جواز التخصيص به في 
مواضع . 

ثم قيل: الخفيّ قياس الشّبهء وقيل غيره» وذلك تحقّق في كتاب القياس» والمنع من 
التخصيص بغير الجلي» نقله المصنّف تبعاً لجماعة من المتأخرين عن ابن سريج» والذي 
نقله الشيخ أبو حامد عن ابن سريج جواز التخصيص بالقياس مطلقاًء وقال: إنه المذهب» 
وعدا التفرقة بين الجلي [والخفى]”")وغيره إلى إسماعيل بن مروان من أصحابنا. 

وقال الكَرْخِيَ : إن"كان العام قد خصّ بمنفصل جاز تخصيصه بالقياس» وإلا فلا. 


وقال الآمدي: إن كانت العلّة منصوصة؛» أو مجمعاً عليها جاز التخصيص بهء وإلا 


وما اختاره صاحب الكتاب من التفصيل آيلّ إلى اتباع أرجح الظنين» وإن تساويا 
فالوقف. وهذا هو رأي الغزالى. 

واعترف الإمام الرازي في أثناء المسألة بأنه حقء واستحسنه القَرَافِيَ» وقال الشيخ 

الشرح: «لنا: أنها» أي: القياسات إذا كانت «كذلك» تكون «كالئّص الخاص» على 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» أبو سعيد الإصطخري» شيخ الشافعية ب «بغداد» 
ومحتسبهاء كان ورعاً زاهداً» قال أبو إسحاق: لما دخلت «بغداد» لم يكن بها من يستحق أن 
يدرس عليه إلا ابن سريج وأبو سعيد الإصطخري» وحكى عن الداركي أنه قال: ما كان أبو 
إسحاق المروزي يفتى بحضرة الإصطخري إلا بإذنه» وولي قضاء «قم» وحسبة بغداد. له 
مصنفات مفيدة. توفى سنة 78 ه وقد جاوز الثمانين. ينظر: البداية والنهاية /١١‏ 21937 
والأعلام 0 قثاريع بغداد /1/ 27748 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص :»)5١(‏ وطبقات 
الشافعية للسبكى ؟/ 2»197 وشذرات الذهب 7/7 2717 ووفيات الأعيان /١‏ ه/ا"”» وابن قاضى 
شي اا ش ْ 

49 سقط في أ» ب. 


لاه" 


ركو ل 25 توع ميس ]ت. )م س) ‏ رقش 5م سيمع #2 5 عس) ر# سكأادويير يي 
وَأسْتَدِلَ: أن المسْتنبطة : ما رَاحِحَة ) أو مر جوحة» أو مسّاويه » وَألمَرْجَوح . 
0 


والقتاري لا يخصصن» ٠‏ وَوَفُوعٌ أَخْيمًا تِمَالٍ من أَنْنَيْنِ - أَقْرَبُ مِنْ وَاحِدٍ مُعَيِنِ . 


وَأْجِيبَ : بِجَريهِ في كُلّ تخصيصء وَفَد وُجْحَ بِالْجَمْع . 


الحكم في إفادة الطّنء «فتخصيص» العام «بها للجمع ند ساعن تفلي ان 
المستنبطة لا يجوز التشخصيص بها «بأن المستنبطة إما راجحة» على العموم» «أو مرجوحة أو 
مساوية» والمرجوح والمساوي لا يخصّص» واحد منهماء فلم يبق إلا الرّاجح» وهذه 
تقديرات ثلاث يجوز التّخصيص على تقدير واحد منهاء وهو الرّاجح2 ولا يجوز على 
تقديرين «ووقوع احتمال عن اثنين أقرب من» وقوع «واحد معين»» فيكون عدم التتخصيص 
أقرب وأغلب على الظَّنَء وهذا الدّليل ذكره الآمدي لمنع التخصيص بالمستنبطة مطلقاً؛ لأنه 
يرى ذلك كما حكيناه عنه» فأحب المصنف متابعته في ذكره. 

وإن كان لو نهض لمنع بعض مقصودهء وهو جواز التشخصيص بالمستنبطة من الدّليل 
الذي خص العام بهء فإن المصنف يُجَوّز ذلك . 

والحاصل : أن المصنف يجوز التخصيص ببعض المستنبطات» وهذا لو نهض منع كل 
مستنبطة» ولكنه لما كان عنده مدفوعاً لم يال بذكره» واستعمل لفظة «استدل» فيه لأنه 
يوافق بعض مدعاه؛ إذ يتضمن دفع ما لا يجوزه المصتف من التخصيص بالمستنبطة لا من 
الدليل الذي خص العام فهو دليل لبعض دعواه [لا يرتضيه؛ ويمكن أن نقرره على أنه دليل 
لكلّ دعواه]”'' فيقال: 

مراده بالمستنبطة في قوله: «واستدلٌ» المستنبطة التي لا تخصّص عنده» وإنما التي 
تخصص عنده» وهي معلومة الؤّجْحانء فلا يستدلٌ عليها بهذا الدّليل الإجمالى. 

ومراد الآمدي بها كلّ مستنبطة» وذلك لأنهما اتفقا على أنَّ المعلوم الؤُجُْحان 
يخصصء. وهذا لا شك فيه. 

[واختلافهما في بعض من المستنبطات إنما منشؤه]؟2 اختلافهما في أنه هل هو 
راجح؟ وهذا دليلٌ إجمالي كما صرّح به الآمدي» أي يدل على الإجمال» فإنما يحسن 
الاستدلال به على ما لا يعلم فيه الوُجحان. 


(0) سقط في ج. 


ل عق 


جْبَائِيُ: لو ص بوء لَرِمَ تَْدِيمٌ الأضعف يما َقَدّمَ في حَبَرِ َلْوَاحِدِ؛ مِنْ 
ام سا رةه 


وَلْحِيك: بِمَا تَقَدَمَ؛ وَبِأنَ ذَلِكَ عِنْدَ إِنَطالٍ أَحَدِهِمًا؛ وَهَدَاإِعْمَالٌ لهُمَاء َيالرَام 


ٍ تخصيص لْكِئَاب السب وَلْمَْهُوم لَهُمَا. 


وَأَسْتْدِلَ : بتأخيره في حَدِيثِ مُعَاذْء وَتَضْويبه دَوَفِنَ اللشعنات 
:2 


2 7 7 وهي ع مسال 2 0000 
وَأَجِيب : بأنة خْرَ ألسْنَة عَنِ ألكتاب. وَلمْ يَمْتع ألْجَمْعٌ . 


0 


وأما ما علم حاله فلا يحسن أن يقال فيه: إنه يلحق بالأعم الأغلب؛ لأن ذلك إنما 
يقال في المجهول» وهو عند المصنّف بعض المستنبطات» وعند الآمدي كلهاء فافهم ذلك. 


«وأجيب بجريه في كلّ تخصيص» بأن يقال: المخصّص في كل صورة إما راجح 
بالنسبة إلى العام» أو مرجوح. أو مساو. . . إلى آخره» فلو كان هذا مبطلاً لتخصيص العام 
بالقياس لبطل التخصيص من أصله «وقد رجح» الخاص «بالجمع» بين الدليلين» فلم يكن 

الشوح: واستدل «الجُبَائِي' أولاً: على أن العام لا يخص بالقياس مطلقاً بأنه «لو 
خخصٌ به لزم تقديم الأضعف» على الأقوى. والملازمة تبين «بما تقدم في خبر الواحد من أن 
الخبر يجتهد فيه في أمرين»: العدالة والدلالة» والقياس يجتهد.فيه في أمور كثيرة «إلى 
آخره» أي آخر الدّليل المذكور في كتاب «الخبر». 

«وأجيب» بأوجه «بما تقدم؛ وبأن ذلك» أي تقديم الأضعف بعد تسليم كون القياس 
أضعف إنما يمتنع «عند إبطال أحدهما» بالكلية» «وهذا» ليس كذلك؛ إذ هو «إعمال لهما»ء 
فكان أولى «بالتزام تخصيص الكتاب بالسّنة والمفهوم لهما' أي يلزمكم ألا يجوز تخصيص 
الكتاب بالسُنة» وألاً يجوز تخصيص منطوقهما بالمفهوم؛ لأنه أضعف . 

«واستدل» الجبّائي ثانياً: على أن القياس لا يخصّص العموم «بتأخيره في حديث 
'معاذ)7) عن الكتاب والسّنة» «وتصويبه» عليه الصلاة والسّلام هذا الصنيع» كما رواه 


() من حديث معاذ؛ أخر جه أبو داود في السئن فرت ٠‏ في كتاب الأقضية : : باب اجتهاد الرأي في 
القضاء حديث (97ه” و99ه8), والترمذي 517/7 في كتاب أبواب الأحكام؛ باب: ما جاء 


>” 


ود ديل هاجو" يوا أ ا ابيا واد لبه سق يه« بها عو الوط هذا باغو 8ه له ري مجع أو افو هر هد امقرة اه ا قن هذ يها وأ يد قح يو 


في القاضي كيف يقضى؟ حديث )١1778 »1١771(‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا 
00 الوحت وليمس ااه عندي بمتصل . 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 770/0 و77 و747. وأخرجه الدارمي 7١/١‏ في المقدمة 
باب: الفتيا وما فيه من الشدة؛ وأخرجه الطيالسي كما في المنحة 187/١‏ في كتاب القضاء 
والدعاوى والبينات حديث »)2١157(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 0777/7 وأخرجه 
ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 405/7 قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه») 
0١‏ و١9!:‏ على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا بهء فوقفنا بذلك على صحته عندهم» 
كما وقفنا على صحة قول رسول الله يَلِةِ -: (لا وصية لوارث) وقوله في البحر: (هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته) وقوله: (إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع) 
وقوله: (الدية على العاقلة) وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقنها 
الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا 
به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له. اه. وقال الحافظ أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» 
5/ ابد +0 للف "البائن قن “هذا اليحديث فندهم :من قال : إنها لا يضح متهم من قال : 
هو صحيح؛ والدين القول بصحته؛ فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج ورواه عنه 
جماعة من الرفقاء والأئمة؛ منهم يحيى بن سعيد» وعبد الله بن المبارك؛ وأبو داود الطيالسي 
والحارث بن عمرو الهذلي الذي يرويه عنه. 

وإن لم يكن يعرف إلا بهذا الحديث فكفى برواية شعبة عنه» وبكونه ابن أخ للمغيرة بن شعبة 
في التعديل به والتعريف بهء وغاية حظه في مرتبته أن يكون من الأفرادء ولا يقدح ذلك فيه 
ولا في أحد من أصحاب معاذ مجهولاً» ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن 
جماعة» ولا يدخل ذلك في حيز الجهالة» وإنما يدخل ذلك في المجهولات إذا كان واحداً 
فيقول: حدثئني رجل حدثني إنسان ولا يكون الرجل للرجل صاحباً حتى يكون له به 
اختصاص» فكيف وقد زيد تعريفاً بهم أنهم أضيفوا إلى بلد. اه 

قوله: أجتهد برأي» يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنةء 
ولم يرو الرأي الذي ينسخ له من قبل نفسه أو يخطر بباله عن غير أصل من كتاب أو سنة» ومن 
هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به. وفيه دليل على أنه ليس للحاكم أن يقلد غيره فيما يريد 
أن يحكم به وإن كان المقلد أعلم منه وأفقه حتى يجتهد فيما يسمعه منهء فإن وافق رأيه 
واجتهاده أمضاه وإلا توقف عنه؛ لأن التقليد خارج من هذه الأقسام اردق لكوك 

وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي علد في كثير من الأحكام ولم د يعنفهم» كما أمرهم يوم 
الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة» فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق» وقال: لم يرد - . 


م8 


# ا را انر كع كان يفي #الحلو 9 ان ها اتوخ 1 جه يوام ماايوو هرك ها ف هن بول حو يود هل اول أ قوذ امه “ادر ريون لو اف عد و اها" موك لود 8" عيذ جل هر جه مق ا ل “فا حو كو اي و 


> منا التأخير» وإنما أراد سرعة النهوضء» فنظروا إلى المعنى» واجتهد آخرون وأخروها إلى بني 
قريظة فصلوها ليلاًء نظروا إلى اللفظ. وهؤلاء سلف أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب 
المعاني والقياس . 
ولما كان علي رضي الله عنه ‏ باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام فقال كل منهم: هو 
أبني» فأقرع علي بينهمء فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثي الديةء فبلغ النبي 
- َل - فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه . 
واجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة» وحكم فيهم باجتهاده؛ فصوبه النبي - ككٍ - وقال: «لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات». 
واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفرء فحضرت الصلاة وليس معهما ماء؛ فصليا ثم وجدا 
الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخرء فصوبهما وقال للذي لم يعد: «أصبت السنةء 
وأجزأتك صلاتك»» وقال للاخر: «لك الأجر مرتين». 
ولما قاس مجزز المدلجي وقاف وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد وأسامة ابنه بعضها من 
بعض سر بذلك رسول الله يَلِهِ حتى برقت أسارير وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق» 
وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسودء فألحق هذا القائف الفرع بنظيره وأصلهء وألغى وصف 
السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم . 
وقول الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في الكلالة: أقول فيها برأبي» فإن يكن صواباً فمن الله وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطان» أراه ما خلا الوالد» والولد فلما استخلف عمر قال: إني 
لأستحيى من الله أن أزداد شيئاً قاله أبو بكر. وقال الشعبي: عن شريح قال: قال لي عمر: 
اقض بما استبان لك من كتاب الله فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء 
رسول الله - يَكهِ -» فإن لم تعلم قضاء رسول الله يَكِ - فاقض بما استبان لك من أئمة 
المهتدين؛ فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين؛ فاجتهد رأيك» واستشر أهل العلم 
والصلاح» وقد اجتهد ابن مسعود في المفوضة وقال: أقول فيها برأبي» ووفقه الله للصواب. 
وقال سفيان بن عبد الرحمن الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت 
أسأله عن زوج وأبوين» فقال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال» فقال: 
تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأبي» ولا أفضل أمّا على أب. 
وقايس على بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ وزيد بن ثابت في المكاتب» وقايسه في الجد 
والإخوة. وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال: عقلها سواء اعتبروها بها. قال المزني: 
الفقهاء من عصر رسول الله بكلِ إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع 
الأحكام في أمر دينهم» قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل» فلا يجوز - 


لضن 


وأختاة باذ الكوتره رتل التخصيصي: #إشكان: إلى اللدي ٠:‏ كراج علد 
الصَّلةٌ وَالْسَّلمُ -: الحكمي عَلَى الواجل» وم قرا : 
أغْيبَارُةُ؛ لأَنَهُ 0-0 ا في ألإجْمَاع لطي وَهَذْهِ وَنَحْوُهًا فَطْعِيَةٌ عِنْدَ 
لْقَاضِي؛ لما تَبَتَ من القَطع بالْعَمَلٍ بآلراجح من الْآمَارَاتِ - ظئيْةٌ عِنْدَ قَوْم؛ لآَنَّ 
الدَلِيلَ لاص بها يق 


أحمدء وأبو داودء والترمذي» وسنذكر ذلك فى كتاب «القياس»» ونذكر أن البخاري قال: 
0 ْ 

«وأجيب» عن تأخير معاذ القياس عن الكتاب والسُّنة على تقدير صحّته. «بأنه» غير 
مانع من تخصيصها بهء وذلك لأنه «أخر السّنة عن الكتاب»» وصوبه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «ولم يمنع» تأخيرها عنه «الجمع» بينهماء بل خصّص الكتاب بهاء فَعْلِمَ أن 
رو ان 

الشوح: «واستدلٌ» الجبّائي ثالثاً: «بأن دليل» كون «القياس» حجّة «الإجماعء ولا 
إجماع» على جوازه «عند مخالفة العموم) بدليل الخصوم الموافقين على المنع . 

«وأجيب»: بأنا لا نسلم أن الإجماع هو الدَّليل على كل قياس» بل قد يكون دليل 
بعض الأقيسة النص كما فى هذه الصورةء ويظهر هذا «بأن» التنصيص على العلة كالتنصيص 
على الحكم» فوضح أن «المؤثرة» وهي الثابتة بنص أو إجماعء» «ومحل التخصيص»؛ وهو 
الأصل المخصص كلاهما «يرجعان إلى النص» كقوله عليه الصلاة والسلام: «حُكيي عَلَى 
الوَاحِدِ؛ حُكمي عَلَى الجَمَاعَةِ» فإذا ثبتت العلّية» أو الحكم في حق واحد ثبتت في حق 
الجماعة بهذا النّصء [ولزم]”'2 [تخصيص ]7 العام به وكان في الحقيقة تخصيصاً بالنص 
لا بالقياس» «وما سواهما» يعني ما سوى المؤثرة» ومحل التخصيص قد اعتبرنا فيه ترجيح 
القَرّائْنِ؛ وحينئذٍ «إِنْ ترجّح الخاص» صار مظنوناً و«وجب اعتباره؛ لأنه؛ أي: لأن الوّاجح 


لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. انتهى والله أعلم. 


ننس 


فخ له جور اود اه لها إما يو ورا ع “ك3 لك ع ١‏ هد فقوم هذ او حفن و ليها يه كو إقهرة يوك هد ايأ 2 مهاه لفو غ3 لها أ مواوا و أو جو اهرت جود بهاة أو ١‏ أو لان هارا بورك ها ا 7 لها حواك اعرد م 


«المعتبر كما ذكر في الإجماع الظني» أن المعتبر فيه رُجْحَان الظَّنَء وإلا عُمِلَ بالعامء 
«وهذه» نكتة ينبه عليها هناء فنقول: 

«هذه) المسألة «ونحوها» كتقديم خبر الواحد على عموم الكتاب «قطعية عند القاضي؛ 
لما ثبت من القَطع بالوّاجح من الأمارات» فيقال هكذا: 

هذا مظنون» وكل [ما هو]''' مظنون يجب العمل بهء كما تقدم في أوائل الكتاب 
«ظنية ع:د قوم؛ لأن الدليل الخاصّ بها ظني»» والمأخوذ من الظني ظني. 

واعلم أن المصئّف لو اقتصر على قوله: «إنها قطعية عند القاضي» ظنية عند قوم» كما 
صنع الآمدي» ولم يذكر علّة القطع كان صَنِيعاً جيّداً؛ فإن القاضي لا يقبل في دعواه القطع 
بما ذكرهء ولو كان هذا قوله لكان النزاع بينه وبين القائلين بأنها ظنية لفظيّاء وإنما هو 
معنوي» والقائل بالقّطع يقع بتخطئة المخالف كما صرح به.القاضي غير مرة في «التقريب»» 
وأتباعه كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما. وقد عرفناك غير مَرّة أن القاضي يتطلّب القطعء 
ولذلك يتوقف في غالب المسائل ؛ لقلة القواطع . 

والناس مختلفؤن في مسائل أصول الفقه» هل هي بأجمعها قطعية» أو بعضها ظني؟ 

والأول هو رأي القاضي وأكثر المتقدمين» ونقل عن العلماء قاطبةء والثاني هو 
الأظهر عندنا. 

وإذا عرفت أنها قطعية عند القاضي, فتوقفه إنما هو عن القطع. ولا نتكر أن الأرجح 
التخصيصء. ولكن عنده أن الأرجحية لا تكفى في هذه المسألة وأمثالهاء فاعرف ذلك . 

وعنده تبين لك أن خلافنا معه عائد إلى هذا الأصل» فإنا نوافقه على انتفاء القطع. 
وإنما ندعى أن الظن كافي فى العمل» فلا نتوقف» وهو لا يكتفي بالظن» فيتوقف. 

وقد تقدم التنبيه على نظائر”" هذا كثيراً. 

«فرع» 

. قال ابن السَّمْعَاني: من تخصيص العموم بالقياس» قوله تعالى: «الرَّاِيَةٌ وَالزَّانِي 

َاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَهَ جَلْدَةِ4 [سورة النور: الآية ؟] ثم خصت الأمة بنصف الجلد بقوله : 


)١(‏ سقط في ب. (0) في أء ب: أنظار. 


إركدنا 


ثم خص العبد بنصف الجلد قياساً على الأمة» فصار بعض الآية مخصصاً بالكتاب» 

ثم خص بعض 
وبعضها مخصصاً بالقياس» ومن ذلك قوله تعالى : لوَاليُدُنَ جَعَلْنَاهًا َكُمْ من شَعَائِر اللَّد» 
[سورة الحج: الآبة 5*] إلى قوله : #فكلوا ِنْهَا4 ثم خص بالإجماع تحريم الأكل من جزاء 
الصيد. 

وخص عند الشافعي تحريم الأكل من هَذْى المُنْعَةٍ والقِرَّانٍ قياساً على جزاء الصيدء 
فصار بعض الآية مخصصاً بالإجماع» وبعضها بالقياس على الإجماع . 

«فائدة» 

ذكر الشيخ أبو حامد أن مانع الششخصيص بالقياس اعتلّ بقول الشَّافعي في باب «أحكام 
القرآن» من «الأم»: إنما القياس الجائز أن يشبه ما لم يأت فيه حديث بحديث لازم . 

فأما أن يعمد إلى حديث عام فيحمل على القياس» فأين القياس في هذا الموضع إن 
كان الحديث يقاس» فأين المسمى؟ 

قال: فقد ذكر الشافعي أن القياس لا يعمل في الحديث العام» وإنما يعمل في ,أن يبتدأ 
به في موضع لا يكون فيه حديث» ويقاس على موضع فيه حديث» فدلٌَ أن مذهبه منع 
التخصيص بالقياس . 

وردّه الشيخ أبو حامد وقال: قد ذكر الشافعي في «الأم» قوله تعالى: #فَأَمْسِكُومُنّ 
بِمَعْرُوفٍ 0 فَارِقُومُنٌّ بِمَعْوُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَذْلِ ملك:» [سورة الطلاق: الآية ؟] واحتمل أمره 
9 - بالإشهاد أن يكون على سبيل الوجوبء كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يِكَاحَ إلا 
بول وَشَاهِدَيُ عَدْل؛ء واحتمل أن يكون على النَّدْبء كقوله تعالى : وَآَشْهدُوا إذَا تََاه 1 يعم 4 
[سورة البقرة: الآية بلا 

وقال الشّافعي: لما جمع الله بين الطّلاق وبين الوَجْعَةء وأمر بالإشهاد فيهماء ثم كا 
الأشهاة على الطلاق غير وان + كذلك الإشهاد على الرجعة. ١‏ 

قال الشيخ أبو حامد: فقد قاس الشافعي الإشهاد على الرَجْعة على الإشهاد على 
الطّلاقء وخص به ظاهر الأمر بالإشهاد؛ إذ ظاهر الأمر الوجوب. 


دن 


ل 0 
قوله: لِوَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدُلِ 4 [سورة الطلاق: 0 على الدلدت قياساً» 8 وم 
يبال بظواهر الألفاظ. فلذلك يقيس ولا يبالي بعمومات الألفاظ؛ إذ ظاهرية العْمُوم في 


آحاده: إما دون ظاهرية. الأمر فى الوجوب أو مثلهاء فإذا جاز العُدُول عن ظاهر الأمر 
للقياس جاز عن ظاهز العموم. 

ثم قال الشيخ أبو حامد: وأما الكلام الذي تعلق به ذلك القائل» فلم يقصد الشّافعي 

منع التخصيص بالقياس» وإنما قصد أنه لا يجور ترك الظاهر بالقياس» وذلك أنه ذكر هذا 
؟ فررى خديك” «أكِمَا امْرَأَة نكَحَتْ) . 

ثم حكى عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: العلّة في طلب الولي أنه يطلب الحظّ 
للمنكوحة؛ وبضعها في كفء, فإذا توت هي ذلك لم يحتج إلى الولي» 

فقال الشَّافعى: هذا القياس غير جائز؛ لأنه يعمد إلى ظاهر الحديث ونصّه فيسقطهء 
فإن ما ذكروه يفضي إلى سقوط اعتبار الوّليّء وذلك يسقط نص الخبر» واستعمال القياس 


وحاصلة: أن استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال لا يجوز وهو ما ذكره 
الشافعي» وليس مراده تخصيص العموم بالقياس ؛ فإن ذلك له يبطل العموم. ثم الطّن 
المستفاد من القياس أرجح.ء وإلا لم يخص . 

قلت: معناه أن للفظ العموم ظاهراٌ وهو الاستغراق» والقياس أظهر منه» فعدلنا 
إليهء ففي الحقيقة لم نعدل عن ظاهر إلا إلى أظهر منه وقد قدمنا حكاية الشيخ أبي إسحاق 
عن نص اي في مواضع أن 0 بالقياس جائز» فلا حاجة نة إلى التطويل . 
«المطلق والمقيد». 


م5 


[المُطَلقٌ وَالْمْقَيَدُ] 


)1 لمطلق وَأَلْمُقَيَدُ): المُطَلقٌ: مَادَلَ علَ' شائع في جنسه؛ فَتَخَدجْ 
ا سمه سل 2 سم ه 6 طرامم رمه 8 يك 2 و 
لمَعَارِفٌ وَنخو: «كل دَجُلٍ ونحوة ؟ لإسْتَغْرَاقَهَا؛ وَالْمَقَيّد بخلافه» و ا 
6 عل او ود ل اا ل را واه د مد 5-4 1 000 
لمَقَيَدٌ على ما أخرج من شياع بوجه ك ١رَقَبَةَ)‏ مُؤْمنَةِا, وَمَا ذكرٌ في التشخصيص مِنْ 
يدن مغر 5هاء سوم 5ه 02-00 2 ٠.‏ 
متّفق وَمحَتّلف» وَمحتارٍ وَمَرْيَفبٍ ‏ جَارٍ فيه . 


«مسالة» 
. الشرح: «المطلق: ما دل على شائع في جنسه» كذا عرفه المصنف7 . 
وقوله اشائع' أي: لا يكون متعيناً بحيث يمتنع صدقه على كثيرين. 
وقوله «في جنسه»: أي له أفراد بمثاله . 
وهذا الحَدَ يتناول اللفظ الدال على الماهية من حيث هي» والتى دلت على واحد غير 
معين» وهي النكرة؛ لأنها أيضاً لفظ دالّ على شائع في جنسه فكأنه لا يفرق بين المطلق 
والنكرة. 
وقد سبقه الآمدي إلى هذا فقال: المطلق: التكرة في سياق الإثبات . 
والصواب: أن بينهما فرقاً7؟©2: فالمطلق: اماه بن يق هي» والنكرة: ما دل على 


8/8 ينظر: البحر المحيط للزركشي 0415/7 والإحكام في أصول الأحكام للامدي‎ )١( 
ونهاية السول للأسنوي 194/7 وزوائد الأصول له‎ »588١ وس لاسل الذهب للزركشي ص‎ 
4؛ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 87» والتحصيل من المحصول للأرمري‎ 
والمستصفى للغزالي ؟/ 2186 وحاشية البناني 2114/7 والايات البينات لابن قاسم‎ 300 
العبادي 2777/7 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 2577 وحاشية العطار على جمع‎ 
ال‎ 4/١ وتيسير التحرير لأمير بادشاه‎ 0788/١ الجوامع ؟/9, والمعتمد لأبي الحسين‎ 
وشرح التلويح على‎ :»477/١ كشف الأسرار للنسفي‎ 0١ وميزان الأصول للسمرقندي‎ 
2.١5 والوجيز للكراماستي ص‎ 21١68 التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟/‎ 
وشرح الكوكب‎ »١74 وتقريب الوصول لابن جُزيٌ ص 085 وإرشاد الفحول للشوكاني ص‎ 
.)497( والروضة لابن قدامة (1127)» والحدود للباجي‎ »47١ المنير للفتوحي ص‎ 

(؟) قد ذهب الأصفهاني إلى عدم الفرق حيث قال: «... واعلم أن هذا الحد يتناول اللفظ الدال - 


للحن 


وحدة غير معينة» وعلى هذا أساوب المنطقيين زالأصوايين بالنتهاءه ولهذا لما استشعر 


بعضهم التنكير في بعضص الألفاظ اذ نترط ين 


فقال الغزالي فيمن قال: إن كان حَمْلها غلاماً» فأعطوه كذاء [فكان]9' غلامين: لا 


شىء لهما؛ لأن التنكير يشعر بالتّئحيد» ويصدق بأن غلامين لا غلاماً. 


وكذا لو قال لامرأته: إن كان حَمْلّكَ ذكراء فأنت طالق طلقتين» فكان ذكرين. 

قيل: لا تطلق؛ لهذا المعنى. 

وقيل: تطلق حملاً على الجس . 

فانظر كيف تردّد الفقهاء هد في المطلق والنكرة حتى إن أُلْحِقَ بالتكرة كان للوحدة» 


وإِنْ أُلْحِقّ بالمطلق كان لأعم منها؛ فدل أنهم يفرقون. 


وأما قوله: «ما دل على شائع(42: وكذا قولنا: ما دل على الماهية» «فتخرج» بهما 


«المعارف) ك«زيد»ء» «(ونحو: كلّ رجل ونحوه؟ لاستغراقها» وعمومهاء والمطلق غير عام . 


00 


00 
لقف 


على الماهية من حيث هي هيء والفكرة التي دلت على واحد غير معين» لأنها أيضاً لفظ دال 
شائع في جنسه» ينظر بيان المخنتصر (70١)خ.‏ 

يعلم من هنا أن اللفظ في المطلق والنكرة واحدء وأن الفرق بينهما بالاعتبار» إن اعتبر في 
اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد» سمي مطلقاً واسم جنس أيضاء أو مع قيد الوحدة الشائعة 
سمي نكرة . 

قال شارح جمع الجوامع: والأمدي وابن الحاجب ينكران اعتبار الأول في مسمى المطلق من 
أمثلته» ويجعلانه الثاني » فيدل عندهما على الوحدة الشائعة وعند غيرهما على الماهية بلا 
قيد» والوحدة ضرورية؛ إذ لا وجود للماهية المطلوبة بأقل من واحدء والأول موافق لكلام 
أهل العربية والتسمية عليه بالمطلق لمقابلة المعتبر. 

في أء ج: وكان. 

يخرج بهذا المعارف كلها؛ لدا فيها من التعيين شخصاً نحو: زيد» وهذاء أو حقيقة نحو: 
الرجل» وأسامة» أو حصة نحو «فعصى فرعون الرسول» أو استغراقاً نحو: الرجال» وكذلك 
كل عامء ولو نكرة نحو: كل رجلء ولا رجل؛ لأنه بما انضم إليه من كل والنفى صار 
للاستغراق» وأنه ينافي الشيوع. ينظر شرح القاضي عضد الملة على المختصر 7/ ١605‏ 


يدن 


ورين تال إِذَا وَرَدَ مُطْلَنٌ وَمُمَيَدُ: قَإِنِ أختكفت حُكْمُهُمَاء مِثْل: 
أشن أطي ك9 بختل أحَدمما على الآخر برج اقاقا ويفل: وإ 
ظَامَدْتَ» فَأَغْيقْ 0 «لا تَمْلِك رقب كارَه - وَاضح؛ إن لَمْ يَخْتَلِفْ حُكَمُهُمَا؛ 


َانِ آنَحَدَ مُوجِبْهُمَا مُنْبَتيْنِ - حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُمَيّدِ لا ألْعَكسن بََائاً ل نَنْخاً. 


و 


يل تع إن تأكر المقية . 


وي قياساً إلى 0 «بخلافه», فهو «ما يدل لا على شائع في 000 


«ويطلق المقيد على» معنى آخرء وهو ما أخرج من شياع بوجه) من الوجوه كارَقَبَة 
مُؤْمِئَة9» فإنها وإن كانت شائعة بين الدَّقَاب المؤمنات» فقد أخرجت من شياع الرقبة بوجه 
من حيث كانت شائعة بين المؤمنة وغير المؤمنة» فأَزِيل ذلك الشياع بالتقييد ب «المؤمنة»), 
وكان مطلقاً من وجه مقيداً من وجهء وكذا كل قيد ضم م إلى الحقيقة» «وما ذكر في 
التخصيص من متفق ومختلف. ؛ ومختار ومزيف جار فيه» أي في تقييد المطلق. 

«مسألة» 

الشرح: «ونزيد مسألة» في حمل المُطْلق على المقيد فنقول: 

«إذا ورد مطلق ومقيد». فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما أو لاء «فإن اختلف 
حكمهما مثل : [اكس]('2؛ ثوباً «وأطعم» طعاماً نفيساًء «فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه 
اتفاقاً»7" . 


9/78 ينظر: البحر المحيط للزركشي '"/ 44 . والإحكام في أصول الأحكام للامدي‎ )١( 
وسلاسل الذهب للزركشي ص١588» وزوائد الأصول للأسنوي ص 2798 وغاية الوصول‎ 
والمستصفى‎ 2407/١ للشيخ زكريا الأنصاري ص. 487. والتحصيل من المحصول للأرموي‎ 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي 7/ 1لا‎ ٠244/7 للغزالي 0180/7 وحاشية البناني‎ 
وتيسير‎ 788/١ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 5775», والمعتمد لأبي الحسين‎ 
وحاشية التفتازاني‎ 2071/١ وميزان الأصول للسمرقندي‎ ال٠‎ /١ التحرير لأمير بادشاه‎ 
والشريف على مختصر المنتهى ؟/ 100.» والوجيز للكراماستي ص 215 تقريب الوصول لابن‎ 
وكشف‎ )708/١ جزيّ ص ”87» وإرشاد الفحول للشوكاني ص 15؛ ونشر البنود للشنقيطي‎ 
.)58( والروضة (175)؛ والحدود للباجي‎ 2,)51١( الأسرار 25, والمدخل‎ 

(؟) في ب: ألبس. 

(؟) «سواء كانا مأمورين» أو منهيين» أو مختلفين واتحد موجبهما أو اختلف. اللهم إلا في مثل - 


م 


ومنه ما ورد من تقييد الصيام بالتتابع في كَقّارة القَثْلِء وإطلاق الإطعام في الظهار. 

ومنهم من أومأ إلى المُخّالفة فيه فقال: ينبغي أن يكون الثوب نفيساً كالطعام؛ ويشهد 
بجريان الخلاف» وهو ماذكره البّاجي ني «الفصول» وغيره ‏ اختلافٌ أصحابنا في أن القاتل 
إذا لم يقدر على الصَّيَام هل يجب عليه الإطعام كما في الظّهَار؟ 

قيل : يجب »2 وربما روى قولاً المشّافعي حَمةٌ لكفارة القثل على كفارة الظهّار كما 
قيدنا الرقبة المطلقة بالإيمان حَمْلاً لها على الآية المقيدة. 

والأصح: المنع؛ لأن آية القَثْلِ لم تتعرّض إلا للإعتاق والصيام» فلا يلحق بهما 
خصلة ثالثة» وإنما اعتبرنا الإيمان؛ لأن الرقبة مذكورة في الآيتين» وإن أطلقت في 
إحداهما. 


وأما الإطعام فمسكوت عن أصاهء والمسكوت لا يحمل على المذكور» كما أن الله 
تعالى - نص في آية التيمم على عضرين وسكت عن عضوين» ونص في آية الوضوء على 
أربعة أعضاءء فلم يحمل التيمم على الوضوء. ش 

«ومثل: «إن ظاهرت» فأعتق رقبة» مع: «لا تملك رقبة كافرة» واضح» فيه وجوب 
تقييد الرقبة بالمؤمنة؛: لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة مع عدم تملّكهاء وهذه الصورة 
كالمستثناة مما تقده7١)‏ 5 

والحاصل : أنه لا يحمل أحد الحكمين المختلفين على الآخر إلا في مثل هذه الصورة 
للضروة لا من أجل أن المطلق فيها محمول على. المقيد. 

«فإن لم يختلف حكمهما فلا يخلو إما أن يتّحد موجبهما أي سببهما أو لاء «فإن 
الحن توجبهماء» قل يخلو ]ما أن يكرنا «متبتينة أو متفيين» فإن كانا تين مفل أن تذكر 
الرقبة مطلقة في كَمّارة القتل» ومقيدة بالإيمان في كَقّارة القتل أيضاً. 


قولك: إن ظاهرت فأعتق رقبة وينول: لا تملك رقبة كافرة ......» وذلك ضرورة كما 
يشير المصنف . ينظر شرح القاضي على المختصر 0 . 

)١(‏ قال الشيخ بخيت 4945/7: فهذه الصورة وأمثالها في الحقيقة خارجة عن موضوع المطلق 
والمقيد ولكنها شبيهة به» فلذلك ججعل حكمها المخالف للمطلق والمقيد مستثنى > 


ان 


كال جنع يَهُمَا؛ واد العمل اليد مَل بالمطكق 

َأنضَا: مخز يتب وَلَِسَ بقنخ؛ لآلة ل كد اتقييدُ تنخاء لكَانَ الكخصيصن 
وأيضا لكَانَ تأر اطق تنا 

قَالُوا: لكان تقبيدا "اكت دلكلة ١«رَقَبَةا‏ عَلَى ١مُؤْمئَةِ)-مجَازاً.‏ 

وَأَجببَ: بأل لآزِمٌ لَهُمْ إذَا تَقَدَمَ آلْمُقَيدُ وَفِي التَْيِيدٍ بِألسَلامَةء والتخقيقٌ أَنَّ 


الْمَعنيَ: رَقَبَةَ مِنَ رقاب ؛ فَيَرْجِعُ إلى نوع مِنّ ألتخْصِيص يُسَمّئ تقييداً . 

ات ل ل سس 
ومثله لو قال: عليّ ألف. ثم قال: على ألف من ثمن ثوب «حمل المطلق على المقيد 
«وقيل: نسخ إن تأخر المقيد؛. 
فهنا مقامان: حمل المطلق على المقيدء وأنه بيان لا نسخ. 


الشوح: «لنا» على الحمل: «أنه جمع بينهما؛ فإن العمل بالمقيد عمل بالمطلق» 
والعمل بالمطلق. لا يلزم منه العمل بالمقيد؛ لإمكان حصوله في ضمن غير ذلك المقيد. 

«وأيضاً» فإنه «يخرج» بالعمل بالمقيد عن العهدة «بيقين»» سواء أكان مكلّفاً بالمقيد أم 
بالمطلق. بخلاف العمل بالمطلق؛ إذ قد يكون مكلفاً بالمقيد. فلا يكون آتياً بما كلف به 
عند إتيانه بما عدا المقيّد من صور الإطلاق . 

قال ابن السَّمْعَاني : ونقول أيضاً: إذا أجرينا المُطلق على إطلاقه اعترضنا به على 
المقيد» وإذا اعتبرنا المقيد اعترضنا به على المُطلقء ولا بْدّ من واحد منهماء والثّانى أولى؛ 
٠‏ لأن الأمر المقيد صريح في وصف التقييد. 

51 المطلق فظاهر فيما عدا الصورة المقيدة» وليس بصريح. فكان الاعتراض 

إنما قلنا: إن هذا الحمل «ليس بنسخ؛ لأنه لو كان التقبيد نسخاً» للإطلاق «لكان 
التخصيص» أيضاً انسخاً» للعام» بجامع أن كلا منهما مخالف له ورد متأخراً عنه. واللازم 
باطل بالاتفاق . 


4 


َإِنْ كَانَا مَنْفئيْن عْمِلَ بِهمًا؛ مِثْلَ : دلا تُمْيِنْ مُكَائباً. لآ تُحْتِنْ مُكائباً كافرا»» 
وَإنِ أَختَلف مُوجِبْهُمًَا؛ 0 وَآلقثل . 
فَعَنِ ألشَّافِعِيٌ - ر حَمَة آلنّه + حمل الْمُطلق على المُفَكْد.. فقيل بيجَامِع ؛ وَهُوَ 


الْمُحْتَارُ» بصي شخ ط ليام عَلَى محل ألتَخْصِيصٍ» وَشَّدٌ عَنْهُ مث جَامِع . 


«وأيض» لو كان تأخر المقيد عن المطلق يوجب كونه ناسخاً للمطلق؟ لكونه رفع 
الخروج عن العْهْدَةِ بأي فرد ‏ «كان [[كان]('2 تأخر المطلق نسخاً»؛ لرفعه التقييدء فكما 
رفع تأخر المقيّد الإطلاق» رفع عكسه التقييد» وليس كذلك اتفاقاً. 


«قالوا: لو كان» تأخر المقيد عن المطلق «تقييداً» للمطلق لا نَسْخاً «لوجب دلالة رقبة 
على مؤمنة مجازاً»» والتالي باطل؛ لأن المجاز خلاف الأصل . بيان الملازمة: أن المقيد لو 
كان بياناً للمطلق لكان الجُرَاد بالمطلق هو المقيدء وإذا أطلق المطلق» وأريد المقيد كان 
مجازاً. 

«وأجيب بأنه» أيضاً «لازم لهم» فيما «إذا تقدم المقيد؛ على المطلق؛ لأنهم سلموا أن 
المقيد حينئل يكن بياناً للمطلق لا نانسخاً له «وفي التقييد بالسلامة» عن العيوب يلزمهم 
أيضاً؛ لأن الرقبة ماف ردن قي نا بتكي عندهم» فدلالتها على السّليمة مجاز» فما 
كان جوابهم فهو جوابناء وهذا وجه جَدَلِيَ . 

«والتحقيق» في الجواب : «أن المعنى» بالرقبة «رقبة من الَقَاب» أي رقبة كانت» 
فيصير عامّاء إلا أنه عموم بَدَليء ويصير تخصيصه بالمؤمئة تخصيصاً وإخراجاً لبعض 
المسميات من أن تصلح بدلء «فيرجع» ذلك «إلى النّوْع من التخصيص سمى تقييداً) في 
الاصطلاح» فحكمه حكم التخصيصء فكما أن تقدم الخاص بيان للعام» كذلك تقدم المقيد 
بيان للمطلق . 

الشرح: «فإن كانا منفيين عمل بهما مثل : لا تعتق مكاتباء لا تعتق مكناتباً كافراً»» فلا 
يعتق المكاتب أصللً من اللفظء وهذا من باب تخصيص العام لا تقييد المطلق» ومن 
. يخصص بدليل الخطاب لا بد أن يخصص المكاتب بمفهوم قوله: مكاتباً كافراً. 


)١(‏ في ب: لو كان. 


6ن 


«وإن اختلف موجبهما» أي سبب الحكمين» «كالظهّار» في قوله تعالى : لوَائّذِينَ 
يُظَاهِدُونَ من نِسَائْهم ثم َيه يَعْودُونَ لما قَانُوا فَتَحْر يد رَقَبَةِ [سورة المحادلة : الآية *8] «والقتل» في 
قوله تعالى : '#وَمَنْ و كلمن خَكَا فَتَحْر يذ رَفَبَةِ مُؤْمنَةِ © [سورة النسعك: الآية 7؟95] فهذه هي 
المسألة المشهورة بالخلاف. 
أو 

«فعن الشافعي حمل المطلق على المقيد»» ثم اختلف الأصحاب فيما يوجب الحمل : 

«فقيل2): إنه القياس. فلا يحمل إلا «بجامع ‏ وهو المختار») عند المصنئف» والصحيح 
عند أصحابناء «فيصير» التقييد «كالتخصيص» للعام «بالقياس على محل التخصيص». 

«وشذ) نقل بعض الأصحاب «عنه» الحمل على المقيد «بغير جامع»؛ وأن نفس 
الورود كافيء وهذا هو رأى بعض الأصحاب. 

«وأبو حنيفة: لا يحمل» المُطلق على المقيد رأساًء سواء أكان بجامع أم لم يكن؛ لما 
تصوره من أنه يلزم منه رفع ما اقتضاه المُطلق من الامتثال بأي صورّة كانت» فيكون تَسْحَاً 
والقياس لا يكون ناسخا0"' . 

وجوايه : منع كونه نسْحْاً كالتقييد بالسّليمة . 


واعلم أن خلافنا مع الحنفية راجع إلى أصلين: 

أحدهما : دليل الخطّاب» وهو عندنا حجّة خلافاً لهم . 

فإذا قيل: رقبة مؤمنة أو الغنم السّائمة» فمفهوم «المؤمنة» و«السّائمة» أن الكافرة 
والمعلوفة ليس «مخالف»., والإطلاق يتشخّص فى كل الصورء فليقصر على المقيد؛ لأن ما 
عداه منفى بدليل الخطاب. والإطلاق ليس نضًّا فيه . 

والناني الزيادة غلئن: التصن :زعموها تنيفاء وزعموا التقييد زيادة» ونحن ننازعهم في 
كل من الأمرين» ثم ننقض عليهم بالتقييد بالسلامة» وقد اعترضونا بكلمات لا بد من دفعها 
قالوا: ليس كالمعيبة والسّليمة؛ لأن المعيب تُقُصان جزء من الأجزاء البينة» فلا يكون فيه 


)١(‏ وحاصل مذاهب العلماء في حمل المطلق على المقيد إذا اختلفا في السبب دون الحكم خمسة 


ا 


ذخ اجاح نا مع لو اماج ول جه تامور جو هن قل و ف كي حاو ان يول لاط روسو ب ا بلاخم ل و ا 0 


وأما الكافر فرقبته مطلقة مثل المؤمنة؛ لأن الكفر والإيمان ليسا من الأجزاء البينة» فلا 
يكون رقبة مطلقة. ٠‏ 

فعلى هذا: لا يكون شرط السّلامة زيادة على النَّصء بل يكون اعتبارها اعتبار ما 

وأما وصف الإيمان فلما كان سبباً وراء ما يقتضيه اسم الرقبة» فيكون زيادة محضة» 
وإذا كان زيادة لم يجز إثباته بالقياس؛ إذ لا تجوز الزيادة على النص بالقياس؛ إذ الزيادة 
نسخ» ونسخ القرآن لا يجوز؛ ؛ ولأن القياس إنما يجوز استعماله في غير مَوْضِعِ النص» وهذا 
استعمال للقياس في موضع النص؛ لأن كَقّارة القتل منصوص عليهاء وكَّارة الظهار 
متضوصض».وقياس العنضوص على المتصوضن“#باطل»: كما لا يجوز قياس الكرقة على قطع 
الطريق لإثبات قطع الرّجْلٍ مع اليدءٍ وكذا قياس التيدٌ على الوضوء باطل في إدخال الرأس 
والوَجُْل في التيمم» وكذلك قياس كقّارة القتل على كفارة الظّهار باطل في إثبات الإطعام؛ 
مثل الرقبة والصيامء بَبَِنْه : : أن التقييد بالإيمان زيادة على حكم قد قصد استيفاؤه بالنص» 
فلم يجز كما لا يجوز في هذه الصورة التي بيناها. 

وأجاب أصحابنا : بأن الرقبة وإن كانت اسّْماً للبينة بأجزائهاء إلآ أن الإيمان والكفر 
وَضْفَان يَعْتَورَانهماء ويقال: مؤمنة وكافرة» كما يقال: نالب رركي وكيا لا حضوو إل أن 
ل كه انيت لأن السّليمة هي ما لا عيب فيهاء لا يتصوّر إلا أن تكون مؤمنة أو 
كافرة . 

وقول الصّيمري”؟ من الحنفية: (إِنَّ الإنسان يجوز ألا يعتقد الكفر ولا الإيمان فيخلو 
عنهما» هوس؛ لأنه إذا لم يعتقد الإيمان يكون كافراًء فصار الإيمان والكن كالعيب 
والسلامة» ثم إنا لا ندعي أنهما من الأجزاء البينة» وإنما ندعي كونهما وَضْمَيْنَ لهماء 


)١(‏ الحسين بن علي بن محمد بن جعفرء أبو عبد الله الصيمري. ولد سنة 70١‏ ه. قاض فقيهء 
كان شيخ الحنفية ب«بغداد» أصله من «صيمر» (من بلاد خوزستان) ولي قضاء «المدائن» ثم 
«ربع الكرخ» إلى أن مات ب «بغداد» سنة 575 ه. من مصنفاته : «مناقب الإمام أبي حنيفة» 
و«مسائل الخلاف في أصول الفرق». ينظر: تاريخ بغداد 28/8 وتهذيب ابن عساكر 
5/ 45", والجواهر المضيّة /١‏ 2315 والأعلام 7/ 7140. 


رفذننا 


ونذعي العموم من حيث الأوصاف, وآيته صحّة الاستثناء؛ ألا تراك تقول: اعتق رقبة إلا أن 
تكون كافرة» فيصح. 

فإن قالوا: دعوى العموم باطلة» في قوله: لاقْتَحْرِيرُ رََبَةِ؛ لأن قوله: رقبة اسم 
لرقبة واحدة؛ لأنها نكرة في الإثبات فتخصٌ» ودعوى العموم في اسم الفرد محال. 

قلنا: صحّة الاستكئناء دليل قاطع على العموم, وقولهم: أسم فرد صحيح ١‏ ولكن لا 
يلزم منه عدم العموم» بل هو عام في الأوصاف. أو نقول: هو وإن كان اسم فرد في 
الصورة. لكنه اسم عام في المعنى» فالشتخصيص صحيح لعمومه من حيث المعنى . 

قال ابن السّمُعاني : ونزيد هذا إيضاحاً فنقول: التخصيص على وجهين : تخصيص بإخراج 
بعض المُسَمّيات من اللفظ مثل: #اقتلوا المُشْرِكِينَ؛ فإن تخصيصه بإخراج بعض ما تناوله 
اللفظ . 

وتخصيص هو إفراز ما يصلح له اللفظ عن البعضء وإن شئت قلت: تعيين بعض من 
يتناوله الاسم المبهم . 

ونظيره: قول الرجل: رأيت زيداٌ. هذا هو اسم مُبْهم لكل من يسمى زيداً. 

فإذا قلت: رأيت زيداً العالم» فقد أفرزت بعض من يصلح له اللفظ عن البعض» أو 
عينت بعض ما يتناوله الاسم المبهم. وإذا ثبت العَمُوم سقط قولهم : إن تقييد الدّقبة بالإيمان 
زيادة على النّصء بل هو نقصان؛ لأن التخصيص نقصان لا زيادة» والتخصيص جائز 
بالقياس . 

وما ذكروه من أن قياس كَقّارة الظّهّار على كفارة القتل قياس منصوص ليس بشيء» 

ولقد هدمت الحنفية أصلهم بأيديهم فقالوا: يجزىء عِثْقُ الأقْطّع. ولا يجزىء عتق 
السرم والخَرَسُ وصف. فكان ينبغي ألا يفوت الاسم. ولا يمتنع الإجزاء» واليد نقصان 


إحداهما: مَتَّلَ جماعة حمل المطلق على المقيد باللفظ الوارد في التيمم» واللفظ 


امم 


الوارد في الوضوء؛ إذ يقول تعالى في الوضوء: لوَأَئِدِيِكُمْ إِلَى المَرَافْقِ» [سورة المائدة: 
الآية 3] فقيد ذكر اليد بالمرافق وقال في التيمم: «وأيديكم منهاء فأطلق ذكر اليد في التيمم» 
ولم يقيده بِالمَرَافق» فاختلف هل يجب على المتيمّم أن يبلغ في مسح يده بالتراب إلى 
المرفق ردًا إلى التقيد في غسل يديه بالماء إلى المرفق أم لا؟ لأجل أن الحَمْل على المقيد لا 
يجب» ومذهبنا الجديد: الصحيح أنه يجب المَّسْحُ إلى المرافق» وفى قول قديم قرّاه 
النّووي إلى الكوعين فقط""' . 

وقد أنكر أبو بكر الأبهري هذا المثال» وَأَوْمَأْ إلى أن التمثيل الصحيح إنما يتصور 
باشتراط الإيمان فى عِنْقَ المُظاهر ؛ لأن هذا إنما فيه زيادة صفة في الرقبة . 

وأما الرقبة ففى الكَفّارتين متساوية» وفي التيمم فيه زيادة عضوء وهو الذَّرَاع» وزيادة 
الذوات والأَجْرَام خلاك :21 الصفة والتعرت: 

قال المَاوَرْدِيَ: وهذا الذي أشار إليه يصير كمذهب ثالث في الحَمْلِء فقوم يحملون» 
'وقوم يمنعون» والأبهري يحمل إذا وقع زيادة صفة» ويتكر الحمل إذا وقع بزيادة ذاته 

قلت: بل الأظهر أن الأبهري يدعى أن الذين يحملون إنما يحملون في زيادة الصّفة» 
وليسن :سدالة العيمم مها« فإذن الحمل عنده وعند الحاملين إنما هو فيما لا يزيل الاسمء ولا 
يزيد عليه إلا وصفاً. 

ويشهد لهذا: أن أصحابنا منعوا الحنفية كون التقييد زيادة على النص» ولا ينّجه منع 
كونه زيادة إلا عند كون الزيادة وصفاً. 


)١(‏ قال النووي في شرح المهذب 75/7: فمذهبنا المشهور أن التيمم ضربتان». ضربة للوجهء 
وضربة لليدين مع المرفقين» فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين وإلا وجبت الزيادة 
حتى يحصل الاستيعاب. وحكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الوجه 
والكفين» وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا القول وقالوا: لم يذكره الشافعي في 
القديم . وهذا الإنكار فاسد؛ فإن أبا ثور من خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وأثمتهم؛ فنقله 

عنه مقبول» وإذا لم يوجد في القديم حمل على أنه سمعه منه مشافهة. وهذا القول وإن كان 

قديماً مرجوحاً عند الأصحاب فهو القوي في الدليل» وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة. 


انا 


ل 0 الاو 13 ا ا راد اقيق لود طقاكر موي ا لال ل جام يواه رو ورياك كر ل الارة ووو انم اكوم ووو ا ا و ا 1 


أما إذا كانت ذاتاً مستقلة» فهى زيادة قطعاًء وأن الأصح في مذهبنا في المحرم إذا قتل 
صيداًء واختار من الخصّال إخراج الطعام: أنه يفرقه على ثلاثة مساكين فصاعداً؛ لأنه أمر 
بإعطائه لجمع في قوله تعالى: لأأَوْ كَمّارَة طَعَامٌ مَسَاكِينَ4 [سورة المائدة: الآبة ه4] وأقلّه ثلاثق 
مع أنه ورد في كفارة الإتلاف في الحج إعطاؤها لجمع مقيد بكونهم ستة» لكلّ مسكين 
نصف صاعء ولم يحمل ذلك المطلق من الجمع على هذا المقيدء وما ذلك إلا لأن في 
حمله عليه زيادة أَجْرَام وهي ثلاثة مساكين» وإلا فلم يحمل . 

والثانية: عرفت حكم ما أطلق في موضع وقُيّد في آخر. 

وأما ما أطلق في مكان ثم قبد في مكانين بقيدين متضادين؛ فمن قال بالحمل لفظاً قال 
ببقاء المُطلق على إطلاقه؛ إذ ليس التقييد بأحدهما أولى من الآخر. 

ومن قال بِالحَمْلٍ قياساًء حمله على ما حمله عليه أؤْلى» فإن لم يكن قياس رجع إلى 
أصل الإطلاق.. وبهذا يندفع اعتراض الحنفيّة حيث يقولون: لا يشترط التتابع في قضاء 
رَمَضَانَ مع كونه ورد مُطلقاً في قوله تعالى: لفَعِدَةٌ مِنْ أام أخَرَك [سورة البقرة: الآية 180] ولم 
يحمل على القتل» ولا على صوم الظّهَا وكذا صوم كَمّارة اليمين لم يحمل على الصوم في 
كَمّارة القتل والظهارء إذ أصمّ القولين جواز التفريق فيه. 

ولأنا نقول: هذا المحل قد يحاذيه أصلان» أعني صوم المِنْعَقَ) حيث نص فيه على 
التفريق» وصوم الظهّار حيث نص فيه على التّتابع» فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من 
إلحاقه بالآخرء فتركناه على حاله. والكلام في مطلق له مقيد واحد. 

فإن قلت: لم لا حملتم الإطلاق في قوله ‏ كككِ في الغسلات من ورُنُوعْ الكلب: 
«إحدَاهنّ بِالقْرَاب» على المقيد في رواية من روى : ١فَحَفْدُوهُ‏ التَّامئَةه؟ 

قلت: قال القَرَافِي: لأنه قد روى أيضاً: «أُولامُنَ وهي تعارض الثامنة» فرجعنا إلى 
أصل الإطلاق. 

وقال بعض المتأخرين على هذا: ينبغي انحصار الوجوب في الأولى والثامنة» ويتخير 


قلت: وهو ما نض عليه الشَّافمِي ‏ رضي الله عله في «الأم» و(مختصر 


ةين 


البويطي»27: وقد حكينا النصين في «شرح المنهاج»؛ وعليه جرى المرعشي"" من أصحابنا 
في كتاب «ترتيب الأقسام» . 

وكات أب 2 رحمه الله يقول: إنما ينبغي إيجاب كليهما؛ لورود الحديث فيهماء ولا 
تنافي في الجمع بينهما. 

فإن قلت: قد قلتم بتخالف المتبايعان عند اختلافهماء سواء أكانت السلعة قائمة أم 
تالفة» وقد روى أنه يكل - قال : (إذًا اختَلّف المُتِبَايعَانِ ا 


00 يوسف بن يحيى القرشي» أبو يعقوب البويطي» المصري الفقيه» ا أصحاب 

الشافعي؛ وأئمة الإسلام . قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب» وليس أحد 
من أصحابي أعلم منه. قال النووي: إن أبا يعقوب البويطي أجل من المزني والربيع المرادي . 

كان يصوم ويقرأ القرآن؛ لا يكاد يمر يوم وليلة إلا ختم مع صنائع المعروف إلى الناس. مات 
ب «بغداد» فى السجن والقيد في المحنة في رجب سنة ”"١‏ ه. ينظر: شذرات الذهب 
ة 2 العارفين 2049/7 ومعجم المؤلفين 2757/1١‏ والأعلام 2778/9 ووفيات 
الأعيان ”/ 25١‏ وطبقات ابن هداية ص (5)» وتهذيب التهذيب 477//9» وطبقات السبكي 
1١‏ وطبقات ابن قاضي شهبة .7١/١‏ 

(؟) محمد بن الحسن المرعشي» منسوب إلى «مرعش» (بلدة وراء الفرات). صنف مختصراً في 
الفقه مشتملاً على فوائد وغرائب. ا ا : لم أعلم من 
تاريخ المذكور شيئاً إلا أن النسخة التي هي عندي مكتوب عليها يها: إن كاتبها فرغ منها في سنة 
ست وسبعين وخمسمائة؛) وهي نسخة معتمدة. ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي »)57١(‏ 
والعقد المذهب لابن الملقن ص »)١57(‏ وطبقات ابن قاضي شهبة ١١9/١‏ (7174). 

() أخرجه أبو داود */ 27588 (7611), (7017)» والطيالسي في المسند 25”997/07 وأحمد 
١‏ :, والدارمي ؟/ 256١‏ والحاكم ؟/ 55» والدارقطني ,7١/+‏ والنسائي 25071 وابن 
ماجه ؟/لاثالاء (75185). 


يقلن 


قلت: وقد روى الدّارقطني : «إذا اختلف المُتبَايعان والمبيع مُسْتهلك)7 . 

على أنه لا يصح عند المحدثين واحد من القيدين. 

الشرح: وقد كان المضتك ابره عن البيان والمبيّّن» ثم إنه ألحق ورقة بخط 
وجعله مقدّماً عليه وهو الأحسن 

«والمجمل» في اللغة: لالمجموع). 

يقال: أجمل الجمات: إذا جمعه: (وفي الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته»» فيشمل 
القول والفعل» ويخرج عنه المهمل ؛ إذ لا وَلآَلَةَ ل0©, وهذا له دلالة» ولكن غير واضحة. 


2000 تقدم . 

0( ينظر: البرهان لإمام الحرمين »4١14/١‏ والبحر المحيط للزركشي 5/ 2455 والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي "/لاء والتمهيد للأسنوي ص 459» ونهاية السول له 508/9 
وزوائد.الأصول له ص 03٠١‏ ومنهاج العقول للبدخشي ؟/195» والتحصيل من المحصول 
للأرموي »517/١‏ والمنخول للغزالي ص »٠١58‏ والمستصفى له 2860/١‏ وحاشية البناني 
مم والوبهاج لابن السبكي ,3١5/5‏ رالايات البينات لابن قاسم العبادي 2٠١9/8‏ 
وحاشية العطار على جمع الجوامع دسل والمعتمد لأبي الحسين /١‏ 25917 وإحكام الفصول 
في أحكام الأصول للباجي ص ”787» وميزان الأصول للسمرقندي »4١١/١‏ وكشف الأسرار 

للسفي 2518/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصرالمنتهى /١‏ /الا» وشرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 0177/7 وحاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص 45. والموافقات للشاطبي ١8/7‏ "؛ وإرشاد الفحول للشوكاني ص 21527 وشرح 
مختصر المنار للكورانر ص 459 ونشر البنود للشنقيطي »١‏ وشرح الكوكب المنير 
للفتوحي ص 2477 ومعجم مقاييس اللغة ,»458١/١‏ ولسان العرب /١‏ 585-548 
والصحاح 4»؛ وكشاف اصطلاحات الفنون 50١‏ وجامع العلوم 2710/8/7 
والكليات ص ».١5‏ والعدة ,147/١‏ والحدود للباجي 45. وشرح تنقيح الفصول /ا", 
والمغنى للخبازي :)١178(‏ وكشف الأسرار /١‏ ؛ والمدخل 757» والروضة (9)» وفتح 
الغفار .١١57/١‏ 

إفرة قال العبادي: قال شيخنا: فيه نظر؛ إذ يصدق عليه أنه لفظ لم تتضح دلالته بناء على أن 
السالبة صادقة بنفي الموضوع كما هو مقرر انتهى ووافقه شيخنا الشهاب على هذا النظر 
«(وأقول): قد أشار القوم إلى هذا النظر وإلى دفعه؛ فكان اللائق نقل عبارتهم. قال العضد: - 


مدن 


«وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيءء ولا يطرد»)؛ لكونه مدخلا 
«للمهمل» والمستحيل»؛ وليسا من المجمل» وإنما يدخلان؛ لأنه لا يفهم من المهمل 
شيء» والمُسْتَحيل ليس بشيء؛ فلا يفهم عنه شيء”"'. 

ولقائل أن يقول: لا يدخلان؛ لأن مفهوم قولنا: «عند الإطلاق» أنه يفهم منه شيء لا 
عند الإطلاّق» والمهمل والمستحيل لا يفهم منهما شيء في الحالتين. 

واعلم أنه المصتّف كتب ‏ كما رأيت - بخطه في الأول: 

وقيل: «اللفظ الذي لا يفهم منه شيء؟ . 

وأورد ما أورده» ثم زاد منه: «عند الإطلاق»» وكان حقّه أن يصرف عن إيراد المهمل 
والمستحيل عند ذكر هذه الزيادة» فلعله نسي . 

«ولا ينعكس» هذا التعريف؛ لجواز فهم أحد المَحامل» منه على الجملة؛ وهو أحد 
هذين» فيفهم انتفاء غيرهما. 

«و؛ لجواز فهم «الفعل [كالقيام]”' من الرَكْعَةِ» الثانية من غير تشهّدء فإنه مجمل . 

«لاحتمال الجواز والسهو»» مع أنه ليس بلفظ . 


- والمراد ماله دلالة» وهي غير واضحة» وإلا ورد عليه المهمل انتهى ففسر مرادهم بذلك» وبنى 
عليه اندفاع الورود وأقره السعد على ذلك» وقال صاحب النقود في قوله: والمراد ما نصه 
للعلم بأن البحث في الموضوعات بل في المستعملات انتهى وأشار بعضهم إلى أنه يجوز أن 
يقال: إنما يقال للفظ : دلالته غير واضحة لو كان له دلالة انتهى ولعل المراد أنه ذلك بحسب 
العرف . ينظر الآيات البينات .١١8/7‏ 

)١(‏ قال الشيخ بخيت: المجمل في اصطلاح الحنفية ما لا يدرك المراد منه بالعقل بل بالنقل من 
المجمل» كمشترك تعذر ترجيح أحد معنييه أو معانيه لعدم قرينة للمرادء وعند الشافعية ما لم 
تتضح دلالته كما ذكره المصنف». وثمزة الخلاف أن بيان المجمل عند الحنفية لا يكون إلا من 
المتكلم بالمجمل» ولا يكون بالقرائن فلا يكون بيانه بالاجتهادء وعند الشافعية يمكن بيان 
المجمل بالقرائن» فيصح بيانه بالاجتهاد» وكل مجمل عند الحنفية مجمل عند الشافعية ولا 
عكس» فاحفظ هذا ينفعك فيما يفرعه كل من الإمامين على مذهبه في تفسير المجمل . 

٠‏ في أ: كقيام. 


خض 


نشة | 


3 الْحْسَيْنِ : ما لا يُمْكنُ مَعْرِقَُ أَلْمْرَادِ مِنْهُ؛ وَيَردُ م 
الا ين أو لم بين . 

وَكَدُ يَكَونُ في مُفْرَدِ بألا هال ٠‏ وَباْلإِعْلآلِ ك «الْمُخْتَارِك وَفي مُرَكٌبِ ؛ مث 
«أز نفو 0 5 اأب18/1]ء دَني مرجع لضَّمِيرٍ: وَفِي مَرْجِع ألْصَمَةٍ ؛ كطبيب 
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الشرح: وقال «أبو ا ا «ما لاا فة المراد منه». 

لشرح: وقال «أبو الحسي مغر أي: من 
نفسهء احترازاً عن المجمل المبين؛ ل معرفة المراد به ممكنة من البيان لا من نفس 
المجمل”' . 

«ويرد» على طرده «المشترك المبين»؛ فإنه ليس بمجملء ولا يمكن معرفة المراد 

«والمجاز المراد؛؛ أي: ويرد على طرده أيضاً: اللّفظ الذي يراد به مجازه؛ سواء «بين 
أو لم يبين»؛ فإنه ليس بمجمل» ويصدق أنه لا يمكن معرفة المراد منه. 

أما إذا لم يبين» فواضح . 

وأما إذا بين» فإن المزاد وإن عرف. لكن لا منه. بل من البيان» فلم يصحح معرفة 
المراد منه فى الحالين. 

واعلم أن أبا الحسين لم يقل هذا الحَدّء وإنما الذي قاله: إن المجمل قد يراد به: ما 
لا يمكن معرفة المراد منهء ويمكن أن يقال: المجمل :. ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو 
متعيّن في نفسه» واللفظ لا يعينه. انتهى. ذكره في «المعتمد». 

«وقد يكون» الإجمال «فى مفرد بالأصّالة»). 
كالي20, «وبالإعلال كالمختار»» فإنه بواسطة اعتلاله صالح للفاعل والمفعول. 


ش )١(‏ ينظر مصادر المسألة . 
(0) لأنه موضوع بإزاء حقيقتين الحيض والطهر في نحو قوله تعالى : #والمطلقات يتر بصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء» فنسبة القرء ء إليهما على السواء»ء والمراد منهما واحد لا بعينه» وهذا من 
المجمل اتفاقاً. . ينظر الآآيات البينات لابن قاسم ١1١1/7‏ ونهاية السول 4/7 49. 
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«وفي همركب مثل» قوله تعالى : «أو يَعْمُوَا الذي ِيَدِه عَقَدَةُ التَكاح » [سورة البقرة: 
الآية 41780 لتردده بين الزوج والولي”" . 

ولذلك اختلف فيه؛ فقال الشَّافعي بالأولى» ومالك بالثانية . 

«وفي مرجع الضَّمِير» إلى ما تقدمه.ء كقول النبي عَكِلةِ: «لا يَمْتَعْ جَارٌ جَارَه أَنْ يِضْعَّ 
حَشّبَةَ في جدَارِه»: فضمير ما في الجدار يحتمل: العَْد على نفسه» أي: في جدار نفسه. 
وعلى جداره أي : في جدار جاره. 

وقد ذكر أصحابنا هذا في كتاب «الصلح». 

والأصح عندنا: أنه لا يجوز له أن يضع على جدار الجار إلا بالإدنٍ. 

«وفي مرجع الصفة: كطبيب ماهر»». في قولنا: زيد طبيب ماهر؛ فإن ١ماهر»‏ قد يرجع 
إلى الطبيب» وقد يرجع إلى.زيدء ويتفاوت المعنى باعتبارهما؟" . 

«وفي تعدّد المجاز بعد منع الحقيقة», لدليل قام على انتفائهاء وبعد تكافؤ 
المجازات» وإلا فلو ترججح أحدهما بشهرة أو غيرها تعيّن» ولا:إجمال. هذا ما ذكره 


3 


المصنف . 


وقد يكون الإجمال بواسطة استثناء المجهول» نحو «إلاً ما ُتلَى عَلَيْكَمْ» [سورة الحج: 
الآية »]*٠‏ أو بسبب تردّد اللفظ بين جمع الأجزاء»ء أو جمع الصفات؛ نظراً إلى اللفظء وإن 


)١( .‏ قال الشيخ بخيت: حمله الحنفية والشافعية في الجديد على الزوج وقالوا: المعنى على هذا 
يجب على الزوج نصف المهر المسمى عند الطلاق قبل المسيس إلا عند عفو الزوجة وإسقاط 
حقها؛ فإنه يسقطء أو إلا عند عفنو الزوج عما أعطى من الزيادة على النصف» ولا يكون 
للزوج حق المطالبة» وحمله مالك على الولي» والمعنى عليه سقوط وجوب النصف عند عفو 
الزوجة أو عفو الولي» وقال الشق الأول في الزوجة البالعة والثاني في الصغيرة لكي يضمن 
الولي حقهاء ويؤيد قولنا ما روى الدارقطني عن عمرو.بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله كَل : ولي العقدة الزوج؛ كذا يؤخذ من التقرير على التحرير. 

(؟) قال صاحب «البسيط» من النحويين: إذا اجتمعت صفتان فصاعداً لموصوف واحدء قال قوم: 
الصفة. الثانية للأول وَحْدَه وقال قوم: هي لمجموع الموصوف والصفة. ينظر البحر المحيط 
*/559. 


ليكلا 


كان أحدهما يتعين من خارج نحو : الثلاثة زوج وفردء فإنه بالنظر إلى دلالة اللفظ لا يتعين 
أحدهما . 
وبالنظر إلى صدق القائل يتعين أن يكون المراد منه جمع الأجزاء. فإن حمله على 
أو بس بسبب الوقف والابسداء كما في قوله تعالى: لوَمَا يَمْلمْ تَأُويلَةإلاً الله 
وَالوَاسحُون فى الْعِلّم» [سورة آل عمران: الآبة 107. قالوا: «و» في «والراسخون» مترددة بين 
قال الغزالى: أو بصلاحية اللفظ لمتشابهين بوجه ماء كالنور للعقل. ونور 
الء لا 
قال: أو بصلاحيته لمتماثلين» كالجسم للسماء والأرض”"©؛ والرجل لزيد وعمرو. 


() قال ابن القاسم: فيه بحث؛ لأن الظاهر المتبادر أن إطلاقه على العقل على سبيل المجاز وعلى 
نور الشمس على سبيل الحقيقة» ولا إجمال بمجرد ثبوت معنى حقيقي ومعنى مجازي» بل هو 
ظاهر في المعنى الحقيقي» فإن حمل على المجازي كان مؤوّلاً. ثم رأيت شيخنا الشهاب نظر 
في كونه مجملاً؛ بعد أن جزم بأنه مجاز في العقل. نعم إن ثبت غلبة المعنى المجازي 
ومرجوحية المعنى الحقيقي أمكن توجيه الإجمال؛ لأنه إذا تعارض المجاز الغالب والحقيقة 
المزجوحة جرى خلاف مشى المصنف فيه على الإجمال ‏ كما تقدم أول الكتاب. لكن لا 
يخفى أن جريان ذلك في نحو هذا المثال من أبعد البعيد إن لم يقطع بامتناعه» وقد يوجه أيضاً 
بأن استعماله في العقل مجاز مشهورء والمجاز المشهورء بمنزلة الحقيقة» فيكون اللفظ بمنزلة 
المشترك وإن لم تصر الحقيقة مرجوحة. ينظر الآيات البينات 1١7 - 1١11/7‏ 

(0) لأن الظاهر أن الجسم من قبيل المتواطىء؛ لأن الظاهر أنه موضوع للقدر المشترك بين الأفرادء 
وهو المركب من جزأين فصاعداًء وإطلاق جعل المتواطىء من قبيل المجمل محل نظر قوى» 
ولما عد الإمام في «المحصول» المتواطىء من المجمل. رده الأصفهاني في شرحه فقال: 
وهذا باطل يعني جعل اللفظ المتواطىء من الألفاظ المحكوم عليها بالإجمال حال كونه 
مستعملاً في موضوعه؛ لأنه متى استعمل اللفظ المتواطىء في موضوعه وهو القدر المشترك لا 
يكون مجملاً. نعم إذا استعمل في غير موضوعه. فإن استعمل في مورد من موارده بخصوص 
ذلك المورد من غير تعبين كان مجملاً انتهى وقال القرافي في شرحه: ثم المتواطىء لا يكؤن 
مجملا وهو مستعمل في موضوعه إلا باعتبار خصوصيات محاله باعتبار ما يستعمل فيه» بل هو - 
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اَإِجْمَالَ فِي نَحْو: #حُرمَتْ عَلَيكُمْ الْمَبِتةُ» [سورة المائدة: الآية *9] لِرَأْجَهَائكُ» ار 
انساء: الآية 58]؛ خلافاً للبَضريٌ والكزجي . 


: آلْقَطْعْ بآلاسْيفْرَاءِ أن ألْعُرفَ ‏ الْفِخلٌ الْمَقُصُودُ مِنْهُ. 
قَالُوا: ما وَجَبَ لِلصَرُورَةٍ يِقَيَدُ بِقَدْرِهًا؛ قلا يِصمَرُ لْجَمِيعٌ ٠‏ وَالْبَمْضُ غَيرُ 


وقال علماؤنا: فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالهاء وافتقارها إلى البيان. 

واغتلف المهب في ألفاظ منها: قوله تعالى: #وأَحَلَّ اللَّهُ البَيِعَ وَحَوّمَّ الربَا [سورة 
البقرة: الآية 5 17؟] . 

والربا: الزيادة» وما من بيع إلا وفيه زيادة» فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم. 

والأصح عدم الإجمال؛ لأن البيع منقول شرعاًء فحمل على عمومه ما لم يقم دليل 
التخصيص . 7 

ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية مثل: لأأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاة4 [سورة 
البقرة: الآية «4]» «إقَمَنْ شَهِدَ 5-8 الشَّهْرَ فَلْيَضْمْهُ4 [سورة البقرة: الآية 186] «وَلِلَهِ عَلَىْ الئاس 
حم البَئت» [سورة آل عمران: الآية /1ة] . 

فمن أصحابنا من قال: هي غير مجملة» ويحمل الصلاة على كل دعاء.» والصوم على 
كل إمساك» والحج على كل قَصْد إلا ما خص بدليل. 

ومنهم من قال: مجملة؛ لأن المراد بها لا يدل عليه اللغة» فافتقر إلى البيان» 
والأصح أنها مبينة ؛ لأنا بَيَنا ثبوت الحقائق الشرعية. 


ومنها: اللفظ الذي علق التحليل والتحريم فيه على الأَغْيّانَ؛ وإليه أشار بقوله: 


ظاهر انتهى ثم قال: تنبيه زاد سراج الدين فقال: المتواطىء يكون مجملاٌ إذا أريد به معين. 
قلت: وفي المحصول لم: يشترط ذلك بل أطلق» والإطلاق صحيح؛ لأن الله تعالى إذا قال: 
«فتخرير رقبة» صدق أن لفظ الرقبة ظاهر بالنسبة إلى القدر المشترك» مجمل بالنسبة إلى 
خصوصيات الرقبات في أنواعها وأشخاصها ينظر: الآيات البينات */ .1١7‏ 


رثالا 


«لا إجمال» عند أئمتنا «في نحو: #حُرّمَتْ عَلَيكُهُ المَيْتَة)» [سورة المائدة: الآيد 019 
#«و)» حُومَتْ عَلَيكَهٌ أمَهَائُكٌ:» [سورة النساء: الآية **]؟ (خملاف) للكرخي”''. والبصري», 
وبعض أصحابنا. 

«لنا»: أن «القطع» الحاصل «بالاستقراء» «أن العرف» قاض بأن التحريم» أو التحليل 
إذا أضيف إلى جسم كان «الفعل المقصود منه»» لا نفس الجسم . 

ألا ترى أنه إذا قال لغيره: حرمت عليك هذا الطّعام» عقل منه تحريم الأكل. وكذلك 
تعقل من تحريم الميتة تحريم أكلهاء والأمهات تحريم نكاحهنّ» فصار المراد معقولاً من 
هذا اللفظ. وما عقل منه المراد لا يكون مجملاً. 

«قالوا»: إسناد التحريم إلى الأعيان مُحَالء فلا بُدَ من إضمار؛ لاستقامة الكلام» 
وحينئذ يجب أن يقيد المضمر بقدر الحاجة؛ لأن «ما وجب للضرورة يقيد بقدرها». «فلا 
يضمر الجميع»؛ لأن البعض كافو» «والبعض غير متضح»! إذ ليس بعض أولى من بعض» 
فوجب التوقف. 

الشرح: «أجيب» : بأنا لا تلم أن البعض غير متتضح. بل هو «متضح بما تقدّم» من 
قضاء العُرْف بإرادة المقصود من مثله. 

وهذا إذا اتضح أحد المجازات» فإن لم يتضح واحد معين. فالأولى عندنا تقدير 
الجميع؛ لأنه الأقرب إلى نفي الحقيقة . 

وقد سبق ذكر هذا في مسألة المقتضى» وكل هذا مبني على أصلنا في أن الأحكام إنما 
تتعلق بالأفعال [المقدورة](؟) للمكلف. وأن الأعيان لا يتعلق بها حلّ ولا حرمة. 


() ينظر: المحصول .55//١‏ والتبصرة (801)». والمستصفى .545/١‏ والإحكام للآمدي 
٠١/‏ ؛ وجمع الجوامع .١١6947/”‏ والآيات البينات 2٠١9/8‏ والمسودة (40)» 'وشرح 
الكوكب »5١9/7‏ والمعتمد /١‏ ##ممم والمسودة (40). وشرح العضد ؟154/1١.‏ وإرشاد 
الفحول ,)١59(‏ وتيسير التحرير .1١57/١‏ وكشف الأسرار .٠١5/7‏ وأصول السرخسي 
6/١‏ . 

618 في أ ج: المقدرة. 


ان 


وأما من ذهب من المعتزلة إلى تعلّق الحلّ والحرمة بالأعيان» فواضح أنه لا إجمال 
عنده» ولكنه قول باطل . 


وعلى أصلنا نقول: اعلم أن الشّيء يوصف بلفي أمر عنهء أو إثبات أمر لهء وهذا 
الإثبات قد يعود إلى نفس الدّات أو صفة نفسية» أو صفة معنوية قائمة بالذات» أو صفة 


تعلق لا يرجع شيء منها إلى الذَّاتء وهذا يكشف حقائقه في علم الكلام. 

وقد اختلف في الأحكام. هل تكتسب بها الذوات صفة أو لا؟ . 

فالجمهور: على أنها من صفات التعلّق؛ فإذا قيل هذا نجسء. فليست النجاسة» ولا 
كونه نجساً راجعاً إلى نفسه» ولا إلى صفة نفسية» أو معنوية للذات. 

بل هي حالة الطّهارة والنجاسة على حدّ سواء» لم يستفد هذا الحكم صفة زائدة قائمة 
بها لأجل الحكم . 

ومعنى النجاسة “الى قوله تلن > إنها تت تجتنب في الصلاة» 0 
له ان ذلك. 


وقد أخبرناك آن صفات التعلق لا تقتضى إفادة وصف عائد إلى الذات» وهذا كمن 
علم زيداً قاعداً بين يديهء فإن علمدي؟ إن تعلى يززة الم يقير ف صفات زيد شيئاًء ولا 
حدث لزيد صفة لأجل تعلق العلم به. 


وذهب من لا تحقيق عنده إلى استفادة الذّوات من الأحكام فائدة» ورأوا أن التحريم 
والوجوب يرجع إلى ذات الفعل المجرم والواجب» وَقدّروه وصفاً ذاتيًا . 

قال القاضي في «التقريب»: واعتلوا لذلك بضرب من الجهل» وهو أنه لو توهم عدم 

قال:: وهذا باطل ؛ لأنه قول بوجب أن يكون جميع صفات الأجسام وأحكامهاء 


وأقوالهاء وأفعالهاء هي هي؛ لأنه لو تصوّر عدم الجسمء لعدمت أحواله وأكوانه وجميع 
متصرفاته» فيجب أن يكون هو عبارة عن أفعاله» ولا يقول ذلك عاقل . 


6 


لآ !+ جَمَالَ في نَحْو قَولِه : #وَأَمْسَحُوا يزكوسكد» [سورة المائدة: الآية 5]. 


4 


َنَا: إِنْ لَمْ يَْبْثْ في مِثْلِهِ عُرْفٌ فِي بَمْض كَمَالِكَ؛ وَالْقَاضِيء ود بْن جني : فَلكٌ 
إجعانَ. 
وَإِنْ تبت كالشافمرة وَعَبن الجتار وَأبن الكسين »قلا إِجْمَالَ : 


وأعتلوا أيضاً بقولك : هذا الفعل حلال» وهذا حرام. 

وأجاب القاضي : بأنه لا اعتبار بالإطلاقات التي منها حقيقة» ومنها مجاز. 

الشرح: «لا إجمال في نحو: وَامْسَحُوا بِرْءُوَسِكَمْ) ؛ خلافاً لبعض الحنفية”" . 

«لنا: أن» إدخال «الباء» على الفعل المتعدي إما أن يثبت من جهة التصرف ظهورها 
في أي بعض كان أولا إن «لم يثبت عرف في مثله»» أي: في إدخال «الباء» «في بعض 
كمالك والقاضي. وابن جنيء. فلا إجمال»؛ لأن «الباء» للإلصاق» وحقيقة الرأس كلهء 
فوجب مسح كله . | 

«وإن ثبت» أن العرف يقتضي التبعيض كالشافعي؛ وعبد الجَبّاره وأبي الحسينء فلا 
إخخالة ابعباء لظيون المراد» وهو البعيض , 1 1 

والحاصل أنه: لا إجمال على مذهبي مالك والشّافعي. 


)١(‏ ينظر: المعتمد ,75/١‏ والمحصول .747//١‏ والإحكام للامدي “/ ١١‏ (3)» والإبهاج 
؟”/١٠»‏ ونهاية السول .51١/5‏ وشرح العضد 2169/7 وشرح الكركب ”/577» 
والمسودة »)١174(‏ وجمع الجوامع 04/5 والآيات البينات .٠١94/7‏ وإرشاد الفحول 
»)١7١(‏ وتيسير التحرير 517 وفواتح الرحموت 560/5, والبحر المحيط 
”7 -255. 


مسن 


َالُوا: أَلْعْرفُ في تَخو: «مَسَحْتُ بِالْمِئْدِيل» ‏ الْبَعْضُ 
ُلْنَا: لأَنّهُ آلَه؛ بخلاف: مَسَحْتُ بوجهى 


الشوح: «قالوا: العرف» يفرق بين: «مسحت بالمنديل» ا 
«وَامْسَحُوا برُهُوسِكُمْ). وإذا اقتضى «البعض» وهو غير معين ‏ لزم الإجمال. 

«قلنا»: إنما اقتضى قولنا: «مسحت بالمنديل» التبعيض؛ «لأنه آلة»» والعمل بالآلات 
حاصل ببعضها لا «للباء»؛ ولذلك تقول: «مسحت بالمنديل» «بخلاف امسحت بوجهي»» 
ولا نسلم التبعيض في نحو: «مسحت بوجهي» الذي هو نظير: «وامسحوا برُءُوسكُم ). 

«وأما الباء» والقول بأنها «للتبعيض» كما ذهب إليه بعض الشّافعية» «فأضعف» مما 
تقدم؛ لعدم ثبوته عن أهل اللغة. 

والذي ذهب إلى أنها للتبعيض من الشّافعية توصل بها إلى الاكتفاء بما ينطلق عليه 
الاسم . 

ومن ادّعئ الإجمال يصلح له الاحتجاج به أيضاً؛ لأنه ليس بعض أولى من بعض. 
ا ولكن جوابه: إن رأى بعض كان؛ وهو كافيء وإنما يلزم ترجيح بعض على بعض لو 

عين أحد البعضين» ولا قائل بالتعيين. 

واعلم أن المحفوظ عن الشافعي : الاكتفاء بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم . 

والصحيح عندنا أن مأخذه: أن المسح لمطلق الرأس» وهو صادق ببعضهء لا أنها 
موضوعة للتبعيض على أن القول بأنها للتبعيض أثبته الأصمعي» والفارسي» و[القتبي]”'2. 
وآبن مالك. وغيرهم. 1 

وجعلوا منه: عَئْناً يَْرَبُ بها عِبَادُ الل» [سورة الإنسان: الآية 5]. 

وقول الشاعر: [الكامل] 


لقنت قامًا آي ذا بِفُرُونِهَا شرب التزيفي يِبَرْدٍ مَاءِ الحَشْرَجِ 9). 


)١(‏ في أء ج: العتبي. 
(؟) البيت من الكامل» وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديرانه ص 588» والأغاني /١‏ 1854. - 


نينا 


(0010 


00 


وقول الآخر: [الكامل] 


شربّث بِمَاءٍ الدَّخْرْضيْنٍ فَأَصْبَحَتْ زَوْرَاءَ تَنْفِرٌ عَنْ حِيّاضٍ الدَيْلم ") 


وقول الآخر: [الطويل] 


4 ول مر عن 7 5 يخ ركه ٠‏ 50 م ٠‏ 7# 5206 
شرِبِن بِمَاءِ البخر ثم تَرَفْمَثْ ‏ مَكئ لبجج ضر لَهُنّ تهج ا 


ولجميل بن بثينة في ملحق ديوانه ص 7750. وجمهرة اللغة ص 21١77”‏ والدرر »17١/5‏ 
لجميل أو لعمر في البداية والنهاية 41//4» ولسان العرب (حشرج)» (لثم)» ولعبيد بن أوس 
الطائي في الحماسة البصرية ؟/5١١».‏ والجيوان 2187/5 والمقاصد النحوية */194؟. 
ولجميل أو لعمر أو لعبيد في شرح شواهد المغني ص 77١‏ لجميل أو لغيره في تهذيب تاريخ 
دمشق »40٠5/7‏ ووفيات الأعيان /١‏ ٠/الاء‏ والاشتقاق 279١‏ وإصلاح المنطق 275١8‏ وعيون 
الأخبار 97/5. همع الهوامع 25١/7‏ ومغنى اللبيب ص »٠١5‏ والجني الداني 55» 
والاشتقاق ."91١‏ 

البيت من الكامل» وهو لعنترة فى ديوانه ص 27١١‏ وسر صناعة الإعراب 2175/١‏ وأدب 
الكاتب ص 20١56‏ وجمهرة اللغة "لام والأزهية 787», ولسان العرب (نبت)» (دحرض)» 
(وسع). (وشع). (دلم). والمحتسب 2894/5 وشرح المفصل ؟”/ .2١١6‏ ورصف المباني 
6١‏ . 

البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في الأزهية ص .7١١‏ وجواهر الأدب ص 2)44 
والأشباه والنظائر 4/5 خزانة الأدته حق وسر صناعة الإعراب ص 6ا23 
15, والدرر ١74/5‏ والخصائص ؟/ 80, وشرح أشعار الهذليين 2119/١‏ وشرح شواهد 
المغنى »5١14‏ ولسان العرب» (شربء» مخرء متى)» والمقاصد النحوية 7/ 27559 والمحتسب 
1ك وأدب الكاتب ص »5١5١‏ والأزهية 2785 وأوضح المسالك 7/7 7: ورصف المباني 
١‏ وجواهر الأدب /4» هلالاء والجنى الداني 57 » 2505 وشرح ابن عقيل 2707 وشرح 
عمدة الحافظ 27554 وشرح الأشموني 2.784 وشرح قطر الندى 255٠‏ والصاحبي في فقه 
اللغة ص »١75‏ وهمع الهوامع 75/7 ومغنى اللبيب ص ٠١5‏ . 


84 


لآ إِجْمَالَ فِي تَحُو: «رُفِعَ عَنْ أكون لْكَطَأُ وَأَلتَّمْيَانُ)؛ خلافاً دي 
4“ لس وَاَلْبَضْرِيّ . 


نا: ألْعْوْفُ فِي مِثْلِه قَبْلَ آلشّرْع ‏ الْمُوَاحَدَةُ رََلْعِقَابُء وَلَمْ يَسْقْطٍ آلضَّمَانٌ: ما 


0 
ادم 


أنه لبس بعِتاب - أو تخصيصاً لِعُمُوم الْكَبْرِ؛ٍ قلا إِجْمَالَ. 
ُُ م - ل 7 
ك3 52 أ عع 2 5 1 
لوا وَأْجِيبَ بِمَا تَقَدَمَ ني ألْمَْئَة 


«مسأالة» 


الشرح: «لا إِجْمّال في نحو؛ ما قدَّمْناه في «باب العُمُوم» من قوله يَكِِ: ««رُفِمَ عَنْ 
متي الحَطَأُ وَالنَّمْيَانُ خلافاً لأبي الْحُسَيْن والبَضْري» أبي عَبْد اللّه وبغض الحَنفِية" . 

«لنا: العُوْف» فإِنّهُ يَقْضِي «في مثله قَبْل الشّرع» بأن الْمَحْكُومَ يرفعه إِنّما هو «المؤاخذةٌ 
والعِقَابٌ2. 

قال ابْنُ السَمْعَانِي : ويمكن آن يُقال: إِنَهُ معقُولُ المَعْتّى لع أيضاً؛ آلا ترى أَنّهُ إذا قال 
لِعَبْدِهِ: رفعْتُ عَنْكَ خيائتك عَفَلَ منه رفم المُوَاحَدَّةَء ولا يَُالُ: قَلِمْ لم يَسْقْط الضَّمَان؟ لأنَا 
نقول ذلك؛ «إمًا لأنّه ليس بعِقّاب». بل هو جِيْرَانٌ لِلْمْتَاقَاة ولذّلك يُوَاحَدُ به مَنْ لا أَهْليّة 
للتكليف أضلاً. «أو تَخْصيصاً لِلعْمُوم لحَبّر؛ كذا بخط المُصَتّمِء أي: تخصيصاً لِعُمُوم 
العُوَاحَدّةِ للخبر الدّالٌ على الكخصيص» لَك أنْ تقول: ما الخبر؟ فالأؤلَئ أنْ يقال: أو 
نَخْصيصاً لِعْمُومٍ هذا الحَبَرِ ِالإِجْمَاع وغَيْرِه من الأوِلّة القَائِمَةٍ على ذُلِكء ولَزُومُ النَخْصِيصٍِ 
أَسْهُلُ من القَوْلٍ بِالإِجْمّالء «فلا إِجْمَال». 

«قالوا»: لا بد مِنْ إضْمَار لِمُتَعَلّقِ الفع» وهو مُتَعَدّد. 
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«وأجِيبُ يما تَقَدّ في المَئِئةه من:أنَّ اْمُضْمَر هو ما انَضَحَ عُرْفاً. 


2395/١ ينظر: الإحكام للامدي #/ م1 (), والمحصول ١/8/لا5”ء والمعتمد‎ )١( 
وشرح تنقيح‎ 2٠١١ /* وجمع الجوامع 0/9 . والآيات البينات‎ 758/١ والمستصفى‎ 
الفصول /ا171غ» وشرح العضد 159/7» وإرشاد الفحول (1/لا)» وشرح الكوكث ؟/ 575»؛‎ 
. 517/7 والبحر المحيط‎ 2701/١ وأصول السرخسي‎ 
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مَسْأَلَةٌ: 

لا ِجْمَالَ في نحو 3151 ]ا سيور لذن لازي 

لا : : إن تبت عدف ث2 شَرْعِيٌّ في ألصّحِيحٍ ا ا 
آلْمَائِدَةِ مع : لآ عِلْمَ إلا مَا َع ؛ قَلاَ إِجْمَالَ وَلَّوْ قُدْرَ أَنيًِا هُمَا فَالأَوْلَى تَنْْ ألصّحَةِ؛ٍ 
لأنهُ يَصِيدُ كَالْعَدَ لْعَدَم فَكَانَ أرب إِلَى الْحَقِيقةِ آلْمتعَذّرةِ. 


قن قِيلَ : إِثبَاتُ أَللَمَةٍ يتريح . 
كُلْنَا: إنْبَاتٌ لِمَجَازِ بألْعُفٍ فِي مِثْلِه وَهُوَ جَائدٌ . 


«مسألة» 


الشسرح: «لا إِجْمَال في نحو: «لا صلاة إلا بِطَهُور)», أو «إلاً ِمَاتِحَةٍ الكتّاباء 
فانتفى فيه الفِعُل2'9, وَالْمُرادُ نَفيْ صِمَتهِ ؛ «خلافاً لِلْقَاضِي . نا : إن تبت عرف سَرْعِي في 
المج أي في أن الشَّرْعِيَ هو الصَّحِيحٌ» دفلا إِجْمَالَ؛ ؛ إذ حَقَيقَةٌ لْفغْلٍ الشَّرْعَيٌّ 
مَنْفِيك وَإِذًا أمكن في مَسَمَاهُ تعن «وإلاً فَالْعُدذف» اللْمَوِئُ عاض في مله بأنّ المَرّاد 
«نَنَيْ المَائْدة» مئل: دلا زا نَع فلا إجْمَال' أنضاً؛ لِظهُورٍ المُرَادٍ وهو َنْيْ الَائِدق 
«ولو ُدَّرَ انتِمَارْمُماهء أي: انْيمَاء اعرف الشّرْعِيٌ َاللَمَرِيٌ «فالأؤلى» في التقدِير «نَفَيُ 
الصّكة؛ أنه يَضِيه إلى عدم «فكانّ أمْربَ إلى الحَقِيقَةِ المُتَعَذّرَة»: والمَجَارُ الأَهرَبُ أؤلى 
من البعيد» كتفي الكمّال» وإذا كان تَيَ مَجَادٌ قَرِيبٌ كان ظاهِراً فيه وَل إِجْمّال فإذاً لا 
إِجْمَال على الكقادير القّلاث . 

«فإن قيل؟: ما ذَكَرْتُم «إثبات اللَمَة بالتزجيح» وأنْثم تَمْتَعُوئه. «قلنا»: ليس ذلك من 
نات الذَّمَة و بالتّرجيح» بل هو «إثْبات لمجاز» من المجَارَات «بالْعُرْف في مِثْلِه؛. 


)١(‏ ينظر: المعتمد 2770/١‏ والمحصول »149/7/١‏ والتبصرة :)3١7(‏ والإحكام للآمدي 
١6 /*‏ (4)»: والمستصفى 270١/١‏ وشرح الكوكب */4794: وجمع الجوامع 2094/75 
والآيات البينات */ ١١٠؛‏ وشرح العضد .١17١/1‏ وإرشاد الفحول. ١١7‏ وتيسير التحرير 
»١‏ 59ء وكشف الأسرار 137/7 والتقرير والتحبير 0177/١‏ وأصول السرخسي 
9:0١‏ والبحر المحيط 45١/7"‏ . 
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قَالُوا: الْعْرْفُ شَْعاً - مُخْتَلِفْ فِي ألْكَمَالٍ وَأَلمَ تج 
0000 


الشرح: «قالوا: العُرْفُ شَرْعِاً مُخْتَلّففٌ», فيقال: «في الكمال» تارة» «و؛ في ٠‏ 
«الصّكّة) أخرى. فكَانَ مُتَردّداً بَيتَهُماء وَلَرِمَ الإِجْمَالُ. * ْ 
«قلنا: مُحْتَلَفٌ) كما دَكَرثُم؛ وَلَكن «الاختلاف» في أَنَّهُ ظَاهِرٌ في نَفَي الصَّحَّةَ أو نمي 
الكَمَالء فَكُلُ ذِي مِذْمَبٍ يَحْمِلُهُ على ما هُوَ الطاب فيه عِنْدَهُ لآ أنَهُ مُبَرَدَدْ د يَيَيُمَاء فهو طَاهِدٌ 
عِنْدَهُمَا لا مُجْمَل. غَايَة الأمر: ل د فلا 
إِجْمَال» «ولو سُلّم أنه متَردَدٌ بَيِتَهُمَاء «فلا أسْتِواء» لهما بالتَّسْبَة لَه أي: ليِْسَ المَرَؤُدُ على 

السَّوَاءِء بَلْ نَفَىُ الصّحَةٍ أوْلَى؛ «لترجّحه بما ذَكَرْنَاه؛ م مِنَ اقرب إلى َفْيِ الذّات . 

واغلم أنَّ المَسْأَلَة محْقُودَةٌ في صِيَغْ تَرِدُ ني الشّرع َافِيّة لِذَّوَات واقعَوّء وهذا قَدْ جاء 
الشَّرْعٌ به تَارَ هَ في قَالَّبِ الإثبّات» وتارةً في قَالَبٍ التّمي. 

أمَا الإثبات: فمثل طحْرّمَتْ ن عَلَيكُمْ أقائك:» [سورة النساءالآية *57]» ومَعْلُوم أن تفن 
الم لا حرم وَالْمُحَوّمٌ مَعْنَى آخَدْ غَيْرُ ذَاتِهَاء وَهُوَ غَيْرُ مذكورء فَالْمَنْطُوقُ غَيْرِ مُرادٍء 
الْمُرادُ غَيْدُ مَنُطُوقء وهذا تقدّم. 

وأمًا النفي : وهو مسألدُنَا نحو: لا عمل إلا بتيّة"'2: : لا صِيَامَ م لمن لم يكت الضها 
اللّبلء : لا صَلاةَ إلا بقَاتِحَةٍ الكتاب. : لا نِكَاح إلا بوَلِيّء فمن يَقُولٌُ بِألحَمَائْقٍ ليه 
راع لك إن الشّرعِيَ مَخصُوصٌ بِآلصّحيح؛ ويَخيلٌ اللّنْظَ إذا َدَدُ ين الشارع عَلَنْ 
الشَّرْعِيٌ دُون د الَّمَرِيٌ وغَيْرِهُ مِن ن الْمُحْتَمَلآَتَ وهر يَحْولُ الْكَلآم على حَقِيقَتهِ؛ ولا وَجَه 
للإِجْمّال عِنْدَه؛ إذ لا شك عِنْدَه في أَنْيِمَاءِ الدَّاتِ - فَأَيُ يُ داع إلى الإجْمال» 0 
الشَّرْعِيِةَ كالقّاضي أبِي بكر أو يَقُولُ: الشَّرْعِيٌ َعَم ين الصّحِيح والمَاسدِء أ يَقُولُ: ! 
ور لظ له مَحْمَلٌ لَِّيّ ومخْمَلٌ شَريِيٌ كانا بالتّشبة إليه سواء يجه منه دَعْوَى الإمّال. ثم 
اخْمَلَف القائلون بالإجمال» فذهب ذَاهِبُون إلى أنَّ سَبَيَة كن اللَفْظِ لَمْ يرد تفي وُقُوع الفغل» 
أن وفرع مواجوة وساف 6م آخر لم يُذْكَو والَّذِي أريدَ به غير مَعْلُوم فكان 
مُجْمَّلاًء ورد نازلون عن هذه المّرتبَة هذ 


)١(‏ أخرجه البيهقي (١/١؟)‏ بلفظ: ١لا‏ عمل لمن لا نية له؛ ورواه الديلمي في مسئد الفردوس 


81 


الى للا اللي عدم كال معان 6ج إييفظ ع اقم حو عد اع ملك وق ود اا سيك اتن جود بوي ١‏ بد "للفو يكل بو خب حم الك موت مهار لوق وز قا 8 1 جة ابي نين" كور لوا يوار الود كوا بيد ايز الو 8 


الا اللَفْظُ موضُوعٌ لِتَنْي الأوصَاف دُونَ الذّوَاتَ؛ آلا تراهّم يَقُولُونَ لِمَن أجَابَ يما 
لا يُفِيدٌ: لم يجب شيءء وَلكن الأزضَافٌ مُتَعَدَّدَةٌ فسببٌ الإجْمّال تَعَدُدُمَاء وتردد لا صيامٌ 
0 وأمثال بين تفي الْجَوازٍ وني الكمال» وهذا اختيانٌ الْقَاضِي والحقٌ عَدَمْ الإجْمّال؛ 
وأنّهُ ظَاهِرٌ في نَفْي الكناتي م ما كان أَقُرَبَ إلى الحَقِيقَةء» كان المَنْفِيَ كما عَرَفْتَ فإن 
عار المجارّاتٌ وكائّث مُتَنَافية يَةَ كان مُجْمَلاً إذ ذاك» وإن كان بَبِنَهُمَا قذر مُشْتَركٌ صَيّرَ إليه . 
هي الطَرِيقَة لضي يننا الجر عل شوب الأخقيق وير أصحابنا من قال بِالْعُمُومٍ 
في ذَلِكَ على نَحْوٍ الِعُمُومِ في المحذوفات والمَنْطُوفَاتِء لا على أضل الواقَفِيّة المُكرين 
لِلعُمُوم أضلاًء ولا على أضل المُعَمّمين الّذِين يَقُصرُون التعميم على الصَّيَغْء ولا يَرَؤن 
تَعْمِيمٌ المَحْذُوفَاتِ . 
وذكر القاضي أن نَّ الْمُعَمّمِين أخطارا وان م لهم أَصْلّهم في الككومة واعتلّ بأن 
العُموم إِنّما يَصِحُ دعواه فيما لا يتناقّضٌء وأمًا إذا كان يَصِيرُ إلى تنافض وتهاقتي» فيستحر 
دعوى العْمُوم . 
قلت وهذا حقٌّ فيما تناقث فيه المحايلٌ كما قُلْناى ولكن قد لا يُسَلّمُ المُعمُمُونَ 
التَنافِيَ بَمَ الْكَمَال والصّكَةِ حالة التَفُيء ويقولون: يَجُوز تَفْيْهُمَا معا. وهذا ارم مُ نَظر؛ 
فإنَ إمام الحَرَمَيْن وابنَ السَمْمَانيّ وَيِرَهمَا ذكَوُوا أن من ضَرُورةٍ َي الْكَمَال ‏ تُبُوتَ الجوازء 
وهذا إن صصح م لهم بَنَثْ دعوى َي الْعمُوم كما صَحَّثْ دعوى َف الإجمال» وقام تَقدِير 
الجَواز فإِنَهُ له أعَمْ وَأفرَبُ إلى تفي الحَقِيقَة: ولكن لقائل أن يقول: لا نُسَلّمُ أن نَفْيَ الكمال 
يَقْنَضِي إِنْبات الجواز ؛ فإنَّ تفي الأخصصٌ لا يقتضي توت الأعَيٌ ٠‏ بل هو صَادِقٌ ون لم يثبت 
الأعمٌ أيضاً. 
وَالَّذِي أرَاهُ أنهم لم يَقْصِدُوا أنَّ قَضِيّة تفي الكمال إثباثُ الجواز؛ فإنَّ ذلك سَاقِطً كما 
تَرَى : بل إِنه يد يُشْعِرٌ بإثبات الجواز إشعاراً مَخْضاً؛ إِذْ لا يُقَال في العْرْفٍ للصّلاة القَاسِدَةٍ: 
صلاةٌ غَيْدُ كَامِلَقٍ وإنّما يُقَالُ ذلك لِتَاقِصَةٍ المَضَائل التي لا تُوجبٌ الإخلال بها فساداً. 
ثم أقول : وإذا ينا الجواز كان قولنا معه: «ولا ا إليه لتضمّن نفي 
الجواز إِيَامُ فإذا قبل : يد هَمُ من إثبات الجوازء ثم يُنَائِي تلن لا جواقة َمِنْ مُنا يجي 
التّتافي؟ فإنَّ نَفيَّ الَكَمَال + يُشْعِرُ بوت الإجزاءء ويُعْتَضَدُ هَذَا الإشعار بضمّهِ إلى نَفْسِ 
الجَواز؛ له ل لم مد مرا ايده لإفاةة َي الإلجزاء لما كان بره َيه إلى نفي الجوازء 
ونفي الوجزاء مع ثبوت الإجزاء مما يتضادء فافهم ما يلقى إليك فيه يظهر لك التّنافي بين 
نفي الكمال والصحة؛ وتنكر به على مدعي العموم. 
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لا إِجْمَالَ فك تشو ظاوَالصَارفٌ وَألمَار قَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمًا# [سورة المائدة: الآية 8*] . 


_ٍ 


مج سهد 7 4500ه سه 59 8 مه 0 بو رفكي مو ماس 
لمَا: أن أليَدَ إلى الْمكب حَمَيقَةُ؛ لصحّةٍ: «بَعْض ألْيّدِ» لما دُونَهُ» وَألمَطعٌ إِبَانَه 
-- 


وَأَسْيّدِلَ : لو كَانَّ مُشْترَكاً في الكوع وَالْمِرْفَقٍ وَالْمَْكِبٍ - لَزِمَ آلإِجْمَالَ . 
وَأَجِيب : بِأنَهُ لَوْلَمْ يَكْنْء لَرِمَ آلْمَجَارُ . 


ااا ل لامك 


ء» مسأالة «( 


عيبي م 


الشرح: «لا إجمال في نحو: وَالمَّارِقٌ وَالسَارِقَةُ فَأقْطْعُوا أَيْدِيَهُمَا»» [سورة المائدة: 
الآبة +م] لا فى اليدء ولا في القطع؛ خلافاً لبعض الحتنفكة217 . 

واقتضى كلام المصتّف اختياره فى مسألة فعله يكِ. «لنا: أن اليد» للعضو إلى 

وإنما كان حقيقة «الصحة» إطلاق «بعض اليد لما دونه» أي: دون المتكب». فكان 
ظاهراً في الكل؛ فلا إجمال. 

«والقطع» أيضاً ليس بمجمل؛ لأن حقيقته «إبانة المتصل». فهو ظاهر فيه؛ «فلا 
إجمال70' . 

«واستدل: لو كان» لفظ اليد «مشتركاً في» العضو إلى «الكوع والمرفق والمتكب» لزم 
الإجمال»؛ وهو خلاف الأصل» فيكون حقيقة لأحدهما ظاهراً فيه؛ لنفي الإجمال. 

«وأجيب»: بالمعارضة «بأنه لو لم يكن» لفظ اليد مشتركاً بين الثلاثة «لزم المجاز»؛ 


)١(‏ ينظر: المعتمد ١/5"ء‏ والمحصول 2505/79/١‏ وشرح الكوكب "/ 576» والمسودة 
»)1١١(‏ وإرشاد الفحول »)١17١(‏ والعدة 2159/١‏ وجمع الجوامع ”/ 4 والايات البينات 
/08. والإحكام للامدي ١//#‏ (0)». والتمهيد للاسنوي (577)» ونهاية السول له 
2577/7 والإبهاج 25١١/7‏ وفواتح الرحموت 274/7 والبحر المحيط 519/7 . 

(0)0 ينظر: البحر المحيط ؟/ 156 . 


انذكنا 


وَأسْيْدِلٌ : يُحْتَّما ألإشْتِرَاك وََلعَوَاطُو وَحَقِيفَة لكزهنة وَوُقُوعُ وا و 
أنْتيْنَ أَكْرَبُ مِنْ وَاحِدٍ مُعَيّن . 
00 أله إثباث آللْمَة بالترجبح - وَبِنّهُ ل يَكُونُ مُجْمَلٌ أبداً. 
: تطلق آلْيدُ عَلَى الثلآث. وَالقَطمُ عَلَى الإبَائةٍ وَعََن الجَرح قثب 
00 ل إِجْمَالَ مَعَ لور . 


0 


ولك أن تقول: قولكم: لو كان مشتركاً ينبغي أن يكون دليلاً على نفي الاشتراك» لا نفي 
الإجمال. ومرادكم نفي الإجمالء» وقولكم: لكان مجملاً يقال عليهء وهذا هو المقصود. 
والظاهر أن الدليل مقلوب؛ والمراد: لو كان مجملاً لكان مشتركاً؛ إذ لا موجب للإجمال 
هنا غيره» والأصل عدم الاشتر 

وجوابه : لو لم يكنء لكان مجازاً. والأصل عدم المجاز. 

ولقائل أن يقول: المجاز أولى من الاشتراك. 

الشرح: «واستدل» على المجاز أيضاً: بأن لفظ اليد «يحتمل الاشتراك» بين الأمور 
الثلاثة؛ بأن يكون موضوعاً لها «والتواطؤء وحقيقة أحدهما؛ دون الآخرء «ووقوع واحد من 
اثنين أقرب من واحد معين»»: فيكون الغالب على الظَّن أحد الائنين» والإجمال إنما هو على 
تقدير الاشتراك» فيظن خلافه . 

«وأجيب» أولاً: «بأنه إثبات للغة بالترجيح». 

وثانياً: «بأنه» لو صَمْ «لا يكون مجملاً أبداً»؛ لجريان ما ذكر فيه. 

والمخالفون «قالوا: تُطلق اليد على» الأشياء «الثلاثة» والقطع» يطلق «على الإبانة» 
وعلى, الجروح) يقال لمن جرح يده بالسّكين: قطع يده. والأصل الحقيقة» «فثبت 
الإجمال». 

«قلنا»: بمجرد الإطلاق لا يلزم منه الإجمال؛ وإنما يلزم من عدم الظّهورء وقد بينا . 
اليد ظاهر في العضو من المنكبء» والقطع من الإبانة» «ولا إجمال مع الظهور» . 


30 


2 ٍَ 5 ع زواع براك ا 0 2 1 
اناق أن اللقة لتقى . قادة : ولمتين: احرف . كن غير اظهوود 


الشسرح: قال أبو عمرو:. «المختار أن اللّفظ» الذي يستعمل «لمعنى تارة» ولمعنيين 
أخرى من غير ظهور» لأحد الأمرين فيه «مجمل)”' . 

وقال الغزالي: إذا أمكن حمل كلام الشَّارِع على ما يفيد معنيين» وحمله على ما يفيد 
معنى واحداًٌ وهو متردّد بينهما» فهو مجمل. 

وقال بعض الأصوليين: يترجح حمله على ما يفيد معنيين؛ كما لو دار بين ما يفيد وما 
لا يفيد. انتهى . 

وكلام الآمدي نحوهء فإنه قال: اللّفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى 
واحداء وعلى ما يفيد معنيين : 

قال الغزالي وجماعة من الأصوليين: هو مجمل؛ لتردّده. . إلى آخر ما ذكرهء واختار 
أنه لا يكون مجملا. 

وقال: محل النزاع إنما هو فيما إذا لم يكن حقيقة فيهماء فإنه يكون مجملاً. أو 
حقيقة فى أحدهما مجازاً فى الآخرء فإنَّ الحقيقة مرجّحة لاا ريب. 

وكذلك عبارة الهندي» فإنه قال: لفظ الشَّارِعَ إذا دار بين أن يفيد معنى» أو يفيد 
معنيين» وهل هو مجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهماء وهو ظاهر بالنسبة إلى إفادة المعنيين؟ 

ذهب الأكثرون إلى أنه ظاهر. . . إلى آخره: وذكر كما ذكر الآمدي أنَّ محل النزاع 
فيما إذا لم يكونا حقيقة» أو أحدهما حقيقة والآخر مجازاً. 

وقال فى آخر المسألة تبعاً للامدي: الحمل على إفادة المعنيين أولى؛ لما فيه من رفع 
الإجمال الذي هو خلاف الأصل . 

وهذا المقصود وإن كان حاصلاً فى الحمل على المعنى الواحد, لكنه خلاف 
الإجماع؛ إذ القائل قائلان. ش 


)١(‏ ينظر: المستصفى »0١‏ وشرح العضد 215١/7‏ وشرح الكوكب 2751/7 والإحكام 
للامدي 18/7 (5)»: وإرشاد الفحول 2)١1١(‏ وجمع الجوامع 2717/7 وفواتح الرحموت 
20/7 . 


كل 


ا ا ل وقد با حو ونا عر قن جر لذ زات رقيات دوتع 1 ول وز جهن هك لها يه بكرا الل ود في 216 جوز يها« هاه ال جات وات لو “و ا ب يدا يت ان د لاي 


فإنا نقول بالحمل على المعنيين. 

وقائل يقول بالإجمال؛ نأما تعين الحمل على معنى واحدء فقول لم يقل به أحد. 
هذه عبارات هؤلاء الآأئمّة . 

والذي وضح لي أن صورة المسألة فيما إذا ورد كلام من الشّارع ذائر بين:مدلولين إن 


حمل على أحدهما أفاد معنى واحداٌ. وإن حمل على الآخر أفاد معنيين» وليس هو أظهر 
بالنسبة إلى أحدهما ليخرج ما إذا كان أحدهما حقيقة والآخر مجازاً؛ إذ الحقيقة راجحة» أو 


أحدهما مجازاً راجحاً» والآخر مرجوحا؛ لتقدم الراجح . 

وقد أشار المصئّف بقوله: «اللفظ لمعنى تارة» ولمعنيين أخرى» إلى أن محل الخلاف 
ليس فيما إذا كان أحدهما حقيقة» والآخر مجازاً؛ إذ لا يقال في المعنى المجازي: إن اللفظ 
لهء بل اللفظ ليس إلا للحقيقة الموضوع بإزائها وضعاً أولاً. ْ 

وبقوله : «من غير ظهور» إلى ما إذا كان أحد المحملين راجحاً؛ إِمَا لكونهما مجازين» 
لديا أشهرء أو لغير ذلك» ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما حقيقة والآخر مجازا فإن 
الظهور للحقيقة» إلا أن تكون مهجورة. 

وإذا وضح أن محل الخلاف وصورة المسألة في لفظ دائر , بين مدلولين: 

إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحداً. 

وإن حمل على الآخر أفاد معنيين من غير ظهورء فتقول : للمسألة حالتان: 

إحداهما: أن يكون المعنى الواحد ليس واحداً من المعنيين» والذي يظهر في هذا أن 
م ولا يقال: الحمل على ما يفيد معنيين أولى؛ لكونه أكثر فائدة؛ لأنا نقول: 
إنما ي: يتحقق هذا لو كان المعنى الواحد أحد المعنيين. 

أما إذا لم يكن فهو قسيمهء وفي العمل به دفع لأحد محملي اللّفْظ بمجرّد كون الآخر 
أكثر فائدة» ولا نسلّم أن أكثرية فائدته توجب هذا الصنيع . 

والحالة الثانية: أن يكون واحداً من المعئيين» والّذي يظهر فيها: أنه يعمل بالمعنى 
الواحد على كل حال؛ لأنه إن كان هو تمام المُرَاد باللّظء فلا إشكالء وإلا فهو أحد 
المُرَادين؛ فلا مانع من العملء إنما يبقى النّظر في المعنى الآخر. 

فإن قلت: فقد قال الآمدي فيما إذا ظهر كونه حقيقة» فيما قيل من المحملين مع 


ا 


اختلافهما: إنه لاخلاف فيه؛ لتحقّق إجماله؛ وهذا يقتضى أنه إذا كان حقيقة فيهما لا يكون 
من صور المسألة» كما قدمتموه عنه» وتابعه الَهِنْدِيَ» وكلامهم ظاهر في أن صورة المسألة 
في أعم من ذلك» وهو اللفظ ذو المحملين المتساويين» سواء أكانا حقيقتين أو مجازين» أم 
أحدهما حقيقة مرجوحة» والآخر مجازاً راجحاً؛ عند من يقول بتساويهما. 

قلت: الذي قلناه نحن هو الذي يظهرء وإلاً فإذا لم يكونا حقيقتين» ولا أحدهما 
حقيقة والآخر مجازاء فما بقى إلا أن يكونا مجازيين؛ لانحصار دلالة اللفظ على المعنى في 
الحقيقة والمجاز» ونسبةٌ المجازين إلى اللفظ نسبة الحقيقتين . 

قلت: نعمء كلامه محمول على ما إذا كان كلّ من المحملين حقيقة» ولأحدهما 
معنى» وللاخر معنيان ليس واحد منهما هو ذلك المعنى . 

وإلى هذا يشير قول الآمدّي: «مع اختلافهما»؛ فإن هذا هو ظَاهِدُ الاختلاف . 

فإن قلت: الحالة الثانية: أن يكون المعنى الواحد فيهما أحد المعنيين من المحمل 
الآخرء قد ذكرتم أنه لايتجه خلاف في العمل بذلك المعنىء لعا يبقى 'النظز ف المعتى 
الثاني» فما معنى قول الآمدي والهنْدِيّ: لم يقل بالحمل على المعنى الواحد أحد؟ . 

قلت: هو أيضاً محمول على الحالة الأولى» وهي ما إذا لم يكن المعنى الواحد هو 
أحد المعنيين» من المعنى الآخرء فلم يقل أحد فيه بالحمل على المعنى الواحد» 
والإعراض عن المحمل الآخر ذي المعنيين المغايرين للمعنى الواحدء بل الظاهر الإجمال 
كما ذكرناه. 

ويحتمل على بعد أن يقال: ترجيح المحمل ذي المعنيين؛ لكونه أكثر فائدة» وهو 

أما إذا كان المعنى الواحد هو أحد المعنيين من المحمل الآخرء فلا يتجه في العمل به 
خلاف» فإنما نفى الآمدي والهندي الخلاف فيما إذا كان المعنى الواحد ليس هو أحد 
المعنيين من المحمل الآخر. هذا ما ظهر لي. 

ويحتمل أن يقال: إنه لم يقل أحد بالحمل على المعنى الواحد بمعنى : صيرورته هو 


كنا 


شام :المراة باللنظ والحمل عليه. إنما العمل به من جَهَةٍ أنه داخل في المراده إن لم يكن 
تمام المراد» فلم يتعرض له لوضوحه. 
وينبغي تنزيل كلام المصتف على ما قررناء فيقال: قوله: اللفظ لمعنيين. . إلى آخر 


نصه . 

معناه: اللفظ إذا كان يطلق تارة. ويراد به معنيان» وأخرى ويراد به معنى» وإطلاقه 
عليهما على حَذْ سواء. وهو معنى قوله من غير ظهور. 

وهو 00 صرح بالحقيقتين» أو الحقيقة والمجاز؛ لما عرفت. 

وهل يترجح الحمل على المعنيين» أو يكون مجملاً. أو يفرق بين أن يكون أحد 
المعنيين هو المعنى الآخرء الذي هو أحد محملى اللفظ؟ . 

فيه الخلاف. 

وقد مثّل بعض الشّارحين المسألة ب «الدابة؛ تطلق تارة يازاء الفرس» وأخرى بإزاء كلّ 
من البَغْنَ والحمارء وهو على كونه فرض ما ليس بواقع من إطلاق الدّابة على الفرس تارة» 
والبَغل والحمار:.أخرى مثال للحالة الأولى دون الثانية . 
02 -وبعضهم أنها تطلق على الفرس تار وعلى الفرس والحمار أخرى. 

وهو أيضاً كالول ومختص بالحالة الثانية. 

ومئّل بعضهم بقوله تعالى: لفَكاتَبُوهُمْ إن عَلِمْثُمْ فيهم يرا [سورة النور: الآبة «م] + 
فإن الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: المراد بالخير الكَسُب والأمانة . 

وقال آخرون: أحدهما فقط. 

وهذا إن صمح يكون مثالاً للحالة الثانية أيضاً فقط . 

ثم بهو افلغيك؟ إذ موضوع الخير بلا شلكٌ عند الشّافعي وغيره ما هو أعم من ذلك 
كله؛ء ويصدق على كل من الكَسْب والأمانة صِدْقَ المتواطىء إذا أطلق على أفراده: فأين 
دوران لفظ بين معنيين ومعنى؟. ش 

فإن قلت: لم حمل الشّافعي الخير عليهما؟. 


ونان 


اج ا ا وس لت رز دج ول ان مت مدي تانر تت ماماو من بع قا وف وق افا او ا و 0 


قلت : لني لأنه موضوع بإزائهماء ٠‏ بل قام عنذدذه دليل من خارج على أنهما مرادان من 
اللفظ المتواطىء الصالح لهما معآء وكل منهما. 


كما إذا استعملت المتواطىء في فرد بخصوصه» فهو عند ذوي التحقيق لم يخرج عن 
حقيقته بذلك» والقائل بأنه يخرج ليس بشيء ممًّا نحن فيه. 

ولا نقول: إ إِنَّ الفرد الآخر يعارضه. 

ومن قال إِنَّ الأمرين أعني الكسبٌ والأمانة إذا فقد أحدهما نفى الاستحباب» فقد 
أخذ بحقيقة الإطلاق» وهو وجه لأصحابنا فيمن علم فيه الكسب دون الأمانة» أو بالعكسن:: 

فليس حمل الشافعي الخير على الكسب والأمانة معأء لكونه دائراً ب بين مدلولين: 

أحدهما الكسب والأمانة معنا والمّانى الأعم» أو أحدهما؛ ولا لأن الخبر عنده 
ا سانيا 

ودل دليل من خارج عنده على أن ا والكسب معا 
كما في المطَلّق إذا قام الدليل على إرادة المقيد به. 

مما يوضح لك بطلان التمسك بهذاء أَنَّ القائل في المسألة الآصوليّة بأن لا يكون 
مجملاً ويحمل على المعنيين» قد علل دعواه بأن ذلك أكثر فائدة. 

والحمل على الأمانة والكسب معاً لا يكون أكثر فائدة» بل أقل» بل كل مطلق حملته 
على المقيد كذلك؛ لأنك تزيل التمكن من أصل الإطلاق. 

ونظير الآية قوله تعالى : لقن آنْسْتَم مِنْهُمْ رُشْداً4 [سورة النساء: الآية 5]. 

وقد قال الشَّافعي: الرَشد: الدين والمال معاً. 

وقال غيره: صلاح المال فقط . 

وقد يقال في هذه الآية: إِنَّ الرشد موضوع للدين والمال معاء ولا يمكن أن يقال مثل 


ذلك في الخير؛ فَإنّهُ بلا شك لأعم من الكسب والأمانة. 


كل 


ا بقن تالاصو امود موادت كن راذح" تمر بج تررح سواه كيه دحو عل ل ا ل 


ش وقد مثل الشيخ فخر الدين الجاربردي(" للمسألة بقول الرجل لامرأته: أنت على 
حرام كظهر أمي» قال: فإنه يطلق تارة ويراد به : آلطّلاق وَألظّهار. 

وأخرى ويراد بقوله: حرام : الظّهار» وبقوله : كظهر أمي : تأكيده. 

وهو غير مطابق؛ لأن القائل إن نوى الطّلاق والظهار معاً بقوله: حرام» لم يقعاء بل: 
هل يثبت الطّلاق أو الظهار أو يُخيّد؟ . ْ 

فيه أوجهء أَصَكهًا: ألثَّالثُ. 

فلم يقل أحد: إِنَّ لفظ الحرام صالح لهما معاً. 

بل صالح لكل منهما لا على المَعِية. 

وإن نوى الطلاق بقوله: حرام» والظّهّار بقوله: ظهر أمي» وقع الطلاقء؛ وحصل 
الظهار وإن كان الطلاق رجعيًا على الصّحيح. 

ولكن لم يحصلا بلفظ واحدٍء بل بلفظين» والكلام في لفظ واحد. 

وإن أطلق فلا طلاق؛ لعدم الصريح والئيّة . 

وفي كونه ظهاراً وجهان. 

وقد يمثل للحالة الأولى بقوله عليه السّلام: «المُحْرِمٌُ لا يَنكحٌ وَلاَ ينْكحُ». إذا قلنا: 
التكاح مشترك بالاشتراك اللفظي(2 بين العَقْد والوطءء فإنه دائر بينهما من غير ترجيح على 
هذا القول. 

فإن حمل على الوطء» استفيد منه معنى واحدء وهو أن المحرم لا يَطّأ ولا يُوطىء. 


)١(‏ أحمد بن الحسن بن يوسف الإمام العلامة فخر الدين الجاربردي نزيل تبريزء أحد الشيوخ 
المشهورين بتلك البلاد» شرح المنهاج للبيضاوي؛ والحاوي الصغير ولم يكمله» وشرح 
تصريف ابن الحاجب. قال الإسنوي: كان عالماً ديناً وقوراً مواظباً على الاشتغال والإشغال 
والتصنيف» وتوفي في رمضان سنة ست وأربعين وسبعماثة ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 
0٠١/7‏ والأعلام 2107١‏ وطبقات. السبكي 134/0. ١‏ 

(0) احترز المصنف للاشتراك عن القول بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخرء فلا إجمال في 
بل.هو من الظاهر. ينظر الآيات البينات 21117//7 ' ْ 


2000 
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وإن حمل على العقد استفيد منه شيئان بينهما قدر مشترك» وهما أن المحرم لا يعقد 


لنفسهء ولا يعقد لغيره. 


وقد يمثل للحالة الثانية بقوله عليه السلام: «الأَيّمُ أَحَنُ بَِفْسهًاه؛ 0 [فإنه يحتمل أنها 


أحق بنفسهاء فتعقد على نفسهاء كما يقول به بعض المخالفين. 


أو أنها أحقّ بنفسها]”"2؛ فتمكن من أمرين: 

أحدهما: أن تأذن لمن يعقد عليها. 

الثاني : اعد مني 

ومن أصحابنا من يقول بالثاني؛ وذلك إذا كانت المرأة في مكان لا وَلِيَ فيه ولا 


حاكم. 


. وليس لقائل أن يعترضنا فيقول: لم يأتونا بمثال مُطابق . 


' كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر‎ 2٠١7/1 أخرجه مسلم‎ )١( 


00 
فرق 


بالسكوت »)415١/5656(‏ وأبو داود 177/7 كتاب التكاح: باب في الثيب 2)5١98(‏ 
والترمذي 417/7» كتاب النكاح باب ما جاء في استثمار البكر والثيب »)١١١8(‏ والنسائي 
ك/ة كتاب النكاح: بياب استئذان البكر في نفسهاء وابن ماجه ديت كتاب التكاح: 
باب استثمار البكر والثيب )187١(‏ ومالك في الموطأ ؟/ 2514 كتاب النكاح: باب استئذان 
البكر والأيم في أنفسهما(؛). 

يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي» أبو موسى المصري» أحد 
أصحاب الشافعي وأئمة الحديث. روى عنه مسلم فى صحيحهء والنسائى». وابن ماجه. قال 
الطحاوي: كان ذا عمقل . قال الذهبي: وانتهت إليه رئاسة العلم بديار مصر لعلمه وورعه 
وفضله ونسكه» ومعرفته بالفقه وأيام الناس. مولده في ذي الحجة سنة سبعين وماثة. ومات 
في ربيع الاخر سنة أربع وستين ومائتين. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 2»)86١(‏ وتهذيب 
التهذيب ةق ووفيات الأعيان 00 وتذكرة الحفاظ ا وشذرات الذهب 
2/7 وطبقات الشافعية لابن هداية ص (/7)» وطبقات الإسنوي ص 2)١5(‏ وطبقات ابن 
قاضى شنهبة .97/١‏ 


ُوا: يَظْهَرُ في الْمَعْتيْنِ ؛ لِمَكْثِيرٍ الْقَائِدَةِ. 
قَلمًا: الكت اللّحَةِ بأَلتّرْجيح . 27 ملا عَورٍضَ أن الكتايق لمق روفن 


أما الأول؛ فلأن الاح إن حمل على العقد أيضاً لم يُفِدْ إل معنى واحداً»ء وقولكم 
يتاذ نه القن لنقنيه ولقدره . 

قلنا: المستفاد مطلق العقد. وهو أعمء وتعدّد المحال لا يوجب تعدد المدتول. 

وأما الثاني فكذلك؛ لأن العقد معنى واحد؛ لأنّا نقول: موضوع المسألة لفظ يستعمل 
تارة» ويستفاد منه شيء واحدء وأخرى ويستفاد شيئان» وهذا حاصل بما ضربناه مثلاآء ولم 
يشترط كونه موضوعاً بإزائهما حتى يرد ما ذكرتم . 

واستفادة العقد يترتب عليها معنيان» وهما مسألتان فقهيتان. 

واستفادة الوطء لا يحصل به إلا شيء واحدء فحصل الغرض . 

وقد أطلنا في هذه المسألة لاختلاف كلام الشّارحين فيها. 

الشتوخ: واحتجّ المصئّف للمختار فقال: «لنا: أنه؛ إذا كان اللفظ له معنى تَارَةٌ 
ومعنيان أخرى ولا ظهورءكان مجملاً؛لأن الإجمال ليس «معناه» إلا هذا؛ لأنه غير متّضح . 


«قالوا: يظهر في المعنيين؛ لتكثير الفائدة» . 

«قلنا: إثبات اللغة بالترجيح»» وهو كثرة الفائدة. 

«ولو سلم» أنه ليس كذلكء أو أنه يجوز إثبات اللغة بالترجيح» «عورض بأن 
الحقائق) . 

.أي: الألفاظ الموضوعة وضعاً أولاً وضعها المعنى واحد أكثر» من وضعها؛ 
لمعنيين» «فكان» اللفظ فى الواحد «أظهر». 

«قالوا»: اللفظ «يحتمل» الأمور «الثلاثة»: الاشتراك» والتواطؤء وحقيقة أحدهما في 
مجاز الآخرء «كالسارق» إلى آخره. 


قلنا: ما تقدم من أنه إثبات اللّخة بالترجيح» وأنه لا يبقى مجمل أبداً. 


م 


مسآلة: 

لم لُخَرِيٌ» ار في كم شَرْعِ ؛ مِئْلّ: «الطّوافٌ بأَلبَيتِ 
صَلاةً؛ ‏ ليِسَ بِمُجْمَل. 

نا: عُرْفُ الشّارِع تَعْرِيفُ الأحكام» وَلَمْ ينْعَثْ لتَعرِيف أللَمَةِ. 

قَانُوا: يَصْلْحُ لَهُمَاء وَلَمْ يتضخ. 

قُلْنَا: مُتَضِحٌ بِمَا ذَكَرْنَاه. 


«مسألنة» 
الشرح: "ماله محمل لغوي» ومحمل في حكم شرعي»؛ أو محمل عقلي» أو محمل 
في حكم الشرع» أو محمل يقر اللّفظ على الحكم الأصلي» ومحمل في حكم شرعي"" . 
فاللُغوي والشرعي «مثل»: قوله ككل : ««الطَّرَافُ بالبئت صَلّة. إلا أنَّ اللّه أُحَلَّ فيه 
الكلدم»9 . 


)١(‏ ينظر: الإحكام للامدي ”/ .7١‏ والمستصفى -707/١‏ 7017 شرح العضد 217١/7‏ وإرشاد 
الفحول 2١0/7‏ وجمع الجوامع 277/7 والآيات البينات 21١9/7‏ ونهاية السول ؟/2047, 
وفواتح الرحموت »5١/7‏ والتحرير (00)» وشرح الكوكب المنير 577/7 . 

(؟) أخرجه الدارمي في السنن 44/7 كتاب المناسك: باب الكلام في الطواف» والترمذي في 
السنن */ 197 كتاب الحج () باب ما جاء في الكلام في الطواف )١١5(‏ الحديث (950) 
وقال: (وقد روى هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً) وابن 
خزيمة في صحيحه 717/5 كتاب المناسك: باب الرخصة في التكلم بالخير بالطواف (5841) 
الحديث (1779) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 05/5 (2»)3875 والهيئمي في 
موارد الظمآن ص (547) كتاب الحج (4) باب ما جاء في الطواف )١9(‏ الحديث (998) 
والحاكم في المستدرك 4094/١‏ كتاب المناسك: باب أن الطواف مثل الصلاةء وقال: 
(صحيح الإسنادء وقد أوقفه جماءة) وأقره الذهبي» وأخرجه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً على ابن 
عباس في السنن الكبرى 417/0 كتاب الحج: باب الطواف على الطهارة» وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية 8/4؟1١2»‏ وعبد الرزاق في المصنف حديث »)55١(‏ والطبراني في الكبير 2735/1١1١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2179/7 وأبو يعلى في مسنده 5717/4 حديث (5099). 
قال الحافظ: واختلف في رفعه ووقفهء ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح 
والمنذري والنووي» وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة» وفي إطلاق ذلك نظر؛ فإن عطاء بن - 


ردت 


السائب صدوقء؛ وإذا روى عنه الحديث مرفوعاً تارة وموقوفاً أخرئٌ» فالحكم عند هؤلاء 
الجماعة للرفع» والنووي ممن يعتمد ذلك, ويكثر منه»ء ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا 
كان الرافع ثقةء فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح» فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب 
اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه» قبل اختلاطه؛ أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية 
سفيان الثوري عنه والثوري ممن سمعه قبل اختلاطه باتفاق» وإن كان الثوري قد اختلف عليه 
في وقفه ورفعه فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضاًء والحق أنه من رواية سفيان موقوف» 
ووهم عليه من رفعهء قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن النيّ كَل إلا ابن عباس» ولا نعلم 
أسند عطاء بن السائب عن طاوس غير هذاء ورواه غير واحد عن طاوس موقوفاًء وأسنده جرير 
وفضيل بن عياض قلت: وقد غلط فيه أبو حذيفة فرواه مرفوعاً عن الثوري عن عطاء عن 
طاوس عن ابن عمرء أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن محمد بن أبان عن أحمد بن ثابت 
الجحدري» عنهء ثم ظهر أن الخلظ .فى الاسكدوق وإلا فقد أخرجه ابن السكن من طريق أبي 
حذيفة فقال: عن ابن عباس. وله طريق أخرى ليس فيها عطاع وهي عند النسائي من حديث 
أبي عوانة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس موقوقاًء ورفعه عن إبراهيم 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرء وهو ضعيف رواه الطبراني» ورواه البيهقي من طريق 
موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاًء وليث يستشهد به. 
قلت: لكن اختلف على موسى بن أعين فيه فروى الدارمي عن علي بن معمر عنه عن عطاء بن 
السائب؛ فرجع إلى رواية عطاءء ورواه البيهقي من طريق الباغندي» وله طريق أخرى مرفوعة 
أخرجها الحاكم في أوائل تفسير سورة البقرة من المستدرك 755/7. 7517 من طريق 
القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: قال الله لنبيه: «طهر بيتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود» فالطواف قبل الصلاة» وقد قال رسول الله يلخد «الطواف 
بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» وصحح إسناده وهو 
كما قال؛ فإنهم ثقات. وأخرج من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» أوله الموقوف 2777/7 ومن طريق فضيل بن عياض عن عطاء عن 
طاوس آخره المرفوع» وروى النسائي وأحمد من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن 
طاوس عن رجل أدرك النبي يكلهِ: أن النبيّ كلِدِ قال: «الطواف الصلاةء فإذا طفتم فأقلوا 
الكلام» وهذه الرواية صحيحه» وهي تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة» 
والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس» وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة» 
ورواه النسائي أيضاً من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عمر موقوقاً. وإذا 
تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجهء فأوضح الطرق وأسلمها - 


لك 


وهو حديث جَيّد رواه الترمذي» والنسائي» وأبو يعلى الموصلي» وابن حبان» 
والحاكم» وصححه . 

والشرعي مع العقلي. أو لتقرير الأصل لم يمثل له المصتّف تبعاً للغزالي وغيره» 
والكل «ليس بمجمل»» بل يحمل على الحكم الشرعي . 

ويقال: كالصّلاة فى الطّهَارة واشتراط التّير ونحو ذلكء لا على اللُوي» حتى يقال: 
المراد بالصلاة: الدعاء" . 

خلافاً للعَرّالي حيث ادّعى الإجمال فيه. 

«لنا: عرف الشّارع تعريف الأحكامء ولم يبعث لتعريف اللغة»» فيرد كلامه إلى 
الشّرعي ما أمكن. 

«قالوا: يصلح لهماء ولمميتضح» المراد منه؛ فكان مجملا . 

وعبارة الغزالي: لم يثبت أن رسول الله يِ لا ينطق بالحكم العقلي» ولا بالاسم 
اللغري؛ ولا بالحُكم الأصلى» قال: فترجيح الشرعي تحكم. 

«قلنا: يتضح بما ذكرناه» من أنه يكلِ بعث لبيان الشرعيات27» والتحكم منتفب من 
جهة أن الشّرعي أرجح» وأغلب من غيره» وإنْ كان غيره قد يقع» فالحكم للغالب. 


«فائدة» 
مقل الغزالي ب: «الطَّوَافٌ بالبَئِتِ صَلاة»؛ وبقولهيَكِِ: «الانْنَانٍ فَمَا فَوْقَهُمَا 


302 رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ فإنها سالمة من الاضطراب» إلا 
أني أظن أن فيها إدراجاً» والله أعلم. 

)١(‏ المراد هنا حيث تعذر مسمى الصلاة شرعاً» فيرة 0000 يقال: كالصلاة باعتبار الطهارة 
والنية ونحوهماء فهو مشابه للصلاة» ونقل عن بعض المحققين إلى جواز حمله على 
الاستعارة. ينظر الآيات البينات */ 116 . 

(0) وكذا لأن الشرع طارىء على اللغة» وناسخ لهاء فالحمل على الناسخ المتأخر أولى. ولهذا 
ضَعَقُوا قول من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور على النظافة بغسل اليد. ينظر البحر 
المحيط "/ 27/7 - 475 . 

() أخرجه ابن ماجه كتاب الإقامة: باب الاثنان جماعة (911)» والدارقطني 20258١ /١(‏ والبيهقي ‏ 


م66 


ا ا ا ا ا ا ااا 11000 


قال: فإنه يحتمل أن يكون المراد: [أنه]'2 يسمى جماعة» واتعقاد الجماعة» 
وحصول فضيلتها. 

واعلم أن هذه المسألة فيما إذا وَرَدَتْ لفظة لها مسمّى لغوي. ومسمّى شرعيء وتعذّر 
الشرعي؛ ولم يمكن الرد إليه إلا بضرب من التجوزء فهل يحمل على اللغوي أو يكون 
مجملاً. أو يرد إلى الشرعي؟ . 

فيه الخلاف. 

ولم يحك المصتف فيه القول بِالحَمْلٍ على اللغوي29 . 

ونظير المسألة أيضاً: أن يتعذّر الحمل على اللغوي كما تعذر على الشرعي» فهل يرد 
إلى الشرعي أو يكون مجملاً؟ . 

فيه هذا الخلاف . 


6/5 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/181) وأبو يعلى ١89/1١(‏ -190) رقم 
00707 والخطيب في "تاريخ بغداد»؛ (4/ 50/1١ 41١6‏ -5) وابن عدي في «الكامل» 
لفاتيكة من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى مرفوعاً قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» :)١١9/1١(‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو. 
وللحديث شواهد عن عبد الله بن عمرو وأنس وأبى أمامة. 
حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الدارقطني (181/1) رقم (1) باب الاثنان جماعة من طريق 
عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاًء وذكره الحافظ 
ابن كتير في انط الطالب» صن 191١‏ 6842)ترالة لكن الوقاصي متروك الحديث. 
بحديث أنس : 
أخرجه البيهقي (/19) من طريق سعيد بن زربي ثنا ثابت عن أنس مرفوعاً بلفظ : الاثنان 
جماعة؛ والثلاثة جماعة؛ وما كثر فهو جماعة. وقال البيهقي: ضعيف 
حديث أبي أمامة: 
أخرجه أحمد (0/ 104) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة 
مرفوعاً. 

000 شائطا فيج 

(5) إذا تعذر الحمل على الشرعي ففيما يكون الحمل عليه ثلائة مذاهب: الأول يحمل على 
اللغري . الثاني : يكون مجملا. الثالث: يردٌ إلى الشرعي . 
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لا إِجْمَالَ فيمًا لَهُ م مُسَمَّى لَعَوِيٌّ وَمْسَمّى شَرْعِيٌ . 
وَتَلِدّهَاء لِلْعَرَاِنَ -رَحِمَهُ أللَّهُ -: في أَلأْنْبَاتِ» لِلشَّرْعِيَ» وَفِي أنهي » مُجْمَل . 
وَرَابِعْهَا: وَفِي أَلنّهِي : لمي ؛ مِئلُ: «إنّى إِذنْ لَصَائِمٌ» . 


آَلاجْمَالٌ يلم هما 
العَرَالِيُ في أَلنّهَي : يَنِعْدُ ألشّرْعِيُ لِلْرُوم صِحَيه 


واي ا مَعْنَى الكدين: اخ 1 لَرِمَ في لدعي ألصَلاةً») 
أَلأَجْمَالَ ٠‏ 


ويظهر أن قوله عليه السلام: «العلَّوّاف بالبيت صلاة» من هذا القبيل؛ فإن الطواف 
ليس هو نفس الصّلاة الشرعية» ولا اللغوية» فهل يرد إلى الشرعية أو يكون مجملاً؟ . 
وزقرتمن هذا إذا أرصى الرجل لآل غير الني 816. 


وفيه وجهان: 
أحدهما: بطلان الوصية؛ لويهام اللفظء وتَرَدُده بين القرابة وغيرها بوضع اللغة؛ فإن 
الآلَ تطلق على القَرَابة وغيرها. : ا 


“وهذا الوجه ناظر إلى مدلول اللفظ لغة. 

وأصحهما: الصحة؛ لظهور أصل له في الشرع»ء وهو آل النبي كَلِ؛ فإن موضوعه 

وقيل: جميع الأثّهق _- 

وإذا كان له موضوع شرعي فيرد إليه ما أمكنْ. 

وَفَلل هذا قال الأستادٌ أبو منصور: يحتمل أن يكون كالوصيّة للقرابة» ويحتمل أن 
يفوض إلى اجتهاد الحاكم . 

وأما إذا لم يتعذّر الحمل على المدلول الشّرعي) وهي المسألة المشار إليها بقولنا: 


الشرح: «لا إجمال فيما له مسمّى لغوي» ومسمى شرعي؟ . 
1 
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ار يا طق اق قلي مرق لفطو حو ملا رك تف لقزه بورئع اك ها ع معكرة نل اوه مولظم قن هذ بع لاون ملافا 16 لا اواو كو حوب مود يا جل و او يي 


بل اللّفظ محمول على الشَّرْعي عند الأكثرين» وأكثرهم جزم به ولم يَحْكِ سواه. وهو 
أحد المذاهب فى المسألة . 

وثاليينا اله ج13 

«وثالثها للغزالي» : إن ورد فى «الإثبات» فالمراد الشّرْعى)» (وفى النهى : مجمل)2؟, 


«ورابعها»: لا إجمال. والمراد في الإثبات: الشرعي. «وفي النهي: اللغوي». قاله 
الآمدئ7*. 0 


والإثبات «مثل» قوله كله : ««إني إِذْنْ لَصَائِ29 . 


ولفظ مسلم: (إنّي إذنْ صَائِمُك قاله لعائشة رضي الله عنهاء وقد دخل عليها ذات يوم 
فقال: «مَلٌ عِنْدَكُمْ شَئْ 24 فقيل: لاء قال: «إنّي إذنْ صَائِم. . .» الحديث . 


والنهي: مثل النهي عن صوم يوم النّحْرِ . 
«لنا: أن عزْفه؛ يكل «يقضى بظهوره فيه» أي: بظهور المعنى الشّرعي فيما ورد من 


واحتجّ مَنْ مذهبه «الإجمال"بأن اللّفظ «يصلح لهما». 


)١(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير ؟/ 475»: والمستصفى /١‏ 072057 والمنخول (070» واللمع ص 
4» والتبصرة (2)198 والعدة 2١47/١‏ وجمع الجوامع 257/7 ونهاية السول 7/ 048 
والتمهيد له (778), وإرشاد الفحول 2)١97(‏ وتخريج الفروع للزنجاني »)١77(‏ والتحرير 
(64)» والمسودة .»)١١70(‏ وفواتح الرحموت 24١/7‏ وشرح تنقيح الفصول .)١١5(‏ 

() ينظر: المستصفى .709/١‏ 

(؟) لتعذر حمله على الشرعي؛ لأن الشرعي يستلزم الصحةء والنهي غير صحيح. والصحيح 
الأول. ولهذا اتفقرا على حمل قوله: «دعى الصلاة أيام أقرائك» على المعنى الشرعي مع أنه 
في معنى النهي . قاله الزركشي؛ ينظر البحر المحيط ”/ 475 . 

(4:) أخرجه مسلم ,8١8/”‏ 4 كتاب الصيام: باب جواز النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر »)١١95 .١0٠ .١594(‏ والترمذي, (/١١١)غ2‏ كتاب 


الصوم: باب صيام المتطوع. 
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٠. ٠. 211‏ جم 3 5 لو 2 0 1 عا اكع 3 
آلرّابعٌ : فِي أَلنَهْي ) تَعَذَرَ ألشرْعِيٌ ؛ للَزُوم صِحَبِه ؛ بيع ألْحرٌ وَأَلْحَمْرِ . 


وليك بها تقتف تبأذ :ددعي الكللاة« للتري وهر بطل . 


وجوابه: ما تقدم. من أنه أوضح في الشرعي . 

واحتج «العَرّالي؛: بأنَ اللفظ في الإثبات واضحء وأما «في النهي» فإنه بَعْدَ فيه 
الشرعي؛ للزوم صحته؛ء أي: أن النهي لو حمل على الشّرعي استلزم صحة المنهى؛ 
لامتناع النّهُي عن الممتنع» فكان الشرعي تعدا 

وكذلك اللغوي بعيد؛ لأنه بك بعث لبيان الشَّؤعيات» فتحقّق الإجمال. 

«وأجيب»: بأنه «ليس معنى الشرعي: الصحيح». 

بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم من الهَيْئَاتِ المخصوصة» ولذلك يقول : هذه صلاة 
صحيحة وفاسدة» «وإلآ» فلو كان معنام الصحيح» «لزم في» قوله عليه السلام: ««دَعِي 
الصَّلّة أَيَامَ أقْرَائِكِ «الإجمال» بين الصلاة والدعاء» وليس كذلك؛ بل هو ظاهر في معناه 
الشرعى قطعاً. 

واعلم أن ما ذهب إليه العَرّائي مبنى على أصله المتقدم في أنَّ النهي لا يقتضي 
الَسَادء ثم هو مع أصله هذا لا يقول بأنه يقتضي الصَّحَة؛ فلذلك قال: يبعد فيه الشّرعي» 
ولم يقل: يمتنع؛ إذ لو كان ممتنعاً عنده كان يقول باقتضائه الصحة» ومذهبه لا ينتهي إلى 
هذا. 

على أن بعض نسخ «المختصر»: «يتعذّر»» وليست في أصل المصئف». ولكن شهد 
قوله في «المستصفى» ولا إمكانه» لما قيل له: لا تفعل» ولكنها مخالفة لأصله في أنَّ النهي 
لا يقتضي الصّحّة. 

الشرح: وأما المذهب «الرابع» فحجّته أنه «في النَههي تعذّر الشرعي» للزوم صحته؛ 
كبيع الحر والخمر»» فإنه إذا ورد النَّهى وحمل على الشرعي يلزم تصوّره؛ لاستحالة النهي 
عما لا يتصوّر» والإجمال خللاف الأصل» فيظهر اللغري . 

«وأجيب بما تقدّم» من أن النهي لا يقتضي الصّحة. 

«وبأن» ذلك لوصح» لزم أن يكون قوله عليه السلام: ««دَعِيٍ الصَّلاّة) أَيَامَ أَقْرَائِكِ» 
«للغري: وهو باطل»؛ لأن الحائض لا تمنع من الدعاء اتفاقاً. 
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واعلم أنه لو جعل السّابقة فرعاً عن هذه لكان سديداًء فيقال: ماله مسمّى لخغوي 
وشرعي هل يحمل على الشرعي أم ماذا يكون؟ . 

فيه خلاف . 

فإن قلنا: يحمل على الشرعي» فلو تعذّرء ولكن أمكن الرد إليه فهل يرد إليه محافظة 

فيه خلاف . 

واختيار الغزالي كما قدمناه أنه مجمل . 

والحق عندنا في الأمرين: الحمل على الشرعي كما اختاره المصّف ؛ لأنه الأغلب» 
ويتلو الشرعي العرفي» ثم اللغوي. هكذا أطلقه أئمتنا. 

وعندي: أنه مختصن بالكلام الصّادر من الشّارع» فينظر فيه إلى عُرْفه وهو الشرعي» 
ثم عرف الناس؛ لأن الظاهر أنه يكلمهم بما يتعارفونه» ثم اللغوي. 

ولو كان في اللفظ الذي له مسميات حيث ورد لقلنا: يحمل كلام كلّ لافظ على 
عُرْفهء. ثم عُرْف الذين خاطبهم. ثم مدلوله المَوْضُوع له بِالأَصَالَةَ فإن يكن اللآفظ من أهل 
اللغة فأول ما يحمل كلامه على اللُغوي» فاعرف ذلك» واحمل عليه كلام المنطقيين. 

واعلم أنهم إنما تكلَّموا فيما صدر من الشّارع . 

فإن قلت: من المشهور على ألسنة الفقهاء : أن ما ليس له حَدَ في الشرع. ولا في 
اللغة يرجع فيه إلى العرف. وهذا صريح في تأخير الغزف عن اللغة» وقد قضيتم في 
الأصول بتقديمه؛ فهل هما مُتواردان على محل واخد حتى يلزم الاختلاف» أو كيف 
الحال؟ . 

قلت: قال أبي ‏ رحمه الله في «شرح المهذب»: 

مراد الأصوليين: إذا تعارض معناه فى العرف ومعناه فى اللغة . 

ومراد الفقهاء: إذا لم يعرف حَده في اللغة» فإنما نرجع فيه إلى العُف» ولهذا قالوا: 


كل ما ليس له حَدَ في اللغة ولم يقولوا: ليس له معنى؛ فالمراد أن معناه في اللغة لم 
ينصوا على حدّه بما يبينه» فيستدلٌ بالعرف عليه . 
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قلت: تقرير هذا عدم التوارد على كُلّ واحد. 

وإن كلام المُقَهَاء في الصّوابط» وهي في اللّغة أضبط» فتقدّم اللغة بالنسبة إليها. 

وكلام الأصوليين في أصل المعنى؛ وهو.في العرف أظهر» فتقدم بالنسبة إليه. 

ومما يرجع إلى الشرع فيه قبل العٌزْف: إذا حلف لا يبيع الخمرء أو المستولدة» فإن 
أراد: لا يتلقّظ بلفظ العَقْد مضافاً إليهاء فإذا باع حنث» وإن أطلق لم يحنث؛ لأن الشرعي 
لا يتصّور فيهاء وفيه وجه قال به المزنى 

ولو تملك رركت دابّة عَنْد زيدء لا يحنث بالدّابة المُعَدَة لاستعماله» إلا أن يريد» 
فإن ملّكه السيد دابّة خرج على أنه هل يملك؟ . 

وقال ابن كس : لا يحنث وإن قلنا: يملك؛ لأن ملكه ضعيف . 


الشرح: «يطلق البيان» تارة: «على فعل المبين» وهو التبين» كالسلام والكلام 
للتسليم والتكليم . 

«وعلى : الدليل» الدّال على ذلك . 

«وعلى : المدلول» وهو متعلق التبيين ومحله. 

«ولذلك» أي: لأجل إطلاقه على المعاني الغلاثة» اختلف تفسير العلماء له بالنظر 


)2 في. هامش المطبوع من المتن: تنبيه : : الترتيب المثبت هنا هو الواقع في أصل العضدء ولكونه 
الألطف اخترناه في الطبع» ووقع في أصل النسخة الخطية تقديم قوله: : البيان والمبين إلى آخر 
مسألة يمتنع العمل بالعموم على قوله: المجمل والمبين إلى آخر مسألة الإجمال فيما له مسمى 
لغوي إلخ كتبه مصححه. 


إليها» حتى «قال الصّيرفى» ناظراً إلى أن البيان فعل المبين: إنه «إخراج الشيء”' من حَيّرِ 
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الإشكال إلى حَيّز التجلي) . كذا نقله ابن السَّمْعَانِي وغيره. 


وزاد إمام الحرمين» فتبعه الآمدي والمصنف: الوضوح., فقالول: إخراج الشيء من 


حَيّزٍ الإشكال إلى حيز التجلي «والوضوح». 


«وأورد» عليه: أنه غير جامع؛ لأنه يخرج عنه «البيان ابتداء؛. “وهو الظاهر من غَ 
و 2 عين جامع حر بيال اب فو ادامر عن عيبن 


سبق إجمال. 


قال ابن السمعاني : فإنه ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد. 
«والتجوز بالحيز»؛ فإن الحيز حقيقة فى الجوهر دون غيره. 

وتكرير الوضوح»؛ إذ التجلّي والوضوح واحد”". 

ولقائل أن يقول: أما الإيراد الأول - وهو للقاضي أبي بكر وتبعه مّن بعده ‏ فللصيرفي 


أن يمنع تسميته ما كان ظاهراً ابتداء ب «البيان»؛ فإنّ البيان الذي هو فعل المبين إنما يكون 
لما ليس واضحاً. 


وله أن يقول: إن ما ورد ابتداء أفاد علماً لم يكن حاصلاً للسّامع» فهو قبل السماع 


كمن أشكل عليه خطاب سبق وروده. 


000 


قف 


إخراج الشيء أي من قول أو فعل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي من حال إشكاله وعدم 


فهم معناه إلى حال اتضاح معناه وفهمه بنصب ما يدل عليه من حال أو نحوه. ينظر الآيات 
البينات .١١48/7‏ وينظر: المعتمد 2711/١‏ والمستصفى /١‏ 7140ء والمحصول /١‏ 75/7 
والرسالة ١؟.‏ والبرهان 2159/١‏ ونهاية السول 7/ 074؛ وشرح الكوكب 477//7, وشرح 
التنقيح (2» وإرشاد الفحول 2)١717(‏ وجمع الجوامع ؟/ 2.517 والإحكام للامدي 277١/7‏ 
وتيسير التحرير 2101/5 والسرخسي 275/5 وكشف الأسرار .٠١4/*‏ وفتح الغفار 
2 والمدخل (517): وفواتح الرحموت 57/7» والحدود للباجي 2)4١(‏ ونزهة 
الخاطر 257/7 وتقريب الوصول (80)» والإبهاج 27١7/7‏ والبحر المحيط »48١/*‏ 
والمدخل (5655)» والمسودة (01/7)» والروضة »)١84(‏ ونشر البنود .7171//١‏ 

قال العضد على هذه الإشكالات التي أوردت على التعريف: إنها مناقشات واهية. ينظر الآيات 
البينات 7/7 .١١8‏ 1 


وَكَالَ آلَْضْرِيُ : الْعِلْمُ عَنِ ألدّليل . 
ْم : تقيف الْمُجْمَلِ وَيَكُونُ في مُفْرَه وَفِي مُرَكُبء وَفِي فِثل» وذ لَمْ 


وهذا ذكره القاضي عبد الوَمّاب المالكي؛ فقد لا يسمى القاضي أبو بكر عدم العلم 
إشكالاً . 

ويصح إيراده على الصّيرفي» إلآ أن يمنع الصّيرفي تسمية ما ورد ابتداء ب «البيان»» 
ويزعم أن البيان مقصور على كلام قصد به إيضاح مشكل تقدمه كما عرفت . 

وأما التجوز فإمام الحرمين أورده» وهو [أولآ](22 لا يختص بالحَيّزء بل يرد على لفظ 
الحيز والتجلّي كما ذكر إمام الحرمين حيث قال: وهذه العبارة وإن كانت محومة على 
المقصود فليست مرضية؛ فإهها مشتملة على ألفاظ مستعارة» كالحيز والتجلي . انتهى . 

ولقائل أن يقول: فلم قلتم: إنّ المجاز الظّاهر لا يدخل التعارف» [ولو استتب]7) 
بكم هذا لفسدت أكثر تعاريفكم؟ . 

وأما تكرير الوضوح فإن ثبت» فليس قيداً بل زيادة في إيضاح المراد ب «الكٌجلّي)» 
وذلك لم يورده دام الحرمين. 

الشرح: «وقال القاضي»» وإمام الحرمين والغزالي «والأكثراء ومنهم الأبدق* البنان 
«الدليل». [«وقال البصري: العلم» الحاصل ١عن‏ الدليل»]7" . 

والمختار: حدّ الصيرفي» وإياه اختار القاضي أبو الطيب وغيره من أئمتنا. 

واعترضه ابن السَّمْعَاني: بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء من حَيّز الإشكال 
إلى حيز التجلي . 

وللصيرفي منع ذلك. 


)١(‏ سقط في ج. 
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ب عي (إا 15 وج 303 تلقل “لاقي انود با إن ا زواة قر الجا لبو ا رع لوا لاك وا جو 3 مميج 1 ايه لون را 22 ا بو اا رف ل رول لهك يه جلهيه يلا جلها لهااي هيه م 


وقال المَاوَرْدِيٌ: إن جمهور الفقهاء قالوا: البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم 
منه المراد إلا به. 

قال ابن السَّمْعَاني: وهذا الحد أحسن من جميع الحدودء مع إيراده على الصيرفي ما 
ورد ابتداء من غير سبق إجمال. 

وهو إن ورد على الصّبرفي ورد على المَاوَرْدِيَ بطريق أولى؛ إذ قد يقول الصيرفي فيما 
لم يكن غير قربة: إنه كان في حَيّز الإشكال» وصار في حيّز التجلي كما عرفت. 

ولا يمكن للمَّاوَرْدِيَ أن يقول: إنه داخل في تعريفه؟ لأنه لم يتقدمه كلام أظهر المراد 
به؛ لأن البيان: الظهور من قولهم: بَانَ الهلالُ: إذا ظهر. 

واعلم أن الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال في «الرسالة»: البيان: اسم جامع لأمور متفقة 
الأصول متشعبة الفروع . 

واعترضه أبو بكر بن داود بأن البيان أبين من التفسير الذي ذكره. 

قال أثمتنا: وهذا لا يصح؛ لأن الشّافعي رحمه الله - لم يقصد خدّ البيانء [ولا 
تفسير]('' معناهء وإنما أراد: أن البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة اتفقت في وقوع اسم 
البيان عليهاء واختلفت في مراتبهاء فبعضها أجلى من بعض؛ لأن من البيان» ما يدرك معناه 
من غير تدبّر ومنه ما يحتاج إلى تدبر؛ ولذلك قال عليه السلام: (إنَّ من البَيانٍ لسخر]9©, 
فأخبر أن بعض البيان أظهر من بعض . 

ويدل على ذلك أن الله تعالى ‏ خاطبنا بالنص» والعموم» والظاهرء والمفهومين» 
والكل بيان وإن اختلفت مراتبها. 

قلت:..ولذلك عقد الشّافعى في «الرسالة» أبواباً للبيان حيث قال: باب البيان الأول» 
باب البيان الثاني» وهكذا. 000 


زفق فيا ت: ولا تغير. 

(؟1) أخرجه أبو داود 4/ .١‏ فى كتاب الأدب: باب ما جاء في الشعر (2011) وأخرجه البخاري 
من رواية أبى بن كعب رصي الله عنه 2577/٠١‏ في كتاب الأدب: باب ما يجوز من الشعر ٠‏ 
(5156). ش 
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لَنَا: أَنَّهُ ‏ عَلَيْهِ ألصَّلاةٌ وَالسَّلامُ ‏ بَيّنَ ألضَّلاَةَ وَأَلْحَجّ بالفغل؛ وَقَوْلَهُ: «خذوا 
1 0 5 


ولو عرّف الشافعي البَيَانء أو غيره من الحقائق بتعريف لكان جامعاً مانعأء [يتعذر]"") 
على من بعده أن يأتي بمثله . 

«والمبين: نقيض المجمل» أي: متّضح الدلالة. 

«ويكون في مفردء وفي مركب» وفي فعل»2. 

وقد يكون البيان بعد سبق الإجمال» وهو واضح. 

وقد يكون «وإن لم يسبق إجمال» كما ذكرناه فيما يرد ابتداء واضحاً. 

وقد كُنّا غافلين عنه وجاهلين به. 

وقدَّرَ بعض الشّارحين على أنه قد يكون البَيان بالفعل بعد سبق الإجمال» وقد لا 
ا 

والصؤاي ما كرتا من أن الناة مم حيق عو لجل كان أذ :قر لذ د يكون يحل ميق 
الإجمال» وقد أكون 


1 


الشرح: قال «الجمهور: الفعل» قد «يكون . بيانا» 


000( في أء ت: يعذر. 

) لا خلاف أن البيان يجوز بالقول» واختلفوا في وقوعه بالفعل. والجمهور أنه يقع بياناً؛ خلافاً 
لأبي إسحاق اوري مناء والكزخي من' الحنفية. حكاه الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» 
وكلام الغزالي يوهمه؛ فإنه قال: وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه؛ لأنه أراد به_بيان 
الشرع؛ لأن الفعل لا صيغة لهء لكن أَرّله الهندي وقال: قول الغزالي وغيره: إن البيان 
مخصوص بالدليل القولي» فالمراد منه التسمية اصطلاحاًء كما في العموم؛ بناء على الغالب 
من كون البيان قولاًء لا في حقيقة ما يقع به البيان» ولا في جوازه. ش 
وشرط المازري الإشعار به من مقال أو قرينة حال» وإلا لم يحصل للمكلف البيان. قال: - 
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تَاُوا: يَطُولُ قَيتأحَرُ ألْبيَانُ. 


و سَلمء فم ا للشؤوع فيه » و سُلّم؛ كَلِسُلُوك أَقُوَى لاني + وَلَوْ سُلَمَ 


عَنِْ 


«لنا»: الوقوعء وذلك «أنه ككعِ بين الصّلاة والحج بالفعل؛. «وقوله؛ يَكله: ««خُدُوا 
مَتَاسِكَكُد) واوَصَلُوا» "كما رَأَنِثْمُونِي أصَلَى) لا يقال: إنه الذي وقع به البيان دون 


الفعل» وهو قوله؛ لأنا نقول: إنما البيان بالفعل» وهذا القول «يدل عليه». 


«وأيضاًء فإن» الفعل يشاهد بخلاف القول» ولا شك أن «المشاهدة إدراك من القول» 


فكانت «أولى» بالجوازء «وليس الخبر كالمُعَاينة» فيما أخبرنا به أبي رحمه الله وأبو عبد الله 
الحافظ في كتابهما قال: أنبأنا إسحاق بن أبى بكر النحاس سماعاًء أنبأنا يوسف بن خليل 
الحافظ 000 أنبأنا الجمال أبو الحسن مسعود بن أبى منصور» أنبأنا حمزة بن أبى الفضل 


(010) 


وعلى هذا فالخلاف لفظي . 

قال: ومنهم من جعله معنويّاء وهو أنه هل يتصور فعل ينبىء بمجرده عن المراد من غير إسناد 
ذلك إلى قرينة أم لا؟ قلت: وجعله السّرخسي مبيًا على أصلء وهو أن بيان المجمل هل 
يكون المجمل متصلاً به؟ فَمَنْ شَرَط الاتصال قال: لا يكون البيان إلا بالقول؛ إذ الفعل لا 
يكون متصلاً بالقول. وفي المحصول: لا يعلم كون الفعل بياناً للمجمل إلا بأحد أمور ثلاثة» 
أو يعلم ذلك بالضرورة من قصده.ء أو بالدليل اللفظي» كقوله: هذا الفعل بيان لهذا المجمل. 
أو بالدليل العقلي» بأن يذكر المجمل وقت الحاجة. أي العمل بهء ثم يفعل فعلاً يصلح أن 
يكون بياناً. 

وذكر الغزالي سبع طرق. ينظر: البحر المحيط ؟/ 486 . 487» والبرهان »154/١‏ والمعتمد 
"١‏ والمحصول /9/١(‏ 2)757 وشرح العضد ؟/ 15» وشرح تنقيح الفصول 27178 
وشرح الكوكب ؟/ 447» وإرشاد الفحول الال والإحكام للامدي 4/7؟. 

يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد الله» أبو الحجاج. شمس الدين الدمشقي ثم الحلبي» ولد 
سنة 000 هاء محدثء حنبلي» ولد وتفقه ب«دمشق4» وقام برحلة إلى «بغداد» و«أصبهان» 
و«مصر»ء وتفرد في وقته بأشياء كثيرة عن.الأصبهانيين» فكان أوسع معاصريه رحلة. وأكثرهم 
كتابة. وجمع لنفسه «معجما» ومن مصنفاته: «ثمانيات» و«عوالي». قال الذهبي: روى عنه 
خلق كثير. استوطن «حلب» فى آخر عمره» وتوفي بها سنة 11 ه. ينظر: شذرات الذهمب 


5/ 75 والأعلام 179/4. 


1 1١ 
يج الام‎ 
3 
2 «9 
لفكف‎ 
0-0 
+ 


0-7 
٠. 40 7 2‏ 0 عر اين 5 0 


: 002 : 04 1 1 : 
محمد بن جعفر بن حيان”'' المعروف بأبي الشيخ بن حامد بن شعيب البلخي بن شريج بن 
يونس بن هشيم عن أبي بشر»ء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي كَِةْ: «ليِنَ 
الحَبَرُء كَالمُعَايئَة!'2 وهذا سند صحيخ أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده؛ عن هشيم كما 
الشرح: والمانعون «قالوا»: الفعل «يطول فيتأخر البيان» به مع إِمْكَانٍ تعجيله؛ فلا 
يجوز. 


«قلنا»: «وقد يطول بالقول». ويزيد على زمان الفعل. 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» أبو محمدء ولد سنة 774 ه. من حقّاظ 
الحديث العلماء برجاله» يقال له: أبو الشيخ» ونسبته إلى جده حبان. من تصانيفه: «طبقات 
المحدثين بأصبهان والواردين عليها» و«أخلاق النبى وآدابه» و«الأمثال» و«كتاب السنة» 
وغيرها. توفي سنة 779 ه. ينظر: النجوم للزاهرة م واللباب .571/١‏ والأعلام 
0/4 . 

(1)), أخرجه أحمد .)5١165/١(‏ والحاكم )"7١/5(‏ وابن حبان 7١417(‏ -كولود) برابن عدي في 
«الكامل» (1/ 7097) والقضاعي في «مسند الشهاب» (975) من طريق هشيم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وأخرجه 
البزار -11١/1١(‏ كشف) رقم )5١١(‏ والطبراني في «الكبير» )24/١5(‏ وابن حبان 
5١84(‏ - موارد) وابن عدي في الكامل )١597/1(‏ من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد 
ابن جبير عن أبن عباس مرفوعاء وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ )١6‏ وقال: رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله رجال الصحيح؛ وصححه ابن حيّان. 


/ااء 


يَكَفِهًا؛ كما لو طات بَعْدَ آيَةِ ألحَجٌّ طَوَافَيِنء وَأَمَرَ بطوافي 
2 07006 21 6 تر 0 1 هك ”17م وميك ” 
وَاحدٍ ‏ فالمختاز : أن القال [بَيَان]» وَفِعْلهَ َدَتْ أوْ وَاجِبْء متقدّما أو متأخرا؛ 
26 ممم كم ١‏ 
لآنّ أ أؤلى 
0 200000 00 7 
أبو أَلْحُسَيِنء المْتَقَدَمُ بَيَانَ؛ ود رَمْهُ نَسْح الفِغل مُتَقَدّماًء مَعَ إِنْكَانٍ 
الجَمْع . 
(افيه) . 


«ولو سلم» أن الفعل لا يكون أبداً أعجل» «فما تأخر» البيان بالفعل. وذلك «للشروع» 


وإنما يلزم التأخير أَنْ لو لم يحصل الشروع فيه «ولو سلم» أن الفعل 'يقتضى التأخير 
دائماً «فلسلوك أقوى البيانين»» وهو الفعل يجوز التأخيرء «ولو سلم» تساوي البَيَانِينء 
«فما تأخر عن وَقْتٍ الحاجة»» والممنوع إنما هو ذاك. 
«مسألة» 
الشرح: إذا عرفت جواز البيان بكلّ من القول والفعل» فنقول: (إذا ورد بعد 

المجمل قول وفعل»» فإما أن يتفقا في الحكم. وإما أن يختلفا. 

«فإن اتفقا»» فإما أن يعرف المتقدم منهماء أولا(' . 

فإن اتفقا «وعرف المتقدم فهو البيان» فعادٌ كان أو قولاً «والثاني تأكيد». 

«فإن جهل فأحدهما» هو البيان من غير تعيين له. 


«وقيل : يتعبّن غير الأرجح للتقديم»)؛ «لأن المرجوح لا يكون تأكيداً» للرّاجح ؛ لعدم 
الفائدة في تأكيد الشيء بما دونه واختاره الآمدي . 


«وأجيب بأن» المؤكد «المستقل لا يلزم فيه ذلك»»: كالجمل التي يذكر بعضها بعد 
بعض للتأكيد؛ فإن التأكيد يحصل بالثانية» وإن كانت أضعف بانضمامها إلى الأولى, وإنما 
يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات نحو: جاءني القوم كلهم . 

)١(‏ ينظر: المعتمد 2774/١‏ والمحصول //١‏ 27177 والإحكام للامدي 7/ 75. وشرح الكوكب 


؟/ لا وشرح العضد ل وشرح تنقيح الفصول متك وجمع الجوامع ارت 
وفواتح الرحموت 5 ونشر البنود 17/١‏ 
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خرها الخره الأفرية فِي أَلعَامٌ إذَا خصّصَء و[فِي] الْمُطْلَق إذَا 
1 


لفت ريع موز لذي يفا كن وى زاف لاديس 6نة للدم لتاقن راسو يران 
واحد0“» فالمختار» «أن» البيان هو «القول». «وفعله» إما «ندب أو واجب» في حقه يم مما 
اختصّ به عليه السلام» سواء [أكان]”'' القول «متقدماً» على الفعل» «أو متأخراً»؛ «لأن 
الجمع» بين الدليلين «أولى2. 

وقال «أبو الحسين»: «المتقدم» «بيان»» قولاً كان أو فعلاٌ» كما في صورة اتفاق القول 
اقفن 


)١(‏ اختلف الحنفية والشافعية في أن القارن: وهو الذي أحرم بالحج والعمرة معاً عليه طوافان: 
طواف للحج وطواف للعمرة» وسعيان: سعى له وسعى لها أو ليس عليه إلا طواف واحد 
وسعى واحد لهما؟ فأبو حنيفة وصاحباه ذهبوا إلى الأول» والشافعي إلى الثاني. استدل 
الشافعي بما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِِ: من أحرم 
بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد حتى يحل منهما». وقال: حديث صحيح 
غريب. واستدل أبو حنيفة وصاحباه بما رواه النسائي عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري عن 
إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة؛ فطاف لهما 
طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدثني أن .عليًا رضي الله عنه فعل ذلك» وحدثه أن 
رسول الله يل فعل ذلك». قال ابن الهمام في فتح القدير: حماد هذا وإن ضَعّفَ لكن ذكره ابن 
حبان في الثقات» في الحديث الطويل المروى لمسلم إشارة إلى تكرر الطواف قال الشافعية: 
إن المأخوذ به القول سواء تقدم أو تأخر أو لم يعلم شيء منهماء قلنا: لا نسلم ذلك بل نقول 
كما يقول أبو الحسين البصري: إن المتقدم منهما هوالمبين دائماً قال في الفواتح: اعلم أن 
الحق هذا القول. واختاره الآمدي. ولم يوجد أيضاً في كتبنا ما ينافيه؛ فإن المتقدم مفهم 
للمراد قطعاً؛ فلا إجمال بعده. 

(؟) فيا ت: كان. 
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«ويلزمه : نسخ الفعل»» بالقول إذا وقع الفعل «متقدماً مع إمكان الجمع» بينهما 
«مسألة» 

الشرح: «المختار» عند المصئف «أن البيان» يجب أن يكون ا دلالة من 
المبّن. 

«والكرخى» قال: «يلزم المساواة» بمعنى : أنه لا يجوز الأدنى» بل التسارى” “. وإن 
كان أقوى جاز بطريق أولى. 

«وأبو الحسين» قال: «بجواز الأدنى»» واختاره الإمام الّازي» ونقله الشَّيخ الهندي 
عن الجماهير» فيقبل المظنون في بيان المَعْلُوه9" . 

قال الهِنْدِي: ولا يتوهّم في حقّ أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في قوة 
الدّلالة؛ فإنه لو كان كذلك لما كان بياناً له» بل كان هو يحتاج إلى بيان آخر. 


«لنا» : لو» لم يكن البيان الذي هو مخصص أو مقيد أقوى من المبين الذي هو العام أو 


)١(‏ المساواة إما أن تكون في الثبوت أو في الدلالة» والبيان إما بيان تفسير وهو بيان المجمل» 
بيان تغيير وهو التخصيصء أو بيان تبديل وهو النسخء» ففي بيان التفسير للمجمل لا تجب 
المساواة فى الثبوت اتفاقاً بل يجوز أن يبين المجمل القطعي بخبر الأحاد الظني» ولا يتصور 
في هذا نساواة في الدلالة بين البيان وبين المبين» ولا أن يكون البيان أدنى دلالة من المبين؛ 
فإنه لا شيء أدنى دلالة من المجمل» وأما بيان التغيير وهو التخصيص للنص العام الظاهر فهذا 
هو الذي قال فيه الحنفية ومنهم الكرخي: لا بد فيه من المساواة أي في الثبوت بين البيان وبين 
المبين» فلا يجوز تخصيص قطعي الثبوت ابتداء بظني الثبوت» وقال الأكثرون: لا يشترط أن 
يكون مساوياً في الثبوت» ولكنه يجب أن يكون أقوى دلالة» فيجوز تخصيص عام الكتاب 
بخبر الواحد؛ لأن العام وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة» وخبر الواحد الخاص 
بالعكس» فتعادلا كما سبق وهذا هو مراد ابن الحاجب بقوله: لا بد أن يكون أقوى» فمراده 
أقوى دلالة وإن كان لا يشترط مساواتهما ثبوتاً. 

(؟) ينظر: المعتمد 75٠/١‏ والمحصول 2770/5/١‏ والإحكام للامدي 7177/7 وجمع الجوامع 
(38/7).» والايات البينات 7/ »17١‏ والروضة (97)»: وشرح الكوكب' "/ »46٠‏ شرح تنقيح 
الفصول »)7581١(‏ وتيسير التحرير /1097» وفواتح الزحموت 2448/7 وشرح العضد 
7/7 » ونشر البنود 778/١‏ . 
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أَخِيرُ آلْبيَانِ عَنْ وَفْتِ الْحَاجَةٍ مُمْتَنعٌ إِلأعِنْدَ مُجَوزْ تَكُلِيفِ مالآ يُطَافٌ» وَإلَى 
وَهْتِ ألْحَاجَةَِ يَجُورٌ . 

وَألْصَّيْرَ في » والغزالييٌ والحَتَابلةُ : :+ ممْتَنع . 

وَاَلْكرْخيم : مُمْتَنِعٌ في َب أ لما 

وَأَبُو ألْحْسَيْنِ : مه فى لطن لآ أَلتَمْصِيلِتٌ ؛ م «هَذًا لْعُمُومُ مَخْصوصٌٌ 


ذ0 


واالشطاق مده مقَيَدٌك) الل لم َي 


المطلق» بل «كان مرجوحاً»» أو مساوياً «ألغى» فى صورة المرجوحية «الأقوى» بالأدنى «في 
العام إذا خصصء والمطلق إذا قيد». 

«وفي» صورة «التساوي» يلزم «التحكماء وكلاهما لا يجوز. 

وأنت ترى المصنف كيف ادّعى أن البيان يجب. كونه أقوى» ولم يقيد المسألة في 
صدرها بتخصيص العام وتقييد المطلق» ثم [خصص ]2 في دليله . 

فإن كان ما اختاره هو المَصْل بين بيان العام والمطلق» وبيان المجمل» وهو غير 
مذهب من عم اشتراط كونه أقوى من الكل» وإلآّ فيكون دليله خاضًا ودعواه عامة. 

والمختار عندنا: إطلاق جواز الأدني؛ لأنا بَيَنَا جواز التخصيص والتقييد للمقطوع 
بالمظنون. ١‏ 

وأما المجمل : فكفاية الأدنى فيه واضحة؛ إذ لا تعارض بينه وبين المبين. 

«مسألة» 


الشرح: «تأخير البيان عن وقت الحاجة» إلى الامتثال اممتنع » إلا عند من يجوز 
تكليف ما لا يُطاق» وهم أئمتنا"؟ . 


دق في أ» ج: خص . 
(") قال الشوكاني-في إرشاد الفحول ص ”177 : إن من جوز التكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه - 


"١ 


الل ريق لالسلا او 8 ل عل اقبت و أ ا ويه كود بيد بعر لزه لا وا اتمقاد "كول عطاك جو“ جك كين عيهن "يك يوا أ قد اجوز إلا جه الها جلف الوح اله ١‏ ا ا لوا ا ل يه “قد الا بود اللي نيز 


ولو أن المصنف قال: «غير واقع». لطابق أصولنا؛ فإنا وإن جَوَّزناه فلا نقضي بوقوعه 


كما مَرٌء والغرض أنه لم يقع . 


والتعبير ب «الحاجة» لم يستحسنه الأستاذء وقال: هي عبارة تليق بمذهب المعتزلة 


القائل : إن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف”' . 


000 


فقط لا بوقوعهء فكان عدم الوقوع متفقاً عليه بين الطائفتين» ولهذا نقل أبو بكر الباقلاني 
إجماع أرباب الشرائع على امتناعه. وينظر: البحر المحيط للزركشي "/ 497» والبرهان لإمام 
الحرمين »157/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ”78/7ء ونهاية السول 2550/١‏ 
وزوائد الأصول للأسنوي ص 7٠4‏ ومنهاج العقول 277١/7‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص/485 والتحصيل من المحصول للأرموي »455/١‏ والمنخول للغزالي 
ص 458 والمستصفى له 0758/١‏ وحاشية البناني 259/1 والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي 7/١؟1»؛‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/7١٠.,‏ والمعتمد لأبي الحسين 
0١‏ : والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 28١/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى »١154/7‏ وكشف الأسرار »٠١8/7‏ والمسودة »)18١(‏ وشرح العضد 
*/ 56" . 

قال في المواقف وشرحه في المقصد الثامن في أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض 
ما نصه تذنيب إذا قيل لهم أي للمعتزلة ‏ أنتم قد أوجبتم الغرض في أفعاله تعالى» فما 
الغرض من هذه التكاليف الشاقة التي لا نفع فيها لله تعالى؛ لتعاليه عنه ولا للعبد؛ لأنها مشقة 
بلا حظ؟ قالوا: الغرض فيها عائد إلى العباد» وهو تعريض العبد للثواب في الدار الاخرة 
وتمكينه منه؛ فإن الثواب تعظيم أي منفعة دائمة مقرونة بتعظيم وإكرام وهو أن التعظيم 
المذكور بدون استحقاق سابق قبيح عقلاً؛ ألا ترى أن السلطان إذا مرّ بزبال وأعطاه من المال 
ما لا يدخل تحت الحصر لم يستقبح منه أصلاً بل عد جوداً وفضلاً وإغناءً للفقير وإبعاداً له عن 
ساحة الهوان بالكلية» لكنه مع ذلك إذا نزل له وقام بين يديه معظماً له ومكرماً إياه» وأمر 
خدمه بتقبيل أنامله استقبح منه ذلك» وذمته العقلاء»» ونسبوه إلى ركاكة العقل وقلة الدراية» 
فالله سبحانه لما أراد أن يعطي عباده منافع دائمة مقرونة بإجلال وإكرام منه ومن ملائكته 
المقربين ولم يحسن أن يتفضل بذلك عليهم ابتداء بلا استحقاق كلفهم ما يستحقون به. انتهى 
فالمؤمنون محتاجون إلى التكليف؛ ليمتثلوا فيستحقوا الثواب؛ لتوقفه على ذلك على ما تقرر 
ثم أطال في المواقف. وشرحه في رد ما قالوه» فليراجعه من أراده. ينظر: الآيات البينات 
لكان ال 
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قال: فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن يقال: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل 
بالخطاب37؟ , 

قلت: وهي مضايقة في العبارة» وقد عرِفٌ أن المعنيّ ب «الحاجة» كما قال إمام 
الحرمين [توجه] 27 الطلب. 

«و» أما تأخير البيان عن وقت الخطاب (إلى وقت الحاجة» فيقدم عليه أن الخطاب 
المحتاج إلى البيان ضربان : 


أحدهما: ماله ظاهرء وقد استعمل في خلافه؛ كتأخير بيان التتخصيصء وبيان مدّة 
النسخ. وبيان الأسماء الشرعية؛ إذا أريد بها مُسَمَّاها اللغوي» وبيان اسم النكرة» إذا أريد 
المعين . 

والثاني: ما لا ظاهر له. 

إذا عرفت هذا فنقول: في جواز تأخيره عن وقت الخطاب مذاهب: 

قال أكثر أصحابناء وطائفة من الحنفية والمالكية: إنه يجوز مطلقاًء واختاره الإمام 
الرّازي» وأتباعه والمصتف في غالب المتأخرين. ' 


وذهب بعض الحنفية» «والصيرفي» أولاً «والحنابلة» إلى أنه «ممتنع». 


(1) هنا أمور: 
أولاً: ينبغي أن يراد بالفعل ما يشمل فعل اللسان. وهو القول» وفعل القلب كالاعتقاد؛ لظهور 
أنه قد يكلف بذلك في وقت معين. 
الثاني : ينبغي أن يراعى أن المراد بالحاجة هنا غير المراد بها عند المعتزلة غير أنها لما أوهمت 
إرادة المعنى الممتنع عندنا كان الاحتراز عنها أجسن» فلا محذور فيه بالمعنى المراد لنا في 
هذا الموضع . 
الثالث: قال الزركشي في البحر: هل معنى التأخير عن وقت الحاجة تأخيره عن زمن يمكن فيه 
الفغل إلى زمن آخر ممكن؟ أو معناه تأخيره إلى وقت لا يمكن فيه الفعل كالظهر تمثلآء هل 
يجب بيانها بمجرد دخول الوقت أو لا يجب إلا إذا ضاق وقتها؟ ينظر: الآيات البينات 
١177 /*‏ والبحر المحيط 497/7 . 

1 في أء ت: بوجه. 
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قال الأستاذ أبو إسحاق: ثم نزل أبو الحسن الأشعري بالصيرفي ضيفاً فَنَاظَرَهُ في هذا 
إلى أن رجع إلى مذهب الشّافعي . 

وفصل قومء فقال بعض أصحابنا «والكزخي: ممتنع في غير المُّجْمّل»؛ كبيان 
التخصيص والتقييد» والنسخ . 

«وأبو الحسين» مذهبه «مثله» إلا «في» البيان «الإجْمّالي»»: أي قال: يجوز تأخير بيان 
المجمل مطلقاً إجمالاً وتفصيلاًء وأماما سواه مما له ظاهر استعمل في غيره كالمطلق والعام 
والمخصوص. فيمتنع تأخير بيانه الإجمالي «دون التفصيلي». 

والإجمالي «مثل: هذا العام مَخُصوص» والمُطْلق مقيد» والحكم سينسخ». 

وذهب «الجُبّائي» وابنه عبد الجبار إلى أنه «ممتنع في غير النسخ»» جائز فيه» وما 
حكاه طائفة من أنه قيل : يجوز في الأمر والنهي» ويمتنع في الخبر. 

وقيل: عكسه ليس في محل النزاع؛ لأن موضوع المسألة الخطاب التكليفي» فلا يذكر 
فيها الأخبار» وسيقوله عند قول المصف: مع كونه خبراً. 

وأنت ترى سياق هذه المذاهب قاضياً بأن النسخ من محلّ الخلاف. 

وقضية كلام القاضي» وإمام الحرمين وغيرهما وقوع الاتفاق على جواز التأخير فيه 
وصرح به الغزالي» وابن برهان. 

والذي يظهر من جهة التّقل: أن بعض من منع تأخير البيان غلاء فمنع فيه أيضاء 
وعذر من ادعى الاتفاق أنه لم يعبأ بخلاف هذا المفرط . 

وخصن ابن السمعاني المسألة بالمجمل والعام. 


وأرى أن المطلق عنده والعام سواء في هذا الباب» والنسخ خارج عن محل النزاع» 
فلذلك لم يذكرهما. 


وجعل في المسألة أربعة أوجه لأثمتنا: 

فإنه نقل الجواز فيهما عن ابن سريج والإصطخريء وابن أبي هريرة» وابن خيران. 
والمنع عن أبي إسحاق المروزي؛ والصيرفي» والقاضي أبي حامد. 

وكلاً من جواز تأخير بيان المجمل دون العام؛ وعكسه عن بعض أصحابنا. 


نري 


َنا: #تَأنّ لله خْمْسَه»# إل «[ولذِي] الْقُوْيَنْ» .1سورة الأنفال: ١4]ء‏ 


نّم بِيّنَ عَلَيْهِ آلصَّلاةٌ وَأَلسَلمُ؛ أنَّ أَلسَّلَبَ 0 نا عُمُومَاء وإمًا برَأي 
لإْمَام رَأَنَّ ذو ل ل وَلَمْ ينل فير تدان | إِجْمَالِيٌ 
ع الأضل عمق 


الشرح: « 4: على الجواز مطلقاً قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أكَمَا غَنِنْثُمْ مِنْ شَيْءِ «قَأنَ 


قوله: ولِذِي القُرْبَى» [سورة الأنفال: الآية ]4١‏ فإنه عام في كل ما يغنم» (ثم بين يَكهِ أن 
السَّلَّبَ للقاتل» باتفاق الأمّة 
«إما عمومأ»: وإما برأى الإمام» على اختلاف الإمامين: الشّافعيء ومالك» فإنهما 
وإن اختلفا: فقال الشافعي بالتسنيم لي كل تاتلء » سواء أقال الإمام: مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبهُ 
أم لاء سح 0 اميد 4 مَنْ قَكَلَّ قَتِيلاً لَهُ عَلَيهِ بَعِنَهُ فلَهُ سَلَيَهُ)7" . 
هذا القول. 
فلم يختلفا في أن هذا منه يك تخصيص للعموم في «غنمتم» وبيان؛ لأن المراد به ما 
وراء الكلب على اختلاف الزانيق ف :طريق أخذ القائل الكلب, 
| وبيّن كما روى البخاري «أن ذوي القَُرْيَى بنو هاشم»ء وبئنو المطلب» هذا هو مذهب 
الشافعي» وهو الذي فى الحديث» وعليه جرى الآمدي؛ لأنه شافعى . 
وحذف المصئّف «بنى المطلب»؛ لأنه مالكي . 
والأصحٌ عند المالكية : انحصار ذوي القُرْبَى في بني هاشم . 
وائّفق الإمامان على الانحصار فيمن «دون بني أمية» بن عبد شمسء «وبني نوفل»» 
وأن اشتراك هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل في بنوة عبد مناف بن قصىء» فهذا عام بيانه 
إذ ورد من غير بيان تفصيلي بلا رَيْبِء «ولم ينقل اقتران الإجْمّالي»؛ ولو اقترن لنقل» «مع 
أن الأصل عدمه). 


و4 تقدم . 
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وَأَئْضاً: #وأقيمُوا الصّادٌ 5 [سورة البقرة: الآية «0]4 2 بين جِبْرِيل وَأَلوَسُول 
1 0 كاةء وَكَذْلِكَ أَلسَرِقَة م بين عَلَ تَدْرِيج . 


2 
حا 
5 
1 
0 
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وَأَيضاً: و جِبْريلَ - عَلَيْه أَلسَّلدمُ قَالَ «أقرَأ قَالَ [عَلَيْه ألصَّلدةٌ وَأَلسَّلام]: 


«وَمَ قرأو وَكَدَرَ ' ثاء ثم قَالَ : «أهرَأ بأَسْم رَيَكَ) [سورة العلق : الآية ]١‏ . 


وَأَعْتُرضَ : أنه مَتْدوكٌ لظَامِرٍ أن لْمَوْرٌ يَمْتَنِع عدم وَأَلتّرَاخِي يُفِيدَ يذ جَوَارُ 
فِي أَلرَّمَنٍ لثَانِي ؛ فَيَمْتَنِعْ تَأخيزة 
وَأَجِيبَ يان نَ ألامرَ مَبْلَ ألْبَيَانِ لا يَجبُ به شَئْف وَذَلِكَ ل 


وإذا ثبت في العام ثبت في كل ماله ظاهر؛ لمُسّاواته له» وفي ي المُجُمل بطريق أولى. 


ولا احتفال برأي من قال من المعتزلة : يجوز التأخير فيما له ظاهر دون الحَمْل ؛ فإنه 
مذهب ساقط. 


واعلم أن المصتف لو قال وبيّن أن عبد شمس ونوفلاً ليسا من ذوي القُرْبِىء كان 
أخصر وأجمع لمذهب الشافعي ومالك؛ لأن انتفاءهما من ذوي القربى متفق عليه عندهماء 
والخلاف في ثبوت بني عبد المُطلبء» وكان أصوب؛ فإن وضع «أميّة» «اموضع شمس» 
مدخول. 

وقد أعقب عبد؛ شمس شمس غيرٌ أمية» فإنما كان يحسن وضع أمية موضع أبيه لو لم يعقب 
أبوه سواه. 


الشرح: «وأيضاً»: مما يدلّ على التأخير قوله تعالى: لوَأَقِيجُوا الصَّادّة4 [سورة البقرة: 
الآية *4] فإنها نزلت» «ثم بين جبريل» عليه السلام للنبي كَل «والرسول كَلِ) للمكلفين. 


فروى أبو داود» والترمذي» وابن خزيمة فى (اصحيحه». وأحمد. أن جبريل - عليه 
السلام ‏ جاء إلى النبي يَككِ حين مالت الشّمسء فقال: قُمْ يا مُحَمَدُ قَصَلَّ الظّهْرَ حِينَ رَالَّتِ 
الشَّمْسُء ثم جاءه العصر”'؟2. . . الحديث . 


حر 


مرات 


قال البْخَاري : هو أصح شيء في الوقت. 


وفي الاصحيح البخاري» : أن جبريل نزل فصلى» فصلى رسول الله عل وهكذا خمس 
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«وكذلك الزكاةء» وكذلك السرقة» فى قوله تعالى: ##وَانُوا الزَّكَاة# [سورة البقرة: 


الآبة *5]ء وقوله: #وَالِسَارِقُ والسَّارِقفَةُ# [سورة المائدة: الآية *]» وإن كنا قدمنا أن آية السرقة 
ليست بمجملة» فلم نقدم أنها ليست بعامّة» بل هي عامة» وقد تأخُر تخصيصها ببعض 
السّارقين؛ وبعض المسروقء وإليه أشار بقوله: «ثم بين كِْهِ ما تجب فيه الزكاة» ومقدار 
الواجب». والواجب في حديث فريضة الصّدقة وغيره مما يكثر تَعْدَاده. وما يجب فيه القطع 
قدرا ووضعا في غير حديث «على تدريج» 


قال: 


«وأيضاً» قال أصحابنا: «قإن جبريل قال: اقْرَأ قال: «وَمَا أَقْرَأ»: وكرر ثلائاء ثم 
#افْرَأ بام رَبك [سورة العلق: الآبة .]١‏ كذا ذكر المصتّف» وهو يشير إلى حديث 


جبريل في بَذْءِ الوحي المتفق على صحته. 


واللفظ «اقرأء قَالَّ: ما أنَا بقَارِىعء دن فء نِي» فغطني حَتَى بَلَ مني الجَهدُ ثم أزسَاهي 
َقَالَ: اْرَأ فَقُلْتْ: ما أنَا بقار ىه فَعَذَنِي تُغطني الات ثُمَ أَْسَلَيِي فَقَالَ : اقَْأ بام رَبّك 


الذي خَلَقَء ل ...»الحديث. 


قال أصحابنا: فقد أخر البيان» «واعترض» ما ذكر من الأؤامر. 


وقيل: وهو منافى الأحكامء بل الاستدلال بحديث بدء الوحي فقط «بأنه متروك 


الظاهر؛ء سواء قلنا: الأمر يقتضي الفور أم التراخي؛ لأن ظاهره جواز التأخير عن وقت 


000 


وقال الترمذي: وقال محمد يعني البخاري -: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور. 
أخرجه أحمد (١/777)ء‏ وأبو داود (7947)., والترمذي ».)١594(‏ والحاكم 2)197/١(‏ 


والدارقطنى )١58/١(‏ من حديث ابن عباس . 


فده 


واستدل: ِقَوْلِه : أن تَلْبَحُوا بَقَرَة4 [سورة البقرة: الآية 19]» وَكَانَتْ 
نكة؛ يتليل مها بشؤالوم مؤخرا وبتليل كه لَمْ يؤمد يمتجذوء وبتليل 
لْمُطَابَقَةٍ لِمَا ذبح . 
وَأَجِيتَ: بمنع آلتَغيين؛ كَلَمْ يأخَْ بيَانٌ؛ بِدَلِيل ابقَرَة؛ وَمُوَ طَاهِو وَبِدَلء 
قَوْلٍ أَبْنٍ عَبّاسِ - رَضِيَ الله عزوكات: :«لوتديكوا بير 6 لأَجْرَأهمُن وَبِدَلِيل: «وَمًا 
كَادُوا يَنْعَلُون4 [سورة البقرة: الآبة ]/١‏ . 


الحاجة» ولا قائل به. 
وإنما قلنا ذلك؛ لأن الأمر يوجب فعل المأمور به» إما على الفور أو التراخى على 
الخلاف فيه . ١‏ 
وعلى التقديرين: يمتنع تأخير البيان؛ «لأن الفور يمتنع تأخيره»: أي: تأخير بيانه ؛ 
لأنه وقت الحاجةء «والتراخي يفيد جوازه» أي جواز الفعل المأمور به «في الزمن الثاني»» 
8 عقيب الأمر؛ ل تأخيره»؛ لأنّْ الجواز أيضاً حكم كالواجب يحتاج إلى البيان كما 


فلو أخر تبيين الجواز لأخر عن وَقْتِ الحاجةء فتبين أنه متروك [الظَّامر]2©07: فلا 


يعختج “نه 
: «وأجيب»: بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شىء)» وهذا الترديد إنما لزم بناء على أنه 
يجب شىء بالأمرء وهو لا يجب إلا بعد البيان؛ فانتفى » وإذا لم يجب به شيء. فلا ظاهر 
حتى يقال: ترك. 
بما لا ظاهر له؟ . 

قال المصنف: «وذلك» أي: ما أخر فيه البيان عن وقت الخطاب «كثير»» ومن أظهره 
آية المواريث . 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه - محتجًا: أثبت الله المواريث بين الناس. ثم بِيّن 
النبي يله ألا يتوارث أهل الكفر وأهل الإسلام. ثم إن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لا يورثون. 


)غ0( في أ ت: الظن. 
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وأيضاًء فإن لله أثبت الميراث بعد الوصية مطلقآء ثم بين النبي كك أن المراد به 
الوصية بالثلث فما دونه. 

الشرح: «فاستدل» على المختار «بقوله» 9إنَّ اللَّهَ يَأمْدَكُمْ «أَنْ تَذْبَحَوا بَقَرَة [سورة 
البقرة: الآبة 517] وكانت معينة»» ولم يكن المراد بها أيّ بقرة كانت : «بدليل تعينها بسؤالهم 
مؤخراً» ما هى؟ ما لونها؟. 

والضمير عائد عليهاء فقيل: ؤإِنّهَا بَقَرَهٌ صَفْرَاءُ فَاقَمُ لَونهَا4ك [سورة البقرة: الآية 59] . 

«وبدليل أنه لم يأمر بمتجدد»ا, ولو كان المأفون يأرلا بقرة ماء لكان الأمر بالمعين 
أمراً بمتجدد لا بالأول» وينفيه سياق الآية» والاتفاق. 

«وبدليل المطابقة»: مطابقة البقرة المأمور بذبحها أولاً «لما ذبح» آخراء فعلم أن 
المأمور بها معيّنة . 

ولقائل أن يقول: دلياع المطابقة» وأنه لم يأمر بمتجدّد واحد. 

«وأجيب بمنع النّعيين)» بل هي بقرة ما «فلم يتأخر بيان» حتى يستدل به ولا احتياج 
إليه» وإنما كانت غير معينة بدليل أنه قال: «بقرة» منكراًء «وهو ظاهر» في عدم التعيين. 

«وبدليل قول ابن عباس: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأهم»» ولكنهم شدّدوا وتعتتوا 
بموسى؛ فشدَّدَ الله عليهم» فقالوا: «اذعٌ لا رَبَكَ يبيّنْ نا ما هى © [سورة البقرة: الآية ]7١‏ . 


رواه ابن أبي حاتم في النفسير عن أبي 00 عن عمرو بن حماد بن طلمحة 250 عن 


)١(‏ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن مَدُوخْ» المخزومي» مولاهمء أبو زرعة الرازي الحافظء 
أحد الأعلام والأئمة. عن: أبي تُعِيم وقُبيُصة وخلائق. وعنه: مسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجه. قال أحمد: ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعة. قال إسحاق: كل حديث لا يعرفه أبو 
زرعة فليس له أصل. وقال صالح بن محمد عنه: إنه قال: أحفظ عشرة آلاف حديث في 
القرآن. مات سنة أربع وستين ومائتين. ينظر: تهذيب الكمال 284١/7‏ وتهذيب التهذيب 
7٠ /‏ وخلاصة تهذيب الكمال ”/ 2195 والكاشف 270/7 والجرح والتعديل )5378/١‏ 
وسير الأعلام 1789/17 . 


زفق عمرو بن حماد بن طلحة القناد» أبو محمد الكوفي» وقد ينسب إلى جده. قال ابن معين وأبو - 


ا 


أسياط ١"‏ عن السدي”؟؟. قال :"قال ابن عباس فذكره: 


6 00 7 ' 
ورواه البزار ' في مسنده مرفوعاً إلى النبي كَل من حديث عباد بن منصور؟ عن 


00 


00 


ورف 


(0 


حاتم : صدوق. وقال أبو داود: كان من الرافضة؛ وقال مطين: ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات. قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. قال الساجي: يتهم في عثمان» وعنده مناكيرء 
روى عنه مسلم حديثين. 

توفي في صفر سنة "55 ه. ينظر: الثقات 0487/8 ولسان الميزان / 5 ؟5”. وميزان 
الاعتدال ؟/ 2705 والجرح والتعديل 578/5» وتاريخ البخاري الكبير 2757/1 والكاشف 
فقس وتهذيب الكمال 2٠١٠/5‏ وتهذيب التهذيب 8/؟77؟» وخلاصة تهذيب الكمال 
ا 

أسباط بن نصر الهمداني» أبو يوسف, ويقال: أبو نصر. 

قال حرب: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري» وكأنه ضعفه. وقال أبو حاتم : سمعت 
أبا نعيم يضعفه» وقال: أحاديثه عامية سقط مقلوب الأسانيد. وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وقال البخاري في تاريخه الأوسط: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين: 
ليس بشيء. . وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس. ينظر: طبقات ابن سعد 2751/5 
وشذرات الذهب ,7!//١‏ ولسان الميزان /ا/”/ا١ء‏ وميزان الاعتدال ١/ه/اق23‏ والجرح 
والتعديل .”7”5/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 7/ 57, والثقات 280/1 وتهذيب الكمال 
ا/لالاء وتهذيب التهذيب 25١١/١‏ وخلاصة التهذيب .51//١‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدى. مولى قريش» أبو محمد الكوفي» رمى 
بالتشيع . عن أنس وابن عباس وباذان. وعنه أسباط بن نصر وإسرائيل والحسن بن صالح . قال 
ابن عدي: مستقيم الحديث صدوق. قال خليفة: توفي سنة سبع وعشرين وماثة. ينظر: 
الخلاصة .4٠/١‏ وتقريب التهذيب »59١/١‏ وتهذيب التهذيب 2317/١‏ والثقات .7١/4‏ 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر البزار: حافظ من العلماء بالحديث. من أهل البصرة. 
حدث في آخر عمرة بأصبهان وبغداد والشام. وتوفي في الرملة سنة 797 هء له مسندان 
أحدهما كبير سماه «البحر الزاخر» والثاني صغير. ينظر: الأعلام »189/١‏ وتاريخ بغداد 
5 534» وتذكرة الحفاظ ؟/ 2.7١54‏ وشذرات الذهب ؟9/7١5.‏ 

عباد بن منصور الناجي - بنون - أبو سلمة البصري القاضي. عن الهيثم بن محمد وأبي رجاء 
العطاردي . وعنه شعبة والثوري ووكيع وخلق. قال القطان: ثقة لا ينبغي أن يترك حديثه لرأي 
أخطأ فيه. يعني القدر. وقال أبو رّرعة: لين» وضعفه أبو حاتم. قال ابن قانع: مات سنة 


حر 


0 وله فلكم وه ما ا اام 5 أسورة الأنبياء : الآية /9]» 


[سورة الأنبياء: الآية ٠ ]٠١1١‏ 


الحسن عن أبي رافع عن عن أبي هريرة عن النبي كله قال: (إِنَ يَنِي إِسْرَ رَائِيلَ ل أَحَدُوا أَدْى بَقَرَةِ 
لأجرَانه:ة72 . 

«وبدليل» قوله تعالى: «لوَمًا كَادُوا يَفْعَلُونَ14 [سورة البقرة: الآبة 467١‏ فإنه ظاهر في 
أنهم كانوا قادرين على الفعل» وأنَّ السؤال كان تعدّْاً وتعللا . 

الشرح: «واستدل» أيضاً: «بقوله تعالى: ©إِنَّكنْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله حَصَبُ 
جهنم [سورة الأنبياء: الآية 2.194 

«فقال ابن الزبعري1؟ : فقد عبدت الملائكة والمسيح» » فنزلت: إن الَّذِينَ سَبَقَتْ» 
[سورة الأنبياء : الآية 2]1١1١‏ . 


أخبرنا به القاسم بن محمد البرزالي” الحافظ إذنء أنبأنا سليمان بن جمرة القاضي 


-1- اثنتين وخمسين ومائة» قيل: مات وهو على بطن امرأته. ينظر: تهذيب الكمال: ؟/ 5917» 
وتهذيب التهذيب: م/ ,4)١77( ٠‏ وتقريب التهذيب: 2)1١9( 597/١‏ وخلاصة تهذيب 
الكمال: 270/7 والكاشف: 257/7 وتاريخ البخاري الكبير 79/5. 

() ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7١1/(‏ وقال: رواه البزار» وفيه عباد بن منصورء وهو 
ضعيف» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي» أبو سعد: شاعر قريش في الجاهلية. كان 
شديداً على المسلمين إلى أن فتحت مكة» فهرب إلى نجران» فقال فيه «حسان» أبياتاً» فلما 
بلغته عاد إلى مكةء فأسلم» واعتذر» ومدح النبيّ يَكلهِ فأمر له بحلة. توفي نحو ١5‏ ه. ينظر: 
الأعلام 4/ 417 . 

فرق القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يدّاس» البرزالي» الإشبيلي ؛ ثم الدمشقيء أبو 
محمدء علم الدين» ولد ب«دمشق» سنة 170 ه. محدّث» ا 00 زار مصر 
والحجاز. ورتب أسماء من سمع منهم ومن أجازوه في رحلاته وهم نحو ثلاثة آلاف. . وكان 
فاضلاٌ في علمه وأخلاقه,» حلو المحاضرة» تولى مشيخة النورية ومشيخة دار الحديث 
ب «دمشق». من كتبه: «العوالي المسندة» و«ثلائيات من مسند أحمد» و«مجاميع» و«تعاليق» -ت 


ضر 


بقراتي» أنبأنا محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظء ؛ أنبأنا أبو بكر محمد بن محمد المؤذن 
أن محمد بن رجاء أخبرهم. أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن» أنبأنا أبو بكر أحمد بن موسى بن 
مردويه أنبأناء محمد بن علي بن سهل» أنبأنا محمد بن الحسين الأنماطي» أنبأنا إبراهيم بن 
. . محمد بن عرعرة» أنبأنا يزيد بن بن أبي حكيم بن الحكم - يعني ابن أبان ‏ عن عكرمة» عن ابن 
عباس أنه قال: : جاء عبد الله بن الزبعري إلى النبي يك فقال: يا محمد تزعم أن الله أنزل 
عليك هذه الآية: : ؤإنكُمْ وَمَا تَعبدُونَ مِنْ دُونٍ الل حَصَبُ جَهنَم نكم لها وَاردُونَ4؟ . 


قال ابن الزوعري7: قل عبدت الشمس» والقمرء والملائكة. والمسيح. وعرير» 
وعيسى بن مريم» كل هؤلاء في النار مع آلهتنا؟ . 


00 وَلَمًا رب ابن مَْتِمٌ مَل إذا وك مِنه يَصِدُونَ: وَقَالُوا : الِهَثنَا حَيْد أَمْ هُوَ 
مس ؛ قَوْمٌ حَصِمُونَ4 [سورة الزخرف: الآية لاه 08]ء ثم نزلت: إن 
0 َي سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الحْستى 0 [سورة الأنبياء : الآية .]٠١١‏ 


ورواه الحاكم ف فى «المستدرك» عن الحسن بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن 
ابن عياس قال: :لما قلت ركه وكا تسد ون عر ذون ننه + حَصَبٌ جَهَنّم4 قال المشركون: 
فالملائكة وعيسى» » وعزير يعبدون من دون الله . 


قال: فنزلت: إن | الذي سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّا الحُسْتّى أُولَيِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ4 [سورة الآنبياء: 
الآية .]1١1‏ 


وهذا إسناد صحيح» وليس فيه تصريح بأن المعترض عبد اللّه , بن الزبعري . 

2 

- وغيرها. توفي محرماً في خليص (بين الحرمين) سنة 9"لا ه. ينظر: فواتر الوفيات 
؟/"٠ء‏ وآداب اللغة #/7/ال والدرر الكامنة 7137//9. والنجوم الزاهرة 9019/9 
والأعلام ©/ 187ء والبداية والنهاية /1١5‏ 186. 

(1) ابن الزبعري ‏ بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة من تحت بعدها وقد تكسر أيضاً بعدها 
عين مهملة ساكنة ثم راء مهملة مفتوحة - كان من أشد الناس على الإسلام وأكثرهم أذى بلسانه 
فحشاً وهجاءء وبنفسه مكايدة وعناداٌ ثم أسلم عام الفتح» وحسن إسلامه» وهذا مذكور عنه. 
مشهور في كتب التفسبر والسير وقد تقدم قريباً. 


ضر 


5 


2# - 207 2 4 0ن ع 4 458 اس للم يه 5700 53 
و جيب : أن «ما): لما لا يَعقل ) وَنُرُول «(إن الذين سيفت) [سورة الأنبياء : الاية 


راسك 2 ع اس 0 

١‏ زيَادَة بِيَانِ لجَهْل المَعْتَرض مَعْ كؤنه خبّرا. 
هي يكت عمي 4 كنل إتاسر كه اكه ل اع ده كه تيع مهيا مُتفتان 
وَأَسْثدِلَ : بأنة لو كان ممْتَئِعاء لكانَ لذاته أؤ لِغثره بضَرُورَةٍ أَوْ نظرء وَهمًا مَنتَفيّان. 


> مس 


00 ل آخره ٠‏ 


ل 
3 
66/6 
6 
ان 
9 
١‏ 
5 
اها 


الشرح: «وأجيب»: «بأن» الاعتراض لم يكن متوجهاً» فإن «(ما» لما لا يعقل) فكيف 
ينتقض بالمسيح والملائكة؟ . 

«ونزول: #إإِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ). . . » ليس مخصصاً لذلك العموم حتى يقال: إنه بيان؛ 
بل هو «زيادة لبيان جهل المعترض؟. 

وهذا كله «مع كونه خبراً» والنزاع إنما هو في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها للعمل 
7 ْ 

ولذلك عقدنا المسألة فى التأخير إلى وقت الحاجة أي: وقت توجّه الطلب التكليفي. 
هذا تقرير قوله: «مع كونه خبراً» فاعتمده. 

ولقائل أن يقول: من يعقل يدخل مع مَنْ لا يعقل تغليباً» ولو سلم عدم الدّخول؛ فقد 
نقض ابن الزبعري لمن لا يعقل أيضاً»ء وكان من أهل اللسان. 

وما يذكر أنه عليه اليّلام ‏ قال له: انا ايلك له تَؤْمك] افشىء لا يعرف . 

وقد أسلم ابن الزيعري بعد ذلك» وحسن إسلامه» وكان من جلّة الصحابة. والنزاع 
يطرق الأخبار كما يطرق التكاليف على ما مر في حكاية المذاهب» وإن اختص عقد المسألة 
بالتكاليف . 

«واستدلٌ» أيضاً: «بأنه» أي التأخير «لو كان ممتنعاًء لكان إما لذاته؛ أو لغيره». 

وعلى التقديرين فإما أن يعلم ذلك «بضرورة أو نظرء وهما منتفيان). 

أما الضرورة» فواضح» كيف والخلاف قائم» ودعواها مع قيام الخلاف غير 


وأما النظر؛ فلأنه لو امتنع لامتنع لجهل مراد المتكلم من كلامه؛ لعلمنا أنه لا يبحصل 
بالبيان إلا ارتفاع ذلك . 
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وهو لا يصلح مانعاً كما في النسخ. 

«وعورض» بمثله. فقيل: «لو كان» تأخير البيان «جائزاً» لكان جوازه إما لذاته أو 
لشيره ده إلخم: 

الشرح: احتج «المانع بيان الظاهر» أي: المانع من تأخير البَيَان فيما له ظاهر بأنه: 
«لو جاز» تأخير بيانه «لكان»: إما «إلى مذدّة معيّنة» وهو تحكمء ولم يقل به» أيضاًء والقول 
بالتحكم وخلاف الإجماع باطل عقلاً وتْلاً. 


أو إلى؛ الأبد فيلزم المحذور», وهو الخطاب والتكليف مم عدم الفهمء وذلك 
تكليف بالمحال. 


«وأجيب» بأنه لم لا يجوز التأخيرء «إلى مدّة «معينة عند الله وهو وقت التكليف» 
أي : الاحتياج إلى البيان بالامتثال؟ . 


«قالوا: لو جاز» تأخير بيان ماله ظاهرء. «لكان» المتكلم بالظاهر قبل البيان «مفهماً؛ 
لأنه مخاطب»)» والغرض من. الخطاب التفهيم ؛ «فيستلزمه), ولا لكان عبثا ولو كان كذلك 
لزم المُحَال؛ لأن المخاطب إما أن يفهم ظاهر الخطابء أو باطنه» «وظاهره» غير مراد؛ 
فالحمل عليه «جَهّالة» والباطن» قبل البيان «متعذّر) . 

«وأجيب» عن هذا الإلزام : 


أولاً: ابجريه في النسخ؛ لظهوره في الدّوام» مع أنّه غير مرادء فيجىء فيه ما ذكرتم 
كته ألم ابسسرا مو ناعير نيهر 
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َالَ عَبِدُ آلجََارٍ: تأجِيرُ بيَانٍ الْمُجْمَلٍ مجن يفِغل الْعِبَادَةِ ني وَفْتهَا؛ لِلْجَهْلٍ 
بِصِمَيِهَا؛ بخلاف النُسخ . 
وَأجِيب: بِأنَّ وَفْتَهَا وَفْتْ بِيَانِهًا. 


ا ا لجار لْخِطَابُ بِالْمُهْمَلٍ م 
وَأَجِيب :. بأَهُ ُفِيدُ أََهُ مُحَاطَبٌ بأحَدٍ مَذْلُو لآيه؛ طبع وَي:ْ يعْصِي بِالْعَرْم ؛ 


وقد عرفت فيما تقدم أن النسخ وإن كان من محل الخلاف» فلم يخالف فيه إلا شرذمة 
لا يعبأ بهم . 

«و» ثانياً: «بأنه يفهم الظاهر مع تَجُويزه التخصيص عند الحاجة؛ فلا جهالة»؛ إذ لم 
يعتقد عدم التخصيص » بل هو مجور له دولا إحالة)» ؛ إذ لم يرد منه فهم التخصيص 

واعلم أن منع التأخير إل في النسخ نقله أئمتنا كما تقدّم عن الجُبّائي وابنهء ونقله 
د ا واختاره كما عرفت . 

الشرح: واحتج له بدليل لا يعرف أنهما ذكراه» وإنما نعرفه من كلام عبد الجبارء 
فلذلك نعزوه إليه فتقول: «قال عبد الجبار: تأخير البيان المجمل يخل بفعل العبادة في 
وقتهاء للجهل بصفتها بخلاف النسخ», فإن صِمَةَ الفعل فيه مثبتة» فجاز فيه التأخير . 

«وأجيب: بأن وقتها وقت بيانها»؛ إذ لا تكليف قبله؛ فلا إخلال حينئكذ. 

ومن هنا يتبين لك أن الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى أصل نحن فيه مُتَشَاجِرون» وهو 
النظر إلى الاستصلاح . 

ل ا وإذا قضى العقل بذلك احتاج 
العبد إلى الامتثال؛ وما لم يتم يتبين له لم يمكنه الامتثال» مع أن الحاجة ذَاعِيَةٌ إلى الامتثال» 
لقضاء العقل . 

وهذه قاعدة لهم قد تهدّمت أركانها. 

وضربوا لنا مثلاً فقالوا: المطلقات اللاتي أمرهن الباري ‏ تعالى ‏ بتربص ثلاثة قَرُوءِ 
ماذا أراد منهن؟ . 


او 


أأراد تخييرهن» فمن شاءت اعتدّت بالأطهّاره ومن شاءت اعتدت بالحَئْض؟ أو أراد 

3 6 ع 5 5 ع 

وأي الأمرين فقد أراد ما لا سبيل لهنّ إلى فهمه من قوله: ##وَالْمُطلقَاتٌ يَتَرَمَصَنَّ 
بأَنْفُسِهنّ امه فُدوءِ 4 [سورة البقرة: الآبة 974]؟ لأنه لا ينبىء عن التخيير ولا التعيين. 

وإن قلتم: لم يرد شيئاً فهو محال» ولم يقل به عاقل. 

ونحن نقول: إنما أراد واحداً بعينه إلا أنه لم يرد فهم تّعيينه في الحال» وإنما أراد فهم 
الجملة منه. كأنه قال: اعْتَدَّي بما سأبيّنه لك منهماء وما تهتدون به من أنه لولا تعيّن 
الاعتداد عقلاً» لما قيل هذاء وإذا تعيّن وجب أن يبين ليفعل» مبنى على قاعدتهم . 

ولو سلمت: فلعل المصلحة الإجمال أولاً والتعيين آخراًء وأين ما يمنع من ذلك في 
العقول؟ . 

«قالوا» ثانياً أعني عبد الجَبّارء ورفقته -: «لو جاز تأخير بيان المجمل» لجاز»؛ من 
الله «الخطاب بالمَهُمّل» ثم يبين مراده؛. بجامع عدم الفهم فيهما. 

«وأجيب»: بالفرق «بأنه» في المُجْمل «يفيد» شيئاء فيفيد «أنه مخاطب بأحد 
مدلولاته» فيطيع ويعصى بالعزم؟. 

«بخلاف الآخر» أعنى : المهمل فإنه لا يفيد شيئاً» فأنى يستويان؟ . 

ثم إن المهمل لا مدلول له. فما الذي يبين؟. . 

وإن هو أراد به شيئاً فقد أتى بلفظ لا يدلّ على المراد بوجه. 

بخلاف المجمل فإنه إذا تبيّن اتضح كونه» وإلا على المبين» فقياس المجمل بالمهمل 
فى غاية الفساد. 

وزعماء الخصوم لا يرضون هذا القياس» وإنما يقيسون على خطاب العربي بِالزَّنْجِيْة 
مع القدرة على مخاطبته بالعربي. 

وأجاب القاضي رضي الله عنه: بأنكم لم منعتم هذا الخطاب؟ بل نلتزم جوازه؛ آلآ 
ترى أن القرآن خطاب للعرب والعجم؟ . 

قلت: وهذا هو الحقّء وإنما يمتنع خطاب المرء غيره بما لا يفهمه المخاطّب ولا 


لطر 


المخاطت» كالعيحل أكَا ما يفهمان جميعاً أو يفهمه المخاطب» وبعض المخاطبين كالقرآن - 
فالإجماع على جوازه؛ لإمكان توصل من لم يفهمه من فاهميه. 


الشوح: «وقال الجبائي ) أيضاً: «تأخير بيان الاك هووجيي الك ب قل 


شخص » بخلاف النسخ»؛ إن تأخيره لا يوجب ذلك» فكان تأخير بيان الّتخصيص ممتنعا. 
«وأجيب: بأن» الشَّك في جواز تأخير النسخ أكثر ؛ لأن «ذلك» شك في كل شخص 
«على البدل) . 


«وفي النسخ» جواز التأخير «يوجب» أن يقع «الشّك في الجميع؛ فكان» تأخير البيان . 
في النسخ «أجدر» بالامتناع من التخصيص وأولى. 
ومن الطلبة من «يقرأ») أحذر بالحاء أي أكثر حذراء والأمر قريبا. 


«فائدة» 


ثمرة مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب أن الفقيه إذا عَكَرَ على عموم القرآن» ثم 
عثر على خبر يرفع بعض ذلك العموم» وعلم أن تاريخ الخبر متراخ عن نزول الآية» فإنه إن 
لفقل إبجالة جأضي البيان قضى بكون الخبر نسخاء فلم يأخذ به إلا أن يكون متواتراً؛ إذ 
النَسْخ لا يكون بأخبار الآحاد”" . 


)٠١1( والتبصرة‎ 2731/4/9 /١ والمعتمد 0 * والمحصول‎ »١537/١ ينظر: البرهان‎ )١( 
والعدة ”#/ 5الاء والمسودة.(78١)» وشرح العضد‎ 1/59١ واللمع (259)؛ والمستصفى‎ 
وروضة الناظر (184)» والإبهاج 2515/7 وشرح‎ »)٠١7( ؟/ 5" والمنتهى لابن الحاجب‎ 
وجمع الجوامع 54/7» والايات البينات‎ 2)١!/( وإرشاد الفحول‎ »55١/ الكوكب‎ 
» 115/7 وتيسير التحرير‎ 2٠١8/7 وأصول السرخسي 20/7 وكشف الأسرار‎ ١77/8 
8 وفواتح الرحموت 2 وتكتر لتر‎ 


وخر 


1 تَسْمَعْ : ١نَحْنْ‏ مَعَاشْرَ فس الالبياوة: 


وَسَمعوا: «اقْتُلُوا لْمُشْرِكِينَ [سورة التوبة: الآية 8]» وم يَسْمّع الأكئد : اشوا بهم سُنَهَ 
هل لْكتَاب». إل بَعْدَ جين . 


وإن أجاز تأخير البيان قضى بكونه مخصصاًء فأخذ به إن كان ممن يخص بالآحاد. 


وهذا كما يأخذ الشّافعي بقوله يكلِهِ: «مَنْ قَتَلَ قتيلاً فَلَهُ سَلَتْمُق فإن أهل الحديث نقلوا 
أنه كان في غزوة «حنين»» وأن الآية وهي قوله تعالى : وَاغلَمُوا نما غَيَمتُم4 (سورة الأثفال: 
الآبة ]4١‏ قبل ذلك في غزوة «بدر» . 


وكما يأخذ أيضاً بقوله : : إن عذة 'الحامل بوضع الحمل» ؛ سواء أكانت متوفى عنهاء أم 
مطلقة؛ لحديث سْبَيْعَةَ الأسلمية» وأنها حلت بوضع الحمل من عدة الوفاة مع قوله تعالى: 
لوَالَّذِينَ مُتوَكَوْنَ ب وَيَدَرُونَ أزْوَّاجاً يَيَرئَضْنَ :بلسي أَرْبَعَةَ َشْهُرٍ وَعَشْرأً [سورة البقرة: 
الآية 4*”ء فإنه عام في الأزواج الحوامل وغيرهن. 


ولكن حديث سبيعة مبيّن ومعتضد أيضاً بعموم آخر» وهو قوله تعالى : لوأُولآثُ 
الأخمان علد أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [سورة الطلاق: الآبة 4]؛ إذ يشمل المتوفي عنهاء 
والمطلقة. 

فإذا وضح لك أن الحق جواز تأخير البيان»ء وتخصيص المقطوع بالمظنون وضح أن 
عذة الحامل بوضع الحمل لا بأربعة أشهر وعشراًء ولا بأقصى الأجلين كما ذهب إليه بعض 
العلماء. 

ولك أن د تقول : لبت مسال العذة نا تكن فين لاعتضاد الحديث بالقرآن. ونحن 
نقول: إنما ذكرناها لقربها مما نحن فيه» فيظهر بها ما أوردنا. 
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والأمئلة كثيرة» فانظر فيما هذا شأنه» واعرف تاريخه» ثم انظر هل أنت متطلب 
نسخاء فلا يكون إلا بقاطع» أو تخصيصاً فيكتفي بالظنون. 

وبهذا يعلم أن لمعرفة التّوَاريخَ فائدة عظيمة عظيمة» وأنه يترتّب عليه من الأحكام الشرعية ما 
يكثر تَعَدَادُهُ . 

«مسألة» 

الشرح: «المختار على المنع» من تأخير البيان إلى وقت الحاجة «جواز تأخير إسماع 
المخصص الموجود)» وهو رأى أبي هاشم» والنّظَّامء وأبي الحسين. 

وقال الجُبَائي وأبو الهُدّيل(2: يمتنع في الدليل المخصص السّمعي؛ دون العقلي؛ 
فإن الكلّ متفقون على جواز أن يُسمع الله المكلف العلم من غير أن يعلمه أن في العَقّل ما 

ولك نصب «الموجود؛ في كلام المصبّف على أنه صفة لمفعول ثانٍ للإسماع» أي 
إسماع الله الشىء المخصص المكلف الموجود» ويكون في ذكر الموجود فائدتان: 
إمكانه . 

ا أن كال اسح ١‏ يشترط إسماعه 0 7 3 00 
الل و الله عنها. 

والأكثر : «سْنُوا بهم سُنَهَ أل الكتاب»؛ فإن الخصم كان يقول: نحن لم نشترط إلا 
سَمّاعَ البعض» وقد سمع غير فاطمة رضي الله عنهاء وغير الأكثر. 


(1) محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» مولى عبد القيسء أبو الهُذَيْل العلآف. وُلد 
العا 0 ه. وهو من إلى الس ا العامة أطل أبو 
الخاطر. ل في و ا اليا 0-1 
على يده. توفي باسامراء سنة 775 ه. ينظر: وفيات الأعيان 048٠/١‏ ولسان الميزان 
6/5 ». وتاريخ بغداد 2725577/7 والأعلام 1131/7 . 
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ا ي اا 11 لاد قم برقن 80 كل ملاع لوف ايد 14 لفن ود و لام بو او روه ودود اله “جه اك لو 1 ا بل ا ا ل ل ا 2 


وإن جررت «الموجود) كان صفة للمخصص» يعنى : أن المخصص إذا كان موجوداً 
جاز تأخير إسماعه. 

ويشهد [للجَرَ]”'' قوله: أقرب من تأخيره مع العدم. 

فإن قلت: لو نَصَبْنَا لم يكن فيه دلالة على أن الكلام في مخصص موجود الذي هو 
موضوع المسألة؛ بدليل قوله: أقرب من تأخيره مع العدم» وبدليل أن غير الموجود هو 

قلت: بلى فيه دلالة من لفظ الإسماع؛ فإنه لا يصمّ إلا فيما يصمّ سماعه وهو 
الموجود؛ لأنَّ الذي يصح أن يسمع لا يكون معدوماً. 

«لنا: أنه أقرب من تأخيره مع العدم» أي: أنا قد بَيّنا جواز تأخيره المخصص عن 
الخطاب» إذا كان يميعن مع أن عدم سماعه لعدمه في نفسه [أتم](؟2 من عدم سماعه مع 
وجوده فى نفسه. “فإذا جاز تأخير المخصّص مع عدمه في نفسه. فجواز تأخير إسماعه مع 
وجوده أولى. كذا ذكره الآمدي. فتبعه المصتف . 

وأنت تعلم أنه بعد تسليم المنع لا يتوجّهء وغايته أن يقال: منع هذا أبعد من منع 
ذلك؛ ولكنهما في البعد مشتركانء فالأولى الاقتصار على الاستدلال بالوقوع. 

وإليه أشار بقوله: «وأيضاً: فإن فاطمة رضي الله عنها ‏ سمعت: طيُوصِيكُمُ اللّهُ في 
أؤلأدكم» [سورة النساء: الآية 6]1١‏ ...له «ولم تسمع» ما قدمناه في أول العموم من 
قوله كه : « انحن مَعَاشْنَ الأَنْبيَاع ل تُووَثُ) إلى أن روى لها بعد حين. «و» الصحابة 
«سمعوا قوله تعالى: #اقْتُلُوا المُشْرِكينَ# [سورة التوبة: الآية 8]» ولم يسمع الأكثر) منهم 
المخصص للمجوس . وهو ما رواه الشافعى - رضى الله عنه ‏ في (مسنده» من حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف؟ . 

فقال له عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه : أشهد لسمعت رسول الله يِِ يقول: 
اسُنُوا بهمْ سن أفْلٍ الكتّاب» فدلّ أن بعض المكلفين لم يسمع المخصص (إلآّ بعد حين». 


)١‏ في أ: للحر. 
619 في أ ت: اتم. 


لفك 


مَسْأَلَهٌ: 
لْمُحْتَارٌُ؛ عَلَى الْمَنْع : جَوَارٌ تأخيره يله تَبْلِيعَ آلْحَكْم إِلَي وَفْت الْحَاجَةِ؛ 

للْقطم باه لأ يرم مِنْهُ محال وَلَعََ فيه مَضْلَحَة . 

قَالُوا: وِيَلْمْ ما أنْزَلَ ِلَيِكَ» [سورة المائدة: الآية /51] . 

وَأْجِيت؟ بَعْدَ كَنِه للْوُجُوب وَالْقَوْرِ : أنه لقُن . 
ل 2ه ب 

وفي صحيح البُخَاري : أن عمر - رضي الله عنه - لم يأخذ الجزيّة من الممجوس حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يلِ أخذها من مجوس «هَجَرَا . 

«مسألة» 

الشرح: «المختار» تفريعاً «على المنع» أيضاً «جواز تأخيره يك تبليغ الحكم إلى وقت 
الحاجة؛ للقطع بأنه لا يلزم منه مُحَالء ولعلّ فيه مصلحة». 

فإن قلت: من جملة الأحكام المخصّصء» وقد قدمتم - على المَنْع - جواز تأخير 
إسماعه» فهل ذلك قَرْد من أفراد هذه المسألة» فيما إذا كان تأخير الإسماع من النبي 86 

قلت: لا؛ لأنا إذا فَرَّعنا على المنع فنحن مانعون من ورود العام إلا ومعه الخاص» 
وإنما هذه المسألة في تبليغ الحكم من حيث الجملة» سواء العام المقارن للخاص» والمطلق 
المقارن للمقيد» والمَجُمل المقارن للمبين» والمبين بنفسه. 

والمانعون «قالوا» قوله تعالى: «مِبَلُمْ ما أَنَزْلَ إِلَئِكَ#» [سورة المائدة: الآية 517] يدل على 
وجوب المبادرة . ش 

وأجيب؟2 ابعد» تسليم «كونه للوجوب والقَوْرٍ: أنه للقرآن2272 لا لجميع الأحكام. 
ذكره الإمام الوّازي» والآمِديّ. 


)١(‏ استدل هؤلاء القوم على أن الأمر هنا للفور بأن وجوب التبليغ مطلقاً سواء كان على الفور أو 
متراخياً معلوم عقلاً من الرسالة» فلا حاجة إلى الإبانة» وأجاب الجمهور بأن إبانة التبليغ مع 
كونه معلوماً عقلاً لفائدة تقوية ما حكم به العقل بالنقل» ويدل على ذلك ما بعدهء وهو 
قوله تعالى: لإفإن لم تفعل فما بلغت رسالته» فإن عدم فعل التبليغ على الفور لا يوجب عدم 
تبليغ الرسالة رأساًء وهو ظاهر. 


مَسْألَة: 
لْمُحْتَارُ؛ عَلَى التَجوير : جَوَازُ بَعْضٍ دُونَ بَعْض . 

لنَا: أن «المُشْرِكِينَ» قد ألذّمنُ ؛ 8 الْعَيْد َ ألماة؛ بتَدرِيج» وآ 
الميدّات يكن عليه ألصَّلاة وَأَلسَّلامٌ مِيرَاتَ الْكَافِرِ واْقَاتلِ؟ بتَذرِيج . 

َالُوا: بُوهِمٌ الونجوب بي الباتي؛ رَهْوَ تَجْهِيلٌ. 

قُلنَا: إذَا جَارَ إيهَامُ ألْجَمِيع فبعضة ول 
ع يح ل ا ا ا ا ع 

وفي الفرق بين تبليغ القرآن وغيره نظر ”© . 

«مسآلة» 

الشرح: «المختار» تفريعاً «على التجويز؛ الذي هو المختار أيضاً «جواز» إسماع 
«بعض» من البيان «دون بعض»2. 

وقيل: لا. 

'وقيل: يجوز في المُجْملء دون العموم. 

وقيل : يمتنع مطلقاً إلا أن يشعر المبين بأنه. قد بقي بيان آخر . 
«لنا: أن» قوله تعالى: «امْيُلوا (المُشْرِكين» [سورة التوبة: الآية ه] بين فيه الذّمى» ثم العبد. ثم 
المرأة بتدريج». وآية الميراث بن كَلهِ القاتل والكافر بتدريج»» وآية الحج فسر النبي كلد 


))١(‏ قال الشيخ بخيت: إن الأمر ظاهر في تبليغ المتلو أي القرآن الشريف» وردوه بأن كلمة «ما» 
عامة. والتخصيص من غير دليل» فلا يقبل على أن الآية قد نزلت في تبليغ حكم غير متلو كما 
ورد في بعض الروايات» ولا يتوهم أنها ليست على عمومها؛ فإن بعض ما أنزل أسرار بين الله 
ورسوله صلوات الله عليه» فلا يصح التبليغ؛ لأن الآية ظاهرة في العموم فلا تسمع دعوى أن 
بعض ما أنزل أسرار ممنوع التبليغ إلا عن البعض الغير المتأهلين». وهو لا ينافي وجوب التبليغ 
مطلقاء فافهم. كذا في الفواتح. لكن هذا غير مسلم؛ لأن مما لا شك فيه أن بعض ما أنزل 
مما اختص الله بعلمه» كالمتشابه الذي لا تدرك العقول كنهه كذات الله وصفاته ومما اخقص به 
رسوله من الغيوب التي جاء بها القرآن وأطلعه الله عليها فالأولى أن يقال: إن كلمة ١ما»‏ عامة 
عموماً عرف لاختصاصها بما أنزل من الأحكام. والكلام في هذا لا فيما عداه مما لا يتعلق 
بالأحكام . 


الاستطاعة بالرٌّاد والّاحلة» ولم يتعرّض للسلامة في الطريق “وطلتت الخفارة ]7 بعد 

«قالوا: يوهم الوجوب فى الباقى»؛ لأنَّ المخاطب قصد بيان ما أشكل» فاقتضى 
الحال إكمال ما أشكل» فإن لم يكمل كان موهمآء «وهو تجهيل». 

«قلنا» : الإيهام إنما يكون في العام دون الفخيل» والذي لا يفهم منه شيء » «وإذا 
جازا في العام «إيهام الجميع»؛ شيك تأخير إسماع الك (فبعضه أولى) . 

ولقائل أن يقول: العام ما لم يدخله التّتخصيص» فغلبة الظّّن قائمة بأنه سيوجد 
المخصّص؛ إذ الغالب أن كل عام مخصوصء ولذلك لا يجوز عند المصتف وغيره العمل 
به قبل البحث . 

وأما إذا دخله فيغلب على الظَّن العكسء فكان الإيهام بعد تطرق التخصيص أكثر فلا 
يستويان فائدة» ثم يقتضي التشريك» في الحكم والترتيب والمهْلة . 
ش فقد يقال: قوله: «الذمى, ثم العَبْدء ثم المرأة» يقتضى تأخر العَبد عن الذّمّى والمرأة 
عن العبد لما ذكرناه» وذلك مستدعي نقل التّاريخ فيه» ولا نحفظه . 

ثم قوله: «بتدريج» غير محتاج إليه مع لفظة «ثم». 

ويمكن الجواب: بأن الترتيب في (ثم» قد يتخلف», كما ذهب إليه بعض التّحاة؛ 
مُحتجًا بقوله تعالى : #خلة حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍء تُمَ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَاك [سورة الزمر: الآية 5] 
[وقوله : «الَّذِي أَحْسَس كل سَيْءٍِ حَلْقَه]") بدا خَلقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينٍ» دُمَ جَعَلَ ْلَه من لآل 
مِنْ مَاءِ مَهين» نّم سَوَاه 9 * [سورة السجدة: الآية /41] . 
اك تماة جه كاه لت مُعَقَدْسَاة قَبِلَ ذَلِكَ 0 


000 في أ ت: إلى. 

زفق سقط في أ ت.اج. 

6 البيت من الخفيف وهو لأبي نواس في ديوانه 0 * والدرر 097/5 وخزانة الأدب 
١5م"‏ ٠40ء »4١‏ والجنى الداني 4» ورصف المباني 217/5 ومغنى اللبيب )1١19/1١‏ 
وجواهر الأدب 755. 


رد 


مَسأَلَةٌ: 

لْقَاضِي : لآب من الْقطم بآنيقاق. وكَدلِكَ عن كليل مع مُعارضي - 
سي 

وإذا كان كذلك فإنما أتى ب «ثم» لتبين التشريك والمُّهْلة. وهما حاصلان» وإن لم 
يعرف عين المتقدّم من المتأخر. 

ويدل لهذا قوله: ابتدريج»؛ 000 القصد وقوع التدريج في بيان هذه الأشياء 
لا تعيين المتقدم من المتأخرء وإلاً لم يكن لذكر التدريج فائدة. 

ولو عطف المصنف ب «الواو؛ كما فعل في «القاتل والكافر» كان أولى. 

«مسألة» 


الشرح: قال المصئّف. تبعاً للغزالي» والآمدي: «يمتنع العمل بِالحُمُوم قبل البحث عن 
المخصص إجماعا»0" , 1 


ثم اختلف المجمعون في كيفية البحث. 

«والأكثر: يكفي بحيث يغلب على الَّن انتفاؤه» . 

وقال «القاضي : لا بْدَ من الفطع بانتفائه) . 

وكذلك كل دليل مع معارضه؛ء فلا تظئّن مسألة العموم مختصّة بذلك: 
واعلم أن المصّف ادّعى أمرين: 


أحدهما : أن لا بد من أصل البحث» ولم يحتج إلى الاستدلال عليه؛ إذ قد نقل فيه 
الإجماع . 


(0) ينظر: البحر المحيط للزركشي 77/9 والتمهيد للأسنوي 0374 ونهاية السول 408/9, 
والتحصيل من المحصول للأرموي /١‏ الا والتحرير لابن الهمام ص/ 278 وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه ٠/١‏ وكشف الأسرار للنسفي .١7١/١‏ وينظر: المسودة »)١1١9(‏ والعدة 
؟/05. والرسالة (596. 55"”, ,)"4١‏ وروضة الناظر »)١١7(‏ وأصول السرخسى 
2177/١‏ والتحرير (924-1/8)» والمدخل (47؟). ْ 


1 


َنَا: لو آشْتْرط لَبَطْلَ الْعَمَلُ بالأكثر . 


0 ا 7 1 1 مور رع مهيمر 586 8 5 توك حي للدم “برد 
قَانُوا: ما كَمْرَ ألْبَحْثُ فيه تُفِيدُ لْعَادَةُ ألْقَطْمّء وَإلاً بحت الْمُجْتَهِدِ يُفِيدُةُ؛ لأنّهُ لو أريد 


[َوَمْنْعَا]ء وَأُسْئِدَ'بأنّهُ قَدْ يَجِدُ مَا يَرْجِعٌ به. 
ام ب المي يا 0 

والثانى : أنه لا يشترط القّطعء واستدلٌ له فقال: 

«لنا»: «لو اشترط» لبطل العمل بالأكثر»؛ لعدم القَطْع بانتفاء مخصّصها. 

ؤانا افر له: لعل القاضي يمنع بُطّلان التالي؛ فهو لا يقيم للعمومات وَزْناً. 

«قالوا» يعنى القاضي ومتابعيه: ١ما‏ كثر البحث فيه» من المسائل بين التظارء ولم 
يوجد له مخصص «تفيد العادة القطع١‏ بانتفاء المخصص . 

«وإلآ» أي: وما لم يكثر فيه بحث النظار «فبحث المجتهد؛ وحده مع عدم اطلاعه على 
المخصص «يفيده» القطع ؛ «لأنه لو أريد»: النَخْصيص «لا طلع عليه»؛ لأن الله تعالى - 
ينصب على ذلك أمارة» وإلاً كان تكليفاً بما لا يُطَاقٌ . 

«ومنعا» أي الدليلان المذكوران» «وأسند» المنع فيهماء «بأنه قد يجد» المجتهد بعد 
الحكم بالعموم من المخصصات اما يرجع به»؛ وهذا يقع للمجتهدين كثيرأ» فدلٌ أنه كانت 
أمارة ولم يجدهاء وهو واضح. 

واعلم أن دعوى الإجْمّاع على أنه لا بد من الب ممنوعة؛ فالمسألة مشهورة 
بالخلاف بين أثمتناء حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» والشيخ أبو الحسن الخلاني» 
والشيخ أبو إسحاق الشَّيرّازي» ومن يطول تَعْدَاد وعليه جرى الإمام الرازي وأتباعه . 

والذي عليه الصَّيْرفِي أنه يجب اعتقاد العموم في الحال والعمل بمقتضاه كما نقله من 
ذكرناه. 

واقتصر القاضى أبو الطيب» وإمام الحرمين» وابن السمعاني» فنقلوا عن الصيرفي 
وجوب اعتقاد العموم في الحال» ولم يذكروا عنه وجوب العمل» وما سكتوا عنه قد صرح 
به من ذكرناه. 


كف 


ل جا إاربد ادحو رز وا تعد لودو ل حا الام دمته لجاكلة ب ال انارق امكو يت ام ا ب 


7س ل __ت_ا_س شي 

والقول بوجوب البحث قول ابن سريحج » والإضطخري. وابن خيران» والقَمّال الكبير 
كما نقله الشيخ أبو حامد. 

وأما قول المصتف: «وكذا كلّ دليل مع مُعارضه» فهي طريقة بعض الأصوليين» 
وعايها جرى الشيخ أبو حَايِدٍ حيث قال: وهكذا الخلاف بين أصحابنا في لفظ الأمر التي 
إذا وردا مطلقين. 
المجازء وإن وجب عند سماع العام البحث عن الخاصٌ؛ لأن تطرق التخصيص إلى 
العمومات أكثر . 

قال أبي رحمه الله : ولأن في العام دلالتين: 

إحداهما: على أصل المعنى» وهو نصٌّ. 

والثانية: على استغراق الأفراد» وهى ظاهرة» واحتمال المجاز حاصل في الأول» 
وفي كل حقيقة يدل فيها على معنى مفرد. والدلالة الإفرادية عليه قطعيّة. فلذلك لم يطلب 
المجازء واحتمال التخصيص إنما هو فى الثانية . 

قال: ومن شبه العام با لحقيقة. فقد أتى بساقط من القول. 

«قائدة» 

قال الشيخ أبو حامد: حكى القَّمّال: أن الصيرفي سئل عن قوله تعالى: لقَامْشُوا في 
مَنَاكبهًا وَكُلُوا مِنْ رِذقه» [سورة الملك: الآبة ]٠١‏ هل تقول: إِنَّ من سمع هذا يأكل جميع ما 
يجده من الرزق؟ فقال: أقول: إنه يبلع الدنيا بلعاً. 

قلت : فانظر كيف يعمل , بمقتضي العْمُوم قبل الب لبَحْثِ كما نقلناه. 

ثم قال الشيخ أبو حامد: وذكر الصَّيرفِي أنَّ ما ذهب إليه مذهب الشّافعى؛ لأنه قال 
في «الرسالة»: والكلام إذا كان عامًا ظاهراً كان على ظهوره وعمومه حتى تأتى دلالة تدل 
على خلاف ذلك . 

قال: وزعم أبن سريج ورفقته أن ما ذهبوا إليه مذهب الشافعي؛ لأنه قال: وعلى أهل 
العلم في الكتاب والسّنة أن يطلبوا دليلاً يفرقون به بين الحم وغيره في الأمر والتهي. فأخير 


ا 


«قائدة» 

فالصّيرفى يقول: نه مانع» فيتمسّك بالعموم ما لم ينهض المانع ؛ لأن الأصل عدمه. 

وابن سُرَيْج يقول: عدمه شرطء فلا بد من تحققه. 

وحاصله: أن ابن سريج يقول : صيغ العموم لا تدلّ على الاستيعاب إلا عند انتفاء 
القَرَائْنِ؛ وانتفاء القرائن شرط» فلا بد من البحث عنه. 

وكذا نقله عنه ابن السَّمْعَانِي وغيره» واختاره القاضي أبو الطيب» وابن السّمعاني 

قال القاضي أبو الطيب : إنما يدل على العموم صيغة متجرّدة. والتجرّد لم يثبت» 
قال: وهذا كما تقول: إذا شهذ عند الحاكم شاهدان لا يعرف حالهماء ناف يكت الشدان 
عن عَدَالَتهماء ولا يجور الحكم بها قبل السؤال؛ لآن الْمَيّنةَ : الشاهدان مع العدالة» لا 
الشاهدان فقط. 

وإن أشكل الحال هل ثُدّ عهد فكذلك؛ خلافاً لقوم» وعليه إمام الحرمين. 


ومثاره أن عدم العهد شرط أو جوده مانع؟ 


«فرع» 
إذا اقتضى العام عملاً مؤقتاً» وضاق الوقت عن طلب الخصوصء. فهل يعمل بالعموم 


أو يتوقف؟ 

حكى ابن الصَّباغْ فيه خلافاً: 

ونظيره هل للمجتهد التَّقُلِيد عند ضيق الوقت؟ 

وفيه وجهان. 

وكذا القادر على الاجتهاد في المِبْلَةّ وكذا لو استيقظ قبل الوقت» وكان بحيث لو 
اشتغل بالوضوء يخرج» فهل يباح له التيمم أو يتوضأ ويصلى خارج الوقت؟ وجهان. 


/ا 2 


مَبْحَثُ الظاهر وَالمُوَّوَلٍ 
أَلظاهِئ وَأَلْمُوَوّلُ: ألظّامه : لْوَاضِحٌ وَفِي الإضطلاح : ما ادل دَلآَلَهَ َيه : 
' لآسَدِ أو بِألْعُرْف ؛ كَالْعَائِطِ . 
م ا ا ب حي ا 


الشرح: «الظاهر» في اللغة: «الواضح:0©. 


)١(‏ الظاهر في اللغة: الراضح» وفي الاصطلاح فيه ثلاثة مذاهب: 
الأول: وهو مذهب المتقدمين: ما ظهر معناه الوضعي سيق له اللفظ أو لم يُسَقْ. 
الثاني: وهو مذهب المتأخرين من الحنفية: ما ظهر معناه الوضعي محتملاً غيره احتمالاً 
مرجوحاًء بشرط عدم سوق الكلام له فرقاً بينه وبين النص. 
الثالث: وهو مذهب الشافعية: ما دل على معنى بالوضع الأصلي. ويحتمل غيره احتمالاً 
مرجوحاً» أو هو ماله دلالة ظنية. 
يلاحظ أنه لا يوجد مثال للظاهر بخصوصه من غير نص؛ لأنه إنما يكون في ضمن معنى سيق 
له الكلام. 
٠‏ قال تعالى: لولحل الله البَْعَ وَحَرّمَ الرّبَ!ِ ظاهر في بيان حل البيع وحرمة الربا؛ إذ ظ 
السياق يدل على أن بيان الحل والحرمة ليس مقصوداً؛ لأنه في جواب الكفار عن قولهم: ٍ 
ؤِإنَمَا الميِعْ مِثْلُ الراك . ا 
9 قال تعالى: لفَانْحَحُوا ما طاب لَكمْ مِنَّ النّسَاءِ مَعْنَى وَتُةَتَ وَرْيَاعَ4 ظاهر في بيان حل 
التكاح؛ فإنه لم يسق له وإنما سيق لبيان العدد في تعدد الزوجات» أما بيان الحل فقد علم 
من آية أخرى وهي : لدَأَحِلَ َكُمْ ما وَرَا لم4 وهذا إنما يتم لو كان آية الاتتصار على اربع 
متأخرة في النزول. 
مثال الظاهر عند الشافعية قوله كل لغِيلدنَ وقد أسلم على عشر نسوة: «أَمْسكٌ أَرْبَعاً 
وَفَارِقٌ سَائِرَهُنَ» وهو ظاهر في استصحاب التُكاح . 
أما حكمه عند الشافعية؛ فالعمل به لكن لا على جهة القطع؛ لوجود الاحتمال المرجوح» فإن 
رجح بدليل يعضده كان مؤولاً مصروفاً عن الظاهر» وإن تساوى الاحتمالان» فالوقف» حتى 
يظهر الدليل. 
وأما عند الحنفية ففيه مذهبان: 
الأول: مذهب مشايخ العراق منهم أبو الحسن الكرخي. وأبو بكر الجصاص. ومذهب القاضي 
أبي زيد» ومن تابعه» وعامة المعتزلة. 
وهو أن الثابت بها ثابت قطعاً يقيناء واجب العمل بهء سواء أكان خاصًا مع قيام احتمال - 


0 


لكو تب ىا فج[ أن جه مت ولد عسو كدو ور دن عي اال وك حو يا ا 0 


0 «وفي الاصطلاح: مادل دلالة ظنيّة) . 
وعلى هذا فالئّص وهو الدَّال دلالة قطعية ‏ قصيم له» وقد تقدم. 
ومنهم من يجعله قسماً منه. 


وقريب: : من هذا التعريف قول ابن السّمعاني: الظاغر نففة مقوك يقتلن الهم ند 
معنى مع احتمال اللفظ غيره. 


م دلالته الظنية : «إما بالوضع كالأسد» العيداة المفترس ؛ والعموم في الاستيعاب» 


5 التأويل فيه أمْ عامًا ‏ مع قيام احثمال التخصيص - وذلك بناء منهم على أن لا عبرة للاحتمال 
البعيد» وهو الذي لا ينشأ عن قرينة. 
المذهب الثاني: وهو مذهب ما وراء النهرء منهم الإمام أبو منصور الماتريدي» وبه قال بعض 
علماء الحديث» وبعض أصحاب المعتزلة : 
أن حكم الظاهر والنص وجوب العمل بما وضع له اللفظ لا قطعاًء ووجوب اعتقاد حقية ما 
أراد الل تعالى من ذلك الحكم» وهذا منهم بناء على أن العام وإن خلا عن قرينة التخصيص 
والخاص وإن تحلا عن قريئة التأويل» ولكن الاحتمال باق في الجملة» وذلك ينزله عن درجة 
القطع. وإن وجب العمل» » وحاصله أن ما دخل تحت الاحتمال» وإن كان بعيداً لا يوجب 
العلم» بل يوجب العمل» كخبر الواحد والقياس . 
والمختار هو الأول؛ لأن الاحتمال الذي لا ينشأ عن قرينة في الكلام إنما ينشأ عن إرادة 
المتكلمء وهو أمر باطن لا يوقف عليهء والأحكام لا تعلق لها بالمعاني الباطنة» كرخص 
المسافر لا يتعلق بحقيقة المشقة» بل بالسفر الذي هو سببء. وكذلك النسب لا يتعلق 
بالإغلاق» بل بالفراش الذي هو دليل الإغلاق» وكذلك التكليف لا يتعلق باعتدال العقل» بل 
بالاحتلام الذي هو دليل؛ لأن تلك معان ياطنة. ينظر: معجم مقاييس اللغة / ١/ا2»‏ 
والصحاح 7"» ولسان العرب 7751/5 - 27154 وشرح العضد 2١58/75‏ والعدة 
.:٠0١‏ والسرخسي »177/١‏ والمغنى للخبازي (5؟١)؛‏ والمستصفى 2784/١‏ والميزان 
0١‏ وروضة الناظر (95). ومفتاح الوصول ص 2)59 والآيات البينات ”18/7», 
والإحكام /4:؛ وكشف الأسرار 2457/١‏ وتيسير التحرير 2177/١‏ والتلويح ١/5؟١»‏ 
وفتح الغفار »١١7/١‏ وفواتح الرحموت 2194/1 وجمع الجوامع ؟/07. وإرشاد الفحول 
وشرح التنقيح (/79). 


ا 


دَنِي ألاضطلاح: حَمْلٌ أَلطَّامِرٍ عَلَى لْمُحْتَمَل الْمَوْجُوح. َإِنْ أَرَدتَ لصَّحِيعَ. 


زدت: (بدليل بُصَدّدهُ رَاجحاً)» . 
لعَْلِي - رَحِمَهُ لله يمال يده وليل يَصِيدُ به غلب عَلَى اَن بن الطَاهِر. 
وَيَرِدُ : 4 َلإِخْيِمَالَ 1 رَ بتأوا 0( 0 شط 22 ألكأوية ليأ 0 

ً يتاويل» بل شزط. وَعلى عكسه ألتَّاوِ 7 


ّ 
7 
ع 


بعا قر م م 3“ 2 دعه رس ل اه 5 0 ره رك 2 
وقد يكون قريبا؛ فَبتَرَجَحٌ بأذنئ مُرَجّح؛ وَقَدْ يكون بعِيداً؛ فَيَحْنَاجُ للأفوئ. وَقد يَكون 
ولاك ص 3 


متعدرا َيْرَدُ. 
سي 
«أو بالعرف كالغائط» للخارج المستقذر. فإنه غالب فيه» مع كونه في الأصل للمكان 
المطمئن. 
الشسرح: «والتأويل : من آل يعول”) أي : رجعا. فالتأويل تر جيع . 


2191/١ والصحاح 1777/4» وترتيب القاموس‎ 1١ ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
"الال وشرح العضد ١/118؛ وجمع الجوامع 57/7. وفصول‎ ١97١/١ ولسان العرب‎ 
وإرشاد الفحول هلال وشرح التنقيح‎ ». 5/١ البدائع للفناري (87)؛ وأصول السرخسي‎ 
والإحكام‎ »)١50/١( والعدة‎ »21١5( الا وفواتح الرحموت ؟/19., والمغنى للخبازي‎ 
. 16 - 11//١ وتيسير التحرير‎ »55 /١ وكشف الأسرار‎ 0١ والميزان‎ . 45 /* 

زفم «المؤول»: 
وأما المؤول: فهو مشترك لم ينسد فيه باب الترجيح» بل ترجح بعض وجوهه بغالب الرأي. 
وعند الشافعية: هو اعتبار احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل 
عليه الظاهر. 
وربما يشكل عد المؤول من العبارة؛ لأنه قد أضيف إليه رأي المجتهد. 
والجواب: هو أن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة؛ لأن الإضافة إلى الدليل الأقوى 
أولى» ولهذا كان الحكم في المنصوص عليه مُضَافاً إلى النص لا إلى العلة؛ لأنه أقوى منهاء 
وإن كان في غير محل النص يضاف إلى العلة. ش 
مثال ذلك: حرمة الخمر؛ فإنها مضافة إلى النصء وهو قوله تعالى: طقَاجْتَئبُوهُ» لا إلى 
العلة» وهي الإسكارء أما في محل التعليل فيقال: حرمت الخمر للإسكار. 
أما حكم المؤول عند الحنفية» فيمكنك أن تستخلصه من التعريف: وهو أن دلالته ظنية؛ إذ 
الترجيح فيه بغالب الرأي» وكذلك عند الشافعية دلالة المؤول ظنية؛ لأن اعتبار الاحتمال إنما - 


ملعف 


فين" اعد تاريل الحتنئة قَولَهُ - عَلَيْهِ ألصَّلاة وَأَلسَّلامٌ لِغئْلانء 
7 ع حش يدوه «أَْسِكْ أَرْبَعاًء وَفَارِقْ سَائِرَهُنَ»2 أي: أَبْتَدِىء 

آلتَكاعَء أؤ أَمْسِكِ الآَوَائِلَ -؛ َه يَبِمدُ أَنْ يُكَاطَب بمغْلِه مُتَجَدّدٌ في آلْإِسْااُم من غَيْر 
بَيَانِء 0 

وق تأَويلَهُمْ كو لَهُ ‏ عَلَيْهِ آلصَّلدَةُ وآلسَّلامُ - لَِِدُوزٍ أَلدَئلِمِيَ» وَقَدْ أَسْلَمّ عَلى 
أختين ل ا - كَأَنِعَدٌ؛ لِقَولِهِ: «أَيِتَهُمَا. 
00 

«وفي الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح». 

«وإن أردت» أن تعرف «الصحيح» فقط «زدت : بدليل يصيّره راجحاً'. 

وقال «العَرَالي»: التأويل: «احتمال يعضّده دليل يصير به أغلب على الظن من 
الظاهرا. 


. 
امك 
5 


11 


«ويرد» عليه: «أن الاحتمال ليس بتأويل» بل» التأويل: الحمل عليه» والاحتمال 


«شرط» له. 
«وعلى عكسه» يرد «التأويل المقطوع به»» فإنه تأويل» وعاضده يفيد القَطع لا الظن. 
وقد يمنع العَرّالي وجود ذلك» ويقول: غاية ما يوجد لفظ قام القاطع على صرفه عن 
فلاشوف 


أما أن المراد به شيء معين» فلا قاطع فيه» بل ظن» وهذا كما يقول في ظواهر 
الصفات: إن القواطع دلت على أن الظاهر غير مراد» ثم تعبين المراد ظَنّي لا قطعي فنقول 
مثلاً في قوله تعالى: «ِيَدُ الله [سورة الفتح: الآية :]٠١‏ الجارحة منفية قطعاًء وهل المراد 
القدرة أو شيء وراءهاء أو لا يدري؟ هذه أماكن تزاحم الطّنون» «وقد يكون» التأويل ٠‏ 
«قريباً» فيتر جح بأدنى مرجحا «وقد يكون بعيداًء فيحتاج للأقوى» وقد يكون متعذراً 
فيرد). 


هو بالدليل» والدليل ظني» وليس بقطعي» وإلا كان مفسراً لا مؤولاً. : 
ولهذا لا يحرم التأويل بالرأي» بخلاف التفسير؛ فإنه لا يكون إلا بقاطعء وبذلك تبين الفرق 
بين المفسر والمؤول. 


6١ 


الشرح: «فمن» التأويلات «البعيدة: تأويل الحنفية قوله ‏ عليه السلام ‏ لابن غيلان 
وقد أسلم على عشر»: «أَمْسِكُ أَرْبَعاًء وَفَارِقْ سَائْرَمُمَ2"0, فإنهم حملوا الإمساك إما على 
الابتداء» «أي : ابتدىء النكاح» في أربع منهن . 

«أو' أن المراد بقوله: «أَمْسِكُ) أَرْبَعَا) أي : «الأوائل» منهن؛ و«فارق سائرهن». أي: 


الأواخر [ليثبت]27 لهم أصلهم في وجوب تجديد النكاح إن تزوجهن معاء وإمساك الأربع. 


الأوائل إن تزوجهن مرتباً. 

وهذا التأويل إذا أنصفت من نفسك تعرف أنه بعيد؛ «فإنه يبعد أن يخاطب بمثله») من 
هو ١متجدّد‏ في الإسلام من غير) سبق (بيان» لشرائط النكاح. «مع» أن الحاجة داعيةٌ إليه 
لقرب عهده بالإسلام . 

(ومع أنه لم ينقل تجديد قَطّ) لا من ولا من غيره مع كثرة إسلام الكمّار المتزوجين» 
ولو كان لتوفْرت دواعي حملة الشريعة على نقله. 


«وأما تأويلهم قوله ‏ يَلهْ - لفيروز الذَيْلمِيَ 29 وقد أسلم على أختين: «أَنْسِك أيْعَهُمَا 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١7/5‏ (47). أخرجه الترمذي ”/ 5”5. كتاب النكاح: باب ما 
جاء من الرجل يسلم وعنده عشر نسوة )١١78(‏ وابن ماجة 2578/١‏ كتاب النكاح: باب ما 
جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 24)2١191(‏ والبيهقي في السنن (7/ )١18١‏ وابن 
حبان» ذكره الهيثمي في موارد الظمآن 2)91١(‏ كتاب النكاح: باب فيمن أسلم وتحته أكثر من 
أربع نسوة (17171) وأحمد في المسند 44/7 » وصححه صاحب الإرواء 791/5 

(0) في أءات: ليثتثبت. 

إفرة فيروز الديلمي» ويقال: ابن الديلمي» يكنى أبا الضحاك؛ ويقال أبا عبد الرحمن» يماني كناني 

3 من أبناء الأساورة في فارس الذي كان كسرى بعثهم إلى قتال الحبشة... وقدم على 

رسول الله وك ويقال له: الحميري؛ لنزوله ب «حمير» ومخالفته إياهمء وروى عنه أحاديث ثم 

رجع إلى اليمن» فأعان على قتل الأسود العسي. روى عنه أولاده الثلاثة الضحاك وعبد الله 
وسعيدهء وأبو الخير اليزني وأبو خراش الرعيني وغيرهم. قال ابن حبان: يكنى أبا 
عبد الرحمن. كان من أبناء فارس وقتل الأسود الكذاب» وسكن مصرء ومات ب بيت 


م6 


شِئْت)7 بمثل ما مَدَ «فأبعد»؛ إذ فيه ما عرفت من وجهي البعد» وهو تجدد إسلامهء وعدم 
نقل التجديد. ' 

ويختص بثالث» وهو التصريح «بقوله: «أيتهما» شئت»؛ لظهوره في أن التَرْتيب غير 

واعلم أنه قد وقع بخط المصئف : «ابن غيلان» كما رأيت» وكذا هو في «النهاية») 
و«الوسيط» و«المستصفى» و«الإحكام» وغيرهاء ورأيت المصئف ضبط بخطه: «عيلان» 
بعين مهملة» وهو وَهُم. 

إنما هو غيلان بن سلمة الثقفي بالغين المعجمة» نعم في الرواة قيس بن عيلاك بن 
مضر وزفر بن عيلان كلاهما بالمهملة» وليس في الرواة ابن عيلان إلا بالمهملة ولا غيلان 
إلا بالمعجمة» وصاحب الحديث غيلان [لا ابن عيلان]”©؛ [والمصنف لما توهمه ابن 
عيلان]7" احتاج أن يضبطه بالمهملة» ولا بد في هذا المقام من بسط العبارة قليلاً؛ فإن 
الكلام في التأويل مما يعظم خطره: 

فنقول : مذهبنا أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع كان له اختيار أربع منهنء ‏ سواء 
عقد عليهن معأ أم مركا سواء اختار الأوائل أم الأواخرء» ولذلك لو أسلم على أختين 
تخير بينهماء ولا يتعيّن أولاهما. 


وقال أبو حنيفة: إن عقد على التفريق» واختار الأوائل منهن صح النكاح» وإلا فلا 


المقدس» وقال ابن منده: يقال: إنه ابن أخت النجاشي. ينظر: تهذيب التهذيب 7١0/8‏ 
42007 وتقريب التهذيب »١١5/7‏ والخلاصة 2351/7 والثقات 7/ 777. 

)١(‏ أخرجه أبو داود 777/7 كتاب الطلاق: باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربعة (أو 
أختان) 47 17). 

وأخرجه ' الترمذي 2477/7 كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان 

».)١١59(‏ وابن حبان» ذكره الهيثمي في الموارد ))71١(‏ ات النكاح : باب فيمن أسلم 
(5/ا7١).‏ 

(؟) سقط فى باءا ت. 

فرق قط فى كي 


م 


واحتج الشافعي بما روى معمر عن الزهريّ عن سالم”2 عن أبيه : أن غيلان بن سلمة 


الثقفي'') أسلم وعنده عشر نسوةء فقال له النبي يَكِ: «أَمْسِكٌ أَرْبَعأء وَفَارِقْ سَائِرَمٌه؛ هكذا 


لفظ 


وابن 


رواية الشّافعي : «أَمْسِكُك وفي أكثر الروايات لفظ الاختيارء وهي لفظ رواية الترمذي, 


م 


ماجه والبيهقي . 


ومدار الحديث على معمر بن راشد2"0, وهو أحد الأعلام الثقات روى نه الجماعة. وقد 


00 


00 


إفرف 


سالم بن عبد الله بن عمر العدوي المدني الفقيه» أحد السبعة» وقيل: السابع أبو سليمان بن 
عبد الرحمن. وقيل: أبو بكر بن عبد الرتحمن بن الخارث: قاله أبو الزناد. عن أبيه وأبي هريرة 
ورافع بن خديج وعائشة» وعنه ابنه أبو بكر وعبيد الله بن عمر وحنظلة بن أبي سفيان. قال ابن 
إسحاق: أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيىء وقال مالك: كان يلبس الثوب 
بدرهمين» وعن نافع كان ابن عمر يقيّل سالماً ويقول: شيخ يقبل شيخاًء وقال البخاري: لم 
يسمع من عائشة ‏ مات سنة ست وماثة على الأصح. ينظر: ترجمته في تهذيب الكمال 
5/1 وتهذيب التهذيب 5"57/9, وتقريب التهذيب 278١/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
”7 والكاشف 8814/9 

1ق ين سلمة بن معتبه بن مالك بن كتدية ين عفرو ين طلعة رين حو بو اتقو انيه 
وسمى أبو عمرء جده شرحبيل» قال البغوي: سكن الطائفء وقال غيره: وأسلم بعد فتح 
الطائف. وكان أحد وجوه ثقيف, وأسلم وأولاده عامر وعمار ونافع ويا دية» وقيل: إنه أحد 
من نزل فيه: #على رجل من القريتين عظيم». وقد روى عنه ابن عباس شيئاً من شعرهء قال أبو 
عمر: هو ممن وفد على كسرى وله معه خبر ظريف قال أبو الفرج الأصبهاني: أخبرني عمي 
حدثنا محمد بن سعيد الكراني حدثنا العمري عن العتبي عن أبيه قال: كان غيلان بن سلمة وفد 
على كسرى فقال له ذات يوم: أي ولدك أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكبرء والمريض حتى 
يبرأء والغائب حتى يقدم» فاستحسن ذلك من قوله. ثم قال له: ما غذاؤك في بلدك قال: خبز 
البر قال: عجيب لك هذا العقل. 

قال المرزباني في «معجم الشعراء»: غيلان شريف شاعر أحد حكام قيس في الجاهلية. ينظر: 
الأعلام 5 » والإصابة ت(0475), 

معمر بن راشد الأزدي. مولى مولاهم عبد السلام بن عبد القدوس» أبو عروة البصري ثم 
اليماني» أحد الأعلام . عن الزهري وهمام بن منبه وقتادة وخلق. وعنه: أيوب والثوري وابن 
المبارك وخلق. قال العجلي: ثقة صالح. قال النسائي: ثقة مأمون. وضعفه ابن معين في 


.| ثابت... توفي سنة 1١١7‏ ه. ينظر: نسيم الرياض 0١‏ وؤتراجم الأحبار ؟/ 708 وتذكرة ع 


0 


رواه عنه ابن أبي عَرُوبة”'' وإسماعيل بن إبراهيم» وتعحد ين عقف عر" ورين 
زريع1©, وهم من حفاظ أهل «البصرة» 

فإن قلت: فقد قال البخاري: هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب بن 
أب جمزة”' وغيره عن الزهري قال: حديث عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة 


الحفاظ »17/8/١‏ وطبقات ابن سعد 0791/9 وتاريخ الإسلام 57 ولسان الميزان 
/ 55"*, وتهذيب الكمال "/ 100» وتهذيب التهذيب 2149/٠١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
*/ل/اىء والكاشف .1١55/7”‏ 

)١(‏ سعيد بن أبي عروبة» واسمه مهران اليشكري» مولاهمء أبو النضر البصري. الحافظ العالم. 
عن: الحسن والنضر بن أنس حديثاً واحداً وأبي التياح ومطر الوراق وخلق. وعنه: شعبة وابن 
علية ويزيد بن زريع ومحمد بن جعفر وخلق» قال أحمد: قدري لم يكن له كتاب إنما كان 
يحفظ» وقال ابن معين: ثقة من أثبتهم في قتادة ‏ قال عبد الصمد بن عبد الوارث : مات سنة 
5. ينظر: خلاصة تهذيب الكمال .7"857/١‏ 

(؟) محمد بن جعفر الهذلي» مولاهم» البصري ؛ أبو عبد الله الكرابيسي الحافظ» ربيب شعبة؛ 
جالسه نحواً من عشرين سنة» لقبه: عُنْدر. قال ابن معين : كان من أصح الناس كتاباً . قال أبو 
داود: مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. ينظر: تراجم الأحبار */ /337”اء وسير الأعلام 148/9) 
وتهذيب الكمال */ 0١١8‏ وتقريب التهذيب 415١/7‏ والكاشف 217/5 وتاريخ البخاري 
الكبير 651/١‏ والجرح والتعديل 7/ 21177 وميزان الاعتدال / 2007: وخلاصة تهذيب 
الكمال ؟/588. 

فرق يزيد بن زَُرَيْع التميمي العيشي » أبو معاوية البصري الحافظء. أحد الأعلام. ولد سنة ٠١١‏ ه. 
عن: : أيوب وحميد وابن عون وخلق. وعنه: ابن المديني ومحمد بن المنهال وقتيبة وخلق. 
قال ابن معين: ثقة مأمون. قال أبو حاتم: ثقة إمام. قال أحمد: ما أتقنهء ما أحفظه. قال 
عمرو بن علي: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. ينظر: طبقات ابن سعد 017١/1‏ وسير 
0 والأنساب 57/94١غ»‏ ولسان الميزان 2781//5 وتراجم الأحبار 574/4» 

نسيم الرياض 3, وتهذيب الكمال */ 2١077”‏ وتهذيب التهذيب 0 ا 
00 

(5) شعيب بن أبي حَمْزة الأمَوي» مولاهمء أبو بشر الحِمْصي. أحد الأثبات المشاهير. عن: نافع 
وابن المُتكدر والزّهْرِي . وعنه: أبو ذال الفرّاري وعَئْمان بن سّعيد بن كثير وأبو اليمان. 
قال الفضل العلابي: عنده عن الزهري ألف وستمائة حديث. قال ابن معين: هو من أثبت - 
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عمر: 


لمان اا التو ”ان واي اابااق رام اديه ون از و إن بد المت بك و روطو ا تر 


قال: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً من «ثقيف» طلق نساءه فقال له 
«لتراجعهرً أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أني رغال)9" , 
وقال أبو حاتم: معمر بن راشد صالح الحديث» وما حدث ب«البصرة» فيه أغاليط, 


وهذا من جملة ما حدث به ب«البصرة» . 


قلت: هذا حديث يجيج ومعمر [يْقَة]!'2. وإن كأن فيما حدث به ب «البصرة» غلطء 


فهذا مما حدث به ولا غلط فيه؛ لأنه قد روى هكذا موصولاً عن معمرء ورواه عنه جماعة 
غير بصريين: سفيان» وعبد الرحمن بن محمد المحاربي 17 وعيسى بن يونس 2490 وهم 
كوفيون. 


00 


فيه 
فوم 


00 


الناس في الزهري. مات سنة 1١17‏ ه. ينظر: الثقات 478/5», وتهذيب الكمال ؟/ 84م 
وتهذيب التهذيب 81١/5‏ وتاريخ البخاري الكبير 0777/5 وخلاصة تهذيب الكمال 
١/١دة:. ١‏ 

أبو رغال ‏ بكسر الراء - هو أبو ثقيف» رجل من ثمود» كان دليلاً للحبشة حين توجهوا إلى 
مكةء فأصابته النقمة فمات في الطريق» فرجمت قبره العرب» انظر: مادة رغل في الصحاح 
و وتحفة الأحوذي 774/1: وإتحاف الوردي ١/6؟.‏ 

في أ: معه, 

عبد الرحمن بن محمد بن زياد المُحَاربِيء أبو محمد الكوفي. عن: الأعمش ومحمد بن 
سوقة. وعنه: أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وأبو سعيد الأشجّ. وثقه ابن معين 
والنسائي. ينظر: الثقات 7/ 937. ولسان الميزان 2785/9 وميزان الاعتدال /١‏ 585, وتاريخ 
البخاري الكبير 41//4 28 وتهذيب الكمال ؟/5١8,‏ وتهذيب التهذيب 275/5 وخلاصة 
تهذيب الكمال ؟/١6١.‏ ْ 

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو عمرو الكوفي. أحد الأعلام» وثقه أبو حاتم. 
وقال ابن المديني: بخ بخ ثقة ومأمون. جاء يوماً إلى ابن عبينة فقال: مرحباً بالفقيه ابن 
الفقيه ابن الفقيه. مات سنة ١ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال »٠١86/7‏ وتهذيب التهذيب 
(1559)., والكاشف ؟/ 7لا وتاريخ البخاري الكبير 24٠5/5‏ وخلاصة تهذيب 
الكمال ,575/١‏ ولسان الميزان 770/1 وميزان الاعتدال 58/7". والبداية والنهاية 
7١١/6‏ 


حم 
زع 
لاسر 


ا ااا 1#1711#171ذآ11آ1ذ1آذ ذم ل 


والفضل بن موسى الشَّيبَاني» وهو خراساني. 

ولو سلّمنا أن رفعه غير صحيح» فلا يشَكٌ أحد فى حجّته مرسلاًء كما رواه 
عبد التزاق(2 فأرسلهء وكذلك مالك عن الزهري وغيرهم» والكلّ أرسلواء وفي لفظهم 
الاختيار. 1 

فإن قلت: فأنتم لا تقولون بالمراسيل؟ 

قلت : نحن نقول به إذا اشتد من جهة أخرى» وهذا مسند من جهة أخرى كما عرفت . 

وإذا قال به أكثر أهل العلم» وهذا كذلك. 

قال الترمذي: العمل على حديث غيلان عند أصحابنا منهم: الشافعى» وأحمد» 
وإسحاق. 


قلت: ووؤجدت لحديث معمر شاهداً قويًا في الدّارقطني . 


قال الدَارَقُطني: حَدَّئنا محمد بن نوح الجنديسابوري» حَدَّئْنا عبد القدوس بن 
0 وَحَدَّثنا مخلدء حَدَّثنا جعفر بن عمر بن زيد قالا: حدثنا سيف بن عبيد الله 


)١(‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» أبو بكر الصنعاني» أحد الأئمة الأعلام الحفاظ. قال 
أحمد: من سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع. وقال ابن عدي: رحل إليه أئمة 
المسلمين وثقاتهم» ولم نر بحديثه بأساً إلا أنهم نسبوه إلى التشيع. وقال أحمد: لم أسمع منه 
شيئاًء لكنه رجل يعجبه أخبار الناس. مات سنة ١‏ ه عن 460 سنة. ينظر: تاريخ البخاري . 
الكبير 29١١/1‏ والجرح والتعديل 5 ؛ وميزان الاعتدال 2509/7 ولسان الميزان 
741/0 وسير الأعلام 2077/9 والثقات 2417/8 وتهذيب الكمال 2859/7 وتهذيب 
التهذيب + ,"٠‏ وخلاصة التهذيب ؟151/5» والبداية والنهاية 7/1١‏ 515. 

و4 عيد القُدُوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحَبْحاب الأزدي» أبو بكر البصري. عن: 
عمه صالح وَحَجََاجٍ بن منهال وطائفة. وعنه: البخاري والترمذي وابن ماجة والنسائي. وثقه 
النسائي . ينظر: تهذيب الكمال 2451//7 وتهذيب التهذيب 5/ 27/١‏ وتقريب التهذيب 
:)١7728 9‏ والكاشف 5/ 25١5‏ والجرح والتعديل 707/3 وخلاصة تهذيب الكمال 
ا . 


الجرمي”"', حدثنا سرار بن مجشر""» عن أيوت» عن نافع» وسالم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن غيلان الثقفي أسلم, وعنده عشر نسوةء فأمره النبي كَلِةٍ أن يمسك منهن أربعاً زاد 
ابن نوح: فأسلم وأسلمن معه. 

وسرار وسيف بن عبيد الله كلاهما ثُقّةٌ. 

واحتج الشافعي أيضاً بحديث : فيروز الدّيلمي المذكور في الكتاب. فإنه أسلم وتحته 
أُخْتان؛ فقال له النبي يله : ١أختّر‏ أيْتَهُمَا شِنْتَ»؛ رواه أحمد. وأبو داود» والترمذنيء وابن 
ماجه. 


ولحديث نوفل بن معاوية قال: أسلمت تحتي خمس نسوةء فسألت النبي - يه - 


) سيف بن عَبَيّد الله الجَرْمِي» أبو الحسن السرّاج» عن الأسْود بن شَيْيَان. 
وعنه: عمرو بن علي وعمرو بن يزيد الجَرْمِيء ووثقه. ينظر: الثقات 020١/8‏ وتاريخ 
البخاري الكبير .١119/7/4‏ والكاشف ١0؛‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2475/١‏ وتقريب 
التهذيب 2555/١‏ وتهذيب التهذيب 4/ 190. و تهذيب الكمال .555/١‏ 

() سرار بن مجشر بن قبيصة العنزي» ويقال العنبري» أبو عبيدة البصري» روى عن: أيوب وابن 
أبي عروبة وعطاء السلمي وخلق. وعنه: الجرمي ومحمد بن محبوب والحلبي وغيرهم. قال 
الآجري عن أبي داود: سرار ثقة. قال النسائي والدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 
مات في ربيع الآخر سنة 1506 ه. ل تهذيب الباق الرككق وتهذيب التهذيب 
"/ 456.» وتقريب التهذيب /١‏ 237854 والكاشف 2518/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 2116/5 
والجرح والتعديل 7/5 »١57١‏ والثقات 2.0/8 وخلاصة تهذيب الكمال ١//ا"2.‏ 

0 نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر بن نفائة بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة الكناني ثم الدئلي. . نسبه ابن الكلبي» قال ابن شاهين: أسلم في الفتح وحج مع أبي 
بكر سنة تسعء ومع النبي وله سئة عشرء وكان قد بلغ المائة. وقال أبو عمر: كان ممن عاش 
في الجاهلية ستين وفي الإسلام ستين. 
وقال أبو أحمد السكري: كان أبوه يوم الفجار رئيس الدئل» وله في ذلك قصةء وأسلم ولده 
نوفل» وشهد مع النبيّ كَلِِ فتح مكة ثم نزل المدينة ومات بهاء روى عن النبيّ كلِ وروى عنه 
عراك بن مالك وعبد الرحمن بن مطيع وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث» وحديثه في 
البخاري ومسلم والنسائي وقال الواقدي وأبو حاتم الرازي وابن شاهين وأبو عمر وأبو حاتم بن 
حبان: مات فى خلافة يزيد بن معاوية. ينظر: تهذيب الكمال 2١578/7‏ وتهذيب التهذيب 
(كملاء وتقريب التهذيب 504/5. والخلاصة "/ *١٠0ء‏ والثقات "/ 2415 
وتجريد أسماء الصحابة 7/ .1١١6‏ 


0 


فقال: «قَارقٌ وَاحِدَة رَأَمْمْك أَرْبَعآه» فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ سنين» 
ففارقتها7!؟. 

أحدهما: العبارة المحفوظة عن الشافعي أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع 
قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المَمَال . 

وهذا واضح لاخفاء به2 فإنه يكل - لم يستفصل هل [تزوجهد]9) معأ أو على 
التعاقب؟ فلولا أن الحكم يعم الحالتين لما أطلق؛ إذ كان مطلقاً في موضع التفصيل . 

وما يقال عليه: جاز أن يكون عليه السّلام علم الحال» يأتي جوابه في ل 
الكلام . 

والثاني: وهو ما في الكتاب أن ظاهر قوله: «أَمْسِكُ» يقتضي جواز إمساك أيّة أربع 
شاء» فتخصيص الأول عدول عن الظاهر» وهذا على لفظ «أمسك». 

وأما على لفظ «اخترا وهو الشهيرء فهو صريح في رأينا؛ إذ تفويض الخْيرَة إليه مع 
الاحتجار عليه في محلّ واحد غير معقول؛ فمخصص الأوائل مخالف لظاهر «أمسك» 
ولنص «اختر» الوارد في الأحاديث التي ذكرناها . 

فإذن قول الخصوم: «إنه أراد الأوائل» مدفوع بالنص والظاهر. 

وعْمْدَةٌ الخصوم في الكلام على الحديث أنه أراد بقوله: «أمسك»» أن يمسكهن 

جعل حذّاقهم هذا هو العٌّمُدة لاندفاع التأويل الأول بما ذكرناه. 


وهذا أيضاً يدرؤه وجوه: 


)0 أخرجه الشافعي في المسند 17/7 (55) والبيهقي في السنن 185/1 . 
(0) في أء ب: زوجهن. 
0 في أ ب: عصفور. 


املف 


وَمِنْهَا قَوَلهُمْ فِي: َإِطْعَامٌ سِنَّينَ مِسْكيناً [سورة المجادلة: الآية 4]» أَيْ : 

إِطْعَامُ طَعَام سِنّينَ مسكيناً؛ لأنَّ الْمَقْصُودَ دَفْمُ الْحَاجَوٍ وَحَاجَةُ سّينَ 
ا وَاحِدٍ في سِنَينَ يؤْماً؛ فَجْعِلَ الْمَعْدُومُ مَذْكُوراً وَالْمَدْكُودُ عَدَمأً مَعّ إمْكَانٍ 
قَضْدِه لَِضْلٍ الْجَمَاعَةٍ وَبَركَيِهمْ وتَضَافْر قُلُوبهِم عَلَى ألدعَاءِ للْمْحْسِن . 
_ ل سس 

أحدها: أنه يخالف ظاهر لفظ الإمساك؛ لأن مقتضاه الاستمرار واستصحاب الحال لا 
التجديد. 

والثاني: أنه فوض الإمساك والفراق إلى الزوج»؛ ولو كان المراد الإنكاح وعدمه لما 
كان ذلك؛ إذ رضا الزوج لا يحصل النكاحء بل لا بد من رضا الزوجة أو وليهاء والفراق 
حاصل بنفس الإسلام عندهم . 

والثالث: لو كان المراد منه ابتداء التكاح لذكر له شرائط التّكاح» وإلاً لزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 

والرابع: أنه لم ينقل تجديد عقود النّكَاح قط كما ذكر في الكتاب» بل نقلت النقلة 
الحكايات نقل مَنْ لا يستريب في أنهم استمزوا في الإسلام على مناكحاتهم القديمة. 

والخامس: أنّ نكاح الابتداء لا يختصٌ بهن بل جوازه كغ في نساء العالم» وهذه 

وذكرت أوجه أخر ضربت عنها لاحتمالها التشكيك . 

وأما هذه فظواهر. وإن بحث باحث فى واحد منهاء وأثبت له معنى لم يدرأ كلها. 

ثم يقول: إِنْ جحد مُعَاند اقتضاء ذكرناه إلى الغرض أيضاً لم يجحد ظهورهء وعليه 
الظن في صفو قصد الشّارِع إلى ما قررناه؛ والظهور كافي في الحكم على مُقابله بالبعد» 
وهذا ضرب من تأويلاتهم البعيدة. 

الشرح: «ومنها قولهم' في قوله تعالى: «لقَطْعَامُ سئّينَ مسْكينآ4» أي: إِطْعَام طعام 
ستين مسكينا» . 

قالوا: «لأن المقصود رفع الحاجة» وحاجة ستين» مسكيناً في يوم واحد «كحاجة 
واحد في ستين يوماًك. فاستويا في الحكم. «فجعل» في هذا التأويل «المعدوم» وهو طعام 


جه 


«مذكوراً»؛ [ليصح]!") كونه مفعولاً لإطعامء و«المذكور» وهو ستين مسكينآء «عدماً»؛ مع 
صلاحيته لأن يكون مفعولا ل«إطعام». 
و«مع» ظهوره معنى من جهة «إمكان قصده؛»ء أي: قصد العدد؛ الفضل الجماعة 
وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن»» وهذه معان لائحة» ولا توجد في الواحد. 
واعلم أنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود على أصله بالإبطال . 


ويجوز أن يستنبط منه معنى يعود بالتعميم؛ #انرقياط فنا برقن الفكر امن قولة خلية 
السلام: (لآ يَدَه جوضوا ا وغالب الأقيسة. 

فيه قولان: 

إذا عرفت هذاء وَضَحَّ لك بطلان تأويلهم؛ لأنه مبني على أن المعنى : إطعام طعام 
ستين: وأنه حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه؛ لأنَّ المقصود دفع الحاجة . 

ووجه بطلانه : أن هذه العلة مستنبطة من قوله: فإطعام ستّين» وهي رافعة لاعتبار 
العدد الذي هو حكم الأصلء فكانت مبطلة له. 


ثم هذا على تقدير تسليم أن المقصود دفع حاجة المسكين: 


. في ج: الصحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الأحكام: باب هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبانء ومسلم 
(م/ )١1 8# _ ١5+‏ كتاب الأقضية: باب قضاء القاضي وهو غضبانء» وأبو داودء كتاب 
الأقضية: باب القاضي يقضي وهو غضبان (089") .والترمذي (/ 770) أبواب الأحكام: 
باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان (1775) والنسائي (7/4) كتاب آداب القضاء: 
باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبهء وابن ماجة (1/1/7/) كتاب الأحكام: باب لا يحكم 
الحاكم وهو غضبان (75717) والبيهقي ( والطيالسي (80) وأحمد (23557/5 41» 
7 وابن الجارود 4917) من حديث أبي بكرة ة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
ولفظ ابن ماجة: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. 
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اوتا ابيا ل لال اكرات ا ثرا ازيامه الوا باطو" بك بولك الل ويس سين مو للا 17 لور و ير مركو 1ك ا ا ا 


والحق: أن المقصود دفع حاجة ستّين مسكيئاً» لا مسكين واحد ستين يوماً لما 
عرفت. 

وما يقولون من «أن دعاء مسكين واحد في ستين وقتاً أسرع للحاجة» من فضول 
الكلام ؛ فإن عدد الدّاعين والشّافعين أولى من تكرار الدعاء من الشفيع الواحد. 

ولو سلم استواؤهماء فذلك إن فرض أن المسكين يدعو سنّين دعوة. ومن أين لنا أن 
يفعل ذلك؟! 

لاء ومن أين' لنا أن السين يدعوق؟ لأنا تقول : العطاء وسد الحكلّة قرينة في قيام داعية 
الدعاع» م إليها. 

ولذلك قلنا: إنَّ الستين يدعون. 

وقلتم: إِنَّ الواحد يدعو. وإن كان الدعاء قد لا يقع لا من السّتين» ولا من الواحد 
لق 

ّم الواحد إذا أعطى ستين مرة يتقاصر داعيته في العطاء الثاني» والثالث» وهلمّ جَرَ 
عن الدعاءء وهذا ما لا مراء فيه؛ فإن العطبّة الأولى أنجح في قيام الدّاعية: ويتلوها الثانية» 
وهكذاء ولا كذلك عطاء سكين نفساً؛ لأن العطاء بالنسية إلى كل منهم أول عطاء. فتقوم 
عنده الداعية . 

ولو.سلم الاستواء من كل وده نالك يخ له كزع مراع تون لعن ارين 

واللّفظ صريح في ستين مسكينا ٠‏ فلماذا يخرج عنه؟ 

ثم قال أثمتنا في إفحامهم: لا يخفى على من شّدا طرفاً من العربية أن ما تعدّى إلى 
.مفعولين» وإفراد أحدهما بالذكر أن الإفراد دليل الاهتمام به فإذا قلت: أطعمت زيداء ولم 
تذكر ما أطعمته دل على اهتمامك إنما هو بأصل إطعامه. لا بما أطعمته . 


'وإن قلت: أطعمت الب مثلً ولم تذكر من أطعمت دل على أن اهتمامك إنما هو ينا 


وال أنت اهتممت بالأمرين جميعاً أيرزتهما معاً فقلت: أطعمتتزيداً البر . 


ومن هذا قوله: ستين مسكيناء ولم يقل: ستين مسكيناً مُدَّاء وذلك آية أن المقصود 


كه 


الأعظم إطعام هذا العدد من المَسَاكين» لا المعدود من الأمداد. هذا ما ذكره أصحابناء 
وأطنب فيه إمام الحرمين. 


وقد انتصر أبو عبد الله المَازِرِيَ للحنفية» وإن كان لا يوافقهم في حكم المسألة 


بوجهين : فقهي» ونحوي . 

أما الفقهي: فقال ما حاصله: لا يلزم من مذهبهم إبطال النص إلا لو جوزوا إعطاء 
المسكين الواحد ستين مُدَا في يوم واحدء والقوم لا يقولون ذلك» بل يراعون صورة العَدَد 
ويشترطون في تكرير ذلك على المسكين الواحد تكرر الأيَامء فرأوا أن الله تعالى - أمر 
بإطعام ستين مسكيناً؛ ولم يعين مسكيئاً من مسكين» ولا خلاف أن المساكين لم يعينواء 
وأطعم مسكيناً آخر» فإذا انتهى به الدَكْرَار إلى سئّين يوماً صار مطعماً ستين مسكينء لكون 
هذا المسكين كل يوم من جملة المساكين» فإذا لم يخلوا بصورة العدد المنصوص لم يكونوا 

وأما النحوي» فذكر أن سيبويه قال: إِنّ المصدر يقدر ب«مَا» وب (أَنْ»» فإذا قذّرنا 
المصدر هناء وهو الإطعام بمعنى «ما» اقتضى ذلك قال الحفية». ويكون التقدين . فَمَنْ 
لم يستطع فما يطعم ستين مسكيناً. 

وإن قرّر ب«أن» كان التقدير : فعليه أن يطعم ستين مسكيناًء وهذا التقدير الآخر يخرج 
إلى ما لا يريد. 

فقال: فقد زاحمنا أبَا المَعَالي ‏ يعني : إمام الحرمين - فيما تعلق به من صناعة النحو. 

وذكرنا أن لأبي حنيفة متعلقاً بها من وجه آخر ذكره الإمام الأول فيهاء وهو سيبويه. 

َلك أما الوه الأول» فإنا نقول عليه: القوم وإن لم يخلُوا بصورة العددء فقد 
أخلوا بصورة المعدود» وهو الستون من المساكين. 


وقولكم: ينجر إلى إطلاق «ستين» على مسكين واحدء ونحن نحاكمكم إلى أهل. 
اللسان؛ فإنهم يأبون إطلاق الستين على الواحد»ء سواء أعطى في ستين مسكين يوماً [أم : 


َه 


لا]2"0: فقد عطلوا من النص لفظ الستين» وكل تأويل عطل النص أو شيئاً من النص» فهو 


)1١(‏ فيات: لم لا. 


ردي 


مردود وإن كان لدليل» فما ظنك بتأويل لا دليل عليه؟ 

فإنّا قد بَيّنا أن العدد يصلح أن يكون مقصوداء واللفظ نص فيه» وغاية ما يتعلقون به: 
معنى سد الحَّلَة وهو موجود مع العزم على أتم وجهء فإذا كان ممكناً مع مُراعاة العدد حصل 
المقصود مع الخلاص من عُررٌ المخالفة . 
0 هذاء وفي الكَمّارات نوع من التعبّد وهو العدد. فيكون التمسّك باللفظ المحصل 
للمقصود من كل وجه أولى. 

وأما الوجه الثاني: فالّذي يقدر به المصدر العامل في مذهب سيبويه «أن» المشددة 
الناصبة لضمير العاف قذي تقدير الماضي بأنه فعل» باضه والمستقبل بأنه يفعل؛ 
لأن «يفعل» صالح للحال والاستقبال. 1 

وقال جماعة منهم أبن عصفور: يقدر ب«أن والفعل» وب«أن التي خبرها فعل» ويعنون 
بذلك: أنه يقدر ب«(أن» والفعل في المستقبل والماضي.ء وب«أن» التي خبرها فعل في 
الحاضر. 


وقال الأكثرون: يقدر بأن فعل في الماضي. وتارة يفعل في المستقبل» وبما يفعل في 
الحاضر . | 
وزعم ابن مالك أنّ المصدر على أربعة أوجه: 
أحدها: أن يقدر ب«ما» والفعل. 
والثاني: ب«أن» والفعل. 
والثالث: ب«أن؟ المخففة من الثقيلة والفعل. 
وذلك: في نحو: علمت ضربك زيدلٌ فإنه لا يمكن أن يقدر هنا: أن ضربت.» ولا: 
أن تضرب؛ لأن «علم» وأخواتها من أفعال اليقين» إنما قياسها أن تدخل على «أن» المؤكدة 
7 كو 2 للمموى ع ورار + 96 ررء أي 014 553 
مشددة كانت مثل: #عَلِم اللَّهُ أ ] كنم تحتّانون أَنْفْسَكم# [سورة البقرة: الآية ا14] أو مخففة 
: مثل: م :. ألكم كثم 38 سور ١‏ 
نحو : عَم أن سيكون ملك » [سورة المزمل: الاية ]0 ولا يجوز: علمت أن يقوم , ولا 
يمكن أن يقدر: ما تضرب لأن «ما؛ والفعل لا يسدّان مسدٌ المفعولين. 
فلما تعذرت التقديرات الثلاث عدل إلى هذا التقدير؟ 
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والرابع : ألا يقدر بشيء من هذه نحو: ضربي زيداً قائماً. 

وأما نقل المَازِرِيَ عن سيبويه فخلاف المعروف من مذهبهء وقد يكون ذلك وقع في 
بعض كلامه في غير مظنته» فالناقل رجل كبير منتشر الأطراف» ولكني أرسلت سائلاً سأل 
الشيخ جمال الدين بن عبد الله بن هشام''؟ ‏ رحمه الله - عن هذاء وهو أعلم أهل هذه 
الأقاليم اليوم بالنحو فيما أظن» فقال: إنه لا يعرفه في كلام سيبويه. 1 

قال: وهذا التّحَالف الواقع بين النّحويين فيما يقدر به المصدر العامل لا يرجع إلى 
اختلاف في المعنى» وإنما هو اختلاف في التعبير لا غَيْره وبتقدير صحة أن مذهب سيبويه: 
التقديرُ ب«أن» فليس ذلك في كل المواضعء بل ربٌ مكان لا يتجه فيه «ما» وآخر بالعكس . 

وبتقدير اتجاه «ما» هناء فإنما يصح كلامه لو كانت (ما)» المقدرة بمنزلة «الذي» ليكون 
التقدير: فعليه ما يطعم ستين مسكيئاًء أي: الذي يطعم . 

فأماإذاكانت حرفا مصدريًا خلافاللآخفش ء وابن السراج”'2؛ فلايصح ذلك قطعاً. 

بل لا فرق بين الإطعام. وما يطعم كما أنه لا فرق بين: بما كانوا يكذبون وقول 
القائل: بكونهم يكذبون. 

قلت: لا؛ لأنهما يريان أنها اسم واقع على الحديث» وبهذا الاعتبار سمياها 


قف عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف» أبو محمد» جمال الدين» أبن هشام» ولد 
ب «مصر» سنة ١8‏ هء من أئمة العربية. قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نشمع أنه 
ظهر ب «مصر» عالم بالعربية يقال له: ابن هشامء أنحى من سيبويه. من تصانيفه «مغنى اللبيب 
عن كتب الأعاريب» وعمدة الطالب فى تحقيق تصريف ابن الحاجب» و«الجامع الصغير) 
و«الجامع الكبير» وغيرهاء وتوفي سنة /5”1ه ه ب «مصر». ينظر: الأعلام » والدرر 
الكامنة 27١8/57‏ والنجوم الزاهرة .775/٠١‏ 

(0) طالب بن محمد بن قشيط» أبو أحمد» ويعرف ب«ابن السراج». أديب » أخذ عن ابن الأنباري . 
من مصنفاته: «مختصر في النحو» و«عيون الأخبار وفنون الأشعار». وتوفي سنة 54١١‏ ه. 
ينظر: إرشاد الأريب 774/5 والأعلام .١١18/7‏ والدرر 154/0: وهمعالهوامع 
د" 
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مصدرية؛ لأنها واقعة على المصدرء لا لأنها يسبك منها ما بعدها مصدرء كما هو قول 
الجماعة . 4 
فمعنى قولك: أعجبني ما قمت: أعجبني الذي قمتهء أي : القيام الذي قمته» فالتقدير 
فتلخص من هذا أن المنقول عن سيبويه لا يعرف» وبتقدير صحّته لا يجدي على 
_الحنفية شيعاً؛ إذ لا فرق في المعنى بين أن يقوم» وما يقوم» والقيام. 1 
وأنه لا يجوز أحد لا سييوبه ولا غيره تقدير «أنى و«ما» في كل موضع. بل لكل 


منهما موضعء فقد ترامينا على أبي عبد الله؛ وضايقناه على مزاحمة سيد الجماعة أبي 
المعالى. 


«فائدة» 
فى «التسهيل») في المصدر: الغالب إن -- يكن بدلاً من اللفظ بيفعله 4 تقديره بعد (أن) 
المخففة أو المصدرية» أو «ما) أختها . 


وفي «شرح التسهيل» لشيخنا أبي حَيّانَ: ليس التقدير دائماًء 5 الغالب» ويقدر 
ب «أنْ» ماضياً؛ مثل : [البسيط] 
عَيِفْتُ بَنَطَكَ بالمَمْرُوف خَيِرَيَدٍ ‏ قلا أرَئ فيك إلا جَابِطاأمَول) 
وحالاً؛ .مثل : [البسيط] ٠‏ 
اوا كن غلك إكارعاالني قوفت . . #ناكلتة ينون فنقلين] على الذلن 
واستقبالاً؛ مثل : [الخفيف] 
اب عا ةكت ةانقل . .فوت علس إلقناء تي 
وب(ما» المصدرية ماضياً مثل: «كَذِكركُم آباءك» [سورة البقرة: الآية ]2٠١‏ . 
وحالاً مثل: لتَحَافُوتَهُمْ كَحِيفتكُ [سورة الروم: الآية 4؟] . 


() البيت من [البسيط]. ينظر: الأشباه والنظائر /ا/ ه1ء الدرر 5١/١‏ مغنى اللبعب 5 
المقاصد النحوية 781/١‏ همع الهوامع ١/79»؛‏ شرح الأشموني ١//ا5.‏ 
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ومقارع تمن لسن 
وَمَنْيَمْث وَهْوَلَمْ يؤيِنْ نِصَلَ عَدَا ‏ شراظ نَارٍَوَامَ انار في سَقرَ(00 
وفي «شرح الألفية» لابن البفيت: يقدر ب«أن» والفعل إن كان ماضياًء أو مستقبلاً» 

وب«بما» والفعل إن كان حالاً؛ لأن فعل الحال لا يدخل عليه«أن». انتهى . 
وقد يتصبوّر أنه مخالف لما في «شرح التسهيل»» ويقال: كيف إن كان حالاً - 


ب«أن21. 
0 واه كما قال ب«أن» جمال الدين بن هشام - أنه لا يقدر ب«أن» الناصبة» بل 
ب«أن» المخففة من الثقيلة؛ لأن الفعل السابق فعل علم» وهو قوله: 


عا 0008 إيثاري . 


ويدل عليه نص «التسهيل» كما حكيناه. 
وحيث قالوا: «أن» المخففة فمرادهم: المخمّفة من الثقيلة» لا «أن» المخففة وضعاًء 


*ومراد بدر الدين: «أن» الخفيفة وضعاًء وهى التى تُسَمَى المصدرية» لا «أن» المخففة من 


الثقيلة» فلا اختلاف بينهما. 
قال: والذي في «التسهيل» ‏ كما رأيت ‏ تقديره ب«أن» المخففة» أو ب«أن» المصدرية 


: أو بهما» المصدرية» لا التقدير ب«أن» و«ما» فقط ‏ كما ذكر بدر الدين ابن المصنف. فإنه لم 
يذكر في اللفظ إلا شيئين فقط» وهو المشهور في كتب النحويين. 
قال: ويمكن أن يرجع إلى كلام ابن مإلك» وذلك بأن يحمل «أن» في كلامهم على 


الشوح: «ومنها: قولهم» في معنى قوله يكلِةِ: «في أَرْبَعِينَ شَاةَ شَاةًه وهو حديث 


| (1) فيا ت: سفيراً. 
(0)) في أء ب: ما علمت. 


اكع 


صحيح » رواه البخاري من حديث أب بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - في كتاب «فريضة 
الصدقة). 

ولفظه : «وَفِي صَدَقَةٍ الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة» الحديث . 

وروى أبو داود» والترمذي. وحسّنه من حديث الزهري عن سالم عن أبيه: «وفي 
العَتَم أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة. . .". 

والحاصل: أن الأحاديث ناصّة على إيجاب شَّاةٍ في الأربعين» وهم ور إخراج 
القيمة» وقالوا: قوله عليه السلام: «فِي العَنم أَرْبَعِينَ شَاةَ شَّاة7١2‏ «أي : 0 
من أن المقصود دفع الحاجة سواء أكان بالشاة أم بالقيمة» «وهو أبعد» من التأويل السابق 
«إذ يلزم» منه: «ألا تجب الشاة»؛ لأنه إذا وجبت القيمة لم تجب الشاةء فلا تكون مُجُرئة» 
وهي مجزثئة بالاتفاق» فإذا لم تجب الشاة كان هذا الاستنباط عائداً على النّص بالإبطال» 
«وكلٌ معنى إذا استنبط من حكم أبطله باطل» كما قدمناه؛ لأنه يوجب بطلان أصله المستلزم 
لبطلانه» فيلزَم من صحته اجتماع صحته وبطلانه» وهو [محال]2©9. 

واعلم أن هذا التأويل والذي قبله مشتركان ‏ على ما قاله طائفة من أصحابنا منهم 
المصنف - في الكأدية إلى تعطيل اللفظء وقد غلظ الشّافعي رضي الله عنه ‏ القول ف 
المؤولين بكل ما أدى إلى تعطيل اللفظء وسببه ما ذكرناه. 

وقد ذكرنا ما يمكن الحنفية أن يدافعوا به عن أنفسهم في التأويل السابق» وأما في هذا 
الحديث» فللقوم أن يقولوا: إنما يكون ما أوّلنا معطلا لو لم نجوز إخراج الشاة. 


إذا 0 لاكريل حينئل عم لا معطل كما قلتم في حديث: وي 


2 


)١‏ أخرجه أبو داود (9517١2؛‏ والنسائي 555/١(‏ -778)» والحاكم /١(‏ 7940 597)). وأحمد 
»)١١-1(‏ والبيهقي (87/54) من حديث أنس بن مالك مرفوعاً. 
وقال الحاكم : حديث صحبح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(0). في أء ت: مخالف. 

(). أخرجه أبو داود /١‏ 'ء كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة (4)» وابن ماجة 21١5/1١‏ 


كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة (517)» والنسائي /١‏ /ا. كتاب الطهارة: باب عن 


25 


وها + حمل «أنمًا 1ندأة: تككث نفسها 00 َلتهَاء َيكَاحهَا 0 
بَاطِلٌ بَاطلّ) عَلَى الصّغِيرَةِ وَاَلآَمَةٍ والْمُكَائبَةِ وَبَاطلٌ» 3 يول إليه غَالِياً؛ لاغور 
َلْولِيَ ؛ لأَنَا مَالكَةٌ لِيُضْعِهًا؛ فَكَانَ كبَيِع سِلْعَةٍ . 


وقد عرف كل ذي نظر أنه يجوز أن يستنبط من النَّص معنى يعود عليه بالتعميم» 
كاستنباط ما يشوش الفكر من قوله عليه السلام: «لاَ يَقْضِي القَاضِي وَهُرَ عَضْبَانَءء وكغالب 
الأقيسة» فالحق عندنا أن ما ذهبوا إليه مدفوع من جهة أن اللفظ ظاهر في التّعين» فلعل 
الشَّارع قصد مشاركة الفقير للغني في جنس ما يملكء. ففي القصر على الشّاة تحصيل 
مقصود الشَّارع من الخلاص من عذر المخالفة» وبأن الزكاة فيه بعيد» والإضراب عَمَّا فعلوه 
حَقّء وإن كان لا يظهر أنه تعطيل» بل تأويل لا يعضده دليل. 


الشرح: «ومنها: حمل» الحتفية ما حملوه فيما رواه أبو داود الطيالسي”'؟2؛ وأحمدء 
وأبو داود» والترمذي» وابن ماجةء والدارقطني» من حديث سليمان بن 000 عن 
الزهري عن عروة عن عائشة: أن النبي يل قال: «لآ تِكَاحَ إلا بوَلِت»7© «17و] أَكِمَا امْرَأةٍ 
كحت تَفْسَهَا بمَْرٍ إِذنِ وَلِيِّهَا َِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌَبَاطِلٌ» وَإِنْ لم يَكُنْ هُنَاكَ وَلِيّ فَالسْلْطانُ 
وَل مَنْ لآ وَلِيَ له . 

هذا لفظ الطيالسي» وفي لفظ : إنه ‏ كل قال: «لآ تُنَكَحُ امْرَآةٌ بَِبِرِ إذْنِ وَليْهَاء فَإنْ 


3 > سليمات بو داوة ين الكارود عر فريك الى جازد الطتالني .ولد سئة نت عن كبار 
حفاظ الحديث» فارسي الأصلء. كان يحدّث من حفظهء 5 يقول: أسرد ثلاثين ألف 
حديث ولا فخر. من مصنفاته: «المسند» سكن «البصرة» وتوف بها سنة 5١5‏ ه. ينظر: 
تاريخ بغداد 4/ 4 ؟» والأعلام 7/ 114. ْ 

(؟) سليمان بن موسى الأموي. مولاهمء أبو أيوب» ويقال: أبو الربيع». ويقال: أبو هشامء 
الدمشقي » الأشدق» فقيه أهل الام في زمانه. قال أب بو حاتم: محله الصدق». وفي حديثه 
بعض الاضطراب» ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه. قال البخاري: 
عنده مناكير. وقال النسائى: أحد الفقهاء. وليس بالقوي فى الحديث. قال ابن عدي: فقيه» 
راوء حدث عنه الثقات» وهو أحد علماء أهل الشام» ل أحاديث ينفرد بها لا يرويها 
غيره» وهو عندي ثبت صدوق. توفي سنة ١١16‏ ه. من شربة سقيها. ينظر: تهذيب الكمال 
فيه وخلاصة التهذيب »47١/١‏ وتهذيب التهذيب 2555/5 والثقات 71/4/57. 

(0) تقدم. ش 


ةظ 


نَكَحَث فَبِكَاحُهَا بَاطِلٌُ ثلاث مرات» فَإِنْ أَصَابَهًا قَلَهَا مَهْرُ مِتْلِهَاء ما أَصَابَ 1 0 
اشْتَجَدوا فَالسُلْطَانُ ل مض لذي رواه البيهقي من حديث ان 2 لسك سن 
وهبء عن أبن جريج» عن سليمان بن موسى . 

وفي لفظ : «أَكِمَا امْرَأَةٍ تكحث بَِيْرٍ إِذْنِ مَوَاليها فَيِكَاحُْهَا بَاطِلٌء فَبْكَاحُهَا ال :. 
الْمَهْوْ يما أَصَابَهًا» رواه الشافعي عن مسلم بن خالد. وعبد المجيد بن عبد العزيز2 عن 
جريج : أن سليمان بن موسى أخبره» فذكره. 

وا االعيي ثرا لطر ا يز ديك عظادين ابى ارناع عن ابن هياني فال : قال 
رسول الله يك : ١لا‏ يَكُونُ َكَاحٌ إلا بولِيَ وَشَاهِدَينِ وَمَهْرِ مَا كَانَ كن أز كر . 

إذا عرفت هذا فنقول: جَهَابِدَْة ة الحُفّاظ على أن هذا حديث صحيحء » وقد استدل به 
الشّافعي على اشتراط الوليّ في النكاح. 

وحمله الحنفية «على الصغيرة والأمة والمكاتبة» والكل لم يحملوه على الثلاث» بل 
اتفقوا على أصل التأويل» ثم تَشَّعّبت بهم الأنحاء. فحمله بعضهم على الصّغيرة. 

وردٌ: بأن الصغيرة ليست امرأة في حكم اللَّسَانَء كما ليس الصَّبِي رجلا والتزموا 
سقوط التأويل على مذهبهم فإنَّ الصغيرة لو زوّجت نفسها انعقد عندهم صحيحاً موقوفاً 
نفاذه على إجازة الولي» وقد قال كِّ: «قَِكَاحُهَا بَاطلٌ». ثم أكد البطلان بالتكرار ثلاثاً. 

قال إمام الحرمين: وكان عليه السلام إذا أراد التأكيد أكد ثلاثاً. 

فعادوا وقالوا: «باطل أي: يئول إليه .غالباً»» وذلك أنه '[يعود]”؟2 إلى البطلان؛ 


000 عبد المجيد بن عبد العزيز بن أ بي رواد الأزدي» مولى المهلب» » أبو عبد الحميد المكي. قال 
أحمد: ثقهء وكان فيه غلو في رتفد وكان يقول: هؤلاء الشكاكء وقال الدوري عن ابن 
معين : ثقَة» وقال البخاري: كان يرى الإرجاء» كان الحميدي يتكلم فيه» وقال النسائي : ثقة: 
وقال في موضع آخر» ليس به بأس» وقال “أبو حاتم : ليس بالقوي يكتب حديثه, وقال ابن 
سعد : لكر الحيية مرجئاً ضعيفاً وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار ويروى المناكير عن 
المشاهير ؛ فا ستحق الترك: ينظر: تهذيب الكمال ”2859/7 وتهذيب التهذيب م 
وتاريخ البخاري الكبير 0١١5/5‏ وسير الأعلام 475/9: وخلاصة التهذيب ؟/4لاق3ء 
والكاشف .7١57/5”‏ 


إف4 في أء ت» ج: يصير. 


وَأَغْتِرَاضٌُ أَلآوْلِيَاءِ : لِدَفْع نَقِيصَّةٍ إِنْ كَانَتْء تَانِطَلَ و بعر اكوم 
9 7 أضل مَعَ 3 «أين1 مُوَكدَةَ بماك و5 رِيرٍ لفْظ لْبُطْلاَنِء 1 
على نَادِرٍ بَعِئِدٌ كَأَللْمَرِ مَعَ إِمْكَانِ َضْدِه؛ :المت لنكلالها وتاعزيخ يتحابي 
الْعَادَاتِ ٠‏ 


«لاعتراض الولى»» واستشهدوا بقوله تعالى: «إِنَّكَ ميت وَإِنّهُمْ مَيِنُونَ# [سورة الزمر: 


الآية ]"٠‏ . 
فقيل لهم : نكاحها يتردّد بين النفوذ والردء فله حالتان؛ لأن الولي قد يختار الإمضاءء 
وقد يختار الدّدء فليس المصير إلى البُطّلان فيه ضربة لآزب» فلا يسوغ والحالة هذه التعبير 
عن إحدى العاقبتين مع تجويز الأخرى» وإنما يعبر عما سيكون بالكائن فيما يكون لا 

وحمله آخرون على الأمة؛ وزعموا: أنه لا يمتنع تسمية السيد وليّا. 
ورد بوجهين: 

أحدهما : أن نكاحها موقوف كما ذكرنا فى الصّغيرة» ومنتهى الكلام فيه كما سبق . 

والقّاني: أنه - عليه السّلام ‏ جعل لها المهر بما أصاب منهاء ومهر الأمة لمولاها. 

وزعم من يدعى الحذق والتحقيق من متأخريهم أن الحديث محمول على المكاتبة» 
وأراد التخلّص من المهر؛ فإن المكاتبة تستحقه. 

وإنما حمل القوم على ارتكاب هذا التعشسّف أنهم لم يستمكنوا من الإعراض عن 
الحديث صفحاًء ولا رضوا بأن ينقضوا عند سماعه ما مهّدوه من أصل قياس» وهو ملك 
المرأة البالغة العاقلة أمر نفسها؛ «لأنها مالكة لبضعهاء فكان» تزويجها نفسها «كبيع سلعة؟. 

الشوح: قالوا: «اعتراض الأولياء»؛ لا لكونها غير مالكة لأمر نفسهاء «بل لدفع 
نقيصة» إن كانت» عند تزويجها نفسها من غير كفء. 

واعلم أن معظم الفقهاء ذهبوا إلى أن هذا الصنف من التأويل مقبول لو عضده دليل» 
وأنه لا يعطل اللفظ . 

وقال القاضي : هو مردود قطعاء وعزا إلى الشافعى ‏ رضي الله عنه ‏ قائلاً: إنه على 
علو قدره لم تكن لتخفى عليه هذه الجهات للتأويلات» وقد رأى الاعتصام بحديث عائشة 


الو 


فا او ور اوح 8خ اسياعة لبح قار يفاره رودائيه ”عد جا شام ويي اعال بع > لد وو و يقد لواحا ده امد هك عم ووه شك اإخريط - كب نذا حسووة ا هد فزن افر - هك و3 طن بها 


اعتصاماً بنص» وقدّمه على الأقيسة الجَلِيّةء وكان ذلك شاهدا عدلاً في أنه لا [يرى 207 
التعليق بمثل هذه المَحَامل. 

وذكر القاضي ما حاصله: أن النبي - ككلٍ - ذكر أعم الألفاظ ؛ إذ أدوات الشّرط من أعم 
الصيغ» وأعمها «ما» و «أي». فإذا فرض الجمع بينهما كان بالغاً في مخاولة التعميم . 
انتهى . 

أي (ما» لو تجرّدت وكانت شرطية كانت أيضاً من صيغ العموم» وقد أتى بها زائدة 
للتأكيد. فكانّك مقوية الما اتدل ليه آي مرخ النعمن . 

كذا فهمه المَازِرِيّ؛ وعليه جرى المصتف. وهو حقء ولم يرد أن «ما» المتصلة تأتي. 
شرطية كما وهمه ابن الأنباري» ثم اعترض وقال: هذه غفلة عظيمة. 

ووافقة ابن المُنير المالكي”) في كتاب «الإنصاف»» ونسباه إلى إمام الحرمين» وهو في 
كلام القاضي» وإمام الحرمين ناقل له. ولكنه سكت عليه» ومعناه ما ذكرناه» فاعرف ذلك. 


قال القاضي : ثم الصيغ ينكرها من ينكر أن للعموم صيغة إذا لم يكن هناك قرائن» 
وهئا قرائن ن لا كران معهاء ولا يذكر هذا اللّفْظ على هذه الصّورةء ويريد الجُكاتبة والصغيرة» 
والأمة إلا من جانب الجد في كلامه. 

'وهذا لا يقع من المصطفى - يك ولا أحد من الفصحاءء ولئن وقع فإنما يقع جواباً 
عن سؤال. لا ابتداء حيث يقصد تأسيس قاعدة. 

فإذا ابتدأ عليه السلام الذي إليه ابتداء الشرع بأمر الله سبحانه ‏ بهذا الكلام كان بالغاً 
في التعميم» وما ذكروه صور نادرة شاذة» والشاذ ‏ كما قال الشافعي ‏ ينتحى بالنص عليه 
ولا يراد على الخُصُوص بالصّيغة العامة؛ لا سيما مع هذه القَرَائن ومع تكرير لفظ البُطلان 
ثلاثاً. 


)١(‏ سقط في أ. 
. (؟) أحمد بن محمد بن منصورء ابن المُتيّر السَّكَنْدَريء ولد سنة 7١‏ ه. من علماء الإسكندرية 
وأدبائهاء ولي قضاءها وخطابتها مرتين» من تصانيفه: (تفسير» و«ديوان خطب» و"تفسير 
حديث الإسراء» و«الانتصاف من الكشاف». 
توفي سنة 541 ه. ينظز: فوات الوفيات /١‏ الاء والأغلام .77١/١‏ 


ع 


ل ويج ير ع يد لو "جود جك بود" جو “تيو يحيو هد يو جو ات هد رو مر انو هبه" ني ب مل ا هد الفا اه “يواسي ووه جو ونه الوا عار 9 العا جد ا ارش كر 


وإلى هذا أشار بقوله: «فأبطل» بهذا التأويل «ظهور قصد التعميم» في: 'أيما 
امرأة. . .» الحديث» «بتمهيد أصل» ابتدأه عليه السلام» وقاعدة أسسها «مع ظهور أي» في 
العموم ؛ إذ هي من أظهر أدوات الشرط» وقد وقعت هنا امؤكدة بما» كما في قوله تعالى : 
يما الأَجَليْنَ قَضَيْتُ4 [سورة القصص: الآية 94] . 

ومع «تكرير لفظ البطلان» وحمله على النادر يعد كاللغز) . 

هذاء ولا حامل للقوم على هذا التعسّف العظيم «مع إمكان قصده» عليه السلام 
«المنع) المرأة صغيرة كانت أو كبيرة خرّة أو مكاتبة من «استقلالها» بالتصرف «فيما» لا «يليق 
بمحاسن العَادّات» تصرف النساء فيه استقلالاً» وهو التكاح. 

فإذن ليس الحديث خارجاً عن قانون القيّاس حتى يرتكبون هذا التأويل» بل منعٌ 
المرأة من الاستقلال بالتكاح حسن في العرف كما ذكرناه. 

فإن قلت: أليس قوله: «أيما امرأة» عام» والمكاتبة والصغيرة والأمة بعض أفراده؟ 
وليس قصر العام على بعض أفراده من التّآويل المردودة؟ 

قلت : إنما لا يكون مردوداً إذا كان المقصور عليه غير شَادٌ . 

وأما الشَّاذ فالقصر عليه مردود؛ لأنه يخرج الكلام عن الفصاحة. 

قال القٌاضي والإمام وطبقات الأئمة: وقد سلّم لرسول الله يي - الموافق والمخالف» 


ال احور تقر لاط ارا اهلوطو تنك ب سن و الحم عل 


فإن قلت: أليس يصح استثناء ما عدا اله ررة الشَّاذة؟ 

قلت : قال الإمام: هذا من الطّراز الأول؛ فإنا لا نجوز أن يصدر من رسول الله يكل - 
مثل هذا الاستثناء» بل قد منعه القاضي من غير'النبي كلد فكيف به عليه السلام؟ 

ثم إن ما ذكرتم قياس اللّغة» فلا يسمع. 

هذا حاصل ما ذكره أئمتنا في هذه المسألة. 

واعلم أن لنا خلافاً في الصورة النّادرة هل تدخل تحت العموم أولا؟ لأنها لا تخطر . 
بالبال غالباً» وبنى عليه اختلاف أصحابنا في المُسَابقة على الفيل. 


الا 


شاي #و سارو 2و م وو ا 0 ل ف 
صَمَّ لمان الأؤور: لك 4 2 5-0 


فمن منع ذلك ادعى أنه لم يدخل تحت قوله عليه السلام: «لآ سَبْقَ إلا في حُفٌَء أ 
تَصْلٍء 0 

ومنع الشيخ أبو محمد المُصَّلَي أن يدعو في صلاته بما لا يليق مخاطبة الرب به من 
طلب جارية حسناءء ونحو ذلكء» وادّعى أنه لم يدخل تحت عموم قوله عليه السلام: 
و يعن المسالة مااشاءة. 

قلت: وقد يستشهد لعدم دخول الصورة النّادرة بقول الشّافعي: الشاذ: ينتحى بالنص 

وقد قال الشيخ صدر الدين , بن المَرَخل : الخلاف في الصّورة النادرة هل تدخل : له 
يبين لي في كلام الله تعالى ‏ فإنه لا يخفى عليه خافية؛ فكيف يقال: لا يخطر بالبال؟ 

قلت: وجوابه : أن المراد عدم لطر بيال العَرَب في مخاطباتهاء فإذا كانت 
عوائدهم إطلاق العام في كلام الباري تعالىء قلنا: إنه ‏ تعالى - لم يرد تلك الصّورة؛ لأنه 
ا ا ل 0 

فافهم ذلك. واعرف أن كلامنا مع الحنفية إنما هو على تقدير دخول الصّورة النادرة. 

وأما إن قلنا بعدم دخولهاء فيسقط ما يتعلقون به جملة وتفصيلاً. 

الشرح: «ومنها حملهم» ما روى من قوله يكل : «لآ صِيَامَ لمن له لكت الصّيّامٌ 
النّبْلِ». «على» صوم «القضاء والتّذر). 


وهو حديث جيد رواه أحمد» 0 داود» والترمذي: والنسائي» وابن ماحجة من 
حديث الزهري. ولفظهم لاعن ل كت صَّيَامَ مِنَ اليل فَل صِيَامَ لَه . 


بلق أخر مجه أبو داود ”2597/7 فى الجهاد: باب فى السبق (5/ا6؟), والترمذي ؛» كتاب 
الجهاد: باب ما جاء في الرهان والسبق ,)2١170١(‏ والنسائى 2775/5 في الخيل: باب السبق 
(086؟). 


لوا 


ورواه النسائى أيضاً من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله» قال الترمذي: 
وف امع 
قال البيهقي : اختلف عن الزهري في إسناده» وفي رفعه إلى النبي ك. 


قلت: وممن صحّح وقفه: أبو حاتم الرازي» والنسائي» ولكن رواه الدارقطني مرفوعاً 
من حديث عمر» عن عائشة رضى الله عنهاء وقال: رجال إسناده كلهم ثقات . 

إذا عرفت هذا فنقول: حمله الحنفية على ما ذكرناه؛ «لما ثبت عندهم من صحّة 
الصيام بنيّة من النهارء فجعلوه كاللغز»؛ إذ حملوه على التَّادِر مع اشتماله على صيغة العموم 
بنكرة مبنية على القَنْح في سياق انمي وأنه مبتدأ قاعدة من الشّارح كما سبق سواء. 

«فإن صح؛ لهم «المائع من الظّهور»» وهو ما زعموه دليلاً على صِحَّة الصيام بنيّة من 
النهار» «فليطلب أقرب تأويل» مثل : نفي الكمال؛ إن الحمل عليه وإن كان مردوداًء ولكنه 
كما قال إمام الحرمين: أقرب من التأويل السّابق» وأقرب أيضاً كما قاله الإمام مما قاله 
الصّحَاوي”"2 وتبجح .به من أن المراد: النهي عن الاكتفاء بنية صوم العَدِ في بياض نهار 
اليوم» بل عليه أن [يؤخر]('؟ النية إلى غيبوبة الشّمْسِ حتى يكون بإيقاع النية في الليلة 


وزعم أن هذا التأويل يجري في جميع أنواع الصوم فرضها ونفلها. 
وقال الومام : وهو كلام غثٌ لا أصل لهء ركنا لمووقة الطقارية 


قلت: وحاصله أن من لم يبيت عام في الذين لا يُبِيّتون» وهم أضرب: 


)١(‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة» الأزدي» الطحاوي» أبو جعفرء مولده سنة 519 ه في 
«طحا؛ (من صعيد مصر) والتى نشأ فيها أيضاً. فقيهء انتهت إليه رياسة الحنفية ب«مصر»ء. تفقه 
على مذهب الشافعي ثم تحول حنفيّاء وه ابن أخت المزني. من تصانيفه: «شرح معاني 
الاثار» و«بيان السنة» و«مشكل الاثارة وغيرها. توفي سنة "7١‏ ه. ينظر: البداية والنهاية 
١‏ :؛» ولسان الميزان ١‏ والجواهر المضيّة 2٠١7/١‏ واللباب ؟/ 285 والأعلام 
/,. 

(؟1) في ج: يوجد. 
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ومنْهًا: حَمْلُهُم لذي قز » [سورة الأنفال: الآية ]4١‏ عَلَى لْمَرَاءِ مِنْهُمْ ؛ لأَن 
التقطرة 52 الخلرة. 0 العنا: فُعَطْلا لَنَْ الْعموم اه 


وَعَدَ بَعْضِهُمْ حَمْلَ مَالِكِ رَحِمَهُ أللّهُ -: إئّمَا ألصَّدَقَاتُ لِلْقُقََا. .. » إلى 
آخ رما ؛ عَلََم ب بَيَانِ ا َلْمَضْرِفٍ مِنْ ذَّلِك وَللَسن منة؛ لآَنَّ سياف لذي قبْلها .من ألَدٌ ع 
مرو فن المنطين» ترضاف في إعطازي: » وسكظي: ني تنبو يدك علو 


الأول: من أضرب عن النية بالكلية. 

الغالث: من أخرها عن الليل» فأوقعها في النّهَا وظاهر العموم يقتضي بطلان صوم 
الجميع . 

فقال الطحاوي: يستقر العموم في قسمين: من لم يبيت أصلاً. ومن قدم الَيّةَ على 
الليل» ويخرج منه من آخَّر النية عن الليل» وأوقعها في نهار الصوم بناء على القياس على 

وقد رد إمام الحرمين هذا التأويلٌ» وتأويل نفي الكمال أيضاً بما لا مزيد على حسنه. 


الشرح: «ومنها: حملهم» قوله تعالى: : ١لوَلِذِي‏ الْقُرْبَى4» في قوله : لوَاغْلَّمُوا أَنَّ ما 
دوم 


غَنِمْثُمْ مِنْ شَيْءِ فأنَّ لله خمُّسّه وَلِلوَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى» [سورة الأنفال: الآية ]4١‏ «على القراء 
منهم) دون الأغنياء. 
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قالوا: «لأن المقصودا من دفع الخمس إليهم «سد الَلّة ولا خَلّة مع الغنى». 


«فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن لقَرَابَة سبب الاستحقاق مع الغنى»؟؛ فإنها مناسبة 
قارنها الفقر أم لاء فالحاصل أنه تعالى ‏ علّق الاستحقاق بِالقَرَابَةِ» ولم يتعرض لذكر 

فاعتبروا الحاجة» ولم يشترطوا القرابة. 

وقال الغزالي: إن جعلوا الأمر دائراً مع الحاجة وجوداً وعدماً حتى يعطى كل 


كلا 


ده عه جو لو كه عو وركيور "يه لهك يم “يسك يق “ع1 وذ واه عد عه ره خهد مها لش يجيي املق لف هد ١‏ بن اوقا وو هن ع ضار فا بكر جف اعد جه و بو الا ود حك هد لبو ده ا 


محتاج » وإن لم يكن قريباً: ولا يعطى أحد من الأقرياء الآاعنن العا وهو عندنا سَرَفٌ 
وتعطيل للفظ القرابة» مع أنه منصوص » والمعنى يعضده كما ذكرناه. 

وإن قالوا: لا يعطى إل القريب» ولكنًا نشترط فيه الحاجة» وهذا ليس ببعيد. 
الشّافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الآية. انتهى . 

قلت: وهو على قربه والحالة هذه يتنازل عما فعل الشّافعي في اليتامى من وجهين: 

أحدهما: أنه زاده على النص كتقييد الرقبة بالإيمان» وأبو حنيفة يراها نسخاًء والنسخ 
لا يكون بالأقيسة والمعاني. 

وأما الشّافعى فلا معترض عليه؛ إذ لا يرى الزيادة نسخاً. 

والثاني : إنما نمانعه من مساعدة المعنى له ونقول: لفظ اليتم مع قرينة إعطاء المال 
مشعر بالحاجة» فاعتبارها يكون اعتباراً لما دَلَ عليه لفظ الآية» فاليتم إذا تجرد عن الحاجة 
غير صالح للتعليل» بخلاف القرابة فمجردها مناسبة للإكرام باستحقاق خمس الخمس . 

«[وعدَ]('2 بعضهم حمل مالك»: «لإِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُقَرَاءِ؛ وَالمَسَاكين. ..» [سورة 
التوبة: الآبة 5] «إلى آخرها على بيان المصرف»» دون إرادة استيعاب الأصناف بالعطاء» 
وقوله كأن الرب - تعالى ‏ قال: هذه جهات الصّرف». وكل منها كافي «من ذلك»» أي عده 
بعضهم من التأويلات البعيدة» وهذا منقولٌ عن الشَّافعي رضي الله عنه. 

وهو عندنا صواب» والمقتصر على الإعطاء لصنف واحد معطل لا مؤوّل. 

وذكر إمام الحرمين في تقرير ذلك ما حاصله: أن الآية اشتملت على عد ثمانية 
أصناف عطف بعضهم على بعض بجرف «الواو» التي هي للجمع والتَّشْرِيك» وأكد هذا 
المعنى بقوله: 8إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقْمَرَاِ» واللام تفيد التمليك. فإذا دخلت في قوله: 
«للفقراء» وعطف على ذلك ما ذكره بعده بحرف «الواو» وجب اشتراك الجميع في ملك هذا 
المال الذي هو الصّدقة . 


وأوضح الشّافعي هذا بالوصية؛ فإن الموصى إذا قال: ثلث مالي للفقراء»ء وفي 
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لل ج11 وتم وال بتاكل كات قار و ملا بصن تار #كعد ‏ جد اج با جا اع ماعل دض هك جه قود يها جد امزح الإنس ييا 1 الاك 1 0 م جا داح لي 1 حمر ا 1 


الرقاب» وفي سبيل الله لا يصح صرف جميع ثلثه إلى واحدء وإذا تعين اعتبار لفظ 
الموصى» واعتقاده نضّاء فيجب تنزيل لفظ الكتاب العزيز على مثله . 

قال إمام الحرمين: ولم يظن ‏ يعني الشافعي ‏ أن أحداً يجز أن يقدم في مسألة الوصية 
على منع . 

وقد أحدث بعض المتأخرين منعاً وقالوا: هي بمثابة: الصدقات يجوز صرفها إلى 
واحدء وهو باطل قطعاً. 

قلت : والمالكية لا يمنعون مسألة الوصية» فلا يشتغل بتقريرها. 

قال الشّافعي ما حاصله: ثم إِنْ الحاجة ليست مرعيةٌ في بعض الأصناف المذكورين 
كالعاملين» فإنهم. يأخذونها لا من جهة حاجتهم. وكالغارمين بسبب حمالة يحملونها 
لإصلاح ذات البَيْنِ فقط بطل التعويل على الحاجة. 

واعلم أن المَازِرِيٌ لم يرد هذاء بل أحال الكلام عليه في كتابه «شرح التلقين». 

وقال الغزالي: ليس هو كذلك عندناء بل هو معطوف على قوله: لوَمِنْهُمْ مَنْ 


يَلْمِزْك4 [سورة التوبة : الآية مه]ى وادعى أن منع الشّافمي .رضي الله عنه الحكم لقصور فى 
الدّليل» لد لانتفاء الاحتمال» وتبعه أبو الحسن الأنباري شيخ المصئف.». وزاد في 0 


لأنه مالكي . 


وحاصل ما ذكره 8 : أن «اللام» في قوله: للفقراء يحتمل أن تكون للملك» وأن تكون 
للأهلية والانتفاع؛ كما نقول؛ الجل"'" للفرس» فإن كان المراد الملك صح ما قاله 
الشافعي» وإلاً فلا ؛ لا* شتراك الكل في الأهلية وصحّة التصرف. 


وهذا هو الذي نختاره 8 
فيخرج الكلام بهذا التقدير عن مرأى النصوص . 


فأما 000 إنه مشترك بين الجهتين» فيفتقر إلى البيان في الجانبين» فيكون كل 


6 في أ ت: الحبل. 
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هالو وه دواو وى ىه واه راف و وى واو وها و ده وا وا ةد هد وى هده و وه و وا واه قاقد واو و هاف و قفار قافا فا مث نا مام 


أو نسلّم ظهور ما قالوه» فتخرج المسألة عن تعطيل النصوصء ويكون من التأويلات 
المقبولة التي يحتاج من صار إليها إلى دليل يعضده. 

قلت: وهو يدور على منع [القضية]”"©. 

وقول نبا خالنها لطا لدلي» 

فإن قيل: ما هو؟ 

'قال: هذا عندنا راجع إلى ما سبق من قوله: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزّكَ في الصَّدَقَاتِ» [سورة 
التوبة : الآية 88] . 

إلى قوله: #إنَا إِلَّى اللَِّ راغْبُونَ» [سورة التوبة: الآبة 4ه]» فإنه ‏ تعالى - ذمّهم على 
تعرضهم لها مع خلوهم عن شرط استحقاقهاء ثم بين تعالى من يستحقٌّ الصرف». وهو أهل 
له فقال: إِنَّمَا الصدقات. . .2 الآية. 

وإلى هذا أشار تلميذه صاحب الكتاب بقوله: «وليس منه» أي: من التأويلات 
البعيدة؛ «لأن سياق الآية قبلها من الرد على لَمْزِهم في المُعْطين» ورضاهم في إعطائهم. 
وسخطهم في منعهم يدل عليه» أي: على أن الغرض بيان المصرف . 

ثم قال ابن الأنباري: وإذا تقرر هذاء فإن قيل لنا: إذا كان احتمالاً مساوياً على وجه 
أي : وهو جعله مشتركاً بين الجهتين مفتقراً إلى البيان. 

أو بعيداً على وجهء وهو جعله ظاهراً فيما ذكره الشافعي» فما الذي دلّكم على تعينه؟ 
ولم لم تقضوا بوجوب التعميم في الأصناف». أو التوقف على ما يقتضيه كل واحد من 
الطريقين؟ 

قلنا: دلّنا على ذلك أمر كلي» وهو علمنا بأن الشّارع قصد بأخذ هذه الأموال سَدَخَلَة 
ذوي الحاجات» وإذا كان كذلك» فلو تحتمت القسمة بين الأصناف على التساوي أفضى 
الأمر إلى تَبَعُْد في الصرف. فيخرج الأمر عن تعطيل النصوصء ويقع في قسم التأويل 
المقبول» أو التفسير المرضى . 
قلت: أما منعه أن «اللام» للملك» فهذا راجع إلى نقل أهل اللغة» ثم نقول:. هب أنها 


)١(‏ في أء تء ج: النصية. 


لخت 


بيجا وم ف اث وار ا اذى ووو عار رن لا 116 به هاج ان بور ع لاو خهد ود هم فلل ري 2 بهل - 6 أعذ طك جور مد هار ود هد كلو ايد جما ا و3 الماك يد ولو “بوك ادليه اله حي 


للانتفاع» أليس المراد انتفاع جميع الأصناف؟ [فينبغي]'١‏ تعميمهم» وهذا لا يفرق الأمر فيه 
بين كونها للملك» أو للانتفاع . 

وهب أنه تعالى ‏ قال: إنما الانتفاع للثمانية» فلم تقتصر أنت على بعض, قوله: هو 
راجع إلى.ما سبق من قوله: «ومنهم من يلمزك»؟ 

قلنا: رجوعه واقع على التقديرين» ولكنه على التقدير الذي نقوله أحسن وأبلغ» 
فكأنه تعالى يقول وَهْوَ أعلم بمراده: الذين يلمزونك مخطئون؛ لأنهم ليسوا واحداً من هذه 
الأصناف», والصدقات لهذه الأصناف» فكيف يتعرضون لها؟ 

فإذا صحح العود إليه مع ما يقوله. فلم يخرج عن ظاهر الكلام هذا وهو مع ما يقول 
أحسن وأبلغ» وكأني بك تقول: قولك : «عن ظاهر الكلام» يقتضي تسليم أنه ليس بنصنّ . 

فأقول: ليعلم طالب التحقيق الحائد عن وّرطات التعصّب - أن الظواهر إذا احتفت بها 
قرائن لفظية كانت أو غير لفظية صَيّرتها نصوصاً. 

وكل ما قدمنا ؤكره في قوله : «لا نكاح». «لا صيام»» و«لذي القربى»» وغير ذلك من 
هذا القبيل» فإذا اعتضد الظاهر عامًا كان» أو حقيقة بالمعنى التحق بالنصوصء وهذا ظاهر 
يعضده المعنى الذي يلمح في هذه الأصناف» ويقضى باستوائها كما ينسبك عنه الفقيه . 

وقد تقرر أنك إذا ذكرت لفظاً عامّاء فحمله على الاستغراق ظاهرء فإذا احتفت به 
قرائن التعميم كان أولى» فإذا حملته والحالة هذه على الخصوص كنت أبعد من حملك إياه 
عليه إذا لم يكن قرائن. 

ثم الخصوص المحمول عليه إن كان كثيراً غالباً كان تأويلاً مقبولاً عند اعتضاده 
بالدليل»ء وإن كان نادراً شادًّا قد لا يمدّ بالخاطر كان تعطيلاً مردوداً. 

ولا يقال: أنتم لا تشترطون في العام إذا خصن أن يكون الباقي جمعاً كثيراً؛ لأنا لا 
مما خطر بالبال عند ذكر لفظ العام؛ فافهم ذلك». وهو من أسرار هذا المكان. ونحن وإن 
خصّصنا هذا المكان بذكر هذه الزّبدة» وهي لا تختص به» بل تنفع في باب التأويل جميعه. 


)١(‏ في ج: فيلغى. 
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وكذلك تقول إذا ذكرت لفظاً خاضًا ذا حقيقة ومجاز كما إذا قلت: رأي- 

فإن عنيت الحيوان المفترس. كنت جارياً على منهاج الحقائق. 

وإن عنيت رجلا هجوماً مقداماًء فهذا سائغ لا ينافيه الحدء ولكنه تأويل يفتقر إلى 
دليل. 

وإن عنيت رجلا ذميماً أو أبخرء لم يكن ذلك لفظاً منساغاّء وكان مريدة ملغرا, 

وهذا عند إطلاقك: رأيت أسداء فما ظنك إذا احتفُت بالقرائن الدَّالة على إرادة 
الحقيقة؟ 

فإذا كانت «اللاّم؛ للملك أو لانتفاع الكلّ ظاهراًء وعضد ذلك المعنى المقتضى 
الكل» ولم يَنْبْ عنه العَطف على : «ومنهم من يلمزك؛. بل كان معه أحسن صار نضّاء 

وقوله: ما دلّك على التعيين؟ 

قلت: أمر كلي إلى آخره حاصله: إن تم له أنه ذكر دليله على أن المرعى الحاجة. 
وذلك خروج عن فن الأصول؛ إذ هو من وظائف الفقهء وقد أجاد صاحب الكتاب حيث 

ونحن حيث ذكره هنا نشير إلى رده فنقول: 

أولاً: هذا دليل يعارض هذه الآية لما تقرر من أنها نص» وهو عام وهي خاصةء 

ثم هذا على تقرير انتهاضهء والصواب أنه لا ينتهض؛ فإنَّ الله - تعالى - كما راعى 
المسلمين بمصلحة غئيًا كان أو فقيراً. 

ثم لو سلم أن المراعي الحاجة. [فلم]''' لم يجر على عمومهاء بل دفعت إلى الغارم 
وإن لم يكن محتاجاً؟ 


نك 


وقوله: لو تحتمت القسمة بين الأصناف على التساوي أفضى الأمر إلى [تبعد]”'2 في 
الصرف» فإنه قد يتفق كثرة الفقراء وقلّة المال. وألاً يوجد الغارمون» ولا الدّقاب» فلو 
صرف إلى الفقراء من ذلك المال الثّمن» وأخر الثمن للغارمين إلى أن يوجدوا والفقراء . 
هالكون بالجوع لم يكن ذلك لائقاً بحكمة الشّريعة. 

قلنا: مذهبنا: أنه إذا فقد صئف يوفر نصيبه على الباقين» وليس مذهبنا أنّ لكل صنف 
النّمنء بل إنما نعطي العامل أُجْرة عملهء فإن كان الثمن أكثر ردّ الفاضل على بقية 
الأصناف» وإن [كان]7'' أقل تمّم منها على الأصح . 

وقيل: من خمس الخمسء ولا يزاد الرقاب والغارمون على ما عليهم» وكذا غيرهم. 

وحاصله: أنْ التسوية عندنا غير واجبة» بل ولا جائزة» والأفضل أن يدفع إليهم على 
قدر حاجاتهم» وأن يسوي بينهم في ذلك . 

فينبغي للمعترض أن يعرف مذهبنا قبل الاعتراض . 

ثم نقول: لو سلم مسلم هذه الصورة التي ذكرهاء وقلنا: إنها ليست مذهبناء فمن أين 
له بقاء الفقراء الهالكين بالجوع؟ 

أليس من مذهبه ومذهبنا: أن الفقراء إذا لم تكفهم الرّكوات يجب على الأغنياء سَّدٌ 
خلتهم؟ 

فلو عمل الأغنياء بما أمرهم الله تعالى ‏ به لم يعرف على وجه الأرض مَضرُور. 

وأما مسألة الوصية التي ألزم الشافعي بها الخصوم حيث راعوا لفظ الموصى» ولم 
يراعوا لفظ الكتاب العزيز» فلا نرى لمن يلتزمها جواباً. 

وحاول ابن الأنبّاري الجواب عنها فقال: لَعَمْرِي إِنّ النص بالوضع لا يختلف 
بالإضافة» بخلاف النص بالقرآن. 

وقد بَيْنا أن حرف «اللام» لا يقتضى تمليكاًء وإنما هو محتمل» فإذا دل دليل على 
انحسام أحد المعنيين تعين الثاني . 


)١(‏ في أءا ت: تعبد. (0) سقط فيا ت. 


دك 


[الْمَنطُوقُ ] الْمَنوُوم»: : آلدّلآل : و وَهُوَ ما دَلَّ عَليْهِ أللفظ فى مَحَل 
أَلتْطقِء وَاَلْمَفْهُومُ بخلافهء أي: لا ذ 

وَأَلآَوَلَ صَرِيحٌ» 55 وضع للّنْظْ له وَغَيْدُ الصريع + بخلافه» وَهُوَ ما يَلْرَمُ 
عَنْهُّ فَّإِنْ قُصِدَ وَتَوَقّفَ الصَّدْقُ أو ألصَّحَةٌ الْعمْلِيِهُ أو ألَّرْعِيَه 5 قَدَلاَلَةَ أقْتِضَاء ؛ 
كل «رُفِعَ عَنْ أي الخطا وَلتُمْيَانف وَلأسْأَلٍ الْمَرْيَة» [سورة يوسف: الآبة ؟]» وَ(أَعْتِقُّ 
عَبْدَكَ ع هن الك لإسْتِدْعَائِه تَقْدِيرَ ألْمِلْكِ ؛ لِتَوئُف الْعِئق عَلَيْهِ. 


وقد دل الدليل في مسألة الموصى؛ لانحسام معنى الاستحقاق» وتحقق معنى 
التمليك . 

قال: وإنما صورة مسألة الصدقات: أن تطلب من الإنسان أن يصرف شيعاً من ماله 
لمن لا ترتضى أحوالهم . 

فنقول: ليس مالي لهذه الأصناف» وإنما مصرف مالى لأهل الفضل والدين والعلم» 
فهذا لا يقتضي تشريكاً ولا تمليكاً. 

قلت: وهو ضعيف؛ فإِنَّ دعوى انحسام أحد المعنيين في مسألة الوصية ممنوع؛ فإِنْ 
الموصى تارةٌ يقصد تمليك الغيرء وتارةً يقصد تمليك المنفعة» وضرورة الموصى له أحق 


)١(‏ المفهوم: ماالقيم وويعياد من اللفظةي اسه مكرك كن الموج عم : العلم والمعرفة. 

يقال: فهم الشيء ء يفهمه فَهُماً وقَهّماً وفهامّة: علمه؛ وعرفه» وتفهم الكلام فهمه شيئاً بعد 
شيء . 

والمنطوق: ل د مفعول من النطق بمعنى التلفظ والتكلم يقال: نَطَقّ ينطق 
نطقاً» ومَنْطقاً» ونطوقاً: تكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني» وناطَقَّةُ : كَلَّمَهُ وقاوّلة. 
ينظر: شرح العضد 15/ 2017١‏ والبرهان 1449/5» والعدة /١‏ 2155 والإحكام للامدي 2377/7 
وجمع الجوامع 2/٠‏ *» والايات البينات ؟/ 215 لااء وشرح الكركب ؟/ 248١‏ 2484 
وروضة الناظر (178. :»)١89‏ وإرشاد الفحول »)١98- ١18(‏ وتيسير التحرير 141١/١‏ -18»؛ 
وفواتح الرحموت 241١5 - 517/١‏ وشرح التنقيح (0)» والحدود للباجي (00)» نشر البنود 
9848-70. والمدخل (١/1ا7).‏ 


بوذت 


فكما يحتمل قوله: أوصيت بمالي لزيد قصد الكَمْليك يحتمل قصد الاختصاص 
بالمنفعة» ولكن التمليك أظهر؛ لأنه موضوع «اللام» كما ذكرناه نحن أو لأنه أرجح 
محاملها وأظهرها. 

فقد لاح أن معنى الانتفاع ليس,مدفوعا ولا فرق بين قوله : أوصيت بمالي لزيد وعمرو 

وقوله لمن يسأله أن يصرف له شيئاً: إنما يصرف مالي للفقراء والعلماء. 

فإن قامتقرينةة هناك على أن .المقصود الجهة فليست موجودة فيالآية «وبالله التوفيق 

الشرح: «المفهوم»: قد آن ينحاز الكلام على المنطوق. ونقدم الكلام عليه فنقول: 
«الدلالة» قسمان: 

(منطوق: وه 7) ما دل عليه اللفظ في محل النطق»96, مثل تحريم التأفيف, 


)1١(‏ فهما» في قوله: ما دل عليه اللفظ مصدرية» وليست اسمية واقعة على معنى» كما هو ظاهر 
العبارة» وإنما جعلوها مصدريةء وأخرجوها عن هذاالظاهر؛ ليكون كلامه اللاحق موافقاً 
لكلامه السابق» فإنه قسم الدلالة أولاً: إلى منطوق ومفهوم» ثم عرف المنطوق بأنه ما دل عليه 
اللفظ... إلخ» فيكون المنطوق» والمفهوم عنده قسمين للدلالة» والذي يصحح كون 
المنطوق على هذا التعريف قسماً من الدلالة هو حمل (ما) على المصدرية كما تقدم؛ بخلاف 
حملها على الاسمية» وجعلها واقعة على معنى؛ فإنه يقتضي كون المنطوق قسماً من المدلول 
لا من الدلالة؛ إذ يصير المعنى هكذا: 
المنطوق معنى دل عليه اللفظ. . . إلخ» والفرض أنه قسم من الدلالة لا من المدلولء وإلا لزم 
مباينة المقسم للأقسامء والضمير في «عليه» راجع إلى المعنى المفهوم من سياق الكلام؛ لأن 
الدلالة تقتضي معنى مدلولاً عليه وقوله: في محل النطق متعلق بمحذوف حال من ضمير 
(عليه) فكأنه قال: : المنطوق دلالة اللفظ على معنى حالة كون ذلك المعنى ثابتاً في محل النطق 
أي لما نطق به» وذكر في الكلام » والمراد بمخل النطق: المنطوق به» والمراد: بكون ذلك 
المعنى ثابتاً لمحل النطق كونه حكماً له. وحالاً من أحوالهء كما دل عليه تصويرهم؛ لكون 
المعنى في محل النطق. بقولهم: بأن يكون ذلك المعنى حكماً للمذكور؛ وحالاً من أحواله. 
وهو قيد للتمييز بين المنطوق والمفهوم؛ لأن ذلك المعنى إن كان ثابتاً لما نطق به» فالدلالة 
عليه منطوق ..وإن كان ثابتاً لغيرما نطق به أي :لغير المذكور في الكلام» فالدلالة عليه.مفهوم. 
فشرط تحقق المنطوق أي: ابرط كوه .ة منطوقاً هو ذكر ماله الحكم لا ذكر الحكم نفسه» 

بل الحكم تارة يكون مذكوراًء وتارة يمون غير مذكور. كما دل عليه قولهم في بيان المعنق 
الإجمالي للتعريف». سواء ذكر ذلك الحكم أولا. 
(؟) والمراد: : أن المنطوق في اصطلاح الأصوليين عبارة عن دلالة اللفظ على معنى حالة كون ذلك - 
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ومفهوم: «والمفهوم بخلافه» أي يخلاف المنطوق» «أي): يدل عليه اللفظ «لا في محل 
النطق)”27 . 

«والأول»: أعنى المنطوق قسمان: 

«صريح : وهو ما وضع اللفظ له» فيدلٌ عليه بالمطابقة أو التضمّن» حقيقة أو مجازاً. 


أو غير صريح (اوغير الصريح بخلافه » وهو ما يلزم عئه») أي : عما وضع له اللفظء 
فيدل عليه بالالتزام7" . 


المعنى ثابتاً في محل النطق؛ بأن يكون ذلك المعنى حكماً للمذكور في الكلام؛ وحالاً من 
أحواله» سواء ذكر ذلك الحكمء ونطق به بأن دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمناًء وهو ما يسمى 
ب «المنطوق الصريح» أو لم يذكر بأن دَلَّ عليه التزاماً» وهو ما يسمى ب «المنطوق غير 
الصريح» . وبهذا يعرف أن المنطوق تارة يكون صريحاًء وتارة يكون غير صريح» كما سيحكي 
المصنف . ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» ومعه حاشية سعد الدين التفتازاني 
ج7 ص 771 . 

)١(‏ والمراد ا ا ا ا مك و جا 
أي: اللفظ المنطوق به» بل في محل السكوت» أي: اللفظ المسكوت عنه؛ أعني الذي لم 
يكرا الكلدم, بأن يكون لازماً لمعنى المنطوق به» سواء كان موافقاً للمذكور أو مخالفاً له 
وسواء كان ثبوتيًا أو سلبيّاه كما في قوله عز وجل : لد تَقُلْ لَهُمَا ك4 على تحريم الضرب» 
فإن هذا التخريم معنى دل عليه اللفظ حال كونه غير ثابت في محل النطق» وهو «لا تقل لما 
أفُ4» بل في محل السكوت»ء وهو لا تضربهماء وكدلالة قوله - كك -: «في اعنم السَائِمَةِ 
رَكَاة على عدم وجوب الزكاة في المعلوقة4 فإند معن دل عليه اللفظ التذكور حال كرف غير 
ثابت في محل النطق» بل في المسكوت عنه» وهو لا زكاة ف في المعلوفة» فقوله: «ما دل عليه 
اللفظ». يقال فيه ما قيل في .تعريف المنطوق لاتحاد اللفظ يفا فلا داعي للإعادة» وقوله: 
«لا في محل النطق» متعلق بمحذوف حال من الضمير في عليهء أي: معنى دل عليه اللفظ 
حال كون ذلك المعنى غير ثابت في محل النطق». وهو قيد للتمييز بين المنطوق والمفهوم. 
ينظر: نهاية السول 2١98/7‏ وشرح الكوكب ”2577/7 والإحكام انين 277/7 وشرح 
العضد 211١/77/1‏ وجمع الجوامع 2»775-”-50١‏ وإرشاد الفحول 2١78‏ وتيسير التحرير 
»1١‏ وفواتح الرحموت »5١7/١‏ والمدخل ١لالء‏ والآيات البينات 27/7 ونشر البنود 
2/1 . 

(؟) وخلاصة القول: أن الصريح هو دلالة اللفظ على ما وضع له مطابقة؛ أو تضمناًء حقيقة كان - 


هم 


تم كين لصوي قسج إلى أ دلالة انعياء""" جو بماء""" وورفانة 3 لسرن ايكون 


أو مجازاء وعليه فإن المنطوق الصريح ينحصر في المطابقية والتضمنية. وخرجت الالتزامية» 
مئال الصريح : دلالة قوله تعالى: لفَلا تَقُلْ لَهُمَا أنُ» على تحريم التأفيف. 

وذهب إلى أن غير الصريح هو ما لم يوضع اللفظ لهء بل يلزم ما وضع لهء فيدل عليه 
بالالتزام . 

يعني أن غير الصريح هو دلالة اللفظ على لازم الموضوع له. وبعبارة أخرى: دلالة اللفظ على 
المي ارا :تتفي غير المررع في اللتراي : 

() دلالة الاقتضاء: : هي دلالة اللفظ على لازم المعنى المقصود يتوقف عليه صدق الكلام» أو 
صحته عقلاً أو شرعاً مثل دلالة قول النبيّ عَكل - 'رُفِعَ عَنْ أُمّتِي الخَطأ وَالتُسيَانُ» على إرادة 
رفع المؤاخذة» ونحوها مما يمكن نفيه؛ لتوقف صدقه على ذلك التقدير؛ لعدم رفع ذات 
الخطأ والنسيان؛ لوقوعهما من الأمة» ومثل دلالة قوله تعالى: وَاسْأَلٍ القَّزيّة4 على إرادة 
سؤال أهلها؛ لتوقف صحته عَقّْلاً على هذا التقدير؛ إذ القرية ‏ وهي البنايات المجتمعة ‏ لا 
يصح عقلاً سؤالهاء كما هو معتاد» وكدلالة قولك لمن يملك عبداً: أعتق عبدك عني بألف 
على إرادة ملكني عبدك بألف» فأعتقه عنى؛ لتوقف صحته شرعاً على ذلك التقدير؛ لأن العتق 
بدون الملك لا يصح شرعاً. ْ 

(؟) دلالة الإيماء: هي دلالة اللفظ على لازم مقصود لا يتوقف عليه صدق الكلام ؛ ولا صحته» 
كاقتران وصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف علة له؛ لكان اقترانه به بعيداً عن وقوعه في 
كادم التليع + فضلاٌ عن كلام الشارع؛ ' لانتفائه عن الفائد حينئذء وإذ لا فائدة ألا يكون الوصف 
علّة لذلك الحكم كما في دلالة اقتران الوقاع بالإعتاق على علية الوقاع لوجوب الإعتاق في 
قصة الأعرابي الذي قال: هلكت وأهلكت يا رسول الله ؛ واقعت أهلي في نهار رمضانء فقال 
له الرسول يَك: «أَعْتِقْ رَهبَة الحديث أي: واقعت فأعتق رقبة؛ لأن السؤال معاد في الجواب 
تقديراًء فيدل هذا الاقتران على علية الوقاع لوجوب الإعتاق» وإلا كان اقترانه به بعيداً؛ لخلوه 
عن القائدة . 

9) دلالة الإشارة: والمقصود بها دلالة اللفظ على لازم غير مقصود منه بالذات» كدلالة 
قوله تعالى: لأجِلّ كم ليله الصّيّام الرَقَثُْ إلى سَائكُم» الآية على جواز أن يصبح الصائم 
جنباً؛ فإن 57 بالجنابة للصائم ليس مقصوداً من الآية بالذات» ولكنه لازم للمقصود 
منهاء وهو إباحة الرفث أى ي : الوقاع في“الليل الصادق بالوقاع في آخر جزء منهء وهذا يستلزم 
د أن يقع الغسل حيثئذ بعد طلوع الفجرء ارك قرا َكل في خا 
النساء: م هن نَاقِصَاتُ عَقَلٍ ودب بن؟ فقيل: وَمَا تُقصَانٌ دين ينهن؟ قال: اتَمْكُثُ إحداهنّ شَطْرَا- 


كمىة 


والمقصود قسمان بالاستقراء: 


أحدهما: أن يتوقف الصدق. أو الصحة العقلية» أو الصحة الشرعية عليه . 


دَهْرِمَا لآ تُصَلّي؛ على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومآء وأقل الطهر كذلك» فإن هذا ليس 
مقصوداً بالذات من سياق الحديث» ولكنه لازم للمراد منه» وهو بيان نقصان دينهن؛ لأن ذكر 
شط الدخر أي : نصفه أراد به المبالغة في نقصان دينهن» وهذه المبالغة تقتضي ذكر أكثر ما 
يتعلق به ذلك المقصودء فلو كان زمان ترك الصّلاة» وهو زمان الحيض أكثر من ذلك» أو كان 
زمان الصلاة» وهو زمان الطهر أقل من ذلك» لذكر في الحديث تحقيقاً للغرض المقصود مئنه. 
وأما العلامة المصنف ابن السبكي فإنه في جمع الجوامع قصر المنطوق على ما يسمى بالصريح 
في كلام ابن الحاجب» وجعل ما سماه ابن الحاجب منطوقاً غير صريح 

تابعاً للمنطوق» أي : واسطة بين المنطوق والمفهوم» فجعل مدلول اللفظ ثلاثة أقسام منطوقاً 
وتابغا له ومفهوماً بخلاف ابن الحاجب» فإنه جعل المنطوق تتمين ريا وغير صريح 
وحصر الدلالة في المنطوق والمفهوم» ودلالة الاقتضاء» والإيماء» والإشارة من قبيل المنطوق 
عند ابن الحاجب» وتابعة له عند ابن السبكي . 

وأنت إذا تصفحت كتب الأصول المتداولة بين أيدينا وجدتها مطبقة على حصر الدلالة» أو 
المدلول في المنطوق والمفهوم» وأن أكثرها جار على تقسيم المنطوق إلى صريح وغيره. ٠‏ 
إلخ. 

نعم بعض الشافعية جعل غير الصريح من المفهوم» لكنه متفق مع غيره على الحصر في 
المنطوق والمفهوم» أنَا القول بالواسطة» وتثليث القسمة فلم أره لغير ابن السبكي والامدي. 
فهذا صاحب «التحرير» وصاحب «المسلم»» والأزميري وغيرهم ينقلون عن الشافعي مثل ما 
قاله ابن الحاجب. 

وبالجملة فقد تابع ابن الحاجب على هذا التقسيم كل من جاء بعده من المصنفين فيما علمت 
إلا ابن السبكي مع أنه تابعه عليه في شرحه «المختصر» دون تعقب له في ذلك؛» ولهذا نرى 
بعض الأصولبين حاول حمل كلام ابن السبكي في «جمع الجوامع» على ما يوافق طريقة ابن 
الحاجب» ولكنها محاولة فيها بُعْدٌ وتكلف. فظهر بهذا أن كلام ابن الحاجب في هذا المقام هر 
الذي يصور لنا طريقة القوم؛ كما يظهر لنا رجحان طريقته في هذا التقسيم على طريقة ابن 
السبكي ؟ لأنها أكثر دقة ومتابعة لما عليه جمهور الأصوليين» ولهذا عدل عليها أكثر المصنفين 
في الأصول . 


)ع0( 


لا 


نإذ له كوقت ؤاقوة 0 يَكُنْ لِتَعْليله. كَادَبَعِيداً - قَتَنْبِيُ 
وَإِيمَاة؟ كَمَا سَيأَتّي ٠‏ إن لم يُقْصَد / 
وَدِينِ4 - قِيلَ: وَمَا تُقْصَانُ دينهة؟ 00 . 
َهِْهَا لآ ُصَلَي»» كَليِسَ الْمَفْصُودُ بَيانَ تر الحيض؛ َكَل طهر ؛ وَلَكنَهُ لَرِمَ مِنْ أن 
لْمُبَالَعَةَ [ي نُفْصَانٍ دِينِهنَ] تَقْتَصِي ذكْرَ ذَلِكَ . ْ 


1١ 


ص ص 


ل وي 


وَكَذَلِكَ : «وَحْملَهُ وَفِصَالَهُ تَلامُونَ شهْراً» [سورة الأحقاف: الآبة 18] مَعَّ: لوَفِصَالُةُ في 
عَامَئْنِ # [سورة لقمان: الآية .]١5‏ 

وَكَذَلِك : «أحِلّ كم ليله لصَّيّامٍ أَلوَقَتُ إلى ِسَائَكُدُ» [سورة البقرة: الآية /141] - 
َلْرَمُ مِْهُ جَوارٌ ألوصْبّاح جُنبَأ جَنبَاً 


سو سم عمل 


وَمدْلهُ : #قألانَ باذ 00 #حََّا ينبن لك5ُ4 [سورة البقرة: الآية /141] ٠‏ 


وثانيها: أن يقترن بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيداً. 

«فإن قصد وتوققف الصدق. أو الصحة العقلية» أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء» 

فما يتوقف عليه الصدق «مثل: لرُفِمَ عَنْ أُمّتِي الحَطَأُ وَالتّْيَانُ4). 

فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفع» فتضمن ما يتوقف عليه الصّدق من المؤاخذة 
ونحوها. 

وما يتوقف عليه الصّحة العقلية مثل : #وَأَسْأل الْقَوْيَة#[سورة يوسف: الآبة 45]؟ إذ لو لم 

يقدر: «أهلها؛ لم يصح عقلاً؛ إذ هي لا تسأل بناء على على أنها لم تكن مسئولةً حقيقة قيقة 
للوعجازء وعلى أنه لم يعبر بالقرية عن أهلها. 

وما يتوقف عليه الصحة الشرعية مثل قولك: «أعتق عبدك عَن على ألف؛ لاستدعائه 
تقدير الملك؛ لتوئف العتق عليه»؛ إذ العِنْقٌ شرعاً لا يكون [إلأ]”'2 للمملوكء والتقييد بقوله : 
«على ألف؛ لا وجه له. فإنه لو قال: أعتق عبدك عَني فأعتقه عنه. دخل في ملك 
المستدعن 6 وعتق عليه وإن لم يذاكر 'عوظا: 1 


نعم في استحقاقه عليه قيمة العَبْدِ وجهان. 


)١( 0‏ سقط في ت. 
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وفيما إذا قال مجاناً لا يستحق جزماً. 


الشرح: «وإن لم يتوقتف واقترن بحكم لو لم يكن" اقترانه به «لتعليله كان؟ التلمّظ به 
«بعيداً» من الشارع» «فتنبيه وإيماء كما سيأتي» في كتاب «القياس؟. 

«وإن لم يقصدء فدلالة إشارة» مثل: «السّمَاءٌ نَاقِصَاتٌ عَقْلِ وَدِينٍ 20 «قيل: وما 
نقصان دينهن؟» قال: ١تَمْكَتُ‏ إِحْدَامُنَ شَطْرَ دَهْرِهَا لآ ُصَلَّي1 . 


«فليس المقصود بيان أكثر الحيض»» وأنه خمسة عشر يوماً» «وأقلّ الطهر» وأنه خمسة 
عشرة» «ولكنه لزم» منه الإشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماًء وأقل الطهر خمسة 
عقو يوما لفك الكط حى تيك «إن النبالقة تتفي ذكر ذلك أى ١‏ أكتر ما يتلق به 
الغرض» فلو كان زمان ترك الصّلاة وهو زمان الحيض - أكثر من ذلك» أو زمان الصّلاة ‏ 
وهو زمان الطهر ‏ أقل من ذلك- لذكره. 

واعلم أن ما يتعلّق به الغرض من الحديث» وهو ما ذكر من قوله عليه السلام: 
«تَمْكُثُ إِحْدَاهُنَ شَطْرَ دَهْرِهًا ل تُصَلَّي؛. 

ونقل شيخ الإسلام تقى الدين بن دقيق العيد في كتاب «الإلمام»”21) عن الحافظ 


)١(‏ أخرجه البخاري )78/١(‏ كتاب الحيض: باب ترك الحائض الصومء وكتاب الصوم: باب 
«الحائض تترك الصلاة والصوم ومسلم )87/١(‏ كتاب الإيمان: باب نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات )38١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

() قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص - :)١54‏ 
لا أصل له بهذا اللفظ فقد قال أبر عبد لله بن مندة فيما حكاه عنه ابن دقيق العيد في الإمام: 
ذكر بعضهم هذا الحديث» ولا يثبت بوجه من الوجوهء وقال البيهقي في المعرفة: هذا 
الحديث يذكره بعض فقهائناء وقد تطلبته كثياً فلم أجده ه في شديء من كتب الحديث» ولم أجد 
له إسناداً وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه» وقال الشيخ أبو 
إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء» وقالالنووي في شرحه: 
باطل لا يعرف» وفي الخلاصة: باطل لا أصل لهء وقال المنذري: لم يوجد في إسناد بحال 


وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب» فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: - 


حك 


البيهقي أنه قال: تتبعته فلم أجده في شيء من كتب الحديث . 
قلت : ويتعجب من 0 أبي الطيب في اعتماده عليه في كتاب «المنهاج» في 
وقد أجاد تلميذه الشيخ أبو إسحاق نك حيث لم يذكره في كتاب «النكت». 
وقال في «المهذب»: لم أره إلا في كتب الفقه؛ ولعلٌ الشيخ أبا إسحاق وقف على 
ورأيت في بعض كتب الحتابلة : : أن القاضي أبا يعلى ( '؟ عزاه إل كتاب «السنن») ا 
ا وهذه فائدة. 
- قال لأسا يوم اميد قلت بن اتلد لل ور ل لفن ا ا 
ين إختائة. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: «أَلَيِسَ شَهَادَةٌ المَؤأة ة بل يطب شَهَاكةٍ 
الرَجْلٍ»؟ قلن: بلى قال: «مَذَاكَ مِنْ نُقْصَانٍ عَفْلِهَاء ألَبِسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ نُصَلٌ وَلَمْ تَضُمْه؟ 
قلن: بلى. قال: «قَذَاكَ مِنْ نُفْضَانِ دينها). 


والمسلم؟ نحوه وفيه: «وَتَدْكْتُ اللَيَالِي ما تُصَلّي» وَتُفْطِرٌ في رَمَضَانَ» فقد يقال: فيه 


ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السئن له كذا قال: وابن أبي حاتم ليس بُستيء 
ا ا ل 
سعيد مرفوعاً: أليس إذا حاضت لم تصلء ولم تصم فذاك نقصان دينها. ورواه مسلم من 
حديث ابن عمر بلفظ : تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا نقصان دينها. ومن 
حديث أبي هريرة كذلك» وفي المستدرك من حديث ابن مسعود نحوهء ولفظه: فإن إحداهن 
تقعد ما شاء الله من يوم وليلة لا تسجد لله سجدة» قال شيخنا: هذا وإن كان قريباً معناه من 
معناه لكنه لا يعطي المراد منه. 

2000 محمد بن الحسين بن محمد بن خلف , بن الفراءء أبو يعلى: ولد سنة ٠‏ ه عالم عصره في 
الأصول والفروع وأنواع الفنون» من أهل بغداد. ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين» 
وولاه القائم قضاء دار الخلافة والحريم» وحران وحلوان» له تصانيف كثيرة منها «الإيمان» 
و«الأحكام السلطانية» و«الكفاية في أصول الفقه» و«أحكام القرآن» توفي سنة 504 ه. ينظر: 
الاعلام 49/5 2٠3٠١‏ وتاريخ بغداد 7057/7ء وشذرات الذهب 7/8:+ 


8 


م 


ثم الْمَفْهُومُ مَفُومُ موف وَمَفْهُومُ مُحَالمَةِ: 
كَولُ: أنْ يَكُونَ الْمَسْكُتُ مُوَافِقاً في الْحُكم» و وَيِسَمَّْ «فَحْوَى ألْخطاب)»» 
وَ«لَحْنَ ألْخِطَاب»؛ كَتَخْرِيمٍ لْصَّوْبٍ مِنْ قله ا 5 تق لعا أن [سورة الإسراء: 
الآية «7]» وَكَالْجَرَاءِ بِمَا قَوْقَ َلْمثْقَال منْ قَوْلِهِ : #فَمَنْ يَعْمَلُ معْقَالَ ذَرّةِ [سورة الزلزلة: 


ع 
رس اس 2 
-ه 


الآية /1]» وَكَبَأدِيَة مَا دُونَ لْقنْطَارٍ مِنْ قَوْلِهِ : 2 ده ا ا الآية ةا وعد الاجر 
من : 1 يود | ِلَئِكَ» [سورة آل عمران: الآبت ه/ا]» وَهُوَ تَنِْيٌ بالآذنّئ 0 َلِدَلِكَ كَانَ في غَيْرِه 


أؤلىئ. 
2 5 نواعت ًِ#ه في وس داري 0 و 95 - 4 
وَيُعْرَفٌ بِمَعْرِفَةٍ ألمَعْتَى» وَأَنهُ شد مُنَاسَبَةَ في ألمَسكوت؛ وَمِنْ ثم م قال قوم: هو 
50 


إشارة إلى أن زمن الحيض سبع ليالي ولا يقتصر على يوم وليلة.٠‏ 

«وكذلك» تقدير : أقلّ مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: #وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ تَلاثُونَ 
شهْراً» [سورة الأحقاف: الآبة ]1١١‏ «مع» قوله : وَفِصَالَُهُ في عَامَئْنَ» [سورة لقمان: الآية 15]. 

«وكذلك: «أحِلّ كم ليله الصَّيّام* [سورة البقرة: الآية /141]» «يلزم منه جواز الإصباح 
جتباً» ؛ لأن آخر جزء من الليل يصدق أنه منهء فجاز الرفث فيه وإن لم يكن مقصوراً. 

«ومثله : #قَالآنَ بَاشْرُومُنَ» إلى: #حَنَّى يتين لكا الكَئِطٌ الأبْييضٌ مِنَّ الحَئِطٍ الأسْود 
مِنَ المَجْر4» فمد غاية الجواز إلى طلوع الفجر. 

الشرح: «ثم المفهوم: مفهوم موافقة» «ومفهوم مخالفة»؛ لأن غير المذكورء إما أن 
يكون حكمه موافقاً للمذكورء أو لا 


«فالأول: أن يكون المسكوت موافقاً فى الحكم("©2. ويسمى: «فَحْوى الخطاب», 


)١(‏ وبعبارة أخرى هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه؛ لفهم مناط الحكم 
لغة؛ بأن يوجد في المنطوق معنى يفهم كل من يعرف اللغة أي: وضع الألفاظ للمعاني أن 
الحكم في المنطوق» إنما ثبت لأجله من غير احتياج في فهم ذلك إلى نظر واجتهادء وهذا 
القسم هو المسمى في اصطلاح الأحناف ب «دلالة النص». .ينظر: البحر المحيط للزركشي 
/,. والبرهان .لإمام الحرمين »554/١‏ والإحكام في فى أصول الأحكام للامدي 257/9 


لدلحف 


ماين . ررافز 


«ولحن الخطاب كتحريم الضُرب من قوله تعالى : َل َل لَهُمَا أت 23042 [سورة الإسراء: الآية ؟] 
والجزاء بما فوق المثقال من قوله: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَة؟ خَيْراًيَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ 


شاي 


يَرَهُ# [سورة الزلزلة : الآية 8] . 
«وكتأدية ما دون القنطار من : «يُؤدٌه ِلَتِكَيك وعدم الآخر من : 1 يود 0 


في قوله تعالى: مو ين أخل الكتاب مَنْ إن تأمَهُ بقِْطَارِ يود لبك وَمِنْهُمْ مَنْ إن تَأمَنْهُ بد 
لا يود إلَبِكَّ»” ا : الآية 1/6 


«وهو تنبيه بالأدنى» على الأعلى»: والأشد مناسبة . 
ولك أن 7 تقول أيضاً: بالأعلى على الأدنى» [وكذلك في «المنهي»2 : بالأدنى» على 


الأعلى» أو بالأعلى على الأدنى]7© وهو واضح . 


وقوله: «فلذلك كان» الحكم «في غيره أولى» صريح في اشتراط الأولوية في مفهوم 


الموافقة . 


00 


00 
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ونهاية السول للأسنئوي 27١7/59‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 7 والمنخول 
للغزالي 4*» وحاشية البناني 2.514٠ /١‏ والإبهاج لابن السبكي /١‏ 255717 والآيات البينات 
لابن قاسم العبادي 2٠١6/٠١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ."١9/١‏ والتحرير لا 
الهمام 49 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 0107/7 والتقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج .١١7 /١‏ 

فإن هذا النص يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف» ويدل بمفهومه الموافق على تحريم الضرب 
المسكوت عنه؛ لفهم مناط تحريم التأفيف» وهو الإيذاء لغة» فإن كل عارف باللغة يفهم أن 
مناط تحريم التأفيف» إنما هو الإيذاء» وهو موجود في الضرب ونحوه» فيفهم منه ثبوت 
التحريم له أيضاً كالتأفيف؛ لأنه أشد إيذاء من التأفيف» فيكون أولى بالحكم منه. 

فإن الأول يدل بمنطوقه على .تأدية المحدث عنه للقنطار المؤتمن عليه؛ لأمانته» ومن ناحية 


أخرى فإنه يدل بمفهومه الموافق على تأديته لما دون القنطار المسكوت عنه بالأولى. 


والثاني: يدك بمنطوقه على عدم تأدية المحدث عنه للدينار المؤتمن عليه» ويدل بمفهومه 
الموافق على عدم تأديته؛ لما فوق الدينار المسكوت عنه بالأولى ؛ ؛ فإنه من البديهي عرفاً أن من 
يكون أميناً في القنطار يكون أميناً فيما دونه من باب أولى كما أن من يكون خائناً في الدينار 
يكون خائناً فيما هو أكثر منه بالأولى. 

سقط في ج. 
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وسيقول في مفهوم المُكَالفة؛ وشرطه ألا يظهر أولوية» ولا مساواة في المسكوت» 
فيكون موافقة» وهو صريح في أنَّ الأولوية غير مشترطة . 

ويد له إطلاقه هنا من قبل حيث قال في تعريفه : أن يكون موافقاً في الحكم» ولم 
يقيده بوجه الأولوية. 

فأما اشتراط الأولوية» فهو ظاهر المنقول عن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وعليه يدل 
كلام أكثر أئمتنا"'" . 


)١(‏ شروط تحقق مفهوم الموافقة اتفق الفقهاء والأصوليون القائلون بمفهوم الموافقة: على أنه 
يشترط لتحققه» وبعبارة أخرى لتحقق دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه: 
أن يوجد في المنطوق معني يفهم منه كل من يعرف اللغة أن الحكم فيه إنما ثبت لأجل هذا 
المعنى. وأن يكون هذا المعنى موجوداً في المسكوت عنهء وألا يكون في المسكوت عنه أقل 
مناسبة واقتضاء ء للحكم منه في المنطوق.. وأن مفهوم الموافقة ينتفي بانتفاء أحد هذه الشروط 
الثلاثة» ثم نراهم اختلفوا بعد ذلك في أنه هل يشترط في المعنى الذي ثبت الحكم من أجله؛ 


أن يكون في المسكوت أشد مناسبة» واقتضاء للحكم منه في المنطوق» فلا يكفي في الدلالة» . 


والتسمية بمفهوم الموافقة أن يكون مساوياًء أو لا يشترط ذلك فيكفي أن يكون مساوياً؟ . 
فذهب سيف الدين الآمديء والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى أنه يشترط في مفهوم الموافقة 
أن يكون المسكوت أولى باستحقاق الحكم من المنطوق؛ لكون مناط الحكم فيه أقوى اقتضاءً 
للحكم منه في المنطوق» كما في دلالة النهي عن التأفيف على تحريم الضرب ونحوه. 
قال سيف الدين الآمدي في «الإحكام»: «أما مفهوم الموافقة؛ فما يكون مدلول اللفظ في محل 
السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق» ثم مثل له بعدة أمثلة» ثم قال: والدلالة في جميع 
هذه الأقسام لا تخرج من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى» وبالأعلى على الأدنى» ويكون 
الحكم في محل السكوت أولى منه في محل النطق» وإنما يكون كذلك أن لو عرف المقصود 
من الحكم في محل النطق من سياق الكلام» وعرف أنه أشهر مناسبة» واقتضاء للحكم في 
محل السكوت من اقتضائه له في محل النطق. وذلك كما عرفنا من سياق الاية المحرمة 
للتأفيف أن المقصود إنما هو كف الأذى عن الوالدين» وأن الأذى في الشتم والضرب أشد من 
التأفيف» فكان التحريم أولى» وإلا فلو قطعنا النظر عن ذلك لما لزم من تحريم التأفيف تحريم 
الضرب. 
فالامدي إذاً صريح في اختياره القول باشتراط الأولية» وهذا المذهب هو قضية ما نقله أبو 


اوه 
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والقول بأنها لا تشترط هو طريقة الإمام الرازي وأتباعه”) 


1) 


المعالي الجويني في البرهان عن الإمام الشافعي حيث قال: ونحن نورد معاني كلامه. فما 
ذكره أنه قال: «المفهوم قسمان: : مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة». 

أما مفهوم الموافقة: : فهو ما يدل على أن الحكم في في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق 
به من جهة الأولى» اه وذهب الإمام الغزالي والإمام الرازي ومن لف لفّهما إلى أ أنه لا يشترط 
في مفهوم الموافقة أولوية المسكوت عنه بالحكم؛ بل المدار على ألا يكون مناط الحكم في 
المسكوت عنه أقل مناسبة واقتضاء ء للحكم منه في المنطوق» سواء كان أولى منه أو مساوياً له 
في ذلك . 

وفي هذا يقول الزركشي : : وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهمء فالخلاصة: أن أن في 
اشتراط الأولوية في مفهوم الموافقة طريقين: 

أحدهما: يذهب إلى الاشتراط. وهو منقول عن الشافعي» واختاره أبو إسحاق الشيرازي» 
والآمدي . 

والثاني: يذهب إلى الاشتراط. وهو مذهب الجمهورء كما قال الزركشي وغيره. 

فإن قيل: هل لهذا النزاع ثمرة مع اتفاقهم على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت المساوي» 
والعمل به؟ . 

والجواب: نعمء له ثمرة» وهي أن ثبوت الحكم للمسكوت المساوي على القول باشتراط 
الأولوية يكون بالقياس» وتجري عليه أحكام القياس» وعلى القول بعدم الاشتراط يكون ثبوته 
بطريق النص المقابل للقياس» ويأخذ حكم المنصوص قاله شيخنا الحضراوي. ينظر: الإحكام 
ل 11#. 

استدل القائلون باشتراط الأولوية بأن إلحاق المسكوت المساوي بالمنطوق في الحكم لا يخرج 
عن القياس؛ إذ لا يمكن فهم اتحادهما في الحكم من النص على حكم المنطوق عرفاً؛ لقيام 
احتمال التعبد في محل النطقء فلا يتعدى الحكم إلى محل السكوت» بخلاف المسكوت 
الأولى» فإنه يفهم اتحادهما في الحكم عرفاً؛ لبعد احتمال التعبد حيئذ نظراً لأولية المسكوت 
بالحكمء وأما تمثيله للمساوي بقوله تعالى : إن الَذِينَ يَأَكلُونَ أَموَالَ اليتَامَى ظلْما نما يَأكُلُونَ 
ف لعرنيا ارا ومتسارة سوير # بناه علق على دلالته على حرمة الأخذ المساوي للأكل في 
الإتلاف. فليس من قبيل مفهوم الموافقة؛ فإن حرمة الأخذ لا تفهم من حرمة الأكل عرفاً؛ ألا 
ترى أنه لو قيل : لا تأكل القثاء» رامد و حو نه التي عن الإادفر للحي العا 
إن كانت مستئدة إلى الآية» فمن طريق آخر لا من طريق المفهوم. 

هذا توضيح ما قالوه في الاستدلال على ما ذهبوا إليه من اشتراط الأولوية. 
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وعندي : أن أصحابنا عليه» ولكن يرون تخصيص اين ياسم وإن احتجوا 


«مناقشة الدليل» 
ويناقش هذا الدليل بأن محل النزاع إنما هو المنطوق الذي وجد فيه معنى يفهم العارف باللغة 
أن الحكم إنما ثبت فيه لأجله» وأن هذا المعنى موجود في المسكوت على السواء؛ وحينئذ 
فيقال لهم: إن أردتم بقولكم : لقيام احتمال التعبد قيامه مع فَهُم مناط الحكم لغة» ووجود هذا 
المناط في المسكوتء كماءهو المفروضء فممنوع قطعاء إذ بعد فرض فهم المناط لغة» 
ووجوده في المسكوت لا يتأتى احتمال التعيد احتمالاً يعتد به في العرف والعادة بحي يكو 
مانعاً من فهم ثبوت الحكم للمسكوت لغة 
زان مي نم الالسبان مع عدم تقد لكتا لنة المطان» ولا يفيدكم: لخروجه حينئذ عن 
محل النزاع ؛ إذ مساواة المسكوت للمنطوق فرع عن فهم مناط الحكم ووجوده في فى المسكوت. 
وأما تنظيرهم بالنهي عن أكل القثاء» فيجاب عنه بالفرق بين النهي عن أكل مال اليتيم» والنهي 
عن أكل القثاء؛ لأن مناط النهي في الأول - وهوتفويت المال على اليتيم - موجود في أخذه. 
فكان النهي عنه عنه مستلزماً للنهي عن الأخذ عرفآء بخلاف مناط النهي في الثاني» وهو تضرر 
الآكل؛ فليس موجوداً في الإتلاف» فلم يكن النهي عنه عنه مستلزماً للنهي عن الإتلاف عرفا 
ففرق بينهما . 
من هذه المناقشة يتضح للناظر أن هذا الدليل لا يصلح أن يكون حجة؛ ولا شبه حجة على 
اشتراط الأولوية. 
«دليل القائلين بعدم اشتراط الأولوية» 

استدل القائلون بعدم اشتراط الأولوية بأنا نعلم قطعيًا أنه كثيراً ما يفهم ثبوت حكم المنطوق 
للمسكوت مع عدم أولويته بالحكم؛ لفهم المناط لغة» كما في فهم تحريم إحراق مال اليتيم 
من تحريم أكله ظلماًء وإهدار هذا النحو من الدلالة مما لا وجه له؛ إذ بعد فرض فهم ثبوت 
حكم النطوق للمسكوت؛ لفهم المناط لغة؛كما هوموضوع النزاع لا وجه لإهدار هذه الدلالة 
نعم إن أرادوا بهذا الشرط أنه شرط لمجرد' تسمية الدلالة على ثبوت الحكم للمسكوت 
ب «مفهوم الموافقة» اصطلاحاًء كما اصطلح بعضهم على تسمية الدلالة على ثبوت الحكم 
للمسكوت المساوي الجن الخطاب»» فلهم اصطلاحهم؛ ولا مُسَاحَة في الاصطلاح»ء كما 
يقولون» وحينئذ فلا يعدو هذا الخلاف أن يكون خلافاً في التسمية والاصطلاح» أما كونه 
شرطاً لأصل الدلالة على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت» فهذا لم يقم لهم عليه دليل» » بل قد 
قام الدليل على خلافه. 

- فمفهوم الموافقة الأولى: هو ما يكون المسكوت فيه أولى من المنطوق باستحقاق الحكم بأن‎ )١( 
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بالمساوي كاحتجاجهم به. 

وأما 2 تسمية مفهوم الموافقة ب «فحوى الخطّاب»» و«لحن الخطاب» فطريقة لبعض 

وقال آخرون منهم : لحن الخطاب: ما دل على مثله. والفحوى: مادل على أقوى. 

وهذا يرشدك إلى أنهم يفرقون في التّسمية دون الحكم, والأمر في الشّشْمية مَيْنَ؛ لأنه 
اصطلاحي ؛ والاحسن عندنا هذا القول. فليكن مفهوم الموافقة متناولا لفحوى الخطاب» 
وهو ما كان الحكم في المسكوت فيه أولى . 

ولحن الخطاب وهو المساوي. "ويعرف» كون الفُحُوى في محل المسكوت موافقتف 
«بمعرفة المعنى » وأنه أشد مُنَاسبة في المسكوت»» فيكون أولى. 

فإن لم ينته الحال إلى كونه أشدّ كان مساوياً وقد عرفته . 

«ومن نّم أي : ومن أجل النظر إلى المناسبة «قال قوم : هو قياس جلِىَ؛ . 

وهو رأي الشافعي رضي الله عنى والصحيح عندنا. 

وقالت الحنفية: ليس بقياس» ولا يسمى دلالة النص [ولكنه دلالته]('2 لفظية . 

ثم اخحتلفوا فقيل : 

إن المنع من التأفيف مثلاً منقولٌ بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع 
لاد 
ْ وقيل: إنه فهم من السّياق والقرائن» وعليه المحققون من/أهل هذا القول» 
يكون اقتضاء المناط للحكم فيه أقوى من اقتضائه له في المنطوق. كما في النهي عن التأفيف؛ 
فإن المسكوت عنه» وهو الضرب أولى بالحرمة من التأفيف؛ لأن إيذاء الضرب أشد مناسبة 
واقتضاء للحرمة من إيذاء التأفيف. ومفهوم الموافقة المساوي: هو ما يكون المسكوت فيه 
مساوياً للمنطوق في استحقاق الحكم بأن يكون اقتضاء المناط للحكم فيهما على السواء: كما 
في إحراق مال اليتيم» وأكله ظلماًء فإن اقتضاء المناط؛ وهو إفساد المال وتفويته على اليتيم 


للتحريم فيهما على السواء. 
زفق سقط في ات. 
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لنا: أَلْقَطْمٌ بذَلِكَ لَه قَبْلَ شَرْع ألقيّاس 

وَأَئِضاً: فَأَضلّ هَذَا قَد يَنْدَرِجُ فِي الْمَوعَ مكْلَ «لآ تُعْطَه ذَرّة)؛ [فَنَهَا مُنْدَرِجَهُ في 
َلدَرََيْنِ] 

َالوا: لزلا المشن» لما حك 


كالغزالى والامدي» والمصنف» والدلالة عندهم مجازية من باب إطلاق الأخص وإرادة 


الأعم . 

الشرح: واحتج المصنف لما ارتضاه. فقال: «لنا: : القطع بذلك لَكَةٌ قبل شوع 
القياس»4») وهذه حجّة باردة ذكرها المعترضون على الشّافعي) ومن تمام 0 أنهم 
يعلمون هذا باضطرار» والقياس لا يكون كذلك» وأنه ب يشترك في علمه الخاصّةٌ والعامةٌ» ولو 
كان قياساً لغلط فيه غالط أو شك فيه شاك . 

وأجاب ابن السّمعاني بأن الضرب والشّتم غير مذكور في قوله: : ««قلا تقل لَهُمَا أفّ ف # 
[سورة الإسراء: الآبة **7]» مثل وإنما يأتي من قبله» فأشبه علمنا بالفرع من ناحية أصلهء وأنه 
لا بد من نوع نظرء فإنه ما لم يعرف قصد المتكلم» وأنه أخرج الكلام لمنع الأذى لا يحصل 
له هذا العلم؛ 

ألا يرى أنه ربما قال ذو الأغراض الصحيحة: لا تشتم فلانآ» ولا تستخف بهء واقتله. 

قلت: قوله: فأشبه علمنا بالفرع من ناحية أصلهء يقتضي أنه يشبه القياس» وليس 
بقياس . 

أنا أقول: الصواب: أنه قياس حقيقة؛ ‏ فإن المسكوت فرع» والمنطوق أصلء والأذى 
علّة جامعة» والفرع قد يكون أولى بالحكم» ولا يلزم من فهم الأول قبل شرعية القياس ألا 
يكون هو الآن قياساً جلِبّاء فاعرف ذلك . 


وسيكون لنا مباحثة في أنه هل يمكن اجتماع كونه قياساً ومفهوماً في كتاب «القياس» 
إن شاء الله . 


قال صاحب الكتاب : «وأيضاً فأصل» القياس لا يكون مندرجاً في الفرع» وأصل «هذا 
قد يندرج في الفرع مثل: لا تُعْطه ذرة» «فإنها داخلة في الذّرتين»؛ فدل أنه غير قياس. 

ونحن نقول: الذّرة من حيث هي غيرها من حيث إنها بعض الذرتين» وإنما تندرج في 
الفرع بالاعتبار الثاني» وهي به ليست أصل القياس» وإنما تكون أصلاً للقياس بالاعتبار 
الأول» فافهم ذلك . 


وهي من حيث الاندراج مفهوم موافقة بالحيثية الأخرى قياس جلي لأولولية المعنى 


وستزداد انشزاحاً بهذا إذا وصلت إلى ما بحثناه فيه في «باب القياس». 
ن أجل أنه ذو جهتين"2 أجمع على القول به مُتكرو القياس ومُثبتوه. 

ومن اجل و جهتين” ١‏ أجمع :! والقياس ومث, 

فقال: الذرتاة ذرة وفرةة 

فقال: ابن سريج : فلو عمل مثقال ذرَّة وز نصف؟ 

قال إمام الحرمين: فتبلّد وظهر ريه . 

قلت: لأن قضية إنكاره القياس ألا يحرم إلا ذرة ذرة» وما زاد على الذرة إن لم ينته 
إلى ذرة كاملة حتى يصير من أفراد عموم الذرة. لا دليل على تحريمه إلا المعنىء وهو لا 
يقول به. 

والذّاهبون إلى أن فحوى الخطاب قياس «قالوا: لولا المعنى» في الفرع بحكم 
المشترك المناسب» «لما حكم» في المسكوت. والتعلّق بالمعنى أنه القياس. 

(وأجيب»: «بأنه شرط لغة». لا أنه يثبت به الحكم حتى يكون قياسأء «ومن تّمّ قال به 
النّافى للقياس»؛ ولو كان قياساً لم يقل به وإن كان جليّا؛ِ لأن بعضهم كابن حزم أنكر حَفِيَ 
القياس وجلِيّه . 


000 في ات : وجهين . 
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ولقائل أن يقول” لا نسل أن شرطه لغة» فقد يقال: اقتل زيداً» ولا تقل له: أفَ كما 


وإن سلم فلا ينافي اشتراطه لغة كونه قياساًء وقول منكر القياس به لأنه مفهوم» وقد 


بينا أنه أجمع فيه جهتان من أجلها اجتمع فيه الفريقان. 


«ويكون» مفهوم الموافقة «قطعكا'"2. كالأمثلة» السّابقة؟ للقطع بالتعليل بالمعنى» وأنه 


على قتل الخَطأء وغير الغموس؛ لأنها إذا وجبت في أصغر الجِتَايَيِنِ وجبت في أكثرهماء 


لف 


00 


فهو ما قطع فيه بِعِلَيَّ المناط في محل النطق» وبوجوده في محل السكوت» كما في دلالة 
قوله تعالى: لملا َل لَهُما ك4 على تحريم الضرب ونحوه» فإنا نقطع بعلية الإيذاء؛ ؛ لتحريم 
التأفيف المنطوق به ونقطع أيضاً بوجود الإيذاء فى الضرب المسكرت عنهء ودلالة 
قوله تعالى: وين أَهْلٍ الكتاب مَنْ إن تَأَمَنَةُ بقنطار يُوَدٌه 1ه راقن ماكر لفسا 
فإنا نقطع بِِليّة الأمانة تاذ القنطار المكطون به وتلمع أيضاً بوجود ذلك المعنى في تأديته 
لما دون القنطار المسكوت عنه؛ فإن من يكون أميناً على القنطار يرعاه» ويؤديه حيث طلب 
منه يكون أميئاً كذلك على ما دون القنطار قطعاء ودلالة قوله تعالى: لوَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَْهُ 
بدِيئارٍ لا يُوَده 5ه إلَيِكَ» على عدم تأديته لما فوق الدينار» فإنا نجزم بعلية الخيانة؛ لعدم تأدية 
الدينار المنطوق بهء وبوجود ذلك المعنى في عدم تأدية ما فوق الديئار المسكوت عنه» إن 
من يخون في الدينار يخون فيما فوقه بالقطعء وكدلالة قوله تعالى: إن الَّدِيْنَ يأْكنُونَ أَمْوَالَ 
الينام مى ظُلْما نما يَأُنُونَ في بُطونِهح ثاراً وَسَيِصْلّوْنَ سَعِيرَ على تحريم إحراقها أو إتلافها بأ 
وجه من الوجوه؛ فإنا نجزم بعلية الإتلاف والتفويت؛ ؛ لتحريم الأكل المنطوق به ونجزم أيضا 
بوجود هذا المعنى في الإحراق المسكوت عنه. 

فهو ما ظن فيه عِلَيّةَ المناط في محل النطق» ارظن وعوده وغل المكرضة كما لى 
لها قالن ' : لون كل مؤيناً حَطَاً ريد َك مُؤيئة» الآية؛ فإن هذا النص يدل بمنطوقه على 
وجوب الكفارة فى القتل الخطأء ويدل بمفهومه عند إمامنا الشافعي على وجوبها في القَثْلٍ 
العمد المسكوت عنه حيث قال: إنما وجيت الكقارة في التعل الخطاً 
للزجر لا للخطا؛ لأن الخَطَّأًعذر مسقط للحقوق» فلا يصلح أن يكون علة للوجوب» 
وإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ للزجرء فوجوبها في القتل العمد أولى؛ لأن الزجر في 


ا 


300 


مَمْهُومُ الْمُحَالةِ أن يِكُونَ الْمَسْكُوت عَنْهُ مُتَالفك وَيسئي 
دَلِيلَ ألْخْطَاب». وَهُوَ أَقْسَامٌ: مَفْهُومُ ألصَّمَةٍء وَمَفْهُومُ آلشَّرْطِء مِثْلُ: لوَإِنْ كُنَ أولآت 
حَئْلٍ4 [سورة الطلاق: الآية 5]ء َأْعَاة مل : #حَتّى 6 [سورة البقرة: الآية 970] وَأَلْعَدَدُ 
ألْخَاصٌ مِْل: المايين جلدة 41 شط ألا تَظهَرَ أَوْلَوَيِدٌ وَل مكاوا؟ ون التكرية 


خم 


[عئه] يكن مُوَاففَة 5 خَرَجَ مَحْرَج ألآغْلب مِثْلّ : "أللاّني في 1 [سورة النساء: 


بي ا ل ا ا ا ا ا 
وهذا ظاهر؛ لأن ما يقال: من أن العمد والغموس لعظم أمرهما لا يكفران محتمل» وإن 


وقد نجز مفهوم الموافقة . 


الشرح: وأما: «مفهوم المخالفة» فهو «أن يكون المسكوت عنه مخالفاً» للمنطوق» 


العمد أشد مناسبة واقتضاء للوجوب منه في القتل الخطأ؛ لأن الداعي فيه إلى الزجر آكد 

وأقوى. ومن الواضح أن علية الزجر لوجوب الكفارة فى بي القتل الخطأ المنطوق به مظنونة 

فقط؛ لاحتمال أن تكون العلة كنرك واامدوين الع ء من التساهل» وعدم التبين في 

الرمي المؤدي إلى إفساد النفس المعصومة؛ كما ذهب إليه الآئمة الثلاثة أبو حنيفة؛ ومالك» 

وأحمد؛ ولهذا لم يقولوا بوجوب الكفارة في القتل العمد؛ لأن ما يتدارك به الأخف لا يصلح 

لأنْ ا به الأشد الأغلظء وكما في قوله 3 0 يوَاعِذُكُمْ الله باللْغوِ في يمانم 

وَلكنْ يُوَاحِذكمْ: ما عقدثمٌ الأَبِمَانَ فكمَارئهُ |إطْعَامُ 2+ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ ما تُطمِمُونَ أَمْليكُمْ 

أذ كسرنهُم أ تخرير َكب فم َم بذ مَصِيَامُ تَةِ يام ذَلِكَ مره نكم با حَلفتمْ4 فإنه 

يدل بمنطوقه على وجوب الكفارة في اليمين التي انعقدت أي اليمين غير الغموس. وهي | 

الحلف على أمر مستقبل ليفعله أو يتركه» لف ل ا ل ظ 
فى الغموس أيضاء وهي الحلف على أمر حال» أو ماض يتعمد فيه الكذب حيث قال: ا 

وجبت الكفارة في المنعقدة لضت نوا جر امن حت للم لجار رو ظ 

المنعقدة للزجرء وجبت في الغموس بالأولى؛ لأن الداعي فيها إلى الزجر آكد وأقوى .لأنها إذا 

وجبت في المنعقدة بصيرورتها كاذبة مع أنها لم تكن في الأصل كذلك؛ فَلانْ تجب في 

الغموس مع أنها كاذبة من الأصل أولىء ومن الواضح أنه علية الزجر لوجوب الكفارة في 

اليمين المنعقدة لض ملسن نيا قلط لاح ار لس 0 

من هتك حرمة اسم الله - تعالى ‏ بالكفارة المحصلة للثواب المزيل للاثام» وهذا المعنى غير 

متحقق في اليمين الغموس؛ إذ هي كبيرة محضةء وما يتدارك به الأخف لا يصلح لأنْ يتدارك 

به الأغلظ . 


الآية +7]» (قَإنْ حَفْتّمْ)[سورة البقرة: الآية 5؟5]» 0 أثرا: كحت نَفْسَهَا بغَثْرِ إذْنِ وَليّهَا 
10 ؤ غَيْر ذلك مما يُقنضي تخّصيصة 


«ويسمى: «دليل الخطاب» ١7‏ 
وحاول بعض أصحابنا الفرق بينهماء والحق عدم التفرقة» وأنهما اسم لمسمى واحد. 
اوهو أقسام»77) 
«مفهوم الصفة)7؟؟ . 


ومفهوم الشرط مثل : «لوَإِنْ كُنّ أولآت حَمْلٍ. .  .‏ [سورة الطلاق: الآية: 2]5 . 


)١(‏ وبعبارة أخرى هو: دلالة لطاع ار ةق تن ارق للمسكوت عنهء مثل دلالة 
قوله عليه الصلاة والسلام: «في سَائِمَةٍ العم ركاه على مع رو م 
ويطلق عليه دليل الخطاب. 
أما تسميته بمفهوم المخالفة؛ فلأن حكم المنطوق مخالف لحكم المسكوت» 0 تفيمةه 
بدليل الخطاب؛ فلحصول الدلالة عليه بنوع من الاستدلال ببعض الاعتبارات» كالوصفية» 
والشرطية» ويسميه الأحناف بتخصيص الشيء بالذكر. ينظر: البحر المحيط للزركشي »1١/5‏ 
والبرهان لإمام الحرمين 2449/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 58» والمنخول 
للغزالي 5 وحاشية البناني /١‏ 2540 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 277/1 وحاشية 
العطار على جمع الجوامع 0*: وتيسير التحرير لأمير بادشاه١/948».‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 7/ 21177 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني ١0:؛:‏ والوجيز للكراماستى 2754 وميزان الأصول للسمرقندي 2519/١‏ 
ونشر البنود للشنقيطي 1/1 لوو النكبير لابن أمير الحاج ١١6/١‏ 

(؟) وهذا بحسب القيد الذي قيد له منطوق النص. ش 

() كما في حديث: «في الغنم السائمة زكاة». 
ومفهوم الصفة: هو ما يفهم من تعليق الحكم على الذات بصفة من صفاتها كما في قوله كَل : 
«في سَائمَةٍ العم رَّكَاة؛ فإن الغنم ذات» والسوم والعلف وصفان لها يعتورانهاء وقد علق 
الحكم وهو وجوب الزكاة بأحد وصفيهاء وهو السوم. ٠‏ قيفْهُمُ منه نفي الوجوب عن المعلوفة ؛ 
لانتفاء الصفة التي علق الحكم بهاء وهي البنوم #ركما في كولة تخالى ' : لقَمَنْ لَمْ تطغ مِنَكُمْ 
طولاً أن يَنْكحَ المُخْصَّنَاتِ كا التؤمتاضق لمكا ملحت عاك ١ه‏ مِنْ فَتيَائِكُمُ المُؤْمِئَاتِ4 فالفتيات: - 


دك 


«والغاية مثل: «#حَنَّى تنكم . . . © [سورة البقرة: الآبة ]4 . 

«والعدد الخاص مثل «لاتَّمَانِينَ جَلّْدَة» [سورة النور: الآبة 4]) . 

الوأشرطه الا ظهن أولويةولة ‏ مساواة أن الفسكوك:> كرف سانا قرت الل 
الحكم في المسكوت» فيصير «موافقة» لا مخالفة . 


«و» يشترط أيضاً ) أل يكون اخرج مخرج الأغلب» عادة «مثل» قوله تعالى: وَرَبَائِكُهُ 
«اللتي ك0 حُجُوركٌ:» [سورة النساء: الآبة *4]5» فإنه إنما ذكر هذا القيد؛ لأن الغالب كون 


الربيبة في الحجر. 


-) جمع فتاة» وهي ذات يعتورها الإيمان والشركء وقد علق الحكم بأحدهماء وهو الإيمان» 
فيدل على نفيه عن غير المؤمنات . 

والمراد بالصفة عند الأصوليين: لفظ مقيد لآخرء وليس بشرط» ولا استثناء» ولا غايةء 
وبعبارة أخرى هي تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرطء ولا 
استثناءء ولا غاية بعد أن كان صالحاً لما له تلك الصفة ولغيرها سواء كان ذلك اللفظ 
المختص نعتاً نحويًا مثل: «في العم السّائِمَة رَكَاة» أو مضافاً مثل: في سَائِمَة ا 
مضافاً إليه مثل قوله 3 -: 'مَطْلَ الع ظُلْمه أو ظرف زمان مثل قوله - كك - «مَنِ ابْتَاعَ تَخلا 

بَعْدَ أن موي 6 فَتَمرَتُها لبا ع» أو ظرف مكان مثل: «بع في مكان كذا» أو حالاً نحو: «أحسن إلى 
العبد مطيعاً» لأن المخصّوص بالكون في مكان أو زمان موصوف بالاستقرار فيه» والحال 
وَضْفت لصاحبها في المعنى» أو كان ذلك اللفظ المختص علة نحو: «أعط السائل ؛ لحاجته», 
فالمفهوم في المثال الأول. والثاني عدم وجوب الزكاة ة في الغنم المعلوفة. 

وفي الثالث: أن مطل الفقير ليس ظلماً. 

وفي الرابع: أن ثمرة النخلة المُوَبرَة بعد البيع ليست للبائع» وإنما تكون للمشتري. 

وفي الخامس : عدم البيع في غير المكان المخصص . 

وفي السادس: عدم الإحسان إليه إذا كان عاصياً. 

وفي السابع : عدم الإعطاء عند عدم الحاجة؛ لأن المعلول ينتفي بانتفاء علته؛؟ فإن الي لما 
علق في هذه الأمثلة بصفة خاصة صار ثبوته مرتبطاً بثبوت تلك الصفة وعليه فانتفاؤها يدل 
على أنتفائه. والفرق بين مطلق الصفة» وخصوص العلة أن الصفة قد تكون علّة كالإسكارء 


وقد لا تكون ن بل متممة لهاء كالسوم؛ سيت في الغنم السائمة ليس للسوم فقط. - 
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ومثل: «هَّانْ حِفْثم)» آلآ بقيمًا ا قَلآ تآ عَلَئْهِمَا فِيمًا افْتَدَتْ به [سورة 
البقرة: الآية: 45954 فإن الخلع جائز في حالة الشَّقَاقَ وغيرها؛ خلافاً لابن المنذر من أصحابنا 
حيث اشترط الشقاق» وتخصيص الخوف بالذكر لأجل العلة. 

ومثل ما سبق من قوله عليه السلام: ««أمًا قدأ تككنت تنمها بعَيْرِ إِذْنٍ وَليّهَا) 
فنِكَاحُهًا بَاطِلٌ)؛ فإن الغالب أن المرأة إنما تتحمل مشقّة العقد على نفسها مع استحيائها من 
المماكسة على قَرْجها عند إرهاق الولي إتاهاء فلا تفهم منه أنها إذا تكحت نفسها بإذن الولي 
بكرن فححا كماقاله أو كور وممة بن الحسق» 

ونازع إمام الحرمين في هذا الشرط». ووافقه شيخ الإسلام عرّ الدين بن عبد السبلام» 
وزاد فقال: ينبغي العَكسء أي لا يكون له مفهوم إلآّ إذا خرج مخرج الغالب. 

والمختار عندنا: خلاف ما قالاه» وهو المنقول عن الشَّافعي رضي الله عنه. 

«و» يشترط أيضاً ألا يكون خرج «لسؤال» عن حكم إحدى الصفتين» «ولا حادثة» 
خاصّة بالمذكور مثل: أن يسأل: هل في الغنم السَّائِمَةٍ زكاة؟ 


وإلا لوجبت في الوحوش السائمة» وإنما وجبت لنعمة الملك» وهي مع السوم أتم منها مع 
العلف. فالصفة أعم من العلة. وبذلك يعلم أن الضفة عند الأصوليين أعم منها عند 
النحويين. ْ 

وقد اختلف في الحكم على المشتق نحو: «في السَائِْمَةٍ رَكَاة) هل ذلك يجري مجرى المقيد 
بالصفة مثل: «في العَنّم السَّائِمَة رّكَاةً)؟ . 

فقيل: لا يجري مجراه؛ لاختلال الكلام بدونه» فيكون كاللقب. 

وقيل: إنه يجري مجراه؛ لدلالته على السوم الزائد على الذات» بخلاف اللقب» فيفيد نفي 
الزكاة عن المعلوفة مطلقاًء كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقاًء ويؤخذ من كلام ابن السمعاني» 
كما قال الجلال المحلى: إن الجمهور على الثاني حيث قال: «الاسم المشتق كالمسلم» 
والكافرء والقاتل» والوارث يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور»ء قال شيخ الإسلام: 
وهو قوي؛ لأن تصريف الوصف صادق عليه. غايته أن الموصوف مقدرء وذكر الموصوف». 
أو تقديره لا تأثير له فيما نحن بصدده. وذلك نحو قوله كل -: «التَيْبُ أَحَقٌ بتفْسِهًا منْ وَلِيهاا 
فمنطوقه ثبوت أحقية الثيب في تزويج نفسها من وليهاء ومفهومه المخالف عدم أحقية غير 
الغيب» وهي البكر في تزويج نفسها؛ لانتفاء الصفة التي علق بها الحكم» وهي الثيوبة. 


؟وهة 
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ار و م ل ل اهمه ك0 2 م 0 اي 2 سس يس ا 
البَصرِيٌّ إن كان للبَيانٍ كالسَّائِمَق أ للتعليم كالتحالفب. أؤ كان مَا عَدَا الصّفة 
حل م له - 2 


فيقول: «فِي العَنَم السَائِمَةِ رَكَاةه: أو يمر بشاة ميمونة فيقول: «دباعُهًا طَهُورُمًاء. 

او؛ أيضاً ألا يكون من أجل ”تقدير جَهّالة؛ من المخاطب بآلا يعلم المخاطب وجوب 
زكاة السّائمة» ويعلم حكم المَعْلُوفة فيقول عليه السلام: فِي العَنّم السَائِمَةِ رَّكَاةه؛ فإن 
التخصيص حيئئكٍ لا يكون لنفي الحكم عما عداها. 

«أو خوف» أي: ألا يكون ذكره لدفع خوف يمنع عن ذكر حال المسكوت عنهء «أو 
غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر؛. فإن المعتمد في دلالته» أن للصفة فائدة» وما عدا 

فإذا لاحت فائدة أخرى بطلت دلالته على نفي الحكم. 

ولو قال قائل: شرطه ألا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير نفي الحكم لا ستوعب 
المراد. 

الشوح: «فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي»؛ ومالك. «وأحمد. والأشعري». 
وأكثر أصحابه. وأبو عبيدة معمر بن المثنى» «والإمام» على ما نقل المصنف» «وكثير) 

: ( 
من اللغويين والفقهاء والمتكلميه 9 , 


«ونفاه أبو حليفة ) والقاضي». وأبو العباس بن سريج » والقّمّال الشاشي . «والغزالي, 


) ينظر: البحر المحيط للزركشي 5/ 23١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 5/7 . والتمهيد 
للأسنوي 510. ونهاية السول له 7٠8/9‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 89., 
والمنخول للغزالي 27517 وحاشية البناني »144/١‏ والإبهاج لابن السبكي 07١/١‏ والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي 255/9 وحاشية العطار على جمع الجوامع 0777/١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ”/ ١74‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 2147/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 2514/١‏ ونشر البنود 


للشنقيطي اركف والعدة م والتبصصرة (751) والمنخول 543 والمسودة 


ل ل ار 


0606 


يد أي ا امم لكي ا ال اح يد و ديك ين ورا ول جود سه ! جو رزو وها مول ركوب هموعنو ع" إلا مع ووه أ كي وطق ب ماخر اوت مد د و دج ا 


والمعتزلة» والآمدي. ونقله الإمام وأتباعه عن الإمام, والذي اختاره في «البرهان» التفرقة 
من ا أشكهؤة الوطفارنهاه”” يكن لمعو ا ل . 


(1) 


00 


بمعنى أن تعليق الحكم على الصفة يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة» إذا كانت الصفة 
مناسبة للحكم» كما في قوله ‏ كَلِِ : «في سَائِمَةٍ ثِمةٍ العَتم رَكَاةً) فالسوم يشعر بخفة المؤن ودرور 
المنافع » واستمرار صحة المواشي في صفو هواء الصحاري» وطيب مياه المشارع. وهذه 
المعاني تشير إلى سهولة احتمال مؤونة الإرفاق بالمحاويج عند اجتماع أسباب الارتفاق 
بالمواشي» وقد انبنى الشرع على رعاية ذلك» من حيث خصص وحجوب الزكاة بمقدار كثير» 
وأثبت فيه مهلاً يتوقع في مثله حصول المرافق. فإذا لاحت المناسبة» جرى ذلك على صيغة 
التعليل؛ كذلك النهي عن لي الواجد» فإن الموسر المقتدر ذا الوفار والملأ إذا طولب بمأ عليه 
لم يعذر بتأخير الحق افع وهذا في حكم التعليل؛ لانتسابه إلى الظلم إذا سَوّفَء 
ومَاطَلَء وأما إذا كانت الصفة غير مناسبة للحكمء فلا يدل التقييد بها على انتفاء الحكم عند 
انتفائهاء كما لو قيل: «في الغنم العفر زكاة؟ . 

فإن طُولبْنَا ياثبات القول فيما نصصنا عليه» فالقول الواضح فيه: أن ما أشعر وضع الكلام 
بكونه تعليلاً» فهو أظهر عندي في اقتضاء التخصيص الذي من حكمه انتفاء الحكم عند انتفاء 
الصفة من الشرط والجزاء؛ فإن العلة إذا اقتضت حكماً تضمنت ارتباطه بهاء وانتفاءه عند 
انتفائهاء وإذا قال القائل: إنما أكرم الرجل؛ لاختلافه إليَ ‏ كان ذلك أوضح في تضمن 
اختصاص إكرامه بمن يختلف إليه من قوله: من اختلف إليّ أكرمته. فإن قيل: العلل الشرعية 
ليس من شرطها أن تنعكس» والمفهوم تعلق بادعاء العكس . 

قلنا الآن: هذا كلام من لم يحط بما أردناه» والقول في العلل المستنبطة وشرائطها وقوادحها 
ليس مما نحن فيه بسبيل؛ فإن غرضنا التعلق بما يقتضيه اللفظ في وضع اللسان اقتضاء ظاهراًء 
ولا شك أن صيغة التعليل يظهر منها للفاه.م ما أردناه» والقول في مأخذ العلل المستنبطة لا 
يأخذ من مقتضى العبارات والألفاظ» فهذا ما أردناه. 

فإن قيل: خصصتم بالذكر العلة المناسبة للأحكام» وقد أطلق القائلون بالمفهوم أقوالهم بإئبات 
المفهوم بكل موصوف» فأثبتوا في ذلك ما هو الحق. 

قلنا: الحق الذي نراه أن كل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم» فالموصوف بها كالملقب 
بلقبه» ا ا ا كالقول في تخصيص المسميات بألقابها . 

فقول القائل: زيد يشبع إذا أكل كقوله: الأبيض يشبع؛ إذ لا أثر للبياض فيما ذكرء كما لا أثر 
للتسمية بزيد فيه . 


وهو قضية اختيار القاضي عبد الوَمّاب كما ذكر المَازِرِيٌ. 


ومن سر هذا الفصل أن شرط العلة المخيلة المستنبطة السلامة عن جمل من الاعتراضات 
والقرادح. ولا يشترط شيء من ذلك في القول بمفهوم كلام الشارع إذا اشتمل على ذكر 
موصوف, وفهم من الصفة مناسبة؛ فإن الكلام في ذلك يُدار على فهم الخطاب لا على شرائط 
العلل. 
هذا تمام القول في استدلال إمام الحرمين على ما ذهب إليه من القول بمفهوم الوصف 
المناسب دون غيره. 
ونوقش ما استدل به إمام الحرمين: بأنه مبني على اعتبار المناسبة في العلة» وهو ضعيف. 
فإن القول الحق وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء: أنه لا يعتبر فى في الوصف المنوط به الحكم أن 
يكون مناسباً له بنا على ما هو الحق من أن العلل أمارات ومعرفات للأحكام» ولا امتناع في 
جعل الجهل أمارة على الإكرام» والعلم أمارة على الإهانة. 
وللنظز في هذه المناقشة مجال؛ فإنها لا تتلاقى مع كلام الإمام» فلا تصلح دافعة له؛ لأن 
استدلاله قائم على أن هذا هو المفهوم من وضع اللسان؛ لا على اعتبار المناسبة في العلة» 
والإمام ‏ رضي الله عنه - قد استشعر من نفسه ما قد عساه يوهمه ظاهر كلامه من ذلك» فتبه 
عليه بالاستبعاد. ألا ترى إلى قوله: «والقول فى العلل المستنبطة. وشرائطهاء وقوادحها ليس 
مما نحن فيه؛ فإن غرضنا التعلق بما يقتضيه اللفظ في وضع اللسان اقتضاءً ظاهراً؟ ولا شك 
أن صيغة التعليل يظهر منها للفاهم ما أردناه» فظاهر قول الإمام أن القول بمفهوم الوصف 
المناسب هو قضية اللسان» وليس آتياً من ناحية كونه علة؛ إذ لا , يشترط فيه ما يشترط في 
العلل من السلامة عن القوادح» وصلاحية استقلاله لإثبات الحكم ف فى المنطوق به؛ لأنه لا 
يسند إلى المعنى» وإنما يسند إلى اللفظء غَاية اماف الآمر أن التداسية بيده معدرة؟ ؟ لترجيح 
قصد لاختصا ص الحكم بالمنطوق به وقطع الإلحاق. 
قمن هذا يظهر لنا عدم تمام المناقشة المذكورة» وعدم ورودها على كلام الإمام. وإنما الذي 
يصح أن يقال دفعاً لكلامه هو أن المعول عليه في إثبات المفهوم هو النقل عن أئمة العربية» 
وهم لم يفرقوا بين ما كان الوصف مناسباء وبين ما كان غير مناسب» والدليل منتهض من غير 
تفصيل في استدلال الجمهورء وبه المعتصم . ٠‏ وإذا أردتم بياناً أوضحء فالقول الفصل في هذا 
هو ما قاله الإمام السَّافِعِيٌ في إثبات القول بالمفهوم من غير تفصيل : قال رضي الله عنه 
وأرضاه -: اإذا خصص الشارع موصوفاً بالذكر» فلا شاك أنه لا يحمل تخصيصه على وفاق من 
غير انتحاء قصد التخصيص» ؛ وإجراء الكلام من غير فرض تجريد القصد إليه يزرى بأوساط 
الناس. فكيف ذلك بسيد الخليقة؟! فإذا تبين أنه إذا خصص. فقد قصد إلى التخصيص» - 


0065 


وقال «البَصْرِي”©: إن كان» الخطاب ورد اللبيان كالسّائمة؛ كما في قوله عليه 


2000 


فينبني على ذلك أن قصد الرسول عَكلِل - في بيان الشرع ينبغي أن يكون محمولاً على غرض 
صحيح؛ إذ المقصود د العرى عن الأغراض الصحيحة لا يليق بمنصب رسول الله يَكلِدِ - فإذا 
ثبت القصدء واستدعاؤه غرضاًء فليكن ذلك الغرض آيلاً إلى مقتضى الشرعء وإذا كان 
كذلك» وقد انحسمت جهات الاحتمالات في إفادة التخصيص انحصر القول في أن تخصيص 
الشيء الموصوف بالذكر يدل على أن العاري عنها حكمه بخلاف حكم المتصف بهاء 0 
بعد دلاكة من طر بو التمفيل أن الرجل إذا قال: السودان إذا عطشوا لم يروهم إلا الماء. 
ذلك من ركيك الكلام وهجره. 
وقيل لقائله: لا معنى لذكر السودانء وتخصيصهم مع العلم بأن من عداهم في معناهم. هذا 
تحرير كلام الشافعي» وهو بالغ الحسن» وبه أيضاً يندفع كلام إمام الحرمين» كما اندفع بما 
سبق» ويتبين عدم انتهاضه في إثبات مطلوبه» بل هذا هو الكلام؛ وهذا هو البيان» ولا يسعني 
لا أن أقول: «قطعت جهيزة قول كل خطيب». 
استدل أبو عبد الله البصري» ومن قال بقوله على ما ذهبوا إليه من تعليق الحكم بالصفة يدل 
على نفيه؛ عما عدا المتصف به إذا ورد للبيان» أو للتعليم» » أو كان ما عدا الصفة داخلاً فيهاء 
ولا يدل على النفي فيما عدا ذلك: بأن المقصود من الصفة إنما هو تمييز الموصوف بها عما 
سواه كما أن المقصود من الاسم إنما هو تمييز المسمى عن غيره» قد السك املق 
ري شاقوة لاابدن على تق بالك اين لم رست تانيع ديد فكذلك تعليق الحكم بالصفة. 
هذا حاصل ما استدل به أبو عبد الله الْبَصْرِيٌ على ما ذهب إليهء كما جاء في «الإحكام» 
للامدي . 

«مناقشة الدليل» 
نوقش هذا الدليل من وجهين: 
أحدهما: أن هذا الدليل بوضعه المتقدم ي: ينتج القول بعدم المفهوم مطلقاًء » فإنه يجري في تعليق 
الحكم بالصفة مطلقاء مع أنه يقول بالتفصيل. 
ثانيهما: أن هذا الدليل يرجع إلى قياس تعليق الحكم بالصفة على تعليقه بالاسم في عدم 
الدلالة على النفي؛ بجامع أن المقصود في كل من الاسم والصفة هو التمييزء وهو قياس مع 
الفارق؛ فإنَّ الكلام بدون ذكر الاسم يكون مختلاً, ولا يفيد» فكان المقصود منه تمييز 
المسمى فحسب» بخلاف الصفة» فإن الكلام لا يختل بدونهاء فلم يكن المقصود منها التمييز 
فحسسا. 


فظهر بهذا أن هذا الدليل لا يصلح حجة للمستدل. 


#حليحك 


السلام: «فِي نّم السَّائِمَة رَّكَاةٌ» فإنه ورد بياناً لآية الزكاة» «وللتعليم كالتحالف» في قوله 


- هذا حاصل الكلام في مذهب أبي عبد الله البَضْرِيٌّ ودليله وما ورد عليه من المناقشات . 

وأنت إذا تأملت فيما قاله أبو عبد الله البصري» ا ل د 
يرجع في المعنى إلى مذهب القائلين بالنفي مطلقاًء وذلك لوجهين 

الوجه الأول: + 1ن الدلالة على تق السك عماعةا البرعار ف بالف قن الشوز الاك ان 
أتياً من تاحية تعليق الحكم .على الوضف» بل :من ناحية أخرى , 

أما في الصورتين الأوليين: تبن ناحية ورود الحظات ليان والتعليء فإن ذلك يفيد الحصرء» 
وليس هذا مخصوصاً بالمقيد بالصفةء بل كل ما ورد للبيان قولاًء أو فعلاًء أو تقريراء 
منطوقاً أو مفهوماٌ ولو لقباً يفيد الحصرء » فإن لولاه لم يتم به البيان» فالبيان يفيد الحصرء 


وإلا لم يكن بياناً. 
وأما في الصورة الثالئة؛ فلأجل القرينة» فإن الشيء إذا كان داخلاٌ في الشيء. وتعلق الحكم 
بذلك الشيء أعني: الكل» فإن ذلك يقتضي نفي الحكم عن الجزءء وإلا لما كان لتعليقه 


بالكل معنى. والفرض أنه متعلق بالكل» على أنه لو تعلق الحكم بالجزء للزم عليه بطلان 

المنطوق؛ ألا ترى أنه لو قيل: «أحكم بشاهدين من رجالكم» فإن ذلك يقتضي المنع من 

الحكم بشاهد واحد؛ إذ لو ثبت الحكم بالشاهد الواحدء لما توقف الحكم على الشاهدين» 

وهو خلاف مقتضى المنطوق؛ لأنه صريح في توقف الحكم على الشاهدين» وأنه لا يحصل 

الامتثال إلا بهما. 

فظهر أن الدلالة على نفي الحكم في هذه الصور خارجة عن نظم المقاميو: ولهذا قال فى 

«المنتهى» : التخصيص في معر ض البيان يدل على النفي إجماعاً إلا أنه خارج عن 7 

المفاهيم . 

الونةه الثاني : أن مساق دليله يدل على أنه يقول بنفي المفهوم مطلقاًء أما قوله: بنفي الحكم 
في الصور الثلائة فلمعنى آخر لا لدلالة التعليق عليه؛ حتى يكون قائلاً بالمفهوم في هذه 

الصووة ولهذا لم يتعرض لدلالة التعليق على هذا النفي في دليله ويؤيد هذا صنيع الآمدي في في 

«الإحكام» فإنه ذكر هذا الدليل مع نسبته للبصري في أدلة النافين مطلقا. 

فمن هذين الوجهين يتبين لنا جليًا أن مذهب أبي عبد الله البصري هو بعينه مذهب القائلين بنفي 

المفهوم» وليس مذهباً آخر تصحيحاً لكلامه ما أمكن؛ إذ لو بقي على ظاهره؛ لكان مدخولاً 

في قولهء وفي استدلاله. 

أما في قوله؛ فلأنه يقتضي أنه يقول بالمفهوم في هذه الصورء مع أنها خارجة عن نظم 

المفاهيم . 


عليه السلام: (إذَا اخْتَلفَ المُتََايِعَانٍ تالق» 427 وإثما جع السائمة بياناً لا تعليماً؛ لآن 
الزكاة سبق وجوبهاء بخللاف التحالف فإنه لم يسيبق حكمه على قوله عليه السلام : «إذًا 
حيلف المَتَبَايعَاقِ. . .2 فالبيان ما تقدمه الحكم مجملاٌ» والتعليم ما يرد واضحاً لم يتقدمه 


م8 


لس 15 


قال: «أو كان ما عدا الصفة داخلاٌ تحتها كالحكم بالشّاهدِين» دل على نفي الحكم 


عما عذداه» «وإلاً فلا). 


واختلف التَقَلَهُ عن داود فقيل: يقول بمفهوم الحُوافقة والمخالفة جميعاً. 


وقيل: بمفهوم الموافقة فقط 7" , 


000 


فق 


وأما في استدلاله؛ فلأنه يقتضي النفي مطلقاء مع أنه يقول بالتفصيل. ينظر: الإحكام للامدي 
١61/17‏ . 

أخرجه الدارقطني (7/ 227١‏ والبيهقي (5/ 78) من حديث ابن مسعودء وللحديث طريق آخر 
عن ابن مسعود: 

أخرجه أحمد »)577/١(‏ والطيالسي (599)» والدارقطني (“/ »)7١‏ والبيهقي (5/ 207101 
والترمذي )740/١(‏ معلقاً من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
عبد الله بن مسعود بلفظ: إذا اختلف المتبايعان ؤليس بينهما بيئة» فالقول ما يقول صاحب 
السلعة أو يترادان». وقال الترمذي: هو مرسلء وقال البيهقي: وهو منقطع . 

وقد جاء موصولاً من رواية القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده. 
أخرجه أبو داود (7517)» والدارمي (؟/ 25» وابن ماجة »)75١857(‏ والدارقطني (؟/ .)5١‏ 
لقد اتفق الأصوليون على صحة الاحتجاج بما يسمى بمفهوم الموافقة في إثبات الأحكام 
الشرعية ونفيهاء ووجوب العمل به» كالمنطوق» ولم يخالف في ذلك أحد إلا الظاهرية. 
حيث قالوا بعدم حجيتهء وفي هذا يقول القاضي أبو .بكر البَاقِلآنِينُ: القول بمفهوم الموافقة 
مجمع عليه من حيث الجملة. 

وقال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة؛ لأنه من باب السمع» 
والذي يرد ذلك يرد نوعاً من أنواع الخطاب. 

وقال الزركشي: وقد خالف فيه ابن حزم . 

قال ابن. تيمية: وهو مكابرة. 

وفي الحق أن ابن حزم هو الذي حمل لواء القول بإنكار حجيته» ونسب ذلك إلى الظاهرية» 


ه00 


ب اانا الئل ؤعاقز لالد يا لوا اونا ري بل لوا جد إن رن ع بن الاو جا اوح لو ل ا 8 


ثم اختلف المُثبتون للمفهوم. 

فقال أكثر أصحابنا: دليله اللغة ووضع اللسان. وهو الصحيح. 

وقال بعضهم : الشرع . 

وقال الإمام الرازي: العرف العام . 

واختلفوا أيضاً هل دَلَ على النفي عما عداه مطلقاء سواء أكان من جنس المثبت فيه أم 
لم يكن» أو اختصت دلالته بما إذا كان من جنسه؟ . 

مثاله : إذا قلنا: في الغنم السّائمة زكاة. 

فهل نفينا الزكاة عن المعلوفة مطلقاً سواء أكانت من الإبل أم البقر أم الغنم» أو لم 
ننف إلا عن معلوفة الغنم؟ 

على قولين حكاهما الإمام الرازي وغيره» وحَكَاه الشيخ أبو حامد خلافاً لأصحابنا. 

وقال: الصحيح تخصيصه بِالتَني عن مَمْلُوفة الغنم فقط . 


وتولى الدفاع عن هذا القول على شذوذه. وتهجم على جماهير العلماءء وأتى في هذا الباب 
بالشيء الكثير من الشبه التي سماها حججاً وردوداً مع أنها لا تخرج في مجموعها عن شبه 
واهية لا تغنى من الحق شيئاًء ومكابرة لا تسيغها قوانين المناظرة. 

هذا: والنزاع في حجية مفهوم الموافقة إثباتاً ونفياً يرجع في المعنى إلى الخلاف في تحقق 
مفهوم الموافقة» وعدم تحققه؛ بمعنى أن القول بحجية مفهوم الموافقة يرجع في المعنى إلى 
القول بأن النص الدال على ثبوت الحكم في محل النطق» يدل على ثبوته أيضاً في محل 
السكوت؛ لاشتماله على المعنى الذي ثبت الحكم لأجله في محل النطق سواء كان محل 
الشّكوت أولى بالحكم من محل النطق» أو مساوياً له فيه. 

والقول بعدم حجيته» كما قالت بذلك الظاهرية يرجع في المعنى إلى القول بعدم دلالة النص 
على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت الأولى» أو المساوي. هذا هو المراد بالنزاع في حجية 
مفهوم الموافقة إثباتاً ونفيا وليس المراد به ما يتبادر من ظاهر التعبير بالخلاف في الحجية من 
الاتفاق على تحقق مفهوم الموافقة» وأنَّ المنطوق له دلالة على المسكوت. والخلاف بعد 
ذلك إنما هو في حجية هذه الدلالة والعمل بها؛ إذ بعد تسليم تحقق الدلالة المذكورة لا يَيَأَنَى 
الخلاف في حجيتهاء وإلا لزم القول بإسقاط نوع من أنواع الدلالات الشرعية مع التسليم 


لمكت 


آلْمنُِونَ: فَالَ أبُو عبَيدٍ في «لَيْ الْواجدٍ بحل عُتُويتةُ وَعِرْضة: 
- م6 و 


2 عن لبن بواجدٍ لآ يحل عقويتة وعاضة وَفي: «مَطل 


وَقِيلَ لَهُ فى قَوْلِه عَلَيْهِ ألصَّلاةُ وَأَلسَلامُ: «حَيْدْ لَهُ مِنْ أنْ يَمْتَلِيء شغرا أَلمُرَادُ 
م 7 2 عل ليت ان بو ل يه 74 ّ و عوك 301 
لْهِجَاءٌ وَهِجَاءً أَلوَسُولٍ يَلِ - قَمَالَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَء لَمْ يكن لِذِكْرٍ الإمْتلآءِ مَعْنى؛ لأن 
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وَقَالَ به آلشَّافِِئَ رَحِمَهُ الله وَهُمَا عَالِمَانِ بلََةِ لْعَرَبِ ؟ فَالَظَاِرٌ فَهْمُهِمَا ذَلِكَ 
َانُوا: بَيَا عَلَى أَجْتِهَادِمَا 

أجِيب : بن آللّمة تت بِقَوْل الأَية مِنْ أَهْل أللمَوِِ وَلاَ يقْدَحُ فيهمًا آلتَجْوِيرُ 
وَعُورِضًا: بِمَذْهَبٍ الْآخْمّش 

وَأَجِيب : بأ لم يَنِيْتْ كَدَلِكَ وَلَوْ سْلّمَ فَمَنْ دَكَْناهُ زجح وَلَوْ سْلَمَ فَالْمُئيِتُ 


الشرح: واحتجّ «المثبتون» لمفهوم الصفة بأنه قد «قال أبو عبيد» القاسم بن سلام 
«في» قوله عليه السلام : «لَيّ [الوَاجِيِ]27 يحل عَفُوبَتَهُ وعرضَة)». 

وهو حديث رواه البخاري «تعليقاً» بغير صيغة الجزمء وأخرجه أبو داودء والنسائي» 
وابن ماجة أنه «يدلّ على أن لىّ من ليس [بواجد]”(2 لا يحل عقوبته وعرضه). 

فلذلك قال «في» قوله ل الثابت في الكتب السّتة: «مَطْلُ العَنِيَ ظلْم مثله»» وقيل له 
في قوله َك الثابت 5 «الصحيحين»: «لأنْ يَمْتَلىءَ جَوْفٌ أْحَدِكُمْ قيحاً يربه احَيْدٌ لَه مِنْ أَنْ 
يَمْتَلِىء شغراً»7؟ : المراد» بهذا: الشعر المذمُوم «الهجاءء وهجاء الرسول - كَلِ ‏ فقال: لو 


)١(‏ في ت: الواحد. 

؟) في أء ت: بواحد. 

() أخرجه البخاري 2558/٠١‏ في كتاب الأدب: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان 
الشعر (5190)» ومسلم ١1,79/5‏ ءوفي الشعر 7781/1 . 


ه١١‎ 


اا اواو ل اقلم فو معي 2 القن ا وماد 30 ادن كوا اوري أو ان اب الول مو ا ا 


كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لأن قليله كذلك»., [واستدل به]”'' «فألزم من تقدير 
الصفة المفهوم». واستدل به على أن قليل الشعر غير مذموم. 

«وقال به الشّافِميء وهما' أعني الشّافعيء وأبا عبيد «عالمان بِلْعَةِ العرب» فالظاهر 
فيهما ذلك لغةك. ولا يخفى عليك أن هذا الدّليل يدل على أن المفهوم حجة بوضع اللغة. 

«قالوا: بنيا على اجتهادهما»؛ واجتهادهما ليس حجة على غيرهما. 

(أجيب : مه و 0 


قال أصحابنا: وأيضاً فأبو عبيد إنما فسر حديث النبي ككل كل - في كتابه على ما عرفه 
من لسان العرب لا على ما يعرض في خاطره. انا ب رن ل ال الت أُشدٌ 
الاحتراز. 


«و» قد «عورض» الاستدلال بالشّافعي والقاسم بن سلام «بمذهب 5 فإنه 
أنكر دليل الخطاب» وهو أيضاً من أهل اللغة. 

«وأجيب بأنه» زأيٌّ «لم يثبت كذلك». 

فإن رأى الشافعي نقله الجمع العظيم؛ وهم أصحابه الذين طبقوا طبق الأرضء ورأى 
أبي عبيد نقله المعتنون ب«١غريب‏ الحديث», وهم عدد لاا يحصى . 

«ولو سلم فمن ذكرناه أرجح» من الأخفش. 

«ولو سلم» التساوي «فالمثبت أولى» . 

ثم معارضة أبي عبيد بالأخفش ربما يسهل أمرها لأنهما ناقلان عن لسان العرب» وإن 
ترجح أبو عبيد بزيادة الثبت والعلم» وصحة السند إليه» وأنه مثبت. 

وأما معارضة الشافعي به فمن الطّامات الكبر؛ فإن الشافعي فرشى متين» ومنطقه 
طَبْعُةُ وحملة [الشريعة]7) يستدلون بقول أعرابي جلف بَوَال على عقبيه» فكيف لا 
بسي لون بابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام» الذي ورم وثمرة 
الشجرة ة التي أظلت أهل البدو والحَضّرء ومن قال فيه الأصمعي : : إن له لغة يحتّج بها. 


)2000 سقط في أ. ب. 
(؟) في ج: الشرع. 


- 3 و 0 - 6ه 
أَغْير ضَ لآ يَنْبْتَ بالوّضع بمّا فيه من كدة . 
ره اد 6 م 0 اود سر ولك 1 لو 
وَأْجِيب بِأنْهُ يِعْلَمْ بالإشيفْراء إذَا لَمْ يكن لِلْفظٍ فائدة سوَى 
خر اع ب اين د َ 7 عير .“تنب 2 1 - 0-7 2 م 002 
واد تعكقيت وائد : َبتَتَ دلالة أَلتَنْبِيهِ بِالإِسْتَبْعَادٍ أ ؛ فهذا أؤلىل ٠‏ 


ولا حاصل لدفع إمام الحرمين هذه الطريق بأن الأعرابي منطقه طْبْعْة) والأئمة في 
مسالك النظر بالدليل مطالبون. 

فإن الشافعي إن كان نطق بطبعه فهو ححجة وإن نقل عن عشرته فهو ثقة» ثم تَقْله 
أولى بالاعتبار من نقل الأحاديث . 


الشرح: «وأيضاً لو لم يدل» دليل الخطاب «على المُخَالفة» لم يكن لتخصيص محل 
النطق بالذكر فائدة» وتخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة ممتنع» فالشارع أجدر) . 

وهذا هو الذي اعتمده الشَّافعي - رضي الله عنه ‏ وهو يدل على أنه حجّة بالشرع» 
وليس فيه ما يدل على أنه بوضع اللغة. 

«واعترض» بأن الاستدلال بأنه لا فائدة سوى التخصيص على أنه وضع لذلك لا 
يستقيم ؛ لما علم منه أنه «لا يغبت بالوضع بما فيه من الفائدة» . 

«وأجيب: بأنه يعلم بالاستقراء» من لغة العرب الذين هم فُرْسَان الكلام أنه «إذا لم 
يكن للفظ فائدة سوى واحدة تعينت»» فإذاً لم يغبت الوضع بالفائدة» بل بالاستقراء للقاعدة 
الكلية : أن كلّ ما لا فائدة للفظ سواه تعين هوء «وأيضاً تعبت دلالة [التنبيه]7١2‏ بالاستبعاد» 
المجدّد حيث قلنا؛ لو لم يكن للتعليل لكان ذكره بعيداً من الشارع؛ فكان «اتفاقاً. وهذا 
أولى» . 


ولقائل أن يفول هذا لا يعم إلا إن كانت الدعوى ثبوت المفهوم بالشرع دون اللغة. 


)١(‏ فى أءا ت: البينة. 


ص ل 


590 يَرْتَدُ تق كد الرَلكَلهَ 2ه لكىه 5-:: 
وَاغترض بأنْ يدنه تقويّة الدلالةٍ حَنَّى يُتوهُم تخصيص . 
ايك بأنَّ ذَلكَ فَوْعٌّ ][ 


لْقَْضَ أله لا شَينء خضي تَخصِيصة سوى الْمْكالدَة 


الف 3 

الشرح: «واعترض» ثانياً ‏ والمعترض إمام الحرمين ‏ «بمفهوم اللقب» أو يجيء فيه 
مثل ذلك؛ فيقال: لو لم ينف الحكم عَمّا عداه لم يكن ذكره مفيداء فيلزم أن يعتبر» وهو 

«وأجيب: بأنه لو أسقط» اللقب «لاختلٌ الكلام»» فلم يصدق أنه لو لم يثبت 
المفهوم» لم يكن ذكره مفيداً» «فلا مقتضى للمفهوم فيه». بخلاف الصّفةء فإن الكلام لا 

«واعترض» ثالثاً بأن قولكم: لا فائدة إلا التخصيص ممنوع؛ «فَإِنَّ فائدته تقويدٌ الدلالة 
حتى لا يتوهم تخصيص» بما وراء الملفوظ. وأنّ الملفوظ خارج . 

وحاصله: أنه لو قيل: «في الغنم زكاة» عم السائمة والمعلوقّة» وكان يجوز والحالة 
هذه إخراج السائمة؛ بالاجتهاد. فذكرت السائمة لينبه على أنه لا يجوز إخراجها؛ لأنها 
أولى. 

فرب صفة تأتي لتبين أنها أولى. فلم يتعين أن يكون إثباتها لأجل نفي الحكم عما 
عداه. 

«وأجيب بأن ذلك فرع العموم». 

وتقريره: أن قولكم: «ذكر السّائمة لينبّه على أنها لا تخرج» فرع تعميم لفظ «الغنم» 
في قوله: «الغنم السّائمة»» وأن المعنى: في الغنم لا سيما السّائمة زكاة» ولو كان كذلك 
وجب إخراج زكاة المعلوفة والسّائمة لفظأً؛ لاندراجها تحت العموم؛ ولم تتميز السّائمة إل 
بأنها لا تخرج بالاجتهاد. [وهذا]7© «لا قائل به؛؛ فإن الناس بين قائل بدلالة هذا اللفظ 


)١(‏ في ت: وكذا. 


0 م 0 مومس 2 1 2 
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على انتفاء الحكم فيما عدا السّائمة» وهم أصحاب المفاهيم» وقائل بأنه مسكوت عنهء وهم 
المنكرون. 

أما القول بأنه داخل فخارق للإجماع» فإذن لا عموم إجماعاً حتى يدعى أن ما ذكر 
فائدة . 

«ولو سلم» العموم «في بعضها» أي في بعض الصور «خرج' عن محل التراع » «فإن 
الغرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه» بالذّكر «سوى المخالفة». 

إن كان الخسيضي لخراق لتر اا لوبت 1 التو وهذا كما في قوله تعالى: 
«وَلا تَقْتْلُوا أؤلادكة + حَشْيَةَ إِمْلاق4 [سورة الإسراء: الآية 1] جاء لثلا يتوهم أنه لم يردء وليدل 
على ما عداه بطريق أولى. 

فاعتمذ هذا التقرير. 

الشرح: «واعترض» أيضاً ‏ والمعترض القاضي في «التقريب» ‏ «بأن فائدته» «ثواب 
الاجتهاد بالقياس فيه»» وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق لمعنى خارج» وهذه فائدة . 

«وأجيب: بأنه» لا قياس إلا عند المساواة» و«بتقدير المساواة يخرج» عن صورة 
المسألة؛ لأن صورة المفهوم الذي فيه نتكلم ألآ يكون المسكوت مساوياً ولا أولى بالحكم» 
«وإلاً» فإن انتفت المساواة والأولوية «اندرج» فيما لا فائدة له إلا نفي الحكم؟ لانتفاء فائدة 
القياس . 

«واستدلٌ» على المطلوب بدليل ٠غير‏ مرضىء فقيل: «لو لم يكن» ذكر الوصف 
'«للحصر» أي : دالاً على :ة نفي الحكم عما عَذَاه «لزم الاشتراك» بين المسكوت والمنطوق في 
الحكم؛ «إذ لا واسطة» بين الاختصاص والاشتراك» «وليس» التخصيص «للاشتراك 
باتفاق»» بل غايته لاي » فثبت الاختصاصء أعنئ الحصر. 


ماه 
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لتَرّاعء وَإِنْ عَنَى الْحُكم الْمْتَعَلقَ بها مَدَ 
أل 


«وأجيب: إن عنى» هذا القائتل «السّائمة» بالحصر أي: أن وصف السّائمة منتففب عن 
المَعْلُوفة» «فليس محل النزاع»» بل ذلك واقع بلا شلكَ. شْ 

«وإن عنى» بالحصر أن «إيجاب الزكاة) منحصر «فيها» فلا 55 أن اللّفظ لو لم يدل 
عليه لتعين الاشتراك» بل ثم واسطةء وهي عدم التعرض لأحدهما لا بنفي ولا بإثبات» «فلا 
دلالة على واحد منهما». 1 

والحاصل: أنه يلزم من عدم الاختصاص الاشتراك. ولا يلزم من عدم إفادة 
الاختصاص الاشتراك» وإفادته له. 

الشرح: واحتجّ «الإمام» على إثبات المفهوم بأنه 'الولم يفد التقييد بالوَصْفٍ «الحصر لم يفد 
الاختصاص به دون غيره»» واللازم منتفيء فكذا الملزوم» والملازمة بِيّنة؛ «لأنه بمعناه» 
أي : لأن اللازم بمعنى الملزوم ؛ إذ لا معنى للحصر فيه إلا اختصاصه به دون غيره» فإذا لم 
يحصل الاخمقصاص لم يحصل الحصر. 

«والكّانية معلومة» أي : وانتفاء اللازم معلوم ؛ للعلم الضروري أنه يفيد اختصاص 
الحكم بالمذكور. ش 

«وهو' أي: هذا الدليل «مثل ما تقدم» من الدّليل قبله. 

«فإنه إن عنى لفظ انكام وأنه منتفب في المعلوفة» «فليس عدر لتر 

«وإن عنى الحكم المتعلق بهااء وأنه منتفب في المعلوفة» «فلا» نسلم صحة الملازمة؛ 
إذ لا «دلالة له على الحَصّر؛» ولا يلزم من لزوم أحد الأمرين دلالة اللفظ على أحدهما. 

واعلم أنا لم تر هذا الدّليل في كلام الإمامء وقد عرفناك أن مختاره فى المسألة 
التفصيل . 
«ويجريان» أي: هذان الاستدلالان «معاً في» مفهوم «اللّقبء وهو باطل»» فلو صحا 


لصح. 


عه انيما نا يقال لولم يكن اللنب للحصرء لكان الاشتراك» واللازم باطل» * 
ولوالم نيفد الحصر لم يفد الاختصاصء» ولكنه أفاد فأفاد. هكذا قرر الشّارحون هذا الدليل 
وجوابه. ش 

ولقائل أن يقول: إذا كان معنى الحَضر الاختصاص» فكيف يحسن بذي نَظَرٍ أن يجعل 
اللازم هو الملزوم» وكيف يحسن قوله: «إن انتفاء اللازم معلوم» مع كونه والحالة هذه محل 
النزاع؟ 

وقول المصيّف : إنه مثل ما تقدّم فيه نظر؛ فإنَّ اللازم هناك الاشتراك» وهنا عدم إفادة 
الاختصاصء ولو كان مثله لأغنى ذكر الأول عنه. 

والوجه عندي أن يقال: المراد ب «الاختصاص» تخصيص الوصف بالذكر كالسّائمة 
مثلاًء وب «الحصر» انتفاء الجكم عما عدا المنطوق. 

وبين الاختصاص والحصر قوق سنذكره عند ختام المَقَاهيم إن شاء الله تعالى - من 
كلام الحَبْر الذي لم يسمح الدهر منذ ثلاثمائة عام بنظيره فيما ندين أللّه به 

ثم تقرير الدليل أن يقال: لو لم يفد التقييد بالؤصف الحصرء لم يفد الاختصاص 
شيئاًء و«الاختصاص» مرفوع» و«شيئاً» مفعول أفاد حذف اختصاراً لكنه مقيد قطعاً. 

وألا يكون ذكره لغواء وإن أفاد شيئاً تعين أن يكون هو الحَضْر؛ إذ لو أفاد غيره لم 
يكن صورة المسألة؛ لأن صورتها ألا يكون هناك فائدة غير نفي الحكم ٠‏ 

ولو اختصر هذا الدليل لقيل: لا بد لتخصيص الوصف بالذكر من فائدة» وما عدا نفي 
الحكم منتفب بالغرض» فتعين أن يكون هو. 

وأشار إلى أنه لا بد من فائدة بقوله: والثانية معلومة. 

وإلى بيان الملازمة بقوله: لأنه بمعناه أي: لأن الاختصاص بالذكر بمعنى الحصر في 

هذا المقام» وكما دل الحصر على الانتفاء ينبغي أن يدل الاختصاص بالذكر . 

فإن قلت: فما وجه كونه بمعناه؟ 

قلت: إنه لا فائدة إلا نفي الحكم» ولا بد من فائدة» فتعين أن يكون التخصيص لنفي 
الحكم كما أنه لا فائدة في الحصر إلا نفي الحكم . 


ااه 


لْمُعْتَقَدِينَ ذلك 
وَأُسْيُدِلَ بقوله تَعَال ١‏ . إن 012 تَغْف ل 20 معي مد [سورة التوبة : الآية م قَعَالَ 
عَلَيْهِ ألصّلاةُ وَأَلسَلدَمُ: ١«لأَزِيدَنَ‏ عَلَى السّبْعِينَ» كَقْهِمْ أن مَا راد بخلافه. وَأَلْحَدِيتُ 


وتقرير الجواب أن يقال: هذا مثل ما تقدّم» فإنهما اشتركا.في المأخذ. وهو أنه لا بد 
من فائدة لكن لم جعلتم اللأزم في الأول الاشتراك وفي الثاني عدم الفائدة؟ 

فنقول: إن عنيتم بالذي لا بد له من فائدة لفظ السّائمة» فليس محل النزاع ؛ إذ النزاع 
إنما هو في تعليق الحكم به لا في مجرد لفظ . 

وإن عنيتم الحكم المتعلق» فلا دلالة لتخصيصه بالذكر على الحصرء بل غايته أن 
يجعل السائمة منطوقاً» والمعلوفة مسكوتاً عنها. 

والحاصل أن المستدل يصور أن المعلوفة إما أن تجب فيها الزكاة» فيتناول المنطوقة» 
فلا يكون لذكر السّائمة فائدة» أؤْ لاء فيثبت مفهوم المخالفة. 

ونحن نقول: هناك واسطة» وهي أن يكون مسكوتاً عنها. 

اوم ا لاح د وه المي ري 
ااعرينين يكوك بالمتهزء ري 

ولقائل أن يقول: تضمّن الجواب دعوى أن لذكر الوصف فائدة غير انتفاء الحكم عما 
عدا الملفوظ. وهي صَيْرُورَة المعلوفة مسكوتاً عنها. 

وقلتم: فرض المسألة يأب لق ال انخاس : وأيضاً لو لم 
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يدل لم يكن [لتخصيص ١١]‏ محل النطق فائدة. 

وإن لم يتم كان هذا الدّليل هو ذلك الدليل. 

وقول المصئّف : «إن هذين الدليلين يجريان في اللقب» فيه نظر قدمهء وهو أن اللقب 
لو أسقطه لاختل الكلامء فما باله لم ينبه عليه هنا؟ ولا يخفى ما في هذا الكتاب من 
التعسّف . 

الشرح: «واستدلٌ» أيضاً «بأنه لو قيل: الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء» نفرت الشّافعية» 
ولولا» فهمها من «ذلك» الحصر ما نفرت»2. 

وهذا دليل لائق بمن يدعي أنَّ دليل كون المفهوم حجّة [العرف]9' العام لا وضع 
اللغة ولا الشرع. 

«وأجيب: بأن التفرة من تركهم على الاحتمال كما تنفر من التقديم» أو لتوهم 
المعتقدين ذلك»» فيقرب من ذلك عبارة يتوهم منها بعض النّاس نفي الفضل عنهم . 

وقد تمّت الدلائل المختصة بمفهوم الصفة المغاير للعدد والشرط والغاية ما بين: 
مرتض » ومزيف,. ودال على أنه باللّغة أو الشرعء أو العرف» فلنذكر ما يختصّ بغيره» وما 
يشمل مفهوم. الصفة من حيث هوء عدداً كان» أو شرطاًء أو تقييداً» بوصف أو غاية» 
فنقول: «واستدل» على مفهوم العدد”" «بقوله تعالى: لٍْإِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّةَ4 [سورة 


)غ0( في ت: التخصيص . 

؟) في ت: الفرق. 

(9) إذا علق حكم بعدد معين نحو: ظفَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة» فهل يدل ذلك على نفي الحكم 
عما عدا ذلك العدد أولا؟ اختلف العلماء في ذلك على طريقين: 
الطريق الأول: أنه يدل» وإليه ذهب مالك ونققله عن الشافعي أبو حامدء وأبو الطيب الطبري» 
والماوردي وغيرهم» ونقله أبيو الخطاب الحنبلي في «تمهيده» عن أحمد بن حنيل» وبه قال 
داود الظاهري» وكذا الطحاوي» وصاحب «الهداية»» والكرخي» ورضي الدين ضصاحب 
(المحيط» من الحنفية . ْ ٌْ 
الطريق الثاني : أنه لا يدل» وإليه ذهب أصحاب الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابه» وابن داود» 
والمعتزلة» والأشعرية» والقاضي أبو بكر الباقلاني» واختاره إمام الحرمين والإمام البيضاوي 


في «المنهاج» وجرى عليه الإمام الرازي في «المحصول» والآأمدي في (الإحكام» . والآن يجدر- 
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بنا قبل الخوض في حجج الفريقين المتنازعين أن نوضح أن محل النزاع مقيد بالقيود الآتية: 
الأول: أن يكون المذكور هو العدد نفسهء كاثنين» وثلاثة وعشرة. . . . الخ 

وأما ذكر المعدودء فلا نزاع في أنه لا مفهوم له فقوله يكل : «أُحَِْتْ لنَا مَيتنَانِ وَدَمَان؛ لا 
يدل على عدم حل ميتة أخرى, وإنما كان الخلاف في العدد لا في المعدود؛ لأن.العدد صفة 
في المعنى» فقولنا: «في حَمْس مِنَّ الإبلٍ شَاةً» في معنى قولنا: في إبل خمسء بجعل خمس 
صفة للإبل» وهي إحدى صفتي الذات؛ لأن الإبل قد ثكون خمساًء وقد تكون غير ذلك» فلما 
قيد وجوب الشاة فيها اميه فهم أن غيرها بخلاف ذلك» بخلاف المعدود فإنه لما لم 
يذكر معه أمر زائد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه صار كاللقب» واللقب لا فرق فيه بين أن 
يكون واحداًء أو مثنى» أو جمعاً. ألا ترى أنك لو قلت رجال لم يتوهم أن صيغة الجمع عددء 
ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص بالعدد. فكذلك المثنى؛؟ لأنه اسم موضوع لاثنين» كما 
أن الرجال اسم موضوع لما زاد على ذلك. فلهذا لم يكن قوله - كَلِ ‏ ميان يدل على نفي 
حِلّ ميتة ثالثة» كما.أنه لو قال: أحلت لنا ميتة لم يدل على عدم حل ميتة أخرى» نعم إذا أريد 
بالمعدود العدد كان محل خلاف كالعدد نفسهء وتفصيل ذلك أن المثنى من جنس تارة يراد به 
ذلك الجنسء ويكون جانب العدد مجُمؤارا مع وتارة يراد به العدد من ذلك الجنسء» ويظهر 
. هذا بأنك إذا أردت الأول قلت: جاءني رجلان لا امرأتان» فلا ينافى ذلك أن يكون جاءه 
رجال ثلاثة؛ لأن المراد بالمثنى هنا الجنس لا العدد وإذا أردت الثاني قلت: جاءني رجلان 
لا ثلاثة» فلا ينافي ذلك أن يكون جاءه نسوة؛ لأن المراد هنا العدد من ذلك الجنسء» وكذلك 
الحال في المفرد تقول: جاءني رجل لا امرأة في الأول» أو جاءني رجل لا رجلان في الثاني» 
فإن كان في الكلام قرينة لفظية» أو حالية تبين المراد اتبعت» وعمل بحسبهاء وإلا فلا دليل 
فيه لواحد منهماء فمن الأول حديث «أْجِنَّتْ لَنَا مَيْتتَانِ وَدَمَانِه لأنه سيق لبيان حل هاتين 
الميتتين» وليس فيه إشعار بحكم ما سوى ذلك» فكان المقصود منه المعدود لا العدد.» ومن 
الثاني قول النبيّ - يله -: «إذَابََعَ اماه لين لَمْ يَحْمِلٍ الحَبَثَ» لأن قوله: (إذَا بَلَمّ» قرينة دالة 
على أنه أريد التقييد بهذا القدر المخصوصء فكانت صفة العدد فيه هى المقصودة. ولذلك 
صح التمسك به عند القائلين بالمفهوم.- ْ 

الثاني: ألا يكون المقصود من ذكر العدد التكثيرء أما إذا قصد به ذلك كالسبعين والألف» 
وغيرهما مما جرى مجراهما في قصد التكثير» والمبالغة في لسان أهل اللغة» فإنه لا يدل على 
التحديد» ولا يكون له مفهوم اتفاقاً. قاله ابن فورك. 

الثالث: ألا يقصد بذكر العدد المعين التنبيه به على ما زاد عليه» وإلا فلا يدل التقييد به على - 


0 


٠. 6 .ا واوا عدا وقا. د .د واو و عفدو وا وا و وه ىه واه واوا و .ا واو و و .ةد واو هد ود و ود واو واو وا و .ا واٌ واه واو و‎ ٠. 


التوبة : الآبة »]4٠‏ فقال ككل: «لأَزِيدَنٌ عَلَى السّبْعِينَ276» وهو أفصح من نطق بالضاد «أن ما زاد 
بخلافه؛2» وذلك مفهوم عددء ومفهوم الصفة أدل منهء فإذا ثبت هذا فما ظنّك بمفهوم 
الصفة؟ . 


أو نقول: ومفهوم العدد مفهوم صفة. فإذا ثبت الخاصّ ثبت العامٌ. «والحديث 
صحيح» متّفق عليه أخرجه البخاري ومسلمء فلا يغرنك قول الغزالي: الأظهر أن هذا الخبر 
غير صحيح؛ فإنه تلقّاه من إمام الحرمين» والإمام تلقّاه من القاضي» ولو علموا أنه في 
الصحيحين لما قالوا ذلك على أن عبازة القاضي في «التقريب»: هذا الخبر من أخبار الآحاد 
الذي لا نعلم ثبوتها فلا حجة فيه؛ يعني في المسائل الأصولية على عادته في تطلّب 
القواطع. وإذا وضح هذا الدَّليل فنقول: لمفهوم العدد صورتان: 


لأنه إما أن يذّعي دلالته على الزائد» أو الناقص» وضوزة ثالثة وهى دعوى دلالته 
عليهماء وهذا دليل على الزائد» وسنذكر دليلاً على النّاقص. 


أن ما عداه حكمه بخلافه كحديث «إذًا بَلَعَ لماه فلتي لَمْ يَْمِلْ خبكاء فإن في العدد المذكور 
تنبيهاً على أن ما زاد عليه أولى بعدم حمل الخبث؛ لأن ما زاد على القلتين فيه القلتان وزيادة» 
وتعليق الحكم بالقلتين إنما. كان لمعنى الكثرة الدافعة للخبث» وإذا كانت هذه الكثرة متحققة 
في القلتين كانت متحققة فيما زاد عليهما من باب أولى» فيكون الحكم في محل السكوت ثابتاً 
بمفهوم الموافقة الأولى» وهذا القيد الأخيرء وإن كان معلوماً مما سبق إلا أننا أوردناه هنا 
زيادة في الإيضاح . ينظر: البحر المحيط للزركشي 4/ لاا والبرهان لإمام الحرمين 2557/١‏ 
والتمهيد للأسنوي ؟507», ونهاية السول له 257١/7‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
» وحاشية البناني 23506١ /١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي ؟/ 27١‏ وحاشية العطار 
على جمع الجوامع :778/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه .٠١٠١ /١‏ 

)0 جين هم بالضلاة علخي الاين لي إن سلوا رمي الاين فإنه يدل على أنه ل فهم من 
قوله تعالى: دإنْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مره فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْه أن ما زاد على السبعين مخالف له 
في الحكمء وذلك مفهوم العددء وإذا كان فهم واحد من أهل اللسان حجةء فكيف بفهم 
رسول الله ككهِ -؟ فَتَبَتَ بهذا مفهوم العدد. وهو المطلوب. 
والحديث أخرجه الطبري في «تمسيره» )١178/1١(‏ من حديث ابن عباس» وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 575) وعزاه لابن مردويه عن عروة بمعنى حديث ابن عباس. 


لحك 


م 2 2 7 7 رك 2 5 2 مه 9 0# 
وََسْمِْلَ بقوْلٍ يَمْلَى بْنٍ أي لِعُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا -: مَا بالا نَقْصُمُ وَقَد 


مناه وَقَدْ قَالَ آله يَعَالَى: طقلَيِسَ عَلَيكُمْ جُنَاحْ4 (سورة انساء: الآية1١0؟‏ 
ا مما لي وَئَأَلتُةُ- عَلَيه م فَعَالُ : 


0 7 صَدَفَةٌ تَصَدَقَ أللّهُ بها عَلَيْكُمْء كَأمْبَلُوا صَدَقََهُ» كَمَهِمَا تَنْيّ آلْقَضْرِ حَالَ عَدَم 
٠‏ وَأَكَمَ عَلَيْهِ ألصَّادةٌ 0 عَم 
ا بِجَوازِ أَنَهُمَا أَسْتَضْحبًا 5 + 50 قَلا يَتَعَيّنُ 


وأما الثّالئة : فإذا قام الدّليلان [ثبت]20 , 
إذا قام اللي م 

«وأجيب»: إما «بمنع فهم ذلك؛ لأنها» أي السبعين «مبالغة» في نفني المغفرة» ومن 
عادة العرّب المبالغة بلفظ السّبعين» «فتساويا» حينتظٍ؛ أعنى ذكر العدد وعدمه؛ لأنه ليس 
مقصوداً» وإنما المقصود المبالغة» فلا فرق بين السبعين وما زاد» وإذا كان كذلك فلا جائز 
أن يكون عليه السّلام فهم أن ما زاد على السّبعين بخلافه؛ لأن ذلك إنما يتخيل حيث يكون 
المقصود العدد الخاص» وهو لم يكن الممصود. والنبي يَكِةِ لا يفهم إلا المقصود. 

«أو» يسلم أن العدد مقصودء ونقول: إن الزائد على السبعين «لعله باق على أصله في 
الجوازء فلم يفهم منه». بل قال: لأزيدن؛ لأن الأصل جواز الاستغفارء وكونه مظنة 
الإجابة» فالفهم من حيث إنه الأصل لا من المتخصيص بالذكر. 

وهذا الجؤاب هو الصحيح ٠‏ وأما الذي قبله فذكره القاإضى بناء على اعتقاده أن 

وقد قلنا: إنه صحيح . 

ولذلك قال المصئف : والأوجه لمنع الفهم بعد ثبوت الحديثء» فلو اقتصر المصتف 
- رحمه الله - على هذا كان أولى. 


* وَيَدُ مه 


الشرح: «واستدل» على الشرط «بقول يعلى بن أمية لعمر: ما بَالَنَا تَقْصَدُ وَقَدْ أمنّاء 
وقد قإل تعالى: 9فَلَيِسَ عَلَيْكَمْ جاح 4 [سورة النساء: الآية ١١٠]؟‏ فقال عمر: تعجّبت مما 
تعجبت منه فسألته يِه فقال: (إِنَّمَا هِىَ صَدَقَةٌ تَصَدّفَ اللّهُ بها عَلَيْكَمْ ٠‏ فَأثيلوا صَدقكك 


١ في ج: اثبتت.‎ )١( 


هالهاو د وو قاقد وا ود ود ف .ها .د وى و اه و واه .اواو واه عد وا .د و ىد و و وا .اع قافا .د .ا وا .د وا و .ا ع ٠‏ 6 6 6ه 


ففهما تفي القصر حال عدم الخوف. وأقر تل عمر؛ على ما فهم. فكان دليلاً على صحة 
المفهوم . 

أخبرنا أبي ‏ تغمّده الله برحمته ‏ قراءة عليه وأنا حاضر في الرّابعة» أنا أبو محمد 
عبد المؤمن بن خلف الحافظ بقراءتي عليه» أنا الشّيِخان يحيى بن أبي [مسعود]7'' بن العميرة» 
والأعز بن الفضائل بن العليق قال ابن العميرة: أخبرتنا شهدة بنت أبى نصر الإبري”27» وقال 
ابن العليق : أنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسفء أنا 
أبو غالب محمد بن الحسن الباقلاني» أنا أبو علي بن شاذان» أنا عثمان بن السّماكء 
وسعيد بن إسحاق» وأبو سهل بن زياد قالوا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا إدريس عن 
[ابن ]20 أبي عمار عن عبد اللية ثابئة عن بعلن نين أهية قال: قلت لعمر بن الخطاب: 
ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم» وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما 
عجبت منه» فسألت رسول الله عَلليد فقال: «صَدَفَةٌ تَصَدَّقَ اللّهُ بهَا عَلَيْكُمْ ا صَدَقَتَهُا 
أخرجه مسلم عن جماعة عن إدريس [به]7؟2: وأخرجه أيضاً أبو داودء والترمذي» وابن 
مإجه . ٠‏ 

«وأجيب بجواز أنهما استصحبا وجوب الإتمام» حالة الأمن؛ فإن الأصل الإتمام» 
خولف في الخوف للاية فبقي في غيره» «فلا يتعين» أن يكون الفهم لدليل الخطاب» فلا 

ولا يخفى عليك أن هذا مفهوم الشَّرْطء لا مفهوم الصّفةء ولعلّ الغرض,به إلزام من 
لا يفصل بينهماء أو أن مفهوم الصفة لما كان مفتاح المفاهيم توسع فيهء وذكرت أدلة غيره 


)١(‏ في أء ج: السعود. 

(؟) شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري» فقيهة» في العلماء من عصرها. ولدت . 
ب«بغداد» سنة 547 ه. وأصلها من «الدينور؟ . روت الحديث» وسمع عليها خلق كثير» وطار 
صيتهاء وتزوج بها ثقة الدولة ابن الأنباري.. وعرفت ب«الكاتبة» لجودة خطها. توفيت 
بابغداد» سنة 01/5 ه. ينظر: وفيات الأعيان »177/١‏ والدرر المنثور (757): والأعلام 
اما . 

(9) سقط فى ت. 

فق -550 ت. 


ارفك 


وَأُسْتّدِلَ بأنَّ فَائِدَتَهُ أكْمد فَكَانَ واي تَكثيراً لِلْمَائْدَةَ كما يَلْرَمُ مِنْ جَغْلٍ 
إن وَلاَلتَهُ توق عَلَى تَكَثير آلْقَائِدَةِ وبالعكس - يَلْرَمْهُمْ 


- ش 
وَجَوَابَهُ : أنَّ وَلأَلتَهُ تَتَوَقّف عَلَى تَعَقلٍ تَكثير لْقَائِدَةِ عِنْدَهَا لآ عَلَى حُصّول 


كالعدد الذي أشرنا إليه آنفاً في: «إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ2. والشرط المشار إليه بهذاء والغاية 
الدّاخلة في الدّليل المشار إليه بقوله: واستدل على مفهوم المخالفة مطلقاً غاية كان أم 


الشرح: «واستدل بأن فائدته أكثر»؛ فإن إثبات المذكورء ونفى غيره أكثر فائدة من 
إثباته فقط. «فكان أولى تكثيراً للفائدة» . 

«وما قيل» اعتراضاً على هذا الاستدلال «من أنه دور؛ لأن دلالته» أي: دلالة اللفظ 
على نفي الحكم عما عداه «تتوقّف على تكثير الفائدة»؛ إذ به تثبت» «وبالعكس» أي: لا 
يحصل تكثير الفائدة إلا بدلالته على النفي عن الغير» عكار اق روي لأنه «يلزمهم في كل 
موضع» يثبت الشيء ء لفائدة» سواء أكان وصفاً أم حكماً شرعيًا أم غيرهاء فلو صح لم يثبت 
الشيء لفائدة أصا فتنتفي المقاصد والحكم. وهو ظاهر البطلان» وهذا رد د جَدَلي . 

«وجوابه» الحقيقى «أن دلالته تتوقف على تعقّل تكثير الفائدة عندهاء لا على حصول 
الفائدة» . 

وحاصله: أن الموقوف والموقوف عليه غير مكحدين وإن اتّحدا لفظاً؛ فلا دَوْرَءُ وبين 
عدم الاتحاد بأن المتوققف عليه الدّلالة على تكثير الفائدة عقلاً أي: إن تعقل أنه لو د 
لكثرت الفائدة لا على تكثير الفائدة عيناً» وهو حصولهاء والمتوقف على الدلالة هو تكثير 
الفائدة عيناً لا عقلاً» أي : حصولها في الواقع لا تعقل حصولها عنده. 


وَأَسْيٍ : لد َم يكن مالفآ َم يكن التنغ في لعل آلصلاة ولا نادم : 
لطي 5 إن عد ارك كنب ويا لوطي -مْطَهْرَة؛ لأنّ تَخْصِيلَ الْحَاصِلٍ 


الشرح: «واستدل» لدلالة مفهوم العدد على الناقص بأنه أيضاً «لولم يكن» 
المسكوت عنه الناقص «مخالفاً» للمذكور في الحكم «لم ب يكن السبع في» ما روى مسلم في 
صحيحه من «قوله َل : «طْهُورٌُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ذا وَلَعَ فيه الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبعاً. . .» الحديث 
«مطهرة»؛ لأن الطهارة إن حصلت بدون السَبع فلا تحصل بالسبع؟ «لأن» ذلك «تحصيل"» 
للحاصل » وإن تحصيل «الحاصل محال . 

وكذلك» ما رواه مسلم من قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كان فيما أنزل عشر 
رضعات معلومات يحرمن» فنسخن بتخمسن معلومات ...176 الأثر 

وإليه أشار بقوله: «خمس يحرمن»» فإنه يلزم ألا تكون الخمس محرمة؛ لأن الحرمة 
تحصل بدون الخمس فلتحصل بالخمسء وإلاً يلزم تحصيل الحاصل . 

فإن قلت: لم أخر المصّف هذا الدليل الدّال غلى نفي الناقص عن الدّال على نفي 

قلت: لأنه لم يذكر له جواباًء فأراد الختام بهء أو لأنه رأى أن جوابه واضح . 

وقد قال الآمدي في جوابه: لا يلزم من كون الغسلات التيع غير دالّةَ على نفى 
الطهازة قم دوتهاء ومن كون الرّضعات المفافين غلك اواله ل نفى الحرمة فيما دونها أن 
يكون المحلّ قبل [السابعة]('2 طاهراًء ولا أن يكون ما دون الخمس محرماً؛ لجواز ثبوت 
النجاسة والحرمة قبل ذلك بدليل غير المفهوم. 

قلت: ل لل ل لأن الطهارة والحرمة 
لا يثبتان إلا بدليل. 


))١9( أخرجه مالك في الموطأ 3508/7» كتاب الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاع‎ )١( 
.)١507-51754( كتاب الرضاع : باب التحريم بخمس رضعات‎ 2٠١/05 /7 ومسلم‎ 
(؟) في أءا ت: الساعة.‎ 
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م 9 
أبي عُبَيِدَةَ أؤ سيتوئه 

009 2 د 2 ول ري انه 286 ره ياس 28 108 
/ ا اولاني الخيرم وهو باطل ؛ لأنّ مَنْ قَالَ فِي الشام «الغنم 
لسَّائِمَة» لم يَدَلَ على خلافه قطعاً 


َأَجِيبَ بِالْيرَاِهِ وَبأنّهُ تياك وَلاَ يَسْتقِيمَانِ . 
201111 
الشرح: واحتج «النّافي» لدليل الخطاب أولاً بأنه «لو ثبت لثبت بدليل» وهو عقلي 
ونقلي»: وكلاهما منتفب «إلى آخره» أي: إلى آخر هذه الشّبْهة بأن يقال: والعقلي منتفء 

والنقلي إما متواتر عن العرب؛ وهو غير موجود.ء أو آحاد؛ وهي لا تفيد. 

وهذا الوجه اعتمده القاضي أبو بكر فى «التقريب». 

«وأجيب») عنه «بمنع اشتراط التواتر والقطع») من علماء الأمة «بقبول الآحاد» من 
الثقات فيما ينقلون عن العرب «كالأصمعى» أوالخليل» أو [أبي عبيدة](''2» أو سيبويه» 
واعتمادهم فيما يروونه يدل على أنهم لا يشترطون التواتر. 

«قالوا» ثانياً: «لو ثبت لثبت في الخبرء وهو باطل؛ لأن من قال: في «الشام» الغنم 
السائمة لم يدل على خلافه قطعا. وكذا إذا قال: زيد الطويل في الدار لا يدل على أن زيداً 

وبيان الملازمة: أن الذي به ثبت فى الأمر» وهو الحذر من عدم الفائدة قائم في الخبر 

«وأجيب : بالتزامه. وبأنه قياس» في اللغة فلا يسمع» «ولا يستقيمان». 

أما الالتزام؛ فلأنه مكابرة». وأيضاً فقد صرح أثمتنا القائلون بالمفهوم أنهم لا يقولونه 
فى الأخبار. 

وأما القياس ؛ فممنوع؛ لأن مثل هذا استقرائى لا قياس . 


)١(‏ .سقط في ت. 


0 8 دم سس عو ف عه خاي ليش ال عي -ه ه > نلهره 
قالوا: لو صَمّ لما صَمّ «أَذُوا رَكَاة أَلسَّائِمَةٍ وَالْمَعْلوفةٍ) كما لا ب ث: «لا تقل 
وه رمه معو براغ و جم 00 1 
له آفَ» وَأَضربة»؛ لِعَدَم الفائدة وَلِلتّناقض . 


الشرح: «والحق» فى الجواب «الفرق» بين الإنشاء والخبرء «بأن الخبر وإن دلَّ على 
أن المسكوت عنه غير مخبر بهء فلا يلزم ألا يكون حاصلاً» في الخارج؛ لجواز أن يكون 
حاصلاً ولم يخبر عنه؛ لأن الخبر يفتقر إلى خارج» وهو متعلّقه «بخلاف الحكم؛ إذ لا 
خارجي له فيجري فيه ذلك» أي: حتى يجري فيه ذلك فإن وجوب الزّكاة هو نفس قوله: 
«أوجبت» فإذا انتفى هذا القول فيه فقد انتفى وجوب الرّكاة فيه» ولا يلزم من انتفاء قولك : 
في الشّام الغنم السائمة انتفاء كونها في «الشام»» بل قد تكون وأنت لم تخبر عنها. 

وفي قول المصئّف: الخبر وإن دلَّ على أن المسكوت غير مخبر به مناقشة» فإنه لا 
يدل على المسكوت ألبتة. 

فالصواب أن يقال: وإن لم يدل على المسكوت بشيء. 

ولقائل أن يقول: في الجواب رجوع إلى نفي المفهوم» وكونه سكوتاٌ وعدم حكم» 

وابن السّمعانى فرق بأن المخبر قد يكون له غرض في الإخبار بأن في «الشام» غنماً 
سائمة مثلً» أو أن زيداً الطويل في الدارء ولا يكون له غرض في الإخبار عن غير «الشام»» 
ولا غير زيد الطويل» فخصهما بالإخبار كذلك. 

وأما الشّارع في مقام الإنشاءء فغرضه أن يبين جميع الأحكام التي كلفنا بها. 

فإذا قال: زكوا عن الغنم العادية خلننا انه لو انك الزقاة قن ميم :الغدم تعلق 
بمطلق الاسم . 


«قالوا» ثالثاً: «لو صحّ» القول بالمفهوم «لما صحٌ» أن يقال «أُوا زكاة السّائمة 


6» 


والمعلوفة) كما لا يصح" أن يقال في مفهوم المُرافقة: «لا تقل له أَفَء واضربه؛ لعدم 
الفائدة»؛ إذ يكفيه حيتئذ أن يقول: في الغنم زكاة. 

«وللتناقض»؛ فإن قوله: أدّ زكاة السائمة» على ما يقولون ينفي المعلوفة» وقوله: 
والمعلوفة تنفى السّائمة فيتناقضان أيضاً. 

«وأجيب»: بأن مفهوم المُكَالفة ليس كمفهوم الموافقة؛ لأن ذاك قطعي. وهذا ظني. 

وأما ما ذكر في بيانه فلا نسلّم عدم الفائدة» بل ندعي «أنّ الفائدة عدم تخصيصه» أي 


تخصيص المعلوفة والحالة هذه بالاجتهاد. ولا نسلم وجود التناقض ؛ إذ «للا تناقض في 
الظّراهر؛ وبهذا فارق الفحوى فإنها قطعية . 


وننبهك هنا على شيء ينفعك ينفعك؛ وهو أنَّ المعاني المستفادة من اللفظ تقع استفادتها منه 
من وجهين : 

والثاني: من جهة معناه. 

فالمستفاد من اللّفْظ يسمى منه ما لا احتمال فيه «نضًّاءء وما فيه احتمال «ظاهراً», 
وما يستفاد من جهة إشعاره وبحثه على قسمين أيضاً: 

ما لا احتمال فيه أصلاٌ 

وما فيه احتمال» لكنه ظاهر في أحد محتمليه. 

والثاني: فيه خلاف؛ فتلخص من ذلك أن ما لا احتمال فيه يعمل به قطعاً. سواء أدلٌ 
عليه لفظ الخطاب أم معناه. 

وما فيه احتمال مع الظهور يعمل به إن كان لفظيًا بلا خلاف» وإن كان معنويا ففيه 
الخلاف. 

وتبين لك أن مفهوم المخالفة ظاهرء فلا يمنع التصريح بخلافه. 


60758 


ثَانُوا: لَرْ كَانَ لَمَا كَبَتَ خِلاقُهُ لِلتَعَارْضِء وَالْآصْلُ عَدَمُهُ وَكَذَ نَبَتَ في 
بخر: «لا تَأْكُلُوا آلّبًا أَضْعافاً مُضَاعَمَة4 . 
اعبت بأنَ ألْمَاطِعَ عَارَضَ ألطَّاهِرَ فَلَّمْ يفو وَتَجبُ مُكَالمَهُ الآضل 


بالدليل . ْ 


الشرح: «قالوا» رابعاً: «لو كان» المفهوم حقًا «لما ثبت خلافه» للتعارض 1 يدل بين 
المفهوم ودليل خلافه؛ «والأصل» في التعارض «عدمه» وقد ثبت في نحو : «لا تَأكُلُوا الدبًا 
أَضعَافاً مُضَاعَفَّة* [سورة آل عمران: الآبة 17]»؟ إذ مفهومه» عدم النهي عن أكله لا على هذا 
الوجه» والنهي ثابت عن الربا قليله وكثيره» وهذا الوجه اعتمده الامدي . 

«وأجيب» بمنع المُلآزمة. 

وقوله: يلزم التُعارض ممنوع؛ «فإن القاطع» الدّال على تحريم الربا مطلقاً «عارض 
الظاهر»» وهو دليل الخطاب «فلم [يَنْوَ ]00 الظّامِر على معارضته» بل اضْمََحَل دونه 
فعمل القاطع عمله. ولم يوجد تعارض» ولو سلّمنا وقوع المعارضة لكن يجب المصير إليه 
عند قيام الدليل» كما أن الأصل البراءة» ويخالفها [لدليل]20) فإذن «يجب مخالفة الأصل 
بالدليل». 

ويمكن دفع الدّليل بأن قوله: #أضعَافاً مُضَاعَمَة4 ليس من محل النزاع؛ لأنه خرج 
مخرج الغالب أن الربا إنما يؤكل كذلك . 


الأول: ما نقله المصّف عن أبي عبيد سبقه إليه الآمدي» وابن السمعاني» وغيرهما. 
ونقله القاضي ذ في «التقريب»» وإمام الحرمين» وغيرهما عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» 
ركلهيا يي انين لفك فلا معنى للتحرير في ذلك . 

الثاني: أصل وضع الصفة أن تجيء إما للتخصيص في التكرات» وللتوضيح في 
المعارف نحو: مررت برجل عاقل» [وبزيد]9" العالم . 


فق في ت) ج: الدليل. 
(*) في أ: ويريدء وفيات: يزيد. 


وقد تجيء لمجرّد الثناءء أو الدوام» أو التوكيد أو التخمين مثل: زيد المسكين . 
وقد يعبر عن التخصيص ب «الشّرْط»» وعن التوضيح ب «التعريف» و«الكاشف». 
ومن أماكنٍ التردّد بين موصي والتخصيص قوله تعالى: هلا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء» في 


: #ضَرّبَ اللّهُ مَتَلد عَئْداً مَمْلُوكاً ل يَقْدِدُ عَلَْ شَيْءِ 4 [سورة النحل : الآآية لاه] , 


فإن كان للتوضيح دل لمذهبنا على أن العبد لا يملك . 
وإن كان للتخصيصء دل للمالكية» وكأنه تعالى إنما ضرب المثل بهذا العبد الذي لا 


يقدر لا بكل عبد. 


وكذا قوله ‏ عليه السلام ‏ لصفوان لما استعار منه: بل عَارِيَةٌ مَضْمُوئَدُه27. إن كان 


للتوضيح دل على أن العارية تضمن أبداًء وأن هذا شأنهاء وهو مذهبنا. 


وإن كان للتخصيص دل لأبي حنيفة على أنها لا تضمن إلا بالشرط» وكذا إذا قال 


الرجل لزوجته : إذا تظاهرثُ من فلانة الأجنبية» فأنت عليّ كظهر أمي ثم تزوجهاء وظاهر 
منها هل يصير مظاهراً من الأولى؟ فيه وجهان: 


000 


التعلب آهل العلم :“في متاق العارثة) فدهي سناع من اين البي كل وغيرهم إلى أنها 
مُضمونة على المستعير» رُوي ذلك عن ابن عبّاس وأبي هريرة» وهو قولٌ عطاءء وبه قال 
الشافعى وأحمد. 

وذهب جماعة إلى أنها أ نها أمانة في يد المستعير» إلا أن يتعدّى فيهاء فيضمن بالتعدّي» يُروى ذلك 
عن علي» وابن مُسعودء وهو قول شريح» والحسنء وإبراهيم النخعيّء وبه قال سفيان 
الثوري» وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه» وقال مالك: إن ظهر هلاكه لم يضمن» وإن 
خفي هلاكه ضمن . 

والحديث أخرجه أبو داود 2795/7 في البيوع: باب في تضمين العارية (7077) وأحمد في 
المسند .»5١١/‏ و556/5», لي فون ا أئية رضي الله عنه» والحاكم في المستدرك 
7/7 » في البيوع: باب أد الأمانة» والبيهقي في السنن 89/5 في العارية: باب العارية 
مضمونة» وعزاه في التحفة للنسائي في الكبرى 4/ وأخرجه الدارقطني في السئن 
2.5٠ 7‏ وأعله ابن حزم في المحلى 17١/9‏ بشريك» وتبعه ابن القطان» وقال ابن دقيق 
العيد بعد أن عزاه إلى المستدرك : لعله علم حال أمية. قال ابن الملقن: ذكره ابن حبان في 
الثقات. والحديث صحيح بشواهده. 


لم 


أحدهما: نعمء ويجعل الوصف بالأجنبية توضيحاً. 

والثانى: لاء ويكون لفظ الأجنبية للشرط . 

الغالث: قال ابن السمعانى: إذا اقترن بالحكم المعلّق بالصفة حكم فقد اختلف قول 
الشَّافعي في دليل المقيد بالصفة هل يصير مستعملاً في المطلق على قولين. 

ومثاله قوله تعالى: «إِذًا َكَحْبّمُ المُؤْمِئاتٍ ثم طَلَّْتْمُوهُنَ مِنْ قَبْل أن تَمَسْو هّن قَمَا لَكُمْ 
عَلَئِهْنَّ مِنْ عِدَةٍ تَْتَدُونَهَا [سورة الأحزاب: الآية 49]» وكان نصه أن لا عدة على غير المدخول 
بهاء ودليله وجوب العذة على المدخول بها ثم قال: #ومتّعوهن 24 ٠‏ فهل تكون المتعة 
معطوفاً على العدة في اشتراط الدخول فيها؟ على قولين: 

أحدهما: تصير بالعطف مشروطة. 

والثاني: لا ويجري قوله: «ومتعوهن» على إطلاقه . 

الباق لالم كرف ل بل وقع ذكره في أثناء مفهوم الصفة في 
قوله : إن تفز لَهُمْ سَبعِينَ موه 

وفي قوله عليه السلام : «إذًا وَلَعَ الكلْبُ في | ِنَاءِ َحَدِكُمْ فَليَغْسِلْهُ سَبْعأ»» كما تقدم. 

وقد صرح ابن السّمعاني بأنه دليلٌ مستعمل» وأنه مثل الصفة سواء» وإلى هذا أشار 
الشيخ أب بو حامد»ء وغيره فلعلَ المصئف إنما أشار إليه في مفهوم الضَّفَةَ لذلك» وكأنه رأى: 
انب الصْمة ينطق علية» وإن اختص هو باسم العدد. 

وكلام القاضي في «التقريب» يقرب من هذا الصّنيع » وكذلك أكثر أصحاينا . 

وممّا يوضح لك هذا ما تقدّم عن البَضْري في الحكم بالشاهدين» فإنه أشار إلى قوله 
تعالى : لوَآسْتَسْهِدُوا سَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُد» [سورة البقرة: الآية 01745 قيد بشهيدين قال: فدل 
أن الشهيد الواحد لا يكفى . 

وأنت ترى هذا من مَمَاهِيم العددء وقد جعله مما له دليل» وعدّه من الصفة» وما ذلك 
إلا لما ذكرناه من انطلاق اسم الصفة عليه. 

وهذا المكان من أسرار هذا المختصر التي غفل عنها شارحوهء فإياك أن تظن أنه 
أهمل مفهوم العدد بعد أن ذكره في قوله : وهو أقسام: الصفة» والشرط» والغاية» والعدد» 
بل قد ذكره في الصفة؛ لأنه منهاء وحكى فيه الخلاف المحكي فيهاء وأشار إلى أنه داخلٌ 


خوك 


فيهاء وإنما جاء ذكره ابتداء لتميزه باسم يخيل أنه قسيم » وإنما هو قسم من جملة أقسام 


والقول بأن مفهوم العدد حجة هو المنقول عن الشّافعي» [وممن](" نقله الشيخ أبو 


والغزالي. 
وقال آخرون: لايدل. وهو رأي منكري الصفةء فالخلاف الخلافٌ؛ لأن العدد فرد 
من أفراده . 


وقد قلنا: إن المصتّف لذلك أدرجه فيه ولذلك لم يعد ذكره بخلاف الشّرط والغاية» 
فإنه أعادهما لمخالفة بعض النَّاس فى الصفة دونهما. 

وأما الصفة فلم يتكرها أحد مع القول بالعدد» وإنما بعضهم عكس . 

وممن أنكر العدد الإمام الرّازي بعد تفصيل ذكره فيه حاصله كما هو: أنه لا يدل. 

وكان أبي - رحمه لله - يقول: التحقيق عندي أنَّ الخلاف في مفهوم العدد. إنما هو 
عند ذكر نفس العددء كاثنين وثلاثة» أما المعدود فلا يكون مفهومه حجّة. كقوله عليه 
السلام: «أُحِلَّتْ لَنَا مَْكتَانِ وَدَمَانِ290, فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالئة مأخوذاً من مفهوم 
العدد. 

ثم ذكر تمثيل الأصوليين بقوله عليه السلام: «إذَا بَلَمّ الْمَاهُ قُلَتيّنَا ولم يرتضه؛ لأنه 
ليس فيه اسم العددء واعتل بأن العدد نسبة الصفة» والمعدود نسبة اللقب. 

وما ذكره إن لم يكن تنقيح مَنَاط فهو تفصيل حسن. 

الخامس: مفهوم الحال لم يذكره أكثر المتأخرين؛ لأنه من جملة مفهوم الصفة أيضاً. 


)غ2 في أ: عمن. 

(؟) أخرجه ابن ماجة في السنن 42١١١5 - ١١١١/5(‏ كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحال 
(915)» والدارقطني في السنئن 71١/4‏ الا كتاب الصيد والذبائح والأطعمة (5؟) 
والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 27654 كتاب الطهارة: باب الحوت يموت في الماء والجراد» 
وفي 2761/9 كتاب الصيد والذبائح باب ما حاء في أكل الجراد والشافعي في ترتيب المسند 
177 » كتاب الصيد والذبائح (501)»: وأحمد في المسند. 
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ومعناه: تقييد الخطاب بالحال مثل: #ولاً تُبَاشدُوهُنٌ وَأنثم تُمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدِ) 
[سورة البقرة: الآية /141]. 

وقد أفرده ابن السمعاني بالذكر وقال: إنه كالصفة . 

السادس: ما قدمناه من مفهوم الصفة صورته: ما إذا ذكرت ذات» ثم ذكرت صفتهاء 
مثل: الغنم السائمة؛ والرجل القائم. 

أما إذا ذكر الاسم المشتق مثل القائم فقطء أو السائمة فقطء فهل هو كالصفة أو لا 
مفهوم له؛ لأن الصفة إنما جعل لها مفهوم ؛ لأنه لا فائدة لها إلا نفي الحكم» والكلام 
بدونها لا يختل» وأما المشتقّ فكاللقب يختل الكلام بدونه. 

اختلف أصحابنا فى ذلك كما حكاه الشَّيخَ أبو حامد» وابن السّمعاني» وغيرهماء 
وعبارة ابن السمعاني : الاسم المشتق من معنى كالمسلم» والكافر» والوارث» والقاتل 
يجري مجرى تعليقه بالضّفة في استعمال دليله في قول جمهور أصحاب الشّافعي . 

وقال بعضهم: ينظر في الاسم المشتق» فإن صلح للعليّة استعمل دليله؛ وإلا فلا. 

قلت: رهذا غيل مايقوله المتأخرون: المعلق باسم مشتق يعلل بما منه الاشتقاق؛ فإن 
ذلك نظر في العلة؛ ولا يلزمها الانعكاس» وهذا نظر في دليل هذا اللفظ. فافهم ذلك . 

السّابع : : رد ابن الستّمعاني على إمام الحرمين حيث فرق بين الوصف المناسب وغيره 
بأنه خلاف مذهب الشّافعي» وبأن العلّة ليس من شرطها الانعكاس. 

ولك أن تقول: الإمام لم يلتزم مذهب الشّافعي هنا. 

وأما الانعكاس فقد أورده هو على نفسه» وأجاب بما حاصله: [إن]2'7 قضية اللسان 
هي الدّالة عند إحالة الوَضْفف على ما عداه» بخلافه. 

وزعم أن هذا وضع اللَْسَانَ [ومقتضاه والحالة هذه وما كان من مقتضيات اللّسَان]92) 
فيخلاف العلل المستنبطة» ؛ ثم لا يقدح في هذه الصّفة الجارية مجرى التعليل بمعنى 


)١(‏ فيات: إنه. 
(؟) سقط في ت. 


مان 


مستنبط » * فحيل بما يقدح به في العلل المستنبطة؛ ؛ لأن هذه كلفظ أصّله صاحب الشرع في 
الأحكام» فيتصرف فيه كيف شاءء بخلاف ما نظئه نحن ونستنبط فإن القوّادح إذا تطرقت 
إليه أشعرت بخطئنا فيما استنبطناه . 

واعترضه شارحاً كلامه المازري وابن الأنباري . 

أما ابن الأنباري فقال : : فهم التعليل من الصفة المناسبة صحيح» ؛ وأما استفادة أنه حكم 
بالنقيض على غيره» فلا يحصل من التعليل؛ إذ لا يستفاد من التعليل إلا معرفة البَاعثِء 
فإذا قلت: : أكرم زيداً لم يفهم النهي عن إكرام غيره» فإذا زدت ذكر العلّة في إكرامه لا يصير 
له بالزيادة مفهوم لم يكن قبل ذلك» وهذا واضح . 

قال: فمن زعم أن دلالة اللفظ تزيد عند تعليلف ٠‏ فليس على يَصِيرَةٍ من أمره. 

وأما المازري 55 الدلالة على النفي عند التّعليل» ولكن قال: القائلون بدليل 
ال ساس اس الس ةا 
الوصف. فلهذا أطلق القوم الجواب في الصفة . 

قلت: واعتراض ابن الأنباري بارد؛ فد الإمام قد نقل أن الصيغة تدل على النفي عند 
ذكر العلة. والنقل لا يمنع. ولا سيما من مثل هذا الإمام. 


للب ا مفهوماً ‏ ممنوع. فقد تذكر العرب الباعث للتنبيه على اتتفاء 


وأما ما ذكره المَازِرِيَ فالإمام يقول بأن الصفة لا يعرف كونها للتّعليل إل عند فهم 
المناسبة» ويمتنع قولهم: إنها لم ترد في الشّرع إلا للتعليل. 


ويقول حيث وردت لذلك: : لاحت عليها آثأر المُتّاسبة» وهذا ينبنى على أنه هل ظهور 
الإحالة من شروط العلة المستنبطة أو لا؟ 


والإمام يدّعى أنه شرط» وهي مسألة معروفة في القياس. 
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ءا و م الشَّرْطِ 
َأ وم لز قال به بفضل عن لاعفو بالطقة. 


ضِيء وَعَبْدُ آْجََارِ وَآلْبَضْرِيٌ عَلَى الْمَنْع. 


لِلْقَائْلِ به مَا تقد وَأَنِضَأَ يََرَم من آنْتمَاء ألشَّرْطٍ آَنْتِمَاء ألْمَشْرُوطٍ . 
م و # 

وَأْجِيبَ قَدْ يَكُونٌ سَبّبا 

مُلْنَا: أَجْدَدْ إِنْ قِيلَ بألاتَحَادء وَاَلأَصْلُ عَدَمْهُ إن قِيلَ تعد 


وَأْجِيبَ بِالأَغْلَب وَيمُعَارَضَةٍ ألْإِجْمَاع . 


ااا ل ممما م0000 


الشوح: «وأما مفهوم الشرط”©2 فقال به بعض من لا يقول بالصفة» وكل القائلين 


)010 مفهوم الشرط هو ما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة شرط ك فإِن» وهإذاء مما يدل على 
نحن الأول زمسيية" العائنى: كما فى قوله عرَّ وَجَلَّ : وَإِنْ كُنّ أولآتِ حَمْلٍ فَأنْفقُوا عَليْهنَ 
عش بََمْنَ حَمْلَوُة»؛ فإنه يفهم منه عند القائلين بمفهوم المخالفة أن غير أولات الأحمال من 
المطلقات طلاقاً بائناً لا يجب الإنفاق عليهن؛ لأن المشروط ينتفي بانتفاء شرطهء وإنما قيدنا 
الطلاق البائن؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً يجب الإنفاق عليها في العدة حاملاً كانت» أو لا 
بالإجماع » والخلاف إنما هو في المبانة. والشرط في اللغة 5 العلامة وجاء منه: أشراط 
الساعة أي: علاماتهاء وفي العرف العام ما يتوقف عليه وجود الشيءء وفي أصطلاح 
المتكلمين : ما يتوقف عليه تحقق الشيءء ولا يكون مندرجاً في ذلك الشيء» ولا مؤثرا فيه. 
وفي اصطلاح النحاة: ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول 
ومسببية الثاني ذهناً. أو خارجاء سواء كان علة للجزاء مثل «إن كانت الشمس طالعة فالتهار 
موجود» أو معلولاً مثل «إن كان النهار موجوداء فالشمس طالعة» أو غير ذلك مثل (إِنْ دَخَلْتِ 
الدَّا كََنْتٍ طَالِقٌ» ويسمى شرطاً لُكَويَا أيضاً؛ لأن المركب من إن وأخواتهاء ومن مدخولها 
لفظ مركت وضع الفعتى يعرف من اللفة» وإن كان النحوي يبحث عنه من وجه آخرء وهو 
المقصود بالذات هناء لا الشرعي كالطهارة للصلاة» ولا العقلي كالحياة للعلم» ولا العادي 
كنصب السُّلم لصعود السطح» وإنما كان المقصود هو النحوي؛ لأن الكلام هنا فيما يفهم من 
تعليق الحكم على شيء بأداة مخصوصة» كما هو مقتضى تعريف مفهوم الشرط وهذا إنما يتأتى - 


ممم 


به” 


و لاسر مالاو واي يوج ركفن إح يجار واموارو لوي اا ا 0 


' وهو إذن أقوى, والإمام ينازع في كونه أقوى إذا كانت الصّفة مناسبة «والقاضي» أبو 


بكرء «وعبد الجَبّار والتضري» والغزالي مصرُون “على المنع» «القائل به؛ رجلان كما 
عرفت» أحدهما من قال بالصفة أيضاً فححته «ما تقدم» 0 مفهوم الصّفة من مقبول. 


ومزيف» فعأوده. 


«وأيضاً» دليل يختص به هذا المفهوم. ويقتصر عليه الرّجل النّاني الذي أنكر الصفة 


وأثبته» ومن أجله أقررنا مفهوم الشَّرْط بالذكر بعد أن تضمّنه مفهوم الصفة» وهو أنه إذا كان 
شرطاً فهذا معناه؛ لأنه «يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط». 


(00 


في خصوص الشرط. النحوي على ما لا يخفى. ينظر: حاشية البناني رحدل والإبهاج لابن 
السبكي 58٠0/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي ؟/ ,”٠‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع 27””4/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه »٠٠١ /١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى ؟/ 218٠‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
0١‏ ؛» وميزان الأصول للسمرقندي .08٠١‏ ونشر البنود للشنقيطي .48/١‏ 

ينبغي أن نحرر محل النزاع في هذا المقامء ومجمل القول في ذلك: أنه لا نزاع بين العلماء في 
انتفاء الحكم عند أنتفاء شرطه. وإنما في الدال على هذا الانتفاء هل هو التعليق بالشرط» أو 
البراءة الأصلية؟ وبيان ذلك أن في تعليق الحكم بالشرط مثل: ١‏ إن دخلت الدار فأنت طالق» 
أمورا أربعة: 1 

الأمر الأول: ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط . 

الأمر الثاني : عدم الجزاء عند عدم الشرط . 

الأمر الثالث: دلالة التعليق على الأول. 

الأمر الرابع : دلالته على الثاني. 

واتفق العلماء على الثلاثة الأول» وإنما في الأمر الرابع بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء ثابت 
عند عدم الشرط . 

فعند القائلين بالمفهوم ثبوته لدلالة التعليق عليه» وعند النفاة ثابت بمقتضى البراءة الأصلية» 
فالنزاع إنما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم» لا على أصل العدم عند العلم؛ 
فإن ذلك ثابت قبل أن ينطق الناطق بكلام» وهذا الكلام في سائر المفاهيم . 

التعليق» بل يبقى على ما كان قبل ورود النفي.. 
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تواعين» :يان لا سلم أن المشروط فى الشّرط اللغوي يعدم بعدمه؛ لأنه «قد يكون 
سبباً» وأن يغلب استعمالها في السببية . 

«قلنا:» كونه سبباً «أجدر» وأدلّ على ما يدّعيه من الانتفاء عند الانتفاء «إن قيل 
بالاتحاد») أي : بوجوب اتحاد السَّبب» أو يجواز تعدّده. 

أما عند الاتّحّاد؛ فلأنه إذا انتفى [المسيّب](22 لامتناع المسبب بدون سببه» بل هو مع 
عدم الشيت أجدر بالانتفاء من المشروط؛ لانتفاء شرطه مع وججود السَّبَب» «والأصل عدمه) 
أي : عدم تعدّد السبب «إن قيل بالتعدّد؟ . 

فإذا انتفى فقد انتفى السّبب مطلقاًء فينتفى المسبب. 

«وأورد» على سبيل النقض : «ظطإِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنَاك [سورة النور: الآية 4]85؟ فإنه شرطء 
لقوله: «وَلا تُكرهوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى البعَاِ»» ولا ينتفى الحكم بانتفائه؛ إذ يحرم الإكراه إن 

«(وأجيب بالأغلب» أي : أنه مما خرج مخرج الأغلب؛ إذ الغالب أن الإكراه يكون عند 
إرادة [الكقحصن](22» فلا مفهوم له كما تقدّم . 

ااومعارضة الإجماع» أي: وأجيب: بمعارضة الإجماع القائم على تحريم الإكراه على 
البغاء مطلقاً بمفهوم إن أردن»» والمفهوم إذا عارضه الإجماع اضمحل . 

.وأحسن من الجوابين أن يقال: لا يتصوّر الإكراه عند عدم إرادة القحصين؛ لأنه حمل 
المرء على ما يكره. 

تذيد 

لا خلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشَّدْطء ولكن هل الدَّال على الانتفاء صيغة 
الشرط أو البقاء على الأصل؟ 

قال من جعل الشّرط حجة بالأول. 


(0) في أء ت: التحصين. 


ميرك 


وقال من أنكره بالثاني . 

والحنفية يختلفون في مفهوم الشَّرط : 

فذهب الكزخي وغيره منهم إلى الاحتجاج به. ٠‏ 

وأنكره أبو زيد الدبوسي”) وقال: انتفاء المعلق حال عدم الشَّرْط لا يفهم من 
[التعلق] 290 بل يبقى على ما كان قبل ورود النص؛ قال أبو زيد: [وحاصل]”© الخلاف 
يرجع إلى أن الشرط هل يمتنع به انعقاد علة الحكم؟ 

فعندنا: يمتنع . 

وعندهم : ل 

فإذا لم يكن الشّرْط عندهم مما يمتنع انعقاد العلّة كانت العلّة موجودة؛ وكانت موجبه 
للحكم. والشرط منع [دخول]7) الحكم . 

قال: وعندنا لما كان الشّرط يمنع انعقاد العلة لم تكن العلّة موجودة حتى توجب 
الحكم. فلم يتصوّر إسناد منع الحكم إلى الشرط . 

وقد احتجّت الحنفية على قولهم بأن: التعليق دخل على السّببء لا على الحكم؛ فإنَّ 
السبب قوله: أنثك طالق. والتعليق دخل عليه. فإن [قوله]*»2. أنت طالق تطليق» وقد علقه 
بدخول الدار؛ ألا ترى أنه قصد التطليق [عند دخول الدارء لا في الحال؟ وهذا لأنه جعل 
التطليق ]10 رام لدخحول الدّار والجزاء في اللغة يتعلق وجوده بوجود الشرط؟؛ فإن من قال 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن عيسىء أبو زيد الدبوسي أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجودء 
كان فقيهاً باحثاًء نسبته إلى دبوسية بين بخاري وسمرقندء له تأسيس النظر والأسرار» ووفاته 
سلة 7غ ه في بخاري عن 77 سنة. ينظر: وفيات الأعيان /١‏ 3057ء واللباب 24٠١/١‏ 
وشذرات لدف ”/ 756 والبداية والنهاية 245/١7‏ وكشف الظنون /١‏ 27*54 والأعلام 
٠١9/5‏ . 

(0) فيج : التعليق . 

زفرف في أ ت: وحاصله. 

2 في ج: وجود. 

اليك سقط في ت. زفي سقط في ت. 
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لغيره: إن أكرمتني أكرمتك. أو أكرمك إن أكرمتني. فقد علّق التزام إكرامه بيكرام صاحبه 
إياهء كذلك هنا جعل [التطليق]20 جزاء دخول الدَّارء فتعلق وجود التطليق بوبود دخول 
الدّار؛ فيكون التعليق على العدم قبل الدُخول؛ فدلّ أن الشَّدط امتنع به انعقاد العلّة. 1 


5 


[إنه] ”2 إذا دخل الشّرط على الطّلاق وعلقه منع تعلقه وصوله إلى محلهء وال 
الشرعية لا تصير علّة إلا بوصولها إلى محلّهاء ؛ ولا تكون علّة إذا قصرت عن محلها. وهذ 
بخلاف البيع على أن البائع بالخيارء أو على أن المشترى بالخيار؛ فإن كلمة «على [أن]: © 
وإن كانت كلمة شرط لكن عملها خلاف كلمة التعليق. وهو كلمة «إن»؛ فإنك إذا قلت: 
أزورك إن زرتني كنت معلقاً وجود زيارتك بزيارة صاحبك . 


وإذا قلت: أزورك على أن تزورني كنت معلقا زيارة صاحبيك بزيارتك. وتكون 
زيارتك سابقة على زيارة صاحبك . 


0 20 كر و اسل ا ل أن؛ 
0 اا 

وأما نفس البيع فانعقد في الحال» يدل عليه أن في مسألتنا دخلت كلمة الشّرط على 
السبب؛ لأنه قال: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ وفي البيع لم تدخل كلمة الشَّوْط على 
السّبب» إنما نجّز البيع تنجيزاء ثم أثبت لنفسه فيه إخيارآء وحكمه ما عرف في الشّرع من 

وقال أبو زيد في «تقويم الأدلة»: : قوله لعبده: إن دخلت الذار فأنت حرء الحرية قبل 
دخول الذار منعدمة ؟ لانعدام العلّق لا لانعدام الشرط ها هنا بعد وجود سببها؛ ؛ لأن قوله: 


[ف4 سقط في ت. 


للتحريرء فإنه لو أضافه إلى ميتة أو بهيمة لغا. 

فقوله: إن دلت الذار منع وصول هذا الإيجاب إلى العبد؛ لأنه تعلّق بالدخول» فلا 
يصل إليه قبل وجوده» كالقنديل المعلّق بحبل لا يكون واصلاً إلى الأرض» وإذا لم يصل 
إلى محله لم يصر قوله: أنت حر علةء بل كان يعرضن. أله بصي هلة بالوضول إلية عبد 
وجود الشرطء كالرّمي لا يكون سبباً للقتل قبل وقوع السهم في المرمى» ولكن يعرض أن 
0 
ل ا ا 


على ما ذكرنا. 
ولهذا لو حلف ألا يبيع قَبَاعَ بأجل» أ و "ترط اخقان نعي ولو لك اله يظاق عله 
الطلاق لم يحنث. 


قال: ولهذا جوزنا تعليق الطلاق بالملك؛ لأنّه ليس بطلاق؛ لأن ما كان معلقاً بالشرط 
غير واصل إلى المرأة على ما ذكرناء وإنما هو يبين ويصير طلاقاً عند الشرط» فاعتبر 
الملك ‏ حينئذٍ؛ لأن الملك ‏ أعني ملك النكاح شرط الطلاق لا اليمين» ومحل اليمين هو 
الذّمة مثل اليمين بالله . 

قال: ولهذا الأصل لا يجوز تعجيل الكمّارة قبل الحنث؛ لأن اليمين سبب الكَقَّارة 
بشرط الحنث. فقبل الشرط لا يكون سبباً» ويكون ابتداء وجوب الكقّارة حين الحنث» فلا 
يتصور الأداء قبله» كما لا يتصوّر الأداء قبل اليمين» وكما لا يتصوّر تعجيل الصوم . 

قال: وفزقهم بالبدني والمالي ساقط؛ لأن الكقّارة عبادة» والعبادة عبارة عن فعل 
العبد ماليًا كان أو بدنيّاء وإنما يختلف محلّ الفعل» فالمالي ما يكون محله المال» والبدني 
ما محل فعله البدن. 

وأما الواجب ففعل من العبد في الحالين بإيجاب الله تعالى. 

قال: وهذا بخلاف دين العبد الذي يجب عوضاً؛ لأن الواجب هناك هو المال» 


والتسليم لنفس الواجب؛ لأن المستحقٌ لصاحبه مال بإزاء حقهء وليس المستحق لصاحبه 


0 


فعل؛ لأنه لاحق للعبد في فعل العبد. 

وأما الباري ‏ عَرٌ اسمه ‏ فما استحق على العبد إلا العبادة» وهي فعل يفعله العبد. 

قال: وعلى. هذا الفصل نقول في قوله تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ مِنْكمْ طولاً أن يكح 
المُخْصََّاتِ #» [سورة النساء: الآية 18]: إن الله تعالى ‏ أباح الأمة عند عدم الطول» وما حرمها 
عند وجوده» بل لم يذكره أصلا» فاستبيح نكاحها فى هذه الحالة بسائر الآيات. 

هذا حاصل كلام أبي زيد. 

ودليلنا على أنَّ الشرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه» وقد قدمناه. 

وهنا قد علمت أن أصحابنا لا يجعلون السّبب منتفياً عند انتفاء الشرط» وإنما عمل 
ذلك الحنفية . 

ولما كان غرضنا فى الأصول إثبات المفهوم فقطء قلنا: كونه سبباً أدل. 

وإذا جئنا إلى تحقيقات الفروع ما نعناهم انتفاء السببية» وذكرنا ما يدرأ كلماتهم 
وياكه ب قزل العوطا لا يؤل فى العلة؛ وإنما يؤثر في حكمها؛ فإنَ من قال لامرأته : 
أنت طالق إن دخلت الدّارء فقوله: إن دخلت لا يؤثر في قوله: أنت طالق» بل في حكمه؛ 
فإنه يمنع ثبوت حكمه ولا يمنع ثبوته؛ فإن قوله: أنت طالق ثابت مع الشرطء كما هو ثابت 
بدوتهة» ولكن حكمه لا يثبت لأجل الشرطء فكان أثر الشرط في منع حكم العلة» لا فى 
نفس العلة . 

والدّليل عليه: أنه لو لم يقترن به الشّرط ثبت حكم العلّة» وقوله: أنت طالق ثابت في 
الصورتين» ولكن الحكم منعدمٌ عند عدم الشرط» ويثبت عند وجوده. 

فثبت أن عمل الشرط في الحكم فحسبء وتحقيق هذا الفصل أن سبب الطلاق 
قوله: أنت طالق» وقد وجد هذا بصورته سواء وصل به قوله: إن دخلت أو لاء وكلمة 
«إن» يجوز أن تدخل على السّبب فتعلقّه كما قالواء ويجوز أن تدخل على الخكم» فيكؤون . 
عمله تأخير الحكم. 

والدّليل على جواز ذلك: أنه كما يجوز أن يكون معنى قوله: إن دخلت الدار فأنت 
طالق سبباً يجوز أن يكون المعنى: إن دخلت الدار أنت طالق وقوعاً ونزولاً؛ لأن التّازل في 


6:١ 


رك ار ا اوناخ الم ااا مايه لازن حلا عر الحا لور وبوكة ف يك وك بشو و و تومو ا وني ا قم 1 ا ات بك 


المحل والواقع قوله: أنت طالق . 

ألا ترى أنه إذا انُصل الحكم بالسّبب تكون هي طالقاً من حيث الوقوع. وإذا لم 
يتصلء وتعلّق بالدخول تكون هي طالقاً من حيث السبب. 

والحرف على هذا أنَّ المعلّق هو الطّالقية نزولاً لا الطّالقية سبباً. 

فتبت قطعاً أنه يجوز أن يدخل الشرط على الحكمء ويجوز أن يدخل على السبب. 

فنقول: دخوله على الحكم لمنعه أولي؛ لأن قوله: أنت طالق كلمة مستقلّة صحيحة 
لثبوت التّطليق» أو لثبوت عقد الطّلاق) وإيصال حكمه؛ ألا ترى أنه لو لم يعلقه بالشرط 
ثيت كلاهماء فإذا وصل بالشّرْط نمنع الحكم لضرورة الشرط» ولا ضرورة في منع السبب» 
وانعقاده عله فانعقد السبب وتأخر الحكم؛ ولأن الطلاق عَقَّد شرعي له حكم». وقد وجدنا 
في أصول الشرع وجود عقد بصورته. وتأخر حكمىف ولم نجد في أصول الشرع وجود عقد 
بصورته وتأخر العقد عنه. وهذا لأن عقد التطليق قوله: أنت طالق مضافاً إلى المحلّء فإذا 
وجد وتحقق. فكيف يحكم بتأخره؟ . 

نعم يجوز أن يتأخر حكمه؛ لأنه لم يوجدء فأما تأخر عقد الطّلاق مع وجوده بصورته 
من أهله فى مخله؛ فمحال. 

وخرج على هذا قوله: إن أكرمتني أكرمتك؛ لأنه لا يتصوّر دخوله إلا على الإكرام 
فحسب» وها هنا يتصوّر دخوله على الحكم [لا على](© السبب». وهذا لآن الإكرام شيء 
واحدء فلا بد إذا علّق بشيء أن يتأخر. 

وأما هنا فإنه عقد شرعي له حكمء فيجوز أن يدخل على الحكم فيتأخرء ويتنجز 
العقد. 

وهذا فصل عظيم أطال فيه أصحابنا النفس في خلافيات المُرُوع» وفيما ذكرناه مقنع 
وبلاغ . 

وقولهم : إن الطلاق ما ينزل في محلّه. 

قلنا: قد اتصل بالمحلّ بقوله: أنت طالقء. وهذا كافي للاتصال سبباًء وأما الاتصال 


لوطي 


حك 


وقوعاً ونزولاً» فيكون عند الشرط . 

وأنت ترى ماذا من عظائم المسائل ينبنى على هذا الأصل بيننا وبين الخصوم؛ فعليك 

وكان أبي - تغمده الله برحمته ‏ يقول في قولك مثلاً: إن دخلت الدار فأنت طالق: إن 
هذا إنشاء للتعليق» لا تعليق للإنشاء؛ فإن الإنشاءات يستبعد تعليقها. 

قال: وإنما قلنا ذلك؛ لأن القضية المَجْمُولة جواب الشرط سواء أكانت خبرية أو 
إنشائية فيها أمران: 

أحدهما: نسبة أحد جزئيها إلى الآخر. 

والغاني: الحكم بتلك النّسْبة . 

وهذا الثاني هو المنقسم إلى: الإخبار» والإنشاء» وكلّ منهما يستحيل تعليقه؛ لأنهما 

والشرط قد يوجد حين يكون القّارط ساهياً ونائماً وغير متكلمء فيستحيل كون 
الإنسان منشئاً ومخبراً حيث لا يكون متكلماًء فالتعليق إنما هو في النسبة الحاصلة بين جزئي 
الجملة» يعنى أن تلك النسبة موقوفة على ذلك الشرط . 

والشخص المعلّق حاكم بتعليقه بذلك إما خبرأ» وإما إنشاءء فحكمه حاصل الآن. 

ولذلك إذا قال : إن قام زيد قام عمرو حسن تصديقه وتكذيبه الآن» فيقال: ليس إن 
قام زيد قام عمروء فالموقوف على دخول الدَّار هو الطلاق لا التطليق؛ فإن الطّلاق هو 
انقطاع العصمة. وهو انفصال ناشيء عن التَّعْليق ووجود الصفة» وهذا معنى قول الفقهاء : 
الصّفة وقوع الإيقاع. 

وأما التقطليق فهو تصرف الزوج تارةً بالتنجيزء وتارة بالتّعليق» فإذا وجد المعلق عليه 
وجد أثره» وهذا معنى قول الفقهاء : التعليق مع الصفة تطليق تطليق» وليس معناه: أن الصفة جزء 
من التّطليق الذي هو فعل الزوج» َإِنّما معناه: أنه عند ذلك يصدق التطليق». كما لا يصدق 
عليه حقيقة إلا عند حصول العلم» وتخلّل الزمان بين التعليق والصفة لا يقدح في ذلك . 


وقد أطال أبى ‏ رحمه الله - فى تقرير ذلك في كتابيه في الرد على ابن تيمية في مسألة 


0 


ا اا اا 00 


الطلاق : كتاب «التحقيق» وكتاب «رافع الشقاق», ولا مزيد على نفاسته, وبه يتحقق ما يقوله 
علماؤنا من أن سبب وقوع الطّلاق موجود مع التعليق. 

ومن أصحابنا من يقول: سببه التّغليق والصفة جميعأًء وليس بشيء. بل الصفة شرط 
فقط . 

والحنفية يقولون: التعليق يصير إيقاعاً في ثاني الحال كما عرفت» وعليه يتخرج 
أمهات من المسائل كما عرفناك. 

وكنت أسمع أبي - رحمه الله - يقول: استنبطت من التدبير والوصية أن من علق 
الطلاق بصفة لا يقدر أنه منشيء للطلاق عند وجودها كما يقول الحنفيّة؛ إذ لو كان كذلك 
الموصى والمدبر يقدر تصرفه حال الموت. وهو حينئذٍ غير مالكِ للتصرف. بل التصرف 
حال اللّفظ والحكم مستند إليه: 

قلت: وهذا حسن ينضم إلى ما تقدم. 

وإن مَوَه مْمَوَّه بأن يعتق حال الموت» وهو في حال موته مالك. والتفت على أن العلة 
مع المعلول. ش 

دفعنا هذا التمويه بقولك: إن مت ودخلت الدار فأنت حرء فإنه صحيح». ودخول 
الدار يتراخي عن الموت. فلو قدر عنده إيقاع لقدر بعد حصول الموت قطعاً. 

ومن فروع الفقه [المبنية]""'' على مفهوم الشّرط أن قوله تعالى: 9وَإِنْ كُنّ أولآت 
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَ4 [سورة الطلاق: الآية 5] يدل عندنا بالمفهوم على أن النفقة لا تجب عند 
عدم الحمل» فلا نفقة للمعتدة الجائل؛ خلافاً لهم . 

ومسألة نكاح الأمة لمن لم يستطع طولاً تقدمت في خلال الكلام» وفي المسائل كثرة 


ويليه الجزء الرابع وأوله مفهوم الغاية 


لق في ت: المثبتة. 


اك 


تعريف النهي وس قاد ابت سوام واج د مالا افع لقو اللفروااد السو وا 8 
فائلة : حكم النهي بعد الوجوب ا لو 
مسألة : النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد ومو مو تت م ش11 
فائلاتاك: اله غنه اما تمام الماهنة وروا 0 
مسألة : النهي عن الشيء لوصفه ا ان 
مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهراً ال و 5 
العام والخاص ب ا ماك كنوع أنه سوقم طوطن دو 
تعريف العام لخ اط اا ماقت اط مط ال خالا ار 80 
مسألة : العموم من عوراض الألفاظ حقيقة امل ل ا 1 
مسألة : قال الشافعي والمحققون: للعموم صيغة تنبىء عنه م ا قاد 
فوائد: 

الأولى : خلاف بعض الأئمة في تعميم «اسم الجنس». . .إلخ له 
الثانية : حيث قلنا بتعميم المعرف والمضاف الجمع والإفراد 

فعموم الإضافة أفوى اخ ري السو مف بالود لامش ب صوق لا شي ا لاك 
الغالئة : مدلول العموم كلية لاكل ولا كلى كبا اماي ل مق كم و خا 717 
الرابعة : قال القرافي وغيره من المتأخرين : العام في الأشخاص مطلق 1 
الخامسة : انفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير للقلة. . .إلخ .66م 
السادسة : اتفق الفقهاء على أن من أقر بدراهم قبل منه تفسيره بثلاثة ا هق 
السابعة : صيغ العموم ات الوا مت عو ا 1 


الغامنة : مدلول هذه الصيغ كل فرد مو لا لك وناج لاك ا اسيم واد أنه 
مسألة : الجمع المنكر ليس بعام ا ا ا 


مسألة : الخلاف في أقل الجمع وش ناا الود ع امه ميق با 
مسألة: إذا خص العام كان مجارً) في الباقي بت ا و و 1 


6: 


فوائد: 


فوائل: . 

الأولى : استدل إمام الحرمين. . . إلخ عر ال و م ا ا 
الثانية : قال أبي رحمه الله : إنما يكون دخول صورة السبب قطعياً. . إلخ . 
الثالثة : جميع ما تقدم في السبب وبقية الأفراد. . . إلخ 000 
الرابعة : سأل أبي رضي الله عنه عن قولهم: إن السبب داخل قطعاء أنه قبل 
نزول الاية 7 اماو وططات م ومز م ملم 3 وو امون برع باوكا كر مق ند لمي 
مسألة : المشترك يصح إطلاقه على كل واحد من معنبيه 200000«( 
فوائد 

الأولى : الخلاف في استعمال اللفظ في مجازيه ز ز ز ز ز 0100000000 
الثانية : الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز توج بس لاو ور 
الثالثة : قل.علنت تقل النقلة عن التتاقيق أن اللفظ ‏ يستعمل فى معتيد 5-5-7 
الرابعة : نظير الخلاف في المسألة فيما إذا وقف على مواليه. . . إلخ 000 
الخامسة: القرء على الصحبح مشترك بين الطهر والحيض 0-000 
السادسة: نقض ابن السمعاني على الحنفية. . . إلخ ْ6-_ب 0 21001 


مسألة : معروفة بالحنفية حاصلها: أنهم ادعوا تعميماً لبعض الأشياء. .الخ 


مسألة : نفي المساواة يقتضي العموم 0 00 


فائدتان: 


إحداهما: اعتراض على قوله: «نفى المساواة» 1 ا تباو دف مكاج اين لسار تر جار + 


الثانية : ما ينكره الأصوليون على الحنفية هنا وعلى الشافعية بتقدير تعسيمهم 
المشترك 


مسألة : المقتضي زهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام. . . الخ 


ثنبيه : ما تقدم من تعذر حمل دللا نكاح) ودلا صيام». . . إلخ 0 
مسألة : تقذم في أول العموم أن النكرة في سياق النفي تعم. . . إلخ 0 


055 


الأولى: إذا كان اللفظ العام صيغة من صيغ العموم . .إلخ ا 
الثانية : في قوله تعالى: «اقتلوا المشركين» ري 20 
الثالئة : الفرق بين العام المخصوص والذي أريد به الخصوص م ره 
مسألة : العام المخصوص هل يحتج به 00 0 0 1007070 
مسألة : جواب السائل عن سؤاله على قسمين 00000 


فرع: أقر في صك أنه لا دعوى له على زيد. . .إلخ 00500 
فائدة: الكلام في المطلق إذا نوى به مقيدا 0 
مسألة : الفعل المثبت إذا كان له أقسام وجهات لا يكون عاماً. . .إلخ 1 
فائدة مان دي بخ اي متو اج ما تمق اوسن جاه او اس ار 
مسألة : نحو قول الصحابي نهي ‏ عليه الصلاة والسلام - عن بيع. الغرر 
مسألة : النص على العلة لا يكفي . . .إلخ ل ا ل 
مسألة: إذا علق 6 حكماً على علة ا م ار 
مسألة : الخلاف في أن المفهوم هل له عموم أم لا؟ 00000 
مسألة: قالت الحنفية: ...إلخ ا ا 
تفبية :فين قوله عليه السلام: «ولا ذو عهد في عهده) 0 
فائدة: وأي الشافعية في قوله: ولا ذو عهد في عهد) م 
مسألة: إذا وردت صيغة مختصة في وضع اللسان برسول الله عليه 


السلام.. .إلخ ا اا ااا ا 


فرع : في انعقاد النكاح بلفظ الهبة ا 
مسألة: إذا خاطب الشارح واحداً بلفظ يختص به فإنه ليس بعام .... 
فائدة ونس سوج مسا سو نف ف وترم بط ويج لاوا نا اد لواو اي ا ل 7 
فرع : قال واعظ لحاضريه: طلقتكم ثلاثاً وامرأته فيهم. . .إلخ ا 
مسألة : من الشرطية والاستفهامية وما يلحقها من عموم 5-0000 
فرع : لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رميها على أصح الوجين 
مسألة : الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد 1 
فرع : أمان العبد صحيح عندنا تو م نم تسب ا 
فائدة: استدلال الشافعى فى تفاوت الحر والعبد فيما يملك من الطلاق 
مسألة: مثل «يأيها الناس»» «يا عبادي» يشمل الرسول عليه السلام ٠‏ . 
مسألة : مثل «يأيها الناس» ليس خطاباً لمن بعدهم 00١‏ 
مسألة: المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه ل 
فائدة : ما أحسن حذف المصنف اللازم وذكر دليله 5 


فرع : اختلف الأصحاب فيمن قال: نساء العالمين طوالق» هل تطلق امرأته؟ . 
مسألة: مثل «خذ من أموالهم صدقة» لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع 


من المال لجع نط و سد امام مط فق ا اله امات سك ام ا 0 


مسألة : العام بمعنى المدح والذم 00 ل اق و لا ةن 
فائدة: مثل اللذين سيعد أحدهما للمدح دون الاخر 200 
فائذة أخرى داطزامط اليا بطح رفوو و ا توي ادرو ل ل يي 


فائدة: المخالفة تعرف بالاستكئناء ا 2000 


تعريف المتصل 1 جيه وا لمل ترز اجا اا و ا ا 


فائدة: قال ابن الأنباري . .الخ 017170111111111 


تنبيه: ما تقدم في «عشرة إلا ثلائة» فيما إذا نصب ثلاثة بالاستغناء 
مسألة : شرط الاستثناء 1011 


تنبيه : في قولك : عشرة إلا ثلائاً 000 0 0000000000 


فرع : فيمن قال: كل امرأة لي طالق إلا عمرة 1 

مسألة: قال الحنابلة والقاضي: . . . إلخ امع مخ م 

مسألة : الاستثناء بعد جمل متعاطفة بالواو ا 
الاستثناء يصير المتعدد كالمفرد 6[ |[ [ ز [ ز ز[ز[ز[ز[ [ز[ [  [‏ 0 

تنبيهات : 1 

الأول: قد لقب صاحب الكتاب المسألة بالجمل المتعاطفة بالواو 

0 أن الاستثناء يعود إلى ا 1 


الراب ل ا 4 
مسألة : الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس ب 50070700 


غ0 


فوائد: 


الأولى : «لاصلاة إلا بطهور» يذكره. . .إلخ. ل ا ا 
فروع: محر لق اأ ج كاسطفتوة و ا م م ار لا ا 
أقسام الشرط والتخصيص به ا ا ب ا ا بو اباط 
فرع : لو قال لامرأتيه: إذا حضتما فأنتما طالقان ا ا 
الشرط كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبة الجمل 0 00 
التخصيص بالصفة وان الع أن" 4 فررد نر وتيك اوج وطاق ا وات ا ا 0 ا 8 


الأولى : الغايات ثلاث كفطنس د تمده اسم امية سناد 


مسألة : تقصيص الكتاب بالكتاب ا ا ا 


مسألة: تخصيص السنة بالسنة و او ف ا و جو اا ل 
يانه اتخصيضي البفنة بالقوان عاد سن الفقة كيه ماعب ا ا 


مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد وت لفق ا مان اسه سه دم 


السادسة: تصرف المريض ده مسق مم فججهة مس دوج دأ 
مسألة : الإجماع يخصص القرآن والسنة م ا محا تدو بسك وت لتم 


فائدة رخات نوت الكو بيطأ وم الو اتوم قي ا سات لا اد 
مسألة : الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص 200000000 
فرع: في قول ابن عباس : إن المرأة لا تقتل بالردة اراك ا ا 


9 


مسألة : الجمهور أن العادة في تناول بعض الخاص ليس بمخصص د ا 


فرع: إذا باع شجرة وأطلق» دخل في بيعها. . . إلخ ل ا 
مسألة: الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام قلا تخصيص ا ا ا 
شالة: جوع التمير إلى النتفن لسن بتحصيرفن اماك بون وو ا ل 
فائدة اج ب شاو وا يوار ماي للا و ا ا 
فرع : قال الحنفية في قوله عليه السلام: لا تبيعوا البر بالبر. . .2١‏ . . إلخ : 
مسألة : جواز تخصيص العموم بالقياس ترا راجامة بوب ا 
فرع : تخصيص العموم بالقياس اوباج ااا 4ق طإل ح وعا واو ماي 


فاتدتان: 


إحداهما : مثل جماعة حمل المطلق على المقيد. . . إلخ 5270 
الثانية : ما أطلق في مكان ثم قيد في مكانين وماك ودر ا 


مسألة : لا إجمال في نحو «حرمت عليكم الميتة» 000000 
مسألة : لا إجمال في «وامسحوا برءوسكم) :010 
مسألة : لاا إجمال في «رفع عن أمتي الخطأ» ب 0 510000 
مسألة : لا إجمال في «لا صلاة إلا بطهور» 000 
مسألة : لا إجمال في «والسارق والسارقة» 2 


لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى .شرعي 6# مان ليور ره بوك ع ف م روه ودف ا د ل 2 


تعريف البيان حب 010001 5000 
مسألة : إذا ورد بعد المجمل قول وفعل ا 
مسألة : المختاز أن البيان أقوى فياه تناه متها بع مووي نو م منرم ا 
تاعبير البيانة عم رقت الحايية عك لعافم سليطا يج ا جو م 1 
فائدة: ثمرة تأخير البيان عن. وقت الحاجة ور و و م 


00 


مسألة: المختار على المنع جواز تأخير إسماع المخصص الموجود 52106 
مسألة : المختار على المنع جواز تأخيره يلِ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة . 


مسألة : المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض 2000000 
مسألة : يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص 210000 
فائدة: سئل الصيرفي عن قوله تعالى: #فامشوا في مناكبها» ا 20000 
فائدة: مثار الخلاف في وجوب البحث التعارض 5 الأصل والظاهر 00 
فرع : إذا اقتضى العام عملاً مؤقتاً» وضاق الوقت عن طلب الخصوص ٠٠.٠.١‏ 
الظتاهر والمؤول ا و لني يه ما مجك و اموي مناه اما 
تعريف الظاهر 1 امي لج كوا نمه أن امح مه نيط اف للب ملو امض لرو لل 
تعريف التأويل وة مد عم م د وبا قن رج عد رمحت للد ارو رن رز فاط وجح شك 
فائدة: الغالب إن لم يكن بدلاً من اللفظ بفعله تقديره بعد «أن» م 
المفهوم والمنطوق م وا أ طسج مطل اا موماة وا ل فصق خم قشم انسدر ةب 
أقسام المفهوم موده نئي اموا وه يي تاسوه امريد مق هام ل ع ل 
مفهوم الموافقة تمد قمة كاوسطان امنفويف كود كدق اسوفامه 
مفهوم المخالفة كن م ده نمه لسو تج تدع كر اعد من 
مفهوم الشرط وما يتعلق به ما اما نيينف أ نوات ويل مكو مايه 
تنبيه: هل الدال على الانتفاء صيغة 'الشرط أو البقاء على اللأصل ا را 
تنبيه : دخول الشرط على الطلاق 1 اا اا 0 


06١ 


بك 
سَاج الرّس الى صر 
اوعاب على ب عمجدالها ف الشِبَايَ 


(لاىل/ا ‏ الالاهم ) 
خَفَيقوتعيليق ودِراسَة 
اليُهْعَلَممَوْضِ 2 الْوْعَارِ لأ عبللوعود 


لبعز الترابع 


عاله الكزب 


عاله الكزب ٠‏ ©جبيجترقالطيوالعيثرتنوظي تار 


للوامجاحة والنط شرا لتوزب: 4 
ص ,ب : 10/98 11 برقياً: نابعلبكي 8ه - ام 


هاتف : 5101141-815344 -01(5:87:8) 


)١05(58185١ خليوي:‎ 
)95١(1-5685.0+8 فاكس:‎ 


يمنع طبع هنا الكتاب» أو أي جزء منه» أو اختزال مادته بطريقة 
الاسترجاع: كما بمنع الاقتباس منه أو التمشيل أو الترجمة لأية 
لغة أخرى أو نقله على أي نحوء وبأية طريقة؛ سواء كانت 
الكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف 
ذلكء إلا بموافقة خطية مسبقة من الناشر. 


605 08 كنلا 
بج0ا1نا0/578/8 لخ 13/6ل(ك اوتاه , 6لجاكللاهم ممع 
لم8 - آناهاع8 


اكاذ8 افم884 1 : 0881-6 ,11-8723 : 5.0.8016 
03 01-8196854 :16 
9671-1-3 : لامع 03-381831.الاعا0 


الشرح: «قال به بعض من لا يقول بالشرط كالقاضي»”2 أبي بكرء فإنه نص عليه في 


() مفهوم الغاية: و ا 0 واحتى ا وغاية الي ء أخره» 
وذلك كما في قوله عَزَّ وَجَلَّ: «ينْأَلُوتتَ عَنِ المحيض كُلْ هُوَ أَدَىَ فَاعتَِنُوا الشْمَاءَ في 
المَحِيضٍ وَلا تَقْرَبُوْهُنَ حَبَّى يَطْهُرْنَ»4 فمنطوق الآية تحريم قربان النساء مدة زمان الحيض» 
وقبل العمل وتدل بمفهومها المخالف على جواز القربان منهن بعد انقضاء زمان الحيض» 
والاغتسال» وقوله تعالى: لبان طَلْقَها قل حل لَه م بعد حَتَى تنح روجا غَيره. فمنطوقه 
أن عدم جل المطلقة ثلاثاً لمطلقها مغيا بنكاح الزوج الآخر لهاء ومفهومه المخالف أنها 0 
له بعد نكاح الزوج الآخر لها بشرطهء وقول النبى كلِ: «لآ زَكَاةَ في مَالِء حَتَّى يَحُولُ عَلَيْه 
الحوالٌ» فالمنطوق عدم وجوب الزكاة في المال قبل حولان الحول عليه والمفهوم المخالف 
وجوب الزكاة في المال بعد حولان الحول عليهء وقوله عَرَّ وَجَلَّ: ثّ أَتحُوا الصّيّامٌ إلى 
لي قانه يفهم منه عدم وجوب الصيام في الليل. ينظر: البحر المحيط للزركشي ابه 
والإحكام في أصول الأحكام للامدي 1/7» ونهاية السول للأسئنوي 27١6/7”‏ وحاشية 
البناني 31/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 07١/١‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع 2770/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2٠٠١/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف طِ 

مختصر المنتهى »18١/7‏ والوجيز للكراماستي 75, المسودة (/70). 

(؟) اختلف الأصوليون والفقهاء في حجية» مفهوم الغاية» ويعبارة أخرى في القول به إثباتاً ونفياً 
على مذهبين: 
المذهب الأول: أنه حجّة؛ بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية يدل على انتفاء ذلك الحكم عما 
بعدهاء وإليه ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة والشرطء وبعض من لم يقل بهما كحجة 
الإسلام الغزالي» وعبد الجبار المعتزلي» والإمام وأبي الحسين البصري. والقاضي أبي بكر 
اثباقلانى» وبعض الأصوليين من الحنفية. 


و اينهم كب لغ حو نو ويه راك ع ج عا فط كفم ع ليها لوخي انيه ا واي ابي انوا قبط قار واو فا وا ما فلج واه الام ا اا ا ا ا 


«التقريب»» «وعبد الجَبار؛» ومن أجلهما أفردناه بالذكر بعد تضحُّن دليل الصفة له. 

وصمم بعضهم كالآمدي, وطائفة من الحنفية على المنع «القائل به؛ رجلان: أحدهما 
من قال بالشرط أيضاًء فاحتج بمثل «ما تقدم» في الصفة» «وبأن معنى : صوموا إلى أن تغيب 
الشمس» صوموا صوماً «آخره غيبوبة الشمسء» فلو قدر وجؤب بعده لم يكن آخراً»» وهو 
خلاف المنطوق. 


- في هذا يقول سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك . 

وقال القاضي في «التقريب»: صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف الغاية يدل 
على انتفاء الحكم عما وراء الغاية. 

قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها غاية. 

المذهب الثاني: أنه ليس بحجة بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية لا يدل على انتفاء الحكم عما 
بعدهاء لهو سكت علد عير عرض لداينقن أو إثبات» 0 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» واختاره سيف الدين الآمدي طرداً لباب المنع من 
بالمفاهيم. هذا حاصل الخلاف في حجية مفهوم الغاية» ا 
الغاية لا في الغاية نفسها. وذهب بعضهم إلى أنه مَفْروض في الغاية نفسها بمعنى أن تقييد 
الحكم بالغاية هل يدل على انقضاء ذلك م في الغاية نفسها أو لا يدل؟ فالذي يقول 
بمفهومها يقول 0 الحكم فيهاء ومن لا فَلّء وهو مردود لتصريح؛ أكثر العلماء لا سيما 
ا ل ا ؛ نعم في الغاية خلاف 
أيضاء ولكنه خلاف آخر. 

وحاصل هذا الخلاف هل الغاية داخلة في حكم المغيا أو خارجة عنهء وهو خلاف لا دخل له 
في هذا المقام, فإن الكلام هنا في دلالة المخالفة وعدمهاء والخلاف هناك في الدخول 
والخروج» وأين أحدهما من الآخر؟! فإنه على التقدير الثاني لا يستلزم المخالفة؛ فإن الخروج 
أعم من أن يدل على المخالفة» أو يكون مسكوتاً عنه بخلاف الأول» وهو ظاهر على أنا إن 
قلنا بخروج الغاية عن المغيا يأتي خلاف المفهوم فيها أيضاًء وبالجملة فهما خلافان مُتَغَايران. 
أحدهما: ل ا ل 

والثاني: أن هذه الغاية» هل هي داخلة في حكم المغيا أو و لا؟ ولا ربط لأحدهما بالآخرء 
'والمبحوث عنه هنا هو الأول دون الثاني» والثاني يجتمع مع القول بالمفهوم وعدمه؛ كما أن 
النزاع الأول يجتمع مع القول بالدخول والخروج» 50 شرح مسلم الثبوت 

417 والإحكام للامدي ؟/ 2,150 وإرشاد الفحول 187 . 


وهذا دليل ينفرد به من ينكر ما عدا الغاية ويقول بها. 

قال القاضي في «التقريب» مجتجاً له: ولهذا لم يحسن أن يقول قائل: اضرب المذنب 
حتى يتوب وهو يريد: واضربه وإن تاب». وإلا يلغو كلامه. 

قال: وهذا من توقيف أهل اللّخة معلوم» فكان بمنزلة قولهم: تعليق الحكم بالغاية 
موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها. 

واحتج القاضي أيضاً بالاتفاق على أنك تقدر في الغاية الطهر فتقول في: «وَّلاً 
تَقْرَبُومُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَ» [سورة البقرة: الآية 1؟5] تقديره: فاقربوهن» وفي: طحَتّى تنكس رَوْجاً 
غيرة» [سورة البقرة: الآبة :]77٠‏ فتتحل» ونحو ذلك . 

وإذا تأملت كلام القاضي وقوله: إن هذا معلوم من توقيف أهل اللّغة إلى آخره ظهر 
لك منه أنه يدعى ثبوت الحكم فيما بعد الغاية وضعاً لفظيّاء فليس عنده مفهوماء بل 
منطوقا فاندفع إيراد القُطب الشَّيرَازي حيث ردد في قول المصنف لو قدر وجوب بعده لم 
يكن أخيراًء فقال: لم يكن آخراً للمأمور به» أو لمطلق الصوم؟ 

فنقول: إذا كان الحكم ثابتاً فيما بعدها نطقاً استحال ورود اللَّْظ بخلافه, ولا 

قلت: كذلك هو ولذلك احتج إلى إفراده بالذكر كما علمت. 

وإنما حسن إيراده في المفاهيم قول الأكثر: إنه مفهوم» فسلكنا سبيلهم» وأوردناهء 
ولم نهمل جانب من ادّعى أنه منطوق» وأنه فوق الشّرط والصفة؛ بل من أجله خصصناه 
بالذكر» وأفردناه»ء فهو كأنما قيل: لا يفيد. 

وقيل : منطوق. 

وقيل: مفهوم. [فهذه]"'' المفاهيم الأربعة التي ذكرها سلفنا يظهر فيها نزاعهم: 
وأكثرها على القول بها. 


)000( في ب : وهذه. 


َم مَهَهُومٌ َللّمَب فَفَالَ به أَلدَقَافٌء وَبَعْضٌ لْحَتَابِلَة وَقَدُ تَعَدّمَ وَأَئْضِا 
هع س7 > َه 3 1 2 2 ع رن 3 5 0 ع 
قَإِنَهُ كان يَلرَمُ مِنْ: «مُحَمَدٌ رَسُولَالله) وَ ارَيْدٌ مَوجُوةً) وأَشْبَاهِهِ - ظَهورٌ 


الشرح: «وأما مفهوم اللّقب: 20 فقال به» أبو بكر «الدّكاق) من الشّافعية» وكذا أبو 
بكر الصَّيرفي منهم كما نقل السهيلي في «نتائج الفكر» في «باب العطف»؛ وهو غريب27. 
وابن خُوّيز منداد من المالكية كما نقل المَازْرِيّ» «وبعض الحنابلة» . 


ومنهم من عَرَّاهُ إلى أحمد نفسه07". 


(1) مفهوم اللقب: هو ما يفهم من تعليق الحكم باللّقب» والمراد ب «اللقب» في اصطلاح الفقهاء 
والأصوليين: اللفظ الدال على الذات دون الصفةء فيشمل العلم بأنواعه الثلائة عند النحويين» 
وهي الاسمء والكنية» واللقب» فاصطلاح الأَصُولِيين في اللقب مغاير لاصطلاح النحويين 
مثال ذلك: «جاء زيد؛ مفهومه أن غير زيد لم يجىء؛ وقولنا: على زيد حج أي: لا على 
غيره. ويتضمن أيضاً اسم الجنس سواء كان إفراديّاء كما في حديث: لي 
أنه لا عمل بغير | إنزال» أوتجمع) الحوة «في العََمٍ زَكَاةه مفهومه : أنه لا زكاة في غير الغنم من 
الحيوانات» ومثل اسم الجنس اسم الجمعء ٠‏ كرهط» وقوم» ويشمل أيضاً المشتق الذي غلبت 
عليه الاسمية» كالطعام» كما يفيده تمثيل الإمام الغزالي في المستصفى اللقب بحديث «لآ 
يعوا الطَّمَامَ بالطَعامٍ . 
قال ابن الحاج في تعليقه عليه : إنه لا فرق بين قولنا: في الغنم زكاة» وفي الماشية زكاة؛ لأن 
الماشية» وإن كانت مشتقة؛ لكن لم يلحظ فيها المعنى ب يعني : الوصف» بل غلبت عليها 
الاسمية. ينظر: البحر المحيط للزركشي 255/54 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 
*/لات» والتمهيد للأسنوي ,55١‏ والمنخول للغزالى »5١5‏ والمستصفى له 5١5/5‏ 
وحاشية البناني 0507/١‏ والإبهاج لابن السبكي لام والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
؟/ الاء وحاشية العطار على جمع الجوامع 07٠/١‏ والتحرير لابن الهمام 24٠‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 211١/١‏ وحاشية التفتازائي والشريف على مختصر المنتهى 2187/7 
وميزان الأصول للسمرقندي ,07/4/١‏ ونشر البنود للشنقيطي »9417/١‏ والتقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج 2١51/١‏ وينظر: شرح تنقيح الفصول (771). 

(0) ينظر: نتائج الفكر بتحقيقنا. 

(6) اختلف العلماء في حجية مفهوم اللقب على مذاهب: 


ا ار و لتو و لوحو رد جم ري لطر 74 دو ابر مكرتو ونا انايو خف جو ا ا اخ 


وفرق بعض علمائنا بين أسماء الأنواع. فجعل لها مفهوماًء دون أسماء الأشخاص. 

ووقع في كلام جماعة من أثمتنا كالشيخ أبي حامد؛ وابن السمعاني وغيرهما ذكر 
مفهوم الأعيان قالوا: وهو كقولك: في هذا المال زكاة» وعلى هذا الرجل حج قالوا:. وهو 
كاللقب . 

قلت: وحذف المتأخرون هذه العبارة لاشتمال اللقب على معناهاء «وقد تقدم» ذكر 
أنه مردودء أو ذكر الفرق بينه وبين الصفة بأنها لو أسقطت لم يختل الكلامء بخلافه» فلم 
يكن المقتضى لكونه حجة ‏ وهو أنه لا فائدة لتخصيصه بالذكر ‏ إلا تخصيص الحكم قائماً؛ 
إذ الفائدة [استقامة]('" الكلام . ْ 


الأول: أنه ليس بحجة» أي أن تعليق الحكم باللقب لا يدل على نفي الحكم عما عداه. وهذا 
مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنفية» والحنابلة. 
الثاني: أنه حجة أي: أن التعليق المذكور يدل على نفي الحكم عما عدا اللقب» وإليه جرى 
أبو بكر محمد بن جعفر القاضي المشهور ب «الدقاق»» وأبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي 
من فقهاء الشافعية. 
قَال سليم الرازي في «التقريب»: صار إليه الدقاق. وغيره من أصحابنا يعني: الشافعية» وكذا 
حكاه عن بعض الشافعية ابن فورك ثم قال: وهو الأصح. 
قال إلكيا الطبري : إن ابن فورك كان يميل إليه. وحكاه السهيلي في «نتائج الفكر» عن أبي بكر 
الصيرفي» ونقل القول به عن ابن خويز مندادء والباجي» وابن القصار من فقهاء المالكية» 
ونقله 8 الخطاب الحنبلى في «التمهيد» عن متصوص أ قال: وبه قال مالك. وداودء 
وبعض الشافعية اه. 579 
هذا ما قاله أبو الخطاب الحنبلى فى «التمهيد» . 
وقال القاضي عبد الوهاب» 000 أئمة المالكية: إن القول بمفهوم اللقب جحود لما هو 
معلوم ضرورة من اللغة. 
وقال المازري: وهو من كبار المالكية: أشير إلى مالك القول به؛ لاستدلاله في «المدونة» على 
عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت لبلا بقوله تعالى: لوَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ في أَيَام مَعْلُومَاتٍ» قال: 
فذكر الأيام» ولم يذكر الليالي» وبهذا يتبين للناظر أنَّ نسبة القول بمفهوم اللقب إلى الإمام 
مالك رضي الله عنه ‏ كما يقوله أبو الخطاب الحنبلي ليست على ما ينبغي. 

)١(‏ في ت: استفاضة. 


ع ل وو وا اللي ا بن 71 اوم ساس ليف و تو ات ب ا الوم و 


«وأيضاً فإنه» لو كان ححّجة «كان يلزم من» قول القائل: «محمد رسول الله وزيد 
موجود» وأشياهه ظهور الكفر)؛ لأن مفهومه نفي رسالة غيره من الأنبياء» ويلزم عدم وجود 
غير زيدء فيعم» فيكون ظاهره أنه نفى وجود الرّب تعالى . 

وإنما قال المصّف: ظهور الكفر»ء ولم يقل: الكفر نفسه كما فعل غيره؛ لأن الكفر 
يستدعى كون القائل متنبهاً لدلالة اللفظ مريداً. 

ولذلك اعترض الآمدي0" على من ألزم الكُفْر بهذاء فخلص المصنف عن اعتراضه 
بما ذكره. 

قلت: وقد تبع الآمدي في فلن لازاه مجو ومحمد رسول الله»» وأنت تعلم 
أنه قدم اختصاص المفاهيم بالإنشاء وما ذكره جملتان خبريتان لا مفهوم لهما إلا إذا قلنا: 
إن المفاهيم تطرق الأخبار» ولا نحفظ في ذلك نقلاً عن الدّقاق» ولا غيره من من القائل بمفهوم 
اللقب. 

فالضّواب الإلزام بضرب من الإنشاء» وهو ما فعله الأقدمون. 

حكى الأستاذ أبو إسحاق: أن ابن الدقاق ألزم عدم إيجاب الزكاة من وجوب الصلاة. 

قال: فظهر له بطلانه» وتوقف فيه. ش 

قلت: لبت شعري لم توقف ولم لاء قال: هذا مفهوم اللفظ ولكن عارضه 
متصوصء كما أنْ من قال: أكرم الذات العابدة الموجودة أفهم بالصفة عدم إكرام الذات 
التي ليست بعابدة» ويلزم عليه ذات الباري ‏ تعالى - فإنها معبودة لا عابدة؟ 

وقد يقال؛ إِنَّ القائلين بمفهوم اللّقب يمنعون أن تكون العَرَبُ تنطق بهذا؛ لأنه لا 
فائدة فيه» فهو ضرتٌ من اللّغْو؛ إذ الغرض أن لفظ الصفة لا فائدة له غير نفي. الحكم عما 
عدا الملفوظ» فإذا فرض أن لفظ الصفة لا فائدة له غير نفي الحكم عما عدا الملفوظ» فإذا 
فرض أنه لا نفي فيه كما في قولك الفائدة في هذا المثال كان حشواً. 


(1) ينظر: الإحكام .9١/”‏ 


1١ 


وَأَستْدِلَ بأَهُ يَلرَمُ مِنْهُ إبطَالٌ الْقِياس؛ لِظّهُورٍ الآضل في الْمُكَالمَةِ. 


عي أن لْقيَاسَ يَسْتَلْرِمُ لنّسَاوِيَ في الْمُتَمْق عَلَيْه فل مَقْهُومَ: 2 فكيف به [ها] 
هَنا؟ . 
سل سس ل 3 

الشرح: «واستدلٌ بأنه يلزم منه» لو كان حججة «إبطال القياس؛ لظهور الأصل» 
المقيس عليه «في المخالفة» للفرع» فإِنَّ النّص الدَّاك على حكم الأصل إن تناول الفرع لم 
يكن فرعاًء بل كان ثابتاً بالنص كالأصلء وإلآً دل المفهوم على انتفاء الحكم فيه. وكان 
إثباته بالقياس مراغماً للمفهوم فقوله مثلاً: البْرَ بالبر يفهم أن الزبيب ليس بربوي» رايع 
به قياساً بجامع الطعم راغم المفهوم. 

«وأجيب بأن القياس يستلزم التساوي»؛ بين الأصل والفرع ف فى المعنى» وإذا حصل 
ذلك» دل على الحكم في الفرع بمفهوم الموافقة» وبطلممهوم المخالنة كما اعليلك. 

وهذا في المفهوم «المتفق عليه) بيننا»ء وهو الصفة والشرط. «فلا مفهوم) مخالفة مع 
التساوي ؛ إذ شرطه ألا يظهر أولوية مُسَاواة . 

أ كفني المتووم دري اطق جنا وان نز اناما 1 1 افكيف 
به ها هنا؟» مع ضعفه والخلاف فيه. 

والحاصل أن التعارض بين المفهوم والقياس غير متصوّر؛ لأن القياس مساواة» 
والمفهوم لا يكون أولى ولا مساويك وإلا كان مفهوم موافقة لا مخالفة» فلا مفهوم إذن مع 
المساواة. ولا قياس مع عدمها. 

ولا يخفى عليك أنَّ هذا لا [ينهض]7" إلا على من يسلم أن شرط مفهوم المخالفة أل 
تظهر [مساواة]20 , 

وكان أبي - رحمه الله - يقول: : ولئن تخيل ثبوت المُحَالفة مع المُسَاواةء فللدقاق أن 
يقول: المفهوم يدل على انتفاء ما عدا البْرَ مثلاً مطلقاء والقياس إنما يُلْحق ما شاركه في 
المعنى كالزَّبيبِ دون ما لم يشاركه كالوصاص» فغاية فعل القياس حينئظذٍ تخصيص المفهوم. 
ولا بدع في تخصيص المَفْهُوم بالقياس» » بل ولا المنطوق. 


)١(‏ في ج: ينتهض. (؟) في أءا ت: مساة. 


١5 


:١‏ لَوْقَاَلِمَنْ يُحَاصِمْةُ: لَيِسَتْ أَمْي برَائيَقِ» وَلاَ أخبي - تَبَادَرَ نسب لزنا 

رأ عشب واه بالط مدعي اا د 
ا 202552525202092 

الشرح: والقائلون بمفهوم اللّقب «قالوا: لو قال لمن يخاصمه: ليست أمي بزانية» 
ولا أختى ١‏ تبادر) إلى الفهم منه اانسبة الزنا إلى أم خصمه وأختفى ووجبء الحد» ب لجل 
القذف ‏ «عند مالك وأحمد»»؛ ولو لا ثبوت مفهوم اللقب لما تبادر ذلك. 

«قلنا»: تبادر «من القرائن». الحالية» وهي الخصام» وإرادة الإيذاء «لا مما نحن فيه» 
من المفهوم الذي يكون اللَّمظ ظاهراً فيه لغة. 

وعلى أنا لا نسلّم هذا الحكمء فمذهبنا: أنه ليس بقذف صريحء ولا كناية» بل لا 
نجعله ‏ على الصحيح ‏ كناية» وإن ثبت له مفهوم؛ إذ مذهبنا الصحيح فيمن قال: أما أنا 
فلست بزان» أنه ليس بقاذف وإن نوى. 

وقال الشيخ أب بو حامد: : يكون كناية» ولا خلاف في أنه غير صريح مع حصول المفهوم 
ا عليه 3 ادر 0 لأن «أما تدرا شرط مع م عم المبتدأ في 


وكان أبي ‏ رحمه الله - يقول: إنما يعمل بها في كلام الشارع . 

قلت: وهو ظاهر في المذهب» إذ نقل الرافعي عن قَتَاوى القاضي الحسين من غير أن 
يتعقّبه بنكير» أنه لو ادّعى عليه غيره فقال: لا يلزمني تسليم هذا المال اليوم لا يجعل مقرًا؛ 
لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم . 

قلت: ويمكن أن يقال: إن قلنا: دلالة المفهوم بوضع اللّسَانَ فهي والمنطوق سواء» 
فيعمل بها في كل كلام . 

وإن قلنا بالشرع فلا يعمل بها إلا في كلام الشَّارِع واعلم أن هذه هي المفاهيم التي 
ذكرها الأصوليون. 
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1 
ألَانى: ©إِنّمَا لَهْكم لله [سورة طه: الآية 48] بمَعْنّى ما | 2 
آلمُدّعي, وأمًا مِثْلَ: انما آلأَعْمَالُ بالدّّات4. و (إنَمَا ولاخ لِمَنْ أَعبَىَ فَضَعِيفتٌ؛ لأَنَّ 
أَلعْمُوم فيه لِعَيرِهِ َل يَستقِيمٌ لِغَيِر آلْمُغِْقٍ ولغ ظَاجِراً . 
تت ا 11.. 
الشوح: «وأما الحصر» الذي يدعى بعضهم حصوله ب (إنما» فنقول: اختلف في 
(إنما؛ هل تفيد الحصر؟20© , 


() مفهوم الحصر هو ما يفهم من تخضيص شيء بشيء بطريق مخصوص» وله صيغ كثيرة منها: 
١‏ - النفي والاستثناء» نحو: لا عالم إلا زيدء وما قام إلا زيد» منطوقهما نفي العلم» والقيام 
عن غير زيد» ومفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد. 0 1 
- إنما بالقصر نحو: (ِإنّما إْهُكُمْ الله أي فغيره ليس بإله فمحل النطق في الآية هو الله 
والمنطوق هو الألوهية»؛ ومحل السكوت غير الله والمفهوم هو انتفاء الألوهية وفي هذا يقول 
السعد: مفهوم المخالفة في «إنّماف هو نفي الحكم عن غير المذكور في الكلام آخراًء وهو 
أقوى من مفهوم الغاية» كما نَصصّ عليه الشافعي في الأم. فإن قيل: قد أطبقوا على أن (إنّما» 
مقدرة بالنفي والاستثناءء وذلك يقتضي: تساويهما فيما هر منطوق. وما هو مفهوم مع أنهم 
جعلوا في إنما» الإثبات منطوقاء والنفي مفهوماً. وعكس ذلك في النفي والاستثناء . 
والجواب أن المعتبر في المنطوق والمفهوم صورة اللفظ. فلما نطق بأداة النفي مع الاستثناء 
جعل النفي منطوقاً للنطق به» ولما لم ينطق بها مع «إنماء بل المنطوق به معها هو الجملة 
الموجبة جعل الإثبات منطوقاً؛ لأنه المنطوق به ولا يلزم من كون الشيء بمعنى الشيء أن 
يعطي حكمه. ومن أمثلة هذا النوع قول النبي - كك -: «إنما الأعْمَالُ باليّاتٍِ». نما ربا في 
النُسيئة». «ِإِنَمَا الولآُ لمَنْ أَغتّق». نما الشفْعَةُ فيمًا لَمْ يُفْسَمْ». | 
#داتفريك الميلدا باللام» أو الإضافة بأن يكون المبتدأ لفظاً كُلَيّا مَُْفاً باللام» أو الإضافة, 
ومخبراً عنه بجزء من جزئياته» نحو: العالم زيد» وصديقي زيد؛ فإنه يفيد الحصر؛ لأن المراد 
بالعالم وصديقي: هو الجنس» فيدل على العموم إذا لم يكن هناك قرينة تدل على العهدء 
فمنطوقهما: إثبات العلم والصداقة لزيد. 


«وقيل؟: تفيد. 

ثم اختلف فقيل : «منطوق؟. 

«وقيل»: مفهوم . 

وعلى هذا يتّجه ذكره في المفاهيم دون القولين. 

وإنما ذهب إلى هذا شِرْدِمَةٌ قليلون؛ فلذلك لم يذكر الأكثرون «إنماء في باب 
المفاهيم» وإن ذكروا الغاية. 


والقول بأنها لا تفيد الحَضْر: هو رأي الآمدي. واختاره شيخنا أبو حيّان؛ واشتد 


تكيره على مح يخالقه. 
والقول بأنها تفيده هو رأي أبي إسحاق الشيرازي» والغزالي» وإلكياء والإمام الرازي 
وغيرهم . 


واختاره أبي ‏ رحمه الله وقال: إن المخالف فيه مستمرٌ على لجاج”2 ظاهر . 
ونقله ناقلون عن القاضى » والذي رأيته فى «التقريب» أنها عنده محتملة لتأكيد 
الإثبات؛ ومحتملة للحصر. وزعم أن العرب استعملتها لكلّ من الأمرين: 


احتج «الأول» وهو الثافي بأن [قولنا]29: «إنما زيد مثل: إن زيداً قائم» والزائد وهو 
لفظ «ما» كالعدم . 


واحتج «الثّاني» وهو القائل بأنه يفيد بمنطوقه بأن قوله تعالى: ظإِنَمَا إِلَهُكُمٌالن 004 


ومفهومهما نفي العلم» والصداقة عن, غير زيد. ينظر: البحر المحيط للزركشي 6/5 
والإحكام في أصول الأحكام للامدي 277/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي ؟/ 57 » 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2187/7 2187 ونشر البنود للشنقيطي 
. 

6 في أ بءات: وت 

(0) في أء بء. ت: قوما. 

فر سقط في أء ت» ج. 
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ا ل 


[سورة طه: الآية 94] بمعنى : ما إِلَهُكم إلا الله» , 

قوله: «وهو المدعى» يحتمل أن يكون من تمام الاستدلال الثاني [أي]20 وإذا كان 
المعنى : ما إلهكم إلا الله؛ فهو الحصر المدعى. 

والأظهر: أنه ابتداء كلام من المصتف تقريره : أن كد من دليل الأول والثاني عين 
دعواه. فلا يفيد؛ لأن قول الأول: إنما زيد مثل : إن زيدلٌ وقول الثاني : إنما زيد بمعنى ما 
زيد إلا كذاء عين الدعوى. 

وللثاني أن يقول: ولو لم يكن المعنى: ما إلهكم إلا الله لكان المعنى: ا 
إلهكم » وهم [لم ينازعوا]”"' في ذلك إنما كان الكلام في إلهية غيره» فلم يكن ذلك نفس 
الدعوى . 

وذكر أبي -رحمه الله آيات كثيرة يتبادر فهم الخَصُم منهاء ومن أوضحها: ممَإِن 
98 ولو قَإِنمَا عَلَيِكَ الْبَعْ» [سورة النحل: الآية 87] . 

قال: لو لم تكن هناك للحصر لكانت بمنزلة: وإن تولوا فعليك البلاغ» وهو عليه 
البلاغ تولواء أم لم يتولوا. 

قال: وإنما المرتب على توليهم نفى غير البلاغ ليكون تسلية له وإعلاماً أن توليهم 
يضره. 

وأما احتجاج من احتجّ على الحصر بتبادره إلى القَهُم في قوله ككِ ظإنّمَا الأَعْمَالُ 
بالتئّات*. «وَإِنَمَا الولآغ؟ لِمَنْ أَعَْقّ؛. وهما حديثان ثابتان في «الصحيحين» وغيرهماء 
«فضعيف؛ لأن العموم فيه؛ وهو الحصر واقع «بغيره»» «فلا يستقيم لغير المعتق ولاء 
ظاهر). 

أي : أن الحصر نشأ من عموم الأعمال والولاء؛ إذ معناه: كل عمل بِنيّة » بنيّدء وكل ولاء 
للمعتق» » وهو كلى موجب» فينتفى مقابله الجزئي السَّالبِ وهو. : بعض العمل بغير نية» 
وبعض الولاء ليس لمن أعتق . 


)0( سقط في ت. 
(0) فيج: لا ينازعون. 
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ف و دهاجي حون اويا 1 علو ايف عورد ور ل به عله امف صف ل ورارية ابلق" اوواتهد كوا بو كحور اها 1 وخ ع و بهد اج بها صوق لاد ا يت حأ لون فاج اا الاي 3 ووز هد 9 9 


كذا قرره القاضي عضد الدّين الإيجي» وهو حسن» وجعله بعضهم جواب سؤال مقدر 
تقريره : لو كانت «إنما» للحصر؛ لما صمّ عمل بغير نيّة ولا ثبت ولاء لغير المعتق 
للمحدثين» والتالي باطل؛ إذ بعض الأعمال صحيح بغير نيّة» والولاء قد ثبت لوارث 
المعتق» وهو من .تلقى(١)‏ عن المعتق . 

وجوابه: أنَّ ذلك لغير هذا الحديث» ولكن. ظاهر الحديث أن الولاء لا يكون لغير 
المعتق» وأن العمل لا يكون بغير نية مطلقاً. 

وقد يجاب بالمنع فيقال: لا نسلم ثبوت عمل بغير تيّة وما يذكر من عمل لانية فيه» 
ليس المنتفى عنه إلا الثّية المقارنة لا مطلق النّيةَ كما يحقق ذلك الفقيه» فيقول في قراءة 
القرآن مثلاً: لا يشترط فيها نيّة مقارنة؛ لتميزها بنفسها. 

وأما أصل القصد فلا بد منهء وألاً يكون [غافلاً](©: ولا نسلّم ولاء لغير المعتق» 
ووارثه يتلقى عنهء ويدعى أنه يثبت للمعتق ابتداء» ثم ينتقل عنه إلى ورثته» ولا بدع في 
هذاء وإن كان المعتق [ميتاً]9'. 

كما قلنا في الدّيَةِ على أحد القولين: إنها تثبت للمقتول» ثم تنتقل إلى الورثة. وليس 
لك دفع هذا بأنها على القول بثبوتها للمقتول تثبت في آخر جزء من حياته؛ فإنه ما دامت فيه 
حياة مستقرة لادية واجبة. 

«تنبيه» 


«ما» فى «إنما» ليست نافية» بل زائدة كافة موطئة لدخول الفعل. 
وزعم جمع من الأصوليين والبيانيين أنها نافية» وأن ذلك سبب إفادة «إنما» للحصر. 
قالوا: لأن «إن» للإثباتِ «وما» للنفي» فلا يجوز توجيههما معاً إلى شيء واحد؛ لثلا 
ولا أن يقال: «إن» تقتضى ثبوت غير المذكورء و«ما» تنفى المذكور؛ لأنه خلاف 


١ في أءات: يكفي.‎ )١( 
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وهاه هه هه هاعد و هد ها هاة واو ٠‏ قافا ها هد ود و و و هدو واو و هد قفا.ة هاف هد ىد و وى ود .د مث راف .د هد و و وى 6 م6 ٠.‏ 


الواقع والاتفاق. فيتعين أن يكون (إن"» لإثبات المذكورء وما" لنفى غيرهء» وذلك هو 
الحصر. 

وهذا مبنى على مقدّمتين باطلتين بإجماع التّحاة؛ إذ ليست (إن» للإثبات» وإنما هي 
لتأكيد الكلام إثباتاً كان أو نفياً نحو: 8اإِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِدُ أن يُشْرَكَ به [سورة النساء: الآية 4]» 
وليست «ما» للنفي» بل هى كما ذكرناه. 

وهى بمنزلتها فى أخواتها «ليتماك» و «لعلما»» و لكنما»» و «كأنما». 

وقد نسب القَرَافَى القول بأنها نافية لأبى على الفارسى فى كتاب «الشيرازيات» . 

قال بعض أثمة النحو في زماننا: ولم يقل ذلك الفارسي في «الشيرازيات» [ولا 
غيرهاء ولا قاله نحويٌ غيره قال: وإنما قال الفارسي فى «الشيرازيات»]'2: إن العرب 
عاملوا «إنما» معاملة النفى و«إلآه فى فصل الضمير؛ كقول الفرزدق [الطويل]. . . . 
لمح عي ع حك موقن ونع مندائنة عفن اعكتابكة اتنا اراسي 

وهذا("2 كقول الآخر: [السريع]. 
فتن علقي لكي تتاو نون 110 قحا تطح" الفخارية لا اين 

وقال أخي الشيخ العلامة بهاء الدين أبو حامد» تغمّده الله برحمته: لعل القرافي أخذه 
من قول أبي علي في «الشَّيرَازيات» بعد ذكره»ء أن (إنما» للحصر أن الحصر أيضاً في: 
«شرأهر ذاناب» وشيء جاء بك»2. 

ثم قال: والأول أسهل من هذا؛ لأن معه حرفاً قد دل عندهم على النفي. انتهى . 

ثم قال: وهذا ليس صريحاً في أنها والحالة هذه نافية. 


و4 


قلت: هو ظاهر فيه. 


)١(‏ سقط في ت. 

(؟) في أ: فهذا. 

() فيج: وجارتها. 

(4:) في أ: نظر. 

(0) في أء ت: أما وفي ب» ح: أنا. 


وااالاكوض وا م و لوو ع لامها ا كو نه امهل لود هيا ووهال لهذ اا ته هن توي الال كر هاون موك يولي عد اق امد سهان بد هر لوا لق جود لا 7 موا لوح للد وا لوئر فر عو بو طم للا لك 


فائدة ما تقدم في «إنما» بكسر (إن»» أما المفتوحة فزعم الزمخشري في الكلام على 
قوله تعالى: طقُلْ إِنَمَا يُوحى إلَيَ أَمَا لَّهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ4 [سورة الأنبياء: الآية 5٠١8‏ إفادتها 
القصر. 

وبه صرح التنوخي”"" في كتاب «الأقصى [القريب]229 ورد شيخنا أبو حيّان على 
الزمخشري» بأنه يلزمه انحصار الوحي في الوحدانية. 


واعترضه أخي الشيخ أبو حامد: بأن ذلك لازم» وإن لم تكن المفتوحة للحصر ؛ لأن 
الإلزام جاء من «إنما» . 


ولو قلت: إنما يوحي الوحدانية لزم ذلك. 

قلت: وهو صحيح؛ إلا أن لأبي حيان أن يقول: المعنى على قول الزمخشري: 7 
ما يوحي أن إلهكم ليس إلا واحداً فيلزمه: إن إلهنا واحد وقادرٌ؛ وحَيٌء وسميع» و 
إلى غير ذلك من الصّفات التي تثبتهاء فيلزم من يدعى حصر المكسورة عدم إيحاء غير 
الوحدانية» وهو باطل؛ لأنه يوحي إليه أمور أخر. 


ومن يدعى حصر المفتوحة أن الإله ليس إلا واحدء ولعل هذا الإلزام مراد أبي حيان» 
وكان صواب عبارته أن يقول: انحصار الإله فى الوحدانية» ولكن المكان ضيق تَنْبُو عنه 


ولعلَّ الزمخشري إنما ادّعى الحَصّر لعدم مُبّالاته بهذا الإلزام؛ فإنه معتزلى لا يثبت 
الصفات السّبعة. 


)١(‏ علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم بن تميم» أبو القاسم التنوخي» ولد سنة 
ه22 قاض أديب» شاعر» عالم بأصول المعتزلة» ولد ب «أنطاكية» ورحل إلى بغداد في 
حداثته. فتفقه بها على مذهب أبى حنيقة» وكان معتزلعًا وولي قضاء البصرة والأهوازء له 
ديوان شعرء توفي ب «البصرة» سنة 747 ه ينظر: وفيات الأعيان 2701/١‏ وتاريخ بغداد 
7 وإرشاد الأريب 7/6” -57"ء ويتيمة الدهر ”/ ٠١6‏ -6١١ء‏ والفوائد البهية 
وفي مرآة الجنان ؟/ 0 والأعلام 5/ 756. 

() في ج: الغريب. 


14 


آلأَوَلُ : ل أكَادَهُ لأَمَادَ الْعَكْسَ؛ لأَنّهُ فيهما لأ يَصْلُحُ لِلْجِنْسِء وَلاَ لِمَعْهُودٍ مُعَيّنِ؛ 


الشرح: «وأما» ما يقال فيه «مفهوم الحصر» حصر المبتدأ في الخبر «فمثل: صديقي 
زيدء والعالم زيد»» ولا يخفى أن النظم الطبيعي خلافه» والأصل قولك: زيد صديقي» لا 
صديقى زيد» فالعدول إليه» «ولا قرينة عهد) هناك دالة على أن المراد بالمبتدأ معهود هل 
يفيد الحصر؟ . 

اختلفوا فيه كخلافهم في (إنما» . 

«فقيل: لا يفيد». 

وقيل: يفيك . 

ثم اختلف «فقيل: منطوق»» وهو رأي الغزالي والهراسي . 

وقيل: مفهوم». 

واحتج : الفريق «الأول» بأنه «لو أفاده» لأفاد العكس؛»؛ وهو زيد صديقي» وزيد 
العالم ؛ «لأنه؛ أي المبتدأ «فيهما» أي في المثالين صديقي زيدء والعالم زيد «لاا يصلح 
للجنس»» وهو الحقيقة الكلية؛ لأن الإخبار عنها بأنها زيد الجزئي كاذب» «ولا لمعهود 
معيّن؛ لعدم القرينة» الصّارفة إليه كما فرضناه» فكان لما يصدق عليه الجنس مطلقاً» فيفيد 
أن كلما صدق عليه العالم فهو زيدء وهو معنى الحصرء «وهو) [بعينه 2١7]‏ «دليلهم» على 
الحصرء فإذا كان الدليل آتياً في زيد العالم» كما أتى في: العالم زيد» وجب اشتراكهما في 
الحكم» ولا قائل بإفادة الحصر في : زيد العالم- 

'«وأيضاً لو كان»: العالم زيد للحصرء وعكسه ليس للحصرء «لكان التقديم يغير 


)١(‏ فيات: يغيب. 


حل 


لْقَائِلُ به: لَوْ لَمْ بُفِذهُ لأخبر عَنِ الأَعَمَ بَالاحَمّ؛ لِتَعَدُرِ لجس وَالْمَهْد 
فَوَجَبَ جَعْلهُ لِمَعْهُودٍ ذهْنيَ بِمَعْتى الكامل وَالْمُنتَهِي . 


مدلول الكلمة»؛ واللازم باطل؟ لأنه إنما يتغيّر بالتقديم» والتأخير الهيئة التركيبية دون 
المفردات. ْ 

وأما الملازمة؛ فلأنه لا فرق بين الأصل وعكسه إلا التقديم والتأخير» وقد ادّعيتم 
تغاير المفهوم. فإذا كان التّقديم والتأخير لا يفيده» لم تصمّ الدعوى. بل كان المفهوم 
واحداً. 

قال القاضي عضد الدين: وقد يقال عليهما: إِنَّ الوصفا إذا وقع مسنداً إليه قصد به 
الذات الموصوفة بهء وإذا وقع مسنداًء قصد به كونه ذاتاً موصوفةء وهو عارض للأول» 
فاندفع الأول. 

وأما النّاني: فإن أردت بتغير المفهوم هذا القدرء منعنا بطلانه. 


وإن أردت غيره منعنا الملازمة . 


الشرح: وأما إفادته للحصرء [فاحتج ]237 «القائل بأنه لو لم يفده لأخبر عن الأعم 

فإن قلت: لم ادّعيت أنه يقع الإخبار بالأعم عن الأخص؟. 

قلت: «لتعذّر الجنس والعهد» الخارجي كما تقدّمء وإذا تعذّر كان لما صدق عليه 
العالم والحيوان مثلاً في قولنا: العالم زيد» والحيوان إنسان» فإذا كان غير الإنسان ‏ وهو 
الفرس مثلاً - حيواناً وغير زيل ل وهو عمرو مثلاً ‏ عالماً كان الحيوان والعالم أعم من 
الإنسان والفرس» وقد أخبرت عنه بهما. 

فإن قلت: وما وجه بطلان الكّانى؟ . 

قلت: لأن الخبر الثابت للعام ثابت لجزئياته. فيلزم ثبوت الفرس للإنسان» وعمرو 
لزيد. 


(َكُلنَا: صَحِبحٌ ولام ! للْمُبَالَعَة فَأَئِْنَ لْخَضْدْ؟]. 

وَأُجِيب: بَلْ جَعْلَهُ لِمَْهُود 8 بئلُ: «كَلث ليزه ومثل: «رَيد آلْعَلمٌ هو 

0 
َأِضاً يَرَمُهُ: رَيدَ الْعَالِمُبِعئنِ مَا ذكرٌ: [وَمُوَ لذي تصن عَلَيْهِ سبوتِه ففي: زيدٌ 


َلدَجُلٌ]: 


على العموم: «افوجب جعله لمعهود ذَهْنِيَ بمعنى الكامل والمنتهي» [أي]'2: لما صدق 
لجر ا 0 وزيد مثلاً من معين» وما ذاك إلا 
لجعله لمعهود ذهني وهو شخص كاملء أو منته في العلم قد تصوره المخاطب» وتوهمه 
لد و0 : العالم زيد. 

وأجيب: بل جعله لمعهود بعض مثل: أكلت الخبزء فإنا نجعل الألف واللام في 
الخبز للبعض» ومثل: زيد العالم هو المعروف. 

وأيضاً يلزمه: زيد العالم [بعين]7) ما ذكر. كذا بخط المصنف. 


الشرح: وفي «الحاشية» بخطّ غيره بدل هذا: «قلنا: صحيح واللام للمبالغة» فأين 
الحصر؟» ويلزرمه: زيد العالم» با ل في زيد الرجل . انتهى ما في 
«الحاشية» . 

وتقرير الجواب: أن مأ ذكرتم صحيحء ونحن قائلون به ولكن لا يثبت مطلوبكم بل 
ينافيه ؛ لأنه لم يحصل حصر العالم في زيد لما قررتم» بل كون زيد كاملاً أو منتهياً في 


العلم . 


)١(‏ في ت: إلى. 
(١‏ في أ بء ج: قوله. 
(0) في ب: بعض . 
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لح جه مها مواد يه قاد املق > فلم كا ريهظ عه" تاك لات وو للها وز مه ورة وفد يهر اتبهل لهذ" ود البو مهار قا حيها ١‏ ع عو مهن عون 7 اط ل يهو اقول اليو د ١‏ عو مها ملوا: ٠‏ لو كه لاا مو هنا واه بو 


ويكون حاصله: أن اللام للمبالغة في علمه لا لحصر العلم فيه. 

وأيضاء فإنه يلزم في: زيد العالم»الذي لم يقل فيه بِالحَضْرِ مثل ذلك» فيقال: يلزم 
الإخبار عن العام بالخاصي » وتبين الملازمة وانتفاء اللازم يما بينا به هناك . 

«فإن زعم» من يتوهّم الفرق بينهما «أنه يخبر بالأعم» عن الأخصّ من غير عكس 
«فغلط؛ لأن شرطه التنكير»: أي: شرط الإخبار عن الأخصّ بالأعم [تذكير الأعم]27؛ 
لتحصل الفائدة» فيقال: زيد حيوان» ولا يقال: زيد الحيوان» «وإن زعم أن اللام في مثل: 
زيد» العالم لا يمتنع أن تكون للعهد الخارجي؛ إذ يجوز أن تكون لزيد بقريئة التقدّم» 
بخلاف: العالم زيد؛ فإنّه لا يجوز كون اللام فيه للعهد الخارجي؛ إذ لا قرينة «فغلط» 
أيضاً؛ «لوجوب استقلاله» أي: استقلال الخبر الذي هو العالم «بالتعريف منقطعاً عن زيد 
كالموصول)». 

لأنَ «اللام» فيه موصولة: بمعنى الذي» والموصول مستقل بالتعريف من غير ذكر 
خارجي بالاتفاق» فإن صرفه صارف إليه يكون مجازاً. 

ولأنه خبر عن زيد؛ فيجب استقلاله بالتعريف من غير احتياج إلى زيد لكونه جزء 
كلام فلا يحتاج إلى الجزء الآخر في التعريف كالموصولء فإنه يقع جزء كلام؛ ولا يحتاج 
في تعريفه إلى الجزء الاخر. 

وكذا هذا. 

وإذا كان مستقلاً بالتعريف يتعذّر أن تكون اللام لزيد وإلاً لم يكن مستقلاً بالتعريف» 
فيمتنع أن تكون اللام فيه للعهد الخارجي . 


«خاتمة» 
الأول: مفهوم الصفة» ويدخل فيه مفهوم العدد كما قدمناهء ومفهوم العلة مثل: ما 
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زيد. 

الثاني : مفهوم الشّرط . 

الثالث : مفهوم الغاية . 

ومنهم من اقتضى كلامه جعله نطقاًء وعلى هذا لا مدخل له في المفاهيم. 

الرابع : مفهوم اللقب. ويدخل فيه الاسم العلم نحو: قام زيدء واسم النوع نحو: في 
الغنم زكاة» وربما خص الأول باسم «مفهوم الأعيان» كما قدّمناه مع القضاء عليه بأن حكمه 
حكم اللقب» وقد تقدم ذلك كله. 

والخامس: شيء يقال له : امفهوم الحصر» أنكره قوم» وعذّه قوم تعلقك وعلى هذين 
لا مدخل له في المفاهيم . 

وقال قوم: :اله مفهوم. فعلى هذا بلحل كما عرفناك» ويدخل فيه «إنما» ومثل: لا 
عالم إلا زيد. ومثل : «تَحْرِيمُهَا الككبيك تللم التَّسْلِيم». صديقي زيد. 

ومنه: فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل نحو: زيد هو القائم» وعليه قوله تعالى: 
ل الوا و أَوْليَاءَ َاللّهُ هُوَ الوَلونُ 4 [سورة الشوري: الآية ى] وقوله تعالى: «إنّ شَانِكَكَ 

هُوَ الْأَبْتثُ» [سورة الكوثر : الآية «]. وقوله تغالى: حكاية عن عيسى عليه السلام: «قَلَمَا تَوَكبئَي 

كنت أَنْتَ الرَّقيبٌ عَلَيهِمْ» [سورة المائدة : الآية /ا١١].‏ 

ومنه: تقدم المعمول نحو : َْإِيَاكَ نَعْيدَ َعْيُدُ» [سورة الفاتحة: الآية 8]. 

قد بالغ طوائف البيانيين فى إفادته الاختصاص» ورده قوم منهم ابن الحاجب في 
«شرح المفصل»» وشيخنا أبو حيان. 

والذي يظهر لنا: أن التقديم يفيد الاهتمام» وقد يكون معه الاختصاصء» وقد لا 
يكون» فإِنْ ظهر بدليل انتفاء جميع الفوائد عن التَّقَدِيم سوى الحصر أفاد الحَصّر . 

ثم شرطه لذ قوق المعمول مقدماً وضعاً؛ فإن ذلك لا يسمى تقديماً حقيقة» وذلك 
كأسماء اليا وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة» وهي قوله تعالى : غير 
اللّه تَدَعُونَ إن ع صَادِقِينَ بَلْ إِكِاهُ تَدْعْونَ» [سورة الأنعام : الآية 5غ »)]5١‏ فإن التقديم في 


رذ 


الأولى قطعاً ليس للاختصاص» وفي (إياه» قطعاً للاختصاص فتأمله . 

وإذا تأملت هذه الخاتمة نقول لك: رب أمر يدل عليه اللفظ في محل نطقه بالنص» 
وآخر بالإشارة» وثالث يدل عليه لا في محله وهو المفهوم. ورابع مختلف في أنة هل دل 
عليه فى محله بالإشارة» أو دل لا في محلهء أو لم يدل أصلاء فمن القسم الرابع «إنماك» 
وحصر المبتدأ في الخبر»ء وتقديم المعمول ونحوهاء فلا أحسب أحداً يدّعى أنه نطق 
منصوصء بل قصاراه دعوى إشارة النص. 

فإن قلنا: إنه يدل بالإشارة كان مترقّياً عن مراتب المفاهيم؛ إذ دلالة النص أقوى من 
مفهومه. 

ومنه أيضاً مفهوم الغاية» فإذن أقوى المختلف في أنه مفهوم «ما» و «إلا» كقولك: ما 
قام إلا زيد. فإنه صريح في نفي قيام غيره مقتضى لقيامه . 

قيل بالمنطوق . 

والأصح بالمفهوم. وهو أقوى المفاهيم ؛ لأن «إلا؛ موضوعة للاستثناء» وهو 
الإخراج» فدلالتها عليه بالمنطوق» ولكن الإخراج من عدم القيام ليس هو عين القيام» بل 
قد يستلزمه؛ فلذلك رجّحنا أنه مفهومء ثم (إنما»؛ والغاية» ثم حصر المبتدأ في الخبر» ثم 
الشّرط ؛ لأنه على القول به مفهوم. ولم يقل أحد: إنه بالنطق» ثم الصفة المناسبة» ثم 
مطلق الصفة» ثم العدد, ثم تقدم المعمول. 

وإنما أخرناه لما ذكرناه من أنه لا يفيد في كُلّ أحواله. 

ثم المحفوظ فيه عن القائلين به إنما هو بلفظ الاختصاص لا الحصر. 

وقدوهم المتأخرون أن الاختصاص الحصر بعيئه » وَقَامَتْ بذلك اليه الطّالبين في 
علم المعاني والبيان» وفرق أبي - رضي الله عنه ‏ في مصنفه المسمى ب «الاقتناص» بينهما 
فقال: قد اشتهر أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص . 

ومن الناس من أنكره» وقال: إنما يفيد الاهتمام . 


وقال سيبويه في «الكتاب» هم يقدمون ما هم به أعنى. ثم فهم كثير أن الاختصاصء 
الحصرء وليس كذلكء» بل هما متباينان. 


؟ 


اا الدج اقم اران بق 3 واف رف ال 6 لودل يوا صلل عا عد عقون بو بها أده" “قا أ6كوا هد" قا وان هار وان عاد هاي رف عو بض وو اهو بورد لور اوه “ريق ب بو يوا لي أو لبها د تن 


والفضلاء لم يذكروا في تقديم الْمَعْمُول إل لفظ الاختصاص منهم الزمخشري في : 
طإيَاكَ نَمْيْدُ0 وفي: ثُلٍ اللّهَ أْثْدُ مُكل لَهُ ديني»» [سورة الزمر: الآية ]١15‏ وغيرهما من 
الآيات. 

فإن قلت: فما الفرق؟ . 

قلت : الاختصاص: افتعال من الخصوص» والخصوص مركب من شيئين» أو أشياء. 
والثاني معنى منضم إليه بفصله عن غيره» ك اضرب زيد)» فإنه أخصر من مطلق الضرب . 

فإذا قلت: ضربت زيداً أخبرت بضرب عام وقع منك على شخُْصٍ خاص» فصار ذلك 
الضرب المخبر به خاضًا لما انضم إليه مثل: ومن زيد؟ وهذه المعاني الثلاثة أعنى مطلق 
الضمرب» وكونه واقعاً منك. وكونه واقعاً على زيد ‏ قد يقصدها المتكلم على السواء» وقد 
يترجّح قصده لبعضهاء ويعرف ذلك بما ايّدأ به. فالميتدأً به هو الأهم. 
يترجح : يعر بما ابتدا ب بتدا به هو الاهم 

فإذا قلت: زيداً ضربت علمت أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود. 

ولكل مركب من خاص وعام جهتان: 

فقد يقصلد من جهة عمومه. 

وأما الحصر فمعناه إثبات المذكور ونفى غيره» وهو زائد على الاختصاصء وإنما جاء 
في لإِيَاكَ تَعْبْدٌ وَإِِاكَ تَسْتَعِينُ» للعلم بأن غيره لا يعبد» ولا يُسْتَعَان.. 

ألا ترى آيات لا يطرد ذلك فيها؟ . 

فإنه قوله تعالى: ظأَفََيْرَ دين الله يَبْعُونَ4 [سورة آل عمران: الآية *4] لو جعل في معنى : 
ما يبغون إلا غير دين الله» وهمزة الإنكار داخلة عليه لزم أن يكون المنكر الحصرء لا مجرد 
بغيهم غير دينه» ولا شلكٌ أنه منكر أيضاًء وكذا غيرهما من الآي. 

ثم قال: فليس الاختصاص الحصرهء ولكنه قد يحصل منه. 

والحصر أقسام : 

أحدها: «[ما]20 وإلا». 


)١(‏ في أ: إنماء وفي ب: بما. 
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مَبحَثُ واه 


ش ا نَسَحْتٍ لشَّمْنُ أَلطْلٌ وَالَقلُ: نَسَحْتْ الْكِبَابَء وَتَسَحْتْ 


ص2 


اله 


وَفي الإضطلاح: رَفْمُ لْحُكُمٍ لشَّرْعِيٌ ل شَرْعِنَ مُتأَخُرء قَيَخْرْج الْمُبَاحُ 
بحُكم ألأضل » وَلَْفعُ بألنّوْم وَالْعَمْلَقِ وَبتَحُو: صَلّ إلى آخر ألشَّهْرٍ . 

والثاني :. (إنما» . 

والثالث: بالتقديم» وهو أدونها على تقدير القول به. 

وهو في قوّة جملتين: 

أحدهما: ما صدر به الحكم إثباتاً أو نفياًء وهو المنطوق. 0 ما فهم من 
التقديم . | 

والحصر يقتضي نفي المنطوق فقط دون ما دل عليه من المفهوم؛ لأن المفهوم لا 
مفهوم له 

فإذا قلت: أنا لا أكرم إلا إياك» أفاد التعويض بأن غيرك يكرم غيره» ولا يلزم أنك لا 
تكرمه . 

وقد قال تعالى: #الزَّانِي لآ يكم إلا َانيَةٌ أو مُشْرِكَة4 [سورة النور: الآية #]؟ فأفاد أن 
' العفيف قد ينكح غير الزَّانِية وهو ساكت عن نكاحه الزانية» فقال سبحانه بعده: #والرَانِيةُ 
لا ينْكحُهَا إلا ران أو مُشْرِكُ4 [سورة النور: الآبة ]. بياناً لما سكت عنه في الأولى . 

هذا مختصر من كلام الشيخ الإمام ‏ رحمه الله -. 

وحاصله: منع أن التخصيص الحصرء والقول بأن الحصر إنما يكون في بعض 
المواضع» وقد قدمت نحوه اختياراً لي» وإنما أردت الاعتضاد بكلام شيخ الإسلام في زمانه 
رحمه الله تعالى -. 


ا 


ابا قا اد كتفي توا يداد لزنا مور روات هار ابي قيار واد لو 1 بها. جاويو ٠‏ لوطا لقا في فا ا ا لا ل 
فل قار وو و امو رق بو قل ريع اها سل عن رهد اودب رود امد و عر ل ل ل 


«مسألة» 


الشرح: «النسخ»: له في اللّغة معنيان: «الإزالة» يقال: «نسخت الشَّمِسُ الظل). 
«والنقل» يقال: «نسخت الكتاب») أي : نقلت ما فيه إلى آخر مع' بقائه في نفسه )» 


«ونسخت التحل» أي: : نقلتها من موضع إلى موضع» «ومته المُتَاسَخَات) ف في المواريث أي: 
انتقال المال من وارث إلى وار 230 


)١(‏ ذهب علماء الأصول في تعريف النسخ مذاهب شتى» وعرفوه بتعاريف كثيرة» منها ما هو 
فاسدء ومنها ما هو صحيح كما قدمنا. 
ونقتصر على تعريفات ثلاثة» وهي لإمام الحرمين» وللغزالي» ولابن الحاجب مع بيان المختار 
منها: تعريف إمام الحرمين: النسخ هو اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم الأول. قال 
القاضي عضد الدين: ومعناه أن الحكم كان دائماً في علم الله دواماً مشروطاً بشرط لا يعلمه إلا 
هوء وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف, فينقطع الحكم ويبطل دوامه. وما 
ذلك إلا بتوفيقه 000 فإذا قال قولا دالا عليه» فذلك هو النسخ . 
اعترض بوجوه: منها: أنه فسر النسخ باللفظ.ء وهو دليل النسخ لا هو قال: نسخ الحكم 
بالاية والخبر»» ومنها: أنه غير مطرد؛ لدخول ما ليس بنسخ فيه» وهو 0 العدل: اانسخ 
حكم كذ'»؛ فإنه لفظ دال على ظهور انتفاء شرط الدوام» وليس بنسخ ضرورة» ومنها: أنه غير 
منعكس لخروج ما هو نسخ عنه؛ إذ قد يكون النسخ بفعله عليه الصلاة والسلام» ومنها: أنه 
تعريف الشيء بنفسه؛ لأنه فسر شرط دوام الحكم بانتفاء النسخ. فيكون الشرط انتفاء انتفاء 
النسخ. وهو حصول النسخ؛ فيكون حاصل كلامه أنه اللفظ الدال على حصول النسخ . 
ويجاب عن الأول بأن إطلاق النسخ على اللفظ الدال عليه حقيقة اصطلاحية» فكما أن الحكم 
ليس إلا قول الله: «افعل كذاه. فكذا النسخ ليس إلا قول الله: «لا تفعل كذا»» وعن الثاني 
والثالث» بأن قول العدل وفعل الرسول تَكٍِ يدلان على ذلك القولء أي قول الله: «لا تفعل» 

فهما دليلا النسخ الدال بالذات لا هو أي النسخ بالذات. 
وعرفه الغزالي بقوله: "النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم 
لور اح تراكوات 1 
ثم قال في شرح تعريفه هذا: «وإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص؛ ليكون شاملا للفظ 

والفحوي والمفهوم وكل دليل؛ إذ يجوز النسخ بجميع ذلكء» وإنما قيدنا الحد بالخطاب 
المقدم' ؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع 0 حكم الفعل من براءة الذمة ولا يسمى 
نسخاً؛ لأنه لم يزل حكم خطاب» وإنما قيدنا بارتفاع الحكم ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي؛ - 
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واأواه ها واو هه هد قا .ا .د قاو و و وه هد قاو ود هد وه و و و .د قاو هاقفاة قا .د قدانف قاع ٠ه‏ ىد وه وه قاو .د وه نوا فا ف م فم 


ليعلم جميع أنواع الحكم من الندب, والكراهة» والإباحة» فجميع ذلك قد يسخ: وإنما قلنا : 
لولاه لكان الحكم ثابتاً به؛ لأن حقيقة النسخ الرفع» فلو لم يكن هذا ثابتاً لم يكن هذا رافعاً؛ 
لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة وأمر بعبادة أخرى بعد تقدم ذلك الوقت لا يكون الثاني ناسخاء 
فإذا قال: «وأتموا الصيام إلى الليل»» ثم قال: «في الليل لا تصوموا» لا يكون ذلك نسخاء 
وإنما قلنا مع تراخيه؛ لأنه لو اتصل به لكان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام» وتقديراً له بمدة أو 
شرطء وإنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ» وهو مع 
شرحه هذا والإطناب في بيان ما اختارء فإن تعريفه معترض بأربعة اعتراضات. بالثلاثة الأول 
التي اعترض بها على تعريف إمام الحرمين» ويجاب عنها بما أجبنا به سابقاًء وبرابع يخصهء 
وهو أن قول: «على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراجيه» زيادة لا يحتاج إليهاء أما لولاه لكان 
ثاباً؛ فلأن الرفع لا يكون إلا إذا كان كذلك. وأما مع تراخيه عنه؛ فلأنه لولاه لم يتقرر الحكم 
الأول» فكان دفعاً لا رفعاً» كالتخصيصء ويجاب عنه بأن قوله: لولاه لكان ثابتاً» احتراز عن 
قول العدل: «إن حكم كذا قد نسخ»؛ فإنه وإن كان خطاباً.دالاً على ارتفاع الحكم لكنه ليس 
هو بحيث لولاه لكان الحكم ثابتاً في نفس الأمر. وإن اعتقد المكلف ثبوته» مع أن دلالة الرفع 
على ما ذكر التزام» ولا يقدح في التعريف التصريح بما علم التزاماً على أنه لو أريد بالدال 
الدال بالذات اندفعت الثلاثة» وبأن قوله مع تراخيه عنه احتراز عن الغاية ونحوها من 
المخصصات المتصلة. 

وعرفه ابن الحاجب بقوله: «النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر». 

فقوله: «رفع الحكم الشرعي» ليخرج المباح بحكم الأصل؛ فإن رفعه بدليل شرعي ليس 
بنسخ» وقوله: «بدليل شرعي» ليخرج رفعه بالموت والنوم والغفلة والجنون. وقوله: «متأخر» 
ليخرج نحو: صل ويمكن أن يعترض هذا التعريف بأن قوله: متأخرء ليخرج نحو: 
صل إلى آخر الشهر ٠‏ عند كل زوال زيادة لا يحتاج إليها؛ فإن الحكم لم يثبت بأول 
الكلام؛ لأن الكلام بالتمام؛ فكيف يرفع . اللّهم إلا أن يقال: .«التصريح ودفع التوهم مما 
يقصد في الحدود»ء وربما يقال عليه أيضا كما يقال على سابقه: «إن الحكم كلام الله وهو 
قديم» وما ثبت قدمه أمتنع عدمه. فلا يتصور رفعه». 

ويجاب بأن المراد رفع تعلق الحكم أو الخطاب بالمكلف تنجيزاًء بحيث يصير مكلفاً بالفعل 
الذي لولا الرفع لبقي واستمرء فلو قال ابن الحاجب في تعريفه: «رفع تعلق الحكم الشرعي 
بدليل شرعي» لسلم من هذا الاعتراض. تعريف ابن الحاجب أدق؛ لأنه لا يرد عليه شيء من 
الاعتراضات السالف ذكرهاء وبيان ذلك أنه جعل الجنس في التعريف هو الرفع» لا دليل الرفع حت 
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«فقيل: مشترك» بين الإزالة والتّقلء وعليه القاضي. كما نص في «التقريب»» 
والغزالى. 


كما ذهب إلى ذلك غيرهء فلا يرد الاعتراض الأول» لأنه اختار في تعريفه أن يكون الرفع 
بدليل شرعي» فيخرج قول العدل. ويدخل فعل الرسول» وبذلك يكون مطرداً منعكساًء فلا 
يرد الاعتراض الثاني والثالث» وأيضاً لم يأت بالزيادة التي أتى بها الإمام. وهي قوله: 
«لولاه. . . إلخ». فلا يرد الاعتراض الرابع 

وفي اصطلاح الفقهاء: «النسخ هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن 
مورده». 

ومعناه: أن الحكم له غاية ينتهي بانتهائهاء لكن لما لم تكن تلك الغاية مبنية بالنص الدال على 
عم جاء النص الثاني متأخراً عن ورود الحكم الأول وبين تلك الغاية. فقولهم في 
التعريف: «مع التأخير عن مورده» احتراز عن البيان المتصل بالحكمٍ الأول.ء سواء كان 
مستقلا: 3 تقتلوا أهل الذمة» عقب #اقتلوا المشركين» متصلاً. أو غير مستقلء 
كالاستثناء» والغاية» والشرطء والوصف. 

يرد على هذا التعريف ما ورد على تعريف إمام الحرمين» وهو أن النص دليل النسخ لا نفسهء 
وأن التعريف غير مطرد؛ لدخول قول العدل في وليس بنسخ. وغير منعكس؛ لخروج ما هو 
نسخ عنهء إذ قد يكون النسخ بفعله عليه الصلاة والسلام» ويجاب عن الأول بما أجبنا به 
سابقاًء بوعن الثاني بأن قول الراوي: «نسخ حكم كذا» ليس بنص» فلا بأس بخروجه» وعن 
الثالث: بأنا لاا نسلم خروج فعله عليه السلام من التعريف» بل هو داخل من حيث إنه أفاد 
حكماً نصاً فيه فإنه يوصف بما توصف به الألفاظ من الظاهر والمجمل. 

ثم إن من تأمل في كتب الأصول يجد أن الفقهاء لجئوا إلى هذا التعريف فراراً من الرفع؛ وذلك 
لأن الحكم قديم» والتعلق قديم» فلا يتصور رفع شيء منهماء وفساد هذا ظاهر؛ فإن انتهاء 
أمد الوجوب لا يتصور مع دوام الوجوب. وعدم دوامه هو رفعهء فقد قالوا بالرفع معنى» 
وأنكروه لفظاء أو بعبارة أخرى 0 الرفع لازم الانتهاء» فإن الحكم إذاءانتهى ارتفع» وإذا كان 
القديم لا يرتفع فكذا لا ينتهي» وإذا كان المراد انتهاء تعلقه. فكذا المراد برفعه رفع تعلقه. 
فلا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء. 

والفرق بين الاصطلاحين: أن من تأمل في كلام الفقهاء يجد أن التعريف عندهم مبني على أن 
الحكم الأول مؤقت بوقت ظهر فيه الحكم الثاني في علمه تعالى» فليس هناك رفع» بل إنما 
هو بيان الأمد الذي وقت به وهذا بخلاف التعريف عند الأصوليين» فإنه مبني على أن الحكم 
الأول غير مؤقت بل مطلق ارتفع بالنسخ» فهل بين التعريفين خلاف؟ «مذهيان»: قال ابن - 
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«وقيل: للأول»» وعليه أبو الحسين» وهو المختار. 


الحاجب: «الخلاف لفظي»؛ لأن مرادنا بالرفع زوال التعلق المظنون استمراره قبل ورود 
الناسخ » وهو المراد بانتهاء أمد الحكم» وليس الفرار إليه؛ لأن قدم الحكم يأبى الرفع دون 
الانتهاء؛ لأن الانتهاء ليس إلا عدم وجود شيء بعد الأمد وهو الرفع ويأبى عنه القدم» فإذن 
ليس النسخ إلا انتهاء الحكم إلى أمد معين» وهو ارتفاع التعلق المظنون بقاؤه» فمثله مثل 
التخصيص غير أن الأول يكون في الأزمان» والثاني يكون في الأفراد. 

وقال صاحب مسلم الثبوت: «الحق أن الخلاف معنوي»» وتحقيقه أن الخطاب المطلق النازل 
في علمه تعالى» هل كان مقيداً بالدوام» فكان الناسخ رفعاً لهذا الحكم المقيد بالدوام؟ ولا 
يلزم التكاذب؛ لأن الإنشاء لا يحتمل الكذب», وإنما يرفع الثاني الأول؛ أو كان الخطاب في 
علمه تعالى مخصصاً ببعض الأزمنة» وهو الزمان الذي ورد فيه النسخ لكن لم ينزل التقييد عند 
نزول المنسوخ» فكان النسخ بيانا لهذا الآن المقيد به الحكم عند الله تعالى» فالمعرف بالرفع 
ذهب إلى الأول وبيان الأمد إلى الثاني» والأول كالقتل عند المعتزلة» والثاني كالقتل عند أهل 
السنة والجماعة» في أن المقتول على الأول قد ارتفعت حياته بالقتل لولاه لبقي حياًء وعلى 
الثاني القتل علامة مجيء الأجل» ولولاه لمات لمجيء أجله. 

التحقيق: أن الخلاف لفظي» ولا يليق أن يكون بين الفريقين نزاع في هذا أصلدًٌ؛ فإنه يلزم 
على كل أن يحكموا على الله تعالى بأمر لم يهد إليه الدليل» ولا حكمت به البديهة» وليس كل 
الأحكام مؤقتة في علم الله تعالى عند أحدء ولا الكل مؤبداً عند أحدء فلا يتمكن أحد من 
إحدى الدعويين مطلقاًء فمن الذي يستطيع أن يقول: إن الخطاب المطلق في علمه تعالى كان 
مقيداً بالدوام» أو يقول: كان مخصصاً ببعض الأزمنة؟ وأيضاً إن القائلين بأن النسخ بيان الأمد 
جوزوا نسخ الحكم المؤقت قبل مجيء وقتهء ولا يمكن هذا إلا إذا كان رفعا. 

فالحق أن الحكم سواء كان مقيداً بقيد التأبيد أم مطلقاً عنه أم مقيداً بوقت لم ينزل التقييد به» 
أو نزل التقييد به له عمر عند الله تعالى إلى أجل معين مقدر ألبتة» والله سبحانه يعلم هذا 
الأجل بلا تقييد ولا تبديل في علمه تعالى» فإذا جاء ذلك الأجل أنزل حكماً آخرء وارتفع 
الحكم الأوّل من البين» فالحكم المنسوخ. ميت بأجله بإماتة الله سبحانه» وظهور الإماتة ليس 
إلا بهذا الرفع» فمن نظر إلى الأول عرف النسخ بانتهاء أمد الحكم المقدر عند الله تعالى» ومن 
نظر إلى الثاني عرفه برفعهء ينادي بهذا التحقيق قول الإمام فخر الإسلام: «وهو في حق 
صاحب الشرع بيان محض لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى» إلا أنه أطلقه 
فصار ظاهره البقاء في حق البشرء فكان تبديلاً في حقنا بياناً محضاً في حق صاحب الشرع». 
ولا يظن أحد أنه يلزم على ذلك تعدد الحق» بل الحق واحد» فالمنسوخ حق في زمان العمل - 
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ههه هاه فا. د هاو هد هاه ودف و قاع ٠ه‏ وها قدو واو وا هدع وا و وه وه وأو و قارف يد ود واو قد واه و فاه قاقد و دي 


(00 


«وقيل: للثانى»)» وعليه القَمَّال0" , 


قبل النسخ» والناسخ حق في زمانه وقت العمل بهء ولا تعدد أصلاء ونسخ الشرائع بعضها 
بعضاً شاهد عدل على هذا. ينظر: البرهان لإمام الحرمين ؟/ 21791 والبحر المحيط 


للزركشي 277/4 والإحكام في أصول الأحكام للامدي ”/ 90؛ سلاسل الذهب للزركشي ص ٠‏ 


: والتمهيد للأسنوي ص 575 » ونهاية السول له 558/7» وزوائد الأصول له ص 508"ء 
ومنهاج العقول للبدخشي 7724/5»؛ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 87» 
والتحصيل من المحصول للأرموي 7/لاء والمنخول للغزالى ص 2588 والمستصفى له 
0١‏ »:؛ وحاشية البناني 2/4/7 والإبهاج لاهن السبكي 0777/7 والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي .»١59/7‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/5١٠»2‏ 
والمعتمد لأبي الحسين 0777/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 2789 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2057/5 وأعلام الموقعين لابن القيم »59/١‏ 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١59/7‏ وميزان الأصول للسمرقندي 248١ 257١/59‏ 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ 2186 وشرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 275/7 وشرح المنار لابن ملك ص »5١‏ والموافقات 
للشاطبي 2٠١7/7‏ وتقريب الوصول لابن جزيّ ص .١١50‏ وشرح مختصر المنار للكوراني 
ص 2.9١‏ ونشر البنود للشنقيطي 2.78/7 وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص 577» وتهذيب 
اللغة /ا/ 2١81١‏ ولسان العرب 5407/1» وتاج العروس ”2587/7 ومعيار العقول في علم 
الأصول لابن المرتضى 2177/١‏ وكشف الأسرار “/ 165» وحواشي المئار »27١8(‏ والعدة 
78/7 والحدود للباجي ص (54)»: واللمع ص :)١0(‏ والوصول لابن برهان ؟/لاء 


وروضة الناظر (077» والرسالة للشافعي )١78(‏ 15. والمغنى للخبازي »)755١(‏ والمسودة 


(196) ,2 وشرح تنقيح الفصول .)07١0١(‏ والمنتهى لابن الحاجب .)١١17(‏ 

وهل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل» أو بالعكس» أو مشترك؟ ولكن هنا تنوعت الآراء 
في المعنيين يكون لفظ النسخ حقيقة وفي أيهما يكون مجازاً؟ فيه مذاهب حكاها العلامة أبو 
عمرو بن الحاجب من غير ترجيح» لكن ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تابعه إلى أنه 
وذهب القفال الشاشي إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل. 

وذهب الإمام الجويني إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل» ويعلل ذلك بقوله: «لأن 
النقل أخص من الزوال» فإن النقل إعدام صفة وإحداث أخرىء وأما الزوال فمطلق الإعدام» 
وكون اللفظ حقيقة في العام مجازاً في الخاص أولى من العكس لتكثيز الفائدة. 
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وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشَّرْعي بدليل شرعي متأخّر. فيخرج» بقيد «الشرعي» 


«المبّاح بحكم الأصل»؛ إذ ليس حكماً شرعيًا. 


[وقوله: (بدليل شرعي) ليخرج»”'' «الرفع بالنّوم والعَفْلة»» والموت والجنون. 


ويخرج بقوله: «متأخر» الرفع «بنحو: صل» عند كل زوال «إلى آخر الشّهر؛ وهكذا 


حكم كلّ متّصل من المخصّصات شرطاً كان أو غايةٌ أو استثناء9 . 


ولقائل أن يقول: هذا ليس برفع؛ لأنَّ الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ إذ الكلام بآخرف 


. فكيف يرفع؟‎ ١ 


ثم قيد التأخر يغني عنه قولنا: بدليل شرعي ؛ فإنه لا بْدَ أن يتأخر عن الذي يرفعه» ثم 


المخصّص المتصل متأخر لفظاً. 


000( 
فم 


وقيل في الرد على ما ذهب إليه الإمام من التعليل: لا نسلم أن النقل أخص من الزوال؛ لأن 
الإزالة على ما قيل هي الإعدام» والإعدام يستلزم زوال صفة الوجود وتجدد أخرى وهي صفة 
العدم» وهما صفتان متقابلتان» متى انقضت إحداهما تحققت الأخرى. وإذا تعذر الترجيح كان 
القول بالاشتراك أشبه؛ ولعل هذا هو دليل من قال بالاشتراك» اللهم إلا أن يقال: «مراد الإمام 
تبدل الصفة|الوجودية بصفة وجودية أخرى فيكون النقل أخص». 

سقط في أ. 

ويمكن أن يعترض هذا التعريف بأن قوله: «متأخر» ليخرج نحو: صل إلى آخر الشهر زيادة لا 
يحتاج إليها؛ فإن الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ لأن الكلام بالتمام» فكيف يرفع؟ اللهم إلا أن 
يقال: «التصريح ودفع التوهم مما يقصد في الحدودء وربما يقال عليه أيضاً كما يقال على 
سابقه «إن الحكم كلام الله وهو قديم» وما ثبت قدمه امتنع عدمه؛ فلا يتصور رفعه». 

ويجاب بأن المراد رفع تعلق الحكم أو الخطاب بالمكلف تنجيزاً كما حكى المصنف بحيث 
يصير مكلفاً بالفعل الذي لولا الرفع لبقي واستمر. فلو قال ابن الحاجب في تعريفه «رفع تعلق 
الحكم الشرعي بدليل شرعي» لسلم من هذا الاعتراض . 


نفد 


0 18 - 2 .كور 2 ع6 ص و دراه مص 

وَنَعْنِي بألحُكم: ما يَحْصلٌ عَلى الْمُكَلّفِ بَعْدَ أن لم يكن. فَإنَ الوجوبت 
6 2 2 0 0 م جم سس ثم اس 004 5 52 تر 
المَسْرّوط بالعقل لم يكن عِنْدَ أَنْتِقَائِهِ قَطعاً. قلا يَردُ الخكم قَدِيمٌ فلا 
يَرْتَفِعٌ ؛ لأنَا لَمْ تَعْنِهء وَأَلْقَطْعُ بأنَهُ ذا تَبَتَ تخي شو يكذ ون أَنْتَقَى الروك 
وَهُوَ ألْمَعْنِنٌ بأل 

20 7 4 7 له م 1م 2 نه بتر 1 1 2 2 

'أَلإِمَامٌ: أَللّفْظ ألدَّالٌ عَلَى ظهُور أَنْيمَاءِ شَرْطٍ دَوَام الْحُكم الأول مُيْرُ 
أن أللّمْظ تين قنخ ل تَفْسْهُ] وَل يَطْرِدُ؛ فَإنَّ لَنْطَ العَذل: «سشِحَ حكه 
ح 2 0-6 للك رهم ع > رض 00 و و 2 7 ذو م شم بي 
كذا» ليس يتخ وَل يَنْعَكسنٌ؛ لإنهُ قَدْ يكون بِفِعْلِه عَلَيْهِ آلسَّلامُ َم حَاصِلَه أ 
7 س1 رهم ت 6ف دي را  »‏ م مويب مرجم و مو ب 
الذال على ألنّسْخ؛ لأنَهُ فَسَرَ آلشَّرْط بِأنِْمَاءِ ألنّسْخ, وَأَنْتِنَاء أَئْيِمَائِهِ حُصُولةُ 


الشرح: «ونعنى بالحكم' في قولنا: رفع الحكم «ما يحصل على المكلف بعد أن لم 
يكن» ثابتأء وهو تعليق الخطاب به تعلق تنجيز؛ «فإن الوجوب المشروط بالعقل لم يكن 
ثابتاً عند انتفائه قطعاء فلا يرد» حينئذ علينا اعتراض م قال: (ا قديم» فلا يرتفع»؛ 
ٍ برداسي يدا اعتراص من م ير تمع 
لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمهء فلا يتصوّر رفعه» ولا تأخره عن غيره. 

وإنما قلنا: إنه لا يرد؛ «لأنا لم نعنه» أي: لم نَعْنِ القديم كما عرفت» فأمكن رفعه 
وتأخره «والقطع» حاصل «بأنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب» وهوا لمعن 
بالرفع» وإذا كان هذا هو المرّاد بالحكم والرفع كان إمكان رفعه وتأخره ضرورهًا. 

الشرح: وقال «الإمام» في «البرهان»: «اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دَوَام 
الحكم الأول”'“', ويرد أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه». «ولا يطرد فإن لفظ العَدْل» القائل: 
«انسخ حكم كذا» يصدق عليه الحَدٌ مع أنه «ليس بنسخ». 


)١(‏ وقال القاضي عضد الدين: «ومعناه أن الحكم كان دائماً في علم الله دواماً مشروطاً بشرط لا 
يعلمه إلا هو. وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه» 
وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه. فإذا قال قولاً دالاً عليه فذلك هو النسخ . 


رذن 


وض واوا رق جر الاي مامه ون 26 بلعل" مكايا أو و ماري ةرخا هارن لاد بم قرافم فيكف توا وود وو و جد لق اكد اف ا 


«ولا ينعكس؛ لأنه قد يكون بفعله يكلو ثم» إنه تعريف الشيء بنفسه إذ «حاصله: 
اللّفظ الدال على النسخ؛ «لأنه فسر الشرط» 6 دوام الحكم «بانتفاء النسخ»» حيث قال 
في «البرهان»: ويرجع التقدير في لم الأول إلى أنَّ الحكم ثابت بشرط ألا ينسخ» فإذا 

ظهر النَّسْخْ لم يكن مقتضاه دفع ما تحقّق ثبوته» ولكن كان الانتفاء شرط الاستمرار. . 
انتهى . 

فإذا كان مراده شرط دوام الأول انتفاء النسخ» «وانتفاء انتفائه حصوله»» فكأنه قال: 
النسخ : اللّفظ الدّال على النسخ» فعرف الشيء بنفسه . 

«وقال الغزالى» في «المستصفى» تبعاً للقاضي حيث قال في «التقريب»: النسخ 
«الخطاب الدَّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع 
تراخيه عنه)27" . 

[وقصد]('2 بالقيد الأرّل تعميم كلّ خطاب كان من باب المنظوم أو غيره» والاحتراز 
عن الموت ونحوه مما.يدلٌ على ارتفاع الأحكام. 

وبالتالي وهو «الخطاب المتقدم»: الاحتراز عن الدال على ارتفاع حكم الفعل قبل 
ورود الشرع. 


)0( وقال في بيانه اوإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملاً للفظ والفحوى والمفهوم وكل 
دليل؛ إذ يجوز النسخ بجميع ذلك . 
وإنما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم؛ ؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع مزيل حكم الفصل 
من براءة الذمة ولا يسمى نسخاً؛ لأنه لم يزل حكم خطاب. 
وإنما قيدنا بارتفاع الحكم ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي؟ ليعلم جميع أنواع الحكم من 
الندب» والكراهة؛ والإباحة فجميع ذلك قل ينسخ . 
وإنما قلنا: لولاه لكان الحكم ثابتاً به؛؟ لأن حقيقة النسخ الرفع» فلو لم يكن هذا ثابتاً لم يكن 
هذا رافعاً؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة وأمر بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت لا يكون 
الثاني ناسخاً فإذا قال: «وأتموا الصيام إلى الليل» ثم قال: «في الليل لا تصوموا» لا يكون 
ذلك نسخاًء وإنما قلنا مع تراخيه؛ لأنه لو اتصل به لكان بياناً وإنما لمعنى الكلام وتقديراً له 
بمدة أو شرط إنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ . 
(؟) في ب: قصدنا. 
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وَكَالتٍ ألْمُقَهَاءُ: ألنَّمِنٌ ألدَالٌ عَلَى أَنْتِهَاءِ أَمَدٍ لْحُكم ألشَّرْعِيٌ مَعَّ التَأخْرٍ عَنْ 
مُوْرِده 

وَأُورة: تنه [الأوَك]ء فَِنْ مَدُوا مِنَ آلوَفْع لِكَونِ الْحَكم قَدِيماً وَاَلتَعلْقٍ قَدِيماء 
آنا مد الْوجُوب يتفي بقَاءُ َل وَهْوَمَعْتى ألو إن مَُواء لألة لا تفع تَعَلَق 


ل 


بِمُسْتفْبل لَرِمَهُم مَنْمُ 0 عَبْلَ آلْفِغل كَالمُعْترِلَةِ َإِنْ كَانَ لأنَهُ بَيَانُ أمَدِ التعلق 
ِالْمُسْتْبَلٍ الْمَظْنُونٍ أسْعِمْرَارْفٌ فلآ بُدّ من دَوَالِه . 


وبالثالث : وهو (اعلى نوجه 'لولاه لكان مستمرًأ) الاحتراز عما إذا ورد الخطاب بحكم 
مؤقّت» ثم ورد عند #5 سرم ذلك الوقت بحكم مناقض للأولء فإنه لا يكون نسخاً للأول؛ 
لأنه انتهى . 

وبالرابع : الاحترارز عبن المتصل >الاستئتاء والشرظ والغاية. 

الشرح: «وأورد» 8 ليه «الثللاثة الأول» وهى. 

أن اللفظ دليل النسخ . 

وقول العدل يدخل في ه. 

وفعل الرسول يله يخر ج عنه. 

ورابع وهو «أن قوله: على وجه. . . إلى آخره زيادة» لا يحتاج إليها. 

وأما قوله: «على وجه لرولاه لكان ثابتأة ؛ فلأن الرفع لا يكون إلا كذلك» فقد أغنى 
لفظ الرّفع عن هذا. 

وأما قوله: «مع تراخيه عنه»؛ فإنما ذكره ‏ كما عرفت احترازاً من الاستثناه والشرط 
والغاية» وبذلك صرّح القاضي في «التقريب»» ولفظ «المتقدم» يدرأ النتقض بذلك . 
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ولك أن تقول: ولفظ «الرفع» أيضاً يدفعه. 


وأيضاً: فقولنا: «الدَّالَ؛ يتضمّن كونه مؤخراً عنه» والاستثناء والغاية والشرط لا 
يرفع» وإنما يدفع» فلم جعلتم التأخر قيداً في تعريفكم مع أن لفظ التراخي أجود منه؛ لأنّ 
الاستغناء متأخرء وكذا الغاية» والشرط المتأخر مخرجاً لها بخلاف التراخي؛ لأنه يفهم 
إخراج ما لا يعقب اللفظ؟ 


«[وقالت]27 الفقهاء: النص الدّال على انتهاء أُمَدِ الحكم الشرعي مع التأخر عن 
مورده”"©؛ وأورد) عليهم «الثلاثة» الواردة على الحدّين السّابقِين9 . 


«وأيضاً فإن فؤُوا من الرفع لكون الحكم قديماً والتعلّق قديماً» فانتهاء أمد الوجوب 


)١(‏ في ب: قال. 

إفة ومعنى ذلك أن الحكم له غاية ينتهي بانتهائهاء لكن لما لم تكن تلك الغاية مبنية بالنص الدال 
على الحكم الأول جاء النص الثاني متأخراً عن ورود الحكم الأول وبين تلك الغاية» فقولهم 
في التعريف: «مع التأخير عن مورده؛ احتراز عن البيان المتصل بالحكم الأول» سواء كان 
مستقلا ك ١لا‏ تقتلوا أهل الذمة» عقب: «اقتلوا المشركين؟ متصلاء أو غير مستقل» 
كالاستثناء» والغاية» والشرط» والوصف. 

() وهو أن النص دليل النسخ لا نفسهء وأن التعريف غير مطرد» لدخول قول العدل فيه» وليس 
بنسخ. وغير منعكس» لخروج ما هو نسخ عنهء إذ قد يكون النسخ بفعله عليه الصللاة 
والسلام. ويجاب عن الأول بما أجبنا به سابقاً؛ وعن الثاني بأن قول الراوي: «نسخ حكم 
كذا» ليس بنصء فلا بأس بخروجه»ء وعن الثالث بأنا لا نسلم خروج فعله عليه السلام من 
التعريف بل هو داخل من حيث إنه أفاد حكماً نصا فيه؛ فإنه يوصف بما توصف به الألفاظ من 
الظاهر والمجمل . 
ثم إن من تأمل في كتب الأصول يجد أن الفقهاء لجئوا إلى هذا التعريف فراراً من الرفع ؛ 
وذلك لأن الحكم قديم» والتعلق قديم» فلا يتصور رفع شيء منهماء وفساد هذا ظاهر؛ فإن 
انتهاء أمد .الوجوب لا يتصور مع دوام الوجوب» وعدم دوام. هو رفعهء فقد قالوا بالرفع 
معنى» وأنكروه لفظاً. أو بعبارة أخرى أن الرفع لازم الانتهاء؛ فإن الحكم إذا انتهى ارتفع . 
وإذا كان القديم لا يرتفع فكذا لا ينتهي. وإذا كان المراد انتهاء تعلقه فكذا المراد برفعه رفع 
تعلقه» فلا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء . 
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الُنترلة: اللَفْظُ آلدَاكٌ عَلَى أن مثلَ الْشكم الثابت بالتص المتقدم 
ذَائِلُ عَلَى وَجْهِ لَولآهُ لَكَانَ ثابتاء كَيَرِهُ ما عَلَى الْكَرَالِيَ وَالْمقَيَدُ بِالْمَرة 


ينافي بقاءه» أي : بقاء الوجوب «عليه» أي : على ما كان «وهو معنى الرفع»» فقد قالوا بالرفع 
معنى » وفروا منه لفظاً. 

«وإن فروا لأنه [ل]*'' يرتفع تعلّق [بمستقبل]7؟ أي: لأن التعلق بفعل مستقبل لا 
يمكن رفعهء فإذا نسخ علم أنه لم يكن متعلقاً بى «الزمهم) محذور آخر» وهو «منع النسخ 
قبل» وقت «الفعل»؛ لأنه إذا صدق أنما نسخ. فالخطاب لم يتناوله صدق بحكم عكس 
النقيض أن ما يتناوله الخطاب لا ينسخ» ولا شك أن الخطاب في قولك: صَلَّ يوم الخميس 
قد تناول الفعل على الجملة» فيجب ألا يمكن نسخه. 

فكان مذهبهم في ذلك «كالمعتزلة». 


«وإن كان» فِرَارهم من لفظ الرفع «لآن بيان أَمَد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره» 
قبل سماع الناسخ «فلا بد من زواله»؛ فإذن لا خلاف فى المعنى. 

الشرح: وقالت «المعتزلة: اللفظ الدَّال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم 
زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً؛ . 

وهو كتعريف القاضي والغزالي» إلا أنهم لم يأتوا بلفظ الرفع. 


«فيرد ما على الغزالي» والمقيد بالمرة» [الواحدة](' «بفعل» يرد عليهم» ولا يرد على 
الغرّالى . 
وصورته: يجب عليك الحج في عمرك مَرّةِ واحدة» وهو قد حج مرةء فإنه لفظ 


(99) سقط في أء بءات. 


4 سقط في ات . 


أن 


واه عا ثاة اه واو و فد و ود واو .د و وى وا ود وى .د وا .د .د .د و 


[دَنكَ]2 على أن مثل الحكم النّابت بالنص المتقدم ‏ وهو الحج ‏ زائل عنه على وجه لولاه 
لكان ثابتاً بحكم العموم الذي لا يدفعه التقييد بالمرة. 

واعلم أن أثمتنا وأثئمة المعتزلة قد أكثروا القول في تعريف النَّسْحْء وأنا أبداً أستفقل 
الإكثار من ذكر التَعَاريفء والاشتغال بتزييفها؛ فإن المعاني إذا لاحت لم يحسن بطالب 
التحقيق تضييع الأوقات في تحرير العبارة عنهاء والأوقات أنفس من التنافس في ذلك . 

وحاصل الخلاف يرجع إلى أن النسخ رَفْعٌ أو إثبات؟ . 

وفيه قولان مشهوران. 

ثم كل ذي قول يرجع تعريفه إلى أصلهء وإن اضطرب على أصلهء فليس بخلاف من 
قبله» بل ربما أتى من اختلاف العبارات وقلّة تصويبهم عما يرد عليها. 

والقول بأنه رفع هو رأي القاضىء والغزالى» وابن الأنباري» والآمدي». والمصنفء 
وجمع كثيرء وإياه نختار. 

وأقرب الحدود عندنا على هذا أن النسخ : رفع الحكم الشرعي بخطاب. 

وقلنا: «بخطاب» ليخرج ارتفاعه بالموت ونحوه» وهو ما عرفه به ابن الأنباري . 
والقول بأنه بيان: رأى الأستاذ أبي إسحاق» وإمام الحرمين» والإمام» وأكثر الفقهاء؛ وقد 
عرفت ما نعني بالّفع والبيان في أدراج الكلام؛ ووضح لك هو أن الخلاف بعدهء وإن 
استعظمه مستعظمون. 

ولقد ذكر ابن السَّمْعَانى حدّ القاضي أولاً. ثم حدّ الفقهاء ثانياً»ء واقتضى كلامه أنهما 
عنده صحيحان مرضيان. 

وللخلاف في أنه رفع أو بيان أصل أصيلء وهو اختلاف المتكلمين في أن زوال 
الأعراض بالذّات أو بالضد؟ . 


فإن من قال ببقائها قال: إنما ينعدم الضّد المتقدم لطريان الطّارىء» ولولاه لبقى. 


)١(‏ فيات: ذلك. 
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ومن لم يقل ببقائها قال: إنه لم ينعدم بنفسه. ثم يحدث الضّد الطاريء» وليس له 
تأثير في إعدام الضد الأول. 

ولا تحسبنَ موافقة الفقهاء للمعتزلة في أن النّسْخْ بيان جرياً على أصولهم. فإن 
المعتزلة إنما صاروا إلى ذلك لأن الحكم قول. والأقوال عندهم لا تبقى» فلا بد من 
تجدّدها. 

ولو قيل ببقائهاء فلا يمكنهم تفسيره بالرفع؛ إذ الأمر عندهم يتبع الصّفات إما الذاتية» 
وإما التابعة للحدث» وهي مستقرة ثابتة لا تتبذل ولا تزول» فاستحال عندهم أن تكون رفعاً. 

والفقهاء لا يوافقونهم على هذه الأصول. ولكن لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالى - 
ففروا منه كما عرفت» ورجعوا إلى ما يتعلّق بالبيان2©0. 


)00( إن من تأمل في كلام الفقهاء يجد أن التعريف عندهم مبني على أن الحكم الأول مؤقت بوقت 
ظهر فيه الحكم الثاني في علمه تعالى» فليس هناك رفع بل إنما هو بيان الأمد الذي وقت بهء 
وهذا بخلاف التعريف عند الأصوليين؛ فإنه مبني على أن الحكم الأول غير مؤقت بل مطلق 
ارتفع بالنسخ فهل بين التعريفين خلاف؟ : «مذهبان». 
«والخلاف لفظي» لأن مرادنا بالرفع زوال التعلق المظنون استمراره قبل ورود الناسخ. وهو 
المراد بانتهاء أمد الحكم» وليس الفرار إليه لأن قدم الحكم يأبى الرفع دون الانتهاء؛ لأن 
الانتهاء ليس إلا عدم وجود شيء بعد الأمد وهو الرفع» ويأبى عن القدم؛ فإنه ليس النسخ إلا 
انتهاء الحكم إلى أمد معين وهو ارتفاع التعلق المظنون بقاؤه. فمثله مثل التخصيص غير أن 
الأول يكون في الأزمان. والثاني يكون في الأفراد. 
قال صاحب مسلم الثبوت: «الحق أن الخلاف معنوي» وتحقيقه أن الخطاب المطلق النازل في 
علمه تعالى هل كان مقيداً بالدوام» فكان النسخ رفعاً لهذا الحكم المقيد بالدوام» ولا يلزم 
التكاذب؛ لأن الإنشاء لا يحتمل الكذبء وإنما يرفع الثاني الأول؟ أو كان الخطاب في علمه 
تعالى مخصصاً ببعض الأزمنة» وهو الزمآن الذي ورد فيه النسخ لكئن لم ينزل التقييد عند نزول 
المنسوخ: فكان النسخ بياناً لهذا الآن المقيد به الحكم عند الله تعالى؟ فالمعرف بالرفع ذهب 
إلى الأول وبيان الأمد إلى الثاني. والأول كالقتل عند المعتزلة» والثاني كالقتل عند أهل السنة 
والجماعة» في أن المقتول على الأول قد ارتفعت حياته بالقتل لولاه لبقي حّاء وعلى الثاني 
القتل علامة مجيء الأجل ولولاه لمات لمجيء أجله. والحق كما قرره ابن الحاجب أن 
الخلاف لفظي . 


اخ 


َا: الْمَطْعْ بَِلْجَوَازِء وَإنِ أَعتُِرَتِ الْمَصَالِحُ مَالْقَطْمُْ أنّ الْمَضْلَحَةَ قَدْ تَخْتَلِفٌ 
بخْيلاف الأؤئّات. وَفِي آلكَؤرَاةٍ: أنه أَمَرَ آدمَ عَلَيِه آلسَّلآمُ تيج بَنَاتِهِ مِنْ بَنيء وَقَذْ 
موه 


وَأَسْْدِلَ يابَاحَةٍ آلسّبْتِء ثم تخريمدء وَبِجْوَازٍ آلْحْتَانٍ ثم إِيجَابهِ يَوْمَ ألولآدة 
وَأَجِيبَ بِأنَ رَفُعَ مُبَاحٍ الأضل لْيْسَ يشخ 


ونظير الخلاف فى أنه رفع أو بيان» الخلاف في الحدث هل نقول: انتقض به 
الوضوءء وهو رأى ابن القاصء» وظاهر تبويب صاحب «التنبيه»» أو انتهى» وهو رأى 
أكثرهم مع اتفاق الكل على أنه لا ي: ينعطف على ما مضى لا في النسخ ولا في [الحدث]”". 

الشرح: إذا عرفت حقيقة النسخ فنقول : «الإجماع على الجواز والوقوع. وخالفت 
اليهود» غير العيسوية «في الجواز». 

وكذلك بعض عَادّةٍ الروافض» «وأبو مسلم الأصفهاني» صاحب «تفسير القرآن»» «في 

«لنا: القطع بالجواز»؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه مُحَال. 

«وإن اعتبرت المصالح» في التكاليف كما هو رأي القدرية» «فالقطع أن المصالح قد 


تختلف باختلاف الأوقات. 


«وفي التوراة: أنه» ‏ تعالى ‏ «أمر آدم بتزويج بَنّاته من بَنِيهء وقد حرم ذلك باتفاق» 
وهو النسخ» فدلٌَ على وقوعه7©. 


دق في ب. تءاج: الحديث. 
(؟) ورد في السفر الأول من التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند الخروج من الفلك: 


#جعلت كل دابة حية مأكلاً لك ولذريتك, وأطلقت ذلك لكم كنبات العُشب ما خلا الدم فلا - 


٠ 


ا ا كله 1 

قالوا :لو نُسِحَت شَرِيعَةٌ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلآمُ لَبَطَلَّ قَولُ مُوسى يل لُْتَوَاتَه : 
هَذْه شريعة مُوَيَدَةٌ 
وز * 0000 
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قَانُوا : إن نَسَحَ لِحِكُمَةٍ ظَهَرَتْ لَهُ لَمْ تَكَنْ 

وَأحيت: بَعْدَ أغْتبّار ر آلْمَصالِح أنهًاتَخْتَلِفْ 0 ولا خوال» كمتْفَعة 
شرب كوا في ونس أ حَالٍ وَضَرّرِه في آخَرَء فَلَمْ يَتَجَدّدْ ظَهُورُ مَا لَمْ يَكُنْ . 

قَانُوا: إِنْ قدا كَلْيِسَ يتخ إن دل عَلَى اليد لَمْ بُقْبلُ؛ لِلتناقُض 
7 0 ؤي إلى تُمَدْرِ الإخار بالكأريدٍء. إلى تفي الْوتُوقر بكأبيد 


و 


حكم ما وَإِلَى جُوَازٍ تخ ريسك 


م 
ع« ب 


«واستدل» على الوقوع أيضاً «بإباحة» العمل يوم «السبت». ثم تحريمه» وبجواز 
الجتان» ثم إيجابه يوم الولادة عندهمء وبجواز الأختين» ثم التحريم. وأجيب: بأن» ما 
ذكرتم «رفع» للإباحة الثابتة بِالعَقْلء وقد قدمنا أن رفع «مباح الأصل ليس بنسخ». 


الشرح: واليهود «قالوا: لو نسخت شريعة موسى لبطل قول موسى المتواتر: هذه 
شريعة مؤيّدة» قلنا»: هذا حديث «مُخْتَلَقٌ؛ مفترى على موسى عليه السلام. 


تأكلوه» ثم حرم منها كثير . على لسان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما في السفر 

الثالث من التوراة» فلزم القول بالنسخ. 

فإن قال الخصم في هذين الدليلين: «يحتمل أن أمر آدم والإباحة لنوح وذريته كانا مطلقين 

بظهور شريعة من بعده» قلنا: «الأمر لآدم والإباحة لنوح كانا. مطلقين» والأصل عدم 

التقييد».. وإن قيل: (إنه كان ذلك مقيداً في علم الله تعالى بظهور شريعة أخرى. . قلنا: هذا 
هو النسخ بعينه؛ فإن الله تعالى إذا أمر بالفعل مطلقاً فهو عالم بأنه سينسخه» ويعلم وقت 

نسححه , ٠‏ . فتقييده في علمه لا يخرجه عن حقية النسخ . 

وقد احتج عليهم بإلزامات أخرى» منها: تحريم الاصطياد وقتل الحيوان ولو بحق يوم السبت - 


6 


و ليا و ونيا نو ميد أ اواج يه ني يه ال بوه فق ره امار وذ لم لوكي "3 إل « عفن لها ١‏ لما وج به اوفط د عند بود لود م لهذ ا . قي مهاد عرب حا وار واد يرهم روم ج84 1 


«قيل: من ابن الراوندي277: 127 والقطع أنه لو كان عندهم صحيحاً لقضت العادة بقوله 


في شريعة موسى عليه السلام بعد إباحته إباحة مطلقة عن الغاية في شريعة إبراهيم عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام. ومنها تحريم جمع الأختين في شريعة موسى عليه السلام وما بعدها من 
الشرائع بعد الإباحة في شريعة يعقوب عليه السّلام؛ فإنه جمع بين الأختين. ومنها وجوب 
الختان عندهم يوم الولادة» وقيل: في الثامن في شريعة موسى عليه السلام بعد الإباحة في 
شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. : 
فإن قال الخصم رداً لهذه الإلزامات الثلاث : «إن هذه الأمور لم يتعلق بها خطاب في شريعة» 
بل هذه كانت مباحة قبل التحريم والوجوب, ورفع مباح الأصل ليس بنسخ». 
قلنا جواباً عن هذا الرد: «التحقيق أن هذه المباحات مباحات شرعية» بدليل أن الله جل شأنه 
لم يترك الإنسان من منذ نشأته في حين من الأحيان سدى قال تعالى: #أيحسب الإنسان أن 
يترك سدىّ# ولم يمض وقت إلا وفيه شريعة نذيرء وإذا كان فلا بد أن تكون هذه المباحات 
شرعية واردة في شرائع هؤلاء النذر؛ لذلك ذهب الإمام فخر الإسلام إلى بطلان القول 
بالإباحة الأصلية مستدلاً بالآية الكريمة السابقة . 
ووجه الاستدلال بها: أن الإنسان لم يترك في حين من الأحيان سدى بل هو مكلف بشريعة نبي 
من الأنبياء» فلا شك أن الأشياء منها ما كان على الوجوب» ومنها ما كان على التحريم» 
وهكذاء فالقول بالإباحة مطلقاً باطل» إلا بمعنى عدم المؤاخذة؛ لاندراس الشرائع زمان 
الفترة» وجعل هذا الجهل عذراً. وأيضاً تلك الإباحات لما تقررت في تلك الشرائع وعلمت 
الأمة بها من غير نكير من النذر لها صارت بحكم التقرير أنها من أحكام تلك الشرائع» فيكون 
رفعها رفع حكم شرعي» وهو النسخ. كيف وقد جمع يعقوب بين الأختين وفعل النبي تشريع؟ 
وكذا الاصطياد والاختتان. فهذه الحجج ثابتة من غير أن يمسها أدنى شبهة من أدنى التلبيسن: 
)١(‏ أحمد بن يحيى بن إسحاقء أبو الحسين» الراوندي أو ابن الراوندي. فيلسوف مجاهر 
بالإلحادء من سكان بغداد. نسبته إلى «راوند» من قرى «أصبهان». قال ابن خلكان: له 
مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام. قال ابن كثير: أحد مشاهير الزنادقة. قال ابن 
حجر العسقلاني: زنديق شهير» كان أولاً من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد. قال 
ابن الجوزي: ملحد زنديق» وإنما ذكرته ليعرف قدر كفره. له كتاب في الرد على أهل التوحيد 
وكتاب في الطعن على رسول الله. ومن كتبه أيضاً: «التاج» و«الزمرد». مات برحبة مالك بن 
طوق سنة 794 ه. وقيل: صلبه أحد السلاطين ب «بغداد» . 
ينظر: وفيات الأعيان ١//ا”ء‏ والبداية والنهاية 2١١7/١١‏ وكشف الظنون »)١115(‏ 
والأعلام ٠ .7717//١‏ 
)١(‏ ليعارض بها دعوى رسالة سيد العالم محمد يلِ؛ إذ لو كانت متواترة كما تدعون لنقلت إلينااة 


5 


الخ التي وار الوا ا الاي ات بون ايه ان ان لوزي د فايه لج تج عفد الك لاج 4 واي أو واوا ول اول وى وسو عا ل نايا ود ا 


[له]*”' ول ولاتخذوا ذلك من أقوى العصمء ولو فعلوا ذلك لتناقله الناقلون تواتراً؛ لأن 
الأمور الخطيرة لا يخفي وقوعها؛ لتوقر الدواعي على نقلها. 

«قالوا: إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البَدَاء وإلاً فعيث؛. 
وكلاهما مستحيل على الرب تعالى؛ وهذا الوجه هو عُمْدَّتهم . 


من أحباركم الذين أسلمواء وهم أعرف الناس بهذه الشريعة» ككعب الأحبار» وابن سلام» 
ووهب بن منبه وغيرهم . 

وما زعموا أن في التوراة (تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض) فمدفوع بأنه لاتواتر 
في التوراة الكائنة الآن؛ لاتفاق أهل النقل على إحراق بختنصر أشعارهاء وأنه لم يبق من 
يحفظها. بل ذكر أحبارهم «أن عزيراً ألهمها فكتبها ودفعها إلى تلميذ ليقرأها عليهم فأخذوها 
من التلميذ؟ وبخبر الواحد لا يثبت التواتر. وبعضهم زعم أن التلميذ زاد فيها ونقص» فكيف 
يوثق بما هذا سبيله؟ ولذا لم تزل نسخها الثلاث التي بأيدي القضائية» والتي بأيدي السامرية» 
والتي بأيدي النصارى مختلفة في أعمار الدنيا وأهلهاء ففي نسخة السامرية زيادة ألف سنة 
وكسر على ما في نسخه القضائية» وفي نسخة النصارى زيادة ألف سنة وثلاثمائة وفيها الموعد 
بخروج المسيح وبخروج العربي صاحب الجمل وارتفاع تحريم السبت عند خروجهماء على أن 
السامرية أنبأت بأن من هبوط آدم عليه السلام إلى الطوفان ألف سنة وثلاثمائة وسبع سنين. 
وأنبأت العبرانية وهي التي بأيدي اليهود إلى زماننا بأن بين هبوط آدم والطوفان ألف سنة 
وخمسمائة وستاً وخمسين سنة؛ وهو باطل باتفاق» وأيضاً لو كانت هذه النقول صحيحة لكانت 
أقرى دليل يتمسكون به في محاجة الرسول ومعارضته في زمنه عليه الصلاة والسلام» وأيضاً 
يقال لهم: «كيف تدعون التواتر وأنتم مختلفون في فن الحديث فإن منكم من قال الحديث: 
الإن أطعتموني كما أمرتكم به ونهيتكم عنه ثبت ملككم كما ثبتت السموات والأرض» وليس 
في ذلك ما يدل على إحالة النسخ. على أننا لو سلمنا لهم صحة ما نقلوه فيحتمل أنه أراد من 
الشريعة التوحيد» ويحتمل أنه أراد بقوله: «مؤبدة' ما لم تنسخ بشريعة نبي آخر. ومع احتمال 
هذه التأويلات فلا يعارض قوله ما ظهر على يد النبيّ كدِ من المعجزات القاطعة الدالة على 
صدقه في دعواه الرسالة ونسخ شريعة من تقدم. كيف وأن لفظ التأبيد قد ورد في التوراة ولم 
يرد به الدوام كقوله: «إن العبد يستخدم ست سنين ثم يعتق في السّابعة» فإن أبي العتق فلتئقب 
أذنه ويستخدم أبداً» وكقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: «هذه سنة لكم أبداً» وكقوله: «قربوا 
كل يوم خروفين قربانا دائماً». 

)١(‏ سقط في أء ب.ات. 
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َأْجِيب : بأد يبد آلْفِمْلٍ ألْوَاجب بِاآلتأبيدٍ لآ يَنْتَعُ آلنَسْعَ كَمَا لو كَانَ مُعَينا 


5 ورسك اب #يوهم #8 كع بست 5ه 
مثل : صَمْ رَمَضَانَ) ثم يُنْسَحْ قَبْلَه فهذا أجدر. 

وَقَولَهُ: «صم رَمَضَانَ أَدا) بِأَلنّصّ يُوجث أنَّ ألْجَمِيعَ مُتَعَلْقْ الجوب.» ولا يَلرَمْ 
1 كج 22 ع س7 1-0 000 0 74 2007 ع2 550 
الإِسْتِمَرَار» فلا تناقضن كالمُْت» وَإِنْمَا لْمَمْتَِعٌ أن يحبر أن الوجوت اق أبَدا» م 


مُلَْا: آنْمْرَاءُ أن آلتكْليف ألّذي كَانَ زَاَ كَأَلْمَوْتِ لآ أن لْفِعْلَ يَرتَفِعُ . 
«وأجيب: بعد» تسليم «اعتبار المصالح أنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال» 
كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخرء فلم يتجدّد ظهور ما لم يكن» بل 
«قالوا: إن كان» المنسوخ «مقيداً» بغاية» «فليس» زواله «بنسخ»» بل انتهى نهايته . 
«وإن دَلّ» الخطاب الأول «على التأبيد» [أي]27 كان مؤبداً «لم يقبل» النسخ؛ 
«للتناقض بأنه مؤيد» بدلالة الخطاب الأول «ليس بمؤيد» بدلالة التّسْخْ. 
«ولأنه» إذا كان مؤيداً أو جاز نسخه «يؤدي إلى تعذّر الإخبار بالتأبيد»؛ إذ ما من عبارة 
تذكر له إلا وتقبل النسخ . 
ونحن على قَطع أن ذلك معنى نفس» وكل معنى نفس يمكن التعبير عنه» «وإلى نفى 
[الوثوق]29 بتأبيد حكم ما» وقد ذكرتم أحكاماً مؤبدة كالصّلاة» «وإلى جواز نسخ 
شريعتكم»؛ فإن دليلكم على تأبيدها الإخبار بذلك» فإذا جاز النسخ مع الإخبار به جاز 


الشرح: «وأجيب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ كما لو كان» 


)١(‏ فيا ت: أو. 
(0) في بء ت: الوقوف. 


: 


هاه اه قه وى وهاه وها وى وه هده وهد هار ىه قاقد و و و وه واو و وهاو .د وا وى هاه فيد قد تا .د واة ودود ود وا .دا واه اوداع 6ه م 


الواجب «معيناً مثل: صم رمضانء ثم [ينسخ 2١7]‏ قبله» أي قبل دخول رمضانء «فهذا» 
لكونه غير متعين «أجدر»؛ إذ «قوله: صم رمضان أبداً» يقتضى إيجاب كلّ رمضان» وهو 
ظاهر في تناول أفراد الرمضانات لا نص . 


وقوله: صم رمضان المعين نصء فإذا جاز النسخ فيه كان الظّاهر أجدر بالجواز. 


وقوله: صم. رمضان أبداً «بالنص» على التأبيد «يوجب» أن الجميع متعلّق الوجوب» 
ولا يلزم» من ذلك «الاستمرار» أي استمرار الوجوب» «فلا تناقض»). 


«كالموت» فإن خطاب المكلف بالوجوب يدل على أن جميع عمره ‏ ولو كان مائة 
سنة ‏ متعلّق الوجوب. لا أنه يستمر الوجوب مائة سنة. 


وما ذكروه من جواز نسخ شريعتنا ظاهر السقوط؛ فإن كلامنا في الإنشاءات» 
وشريعتنا أخبر الصادق أنها لا تنسخ. والأخبار لا تنسخ» فهو هَذَيَانُ لا يستحق أن يلتفت 
إليهء «وإنما [الممتنع]”'© أن يخبر بأن الوجوب باق أبداً ثم ينسخ»؛ لأنه يلزم منه الكذب» 
ولا كذلك في الإنشاء. 


«قالوا: لو جاز» النسخ «لكان» نسخ الفعل إما «قبل وجودهء أو بعدهء أو معهء 
وارتفاعه قبل وجوده أو بعذه باطل»؛ لأن رفع ما لم يوجد وما وجد وانقضى محال» ((ومعه 
أجدر»ء وأحق بالبطلان؛ «لاستحالة» [اجتماع](2 «النفي والإثبات»» فيوجد ولا يوجدء 
وذلك المُحَال. 


«قلنا: المراد» من النسخ «أن التكليف الذي كان زال كالموت» يزول به التكليف الذي 
كان في الحياة «لا أن الفعل يرتفع»»؛ فلو فهم ما يعنيه بالارتفاع لم يورد هذا. 


6 في أ ت: ينسلخ. 
(١‏ “في ج: للمتنع. 


(0) في أء ت: إجماع. 
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كَانُوا: إِمًا أنْ يَكُونَ الْبَارِي ‏ سُبْحَاَهُ وَتَعَالَى - عَلِمَ أسْيمْرَارَهُ أبدآء قلآ نَسْحَّ» 


وَعَلَّى الأَصْفَهَانِنَ : الإِجْمَاعٌ [عَلَى] أنَّ شَرِيعتنَا سِحٌَ لِمَا يُخَالِفُهَاء وَنَسْحْ 
لتَوَجْهِ وَالْوصِيَةٍ ة لِلأفْرَبِينَ بالمَوَاريث» وَذَلِكَ كَثِيرٌ . 
لامك 

الشرح: «قالوا: إما أن يكون الباري علم استمراره أبدا» فلا نسخ)؛ وإلأ لزم 
الجهل» «أو» عَلِمَ استمراره "إلى وقت معيّن» فليس بنسخ) أيضاً؛ لانتهائه بانتهاء مذّته . 

«قلنا:» نختار أنه يعلم استمراره «إلى الوقت المعين الذي علم أنه ينسخه فيه» وعلمه 
بارتفاعه بالنسخ لا د يمنع النسخ»2» بل يثبته ويحققه. 

«وعلى الأصفهاني: الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما يخالفهاء ونسخ م التوجّه» إلى 
«بيت المقدس» بالتوجه إلى «الكعبة»» «والوصية» التي كانت واجبة «للأقربين بالمواريث»» 
وصوم عاشوراء برمضان» [وثبات ]207 الواحد للعشرة إلى [ثباته ]277 للاثنين» «وذلك كثيرا . 

قال ابن السَّمْعَانِي : [فإن]7" لم يعترف بهذه الأشياء كان مكابرآء واستحقّ أن يعرض 
عنه ولا يكلم . 


وإن قال: لا أسميه نسخاً كان تعنّتاً لفظبًا. 


«فائدة» 
أبو مسلم هو محمد بن الأصفهاني قال ابن السمعاني: وهو رجل معروف بالعلم» وإن 


كان قد انتسب إلى المعتزلة ويعد منهم» وله كتاب كبير في التفسير»ء وله كتب كثيرة» فلا 
أدري كيف وقع هذا الخلاف منه. انتهى . 


)01 في أء ت: وبيان. 
49 في أ ت : بيأنه . 
(0) فيات: فإنه. 


0 


قلت: ووقفت على تفسيره وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهمء وإنما هو رجل من 

[وأنا]"'؟ أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي» وذلك أن أبا 
مسلم يجعل ما كان مغياً في علم الله تعالى ‏ كما هو مغياً باللفظء ويسمى الجميع 
تخصيصاً» ولا فرق عنده بين أن يقول: #وَأَتُِوا الصَّيًا لصّيّامَ إلى اللَبِْ» [سورة البقرة: اللآبة /141]» 
وأن يقول: صوموا مطلقاٌ 0 ال اتنا 

ولو أتكر أبو مسلم النَّسْخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى يكل وإنما يقول: 
كانت شريعة السّابقين مغياة إلى مَبْعَيِهِ عليه الصلاة والسلام» وبهذا يتضح لك الخلاف الذي 
حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصّصة للشرائع السابقة» أو ناسخة؟ . 

وهذا معنى الخلاف» وإياك أن يختلج في ضميرك أن ما أقر في هذه الشريعة على وفق 
باك له العا ا وإذا كان البعض باقياً يكون تخصيصاًٌ. ٠‏ فليس شيء ببّاقَوه بل 
كل مشروع في شرعنا مفتتح التشريع غير منظور فيه إلى ما سبق» سواء أوافق أم خالف» 
وإنما معنى الخلاف ما ذكرناه. 

وقد قال الشيخ الهندي: ليس من ضرورة القول بصحّة نبوة سيدنا محمد كله القول 
بعك البح حتق بارا نين الحرم إنكار النبوة» وذلك لاحتمال أن يقال: : إن شرع الماضين 
كان مغياً إلى ظهوره عليه الصلاة والسلام في اللفظ . 

قلت: ولا حاجة إلى قوله: «في اللفظ» فقد يسميه منكره من المسلمين تخصيصا. 
وإن لم يوجد في اللّفظ كما قلناه. ويعود النزاع لفظيًا كما قدّمناه عن ابن السّمْعَانى. 

وما ادّعاه المصتف من الإجماع على أن شريعتنا ناسخة صحيح» ولا ينافيه حكاية 
ا ا مخصصة أو ناسخة؛ لأن مرادنا بكونها ناسخة أن كلّ مأمور ومنهى 
في ) شرعنا كترم وأنَّ كل الشّرّائع السابقة قد انتهى أمرهاء والخلاف المحكى 


)١(‏ فيات: وإنما. 


/وع 


وقد ادّعى القاضى فى «التقريب»: إطباق الأمة على أن النبي تكلِ إما أن يكون ناسخاً 
وأنكر أن يكون متابعاء ذكره في باب النسخ» وفي مسألة التعلّق بشرائع الماضين» 
وسيكون لنا [عودة]('' .إلى ذكر ذلك عند الانتهاء إلى المسألة المذكورة إن شاء الله تعالى. 


«مسألة» 


الشرح: «المختار: جواز النَّسْخْ قبل وقت الفعل» مثل: حجوا هذه السّنة» ثم يقول 
قبله» أي قبل الوقت: ١لا‏ تحجوا(". 


إبل4 في ات : دعوة. 


(؟) إن القائلين بجواز النسخ اتفقوا فيما بينهم على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقته. 
واختلفوا في نسخ حكم الفعل قبل التمكن» ومعنى التمكن أن يمضي بعدما وصل الأمر إلى 
المكلف زمان يسع الفعل المأمور به. مثال ذلك ما لو قال الشارع: «في رمضان حجوا في هذه 
السنة» ثم قال قبل يوم عرفة: ١لا‏ تحجوا» فقد ذهب إلى جواز ذلك الأشاعرة وكثير من 
أصحاب الشافعي وأكثر الفقهاء وعامة أصحاب الحديث. ومنع من ذلك جماهير المعتزلة وأبو 
بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. ينظر: شرح 
الكوكب ,»081١/‏ والمحصول »571//7/١‏ والمعتمد »5٠057/١‏ والبرهان 1707/7» واللمع 
(*)» والتبصرة »)76١(‏ وجمع الجوامع ؟/لى. والايات البينات 7//ا7١».‏ والمعتمد 
05١‏ والعدة /2407» والمستصفى ١/؟7١١..‏ والمنتهى ص ,.١١5‏ والإحكام للامدي 
6/ 5١1ء‏ وأصول السرخسي .5١1/7‏ وشرح العضد ؟/140. فواتح الرحموت 7/١1»؛‏ 
وكشف الأسرار 2179/7 وشرح التنقيح 707ء والمسودة »27١17(‏ وإرشاد الفحول ١1817‏ 
ونشر البنود /١‏ 2791 والإبهاج 1077/7. 
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تبت التَكُلِيفُ قَبْلَ وَفْتِ الْفِعْل؛ كَوَجَب جُوَارٌ رَفْعِهءِ كاَلْمَوْتِ. 


رَأييضآء ككل تنخ كَذَلِكَ؛ أن آلْفِعْلَ بَعْدَ ألْوفت وَمَمَهُ يمت نَْحْة. 
وَاسْتْدَِ بِنَّ إبْرَاهِيمَ عَلَيِه آلسَلمٌ أمِرَ ِآلدَبْح بدَلِيل: «أفْعَل مَا تُؤْمَرْك [سورة 
ا 2 


ام تبتزويع الْولدء وح قبل ألتمَْنِ. 


م 


الصافات: الآبة ؟١٠]‏ وبا 


ا د 44 > ا 00 يه رع 7 
وَأجِيب بِأنَّ ذَلِكَ لآ يَمْتَعُ َفْمَ تعلق ألؤجوب بأ لمُسْتقْبَل؛ لأنّ ألأمْرَ باق عَلَيْه 
_ لأسا 2 0 0 سا 2200 ا يا َ 
وَهُوَ َلْمَانِعٌ عِنْدَهُمْ وَبِأنهُ لو كان موسّعا لقضت ألْعادة يتَأَخِيره ه رَجَاءَ نسخه أو مواته ؛ 


واعلم أن هذه العبارة أعني قوله: «النَّسخْ قبل وقت الفعل» قاصرة عن الغرض وإن 
قالها الأكثرون. 

والأحسن في التعبير أن يقال: «يجوز نسخ الشيء ء قبل مضي مِقْدَار ما [يسعه]”'' من 
وقته؛ ليشمل ما إذا حضر وَقْت العمل» ولكن لم يمض مقدار ما [يسعه](2. فإن هذه 
الصّورة في محل النزاع أيضا 


الشرح: «لنا: ثبت» بالدليل المتقدم في مسألة توجه الأمر قبل المباشرة «التكليف 
قبل وقت الفعل؛ فوجب جواز رفعه» بالنسخ «كالموت» أي كما يرفع بالموت؛ لأنهما 
سواء. 

«وأيضاًء فكلّ نسخ كذلك» أي: قبل وقت الفعل» وقد اعترفتم بثبوت النسخ» 
فيلزمكم تجويزه. 

وإنما قلنا: كلّ نسخ كذلك؛ «لأن الفعل» أي التكليف بالفعل «بعد الوقت ومعه يمتنع 


تنسححه) . 


)١(‏ في ب: سبقه. 
(0) في ب: سبقه. 
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أما بعده؛ فإما لأن التكليف بذلك الفعل المأمور به بعد مضي وقته ينتفي”'2؛ لانتفاء 
شرطه وهو الوقت. وإذا انتفى فلا يمكن رفعه؛ لامتناع رفع المعدوم. 

وإما؛ لأن المكلّف إن كان أوقع المأمور به في وقته فقد أطاع. وإِنْ لم يكن قد أوقع 
فقد عصى., وعلى التقديرين فلا نسخ. 

وأما مع الوقت فلما سلمته الخصوم من امتناعه حينئذ مصيراً م: منهم إلى لزوم توارد 
النفي والإثبات حينئذ على [شىء]("2 واحد فى زمان واحد. 

وقد يقال على الأول: التكليف مقيد بعدم الموت عقلاً؛ فلا رفع. 

وعلى الثاني أنَّ الكلام فيما إذا لم يقع فعل من الأفراد التي تناولها التكليف» وليس 
كل نسخ كذلك» فلم يتوجّه الإلزام. 

«واستدل») على المختار بدليل صحيح حاصله : التَّمَحّك «بأن إبراهيم أمر بالذبح», 
ونسخ عنه قبل التمكن من الفعل» فأمر «بدليل: لافْعَلٌ ما يُؤْمّر) [سورة الصافات: الآية ؟١٠]‏ 
وبالإقدام» وبترويع الولد»» ولو لم يكن مأموراً به لكان حراماًء والأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - لا يقدمون على حرام الونسخ» لقوله: #وَفَدَيْنَاءُ ع عَظِيمٍ» اع الصافات : 
الآبة 1٠١07‏ «قبل التمكن»؛ إذ لو كان بعده لعصى بتأخيره. 

«واعترض» بأنا لا نسلم أ نه لو لم يفعل وقد حضر الوقت كان عاصياء وأسند المنع 
«بجواز أن يكون» الوقت الموسعاأك فيحصل التمكن» ولا يعصى بالتأخير؛ لأنه موسع ثم 
ينسخ . 3 

«(وأجيب» أولا «بأن ذلك» أي : كون الوقت موسعاً «لا يمنع رفع تعلق الوجوب 
بالمستقبل؛ لأن الأمر باق عليه» في الوقت الموسع إذا لم يأت بالمأمور به «وهو المانع 
عندهم' أي: بقاء الأمر مواعلية عبد الخصع .هو المائم تق جزاز ”الع يحيطذ» .فق متاق مما 
ملعوه؛ زهو المطلوية: 

وثانياً: «بأنه لو كان موسعاً لقضت العادة بتأخيره» الذبح. «رجاء نسخه أو موته» 
ومثله مما تقضي العادة بتأخيره «لعظمه» على الأنفس. 


)١(‏ فيات: لا ينتفي: , (؟) سقط في أء ت. 


2 0-00 0 
وَ أمرَ بِمَقَدْمَاتِ ال 


وَأمَا دَفْعهُمْ يمثل: لَمْ يؤمَزء وَإِنَمَا تََهَمٌء أ 
5-5000 أو َبَحَ وَكَانّ > يأك م عَقَِيبّهُ ) أو فل صَفِيحَة نحاس و حَذِيلٍ» يُسمعْ ) 


- 


الشرح: «وأما دفعهم) ب يعني الخصوم هذا الاستدلال «بمثل» قولهم : إن إبراهيم 
عليه السّلام - «لم يؤمر» وإنما توهم» أو أمر بمقدمات الذبح» فليس بشيء2؛ لقوله 
تعالى: #افْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ4 وللإقدام والترويع» كما مَرٌ؛ ولقوله: #إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلآه الحُبِينُ» 
[سورة الصافات: الآبة 211١5‏ ولولا الأمر ما كان بلاء مبيناً» ولقوله تعالى: #وَقَدَئْنَاهُ بذِبْح 
عَظِيمِ» [سورة الصافات: الآبة 107]» ولولا الأمر لما احتاج إلى الفدًا . 1 

ويرده من أصولهم أنه لو كان كذلك؛ لكان توريطاً لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في الجهل 
بما يظهر [أنه]"'' أمرء وليس بأمر وهم لا يجوزون ذلك. 

«أو ذبح» أي : : وأما دفعهم بمثل أنه امتثل الأمر وذبح «وكان» كلما قطع جزءاً «يلتحم 
عقبه» أو جعل صفيحة نحاس أو حديدء فلا يسمع»؛ لأنه خلاف العادة والظَّاهِره ولو كان 
لنقل مثله نقلاً متواتراً. 

[وأيضاً]2"7 لو كان صفيحة لمنعت إمكان الذّبح» فيصير مكلفاً بما لا يُطّاقء وهم لا 
يجوزونه» ثم قد نسخ» وإلا لأثم بتركهء «و» حينئذ «يكون نسخاً قبل التمكن»» وأيضاً لو 
كان لما احتاج إلى الفِدًا. 

وقد يقال: لعل الفداء لأجل الحياة الحاصلة مع الذبح لا لنفس الذبح» ويكون الذبح 
قد وقع» ولكن لم يترتب عليه موت . 

وهذا بحث؛» والإنصاف أنه لم يقع ذبح. ودعوى وقوعه مُبَاهتة عظيمة» ومما يدرأ 
قولهم: ذبح ولكنه التأم اتفاقهم على أن إسماعيل - عليه السلام - ليس [بمذبوح]2, 

فقال قوم: هو ذابح؛ للقطع. والولد غير مذبوح؛ للالتئام2»29. 


)001 في أ توا ج: به. 

(0) : سقط في أ تاج. 

م2 في أ تء ج: مذبوح. 

(5) يذهب الواحدى إلى أن الذبيح إسحاق. وعنده أن هذا رأى الأكثرين» وعند الآخرين أنه - 


لمن 


ا او ا بوي وول الامو لوقك لوقه اع وي من لها لمكنو اجوز اوور سوا اجو بود روعالا وجو ول وي ب و و ا يي ا 


وأنكره قوم وقالوا: ذابح ولا مذبوح محال . 


إسماعيل » ورأى ثالث ينسبه إلى الزجاج يتوقف فيه عن الجزم بأيهما الذبيح» ولكنه يميل إلى 
أنه إسحاق مستدلاً بالآية (فبشرناه بغلام حليم) ثم يقول: أو لا خلاف في أنه إسحاق. 

ولم يكن الواحدي هو القائل بأن الذبيح إسحاق» فلقد سبقه إلى هذا الرأي ابن جرير الطبري 
وت يو 

ولكنا نرى أن الواحدي وابن جرير ومن قال قولهما بأن الذبيح إسحاق قد جانبهما الصواب في 
هذا الأمرء فإن ظاهر الآيات والأحاديث والآثار الثابتة تدل على أن الذبيح إسماعيل» 0 
اليهود تسللوا إلى الرواية في الإسلام» فدسوا فيها بعض الروايات الضعيفة التي تدل على أنه 
إسحاق» وهذا من عداوة اليهود المتأصلة للعرب» فلقد أرادوا ألا يكون للجد الأعلى للنبي 
الأمي فضل ا 0 - كِ - وبالتالي إلى الجنس 
البشري العربي» ولم يقف أمرهم عند حد الدس- في الروايات الإسلامية» بل قام أسلافهم 
بتحريف التوراة ذاتهاء حتى يتم لهم ما أرادواء ولكن الله أبى إلا أن يغفلوا عما يدل على هذه 
الجريمة؛ والجاني - غالباً ‏ يترك ما يدل على جريمته؛ والحق يبقى له شعاع» ولو خافت» 
يدل عليه مهما حاول المبطلون إطفاء نوره وطمس معالمهء فقد حذفوا من التوراة لفظ 
إسماعيل» ووضعوا بدله لفظ إسحاق: ولكنهم غفلوا عن كلمة كشفت عن التزوير وعن هذا 
الدس المشين» ففي التوراة: (الإصحاح الثاني والعشرون) فقرة : فقال الرب: خذ ابنك 
وحيدك الذي تحبه إسحاق» واذهب إلى أرض المرياء وأصعده هناك محرقه على أحد الجبال 
الذي أقول لك» 

وليس أدل على كذب هذا من كلمة: وحيدك؛ وإسحاق - عليه السلام ‏ لم يكن وحيداً قط؛ 
لأنه ولد ولإسماعيل - عليه السلام - نحو أربع عشرة سئة كما هو صريح في توراتهم في هذاء 
وقد بقي إسماعيل عليه السلام حتى مات أبوه الخليل» ؛. وحضر وفاته ودفئه» وإليك ما ورد في 
التوراة: 

في سفر التكوين (الإصحاح السادس عشر الفقرة )١5‏ ما نصه: وكان أبرام - يعني إبراهيم ‏ ابن 
ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام . 

في سفر التكوين (الإصحاح الحادي والعشرون فقرة 0).. وكان أبرام ابن مائة سئة حين ولد له 
إسحاق ابنه» وفي الفقرة 4 وما بعدها ما نصه: رأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته 
لإبراهيم يمزح فقالت لإبراهيم: 

اطرد هذه الجارية وابنها؛ لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى إسحاق» فقبح الكلام جداً في 
عيني إبراهيم لسبب ابنه» فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام» ومن أجل - 
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يلو صو ا "يف بك أ ل اليد كود “نا بره لقع ا لو اج اهرت وداه “و3 ع مهو 28 حو يون نص عم الها صق واد بو هد املق هذ الما م بهن اعون اموا شه حصي و1 لوب امد الو ل جه ا اي 9 


فإن قلت: كيف يستحيل عند المعتزلة إثبات ذابح ولا مذبوح مع قولهم: يجوز 


جاريتك في كل ما تقوله سارة اسمع لقولها؛ لأنه بإسحاق يدعى لك نسل» وابن الجارية أيضاً 
سأجعله أمة؛ لأنه نسلك إلى آخخر القصة. 

فما قولكم أيها اليهود المحرفون؟ وكيف يتأنى أن يكون إسحاق وحيداً؟ مع هذه النصوص التي 
هي من توراتكم التي تعتقدون صحتهاء وتزعمون أنها ليست محرفة؟ 

وقد دلت التوراة ورواية البخاري في صحيحه على أن الخليل إبراهيم أسكن هاجر وابنها عند 
البيت المحرم حيث بنى فيما بعد وقامت مكة بجواره» وقد عبرت التوراة بأنهما كان في (برية 
فاران) وفاران: جبال ب «مكة»2. 

وهذا هو الحق أن قصة الذبح ب «مكة» مسرحها وحيث يذبح الحجاج ذبائحهم اليوم» وقد 
حرفوا في النص الأول» وجعلوه جبل المراياء وهو الذي عليه مديئة أورشليم بمديئة القدس 
العربية؛ ليتم لهم ما أرادواء ولكن أبى الحق إلا أن يظهر تحريفهم. 

وقد ذكر العلامة الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير أن في بعض نسخ التوراة (بكرك) بدل من 
وحيدك وهو أظهر في البطلان» وأدل على التحريف؛ إذ لما لم يكن إسحاق بكراً للخليل بنص 
توراتهم كما ذكرنا آنفاً؛ فالحق أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام -» وهو الذي يدل عليه . 
ظواهر الآيات القرآنية» فلا عجب أن ذهب إليه جمهرة الصحابة والتابعين» ومن بعدهم وأئمة 
الحديث منهم السادة العلماء: علي» وابن عمر وأبو هريرة» وأبو الطفيل» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد والشعبي» والحسن البصري. ومحمد بن كعب القرظي» وسعيد بن المسيب» وأبو 
جعفر محمد الباقر» وأبو صالح» والربيع بن أنس» والكلبي» وأبو عمرو بن العلاء» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم. وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس. وفي زاد المعاد لابن القيم: أنه 
الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهذا الرأي هو المشهور عند العرب قبل 
البعثة» وذكره أمية بن أبي الصلت في شعر له. 

وقد نقل العلامة ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية في هذا كلاماً قوياً حستاء أحببت نقل 
خلاصته لما فيه من الحجة الدامغة قال: (ولا خلاف بينهم - أي النسابين ‏ أن عدنان من ولد 
إسماعيل عليه السلام») وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم. 

وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاًء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس 
الله روحه ‏ يقول: (هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم) فإن 
فيه (أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره) وفي لفظ: وحيده ولا يشك أهل الكتاب مع 
المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده؛ والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي ع 


و 


فا ا جو يو هن لساحيق جود ب طن عل بوره جو هاج 16 باصا د امه جودايهاة. وه هه هد يوحي هد الهك هه ها واو يا عو توت بقار ار وق وهزت بها" ا وا ل يق باد ل اليد الك ا يو ل 


اشتقاق اسم الفاعل لمن لم يقم به الفعل؟ . 


بأيديهم (اذبح ابنك إسحاق) قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم؛ لأنها تناقض قوله: 
(اذبح بكرك ووحيدك) ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون 
لهم وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب, ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لآهله. 
وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق؟ والله تعالى قد بشر أم إسحاق به» وبابنه يعقوب 
فقال تعالى حكاية لقول الملائكة لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: (لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) [سورة هود: دلا الا]. 
فمحال أن يبشرها بأن يكون لها ولد * ثم يأمر بذبْحهء ولا ريب أن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ داخل 
في البشارة» فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب فى اللفظ واحدء ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه 
ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات (الآيات من .)١1١ 1 ٠‏ 
ثم قال تعالى: #وبشرناه بإسحاق نبنّا من الصال حين» فهذه بشارة من الله تعالى له: شكراً 
على صبره على ما أمر به وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غ غير غير الأول» بل هو كالنص فيه. 
نضا فلا ريب أن 4 الذبيح كان ب «مكة». ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما جعل 
السعى بين الصفا 0 ورمى الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمه. وإقامة لذكر الله 
وَمَعلرع أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا ب «مكة»» دون إسحاق وأمه ولهذا اتصل مكان 
الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل؛ وكان النحر ب «مكة» من 
تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل» زماناً ومكاناء ولو كان الذبح 
بالشام - كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. 
وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى سمى الذبيح حليماً؛ لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة 
لربه» ولما ذكر إسحاق سماه عليماً فقال تعالى: «هل أتاك حديث ضيف إيراهيم المكرمين إذ 
دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون». . . إلى أن قال: (قالوا لا تخف وبشروه 
بغلام عليم) [الذاريات: 75 -18]. 
وهذا إسحاق بلا ريب؛ لأنه من امرأته» وهى.المبشرة به» وأما إسماعيل ة فمن السرية - 
هاجر. وها للاهدا كز اقه ان الكو ل ارس ارال رع مات ار 0 
قبل ذلك . 

. وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل - كل - غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» فإنها كانت جارية» 
فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة» فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر 
وابنهاء ويسكنها في أرض مكة؛ لتبرد عن سارة حرارة الغيرة» وهذا من رحمة الله تعالى بها 
ورافته وإبعاده الضرر عنهاء وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بلع 


0 
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قلت: اسم الفاعل لا يطلق إلا عند وقوع الفعل بالإجماع؛ ولكن هل يختص بمن قام 
به الفعل» أو يطلق على من لم يقم به؟ . 


- حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية» فحينئذ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء 
وتتبدل قسوة الغيرة رحمة» ويظهر لها بركة الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيتاً هذه وابئها 
منهمء وليرى عباده جبره بعد الكسرء ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على 
البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما 
ومواطىء أقدامها مناسك لعباده المؤمنين ومتعبداً لهم إلى يوم القيامة وذله وانكساره. 

قال تعالى: #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين» [سورة القصص: الآية ]5٠‏ #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» 
[سورة الجمعة: الاية 5]. 

وكذلك دلت الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين: 

روى الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره وغيرهما عن عبد الله بن سعيد الصنابحي 
قال: (حضرنا مجلس معاوية» فتذكر القوم إسماعيل وإسحاق فقال معاوية: على الخبير 
سقطتم» كنا عند رسول الله يَككِ - فأتاه أعرابي فقال: يا رسول الله خلفت الكلا يابساً والمال 
عابساء هلك العيال» وضاع المال» فعد علي مما أفاء الله تعالى ‏ عليك يابن الذبيحين ‏ 
فتيسم رسول الله ككلِ - ولم يتكر عليهء فقال القوم: من الذبيحان.يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
ابن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل أمرها أن ينحر بعض بنيه» فلما فرغ أسهم 
بينهم فكانوا عشراء فخرج السهم على عبد الله فأراد أن ينحرهء فمنعه أخواله بنو مخزوم» 
وقالوا: أرض ربك وافد ابنك» قفداه بمائة ناقة» قال معاوية: هذا واحدء والآخر إسماعيل). 
وشهد شاهد من أهلهاء وروى ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي: أن عمر بن عبد العزيز 
أرسل إلى رجل كان يهوديَاء فأسلم وحسن إسلامه» وكان من علمائهم فسأله: أي ابني إبراهيم 
أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمئين» وإن اليهود لتعلم بذلك» ولكنهم 
يحسدونكم معشر العرب» وهذا هو الحق الذي لا ينبغي أن يكون غيره. 

وأما الحديث المشهور على أن النبي كِ قال: (أنا ابن الذبيحين) فقد قال الإمام العراقي: إنه 
لم يقف عليه» ولا يعرف بهذا اللفظء وعلى هذا فلا يحتج بهء ولا يجوز روايته أو ذكره إلا 
مقترناً ببيان حاله» وقد وردت روايات أخرى موقوفة» ومرفوعة في أن الذبيح إسحاق إلا أن 
المرفوع منها عن النبي - يل - والحق يقال إما موضوع وإما ضعيف» فلا تثبت به.حجة»؛ 
والموقوف منها على الصحابة أو على التابعين إن صح سنده فهي من الإسرائيليات التي رويت ٠‏ 
عن أهل الكتاب الذين أسلموا بحسن نية» وحقيقتها أنها من دس اليهود وحسدهم للعرب أن - 


زنك 


لُوا: إِنْ كَانَ مَأمُوراً به ذَلِكَ لوقت تَوَارَد التَثرم وَالإثبَاتُ» مَإنْ لَمَ يَكُنْ قد 


- - 


فيه الخلاف بيننا وبينهم . 

وهنا عند هؤلاء أن الفعل لم يقع؛ لأنْ الفعل هو الذبح» وحقيقته على ما يقولون 
ثبوت مذبوح تزهق روحه. 

الشرح: والخصوم «قالوا: إن كان» الفعل «مأموراً به ذلك الوقت» الذي عدم 
الوجوب فيهء لزم كونه مأموراً به في ذلك الوقت [وغير](» مأمور به فيه» و «توارد النفي 
والإثبات» على محلّ واحدء وهو محال. 

«وإن لم يكن فلا نسخ»» أي: فلا يكون نفى الوجوب فيه نسخاً له. 


-20 يكون لجدهم الأعلى فضل. 
وقد اغتر بهذه الروايات التي لا تثبت أمام النقدء بعض العلماء كابن جرير الطبري» والقاضي 
عياض» والسهيلي» فذهبوا إلى أنه إسحاق» وتحير بعضهم في تعارض الروايات» ولم يستطع 
أن يرجع ويصل إلى الحقيقة» فتوقف في الجزم برأي في هذا الموضوع كالإمام السيوطي» بل 
بعضهم ذهب إلى أن الذبح وقع مرتين: مرة ب «مكة» لإسماعيل» ومرة ب «الشام» لإسحاق» 
والحق ما ذهب إليه جمهور الصحابة» والتابعين» والعلماء الراسخين من أنه إسماعيل» وأن 
الروايات في أنه إسحاق دسيسة يهودية» واختلاف ممنوع. 
دعا إليه الحقدء والحسد للعربء, فلا تلق لذلك بالاء وإن وجد في بعض كتب التفسير» 
والحديث والسيرء والحق أحق أن يتبع . ش 
ثم أيهما أشد وقعاً على النفس وأعظم بلاء: أن يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق وله ولد آخر يجد 
فيه إبراهيم بعض المعوض عن الابن المذبوح؟ أم يؤمر بذبح ولده ووحيده وبكره الذي رزقه 
على كبر وأتى بعد طول انتظار وشدة اشتياق ولم يكن هناك بارقة أمل في أن يرزق إبراهيم بولد 
بعده؟ 
إن الله تعالى قد وصف واقعة الذبح هذه بأنها البلاء المبين» أي الابتلاء والاختيار المبين الذئ ٠‏ 
يتميز فيه المخلص فن غيره» ولا ينطبق هذا الوصف ولا يتحقق هذا البلاء إلا إذا كان الذبيح 
هو إسماعيل الابن الوحيد البكر. 

)١(‏ سقط في أءات. 


كه 


الخ عَلَى جَوَازٍ سخ مِثْل : صومُوا أبَداً ٠‏ بخلاف: َلصَّوْمٌ وَاجِبٌ 
مُسْتَمِرٌ أبدا ٠‏ 


قولكم : فلا نسخ. 

قلنا: ممنوع؛ فإنه مأمور به قبل ذلك الوقت»ء ثم ورد تجويز تركه في وقت آخر 
متعلقاً كما لو مات قبل الوقت فانقطع عنه التكليف بالموت» فالتكليف وعدمه قبل الوقت 
في زمانين» فلا تناقض إلا أن متعلّقهما هو الفعل في وقت واحدء وذلك جائزء وهو محل 

وإليه أشار بقوله: 


«وأجيب: لم يكن» بل قبله» وانقطع التكليف عنده كالموت». 
«مسأالة» 


الشرح: قال «الجمهور: جواز نسخ» الخطاب المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء حقّ 
«مثل: صوموا أبداً0 . 


)١(‏ اختلف الأصوليون في جواز نسخ الفعل المقيد بالتأبيد» مثل: «صوموا أبداً» فذهب الجمهور 
إلى جواز نسخه؛ وذهب إلى عدم جوازه شذوذ من الأصوليين» ولكل فريق حجة على .ما 
اذعى. . أما الحكم المقيد بالتأبيد مثل «الصوم واجب مستمر أبدا) فإنه لم يخالف أحد في عدم 
جواز نسخ ذلك. 
إن هذا المثال وهو قولنا: «صوموا أبداً» وما شاكله من كل مقيد بقيده لا يزيد في دلالته على 
جزئيات الزمان على قوله: «صم غداً» في دلالته على جزئيات الزمن . إلا أن القيد في المقيس 
يتناول كل الأبد. وفي المقيس عليه البعض: المعين» وبما أن نسخ نحو «صم غداً» جائز اتفاقاً 
فكذا نسخ نحو «صوموا أبداً» حيث لا فرق» بل المقيس أحرى بقبول النسخ؛ ولأنه إذا جاز 
ذلك مع قوة النصوصية فيما يتناوله» فهذا مع ظهوره واحتمال ألا يتناوله أولى بالجواز. ينظر: 
البرهان /22 4>», والمعتمد ١/7١5غ»‏ والمحصول 0 والمنخول 005 
والمستصفى. ,.1١١/١‏ والتبصرة (550): والوصول لابن برهان 1/1”, والإحكام للامدي 
اب وشرح الكوكب و والمسودة 2)1١96(‏ وجمع الجوامع ؟ر فى وشرح - 


لاه 


«بخلاف : الصوم واجب مستمر أبداً»» فإنه يجوز نسخه. 

واعلم أن قوله: إن الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيد» صحيح . 

وأما قوله: بخلاف: الصوم واجب مستمر أبداء فزيادة لم يصرح بها الآمدي ولا 
غيره» وإنما قال الأمدي: فإن قيل: لفظ التأبيد جار مجرى التّنصيص على كل وقت من 
أوقات الزّمان بخصوصه. والتنصيص على وجوب الفعل المتعيّن لا يجوز نسخه. فكذلك 
هذا. 

وأيضاء فإنا لو أمرنا بالعبارة بلفظ يقتضي الاستمرار جاز نسخ» فلو جاز ذلك مع 
التقييد بلفظ التأبيد لم يكن للتقييد معنى . ا 

ثم قال: وأيضاًء فإن المخاطب إذا أخبر بلفظ التأبيد لم يجز نسخهء فكذلك في غير 
الخبر . 

ثم أجاب عن الأول: بأنا لا نسلم أن لفظ التأبيد يتنزل منزلة التنصيص» وإن سلم فلا 
تسل جاع اتسهه. 

وعن الثاني : أن فاتدة التأبيد تأكيد الاستمرار. 

وعن الرّابع : بمنع ذلك في الخبر أيضاً هذا كلامه. 

فيحتمل أن يكون مراد المصّف بقوله: بخلاف نحو: الصوم واجب مستمر أبداً الخبر 
أي: يجوز نسخ المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء مثل: صوموا أبداًء بخلاف ما إذا كان خبراً 

وعلى هذا جرى شيخنا الأصفهاني وغيره. 

ويتأيد هذا بأن المصئّف لما رأى الآمدي اعترض بالخبرء ثم التزمه بناء على أصله فى 
جواز نسخ الأخبار كما ستعرف حتى أن يتصور أنه موافق له على الالترام أيضاً وهو لا 


العضد ؟/40» وشرح تنقيح الفصول »)5٠١(‏ وإرشاد الفحول »)١85(‏ ونهاية السول 
00/1 والتحرير ليو ة والتيسير "/ 21١95‏ وكشف الأسرار ككل وفواتح الرحموت 
8 


مه 


هلها وه و و واو ها ها .د .ا و وى هاه هد و و قاع .د هاه .د .د و وافا. ا واه ها ودع هد ود قدا ود و وا و و ها و و و .ا وا .م مام 


وإليه أشار إمام الحَرّمَيْنَ في أول النَّسْخْ حيث قال: فإن قيل: لو قال الشّارع: هذا 
الحكم مؤيّد لا ينسخه شيء. فهل تجوزون تقدير نسخه؟ . 

قلنا: لا؛ لأن تقدير وروده تجويز الخلف. 

ولكن في هذا نظر من وجهين: 

أحدهما: أنه لو أراد الخبر لم يحتئج إلى قوله: مستمر؟ فالفرق واضح بون هذه 
اللّفْظةَ الموهمة شيئاً زائداً. 

والثاني : أن الخبر عنده لا ينسخ» قيد بالتأبيد أم لم يقيد» فلا يتّجه الفرق؛ إذ البحث 
هنا عن التأبيد هل يمنع التّسخ أم لا؟ 

والقائل قائلان: 

قائل بأنه يمنعهء وهذا لا يفرق بين الإنشاء والخبر. 

وقائل لا يمنعه» وإذا لم يمنعه في الإنشاء لم يمنعه في الخبر أيضاً. 

والمنع في الخبر إنما نشأ من خصوص الخبر؛ لاقتضائه الخلف». لا من جهة أنه قيد 
بالتأبيد» فافهم ذلك؛ فلا جامع بين مسألة الخبر والتقييد بالتأبيد؛ لاختلاف المأخذ فيهما. 
الآخرء فقال فى التأبيد: المجعول قيذاً فى فعل المكلف مثل: صوموا أبداً بالجواز. 

وقال في الثانية : المجعول قيداً للوجوب, وبياناً لمدة بقائه واستمراره إذا كان نضا 
مثل أن يقول: الصّوم واجب مستمر أبداً؛ لأنه لا يجوز. 

وعلى هذا جرى القاضي عضد الذين الإيجي» وهو الأظهر عندي . 

والذي دعا المصتّف إلى ذلك أنه لما سأل السائلٌ: إن لفظ التأبيد جار مجرى 
التنصيص » والتنصيص لا يجوز نسخه» [وأن](2©0 التأبيد إذا ضم إلى الاستمرار» فلو جوز 
نسحه لم يكن له معنى »2 وأجاب الآمدي. بما رأيت» توسط المصئف فى الجواب» فوافقه 


)١(‏ في بء وأن. 
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2058 َ يجاب صَوْم عَدِ وَأنْقِطاع التكليف قَبْلَهُ كَأَلْمَوتِ ٠‏ 
عا ان 0 نكرل عرله اتسين رلا.» يمنع النسخ لكن لا مطلقاًء بل إذا لم يوت 

وقال: بخلاف مثل: الصوم واجب مستمر أبداً. هذا ما يظهر عندي. 

ولقائل أن يقول: لا يصمّ له فرق؛ فإن قوله: الصوم واجب مستمر أبدآء إذا لم يكن 
على وَجْهِ الخبر لا يزيد على: صوم غد واجب في التُصوصية» ونحن نقول بجواز نسخ ذلك 
إذا لم يكن خبراء فلنقل بهذا بطريق أولى. 

والمكنان أن الأفات يجوة "كه 7]ة: تند قورت مق التاعتده باعي إلن انض 
درجات النصوصء. وعليه الجمهور. 

وخالف بعض المتكلمين» ومن الحنفية أبو بكر الجصّاص» وأبو منصور الماتريدي» 


الشوح: «لنا»: أن قوله: صوموا أبداًء «لا يزيد» في دلالته على جزئيات الزمان 
«على: صم غداً)» في دلالته على صوم الغد. «ثم» قوله: صم غداً «يفسخ قبله»؛ ولا يلزم 
مَحُذُور كما سبق مع قوّة النصوصية فيه » ف «صم أبداً» مع ظهوره واحتماله ألا يتناول أجدر . 
ولك أن تقول : والصوم واجب مستمر أبداً لا يزيد على : صم غداء كما عرفت. 


نعم للخصم أن يقول: لا نسلم أنه يجوز نسخ: صم غداء وإذن لا تنهض الحجّة 
عليه . 


وقد ادّعى بعض الحنفية الاتفاق على أنَّ التنصيص على وقت بخصوصه يمنع النسخ . 
صرح به عبد العزيز في شرح البزدوي المسمى ب«كشف الأسرار» فليس بجيّد. فنحن أوّل 
من يمنع ذلك» وإنما استفدنا منه أنهم يمنعون نسخ : صم غداء فلا يستدلٌ عليهم به. 

والأولى في الاستدلال أن يقول: مِنْ شرط النّسخ أن يرد في الزمان الذي دلَّ الخطاب 
على ثبوت الحكم فيه ظاهراً أو نضّاء وقد بِّنا جواز النَّسخْ قبل التمكن» فنصوصية الخطاب 
الدّالة على ثبوت الحكم لا تنافي النّسْخْء بل هي شرط له على البدلية» ودلالة التأبيد سواء 


4 


1 

لَنا: أن مَصْلَحَةً الْمْكا لْمُكَلّفِ كد تكونُ في ذُلِكَ؛ دلق فَإنَّهُ وَقَمَ كَنَسْخ وُجوب 
لإِمْسَاكِ بَعْدَ الفطرء وَتَحْرِيم أَدّخَارٍ لحُوم الأضَاحِي 

1 2 4 ْ 02 

لوا 0 ت بحيْر منها أو مثلهًا [سورة البقرة: الآية .]٠ ٠5‏ 

وَأَجِيبَ أن الخلآف فِي الْحُكُم لآ في آللّفْظِ. سَلَْنَا لكن خُصّصصَ. ا" 
رم 4 ب ثم 3 _-ّ- ٍ-< 7 00 عَلمَتْ 9 1 
و1 ن نَسْحْهُ بِغْيْرٍ بَدَلِ خَيْراً لِمَصْلَحَةٍ عُلِمَتْ خه ولو سلم أنَهُ لَمْ يَقَعْء قَمِنْ ل 
يَجِرْ؟!. 


أكانت ظاهرة أم نضا بشرط النسخ. وشرط الشيء لا ينافيه. 

«قالوا»: معنى التأبهد الدّوام» والنسخ يقطعه. فهو إذن «متناقض». فلم يَجرْ على الله 
تعالى. 

: لا نسلّم التناقض؛ إذ «لا منافاة بين إيجاب» فعل مقيد بالأبدء وعدم أبدية 

0 وذلك كما لا مُتافاة بين إيجاب «صوم؛ مقيد بزمان مثل: صوموا «غداء 
وانقطاع التكليف قبله» كما يقال: صم غلداً ثم ينسخ قبله» وهو «كالموت»؛ إذ قد يتعلق 
التكليف بصوم غد. ثم يموت قبله. فلا يوجد فى غدٍ التكليف. 

والحاصل: أن كل تكليف وإن قيد بضروب التأكيد وألفاظ التأبيد فمعناه: ما لم 
ينسخ » كما أن معناه ما لم يعجز المكلف بمرض أو موت ونحوهما. 


«مسألة» 


الشرح: قال «الجمهور: جواز النّسْخ من غير بدل)(21 حقّ. 

)١(‏ في أء ت: التكلف. 

(؟) اختلف الأصوليون: هل يجوز نسخ الحكم بلا بدل أم لا؟ ذهب الجمهور إلى الجوازء 
وخالف في ذلك بعض الظاهرية والمعتزلة محتجين بأنه تعالى قال في كتابه المبين: «إما ننسخ 
من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» ولا يتصور كونه خيراً أو مثلاً إلا فى بدل أو نقول: 
وجه الاستدلال أنه أخبر أنه لا ينسخ إلا ببدل» والخلف في خبر الصادق محالء وقال ابن - 


1١ 


«لنا: أن مصلحة المكلف قد تكون في ذلك»» إن قلنا برعاية المَصّالحَء وإلاً فلا 
إشكال: 

«وأيضاًٌ فإنه وقع»). فكان جائزا وذلك ااكنسخ وجوبف الإِمْسَاك بعد الفطر» في 
الليل» «وتحريم اذّحَار لحوم الأضاحي» . 

«قالوا: «تأت بِكَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِهَاك» [سورة البقرة: الآية 21205 ولا يتصوّر كونه خبراً 

«وأجيب: بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ»» والمراد في الآية: نأت بلفظ خير 
منهاء أو مثلهاء وليس محل النزاع . 

«سلمنا» [بأن]”'' المراد نأت بحكم. أو أن الخلاف يطرق اللفظ. «لكن» هو عام يقبل 
التخصيص » فلعله «خصص» بما نسخ بلا بدل. 

«سلمنا» عدم تخصيصه. «ويكون نسخه بغير بدل خيراً» للمكلف «لمصلحة علمت». 

"ولو سلم أنه لم يقع» النسخ إلا إلى بدل» «فمن أين» تدلّ هذه الآية على أنه «لم 
يجز عقلاً؟ وقصاراها الدلالة على عدم الوقوع» ولا يلزم منه عدم الجواز. 

واعلم أن هنا مسألتين: 

إحداهما: الجوازء وقد عرفتها. 

والثانية : الوقوع» وقد اشتمل الكلام على دَعْوَاه حيث استدلٌ به وعليه الأكثرون. 

ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه - خلافه. وعبارته ‏ كرم الله وجهه ‏ في «الرسالة»: 


برهان: ومأخذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة في الرفع» مجاز في النقل» وعندهم حقيقة 
فيهما جميعاً. ينظر: سلاسل الذهب 594. والمحصول »4074/9/١‏ والبرهان 2117/9 
والمعتمد 2416/١‏ وجمع الجوامع ؟/47. والآيات البينات */ 154» والعدة "/ 478لا 
والإحكام للامدي ١١5/5‏ (5), وإرشاد الفحول (817١)؛‏ وشرح الكوكب "/ 5565., 
والمستصفى /١‏ لالاء وشرح التنقيح (2»)7048 والروضة (57)»: والمسودة 2198 والمنتهى 
(115)» وفواتح الرحموت 594/75 وشرح العضد ؟/ 197.ء واللمع (91). 

)١(‏ في ج: أن. 
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هاه .اواو واو ود واه هه وى هاو عاوا. وه فاق و و واو و هد قاقد و ده .افد .د هد .د قا ىد .د وان .اعد .ها .اث نا راو 


وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض كما نسخت قيْلّة (بيث المقدس»» فأئبت مكانها 


وظاهرها: أنه لا ينسخ الفرض إلا ببدل هو فرض أيضاً. 

وإنما أراد الشَّافعي بهذه العبارة ‏ كما نبّه عليه أبو بكر الصّيرفِي في «شرح الرسالة» 
أنه ينقل من حظر إلى إباحة» أو إباحة إلى حظرء أو تخيير على حسب أحوال الفروض» 
قال: ومثل ذلك المُتّاجاة» كما يناجي النبي كَلِةِ بلا تقديم صدقة» ثم فرض الله تعالى - 
تقديم الصَّدقَة ثم أزال ذلك» فردهم إلى ما كانوا عليه فإن شاءوا تقرّبوا بالصدقة إلى الله 
- تعالى - وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة قال : فهذا معنى قول الشافعي ‏ رضي الله عنه -: 
فرض مكان فرض. فافهمه انتهى . 

فقد وضح أن مراد الشّافعي بالبدل الذي ذكر أنه لا يقع النسخ إلا به: انتقالهم من 
حكم شرعي إلى حكم شرعيء وذلك أعم من أن يعادوا إلى ما كانوا عليه مثل المُئّاجاة» 
وإليها أشار الصيرفي بقوله : ردّهم إلى ما كانوا عليه. [أو]”2 يحدث شيء مغاير لذلك كما 
في نسخ التوجّه إلى «بيت المقدس» بالكعبة؛ وليس مراد الشافعي بالبدل: أنه لا بد من بدل 
غير [ما]7'' كانوا عليه» بل البدل أعم من ذلك . 

والمقصود أنهم ينقلون من حُكمٍ شرعي إلى مثلهء ولا يتركون غير محكوم عليهم 
بشيء . 

إذا عرفت ما أراده فنقول: هذا شيء لا ينبغي لمن له أدنى اطلاع على الشريعة أن 
يخالف فيه فما في الشريعة مَنْسوخ إلا وقد انتقل عنه إلى أمر آخر هو حكم شرعيء ولو أنه 
إلا صيرورة ما كان واجباً مباحاً وذلك بدل؛ إذ هو حكم أيضاًء فلم يترك الرب - سُبْحانه - 
عبارة همل فالصور أربع : 

اعتداسا + :السر اذ ولا بيه لك قي إلا يمشن المعكالة الظاهرية : 

والثانية: وقوعه بلا بدل أصلاًء بحيث يعود الأمر كهو قبل ورود الشّرائع» مثل أن 
يقول: نسحكت وجوب الْصَّدقَة عند المُناجاة» وصيرت الحال بعك النسخ غير محكوم فيه 


ازا 
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بشيء» بل هو كالأفعال قبل الشرع» وهذا مع جوازه لا يقع» ولا نحفظ أحداً قال بوقوعه. 
وقائله مطلوب بتصديق دعواه بصورة يوردهاء ولن يصل إلى ذلك . 

والثالث: وقوعه ببدل من الأحكام الشّرعية إما إحداث أمر مغاير لما كان واجباً أو 
لاء كالكعبة بعد المقدسء أو الحكم بإباحة ما كان واجباً كالمُئاجاة والنسخ لم يقع إلا هكذا 
كما قال الشافعي» وهو قضية كلام القاضي» وهو الحق؛ فما من صورة نسخت إلا وقد 
انتقل عنها إلى حكم شرعيء, ولو أنه إلا إباحة الترك إن كان ما تقدم وجوباً كالصدقة عند 
المُتاجاة» أو [تأصيل]”('' أمر آخر كالكعبة بعد «بيت المقدس». 

والرابعة: وقوعه ببدل بشرط أن يكون تأصيلاً لأمر آخرء كالكعبة بعد «بيت 
المقدس». وهذا المردود في الكتاب» ولم يشترطه الشافعي» ومن ذهب إليه بقول مردود 
عليه . 


وإن رأيت أحداً نقله عن الشّافعي» فاعلم أنه لم يفهم مراد الشّافعي بالبدل» وربما 
[أتى]”') أقوام من عدم عِرْقَانهِم ما يعنيه الللّفظ بلفظه. 

وكلام إمام الحرمين في كتاب «التلخيص» مختصر «التقريب» و«الإرشاد)» للقاضي 
كالنص فيما قررنا؛ إذ قال بعد أن ذكر أنه يجوز النسخ إلى بدل ما نصّه: فإن قال قائل: 
كيف يتصور ذلك؛ ولو وجبت عبادة فمن ضرورة نسخ وجوبها إباحة تركهاء والإباحة حكم 
من الأحكام» وهو بدل من الحكم الثابت أولاً» وهو الوجوب. 

قلنا: من مذهب من يخالفنا أن العبادة لا تنسخ إلا بعبادة ولا يجوزون نسخها بإباحة» 
على أن ما طالبتمونا به يتصور بأن يقول الرب سبحانه: نسخت عنكم العبارة» وعاد الأمر 
إلى ما كان عليه قبل ورود الشّرائع» وهذا مما يعقل ولا ينكر. . 

فإن استروحوا في منع ذلك بقوله عز وجل: ما تَنْسَحْ مِنْ آي أو نُنْسِهَا تأت بِحَيْر مِنْهَا 
َو مثْلِهًا» [سورة البقرة: الآية 5 وهذا تصريح بإثبات البدل. 

قلنا: هذا إخبار عن أن النسخ يقع على هذا الوجهء وليس فيه ما يدل على أنه لا 
يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه. انتهى. 


)١(‏ في ب: بأصل. 
648 في أ ت: أبي . 
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اليو جَوَارُ ألتّْخ بِأَئْقَلَ 
ََا: مَا تَقَدّمَ وَبأََهُ نسح لتَحْيِيدُ في ألصّرْم وَالْفِْيَة وَصَوْمُ عَاشُورَاء برَمَضَانَ 
وَأَلْحَبِسنَ فى البْيُوت بِألْحَدّ 


فانظر كيف صرح بتسليم أن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه بعد أن جوز وقوعه لا 
إلى بدل» وهو عين ما نقوله. وهو الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه. 

والظاهر: أنه من كلام القاضني في «التقريب» و«الإرشاد الكبير» الذي كتاب 
«التلخيص» فرع لهء وأما «التقريب» و«الإرشاد الصغير» الذي وقفنا عليهء فلم يذكر فيه 
هذاء ولا «التلخيص» فرعه فإن «التلخيص» ملخص من الكبير دون الصغير على ما ظهر لي . 

وإذا تأملت ما ذكرناه علمت أن الاستدلال بقوله: اما نَنْسَح. ..* على ما مرادنا 

وقوله: الآية في اللفظ تبع فيه الآمدي. وهو ضعيف؛ لأن المسألة في أعم من نسخ 
اللفظ. ثم إن لفظ الآية حكم شرعي لا يمسّه المحدث؛ ولا يقرؤه الجنب. 

قلنا: : ما ذكرت ليس فيه نسخ الحكم بلا بدال؛ بل ببدل هو أعم من عود الأمر إلى ما 
كان عليه»؛ ونحن لا نتكر ذلك . 

وقوله: «من أين لم يجز»؟ صحيح على من يمنع الجواز. 


وفيصل الأمر: أن الجواز [لا ينكره]0". وليس في الآية دليلٌ على منعه» والبدل 
الذي نثبته لا ينبغي إنكاره: وبدل أخص منه لا ندّعيه . 


للق في ب )» ج: ننكره . 
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ب لي ب نا لك الا و ا و كبو حي“ فد حي وتيف جار انم ع بيا مأراة ف او لوقك إل خبوط ار وت عو وان بو ها د ار كلا وا و الع ارم ا مام ارا 5 


«مسألة» 

الشرح: «الجمهور: جواز النسخ بأثقل» ووقوعه""". 

ومنع بعضهم منه عقلا . 

وبعضهم سمعاً» وهو رأي أبي بكر بن داود. 

وقيل: جائز ولكن لم يقع. 

وقد حكى هذه الأقوال القاضي في «التقريب» وغيره. 

وزعم الهنْدِيَ أن من قال بالجواز قال بالوقوع؛ وليس بجيّد لما عرفت. 

وذكر ابن بَرْمَان: أن بعضهم نقل المنع عن الشّافعيء قال: وليس بصحيح. 

«لنا: ما تقدم» من أن التكليف إن تبع المصالح» فلعلٌ الأثقل أصلح» وإلاّ فواضح. 

«وبأنه» وقعء والوقوع دليل الجواز وزيادة» وذلك أنه «نسخ التخيير في الصوم. 
والفِدْيّة» بتعين الصوم. «وصوم عاشوراء برمضان.» والحَبْس في البيوت» في الرّنا «بالحدك 
والصّبر على أذى الكفار في أول الإسلام بإيجاب القتال. 

«قالوا»: التكليف بالأثقل «أبعد في المصلحة»؛ لانتقال المكلف من سهل إلى عسر. 

«قلنا؛ ‏ بعد تسليم مراعاة المصالح : «يلزمكم في ابتداء التكليف»؟ لكونه نقلاً من 
عدم الحرج إلى المشقة والتقييد. 

«وأيضاًء فقد يكون علم الأصلح» في الأثقل كما يسقمهم بعد الصحة؛ ويضعفهم بعد 
القوة». 


)1١(‏ اتفق الأصوليون على جواز نسخ الحكم بأخف. أو مساو . واختلفوا في جوازه بأثقل» 
فالجمهور ذهب إلى جوازه عقلاً ووقوعه شرعاء ومنع ذلك طائفة منهم الإمام الشافعي - 
رضي الله عنه - مفترقين إلى فرقتين: فرقة منعت جرازه عقلاً ووقوعه شرعاًء وفرقة منعت 
وقوعه شرعاً فقط. ولكل فريق أدلة على صحة مدعاه. ينظر: المعتمد ١/417؛:‏ والمحصول 
»48٠/"/١ 7‏ والمستصفى 2.٠١١ /١‏ والتبصرة 27048 وشرح الكوكب ؟"/ »56٠‏ والعدة 
؟/ وملاء والإحكام للامدي */177» وميزان الأصول 7/ 2٠٠٠١‏ وكشف الأسرار / 2141 
والتلويح 97/7 وفتح الغفار ”/ 175 وإرشاد الفحول »)١184(‏ والإبهاج 778/7. 
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َُوا: «يريدُ آللهُ أن كنف عَنَكُمْ4 (صور: اسد: لادهعاء طثريد الله بكُمْ 
الو ل فريك د كه الْشنر» [سورة البقرة: الآية 188] . 
: إن سُلُمَ عُمُومُ اها لآل في تخفيف الْحِسَاب وَتَكْثيرٍ الثوَاب» أ 
تَسْمِيةٌ لِلشّيْءِ بعَاقبِه مِثْل: [الوافر] 
نوا للموكة نشوا لِلْحَرَابٍ 010 10 520701010115 
وَإِنْ سُلّمَ الْمَوْرُ مَمَخْصُوصُ بِمَا ذَكَرَْاهُ كَمَا خُصَّتْ بْقَالُ التكالِيف وَالإبتلا 
باتّقَاق . 


و 


قَالوا : «تأت بخَيْرِ منهَا 5 5 [سورة البقرة : الآية " »]٠‏ كي , 8 بِخَيْر 
ود جيب بِأنّهُ حَيْدْ بأَعْيِبَارٍ أَلئّرَاب ٠‏ 


الشرح: «قالوا: يريد الله أن فحتك يُكَنْفَ عَدكْ4 [سورة النساء: الآية 2178 يُرِيدٌ الله بكم 
ألتْسْرَ وَل نويد يك الكش #اامورانقن: الآية 186]») ونحوه ‏ ب يمنع النسخ بالأثقل . 

«قلناه: لا نسلم 'العموم في كل تخفيف ويسرء «وإن سلم عموم فسياقها للمآل في 
تخفيف الحساب وتكثير الثواب»» لا فى الحال؛ ولأن فعل الأثقل أقرب إلى تخفيف 
الحساب» وتكثير الثواب» «أو) أن تسمية الأثقل بالأخف «تسمية الشىء بعاقبته مثل») قول 
الشاعر: [الوافر] 
اله ملتبسلة بساني كنببل نم «لِدُوا لِلْمَؤت وَأَبَنُوا لِلْحَرَابِ)20 

فإنه لما كان عاقبة الولادة للموت» واليناء للخراب» جعلهما غاية لهماء») تسمية 
للشيء باسم عاقبته بهوكذلك عاقبة الأثقل نيل الثواب واليسر ودفع العقاب والعسر. 

«وإن سلم الفور؛ أي: إرادة التّخفيف واليسر فى كلّ شيء يدخل فيه التخفيف» 
واليسر في الفورء «فمخصوص بما ذكرناه» من الصور المتضمُّنة لنسخ الأحف بالأثقل» 
«كما خصت ثقال التكاليف» المبتدأة «والابتلاء». بالسقم ونحوه «باتفاق» ولو تم لهم هذا 


نلق اليت من الوافرء وهو للومام علي في ديوانه 74 وخرانة الأدب 44 0 وعجزه 
صدر بيت فى ديوان أبى العتاهية . والحيوان 01/7. 


004 


الْجْنْهُورُ عَلَ جَوازٍ تنخ التو دُونَ الهم وبالعكس 


وَنَسْخْهِمًا مَّعاً. وَخَالَفَ بَعْضُ ال 0 


ابيب ب يي 


قال القاضي: بل يجب على دعواهم أن يسقط الواجب [بغير]29 بدل أصلاً؛ لأنه 


أخف وأيسر من النسخ ببدل شاق وإن كان دون المرفوع. 


«قالوا: «تأت بِحَبْرٍ مِنْهَا أو مِمْلِهًا4» والأشق ليس بخير للمكلف». 
«وأجيب : بأنه خير باعتبار التّواب»؛ فإن الأثقل أكثر ثواباً على ما قال عليه السلام 


لعائشة: (إنَّمَا أَجْدْكِ عَلَى قَدْرٍ نَصَبِكِ)7". 


00 


زفق 
م2 


اعتراف الخلق برحمة الخالق حيث جعل لكل زمان. من القوانين ما يناسبه ولكل أمة من الأمم 
ما يكفل لها سعادتها وراحتهاء فبقاء النص ماثلاً بين أعينهم مسلوب الحكم بعد أن كان 
معمولاً به لأكبر دليل على أنه تولى تربية الأممء وتدرج بهم إلى الكمال الذي أعده لهم جل 
شأنه بتغيير الحكم الذي كان يناسب علة متأصلة في: الأمة إلى حكم مناسب للدوام 
-0 وبذلك يزداد شكرناء ويقوى امتثالنا للحكم واقتناعنا وبجيغه + فقد يكرة انتنالاً 
إلى أخف» فتنشكر نعمة التخفيف» وقد يكون انتقالاً إلى حكم أشد من الأول» ٠»‏ فنشكر نعمة 
التهذيب لنفوسنا والتعريض للزيادة في مثوبتناء فمن الأول نسخ عدة المتوفي عنها زوجها 
بأربعة أشهر وعشر بعد أن كانت حولاً :إذ لو.بقيت الآية الأولى معمولاً بها حتى الآن لكان 
ذلك مكرهاً فضليات النساء على التطوح وراء المآرب الدينئة؛ لأن النساء في الزمن الأول كن 
قادرات على الانتظار تلك المدة الطويلة» فلما عيل صبرهن بكر الغداة ومر العشى اقتضى 
النظام العادل أن يخفف ذلك من الطويل الشاق إلى هذا المدة القصيرة السهلة: ونسخ مصابرة 
الواحد عشرة في القتال بمصابرة اثنين؛ وذلك لقلة عدد المسلمين ف صدر الإسلام» فلما 
تضاعف 00 وقويت شوكتهم زال ذلك المانع» فخفف الله عليهم «ومن الثاني» تحريم 
الخمر بعد أن كانت مباحة .في صدر الإسلام» فجاءت الأحكام والآيات تستلها من نفوسهم 
رويداً رويداً حتى استقر أمرها على على المنع البات» وفي ذلك من حسن المعاملة وبديع الصنع ما 
لا يخفى على أحد سوى من أحرم نعمة العقل» فهذي ما هذي» وافترى ما افترى. 

في ب: بعد. 

أخرجه الحاكم :)47/1/١(‏ والدارقطني (187/7) من حديث عائشة» وقال الحاكم: 

على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 


11 


«فائدة» 
لا خلاف في جواز النسخ بالأخف كنسخ العدّة حولاً بالعدّة أربعة أشهر وعشراً 
والمثل كاستقبال (ابيت المقدس») بالكعبة . 
وأما : نسخ التخيير بين أمرين يتحتّم أحدهما فهو من الأثقل. وقد مَنَ مثاله. 
«مسألة» 


03 .6 >ه.ه. 5 . 51 
الشرح: «الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكو”", وبالعكسر( ئُّ 


وخالف بعض المعتزلة»20©,. 


قلت: والخلاف في نسخهما معاً لا يتجه إلا ممن يمنع نسخ القرآن من حيث هوء 
والمقصود بهذا الخللاف الخاصّ إنما هو نسخ التلاوة دون الحكم والعكس» ويدل عليه قوله 
بعد ذلك قالوا: : التلاوة مع حكمها كالعالميّة. . ٠‏ إلى آخره فإنه ذكر من جانبهم الاستدلال 
: على منع أحدهما دون الآخرء لا على منعهما مع فدلَ أنه مقصودهم. 


وإنما الأصوليون لما ذكروا نسخ أحدهما دون الآخر دعاهم التّمسِيم إلى ذكر نسخهما 
مع وإن كان لا يخالف فيه أحد ممن يجوز وقوع النَّسْخْ في القرآن. 


)١(‏ معناه أن يزال النص الدال على الحكم بصرف الله تعالى القلوب عن حفظه مع بقاء العمل 
بالحكم . 

6 ومعناه أن يزال الحكم بنقل العباد منه» ووب يبقى المنسوخ ملكا 

فرق ينظر: المحصول ١‏ كلق والإحكام للامدي ١/7‏ (5).» والعدة ع »> والمعتمد 


8/١‏ وشرح الكوكب لمم والمستصفى ال وأصول السرخسى ىق وشرح 
العضد 25/١‏ وكشف الأسرار ارلحلاكتف وفواتح الرحموت ال وإرشاد الفحول 8لا . 


58 


: آلْقَطْع بآلْجَوَازِء وَأتِضاً: الْوْقُوعٌ عَنْ عْمَرَ ‏ رَضِيَ أللّهُ عَنْهُ -: وَكَانَ 
ل «المَيمُ وَالشَيكة ذا رَنَيَا فَأَرْجَمُوهمًا لبن : وَنْسحَ ألإعْتِدَادٌ 


فمًا ير و مه 2 
َلْحَول . 

رم س2 2 ص تو لهم ا 0 اه « 

وَعَنْ عَائْسَّةَ ‏ : رَضِىَ أللَّهُ عَنْهَا ‏ كَانَ فيمًا أَنْزلَ: «عَشْرْ رَضِعَاتٍ مُحَرّمَاتُا 
او اداه 


الشرح: «لنا: القطع بالجواز» في الأقسام الثلاثة. 

«وأيضاً: الوقوع عن عمر: كان فيما أنزل: «الشَّيخَ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة»270 رواه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من حديث سعيد بن المسيب عن عمر ‏ رضي الله 
عنهة -. 

واللفظ : «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب الله» 
فلقد رجم رسول الله كةِ ورجمناء فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب 
الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة؛ فإنا قد قرأناها» . 

وللترمذي نحوه» وللبخاري ومسلم ما يقرب منه» فهذا مما نسخت تلاوته دون 
حكمه. 

اونسخ الاعتداد» في الوفاة «بالحول» الثابت بقوله تعالى: طمَتَاعاً إلى الْحَوْلِ» [سورة 
البقرة: الآبة »]+٠‏ بقوله تعالى: #يَتَرَئَصْنّ بِأَنْفُسهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرأً» [سورة البقرة: 
الآية 4 *؟] , 

ومنسوح الحكم دون التلاوة أمثلته كثيرة» والقول بأن هذا منها عليه جمهور 
المفسرين» فروى البُخَاري في الصحيح عن مجاهد: أنها غير منسوخة» وعليه أبو مسلم 
الأصفهاني» وأبي ‏ رحمه الله ولكن تناءث بهم الأنحاء كما حكيت في «التعليق» و«شرح 
المنهاج» . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسندهة ص 17 - 2174 ومالك في «الموطأ» كتاب الحدود: باب ما 
جاء في الرجم )٠١(‏ (815/7)» والترمذي 28/54 أبواب الحدود» باب ما جاء في تحقيق 
الرجم على الثيب من حديث عمر بن الخطاب» وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن 
صحيح » وقد روى من غير وجه عن عمر. 


عو هخ ار يار قد مام مو ها فلا م ها عر اتقأد ا عا يوان هذ عفر “ها يفخ مق ها واي هد هع جيذ “1 بهد هيد فانصأو عون فود يفاك 16 حي رو ويه جه جو جم يول لود وق ها بهد مي تنوار جي له امن 


«وعن عائشة رضى الله عنها _») فيما رواه مسلم: «كان فيما أنزل عشر رضعات 
محرمات») كذا فى الكتاب» ولفظها «معلومات») بدل (محرمات)» (فنسخن بخمس ١‏ 
معلومات» وهذا منسوخ الحكم والتلاوة مع" . 


)١(‏ والرضيع أن يصل اللبن إلى جوف الطفل من معدة أو دماغ خمس رضعات متفرقات يقيناً» فإن ارتضع 
أقل من الخمس لم يثبت التحريم» نعم لو حكم حاكم لم ينقض قوله للخلاف» وكذا لا يثبت ' 
التحريم لو شك؛ في كونه رضع خمساً أو أقل؛ لأن اليقين - وهو عدم التحريم - لا يرتفع 
بالشك خلافا للإمام مالك رضي الله عنه ‏ حيث قال: يثبت بالشك احتياطا. 
وكون التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات» هو مذهب إمامنا الشافعي ‏ رضي الله عنه - وبه 
قال من الصحابة سيدنا عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن مسعودء وأم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنهم » ومن التابعين سعيد بن المسيب» وعطاءء وطاوسء ومن الفقهاء أحمد» 
وإسحاق» وحكاه ابن القيم عن الليث بن سعدء رضوان الله تعالى ‏ عليهم أجمعين. 
وذهب أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أن التحريم يثبت برضعة واحدة؛ وبه قال من الصحابة 
سيدنا علي - كرم الله وجهه ‏ وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء ومن الفقهاء مالك» 
والأوزاعي» والثوري - رضي الله تعالى عنهم -. 
وذهب داود الظاهري: إلى أنه يثبت التحريم بئلاث رضعات. وبه قال من الصحابة سيدنا 
زيد بن ثابت» ومن الفقهاء أبو ثور - رضي الله عنهم -. 
احتج إِمَامُنَا الشَافِعَيٌ» ومن وافقه بما رواه الإمام مسلم - رضي الله تعالى عنه - قال: حَدَّثَنا 
يَحْى بن يَحْبَى قال : رأث عَلَى مَالِكِ عَن عَبْدٍ الله بن أبي بكر عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِمَة قلت : 
كَانَّ فِيمًا نَل بن اَن عَشرُ عَشرٌ رَضعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يحرمن» تم نسخن بِكَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ توفي 
رسول الله - لِ - وَهَنَّ فيمًا يقْرَاً منّ الْقَرْآنِ» وقد روى هذا الحديث أبو داود والنّسَائي ‏ 
والترمذي» وابن ماجة» وذكره الشافعي في مسنده فقال: 
«أَخبرنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحبَى بن ل اي ال ما رد َرَلَ الْقَرْآن 
ِعَشْرٍ رَضْعَاتَ مَعْلُومَاتٍ يُسَرسْنَ»» ثُمّ ضير إلى خَنْس يُحَرّمْنَ» فَكَانَ لا يَدْخُلُ عَلَى عَائِعَة 
ِل مَنِ اسْتَكُمَلَ حَمْسَ رَضَعَاتٍ». 

007 صريحة في إناطة التحريم بخمس رضعات» وأنها ناسخة لغيرهاء وأن الأمر قد 
استقر على ذلك. فلو لم تكن هي مناط الحكم لما كانت ناسخة لغيرهاء لكن التالي»؛ وهو 
عدم كونها ناسخة لغيرها باطل» فبطل ما أدى إليه وهو عدم كونها مناط الحكم» فثبت نقيضهء 
وهو أنها مناطة وهو المطلوب» الملازمة ظاهرة؛ إذ لو نيط الحكم بغيرهاء لكان هو الناسخ - 


الا 


قالوا: 1 وه مع مها كالهلم مم آلن لَعَالمكَةِ يية والمنطوق عع المطؤوم: قلا 


0070 


وَأجِيب بِمَنْع الْعَالِمِيّة وَآلْمَفْهُومء وَلَوْ سُلَّمَ فَأَلتَلوَةٌ أَمَارَةٌ الْحُكم أَبْتِدَاءَ لآ دَوَاماً 
اذا نسح لَمْ ينتفب الْمَدْلُولُء وَكَذْلِكَ الْعَكْسُ. 
ثَالُوا : بقَاءُ آلتلاوَةِ يُوهِمُ بَقَاء آلْحُكُمٍء فَيُوقِمُ في الْجَهْلٍ 


الشرح: «واللأشبه»» وهو أصح الوجهين عند أصحاب الشّافعى: «جواز مسن 
المحدث للمنسوخ لفظه»؛ خلافاً للآمدي. 

قال أصحابنا: ولذلك تبطل الصّلاة بذكره فيها. 

وذكر الرّافعي في أول باب حد الزنا: أن القاضي ابن كم حكى وجهاً أنه لو قرأ قارىء 
آية الرجم في الصّلاة لم تفسد. 


للعشر دونها. أما بطلان التالي الذي هو عدم كونها ناسخة؛ فلمخالفته لصريح النص» وهو 
انم نسخنّ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتِ» ويؤيد هذا المذهب» أنه لا يخالف ما دل على ربطه بغير 
الخمس من القليل والكثيرء بل يكون تقييداً له لا ناسخاء بخلاف القول بالتحريم بالقليل 
والكثير» فإنه يخالف ما دل على نفي التحريم بالرضعة والرضعتين» وبخلاف القول بالتحريم 
بالثلاث ؛ فإنه يخالف ما دل على الإناطة بالخمسء دون ما كان أقل منها. 

واحتج النافي للعدد ‏ وهم الحنفية والمالكية ‏ بالكتاب» والسلة. والقياس . 

أما الكتاب» فقوله تعالى: 9وَأْمّهَانَكُمُ اللي أَرْضَعَْكَدْ» ومن أرضعت مرة واحدة يطلق على 
فعلها هذا الاسم «الرضاعة». 

ويقال لها: أم أرضعت» فتدخل في عموم الآية» وبهذا احتج ابن عمر على ابن الزبير حين 
قال: لا تحريم إلا بخمس رضعات. 

فقال: كتاب الله أولى من قضاء ابن الزبير. 


ا 


ةد ما ام ل طرق بك لحيوقد وي 01ت تيو الكو ستل وباط امد وا رو للم و لب ووو لودل لوجر اممو ا و وي ل ان 


وأما المنسوخ حكمه دون لفظه» فله حكم ما لم ينسخ بإجماع المسلمين. 

والمانعون من جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس «قالوا» أولاً: «التلاوة مع 
حكمها كالعلم مع العالميّة والمنطوق مع المفهوم» من حيث إن أحدهما لا يتحقّق بدون 
الآخر» فكذلك الحكم مع التلاوة. «فلا ينفكان». 

ٍ «وأجيب: بمنع؟ ثبوت «العالمية والمفهوم»؛ إذ لا نسلّم أن العالمية مغايرة لقيام العلم 

بالذوات» ولا الملازمة بين المنطوق والمفهوم ليصمحٌ التمثيل» وإنما منعناه؟ لأنه فرع ثبوت 
الأحوال» ولسنا ممن يثبت الأحوال. 

«ولو سلم» التغاير والتلازم؛ «فالتلاوة أمارةٌ الحكم ابتداء» لا دواماً» أي: يدل ثبوت 
التلاوة على ثبوت الحكم» ولا يدل دوامهء فلا يلزم من انتفاء الأمارة في طرف الدوام انتفاء 
ما دلت عليه «فإذا نسخ» كونه يتلى «لم ينتف المدلول». 


«وكذلك العكس». ولا يلزم من انتفاء الحكم لأمارة تدلّ عليه انتفاء تلك الأمارة 
الدالة عليه. 


والحاصل :. أنه إذا نسخت التلاوة وَحَدَها فهو نسخ لدوامهاء ودوامها ليس هو 
الدّليل» وإذا نسخ الحكم وحده فهو تسْخْ للدوام» وهو غير مَدْنُولء فلا يلزم انفكاك الدّليل 


0 
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ومنها قوله ‏ ل - «الوَضٍاعَةٌ مِنَّ المَجَاعَةِ» ولا شك أن الرضعة الواحدة تسد الجوعة. 

ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت 
امرأة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك لرسول الله يَكهِ - فأعرض عني» قال: 
فتنحيت» فذكرت ذلك لهء فقال: وَكَيِفَ وََدْ رَعَْمَتْ أَنّهَا قَدْ أرَضَعَتَكُمَا فنهاه عنهاء رواه 
أحمدء والبخاري» وفي 'رواية «دَعْهَا عَنْكَى فلو لم يكن مطلق الرضاع محرماً لسأله عن 
العدد» ولكنه قد أمره بتركها بادىء الأمر. 

وأما القياس: فأفراده كثيرة. فمنها: قياسه على الوطء بشبهة وعقد النكاح بجامع أن كلد يفيد 
التحريم المؤبدء فيعطي حكمه من عدم اعتبار العدد؛ ومنها: القياس على الإفطار في رمضان 
بجامع الوصول إلى الجوف. فيعطي حكمه؛ ومنها: القياس على حد الخمر بجامع أن كلا 
متعلق بالشرب. فلا يناط بالعدد. 


وأما السنة: فمنها قوله ‏ بَكٍ - ايَسْرُمُ مِنَّ الرضاع ما يَحْرُمُ مِنَّ النّسَب) فأطلق ولم يقيد بعدد. 
| 


رف 
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لْمُخْتَارُ: جَوَارٌ تخ التكليف بالإخبّار بتقيضه؛ خلافا لِلمَعْتَرِلةَ . 


والمدلول» بخلاف العالمية مع العلم» والمنطوق مع المفهوم إن ثبتا؛ لتلازمهما ابتداء 
ودواماً. 

«قالوا» على منع نسخ الحكم دون الثّلاوة «بقاء التلاوة: يوهم بقاء الحكم» فيوقع في 
الجهل». 

«وأيضاً [فتزول]<'" فائدة القرآن»؛ لأن فائدة اللفظ إفادة مدلوله» فإذا لم يقصد به 
بطلت فائدته؛ ويجب تنزيه القرآن عن كلام لا فائدة فيه. 

«قلنا» أولاً: هذا «مبني على» أصل «التحسين» والتقبيح الباطل» «ولو سلم» فلا يتم 
قولك أولاً: فيه إيقاع في الجهل . 

قلنا: «لا جهل مع الدّليل؛ لأن المجتهد» عند نصب الدّليل «يعلم» أنه منسوخ 
الحكم» «والمقلّد يرجع إليه» فانتفى الجهل . 

قولك ثانياً: تزول الفائدة. 

قلنا: ع وإنما يلزم لو انحصرت الفائدة فيما ذكرت» وهو ممنوع » ففائدته أيضاً 
كونه كان أولاً مراداً به المدلول» » فليس كما يذكر لفظ ابتداء ولا يراد مدلوله» «وفائدته» أيضاً 
«كونه معجزاً وقرآناً يتلى» . 

«مسالة» 

الشرح: «المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار»29 بشىء بأن يقول: نسخت عنك 
تكليفي إياك بأن تخبر بالأمر الفلاني» ثم إما ألا يكلف بالإخبار بنقيض ما كان كلف به؛ بل 
ينسخ التكليف الماضي فقط. فهذا جائز بلا خلاف» سواء أكان المخبر عنه مما يتغير أم لا. 


درق في ج: نزول: 

() ينظر: المعتمد 247١/١‏ والإحكام للامدي /11- 217 وجمع الجوامع 40/١‏ -85» 
والآيات البينات */ 194» وشرح الكوكب 041/8 - 4047 وتيسير التحرير 2197/7 وفواتح 
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:“"ى 


وإما أن يكلف مع ذلك بالإخبار «بنقيضه) . 
فإن كان مما يتغير كما إذا قال: كاعم بار سروا قا ريده ثم يقول: : كلفتكم بأن 

تخبروا بأن زيداً ليس بقائمء فلا خلاف أيضاً في جوازه؛ لاحتمال كونه قائماً وقت الإخبار 
بقيامه غير قائم وقت الإخبار بعدم قيامه. 

وإن كان مما لا يتغيّر ككون السماء فوق الأرض مثلاًء فهو محلّ الخلاف. 

ومذهبنا: الجواز؛ «خلافاً للمعتزلة» . 

واحتج لهم الآمدي بأنه كذب» والكيف بست ذا ا 
الحُسْن والمُبْح الباطلة عندناء ا ل ال ا يم 

فإن قلت: الكذب نقصء ونحن نوافق المعتزلة على أن قبحه عقلي؛ اه 
من ذلك أيضاً. 

قلت: قد لا يكون نقصاً؛ لتعلّق غرض بهء وعلى تقدير كونه نقصاًء فإنما هو نقص 
في حقّ الكاذب» وهو المكلّف بفتح اللام ‏ وهو المخبر لا المكلّف بكسرها ‏ وهو الله تعالى 
المكلف بالإخبارء ويجوز التكليف عندنا بما هو نقص في حق العبد لا سيما إذا تعلّق به 
غرض يصير به من حيث ذلك الغرض حسناً. 

بل لقائل أن يقول: لا التفات لهذا على قاعدة التَّحْسِين والتقبيح» بل ينبغي القول به 
على أصلنا وأصلهم . 

أما على أصلنا فواضح . 

وأما على أصلهم؛ فلأنه قد يتعلّق به قصد صحيحء فلا يكون نقصاً في حقّ المكلف 
ولا المكلف» وقد ذكر الفقهاء أماكن يجب الكذب فيها لتعلق غرض شرعي به. 

فلو قال متغلّب لضعيف: اكذب كذبة خفيفة» وإلا ضربت عنقك» وجب عليه 
[أن]7" بي يقترحهاء وما أظن المعتزلة يخالفون في ذلك . 

وفي مذهبنا وجه أنه يجب التلقّظ بكلمة الكفر عند الإكراه”2 عليهاء ولا خلاف أنه 


)١(‏ سقط في أء بءات. 
(؟) الإكراه: «هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالإضافة» ويقال له - 


7و 


فآ فض الْمُعَِْلة. وَآَسْتِدلآلهُمْ بِمثْل : نتم مَأْمُورُونَ بصَؤْم كذَا» ثُمَّ يُنْسَحْ 
1 1 


و 


ص أ _- م 


يجب على المودع إذا طالبه ظالم بالوديعة أن يدفعه بالإنكار والإخفاء ما أمكنهء وإذا أنكر 
وخُلّف جاز له أن يحلف, ثم تلزمه الكقّارة على المذهب؛ لأنه كاذب» والكفارة منوطة 
بالكَذِبِء فلا فرق بين أن يحنث أو لاء وكذلك من التَجَأ إليه مظلوم فَحَبَأَه في داره» وغير 
ذلك مما خاطب الله به عباده فيه بنقيض الصدق لتعلق غرض صحيح» وهو حسن في قضايا 
العقول» فلا ينبغي لذوي الاعتزال إنكاره» هذا في نسخ التكليف بالإخبار. 


الشرح: «وأما نسخ مدلول خبر» وثمرته» وهي المسألة الملقبة ب«نسخ الأخباري» 


بين الأصولييه7© . 


)غ0( 


المكرهء ويقال لمن أجبر: مجبرء ولذلك العمل: مكره عليه وللشيء الموجب للخوف: 
مكره به». ينظر قواعد الفقه ص ١8/8‏ . 

من هنا أحب أن أتطرق لموضوع النسخ. فمنهم من ذهب إلى أن النسخ كما يكون في الأوامر 
والنواهي يكون في الأخبار» وينسب لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدى حيث قالا: «قد 
يدخل النسخ على الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار» ولم يفصلاء وتابعهما على هذا القول 
جماعة. 

قال أبو جعفر: «وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر»؛ لأن قائلاً لو قال: «قام فلان» ثم 
قال: «لم يقم» ثم قال «نسخته» «لكان كاذبا» . 

وبعضهم ذهب إلى أن أمر الناسخ والمنسوخ موكول إلى الإمام» .فله أن ينسخ ما شاء. وهذا 
القرل أعظم؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبيَ يك إلا بالوحي من الله تعالى؛ إما بقران مثله على 
قول قوم» وإما بوحي من غير القرآن؛ فلما ارتفع هذا بموت الني مَك ارتفع النسخ . 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي» وأما الأخبار فيفصل فيها بين ما فيه 
حكم فيجوز النسخ فيه؛ وبين ما لا حكم فيه فلا يجوز. 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي خاصة . 

وهذا المذهب حكاه هبة الله بن سلامة عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار. 

وهناك مذهب خامس عليه أثمة العلماء: وهو أن النسخ إنما يكون في المتعبدات؛ لأن لله عز 
وجل أن يتعبد خلقه بما شاء إلى أي وقت شاء ثم يتعبدهم بغير ذلك. فيكون من النسخ في 
الأوامر والنواهي وما كان في معناهما مثل قوله تعالى: #الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة - 


يلا 


فإن كان مدلوله «لا يتغير فباطل» بالإجماع . 
«والمتغير كإيمان زيد» وكفره مثله»)» سواء أكان الخبر ماضياًء أم مستقبلاً. وعداً أم 
وعيداً وفاقاً لأكثر المتقدمين. 
وقال عبد الجبار»ء وأبو الحسين؛ والإمام الرازي» والآمدي: يجوز مطلقاً. 
وقال قوم: إن كان مدلوله مستقبلاً جاز» وإلا فلاء واختاره البيضاوي في «منهاجه». 
«واستدلالهم» أي: واستدلال المجوزين لنسخ مدلول الخبر» «مثل» أن يقول: «أنتم 
مأمورون بكذاء كصوم» رمضان مثلٌ ثم ينسخ» حيث يجوز اتفاقاً «برفع الخلاف» بيننا 
وبينهم من حيث المعنى؛ لأنه نسخ لوجوب صوم رمضانء فليس بخبرء بل هو أمر أخبر 
عنه. 
وأما مدلول الخبرء وهو وقوع الأمر فلم ينسخ. وإلى هذا أشار في «المنتهى» حيث 
قال: قالوا: إذا قال: أنتم مأمورون بصوم كلّ رمضان» جاز نسخه. 
قلنا: لأنه بمعنى : «صوموا» فليس بخبر. 
ثم قال: قالوا ثانيآً: لو قال: إنما يفعل كذا أبداًء ثم قال: أردت عشرين» جاز. 
قلنا: تخصيص مخض باتفاق . 
ولم يذكر هنا. في «المختصر» دليل المنع» وذكره في «المختصر الكبير؛اء فقال: إن 
كان معنى الخبر بنصيّ أو علم القصد إليه» فالخبر الثاني نقيضهء وهو باطل» وإن كان 
بظاهر» فالثاني تخصيص . يعني وليس بنسخ» والخلاف إنما هو في النسخ» فلا خلاف في 
المعنى . 
واعلم أن القاضي في «التقريب» بنى الخلاف في المسألة على أن النسخ رفع أو بيان. 
فإن قلنا: رفع» لم يجز نسخ الخبر قطعاً؛ لأن الخبر إن كان صادقاً كان'الناسخ الرافع 
لبعض مدلوله كاذباً. ضرورة أنه صدق» وإلاً فهو كاذب. 
والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك» وقوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: #قال 
تزرعون سبع سنين دأباً» فالأول مثال للخبر الذي بمعنى النهي؛ لأن المعنى؟ لا تنكحوا زانية 
ولا'مشركة» والثانية مثال للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأن المعنى «ازرعوا» وهذا المذهب عزى 
إلى الضحاك بن مزاحم . 


يف 


ولو ا فا كن جت و وطي اض ون ع قل راط 1 عنما اسم او له شوك فالخو اليج اط ور ا ما ا 0 


وإن قلنا: بيان للمراد انَجَهَ أن يقال: الخطاب ‏ حينئظٍ ‏ وإن دل على ثبوت الأزمنة 
كلها ظاهراً»ء لكنه غير مراد من اللّفظء فلم يفض نسخ الخبر حينئظٍ إلى كذب . 

ومّدَار الخلاف على أنه : هل يفضى إلى الكذب» فيمتنع» أو لا فلا؟ 

«فوائد 

الأولى: قد يقول من يجوّز نسخ المستقبل دون الماضي: إن الكذب لا يتعلق 
بالمستقبل . 

فإن قلت: وهل يقول أحد: إن الكذب يختص بالماضي؟ 

فلت : نعم» وهو هو المفهوم عن الشَّافعي رضي الله عنه ومن أجله قال: : إنه لا يجب 
الوفاء بالوعد. وضعف سؤال من قال لصاحبه: غداً أعطيك درهماًء ثم لم يفعل كان كاذباً؛ 
والكذب حرام» فكيف لا يوجبون الوفاء بالوعد؟ فقال: إنه والحالة هذه حاكم على أمر 
مستقبل » ولا كذب فيه والوعد إنشاء لا خبر» وإنما يسمى من لم يف بالوعد مخلفاً لا 


كاذياً . 
2 ولذلك قال عليه الصّلاة والسّلام فى صفة المُئافق: «إِذَا حَدََتَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ 
أخلف». 1 


فسباه: مخلفاً لا كاذباً» ولو كان الإخلاف كذباً دخل تحت عموم (إذَا حَدََتَ كَذَّبَ)2. 


وقد صرح أبو القاسم عبد الرحدن بن إسحاق الزجاجي22(7 في كتاب «الأذكار» بأنه 


الإخبار بضد الصدق إذا كان مستقبلاً يقال فيه: أخلف, ولا يقال: كذب. 


قلت: وقد يقول القائل إذا لم يدخله الكذب: لا يكون خبراً؛ لأن الخبر ما يقبل 
الصّدق والكذب» وإذا لم يكن خبراً حرجنا عن مسألة نسخ الأخبار. 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسحاق» النهاوندي؛ الزجاجيء أبو القاسم. ولد في «نهاوند». شيخ العربية 
في عصرهء نشأ في «بغداد» وسكن «دمشق». نسبته إلى أبي إسحاق الزجاج. من كتبه: 
«الجمل الكبرى» و«الإيضاح في علل النحو» و«الزاهر» و«الأمالي» و«مجالس العلماء» 
وغيرها. "توفي ب«طبرية» (من بلاد الشام) سنة 71 ه. ينظر: وفيات الأعيان 2717/8/١‏ وبغية 
الوعاة (9017؟)» والأعلام 799/7. 
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والظّاهر عندنا: أن الخبر قد يتعلق بالمستقبل كما يقول: سيخرج الدَّجّال ويصح فيه 
التصديق والتكذيب, والوعد إنشاء لا خبر؛ فليس مما نحن فيه . 

والثانية: كل ما تقدم فيما هو خبر لفظأً ومعنى. أما ما هو خبر لفظاً لا معنى مثل: 
لرَالمُطَلَقَاتُ يَمَرَبَصْنّ بأنْفُسِهنٌ4 [سورة البقرة: الآبة 118]» فنسخه جائز فى قول الأكثرين؛ فإنه 
لمن :إلا طتيحة الخير استعمل تعلق رجه التشوق في الأمر: ْ 

وخالف فيه أبو بكر الدَّقَاقَ من أصحابناء كما نقل ابن السَّمْعَانِيء ولا وجه له. 

الثالثة: نسخ الوعيد جائز»ء وممن صرح به من أصحابنا ابن السَّمْعَاني قال: ولا يعد 
ذلك خلفاً. بل عفواً وكرماً. 

قلت: ونسخ الوعد لا يفضي إلى الكذب كما عرفت؛ لأنه إنشاء ولكنه لا يقع؛ لأنه 
إخلاف في الإنعام؛ وهو على الرب ‏ تعالى ‏ مستحيل. 

قال الأصمعي: سمعت أعرابيًا يقول: سبحان مَنْ إذا وعد وفىء وإذا توعّد عفا. 

«مسآلة» 

الشرح: ذكروا أنه يمتنع نسخ كل القرآن إجماعاً. 

وأما نسخ بعضه فنقل عن أبي مسلم الأصفهاني منعه. 

وقد عرفت أنه نقل عنه أيضاً منع النسيخ رأساً. 

والحق أنه «يجوز نَسْخ القرآن بالقرآن كالعدتين)'2 وقد تقدّم الكلام عليهاء «والمتواتر 


)١(‏ اتفق القائلون بالنسخ على امتناع نسخ جميع القرآن؛ لأنه معجزة نبينا يكل المستمرة على 
التأبيد؛ ولأن فيه الأخبار والقصص والأحكام التي لا يقبل حسنها أو قبحها السقوط. ينظر: ت 
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يوهج عا جو ير سجير ال وا عه بوك ها لخ هك ع جه رد اب لمكيو شر ع بع عه رار ا جل لوك يطو د وان يل جإة لوا وا 1ق اي جد ام ا 3 


بالمتواترء والآحاد بالآحاد» والآحاد بالمتواتر. 


وأما نَسْحْ المتواتر بالآحادء فنفاه الآكثرونء بخلاف تخصيص العام» المتواتر 


بالآحادء فإنه جائز «كما تقدّم7'. 


والفرق أن التخصيص بيان وجَمْعٌ بين الدليلين» والنسخ رفع وإبطال. 
وظاهر كلام المصئّف أن الأكثرين نفوا الجواز وليس كذلكء. بل إنما أنكروا الوقوع» 


ولم ينكر الجواز إلا الأقلون. 


«لنا»: المتواتر «قاطع» فلا يقابله المظنون»» وهو الآحاد. 
ولقائل أن يقول: أولاً: هذا لو تم نفى [بقاء]2 الجواز العقليء وقد قلنا: إن 


الأكثرين عليهء وإنما ادعوا نفى الوقوع . 


0010 


البحر المحيط للزركشي »١1١8/5‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي */ 217 ونهاية 
السول للأسنوي” 2514/7 ومنهاج العقول للبدخشي 2501/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري 288 والتحصيل من المحصول للأرموي »1١/75‏ والمنخول للغزالي ؟59»؛ 
والمستصفى له »174/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي / 114» وحاشية العطار على 
جمع الجؤامع 7» والمعتمد لأبي الحسين 2740/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي 5/ 4505 والتحرير لابن الهمام 0741 وتيسير التحرير لأمير بادشاه / 27٠١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 7/ ١145‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 2777/7 وميزان الأصول للسمرقندي ٠٠١8/١‏ . 

ينظر: البحر المحيط للزركشي ,»٠١9/5‏ والبرهان لإمام الحرمين 7/ 21707 وسلاسل الذهب 
للزركشي ”0707 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 014/7 ونهاية السول للأسنوي 
08/7 ومنهاج العقول للبدخشي 17 107, وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 88» 
والتحصيل من المحصول للأرموي 7/7» والمنخول للغزالي ؟797» والمستصفى له 
0١‏ ؛, والآيات والبينات لابن قاسم العبادي / 2179 وحاشية العطار على جمع الجوامع 
؛: ولمعتمد لأبي الحسين .947/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
4 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/ 505» والتحرير لابن الهمام 2584 وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 275/7 وميزان الأصول 
للسمرقندي 2»٠٠١57/7‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج "/ 5١‏ . 


(0) سقط في ج. 


إِنَّ ألْقبْلهَ قَدْ يَدْ خولَتْء فَاسْتَدَارُوا» 


تأحية :إلا أن يكون يها كرف مله بالقراين ا ا 


وثانياً: أنه لا يتم؛ لأن المتواتر مظنون الدلالة بخلاف الأحاد؛ فتعادلا . 

لا يقال حينئذ: يتعين أن يكون الآحاد مخصصاًء ولا خلاف فيه؛ لأن ذلك إنما يتعيّن 
إذا ورد قبل العمل بالعام المتواتر. 

أما إذا ورد بعد العمل به» فيكون ناسخاً. 

وأيضاً قال القاضي : .لا نسلّم أن المقطوع لا يدفع بِالمَظْنُون قال: ألا ترى أن انتفاء 
الأحكام قبل ورود الشرائع مقطوع به عندناء وثبوت الحظر أو الإباحة مقطوع به عند 
آخرين» ثم خبر الآحاد يرفع ذلك باتفاق؟ . 

وأيضاً فإنا مهما جُوزنا نسخ النص بخبر الواحد» فلا نسلّم مع ورود كون النّص 
مقطوعاً به ذكره القاضي أيضاً. 

ومراده: أن المقطوع به إنما هو أصل الحكمء لا دوامه» والتَّسْخ يرد على دوامه لا 


على أصله» وهو حسن ٠.‏ 
فالحَقٌ إثبات الجوازء وأما الوقوع» فقد أعلمناك أن الأكثرين نفوه» وخالف جماعة 
من أهل الظاهر. 


وفصل القاضي والعَرّالي» فقالا بوقوعه في زمان الرسول كه دون ما بعده. 

ونقل القاضي إجماع الأمة على منعه بعد زمن النبي ككل قال: وإنما اختلفوا في زمانه. 

وقال إمام الحرمين: أجمع العلماء على أن التّابت قطعاً لا ينسخه مظنون» ولم 
يتعرّض لزمان الرسول كلو" . 

وعندي أن الفارق أن الأحكام في زمن النبي كَكِهِ في معرض التغير بخلاف ما بعده؛ 


.)١١57(':١511١/5؟ ينظر: البرهان‎ )١( 


م١‎ 


لآ جد [سورة الأنعام: الآبة ه14] تسم بِتَهْيه عَنْ [أكل] دك 
تاب مِنّ آلسّبًا ف فَالكيه لد 
جيب : إِمًا بِمَنْعِه وَإمًا بأنّ لْمَعْتى : لآ أجدُ الآنَّ. وَتَحْرِيمْ حَللِ الأضل لَيِسَ 
بِتَسْخٍ بغ مذ كا ل عل ال هَذَا تاسِحٌ أَؤْ ما في مَعْنَاهُ 
مئْلّ: ١كُنْتْ‏ تهية أو بِالؤْجْمَاعء وَل يَنْبْتْ بِتَعْيِينِ آلصَّحَابِيَ ؛ إِذْ قد 
أَجْتِهَادِ» وَفِي تَعْيِنِ أَحَدٍ لمُواترينِ نظ . 


؛ إِذْ قَذ يَكُونُ عَنٍ 


لاستقرار الأحكام» فكان لاقطع فى زمانه» وبهذا يصح نقل الإمام الإجماع. وحكاية من 
حكى الخلاف. فإن من قال بالنّسْخْ في زمان الرسول يَكٍ يمنع القطع 


الشرح: والمجوزون «قالوا : وقع فإنَ أهل «قباء» سمعوا مناديه كله د 
إن القبْلّةَ قد خُولَتْ) فاستدارواء ولم ينكر عليهم». 


ألا 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس ب «قباء» في صلاة الصبح» إذ جاءهم 
أت فقال: إن النبى يَكةِ قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقبل القئلة» فاستقبلوهاء 


جيب : علموا» ذلك «بالقرائن 
إليه 0 أفاد العلم 


0 فاستداروا إلى «الكعية» رواه البخاري ومسلم 

: لما ذكرناه» فيما مضى من أنَّ خبر الواحد إذا انضمت 
«قالوا: كان كل يرسل الأحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة» من غير فرق بينهما 
والمبعوث إليهم ا من وريّما كان في الأحكام 
ينقلوا الفرق» وهو دليلٌ جواز : 


نسخ المتواتر بالآحاد. 
للمتواترء «فيعلم بالقراء 


لأجيب2: بتسليم الإرسال والقول «إلآ أن يكون الخبر مما ذكرناه» وهو كونه ناسخاً 
بمجرّده من نسخ المتواتر 


لما ذكرناه» من أن المظنون لا يقابل القاطع» فلم يقبل الواحد 

الشوح: «قالوا» ثالثاً: قوله تعالى: «ظقُلْ لآ أَجِدٌ؛ فيمَا أوحِي إلى. . . .4 [سورة 

الأنعام: الآية ]١40‏ «نسخ بنهيه» يَلٍِ الثابت في الكتب السّتة من حديث أبي ثعلبة «عن أكل كلّ 

ذي ناب من السّبَاع» وهو خبر واحدء فإذا نسخ به القرآن» «فالخبر» المتواتر «أجدر» 
٠ 1[‏ 31 


وأجيب: إما بمنعه» أى بمنع النَّسْخْ في الآية» «وإما بأن المعنى لآ أَجِدٌ الآنّى 
4 


مس اب وو ع كن الور أل ماج لي لا د بك حا ل لا لطي الوق و و ا ال ا 


والتحريم في المستقبل لا ينافيه حتى يلزم الخ قات 11 ينه فد يت بالاة 
ولازم عدم التّحريم بقاء البرَاءة الأصلية لا ثبوت الإباحة الشرعية» والبراءة هي المرفوعة 
بالحديث» فالحديث محرم لحلال الأصل» «وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ»؛ لأنه لم 
يرفع حكماً شرعيًا . 

ويك ككرنا نا يسع لح رما ور الم لا ولاك 
بقوله: «ويتعيّن الناسخ بعلم تأخره» عن المنسوخ . 

«أو بقوله كَل : هذا ناسخ أو ما في معناه»» أي : معنى هذا ناسخ «مثل» ما روى مسلم 
في «الصحيح» من قوله كل: ««كُنْتُ تَهَندُكُم) عَنْ زَاَة الْقُبُور فَرُورُوهَاه""" . 

«وبالإجماع» على أنه ناسخ» وهذه الطرق الصحيحة في معرفة الناسخ . 

ولقائل أن يقول: علم التأخير يشمل الأقسام التي يعرف بها النّاسخ كلها؛ لأن كل 
ناسخ فهو معلوم التأخير. 

فصواب العبارة أن يقال: يتعيّن الناسخ بعلم تأخرهء وله طرق: قوله عليه السلام: 
هذا ناسخ» أو ما في معناه؛ والإجماع. 


«ولا يثبت بتعيين الصحابى؛ إذ قد يكون عن اجتهاد» . 


)١(‏ أخرجه مسلم 777/7 في كتاب الجنائز: باب استئذان النبي يِ - ربه في زيارة قبر أمهء 
حديث :)91///1١5(‏ وأخرجه فى الأضاحى (/1”/ 22١1917‏ وأخرجه النسائي في المجتبي من 
السئن ”١١ 27٠١/١١‏ فى باب الإذن نشو منها 20561١(‏ 205675 00101 وأخرجه ابن 
ماجة ١/١01١ه‏ في كتاب الجنائز : ا ا فى زيارة القبور» حديث »)١01/1(‏ وقال 
البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن» واعمدة فق اليه ١5‏ » وأخرجه الترمذي بلفظ: 
«قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه» فزوروها؛ فإنها تذكركم 
بالاخرة» ”/ 77١‏ في الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» حديث )١٠١55(‏ 
وقال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون 
بزيارة القبور بأسأًء وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق؛: وأخرجه البيهقي في 
السنئن الكبرى 7/5 في الجنائزء باب زيارة القبورء وفي 25١١/48‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف "/ 57*, 55" وانظر: تلخيص الحبير ا 


الذذا 


والقا وه وى وا ود وه هد هد و وه و و وى وه ووه يد و ود وى و و ىه ود و واو و و و ةا ود و هد .دان .ا واو .اود و و .اود ها د وه ام 


وقيل : يثبت 

وقال الكرخي: إن عين الناسخ كقوله: هذا نسخ هذاء فلا يقبل [كذلك("©, 
قُبلَ؛ لأنه لولا ظهور النّسخ فيه ما أطلق النسخ إطلاقاً. 

قال الإمام الوّازي : هو ضعيف» فلعله أطلق لغلبة ظنّه . 

«وفي تعيين أحد المتواترين» لكونه ناسخاً للآخر بقول الصّحابيٌ «نظر» من حيث إنه 
نسخ للمتواتر بالآحاد» وبالمتواتر» والآحاد دليل كونه ناسخاً. 

وما لم يغتفر ابتداء قد يغتفر تبعاً» كما يقبل الشّاهدان في الإحصان» وإن رتب الرجم 
دون الرُّنَاء والنساء ذ في الولادة دون النُسبء وإن ترتب النسب . 


إذا قطعت يد المحرم لا فِذْيّة عليه للشعر الذي عليها والظفر؛ لكونهما تابعين» وكذا 
لو كشط جلهي الرأس فلا فدية. 

ولو كان تحته امرأتان صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة؛» بطل التحاح » 
ووجب المَّهْرُه ولو قتلها لم يجب المهر؛ لأن البْضْعٌ عند القتل تابع غير مقصود. 

والشُفْعَة لا تثبت في الأشجار والأبنية بطرق الأصالة» وتثبت تبعاً للأرض إذا بيعت 
ع 


)١(‏ في بء ج: لذلك. 

(1) وهو الشقص المأخوذء ويشترط فيه: 
أولاً: أن يكون أرضاء سواءً أبيعت وحدها أم بيعت مع ما يتبعها في مطلق البيع» كالبناء 
وتوابعه الداخلة في مطلق البيع؛ من الأبواب المنصوبة» والرفوف المسمرة» ومفتاح غلق 
مثبت» وحجري الطاحونة» أمّا الأسفل فلأنه ثابت» وأما الأعلى فبالتبع»ء وهكذا من كل 
منفصل توقف عليه نفع متصل كالهودياء والجازية» والأشجارء وإن نص على دخولها؛ لأن 
التنصيص عليها لا يخرجها من التبعية «عندالإطلاق؛ لخبر مسلم «قضى رسول الله يل - 
بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط». 
والربعة: تأنيث الربع» والحائط هو الدان ومطلق الأرض» والحائط البستان» وأصول البقل 
التي تبقى سنتين فأكثرء وتجز مراراً كالقت؛ والهندباء وهو التبلء والنعناع؛ أو تؤخذ ثمرته 
مرة بعد أخرى كالشجرء والثمرة الظاهرة» وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع» سواء بلغ ما - 
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إن اإنمية وي و السو ا وأو 4 جر يماي ماكو ما ل بسن انف جرتم دو اع د طاول مخ ارو ا وو 


وقال القاضي في «مختصر التقريب» لإمام الحرمين: لو قال: هذا الحديث سابق 
قبل؛ إذ لا مدخل للاجتهاد فيهء قال: والضابط ألا يكون ناقلاً» فيطالب بالحِجَاج. 
وأما إذا كان ناقلاً فيقبل. 


ظهر أوان الجز أم لاء ولا يدخل في بيع الأرض ما يؤخذ دفعة واحدة كالشعير» وسائر 
الزروع» كالجزر والفجل والثوم والبصل؛ لأنه ليس للدوام والثبات» ويشترط في الشجر أن 
يكون رطباً يقصد به +لدوام» فلو كان شتلاً يقصد نقله لم تثبت فيه. 

'وشرط التبعية في البناء والشجرء أن يباعا مع ما حولهما من الأرض؟ فلو باع شقصاً من جدار 
وأسه لا غيرء أو من أشجار ومغارسها لا غير»ء فلا شفعة؛ لأن الأرض هنا تابعة من حيث 
الغرض للمشتري» وليس المراد أنه باع الجدار» ودخلت الأرض تبعاً؛ لأنها لا تدخل إلا 
بالنص عليهاء والأس: الأرض الحامل للبناء» والمغرس : الأرض الحاملة للشجرء ومحله 
حيث صرح بدخول الأسام» ودخول المغرس في البيع» وكانا مرئيين 00 فإنه إذا لم 
يرهما وصرح بدخولهماء لم يصح البيع في الأصحء وما ذكروه في البيع من أنه لو قال: 
«بعتك الجدار وأساسه»., أنه يصح البيع» وإن لم يز الأساسء محمول على الأساس الذي هو 
بعض الجدارء أي الجزء الذي في الأرض من الجدارء. وأما الأساس الذي هو مكان البناء 
فعين منفصلة, لا تدخل ف ع ا ا رد 

فإن كان الأساس والمغرس عريضين» بحيث يمكن جعل أس آخر أو شجرة أخرى فيه» ثبتت 
فيه الشفعة؛ لوجود الأرض التي تستتبع حينئذ مع إمكان القسمة» ولا شفعة في شجر أفرد 
بالبيع» ولو بتفصيل الثمن» كأن قال: «بعتك الأرض بكذاء والشجر بكذا». 

ولو باع أرضاً عليها شجر جاف شرط دخوله في بيع الأرض لا تثبت فيه الشفعة؛ لانتفاء 
التبعية؛ لأنه لا يدخل في البيع عند الإطلاق» بل بالشرطء ٠‏ فلو أراد الشفيع أخذه قومت عليه 
الأرض مم التصر» ثم بدونه» وقسم الثمن على ما يخص كلا منهماء كما لو باع شقصاً 
مشفوعاً وسيفاً. 

ولو كانت الأرض مشتركة وفيها شجر لأحدهما فباعه مع نصيبه منهاء فالشفعة له في الأرض 
بحصتها من الثمن» لا في الشجر؛ لأنه ليس مشتركاء ويبقى للمشترى في الأرضء» وعليه 
نصف الأجرة للشفيع في مقابل النصف الذي لهء دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه 
بالشفعة؛ لأن صاحبه كان د يستحق الإبقاء فيه مجاناًء فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة» 
كما لو باع أرضاً واستثنى لنفسه الشجرء فإنه يبقى بلا أجرة» وليس للشفيع تكليف المشتري 
قطع الشجرء ولا تملكه بالقيمة» ولا القلع مع غرامة أرش النقص؛ لأنه يستحق الإبقاء» فلو 
اقتسما الأرض» وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر»ء فالأرجح أنه يكلف أجرة - 
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ضلء وَإِذَا لَم يُعْلَمْ ذَلِكَ فَالْوَجَهُ الْوَقْفُ لا 


الشرح: «ولا يثبت» النّاسخ «بقبليته في» وضع «المصحف)؛ فإن ترتيب الآيات ليس 
على ترتيب النزول» «ولا بحداثة؛ سن «الصّحابي»؛ لأن منقول حديث السّن قد يكون 
متقدمٌ وبالعكس (وبتأخر إسلامه)؛ لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعذه. «ولا بموافقة 
الأصل» للحكم الذي روآاه. 

«وإذا لم يعلم ذلك» أي: النّاسخ من المنسوخ لتعذّر السبيل إلى ذلك. «فالوجه 
الوقوف» عن العمل «لا التخيير). 

وقال الآمدي: إن علم اقترانهما مع تعدّر الجمع. فعندي أن ذلك غير متصوّر الوقوع. 
وإن جوزه قوم. وبتقدير وقوعه. فالواجب إما الوقوف عن العملء» أو التخيير إن أمكن. 


الجميع ؛ لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض . 

وخرج بيع البناء والشجر في أرض محتكرة؛ لأنه كالمنقول بأن تكون الأرض موقوفة على من 
يبنى عليهاء أو مملوكة» ويأذن الناظر أو المالك لشخص في البناء عليها بأجرة معلومة كل سنة 
مثلاًء في مقابلة منفعة الأرض من غير تقدير مدة» فهي كالخراج المضروب على الأرض كل 
سنة» واغتفر جهالة المدة للحاجة» فإذا باع أحد الشريكين نصيبه في البناء الذي عليهاء لم 
يثبت لشريكه فيه شفعة؛ لعدم ملك الأرض. 

وتثبت الشفعة في ثمرة موجودة لم تؤبر عند البيع» وإن شرط دخولها في البيع» سواء تأبرت 
عند الأخذ أم لا؟ لأنها تتبع الأصل في البيع» فكذا في الأخذ بالشفعة» ولا نظر لطرو تأبره» 
لتقدم حقّهء وزيادته بالتأبير كزيادة الشجر» بل قال الماوردي: «يأخذه وإن قطع». 

والتصريح بالشرط لا يخرج عن التبعية؛ لأنه تصريج بمقتضى العقد. أما الثمرة المؤبرة عند 
البيع» فلا شفعة فيهاء كالشجر الجاف الذي شرط دخوله في البيع» بل تؤخذ بحصتها من 
الثمن» كالزرع المشروط دخوله في البيع» والجزة الظاهرة مما يتكرر؛ لأنها لا تدخل في 
مطلق البيع . 

ويبقى كل ما لا يؤخذ من ثمر وزرع إلى أوان الجذاذء والثمرة الحادثة بعد البيع إن لم تؤبّر 
عند الأخذ فله أخذها بالشفعة؛ لأنها تابعة للأصل في البيع» فتتبعه في الأخذ كالبناء 
والغراس» وإن أيّرت عند الأخذ فلا شفعة فيها؛ لانتفاء التبعية. 


كم 


0 مه 0 1 30 ع مع قيه 2 
وَأجِيبٌ بجواز لسن وَوَافَقَ أَلمَوانَ. 
0 2 2 يا سن 4 عا م 
أجيت بَأنَ ذلك د تعيين ناسخ أبْدا 


وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك. هذا كلامه. 

فقول المصتف : «وإذا لم يعلم ذلك» يشمل ما إذا علم اقترانهماء وذلك لا يقع؛ وما 
إذا لم يعلم الحال» وما إذا علم أن أحدهما متأخرء ولكن جهل عينه» وما إذا علم عين 
المتأخر ثم نسى . 

.وقد ذكر المُّقَهَاء [مثل](2 هذه الأقسام في الجمعتين» والتّكاحين» وعقد الإمامة 
لاثنين»ء وموت جماعة من الأقارب بالغرق أو الهدم. 

واعلم أن اميف قال كن الاتجمهاة: إنه يجو تعادل الأمازات الطنة هن الجمهؤرء 
خلافاً الأحمد. والكرخىي» وقال هناك : وأجيب: يُعْمَلٌ بهما في أنهما [وقفا]90) أو 
بأحدهما مخيراً» أو لا يعمل بهما. 

قلت: وإذا علم عين المتقدم والمتأخر ثم نسى» فلا وجه للقول بالتخيير» إنما الوجه 
الوقف» وهو نظير كلام الفقهاء في النكاحين وغيره. 

«مسألة» 


0 


الشرح: «الجمهور على جواز نسخ السنة .بالقران ‏ . 


)١(‏ سقط في أء بءات. 

(0) فيا تء ج: وقعاً. 

() ينظر: الرسالة »25١0(‏ واللمع (77)» والتبصرة (715)» والمحصول »)2019/7/١(‏ والعدة 
2/8/7 والمعتمد »474/١‏ والمسودة 25١8١‏ والروضة (54)» وشرح الكوكب ”2051/7 - 
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. ٠" 


«لنا: لو امتنغ لكان». 

إما لذاته» وهو باطل قطعاً. 

وإما «لغيره» والأصل عدمه»» أي : عدم ذلك الغير. 

«وأيضاً» قد وقع؛ إذ «التوجّه إلى [بيت]('2 المقدس» كان ثابتاً «بالسّنة ونسخ بالقرآن» 


والمباشرة بالليل كذلك», فإنها كانت محرمة على الصّائم بالسنة» ثم نسعخت بالقرآن 
لو «يوم]07) عاشوراء» كذلك. 


ولقائل أن يقول: الأول لا يثبت إلا الجواز العقلي» والشّافعي لا يذكره كما سنحرره 


إن شاء الله تعالى. - 


والثاني : وهو دعوى ٠‏ الوقوع ممنوع » فقد حكى الحازمي57 ' قولين للعلماء ء في» أن 


التوجّه إلى [بيت]247 « المقدس» هل كان بالقرآن أو الشُنة؟ . 


: قلت: والقول بأنه كان بالقرآن هو ظاهر كلام الشَّافعيء وعليه يدل قوله تعالى: وما 


جَعَلْنَا الله الي كُنْتَ عَلَيْهًا. . . © [سورة البقرة: الآبة 14#]. الآيةع فإن الضمير في «جعلنا» 
«يعود على الله تعالى») وظاهره أنه جعل بالقرآن. 


وأما المُبّاشرة بالليل فالذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الناسخ 


والمنسوخ» : أن الأكل والشرب والجماع ليلة الصّيام بعد أن ينام الإنسان كان محرماء ثم 
شكِيّ إلى النبي يكل فأنزل الله عز وجل: #عَلِمَ اللّهُ أككُم كُنكُم تَحْتَانُونَ نَ أنْْسَكُم. . . © [سورة 


البقرة: الآية ل141] الآية . 


220 
000 
فرق 
زفق 


وجمع الجوامع 2978/7 والآيات 2119/7 والبرهان 21077/7 وأصول السرخسى 317/9 
المنتهى 2١١4‏ شرح العضد 2190/7 تيسير التحرير /,7١7ء‏ وكشف الأضرار / 31/0 
والإبهاج ؟/ 2707١‏ وإرشاد الفحول »)١11(‏ وفواتح الرحموت 8/7. 

سقط في أ بعءاتث, 

في ج: صوم. 

في ج: الجاوي, وفي ب : الخادمي: 

سقط في أ بءات. 
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لوا: سالِتُبيّنَ4 [سورة النحل: الآية 44]» وَأَلتّسْحْ رَفْعّ ل بِيَانُ. 
قُلْنَا: الْمَغْتئ : لِتْبَلّمَ» وَلَو سْلَم فَالَنَسْخُ أِضا بَيَانَ وَلَو سْلَم فَآينَ نَفْْ التسخ؟. 


قُلَنَا : إِذَا عُلِم أَنَهُ مبَلّمٌ فَلا َفْرةَ 


وأما إيجاب صوم عاشوراء ثم نسخهء فهو قول الحنفيّة» وحكاه عبد الرزاق في 
«مصنفه» عن علي» وأبي موسى . 

والذي عليه أصحابنا: أنه لم يكن فرضاً قطء وقد بين ذلك البيهقي في «الخلافيات»)» 
وأبو إسحاق الشيرازي في «التكت»» وغيرهما من علمائنا. 


(وأجيب» عن دعوى الوقوع أيضاً #بجواز نسخه بالسّنة» ووافق» نسخه بها «القرآن»» 
فاستغنى به عن نقلها. 

«وأجيب» عنه : «بأن ذلك يمنع تعيبن تعيين ناسخ أبداً), فلا يدعى ناسخ إلا ويمكن أن 
يقال: لعل النسخ واقع بغيره. ظ 

ولقائل أن يقول: جريان الاعتراض في أماكن كثيرة لا يدفعه» بل الجواب أن يقال: 
الأصل عدم غيره. 

الشرح: والمانعون «قالوا»: قوله تعالى: #وَأنْرَلنَا إِلَِكَ الذَّكْرَ «ظلْيَيْنَ» للئّاس ما 
َو إليهم . . . # [سورة النحل: الآبة 44] يقتضى أن شأنه البيان» «والنسخ رفع لا بيان)20؟ , 


)١(‏ وهو ينبني على مسألة بقاء الأعراض. 
فمن قال: بأن العرض يقبل البقاء والدوام قال: المنسوخ باق. 
ومن قال: العرض لا يبقى زمنين قال: الحكم ينتهى بذاته كما ينتهي العرض. 
وأنكر القرافي هذا البناء من جهة أن حكم الله هو خطابه القديم الواجب الوجودء فيستحيل 
عليه أن يكون عرضاً ولا مشاركاً للعرض في معنى وجودي» بل هو سبحانه ليس كمثله شيء 
في ذاته وصفاته. بل دوام الحكم بدوام تعلقه وانقطاعه بانقطاعهء وتعلق الصفات نسب 
وإضافات لا توصف. فإنها موجودة في الخارج ولا أعراض» فلا يستقيم. ينظر: الرازي 
ا . 
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ألْجُمْهُورُ عَلَى جُوَازِ تشخ ألْمّرآنِ بِالْبَرٍ الْمُتوَاتِرِء وَمَتَمَ الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله 


«قلنا: المعنى» من قوله: «لتبين»: «لتبلغ» ولو سلم» أن المراد ظاهره»ء وهو البيان 
«فالنسخ أيضاً بيان». 

لا يقال: قد أخبرتم فيما مضى أنه رفع؛ لأنا نقول وقت النزول في الجواب: يختار 
الناظر أي مذهب شاءء والسّرفيه أنه يقول: ماذا تقول لو قال خصمك مثلاٌ: النسخ بيان» 
'فعليك إبطال أنْ ن النسخ بيان ليتشبت مقصودك» فافهم هذا ينفعك في أماكن كثيرة يتخيل 
الشّادي فيها تناقض الكلام» أو نقول: ليس المعنى بالبيان مقابل الرفعء بل تقييد المطلق 
وتخصيص العام؛ لأن ذلك أيضاً بيان كما سبق في باب البيان» والمّنة تقيّد وتخصص . 

«ولو سلم» أن النسخ ليس ببيان» «فأين : نفى النسخ» في الآية؟ . 

«قالوا»: نسخ السّنة بالقرآن «منفر» عن النبي كَلدِ [لأغبياء] النّاس؛ لأنهم ربما قالوا: 
لم يرض الله بالسّنة. 

«قلنا: إذا علم أنه) يك «مبلغ» فلا نفرة»؛ لأن الكل من عند الله تعالى . 

«مسالة» 
الشرح: «الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر» ومنع الشافعي)"'' ونصه 
في «الرسالة»: لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان 7 بفرضه» وهو المزيل المثبت 

لما شاء منه جل ثناؤه» ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. انتهى 


وظاهره: نفى الوقوع فقط . 


نعم قال :بيقن الاق لقان 4 التحاره بن اند المخاسي» بوطية اللهدين فين 


.)1١8( ينظر: الرسالة‎ )١( 
(؟) عبد الله بن سعيدء أبو محمدء المعروف 000 . كان من كبار المتكلمين؛ ومن أهل‎ 
السنة . وبطريقته وطريقة الحارث المحاسبي اقتدى أ بو الحسن الأشعري وقد ألف كتباً كثيرة فى‎ 
ومعجم اولقن‎ 25١/9 ه. ينظر: طبقات السبكي‎ 54٠ التوحيد والصفات. توفي بعد‎ 

5/ » ولسان الميزان ”/ »79٠١‏ وهدية العارقفين ص »)51١٠(‏ واب بن قاضي شهبة 78/1١‏ . 
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ف 
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وَأسْئْدِلٌ بِأنَّ: «لآ وَصْيْةَ لوارث» تَسَمَ أَلْوْصِيَةَ لِلْوَالِدَئْن وَاَلأَفْرَيينَ» وَألْوَجْمٌ 


وأجيب بأنّهُ له يِرَمُ نَسْحُ الْمَْلُوم بالْمَطنُونِ وَهْوَ خلاف الْمَرْضٍ. 
قَالُوا: «كأت بِخَيْرٍ مِنْهًا أو مثْلهًا» [سورة البقرة: الآية ١5‏ )2 وَاَلْسَنة لشئه لَيِمَتْ كَذَِكَ؛ 


وَلأَنَهُ قَالَ : «نأت2. وَأَلضٌَّمِيدُ لِلَّهِ تَعَالَى . 


وَأْجِيبَ: بِأنَّ آلْمْرَادَ آلْحُكُمْ؛ لأنّ ألْقُرَآنَ ل تَد 


+١ 
2 


والقلانسي» وهم من كبار أهل السّنة . 
وقيل: إنه رواية عن أحمد بن حنبل . 
وقيل: المانع منه الشرع لا العَقّلء وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني. 
وقيل: لم يمنع منه السمع أيضاء ولكنه لم يقع؛ وهو قول ابن سُرَيج. 
ونص الشّافعي هذا الذي حكيناه لا يدل على أكثر منه. 
الشرح: «النا: ما تقدم» من أنه لو امتنع لكان لغيره» والأصل عدمه. 
«واستدل : ا الثمَائي ) وابن ماجه» والترمذي» وصححه من قوله عَكلة: «١‏ 


وَصِيَةَ لوَارث)20 . نسخ الوصية للوالدين والأقربين» والرجم للمحصن» ثابت ار 
أحاديث كثيرة» وهو قد انس الجَلْد» الثابت بالقرآن. 


ا(وأجيب: بأنه» لما كان حديث: «لا وصية لوارث»ورجم المحصن من أخبار الآحاد, 


)١(‏ واختلف أهلٌ العلم في الوصيّة للوارث. فذهب بعضهم إلى أنها باطلةٌ وإن أجازها سائَدُ 
الوَرَتَهَ كما أن الوصيّةَ للقاتل باطلة وإن أجازها الورثةٌ» وذهب أكثرُ أهل العلم إلى أن الورئة 
إن أجازوها جازت». وبه قال مالك والشافعي» كما لو أوصي لأجنبي بأكثرٌَ من الثلث» وأجازه 
الورثة جاز. 
والإجازة تكون بعد مرت الموصي» ولا حكم لإجازة الوارث وردّه في حياة المُوصي» أوصى 
رافع بن خديج أن لا تُحْشَفَ امرأثّه المََارِيَة عما أغلِقَ عليه بابّها. 
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ولم يقل أحد من المتأخرين هنا: إن خبر الواحد ينسخ المعلوم» فحينئذ «يلزم» من 
الاحتجاج بهما انسخ المعلوم بِالمَظْنُونَء وهو خلاف الفرض». 

لا يقال: إذا جاز بخبر الواحد» فالمتواتر أحرى. 

لأنا نقول: ما يقتضيه من التجويز بخبر الواحد لم يقولوا بهء وما يقولون به لا 

نعم لقائل أن يقول: إذا وقع النسخ بالحَدِيئين» وقد ثبت أن الواحد لا ينسخ القرآن» 
علمنا أنهما متواتران؛ لوقوع الاتفاق على أنَّ النسخ حاصل بهماء وأن الواحد لا ينسخ 
الكتاب» فانحصر الأمر في المتواتر. 

ويؤيد هذا أن زماننا ليس زمان النسخ إنما زمن النسخ سالف الزمان» فلعله كان 
متواتراً إذ ذاك . 

لكن جوابنا: أنا لا نسلم أن: دلا وصية لوارث» نسخ قوله تعالى : كيب عَلَيِكُمْ إذَا 
حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوتْ إِنْ تَرَكَ حَيْراً الوَصِيّةُ لِلوَالِدَئْنٍ وَالأَفْرَبِينَ» [سورة البقرة: الآبة 18]» إنما 
الناسخ لهذه الآية إن كانت منسوخة قرآن آخرء وقد عينه ترجمان القرآن ابن عباس - رضي 
الله عنه ‏ حيث قال: النّاسخ لها آيات المواريث في سورة «النساء»» فاندفع ما لعله يقال: 
من أن الأصل عدم غير ما ذكرناه بتعيين ابن عباس . 


وقد صرح مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ بهذاء نقله عنه القاضي عبد الوَمّاب في 


«الملخص)». 
وأما المحصن فليس مما نحن فيه؛ لأنه تخصيص لعموم: «الزَّانِيَةٌ والزَّاني فَاجْلِدُواك) 
والكلام في النسخ لا في التخصيص”""' . 


)١(‏ معلوم أن التخصيص والنسخ يشتركان في أن كل واحد منهما بيان ما لم يرو باللفظ. إلا أنهما 
يفترقان في أمورء وهي: : أن التخصيص ب يبين أن العام لم يتناول المخصوص»ء والنسخ يرفع 
بعد الكتوت وان الستمعمن انررق لاحن لخم الف اد علكوطان حير دأنه يصو أن 
يكون متصلا والنسخ لا يكون إلا متراخياًء وأنه لا يجوز إلى أن لا يبقى شيء» والنسخ يجوزء 
وأنه قد يكون بأدلة السمع وغيرهاء والنسخ لا يجوز إلا بالسمع. وأنه يكون معلوماً ومجهولاً. 
والنسخ لا يكون إلا معلوماً. وأنه لا يخرج المخصوص منه من كونه معمولاً به في مستقبل - 
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'قالوا: قل م ون إِي أن أبَُلّهُ 4 [سورة يونس: الآية 18]. 


َلنَا: ظاهِرٌ في ألوخي. وَلوْ سُلَمّ سه بالوخي . 


والمانعون «قالوا»: قال الله تعالى «#تأت بِحَيْر مِنًْا أَوْ مثْلِهًاك [سورة البقرة: الآية 105]» 
والسّنة ليست كذلك ولأنه قال: نأت» والضمير لله . 

«وأجيب: بأن المراد» بالمنسوخ «الحكم». لا اللفظ أي: بحكم خير من حكم الآية 
المنسوخة» وذلك لأنه وصف البدل بالخير»ء فاستحال أن يكون المراد اللفظ؛ «لأن القرآن 
لا تفاضل فيهء فيكون» حكم السّنة الناسخة خيراًء أو مثلاً؛ لكونه «أصلح للمكلف أو 
مساوياً) . 

«وصح» لفظ ««إنأت»» وإن كان النسخ بالسّنة؛ «لأن الجميع من عنده» سبحانه 
5 

ولقائل أن يقول: قد قدم المصتف في مسألة جواز النسخ من غير بَدَلِ ما مقتضاه أن 
المراد من قوله: «إنأت بخير منها»: بخير في اللفظ لا الحكم؛ وقد عكس هنا. 

7 0 عي هه عرو 042 

الشرح: «قالوا: قوله تعالى: «ؤقل مَا يكون لي أن أَبَذّلهُ» [سورة يونس: الآية 16]» 
ينفى جواز التبديل عنه» والنسخ تبديل» فيبقى جوازه منه. 

«قلنا» النص المذكور «ظاهر في» تبديل «الوحي» بأن يوضع لفظ ما لم ينزل مكان ما 
أنزل» فلا يدل على منع تبديل الحكم . 

«ولو سلّم» أن المراد تبديل الحكمء «فالسنة» ثابتة «بالوحي»» وليست من يَلْقَاءِ نفس 
مَنْ لا ينطق عن الهّوَّى» عليه أفضل الصلاة والسلام. 

واعلم أن مسألتي: نسخ السّنة بالكتاب» والكتاب بالسّنة معزيتان إلى الشافعي - رضي 
الله عنه - كما عرفت . 

وقد حكى المصئّف عنه قولين في جواز نسخ السّنة بالكتاب» والجزم بأن الكتاب لا 


الزمان» والنسخ يخرج المنسوخ عن ذلك. وأنه يرد في الأخبار والأحكام» والنسخ لا يرد إلا 
في الآحكام. وأن دليل الخصوص يقبل التعليل ودليل» النسخ لا يقبله. . 
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تنسخه السنة» وكذلك حكاه غيره. 

وممن حكاه كذلك القاضي أبو الطيب الطبري في «شرح الكفاية»» وصرح بلفظ 
الجواز كما في الكتاب» ولم يصرح بأن الجوازء هل المراد به الجواز العَقْلي أو السمعيء 
بل أطلق . 

والمصتف أراد العقلي حيث استدل بأنه لو امتنع لكان لغيره» والأصل عدمه. 

وذكر الشَّيخَ أبو إسحاق في «شرح اللمع» في نسخ القرآن بالسّنة أنه لا يجوز من جهة 
السمع على قول الشافعي . 

قال: ومن أصحابنا من منعه عقلاً» وهذا غير الصحيح . 

وقال ابن السَّمْعَاني : نص الشّافعي في عامة كتبه أن القرآن لا ينسخ بالسُنّة. قال: ثم 
اختلف الوجه على مذهب الشّافعي أنه يمنع العقل منه أو الشرع؟ 

فالظاهر من مذهبه أنهما جميعاً: العقل والشرع يمنعان منه» والثاني أنه الشرع دون 
العقل. انتهى . 

وقال إمام الحرمين: قطع الشّافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسُنَّة وتردد قوله في 
نسخ السّة بالكتاب. انتهى . 

وليس فيه كما ترى تصريح بمنع الجواز. 

ومنهم من نقل للشَّافعي قولين في كل من نسخ السنة بالقرآن وعكسه. 

والرافعي حكى في «باب الفدية» وجهين في نسخ السنة بالقرآن» أو قولين» التردد 


قال: وينسب المنع إلى أكثر الأصحاب . 
إذا عرفت هذا فأقول والله المستعان: أما المنع عقلاً [فلا يتتهض]"2» والذي عندي 
أن الشّافعي لم يقلهء ومقداره أجل من ذلك . 


نعم حكاه القاضي في «مختصر التقريب» قولاً لبعضهم . 
)22 في أ ب ت: فلا ينهض . 
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والقول بأن نسخ السّنة بالكتاب جائزء ولكن لم يقع هو رأي ابن سُرَئْجٍ إمام أصحابنا. 

فإن قلت: فهل هو القول المَنْسُوبٍ إلى الشّافعي رضي الله عنه؟ . ش 

قلت: تمهل قليلاً» واعلم أن هذا مكان وقع فيه الخَبْط والخطأ على الشافعي قديماًء 
واطلخم الأمر حتى أفضى إلى انكفاف طائفة من المُغَالِين في نصرة آرائه عنه» ونقل شمس 
الإسلام إلكيا الهراسي ‏ رحمه الله أن عبد الجَبّار بن أحمد القاضي كان ينصر مذهب 
الشّافعي في الأصول. فلما وصل إلى هذا المكان قال: هذا الرجل كبيرء ولكن الحق أكبر 
منه ) وفهم جماعة كلامه حق الفهم. وتابعوه. وصمموا على صحة مقالته . 

وخص منهم بالتصنيف في المسألتين. الإمام الجليل أبو الطيب سهل ابن الإمام أبي 
سهل الصّعلوكي. وقد كان سهل إمام زمانه بإجماع التّقلة» وكذلك الأستاذان الكبيران أبو 
إسحاق الإسفراييني» وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر البَعْدَاديء فصنف كل منهم فيهما 

والذي أقوله: إن الشافعي لم يمنع الجواز العَقْليء بل لم يتكلم الشّافعي في كتبه قط 
في الجواز العقلي . 

والكلام فيه عنده تضييع الأوقات» يعرف ذلك منه من عرفه» ويجهله من جهله. 

ّم المنع العقلي إن أراد به قائله: أنه يلزم من فرض وقوعه مُحَالء فقد سفه نفسهء 

وإن أراد أن العقل يقضي بقبحهء' فهو معتزلي» والشّافعي برىء من المقالتين» فمن 
قال: إنه بواحدة منهما فقد أعظم الفِرْيَةَ عليه. 

ولو أراد الشّافعي أن العقل يحسن أو يقبح لوقع ذلك من القاضي عبد الجَبّار الذي هو 
شيخ المعتزلة في زمانه أعظم موقع . 

فإن قلت: فقد قال ابن السَّمْعَاني: إن ظاهر مذهبه منع العقل والشرع جميعاً من 
ذلك . 

قلت: يجب تأويل كلامه على أن يراد بالقّياس القياس» والفقهاء كثيراً يطلقون 
العقل» ويريدون ذلك كما قدّمنا في مسألة التحسين والتقبيح في صريح نقل الشيخ أي 


إسحاق أنَّ الشّافعي لا يمنعه إلا سمعاً كما رأيت. 
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والقاضي أبو الطَّيب ‏ كما عرفناك ‏ أطلق الجواز» ويظهر أن يراد به السمعي؛ فإنه 
الذي نقله تلميذه الشيخ أبو إسحاق. 

وإذا عرفت انتفاء إرادته نفى الجواز العَقْلىء فنقول: وراءه الجواز السمعي. فهل 
يقول الشافعي: إن الشّرع منع منهء فامتنع سمعاً لئلا يتوهم بعض الأغبياء أن الله تعالى لم 
يرض بما سَّنَّهُ نبيه ككل فلا يحصل مقصود السمعية؟ صريح نقل الشيخ أبي إسحاق وغيره 
كما رأيت أن الشافعى قائل بذلك . 
مذهبنا وأَدْرّى بمقالات إمامناء ووراء الجواز السمعي الوقوع؛ وكل من منعه سمعاً قال: لم 
يقع لأن الشرع لا يرد بما يمتنع سمعاً. 

فإن كان الشَّافعي يمنعه سمعاً فلا رَيْبَ في أنه يدعى عدم الوقوع . 

وإن لم [يمنع]"'' فقال الأكثرون: وقع. 

وقيل : لا وهو ملسوب إلى الشَّافعي» ووراء الوقوع أمر ار وهو أنه إذا وقع نسخ 
السّنة بالكتاب» فعلى أي وجه يكون؟ . 

هل يشترط اقتران سنة مُعَاضدة للكتاب ناسخة» فنقول مثلاً: لا يقع نسخ السُنة إلا 
بالكتاب والسّنة معاً؛ لتقوم الحُجّة على الناس بالأمرين معاء ولثلا يتوهّم [متوهّم]”'' اتفراد 
أحدهما عن الآخر؛ فإن الكل في الحقيقة من عند الله؟! . 

ولكن لبيان حكم الله سبحانه طريقان: طريق الكتاب». وطريق السّنة» فليجتمعا في 
هذا الموضع إزالة لهذا المتوهّم؛ ولتقوم الحُجّة على النّاس بهماء ولأمر ثالث» وهو انتقال 

م 30 بقدرء له وار عظمته وهذه 0 المسألة» 


)١(‏ في ج: يمنعه. 
(؟) سقط فيا ت. 
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والسلام إذا نسخت القرآن» فأنزل الله تعالى قرآناً يوافقهاء ففي ذلك من الإجلال والتغظيم 
ما لا يخفي على ذي لُبّ. 


والفائدة الثانية : : وهي في مسألتنا التي نحن فيها نسخ السّنة بالكتاب أظهر منها في 
عكسهاء انتقال النّاس من سنة | إلى سنة» فيحصل له أجر عظيم؛ لأن من سن سن حسنة فله 
أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» والنبي يلكِ وهو صاحب السُّنن الحسنة كلّهاء, 
فله الأجور أبداً لا يتناهى, وفي كل يوم يزداد من الأجور ما لا ينحصرء فإذا نسخ الله سُنّته 
نسختها سُنَّة أيضاً ليحصل له الأجر. 

وهذا الموضع ‏ وهو أنه إذا وقع نسخ الكتاب بالسُنة» وعكسه لا يقع إلا على هذا 
الوجه - لم يصرّح أهل الأصول بذكره. والشّافعي قائل به وهو الحَقّ إن شاء الله تَعَالى 
ودليله الاستقراء؛ وهو سيّد العارفين بالشريعة والمطلعين على منقولاتهاء فلم يقله إلا عن 


هاس 


كا 

وهذه نصوص الشَافْعن 2 :زبحنة الله الشّاهدة لقوله بهذاء وليس فيها ما يقتضى أنه 
يقول بشيء غيره كما عر فناك. 

قال رضي الله عنه في «الرسالة» ما نصه: وهكذا سُنَةَ رسول الله يه لا ينسخها إلا سْنّة 
رسول الله ولو أحدث الله لرسوله في أمر سنّ فيه [غير ما سَرٌ]( يوه 
أحدث الله إليه حتى يتبيّن للنّاس أنه له سه ناسخة لاتي قبلها مما يخالفها. انتهى 

ومن صدر هذا الكلام أخذ من نقل عن الشّافعي ‏ والله أعلم ‏ أن المُّنةَ لا تنسخ 
بالكتاب» والذي يظهر أنه إنما أراد ما ذكرناه. 

وقوله: «ولو أحدث الله إلى آخرها, صريح في ذلك» وكذا قوله بعد ذلك ما نصّه: 


فإن قلت: هل تنسخ السّنة بالقرآن؟ . 
قيل له: لو نسخت السّنة بالقرآن كانت للنبي كَلِ فيه سُّنّة تبين ن أن سنته الأولى منسوخة 
بسُنته الأخيرة» حتى تقوم الحُجّة على النّاس بأن الشيء ء ينسخ بمثله. انتهى 


)0( سقط في أ. 
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أي : فإذا نسخ الشَّيء بمثله لم يكن للَعَبِيَ أن يقول: كيف نخالف الكتاب والسنة؟ . 

وكذلك ما ذكره بعد ذلك إذ قال بعد أن تكلم على صلاة «ذات الرّقاع» ما نصه: وفي 
هذا دلالة على ما وصفت قبل في هذا الكتاب من أن رسول الله كَل إذا سَنّ سُنَّهَ فأحدث الله 
تعالى في تلك الشنة نسخا [أو مخرجاً إلى سعة]("2 منهاء سن رسول الله يل سْنَةَ تقوم الحجّة 
على الناس بها حتى يكونوا إنما صاروا من سُّئَةَ إلى التي بعدها. انتهى . 

فتأمل قوله: إنما صاروا من سُنَّة إلى سن التي بعدها. 

فإن قلت: فما جاصل ما يقوله الشافعي؟ . 

قلت: إنه لا يقع نسخ الكتاب والسّنة إلا على هذا الوجهء وما عداه لا يقع» ولكنه لا 

وأما أنه يمتنع سمعاً فما حكيناه من النُصِوص لا يدل لهء ولكن قد نقله من ذكرناه؛ 
وهم أدري. هذا تمام القول في نسخ الكتاب . 

وأما عكسه فقد قدمنا نص الشّافعى فيه وقلنا: إنه لا يدل على أكثر من نفي الوقوع» 
رحكينا فيه اختلاف أصحاينا . 

وذهب الأستاذ أبو الطيب الصُعْلوكي29»: والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني؛ وصاحبه 
الأستاذ أبو منصورء وهم من أَسَاطين أثمتنا - إلى أن العقل يجوز نسخ كل منهما بالآخرء 
ولكن الشرع مانع منه فيهما جميعاً وبالله التوفيق. 


)١(‏ في أ ت: تجري بين سبعة. 

(؟) سهل بن محمد بن سليمان بن محمدء الإمام شمس الإسلام» أبو الطيب ابن الإمام أبي سهل 
العجلي» الحنفي» الصعلوكي» النيسابوري» أحد أئمة الشافعية ومفتي «نيسابور». قال 
الحاكم: وهو أنظر من رأيناه. قال الشيخ أبو إسحاق: كان فقيهاً أديباء جمع رئاسة الدين 
والدنياء وأخذ عن فقهاء «نيسابور» توفي سنة 505 ه. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
»©*١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ا وطبقات الفقهاء للشيرازي ص١٠٠2‏ ووفيات 
الأعيان 1١67/7‏ . 
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قاطعء أَوْ بِاجْمَاع قَاطِع كَانَ آَلآوَلُ خطأء وَهُوَ بَاطلٌ. وَل 
طع. قالوا: لؤ أَجْمَعَتِ أَلأمّهُ عَليِ قَوليْنِ قَإِجْمَاعٌ 


«مسألة» 
الشرح: (الجمهور: أن الإجماع لا ينسخ) أي : الحكم النّابت به لا يرفع 77 . 
«لنا: لو نسخ» فإما «بنص قاطع أو بإجماع قاطع» أو بغيرهما. 
فإن نسخ بهما «كان الإجماع خطأ؛؛ لانعقاده بخلاف القاطع. «وهو باطل» ولو نسخ 
بغيرهماء فأبعد؛ للعلم بتقديم القّاطع»؛ فيلزم خطأ ذلك الإجماع كما في الأول مع تقديم 
الأضعف على الأقوى . 


«قالوا: لو أجمعت الأمة على قولين» فإجماع على أنها اجتهادية» فلو اتفق على 
أحدهما» أي إجماعهم على أحد القولين» «كان» الإجماع الثاني على أحد القولين «نسخاً» 
للأول؛ لرفعه جواز الأخذ بكلّ من القولين الذي كان الإجماع الأول قد قام عليه . 

«قلنا: لا نسخ»؛ لما تقدم أن الإجماع الأول مشروط [بعدم]7( الإجماع الثاني» وهذا 
بعد تسليم جوازه» أي: جواز وقوع مثل هذا الإجماع» «وقد تقدمت» هذه المسألة ‏ أعني 
مسألة الإجماع على أحد القولين ‏ في الإجماع. 


2175/١ والعدة 2877/7 والمستصفى‎ 25١ /"/١ ينظر: المعتمد 7/1ا5. والمحصول‎ )1١( 
وشرح التنقيح (015» والإبهاج ؟///1؟. وجمع الجوامع‎ 42١١١ 15 / والإحكام للامدي‎ 
والآيات /174. واللمع (477: وأصول السرخسي 37/7» وشرح الكوكب‎ ,:5 
وتيسير‎ 28١/7 المسودة (54؟77)» وكشف الأسرار / 170» وفواتح الرحموت‎ »517١ /* 
.)١97( وإرشاد الفحول‎ 27١7//7 التحرير‎ 

زفق في أ ت: تقدم. 
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آلْجَمْهُورٌ عَلى أن آلِجْمَاعَ لآ يُنْسَح به؛ 0 إن كاد عن تصن تَألنّصنٌ ناسح 
وَإِنْ كَانَ عَنْ غَيْرٍ نص وَالْآوَلَ قَطَعِينٌ ‏ فَاآلْإِجْمَاعٌ خطأء أو ظَنَنٌ فَقَدارَالَ شَرْط ألعَمَل 


00 د ب وعراء2 00 عا عر 7 لي و 2 
بالأخوين وقد قا الله تعاى: جتان كان له إخرة» اسررةاسد. تفده 


ََلأَحَوَانِ لَيِسَا إِحْوَة. فَقَالَ: حَجَبَهَا فَوْمْكَء يَا غُلَمُ 
داس 52 و عي مله وه ه 2ه سم > معي م ع ود نه # 
ُلنَا: إِنَمَا يكون نَسْحَاً يتبوت الْمَمْهُوم قطعاًء وَأَنَّ الْآَحَويْنٍ ليْسَا إخوة قَطعاء 
َيَحِبُْ تَقْدِي ألنّصّء وَإِلاً كَانَّ آلْإِجْمَاءٌ خَطَا ٠‏ 


«مسألة» 

الشرح: «الجمهور: على أن الإجماع لا ينسخ به؛؛ «لأنه إن كان عن نصّ فالنص 
الناسخ» في الحقيقة لا الإجماع. 

«وإن كان عن غير نصنء والأول» أي دليل المنسوخ «قطعي ‏ فالإجماع خطأ»؛ لأنه 
على خلاف القاطع» فلا يتضّور؛ لأنه لا يتصور خطأ الإجماع» «أو ظني فقد زال شرط 
العَمَّل بهء وهو رجُحانه؛؛ لطريان الإجماع. وإذا انتفى رجحانه لم يفد الظَّنء فلا يثبت به 
حكمء فلا يتصور رفع ونسخ . 

الشرح: «قالوا: قال ابن عباس لعثمان: كيف تحجب الأم بالأخوين» وقد قال الله: 

فقال: «حجبها قومك يا غلام»» كما تقدم في مسألة أقل الجمع» وهو تصريح بإيطال 
حكم القرآن بالإجماع» وذلك هو النسخ. 

«قلنا: إنما يكون نسخاً بثبوت» نصّه «المفهوم قطعاء وأن الأخوين ليسا إخوة قطعاً» 
لا ظاهراً؛ فإن ذلك لو ثبت بدليل ظاهر وجب حمله على غير ظاهره؛ دفعاً للنسخ» ولكن 
لين كل واحد من بوت المفهوم. وأن أقل الجمع بثلائة قطعي » (فيجب تقدير النص» 
الدّال على الحجب, «وإلا كان الإجماع خطأ؛»؛ لكونه على خلاف القاطع» وحينئدٍ فالناسخ 
النص لا الإجماع . 


000 


فق 


«مسألة» 


الشرح: في كون القياس ناسخاً ومنسوخ”"' . 


وقيل: إن كان جلئاء وغليّة الانماط 9 , 


اعلم أن القياس المقطوع به هو ما يكون حكم أصله والعلة ووجودها في الفرع قطعيّاء 
والمظنون ما لا يكونٌ كذلك» بل يكون بعضها قطعيًا والباقي ظنيّا أو لا يكون واحد منهما 
قطعيّاء والمختار عند المصنف أن القياس المظئون لا يكون ناسخاً ولا منسوخاًء أما الأول 
وهو أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً؛ فلآن ما قبله» أي ما قبل القياس المظنون» وهو 
الذي ينسخ بالقياس المظنون» إن كان قطعيًا لا يكون القياس المظنون ناسخاً؛ لأن المقطوع لا 
ينسخ بالمظنون وإن كان ما قبل القياس المظنون ظَنيّا تبين بالقياس المظنون زوال شرط العمل 
به وهو رجحانه؛ لأن العمل بالمظنون الذي هو قبل القياس المظنون مقيد برجحانه 7 
معارضهء سواء كان المصيب واحداً أو لاء وإذا زال شرط العمل به لم يكن ثابتاً وإذا لم يكن 

ثابتاً لا يكون منسوخاً بالقياس المظنون؛ لأن النسخ بعد الثبوت» وأما الثاني وهو أن القياس 
المظنون لا يكون منسوخاًء فلآن نما يعد :القباتن' الملتون قط أوظننًا تبين زاك خترط العمل 
بان امارد زكر ريطن كد هر لايك وإذا زال شرط العمل به لا يكون منسوخاً. 

وأما القياس المقطوع في 3 فينسخ بدليل مقطوع في حياة الرسول - عليه السلام ‏ لأن حكم هذا 


القياس حكم النص القاطع» » فكما جاز نسخ القاطع بالقاطع فكذلك جازْ نسخ القياس القطعي 


بالقاطع » وأما بعد الرسول ‏ عليه السلام - فلو عمل مجتهد بالقياس القطعي لعدم اطلاعه على 
ناسخهء ثم اطلع على الناسخ تبين أنه كان منسوخاً في عهد الرسول. 

القائلون بأن القياس المظنون يجوز أن يكون ناسخاً قالوا: صح التخصيص بالقياس المظنون 
فيصح النسخ به؛ لأن النسخ بيان كالتخصيص - أجاب بأن هذا الدليل منقوض بالإجماع 
والعقل وخبر الواحد» فإنه يجوز التخصيص بكل منهاء ولايجوز النسخ به. 

ينظر: الإحكام للامدي ١58/7‏ - 154ء والمستصفى للغزالي 2157/١‏ والإبهاج 2705/١‏ 
ونهاية السول 2585/7 وشرح العضد 2149/7 وجمع الجوامع »8١/7‏ والآيات .16١/9‏ 


١٠١١ 


عه« 


وَأَكَا الثَّانِي؛ فَلزّنَّ ما بَعْدَهُ قَطْعِيًا أو طَنْيا ين وال فدظ 
به لْمَقْطوعٌ فَه يَْسَحُ بالْمقطوع في كاي 3 نا كد 2ك أله :كان 


لما 2 مَنْقُوضُ يَالإجْمَاع وَلْعَفْلِء وَحَبَرٍ بر أَلْوَاحِدٍ ٠‏ 


وقيل: إن كان في زمنه - عليه الصلاة والسلام ‏ وعلّته منصوصة؛ وعليه الآمدي. 
وأما كونه منسوخاً فقال الجمهور: يجوز في زمنه عليه الصّلاة والسلام. 

وخالف الحنابلة» وعبد الجبار. 

وشرط الإمام الرازي وغيره في ناسخه : إن كان قياساً أن يكون أجلي . 

وأباه الآمدي كالتخصيص» وشرط أن تكون علته منصوصة كما مَرٌ. 


«والمختار»؛ عند صاحب الكتاب: «أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً ولا 


منسوخاً) . 

«أما الأول؛ فلأن ما قبله) ‏ عند صاحب الكتاب ‏ (إن كان قطعيًا لم ينسخ بالمظنون» 
وإن كان ظئيًا تبين زوال شرط العَمّل بهء وهو رجحانه؛ لأنه يثبت مقيداً) - أي مشروطا 
بألا يترجّح عليه غيره» سواء «كان المصيب واحداً أو لا»» فإذا ظهر راجح لم يكن رافعاًء 
فلم يكن ناسخاً؛ لأنه قبل ظهور الرّاجح» لا حكم لما لم يظهر وبعده لا حكم للآول» فلا 
رفع على التّقديرين؛ فلا نسخ . 

الشرح: «وأما الثاني؛ فلأن ما بعده قطعيًا أو ظنيًا يبين زوال شرط العمل به. «وأما» 
القياس «المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته» وَكِة. 

وهو ما إذا نسخ حكم الأصل بنصء» فيقاس عليه «أما بعده» كَِةْ «فيتبين أنه كان - 
منسوخاً». ولا سبيل إلى إنشاء النسخ؛ إذ ليس للأمة أن ينسخوا الأحكام. 

والمجوزون للنسخ بالقياس المظنون «قالوا: صَحّ التخصيص» به؛ «فيصح)» النسخ 
بجامع أن كلد من النسخ والتخصيص تخصيصء فكون أحدهما في الأعيان والآخر في 
الأزمان لا أثر لهء فلا يصلح [فارقاً]”' . 


)١(‏ سقط في ب. 


ظ الكنتات» م 3 أضل الفخرى دُونَهُ وَأَمَْنَاعٌ ث: تشخ القخوئ دُونَ أَصّلِهء 
وَمِنْهُمْ مَنْ جَورهماء وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ مَنْعَهُمًَا. 


2 


أن كو لاقو قلة تقرريع بدك + جا الطويو ريكلا شر يي : 
تَحْرِيم ألضَّرْب » 0 


فإن «قلنا: منقوض بالإجماع, والعَقّل» وخبر الواحد», فإن ثلاثتها تختص بهاء ولا 
«فائدة» 

الخلاف في النسخ بالقياس جار فيما يجرى مجراه من الاستدلال وطرق الاجتهاد 
كمفهوم المخالفة ونحوه. ذكره القاضي ة فى «التقريب»» وعزا القول بالمنع من النسخ 
بالقياس » وما يجرىق مجراه إلى أكثر الفقهاء والوكلمي واختاره. 

الشرح: «المختار: جواز نسخ أصل الفحوى دونه»» فيجوز نسخ التأفيف مثلاً دون 
الضرب في قوله تعالى: قاد تَدّنْ لَهُمَا أَفّ» [سورة الإسراء: الآية 78]» «وامتناع نسخ الفحوى 
دون أصله». فلا ينسخ الضرب دون التّأفيف7'؟ . 

الومنهم من جوزهما». 

«(ومنهم من منعهما) . 

«لنا: أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب»» فجاز ثبوته دونه» 
اوبقاء تحريمه أن يستلزم تحريم الضرب» وإلا لم يكن معلوماً منه» والأصل أن تحريم 
التأفيف ملزوم لتحريم الصّربء وإلاً لم يعلم منه من غير عكس ؛ للأولوية في الفرع . 

ونسخ المَحْوى دون أصله معناه: بقاء تحريم التأفيف» وانتفاء تحريم الضرب» فيوجد 
الملزوم مع عدم اللازم» وذلك محال. 


000( ينظر: المعتمد مضي والمحصول ا وشرح الكوكب الا وجمع الجوامع 
31 والآيات رحد والإحكام للامدي ا؟/ر دوق وشرح العضد ؟/ 2.٠٠١‏ وشرح 
الكوكب المنير ولاه والروضة (84). 
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قلما: إذا لم يكن اسْتِلرَام . 
لْمَانِعٌ : الْمَحخوَى تَابِمٌ» فَيَرْتَفِعٌ بَرْتِمَاع مَتْبُوعِهِ 
م ين <- 0 5 


بقاء اللازم» وذلك لا يمنع. 

ولقائل أن يقول: لم قلت: إن الضرب لازم لتحريم التأفيف مطلقأء وإنما هو لازم 
عند الإطلاق؟ 

أما إذا صرح بتجوزه» فلا يلزم» ولذلك صح: اقتله ولا تستخف به. وإن كان أصل 
الاستخفاف يفهم عند إطلاق اقتله . 

الشوح: واحتج «المجوّز؛ لنسخ كل منهما مع بقاء الآخرء بأن الفحوىء وأصله 
«دلالتان» متغايرتان» «فجاز رفع كل منهما' بدون الآخر. 

«قلنا»: لا نسلّم دلالة التغاير على جواز رفع كلّ واحد منهما بدون الآخرء فإنما يتم 
ذلك «إذا لم يكن» بينهما «استلزام». 

أما إذا كان كما هو الواقع هنا فلا؟ لاستحالة رفع اللازم مع بقاء الملزوم . 

واحتج «المانع» لهماء فقال: «المَحْوَى تابع» فيرتفع بارتفاع متبوعه»؛ لأنه لو بقى لم 
يكن تابعاً» فدلٌ على ارتفاع الفحوى بارتفاع الأصل . 

وأما الفحوى دون الأصل» فدليله ما ذكرتم. 

«قلنا»: الفحوى «تابع للدلالة لا للحكم» والدلالة باقية» بعد نسخ حكم الأصل؛ فإِنْ 
دلالة اللّفظ لا تنتفى بارتفاع الحُكمء والمرتفع هو حكم تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه 
فالمتبوع وهو دلالة اللفظ لم يرتفع» والمرتفع وهو الحكم ليس بمتبوع . 

ولو سلمنا أنه متبوع» فقولكم: رفع المتبوع يستلزم رفع التّابعو»؛ منقوض ببقاء الجواز 
بعد نسخ الوجوب» فإنه تابع للوجوب» ولا يلزم من ارتفاعه ارتفاعه» فبطل قولكم بامتناع 
نسخ الأصل مع بقاء الفحوى. 

وأما عكسهء فإنا نوافقكم عليه. 


١ 


«فائدة» 


أهمل في «المختصر» ذكر أن الفحوى تكون ناسخ”"', وهو مسطور حتى في «منهاج 


)١(‏ أما الفحوى. وهو مفهوم الموافقة» فيجوز النسخ بهء وقد ادعى الإمام الرازي» بالامدي 
الاتفاق عليه. وجرى عليه بعض شروح «المنهاج». وفي هذا يقول الإمام الرازي: لأن دلالته 
إن كانت لفظية فلا كلام» وإن كانت عقلية» -فهي يقينية» فتقتضي النسخ لا محالة: َعم قال 
الإسنوي في شرح «المنهاج»: وفيما قاله الإمام نظر؛ لأن الناسخ يجب أن يكون طريقاً شرعيًا 
لاعقليًّاء ويجاب عما قاله الإسنوي بأن كون الدلالة عقلية لا يمنع من كونها طريقاً شرعيًا؛ إذ 
معنى كون الدلالة عقلية أن العقل له مدخل فيها؛ لأنها من قبيل دلالة الالتزام» وأن النزاع في 
كونها لفظية أو عقلية خلاف لفظيء فالذي ينظر إلى أن اللفظ باعتئار وضعه للمعنى الملزوم 
دال على اللازم يجعلها لفظية» وسماها كذلك. 
ومن نظر إلى أن هذه الدلالة لا بد فيها من انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازمء وهذا أمر 
عقلي سَمّاها عقلية» فلا خلاف إلا في التسمية؛ لأن كلا من دلالة اللَّْظ والانتقال متحقق» 
والخلاف في وجهة النظر من أجل التسمية فقط. 
هذا خلاصة ما قاله الامدي» والإمام الرازي من الاتفاق على جواز النسخ بالفحوى. 
وقال الجلال المحلي في شرحه على «جمع الجوامع» بعد نقل الاتفاق المتقدم ما نصه: 
«وحكى الشيخ أبو إسحاق 0 قال المصنف ‏ المنع به «يعني المنع من النسخ به) 
بناء على أنه قياس» وأن القياس لا يكون ناسخاً» اه. 
وقال في «مسلم الثبوت»: ونقل أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني الخلاف قال شارحه: 
كذا في كتب الشافعية» والتحقيق فيه أنه إن كانت الدلالة على حكم الفرع بوضع الكلام له 
بأن يقول الواضع: وضعت هيئة تركيب لإفادة حكم المنطوق» وما هو مشارك له في المناط 
من غير نظر ورأي» يضم كزنه ناسخاً ومنسوخاً؛ لكونه مدلولاً لكلام الشارع كالمنطوق» وإن 
لم يكن الكلام موضوعاً له وإلما ينتفاد الحكم بوجود الملة التوجية سكم ء كما يقول به 
قائل كونه قياساً جليّاء. فينبغي أن يكون حكمه كحكم القياس في الناسخية والمنسوخية». فإن 
جاز هناك جاز ههنا. وإلا لاء وكذا الحال في بقاء حكم أحدهما دون الاآخر اه. قال بعض 
محققي الحنفية : ار لأن من نقل الخلاف» 00 
النسخ به بناه على أنه قياس» وليس هذا من الحقيقة في شيء» بل التحقيق: أن هناك فرقاً بين 
ما يسميه الحنفية دلالة النصء » والشافعية مفهوم موافقة» وفحوى. وبين القياس؛ فإن العلة في 
الأول مفهومة لغة» ويفهمها المجتهدء وغير المجتهد.ء بخلاف القياس؛ فإن فهم العلة فيه 
خاص بالمجتهد. والذي سمي دلالة النص عند الحنفية» أو مفهوم الموافقة» والفحوى عند - 


16.6 


البيضاوي»» وادعى الإمام والآمدي الاتفاق عليه» وليس بجيد؛ فالخلاف موجود نقله أبو 
إسحاق الشيرازي» وأبو المظفر بن السمعاني وغيرهماء بناء على أن الفحوى قياس» 
والقنامن لأ ايكون ناسسا. 


«فائدة» 
عرفت حكم مفهوم الموافقة. 
وأما مفهوم المُكَالفة20» فيجوز نسخه مع نسخ الأصلء وبدونه» وقد بَيّناه في شرح 


(00 


الشافعية قياساًء وإن قال: إن الحكم إنما يستفاد بوجود العلة الموجبة للحكم؛ لكنه يفرق بين 
الفحوى والقياس بما ذكرنا في العلة» فيجعل علة الفحوى مفهومة من اللغة.دون علة القياس» 
فكان النزاع في التسمية فقطء وبذلك تعلم أن الحق ما قاله الإمام ف فى «المحصول».» والآمدي 
في «الإحكام؛ ألا ترى: أن جمهور العلماء الوا إذا تلع سك اص القياس لا يبقى حكم 
الفرع الثابت بالقياس على هذا الأصل» وإن تنازعوا في أن هذا نسخ» أو ليس بنسخ؟ فأنت 
ترى اتفاق الكل على أنه إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع» وإنما الخلاف في كونه 
يا أو ليس بنسخ فقطء وأما الفحوى» وأصله الذي هو المنطوق فقد اتضحٍ أن المختار أو 
الحق أنه يجوز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر. فكيف يمكن لأحد أن يجعله قياساً من كل وجهء 
ويبنى على ذلك منع النسخ بها؟ 
وأما ما قد قيل من أن حكم الفرع يبقى عند انتساخ حكم الأصل» ونسب للحنفية فهو خطأ؛ 
لأن الحنفية صرحوا بأن النص المنسوخ لا يجوز القياس عليه» ولهذا جعلوا من شروط القياس 
ألا يكون حكم الأصل منسوخاًء فكان من لوازم نسخ حكم الأصل نسخ حكم الفرع فيما هو 
قياس يختص الوقوف على علته بالمجتهدء بخلاف مفهوم الموافقة» أو الفحوىء» أو دلالة 
النص. 
ون اليه فيجوز نسخه مع نسخ الأصل» وهو واضحء وذلكة كسخ وغوت الركاة 
في الغنم السائمة» ونفيه عن المعلوفة مقا المستفادين من حديث: «في العم السَائمَة رَكَاة)» 
ويرجع الأمر في السائمة إلى مسألة: إذا نسخ الوجوب بقي الجوازء كما يرجع الأمر في 
المعلوفة إلى ما كان قبل مما دل عليه الدليل العام بعد الشرع من تحريم للفعل إن كان مضرة» 
أو إباحة له إن كان منفعة» فليس المعنى منه أن يرتفع العدمء ويحصل الحكم الثبوتي» بل 
المعنى منه أن يرتفع العدم الذي كان شرعيّاء ويرجع إلى ما كان عليه من قبل» وهذا التمثيل 
إنما هو على سبيل الفرض والتقديرء فإن التمثيل يكتفي فيه بمثل ذلك» كما هو مقررء وكذا 
يجوز نسخه بدون الأصل: أي: مع بقاء الأصل» وهو واضح أيضاًء كنسخ مفهوم حديث: - 


١65 


المنهاج)7" . / 
وذكره القاضي عبد الوّهّاب في «الملخص». وابن السّمعانى وقال: دليل الخطاب 


- إِإِنّمَا المَاكُ من المّاءِ» فإن مفهومهء وهو عدم وجوب الغسل عند عدم الإنزال نسخ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إِذَا الْتَقَى الْحتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغْسْلُ» وبقي أصلهء وهو وجوب الغسل من 
الإنزال؛ فإن مفهوم الحديث الأول عدم وجوب الغسل من غير إنزال» وإن التقى الختانان. 
والحديث الثاني يدل بمنطوقه على وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وإن لم يكن إنزال» فهو 
معارض لمفهوم الأول وآت بعدهء فكان ناسخاً لهذا المفهوم» وأما منطوقهء وهو وجوب 
الغسل من الإنزال فباق لم يطرأ عليه نسخ» ولا تبديل؛ فثبت بهذا نسخ المفهوم مع بقاء أصله. 
وأما نسخ الأصل بدونهء أي: مع بقاء مفهوم المخالفة» فاختلف فيه على قولين: 
القول الأول: أنه لا يجوزء واختاره الصفي الهندي وصاحب «جمع الجوامع»؛ لأنه تابع له 
فيرتفع بارتفاعه» ولا يرتفع الأصل لارتفاع المفهوم. 
هذا ما قالوه في توجيه القول بالمنعء وفيه نظر من وجهين: 
أحدهما: أن المفهوم تابع للمنطوق في الدلالة. أي: من حيث دلالة اللفظ عليه معه لا من 
حيث ذاته» حتى يلزم من ارتفاع المنطوق ارتفاع المفهوم» ودلالة اللفظ على المنطوق باقية لم 
ترتفع ' وإن ارتفع الحكم بدليل منفصل؛ فإن دلالة اللفظ لا تزول بنسخ حكمه. 
فإن أجاب المستدل عن ذلك: بأنه إذا ارتفع تعلق حكم المنطوق سقط اعتبار دلالة اللفظ 
عليه» فسقط ما يترتب على اعتبارها من فهم الحكم في محل السكوت. 
قلنا: لا نسلم سقوط اعتبار الدلالة بارتفاع تعلق الحكم» بل يجوز أن تبقى مع ذلك معتبرة؛ 
لإؤفادة حكم المفهوم . 
ثانيهما: أن ما ذكرتم يجري في نسخ الأصل بدون الفحوىء فيقال فيه: الفحوى تابع لأصله. 
فيرتفع بارتفاعه» وإلا لم يكن تابعاً له مع أنكم قلتم بجواز نسخ الأصل مع بقاء الفحوى» 
فظهر أن هذا الذي تمسك به المانع لم يتم له. 
القول الثاني: أنه يجوز؛ لأنهما حكمان غير متلازمين في الثبوت فضلاً عن تغايرهما في 
الحقيقة» فلا يلزم من ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخرء فالحق أن مفهوم المخالفة كمفهوم 
الموافقة في جواز نسخ الأصل دون المفهوم وبالعكس . هذا حاصل القول في بيان مذاهب 
العلماء وأدلتهم في نسخ المفهوم موافقاً كان» أو مخالفاً بدون أصلهء وبالعكسء, وقد بان لك 
أن القول الراجح الذي تم دليله» وسلم عن المعارضة بدفع ما ورد عليه» ورد دليل مقابله هو 
القول بجواز نسخ المفهوم دون الأصل» وبالعكس. 

() ينظر: الإبهاج 08/7 


آلْمُخْتارٌ: أنَّ نَسْحَ حكم أضل الْقِيّاسٍ لآ يَبِتّى معَهُ + | آلمَرع . 


يجوز نسخ موجبهء ولا يجوز النسخ بموجبه؛ لأن النص أقوى من دليله7" . 
قلت: وأما نسخ الأصل بدون مفهوم المُخَالفة» فأظهر الاحتمالين عند الشيخ 
الهندي: أنه لا يجوز؛ لأن دلالته باعتبار القَئْدِء فإذا بطل تأثيره» بطل ما ينى عليه وفيه ما 


«مسألة» 


الشرح: «المختار: أن نسخ حكم أصل القِيّاس لا يبقى معه حكم الفرع». 


. ولا بد للنسخ من المعارضة. وجرى عليه صاحب «جمع لجرا #» وصاحب "لب الأصول»‎ )١( 
بقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كما | قال الجلال المحلى أيضاً: الصحيح الجواز؛ لأنه في‎ 
. معنى النطق‎ 
أقول: وفيما ذهب إليه الشيرازي نظر؛ لأنه إن أراد بقوله: «لأنهُ في م مَعْتَى التْطق» أنه في معناه‎ 
من حيث القصد والإرادة» فمسلمء ولا يفيد؛ لأن هذا لا ينافي ضعفه عن معارضة النصء‎ 
كما قال المانعون.‎ 
أما إن أراد أنه في معناه من حيث القوة» فممنوع؛ للاتفاق على حجية المنطوق» والاختلاف‎ 
في حجية المفهوم المخالف؛ والمتفق عليه أقوى من المختلف فيه قطعاً.‎ 
والذي نراه حقًا هو ما ذهب إليه المانعون من عدم جواز النسخ بهء فإن قيل: لم رجحتم في‎ 
«ببحث التخصيص بالمفهوم جوازه بمفهوم المخالفة» ورجحتم هنا عدم جواز النسخ به» مع‎ 
أن كُلاٌ من التخصيص والنسخ» لا بد فيه من المعارضة؟‎ 
فالجواب: لأن التخصيص فيه إعمال للدليلين» فلم يشترطوا فيه التعادل بينهماء بل اكتفى فيه‎ 
. بكون المفهوم دليلاً شرعيّاء بخلاف النسخ ؛ فإنَّ فيه إبطالاً لأحدهماء فكان فيه ضروريًا‎ 
والتبصرة (1/6؟))‎ 25١١/7 ونهاية السول‎ 750١ ينظر: البرهان 7/7 7١117ء2 والإبهاج‎ )١( 
وشرح الكوكب ؟/ ”2517/7 والوصول لابن‎ ,)015( ١67 /" والإحكام للامدي‎ 2487١ /” والعدة‎ 
596 برهان (0/لاه - 50)» والمسودة 719 و770), وجمع الجوامع 289/7 والتحرير‎ 
. 55 وفوائح الرحموت 4857/7» والروضة ص‎ 25١16 / والتيسير‎ 


٠١8م‎ 


3 00 ىس 4و > 2 2 
قلمًا: حكمُنا بأنتفاء الحكم لإبتفاء عليه 
2 


وإذا قلنا: لا يبقى» فقد وقع في كلام بعضهم تسميته نسخاً. 
وليس بجيّدء فلقد أجاد المصَّنف في قوله: لا يبقى» وعدوله عن أن يقول: نسخ معه 
حكم الفرع؛ لما علمت من أن أصحابنا لا يقولون: إن حكم الفرع ينسخ باعتبار حكم 
الأصل» بل يزول حكمه؛ لزوال كون العلة معتبرة» والحكم إذا زال لزوال علّته لا يقال: إنه 
وما أحسن قول إمام الحرمين في «التلخيص؛»: إذا ثبت حكم من الأحكام في مسألة 
مثلاً بخبرء ثم استنبطنا منه علة فألحقنا بالمنصوص ما ليس بمنصوص قياساًء» ثم نسخ 
الأصل الذي منه استنبطنا القياس. فيتداعى ذلك إلى ارتفاع القياس المستنبط عنه . انتهى . 
وقول المصئّف: «لا يبقى» نظير قول الإمام: «يتداعى»» والعباراتان سديدتان. 
ومن عبر. ب النسخ» فقد وهم. وأتى من سوء التعبير فقط. ولم يرد حقيقة النسخ. 
الشرح: «لنا: خرجت العلة» المستنبطة بنسخ الأصل «عن الاعتبارء فلا فرع»» وإلا 
لزم ثبوته بلا دليل؛؟ لأن دليله العلة» والفرض انتفاؤهما. 
وإن شئت قل : لاء حكمٌ الأصل أصل للعلّة» فإذا بطل بطلتء فلا فرع . 
«قالوا» أولاً: «الفرع تابع للدّلالة لا للحكم» كالفحوى». 
«قلنا: يلزم من زوال الحُكم زوال الحكمة المعتبرة»؛ لأنها لو بقيت لبقى الحكمء 
«فيزول الحكم مطلقاً؛ لانتفاء الحكمة»» ولا كذلك مفهوم الموافقة؛ إذ لا يلزم من انتفاء 
الحكمة المحرمة للتأفيف. انتفاء الحكمة المحرمة للضرب؛ إذ لا يلزم من ارتفاع الأقوى 
"ارتفاع الأضعف . 
«قالوا» ثانياً: الحكم لا يفتقر إليها في دوامه؛ لأن إسلام الطفل معدّل بإسلام أبيه» 


يل 


6ع وس 42 مه > كوت 22 . غنات 6 بي 9 
المحتَارٌ : أن آلنّاسِحَ قَبْلَ تَبْلِيغه وَل لا يَنْبْتْ حكمة. 


ولا يلزم من زوال إسلام الأب زواله» وإن لزم فقد «حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير 
علّة؛؛ لأنكم تقولون : يرتفع حكم الفرع قياساً على رفع حكم الأضل» ؛ وليس هنا علّة جامعة 
بينهما موجبة للرفع . 

«قلنا»: الحكم مفتقر في دوامه إلى دوام احتمال حكمته المعتبرة» وإسلام الأب ليس 
من هذاء ونحن لم نرفع حكم الفرع بالقياس على الأصلء وإنما «حكمنا بانتفاء الحكم 
لانتفاء علّته»» وذلك نوع آخر من الاستدلال يحتاج إلى أصل وفرع وجامع . 

نعم علمنا عدم اعتبار العلّة ببطلان حكم الأصل» لا أَنَا قسنا الفرع في عدم الحكم 
على الأصل بجامع عدم العلة. 

«فائدة» 

بَنَتِ الحنفية على أصلهم» كما ذكر القاضي أبو الطيب» وإمام الحرمين في 
«التلخيص» وغيرهما فرعين: 

أحدهما: أنه لا يجوز التوضّوؤ بالنبيذ المسكر النّيء وإنما يجوز به إذا كان مطبوخاً 
وقد توضأ رسول الله يَكلكِ - بالئّىء وألحق به المطبوخء قياساًء ثم نسخ التوضوؤ بالني» 
وبقي التوضؤ بالمطبوخ . 

والثاني: ادعوا أنه يوم عاشوراء كان يجب صومهء ويجوز إيقاع النية فيه نهاراً؛ فإن 
النبي يَكهِ ‏ بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء أن من لم يأكل فليصمهء قَدَكَّ على أنه يجوز 
إيقاع الصوم بنيّة من النّهارء وألحق به رمضان من حيث إنه صومء ثم نسخ صوم يوم 
عاشوراء» وبقي القياس مستمراً في رمضان. 

«مسألة» 
الشرح: و«المختار: أنَّ الناسخ قبل تبليغه يك الأمة «لا يغبت حكمه؟ في حقهم . 
كاين 


- والمئخول‎ >2١ ينظر: البرهان 3*7 . والوصول لابن برهان 2."6/7 والمستصفى‎ )١( 
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و "دلخي الحو نو اك عر وا اريف لهو نعو كرو كوو مأو با كوا كج توا ها واه الها و جوزب هات هك لوت اهل ٠‏ مان بها اكحهة +ؤاه ابلق "يف هن لاقام بها فد يواح جور مهد ايا عا اب 18 “واد دنه 1ه 
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والخلاف إذا بلغ جبريل ‏ عليه السلام ‏ وألقاه إلى النبي ‏ يك - وهو في الأرض» ولم 
يتمكن أحد من المكلّفين من العلم به. 

ووراءه صور: 

إحداها: ألا ينزل إلى الأرض» ولا بلغ جنس البشر كما إذا أوحى الله تعالى - إلى 
جبريل - عليه السلام ‏ ولم ينزل. 

والثانية : أن ينزل ولكن لم يلقه إلى النبي ‏ يَكلِهِ - ولا خلاف في هاتين الصورتين أنه لا 
يتعلق به حكم . 

والثالثة: أن يبلغ جنس المكلفين من البّشرء ولكن في غير دار التكليف كالسّماء؛ ثم 
يرفع كفرض خمسين صلاةً ليلة المِعْرّاج» فإنه بلغ النبي كل ثم رفع » فهل يكون ناسخاً؟ 

فيه نظر. 

يحتمل ألآ ينبت حكمه؛ إذ لم يتعلق . 

ويحتمل أن يقال بشبوته ؟ لأنه بلغ بعض البشر» وعليه يدل كلام ابن السمعاني» إذ 
قال: فرض الله خمسين صلاةً ليلة المعراج» ثم نسخه قبل أن يُعْلِم به الأمّة» قال: ولكن 
كان الرسول يكلِكِ - قد علم به» واعتقد وجوبهء فلم يقع الَّسْخَ له إلا بعد علمه» واعتقاده. 
انتهى . 

فانظر كيف سَّمّاه نسخاء ولو لم يثبت لم يسم منسوخاً. 

والرابعة: أن يبلغ النبي يك - في الأرض» ولا يبلغ الأمة» فإن تمكنوا من العلم به 
ثبت حكمه في حقّهم قطعاًء وإلآ فهو محل الخلاف. 

والجمهور: أنه لا يثبت لا بمعنى الثاني كالنّائم» ولا نحفظ أحداً قال بثبوته بالمعنى 
الأول. ش 


تيرم ” والتبصرة 1ت واللمع (ه؟ ل وشرح الكوكب رمم والإحكام للآمدي 
“*/ 157 والقواعد والفوائد 151. ونهاية السول 281١/79‏ والتمهيد له' (0)475» وجمع 


1١1١١ 


وذكر القاضي في «التقريب» أن الخلاف لفظيء وذكر في مختصره أن القائلين بثبوته 
يقولون»؛ 506 يبلغه الناسخ إقدام الك الأول كان زللاً وخطأء بيد أنه لا 
يؤاخدذ به» ويعذر لجهله. 

الشرح: «لنا: لو ثبت» حكم النّاسخ قبل التبليغ» «لأدى إلى» مُحَالء وهو اجتماع 
(وجوب وتحريم؛ للقطع بأنه لو ترك؛ المكلف الحكم «الأول؛ ة قبل التبليغ «أثم »» والغرض 


أن الوجوب ثابت . 
«وأيضاًء فإنه لو عمل بالثاني» قبل إعلامه «عصى اتفاقاً»» ولو ثبت حكمه لكان 
ممتثلاً غير عاص . 


(وأيضاً: يلزم» من ثبوته في حق الأمة «قبل» أن يبلغهم إذا بلغ النبي - يَكهْ - ثبوته قبل 
«تبليغ جبريل»؛ لأن الحالتين سواء في وجود الناسخ» وعدم علم المكلف به» فإذا كان 
وجوده مقتضياً لحكمه. وعدم علم المكلف لا يصلح مانعاً. فثبت حكمه عملاً بالمقتضى 
السّالم عن المعارض» «وهو» أي: اللازم الذي هو ثبوته قبل تبليغ جبريل باطل» وقد وقع 
على بطلانه من علماء الأمة «اتفاق». 

ولقائل أن يقول: قولكم: يؤدي إلى اجتماع وجوب وتحريم. 

قلنا: قد بَبّنا الخلاف إنما هو في الثبوت في الذمة» والثابت هو النّاسخ دون 
المنسوخ . قولكم للقطع بأنه لوترك الأول أَئِم. 

قأنا: لانسلم أنه يأثم بتركه . 

نعم: يتجه تأثيمه على جرأته حيث أقدم ظانًا التحريم» كما نقول فيمن وطىء زوجته 
.يظن أنها أجنبية» فإنه لا يأثم إلا على الجُرْأة. 


1١1 


اللي ينوا أو كوخ ار ها اليه ايها لهي هود ته _ يهاه ها مواد يخ جك نه الاب له عو تود رفي كيه موده 16 رهن امف عه هذ بالقادا عن اوارر 6 مهاذ هذ هن اهن وا هاا رد هد لوزي و3 لج الع اه 


قولكم: لو عمل بالثاني عصى اتفاقاً. 

قلنا: هو كالأول. 

قولكم: يلزم قبل تبليغ جبريل عليه السّلام . 

قلنا: الفارق أنه إذ ذاك لم يبلغ أحداً من جنس المكلفين» فلا يساوي ما إذا بلغ 
والذين قالوا بثبوت الحكمء وإن لم يبلغ لو أحكم «فلا يعتبر علم المكلّف». كما إذا بلغ 
بعض المكلفين دون بعضء فإنه يثبت في حقّ الكل» مع أن فيهم من لم يبلغه. 

قلنا: قولكم: علم المكلف غير معتبر مسلم. ولكن وراء عدم العلم أمران. 

أحدهما: عدم التمكن. 

والنّاني : التمكن مع عدم العلم. 

والذي نمنعه إنما هو الثبوت مع عدم التمكن. 

والصورة التي أوردتموهاء وهي ما إذا بلغ بعض المكلفين حصل فيها التمكن» فإذن 
«لا بد من اعتبار التمكن» وهو منتف» في مسألتناء فلا يثبت الحكمء لا لعدم علمه» بل 
لعدم تمكنه من العلم» وإلا يلزم تكليف الغافل. 


ولقائل أن يقول: إن أردت باعتبار التمكن الامتثال» فمسلمء ولا نزاع فيه كما 
عرفت. 
وإن أردت الاستقرار في الذمّة» فممنوع» فقد يستقر الشيء في ذمّة من لم يعلم به. 


«فوائد» 
الأولى: قال إمام الحرمين في «مختصر التقريب»: هذه المسألة قطعية. 
وذهب بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في الوكيل 
إذا عزل» ولم يبلغه العَزل. 
الثانية : نظير الخلاف في المسألة اختلاف أصحابنا في صور: 
منها إذا [عزل]”'' الموكل وكيله وهو غائب» انعزل في المال على الأصح . 


)00( سقط في أء ت. 
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وفي قول: لا حتى يبلغه الخبر» كالنسخ . 
ومنهم من عكس» وخرج مسألة النسخ على مسألة الوَكَالَةٍ كما نقلناه عن «مختصر 
لتقريب»» وإليه أشار القاضى فى «التقريب»2. 

قال الرافعي: ولا فرق بين النسخ وما نحن فيه؛ لأن حكم النسخ إما إيجاب امتثال 
الأمر الثاني» وإما إخراج الأول عن الاعتداد به فالإيجاب لا يثبت قبل العلم؛ لاستحالة 
التكليف بغير المَعْلُوم» وهذا النوع لا يثبت في الرَكَالَةَةْ لأن أمر الموكل غير واجب 
الامتثال» والنوع الثاني: ثابت هناك أيضاً قبل العلم حتى يلزمه القضاءء ولا تبرأ ذمته 
بالأول. 

قال أبي رحمه الله : وهذا الذي قاله الرافعي من لزوم القضاء في النسخ بعيد؛ لأن أهل 
«قباء» أتاهم الخبر بنسخ القِبْلَةِ وهم في الصلاة فاستدارواء ولو ثبت الحكم في حقهم قبل 
ذلك لقضوا. 

وقد استشهد هو في باب «استقبال القِبْلَةِ؛ بقضية أهل «قباء» على أنه ينحرف فى أثناء 
الصلاة إلى جهة الصّواب» إذا قلنا: لا يجب القضاء. 

والذي قاله في «استقبال القِبْلَةِ؛ هو ما عليه جمهور الأصوليين. 

بخلاف ما ذكروه في الوكَالَةِ فإنه لا يتأئّى إلا على القول المرجوح: أن الحكم يثبت 
في حقه» ولو لم يبلغه الخبر لكنه لا يأثم؛ لأنه معذور. 

فإن قلت: فما الفارق بينه وبين الوكيل حيث ينعزل على الصحيح وإن لم يبلغه 
الخبر؟ 

قلت: فرّق أبى ‏ رحمه الله بأن الاعتداد بالعبادة حق الله تعالى» والله ‏ تعالى ‏ قد 
شرط العلم في الأحكام؛ بدليل أنه لا يقع منه التكليف بالمستحيل» والعقود حق الموكل» 
فلم يشترط العلم. 

فإن قلت: إنما [شرط]”' الرب - تعالى ‏ العلم في خطاب التكليف لا في خطاب 
الوضعء والاعتدادٌ بالعبادة من خطاب الوضع . 
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وده كيد موكيا ون اول بي يكيل جو لم ميو ابل قف أل نه أله ع ف هع امف يق تق ها جف هد جل ماعو امو ازع واد #كبيده صو اودر سود ا ع لا الا ا 


قلت: بل هو راجع إلى خطاب التكليف» وليس كالضمان المتعلّق بالذمة. 

واتفق الأصحاب فيما لو وكله بيع عبده») أو إعتاقه, فباعه الموكل» أو أعتقه : أنه 

روى البيهقي في أمةٍ أمر مولاها رجلا ببيعهاء ثم بَدَالَهُ فأعتقهاء وقد بيعت الجارية» 
وكان عتقها قبل بيعهاء فقضى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعتقهاء وبردٌ ثمنهاء وأخذ صداقها لما 
كان قد وطئهاء فهذا دليل على الانعزال الضمني» فيلحق به الصريح . 

ومنهم من جزم هنا بعدم الانعزال. 

وكذلك لو مات مُمْتنيبه» وقلنا: ينعزل بموته الخلاف فيه أيضاً. 

ولو عتقت الأمة وهي في الصّلاة؛ ولم تعلمء ولم تكن ساترة ما يجب سّثْره على 
الحُرّة فقولان. انتهى ش 

ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع؛ ورجع ولم يعلم؛ ففي صحته قولان. 

ولو أعاره للغْرّاس أو البناء ورجع ولم يعمل» فغرس أو بنىء فهل يكون محترماً 
فيخيّر بين الخصال» -00-0 

وجهان. 

ولو رجعت الواهبة نوبتها في هبتهاء ولم يعلم الزوج؛ فطريقان. 

ولو أعاره ثمار بُسْتَانه ورجع. ولم يعلم» فالخلاف. 

ولو قال: من ردّ عبدي الآبق”2 فله كذاء ورجعء ثم رده من لم يعلم بالرجوع ففي 
استحقاقه الجّعْل وجهان. 

ولو قتل من عهده حربيًا أو مرتداً» قَبَانَ أنه كان قد أسلمء ولم يعلم» ففيه الخلاف. 
ولو عفا الوارث ولم يعلم الجلاد» ففيه الخلاف. 


دلق الآبق: وهو مملوك 7 من مالكه قصداً معَنكا ٠‏ ينظر: أنيس الفقهاء ص 5-8 والصحاح 
0 والقاموس المحيط "/ .75١6‏ 


لعِبَادَاتٌ الْمُسْتَقَلة ليِسَتْ تَسْخاٌ 0 بَعْضِهمْ: ضَلدَةٌ سَادِسَةٌ تَسْح. وَأَمًا 
رْيَادَة جِرْءٍ مُْتَدَط أو زْيَادَةٌ 0 5 زِيَادةٌ تَرْفعٌ فَعْ مَمْهُومَ أ َلْجْحَالمَةَ دَ فَاَلشَافْعِيَةُ وَاَلْحَتَابِلة 


.8 
وم دم 


عَبِدُ أَلْجَبَارٍ : إِنْ عَيّتَهُ حَنّى صَارَ وُجُودُهُ كالْعَدَمٍ شَرْعاًء كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ في الْفَجْرٍ 


وَألْمُحْتَارٌُ: إِنْ رَفَجَتْ كما شَرْعِيًا بَْدَ تُُوتِه بدَليل شَرْعِيَ َتَنْخ؛ لأنَهُ 
حَقِيفتة) وما حَالَقَهُ لَيِسَ بَِسْخ. 


الثالثة : القائلون بأن النسخ لا يثبت في حقّ من لم يبلغه متفقون على أنه مخاطب 
بحكمه الأولء إلا أن يبلغه» ثم اختلفوا: هل يتّصف بكونه ناسخاً قبل البلوغ» كما أن الأمر 
أمر للمعدوم على شَرْطٍ الوجودء أو لا يتصف إلا بعد البلوغ؟ 
قال القاضي في «مختصر التقريب»: وخو راجع إلى اختلاف عبارة» قال: وإنما 
الخلاف الحقيقي مع الذين قدّمنا ذكرهم ‏ يعني القائلين: إِنْ الحكم يرتفع عمن لم يبلغه 
الناسخ . ظ 
قلت: وقد قدّمنا عن «التقريب» أنه قال فيه: إِنَّ الخلاف في هذا لفظي» والأظهر أنه 
«مسألة» 
الشرح: في الزيادة على النّص هل هي نسخ؟ 
قال أب غمرو «العبادات المسيفلة لست 99 
)١(‏ قسم الغزالي الزيادة على أصل المشروع إلى ثلاثة أقسام: «الأول»: زيادة لا تتعلق بالمشروع 
د كما إذا أوجب الصلاة والصوم. ثم أوجب الزكاة والحج. وهذا لا شبهة في أنه ليس > 
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وعن بعضهم : صلاة سادسة نسخ». 
«وأما زيادة جزء مشترطء أو زيادة شرط» أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة» فالشافعية 


: بنسخ؛ لأن النسخ رفع وتبديل» وحكم المزيد عليه لم يتخ يتغير؛ إذ أن وجوبه باق كما كان. 
5 زيادة تتصل بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع نه والانفصال» كما لو زيد في صلاة 
الصبح ركعتان» فهذا نسخ, لأن حكم الركعتين كان الإجزاء والصحةء ثم ارتفع بالزيادة» 
والركعتان وإن كانتا باقيتين في ضمن الأربع لكن حكمها قد ارتفع. 
«الثالث» زيادة بين المرتبتين فلا هي منفصلة تمام الانفصال كالأولى» ولا متصلة تمام الاتصال 
كالثانية» وتأتي على ثلاثة وجوه «أحدها» أن تكون مع الأولى جزئين لعبادة» ويشترط الزيادة 
في الأولى» فلا تعتبر إذا أفردت ولم تضم إليها الزيادة» كزيادة ركعة في الفجر. «ثانيها» أن 
تجعل الزيادة شرطاً للأولى كالطهارة في الطواف.«ثالثها» أن ترفع مفهوم المخالفة للأولى» 
مثل إيجاب الركاةيفي المعلوفة بعد قوله «في الغنم السّائمة زكاة». 
وهذا القسم المتنوع إلى هذه الوجوه الثلائة محل نزاع بين الأئمة» فقالت الشافعية والحنابلة: 
«إنها ليست بنسخ مطلقاً»» وقالت الحنفية: نسخ مطلقاً» وقال قوم: «الثالث وهو ما يرفع 
مفهوم المخالفة نسخ دون الأولين» وهما الجزء المشترط والشرط . . وقال القاضي عبد الجبار: 
«الزيادة إن غيرت الأصل تغييراً شرعيًا حتى صار إوجوده كالعدم فنسخ» كزيادة ركعة 
أو ركوع أو سجود. وإن لم يكن كذلك» بل فعله معتد به دون الزائد وإنما يلزم ضمه إليه فلا 
يكون نسخاًء كزيادة التغريب على الجلد والعشرين على الحد. كذا نقله الإمام الامدي عن 
عبد الجبار حكماً وتمثيلاًٌ» إلا أن الآمدي زاد على هذا أنه يقول: «إن التخيير في ثلاث خصال 
بعد التخيير في خصلتين يكون نسخاً أيضاً. 
وقال أبو الحسين البصري: إن كان الزائد رافعاً لحكم ثابت بدليل شرعي كان نسخاًء سواء كان 
ثبوته بالمنطوق أو المفهوم» وإن كان رافعاً لما ثبت بدليل عقلي. . أي البراءة الأصلية فلا 
يكون نسخاً. قال الرازي: «وهذا التفصيل أحسن من غيره». 
ثم مثل بعضهم لهذا المذهب بمثالين: «الأول» فيما لو كانت الزيادة رافعة كحكم شرعي مثل 
زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخاً؛ لأنها رفعت حكماً شرعيّاء وهو وجوب التشهد عقب 
الركعتين «والثاني» وهو ما إذا كانت الزيادة رافعة لحكم عقلي مثل زيادة التغريب على الجلد. 
فليس بنسخ؛ لأن عدم التغريب كان ثابتاً بمقتضى البراءة الأصلية» ونقل الآمدي عن صاحب 
هذا التفصيل وهو أبو الحسن البصري أن المثالين جميعاً ليسا بنسخ. . أماالثاني فواضح. . 
وأما الأول» فلأن التشهد إنما محله آخر الصلاة لا بعد الركعتين بخصوصهماء وخالف ابن 
الحاجب فجعلهما معاً من باب النسخ معللاً ذلك بأن الزيادة فيهما كانت حراماً ثم زالت. - 


١١ا/‎ 
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وقيل: الثالث نسخ». 
«عبد الجَبّار: إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعاء كزيادة ركعة في الفجرء 
وكعشرين [على]”"' القَذْفِوء وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ . 


22 والحق الثابت عن صاحب هذا التفصيل هو التفصيل . 
يترتب على هذا الخلاف. . أن الشافعية أثبتوا زيادات على الكتاب بخبر الواحد؛ لأنهم لم 
يعتبروا ذلك نسخاً. وذلك بين في مواضع كثيرة كما في الأمثلة التي قدمناهاء وكما في جعل 
التحريم في الرضاع بخمس رضعات مع إطلاق القران» وكما في اشتراط الفاتحة لصحة الصلاة 
مع اقتضاء عموم الكتاب لإجزاء ما تيسر من القرآن» بخلاف الحنفية فإنهم لا يرون ذلك. 
والحق في ذلك ما ذهب إليه الشافعية حيث يترتب على اتباع مذهب الحنفية خلل عظيمء فإن 
كثيراً من شروط المعاملات لم يشترطها القرآن وجاءت بها السنة» ومع هذا فقد جعل الحنفية 
صحة تلك متوقفة عليها. . وإليك مثالاً يوضح ذلك: قال الله تعالى: #وأحل الله البيع» وهذا 
مطلق ينتظم البيع بشرط وبغير شرطء ومع هذا فقد قال الحنفية بفساد بيع وشرط عملا 
بالحديث . . مع أن البيع عقد جائز بمقتضى إطلاق الكتاب» وليس هناك من فرق بين هذا وبين 
قوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق» حيث لم يروا تقييد صحة الطواف بالحديث القائل: 
«الطواف بالبيت صلاة» ولم يروا تقييد قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر منه» بقوله يَكلِ: (لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ومن ذلك كثير يحوجهم في أكثر الأحيان أن يتكلفوا 
إجابات بعيدة اللهم إلا أن يقولوا إن القيود التي يقيد بها مطلق الكتاب إن ثبتت بالسنة 
الصحيحة تعتبر بياناً متصلاً بنص الكتاب وليس من النسخ في شيء» فكأن الله سبحانه شرع 
أصل العبادة أو العقد ثم وكل إلى رسوله المبين عنه بيان مشروط كل منهماء وهذا هو المراد. 
ينظر: البرهان 109/5 ,111١-‏ والمحصول ,054/8/١‏ وشرح العضد 23١7/75‏ 
والمعتمد ١//اا4»‏ والمستصفى »)117/١(‏ والمنخول (599 207٠١‏ والإحكام للامدي 
2.)١8( ١66 /‏ والترياق النافع 1/١‏ تق وشرح تنقيح الفصول 27١7‏ والتبصرة 
(177؟)» وجمع الجوامع 24١/7‏ والروضة »)5١(‏ وإرشاد الفحول »١95‏ والمسودة 27١1‏ 
وتيسير التحرير »5١48/7‏ والتلويح 7١8/7‏ وأصول السرخسى ؟/87» والعدة 2814/7 
وميزان الأصول (؟7/١١٠).‏ 
() فيج: في. 
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وقال الغزالي: إن اتحدت كركعة في الفجرء فنسخ» بخلاف عشرين في القذف». 

والمختار: إن رفعت حكماً شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي» فنسخ؛ لأنه حقيقة» وما 
خالفه ليس بنسخ». 

اعلم أن الله تعالى ‏ إذا تعبدنا بشيء ثم بآخر . 

فالآخر إما مستقل أي: عبادة منفردة بنفسها عن العبادة المزيد عليهاء أو لا. 

والأول المستقل» وهو إما أن يكون من غير جنس الأول» كزيادة وجوب الزكاة على 
الصلاة» فليس بنسخ بالإجماع . 

أو من جنسهء كزيادة صلاة على الصّلوات الخمسء فليس بنسخ أيضاً عند الجماهير. 

وقال بعض أهل «العراق»: إنه نسخ» ولم يذكر المصتف علتهم» وقد اعتلوا بأنها 
تغير الوسط . 

وأنا أقول: إِنْ عمم القوم ذلك في كلّ عبادة مستقلّة من جنس ما سبق وجوبه» ولم 
يخصوه بزيادة الصّلاة السّادسة» فهو واضح السقوطء. واعتلالهم بجعله الآخر غير آخر لا 
ينفعهم ؛ لأن كون الشيء آخراً أمر عقلي لا. ينسخ» وإن خصّوه بالصورة المذكورة» وآرادوا 
بكونها تغير الوسط جعلها المتوسط بين الشيئين غير وسطء فهو أيضاً ساقط؛ لأن ذلك أمر 
حقيقي ١‏ والنسخ إنما يرد على الحكم الشرعى » ثم لا اختصاص له بزيادة صلاة سادسةء» بل 
يجري في كل مزيد. 

وإن أرادوا به نسخ الأمر الوارد بالمُحَافظة على الصّلاة الوسطى» فأقول: 

إن كانت الوسطى علماً على صلاة بعينها إما الصبح» أو العصر أو غيرهماء وليست 
«فُمْلَنْ؛ من المتوسّط بين الشيئين» فهو أيضاً ساقط؛ إذ لا يلزم من زيادة صلاة ارتفاع الأمر 
بالمحافظة على تلك الصلاة الفاضلة . 

وإن كانت الوْسْطَى المتوسطة بين الصلوات» فالذي يظهر حينئذٍ أن الأمر يختلف بما 
يزادء فإن زيدت واحدة» فهي ترفع الوسط بالكلية» وينّجه ما ذكروه؛ لأن الوسط حينئظٍ وإن 
كان أمراً حقيقيًا إلا أن الشرع ورد عليه وقرره» فيكون نسخاً للأمر الشرعي» وإن زيدت 
ثنتين ونحوهما مما لا يرفع الوسطء فلا نسخ» وإنما خرجت الظهر مثلاً عن أن يكون 
وسطأء وكونها كانت الوسطى أمر حقيقي اتفاقي لا يرد النسخ عليه . 
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البو جا الا مق ا جل 41 مركيو باخ بن ااا حي جر ألمي ع ماح ام الها عد ها 3714 ود بف ف با او الج لع 1ج ا ل ا و ا ا ا لخن 


والأمر بالمحافظة على الوسط شيء وراء ذلك» وهو لم يزل» بل هو بَّاق. 

القنسم الثاني: ما ليس بمستقل. كزيادة ركعة أو ركوعء وزيادة صفة في رَقَبُةِ الكمّارة 
كالإيمان» وزيادة جلدات على جلدات حدّ واحدء إلى غير ذلك من الزيادات. 

فذهبت الشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجبّائي» وأبي هاشم إلى أنها 
تكون نسخاً. 

وقالت الحنفية: إنها نسخ» واختاره بعض أصحابناء وادّعى أنه مذهب الشَّافعى. 

واحتج عليه بأن قوله عليه الصلاة والسلام: «المَاءٌ مِنّ المّاءِ) 27 صار منسوخاً بقوله: (إدًا 
الَْنّى الحْتَانَانِ»؛ وإنما صار منسوخاً بالزيادة» لا الأصل. 

قال ابن السّمعاني: وهذا غلط؛ لأن: «المَاءَ مِنَّ المَاءِ؛ إنما دلّ من حيث دليل 
الخطاب» وهو نسخ للمفهوم» لا للنّس من حيث الزيادة. 

قلت: وهذا واضحء ولا يقال: فليكن- هذا هو المذهب المفصل بين ما نفاه المفهوم 
وما لم ينفه؛ لأن القائل بهذا التفصيل يجعل ما نفاه المفهوم نسخاً للنّصء ونحن لا نجعل 


)١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه مسلم في الصحيح 01١‏ في كتاب الحيض (”7) باب 
إنما الماء من الماء )7١(‏ حديث /8٠١(‏ 147 7) و(41/ 8 *) وقال مسلم معقباً على الحديث عن 
ابن الشخير: كان رسول الله يك - - ينسخ حديثه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً. ٠‏ ثم 
افتتح باباً يلي باب إنما الماء من الماء» وسماه باب «نسخ الماء من الماء» وأخرجه أحمد في 
المسند 47/7 وابن خحزيمة في الصحيح 1١7/١‏ في الطهارة باب إيجاب الغسل من 
الإمناء. . . (771. 774). والطبراني في الكبير 2717/5 أخرجه ابن حبان كما في الإحسان 
من حديث أبيّ 1/7 )١١7١(‏ وفي 55 حديث (778): وأخرجه الدارمي ١45/١‏ 
كتاب الطهارة: باب «الماء من الماء»؛ وأخرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب 1١84/١‏ في 
أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء من الماء حديث )١١١ »٠١١(‏ وقال أبو عيسى: (هذا 
حديث حسن) وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير 
واحد من أصحاب النبي - يكِهْ - منهم: أبيّ بن كعب» ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم علي أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلاء 
وأخرجه أبو داود 05/١‏ في الطهارة: باب في الإكسال» حديث :)7١0 .7١5(‏ وأخرجه 
الدارقطني ١7/١‏ 0 انتم قرلهة #الساعمنن الغاءة عديك 013 
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ناكا مسخ] لين ول تغلق لابه 

والكلام في هذه المسألة إنما هو فيما يجعل نسخاً للنص» ولم يقل أحد منا بذلك في 
دليل الخطاب إلآ ما حكاه ابن السَّمعانى» وهو غريب ضعيف . 

وقال قوم: إن كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما استفيد من مفهوم المخالفة» كانت 
نسخاًء كإيجاب الزّكاة في معلوفة الغنم؛ فإنه يفيد خلاف مفهوم: في السّائمة زكاة. وإلا 
فلا. 

وقال القاضي عبد الجبار'' : إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييراً شعي 
بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة كما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه» ووجب 
استئنافه» كزيادة ركعة على رَكُعتى الفجرء كان ذلك نسخاً أو كان قد ير بين فعلين» فزيد 
فعل ثالث. فإنه يكون نسخاء فتحريم ترك الفعلين السّابقين» وإلا فلاء كزيادة التغريب على . 
الجَلْد وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف. 

وزيادة شرط منفصل فى شرائط الصّلاة» كاشتراط الوضوء. 

هذا مذهبه ذكرناه بعبارة الأمِدِيّ من نسخة صحيحة مقروءة على الآمدي. وعليها 
خطه. وسننبّه على ما وقع في الكتاب في ذلك . 

وقال قوم: إن كانت الزيادة متّصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال 
كزيادة ركعتين» فنسخ»ء وإلا كزيادة عشرين جَلْدة فلاء وهو رأي الغزالي. 

وقال آخرون: إن كانت الزيادة مغيرة [لِحُكم] 27 المزيد عليه في المستقبل» كزيادة 
التغريب في المستقبل على الحدء وزيادة عشرين جلدة على حََدَّ القاذف» كانت نسخاًء وإلا 
فلاء وسواء أكانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه» كما لو أوجب علينا سَّثْر المَخْذْ فإنه 
يعت سير يعض الزكنة»' لأ تقدية'الوابني» 

أو كانت الزيادة عند تعذّر المزيد عليه كإيجاب قطع رجل السارق بعد قطع يديه 


)١(‏ ينظر مصادر المسألة. 


() في أءءت: بحكم. 


وهو رأي الكْخي وأبي [عبد الله](" البَضْريء ولم يذكره في «المختصر». 

فهذه المذاهب هي المنقولة في المسألة. 

وقال القاضي في «مختصر التقريب»: إن تضمّنت الزيادة رفعاً» فهو نسخ. وإلا فلا. 
وذكر أن ذلك يتبين بالأمثلة» وأخذ فى تَعْدَاد صور عدها. 

وقال في كتاب «التقريب» نحو ذلك . 

وحذا حذوه أبو الحسين البَضُري» فقال فى «المعتمد» ما حاصله : إن كان الزائد رافعاً 
بحكم شرعي كان نسخاء سواء ثبت بالمنطوق أم المفهوم. وإن كان ثابتاً بدليل عقلي 
كالبراءة الأصلية» فلا. | 

واستحسنه الإمام الرّازي؛ واختاره الآمدي. والمصنف. وهو قضية اختيار إمام 
الحرمين» ولا رَيْبَ عند هؤلاء في أن الزيادة تزيل أمراً كان قبلهاء ولكنهم ينظرون في 
المزال: هل هو حكم شرعي» فيكون نسخاً وإلا فلا. 

وأنا أقول: لا حاصل لهذا التفصيل» وليس هو بواقع في محل النزاع» فإنه لا رَيْبَ 
في أن ما رفع حكماً شرعيًا كان نسخاً؛ لأنه حقيقته؛ ولسنا هنا في مقام أن النسخ رفع أو 
بيان. 

وما لا فليس بنسخ» فالقائل: إني أفرق. بين ما رفع حكماً شرعيّاء وما لم يرفع كأنه 
قال: إن كانت الزيادة نسخاء فهي نسخء وإلآ فلاء وهذا كما تراه. 

وإنما حاصل النزاع بينهم في أن الزيادة هل ترفع حكماً شرعتَاء فتكون نسخاًء أو لا 
فلاء فلو وقع الاتفاق على أنها ترفع حكماً شرعيًا لوقع على أنها نسخ. أو على أنها لا 

فالتزاع في الحقيقة في أنها هل هي رفع أم لا؟ 

ولذلك أكثر الأئمّة في المسألة من تَعْدَاد الأمثلة ليعتبرها التّظرء ويردها إلى مقارّهاء 
ويقضي عليها بالنسخ إن كانت رفعاء وبعدمه إن لم تكن. 


)001 في ب: عبيد الله . 
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ولي وراء هذا التقرير كلام آخر فأقول: قولنا: الزيادة هل هي نسخ ليس معناه. إلا 

فلا يتجه حينئزٍ قول من يقول: إن رفعت حكماً شرعيًا كانت نسخاً؛ لأنه ليس كلامنا 
اله 000 1 3 ل 0 : شرائفق 
في أنها هي هي نسخ [من حيث هو أم لا؟ إنما كلامنا في نسخ خاص» فهل هي نسخ]' 

والمزيد عليه حكم شرعي بلا نَظَرِه فهل الزيادة رافعة له» فيكون منسوخاء أو لا فلا. 
هذا حرف المسألة ولكنهم توسّعوا في الكلام فذكروا ما إذا رفعت المزيد عليه وما إذا رفعت 
غيره» فاعرف ذلك . 

ولنعد إلى لفظ الكتّاب قوله: «زيادة جزء مشترط» قد يعترض بأن الجزء داخل 
الماهية» والشرط خارجهاء فكيف نصفه به؟ وهذا سهل؛ فإن مراده بالشرط هنا: ما لا بد 
منة . 

قوله: عبد الجبار إلى آخره نقول: التمثيل بزيادة ركعة على ركعتين واضح؛ لأنه لو 
أتى بركعتين بعد زيادة ركعة كان وجودهما كالعَدَّم» ووجب الاستكئناف . 

وأما المثالان الآخرانء. فَمَدْحُولان. 

أما الأول؛ فلأنه لو أتى بعد زيادة عشرين بالثمانين لم يكن وجودهما كالعدم» وإنما 
يلزم أن يَضْمّ إليها عشرين. وما يقال: شرط الضربات أن تكون متوالية» فلو أتى بثمانين 
منفصلة عن عشرين» لم يكف ضم عشرين إليها ‏ تكلف محضء ثم إنه قد يجلد في يوم 
لا يحصل بها إيلامٌ وتنكيل» وزجرء كما إذا ضربه في كل يوم سوط أو سوطين. 

وضبط إمام الحرمين التفريق فقال: إن كان بحيث لا يحصل من كل دفعة ألم له وقع. 
كُسَوْط وسوطين في كل يوم» لم يجزء وإن كان يؤلم ويؤثر بماله وقع» فإن لم يتخلل زمن 
يزول فيه الألم الأول كفى» وإن تخلل لم يكف على الأصح. 

ولن يقدم المُجَادل إذا تكلّف صورة من هذا يصمّ بها التمثيل» ولكنه تكلف. وليس 


, سقط في ج:.‎ )١( 
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من شأن ذوي التحقيق . 

والصواب: أن هذا مثال للقسم الثَّاني» وهو ما لا يقير المزيد عليه. بل يكون على 
حاله» ولا يكون نسخاً عند القاضى عبد الجَّارء وهذا مثاله؛ وقد مثل له الآمدي به 
وبزيادة التغريب على الجلد كما أسلفناه في حكاية كلام الآمِدِي عن عبد الجبار. 

والظاهر أن المصتف يتبعه» ولكن العلم استطرد به على وجه الغلط . 

وأما زيادة تخيير في ثالث بعد اثنين» وهو المثال الثاني من المثالين» فالنظر فيه من 
جهة أن المصئف لم يحك مذهب عبد الجَبّار على النحو الذي حكاه الآمدي. وذلك أن 
الآمدي حكى أن عبد الجبار يقول: إن الزيادة إنما تكون نسخاً إذا غيرت المزيد عليه تغبيراً 
شرعيّاء ثم ذكر للتغير الشّرعي صورتين: 

إحداهما : أن يصير المزيد عليه وجوده كالعدمء كزيادة ركعة على ركعتين. 

والثانية: أن يكون قد خير بين فعلين» فزيد ثالث» فإنه يكون نسخاء [كتحريم]7١)‏ 
ترك,الفعلين السّابقين 

مثاله : لو خير أولاً بين الإعتاق والصيامء ثم ضم إليهما الإطعام. هذا مذهب 
عبد الجَبّار» كما يظهر من كلام الامدي, وإن كان نقل الإمام الرازي عنه يساعد نقل 
المصنف. 

والصورة الثانية قسيمة للصورة الأولى» التي يصير وجود المزيد عليه بعد الزيادة لو 
وجد بمفرده كالعدم . 

والمصّف ظن أنَّ مذهب عبد الجبار أن تغيير المزيد عليه تغييراً شرعيًا هو أن يعتبر 
وجوده كالعدم. وليس كذلك» بل التغيير الشرعي على قسمين كما أوضحناه. 

فلو أن المصئف قال: عبد الجَبّار: إن غير به حتى صار وجوده كالعدم شرعاًء أو كان 
مخيراً بين فعلين فزيد ثالثاء كزيادة ركعة في المَجْرِ وتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ» 
لكان كلاماً صحيحاً جارياً على منهاج ما نقله الآمدي. 


١1 


فل قَالَ: «فِي آلسَّائِمَةٍ الرَّكَاةُه ثم قَالَ: «فِي الْمَعْلوفةٍ ألرَّكَاةه فلا نَسْمَ» فَإِنْ 
0 5 مركو ل ور 0 11> حت ا وز 17 
تحقق | لْمَعَهُومَ مَرَادْ 0 إلا فلاء وَلَوْ زيد ركعة في الصّبْح فتشخ؛ لتخريم 
ألزْيَادَةٍ ثم وُجُويها 


الشوح: وإذا عرفت أن الزيادة ليست بتَسْخ إذا لم تتضمّن رفعاء «فلو قال: «في 
السّائمة الزكاة»؛ ثم قال: «في المَعْلوفة الزكاة»» فلا نسخ»؛ لعدم رفع الحكم. «فإن تحقق» 
أن المفهوم مراد من قوله: السّائمة «فنسخ» وإلآً فلا»؛ لأن الرفع إنما يكون بعد الثبوت» 
والغرض أنه لم يثبت» فالموجود اندفاع المفهوم لا ارتفاعه. 

«ولو زيد رَكْعَة في الصبحء فنسخ؛ لتحريم الزيادة» على الرّكعتين» «ثم وجوبها», 

ورد الآمدي هذا الدّليل بأنه إنما يصمّ لو كان الآمر بالركعتين مقتضياً للنهي عن 
الزيادة عليهماء وليس كذلكء بل أمكن أن يكون مستفاداً من دليل آخرء فزيادة ركعة لا 
يكون ناسخاً. ش 

قلت: فهو صحيح؛ فإِنَ الكلام في أن الزيادة هل هي نسخ للمزيد» لا في كونها نسخاً 
لأمر آخر كما نبهنا عليه فيما مضى؟ ٠‏ 

وقال الإمام الرّازي: إن ذلك يكون نسخاً؛ لوجوب التشهّد عقيب الرّكعتين» فإنه 

ووافقه الآمدي. 

ولأبي الحسين أن يقول. وجوب التشهد عقيب الرّكعتين ليس لخصوص كونه 
عقيبهماء. بل لعموم آخرية الصّلاة؛ وإذا لم يكن هذا الخصوص مقصوداًء فلا يكون محكوماً 
به شرعاً؛ فلا يكون رفعه رفعاً لشرعي» فلا يكون نسخاً. 

سلمنا: أنه بخصوصه مقصود لكنه لم يرتفع» وإنما نقل محلّه من موضع إلى موضعء 
وفي جعل مثل هذا نسخاً نظر. 

سلمنا: أنه يرتفع » ولكن كلامنا في نسخ العبارة المزيد عليهاء وهي الركعتان لا في 


نا هذا لولم يقت تخريئة 


فإذن المختار ما قال أبو الحسين: أَنَّ زيادة رَكْعَة ليس بنسخ للرّكعتين؛ لأنهما قارّتان 
لم يرتفعاء ولا لإجزائهما؛ لأنهما يجزيان» ولكن قبل الزيادة بانفرادهما وبعدها مع الدكعة 
الأخرى» فلم يرتفع أداؤهما بالكلية» وإنما ارتفع إجزاؤهما بدون الرّكعة الزائدة؛ وذلك تابعٌ 
لنفي وجوبهماء ولا لوجوبهما؛ لبقائه كما ذكرناه» ولا لوجوب التشهد وتحريم الزيادة لما 
عرفت. 

الشرح: «والكَغْريب» إذا زيد «على الحَدَ كذلك»» فعند المصنف أنه نسخ؟؛ لتحريمه 
إذ كان تحريم التغريب. 

«فإن قيل: منفي بحكم الأصل . 

قلنا: هذا» إنما يتم «لو لم يثبت تحريمه»» ولكنه ثبت» والكّحريم بدليل شرعي» 
فيكون الإيجاب رفعاً لثابت بدليل شرعي» وهو النسخ. 

ولقائل أن يقول: ليس كلامنا إلآ في أنه هل هو نَسْحَ للمزيد عليه الذي هو الجلدات 
لاغيرء ثم لا نسلّم أن التغريب كان حراماً بالشرع . 

وحينئذ نقول المُحْتَار: أن زيادة الكغريب لا تكون نسخاً؛ لأنه لا يزيل إلا نفي وجوب 
ما زاد على المائة» وهذا النفي غير معلوم بالشّرع؛ لأن إيجاب المائة قدر مشترك بين 
إيجابها مع نفي الزّائد وثبوته» وما به الاشتراك لا إشعار له بما به الامتيازء فإيجاب المائة لا 
هاو له بالزياذة نفنا وكات ل أن نفي الزيادة معلوم بالعَقل؛ لأنه من البرَاءَةٍ الأصلية» ورفع 
الدّابت بالعقل ليس بنسخ» وأما كون الثمانين مجزئة» وكونها وحدها كمال الحَدّء وكون 
الإمام لا يأثم بترك التّغْريب» وكونه بحيث يجب الاقتصار عليه» فكلها أحكام عقلية» فلا 
يكون زوالها نسخاًء فيجوز قبول خبر الواحد فيه» كما يجوز قبوله في إثبات عبادة مستقلة 
مع كونه يزيل كون العِبَادَاتِ الواجبات قبلها كلّ الواجبات إلى غير ذلك» فإن كونها كل 
الواجبات وغير ذلك أمر عقلى. 

ولو كان كما قال المصّف من أن تحريم الزيادة ثابت بالشَّرْع لما جاز قبول خبر 
الواحد في نسخهء والتّغريب ثابت بأخبار الآحادء وكان يلزمه ألا يقبله؛ لتضمنه نسخ 
القرآن. 


وهذا بخلاف ما لو قال الله: حَدَ الزنا مائة بلا زيادة» أو كمال حذه مائة» فإن ذلك 
يكون نسخاً لا مَحَالة؛ لأنه رفع ما ورد عليه الشَّرعَ وحكم به وقرره. 

فإن قلت: أليس رفع إيجاب التَّعْريب كون الفاء للجزاء في قوله تعالى: فَاجْلِدُوا» 
[سورة النور: الآية ؟]؛ إذ الجزاء ما يكون كافياً» وكونه كافياً على لسان الشَّرْع ب وجوب 
غيره شرعاً» فيكون برفعه رفعاً لما ثبت شرعاً. 

قلت: أما كون الفاء للجزاء» فممنوع» وإنما هي للترتيب والتّغقيب [والسّببية]7" 
نحو: ##وَنَادَى نُوح َيه [سورة هود: الآية ه4] فقال: ام حَلَقْنَا التْطمَة عَلَقَه عَلَقَهَ فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ 
مُضْعَة# [سورة المؤمئون: الآبة 0]14 لفَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه» [سورة القصص: الآية 0]١16‏ ثم 
إنها تستعمل فى الجزاء باعتبار التعقيب؛ إذ الجزاء يوجد عقيب الشرط» فلا دلالة لها على 
خصوصية الجزاء . 

سلّمنا أنها للجزاءء ولكن لا نسلم أن الجزاء ما يكون كافيآء وسنده أنه يصمح قولك: 
هذا كلّ الجزاء أو بعض الجزاءء ولو كان اسماً للكافى لكان الأول تكراراً» والثاني بعضاً. 

سلمنا لكن إنما يكون نسخاً لو ثبت أن ورود الخبر كان بعد حضور وقت العمل 
بالنَص؟ إذ بتقدير وروده قبل» يكون دليلاً على أنه لم يرد منه حقيقته» ورفع حكم الدليل 
إنما يكون نسخاً بعد ثبوت حكمه واستقراره» أما قبل فلا؛ لاحتمال أن يقال: [إنه ما59]1) 
أريد به ذلك الحُكمء واللّفظ مستعمل على وجه التجوزء ولم يبين إذ ذاك؛ فإن تأخير البيان : 
جائز إلى وقت الحاجة» والحَمْل على ذلك أولى من حمله على النسخ. 

سلّمنا لكن نحن إنما نقبل الخبر بتقدير ألا يكون في التّص ما يدل على نفي مدلوله» 
فلو ثبت أن فيه ذلك لم نقبله» كما عُرِفٌ. 

فإن قلت: أليس إن المائة إذا وجبت وسكت النَّبِي ‏ صَلَى الله عليه وسلّم - عن ذكر 
التغريب» ثم ذكره في ثاني الحال» كان سكوته أولاً سكوتاً عن البيان وقت الحاجة» 
والتكرت ين الكان در تق ضاعة يان : أن ما وقع [عند]” السكوت» فليس محكوماً بى 


)001( في أ نتاء ج: والتنبيه. 
(؟) في ج: إنما. 


١7 / 


فلو خيّرَ في ألمَْح بَعْدَ وُجُوب ألْعَسْلٍ فَنَسْح؛ لِلتَحْيِيرٍ بَعْدَ ألْوْجُوب . 


لقال لوَأْسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ # [سورة البقرة: الآية 185] 8 0 تَبَتَ ألْحكهُ بألنَصٌ 


يشَاهِدٍ وبين فَلَِسَ بتشع؛ إذ لأرَفْعَ ِشيْء» وَل تبت مَفهُومُة فوم إن َم يكو 
رز ين 4# [سورة البقرة: الآبة 087؟ إِذْ لَيِسَ فيه مَنْعُ ألْحكم بغَيْره. 
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فيكون الشّارع بالسكوت عن ذكر التغريب نافياً له» فإذا أثبت فى ثانى الحال كان رفعاً لما 
ثبت شرعاً وهو حقيقة النّمْخ. 

قلت: لا نسلم أن السكوت عن التغريب سكوت عن البَيَانِ وقت الحاجة؛ فإنه لم 
يثبت أنه لما سكت عن ذكر التغريب كانوا محتاجين إلى بيان حَدَّ الزاني. 


سلمناء ولكنه سكوت عما لم يحكم الشرع بإيجابه» وهو منتفب بالبراءة الأصلية. 


قولكم : فيكون الشارع بالسكوت نافيا له. 

قلنا: ليس معنى كونه نافياً له إل أنه لم يجب شرعاًء ونحن قائلون بهذاء وكل باق 
على البراءة الأصلية» فهو غير واجب شرعاً فلا يكون رفع كونه لم يجب شرعاً» رفعاً لحكم 
شرعي » وهذا لا يفرق بين ما لم يجب شرعاًء فالبراءة الأصلية كافيةٌ فيه» وما وجب عذمه 
شرعاً» وليس السّكوت على تقدير تسليمه دالاً إلا على الأول» وهو أنه لم يجب التغريب 
شرعاً لا على الثاني» وهو أن عدم التغريب واجب. فافهم ذلك. 

ورأيت عبد العزيز الحنفي صاحب كتاب «كشف الأسرار» ردّ السؤال بأنه يلزم عليه 
إيجاب عبادة أخرى؛ فإن سكوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد إيجاب عبادة يدل على أن 
غيره ليس بواجب, بمنزلة ما لو نص عليه . 

وما ذكرته أمتن؟؛ فإن للسّائل أن يتخلص عن الإلزام بأن العبادة الأخرى لا ارتباط لها 
بالعبادة الأولى» فلا يكون السكوت عنها ثابتاً لشىء» ولا دالاً عليه» وهذا بخلاف التغريب 
: مع الجلدات؛ فإن كلا منهما داخل تحت الحَدّء فكان السكوت عن التغريب كأنه سكوت 
عن بعض الحد. 

الشسوح: «ولو خير في المَسشح» على الخفين وغسل الرجلين «بعد وجوب الغسل» 
على التعيين «فنسخ»؛ خلافاً للإمام الرَازي» والآمدي. 


1١14 


ا ا ل ا ا ات ا ل ا ا ل 00000 


وإنما قلنا: إنه نسخ؛ «للتخيير بعد الوجوب»؛ فإن التّخيير والتعيين حكمان شرعيّانء 
وقد رفع الأول الثاني. 

«ولو قال: «#وأَسْيَسْهِدُوا شَهِيدَيْنَ 4" 1[سورة البقرة: الآية 47 ثم ثبت الحكم بالنص بشاهد 
ويمين» فليس بنسخ؛ إذ لا رفع لشيء» من مدلول الآية. 

«ولو ثبت مفهومه» أي مفهوم شهيدين» (ومفهوم : فإن لم يكونا رَجَلِين ؟ إذ ليس فيه 
منع الحكم بغيره». هذا كلام المصتّف» ولم يقرره الآمدي على هذا الوجه. 

و لاد ابوب عجوييا وحاصله أن أصحابنا قبلوا < خبر الواحد» ثم إنه  -‏ 

وردّه الحنفية قائلين : إنه خبر واحد ناسخ لقوله تعالى : لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
0 إن لَمْ يَكُوبَا رَجُلَيْنِ فرَجَلٌ وَامْ ران [سورة البقرة: الآية 85؟] قالوا: فإن الأمر كان 

كرا , بين اثنين » فزيد ثالث» والزيادة نسخ. 

وخبر الواحد لا ينسخ الكتاب. 

وهو أضعف؛ لأن الآية والحديث لم يتَوَاردا على محل واحد؛ إذ الآية في الأمر 
باستشهاد شهيدين » فإن لم يكونا رجلين» فرجل وامرأتان» والحديث في الحكم بشاهد 
ويمين» والاستشهاد غير الحكم. 

ويزداد ما ذكره المصتف حسناً بأن يقول: ثم إن الأمر بالاستشهاد أمر إرشاد» فالله - 
تعالى ‏ أرشد إلى الأكمل» 121131011010107 
رجلين» والشاهد واليمين دون ذلك؛ لأن أقل الأحوال كونه مختلفاً فيه» والإرشاد إنما 
يكون إلى الأكمل» وسيظهر لك نفع هذا التقرير إن شاء الله تعالى. 

سلمنا أن مقتضى الآية: أنه - تعالى - أوقف الحكم على شاهدين» فديس في ذلك إلا 

أن شهادتهما حجّة . 

فلم 5 إن شهادة غيرهما لا تكون حُجَةَء وإليه أشار في الكتاب» بقوله: فليس 

لا يقال: مفهوم: «فإن لم يكونا رجلين» ومفهوم: شهيدين. يقضي بالانحصار فيهماء 
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قَانُوا: لَوْ كَانَثْ مُجْرِئة ْم صَارَتْ غَيْرَ مُجْزِئةٍ 
كُلَْا: مَعْتّى «مُجْزِئ مال الأئر بفِملِهَاء وَلَمْ يَرتقِغْ» وَأزتقَعَ عَدَمْ ًا عَلَى 
م تر 0 00 ا ْ 


لأنا نقول: إن ثبت أن هذا مفهومء فهو إنما يمنع استشهاد الشاهد واليمين» و 
000 بذلك» 0 4 ذلك» ونحن قائلون د ولو أنه 7 
اع 
الخطاب» ا لاا ا 

سلمنا بثبوته» ولكن النسخ إنما يكون لمفهوم الخطاب لا للخطاب نفسه. 

سلمتاء ولكن ذلك لا يليق بمذهب من رد الخبر؛ فإنه لا يقول بالمفاهيم. 


الشرح: «ولو زيد في الوضوء اشتراط عضو» على الأعضاء السّتة. «فليس بنسخ»؛ 
خلافاً لقوم؛ «لأنه إنما حصل وجوب مباح الأصل». وليس بنسخ . 

«قالوا: كانت» الطّهارة قبل هذه الزيادة «مجزكئة» ثم صارت غير مجزئة» إلا بهاء فقد 
ارتفع إجزاؤهاء وهو حكم شرعي. 
آخرء وذلك مستند إلى حكم الأصل». 

والحنفية فرضوا هذا الفرع في نية الوضوءء ولعلمائنا في رد كلامهم طرق شُتَّى» وهذا 
منها مبني على أنَّ النية لم توجد بقضية الترتيب الواقع في القرآنء على ما هو مقرر في 
الخلافيات .” 


«وكذلك لو زيد في الصّلاة؛ ما [لم يكن فعله محرماآ]”'": فليس بنسخ أيضاً؛ لأنه لم 
يحصل إلا وجوب مباح الأصل . 

وأهمل المصدّف فرعاً خطيراًء وهو تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان. 

وأعظم مقاصد الحنفية بأن الزيادة نسخ: التوصل إلى ردّ أخبار صحيحة بأنها خبر 
واحد يقتضي زيادة على القران. والزيادة نسخ؛ فلا يقبل. 

وكل مقدمة من هذه المقدمات تنقطع دونها إباط المَطِيّء وبها توصّلوا إلى ردٌ أحاديث 
تعيّن الفاتحة في الصّلاة» والشاهد واليمين» وإيمان الرقبة» واشتراط النية في الوضوء إلى 
غير ذلك» مع مُتَاقضتهم لأصولهم؛ إذ قالوا: يشترط في ذوي القَرْبَى الحاجة» وهو زيادة 
على القرآن» ومخالف للمعنى أيضاً كما قدمناه في موضعه. 

وقالوا: إنَّ القَهْقَهَةَ تنقض الوضوء مستندين إلى أخبار ضعيفة» وهي زيادة على 
نواقض الوضوء المذكورة في الكتاب العزيز. 

فما بالهم قبلوا أحاديث ضعيفة» وزادوا بها على القرآن» وتركوا أحاديث الفاتحة مع 
صحتها؟ ولو أنها في جانبهم لَتطاولوا ‏ وقالوا: هي مشهورة» وحكمها حكم المتواتر» 
فلتنسخ القرآن» ولقد لدّعوا الشهرة فيما هو دونها من الأحاديث» بل فيما ليس بصحيح» 
فإني رأيت منهم من يدّعي شهرة أحاديث القَهْقَهَةِ» فيال وللمسلمين من غدير؛ فإنه من 
هؤلاء. 

قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: ومن زاد الخلوة على الآيتين الواردتين في الطَّلاق 
قبل المّسيس في إيجاب العدّة» وتكميل المهر بخبر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع مخالفة غيره 
له وامتنع عن الزيادة على النص بخبر صحيح» كان حاكماً في دين الله تعالى - برأيه. 

ونقض عليهم الأستاذ أبو منصور أيضاً بأن زيادة التغريب إن كانت نسخاً لزمكم أن 
يكون إدخال نبيذ التّمْر بين الماء والتراب نسخاآً لآيتي الوضوء والتيممء وهو مساو لزيادة 
التغريب وأنظاره بما تقدم . 

وإن انفصلوا عن هذا بأن نبيذ التَمْرِ داخل في عموم الماء كقوله عليه الصلاة والسلام : 
تمزه طن وقاة طرر اك 


)١(‏ بياض في أء بء ت. 


١ 


لوقه امف 

عَبْدُ آلْجَبَار م 

لَنَا: لو كَانَ نَسْخاً لِوْجُوبهًا أفْتعَرَ 0 وَهْرَ خلافٌ ألإجْمَاع 

قَانُوا ا وَبِخَثِرٍ الْوكْعتيِن ثُمَّ تَبَتَ جَوَارُهَا أو وَجُويه 
بعَيْرِهِمَا. 


[قيل]0" : قيل لهم: فيكون حيئئذ رافعاً لإطلاق: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكد)؛ ضرورة أنه لا 
يجور التوضوؤ به عند وجود غيره من المياى» وتقبيد مدلول النص المطلق نسخ للنص 
عندهم . 
«مسألة» 
الشرح: «إذا نقص جزء العبادة أو شرطهاء فنسخ للجزء والشرط لا [للعبادة]”"2. 


قال ابن السمعاني: وإليه ذهب جمهور أصحاب الشافعي. 


«وقيل: نسخ للعبادة»90©. 


وفصّل القاضي «عبد الجَبّار؛ فقال: نسخ «إن كان [جُْء]]0؟») لا شرطاً. 


)١(‏ سقط في بءات. ج. 

(؟) فى ب: للصلاة. 

20 ل اللمع (5)» والتبصرة »58١‏ والمعتمد »551/١‏ والمحصول 2501/7/١‏ ونهاية 
السول ؟564/1. وشرح الكوكب ”2585/7 والإحكام م “/ 7٠١ء‏ والمستصضفى 
١0*»؛‏ والمسودة ”/”» وروضة الناظر (57)» وشرح تنقيح تنقيح الفصول ٠(‏ 23 وجمع 
الجوامع 4/7 » والتحرير 27917 وفواتح ا ار 7" 

0 20 


تصن 


واأهاو ا واو واو هد وده فى وه اه اه وافا ىه فاو هدو وها ود و هد عد هي يده واوا وا .د .هاوه قاع .د قد و و و و وه ٠.‏ .د و وه 6ا. 


لنا: لو كان نسخاً لوجوبها افتقرت» في إيجاب باقيها بعد المنقوص . 

«إلى دليل نَان؛؛ لأن الفرض أنها منسوخة بالنقصانء» «وهو خلاف الإجماع». 

«قالوا»: الصّلاة التي نقص جزؤها كركعتين مثلاً» أو شرطها كالوضوء «ثبت تحريمها 
بغير طهارة. [وبغي ]207 الر كعتين » ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما». وذلك حقيقة 
النسخ . 

«قلنا:» عندنا ما يعارض هذاء فنقول: «الغرض» أنه «لم يتجدّد وجوب». وإذا 
تعارض فالأصل عدم النسخ . 

«فائدتان» 

الأولى: الصّلاة كانت إلى*«بيت المقدس». ثم إلى «الكعبة». 

[فعندنا] ”1 النسخ ورد على صفتها دون أصلهاء ففرض الصلاة باقو» وإنما تغير الوجه 
فحسب . 

وعند الخصوم على أصلها ففرض الصلاة مبتدثاً بالأمر الثاني . 

الثانية : إذا نقصت العبادة ما لا يتوقف صحتها عليه» كسّئّة من سننهاء ومئَّله الغزالى 
بالوقوف على يمين الإمام» وستر الرأس لم يكن نسخاً للعبادة بالاتفاق كما نقله قوم» وأول 
كلام الغزالي في «المستصفى» يوهم جريان الخلاف فيه. 

وقد يقال: إن قلنا: إن العبادة مركبة من السّئن والفرائض» كان القول بأن نقصان 
السّنئة نسخ-لها كالقول في نقصان الجرء . 

وإن قلنا: مختصة بالفرائض» فلا. 

وصنيع الفقهاء يدل على أنها مركبة من الفرائض والسئن جميعاً حيث يذكرون في 
صفة الصلاة سننهاء وحيث يقولون: باب فروض الصلاة وسئئها. 


ديق في أ ب تا ج: لغير. 
زفق في ج 2 فعند. 


انضن 


و وسرو. سس سر ممه. و َه 57 :3 9 0 0 هي اد 

المحتار : جَوَارٌ نَسْخ ووب مَعْرِفتِهِ وَتَحْرِيم الكفر وَغيْرِه ؛ خلافا لِلمَعْتَرِلة 
وي تزع التخبين واللتريم . 

وَاَلْمْخْتَارُ : جوَارٌ تخ جَمِيع التكاليف؛ خلافاً لِلْعرَالِيٌ) ١..ه.‏ 


ا 2 داس ىا تس 
0ض رو شك سم ره اكه 207 2< 

و آم 000 1 2 ص تو 6و” 
وَأْجِيبَ بِأنّهُ يَعْلَمُهُمَاء وَيَنْقَطْعٌ ألتَكليف بهمًا وَبِعَيْرهِمَاء وأللَّهُ ألم . 


«مسألة» 


الشرح: «المختار: جواز نسخ وجوب معرفته) تعالى» (وتحريم الكفر وغيره)20 من 


الظّلم والكذب؛ «خلافاً للمعتزلة» وهي فرع التحسين والتقبيح»؛ فإنهم لما ذهبوا إليه قالوا: 
من الأحكام ما لا يقبل الندخ» وهو ما كان بذاته» أو اللازم ذاته حسئاً أو قبيحاً» لا يختلف 
بافقلاك: الأزمان كحسين معرقة التارئ ثعالى ب «وشكر المتضوه والعدلء وقبح الكفر 
والظّلم والكذب الصّاره وهو سديد على أصلهمء ولكنه عندنا أصل باطلء .فلا جرم أنا 

واتفقنا نحن وإياهم على جواز رَوَال التكاليف بأسرها عن المَكلف؛ لزوال شرطه 
كالعقل» وأنه لا يجوز أن ينهى الله تعالى - المكلف عن معرفته» إلا إذا جوز تكليف ما لا 
يُطَاق ؛ لأن نهيه عنها يستدعي معرفة النَّهى» وفي ذلك معرفة الناهي» .ففي امتثال النهي ضد 
مقتضاه» وهو تكليف ما لا يطاق. 

«والمختار: جواز نسخ جميع التكاليف؛ خلافاً للغزالي» والمعتزلة97©. 


الشرح: «لنا: أحكام كغيرها»» فجاز نسخها. 


)١(‏ ينظر: نهاية السول 25١4/7‏ وشرح الكوكب ”7/ 587؛ وجمع الجوامع 24٠0/7‏ والإحكام 
للامدى #/155.» والمعتمد »400/١‏ والمستصفى 2177/١‏ وكشف الأسرار 177/7» 
وتستين الستر يل ا وفواتح الرحموت ؟77/1: وشرح العضد 7١17/7‏ . 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي */1554» ونهاية السول 2517/7 وشرح الكركب 2085/5 وجمع - 


1 


القياس مِيرّانَ العقول. وميدان الفُجُولء ونحن نرى أن تُرّْخي فيه العِتان طويلا 
ونبسط فيه المَقّال قليلٌ. فإنه مَنَاط الاجتهادء ومنبع الآراء» والكافل بتفاصيل الأخكام عند 
تَشّاجر الغوغاء» والمسترسل على جميع الوقائع» والموجود إذا فقدت النصوصء واختلفت 
الأقوال» وظنّ ضيق المسالك» وانسداد الذرائع . 


«ألْقِيَامنُ: أَلتَقْدِيدُ وَالْمْسَاوَاةٌ. 


«قالوا: لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ»). فيجب معرفته ]00 وهو 
نوع من التكليف» فلو انتفت؛ جميع التكاليف لم ينتف لما ذكرناه» فبطل القول بانتفائها 

«وأجيب بأنه» كما ذكرتم لا بد من معرفة المكلف النسخ والناسخ» ولكن لا يمتنع أنه 
«يعلمهماء وينقطع التكليف» بعد معرفته «بهما»؛ لانقطاعه بعد الفعل اتفاقاًء «وبغيرهما» لا 
طاعة عليهماء فلا يبقى تكليف أصل. 

ولقائل أن يقول: لم سلمتم أنَّ نسخ جميع التكاليف يستدعي معرفة النسخ 
'والناسخ؟ . 

أما إذا لم يكلف» فليس إلا رفع التكليف جملةٌ؛ وليس من شرط ذلك أن يعلم به 
العبد» «والله المستعان»). 


الشرح: فنقول: هو في اللغة2©7: «التقدير والمُسّاواة؛ تقول: قِسْتُ الشيء بالشيء 


الجوامع ؟/85, والمستصفى »1777/١‏ والمسودة »230١(‏ وفواتح الرحموت .58/١‏ 

)١(‏ في ب: ضمنيا. 

(5) ينظر: مباحثه في: البرهان لإمام الحرمين 2/5/7 والبحر المحيط للزركشي 5/ه, 
والإحكام في أصول الأحكام للامدي 177/7. وسلاسل الذهب للزركشي ص 2.354 
والتمهيد للأسنوي ص 2477 ونهاية السول له: 7/4. وزوائد الأصول له ص 27375 ومنهاج 
العقول للبدحشي 237/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »5١١‏ والتحصيل من - 


دان 


ا 
وفى حديث أبى الدَرْدَاء : «حَيْدُ نسائكة الى تَدْخُلُ قيس . 
أي : أنها إذا مشت قاست بعض شُطاها ببعضء فلا تعجل فعل الحَرْقَاء ولا تبطىء» 
ولكنها تمشى مشياً وسطاً معتدلاً» فكأن شخطاها متساوية. 
وفي حديث الشَّعْبى: «أنه قضى بشهادة القَائسِ مع يمين المَشْجوج). الذي يقبسن 
الشَّكَّةَ ويتعرّف غورها بالميل الذي يدخله فيها ليعتبرها. 
وكان أبي ‏ رحمه الله - يقول: من قال: القياس : التقدير والمساواة فيه مُسَامحة في 


٠ سينين‎ 


المحصول للأرموي 150/7» والمنخول للغزالي ص 2771 والمستصفى له 2558/7 
وحاشية البناني 2707/7 والإبهاج لابن السبكي 3 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
27/5 وحاشية العطار على جمع الجوامع 1 والمعتمد لأبي الحسين /١‏ 1980. إحكام 
الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 2018 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
4/1" 2480/8 وأعلام الموقعين لابن القيم 2٠١١/١‏ والتحرير لابن الهمام ص »4١5‏ 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه "/ 2777 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2١١1/9‏ وميزان 
الأصول للسمرقندي 7/894/7» وكشف الأسرار للنسفي 01+» وحاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهى 7/ 27417 وشرح التلويح, على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني »57/١‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 27١7‏ وشرح المنار لابن ملك 
ص 2٠١7‏ والوجيز للكراماستي ص 14» وتقريب الوصول لابن جزيٌ ص 2174 وإرشاد 
الفحول للشوكاني ص .١198‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص 2٠١7”‏ وشرح الكوكب 
المئير للفتوحي ص 4794 » والصحاح للجوهري /458» والمصباح المنير 207١/7‏ وأصول 
الشاشي (770): والعدة 2114/١‏ والحدود للباجي (59)»: والمنتهى لابن الحاجب 215١‏ 
وشرح التتقيخ 81: وروضة الناظن 140+ وثبراس العقول :هده ظاا. 


لين 


وفي الإضطلاح: مُسَاوَافْع الأضل في عله حُكْمِه. 


' أحدهما: إطلاق التقدير» وليس كل تقدير قياساً؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: «الّذِي 
حَلَقَ مَسَوَىء وَالَذِي قَدَرَ فََدَىْ4 [سورة الأعلى: الآية 50 . 


أي : جعله في نفسه ذا قدر مخصوصء وليس معناه: قدره [بغيره]”2» إلا أن يرد إليه 
بتأويل. 

والثاني: أنَّ المساواة صفة المَقيس» والقياس صفة القَائْس وفعله» فلو قال موضعها: 
التسوية كان أولى» هذا معناه في اللغة. 


الشسرح: «وفي الاصطلاح» غند المُخطئة”"©, وهم القائلون: بأنَّ المصيب واحد: 
ش 5 

)١(‏ سقط في ت. 

(5) من العلماء من جعل الحقائق الشرعية تشمل الصحيح والفاسدء ومنهم من خصها بالصحيح 
دون الفاسدء كما أن منهم من يقول إن كل مجتهد في الفروع مصيب» ومنهم من يقول: إن 
المصيب عند الاختلاف واحدء ويسمى الفريق الأول بالمصوّبة» والثاني بالمخطئة» ولهاتين 
المسألتين الخلافيتين أثرهما في تعريف القياس . 
فإما أن يراد تعريفه على رأي المصوبة مع اختصاصه بالصحيح أو شموله للفاسدء بعلن راق 
المخطئة كذلك» فهذه صور أربع لا بد من النظر إلى التعريف بناء عليها: 
«الصورة الأولى» أن يراد تعريف القياس على رأي المصوبة مع اختصاصه بالصحيح» وفي هذه 
الصورة يكفي التعريف السابق ولا يحتاج إلى زيادة قيد «في نظر المجتهد» وذلك لأن المصوبة 
يعتقدون أن المساواة التي أدى إليها نظر كل مجتهد هي المساواة في الواقع؛ إذ ليس لله تعالى 
في كل مسألة حكم معين قد يصيبه المجتهد وقد يخطثه» فالناظر إلى تعريف القيام السابق إن 
فهم المساواة في الواقع لم يضر لأنها 'ملازمة للمساواة في نظر المجتهد؛ إذ لا واقع سواه 
عندهم . هذا ما يؤخذ من مسلم الثبوت خلافاً لما في «المختصر» و«التحرير) من لزوم زيادة القيد 
المذكور في هذه الصورة. 
ووجه ذلك صاحب التحرير وشارحه «بأن إطلاق المساواة يتبادر منه المساواة في نفس الأمر 
وافقت نظر المجتهد أولاء وليس لدى المصوبة مساواة فى نفس الأمر أصلاٌء فيصير الإطلاق 
كقيد مخرج لجميع أفراد المحدود؛ فيكون التعريف باطلاً» اه.. 
«وفيه عندي نظر» فإن المصوبة يقولون: إن كل مجتهد مصيب» ولا معنى للؤصابة إلا موافقة 
الواقع فهم لا ينفون وجود حكم في نفس الأمرء وإنما ينفون وحدة الحكم وتعينه في نفس 
الأمرء ويقولون: إن الحكهم في نفسه متعدد بتعدد الآراءء لكنهم اختلفوا أهذا الحكم أزلي أم - 


فيضن 


حادث بحدوث هذه الآراء؟ فعلى الرأيين توجد مساواة في الواقع حادثة أو قديمة» وهذا الواقع 
يطابقه نظر المجتهد حتى لو اجتهد ثانياً ورجع كان الرأي الأول كالحكم المنسوخ» فيكون 
صواباً قبل الرجوع عنهء فقول صاحب التحرير: «إن إطلاق المساواة يتبادر منه المساواة في 
الواقع وافقت نظر المجتهد أم لا» إن أراد أن ذلك يتبادر إلى المخطىء فلا يضر المصوبة لأنهم 
لا يراعون مذهبهء وإن أراد أنه يتبادر إلى المصوب فغير صحيح؛ لأن المصوبة؛ لا يقسمون 
الواقع إلى موافق وغيره» وقول شارحه: «إنه ليس لدى المصوبة مساواة في نفس الأمر أصلا» 
فيه نظر كما علمت. 

وبهذا تبين أته لا حاجة إلى زيادة هذا القيد على رأي المصوبة في هذه.الصورة» بل لا تصح 
زيادته؛ لأنه يشمل النظر الصحيح والفاسدء فإذا زيد في التعريف شمل القياس الفاسد مع أن 
الفرض في هذه الصورة تخصيصه بالصحيح . 

«الصورة الثانية»: أن يراد تعريف القياس على رأي المصوبة مع شموله للفاسدء وهنا يقال: 
كيف يتصور أن يكون لدى المصوبة قياس فاسد مع أنهم يقولون: إن كل مجتهد مصيب؟ . 
«ويمكن الجواب» بأن القياس الذي يسوقه المجتهد للإلزام مثلاً وهو لا يعتقد صحته فاسد 
عندهم لأنهم إنما يصوبون ما اعتقد المجتهد صحته يقيئاً أو ظنّاء فإن أريد التعريف الشامل 
لهذا لم يكف التعريف السابق؛ لأنه يثبادر منه المساواة في الواقع؛ وهي إنما توافق نظر 
المجتهد الذي يعتقد صحته فقطء فلا بد أن يزاد قيد «في نظر المجتهد» فإنه يشمل النظر الذي 
يعتقد صحته والذي لا يعتقد صحتهء فإذا قلات به المناراة فتحلت السياواة الموافقة للواقع 
والمخالفة له؛ فصح أن يعرف بها القياس الشامل للصحيح والفاسد. 

«الصورة الثالثة»: أن يراد تعريف القياس على رأي المخطئة مع اختصاصه بالصحيح» وهذا 
قيل فيه: إنه يكفي فيه التعريف السابق من غير ملاحظة القيد المذكور؛ لأن المساواة متى 
أطلقت انصرفت للمساواة في الواقع؛ فيخرج القياس الفاسد الذي ظهر للمجتهد فساده» أما 
القياس الفاسد الذي لم يظهر للمجتهد فساده فمن العلماء من أخرجه أيضاً؛ لأنه غير مطابق 
للواقع» ومنهم من جعل التعريف شاملا له؛ بناء على أن المراد «المساواة في الواقع حقيقة أو 
حكماً» وهذا الذي لم يظهر فساده مساو في الواقع حكماً. 

«والذي أراه» أنه يجب شمول التعريف للفاسد الذي لم يظهر فساده؛ وذلك لأمرين: 
«أحدهما»: أن الفاسد الذي لم يظهر فساده معمول به عند من يعمل بالقياس» ومنكر عند من 
ينكرهء فحجيته موضع نزاع عند الفريقين؛ فينبغي شمول التعريف له؛ لأن المقصود تعريف 
القياس الذي يتنازع الفريقان في حجيته ولو في الجملة. 
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و(ثانيهما»: أن المساواة في الواقع إما أن يفرض علم المجتهد بها أو ظنه إياهاء فعلى فرض 
علمه بها لا يمكن النزاع في حجيتها؛ إذ لا يعقل أن يسلم إنسان أن حكم الأصل معلل بالعلة 
الفلانية حقيقة» وأن هذه العلة موجودة في الفرع حقيقة من غير مانع ثم ينكر ثبوت حكم 
الأصل في الفرعء وعلى فرض ظنه إياها تكون مساواة في الواقع ظاهراء فتشمل المساواة 
الصحيحة في الواقع حقيقة والفاسدة التي لم يظهر فسادها. فلو اختص التعريف بالحالة 
الأولى» وهي حالة العلم لم يصح؛ لأنه يكون مقصوراً على محل الوفاق» ولو اختص بالحالة 
الثانية وهي حالة الظن لم يصح أيضاً؛ لأنه حينئذ يكون مقصوراً على محل النزاع . 

فالواجب إذاً أن يشمل الحالتين؛ فيكون بعضه محل نزاع وبعضه محل وفاق» وعلى هذا يشمل 
الفاسد الذي لم يظهر فساده. 1 

ومن هنا يعلم أن من خص التعريف بالصحيح لا بد أن يريد به الصحيح ظاهراً؛ ليدخل فيه 
الفاسد. قبل ظهور فساده وإلا كان قاصراء فإذا لم يذكر في تعريفه قيد «في نظر المجتهد» فلا 
بد أن يريد «بالمساواة» المساواة في الواقع حقيقة أو حكماً؛ لثلا يكون تعريفه غير جامع . 

لكن الذي يتبادر من المساواة هو المساواة حقيقة» فعلى هذا لا يكفى التعريف السابق بل لا بد 
أن تقيد المساواة فيه بما يبين عمومها للفاسد الذي لم يظهر فساده بأن يقال «ولو حكماً» أو 
«ولو ظنًا؛ . 

«الصورة الرابعة»» أن يراد تعريف القياس على رأي المخطئة مع شموله للفاسدء وفي هذه 
الصورة لا بد من زيادة القيد المذكور» فالتعريف به يشمل كل مساواة في نظر المجتهد؛ سواء 
أكان صحيحاً أم فاسداء وسواء أعلم فساده أم لاء لكنه يخرج المساواة الواقعية التي لا يراها 
المجتهدء فهو وإن أفاد الشمول للفاسد قد أخرج بعض الصحيح. كذا يؤخذ من مسلم 
الثبوت. 

«وأجاب شارحه» بأنه لا بأس بخروج هذه الصورة لأنه لا يتعبلق بها غرض . 

«أقول»: هذه الصورة فرضية لا وقوع لها أصلاًء سواء أراد بعدم رؤية المجتهد عدم اطلاعه 
على المساواة أو عدم اعتقاده صحتها؛ لأنه لو وقع أمر يساوي في الواقع أمراً آخر في علة 
حكمهء ولم يطلع أحد من المجتهدين على هذه المساواة أو اطلعوا عليها جميعاً ولم يعتقدوا 
صحتها لزم حكمهم على ذلك الأمر بمنا يخالف الأمر الآخر؛ فتجتمع الأمة على الخطأ؛ وهذا 
باطل» والصورة المذكورة لا يضر خروجها عن التعريف؛ لأنها لا وجود لها. 

«وصفوة القول»؛ أن قيد «في نظر المجتهد؛ إنما تلزم زيادته إن أريد شمول التعريف للقياس 
الصحيح والفاسد» سواء على رأي المصوبة أم المخطئة» فإن أريد اختصاصه بالقياس الصحيح - 


خرن 
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مضو عدن عد لطر والتحكه :قي زه بد جد لفق «زلو كما ار اول فاه 
على ما أوضحته . 

«فإن قلت»: أيهما أرجح تعميم التعريفه للصحيح والفاسد أو تخصيصه بالصحيح؟ . 

«قلت»: أما في مقام إثبات الحجية فالأرجح تخصيصه بالصحيح ولو ظنً؛ لأنه هو المتنازع 
فيه بين مثبتي القياس ومنكريه» وأما في مقام المناظرة فالأرجح تعميمه للصحيح والفاسد وإن 
علم فساده» لأن المتناظرين يسمون كلا منهما قياساً؛ ألا تراهم يقولون: هذا قياس مع 
الفارق» وهذا قياس فى مقابلة النص» فيسمون كلا منهما قياساً؛ مع قولهم بفساده؟ 

«مساواة» فهو جنس في التعريف يشمل كل مساواة بين أمرين» سواء أكانت مساواة في علة 
الحكم أم في غيرهاء كمساواة زيد لعمرو في الفضائل» ومساواة الثوب للثوب في الجنس أو 
لنوع أو المقدار» وقد عبر الآمدي عن هذا العنصر بكلمة «الاستواء» ولا فرق بينها وبين كلمة 
«المساواة» فى المعنى. 

وأما التعبير «بالفرع والأصل» فقد أورد عليه الكمال أنه يستلزم الدور؛ فيكون فاسداً. 
«وبيانه»: أن تصور الفرع والأصل متفرع على تصور القياس؛ لأن الفرع هو المقيس والأصل 
هو المقيس عليه» فمغرفتهما متوقفة على معرفة القياس؛ لأن معرفة المشتق متوقفة على معرفة 
المشتق منه» وأخذهما في التعريف يقتضي توقف القياس عليهما فقد توقف كل على الآخر من 
جهة التصور؛ فيلزم الدور. 

وأجيب عنه بجوابين : 

«الأول؛» أن المراد بالفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيهء وبالأصل محل الحكم المعلوم 
ثبوته فيه» فالمراد بهما ذات الفرع وذات الأصل مع قطع النظر عن وصفهما العنواني وهو 
الفرعية والأصلية» ولا يخفى أن تصورهما بهذا المعنى ليس موقوفا على تصور القياس؛ فلا 


دور. 
«نعم» كان يلزم الدور لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه؛ لأن تصورهما بهذا 
المعنى هو المتوقف.على القياس. 


«ونوقش هذا الجواب» بأن هذا المراد خلاف مقتضى ظاهر اللفظ؛ لأن المتبادر من إطلاق 
الوصف «فرع وأصل» إرادة الذات مع ما قام بها من ذلك المعنى» فإرادة الذات مجردة عنه 
عناية ينبو عنها التعبير بالوصف. خصوصا في مقام التعريف» فهو جواب غير سديد. 

«الثاني» أن المأخوذ في التعريف «الأصل والفرع» بالمعنى اللغوي . ح- 


١ 


وهاه وه هد قد هده قاو .د و قاع واو واو هد و واو و .دو و و دودو ود و ود و وى هد هد قد وده اناعد قاف قاف هه ٠.‏ 6ف هي 


علّة"'» حكمه»؛ كمساواة النبيذ للخَيْرٍ في علّة التحريمء فالأصل الخمرء والفرع التَّبيذء 
والعلّة الإسكار. 


ولقائل أن يقول: القياس فعل القائسء والمساواة نتيجةٌ فعله لا نفس فعله. 


و- أيضاً ‏ لفظ الفرع والأصل يوهم أنّهما وجوديان» والقياس يجري في المَعْدُومِين جريانه 
في الوجوديين» ثم إنا لا نعرف أن هذا فرع وذاك أصلء إلا بكون هذا مقيساً على ذلك» 
فإطلاق الفرع عليه. قيل: آل إلى الدورء فلو قال: حمل معلوم على معلوم لمساواته في 
علة حكمهء كان أولى. 
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فالمراد بالأصل ما بني عليه غيره» وبالفرع ما بني على غيره» وهما بهذين المعنيين لا يتوقف 
تصورهما على تصور القياس» وإنما يتوقف على تصور القياس تصورهما بالمعنى الاصطلاحي 
«أي المقيس والمقيس عليه». وليسا مأخوذين في التعريف بهذا المعنى» فلا دور. ولا يخفى 
أن ذلك كله لا يدفع توهم الدورء فالأولى عدم استعمالهما في التعريف» فالتعبير بالمحلين 
أولى. 

«والعلة». هي الوصف الذي علم بالنص أو الاستنباط أن الحكم على المحل الآخر كان من 
أجلهء وهل معنى المساواة في العلة وجود مثل علة حكم المحل الآخر في الأول» أو وجود 
عينها؟ اختلفوا في ذلك : 

فذهب العضد وغيره إلى الأول. 

وذهب الكمال وغيره إلى الثاني . 

«ووجهة القول الأول» أن ثبوت عين علة المحل الآخر في الأول لا يتصور؛ لأن المعنى 
الشخصي لا يقوم بمحلين» فالإسكار القائم بالخمر لا يتصور أن يقوم بالنبيذ. 

«ووجهة القول الثاني» أن علة حكم المحل الآخر لا يراد بها الوصف الجزئي بل الكلي؛ وهو 
بعينه ئابت في المحل الأول» فمناط حرمة الخمر الإسكار مطلقاً؛ لأنه المشتمل على المفاسد 
التي من أجلها حرم الخمرء وليس المناط الإسكار بقيد كونه إسكار خمر؛ لأن المفاسد لا 
تختص؛ ولأنه لو كان كذلك لكان قاصراً على الخمرء والوصف القاصر لا يصلح علة 
للقياس. 


َيَلرَمُ 00 3 «ِي نط آلْمُجتويه؛ لأله صَحِبح» إن تين الْقلط 
والتشوع ؛ بخلاف التخطة» وإن أريد التاسد مَعه فيل + تشية. 


2 5 5 و حي ل 7 5-4 0 
وَأوردٌ قِيَامنْ أَلدّلالةِ ؛ فَإنّهُ لآ يذ رٌ فيه عله ٠‏ 


وَأجِيبَ: إمّا بِألَهُ غَيْدُْ مُرَادِء وَإمَا بأنَهُ يَتَضَمَنُ آلْمْسَاوَاةَ فيها . 


الشرح: «ويلزم المصوّبة» وهم القائلون: بأنّ كل مجتهد مصيب «زيادة» قَيْد آخر في 
التعريف. وهو: «في نظر المجتهد»؛ لأنّه صحيح»»؛ عندهم» «وإن تبين الغلط والرجوع» 

بل يقولون: انقطع حكمه لدليل آخر حدثء فإذن لا يلزم المصوبة المُّسَاواة إلا في 
نظر المجتهد. ويلزمهم هذه الزيادة» «بخلاف المخطتة». 

هذا إذا حددنا القياس الصحيح» «وإن أريد الفاسد معه» لم تشترط المساواة لا في 

«وقيل: تشبيه» فرع إلى آخره» فإن التشبيه أعمّ من حصول المُسّاواة. 

ولو قيل : تسوية بدل تشبيه» كان أحسن؛ ليناسب لفظ المساواة. 

«وأورد) على عكس الحدّ: «قياس الدّلالة؛ فإنه» قياس مع أنه «لا يذكر فيه علّقا بل 
هو قسيم قياس العلَّة» والجامع فيه دليل العلَّة لمُلآزمته لها. 

مثاله: المسروق عَيْن يجب ردّها قائمة وإن قطع فيها؛ فيجب ضمانها تالفة 
كالمغصوب؛ فإن وجوب الرد ليس علّة الضمان في صورة المغصوب. 


الشرح: «وأجيب : إما بأنه». أي: قياس الدلالة''2 «غير مُراد»» فإنا لا نعني بلفظ 


)١(‏ قياس الدلالة: هو ما لا تذكر فيه العلة بل يذكر فيه ما يدل عليهاء وهو الوصف الملازم لها. 
«مثاله» قول الشافعية لإثبات أن المسروق يجب ضمانه هالكاً وإن قطعت يد السارق فيه: 
«المسروق يجب على السارق رده إذا كان قائماً وإن قطعت يده فيهء فيجب ضمانه إذا هلك 
وإن قطعت يده فيه أيضاً؛ قياساً على المغصوب؛ بجامع وجوب الرد في كل» فقاسوا المسروق 
على المغصوب في وجوب الضمان حال الهلاك بجامع وجوب الرد حال القيام في كل. وإنما - 
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دأررة: ابه ألْعَكَسٍ» ا لَمَاوَجَبَ ألصَّيَامُ في أ الإغيكاف بِألئَّذْرٍ 


وس 


ألصَّادةٌ لََا لَمْ تَجبْ فيه بِأَلنَّدْرِء لَمْ تجبْ بِعَيِر تدر 


القِيّاس عند الإطلاق إلا قياس العلّة» ولا نطلقه على قياس الدّلالة إلا مقيداً. 


«وإما بأنه يتضمّنٌ المساواة فيها»» أي: في العلّة لا يستلزم الجامع لهاء فإن المساواة 


في وجوب الضَّمان دلَّت على قَصْد الشارع حفظ المال بهماء وهو العلّةء فإذن قياس الدلالة 
داخلٌ في الحد؛ فإن المساواة موجودة فيه ضمناًء ولا قَرْقّ بين أن توجد ضمناً أو يصرح 


بها. 


200) 


الشرح: «وأورد؛ على عكس الحَدّ ‏ أيضاً ‏ «قياس العكس"2''7»: فإنه قياس» 


كان ذلك من قياس الدلالة؛ لأن وجوب الرد ليس هو علة وجوب الضمان في صورة 
المغصوب بل هو ملازم للعلة ودال عليها «وهي التعدي على مال الغير» فظهر بهذا أن الجمع 
في القياس المذكور بملازم العلة» لا بنفس العلة فكان قياس دلالة. 

«مثال آخر» قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الرائحة المشتدة في كل؟ فإن الرائحة 
المشتدة ليست هي العلة. بل العلة ملازمها وهو الإسكار». 

أوضح ذلك فأقول: قياس العكس: هو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض 
علته فيهء وهاك مثالا يوضحه: 

اتفق الحنفية والشافعية على أن الإنسان لو نذر أن يعتكف صائماً كان الصوم شرطاً في صحة 
الاعتكاف» واتفقوا كذلك على أنه لو نذر أن يعتكف مصلياً لم تكن الصلاة شرطاً في صحة 
الاعتكاف وبالضرورة يكون الحكم كذلك في حالة عدم نذرها معه. ثم اختلفوا في الاعتكاف 
بدون نذر الصوم معه 

أيكون الصوم شرطاً لصحته أم لا؟ . 

ذهب الحنفية إلى أنه شرط. وذهب الشافعية إلى أنه ليس بشرط. استدل الحنفية على مذهبهم 
بقياس هذا نظمه: 

«لمّا وجب الصوم شرطاً للاعتكاف بنذره معه» وجب بدون نذره معه كالصلاة لمّا لم تجب 
شرطاً للاعتكاف بنذرها معه لم تجب بغير نذرها معه». 

فالأصل المقيس عليه الصلاة والحكم عدم وجوبها شرطاً بغير نذرهاء والعلة عدم وجوبها 
شرطاً بنذرها. 
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والتَمْريف لا يتناوله» وهو: إثبات نقيض حُكُم الشيء في شيء آخر؛ لافتراقهما في العلّة. 


«مثل ») قول الْحَنّفِي : «لما وجب الصّيّام في الاعتكاف بار وجب بغير نذرء 


والفرع الصوم» وحكمه الوجوب شرطاً في حال عدم نذرهء والعلة وجوبه شرطاً بنذره. فقد 
أثبتوا نقيض حكم الأصل في الفرع» لتناقضهما في العلة. 

)١(‏ الصيام ليس من شرط الاعتكاف. ولكن الأفضل أن يعتكف بصوم؛ لأن النبي - كَكلِ - كان 
يعتكف في شهر رمضانء. وهذا صحيح ثابت في الصحيحين من رواية ابن عمرء وعائشة» 
وأبي سعيد الخدري» وصفية أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة» فإن اعذكات غير كبو جاز؛ 
لحديث عمر رضي اديه - إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية: قَقَالَ لَهُ التي - صَلَى 
اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم -: ف بَِْرِكَه ولو كان الصوم شرطاً لم ؛ يصح بالليل وحده؛ وهذا الحديث 
رواه مسلم والبخاري .وفي رواية للبخاري: «أَوْفِ بنذْرِكٌ اغتكفف لبْلَهَ» وفي رواية لمسلم قال: 
يا رسول الله إني نَدَرْتُْ فِي الْجَاهِليّة أَنْ أعْتكف يَؤْماً. قَالَ: «اذْهَبْء فَاغْتَكفْ يَوما». 
أما الأحكامء فقال الشافعي والأصحاب: الأفضل أن يعتكف صائماًء ويجوز بغير صومء 
وبالليل وفي الأيام التي لا تقبل الصوم» وهي العيد والتشريق. هذا هو المذهب» وبه قطع 
الجماهير في جميع الطرق» وحكى 'الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون 
قولاً قديماً أن الصوم شرطء فلا يصح الاعتكاف في يوم العيد والتشريق» ولا في الليل 
المجرد. 
قال إمام الحرمين: .قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يَصِحّ الاعتكاف بالليل لا تبعاً ولا منفرداً. 
ولا يشترط الإتيان بصوم من أجل الاعتكاف» بل يصح الاعتكاف في رمضان» وإن كان صومه 
مستحقاً شرعاً مقصوداًء والمذهب أَنَّ الضّومٌ ليس بشرط. فإذا قلنا بالمذهب فنذر أن يعتكف 
يوماً هو فيه صائمء أو أياماً هو فيها صائم لزمه الاعتكاف بصوم بلا خلاف» وليس له إفراد 
الصوم عن الاعتكاف. ولا عكسه بلا خلاف. ٠‏ صرح به المتولِىٌ » وَالبَْوِيٌ وآخرون قالوا: ولو 
اعتكف هذا الناذر في رمضان أجزأه؛ لأنه لم يلتزم بهذا النذر صوماًء وإنما نذر الاعتكاف 
بصفة» وقد وجدتء» وكذا لو اعتكف في غير رمضان صائماً عن قضاءء أو نذرء أو عن كفارة 
أجزأه؛ لوجود الصفة. أما إذا نذر أن يعتكف صائماًء فإنه يلزمه الاعتكاف والصومء وهل 
يلزمه الجمع بينهما؟ فيه وجهان مشهوران. 
أحدهما: لا يلزمه» بل له إفرادهما. 
قال أبو علي الطبري: وأصحهما: يلزمه» وهو قول جمهور الأصحاب» وهو المنصوص في- 


ل 


عكسه: الصّلاة لما لم تجب فيه»» أي: في الاعتكاف «بالئَّذْرِه لم تجب بغير نذر». 


فالأصل: الصّلاة في الاغْتِكافيء والفرع: الصوم فيه؛ وحكم الصلاة: أنها ليست 


الأم: فعلى هذا لو شرع في الاعتكاف صائماًء ثم أفطر لزمه أن يستأئف الصوم والاعتكاف؛ 
وعلى الأول يكفيه استئناف الصومء ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائماء فجامع ليلاء 
ففيه هذان الوجهان. 
أصحهما: يستأنفهما. 
والثاني: يستأنف الاعتكاف دون الصوم؛ لأن الصوم لم يفسد» ولو اعتكف في رمضان أجزأه 
على وجه أبي علي الطبري عن الاعتكاف» وعليه أن يصومء ولا يجزئه على الصحيح 
المنصوص» بل يلزمه استئنافهماء ولو نذر أن يصوم معتكفاً فطريقان: 
أحدهما وبه قال أبو محمد الجويني: لا يلزه الجمع بينهماء بل له تفريقهما وجهاً واحداً؛ لأن 
الاعتكاف لا يصلح وصفاً للصومء بخلاف عكسه؛ فإن الصوم من مندوبات الاعتكاف . 
وأصحهما وبه قال الأكثرون: فيه الوجهان السابقان» ولو نذر أن يصلي معتكفاًء أو يعتكف 
مصلياً لزمه الاعتكاف والصلاة» وفي لزوم الجمع بينهما طريقان: 
أحدهما: أنه على الوجهين في من نذر الاعتكاف صائماً» وأصحهما لا يجب الجمع بينهماء 
بل له التفريق وجهاً واحداء والفرق أنَّ الصوم والاعتكاف متقاربان في أن كلد منهما كف 
بخلاف الصلاة» فإنها أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف» فلم يشترط جمعهماء ولو نذر أَنْ 
يصلي صلاة يقرأ فيها سورة معينة لزمه الصلاة» وقراءة السورة» وفي لزوم الجمع بينهما وجواز 
التفريق الوجّهان السابقان» ولو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته» لزمه اعتكاف شهر آخر» 
ولا يلزمه الصوم بلا خلاف. 
وقال مالك وأبو حنيفة: إن الاعتكاف لا يصح بغير صومء واستدلوا بما رواه الزّهْرِيُ عن 
عائشة أن رسول الله يَكلٍ ‏ قال: «لآ اعْتَكَافَ إلا بِصَْم»: ولما روى عن عبد الله بن عمر بن 
وه - أنه قَالَ يَا وَسُولَ الله إن نَدَْتْ اغتكافٌ ْم فِي الْجَاهلِيَة فقال 
سُولُ اللّه : «اغْتَككفٌ وَصُمْ) وأمره بالصوم» فدل هذا من أفعله على أن الأعتكاف لا يصح إلا 
بصومء ودليلنا قوله تعالى: #وَلاً تُبَاشرُوهُنَ َنم عَاكْفُونَ في المَسَاجِدِ»ه الآية فكان على 
ظاهرهء وعمومه في كل معتكف . 5 
وروى طاوس عن ابن عباس أن النبي يله - قَالَ : «لَيْسَ عَلَى المُغْتكف صَوْمٌ | لا أَنْ يُوجبّهُ 
عَلَى نَفْسه». 
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بشرط في الاعْتكَافء لا بِالأَصَالَةِ ولا بالنئّذر؛ إذ لو نذر أن يعتكف مصلياً لم يلزمه الجَمْعء 
والثابت في الصوم نقيضه» كما أن الثابت في الأصل نفي كون الصّلاة شرطا وفي الفرع 
إثبات كون الصوم شرطاًء فحكم الفرع نقيض حكم الأصل . 

ومثل قول الشَّافعي لمحمد بن الحسن في مُنَاظرات جرت بينهماء وقد قال محمد: لا 
قَوَدَ على من شَارَكَ الصَّبِي؛ لأنه شارك مَنْ لا يجري عليه القَلّمِ : يلزمك إيجاب القَّوّد على 
من شَارَك الأب؛ لأنه شارك من يجري عليه القّلم . 

ونظيره قولنا: إذا قلنا في المفرّضة: لا يجب المَهْر بِالعَقْدِ بوطىء» وجب مهر المثل؛ 
لأنه لو لم يجب المهر بالوطءٍ في النكاح الصّحيح عند نفيه» لما وجب عند شرطه..كالزّناء 
فإنه لمّا لم يجب المَهّْر فيه شرطاًء لم يجب أصلا. 

والأصح أن أَخْمّص قدمي الحُرّة من العورة؛ لثبوته بين ظاهرهما وباطنهماء كما 
[يستوي]("' بين ظاهر اليّدَيْن وباطنهما في الخروج عن حد العورة. 

وقال الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في زكاة الحُلْطة: ولما لم أعلم مخالفاً إذا كان ثلاثة 
خُلَطَاءء لو كان لهم مائة وعشرون شاةً [أخذت]7) منهم 7 1 
الواحدء فنقصوا المساكين شَائَيْنِ من مال الخُلطاء الثلاثة» الذين لو تفرّق مالهم» كان فيه 
ثلاث شيّاهء لم يجز إلا أن يقولوا: لو كان أربعون بين ثلاثة كانت عليهم شاة؛ لأنهم صدقوا 
الخُلَطَاء صدقة الواحد. انتهى لفظ «المختصر». 


رودى يحي بن متعيد عن عروة عن بعاتدة أن الي تكله - أراد أن يعتكف العشر الأواخر من 
رمضانء فأمر أن يُضْرَبَ له بناء» فخرج فرأى أَرْبَعَةَ أَيْنِيّة؟ فقال لمن هذه الأبنية» فقيل: هذا 
لرسول الله يَكِهِ - وهذا لعائشة» وهذا لحفصة.ء وهذا لزينب» فنقض اعتكافه؛ واعتكف العشر 
الأول من شوال؛ فدل على جواز اعتكاف يوم الفطرء وأنه يجوز بغير صومء وأما رواية 
الزهري عن عائشة : دلا اعْتِككاف ا بِصَوْما فمعناه لا اعتكاف كاملا إلا بصوم. أو لمن نذر 
اعتكافاً بصوم» وأما حديث ابن عمر» فليس بصحيحء وإنما الصحيح رواية: اعتكاف ليلة . 

)١(‏ في ج: يسوي. 

68 في أء ج» ت: أجزأت . 

في ب: وتصدقوا. 


فقاس وجوب واحدة من أربعين لثلاثة خلطاء على سقوط اثنتين في مائة وعشرين 
لثلاثة خلطاء . 

وقال القاضى أبو الطَّيب فى «تعليقه» في تعليل أنَّ الصبح لا يقصر: شفع؛ فلا يصير 
وترأء كما أنَّ الوتر لا يصير شفعاًء يعني: صلاة المغرب» وقياس العكس في كلام أئمّتنا 
كثير جدًا . 


الشرح: «وأجيب» بثلاثة أجوبة: إما «بالأول» من جوابي قياس الدّلالة» وهو: أنه 
غير مراد. 

«أو بأن» قياس العَكس فيه مساواة من وجهين: 

أحدهما: أن «المقصود مساواة الاغْتِكّاف بغير نَدْرٍ في اشتراط الصوم له» بالاعتكاف 
«بالئّذْر» فى اشتراط الصّوم؛ فإن الاعتكافين مَتَسَاويان فيه » (بمعنى : لا فارق» أو بالْسّبر) . 


وتقرير «لا فارق»: أن تقول: النذر يلغى؛ لأنه غير مؤثر كما في الصلاة إذ وجوده 
وعدمه سواءء فتبقى العلة الاعتكاف المشترك. 


وتقرير السّبر : أن العلّة إما الاعتكاف» أو الاعتكاف بالتَّذْرِء أو غيرهماء الال عدم 
غيرهماء وكونه بالئّذر لا يصلح علّة ولا جزء علة؛ لأنه غير مؤثر بدليل ثبوته في الصّلاة 
'بدون الحكم» فالصّلاة لم تذكر للقياس عليهاء وإنما «ذكرت الصّلاة لبيان الإلغاء» إلغاء 
الفارق» أو إلغاء أحد أوصاف السّبْرء فلا تجب المُسَّاواة لهاء فلا يضِرٌ عدمها. 


«أو قياس الصّيّام بالنذر على الصلاة بالنذر» في أنها لا تجب بالئَّذْرء ولا تأثير للنذر 
فى وجوبهاء فكذا الصّيام» ويلزمه أن يجب بدون التّذره كما يجب مع النذرء وإلا لكان 
للنذر فيه تأثيزء فالّذي فيه القياس حصلت فيه المساواة» والذي فيه عدم المساواة لازم له؛ 
فلا يضرّء وهذا هو الوجه الثاني من الوَجهَيْنِ اللذين أشرنا إلى, أن فيهما التزام أن في قياس 
العكس مساواة. 


ا 8 500 عَلَ غَيْرِهِ ياجَرَاءِ حكمه عَلَيْه وَيَحْتَاج : 


ل 0 
بجامع 


الشرح: «وقولهم»: القياس 'ابَذْلُ الجهد في استخراج الحق: 

وقولهم: الدليل الموصل إلى الحق. 

وقولهم: العلم عن نظرٌ؛ تعاريف كل منها «مردود)"'2؛ لانتقاضه «بالنص والإجماع»؛ 
لأن مُقْتَضاهما قد لا يكون ظاهرا. فيبذل الجهد في استخراج الحقّ منهماء كما يجتهد في 
صيغ العموم» والإطلاق والتّقييد» وتصحيح السّند ونحوه. 

«و»' يختصن الأول» وهو قولهم: بَذُل الجهد «بأنْ البذل حال القائس» لا نفس 
القياس» إذ القياس: الدليل المَنْصُوبِ من جهة الشارعء نظر فيه القائس أم لا. كذا قال 
الشّارحونء والذي يظهر أنَّ القياس فعل القائس. 

«و» يختصن الثالث» وهو قولهم: العلم عن نَظَرِء بأن «العلم ثمرة القياس»» لا نفس 
القياس . 


الشرح: و«قال أبو هاشم)”'"': القياس: «خمل الشيء على غيره بِإِجْرَاءِ حكمه عليه 
ويحتاج» أن يزيد «بجامع» وإلا فالحَمْل بغير جامع ليس قياساً. 

ولقائل أن يقول: لفظ الحَمْل مغن عن ذكر الجامع؛ إذ لا حمل إلا بما يتخيل جامعاً. 

واعلم أن أبا هَاشِمٍ إنما عرف القياس من حيث هُوَ»ء ولم يخص الصحيح منه بتعزيف» 
فلو قال: بجامع ' لاختص بالصّحيح. فإذن حذه صحيح . 

وقوله: الشيء. او ار المعدوم شيء » فلا يورد عليه اختصاص الشيء 
بالموجود. 


)١(‏ ينظر: مصادر تعريف المسألة. (0) ينظر: مصادر تعريف المسألة. 
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َقَولُ آلقَاضِي: حَئْلُ مَمْلُوم عَلَىْ مَْلُومِ في إثبّات حُكم لَهُمَا أو ثيه 
عَنْهُمَا بِأمْرِ جَامِع بَيْنهُمًا مِنْ إثبات حُكم أَوْ صِمٍَ أو تَفيِهمًا - ا أن حَئْلَ 
مرق َإِنبَاتَ آلْحُكُم فِيهِمَا مَعأء يمن بَلُ هُوَ فِي الآضل بِدَلِيل غَيْرِه وخايع 
كاف ٠‏ 


الشرح: «وقول القاضي'2: حمل معلوم على معلوم في إثئبات حكم لهماء أو نفيه 
عنهما بأمر جامع بينهماء من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما؛ قول «حسن, إلا أن حمل» 
معلوم على معلوم «ثمرته) لا نفسه» «وإثبات الحكم فيهما معاً ليس بها «وبجامع كافي» 
كذا قال المصئّف . 

واعلم أن عبارة القاضي في «التقريب»: حمل أحد المَعْلُومَين على الآخر في إيجاب: 
بعض الأحكام لهماء أو انتفائه عنهما بأمر جمع بينهما فيه» أيّ أمر كان» من إثبات صفة 
وحكم لهماء أو نفي ذلك عنهما. انتهى 

وهو كما نقل في الكتاب, إلا أن المصّف جعل قوله: من إثبات حكم أو صفة أو 
نفيهماء من تمام الحَدَّء واعترضه بأن قوله: بجامع كافيء وأنت ترى عبارة «التقريب» 
ظاهرها أنَّ آخر الحد:قوله: بأمر جمع بينهما فيه. 

وقوله: أي أمر كان إلى آخرهء جار مجرى تفسير الأمر الذي يجمع بينهما فيه» أي: 
ذلك الأمر أعم من الصّفة والحكم ثبوتاً ونفياً» فلا اعتراض عليه . 

ولنشرح الحَدّ: فإن المحقّقين من أصحابنا عليه» فنقول: 

قال في «التقريب»: إنه قال: «أحد المَعْنُومِينَ»؛ ليتناول الموجود والمعدوم» ولو 
قال: شيء على شيء؛ لاختصّ بالموجود على أصله. ولم يعبر بالفرع والأصل؛ لأنهما 
وجوديان» أو لإيهام أنهما وجوديان. وقد رُدَّ القياس في الإعدام. 

والمراد ب «حمل 21 معلوم على معلوم»: إلحاقه به. 


)١(‏ ١ينظر:‏ مصادر تعريف المسألة 

(؟) فمعنى في الأصل : 
جعل الشيء ثابتاً» فيكون معنى إثبات الحكم على هذا جعل الحكم ثابتاً في محله بعد أن لم 
يكن كذلك» غير أن المراد به هنا إدراك ثبوت الحكم في الفرع؛ لأن الإدراك هو الذي يكون ت 


١. 


وقوله: «في إثيات حكم. . .2 إلى آخرهء بيان لهذا الإلحاق؛ فإن الحمل والإلحاق له 
جِهَاتٌ كثيرة» فتبيّن أنه في هذه الجهّء ولهذا حذف بعضهم اللّفظ الأولء وهو: الحمل» 
واكتفى بالثاني» فقال: القياس : إثبات حكم معلوم لمعلوم. 

قال أبى ‏ رحمه الله -: وإذا تؤمّل كل منهما وجد حَدَ القاضي أولى منه؛ لأن إثبات 
الحكم في الفرع نتيجةٌ القياس لا عينه؛ لأنك تقول: ألحقت هذا بهذاء فأثبت حكمه ل 
وحقيقة الإلحاق: اعتقاد المساواة» فأول ما يحصل فى نفس القائس العلّة المقتضية 
للمساواة» ثم ينشأ عنها اعتقاد المساواة» والقياس هو هذا الاعتقاد» أو حكم مستند إليه» 
وهو حكم المُعْتقد في نفسه بما اعتقده من مُساواة أحد الأمرين للاخرء وهو إلحاقه به في 
الجهَةٍ المذكورة» وهو ثبوت ذلك الحكم أو نفيه. 

قال: وبهذا يندفع إيراد من أورد أنَّ الحكم في الأصل ثابت قبل القياس» فكيف قال: 
في إثبات حكم لهما؟ . 

قلت: وهو المذكور ثانياً فى الكتاب» حيث قال: وإثبات الحكم فيهما معاً ليس به. 

قال: فالقياس إنما هو الحَمْل والاعتقاد» وهو اعتقاد المُساواة» والحكم بها في ذلك 


من المجتهدء وأما الإثبات بمعنى جعل الحكم ثابتاً في الفرع بعد أن لم يكن» فإنما يكون من 
الشارع؛ إذ لا حكم إلا لله تعالى بالإجماع؛ فلا يصح إرادته في التعريف. 

والمراد بإدراك الثبوت الذي فسرنا به الإثبات: «حكم الذهن بأمر على أمر» سواء أكان جازماً 
أم راجحا فيشمل «القياس القطعي» كما إذا قطع القائس بعلية العلة في الأصل وبوجودها في 
الفرع عن دليل كقياس الضرب على التأفيف في الحرمة بجامع الإيذاء في كل» فإنه قياس 
قطعي ؛ للقطع فيه بعلية العلة وبوجودها في الفرع. «والقياس الظني» بأن ظن القائس علية 
العلة في الأصل أو ظن وجودها في الفرع لدليل ظنيء كقياس التفاح على البر في الربوية 
بجامع الطعم في كل» فإنه قياس ظني؛ لأن علية الطعم مظنونة فقط؛ لاحتمال علية الاقتيات 
والادخار كما قال بها بعض الأئمة. 

هذا حاصل ما قاله الأسنوي وغيره في بيان معنى الإثبات: 

«وأنت خبير» أن الإثبات بهذا المعنى لا يشمل القياس الفاسد الذي علم فساده كالمسوق 
للإلزام؛ لأن سائقه لا يدرك ثبوت الحكم أصلاً» وإنما يفرضه فرضاً. 

فالذي يظهر لي أنه إن أريد شمول التعريف القياس الصحيح والفاسد» فلا بد أن يفسر الإثبات 
«بملاحظة الثبوت» سواء أكانت هذه الملاحظة على سبيل الإدراك أم على سبيل الفرض. 


0 


ثبوتاً أو إثباتآء فإن المثبت للحكم في الحقيقة هو الله تعالى ‏ وبهذا الاعتبار هو في 
الأصلء أو الفرع قبل القياس الذي هو فعل القائسء ويطلق الإثبات على الاعتقاد 
والاسْتِدْلآل» وبهذا الاعتبار هو ثابت في الأصل قبل القياس» وفي الفرع بعده. 

وقوله: «في إثبات حكما'ء أورد عليه: أن القياس قد يكون في العقليات» فتثبت به 
الصفة» كما يثبت الحكم. 

وجوابه: أن الثابت بالقياس الحكم بالصفة لا نفس الصفة» وبهذا يندفع سؤال يورد 
على القاضي - أيضاً - فيقال: إن كانت الصفة مندرجة في الحكم» » كان قوله بعد ذلك: بأمر 
يجمع بينهما فيه من حكم أو صفة زائدا» وإن لم تكن مندرجة» كان الحد ناقصاً» لعدم 
اندراجها مع الحكم . 

وتَحْريدُ اندفاعه أنا نقول: ليست مندرجة» وليس الحد ناقصاً؛ لأن الثابت بالقياس 
الحكم بها لا هِيّ. 

قلت: وقد عرفت أنَّ المصتّف اعتمد هذا السؤال» حيث قال: 0 كافي» 1 
جوابه على تقدير أن يكون القاضي جعل من إثبات صفة وحكم. . . إلخ» من تَيِمَّةٍ 
والأظهر خلافه» كما قدمناه. 

وقوله: أو انتفائه» دَعَاه إلى ذلك ا مروح ياتي ارين أنَّ الإلحاق قد يكون 
في الإثبات» كَحُرْمَة اليد بالقياس على الحَمْرِء وقد يكون في النفي» كعدم طَهُوريّة الحَل 
بالقياس على الدهن . 

وقوله: بأمر جمع بينهما فيه» لا بد منه في تحقيق ماهيّة القياس . 

وقوله: من «إثبات صفة أو حكم. . .» إلى آخره» «من» هذه لبيان الجنْسِء وهو شرح 
للأمر الجامع؛ وقد ذكرنا أنّه ليس من تمام الحَدٌ. 

وقوله: أو انتفائه عنهماء أي: نفي حكم أو صفة عن الأصل والفرع» فيكون ذلك 
النفي جامعاً. هذا تمام شرح الحد. 

وقد اعترض بأمور: 

أولها: أنه جعل الحَمْل جنساًء وهو غير صادق على القياس؛ لأنه ثمرة القياس» لا 
نفس القياس . 
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وهو ضعيف؛ لأن المراد بالحمل: التسوية» لا ثُبُوت الحكم في الفرع»ء والتسوية 

وثانيها: أنه يشعر بأن إثيات الحكم فيهما معاً بالقيّاس» وليس كذلك؛ فإن الحكم في 
الأصل ثابت بغيره. 

وبعضهم أجاب عنه بأن: الناشىء عن القياس إثباته للمجموع. وهو ساقط؛ فإن 
القياس لا يلاحظ المَجُموع. وإنما يلاحظ القَرْع فقطء وأنا أظن أنَّ المصنّف استشعر 
الجواب» ودفعه بقوله: معآء في قوله: وإثبات الحكم فيهما معاً ليس بهء وهو حق؛ فإن 
إثبات الحكم فيهما مع هو إثباته للمجموع. وليس هو فعل القائس ولا مراده إنما مراده: 
إثبات حكم المَرْع فقط. والجواب الصّحيح عنه بما قدّمناه عن أبي رحمه الله. 

وثالئها: أن قوله: بجامع ‏ كافي» وما وراءه زيادة لا حاجة إليها. 

وقد أجاب عنه أبي ‏ رحمه الله بما عرفت . 

وقلنا نحن: إنه ليس من تمام الحَدّء وقد ارتضى صاحب الكتاب هذه الإيرادات» 
واقتصر على ذكرهاء وقد تبتّن لك اندفاعه . 

ورابعها: أنه ينبغي أن يزيد على قوله: «بأمر يجمع بينهما فيه»: في نظر المجتهد؛ 
ليندرج الفاسد؛ فإن الجامع في ظنّ القائس لا في نفس الأمرء والحَدَّ لماهيّة القياس الذي 
هو أعم من الصّحيح والفاسد. 

وأجاب عنه الأمدي : بالتزام أن الحد مختصّ بالصحيح» وكأنّ المصئف اعتمده. 
ولذلك بدأ هو في القياس بتعريف الصّحيح فقطء ولم يذكر هذا الاعتراض» وهذا ساقط؛ 
فإن الواجب تعريف القياس من حَيْثْ هوء ثم تخصيص صحيحه بتعريف؛ ليتميز عن 
فاسده. 

والإيراد من أصله مندفع» فإن القاضي إنما قال: بأمر يجمع بينهما فيه» كما صرح به 
فى كتاب «التقريب»» وفى «مختصر التقريب»؛ ليندرج الفاسدء وقال: لم يقل: بوجوب 
الجمع بينهماء ولا بتضمن [ولا نقيض]”'2؛ لثلا يختص بالصحيح» وشرط الحد إذا أطلقه 
أن يَنْطُوِي على الصحيح والفاسد. وأطال في ذلك. وتبعه إمام الحرمين» والغزالي. 


زلف في ج: ولا يقتضي . 


يل وأحجي لول يل اجو" ابي تي تومفة: مات حه” ‏ كبوز زفاب كيذ بوتعيه ا و "بوك مت باق معنا الج و ليا ايها ع ونا" جا بجا هلولا و جاح ف ل واد اا قن لا ل 


فإن قلت : هذا واضح عند التَّعبير بقولنا: يجمع بينهما فيه» كما نقلتموه عن القاضي؛ 
فلا يصدق إلا على الصحيح؟ لأنّ الجامع إذا تحقّق كان صحيحاً. 
قلت: قد علمت أن القاضي لم يقل: بجامعء بل: بأمر يجمع بينهما فيه» فاندفع 
هذاكء ثم نقول : وَهَبْ أنه قال: بجامع » لا يرد ما ذكرتم؛ فإن معناه : بجامع يجمع بين 
الأمرين؛ وسمّيناه جامعاً؛ لجمع القائس به الأمرين» كما يسمى التّضْل('' قاطعاً؛ لأنا نقطع 
به ولا يلزم من جَمْعه به بين الأمرين لظنه أنه مشترك بينهماء كونه في نفس الأمر مشتركاً 
وقد قال الغزالي ‏ بعد أن ارتضى هذا التعريف : ثم إن كان الجامع موجباً للاجتماع 
في الحُكم. كان صحيحاًء وإلا كان فاسداً. انتهى 
ا وإن لم يكن الاجتماع موجوداً. 
وخامسها: اعتراض ذكره أبى ‏ رحمه الله تعالى - وهو أن قول القاضي: «أو نفيه 
حَشُوا. 
وقوله: ليندرج الإلحاق في الثبوت والنفي ‏ ضعيف؛ فإن الإلحاق في النفي إنما هو 
في الحكم بِالعَدَمٍ لا في نفس العَدَمٍ والحكم بالعدم ثبوتي لا عدميّ» كالحكم بالوجود؛ 
ألا ترى أنا نقول: الحكم خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين» وهو ثبوتي وإن كان منه عدم 
النّحْريم وعدم الحل» فالعدم إنئما هو في المحكوم به أو في نفس العبّادة. كقولنا: لا 
يحرم .2 ومعناه: يحل؟! 
فإن قلت : عدم الحرمة أعمّ من الحل . 
قلت: نعمء ولكن عدم الحُرْمة الذي لا حلّ معه هو العدم العَقّليء وذلك لا يثبت 
بالقياس» ولا يقاس عليه شرعاًء وعدم الحرمة المستند إلى الشرع هو الحل بعينه . هذا كلام 
أبي» وهو اعتراض واقع لا مَحِيصَ للقاضي عنه. 


)١(‏ في أء ب: الفصل. 


1 مم ع ككل ا ِ. 
وَقَوْلَهُمْ: تُبُوتْ حُكم الْمَرْعَ - فَرْعٌ الْقِيّاسِء فَتَعْرِيفُةُ به دَوْرٌ . 


قال: وقؤل القاضي بعد ذلك : «أو انتفائه عنهما»» أي : تفي حكم أو صفة عن الأصل 
والفرع ‏ كما عرفت - لا بد منهء بخلافه فيما سبق؛ لأن الحكم لا يكون إلا إثباتاً ‏ كما 
عرفت وأمّا الجامع فقد يكون نفياً محضاًء نعم هذا في نفي الصّمّة ظاهر؛ لأنه قد يكون 
مناسباً لإثبات حكم وجودي أو عدمي . 


وأما نفى الحكم. فإن كان بالشَّرع فهو إثبات» وإلا فهو عَقْلي محضٌء وبقاء على 
البراءة الأصليّة» فلا يصلح أن يكون علّة في حكم شرعي . 


الشرح: قوله: «وقولهم: ثبوت حكم المَرْع فرع القياس» فتعريفه به دور». 


هذا اعتراض ذكره الآمديّ» وزعم أنه مشكلٌ لا مَحْيصَ للقاضي عنه. وهو: أن حكم 
الفرع متفرعٌ على القياس» وليس ركناً في القياس؛ لأن نتيجة الدليل لا تكون ركناً فيه؛ 
للزوم الدورء وقد أخذه قيداً حيث قال: إثبات. 


لا يقال: هذا الاعتراض هو ما ذكره المصتف أولاً» حيث قال: الحمل تَمَرَةٌ القياس 
لا نفس القياس. وهذا لأنّ الحمل والإثبات واحد؛ لأنا نقول: الحمل هو فعلك الناشىء 
عن المُسَاواة» فإذا اطلعت عليها حملت» والقياس نفس المساواة» فإذن لولا وجود القياس 
الذي هو المساواة» لما حملت» وأمًا الإثبات فهو نفس الثبوت» أو ملزوم الثبوت. 


واعلم أن هذا كلام ذكرناه على مَسَاق طريقة المصتّف, وقد بناه على ما في ذهنه من 
أنَّ القياس نفس المساواة» وهو دليلٌ شرعي موجود في نفس الأمر اعتمده القائس أم لاء 
وأن الحمل فعل القائس» وهو متأخّر عن القياس» وأنَّ الإثبات غير الحمل؛ لأنه إن كان 
'لثبوت فواضح.» وإن كان ملزوم الثبوت» فهو فعل الله تعالى ‏ وليس هو وظيفة القائس؛ 
فإن وظيفة القائس الحمل لا الإثبات» ولم يذكر الآمدي لهذا الاعتراض جواباًء بل فخم 
أمرهء كما عرفتاك. 


١6 


الشرح: وجوابه من وجوه: 

أحدها: ما ذكره الشيخ الهِنْدِيَء وهو أنَّ المأخوذ في الحد الإثبات لا الثبوت» 
والمتفرع عن القياس الثبوت لا الإثبات”'" . 

والثاني: ما ذكره المصتّف. وهو على تقدير تسليم أنَّ الثبوت مأخوذ قيداً في الحد. 

وتقريره: أن ثبوت حكم المَّرْع الجزئي الخارجي فرع للقياس الجزئي الخارجي» 
والذي نريد تعريفه هو القياس الذهني. 

أي : الماهية العقلية للقياس» وحكم الفرع الذهني. أي: تعقل حقيقة المَرْعء وكذا 
الخارجي» وهو حصول الحكم الجزئي» ليق شيء منهما فرع القياس الذهني» أي : لا 
يتوققف على تعقّل ماهية القياس: فلا دورء وإليه أشار بقوله: «وأجيب: بأن المحدود 
القياس الذَّهْنيء وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعاً له». 

وحاصله: أنَّ الثبوت المأخوذ ركناًء ليس فرعاًء والثبوت الذي هو فرع لم يُؤخل 
ركناً. 

والثالث: ما نذكره نحن فتقول: الحقّ أن الإثبات والثبوت الذي هو أَنَدَهُ ثابتان قبل 
القيّاس الذي هو فعل القَائس» ضرورة قدم الحكم» وإنما القائس بالقياس اعتقد المُسّاواة» 
فأول ما يحصل في نفس القائس العلّةء ثم ينشأ عنها اعتقاد المُسَاواة» والقياس هو هذا 
الاعتقاد» أو حكم مستند إليه» كما قَدّمناه. 


)0( قلت وهذا حق «وإيضاح» أنا لا نسلم أن التعريفف مشتمل على الدور لأن الإثبات عين القياس 
لا ثمرته وثمرته إنما هي الثبوت المترتب على الإثبات فلا دور. 
«ويناقش» بأن الإثبات إدراك المجتهد ثبوت الحكم في الفرع وذلك الثبوت حاصل قبل 
الإدراك وإلا لما أدركه فلا يكون الثبوت مترتباً على الإدراك ولا ثمرة له. 
«ويجاب عن هذه المناقشة» بأن الثبوت السابق على الإثبات هو الثبوت في نفس الأمر والثبوت 
المترتب على الإثبات هو الثبوت المستند إلى العلة أو هو تقرر الحكم ووجوب العمل به 
للمجتهد ولمن قلده. 


١6 


الشرح: «وأركانه : الأصل». والفرع؛ وحكم الأصل» والوصف الجامع». 
وأما اعتقاد حكم الفرع فثمرته» وجعل الشَّارحون الثمرة نفس حكم الفرع» وهو 


مردود ‏ عندنا - كما عرفت . 


الشرح: أما «الأصل» فقال «الأكثر»: إنه «محلّ الحكم المشبه به»» كالخمر في قياس 


- «وفي هذا الجواب بشقيه نظر؛. 
«أمَا الشق الأول» وهو أن المترتب على الإثبات هو الثبوت المستند إلى العلة ففيه أن الغبوت 
المذكور سابق أيضاً على الإثبات لأن العلة إذا وجدت في الفرع ثبت فيه الحكم ثبوتاًمستنداً 
إليها ثم يدرك المجتهد وجودها في ذلك الفرع فيدرك ثبوت الحكم فيه» فهذا الثبرت كان 
مستند ا إلى العلة قبل إدراك المجتهد له كماعرفت . فلا يكون نتيجة للإدراك . 
«وأما الشق الثاني» وهو أن المترتب على الإثبات هو التقرر ووجوب العلم ففيه أن التقرر 
المذكور ليس هو النتيجة الوحيدة التي تؤخذ من سائر الأدلة الشرعية» فالكتاب والسنة 
والإجماع كل منها ينتج أولاً إدراك المجتهد الحكم وثانياً تقرره ووجوب العمل به. فادعاء أن 
نتيجة القياس هي الثانية وحدها خروج به عن سنن سائر الأدلة. 
وبهذا يتبين أن هذا الجواب الثاني عن إيراد الآمدي لم يتم أيضاً. 


١5 


وقيل: د 

«وقيل: حكمه) والفرع: المحل المشبه كالتِيذٍ. وقيل: حكمه؛ ولم يقل أحد: إنه 
دليله» وأنّى ودليله القياس؟ «والأصل» لا يخفى أنه ما يبتنى عليه غيره» فلا بعد فى 
الجميع»؛ لأن حكم الفرع مبني على كلّ واحد من الأمور الثلاثة» «ولذلك» أي: لأجل أن 
الأصل ما يبتني عليه غيره» جاز كون الشيء .الواحد أصلاً بالنسبة إلى شيء» فرعا بالنسبة 
إلى آخرء و«كان الجامع فرعاً للأصل أصادٌ للفرع»؛ وهو معنى قول الإمام الرازي: الحكم 
أصل في محل الوقاق» فرع في محل الخلاف» والعلة بالعكس. 

واعلم أنَّ ما ذهب إليه الأكثرون من أن الأصل محل الحكم المشبه به» والفرع المحلّ 
المشبه» وهو رأي الفقهاء والتُّظّاره وبأن القياس إلى الفقهاء مرجعه. فساعدهم الأصوليون 


فيه على بعبدالحهم؟ وجرؤاافي الاب عاق متتضاء؟ فلا يطلقون الأصل والفرع إلا على ما 
يطلقه عليه لقا لثلا يختبط الذَّهْن بين الاصطلاحات» فاحفظ ذلك7 . 


4 ادلرف الوعاء لي للدم مرودق فين اقالطا قله ار لوي 
«الأول»: ما ذهب إليه أبومنصور الماتريدي وصاحب«المنهاج» وشارحاه الأسنوي وابن السبكي 
والعضد في شرح المختصر من أن الحكم الثابت في الفرع مث الحكم الثابت في الأصل لاعينه. 
«الثاني»): ما ذهب إليه صاحب «التحرير» وغيره من أن الحكم الثابت في الفرع هو بعينه الثابت 
في الأصل لا مثله. 
«وجه المذهب الأول» أن حكم الأصل باعتبار قيامه به جزئي مشخصء والواحد الشخصي 
يستحيل قيامه بمحلين» فيتعين ألآ يكون الحكم القائم بالفرع عين الحكم القائم بالأصل» بل 
هو مثله؛ لاتحادهما في النوع أو الجنس واختلافهما بالعوارض. 
«ووجه المذهب الثاني» أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى أي كلامه النفسيء وكلامه 
النفسي» جزئي حقيقي مشخص لا تعدد فيه؛ لأنه وصف متحقق في الخارج قائم بذاته تعالى» 
غاية ما في الأمر أن له إضافات وتعلقات متعددة» فباعتبار إضافته إلى الأصل يسمى حكم 
الأصل وباعتبار إضافته إلى الفرع يسمى حكم الفرع. فالذات واحدة» والتعدد إنما هو في 
الإضافة والتعلق» ولا يخفى أن المتعدد في الإضافات والتعلقات لا يوجب التعدد في الحكم؛ 
بدليل أن قدرته تعالى لها تعلقات متعددة بتعدد المقدورات مع أنها صفة واحدة لا تعدد فيها 
اتفاقا. 


2 0 و سه 8ه 
شُرُوط كم الأضل 
وَمِنْ شَرْطٍ حُكُم الآضل: أنْ يَكُونَ شَرْعِيَاء وَآلاً يَكُونَ مَنْسُوخاً؛ لِزّوَالٍ 
أغتِبَارٍ آلْجَامِع» وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ فَْع ؛ خلافا لِلْحَتَابلَِ ولْمِضْرِيّ . 


ل 


«مسالة» 


الشرح: اومن شروط حُكُمٍ الأصل : أن يكون شرعيًا)» بناء على أن القياس لا يجري 
في اللّغات والعقليات” . 


«وألاً يكون منسوخاً)» وإلا لم يبن الفرع عليه؛ «لزوال اعتبار الجامع» في نظر الشارع» 
فلا يتعذى الحكم به. 
فإن قلت: قد تقدّم عن الحنفية أنه إذا نسخ حكم الأصل [يبقى]27 حكم الفرع» فلم 


هذا حاصل ما وجه به صاحب التحرير مذهبه» وقد ناقش أهل المذهب الأول فيما وجهوا به 
مذهبهم بما حاصله: «أن استحالة قيام الواحد الشخصي بمحلين إنما هو في قيام العرض 
الشخصي بالجرهر» كقيام البياض الشخصي بثوب معين مثلاً يمتنع معه أن يقوم بعينه بغير 
الثوب المذكردا لأنه هو الذي يوجب التشخص والتعدد» وليس الكلام فيه؛ وإنما الكلام في 
القيام بمعنى التعلق والإضافة لأنه هو الذي يكون في قيام الأحكام بمحالهاء وهذا لا استحالة 
فيه » لأنه بهذا المعنى لا يقتضي التشخص والتعدد؛ فثبت بهذا أن حكم الفرع هو عين حكم 
الأصل لا مثله) اه. 
«والذي أراه» أن ن كلا من المذهبين على إطلاقه غير مسلّمء » بل الأمر في ذلك يرجع إلى المراد 
بالحكم المذكور في التعريف. 
فإن أريد به النسبة التامة كما ذهب إليه الأسنوي كان متعدداً ضرورة تعدد النسب بتعدد 
الأطراف والمحال؛ فيكون حكم الفرع مثل حكم الأصل لا عينه؛ لأن النسبة المتعلقة بالفرع 
غير النسبة المتعلقة بالأصل» وحيئئذ يتعين لفظ مثل في التعريف. 
وإن أريد بالحكم الخطاب أو المحكوم بهء فإن نظر إليه مع الإضافة كان متعدداًء وتعين حينئذ 
لفظ مثل. في التعريف أيضاً؛ لأن حكم الفرع باعتبار إضافته إليه غير حكم الأصل باعتبار 
إضافته إليه. وإن نظر إليه وحده مع قطع النظر عن الإضافة كان واحداء وتعين حينئذ حذف 
«مثل» من التعريف ؛ لأن حكم الفرع عين حكم الأصل . 

)١(‏ إذا تأملت التعريفات السابقة وجدت أنها مشتملة على أركان أربعة. 

0) في أء ب: بنفي. 


١4 


لا : إن اَكَدَتْ. -قذكة الوسّط ضَائِعٌ ؛ كَأَلشَافِعِيّة فِي: «أَلسَمَوْجَل : 
١مَطَعُومٌ)‏ ؛ 0 رِبَويًا؛ كَأَلتْفَاحَء ثم نَقِيسٌ لتْفّاحَ عَلَى أل وَإِنْ لم 


تكحذ فَسَدَ؛ٍ لأنّ الأولئ لَْ ينبت أعيَبَارُهَاء وَآلئَانيَةَ لَيْسَتْ في لقنو كَقَولهِ : «فى 


لخدام : عَيْبٌ يُمْسَحَ به لبَئِعُ ؛ فَيِفْسَحٌ به التكاح ؛ كالمَرَنٍ والؤتيف اث ثم يق يقيسن الْقَرَنَ 


لا يجوزون القِيّاس على الأصل المنسوخ» وقد قالوا: ببقاء حكم الفرع؟ . 

قلثُ: لأنهم بَنَوا ثَمّ على أصلهم في أن البقاء غير مختاج إلى العلة» فقالوا فى 
جواب قول أصحابنا: العلة فرع الحكم في الأضلء والفرع فرعهاء فإذا بطل الأصل 5 
العلّة؛ لأنّها مبنية عليه . 

قلنا: متى إذا كان الحكم مفتقراً إليها دواماً أو مطلقا؟ الأول مسلّم» والثاني ممنوع. 
وهذا لأنْ الباقي غير مفتقر إلى العلّة حالة البقاء ‏ عندنا ‏ وحينئظٍ لا يلزم من زوال العلة 
زوال الحكم. هذا كلامهم» وبه يندفع السّؤال عنهم؛ إذ لو قِسْنَا فرعاً آخر على الأصل 
المنسوخ» لكُنَا ابتدأنا إعمال العلّة» وهي منسوخةٌء بخلاف ما بني عليها في وقت كونها 
باقيةٌ» فإنه يبقى وإن زالت؛ لعدم احتياجه في بقائه إليها. 

«وأنْ يكون» حكم الأصل «غير فرع» عن أصل آخر؛ «خلافاً للحَتّابلة والبصري». 

الشرح: «لنا»: أن العلّة الجامعة بين حكم الأصل وأصله «إن اتحدت» مع العلة 
الجامعة بينه وبين فرعه «فذكر [الوسط "2 وهو الثاني «ضائع» حَشْو؛ لحصول الغرض 
بدونهء وذلك «كالشّافعية» إذا قال قائلهم «في السَّمَرْجَل: مطعوم فيكون ربويًا كالتفاح» ثم 
يقيس» القائل «التفاح على ابره بجامع الطعم؛ فذكر التفاح ضائع. «وإن لم تتّحد فسد) 
القياس» «لأن الأولى» أعني: التي بين الفرع المتنازع فيه والأصل الذي هو فرع «لم يثبت 
اعتبارها»؛ لثبوت الحكم في الفرع بغيرهاء «والثانية» وهي العلة التي بين الأصل وأصله . 
«ليست» موجودةً «في الفرع» المتنازع فيه. 

«كقرله؟ أي: قائل الشّافعية «في الجُدَام: عيب يفسخ به البيع» فيفسخ به التكاح» 
كالدئق والقَرّنء ثم» إذا منع كون الوَتّق والقَّرّن مما يثبت الفسخ في البيع «يقيس القرّن) 


. فيات: الواسط‎ )١( 


١ حك‎ 


والدتق «على الجَبٌ بفوات الاسْتَمْتَاع؛. ففوات الاستمتاع هو الذي يغبت لأجله الحكم في 
التق والقَّرّنء وهو غير موجود في الجدَّام. والثابت في الجُذَامء وهو كونه يفسخ به البَئْع» 
لم يثبت اعتباره» وهذا مثال ضَرَبْنَاه ورةٌ المَجْبُوب في البيع ‏ عندنا ‏ إنما هو لنْقُصان عين 
المبيع نقصاناً يفوت به غرض صحيحء وهو انِْلالُهُ من حدّ الرجال ذوي الشَّهّامة» لا لفوات 
الاستمتاع؛ إذ لا استمتاع بذكر العِنَيْنِ» ولذلك لا يثبت الرد بكونه عِنِْيناً؛ خلافاً للصَّيْمَري 
وإمام الحرمين. 

وأما إثبات الفسخ بالجَّبَ في النكاح» فلفوات الاسْتِمْتَاع؛ فتغايرت العلتان. 

وإذا أردت مثالاً جامعاً للصورتين» فقل: الوضوء عبادةٌ» فيشترط فيه النّيَّة كالتيّمم» 
فيقال: لم 00 3 التيمم؟ فتقول: لأنه عبادةٌ كالصلاة» فتتحد العلّة» أو تقول أولاً: 
طهارة كالتيمم» ثم : إنه عبادة كالصلاة» فلا تتحدٌ. 

الشرح: م 00 المستدلٌء ويخالفه المعترض» 
«فإن كان فرعاً يخالفه المستدلّ» ويوافقه المعترض» «كقول الحنفي في الصوم بنْيّة النفل»» 
أي : بنيةٍ مطلقة: «أتى بما أمر به فيصح» كفريضة الحج»» وهو لا يقول بصحّة فريضة الح 
بنيّة النفل» بل خصمه هو القائل بهء «ففاسد؛ لأنه متضمن اعترافه بالخَطأ في الأصل»؛ وهو 
إثبات الصحّة في فريضة الحَحّ. والاعتراف ببطلان إحدى مقدّمات لله اعتراف ببطلان 
دليله» فلا يسمع. 

فإن قلت: فهل يصمّ على وجه الإلزام للخصم؟ . 

قلت : لا؛ لوجهين 

أحدهما: أن [يقول]('': العلّة في الأصل عندي غير ذلك» ولا يجب ذكرى لهاء وله 
أن يتبرع بذكرهاء ويقول: الحج في العبادات كالعِيْق في التصرّفات في القوة والتغليب» 
ولهذا ينعقد مع مُافيهء ويجب المُضِيّ في فاسدهء فجاز أن ينصرف فيه مطلق الدَّية إلى 
)١(‏ فيا ت: كفوت. 


لحل 


قاعا. د .د هد واوا ودا فاو قا ود و و هاو واو ىه قاو وه وى وده هاوه فاع هاو .هاه وهاه واه ىه واو هاف هاو واه واه وأو وى 


الفرض؛ ولأنه يجوز في الحَجّ أن يحرم إحراماً موقوفاً بين جنس الحم والعُمرة» ثم يصرفه 
إلى ما شاءء ولا كذلك في الصوم؛ فدلَ أنهما مفترقان. 

والثاني: أن يقول: إنما يلزم خَطئي في أحد الأمرين من الأصل أو الفرع على 
الوبهام؛ لا في الفرع على التّعيين» وهو مطلوبك» فإن عدت وطلبت التَسُجيل عليّ بالخطأ 
في مبهم» لم يسمع». ولو سمع لكان لي - أيضاً ‏ أن أعود فأقرر أني مصيب في الموضعين 
بطريقة أذكرها. 

«فائدة» 

ما ذكره الأصوليون من أن شرط حكم الأصل أن يكون غير فرع» مخصوص 
عندي ‏ بما إذا لم يظهر للوَسّطٍ فائدة ألبتة» كما مثل في قياس السَّمَرْجَل على التُّفّاحء 
والتفاح على ابر 

أما إذا ظهرت له فائدة» فلا يمنع ‏ عندي ‏ أن يقاس فرع على فرع» فقولهم: إن كل 
فرع قِيسَ على فرع» فالعلّة فيه إما متحدّة فيكون حثئواء أو لاء فيفسد ‏ نقول عليه: بين 
الأمرين واسطةء وهي: أن يكون حكم الفرع المَقيس عليه الذي هو وسط أظهر أو أولى؛ 
وظهورة:]هاالشهرة أو لغترهاء وأَؤْلويته ممكنة أيضاً. شْ 

ولا يقال: لو كان أولى لم يَِجْرْ قياس الفرع عليه؛ لأنه لا يلزم من ثبوت الحكم 
للأولى به؛ ثبوته لما ليس بأولى» لعدم المُسَاواة؛ لأن جواب هذا قد عرف عند تقسيم 
القياتح إلن أذلى ومسا وأذون: 

إذا عرفت هذاء فرب فرع لأصل ذلك الأصل يظهر فيه الحكم أقوى من ظهوره فيه 
وهكذا إلى أن يتناهى الحال إلى مَرَاتب كثيرة» بحيث لوقيس المَّرْعُ الأول الذي هو فرع 
الفرع على الأصل الأولء' لاستنكر في بادىء الرّأي جدَّاء بخلاف ما إذا جعل مندرجاً 
هكذاء وهذا مكان دقيق جذدّاء لا يفهمه إلا الجامعون بين دَقَائْقٍ الفقه وحقائق الأصول. 

فإذا قال قائل: ‏ مثلاً : التفاح ربويّ قياساً على الزّبيب» والزبيب ربوي قياساً على 
التمرء والتمرربوي فيا سا على الأززء والأرزربوي قباس ا على البُرٌّء لم يكن 
مبعداء إذا قصد بقياس التفاح على الزبيب الوصف الجامع بينهماء وهو الطعم» وبقياس الزبيب 
على الثّمْر: الطعم» مع الكيل» وبالتمر على الأزز: الطعم والكيل مع التقوتء وبالأرز على 
البْرّ: الطعم والكيل والقُوت الغالب» ولو قاس ابتداء التفاح على البرء ولم يتدرج بالطريقة 
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التي ذكرناها لم يسلم من مَانِعٍ يمنعه علّية الطعمء فجمع بين الزبيب والتّمرية مع الكَيل» 
وانتهى إلى ما ذكرناه» ثم أخذ يسقط وصف الكل والقوت عن الاعتبار بالطريقة التي يعرفها 
أهل السّبر وَالكَفْسِيم؛ إذ ثبت له دعوى أن العلة الطعم فحسب» ووضحت وضوحاً لم يكن 
ليتضح إيضاحه لو قاس التّفاح ابتداء على البر. ولا يقال هنا-: إن الوسط ضائع» بل له 
فائدة جليلة» وهي التدرج ليثبت المراد» كما ذكرناه» وهذا القسم لم يذكره الأصوليون» 
وفي كتاب «السلسلة» للشيخ أبي محمد منه الشيء الكثيرء وأنت إذا نظرت كتب الفِقَهِ 
وجدت فيها مباني كثيرة . 

فإذا قال قائل: التفاح ربوي قياساً على السَمّرْجل» والسفرجل قياساً على البطيخ» 
والبطيخ قياساً على البر» لم يكن محسناًء بل مطولاً من غير فائدة» والوسط ضائع حَشْو؛ 
لأن نسبة السّفرجل والبطيخ والتفاح إلى البر واحدة» لا كيل ولا قوت في الجميع؛ بل 
الطعم فقط. فأي معنى لتوسّط السفرجل والبطيخ؟ . 

إذا فهمت هذاء فلنذكر مثالاً للقسم الأول» فنقول: إذا أتت أَمَتْهُ بولد اذعت أنها 
ولدته على فْرَاشِهِء وأنكر»ء فالقول قوله. فإن نكل» فالظاهر رد اليمين عليهاء فإن تكلت». 
فهل تنتهي الحُصُومة وينقطع النسب عنه» أو يوقف الأمر إلى أن يبلغ الولد فيحلّف؟ 

فيه وجهان: 

قال الشيخ أبو محمد: إنهما مبنيان على الوجهين فيما إذا ادّعى السّيد أنه جَنَى على 
العبد المرهون جنايةً توجب المال» واستحلف الجاني» فتكل» وردّت اليمين على الرّاهنء 
فتنتهي الحُّصّومة» أو يرد على المُرْتهن لتعلّق حقّه بالعبد؟ . 

فإن قلت: لم لا كان العكس في البناء» فبنى الوجهان في هذه على الوجهين في 
تلك؟ . 

قلت: لأن الترؤد في مسألة الجناية أظهر منه» وأولى في مسألة الولدء وهذا لأنَّ رد 
اليمين على المرتهن يمكن في الحالء وتتتهي الخُصّومةء بخلاف ردّها على الصَّبِيء فإنه 
يلزم منه إيقاف الأمر إلى بلوغه. ولا يلم من ار اليمين على الثالث الممكن فصل الأمر به 
في الحال. ردّها على ثالث يلزم من ردّها عليه إيقاف الأمر في الخُصُومات؛ ألا ترى أنه لو 
أقام ولي اليتيم بيّنة بدين لليتيم على ميت أنه يقضى له به ولا يننظر بلوغ الصَبِي ليحلف» 
سواء قلنا: التحليف واجب أم مستحب؛ لثلا يلزم من تأخُر الحكم ضياع الحق» و- أيضاً- 


كدل 


والقا و و و و قافا و وده هد .د ود ود واو و وفع ود و وى واو و واو وى .د قدو فاأقاة ا واف هد هد و واوا ةا واو و و ٠.‏ م واه 


فالنسب حق لله تَعَالى» وتعلّق حقّ المرتهن بالعين المرهونة حق يختص بهء فلا يلزم من 
الرد على المرتهن فى مََحْض حقه الرد على الولد الذي لا يتمخض حقه في النسب. 

فإن قلت: ما ذكرتموه من أنّ التردد في مسألة الجناية أظهر إن لم يصحء فلا تعلّق 
لكم فيه؛ لأنه لم يظهر ترجيحٌ أحد البنائين على الآخرء وإن صمح كان فارقاً مانعاً من قياس 
المبني على المبنى عليه؛ فنقول ‏ مثلاً -: لا يصح قياس تحليف الولد على تحليف المرتهن 

قلت: المعنيان لا ينتهضان فارقاً مانعاً من صِحّة القياس؛ لما يقال عليهما: من أن 
تعلق عق الذالك إن كات توعا الصيرورته خصما اريضب 3 البعية عليف سواء أمكن تحليفه 
في الحال أم لاء كالغائب» ولكنه ينتهض موجباً لظهور الحكم في المبني عليه أقوى من 
ظهوره في المّبني» وهو حينئذٍ - يصلح للترجيح فقطء. ولهذا ترى الأصحاب كثيراً ما 
يصححون في المبني خلاف ما صحّحوه في المبني عليه» فافهم . 

قال الشيخ أبو محمد: والوجهان في مسألة دَعْوَى الجناية على العَبْدِ المرهون 
[مبنيان]”'2 على وجهين فيما إذا أقرَ الراهن بأنّ العبد المرهون كان قد جنى قبل الرهن 
وادعاها المجنى عليه» وأنكر المرتهن. 

وقلنا: إنه يصدق بيمينه» فلم ب حل 

وقلنا: برد اليمين على الراهن» فتكل» فهل ترد على المجني عليه؟ . 

قلت: وإنما كانت هذه المسألة أصلاً لتلك؛ لأنّ تحليف المجنى عليه هنا أظهر 
من جهَةٍ أنه المدعى الذي يثبت له الحق إذا توجّهء بخلاف المرتهن» بل الأصح عند 
الرافعي: أن المرتهن لا يخاصم» ومن جهة أن حقّ الجناية آكَدٌ وأقوى من حق المرتهن» 
فكان حق المرتهن - بكونه فرعاً لمسألة المجني عليه أولى وأجدر من العكسء. كما أن 
مسألة الولد بكونها فرعا لمسألة المرتهين أولى» ثم لو قِسْنَا ابتداء مسألة الولد على مسألة 
المجنى عليه لبعد؛ لأنها تنأى عنها من الأوجه التى أبديناهاء بخلاف ما إذا قِسْنَاها على 
مسألة المُرْتهنء. فإنها إنما تثأى عنها من وجهين نفقط كما عرفت وقياس الفرع على 
أصل لا ينأى منه إل من وجهين» لا يخفى أنه أولى من: قياسه على أصل ينأى عنه من 


)١(‏ سقط في ب. 
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فوا .وى ود ود .ا فى هد و و واو فاع ود و واو واه وه ىه وده فاة هاه ى ود وه ف وه ودود .ةد .اعفد .ا وا ها فا وا .ناه هاو 


وجوه؛ لبعد الشبه بينهماء هذا مع أن هذا التنائي وإن تعدّدت وجوهه لا يخدش أصل 
القياس ‏ كما عرفت بل نجعله من قسم الأَدْوَنْء فافهم ما يلقى إليك. 

قال: والوجهان في تَحْلِيف المجني عليه مَيْنيَانَ على قولين فيما إذا أوصى لأم ولده 
بقيمة عَبْدِه فقتل قبل قَسَامَةّ» ومات السيد قبل القَسَّامة» ونكل وارثه عن اليمين» هل ترد 
اليمين على أم الولد؟ . 

قلت: وهذا بناء واضح؛ لأن بناء الوجهين على القولين ظاهر السّبب» فإن القولين 
عند المخرجين بمنزلة النّصين عند المجتهدين . 

قال: والقولان في هذه المسألة مَبْنِيّا على قولين في أن من باع تَخْلَةَ من إنسان» 
فأفلس المشتري. وهي مطلقة فاختار البائع عين ماله. وتَأبرتِ النخلة واختلف المتبايعان» 
فقال المشتري: أبّرتها قبل أن فسخت العَقّْدء والثمرة لي» وقال البائع: بل فسخت قبل 
التأبير» والثمرة لي» فعرضنا اليمين على المشتري؛ ليعمل بقوله». فتكل» هل ترد اليمين 
على الْغْرَمَاءِ؟ . 

قلت: وإنما بنينا على القَوْليْن في هذه. ولم يعكس ؛ لأنْ حقّها آكد وأقوى من حق 
الغرماء؛ بدليل أن لها الدعوى ‏ على المذهب ‏ سواء قلنا: إنها تقسم أم لاء ولو وقع نكول 
حلفة والأصمّ أنه ليس للغرماء الدعوى, سواء قلنا: يحلفون أم لا. 

قال: والقولان في مسألة العْرّمَاءِ مَبْنيّان على قولين فيما إذا مات وعليه دين» وأقام 
الوارث شاهداً واحداً على دين مورّثه على إنسان» ونكل عن اليمين» هل ترد على الغريم؟ 

قال الرّافعي: وهذه مسألة طويلة طولها الشيخ» قال: وقد يقال: بناء الوجهين في 
مسألة على قولين في أخرى معهودء فأما بناء قولين في مسألة على قولين» ووجهين على 

قلت: وإنما لا يكاد يترجّح إذا فرض التساوي من كل وجهء وأما مع ما أبديناه 
فيرجّح . 

وإذا عرفت هذا فاعرضه على كل مباني تكائرت» فإن وضح معنى فقهي كما قلناه في 
هذا المثال» فهو الغاية القضُوىء وإلا فاعلم أن له سببين: 


أحدهما: أن يكون الناظر قد تردّد في فرع بعد شدة الاجتهاد على رأس» ثم عرض له 


لل 


فرع آخر مثله» فيلحقه به. ويكون سبق التردّد في الفرع موجباً لجعله أصلاً. ولا يحتاج في 
البناء عليه إلى استحضار ما فعله فى الأول من التّظر والبحث. 

والثاني: أن يكون التردّد في الفرع الأول حصل لمن تقدّمه من الأئمّة» فظهر له 
مساواة الثاني له وإن لم يظهر عنده تمام التّظر الموجب للتردد في الأول» بل ربما لم يظهر 
له إلا أحد الرّأيينَ» ولم يدر ما الموجب للرّأي الآخرء مع ظنه مساواة الحادثة التي وقعت 
له للحادثة التي تقدم فيها رأيان لمن تقدّمهء فيقيسها على الحادثة الأولى» ويخرج فيها 
الخلاف» وإن لم يعرف مَثَاره» وهنا وإن لم يظهر تَرْجِيح أحد البنائين على عكسه. ولكنه 
قد يقع البناء ونسبة أحد هذين الأمرين» فاعرفه. 

الشرح: «ومنها؛ أي: ومن شروط حكم الأصل: «ألآ يكون معدولاً به عن سَّنَنٍ 
القياس» لتعذر التعدية ‏ حينئل ‏ وهو قسمان: 

الأول: ما لا يعقل معناه» وهو ضريان: 

أحدهما: ما استثنى عن قاعدة عامة «كشهادة خُرّئْمة). 

والثاني: ما لم يستفن» كتقدير [نُضٌبٍِ]”(" الزكاة» «وأَعْدَاد الركعات» ومقادير الحدود 
والكفّارات» . 

القسم الثاني: ما يعقل معناه ولا نَظِيرَ له فلا يجري فيه القياس - أيضاً ‏ لعدم النظير» 
وهو أيضاً ‏ ضربان؛ لأن معناه إما أن يكون ظاهراً أوْ لاء وإلى هذا القسم أشار بقوله: 

هذا كلام المصئّف». وهو صريح في أن أَئْمَانَ القّسَامة معقولة المعنى» ولكن معناها 
خَفِيَء بخلاف شهادة خُرَئْمة» ومقادير الحدود» وفيه نظرء ومنهم من لم يورد التقسيم على 


هذا الوجه. 


«فوائد» 

الأولى: المعدول عن سَّنَنِ القياس هو الخارج عن المعنى» فلا يَنْطَبقَ إلا على ما 

أحدهما : ما شرع ابتداء لا لمعنى» فإنه لم يدخل حتى يقال: خرج . 

والثانى: ما استثنى من معقول المَعْنّى لمعنى». كالعَرَايَا استثنيت من الربَويَات لحاجة 
الفقراء» وفى تسمية كل من هذين الشَّيئين ب «المعدول به عن سَّئّن القياس») تجوزء وبه 
صرح الغزالي في «المُسْتَضْمَى2. 

الثانية: قولهم: «رُحَصُ المسافر المعللة بدفع المشقّة لا يتأتى فيها القياس لعدم 
النظير - ممنوع؛ فقد يوجد النظير في الحَمّالِين وغيرهم من ذوي المَشَّفَات التي هي أظهر 
من المسافرء لا سيّما المسافر ذو الرّقَاهية. 

فإن قلت: فلم لا يتأتى القياس فيها؟ . 

قلت: لأن المشقّة حكمة» والسفر مظنّة» والتعليل إنما يكون بالمَّظَانَ؛ لانضباطها 

الشالثة: لا يقال: سيأتي أن القياس يجري في الحدود والكَمّاراتء والدْحخص 
والتقديرات» وهو منافي لهذا؛ لأنّ المراد هنا مقادير الحدود والكفَاراتِء فلا يجرى القياس 
فيهاء وإن جرى في أصل الحدود. 

الرابعة: ما شرع مستثنى مقتطعاً عن القواعد العّامة».ولكنه معقول المعنى» صريح 
كلام المصئف: أنه لا يقاس عليهء وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية» والذي عليه جمهور 
أصحابنا وجمهور الحَتَفِيّة أنه يجوز القياس عليه. والحنفية لا يسمونه ‏ والحالة هذه _ 


وقال محمد بن شّجَاع [الثلجي](' من الحنفيّة: إن ثبت المستثنى بدليل قطعي جاز 
القياس عليه» وإلا فلا. 


)2000 في أ: البلخي . 


سكو وا قر وانوي اوسا أ نا ها هاورو “تود ألو لقعا روه يو مه هر ادها هر أيه ا مود فل هوا قل حو عه يقار هار ده7 لاز كر كرود وا خا جا واه 


وقال الكني: إن كانت لة المستثنى منصوصة أو مجمعاً عليهاء أو موافقة لبعض 
الأصول جاز القياس» وإلا ذلا. 

وللإمام الرّازي تفصيل» حاصله: أنه يطلب التّرْجيح بينه وبين غيره» وقد بسطنا هذا 
الكلام في «التّعْليقة؟ بسطاً وافياً. 

ومن أمثلة المستثنى لمعنى: تجويز بيع الوُْطْب بِالئّمْرٍ في العَرَاياء فإنه على خلاف 
قاعدة الربويات ‏ عندنا - واقتطع عنها لحاجة المَحَاويج. وذلك ثابت في حديث زيد بن 
نَابتِ - رضي الله عنه - في أناس مَحَاويجٍ شّكوا إلى رسول الله يل أن الرطب يأتي ولا قد 
بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس» وعندهم فضول تَمْرٍ من قُوتِهِمْ من التمر 
«فرخص لهم رسول الله كله أن يبتاعوا العَرَايا بخَرْصِها من التمر الذي في أيديهم؛ ثم 
يأكلونها رطباً»”" . 

قال أصحابنا: والعنب بالزبيب كالتمرء ثم اختلفوا على وجهين حكاهما المَاوَرْدِي: 

أحدهما ‏ وعليه ابن أبي هريرة -: أنه قياس . 

والثاني - وعليه المحاملي وابن الصباغ -: أنه بالنّص؛ لأن زيداً روى أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ أَرْحَصَ في العَرَاياء والعَرَايا: بيع الرطب بالتمرء والعنب بالزبيب. 

والصحيح اشتراك الأَغْنيَاءِ والفقراء في العَرَايا. 

وقيل: يختص بالفقراء» فإن صح ورود الحديث في المّحَاويج» فما إلحاق الأغنياء 
بهم إلا بالقياس . 

واختلف أصحابنا في بيع الرّطب على النَّخُْل بالرطب علئ الأرض» والصحيح لا 

والثاني: يجوز» وعلى هذا هو بالقياس. 


والثالث: الفرق بين النوع الواحدء فيمتنع فيه» والأنواع فلاء ومنهم من أجرى 


)١(‏ أخرجه البخاري (5594/4) كتاب البيوع: باب بيع المزابنة (/518؟)» ومسلمء كتاب البيوع: 
باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا .)1979/5٠(‏ 
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|الأوجه في بيع الطب بالرطب» وإن كانا مغا على الأرض» ك«المتولى)207 وغيره» 


ومن أمثلته ‏ أيضاً ‏ ما شرع من صاع الثّمر مع المُصَّرَّاة بدل اللبن» استثناء من قاعدة 


ضمان المثل بالمثْليات» والمتقوّم بالقيمة لمعنى عقلناه» وقِسْنَا عليه على الصحيح من 
المذهب - إذا رد المُّصَرَّاة يعيب غير التَضْرِيَةِ "© فإنه يرد معها ‏ أيضاً ‏ صاعاً من تمر بدل اللبن. 
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عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم» النيسابوري». الشيخ أبو سعيد المتولي» تفقه 
ب «مرو» على الفوراني» وب«مرو الروز» علي القاضي الحسين . وبرع في الفقه والأصول 
والخلاف. قال الذهبي: وكان فقيهاً محققاً. وحبراً مدققاً. وصنف كتاباً في أصول الدين» 
وكتاباً في الخلاف» ومختصراً في الفرائض. ولد ب«نيسابور» سنة 405 ه. وكانت وفاته 
ب«بغداد» في شوال سنة 8غ ه. ودفن بمقبرة باب أبرز. ينظر: الأعلام 098/5 ووفيات 
الأعيان 7/ »١154‏ وطبقات الشافعية للسبكي */ 77» وشذرات الذهب 2708/7 وابن قاضي 
شهبة »51517/١‏ والبداية والنهاية .١78 7/١١‏ 

قال أبو عبيد: المصراة: هي الناقة أو البقرة» أو الشاة.تصري اللبن في ضرعهاء أي يجمع» 
ويحبس» ومنه يقال: صريت اللبن» وصريته بالتخفيف والتشديد. وقال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه -: التصرية أن تربط أخلاف الناقة» أو الشاة» وتترك من الحلب اليومين» 
والثلاثة» حتى يجتمع لها لبن» فيراه مشتريها كثيرأ» فيزيد في ثمنها. 

قالوا: فظاهر قول أبي عبيد أن المصراة مأخوذة من التصرية» وهي الجمع. 

وظاهر قول الشافعي: أنها مأخوذة من الصر وهو الربط» ثم ضعفوا قول الشافعي: بأنه لو 
كانت مأخوذة من الصر؛ لكان يقال لها: المصررة؛ لأن لامها حينئذ راء| لاياء. والذي يتراءى 
في نظري أن قول الشافعي لا يخالف قل أبي عبيد؛ بدليل أنه قال: التصرية أن تربط أخلاف 
الناقة» حتى يجتمع لها اللبن» فبين أن معنى التصرية هو الجمع. 

غاية ما في الأمر تكفل بزيادة بيان طريقهم في هذا الجمع» وعادتهم السائدة فيه بينهم» فقال: 
أن تربط الأخلاف اليومين والثلاثة» وفى معنى التصرية: التحفيل» وقد وردت بعض الروايات 
الصحيحة مصرحة بهذا اللفظ أيضاًء ومنه قيل لمجامع الناس: محافل. 

والفقهاء كلهم على أن التصرية للبيع حرام ؛ لأنها غش » وخداع» ومكر سيء »2 واحتيال على 
أكل أموال الناس بالباطل» والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «مَنْ عَشّنَا فَلِيِسَ من . 
وكلهم كذلك على أن بيع المصراة مع ذلك صحيح ؟ لأن الرسول - كَل - لم يحكم ببطلان 
بيعهاء وإنما جعل فقط الخيار لمبتاعهاء وهو لا يكون إلا في عَقَدٍ صحيح. 
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الخامسة : عرفت أن الوارد استثناء إذا كان معقول المعنى» يجوز القياس عليه عندنا؛ 
وادعى إمام الحرمين: أنَّ المستثنى لا يكون معقول المعنى» وأنّ ما يعقل معناه لا يستثنى» 


- وإنما اختلفوا في هَل يثبت لمشتريها الخيار أم لا يثبت؟ فأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
وبقولهما يفتى في المذهب الحنفي: على أنه لا خيار للمشتري في شرائه المصراة» بل البيع 
لازم لهء وعليه الإمساك بالثمن المتفق عليه. والشافعية» والمالكية» والحنابلة» والظاهرية» 
وزفر وأبو يوسف من الحنفية» وبعد ذلك جماهير العلماء على أن للمشتري الخيار بين الردء 
وبين الإمساك بالئمن المتفق عليه إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام» ولم يكن المشتري 
عالماً بالتصرية وقت الشراء. 
حجة أبي حنيفة» ومحمد: أن مطلق البيع يقتضي صفة السلامة» فيكون لازماً ما دام قد تحقق 
مقتضاهء وبانعدام اللبن بالكلية لا تذهب صفة السلامةء فبقلتها من باب أولى» فلا 
بالتصرية؛ لأنها عِبَارَةحن ظهور قلة اللبن. 
وقد اعترض الجمهور على ذلك بأن التصرية» وإن لم تكن عيبا لكن فيها تدليس» وتغرير 
بالمشتري» وهو يثبت له حق الردء كمن اشترى قفة ثمارء فوجد في أسفلها حشيشا مثلاء 
حيث يكون له حق الرد للتغرير. ٠‏ 
وقد أجاب الحنفية عن هذا الاعتراض بجوابين: أولهما ‏ بأن المشتري في المصراة مغتر لا 
مغرور؛ لأن كبر الضرع قد يكون لغزارة اللبن» وقد يكون لغزارة اللحم» فتكتم على أمر كان 
يمكنه أن يعلم من البائع اغترار منه بكثرة اللبن» وهذا بخلاف قصة الثمار لا معنى لها إلا على 
أن كل ما فيها ثمرء فالمشتري فيها مغرور لا مغتر ومضلل عليه لا ضال. 
وثانيهما: بالفرق على فرض أن المشتري هنا أيضاً مغرور بأن التقرير في قصة الثمار بنقتص 
المقدارء وهو عيب» وهذا بخلاف التصرية. 
أما المنقول: فما روى عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن التي - كن - قال: الا تصِرُوا الويل 
َعَم َمَنِ بتاعا بَعْدَ ذَلِكَ َهُوَ بكَيْرِ التّظرَين بَعْدَ أن يَحْلِبَهَا إنْ رَضيّهًا أَمْسَكَهاء وَإِنْ 
سَحْطَهًا رَدَهَاء وَضَاعاً مِنْ تَمْره. وهو حديث متفق عليه. 
وللبخاري وأبي داود: «من اه شْيَرَى عََماً مُصَّكَاةٌ فَاخْتَلبَهَاء إن رَضِيَهًا أنسَكهًاء َإِنْ سَخِطَهَا 
في ليها عام ون قار ولمسلم: «إِذًا ما اشْتَرَى َحَدُكُمْ لقحةً مُصََاك أو شَاةَ مُصََاةٌء فَهُوَ 
بخير النّظرَين بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهاء إمَّا هي » وَإِلاَفليَردمَاء وَصَاعاً مِن تمْرِه. 
وللجماعة إلا البخاري: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَاة قَهوَ مِنْهَا بالجبَارٍ تان أ 
شَاء رَدمَاء وَمَعَهَا ضَاعاً مِنْ تمر لا سَمْرَاة . 


ام إِنْ شَاء أَمْسَكهَاء وَإِنّْ 
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وَمِنْهَا: آلآ يكون ذا قِيّاس مركب ٠‏ 


وهو لا ينكر مسألة العَرَاياء ولكن أظنه يمنع المعنى فيهاء وفي مثل الكَرْم يجعله من باب 
النص» كما هو وجه قدّمناه عن المحاملي وابن الصّباغ . 


وقد أورد الومام على نفسه تحمل العاقلة والمَصّرّاة» وأجاب بأنهما غير معقولى 


المعنى؛ وقد بسطنا الكلام عليه فى «التّعليقة») بما يغنى عن الإعادة. 


الشرح: «ومنها» أي: ومن شروط حكم الأصل «ألآّ يكون ذا قياس مركب». 

اعلم أنَّ من الشروط: كون الحكم متفقاً عليه مخافة أن يمنع» فيحتاج القائس إلى 
عند توجّه المنع إليه» فيكون الشروع فيه انتقالاً من مسألة إلى أخرى» ثم اختلفوا في 
الاتفاق عليه . 

فقيل: بشرط أن يكون متفقاً عليه بين الأمة. 

وقيل: يكفي اتفاق الخَصّمَين. 

وقيل: يشترط اتفاق الحخَضْمّين واختلاف الأمة؛ حتى لا يكون مجمعاً عليه؛ وهو رأي 


هذه الروايات كما ترى كلها صحيحة متفق على صحتهاء وكلها عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - وهي صريحةء ونص في ثبوت الخيار للمشتري إذا ما اشترى مصراأة 
فاحتلبهاء فإنه بخير النظرين» إما أن يمسك بالثمن المتفق عليه» وإما أن يرد» لا تحتمل غير 
هذا ألبتة» ومن حملها غيره فقد تكلف مركباً صعباً. 

وقد روى هذا الحديث بطرق غير هذه بعضها جيد» وبعضها ضعيف» وفي بعضها زيادة» وفي 
بعضها نقص» وفي بعضها تغيير وتبديل» ففي بعضها: صاع من تمرء وفي بعضها صاع فقط»ء 
وفي بعض آخر: مثل أو مثلي لبنها قمحاًء وهذه الروايات بعضها عن ابن عمرء وبعضها عن 
أنس» وبعضها عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وإن كان الصحيح عن ابن مسعود موقوفاً 
عليه» وبعضها عن رجل من الصحابة» وهي بسند جيدء وكلها: قوية»؛ وجيدة وضعيفة 
متظاهرة متضافرة في ثبوت الخيار للمشتري"إذا كان اشترى مصراة» فاحتلبها فظهر له أمرهاء 
وافتضح له عوارها. 

وأما المعقول: فأثبتوا الرد بالتصرية قياساً على ما لو سود شعر الجارية الشمطاءء قباعها 
فانكشف للمشتري حالهاء حيث يكون له حق الرد؛ للتضليل عليه؛ وعلى ما لو حبس البائع 
ماء الرحى» ثم أرسله عند بيعها تغريراً بالمشتري بجريان مائها على الدوام. حيث يكون له 
الرد أيضاًء وذلك لوجود التدليس» والتغرير في التصرية أيضاً. 
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أو مَنْعْهِ وُجُودَهَا في الأضل؛ تَالأَوَلُ: تركْث الأضل؛ مِثْل: بد قد 
يفكلٌ به لح كَاَلْمْكَائَبء ف َيَقُولُ ألْحَنفِيُ العلة لد عيالة آله فشتكن هن الشكد 00 
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فإن صحت» عل الالكات: وَإنْ بَطَلَثْء مُنِعَ حُكُمُ الأضل» قَمَا يَنْقَكُ عَنْ عَدَم لْعلَةٍ 
في المع أَوْ مَنْع الأضل . 


الآمدي. وسمي هذا النّوع من القياس ب «القياس المركب». والصّحيح: أن المركب أخصض 
منهء) وهو. : أن يكون الحكم متفقاً عليه بين الخصمين» ؛ لكن لعلّتين مختلفتين» أو لعلّة يمنع 
الخصم وجودها في الأصل» وعلى هذا جرى الآمدي والمصتف - فقال: 

«وهو: أن يستغني) المستدل «بموافقة الخَصّم في الأصل»» إما «مع منعه 
علة الأصل» أو) موافقته عليهاء ولكن مع لاملعه وجودها فى الأصل» فالأول» يقال له: 
«مركب الأصل»»؛ وهو: «مثل» قول الشّافعى ‏ فيما إذا قتل الحُرّ عبداً ‏ : المقتول «عبدء 
فلا يقتل به الحرء كالمُكاتب» إذا قتل وترك وفاء» ووارثاً مع المولى. 

فإن أبا حنيفة يقول هنا: لا قِصّاصَ»ء فيلحق العبد به هنا بجامع الرّقٌء فالشافعي لا 
يحتاج إلى .إقامة الدليل على عدم القصّاص في هذه الصورة؛ لموافقة خصمه» «فيقول 
الحنفي» ناقضاً عليه ما جعله الشّافعي علة - وهو الرق -: «العلّة جَهَالة المستحق من السيد 
والورثة»). 

قالت الحنفية: والسيد والورثة وإن اجتمعوا فى هذه الحالة على طلب القصّاص لا 
يزول الاشتبّاه؛ لاختلاف الصّحابة فى مكاتب يموت عن وفاء. 

قال بعضهم: يموت عبداًء فتبطل الكتابة. 
فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف» فامتنع القصاص. 

فإن اعترض عليهم: بأنكم لا بد أن تحكموا ‏ في هذه الحالة ‏ بأحد هذين القولين» 
إما بموته عبد أو حرّاء وأا ما كان» فالمستحقٌ معلوم. 

قالوا : نحن نحكم بموته حرّاء بمعنى ٠‏ : أنه يورث» لا بمعنى : وجوب القصاص على 
قاتله الحرّ؛ لأن حكمنا بموته حرًا ظني؛ لاختلاف الصّحابة» والقصاص ينتفي بِالشُبْهَة 
وهذه جهالة تصلح دارئة للقصاص»ء ولا يمتنع علمنا بمستحق الإرث المالي. 


١ا/‎ 


مَمْقُودَةٌ في الآضل» فَانْ صَمَّ بَطَلَ آل[ اكات ضف اكصن ! قَمَا ينْقَكُ عَنْ 
مَنْع الأضل أو عَدَمِ ألْعِلةٍ في الأضل . 


هذا تقرير هذا المثال» فاعتمده واجتلب تقرير الشّارحين» وحاصل أمر الحنفية أنهم 
أوجبوا القصّاص على خُرٌ قتل عبداً» ولم يوجبوه على حر قتل حرّاء وهو المكاتب الذي 
ترك وفاءء فإنه عندهم يموت حرّاء ولا يقتل قاتله» وتمام قول الحنفي: إنه إذا عرفت أن 
العلة عندي الجَهّالة» «فإن صحتء بطل الإلحاق»؛ لعدم المشاركة في العلّة» «وإن بطلت 
منعت حكم الأصل». 

وقلت: يقتل الخرٌ بهذا المكاتب لعدم المانع» «فما ينفك» الحنفي في هذه الصورة 
«اعن عدم العلة في الفرع») على تقدير كونها الجهالة» (أو منع) الحكم في «الأصل» على 

الشرح: «الثاني» يقال له: «مركب الوصف». وسمي بذلك وه خلافاً في نفس 
الوصف. «مثل : تعليق الطلاق» فلا يصح فقبل النكاح» كما لو قال: زينب التي أتزوجها 
طالق. فيقول الحنفي: العلة؛ الموجبة للوقوع في الفرع «عندي» هي التعليق» وهي «مفقودة 
في الأصل». 
الأصل» أو لا يصح. 

«فإن صحء بطل الإلحاق»؛ إذ لا يلحق تنجيز بتعليق؛ لعدم الجامع» «وإلا منع حكم 
الأصل». وهو عدم الوقوع في قوله: زينب التي أتزوجها طالق؛ لأني إنما منعت الوقوع ؛ 
لأنه تنجيز» فلو كان تعليقاًء لقلت به» «فما ينفك عن)» عدم العلّة فى الأصل» أو «(منع 
الأصل». 

واعلم أن كل موضع يستدلّ فيه باتفاق الطّرفين» يتأتى فيه أنه ذو قياس مركب؛ فإن 
الخصم لا يعجز عن إظهار قَيْد يختص بالأصل» ويدعي أن ذلك هو العلة عنده ولا سبيل 
لك إلى دفعه بالدليل على أن علتك هي العلة عنده» بل لو قال: علتي غير ذلك» ولم 
يعينهاء سمع منه» فإذن طريق ثبوت ذلك هو اعترافه. 


فقن 


الشرح: «فلو سلم أنها العلّة» وأنها موجودة» في الأصلء» فذاك» فللمستدل أن يثبت 
وجودها في الأصل بدليل من عَفْل أو جس أو شرعء وإليه أشار بقوله: «أو أثبت» المستدل 
«أنها موجودة» . 

فإذا فعل المستدل أحد هذين الطريقين «انتهض الدليل عليه؛ لاعترافه» بصحّة 
الموجب في الصورتين» وثبوته في صورة ما إذا سلم أنها موجودة. 
ش وأما في صورة ما إذا لم يسلم» فلقيام الدليل عليه» فلزمه القول بموجبه «كما لو كان 
مجتهداً» ينظر في المسألة على سبيل الاجتهاد؛ فإنه لا تسعه المخالفة عند قيام الدليل. 

واعلم أن ما ذكرناه فيما إذا كان حكم الأصل متفقاً عليه , بين الحخَصْمَيْنِ غير مجمع 
عليه بين الأمة وراءه حالتان: 

إحداهما: أن يكون مجمعاً عليه؛ ولا كلام فيه وقد قدمنا عن الآمدي منع هذاء وأنه 
يشترط ألا يكون مجمعاً عليه قال: فإنه متى كان مجمعاً عليه بين الأمة لم يتمكن الخصم 

والثانية : ألا يكون مجمعاً عليه» ولا متفقاً عليه بين الخصمين» بل حاول المستدل 
زات حك الاصل ين انم انك مله طرق من طراقها: 

فقيل: لا يقبل ذلك منه» بل لا يُدْ من الإجماع بين الحَصْمَيْن؛ٍ لضم الكلام عن 
الانتشار. 

والأصح: قبوله» وإليه أشار بقوله: «وكذلك لو أثبت الأصل بنصء» ثم أثبت العلة 
بطريقها» من إجماع» أو نصء أو سَّبْر أ و إحالة «على الأصح؛ لأنه لو لم يقبل لم يقبل» في 
المتاظرة «مقدمة تقبل المنع»» وبطل أن اللازم واضح . 

وبيان الملازمة: أن من يمنع ذلك» ويشترط في حكم الأصل الإجماع» إنما دعاه إلى 
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وَمِنْ شرُوطٍ عِلٍَ الأضل : أن تكو يكن التاق له مشكيلة عل حكدة 


ذلك» حيث حصول الانتقال» وانتشار الكلام» وهذا لا يخص حكم الأصلء بل يعم كل 
مقدمة تقبل المنع. 

الشرح: «ومنها» أي: ومن شروط حكم الأصل «ألآّ يكون دليل حكم الأصل شاملا 
لحكم الفرع»» وإلاً لم يكن جعل أحدهما أصلاً. والآخر فرعاً أَوْلَى من العكسر”" . 

مثاله: الدرَة رِبَوِيَ قياساً على البْرّ بجامع الطّعْمء فيمنع ابره فيقول: قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تَبِيعُوا الطّعَامٌَ بالطّعَام؛ . 

فإن تناول الطعام للبر كتناوله للذرة. وقد نجز الكلام على شروط الأصل . 

«مسألة» 
الشرح: «ومن شروط علّة الأصل : أن تكؤن بمعنى البَاعِثٍ”'2؛ أي مشتملة على حكمة 


)١(‏ ينظر: نهاية السول 27٠١/5‏ وشرح العضد 2779/7 وجمع الجوامع ؟/2507 وشرح 
الكوكب المنير 06٠”‏ وإرشاد الفحول :»)25١8(‏ والتحرير 2557 والتيسير 2/4 وفواتح 
الرحموت ؟7/١79.‏ 

() العلة: تأتي بكسر العين وبفتحها: 
أما بالكسر.: فإنها تأتي بمعنى المرض» يقال: اعتلَّ العليل علة صعبة» من عل يعل». واعتل: 
أي مرضء فهو عليل» وأما بالفتح فإنها تأتي بمعنى الضرة وبنو العلات: بنو رجل واحد من 
أمهات شتى» وإنما سميت الزوجة الثانية علة؛ لأنها تعل بعد صاحبتهاء من العلل الذي يعني 
به الشربة الثانية عند سقي الإبل» والأولى منهما تسمى النهل. 
ويقال: هذا علة لهذاء أي سبب؛» وفى حديث عائشة: فكان عبد الرحمن يضرب رجلى بعلة 
الراخلة» أي بسبها: ْ ْ 
أما العلة عند علماء الأصول فلها تعريفات كثيرة منها: 
أنه يراد بها: 
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هالى اوه .د واع. دواع قاف وى و .د ىه .د هد ها و و هداع قاع اوداع قا ى وا. د عا و ها .د واوا وا قد .د وا وه راد قاو و و .اعد .د 6 هن 


مقصودة للشارع من شرع الحكم؟ا. من تحصيل مصلحة أو تكميلهاء أو دَفْع 0 أو 
تقليلهاء «لأنها إذا» لم تكن كذلك» بل «كانت مجرّد أمارة» لم يكن له فائدة إلا تعريف 
الحكم؛ وإنما يعرف بها الحكم إذا لم تكن منصوصة أو مجمعاً عليهاء وإلا عرف الحكم 
بالنص والإجماع . 

فإن قوله -مثلاً : الحُْمة في الخمر معللة بالإسكارء تصريح بحرمة الخَمْرِه فلا 


الوصف المؤثر في الأحكام لجعل الشارع لا لذاته» ومما صار على ضرب هذا التعريف الإمام 
الغزالي وبعض الأصوليين» قال حجة الإسلام قدس الله سره ونوّر ضريحه: والعلة في 
الأصل : عبارة عما يتأثر المحل بوجوده؛ ولذلك سمي المرض علة؛ وهي في اصطلاح الفقهاء 
على هذا المذاق. 

وقال أيضاً : العلة عبارة عن موجب الحكم. والموجب: ما جعله الشرع موجباً مناسباً كان أو 
لم يكن» وهي كالعلل العقلية في الإيجاب, إلا أن إيجابها بجعل الشارع إياها موجبة لا 
بنفسهاء وقال أيضاً: والعلة موجبةء أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية فبجعل الشرع إياها 
موجبة على معنى إضافة الوجوب إليهاء كإضافة وجوب القطع إلى السرقة» وإن كنا نعلم أنه 
إنما يجب بإينجاب الله تعالى أنه يراد بها المعرف للحكم» والذين صاروا إلى هذا التعريف 
يجعلونها بهذا المعنى ‏ علماً ‏ على الحكم» فمتى ما وجد المعنى المعلل به عرف الحكمء 
علماً» الأمارة والعلامة؛ وبهذا تكون العلة: إما على وجوب الحكم في الفرع والأصل معاء أو 
علامة على وجوده في الفرع فقط؛ كما يرى بعض الأصوليين. 

كما أنهم أيضاً أشاروا إلى أن العلة غير مؤثر حقيقة» بل المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى؛ 
ويردون بذلك على من يقول: إنها هي المؤثر. 

وممن ذهب إلى هذا التعريف: الإمام البيضاوي وكثير من علماء الأحناف وبعض فقهاء 
الحثابلة . 

والثالث: أن العلة: هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم. 

وبعبارة أخرى: هي الموجب للحكم بذاته بناء على جلب المصالح أو دفع المفاسد التي 
قصدها الشارع. وهذا التعريف ذكره الأصوليون عن جماهير المعتزلة. 

قال أبو الحسين البصري في المعتمد: 

وأما العلة في اصطلاح الفقهاء: فهي ما أثرت حكماً شرعيّاء وإنما يكون الحكم شرعيًا إذا كان 
مستفاداً من الشرع. ينظر: الصحاح للجوهري: 0171/0 وتهذيب اللغة للأزهري 2٠١5/١‏ - 


١و6‎ 


هاله او ود وى واه هد وا. قفاوا و وى قاف ود وه هوه ده و و هاه وه وها. وى و واوا عد و واف و فاو واه ورد و و و .ا ٠6‏ همه 


يكون قد عرق بالعلة «فلم يَبْقَّ)17' إلا أن يعرف بهاء «وهي مستنبطة من حكم الأصّل). ولو 
كان كذلك «كان دوراً)؛ لأن المستنبطة لا تعرف إلا بشبوت الحكمء فلو عرف ثبوت الحكم 
بهاء كان دوراً واضحاً. 


ولقائل أن يقول: لا نسلم أنها إذا كانت منصوصة لا تعرف حكم الأصل». اده 
المعرف» وهي تعرف حكم الأصل والفرع . * 

وسترى تحقيق هذا -إن شاء الله عند قول المصنّف: الشافعية: حكم الأصل ثابت 
بالعلة» سلمنا أنها في الأصل لا تعرف» ولكنها معروفة بالأصل»: معرفة في الفرعء فلا 
دور. 

وقد ارتضى المصئّف هذا من قبل» حيث قال: ولذلك كان الجامع فرعاً للأصل أصلدًّ 

وأما تفسير العلّة ب«الباعث؛)» فشيء قاله الآمدي. وحاد به عن مسلك أئمّتنا أجمعين ١ح‏ 
وهو عندنا من ذوي المَذَاهبٍ؛ لإفضائه إلى تعليل أفعال الب بالأغراض. فلو عرف قائله 
غائلته لأبعد عنه» فإنه شر من مذهب القدرية؛ فإن الرب ‏ تعالى ‏ لا يبعثه شيء على شيء. 


3 وترتيب القاموس *9/ 2٠١‏ ولسان العرب ال 

والبحر المحيط للزركشي .١١١/5‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي */ 1805ء ونهاية 
السول للأسنوي 2057/4 ومنهاج العقول للبدخشي 065٠/7‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص 2١١5‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2777/7 والمستصفى للغزالي 
؟/ لامك ه“لاء وحاشية البناني 071/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 97/4 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 57 » وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ 23157 
والمعتمد لأبي الحسين ا والتحرير لابن الهمام ص 3١‏ » وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه 7/ 707.» وكشف الأسرار للنسفى ”2781/7 وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر 
وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 2757 وميزان الأصول للسمرقندي ؟/ 2870 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص 255٠١‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١5١/7”‏ . 


١ك‎ 


فإن قلت: ليس الباعث بهذا التفسيرء بل المشتمل على حكمة مقصودة للشارع من 
قلت: قولك: مقصود للشّارِعَ من شرع الحكمء معناه: أنه لأجلها شرعه» وهذا هو 
الباعث والداعي . 


وحاصله أنك تقول: إن الرب ‏ تعالى - حرم الكَمْر ‏ مثلاً ‏ لأجل الإسكارء وذلك 
هو الفعل لغرض الذي تَتَرِّهِ الباري ‏ تعالى ‏ عنه؛ لأنّ من فعل فعلاً لغرض لا بد أن يكون 
حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من لا حصوله؛ وإلا لم يكن غرضاء وإذا كان أولى؛ 
فتكون ممكنة غير واجبة» فيكون كماله ‏ تعالى ‏ ممكناً غير واجب» وهو باطل. 

لا يقال: حصول ذلك الغرضء ولا حصوله مستويان بالتّسبة إلى الله تعالى - ولكن 
متفاوتان بالنسبة إلى العبدء فيفعله ‏ تعالى ‏ لا لغرضهء بل لغرضهم؛ لأنا نقول: فعله 
لذلك الفِعْل ليحصل غرضهمء إن كان أولى من لا فعله. جاء حديث الاستكمال» وإن لم 
يكن فتحصيل الغرض إن كان لتحصيل غرض آخر لهم» كان الكلام فيه كالأول» وتسلسل . 

فالحق الأَبْلَجُ.ما عليه سلف هذه الأمة: من أن أحكام الله تعالى ‏ لا تعلل. 


فإن قلت: فقد اشتهر قول الفقهاء: علّة الحكم الفلاني كذاء أو الباعث على كذا 

قلت: لم يعن الفقهاء بالعلة:المؤثرء كما عناه المعتزلة» ولا الباعث على التشريع» 
كما عناه الآمديء وإنما عنوا أن العلّة باعثة للمكلّف على الامتثال» فحفظ النفوس يبعث 
[المكلف]('2 على فعل القِصّاص»ء الذي حكم به الله تعالى ‏ لباعث”2 بعثه فيه. نبه عليه 
الشيخ الإمام الوالد تغمّدذه الله برحمته . 


)غ2 في ب: أ لمكلفين. 
زفق في أ ب: الباعث. 


و1 


0 


نْ تكونَ وَضفاً ضَابطاً لِحِكْمَةٍ لآ حِكْمَة مُجَوْدَة؛ لِحَمَائِهَاء أؤ لِعَدَم 
006 .لذ كن أَغْتِبَارُهَاء 0 
وَسَنها :ألا تكو َكُونَ عَدَماً في آلْحَكُم لدبو 


الشرح: «ومنها» أي: ومن شروط العلة «أن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة('"2, لا حكمة 
مجردة ؛ لخفائها» كالرضا في البَئِع» ولذلك شرطت الصيغ للعقود؛ لكونها ظاهرة منضبطة» 
«أو لعدم انضباطها» كالمشقّة فإِنَ لها مَرَاتب. وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
اختلافاً شديداء فنيطت بالسّمَرٍ لانضباطه . 

«ولو؛ وجدت حكمة مجردة» وكانت ظاهرة بنفسهاء منضبطة بحيكث «أمكن اعتبارهاء 
جاز؛ اعتبارهاء وربط الحكم بها «على الأصح؛؛ لأنا نعلم قطعاً أنها هي المقصودة للشارعء 
وإنما عدل عن اعتبارها لمانع خفائهاء أو اضطرابها دَرْءاً للتشَّاجُرٍ والتنافس» فإذا زال 
المانع» جاز اعتبارها. 

وقيل: لا يجور. 

الشرح: «ومنها: ألا تكون عدماً في الحكم الثبوتي»؛ وفاقاً للآمدي. وخلافاً للإمام 


)١(‏ الحكمة لغة: عبارة عن: معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق 
الصناعات ويتقنها: حكيم؛ ومن هنا سمي العالم حكيماً؛ لأنه صاحب خكمة متقن للأمورء 
ومن أقرب التعريفات اللغوية إلى معناها الاصطلاحي قولهم: إنها ما تعلقت بها عاقبة حميدة» 
وهي بخلاف السفه؛ وتأتي أيضاً بأنها العلم الذي يمنع ما يقبح إلى ما يحسن. 
الحكمة اصطلاحا: 
أطلق علماء الأصول الحكمة على شيئين اثنين: 
فالجمهرر يطلقها على ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو 
تقليلهاء وبعض الأصوليين يرى أنها: الأمر المناسب نفسه» وعليه فإن المصلحة أو المفسدة 
أنفسهما يطلق عليهما هذا اللفظ عندهم . 
ومن خلال تعاريف العلة والحكمة نستطيع أن نفرق بين العلة والحكمة» فعلة الحكم: هي 
الوصف الذي جعله الشارع مناطا لثبوت الحكم؛ حيث ربط الشارع به الحكم وجودا وعدماء 
بناء على أنه مظنة لتحقيق المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم. 
أما الحكمة: فهي المصلحة نفسها؛ ولذلك فإنها قد تتفاوت درجاتها في الوضوح والانضباط» 
وقد تخفى فلا تكون معلومة للعباد أصلاً. ينظر: لسان العرب 7/79 .96١‏ 
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وَإِنْ كَانَ وُجُودُهُ يُنَافي وُجُو ما ؛ لَأَنَهُ إِنْ كَانَ 
طاورا نل لي سه ولا يلح الكَفِيّ» مَظِنَةَ للْحَفِيٌ وَإِنَْ 


لَمْ يَكُنْ مَوْجُودُه كَعَدَ 


الرّازي وأتباعه7") 
الشرح: «لنا: لو كان» الوصف «عدماًء لكان مناسباً أو مظنّته» » واللازم باطل 


0 ع 


وتقرير الأول» وهي الملازمة : أنه لا يُدَ أن يكون بمعنى الباعث؛ لأن العلة الباعث» 
وهو إما نفس الباعث» وهو المناسبء أو أمر مشتمل عليه» وهو المَظِنة . 

الشرح: «وتقرير الثانية»: أي: بطلان اللازم «أن العدم» المعلل به إما أن يكون العدم 
«المطلق»» فالتعليل به «باطل» قطعاً؛ لعدم تخصيصه بمحلّ وحكم» ولاستواء نسبته إلى 
الكل» أو العدم اللتممن أي : المقيّدء «والمخصص بأمر» إما أن يكون وجود ذلك الأمر 
منشأ لمصلحة أو لمفسدة, أو لا يكونء (إن كان وجوده منشأ مصلحة» فباطل» أن يكون 
عدمه مناسباًء أو مظنة مناسب؛ لأن اعتبار عدمه تفويت لتلك المَصْلّحة فلا يصلح 
مقصودا. 1 

اوإن كان منشأ مفسدة» وعدمه عدم «مانع» وعدم المانع ليس علة»» بل لا بد معه من 
مُقتض» فلو قال قائل: أكرمت زيداً؛ لأنه لا مانع من إكزامه؛ عد سَحَفَاَء بل لا بد له من ذكر 
المقتضي » هذا إذا كان وجوده منشأ لمصلحة أو مَفْسَدة حتى يكون علمه مناسباً وإن لم 
يكن كذلك حتى يكون عدمه مظئة. 

فإما أن يكون وجوده منافياً للمناسب أو لاء «فإن كان وجوده ينافي وجود المناسب»» 
)١(‏ ينظر: 0 ا وشرح 0 2 العضد 2777/5 وت 


.١51/* 0 5 البنود‎ 


لحن 


ا لول أحَدَ يَعُوَلٌ ؛ الْعِلدُ كَذَا أو عَدَمْ كذَا. 


فهو بحيث يستلزم وجوده عدم للمناسب» ولا بد أن يستلزم عدمه وجود المُتاسب؛ لتحصل 
الحكمة به» وحينئذ يكون هو نقيض المناسب. 


ويكون حاصله: أنه كلما عدم نقيض المناسبء فالحكم كذاء ويجعل عدم نقيض 
المُتاسبة مظنّة لوجود المناسب؛ وهذا لا يصح؛ لأن نقيض المناسب إن كان ظاهراء أَعْنَى 
عن المظنة بنفسهء وكان هو العلّة بالحقيقة» وإليه أشار بقوله: «لم يصلح عدمه مظنة 
لنقيضه؛ لأنه إن كان ظاهراً تعيّن بنفسهء وإن كان خفيًا فنقيضه20»»: وهو ما عدمه مظنة 
- أيضاً - «خفي») لاستواء النقيضين في الجَلاءِ وَالحَمَاءِ . 


وإليه أشار بقوله: وإن كان خفيّاء فنقيضه خفي «ولا يصلح الحَفِيَ مظنة للخفي» وإن 
لم يكن» منافياً لمناسب» فالمناسب يحصل عند وجوده كما يحصل عند عدمه. «فوجوده») 
يكون «(كعدلمه ولا خصوصية لأحدهما به فلا يكون عدمه خاصة مظنة للمصلحة.» فلا 
تصلح علة» وقد فرضناه علة. وهذا خلف. 

ولنوضح ذلك بمثال» فنقول: إذا قلنا: بيع الآبقٍ باطل؟ لعدم القدرة على التسليم» 
فبطلانه إما لأن في البطلان مصلحة.ء فيلزم من اعتبار عدمه تفويتهاء أو مفسدة» فغايته أن 
الإبَاقَ مانع» فما المقتضي للبطلان؟ . 

وإما لا لهذين» فإما أن يكون منافياً لمناسب البطلان كما لا يملك مثلاً» فإن بيعه 
مناسب لليُطلن. 


الشرح: «وأيضاً» مما يدل على أنه لا يعلل الثبوتي بالعدمي : أنه «لم يسمع أحد» من 
العلماء «يقول: العلّة كذاء أو عدم كذاك, مع كثرة السَّبْرِ والتقسيمء ولو كان حقًّا لسمع ولو 


2 


قليلا . 


ولقائل أن يَقُولَ: قد سمع كثيراًء كما قالوا في بيع الآبق: باطل؛ لعدم القدرة على 


)١(‏ فى ب : يقتضيه. 
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هه 


لام © م م 00 
نْ لأ عِلَّهَ عَدَمُّ فَنَقِيضْهُ وُجُودٌ وَفيهِ مَصَادٌ 0 وَقد تَقدم مثله . 


0 


5-2 
ى 
2 
ل 

1 


:١‏ صَعٌ تَعْلِيلُ الصَّرْب بِانْيمَاءِ الإْتال 


وَل تكون لْحْتَعَدَيَةٌ المححل ولأجاءا منه ؛ لامْيتاع آلْإِلْحَاق؛ بخْلاف 
لْقَاصِرَةَء قَالُوا: انيِقَاءُ مُعَارَضَة الْمُعْجِرَة جُرْ مِنَ الْمُعَدِفٍ لَهَّاء وَكَذَلِكَ الدَوَرَانُ 
جره عدم 


الشرح: «واستدل بأن» العلّة وجودية» فلا يتَصف بها العدم» وذلك لأن «لاعلة 
عدم»؛ لصدقه على المعدوم. «فنقيضه» وهو العلة «وجود؛ء وإلا ارتفع التقيضان «وفيه 
مصادرة» وقد تقدم مثله» في مسألة الحسن والقبح. 

والمجوّزون «قالوا: صم تعليل الضرب»» وهو وجودي «بانتفاء الامتثال»» وهو 

قلنا: لا نسلّم أن التعليل بانتفاء الامتثال» بل «بالكف» عن الامتثال» وهو ثبوتي. 

الشرح: «وألاً تكون المتعدية المحلّ ولا جزءاً منه؛ لامتناع الإلحاق» بخلاف 

لقَاصِرَة. قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف [بها]“'2. وكذلك الدَّوَرَانَء 

وجزؤه عدم. قلنا: شرط لا جزءق. كذا بخط المصتف» ووقع في نسخ الشّارحين تقديمر 
وتأخير وزيادة» ونحن نشرح ما وجدناه بخطه. 

وحاصله: أن العلة تنقسم إلى متعدية» وهي التي تتجاوز الأصل» وتوجد في غيره» 
وقاصرة لا تتعدّاه. 

أما المتعدّية فيشترط فيها: ألا تكون هي المَحَلّء ولا جزءاً من المحل خاصضًا به؛ 
لامتناع إلخاق الفرع بالأصل ‏ حينئذ ‏ إذ يمتنع أن يتحقق في الفرع محل حكم الأصل» أو 


نيل 


موقن لواو مدقو ل زان شُ 0 ا 000 0 007 
وَالْقَاصِرَة بنصٌٌ اوْ إجماع صَحِيِحَةٌ 18 ف وَالأكثد عل صحتها 
بعَيْرِحِمَاء كُتَعْلِيل لوا فِي ألنَقْدَيْنِ بِجَؤْمَرِيِتِهمَاهِ خلافآ لأبي حَنِيقَةَ رَضِيَ الله 
قم 
عنهة . 


جرؤه الخاص بهء بخلاف القاصرةء فإنه يجوز كونها المحل» أو جزءه الخاص؛ إذ لا 
تعدى, فلا مانع. 
وهو [معلل]"'' بالتحدّي بالمعجز. مع انتفاء المعارض» فهذه علّة جزؤها عدمء وكذلك 
الدوران علة لمعرفة كون المَدَارٍ علة» وهي وجودية» والدوران مشتمل على جزء عدمي؛ 
لأنه عبارة عن الوجود مع الوجودء والعدم مع العدم. فأحد جزءيه عدم . 

وجوابه: أن العدم في الصورتين شَرْط لا جزء. 

واعلم أن الخلاف إنما هو في الجزء الخاصّ» ولذلك قيّدناه فى كلامناء وأما الجزء 
العام؛ فيجوز التعليل به بلا خلاف» كتعليل ربوية البّرَ بالطعم . 

الشرح: «والقاصرة بنصٌّ أو إجماع صحيحة4. أي: يجوز التعليل بها «باتفاق»» نقله 
جماعة؛ منهم: القاضي أبو بكرء وأغرب القاضى عبد الوَمَّاب المالكى فنقل الخلاف. 

«والأكثر على صحتها.ء وإن كانت علتها معروفة ابغيرهما»» أي بغير النص 
والإجماع. وهو رأي الشافعي؛ ومالك. وأحمدء والقاضي أبي بكرء والقاضي عبد الجَبّارء 
والإمامين» والآمدي. وغيرهه7©. 
وذلك «كتعليل» الشافعية «الرّبَا فى التّفْدَين بجوهريتهما». 
ومهم من يقول ١‏ بتميتهماء أي : كرنهما أثْمَان الأشياء, 
ومقتضى عبارة الرافعي» وأسعد [العيي ]1 أن العبارتين سواء في المعنى» 


)١(‏ في ب: يتعلل. 

0) ينظر: البرهان .8١/75‏ والمعتد؟/159» والمحصول ."/١/”‏ والتبصرة» 407» 
والمستصفى 0540/1 والتلويح 257/1 وفواتح الرحمورت 2775/1 والمنتهى ))١15(‏ 
وروضة الناظر (59)»: والمسودة »4١١‏ ونشر البنود .١8/7‏ 

') أسعد بن أبي نصر بن الفضلء» مجد الدين» أبو الفتح الميهني» ولد سنة 251١‏ وكان إماماً - 
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لحت 


ل م لي وَهْوَ أَلْمَعْنِنُ بِألصّحَةٍ؛ بدَليل 


والصواب اختلافهما؛ فإن الثمنيّة عبارة عن كون المَّحَلٌ يتعامل به عادة» وهذه الحالة منتفية 

في الحُلِيّء » وهو ربوي» فلو كانت الثمنية هي العلّة لقصرت عن بعض مجازي الحكم» 
5 الجَؤْمَّرِيّة فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمناً «غالباً)20. فالتعبير 
ب «الجوهرية» كما في الكتاب أصحء وهو ما ذكره العَرّالي ف في فى «تحصين المأخذ)» وغيره من 
المحققين. 


ونظيره : تعين الماء لرفع الحدث وإزالة الخيث. 


قال بعض أصحاينا : إنه لاختصاصه سو من اللّطَافَةِ والرقة والتفرد ؤ في التركيب» 
الذي لا يشاركه فيها سائر المَائِعَاتِء وهاتان قاصرتان» وقد علل بهما. 


«خلافاً لاني حنيفة 1 وأبي عبد الله الْبَصرِي » وبعض أصحابناء ولذلك عندناأ واجه: 
أن ربوية الذهب والفضة» واختصاص الماء بالرفع والإزالة ليس لمعنى» بل مجرّد تعبّد. 


الشرح: «لنا: أن الظن حاصل» عند اجتهاد الناظر في طلب العلّة إذا أدَاه اجتهاده إلى 
أن العلة هي الوصف القاصر «بأن الحكم لأجلهاء 5 المعنى بالصحةء. بدليل صحة 
المنصوص عليها»؛ فإنه إذا حصل الظَّن في المنصوص عليها «بأن الحكم لأجلها' صمح 
التعليل بهاء والاستنباط استخراج لما يحاكي المنصوصء ثم المجتهد إذا نقب عن العلّة لا 
يدري بِقَع على متعدّية أو قاصرة؟ والقاصرة لا يدري أيجدها منصوصة أو مستنبطة» فما 
المانع من استخراجها بالاستنباط؟ . 


-- كبيراً في الفقه والخلاف» وله في الخلاف طريقة : مشهورة» تفقه على أبي المظفر السمعاني» 
وأخذ الأصول عن أبي عبد الله الفراوي» ورحل إلى غزنة من نواحي الهند» وانتفع الناس به 
وبطريقته الخلافية . 
توفي سنة 0717. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 2749/١‏ ووفيات الأعيان 2181/١‏ والبداية 
والنهاية 27٠١/١1‏ وفي أ ج: الميقي. 

)١(‏ في ج: غالياً. 


ذا 


وَسْتْدلَ: لَوْ كَانَتْ صِحَتْهَا مَرقُوقَة على تَعْديَيهَاء لَمْ تنتكن؛ لِلدّزر 


46 رك موي يد 
وَأَلثَانَيَة اثفاق 
مر يعارن 
وَأَحِيبٌ : يأله وَقف معِيَّةٍ 


الشرح: «واستدل» بدليل ذكره بعض أصحابناء واعتمده ميحد الميهني في 
«التعليقة»» وهو أن العلة «لو كانت صحتها موقوفة على تعديتهاء لم تنعكس» أي لم تكن 
تعديتها موقوفة على صححّتها؛ للدور. 

«والثانية» أي : بطلان الثاني «اتفاق»؛ لتوقّف تعديتها على صحتها بالإجماع . 

«وأجيب» أولاً: بما ذكره القاضي الرّشيد أبو طالب الأصفهاني من أصحابنا في 
«طريقته»: بأنكم إن أردتم بالتّعدية الموقوفة على صحَة العلة ثبوت الحكم بها في الفرع» 
فمسلم» ولكن لا نسلّم أن التعدية بهذا الاعتبار شرط في صحة العلة. 

وإن أردتم وجودها في الفرع لا غَيْره فلا دَوْر؛ فإن صحة العلة وإن كان مشروطاً 
بوجودها في غير محل النصء» فوجودها فيه غير متوقف على صحتها في نفسها. 

وتبعه الآمدي في «تعليقته» في الخلاف» وفي «الإحكام؟ أيضاً. 

وزاد ما اقتصر عليه المصّنف. وهو: أنا لو سلمنا الدورء أجبنا «بأنه وقف معيّة4, 
كتوقف كل من المُتضَايقين على الآخرء وإذا كان كذلك لم يناف توقف التعدية على 
الصحة» فلا امتناع فيه. 

وأقصى ما تشبّث به المانعون من القاصرةء أن «قالوا: لو كانت صّحيحة» لكانت 
مقيدة» لامتناع الحكم من غير فائدة» لكنها غير [مفيدة](2؛ لأن فائدتها منحصرة في 
إثبات . 

قال أبو زيد الدّبوسي : لأن الفائدة منحصرة في علم أو عمل » والتعليل بالرأي 
والاجتهاد لا يكون موجباً علماً» وإنما صير إليه لفائدة العمل. فإذا [لم يتعد]("©: لم يفد 


)١(‏ في أ: مقيدة. (؟) في أء ب: لم ينعدم. 
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وَرُدَّ بِجَرَيَانِهِ في أَلْقَاصِرَةِ نص وَبأَنَّ نص دَلِيلٌ الدَلِيل» وَبِأنَّ ألْمَائِدَةَ مَعْرِفَهُ 

0 ِ عرق ف ىر 0 2 صقي 1 سدم 00 
لْبَاعِثِ الْمُتَاسِب؛ فَيَكُونُ أدعئ إِلَى الْقَبُولِء أو إذًا قُدَرَ وَضْففْ آخَرْ مُتَعَدٌ» لَمْ يتَعَدَ إل 


عملاًء لا في الأصل ولا في الفرع» وذلك ظاهرء «والحكم في الأصل» ثابت «بغيرهاء ولا 
فرع»؛ إذ هي قاصرة» فلا فائدة. 

«وردٌ» بوجوه أربعة : 

الشوح: «بجريانه في القاصرة بنص» أو إجماع» مع جوازه اتفاقاً» فلو صح ما 
ذكروه» كان النص عليها [عَبََا]2'1: وإجماع الأمة عليها خطأ؛ فإنها لو لم تكن حقّاء لما 
أجمعت الأمة عليها. 

«وبأن النّص دليل الدليل»»: فإنه دليل العلّة» والعلة دليل الحكمء فإذن الحكم [في 
الأصل](21 ثابت بالعلة» فقولهم: إنه ثابت بالنص لا بالعلة؛ لا يستقيم» وسيتضح هذا إن 
شاء الله تعالى ‏ عند قول الشافعية: حكم الأصل بالعلة. 

«وبأن الفائدة» غير منحصرة فيما ذكرتم من إثبات الحكم بهاء بل ثم فوائد: منها: 
«معرفة الباعث المناسب» للحكمء «فيكون أدعى إلى القبول» والانقياد مما لا يعقل له 
معنى» ولو سلّمنا أنه لا يكون أَدْعَى إلى القبول» إلا أن مجرد الاطلاع على الباعث إحاطة 
بعلم كنا غافلين عنه» وهو فائدة» وخرج بهذا قول أبي رَيْدِ: إنها لا تفيد علماً. 

فإن قلت: هذا ظنّ لا يقين. 

قلت : سيبحث عن ذلك . 

ومنها: أنها تفيد منع حمل الفرع على الأصل» كما أن المتعدية تفيد إثبات الحمل؛ 
لأنا إذا علمنا أنها قاصرة منعنا القياس. 

فإن قلت: هذه الفائدة حاصلة بألا نجد الحكم معللاً بمتعدية» سواء وجدناه معللاً 
بقاصرة» أو غير معلل أصلا. 

قلت: بتقدير أن يوجد في الأصل وصف مناسب للحكم متعد» يمتنع تعدية الحكم 


)١(‏ في أ ج: عيناً. (؟) في أ: بالأصل. 
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به إلا بشرط الكَّرْجيح» ولو لم يكن الحكم معللاً بالقاصرة» لزم تعدية الحُكم بالمتعدية من 
غير شريطة» فكان المنع من القياس في هذه الصورة إنما جاء من التعليل بالقاصرة؛ وإلى 
هذا كله أشار بقوله «وإذا قدر وصف آخر متعدّء لم يعد إلا بدليل» دال «على استقلاله» 
بالعلّية» وأن القاصرة منتفيدٌ» بخلاف ما إذا لم تكن القاصرة» قَأَنى يعدّى الحكم بمجرد 
وجدان الوصف المناسب المتعدّى» من غير افتقار إلى دلالة دليل على استقلاله؟ 

فإن قلت: هذا إنما يلزم لو جاز التعليل بالقاصرة مع وجود المتعدية» وهو ممنوع؛ 
فإن التعليل بالقاصرة ‏ عند من يراه مشروط بانتفاء المتعدية . 

قلت: لا نسلّم ذلك وكلام أصحابنا كالصّريح في جواز اجتماع القاصرة والمتعدية» 
وإليه أشار ابن السَّمْعَاني وغيره» ولو كان مشروطاً بذلك» لما تصور وقوع التعارض بينهما؛ 
إذ هو فرع اجتماعهما. 

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا وقع التعارض بينهما. 

فقيل: ترجح المتعدية» وقيل: القاصرة. 

وقيل بالوقف . 

فإن قلت: الجمهور على رُجْحَان المتعدية» فينبغي إذا وجد وصف مناسب متعدّء 
يحكم به من غير افتقار إلى دلالة دليل على استقلاله» وحينئذ تنتفي الفائدة التي ذكرتموها 
في القَاصِرَة. 

قلت”©2: إنما ترجح المتعدية على القاصرة إذا تساويا من كل وجهء إلا وجهي 
القصور والتعدّي. 

أما لو ترجحت القاصرة ياجماع عليها أو غيره» فهي أرجحء فالفائدة باقيةٌ» وقد 
تتر جح القاصرة بوجه يقابل وجه التعدّى». فيتعادلان» فتكون الفائدة الوقف. ومنع المتعدية 
فق التعدى:. 

ومنها: أنها تزيد النص قوة ويتعاضدان. ذكرها القاضي أبو بكرء قال: وكذلك سبيل 
كل دليلين اجتمعا في مسألة» فالفائدة اجتماع دليلين» ويكون الحكم ثابتاً بالعلة والنص 
جميعاً . 


درق في ب : فإن قلت. 


كما 


وه شع اهار يها نوي هة اووطاه ‏ يها كه الاج اا صا مد و قا" بسي كبلق أو ياك ها ان فائا ها" او "روح ا ١”‏ و اا يوا بوه ويا اجر هر الور جهن لتو الا هلد "صا" بوك اموا به دنه لها ها 


وقد اعترض أبو زيد هذا: بأن التعليل لا يصمٌ لتعيين حكم النص» فكيف يصح 
لإبطاله؟» وهذا يتضمّن إبطال حكم النص؛ لأنه كان ثابتاً بالنّص على الاستقلال» فبطل 
ثبوته على هذا الوجه؛ لصيرورته ثابتاً به وبغيره» قال: فإن لم يتضمّن الإبطال» فلا بد أن 
يتضمّن التغيير» ولا يجوز تغيير حكم النّص المعلول بغلبة الظن. 

وأجاب ابن السَمْعَاني: بأنه لا تغيير في هذا أصلاً؛ لأن الحكم كما كان لم يتبدل باق 
على إضافته إلى النص» غاية الأمر أنه توالى دَلِيلان على حكم واحدء وذلك كما إذا أضفنا 
خبر الواحد إلى الكتابء لا يجوز أن يقال: إن في ذلك إبطالاً للكتاب . 

ومنها: أن المكلف يقصد الفعل لأجلهاء فيحصل له أَجْرَان: أجر قصد الفعل 
للامتثال» وأجر قَصْدٍ الفعل لأجلهاء فيفعل المأمور به لكونه أمراًء [وللعلة]7١2.‏ ذكرها أبي 
رحمه الله . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشَّيرَازِي فائدة أخرى. وهي أنه إذا حدث هناك فرع» فيعلق 
على العلةزيلحق بالمتصوصض عليه (2. 

ورده إمام الحرمين بما حاصله: أن المسألة مفروضةٌ في القاصرة» ومتى حدث فرع 
يشاركها في المعنى خرجت عن أن تكون قاصرة(2. 

وقد تكلّمنا عليه في «التعليقة»» وذكرنا في الأخير أن الأظهر منعهء وقد خرج بتحقّق 
هذه الفوائد قول أبي زيد: إنها لا تفيد عملاً ولا علماً. 

ثم نقول: سلمناأنها لا تفيد عملاً. 

فلم قلت: لا تفيد علماً؟ 

قولك: لأن الرأي والاجتهاد لا يكون موجباً علماً. 

قلنا: تريد بالعلم ما هو أعم من الظن واليين» أو اليقين فقط؟ 

إن أردت الأول فمسلمء أو الثاني» فممنوع» وهذا لأنا كما نطلب العلّة لنعمل بهاء أو 


(؟) ينظر: التبصرة 507 . 
(9) ينظر: البرهان 9/ .١١817‏ 
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لنتيقن أنها علة؛ كذلك نطلبها لنظنّ أنها علّة» وغاية ما يقولون على هذا: إن العمل بالظن 
خلاف الأصل» خالفناه في العمليات؛ للاحتياج إليه؛ فليبق على الأصل فيما عداها. 

ونحن نقول: بل العمل بالظّن في الشرعيات مطلقاً واجب. ومن جملتها أن الحكم 
معلل» ولو صانعنا القوم» لكنا بسبيل من أن نقول: ظنّ أن الحكم معلل من جملة العمليات 
أيضاً؛ وهذا لأنَ العمل أعم من أعمال القلوب التي من جملتها الظن وغيرها. 

سلّمنا أن العمل بالظن ‏ فيما لا عمل فيه - ممتنع» وإن ظن أن الحكم معلل بكذا ليس 
بعمل» ولكنا نقول: هذا كله إنما يتم لو كان الاستنباط - أبداً ‏ لا يؤدّي إلى العلم» ولم قلتم 
ذلك فرب اجتهاد يؤدّي إلى يقين العلة كما يؤدي إلى ظنها؟ 

ثم قال علماؤنا: لو سلّمنا كل ما ذكروه» ولكن المستنبط «للعلّة2'7 طالب لهاء وهو 
في حال الاستنباط لا يدري أمتعديّة علة الحكم أم قاصرة؟ . 

فيقال له: لا تتكلف هذا الطَّلبء ثم إذا اطّلِع على القاصرة بظنّ أو يقين» لم يجز أن 
يدرأها بهذه الخيالات» وقد جوزوا النص عليها والإجماع, ولو كانت عبثاً لما جاز ذلك. 

«فائدة» 

قد علمت أن «العلة)200) إما محل الحكم» أو جرؤه» أو وصفه اللازم» كثمنية الذهب 
والفضة» ولا تعدى فى أحد منهاء أو جزؤه العام» كإسكارية الخَمْرِء وهذا مكان التعّدى, 
[ونفي]”' التعليل بمجرّد الاسم. كما لو عللنا كون النقدين ربويين بأن اسمهما ذهب 
وفضة. 

وقد ادّعى الإمام الرازي وأتباعه ‏ منهم الشيخ الهئدي ‏ الاتفاق على أنه لا يجوز 
التعليل به» وليس كما ادّعوه» فالخلاف في المسألة معروف بين أصحابناء ورأى أبي إسحاق 
الشيرازي: الجواز. 

وقال ابن السَّمْعَاني: قال الأصحاب: الاسم ضربان: 
)١(‏ في أء ب: للغة. 
(؟) في ب: للعلة. 
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ع اودجوف 9 8 جه الوا و "لوك هد ابواو انك توا كل أو ها و هذ لل الو يوك هخ بقار © ميؤز وار هاعد اه مركو هذ هذ باشو هد 8 بد يعد بور عد د يخ 04 م« 


الأول اسم اشتقاق» وهو إما من فعل» كالضَّاربٍ والقاتل» فيجوز جعله علّة في قياس 
المعنى» وإما من صفة» كالأبيض والأسودء فهذا الاسم من علل [الأشباه]”'' الصّورية» 
فمن احتج بالشبه الصوري احتج بهء وقد قال النبئ ككل - في الكلاب: «افْدُُوا مِنْهَا كُلَّ 
أُسْوَدَ بَهِيم»217: فجعل السواد علماً على إباحة القتل. 

والثاني : اسم لقب» وهو إما مستعار» ك «زيد وعمرو»» لا يدخله حقيقة ولا مَجَاز؛ 
لجواز أن ينقل اسم زيد إلى عمرو وبالعكس» فلا يجوز التعليل به؛ أو اسم لازم» كالرجل 
والمرأة» ففي جواز التعليل به وجهان» قال: والصحيح -عندي ‏ أنه لا يجوز التعليل 


قلت: وما [ذكروه]9؟ حسنء إلا أنه ليس الكلام في المشتقّ مما يصمٌ تعليله به 
[فقد صرح الإمام:الرازي» وغيره بأنه معلل بما منه الاشْتِقَاق» ولا في المشتقٌ مما في تعليله 
به](؟) خلاف. كالشّبه الصوري, فإن الخلاف يطرقه من قبل أن المشتق منه هل يصح أن 
يعلل به؟ وإنما الخلاف في اسم اللّقَب. 


)١(‏ فى أ: الاشتباه. 

68 ا أحمد في المسند 55/4 55ء لاد والدارمي في السئن ”/ ١4٠‏ كتاب الصيدء باب 
في قتل الكلاب» وأبو داود في السئن 717/7 كتاب الصيد )١١(‏ باب في اتخاذ الكلب 
للصيد وغيره »)١(‏ الحديث (2»)5856 والترمذي في السنن 5/ »8٠١‏ كتاب الأحكام والفوائد 
(19) باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره (5) الحديث 2)١549(‏ وفي 4/4لاء 
باب ما جاء في قتل الكلاب (7). الحديث )١1587(‏ والنسائي في المجتبي من السئن 1/ ١80‏ 
كتاب الصيد والذبائح» باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها 00 اد ماجة في السئن 
»)2١59/6(‏ كتاب الصيد (78) باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد (؟7) الحديث 
(3566). ش ْ 
* قيل: الأسود البهيم: الذي لا يكون فيه شيء من البياض . قال أبو سليمان الخطابي: معنى 
هذا الكلام أنْ النبي ‏ كَلِ - كره إفناء أمة من الأمم. وإعدام جيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق 
لله عز وجل إلا فيه نوع من الحكمة» وضرب من المصلحة. يقول: إذا كان الأمر على هذاء لا 
سبيل إلى قتدهن كلهن, فاقتلوا شرارهن؛ وهي السود البهم» وأبقوا ما سواها؛ لتنتفعوا بهن في 
الحراسة . 

(0) في ب: ذكر. (5) سقط في ب. 
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وَفِي أَلنَقْضٍء وَهُوَ وُجُودُ آلمُدَعَئ عِلَّةَ م مَعَ تَكَلّف الْحُكم. 
َالنُهَا: يَجُورُ في الْمَنْصُوصَةِ لآ الْمسْتئبِطة . 

وَرَابعُهَا: عَكْسُهُ. 

وَحامِسُهًا: يَجُورٌ في اْمُسْتئبْطَةَ» وَإنْ لَمْيكْنْ بِمَانِع» وَل عَدَمٍ شَرط . 


وَألمخْتَارٌ : إِنْ كَانَتْ مُسْتَئبَطَة لَمْ يَجْرْ إلا يمَانِع أو عَدَمٍ شَرْطٍ ؛ لأَتَهَا لا تت 

عِلَيْها إلا بِبَيَانٍ أحَدهمًا؛ لأَنَّ انتِمَاءَ كم ذا َم يكن مَلِكَ دا لي وَإِنْ 

كَانَتْ مَنْصْوصَةٌ [ف1 ِظَاهِرٍ عَامٌ فَيَجِبُ تَخْصِيصَة كعامٌ وَخَاصٌّ » وَيجِبٌ تقُديه 
لمَانع ٠‏ 
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الشرح: قوله: «وفي النَمْضء وهو: وجود المدّعي علة مع تخلف الحكم»», 


مذاهب: 

أحدها: أنه يجوز مطلقاً» فلا يقدح في العلّة» فلا يكون الاطراد من شروطها. 

والثاني: لا يجوزء فيكون قادحاًء ويشترط الاطراد. 

الشرح: «وثالثها: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة . 

ورابعها: عكسه. 

وخامسها: يجوز في المستنبطة» وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط . 

والمخنار؛ إن كانت مستدطة لم يَجْرْ إلا بمالع» أو [عدم]© شرط؛ لأنها لا تعبت 
علّيتها إلا ببيان أحدهما؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك»»: أي إذا لم يكن أحدهما 
حاصلاً. يكون «لعدم المقتضى» فإن كانت منصوصة, فبظاهر»؛ إذ لو كان بقاطع» 


يتخلّف الحكم عنه «عام»؛ إذ لو كان خاضًا لمحل الحكمء لم يثبت التخلّف؛. وهو خلاف 
المقدر» «فيجب تخصيصه » كعام وخاص») تعارضا» «ويجب تقدير المائع» . 


)١(‏ سقط في ب. 


1 


اعلم أن الكلام فى النقض من عَظَائم المشكللات أصولاً وجدلاً وأنا مورد إن 
شاء الله تعالى ‏ ما فيه مقنع وبلاغ» فأقول: إذا وجد ما ادّعاه المعلل علة في صورة من 
الصورء والحكم منفيّ فيهاء فذلك هو ما نتكلّم فيه» ومن يجعله قادحاً في الوصف مبطلاًٌ 
عليته؛ يسميه «نقضاً». 

وأما من لا يراه قادحاًء فلا يسمح بإطلاق هذا الاسم عليه» ولكن يعبر عنه 
ب «تخصيص العلة) . 

ولقد بالغ أبو زيد الدّبوسي في الرد على من يسميه [نقضا]”'"2»: وذكر ما لا يوافق 


هذا صنيع المتقذمين» وأما المتأخرون» فلا يتتحاشون من تسميته بكل من الاسمين» 
يرونهما كاللّقب لهء سواء قيل بأنه قادح أم لا. 

إذا عرفت هذاء فتقول: العلّة إما منصوصة قطعاء أو ظنّاء أو مستنبطة» وتخلف 
الحكم عنها إما .لمانع» أو فوات شرط» أو دونهماء فصارت الصور تسعاء من ضرب ثلائة 
في ثلاثة . 

وقد اختلف في النقضء هل هو قادح في العلية؟ على مذاهب(): 

أحدها: أنه يقدح مطلقاًء وهو المنسوب إلى الشّافعي رضي الله عنه وأصحابه» ويعده 


)١(‏ في ب: نقصاً. 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي »11١/6‏ والبرهان لإمام الحرمين 9177/7 وسلاسل الذهب 
للزركشي 257١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ,.7١١/9‏ 5/لالاء ونهاية السول 
للإسنوي .١55/4‏ وزوائد الأصول له 97". ومنهاج العقول للبدحشي “/ 2٠١”‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2177 والتحصيل من المحصول ,7١05/7‏ والمنخول للغزالي 
٠5‏ . وحاشية البناني /١‏ 25940 والإبهاج لابن السبكي ”/ 284 والايات البينات 2١١7/5‏ 
وحاشية العطار 275١/7‏ والمعتمد لأبي الحسبين 84/١‏ 2.197 وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي 2504 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2١8/5‏ وحاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهى 25١8/5‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر' 
التفتازاني ”/ 85» وميزان الأصول للسمرقندي ,.1١79/7‏ وتقريب الوصول لابن جزي ٠١١57‏ 
والتبصرة (575)» وكشف الأسرار 7/4 وشرح التنقيح (2799» ونزهة الخاطر 7/7 .737١‏ 


4١ 


ع اوه مه وار اموا الفح ها هات واد هار امإف ولا و أن الود بلق الا دس اع 1 للق هال عاد ارقن وز 8 تع فر بود ها لظ “هر ١‏ هن بهو" جه وهل "يهل “هر ديهز يواد به "هن اه له لو و بون "ل به 


أصحابنا من جملة مرجّحات مذهب الشّافعي على غيره من المذاهب» ويقولون: عِللَّهُ 
سليمة عن الانتقاض» جاريةٌ على مقتضاهاء لا يصدّها صادٌ. 

والثانى : لا يقدح فظلقا: وعليه أكثر أصحاب أبى حنيفة ) ومالك» و أحييل رحمهم 
الله . 

والثالث: يقدح في المسْتنبطة دون المنصوصة. 

والرابع : لا يقدح في المستنبطة إذا كان بمانع أو عدم شرطء دون المنصوصة. حكاه 
المصئّف.» وإليه أشار بقوله: عكسه. 

والخامس: لا يقدح في المسْتنبطة. ولو بلا مانع أو عدم شرط» دون الممنصوصة. هذا 
ما حكاه فى الكتاب. 

والسادس : وهو اختيار الإمام الرازي: أنه يقدح مطلقاًء إلا فيما إذا كان وارداً على 
ييل الامساء عن عله مدلومة:, 

والسابع : إن كانت علة [حَظر]("'. لم يَجُرْ تخصيصهاء وإلا جاز. حكاه القاضي عن 
بعض المعتزلة . 

ولإمام الحرمين مذهب تَامِنء وللغزالي مذهب تاسع. حكيناهما في «التعليقة» 
وتكلمنا عليهما بما فيه الكفايّة» وحذفناهما هنا اختصاراً. 
مذهب محقّق الوجود. وإن كنت لا تجده مصرحاً به على هذا الوجه. 

وسببه: أنه لا يمكن أن يوجدء فعاد مساوياً لمذهب القائلين: بأن [النقتض]”( قادح 
مطلقاً؛ لعدم وجدان هذه الصّورة النادرة. هذا هو السّر في عدم تصريح الَّقَلَةِ به» وإذن هو 
المذهب الأول المنسوب إلى الشافعي» وهو الذي نختاره ونرتضيه. 


واختار المصئّف : أنه يجوز في المستنبطة في صورتين» فلا يقدح فيهماء وهما ما إذا 


)١(‏ في ج: خطر. 
(0) في أء ب: النص. 
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واعاو ا واوا اه قاعد .د وى ىد قدو وي هم .اواو .د ود و وو و وا قداو واف و ود .د قا .ا وديف و .د وا ود و ٠.‏ .د قار وه هاما ارام 


كان التخلف لمانع» أو انتفاء شرطء ولا يجوز في صورة واحدة» فيقدح فيهاء وهي ما إذا 
كان التخلف دونهما. 


وأما المنصوصة» فإذا كان النص ظئئّاء وقدر مانع» أو فوات شرط. جازء» ولا يجوز 
في القطعي في صوره الثلاث. أي: لا يمكن وقوعه كما شرحناه عليه؛ لأن الحكم لو 
تخلف لتخلف لدليل» وهو لا يمكن أن يكون قطعيًا؛ لاستحالة تَعَارْض [القطعيينه]7', إلا 
أن يكون أحدهما ناسخاء ولا ظئًا؛ لأنّ الظني لا يعارض القَطْعيء وهذا الذي اختاره 
المصئّف نحو مما اختاره الآمدي .. 

والمنع في النص القَطوِي إذا لم يكن مانع» ولا فوات شرطء ظاهرء وأما إذا كان 
مانع» أو فات شرطء فلا وجه للمنع إذا كان ذلك المانع أو الشّرط عليه دليل؛ لأنه حينئذ 
يكون ذلك الدَّليل مخصصاً للنص القَّطعي, اللهم إلا أن تقدر دلالة النّص على جميع الأفراد 
قطعية» فيصح ما قاله؛ لأنه حينئذ لا يمكن التخلف . 


وحاصله: أنه في النّص القطعي لا يمكن ورود النَقْضء وفي الظّني يمكن. وقال: إنه 
يقدر إذ ذاك مانع. ولا حَاجَةَ إلى ذلك» فقد يكون تعبّدنا بالدليل الدّال على المتخصيص من 
غير ظهُور معنى» فيمكن النقضء ولا يكون قادحاً» وفي المستنبطة يجوز حيث مانع أو 
فُقْدَان شرط» ولا يجوز فيما سواهماء ففيما سواهما يكون قادحاًء ولا يكون النّقض قادحاً 
في شيء من المواضع الممكن وجدانها إلا في هذا المكان» وهو ما إذا استنبطت علَّةء 
وتخلّف الحكم عنها لا لمانع» و [لا]27 لفوات شرط» فيستدل حينئذ بالتخلف لا لفسادها. 


فينبغي أن ينحصر الكلام؛ ويقال: النقض يَقْدَحُ في العلة إذا كانت مستنبطةً» ولم 
يكن مانع ولا فوات شرطء ولا يقدح فيما سوى ذلك» وأنت ترى اختيار صاحب الكتاب. 
وأما نحن» فعلى أن النّقض يقدح مطلقاً مُصَمْمُونَء وهو رأي إمامنا ومطلبينا رضوان الله 
عليه وعليه القاضي أبو بكرء وأبو الحسين البَضْريء وجماهير المحققين. 


والرأي شرح ما في الكتاب على الاخْتِصَارء ثم المُنّاضلة عن المذهب المختار. 


دق في أ ب: اللفظين. 


(؟) سقط في أء بء ج. 


الذحل 


ل ل 00 يه 0 5ك ع قن ب ال 1 
أبُو ألْحُسَين: الْتَفْضٌ يَلْرّمُ فيه مَانِمٌ أو آَنْتِمَا شَرْط, قيتَبينْ أَنَّ نقِيضة مِنَ الأولئ. 


قم لور الم دام 5 
قلنَا: لِيْسَ ذْلِكَ مِنَّ ألبَاعِث ؛ وَيَرْجِمٌ أَلتَرَاعٌ لفظيًا . 


قَانُوا: لو صَكحثء للَرِمَ ألْحَكُم. 
أْيت: بأ صكتها ئها بايئة. لا رُم الشخي؛ له مشووط . 


الشرح: قال صاحب الكتاب: «لنا: لو بطلت» العلّية بالتخلّف «لبطل المخصّص» 
الوارد على العام وَانْسَدَ بابه؛؟ إذ لا فرق بين تخصيص العلّق وتخصيص العام وكما أن 
التخصيص لا يقدح في العموم اللفظي» كذلك لا يَقْدَح في العموم المعنوي» وهو عموم 
العلة . 

«وأيضاً» إنه «جمع بين الدليلين» دليل الاعتبار؛ إذ يعمل بكونها علة في غير صورة 
النّقضء» ودليل الإهدار» إذ يعمل به في محلّه» وهو صورة النَفْضِء فوجب المصير إليه . 

«و» أيضاً: لو بطلت «لبطلت» العِلَّلُ «القاطعة» كعلل القِصّاصٍ والجَلّد وغيرهما»؛ 
لأن المفروض مُتافاة التخلّف للعلية؛ إذ لا مانع سواه» لكن العلل القاطعة لا تبطل؛ إذ لا 
يبطل كون علّة القِصَّاص القتل العَمْد العدوان» بأن الأب لا بُقَادُ بولده» ولا أن علة الجلد 
الزّناء بالتخلف في الأب يزني بجارية ابنه. 

الشرح: وقال «أبو الحسين»» ومن وافقه من مانعى تخصيص العلة: 

أولاً: «النقض يلزم فيه مانع» أو انتفاء شرطق وإذا كان كذلك» «(فيتبين' أن نقيضه) » 
أي : نقيض المانع» أو انتفاء الشرط» وهو عدم المانع أو وجود الشرط» جزء «من» العلة 
«الأولى» التي ادتعى أنها علّة؛ لأنه لا يترتّب الحكم بدونهماء فالعلّة المجموع . 

«قلنا: ليس» انتفاء «ذلك» المعارض «من الباعث» الذي هو العلّةء «ويرجع النزاع 


ل 


5 


قَالّوا: تَعَاوْضْنَ دَلِيل الأغتتاز وَدَلِيل الإهدان: 


ال تن كا لعفل 


ري اث 8ه اسقره 0ه د. ‏ مثره 
وَأَجِيبَ: بِأن العَمَلِيّة بالذات» وَهَذِهِ بالوضع 


لفظبًا» ؟ لأنّه يفسر العلّة بما يستلزم وجوده وجود الحكم» فيكون ما ذكره جزءاً ونحن 
نفسرها حينئذ بالباعث» فيجوز النقض . ْ 

«قالوا» ثانياً: «لو صحّت» العلّة المنقوضة «للزم الحكم» في صورة التخلّف؛ لأن 
المعلول يلزم علته 

«وأجيب بأنَّ صحتها كونها باعثة» لا لزوم الحكم؛ فإنه مشروط» بحصول الشرطء 


الشرح: «قالوا» ثالثاً: «تعارض دليل الاعتبار»)» وهو: وجود الحكمء «ودليل 
الإهدار» وهو: التخلّف. فتساقطاء ويبقى الوصف كما كان قبل الاعتبار» فلا يعمل بدليل 
العلّية» وهو المطلوب. 

قال علماؤنا: ولو لم تسقط لتَكَانَآت الأدلّة؛ فإن من قال في محاولة [تحليل7') 
النبيذ: مائع كالماء؛ وهو لا يبالي بلزوم الخَمْرٍ نقضاًء فللمعترض أن يقول: مائع؛ فيحرم 
كالخمرء ولا يبالى بالنقض. فتكافأ الدليلان. 

«قلنا: الانتفاء». أي: الإهْدَار فى صورة التخلف إنما هو «للمعارض»» وهو المانع» 
أو انتفاء الشَّرْطء والانتفاء للمعارض ١لا‏ ينافي الشّهّادة» من الشرع باعتبار الوصف» فلا 
يكون التّقض منافياً [لكونها](' علة . 

«قالوا» رابعاً: «تفسد)292 بالنقض «كالعقلية» . 


)00( في أ: تخليل. 
[فرة في أ: تقييد . 
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1 هك زُ في ا صَة:ِ 0 2 52 ل مَعَ 1 5 5 لكان لتَحَفرٍ 
َلْمَانِع» وَلاَ يَتَحَمَّقُ إلأَ بَعْدَ صِكَتِهًا ؛ كان كؤراً. 


0 


قَالُوا: دل 
لْمُجَورُ في الْمُسْتَنمْطَةَ: المَنْصّوصَة دَلِيلْهَا نحت عَامٌ؛ مَل تُقبَل . 


2 م ا 4 « م - - 
وَأحِيبَ : إن كان قَطعِيّاء فَمَسَلمٌ وَإِنَ كان 0 وَجَتَ كَتَولةُ. 


: أَقْتِرَانٌ ؛ فَقَدْ تَسَاقَطَاء وَقَذَ تَعَدّمَ . 


لاس لْمُسْتئْبَطَةُ عِلَّهُ بدَلِيل ظَامِرٍ؛ َكَلّفْ الْحكم مُسَكَك قلا يُعَارِضُ 


وأجيب: بأن العقلية» علّة «بالذات». وما بالذات لاينفك. «وهذه بالوضع». فجاز 
انفكاكها . 

الشوح: وا حتج «المجوّز للنقض «في المنصوصة؛ بأنه «لو صحّت المستنبطة مع 
النّفْض لكان لتحقق المانع»؛ لأنّ التخلف لغير مانع يقتضي كونها غير علّة بلا شك» «ولا 
يتحقق» وجود المانع «إلا بعد صحّتها»؛ لأنه لولا صحّتها لكان عدم الحكم مستنداً إلى عدم 
العلّق لا إلى وجود المانع» «فكان دوراً». 

«وأجيب : بأنه دور معيّةا لا دور تقدم وتأخرء فلا يمتنع»ء وهو جواب جَدَلي. 

«و الصواب في» الجواب: «أن [استمرار]”' الظّن بصحّتها عند التخلف يتوقّف على 
المانع» وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحّةء فلا دور»؛ لأنْ المتوققف على المانع إنما 
هو استمرار الطَّنء والتوق هل العا نما عر ظهور "الصحّةء وذلك «كإعطاء الفقير لظن 
أنه لفقرهء فإن لم يعط) فقيراً «آخر» توقف الظنء فإن تبين مانع عاد» وإلا زال». 

«قالوا» ثانياً: «دليلها اقتران» من الحكم بهاء وكما شهد لها بِالاغْتّار في صورة عدم 


)١(‏ في أء استمر. 


لحل 


وَأجِيبَ: تَحَلْفَ الْحُكمٍ ظَاهِرٌ أَنَهُ لَيِسَ بِعِلَةَ وَالْمُتَاسَبَةُ وَالإسْيَبَاطً 


الخقيق : أذ لمك في أحَدٍ 0 وجب الك في والكقيار | 
0 5 6 .> 


التخلف» شهد عليها بالإهدار فى صورة التخلف» «فقد تساقطا»؛ لتعارضهماء «وقد تقدم) 
الجواب عنه؛ بأن الانتفاء لمعارض لا يقدح. 


الشوح: واحتج «المجوز» للنقض «في المستنبطة» فقال: «المنصوصة دليلها نصّ 
عام»» فيتناول محل النقض صريحاً» فتثبت فيه العلية صريحاًء «فلا يقبل» التّقض؛ إذ يلزم 
إبطال النَّصء بخلاف المستنبطة» فإن دليلها الاقتران مع عدم المَانِع. ولا تخلّف عنه. 

«وأجيب: إن كان» النّص العام «قطعيّاء فمسلم» أنه لا يقبل التخصيصء. «وإن كان 
ظاهراً وجب قبوله»» وتقدير المانع» كما ذكرناه. 

واحتيج من مذهبه القول «الخامس» أعني: جواز التخلّف في المستنبطة بغير مانع» ولا 
فوات شرطء فقال: «المستنبطة علة بدليل ظاهر» يوجب ظَنّ العلية» «وتخلف الحكم 
مشكك» في عليتهاء «فلا يعارض الظاهر»؛ إذ الظن لا يرفع بالشك . 


الشوح: «وأجيب»: بالمُعَارضة» وتقريرها: أن يقال: «تخلّف الحكم ظاهر» في 
دلالة «أنه؛ أي: أن الوصف «ليس بعلّة» والمناسبة والاستنباط» كلاهما «مشكك». فلا 
يعارضاق الظاهوٌ ٠‏ وهذا جواب جدلي . 

«والكحقيق: أنَّ الدّك في أحد المُتَقَابلين يوجب الشك في الآخر». فإذا كان التخلف 
يورث الشَّك في عدم العلَّية أورث الشَِّك في العلية؛ إذ حقيقة الشك أن المتقابلين 
محتملان على السّواءء فإذن قولك: العلية مظنونة بدليلهاء وعدم العلية مشكوك بدليله 
كلام متناقض . 

«قالوا» ثانياً: «لو توّقف كونها أَمَارةَ على ثبوت الحكم؛ بهاء «في محلّ آخر 
لانعكس». أي: كان ثبوت الحكم بها في المَحَلّ الآخر متوقفاً على كونها أمارة» «وكان: 
دوراً»» إن انعكس. «أو تحكماً» إن لم ينعكس؛ لعدم الأولويّة. 


1١ /ا‎ 


4 أ 0 ألظَرٌ ِكَوئِهًا أَمَارَةٌ يَتَوَقفْ عل لْمَانع َو 50 الْحُكمٍء 


الشرح: «وأجيب: بأنه دور معيّة»» فلا يمنع» وليس بجيّد؛ إذ لا تعلم علّيتها على 
هذا التقدير إلا بثبوت الحكم بها في جميع صُوَرٍ وجوده؛ وهو الاقتران» فلو علم ثبوت 
الحكم بهاء كان دور التقدّم الممتنع قطعاً؛ إذ ما به الشيء يعلم قبل العلم بالشيء. 


والحقّ في الجواب: أن الدليل إذا دل على علية الوصفء لم يفتقر إلى التتبع في 
الصورء بل يثبت ابتداء عند قيام المُتاسبة أو غيرها من أدلّة العلم» والوقوف على التخلف 
وعدمه يقع في أثناء العلّة» ففرق ..ن ابتدائها ودوامهاء وإليه أشار بقوله: «والحق: أن» 
الدور غير لآم ؛ لأن «استمرار الظن بكونها أمارةً» على الحكم «يتوقف على» ثبوت «المانع» 
في صورة التخلّف», ليقوم عُذْر التخلف؛ وإلا فلم تخلف الحكم؟. 


«أو» يتوّقف على «ثبوت الحكم» في الصورة» «وهما» أعني : كلا من ثبوت المانع 
على تقدير التخلف». وثبوت الحكم على تقدير عدمه متوقفان «على ظهور كونها أمارة»» فلا 
دور» وقد مضى مثله. 

هذا شرح ما في الكتاب. وقد أعلمناك أنَّ الحق عندنا أن النقض قادح مطلقا 
وَعَمَدَتَنًا وجوه: 

أولها: وهو المعتمد» ما ذكره فى الكتاب عن أبى الحسّين» ولنقرره على وجه أبسط 
المخضص: وإذا لم تكن معرف فيه لم تكن علة لع له 


ماك الوق ثم جوز بيع 0 ري الوَزن» قيل له: بص لك 
ذلك» أم بعلة هي أقوى من علة تحريم بيع الذهب بالذهب؟ . 


فإن قال: بعلة» ثم بيّن وجه قياس الرصاص على أصل مُبَاح بيع بعضه ببعض» 
فيقول: ليس العلّة حينئذ في الذهب مجرّد الوزن» بل الوزن مع عدم ذلك الوصف المَجْعُول 
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علّة للإباحة؛ إذ لو وجد في الذهب لما قلنا: بالتحريم» فإن قال الحصّم: أنا أشترط نفي 
ذلك الوصف. إلا أني لا أسميه جزءاً من العلّة» وإن كان التحريم لا يحصل بدونه. 

قلنا: هَبْ أنك لا تسميه؛ إلا أن وجُدَانه مما لا بد للعلة منه. 

والتحقيق: أنه جزء؛ لأن انتفاء المانع وَوِجْدَانَ الشرط جزء من العلّة الئّامة» والعلة 
المعرفة لا فرق بينها وبين النّامة إلا أنها لا توجد الحكم. وإنما يوجد عندها وهو لا يوجد 
عندهاء إلا بعد وجدان الشرائط» وانتفاء المانع . 

وإن قال: بنصّ» فيقال له: هل علمت علة إباحته؟ . 

فإن قال: علمتء قلنا له: كما قلنا أولاً: وإن لم يعلم؛ فمعلوم أن علة ذلك مقصورة 
على الرّصاص لا تتعدّاه؛ إذ لو تَخَطتهء لنصب الله علماً على ذلك؛ ليعلم ثبوت حكمها فيما 
عدا الرّصاصء وإذا كان كذلك. لم يعلم تحريم البَّهبٍ بالذهب إلا لأنه موزون وليس 
برصاص» فبطل كون العلّة مجرد الوَرْنِء فثبت أن التخصيص يخرج العلة عن كونها أمارة. 

وإن قال: الرصاص ورد مستئنى لا علّة له» فيقال: العلّة هي المعرّف. وهي لم 
تعرف إلا فيما ير'د مستثنى » فهى حينئذ فيما عدا الرّصّاص كونه موزوناٌ لم يرد مستثنى » لا 
مطلق كونه موزوناٌ فقد لاح كالصّباح أن النقض قادحٌ. وأنه لا فرق بين ما وَرَدَ مستثنى» 
وما لم يردء ولا بين المنصوصة [و]2'(0 المستنبطة . 

وقوله فى الكتاب : العلة: الباعث. 

قلنا: أولاً لا نسلمء وثانياً سلمناف ولكن ليس الباعث مثلاً مجرّد الوزن» بل الوزن 
بالمعرف؛ أم الباعث» أم المؤثر. 

وقوله: يرجع النزاع لفظيًا. 

قلنا أولاً: إنما يتم هذاء لو كان كونها باعثاً لا يتقف على وجود الشّرائط» وانتفاء 
الموانع» فإنه حينئذ يتحقّق الباعث» وإن لم يوجد ذلك» ونحن قد منعنا هذا. 


وقلنا:تإتها تكون باعثاً عند وجود الشّرائطء وانتفاء الموانع وثانياً: أنا لا نسلّم على 
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تقدير تسميتها باعثاً» وإن لم توجد الشّرائطء وتنتفي الموانع رجوع النزاع لفظيّاء وستقرر 
ذلك إن شاء الله تعالى أحسن تقرير. 

وثانيها: تعارض دليل الاعتبار والإهدار» وقد مضى . 

وقوله : «علّة الانتفاء للمعارض لا ينافي الاعتبار» ممنوع» وسَّنَدٌ المنع قد عرفته. 

وثالثها: قياس الشرعية بالعقلية» وقوله في الفرق: «تلك بالدَّات؛ وهذه بالوضع» في 
غاية السّقوط؛ فإن الشرعية وإن كانت بالوضعء لكنها على حسب ما وضعت» ونحن نقول: 
إنما وضعت عند وجود الشّرّائط» وانتفاء الموانع» لا مطلقاًٌ ونقول : وضعت لتناسب 
العقليّة» وتحاكيهاء في أنْ الحكم يتعقبها أنّي وجدت. 

ورابعها: أن العلّة طريق الحكم» فلا يجوز أن تكون موصّلةٌ في مكان» غير موصلة 
فى آخر؛ إذ الطريق لا يختلف؛. فإن من ظن أن زيداً فى الدّار بخير رجل بعيد من الكذب» 
لا يجوز أن يخبره ذلك الرّجل بأن عمراً في الدارء ثم لا يظنّه صادقاًء إلا إذا حصل مانع» 
انتفاء المانع . 

وخامسها: أن وجود العلّة مع عدم حكمها مناقضةٌ؛ بدليل عدّ العقلاء» فإن من قال: 
سامحت فلاناً لأنه بَصْريء. ثم لم يسامح غيره من البصريين» بادر القوم بالاعتراض عليه 
بالئتقض. فإن اعتذر بِعَدَاوة غيره لهء قيل له: هلاً قلت: سامحته؛ لأنه بصري وليس 
بعدوٌ؟ . 
الصحابة رضي الله عنهم» وقد تحمّقنا تمسّكهم بالعلل المطردة دون المخصصة» ومن تمام 
قول القاضي: إنه لا يتمسّك بالظنون» ولو استتبّ دليل على جواز النقض» وهو ظني» 
فالقاطع إنما قام على جواز المطردة دون المنصوصة. 

وسابعها: قوله تعالى: 9وَلَوْ كان مِنْ عِندِ غَيْر الل لَوَجَدُوا فيه الشيلافا تكثيرا/» (سورة 
النساء : الآية 87] . 

قال علماؤنا: والنقض من الاختلاف» فدلت المناقضة على أن الدليل ليس من عند 


ة اه رفحو مول بل موا به “مه بور عق بون قار عون تمر" ها ١‏ جارحو يو وا هام يهاه عه ع ١‏ لوزت لوبلريو حو جهو له "و يز اروم بو لجهين لي او ف اهل مهن "بول تار ورا موق وا اكيز" ارون لهل ايز لجهار بو 


وثامنها: قوله تعالى: #أإِذْ قَانُوا ما أَنَرَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ من شَيْء قل مَنْ أنَرَلَ الْكَتَابَ الذي 
جَاءَ به مُوسَى * [سورة الأنعام : الآية 1ه] فقد نقض الرب تعالى عليهم في دعواهم عموم عدم 
الإنزال بصورة خاصة. وهي الإنزال على موسى. فلو لم يكن قادحاً لم تبطل دعواهم. 
ولأصحابنا دلائل آخَر يطول شرحها. 

قلنا: لفظ العموم لفظ نُعَوِيء يصدق على الكل والبعض؛ بدليل استعمال أهل اللغة 
له على الوجهين؛ ولهذا ل يادر إلى العمل به شن بف عن 'البطمنء فسان اللفظ 
العام لا يستقرٌ قراره المُرَاد به بنفسه. إلا بعد السّبر والنظر في الأدلة» فلم [يمتنع]”'' بذاته 
على المقصود له. 

وأما المعنى» فشيء له مقصود خاصّء ومتى قام الدليل على صحته بالتأثير» استقرٌ 
المُرَاد به» فلا يجوز أن يختلف المعنى المؤثّرء وإذا اختلف تغيّرت صفتهء وإذا تغّرت 

قال ابن السَّمْعَانِي: وعندي أنَّ الجواب بحرفي واحدٍء وهو أنَّ العام كان حجّة فيما 
يتناوله بنفس اللّفظء وذلك التناول فيما وراء المخصّص لا يبطل بالتخصيص . 

وأما العلّة فكانت حجة بالتأثير المفيد لقوة الطّنء وهذا يبطل بالتخصيص9©, وعلى 
هذا يظهر لك الجواب عن العلّة المنصوصة أيضاً؛ لأنَّ صحّتها بالنّص» فلم يضره 
الشخصيص الواقع عليه . 

وأما المستنبطة فصحتها بالتأثير» وشرطها الجَرَيَان؛ لثلا تذ تضعف قوة الظّن الواقع بهاء 
1 0 به لوقي أنَّ م سووا , بين العلتين في المنع من 

والصحيح عندنا: أنه لا فرق بين الممنصوصة والمُسْتَنبطة. كما أسلفتاف ولقد قال 


)١(‏ في ج: يفتقر. 
(؟) سقط في ب. 
(0) في ب : تطبيق. 


القاضي في «مختصر الكقُريب»: من فرق بينهما فقد تحكم . 

قلت: وقول ابن السَّمْعَاني: «صحّة المُسْتنبطة بالتأثير» والمنصوصة بالنّص)» ضعيف» 
والمُسْتنبطة ليست إلا شاكة المتشوضنة» والمجتهد ييتخرجهاء»: وعيدة أن الشرع أقامهاء 
ولا فرق بينها وبين المَنْصُوصة إلا ورود المَنْصُوصِة على لسان الشَّرع نطق وأن المجتهد لا 
صنع له فيهاء بخلاف المُسْتّنبطة» فإن كان نّم تأثير» فهو في الموضعين بجعل الشَّارع؛ نعم 
أصل جواب ابن السَّمْعَاني حسن؛ فإن الجريان في الصّور المشتملة على العلة من المعنى 
الذى 'ثبية الأفراة كلها إليه. على :لح نوات + وهر اتصويية علانة»:والملامة. يدا اتطرد» 
فحيث تخلف» تبيّن أنها لم تكن علامة. 

وأما اللفظ العام» فهو محتمل لأنْ يراد به الخاصّ, وأن يراد الشمول» ولا معنى 
يعضد أحد المحملين بخلاف العلّة» فإن فهم المعنى يساعد على التعميم» وعندي [أنا]”") 
أنه لا فرق بين تخصيص اللفظ العام والعلة» فإن اللفظ العام إذا خصنء» تبين لنا أن اللافظ 
لم يرد أولاً باللفظ إلا بعض أفراده» والمعلل أيضاً إذا ذكر وصفاً غير مطردء تبين أنه لم يرد 
إلا ما وراء المحل الخارج» فإن فرض لفظ عام مصرح .فيه بالتعميم» وأنه مراد منه فنحن 
نمنع تَخُْصِيصه كما نمنع تخصيص العلّة المقطوعة المنصوصة, كما تَبَهْنَاك عليه في أوّل 
المسألة. 

فإن قلت: فالعام الظاهر يجوز تخصيصه بلا نَظَرِه والعلة لا يجوزون تخصيصها. 

قلت: نحن لا نتكر أنَّ المعلل يطلق مثلاً أن القَثْل العَمّْد المَحْض العدوان أمارة 
القصّاص» ويريد فيما عدا الأب. وما أشبههء وإنما نقول: إن ذلك انقطاع في مجلس 
المُتّاظرة» إذ أطلق في مكان التّفصيلء وهذا بخلاف الشّارِع إذا أطلق العام» وأراد الخاص» 
فإن الأحكام راجعةٌ إلى اختياره وإزادته» فإذا أتى بلفظ عامء وأراد به الخاصء فلا اعتراض 
فيه . 

وقوله في الكتاب: إن صحة التّقض جمع بين الدليلين عجيب! فَإِنًا لا نسلم انتهاض 
العلّية ما لم تسلم عن التّقضء فدعوى انتهاضها دليلاً مصادرة على المطلوب . 

وقوله: «لو بطلت المَخُصُوصة» لبطلت القاطعة إذا [خضّت]21(0 صحيحء» ولا فرق. 


)١(‏ في أ: أما. (؟) في أء ت: خفيت. 
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قوله: «علَّة القصاص: المَثْل العَمْد العدوان. ولا تبطل بالأبوة» ممنوع» بل انتفاء 
الأبوة جزء من العلّة» كما عرفت. 
الحكم في صورة؛ كانت العلّة معرفاً فيما عدا تلك الصّورة» ولكن هل يقال: إن تعريفها 
[في تلك الصّورة باقو» ولكن صدمه ما قطع عملهء أو أنه خاص بما وراء]”'2 تلك الصورة» . 

قلت: ليس الخلاف بلفظي» بل يترتّب عليه أولاً فائدة عظيمة» وهي مسألة التعليل 
بعلّتين» كما سنقرره إن شاء الله تعالى عند الكلام فيها. | 

وثانياً: انقطاع الحَضْم؛ٍ فإن النقض من عَطَائم أبواب الجَدَلء والمراد منه انقطاع 
الخَضْمء ولا يسمع منه بعد ذلك دعوى أنه إنما أراد بالعموم الخُصُوصء وباللّفظ المطلق ما 
وراء محل التّقض؛ لأنه يشبه الدَّعْوَّى بعد الإقرار» فلا تسمع إلا ممن له قدرة الإنشاء في 
الموضعين » فالخلاف في أن التّقض هل يقدح؟ معنوي. 

والقائلون: تجوان تخضيضن ‏ العلة يقولون: يقبل قوله: لم أرد هذه الصورة» أو هذه 
من التّقض الذي لا يلزمني الاحتراز عنهء بخلاف مُنْكريهاء فإنهم يقولون: هذا لا يسمع 
منك؛ فإن كلامك مُطْلقء وأنت بسبيل من الاحتراز» فلم لا احترزت؟ . 

ومتى ترتب الانققطاع وعدمه على أن النقض هل يقدح؟ كان الخلاف معنويّاء وبهذا 
تبيّن لك الفرق بين العام والخاصن إذا وقع في كلام الشارع وغيره» فإنه في كلام الشارع 
واقع ممن له الإنشاء في الموضعينء» فله أن يقول: أردت بالعام الخاصض» ولا معترض 
عليه فإنه لو قال: يستحبٌ الحكم ورفعته» لوجب الإِضصّعَاء إليه. فكيف بهذا؟ . 

أما مَنْ ليس له ذلك من المجتهدين والمناظرين وغيرهماء فإذا أطلقوا لفظاً عامّاء ثم 
قالوا: أردنا الخُصُوص. 


قلنا لهم: إرادتكم تنفعكم في أنفسكم. ولكنا لا نقبلها منكم؛ إذ اللفظ لا ينبىء 


)01( سقط في ت. 


لل هع الو خا اموا هي" جه مدا هد يو هتما بف" تور لهي ذا أو وأو أو بتو لا جرهلا ألا اهف أ موود طلم قهذا متف مهل كيه عو ا مقا تي الها لبو جبفت لاد وهار اهلظ تفي ار جم 1 الور وا أو ا لك جم 


عنهاء وأنتم في مَجَالس الجدّالء والتّظر بتصحيح الكلام مطالبون» وعلى التَّقِيرٍ والقطميرٍ 
مشياسيوان: 

قال الأستاذ أبو إسحاق فيما نقله عنه إمام الحرمين في «التدريس»: إطلاق الألفاظ 
العامّة والمراد بها [النقتض]”' شائع . 

وأما المعلل منا إذا علّل بلفظ عامء وأتى بصيغة علّة شاملة» فلا يقبل منه أصلاً إذا 
نقض عليه كلامه» وقال: إنما أردت كذا؛ إذ لو جوزنا ذلك» لما تصور إبطال علة قط؛ إذ 
لا يعجز أحد عن إظهار مراد له. بخلاف إطلاق صاحب الشرع الألفاظ العامة؛ إذ له أن 
يفعل ذلك» والقَّْق أن الواحد منا إنما جلس ليفهم صاحبه ويفهم عنه» وصاحب الشرع له 
أن يُبَيْنَء وأن يؤخّر البيان إلى وقت الحاجة» ويخاطب بمجمل» ولا يجوز لواحد منا أن 
يعلّل بعلّة مجملة» ويفسرها. 


قال: ومن العلماء من جوز ذلك» قال: ومجوزه لا يميّز. انتهى . 

فإن قلت: فقضية هذا أن العلة المنصوصة يجوز تخصيصها؛ لورودها في كلام الشارع 
الذي له الإنشاء. 

قلت: نقول: إذا وردت في كلام الشارع تبيّن أنه لم يرد محل النقضء, وأنه إنما 
جعلها علة فيما وراءه» وذلك مسموع منهء» بخلاف غيره؛ فإنه لا يسمع منه قوله 'بعد 
الإطلاق: إنما أردت أنها علة فيما وراء ذلك المخرج» ولو ورد دليل قطعىي على أن العلة 
هذاء وأنها تعمّ مواردها قطعاًء ثم ورد نقض. لقلنا: إنه لا يقدح. ولكنا نقول: ذلك 
مستحيلٌ كما سبق؟ لاستلزامه تعارض قاطعين» أو قاطع وظني . 
الإقرار» ولا فرق بين العموم والخُصُوص في اللّفظ والعلّة» فمن قال: قام الناس» حسن أن 
يقال له: لم يقوموا جميعاً؛ لأن زيداً منهم» وهو لم يقم . سلمنا أن اللفظ العام يسمع من 
قائله إرادة الخاصنّ» إلا أن الفرق بينه وبين العلة أن عمومها معنوي» كما تقدم. 


)١(‏ في أ: النقص. 


هاه .اع وا قاو قا وى هاعد .فد .د .د واو .ا و هد وا .دقاو وا و .د هدو وا وا .ا .ا هاون قاو و و و و. د وا.ا .دا مدا .د ندا رد م 6د م 


فإن قلت: قد أنكرتم تخصيص العلل» وناقضتم في مسائل كثيرة» منها: المُصّرَّاة 
وَالْقَدَانَاوضمان الكنين بالكةة.وضرت الذيئة علق العافلة : 

وعلّل الشافعي تحريم الخمر بالشدّة» [وقاس](' عليها تحريم التَِّيدُ. 

وللخمر ثلاثة أحكام: التحريم» والتفسيق» والحدء فطرد عليه في الفرع في الحَدّ 
دون الفِسّْق؛ إذ قبل شهادة شارب التَّبِيذُ. 

قلت: أما أنا فأقول في جواب هذا كلّه ما قدمته من أن العلة ليست موجودةً في محل 
النقض0ء فأقول مثلاً: كلّ مِئْلي يضمن بمثله» إلا في المُصَّرّاةء وإنما لم يذكره الفقهاء؛ لأنه 
نادرء ومعلوم الاستثناءء فإذا قال الفقيه: المئْلِيَ يضمن بالمثل» يعرف أنه لم يقصد ذلك 
المستثنى» وأقول مع ذلك: لو جلس في مجلس النظر وقال: كل مثلي مضمون بِمِثْلِهء لكان 
لخصمه أن يقول: يرد عليك المُصّرَّاة؛ ولا ألتفت إلى أنك لم تردها. نعم أقول: إذا كان 
المستثنى مشهوراًء بحيث يعرف الخَصّم أنه لم يرد فاللّائق أن لا تشّاحح فيه. 

وقد أجاب أصحابنا عن هذه المَسّائلء وأمثالها بأجوبة كثيرة» وما ذكرناه طريقة 
جَدَلِية بمنع [بعض](' النقضء» وأنت أيها الفقيهُ لا ترى مستثنى من قاعدة إلا وهناك معنى 
يمتاز به عن سائر الأفراد» ينعطف قيداً في العلّة» فاعتبر ذلك في كلّ مكان» يتضح لك مأ 
ذكرناه» وتعلم أنه لا سبيل إلى [نقضص]7 العلة. 

ونقول مثلاً: التَّبِيذ حرام قياساً على الخمر بجامع الإسكارء نطلق الإسكار علة في 
التحريم؛ والحدّء وإسكار الخمر الخاصّ علة التفسيق» فلم تنتقض علّة» ولئن سئلنا عن 
فقه هذا. 

قلنا: انظر ماذا يعلل به الفقيه قَبُول الشهادة» وألحقه بالعلة» وهذا سبيلك فى كل 
خارج من أصل لمعنى» وما خرج لا لمعنى ينعطف منه أيضاً قيد» وهو عدم الاستثناء ؛ فإن 
العلة مطردة لجعل الشارع» فإذا قطع اطرادها في مكان؛ قطع علتها فيه» فهي إنما تكون علة 
فيما وراءه» فاحفظ ما ألقيت إليك تدفع به شبهات الخصوم أجمعين على اختلاف مقالاتهم . 


فق في أ ب ت: وقياس. 
زفق في أ بء ت: البعض . 
() في أء ت: بعض. 


وقد أجاب إمام الحرمين عما ورد مستثنى: بأنه غير مَعْقُول المعنى» وهو كالشَّاذْ فلا 
يورد على القاعدة الكلية؛ فإن عادة الأئمة ترك الشَّاذْ على شذوذه يعدونه كالخارج عن 
المنهاج . 

وذكر ابن السَّمْعَاني أجوبة أصحابنا عن هذاء وحاصلها: أننا لا نتكر وجود مواضع في 
فيكون ذلك [الموضع”''© مسلماء ولا يطلب له معنى» ولا يصدم هو أصلاء مثل عوض 
اللّبن فى الحُصَّدَاة وكما [ان1](' لا نقيس عليه غيره» كذلك لا نخص به أصلاً . 

والقول الملخّص : أن ما نخص به العلة المعنوية إذا عرف معناهء فهو ممنوع؛ لأنه إذا 
افترق الموضعان بعلّة مؤثرة» تبيّن لنا أن المعلل في [نصبه](" العلّة التي خصن منها هذا 
الموضع لم يستوف الحجّة. 

والحاصل أن التخصيص يفوت قوة الظّن بالأمارة» وإنما يفوت قوة الظّن إذا استند 
المَخْصّوص إلى معنى كاستناد المَخْصَوص منه. 

فأما إذا لم يستند إلى معنى أصلاء فلا يفوت بذلك قوّة الظن ولا يورد نقضاً؛ لأن قوة 
الظن لم تَقْتْء وذلك شلً خارج عن المِنْهَاجٍ المستقيم. انتهى. 

قلت: وهذا متلقى من إمام الحرمين؛ إلا أن إمام الحرمين جعل المستثنى أبداً غير 
معقولء والمُّخْتَار عند أتمّتنا أنه قد تعقل معناهء وابن السَّمْعَاني جرى على طريقة 

وحاصله: أنه إن كان معنى قدح لمعارضة معنى لمعنى» فمن لم يحترز عنه يوجه 
الاعتراض نحوه»ء وإن كان لا معنى» فهو شاد لا يورد نقضاًء كما لا يقاس عليه. 

ولقائل أن يقول: إنما لا يقاس عليه لفوات المَعْنّى الذي هو رابطة القياس. 


وأما انعطاف قيد منه كما عرفت» فهو عندئ يرد نقضاً في الصورتين. 


)١(‏ سقط في ب. 
(69 سقط في أ. 
() في ب: نصيبه . 


وقوله: قوة الظن لم تَمْتْ . 

قلنا: بالنسبة إلى المخصوص أو غيره؟ إن كان بالنسبة إلى المخصوص» فقد فات 
بالكلّية» وإن كان بالنسبة إلى غيره؛ فصحيحء لكن انضم إليه شرط انتفاء ما استثني . 

وَئِصَلُ الأمر عندنا: أن مجلس المُتاظرة مَبْنحَ على المُسَّاحَة والمُحَاقَة» وعدم 
التفات الحَصْم إلى الإرَادَات والمَقّاصد» ونظيره من قال لامرأته: أنت طالق. 

ثم قال: أردت من وثاق» فإنا نحكم بالطَّلاقء ونقول: إن كنت في نفس الأمر صادقاً 

ومن شبه القائلين بتخصيص العلة: . أنها أمارة» وَالأَمَارَةٌ قل تتخلف» ولا تخرج 
بالتخّف عن كونها أمارة» وهذا كالمَئِم الرطبه آنارة على المطرة ولريهها يغتلب: أخياناء 
ولقد تقدمت هذه الشُّبْهة في إِدْرَاجٍ كلماتناء وذكرنا ما يدرؤهاء ولكنا أردنا أن نخصّها هنا 
بمزيد النّظر فنقول: العلّة إن فسرت بالمؤثرء كما يقوله من يقول بذلك» فلا رَيْبَ في أن 
التخلّف يمنع تأثيرها فيه؛ إذ لا تأثير لها مع التخلف. وإن فسرت بالباعث ‏ كما يقول 
الآمدي والمصّف ‏ فهي في محل التخلف غير موجودة» وإلا لزم أمران: 

أحدهما: أن يشرع الحكم على خلاف المَصْلحة» والعقلاء في أفعال الشَّارع على 
قولين: 

أحدهما: تعليلها بالمصالح. 

والثانى: عدم التعليل. 

أما التعليل بعدم المصالح» فلم يَقَلَ به عاقل. 

وثانيهما: أن تكون باعثة في وقت دون آخر مغ اتحاد الجهة. 

فإن قلت: بل هي موجودة» ولا يلزم ما ذكرتم؛ لأن وِجُْدَائها إنما يعمل حيث لا 
تََارض» وكونها باعثة إنما يظهر أثره حيث لا مانع. 
فليكن جزءاً من العلّة» ولتنتف العلّة بهماء وإن كانت أمارة ‏ وعليه بنى السّائل كلامه ‏ فمتى 
انتفى الحُكُم في بعض المَوَاضع لعلّةء شرطنا في كونها أمَارة انتفاء تلك العلّة» أو انتفاء 


ا 


ع جه ئها بق ظ هد هع ذه نه ها لها الل بهد مر أي اف هات لخ متها هد 7 هرا وال جهزة قو بهو هد جو بهد ته لقا هد الهج مهن لهل اله تاك “به تفار يوذ لهي مه" عه كه له جه سه لوز اهز و لوا لوي اانه 


[المّؤضع]”''' الذي لم يوجد فيه حكمهاء وما ذكر من تكوّر وجود العَيِمٍ ولا مطرء مع أن 
كونه أمارة لم تزل. 

قال ابن السَّمْعَانِي في رده الأمارة: وإن لم تزل إلا أنه لا بُدَ أن تضعف بما ذكرناف 
ولا بد في الأَمَارَةِ من توفير القوة من كل وجه؛ لأن هذا ظنّ [يبيّن]”27 حكماً شرعيّاء فلا بُدَ 
من بلوغه نهاية القوة» وألاً يتوهّم قوة في الظَّن وراء قوّته حتى تعلق به الحكم الشرعي» 
وذلك بوجود الاطرّاد حتى لا تخلف هذه الأمارة في موضع ماء فإذا أخلفت لم تتوفر القوة 
من كل وه 


قال: وهذا جواب حسن [اعتمدته]7"'. وهو محلّ الاعتماد. 
قلت: فقد بَانَّ بُطلان تخصيص العلّة» سواء أفسرت بالمؤثر أم الباعث أم الأمارة. 


وذكر أبو علي بن عمار الموصلي من أصحابنا: أن أبا الوفاء بن عقيل الحنبلي9©) 
استدلٌ على جواز فين العلة نقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السّلام قَالُوا: 
بَأيْهَا الْعَزِيرُ إن لَهُ أبآ شَيْحاً كيرا قَحُذْ أَحَدَنَا مَكَائَةُ4 [سورة يوسف: الآية 604 قال: فهذه 
العلّة التي قصدوا بها إطلاقه من يد العزيز [موجودة]”*2 في حق كلّ واحد منهم. 


وليه والجواب : أنه لم يكن في ذَهْنِهم أنَّ العزيز يعرف إخوتهم للذي أخذه» 


)١(‏ في ب: الموانع. 

(9) في ب: اعتد به. 

(5) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» البغدادي الظفري» أبو الوفاء» ويعرف ب«ابن عقيل» ولد 
سنة 571 ه. عالم العراق» وشيخ الحنابلة ب «بغداد» في وقته. كان قويّ الحجة» اشتغل 
بمذهب المعتزلة في حداثته. وكان يعظم الحلاج» فأراد الحنابلة قتله» ثم أظهر التوبة. من 
تصانيفه: «كتاب الفنون» و«الواضح في الأصول» و«الفرق» و«الفصول» وغيرها. توفي سنة 
١ه‏ ه. ينظر: شذرات الذهب 60/5”» وغاية النهاية 2560577١‏ ولسان الميزان 2557/56 
والأعلام 0 

)2 في أ: بوجوده. 


والاحتراز من محل النقض إنما هو لدفع المعترض به» فحيث لا يعترض» لا يجب الاخْترّاز 
عنه لفظاء ويكفي إرادته. 


فالعلة: قله :انا حجنا ععرا ءانه مسقو را له من الحزن ما لا يصدر على 
الكبير» فحذف هذا القيد مع إضماره» وإذ قي حذنه لقافدة جليلة 3:4 لم يكن لهم قصد في 


وقد ذكرت في «التَّعليقَة) قواعد كثيرة يطلقها أصحابنا في الفِقّهِيّات» ويستثنى منها 
صورء مثل قول أصحابنا: المثلى يضمن بالمثل المتقوم بالقيمة» من لم يجن لم 
يطالب» لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل» متتى ضاقت الأمور انّسعت» 
اليقين لا يرفع بالشَّكْء متى تعرض صل وظاهر فقولان: 

أصحّهما: العمل بالأصل» الرخص لا تناط بالمعاصي» النهي إن رجع إلى 
شرط أو ركن أفسد أوجب أعظم الأمرين بخصوصهء لا يوجب أهونهما بعمومه, 
ما اجتمع الحَلآل والحرام إلا وغلب الحَرَامء الميسور لا يسقط بالمَعْسُورء كل ما 
لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيهء من كان القول قوله في شيءء 
كان القول قوله في صفتهء الضّرر لا يزال بالضّرره ما تميز بنفسه لا يحتاج إلى 
نية» ما اقتضى عمله البّطلان» اقتضى سهوه السّجود» ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه 
بالإكراه. وما لا فلاء وكل ما جاز بيعه فعلى متلفه يغتفر في الدَّوَام ما لا [يغتفر]"'' 
في الابْتِدَاء» العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الفح اق لور يد اعفن عن اك كل 
من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد وفعله لا يحد». وإن علم الحرمة وجهل وجوب 
الحد وجب الحدء لا تصح الجهالة إلا على معلوم الوّطء لا يخلو عن [مهر](" أو 
عقوبة» لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف. كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل 
من أصلهء الأصل براءة الذمة» الضرورات تبيح المَحُظورات.» من ملك الإنشاء 
ملك الإقرارء ومن لا فلاء كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا 


)0( في ب: يفتقر . 
هف في أ ب)ج: عقر وكلاهما صحيح . 


حدث عن المشتري وما لا فلاء فاسد كلّ كصحيحة في الضَّمان وعدمه. فرض العين لا يؤخذ 
عليه عوض» من أتي معصية لا حَدَّ فيها ولا كفارة وجب عليه التعزيزء حكم الدّبر حكم القُيل» 
ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعهء لا يكون صريحاً في غيزه ولا كِنيّة» كل ما لا 
صرح به أبطل» فإذا أضمره كره» إذا أتلف المشتري من المبيع قبل القبض كان من ضمانه» ما 
جاز بيعه جاز رهنه. وما لا فلاء لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء؛ لا يصير الحال 
مؤجلاً» لا يجب الوطء على الزوج» الإكراه يسقط أثر التصرف وغير ذلك كما ذكرت في 
«التعليقة»» وعددت ما يستثنى من ذلك كله» وعقدت فيه فصلا ينتفع به المبتدىء . 


وقلت: إن الأصحاب إنما يطلقون ذلك للغالب» حتى إذا وجدت صورة وشكٌ فيهاء 
أعطيت حكم الأعَمّ الأغلب. ولو أطلق مُطْلق ذلك في مجلس النّظر لكان في ريهِيئَةِ خصمه 
إن شاء أخذه وأَفْحَمّهء وإن شاء وقَكٌ أُسَارى والله - تعالى ‏ يُلْبِسُّنا من الدّين شعاره» ل 
علينا دثّارة. ١ش‏ 


الشرح: وقد ذكر المصدّف بعد التَّفْضٍ الكسرء والتَّفْض المكسور. 

وعرف الكسر: بوجود الحكمة المقصودة من شرع الحكمء مع تخلف الحكم عنها. 

فالنقض - حينئذ -: تخلّف الحكم عن العلة. 

والكسر: تخلفه عن حكمهاء وقد تبع في هذا الْآمِدِيّء والأكثرون يفسرون الكسر بما 
فسّرا به هما النقض المكسور» ونحن نسير مع المصتّف على مصطلحه. مع التنبيه على كلام 
غيره» فنقول: قال قوم: إن الكسر يبطل العلية» واختار المصتّف أنه لا يبطل» وإليه أشار 


بقوله: «وفى الكسرء وهو وجود الحكمة المَقُصودة مع تخلف الحكم» خلاف» هل يبطل 
العلية290؟ 


دوق ينظر: البحر المحيط للزركشي 0 والإحكام في أصول الأحكام للامدي ات 
21 ونهاية السول للأسنوي 5/5١5؛‏ وزوائد الأصول له ص 23797 ومنهاج العقول - 


ل 


المُخْتارُ: لآ ينطِلُ؛ كَقَوْلِ الْحَتَفِيَ في الْعَاصِي بِسَمَره: مُسَافُِ ميَرحَصُ 
كَمَيْرٍ ألْعَاِيء ثم بين ألمْناسبَة بِالْمَسَمَو مَيعترَضٌ بِصَنْعَة شَاقَةٍ ني 


- 


م َ 


َنَا: أن الْعِلَهَ آَلسّمَدُ ؛ لِعْسْرٍ أَنْضِبَاطٍ الْمَشْفَةِ وَلَمْ يرد ألنَفْضٌ عَلَيْهِ. 
قَانُوا الْحِكْمَةُ هي الْمُعْتبَرةُ قَطعاء فَالنَقْضٌ وَارِدٌ . 


مُلنَا: قَدْدُ ألْحِكْمَةٍ الْمْسَاويَة في مَحَلّ ألنّقْض مَظنُونٌ» وَلَعَلَهُ ا 


الشرح: 00 لا يبطل؛ كقول الحَدَفِيَ في العاصي بِسَفَرِهِ: مسافر» فيترخص 
كغير العاصي» 3 يبين المُتاسبة» بين العاصي بسفره وغيره» «بالمشقة» الحاصلة لكل 
مسافرء «فيعترض بصنعة شَّاقَةِ في الحضر»» كالحَمَّالِين وغيرهم؛ فإن المشقة موجودة ولا 
ترخص . ش 

«لنا: أن الغْلّة السفر» دون المشقّة «لعسر انضباط المشقة»؛ فالمشقة وإن كانت 
المقصودة ليست بعلّة ‏ لما ذكرناه- فإنها مختلفة باختلاف الأشخاص والأحوال اختلافاً 
كثيراً» «ولم يرد التّقض عليه»؛ أي: على السّفر الذي هو العلّة» فوجب العمل به. 


«قالوا: الحكمة هي المعتبرة قطعاً»» والوصف معتبر تبعاً لهاء -«فالنتقض وارد»؛ 
لاعتراضه ما هو المقصود. 


الشرح: «قلنا: قدر الحكمة المساوية» لحكمة الأصلء «في محل النقض مظنون»؛ 


للبدخشي 41١7/8‏ وغاية الوصول ص 4178 والتحصيل من المحصول للأرموي 25١5/7‏ 
والمنخول للغزالى ص »4٠١‏ وحاشية البناني 07/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
4 :, وحاشية العطار على جمع الجوامع 548/1؛ والمعتمد لأبي الحسين 187/7 
كم الفصول في أحكام الأصول للباجي ص »55١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 14/78 والتمهيد لأبي الخطاب 2158/5 والمسودة 41556. 


فق في أ باع ت: لم. 


بَعْدَ بطل 
0 اراد ع الجر ينيد 0 بالقئل الْعَمْدٍ الْعُدْوَانِء فَإِنّ ألْحِكْمَة أ 
0 و بت حم أل بها يَحْصلْ به وَزِ 


إذ من الجائز أن يكون القَدْر الموجود في محل النقض أقلّ من القدر الموجود في الأصل» 
وعلى تقدير المّسّاواة لا يلزم وجود الحكم. 

«ولعله» أي: تخلف الحكم «لمعارض»» فيكون وجود قدر الحكمة المُسَاوية: لحكمة 
الأصل في محل النقض بدون معارض مظنوناًء «والعلة في الأصل موجودة قطعاًء فلا 
يعارض الطَّن القطعء حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمّةء أو أكثر قطعاً. 


وإن بعد) هذا التقدير «أبطل» العلة «إلا أن يثبت حكم أخن ليق بها» أي: بصورة 
النقض «كما لو علل القطع» في السّرقة «بحكمة الجر فيعترض بالقّئل العمد العدوان». 
ويقال: ينبغي أن يجب فيه القطع ‏ أيضاً ‏ «فإن الحكمة» فيه «أزيد لو قطع»» ومع ذلك لا 
يقطع القاتل عمداً. 


فنقول: ثبت حكم أليق بها»» أي: بصورة النقض «يحصل به» المقصودء «وزيادة» 
وهو القتل»2 فإنه يحصل به إبطال اليد وما عداها. 

هذا كلام المصئّف في الكسرء وهو متدافع؛ لأنه عَرّفه أولاً: بتخلّف الحكم عن 
الحكمة» ثم قال: إن قدر الحكمة المُسَاوية في محل النقض مظنونء وهذا الظّن إما أن 

يعتبر أو لا إن لم يعتبر ‏ فحينئذ- لم يتخلف الحكم عن الحكمة» ولم يوجد الكسرء 
شرك الكسر لا يبطل العلية ساقط؛ لأنّ الذي لا يبطل ليس الكسر ععاويم ركه - وإن 
اعتبر فقد تخلف. 

اللجناه نا راي إن تحقق التخلّف أبطل» ولا نعني بالكسر إلا ما تحقق فيه 
التخلف» أ نمطي المطار جا للج 

وعليه ينبني قولكم أولاً: الكسر تخلّف الحكم عن الحكمة» فقد لاح بهذا أنّ تخّف 
الحكم عن الحكمة إذا جوز التعليل بها كتخلفه عن العلّة» فلنعترض على المذاهب السّابقة 
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في النقض» ونمتحن كل مذهب بنظيره. 

والحاصل: أن تخلّف الحكم عن الحكمة كالئّقض. وظنّ التخلّف غيره» إن لم يعط 
حكمهء ومُسّاو له إن أعطي» فليس لابن الحَاجِب أن يورده على التقديرين. هذا الكسر على 
مصطلح الأمِدِيّ والمصنف . 


وقال الأكثرون من الأصوليين والجَدَّليين: الكسر عبارة عن إسقاط وَضْف من أوصاف 
العلّة المركبة» وإخراجه عن الاعتبار. 

وقال الشيخ أبو إسحاق فى «الملشخص»: وهو سؤال مَلِيحٌء والاشتغال به ينتهي إلى 
بيان الفِقْهه وتصحيح العلّة» وقد اتفق أكثر أهل العِلّم على صحتهء وإفساد العلة بهء 
ويسمونه النَّفْضِ من طريق المَعْنَى» والإلزام من طريق الفقهء وأنكر ذلك طائفة من 
الخُرّاسانيين. 

وللكسر صورتان: 

إحداهما: أن يبدل ذلك الوصف الخاصّ بوصف عام» ثم ينقضه عليه . 

والثانية: ألا يفعل ذلك» بل يعرض عن ذلك الَّذِي أسقطه بالكلية» ويذكر صورة 
النقض» وله أمثلة: 

منها: أن يقول شافعى فئ إثباث صلاة الكوؤف: صلاة يجب قَضَاوْهاء فيجب أدّاؤهاء 
كصلاة الأَمْن. 

فيقول المعترض: خصوص كونها صلاة مُلْغى لا أثر له؛ لأن الحَجّ كذلك» فلم يِبْقَّ 
إلا الورصف العام» وهو كونها عبادة» وينقضهء فهذا كسرء ثم هو بالخيرة بين أمرين: 

إما أن يأتي بكسْره على الصورة الأولى» فيلزمه التعليل بكونه عبادة» ويقول: كآانك 
قد قلت: عبادة» إلى آخر ما ذكرت» ويلزمك صوم الحَائْض» فإنه عبادة يجب قضاؤهاء ولا 
يجب أداؤهاء بل يحرم . 


وأما على الصّورة الثانية» فنقول: إذا سقط وصف الصّلاة الذي هو أحد أوصاف 


الل 


علتك» فلم يبق إلا قولك: يجب قضاؤها. . إلخ. وليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه 
بدليل الحائض . 1 


ومنها: أن يقول شافعي في بيع ما لم يره المُشْتري: مبيع مجهول الصّفة عند العاقدء 
فلا يصح. كما لو قال: بعتك عبداً»ء فيقول المعترض : ينكسر بزيد إذا نكح امرأة لم يرهاء 
فإنه يصح مع كونها مجهولة الصّفة عند العاقد. فهذا كثير؛ لأنه نقض من جهة المعنى؛ إذ 
النكاح في الجَهَالة كالبيع؛ بدليل أن الجَهْل بالعَيْنِ في كل منهما يوجب الفسّاد. وهذا 
المثال ذكره الشيخ أبو إسحاق» وابن السَّمْعَاني وغيرهماء وإيّاه أورد المصّتف. كما ستراه 
إن شاء الله تعالى:- تبعاً للامديّ . 


وإذا أردت تنزيله على الصّورة الأولى» قلت: خصوص كونه بيعاً ملغى؛ لأنّ 
المرهون كذلك, فبقي كونه عقداًء الذي هو وصف يعمّهماء وهو منقوض بالتّكاح . أو على 
الثانية قلت: لا أثر لكونه مبيعاً بدليل المرهون؛ فسقط هذا الجزء. ولم يبق إلا مجهول 
الصفة إلخ. وهو منقوض بالنكاح . 


ومنها: أن يقول شافعي في كمّارة العَمْد: قتل من يضمن بَدِيَةِ أو قصاص بغير إذن 
شرعي» فيجب كمّارته #القطا رضن بأن خصوص كونه يضمن بالدَّيَة أو القصاص 
ملغى؛ لأنها تجب على السّيد في قتل عَبْدِهِ فبقي كونه آدميًا ٠‏ أو يسقط القَّيْد وبقي ما 
عداه» وهو منقوض بالحَرْبِيَ والمرتدء وقاطع الطريق» والزَّاني المحصن . 

وهذا حاصل القول في الكَسْرء وقد وضح أنه نقض يرد على المعنى» كما ذكر أستاذ 
أرباب الجَدّل أبو إِسْحَاق الشّيرَازيء وتبعه ابن السَّمْعَاني وغيره» وهو معنى كلام المصتّف 
- هنا وفي الاعتراضات إذ قال الكسر نقض المَعْنَىء ولا مخالفة بين كلاميه» وسيظهر لك 
ذلك بتقرير كلامه» فنقول: 


الشرح: قال في الكتاب: «وفي النقض المَكْسُورء وهو نقض بعض الأوصاف» 
خلاف. 


ألصَّمَةٍ عِنْدَ لْعَاقِدٍ حَالَ الْعَْدِ؛ِ قَل يَصِحُ؛ مِثْلَ : ١بِعْتكَ‏ عَبْداً) # قيِخْترَضُ بِمَا لو تَرَوَجَ 


أن آلْعِلّة آالْمَجْمُوعٌ : قَلآ نَقْضَ) قَإنْ بَيّنَ عَدَمَ اتير كَوْنهِ مَبِيعاً» كَانَ كألْعَدَ دم 
قَيَصِحُ أَلنَّفَض» وَلَآَ يُفِيدٌ مُجَوَدُ ذكره دَفْعَ أَلنّقَضٍ . 


«المختار: لا يبطل» كقول الشافعي في بيع العَائِب: مبيع مجهول الصّمَّة عند العاقد 
حال العَقَدِء فلا يصحء مثل: بعتك عبداًء فيعترض بما لو تزوّج امرأة لم يرها» وربما يفهم 
من قول المصئّف : إنه نقض بعض الأَوْصّاف» اختصاصه بالصّورة الثانية» وليس كذلك» بل 
هو أعم منها؛ لأنَّ إخراج البعض أعم من أن يبدله بعد الإخراج» كما في الصورة الأولى» 
أو يعرض عنه كما في الثانية» وقد تقررت صورة بيع الغائب على الوجهين» كما مَرّء وربما 
لم يتأت إلا الصورة الثّانية؛ لعدم إمكان الإِبْدَال. 

ومثل له الشيخ أبو إسحاق في «الملخص» بقول الحَدَفِيَ في النَّية في الوضوء: سبب 
يتوضّل به إلى الصلاة» لا على وجه البَدَل فلا تجب التَيّة فيه كإزالة النجاسة. 
فنقول: لا أثر لقولك: لا على وجه البدل؛ لأنَّ الأصول والأبدال في باب النية في الشرع 
واحد؛ بدليل الكَمّارات لما افتقرت إلى النية استوى أصلها وبدلهاء والعدد لما لم تفتقرء 
استوى أَضْلَّهَا وبدلهاء وسقط هذا القَّئِدء وينكسر ما بقي بالكيمم؛ فإنه سبب يتوصّل به إلى 
الصلاة ويفتقر. 

فإن قلت: ا مسمّى بالنقض 

ولم لا فصل كما فعل؟ ثم قال: لأنه قرر إيراد المئال هكذا: [مبيع]"2.. ل' 
فيكسره المعترض» بما لو تزوّج امرأة لم يرهاء سسا د 
ذكره في الكتاب؛ إذ قال: 

الشرح: «لنا: أن العلة المجموع؛ لا بعض الأوصاف «فلا نقض»؟ إذ يلزم تخلف 
الحكم عن المجموع الذي ا ثم قال المصبّف : «فإن [تبين]('' عدم تأثير كونه مبيعاً» 
كان» ذلك المَيْد «كالعدم, فيصح النقض» ولا يفيد مجرّد ذكره دفع النقض». هذا كلامه» 


)١(‏ في أ» بء ن منع. 3( في ج: بين. 


لا 


ونحن نقول: الكسْر هو أن تبيّن. .. إلى آخر ما ذكرت» فهو إذن نقضء وإليه يرشد قولك 
فيما بعد: الكسر نقض المعنى» فلا خلاف بيننا وبين المصنف . 

والحاصل : أنه لا يقدح في العليّة إذا أتى به على غير وَجْههء ويسمى -إذ ذاك ‏ 
ب «النقض المكسور»» كما زعم المصئف والامدي» والكلام معهما في شيئين: 

أحدهما: أنه إذا لم يقدح؛ لأنه لم يأت به على وَجْهِهِء وكل اعتراض هكذاء ولا 
اختصاص للكسر بذلك . 

والثاني : أنَهُما سمّياه ب« النقض المكسور»» وهو اسم لا يعرفه الجَدَليون» فإنهم لا 
يعرفون إلا الكسْرء وهو عبارة عن أن يبيّن عدم التأثير» فإن مشى المصئّف على مصطلحهم 
- وإليهم المرجع في ذلك - فلا حَاجَةَ إلى قوله: فإن بين. . إلخ» فإنه ليس المعنى به إلا أن 

وذكر الآمدي: [أنَّ الأكثرين على أنَّ الكَسْر لا يقدح» وليس كذلكء, فقد نقل الشيخ 
أبو إسحاق] [علي]”'' أنْ الأكثر على أنه قادح. ونحن قد بَيَنا أنه قد نقض» فالكلام فيه كالكلام 
في النقض سواء بسواء. 

والشيخ الهِنْدِيَ قال: الكسر: نقض يرد على بعض أوصاف العلّة» وذلك هو ما عَبّر 
عنه الأمدي ب «النقض المكسور». 

ثم قال: - أعني الهندي -: وهو مردودٌ عند الجماهيرء إلا إذا بين الخصم إلغاء القيد؛ 
ونحن لا نعني بالكسر إلا إذا بيّن. 

أما إذا لم يبين» فلا خلاف في أنه مَرْدُودء كيف وهو كلام غير موجه؟!» وكل ما كان 
كذلك فهو رد على قائله . 

الشرح: «وأما العكس»؛ في العِدّلٍ فيطلق باعتبارين27: 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) والخلاف يلتفت على جواز تعليل الحكم الواحد بغلتين» فإن منعناه واشترطنا الاتحاد فالعكس 

لازم؛ لأن الحكم لا بد له من علة» وإن جوزناه وكانت له علل» فلا يلزم انتفاء الحكم عند 

انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها. 


الأول: مثل قول الحَتَفِي: لما لم يجب القَثْل بصغير المُتَقْلء لم يجب بكَبِيرِه؛ بدليل 
عكسه. فإنه لما وجب بكبير [الجَارِح]7١).‏ وجب بصغيره. 

والثاني : "وهو المراد هنا «انتفاء الحكم لانتفاء العلّة». 

أما الأول فلا ب يشترط في العلّة اتفاقاً؛ إذ لا مانع من ورود الشّارِع بوجوب القِصّاصٍ 
بكل [جارح]7'*؛ وأن تخصيص وجوبه في المُتَقّل بالكبير منه. 

وأما الثاني «فاشتراطه مبني» كما 0 القاضي أبو بكر والجَمّاهير «على منع تعليل 
الحكم بعلتين»» فمانع التعليل بعلتين يه يشترطه؛ لأنه - حينئذ - لا يكون للحكم إلا دليل 
واحد. فينتفي عند انتفاء العلة «لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله . 

ونعني» بانتفاء الحكيم : «انتفاء العلم أو الطَّن» بهء لا انتفاء نفس الحكم؛ «لأنه لا يلزم 
من انتفاء الدّلِيل على الصّانع انتفاؤه»: بل انتفاء العِلّم به فقط . 

قال إمام الحرمين في «الكدريس»: ثم الّذِين اشترطوا التكس اختلفواء فمنهم من 
قال: لا بد من عكس على العموم» كما شرطنا الاطراد عموماً. 

وقال الاستاذ أبو إِسْحَاق: يكتفي بالعكس ولو في صورة واحدة. 


20 وقد ذكر الغزالي هذا التفصيل» وجعله مذهباً له فى المسألة. 
وقال صاحب الفائق : لا ينبغي أن يقع فيما ذكر خلاف. ينظر: سلاسل الذهب 789 ٠وثء‏ 
والبرهان ؟857/7. والمحصول 00/5 والإبهاج /9١١»ء‏ والمستصفى (2)"15/5 
والمنخول (١١5)»؛‏ وروضة الناظر »)١74(‏ وجمع الجوامع 0٠7/7‏ والإحكام للامدي 
(/2277). وتيسير التحرير 5/ 257 167. 

)١(‏ في أء بء» ت: الخارج. 

(0) في بءات: خارج. 


تغليل الى؟ 0 
سي © وب و 
ل - 


مَسْألَهُ: 


مهن موث كي 5م رك طامنالا 
وَفِي تَعْلِيلٍ الْحُكم بِعِلتيْنِ أؤ عِلَلٍ كُلّ مُسْتَقلٌ : 
ًا إِلقاضِي : يَجُوزْ في الْمَنصُوصَةٍ لا المشتنبطة. 


«مسألة» 

الشرح: «وفي تعليل الحكم بعلتين» أو علل كل مستقل : 

ثالثها للقاضي: يجوز في المَنْصّوصة لا المستنبطة . 

ورابعها: عكسهء ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع. 

هذه عبارته. واختياره : الجواز والوقوع؛ لأنه سيقول: لنا: لو لم يجز لم يقع» وقد 


)20 
وفع 8 


2757/7 ينظر: البرهان ؟/9١81» والمعتمد 2771/7 والمحصول ؟7/؟751//7» والمستصفى‎ )١( 
والمنخول 797؛ وجمع الجوامع 585/7 والإحكام للامدي ”2718/7 وشرح العضد‎ 
الوصول لابن برهان‎ .»5١1/ والمسودة‎ »)١78( ؟/ *537»ء ونزهة الخاطر 7//ا”77. والروضة‎ 
وتيسير‎ »)44١( والتمهيد‎ »١50 .187 /4 وكشف الأسرار 5/ 55» ونهاية السول‎ ,»> 7/5 
.787 /١؟ وفواتح الرحموت‎ »)075- 5١15( التحرير 4/ 7» وشفاء العليل‎ 
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واعلم أنه ليس في باب القياس أشكل من الكلام على التّعليل بعلتين» ونحن نتوسّط 
في إيراده؛ فلا نُسْهب ولا نوجزء بل نأتي بما فيه مَقْنع وبلاغ» ونتوّخى طريق الحقّ على ما 
يظهر لناء والله المستعان. 

فنقول: يجوز تعليل الحكم الواحد نوعاً المختلف شخصاً بعلل مختلفة وفاقاً» كتعليل 
إباحة. قتل زيد بِرِدّته» وعمرو بالقصّاصء. وخالد بالزنا بعد الإحصان. فلا يقع على صفة 
خاضة وهي الرَّجْمء ولا عبرة يإيماء من أَوْمَّأْ إلى جريان الخلاف هناء وهذا في العلل 
الشرعية . 

أما العقلية» فلأهل الكلام خلافٌ في ذلك, وهذا كله في الواحد بالنوع؛ أما الواحد 
بالشخصء» فلا خلاف في امتناع تعليله بعلل عَفَْلية. 

وأما بعلل شرعية ‏ وهو مسألة الكتاب ‏ وذلك كتحريم المحرمة الحائض . 

وزاد إمام الحَرّمَيْن في كل من «مختصر التقريب» و«البرهان» و«التدريس»: الصّائمة» 
وعبارته في «مختصر التقريب»: وذلك كمثل المرأة يجتمع فيها الإحرام وَالحَيْضٍ والصوم. 

وقيل: إن ذلك سهو؛ لاستحالة مُجَامعة الصوم شرعاً للحَيئُض» ويحتمل أن يريد أن 
المَْأة قد يجتمع فيها وَصْفَانء وتعْتورها حالتان» مُفُتضيتان للتحريم» إما إحرام وحيض» أو 
إحرام وصوم. 

ولذلك قال في «البرهان»: مثل تحريم المرأة الواحدة بعلّة الحَيْض والإحرام والصيام 
والصلاة. 

فمراده: اجتماع وَضْفينء وذلك كالصّيَام مع الصلاة» أو الإحرام مع الحَيْضِء ونحو 
ذلك. لا أن الأربعة تجتمع. وكذا إباحة قتل الشّخص الواحد بردّته» وقتله الموجب 
للقصاص . 

ورأى العَرّالي أن يمثل بمن لمس ومن وبال في وقتٍ واحدء ومن أرضعتها زوجة 
ش أخيك وأختك - أيضاً - أو جمع لبنهما وانتهى إلى حلق المُرْضع في لحظة واحدة. 

ولم يختر التّمثيل باجتماع رضاع. ونسب» قال: لئلا يقال: ترجح النسب لقوته أواردّة 
وحيض . 

قال: لثلا يتوهّم هنا تعدّد التحريمات» أو قتل وردّة» قال: لئلا يقال: المستحق 
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قتلان» أو قتل شَخْصَينء أو باع حرًا بشرط خيار مَجُهولء قال: لثلا يقال: عليه البُطلان 
الحُرّية دون الخيارء قال: وهذه أَوْهَام ربّما تنقدح في بعض المواضع. قال: وإنما فرضناه 
في النَّمْس والمّسَ والحُؤُولة والعُمُومة؛ لدفع هذه الحَيّالات”'' . 

هذا كلام الغزالي ظنّا منه أن ما مثل به واضح في اجتماع علّتين شرعيتين» وسنتكلم 
معه إذا انتهينا إلى الحجّاج . 

إذا عرفت هذاء ففى المسألة مذاهب: 

أحدها: جواز التَغليل بعلّتين مطلقاًء ووقوعه. وهو رأي الجماهيرء منهم: القاضي 
كما نص عليه فى «التقريب»2 وفى «مختصره) أيضاً. 

والثاني : المنع مطلقاً واختاره الآمِدِيّء ونقله عن القاضي وإمام الحرمين. 

والثالث: أنه يجور فى المنصوصة دون المستنبطة. وهو رأي الأستاذ أبي بكر بن 
فورك» واختيار الإمام وأتباعه. وإليه يرشد كلام الغزالي في «المُسْتَضْفى»» وإن كان أطلق 
تصحيح الجّواز في صدر المسألة إطلاقاً» ولذلك أطلق في «الوسيط» عند الكلام في زوائد . 
المبيع » ونقله في الكتاب عن القّاضيء ولعلٌ ذلك مأخوذ من إمام الحرمين» فإنه قال في 
«البرهان»: إن للقاضى إليه صفواً ظاهراً فى «التقريب»» ولعلّه يريد «الكقريب الكبير»» وأما 
«التقريب» الذي وقفنا عليه؛ فليس فيه إلا ما ذكرناه» فحصلنا على ثلاثة آراء منقولةٍ عن 
القاضي . 

والرّابع : عكسه. حكاه المصئف» ولم أره لغيره؛ وسبق له في التّقض نظيره. 

والخامس : ونقله في الكتاب عن إمام الحرمين: أنه جائز غير واقع» وكلام المصتف 
بعد ذلك صريح في أنَّ المراد بالجواز: الجواز العَقْليء وأنّ إمام الحرمين يقول بامتناعه 
حبيث يقول: لو لم يكن ممتنعاً شرعاًء لوقع» ولو نادراً ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى - وهو 
نقل صَحِيحء بخلاف ما نقله الأمِدِيّ عنه؛ لأنه قال في «البّرْمَان»: ليس ممتنعاً عقلاً 
.تسويغاًء ونظراً إلى المصالح الكلية؛ ولكنه ممتنع شرعاً. 

وإذا عرفت هذه المذاهب» فهل هي جارية في التعليل بعلتين» سواء كانتا متعاقبتين أم 
معاًء أو هو مختص بالمعية؟ 


)0غ( في أ: الحالات. 


رسن 


لا : لو لديم لَمْ يَقَمْ وَقَدُ وَكَعَ فَإنَّ اللضرة وَأَلمَوْلَ» وَالغائط» 
عر 8 د 5 و 2 2 
وَأَلمَذيَ يَنْبَتْ بكل وَاحِدٍ مِنْهَا أَلحَدَثُء وَالقِصَاصُء وألدّدَءُ يَنْيتُ بكلّ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا ألْمَئْلُ 

َْلّهُمْ: الأَحْكَامْ مْتَعَدَدَةٌ وَلِذَلِكَ كفي قل الْقصّاصء مَيَنْتَى الآَحَ 


كلام المصئف صريح في الأول» وسنعقد للنّاني كلاماً يختصن به» حيث يقول 
القائلون بالوقوع , وكلام غيره يقتضي النّاني» ويساعده تمثيل العزّالي بمن لمس وبال في 
وقت واحد. وصرح به الآمدي ذ فى الجواب عن جواب دَليل المانعين الآتي ذكره فى 
الكتاب. وسأتكلم في ذلك إن شاء الله. 

واعلم أنا نتكلم على كلّ مذهب بما تصل إليه قدرتناء إلى أن يثبت لنا ما نختاره» 
فتقول : : 

الشرح: احتج من قال بالجواز مطلقا أ- وهو رأي صاحب الكتاب ‏ بوجهين : 

أحدهما: ما أشار إليه فى الكتاب بقوله: «لنا: لو لم يَجَرْ لم يقع» وقد وقع؛ فإن 
اللمس والبّؤل» والغائط. والمَذيء [يثبت](' بكلّ واحد منها الحَدَثْ. والقصاصء» والردة 
يغبت بكل منهما القتل2. 

واعترض: بأن التَرَّاع في الحُكم الواحدء وفي هاتين الصّورتين الأحكام متعددة» لأن 
القتل بالرّدّة غير القَثْل بالقصّاص. فلذلك [ينتفي](" القَئْل بالرّدة» ويبقى الآخر فيما إذا كان 
القاتل 3 بعل ص م اسم قبل القِصَّاص 000 أي يتفي القتل بالقصّاص 

الشرح: «قولهم: الأحكام متعدّدة» ولذلك ينتفي قتل القصّاصء ويبقى الآخرء 
وبالعكس» . 

قالوا: وأيضاً فإن القتل قصاصاً حقّ للادمي» وله أحكام تخصّه» من جواز إسقاطه» 
وأن له بدلاً وأنه يستوفي بما قتل. وأنَّ إسقاطه مندوب إليه» إلى غير ذلك» والقثل ردّةٌ 
حقٌ الله - تعالى - وله أيضاً - أحكام تخصه» وأجاب في الكتاب عن الأول فَقَالَ: 


(1) في ح: ثبت. زفق في ب: ينبغي . 
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الشرح: قلنا: إضافة الشَّىء إلى أحد دليليه لا يوجب تعدداً» وإلا لزم مُعَايرة حدث 
البول لحدث الغائط» . 

والجواب بعينه يأتى فى قولنا: هذا حقّ الله وذاك حَقٌ الآدمي. 

ولقائل أن يقول: قولكم : إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يوجب تعدّداً في الشيء. 

قلنا: أثبتوا شيئاً [متعددا]”'': ثم قولوا هذا؛ فإنا نازع في أنَّ الموجود شيء واحدٌ أو 
شيئان . 

قولكم: وإلا يلزم مُعايرة حدث البَوؤل لحدث الغائط . 

قلنا: إن أردتم مُعَايرة الخاضّين» فهو نفس مُدّعانا. 
فإن القَدْرَ المشترك بين الشَّيئين لا يوجب اتحَادهماء وكلامنا في ذَئْنك الشَّيئِينء لا في القدر 
المشترك بينهما. 

وهذا الجواب مما استقلٌ به المصنف. والآمدي لم يذكرهء والاعتراض ذكره إمام 
تعدّده» وقد يتكلّف المتكلف فيجد بين كلّ تحريمين تفاوتاًء وهذا بّن في القَيْل؛ فإن من 
استحق قصاصاً وقتلآ» فالمستحقٌ قتلان» ولكن المحلّ يضيق عن اجتماعهماء ولو فرض 
سقوط أحدهما لبقي النّاني» فلا يكاد يصفو تحقيق تعليل حكم واحد بعلتين تصويراً. 

وما ذكره حق0 فما من مكان إلا والخَضْم بسبيل من أن يدعي فيه تعدّد الأحكامء 
وإتيانه بوجه واضح يدل له. وربّما لاح في بعضها وظهر ظهوراً بينآء ومن أماكن ظهوره 
كمَلَقٍ الصّبح : حديث البول والغائط اللذين ادّعى المصئّف اتحادهماء وجعل ذلك كالأصل 
الممهّد ليقيس عليه كما عرفت - وبينهما اختلاف يظهر أثره فيما إذا تَوَى رفع أحدهماء 
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والثاني : عكسه. 

والثالث: إن لم ينف ماعداه صحٌ» وإلا فلا. 

والرّابع : إن نوى رفع الأول صحء وإلا فلا. | 

والخامس: إن نوى رفع الأخير صحء وإلا فلاء فالقول بعدم الصّحة يشهد للتعدّد 
وإلا فلو وجد الاتحاد لصح., وكان من عيّن بعض الأحداث بمنزلة من أطلق الحدث إطلاقاً» 
والقول بالصّحة لا ينفيه؛ لأنَّ من قواعد الفقهاء: أنه لا يتجزّأ حدث, وإذا ارتفع واحد ارتفع 
الآخرء فذلك لمأحذ غير ما نحن فيه. 

وقد قال الآمِديٌ”!: أما المَنَ واللّمْس وباقي الأسباب» فالأحداث المرئّبة عليها متعدّدة 
على رأي لناء وعلى هذا فلو نوى رفع حدث واحد منها لارتفع الباقي اه . 

وظاهره: أنَّ لنا رأيً» أنه يرتفع المنوي دون غيره» ولا يعرف هذا عن أحدء ولو قيل 
به» لكان نضًا في تعدّد الأحكام واضحاًء نعم: لنا وجه فيما إذا نوى اسْتْبّاحة صلاة بعينها 
دون غيرها أنه لا يصمّ الوضوء لها فقطء وذلك لا يعكر على قاعدة الأصحاب في أنَّ 
الحدث لا يتجزأ. فلذلك قال به بعضهم» بخلاف الأول. 

إذا عرفت هذاء فقد بالغ قومٌ في الرّد على من يدعي تعدّد الأحكام . 

وقال القاضي أبو بكر في موضع: إنه ركيك جدًا . 

وقال في آخر: إنه هَدَيان يدني قائله من جحد الحقائق والبداهة . 

قال: فإن المعوّل فيه على أن القَثْل مختلف. وهذا معلوم المّسّاد ضرورة؛ فإنا نعلم 
أن القَثْل في الردة مجانس للقتل في القصاص. ولا يختلف القتلان في حقيقتهماء فالمصير 
إلى ادعاء اختلافهما جحد الضَّرورة» ولو ساغ ذلك لساغ أن يقال في العَمْلِئّات: إن العلم إذا 
قام بزيد» أوجب كونه عالماً؛ إذ قد تغاير المَحَلآن وتباين الذاتان» وهذا يفضي إلى طىّ 
الحقائق» وقلب الأَجْئّاس» فاستحال المّصِير إلى القول باختلاف القَثْلء فلا يبقى لهم بعد 
ذلك معتصم إلا الاعتراف بعين ما أريد بهم» وهو أن يقولوا: القصاص خالف قتل المرتدٌ 
من حيث إنه وجب بالقَثْلء وذلك وجب بالردة. 


.77١ /9 ينظرالإحكام:‎ )١( 


إرقينا 


قلنا: فالآن وضح الحَقَّء ونطقتم به ولم تشعروا؛ فإنا أوضحنا تمائل القَثْل حقيقة. 

هذا كلام القاضي. ذكره في فصل العكس . 

ولقائل أن يقول : هنا أقورة القتل وأسبابه من ردق وقَثْل» وزنا بعل إحصان» 
واستحقاق القّثلء ونحن لم ندّع التعدد في القتل الذي هو محكوم به» بل في الحكم نفسهء 
والأسباب مختلفة بلا شَكُء والقتل متحد بلا شكء» كما ذكره القاضي. 

وأما استحقاقه. فنقول: إنه متعددء فكل سبب يقتضى استحقاقاً غير الاستحقاق 
الحاصل بالسّببٍ الآخرء فالحاصل استحقاقات» وظاهرها يقتضى تعدّد المستحق» ولكن 
ضاق عنه المحل ؛ كما قدمناه ‏ ويكفي حصول استحقاقات شاهداً على أن الأحكام متعدّدة. 

والحاصل : أنا إنما ادَّعينا تعدّد الأحكام, لا تعدّد المحكوم به. 


واعلم أن أجمع كلام في الرد على من يدعي تعدّد الأحكام. كلام الإمام في 
«المحصول»». فأذكره وأتعقبه» فأقول: قال: الدَّليل على أن الحكم واحد أن إبطال حياة 
الشّخص الواحد أمر واحدء فهو إما أن يكون ممنوعاً منه من جهة الشّرع بوجه ماء فهو 
الحرمة» أو لا فهو الحل» وإذا كانت الحياة واحدةً» كانت إزالتها أيضاً واحدة» فكان الإذن 
في تلك الإزالة واحداً. 

فإن قلت: الفعل الواحد يجوز كونه حلالاً من وجهء حراماً من آخرء و حينئذ يجوز 
أن يتعدد حكم الحل لتعدد جهاته؛ فيكون الشّخْص الواحد مُبَاحَ الدّم من حيث إنه مرتدء 
وإنه زان محصن.ء وإنه قاتل . 

قلت: حُْمة الشيء من وجه. وحله من آخر غير معقول؛ لأنّ الحلّ هو تمكين الشَّرع 
من الفعل» ولا يتحقّق هذا [المعنى]''' إلا إذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع أصلًء بل ليس 
من شرط الحُرمة أن يكون حراماً من جميع جهّاته؛ لأنْ الظلم حرامء مع أن كونه حادثاً 
وعرضاء وحركة لا يقتضي الحرمة. 

و حينئذ نقول: حل الدم على هذا الوجه يستحيل تعدّده؛ لأن هذا الإطلاق يستحيل 
أن يتعدد والعلم بذلك ضروري . هذا كلام الإمام . 


ولقائل أن يقول: سلمنا أن إبطال حياة الشّخْصٍ الواحد أمر واحد. 

ولكن لم قلت: إن ما يكون طريقاً إلى الشيء يجب أن يكون واحدا؟ . 

والحكم الذي كلامنا فيه ليس [نفس]('2 إبطال -حياة الشخصء بل الطريق إليه؟؟ ألا 
ترى أنَّ حياة الشّخص الواحد يمكن إبطالها بضرب عنقه. وقدّه نصفين» وأمور كثيرة» فلم 
ادعيت أن ما نحن فيه ليس كذلك؟ . 

فإن إباحة القتل بالرّدّة» وهو طريق واحد إلى إبطال الحياة» وحكمه أن يقتله الإمام ما 
ك [يَدْثْ]”"2؛ وليس له إسقاطه. وإباحته بالقصّاص أن يتمكن الولي من قتله ل الطّريق 
التي صدرت عنه» أو بالسّيفء وله العفو. 

وإباحته بالزنا أن يرجمء ولا يتبع إذا هرب» فهذه طرق مختلفةٌ» غير أنها اشتركت في 
أمرٍ واحدء وذلك لا يوجب اجْتِمّاعَ العلل على حكم واحدٍء وأيضاً عصمة دم المرء 
المعصوم دمه حكم شرعي» وهو مشروط بأمور: 

منها: الإسلامء أو الذمة» ويناقضها الكَفْر مع الجرّابة. 

ومنها: العِفَّةَء ويضادها الرّنا. 

ومنها: العَدل» ويضاده القَئْل ظلماً» ويختل كل واحد منهما بواحد من هذه الأفعال. 

قال إمام الحرمين في تقدم الأمن [بالعفة]7 استمكاناً من. تقدير [التعدد]2 في 
العوجيات يوجوه ترشد إلى التغاير والاختلافه. | 

قلت: ونظير هذا في الأمور العقلية أن حياة الشَّخص الواحد مشروطة بشروط : منها: 
بقاء الأعضاء الرّئيسة على أَنْزِجَتِهَا المعينة. 

ومنها: إيصال بعضها ببعضء وغير ذلك» وكل ما يحصل في البدن مبطلاً لواحد من 
هذه الشروط يصير سبباً لإبطال الحياة لا جَرَم أن تعددت .أسباب إبطال الحياة» فإذا فرضنا 
اجتماع عدّة منهاء لا نقول: إن العلل الكثيرة تواردت على معلول واحد. 


(0) في أءا ت: يثبت. (5) في ب: التعذر. 


530 


وإذا فرضنا دفعةً واحدة: حَرّ رقبة شخصء وقده نصفين من شخصين معاًء لا يقال: 
اجتمع هاتان العلّتان على معلول واحد؛ إذ لا يتصور ذلك في العلل التامّة المؤثرة» وكل ما 
ذكر عذراً في هذه الصّورة كان عذراً لنا في دفع ما ذكر من الدَّليل؛ ولسنا بالمُعْتذرين عن 
العلل العقلية؛ إذ لا حقيقة لها عندناء وتحقيق ذلك في علم الكلام» ولكنا نُحِيلٌ الأمر على 
الإمام . 

ومما يوضح أن الأصحاب يدعون تعدّد الأحكام أن ابن الحَدّاد قال فيما إذا بيع شِقٌَص 
فعفا أحد الشّفِيعينَ» والآخر غائب» ثم مات الغائب بعد عفوه» والعافي الحاضر وارثه: 
كان له أن يأخذ بِالشّفْعَة؛؟ فإنه وإن عفا أول مرة؛ فإنما يأخذ من وجه غير الوجه الذي عَنًا 
منه؛ ألا ترى أنه لو عفا عن قاتل أبيه» وقد قتل القاتل أيضاً ابن أخي العافي» فمات أخوهء 
وهو وارثه» كان له أن يقتله بابن أخيه؛ لأنه وإن عفا عن دم أبيه» لم يَعْفت عن دم ابن أخيهء 

ووافق الأصحاب ابن الحَدّاد في المُْيَاك ومنعوه السّببية؛ لأنه إذا عفا عن دم الأب» 
فلا يعود إليه أبداً. ولا يجوز القتل بهء فأما قتله. فبسبب قتل آخر ثبت لهء وأما في 
مسألتناء فإنه عفا عن شُفْعَةٍ ثبتت له بِعَقّْدِء ثم يعود إليه ذلك الحق بعينه إرثاً؛ لأنه لما عفا 
ثبت لأخيه عين ذلك الحق» ثم عاد بالميرّاث. [ذكره]”" الشيخ أبو عَلِيَ عن الأصحاب» 
وهو يشهد لتعدّد القتل» وإلا كان في نفسه واحداًء وإن اختلفت الإضافة والعفو أولاً إنما هو 
عن قتل مُضَاف للأب» لاعن مُطلق القتل. 

وأما قوله: إن الحل لا يتحقق إلا إذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع أصلاً. فإن أراد 
إذا لم يكن في موضع الحل» فمسلم» ولا يجد به نفعاء وإن أراد من كل وجهء فممنوع, 
بل تثبت الإباحة مُضَافة إلى سببهاء والحُزمة مضافة إلى سببهاء كما تقرر في الصّلاة في 
لدّار المَعْضُوبة» فإذا عقل اجتماع الوججوب والكخريم هناك» عقل اجتماع التحريم والإباحة 
هنا. 

فالحَقَ في هذه المسألة اجتماع إباحات» كل إباحة مضافة لِسَبّبهَاء كما يجتمع 
تحريمات في الزَّاني بذات المحرم صائماً في الحرم» في الإحرام بالحج؛ لتعدّد الأسباب» 


)١(‏ في أءاتء ج: ذكر. 


مرا 


ولو لم تتعدّد» كان. التحريم واحداء فيستوى إثمه وإثم من زنى بأجنبية مفطراًء لا في 
الحرمء ولا [في]”'2 الإحرام. 

لا يقال: جاز أن يكون أحد الكحريمين أغلظ؛ لأنا نقول: :تلك العْلْظة إنما هي بهذه 
الزّيَادات» ولا نعني بتحريم آخر شيئاً غيرهاء فلا يستوي رجل أتى امرأة حلالاً ظنّها بعض 
الأجانب» وهو حقًا معتدى. مع محرم وطيء أمةٌ متعمداً يوم الخميس ب «مكة» في 
المسجدء ومن أجل تعدّد الحرمات وقع الانفصال عن سؤال من قال: قوله تعالى: #قَلاً 
تَحِلٌّ لَهُ من بَعْدُ حَتَّى تكح روجا غَيْرَُ» [سورة البقرة: الآية ]0 مع ما تمهّد من مخالفة ما 
بعد الغاية لما قبلهاء يقتضي حلها إذا تكحت زوجاً غيره؛ وهي إذ ذاك زوجة الغير» لا سبيل 
إلى تحليلهاء ووجه الانفصال: أنَّ الزائل بنكاحها زوجاً غيره تحريم الثلاث». والباقي 
التحريم الناشىء عن كونها أجنبية» الكائن مع تحريم الطلاق» ففي اجتماع الثلاث تحريمان 
زال أحدهما بالنكاحء وبقي الآخرء فوضح أن الحق اجتماع الحرمات». والإباحات» 
والوجوبات باجتماع الأسباب . 

وأما قوله: «الظلم حرامٌ» مع أن كونه حادثاً وعرضاً وحركة» لا يقتضي الحرمة» وهو 
شاهد لناء ومخالف لما ذكره؛ إذ قد أثبت التحريم من وجه دون وجه. 

وكذا نقول في الإباخة: إنها تختص ببعض الوجوهغ. وتحضل متعدّدة بتغدّد الوجوه 
والأسباب؛ لا فرق بينهما. 

ثم قال الإمام: قولكم: الدليل على التغائْر أنه لو أسلم ‏ يعني: القاتل المرتد ‏ زال 
أحد الحكمين» وبقي الآخر. 

قلنا: لا نسلّم أنه يزول أحد الحكمين» بل يزول كون ذلك الحكم معللاً بالرّدة» 
فالزائل ليس هو نفس الحل» بل وصف كونه معللاً بالردة. 

ولك أن تقول: لو لم يزل ذلك الحلء لكان مستمراً بدون علّة؛ فإنه لا أثر للزائل في 
المستمرء بل التّحقيق أن الحلّ المضاف إلى الردة زال» وبقي حل آخر. 

ثم قال: تزلكرة ولي الذّء تفل بإبقاظ اعد الحكميى. 


)0 سقط في أ بعءات. 


قلنا: ممنوع» بل هو متمكّن من إزالة أحد الأسباب» فإذا زال ذلك السّبب» زال 
انْتِسَاب ذلك الحكم إليه» لا الحكم نفسه. 

ولك أن تقول: السبب هو كونه قتل من يعاديه» وذلك لا يزول بشيء من أفعال 
الولي» إنما الزائل بِعَفْوِ الولي وجوب القصاص الذي هو أثر السّبب» وليس الولي متمكنا 
إلا من إزالة الحلّ الثابت لهء وهذا الزوال يستدعي سبباًء ولا سبباً غير عفوه. فالذي زال 
بالعفو ما كان ثابتاً»ء وليس هو إلا الحل. 

ثم إنا نقول: إن كان الزائل بالعفو شيئاً آخر غير حل القتلء فموجب القاتل ظلماً هو 
ذلك الشيء؛ لأن العفو يسقط موجب الجَايّة» فإن كان موجب الجناية غير الحل» فلا يلزم 
اجتماع العِلّلٍ على حكم واحدٍء وهكذا نقول في سائر الصّور المذكورة من اجتماع الإحرام 
وا لحيض 3 وفي صورة الوضاعء ونحوهاء فاعتبره . 

الشرح: الوجه الثاني من الوجهين اللذين استدلٌ بهما من قال باجتماع علّتين: ما 
أشار إليه في الكتاب بقوله: «و أيضاً: لو امتنع» التعليل بعلتين «لامَْتَمَ تَعدّد الأدلة؛ لأنها», 
أي: العلل الشرعية «أدلة»: لكونها معرفة للأحكامء وتعدّد الأدلة غير ممتنع. هذا كلام 
المصنف» وسئعيذه غير مرة. 

ولقائل أن يقول: العلة إما أن تكون عندك بمعنى المعرف» أو شيء آخرء فإن فسرتها 
ب «المعروف» ‏ كما هو الصّواب - فهى والأدلة سواعء والخللاف فيهما واحد» والخصم 
ناطق بامتناع تعدّد الأدلّة» والحاصل أن المعرفات الأدلّة» فلا يقاس الشيء على نفسه. 

وإن فسرتها بشيء آخرء إما الباعث أو غيره» فالمُلآرّمة غير قائمةٍ؛ لوضوح الفرق» 
وعند هذا نقول: كان أحقّ معنى به تفسير العلّة» ثم نذكر بعده الاختلاف. 

وأصحابنا كلهم يقولون: إنها الأمارة» والمصئّف والآمدي يفسّرانها ب «الباعث»» فإن 
جرى المصنف على مِنْهّاجهء فالمذاهب التى حكاها أَجْرَاها في غير موضعها؛ لأنْ أصحابنا 
أجمعين لا يفسّرونها إلا ب «المعروف»» منهم: القاضي» وإمام الحرمين اللذان صرّح 
باسمهما. 

وأيضاً: لا يصحّ القياس لوجدان القَّارِق بين الأمَارة والباعث . 


لورلا 


لْمَانِعٌ: 3 جَارٌ لَكَانَتْ 3" وَاحِدَةَ مُسْكَلَة عبر مُسْتَقلَة ؛ أن مَعْنَى 
أسْتِفْلالِهًا ا لْحُكُم بهَاء قإذا َنْمَرَدَتْ تبت الْحَُكُم بهَاء قَاِذَا تَعَدَّدَتْ 


وأيضاً: قوله: لأنّها أدلّة» مدخول؛ لأنّ الأدلّة: المعرف بلا رَئْبِ» وما هى والحالة 
هذه إلا بواعث . 

الشرح: واحتج «المانع» من التَعغْليل بعلّتين مطلقاً بثلاثة أوجه: 

أحدها: وإليه الإشارة بقوله: «لو جازء لكانت كلّ واحدة مستقلة غير مستقلة؛ لأن 
معنى استقلالها: ثبوت الحكم بهاء فإذا تعددت تناقضت». 

وهذا ما اعتمده الآمدي. وتقريره أن يقال: لو علل الحكم الواحد بعلّتين» لم يخل 
ما أن تستقل كل واحدة بالتّغْليل» أو لا تستقل» بل لا تتم إلا بمجموعهماء أو تستقل 
إحداهما به دون الأخرى. والأقسام الثلاثة باطلةٌ» فالتعليل بعلل باطل. 

أما الأول: فلأنه لا معنى لكون الوضف علّة مستقلة إلا أنه علّة له دون غيره» فلو 
كانت كل واحدة منها مستقلّة بهذا التفسير لزم ألا تكون كل واحدة منها علّة» فضلاًٌ عن أن 
تكون فسقلة: 

وأما الثاني : فلأنه على نَقِيض ما فَرض من الملزوم» فكان باطلاًء وبتقدير أل يكون 
باطلاء قالمقصود حاصل؛ لأنه حينئذ لا يكون ذلك الحكم معللاً إلا بعلّة واحدة. 

وأما الثالث: فللزوم تَوْجيح أحد الجائزين» وبتقدير ألا يكون جائزاًء فالمقصود 
حاصل على ما عرف. 

الشرح: «وأجيب: بأن معنى استقلالها: أنها إذا انفردت استقلت» فلا تناقض فى 
التعدد»؛ أي: ليس معنى استقلالها ما ذكرت» بل إنها إذا انفردت استقلّت بالعلية» فيجوز 
أن تكون كل واحدة منها حالة الانفراد مستقلة» وحالة الاجتماع غير مستقلة» فلا يلزم 
التناقض حالة التعدّد؛ لعدم استقلال كل منها حينئذ. 

فالتناقض إنما نشأ من استقلالها حالة التعدّدء و «حينئذ فقد فسرنا الاستقلال بخلاف 
ما فسرتموه. 


امرض 


والآمدي قد أجاب: في «الإحكام»”" غير هذا الجوابء بأنَّ الكلام مفروض في 
حالة الاجتماع دون الانفراد» والتّقسيم في حالة الاجتماع» على ما سبق . 

ولكن الشيخ الهِنْدِيَ ضعفه: بأنه ليس معنى قولنا: «إنه لو وجد منفرداً حالة 
الاجتماع. حتى يكون فرض حالة الاجتماع» منافياً له. 

بل معتاء : أن العلة المستقلة ماله هذه الحيثيّة» ومعلوم أنَّ فرض حالة الاجتماع لا 
ينافي هذا المفهوم. ويرجع حاصل الكلام حينئذ إلى أنه لم لا يجور حينكذ أن يكون 
[الحكم]”'' معللاً بكلٌ واحد من العلل المختلفة التى شأنها أنه لو وجدت واحدة منها 
وحدها لاستقلت [بالإيجاد]20)؟ . 

ومعلوم أن التقسيم المذكور في الدَّليل لا يبطل هذا الاحتمال. انتهى. 

ولقائل أن يقول: هذه العلة التي شأنها أنها لو انفردت لاستقلّت كلّ واحدة منهاء لا 
بْكَ أن يكون لها شأن إذا اجتمعت؛ لأن الحكم على العلل من حيث هي أعم منه حالة 
الانفراد والاجتماعء فإذا قضيت على حالة الانفراد بقضاءء فبماذا تقضي على حالة 
الاجتماع؟ . 

فإن قضيت بأن شأنها استقلال كلّ واحدة عند الانفراد» وعدم الاستقلال عند 
الاجْيِمَاعَ؛ فالمستقل حالة الاجتماع مجموعهاء لا كلّ فردء ونحن لا نعني بالعلة إلا ما 

وإن قضيت بأنَّ شأنها الاستقلال في الحالتين» عاد التقسيم بحاله. 

والحاصل : أن العلل التي شأنها الاستقلال حالة الانفراد لا نسلّم أنها حال الاجتماع 
عِلل» بل علّة واحدة» ونحن لا نتكر عللاء بحيث لو انفرد كل منها أفادء وإنما نتكر 
الاستفادة من كل فرد فرد حالة الاجتماع؛ كما ستعرف تحقيقه. 


.718/7 ينظر: الإحكام‎ )١( 
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زفرة فى أ 20 ت: الاتحاد. 


رف 


قالوا: لَوْ جَارٌ لاجتَمَعَ الْمِئْلانْء فَيَسْئَلزِمُ التَقِيضَيْن؛ لأنْ المَحَل يكرد 
مُسْتَعْنِيا غيْرَ مُسْتَغن» وَفِى أَلتَّوْتِيبِ تخصيل الحَاصل 


قُلنَا: فى الْعِلّل الْعَقْلِيَة فَأَمَا مَدْلُولُ الدَلِيلين قَا . 


مه 


وهو كما ذكره الآمدي وجار سواء أفسرت العلة بالأمارة أم الباعث» واقتصر الآمدي على 
ذكردة لآنة لي أوزد وليل يتندة بالأمارة: لكان على لاك جا يفسن هو ايه العلة ‏ أو 
بالباعث» لكان في غير محل تنازع القوم؛ إذ هم لا يتنازعون إلا فيما هو مصطلحهمء فأورد 


الشرح: والوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله: «قالوا: لو جاز لاجتمع المثلان» 
فيستلزم النقيضين؛ لأن المحلّ يكون مستغنياً غير مستغن» وفي الترتيب تحصيل الحاصل» . 

وفي عبارته قَلَقَء فلنقرر الوجه واضحاًء ثم نشرحهاء فنقول: اجتماع عليين عل 
معلولٍ واحد يفضي إلى أحد أمور ثلاثة» إما اجتماع المثلين» أو تحصيل الحاصل» أو نقض 
العلة. 

وبيان الملازمة : أنه إذا وجدت علّة من تلك العلل؛ لا بد أن تقتضي حصول الحكمء 
وإلا يحصل النقضء. سواء اقتضت غيره أم لم تقتض شيئاً؛ لوجدان التخلف. وهو باطل؛ 
لما تقدم. 

فإذا حصلت العلّة الثانية» فإن اقتضت حصول ذلك الحكم بعينه لزم تحصيل 
الحاصل» أو مثله؛ لزم اجتماع المِثْلّين» ويلزم على تقدير اقتضائها غير الحكم» ومثله: أن 
يكون مقتضاها غير مقتضى الأولى» فلم يتواردا على معْلول واحد. وهو المدعى»؛ وكذلك 
فيما إذا اقتضت مثله؛ لأن مثل الشىء غيرهء وهنا مَعْلولان لا معلول واحدء وهذا دليل 
ناهض» سواء حملت اليلتان عا أم على التعاقب» إلا أنْ المعيّة تختص باجتماع 
المثلين» ولا يأتي فيها تحصيل الحاصل» وأنت ترى المصتف كيف قرر هذا الدليل على 
وجه آخر. 

وتقريره أن يقال: لو جاز التّعليل بعلتين مستقلتين» لزم اجتماع المثلين» أو تحصيل 
الحاصل؛ لأنّ العلتين» إما أن تكونا معاً أو على الترتيب» فإن كانتا معاء يلزم اجتماع 
المثلين؛ لأن وجود العلة المستقلة ملزومة لمعلولهاء: فيلزم من كل واحدة منهما مثل ما لزم 
من الأخرى. فيلزم اجتماع المثلين» وإن كانتا على التّزتيب يلزم تحصيل الحاصل» ولم 


خرف 


يحتج إلى بيان تحصيل الحاصل؛ لظهورهء وبيّن استحالة اجتماع المثلين» فإنه يستلزم 
التناقض؛ لأنَ محل التعليل [يعني]”'2 الحكم. يكون مستغنياً عن كل واحدة منهما غير 
مستغن؛ لأنّ حصول الحكم بكل واحدة منهما يوجب الاستغناء عن الأخرى . 

واغترضه بعض الشّارحين: بأن الجمع بين المِْلَيّن لا اختصاص له بالمعيّة» ولا 
تحصيل الحاصل بالترتيب؛ إذ لو حصلت العلتان معاء أو ترتيباًء فإن كإن تأثير الكل في 
واحد معيّن؛ كان تحصيل الحاصل» وإن كان في غيره لزم اجتماع المثلين. 

وزتّفه شيخنا شمس الدّين الأَصُفهاني ‏ رحمه الله بأن اختصاص تحصيل الحاصل 
بالترتيب [ظاهر]2'(7؛ لأنّ العلتين إذا حصلتا معاء كان فعلهما أيضاً معاًء فلا يتصِوّز تحصيل 
الحاصل في فعل واحد منهما؛ لأنْ تحصيل الحاصل إنما يتصور إذا حصل شيء بعد حصوله 
مرة أخرى . 

قال: وأما اجتماع المثلين» وإن كان لا اختصاص له بالمعيّة؛ إلا أنه لما كان الترتيب 
مستلزماً لتحصيل الحاصل؛ وتحصيل الحاصل أظهر فساداً من اجتماع المِثْلين» لم يتعرض 
' في التّتيب لاجتماع المثلين» بل بين استلزامه لما هو أظهر فساداً منه. 

ثم قال المعترض: ولم يحتج في لزوم الاستغناء وعدمه إلى توسّط الجمع بين 
المثْلِيْنء وهذا حقٌّ. 

وقد أجاب في الكتاب عن هذا الوجه بقوله: «قلنا»: اجتماع المثْلينَ؛ أو تحصيل 
الحاصل إنما يلزم من العلّتين المستقلتين «في العلل العقليّة» المفيدة لوجود المعلول. 
«فأما» في العلل الشرعية التي هي دلائل الأحكام. فلا؛ ولأنها.«مدلول الدليلين» فلا» بعد 
ولا امتناع في دليلين على مدلول واحدٍ. 

وفي هذا الجواب من النّظر ما قدمناه؛ فِإنَ المعترض يقول: إن فسرت العلّة التي فيها 
نتحدث ب «المعرف»» فلا نسلم جواز اجتماع دليلين لشخص واحدء وهو محل النزاع» أو 
الباعث» فالفرق بين الدّليلِين والباعثين قائم» ولو أن المصّف أجاب هنا بأن قولكم: العلّة 


ضف 


- 


قَالُوا: لَوْ جار لَمَا تَعلَّنَ ألآَيمَهُ في عِلَِّ لبا أل جيح ؛ لأَنَّ مِنْ ضَرُورَتِه 
صِحَةَ ألإسْيَفلال . 
.المستقلة ملزومة لمعلولهاء غير مسلّم فيما نحن فيه من العلل الشرعية؛ إذ الملزوم لمعلوله 

أما الشرعية فلا نعني باستقلالها ذلك» بل إنها إذا انفردت لزمها المعلول» فكان جارياً 
على المنهاج الأول الذي [سلكه]”('' في الجواب عن الدليل الأول. 

فإن قلت : وماذا يجديه هذاء وقد أوضحت بطلانه آنفاً؟ 

قلت: يقول: لا نسلّم أنها تستلزم معلولهاء بل قد يتخلف عنها المعلول» وغاية ما 
يلزم نقض العلة» وهو غير قادح في العلية إذا كان لمانع كما في مسألتنا. 

فإن حصول الجكم أولاً مانع من حصوله ثانيآء وحصوله ياحدى العلتين إذا وقع معأ 
مانع من حصوله بالأخرى, وعندي هذا يظهر لك أنه لا بد من أخذ النقض قسماً من أقسام 
الدليل» ويقال: اللازم من التعليل بعلتين تحصيل الحاصل» أو اجتماع المثلين» أو النقض» 
كما أوردناه نحن» ويظهر لك أيضاً ‏ أنه إنما يتم عند من يجعل التّقض قادحاً مطلقاء سواء 
أكان لمانع أم لا - وهو رأينا عرظير لك دأيقا - أن التعليل بعلّتين من فروع مسألة التّقُْض 
كما قدمناه ذ بي العم 

الشرح: الوجه الثالث: ما أشار إليه في الكتاب بقوله: «قالوا: لو جاز لما تعلق 
الأئمة في علة الربا بالترجيح ؛ لأن من ضرورته صحة الاستقلال». 

وَتَقزيْرَء: أن الآنة اججمعت علن متم التعليل بعلتين» قدل أنه الا يجوز» :وإتما قلنا: 
إن الأمة اجتمعت؛ لأن القياسيين أجمعواء وهم علماء الأمة الذين يعتبر خلافهم ووفاقهم. 

وأما من ينكر القياس» فلا يقيم أهل الكَحقيق بخلافه ووفاقه وزناء وإنما ادّعينا إجماع 
القياسيين؛ لأن السّلف الماضين اختلفوا في الرّبا وعلّته اختلافاً بيناًء ولم يتركوا متخيلاً إلا 
وأبدوه. مع إطباقهم على انحاد العلة فيه» كان أن يقال: ] إن العلل متعددة )2 وأن يجعل 
الكَيْل والطعم والقوت عللاً مجتمعة على معلول واحدء ولم يبد ذلك منهم أحدء ولا قاله 
فيهم قائل» فدل على منع التعدّد. 


)1غ( في أ ب: تسلكه. 


يرف 


ثم نندفع في إيضاح هذا التقرير» فنقول: كلّ من الطعمء والكيل» والقُوت معنى 
مخيل يصلح أن يناط به الحكم» وليس من شرط اجْتِمَاعَ العلل ألا يكون بعضها أرجح من 
بعض» بل جاز أن تكون علّتان إحداهما أنسب» وأرجحء وأكثر تخيلاًء ولا يلزم من 
رجحان إحداهما بطلان الأخرى. بل قد يتعاضدان؛ فإن الترجيح إنما يبطل به عند 
التعارض» أما عند التعاضد فلاء بل ولا فائدة في تطلبه» وقد تطلبوا التّرجيح» وهذا لا شك 
فيه ولا ريب» فإن كل ذي علة يذهب في ترجيحها كل مذهب, فلولا اعتقاد امتناع التعدد 
لما تطلبوا الترجيح»ء بل كانت مناسبة كل واحدة من هذه الأشياء كافية في كونه علة» 
ومناسبة الآخر لا تمنع» ويجتمع العلّتان على المعلول الواحد. 

وقد علمنا أن كل من أبدي وجهاًء وأخذ في ترجيحه على وجه صاحبه اكتفى بذلك 
مبطلاً لعلّة صاحبه؛ وما ذلك إلا لامتناع التعدّد» وإلا كان صاحبه بسبيل من أن يقول: هَّبْ 
أن ما أبديته أنسب وأرجحء إلا أنه لا تعارض بينناء فليكن المعنيان علتين. 

وقد علم كل ذي لبّء أن من ضرورة التّْجيح استجماع شرائط الصّحة» فإنما يرجح 
أحد الأمرين على الآخر عند اجتماعهماء ما لو انفرد كلّ واحد منهما [وعَرَا]!') عن صاحبه 
لعمل بمقتضاه» كما تقول في الحديثين المْتَعَارضين والبيّنتين المتعارضتين. 

وحاصل هذا الوجه عند الاختصار: أنهم قد بحثوا في التّْجيح بين الطعم» والكَئل» 
والقوت» ولو لم يكن كل من الثلاثة مناسباً مخيلاء بحيث لو انفرد عمل به» لما وقع 
البحث في الترجيح؛ فانه لا ترجيح بين باطل وصحيح.ء إنما الترجيح عند تعارض 
الصّحيحين كما عرفت» وإذا كان كلّ واحد منهما مناسباً مخيلاً» فلا وجه للتّْجيح إلا مع 
التعددء فإن الترجيح الذي قلنا: إنه وقع منهم بيّن علل الرّباء إما أن يكون لأن أحد 
الوصفين أنسب وأخيل من الآخرء أو لأن الآخر باطل بالكلية. 

والأول باطل؛ لأنَّ راجحية أحد الوصفين على الآخر لا تخرج الآخر عن كونه وصفاً 
مناسباً مخيلاً ضالحاً للعلّية» وإذا لم تخرجهء' وليسا متعارضين فأي فائدة في قولنا: هذا 
5-6 

وبحئنا عن ذلك البحث الشَّديد الشّائع الذّائع المستفيض بين السلف الماضين. 
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وللمناظر أن يقول: هب أن ما أبديته أرجح» ولكن لم يتعارضان ويتناظران؟ 

والثاني: وهو أن يكون البحث لِيُْطَادّن الآخرء فبطلانه لا جائز أن يكون لكونه غير 
مناسب مخيل؛ إذ الفرض أنه مناسب مخيل» ولولاه لما وقع التّعتارضء» فما بقي إلا لأن 
يكون لأن مجرد إبداء وصف أنسب منه يخرجه عن الاعتبار؛ لعدم جواز تعدّد الأوصاف. 
هذا منتهى الوجه وغايته» وقد تضمن أموراً: 

أحدها: إجماع القياسيين على اتّحَاد علّة الربا. والثاني: تطلبهم الترجيح» وتعصبهم 


والثالث: أنَّ الترجيح إنما يكون بين صحيحين لو انفرد كل منهما لعمل به. 
والرابع: أن كلا من علل الربا صحيح [مناسب]”'2 لو لم يلح للمجتهد سواه لعمل 


أحدها : وهو ما ارتضاه إمام الحرمين في «البرهان»» و«الأساليب» - منع دي 
الإجماع, وتبين سَنَد المنع يتوقف على معرفة 1 في الربويات» فنقول: حاصل رأ 
الميل إلى اتباع النص» وإثبات الربا في كل مَطْعُوم بقوله عليه الصلاة والسلام: ا 
اللمّاءً م يالطّعَام) . 

قال: وأما [التَقْدَانَ]''؟ فمنصوصان» وتحريمهما غير متعدّء فلا ضرورة تحوج إلى 
ادعاء علّة قاصرة» وحيتئذٍ فالإجماع على اتحاد العلّة إنما هو من القائلين بالتعليل في هذه 
المسألة. وقد وضح أنَّ الأمة كلها لم تقل بالتعليل» » بل منهم من أجرى مورد النّص مورد. 
التعبد» وقال في قوله عليه الصلاة والسلام : دل تَبيِعوا الطَعَامَ الطَعَاما : : إنه في حكم 
اللّقَب؛ ؛ لعدم صلاحية الطعم للعلية» وعلية الطعم لا تثبت بانتفاء ما عَدَاه من الأوصاف» بل 

بد من إثبات مناسبته في نفسهء وعلى هذه الطريقة إمام الحرمين» وإجماع القياسيين مع 
00 بعض المجتهدين ليس ياجماع» وهذا معنى قوله في «البرهان» أولاً: إجماع أهل 


[69 في ب: التقديران. 
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القياس على اتحاد علّة الرباء ومراده هنا بأهل القياس: الذين ذهبوا إلى التعليل» لا كل 
من قال: القياس حجّة» ثم نتكلم عليه من أوجه. 

منها: أن تعليل ربا الفضل ليس مقطوعاً به عند المحقّقين'''2» وليس منكر تعليله 
منتسباً إلى جحد القياس . 

فانظر قوله: «ليس منكر تعليله منتسباً إلى جَحْد القياس»» يتضح لك أنه إنما أراد من 
قاس في هذا الموضعء لا من قاس مطلقاً. 

وقد فهم الشيخ الهِنْدِيَ عنه خلاف ذلك» وليس بِجَيّدِء فلو أراد مطلق من قال 
بالقياس» [لا ينتهض](21 الإجماع؛ إذ منكر أصل القياس لا تقدح مخالفته في الإجماع. كما 
قرر إمام الحرمين وغيره. 

وقد أنكر الإمامان: عبد الله بن مَسُعودء وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ ربا 
المَضْلء وتبعهما من التابعين: عطاء بن أبي رباح» وفقهاء المكيين» وكل هؤلاء يقولون: 


بأن القياس حبجّة متبعة» وقاعدة مشروعة9©. 


.871/١ ينظر: البرهان‎ )١( 
في ب: ينهض.‎ )٠( 
لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون. في البيع أو السلم أو القرض غير أن جمهور الصحابة‎ )( 
والتابعين وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان. أحدهما: ربا النسيئة» كبيع ذهب بفضة إلى‎ 
. أجل» أو بيع إردب قمح بمثله إلى أجل كذلك‎ 
وثانيهما: ربا الفضل» وهو ما يسمى ربا النقدء كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا‎ 
بيد. وتخالف في ذلك ابن عباس وأسامة بن زيد من الصحابة وكذلك ابن عمر حيث قالوا: إنه‎ 
لا ربا إلا في النسيئة» فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين إذا كان يداً بيد» وليس التفاضل‎ 
1 عندهم بمحرم حينئذ.‎ 
هكذا كانوا يقولون» ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور.‎ 
استدل الجمهور بالكتاب والسئة» أما الكتاب: فقوله تعالى: #وحَرّمْ الرّبَا» ووجه الدلالة فيه‎ 
أن لفظ الربا عام يتناول جميع أفراد ما يصدق عليه اسم الرباء فيكون الكل محرماً. وأما‎ 
: السنة: فما ثبت في الصحاح من كتب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كل أنه قال‎ 
- «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يدا بيد» والفضل رباء والفضة بالفضةمثلا بمثل يدا بيدء والفضل‎ 


كرف 
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رباء والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يداً بيدء والفضل رباء والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد 
والفضل رباء والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد والفضل رباء والتمر بالتمر مثلاً بمثل يدا بيد 
والفضل ربا» وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول والعمل به» ومثله حجة في الأحكام 
ومداره على أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم وهم عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت 
ومعاوية بن أبى 00 

ووجه الدلالة فيه: أن قوله يكلْكِ: «مغلا بمثل» يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحل» سواء 
أكانت حالة أو مؤجلة» ثم تأكد هذا المعنى بتصريحه عليه الصلاة والسلام بقوله: «والفضل 
و سر د ابن الينا: 0 
في الموضوع. . 

دليل المروي عن ابن عباس ومن معه: 

استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي : 
.أولاً: بالكتاب: وهو قوله تعالى: «وأحل الله البيع4 ووجه الدلالة فيه أن لفظ البيع عام 
يتناول. بيع الدرهم بالدرهمين» والربا خاص بربا النسيئة الذي كان مشهورا في الجاهلية. 
والحديث عنده خبر آحاد لا ينهض مخصصاً للآية. 

ثانياً: بالسنة: وهي حديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: «إنما الربا في النسيئة» وزاد 
مسلم عن ابن عباس : «لآ ربا فيمًا كان يّداً بيده وأخرج الشيخان عن أبي المنهال «قال: سألت 
زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى رسول الله كَل عن بيع الذهب بالورق 
ديناً؛ ووجه الدلالة فى هذه الأحاديث: 

أن الرواية الأولى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيثة فقط . والرواية الثانية نصت: على نفي 
الربا عما إذا كان يداً بيد. أما الرواية الثالثة فقدصرحت بأن النهي عن الربا في حالة الدين 
فقط » ويؤخذ منه بطريق المفهوم إباحته عند المنجزة . 

وقد ناقش الجمهور أدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه بعدة مناقشات منها: 

١‏ لا نسلم أن لفظ الربا في الآية خاص؛ بل عام أيضاء فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما 
أخرجه الدليل حرمت كل ربا كذلك؛ ولا شك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئة» بل هي فيه 
أوضح . ولذا سماه النبيّ كَل ربا بقوله: «قَمَنْ زَادَ أو اسْمرَاد فقَدْ أزيى» فيكون مشمولاً بالآية. 
؟ - لو سلمنا أن لفظ الربا خاص بربا النسيئة» فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل» 
وليس صحيحاً كون الحديث خبر آحاد ‏ كما يقول الرازي - بل هو مشهور يصح الاحتجاج به 
في الأحكام» وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية. 

- وأما رواية مسلم عن ابن عباض فموقوفة عليه. 
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5 - ورواية الشيخين عن أبي المنهال لا دلالة فيها على حل ربا الفضل . أما عند القائلين بعدم 
حجية المفهوم فظاهرء وأما القائلرن بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق على أن هذا 
من كلام الراوي. 

ه ‏ أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها: 

أولاً: إنه منسوخ, وهذه إجابة ضعيفة؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل تاريخي» ولم يوجد. 
وأقوى من هذا الأجوبة التالية» وهى: 

ثانياً: أن لظ الريا في .ديك أسامة محمول على الربا الأغلظ» فليس القصر حقيقيّاء بل هو 
إضافي» أو ادعائي. 

ثالثاً: أن مفهوم حديث أسامة عام يشمل حل التفاضل في هذه الأصناف» وغيرها. وحديث 
أبي سعيد خصص هذا المفهوم» فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية. 

وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من أن حديث أسامة مجمل وحديث أبي 
سعيد وعبادة مبيّنء فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه. 

رابعاً: وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب به بعض الفقهاءء وهو أنه كان إجابة لمن سأل 
عن بيع الحنطة بالشعير» أو الذهب بالفضة فتقل الراوي الإجابة» ولم ينقل السؤال؛ إما لعدم 
علمه» أو لعدم اشتغاله بنقله. 

قال صاحب المبسوط: «وتأويل حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبئ يَكِةِ سئل عن 
مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي ككل -: «لآّ ربا إلا في النّسيئةِ؟ فهذا بناء 
على ما تقدم من السؤال» فكأن الراوي سمع قول رسول الله - يَلِ - ولم يسمع ما تقدم من 
السؤال أو لم يشتغل بنقله». 

ويتبين جايًا من الأدلة السابقة» وتوجيهها ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور. على أن ما 
نسب إلى ابن عباس» ومن معه ثبت رجوعهم عنهء ولم يصدر ابن عباس في هذا الرأي الذي 
رآه أولاً فيما ينسبه إليه الناسبون عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله كَل - أو حفظها 
منهء بل كان اجتهاداً منه» ولذا لما بين له أبو سعيد الخدري خطأه في ذلك لم يقو على الدفاع 
'عن رأيه» ولم يبين لأبي سعيد سنة حفظها عن رسول الله يَكهِ - في ذلك؛» بل اعترف لعمر 
وابنه أنهما حفظا عن رسول الله يلكِ ‏ ما لم يحفظ. ورجع عن رأيه» بل استغفر الله منه» 
وعده ذنباً أذنبه» فلا يليق بفقيه عنده مسكة من دين أن يرتب ثمرة على رأي رجع عنه صاحبهء 
ولا يعده خلافاً» بل يجب المصير إلى رأي الجمهور فيد الله مع الجماعة . 


كرف 


وثانيها: منع قضية التّرْجيحء وهو مما سلكه إمام الحرمين في «الأساليب»», 
وحاصله: أن الترجيح إنما يقع بين علتين صحيحتين تستقلَ كل منهما لو انفردت ‏ كما 
ذكرناه ‏ والمعلل بالطعم ‏ مثلاً ‏ معتقد بطلان ما سواه ولا ترجيح بين صحيح وفإسد. 

قال: و - أيضاً ‏ فإنا لا نبعد في وضع القياس أن تصمّ علّتان لحكم واحد؛ إذ الحكم 
الواحد يجوز أن يعلل بعلل» وإنما تتناقض العلتان إذا تناقض حُكْمَاهماء بآن كانت إحداهما 
محرمة» والأخرى مبيحة» فإذا فرض لحكم واحد علّتان» ولا تناقض بين موجبيهما فكيف 
يتعارضان؟ 

ولا يبعد عندنا تعليل حكم واحد بعلتين» إحداهما أخيل من الأخرى» وإن كان ذلك 

فإن قيل: إذا قررنا ثبوت الطعم والكيل جميعاًء فتختلف فروع العلتين. 

قلنا: لا يضر ذلك. فلا تناقض فيه. 


فإن قيل: الطعم يقتضي نفى الربا عن الحَضْرء والكيل يقتضي نفي الربا عن 
السّفؤجل . 

قلنا: هذا القَدْر تناقض بين العلتين في العكسء والانعكاس ليس شرطاً في العلل 
السّمعية» وإنما تنعكس العلّة الشرعية إذا تجرّدت» ولم تنتصب دلالة أخرى سواها في 
ثبوتها وانتفائهاء فيجب أن يثبت الحُكم بثبوتهاء وينتفي انتفائهاء فإذا فرضنا علتين لم يبعد 
أن تنتفي إحداهماء وتخلفها الأخرى. 

ثم قال: وحاصل الكلام في ذلك أنا لو قَدّرنا ثبوت العلتين» فلا معنى للتّجيح » 
فإنهما يثبتان 3 ترججح إحداهملء وإن قدرنا فساد إحداهماء [فَتَرَجْح]('' العلة الصحيحة 
على الفاسدة لغو من الكلام لا طائل تحته. 3 

هذا كلامه في «الأساليب», والحاصل: منع تطلبهم لعجي وادعاء أنهم إنما بحثوا 
في إبطال ما عدا المدعى عليه . ش 


وثالثها: سلمنا أنه معلل» ولكن جاز أن يجمع القِيّاسيون في أصل على اتحَاد العلة 


خرف 


0 جيب : بهم تَعَوَصُوا لِلِإبْطَالٍ لا لِلتَرْجِيح» وَلَوْ سُلَم مَللإجْمَاع عَلَى أنَحَادٍ , 
الْعِلَّدَ هاه 0 
0 لا بُعْدَ في الْمَنْصُوصَةَ وكا لْمُسْتئبَطَةٌ فَتَسْئلرِمُ الْجْرْئية ؛ وفع أل م إن 


فيه» ثم يتنافسوا في طلبهاء وهذا إذا وقع في مكان لم يلزم بُطَلان التعليل بعلتين مطلقاً. 

وذكر إمام الحرمين هذا الجواب في «البرهان»» ولم يزيفه. ولكنه ضعفه في 
«الأساليب»» وقال: هذا كلام من يكتفي بظواهر الأمور» ولا يبغي العَوْص فيهاء ونحن 
نعلم أنه لم يثبت خخبر أو أثرء أو ظاهر كتاب في أن علّة الربا ينبغي أن تكون واحدة أن 
يجمعوا على اتّحاد العلّة من حيث إن ذلك ممتنع كونه» فإنا قد أثبتنا بقواطع الأصول فيها 
أن ذلك جائز غير ممتنع» فدل أنهم إنما قضوا باتّحَاد العلة من حيث اعتقد كل فريق بطلان 
'علة من يخالفه بالطرق التي تتضمن البطلان عنده . انتهى . 

فهذه الأجوبة الثلاثة هي المعتمدة في الجواب عن هذا الدليل» وطريق اختصارها أن 
نقول: لا نسلم وقوع إجماع على اتحاد العلّة؛ لأنّ وقوعه فرع كون الربا معللاًء وقد منع 
بعض الأئمّة التعليل رأساًء فكيف يستقيم الإجماع؟ 

وهذا أصح الأجوبة» وهو معتمد إمام الحرمين. سلمنا وقوع الإجماع على الاتحاد؛ 
ولكنهم إنما بحثوا في بطلان ما عدا المدعى علّة ؛ لأنه إذا قام الوجماع على الاتحاد» وكان 
هناك - أوصاف وجب النظر فيما يبطل منها؛ ليتعيّن الآخر للعلية. سلّمنا أنهم بحثوا عن 
علّية نفس المدّعى كونه علّة. ولكن لما وقع الإجماع على الاتحاد» احتيج إلى النظر في 
جميع ما يتخيّله النّاظر علّة؛ لينظر أرجحه فيعيّن للعلية» وقد اقتصر في الكتاب على ذكر 
هذين الجوابين. 


الشرح: «وأجيب: بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجيح» ولو سلم» تعرضهم للتّرْجيح 
«فللإجماع على اتحاد العلة ‏ هنا - ل ل اد 
ا فتعيّن الجزئية» ولا قائل بها. 
حتج القائل بجواز التغليل بعلتين منصوصتين» ومنع نم المستنبطتين» وعليه كما نقل 
ا بأنه ١لا‏ بعد في» تعدّد «المنصوصة»؛ لأن العلل الشرعية أمارات» ولا 


لمن 


وَأْجِيبَ: 1 لَه ينبت يَنِتُ الْحُكُمْ في مَحَالَ أَقْرَادِمَاء قَتُسْتَشبَط . 


ع 


يبعد نصب غلامتين. «وأما المستنبطة فستلرم الجُزئية؟ لرفع التحكمء فإن عبنت 

وتقريره: أنه لو جاز تعدّد المستنبطة. لزم إما كونها أجزاء للعلّة لا العلة أو 
منصوصة لا مستنبطة» وهما باطلان؛ لأنهما خلاف الفرض؛ إذ الفرض أنها مستنبطة 
ومستقلة. 


وبيان الملازمة: أن تلك العلل إما ألا يغين بالنص كونها عللاً» فيلزم الجزئية» أي: 
كونها أجزاء للعلّة لرفع التحكم؛ إذ ليست إحداهما أولى من الأخرى؛ لأن المناسبة واقتران 
الحكم كما دلاً على أن الطعم ‏ مثلاً ‏ علة» كذلك دلا على أنه الكيل أو القوت» وهذا على 
تقدبر مناسبةاهذه'" الأوصاف كلهاء فظهر لزوم التحكم لو لم يحمل على الجزئية؛ 


«وإن عينت بالنص رجعت منصوصة». 


الشرح: «وأجيب : بأنه يثبت الحُكم في محال أفرادهاء فتستنبط». 

وتقريره: أنا لا نسلّم لزوم التحكم. وإنما يلزم لو لم يثبت الحكم بها في محال 
أفرادهاء أي: نكل منها منفردة» أي: إذا انفرد كلّ7) أثبت الحكم» فيستنبط بالمناسبة 
والاقتران إذ ذاك أنها هي العلّةء ثم إذا وقع الإجماع قضى على كل بالعلية؛ لأنا وجدناه في 
حالة الانفراد مؤثرأًء فلو لم يقض على كلّ وصف في حالة الاجتماع بالعلّية» لزم التحكمء 
أو خروج الكل عن العلية» وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ ما يوضحه عند الكلام فيما إذا 
اجتمعت» والمصئّف قد قدم أنه لا يعني باستقلال العلّة إلا أنها بحيث لو انفردت لثبت 
الحكم بهاء وهذه رأبنانا إذا انفردت يثبت الحكم بهاء فعرفنا أنها علّة ولم ينتف هذا 
العرفان باجتماعها مع علّة أخرى. وهذا التقرير يساعد بعض المسّاعدة عبارة المصئف في 
المج عن در لايد ايت ل حر نس فيستنبط . 


)١(‏ في ج: عنيت. 


(؟) في ب: كل هذه. (0) في ب: كل منها. 


آ 


نس عل مكدقو 4 يه | رمكوضيم)ع ره ين كيده معاد 
َلعَاكسَ: المَنْصوصَةٌ قطعيّة» وَالمُسَْنْبَطة وَهمِيّة» فَقَذٌ يَتَسَاوَى 


ره 


الشرح: واحتجٌ «العاكس» أي: القائل بجواز مستنبطتين لا منصوصتين» فقال: العلة 
«المنصوصة قطعية»» فلو كانت كلّ واحدة علة مستقلة» لزم اجتماع المثلين» أو تحصيل 
الحاصل على سبيل القطعء «والمستنبطة» علّيتها «وهميّة»؛ أي: غير قطعيّة» «فقد يتساوى 
الإمكان»» أي: إمكان التعليل بالنسبة إلى كل واحد منهماء فلا يمكن ألا تجعل واحدة منها 
علة؛ لبقاء الحكم بلا علّة» ولا أن تجعل العلّة واحدة؛ لعدم الأولويّة للتساوي» ولا أن 
يجعل المجموع علّة مستقلة؛ لثبوت الاستقلال في محال أفرادهاء فتعيّن أن يكون كل 
واحدة علة مستقلة. 


الشرح: «وجوابه واضح»: لأنا لا نسلّم أنَّ المنضوصة 'قطعية .ولق للع فلا تسلم 
امتناع العلل الشرعية القطعية؛ لأنَّهًا دلائل» ويجوز اجتماع الأدلة القطعية على مدلول 
واحد 

الشوح: «و» أما «الإمام» فدليل ما ذكر في «البرهان»» «قال: إنه النهاية القُصْوى 
وقلّق الصبح» لو لم يكن ممتنعاً شرعاء لوقع عادة» ولو نادراً؛ لأن إمكانه واضح: ولو وقع 
لعلمء ثم ادعى تعدّد الأحكام فيما تقدم) . 

وعبارته في «البرهان)2" : إِنَّ أَبَى الطالب إلا استعجالَ الصّوابٍ في هذه المسألة» فليئق 
بامتناع اجتماع علّتين لحكم واحدء والدليل القاطع 17 فيه قبل الانتهاء إلى المباحثة عن 
أسرار الاستدلال ‏ أن ذلك لو كان ممكناء وقد طال تَظَدْ الناظرء واختلاف مسالك الاعتبار 


.)7/89( )873١/5؟( ينظر: البرهان‎ )١( 
. زف في ب: يقاطع‎ 
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في المَّسَائلء وما اتفقت مسألة إلا والمختلفون فيها يتنازعون في علَّة الحكم» ومن تدبّر 
مراوة القرسة وف ادوم اتضح له ما نقول على قرب . 

ومن أمثلة ذلك: مسألة الرباء ومن ادعى أنها مختصّة من بين سائر المسائل باتفاق 
وإجماع على اتّحَاد العلّة فيهاء فقد أحال الأمر على إبهام. والمنصف لا يستريب في أنَّ 
خوض التُطَّار في مسألة الرباء كخوضهم في غيرها من المَسّائل» ولما ثبت الخِيَارٌُ للمعتقة 
تحت الرقيق» وكان ذلك مجمعاً عليه؛ والإجماع مستند”'' إلى الحديث» ثم اختلف العلماء 
في إثبات الخيار للمُغْتقة تحت الحرء ومنشؤ اختلافهم في ذلك من اختلافهم في تَعْلِيل 
الخيار في حق المُعْتقة تحت الرقيق» فاعتل أبو حنيفة: بأنها ملكت نفسهاء وزعم أن ذلك 
يجري في حق المعتقة تحت الحُرّء وأبطل الشّافعي هذا التعليل» واعتلٌ بالضررء على ما 
يحرره أصحابه وأصحابناء وكذلك الأمر فى كل مسألة يبحث الناظر عنهاء» ونحن نقول 
بعد هذا التنبيه -: تعليل الحكم الوان. بعلفيرة ليسن ممتنعاً عقلاً وتسويغاً ونظراً إلى 
المصالح الكلية» ولكنه ممتنع شرعاء وآية ذلك أن إمكانه من طريق العَقّْل في نهاية الظهورء 
فلو كان هذا ثابتاً شرعاً لأمكن وقوعه على حكم النّادرء والنادر لا بد أن يقع على مرور 
الدُهورء فإذا لم يتفق وقوع هذا في مسألة. ولم يتشوف إلى طلبه طالب» لاح كفلق 
الإصباح أن ذلك ممتنع شرعاًء وليس ممتنعاً عقلاً. انتهى . 


وفيه نظر من وجوه: 

أحدها: منع ظهور إمكان التعليل بعلّتين» فلا بد له من دليل» وسنقيم نحن واضح 
الدلالة على امتناعه عقلاً . 

وثانيها: أن نقول: ما دللت به على الامتناع الشَّرْعي بعينه دالَ على الامتناع العقلي» 
فيقال : لو لم يمتنع عقلاً» لوجب في مستقرٌ العادة أن يقع ولو نادرأء [فتعيّن ]219 ما قلت . 

وثالئها: أنه لا يلزم من جوازه شرعاً وقوعهء نعم الإنصاف أنه يغلب على الظّن أن 
الجائز شرعاً لا بد أن يقع ولو نادراًء ولكن غلبة الظَّن لا تفيد في مسائل أصول الفقه لا 
سيّما هذه القاعدة العُظْمَىء ولا سيما عند إمام الحرمين؛ فإنه ممّن اشتد نكيره على من 
زفق في أ تء ج: تعين. 


17 


0010 > وم 5 7 سمس 6ه مكو وس 2 - 90 
وَألقائلون بالوقوع إذا اجِتَمَعت فَالمخْتارٌ : 03 وَاحِدَةَ عِلَه. 


اعويو 
وفيل : جرةء. 


وَقِبل : أَلْعِلَّهُ وَاحِدَةٌ لآ بعَيْنهًا . 


يستند إلى الظن في مسائل أُصُول الفقهء ثم إنه ادَعَى أن هذا الدّليل قاطع؛ إذ قال في مفتاح 
كلامه: والدليل القاطع فيه كما رأيت. 

ورابعها: تمثيله باختلاف الإمامين في المُعْتقة تحت الرّقيق» بناء على اختلافهم في 
العلة»؛ كلام ضعيف؛ فإن الأمر لا ينتهي مع أبي حَنِيقَة إلى الترجيح؛ فإنا نرى معناه فاسداًء 
وكذلك رأيه في المعنى الذي نبديه نحن» فكل يعتقد بطلان علّة صاحبه» وكذلك كل مسألة 
يتنازع الناس في العلة فيهاء يحتمل أن يكون ذلك لاعتقاد ضيق المحل عن الوفاء بالعلل 
على ما ذكره. 

ويحتمل أن يكون لاعتقاد كلّ واحد من الفريقين ضعف معنى الآخر وبطلانه» وهذا 
الاحتمال أَرْجَح» وقد ضعف الإمام مسلك التّْجيح في مسألة الرَيّا بهذا الوجه كما عرفت» 
فلا يتحصّل من هذا شيء ينتفع بهء إلا أن يقع الاتفاق في مسائل على صحّة التعليل بمعانٍ 
لو انفردت لم يتفق أهل الوجماع على الامتناع من الجمع. ولن نجد إلى ظن ذلك سبيلاٌ» 
فضلاً عن القطع به. 

وخامسها: أن دعواه عدم وقوعه في الزمن الطويل ‏ ممنوعة؛ فإنَّ الخصم يبدى 
الصور التي عرفهاء وكما يدعي الإمام تعدّد الأحكام فيهاء يدّعي هو اتحاد الحكم» وحيائذلٍ 
لا نسلم عدم الوقوع» فيحتاج الإمام إلى دليل غير هذا. 

الشرح: وأما «القائلون بالوقوع إذا اجتمعتء فالمختار: كلّ واحدة علة. 

وقيل: جزء. وقيل: العلة واحدة لا بعينها»2" . 

هذا كلام المصنف. وهو صريح في أن الخلاف الذي قدمه في العلل من حيث هي» 
وهذا مخصوص بحالة الاجتماع» وإلا ظهر ‏ عندنا ‏ أنَّ الخلاف لا يطرق حالة التّعاقب» بل 
يختص بحالة الاجتماع ‏ كما قدمناه ‏ ويلرّم من شموله حَالَةَ التعاقب أن يكون في الأمّة من 


() ينظر: نهاية السول 71/54 وشرح الكوكب 444» وتيسير التحرير 218/54 وفواتح 
الرحموت ؟7857/7. 
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يعدم أن اللّحس وَالَمينَ كلا ليسا يعلتين: وإن وجد أحدهما بمفردى بل لا علّة إلا واحد 
فقطء» فلا يكون للحدث ‏ مثلاً ‏ غير علّة واحدة» وهذا لا يقوله أحد. 

قلت: لأنه ادّعى أن الحدث شىء واحدء وظاهر كلامه: أن ذلك أمر متفق عليه؛ 
حيث جعله مقيساً عليه في قوله: وإلا لزم مُكَايرة حدث البول للغائط. وإذا كان سبباً 
واحداء ولم يعلل حكم بأكثر من علة» لزم ألا يكون عليه إلا أمارة واحدة» ولا مخلص 
للمصتف عن هذا الإيراد إلا أن يدعي تعِدّد الأحداث؛» كما ادعيناهء وحيئئذٍ فلا نشلم له 
اناد حدث البّؤل والغائط. وإلا ظهر عندنا ما عرفت» فنقول: صلاحية كل واحد من البول 
والغائط والمَذْي والنّوم لتعريف الحدثء لا خلاف فيه» وعِرْفَانَ الحدث بكل منها إذا انفرد 
لا خلاف فيه» وإنما الخلاف فيما إذا اجتمعت» فالقائلون بجواز اجْيِمَاعَ علتين متفقون على 
أنها ‏ والحالة هذه علل مستقلة» ومعنى استقلالها عند المصنف - أنها لو انفردت 

والقائلون بامْتِنَاعِهِ مختلفون فيما إذا اجتمع مسن ولَمْنٌء فقال قوم: كل واحد 
والحالة هذه جزء علة. 

وقال آخرون: العلّة واحدة لا بعينهاء فخرج لنا من هذا أن هذه المذاهب التي حَكاها 
المصئف هنا ليست للقائلين بالوقوع» والمَذْهّبان الآخران رأيان لمن منع الوقوع . هذا إن 
اختصّ الخلاف بحالة الاجتماع» وإن شمل حالة الكَعَاقُبء فمن يجوز التعليل بعلّتين حالة 
التعاقب. لا يلزم جَعْلهِما حالة المعيّة مستقلين» وهذه المذاهب جارية عنده في المعيّة بلا 

وأما المانع» فلا سبيل له إلى القول بالاستقلال حالة المعيّة» بل هو متمكن من أحد 
قولين: الجزئية» أو أن العلّة أحدها لا بعينه» والمصتف لم يتعرض للمانعين: ماذا يفعلون 
حالة الاجتماع؟ . 

ويتلخص من هذا ا ل ل 
التعليل بعلتين» والقولان الآخران قولان لمن منع» لا لمن جوز. 

ثم استدلٌ المصئتف على ما اختارهء ولم يكن محتاجاً لذلك هناء وإنما حاجته إلى 


؟ 


َنَا: 0 وَاحِدَةٍ عِلَّهّه لَكَاَتْ جُرْءَاء أَوْ كَانَتَ الْعِلّةُ وَاحِدَهٌ 


الاستدلال على وقوع التعليل بعلّتين» فإذا انتهض له ذلك» ثبت أنها إذا اجتمعت علل 
مستقلةٌ بالمعنى الذي فسّر به الاستقلال» من أنها إذا انفردت استقلت» سواء أكان ما فسر به 
الاستقلال صحيحاً أم فاسداً. 

وإنما قلنا: إن ذلك يثبته أصل الوقوع» كما قلناه من اتفاق القائلين بأصل الوقوع على 
أنها إذا اجتمعت فهي مستقلة؛ أو لأن الخلاف مخصوص بحالة الاجتماع؛ وقد ذكر 
وجهين : 

الشرح: أحدهما: ما أشار بقوله: «لنا: لو لم تكن علّة» لكانت جزءاً» أو كانت العلة 
واحدة»؛ إذ لا قائل بغير ذلك» «والأول باطل؛ لثبوت الاستقلال»؛ ولو كانت جزءاً لم تكن 

الشرح: والثَّاني - أيضاً ‏ باطل» للتحكم؛ إذ لا أولوية لإحداهما على الأخرى. 

ولقائل أن يقول: ليس الأول باطلاً بما ذكرت؛ لأنَّ الاستقلال إنما هو حالة الانفراد» 
ولا الثاني ؛ لأن التحكم إنما يلزم أن لو قضينا على واحد بعينه. 

أما إذا قضينا على أحدهماء لا بعينه فلا؛ إذ هو وصف صالح لهما. 

فإن قلت: متى قضينا على أحدهماء فقد دفعنا أحدهما مع الاستواء. 

قلت : دفعنا أحدهما لمُعارضة صاحبه» ولكنا لا نعرف أقواها حتى نعرف عين الدّافع 
من المدفوع. فجعلنا محلّ القضاء مبهماً. 

واعلم أن القائل بأن العلة أحدهما لا بعينه فرّ من التحكم كما سيأتي» فلو كان يلزمه 
التحكم» لكان وقع فيما فَرّ منه. 

الشسوح: والثاني : ما أشار إليه بقوله: «وأيضاً»؛ لو لم تكن كلّ واحدة علّة عند 
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لقال بانجرْءِ: لو كات كُلٌ منعقلة» لاجتمع الوثلآن؛ وَمَد تقم. 


وَأيضاً: لَرِمَ أَلتَحَكُمُ؛ لأنَهُ إِنْ نْ تبت بِألْجَمِيع فَهُوَ ََْ آْمدعئء تالا لم التحكم. 


الاجتماع «لامتنع اجتماع الأدلّة» على مدلول واحد؛ لأن العلل الشرعية أدلّة» وقد كرر هذا 
غير مرة» وعرفت ما فيه. 

الشرح: واحتج «القائل بالجزء؛. أي: بأنّ كلّ واحد منها جزء علّة حالة الاجتماع؛ 
بوجهين أحدهما: (لو كانت كُلّ مستقلة» لاجتمع المثلان) قال المصنف: (وقد تقدم) في 
الدّليل الثاني للمانعين من التغليل بعلتين» وهو صحيحء ولكن بشرط أن'يضم إليه: أنه لو 
كان أحدهما علة» لزم التحكمء وفيه ما عرفت هنا. 

والثاني : ما أشار إليه بقوله: «وأيضاً: لزم التحكّم ؛ ؛ لأنه ] إن تالجع فهو 
المدعى»؛ إذ تكون العلّة الجميع» وكلّ واحد جزءء «وإلا لزم التحكم»؛ لأنْ ثبوته 
حينئد - بواحد» وليس واحد أرجح من واحد. 

«وأجيب: ثبت بالجميع» [معنى]"'2 كل واحد «كالأدلّة العقلية والسمعية»» فإن 
المدلول يعبت بكل منهاء فلا يلزم التحكّمء وهو ضعيف؛ لأنَّ في ثبوته بكلّ واحد منهأ 
اجتماع المثلين كما سبق - والمقيس عليه وهو الأدلّة العقليّة والسمعية ‏ هو المقيس 
بعينه» فإنه متى اجتمع دليلان عقليّان» أو سمعيان على مدلول واحدٍء وكان الخلاف قائماً 
في أنهما معرفان أو معرف واحدء أو المعرف أحدهما لا بعينه. 


0 واحتجّ «القائل»: بأن العلّة أحدهما «لا بعينها»» فقال: «لو لم يكن كذلك 
لزم التحكم أو الجزئية»)» أي : : كون كلّ واحدة جزءاً للعلة» «فيتعين» أن تكون العلة واحدة» 
ولم يتعرّض في الكتاب لجوابه بناء على أنه يعلم مما سبق . 

وقد تناهى القول فيما أورده صاحب الكتاب في الكُعليل بعلتين» وحَانَ أن تَبُوج 


هله ىا ىه واه وهاه قد ود ود قد ىد ىد ها و و اه قاقا. وافقا. واه ٠»‏ واو و و دواع وا ع ها . فاع واو قاو و و وا واه هه نام 


بالمختار عندنا فنقول: قد علم من أصلنا أن العلل الشرعية معرّفات» ولا بدع أن ينصب الله 
- تعالى - شيئين أو أكثر لتعريف شيء واحد» كنصبه المسنّ واللمس معرفين للحدث؛ ولما 
كانت العلّة بمعنى المعرف» كان كون الوصف علّة دائراً مع كونه معرفاً وجهداً وعدماًء 
وربما كان علّة بالنسبة إلى زيد دون عمروء ضرورة أنه عرف نزيداً ولم يعرف عمراًء وهذا 
كالمسّ واللّمس كل منهما يعرف الحدث لمن لم يكن به عارفاًء وإلا يلزم تحصيل 
الحاصل» فربما عرف المس زيداً» وعرف اللمس عمراء وربما اجتمعا في شخص واحد 
وعرف شخص بمسه دون لمسهء وعرف آخر بلمسه دون مسهء فقضى كل منهما ,عليه 
بالحدث مستندين إلى معرفين» ولم يعرف كل واحدء منهما معرف صاحبه ما هوء أو عرف 
أن معرف صاحبه غير معرّفهء وهذا مما لا حَمَاءَ فيه» وربما وقع الُمس والمس متعاقبين» 
فلم يعرف الثاني شيئاً إلا أن يعرف به من لم يعرف بالأول» وربما اجتمع المَسنَ واللمس 
والعرفان بهما لشخص واحد في وقت واحدٍء وهذا هو محل الخلاف. فهل يكون عرفانه 
بالحدث مستنداً إلى كل منهما أو لا؟ . 

عندي أن استناده إلى كلّ واحد منهما مستحيل عقلاً؛ لأن كلّ واحدة منهما في حالة 
الاجتماع إن لم تعرف فليست بعلّة. وهذا كما لو كانت سابقة بلا رَيْب - عند من عرف 
بهما جميعاً. 

وإن عرفت» فإما أن تعرف شيئاً غير ما عرفته صاحبتهاء وليس مثلاً لما عرفته 
صاحبتهاء فلم تجتمع علتان على معلول واحدء بل على معلولين» وهذا كما يقول من 
يدّعي تعدد الأحكام» فإنه يقول: إذا وقع المسّ واللمس معاء وعرف العارف بهما معاً عرف 
[عدق 01 مستدين إلن علفينء وعدة الميق “غير سوك اللمنة وإن كان يتا قدر 
مشترك . 
وإما أن تعرف شيئاً غير ما عرفته صاحبتهاء ولكنه ممائل لهء فهو كالأول في أنه لم 
تجتمع علتان على معلول واحد» مع زيادة لزوم اجتماع المثلين. 

وإما أن تعرف شيئاً هو نفس ما عرفته صاحبتهاء وهذا موضع الأَنَاةِ والتَمَُلء فيحتمل 
أن يقال به. ولا يلزم تحصيل الحاصل» عبارة عن حصوله بعد وقوع حصوله؛ ومع المعيّة 


)000( في أ بءات: حدين. 
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لا يأتي ذلك ؛ إذ هو إنما حصل [بهما]”'2 معأء ولا اجتماع المثلين؛ لأنه ليس -هنا ‏ غير شيء ' 
واحد» ويحتمل أن يقال : لو عرفت واحدة مع أن الأخرى معرفة» لم تكن مستقلّة» وهو 
خلاف المفروض. 

فإن قلت: المعنى باستقلالها أنها لو انفردت استقلت . 

قلت: كأنك تقول: العلّة شيء شأنه الاستقلال حالة الانفراد» ونحن نسألك عن شأنه 
حالة الاجتماع . 

فإن قلت: الاستقلال ‏ أيضاً - لم يكن للتفصيل معنى» وكأنك تقول: هي مستقلة في 
الحالتين. 

وإن قلت: عدم الاستقلال» يقال: فنحن لا ننكر اجتماع وصفين لا يستقلآن حالة ' 
الاجتماع» وإنما نتكر اجتماع مستقلين يحصلان المعلول معاً. 

أما إذا لم يستقلاء أو استقلٌ واحد بالنسبة إلى شخص دون آخرء فلا ننكر هذا أبداً 

فإن قلت: العلّة مستقلّة فى الحالتين» ولكن إنما يظهر أثر استقلالها حالة الانفراد» 
أما حالة الاجتماع فلا. 

قلت: هنا يرجع الخلاف لفظيّاء فإني لا أنكر وضعاً لا يظهر استقلاله» بل ولا يظهر 
أثر مدخله في العلية. 

فإني أقول: من لمس وعرف بلمسهء ثم مسء لم يعرفه المس شيئاً ألبتة» ولكني مع 
ذلك أقول: إن كان لا يظهر أثرهماء فلا يحصل ألبتة» وإن ظهر أثر أحدهما معيناً» فهو 
ترجيح من غير مرججح» وهو - أيضاً- غير ما نحن فيه؛ إذ لم تجتمع علتان على معلول 
واحد» وإن ظهر أثر أحدهما مُبْهماًء فهو من قول القائلين بامتناع اجتماع علتين ؛ إذ لم يؤثر 
غير واحدء فأين اجتماع علثين؟ . 

فوضح أنه لا يتصوّر اجتماع معرفين يعرفان على وجه الاستقلال من كل منهما في 
حالة واحدة لشخص واحد. 

ووضح - أيضاً ‏ أنه لا بدع في اجتماع معرفين» وإن عرفا على وجه الاستقلال في 
حالتين» أو لشخصين؛ ولكن تسميتهما معرفين -هنا ‏ إنما هو باعتبار ذَاتَيْهمَاء وبعض 
)١(‏ في ت: لهما. 


ال 


ره هد قد واو وى واو هاه وه فاق فاه عاو .أنه .د .د ها و .دو .واه و وأو .ا وا .ا وى .ا فاه .دقان .د قافا و. .ا مدا 


أحوالهماء ولكن هذا ليس من المختلف فيه» ولا ينّجه فيه نزاعء فمن شاء أن يطلق» 
[إنما]”'2 نمنع عقلاً اجتماع علّتين على معلول واحدء فلا حرج عليه؛ إذ لا نعني باجتماع 
عِلَتين إلا الصُورة الأولى» وهي تعريف الشّخص الواحد في الوقت الواحد على وجه 
الاستقلال. 

فإن قلت: فما تقولون في رجل أحدث,ء ثم أحدث ثانياً حدثاً على حدث لم يتخللهما 
طَهّارة» أتقولون: إن الحدث الثاني لم يفعل شيئاً؟ . 

قلت: كذلك نقول» نعم من لم يعلم بالأول» وإنما علم بالنّاني يقضي بحدث 
المحدث ظانًا استناده إلى الحدث الثانى» كما ستعرفه» ويشهد لما قلناه: أن أصحابنا قالوا 
تفريعاً على القديم -: إن سبق الحدث لا يبطل الصّلاة؛ لأنه لو أخرج باقي الحدث عمداًء 
لم تبطل صلاته على الأصح؛ لأن الحَدَث لا يؤثر بعد نقض الطّهارة» بل نص الشافعي في 
القديم: أنه لو ابتدأ حدثاً ثانياً عامدآء لم تبطل؛ لأنه حدث يرد على حدث» فلم يؤثر في 
الأول. 

وقال المتولي: إن هذا هو الصّحيح من المذهب, دلّ ذلك على أن الثاني لم يفعل 
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فإن قلت : فما قولك في اجتماع علّتين لشخص واحد في حالة واحدة؟ . 


قلت: اعلم أولاً أن هذه العِلَّلَ الشرعية المنصوبة معرفات» إذا انفردت كانت علة 
مستقلة» وإذا اجتمعت» وفعلت شيئاً مغايراً لما فعلته صاحبتهاء ولو أنه مثله» كانت مستقلة 


- 03 


أيضا. 


وإن ظهر عند اجتماعهما شيء واحدٌّء وذلك شيء لا يظهر أبداء فهي إذ ذاك جزء 
علّةء [ولا](2 يبعد أن تكون جزءاً في موضع. ومستقلّة في موضعء وجزءاً بالنسبة إلى 
شخصء ومستقلّة بالتّسبة إلى آخرء فافهم ذلك» فهو في المعرّفات واضح جَّلِيَ . 

ولا يقال: إذا كانت جزءاء فيلزم من ارتفاعها ارتفاع العلّة» ضرورة ارتفاع الكل 
بارتفاع أحد جزئيهء فلو اجتمع مسن ولمس - مثلاً - ونوى رفع أحدهماء وقدرنا أنه يرتفع 


فق في أ ب ت: أنا. 
زفق في ت: وأن. 
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ا ا ا ااا ا 0 


بمجرّده مع بقاء الآخر - كما ظنه الآمدي رأياً لبعض أصحابنا ‏ يلزم ارتفاع أصل الحدث؛ 
لأنا نقول: إنما يرتفع بارتفاع المجزء الكل المتضمن لذلك الجزءء أما جزء هو في حالة 
الاجتماع جزء عند الانفراد كلٌّء فلا يرتفع أثره؛ لأنه إذا ارتفع كونه جزءاًٌء فقد خلف الكل 
المرتفع بارتفاع الجَْء كل آخر يستقل بالعلّية» وهو الجزء المنفردء هذا إن قلنا: إنه يبقى 
بارتفاع أحد الجزئين ما كان. 

وإن قلنا: يرتفع به الحدث الطّارىء عن الكل ويبقى مع الجزء الباقي الذي هو كلّ 
في نفسه حدث آخرء فلا سؤال أصلا. 

وعند هذا أقول: إذا اجتمع وَضْفَان ظهر بعدهما حكم شرعي» كالم واللمس يظهر 
بعدهما الحَدَثْء فالحال مُحْتَمِلٌ أن يكون الطاكر حدثين» لا حدثاً واحداً.ء وعلى هذا فلا 
اجتماع لعلتين» ولأن يكون الظَّاهِر حدئاً واحداً ‏ عند من يجعل الأحكام واحدة ‏ فالوصفان 
في هذه الحالة أجزاء للعلةء والعلة مجموعهما عند من عرف بهماء المعني باجتماعهما. 

أما من لم يعرف إلا بأحدهماء فالعلّة بالنسبة إليه ما عرف بهء ولا يصدق اجتماعهما 
بالنسبة إليهء فوضح لك أنه يمتنع عقلاً اجتماع علتين مستقلتين على الوجه الذي 
[وصفناه]”'". وأنَّ غاية ما يفرض لوث وصفين» وأنت إذ ذاك بسبيل من جعلهما جزئي 
علّة ومن جعل النَّاشّيء عنهما شب شيئين لا شيئاً واحداء فلا اجتماع لعلتين على معلول واحد 


أبداً. 


فإن قلت: : لقد ظهر لي بهذا امتناع كونهما علّتين في حالة الاجتماع» فما يمنع من 
علّتين في حالة التعاقب؟ . 

قلت: قد عرفت أنَّ الخلاف فيما يظهر مخصوص بحالة الاجتماع» وعلى ما ذكر 
المصتّف [يطرق]7' حالة التَّعَاقُبء ولا فرق بينهما على هذا الدليل الذي تَنْحُوه؛ فإن 
الورصف الثاني لم يستقل بالتعريف. بل إذا تعاقباء فإما أن يقال: المعرف هو الأول وحدهء 
أو لما انضمٌ الثاني إلى الأول صَارَا جزئي علّة» أو يقال بتعدّد الأحكام» فالحكم الحاصل 
بالئّاني غير الأوّل» أو يقال: صارت العلّة أحدهما لا بعينه فلم تجتمع علتان على الأوجه 


4 في ب: وضعئاأة. 
() فيا ت: يطرد. 


لمكا 


ع ل 1 وي أ اذ نتف ييه او ال لفق نوق ري ال تي ب اود لوقبو عون ب وميا الم ا و ا 


الأزبعة» فلا وثوق بِاجْتِمَاع علّتين في هذه الصورة على وجه الاستقلال» إلا إذا قام البُهان 
على انّحَاد الحكمء وأن كلا منهما عرف مستقلاً بالتعريف» وهيهات ثم هيهات أن يتم 
ذلك» كالقول بانّحَاد الحكمء وإن كان عندنا ‏ من المحتملات» إلا أنه مرجوح» والقول 
باستقلال كل من الوصفين بالتعريف عند انضمامهما واجتماعهما محال عقلاً» ولسنا نمنع 
من العَقْل ولا اتشرع ولا الواقع نصب عَللّمتين أو أكثر على شيء واحدء إنما نمنع حصول 
العزفان بهما جميعاً للشّخص الواحدء فافهم ما يلقى إليك . 

فإن قلت: بماذا ينفصل رأيكم ع ماقف الإمام؟ . 

قلت: الإمام يجوز الوقوع عقلاً» ويمنعه شرعاً وظاهر كلامه مئ منع اجتماع معنيين 
يصلحان لتعليل حكم واحدء سواء أوجدا دفعة واحدة» أو متعاقبين» 3 أمنع عقلاً وقوع 
معنيين يجتمعان فيعلل بهما الشّخص العارف بهما حكماً واحداً منسوباً في تعليله إلى كل 
منهما على سبيل الاستقلال» ال ا ا 0 
تارة إلى هذا وتارة إلى هذاء وتارة إلى المجموعء. وأقول: إن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات والأشخاص؛ لأن العلل الشرعية 00 وهي على حَسَبٍ تعريفهاء 
فحيث وجد التعريف كانت علة» وحيث انتفى لم تكن» وربما لم يكن لها مدخل في العلّية 
بالنسبة إلى بعض الأشخاص» أو بعض الأوقات» فربما كان الوَضف في وقت جزء علة» 
وفي آخر علّة» وفي آخر لا مدخل له في التعْليل أصلاً . 

وأقول أيضاً: أما معنيان يَصُلحان للتعليل» فإني وإن لم أمنع من ذلك عقلاً ولا 
شرعاء إلا أنه لم يقم عندي قاطع على وجوده؛ لاحتمال تعدّد الأحكام» فقد عرفت 
مذهبناء ومغايرته لمذهب الإمام. 

فإن قلت: فما تفعلون في المسّ واللمس وأمثالهما؟ 

قلت(2: إن لم يحصلا معاء فإنا بطزيقان: 

أحدهما: إضافة الحكم إلى السّابق» والثاني: دعوى تعدد الأحكامء ثم أقول: أ 
وإن أضفت الحُكم إلى السابق» فإنما هو بالنسبة إلى العارف بهماء أما من07)لم يعرف إلا 
بالئّاني» فالعلّة في حقه اللاحق دون السّابق؛ لأنه الذي عرفه» والعلة ‏ إبتداء ‏ المعرف . 


)١(‏ في ت: فإن قلت. (0) في ت: أما حق. 
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وأما الإمامء فلا يتجه له إلا القول بتعدّد الأحكام؛ إذ هو يمنع شرعاً معنيين يصلحان 
للتعليل» سواء اجتمعا أم لا. 

وأما إن حصل المعنيان معاًء فإنا بسبيل من طرق» وكذلك الإمام: 

أحدها: دعوى تعدد الأحكام . 

والثاني : دعوى أنها ‏ والحالة هذه أجزاء علة . 

والثالث: أن الملة أحيها لاد 

والرابع: أن أتعلق بأشدّ الوصفين مناسبة» وهذا إذا لم يكونا مستويين» وهو أحسن 
الطرق [وأنفعها]”'. ويستدعي في كلّ وصفين اجتمعا نظراً يخصهما. 


)١(‏ في أء بء ت: وأنفعهما. 


لتنا 


الشوح: «والمختار: جواز تعليل حكمين بعلّة؛ إذا كانت «بمعنى: الباعث؛» وأما 
الأمارة فآتفاق» . 

وَسَتَسْرِدُ فُدوعاً من هذا الجن ؛ يَطْرَبُ عند سماعها الفقيه» ومَنْ شاء أن يكتُبَهًا في هذا 
الشّرْح؛ فدوله. 

ومن شاء تركها؛ فلا عليهء والأحسن كتابتها؛ فإنَّها نافعةٌ» فدونكها! 

فإن قلت: لو اجتمعٌ وصفان أعمء وأخص» كل منهما صالحٌ للتعليل يظهر أثرر 
بخصوصه: كإعتاق الرَاهِن ذي اليّسَارٍ مثلً. إذا فرضنا أنَّ المالكيّة مِنْ جيك هي عله 
ال يي 

لمر او ل 0 عند ٠»‏ فإِنْ 
ُلْتَ: فقد عارض أحدٌ الوصفين ‏ وهو المالكيةُ علق يق 

قلثٌ: يسقطٌ ذلك الوصف» ا جزءاًء وهي 
وكننة لسار ولا يكونٌ المالكيّةُ هنا عِلَهّه ولا جُزْءِ عِلَوِه بل محلا للعلَّدَء فإنّ العتقّ إنما 
بكرن من مالك فإن فلت: ما تقولون فيما إذا اجتمع شخصان على قتل شخص بِأنْ جرًا 
رقبته» كيف الحال؟ إن نْ كُلتم كل منهما جُزْء عِلَ؛ فلا توجبون القصاص على واحدٍ منهما؛ 
إِذْ لم يصدر القتل من واحدٍ منهماء وإِنْ ُلثم : «صَدَرَ قتلان؛ فوجب قتلان» فهذا يخالفٌ 
المحسوس ؛ اه والقتلّ حقيقةٌ واحدة. 

قلت: لنا سلوك كل مِنّ الطَرِيقَيْنِ. 


ا قل 1 الات 8 ليق . لاك لال خا ههه الول وجوت فين وا جنا ا ف 2 "١‏ جز 2 اها جنا ادا ب فود يه رق حيط 74 هااا كيد قل <هد ني جود “جر فاك 4 وك مو وي او و 


أكا "الأول فقول كل والجو جره علو وتنا وَكت" القضدافين ‏ لكد. ندر إعفه ا وسقة 
يستقلٌ بالعلية مِنْ حيثُ هو ولم يخرجه عن الاستقلال إلا فِمْلُ صاحبه الَّذِي لا تَعَلَىَ له بى 
فلا يَدْفَعُ عنه أثرٌ القصّاصء ولا يُقَالُ - والحالة هذه -: أَنّهُ غير قاتل؛ لأنّهُ أتى بفعل يُزْهِقٌ 
الوح ووقع الزُّهُوق بعد فلا فرقٌ بين أنْ يشارِكَهُ في القابليّةِ فعل شخص غيرهء أؤْ لا. 

فالقِصَاصُ واجبٌ على كُلّ مَنْ أنّئ بفعل مُزْعِق وقع بعده الزُّهوقٌ. سواء أكان مُسْبَيِد 
إليه لي ل ل 0 
إليه. 

والمراد بكونه كلل في نفسه: أنّهُ مُزْهِقٌ بنفسه (بذاتهك وهذا كلّهُ إذا قلنا بالمذمّب 
الصّحيح : أنَّ القصاص يجب على الجَماعَةٍ بقتل الواحد» ووراءَهٌ شيئان: 

أَحَدمُما عن بي حَفْصٍ بن الوكيل: إثبات قول أ الجماعة لا يُقتلون بالواحد» 
والثاني : كل اباس ]00 والفكال قولاً عن القديم: أنَّ الوليّ يَقْثّلُ واحداً من الجماعةٍ 
أَيْهُم شاءء ولا يَقْبّلٍ الجميعَ» وعلى هذين لا معنى لِلْبَحْثْء ولذلك إِنّما هو على المذهب 
في أنَّ الجماعة كالعَشْرَةٍ مثلاً إذا تمالئوا على قَثْلٍ شَخُْصٍء استحقّ أولياء المقتول دم كُلَّ 
0 أمَا إذا قلنا بما ذهب إليه الحليميٌ: من أن المُسْحِقٌ لوي الحُشوْ من 5م كُلّ 
واحدٍء إلا أد نَهُ لما لم يمكن استيفاؤه» إلا باستيفاءِ الباقي؛ مكنّاهُ من استيفائه فلا كلام أيضاً؛ 
لأنّ كل واحدٍ. من الجماعة إِنّما وَرَد فعله على عُشْرٍ غير العُشْرِ الذي ورد عليه فعل 


صاحبهء فلا بُتَحَيِلُ هنا اجتماعٌ علَتيْنِ على شيء واحدء هذا آخر الكَلام على مساق الطّريقةٍ 
الأول . 

وأمّا الَّانِيةٌ فنقول على مساقها: صدر قتلان» ولكنّ المحلَّ ضاق عنهما فلم يلح في 
الخارج إلا مقتول واحد. وإن حصل القتلان» وليس في هذا مخالفة للمحسوسء وإنما 
مخالفة المحسوس لو قلنا:. قتل رجلان» ونحن لم نقل ذلك» والمقتول واحد بلا ريب» 
وإِنّما قلنا: صدر قتلان» ولا يلزم من صدؤر قتلين حصول مقتولين؛ فإنَّ حصولٌ المقتولين 
يستدعي المحلّ» وهو هُنا فائت؛ إِذْ ليس إلا واحدء وسلوك هذه الطّريقةٍ فيما نحن فيه من 
صورة الاجتماع على القتل أوضح من الأولىء فليسلكها الفقيهُ» ولذلك يجب القصاضان» 
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ويقتلٌ القاتلان» ونسمّيهما قاتلين حقيقة واسم الفاعل حقيقة فيما قامّ به الفعل» ٠‏ فلو لم يَقَمٍ 
القَئلُ بكلّ واحدٍ منهما؛ لم يكم قاتلا ستيفة: ول بوت عله ساون" . فإِنْ قلت: فيتبغي 
على مَسَاق ما قَرَرُمُوهُ أنْ يجب على كُلّ واحدٍ من القاتلين دِيَهٌ كَامِلَةٌ إذا آل الآمْك إلى الذي 
ولا قائِلَ به» وإنما يَجِبُ الحصّة. قلث: عا على الطّريقة الأولى فلا يلْرّمُ ذلك؛ إذ الصادِرٌ 
قتل واحدء ولا يَجبُ في مقابلة القتل الواحد إلا قِصّاصٌ أو دِيّة» لكن القِصّاص لما وَجَبَّء 
واتكاض مضه يجثاء ولي كعد القائلين اول ميل الآخرة والقجري في القصاضي خير 
مُمُكن: احثّمل أن يسقط رأساً ويَمْدِل إلى الدّية» وذلك هو القَول الذي حكاةٌ ابن الوكيل ؛ 
واحثيل أن يُوجب على واحدٍ بُعيْنهُ الوَلِئُ؛ لأنَّ القصاص موضوع للتشفّيء ودرء القثل؛ 
الكَشَّفّي يحصّلٌ باخبتيار الورك عن ريه ودَرْء القتل حاصِلٌ بإيجاب نَفْسِ في مقابلةٍ نَفْسِء 
وهو القول الآخرء وَاخْتّمل الاتعت على كز واس أن القوال بشقوطه مو إلى أن كد 
الا يراك في إلى سَفْكِ الما ولن َعْدَم واحدا صاحبً يوافِثة على فُجُورِء وإيجابة على 

من يُعَنْهُ الولو فيه إضرارٌ بِأحَدٍ الشُرَكَاءِ زَائِدٌ على رَفْقَتهِ مع مُسَاوَاتِهِ لهم فيما افْتَرَقُوهء, ولا 
ليق ذلك يِمَحَاسِن الشَّرِيمَةِء وكانّ الأَخْذٌ بمجامع المصالح إِيِجَابَ القِصَّاصٍ على الكلٌ؛ 
. لثلاً يؤدّي إِسْقَاطهُ إلى اتّخاذ الشركة ذَرِيعةَ في سَفْكِ الدّمَاء ثم نقول : عاك القِصَاصٍِ 
على الْجَمَاعةَ عةٍ بقتل الواحدٍ ليس مُنقاساً من كل الوجو ججوهء جارياً على مِنْهَاجٍ المُقابلة والممائَلة 
من كل ناحيق» بل فيه معنئ مَضصْلّحِي شَهِدَ له قَثْلُ عُمَر 6 حَمْسةٌ أو سَبْعَةٌ 
برجُل قَتَلُوهُ غِيلة» وقوله: لو تمالاً عليه أَهْلُ صَنْعاء لفتتّهُمْ جميعاًء وهذا الاخْتِمَالٌ الال 
هُرَ الصّحيحٌ» فإذا آل الأمْرُ إلى الدّية لم يُضْطرَ إلى إيجاب كلّها؛ لإمكان التحرّي فيهاء 
ورعاية الممائلةٍ من كُلّ الكُجُوه والعدل. فتحصّلنا من هذا أنه على إنه لما لم يَكَنْ درغ 
القصّاص ولا الممائلة من كل وجدء اغتفرنا إيجابة المع الكليةء وفي الدَّية أمكتت 
الممائلهُ فلَّمْ يعدل عنهاء ولذلك لما تخيّل بعضُهُم إنْكانَ الكمائل ذ في الجِرَاحَاتٍ قَضَّى به» 
فلإمام الحَرَمَيْنٍ احتمالانٍ فيما إذا اشْتَرَكَ جماعةٌ في مُوَصْحَقٍ بأن تحامّلوا على الآلَ 
وَأَجْرَوْهًا معاً: 


أحدهما: أنَهُ أنه يُورّعٌ عليهم. ويُوَضّحٌ من كُلّ وا حِدٍ منهم قَدْر حصّته ؛ فإنّ الموَضْحَةً 
قَابِلهٌ للكَجْرِئَةِ» والقصّاص جار في أجزائهاء فصارٌ كما لو أتْلَمُوا مالا يُورّعٌ عليهم العْرْمُ. 


والئّاني ويه أَجَابَ صاحب «التَمُذِيب)- : أنه بُوضّحٌ من كُلّ واحدٍ منهُم مثل تلك 
المُوَضّحَةَ؛ٍ لأنّه لا جزء إلا وكَلَّ واحدٍ منهم جَانٍ عَلَيهء فإن قُلْتَ: فقد أجروا هذَيْن 
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الاحْيِمَالَئِن فيما .إذا آل الأَمْدْ إلى الْمَالِء هَل يَجِبُ الأَرْشنُ مورّعاً عليهم؟ وهو المذكُورُ في 
التَهُذِيبء أو يَحِبُ علق كل اجن أرشق كاميل؟ قال إمام الخدمين : .وهو الآقوب.. ؤهذا 
يحُدشٌ ما فَرَرْتمُوْ بن التجري في الال . قُلت: لآ لإنَّ القَوْلَ إيجَابٍ رش داعم 
أنه صَدَّر من كُلَّ واحدٍ مُوَضَّحَةٌ فَعَايَرَ مُوضّحَةَ صاجبه, ويُمكن قَضْلَّها عَنْها كما قبل في 

الاحتمّال الأول من توزيع قِصّاص الْمْوَضْحَوٍء ٠‏ فلا تعلق بهذا لما نحن فيه . هذا مُتتهى الْكَلامٍ 
على الطَرِيقّة الأوّى» وأمًا على الطَرِيقَة الذي فكذِلك نقول : لما صدر قَبْلآن وكانّ المَمثُول 
واحداًء والدّيَةُ دل المَقْيُول يسَبَبِ القتل» ٠‏ لا بدل القتل تَفْسِهِء وإِنَّمَا تقابل التَّمُس الواحدة 
بديةِ واحدةء لا بديات؛ أتقولونَ : الوزيع فيها بخلاف القِصَاصٍ أَوْجَيْنَا ذلك» قَإنْ قلت: 
أتقولونَ بأنَّ الدّيةَ ليست بدلاً عن القتل؟ قلتُ: نعمء فالمقتول يُقَابَلُ بقصاص» أو ديقء 
وتختلف دِبَيُهُ مقداراء وتغليظاً بحسبهء والقتلٌ يقابل بكفارة» فِإنْ قلتَ: إذا كان الصَّادرٌ عند 

اجتماع القاتلين على القتل قتل واحدً؛ فلا ينبغي أن يجب القصاصيُ على شريك الاب لآل 

لم يستبد بالقتل» ؤلم ييصدر عنه في حالة الشركة بتمامه؛ إذْ هو جزء علة» وإذا كان 
الحَاصِلُ قتلين؛ فينبغي أَنْ يَجِبَ على شريك الخاطىء؛ لأنَهُ صدر منه قتل محضٌ عمد 
عدوان من حيث كونه مُرْهِقًَ للؤوح» فلا ينبغي أن يسقط عنه القصّاصُ برفقته لقتل آخر لم 
يحصل منه القتلّ على هذه الصّمَّةٍ؛ قُلْثُ: قد قُلَْا ما يُسْرَفٌ منه أن شريك الأب :وإن كان 
الصّادِرٌ منه حالة الشركة جزء علّة إلآ أُْ إنما جعله جزء عل مشاركة [وإلا فهو في نفسه 
يستقل بالرحوق. وشركته وقعت لمن لا يَسْقُطُ الضمانٌ بشركته](3"» فَلَمْ يَسْقّط عنهُ شيئاء . 
والحاصل أَنَّهُ أ أتى بعل مستقلةٍ لو انفردت وضمّها إلى مَنْ لا ينفعه ضَمُّها إليهء فلم يعط حكم 
الجزئيّة تلك الحالة» بل حكم الاستقلال لمأخذ فقهيّ لا تَعلَّنَ للأصوليَ به» وشريك وإن 
أي على التقدير الآخر بقتل غير قتل صاحبهء إلا أنَّ القتلين تواركا على محل واحلدٍء فاعطيا 
حكم الواحد فقهاء والواحد. يسقط إذا وقعت فيه صفة لو وقع كلَّهُ موصوفاً بها؛ لم يجب 
قصاصء وذلك كله لمآخذ قنهية لا لمَا نحن فيهء فقاعدة مذهبنا أَنَّ كُلَّ نفسين اشتركا في 


قتل واحدٍ لم يخل من أحوال: 
أحدها: أن يكون كلّ منهما لو انفرد بقتله أَقْتِيدَ به. 
والثاني : عكسة . 
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هع عوك و ناخ امو ووه لوه سه ارخ وو هلل هلا هأ عن وف ١‏ الود فد قرم مهار وأ صايهة ره بلق الور لو اها الا الي مها بو 


وَالكالث: أن يكون على أحَدهمًا القَوَدُ دون شريكه: فإن كان كل واحد: منهما من 
يجبُ عليه القَوَدُ لو انفرد مثل: حرّين قتلا حرّاء أو عبدين قتلا عبدا» أو مشركين قتلا 
مشركاًء فيقتل كل واحدٍ منهماء وإن كان عكسّهُ مثل أَنْ قتلاه خطأء أو قتل مسلمان كافراء 
أو خحُدَان عبداًء أو أب وجدّ قتلا ولداًء أو أبوان قتلاه» فلا قَوَدَ عليهماء وأن أحدهما لا قَوَد 
عليه لو أنفرد لم يَخُلُ الذي لا قَوَدَ عليه. 

كا أن يكونَ مضمون الفصل أُوَّلاَء فإن كان مضمونٌ الفعل؟ نظرتء فإنَّ سقُوط القَوَدِ 
عنه لمعنى في نفسهء كالقترى وان على كيزيكة كرك الآنن وشريك الصَّبِيٌ» 
والمجنونء إذا قلنا: عَمْدُهَا عَمْدٌء وهو أصحٌ القولين» وإن كان سقوط القَّوَدِ عنه لمعئّى في 
فعله؟ فلا قود على شريكه كشريكِ الخاطىء», وألصّبِيء والمجنون إذا قلنا: عمدها عمد في 
حكم الخطأء أو كانا بحيث لا تمييز لَهُمَا بحالٍ» فِإنَ القَمَالَه ومن تابعه ‏ كالبغويٌ ‏ قالوا: 
«إنَّ عمدّمًا في هذه الحالة خطأء وشريكهما شريكٌ خاطىغ قطعاً» قالوا وَإِنّمَا الخلافٌ في أَنَّ 
عمدها هل هو عمد في صبيٌ يعقل عقل مثلهء وفي مَجْنُونٍ له نوعٌ تمييز وإن كان فعل 
شريكه غير مضمون مثل : أن شارك سَبْعاً في قتل إنسان» أو شارك رجلا في قتل نفسه مثل : 
أَنْ جرحه) وجَرّح نفسهء أو جرحه ركه أسِْلَوٌ؛ وجرحه آخرٌ في حال إِسْلامه ِائَهُ لا 
ضمان على أَحَدِهِمًا بحال» وهل يكون على شريكه القَّوَدُ وفيه قولان: أحدهما لا؛ لأنَهُ 
أحسنٌ حالاً من شريك الخاطىء» فإنَّ الخاطىء يضمن بوجهء والسّبِعُ لا ضَمَانَ في فعله 
بوجهء ويجبٌُ نصف الدَّيَة» وَأُصَكُهما الوجوبٌ؛ لأنَهُمَا عامدان: لا 'قَوَدَ على أحدهما لا 
لمعئّى في فعله؛ فهو كشريك الأبء فِإنْ قُلْتَ: لو أجمع شخصان على قَثْلٍ شخص بفعلين 
لو انفرد كُلَّ من الفعلين لم يقتله. وإِنَّمَا حصل قتله من مجموع الفِعْلَيْنِء وكان كل مِنَّ 
الفعلين جزء علَّةٍ لا استقلال له بالكليّة في حالةٍ من الأحوال. فَإنّهُ يجبُ القِصَاصُ عليهما؛ 
إذا كان الفعلان جرحينء كما لو قطع هذا يَدَهُ والآخر رِجْلهُ؛ فقد وَجَبَ القصاص في هذه 
الصُورَةٍ على مَنْ لم تأت بعلو ولا بِجُزْءِ علَّوِ تكون علَّة إِذّا انفردت» وما ذكرتموه يآباه؛ إِذْ 
قلتم : إنما وجب على الشَّرِيكَيْنِ؛ لإثبات كُلّ منهما بجزء عِلَةِ ذا استقلّث . 

قلت: اعلم أَنَّ للجروح نكايات في البَاطِنٍ لا ندري غورهاء وَرُبٌّ مقطوع اليد استمرٌ 
به ألمُ قطع اليد إلى أَنْ مات منه» ووجب القِصّاصُ على قاطعه» فلسنا ذا يقين بأَنَّ الجرح لو 
انفردذ لم يستقل» وأيضاً فلو لم يوجب القصاصّ هنا لاتّخذ النّاسُ الاشتراك ذريعة إلى 
القتل» فلا بذع في اتمَاق عَشَّرَةٍ على قطع عشرة من الأعضاء كل منها لو انفرد لم يقتل» 
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ويقتل حالة الاجْتِمَاعٍ لا محالة؛ فأوجبنا القصاص حسماً للباب لا لِشَّيْءِ مما نحن فيه» وقد 
متدق تير واه في أصل آلا شتراك على المَثْل . 

فِإنْ قلتَ: فما رأيكم فى جماعةٍ ضربوا واحداً بسياطء أو عصا حقيقة» ولم يكن 
ضرب كلّ واحدٍ منهم قاتلاًء كما لو اجتمعَ عدد كثير فضربه كل واحدٍ منهم ضربة» 
فمات؟. 

قلت : فيه ثلاثةٌ أوجه: 


أَحَدُّمًا : لا قصاصء» ومن ار ولا قصاص على شركاء الخَطًا وشبه العمد» 
وهذا بخلاف الجراحات» فَإنّها ثة ف تقتضي القصاص» ولها نِكَايَاتٌ باطنة. 


والئّانى: يجب؛ لثلا يصير ذلك ذريعة إلى سفك الدماء. 


والثالث: الفرق بين أن يتواطئوا على هذا الفعل» فيجب القصاص أو لاء فلا يجب» 
وهو اختيار القاضي الحُسَيْن . 

فإن قلتَّ: فقد قالوا في شاهدي الزُورٍ إذا رجعا أَنَهُ يجب عليهما القِصَّاصُ مع أَنَّ كلا 
منهما لو انفرد بالشّهادة؛ لم تقبل شهادته» ولا فرق بينه وبين مسألة السَّياطٍ مع جريان 
الخلاف هناك» وعدم جريانه هنا. 

قُلْتُ: الفرقٌ بينهما أَنَّ شاهد الور كشريك الأب؛ فإنه آتٍ بفعل من جهته لا نقض 
فيه ألبتة» وإنّمَا الشَّارِع لم يلتفت إليه إلا بضميمة آخر إليه وعدم التِمّات الشّارع إليه؛ إِذَا كان 
منفرداً لا يوجب نقصاً فيما فعله» بخلاف السّيَاطٍ؛ فِإنَ صاحبها يشبه شريك الخاطىء؛ فَإنَ 
سياطه مقصّرة عن الزّمُوقٍ ينفسهاء والحاصل: أنَّ الضَّاربَ بِالسَوْطٍ لم يأت بفعل مستقل 
بالإزهاق» ولا قصد به الإزهاق» والسَّاهِدُ أَنَى بفعل قصد به الإزمَّاقٌ» وهو لولا عدم التفات 
الشّارع إليه مزهق» فكان بمنزلة من أَرْمَنَ بفعله سواء؛ لأنّهُ لم يدع شيئاً من مقدوره بل جاء 
بالشّهادة البائّةِ الجازمةٍ كشريك الأب سواءء ولم تثبت شهادته وضف ينقضهاء بخلاف 
شريك الخاطِىء . هذا ما حَطَْرٌ لي في الفرق» والشؤال قويء فإِنْ قُلْتَ: فما تَقُولونَ فيما إذا 
جرحه رجلان جرح أحدهما مزفف دون الآخر؟ . 

قلتُ: يجب القِصَّاصُ على المزفف؟ لأنهُ قطع عمل صاحبه؟ ولم يجعل له مدخلا في 
الصلة» فإن قُلْتَ: فلو كان جرح أحدهما مزففاء وشككنا في الآخر هل هو مزفف؟ قُلْتْ : 


احلا 


نقل الوَافِعِنُ في «باب الصَّيِدٍ والدّبائح» عن القَفّالِ: إِنَّهُ يجب القصاصصُ عليهما؟ وأَنَّ إمام 
العرمين قال: هذا بعيد» والوجه تخصيص القصاص بصاحب المزففة» فإِنْ قلت: إذا 
مهدتم هُ لا عل حكم بأكثر من عل فما معنى اعتلال المانعين من اجتماع لين بوجوه 
وهو حكم واحد؟ وكذلك ما شاع بين علماء الأَكٍَ وخملة الثريمة من قولهم في مبتائل 
كثيرة: الدَّلِيلٌ على هذا الكتابُ والسنّةُ والإِجْمَاءٌء وكذلك قولهم: قد يجتمع أَدلّةٌ على 
مدلولٍ واحدء وقولهم: ويجوز اجتماع الأَمَارَاتِ والمعرفات على شِيْءِ واحدء وهو شائع 
ذائع بين الفرق لا ينكره إل مباهت؟ فقُلَْتُ: قد عرّفناك أَنَا لا نتكر نصبّ دلائل على مدلول 
واحد وعلامات على معرّفي واحدء نما نتكر أَنَا اجتمعت لشخصي واحد في حالةٍ واحدة» 
وحصل له العرفانٌ؛ إِذْ ذاك يكونُ عارفاً بكلّ منها على حسب الاستقلال هذا الذي نشِدَةُ 
التكير فيه وإلاً فكم من أمارات على شيْءِ واحدء بل وبراهين قاطعة كل لو انفرد لأَقَادَ 
ولم يقل وَاحِدّ: ني عرفث حكم هذه المسألة مِنْ دلائل مجتمعةٍ كل منها عرفني. هذا لم 
يصرّح به أحدء ولن تجد مساغاً إلى نقله عن إِمَام َإِنّمَا مرادهم أَنَّ هذه الدلائل كل منها 
يفيدٌ المقصودّ لمن عرف بهء فإنْ عرف به وحده أفادهء وكان إِذْ ذاك دليلاً نَاهضاً مستقلاًء 
ون عرف به مع غيره كان جزءاً من الدّليل إذا أَتَحَدَ المعروف» وليس في ذلك كبير أمرء 
ولقد يَكَادُ يرجع التَرّاعٌ فيه لفظبًاء ولك أَنْ تسمي العلل المجتمعة لشخص واحد أجزاء 
مستقلّة بالنّسِةٍ إليهء وإليها في نفسهاء وكذلك ينبغي أَنْ يفهم من قول مَنْ يقولٌ من الفقهاء : 

هذه عللٌ لمعلول واحد؛ فَإنَّ مراده: أن كلا يستدكٌ به على المعلول أنَا أَنَهَا إذا اجتمعت 
فهل حصل بمجموعهاء أو بكل فرد منهاء أو بواحد منهم إلى غير ذلك من الاحتمالات» 
فهذا شئء لا يتكلَّمُ فيه الفقيه» ولا تعلّقَ له به وهو مسألة اجتماع العلَّتِينِ على معلول 
واحدء [ولذلك فإن الغزالي في «الوّسيط» قال: قد تجتمعٌ مم عِلَّتَانِ على معلول واحد](» 
ومراده في «الوسيطِ» ما يريده الفقية من أَنَّ كلاٌ من الوصفين صالح لإفادّة الحكم» وذكر في 
«المُسْتَصْفَئْ» في الأصول امتناع ذلك في المستنبطة» ومراده امتناع حصولٌ العرفان بكلّ 
منهما على حتتهء والكأثير بكلّ منهماء فإنّ الغزاليَ يقول: العِلّلُ مؤثّراتٌ بجعل الله 
سبحانه وتعالى ‏ وإِذَنْهء والحاصل أَنْهُ تكلم في كل فنٍ بحسبهء وليس له أَنْ يخلطًء 
فيناقض - ولا لأحد أَنْ يتومّم مناقضته في كلامه. وكذلك ذكر إِمَامُ الحرمين في «البُرْمَانِ في 


)١(‏ سقط في ج. 
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أصول الفقه» أَنَّهُ يمتنع شرعاً أجتماعٌ علَتيِنِ؟ وذكر في «الأساليب» في الخلافيّات أَنّهُ لا يبعد 
في, وضع القياس أن يصمٌ علَّتَانٍ بحكم واحد؛ إذ ا الواحد رز أن يلل يدلل» ولا 
يمتنعٌ ذلك . انتهى» فينبغي لذي الفطنة أَنْ ينظر في كل موضع بحسبهء فإن قُلْتَ : ما تقولون 
فيما إذا استولد الدَجُلٌّ مدبرته؟ . 

قلتُ: قال الَافعِيٌ: الذي أورده أكبدُ سلف الأصحاب وخلفهم: أَنَهُ يبطل التّدبير؛ 
لأن الاستيلاد أقوى» فيرتفع به الأضعففُ كما يرتفعٌ ملك التّكاح بملك اليمين» فإن قُلْتَ: 
فما تقولون في تدبير المستولدة. 

قُلْتْ: لا يصحٌ ‏ قال الرَافِعِيُ: لأَنَهَا تستحقٌ العِنْقّ بالموت بجهة هي أقوى من 
التدبير» وفي طريقة الصَّيْدَلانَيَ أنه لا يبطل التَدْبِيرٌء [وقال الرٌ يان في «الكَافِي» وقيل: لا 
يقول ببطلان التّدبير]2©9 فيكون لعتقها يَوْمَّ موت السَّيّدِ سببان» وعلى هذا جرى الإمامٌ 
والخز اليك ميع ترات الإمَام , أنَهُ لا أثر لبقاء التدبير» ولكنّهُ يدخل في الاستيلاد كما لو طرأت 
الجنابَةٌ على الحَدَثْ . 

فإن قلتَ: كيف قال الإمامٌ هنا باجتماع علّتينَ» وهو يمنع اجتماعهما شرعاً؟ قلتُ: 

قد قال: إِنّهِ لا أثر لبقاء الكذبيره وذلك دليل على ما أقوله: من المحذور اجتماعٌ علّتين ' 

فزفات أ وتران فحيثٌ لا يحصل التأثيرٌُ لم يجتمع» وإِنْ اجتممَ وصفان لكل منهما 
صلاحية الكأثير والتّعريف حالة الانفراد. 


فإن قُلْتَ: ما تقولونَ فيما إذا اجتمعّ وصفان أحدهما أكثر تأثيراً من الآخر هل يعملهما 
أو يطرح الصَّعيفَ؟! . 

لب : حيثُ أمكن إعمالهماء فلا سبيل إلى العدول عنهء وحيث لا فالإعمال للأقوى . 

مثاله: القاتل المرتدٌء عليه قتلان ضاق المحلٌ عنهماء فلم يكن استيفاكء غير قتل 
واحدء ولم يضيق عن أحكامهما وآثارهما فاجتمعاء فيقدَّمُ حقٌ الآدمي لا لأن حقٌّ الآدميّ 
آكدٌ؛ فإئّي لا أرى تقديم حقٌّ الآدمي كما قرّرته في موضعه؛ لأَنَهُ لما اجتمع الحقّانء ولم 
يتعارض القصدان. إِذْ ليس غرض الآدميٌ سوى التشفي بالاقتصاص سلمناه إلى وليّ ادم 
ليستولي منه» فيحصل المقصدان في ضمن ذلك مقصد الآدمي بالتٌّشّفيء والمقصد الشّرعي 


)١(‏ سقط في ج. 
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بتطهير الأرض من المرتدين؛ فِإِنهُ ليس المقصد الشَّرعئٌ إزهاقٌ الأرواح بخصوصه. إِلَّمَا 
المقصد الشرعينٌ زوال الرّدة ومفسدتها العظمى» ٠‏ فِإن هو حصل بالإسلام فذاك. وإلا تعن 
القتلُ طريقاً لدرء فسادِمّاء وتقبل عن حقٌّ الآدمي مع جريان أحكام المرتدّين عليه في الحياة 
وتعد الممات؟ وَهَدا لآله أمكن إعمال آثاز العلين: 

أنَا في صورة المستولدة إِذا دبرت فلا يظهر للتّدبير أثر ألبتة» فِإنْ لاحت للمنفعة فائدة 
في الكدبير تزيد على الاستيلادء ولا يدفعها الاستيلادٌ عملنا بهاء فإن قلتَ: ما تقولون في 
المشتركين في القتل هل يجبٌ على كلّ واحد منهم كمَّارةٌ» أو يجب على الكل كفارة 
يتوزعونها؟ ! 


بي 


قلث: الأصَعحُ أَنَهُ يجب على كُلَّ واحدٍ كفارة؛ لأنَّ 10 شتف افأديك 
القصاصء والوجه الآخر: وجوب كفارة واحدة كالشّركاء في قتل الصَّيْدِ يلزمهم جَرَاءِ 
واحد . 

إن قلتَ: فما الفارِقٌ بينه وبينَ الصَّيد؟ . 

قلثُ: ما قدَّمناهُ من أَنَّ الدَيَةَ بدل عن المقتول لا عن القتل» وكذلك الجزاء بدلٌ عن 
الصَّيْدِ لا عن الاصطياد قال تعالى: فَجَرَاء مِفْل مَا قَكَلَّ» [سورة المائدة: الآية 46] أي جزاء ما 
قتلء لا جزاء قتله أَمَا الكمّارة فبدل عن القتل؟ فلذلك وَجَبَ على كُلَّ واحد بدل القتلء 
وهو الكقّارة ولم يتعذّر التعدد يا فتعددت بِالتَّسْبَةِ 3 إلى تعدٌّدِ والقادين على الصحيع» ٠‏ فِإنْ 
قلت : إذا قوّرت امتناع اجتماع علَّتِين» فماذا يفعل في الوصفين إذَا اجتمعا؟ . 

قُلْتُ: لي في كل وصفين فصاعداً حصل اجتماعٌهُمَا طرق ثلاثة لم يخل عنها ما 
سطَّرنَاهُ في هذه الجملة الأولى : أنْ أدَعِي تعدُدٌ الأحكام وأنا بسبيل من أذّعَا ءِ ذلك في كُلّ 
صورة» وسبق فيه قول بليغ . 

والطَّريقٌ الثاني أَنْ أسلم اتحاد الحكمء ولكن أقول: لما ضاق المحلٌ عن الحكمين لم 
يضق عن آثارهماء فآثارهما باقية» وربّمًا اختلفت فظهرت فَائْدَنّهَا كما في القاتل المرتدٌ 
وربّمًا لم يختلف بخصوص ذلك الموضع الواقعة فيه كما في المستولدة إذا دبّرت» وقلنا: 
يصحٌ تدبيرها. 

والطَرِيقٌ النَلِتْ؛ٍ أَنْ أنظر إلى الوصفين فأعمل أخيلهما وأشبهماء وأطرح الآخر 
بالكليّة» وهذا إِنَّمَا أفعله إِذّا لم يظهر للاخر فائدةٌ أصلاً كما في تدبير المستولدة» فِإنَ 


فون 


الصّحيح بطلانه؛ لأَنَهُ لا يظهر لثبوته أثر وم أقوى منهء وهو الاستيلاد» فأعملناه وألغينا 
التَدبِيرَه وهذا في حقٌّ العارف يوقوع الوصفين ما مَنْ لم يعرف إلا أحدهماء فهو يعرف به 
عند موت السيّد المعتق» فمن لم يعرف إلا التَّدبِيرَ يعرف عند موت السيّد عتق الأمة وإِنْ كان 
وصفت التَذْبِيرٍ ملغيّ عند العارف بالاستيلادء فَإنّهُ إِنّمَا ألغاه لعدم احتياجه إليه بإسنادهء إلى 
ما هو أقوى منهء وكونه لا يظهدُ له أثر البتة. 

[4 المحتاج إليه فكيف نلغيهء وأمًا إِذّا ظهر له أثر كوصف الرَّدَّةِ المنضمٌ إلى القتل» 
فكيف يلغى ونحن نحتاج إليه في جعل مال المرتدٌ فيئاء وعدم الصَّلاةٍ عليه إلى غير ذلك من 
أحكام المرتدّين» فإنْ قلت: فما قولكم في الطّفْلٍ المجنونء فإنَ الولاية ثابتةٌ عليه» وهي 
تمع راعينة يطلل باللعون رالضقة 

قلتُ: أنَا أقول في هذا: إِنَّ النّابت حجر الصّبِيء ولو" أثر عدن النشورن هنا راس 
لأنّ الجنون طارى* على الصَّبِيَ فيصادف محجوراً عليه» فلا يقتضي شيئاً: كمن صن م 
لَمَسَ لم يفعل لمسُهُ شيئاء ولو فرضت الصّبِيَ ولد مجنوناًء فهكذا أقول؛ إذ الصّبا وصفٌ 
ذاتيٌ له والجنون عرضيٌ» فكان التعلق بالدَّاتي أولى» ٠»‏ فِإِنْ قلت: لِم لا 7 تقول هنا بأنَّ كلا 

من الوصفين جزغ علَّةِ؟ قُلْثُ: هذا ممكنء ولكني إِنّمَا أقوله حيثُ لا يترجّحٌُ أحدٌ الوصفين 
على الآخرء أما عند ترجُح أحد الوصفين مع ظهور فائدة للوصف الآخر فإنّي ع 
الأضعف» فإذًا بَلَع مجنوناً زال. ختجز الصّباة وله حجر الجدون» قَإن قلت : وهلا قُلْتَ: 
يعبتٌ هنا حجران؟ قُلْتُّ: هذا أيضاً ممكنٌ» وقد قلنا :إن سيل فل كل أصورة من "الطرق 
النّلاث» وإن ترجح في بعض الصُوَرٍ واحد منها بخصوص تلك الصُّورَةٍ. 


وأغلم أنَّ إِمَامَ الحرمين قد أجاب عن الولاية على الطفل المجنون فقال: الولآيهُ الدَابِئَة 
على المجنون ضروريةٌ؛ إذْ لا يتوقّع من المجنون تصوّف؛ وفهم ونظم عبادة» والولاية على 
الصَّبِيٌ المميز لمكان الغبطة» وطلب الأصلحء فِإنَّ الصَّبِيَ يعقل ما يقولٌ ويفعل» ومن كان 
نبساً بأل الولايات لم يعدم فرقا بين الولاية على المجنون؛ والولاية على الصَّبِي المميزء 
إن فرض صبي غير مميز فهو المجنونٌ بعينة» ولا أََرَ للصّباء ولا يقع ب به تعليل؛ فَإنَّ الولاية 
الحقيقة بالصّبًا هي ولاية الاستصلاح» وقد تناهى الشَّافْعِيٌ درفي الله اغتة.» في العَوؤص 
على ما ذكرنا حتّى لا يرى توريث ذي قرابتين بالقرابتين جميعاً إِذَا كانت أحدهما أثْرَبَ من 
الأخرى. وقالوا: القُرْبُ الأقربُ يعدم أُثّر القرب الأبعد حتّى كَأَنْهُ ليس قربآء فكذلك الصّبا 


وكدرا 
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مع سقوط الكّمييز ليس معتدًا به. انتهى» والَّذي فهمته منه أَنّهُ يقول. حجر الجنون واقمٌ في 
محل الصَّرُورَةِ لتدارك حال المجنون» وليس لخصوص الجُنُونٍ فيه مدخل في العليّة. بل 
العلّهٌ أَنَهُ لا تميز» فأضْطَر إلى نصب من يقومٌ بأمره ويتكفل بمعاشه؛ وهذه العلَةُ تشملٌ مَنْ 
قام به وصف الجنون» ومن م يقم إذَا كان مساوياً للمجنون في عدم التَمْيبزِ كالطّفْلٍ 
الرّضيع» فالحجرٌ على الصَّبِيّ الذي لا يمير هو الحجر على المجنون بعينه: ولم بر أن 
وصف الجنون قائم م به» ولا غرض له في ذلك؛ إِذْ خصوصي الجُنُونٍ لا مدخل له في إِنَارَ 
الحكم. إِنّمَا هو وصف منضبط مشتملٌ على الحكمة التي هي عدم التمييز» ٠‏ وبها نيط 
الحكيُ في الحقيقة» فالتّطَرْ لعموم عدم التمييز لا بخصوص التجوة» وعتجر الصبى. الدئ 
يمبّز واقع في محل الاستصلاح؛ لنقصان نظره» فالعلّةٌ في إيقاع الحجر عليه نقصان النّظر 
لا خصوص كونه صبيّاء وبهذه الل التي هي نقصان انر وعدم سداده» واستكماله» فوقع 
الحجرٌ على السُّمَهَاءِء وإِن أَفتَرَقَ حكم حجر الصَّبا والسّفهء فذاك الأَمْرُ غير ما نحن فيه 
وإِذّا كان حجر الصَّبِيٌ المميز لنقصان النَّظَرِ لا للصّبا وهو مصلحي لم يصمّ اجتماعٌةُ مع 
حجر عدم التّمبيز الذي هو ضروريٌء فلا يقال: اجتمعٌ هذان الوصفان» وهذه طريقةٌ حسنة 
قويةٌ؛ فِإنَ مام الحرمين يمنع تَصَورَ اجتماع الحجرين؛ لأن أحدهما معلل بنقصان التَطرء 
والآخر بعدمه؛ ونقصان التَّظَرِ يستدعي حصول أصل النّظرء وهو لا يجتمع مع عدم النّظَرِء 
فلم يجتمع وصفان حتّى نضطر إلى أنَا هَلْ تُعْمِلُ أقواهماء أو نخالف بين حكمهماء ونقولٌ 
آثارهما مختلفة أو غير ذلك» ونظير ذلك ما قاله الإمَامٌ أيضاً في قَسْمٍ الصّدقات : لا يختلف 
علماؤُنًا في أَنَّ الجمع بين أَسْهُمٍ الفقرء والمسكنة محال من جهة أنَّ الفقر والمسكنة 
يتناقضان» فلا يتصوئرٌ اجتماعهما لشخص» وهو صحيح ؛ فَإنَ المسكنة معها وجدان شيْء» 
والفقرُ عدم الوجدان. ولا يجتمع عدمٌ الوجدان مع الوجدان» وإِنْ قلَّء وقوله: ولا أثر 
للصّبا ولا يقع ‏ به تعليل صحيحء ومراده: أَنَّ التتعليل هنا بوصف عدم التّمييزء ولم يرد أَنَّ 
التعليل واقع هنا بخصوص الجنُونِء ويدلٌ له قوله: فِإنّ ولاية الصَّبِيٌ هي ولاية الاستصلاح» 
أي وولاية الاستصلاح لآ تجتمعٌ مع ولاية الصّرورة؛ لأن الاستصلاح شرط عدم الضّرورة» 
وعدم الصّرورة مع الضّرورة نقصان» وإن فرض اجتماع الوصفين فإنًا نَدْرَأ الأضعف» وهو 
المصلحي؛ وننظر إلى الأقوى؛ وهو الضروريٌ» وقوله: وقد تناهى الشّافعيٌ. .. إلخ أي 
غاص على معنى ما يحاوله من عدم اجتماع علََّيْنِ فقال في القَرَابتيْنِ ْنِ ذا اجتمعا في شَخُْص : 
إِنّهُ لا يرث إلا بالأقرب إذَا كانت إحداهما أقرب» وقطع الت عن القرابة الأخرى حتّى كأَهَا 
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ليست بقرب» كلك الطبي إذا الم يكن ضع المبيز رفسل عنة لز بالكل ولكن في 

القرابتين اجتمع وصفان بلا شكٌّء وفي حجر الضّرورة والاستصلاح قد يقال: إنهما لا 

يتعارضان؛ لأَنَّ تعارضهما فرع تخيل اجتماعهماء وهما لا يجتمعان» وقد يقال: يتعارضان» 

يكؤنان كالقراقين” كما غرفت :وقد «اعترشن ابن( الأباري شارح «البُرْمَانِ»ه على إِمَامٍ 

الخرش بدالا ارنضيه؛ فأنا أحكيه وأتعقَّبُهُ قال: مار الاق كله إل عرالها وتاي اسبح 
تعليل الحُكُم بِعلَتيْنِء فعرض مسائل يتأتى له الجواب عنها 


وأمًا المسائلٌ العشرة كما صورناه في الخؤولة» والعمومة» والبول» والغائط» 
والمسء واللمسء فإنه لم يتعرض له بالغرضء وأمًا الولاية فإنّهَا ثبتت بالصّهَرِء والجنون 
جميعاً وقوله: أحدهما استصلاحية» والأخرى ضروريةء فيقال له: هذا تَظدْ في العلّىَ 
وأمّا حقيقة الولاية فلا اختلاف فيهاء ولا تعدد بحال؛ فإنَّ معنى الولاية منع استبداد 
الشّخْصٍ بالتَصّدْفِيء وإقامة غهوه ناظراً لهء وَأَمّا قوله: إِنْ كان لا يميز يعني الصغيرء وهذا 
المجنون بعينه» هذا ليس كذلك عند الفقهاءء ولا الأطباء؛ فِإنََ الجنون حالة تثبت 
للشّخص» وليس الجنون عبارة عن فقدان العقل بحال؛ فإنَهُ لو كان كذلك كان النَّائِم» 
والغافل مجنونين» وإذا رجع إلى صفة ثبعت للمحلّء فهذه الصّفَةُ لا تلزمٌ الصَّبِيّ الذي لا 
يمير فإذا انَضَفَ بها مع صغرهء وعدم تمييزه» فعلى من بُحَالُ حكم الولاية؟ لا يصحّ 
الحوالة على أحدهما دون الآخر؛ لظهور تأثيرهما جميعاء ولا د يصحٌ أَنْ يجعلا جزءين؛ 
بوث الامعلال لعل واحد نا كل ماذكرء في منع ميل الحكم بعنين غير سحيع. 
. وأا قوله: إِنَّ الشَّافِمِيَ لا يرى توريث ذي قرابتين بالقرابتين جميعاً. فليس هو كذلك على 
الإطلاق؛ فإنَّ ابني العم إِذّا كان أحدهما أخاً لأمٌّ؛ ورث بالقرابتين» وَإِنَّمَا ذلك مخصوصٌ 
عند العلماء بما إذا كانت إحدى القرابتين أقرب من الأُخْرَئء وما ذاك لاستحالة تعليل 
الحكم بعلََّينِء بل لأَنَّ البعيدَ نزله الشّرع منزلة القريب عند عدم القَرِيب» وإذَا نزل منزلته لم 
يصحٌ أن يرث معه «انتهى». 

وَأنّا أقول: قولكم: فرضّ مسائل يتأتى له الجواب عنهاء وأهمل العشرة: قلنا: سنبين 
إِنْ شاء اللّهُ تعالى هو أنها عليه. قولكم: الولايةٌ تثبث بالصّعَر والجنون معآء قلنا: هذا 
موضع ارا . قولكم :إن فَوْلبَا: اعد رعلاهه نمياو ع اناو الوترى نووري - نظر في العلّة 
أي وذلك لآ يستلزم عدم ثبوتها. 
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الاستصلاح لا يمكن اجتماعه مع حجر الضّرُورَة فكان مرادنا من قولنا: حجر الضّرورة 
وحجر الاستصلاح: أَنَّهُ لم يجتمع وصفان. 

سلما 3 الوصفين اجتمعا» ولكن أردنا أ أقواهما يعمل به وهو حجر الضّرورة» 
فَكََنَا قلناء الصَّبِئنٌ المجنون فيه وصفان: 

أحدهما يقتضي أعظم الحجرين» والآخر يقتضي أهونهماء فأعملنا الأعظم إِذْ لم يظهر 
للأضعف معه تأثير ألبتة. 


َوْلُكُمْ: فادًا انَضَفَ الصّغير بعدم التّمييز فَعَلى مَنْ يُحَالٌ حكمٌ الولاية؟ قلنا: يُحال على 
فيهاء بل هى مختلفة» وولاية الصَّبى غير ولاية الجنون» وأحكامهما مختلفة. وقد كرّرْنًا هذا 
غير مرق فأ معنى لإعادّته» سلما انَحَادَهَماء ولكنا هنا لم ندّع وقوع حجرين أصلاً» وإن 
كنا بسبيل من ذلك إِذَا قلنا بتعددٍ الولاية» وإِنَّمَا ادّعينا هنا: أَنّا لا نسلمٌ اجتماعً الوصفين» 
وإن سَلَّمْتَاه؛ فلا نسلم إعمالهماء بل الإعمال واقع لأقواهما فقطء فالواقعٌ أقوى الحجرين» 
فالولاية متّحدة» والمؤثرة فيها أقوى الوصفين» وهو عدم شتوو موسا ن دعرتمو هن أن 
الصَّغِيرَ ليس هو المجنون بعينه صحيح» ولكنّ الإمام لم يرد خصوص الجُنُونِء ولا غرض 
له فيه؛ لأن الشّارع كما أسلفناه نما ربط الحكم بعدم التّمييز» فأراد الإمام: أَنَّ الصّخِيرَ الذي 
لا يميز لاوجه لذكر صغره؛ لأن عدم التمييز كافي في إشارة الحكمء وسمّاه المجنون بعينه 
توسعاء ويظهر ذلك بِتَأَثْلٍ كلامه كما أوضحناه. 

َولُكُمْ: فإذًا انّضَفَ الصَّغير بعدم التّمبيز فعَلى مَنْ يُحالٌ حكمٌ الولاية؟ قلنا: يُحال على 
أقواهماء وإِنّْ لم يكن أقوى جعلناهما جزءين» وثبوت الاستقلالٍ حالة الانفراد لا يمنع 
كونهما جزءين حالة الاجتماع؛ كما أسلفناه» وقولكم: فَكُلُ ما ذكره في منع التعليل بعلّئيّن 
غير صحيح ‏ دعوى لا دليل عليهاء وقولكم في القرابة: ليس ما ذكره على إِطَلاقِهِء وإِنّمَا 
ذلك إِذَّا كانت إحداهما أقرب. قلنا: سبحانّ اللَّه' وقد صرّحَ الإمَامُ بهذاء وصورة ابني العم 
التي ذكرها مشتملة على هذاء ثم نقول: قولكم: من آَبْتي العم أحدهما أخ لأم يرث 
بالقراب بتين؛ لأنّ البعيد َرْلَهُ الع منزلة القريب لا لاجتماع علتين؛ قلنا: بجهتين جهة 
الفرض» فيرث بها السّدسء وجهة التعصيب» فيرث بها نصف الباقي» فليس هنا اجتماع 
وصفين على موصوف واحدء بل اجتماعٌ وصفين على موصوفين» وليس مما نحن فيه في 
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شئْء» وعند هذا أَقُولُ: لعل مرادّ الإمام أَنَّ أ بْنّ العم إذا كان أخاً لأم يأخذ المال كُلّهُ لكونه 
أقرب» ولا يأخدُ الآخر شيئآء وهو قولٌ للشَّافمي ‏ رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُ ‏ ويدلٌ على أَنَّ هذا هو 
مراد الإمام قوله: قالوا: القربُ الأقرب يعدم أَتَوَ القرب الأبعد حتى كأنه ليس قرباء وإِنّمَا 
يعدم أثره إذا لم يورثه به شيئاء ما إذا ورثه به فلم يعدم»ء فصورة ابن العم إِذَّا كان أخاً لأم 
وتقديمه بجميع الميراث على ابن العم الآخر ‏ على قول ‏ هي مراد الإمَامِ» وقد أعدموا فيها 
على هذا القَّوْلٍ حظّ ابن العم الآخر» وجعلوا قربه كَأَْهُ ليس بقرب» وإرادة الإمام لهذا أولى 

من إرادته لما تخيله ابن الأنباري؛ إِذْ ليس ؛ ثم اجتماع علَّتِين على معلول واحد كما عرفت 
فإن قلت: إذا لم يكن ثم اجتماعٌ على معلول واحد فلم لا تمنعون من فيه صفتا استحقاق في 
الرَّكَاةٍ أن يأخذ بهما فإنَّ المذهب الصّحيح أَنَّهُ إِنّما يعطى بأحدهما فقط؟ 


قُلْتُ: ذاك لأنَّ الله تعالى - عطف المستحقّين بعضهم على بعضء والعَطفُ يقتضي 
المغايرة» فليس المنع من إِعْطَائهِ بالصَّفتين مقتضيا لإعمال علَّتِين على معلول وار لاله 
على تقدير القول به لا يأخذ شيئاً واحداً بالصَّمَتَيْنِ؛ ٠‏ بل شيئين كل منهما بِصِمَةٍ كما عرفت 
واعلم أَنَهُ تَهُ لو كان الخلافٌ في أَنَّ تعليل الحكم الواحد بعلَتينِ جاريا سواء أكان ذلك الواحد 
واحداً بالتّوْع» أم واحداً بالشّخْصٍ كما أشار إليه بعض الأصوليين ‏ انَجَّهَ أن يقال: الإغطاء 
بصفتين والكوريث بقرابتين قد يسندان إلى ذلك» إن ابن العم مثلاً إذا كان أخاً للأمّ» فيكونٌ 
السّبب في إرثه الذي هو قدر مشترك بين إرث الإخوة للأم [وإرث العصوبة ‏ بسببين الإخوة 
للأم]”'2 وبنوة العمّء فيجتمعان على أصل الكوريث.» وإِنٍِ اختلفت صفة الوراثة باختلافهماء 
ولكنٌّ الصّواب أن الخلافٌ مختصنٌ بتعليل الحكم الواحد بالشّخصء وأنَهُ يسوّغ تعليل 
الواحد بالتوْع بعلّتين وفاقاً كما ذكرناه في صدر المسألة. فإن قُلْتَ: بماذا ينفصلون عن 
الحُؤُولة والعمومة وعن البول والغائط؟ قلت : سبحان الله قد عرفت أنّا بسبيل . من أَنْ نقولٌ 
بتعدّدٍ الأحكام» ومن أن نقول بكونها أجزاء للعلّةِ في حالة الاجتماع؛ وإن استقلّت في حالة 
الانفراد وغير ذلك مما عرفت» ولا تزيد صورة الخؤولة والعمومة والرّضاع وغيرها ‏ مما 
ذكره العَرَالِنُ كما حَكَيْنَاهُ عنه في صدر المَسْأَلَةِ ‏ على صُورَةٍ القاتل المرتدٌء وغيرها مم 
أوردناء إلا بأله لا يظهر أثر الحُؤُوْلَةٍ والعمومة؛ عام افتراق أحكامهماء فمن هذا: ظنٌ أَنَّ 
الحكم يكحدٌ فيهماء وأَنَّهُ لا يمكن القولٌ فيها بتعدّد الأحكام كما سبق» والطّاهِدْ أَنَّ القر 
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بتعددٍ الأحكام فيها أيضاً ممكنٌء وعدم تخالف الآثار لأَمْرٍ أَثّمَاقي لا للاتّحادٍء ولقد تعدّى 
شَارِحٌ البرهان ابن الأنباري طوره فقال: «المصير إلى أن القتل الواجب بالقتل» يعدم بعدم 
القتل وَإنَّمَا الواجب عند عدم القتل قتل آخر» خيالٌ ضعيف؛ فإن استحقاق الدّم قضية واحدة 
معقولة» لا تعدّدٌ فيها انتهى» وقد عرفت فيما مضى أنَّ الحنّ أَنْ ثمّ استحقاقين» وأنَّ 
الضعيف خياله هو لا خيال إمام الحرمين» وأَنَّ قول إمام الحرمين: القتل الواجب بالقتل» 
وإِنَّمَا الواجب عند عدم القتل قتل آخرء ولكن المحلّ يضيق عن القتلان» ويفوت بإيقاع 
واحد منها ‏ صَحِيحٌ لا غبار عليه ثم قال أَبْنُ الأنباري : ولكن هذا الخيال يتأتى له في هذاء 
فما الجواب إِذَا وجد البولَء وفقدَ الغائطء أو بالعكس بالإضافة إلى انتقاض الطّهارة» فهل 
يِتَصَويرُ أن يقال: وجوب الوضوء المرئّب على البول يفوث» وإِنّمَا النَابثُ: وجوب آخر 
مرتب على الغائط؟ هذا مُحَالٌ لا يقوله لَبِيبٌ: انتهى 


وقد عرفت َه الحق ولا استحالة» وعدم تصوره كاه يدل على ضعف خياله» ّ 
اعترض على .الإبام رسيت قالا: التحريم بالحيض والإحرام والرّدة والعدة بأَنَّ الردّة لا تجامع 
الإحرام شرعاًء وقد تكلَّمْنا في هذا كما في صورة الصَّوْمٍ والحيض.» ولا مشاحة في 
الأمثلة» وقد بان لك هوان الخُؤولة» والعمومة, والبول» والغائط» والمسء واللمدرة وه 
لا عسر فيها على خلاف دعوى ابن الأنباري السّابق حكايتها عنه» ولقد تكرّر من كلماتنا في 
إدراج هذه الجملة ما يَدْرَأ هذه الخيالات أجمعء ثُمَ إِنَا نسألٌ ابن الأنباري هنا قائلين ماذا 
تقول في رجل قال لامرأته ألّي يملك عليها الطّلقات الثّلاث: إن كلمت رجلا فأنْتِ طالق» 
وإن كلمت أسودء فأنت طالقء وإن كلّمتِ طويلاً فأنت طالق» فَكَلّمت رَجُادٌ جمعت له 
الخلال الثّلاث؛ إنهُ لا محالة في وقوع الثّلاث عليهاء ولو أَنَهُ لا يملك عليها غير طلقة 
واحدة وقال هذا الكَلامَ لمجموعه؛ فكلَّمَتْ هذا الجامع الصّات كلها لم يقع إلا طلقة بلا 
ريب» وانتفاء الطّلقتين ليس إلا لضيق المحلّ بلا ريب؛ بدليل تأثيرها إذا لم يضق المحل» 
ومدفوع الواحدة لا يصحٌ استناده إلى كُلّ واحدة بمفردها؛ لأن المطلق جعل كُلّ صفةٍ عله 
مستقّلة موجباً لطلقة واحدة مغايرة للطُلْمَةِ الي توجبها الصَّمَّةُ الأخرى, فلا يتأتى مخالفته» 
وهو ذو الإنشاء»ء وجعل. الطّلقة مستندة إلى غير ما أسنده هو إليهاء ولا سبيل إلى دفع 
الواحدة» فليس غير جعل الوقوع مستنداً إلى أحد الأوصاف لا بعينه» وهو رأي بعض 
القائلين بامتناع التّعليل بعلتين» أو القول بأنَّ الأوصاف أجزاء للعلّوء وهو المذهب الآخر 
لهم. لا يُقَالُ: فذو الإنشاء المعلّق لم يجعل كُلّ صفة إلا علّة مستقلّة» فكيف جعلتموها 
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أبتم جزء علَّ؟ نقول: لأنا نقول: جعلنا إاها جزء علّة لا ينافي استقلالها كما عرفت في 
خلال الكلام» فإنها تعرف مَنْ لم يعرف إلا بهاء وهي بِالتسْبَةٍ إليه مستقلّة فقن عرف أنهًا 
رأت ت رجلا قضى عليها بالطلاق» وإنْ لم يعرف بسواده» ولا طوله؛ والعلّة عنده رؤية رجلءٍ 
وعند العارف بالخلال كُلهًا المجموع ٠»‏ فهذا [مُتَأتٍ](' لنا ثانياً لا إشكال فيه» وهذه الصُورَةٌ 
عسرة على ابن الأنباري وغيره ممن مُجَورٌ اجتماع عَلَّتِيْنِ مستقلتِين ينشأ الحكم عنهما على 
وجه الاستقلال لكل منهماء ولا انفصال لهم عنهاء وما أبدوه من الصُوَرٍ ليس فيه شيْة من 
العسر وللَّهِ الحَمْدُء فإن قُلْتَ: ما تقولونَ فيما إذَا شرط في العَقدِ ما يوافق مقتضاه كقوله في 
عقد الوَهْنٍ: بشرط أَنْ يُبَاعَ في حقّكَ. فإنَّ القاضي أَبَا الطَيّب. والماوردي» وغيرهما من 
العراقيين قالوا: لا يلغو الشّرط بل يفيدٌ تأكيد ما يقتضيه العقدٌء وعبارة المحاملي في 
المجموع: كان الرّهن صحيحاً والشّرط صحيحٌ 


قُلْتُ: قد قال الإمامٌ والغزاليُ في البيع والرَهْن: إِنَّهُ لغوء وعلى هذا سقط السْوَالُ؛ 
وما على القول بألَةُ صحيح مؤكٌدٌ فنقول : الاشتراط عِلَّدٌ أفادت مزيد القُّرَةء وقضيةٌ العقد 
علّة أفادت أَصْلٍ الحكمء فلم يتوارد علّتان على معلول واحد؛ لأنّ عقد الرَهْنِ مثلاً أفاد البيع 
فى الوفاءء واشتراط ذلك أَقَادٌ تأكيد البيع» وتأكيد البيع غيرهء ونظير المسألةٍ تدبيرُ 
المستولدة» وقد سبقء والصّحيحٌ إلغاء الشّرط والحالة هذه كما ذهب إليه الإمامُ والغزالي 
معاً؛ لأنَّ شرط مقتضى العقد لا يضدٌ العقدء ولا ينفعه وقال الإِمَامُ: الشَّرْطُ هو الّذي 
يقتضي زيادة على مقتضى العقد» وصرحا في الوّهن بِأنَّهُ لغو. فإنْ قُلْتَ: لنا في اليمينين إذا 
حنث الحَالِفٌ فيهما بفعل واحد. كما إذا حلف لا يأكل خُبْرَاَ وحلف لا يأكلٌ طعام زيد؛ 
فأكل خبزه خلاف في أَنَّهُ هل يجب كفارة» أو كفارتان» فعلى القَوْلٍ باتّحَادٍ الكفارة» وجد 
حانث حنثا واحداً بيمينين: والدّليلُ على وحدة الحنث اتحاد الكقّارة» ولو تعدّدٌ لَتَعَدَّدتْ؛ 
إِذْ لم يضق المحلّ عن إيجاب كقَّارَتَينِ فأكثر. قُلْتُ: إِنَّمَا وجد حنث بيمين لا بيمينين» وبها 
ياخل البدين الأخرى:» يحل من الجلال البمين الأخرى اماع يمبنين: وليس كذلك وهذه 
كلمات أوردها إمام الحرمين» ولا نرى إخلاء هذا المجموع عنها فنحكيهاء ونتكلّمُ عليها 
بحدي ها شيره الله هال" 


)١(‏ في ج: إثبات. 


قال: العِلّهُ المعنويةٌ إذا اطّردت؛ فإنّها كما تشعر بالحكم في اطرادها قد تشعدٌ عَدَّمَهَا 

ِعَدَم الحكم على حالء. ولكن لا يبلغُ إشعار العدم بانتفاء الحكم مبلغ إشعار الوجود 
الو وسبب ذلك أنه لا يمتنمُ في وضع المعاني أَنْ يناط الحكجٌ بعلل تجؤّزاً إِنْ كُبَا 
ادّعينا فيما تقدّم أَنَّ ذلك غير واقع» وأَنَّ ما ظنه الخائضون في هذا الفنّ تقدّم حكماً معلّلاً 
بعلل في التّحقيق أحكامء وهو كقولهم : تحريم المحرّمة الصَّائِمَةٍ المعتدّة الحائض معلّل 
بهذه العلل المُرْدَحِمَةٍء وقد ذكرنا أن كل قضيَ من هذه القضايا توجب حكماً مغايراً لحكم 
القضيّة الأخْرئ, فلن يعدم الآنس بالفقه استمكاناً من تقدير التَعَدُدٍِ في الواجبات بوجوه 
ترشد إلى التَّعَايْر والاختلاف» وقد يظن الظَّان في هذا المقام أنَّ السئول ذا فرض الكلام في 
طرف من أطراف المسألة لغرض» وإيضاح كلام» فصورة الغرض تختص بعلّة» ويشملها مع 
دا الأطراف غَلّة عامة» وإذا كان كذلك فقد علَّلَ الحكم في هذا الطّرف بعلّة خاصّقٍ 

حينئذٍ هي مقصود الفارض» وعلّة عامّة. وهذا على حسنه غير صاف مِنّ القَدَا والكدر. 
0 

وحاصل كلامه أَنّهُ يورد أسئلة رُبَمَا يخيل للناظر فيها اجتماع عَلَتيْنِ نّم ينفصل عنها 

بدع الاجتماع» فذكر مسائل الفرض» ومعتى الفرض من حيث الجملة أن يشتمل سؤالُ 
السّائل صوراًء فيفرض المجيب الكلام في بعضها كصورة واحدة منهاء فيدلٌ عليهاء 
ويستفاد من الاستدلال الجواب عن سائر الصُوَرٍ المندرجة تحت السُوَّالِء وهذا شائعٌ في 
أبواب الجَدَلٍء َكل يتلق انه به كثير غرض ؛ ما ما لضبط الكلام ودفعه عن الانتشارء فَانَّهُ في 
القليل من الصُوَرٍ أقل انتشاراً مِنْهُ في الكثير» وأَمًا أن تلك الصُورّة التي فرضها يندفع عنه 
فيها أسئلة لا تندفع لو ذكر سواهاء ومثال ذلك إِذَا سئل عن نفوذ عتق الرَّاهِنِ ففرض كلامه 

في المسبرء فهذا فارض كلامه في صورة شملها السَّوّالء وإذا 00 هذاء فقد يتخيّل منه 
اجتماع علّتين ؛ لَنْهُ إن لم يكن محل الفرض ممتازاً بوجه ما عن بقيَةِ الصُوَرٍ لم يكن لفرض 
الكلام فيه معنى» وإِنْ لم يشارك بقيّة الور في معنى يقتضي الحكم لم يكن إن لديم 
سبيل؟ فلزم من ذلك أَنْ يكون ممتازاً عن بقيّة الصّوَرِء بمعنى أوجب للفارض أن يفرض 
الكلام فيهء ا ا فتكون ذا معنين؛ 
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خاصة. وهي مقصود الفارض» ديل عامّة»ء وهي لني م لأجلها تعميم الحكم» 
وقولة: وهذا على حسنه غير صافي عن القذى والكَدّرٍ صحيح؛ ؛ فِإنّ المكان مشكل» وعبارته 
فئ «البرهان» مشكلة» وأصعب من ذلك أنه أراد الإيضاح؛ وافتتح بمثال لا يطابق» فازداد 
الإشْكَالُء ولهذا إِنّى هنا أحاول إيضاح كلامه وحلهء ثم “قال *.وأنا: أضزب في ذلك أَمْثْلَةٌ 
ضح الفرض 09 : إِذَا قدم الغاصب إلى إنسان مضيفب طعاما مغصويًا فأكله المضيفٌ 
0 مّ ملك المقدم المضيف» » فقرار الضَّمَانِ في قول الشَّافعِيَ على المقدم؛ ومعتمد 
هذا القول تقرير التغريرء وكون الغرور مناطاً للضَّمَانِء وقد قال أَبُو حنيفة : لو أكره الغاصبٌ 
إنساناً على تَنَاوْلِ ذلك الطّعام» فالقرانٌ على الِطَاعِم وإِنْ كان مجبراً مكرهاً كما إذا كان 
مختاراً في التناول» وإذا فرض الفارض الكلام في صورة الإكراهء فهذه الصُورة لا يجري 
فيها عموم التّعليل بالتغرير ؛ إذ الاختيار يُنَافي الاغترارء ومن ضرورة الاغترار فرض اختيار 
في المغرور مع استناد اختياره إلى أغتراره» فأمًا المجبر المكرهء فلا يتصرّر بصورة مغترٌء 
وإن فرض منه ظن» فليس ذلك الاغترار المعتبر» فهذا النَّوْعٌ من الفرض غير مرض من جهة 
أنه مجانب لمحل السُوَالٍ ولا والفرض المستحسن هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم 
سؤال السّائل» وذلك محمول على استشعار انتشار الكلام في جميع الأطراف. وعدم وفاء 
مجلس واحد باستتمام الكلام فيهاء فإذا فرض المجيب في طرف فيستفيد بالفرض فيه 
التقريب على قرب» وهاهنا تعرض المجيب للكلام فيما لم يشتمل عليه سؤال السّائل لم 
يكن في الكلام وجه إلا البناء؛ | إِذْ له أن بء ينبت كلاماً في غير محل السُوَالِء فليس من فَنَّ 
الْمَوْضٍ » وإِنَّما فو ناهج ولمدث أري للبناء في المسألة الي فرضتاها وجهاً أيضاً؛ َإِنَُ إذا 
ثبت أَنَّ الضَّمَانٌ لا يستقرٌ على المكره» » فكيف يبنى عليه عدم القرار على المُخْمَارٍ الطّاعم) 
بسني الغرير على المطنان !1 الاكترار» وهو مفقودٌ في الإجبار» وشرط البناء جمع 
فقيه بِيّن ما عليه البناء» وبين محل السُّوَالِ. نعم [أساء]”') أبو حنيفة إذ قرّر الضّمان على مَنْ 
لا اختيار له إساءةً لا ارتباط لها لآخذ الكلام في صورة الغْرُورٍ. «انتهى) . وإيضاحه أَنَّ أبا 
حنيفة - رَضِيَ أللّهُ عَنْهُ عَنْهُ - يرتب الضَّمَان على مباشر الإتلاف دون المسببء. وإِنّما دعاه إلى 
0 المكره على القتل يتوجّه عليه القصاص دون المكرهء وجعل المكره بكسر 
الراء في معنى الآلة» ولذلك أسقط عنه القصاصء وما ذكره في سقوط أت السَّبّب مع 


دلق في ح: أشار. 
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المباشرة فقه إذْ السبب أضعف. ولكن مصيره إلى أن المكره كالآلة ضعيف مع توجه النّهي 
نحو إذَّا عرف هذا المأخذ فقال أبُو حَنِيمَة: الآكلّ يضمن لمباشرتهء ولا ضمان على 
الضار؛ لأَنّهُ متسبب» وقال الشَّافِِيُ: الضَّمَانُ على المقدم الضارء فِإنَّ التغرير من أسباب 
الصّمانء فإذا سُئْلَ الشافعئٌ عن ضمان المغرورء وقضى بِأنّهُ لا ضَمَانَ عليه فطولب بِالدَلِيلٍ 
فقال: أفرض الكلام في المكره» فهذه الصُورَةٌ لا تَصْنْحُ للفرضء فَإنَا قد ينا أنَّ الفرض إِنّمَا 
يكونٌ عند شمول السُّؤال صوراً يفرض المجيب الكلام في بعضها لغرض له في ذلك. 

أَكَا إِذّا كان الذي فرض الكلام فيه ليس يندرج تحت سؤال السّائل» فهذا انتقالٌ إلى 
مسألةٍ أخرى» وإضراب عن محل الشسّؤال» وذلك لا يقعٌ في أبواب الفرض بحال؛ لا يقال: 
إن الإضراب عن الْسُوَلِ لا يتحمق؛ فإنَّ المكره يصحٌ أن يعتقد أن العام ملك المكره» 
ويكون أنْضاً مغروراًء وإذا صَمَّ أن يكون مغروراً؛ فقد اندرج تحت السّوَّالٍِ؛ فإنَّ السؤال: 
هل يضمن المغرور [أَوْ لا؟ 2-7 نقول المفهوم الو انه نَهُ لم يدعه إلى الإقدام 
على الأكُل إل الضرورة» ومن ضرورة الاغترار بقاء الاختيارء والاختيار يُنَافي الإجْبَانَ 
وهذا لا يتحقَّقُ معه الاغترار فِإنْ فرض من المكره ظَنَ على بعد؛ فليس هو الحامل على 
التَتَاوْلٍء وإِنّمَا جاء أمراً اتفاقيا لا أ؛ ثر له في الحُكمٍ بحال» وإلى هذا أشار الإِمَامُ بقوله: وإن 
فرض منه ظنّ؛ فليس ذلك الاغترار المعتبر» وإذا لم يصمٌ أَنَّهُ مغرور غروراً حمله على 
التَتَاوّلِ تعيّنَ أَنَّ الحامل الإكراه» وهو مفقود في المغرورء فلا يلزمٌ من سقوط الضَّمَانِ عن 
المكره سقوطه عن المختار ذي الغررء فلا يصمّ أن يقع هذا في أقسام الفرض بحال؛ إذِ 
المَرْضٌ المستحسن توجه الكلام نحو طرف يدخلٌ تحت سُوَالٍ السَّائِلٍ كما عرفت. هذا 
تقرير كلامه إلى قوله: ومهما تعرض المجيب . 


أَغْلّمْ أنَّ المذهب الصّحيح المشهور في الجديد أَنَّ قرار الضَّمَانِ في مسألة التغرير 
على الآكل دون المضيّف على خلاف ما ذكره الإمامُ» ولكن جرت عادَّةٌ أصحابنا في مسائل 
الخلاف أنْ ينصروا القولَ المرجوح إذَّا كان الخصم يدعي أَنَّهُ في غاية السُّقُوطٍ تبينا لقوله 
على الجملة» وأنّهُ منقاس وإن كان الأصَّحٌّ مقابله» ومرادهم بهذا تأييد أقوال الشَّافْعِيَ وأنها 
جميعاً جارية على منهاج القياس» وإن كان بعض الأقيسة أجلي وأوضح من بعضء وله 
ليس في أقواله ما يدرؤه النّظَرْ بالكليّة ويسجل عليه بضعف البصيرة فيه» وكذلك في كُتُب 


)١(‏ سقط في ج. 


غفف 


الخلافيّاتِ نصروا هذا القَوْلَ مع اعترافهم بصَّحةٍ مقابلته» ومرادهم بنصرته ما ذكرناه» وينبغي 
أَنْ نقرٌ عبارة الإمام هنا في قول الشَّافِِيَء ويكونٌ لفظ «قول» منوناً مع التذكيرء ولعلّهًا 
عبارته» وإِنّمَا الأولى من اللّمين في قولنا: للشَّافِيِيَ افترقت مع أختهاء فتوهمت الفاء» وقد 
شرح ابن الأنباري شارح «البرهان» المسألة على أنَّ مذهب الشَّافِعِيٌ أن الغرار على المقدّم» 
وليس كذلكء وإِنّمَا هو قول ينصر في كتب الخلاف للبحث» ويتبين أَنّهُ منقامٌ على 
الجملة؛ وقد نصره الإمامٌ في «الأساليب» مع تصريحه كم بأن ظاهر القِيّاسِ خلافه» وإذا 
قرأت عبارة الإمام في «البرهان» على ما ذكرناه جريت على سبيل الحقٌّ عند أصحابناء فإنْ 
قلت : فقد وافقتم أبَا حنيفة في النَظَرِ إلى المُبَاشَرَةِ دون السب . 


قُلْتُ: أبو حنيفة ‏ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُ - كما قدَّمَْاهٌ يجعل المتسبب كالآلة» ونحن لا نوافقه 
في هذا؛ إِذْ هو مَأَنُومٌ ومطالبٌ أيضاً وإِنْ لم يكن الغرار عليه» ويجبُ عليه القصاصٌ كما 
يجب على المكره. فإنْ قُلْتَ :.مفلكم قولان في إِيجَابٍ القصاص على المكرّه ‏ بفتح الدّاءِ - 
مشهوران وإِنَْ كان أصَحَهُمَا الورجوبُ؛ والمذهب إيجابه على المكره بكسرهاء وفيه قول 
ضعيف جدًا أضعف من القول بعدم الإيجَابٍ على المكرّه بفتح الراء» وهذا منكم تقديم 
للسَّبٍ على المباشر. قُلْتُ: المباشرةٌ والسَّبَبٌ إِذّا اجتمعاء فقد تغلب المباشرة على السَّبَبِ 
بأن رَمَاهُ من شاهق. فتلقّاهُ رجل بالسَّيْفِء وقدَّهُ نصفين وهنا يصير السَبَبُ مغلوباً» وتختص 
المباشرةٌ بالقصاض» .وقد يتعكس الحال فتضية المباشرة مغلوبة» وذلك بِآنْ تخرجها عن 
كونها عدواناً مع توليده لها مثل: إِنْ شهدوا عليه بما يوجبُ الحَدَّ فقتله القاضي» أو جلدهء 
فالقصاصٌ على الشْهودٍ فقطء وقد يتعادلان كالإكْرَاهِء فالقصاصٌ عليهما على المذهب». 
والسّبب أولى هنا بوجوب القصاص وإِنٍ اشترك في أصل الوجوب. وِإِنّمَا كان السّبَبُ هنا 
أولى؛ لصيرورة المباشرة معه كالآلة» فضعيف بالتُسْبَةِ إليه» وإِنْ لم يكن كالآلة مِنْ كل 
وجه؛ بدليل قيام الإِجْمَاع على أنَهُ مأثوم» وأيضاً فِإنَهُ قدم هوى نفسه وإرادة بقائها على نفس 
غيره مع اشتراكهما في أصل العِضّمَةَء وكان من المستحسن المأمور به بذلها والحالة هذهء 
َلَّمَا لم يفعل ذلك نَاسَبَ مؤاخذته, فالقَائِلُ بِنّهُ لا يجب عليه القِصَاصُ صيره كالآلة من كُلّ 
وجهء والحقٌّ خلافه لما ذكرناه» ولكنَّهُ تقاعد عن رتبة الأمرء ولولا أَنَّ حقيقة المباشرة من 
حيثُ هي مقدّمة على حقيقة السَّبَبِ من حيث هو لما ساويناه به» فهو إن تقاعد عنه بالوجه 
الذي أبديناه» فقد ساواه من هذا الرسف ولم يصلْ به هذا الوجه إلى أَنْ يُسَاويه من كل 


ذف 


وغهه يل توصل بدا إلى الكيتاذاء ٠:‏ في أصل وُجُوبٍ القِصّاصء لا في أَنَهُمَا بالتسْبةٍ إليه على 
حدٌ سواءء فَأفْهَمْ ما يلقى إليك!. ذا عرقك ذلك قَلَكًا كانت مؤاغلة كل من الجكره 
والمكرّه بالقصّاص ممكنة؛ لأنَّ من أصولنا قتلَّ الجَمَاعَةَ بالواحد عند الاشتراك» وهذان 
كالمشتركين » يكن لفاك رضنا القصّاصَ عليهماء وهذا لا يتأتى لنا في ضمان المتلفات ؛ 
لأَنَهُ لا سبيل إلى إِيِجَاب بديلين عن متلف واحدء فَأَوْجَبْنَا بدلاً واحداء ومكنا صاحبه من 
مطالبة كُلّ منهماء ولكن جعلنا القَرَارَ فيه على واحد ثُمّ نظرناء فوجدنا المباشرة فيه في 
مسألة الكغرير مختاراًء وقد انّصلت به المنفعةٌء فَأْمَينَا عِيْءَ القرار عليهء وما ذلك إلآً لأنَّ 
حقيقة المباشرة تغلبٌ حقيقة السَّبّبء ولم بعا كوا فتائها برها مشلوة» نولو أن الجاهز 
مُكرَه لا اختيار له: كمن أكرة على إتلاف المال؛ لكان القرار على المكره المتسبب؛ لضعفب 
المباشرة بِالتَّسْبَةٍِ إليه جدَّاء فَإِئّهُ إِذَا أكره أنتج له الإتلاف» وضعفت مباشرته مؤاخذة» وما 
أبديناه هو الصَّحِيحٌ في المذهب, ووراءه خلاف لا يخفى» وأخذه إِذَا فهم ما َدَمْنَاهُ» فعن 
القاضي أَبِي الطَّيّبٍ أَنَّ الصّمان في منتالة الأكراء على اللاتلكفة فيقرر عليهما» :وأتهُمًا 
يجعلان كالسر يكين ما في «الإكراء على القتل» وفي وحه آخر أن 1 
المتلف دون المتسبب بخلاف القِصّاص؛ فنّهُ عظيم الخطرء قار هر نا انيه كلا عتههاء ولنا 
قول مشهور في مُسْألَةِ الغرور أَنَّ الضّمَانَ يستقةُ على الغار» وهو ما عزا الإمَامُ إلى لاني 
كما عرفت» وناظر عليه في كِتَابٍ تايب مع امراف فيه ب ظاهن: القبائن مقابلة. كان 
ُلْتَ: إذّا مهدتم في التغريرات القرار على الطّاعم» فلم قلتم فيمن غَرٌ بحركة أمَة 
قيمة الولد على الغار هذا هو المَذْمَّب الصّحِيح؟ 
قُنْت: لأنَّ الرَّوْجَّ لم يوجد منه شَئْء إلا الَسَيْب إلى وجود الولدء فَأمّا انعقادة خُرًا 
فمن أَثَّرٍ الغْوُورٍ المحض» » فكان ال جوع على الغَارٌ بهء بل لنا قول حَكَامُ الحناطي أله لا 
يطالت المقرون أضا؟ لآثة معدورء وأكا على صيورة العْؤُورٍ أَلطّعَام لِلضّعِيفِ ٠‏ فََلْخَاصِبِء 
وإن غَجَ ولكن المتلف الضّيف» فكان الغار متسبباً والضيف مباشراء والمباشرة تغلب 
الب هنا كما قدّمته» فإن قُلْتَ: لو قدمَ الطَّعَام المسمومًء أو دعا الصَّيْف إلى داره وفي 
دهليزها بثرء الغالب أنَّ الدّاخِلَ يمر عليها إذَا َاهُ؛ فأكل» أو أَنَاهُ غير عالم بالحال هل يجب 
القِصَاصُء فإن قلتم بالوججوب» فقد قدّمتم السّبَتَ على المباشرة؛ لأ الَِّي باشر هلاك 
نفسه » ومع ذلك أوجبتم القِصَاصَّ على الغارٌ؟ قُلْتُ: في ذلك قولان: 
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أَحَدُهُمًا: المنع» وهو ما ذكر الرّافعي أَنَّ الإمام وغيره مال إلى ترجيحهء وأنّهُ قياس 
مسائل التّغرير» وعبر عنه النّرَوييُ في متن «الرَوْضَّة؛ بلفظ الأَظهّرِء وعلى هذا سقط السُوّال. 

والثّاني: الوْجُوبُ . 

قال الرَافِعِيُ: ورجحَهُ الرَويانِيُ وغيرهء وعلى هذا فلعلّ الفرقٌ أَنّهُ لو لم يوجب 
القِصّاصَ فأنت التَفْسُ التي يجبٌ فيها القِصَاصُء وذهبت من غير قِصَّاصٍء وآل الأمرُ إلى أنَّ 
مَنْ يريدٌ قتل شخص يغرهء ويدبر بذلك القِصّاصٍ عن نفسه» فأوجبنا لذلك القِصَّاصٍء وهذا 
لا يتأتى في إِنْلافي المال؛ فَإنهُ إذا لم يجب على الغارٌ؛ وجب على المغرورء فلا يضيعٌ 
المالُ على وجه صاحبهء وهنا لا سبيل إلى أَنْ يجب للمقتول على نفسه القِصّاصٌء ولا إلى 
ضياعها مع وجود مَنْ يمكن الحوالة عليهء واعتدائه يانَيَانهِ بفعل يوقع في الهّلآكِ غالباً 
كالإكراه» وهو التغريرُء ولهذا المعنى ضعف ينزلها عن درجَةٍ السَّبب» فلاح لك بهذا أن 
المكرة ‏ بكسر الراء ‏ أشد حالاً من المكرّه بفتحهاء ولمّا شارك المأمور في باب القِصَّاصٍ 
في الإِنْم ألحقْاه به في إِيجّاب القصّاصء ولمّا فارقه في الإتلاقات حيث أبيحت لهء لم 
لْحَقّْه به في الصَّمَانَء نحن مضطرون إلى عدم إلحاقه أيضاً؛ إذ إلحاثة به في قرار الصَّمّان 
يؤدّي إلى إيجاب عِوَضِيْن عن معرّض واحدء بل ولم يلحقّة به من أصل الْمُطالبَةٍ على وجه 
ذَمَبَ إليه بعض أصحابئاء قال: لأنّه أقدم على مُبَاح لهء فكيف تَتّجِهُ مؤاخذته والطلبة؟! فَسّرَ 
القائل الأوّل من فوات النَّفْس مجّاناً؛ وقال: تجب الدَّية على الأصحٌ» وإن قلنا: لا يجب 
الْقِصَاصُ؛ خََوْفاً من فوات التّمْس مجّانآًء فإن قلت: فالصّحِيحٌ أنّه إذا قدمّ الطّعَام الْمَخْضُوبِ 
إلى مالكهء فأكله جاهلاً يبرأ الغاصِبٌ من الضَّمَانَء وهذا تَقُويت لمال المالك من غير بَدَل. 

قلت: لأنّه انتفع وأكلهء وذلك هو الْبَدَلُء فأئّى يسئّوي هذا والمغرورٌ بِقَثْل نفسه؛ وقد 
َطَلْنَا فيما هو كالدّخِيل فيما نَحْنُ فيه» فَلتَعُدْ إلى ما كُنَا يِصَدَّدِهِ من النّظَر في كلام الإِمَام 
فنقولٌ: وأمًا قوله: «رَمَهُْمَا تععّض المجيب إلى آخره» فمراة أنَّهُ إذا تَقَوَرَ أنَّ. من سيل عن 
ضمان المغرُورء فأخذ صُورَة الإكراه» وفرض الكلام فيها ‏ لم يكن كلامُهُ في صورة يشْمِلُهًا 
محل السّؤال» وإنّما ذلك بناء» والبناءُ هو أَنْ يأخذ المجيب صورة لا يَشْمَنُّها محل المُوّال 
ليبنيَ عليها موضعٌ السُّوّال ويتوصّل بتقريرها إليه يُسمّى مَنْ فعل ذلك بانياً وممهداً ويسمى 
الفعلّ بناء وتههيدك» ولليناء ضوركان: 

إحداهما: أَنْ يكون محل الترّاع فرعاً لمسألةٍ منصّوص عَليِهَاء فيفتقر المُسْتَدَكُ إلى 
فرض الكلام في الأضل الَّذِي يُعْتبر محل التَرّاع بهء فإذًا وزع فيه أسنده إلى الكَوقّميء فإذا 
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اسْتفاض له الحُكمٌ فيه اعتبر المَسْأَلَةَ به» وهذا البناء مقبولٌ عند الجماهير» وقال بَعْضْ 


لئاس : لا بْدَ آنْ يَكونَ الأضلٌ مكَقّقاً عليه بين الخَصْمَيْنَء » وليس بشيء . 
والصّورة الثَّانية: أن تكونَ فرعاً لنجالة لنمن انها :ولا يسلنها الحَضْمٌّء فيفتقر 
المسْكَدِلُ إلى اعتباره بغيره» ثم اعتبّار مسألة التراع به فقد اختلفوا في صِحَةٍ هذاء وَأَلَذِي 
أراه أنه صَحِيحٌء وللمستيلٌ التَوَصّل إلى غرضه بكلّ طريق» فِإنْ سلمت؛ وإلا قَامَّ عليها 
ل 
وقوله: ولسثُ أَرَىْ للبئاء وجهاء يريد أن 1 جانب الينّاءء فلا يجد به 
عا وَدَنَّ عليه بما أشَارَ ليه من أنَّ الضّمان لو لَبَتَ إنّما ب يستقرٌ على المُكرّه بفتح الرَّاءِء فلا 
يَصِح أن يبْنَى عليه عدم القرارٍ على المُحُْتّار الطّاعِم . هذا كلام الإمّام» والمذّهَبُ الصَّحِبح : 
استقْرَارٌ الضَّمَان على المُكره ‏ بكسر الوَاءِ ‏ وهو الآمر لا المأمورٌء وقد ذكرنا هذا فيما 
تقدَّم؛ وما ذكره في حقّ أبي حنيفة لا يختصصٌ به بل يعْهُ كلّ من قال بمقالته» وهو وَجَْهٌ 
عندنا أعنى : أَنَّ الضَّمان يجب على المتلفف للمال» وإن كان مُكْرَهاً دون الآمر المُكرو, وقد 
قدّمنا حكايته. وقول الإمّام: لا اختيار له فكيف يوجبٌ عليه الضّمان؟! لك أَنْ تَقُولَ: 
ار امن الس د ا ل 0 
وإلاّ فالمأمُور بالقَْل عليه الِصّاصء وإِنْ كان مُكْرَهً ثم قولك : لا اختياز لَهُ رما يُفْهُم منه 
سَلْبُ القُدْرةِ بالكلَيّة» وتنزيلٌ الشّخْص منزلة الآلة بالكلَيّة كما لو حُيل الشّخْصُ وألقى على 
مال رجل فأتلَنّهُ وهذا لا يقول أحدٌّ بصلاحيته للضّمانء وإنّما الكلامٌ في المُكْرّهِ على 
الإثلآف. وليس هو آلة من كل وجّْدء ولا نعلم أحَداً ذَمَبَ إلى ذلك؛ وأمًا ما نَحْنّ فيه فلا 
إِسَاءَةَ فيه 0 ونحن نُوجِبُ ضمان المُثلفات على الخدم والعيل وهو أبْعَد عن الاخْتيّار 
من المُكرَه؟ د ثم قال الإمام مرضي اللدد: ونحن لُعْرِضُ صورةٌ من من الفرض المستكسن يبن 
بها قصَارّى المفْصُودِء فنقول: إذَا سألَ السَائِل عن نفود عِيْقٍ الوّاهن» 5 َسْوَالَهُ يعم المَعْيِقٌ 
المعسرء والموسرّء فإذا رَأى.المسئول فَرْضَ الكلام في المُمِر فمحمل كلامه نْدَرِجُ تحت 
سُؤال السَّائِلء والفارضٌ يستفِيدٌ بالمَرْض في المُعْسر أمرين: 
أحدهما: دفعٌ أَسْئلة قد يَمْنَاص الجوابٌ عنها على البكم الذي لا تُطاوِعُهُ العِبَارَةُ؛ فإنَ 
أَسْئِلةٍ الخضم سريانٌ العئق إلى ملْكِ الشَّرِيكِء فإذا كان يسْرِي سُلْطَانُ إلى غير ملك 
المُمْتِقَ». فقد يبعد بَنُوهُ عن محَلّ ملكه مع صِحَةٍ عبارته» وإذا وقّعَ المَرْضُ في المُعْسِرء فلا 
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يلزم في أطْرَافٍ الكلام 10 العِتّق؛ فإنَّ عتق المُعْسِر غير سار على أصل الضَّافِعِيٌ 
دَرَضِي لله عَنْهُ - فهذه فائدةٌ وأعلى منها أَنَّ الخضْم قد يَتَمَسَّكْ في أطْرّاف الكلام في أن 
قيمة العبد في غَرَضٍ الماليّةِ نازلةٌ منزلة العبدء فليس الرَاهِن المُعْتِقُ مفوتاً على المُرْتِن 
غرضه من الاسْتِيئَاق بالماليّة إذا أقام قيمة العبدٍ رَهْناً مقامةُ» وهو غير معترض على مَحَلَّ حقٌّ 
07 وهذا الفنُ من الكلام لا حقِيقَةٌ له إِذْ ليس هو مذَّهَّب من يَنْقل عِمْقَ الرّاهن» فِإنَّ 

عِنْفَّهُ لا ينفذ عند من ينفذٌةُ؛ لكان إقامَةٍ القِيمةِ مقام المقومء بل سبب نُقُوذِهِ صِكَةُ عبارته 
وثبوثُ ملكوء فينتفيدُ الفارضٌ يفرضه دفعٌ هذا الكلام الواقع فضلة لا كر رَّ لهاء فليكن قصد 
المحمّق إِذَنْ فرض مثل ذلك . «انتهى»). وهو واضِحٌ. فَإِنَّ السّائل إذا سأل عن نفوذ عِنْقٍ 
الراهن» عَم سؤالة كلا من المُوسر والمُعْسِرء فإذًا فرض المُحِيبُ الكلامَ في المُعْسرء كان 
ذلك فَرْضاً صَحِيحاًء وقد يتخيّل في هذه الصُورة مَعَنَييّن: 

أحذهمًا: يخصنٌ محل الفرض» ولذلك اختار الفارضٌ المَرْضَ فيه . 

والتاني: :يعم الموسرّء. ولدذلك يَصح أَنْ يعم الحكم الصُورتَيْن جميعاء وبيائه في 
المتال الكذكور أن التاق إذا تكد عنقث وعى كنيف هندا انط عن المردية من الترهوة 
نفسهء وهو أمرٌ مقصودٌء وأبطل أيضاً حقَّه من المالية» وإبطالٌ حقٌّ غير المرهُونٍ هي العلة 
العامة ؛ لأنّها تتَاوَلٌ المّعْسِرَ والموسرء وأمّا قَطع المالية فيختصنٌ بها المُعْسِرَ إِذْ لا قدرة لَهُ 
: على قيمةٍ المرهون لقيمّها مقامَُ فإذا فرض الفارضٌ الكلامّ في المعسر استفاد الأمْرين 
اللّذِين ذكرهُما الإمامٌء وقوله: وهذا لفن من الكلام لا حقيقةً له صَحِيحٌ؛ لما ذكره 
من أنَّ القائل بنفوذ عِنْقِ اراهن وهو الحنفي ‏ لا يقتل بالماليّة» فيكون أَخْدُّهُما في الكلام 
فضلة لا وّجه لهاء واعْلّم أنَّ لِلشَّافِعِي - رضي آللّهُ عَنْهُ ‏ أقوالاً في نُقُودِ عتق الرَاهِن» 
أصحُها ثالثهاء وهو التّثْرقة بين المُعْسِرٍ والمُوسرء ولكنٌ القولّ الذي ينصر في كُتُبِ 
الخلافٍ هو القَّوْلُ بعدم النفوذ مُطَلّقَه وعليه ناظر الإمَامُ في «الأساليب» وأسعد المهيني في 
«التعليقة» وغيرهماء والحنفية يقولون بنفوذه مُطَلْقَاّء والمسألةٌ يننا وبِيتَهُمْ تدور على حَرْفٍ 
واحدٍء وهو أنَّ حُكُمَ الكاهن ماذا؟ فعندنا حُكمة تعلّق الدين بالعين» وصَيْمْروَة المُرْتَهن 
أحَقَّ ببيعهاء وإذا تعلّق الحقٌ بالعين فَالهِمْقُ يلاقي الْعَيْنَّ فِيمسمٌ»؛ وعنذهم 


يفض 
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حكمٌ الرّاهن إثبات يد المُرْتَهنء وأمًا العَيْنُ فخالِصّةٌ للرّاهِن عر كيدا ال 
فالعِيْقُ يلاقي العَيْنَ الحاليّة عن حقّ الْغَيْرٍ فينفذ فلم يَنْظرِ الإمَامَانَ الشَّافعييُ وأبو حنيفة 
إلى معنى الماليّة» وإنّما اعتمد على معنى قَطع الماليّة مالك رحمه الله؛ ولم يلتفث إلى 
عَيْنَ الدَاهِنِء وقال: ليس تعبيهُ مفْصُوداً لنفْسهء بل الْخَرَضٌ الوْصٌول إلى المال؛ 
يحرّرون عبارة فيقولون: مكلف أضاف العِنْقَ إلى مملوكة فَتَمَدَء كما إذا أعتق عَبْدَه 
المأذونُ والعبد الجاني والمكاتب» وإذا كان مَبيعاً ولم يقيِضّهء أو كان مُشْتأجراً ثم 
يقولون: قولنا: «مكلف) معنّى مؤثة؛ لأنّه فى داهن ككال الحالٍ وعدم الحجر وإطلاق 
التّصرف». وذلك يقتضي صِحَّة التَّصَدُفْء بخلاف الصبي المَحْجَور عليه؛ لْقُصَان رأيه, 
وكذتك قولقا” إغتاقة إلى ملكهة .فاق شن 5 عن تمهيك البعلية«قإة تاتير المملوكية في 
إثباتٍ المحليّة. فإذا تقورت الأهْلِيَهُ والْمَحَلَيَهُ ص لق ليذ ماق «الحقود اقرف 
وسائر المحال الحسّئةء يدل عليه أنَّ الأهليّة. والمحلّيّة إذا تقرت اقتضّث إطلاقّ التصَدْف 
ما لم يمنع مانع. اناق هنا ههن إلا يدا ار واليد غير مُشْتَرطةٍ لنُقُوذ العثق 
بدليل المكاتب والمأدُونء فَإنّهُما في بدأ نفسهماء والآبق؛ إذ لا يدل عليه شرعيّةٌ ولا 
حْكْمِيّةٌ وكذلك المَبِيعُ قَبْل قبضدء فإذا لم يشْتّرط من نفوذ اليَدِ فلا مانع من النفوذ. 


وأمّا أصحابنا فيقولون: تصرف يُبْطِلٌ حَقٌّ المُرْتَمِنٍ مق العين: فيطل كالبَيع . 
وهذا صحيحٌ؛ فإنَّ حقّ المرتهن من العين لازمٌ لا يقدر الرَاهِنُ على إبطالهء ولهذا 
لو صرّح وقال: أبِطَلْتُ حقّك؛ لا يَصِحٌء وهذه جملةٌ لا نِرَاع فيهاء وهي أنَّ الحق 
لازِمٌ إذا تعلق بعين ) فلا يجوز إِبْطالَهُ قصداًء إنما الشأن في إثبات كو هذا التّصَدُفِ 
١مُبْطلاً‏ لحن المرتهن قصداًء ويدكٌ له أنَّ الرهن حقٌّ مالييٌ تعلّق بالعين» ولهذا يورثٌ كما 
يورثُ أعيان الأموالٍ» وإذا كان من حقوقٍ الأموال والعِثْقٍ إسقاط الناكة» فإمقاطيا 
بحقوقها وتوابعها أيضآء فإنّه يجبُ عليه القيمةٌ لهذا المرتهن» فلولا أنه أبطل حقَّهُ لما 
وَحِت ذلك فإنَّ من تَصَّيَف في خالص ملكهٍ وتعدّى إلى ملك غيره لا بِقَضّد لا ضكانٌ 
عليه؛ كمن حفر بِثْراً من خالِصٍ ملكهء وتعدّى ذلك إلى دار جاره فانهدمّث لا شيء 


لكف 


عليهء وكذلك من قتل مكوحه غيره لا يضمن قيمة يُضَعِهَاءِ لما كان القتل ملاقيا للدم 
الذي لا حَقَّ للزَّوْجَ فيه» فتأديثه إلى فوات حقه لا يوجب ضماناً عليه؛ فينبغي أن يكونَ 
هنا :كذلك بويد [ذلك]"'؟ له لو أذ" المرتين للمزاهن فى الفتن :سقط “حثه من العين: 
ولا يغرم له القيمة؛ لزلا أن انضرف( القن انان جه بفعيد] نا ستطةة وليل الي 
الشريكين افن. المثد إذا أذن لشريكه في عِنْق نصيبه فأعتقّ نصيب تَفْسِهء نفذ وسرىء 
وغرمه قيمة نصيبه. هذا خلاصة كلام الأصحاب» وهم يمنعون الحنفيّة أن المحلبّة 
ده ويقولون: أنّما محل العتق محل فارع عن حقٌ الغير» ولو سلَّمُنا المحلّية من 
حيثٌ العينية والماليّة» إلا أنَّ حقّ المرتهن يمنع النفوذء فهو كالبيع لا يصحٌ مع وجدان 
الماليّة والأهلية أيضأء وأجابُوا عن بَقيّةَ كلماتهم بما هو مَوْجِودٌ في الخلافيّات» ولا 
تعلق لتَعْلِيقَتِنا هذه به» وقال الإمام ‏ رحمه الله : والان نذكرٌ في هذا الفنّ الغرض الذي 
استَفْتسْنا القَوْلَ في الفرض لأّجله فنقول: يتجه للفارض في المُعْسر أن يقولَ: استأصّلَ 
لفن لمعن ل نقد ممه حو المزكوون ولد فقي 1 إلق اللا مل ما وله بقاري 
فيظهر كلامّه من جهة الاستئصال؛ والسّبب إلى قطع حقّ لازم للمرتهن من الاسيثاق 
الكُلَيّةء وهنا وققفةٌ محتومةٌ على طالب الغايات» فنقول: من منع تُقُوذْ العتق يكتفي فيما 
قرَرْهُ بأنَّ نُفُوذ العتق لو قِيلَ به أدى إلى قَطع حقٌّ لازم للمرتهن من غير الرّهن. فإذا كقّى 
هذا فأيٌ حاجةٍ إلى التعرض لقطع الحاليّة»: وحسق الطلية فى القبمة» ويوتتك: لم لم 
طن الفارضث أنه يفقم فى 'المخذور الذي كنا عليه الآنه .ومو التعلن يمالا اععار بده 
ولا دَفْمَ له. انتهى 


ومرادهٌ أنَّ الفارضَ : فى الكصر اثما يخبدن مه الإشارة إلى قطع سؤال الماليّة. 
وإمكان إقامة القيمة مقام المزهون لو كان يتعلق إلى معنى الماليّة» وهو لا يستندٌ 
إلى ذلك؛ إذ عِلَّهُ المانع من الُفُوذ قطع حقٌّ المرتهن من عين الرّهن» ولا 
نظر عنده إلى الماليّة كما قدَّمناه؛ وإذا كان مأخذهء فأىٌ حاجة به إلى التَعدُْضٍ لقطع 
المالية؛ فوضح أنَّ التَحَدُْضَ لها فضلَةٌ في الكلام لا أثر لهاء ثم قال: ما المانع 


2و5 


من ازدحام عَلَّيّن في هذه الصُورة إحداهما: قطع المالية بالكلَيّةء والتَيَةُ: قطع الحقٌّ 
لكي سن العنو المخصوصة» فيكون امتناع الوذ معلّلاً بعِلََين : علصةٌ خاصّة وهي 
قطع المالية» وخرى عامَّةٌء وهي قطمْ الحقّ من عَيْنٍ العبد؛ فإِنَّ هنط مما يعم الموسر 
والمُعْسرَ؛ وإِنّما سُفْنا هذا الكلام مع اراد حجّة فيه لهذا الغرض » وحن نر نا 
ليس بشيء؛ فإنَّ الماليّة ليست مَرْعِيَةَ في حقّ المُّرْتهن» وإِنّما المُعْتبَر امْتِصّاصٌ استِحْمَاقٍ 
اسْتيثاقه بعينٍ يتمسّك بهاء إذا اعترض له توقٌّمَات اتوي ادن الذي يقع في الذَّمَّة 
هو باب مسْمَوفٍ بالعَيْن الَتِي استمسك بهاء وهذا غَرَضُ الّهن» وإذا لم يكن الراهن 
مطالباً بالدين فقد خرج عن مقصود الرهن ولهذا السّر لا يجوز رهْنْ الدَيْنء 0 
0 الرَاهن إِنْلاف الرَهْن فالشَّرْع يتقاضاه أن يقيم قيمته مقامه؛ إِذْ مسلّكُ الشّرع 
إثباثُ الضّمان جُبْرانآً لكل فائتٍ» فلا ينبغي أن نعْدّ قضايا الشَّرع, في مظان الضّرورات 
من القضايا الوضعيّة في تأسيس الأصول. «انتهى»»؛ ومرادة أنَّ العلّة وَنِخِدَة ) وهي قطع 
المُرتهن عن عين المرهون» ولا أثر للمالئّة عنده» وإِنّما المعتبرُ حقٌ التَّعيين»ء ولذلك 
ثبت استحقاقٌ الاختصاص بالعين المقوعنة عند طريان «العشن علج الدين الواقع في 
الذمة حتى لو قال الغرماءً؛ لا نفسخ لتقدّمك بالشّمنِ لم تلزمه الإجابةٌء بل له الفسخ 
. والجُجوع إلى عين ماله والحالةٌ هذه على أصحّ الوجهين؛ والثاني لاء وبه قال مالك 
رحمه الله - جريا على أصله في التّظر إلى معنى الماليّة» قال: ولو رجعتٍ المطالبة 
في الرَهْن على الذَّمَةِ لفات مقصود الوثيقة؛ إذ المقصودٌ منها استخلاص الحقٌ 
من غير المرهون عند تَعذّرِ الوفاء» قال: ولهذا السّرٌ لا.يجورٌ رخن الدّين: أي على 
أَصَحٌّ الوجهين. وقوله: نعم... إلخ». جواب عن سؤال مُقَدّر كأن قائلاً يقول له: 
إذا كنت تنظرٌ إلى عَيْنٍ ا فنقطء وتقطع النَظَرَ عن معنى الماليّة. فلماذا 
إذا أتلف الرّاهن المرهون يلزم إقامةٌ قيمته مُقَامَ؟ وجوابه ما أشار إليه من أَنَّ القيمة في 
معنى البَدَلِ عن الأصل.2 فلا يجمع بين البَدَلِ والمُبَدلِء والبدل هو الأصل» وهو 
قطع حىٌّ المرتهن من العين» فإنَّهُ إذا حفظت العينُ عليه؛ ففي ذلك حفظ الماليّة 
ضمناء وإِنّما يعودٌ إلى التَّمسّك بالماليّةِ عند فوات العَيْنِء فرجع إلى البدل 
جَبْرآً للغائب» ولا يصحٌ أَنْ يجممّ بين الأَصْلٍ والبدل. ولذلك إِنَّا في الأمْرَالٍ 
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ُحَافِظ على الأعيان» ولا نقول: يجب الضَّمَانُ مع إمكان رَدّهاء بل نطلبٌُ رَدّها بحسب 
الإنكانء فإذا تَعَذَّرَ ذلك رجعنا إلى الماليّة» ثم قال الإمامٌ: وهذا يناظر عندي مَسُلكي فى 
توزيع العوضٍ على مختلفين في أحد شقّي العقدٍ عند مّسِيسٍ الحاجة في شفعة لو فرض تلفٌ 
في أحد العِوَضَيْنء وقد رَلَّ جماهيرُ الفقهاء؛ فاعتقدوا أَنَّ التّوْزِيمَ مقصودٌ العقد كما نبَهْتُْ 
عليه في مسألة العجوة» وهذا ذللٌ وسوءٌ مدرك ؛ إن العقد ما أنشىء على التَزِيع ؛ اهز 
أمرا ضروريٌ أحوج إثبات السَّفْعَة إليه “كين نوكه المساظتة والنها روه تاهيه عن متلا 
وذلك أَنّهُ لما قرّر أنّهُ لا ينبغي أَنْ يعد قضايا الشرع في مظان الضّرُوراتٍ من القواعد الأصلئة 
أن التخوع إلن المالكة عل تلك المرهؤن مكانوعت إله الصرورة جبرانا للفادت الم المالئة 
مقصودة ابتداء ‏ شبه هذا بمسألة مد عجوة, فإِنَّ التّوزِيمَ عنده فيها ليس من قضيّة العقد, 
وَإِنّما هو شيءٌ جرت إليه الْأحْكامٌ» ودعت إليه الضرّورة. فالمشابية وإفيحة علو سنك 
وإِنّما هو مسللك حاد به عن سبيل الأصحاب. ونا أبدي هنا فى ذلك كلاماً مختصراً مشتماكً 
على فوائد جَمَّة . 

فأقول: إِذَا باع مال الرّبا بجنسه. ومع أحدهما غيره مما فيه الرّبا أو مما لا ربا فيهء فهذه 
قاعدة عَجْوَة ومذهبنا البُطْلانُ فيها خلافا لأبي حنيفة ‏ رضي آللَّهُ عَنْهُ ولسنا هنا في مَقَام 
المجادلة على مذهينا بل في حكاية ما يتعلّنُ بما نحن فيفى فنقول: قاعدَتنًا هذه مبنيّةٌ على 
أصلين أحدهما 3 الجهل بالعمائلة لحقيفة المعاضلة؛ وهو أصل تمهد فى باب الرّبا مبنئٌ 
على أصلٍ آخر عظيم الفائدة جليل العائدة» وهو أَنَّ الأصل عندناء وعند المالكيّة في بيع 
الربويّات بجنسهاء أو بما يشاركها في علَةِ الربَا التّحريم» إل ما قامّ الدَلِيلُ على إباحته» وهذا 
أصل مستفاد من قوله يَ: «لا تَبِيعُوا آلدّهَبِ بِآلذَّهَبء وَل الورق بألورق إِلّ وزنا مثلاً بمثل 


من سَّواءِ بِسَواءٍ لفظ مسلم من حديث ابن مسعود. وفي حديث عبّادة: سمعتثٌُ 
رسول الله وَل : : ابه عَنْ بيع آلدَّهَبٍ بَألدهَبٍء والفضة بالئصة والوبالرء وألشّعِيرٍ بالشَّعِير» 


وَآَلتّمْرِ يألتَمْرٍء وَالملْح بالملح إِلآّ سَوَا عَيْنا بِعَيْنَ» فَمَنْ رد أو أَرْدَادَ فَقَدْ أَرْبى» وهو لفظ 


)١(‏ تقدم. 


ل 
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5 أيضاًء وأحاديث أنه تهنا ة في مواضعهاء ووجه الاستدلال أنه ل صِدَّر بالنّهي؛ 
م سكن منهء والأصل عند الحنفيّة الجواز؛ لاندراجه في جملة عَمُود ابيع ويجعلون 
عقُودَ الكباء وسائر ما نهى عنه مخرجا من ذلك الَصْلِء وهذا المأخذ نافع جدًا في مظان 
الاشتباه» وتعارض المآخذ» فَنْحْنُ نحرّمٌ مُ إِذْ ذاك» وهم ركه وعليه تدورٌ مسألة بيع 
الحمُئّة بالحفنتين» اط اضر الو ا 1 7 دنا 
الآصْلٍ القريب» وهو الرباء وهم أخذوا الأصْلٍ البعيد» وهو البيٌ» والرُجوع إلى أقرب 
أصلي أولى بن جوم إلى من البعيد» وهذا إن سَلِمَ لهم دخول الرّبا في الب والخلاف في 
دخول العقود الفاسدة تحت الألفاظ معروفٌ» فهذا أحدٌ الأصلين اللّذين عليهما بنينا قاعدة 
مد عجوة. الْآضْلُ الثاني أَنَّ اختلاف العِوَضَّيْنِ من الجانبين» أَوْ من أَحَدِهِما يوجبُ اعتبار 
القيمّة» وتوزيع الشَّمَنِ عليهما بالقيمة يوم م العقد كما إِذَا باع عَبْداَ ونوياخم خترج أحدهما 
مستحقًا ٠‏ فإنّهُ يرجم بقيمة المستحقّ من التّمَنِ لا بنصف التّمَنِء والشّفيع إِنّما يأخذٌ بما تناوله 
حالة العقد فلو أَنَّ التََّزِيمَ حاصلٌ حين العقدء لم يصحّ» وكما في رد البعض بالعيب وتلف 
البعض عند البائع» قال أصحابنا: ولولا التّوزيع في الابتداء ما نوزع في الانتهاء» ولا سبيل 
إلى أَنْ يقال: ينزلك التّوزيع ؛ َآتَهُ كد إلى بطلان البيع» فإِنَّ العقدَ إِذَا كان له مقتضى حمل 
عليه سواء أَدّى إلى فساد العقد أو صلاحهء كما إِذَا درهماً بدرهمين لما كان مقتضى العقد 
مقابلة جميع الشّمنِ حمل عليه؛ وإنْ أذ إلى فَساده وَلَمْ يحمل على أنَّ أحد الدرهمين هبة 
والآخر ثمن ليصمٌ العقد ولم يرتض إمامُ الحرمين هذه الطّريقة» وقال: : العقدٌ لا يقتضي في 
نفسه توزيعاً مفصلً» بل مقتضاع : مقابلة الجملة» أو مقابلة الجزء الشَّائِع منمًا في أحد 
الشّقَيْن بمثله مما في الشّقٌ الآخر بِآَنْ يقال : نُلْثْ آلمُدٌ وثلتٌ الدَّرْهَمِ يقابل ثلثي المَّدَيْنِ يعني : 
ل 0 
باللرزيع في مسال الشّفْعَةٍ لضرورة الشفعة قال: والمعتمدٌ عندي في التَّعْلِيلٍ : 

بالممائلة نحقيقآء وإذا باع مدا ودرهماً ا مي الس نفبة العقك وال في 
«الْآسَالِيب) : هذا أكلوة السالةة وهو في نهاية الظُّهُورٍ والكضوح» وإذا قَانُوا : نَخن نقابل 
الهم بد ونقابل مدا بِمْدٌ؛ ليصحٌ العقدُ كانُوا متحكّمين حائدين عمًا يقتضيه العقدُ من إيهام 
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المقابلة» ولو جاز التحكم بالتّعيين الذي ذكروهء ومقتضى العَقّْدِ الإشاعة - فالتّوزيع 
الذي ذكره الأصحاب أمثل» والمصيدٌ إليه أولى» وكلاهما باطلان عندنا». 

انتهى كلامه في «الأساليب». وقد انتصرّ الرَافِعِيُ لطريقة الأصْحاب فَقَالَ: 
لناصِريهًا أن يقولوا: أَلْيِنَ قد ثبت التَوْزِيمٌ المغصل في مسألة الشُنْمَة:+ لولاً كونه قضية 
العقدء لكان ضمٌ السَيْبٍ إلى الشَّفْصٍ من الأسباب الدّافعة للشُفْعَوَ فإنّها قد تندفع 
بعوارض. "قال: وَآَمّا قوله: إِنَا تَعبَدْنا بتحقيق المُمائَلة» فللخصم أَنْ يقول: تعبّدنا 
بتحقيق المُمائَلَةِ فيما إذا تمحضت مقابلة شي منها بجنسه. أم على الإطلاق؟ إِنْ قلنا 
بالتآني؛ فممنوع. وإِنْ قلنا بالآوّل» فمسلء» لكنّهُ ليس صورة المَسْألَةِ . 

قال أبي ‏ رحمه الله في «شرح المهذب». والاعتراض الأوَلُ. .. حتَّى قال: وَأَكَا 
الاعتراض الثاني فضعيف. ولا سيما في الذي قرضه وهو إذَا باع مُذَاء 0000 
فإِنهُ يصحٌ في هذه الصُّور أَنّهُ باع تمراً بتمر؛ لأن الَّمْرَ الّذِي مع الدّرهم مبيع قطعا ولا 
مقابل له إِلّ تمرء ومتى صدق أَنَّهُ باع تمراً بتمرء وجبت المماثلة بالنّصرّ ولمحض 
المقابلة قيد لم يدّل عليه دليل. أنه 

قلت: وعندي وقفةٌ في الموافقة على صِحَةٍ الاعتراض الأوَّلٍِ؛ إِذْ للإمام أَنْ يقولَ: 
لا يلزمٌُ من كون التّوزِيع ليس من قضيّةَ العقد أَنْ يندفع العقدٌء واندفاعها بعوارض لا. 
يقتضي اندفاعهًا بهذا ولم قلتم : إَّ هذا العارض مساو للعوارض التي بها -- 
ادكه وهذا والومام في (الأساليب» ذكر اعتراض الرافعي بعينه» أجاب عنه حيثٌ قال 
بعد أَنْ حكى عن الأصحاب: إِنَّ التصوزيع مقتضى العقدء واستدل عليه بما اشترى 
عقاراً مشفوعاًء وسيفاً بألف. . . المسألة: فإِنْ قالوا: ليس هذا التّوْزيع مقتضى العقدء 
ولكن: السانةا إلى تقديرها ضرورة الشّفْمَةِ ولا ضرورة بنا إلى التّوزيع في صورة لَرَاع. 
ثم قال الإمَامٌ: أجاب الأئِمَةُ عن هذا بأَنْ قالوا: اجعلوا ضةٌ منقول إلى العقار مسقطاً 
للشفنة إن الشفعة سقط بطرق» 5 نّم قال: وما ذكره الأَيِمَةُ من إلزامهم إبطال الشَُفْفَة 
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يعسر إدخال شىءٍ من المنقولات في الصَّفْقَة» وإِنْ قلّتْ قسمتهء وكلٌّ ما يحسم قاعدة أصلاً» 
وتطرق الضَّرَدْ إلى النّاس» فهو مردودٌ» والهبَةٌ وإنْ كانت تقطع الشّفْعَةَ فهي نادرة» ولا تسمخ 
او و 57 الشّفْعَةُ بم منقولٍ إلى العقار لما اندفع ضرر يتداخل» ولما ثبتت 


الشَفْعَة أصادٌ ٠.‏ انتهى كلام الإمامء فلا معنى لويرّاد الرّافعي عليه سؤالاً قد أورده هو وَأحَات 


عنهء وأا إن ارفك ةافاغترض على الإماء الي سبله العذده ني لاريم موي إلى الاضكات 
بأَنَّهَا عمدة الشَّافِعِيٌ أنا” وعلمك: محيط بان هذا ليس اعتراضا» إن الإِمَامَ لم يدع أن 
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الشافعيّ لم يعتمد على هذاء ولا يلزم من اعتماد الأصحاب إِيَاهُ أن الشّافعي لم يعتمدهء بل 
الذي يظهر خلافه ؛ إذ الشَّاهُِ أَنَهُم لا يطيقون على اعتماد أمر إل واللشّافِعيَ إليه رمز إن لم 
يكن قد صَّبَّحَ به» وعبارةٌ الشَّافِهِيٌ - رِضِيّ أللَّهُعَنُْ ‏ في الأمٌ: وإِنّما كرهت هذا يعني مَسْآلة 
مد العجوة ‏ من قبَبٍ أن الصَفْقَة إِذَا جمعت وشيئين مختلفين» وكلٌ مَيعٍ بحِضَّتِِ من الثَمنِ. 
«انتهى», وله تضومة آخر كثيرة متوافقة على هذا وكدسانها اننع الركام حي الله - في 
تكملة (شَرْح المُهَدّب) وبالله العضْمَةٌ وقد وَضَحَّ بهذا أَنَّ كاد من اعتراض الرّافعي» وابن 
الوَْحَةِ على الإمام مدفوعٌ. نعم قول الإمام : إِنَّ طريقة التّوزيع هي طريقةٌ الأصحابء قد ينازع 
فيه من قبل الأصحاب مختلفون» فمنهم من تعلّنَ بحديث فضالةً بْنِ عُبَيْدِءِ وهو معروفٌ» 
ومنهم مَنْ تعلّنَ بطريق التّوزيع قال: قال الإمامٌ أَسْمَدُ الميهني: وقد نصيّ الشَّافعيٌ على أَنَّ 
الصَّفْقَةَ إذا اشتملت على مالين مختلفي القيمة في أَحَدِ جانبيها؛ بن د هدك 
القيمة على قدر قيمته مِنَ الشَّمَنِء وَيُحَيئُ بين أَنْ يظهرَ الفضل»؛ وأَنْ يجهل التّمائل» الكل 
بطل للعقد. قُلْتُ: وقد حكينا نصَّهُ وله نصوصصٌ أخرى كثيرة كما ذكرناه» وقد أطلنا بما لا 
تعلق بالخرض الّذي كُنا فيهء وكان المقصوةٌ منه أن قضايا الشّْعٍ في مظان الضَّمُوراتٍ لا تَعَدُ 

من القضايا الوضعيّة كما في التُوزيعٍ على رأي الإمَامٍ؛ فِنّهُ إِنّما يحتاج إليه وقتَ الضُرُورة» 
فلا ينبغي أَنْ تعد من القواعد الممهدة» واللّدُ المستعات وليس للمستدل أن يستدلٌ بالتّوزيع 
فيما إِذّا فرض استحقاق أو عيب في أحد المبيعين وَرَدَ حيثُ ينسب التَّمَنُّ ويرجع بالقيمة؛ فإنَّ 
هذا أمد ضَرُورِيٌ دعت إليه الحاجة عند الاستحقاق» وكذلك الأخلّ بِالشّفْعَة؛ فلا يظنّ 
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أنَّ ذلك مقتضى الأصول عند انعقادهاء ولذلك يحكمٌ بثبوت اختصاص الإملاك بالإملاك» 
وتوقف النَفْلِ على الاختيارء ولا يقدحُ في ذلك إلزا :السرم في يدا عي الخرية إلى 
غير ذلك من مظان الضَّرُورَاتٍ» واللَّهُ المستعانٌ. 

ثم قال الإمام : اعتقد الفارضٌ ذ في الرّاهن المُعْسِرٍ أَنَّ المَضْلَ بينه وبين المُوسِرٍ صائر إلى 
الرّاهِنِ إذا كان مُوسراً ينفذ إعاقته. ويلزمه إحلال القيمة محل العبدٍ» وإن كان معسراً لا ينفذ 
ناته لتعدّر تغريمه» وإمضاء الإعتاق فيه» لو قدر نفوذه إلى إِبْطَّالٍ اختصاص المرتهن 
باستيناقه بالكليّة؛ وشبه ذلك بتفصيل مذهبه في تَسْرِيَةِ عتق الشَّرِيكِ إذا كان مُوسِرأًء ومنع 
تسريته إذا كان معسراًء فاتّحَادُ العلّةِ على هذا المَذْمّبٍ أوضح ؛ فإنَّ صاحبه متشوّقٌ إلى اعتبار 
أنقطاع علقةٍ المرتهنٍ من غير اليَهْنٍ عنده وقع أصلدٌ» ولذلك ينفذ عتق المُوسر ر الواهِن» فلم 
ينتظم على المسلكين علّتان عامّة» وخاصّة في صورة الفرض التي م ومزاده أن المااقاوق 
إِنْ يعتقدٌ التَقْرِقةَ بين بين الوَاهِنٍ المعسر والموسر كما هو أَصّمَ أقوالٍ الشَّافعيٌ ‏ رضي آللَّهُ عَنْدُ ‏ 
ففرض عدم النَقُوذْ في المعسر لذلك» واعتلٌ بِأنَّ المعسر يتعدّر تغريمه» فيقضي عتقه لو نفذ 
إلى إبطال اختصاص المرتهن بالكليّة» وشبه سريان العتق إلى حقٌّ المرتهن بسريانه من نصيب 
أحد الشَّرِبكَيْنِ إلى الآخر في عتق الشُرَكَاءِه وحور عن ذلك عبارة فقال: موت حَوٌ الغير غير 
مقيم شيئاً مقامهء فلا ينفذ إعتاقه كالشّريك المعسر ؛ فإنُّ لا سريانَ لعتقه لهذه العلّة الجامعة» 
وهي تفويت حقّ الغير عليه من غير بَدَلِ. وهنا قد يتخيلُ اجتماع علَيِْ. وهما بطلانٌ حَنٌ 
المرتهن من العين» وبطلان حقّه بالكل قال الإمَامٌ: : فاتّحاد العلّةِ على هذا المذهب أوضح ؛ 
كن مايا إِنّما بعلل بانقطاع علقة المرتهن وهي متحدة وتحرير العبارة على هذا أن يقال: 
تصرف يقطع علقة الغير بالكلية» فمنع أ صله شريان عتق المعسرء وإذا انّحدت العلَّهُ لم ينتظم 
على المسلكين عَلْتانٍ عائة ونخاصّة في صورة اللَْضٍِء فلا يتخيل اجتماع علي ٠‏ ثم قال 
الإِمَامٌ: : وممًا نجريه مثالا في ذلك أن الشَّافِِيَ إذا فرص الكَلمَ في مسألة ضمان اماف في 
طرف الإتلاف وطرف ما يرتضيه فيه فقد يعتقدٌ الفطن أَنّهُ يجتمع في هذا الفرض معنيان : 


أحدهما: الإِقْدَامُ على الإتلاف. وهو من أَكْوَىئ أسباب الضَّمَانْء ولذلك اختار 
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لاضن تعيين هذا الطّرف» وتخصيصه بالكلام المختص به وقد اجتمع فيه للف الف 
تحت اليد العادية» وهذا أقرب مسلك في تخييل اجتماع معنيين بحكم واحدٍء ونحن نَقُولَ : 
العلةُ في الضَّمَانِ تَحْتَ الإتلاف في هذه الصورة فحسبء فإن التلف الحاصل تحت اليد 
العادية إِنّمَا يُضَكّنُ من جهة اعتداء ذي اليَّدِ ومنعه لحق مستحقه . فثارء الضَّيَاع الذي وقع 
سماويًا في اطراد معنى المعتدي مشبهآ بالإتلاف» وإذا تحمّقَ الإتلاف لم يبق لتخيل التَلَفٍ 
على دوام المنع المشبه بالإتلاف معنى» والإتلافٌ هو المُسْبّهُ به» واعتقاد اجتماع المشبه 
والمشبّه به في صورة واحدة مُحَالَ . «انتهى) . وحاصل المِيَالٍ أَنَّ الإتلاف مضمنء والتّلف 
أيضاً عند أصحابنا مضمن إِذَا كان تحت اليد العادية» وإذاتكان كل 'تنهنا سنا مستا فن 
الضَّمانٍء فقد يجتمعان في صورة الإتلاف؛ إِذْ كن متلف تالف» فيعلل المتلف بعلتين: 
خاصةء وهي الإتلاف» وعامة هي التلف تحت اليد العادية» والجواب عن هذا من وجه: 
أحدها أ لا تلم أن كُلّ متلف تالف؛ وذلك لأنّ المفهوم من الت أن هلك بنفسه من غير 
جناية جانء والمفهومٌ من الإتلاف أَنَّهُ هلك بجناية جانٍ فكيف يصحٌ اجتماعهما؟ وهذا 
الجواب ذكره ابن الأنْبَارِيّ ‏ وقد ينازع فيه» ويقال: : التَلّفُ مطاوع الإثْلآفٍ» وهو من حيثٌ 

هو أعمٌ من أَنْ يهلّك بنفسه؛ أو في ضمن الإتلاف من الجاني» وثانيها: : أن نَقُولٌ: الإثلآفُ 
اتلك هنا جراء علة كماسيق تظيرة. 


وكالتها بوه المتحمدل: :ما ذكره الإعام + وحاصله: أَنَّ التَضْمِينَ بالإتلافٍ أَمْدٌ مناسب 

لائحٌ الهُورِء فَمَنْ أَقْدَمَ على إِنْلآفٍ شيْءٍ كان تخريمه مناسبآء وأَمًا التلّفُ الذي يقع بآفة 
سماوية» فلا يظهر فيه هذه المناسبة» ولذلك لا يستقلٌ الَلَفْ بِالتَصمِينِ» بل إِنَّمَا يضمن إذا 
كانت تحت يد عادية» ااا تو 16ران 10301 سواه [ذ ماكر يا ك3 عل وار الما 
عرف من موضعةء لا لآنَّ موضع التَّلفٍ يقنضي ذلك ؛ ؛ بل بِضمِيمَةِ العدوان» والسَبّبٌ الدّاعي 
لهم إلى ذلك منه الظَّالِمِينَ من الاعتداء والاستيلاء على الأموال» فإذًا حصل معنى مناسب 
مستقلٌ جاز على مناهج القِياس » وهو الإثلآف: فالإحَالةُ عليه لا على التَلفِء » فالتّتف لا يصلح 
أكا إذا كان فهو العِلّةُ وقد زاد الإمَامُ هذا تحقيقا فَقَالَ : إِنّا إنما 
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للعلّية إل إِذَا لم يكن ثم إتلاف. أمًا 


0 


لنا: لِأَبُعْدَ في مُنَاسَبَةِ وَضْفٍ وَاحجِدٍ لِحُكْمَئِن مُخْتَلِفَيْن . 


نضمن بِالتَلَفٍِ تشبيها له الإتلاف؛ لكونة صادراً تحت يذ عاديق» فإذًا حصل الإْلافٌ 
المشبه به لا يجتمع معه المشبه؛ لامتناع اجتماع الحشئةه بوالمشكه 5 صورة واحدةء 
ويخطر لي في هذا مزيدٌ تقريرء وهو: أنَّ الإمَامَ إِنمَا مَل بالإثلآفٍ والتَلفِ لما قدَمَ أنّ 
مَظَانَ الصّرُورَاتٍ لا تلحق بِالقَوَاعِدٍ الوضعيّة» أي: فالتّضْمِينٌُ بالتَلَّفٍ إِنّما هو في أماكن 
الصَّرُورَاتِ لا تلتحق بالقواعد الوضعيّة أي: مَلتضْمِينُ بِالتَلَفٍ إِنّما هو في أماكن 
العرورة إذا كانت اليد عاديّة؛ فإنًا نحتاجُ إلى التّضْمِينِ منعاً لذوي الاعتداء بخلاف 


التصمِين بالإثلآف. 
وعبارة الآمدي”"©: أنه مما لم يعرف فيه خلاف. وذلك كما لو قال: طلوع فَجْرٍ 


للمعترض التيمم قبل دخول الوقت» والعلة فيهما أنه تيمم للفرض في وقت هو مُسْتغن 
عنه) فلم يصح تيحّمه كما لو تيمم مع وجود الماء: 


الشوح: 9[نا» :على جوان تكليل حكمين بعلة يافقة:: أله ولا بعك فى متاسية وضفن 
واحد لحكمين مختلفين»: وأكثرء كالحَيْض يناسب المَنْع من الصّلاة» والطواف”2؛ وقراءة 


.)18( 7٠١/9 ينظر: الإحكام‎ )١( 

(7) من أركان الحج الطواف بالبيت؛ لقوله تعالى: #وَلْيَطَهُوا بالبيْت الْمَتِيقٍ4» والمراد به: طواف 
الإفاضة؛ لانعقاد الإجماع على ذلك» ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها: طواف الزيارة» 
وطواف الفرضء وقد يسمى طواف الصَّدّر بفتح الدال. 
والأشهر: أن طواف الصدر هو طواف الوداع. 
ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة؛ ولهذا سمي طواف الإفاضة» ويدخل وقته بنصف 
ليلة النحرء لمن وقف قبله» قياساً على رمي جمرة العقبة» ولا آخر لوقته؛ إذ الأصل عدم 
التأقيت إلا إذا دل دليل على ذلك» ولا دليل ثمّة. 
ويسن تأخيره إلى بعد طلوع الشمس للاتباع» ويكره تأخيره عن يوم النحرء وفي تأخيره عن 
أيام التشريق كراهة شديدة» وعن خروجه من مكة كراهة أشد. 
ويشترط لصحة الطواف شروط عشرة: - 


/ا4 1 


«الأرّل»: الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر» ومن نجاسة لا يعفى عنهااء في البدن والثوب 


والمكان الذي يمشي فيه الطائف؛ لقوله عل : «الَطّوَافُ الت ضَّلآّة» وروى أنه يكل قال 
لعائشة لما حاضت؛ وهي محرمة: «اضنعي ل د 
تَعْتَسِلِي»: فلا يصح الطواف بدون الطهارة مما ذكر. ومن أحدث أو تنجس بدنه أو ثوبه أو 
مطافه في أثناء الطوافء تطهر» وبنى على طوافه من الموضع الذي حصل فيه شيء مما ذكر 
وإن تعمّد وطال الفصل؛ إذ لا ت تشترط فيه الموالاة كالوضوءء ويندب له الاستئناف خروجاً من 
الخلاف. 

ويعفى عما يشقٌ الاحتراز عنه في المطاف من زرق طيور وغيرهاء حيث لا رطوبة» ولا تعمد 
للمشي عليه . 

«الثاني» : : سُتر العورة عند القدرة عليه؛ لقوله َه : دلا 00 بالْبيّت عرْيَانف فلا يصح 
الطواف بدون سترهاء مع القدرة عليه؛ نضح عم السجز عن كما ل عبلى كذللكا: 

ولو زال الستر في أثناء الطواف جدد» ونتى على طوافه من الموضع الذي حصل فيه زواله» 
وإن تعمده وطال الفصل». ويندب له أن يستأنف خروجاً من الخلاف . 

والعورة هنا : هي العورة في الصلاة» فهي في حقٌ الذكر والأمة ما بين السرّة والركبة» وفي حق 
الحرّة - جميع بدنها إلا الوجه والكفين. 

الال 6 بالحجر الأسود؛ للاتباع» فلو بدأ بغيره» كأن ابتدأ بالباب لم يحسب له ما 
طافه قبل» فإذا وصل إلى الحجر الأسود ابتدأ منه» وحسب له الطواف من حيتئد. 

«الرابع ؛: محاذاة كل الحجر أو بعضه بجميع المنكب الأيسر للاتباعء فمن بدأ في طوافه 
بالحجرء ولم يحاذه بجميع منكبه: : بأن تقدّم جزء منه عليه إلى جهة الباب؛ لم يعتد بطوفته 
إلا من حين وصوله إلى الحجرء ومحاذاته بجميع منكبه الأيسرء وصفة المحاذاة ‏ كما في 
المَجْمُوع- أن يستقبل البيت» ويقف بجانب الحجر من جهة الركن اليماني» بحيث يصير جميعٍ 
الحجر عَن يمينه» ومنكبه الأيمن عند طرفهء ثم ينوي الطواف» ثم يمشي مستقبل الحجر مارّاً 
إلى جهة يمينه» حتى يجاوزه» فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت» ولو جعل هذا من 
الأوّل» وترك استقبال الحجر جازء ولكن فاتته الفضيلة» ولا يجوز استقبال البيت في الطواف 
إلا في هذا. 

«الخامس»: جعل البيت عن اليسار» مع المرور جهة الوجه؛ للاتباع» فلو جعله الطائف عن 
يمينه» ومشى أمامه أو استقبله أو استدبرهء» وطاف معترضاً» أو جعله عن يمينه أو يساره» 
ومشى القهقري؛ لم يصح طوافه. 

«السادس»: عدم الصارف إلى غرض آخرء فإن صرف الطائف الطواف لغيره» كأن أسرع في 
مشيه؛ خوفاً من أن تلمسه امرأةٌ؛ أو ليرى صاحباً له ضرّء ولا يضر التشريك» كأن يقصد 
بمشيه الطواف. وطلب غريم. 
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«السابع»: كونه سبع مرات يقيناً؛ للاتباع» فلو ترك من السبع شيئاًء وإن قلّ لم يكف. ولو 
شك في العدد بنى علي الأقلّ إن كان الشكُ في أثنائهء بخلاف ما إذا كان بعد الفراغ منه؛ فإنه 
لا يضر. 

«الثامن»: كونه. في المسجد الموجود حال الطواف» ولو في هوائه أو على سطحه. ولو كان 
الستح أغلى مق اليكة فزن طاف خارع المتجدلم يكت 

«التاسع»: نية الطواف إن لم يشمله نسك» بخلاف ما إذا شمله نسك» كطواف الركن» 
والقدوم» فلا يحتاج إلى نية؛؟ لشمول نيّة السك له. 

وطواف الوداع لا بد له من نية؛ لوقوعه بعد التحلل؛ ولأنه ليس من المناسك. 

«العاشر»: كونه خارج ألبيت» بأن يكون جميع البدن خارجاً عن البيت» علو وم الطوات في 
البيت لم يكف؛ لأنه في هذه الحالة طائف في البيت لا به» وقد قال تعالى: وليه لبَطَوهُوا بالببت 
الْعَتِيقٍ» ومن البيت «الشَاذّزوان والحِجُر»» فلا بد أن يكون الطائف خارجاً عنهماء وعن 
هوائهماء ٠»‏ فلو وضع الطائف رجله على الشادّزوان حال مروره أو مذ يده وهو سائر في هوائه. 
أو في هواء الحِجْر لم يصح طوافه من حينئذ» فيلزمه أن يعود إلى محل وضع الرجل أو مد 
اليد ثم يبنى على ما فعله» وليس الثوب كالبدن» فلا يضر مروره على الشاذروان» ولا دخوله 
إحدى فتحتى الحجر حال المرور» وإن كان يتحرك بحركته. 

والخاذرواك مز الخارع م عرس جدار البيت» تركته قريش؛ لقلة المنفقة والمصاريف» وهو 
مرتفع من الأرض بنحو ثلثي ذراع. 

والحجرء ويقال له:٠‏ الحطيم ما بين الركنين الشاميين عليه جدارء قصير على صورة نصف 


دائرة. 

2 
ثم إن هذه الشروط المتقدمة ليست خاصة بطواف الإفاضة الذي هو الركن؛ بل هي شروط لكل 
طواف . 


ولا يشترط في الطائف أن يطوف بنفسه» 

فلو حمل رجل محرماً من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف به»ء فإن كان الطائف حلالاً أو 
محرماء وقد طاف عن نفسه حسب الطواف للمحمولء وإن كان محرماً ولم يطف عن نفسه 
نظرء فإن قصد الطواف عن نفسه فقطء أو عنهما معاء أو لم يقصد شيئاً وقع عن الحامل؛ لأنه 
الطائف. ولم يصرفه عن نفسهء وإن قصده عن المحمول وقع عن المحمول» وسواء في 7 
الصبي المحمول حمله وليّه الذي أحرم عنه أو حمله غيره» ولو حمل شخص محرمين وطاف 
بهماء وهو حلال أو محرم؛ وقد طاف عن نفسهء وقع عن المحمولين جميعاً كما لو طاف على 


دابة . 


5 


وَأْجِيتَ : بألة إمَا أن تخصّل أخرّئ أو لآ تَخْصل إلا بهمًا 
وَمِنْهًا ألا تَتَأْخَرَ عَنْ كم الآضل 
5 لو تَأْخَّرَتْ لَكَبَتَ َلْحَكُمُ بعير بَاعث » وَإِنَ قدرّت أمَارَةَ فتعريما 


القراة والوطةع وس التصيخك» والجلوئن .في 'المسجد» زعبورة للكايضن إن :لم تامن 
الكلويث» وكذا إن أمنت على وجهء وكذا للاسْتِمْتَاع بما بين السُّدَة والؤكبة على الصّحيح”") 
إلى غير ذلك من أحكام الحَئْضٍء وكالسّرقة فإنها تناسب القطع زجراً للسّارق» حتى لا يعود 
ولغيره؛ ليتّعظ فَيرْئَدِعَ» وتناسب التغريم جَبْراً لصاحب المال» وأمثلته تكثر. 

الشرح: «قالوا: يلزم تحصيل الحَاصِل؛ لأن أحدهماء أي: أحد الحُكمين «حصلها 
أي: حصل الحِكْمّة المقصودة من الوصفء فيكون محصّلها من الحكم الثاني تحصيلا 
للحاصل. وإنما قلنا: إنه حصّلها؛ لأنه لو لم يحصلها لم يكن مناسباء دقر لال الفرطن 

«وأجيب : بأنه إنما تحصل» بذلك الوَضف حكمة «أخرى» أو» قد تكون الحكمة 
المقصودة من الحكمين «لا تحصل إلا بهما»؛ لأن الوصف إذا ناسب حكمين لم تحصل 
المصلحة إلا بهماء وما حصله أحدهما يكون جزءها. 

«ومنها» أي : ومن شروط علة الأصل «ألا تتأخر عن حكم الأصل». سواء أفسرت 
ب «البَاعِثِ»» أم المعرّف». أي: لا يكون ثبوتها متأخراً عن ثبوت حكم الأصل» كما يقال 
فيما أصابه عَرَقَ الكلب -: أصابه عَرَقُ حيوان نجس » فيكون ا كُلْعَايه فيمتنع كون 
عرق الكلب نجساًء فيقال: لأنه مستقذرٌ. فإن استقذاره إنما يحصل بعد اللحتكم بنجاسته» 
وقد خالف قوم في هذا الشرط. 

الشرح: «لنا: لو تأخرت» العلة عن الحكم «لثبت الحكم بغير باعث» على تقدير 
تفسيرها ب «الباعث»ء وقد فرضنا تأخرها عن اللجكي وهو محالء» «وإن قدر» أن العلة 
«أمارة» لا باعث» «فتعريف للمعرف»؛ لأنّ المفروض معرفة الحكم قبل ثبوت علته. 


)١(‏ في أ: على الصحيح: وكذا محل المشتراة. 


الك 


ن المُسْتَنبَطة بمُعَارض 


الشرح:«ومنها :ألا ترجع على الأصل»'' الذي استنبط منه «بالإبطال».أي: لا يلزم 
منها بُطَلان الحكم المعلّل بها؛ فإن الحكم أصلهاء فلو أبطلته؛ لبطلت إذ الفرع يبطل ببطلان 
أَضْلهء وقد سبق في التأويلات البعيدة أمثلة ما يرجع على الأصل بالإبطال» وللشّافعي قولان 
في جواز عَوْدِهًا على الأصل بالنَخُصيص, ولا خلاف في جواز عوده عليه بالتّعميم» كما 
يستنبط من قوله كِهِ: «لا يَقْضِي القَاضِي وَهْوَ خعَضَبَان4 200 أن الدلة تكويئن الفكرء. وتعدية 
إلى كل مُشَّوْش للفكرء وذلك ياب القياس كله . 

«وألا تكون» العلة؛ أي: ومن الشروط: ألا تكون «المستنبطة» معارضة «بمعارض» 
موجود «في الأصل» صالح للعلية» وليس موجوداً في الفرع7"» فإنه متى كان في الأصل 
وصفان مُتَعَارضان يقتضي كل منهما نقيض حكم [الآخر]”؟»؛ لم يصمّ إعمال واحد منهما 
إلا بمرججح. مثاله: قول الحَنَفِيَ في التبييت: صوم عَيْنَء فيتأدى بالنية قبل الزَّوَاك كالنفل 
فنقول: صوم فرض فيحتاط فيه» ولا يبنى على السهولة. 


)0غ( ينظر: الإحكام للامدي رذااضف 560 وشرح العضد 8/1 وشرح الكوكب المنير 
(0٠ه),‏ وجمع الجوامع 0 ونهاية السول ا وإرشاد الفحول ١4(‏ ل" والتحرير 
510 والتيسير 1/5 وفواتح الرحموت 0/7 

(؟) متفق عليه من حديث أبِي بكرة» أخرجه البخاري في الصحيح 175/1 كتاب الأحكام 040 
باب هل يقضي القاضي. . . )١7(‏ الحديث )١١58(‏ واللفظ له وأخرجه مسلم في الصحيح . 
147-517 كتاب الأقضية .)7١(‏ باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان» الحديث 
.)2307١07/1(‏ وأبو داود 7١7/7‏ في كتاب الأقضية» باب: القاضي يقضي وهو غضبان» 
غضيان حديث (1774)» وقال أبو عيسى: «هذاً حديث حسن صحيح»» والنسائي 77/48 في 
كتاب: آداب القضاءء باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبه» وفي 747/8 باب: النهي عن أن 

زفرفق ينظر: شرح الكوكب (1١٠ه).‏ والإحكام للامدي 7/7 وجمع الجوامع ؟/21 وشرح 
العضد /22, وفواتح الرخموت /230, والتحرير (4550). وإرشاد الفحول .)5١8(‏ 
وتيسير التحرير 7/5 77. (5) فيأءت: الأخرى. 


لحي 


وه اقم ون 1 
دقل م برجم المغارض. 


«وقيل: ولا في الفرع؛. أي: ويشترط - أيضاً ‏ ألا يكون في المَرْع وصف معارض؛ 
وذلك لأن المقصود من إثبات علّة الأصل ثبوت الحكم في الفرعء فَإذا عورضت في الفرع 
بوصف آخرء لم يثبت الحكم؛ لأنه من حيث إنه معارض منافي يلحقها بأصل آخرء مثاله 
في: مَسْحٌ الرأس ركن في الوضوءء فيسنَّ على أصح القولين تَثْلِيئهء كغسل الوجهء 
فيعارض الخصم بقوله: مسح.» فلا يسن تثليثه» كالمسح على الخفين. 

الشوح: «وقيل”2: مع الترجيح» أي: قيد ما ذكر «مع تَرْجيح المعارض»» وهذه 
نسخة المصتف» وفي بعض النسخ: وقيل: إنما يشترط ألا تُعَارَضَ المستنبطة بمعارض في. ٠‏ 
الأصل» أو في الأصل والفرع جميعاً. على اختلاف المذهبين» تَرْجِيح المعارض» أي: إذا 
كان ذلك المعارض راجحاً» فإنه ‏ حينئذ ‏ يبطل عمل الوَضْف الآخر المرجوح. 

أما إذا لم يكن راجحاً فلاء وهذا ضعيف؛ لأن الورّاجحية كما تبطل عمل الوصف 
الآخرء كذلك المُسّاواة؛ إذ لا ترجيح لأحد المُتَسَاويين على الآخر. هذا تقرير ما في 
الكتاب» والذي فهمناه من أنَّ المراد بالمعارضة المُنّافاة» وهو الحَقٌّء والشارحون فهموا أن 
المراد بالمعارضة: الإثبات بوصف آخر لا ينافي» وربما تأتد هذا بعبارة الآمديٌّ في 
«المنتهى» التي سأحكيهاء وهو فاسد. ١‏ : 

أما أولاً؛ فلأنه حمل للمعارض على خلاف ظاهره؛ [فإن ظاهر التعارض التنافي مع 
اكاك إعرانه على فاع ]0 

وأما ثانياً؛ فلأن المعارض إذا كان غير منافيء فقول المصنف فيما بعد: لا يشترط 
نفي المعارض في الأصل والفرع . 

إن أراد به المعارض المنافي» فهو واضح الفساد؛ إذ لا بد في صحة العلة من نفي ما 
ينافيها . 

وإن-أراد المعارض غير المنافي» فهو تَكْرَارء وما يقال من أن معنى قوله ‏ هناك -: إنه 
لا يشترط نفي المعارض فيهما جميعاًء وما اشترطه ‏ هنا نفي المعارض في الأصل فقط - 


)0غ( في أ بِ2 ت: وقيد. 
0 سقط فت 


احا 


تكلّف من غير احتياج إليهء وخلاف ظاهر اللفظ. وتكرار أيضاً؛ لأنه قد قضى ‏ هناك بآن 
الفرع لا يشترط فيه ذلك» حيث قال بصيغة التّمْرِيض: وقيل : ولا في الفرع ' ومتى لم 
يشترط في الفرعء لم يشترط في الأَصْل والفرع جميعاًء فلا معنى لإعادته. 

وأما ثالثاً: فلأنه لو كان المراد من المُعَارضِ هنا غير المُنَافي» لم يمتنع 
اجتماعهماء ويكونان علتين» ورأى المصنف التعليل بعلّتين مستقلتين. 

فإن قلت: تجويز العلّتين المستقلتين لا يوجب القضاء على كلّ وصفين اجتمعا 
بالاستقلال في العلية؛ لجواز أن العلّة أحدهماء أو أنهما جزءا علّةء والعلّة مجموعهماء أو 
الاستقلال» وإذا تساوت هذه الاحتماللات» لم يقض بواحد منها بخصوصه إلا بدليل . 

لا يقال: إذا كانت إحداهما أَخْيَلَ وَأَنْمََ من الأخرىء فلم لا ترجح؟. 

لأنا نقول: إنما ترجّح الأخيل عند التنافي» ولا تنافي بينهما؛ لإمكان إعمالهما 
بالجزئية والاستقلال» وأنّ العلة أحدهما. 

قلت: من علل بعلتين قضى بالاستقلال حيث وجد وصفين مناسبين؛ إذ مجرد 
المناسبة يوجب ظنّ العلية» واجتماع علتين على هذا الرّأي ‏ لا يستحيلء فمن ظن أنَّ 
المعلل بعلّتين يتوققف عند وجدان وصفين صالحين للاستقلال على القضاء عليهما بذلك إلى 
أن يقوم دليل عليه؛ فهو من البعيدين عن معرفة أصول الفقه. 

وقد أفصح الآمدي في كتابه «منتهى السُول» بذلك. إذ قال: وألاً تكون المستنبظة لها 
مُعَارض في الأصل لا وجود له في الفرع. إلا على رأي من يجوز تعليل الحكم الواحد 

فاقتضى أن من يجوز علتين لا يشترط ذلك» إذا كان معنى المعارض غير المنافى» 
وهو مراد الآمِدِي بالمعارض. ولا يصمّ أن يكون مراد المصنف. كما ذكرناه. 

وكذلك إمام الحرمين صرح في «البرهان» ببناء المسألة على التعليل بعلتين» وكفى 

فإن قلت: فقد أطلق إمام الحَرّمَيْنَ والآمدي المعارضة» وأرادا بها المعارض الذي لا 
ينافي . 


ل تخانفة ا ار شياع 
أو تتَضْفّ تَتَضَمّنَ ألْمُسْتَيْطةٌ زِيَادَةَ عَلَى ألنّصّ . 


قلت: 0 ولا ان ذل لجال ب ا ا م 
المعارض إذا لم يناف. وجوزنا التعليل» فلا يقدح بلا ريب. 

وأما رابعاً؛ فلأنه لو كان المُرَاد من المُعَارض ما لا يُنَافي» لم يتّجه اشتراط ذلك في 
الفرع أصلاً؛ لأنه إذا وجد فيه وصف آخر لا ينافي» فعملهما واحد. فأي معنى لاشتراط 
نفيه؟ 

وهذا بخلاف ما إذا كان منافياً؛ فإن اشتراطه قد يتجّه من جهة أن العمل يختلف». 
ويتنافى مقتضاهما. 

واعلم أن المراد بقولنا: شرط العلة ألا تُعَارِرضَء أي: شَرْطً صحّتها وعملهاء أما ذاتها 
فتوجد مع كونها مرجوحة. 

الشرح: «وألاً تخالف نضًا أو إجماعاً»؛ لأنهما أولى من القياس. 

مثال مخالفة النص: قول الحنفي: المرأة مالكةٌ لبُضعِهَاء فيصحٌ نكاحها بغير إذن 
ولتّهاء قياساً على بيع سلعتهاء وهذه علةٌ تخالف نص قوله عليه الصّلاة والسلام: «أَيْمَا امْرَأةٍ 
تكحث تَْسَهَا بميْرٍ إذْنِ وَلِتَهَا فَِكَاحهَا بَاطِل»90 . 

ومثال الإجماع: قياس صلاة المُسَافر على صومه في عدم الوججوب» بجامع السّفر 
الموجب للمَسّقَّة» وهذه علّة تخالف الإجماع. 


الشسرح: «والاً تتضمّن المستنبطة زيادة على النّص»» بأن يكون النّصْ دالاً على علية 


)١(‏ أخرجه أبو داود 174/7ء كتاب النكاح: باب في الولي (25087., والترمذي 508/7 كتاب 
النتكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي »)2١6١7(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء وابن 
ماجة 5٠05/١‏ كتاب التكاح : باب لا نكاح إلا يولي (181/9), وابن حبانث» ذكره الهيثمى فى 
موارد الظمآن ص .7١5‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في الولي والشهود :)١144(‏ وأحمد 
0/5 .» والشافعى 2١١/7‏ كتاب النكاح: الباب الثاني فيما جاء في الولي :»2١9(‏ والدارمي 
فض كتاب التكاح : باب النهي عن النكاح بغير ولي» والحاكم لل كتاب النكاح : 
باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء وقال: صحيح على شرط الشيخين» وذكر له متابعة. 
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َقيلَ : إنْ تاقث مُقتضَاه. 
اف وس .الس ا ا 
وَأنْ يكون ذَلِيلهًا شوعيًا . 


وَآلاً يَكُونَ دَلِيلَهًا اي ا ب أز يخصُوصِهٍ مِثْل: ١لا‏ تَبِيعُو 
لطَعَامَ أَلطْعَام» أ (مَنْ قاء أو رَعَففَ . 


وصضك 6 ويؤيد الاستنباط على ذلك الضف افيد 07 


الشرح: وقيل: إنما يشترط ذلك (إن نافت» الزيادة «مقتضاه)ء وهذا ما ذكره 
الآمِدِيّء وهو الصحيح عنديء وإنما يتّجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخاًء وليس 

وقيل: والمقيّد هو الآمدي, كما ذكرناه. 

«وأن يكون دليلها شرعيًا؛» وهذا إذا كان القياس فى الشرعيات. 

أما إذا كان ,في العقليات» أو اللغويات» وقلنا بصحتهء فلا. 

الشرح: «وألاً يكون دليلها متناولاً حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه»» ففي العموم 
«مثل» ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : عادر ا وض 
حديث لا يعرف بهذا اللقظاة ولكن في «صحيح مسلم): الطَعَام لطعم مفلا ييْل» 297 و 
بمعناه ؛ فإنه دال على علّية الطعم . 

فلو قلنا: الفاح ربوي قياساً على البّرَ بجامع الطعم. فإنه علة بهذا الحديث» .لم 

«أو» في خصوصه. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَاءَ أؤ رَعَفَ هَلْيَتَوَضِأ) ©2. 
وهو حديث ضعيف . 


)١(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير (؟0)؛ شرح العضد 779/7؛ جمع الجوامع 7/ 2455٠١‏ التحرير 
6.5 التبسير 5/”"»؛ إرشاد الفحول .)7١8(‏ 

(0) تقدم. 

(9) .أخرجه ابن عدي في الكامل 2788/1١‏ 19718/5» والبيهقي في السئن الكبرى ١57/١‏ وبلفظ: - 
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وَأَلْمُحْتَارُ : جَوَارٌ كَوْنِهًا كما شَرْعِيًا إن كَانَ بَاعَئاً عَلى كم ألْآضْل ؛ لِتَخصِيل 
مَصْلَحَةٍ لآ لِدَفع مَفْسَدَةِ؛ كَالئَجَاسَةٍ في عِلَةِ بُطلآنِ ابيع . 


وروي من حديث عبد الرّزاق» عن ابن جريج» عن أبيه» عن النبي - يك - وهو 
منقطع؛ لأنَّ والد ابن جُرَئِجَ لا صحبة له. 


فلو قيل في القَيِيء: خارج من غير السّبيلين» [فينقض 2١١]‏ كالخارج منهماء ثم استدلٌ 
على أن الخارج منهُما ينقض بهذا الحديث؛ لم يصح . 


الشرح: «لنا: تطويل بلا فائدة»؛ وذلك في الأول واضح؛ لإمكان الإثبات به من غير 
التّعَدْض لشيء آخرء وهو في الثاني تطويل» «(ورجوع» عن القياس؛ لأنّ الحُكم ‏ حينئذ - 
ثبت بدليل العلّة لا بهاء فلم يغبت الحكم بالقياس . 

«قالوا»: هذه «مناقشة جدليّة»» وهي لا تقدح في:ضحّة القياس؛ لأنْ المناقشة الجدليّة 


«من أصابهقيء أو رعاف» أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب: ما جاء فيمن أحدث 
ف الصلدة : , حلبيت 01915 ١‏ 

لفظ ابن ماجه»؛ وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج؛ ورواية 
إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه 
عن النبي كله مرسلاًٌ. وصحح هذه الطريق المرسلة محمد بن يخيى الذهلي والدارقطني في العلل 
وأبو حاتم» وقال: رواية إسماعيل خنطأء وقال فيه ابن معين: حديث ضعيف. 

وقال ابن عدي: هكذا رواه إسماعيل مرة»ء وقال مرة عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة» 
وكاكها يت 

وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي يل مرسلا . 

ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش أيضاً عن عطاء .بن عجلان وعباد بن كثير عن 
ابن آبى_امليكة عق عائقة:..وقال: يعده: عطاء وغياد متعيناة »رقا البيهقئ + الفوات إرسئاله 
وقد رفعه أيضاً سليمان بن أرقم عن ابن أبي مليكة وهو متروك؛ وانظر: نصب الراية )78/١‏ 
51/7 
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ال و تَعَدّدِ ]أ رصنب عِهِ؛ كالقدٌ ألْعَمْدٍ لْعْدْوَانِ . 
جوار وَوُقُوءِ 


ترجع إلى بيان أوضاع الأدلّة وليس فيها مبَاحثة فقَهيّة» ولم يجب المصئف عن هذا وهو 
سؤال الآمدي . 


وجوابه أن يقال: له ملم أنها مناقشة وله حدق بل خاعلة قتيجت رالك أن الخكم كات 
في الأول مستنداً إلى النص؛ فِإنٌ الثّفاح داخلٌ تحت عموم الطّعام» فجعله المناظر مستنداً 


وفي الثاني : كان قياساًء فعاد منصوصاًء ولربَ غرض يتعلّق بذلك - وحينئذ - نقول: 
. إن وَضّح في التطويل مقصد فِقَّهِيَء فهو مقبول» وإلا فلاء وهذا هو المختارء والتطويل فيه 
ذو فائدة. 


الشكرك: (والمحارة عراز كرنه مك" شرعيًا إن كان باعثاً على حُكم الأصلء 
لتحصيل مصلحة»؛ إذ لا يبعد أن يكون تر تيب أحد الحُكمين على الآخر يستلزم حصول 
مصلحة لا يستقلّ بها أحدهماء فإن لم يكن باعتا علق تك الأصيل فده لأنه لا أولوية 
لأحدهما بالنسبة إلى الآخر في التعليل؛ لتساويهما في أنه لا واحد منهما باعث . 

ولك أن تقول: قد يرجّح الفاعل المختار أحدهما بالإرادة» وينصبه معرفء ويقول: 
مهما رأيتموني خرمت الشيء الفلاني» فقد أبحت الشَّيء الفلاني» وحذف المصتف هذا 
القسم؛ لأن العلّة عنده ‏ أبداً ‏ لا تكون إلا بمعنى الباعث» وإن كان باعثاً ولكن لا لجلب 
مَصُْلحةء بل لدفع مَفْسَّدةء فذلك لا يجوز التَعْليل به» وإليه الإشارة بقوله «لا لدفع مفسدة» 
كالتّجّاسة في علّة بطلان البيع»؛ لأن حكم الأصل لو اشتمل على المَفْسَّدة لما شرعه 
الشارع . 


ولك أن تقول: قد يشرع حكم مشتمل على مَفْسّدة؛ لأنها أخفٌ من مفسدة غيرها 
محصل لو لم يشرع» كما يُبَاح للمضطر أكل مال العَيْر مع اشتماله على مَفْسَدَة إتلاف مال 
الغير ؛ خوفاً من وقوع مفسدة أكثر منهاء وهي مَلآك النفسء وبالجِمُلة هذا مكان مشكل» 
وتبع المصنف كلام الآمدي في هذا الاختيارء وكلام الآمدي أشكل منهء وقد حذف منه 
المصئّف شيئاء فلينظر كلامه في «الإحكام»» فإن بعضه لم أتصوره» وبعضه فاسد مَبْنِي على | 
معتقد في أن العلة في الأصل لا يجوز أن تكون بمعنى المعرف . 
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11 أل الوتقة الى قتا .يه الراجد ينث ديه الختعنة ين كد + أو متاسدء 
أو شيو اوسنو أى اسيتياظ 

08 ع هد ل لام ا ع د مه كيرد ود مو عه 6ق سو ا«ا ماب فى ب وماك 

لوا: صَمَّ تزكها لكانت العليّهَ صِفة زَائِدة؛ لأنا تغقل اَلمَجَموعَ» وَتَجْهَل 


والحق أن العلة المعرف أبداًء وعلى هذا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم 
الشرعي» وهو رأي الإمام الرازي . 

وقال قوم: لا يجوز مطلقاًء والخلاف مَبْني على تفسير العلة. 

الشوح: «والمختار: جواز تعدّد الوصف ووقوعه. كالقَثْلٍ العمد العدوان» علّة 
للقصاصء. وهو رأي الجمهورء ومنعه قوم. 

وقال بعضهم: لا يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسة, نقله أبو إسحاق الشيرازي» 
وحكاه عن حكايته الإمام في «المحصول»» وجعل موضع خمسة سبعة» وكأنها تصحيف في 


الشرح: «لنا: أَنَّ الواجه الذي ثبت به» كون الوصف «الواحد» علة «ثبت به المتعدّد 
من نصّ» أو مناسبة» أو شبهء أو سَبْره أو استنباط»» فكما صَمّ في الواحد» صحٌ في 
المركب» وليت شعري ماذا يصنع المانع في القَثْل العمد العدوان من حيث كونه مُزْهِقَا 
الصادر من مكلف على مُكَافَىء» ليس بولدء إلى غير ذلك؛ إذ لا يمكنه نفي ذلك» ولا 
الكعلّقَ بواحد من هذه الأوصاف وحده.ء فمن استقرأ الشّريعة علم أن أكثر عللها مركبة» وما 
أرى للمانع مخلصاً إلا [أن]( يتعلّق بوصف منهاء ويجعل البقية شروطاً فيهء لا أجزاءء 
ويؤول الخلاف إذ ذلك إلى اللفظ . 

الشرح: «قالوا: لو صم تركيبهاء لكانت العلّية صفة زائدة» على ذات العلّة المركبة» 
والتالي باطل» والملازمة بيّنة؛ «لأنا نعقل المجموع» من تلك الأوصاف من حيث هوء 
«ونجهل كونها علة؛ والمجهول غير المعلوم»» وغير جزئه» فتكون العلة زائدة» وإلا يجب 
من تعقّل تلك الأوصاف تعقل العلية. 


() فيا ت: لمن. 


رع؟ ذم ل 2 3 
وَتَفْرِيرُ آَلنَانِيَِ أنّهَا إِنْ قَامَتْ 
5 تي 
لْعِلهُ 
ورار اق 0 يو عا م 
وَأحِيب : بِجَرَيَانِهِ فِي المْتَعَدَدِ بِأنّهُ حَبَدْ أو أسْتخْبَارٌ 
مولن م2 ا ممه 50 ةم ةك ره 5 7 0 5 
وَألتَحْقِيقَ: أن مَعَْى ألعِلَةِ: ما قَضَى الشّارِعٌ بالْحُكم عِنْدَهُ للحكمة 
0 ب اسضه 0 وه د 97 5-7 2 روم 
لا أنهًا صعه را ه26 وَل سَلم فليئِسَت وُجَودِكة لإسَتَحَالة قيّام لمعن 


الشرح: «وتقرير الثانية» أي : بطلان التّالي أن العلية التي فرضناها وصفاً زائدة بقوله 
أجزاء المدكب على حدة» «فكل جزء علة») مستقلة» وهو 


«إنها إن قامت يكل جزء؛ 

خلاف المفروض» وأيضاً فيلزم قيام الصّفة الواحدة بمحال كثيرة 
«وإن قامت بجزء» واحد منها «فهو العلة» دون غيره» والفرض خلافه»؛ وإن قامت 

بمجموعهاء بمعنى أنه قام ببعضها جزء. وببعضها الآخر جزء آخرء لزم أن يكون للعلية 


ثلث ونصف» وربع. 
:وأجيب عن هذا: بأنها قامت ِالمَجْمُوعَ من حيث هو مجموع. واعترض عليه بأنه 
حينئل - لا بُدَ للمجموع من وحدة لها يكون المجموع مجموعاً وينقل الكلام من العلية 


إلى تلك الوحدة» ويلزم التسلسل» وضعّف بأن الوحدة من الأمور الاغْتِبَارِية» ولا يستحيل 
الكملشلق فيهاء وحكى المصتّف في الجواب نقضاً إجمالياًء فقال: 


الشرح: «وأجيب : بجريانه»), أي : جريان هذا الدّليل بعينه «في المتعدّد»؛ أ أى : فى 
كل متعدّد «بأنه خبر واستخبار»» فإن كلّ واحد من الخبر والاستخبار صفة المتعدّد بلا 
خلاف» وهي زائدة؛ لأنا نعقل مجموع ذلك المتعدّد» ونجهل كونه خبراً أو استخباراء 


وانمجهول غير المعلوم, فالصفة ‏ حينئذ ‏ إما قائمة بكل جزءء. إلى آخر ما ذكره في الدليل 
الشوح: «والتحقيق» في الجواب: «أن معنى العلّة : ما قضى الشَّارع بالحكم عنده 
للحكمة»؛ فكأن الشارع قال: مهما وجدت هذه الأَؤصّاف مجموعة» فاعلموا أن الحكم 


الفلاني حاصل في ذلك المحلّ 
الك 


ار 0 يحون ل عدم صِلَِ آلْعِليةِ؛ لإنِْقَائِهَا بعَدَمو 
رم عو 2 ع« 


0 3 عد الخزء 5 شَّدْط الْعِلَّقَ 0 سْلّمَ فَهُوَ كَالْبَوْلٍ بَعْدَ 
5 1 2 رم ققع. وس( سئس و« كيني و 2 4 2 
للمسء وَعكسه ؛ وَوَجهه: انها علامات» فلا بعد فى اجتماعها ضرية ومتربه. 


وإكا كان لفحت الحكلية» كنار إلى .ها دهده نج أن نض اله الباسدا 
المعرّف. ولا يفترق الحال -هنا ‏ «لا أنها صفة زائدة»؛ فإن قضاء الشّارع بالحكم عند 
الوصف ليس صفة للوصف. فضلاً عن أن تكون صفة زائدة» «ولو سلم» أن العلة صفة 
زائدة» «فليست وجودية؛ لاستحالة قيام المعنى بالمعنى»؛ لأن العلية عرض» ومجموع 
الأوصاف - أيضاً- عرضء فيلزم قيام العَرَضٍ بالعَرَضء وهو محالء» فدل أنها ليست 
وجودية» ولا يخفى أن هذا إنما يتم إذا منعنا قيام العَرَض بالعرض . 


الشرح: «قالوا»: لو كان المركب علة «يلزم أن يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة 
العلّية؛ لانتفائها بعدمه»؛ فإنه متى انتفى جزء من المركب» انتفت العلية» «ويلزم» ‏ حينئذ - 
«نقضها بعدم ثانٍ بعد أول»» فإن عدم الجزء النَّاني بعد الأول» لا يلزم منه عدم العلّية؛ لأن 
العلية انعدمت بالأول» فلم يلزم من الثاني شيء؛ «لاستحالة تجدد عدم المعدوم»» الذي هو 
العلّية المعدومة بانتفاء الجزء الأول» فتمهّد وِجْدَان العلة بلا مَعْلول؛ لأن عدم كل جزء علّة 
عدم العلية» وقد وجد عدم جزءء ولم يوجد عدم العلية» وذلك عين النقض. 


الشرح: «وأجيب: بأن عدم الجزء؛ لا نسلم أنه علة لعدم العلية» بل هو «عدم شرط 
العلة» لا وجود كلّ جزء شرط العلية» وعدم الشَّرْط ليس علة لعدم المَشْرُوطء فلا يكون 
عدم الجزء موجباً لعدم العلية» فلا يلزم النقض. 

وأوجه من هذا أن يقال: إنما يكون عدم كلّ جزء علّة لعدم العلية» إذا لم يكن مسبوقاً 
بعدم قبله» وهذا ما أشار إليه بقوله: «ولو سلم» أن عدم كل جزء علة لعدم العلية» «فهو 
كالبول»: يقع «بعد [اللمس]20 وعكسه»» في أن كلاً منهما علّة للحدث» إن لم يسبقه 
صاحيه . 


دلق في أ ت: المس. 


«ووجهه: أنها» أ ي: العلل الشرعية «علامات» فلا بعد في اجتماعها ضَرْبّة؛ أي : د 
واحدةء «ومرتّبة»» فلا يلزم النَمُضء وإليه أشار بقوله: «فيجب ذلك»» أي: حتى يجب 
النقض . 

ولقائل أن يقول: دعوى الحُضْم أن التركيب يلزم منه نقض العلّة العقلية» ونقضها 
مُحَالء فلا وجه لقولهم : هو كالبَول بعد اللمس وعكسه؛ إذ تلك كما ذكرتم علامات» فليس 
فيما ذكرتم دفع لازم» فالوجه في الجواب أن يقال: العلّة العقلية لا وجود لها عندنا ‏ فلا 
يقال: يلزم نقضها. 

وأما العلل الشّرعية» إن نقضها لمانع لا يقدح فيها عند المصتّف؛ لأن سبق انعدام 

٠‏ الجزء ال ا ا 

والحاصل : أن نقض العلة العقلية لا وجود له؛ لأنه فرع وجودهاء ونقض الشّرعية لا 

يضر إذا كان لمانع . 


الشرح: «ولا يشترط» في علّة الأصل «القطع بالأضل؛»؛ أي: بحكم الأَضْلء بل 
يجوز أن يكون حكمه مظنوناء والعمل بالظن واجب. 

«ولا» يشترط أيضاًء «انتفاء مخالفة مذهب صحابي»؛ لأن قول الصَّحَابِي - عندنا - 
ليس بِحُجّةء وإن سلم أنه حُجَّة فلعلَ مستنده في المُكَالفة علة مستنبطة من أصل آخر 
أيضاً ‏ فلا يدفع ظن العلية فيما جعل علة. 

دولا القطع بها»ءء أي: بوجودها «في الفرع»» بل يكفي الظن «على المختار في 
الثلاثة»» وخائف في كل منها من لا يعبأ به. 


«ولا» يشرط - أيضاً ‏ «[نفي]7" المُعَارض في الأصل والفرع»» والمراد 


ب «المعارض» هنا: أن يقابل وصف المستدلٌ بوصفب آخَرَ صالح للعلّية لا ينافيه» كما لو 
قيل: الزَّبيب مطعومء فيكون ربويّاء قياساً على البرّهِ فيعارض الحَضْم علة الطعم بعلة 
الكيل» فهي صالحة لمُجَامعتها فيما فيه النزاع؛ إذ الزبيب مطعوم مَكِيلٌ» فنفي هذا 
المعارض عند المصئّف وسائر من يجوز [التعليل]١١)بعلتين‏ لايشترط . 

أما مَنْ لا يجوز التعليل بعلتين ‏ وأنا من أشدّهم تصميماً في ذلك - فيشترط» ويقول: 
لا بد للمستدل من.نفي ما عدا الوصف المدعي علة بطريقة السّبر والتقسيم» وهذا ما ارْتّضاه 
إمام الحرمين» وبالغ ابن السَّمْعَاني في الرد عليهء وسبب ذلك اختلافهما في جوز التَعْليل 
بعلتين» فابن السَّمْعَاني يجوز ذلك» والإمام يمنعه» ومع المنع لا معنى للرّد؛ إذ لا ينّجه 
سوى الاشتراط» والإمام صَرّح بالبناء» فلا وجه للرد عليه حينئذ. 

فإن قلت: ولم حمل المعارض -هنا ‏ على ما لا ينافى» وهو خلاف ظاهر 
المعارض؟ . 

قلت: جمعاً بين كلاميه السابق. حيث قال: وألاً يكون بمعارض» وهناء وأيضاً فمن 
منع التعليل بعلتين يراه معارضاً منافياً؛ إذ لا يصمّ عنده التعلّق بوصفين» فتسميته معارضاً 
- عنده ‏ تسمية حقيقية» وقد صرح إمام الحرمين ببناء هذا على التَعْليل بعلتين» وكذلك 
الامدي»؛ كما عرفت. 

وإذا نظرت كلامنا ‏ هنا وفي قوله: وألاً يكون بمعارضء نَظَرَ المنصفين» عرفت أنه 
الحق المبين» وإن كان مخالفاً لكلام الشّارحينء وأنا حملنا المُعَارضة على حقيقتها في 
الموضعين» أما هناك فواضح. وأما هناء فبالتّسْبة إلى مانع التعليل بعلتين. 

«وإذا كانت» العلّة لانتفاء الحكم. «وجود مانع» كعدم وجوب القِصّاص على الأب؛ 
لمانع الأبوة» «أو انتفاء شرط»». كعدم وجوب الرَجْم؛ لعدم الإحْصّان الذي هو شرط 
وجوب الرجمء «لم يلزم وجود المقتضي»» وهو اختيار الإمام في «المّحخصول» وأتباعه؛ 
خلافاً للامدي. وتعليل الحكم العَدَمِيَ بالوصف الوجودي يسمى تعليلاً بالمانع . 


6 في أ» ت : التعليق. 
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َانُوا: إِنْ لَمْ يكن قَأنْتِمَاهُ ألخكم لإنيمائه . 


الشرح: واحتج المصّف لما اختاره فقال: «لنا: أنه إذا انتفى الحكم مع" وجود 

«المقتضي كان» انتفاؤه مع عدمه أجدر». ولك أن تقول: ولكن نسبته إلى عدم المقتضي 
أولى من نسبته إلى وجود المانع» وأقل مقدّمات. 

«قالوا: إن لم يكن» وجود المقتضي قائماء «فانتفاء الحكم لانتفائه»» لا لوجود 
المانع» أو انتفاء الشرط . 

«قلنا»: عدم المقتضي ووجود المّانع؛ وانتفاء الشرط «أدلة متعددة» ولا يمتنع 
اجتماعها. 

ولك أن تقول: فالاستناد ‏ حينئذ ‏ إليها جميعاً» والذي اذّعَاه المصنف أولاً: الاستناد 
إلى وجود المانع» أو انتفاء الشّرط فقطء وأن ذلك قد يجامع انتفاء المقتضي» والمختار قول 
الآمدي: ومتى كان عدم المقتضي قائماًء فَالإِحَالَةُ عليه أَؤلى. 


«مسألة» 

الشرح: قالت«الشافعية: حكم الأو ياي المُعَلّلء ولذلك قال: الأصل» وإنما 
يذكر الأصل في مُقابلة الفرع. والعلة الجامعة. 

أما التعبدي» فلا مدخل له فى كتاب القيّاس» «ثابت بالعلّة» والمعنى: أنها الباعثة 
على حُكم الأصل» والحنفيّة : بالنّص. 

والمعنى: أنَّ النص عرف الحُكم بلا خلاف في المعنى» كذا ذكره المصئف وغيرف 
وأنا أقرل: هذه مسألهٌ معروفةٌ بالخلاف قديماً بين أصحابنا والحنفية . 

فقال أصحابنا: إنه ثابت بالعلة». ورد بأنّ هذا لا يتأتى إلا إذا فسّرت العلّة ب «المؤثر) 
أو «الباعث»» فإن كونه منصوصاً ‏ حيتئذ ‏ لا ينافى أن يكون معللاً بهذا المعنى. 


)١(‏ واعلم أن. الخلاف في هذه المسألة آيل إلى اختلاف في اللفظ. وذلك أن قول أصحابنا بأن 
الحكم ثابت بالعلة لا يريدون به أن العلة معرفة له بالنسبة إلينا ضرورة أنها مستنبطة منه وأنها لا 
تعرف دون معرفته» وإنما يريدون به أنها الباعئة للشارع على إثبات الحكم في الأصل وأنها التي 
لأجلها أثبت الشارع الحكم وأصحاب أبي حنيفة غير منكرين لذلك» وحيث قالت الحنفية: إن 
العلة غير مثبتة للحكم لم يريدوا بذلك أنها ليست باعثة؛ وإنما أرادوا بذلك أنها غير معروفة 
لحكم الأصل بالنسبة إليناء وأصحابنا غير منكرين لذلك» فلا خلاف في المعنى بل في اللفظ . 
ينظر: الإحكام للآمدي 775//7. 
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أما إن فسرت ب «المعرف» فكونه منصوصاً عليه ينافي التعليل بهذا المَعْتىء وعلى هذا 
حرق النفتنية أزقال :" إننا'عنك؟ الكافة أنها :نمع التاعف تزع تتاف العافية الا 
نفسّر العلة ب «الباعث» أبداً» ونشدد التكير على من يفسرها بذلكء وإنما نفسرها 
ب «المعرف»» ونحن نقول: ليس معنى كونها معرفاً إلا أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد 
على وِجْدَانَ الحكمء إذا لم يكن عارفاً به» ويجوز أن يتخلّف في حق العارف» كالغيم 
الرّطب أمارة على المَطَرء وقد يتخلّف فإذا عرف الناظر ‏ مثلاً ‏ أن الإسْكار علّة التحريم» 
وهو حيث وجده قضى بالتّخريم. 


غاية ما في الباب: أن العالم يعرف تحريم الَمْر غير الإسكار؛ لاطلاّعه على النَّصء 
ولكن هذا لا يوجب ألا يكون الإسكار معرفاً» بل هو منصوب معرفاًء فقد يعرف بعض 
العوام علية الإسكار للتحريمء ولا يدري هل الكَمْر المنصوص أو التَيِيذْء أو غيرهما من 
المسكرات. 

فإذا وجد الخمر قضى فيه بالتحريم مستنداً إلى وجدان العلّة» ومستفيداً ذلك منهاء 
فقد وضح بهذا أن العلّة قد تعرف حكم الأصل نمجردهاء وقد تجتمع - أيضاً ‏ في التعريف 
هي والنّص» على رأي من يجوز اجتماع معرفين. 

وإذا تمهّد لك هذاء علمت أن العلّة «المعرف» في الأصل والفرع جميعاً» وأن نسبة 
الأصل والفرع إلى العلة على حدّ سواءء لا فرق بينهماء إلا أن بعض النّاس سبق لهم معرفة 
حكم الأصل من غير العلّة» فلم تعرفهم العلّة شيئآء ونحن لم نقل: المعرف يعرف كل 
أحد» بل إنما يعرف من ليس بعارف؛ لثلا يلزم تحصيل الحاصل» وتخلف التعريف بالتّسْبة 
إلى العارف لا يخرج الأمارة عن كونها أمارة» ولذلك بعض النَّاس يعرف حكم الفرع من 
العلة دون بعض» فإن كثيراً من النّاس إنما يعرفون حكم الفرع من [المفتي]”') وإن لم يعرف 
العلة أصلاً» فكم من عامّي يعرف من المفتين أنَّ الزبيب ربوي» ولا يدري العلق فقد لاح 
كمَلَقَ الصّبح أنَّ العلة المعرف في الأصل والفرع» وليس الدّور بلازم. 

وقالت الحََفِيّة: ثابت بالنصء فإن أرادوا أن النص أنشأ الحكمء فهو خطأ؛ فإن 


)0( في أ: المعنى . 


الحاكم في الحقيقة هو النّاصّ»ء والنََّصْ من العبارات الدَّالة على ما في النّمس. 

وإن أرادوا أنه عرفه» وهو إنما يعرف من عرف منه. 

أما من عرف من العلّة فلم يعرفه» كما قررناه» ورب عارف من الأمرين جميعاً عند 
من يتعلق بعلّتين» وكما أن النّص عرفنا الحكم النفسي» كذلك عرفنا أن العلة تعرف الحُكم 
التقين أبعي 

والفرع والأصل جميعاً بالنسبة إلى الحكم النفسي سواءء وإنما أوجب لأحدهما أن 
يسمى أصلاً وروده على لسان الشرع كما ذكرناه. 

فإن قلت : فهل الخلاف لفظىء كما فى الكتاب؟ 

قلت: لاء بل يترتب عليه فوائد كثيرة» لولا طَلَبِي الاختصار في هذا الشرح لأَوْقَفئُكَ 
منها على العَجَب العَبجّاب. 

ومن أدناها: التعليل بالقاصرة» فمنعوه لذلك؛ فإنهم يزعمون أَنْ لا فائدة فيهاء وأن 
عرفان الحكم في الأصل واقع بالنص» فلا تُجْدِي هي شيئاً» ونحن تُجَوّزه. ونذكر من 
. فوائدها تعريف الحكم المنصوص أيضاً. 

ومنها: أنه هل من [شروط]”" العلّة ألا يكون ثبوتها متأخراً عن ثبوت حكم الأصل؟ 
نحن نشترط ذلك» ونقول: لو تأخر لكان الحكم في الأصل ثابتاً بلا مثبت؛ لأن مثبته 
العلة» أو يلزم أن يكون تعبداًء ثم انقلب معقولٌ المَعْنىء وهذا لا يضر؛ فإن المعنى كان 

فإن قلت: إذا فعله الشَّارع كان منصوصاًء والكلام في المُسْتَئِْطة» والخصوم لا 
يشترطون ذلك؛ لأن حكم الْأَصْل ثابت عندهم بالئّصء وهو موجود إن لم توجد العلّةء 
ونحن بعد هذا نلزمهم إيجاب النية في الوضوء . 

فنقول: عِبَادَةٌ تستباح بها الصلاة» فتتعيّن لها النية كالتيكٌم . 


فإن قالوا: حكم التيمم كان بعد الوضوء؟ لأن آية التيمّم إنما نزلت بعد الوضوء» فلو 


قِسْتُم الوضوء عليه لقستموه على أصل لم يكن وقت وجوب الوضوء . 


و4 في أ مك شرط. 


قلنا: هو وإن لم يكن» ولكن لما كان مبَيّناً به الجامع الذي هو العلّة. وظهر لنا أن 
الحكم كان مستنداً إليه» فيلحق به ما اشتمل عليه. 


وقد توسّعت الحنفية في أصلهم هذاء أعني: دَعْوَاهم ثبوت الحكم بالنّصء وبالغوا . 
فقال بعضهم: كما يثبت الحكم في الأصل بالنّص ثم يستخرج منه معنى تعذي إلى الفرع. 
وإن كان الحكم لم يثبت بذلك المعنى» بل يثبت بالنص - كذلك يجوز ذكر علّة في الأصل 
لا يثبت بها الحكم فيه وتعدّى إلى الفرع» مثل قولهم: الشَّهّادة على السّرقة لا تقبل عند 
تقادم العَهْدِ؛ لأنه حد من حدود الله تعالى» فأشبه الزَّنَا حيث لا تقبل الشّهّادة عليه عند 
تقادم العَهُدء وليست العلّة في الأصل هذا. 


وإنما العلة فيه: توهم الطَّعن في شهادتهم؛ لأنهم لما لم يشهدواء فقد اختاروا 
السَّترء فإذا شهدوا بعد ذلك» فالظاهر أنَّ الحامل لهم على ذلك ضِعْن في القلب» وهذا لا 
يوجد في البيّنة على السرقة» فإنه لا بد من الدَّعْوَى فيهاء فقاسوا السّرقة على الزنا بغير 
المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل . 

وقال أصحابنا: التعليل بمثل هذا باطل؛ لأن إقامة الدليل على صحّة العلة لا بد منهء 
ولا يمكن إقامة الدليل على صِحّة هذه العلة؛ إذ لا تأثير لهاء فإنه إذا لم يكن الحكم ثبت 
في الأصل بهاء فكيف في الفرع؟ . 

وهم يقولون: الأصل لا يثبت فيه الحكم بالعلة كما عرفت. 


الشوح: «منها: أن يساوي» الفرع «في العلّة علة الأصل»”'2؛ ولو قال: أن تكون 
العلة موجودة فيه يِتَمَامِهَاء لكان أحسن؛ لويهمام لفظ المُسّاواة أن الزيادة تضرّء فيخرج 
قياس الأولى . 

والتحقيق: أنَّ المراد بالمساواة: حصول المعنى بتمامه» والدّياة لا تنافيه. 

فإن قلت : فيخرج قياس الأَدْوَنْء كالتفاح على البُرَّ بجامع الطعم . 

قلت: نحن لا نعني بقياس الأَدْوَنَ أن يكون المعنى فيه أقلَ منه في الأصل» وإلا لم 
يَبجْزْ؛ لجواز أن يكون الحُكم في الأصل مستنداً إلى المعنى الموجود فيه بتمامه؛ فلا يجوز 
أإن.يلحق به ما لم يوجد فيه المَعْنَى بتمامه. 

وإنما المعنى به: أن يعلم حصول المعنى المظنون فيه بتمامه. 

وقولنا: «المظنون»» إشارة إلى أن العلّة في الأصل قد يكون مقطوعاً بهاء كالإسْكار 
في الحَمْرء وقد تكون مظنونة كالطعم في البْرّء فإذا كانت مقطوعة ووجدت في الفرع, 
كان القياس فيه قياس مُسَاواةء لا قياس أدون؛ وإن كانت مظنونة» فوجد فرع يشتمل عليهاء 
ولا يشتمل على الوضفب الآخر المحتمل للعلية» وإن كان مرجوحاً فقياس الفرع ‏ حينئذ - 
قياس أدون؛ لأنه ليس ملحقاً بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه كذا مع احتمال غيره» فلم 
[يكن] لإلحاقه به من القوة ما لإلحاق الفرع المشتمل على الأوصاف المحتملة كلها. 


)١(‏ ينظر: الإحكام */١””ء‏ ونهاية السول 2559-578/5 وشرح العضد 2777/7 والروضة 
848 


فيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْن أؤ جنْس؛ كَأَلسّدَّةِ فى التَِيذِء وَكَالْجِنَايَةٍ في قصّاص 
الأطرّاف عَلَى اَلنَّمس 

كن بسار حُكْمُهُ حُكمَ الآضل فيمَا يُقْصَّدُ مِنْ عَيْنِ أَوْ- ُ كَأَلْقِصَاصٍِ 
فى لبمس فى 1 لَمْتَعًا عَلَى | لمُحَدَّدِ وَكَأَلْو لآب في ألتّكاح ف 1 سََخْيرَة 1 المُوَلَى 


وأنا أضرب لك مثالاً أبيّن لك به مقصوديء» فأقول: إذا قررت أن الطعم علة الربويات 
ظنًا: فأنت غير قاطع بخطأ من يعلّل بالقوت أو الكَيّل؛ وإنما أنت ظانَء فإذا ألحقت بالبر 
الزبيب» بجامع الطْعمء وهذا قياس المُسَاواة؛ لأنه مَطْعُوم مُقْئَات مكيل» فهو ربوي على 
التقادير كلهاء وإن ألحقت به التفاح» لم يكن ربويًا إلا على تقدير واحدء وهو الطعمء وما 
كان ربويًا على جميع التقادير راجح على ما لا يكون ربويًا إلا على تقدير واحد. هذا المراد 
بقياس الأَدْوَنْء فافهم» وقد قررته كذلك في «شرح المِنْهّاجٍ»: والمساواة لا بد منهاء وإلا 
فلا سبيل إلى تعدي الحكمء ولا يتحقّق القياس . 


الشوح: ولتكن مُسَاواة الفرع في العلّية لعلّة الأصل واقعة «فيما يقصداء أي: في 
الوصف الذي هو مقصود في العلّة «من عين أو جنس»» أي: سواء أكان ذلك الوّضف 
المقصود عين العلة أو جنسهاء فالعين: «كالشّدّة في النبيذ»» حيث يقاس بها على الخمر؛ 
فإنها بعينها موجودة في النَّبِيذء كما هي موجودة في الحَمْرِه فقد وجد في الفرع ‏ وهو 
النبيذ ‏ عين علة الأصل» والمراد عينها بحسب النّوع» لا بحسب الشّخص؛ إذ لا سبيل إلى 
وجدان شخص علّة الأصل في الفرع» وإلا اتحدء «و» الجنس «كالجناية في» قياس «قِصّاص 
الأطراف على» قصاص «التّمس»» فإن علة قصاص الأَطْرَاف مساوية لعلّة قصاص النفس في 
الجناية التي هي مقصودة» والجناية جنس علّة قصاص النفس. 


الشرح: ومن شرائط المَرْعَ «أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد' كونه وسيلة 
للحكم «من عين أو جنس» أي عين الحكم أو جنسهء فالأول «كالقصاص في النفس 
بالمُتقل» إذا قيس «على المحدد؛. فإن وجوب القصاص بالمُتَقل بعينه يساوي وجوب 
القصاص بالمحَدّد. والثاني «كالولاية في النكاح في الصغيرة» يقاس «على المولى عليها في 
المال»؛ فإن ولاية النكاح مساويةٌ لولاية المال في جنس الولاية. 


ل 


1 عَلئهِ ولا مدنا علد ا كَقِيّاسِ الْوْضوءِ 
0 كم ِمَا يلرَمْ ين خم القزع قبل توت آليلة» لتأثغر 
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قل : ديكو اقرع تابنا بالئمن في الجذلة 9 لصيل . 
بأَنّهُمْ قَاسُو |: «أنْت عَلَيَ حَرَامٌ) عَلَى الطَّلاق وَأليَمِينَ وَأَلظّهَارٍ . 


الشرح: «وألَاً يكون منصوصاً عليه)270. ؤإلا لكان حكمه ثابتاً بالنص لا بالقياس» وهذا 
إذا كان ذلك الحكم المنصوص عليه مخالفاً للقياس واضح.ء وإلا لزم تقديم القيّاس على 
النص» ووضوحه بالنسبة إلى أنه لا فائدة للقياس» ولا يعمل به وإلا فهو قياس في نفسه 
صحيح؛ ولذلك نقول: إذا تعارض القياس والنص» فالنص مقدّم» وإنما يتعارضان عند 

وأما إذا كان النص على موافقة القياس؛ فإما أن يكون النص الدّال على ثبوت حكم 
الفرع هو بعينه الذي 5ل على حم الأصيل؟ فينبغي أن يكون القياس باطلاً؛ إذ ليس جعل 
تلك الصورة أصلاًء والأخرى فرعاً أَؤْلى من العكس؛ فإننسبة دلالة النص إليهما على 
السواءء وإما أنْ يكون غيره» وفهم الشّارحون أن هذا القسم هو مراد المصئّف» نظراً من 
جهة أن الأكثرين في هذا القسم على الجواز؛ لأن تَرَادف الأدلّة على مدلول واحد جائز. 

ومنع بعضهم من قياس المنصوص عليه مطلقاً؛ لقضّة مُعَاذء فإنها بما فيها من صيغة 
«إن» الشرطية؛ كما اقتنضت مشروعية القياس عند فقدان النص» أفهمت عدم مشروعيته عند 
الوجدان. 

«ولا متقدماً على حكم الأصل» كقياس الوضوء على التيمُّم في الَيّة؛؛ لأن التعبْد 
بالتيمم إنما ورد بعد الهِجْرَةِء وكان التعيّد بالوضوء قبلهاء وإنما [اشترطنا]”' ذلك «لما يلزم 
)١(‏ ينظر: المحصول 7/7/ 549؛ الإحكام للآمدى 8/ 7177, المستصفى 2771/7 جمع الجوامع 


10 0 0" اتسين مر التحرير رةه خراتئ 2000 الالاء 0 
الأسرار 7"07/7. 


(؟) في أءات: اشترط. 
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من» ثبوت «حكم الفرع قبل ثبوت العلّة. لتأخر الأصل»». ولو صار هذاء لكان ثابتاً بل 
دليل» ضرورة أن دليله إنما هو القياس على ذلك الأصلء والقياس متأخّر عن الأصل. 
فيكون الفرع ثابتاً متقدماً على دَلِيلِهِ بمرتبتين. 

«نعم»: لا يمتنع أن «يكون إلزاماً» للخصم؛ لتساوي الأصل والفرع في المعنى. 

وفي كتب الإمام وأتباعه ما يقتضي تجويزه أيضآء وإذاآً كان على حكم الفرع دليل 
آخر» وبه صرح الهِنْدِيّ. وهو ضعيف؛ لأنه خارج عما نحن فيه؛ إذ ليس الفرع ‏ حيتئذ ‏ 
فرعاً للأصل الذي فيه نتكلم . 

وغاية قولنا أنه لا يصح تفرعه عن أصل متأخرء وهذا سواء أكان له دليل آخر ثبت 

«وقيل: وأن يكون الفرع ثابتاً بالنّصس في الجملة» لا التتفصيل»» ويطلب بالقياس 
تفصيله. فلولا العلم بورود ميراث الجدّ جملة» لما جاز القِيّاس في توريثه مع الإخوة. قاله 

0-8 ب 1 2 .- 2 

(ورد بانهم قاسوا: انت علي حَرَام» على الطلاق واليمين والظهار؟)» ولم يوجد في 

ذلك نص يدل على الحكم لا جُمْلة ولا تفصيلا. 


1١١ 


ناض" الأو اقرية ف وذ اليل كذاي. أ مون قدا 
أؤ لأجلء أؤ مِنْ أجْلء أو كيء أَْ إِذَنْء وَمِئْل: «لِكَذدَّاء أؤ أَنْ كَانَ كَذَاء أو 
يكذ . 


الشرح: أي : الطرق الدّالة على أن الوصف علة: 
«الأول: الإجماع”''»: فإذا أجمعوا على علّية وصفء قطعيًا أو ظنيّاء ثبتت عليته» 

ومثاله: قوله عليه الصلاة والسلام: «لاَ يَقْضِي القَاضِي وَهْوَ عَضْبَانُ)2 . 
قال القاضي أبو الطيب: أجمعوا أنَّ النهي فيه؛ لأن الغضب يشغل قلبه. 
الشرح: الثانى: النصء والمعنى به هنا _: ما دل من الكتاب والسّنة على العلية» 

سواء أكان بالصراحة» أم بالإيماء”" . 
الشرح: «وهو مراتب»: 

2377/9 ينظر: البحر المحيط للزركشي 2184/5 والإحكام في أصول الأحكام للامدي‎ )١ 
والمستصفى‎ 2١١9 ونهاية السول للأسنوي 5/ 0 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص‎ 
ءال١/4 للغزالي ؟/ 197؟» وحاشية البناني 7/ 777, الآيات البينات لابن قاسم العبادي‎ 
لأبير بادشاه 279/5 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 077/7 وشرح‎ 
ونشر البنود للشنقيطي 718/1. (6) تقدم.‎ 25١١ للشوكاني ص‎ 

)2 ينظر: البحر المحيط للزركشي 0:, والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2317/9 
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وهاو ها هاو واه هد وى وى هادع وه هاه وهاه وى وهاو هد واو و واوا وا. .دقار هد ىا وى وأوا او و واوا و وا ود .دا فا نام 


الأول: «صريح»؛ وهو ما وضع دالاً على العلية» ثم إن هذا الوضع إما أن يكون 
بحيث لا يحتمل غير العلية» أو بحيث يحتمل غيرها احتمالاً مرجوحاً. وذلك ممكن» إما 
بأن يضعه الواضع كذلك» أرزيقيت للأول» ثم يستعمل في معنى آخر استعمالاً قليلاً فإذا 
ورد لفظ بعد ذلك» كان صريحاً في الأول» مع احتماله للثاني. 

فالذي لا يحتمل غير العلية» «مثل : لعلة كذاء أو لسبب » أو لأجل» أو من أجل) 
كقوله ‏ تعالى -: #مِنْ أجل ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ © [سورة المائدة: الآية 87]» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إنّمَا جَعِلَ الاسْتِئْدَانُ مِنْ أَجْل البَصَّرِ»'". رواه الشيخان. 

«أو: «كي»؛ وتارة تكون مجرّدة عن حرف النفي» مثل: كي تَقَرَ عَيْنْهَا وَلاَ تَخرَّنَ» 
[سورة طه: الآية »]4٠‏ وتارة تصحبهاء مثل: #كَيْلا يكونّ دُوَلةَ بَئْنَ الْآَغْنيَاءِ منكخ# [سورة الحشر: 
الآية /ا] . 

وذكر ابن السمعاني: أن «لأجل» و«كي» دون ما قبلهما في الصراحة . 

«أو: (إذن» قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كَعْبِ”'' - وقد قال له: أجعل لك 
صلاتي كلها: (إذَنْ يَغْفِر اللَّهُ لَك ذَنبَكَ كُلَّهه وفي رواية: «ِإذَنْ يَكْفِيكَ اللّهُ هَمّ الدُنيا 


ونهاية السول للأسنوي 254/54 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2١1١9‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي 7/ 21417 وحاشية البناني 2577/5 والإبهاج لابن السبكي 24١/7‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 295/4 وحاشية العطار على جمع الجوامع 2٠05/7‏ 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 5/7 77. 

(1) أخرجه البخاري كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر حديث (25751)» والترمذي 
20> والنسائي كتاب القسامة: باب ا4» وأحمد (770/0), والحميدي في «مسئده» 
(475)» والشافعي في «مسئده» )5١١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي وأخرجه البخاري 
كتاب الديات: باب من اطلع في بيت. . . (1401) ومسلم في الآداب رقم (40» )5١‏ بلفظ: 
إنما جعل الإذن من قبل البصر. 

(0) أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد بن معاوية بن مالك بن النجارء الأنصاري الخزرجي» . 
أبو المنذر المدني» سيد القراء» كتب الوحي» وشهد بدراً وما بعدهاء له مائة وأربعة 3 
حديثاً» اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة» واتفرد البخاري بأربعة ومسلم بسبعة. وعنه ابن 
عباس وأنس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة ومسروق وخلق كثير. وكان ربعة نحيفاً أبيض - 


وين 


فد عقا وريه ف ته هار ماك مهاج تقح ها رمو يفام فك امواكوقم جهاد مهد مو قدصيو هه هع اتوي هك مأوزة بهد لما سه ةلوازم هن ها ل أو مقس لقا مهاد عم سوك لل وز "با مط اواك لود الله 


والفى تمل عي القية اجضالاً حوس على قيريي: 

أحدهما: أن يذكر العلية بحرف من حروف التَعْليل» قد يقصد به غير العلّية» وإليه 
أشار: بقوله: «ومثل: لكذاء نحو: طكِتَابٌ أَنرَلنَاه إِلَيِكَ لتخرج النّاسَ مِنّ الظُلْمَاتٍ إِلَى 
الثُورٍ» [سورة إبراهيم: الآبة .]١‏ 

«أو: «أنْ كان كذا»» ‏ بفتح أن لأن ذلك في تقدير: «اللام»؛ فهي في الحقيقة لام 
مقدّرة» ويشبه أن تكون دون الظاهرة» ونظيرها: المفعول له. مثل: ضربته تأديباً. 
ٍ وفي الحديث الصحيح في قضية الزبير» قول الأنصاري الذي كان يخاصمه للنبي كَل : 
«أنْ كَانَّ ابْنَ عَكَتِك70"). 

وقرأ بعض حفاظ «المُخُتصر»: «أنْ» بالكسر ‏ وهو وهم؛ فإنها بالكسر لا ترد 
للتعليل» وإنما ترد للشرط والنفي وزيادة» وإن فهم التعليل في الشرطية» فهو من ترتيب 
الحكم على الوصفء لا من الحرف. 

«أو «بكذا»» مثل: لجَرَّاءٌ بمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 [سورة الواقعة: الآية 4؟]» وقد تأتي «اللام» 


الرأس واللحية» وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه رضي الله عنه. 
وكان ممن جمع القرآن» وله مناقب جمة رحمه الله تعالى. وتوفي سنة عشرين أو اثنتين 
وعشرين أو ثلاثين أو اثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلاثين. وقال بعضهم: صلى عليه عثمان 
رضى الله عنه. وينظر ترجمته فى: أسد الغابة: ت ”ا» وتهذيب التهذيب: 2141//١‏ وتقريب 
التهذيب: 8/1١‏ والإصابة: 0 والثقات: /٠‏ 25 وتاريخ ابن معين: 2١1575‏ والجرح 
والتعديل ؟/ 2594٠‏ وسير أعلام النبلاء: 2789/١‏ ومشاهير علماء الأمصار: 2١75‏ وتلقيح 
الفهوم: 23515 وأسماء الصحابة الرواة: 76 . 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور») 2)5١18/4(‏ وعزاه لعبد الرزاق في «تفسيره». 

237950( ,)5789( أخرجه البخاري (5/ 57 57) فى الشرب والمساقاة: باب سكر الأنهار‎ )٠( 
كتاب التفسير: باب‎ )١5514/8( ,)77١8( وفي الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح‎ ؛©2١‎ 
«فلا وربك لا يؤمنون»1 حديث (2)1086 ومسلم 4/5 18706) في الفضائل: باب‎ 
. وجوب اتباعه كَِِ (71201//119) من طريق عروة بن الزبير عن الزبير بن العوام‎ 
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و«أنَّ» و«الباء» لغير التعليل» ولكن حقيقتها التعليل» لنقل أهل اللغة ذلك» ولتبادر الذهن 
إليه؛ وأهمل المصنف ذكر (إنَّ2 وهي أيقنا للتعليلء يعو الك إن تذرقة تضلوا 
عِبَادّكَ # [سورة نوح: الآية 7؟] وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الكُلْتُْ وَالكُلْثُ ثيك ِنَْكَ إن 
تل ولق افوا كي :207 اللعويى 1 مسق علل عنسسيهة بونلة فرله: [الوافز] 


3 د ونه 7 م ع يع 10020 0 
ل راد الخجتطذة إالتنَ خختا بتاتِى إنهَنَّ مبيرَّالضْعَافي 


قلت: ومن الحروف ما يستعمل في التعليل» وهو مشهور فيه». ولم يذكره 
الأصوليون» نحو (إذ). 


قال ابن مالك: تجيء للتعليل: ومنه: «وَإذا أعْتَرَكُمُوهُمْ وَمَا يَحْبْدُونَ إلا الله 
َأَوُوا .إِلَى الْكَهُفبٍ [سورة الكهف: الآية ]1١‏ لود لم يَهْتَدوا 4 [سورة الأحقاف: 
الآية ]1١‏ : ظوَلَنْ يكم الْيَرْمّ إذ طلَمْتْمْ4 [سورة الزخرف: الآية 4]ء #اذْكُرُوا نِعْمَة الله 
عَلَيْكَمْ إِذْ جَعَلُ فيكم 2 وَجَعَلكُم ملوكاً» [سورة المائدة: الآية 7]. قد أ نعم اله عََيَ 
ذل أكن ١‏ معو هم شَهِيدا» [سورة النساء: الآية 075] ء لاذْكُدُوا نِعْمّة الله علي ِذْ جَاءئكمْ 


اجنود [سورة 0 الآية 4] . 


)١(‏ أخرجه البخاري (757/0): باب أن يترك ورثته أغنياء (1/47؟)» ومسلم (7/ )١156١‏ كتاب 
الوصية : باب الوصية بالثلث »))١5784/0(‏ من حديث سعد. 
(5) البيت لخالد القنانى [الوافر] 
وبعده : 
اناف أل يونت الفنحدز توق َأ يَسْوَئْن ةٌتقابَكْدَصَاف 
وَأ يَهْرَئِنَإن كُسي الججَورِي بو الْعَقِنُْعَن كَرَمْ عِجَافٍ 
وتخصوالا اك تحية كس بيه لسري تحني الوَخفن لِلضُعَمَاءٍ كاف 
أبانامكن لَاإن غنت عا وَضصَارَالحَيئْ بَفَْدَكٌ فو الغقتلاف 


ينظر : الكامل للمبرد 1517/7 . 
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أو مثل : لقم يتشوون): ماقْطْعُوا أَبَدِيَهُمًا» [سورة المائدة: الآية 4*]» 0 
قَوْلٍِ ألرّاوِي : «سَهَا؛ فَسَجَدَ) «وَرَّنَْ مَاعِرٌ ؛ ؛ فَوْجِمَّ » سوا اَلْمَقيهُ وَغَيْدَهُ؛ لأنَّ آلظاهِرَ أَنَهُ 
م 

نيه وَإِيمَائٌ» ]لا يِرَانُ بكم لَوْ لَمْ يَكُنْ [هُو] أ أل تيد 0 


وقول الشاعر : [البسيط] 


قَانتخوا قد آنا الله ينمتقة. إذ مم فويس وإذ ما لتقم بدا 

وذكر ابن مالك: أن سيبويه أشارإلى هذاء ونازعه شيخنا أبو حَيّانَ ‏ رحمه الله - وقد 
أنكر التبريزي7؟) صاحب «التنٌقيح» كونها للتعليل. 

الشرح: والثاني :. أن تذكر العلية بتعليق الحكم على الوصف بالفاء» وهو نوعان: 

أحدهما: أن تدخل «الفاء» على العلة» ويكون الحكم متقدمآء وإليه أشار بقوله: 
«مثل: «فَإكَهُمْ يُحْسَرُونَ» يَوْمّ القِيَامَةِ وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْحْبُ دماً...2 الحديث الذي يذكر 
الأصوليون أنه ورد في قَتْلَى أحدء وأنا لا أحفظ هذا اللفظ في رواية» ويروي الفرضي في 
مسند أحمد بن حنبل من حديث جابر أن النبئ يلهِ قال في قتلى أحد: «لآ تُعَسُلُومُمْ؛ قَإنَ 
كُلَّ جرح أو كَلْمِء أ كُلْ دم يَفُوح نكا يَْمَ الِيامَةه2"7: وفي إسناده رجل مجهول يسمى : 


19 البيت .من البسنيط .وهو اللفرؤدق فى اذيوانه 188/١‏ وتتخليصض الشواهذ طن 141+ والأشباه 
والنظائر 2709/7 والجني الداني 4 814 445» والدرر 2٠١6/9" .٠١/7‏ وشرح 
أبيات سيبويه 2١77/١‏ وشرح التصريح »01١‏ وشرح شواهد المغني ١/لالاا‏ ”7/ 87لا 
والمقاصد النحوية 47/7: والمقتضب »191١/5‏ والهمع 2»١755/١‏ ومغني اللبيب ”2337 
»56٠١ 7‏ وأوضح المسالك »78٠١/١‏ ورصف المباني 27١7‏ ومغني اللبيب 247 وشرح 
الأشموني ©270١‏ والمقرب ,.٠١7/١‏ وخزانة الأدب 2177/54 178. 

)١(‏ مظفر بن أبي محمد بن إسماعيل بن علي الراواني» الشيخ أمين الدين» أبو الخير التبريزي. 
ولد سنة 0048 ه. وتفقه ب«بغداد» على ابن فضلان» ثم حج وقدمٍ «مصر» ودرس بالمدرسة 
الناصرية. قال السبكي: كان من أجل مشايخ العلم ومغفر»؟ نقياء ضوركاء عايدا 4 زاهداء 
من مصنفاته «سمط الفوائد» واختصر «المحصول» سماه «التنقيح». ومختصره المعروف» 
وغيرها. توفى ب«شيراز» سنة 57١‏ ه. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 2٠65/0‏ وهدية 
العارفين ا وابن قاضي شهبة 91١/7‏ . ْ 

() أخرجه أحمد 7944/7 من طريق الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 


كنا 


لتيل - كَانَ بَعيداً؛ ل «وَافَعْتُ أَهْلِي في نَهَارٍ رَمَضَانَ) فَقَالَ: : ١أَغْيِقُ‏ رَقَبَه)؛ 2 
قيل : «إِذًا وَاقَعْتَ كفو فإن حَذِفٌ بَعْضَ َلأآوْصَافِ فَتنْقِيحٌ . وَعَدْل؛ أيَنْقُصُ 
لوطب إذًا يَِسنَ»؟ قَالُوا : : نَعَمْ فَقَالَ: «قلاء إِذْنَ). 


باعيد رت). 


والثاني : أن تدخلها على الحكم» وتكون العلّة متقدمة. 
قال الإمام : : ويشبه أن تكون أقوى في الإشعار بالعلية من عكسهء ونازعه التقشواني 


وذلك إما في كلام الشارع» مثل : #وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِةَ قَهُ فَافُْطَعُوا أَيَدِيَهُمَا4 [سورة المائدة: 
الآبة ]0 أو كلام الراوي» وإليه أشار بقوله: «ومثل قول الراوي: «سَهَاء فَسَجَدَ)» رواه أبو 
داود» والترمذي» ياسناد حسن غريب» من حديث عمران بن حُصّين. 

«وزنى ماعزٌء فرُْجِم»» وحديث زنا ماعز ورجمه متفق على صحتهء ولكن هذا اللّفنظ 
- وهو مطلوبه ‏ لا أعرفه» و«سواء الفقيه وغيره» في ذلك؛ «لأن الظاهر أنه لو لم يفهمه؛ لم 
يقله»» ولا يخفى أنَّ الوارد في كلام الله تعالى - ورسوله كَلْ أقوى مما ورد في كلام 
الرّاوي» والراوي الفقيه أولى ممن ليس بفقيه. 

الشسرح: «و» الثاني من مراتب النص: «تنبيه وإيماء2"0. وهو: الاقتران» أي: اقتران 
الوَصضف «بحكم لو لم يكن هوا. أي: الوصف. «أو نظيره للتعليل» كان» ذلك الاقتران 
«بعيداً» من الشَّارِع ينزه عنه قَصَاحَته وإتيانه بالألفاظ في مواضعهاء ثم اهنود أعني: الإيماء ‏ 


30-00 


َرْبَعَةَ أوجه : 


)١(‏ الإيماء والتنبيه لفظان 5 معناهما لغة» فالإيماء في اللغة بمعنى الإشارة» مأخوذ .من ومَاً 
إلنه يما ومعاً : أشار وقال الليث: «الإيماء أن تُومىة برأسك أو بيدك كما يومىء المريض برأسه 
للركوع والسجود». 
أما التنبيه: فإنه يأتي بمعنى القيام والانتباه من النوم» يقال: نبهه وأنبهه من النوم» فتنبه 
وانتبه . 
أما عند علماء الأصول: فكثير منهم استعمله في مفهرم واحدء وهو أن يكون التعليل مفهوماً 
من لازم مدلول اللفظ وصفاًء من هنا يخالف النص الصريح؛ لأن الصريح ما يكون اللفظ فيه 
دالاً بوضعه على التعليل» أما الإيماء فإنه يدل بلازمه» وبلفظ آخر فإن اللفظ في الإيماء لا 
يكون موضوعاً للتعليل» » وإنما يفهم التعليل فيه من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى» بخلاف 
الصريح» وقد ضيط علماء ء الأصول ذلك بضابط أن كل اقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره 
للتعليل لكان بعيداً» فيحمل على التعليل دفعاً للاستبعاد. 


71/ 


الأول: أن يحكم عقيب علمه بصفة المحكوم عليه» وقد أنهى إليه المحكوم عليه 


حاله «مثل»: قول الأعرابي: ««رَاقَمْتُ أَمْلِي في نهار رَمَضَانَء فقال: «أَعْتِقْ 00 
والحديث في الكتب الستة» لكن بغير هذه الصيغة» أما بهذه الصيغة» ففي سكن 7 ماجه 
فقطء «كأنه قيل: إذا واقعت فكفّره» أو أعتق رَقَبَة؛ِ لكونك واقعت. 


فإن قلت: يحتمل أن يكون ابتداء كلام» أو جواب سؤال» أو زجراً للسّائل عن 


الكلام» كقول السّيد لعبده ‏ إذا سأله عن شيء -: اشتغل بشأنك . 


إدلف 


وقد قسم علماء الأصول الإيماء إلى خمسة أنواع» وبعضهم وصل به إلى الستة» وبعضهم فرع 
على كل فرع تفريعات كثيرة. ينظر: لسان العرب 4977/5. 4777», والصحاح 65/١‏ 
وينظر: البحر المحيط للزركشي 197/5» وسلاسل الذهب للزركشي 277١‏ ونهاية السول 
للأسنوي 257/4 وزوائد الأصول له 57815» ومنهاج العقول للبدخشي 25١/7”‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري »١١9‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2188/75 والمنخول 
للغزالي 7477 والمستصفى له 2588/75 وحاشية البناني 9.5 والإبهاج لابن السبكي 
“/ 44» والآيات البينات لابن قاسم العبادي 28٠١/4‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
5 وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى 7754/7». والكوكب المنير 
للفتوحي 01/5 . ْ 

متفق عليه» من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الصحيح 177/5 كتاب الصوم (70) 
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر )7١0(‏ الحديث )١975(‏ 
وفي كتاب الأدب (8!): باب التبسم والضحك (58)»: الحديث )5١817(‏ وفي 
045-15 كتاب كفارات الأيمان (84) باب قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم» [سورة التحريم: آية (5)]» الحديث (5109)) وباب من أعان المعسر في الكفارة 
(*)» الحديث 2)57١١(‏ وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين (5)» الحديث 2)5191١١(‏ 
ومسلم في الصحيح 787-18١‏ كتاب الصيام )١7(‏ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم :.)١5(‏ الحديث )١١١١/81١(‏ وأخرجه أبو داود ؟/ "١‏ في كتاب 
الصوم » باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (0ؤ““ال, ١ؤلالل‏ 5ؤلاكل “1197) 
والترمذي ٠١7/7‏ في أبواب الصوم: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان» حديث (17/155) 
وقال: حسن صحيح» وأخرجه النسائي في الكبرى ١”‏ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين 
لخبر أبي هريرة فيه» وابن ماجة /١‏ 514 في كتاب الصومء باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً 
في رمضان حديث (17171)) وأخرجه أحمد في المسند 17 017 والدارمي ١١/7‏ في 
كتاب الصوم» باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهاراً. 
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1 7 : لما سَألَتْهُ الكتْعَمِيَةُ: «إنَّ أبى أَدرَكَتُْ آلْوَكَاةُ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةٌ 
لْحَمّ إِنْ حَجَجْتُ عَنْهُ؟) قَقَالَ: «أَرَأئِت لو كَانَ عَلَى أبيك دَيْنٌ 
0 يَنْنَّعُْ؟2 فَقَالَتْ : : نَعَمْء فَنَظِيرُهُ هُ في السُوَّالٍ كذ كَذّلكَ وَفِيه تَنْبِيةٌ على الآضل 
المع وَالْملة . 


قلت: عَلْبَةَ الظن بالتعليل قائمة من غير التفات إلى هذه الاحتمالات؛ 'و - أيضاً- 
فكان يلزم خلوّ السّؤال عن الجواب» وتأخير البَيَان عن وقت الحاجة» فإن الغالب أن السائل 
إنما سأل عن حاجته . 

«فإن حذف» من الوصف المقترن بالحكم «بعض الأوصاف» التي لا مدخل لها في 
العلية» منْ ورود الحكم في يوم كذا للشّخْصٌ الفلاني» وإخخراج هذه الأوصاف عن 
الاعتبارء «فتنقيح» المناطء أي: إذا ضممنا هذا الحَذّف إلى ما نحن فيه كان إيماء بتنقيح 
المَتاط . 

والثاني: أن يقدر وصفا الشارع؛ لو .لم يكن تقديره للتعليل» لكان بعيداً» سواء أكان 
التقدير في محل السؤال» أم في نظيره. 

ففي محل السؤالء «مثل» قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقد سئل عن بيع الوطَب 
بالتمر: «أيَنْقْصُ الوْطَبٌ إذا [يبِسَ ن]”''؟. قالوا: نعم فقال: «قَلدً إِذَنْ00©. 

رواه أبو داود» والتّرُمذي والنسائي» وابن مَاجه . 

وقال الترمذي : حسن صحيح » وصحححه ابن خزيمة» والحاكم» فلو لم يكن تقدير 
نُقُصَان الرطب بالجَمَاف لأجل التعليل لكان تقديره بعيداً؛ إذ لا فائدة فيه حينئذ» والجواب 
يتم بدونه . 


الشرح: «ومثال» التقدير في «النظير»: ما روي أنه يَكِةِ «لما سألته الحَنّْعمية: إن أ أبي 
أدركته الوَقَاةٌ وعليه فريضة الحَجّء لقع نعمت 21 ]0 فقال: «أَرَأَئِتِ لَوْ كَانَ عَلَى 


دنم في ات : بيع . 
زفق اتقدم . 


51 


َقِيلَ: إن قولة عليه لصََّه وَآلسَهَمْ لما سَأَلَهُ عْمَرُ عَنْ قبل آلصَائِم: 
أربت 00 تَمَضْمَضت [ثْمّ مَجَجْتَهً] أكَانَ ذَلِكَ مُفْسِدا؟» قَقَالَ: لآ مِنْ 


02 


ذَلِكَ. وَقِيلٌ : فق لقا ترقعة فقز بازهو الله عله كين إفكاك لقدمة 


أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَئْتِهء أكَانَ , يَنْفَعْهُ؟ قالت: نعه*'©2؛ فنظيره في المسئول كذلك». 

«وفيه تنبيه على الأصل»؛ الذي هو دين الآدمى على الميت» «والفرع» وهو: الحج 
الواجب عليه «والعلة» وهى: قضاء دين المَتِت» فقد جمع عليه الصلاة والسلام فيه أركان 
القياس كلهاء وحديث الحَْعَمِيَّة ثابت في الكتب السّتة» ولكنه ليس بهذا السّياق» نعم في 
ابو ماعةة إناامراة من حتموء قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يستطيع أن يركب» أفأحيجٌ عنه؟» قال: «تَعَمْ؛ فَإنَهُلَرْكَانَ عَلَى أَبِيكِ دَبْنٌ َقَضَيتِه9؟2 
والغرض يحصل بهذا السّياق أيضاً. 

وفي «الصحيحين» : جاءت امرأة إلى رسول الله ولو فقالت : يا رسول الله إن أمي مانت 


وعليها صَؤم نذرء افاصوم عنها؟ تقال : «آربت ل كَانَ عَلَى أمكِ دَيْنٌ فَقَضْيْتِه» أكَانَّ 3 
ذَّلِكَ عَنْهَا؟» قالت: نعم» قال: ١قَصُومِي‏ عَنْ أمّك)27. 


١ 


ءٍ 
[ 


ىا 


56 «وقيل: إن قوله عليه الصلاة والسلام ‏ لما سأله عمر عن قبلة الصائم: 
نت لَوْ تَمَضْمَضْتَ أكَانَ ذَلِكَ مُفْسدا؟». فقال”؟)2: لا» من ذلك» أي: من أمثلة ما نحن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١197/5(‏ كتاب الصومء حديث :»)١91517(‏ ومسلم (405/5) حديث رقم 
)١١58/160(‏ من حديث أبن عباس . 

(؟) فقد ألحق النبي كَل حج البنت عن أبيها العاجز بقضائه دين الآدمي عنه في الإجزاء أو 
الوجوب» بجامع أن كلا منهما تفريغ البنت ذمة أبيها العاجز عن الدين» وهذا قياس أولوي 
أيضاًء وإن لم يصرح في الحديث بما يقتضي الأولوية. 

() فقد ألحق النبيّ بك قضاء البنت دين الله عن أمها المتوفاة بقضائها دين الآدمي عنها في القبول 
أو الوجوب بجامعٍ أن كلا منهما تفريغ ذمة الأم المتوفاة عن الدين» وهو قياس أولوي» لأن الله 
أحق بالوفاء من الآدمي» فتفريغ الذمة عن دينه أحق بالقبول أو الوجوب من تفريغها عن دين 
الادمي . 

(4) أخرجه الدارقطني 2167/5 وله ألفاظ. ينظر: تلخيص الحبير 79/5 2708 ونصب الراية 
اح لكر 


١‏ لقن 


لْإنْمَادِء لآ تَعلِيلٌ لِمَنع الْإنْسَادِ؛ إذْ لَيِسَ فِِهِ مَا بِعَكَيَلُ مَانِعآًء بَلْ غَايثَهُ ألا 


2 


ع 
0 
5-5 
اعاء 


ومو 


لي" 


فيه من التقدير فى النُّظير» والحديث رواه أبو داود» والنسائى» وضعفه أحمد. 


وقال النسائي : إنه منكرء ولفظه عليه الصلاة والسلام ‏ «أَرَأَئْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ مِنَّ 
المَاءِ وَأَنْتَ صَائِهُ؟؛: قال عمر: قلت: لاء قال: «فمه»”'. 


ووجه كونه مثالاً لما نحن فيه: أنه يل - ذكر الوصف في نظير المسئول» وهو: 
المَصْمَضّة التي هي مقدّمة الشرب» ورتب عليه الحكم» وهو عدم الإفساد» ونبّه على 
الأصل» وهو الصوم مع المَضْمَضَّةء والفرع؛ وهو الصوم مع القَبْلة» فيكون من ذلك. 

«وقيل»: ليس مما نحن فيهء و(إنما هو نقض لما توهّمه عمر من إفساد مقذمة 
الإفساد» أي: إفساد القُبْلة التي هي مقدمة الجمّاع» الذي هو مفسد فإن عمر رضي الله 
عنه - توهّم أن القُّبلة تقسد كما يفسد الجمّاع» فنقض عليه الصّلاة والسلام الإفساد؛ «إذ 
ليس فيه» أي: التمضمض بالماء «ما يتخيل»؟ أن يكون «مانعاً»من الإفساد» فإن التمضمض إن 
لم يصلح مفطراً» فأقلٌ أحواله ألا يكون مانعاً من الفِطرِء وإليه أشار بقوله: «بل غايته ألا 
يفسد4»» أي : غاية المضمضة ألا تكون مفسدة للصوم» ولا ينتهي حالها إلى أن نمنع الفطرء 
كالأبوّة في القِصّاص - وحيئئدٍ ‏ فلا تصلح أن تكون علّة لعدم الفطرء فلا يصح ما ذكر مثالاً 
لما نحن فيه . . 

وهذا كلام موجهء قاله الآمدي7©: ولكن الأول هو قول ابن السَّمْعَانيء والغزالي» 
والإمام» وغيرهم من المحققين» وكلهم قد مثل به. 

وقد رد الهِنْدِيَ كلام الآمدي فقال: في قوله عليه الصلاة والسلام : «َرََبِتَ لآ 
تَمَضْمَضْ تَمَصمَضْت بِمَاءِ نّم مَجَجْبَه) : 'تنبيه على الوصف المشترك بين المَصْمَضَةٍ والتبلة» وهو عدم 
حصول المقصود منهماء وذلك صالح للعلّية» وإن لم يكن مناسباً لعدم 'اشتراط المُتّاسبة في 
الوصف الموميء إليه . 

وعندي في هذا نظر؛ فإن هذا لو تم» لزم أن يحال عدم الإفطار على وجود المُبْلة 


. ينظر: اتتخريج السابق‎ )١( 
. 778/7 ينظر: الإحكام‎ :)0( 


رضن 


وَمِنْهَا أنْ يَفْرْقَ بَيْنَ حُكَمَيْن بِصِمَة مَعَ كرما مِثْلُ: «للوّاجل 
وَلِلْمَارِسِ سَهْمَاناء أَوْمَعَ ذِكْرٍ أَحَدِهِمَاء مِثْلُ: ١الْعَاتِلُ‏ لا يرش أو بعَايَةٍ 
أَسْيَئْنَاءِ مِثْل : «احَتَّىْ يَطْهُْنَ4 [سورة البقرة: الآية ؟57]ء وفإلاً أَنْ يَنفون» [سورة البقرة: 
الآبة /ا377]» وَمِثْلُ ا وَصفبٍ مُتَاسِب مَمٌ ألْحُكُم؛ ؛ مِثل > دلا بد - َقْضِي ألْقَاضِي وَهُوَ 
غَضْبَانُ»2 فَانْ ذكِر أَلْوَضْفٌ صَرِيحاً وََلْحُكَهُ مُسْتدْبَط مثْل : (وَأحَلٌ اله لْبئِعَ 4 [سورة 
البقرة: الآية 71/8؟] 3 بالعكدن: 
والمضمضة. وليس كذلك. بل إنما هو محال على عدم المُقُطر من جماع وغيره؛ وشرب» 
سواء أشترطنا مناسبة الوصف. أم لا. 

الشرح: «ومنها: أن يفرق» يكل «بين حكمين»» وهذا هو الثالث من وجوه الإيماء. 
ثم تفرقته - عليه الصّلاة والسلام - بين الحكمين» إما «بصفة مع ذكرهما مثل»2: قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «لِلرَاجِل سَهِم قرس سَهْمَان). 

وهذا اللفظ لا أعرفه. والذي في «الصحيحين» : أنه عليه الصلاة والسلام - جعل 
للفرس سهمين» ولصاحبه سهماً»”''. وبه يقول أصحابنا. 

وفي لفظ للبخاري: «للفرس سهمين, وللرّاجل سهماً. 

وفي سنن الدارقطني : 237 «جعل للفارس سهمين» وللراجل سهماً) . 

«[أو مع](' ذكر أحدهماء مثل: «القَاتِلُ لآ يَرِثُ290» وهو حديث رواه الترمذي» 
وقال: لا يصح. 


سهم 
0 
أو 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/ 507 في كتاب المغازي: باب غزوة خيبر» حديث (4778)» وأخرجه أبو 
داود */ هلا في الجهاد: باب في سَهْمَان الخيل (7757): وأخرجه الترمذي ٠١5/4‏ في 
انوت السير فى سه الكدن ديك 416840 ريال ا حون سحت والح جه 409/1 فى 
الجهاد» باب: قسمة الغنائم حديث (1865)» وأحمد في المسند ا 

(؟) أخرجه الدارقطني ٠١5/4‏ من حديث ابن عمر. 

(*) فيا ت: أوقع . 

(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي في السئن 475/4 كتاب الفرائض (70) 
باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (17) الحديث »)51١9(‏ وأخرجه النسائي؛ ذكره المزي 
فى تحفة الأشراف 777/9 الحديث )١17785(‏ فى الفرائض» وقال انق فق الكبرى)» 

,+ وأخرسة إبخ اماج في الندى 4109 كات الفراسن '19) باك راف القائل (4)#الجدية 
(62775, وأخرجه الدارقطني في السئن 45/5 كتاب الفرائض الحديث (2)85 وأخرجه - 


جروا 


«أو» يفرق بينهما «بغاية» أو استثتاء. مثل: ظاحَتّى يَطْهرَنَ4 [سورة البقرة: الآية 781] 
وظإلا أن يَعْفُونَ4 [سورة البقرة: الآية /781] . 

أو شرطء مثل: «قَإِذَا اخْتلَتْ هَذِه الأَجْتَانُ فَبِيعُوا كيف شِئْتُمْ إذَا كَانَ يدا يدك أو 
بلفظ يجري مجرى الاستدراك, مثل: «لاً يُوَاحِذُكُمُ اللّهُ باللَفْوِ في أَِمَائكُمْ وَلَكن يُوَاحِذْكُمْ 
بمَا عَقَدُمْ الآَيْمَانَ4 [سورة المائدة: الآبة 44]» يدل على أن التعقيد علة المؤاخذة» والمعتمد في 
هذا النوع من الإيماء على أنه لا بُدَ للتفرقة من فائدة» وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة» 
والأصل عدم غيره. 

«ومثل : ذكر وصف مناسب مع الحكم». وهو الرابع من وجوه الإيماء» «مثل؟2: قوله 
- عليه الصلاة والسلام -: ««لآ يَقْضِي القَّاضي وَهُوَ غَضْبَانُ»»» رواه الشافعي» ولفظه: «لآ 
يَحْكمْ الحَاكِم أَوْ لا يَقْضِي بَئْنَّ انْتَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ»: والجماعة لفظهم: «لآ يَقْضِي حَاكُمٌ 
بَئْنَ انْيّن وَهُوَ غَضْبَان؛2 ففيه تنبيه على أن الغضب علة؛ لأنه يشوش الفكرء كذا قيل: 
والبحق: أن العلة المع المعترك.وعو تشريفى'الفكر» والوصضف التدكورعلة ينع :أله 
0 عليه فيلحق به ما في معنا نيك والحَاقن» ويخرج عنه سواه كالغضب إذا 
كان لله تعالى» ذكره إمام الحرمين» والبَغري. وغيرهما. 

وهذا كله إذا ذكر الحكم والوصف معاًء «فإن ذكر الوصف صريحاًء والحكم مستنبط» 
مثل: لوَأحَلَ الله الْبْئِم» [سورة البقرة: الآية ه/91]» . 

فإن الوصف الذي هو حل البيع مصرح به» والحكم. وهو الصحة غير مذكورء. بل 
قسعتيط من الحل. «أو بالعكس»2. وهو كثير» منه أكثر العلل المستنبطة» نحو: «لآ تَبِيعُوا 
البو بابو . 

الشرح: «فثالثها». أي: ثالث المَذَّاهب في هذين القسمين: أن «الأوّل» وهو ذكر 
الوصف, «إيماءء لا الثاني»» ومنهم من ادّعى الاتفاق على [أن]”'' الثاني ليس إيماء. 


3 البيهقي في السئن الكبرى 5/ 55١‏ كتاب الفرائض؛ باب: لا يرث القاتل. 
)١(‏ سقط في أءا ت. 


رفضرنا 


عَلَى أن ِكْرَ آلْمُسْعَلزِمِ لهُ َذِكْرِو وَاَلْحِلُ يَسْتلزِمُ آلصّحَة . 
دَفِي أَشْيِرَا ألْمَُاسَبةِ ني صِحَةٍ عِلَلٍ ألْإيمَاءِ تَلَُِا لْمُْمَارٌ إنْ كَان التَمْلِيلُ 


-ه 
م 


ل 7" 7 73 يم ” 
فهم من المْتَاسَبَة» أشثرطث . 


«فالأول» وهو القول: بأن كلا منهما إيماء» بناء «على أن الإيماء اقتران الوّضف 
بالحكم» وإن قدر أحدهما. 

والثاني: على أنه لا بد من ذكرهما» صريحاً «والثالث على أن ذكر المستلزم له 
كذكرهكا. أي : مبني على أن إثبات مستلزم الشيء يقنضي إثباته » والعلة تستلزم المكلول: 
كالحل للصّحة». وإليه أشار بقوله: «والحل يستلزم الصّحة»ء بخلاف إثبات لازم الشيء؛ إذ 

الشرح: «وفي اشتراط المناسبة في صحّة علل الإيماء» . 

الثها: المختار إن كان التعليل فهم من المناسبة»» مثل: «لا يَقْضِيٍ القَاضِي وَهُوَ 
عَضْبَانُ»» «اشترطت»؛ لأن حقيقته ذكر وصف مناسب. 

فلو قلنا: لا يشترط فيه المناسبة» مع أنه لا يتحقّق إلا بها لكان تناقضاًء وأما سواه من 
الأقسام فلاء والمُرّاد من المُئّاسبة ظهورها. 


وأما نفسها فلا بد منها في العلة الباعثة» دون الأمارة المجرّدة. 


عام 


0 ا‎ ٠. 0 5 3 2 0 03200 0 

بدليله » فيتعيّن العالي» ويحهي : (ابحلت اجدا | الأصل عدم ما 

سِوامّاء فَإن بَيِنَّ ألْمُعْتَرِضُ وَضْفاً آخَرَء لَرِمَ بْطَالَهُ لآ أنْقِطَاعٌهُ وَاَلْمُجْتَهِدُ يَرْجِعُ إِلَى 
ظَنّه وَمَتَى كَانَّ ألْحَضْدْ وَاَلإِبْطَالُ فَطِعِيًا فَتَطْعٌِء وَإلاً فَظَّنٌ 


الشرح: «وهو حَصّدْ الأوصاف في الأصل(2 المقيس عليه «وإيطال بعضها بدليله» 


)١(‏ السّبْرُ والسَبْدُ: الأصل واللون والهيئة والمنظرء يقال: إنه لَحَسَنٌ السّبْر: إذا كان حسن السحناء 
والهيئة» والسحناء اللونء كما يستعمل هذا اللفظ بمعنى: حسن الوجهء ويقال: سبرت 
الجرح أسبره: إذا نظرت ماغوره. 
والتقسيم: لغة: قسم الشيء: جرّأه وفرّقهء وهي القسمة» والقسم بالكسر: النصيب والحظ. 
والسبر عند علماء الأصول: اختبار الوصف فى صلاحيته وعدمها للتعليل به. 
والتقسيم عندهم: حصرالأوصاف المحتملة 5 بأن يقال: العلة إما كذا وإما كذا. ينظر: 
لسان العرب ,1975١ 191١/7‏ 2558/50 2”571 ومختار الصحاح ؟/ دلا5. 7/85 .7١1١١‏ 
وينظر: البحر المحيط للزركشي 5/ 577» والبرهان لإمام الحرمين ؟/ 24١0‏ وإحكام الأمدي 
/7437ء ونهاية السول للإسنوي 2178/5 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١؟١١»‏ 
والتحصيل من المحصول للأرموي »٠05 /١‏ والمنخول للغزالي »”6٠‏ والمستصفى /١‏ 25940 
وحاشنية البناني 277١/7‏ والإبهاج لابن السبكي / /الاء والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
5/ 85 وحاشية العطار 07١7/7‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 047/15 وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 2775/7 وميزان الأصول. للسمرقندي ؟2451//7 وتقريب. 
الوصول لابن جزي »١55‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 7١7‏ . 


نتننا 


رَطَدْقُ ألْحَذْف مِنْهًا آإِلْمَاك وَمُوَبَيَانُ إنبَات الحُكم بِالْمُسْتبقَى قَتَطْ 
وَيُشْبِهُ تَنْيّ آلْعكس ألَّذِي لا يفِيدُ وَلَتِسَ به؛ لأنَّهُ لَمْ يُفْصَدْ: لَوْ كَانَ الْمَحْدُوفُ عِلَة 
لا تَبقّن عِنْدَ آنَْائِد» وَإكمَا قُصِدَ: لَوْ كَانَ الْمُستبقى جُزْءِ عِلَّ لَمَا آسْتفَلٌ؛ وَلْكِنْ 
ُقَالُ: لآ بْدَ مِنْ أضل لِذَلِكَء فَيُسْتَغْئئى عَنِ آلآوَل. 


فيتعيّن الباقي» للعلّية» «ويكفي» المستدّل أن يقول: «بحثت» عن الأذقات «فلم أجد) غير 
ما ذكر وسمع منه ذلك لعدالته وكونه أهلاً للمُتّاظرة. 

«أو» يقول: «الأصل عدم ما سواها» كذا بخط المصنف «أوا2 وهو صحيح «فإن بين 
المعترض وصفاًء لزم» المستدلٌ «إبطاله» حتى يتم الاستدلال «لا انقطاعه» كذا بخط 
المصتّف. أي: لا يلزم انقطاعه؛ إذ غايته منع مقدمة من مقدمات دليله» ومقتضاه أن يلزمه 
الدّلالة عليها دون الانْقطّاع, وإلا كان كل منع قطعاًء فإذا أبطل ما اعترض بهء سلم حصرهء 
وكان له أن يقول: هذا مما علمت أنه لا يَصْلحَء فلم أدخله في حصري . 

وقيل: ينقطع ؛ لأنه ادذّعى حصراً ظهر بطلانه» وعندي: أنه ينقطع إن كان ما اعترض 
به مساوياً في العلّية لما ذكره في حصره وأبطله؛ لأنه ليس ذكر المذكور وإبطاله أولى من 
ذكر المَسْكّوت عنه المساوي له» وإن كان دونهء فلا انقطاع؛ لأن له أن يقول: هذا لم يكن 
عندى خيلا البنة» بخلاف: ما ذكرتة وأبطلتةء: وما ذكرناه هو 'فيما إذا كان منتدلاً علق 
غيره. 

(والمجتهد يرجع إلى ظنه» فمهما غلب على ظَنّه حصر الأوصاف» وبطلان البعض 
«ومتى كان الحَصّر والإبطال قطعيّاء فقطعي» آي: فالتعليل قطعي» «وإلا فظني». 
الشرح: «وطرق الحذف»»: أي: حذف بعض الأوصافء وإبطال كونه علّة. 
«ومنها: الإلغاء» وهو بيان إثبات الحُكم بالمستبقى فقط)ء فيعلم أن المحذوف لا أثر 
لهء وهو «يشبه نفي العكس الذي» تقدّم أنه «لا يفيد» في مسألة أن العَكْس لا يشترط في 
العلّة. 

وإنما أشبهه من حيث يثبت به عدم علية الوصف المحذوف بثبوت الحكم بدونه في 
صورة» كما يقول ‏ مثلاً -: وصف القوت في الرّبويات ملغى؛؛ لأن الملّح ربوي» وليس 
مقتاتاًء «وليس به؛ أي: هو الإلغاء. وإن أشبه نفي العكس فليس إياه؛ «لأنه لم يقصد' 
بالحذف أنه «لو كان المَحْذُوف علة لانتفى» الحكم «عند انتفائه» وإما قصد: لو كان» 


امرونا 


وَمِنْها: طَرْدُهُ مُطلَقَا؛ كَالطُول وَالْقِصَرِء أو بِآلّنْبَة إلى ذَلِكَ آلْحَكْمٍ؛ كَالذكُورة 
فِي أخكام العثق . 
.ينها ل يي وك في لظ بَحَنْتُء فَانِ أَدَعَئ أن الْمُسْتَبقَئ» 


التحذؤفق جرء غلة؛ لكان «السحقى جزء علة6+ ولو كان الستبقى جرء علة :#لما استقل؛ 
بالحكم في تلك الصورة» وقد استقلٌ. «ولكن يقال: لا بد من أصل لذلك» فيستغنى عن 
الأول» أي: مجرد إثبات الحكم بالوّضفب المستبقى بدون الوَّضْف المحذوف في صورة:» لا 
يلزم كون الضف المستبقى علّة؛ إذ غاية الإلغاء أن يفيد أن الوصف المحذوف ليس بعلة 
مستقلة» بل لا بد لذلك من أصل يفيد استقلال الوّضضف المستبقى في العلية» وحينئلٍ 
يستغنى عن الإلغاء». ويكون ذكره تطويلاً بلا فائدة» ومثل ذلك قبيح في مجلس التّظرء وهذا 
بحث ذكره الامدي . 


ومثاله: إذا قلنا: التفاح ربوي قياساً على البّرَ بجامع الطعم» فيقال: لم قلتم: إن 
البرربوي لكونه مطعوماً؟ 

إنما هو ربوي للقوت مثلاًء فيقول: القوت باطل؛ لأن الملح ربوي» وليس بقُوتِ» 
فيقال: قس ابتداء على الملح» تسقط عنك مؤنة التعليل بالقوت. 


الشوح: «ومنها: طرده» أي : يكون الوصف طرديًا من جنس ما علم من الشَّارِع 
إلغاؤه» إما «مطلقاً» أي: في جميع أحكام الشرعء «كالطول والقصر». فإنه لم يعتبر في 
القصاصء ولا الكثّارة» ولا الإرثء» ولا العِيّق» ولا التقديم للصّلاة» ولا غيرهاء فلا يعلل 
به حكم أصلاًء «أو بالنسبة إلى ذلك الحكم»» وإن اعتبر في غيره «كالذكورية في أحكام 
العِيْق»؛ إذ هي مُلْعَاة فيه مع كونها معتبرةً في الشهادة» والقضاءء وولاية التكاح» والإرث» 
فلا يعلل بها شيء من أحكام العثق. 


الشرح: «ومنها: ألا تظهر مناسبة»» أي: لا يظهر للوصف المحذوف وجه مُتَاسبة 
«ويكفي المناظر» أن يقول: «بحثت» فلم أجد بينه وبين الحكم مناسبة» «فإن ادّعى» 
المعترض «أن» الوصف «المُسْتبقى كذلك»., فذلك مسموع منهء إن لم يكن قد سبق منه 
تسليم مُنّاسبة كلّ واحد من الوصفين. 


فض 


وَدَلِيلٌ لْعَمَلٍ بِأَلسّبْرٍ وَتَخْرِيج الْمَنَاطٍ وَغَيْرِهِمَا؛ أَنَهُ لا بْدَّ مِنْ عِلَةِ؛ِ لإجْمًا 
لْمْقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ . 


ثم يحتاج المستدلٌ إلى إثبات مرجّح يترجّح به سَبْره على سَبْر المعترض» بأن يبين أن 
سبره موافق لتعدية الحكم؛ وسبر المعترض قاصرء وإليه أشار بقوله: «ويترجّح سبر 
المستدلٌ بموافقته للتعدية»» وهو بناء على أنّ المتعدية أَرْجّح من القاصرة» وهو المختارء 
وليس للمستدلٌ أن يبين المُتاسبة بين المستبقى والحكم؛ لأنه ‏ حينتئٍ ‏ انتقال من السّبر إلى 
المناسبة . 

الششرح: «ودليل العمل بالسّبرء وتخريج المناط وغيرهما: أنه لا بد من علّة لإجماع 
الفقهاء على ذلك) . 

وإنما خصّ بعض الفقهاء بالذّكر؛ لأنهم يجعلون اقترانها بالعلّة بطريق اللّطفء 
وغيرهم كالمعتزلة يجعلها بطريق الوجوب. فانتهض إجماع الأمة الفقهاء بما ذكرناه» 
وغيرهما بطريق أولى» وهذا ضعيف؛ فإنا لا نسلم أن كل حكم معلل» ويجوز ورود ما لا 
معنى لهء فللرب - تعالى ‏ أن يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا 
في البرهان الذي أسلفناه على أن أفعاله ‏ تعالى ‏ لا تعلل؛ وهذا مقرر في أصول الدّيّانات. 

ورأيت شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السّلام قال في أجوبة مسائل سئل عنها - ونقلها 
من خط تلميذه الشيخ تاج الدين بن الفؤكاح”' ‏ ما نضّه: الله سبحانه ‏ يفعل ما يشاء من 
غير تَقْيِيدٍ بحكمة ولا علّة؛ فإن الحكم في العلل يعود إلى مصالح العباد» ولا يجب عليه 
إصلاح» ولا يتضيّق عليه تصرفه بِحَجْرٍ حاجرء ولا منع مانع» وما أجهل من يعتقد أن الله 


)١(‏ عبد الرحمن بن سباع بن ضياءء العلامة الإمام» مفتي الإسلام» تاج الدين» أبو محمدء 
الفزاري» البدري» المصري الأصل» الدمشقي, الفركاح» ولد في ربيع الأول سنة 51715" ه. 
وتفقه في صغره على الشيخين: ابن الصلاح وابن عبد السلام» وكانت الفتاوي تأتيه من 
الأقطار. قال الذهبي: فقيه الشام» درس وناظر وصنف وانتهت إليه رئاسة المذهب كما 
انتهت إلى ولده برهان الدين» وكان من أذكياء العلم» وممن بلغ رتبة الاجتهاد. من مصنفاته: 
«الإقليد لدرء التقليد». توفى سنة 5948 ه. ينظر: شذرات الذهب 21١5/50‏ وطبقات 
الأسنوي (0)©»؛) وفوات الزفيات 5/١‏ » وطبقات السبكي 5/ 2506 وطبقات ابن قاضي 
شهبة 7/7/ا1. 
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الكقبيت رن حلت :يود القالت :"19 الكقلن انيت إل الأقتانء. (تلتشكن عل 


وَلَوْ سُلّم كَقَد تبت ظَهُورُهَا بِآلْمْتاسَبَةِ؛ قِجِبُ أعَِْارُهَا فِي الْجَمِنْع ؛ للإِجْمَاع 


عَلى وجُوب الْعَمَّلٍ يآلظنّ في عِللٍ الأخكام . 


سبحانه وتعالى ‏ لا يجوز أن يخلق شيئاً من المخلوقات إلا أن يكون في جَلْبٍ تَفْع أو دفع 
ضِرّء تالله لقد تيمموا شاسعاً. وتحجروا واسعاً. انتهى. 

وذكر نحوه المصّف. فانه كذلك بخط الشيخ عز الدين» وبسط الجَواب» وأتى بمعنى 
ما ذكره الشيخ عر الدين» وعندي صورة خطها بخط الشيخ تاج الدين. 

وقد يقال: الذي فيه أنه لا يجب عليه» والمدعى أنه لا يقع إلا بحكمة لا أنه لا يجوز 
إلا بحكمة» فليس فيه إلا الرد على المعتزلة فقط . 

والجَواب : أنه لو ادّعى أنه لا يقع إلا هكذاء للزم التضيّق أيضاًء وإن ادعى مدّع تلقي 
ذلك من الاستقراء» لم يسلم من المُنّازعة في كثير فن الأكام» والذي كنت أسمع الشيخ 
الإمام الوالد - رضي الله عنه - يقوله: إن المعتزلة يوجبون رعاية المصالحء والفقهاء 
يقولون: لا يجب. ولكن لا يقع إلا بحكمة» والمتكلمون من أهل السّنة يقولون: قد يقع 
بحكمة» وقد يقع ولا حكمة» وهو الحق. وحسبك إمام الناس معقولاً ومنقولاً» وشيخ 
السّنة فروعاً وأصولا . 

الشوح: «ولقوله» ‏ تعالى -: «ل#وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِيِنَ]4 [سورة الأنياء: ' 
0دا]ء والظاهر التعميم»» أي : مراعاة مَضَالحهم في كل مشروع؛ إذ لو أرسل بحكم لا 
مصلحة فيه لم تَتَحَقَّقَ الرحمة» وهذا ضعيف؛ لأن المصلحة ثابتةٌ بمشروعية كل حكم» وإن 
لم يظهر. وجهها في بعض الأحكامء أو كانت [تعبدا]”'2؛ مع فوات القياس في التعبديات. 

«ولو سلمنا» عدم الإجماع على اقتران الحكم بالعْلّة» وعدم دلالة الآية عليه «فهو 
الغالب»؛ لأن التعقل أقِربٌ إلى التقييد» فيحمل عليه»» إلحاقاً للفرد بالأعم الأغلب» فثبت 
أنه لا بُدَ للحكم من علة» «وقد ثبت ظهورها» بما ذكرناه من المسلك سبراً كان أو تخريج 
مَتَاطء أو غيرهما. 


فق في أ : بعيداً. 


ارون 


إن كَانَ حَفِيًا أو غَيْرَ مُنْضَبط» أَغبْرَ شر مُلآزمه وَمُو ألْمَظئة لققائة أن النيت” الآ يعدت 
َلْعَيِب ؛ كَاَلسَمَرِ لِلْمَسَفَه وَألْفِعْلٍ الْمَمْضِيٌ عَلَيْهِ عُرْفاً بالْعَمْدٍ في الْعَمْدِكةِ . 


«وفي المناسبة»؛ خاصّة يقال: «ولو سلم» عدم العلية» «فقد ثبت ظهورها 
بالمناسبة»» لأنها بمجرّدها يغلب ظَنّ العلية ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ ثم يقال في 
المُتاسبة وغيرها: وإذا ثبت ظهورهاء وحصل ظنّ علّيتهاء «فيجب اعتبارها في الجميع؛ 
الإتجداع على بوجوب العَمَلِ بالّن في علل الأحكام»: ولا يخفي مما سطرناه أنه لا يشتر 
فى الوصفب المنتفي مناسبة» وقد خالف كثير من أصُحابنا في ذلك» وعلى هذا فالسّئر 
عندهم دن جئلة المتانةة. 


الشوح: «الرابع: المناسبة» يزاد فيها «الإخالة»؛ لأنه بالنظر إليه يكال أنه علة» 
«ويسمى: تخريج المناط”22؛ لأنه إبداء ما نيط به الحكم» «وهو: تعيين العلة» في الأصل 
«(بمجرد 0 المناسبة» بينها وبين الحكم «من ذاتهين, أي : ذات الأصل دلا بنصنّ ولا غيره») 
من إجماع أو غيره» «كالإسكار ذ في التحريم» والقتل الْعَمد العدوان في القصاص». 


الشرح: «والمناسب: وصف ظاهر منضبط»» بحيث «يحصل عقلاٌ من ترتيب الحُكم 
عليه ما يصلح أن يكون مقصوداًء من حصول منفعة؛» أو دَفْع مفسدة». 


238٠/7 ينظر: البحر المحيط للزركشي 0/ 275017 والإحكام.في أصول الأحكام للامدي‎ )١( 
ونهاية السول للإسنوي 57/4١ء. وزوائد الأصول له ”2 ومنهاج العقول للبدخشي‎ 
2487 /" وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ؟15ء2 والإبهاج لابن السبكي‎ »غ٠١‎ /* 
وحاشية العطار 25117/7 وتيسير التحرير‎ :»١١5 /54 والايات البينات لابن قاسم العبادي‎ 
ونشر البنو‎ 2١15١ بادشاه 4/ 247 والموافقات للشاطبي 47/5» وتقريب الوصول لابن جزي‎ 
. 174/7 للشنقيطي‎ 


رق 


فالظّاهر المنضبط : احتراز عن الوضف الخفي» وما لا ينضبط . 

وقولنا: «بحيث» لا بد منهاء وإن أهملها الآمدي والمصنفء فالظاهر أنهما أراداهاء 
وإلا يلزم أن يكون اعتبر في ماهيّة المناسبة ما هو خارج عنهاء وهو اقتران الحُكم للوصف»ء 
وهو خارج بدليل قولنا: المُتّاسبة مع الاقتران دليل العلّة» ولو كان الاقتران داخلاًء لما صحٌ 
هذا. 

وما يصلح أن يكون مقصوداً: احتراز عن الوصف المُسْتبقى في السّبر» والمّدَّار في 
الدوران» وغيرهما. 

وقوله: «من حصول مصلحة, أو دفع مفسدة» بيان لقوله: ما يصلح. 

واعترض الشيخ الهِنْدِي : بأنه إن عني بقوله: يحصل من ترتيب الحكم علته» أنه يلزم 
من ترتيب ما يقتضيه الوصف من الحكم بحسب مناسبته له» فيلزم تعريف الشيء بنفسه؛ 
لأن تعريف المناسب إنما هو باعتبار مناسبته فتعريفه بالمناسبة تعريف للشيء بنفسهء وإن 
عني به غيره فليبينه. سلمناء ولكن لا حاجة إلى هذا القيد. بل يكفي أن يقال: يلزم من 
حصوله حصول الحكم المستلزم لحصول ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع؛ لأنا إذا علمنا 
الوصف واحده. والحكم وحدهء وما يصلح أن يكون مقصوداً وحدهء علمنا من وجود 
الوصف مقارنة الحكم له» وحصول ما يصلح أن يكون مقصوداء والمقارنة إنما تراد لاعتبار 
المناسبة» لا لتحقيق ماهيّتها. 

وأما أنه يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع. 
فذلك زائد على ماهية المناسبة . 

وأيضاً فإنه غير جامع ؛ لأن التعليل بالحكمة. الظاهرة المنضبطة جائز على المختار عند 
المصتف. والوصفيّة غير متحقّقة فيهاء مع تحقق المناسبة. 

«فإن كان» الوصف المذكور «خفيّاء أو غير منضيط اعتبر ملازمه»» وهو وصف ظاهر 
منضبط ملازمه» فيجعل معرفاً للحكم» (وهو المظنة؛ف, فيوجد بوجوده» ويعدم بعلمه. 
سواء أكانت الملازمة عقلية أم لاء وإنما لم يعتبر هو؛ لأنّه لا يعلم» فكيف يعلم به الحكم؟ 
وإليه أشار بقوله: «لأن الغيب لا يعرف العَيْبِء كالسّفر للمشقّة؛؛ فإن المشقّة مناسبة . 


رسن 


لترتيب الترخُص. واعتبارها في نفسها متعذّر؛ لعدم انضباطهاء فنيط الترخُص بملازمهاء 
وهو السّفرء «والفعل المقضي عليه عرفاً بِالعَمْد فى العمدية» بأن القَثْل العمد العدوان 
مناسب لشرع القصّاصء؛ لكن وصف العَمْد خفي؛ لأن القصد وعدمه أمر يقيني لا يدرك 
شيء منه» فنيط القصّاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقضي بالعرف عليها بكونها 
عمداً. 

الشرح: وقال أبو زيد الّبوسي ‏ ضرغام أصحاب الرأي -: «المُئَاسب: ما لو عرض 
على العقول تلقته بالقَبُول»» وهو معترف بأنه لا يمكن إثباته في المُتَاظرة؛ إذ يقول الخَصًم : 
لا يتلقّاه عَقْلِي بالقبول» » وتلقي عقلك له لا يلزمني”" . 

«وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً وه قد يحصل «ظنًاا . 

فاليقيني: «كالبيع»؛ فإنه إذا كان صحيحاًء حصل منه الملك» الذي هو المقصود 


«و الطَّني مثل: «القصاص» للانْزِجَارِه فإن مشروعيته تقلل الإقدام على القتل العَمد 
العدوان» وعليه نبه قوله ‏ تعالى -: طوَلَكُمْ فِي الْقِصّاص حَيَاةٌ4 [سورة البقرة: الآية 1074] . 

«وقد يكون الحصول ونفيه متساويين» كحدّ الخمر»؛ فإن حصول المقصود الذي هو 
حفظ العقّل» وانتفاءه منه متساويان» فإن استيلاء ميل الطباع إلى شرب الحَمْر يقاوم خوف 
عقاب الحَذد ولهذا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين. 

واعترضه الهِنْدِي: بأن ذلك إنما هو للتّسَامح في إقامة الحدودء وأما مع إقامتها فلاء 
ونحن إنما نعتبر كونه مُفْضياً إلى المقصود ‏ أولاً ‏ على تقدير رعاية المشروع» لا بمجرد 


ولك أن تقول: ولو فرضنا رعاية المشروع» لكان إقامة حد الخمر أقل منعاً للشاربين» 


زفق ينظر: شفاء العليل ؟لملكىك والإحكام للامدي ا والمحصول 17 والوبهاج 
؟/روهة ونهاية السول 8/7هة. ونبراس العقول (551). 


تفرضن 
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أَلصّوَرِء وَأ ظنّهُ آلْمَشَّقَةَ وَقَدِ أعْتَبرَء وَإن أنْتَمَى ألظنٌ في الملك الْمْتَرَفه . 
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1 كارا لله وجي لتر د ا ا 


من إقامة القصاص للقاتلين» ولا يخفى أنَّ الخوف من إزهاق الروح أعظم من خوف ثمانين 
جلدة . 

الشرح: «وقد يكون نفيه أَرْجَعَ ؛ كتكاح الآيسَةِ لمصلحة التوالد»» فإن مقصود النكاح 
الذي هو الكوالد على ما قال بَكل: «تَنَاكَحُوا تَكدُرُواء فَإني أَبَاهِي بِكُمْ الأَمَمَ يَوْمْ القيَامَةك: قد 
يحصل من نكاح الآيِسَةّء وحصوله منها مرجوح بالنسبة إلى عدم حصوله . 

وجعل المصنّف الأول والشاني» وهما: اليقيني والظَّني قسماً واحداً؛ لأنهما لا 
ينكران» وحينئذٍ يكون القِسّمان الأخيران ثانياً وثالثاًء والصّحيح جواز التعليل بكل الأقسام. 


الشرح: «وقد ينكر الثاني والثالث» لنا: أنَّ البيع مظئّة الحاجة إلى التعاوض» وقد 
اعتبر» شرعه. «وإن انتفى الظن» ظنّ الحاجة إلى النّعاوض «في بعض الصور»ء فربٌ بائع 
سلعة لا يحتاج إلى عوضهاء ومُشْتر غير محتاج إلى ما اشتراه»ء ويصح تعاوضهما إجماعاًء 
«و» كذلك (السفر مظنّة المشقّة؛ وقد اعتبر. 

وإن انتفى الظن من الملك المترفه»» فذاك مثال للمناسب» وهذا لمظنّة المناسب» 
وهما دليلان على أنه يكفي في صحّة التعليل مجرد احتمال حصول المقصودء وكل هذا فيما 


الشرح: «أما لو كان فائتاً قطعاء كلحوق نسب المَشرقي بتزويج المَغْربية» الذي يقول 
به أبو حنيفة» «وكاستبراء جارية يشتريها بائعها فى المّجُْلسء فلا يعتبر؛ خلافاً للحنفية»» 
فإنا نعلم قطعاً عدم العغلوق منه في الأولى» وبراءة الوّحم في الثانية» فلا وجه لاعتباره. 

فإن قلت: فلم توجبون - مَعَاشر الشافعية ‏ الاستبراء والحالة هذله؟ . 


رفرس 


مَغْرِبِيَةٍ وَكَأَسْيَبْرَاءِ جَارِيَةٍ يَشْثَرِيهًا بِائِعْهًا ذ في الْمَجْلِسِء قلآ يُعْتبَدُ؛ خلافاً 
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ألَتى رُوعيَتْ في كل َل حفْظ 0 0 وَالْعَفْلِء وَأَلنّسْلٍ» 
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والكارت 
وَمْكَمُلٌ لِلصَّرُورِيٌ ؛ كَحَدّ َلِيلٍ الْمُسْكرٍ 


بتع وَآَلإْجَارَة وَالْقِرَاضٍء وَأَلْمْسَائَاةَء وَبَعْضُهَا 

قلت: لمجرد نقل الملك. على ما عرف في الفِقَّهِيَاتء وهو يؤول إلى ضرب من 
التعتّد فالحاصل أنه لا يصمّ قياس في كلّ من الصورتين» والمُثيًا في أحدهما للتعيّد 
المحض. وظنى أن الإتيان بمثالين لهذا؛ فإن المقصود إذا كان نافياً قطعاً منه لا مدخل 
للتعيّد فيه» كمسألة المشرقى والمغربية» فلا وجه للقول به ومنه ما دخله ضرب من التعيّد 
كالاستبراء» فالقول به فيه بالتعيّد لا بالقياس. 

الشرح: «والمقاصد» التي يشرع لها الأحكام «ضربان» ضروري وغيره: 

الأول : الضروري» وهو قسمان : «ضروري في أصلهء وهي أعلى المراتب» في إفادة 
ظن الاعتبار «كالخمسة التى رُوعِيَتْ في كل ملّةَ: حفظ الدين» والنفس» والعقل والنسل» 
والمال» كَقْتِل الكفار» حفظاً للدين» «والقصاص» للنفس. «وحدّ المسكر؛ للعقل» «وحد 
الزنا» للنسلء» «وحَدَ السارق والمحارب» للمال. 

«ومكمل للضروري» كحد قليل المسكر»؛ لأنه داع إلى كثيره» فمن حام حول الحمى 
يوشك أن يُوَاقعَة . / 

الشرح: «و» الشاني: «غير ضروري» وهو - أيضاً ‏ قسمان: «حاجي» وغيره؛ 
والحاجى إما حاجي في نفسهء. أو مكملء» فالحاجي في نفسه «كالبيع» والإجارة» 
وَالْقِرَاض» والمُسَاقاة»» فلا يظئن الظَّان أن المعاوضة ضرورية؛ إذ ليس يلزم من فوات واحد 
من هذه الأمور فوات شيء من الضرورات الخمسء وادّعى الإمام أن البيع ضروري. 

ثم هذه الأمور ليست من مرتبة واحدة» بل متفاوتة». «وبعضها آأكد من بعض»» ولريما 


نخرونا 


كد مِنْ بَعْضٍ» وَقَدْ يَكُونُ ضَرُوريًا؛ كَالِجَارَةٍ ني َرْبيَةِ ألطْفْل» وَشِرَاءِ ألْمَطَعُوم 
وَلْمَلْبُوسِ ل له وَلَرِو. 


وَغَدد حَاجِي وَلكِنهَُ تَحسِينِيٌ ؛ كَسَأْبٍ أَلْعَبْدِ أَمْليَهَ 
ألشَّرِيفَةٍ ؛ جَرْياً عَلَْ ما ألِفَ مِنْ مَحَاسِنِ آلْعَادَاتٍِ . 


رقى بعضها إلى حد الضرورة؛ وذلك نادرء فلذلك أطلقنا الجَاجيَ على القسم مطلقاً باعتبار 
الأغلب» وإلى هذا أشار بقوله: «وقد يكون ضروريّاء كالإجَارَةِ على تربية الطفل» وشراء 
المطعوم والملبوس له“'و» كذا شراؤه (لغيره». ْ 

والمكمل للحَاجئ؛ وإليه أشار بقوله: «ومكمل لهء كرعاية الكَمَاءَةء ومهر المثل في 
الصّغيرة» فإنه أفضى إلى دوام التكاح»؛ فكان من مكملات مقصود التّكاح . 

الشرح: «و» القسم الثاني : ما هو «غير حَاجِيَ» لكنه تخْسيني»» وهو قسمان: 

أحدهما ‏ وعلى ذكره اقتصر المصئّف». ما يقع على غير مُعَارضة قاعدة معتبرة» 
«كَسَلْبٍ العبد أهليّة الشهادة» لنقصه عن المَتاصب الشريفة؛ جرياً على ما ألف من محاسن 
العادات» . 

والثاني: ما يقع معارضاً لقاعدة» كالكتابة» فإنها مستحسنة من حيث كونها مكرمة» 
ووقعت ناقضة لقاعدة امتناع معاملة السَّيد عبده. ومقابلته ماله بماله. 

واعلم أنه قد يقع في كل من هذه الأقسام ذكر ما يظهر كونة منهء وعكسه». وما يستوي 
الأمران فيه. 

فالأول: كوجوب القِصّاص بالمُتَقّل؛ إذ يظهر أنه من المصالح الصَّرورية في حفظ 
النفوس؛ لأنه لو لم يجب لَمَاتَ المقصود منها؛ لأنّ من يريد قتل إنسان يعدل عن المحدد 
دَرْءًا للقصاص عن نفسه. وليست فى المُتَقْل زيادة مُؤْنَةٍ على المُحَدّْدء حتى يقال: لا يكثر 
بسببها القَثْل» بل المُتقَل أسهل وجوداً من المحدد. 

والثاني: كإيجاب القصاص - على أحد الوجهين عندنا ‏ بالقتل بِعْرْزٍ الإبرة في غير 
مَقَتَلِء بحيث لا يعقب ألما وَوَرماً ظاهراً وكذا إبانة قَلْقَةَ خفيفة من اللحمء على ما ذكره 


ارفل 


إمام الحرمين» ونظائر ذلك» فإنه يظهر أنه ليس من الضَّروري؛ إذ لا يفضي إلى الهلاك إلا 
نادراًء فأشبه السّوط. 


والثالث : كإيجاب القصّاص على الجماعة بقتل واحد”'؟؛ لاحتمال إلحاقه بالمصالح 


)١(‏ اختلف العلماء رضي الله عنهم فيما يجب في قتل الواحد بالجمع. قال القاضي أبو علي: فيه 
مذاهب». فمذهب الشافعي رحمه الله أنه يقتل العدد بالواحد» ذهب إليه من الصحابة عمر 
وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
البصري» ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق. 
قال: وذهبت طائفة إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحداً كان لولى المقتول قتل واحد من الجماعة 
أيهم شاءء ويأخذ من الباقين الدية بالحصة. ذهب إلى هذا عبد الله بن الزبير ومعاذ والزهري 
وابن سيرين. 
قال: وذهب قوم إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحداً سقط القود رأساء ولم يكن عليهم غير الدية. 


ذهب إليه ربيعة وداود. 


فمن قال: إن المجماعة لا يقتلون بالواحد احتج بقوله تعالى: #النفس بالنفس* وقوله تعالى: 
#الحرٌ بالحرٌ#. ولم يقل: أحراراً بحر. ولم يقل: أنفساً بنفس؛ ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاثث: 

كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفساً بغير نفس. وهذا ما قتل نفساً. وأيضاً ما روى 
جبير عن الضحاك أن النبيّ كلل قال: لا يقتل اثنان بواحد. وهذا نص» قالوا: ولأنها نفس 
خرجت عن فعل مشترك» فوجب ألا يجب القودء أصله إذا اشترك في قتل عامد ومخطىء. 
قالوا: ولأن الواحد لا يكافىء في الجماعة؛ ولأنه لو اشترك جماعة في سرقة فسرقوا كلهم 
نصاباً لم يقطعواء كذلك ها هنا. ولأن الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد كان على الكل جزاء 
واحد. قلنا: الجواب عن ذلك وصحة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وأصحابه قوله تعالى: 
لولَكُمْ في القصّاص حَيَاة4. أراد به إذا علم من عزم على القتل أنه إذا قتل قُتل كف عن 
القتل؛ لثلا يقتل به» فكان ذلك ردعاً له وزجرآء ولو قيل: إن الجماعة لا تقتل بالواحد لكان 
هذا ذريعة إلى أنه إذا شاء قتل إنسان قتله لأن يمضى ويشارك في قتله غيره؛ لسقوط القود 
عنه. فلما كان ذريعة إلى ذلك قلنا لم يجزء إلا أن يقتل الجماعة بالواحد» قالوا: فعلى هذا 
ينبغي أن تقتلوا من شارك غيره في قتل الخطأ؛ لأنه لا يشاء شاءِ قتل غيره إلا قتله في مشاركة 
الخطأ. قلنا. لا يتصور ذلك؛ لأنه إذا وطأه في ذلك ففقد صار قاصداً عامداً . ْ 

وأيضاً ما روى أبو شريح الكعبي أن النبيّ كل قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من - 


كرس 


الم ناف 8 عرق ا جو لفن هلخ بو به يك عكإوة “وا جد ايها جردا جه رتل انفد رق ل لصو “وشو من الاح وه و يذ يده الو هر اا 18 “دااع هد وا جا ها ده واد ها 6ض 


الضرورية؛ إذ لو لم نوجبه لاسْتَعَان كلّ من أراد قتل إنسان بصديق يشاركهء فتبطل فائدة 
مشروعية القصّاصء واحتمال.خروجه عنه؛ لاحتياجه إلى مشاركة غيره» والظاهر أن ذلك 
القر لا يشاركة. فلع تناو النفاكة د هناب التشلكة: في وجوت الفعناضى :في التقزده 
ومن أجل نزول هذا القسم عن الأول» كان في المذهب قول استنبطه أبو حَمْصٍ بن 
الوكيل”'2: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد. 


وقول آخر عن القديم: أن ولي الدم يقتل واحداً يختاره من الجماعة» ويأخذ حصة 


الآخرين» ولا يقتل الجميع. 


000 


هذيل» وأنا والله عاقله» فمن قتل بعده قتيلاء فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا الدية. ومن,للجنس تقع على القليل والكثيرء فقد جعل لأهل القتيل القتل بالقتل سواء 
قتله قليل أو كثير. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل خمسة أو سبعة بواحد. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تقتل المائة بالواحد. 
قال البندنيجي في تعليقه: وما قالاه ربيعة وداود ‏ خالفا فيه إجماع الصحابة؛ لأنهما في 
المسألة على قولين: أحدهما: تقتل الجماعة كلهم بالواحد. والثاني: يقتل الواحد منهمء 
ويؤخذ من الباقين بالحصة من الدية. 
فمن قال: إن الجماعة إذا قتلوا واحداً سقط القود بكل حالء فقد أحدث قولاً ثالئء وأحدث 
قولاً خلاف الإجماع. 
وما استدلوا به من قوله تعالى: «النفس بالنفس4 فأدخل الألف واللام للجنس» فكأنه قال: 
جنس النفس بجنس النفس» وقوله: لا يقتل اثنان بواحد في رواية جبير عن الضحاك فهو 
مرسل لا نقول به. وروى البيهقي والدارقطني عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرأن 
النبيَ كل قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخرء يقتل الذي قتل» ويحبس الذي 
أمسك. وفي رواية معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه: «اقتلوا القاتل» واصبروا الصابر» يعني 
احبسوا الذي قتل حتى الموت. ينظر: الاعتناء ؟//9801. 
عمر بن عبد الله بن موسى» أبو حفص بن الوكيل الباب» شامي. قال أبو حفص المطوعي: هو 
فقيه جليل الرتبة من نظراء أبي العباس وأصحاب الأنماطي؛ وممن تكلم في المسائل وتصرف 
فيها فأحسن ما شاء. ثم هو من كبار المحدثين والرواة وأعيان النقلة. مات بعد 7٠١‏ ه. 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص. (40)» وتهذيب الأسماء واللغات 2716/7 وطبقات 
الفقهاء للعبادي ص (47)» وطبقات ابن قاضي شهبة 91/١‏ . 


ا 


ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب القصّاص بالمُئقل» ومن أجل تعاليه عن 
النّاني كان الخلاف فيه أضعف منه في الثاني . 


كرض 


غ2 مسألة «( 


الشرح: «المختار انْخْرَام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية»» وهو رأي الشيخ 
الهِنْدِيء وخالف فيه الإمام وأصحابه9" . 

«لنا: أن العقل قاض بأن لا مصلحة» في الشيء «مع» اشتماله على «مفسدة مثلها؛ 
ولهذا إذا أخذ واحد يسعى لتحصيل مثل هذه المصلحة.ء ينسبه أهل العقل إلى السَّففٍ 
وكذلك إذا كان للبلد الذي يقصده المُسّافر طريقان» يقصر في أحدهماء ولا يقصر في 
الآخرء فسلك الأبعد لغير غَرَضٍِء لم يقصر في أصح القولين» وإذا ثبت انخرام المَضلّحة 
ِالمَفْسَدَة المساوية» فبالزائدة أولى. 


)١(‏ رجح الرازي وأتباعه أنها لا تنخرم: والمختاز عبد الأمدف وابن الغنائفن ورهن اتكرامها. 
والخلاف يلتفت على أن النقض في العلة هل يقدح أم لا؟ . 
فإن قلنا: يقدح. انخرمت» وإلا فلا. ينظر: سلاسل الذهب 5/ا”, هلالا. والمحصول 
بف ةضف والمنتهى لابن الحاجب ص »)١١5(‏ والإبهاج ”/ الا وجمع الجوامع 
/028 والإحكام للامدي ”/ 2705 والمسودة (578)» وروضة الناظر 2)١537(‏ وفواتح 
الرحموت ؟775/7» ونبراس العقول (719). 


اخروا 


و ألصَّلاةٌ في ألدَارٍ لْمَْصُوَ َلْرَمُ مَصْلَحَةَ مَفْسَدَةٌ تُسَاوِيهَا أو تَزِيدٌ 


اي 


قلا : مَفْسَدَةُ آلْمَضْب لَْسَتْ عَنٍ ألصَّلاق وَبِأَلْعَكس» ولو نشاا كسا 0 


لَمْ تَصِحّ» وَالترجبح يخكلف يأخيلافب لْمَسَائِلِ وَيْرَجَحْ بطريق إِجْمَالِيَ» 8 
لَمْ يُقَدَر رُجْحَانٌ الْمَصْلَحَق لَزِمَ م آلتعبدُ بألخكم . 


ع 
2 
١‏ 
ص 


الشرح: «قالوا: الصلاة في الدار المَعْصوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويهاء أو 
تزيد»؛ لأن المصلحة لا تزيد على المفسدة» وإلا لما حرمت» فيجب مُسّاواة المفسدة» أو 
زيادتهاء فلو انخرمت المتاسبة بذلك» لما صحت الصلاة» «وقد صحت)». 

«قلنا: مفسدة العَضْبٍ ليست عن الصّلاة» وبالعكس»؛ فإنه لو شغل المكان من غير 
أن يصلي لأثم. ولو أدّى الصّلاة في غير المغصوب لصحت» والكلام إنما هو في مصلحة 
ومفسدة لشىء واحد. 

والدليل على أنهما معاً لم ينشاً من شيء واحد: أنه لو فرضناهما ناشئين من نفس 
الصلاة لوجب ألا تصح قطعاًء كما في صوم يوم العِيدِء وذلك لتعارض الدّاعي إلى الأمر 
بهاء والصَّارف عنه» مع المساواة» أو رجْحَان الضارف» والأمر عند ذلك محال» انخرمت 
المناسبة أولاء إذ لا نزاع في بُطْلن حكمهاء وقد أشار إلى هذا بقوله: «ولونشاًا معاً عن 
الصلاة؛ لم تصح». 

وإذا عرفت أنه لا بد من ربجحان المصلحة على المقسدة عند تعارضهماء فلا بد من 
الترجيح » المع يختلف باختلاف المسائل»» وينشأ من خصّوصياتها ما لا يحيط 
بمجموعها. ورت 5 شيئين يَتَعارضان في مسائل» ولا ان يقع التّْجيح بينهماء ؛ إلا في خصوصيات 
المَسّائل» كما قيل: لا يطلق ترُجبح بين القولين: في أن الرّجْعة هل تقطع الزوجية؟ 

وأن الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ 

وأن النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟» وإنما ينظر في كل فرع 

«ويرججح» - أيضاً- «بطريق إجمالي» شامل لجميع المسائل» «وهو أنه لو لم يقدر 
رَججان المصلحة» على المفسدة في محل النزاع «لزم» أن يكون الحكم ثبت فيه من غير 
مُرَاعاة مصلحة» وهو «التعبد بالحكم»» وذلك على خلاف الأصل . 


58 


اها : أعَِْارُ عَيْنِهِ في جنْس الْحُكُمٍ ؤب 
لْمُلئِم فَإلاً فَهَُ آْمَرِيبُ» وَعَيْدُ لْمُعتبر : هر الس 


2 
1 
1 
0 1 1 
١ 
0 


9 


الشرح: «والمناسب» تحته أنواع» نقول قبل ذكرها: اعلم أن للجنسية في الحكم 
والوصف مَرَاتب» بحسب الخُصّوص والعموم, فأما في الحكم فأعمّ أجناسه: كونه حكماً 
شرعيّاء ثم الوجوب؛ ثم وجوب العِبّادات» ثم وجوب الصّلاة. 

وأما في الوصف. فكونه وصفاً يُنَاط به الحكم» فيدخل فيه المُتاسب وغيره؛ ثم 
المُتّاسب» ثم الضروري منهء ثم الضروري في حفظ الدين» والأوصاف إنما يلتفت إليها إذا 
ظَنْ اعتبار الشارع إياهاء وكلما كان التفات الشَّارع إليه أكثرء كان ظن.كونه معتبراً أقوى» 
والأخص أبداً آكد. فيقدم على الأعم . 

إذا عرفت هذاء فأنواع المناسب: «مؤثر» وملائم» وغريب» ومرسل؛ لأنه إما معتبر) 
في نظر الشارعء أي : اعتبر عينه في عين الحُكم «بنص أو إجماع»؛ وذلك «هو المؤثر» 
سمي بذلك؛ لظهور تأثيره. 

أو يعتبر لا بنص ولا إجماع» بل بترتب ل ارس وإليه أشار بقوله: 
«والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط؛ء و حينئذٍ ‏ «إن ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه) 
أي : عين الوصف. «في جنس الحكمء أو بالك وهو جنس الوصف في عَيْنِ الحكم. 
«أو» اعتبار «جنسه في جنس الحكم.ء فهو الملائم» وإلا» أي: وإن لم يثبت بنصّ أو إجماع 
واحد منهاء بل اعتبر الشَّارِعَ عين الوصف في عين الحُكم بترتيب الحكم عليه فقطء «فهو 
الغريب» وغير المعتبر هو المرسل»؟. 


3:١ 


004 


ٍ- 0 أؤ ثَنَتَ لاد رقو لفيا شيم مُلاَيْماً 


7 ووم 2 2 م 5 ٠‏ رق م 7 رك م ره 
وَاَلْمخْتَارٌ رده شط الغزالئٌ فيه أن تكون لْمَصْلَحَةٌ ضرورية فطعيّة 


كنيد فلأو اميل بأَلصّعَرِ في حَمْل , ألتكاح عَلَى ألْمّال في ألولآية ؛ فَإِنَ عي ألصّعْرٍ 
0 ميدي جِنْس حُكُم ولام بِآلإجْمَاع . 


ا مرسل ملائم» ومرسل غريب؛ لأنه إن اعتبر 
جنسه البعيد في جنس الحُكمء فهو الملائم» وإلا فالغريب» وباعتبار آخرء إلى: ما علم من 
الشارع إلغاؤه» وما لم يعلم. | 

«فإن كان غريبء أو ثبت إلغاؤةء فمردود اتفافاة: ولا يظنٌ أنّ مالك رضى الله عنه- 
ولا غيره من العلماء يخالف [هنا](" . ْ 

ولقد قال إمام الحرمين: لا نرى التَعلّقَ بكل مصلحة» مع أن من جملة ذلك ما لم 
يعلم إلغاؤه» فكيف نقول بما علم إلغاؤه7©. 

«وإن كان ملائماً» فقد صرح الإمام والغزالي”"' بقبوله» وذكر عَنْ مالك والشافعي»» 
والذي صم عن مالك أنه اعتبر جنس المصالح مطلقاًء ولا كذلك الإمام والغزالي؛ فإنهما لا 
ينسحبان على هذا المذهبء بل قد بالغ الإمام في «البرهان» في الرد على مالك. 

وأما الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فانه لا ينتهي إلى مقالة مالك» ولا يستجيز التّنائي 
والإفراط في البعد. وإنما يسوغ تعليق الأخكام بمصالح يراها شَّبِيِهَةَ بالمصالح المعتبرة 
وفاقاًء وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول. قارّة في الشريعة» وإمام الحرمين 
يختار نحو ذلك . 

الشسرح: «والمختار» عند الأكثر» م: منهم المصئّف : «ردهء وشرط العْرّالي فيه أن تكون 


)1( في ت: هذا. 
(0) ينظر: البرهان 7/75 .1١7‏ 
() ينظر: المستصفى 7917/79 . 


3” 


اج ون مز في عزن وحص البقم . 
وَآَلثَالِتُ: كَالتغْلِيل بجتاية الْقَئْل اَلْعَمْدٍ أَلْعْدْوَانِ فى حَمْل الْمُتَفّل عَلَى الْمَحَدَّدٍ 


5 


في ألْقِصَاص؛ فَانَّ جِنْسسَ الْجِنَايَةٍ مُعْتَبَدٌ في جِنس الْقِصّاص؛ كَالأطرَافٍ 


البصنليتة قوروريةي لا حاعة تتطعة ال ظفة اكلية ان ل جرية آأى: فس 
بشخصء كما إذا تَتَدّس الكفار بأُسَارَى المسلمين» وعلمنا أنَّا إن لم نرم الترس استأصلوا 
المسلمين المتترس بهم وغيرهم» وإن رميناه اندفع قطعاًء مع قتلنا -إذ ذاك ‏ مسلماً من دون 
جَرِيمةٍ صدرت منه. 

وإنما يعتبر ‏ والحالة هذه لأنا لو كففنا عن التّرس لسلطنا الكقّار على جميع 
المسلمين» فيقتلوهم» ثم يقتلون الأساري أيضآء فحفظ المسلمين أقرب إلى مقصود 
الشرع؛ لأنا نقطع أنَّ الشرع يقصد تقليل القّتلء كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان» فإن لم 
نقدر على الحَسْيء فقد قدرنا على التّقليل» وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة علم بالضرورة 
كونها مقصودة بالشرعء لا بدليل واحدٍء بل بأدلة كثيرة» ولكن تحصيل هذا المَقُصدء بهذا 
الطريق» وهو قتل من لم يذنب» لم يشهد له أصل معين» فينقدح اعتبار هذه المَضْلحة 
باعتبار الأوصاف الثلاثة» وهي كونها ضروريةً» قطعية» كلية» فليس في معناها ما لو تَتَدَس 
الكفار في قلعة بمسلم. فإنه لا يحل رمي الترس؛ 1 مرو يا ل اع انيه فنعدل 
عنهاء ولا إذا لم نقطع بظَفرهم بناء فإنها ليست قطعية» بل ظنية» ولا رمي بعض المسلمين 
من السفينة لنَجَاةِ بعض؛ إذ ليست كلية» ولعل المصلحة في بقاء من ألقي دون من بقي . 

واعلم أن الغزالي إنما اشترط القَطّع. للقطع بالقول بالمرسل - والحالة هذه لا 
لترجيح القول بهء بل هو يرجح القول به وإن لم ينته إلى القطع» وقد قال في كثير من كتبه 
ك«المُسْتَصْفَى» و«شفاء العليل» وغيرهماء بأن الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع. 
وهو الصواب؛ فلقد حكى أصحابنا في مسألة التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط 
التَطع وعللوا وجه المنع بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسناء ودم المسلم لا مُبَاح 
بالخوف. وهذا تصريح بِجَرَيانِ الخلاف في صورة الخوف, ولا قاطع فيه فالمناسب في 
حالة القَطع مجزوم باعتباره» وإنما الخلاف في حالة الخوف» فاعرف ذلك» ولنذكر أمثلة 
أقسام المناسب: 


رحتنا 


اريت كتليل الل امور لِكَرَضٍ فَاسِدٍ في حَمْلٍ لْبَاتٌ في الْمَرَضٍ 
على ال في الْحُكم بِالْمُعَارَضَةَ يتقيض لْمَفْضُودِ؛ حَنَئْ صَارٌَ تَوْرِيثُ الْمَتُوَ 
00-6 

وَكَاَلتَعْلِيلٍ بِالإِسْكَارٍ في حَمْلٍ ليذ عَلَى الْكَمْرِ ؛ عَلَىْ تَقْدِيرٍ عَدّم ألئّصّ بالتغليل 


١ ا‎ 


06 


«فالأول» وهو: تأثير عين الوصف في جنس الحُكم «كالتعليل بالصَّغْر؛ في حمل 
التكاح على المال في الولاية»؟ بجامع الصغرء «فإن عين الصّغيرة معتبر في جنس الولاية 
بالإجماع»؛: فالوصفٍ الصغير»ء وهو أمر واحدء والحكم الولاية» وهو جنس يجمع ولايتي 
التكاح والمّال اللذين هما نوعان من التصرف. 


الشرح: «والثاني» وهو: اعتبار جنس الوّضف في [عين]”21 الحكم. «كالتعليل بعذر 
الحَرّجٍ في حمل الحضر بالمطر على السفر في» قولنا: يجمع بين الصّلاتين بالمطر قياساً 
على السفر» بجامع الحرج» فالحكم رُخصة «الجمع» وهو واحد»؛ والوصف: الحرج» وهو 
جنس يجمع الحاصل بالسَّفر والمطر وهما نوعان له» وقد اعتبر» «فإن جنس الحرج معتبر 
في [عين]7) رُحْصَّةَ الجمع . 

والثالث» وهو: اعتبار جنس الوَصْفف في جنس الحكم «كالتعليل بجناية القتل العمْد 
العدوان. في حمل المُتَقْل على المُحَدّد في القصاص»». فالحكم مطلق القصاص» وهو 
جنس يجمع قصاص النفس والطرف» والوصف جتاية الْعَمّد العدوان» وهو جنس يجمع 
الجتاية في النفس والطرف والمال» وقد اعتبر؛ «فإن جنس الجناية معتبر في جنس 
القصاص, كالأطراف وغيرها»» فهذه أمثلة المناسب الملائم. 

الشرح: «والغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسدٍ في حمل البّاث في المرض 


على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود حتى صار توريث المَبْتُوتَة كحرمان 
القاتل»» كما يقول المالكي» وهو قول قديم لنا: من بت طلاق امرأته فراراً من أنها تَرِنُهُ 


لق في أ ت : غير. 
فق في أء ت: غير 
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84 2 2 - 0 0 200 2 أ 010 اه 
وتَدْيت عليه - بجَمِيع أَلْمَسَالِكِء وَفِي إِنبَاتِهِ بتَخريج الْمَنَاطٍ نَطرٌء وَمِنْ 


ل هُوَ ألَّذِي لآ تَدْشْتُ مُنَاسَيدُه سبنهُ إلا بدَليل مُنْقَصِلٍ 


م 79م سه 6ت اس كوم لاله غبرضن اميم ار" تمر 7 َه 00 
ومنهم من قال: ما يُوهم َلْمْنَاسَبَة ويَتميّر عن لطرْدِيٌ أن وَجودَة كَأَلْعَدَمء 


تورث منه قياساً على القاتل»ء حيث عورض بنقيض مقصوده. وهو أن يرث؛ فحكم بعدم 
إرثه» والجامع بينهما كونهما فعلاً محرماً لغرض فاسدء وهذا له وجه مناسبة» وفي ترتيب 
الحكم عليه تحصيل مصلحة» وهو [نهيهما]'' عن الفعل المحرم؛ لكن لم يشهد له أصل 
بالاعتبارء بنصن أو إجماع . 

ومثاله على مذهبنا إثبات الشفعة للشريك مُعاملة له بنقيض مقصودهء إذ باع الأجنبي 
ولم يؤذن شريكهء فهذا مثال للغريب المرسل . 

وأما الغريب غير المرسل» فقد أشار إلى مثاله بقوله: «وكالتعليل بالإسكار»؛ لكونه 
مناسياً «في حمل التَيذٍ على الخمر على تقدير عدم النّص بالتعليل»» أي: النص على أن 
الإسكار علة. فإن الشارع اعتبر عين الإسكار في عين التحريم على الإسكار فقط؛ لأن 
التقدير عدم النّص على عليته» ولم يقبت بنص أو إجماع اعتبار عين الإسكار في جنس 
تحريم الخمر» ولا عكسه. ولا جنسه في جنسه. 

الشرح: «رالمرسل: الذي ثبت إلغاءء كإيجاب شهرين ابنداء في؛ كَفَاة 
«الظّهّار؛ على من يسهل عليه إعتاق الرقبة في قضاء أربه» ولقد سفه ذوُو الأحلام والتّمي من 
حملة الشريعة صنيع يحيى بن يحيى المَغْربِي) حيث أفتى ملكاً جامع في نهار رمضان: 
بصيام شهرين متتابعين» معتذراً بأنه لؤ أمره بالعئق» لاستحقره في قضاء شهوته» وقالوا: 
هذه مخالفة للنتص؛ فإن الشارع أوجب الإعتاق أولاً» ولم يلتفت إلى ذلك. 

الشرح: «وتثبت علية الشبه بجميع المسالك» من الإجماعء والنّصء والسَّبرء 
والتقسيمء ١وفي‏ إثباته بتخريج المناط»» وهو المناسبة «نظر؟ . 


ا 


وان آلْمُسَاكت ألَّذَاتَيٌ بن نتابكة عَقكَة وَإن لم كرد شوغ م؛ كَالْإِسْكَارٍ في 


كَالهُ: طهَارَةٌ 0 لِِصْلاةٍ؛ َي 4 أجاف خطها” ة ألْحَدَثْ فَأَلْمُتَاسَبَةُ 


والحق: أنه لا يثبت؛ لأنّ المناسبة قسيم الشّبهء فكيف يقبت يثبت بها؟ 

اومن ثم قيل» في تعريف الشبه: «هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل»» وهذا 
بخلاف المُتاسبة» فإن علتها ثابتة بالذات. 

«ومنهم من قال: ما يوهم المتاسبة»» وليس بمناسب» وهو نسبة الوّضف الطّرْدي من 
حيث إنه غير مناسب» ونسبة المناسب من حيث الْتفات الشرع إليه » «ويتميز عن 
الطَّرْدي بأن وجوده كالعَدَم»» كما يقال في الخلّ: مائع لا تبنى القَنْطَرة على جنسه» فلا 
يزيل الخبث كالزيت» فإن ذلك مما ألْغاء الشَّارع قطعاء بخلاف الذكورة والأثُوثة» فإنه اعتبر 
في بعض الأحكام . 

«و» تميز «عن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقليّة وإن لم يرد شرع» كالإسكار في 
التحريم»؛ إذ العَقّل يدرك مناسبته لهء بخلاف الشبهء وقد وضح لك بهذا أن الشبه منزلةٌ بين 
منزلتى المُتاسبة والطردي» وهذا ما لا خلاف فيه وإن تكاثر التَشّاجِر فى تعريف هذه 
المنزلة» ومع هذا لم أجد لأحد تعريفاً صحيحاًء وقد اعترف إمام الحرمين: بأنه لم تتحوّر 
فيه عبارة مستمرة في صناعة الحُدُود . 

وما أحسن قول ابن السَّمْعاني: قياس المعنى تحقيق » والشبه تقريب» والطرد تَحكم. 

ثم قال: قياس المعنى ما يناسب الحكم ويستدعيه » ويؤثر فيه » والطره عكسه 2 
والشبه: أن يكون لفرع بحادثة أصْلان» فيلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب» أي: يقرب القَْع 
من الأصل في الحكم المطلوب من غير تعرّض لبيان المعنى. 


الشروح: «مثاله»: قولنا فى إزالة الحَبّثْ: «طهارة تراد للصَّلاة» فيتعين لها الماء 
كطهارة الحَدَثْء فالمناسبة» بين كونها طهّارة تراد للصّلاة وتعين الماء «غير طهارة» 
واعتبارها في مسسنّ المصحف والصلاة موهم» للمناسبة. 


امدونا 


ليه : مُْنّاسبٌ» وَأَلم لي عَلَيْهِ لْمَاسِبُ لِذَاتِهء أؤلاً وَاحِدٌ منْهمًا . 


«وقول الرّاد له: إما أن يكون مناسباً أولاء والأول مجمع عليه»؛ أي: على القول به 
«والئّانى: طردء فيلغى». 

«أجيب» بأنه : ١مُناسب»‏ بالتّبع» لا بالدّات» «والمجمع عليه المناسب لذاته» وأجيب: 
بخط المصيّف من غير «و»؛ فهي خبر قوله: «وقول الرّاد له». 

قال: «أولا واحد منهما» أي : سلمنا أنه غير مناسب» ولكن لا يلزم أن يكون طرداً؛ 
لأنامين الناسيت والطره واسطةة وهي هو ويتميز عن كل منهما بما ذكرناه. 

واعلم أن الناس اختلفوا في قياس الشّبه2"0 بعد إجماعهم على أنه لا يضار إليه 
إمكان قياس العلّة» فظاهر مذهب الشافعي قبوله. 

قال ابن السّمعاني: وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه» وأقرب شيء في 
ذلك قوله في إيجاب النّية في الوضوء: كالتيمم طَهّارتان» فكيف يفترقان؟ وتابعه على ذلك 
أكثر الأصحاب. 

ورده الناضي أبو بكرء والصَّيْرفِي» وأبو إسحاق المَرُوَزِيّ وأبو إسحاق الشيرازي من 
أصحابناء وأبو زيد الدّبوسي. وغيره من الحنفية . 


ونازع القاضي أبو بكر والشَّيخ أبو إسحاق في صحّة القول بقياس الشبه عن الشافعي» . 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 4774/5 والبرهان لإمام الحرمين 2159/7 وإحكام الآمدي 
»”7١/7‏ ونهاية السول للإسنوي ,.٠١5/5‏ ومنهاج العقول للبدخشي ”/88»: وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري 56١٠؛‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 50١/7‏ والمنخول 
للغزالي 2778 والمستصفى له 070١/7‏ وحاشية البناني 7877/7. والإبهاج لابن السبكي 
1/7» والايات البينات لابن قاسم العبادي 4/ .٠١‏ وحاشية العطار 277١/7‏ والمعتمد 
لأبي الحسين 2798/7 وأعلام الموقعين لابن القيم 2١١5/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
5/ 0» وميزان الأصول للسمرقندي 2855/7 وتقريب الوصول لابن جزي 2١79‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني .7١9‏ 


يخان 


ف" ايان له خههر ' اله ينه مو كه" ان دنه ل وك ون “نهل ود حول 2ه يا هي حلفا ليق "أو بأو لظا كظ حك جا جف ا شه مال د بواجت يه كاك ا لود "ارا برو اود قاع اا لان ان 4 


وقال الشيخ أبو إسحاق: إنما أراد ترجيح إحدى العلّتين في الفرع بكثرة الشبه. 

ثم اختلف القائلون بقياس الشّبه فمنهم من اعتبره مطلقكٌ ومنهم من شرط في 
اعتباره [إرهاق]27 الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا الوصف الشبهي» ومنهم 
من شرط في اعتباره أن يجتذب المع أصلان» فيلحق بأحدهما بعَلبَةِ الأشباه» ويسمونه 
والحالة هذه قياس غلبة الأشباه» وهذا ما يدل عليه نص الشافعي» وقد حكيت نصه في 
شرح المنهاج». 
0 ومنهم من يعتبر الأَشْبَاه الحكمية؛ ثم الراجعة إلى الصفة. 

ومنهم من يسوي بينهما. 

ومنهم من قال: إنما يعتبر شبه الأحكام فقط دون شبه الصورة» كرد وَطْءِ الشبهة إلى 
التكاح في سقوط الحدّء ووجوب المهر؛ لشبهه بالوطء في التكاح في الأحكام؛ ونقله ابن 
السَّمْعَاني عن أصحايناء ونقله غيره عن الشافعى نفسه. 

ومنهم من اعتبر شبه الصورة ‏ أيضاً ‏ كقياسنا الخَيْل على البغال والحَمِيرٍ في سقوط 
الَّكَاقَ وقياسهم في ححزمة اللحم . 

وقال الإمام في «المحصول»: المعتبر حصول المُشّابهة فيما يظنّ أنه مستلزم لعلة 
الحكمء أو علة للحكم» سواء أكانت المُشابهة فى الصورة أو المعنى. 

[قال أبو إسحاق المروزي]”' فى «أصوله»: إنا لا نعني ب «قياس الشّبه؛ أن يشبه 
أو أكثر من وجهء لكن نعني: أنه لا يوجد شىء أشبه به منه» فلا يوجد شيء أشبه من 
الؤضوء بالتيمّم» فيلحق به. 

ولقد أكثر الأَصْحَاب في الاحتجاج لقياس الشَّبهه وأصح ما ذكروه مَسْلّكان: 

أحدهما: أن قياس المعتى إنما صير إليه؛ لإفادته الظن» فكل ما أثار ظنّا يلحق به 
وقياس الشبه يفيد الطَّنْء وقضوا على من أنكر ذلك بالعناد. 


)١(‏ في ت: إنزهاق. 
0( في أء ت: قال القاضي أبو حامد المروزي. 
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لاا ا ا ا ا اا ااا 100 


واعترض ابن الأَنْبَاري أولا: بأنه قياس في الأصُول» فلا يسمع . 

وثانياً: بمنع إثارة الطّنّ ودعوى العناد لا تنهض حجة. 

والثاني : أنه لو لم تَخْلّ واقعة عن حكمء قالوا: ومن مارس مسائل الفِقَّهِ» وترقى عن 
رتبة النتَائي فيهاء علم أنَّ المعنى [المخيل]9) لا يعم المسائل» وكثير من أصول الشرع 
تخلو عن المعاني.» خصوصاً في العبادات وهيئاتهاء والسّيّاسات ومقاديرهاء وشرائط 
المتاكحات والمعاملات. 
قال إمام الحرمين: بل لو قلت: . لا يطرد على الإخالة عُشر المَسَائلء لم تكن 
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مجازفا. 

وإذا لم يعم المسائل احتجنا إلى قياس الشبهء ولا يلزمنا الطرد؛ لأنا في ُْية عنهء إذ 
هو منسحب على جميع الحوادث» فلم يكن من داع إلى الطرودء فوضح أن القول بالشبه 
في محل الضرورة» ولولا الصّرورات لما شرع أصل القياس» وهذا واضح؛ فإن القياس إنما 
شرع لعدم وفاء النصوص بالحادثات . 

وقال ابن السَّمْعَاني في آخر قياس الشّبه: الأول بذل الجهد في طلب المعنى» وزعم 
أن باذل الجهد فيه نجده لا في أفراد من المسائل وردت بها نصوص» وأجمعت الآمة على 
تقربها من المعاني» قال: فأما عامة الأَحكامء فالشارع الحكيم لم يخلها من المعاني المؤثرة 
في تلك الأحكام. فإن أعوز المجتهد وجود المعنى. فحينئظٍ يرجع إلى الشّبه. 

قلت: وهذا لا نزاع فيه؛ إذ لم يقل أحد بالشّبه إلا عند تعدّر قياس المعنى» وهذا في 
الحقيقة قول من قال: إنما يرجع إلى الشبه عند إرهاق الضرورة» والله أعلم . 


(1) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد» كمال الدين» أبو البركات» ابن الأنباري. 
النحوي. ولد في ربيع الآخر سنة 0117 ه. ٠‏ تفقه بابغداد» بالنظامية على أبي منصور بن 
الرزازء وأخذ العربية» واللغة عن الجواليقي» وبرع حتى صار شيخ العراق. من تصائيفه: 
«الانتصار» و«أخبار النحاة» و«الجمل في علم الجدل» و«ديوان اللغة» وغيرها. توفي في 
شعبان سنة لالاه ه. ينظر: الأعلام 2200 ووفيات الأعيان 07١/7‏ وفوات الوفيات 
©2١‏ وطبقات السبكي 0/5 وابن قاضي شهبة ”/ »٠١‏ والبداية والنهاية .71١ /١1١‏ 


(0) في أء ت: المختل. 
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تسن. عو بير ين د و 2 
ثالثها: لا يُفيد بمجَدّده قطعا ولا ظنًا : 


الشرح: ويسمى : «الدّوران)207 وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف» وينعدم عند 


عدمه) وفيه مذاهب: 

أحدها: أنه يفيد القَطع بالعلية. 

وربما قيل: لا دليل فوقه. 

وثانيها - وعليه الأكثرون». منهم الإمام وأتباعه: أنه يفيد الظن» ولقد شغف به 
أصحابنا العراقيون» وكان القاضي أبو الطيب يدعي فيه القطع . 

وأنا أقول: لعل من ادعى القَطْ فيه ممن يشترط ظهور المُنّاسبة في قياس العلل 
مطلقاًء ولا يكتفي بالسّبرء ولا الدوران بمجرده؛ وعلى ذلك جمهور أصحابناء فإذا انضم 
الدوران إلى المناسبة؛ رقي بهذه الزيادة إلى اليقين» وإلا فأي وجه لتخيل القطع في مجرّد 


الذوران؟ 


و«ثالثها»: هو اختيار ابن السَّمْعانى» والغزالى» والآمدي» والمصنف ‏ ١لا‏ يفيد 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 0/ ** ؟, وسلاسل الذهب للزركشي 2787 ونهاية السول 
للإسنوي 0١١7/5‏ ومنهاج العقول للبدخشي 48/7: 2»4١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري »١77‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 707/7» والإبهاج لابن السبكي "/ ”لا 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي 21١١/4‏ وحاشية العطار 2578/7 وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه 494/5» وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى 27١7/7‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي 2861/7 وقويية لاضلا لاترة وي ٠‏ » وإرشاد الفحول للشوكاني ١؟؟.‏ 


وم 


وَأسْتَدَلَ الْعَرَالِينُ - رَحِمهُ اللَّهُ بأنَّ الإطْرَادَ سَلاميْهُ مِنَ النّقُضٍء وَسَلامتُةُ مِنْ 


بمجرده ظنًا ولا قطعاً» والمعنى: لا يفيد ظن العلية ولا القطع بهاء لا أنه لا يفيد الحكمء 
بل قد يثبت الحكم بالدّوران» بل وبالطّرد وحدهء كما سيأتي في كلام المصنّف في أول 
الاستدلال في التلازم بين ثبوتين أنه يثبت بالطردء ويقوي بالعكس . 

الشرح: «لنا: أن الوصف المتّصف بذلك» إنما يكون مجرداً «إذا خلا عن السّبر)» 
وهو أخذ غيره معه وإبطاله. «أو عن أن الأصل عدم غيره» أو غير ذلك) من مناسبة أو شبهء 
وإذا خلا عن ذلكء» فكما يجوز كونه علَّة» «جاز أن يكون ملازماً للعلة» كرائحة المسكر» 
المخصوصة. فإنها دائرة معه وجوداً وعدماء وليست علة» ومع قيام هذا الاحتمال» «فلا 
قطع؛ ولا ظن» يحصل» ويكون الحكم بالعلية فيه تحكماًء وإن التفت إلى السبر أو غيره 
فليس ذلك من محل التَرَاع؛ إذ النزاع في الدّوران المجردء وهذا ذكره القاضي في 
«التقريب»» إلا أنه لم يقل : إنه يمجن يمتنع الظن بأن الذورانعلة . 

والحق: أنه يمنع القطع دون الظن» وهذا احتمال مرجوحٌ» والقول باحتياجه في إفادته 
الظن [إلى]”'' السبر وغيره. 

وقال الشيخ الهِنْدِي: إنه لو تم لقدح في أكثر الأدلّة» كالمناسبة وغيرها؛ لأنَّ 
المستدل إذا أبدي مناسبة وصف, يقول الخصم: إنما يعمل به لو سلم عن المُعَارض» ولا 
سبيل إلى دَفْع ذلك إلا بالأصلء. أو السّبر والتقسيمء ويلزم من ذلك الانتقال من تلك 
الطريقة إلى غيرها. 


الشرح: «واستدلٌ الغزالي»؛ كما حكاه المصنف تبعاً للآمدي» «بأن الاطْرّاد سلامته 
مفسد»» فربما لم يسلم عن مفسد آخرء «ولو سلم» سلامته عن كلّ مفسدة «فلا صحّة إلا 
)١(‏ فيا ت: في. 


أهم؟* 


وي 


مُفْسِدٍ وَاحِلٍ لا يُوجث أنْينَاء عل مُفْسِدِء وَلَوْ سُلُمَ فَلَصِكَةٌ إِلأَبِمْصَححِ وَالْمَكنْ ليس 


شَرْطاً فيها؛ قلا يُوَّثْرٌُ 
ٌ أ هه رس - 6م ِءُُ 5 هه 0 


+ 6# 25 2وك سيكء. كك م 4 00 
وَأَسْتُدِلَ : بأنّ أَلدَورَانَ فِي المتصايفيْن ؛ وَلا علة . 


بمصخمة: وهذا كما لو سلمت شهَادة المَجْهُول عن قادح, لا يدلّ على كونها حجّة ما لم 
َقُمْ بينة التركية . 

ومن قال: دليل صحّتها انتفاء المّمُسدء يعارض بأن دليل فسادها انتفاء المصحح». 
«والعكس ليس شرطاً فيها»؛ لما تقدم من أنه لا يشترط في العلة الانعكاس» «فلا يؤثر'. 

واعلم أنَّ ذكر الدليل على هذا الوجه ‏ أعني: أنْ الاطراد السلامة عن مفسد آخر - لم 
أره لِلْعَرَالي ولا لغيره ممن تقدّمه. وإنما ذكره الغزالي ردًّا على من قال: إن سلامة العلة عن 
مفسد دليل صحتهاء ثم لما ذكر الدَّوَرَانَ استدلٌ على فساده بجواز كونه ملازمآء كما استدلٌ 
المصتف» نعم وزاد فقال: وهذا لأن الوجود عند الوجود طردٌ مَخخضء» وزيادة العكس لا 
تؤثر؛ لأن العكس ليس بشرط انتهى . 

وهذه الزيادة دليل مستقلَ على فساد الدَّوَّرَانَء ذكره القاضي أبو بكر وغيره ممن تقدم 
الغزالي . 

وقال إمام الحرمين: إنه من الكَسَّدُّق [والتَمَيَهّْق]"'2 الذي يستدل به من لا يعد من 
الّاسخين . 

وأجاب عنه: بأن المجموع يغلب على الظنء قال: وإن زعم أنه لا يغلب انتسب إلى 
العناد. 


الشوح: وإلى الجواب أشار المصنف بقوله: «وأجيب : قد يكون للاجتماع تأثير 
كأجزاء العلة. 1 


)غ0( في أ ت: التفهيق. 
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واستدلٌ» ‏ أيضاً ‏ «بأن الدّوران» موجود «فى المُتضَايفين» كالأيوّة والبنوة» فإنه كلما 
تحقق أحدهما تحقّق الآخرء وكلما انتفى انتفى» «ولا علة). 

«وأجيب»: بأنَّ الدوران إنما يفيد العلية بشرط عدم المانع» وفي المُتَضَايفِين «انتفت» 
العلية «بدليل خاص و وهو كون كل منهما مع الآخر. 


«قالوا: إذا حصل الدوران ولا مانع من العلّة» حصل العلم أو الظَّن عادة؛ كما لو 
دعي إنسان باسمء فغضب. ثم ترك» فلم يغضبء. وتكرر ذلك» علم أنه سيب الغضب». 
حتى أن الأطفال يعلمون ذلك»» ويتبعونه في الدَّرُوبٍ يقصدون إِعْضَابِهء فيدعونه» ولولا أنه 
ضروري لما [يتأتي]''' للأطفال. 

الشرح: «قلنا: لولا ظهور انتفاء غير ذلك ببحث» أي: بأن يكونوا بحثوا عما سوى 
ذلك فلم يجدواء «أو بأنه الأصْل؛. أي: الأصل عدم غيره» «لم يظن» وهو طريق مستقل» 
من غير احتياج إلى الدوران «و» إن كان «يقوي بذلك»», وأما حصول العلم أو القن بمجرد 
الدّوّرَان فلاء ولا يلزم من إفادة الشيء تقوية الطَّن الحاصل بغيره إفادته ظنّا بمجردهء ولك 
أو تقول من انكر حصول" لطن .منه مع تجرّدهء قرب من العِنَادٍء والأطفال يقطعون بما 
ذكرناة» من غير استدلال بالكبر ولا غيزه: 

واعلم أن المصّف لما قرر 0 يحتج أن يذكر أن الاطراد بمجرده 
لا يفيد؛ لأنه | إذا لم يفد الدّوران» مع أنه طرد وزيادة» ب 


وقد قال بعضهم بإفادة الظن بمجرده» وهو ظن. 


)0( في أ ت: يأتي . 


لوم 


الشرح:«وينقسم» باعتبار العلة «إلى قياس على 0 دلالة» وقياس في معنى 
قطع بنفي الفارق فيه » كالأمة والعبد في العِنّق2 ف في التقويم على موق الستسن ورم فإنا 
نقطع بعدم اعتبار الشّارع الذكورة والأثوثة فيه » ونقطع أَنْ لا فارق سوى ذلك" . 

ومن الجَلِيٌ أيضاً عند أصحابئا : : ما كان احتمال القّارِق فيه احتمالاً ضعيفاً بعيداً كل 
البعد» كالحاق العَمُيَاءِ بِالعَوْرَاءِ في حديث المنع من التضحية بالعورَاء. 

والحَفِيَ بيخلافه» ومن أصحابنا من يقول: هو جَلِيّ ‏ وواضح» وخفي » فِالجَلِيّ : 
الأول» والخفى : قياس الشبه»ء والواضح: ما بينهماء وهذه أمور اصطلاحية. 

الشرح: ا(وينقسم) باعتبار العلّة «إلى قياس عله وقياس دلالة وقياس في معنى 
الأصل»؛ لأنه إما أن يكون بذكر الجَامِع؛ أو يالغاء الفارق» إن كان بذكر الجامعء فذلك 
الجامع إن كان هو العلّة» فهو قياس العلة» وإليه أشار بقوله: «فالأول : ما صرح فيه بالعلّة» 
والثاني» أي : قياس الذلالة: اما يجمع فيه بما يلآزمهاء كما لو جمع بأحد مُوجبي العلة في 


دلق ينظر: الإحكام للأمدي 000 والمحصول (؟/7/7١1)»‏ وإرشاد الفحول [هففةة وجمع 
الجوامع كف وفواتح الرحموت للليضة (0) ينظر: المصادر السابقة . 
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الثاني : 0 0 


الأصل لملآزمة الآخرء كقياس قطع الجمّاعة بالواحد على لها بالواحد.» بواسطة الاث شتِرَاك 
في وجوب الذَيَة عليهم)؛ فإن الجامع الذي هو وجوب الذية على الجماعة يلازم الث في 
الأصلء وهي القَثْل العَمْد العدوان. 


وموجبه الآخر وجوب القِصّاص» فقد جمع بينهما بأحد موجبي العلّة الذي هو وجوب 
الدَّيّة؛ ليستدلٌ به على موجبها الآخرء وهو وجوب القصاص عليهم. 


واعلم أن الأولى أن يمثل للجمع بما يلازم العلّق؛ بقياس التَِّيذٍ على الخمرء بجامع 
الرائحة الملازمة» وللجمع بأثر من آثارهاء بقولنا في المُتَقّل: قتل أثِمَ به صاحبه من حيث 
كونه قتلاء فأوجب القصاص كالجَارِح» وللجمع بحكم من أحكامهاء كمسألة قطع الأيدي 
باليد الوَاحِدَةٍ التي ذكرها المصتّف؛ فإن وجوب الدَيَةِ على المباشرء لا نفس العلّة الموجبة 
للقصاصء. ولا لازمهاء » بل من أشُكامهاء وكأن المصتف أطلق اللازم ‏ هنا - على ما هو أعم 
من اللأزم الحقيقي» والأثر والحكم. ومما يوضضح لك عدم اللّزوم الحقيقي: أنك تجد 
صوراً يُنِْيكَ الفقيه عن إيجاب القصاص فيها دون الدَّيَة» كما إذا وجب على شخص 
القصّاص» فقطع المستحقّ أطرافه. فإنه ليس له بعد ذلك إلا القتل دون الدَّيَق» وكما إذا قتل 
الذمي مرتدًا. 

وأيضاً فموجب القَيْلٍ العَمْد القصاص عيناً لأحد الأمرين منه أو الدّية على المذهب 
الصحيح» فليست الدّية موجبة» وإنما هي تدلّ على موجبه. 

وأما وجوب الدّيَة حيث لا قِصَاصَء فكثير شهير. 

وإن كان يإلغاء الفارق» فهو القِيَاُ في معنى الأصل» ويسمى «تنقيح المَتّاط4)» وإليه 
أشار بقوله: «والثالث: الجمع بنفي الفارق». 


مه؟ 


و من ٠١‏ ب 

ا 000 ل هعد م 4 مر 2 

لمَا: القطعٌ بِاَلجَوَازِء وَأَنَّهُ لؤ لم يَجَرْ لم يَمَعْء وَسَيَأَتَى 

قالوا: أَلْعَقَل يَمْنَعٌ مِمّا لا يُؤْمَنْ فيه أل 

ار ل 00000 

0 2ه علس كرة 9 

قَالوا: قَدْ عْلِمَ أَلأَمْرُ بِمُحًا لَمَةِ ألظّنٌ ؛ كَأَلشَاهِدٍ أَلْوَاحِدِء وَاْلْعَبِيدِء وَرَضِيعَةٍ في 
عَشْر أَجْبَيَاتَ 


00 كل سال 3 وبي ل 4و5 9 27 ب جاه 8 
كُلْنَا: بَنْ قَدْ عُلِمَ خِلافُةُ؛ كَحَبَر الْوَاحِدِء وَظَاهِرٍ الكتابء وََلتَّهَادَاتِء وَغَيْرِمَاء 


الشرح: «يجوز التعيّد بالقياس ("2؛ خلافاً للشيعة والنظام» اا 
وقال القفال» :وآبو التضيين :يحب عقاة1؟ . 


)١(‏ فمعناه التكليف بهء وهل المراد إيجابه أو إيجاب العمل بمقتضاه؟ جري الآمدي وأكثر شرع 
المختصر على أن المراد به إيجاب الشارع نفس القياس» ويلاحظ أن المراد بالقياس هنا 
«إثبات الحكم في الفرع» لا «المساواة في العلة» لأن التكليف إنما يكون بفعل المكلف» وعلى 
هذا فالمتعبد بالقياس هو المجتهد فقطء والذي وقع التعبد به هو القياس بمعنى «الإثبات». 
وجرى العضد في شرح المختصر على أن المراد به إيجاب العمل بمقتضى القياس «وهو حكم 
الفرع الذي ثبت به؛. فالمتعبد بالقياس على هذا هو ح جميع المكلفين لا خصوص المجتهد. 
والذي وقع التعبد به هو العمل بمقتضى القياس» «فإن 0 إن مقتضاه قد يكون الندب أو 
الكراهة أو الإباحة» فكيف يكون العمل به واجباً على الإطلاق؟ «قلنا»: المراد بإيجاب العمل 
بمقتضى القياس «إيجاب اعتقاد مقتضاه»» سواء أكان ذلك المقتضي وجوباً أم غيره. 

(؟) بمعنى أن الدليل العقلي المحض دل على أنه أمر ثابت لا يتصور انتفاؤه. وإلى هذا ذهب أبو 
الحسين البصري المعتزلي والقفال الشاشي الشافعي كما حكى المصنف رحمه الله. 
وهذا المذهب مبني غلى القول بوجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى» ويناؤه على هذا 
القول ظاهر بالنسبة لأبي الحسين» لأنه معتزلي» وأما بالنظر للقفال وهو من فقهاء أهل السنة 
فوجهه أنه كان قائلاً بالاعتزال في أول أمره ثم رجع إلى مذهب الأشعري كما قال ابن السبكي - 


لمكا 


ع ا وخ ا واد يو لل هال هبيه كل اا ووذ ألو يواد دق بالا هر 2 هد وال وا ادا أل بال 2 به هك قاد تيده" تل فم ريهظ مح نهد عل هه اهل هاج" واد "و نهد "لو “وى اله لطر 1 ا 


لنا: القطع بالجواز»؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال20, وأنه لو لم يَجُرْ لم يقعء 
وسسيأتي» أنه وقع 0 
«قالوا: العقل يمنع مما لا يؤمن فيه الحَطأ». والقياس لا يؤمن فيه ذلك» فيكون 
«ورد: بأن منعه هنا ليس إحالة»» أي: منع العَقْل مما لا يؤمن فيه الخَطَّأ ليس إحالة 
لذلك؛ بل غايته تزْجيح التّرك عليهم. وأنتم ادّعيتم الإحالة» فدليلكم غير مُلآقٍ محل 
النزاع» ثم إن مثله لا يمتنع التعبّد به شرعاً. 
«ولو سلم» أن منعه عنه إحالة لذلك في الجملة» فلا نسلّم أن منعه ثابت في جميع 


في الطبقات نقلاً عن الحافظ ابن عساكر. 
.فعلم من هذا أن ما يحكى عن الإمام القفال في الأصول من المذاهب الني لا تصح إلا على 
قواعد المعتزلة إنما ذهب إليها حينما كان على مذهبهم» وأنه لما رجع عنه لا بد أن يكون قد 
رجع عنها. / 
«الثالث»: أي أن التعبد بالقياس ممتنع عقلا في شريعتنا خاصةء وإليه ذهب النظام من 
المعتزلة. أو في جميع الشرائع» وإليه ذهب الشيعة الإمامية وجماعة من معتزلة بغداد وجماعة 

من الخوارج. ومعنى الامتناع عقلاً عند الفريقين أنْ الدليل العقلي المحض يدل على استحالته 

أي كونه أمراً منتفياً لا يتصور ثبوته. 
وقد عبر بالاستحالة كثير من العلماء كالغزالي والبيضاوي وغيرهما. وعبر ابن السبكي في جمع 
الجوامع بقوله: : ومنعه قوم عقلاً» وفسره محشيه البناني بقوله: «أي عدوه محالاً لا يتصور 
وقوعه» اه لكن لكن الشيخ الشربيني في تقريره فسر الامتناع عقلاً بالقطع بأن الشارع لا يجعله 
دليلاً حيث قال: «وليس المراد أنه مما لا يتصور وقوعه» اه. ينظر: المحصول ؟79/7/7. 

)١(‏ لأنه لو فرض أن الشارع قال: إذا. وجدت أيها المجتهد محل مشاركاً لآخر في علة حكمه. 
فأثبت فيه حكمه أو لا تثبته بذلك» لم يلزم من كلا الفرضين محال لا لنفسه ولا لغيره 
بالضرورة. . ولا يرتاب أحد في أنه ما لا يلزم من وقوعه ولا عدم وقوعه محال أنه جائز عقلاً» 
وبهذا يعلم أن التعبد بالقياس جائز عقلاً لا مستحيل» ولا واجب. 

(؟) (أما الأولى» فلأن الممتنع ما لا يتصور في العقل وجوده فلا يقع «وأما الثانية» فللأدلة الدالة 
0 والسنة وإجماع بعض الصحابة مع موافقة الباقين» فهو إذاً غير ممتنع 
عقلاً؛ فيكون جائرا 


لاه 


آلنَّّامُ: إِذَا كَبَتَ وُرُودُ لسع بِلّْدق بَيِنَ الْمُتَمَائْلت؛ كَإيجَاب الغشل 
َغَيْرِِ بِألْمَِيَ دُونَ ابول وَغَسْلٍ بول الصّوّقء وَنَضح بَوْل ] 
سَارِق الْمَلِيلٍ دُونَّ غَاصِب الْكَثير» الكل فلن انان كرون ين لْكُنْنٍ وَالْقلِ 
اَن دُونَ لزنا وَكَعِدّتي الْمَوْتِ وَآلطلاق» وَآلْجَمْع بَْنَ آلمُحْتلمَات ؛ كَمَْل ألصَّيدٍ 
عَندَا أو خط والكذة وَالرناء وَلْقَاتِلِ وَأَلْوَاطَىءِ ء في أَلَصَّوْم وَاَلْمُظَاهِرٍ في الْكَمَارَةِ - 
أسْتَحَالَ تَعَيّدهُ تعيدُهُ قياس . 
20 

وأما إذا كان ا زاجحا فل يمنم» وإليه أشار بقوله : «فإذا ظن الصواب لا 

يمنع»» فالعَقْل يقضي بالعمل عند ظنّ المنواتة ون أمكن ؛ النقطا .ورلا لشطلت: أكثر 
اس جاح ار 

«قالوا: : قد علم الأمر بمخَالفة الطَنء كالشّاهد الواحة والعبيد» ورضيعة) اختلطت» 
واشتبهت «في عشر أجنبيات) » حيث يحرم مع قيام الظَن بصدق العدل الواحد» والعبيد 
الأثقيّاى» وأن المنكوحة غير الْرَّضِيعَةَ) وكذلك ما لا يُخْصّى في الشريعة من ظنون لا تعتبر. 

«قلنا: بل علم خلافه؛ كخبر الواحدٍ» وظاهر الكتاب» والشهادات وغيرها»» كحم 
القاضى» وفتوى المُفْتِي » واجتهاد المجتهد في الْمَاءع» والثوب» والقبْلق وقيّم المُتْلَمَاتِ 
وما لا صر بحيث لا يشاك البادىء في الفقه أن الصور التي يترك فيها العمل بالّن قليلة 
حة1 بالتنية بإلق 'الضون 'التعمول جَالظن فيها «وإنما منع» من العمل بالطّن فيهاء المانع 
خاص». 

وفي قوله: «لمانع»»؛ إشارة إلى أن الأصل العمل بالظنون في الفروع» وخالف قوم في 
ذلك» وتظهر فائدة الخلاف في مكان يشكٌ هل يكتفي فيه بالظن؟ . 

فمن يقول: الأصل العمل بالظَّنء يكتفي فيهء جرياً على الأصل» ومن يمنعء 

الشرح: واحتجّ : «النظام» بأنه: «إذا ثبت ورود الشَّرْع بالفرق بين المتمائلات» 
كيايجاب العْسْل وغيره؟» كالمنع من قراءة القرآن «بالمَنِيَ دوث البَل» وغسل بول الصَّبية» 
ونح بول الصبي» وقطع سارق القلِيل دون غَاصِب الكثير» والجَلّد بنسبة الزنا دون نسبة 
الكنُن والقَئْل بشاهدين دون الزَّنَاء وكعِدّتي الموت والطلاق»» فالأولى بالأشهرء والثانية 
بِالآَفْرَاء لذات الأَقْرَاء . 
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(والجمع بين المختلفات» كَقَئْلٍ الصيد» فإنه لا يفترق فيه الحال بين أن يكون (عمداً 
أو خط والردة والزنا»ك. إذا كان بعل الإحصان في القثل» «والقاتل» والواطىء فى في الصوم. 
والمُظاهر» من امرأته (في) إيجاب «الكمّارة» عليهم (استحال تعبّده بالقياس»؛ لأن القياس 
إلحاق النظير» وهو ضدٌ ذلك فأنى يجتمعان07)؟ , 


)١(‏ إليك توضيح ذلك فنقول: 

١‏ - أنه فرض الغسل من المني. وأبطل الصوم بإنزاله عمداً «دون البول» مع استوائهما في 
0ك 
5 أنه أوجب الغسل من بول الصبية «دون بول الصبي» إذا اكتفى فيه بالتضح مع تساويهما في 
النجاسة والاستقذار. 
٠*7‏ أنه رخص في قصر صلاة المسافر الرباعية «دون الثنائية والثلائية» مع استواء الكل في 
ور لسر 

؛ - أنه أوجب على الحائض قضاء الصوم «دون الصلاةة مع استوائهما : في الفرضية. 

- أنه حرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرةء وجوزه إلى الشابة 
البارعة الجمال إذا كانت أمة» مع استوائهما في الأنوثة بل مع كون النظر إلى الأمة المذكورة 
أقرب إلى الفتنة . 

5 أنه أوجب قطع سارق ربع دينار «دون مختلس ألف دينار أو منتهبها أو غاصبها» مع استواء 
الكل في أخذ المال ظلماًء بل هؤلاء أشد ظلماً كما هو ظاهر. 

- أنه جعل دية اليد خمسمائة دينار أو خمسين من الإبل ١‏ «مع أنه قطعها في ربع ديئار» ففرق 
بين اليدين في القيمة مع استوائهما في النفع . 

6 - أنه أوجب حد الفرية وهو ثمانون جلدة على من قذف غيره بالزنا «دون من قذفه بالكفر» 
ا ا ا ل 

- أنه اكتفى في ثبوت القتل والكفر بشاهدين «دون ثبوت الزنا» مع استواء الكل في الجناية» 
00 
لا ا مع استواء الرحم فيهما. 
١-أنه‏ نه أباح للرجل أن يتزوج أربعاً «ولم يبح للمرأة ة إلا التزوج برجل واحد» مع وجود الشهوة 
0 

١‏ - أنه جوز للرجل أن يستمتع من أمته بالوطء وغيره «ولم جر دسم انيه 
بوطء ولا بغيره» مع استوائهما في ملك اليمين. 
١‏ - أنه أوجب الزكاة في خمس من الإبل «وأسقطها من عدة آلاف من الخيل» مع استواء 


الصنفين في النفع . - 


>04 


4 - أنه قطع يد السارق «ولم يقطع لسان القاذف ولا فرج الزاني» مع أن كلا منها آلة 
6 أنه أوجب على الرقيق «نصف حد الحر» مع أن حاجته إلى الزجر عن المحرمات كحاجة 
الحر. 

7 أنه أوجب من نذر الطاعة أن يفي بها «وجوز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفر 
عن يمينه» مع أن كلا منها قد التزم فعلها لله تعالى. 

١‏ - أنه حرم صوم أول يوم من شوال «وفرض صوم آخر يوم من رمضان» مع تساوي اليومين 
في أن كلا منهما زمان. 

- أنه فضل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض مع استوائها في الخحقيقة؛ ففضل ليلة القدر 
ويوم عرفة على غيرهما مع استواء الجميع في كونه زمانً» وفضل مكة والمدينة وبيت المقدس 
على سائر الأمكنة مع استواء الجميع في كونه مكانا. 

وأا النوع الثاني» وهو ما جمع فيه بين المختلفات فمن صوره: 

١‏ أنه جمع بين الخطأ والعمد «في ضمان الأموال» مع اختلافهما في التعدي.. 

١‏ أنه جمع بين العاقل والمجنونء والطفل والبالغ «في وجوب الزكاة» مع اختلافهم بالتكليف 
وعدمه. 

أنه جمع بين الماء والتراب «في جواز التطهر بكل منهما» مع اختلافهما في الحقيقة 
والخواص؛ فإن الماء منظف» والتراب ملوث. 

أنه جمع بين زنا المحصن والردة "في إيجاب قتل مرتكبهما» مع تفاوتهما في مقدار 
المعصية . 

0 أنه جمع بين الميتة وذبيحة المجوسي وصيد المحرم «في تحريم كل منها» مع أن الميتة قد 
انحبس فيها الدم بخلافهما. 

فهذه الصور وأضعافها وأضعاف أضعافها يثبت بها أن شريعتنا قد جاءت بالتفريق بين 
المتمائلات والجمع بين المختلفات؛ فتمت الصغرى . ٠‏ 

١‏ أمًا الغسل من إنزال المني دون البول؛ فلما يحدثه إنزال المني من الثقل والكسل والفتور. 
وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال يعيد إلى البدن قوتهء ويخلف عليه ما تحلل منه. 
ففرض الاغتسال منه في غاية الحكمة بخلاف البول؛ فإن البدن لا يتأثر بخروجه هذا التأثر» 
فلم يفرض الغسل من خروجهء وأيضاً خروج البول يتعدد كل يوم ففي فرض الغسل منه حرج 
ومشقة عظيمة بخلاف المني. 

وأمًا إبطال الصوم بإنزال المني عمداً دون البول؛ فلأن مبني الصوم محاربة الشهوتين شهوة 
البطن وشهوة الفرج» وفي إنزال المني عمداً مخالفة لذلك فأبطل الصومء بخلاف البول فإنه لا - 


ا 
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منافاة بينه وبين مقصود الصومء فافترقا في علتي هذين الحكمين» فوجب افتراقهما في 
الحكمين وإن تماثلا في أنهما فضلتان خارجتان من القبل» فهذا تماثل في صفة لا أثر لها. 

- وأمًا غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي ؛ فلأنهما يختلفان من وجهين: 
«أحدهما» أن بول الصبي ينزل متفرقاء فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف الصبية. 

. #وثانيهما» أن بول الأنثى أثبت وأنتن من بول الذكرء وسببه حرارة الذكر ورطوبة الرحمء 
فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة» وهذان معنيان مؤثران 
يحسن اعتبارهما في الفرق بينهماء فليست علة النضح مطلق النجاسة التي يتماثل فيها 
النوعان» بل النجاسة مع هذين المعنيين» وهما يختلفان فيهماء فالتفرقة بينهما تفرقة بين 
* - وأما قصر الصّلاة الرباعية في السفر دون الثنائية والثلاثية؟ فلقيام الفارق بينها؛ إذ ليس 
المعنى الداعي إلى الع فى كر كوا صلاة مفروضة في السفر»ء وإنما الداعي الحقيقي أن 
هذه رخصة شرعت تخفيفاً على المسافرء ولا شك أن الذي يناسبه التخفيف إنما هو العدد 
الكثير دون القليل» فالصلاة الرباعية تحتمل الحذف لطولهاء بخلاف الثنائية فإن القصر 
يجحف بها على أنها لو قصرت لعادت إلى ركعة واحدةء وهذا ليس له نظير في أصل مشروعية 
الصلاة» وأما الثلاثية فلا يمكن تشطيرهاء وحذف الها مكل جنا وحذف ثلثها يخرجها عن 

حكمة شرعها وتراً؛ فإنها شرعت لتكون وتر النهار كما قال يِه : «المغرب وتر النهارء فأوتروا 
صلاة الليل» . 
5 - وأما إيجاب قضاء الصّوم على الحائض دون الصلاة؛ فلأن الصلاة تتكرر في كل يوم 
خمس مرات» وفي إيجاب قضائها على الحائض مشقة لا تحصل في قضاء الصوم الذي فرض 
في شهر واحد من السنة كلهاء » فهما وإن تماثلا في كونهما فرضين» فقد افترقا بعظم المشقة في 
قضاء الصلاة دون الصوم؛ فافترق حكمهما لذلك. 
© وأمًا تحريم النظر إلى العجوز الشوهاء إذا كانت حرة وإباحته إلى الشابة البارعة الجمال إذا 
كانت أمة» فإن كان المراد النظر ولو بشهوة ولو أدى إلى الفتنة فالقول بإباحته كذب على 


الشارع. 
وإن كان المراد النظر بلا شهوة حيث لم تحس منه فتنة فذلك إنما يباح للأمة دون الحرة 
لوجهين : 


«أحدهما»: أن الأمة يحتاج إلى امتهانها واستخدامها داخادٌ وخارجاًء ففي تحريم النظر إليها 
حرج بخلاف الحرة. 
«وثانيهما» أن تحريم النظر فيه شيء 8 من التكريم» وهو أليق بالحرة من الأمة التي أهانها - 


دكن 


الشارع بالرق الذي هو في الأصل جزاء الكفر. 
5 وأما قطع السارق دون المختلس والمنتهب والغاصب؛ فلأن السّارق ينقب الدار 
ويهتك الحرز ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز منه بغير ذلك» فلو لم يشرع 
قطعه لكثرت السرقة وعظم الضررء بخلاف المختلس والمنتهب والغاصبء» فإن المختلس 
يأخذ المال على حين غفلة من مالكه من حرز مثله» فالمالك هو المفرط؛ إذ لو تيقظ وتحفظ 
لما مكن المختلس من ماله والمنتهب يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس» فيمكنهم أن يأخذوا 
على يديه» ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم» والغاصب بغير انتهاب واختلاس 
وسرقة كجاحد الوديعة ومزور العقد ونحوهما يمكن الاحتراز منه بالإشهاد على الوديعة وكتابة 
العقد والشكوى عند الحاكم» فهؤلاء جميعاً لا يعاقبون بالقطع؛ لإمكان الاحتراز عنهم بخلاف 
السارق» فالتفرقة بينه وبينهم تفرقة بين مختلفات لا متما ثلاث. 
لي ا وي لم ل ال م 
في غاية الحكمة؛ إذ في الأول احتياط للأموال أدى إلى إهانة سارقها وقطعه في هذا المقدار 
الضئيل ليأمن الناس شرهء وفي الثاني احتياط للأطراف أدى إلى تغريم الجاني عليها هذا 
المقدار الكبير؛ لئلا يستهين بغرامة الجناية إذا كانت قليلة» فيعيث في الأرض فساداًء فيد 
السارق ويد المجنى عليه ليستا متماثلتين؛ بل الأولى يد ظالم» والثانية يد مظلوم» فالتفرقة 
وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال شعراً فقال: 

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديئار 
وأجابه الفقهاء بأجوبة من النثر والشعر لا تخرج عما قلناه» ومنها ما روى عن الإمام الشافعي 
أنه أجابه بقوله : 

هناك مظلومة غالت بقيمتها وهاهناظلمت هانت على الباري 
8 - وإما إيجاب ثمانين جلدة على من قذف غيره بالزنا دون من قذفه بالكفر؛ فلأن الزنا يفارق 
الكفر من جهتين: 
«إحداهما» أنه يقع في الخفاء غالباً دون الكفر» فمن قُدف بالزنا حامت حوله الشبهة؛ إذ ليس 
لدى الناس مانع من تصديق القاذف. فكان الحد من الشارع زاجراً له قائماً مقام التكذيب» 
يخلاف المقذوف بالكفر؛ فإن حاله شاهدة بتكذيب القاذف؛ إذ لو كان صادقاً لما اختص 
بالعلم به» فلم يشرع الحد عليه. 
«وثانيتهما» أن الزنا لكونه مبتع على الشهوة البهيمية وخيانة الناس بعضهم بعضاً يتعير بهء 
بخلاف الكفر فإنه مبني على خطأ يعتقده صاحبه صواباء فلا يتعير به. فالقذف بالزنا فيه إيذاء 
أعظم من القذف بالكفر لا سيما إذا كان المقذوف امرأة» فشرع الحدفي الأول دون الثاني.- 


نصضس 
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لذلك. فالقذفان وإن اشتركا في التحريم وزاد القذف بالكفر عن القذف بالزنا لكونه رميا بما 
هو أعظم جرماًء إلا أن هذا الوضف الذي اشتركا فيه ليس هو مناط الحدء بل مناطه القذف 
بأمر يسرع تصديق الناس لهء ويلحق العار بصاحبه. وهذا خاص بالقذف بالزناء فالتفرقة بينه . 
وبين القذف بالكفر تفرقة بين مختلفين لا متمائلين. 

4 وأما اكتفاؤه فى ثبوت القتل والكفر بشاهدين دون ثبوت الزنا ففي غاية الحكمة؛ إذ في 
الاكتفاء بالجافة ين حلن الكفر احتياط للدين؟ كيلا يجترىء أحد على إعلان الكفر وإضلال 
الناس. وفي الاكتفاء بهما في القتل احتياط للنفس التي حرمها الله؛ كيلا يلت المجرم عند قلة 
المطلعين عن جريمته» 0 اشتراط الأربعة في الزنا احتياط لستر الفاحشة التي من شأنها 
الستراوااي يري كشقها إلى الاق العاز اذا ..المنترواق عليه ورقيره كمرن عار ديف وزيا 
أدى إلى جرائم أخرى, ولذا توعد الله تعالى من أحب إشاعة الفاحشة بين المؤمئين بالعذاب 
الأليم في الدنيا والآخرة. 

٠‏ - وأما فرقه في العدة بين الموت والطلاق؛ فلأن بيئهما فرقاً مشتملاً على حكمة عظيمة 
ذلك أن عدة الوفاة لم تشرع لبراءة الرحم وإلا لما وجبت على غير المدخول بها ولا على 
الصغيرة والايسة» وإنما شرعت تحريما للعقد «حيث بلغ غايته ولم ينقطع بطلاق ولا فسخ» 
ورعاية لحق الزوج المتوفى وتفجعاً عليه؛ فلم يكن بد من ضرب مدة لذلك» وأولى المدد 
بذلك المدة التي يعلم فيها وجود الولد وعدمه. فإنه يكون أربعين يوماً نطفة ثم أربعين علقة ثم 
أربعين مضغةء فهذه أربعة أشهر ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع» فقدر بعشرة أيام لتظهر 
حياته بالحركة إن كان ثم حمل» وقدرت هذه المدة في حق الصغيرة والايسة وغير المدخول 
بهاء لأنه لا بد في الثلاثة من ضرب مدةء فإذا التمست مدة سوى هذه كان ذلك تفريقاً بين 
أحكام الباب الواحد من غير داع؛ وهذا لا يجوز. 

وأمّا عدة الطلاق فإنها لا يمكن تعليلها بما سبق؛ لأنها إنما اختصت بالمدخول بها «ولو كانت 
لحرمة العقد أو لحرمة الزوج لشملت غير المدخول بها؛ وإنما شرعت هذه العدة لحكم: 
"إحداها» رعاية حق الزوج في الرجعة؛ باتساع زمنها إذا كان الطلاق رجميًا لثلا يفوته 
إمساكهاء وعقربته بتطويل المدة إذا كان الطلاق بائناً؛ فإنه ينتظر حتى تمضي العدة ثم تُرَوَّج 
بآخر ثم يطلقها ثم تمضي عدتها منه. 

ثانيتها» رعاية حق الزوجة في النفقة والسكنى مدة بعد الطلاق. 

«اثالئتها» رعاية حق الولد بالاحتياط في ثبوت نسبه أو لا يختلط بغيره. 

ارابعتهاء رعاية حق من يريد التزوج بها بعد الطلاق بألا يسقي ماءه زرع غيره» فلهذه الحكم 
لم يكن بد من مدة تتربصها المرأة بعد الطلاق» ولا يكفي لهذه الحقوق قرء ولا شهر واحد» - 


اونا 


وإن كانا يكفيان لمعرفة براءة الرحم» فزيدت إلى ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر رحمة بأرباب هذه 
الحقوق» وإنما اكتفى في الطلاق بذلك دون الوفاة احتياطاً للمتوفي؛ لأنه لو جعلت عدة 
المتوفى عنها ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر فربما تزوجت عقبها ثم وضعت ولداً للمتوفي؛ فيضيع 
نسبه لوفاة صاحب الحق» بخلاف المطلق؛ فإن مطلقته إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم 
وضعت ولداً له أمكنه معرفته غالباً. 

١‏ -وأما إباحته للرجل أن يتزوج بأربع وعدم إباحته للمرأة أن تتزوج بأكثر من واحد مع وجود 
الشهوة وقوة الداعي من الجانبين» فذلك من كمال حكمة الشارع؛ .فإن بين الرجل والمرأة فرقاً 
من جهات: 

«الأولى» أن زواج المرأة باثئين أو أكثر يضيع الأنساب» ويؤدي إلى تشاحن الأزواج وقتل 
بعضهم بعضاًء بخلاف زواج الرجل بائنتين أو أكثر؛ فإن الأنساب معه محفوظة. 

«الثانية» أن المرأة لما كانت مخبأة في العادة كان مزاجها أبرد من مزاج الرجل» وحركتها 
الظاهرة والباطنة أقل من حركته» فلذا كانت شهوتها أقل؛ لأن منبع الشهوة إنما هو الحرارة 
والقوة» فلم يبح لها أن تتزوج بأكثر من واحد حرصاً عليها أن تزول حرارتها وقوتها بالكلية» 
وما يتخيل من كثرة شهوة المرأة فإنما هو خيال باطل» ومنشؤه أن المرأة الخالية من الأعمال 
تلتفت إلى الشهوة؛ لعدم اشتغالها بغيرهاء فتظن كثرتها والواقع أنها أقل من الرجل بكثير. 
«الثالئة» أن الرجل لما كان دائب السعي في المصالح الخارجية يركب الأخطار ويجوب القفارء 
كان متعرضاً لكل بلية ومحنة؛ فعوض عن ذلك بإباحة تزوجه بأربع» بخلاف المرأة فإنها يأتيها 
رزقها وهي مخبوءة في بيتهاء فلم يبح لها أكثر من زوج واحد» والغيرة التي تحدث لها من 
زواج زوجها بغيرها ليست أعظم أثراً مما يتحمله الرجل من المشاق. 

«الرابعة» أن الرجال يقلون والنساء يكثرن؛ لتعرض أولئك للأخطار والحروب دون هؤلاء» 
فمن الحكمة إباحة أن يتزوج الرجل أربعاً؛ لثلا تضيع نساء كثيرات. 

«ولعلٌ قائلاً يقول»: لا ضياع للنساء؛ إذ يجب إلزام أولياء أمورهن بالانفاق عليهن. 
«والجواب» أن النساء وإن أمكن كفايتهن من جهة النفقة لم يمكن كفايتهن من حيث قضاء 
الشهوة المركبة فيهن إلا بالزواج» وإلا لجأن إلى البغاء» وسرى شره بين الأمة» فلا ضمان إلا 
بإباحة تعدد الزوجات للرجل . 

١‏ - وأما تجويزه للرجل أن يستمتع من أمته بالوطء وغيره» وعدم تجويزه للمرأة أن تستمتع 
من عبدها بوطء ولا غيره مع استوائهما في ملك اليمين؛ فلأن الفطرة قاضية بأن يكون للرجل 
المستمتع سلطان على المرأة المستمتع بهاء فأبيح للرجل أن يستمتع بأمته؛ لأن سلطان 
استمتاعه بها يوافق سلطان ملكه إياها. ولم يبح للمرأة أن تستمتع بعبدها؛ لأنه يقتضي أن - 


ون 
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يكون قاهراً لها حاكماً عليهاء وهذا مناف لملكها إياه وسلطنتها عليه» ولم يمنعها الشارع إذا؛ 
شاءت أن تعتقه وتدعوه إلى الزواج بهاء فهذا أمر لا ينفر منه الطبع السليم» بخلاف ذلك. 

- وأما إيجابه الزكاة في خمس من الإبل وإسقاطه إياها عن عدة آلاف من الخيل مع استواء 
الصنفين في نفع مالكهما؛ فلأن بين الإبل والخيل فرقاً يقتتضي إيجاب الزكاة في أحدهما دون 
الآخرء وذلك أن الإبل تراد للدر والنسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من 
بلد إلى بلدء فهي معدة للنفقة كالذهب والفضةء وأما الخيل فإنما خلقت للكر والفر والطلب 
والهرب. فهي بعدة لإقامة :الدين وجهاد أعدائه كآلات السلاح والحرب» فمن حكمة الشارع 
أن يفرق بين ما أعد للنفقة وما أعد لإعلاء كلمة الله فيوجب الزكاة في الأول تطهيراً لى 
ويعفو عن الثاني ترغيباً في اقتنائه» ولذا تجب الزكاة في الخيل إذا اتخذت للتجارة؛ لأن 
المقصود بها حينئذ النفقة» فهي كالإبل المقتناة للدر والنسل» فالشارع الحكيم جمع بينهما في 
وجوب الزكاة حيث كانت الحكمة تقتضي الجمع: وفرق بينهما في ذلك حيث كانت الحكمة 
تقتضي الفرق . 

4 - وأما قطعه يد السارق دون فرج الزاني ولسان القاذف؛؟ فلأن السارق يأخذ المال خفية من 
حرز مثله؛ فلا يمنع شره إلا بقطع يده الذي يعطل حركته بعض التعطيل» فيسهل ضبطه إذا 
عاود السرقة» وفي هذا أيضاً مزجرة له؛ لأنه كلما نظر إلى يده المقطوعة تذكر السبب» فخشي 
أن يعاود السرقة فيقطع منه عضو آخر. وأمّا الزاني فلم يقطع فرجه لأمور: 

«أحدها» أنه إن تأتي القطع في الرجل لم يتأت في المرأق» فإن شرع في الرجل دون المرأة كان 
منافيا للعدالة» بخلاف اليد؛ فإنه يمكن قطعها في السارق والسارقة. 

«ثانيها» أن الفرج آلة النسل» وفي قطعه تعطيل للنسل المقصود تكثيرهء بخلاف قطع اليد؛ 
فليس فيه تعطيل لأمر مقصود شرعاً. 

«ثالثها» أن الزاني مستمتع بجميع بدنه لا بالفرج وحدهء فقطع الفرج فيه إخلاء لباقي البدن عن 
العقوبة»ء بخلاف السارق؛ فإنه لم يباشر السرقة إلا بيده؛ فكان من الحكمة قطعها دون فرج 
الزاني» وإذا لم يعاقب الزاني بقطع فرجه لما ذكرء كان من الحكمة معاقبته بما فرض الشارع 
من جلد وتغريب للبكر ورجم للمحصنء» فإن المحصن قد تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن 
الفروج المحرمة» وباشر ذلك بنفسهء فزال عذره من جميع الوجوهء فعوقب بالرجم لما في 
فعله من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر. فيكثر هلاك الحرث والنسل» 
قكانت تلك الفعلة أشبه شيء بقتل النفس الذي لا زجر لفاعله إل بالقصاصء وأمًا البكر فلم 
يعلم ما علمه المحصن ولم يباشر ما باشر من الزواج الذي يقع به العفاف. فحصل له من 
العذر ما أوجب التخفيف عنه. وإن كانت فعلته تؤدي إلى الجرائم التي في فعلة المحصن فلذا - 


لل 
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عوقب بجلد مائة وتغريب عام إيلاماً لجميع بدنه الذي استمتع بالحرام وردعاً له عن المعاودة 
إليه وبعثاً له على الاقتناع بما رزق الله من الحلال. 

وأما القاذف فمفسدة قذفه لا تساوي مفسدة السرقة ولا الزنى» فمن الحكمة أن يكون حده أقل 
من حدهاء فعوقب بجلد ثمانين» وفي ذلك زجر له وردع لغير 3 ولم يقطع لسانه؛؟ لما في 
قطعه من الإسراف في العقوبة من غير دأ 2 رلما شه مل متريك فك الطارد فاته وهما من 
أعظم مقاصد الشرع . 

6 وأما إيجابه علي الرقيق نصف حد الحرء فالحكمة فيه أن نعمة الله على الحر أتم؛ لأنه 
لم يجعله تحت قهر غيره» فكان شكره لله أوجب» ووقوع المعصية .في حقه أقبح» فإذا شرعت 
له عقوبة كان من الحكمة أن تخفف على العبد؛ لثلا يجتمع فيه ذل العبودية ونقص التصرف 
وشدة العقوية» فكان على النصف من الحر في ذلك إقامة للذل والنقص مقام النصف الآخر. 
5 - وأما إيجابه على من نذر الطاعة أن يفي بهاء وتجويزه لمن حلف على فعلها أن يتركها 
ويكفر عن يميئه» فالحكمة فيه أن النذر التزام للطاعة فيجب الوفاء به» سواء أكان مطلقاً نحو: 
لله علي أن أصلي ركعتين» أم معلقاً على شرط نحو: إن شفي الله مريضي فعلي أن أتصدق 
بدينار. 

وأما اليمين فليست التزاماً للطاعة:. وإنما هي حث لنفسه على فعلهاء وهذا الحق ينحل إما 
بفعلها وإما بالتكفيرء ولو سلم أنها التزام فهي التزام بالله» لا التزام لله وفرق بينهماء فإن 
الالتزام بالله معاهدة للنفس مع الاستعانة بذكر الك والالتزام لله معاهدة لله» فالإخلال بالثاني 
فيه نقض للمعاهدة بينه وبين ربه فلم يجز أصلاء والإخلال بالأول ليس فيه ذلك وإنما فيه 
إخلال بكمال تعظيمه اسم الله حيث لم يوقع ما اقترن به فجاز مع الكفارة» وهذا إنما يكون 
إذا لم يحلف على فعل واجب أو ترك حرام فإن حلف على أحد هذين كان الإخلال به إخلالاً 
بالتعظيم ومعاهدة الله معاً؛ لأن كل مؤمن قد عاهد الله بإيمانه ألا يفعل محرماً ولا يترك واجبأء 
فإذا حلف على فعل الواجب أو ترك الخرام افقة فم إلى معاهدة الله» معاهدة النفس مع 
الاستعانة يذكر الله فإذا أخل بذلك كان أثماً؛ لترك معاهدة الله ووجبت الكفارة للإخلال 
بكمال تعظيم اسم الله. 

١١‏ وأما تحريمه صوم أول يوم من شوال وفرضه صوم آخر يوم من رمضان» فالحكمة فيه أن 
أآخر يوم من رمضان خاتمة الشهر الذي أمر ألله بصيامهء قصيامه إتمام لما أمر الله بهء فهو 
فرض » وأول شوال يوم جعله الله عيداً وسرورا أ وشكراً منه للصائمين على امتثالهم أمرهء فهم 
أضيافه, والجواد يحب من ضيفه أن يقبل قَرَاه ويكره أن يمتنع من قبول ضيافته إلا بإذنه» 
فحرم صومه لذلك» ولعلا تؤدي إباحته إلى الاستدراك على الشارع بالزيادة على ما شرع» - 


ان 
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فليس اليومان متساويين في المعنى الذي من أجله كان الصوم واجباً أو حراماًء وإنما اشتركا في 
أن كاد منهما زمان بين طلوع الفجر وغروب الشمسء وهذا اشتراك في معنى لا شأن له 
بالحكم . 

- وأما تفضيله بعض الأزمنة والأمكنة على بعض مع استواء الكل في الحقيقة» فليست 
علته هي حقيقة كونه زماناً أو مكاناء وإنما العلة التي اقتضت التفضيل هي ما وقع ويقع في 
تلك الأزمنة والأمكنة من الأمور الجليلة العظيمة القدر التي اختصت بهاء فمثلاً «ليلة القدر» 
نزل فيها القرآن الكريم» وجعلت ميعاداً لنزول الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تحمل ما تفضل 
الله به على الخلائق من النعم والرحمات فكانت العبادة فيها أفضل حتى يكون حظ العبد فيها 
أوفر. «ويوم عرفة» اختص بأن يقف فيه الجم الغفير من الخلائق ملبين» «ومكة» فضلت» 
لاختصاصها بالبيت الحرام والمشاعر العظام. «والمدينة» لاختصاصها بهجرة سيد الخلق كلل 
أولاً» وضمها جسده الشريف أخيراً؛ ولأن أهلها أول من بايعه كَلِْهْ ونصره. «وبيت المقدس» 
لاختصاصه بالمسجد الأقصى أولى القبلتين ومجمع الأنبياء ومنتهى إسرائه َل ومبدأ عروجه 
إلى الملا الأعلى. 

4 - أما جمعه بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال مع اختلافهما في التعدي» فالحكمة فيه 
أن الضمان علته الإتلاف لا التعدي. ولا شك أن المخطىء والعامد قد اشتركا فى الإتلاف» 
فوجب اشتراكهما في الضمان؛ وهذا من ربط الأحكام بأسبابهاء وهو مقتضى العدل الذي لا 
تتم المصلحة إلا بهء ولو لم يجب الضمان على المخطىء لأتلف كل إنسان ما شاءء وادعى 
الخطأ وعدم القصدء وهذا بخلاف الإثم والعقوبة» فإن مبناهما التعدي فلم يأثم المخطىء ولا 
يعاقب؛ لعدم تعديهء فالجمع بين الخطأ والعمد في الضمان جمع بين متماثلين في الإتلاف 
الذي هو علة الحكمء وإن اختلفا في التعدي فهو اختلاف في معنى لا تأثير له. 

وأما جمعه بين العاقل والمجنون» والطفل والبالغ في وجوب الزكاة مع اختلافهم بالتكليف». 
فهو حكم اجتهادي لا نص فيهء وهو محل نزاع. بين الأثمة» والقائلون به رأوا أن الزكاة من 
حقوق الأموال لا الأشخاص؛ لأن ملك المال لا يتوقف على التكليف» فيستوي فيه العاقل 
والمجنون, والصبي والبالغ. وهذا المال يحتاج إلى التطهير بإخراج جزء منه للفقراء 
ونحوهمء فالزكاة تتعلق به كما يتعلق به الإنفاق على زوجته وأقاربه ورقيقه. 

وأما جمعه بين الماء والتراب في التطهير مع أن الأول منظف والثاني مقذرء فإن أراد جمعه 
بينهما في جواز التطهير في حالة واحدةء فغير مسلم؛ إذ التراب لا يطهر إلا عند فقد الماء أو 
العجز عن استعماله بمرض أو نحوه. وإن أراد أنه جمع بينهما في أصل جواز التطهير وإن كانء 
الأول في حال القدرة والثاني في حال العجزء فمسلمء ولا يضر كون الأول منظفاً والثاني - 


ينون 


س 


وَرُدّ: بأنَّ ذَلِكَ لآ يَمْنَع يَمْنَمُ ألْجَوَارَ ؛ لجواز أَنْيمًا تو ككةت قم جايعاً 
وُجودٍ القارص في أل أ أ ذ في الْمَرعء وَلِإد شْيِرَاكِ الْمُخْمَلِفَاتِ فِي مَعْنَى جَامِع» أو 
لإخْتِصّاص كل ب بعِلَةِ لِحُكُم خلافه 
اماك 
الشرح: «رُردٌ: بأن ذلك لا يمنع الجواز'» أي : جواز التعيّد بالقياس» أما الفرق بين 
المتمائلات». فإن المتمائلات إنما يجب اشتراكها في الحكم ؛ إذا صلح ما به الاشتر تراك علّة 
للحكم» ليصلح جامعاًء ولا يكون له معارض في الأصل يقتضي حكماً غيره» ولا في الفرع 
أقوى يلحقه بأصل غير ذلك الأصل؛ وذلك غير معلوم فيما ذكر من الصور؛ «لجواز انْتِمَاءِ 
صلاحية ما يوهم جامعاً» لأن يكون جامعاًء «أو وجود المُعَارض في الأصل أو الفرع»؛ 


5 


مقذراٌء لأن التطهير الأصلي علة التنظيف باستعمال مادة سهلة الحصول عليهاء وهي الماء؛ 
والتطهير البدلي عند العجز عن المادة المنظفة السهلة الحصول علته إظهار الخضوع لله تعالى 
باستعمال مادة سهلة الحصول عليها أيضاًء وهي التراب . وفي جواز التطهير بالتراب» حكمة أخرى 
وهي «أنه تعالى خلق أبانا آدم من الماء والتراب وكذلك خلق كل واحد منا؛ فإن أصل النطفة 
الأغذية الراجعة إلى الماء والتراب» قالتراب أخو الماء في أصالته لنا؛ فالتطهير به مذكر 
للإنسان بأصلهء ممكن له من العبودية» مانع له من الكبر» وكفى بذلك تطهيراً للنفس حيث 
فقد المطهر المنظف للبدن. 
وأما جمعه بين زنا المحصن والردة في إيجاب القتل مع تفاوتهما في مقدار الخطيئة» 
والحكمة فيه أن الزاني والمرتد اه شتركا في مفسدة تقتضي زوال كل منهم عن وجه الأرض» 
فالأول جني على البضع جناية توجب اختلاط الأنساب وضياعهاء ومتى ضاعت زالت النصرة 
والتعاون» وكثر التشاحن والقتل» فوجب قتله صيانة للمجتمع من التفككء والثاني جني على 
الدين جناية توجب العداوة والبغضاء بينه وبين المؤمنين» وربما اقتضى التهاون معه اقتداء 
كثيرين به؛ فتزول النصرة والتعاون» ويكثر التشاحن والقتل فوجب قتله» صيانة للمجتمع عن 
التفكك أيضاً. فالعلة الني اقتضت قتلهما أن كلا منهما مفسدة تؤدي إلى تفكك الأمة وكثرة 
القتل والشحناء بين أفرادها غير أنهما افترقا في أمر هو أن الزنا قد يجلب العار الذي لا يزول» 
بخلاف الردة» فكان القتل فيه بالرجم الذي هو أشد من قطع الرقبة قبة بالسيف» فالجمع بين الزنا 
والردة في ي القتل جمع بين مثمائلين في علة القتل» والتفرقة بينهما في كيفية القثل للفرق بينهما 
في مقدار العلة فهي ة في الزنا أشد» وأما الفرق بينهما في مقدار المعصية فلا شأن له في هذه 
العقوبة الدنيوية» وإتها تلهر أترة فى العقوبة الأخروية حيث يخلد المرتد في النار دون الزاني. 
وبهذا : ين أذ شيا نا فرت ين أحكا لمر يتات عللاء وجمعت بن سكا 
الأمور التي اتحدت عللها ] و تمائلت؛ وبذلك سقط دليل النظام . 


لان 


قَانُوا: يُفْضِي إلى الاختلافي. فَيْرَكُ؛ لِقَولِه :ظوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ اللم. . . * 


[سورة النساء: الآية 418] وَرُدٌّ العمل بألظّوَاهِرٍ» وين َلْمُرَادَ أَلكَتَاقُضٌ ع أو ما يْخْلٌ ب بالْبَلاعَق 


سد برو 


قَالُوا : إذ كان عل تود مياه َكَونٌ أَلسَّيْءِ وَنَقِيضِهِ حَقَّاء وهو محال : وَإِنْ 
كَانَ ألْمُْصِيبُ وَاحِداً فَتَصْوِيبُ أَحَدٍ اَلظََينِ م مَعَ آلإسْيِواء مُحَالُ ٠‏ 


ومراده ب «المعارض» ‏ هنا -: : المنافي» كما تقدم في قوله: وألآ تكون المستنبطة بمعارض. 

أما [الجمع]”'© بين المُحُتلفات» فلعلّه فيما ذكر «لاشتراك المُخحُتلفات في معنى 
جامع»» هو علة الحكم في الكل؛ إذ لا يمتنع اشتر اشتراك المُحُتلفات في صفات ثبوتية» "أو 
لاختصاص كل بعلة لحكم خلافه». أي: يقتضي حكم المخالف الآخر» 0 
لا يمتنع أنْ توجب في المَّحَال المختلفة حكماً واحداء وقد ردت شّبْهة انام بأوجه شَبَى شّ 

منها: أن غاية ما أورد أمارات تخلف الحكم عنهاء وذلك لا يقدح في كونها عاد 
كالمَئِم الرطب أمارة المطرء وقد يتخلّف» ذكره ابن السَّمْعَاني. 

ومنها: أنا لا نهعى أنَّ الشريعة بِأَسْرهًَا معقولة المَعْنَىء بل فيها التعبّدي وغيره» 
والقياس إنما يكون حيث يعقل المَعْتَىء وعلى أَنَّ المعنى فيما إذا ورد لائح» فالمَنِيَ والبول 
وإن اتفقا في كوتهما عاردين من ترج واحد» فقد استويا في إيجاب الطهارة ولم يفترقا 
بحيث جعل في أحدهما طهارة الا وفي الآخر كثّارة بالمال» نعم افترقا في العشك 
وغيره ؟ لأنّ خروج المَنِيَ نادر لا تَعُمّ به البَلُوى» فلم يكن في إيجاب أشدّ الواجبين فيه زيادة 
كُلفة وتأمّل ما بعده من الصّور تَلْفَ معناه لائحاء فلا نطيل. 

الشيرح: «قالوا»: القياس «يفضي إلى الاختلاف»؛ لاختلاف القرائح والفطرء «فيرد؛ 
لقوله» تعالى: #وَّلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثِيرً» [سورة النساء: الآبة 45]. 

دل على أن ما هو من عند الله لا يوجد فيه اختلاف» فما يوجد فيه اختلاف لا يكون 

«ورٌدٌ بالعمل بالظواهر»؛ فإن فيها اختلافاً بَحَسَبٍ أنظار المجتهدين وغيرهاء ومع ذلك 
يجب العمل بها. 


4 


وَرُدَّ بالظَواِرِء وَبِأنّ الَّقِيضَيْنِ شَرْطْهُمَا الإتحَادُ وَبَِنّ تَضْوِيب أَحَدٍ الطَتيّن 
لا بعينه ابد . 
قَالُوا: إِنْ كَانَ القيَامرث كلتمي الآضلة تمنتفق :عله : وَإنْ كان تكالفك قالط 
لا يُعَارِضُ ألْمَقِينَ . 
وَرُدٌ ألطّوَاهِر َبِجَوازٍ مُحَالمَة لي آلأَضْلِيٌ بأَلطّنّ . 


«وبأن المراد؛ من الاختلاف المنفي عن القرآن «التناقض» فيه. «أو ما يخلّ بالبلاغة»؛ 
خشية ألا يكون على نَمَطٍ واحد من البلاغة» وهذا هو الحَقٌّء فالقرآن فى نفسه لا اختلاف 
فيه أصلا . 

«فأمًا؛ غالب «الأحكام. فمقطوع بالاختلاف» بين الأمة «فيها». 

«قالوا»: إذا اختلفت الأَقيسَةُ في نظر المجتهدين» فحيئئذ (إن كان كلّ مجتهد مصيباء 
فكون الشيء ونقيضه حقًا محال» وإن كان المصيب واحدآء فتصويب أحد الظنين مع 
الاستواء محال) . 

الشرح: «ورُد؛ أولاً: بالنقض «بالظواهر»؛ فإن الاجتهاد ليس ه#ختضًا بالقياس. 

وثانياً: «بأن النقيضين شرطهما الاتحاد»» ولم يوجد هاهنا: لأن الحكم على كل 
مجتهد بالإصابة» إنما هو بالنسبة إليه ومن قلده دون غيره. 

«و» ثالثاً: بأنّ تصويب أحد الظَّنِين لا بعينه جائز؛» ونحن إذا قلنا: المصيب واحدء 

«وقالوا: إن كان القياس» يقتضى فى الواقعَةٍ حكماً «كالئَّمَى الأصلى» فمستغنى عنه» 
بالتمسّك بالنفي الأصليء. «وإن كان» يقتضي «مخالفاً للظّن»: وهو القياس «لا يعارض 
اليقين»» وهو البراءة الأصلية . 

«ورٌدٌ: بالظواهر»؛ فإن ما ذكر آتٍ فيهاء «ويجوز مُكَالفة النّمَى الأصلي بالظّن»؛ كما 
خولف به في الشهادة وَالأَثَارِي وغير ذلك. 

فإن قلت: كيف ترجّح المظنون على المقطوع؟ . 

قلت: المقطوع به في البَرَاءَةِ الأصليةء إنما هو أصلها دون دَوَامهاء وهذا شأن كلّ 

1 4-6 0 ََ : ََ 
استصحاب, والمرتفع بالظن إنما هو الدّوام» والظن الطارىء عليه أقوى من الظن المستفاد 


انا 


كُلَا: آلْقِيَاسُ نَوْعٌ مِنَ آلتّوقيف. 

ثَانُوا: يكَاقَصُ عِنْدَ تعَارْض عِلَتِيْنِ. 

وَرْ: بَالظّواِرِء وبأ إنْ كَانَّ وَاحِداً رجُحَ» فَانْ َعَذرَ وف عَلَئْ قَولء وَتُخير 
عِنْدَ لْتَّافِِيَ وَأَحْمَدَ ‏ رَحِمَهُمَا أللَهُ ‏ وَإِنْ تَعَدَدَ فَوَاضِح . 


منهء فإنما رجّح في الحقيقة أقوى الظنين. 

ولك الرد - أيضاً - «بجواز موافقة القياس للنّمي الأصلي» ويجتمع دليلان» أو يكون 
الحكم مستفاداً من قبل الشرع بالقيّاس» وتلك فائدة» فللحكم الشَّرْعي آثار لا تظهر في 
البراءة الأصلية؛ ولا مانع من اجتماع دَلِيلَين على حكم الحادثة: البراءة الأصلية والقياس . 


الشرح: «قالوا: حكم الله في الواقعة المعيّنة بالوجوب أو الحُرْمة» ونحوهما 
اايستلزم خبره عنه»؛ لأنا لا نعلم إلا من جهته. «ويستحيل» العلم به «بغير [التوقيف)(1) 
على خبره؛ لأنه تكليف الغافل» والقياس لا يجدي؛ لأنه من فعلناء لا من توقيف الشارع» 
فكيف يدرك به ما لا يعلم إلا من جهة الشارع؟ . 

«قلنا: القياس نوعٌ من التوقيف»» فإنه إذا شرع كان طريقاً دالا على حكم الله تعالى» 
والذي هو من فِعْلٍ القائس ترتيبه المقدّمات» أما الحكم ففعل الله تعالى. 

«قالوا: يتناقض عند تَعَارض علّتين»» تقتضي كلّ واحدة منهما نقيض حكم الأخرى» 
فإنه على القول بالقياس يجب اعتبارهماء وإثبات حكمهماء فيلزم التناقض. 

«وزد: بالظواهر»» فإن ما ذكر آت فيهاء «وبأنه إن كان» الذي تعارضت عنده العلتان 
رجلا «واحداً»: أو في وقت واحد «رجّح» بالطريق المعروفة في التَرَاجيح «فإن تعذّرء وقف 
على قول» ويخير عند الشَّافعي وأحمد»», فلا تناقض» «وإن تعدّد» المجتهد أو الوقت 
«فواضح»» إذ يعمل كل أحد بما غلب على ظنهء وفي كل وقت كذلك. 


)١(‏ في أء ت: التوقف. 


ون 


الكوكة: أَلنّصٌ لآ يَفِى بالآخكام؛ فَقَصَى الْعَقْلٌ بالوجوب. وَرُدّ: 

أن آلْعْمُومَاتِ يَجُورٌ أن َفِيَ؛ مِثل: «كُن شنكر حَرَامٌ . 
ل ل ل ل لل ل الي 

الشسرح: واحتجّ «الموجب» للعمل بالقياس عقلاٌ؛ بأن «النّص لا يفي بالأحكام»؛ إذ 
الحوادث لا تنتهي» والنصوصات محصورة» والأصل المنسحب على الوقائع بأجمعها 
الكافل بالوفاء بها هو القياس» «فقضى» فيه «العَقُل بالوجوب». 

«ورد: بأنَّ العمومات يجوز أن تفي مثل: كلّ مسكر حرام». 

ولقائل أن يقول: جواز الوتيان بلفظ عامٌ لا يمنعء ونحن لا نمنع في قضية العَقّل أن 
يقول الله سبحانه: كل ما لا تجدون فيه نضًّا بخصوصه؛ فحكمي فيه كذا وكذاء فلا يصلح 
قولكم: العُمُومات يجوز أن تفي ردّاء إلا على من يدعي أنه يتعذّر الإتيان بلفظ يعم ما لا 

إنما الذي اّعيناه أن النصوصات الموجودة بين ظَهْرَانينا لا يمكن وَفَاؤها بالحوادث؛ 
إذ ليس فيها لفظ عام فيما لا يوجد عليه نصّ بخصوصه. فاحتيج إلى القياس. 

قال ابن السَّمْعَاني وغيره: ونحن نعلم بطريق القَطع وجود حوادث لا تدل عليها 

وقال إمام الحرمين: من أنصف لم يشكل عليه إذا نظر في القَتَاوي والأقضية أن تسعة 
أعشارها صادرةٌ عن الرأي المَخض» ولا تعلّق لها بالنصوص ولا بالظواهر. 

قلنا: قد عرِفَ ما في ذلك. وعلى أنا نقول: اسْتِضْحَاب الحال في العقود مع 
الاختلاف متعذّر متناقض . 

قال ابن السَّمُعَانى: لأنه ما من حكم يستصحب فيه لإثباته» إلا ويعارضه ما يوجب 
نفيه؛؟ ألا ترى أنه إذا وقع الاختلاف في فسخ التّكاح بِالعَيِبء فالاستصحاب من أحد 
الجانبين يوجب المَسْخْ. ومن الجانب الآخر يمنعه» وكذلك الجَارِيَةٌ الثيب يَطَرُهَا المشتري» 
ثم يجد بها عيبا ويريد ردّهاء فإن الاستصحاب في أحد الجانبين يوجد الرد دون الآخرء 
فثبت أن الضرورة إلى مشروعية القياس متحققة. نعم القول يإيجاب المعقول باطل؛ لما 
تقرر في قاعدة التّحسين والتّقبيح . 


فون 


«مسألة» 


الشرح: «القائلون بالجواز قاتلون بالوقوع”'', ب 00 


)١(‏ يمكن أن نجمل المذاهب إلى أربعة مذاهب: 
«المذهب الأول»: أن التعبد بالقياس واقع شرعاً بدليل السمع فقطء وإليه ذهب الجمهورء 
لكنهم اختلفواء فذهب أكثرهم إلى أن الدليل قطعي. وذهب بعضهم كالآمدي والرازي إلى أنه 
ظني. 
«المذهب الثاني»: أنه واقع شرعاً بدليلي السمع والعقل. وإليه ذهب أبو الحسين البصري 
والقفال الشاشي وطائفة من الحنفية والشافعية» غير أنهم اختلفوا: فذهب أبو الحسين إلى أن 
الدليل ظني» وذهب الباقون إلى أنه قطعي» واختاره صاحب المسلم . 
«المذهب الثالث»: أنه غير واقع شرعاً» إما بدليل سمعي يدل على عدم الوقوع» وإما بعدم 
الدليل السمعي الدال على الوقوع» وهذا المذهب نسبه أصحاب المنهاج والمختصر والمسلم 
وغيرهم إلى داود الظاهري» ونسبه الغزالي والبزدوي والكمال والشوكاني وغيرهم إلى الظاهرية 
جميعاً؛ ونقل بعضهم عن الظاهرية خلاف ذلك» ولا حاجة إلى الإطالة ببيانه. 
هذا وقد عبر بعضهم عن المذهب المذكور بالامتناع شرعاً» وذلك لورود ما يدل على حظ 
القياس» ومنعه على زعم القائلين بذلك» والمحظور يمتنع التعبد به شرعا كما لا يخفى . 
«المذهب الرابع»: أنه غير واقع بدليلي السمع والعقل. وإليه ذهب الشيعة الإمامية والنظام 
وبعض الخوارج وبعض المعتزلة . 
هذه مذاهب العلماء إجمالاً في وقوع التعبد بالقياس شرعاً وعدم وقوعه. وهناك مذاهب أخرى - 


إرفننا 


الب اا بالق كوا إن تئر كر ابقل #اامشكي قل جح 287 :18 جه" ابفبده خل د قهة. جلو وا 18 :ع قن 28 او أو داري و دل" ام بقل للك ١‏ زد ا اح مه :ا س1 ٠‏ ل لي هن ها وك ل مد ل 


مح لحت ده بد للم (امس تاد نمك كيل مول إلا الاق قي تروالق ماي 
والتّهْرّواني»» كذا أطلق المصتف النقل عنهم 2 وسبقه إلى ذلك ابن السَّمُعَاني والآمدي ذكر 
أنهم وافقوا على وقوع ذي العلة المنصوصة. أو المومىء إليهاء وهو الأصح في النقل 
عنهمء وكذلك لا ينكرون قياس الأولى» ولا يصمٌّ عن أحد من القائلين بالجَوَازٍ إنكار وقوع 

نم قد وقيم حفن الوباسين إلى أن ما صار إليه القاساني والتَّهْرَؤاني» ومن وافقهماء 
ليس قولاً بالقياس» بل هو تَبِيمٌ للنّصء وعلى هذا د يصح النقل عنهم في إنكاره جملة 0 
والصحيح أن ذلك قول بنقض القياس. 

وقال أبو لفل بن عبدان1) من أصحابنا: شرط صحّة القياس حدوث حادثة تؤدّي 


حا تفصل بين صور القياس» وهي قسمان: قسم يقول بوقوع التعبد به إلآً في صورة أو أكثرء 
وقسم يقول بعدم وقوعه إلا في صورة أو أكثر: 

2000 محمد بن داود بن علي بن خلف. الظاهري». أبو بكر. ولد سئة 5006 ه. أديب مناظر» 
شاعر. قال الصفدي: الإمام ابن الإمامء من أذكياء العالم. كان يلقب ب«عصفور الشوك» 
لنحافته وصفرة لونه. وهو ابن الإمام داود الظاهري الذي ينسب إليه المذهب الظاهري. من 
كتبه: «الزهرة» و«أوراق من ديوان» و«الوصول إلى معرفة الأصول». توفى مقتولاً بابغداد» 

سنة /591؟ ه. ينظر: النجوم الزاهرة ؟/ لاا وتاريخ بغداد 0/8 والوافي بالوفيات 
*/همهء واللباب ؟/ 203٠١‏ والأعلام ا 

(؟1) عبد الله بن عَبْدانَ بن محمد بن عبدان» أبو الفضل الهمداني» شيخ همدان وعالمهاء ومفتيها. 
رجل أشعري على السنة. أخذ عن أبي بكر بن لال وغيرهء وصنف كتاباً في الفقه سماه 
«شرائط الأحكام»؛ وله مختصر سماه «شرح العبادات» ذكر في أوله عقيدته. مات في صفر سنة 
4 ه. ينظر: الأعلام 2779/5 وطبقات الشافعية / 27١4‏ وشذرات الذهب 2361/8 
وطبقات الشافعية لابن هداية ص (58)» وابن قاضي شهبة 8/١‏ يت 


ا 


نَا: نَبَتَ بالتوائْر عَنْ جَمْع كَثيرٍ مِنَ لصّحَابَةِ الْعَمَلُ د 
وَإِنْ كَانَتِ اِلتََاصِيلٌ آحاداء وَاْلْعَادَةٌ تَقْضِي بأنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لا يَكونُ إلا 
يقَاطع , وَأَيْضاً تكوّرَ و َْ وَلَمِ يكن والكادة تَقْضِرٍ بن لكو تََ في مثله 
011 
وفاق 


واختلفوا: هل هو قطعي أو ظَنّي؟ «والأكثر: قطعي؛ خلافاً لأبي الحسين». 

ثم اختلف أثمّتنا في تَعْيين الدليل الدّال عليه وتشعبوا شعوباً وقبّائل» والمعتمد من 
الطرق الاستدلال بعمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ثم اختلف سالكوه» فمنهم من زعم: 
قيام الإجماع منهم جميعاً إجماعاً قولياء ولم يذكره في الكتاب» بل ذكر فريقين آخرين 
سالكي هذه الطريقة. 

الشرح: فقال: «لنا: ثبت بالتّواتر عن جمع كثير من الصٌّحَابة العمل به عند عدم 
النّصء وإن كانت التفاصيل» المروية في ذلك «آحاداً». فالقدر المشترك منها متواتر. 


في هذه الطريقة ادّعاء وقوع إجماع. لا سكوتي ولا قولي. 


«والعادة تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا بقاطع»» فدلٌ على قيام قاطع عليه» وليس 


«وأيضاً: تكرر وَشَاعَ) فيما بينهم. «ولم ينكرء والعادة تقضي بأنّ السكوت في مثله 
وفاق»؛ وهذا إجماع سكوتي» وهو أقوى من جميع الإجماعات السّكوتية؛ لأنها في أَمْرِ 
جزئي» وهذا في أصل عظيم في الشّريعة» فربٌ ساكت في بعض الحَوادث الجزئية غير 
0 و ع عات 
ساكت على اعتماد أمر عظيم» فلا يَمْتَرِي ذو لب أن السكوت على القواعد العظيمة أدلٌ 
على الموافقة من السّكوت على فرع جزئي» وإلى هذا أشار بقوله: في مثله؛ لينبّه على أنه 
قد يوافق ‏ هنا من لا يقول بالسّكوتي. 
ثم أخذ يذكر شيئاً مما جرى بين الصّحَابة في ذلك» وهذا باب تضيق عنه الأؤْرَاقٌ» 
ولكنه أشار إلى التّزْرٍ اليَسِيرٍ. 
الشرح: «فمن ذلك: رجوعهم إلى أبي بكر؛ الصديق ‏ «رضي الله عنه ‏ في قتال بنى 
حنيفة على الزكاة»» وقوله: والله لأقَاتكَنَ من قَرَقَ بين الصلاة والزكاة»”2: وهو قياس منه 


2 )07-051/1( كتاب الزكاة: باب وجوب إلزكاة» ومسلم‎ )١١١  ٠١9/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ونا 


1 
وَرِث ألْجمِيمُ؟؟1 5 فَشَوَكٌ تنما وَتَوْرِيثُ عمَرَ- ل عَنْدُ- الْمَنئُوئة يا 


يه 


عنهة 
و لل علي الخعر - رَضِيَ أللّهُ عَنْهُمَا - لَمَا شك فِي قَثْل الْجَمَاعَةٍ بال 


م 


2 


للزكاة على الصلاة» وهذا الأثر متّفق على صحته277 


كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حديث (7*)» وأبو داود 
)١194-148/0(‏ حديث (1505)» والترمذي (0/”- 5) رقم (27707 5707)» والنسائي 
(14/5 4/519 -5) وأحمد )١١/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ وصورة هذا الاجتهاد «قياس خليفة رسؤل الله يِِهِ في وجوب أخذ الزكاة من الأغنياء للفقراء 
ونحوهم كما يؤخدذ من المستصفى والإحكام» أو قياس الزكاة على الصلاة في وجوب قتال 
الممتنعين عن أدائها» كما يؤخذ من شرح المختصر ومن المستصفى أيضاً». 
«ووجه الأول: أن الله تعالى قال لنبيه الكريم: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فأوجب على نبيه كَل أخذ الزكاة من الأغنياء» لصرفهاء 
في مصارفها لأنه إمام الآمةء فقاس أبو بكر نفسه على الرّسول؛ فأوجب على نفسه أن يأخذ 
الزكاة من الأغنياء.؛ فلما امتنع بنو حنيفة» ولم يكن للأخذ منهم وسيلة سوى القتال؛ أوجب 
قتالهم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛. فوجوب الأخذ مبني على القياس السّابق 
بجامع الإمامة العظمى ووجوب القتال للممتنعين من لوازمه. 
«ووجه الثاني» أن وجوب أخذ أبي بكر الزكاة من الأغنياء كان أمراً مقرراً معلوماً بين الصحابة» 
لكن إذا امتنع الأغنياء ولم يكن للأخذ منهم وسيلة سوى القتال فهل يجب القتال» للتوصل 
إلى هذا الأخذ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟» أو يمتنع؛ لأن النبئّ ككِ قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها» وهؤلاء الممتنعون قد قالوا: لا إله إلا الل فدماؤهم معصومة., فلا يقاتلون. هذان 
أمران متعارضان» فلا بد من الجمع بينهما إما بتخصيص وجوب الأخذ بما إذا تأدى بغير قتال» 
أو بتخصيص عصمة الدم بمن أمكن استيفاء الحق منه بدون قتال» ولا بد من ترجيح أحد 
هذين التخصيصين» فرجح أبو بكر التخصيص الثاني لأن العصمة قد خصصت بمن لم 
يجتمعوا على ترك الصلاة؛ إذ كان مقرراً لديهم وجوب قتال من اجتمعوا على تركهاء فقاس 
الزكاة على الصلاة في وجوب القتال على تركها بجامع أن كلا منهما شعار ديني عظيم يؤدي 
الاجتماع على تركه إلى فساد كبير. هذا ما ظهر لي في توجيه كل من الرأيين. 5 


أكون 


«ومن ذلك: قول بعض الأنصار» وهو: عبد الرحمن بن سَهُْلِ البدري لابي بكر 
رضي الله عنه ‏ «في أم الأب: تركت التي لو كانت الميتة ب الجميع؟! فشرك أبو بكر 
ابينهما»» وهذا مرويّ من طريق يحيى بن سعيد الأَنْصَارِي”"2؛ عن القاسم بن محمد بن أبي 
بكر : أن رجلا مات وترك جَدَنَيْه أم أبيهء وأم أمهء فأتوا أبا بكر - رضي الله عنه ‏ فأعطى أم 
الأم السّدسء دون أم الأب27, الأثر» وهو منقطع جيّد. 


22 «والذي أراه» أن في هذه المسألة قياسين: 
«أحدهما» قياس أخذ خليفة رسول الله الزكاة إذا أمكن بدون قتال على أخذ رسول الله كَل إياها 
في هذه الحالة» بجامع استيفاء الإمام الأعظم حق المسلمين في كل . 
«وثانيهما» قياس قتال المجتمعين على ترك الزكاة على قتال المجتمعين على ترك الصلاة في 
الوجوب» بجامع أن كاد منهما وسيلة للواجب الذي يؤدي الاجتماع على تركه إلى فساد كبير 
وأنه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر بالخلافة بعده» ومبني هذا العهد أنه قاس 
تعيينه لمن بعده بالعهد تحلى يتعيين المسلمين له بالبيعة في الجوازء بجامع صدور ذلك ممن هو 
أهل الحل والعقدء فالمسلمون عند فقد الخليفة هم أهل الحل والعقدء والخليفة عند وجوده 
هو صاحب الحل والعقد لرضا المسلمين به 
وأنه جاءت إليه جدتان» فأعطى الميراث أم الأم ذون أم الأبء فقال له رجل من الأنصار من 
بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: «يا خليفة رسول الله قد أعطيت الميراث التي لو 
ماتت وهو حي لم يرثهاء وتركت التي لو ماتت وهو حي لورث كل مالها إذا انفرد»؟ فجعل 
الميراث بينهما. ينظر: المستصفى ج7١‏ ص 27547 وأعلام الموقعين ج١‏ ص6١2»55‏ والأعلام 
ج١‏ ص1556» والتقرير جا ص57 7» والمسلم ج١٠‏ ص17 237 والإحكام ج؟ ص١81.‏ 

)١(‏ يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن 
مالك بن النجارء الأنصاري النجاري» أبو سعيد» المدني» القاضي. قال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث حجة» ثبت. وعده الثوري في الحفاظ وابن عيينة في محدثي الحجاز الذين 
يجيئون بالحديث على وجهه. قال العجلي: مدني» تابعي» ثْقَةَء له فقهء وكان رجلا صالحاًء 
وكان قافا غلن «الحيرة؟. توفي سنة 1١848‏ أو ١44‏ ه. ينظر: سير الأعلام 2458/5 
وتراجم الأحبار 215717/4 وتاريخ الإسلام 2١49/7‏ وتاريخ بغداد 2٠١١/١4‏ والجرح 
والتعديل 257١/4‏ والكاشف “/270577 وتهذيب التهذيب 2)75١٠( 55١/١١‏ وتهذيب 
الكمال */ 2١٠6٠١‏ وخلاصة تهذيب الكمال .١59/”‏ 

(؟) والتشريك مبني على قياس أم الأب على أم الأم في استحقاق السدس» بجامع أن كلّمنهما أم 
أصل. وارث» فإذا تزاحمتا مع التساوي في الدرجة اشتركتا فيه» ولعله وقف أولاً على نص - 


يفار 


5 6 ا 0 ل 5 اه 01 027 
ومن ذلك : إلحَاق بَعضِهم الجد بالاخ» ونعضهم بألأب» 


«وتوريث عمر المَبْتُونَة بالرأي)27 كذا بخط المصنف» وإنما هو: [عثمان]29) رواه 


«وقول علي لعمر ‏ لما شكٌ في قتل الجَمّاعة بالواحد-: أرأيت لو اشترك تُمَدُ في 


سرقة». وهذا ذكره الأصوليون» وهو لا يُعْرَفء وإنما المعروف عن عمر في جماعة قتلوا 
صبيًا: «لو ثَمَالآً عليه أهل صَنْعَاء لقتلتهم». 


000 


(00 
000 


الشرح: «ومن ذلك: إلحاق بعضهم الْحَذ بالأخ0 وهو قول عمرء وعثمان» 


خاص بأم الأم فأعطاها السدس كاملاً» فلما نبهه الأنصاري «إلى أن أم الأب أحق منها؛ لأنها 
لو ماتت لورث هذا الميت كل مالها لو كان حيا؛ لأنه ابن ابنهاء بخلاف أم الأم؛ فإنها لو 
ماتت لم يرثها؛ لأنه ابن بنتها» تنبه رضي الله عنه إلى ذلك ؛ فشرك بينهما في السدس . 

ومبناه قياس بت الرجل طلاق امرأته في مرض موته على قتل الشخص مورثئه في إلغاء 
المقصود الباطل من كل منهما بجامع أن كلا منهما إضرار بالغير للتوصل إلى ما لا يحق 
شرعاء قالبت إضرار بالزوجة بقطع الزوجية للتوصل إلى حرمانها من الميراث في الوقت الذي 
تعلق فيه حقها بالتركة» وذلك لا يحق للزوجء وقتل المورث إضرار به بإزهاق روحه؛ 
للتوصل إلى الاستعجال بأخذ الميراث في الوقت الذي لا يحق للوارث أخذه فيه؛ لأنه لو لم 
يقتله لعاش يحسب الظاهر. 

والأثر أخرجه البيهقي (7/ 777) من طريق سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم 
النخعي أن عمر بن الخطاب قال في الذي طلق امرأته وهو مريض قال: ترئه في العدة» ولا 
يرثها. 

وقال البيهقي: هذا منقطع ) ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم . 

في أ ت: عمار» وهو خطأ. 

اختلفوا في توريث الإخوة مع الجد. فمنهم من حجبهم به كأبي بكر وأبي موسى الأشعري 
وابن عباس وابن الزبير وغيرهم. ومنهم من ورثهم معه كزيد بن ثابت وعمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود على اختلاف بينهم في كيفية التوريث. واختلافهم في هذه المسألة مستند إلى 
القياس من غير شك؛ لأنه لا جائز أن. يقولوا بلا مستند؛ لثلا يلزم اتفاقهم على خطأ وضلالة» 


يمضنا 


2 


فَإنَ قِيل : أَخْبَارٌ آحَادٍ في قَطْعِيمْء سَلَمَْا : كِنْ يَجُورُ أنْ يَكُونَ عَمَلُهُمْ عَِْمَاء 
سَلَمَْا: لَكنّهُمْ بَعْضٌ الصّحَابَة ٠‏ سَلَّمتَا أن ذلِكَ من غَِرٍ تكبر كلِيلٌ وَل تسَلَمْ تفي 
2 و شلنا أكنه و تذناعان التوانةة ٠‏ سَلَّمْنَا لكِنّهَا أَنِْسَةمَخْصُوصَّة . 


2 


وعلي» وابن مَسْعُود وأبي مو سى الأشكرئ: وزيد بن تّابت - رضي الله عنهم - (وبعضهم 
بالأبى وهو قول أ بكر وابن عَبَاسَ» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وعائشة» وأبيّ بن 
كعب» ومعاذ بن جبل» وأ بن الزبير رضي الله عنهم . 


وتقديم بعضهم الإخوة عليه - وهو غريب - روي عن عبد الرحمن بن غنم الأَشْعَرِيّ» 


«وذلك كثير» لا ينحصرء ولا ينكره إلا مُبَاهت؛ أو عَارٍ عن معرفة الآثار» وأصح هذه 
الطرق الأولى» وهي ادّعاء الإجماع القولي؛ ولا أعني به: أن كلا منهم صرح بأنه حجّة؛ بل 
إنهم افترقوا إلى مصرح بذلك» وعامل به» وليس فيهم من فقد الأمرين. 

ولقد جنح إمام الحرمين إلى ما قلناه؛ والمصّنف أهمل ذكر هذه الطريقة - 
عرفت - ثم قال: «فإن قيل: أخبار أحاد في قطعي»» فلا تكفي . 


-00- وهم أعدل الأمة وأورعهاء ولا أن يكون مستندهم البراءة الأصلية؛ لأنها لا تتصور هنا؛ فإن 
المال المتروك لا بد أن يورث» ولا أن يكون مستندهم نصاء لأنه لو كان لدى أحد منهم نص 
لأظهره؛ فإن من عادتهم إظهار ما يعلمون من النصوص حتى في غير المسائل الخلافية» فما 
بالك بالمسائل الخلافية التي يقطع النص فيها عرق الخلاف؟ ولو أظهره لاشتهر ونقل» لأنه 
مما تتوفر الدواعي على نقله؛ لتعلقه بمسألة كثر وقوعها واشتهر النزاع فيهاء ولو نقل لعرفه 
الفقهاء والمحدئون؛ لكنهم لم يعرفوه كما يعلم بتصفح كتبهمء فلم ينقل ولم يشتهر؛ فلم 
يظهر؛ فلم يوجد؛ فتعين أن يكون مستندهم القياس . 
فمن رأى حجب الإخوة بالجد قاس الجد على الأب بجامع أن كلد منهما أصل عاصب. 
ومن رأى توريثهم معه قاسه على أحدهم في مغدم حجبه إياهم بجامع الاستواء في الإدلاء 
بالأب. وقد ورد في هذه المسألة ما يدل على أن اختلافهم كان عن قياس» فمن ذلك ما 
أخرجه طلحة في مسند أبي حنيفة عنه عن جعفر بن محمّد الصادق أن عمر شاور عليا وزيد بن 
ثابت في الجد مع الإخوة فقال له عليّ: «أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن شجرة انشعب منها 
غصن ثم انشعب من الغصن غصن أيهما أقرب إلى أحد الغصنين؟ أصاحبه الذي خرج منه أم - 


سن 


ع الور كه الها م حل رشق جوع ها لحف رتوم قور جه كه كبوا حي وبا ميف أبووخ انه امه يو نه" و دورق 1# السرم :18 لوو جود ور هد ا الورايه موا وااو هده ار 2 


«سلمنا» أنها متواترة» وأن الآحاد كافيدٌ فيهاء بناء على أن المسألة ظنية» «لكن يجوز 
أن يكون عملهم بغيرها»». أي: بغير الأَقْيِسَقٍ من نص أو سنة أو غيرهاء فليس الأمر 
منحصراً في القياس . 

«سلمنا» أن ذلك عمل بالقياس» «لكنهم بعض الصحابة»» فلا يكون حجّة. 


الشجرة؟». وقال زيد: «لو أن جدولاً انبعث منه ساقية» ثم انبعث من الساقية ساقيتان أيهما 
أقرب إلى إحدى الساقيتين؟ أصاحبتها أم الجدول؟ . 
ومقصود عليّ بالتمثيل بيان أن الجد والأخ متساويان في الإدلاء بالأب» فالجدء هو المشار 
إليه بالشجرة» والأب هو المشار إليه بالغصن الذي انشعب منهاء وهو الذي أشير إليه بقوله: 
«أحد الغصنين» والأخ هو المشار إليه بالغصن الذي انشعب من الغصن وهو الذي أشير إليه 
بقوله: «أصاحبه» ولم يشر إلى الميت في هذا التمثيل. 
ومقصود زيد بالتمثيل ما ذكر غير أن الجد فيه هو المشار إليه بالجدول» والأب هو المشار إليه 
بالساقية» والميت وأخاه هما المشار إليهما بالساقيتين المنبعثتين منها. وقد أشير إلى الميت 
بإحدى الساقيتين» وإلى أخيه بصاحبتها. والتمثيلان المذكوران لم يقصد بهما القياس على 
الشجرة والجدول حتى يرد عليه أنه ليس من القياس المتنازع فيه» وإنما قصد بهما بيان 
التساوي بين الجد والأخ في قرب القرابة الذي هو علة القياس. «وحاصله» قياس الجد مع 
الإخوة على أحد الإخوة في مشاركته إياهمء وعدم حجبه لهم بجامع المساواة في قرب 
القرابة . 
وورد في بعض الروايات ما يدل على أن المقصود بالتمثيل بيان أن الأخ أولى من الجد 
بالميراث «ووجهه» أن تعلق الغصن الأخير بالغصن الأوسط أشد من تعلق الشجرة بهذا الغصن 
الأوسط؛ لأن الغصن الأخير محتاج إلى الغصن الأوسط أشد احتياج؛ إذ يتغذى منه وييبس 
بيبسه» بخلاف الشجرة فإنها لا تحتاج إلى هذا الغصن الذي خرج منهاء إذ لا تتغذى منه ولا 
تيبس بيبسهء وكذلك تعلق إحدى الساقيتين الأخيرتين بصاحبتها التي تشاركها أشد من تعلق 
الجدول بكل منهماء فإن الساقيتين تشتركان في الحاجة إلى الساقية الوسطى وتيبسان بيبسها 
وتمتلئان بامتلائهاء وأمًا الجدول فإنه لا يحتاج إلى كل منهما ولا إلى أصلهماء فعلى هذا 
يكون الأخ أشد ارتباطاً بأخيه الميت من الجدء فيكون أولى منه بالميراث. وكان هذا رأي 
زيد بن ثابت أولاً. ثم رجع عنه إلى القول بالمشاركة» ولعلٌ السّر في رجوعه معارضة هذا 
المرجح للأخ بمرجح للجدء. وهو أصالته وقيامه مقام الأب في أحوال كثيرة» وهي معارضة 
قوية» فلذا شرك بينهما مع ترجيح الجد أحياناً على ما يعلم من الميراث. 


ارم 


وك أ ويك اها عدا الها هه ب جه و3 أو الم قا كود ب أمكاهد وا أ هنح ها جه بو حصو كم وات يي ويه ها “ عه د مووي وبق مضع عا عد عن ا« 


«سلمنا: أن ذلك» أي: عمل البَعْض «من غير نكير دليل» ولا نسلم نفي الإنكار؛ء 


فلقد روى أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال في الكَلاّلَها'©: أي سماء تُظلنيء وأي أرض 


)غ20 


ومن ذلك أن ابن عباس أنكر على زيد بن ثابت قوله: إن الجد لا يحجب الإخوة فقال: «ألا 
يتقي الله زيد بن ع ثابت؛ يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أباً» اه. وحاصله أنه أقر زيداً 
على قياس ابن الابن على الابن في حجبه الأخ؛ بجامع أن كلا منهما فرع عاصب» وأنكر عليه 
أنه لم يقس أب الأب على الأب في حجبه الأخ؛ بجامع أن كلا منهما أصل عاصبء وهذا من 
ابن عباس قول بالقياسين جميعاً. 

ومن ذلك أن عمر قال لعثمان: «إني قد رأيت في الجد رأياًء فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه فقال 
عثمان: نتبع رأيك فإنه رشد» وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان» اه والرأي هنا 
هو القياس. وكان أبو بكر يجعل الجد أبأً» وهو المراد بالشيخ في هذا الأثر. 

كثر أقوال الصحابة في تفسير الكلالة» واختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها عبارة عمن 
سوى الوالدين والولدء وهذا هو المختار والقول الصحيح» وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان 
يقول: الكلالة من سوى الولد» وروي أنه لما طعن قال: كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له 
وأنا أستحى أن أخالف أبا بكرء الكلالة من عدا الوالد والولد» وعن عمر فيه رواية أخرى. 
وهي التوقفء وكان يقول: ثلاثة لأن يكون بيّنها الرسول ككل لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها: 
الكلالة» والخلافة» والربا. والذي يدل على صحة قول الصديق رضي الله عنه وجوه: الآأول: 
التمسك باشتقاق لفظ الكلالة» وفيه وجوه: 

الأول: يقال: كلت الرحم بين فلان وفلان: إذا تباعدت القرابة» وحمل فلان على فلان ثم 
كل عنه: إذا تباعد» فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه. 

الثاني : يقال: كل الرجل يكل كلا وكلالة: إذا أعيا وذهبت قوته» ثم جعلوا هذا اللفظ استعارة 
من القرابة الحاصلة لا من جهة الولادة» وذلك لأنا بينا أن هذه القرابة حاصلة بواسطة الغير» 
فيكون فيها ضعف» وبهذا يظهر أنه يبعد إدخال الوالدين فى الكلالة؛ لأن انتسابهما إلى الميت 
بغر :واقيظة: ١‏ 

الثالث: الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الإحاطة» ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس» ومنه الكل 
لإحاطته بما يدخل فيه» ويقال: تكلل السحاب إذا صار محيطاً بالجوانب» إذا عرفت هذا 
فنقول: من عدا الوالد والولد إنما سموا بالكلالة؛ لأنهم كالدائرة المحيطة بالإنسان» 
وكالإكليل المحيط برأسه: أما قرابة الولادة فليست كذلك؛؟ فإن فيها يتفرع البعض عن 
البعض» ويتولد البعض من البعضء كالشيء الواحد الذي يتزايد على نسق واحد. ولهذا قال 
الشاعر: 


اانا 


تُقِلّني إذا قلت في كتاب الله برَأبي؟770 . 


وعن عمر: (إياكم وَضكاك الرأي2)29 إلى غير ذلك من آثار كثيرة 70 , 


فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة» .وهي كالإخوة والأخوات؛ والأعمام والعمات» فإنما 
يحصل لنسبهم اتصال وإحاطة بالمنسوب إليهء فثبت بهذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة 
عمن عدا الوالدين والولد. 
' الحجة الثانية: أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة فى كتابه إلا مرتين» فى سورة النساء: أحدهما فى 

الآية ,2)١5(‏ والثاني في آخر السورة» وهو قوله: (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [النساء: ]١76‏ واحتج عمر بن الخطاب بهذه الآية 
على أن الكلالة من لا ولد له فقطء قال: لأن المذكور ر هاهنا في تفسير الكلالة : هو أنه ليس له 
ولد, . إلا أنا نقول: هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد؛ وذلك لأن الله تعالى 
حكم بتوريث الإخوة والأخوات حال كون الميت كلالة, ولا شك أن الإخوة والأخوات لا 
يرئون حال وجود الأبوين» فوجب ألا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين. 
الحجة الثالثة: أنه تعالى ذكر حكم الولد والوالدين في الآيات المتقدمة ثم أتبعها بذكر 
الكلالة» وهذا الترتيب يقتضي أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد. 
الحجة الرابعة: قول الفرزدق: 

ورئتئم قنسة الملك لاعن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 
دل هذا البيت على أنهم ما ورثوا الملك عن الكلالة» ودل على أنهم ورئوها عن آبائهم» وهذا 
يوجب ألا يكون الأب داخلاً في الكلالة» والله أعلم. ينظر: تفسير الرازي 219/9 .18٠‏ 

)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 7/ 170» وأبو عبيد في فضائل القرآن. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (175./7) من طريق عامر الشعبي عن عمرو بن 
حريث وقال: قال عمر بن الخطاب فذكره» وذكره العراقي في تخريج أحاديث مختصر المنهاج 
ص 7 وعزاه للبيهقي في المدخل. 

(") منهما: (أ» ها رواه البيهقي في المدخل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ) اتقوا الرأي في دينكم» إياكم 
وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السئن» اتهموا الرأي على الدين». 
«(ب» وما رواه أبو داود والترمذي. وقال: حسن صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: «لو 
كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه». 5 


دين 


عن الثاني : لْقَطْمٌ مِنْ سيَّاقِهًا أن لم بها 


7 


اها 


«سلمنا4نفي الإنكارء «لكنه لا يدل على الموافقة»» كما عُرِفَ في الإجماع السكوتي. 
«سلمنا» دلالة عملهم بها على كونها حُجَة «لكنها أقيسة مخصوصة» ومدعاكم وجوب 
العمل بكل قياس» فمن أين التعميم؟ . 


الشرح: «والجواب عن الأول: أنها متواترة قي المعنى» كشّجّاعة على . 

وعن الثاني القطع من سياقها بأن العمل بها»» ولقد كان لِحِجَاجِهِمْ ومُتاظرتهم 
المنتهى . 

قال ابن السَّمْعَانِي : ويستحيل عادة على عدد كثير يهتمُون بنقل كلام من يعظمونه حتى 
ينقلوا ما لا يتعلّق به حكم شرعيء أن يهملوا إظهار ما اشتدت الحَاجّة إليه» مما يتعلّق به 
حكمء ووقع فيه التّراع» ويفارق هذا ترك نقل سّنَدِ الإجماع للانتهاء من أن الإجماع حجة لا 
خلاف معه. 


«ج, وما رواه الطبراني عن ابن مسعود أنه قال: «لا أقيس شيئاً على شيء فتزل قدم بعد 


ثبوتها». لد 
«د» وما رواه هو والبيهقي عنه أيضاً أنه قال: «يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم» فينهدم 
الإسلام وينثلم». 


«والجواب عنه» أن الذين نقل عنهم إنكار القياس هم الذين نقل عنهم العمل بهء وهذان 
النقلان متعارضان ظاهراً ولا سبيل إلى العمل بهما من كل وجه؛ لأنه تناقض» ولا إلى 
إهمالهما من كل وجه؛ لأنه خلاف الأصل؛ إذ الأصل في الأدلة الإعمال» ولا إلى العمل 
بأحدهما دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح» فيتعين التوفيق بينهما بحمل العمل بالقياس على 
القياس الصحيح المستجمع لشرائط الحجية» وحمل إنكاره على القياس الفاسد الذي لم 
يستجمع شرائط الحجية كأن يكون صادراً ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد أو مخالفاً للنص الثابت 
أو ليس له أصل يشهد له بالاعتبار. 


النكلا 


رس مره عرزة م لكي ان 3 
وَعَن أَلئَّالِثِ شيعه وَتكريدة قَاطِعٌ عَادَةَ بالموافقة) ٠‏ 


الشرح: «وعن الثالث: شياعه وتكرّره قاطع عادة بالموافقة»» فليس الاستدلال 
بمجرّد قول البعضء بل بقول البعضء وموافقة الباقين التي قضت العَادّة بحصولها. 

الشوح: «وعن الرابع» وهو: منع عدم الإنكار «أن العادة تقضي بنقل مثله؛» أي : 
دثل الأنكان ل رقع فعدم عله وليل عل عدم برعم وما نقل عن الشيخين وغيرهما 
محمول على القياس المَّاسِد؛ فإن القاطع قائم بعذم الم؛ في صور غير مَحخصورة» ومنقول 
عمن نقل عنهم الذَّم؛ فتعين الحمل على ذلك جمعاً بين الدليلين. 

الشوح: «وعن الخامس: ما سبق في الثالث»: من أنَّ استدلالنا بعدم الإنكار مع 
. الشيوع والتكرار» وذلك دالٌ. 

ولك أن تقول: سلمنا أنه دال» ولكن لم قلت: إِنَّ دلالته قطعية؟ 

ولا يتم مقصودك إلا بإثبات دلالة قاطعة» وهذا واضح لا سيّما عند من يقول بأنْ 
الجاع المكعري طني وسيم المطتات, 

وإمام الحرمين لا يرد عليه هذا. 

أما أولاً؛ فلأنه جَنَحَ إلى إثبات الإجماع القولي في المسألة كما هو رأينا. 

وأما ثانياً؛ فلأن التّكوتى عنده فى الصورة التى يختاره فيها قَطعي» وقد قال هنا : 
ذكرنا في مسألة الانتشار أنه 000 الشّكوت مع ط الزمان» [وتذاكر]”" أهْله وإن كان 
الأمر مظنوناًء فكيف يسوغ في مطرد العرف تصرف علماء الصّحابة في مذاهب الاجتهاد 
على الدَّوَامِ من غير فُتُورٍ فيه ثم يسكت عليه من يعتقد بطلانه؟! انتهى . 


)0( في أ ت: تدارك. 


ان 


وعن آلسَّادٍسٍِ: الْقَطعْ بآنّ الْعَمَلَ لِظَهُورِمَاء لآ لِحُصُوصِهَاء 


الشوح: «وعن السّادِس: القطع بأن العمل» بها كان «لظهورها»؛ وإثارتها الظن «لا 
لخصوصهاء كالظواهر» كلها التي عَمِلوا بها من الكتاب والسّنة» فإنا على قطع بأن عملهم 
إنما كان لظهورهاء وما كانوا يجتهدون إلا لتحصيل الظّن. 

ولإمام الحرمين سؤال لو قرر عليه السّؤال السَّادس في كلام المصبّف. كان موجهاًء 
وهو أنكم مَعَاشر القياسيين لا تصحّحون كل نظرء ومتعلّقكم فيما صححتموه إجماع 
الأولين» ولا تنقلون فيه لفظاً جامعاً مانعكٌ حتى يكون مرجوعكم فيما تأتون وتذرون» 
وتصححون وتبطلون» وإلا فالأقاصيص المتفرقة لا ضبط لهاء فكيف انضبط لكم منها ما لا 
يصح وما يفسد؟. وقد اعترفتم بِأنْ لا مدرك غير التعلّق بما صدر منهم . 

قال إمام الحرمين”'2: وهذا سؤال مُشْكلء ذكره في «دلائل الكلام» على القّاساني 
والنَهْرواني» حيث لم يقبلا القياس إلا في المكانين اللذين أشرنا إليهما آنفاً. 

ثم أجاب: بأنّا نعلم بالصّرورة أن النظر الذي حكمت به الصّحابة زائد على ما اعترف 
به هؤلاء بأضعاف مُضَاعَفَة وآلاف مؤلّفة» وقد ثبت نظر أنكروه. أي : على الجَمْلة» وذلك 
فق فضارق” مداعانا هداء: نوما" مخ طلزيق” تذكن إلا ويععدل -علة يخصوفة قال فيك 
الإمكان» ولك نقل هذا الجواب إلى -هنا ‏ فتقول: قد ثبت قياسهم على الجُمْلة» وهو 
المدعيء أما النظر إلى كل مأخذ بخصوصه. فلسنا له الآن. 

ولك - أيضاً ‏ أن تقول: إنا نقطع بأن العمل بها إنما كان بحصول الظنء لا 
بخصوصهاء كما ذكر المصنف» وهو سَدِيدٌ. 

فإن قلت: يلزمكم العمل بكل قياس . 

قلنا: إنما يلزمنا العمل بكلّ قياس يحصل ظنَّاء ونحن نلتزمه؛ أما ما لا يثير ظنّاء 
كالطرد» فلا يلزمنا. 

ولقد أورد ابن السّمعاني سؤال إمام الحرمين هذا على أصل الاستدلال ياجماع . 


./8٠ ينظر: البرهان ؟94/7//ظ-‎ )١( 


ان 


وَآسْبْدِلَ: بِمَا تَوَائَرَ مَعْنَامُ مِنْ ذكر الْعلَلٍ لِينتتئ عَلَِهَا مثْل: أت لَوْ كَانَ 
عَلَ أبيك كَيْن؟كت «أينْقُصُ ألوْطبٌ [إذَا جَفَ]؟؛ وَلَيِسَ بِالَْينِ . 
وَأسْيدَل: الْحَاق كل زَانِ بِمَاعِزٍ . 


ل أن ذَلِكَ لول : كمي عَلَى الْوَاجِد) أؤ للإِجْمَاع . 
وَأَسْيُدَلُ : بمثْل: «فَأَغْتَبرُواف وَهْوَ د ظَاهِدٌ في ألاتْعَاظ أو في آلْأمُورٍ الْعَقْلِيَةِ مَعَ 


الصحابة كما أوردناه» وعَرّاه إليه مصرحاً باسمه وهو قليل التَضْريح باسمه» مع كثرة نقله 
عنه . 

ثم قال: لا أدري كيف وجه الإشكال؟» وهذه الآثار صرّحت بالمصير إلى الرأي من 
الصحابة بالانضباط فيما اتفقوا عليه . 

فإن قيل: لم يصرحوا بعلم. 

قلنا: قد ذكرنا محاجتهم بضرب الأمثلة» وعلى التنبيه منهم على العلة والقياس» وقد 
وجدء ثم قال: ونعين مسألة واحدة»ء وذكر مسألة الحرام واختلافهم فيها على الأقوال 
المعروفة» ثم قال: فوجب القطع بأنهم أرادوا ما ذكرناه أو ما يجري مجراه معنى من رأي 
تشابه الرأي في مسألة الحرامء وهو دون الرأي في العلل المنصوصة وقياس الأولى 
ونحوهما. 

الشرح: «واستدل» على التعبد بالقياس «بما تواتر معناه من ذكر العِلّلٍ لتبني عليها» 
الأحكام. «مثل : «أَرَأَئْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ؟». «يَنْقْصُ الوْطَبُ؟2. 

وقد تقدم هذان الحديثان وما شابههماء «وليس» الاستدلال بذلك «بالبّيّن؛ في الدلالة 
على المقصود؛ فإنه لعل المقصود من ذكر العلة الوقوف على الحكمة»ء لا أن يقاس عليهاء 
ولذلك جوزنا التعليل بالقاصرة» والحق أن هذا احتمال منع القطع دون الظهور» فيمنع 
الاكتفاء بهذا الوجه حجة على القياس. 

«واستدل» ‏ أيضاً ‏ «بإلحاق كل زانٍ» محصن «بماعِزِ؛ ف في الرّجْمء وصدر هذا الإلحاق 
من جميع الأمة» فدلٌ على القياس . 


كن 
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«وردٌ بأن ذلك لقوله» عليه الصلاة والسلام -: الحَكمي عَلَى الواحد) كمي 9 


الب جَمّاعَة0' . 


للك 


وقد قلنا غير مرة: إن الحديث وإن لم يصحء فمعناه مجمع عليه . 

«أو للإجماع» على أن كل زانٍ محصن حكمه حكم مَاعِزِه لا للقياس. 

«واستدل بمثل : #قاغ عتَبِرُوا» يا يَا أولي الَْنْصَارٍ14سورة الحشر: الآية "]. 

والاعتبار: المجحَاوزة» وهو محقّق في القياس» فيشمله ؛ بدليل صحة الاستثناء» بأن 


قال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص (7587) حديث :)١18١0(‏ لم أره بهذا قطاء وسألت 
عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج المزي وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مراراء 
فلم يعرفاه بالكلية. 

وقال الشوكاني في في «الفوائد المجموعة» ص )73٠١(‏ حديث )١(‏ نقلاً عن العراقي في تخريج 
البيضاوي: لا أصل لهء وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية» واستدلوا به فأخطأوا. 
وقال العلامة نور الدين علي بن محمد ملا على القاري في «الأسرار المرفوعة»: وأنكره المزي 
والذهبي. وقال الزركشي: لا يعرف ص :»)١5(‏ حديث (570). 

وقال الجلال السيوطي في «الدرر المنتثرة»؛ ص )١77(‏ حديث :)١198(‏ لا يعرف. وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة: ليس له أصل ص .)5١5(‏ وقال ابن الربيع في «تمييز الطيب 
من الخبيث» ص )8١(‏ حديث (055): ليس له أصل . وقال الزركشي: لا يعرف بهذا اللفظ 
لكن معناه ثابت» رواه الترمذي والنسائي من حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة 
بنت رقيقة. . . إلخ انتهى. وحديث أميمة رضي الله عنها أخرجه الترمذي 5/ 1١7-1١5١‏ في 
أبواب السير: باب ما جاء في بيعة النساء حديث .)١091(‏ وقال أبو عيسى (هذا حديث حسن 
صحيح) وأخرجه النسائي 14918 في كتاب البيعة: باب بيعة النساعء وأخرجه أيضاً في السنن 
الكبرى في التفسير وفي السيرء انظر: تحفة الأشراف 0514/١١‏ وأخرجه الإمام مالك 
نفقدك في كتاب البيعة: باب ما جاء ,في البيعة حديث (1) ولفظه: عن أميمة بنت رقيقة أنها 
قالت: «أتيت رسول الله يك في نسوة بايعنه على الإسلام» فقلن : يا رسول الله نبايعك على ألا 
نشرك بالله شيئاٌء ولا نسرق ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيك في معروف.. فقال رسول الله يكِ: «فيما استطعتن وأطقتن» قالت: 
فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء » هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله كلِهِ: «إني لا 
أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدةء أو مثل قولي لامرأة واحدة». 


بنكلا 
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يقال: فاعتبروا إلا في الشيء الفلاني» والاستثناء دَلِيلُ الشمول أولاًء فيكون مشروعاء ثم 
إذا شرع كان واجباً؛. لعدم القائل بِالمّضْل في القياس. هذا تقرير الاسْتِدلآل من قوله: 
000 )2 
فاعتيروا '. 


)١(‏ إن الله تعالى أمر بالاعتبار» وهو في اللغة: رد الشيء إلى نظيره كما حكى عن ثعلب من أثمة 
اللقة ,رهد يكمل الاتعاظ» نوهو ره الخرادك السعفيلة الكل يترفي الأسان وتوعها نه إن 
الحوادث الماضية وإعطاؤها حكمها في الجزاء كما في مورد الآية الوهو إخراج بني النضير من 
المدينة إلى الشام وقذف الرعب في قلوبهم وإخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين؟ جزاء 
لهم على كفرهم واغترارهم بحصونهم» ويشمل القياس الشرعي» وهو رد المحل المسكوت 
عن حكمه الشرعي إلى المحل المنصوص على حكمه؛ وإعطاء الأول حكم الثاني؛ لوجود 
علته فيه كإعطاء البنتين حكم الأختين في الميراث» وهو «إرث الثلثين» بجامع أن كل صنف 
منهما اثنتان اجتمعتا ممن يستحق النصف عند الانقراد. 
فكل من هذين النوعين وسواهما من أنواع الرد إلى النظير يقال له: اعتبارء ومما يؤيد إطلاق 
الاعتبار على النوع الثاني» وهو القياس قول ابن عباس رضي الله عنهما في قياس الأضراس 
على الأصابع : «عقلها سواءء اعتبروها بها» أي ردّوا الأضراس إلى نظائرها وهي الأصابع» 
فأثبتوا لها استواءها في الدية كما أثبتموه في الأصابع؟ لأن التفاوت بينها يشق ضبطهء فأطلق 
ابن عباس الاعتبار على القياس الشرعي والأصل في الإطلاق الحقيقة» فالاعتبار المأمور به 
عام شامل لجميع أفراد هذين النوعين وسواهما وإن كان وارداً على سبب خاص وهو ما حصل 
لبني النضير؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالقياس الشرعي إذاً مأمور به في 
ضمن الأمر بالاعتبار» والأمر للوجوب فيكون تحصيله واجباً على من هم أهل لذلك وهم 
«المجتهدون»؛ لأن غيرهم عاجز عن ذلكء فيكون العمل بمقتضاه واجباً على جميع 
المكلفين؛ لأنه لم يجب لذاته بل للتوصل إلى العمل. به» ولا معنى للتعبد به إلا إيجابه أو 
إيجاب العمل بمقتضاه» فيكون التعبد به واقعاً في الشرع بهذا الدليل السمعي» ويمكن أن يقرر 
على قواعد المنطق؛ ليتضح وجه إنتاجه للمطلوب» ولتتبين موارد الاعتراضات عليه فيقال: 
القياس اعتبار؛ وكل اعتبار مأمور به شرعاً؛ وكل مأمور به شرعاً متعبد به شرعاًء فالقياس 
متعبد به شرعاً بهذا الدليل وهو سمعي لتوقف مقدمته الثانية على السمع فالتعبد بالقياس واقع 
شرعاً بهذا الدليل السمعي. 
وأمّا طريقة الحنفية في الاستدلال بالآية فهي ذات وجهين: «أحدهما» منطوقي أصلي. 
«والثاني» مفهومي تنزلي. 
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قال المصنف: «وهو ظاهر في الاتَّعَاظِه؛ لِعَلْبتِهِ فيه» ولدلالة سياق الآية عليه 
فإن الله تعالى ‏ قال: طيُخْرِبُونَ بُيوتَهُمْ بِأَنِدِيهم وَأَئِدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغتَيرُوا14سورة الحشر: 
الآبة ؟] » والمناسب هنا أن يكون الاعتبارء لا أن يكون المراد: فقيسوا الذرة على اليد ؛ 
إذ لو فرض ذلكء لكان ركيكاً من الكلام» ينزه عنه كلام الله تعالى. 

واعلم أنَّ أصحابنا استدلُوا بهذه الآية خلفاً عن سَلَّميِء والحق عندي فيها أنها غير 
مفيدةٍ للقطع» ولكنها تفيد الظن» وما ذكر من الرَكَاكَةَ قد ذكر أصحبنا: أنه إنما يتأتى» لو 
قيل: فقيسوا الذّرّة على لبر ولا يجيء فيما إذا أتى بلفظ عامء كما هو فيما نحن فيه؛ فإن 
الاعتبار أعم من الاتَّعَاظء وقياس الذّرّة على البر» فما في ذلك شيء من الركاكة» بل هو في 
أعلى مقام المَصَاحَة؛ ألا ترى أن النبي يكل لو سئل عمن ابتلع حَصّاة في نهار رمضان» لم 
يكن أن يقول في جوابه: من جامع فعليه الكفارة؛ إذ لا دخول لصورة السّؤال تحت هذا 


«أمَا الوجه المنطوقي الأصلى» فحاصله أن قول الله تعالى: #فاعتبروا» أمر بالاعتبار» 
والاعتبار هو رد الشيء إلى انظيرة بأن يحكم عليه بحكمهء وهذا يشمل الاتعاظ والقياس 
الشرعي. وكل ما هو رد الشيء إلى نظيره. ولا شك أن سوق الاية للاتعاظ بما حصل لبني 
النضير من إخراجهم من ديارهم وقذف الرعب في قلوبهم وإخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين» لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» واللفظ عام كما قلناء فيدل على 
الاتعاظ عبارة وعلى القياس إشارة؛ لأن الاتعاظ ثابت بطريق المنطوق مع كون سياق الكلام 
له» والقياس ثابت بطريق المفهوم أيضاً من غير أن يكون سياق الكلام له. ' 

«وأنت ترى» أن هذا الوجه لا يخالف طريقة الجمهور المتقدمة إلا في تقسيم دلالة الأمر في 
الاية إلى دلالة عبارة على الاتعاظء ودلالة إشارة على القياس الشرعي. والقصد من هذا 
التقسيم بيان نوع دلالة الاية على وجوب القياس عند الحنفية» وهو لا يقتضي تغيير شيء من 
المقدمات التيءركب منها الدليل على طريقة الجمهورء ولذا يرد عليه كل ما ورد على طريقتهم 
من كون المراد بالاعتبار في الآية الاتعاظء وكونه غير عام وغير ذلك ممّا سبق. والجواب هو 
الجواب» فلا واعي إلى تكراره. 

«وأمًا الوجه المفهومي التنزلي» فحاصله: أنا لو سلمنا ما يقول المعترض من أن الاعتبار في 
الآية معتاء. الاتفاظ :. فعاية ذلك أنها لا تدل على حجية القياس بطريق المنطوق الإشاري» 


اانا 
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اللفظ؛: ويحسن كل الإحسان أن يقول: من أفطر فعليه الكقّارة؛ فإن فيه الجواب وزيادة 
فائدة . 

وعند هذا نقول: إن أراد المصنف أنه ظاهر في الاتّحَاظء غير ظاهر في القياس» فهو 
ممنوعء بل هو ظاهر فيهما جميعاًء نعم دخول الاعتبار أظهر؛ لأنه يشبه خصوص السّبب 
الذي دخوله تحت اللّنْظ أظهر. وإذا كان ظاهراً فيهماء حسن الاستدلال به لمن يكتفي 
بِالظّهور في المسألة» وولمن يريد أن يضم إليه ظواهر أخر يصل مَجْمُوعها إلى القطع ممن لا 
يكتفي بالظهور. 

وإن أراد : ظاهر في الاتحَاظْ مع ظهوره في القِيّاس» لم يجده تُفْعا: 

فإن قلت: يفيده عدم الاسْتِدْلل به فإنه لا يكتفي بالظَّن في المسألة. 


قلت : هو غني عن دعوى لو فإن مجرد الاحتمال يدفع القَطع, وهو قائم بلا 


ولنعد إلى حل كلامه: سلمنا أنه ظاهر في القياس» سواء أكان ظهوره فيه مساوياً 
لظهوره في الاتّعَاظ أو لاء كذا ينبغي أن يقررء ولا يقرر على أنّا: سلّمنا أنه غير ظاهر في 
الاتّعَاظ ؛ فانه تسليم لشيء لم يدعه أحدء ونقول بعد هذا التسليم: هو ظاهر في القياس في 
الأمور العَقّلية كما يقال في إثبات الصانع : اعتبر بالدار» هل يمكن حدوثها من غير صانع . 

فما ظنك بالعالم» وليس ظاهراً في القياس الشرعي» وإليه أشار بقوله : «أو في الأمور 
العقلية»»: ثم ذكر ما يمنع القطع في الآية» فقال: «مع أن صيغة «افعل») محتملة»)» وهو 
صحيح ؛ م ا 
بانتفائه ‏ هنا كالتهديد ونحوهء فإنه لا يتجه هنا غير الوجوب والتّدب والإباحة» وإذا 
كانت الصيغة -هنا ‏ مترددة بين هذه المحامل لا رابع لهاء فنقول: أيًا ما كان» حصل 
الغرضء أما أن يكون الوجوب. فواضح.ء وأما إن كان الندب, أو الإباحة؛ فلأنه يستفاد منه 
أصل المشروعية؛ ومتى تثبت مشروعية العمل بالقياس» ثبت وجوبه؛ إذ لا قائل بالفصل» 
نعم لو قال المصدّف : مع أن الآية محتملة»؛ صحء ودفع القطع . 


000 سقط في ت. 


م 


وَأَسْيدِلٌ : بحديث مُعَاذِ؛ وَعَايَنهُ لظن . 


وذكر أصحابنا - أيضاً ‏ من الآيات قوله ‏ تعالى -: لوَلّوْ رَكُوةُ إلى الوَسُولٍ وَإِلَى أُولي 
الْآمْر منهم لَعَلِمَهُ الَّذِينَّ يَسْتَد يَسْتَبطُويَهُ مِنْهُم4[سورة النساء: الآية 48]. 

قالوا: والاستنباط هو: الاستخراج للمعنى المودع في النّصء فيبرز ويظهرء وهو 
يشمل القياس» وهاتان الآيتان: آية الاعتبار. وآية الاستنباط» أظهر ما تعلّق به من الآي» 
والبحث فيها يطول . 

الشرح: «واستدلٌ بحديث معاذا» وقوله يَللِّ له: «كَيْففتَ َقْضِي إذَا عَرَضَ لَك 


)١(‏ إن الله عز وجل ذكر في قرآنه الكريم آيات كثيرة ذكر فيها عللاً للأحكام؛ لتبتنى عليها غيرها 
في سائر محالهاء وإني أكتفي منها بهذه الشواهد الاتية: 
١‏ قال الله تعالى: #ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون» آية ١19‏ من 
سورة البقرة. قاله بعد قوله: «يأيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» وقد بين 
بهذا أن علة وجوب القصاص ما فيه من المحافظة على الأنفس؛ لأن مريد القتل ظلماً إذا علم 
أنه سيقتص منه كف عما كان معتزما عليه من قتل صاحبه» فسلمت حياته وحياة صاحبه . 
١‏ وقال تعالى: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن4[سورة البقرة: الآية: ؟77]ء بين الله عز وجل في هذه الآية أن علة 
وجوب اعتزال النساء في المحيض كونه أذى. 
"'- وقال تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» [سورة البقرة: الآية 145]. 
بين الله عز وجل في هذه الآية أن العلة في قيام المرأتين مقام الرجل الواحد ضعف ذاكرة 
النساء . 
5 - وقال تعالى: #فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» [سورة النساء: الآية 
] بين الله عز وجل في هذه الآية أن خوف الظلم في القسم بين الزوجات علة لوجوب 
الاقتصار على واحدة. 
ه ‏ وقال تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز 
حكيم4[ سورة المائدة: الآية 18].. بين الله عز وجل في هذه الآية أن السرقة علة في وجوب 
قطع اليد. | 
١‏ وقال تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» [سورة المائدة: الآية /01]. بين الله سبحانه وتعالى فى هذه 
الآيه أذ اناد دين الإشتلام هرو ولسا علة افق تحريم اتخاة التتصنتنبيه أولياة: ش 
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قَضَاء؟»: قال: أقضي بكتاب الله قال: «قَإنْ لَّمْ تَجِذْ؟2 قال: فبسُّئّة رسول الله. قال: «قَإنْ 
لَّمْ تَجدْ؟»: قال: أجتهد رأبيء. ولا آلوء قال: فضرب رسول الله ككلِِ في صدرهء وقال: 
«الحَمْدُ لِلَّه الذي وَكَنَرَسُولَ رَسُولِهِ ككل - لِمَا يُوْضي رَسُولَ اللّهه0) رواه أحمد» وأبو داود» 


2000 


- وقال تعالى: #قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً والله هو السميع 
العليم» [سورة المائدة: الآية “/1]» بين "الله في هذه الآية أن العلة في إنكار عبادة الأصنام 
كونها لا تملك لعابديها ضدًّا ولا نفعاً. 

8 وقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا 
لكل أمة عملهم» [سورة الأنعام: الآية ]ء كان المسلمون يسبون آلهة المشركين» فنهاهم 
الله عن ذلك» وبين أن العلة في النهي تأدية سبهم إلى سب الله سبحانه وتعالى. 

4 وقال تعالى: #إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
محسورا» [سورة الإسراء: الآية 17] نهى الله تعالى عن التقييد والإسراف. وبين أن العلة في 
النهي تأديتها إلى اللوم والحسرة. 

٠‏ - وقال تعالى: #وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
كان للإنسان عدواً مبينآً» [سنورة الإسراء: الآية 07]. أمر الله سبحانه في هذه الآية نبيه الكريم 
أن يأمر المؤمنين بملاينة المشركين في الكلام مبيناً علة الأمر بالملاينة» وهي أن الشيطان يلقي 
بينهم الفساد ويغري بعضهم على بعض؛ ليوقع بينهم الشقاق. .. إلى غير ذلك من الآيات 
التي ورد فيها تعليل الأحكام. 

وتقرير الاستدلال بهذه الآيات أن يقال: «لو لم يكن القياس حجة لما ذكر الله عز وجل العلل 
للأحكام؛ لتبتني عليها في سائر محالها؛ لكن التالي باطل» فبطل المقدم؛ فثبت نقيضه وهو 
أن القياس حجة. 

«أما الملازمة» فبيانها أنه يلزم من ذكر الله تعالى العلل للأحكام في محال لتبتني عليها الأحكام 
في سائر المحالء» إذنه ببناء الأحكام على العلل؛ وهو القياس» ويلزم من الإذن به حجيته. 
ولا شك أن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم؛ فيلزم من عدم حجية القياس عدم ذكره سبحانه 
وتعالى العلل للأحكام لتبتني عليهاء وهذا هو معنى الملازمة. 

«وأما بطلان التالي» فدليله الآيات القرآنية الكثيرة التي ذكر الله فيها العلل للأحكام في محالٌ؛ 
لتبتني عليها الأحكام في سائر محالها. 

وجه الاستدلال بهذه القصة: أن النبي تخِ أمر معاذاً على العمل بالرأي حيث قال له عقب 
قوله:أجتهد رأبية «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله كك إلخ» والرأي هو القياس؛ لأن 
الاجتهاد بالرأي في كلام معاذ لا يخلو إما أن يحمل على الاجتهاد بالاستنباط من الكتاب 


دنا 


2 


وَكَالَ أَحْمد حْمَدُء وَاَلْقَاسَانِيُ َأبُو بَكْرِ أَلرَازِئُ» والْكزْخيٌ : يكقي: 


وقال الترمذي: ليس إسناده - عندي ‏ بمتصل 7" . 
قال المصنف : «وغايته» إفادة «الظن», وهذا صحيح » وإئما سلك بعضهم فى إفادته 


الظن من قبيل أنه لا يلزم من صحّة القياس لمعاذء صحته لغيره» :فيان قيسَ غيره عليه» لزم 
الدورء ثم كيف يقاس بمعاذ الذي هو أعلم النَّاس بالحلال والحرام من هو دونه؟ . 


مثل : 


وجواب هذا: أنه لا قائل بِالمَضْلِء وأن الحكم على الواحد حكم على الجَماعَةٍ. 
الشرح: «مسألة» 

«النّص على العلة لا يكفي في التعدّي دون التعبد بالقياس»» سواء أكان في الفعل» 

أكرم زيداً لعلمه؛ أو التركء مثل: الخمر حرام لإسكارهء وهو رأي المحققين» 


كالأستاذ. والغزالي» والإمام وأتباعه» والآمدي2©. 
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والسنة» أو على الاجتهاد بالرأي المحض الذي لا يستند إلى أصل من الكتاب أو السنةء أو 
على الاجتهاد برد 'القضية التي لا نص فيها إلى ما في الكتاب والسنة بطريق القياس. 

لا جائز أن يحمل على الأول؛ إذ لو كان كذلك لكان قضاء بالكتاب والسنة» فيكون داخلاٌ فيما 
قبله في القصة» فلا يصح جعله مقابلاً للقضاء بهما وموقوفاً على فقد الحكم فيهما. ولا جائز 
أن يحمل على الثاني» إذ لو كان كذلك لما أقره النبيّ كلِ؛ لأنه عمل في دين الله بالهوى 
والتحكم؛ فتعين الثالث» وهو الحمل على العمل بالقياس» وقد أقره كلو فيكون القياس 
حجة شرعية؛ وهو المطلوب. 

ينظر البرهان ”/ 1/1/4ا- 1186, المعتمد ؟/ 21701 المستصفى 7177/7/١‏ شرح العضد 
؟/ "5 ؟,» المنخول 55؟”؛ التبصرة (575)» والمحصول 7/5 ؟155/5» المنتهى ))١50(‏ 
الإبهاج ”/ 74, جمع الجوامع ؟/ »7١١‏ الإحكام للامدى 74/5. تيسير التحرير »١١/5‏ 
فواتح الرحموت ١7١7/5‏ روضة الناظر »)١95(‏ نبراس العقول .)١59(‏ 

اعترض على هذا الحديث باعتراضات منها: ضعف إسناده كما بينا في تخريج الحديث 
«وأجيب عنه» بأن جهالة أصحاب معاذ في هذا الحديث لا تنافي صحته؛ وذلك لثلاثة أوجه: 
«الأول» أنهم وإن جهلت أسماؤهم فهم أصحاب معاذء فلا يضر الحديث ذلك؛ لأن هذا > 


لذن 


«وقال أحمد؛ في رواية «والقَاشَانيء وأبو بكر الرازي» والكرْخي»»: والشيخ أبو 


الوصف يذالة عل شهرقة وأنه حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهمء وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو سمّى» كيف وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه 
متهم ولا كذاب ولا مجروحء» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» ولا يشك أهل العلم 
بالنقل فى ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث» وقد قال بعض أئمة الحديث» (إذا 
رأيت شعبة في إسئاد حديث فاشدد يديك به». 

«الثاني» أن أهل العلم قد نقلوا هذا الحديث واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما 
وقفنا على صحة قول النبيّ يةِ: «لا وصية لوارث» وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميته" وقوله: «إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع» وقوله: «الدية 
على العاقلة» وإن كانت هذه الأحاديث لم تثبت من جهة الإسنادء ولكن لما تلقتها الكافة عن 
الكافة غنوا بصحتها عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن 
طلب الإسناد له. كذا قال أبو بكر الخطيب. 

وقال الغزالي: هذا حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعناً ولا إنكاراً» وما كان 
كذلك لا يقدح فيه كونه مرسلاء بل لا يجب البحث عن إسناده اه. ولهذه الشهرة أطلق 
جماعة من الفقهاء كالباقلاني وأبي الطيب الطبري وإمام الحرمين عليه الصحةء وقد احتج به 
الشافعي على حجية القياس . وجاء فى كشف الأسرار: إن مثبتى القياس أبداً كانوا يتمسكون 
به في إثبات القياس» ونفاته كانوا يشتغلون بتأويله» فكان ذلك اتفاقاً منهم على قبوله» اه 
«الثالث» أن هذا الحديث معتضد بشواهد صحيحة تقويه» وتبلغ به درجة القبول. قال ابن أمير 
الحاج: قال شيخنا الحافظ: وله شاهد صحيح الإسناد لكنه موقوف ثم أسنده ‏ يعني شيخه - 
من طريق الدارمي ثم البيهقي» عن عبد الله بن مسعود قال: «لقد أتى علينا رفاق وما نسأل 
ولسنا هناك ثم بلغنا الله ما ترون» فإذا سئل أحدكم عن شيء فلينظر في كتاب الله فإن لم يجد 
في كتاب الله فلينظر ما اجتمع عليه المسلمون» فإن لم يكن فليجتهد رأيه ولا يقل أحدكم إني 
أخشى؛ فإن الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهةء فدع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو حديث ابن مسعود دون ما في أوله 
وآخرهء أخخرجه الدارمي والبيهقي بإسناد صحيح. وأخرج البيهقي عن زيد بن ثابت أنه قال 
ذلك لمسلمة بن مخلد لما سأله عن القضاءء وإسناده حسن اه. 

«الاعتراض الثانى والجواب عنه؛ : 

قالواة إنه خير :واد ورد في [قباك' أن القالتن حب ةاوهو هماش به اللري» رضيو االواع ينا 
تعم به البلوى لا يقبل . 35 


انا 


هالوا هاو هد و ودود ود ود ود هاو وا هد قاو واوا ود فاو واه وفا وداه فاوا. د واو واوا و و أقا ود و هد و .داه و واو هدقاف .د فد ها . 


إسحاق الشّيرَازيء وأبو الحسين البَصْرِي: «يكفي»» ونقله الأكثرون عن النَظّام منهم 


الآمدي . 


«والجواب عنه من وجهين»: 

«الأول» أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى يقبل على الصحيح كما هو مقرر في محله. 

«الثاني» أنه خبر مشهور؛ لتلقي الأمة له بالقبول. فهو يفيد الطمأنينة؛ وهي فوق ظن الآحاد؛ 
لأنها اليقين بالمعنى الأعم» فيقبل فيما تعم به البلوى على فرض أن خبر الواحد المجرد عن 
الشهرة لا يقبل في ذلك . 

«الاعتراض الثالث والجواب عنه»: 

قالوا: إنه مناف للعقل؛ فلا يقبل» وذلك أن مقتضى تولية النبيّ كل معاذاً على اليمن أنه عليه 
السلام يعلم اتصافه بأهلية الولاية» فهو إذاً يعلم ما يقضي بهء وحينئذ لا يكون لسؤاله عما 
«ويجاب عنه» بأن السؤال كان قبل التولية عند إرادتها؛ ليستكشف به النبيّ كله صلاحية معاذ 
لهاء وعلى فرض أنه وقع بعد التولية» فهو للتأكد أو لإعلام غيره بتوليته. 

«الاعتراض الرابع والجواب عنه»: 

قالوا: إنه مناف للقرآن الكريم» فإنه يدل على أن الحكم قد يفقد من كتاب الله تعالى مع أن الله 
يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء» #ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين* وهاتان 
الآيتان تدلان على أنه ما من حكم إلا وهو في كتاب الله تعالى» وهذا ينافي فقدان الحكم منهء 
فيكون الحديث مردوداً؛ لمنافاتة القرآن. 

«وأجيب عنه» بأن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ كما عزى إلى عامّة المفسرين» وعلى فرض 
أن يراد به القرآن الكريم فليس المقصود بالآيتين أنه يدل على كل حكم بالنص عليه 
بخصوصه. فهذا باطل بالاستقراء» وإنما المقصود بهما أنه يدل علي كل حكم إما بالنص عليه 
وإما بالنص على الأصل الذي يؤخذ منهء وقد دل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في 
أقواله» ومن أقواله هذا القول المبين صحة الاحتجاج بالقياس عند عدم النص على الحكم 
بخصوصه. فلا منافاة بين فقدان الحكم منئ كتاب الله نضا وبين وجدانه فيه بالدلالة على 
أصله . 

«الاعتراض الخامس والجواب عنه»: 

قالوا: إنه مناف للدليل الدال علي جواز نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة» وهذا الدليل صحيح » 
فمنافيه باطل» وبيان منافاته له أنه يدل على أن الحكم متى وجد في كتاب الله وجب العمل به 
ولا ينتقل إلى السنة إلا عنند فقده منه» فالسئة إذاًٌ لا تخصص الكتاب ولا تنسخهء وإلا ما 
توقف العمل بها على فقده. 


داين 


«ويجاب عنه» بأن مراد معاذ بكتاب الله الكتاب الذي لا معارض له ولا ناسخ» ويجب حمله 
على ذلك ضرورة الجمع بين تقرير النبيّ كَل لمعاذ على ذلك وبين الدليل الدال على جواز 
نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة. 

«الاعتراض السادس والجواب عنه»: 

قالوا: سلمنا أنه صحيح وأنه حجة» لكن لا نسلم التقريب» فإنه إنما يدل على صحة الاجتهاد 
بالرأي» وهو كما يكون بالقياس يكون بالاستدلال بخفي النصوص وبالتمسك بالبراءة 
الأصلية» ولفظ «أجتهد رأبي» ليس عامّاء فلا يمكن حمله على الجميع؛ وليس حمله على 
الاجتهاد بالقياس أولى من غيره. 

«ويجاب عنه» بأن لفظي «كتاب الله وسئة رسول الله» عامان شاملان للجلي والخفي من 
النضوص» فالاستدلال بشفي النصوص استدلال بالكتاب والسئة» فلا يصح حمل الاجتهاد في 
القصة عليه؛ لأنه موقوف على فقد الحكم في الكتاب والسنة» ولا يصح حمله على التمسك 
بالبراءة الأصلية؛ لأنه معلوم لكل عاقل» فليس فيه بذل جهد أصلاًء فلم يبق إلا الاجتهاد 
بالقياس ؛ فيتعين حمله عليه. 

«الاعتراض السابع والجواب عنه؛: 

هذا الاعتراض ممن يقولون: إن القياس حجة فيما علته منصوصة فقطء قالوا: سلمنا أنه يدل 
على حجية الاجتهاد بالقياس لكن القياس ينقسم إلى ما علته منصوصة وإلى ما علته مستنبطة» 
ولفظ «أجتهد رأبي» مطلق» ويكفي في حجيته حمله على أحدهماء وقد حملناه على ما علته 
«وأجيب عنه» بأن المقصود من الاستدلال بالحديث إثبات حجية القياس في الجملة لا إثيات 
حجية كل قياس. فمن يقول: ا د يغبت بالنص لا بالقياس» فهذا 
حجة عليه؛ حيث يتعين على رأ بالك جرد الكقدياة لقا فسا انه متشي رون ل 
إن الحكم فيما علته منصوصة لا يثبت يثبت بالنص بل بالقياس» فهذا حجة عليه إن كان ينكره. 
هكذا أجاب بعض الأصوليين. 

ومقتضى هذا الجواب أن من أثبت القياس فيما علته منصوصة فقط لا يكون الحديث حجة 
عليه . 

«وعندي» أن هذا الحديث حجة عليه» والمقصود بالاستدلال به إثبات حجية كل قياس» وذلك 
أن قوله: «أجتهد رأبي» هو المرتبة الثالئة بعد الكتاب والسنة» ولد اكبلي اللي علب السام يها 
'ولم يسأله عن مرتبة رابعة» والاستقراء يدل على أن الوقائع التي لم ينص على أحكامها في 
الكتاب والسنة منها ما نص على علته ومنها ما لم ينص» فلو كان اجتهاده في منصوصة العلل 
فقط لسأله النبيّ يلخ عما يصنع إذا لم يجد نصاً على العلة يجتهد فيه» لكنه لم يسأله عند 


كنا 


هاأقا قا واو واو و ها واه .د قاقد قد ود و ود واعد ا . فاوا. و عدو و قاع عافد وه قاو د وار اودارا .د ود قا راع افد فاع قفاقفدا قد فد نفد فم 


«وقال البَصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها». 

واعلم أنَّ القائلين بأنه يكفي» يحتمل مذهبهم أمرين: 

أحدهما: أن يكون ذلك لاقتضاء اللّفْظ إياه بعمومه. وهذا ما نقله العَرّالى والْآمِدِيّ 
عن النظام . 


ذلك؛ فدل على أن مراده الاجتهاد في كل ما لم ينص على حكمه في الكتاب والسنة. فقوله: 
«أجتهد رأبي» وإن كان مطلقاً باعتبار اللفظ لكنه عام بهذه التعزية. 
«الاعتراض الثامن والجواب عنه»: 
قالوا: سلمنا أنه يدل على حجية القياس لكن لا نسلم أنه عام لجميع المجتهدين؛ لأنه لا يلزم 
من تقرير النبيّ يك العمل بالقياس بالنسبة لمعاذ تقرير العمل به بالنسبة لغيره من المجتهدين؛ 
لجواز أن يكون ذلك خصوصية لهء؛ فلا يكون القياس حجة عامة لجميع المجتهدين. 
«ويجاب عنه» بأنه يلزم من التقرير بالنسبة لمعاذ التقرير بالنسبة لغيره؛ لأن الأصل عدم 
الخصوصية؛ إذ التكاليف الشرعية عامة لا تختص بشخص دون شخص ولا جماعة دون 
جماعة» فلا يصار إلى الخصوصية إلآ لدليل» ولا دليل هنا. 
«الاعتراض التاسع والجواب عنه»: 
قالوا: سلمنا أن الحديث يدل على تقرير العمل بالقياس بالنسبة لمعاذ وغيره» لكن لا نسلم أنه 
يدل على ذلك في جميع الأزمان» وإنما كان ذلك قبل نزول قول الله تعالى: #اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» للحاجة إليه وقتئذ؛ لعدم وفاء 
النصوص بجميع الأحكام» أما بعد نزولها فلا حاجة إليه؛ لأن الاية دلت على أن الله بين لنا 
جميع الأحكام بالتنصيص عليهاء فلا محل للقياس؛ لأنه مشروط بفقدان النص. 
فالخلاصة أن القياس كان حجة قبل نزول الآية ثم نسخت حجيته بعد نزولهاء ومدعاكم أنه 
حجة في كل زمان. 
«وأجيب عنه» بأن الحديث دل على حجية القياس من غير تقييد بوقت دون وقتء» فيبقى على 
إطلاقه ؛ لأن التقييد خلاف الأصلء فلا يصار إليم إلا لدليل» وما ذكرتم من الآية لا يصلح أن 
يكون مقيداً لإطلاق الحديث؛ لأنها محمولة على إكمال الأصول والقواعد الكلية دون الفروع 
وتفاصيلها؛ للقطع بأن النصوص لم تشتمل على تفاصيل جميع الفروع. ولئن سلمنا أن الآية 
عامة في الأصول والفروع وأن الله تعالى بين لنا كل ما نحتاج إليه في كل زمان» لكن لا نسلم 
أن هذا يقتضي عدم الحاجة إلى القياس ونسخ حجيته؛ لأن البيان المذكور تارة يكون بغير 
واسطة كما في الأحكام المنصوصة» وتارة يكون بواسطة كما إذا بين لنا مناط الأحكام > 


أن 


لوا: ١حَدَّمْتْ‏ نت الْخَمْرَ لإسكاره' مِثْل: ١‏ ١ح‏ حَوَمْتُ كُلَّ مُسْكرا. 


7 0 انيد 


والثاني : 0 وهو نقل الأكثرين عن الذَّاهِبِين 
إلى هذا القول» وقد أتى المصئّف بعبارة تشمل الاحتمالين» حيث قال: لا يكفي في 
التعدي. فإن التعدي؛ عن النصوص قد يكون بالقياس» وقد يكون بالتعميم» ثم إنه لم يعز 
القول بأنه يكفي إلى النظام » وأراد ذلك - والله أعلم ‏ لسؤال يوردء وهو أنه كيف يجامع 
إنكاره التعبد بالقياس قوله هنا بهذه المقالة؟ 

والسؤال ‏ عندي ‏ ساقط؛ فإنه إن كان رأيه ما نقله العَرّاليء والآمدي من التعميم» 
فليس ذلك من القياس في شيء. 

وإن كان الثاني» فغايته القضاء بأن قضية النص على العلّة الأمر بالقياس» وليس فيه ما 
يقتضي وقوع ذلك» ولا جواز وقوعه. وما تقدّم منه استحالة وقوعه من غير تعض إلى أن 
اللفظ لو وقع» ماذا مدلوله؟ فلم يتوارد الكلامان على [محل]'' واحد 

الشرح: «لنا: القَّطع بأن من قال: أعتقت غانماً لحسن خلقه. لا يقتضي عِنْق غيره 
حمر نا دلو كني اللتسيض على الملا في التهليةة لمنق خيزه .مدن 

َك أن تقول: هذا مُنْقدح» إن كان الخصم يدعي أن التعميم من قضية .اللفظ. كما 
أعتقت كل حسني الخلق. 


المنصوصة لكي نقيس عليهًا ما لم ينص عليه منهاء فيكون القياس محتاجاً إليه لإثبات تلك 
الأحكام حتى بعد نزول الآية الكريمة. 


200 في أ ت: مخر. 


م 


عه 


قَانُوا: لد قَالَ آلآبُ: «لآ تأكُلْ هَذَاءٍ لأَنَهُ مَسْمُومٌ»ء فُهِمَ عُرْفاً الْمَنْمُ مِنْ كل 


مسموم 
ُلْنَا: ِمَرِيئَةِ سَمَقَةِ ألأب بخلاً الأخكام؛ َنَهُ قد تُحَصيٌ لأَمْرِ لآ يُدْرَكُ. 
قَالُوا: لو لَمْ يَكَنْ لِلتَم لَعْرَىَ عَنِ ألْمَائدَ 
وَأُجِيب : بتَعفُل الْمَعتَئ فيه وَلاَ يَكُونُ آلتَعْمِيمْ إلا بدَلِيلٍ 


أما إن كان يدعى التعدية؛ لأن التنصيص أمر بالقياس» فلا يتأنّى» فإن الشارع تعبدنا 
بالقياس» فلذلك عمّمنا بالعلة» بخلاف غيره. 


«قالوا: حرمت الخمر لإسكاره» مثئل: حرمت كل مسكر»» فيكون عامًا. 

«وُردٌ: بأنه لو كان مثلهء عتق من تقدم»» والاتّمَاق أنه لا يعتق» ثم الدليل إنما يتوجه 
على تقدير أن مدعى الخصم أن التعميم باللّفظ كما عرفت. 

أما إن ادعاه أمراً بالقياس» فواضح بأنه ليس مثله. 

«قالوا: لم يعتق»؛ فيما نحن فيه؛ «لأنه غير صريح» والحق لآدَيِيَ؟. 

«قلنا: يعتق بالصريح والظاهر»» ولا يفترق الحال بين حق الآدَيِيَ وغيره إذا كان 
مأخوذاً من اللفظ . 

«قالوا: لو قال الأب : لا تأكل هذا؛ .لأنه مَسْمُوم فهم عُرْقَاً المنع من كل مسموم. 

قلنا: لقرينة شَمَقَةَ الأب» المقتضية لمنع الولد من كل مُوْذْء «بخلاف الأحكام» فإنه 
قد تخص لأمر. لا يدرك». 

ثم نقول: سلمنا أنه يفهم منه عرفاً» ولكن ذلك للإتيان بالعلة» لا من اللفظ» ولا لأن 
النص عليها أمر بالقياس. 

«قالوا: لو لم يكن التنصيص على العلّة «للتعميم» في جميع الصّور «لعُرَى) 
التنصيص «عن الفائدة»؛ لحصول الحكم في المنصوص بمجرد النص . 

. «وأجيب: بتعقّل المعنى فيه»» أي : فائدته تعقّل المعنى المقتضي.للحكم؛ لأنه 7 

إلى الانقيادء «ولا يكون التّعميم» في الحكم «إلا بدليل» آخر. 

أو يقال: الفائدة فهم العلّة؛ ليقاس عليها. 


لكل 


َانُوا: لَوْ قال: الإسْكَارٌ عِلَّهُ آلخريم» لَحَمَ؛ فَكَذَلِكَ هَذَا 
كُْنَا: حَكَمَ بِالْعِلّة عَلَىْ كُلَّ إسْكَارِء فَالْكَمْدُ وَاَلتَِّيذٌ سَوَاء . 


الشوح: «قالوا: لو قال: الإسكار علّة التحريم لعمّء فكذلك ‏ هنا» أي: قوله 
حرمت الخمر لإسكاره؛ لأن «اللام» للتعليل» ولا فرق بين أن يذكر التّعليل باسمه» أو 
بحرف يدل عليه» فيجب أن يكون عامًا. 

«قلنا»: لا نسلّم “اتحاد معنى الغبارتين؛ فإن قولك: الإسكار علة الحُْمة لفظ «حكم 
بالعلّة على كل إسكار» إذا ذكرت الإسكار معرقاً ب«اللام؛» وهو للعموم» «فالخير والنّبيذ) 
بالنسبة إليه اسواء؟». 

ولقائل أن يقول: إن أردت بالمُسّاواة بين الجمْر والنبيذ مساواتهما في أنهما ‏ والحالة 
هذه منصوصان» وهو ظاهر العبارة» ويؤيده قول الآمدي: يكون التحريم ثابتاً في كل 
الصور بجهة العموم» وهذا ممنوع؛ وذلك لأن قولنا: الإسكار علّة التحريم» ليس المراد به 
كل تحريم» بل تحريم الخمرء «والألف واللام» في التحريم للعهد. وهذا واضح. 

وقولنا: علة تحريم الخمر الإسكارء لا يوجب صَيْرُورَة النْبيذ منصوصاًء وإن أردت 
. المساواة في أصل الحكمء فكذلك كل فرع مع الأصل. سواء أكانت العلّة فيه منصوصة أم 
لاء وهذا مكان مُعْضل» والذي يظهر فيه عند التحقيق» أن قولنا: حرمت الخمر لإسكاره» 
يحتمل أن تكون العلّة مطلق الإسكارء حتى يعدي إلى النبيذ»ء ومحتمل لأن تكون العلة 
خصوص إسكار الخمر احتمالاً قويّآء بحيث إنه لو لم يرد الأمر بالقياس لما قِسْنا ‏ والحالة 
هذه ولكن ورود الأمر بالقياس من قبيل التّنصيص على العلة قرينة رجحت الاحتمال 
الأول. 

وأما قولنا: علة حرمة الخمر الإسكار» فمحتمل - أيضاً ‏ لأن يكون المراد الإسكار 
الخاص» ولكنه احتمال مَرْجُوح؛ وليس كهو في الصّيعْة الأولى» ومع ذلك إلحاق النبيذ 
- والحالة هذه قياس لا ُنصء» على خلاف ما ظهر من عبارة الكتاب والأمِدِيّ. 

ولقد حاول الإمام في «المحصول» أن يجعله رُنُْبة متوسطة بين القياس والنص» وتبعه 
القاضي سرّاج الدين في «التحصيل»»: .وعبازة «التحصيل»: لو قال ذلك» لم يكن قياساً؛ إذ 
العلم بالعلة يؤجب العلم بالمعلول» أي: من غير أن يتأخّر العلم ببعض الأفراد عن العلم 
بالآخرء فلم يتميّز الأصل عن الفرع» حتى يقاس أحدهما على الآخرء وهذا ليس بالنص» 


20 


ولا القياس» بل بطريق العلم بالعلة» وهو الاستدلال بالنص. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ذلك بقياس» وقولكم: لم يتميّز الأصل عن الفرع 
مندفع* فإنه إذا قال: علة حرمة الخمر الإسكارء فالحرمة في الخمر أصلء» والعَمّل بها 
يحصل حال ورود النصء ثم بعد ذلك يحصل العلم بحرمة كل مسكرء وكل ما كان غير 
الخمر يكون فرعاًء والعلم بحرمته متأخُر عن العلم بحرمة الخمرء وربما لا يعلم كون 
الشيء ء مسكراً إلا بعد حين» فلا تعلم خزمته» فإذا جرّب ووجد مسكراٌء علم تحريمه» 
فكيف لا يكون العلم به متأخرا؟ . 

فإن قلت: نحن ندعي عدم تأخّر العلم بحرمة كل مسكر حكماً كليّاء لا العلم بواحد 
واحد من الجزئيات المندرجة» فإنها داخلة في الحكم المعلوم» فالعلم بحرمة الجزئيات 
المَخصّوصة لا يستفاد من الأصل الذي هو الخَُمْرء بل من المقدمة الكلية التي هي العلم 
بتحريم كل مُسْكرء والعلم بهذه المقدّمة لا يتأخر. 

قلت: بل العلم بها أيضاً - متأخر؛ لأنا نعلم أولاً حُرمة الخمرء ثم كون الإسكار 
علة بتنصيص الشَّارِع» ثم يحكم بتحريم كلّ مسكر حكماً مترتباً على هذا العلم بالعلّية 
والحكم في كل قباس كذلك, فإن المجتهد يعلم حكم الأصلء ثم يستنبط العلّة» ثم يحكم 
بمقدمة كلية شاملة لجميع صور تلك العلة . 


الشرح: واحتج أبو عبد الله «البصري» على مذهبه: بأن «من ترك أكل شيء لأَذَاهُ) 
كمن ترك أكل رُمّانة حامضة لحُمُوضتهاء «دلَ على تركه كل مُؤْذْء بخلافا من تصدّق على 
فقير؛ لفقره. لا يدل على أنه يتصدق على كل فقيرء أو من أكل رُمّانة حامضة لحموضتها لا 
ا 

: لا نسلم أنه مثلاً مثلا ‏ إذا أكل واحدةً لحموضتها يدلّ على أكله الكل» وذلك 
م يا 


و«إن سلمء فلقرينة الكَأَدّيف وكون ترك المُؤْذى مطلقاً مَرْكُوزاً في الطّبَاعء 


١ 


اتا :. َبجْرِي في اذوه وَالْكَمَارَاتِ خلافاً لِلْحَنْفِيَةِ ٠‏ 


م ا ا 2 
وخصوصية ذلك المؤذي مُلْمَاة عقلء «بخلاف الأحكام»؛ فإنها قد تختص بمحالها لأمور لا 
تدرك. 

فإن قلت: لو كان احتمال الخصوصية معتمداًء لما قيس فرع على أصل فيه هذا 
الاحتمال. 

قلت : قد قدمنا أن ورود التعّد بالقياس قرينة تدفع هذا الاحتمال» ولا ينتهي مع ذلك 
دفعه إلى صيرورته منصوصاً. 

«مسألة» 


الشرح: «القياس يجري في الحدود والكّّارات»22 والوّخص27©) والتقديرات عند 
الشافعي وأكثر أهل العلم؛ «خلافاً للحنفيّة»» ولهذا منعوا من قطع الككّاش» وإيجاب الحَدَّ 
على اللُوطِىَء وإيجاب الكمّارة في قتل العَمدٍ. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 201/5 والبرهان لإمام الحرمين 7/ 2845-8946 والتمهيد 
للأسنوي 4 » وزوائد الأصول له 5/اء ومنهاج العقول للبدخشي ”7/ 45» والتحصيل من 
00 للأرموي 2557/7 والمنخول للغزالي هلالا وحاشية البناني 25١5/7‏ والإبهاج 

بن السبكي */ "٠‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 54/ 5» وحاشية العطار على جمع 
٠‏ 9 ؟/ > ؟ء والمسودة 294 وشرح تنقيح الفصول »4١6‏ وكشف الأسرار 23١5/7”‏ 
وشرح العضد 7/ 755 وتخريج الزنجاني 2709 وحواشي المنار 755. 

(0) اختلف العلماء في جريان القياس في الحدود والكفارات هل يجري فيها القياس» فمنع علماء 

الحنفية جريان القياس فيهاء وأجازه من عداهم. 3 


١ 


ا م الي ص سهد يو اوقا قد اه رفني ركه 1 يو جيه كرو 74ج “اديه ”روي هد هال جو “نو عر" يو "فاك هد" هع ايفام" إيق لطي ؤاك هه 9" يهار 12 ايو هد 6 واد هن جك وان ا ا 26 


استدل الحنفية أولاً بأن في شرع الحدودء والكفارات تقديراً لا يعقل معناه إلا بطريق السمع»ء 
وذلك كأعداد الجلد؛ وتعيين ستين مسكيناًء وغير ذلك مما لا سبيل إلى إدراك معناه إلا من 
جهة السمع» وحيتئذ لا يجري القياس فيهاء كما لا يجري في المقدرات كأعداد الركعات» 
ومقادير الزكاة. 

وأجيب بأن هذا الدليل إنما يكون مفيداً إذا كان المقصود جريان القياس في جميع الحدود 
والكفارات» وليس كذلك؛ لأنا لا نوجب القياس في كل حد أو كفارة» فإن منها ما لا يُعْقَلُ 
معناهء بل لا نوجب القياس فيها وفي غيرها إلا فيما يعقل معناهء لأن المجتهد لا يمكنه تعدية 
حكم الأصل إلى الفرع إلا فيما يكون معقول المعنى؛ ليمكنه تعرف الجامع بينهماء فإذا وجد 
أصل وعرفت علة حكمه» فمعقولية التقادير دأباً ليست ممتنعة» بل هي واقعة» كما قيس القتل 
بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان» وقياس النباش على السارق في 
وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية» فإن العلة والحكمة فيهما معلومتان» وأما 
ما لا يعلم فيه المعنى. فلا خلاف في عدم جريان القياس فيه كما في غير الحدود والكفارات» 
فلا دخل لخصوصية الحدود والكفارات في امتناع القياس . 

واحتجوا ثانياً بقوله يكِ: (اذرءوا الْحُدُودٌ ِالشْبْهَاتِ ما اسْتَطَعْتُمُ) واحتمال الخطأ في القياس 
شبهة يجب درء الحد بهء وحينئذ لا يجري القياس في الحدود وأجيب بأنه منقوض بخبر 
الواحد. والشهادة؛ فإنه احتمال الخطأء والخلاف متحقق فيهما؛ لأنهما لا يفيدان القطعء 
واحتمال الخطأ والخلاف شبهة» فكان اللازم أن يدرأ الحد بهماء ولم يدرأء فدل ذلك على 
أن احتمال الخطأ في القياس لا يؤثر في ثبوتهء وتحققهء كما لا يؤثر احتمال الخلاف فى 
الشهادة» وحيتئذ يكون القياس جارياً في الحدود والكفارات من غير نظر إلى احتمال الخطأ؛ 
لأنه لا تأثير له. 

والمجيزون لجريان القياس فيها قالوا أولاً: إن الدليل الدال على حجية القياس عام في جميع 
الأقيسة لا فرق بين الحدود والكفارات ,وغيرهماء فوجب العمل فيهماء كما وجب في 
غيرهما. : 

وقال الحنفية: لا نسلم أن أدلة حجية القياس عامة» بل هي مخصصة بانتفاء المانع؛ ووجود 
الشرائط إذ لا بد أن تتحقق فيه حتى يوجد القياس» فالقياس في الحدود والكفارات من هذا 
القبيل؛ لأن التقدير مانع عقلي» فلا يجري فيها القياس. ْ 

وقالوا ثانياً: قد حد في الخمر بالقياس في زمن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم : حين تشاوروا 
فيه فقال علي - كرم الله وجهه - إذا شَرِبَ سَكِرّ» وَإِذَا سَكِرَ هَذِىء وَإِذَا مَذِى افْتّرى» فأرى عليه - 


او 


والقاقاوقا ود واو فاه عد فد و ود قاو فاو ود قا فاو هد قاو قاع .اعد .د ود و وا قاقفاف واد هد رد م قافاه قاف قافا تدا ما مد مد م فا نفام 


حد الافتراء» فقاس السكر على القذف في ترتيب وجوب جلد ثمانين بجامع كونه مظنة 
للافتراء» فأقام مظنة الشيء مقامه» وما قيل من أنه قاس شارب الخمر على القاذف بجامع 
الافتراء ليس بسديد؛ لأن الافتراء غير متحقق في الشارب» وإنما هو مظنة كالمشقة في السفر. 
فيؤخذ مما تقدم أن إجماع الصحابة على حد الخمر بالقياس قام دليلاً في المتنازع فيهء وهو 
جريان القياس فى الحدودء كما أن الدليل الدال على حجية القياس قام دليلا عليه بعمومه من 
عه دعن لمعا القرم 

ورد الحنفية هذا الدليل فقالوا: إنه لم يحد في الخمر بالقياس» بل بالإجماع المزيل لشبهة 
القياس» ولا يلزم من جواز القياس المزال الشبهة جوازه مطلقا. 

ويظهر أن هذا رد ضعيف؛ لأنهما استدلوا بقوله له: !«ادْرَُوَا الْحَدُودٌ بِالشُبْهَاتِ ما اسْتَطَمت» 
واحتمال الخطأ في القياس شبهة يجب أن يدرأ به الحد» .وبعد ذلك قالوا: إن الإجماع أزال 
شبهة القياس» ومقتضى هذا أنه لا محظور في إثئيات حد الخمر بالقياس حيث إن شبهة القياس 
قد زالت» فيكون دليلهم غير عام في الحدود والكفارات؛ لخروج حد الخمر منه؛ لجريان 
القياس فيه؛ فالصواب ما جرى عليه المثبتون للقياس في الحدود والكفارات؛ لرجحان أدلتهم 
وعدم توجه نقض عليهاء وإن الإجماع قد انعقد بالاستدلال بالقياس» واستدل أصحاب 
الإجماع به في حد الخمرء فلم يكن مزال الشبهة» كما ادعى الحنفية» وإنما زالت شبهته يعد 
تقرير الإجماع. فعلم من عمل أهل الإجماع أن الشبهة الراسخة في القياس غير مانعة عن 
العمل به في الحدودء وذكر الحنفية أيضاً أن الحد على شرب الخمر ثبت بأدلة سمعية» ولم 
يكن بالقياس . 

بيان ذلك: أن استدلال علي كرم الله وجهه ‏ بحضرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ ومشهد من الصحابة مع عدم إنكارهم عليه يفيدان أن التعبد بالقياس في 
الحدود كان جائزاً عندهم» وهذا لا ينافي اجتماع أدلة سمعية عليه. 

ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهرء والتحقيق أن الأدلة السمعية ما دلت على أن حد الشرب 
ثمانون؛» وإنما ثبت ذلك بالقياس لا غيرء ويؤيده ما روى الحاكم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن أهل الشرب كانوا يضربون على عهد رسول الله يَكِ ‏ بالأيدي» والنعال» 
والعصي. حتى توفي» فكان أبو بكر رضي الله عنه - يجلد أربعين» حتى توفي إلى أن قال: 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: ماذا ترون؟ فقال علي - كرم الله وجهه : إذا شرب سكرء وإذا 
سكر هذيء وإذا هذي افترى» وعلى المفتري ثمانون» فعلم من ذلك أن تحديد ثمانين 
بالقياس لا بأدلة سمعية. 

ثم قال الحنفية: إن المقصود من ثبوته بأدلة سمعية أن حده كان أخذاً بإشارات رسول الله - 


ايت 


-يةِ - وأمر الزيادة والنقصان فيه موقوف على فساد الزمان وصلاحه» ولذا زادوا شيئاً فشيئاًء 
ثم أجمعوا على ثمانين منعاً للزيادة عليه عند ظهور فساد شديد» فمراتب الحدود كانت مأخوذة 
من صاحب الشرع والرأي؛ لتعيين كل عدد بحسب الزمان» ويؤيد هذا ما روى البخاري عن 
السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله يَكِ - وإمْرة أبى بكر وصدر 
من ختلافة عمر د رامن اله تعالى متهم - فتقوم إليه :بأيديناء -وتعالناء وأرديتناء حت كان آخر 
إمْرة عمرء فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. 
والظاهر أن هذا الدليل لا يفيد في إثبات المطلوب؛ لأنهم استندوا أولاً على أنه لا يدرك 
المعنى فيها لاشتمالها على تقديرات لا تعقل» وقد تقدم أنه يدرك المعنى في بعضهاء كقياس 
القتل بمثقل على القتل بمحددء وقياس النّباش على الصادق؛ فإن كلاً منهما يدرك المعنى 
فيه» واستندوا ثانياً على الحديث المتقدم» وبنوا عليه أن القياس شبهة» فيدرءوا به الحدء وقد 
ثبت أن هذه الشبهة لا تؤثر فى ثبوت القياس كما لا يؤثر عليه الخلاف الحاضل فى الشهادة» 
وإذاً يكون تقديرءحليالشرب ثبت بالقياس؛ وما قيل من أنه ثبت بالإجماع فغير 
ظاهر؛ لأنهم لم يجمعوا على أن حد الشرب ثمانون» وإنما أجمعوا على أن الشارب 
كالمفتري» فيحد ثمانين» كما ثبت من الروايات الدالة على ذلك صراحة» وقد ادّعى الحنفية: 
أن حد الشرب ثبت بالدليل السمعي لا بالقياس مع أنهم لم ينقلوا دليلاً من الشارع يثبتون به 
مُدَعَاهُمء والظاهر أنه لم يكن لديهم دليل سمعيء ولو كان عندهم دليل من الشارع» لتمسكوا 
بهء غاية الأمر أنهم قالوا: إن حده أأحل بإشارات رسول الله َك -. 
وما استندوا إليه من رواية البخاري عن السائب بن يزيد لا يكون دليلاً لهم؛ لأن غاية ما يفيده 
هذا الخبر تطور الحد بحسب الزمن إلى أن انتهى إلى ثمانين في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه -. 
فإنهاؤه ثمانين ليس من طريق السمعء ولا أخذاً بإشارات رسول الله كك - بل المنقول أنهم 
قاسوا السكر على القذف في وجوب جلد ثمانين» كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أنهم أخذوا بقول على بكرم الله وجهه -. حين تشاوروا في حد الشرب» فقال على: إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هذى. وإذا هذى افترى» على المفتري ثمانون؛ فظهر أن القياس يجري في 
الحدود والكفارات كغيرها من باقي الأحكام. ينظر: البحر المحيط للزركشي 2537/0 
والبرهان لإمام الحرمين 7/ 840 845 » والإحكام في أصول الأحكام للامدي 55/4» والتمهيدٍ 
للأسنوي 477» ونهاية السول له 5/ 0ء ومنهاج العقول للبدخشي 247/7 والتحصيل من 
المحصول للأرموي 7157/7» والمنخول للغزالى ه/ا”» والمستصفى له 2775/7 وحاشية 
البناني 7/ 4 27١‏ والإبهاج لابن السبكي رس والآيات البينات لابن قاسم العبادي 25/4 
وحاشية العطار على جمع الجوامع 7/ 757»؛ إحكام القصول في أحكام الآصول للباجي 577,ات 
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5 ا 


اما لفك للطوة فجرعاضل كتير 


لُوا: فيه تَقْدِيد لآ يُعْمَلُّء كَأَعْدَادٍ ألرَكَعَاتِ ٠‏ 


قال أبو الحسن [الكرخي](؟: ولا فرق بين الكَمّارات الجارية مجرى العقوبات» 


ومنعوا ‏ أيضاً ‏ من إثبات النصب بالقياس» وفرعوا عليه عدم الوجوب في 


[الفِضْلُن]9) وصغار العّتم» وزعموا أنَّ اليمين العَمُوس ليست بيمين حقيقة» وأن إيجاب 
الكفارة فيها إنما هو بالقياس على غيرها. 


قالوا: ونحن نمنع القيّاس في الكقّارات» فتمنع» ومنعوا من تحريم المثلث الشديد 


الشرح: «لنا: أن الدليل» الدّال على حجية القياس «غير مختصّ» بما وراء ما 
ساك ستثبتوه بل هو شامل لها شموله لغيرهاء «وقد حدٌ) الشارب «في الكَمْر بالقياس»» في عصر 


0 الله عنهم ‏ لما رجعوا إلى حكم علي - كرم الله وجهه ‏ في قوله: : «إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هَذِيَء وإذا هذي افترى» وحد المُفُْترى ثمانون»(2©. 


والتحرير لابن الهمام 4 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2٠١/5‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 
737» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 551١/79‏ . 

)١(‏ في أء ت: الكوني. 

(') في أء ت: الفضلات. 

(7). حديث عمر: أنه استشارء فقال علي: أرى أن يجلد ثمانين؛ لأنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذي» وإذا هذي افترى» وحد المفتري ثمانون» فجلد عمر ثمانين» أخرجه مالك في الموطأ 
)١١ 87/7‏ والشافعي عنه عن ثور بن زيد الديلي أن عمر. . فذكره» وهو منقطع؛ لأن ثوراً - 


5ك 


«وأيضة فإن «الحكم» إ إنما هو «للظن» وهو حاصل») ‏ هنا فكان حجة اكغيره» من 
أخبار الأحاد والظّواهر التي كنتت بها الحدود والكمّارات. 


 -‏ لم يلحق عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الكبرى» والحاكم 77/5 من وجه آخر عن 
ثور عن عكرمة عن ابن عباسء» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن 
عباس وفي صحبته نظر؛ لما ثبت في الصحيحين؛ البخاري (571//7) حديث (/1707/71) 
ومناخ 600/9 عن اتن أن المه كله لد اي "ازمر والتوويد#التعالة»«وتجلة أبن بكر 
أربعين» فلما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون» فأمر به 
عمرء ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً؛ لما ثبت في صحيح 
مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين» وقال: جلد رسول الله أربعين» وأبو 
بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحب إليء فلو كان هو المشير بالثمانين ما 
أضافها إلى عمر ولم يعمل بهاء لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاده ثم تغير اجتهاده. 
(تنبيه) قال ابن دحية في كتاب «وهج الجمر في تحريم الخمر». صح عن عمر أنه قال: لقد 
هممت أن أكتب في المصحف: أن رسول الله يكهِ جلد في الخمر ثمانين» وهذا لم يسبق هذا 
الرجل إلى تصحيفهء نعم حكى ابن الطلاع أن في مصنف عبد الرزاق أنه عليه السلام جلد في 
الخمر ثمانين» قال ابن حزم في الإعراب: صح أنه يكِ جلد في الخمر أربعين» وورد من 
طريق لا تصح أنه جلد ثمانين 
وقال ابن القيم: ولم ينفرد عليّ بهذا القياس» بل وافقه عليه الصحابة قال الزهري: أخبرني 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته 
وعنده علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف متكئون في المسجد. فقلت له: إن خالد بن 
الوليد يقرأ عليك السلام ويقول لك إن الناس انبسطوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فما ترى؟ 
فقال عمر: هم هؤلاء عندك؟ قال: فقال عليّ: آراه [ذا سكل هلق وإذا هذي افترى» وعلى 
المفتري ثمانون. 
فاجتمعوا على ذلك فقال عمر: بلغ صاجبكم ما قالواء فضرب خالد ثمانين» وضرب عمر 
ثمانين قال: وكان عمر إذا أتى بالرجل القوي المنتهك في الشراب ضربه ثمانين» وإذا أتى 
بالرجل الذي كان منه الزّلة الضعيف ضربه أربعين» وجعل ذلك عثمان أربعين وثمانين» قال 
00 ل ل يقوي بعضها بعضاً. وشهرتها تغني عن 
إسنادها . 


ا 


لاع 


وز بخير الواعل» والشهادة : 


«قالوا: فيه تقدير لا يعقل» معناهء «كأعداد التكعات»» ونُصّب الزكوات» فلا يتأ 

ب الزكو يتاتى 

فيه القياس؟ إذ القياس فرع تعقّل المعنى» وزخرفوا قولهم: بأن الحَدَ للزجر»ء والكقارة 
لتكفير الإثم» وما يقع به الرّدع [وتكفير]”'' المآثم لا يعلمه إلا الله تعالى. 


الشوح: «قلنا: إذا فهمت العلّة وجب» القياسء والكلام إنما هو على تقدير فقهم 
العلّة وقولهم: لا تهتدي العقول إلى الزّجر والكمّارة» ممنوع» بل كلما يمكن استخراج 
معنى مؤثر» يفهم منه العلّة «كالقتل بِالمُتَفّل) قياساً على [المحدد]("2 لحكمة بقاء النفس . 

«قالوا: قال» النبي وَل : «اذْرَءُوا الحُدُودٌ بالشّبْهّاتَف وقد تقدّم الكلام على الحديث 
فى خبر الواحد. 

قالوا: واحتمال الخطأ في القياس فيه يشابه الحدود لما فيه من شائبة العُقُوبة» والخطأ 
شبهة» فيدرأ به الحد. 


«ورد» بأن ذلك منقوض «بخير الواحد». والشهادة» إذا ثبتت بها الحدود والكقّارات مع 
عدم الانتهاء إلى القطع والنقض بالشهادة فقط أولى؛ فإن منهم من لم يقبل خبر الواحد في 
الحدود» كما تقدم نقله في الكتاب عن الكرْخي والرازي. 


كلء وإن كان الافتراء في الشرب. تنزيليًا وفي القذف حتقيقيًا. وهذا القياس مبني على إقامة 
مظنة الشيء مقام الشيء التفاتاً إلى أن الشرع قد نزل مظنة الشيء منزلته في بعض الصورء كما 
أنزل النوم منزلة الحدث في نقض الوضوءء وأنزل الوطء منزلة حقيقة شغل الرحم في إيجاب 
العدة. وأنزل الخلوة بالأجنبية منزلة الزنا فى الحرمة» وليس القصد من هذا القياس إثبات 
الحد؛ فإن الحد يدرأ بالشبهة ولذا لم يحد المختلي بالأجنبية» وإنما القصد منها إثبات كون 
الحد ثمانين بعد معرفة أن أصل الحد على الشرب ثابت بالنص. 

)١(‏ في ت: وتكفر. 

فق في أ ت: المحسد. 
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ومما يرد عليهم : استعمالهم القياس في القِصّاصٍء مع أنه يدرأ بالشّبهة. 
ولقد تتبع الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ مذاهبهمء وأبّان أنهم لم يَمُوا بشيء مما ذكروه. 
«فرع» 
إذا قال لامرأته : : أنت علي حرامء فأصح القولين: . وجوب الكفارة إذا لم يَنْوِ شيئاء 
كما' إذا قال ذلك لأمته؛ إذ يجب فيه الكمارة على الأصح أيضاًٌ وهو من الأقيسة في 
الكفارات؛ إذ الآية» وهي قوله ‏ تعالى لِيََِهَا النبنُ لِم تُحَرمٌ ما أحَلَّ اللّهُ لك [سورة 
التحريم: الآبة ]١‏ إلى آخرهاء إنما نزلت في أَمَقِ وهي مارية'''» على ما ذكره الشّافعيء 
وألحقنا بها الزوجة في إيجاب الكفازة. 
قال الشافعي: لأنه تحريم فَرْجّين حلين بما لم يحرما به. 
«فائدة» 
نحن وإن جوزنا القياس فى الحدود. والكَثّارات. والوؤخص والتقديرات على 
الجملة» فلا ننكر وِجُدان ما لا يعلل ويلتحق بمحض التّعبد وعلى هذا فلا بد من أمارة 
يعرف بها القسم الذي يجري فيه التعليل من غيره. 
وجماع القول ‏ عندنا ‏ أن كل حكم يجوز أن يستنبط منه معنى مخيّل من كتاب أو 
نص سُنةء أو إجماعء فإنه يعلل» وما لا يصح فيه هذا فلا يعلل» سواء أكان من الحدود 
والكَمّارات أم غيرها. 
فإن قلت: هل يصح إثبات حَدّ مبتدأء أو كُمَارة مبتدأة بالقياس؟ . 


)00( مارية بنت شمعون القبطية؛ أم إبراهيم»؛ من سرارى النبي - ككل - مصرية الأصل» بيضاء. ولدت 
في قرية «حفن» من كورة «أنصنا بمصره وأهداها المقوقس القبطي (صاحب الإسكندرية 
ومصر) سنة ا ه إلى النبي ‏ كك - فولدت له إبراهيم. فقال: «أعتقها ولدها». ولما توفي 
النبي تولى الإنفاق عليها أبو بكر ثم عمر. وماتت سنة ١5‏ ه في خلافة عمر بالمدينة» فرؤي 
وهو يحشد الناس بنفسه لحضور جنازتها. ينظر: أسد الغابة 2047/0 والإصابة (كتاب 
النساء)ت (484). والأعلام 0/ 760. 
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قلت: لا يصحء ولكن ليس لما يتومّمون من نفي القياس في الحدود والكمّارات؛ بل 
لأنه لا طريق توصل - هنا - إلى فهم العلّة» ولو صحّ لنا معنى في ذلك» لما تحاشينا من 
التعلّق بهء الي ا وجيب وين قول المصف فباسبق :انان قوط الأاصل ألا 
سارك و سنن القياس» ل 
فيها؟ 

وهذا بخلاف أصل الحدودء فنحن إنما نمنع القياس حيث لا يعقل المعنى» وذلك فى 
مقادير الحدودء والكفَّارات لا أصلها. 

وإذا عُرفَ هذاء فاعلم أن أثمتنا قالوا: من الأحكام ما يعلّل جملة وتفصيلاً» ونش كل 
ما يمكن إبداء معنى في أصله وفرعهء وما يعلل جملة دون تفاصيله؛ لعدم اطراد التعليل في 
التفاصيل » وما يعلل تفاصيله دون جملته» كالكتابة والإجارة» وفروع تحمل العَاقِلّة: فلا 
يظنن الطَّان أن إلحاقنا [الكتابة]''2 الفاسدة ‏ مثلاآً - بالصحيحة حَيْد عن سنن الصواب» 
متعلقاً بأن الكتابة غير معقولة المعنى» فكيف يقاس فيها؟ . 

فإنا إنما قسنا في تفاصيلها المعقولة دون جملتهاء وتحقيق هذا يظهر في موضعه من 
الخلافيات» وله في «شرحنا الكبير» بَسْط تام وما لا يجري التعليل في جُمْلته ولا تفاصيله. 
كالصّلاة وما تشتمل عليه من قيام» وسجود» وركوع» وقعود» وريما يدخل في هذا القسم 
الزكوات» ومقادير الْأَنْصِبَةِ والأؤقّاص. 

وكذلك قيل : لا مَجَال للقياس في الأحداث وتفاصيلهاء والوضوء وتفاصيله. 

وقيل: بل الوضوء معقول المعنى» » ولسنا هنا لتحقيق ذلك» وغرضنا أن هذه 
الاسام 'الأربعة واقعة في الشريعة» وانفصال ما يعلل مما لا يعلل تفصيلاً عسر جدّاء وفيه 
تَلاَطم.أ مواج الآراء» وافتراق أَنْظَار العلماء. 


دلق في أ الع الكفارة . 


لليف 


. لا أله مُوْسَلُ؛ لأنَ آلمَوض تَمَائِدُ لْوَضْفَيْنِء د صل لوضف المع . 


«مسآالة» 
الشرح: «لا يصح القياس في الأسباب»”7' عند الآمدي والمصتف والبَِضًاويء وزعم 
الإمام في «المحصول» أنه المشهورء وطائفة من الحنفية . 


() إن القياس لا يجرى في الأسباب ونسب إلى كثير من علماء الحنفية» وصححه الآمدي وتبعه 
ابن الحاجب» وألحق بعضهم الشروط والموانع بالأسباب. استدل المانع على ذلك بأن 
القياس فيها تخرجها عن أن تكون كذلك؛ إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها 
هو السبب» والشرط والمانع لا خصوص المقيس عليه؛ والمقيس. 
وأجاب المجوزون: بأن القياس لا يخرجها عما ذكر» والمعنى المشترك فيه» كما يكون علة 
لهاء يكون علة لما ترتب عليها. 
فنذكر مثال القياس في الأسباب فنقول: قياس اللواط على الزنا في سببية كل منهما؛ لوجوب 
الحد بجامع أن كلا منهما إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً مشتهى طبع ومثال المانع : قياس 
النفاس على الحيض في أنه مانع من جواز الصلاة معه كالحيض, والجامع كون كل منهما 
أذى ومثال الشرط اشتراط نية الوضوء على اشتراط نية التيمم بجامع أنه بكل منهما يتميز 
العبادة عن العادة. ينظر: البحر المحيط للزركشي مرىى وسلاسل الذهب للزركشي ينسة 
وفي أصول الأحكام للآمدي 5 ونهاية السول للأسنوي 5/؛ ومنهاج العقول للبدخشي 
؟/ 43 /44. والتحصيل من المحصول للأرموي 2547/1 وحاشية البناني 25٠6/7‏ 
والإبهاج لابن السبكي / 75. والآيات البينات لابن قاسم العبادي 25/4 وتخريج الفروع - 


دليف 


وقال أكثر الشافعية: يصح. 

والمختار - عندي - إن قلنا: بعود السّببية إلى الأحكام» صحء وإلا فالوقف» ومثاله: 
قياس اللواط على الزنا في إيجاب الحد. 

وقال أصحابنا: الشارع في إحياء الموات”2 ما لم يتمه متحجّر» ويفيده التحجّر أنه 
يصير أحق به ولا يفيده الملك على المذهب . 

وعللوا إفادته الأحقية: بأنه إذا أفاد الإحياء الملكَء وجب أن يفيد الشروع فيه 
الأحقية» كالاستلام مع الاشتراء . 

فقوله: دلنا» : أي: على ما اختاره «أنه» قياس «مرسل»؛ لأن وصف الفرع» وهو 
[سببية]7 اللّواط ‏ مثلاً - مرسل؛ «لأن الفرض تغاير الوصفين»؛ أعني: وصفي الأصل 
والفرع ' «فلا أصل لوصف الفرع» مشهود له بالاعتبار» إنما المشهود له بالاغتبار وصف 
الأصل» وهو سببية الزناء وإذا لم يكن له أصلء كان مرسلاً؛ فلا يقبل. 

ولقائل أن يقول: تغاير الوَصْمَّيْنِ بالشخص لا يضرء كما في إلحاق النبيذ بالخمرء 
وبالنوع غير حاصل؛ لاشتراك الأصل والفرع في أن كلا منهما إيلاج في قَرْحٍ محرم شرعاً 

قال: «وأيضاً علة الأصل»»؛ وهي حفظ النَّسْل بسبب الزَّنا «منتفية في الفرع» فلا 
جمع) بينهماء فلا قياس . ش 

ولك أن تقول: إنما العلّة إيلاج قَرْجٍ كما قلناه» وما ذكرئم هو الحكمة فقط . 


202 على الأصول للزنجاني 25١4‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ 27540 وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 550/7» وإرشاد الفحول للشوكاني 27757 وشفاء العليل 
(507)» والتبصرة »)44٠(‏ وشرح التنقيح »)1١5(‏ والمنتهى 2))١51١(‏ ونبراس العقول 
3/1 . 

)١(‏ قال الرافعي في الشرح الصغير: الموات: الأرض التي لا ماء لها ولا ينتفع بها أحدء وقال 
الماوردي والروياني: حدّ الموات عند الشافعي ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر ينظر: مغني 
المحتاج شه 

(؟) في أءا ت: سنة. 


نلك 


قال: «وأيضاً إن كان الجامع بي بين الوصفين»» وهما الزنا لايل «حكمة على») 
تقديز «القول بصحتها». أي : بصحة التعليل بهاء وذلك عند كونها ظاهرة منضبطة» «أو» 


)١(‏ من المعلومٍ أن من زنى من رجلء أو امرأة وكان محصناً حكمه الرجمء هذا الحكم بعيته 

الل ا و ردق ارايو كس 
يشترط في الرجم باللواطة بالنسبة للفاعل تكليفه. 

وباس للمفعول تكليفه» وتكليف الفاعل. 
ومن هذا يستنتج أن الفاعل لو كان هو المكلف فقط لم يرجم المفعول. 
وأن الفاعل لو كان غير مكلف لم يرجم واحد منهما كما لو كانا غير مكلفين. ولما كانت 
اللواطة من فظائع الأمورء وكان المرتكب لها مخالفاً للسئن الإلهية» وقد عاقب الله قوم لوط 
بأشد أنواع العذاب قال تعالى في حقهم: لتَجَعَلْنًا عَاليَهَا سَافِلَهًاك عن ابن عباس: قال 
رسول الله كك : ١مَنْ‏ وَجَدْنمُوه يَْمَلُ عَمَلَ قَْمٍ لوط فَاقمُوا القَاعِلَ و وَالْمَفُعُولَ به؛ رواه الخمسة 
إلا النسائى. 
حكم الإمام مالك في اللواطة بالرجمء وهو مذهب الشعبي: والزهري ومالك» وأحمدء 
وإسحاق» والشافعي في قول لهء وذهب جمع أنه يحرق بالنار منهم أبو بكرء وعبد الله بن 
الزبيرء وهشام بن عبد الله. 
وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والحسنء والثوري» والأوزاعي والإمام 
يحبى» والشافعي في قول له أنه كالزنا. 
وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول له. والمرتضى » والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطي فقط . 
ولم يشترط ما اشترطه في الرجم في الزنا من الإحصان» والإسلام» والحرية» واختلفوا فى 
الفاعل المكرهء فقيل: يرجم بناء على المشهور من أن الانتشار اختيار» وقيل: لا يرجم؛ لأن 
الإكراه شبهة تدرأ الحد. 
أما المفعول المكره فينبغي ألا يرجم قولاً واحداً. 
إذا كان المرتكب لهذه الجريمة ممن لم يبلغوا الحلم» وقد كان مميزاء فعقابه التأديب بما يراه 
الإمام زاجراً. 
إذا زنى الكافر أو لاط * ثم أسلم سقط تأديبه في الزناء وسقط الحد عنه في اللواطة» وذلك لأن. 
دعقي ا عله إناكاد لوزن أ ا قال تعالى: دقل لِلّذِينَ كَمَُوا إن يَنتهُوا 
ُْمَر لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ4 ولذلك لا يسقط عنه حد السرقة؛ لكونها من حقوق المخلوق. 
فإن قيل: قد ذكرت أن المرجوم يجب يجب أن يرجم بحجارة متوسطة لا بحجارة كبيرة؛ لثلا يتشوة 
جسمه» ولا بحجارة صغيرة؛ علد يطول تعذيبه» فهلا يجوز أن يعدم بالرصاصء أو بالشنق - 


اع 


بعد مك أ موت ان بق وال كني ال جورف قات الست مت الول وي مارو ل ف ل ا ا 


وصفاً «ضابطاً لها» على تقدير امتناع الكغليل بهاء «[اتحد”''؟ الحكم والسبب»» واستغنى 
عن الالْيِمّات إلى الوصفين» وصار القياس في الحُكُمٍ المرتب على الجملة» وهي الجامع 
بينهماء وإذا اتحداء فأين الأصل والفرع؟ 

«وإن لم يكن» بين الوصفين «جامع؛ من حِكْمَةٍ منضبطة» أو مظة «ففاسد»ء أي: 
فالقياس فاسد؛ لخلوّه عن الوصف المشترك . 

وحاصل هذا: أن القياس لا بُدَ أن يكون لوصف مشتركء وإلا فلا جامع بين الأصل 
والفرع» فلو قسنا اللّرَاط على الزناء فلا بد من مشترك هو علّة الموجبية [والسّببية]!؟): 
وحينئذٍ فالسّببِ المشترك لا خصوص الزنا ‏ مثلاً - فلا يكون كل واحد من الزنا واللواط 
سبباً؛ لاستناد الحكم إلى المشترك دون الخصوصية» ومن شرط القياس بقاء حكم الأضل» 
وهو زائل؛ لأن المقيس عليه حينئلٍ ‏ يخرج عن أن يكون مقيساً عليه: فإذن جريان القياس 
في الأَسْبَابٍ يقتضي ألا يكون السّبب الذي هو أصل سببآء وذلك خلف . 

فإن قلت: هذا منقوض بالقياس في الأحكام. 

قلت: لا؛ لأن الأصل فيه غير موجب للحكمء بخلاف السَّببٍ» فانه موجب؛ فإضافة 
الموجبيّة إلى القدر المشترك» لا يجامع الإضافة إلى السبب الذي هو الأصل على سبيل 
الخصوصية . 

ولقائل أن يقول: العلّة الحقيقية هي الحكمة والحَاجّةء لكنها لما لم تكن منضبطة 


-2- حيث لا يكون تشويه في الجسم » ولا طول في التعذيب؟ 
قلنا: إن الرجم في الإسلام جاء لحكمة سامية» وهي أن الرجم بالحجارة جاء من جنس الذنب 
المقترف؟؛ فإن من يرتكب هذا الأمر المنكر إنما يكون 'جزاؤه الإعدام مصحوباً بالإهانة» 
والاحتقارء وأنت عليم بأن الرجم يوجد فيه من الإهانة ما لا يوجد في غيره من من أنواع القتل» 
وتوجد فائدة أخرى للرجم إن كان موجبه ثابتاً بالإقرار» وهي أنه ربما يرجم في إقراره في أثناء 
الرجم» ولا توجد هذه الفرصة لو كان القتل بالرصاص أو بالشنق مثلا . 

)١(‏ فى أءات: الحد. 

(0) في أءات: السنية. 


5 


٠قَالُوا:‏ تَبْتَ الْمُتَّلَ عَلَى الْمَحَدَّدِ وَاللُوَاطٌ عَلَى ألدّنَا. 
نا لَيِسَ مَحَلَ الترَاعٍ؛ لأَمّهُ سب وَاحِدُّ َبتَ لَهُمَا بل وَاحدَةٍه وَمُوَ ْمَل 
الْعَيِد لدان ميلج فَرْج في قَرْج . 
مي ا 
جعل الوصف علة» بمعنى: أن يعرفهاء وإذا تحقّق هذاء وضح أن السؤال صحيح». 
ونقول: إنما أوجب الزنا الحد للوصف المشترك» فعدى الموجبية من الزنا إلى 
اللواط؛ ‏ لأن الزنا إنما صار موجباً؛ لتعريفه الجملة الموجبة للحدء وهي الحاجة المناسبة 
إلى [مشروعيته]2"0. واللواط يشارك الزنا في ذلك» فيلزم من كون الزنا علّة» معرفة كون 
اللواط كذلك . 
وقوله: «إن الموجب - حينئل - للحد إنما [هو مشترك ]6057 ممنوع؛ فِإن المشترك 
صالح لأن يكون علة [لغلبة]”" الوصف. ولا يصلح أن يكون علة للحكم؛ لما ذكرناه. 
سلمنا صلاحية المشترك لأن يكون علّة للحكم ولكن لم لا يجوز أن يكون علة 
[لغلية] 299 الوصف أيضاً ويكون الحكم مستنداً إلى المشترك استناد الأثر إلى المؤثر»ء وإلى 
| الوصف [استناد]”* الشّيء إلى المعرف» وذلك هو الواقع في سائر الأحكام المعلّلة» فهي 
مستندة إلى الحاجة استناد الأثر إلى المؤثر» وإلى الوصف استناد المعّف إلى المعرف . 


الشرح: والمجوزون «قالوا: ثبت» قياس «المُتَفّل على المُحَدّد؛ في القصاصء 
«واللواط على الزنا» في الحد» وهو قياس فى الأسباب. 

قال > «قلنا» لسن محل النزاع؛ لأنه سبب واحد ثبت لهما بعلّة؛» أي: الحكمة 
«واحدة. وهي القَثْل العَمْد العدوان» من غير نظر إلى خصوصية المحدد. «وإيلاج قَرْجَ في 
فرج» من غير نظر إلى خصوصية الزناء وكلامنا إنما هو في شيئين» ولك أن تقول: قد عرف 
ضعف هذا الجواب بما قررناه. 


)١(‏ في أءات: شرعيته. (8) في أء ت: لعلية. 
(؟) في أء ت: هو المشترك. (5) في أء ت: إسناد. 


0 


لا يَجْرِي الْقِيَامنُ في جَمِيع الْآخكام 
َا: كت مَا لا يُخْفّلُّ مَعْنَاهُ؛ كَألدَيَة وَالْقِيَاسْ فَرْعٌ لْمَعْمًا 


ا : عدر د 4ه ب 5 7ه م بي 
أَيِضَاً: قَدْ تَبَينَ أَمْتِنَاعَه في أاَلْآسْبَاب وَْلشْرُوط . 
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«مسالة» 
الشرح: «لا يجرى القياس فى جميع الأحكام» خلافاً لشذوذ9؟ , 
«لنا: ثبت ما لا يعقل معناهء كالدّية» في الخطأ وشبه الْعَمْد على العاقلة» «والقياس 


فرع المعنى؟ . 


000 


اختلف العلماء في جواز ثبوت جميع الأحكام الشرعية بالقياس» فذهب قوم إلى أنه لا يجوز 
ثبوتها بالقياس؛ لأن منها ما لا يدرك معناهء كوجوب الدية على العاقلة» وجريان القياس في 
مثله متعذر؛ لأن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل» وقيل: يجوز ثبوتها 
بالقياس على معنى أن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس . هذا هو مراد القائل بجواز 
القياس في كل الأحكام لا أن الأحكام جميعها يجوز أن تكون ثابتة بالقياس بحيث يجتمع 
جميعها في ثبوتها به إذ لا يصح ذلك؛ لأنه لا بد في كل قياس من أصل مقيس عليه يثبت 
حكمه بغير القياسء. فلا يتصور جريان القياس في الكل؛ لخروج الأصول المقيس عليهاء 
ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك» وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه؛ كما يعان 
الغارم لإصلاح ذات البَيْن بما يصرف إليه من الزكاة» والذي يظهر من كلام الفريقين أنه لا 
خلاف في الحقيقة» وإنما الخلاف لفظي؛ لأن الأول ينفي جريان القياس في كل الأحكام 
بالفعل بناء على أن منها ما لا يدرك معناه» 

والثاني جوز القياس فيها بمعنى أن كل حكم صالح لآن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه فإذا 


أدرك معناه» جاز أن يثبت بالقياس؛ لأن القياس فرع تبقل المع نام على برآي المضهون أن ' 


كك 


ولك أن تقول: القول بأن ضرب الدّيّة على العاقلة غيز معقول. هو رأي إمام 
الحرمين» وقد نوزع فيه» وهو محقّق في «شرحنا الكبير؛» و«شرح المنهاج». 

«وأيضاً: قد تبيّن امتناعه في الأسباب والشروط»؛ ككون النية شرطاً فى الوضوءء 
قياساً على التيمم . 

ولك أن تقول: إن كانا من الأحكام» فلا نسلّم امتناع القياس» وإلا فليس مما نحن 
فيه» ولم يتقدم للشرط ذكر. ش 

«قالوا»: الأحكام «متمائلة»؛ فيجب تساويها في الجائزاء أي: في جواز القياس 
عليها؛ لحصول المُمّائلة . 

«قلنا: قد يمتنع» القياس» «أو يجوز في بعض النوع لأمر» مخصوص بذلك النوع. 
بخلاف المشترك بينهما»» وهو مُطْلق الحكمء فإنها وإن تَسَاوت فيه» فقد حصلت المُمّايزة 

والحاصل: أن هذا القدرء وهو الاشتراك فني الجنسء لا يوجب التماثل» وإلا لقيس 
كل شيء على كل شيء. 


الأحكام التي لم يعقل معناها لها معنى في الواقع» وإن كنا لم ندركهء وهذا لا يخالف فيه 
الأول ولا ْرَاعَ له فيه» فتم أن لا خلاف بين الفريقين . 


ا 


لإغْتِرَاضَات الوَارِدَةٌ عَلَى القياس 


لاغيِرَاضَاتُ رَاجِعَةٌ إلى منع أذ مُمَارَضَق إلا لَمْ تشمغء وهِي حَنسَة 


الاسْيَفْسَارُ وَهْوَ: طَلّبْ مَنْتى آللَّقْظٍ لإجْمَالٍ أو عَرَابو وَبَيائهُ عَلَى الْمُخترض 
ل : 


«مسالة» 

الشرح: «الاعتراضات» كلّها «راجعة إلى منع» في المقدمات» «أو معارضة» في 
الحكم» «وإلا لم تسمع»ء فإنه إذا صحّت المقدّمات» ووقعت السّلامة عن المعارض» 
حصل الغرض . 

ولقائل أن ينول كلها راجعة إلى المنع وحده؛ لأن المعارضة منع للعلة عن 
الجريان» «وهي خمسة وعشرون» اعتراضاً. 

الشرح: الأول : «الاسْيَفْسَار”"2: وهو: طلب معنى اللفظ»ء وإما «لإجمال» كالمُرْء 
«أو غرابة» كما إذا قال في الكلب الذي لم يعلم: خراش لم ينل» فلا تطلق قَرِيسَته 
كالسّيِدء والخراش: الكلبء ولم ينل: لم يَجْتئزء ولا تُطلق: [لا تبَاح]""2. والفريسة: 
الصيدء والسَّمّد: الذئب. 


«وبيانه» أي : بيان اشتمال اللفظ على إجمالء» أو غرابة «على المعترض». 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي 0717/0 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 5/ »1١‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص 2175 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 70/2/7. 
0( في أ ت: لانباخ . 


وال ا 0 از بالغرفة 0 0 
وسع سم قي 


قَصَدْتُ؛ . يد كاِر في الآخر اثثاقاء قذ ص به بعضهم . 
َأمَا تَفْسِيُهُ بمّا لا يَخْتَملَه لَمَهَ َمِنْ جس أللّعِب ٠‏ 


وقيل: بل على المستدل؛ لأنه لما كان شرط ظههور الدَّليل عدم إجماله أو غَرَابته 
فنفيهما إذن شرط في الدليل» وبيان شرط الدَّليل على المستدل. 

والصحيح: الأول؛ لأن الأصل عدم الإجمال والغرابة» فليبرهن عليه المعترض» 
«بصحته» أي : بيان صحّة إطلاق اللفظ «على» معنى «متعددء ولا يكلف ببيان التساوي»» 
أي : تساوي إطلاق اللفظ على المعاني المتعددة العسره. 

ولو قال» المعترض في بيان التَّسَاوي ‏ متبرعاً بذلك : «التفاوت» منتف؛ لأنه 
يستدعي ترجيحاً بأمر» والأصل عدمه. لكان جيداً)». 

«وجوابه» أي: جواب المستدل «بظهوره في مقصوهه بالتّقل»» كما إذا اعترض في 
قوله: الوضوء قُرْبَة فلتجب فيه النّية» بقوله: الوضوء يطلق على التّطافة» وعلى الأفعال 
المخصوصة.» فيقول: حقيقته الشرعية الأفعال المخصوصة 

«أو بالعرف»» كالدَابةَ (أو بقرائن معه4» مثل: قا تحرم فيه الصلاة» فيحرم الصوم. 
فقرينة تحريم الصّلاة فيه» يدلّ على أن المراد به الحيض . 

وفي الغريب» مثل: طَلَة زوجت نفسهاء فلا يصحٌ» فقرينة: زوجت نفسهاء تدل على 
أن الطْلّة: المرأة. 

«أو بتفسيره؟ بمقصوده إن لم يستن له ما ذكرناه» فيقول: مرادي المعنى الفلاني» ولا 
بد أن يفسره بما يحتمله اللفظء وإن بعد مثل يخرج في الفطرة الثور» ويفسره بالقطعة من 
الأقط. 

«وإذا قال» المستدلٌ: «يلزم. :ظهوره فى 1 أحدهما دفعاً للإجمال»» وإذا كان كذلك» لزم 
أن يكون ظاهراً في مرادي؛ للاتفاق على أنه غير ظَاهِرٍ في غيره» فقد رده بعضهم؛ ؟ لأنه 
رجوع إلى أن الأصل عدم الإجمال بعد ما دل المعترض على أنه مجمل . 

«وصوبه بعضهم»» وذلك حيث لا يكون اللفظ مشهوراً بالإجمال. 

أما إذا اشتهر بالإجمالء كالعَيْنء والقّرْءِء والجّؤْنء فلا تصمٌ فيه دعوى الظهور 


الف 


ار م 


قَسَادُ د ألإِغْتِبَارٍء وَهُوَ مُحَالمَهُ ألقيّاس 


أصلاًء ذكره الشريف». وهو واضح. 

«وأما تفسيره بما لا يحتمله لغة.» فمن جس اللعب» عند المصتف وطائفةء فلا 
0 3 6 اء 5 

وقيل: يسمع؛ لأن غاية الأمر أنه ناطق بلغة غير معلومة ‏ قال الحواري من أصحابنا: 
وهو الحق. 

قال العميدي: لا يلزمه التفسير أصلاء وهذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهوراًء فالحزم 
تبكيت المعترض» وفي مثله: [سِْ](١2‏ فتعلم» ثم ارجع فتكلم. قاله أبو بكر التوقاني. 

الشرح: الثاني: «فساد الاعتبار»29 وهو: مُحَالفة القياس للنص» إذ لا ينتهض 
القياس حجّة مع معارضة النصء وهذا في النّص الجلي» ولا بد أن تتذكر ‏ هنا - تعارض 
الخبر والقياس . 

«وجوابه: الطعن» في سند النصء» «أو منع الظهور»؛ أي: ظهور النّص من مقصد 
المعترض» «أو التأويل» للنص» «أو القول بالموجبء. أو المعارضة بمثله» من النصوص» 
«فيسلم القياس» ‏ حينئلٍ ‏ «أو يبين» المستدل «ترجيحه على النص بما تقدم» في خبر 
الواحد. «مثل» قولنا في متروك التسمية: 00 صدر امن أهله في محله». فيحلٌ» «كذبح 
نّاسي سمي قتورد» الممترفن طاولا تأكلوا مِمَا لَمْ يُذْكَرٍ اسم الله عَلَيْهِ وَِنَهُ لَقِسْقٌ» 
[سورة الأنعام: الآية .]171١‏ 


)20 في أ ت: مر. 

(؟) ينظر: البحر المحخيط للزركشي ,7١4/0‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 37/4» 
وحاشية البناني ؟/ 0774 والآيات البينات لابن قاسم العبادي »10١/5‏ وحاشية العطار على 
جمع الجوامع 717/7؛ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 709/7 . 


2 


ويقول: قياسك فاسد الاعتبار لمعارضته هذا النص» «فيقول» المستدلٌ: هذا «مؤول 
بذبحعَبَدَةٍ الأوثان» تعبيراً عن الجنس باسم معنى يلازمه غالباً؛ فإن عدم ذكر الله عند ذبح 
أهل الشرك أمر غالب» وإذا انقدح الاحتمال» صير إليه» «بدليل» ما ذكر من قوله بل : «ذئد 
اللَّهِ عَلَى تَلْبِ المُؤْمِنٍء سَبّى أو لَمْ ئِسَم20 وأنا لا أحفظ هذا اللفظء وإنما روى ابن عدي 
من رواية مروان بن سَالِم') - وهو ضعيف - عن الأَؤْزَاعِيَ» عن يحيى بن أبي كثير0©: عن 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: لم أر هذا الحديث في شيء من الكتب الستة» وإنما روى الحافظ أبو 
أحمد بن عدي في كاملهء والدارقطني قريباً من هذا من حديث مروان بن سالم الجزري 
القرفساني عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
قال: «جاء رجل إلى النبيّ كَكِةٍ فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمى؟ 
فقال: اسم الله على فم كل مسلم». فهذا الحديث ضعيف؛. لأن مروان بن سالم هذا قال 
أحمد بن حنبل والنسائي والعقيلي: ليس بثقةء وقال البخاري: منكر الحديثء» وكذلك قال 
مسلم وأبو حاتم الرازي» وقال أبو عروبة الحراني: كان يضع الحديث. وقال الحاكم أبو 
أحمد: ليس حديثه بالقائم» وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به»وقال ابن عدي: عامة حديئه لا 
يتابعه الثقات عليه وقال النسائي مرة والأزدي والدارقطني: متروك. ومعناه في الصحيحين» 
وهو عند البخاري في كتاب البيوع : باب من لم ير الوسواس ونحوها من الشبهات عن عائشة 
رضي الله عنها «أن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله 
عليه أم لا؟ فقال رسول الله ككخِ: «سموا الله عليه وكلوا» وفي كتاب الذبائح والصيد والتسمية 
على الصيد ذبيحة الأعراب ونحوهم» ولفظه: «سموا عليه أنتم وكلوه» انظر تحفة الطالب 
ص :5١‏ -445. 

(0) مروان بن سالم الغفاري» أبو عبد الله الشامي»' الجزري» مولى بني أمية قال النسائي: متروك 
الحديث» وقال: قال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: منكر 
الحديث جذاء ضعيف الحديث ليس له حديث قائم. وقال أبو عروبة الحراني: كان يضع 
الحديث. وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابعه عليه الثقات. قال ابن حبان: يروى المناكير 
عن المشاهير ويأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات» فلما كثر ذلك من روايته بطل 
الاحتجاج بأخباره. ينظر: تاريخ البخاري الكبير 7/ "/”» والجرح والتعديل 037/8؟21 
وضعفاء ابسن الجوزي 211/9 والمعرفة والتاريخ »5١/“‏ والضعفاء الصغير (07"), 
وتهذيب التهذيب .99/٠١‏ 

() يحبى بن أبي كثير الطائي؛ مولاهمء أبو نصر اليمامي. روى عن: أنس وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف وهلال بن أبي ميمون وخلق. وروى عنه: ابنه عبد الله وأيوب السختياني - 


١ 


أبي سَلَمه0"»؛ عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي كي فقال: يا رسول الله أرأيت 
الرّجل منا يذبح وى أن اسدى: قال زول الله كلل : داش الله على قم كل كتل 06 


وفي حديث البراء: أن النبي كله قال: «المُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اشم اللو كن آأر لم 


يسما ولا يعرف له إسناد. 


وفي مراسيل أبي داود عن الصّلت قال: قال رسول الله كَلِِ: «دَبِيحَةٌ المُسْلِم حَلالٌ 


ذَكَرَ اسم اللَّهِ أؤ لَمْ يَدْكُرْف له إن ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إلآ اسم اللّهه0. 


والصّلت9؟2 هو: السّدوسيء بُقَدّ ولو أبدل المصنف هذا الحديث بما في الصحيح : 


من أن قوماً قالوا: يا رسول الله» إن قوماً يأتوننا بالنّحمء ما ندري أذكروا اسم الله أم لا؟» 


000 


00 
لوف 
حك 


ويحيى بن سعيد الأنصاري وطائفة. قال العجلى: ثقة» كان يعد من أصحاب الحديث. وقال 
أبو حاتم: إمام لا يحدث إلا عن ثقة. رن حبان في «الثقات» وقال: كان من العباد. 
مات سنة ١79‏ ه. ينظر: الأنساب 1/ 077» وطبقات ابن سعد 5/0 »4٠‏ وتراجم الأحبار 
7/4ء ولسان الميزان 5/ 7154» وميزان الاعتدال 4507/54» والجرح والتعديل 599/9غ؛ 
وتهذيب التهذيب 158/11١‏ (01794): والكاشف 2777/8 والبداية والنهاية /١١‏ 75. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف» الزهري» المدني. 

روى عن: أبيه وعثمان بن عفان وطلحة وعبادة بن الصامت وخلق. وروى عنه: ابنه عمر 
وأولاد إخوته سعد بن إبراهيم وعبد المجيد بن سهل وزرارة بن مصعب وطائفة. قال ابن 
سعد : كان ثقة فقيهاً كثير الحديث. قال أبو زرعة: ثقة إمام. وقال ابن حبان في الثقات: كان 
من سادات قريش . وقال علي بن المديني وأحمد وابن معين وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وأبو 
داود: حديئه عن أبيه مرسل. مات سنة 94 ه. ينظر: طبقات ابن سعد 25171/١6‏ وتقريب 
التهذيب 2470/7 والوافى بالوفيات 737/١0‏ وتهذيب الكمال 2)771١(‏ وتذكرة الحفاظ 
(5»))» وتهذيب التهذيب 10 (لالاه). 

تقدم . 

أخرجه أبو داود في المراسيل ص 2717/8 رقم (05717. 

الصلت السدوسيء مولاهمء تابعي» روى عن النبي ‏ يَلِِ - في الذبيحة. وعنه: ثور بن يزيد 
الرحبي. وذكره ابن حبان في «الثقات» قال ابن حجر : لكنه ذكره في أتباع التابعين. وقال ابن 
حزم: مجهول. ينظر: لسان الميزان 2754/17 والثقات 5/ 24/١‏ وميزان الاعتدال ؟/ 2537١‏ 
وتاريخ البخاري الكبير ٠0٠0/5‏ وخلاصة تهذيب الكمال »477/١‏ وتهذيب الكمال 
» وتقريب التهذيب 277١/١‏ وتهذيب التهذيب 577/5 . 


فيه 


فقال رسول الله يَكِِ: «سَقُوا عَلَيْهِ وَكُلُوا»2'7- لكان أَوْلَى. 

«أو بترجيحه» أي: بترجيح المستدلّ المقيس على المقيس عليه «لكونه مقيساً على 
الناسي المخصص» من الآية» لحل ذبيحته «اتفاقاً» بين الإمامين: الشافعي» وأبي حنيفة بأن 
. المتذكر أقرب إلى مقصود الذكرء فكان ذبحه بالحل أولى. 

«فإن أبدي فارقاً» بين المقيس والمقيس عليهء «فهو» سؤال آخرء «من المعارضة»» 
وليس من فساد الاعتبار. 


واعلم أن المثال الجامع لأجوبة دعوى الحَضْمِ فساد الاعتبار في دعواهم فساد قياسنا 
المُتقّل على المُحَدّده لمعارضة ما رواه علي كرم الله وجهه ‏ من قوله كَكهّ: «لآ قَوَدَ في 
التّفْس وَغَيْرِهَا إلا بحَدِيدَة؛» فيطعن في سنده بأن يقول: رواية [معلى]7' بن هلال7"©. عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة7؟)» عن علي . 

ومعلى قال ابن معين: كان يَضَعٌ الحديث» ويمنع ظهوره في مقصدهم بأن يقول: من 
مجملاته الظاهرة أنه لا يقع الاستيفاء إلا بِحَدِيدَةٍء كما ذهب إليه بعض العلماء. 


وتأوله: بأن لآ قَوَدَ يعم النفس وغيرها إلا بحديدة» بخلاف المُتَقل؛ إذ ليس له من 
النكايات الباطنة ما للمحددء فليس عمومه كعموم المحدد؛ ألا ترى أن الضرب بعصى 
خفيفة لا يوجب القصاصء والجرح اليسير يوجب. ويقول بموجبه؛ وذلك فيما إذا قتل 
بحديدة» فلا يُقَادُ منه إلا بحديدة» ونعارضه بما في «الصحيحين»2: من أن يهوديًا رَضْحَّ رأس 


)0001( كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة الأعراب... رقم‎ )١78/19( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عائشة.‎ )7١1/5( وابن ماجة‎ 

(0) في أء ت: يعلى. 

1) معلى بن هلال بن سويدء الحضرمي. ويقال: الجعفي - أبو عبد الله؛ الطحانء الكوفي» روى 
عن: أبي إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وسهيل بن أبي صالح وخلق. وعنه: 
عبد السلام بن حرب وإسماعيل بن زكريا والعسكري وغيرهم. قال عباس الدوري عن ابن 
معين: ليس بثقة كذاب. وقال البخاري: تركوه. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: غير ثقة 
ولا مأمون. ينظر: تهذيب الكمال ”/ 2١700‏ وخلاصة تهذيب الكمال 577/7» والكاشف 
»١74 /‏ وتاريخ البخاري الكبير 2797/1 وضعفاء ابن الجوزي 2117/7 وتهذيب التهذيب 
5/١‏ (170). 


(4) عاصم بن ضمرة السلولي» الكوفي. عن علي. وعنه: حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتيبة. 


روفرف 


ألا 


| لثالث: فَسَادٌ لْوَضْع» وشو كران الْجَامِع تبت أَعْتَبَارَة بنتصٌّ 5 أو إِجْمَاع في 

تقيض آلْحُكم ؛ مِئْلُ: مَسْحٌ قَيْسَنٌ فيه أَلتَكْرَارٌ كَاَلاسْتِطَابَةٍ فَيْرِدُ أن لْمَسْحَ مُعْتَبرٌ فق 
ع ال 

وَجَوَابهُ: بِِيَانٍ أَلْمَانِع ؛ لِتَعَدْضِهِ للتلّفء وَهُْوَ نَقْضٌ إلا أنَهُ يِْْتْ التّقيضء فَإنْ 
دَكْرَمُ بآَضْلِه فَهُوَ آلقَلْبُء ين ماس تقيض ين غير أضل من الوب لْمُدّعَ ؛ 


؟ مه 


ان فى التاسة وَمِنْ غير لآ يَفْدَحُ؛ 4د قنز كول ار تان كَكوْنِ 


-_ 


لْمَحَلّ مُشْتَهّى يُنَاسبُ الإِبَاحَةَ لإِرَاحَةٍ ألْحَاطِرِء وَأَلتَحْرِيمٌ لِقَطع َطمّاع ألتّمْس . 


امرأة بين حجرين» فقتلهاء افر رضخ رسول الله علد رةه بين حَجَرَئْنٍ) 0 ويرجح قياساً 
بِاعْتِضَادِهِ بالحديث» وغير ذلك من المرجحات. 

الشرح: «الثالثك: فساد الوّضع»» وقد جعله بعضهم هو وفساد الاعتبار واحداٌ وهي 
طريقة أبي إسحاق الشيرازي”) 


«وهو: كون الجامع ثبت اعتباره بنصضّ أو إجماع في نقيض الحكم». والشيخ أبو 
إسحاق جعل بدل «الإجماع» الأصول» أي : أن الأصل المقيس عليه يشعر بنقيض الحكم» 
وكذلك إمام الحرمين» مثل قولهم: قتل العَمْد لا يوجب الكمّارة؛ لأنه معنى يوجب القتل» 
فلا يوجب الكفارة كالردة» فيقال: وجوب القتل يدل على تغليظ حكمه» فكيف يجعل سبباً 
لإسقاط الكفارة. 


وثقه ابن المديني وابن معين» وتكلم فيه غيرهما. قال خليفة: مات سنة أربع وسبعين ومائة. 
ينظر: تهذيب التهذيب 15/5 (لا)» وتقريب التهذيب 2)١7( "84/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير / 4487» والجرح والتعديل 5/ 0745 وميزان الاعتدال. ؟/ 275657 وخلاصة تهذيب 
الكمال .١8/7‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الطلاق ب 2755 ومسلم في القسامة ب 2١0‏ وأبو داود في الديات 
ب 2.٠١‏ والترمذي في الديات ب 5» وابن ماجة في الديات ب 255 وأحمد »١57/1(‏ 
ل ا /303). ' 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشى .89١94/0‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 3/4) 
والمنخول للغزالى ص5١4»‏ وحاشية البناني 871/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
»2 وير التحرير لأمير بادشاه 146/4 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى 2750/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 11/”7» 
وميزان الأصول للسمرقندي .١١ ٠/7‏ 


قال: «مثل» قولنا فى مسح الرأس : المسح فيسنٌ فيه التكرار» كالاستتطابة»؛ إذ 
يستحبٌ فيها عند المالكية الثلاث وإن حصل النَّقَاء بدون الثلاث» وهو وجه عندنا. 

«فيرذ: أن المسح معتبر في كراهة التكرار على الحُّفَ». فلو كان كونه مسحاً علة 
التكرار» لما كان علّة عدمه في مسح الخفّ للإتلاف فقطء ولا مدخل لكونه مسحاً في 
العلية؛ وفي المثال نظر من أوجه: 

أحدها: أنكم قلتم: إنه علة عدمه كراهة التَّكْرّار بالعلة» وفي كراهة التكرار الإتلاف 
فقطء ولا مدخل لكونه مسحاً فى [العلة]0" . 

والثاني: سلمناء ولكن ذلك من جَهَةٍ المُتّاسبة المشعرة بنقيض الحكم» كما ذكرناه 
في كَمَارة القتل العمد» ولا نص هنا ولا إجماع» والمصنف لم يذكر سواهما. 

والثالث: أنه لا يتأتى على الصحيح عندنا؛ إذ الصحيح إيجاب ثلاث مَسْحات حصل 

والأولى أن يمثل بقول ا لحتفو في تنجيسر سُؤْرٍ السباع : سبع ذو ناب» فكان سؤره 
نجساً كالكلب» فنقول: علقت على العلة ضد مقتضلها؛ لأن كونه سبعاً علة الطَهّارة بدليل 
أنه وك يِه دَعِيَ إلى دار قوم. فأجاب دون دار آخرين» وقال الاي دارع كا 

فقيل: وفي دار الذين أجبتهم هرة» فقال: «الهرَةٌ سَبُع2(0: فجعل السبع علة 
الطهارة» ذكره الشيخ أبو إسحاق في «الملخص». 

قال: «وجوابه: ببيان» تحقق «المانع» عن التكرار في الحُففَ؛ «لتعرضه للتلف» 
بالتكرار» بخلاف صورة النزاع» «وهو» أعني: هذا السؤال «نقض» للعلّة؛ إذ قد وجد 
المدعي علَّة مع تخلف الحكم «إلا أنه» نقض خاصن؛ لأنه «يثبت» أن. «النقيض»» أعني: 


)001 الي أدكة العلية . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )77/١(‏ وأحمد (557/1)» والدارقطني /١(‏ 2257 والبيهقي 
(05-51/1) من طريق عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 50) وقال: وفيه عيسى بن المسيب» وثقه أبو حاتم» 
وضعفه غيره. 


مارت 


[أَلدَابعٌ ]: م مَنْعُ كم الآضل ءوَآلصّحِبحٌ لَيِسَ قَطعآ لِلْمُسَْدلَيِمْجَرٌ بِمْجَرَّدِهِ؛ لأنَهُ كَمَنْع 
مَقَدَّمَةِ مَِ» كَمَنْع آلعلَة في الي وَوُجُودمَاء ينها بأتّقَاق . 


وَقِيلَ يَنْقَطعٌ لإنْتَقَالِهِ . 
وآشار 0 د رَحَمَةُ آله - أتتاع غذفب المكان: 


5 مه د قرا سم 5 نه 42 ممترمة 
له عَليْهِء وم بَعِيدٌ؟ إذ لا تقوم الحجّه 


كراهة الككرار ‏ مثلاً ‏ وكون السبعية علّة الطهارة» «فإن ذكره» أي: ذكر المعترض النقض 
«بأصله» أي : 0 المستدّل» «فهو القَلَّبء وإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من 
الوجه المدعي» فهو القَدْح فى المناسبة»؛ إذ الوصف الواحد لا يناسب التّقيضين من جهة 
واحدة». «ومن غيره»» أي: وإن بين مناسبة الوصف للنقض من غير الوجه المدعي» فذلك 
الا يقدح» ف مناسبة الوصف للحكم؛ «(إذ قد يكون 5 جهتان»)»؛ تناسب بإحداهما 
الإباحة وبالأخرى التحريم» «ككون المحلّ [مُشْتهى])20 فإنه «يناسب الإباحة» لإراحة 
الخاطر» والتّحريم لقطع أطماع النفس». 

الشرح: الاعتراض: «الرايع: منع حكم الأصل”7؟2؛ والصحيح» أنه «ليس قطعاً 
للمستدل؛ لأنه كمنع مقدمة» من مقدّمات القياس» «كمنع العلّة في العلية»» كذا بخط 
المصئف» أي : منع علّية ما ادعاه علة «ووجودها)». أي : : ومنع وجودها في المَرْعء 
[فيثبتها]”" المستدلٌ؛ ولا يعد منقطعاًء فلذلك منع حكم الأصل؛ لكونه إحدى المقدمات 
التي يتوقف عليها القياس. 

ووجهه: أنه لما تصدى لإثبات حكم الفرع المتوقف على ثبوت حكم الأصل» لم 
يكن بالاستدلال عليه تاركاً لما شرع فيه. 

«وقيل»: بل «ينقطع؛ لانتقاله» عن إثبات حكم الفرع إلى الأصل» «واختيار الغزالي 
اتباع عرف المكان» الذي هو فيه؛ ومصطلح أهله. 


000( في أء ت: منهى . 
زفق 5 ا ا وشرح العضد 2551/5 وإرشاد الفحول .)57١0(‏ 


لخر 


«وقال» أبو إسحاق «الشَّيرَازِي)»: إن المنع «لا يسمع» فلا يلزمه دلالة عليه وهو 
بعيد؛ إذ لا تقوم الحُجّة على حَضْمه مع منع أصله» على أن الموجود في كتابي «الملخص» 

قال: ثم المانع إما ألا يختلف مذهبه في المنع» فجوابه من أوجه: 

أحدها: تفسير الحكم بما سلمء كقول الحَتَفي: الإجارة عَقْد على منفعة» فتبطل 
بالموت كالتّكاح» فيمنع الأصل؛ إذ التكاح لآ يبطل بالموتء وإنما يتم فيقول: أردت 
بقولي: يبطل» أنه يرتفع» ولا خلاف فيه» فيسقط المنع. 

والثاني: أن يبين موضعاً يسلم فيهء كقولنا: الوضوء عبادة» شرع لها الاختتام 
باليَسَاره فشرط فيها الترتيب» كالصلاة. 

فيقول المخالف: لا أسلم أنَّ الترتيب شرط في الصّلاة؛ فإنه لو ترك أربع سَّجَدَات من 
أربع ركعات» فأتى بهنَ في آخر صلاته أجزأه. فنقول: لا خلاف أنه إذا قدم الرّكوع على 
القراءة» أو السُّجود على الركوع لا يصحء وهذا كافي في التسليم. 

والثالث: أن يدل عليه» كقولنا: الخْئْريدُ حيوان نجس فى حال حياته» فيغسل منه 
سبعاً كالكلب» فيمنعون الأصلء فيدلٌ عليه بحديث: «إذًا وَلّمّ الكَلْبُ. .2. 

وإما أن يختلف مذهب المانع» بأن كان لإمامه قولان» أو لأصحابه وَجْْهَانَء فجوابه 
من الأوجه المذكورةء ويزيد بتبيين أن الصحيح من مذهبه التسليم» كما يقول فيمن تطوع 
بالج وعليه فرضه: [أحرم]”') وعليه فرضه» فانصرف إلى ما عليه» كما إذا أطلق النْيْق 
فيمنع الخصم مستنداً إلى رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يكون تطوعاء فيجيب بأن 
الصحيح من مذهبه ما ذكرناه. 


وإما آلآ يعرف مذهب إمامهء كقول الحنفي في الكافر يسلم على أكثر من أربع: لا 


دليله > إذا جمعت المرأة بين زوجين» فإنها لا تخير بين الزوجين». فيقول. الشافعي : 


يفت 


وآ لمُحْتَارٌ: لآ يَنْقَطِعْ الْمُعتَرِضُ بِمْجَوَدٍ لدَلدلَةِ» بل لَهُ أَنْ يَحْتَرِضَ؟؛ إذ لا يَلْرَمْ 
و 


قالوا: خَارِج عَنِ أَلْمَقُصُودٍ الْآصْلِيٌ 

2 0 0 

كلكاة لين بكار 

اهنأف بع 00 ا 2 ا يراس ع سو م هر كرو انير 

َلْخَامِسُ]: ألتَْسِيمٌ» وَهُوَ: كن اللْفظٍ مْترَدٌداً بَئْنَ أَمْرَئِنِ أَحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ, 
7 - 00 20 11س اء. 1 20 رلك كس | م 48 
وَأَلْمُخْتَارُ وَرُودم» م فى أ 6 الحاضر وجد السََّتٌ بتَعذر الَمَاءِ »فسا لتَيِحُم 
رع ادل ميس 02 4 عدرةو م 2 م 0 1 
فيقول: ألسّبَبٌ تَعَذَرٌ ألمَاءِ أو تَعَذّرُ ألماء فِي ألسَّمَّر أو ألْمَرَض 


هذه المسألة لا نص فيها لأصحابناء ويحتمل ألآ نسلمه. 

قلت: إذا أسلمت على زوجين» ووقع عقدهما معلٌ لم تقر مع واحد منهماء سواء 
اعتقدوا جوازه أم لا. 

وفيما إذا اعتقدوه وجه: أنَّ المرأة تختار أحدهماء وإن وقع التكاحان مرتبين» فهي 


زوجة الأول. 


الشرح: «والمختار: لا ينقطع المعترض» إذا استدلٌ المستدلٌ على محل المنع» 
«بمجرد الدلالة» بل له». أي: للمعترض «أن يعترض» على دليل محل المنع؛ «إذ لا يلزم 
من" وجود (صورة دليل صِحته»؛ فيإن لم يصح. فكيف ينقطع المعترض؟ 

وقال قوم: ينقطع «قالوا»: لأنْ اشتغاله بالاعتراض على دليل المنع «خارج عن 
المقصود الأصلي» الذي هو ثبوت الحكم في الفرع . 

«قلنا: ليس بخارج»؛ لأن حكم الأصل إحدى المقدّمات التي عليها ينبني المقصود 
الأصلى . 


الشرح: الاعتراض «الخامس التقسيه”2 وهو كون اللفظ متردداً بين أمرين» 
متساويين: «أحدهما: ممنوع»» والآخر مسلم. 


)١(‏ ينظر: الإحكام 575/5» وشرح العضد ؟7517/1. 
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1 ا ا ى الوم ل ا سب أَسْيِئْقَاءِ لْقِصَاصِ 74 فيَجِبٌء مت : مع ع مانع 
الال إلى الْحَرَمِ أ :العامة لت نكر الديها ولي 
[ألسَادِسن]: مَنْعُ وجول المدعة خلة يي الآضل؛ مِثْل: حَيَوانَ يُعْسَل مِنْ 
دلو عه شيعا َل يطْهُرُ بالدّباغ كَالْخِئْرِيرِء َيُمْتَعُ . 


وَجَوابه : بِإِْمَاته ه بدَلِيلهِ مِنْ عَقَْلِء 0 أو شَرْع . 


«والمختار: وروده؛». 

وقيل: سؤال الاسْتِفْسَار كافيء فلا يرد. 

«مثاله»: قولنا «في» تيمم «الصحيح الحاضر» لفقد الماء: «وجد السّبب» سبب التيمم 
«التعذّر الماء» فسا التيمم» قياساً على المسافر والمريض» بجامع امتناع اسْتَعْمّال الماع 
«فيقول» المعترض : «ال لسبب» مطلق «تعذّر الماء» أو تعذّر الماء في فى السّفر أو المرض» الأول 
ممنوع»» فلا نسلم أن مُطلق تعذّر الماء مبيح للتيمم» والعائي مسلب ولاب يبيح المقصود. 

«وحاصله» أي : حاصل التقسيم (منع يأتي» أي : يتوجهء «ولكنه) منع خاص؛؟ إذ هو 
واقع لبعد تقسيم» قسموه تقسيماً. 

«وأما» إذا ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ المستدلٌ عليهما «نحو قولهم» يعني 
أصحابنا «في» مسألة «الملتجىء إلى الحرم: وجد سبب استيفاء القِصّاص»» وهو القتل 
الْعَمُد العدوان» افيجب) استيفاؤه » فالمعترض يقول: «متى») يجب المع مانع الالتجاء إلى 
الحرم. أو» مطلقاٌ مع الالتجاء و«#عدمه») الأول: ممنوع . 

والثاني: مسلم. ولكن لم قلت: إن الالتجاء ليس مانعاً؟ . 

«فحاصله : طلب» المغترض من المستدل بيان «نفي المانع» عن الاستيفاءء «ولا يلزم» 
المستدلّ ذلك» فلا يكون مقبولاً. 

وأما إذا كان اللفظ ظاهراً في أحد الاحتمالين» فلا وجه لسؤال التقسيم . 


الشسرح: الاعتراض «السّادس: منع وجود» الوصف «المدّعي» كونه”" «علّة في 


)0( ينظر: الإحكام 2 وشرح العضد ضيفت 


ة2 


2 


[آلمًا ا مَنْعُ كَونهِ عِلَهَ وَهْوَ مِنْ أَعْظم الآَسْيْلَةِ؛ لِعْمُومِهِ وَتَشَعْبٍ مَسَالِكه) 


وَاَلْمْخْتَارُ قَبولَهُ 00 ألمب فِي ألتَمَمْكِ بكُلٌ طَرْدٍ . 


قَالُوا ل وَفد خضل : 
قل : بجَامِع يُظَنُ صِكَنْهُ مدةة 


الأصل مثل» ما يقال على لسان الشّافعية في الكلب: «حيوان يغسل من ولوغه سبعاًء فلا 
يطهر بالدَّبَاغ كالخِنِْيرء فيمنع؛ وجوب العُسل سبعاً من ولوغ الخنزير. 

ثم اختلفوا في أنه هل يسوغ للمعترض تقرير المنع» أو يجب عليه الاقتصار عليه؟ بعد 
اتفاقهم على أنه لا يسوغ له المنع إلا إذا اعتزى إلى ذي مذهب يرى المنع. 

والمختار: إن كان المنع خفيّاء بحيث يخشى نسبة المانع إلى المُكابرة» مكن من 
تقريره» وإلا فلا. 

«وجوابه: يإثباته؛ أي: يإثبات وجود الوصف المدّعي علة في الأصل «بدليل من 
عَقلءٍ / حس »2 أو حر حال نيه الح لجا مع 1 ا 007 
الضَّار بالأولياء . 

فجوابه: أن العقل قاض بأن من افنيت عليه اشتغل باله؛ وهو ضرر. 

وفي الحسء كما يقال: لا نسلّم وجود الافتيات» فيقال: بدليل أنّا نشاهد وجهه 
متمعّرأًء وفي الشرع قد مثل له المصئّف بمثال للمنع الظّاهرء ومن أمثلة المنع الخفي : 

قولنا في الوضوء: عبادة يبطلها الحَدَثْء فكان الترتيب شرطأً فيها كالصّلاة» فيمنع 
كون الحدث مبطلاً للصلاة» وإنما يبطل الطهارة» وببطلانها تبطل الصلاة. 

فنقول: لا خلاف بيننا أنه لو سبقه الحَدَْء فانصرف ليتوضأء ثم أحدث في طريقه أن 
صلاته تبطل» وليس هناك طَهَارة» فدل على أن الحدث يبطل الصلاة على الانفراد» 
والطهارة على الانفراد. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وله الجواب - أيضاً ‏ بالتفسيرء بأن يفسر ذلك بمعنى مسلم 
موافق للفظ العلّة» كما يقول: أريد بقولي: يبطلها الحدث. أن الحدث يمنع إتمامهاء 
والاحتسابٌ بما مضى منها. 


1 


قَانُوا: عَجْرُ آلْمُعَارِض دَلِيلُ صِكَتِه ؛ قلا يُسْمَعٌ الْمَنْع. 

ُلْنَا: يِلْرَمُ أن نَصِحٌ كل صُورة دَليل ؛ لِعَجْرِ الْمُْترض» وَجَوَابُهُ: بِاِنَْاتِِ بأَحَدٍ 
مَسَالِكه» يَرهُ عَلَىْ كل مِنْهَا ما هُوَ شَرْطٌ فَعَلَىْ ظَاهِرٍ الكتاب: الإِجْمَالَ وَلتا 
وَألمُعَارَضَةٌ وَاَلْقَوْلُ بالْمُوجِبٍء وَعَلَى ألسُّئةِ: ذَلِكَ لطن أذ تنوف 
وَفِي رِوَايَةِ ضعِيمَةٍ انول شيعه لَمْ يَروِهِ عَن ‏ وَعَلَ تَحْرِيج آلْمَنَاٍ ما أي » وَمَا 


ا 
2 


6 


الشرح: الاعتراض «السّابع : منع كونه علّة١2؛‏ وهو من أعظم الأسئلة لعمومه» في كل 
ما يدعي علة. «وتشعّب مسالكه»» فإن طرق العلية مختلفة كثيرة» وهو سؤال المطالبة؛ فإذا 
أطلق لفظ المُطالبة» لم يفهم منه في عرفهم سواهء ومتى أريد غيره ذكر مقيداًء فيقال: 
المطالبة بكذا. 

«[والمختار]”"2: قبوله؛ وإلا» فلو لم يقبل «أدّى» الحال إلى اللعب في التمسّك بكل 
طرد» من الأوصافء كالطول والقصرء فإن المستدلٌ يأمن المنع» ويتعلّق بما شاء من 
الأوصاف . 

«قالوا: القياس ردّ فرع إلى أصل بجامع» وقد حصل»» ففيم المنع؟ . 

«قلنا: رد فرع إلى أصل «بجامع يظن صحته»؛ والوصف الطّردي مظنون الفساد. 

«قالوا: عجز المعارض» عن الاعتراض على الوصف «دليل صحته)ء؛ كما في 
المعجرة» «قلا يسمع المنع»؛ إذ منع الصحيح فاسد. 

«قلنا: يلزم» بما ذكرتموه «أن يصمّ في كل صورة دليل»؛ وإن لم يكن دليلاً في نفس 
الأمر «بعجز المعترض» عن الاعتراض عليهء ولا قائل به» فالأدلّة لا تصح بعجز ضعفاء 
النظر عن تزييفها. 

قلت: لكنهم ينقطعون. و[هذا]9) المقصد من الجدل. 

«جوابه: يإثباته»؛ أي: يإثبات كونه علة «بأحد مسالكه» المتقدم بيانهاء «فيرد على كل 
منها ما هو شرط» في صِحّة دلالته على علية الوصف, «فعلى ظاهر الكتاب» إذا تمسّك به 


زفق في أ ت: والمجاز. فرق في أ» ت: وهو. 


مرت 


عَدَمُ الكأثير ني الآضل؛ مِتَالْهُ ني بَئِع اَلْعَائِب: مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْني ' 
م ٠‏ أ 9 ل ل 7ه ١‏ د عير امن و وسرل ‏ 8 . 
قلا يِصِحُ كالطير فِي أَلْهَوَاءِ ؛ فَإِنَ أَلْعَجْرَ عن ألتَّسْلِيم مُسْتَقل» وَحَاصِلهُ معارّضة فِي 


في علية الوصف «الإجمال» المتردّد بين شيئين لا يصمّ التمسّك به؛ إذ شرطه الظهور في 
المقصودء «والتأويل»» فيقول: الآية مؤولة بغير ما ذكرت أنه معناهاء «والمعارضة» بظاهر 
آخرء «والقول بالموجب»2. ويرد «على السِّنة ذلك» كله. «و» يزاد «الطعن» فى الخبر «بأنه 
موسالة أو« مرقرق توفي وواية قعية #تاتيقط النصتت» ان بتزداة الشر بالسية إلى 
رواية ضعف الراوي» والقرآن سالم من ضعف الراوي؛ إذ هو متواترء «أو قول شيخه: لم 


يروه. عنئ . 


«و» يرد «على تخريج المَنّاط ما يأتي» في الاعتراض التاسع» «وما تقدم» في المسلك 
الرابع من مسالك العلّة. 

الشوح: الاعتراض «الثَّامن: عدم التأثير» ١!‏ وهو: إبداء وصف لا أثر لهء «وقسم 
أربعة أقسام» : 

ما لا تأثير له مطلقاً» وما لا تأثير له فى ذلك الأصلء وما اشتمل عليه قيد لا تأثير له 
وما لا يظهر فيه شيء من ذلك؛» ولكن لا يطرد في محل النزاع» فيعلم من ذلك غدم تأثيره. 

ولكل قسم اسم: «عدم التأثير في الوصف. مثاله»: قولهم في الصبح: «صلاة لا 
تقصرء فلا يقدم أذانها كالمغرب؛ لأنَّ عدم القَضْر في نفس التقديم طَرْدي» لا مناسبة له ولا 
شبه فلا يعتبرء ولذلك كان الحكم الذي هو منع تقديم الأذان على الوصف موجوداً فيما 
قصر من الصلوات» «فيرجع» حاصله «إلى سؤال المطالبة»» بالدلالة على كون العلة علة. 

الشرح: «الثاني: عدم التأثير في» ذلك «الأصل» بأن يقع الاستغناء عنه فيه بوصف 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 0/ 2185 والبرهان لإمام الحرمين »٠٠١١/7‏ وسلاسل الذهب 
للزركشي 27937 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 5/ ا ونهاية السول للإسنوي - 


زر 


[أَلتَالِتُ]: عَدَمْ أَلتَأئِير في لْحَكُم ؛ مِثَالْهُ في لْمُوتَديْن © . مشركرن أتلمرا 
ثلا في ذا العو 93 حَعَانَ كالعريةة 2155 الخزب عندقة طروي كيني 
إلى الأول 


آخر «مثاله» أن يقال على لسان الشَّافعية «في» منع "بيع الغائب: مبيع غير مَرْئَيّه فلا يصح 
كالطّير في الهواء» بجامع عدم الرّؤية؛ «فيإن العجز عن التسليم» في الطير «مستقل» يإثارة 
الحكم؛ لكونه غير مَرْئيء وإن ناسب نفي الصّحةء لا تأثير له هنا. 

وحاصله: أنه «معارضة في الأصل» يابداء علة أخرى» وهى هي العجز عن التسليم» 
ولذلك بناه بانون على التعليل بعلتين. 

الشرح: «الثالث : عدم التأثير في الحكم» المعلل» وهو ضربان: 

أحدهما: ألا يكون له تأثير أصلاً» لا في الأصل ولا في الفرع» ولا يفيد المعلل ذكره 
نفعاً» فيكون ملغى» وعليه اقتصر المصئّف . 

ووجه تسميته عدم التأثير في الحكم: أنه لا مدخل له في الحكم» ولا تعلق له به. 

«مثاله» قولهم «في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب”'2: فلا ضمان» 
عليهم «كالحربي»؛ ودار الحَرْب ‏ عندهم - طردي»» ولا فائدة في ذكره؛ فإن من أوجب 
الضمان أوجبه مطلقاً» ومن نفاه نفاه مطلقاًء سواء أكان في دار الحَْب أم غيرهاء «فيرجع 
إلى» القسم «الأول»؛ لأنه مطالب بتأثير كونه في دار الحَؤْب . 


21875 ومنهاج العقول للبدخشي .٠١6/*‏ 7١1ء‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
8» والتحصيل من المحصول للأرموي »1١5/5‏ والمنخول للغزالي 24١١‏ وحاشية 
البناني 0701/7 والإبهاج لابن السبكي ,1١١/‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
 /5‏ *» وحاشية العطار 2707/7 والمعتمد لأبي الحسين ”/2”717 وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 7/ 770. 

)١(‏ هو على خلاف دار الإسلام يعني ما غلب فيها غير المسلمين» قال في النهر: وينبغي أن يكون 
ما ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقاً بدار الحرب» كالبحر الملح؛ لأنه لا قهر لأحد عليه. 
وفي رد المحتار: ويلحق بها البحر الملح ونحوه كمفازة ليس وراءهابلاد الإسلام. وفي الدر 
المختار: لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة: بإجراء أحكام أهل الشرك وباتصالها 
بدار الحرب وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذميّ آمناً بالأمان الأول» ودارٌ الحرب تصير دار 
الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها. 


وف 


[لوَابِعُ]: عَدَمُ آلتأثير في الْمَرْع مِتَالَهُ: رَوَجَتْ تَفْسَهَاء قَل يِصِحٌء كَمَا لو 
ع١‏ عدم بير لي مرجع 2 رو هه 
دن م ك0 45 5 دن انها و دمي - 
رُوّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءء وَحَاصِلَهُ كَألنَانِي. 


وو م 2 


َكُلُ فَوْضٍ جُعِلَ وَضْفاً في الْعِلَةِ مَعَ أعْتِرَافِهِ بطَرْدِه مَرْدُودٌء بخلاف غَيْرِهِ عَلَى 
المختار فَيَهِمَا : 


الثاني : ألا يكون له تأثير فيهماء ولكن لذكره فائدة» كقول من اعتبر العدد في 
الاسْيَجْمَار بالأحجار: عبادة متعلّقة بالأحجارء لم يتقدّمها معصية» فاعتبر فيها العدد كرمي 
الجمّارء فقوله: لم يتقدّمها معصية» عدم التأثير في الأصل والوصف. والمعلل مضطر إلى 
ذكره؛ إذ لو حذفه لانتقضت عليته بالرجم؛ فإنه عبادة تتعلّق بالأحجارء ثم لا يعتبر فيها 
العددء وهو كالذي قبله في رجوعه إلى الأول» ورب وصفب ذكره فائدة إلا أن المعلل لا 
يضطر إليهء ويسمى الحَشُوء فإن اغتفر له ذكر ما اضطر إليهء اغتفر له هذاء وإلا ففيه 
خلاف . 

ومثاله : قولنا في الجمعة: تصح بغير إِذْنِ الإمام؛ لأنها صلاة مفروضة» فلم تفتقر 
إقامتها إلى [إذن]”": كالظّهرء فيقول: قولك: مفروضةء حشو؛ إذ لو اقتصرت على 
قولك: صلاة» [لم]('' ينتقض بشيء» فنقول: هذا قَيْد زائد لا لإثبات الحكم» بل لتقريب 
الفرع من الأصل» وتقوية الشبه بينهما؛ إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره به. 

الشرح: «الرابع : عدم التأثير في الفرع» من جَهَةٍ أن الوصف لا يطرد في جميع صور 
النزاع » وهو - أيضاً ‏ ضربان: 

أحدهما: أن يتحقّق الخلاف فيه بدونه. 

«مثاله» قولهم: «زوجت نفسها» من غير كُفْءء «فلا يصحء كما لو رُوَّجت» ‏ بضم 
الزاي ددمي لما لمن يسم فاعله» كذا ضبطه المصنف «من غير كُفْء»» فالتزويج من غير 
كُفْءِ وإن ناسب البطلان إلا أنه لا اطراد له في كل صور النزاع؟ إذ النزاع فيمن زوجت 

والثاني: ألا تظهر له مناسبة في الفرع ألبتة» وهو أولى بعدم القبول من الذي قبله؛ 


)١(‏ في أء ت: إذنه. 
2( سقط في أ ت. 


2 


[أَلتَاسِمٌ]: ألْقَدْحُ فى الْمْنَاسَبَةٍ بِمَا يَلْرَمُ من مَمْسَدَةِ رَاحِحَةٍ أو مُسَاوِيَةِ وَجَوَابَهُ 
بألئّْجيح تَْصِيلاً أو إجْمَالاً كُمَا سَبَقَّ . 


لأنا إذا لم نقبل الأول مع ظهور مُتّاسبته في بعض الصورء لتحقّق الخلاف في البعض الآخر 
بدونه» فإنا لا نقبله» ولم تظهر له مُتاسبة مطلقاً أولى وأجدرء وهذا قولنا في [القّيب]7© 
الصغيرة: خُرَّة صغيرة ذهبت بَكَارَتُهًا بالجمّاع» فلا تزوج بغير رضَامًَا كالبالغة بذهاب 
البَكَارَةِ؛ لأنا نقبله» في الفرع» فإنه لا يناسب؛ ألا ترى أنَّ المال والولاية على الغلام لا 
فرق فيهما بين الثيب والبكر؟! 

واعلم أن المصتّف لم يفصح بذكر هذا المثال» وكأنه لما ذكر من أنه دون الأول» وإذا 
رد الأول» ردّ هذا بطريق أولى» فلهذا اقتصر على الأول» وقبوله مبني على قبول الفرض» 
وسنذكره» والفرض تخصيص بعض الأفراد بالحجاج» كما إذا قال المَول عن نفوذ عتق 
الراهن: أفرض الكلام في المعسرء أو عمن زوجت نفسها: أفرض فيمن زوجت من غير 

وقد علمت رجوع القِسْم الأول والثالث إلى منع العلة؛ والنّاني والرابع إلى المعارضة 
في الأصل بعلّة أخرى» وقد مر الأول» وسيأتي الثاني -إن شاء الله تعالى ‏ فيإذن عدم التأثير 
ليس سؤالاً برأسه» ولما كان حاصل القسم الرابع وجود قيد طَرْدِي في الوصف المعلل به 
وهو كونه غير كُفْءِه ذكروا عده في الفرض» فقال: «وكل فرض جعل وصفاً» أي: قيداً 
«في العلة» مع اعترافه» أي: المستدلٌ «بطردهء مردود»؛ لاعترافه بأنه لا مدخل له في 
التعليل» «بخلاف غيره» لما لم يعترف بأنه وصف طرديء فإنه غير مردود؛ لجواز تعلّق 
غرض صحيح به» كرفع التّقض الصريح إلى النقض المكسورء كما ذكرناه في مسألة 
الاسْتَجْمَارء والأول من حيث إنه أعرف بعدم تأثيره» لا يجديه الكَفِرٌه به نفعا» كما في مسألة 
المرتدين» وما ذكرناه من الرد نفياً وإثباتاً ليس مجمعاً عليه» بل «على المختار فيهما». 

الشرح: الاعتراض: «التاسع: القَدْحُ في المُتّاسبة بما يلزم» 27 عن الوصف المدعي 
مناسبته «من مفسدة راجحة»؛ على المَضْلحُة التي من أجلها قضى عليه بالمتاسبة» «أو 
مساوية» لها. 


)01( في أ ت: النبت. 
(؟) ينظر: الإحكام 2/0/5 وشرح العضد 77/15 . 


ماوت 


0 لْقَدْحُ اخ في إفضاء لْحَكُم إلى لْمَقْصُودِ كما لو عَلَّنَ حُز حُرْمَة 
على الكأبيدٍ حا ةِ إلى أَرْتِماع الحِجَاب ألمُوّدُي إلى الْفُجُورء 
اذا 00 لطي لْمْنْضى إلى مُقَدُ مُقَدّمَات أَلْهَمٌ وَآَلنّظرِ لْمُضية إلى ذَلِكَء مََقُولٌ 


لْمُعْتَرِضٌ: بَلْ سَدُ بَاب التَكَاح أَقْضَى إِلَى الْفُجُورِء وَأَلئَمْسُ مَائِلَةٌ إلى لْمَمْنُوع . 


وَجَوَابَهُ: أن التَأبِيدَ يَمْنَعٌ عَادَةَ بمَا ذَكَرْنَاهُ: قَيَصِيدُ كالطبيعِيٌ؛ 


وَجُوابهٌ صَبْطَه بمَا يدك عََيِْ مِنَ ألصّيغ وَأَلفْعَالِ ٠‏ 


ل 


«وجوابه: بالترجيح» ترجيح المَصٌلحة على المفسدة «تفصيلاٌ أو إجمالاً كما سبق») ف 
المناسبة . 

الشرح: الاعتراض: «العاشر: القدح في» صلاحية (إِفْضَاء الحُكم إلى المقصود”"©, 
كما لو علل حرمة المُصّاهرة على 2 في حق المّحَارم «بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب» 

بين الرجال والنساء المحارم» وهو أعني: ارتفاع الحِجّاب «المؤدي إلى الفجورء فإذا تأبد» 

ري بين المَحَارم انسل باب الطّمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إلى 
ذلك» الفجور. 

فيقول المعترض: بل سدّ باب النكاح أفضى إلى الفجور»» والقَلْب يطلب من يَجُور 
ويعتدي » «والنفس مائلة إلى الممنوع» و بكل شيء يشتهيه .طلاوة مدفوعة إلا عن المدفوع . 


الشوح: «وجوابه: أنَّ التأبيد يمنع عادة» عن ذلك؛ «لما ذكرناه» من انسداد باب 


الطّمعء «فيصير) لتطاول الأمرء وتماديه «كالطبيعي» بحيث له يبقى المحل مشتهي 
«كالأمهات)». 


الشرح: الاعتراض «الحادي عشر: كون الوّصف كالورّضا والقصد خفيًّاة» فإنهما من 
الأوصاف الباطنة الخفيّة» فلا تصلح للعلّية2©9. 


. 771/7 ينظر: الإحكام 5/ دلاء وشرح العضد‎ )١( 
.7717/7 ينظر: الإحكام 2/7/5 وشرح العضد‎ )0( 
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كالحرّج وَاَلْمَسَفَّةَ وَأَلرَّجْر ؛ فاته َ 1 بأختلاف الأشْخَاص وَالَرْمَانَ 
وَالْآخْوالٍ 
7 008 00 3 - م 5 - 
وَجَوابة: إِمَّا أنه > بنفسهء أؤ بضابطء ضَبْط ألحَرّج بِالسَّمْرِ 
وَنْحُوءهٍ 


«وجوابه: ضبطه بما يدل عليه من الصيغ»» كضبط الرّضا بصيغ العقودء «والأفعال» 
الدالة على الإزهاق في وجوب القصاص . 


الشرح: و«الثاني عشر: كونه) مضطرباً اغير منضبط”". كالتَعْليل بالحكم والمقاصد 
كالخرّج» يجعل علَة في الفطرء «والمَشّقَة؛ في القصر «والرّجر» في التّعْزير» «فإنها» مضطربة 
«تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال»» ودأب الشّارِعَ فيما هذا شأنه ردّ الخلق 
إلى المَظَانَ؛ درءاً للتَشَاجُر. 


الشرح: «وجوابه: إما أنه منضبط بنفسه»» وقد قدم المصنّف أنه يجوز التغليل 
بالحكم المنضبطة؛ «أو بضابطء كضبط الحَرَجٍ بالسفر ونحوه؛ كضبط الزّجْرِ في الزنا بمائة 
جلدة) وفى القذف بثمانين. 


الشرح: وهو كثبوت الوَصّف في صورة مع انتفاء الحكم فيهاء ويمكن في جواب منع 
كل واحد منهماء فهو ضربان29. 


.728 7/7 ينظر: الإحكام 5/4لاء وشرح العضد‎ )١( 

() ينظر: البحر المحيط للزركشي 255١/5‏ والبرهان لإمام الحرمين 91///7» وسلاسل الذهب 
للزركشي .”5١‏ والإحكام في أصول الأحكام للأمدي .5١9/‏ 4//الاء ونهاية السول 
للإسنوي »١45/5‏ وزوائد الأصول له 279 ومنهاج العقول للبدخشي 2٠١/7‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 21717 والتحصيل من المحصول ؟9/7١7؛‏ والمنخول للغزالي 
5 وحاشية البناني 2590/7 والإبهاج لابن السبكي ”/ 285 والايات البينات 21١١/5‏ 
وحاشية العطار 275١/7‏ والمعتمد لأبي الحسين 7/ 585؟» 2597 وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي 509» وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2١78/4‏ وحاشية التفتازاني والشريف - 


ثرت 


الأول : مشع وجود الوصف في صورة النقض» وذلك لا يكون معاندة وصدًا 
بالمُكابرة» بل يكون بناء على وجود قيد مناسب غير حاصل في صورة التّقضء» ثم ذلك 
القيد إما أن يكون جليًا أو خفيًا. 


فالجلي مثل: التجّاش آخذ لِنِصَابٍ تام من حِرْرْ مثله عدواناً» فيكون سارقاًء فإن نقض 
بماإذا سرق الكمّن من قبر في جِيّازة» حيث لا يجب القّطع على الأصح. 

قلنا: ليس ذلك فن رز مقله. 

والخفى إما أن يكون معناه واحداً أو متعدداًء إما بطريق التواطؤء أو التشكيك» أو 
الاشتراك» كما ذكرت في «شرح المنهاج». 

[قالوا]"2: مثل قصر الصلاة: رُخصة شرعت للتخفيف» فلا يتحنّم الأخذ بهاء 
كالإفطار في الصومء فإن نقض بأكل المَيْمَةِ للمضطرء حيث يجب على الأصح . 

قلنا: لم يشرع - حينئذ - للتخفيف» بل للضرورة» وقيام البيّنة . 

والمتعدد بالتواطؤ مثل: يحج عن الميت المستطيع» وإن لم يوص؛ لأنه حقٌ لازم 
عليه؛ فيقضي عنه كالدّين» فإن نقض بالصّلاة والصوم. 

قلنا: الحق اللازم مَقُول على المالي وغيره [بالتواطؤ]('". والأول المقصود 
بالكشكيك؛ مثل: المتولّد بين الظَبَاء والغنم: حيوان متولد بين ما لا زكاة فيه» وما فيه 
زكاق. كلا يرك + كما | ذأ كانت الأمهاتك ظناء» فإن تقض بالنتولد.بين الكاتمة والمشلوفة من 

قلنا: مالا تجب فيه الزكاة مقول بالتشّكيك على مالا تجب فيه بحال» 
ك«الظياء؛» وما تجب فيه من حيث الجملة كالمَغْلُوفةء وبالاشتراك مثل: جمع الطّلاق 


التفتازاني ؟/ 2485 وميزان الأصول للسمرقندي 2٠١5977‏ وتقريب الوصول لابن جزي 1 
(؟) في أء ت: فالواحد. 
زفرق في أ ت: بالمتواطىء. 
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وَفِي تَمْكينٍ الْمُعْتَرِضٍ مِنّ لدَّلآلَةِ عَلَىْ وُجُودٍ الْعِلَةِ إذَا مُنِعَ» تَالِنُّهَا: يُمَكْنْ مَا 


في قُْء واحدء فلا يكون مبتدعاً كما لو طلقها ثلاثاً في قرءِ واحدٍء مع الوّجعة بين الطلقتين» 
فإن نقض بما لو طلقها ثلاثاً في الحيض . 

قلنا: المراد من القرء الطهر . 

الشرح: «وفي تمكين المعترض من الدّلالة على وجود العلّة؛ في صورة النقض (إذا 
منع» وجودها فيه - كما ذكرناه ‏ مذاهب : | 

أحدهاء. وعليه الأكثرء منهم الإمام الرازي وأتباعه: لا؛ لأنه انتقال من مسألة قبل 
تمامها إلى أخرى» وقلب القاعدة بصَّيْرُورَةِ المعترض مستدلاء والمستدلٌ معترضاً. 

وثانيها: نعم؛ لأن فيه تحقيق النقض» فكان من متمماته. 

و«ثالثها: وَيُْمَكّنُ؛ ما لم يكن حكماً شرعيًا؛ حكاه المصتّف» ولم يوجد لغيره. 

ووجهه: أن التخلف في الحكم العقلي قادح» فيحصل من تمكينه فائدة» بخلاف 
الشرعي؛ لجواز أن يكون التخلف لوجود مانع» أو فوات شرطء وقُصَارى المعترض إثبات 
الوصف, ثم لا يجديه؛ لأن التخلف لذلك لا يقدح فى العلل الشرعية عند الجمهور. 

«ورابعها»: قاله الآمدي أنه يمكن «ما لم يكن» للمعترض «دليل أولى بالقدح» من 
النقض. فإن أمكنه القَدْح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلاء وقد ملت إلى هذا في 
«شرح المنهاج». 

والمخبار - عندي الآن - قول الأكثرين. 

الشرح: «قالوا» يعني : الجَدَّلِيين جميعاًء و«لو دل المستدل على وجود العلّة» في 
محل التعليل «بدليل موجود في محل النقض» ثم منع» بعد ذلك «وجودها» في صورة 


كرت 


النقض» «فقال المعترض: ينتقض دليلك» على العلة» «لم يسمع) منه هذا الاعتراض ؟؛ «لأنه 
انتقال من نقضص العلّة» نفسها «إلى [نقضص]”'' دليلها» . 

مثاله: قول الحنفي في مسألة التبييت: أتى بِمُسَمّى الصومء فصح كما في النفل» 
واستدل على وجود الصوم بالإمساك مع النية» فنقول: العلة منتقضة بما إذا نوى بعد 
الزوال» فيقول: لا نسلم وجود العلة فيه» فنقول: ينتقض دليلك الذي استدللت به على 
وجود العلّة في محل التعليل. 

قال المصنف: «وفيه نظر)»؛ أن المعترض في مكان دفع العلق [فليمكن](0) له 
بالقَدْح فيها تارة» وفي دليلها أخرى» ولا يكون انتقالاً ممنوعاً. «أما لو قال» المعترض 
ابتداء - بعد أن دل المستدل بالدليل الموجود في صورة النقض -: «يلزمك إما انتقاض 
علتك» إن اعتقدت وجوب الصوم في صورة النقضء «أو انتقاض دليلها' إن لم تعتقدء «كان 
متجها)ا. 

الضرب الثاني: منع تخلّف الحكم في صورة النقض0ء بأن يكون الحكم ثابتاً فيها 
[جزماً]”" على رأي المستدلٌ إن كان مجتهداً» أو إمامه إن كان مقلداً» أو على الصحيح في 
مذهبه» أو على وجه اقتضى رأيه في مجلس المُنّاظرة التزامه» والتخلّف قد يكون ظاهرا. 
وهو واضح» وقد يكون خفيًا. 

والخفي إما تحقيقي أو تقديري» فالتٌخقيقي فيما يحرم فيه بالمنع» مثل: السَّلّم عقد 
معاوضة» فلا يشترط فيه الكأجيل كالبيع» فإن نقض بالإجارة قلنا: الأجل ليس شرطاً لصحة 
عقد الإجارة» وإنما جاء فيها لتقرير المعقود عليهء وهو الانتفاع بِالعَيْنِء وعلى وجه مثل: 
ثيب صغيرة» فلا يجوز إِجُبّارها كالبالغ» فينتقض بالثيب المجنونة» حيث لا يجوز تزويجها 
في الأَصّحّء فيمنعه؛ وهو وجه في المذهب. 

والتقديري مثل: رق الأم علّة رق الولدء فينتقض بولد المَغْوُور بحريّة الجارية» فإن 
رق الأم موجود مع انعقاد الولد حوّاء فنقول: رق الولد مقدر الوجود؛ إذ لو لم يقدر لم 
تجب قيمتهء فإن الحر لا قيمة لهء ولذلك حكي وجه: أنه ينعقد رقيقاًء ثم يعتق على 


زفق في أ ت: فليكن. 


لحف 


وَلَو مَتَعَ آلْمُسَْدِلٌ تَكلّف الْحَكْم قَفِي تنكين الْمُعتَرِضٍ مِنَ أ لَدَلالة. 
انَلًُِا: يُمَكّنُ ما لَمْ يكن طَرِيقٌ أؤلى . 


المغرورء حكاه الرّافمي في كتاب «العتق»» وجزم في «التكاح» بخلافه. 

وهل للمستدلّ منع التخلّف في الصورة التي لا يعرف في مذهبه نقلاً فيها؟ . 

قال القاضى أبو الطيث: لا. 

وقال تلميذه الشيخ أبو إسحاق: نعم» ومثل له بقول الحنفي: يجب على القَارِنٍ إذا 
قتل صيداً جزاءان؛ لأنه أدخل النقض على إحرام الحُجّ والعُمْرة» فكان كمن أحرم بالحج 
فقتل صيداء ثم بِالعُمْرة فقتل صيداء فينتقض بما إذا أحرم | تمتع بالعمرة» فجرح صيداً 
ثم بالحج فجرحه ثم مات» فإنه أدخل النقضص على الحج والعمرة» ولا يلزمه جزاءان» 
فيقول المخالف : لا أعرف في هذا نصًا. 

الشرح: «و» اعلم أنه «لو منع المستدلٌ تخلف الحكم» حيث يجوز له ذلك «ففي 
تمكين المعترض من الدّلالة» على التخلّف مذاهب: 

الشرح: «ثالثها: التمكين ما لم يكن» للمعترض «طريق» إلى القدح «أولى) من 
التَنُضء «والمختار» عند المصئّف مخ أقوال: أنه «لا يجب» على المستدلٌ «الاحتراز؛ فى 
دليله «عن النقض» وثانيها: الوجوب» وهو الصحيح عندي . 

الشرح: «وثالثها»: أنه يجب «إلا في» الصور «المستثنيات» كالعَرّايا. 

واحتج لمختاره فقال: «لنا: أنه سئل عن الدليل»»: وهذا حق» قال: «انتفاء المعارض 
ليس منه)» وهذا ممنوع. 

قال:. «وأيضاء فإنه» لا ينفعه الاحتراز عن صورة النقض؛ إذ النقض «وارد»ء وإن 
احترز» عنه «اتفاقاً» بأن يقول المعترض: هذا وصف طزديء والباقي منتقض؛» وعلى هذا 


١ 


ا ا ا 


فَإذ [القين]!"؟ التشتزورية يف يكرن طردقاء ام العلّة؟ . 


«وجوابه» أي : جواب التّقض إذا تحفق التخلف «ببيان مُعَارض اقتضى نقيض 0 
كانتفاء الحكمء «أو خلافه»), وفي بعض النسخ «لمصلحة»)ا. اليس في أصل المصئف». 
لها وجه - أيضاً فإن صورة ة النقض قد تخرج بعيدا «كالعرَايا وضرب 00 


فإن الأول خرج من قاعدة: امتناع بيع الرطب بالتمر. 


والثاني: من أن من لم يجنّ لم يطالب؛ لمعارضء, وهو النص الخاص فيهما. 

«أو؛ يجاب بأن الحكم انتفى «لدفع مفسدة آكد) من المصلحة, «كحلّ الميتة 
للمضطر؛؛ فإن حفظ مهجته آكد من اجتناب الميتة . 

«فإن كان التعليل» منصوصاً «بظاهر عام». وقد تخلف الحكم في صورة النَّمَض عنه 
احكم بتخصيصه )2 وتقدير الحازم؛ كما تقدم» من وِجُدَان معارض اقتضى نقيضه » أو خلافه 
لا لمعنى يعقل. أو لمعنى » وض : أو دفع مفسدة» أو علم أنه إذا تحقّق قر النقض» 
وهو وِجْدَان الوصف مع تخلّف الحكم» فلا جواب له عند من يراه قادحاً مطلقاًء وهو الحقّ 
عنلانا وإتها التجوات على التذامين الأخر قد كماسيق: 


الشرح: «الرابع عشر: الكسرء وهو نقض المعنى» والكلام فيه كالتقض»» فلا 


يفيد2)0. 


)١(‏ في ح: العبد. 
(0) ينظر: البحر المحيط للزركشي 2708/5 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2317/7 - 
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اس مجر تلوس > 8 ل كه روص سن 2 معدا لسع سس 
الخَامسَ عسر : لمَعَارَ ضة شي الآصْل ا اخرَ: ما مُسْتّقل كَمَعَارَضة 


لْطَعْم لحيل ؛ أو َلْقُوتء أؤ غَيْدُ مُسْتقل ؛ كمُعَارَضْةَ 1 ّ لعن الكدكان بأَلْجَارِح» 
١‏ مو ل ' 


1 لتا: لَْ لَمْ تكن مقئولة. لَمْ ينتيع آلقح لأن العذع]: عله لبن ببأولن 
د أو بالاشعت لمن وصقت الجعا هه 


الشرح: «الخامس عشر: المُعَارَضَةٌ في الأصل بمعنى آخر»”'" غير المعنى الذي أَبْدَاه 
المستدل» وهو «إما» معنى «مستقل» بالتعليل «كمعارضة» معنى «الطعم) إذا أخذه المستدل 
علة في الربوي «بالكيل أو القوت»؛ فإن كاد من الطعم والكيل والقوت مستقل «أو غير 
مستقل» بل داخل في العلّة» «كمعارضة القَْل العَمْد العدوان» في المُتَقّل «بالجارح»؛ فإن 
المعترض لا يجعل الجارح مستقلاً؛ بل جزءاً من العلة. 


وقد اختلف في قبول المُعارضة» وبناها رادها على منع التعليل بعلتين. «والمختار 
قبولها. 


لنا: لو لم تكن مقبولة لم يم يمتنع التحكم؟. وهو التّرْجيح بلا مرجّح» واللازم باطل» 
فالملزوم مثله» والملازمة حق؛ «لأن» الوصف «المدعى» كونه «علة ليس بأولى بالجزئية» 
أو الاستقلال من وصف المعارضة». 


| 80/5 » ونهاية السول للأسنوي 5/5 ,»٠‏ وزوائد الأصول له ص 2797 ومنهاج العقول 
للبدخشي .٠ ٠5/7‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 17/8 » والتحصيل من المحصول للأرموي 
و والمنخول للغزالي ص وحاشية البناني 0707/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
54:» وحاشية العطار على جمع الجوامع 8/7 والمعتمد لأبي الحسين ؟١/7817»؛‏ 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي صٍ 27571 وحاشية التفتازاني والشريف على 

مختصر المنتهى 7/ 21574١‏ 759/7. 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 0777/5 والبرهان لإمام الحرمين ”/ 2٠١6٠١‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي 280/5 والمنخول للغزالي ص5١5»‏ والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي 0/5 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2١57/5‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 7”/ 21717١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
40/7.» وميزان الأصول للسمرقندي 7/ ٠/ا١37.‏ 


لوحك 


وتقرير هذا: أن ا لمستدل إذا أبدى علة» فالمعترض تارة يعارض بأخرزى مستقلة» 
وتارة يبدي ما يزعمه جزءاًء ويقول: إن المستدل أهمل جزء العلّة. 

وتارة يعارض بنقيض ما ذكره المستدل» ويقول: العلّة بعض ما ذكرت؛ لأنه مناسب» 

مثال الأول: أن يعتل بالطعمء فيعارضه بالكيل . 

ومثال الثاني : أن يعتل الشّافعي بالقثل العَمْدٍ العدوان» فيعارضه الحنفي بالجَارِح . 

ومثال الثّالك: أن يعتلّ الحنفي بالقثلٍ العمد العدوان بجارح» فيعارضه الشافعي 
الل العَمُد العدوان فقط؛ فإنه على حدته مناسب. 

فإذا قال الحنفي ‏ مثلاً  :‏ لا يجب القِصّاصُ في المُتَقَل؛ لأن العلّة في الوجوب قتل 
عَمْد عدوان بجارح؛ والجارح ‏ هنا منتفيء فتنتفي العلّة» وإذا انتفت العلّة انتفى المعلول. 

قال الشافعي : لم قلت: إن العلة مجموع ما ذكرت؟ بل بعضه. والجارح زائد» وإذن 
فالعلة موجودة. فيجب القصاص في المُتقّل» وهذه المعارضة مقبولة في صورها الثلاث؛ 
لأن الوضق الندهى كوت علة كبس باراق بالجرقة إذا جعله السحدل وول من الاستقلال 
إذا عورض بهء فليس جعل الحَنَفِي القَّثْل العَمْد العدوان جزءاًء أولى من جعل الشّافعى إياه 
مستقلا ؛ فإنه مناسب بنفسهء وليس أولى بالاستقلال» إذا ادّعاه مستقلاٌ من الجزئية إذا 
ا ا ليد 

وقيل : إنها مستقلة. 5000007 
مناسب» فليس التمسّك بأحدهما أولى من عكسه. ولا يخفى عليه أنَّ المعارضة ‏ هنا - ليس 
المُرّاد بها العلة المقتضية. بخلاف ما يريده المستدل؛ كما يفهم من الدَّليلين المتعارضين» 
بل العلّة الصالحة لأن يتعلّق بها في الحكمء كما صلحت علة المستدل» وينشاٌ الخلاف 


)01 في أ ت: النقض. 


فَإنْ رجح بِالْتّوسعَةٍ ع ٠‏ مَنَمَ آلدّلأَلة وَلوا سل عُورضَ بأنَّ الآضل أنْتِمَاءُ 
لكام وَبأْعْبَبَارِهِمَا مَعاً. 


-ه 


وَأَئْذ أ َلَمَا بت أن مَبَاحِتَ ألصّحَابَِ» كانت جَمْعا وَكَرقا. 
قَانُوا: أسْيَفْلالَّهُمَا بِلْمَُاسَبَةٍ يَسْتلرِمُ آلتعَدد . 


ْنا : تَحَكُمُ بَاطِل ا ل امك نري غاية: 


عنهما في الفرع. لا في الأصل» فإذا اتفقا ‏ مثلاً ‏ على أن البّرّ ربوي» واعتلٌ أحدهما 
بالطعم وبين وجه مناسبته» كان للمعترض أن يقول: لم لا تعلقت بالكيل وهو - أيضاً - 
مناسب وتبين ذلك؟! وإذا لأَحَتْ مناسبتهاء وَضّح أن التعليق بأحدهماء وترك الآخر 
تحكم. هذا ما فهمته من عبارة الكتاب» وهي فقَلِقَةٌ عاصية . 

الشنرح: «فإن رجح" استقلال وصف المستدل إذا اّعاه مستقلاٌ «بالتوسعة» في 
الأحكام «منع الدلالة» دلالة التوسعة على الأَرْجّحِيّة؛ فإن العلة لا ترجح بكثرة فروعها عند 
المحققين . 

«ولو سلمء عورض بأن الأضل انتفاء الأحكام»: فالجزئية جاريةٌ على الأصلء 
فيتعارضان . 

«و» عورض - أيضاً ‏ «باعتبارهما معاً» أي: اعتبار وصفي المستدلٌَ والمعترض» فإن 
اعتبارهما معاً أولى من إلغاء أحدهما؛ لأنه جمع بين دليلين. 

«وأيضاء فلما ثبت» أي: وتقبل المُعَارضة ‏ أيضاً ‏ لما ثبت من «أن مباحث الصّحابة 
كانت جمعاً» بين مفترقين» «وفرقاً» بين مجتمعين» ومن نظر في آثارهم وجد الكثِيرَ من 
ذلك» وما ذلك إلا بتعميم بعضيّة وصف. وتخصيص بعضية آخرء وهو إجماع منهم على 
إبداء وصف فارق وقبُوله» وهو المراد. 

والمانعون من قبول المُعارضة «قالوا»: 'لو قبلت» لزم «استقلالها بالمناسبة»» وذلك 
«يستلزم» تعدّد العلل على معلول واحدء وهو باطل» وإنما استلزام «التعدد»؛ لأنّ العلة إذا 
قبلت من المُعَارض بهاء صارت في الرّبوي ‏ مثلاً ‏ الطعم الذي ذكره المستدلٌ» والكيل أو 
القوت الذي ذكره المُعَارض» وفي القِصَّاصٍ القتل العَمّد العدوان فقطء والقثل العَمْد 
العدوان بجارح ؛ وتظهر فائدة هذا حالة انتفاء الجَارح » فإن القصاص يثبت لأن غاية الأمر 
انتفاء العلّة المركبة من الجارح وغيرة» وثم علّة أخرى» فيتعلّق بها. 
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وَفِي لزُوم بَيَانِ نَفْي ألوضف عَنِ ألمَرع 
تَالِئْهًا: إِنْ صَرَّحَ لَزِمَ 
َنَا: أنَهُ ذا لَمْ يُصَرَحْ فَقَدْ أنَى بمّا لَيْسَ يَنْتَهضٌ مَعَهُ آلدَلِيلُ» فَإنْ صَرَحَء لَرِمَهُ 


«قلنا»: بل إسناد الحكم إلى أحد الوصفين دون المجموع «تحكم باطل»؛ لتساويهماء 
«كما لو أعطي قريباً عالماً»» فإن إسناد الإعطاء إلى القرب أو العلم تحكم لمناسبة كل 
منهما. 

الشرح: «وفي لزوم بيان نفي الوضف» أي: في أنه هل يلزم المُغْترض بيان نفي 
الوّصّف الذي عارض به في الأصل «عن الفرع»؟ مذاهب: 

أحدها: اللزوم؛ لتنفعه دعوى التّعليل به؛ إذ لولاه لم تَنْتبِ العلة في الفرع» وإذا لم 
تنتف العلة في الفرع؛ ثبت الحكم فيه» وحصل مطلوب المستدل. 

وثانيها: لا يلزمه؛ لأن غرضه هدم ما ادعاه المستدلٌ [علة]”'2» وهذا القدر يحصل 
بمجرد إبدائه . 

و«ثالثها». وهو المختار: (إن صرح» المعترض بالفرق بين الأصل والفرع «لزم) : 
المعترض النفي » وذلك كما لو قال: لا يلزم مما ذكرت ثبوت الحكم في الفرع ؛ لوجود 
الفرق بينه وبين الأصل» وإلا فلا. 

«ولنا: أنه إذا لم يصرح» بالفرق» «فقد أتى» المعترض «بما لا ينتهض معه الدليل» 
الذي أَبْدَاه المستدل» فلا يلزمه بيانه؛ لأن غرضه عدم انْتَهَاض الدّليل» لا بيان الفرق» حتى 
لو نبت مَطْلُوبٍ المستدلٌ بدليل آخرء لم يكن إلزاماً لهء «فإن صرح بالقَوْقٍ «لزمه الوفاء بما 
صرح" [لالتزامه]”2؛ فإن من التزم أمراً- وإن لم يجب عليه ابتداء- جرى على قضية 
التزامه. 


)001 في أء ت: عليه. 
(؟) في أء ت: لإلزامه. 


كي # لي 5م 000 2 5. 5و راع اس فى #كوم 7 32 5 
أنضا. فَأضل لْمُسْتَدِلَ أضلة؛ وَجَوَابٌ ألمُعَارَضْةَ: إمّا بمَنْع وُجَود 


الشسرح: «والمختار: أن» المعترض «لا يحتاج إلى أصل»» يبين تأثير الوّصضْف الذي 
عارض بهء ويشهد له بِالاغِبَارِه كما يقول: العلة الطعم دون القُوتء بدليل الملح» وإنما 
لا يحتاج» مع أن المناسبة بدون الاقْيِرَانِ لا تدلّ على العلية؛ «لأن حاصله» أي: حاصل 
سؤال المعارضة أحد أمرين: «نفي الحكم» في الفرع؛ «العدم العلة)ء زيكفيه ألا يثيت 
عليتهاء ولا يفتقر إلى إثبات علية ما أبداه. «أو صدّ المستدل عن التعليل بذلك» الوصف؛ 
لجواز تأثير هذاء والاحتمال كافيء فهو لا يدعي علية ما أَبْدَاه حتى يحتاج إلى شهادة 
أصل . 

«وأيضاًف فإن سلم احتياجه إلى أصل » «قأصل المستدل» وهو: اليّرَ الذي قاس عليه 
التين ‏ مثلاً ‏ «أصله», ولا يحتاج إلى أصل آخرء فإن أصل المستدلٌ كما شهد لوصفه يشهد 
لوصف المعنيين؛ لاشتماله على وصفيهماء فحصلت المُتاسبة مع الاقتران» فإن دل البْرَ 
على كون الطعم علّة؛ لمناسبة الطعم الموجودة فيه المقترنة بشهادة الشرع أنه ربوي» دل 
على كون القوت علّة؛ لمناسبته الموجودة فيه» المقترنة بشهادة الشَّرْع أنه ربوي. 

«وجواب المعارضة» بوجوه: «إما منع وجود الوصف» في الأصل» فنقول - مثلاً - لو 
عورض بالكيل: لا نسلم أنه مكيل ؛ لأن العِبْرَةَ بعادة زمن النبي ‏ يَكِِ - وكان إذ ذاك موزوناً. 

الشرح: قوله : «أو المُطالبة بتأثيره إن كان مثبتاً بالمناسبة أو الشبهء لا بالسَّبْراء أي: 
وللمستدلٌ الجواب عن المُعَارضة» بأن يطالب المُغْترض بتأثير الوَضف الذي عارض به 
فيقول: لم قلت: إن ما عارضتني به مؤثر؟.. | 

ويس له الجطالبة بتائيره على الإطلاق» بل بشرط أن يكون قد أثنت وصفه الذي 
عورض فيه بالمناسبة أو [الشّبه]2©"0» فإن كان أثبت وصفه بطريقة السّبر والتقسيم» فليس له 


)0 في أ ت : السببية. 


أن يطالب المعترض بالتأثير؛ فإن مجرد الاحتمال كافي في دفع السَّبرء فعليه أن يدفعه لتغبت 


له طريقة التقسيمء وقد قدم المصئّف هذا في السّبْر حيث قال: فإن بين المعترض وصفاً 


آخرء لزم إبطالهء فإن كان ادّعى مثلاًء علية الطّعم بقي القوت والكَيْل مثلاً - فعورض 
بالوَرنِء لم يكن له أن يطالب بتأثير الوَرْنِء بأن مجرد احتمال كونه علة يكفي في إبطال 
التقسيم» فليدفعه هو ببيان عدم صلاحيته للعلية. 

هذا تقرير كلامه؛ وبه [يظهر](" أنَّ مراده بقوله : إن كان مثبتاً أن يكون مثبتاً من جهة 
المستدلّ؛ وعليه جرى الآمديء والمصئّف في «المنتهى». لا إن كان مثبتاً من جهة 
المعترض» كما قرزه الشَّارحون؛ فإنه مع مخالفته لصريح كلام المصئف والآمدي» لا وجه 
له؛ إذ المعترض ليست وظيفته الإثبات» بل هَدْمِ كلام المستدل» ونفي ما يثبته؛ كما ذكر 
المصئف قريباًء حيث يقول: لأنْ حاصله نفي الحكمء بل لو أن المعترض أخذ يثبت علية 
الوصف الذي عارض بهء من غير مُطالبة المستدل؛. لكان غاصباً منصب الاستدلال» فلا 
يسمع» ولذلك يمنع المعترض بمنع وجود الوَصُفب في الفرع من تقرير ذلك كما سيأتي في 
داو اي ا ع ا ل ل 
قبلنا المُعَارضة لما يلزم على ردّها من التحكم؛ فإنه ليس أحد الوصفين أَوْلَى من الآخر 
بالاعتبار من عردع» فلو كان مدعيًا أن وصفه هو العلة» لكان مدعيًا رجْحَان وصفهء 
وهو حينئذ - تحكمء فما الذي رجح وصفه على وصف المستدلٌ» مع أن شاهدهما 
بالاعتبار واحد؟ . 

فإن ذكر مرجّحاً من خارجء فذلك أمر آخر ليس من" المُعَارضة» وأيضاً فربما كان 
مقصوده بوصف المُعَارضة أنه مُسَاوٍ لوصف المستدلٌء مع كونه لم [يقل]7'" بهء وإن كان 
المعترض يعتقد أن كلا منهما لا يصلحء بل ربما اعتقد أن الحكم في المسألة [تعبدي]0", 
وأراد أن يقابل بعض الأَوْصّاف ببعض؛ ليدرأ الكل» وتثيت له دعوى التعبد. 


(0) في أءات: يعقل. 
فرق في أ ت: تعبك. 
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أو بِحَمَائِهِه أو عَدَم أَنْضِبَاطِدء أو مَنْع ظَهُورهء أو أَنْضِبَاطِء أَوْ بَيَانِ أنه 
عَدَمّْ مُعَارضٍ في الَْْع؛ مِثْلُ الْمَكْرَهِ عَلَى الْمْخْتَارٍ بِجَايِع الْقَثْلِء كَيمترَضُ 
بالطواعَِة ؛ فَبْجِيبُ: باه عَدَمْ الإكُراء اْمْنَاسِبُ لتقيض الْشكمء وَذَلِكَ طَردء أذ ين 
كوه الت اق السيفلةلن ما عَدَاهُ في صَورَةٍ بظاهِرٍ ]ها ؛ مئْل: «لاآ تَبيعوا 
لطّعَامٌ بأَلطْعَام؛ فِي مُعَارَصَةَ الْمَطْعُوم بِالْكَْلِء وَمِثْلُ: «مَنْ بَدَلَ ديئهُ فَأفْْلُوم» فِي 
مُعَارَضَةٍ لديل بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِيمَاتٍ غير تعض لتحم 


الشرح: («أو» يجيب المستدلٌ على الوصف الذي عورض به «بخفائه. أو عدم 
انضباطه. أو منع ظهوره». أو منع «انضباطه»» فلا تثبت علّيته؛ لوجوب كون الوصف ظاهراً 
منضبطاً» «أو بيان أنه عدم معارض في الفرع». 

أي: ويحصل جواي المعارضة أيضاً ببيان أنّ وصف المعارضة ليس وصفاً وجودياء 
وإنما هو عبارة عن عدم المُعَارض في الفرع. والعَدَم لا يكون علة ولا جزءاً من العلة» كما 
قدمه المصتف حيث قال في شروط العلّة: ومنها: أل تكون عدماً في الحكم الثبوتي» وذلك 
«مثل» قياس «المكره على المختار» في وجوب القِصّاص «بجامع المَثْل) العَمْد العدوان» 
فيعترض المعترض «بالطواعية»؛ فإنها مناسبة لإيجاب القصاصء فلا تكون العلّة القَئل 
العَمْد العدوان فقطء بل بقيد الاختيارء «فيجيب» المستدلٌ عن وصف الطواعية «بأنه عدم 
الإكراه المناسب لنقيض الحكم» وذلك» أي: عدم الإكْرّاه «طرد»» فالإكراه يناسب نقيض 
الحكمء وهو عدم القِصّاصء فيكون الإكراه معارضاً في الفرع الذي هو المُكره؛ لكونه 
يناسب عدم وجوب القِصّاصٍ الذي هو نقيض الحكمء فيكون عدم الإكراه عدم مُعَارض في 
المرعء فلا يكون جزء علةء بل وصفاً طرديًا؛ لأنه عدم «أو يبين» المستدل من حال 
الوصف «كونه ملغى» لا مدخل له في العلية» «أو يبين استقلال ما عداه» من الأوصاف دونه 
«في صورة» إما «بظاهر» من النصوصء» «أو إجماع»» فيمتنع لذلك أن يكون علة في محل 
التعليل» وإلا لزم إلغاء المستقلٌ واعتبار غيرهء «مثل»: ما إذا اعتل المستدل في الربا 
. بالطعم» فاعترض بالكيْل» فبين استقلال الطعم بظاهر ما رواه المضنف فيما سلف من قوله - 
عليه الصّلاة والسلام -: «لآ تِيعُوا الطّعَامَ يألطّعَام؛» فيحصل له الجواب» «في معارضة 
الطعم بالكَثل. 


ومثل» ما روى البخاري وغيره عن ابن عَبَاسء أن النبي ‏ يك - قال: «من بَدَلَ دي 


اف 


ولا يَكْفِي إِنْبَاتُ الْحَكُم في صُررَةٍ دُونَهُ؛ لِجَوازٍ عِلَّةِ أُخْرَى 


فَافيْنُوه2"0 إذا ذكرناه في توجيه القَّوْلٍ .الصّحيح: من أن من بَدَل دينا باطلاً بباطل» 
كالئّصراني يتهوّد» يقتل أو يسلم . 

وقلنا «في» الجواب عن «مُعَارضة التبديل بالكير بعد الإيمان» العلة: تبديل الكفر 
ميد فقال المستدلّ: بل مطلق التبديل؟ لظاهر الحديث . 
55-08 أو اعتبار كل 5 للحديث» 0 0 لأن ذلك إثبات 5 الت دون 
القياس» والكلام إنما هو في القياس» فلو ثبت العموم لَضَاعَ نعم لا يضره كونه عامًا إذا لم 
[يتعرّض ]7 للتعميم ولم يستدلٌ به فرت مستدل بالقياس على ما عليه نصّء ولربما فر 
المستدلٌ ‏ هنا من الاستدلال بالئَّصَْ؛ لأن قضية التعميم منتقضةٌ بدليل: من بَدَلَ دين 
الكفر بالإسلام» فإنه لا يقتل» ولعل المصئّف إنما أورد مثالين للنّص؛ لينبه على أنه في أحد 
المثالين + يستدل 0 غير [متعّض]41) للتعميم» مع وجه أنه في الدليل كما في «لآ 
بالطعم» وفي الثّانية لا يوجد التعميم في الدليل» مثل حديث التبديل على ما بَيّناه. 


الشوح: «ولا يكفي») في بيان استقلال ما عدا وصف المعَارضة (إثبات الحكم في 
صورة دونه؛ لجواز» وجود «علّة أخرى» يَثبت الحكم في تلك الصورة بهاء وإن كان قد ثبت 
في محل النزاع بوصف المُعَارضة» بناء على جواز التغليل بعلتين ؛ ولأنه لا يلزم من وجود 
الحكم مع انتفاء العلة فسادهاء بناء على أن العكس غير شرط في العلة . 


إدل4 تقدم . 

فق في أ ت: معترض. 
زهرة في أ ت : يعترض . 
20( في أ ت: معترض. 
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وَلدَّلِك لو أندئ آثرا آخد يخلفث ها الخ مَسَنْ الإلئاك ‏ وَيسَمما 
تَعَدّدَ ألوضع لِتَعَدّدِ أَضْلبِهِمَاء مِثْلٌ: أُمَانُ مِنْ مُسْلِم عَاقِلء فَيِصِعٌ كَالْحر؛ 
نهم مَظِبكَاِ لإظْهَارٍ مَصَالِح آلْإيمَانِء كَيحتَرِصُ بِآلْخْرَئة؛ فَانَهَا مَظَِهُ لْمَرَاغْ للتْطر 
إن 000 ا مة ا 2 8 2 
يحون أَكْمَلَ مَيْلْخِيِهَا بالْمَأَدُونِ لَهُ في اَلْقِعَالٍ 

َيَقُولٌ: حَلَفَ الإدْنُ آلْحرَيَة؛ فَإِنَهَا مَظِئَهُ لِبَذْلٍ ألوسعء أؤ لِعِلْم ألسَيِدٍ 


فإن قلت: قد قدم المصنف في السّبر والتقسيم ‏ أن من [طرق]2" الحَذْف الإلغاء 
وهو بيان ثبوت الحكم بالمُسْتبقَى فقطء. وهذا يقتضي أن ينتفي بإثبات الحكم في صورة دونه 
هنا. 

قلت: ثبوت الحكم في صورة قد يكون مستنداً إلى العلّة التي ادّعاها المستدل» وهو 
ما قدمه في السبر والتقسيم» وأشار إليه بقوله: فقطء أي: بالوصف المستبقى لا بغيره» وإذا 
ثبت مستنداً إليه لا إلى غيره كفى» ويعرف اسْتناده إليه بالإجماع» أو بظاهر من التُصُوص» 
كما قدمناه قريباً» وقد ثبت ولكن لا يعرف اسْتِئّاده إلى أنه علة» وهو ما ذكره هناء فلا يكفي 
لما ذكرناه. 

الشرح: «وكذلك لو أبدى أمراً آخر»» أي : لو أن المعترض أورد أمراً آخر «يخلف ما 
ألغي», أي: يخلف الوصف الذي ألْعَاه المستدل» ويقوم مقامه «فسد الإلغاء» إلغاء الوصف 
المعارض به. 

وفى قولنا: فسد الإلغاء» تجوز ولطيفة» أما التجوّز؛ فلأآن الوصف الذي أفسدناه 
بالإلغاء 3 الفاسدء وأتى المعترض بخلفه» فالإلغاء صحيح, والمَلْغى هو الفاسد» ولكن 
المعترض لما لم يكن له مقصد في إثبات وصف بخصوصه؛ لأنه ليس مثبتاء ولا مدعيّاء 
ولا وظيفته ذلك كما عرفناك ‏ عبرنا بفساد الإلغاء؟؛ ليعلم أن المراد فساد غرض المعترض 
من المعارضة بصحّة إلغاء ما أَبْدَاهء فإذا أتى ببدله» فسد هذا الإلغاء الذي هو وارد على 
غرض المعترض من هَدْم قاعدة المستدل» وإن لم يتضمّن إثباته» لخلف الوصف إفساد ذلك ' 
الوصف الأول. بل تضمن إثباته بالخلف اعترافه بفسادهء وفي الحقيقة الذي فسد أولاً 


)١(‏ في أء ت: طرف. 


6١ 


٠‏ ا ل قف أَحَدّهُمَاء وَلاَ يفِيدُ لإلْعَاءُ لِضَعْف الْمَعْتَى تساي 
لْمَظَِ كُمَا لو رض في الزكة اورم نا مظللة الإقدام عَلَى القكال». كيليها 
الْمَْطُوع آلْيدَينِء ولا يكْفِي رُجْحَانُ الْمعينٍ َلآ كره متعتيً» الاشيمال الود 
تق + الكش 0 0 تَعْدة: الأضول لق الطّنّ بِ» وَفِي جوَازٍ أقْتِصَارٍ 


لْمُعَارَصَةٍ عَلَىْ أَصْلٍ وَاحِدٍ قَلآن» وَعَلَيِ ألْجَمِيع فِي جوز أَقيِضًا قتصَارٍ لْمُسْتَدِلٌ عَلَىْ آَم 


6 


وصف المُعّارضة» ثم لم ينهض جانب إلمُعْترض بإبدائه الخلف» لا بتصحيحه ما أفسدء 
فهذا هو السر في قولنا: فسد الإلغاء» وهو اللّطيفة التي أشرنا إليهاء ولو قال: زالت فائدة 
الإلغاء» كان أولى. 

«ويسمى» فساد الإلغاء بالوجه المذكور «تعدّد الوضع؛ لتعدّد أصلها». أي: أصلي 
العلّة» لأنها تعددت بأصلين؛ لأن المعترض أورد الوصف. فلما ألغي. عوضه بآخر وصار 
معللاً بكل منهما على وضعء أي: مع قيدء [فإن]7١2‏ شئت فاجعل الضّمير في: «أصلها؛ 
عائداً على المُعَارضة» لتعذد أصل المعارضة؛ لأنها تعدّدت بأمرين»: وهما الوَضْمَّان اللّذان 
أوردهما. 


«مثل» قولنا ‏ مستدلين فيما إذا أمّن العبد حربيًا -: «أمان من مسلم عاقل» فيصحء 
كالحر؛ لأنهما؛ أي: الإسلام والعقل «مظئّتان لإظهار مصالح الإيمان». فيظهر أن الأمان 
الصّادر من المسلم العاقل مصلحة؛ فيعتبر» «فيعترض» المعترض «بالحريّة» مدعيًا أنها جزء 
العلة. 

فالعلة: أمان المُسْلم العاقل الحرء لا المسلم العاقل فقط؛ «فإنها» أي: الحرية «مظنّة 
الفراغ للنظر» في وجوه المَصْلّحةء والعبد مَشْغُول بخدمة مولاه. «فيكون» النظر بها 
«أكمل»: فلا يجوز قياس العَبْد على الحر لذلك» «فيلغيها؛ المستدل «بالمأذون له في 
القتال»؛ فإن الحنفية وافقوا على صِحّة أمانه. «فيقول» المعترض: «خلف الإذن الحرية» في 
صورة المأذون» «فإنه» أي: الإذن «مظنة لبذل الوسع» في النظر؛ إذ لا شاغل له بعده عن 
النّظرء «أو لعلم السَّيد بصلاحيته» للأمان» وإلا لم يأذن له. 


إن 


«وجوابه: الإلغاء»» إلغاء الوصف الذي جعله المعترض خلفاً للإلغاء» فإن أبدى 
وصفاً آخرء كان جوابه الإلغاء أيضاًء وهكذا «إلى أن يقف أحدهما»» إما المستدل؛ لعجزه 
عن الإلغاء.» أو المعترض؛ لعَجْرِهِ عن ثبوت غرضهه. فينقطع» وفي هذا المقام تظهر 
التّجال» ويبين فُرْسَان الجدال. 

«ولا يفيد) المستدل «الإلغاء» إلغاء الوصف المَعَارض به فى الأصل (بضعف 
المعنى»؛ أي: ببيان أنَّ المعنى فيه ضعيف», مع تسليم وجود «المظنة» كما لو اعترض في 
الرّدة؛ من لا يقتل المرأة «بالرّجولية»: وزعمها جزء العلّة في قتل المرتدء «فإنه» أي: 
وصف الوٌجُولَةَ «مظئة الإقدام على القتال. فيلغيها بالمقطوع اليَدَيْنِ)؛ فإن الرّجولية فيه 
ضعيفة» مع أنه يقتل اتفاقاً. وإنما لم يفده؛ لأنه لما سلم كونها مظئّة» لم يضرّه ضعفها في 
صورة. كالسّفر لما كان مظنّة المَشَّقَة» ثبت الحكم على وفقه في المُسَافر المترفه. 

«ولا يكفي» في جواب المعارضة «رُجْحَان» الوصف «المعيّن» الذي أَبَدَاه المستدل 
على المعارض به بجهة من جهات الترجيح. «ولا كونه متعديّا» إذا كان وصف المعترض 
قاصرأء خلافاً لزاعمى ذلك . 

وإنما قلنا: لا يكفى «لاحتمال الجزئية»). أي : احتمال كونه جزء علق وبعضٌ أجزاء 
العلّة يجوز أن يترجّح على بعضء كما في القَّثْل العَمْد العدوان؛ فإن القتل أولى من 
الأخيرين» وكذا المُتَعَدَى إن ترجّح بالتّؤسعة» ترجّح القاصرة بموافقة الأصل» ولو سلم 
الوُجْحَانء لم يلزم أن يكون مستقلاً؛ لاحتمال أن يكون القاصر جزءاًء وإذا احتمل كون 
وصف المُعَارضة جزءاًء «فيجيء التحكم» بتقدير الحكم باستقلال وصف المستدل» دون 
وصف المعترض. 

«والصحيح: جواز تعدد الأصول». أصول المستدلٌ المقيس عليها «لقوة الطَّن به؛؛ 

«وفي. جواز اقتصار المُعَارضة» في الأصل «على أصل واحد» إذا أبدى المستدل 
أصولاً ‏ وقلنا: بأنه صحيح ‏ «قولان»: 

أحدهما: الجواز؛ لأنّ المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصولء فاإذا فرق 
المعترض بين الفرع» وأصل من الأصولء فقد تم مقصوده من إبطال غرض المستدلٌ. 


ولك 


الكغذية وََ جلها في إِجْبَارٍ ألْبكرٍ لْبَالِعَةٍ بكو فَجَارٌ إِجْبًا جْبَارَهًَا 
مَيَئَا 0 ضُ بالصّعْرِ وَيُعَدَيه إلى لتب ألصَّغْيرَة» [وَ] يَرْجعٌ 0 
ا 


م 


والثانى : عدم الجواز؛ لأنه إذا عارض في ب بعضهاء يبقى ما لم يعارض فيه فحيحا 
وقصد المستدلٌ يحصل به. 

«وعلى) القول بوجوب المعارضة في «الجميع » [ففي]”'' جواز افتصّار المستدلٌ» فى 
الجواب «على أصل وَاحِدٍ قولان». 

أحدهما: الجواز؛ لحصول المطلوب به. 

والثاني: المنع؛ لأنه التزم الجَميع؛ فلزمه الدفاع عنهء واعلم أنا سنذكر في المَوْق 
قولاً يتصل بما أوردناه في المُعارضة» وينضم إليه 

الشرح: الاعتراض : «السّادس عشر: التركيب»» وقد «تقدّم» في شروط حكم 

الشرح: «السّابع عشر: التعدية)”' وهو: أن يعارض في الأصلء ثم يقول 
للمستدلّ: علّتي تؤدي إلى فرع مختلف فيه؛ كما أن علّتك تؤدّي إلى فرع مختلف فيه» 
فليس إحداهما أولى من الأخرى . 

«ويمثلها» قولنا: في [إجبار]”؟' البكر البالغ: بكرء فجاز إجبارهاء كالبكر الصغيرة» 
فيعارض بالصغر)» ويقول: أنت استنبطت من الأضل : أن البكارة علق وأنا استتيطت: 
الصّغَّره فقد تساوت الأقدام في الأصلء فإن تعدت البكارة إلى البالغ» فالصغر «مُتَعَدٌ إلى 
[الكتب]220 الصغيرة» 


2000 سقط فى أ ت. 

(5) ينظر: الإحكام 14 وشرح العضد ؟714/5. 

(0) ينظر: الإحكام 5 وشرح العضد 71/4/17 - 

2 في أء.ت: إخبار. )2 في أ ت: الثيت: 
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التَّامِنَ عش مَنْعْ وُجوده ف في الْمَرع 39 «أمَانُ صَدْرَ من أَمْله 4 [في مَحَلَّه]) 
كمادق َيَمْنَعُ م ألْأَهْلبَة . 


وَجَوَابُهُ : ببيَانِ وُجُودٍ ما عَنَاهُ ِاَلأَهْلِيَةٍ كَجَوَاب مَنْعِهِ 2 وَألصَّحِيحُ مَنْمُ 
الشائل من تقريره؛ لآَنَّ آلْمُسَْيلَ مدع ؛ ََلَيْ انُه ؛ كاد يَنْنَشْرَ 0 


«و») هذا السؤال اليرجع إلى» سؤال «المعارضة ف الأصل». مع زيادة التعرض 
للتساوي في التعدية» دفعاً لترجيح المتعيّن بالتعدية؛ فلا يكون سؤالاً لجز 

الشوح: «الثامن عشر: منع وجودهاء أي : 'وجود الوَصف المعلل به «في الفرع. 
مثل» قولنا في أمان العَبْدٍ: «أمان صدر من أهله؛). فيصح «كالمأذون» له في الحرب» 
#فيمنع الأهلية. 

وجوابه: ببيان وجود ما عَنَاهُ بالأهلية», ثم بيآن وجوده في ي القزع » لحس أو عقل» أو 
شرع «[كجواب]('' منعه في الأصل»» وتدتكر كي بخ وجوده في الأصل» فنقول: المراد 
ب ةالأمقْدَ كونه عظئة لرغاية مصلحة الأمان» وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عمل: 

«والصحيح : منع السائل» أي المعترض امن ريون الجزئية» يعني : الأَهِْية توصلا 
إلى عدم وجود الوصف في الفرع؛ «لأن المستدلَ مندع» وجودهاء فوظيفته إثبات ما ادّعاه 
(فعليه إثباته؛ لثلا ينتشر» الجدّال؛ كذا بخطٌ المصّف» وظاهره أنها علة واحدة لوجوب 
الإثبات. 


وفي «المنتهى»: لأن المستدل مع فعليه إثيَاته» ولأنه ينتشر»ء والذي يظهر أن علة 
وجوب إثباته عد المستدلّ ادعاؤهء وعلية منع المعترض من إثباته الانتشار» فهما علتان 
الشرح: «التاسع عشر: المُعارضة في الفَرْع بما يقتضي نقيض الحكم"7) فيهء بأن 
يقول: ما ذكرت من الوصف. وإن اقتضى ثبوت الحكم في المَرْع. فعندي وصف آخر 


)١(‏ في أءت: لجواب. 
زم ينظر: الإحكام 0/5 وشرح العضد 0 
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لْمْعَارَضْةُ في 00 بمًا يَقْنَضى 


وَالقيناة وله ' 1 


متَارة 


2 


ام 


يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك» وهو المعنى ب «المعارضة» إذا أطلقت» ولا بد من بنائه على 
أصل بجامع يثبت عليته» وله الاسْيِدْلآل فى إثبات عليته بما يشاء من المسالك «على نحو 
طرق إثبات» المستدلٌ «العلة»» فيصير هو مستدلاً» والمستدل معترضاًء فتنقلب الوَظِيفَتَانِء 

«والمختار: قبوله؛ لثلا تختلّ فائدة المُتّاظرة». وهي: ثبوت الحكم؛ لأنه لا يمحقق 

ا ال 0 , 
وبالعكس. 

«ورد: بأن القَصْد) من استدلال المُعْترض «الهدم» لا إثبات ما يقتضيه دليله؛ فكأنه 
يقول: دليلك قاصر عن إفادة مدّعاك؛ لقيام المُعَارضء وهكذا دليلي» فعليك إبطاله ليسلم 
دليلك» وحيئئظٍ لم يلزم صَيْرُورته مستدلاً» وإن تصور بصورة المستدل» وكيف يصير 
مستدلاً قاصداً إثبات ما يقتضيه دليله» مع اعترافه بأنه معارض؟ 

والمعارضة من الطرفين» وكل يبطل الآخر. 

مثاله : المسح رُكن 5 الوضوءء فيسنٌ تثليثه كالوجه». فيعارض قائلا : مسح فلا 
يُسَنْ تثليثه» كالمسح على الخفين. 

«وجوايه» : أن يقدح فيه المستدل «بما يعترض به» المعترض «على الم تدل» لو قدر 
١‏ لمستدل متمسكاً به؛ لأن ١‏ ليشترقن فنا مسقاالا و لمكن 


كمع 


لْمِثْرُونَ: الْقَْقُء وَهْرَ رَاجِعٌّ إل إخدى الْمُعَارَضَتيْنِء وَإلَيهِمَا مَعَا عَلَى 


قول . 


فالجواب: فإن عجز عن القدح» فقد اختلفوا في جواز دفعه بالترجيح . 

«والمختار» وبه جزم أكثر أصحابنا: «قبول الترجيح أيضاًء فيتعين العمل» به ترجيحاً 
للراجح على المرجوح. «وهو المقصود». 

«والمختار»: أنه «لا يجب» على المستدل «الإيماء إلى الترجيح في الدليل؟ لأنه» أي : 
الترجيح «خارج عنه»؛ أي: عن الدَّليل» والمستدلٌ مطالب بالدليل فقطء «وتوقف العمل» 
بالدليل «عليه» أي : على التّْجيح إنما كان لأنه من توابع ورود المُعَارضة لدفعهاء لا أنه» 
جزء «منه» أي : من الدّليل» وإذا لم يكن جزءاً من الدَّليل» يكون ذكره فيه حشواً عريًا عن 
الفائدة» فليجتنب ذكره إلا عند الاحتياج إليه» وهو وقت إبداء المعارض. 

الشرح: الاعتراض «العشرون: الفرق» بين الأصل والفرع©2»: وهو [راجع]7" إلى 
إحدى المُعَارضتين» إما في الأصلء وإما في الفرع» «أو إليهما معاً على قول» لبعضهم . 

وقيل: إنما هو مُعارضة علة الأصل بعلّة معدومة في الفرع فقط . 

مثاله: قول الحنفي في التّبييت: صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزَّوالء كالنفل» فيقال: 
ليس المعنى في الأصل ما ذكرت» بل إن التفل بنى على السُُولة فجاز بتتّة متأخحرة» 
بخلاف الوقن وقد عرفت أن المصنف ذكر أن الفرق راجع إلى إحدى السار عقيل أو 
إليهماء أي: فحكمه قبولاً وردًا يظهر من حكمهما. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 707/0 والبرهان 7/ 2٠١50‏ وسلاسل الذهب للزركشي 
40 » والإحكام للامدي 5/ ٠١4؛‏ ونهاية السول للأسنوي 775/54» ومنهاج العقول للبدخشي 
*/ 5"٠ء‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 177؛ والتحصيل من المحصول للأرموي 515/7 » 
والمنخول للغزالي »4١17‏ وحاشية البناني 2519/7 والإبهاج لابن السبكي 7/ 115» والايات 
البينات لابن قاسم العبادي 2١57/5‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 255/7 وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2847/7 وتقريب الوصول لابن 
جَرَي “157. 


زفق في أ الم وم راجح . 


وذكر إمام الحرمين: أن الكلام في القَرْقٍ وراء المعارضة» وأنّ خاصته وسرّه فقه 
يناقض قصد الجمع . 

قال: ردٌ الفرق لا يرد المعارضة» بل خاصته الفرق. ‏ - 

وقد اختلف في قَبول المَزقء فمنهم من قبله» وزعمه من أرفع الأسئلة . 

قال الشيخ أبو إسحاق في «الملخص»: إنه أفقه شيء يجرى فى التّظر» وبه يعرف فقه 
المسألة . ش 


ومنهم من رَذَه. 

قال ابن السَّمْعَانِي : هو عند المحققين أضعف سؤال يذكرء وليس مما يمس العلّة التي 

وذكر إمام الحرمين: أنَّ الصحيح الذي ارْتّضَاه كل منهم: أن التحقيق قبوله؛ لأن 
شرط صحّة علة الخَضُم خلوها عن المعارضة . 

قال: وحقيقة هذا الكلام أنَّ المعلل لا يستقرٌ كلامه ما لم يبطل بمسلك السّبر كل ما 
عدا علّته مما يقدر التعليل به» فإذا علل ولم يسبرء فعورض بمعنى في الأصل» فكأنه 
طُولِبَ بالوفاء بالسّبرء ثم ذكر أنه راجع إلى منع التعليل بعلتين. 
بالفرق كما يتعلّقون بالجمع. كما في قصّة الجارية المُومِسَةٍ التي أجهضت الجنين» وقد 
أرسل إليها عمر بن الخَطَابٍ ‏ رضي الله عنه ‏ يهدّدهاء فإن عمر استشار الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ في ذلك» فقال عبد الرحمن بن عوف: إنما أنت مؤدّب» ولا أرى عليك شيئاً. 

وقال علي: إن لم يجتهد فقدا غشك» وإن اجتهد فقد أخطأء أرى عليك الغدة”''؛ 


)١(‏ ومفاد هذا الأثر أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قاسا الإرسال الذي نشأ عنه إسقاط الجنين 
فزعاً على التأديب المشروع من الزوج أو السيد أو الأب أو المعلم إذا نشأ عنه الموت بلا تعد 
في عدم إيجابه الدية» بجامع أن كلا منها فعل قصد به التأديب المشروعء وأن عليًا 
رضي الله عنه قاسه على قتل الخطأ في إيجاب الديّة على العاقلة» بجامع أن كلا منهما فعل نشأ 
عنه القتل بلا قصدء وقد وافق عمر عليًًا على ذلك . 


ل 


فكأن عبد الرحمن بن عوف حاول أن يشبه تأديبه بالمُباحات التى [لا تعقب”2 ضماناء 
وجعل الجامع أنه فعل ماله أن يفعله. فاعترضه عليء. وتشبّث بالفرق» وأبان أنَّ المباحات ' 
المضبوطة النّهّايات ليست كالتَعْزِيرَات التى يجب الوقوف عليهاء دون ما يؤدّي إلى 
الإتللاف» قال: ولو تتبعنا معظم ما يخوض فيه الصَّحَابة؛ وجدناه كذلك. 
وقال: قوله: شرط صحَة العلّة خلوّها عن المعارضة» ليس بشيء؛ لأنَّ المعارضة إنما تقدح 

أما إذا ذكرت علتان بحكم واحدء فلا تقدح» ولا تسمّى معارضة. 

وقوله: حح عد مطامطو كلا ما عدا علّتهء فيقال له: من قال هذا؟ 
ولأي معنى يجب؟ 

0070957 
بالأصل الذي استتبظ منه العلة. 

وأما السبر والتقسيم وإبطال ما عدا الوصف الذي ذكره» فليس بشيء. 

قال: وقد نسب هذا إلى أبي بكر بن البَاِلّني» قال: ومن كلف المعلل هذاء ورام 
تصحيح العلّة بهذا الطريق» فقد أعلمنا من نفسه أن الفِقْهَ ليس من بابه. ولا من شأنه» وأنه 
دخيل فيه مدّع لهء قال: وقد بَيّنا بُطَلآن طريق السّبرء قال: وقوله: إنه التزم ذلك» ليس 
كذلك» فأين في تعليل المُعَلل التزام إبطال كلّ علّة سوى علّته؟ فهذا من العُرَمَات 
والخُرّافات» اح ب 0 
التعليل بعلتين» فإذا استتب 31 منع ذللف)” ور كل نا اغا 00 يتوجّه كلام 5 
السَّمْعَاني عليه؛ والإمام مصرح بأن ذلك مبني على منع التعليل بعلتين. 

ثم قال ابن السَّمْعَاني: وأما الذي حكاه عن ابن الباقلآّني» فقد حاول شيئاً بعيداً؛ لأن 


زفق سقط في أء ت 


الل 


الفرق والجمع على الوجه الذي يخوض فيه لم ينقل عن الصّحابة أصلاً» وإنما كانوا يتتبعون 
التأثيرات» والذي نقل عن عبد الرحمن بن عوف معنى صحيح»؛ والذي أشار إليه عليَّ في 
بالسّلامة؛ لأنه أمر ليس بِحَنّْم» بل يجوز فعله وتركه» فيطلق فعله بشرط السلامة . 
الحال فى هذا الخبط من هذا القائل؟ 

وإن وقع الفرق» فنحن لا ننكر القَرْق بالمعاني المؤثرة» وترجيح المَعْنّى على 
المعنى» وإنما الكلام في شيء وراء هذاء وهو أنَّ المعلل إذا ذكر علّة قام له الدّليل على 
صحّتهاء ففرق الفارقٌ بين الأضل والفرع بمعنى» فإن كان فرقاً لا يقدح في التأثير الذي 
لوصف المعلّل ة في الحكم» وا ر امر وا رواوي اسع كراني 
حكم الأصل» فغايته التَعغليل بعلتين 

وإن بين الفارق معنى مؤثراً في التفريق بين الفرع والأصل» فالقادح بيان معنى مؤثّر 
في الفرع يفيد خلاف الحكم الذي أفاده المَعْنّى الأول» فلا بد لهذا من إسناده إلى أصل» 
وحينئظذٍ تكون معارضة؛ ولا يكون الفرق الذي يقصد بالسؤال» ونحن بَيّنا أن المعارضة 
قادحة. انتهى . 

وأنت تراه كيف لا يجعل المُعَارضة في الفرع فرقا”'". فالنزاع فيها معه لفظي» وقد يجوز 
أن المُعَارضة في الفرع قادحةٌ بلا خلاف» فليسمها ابن السَّمْعَانِي بما شاء. 

وأما المعارضة في الأصل فهي مَبْنيّةَ على التعليل بعلّتين ‏ كما سبق في مكانها ‏ فلا 
وجه للإطناب فيها بعد تحقّق البناء. 

ثم قال الإمام: ولن ينين تسمرلة: الكق في الفرق :إلا بتفصيل نيديه. فنقولك” : رب فرق 
يلحق جمع الجامع بالطّردء وإن كان لولاه لكان الجمع فقيهاً, فما كان كذلك ف فهو مَقَيُول 

ومن آية هذا التقسيم: أن الفارق يعيد جمع الجامع» ويزيد فيه ما يوضح بطلان أثره. 

مثاله: قول الحنفي في مسألة البيع الفاسد: معاوضة جَرَتْ على تَرَاضٍء فيفيد ملكا 
كالصحيحة» فيقول الفارق: المعنى في الأصل جَرَيَانها على وفق الشرع» [فنقلت]7 الملك 


)١(‏ في ب: قادحة فرقا. 0) فى أءات: ينغلب. 


لحف 


بالشّرْع, بخلاف الفاسدة؛ فينتهض الكلام إذن» وفي صاحبه بتحقيقه مبطلاً إخالة كلام 
المعلل وما ادّعاه من إشعاره بالحكم . 

ومن خصائصه: إمكان البوح منه بالغرض لا على سبيل الفرق» بل على سبيل 
المفاقهة» بأن يقول: لا تَعْوِيلَ على التراضيء بل المتبع الشرع في الطرق الناقلة» إلى آخر 
ذلك؛ على ما يعرفه الفقيه. ومما يقع مدانياً لهذا أن الحَتّفي إذا قال: طَهّارة بالماء» فلا 
تحتاج إلى ني كإزالة النّجّاسة فالفارق [يعيد]”'' كلامه ويزيد قليلاً» ويقول: المعنى في 
الأصل أنه طهّارة بالماء عَيْنِيَةه والوضوء طهارة حُكْمِيّة» ومقصوهه أن يخرم فقه 
الجامع؛ ويلحقه بالطّردء أي: فإن نسبة كونه طَهّارة بالماء إلى إيجاب النية» وعدم إيجابها 
على السَّواء» وهذا يبين كونه طرداً. 

قال: وهذا محطوط عما استشهدنا به أولاً من جهة أنَا نرى مَدَار الكلام في هذه 
المَسْألة على الأشباهء وقد يظنّ الحنفى أن الطّهّارة بالماء أشبه بالطّهّارة بالماء» والفارق 
ليس يدعي مسلكاً فقهنّاء وإنما يدعي تشبيهآء وإنما مَثَار التَرَاع في المسألة الأولى: هل 
يعتبر اتباع التَرّاضي أو اتباع الشرع؟ 

فليفهم الفاهم ما يلقى إليه من حقائق الكلام» ومما نجريه ‏ مثلاً ‏ أن المالكي إذا 
قال: الهبة عَقَد تمليك؛ فيرتب على صِكّة الإيجاب والقبول فيها الملك» كالمُعَاوضة . 

فإذا قال الفارق: المعاوضة متضمّنها النزول عن المعوض والدّضا بالعرض» وذلك 
يحصل بنفس العَقّدِه والتبرع بدل لا يقابله عوضء فلنشترط فيه الإقباض المشعر بكمال 
الوّضا ونهايته» لم يكن هذا الفرق مبطلا بالكلية فقه الجَمْع» ولكن سدّه أن الجَامِعَ أبدي 
الجمع بوصف عام. والفارق يفرق بوجه خاصن, فإن لم يبطل ما أَبْدَاه من خصوص الفرق 
الفقه في عموم الجمع» فهذا ما ينازع فيه الأصوليون. هذا كلام الإمام. 

وحاصله: أن الكلام في الفرق إنما هو حيثٌ لا يكون مبطلاٌ فقه الجمع» فإن أبطله 
فقد تبيّن أن ما ذكر المستدلٌ من الجمع ليس بصحيح, فيكون مقبولاً بلا نظر. 

ثم قال: إن الفرق إذا أبطل فقه الجمع. فلا شك في كونه اعتراضاًء والفرق والجمع 


)١(‏ في أءات: يقيد. 


مه 


إذا ازدحما على فرع وأصل في محل النزاع فالمختار فيه عندنا: اتباع الإخالة» فإن كان 
الفرق [أخيل]”'': بطل الجمعء وإن كان الجمع أخيل سقط الفرق» وإن استوياء أمكن أن 
يقال: هما كالعلتين المتناقضتين إذا بنيا على صيغة التساوي» وأمكن أن يقال: إن: الجمع 
مقدم من جهة وقوع المَرْقٍ بعده. غير مناقض لهء والجامع يقول: لم ألتزم انْسِدَاد مسالك 
الفروق. 

قال: وحاصل القول فى مذاهب الجَدَليين يئول إلى ثلاثة مذاهب : 

أحدها: ردّ الفرق جملة» ورد المُعَارضة ‏ أيضاً ‏ في الأصل والفرع . 

والثاني» وهو منسوب إلى ابن سريج» واختاره الأستاذ أبو إسحاق: أن الفرق ليس 
بسؤال على حِيَالِهِ واستقلاله . 


وأما المعارضة في الفرع فهي مقبولة. 

والثالث. وهو الصحيح: أن الفرق مَقْبُولء وليس الغرض منه مُقَابلة علّة الأصل 
بعلة» وإنما الغرض منه مناقضة الجَمْعء ثم المتقول منه يتقسم إلى ما ييطل فقه الجَمْع؛ 
ويلحقه بالطرد» ومنه ما لا يبطل فقه الجمع بالكلّية: ولكنه يشتمل على فقَّهِ آخر مناقض 
لقصد الجامع» ثم ذلك ينقسم إلى زائد في [الإخالة] 1 على العلّة» وإلى مساو له 

قال: والقول الوجيز ينتظم بفرع وأصل» ومعنى رابط بينهما على شرائط معلومة» 
والفرق معنى يشتمل على ذكر فرع وأصل» وهما يفترقان [فيه]7"©. وهذا يقع على نقيض 
غرض الجمع؛ ومن ضرورته معارضة الأصل والفرع . ولكن الغرض منه مُضَادَّة الجامع 
بوجه فقهي» أو بوجه شبهء إن كان القياس من فنّ الشبه. 


فعلى هذا لو سمى مسم الفرق «معارضة»»؛ لم يكن بعيداً» ولكن ليس الغرض منه 
الإتيان بمُعَارضتين على الطرد والعكس» بل فقه ينتظم من مُعَارضتين» يشعر بمفارقة المَرْع 


)00 في أ: اختل . 
6 في أء ت: الإحالة . 
إفوة سقط في أء ت. 


5 


الأصل على مُتاقضة الجمع. فهذا سرّ الفرق» ومن وفر حظه من الفِقَّه وذاق حقيقته 
اسْتَبَانَ أن المُعَارضة الكبْرّى التي عليها مُتَسَّاجر الفقهاء هو الفرق والجمع؛ والجامع - أبداً- 
يأتي بما [يخيل اقتضاء]''' الجَمْعء ويأتي الفارق بأخصن منه مع الاعتراف بالجمع الذي 
بْدَاءُ الجامع» ويبين الفارق أنْ الفرع والأصل إذا افترقا في الوجه الخَاصْء كان الحكم 
بافتراقهما أوقع من الحُكم باجتماعهما في الوصف. ثم يتجاذب الجامع والفارق أطراف 
الكلام. 

هذا حاصل كلام الإمام. وهو حق. ومختصره أنَّ الفرق قد يعود على الجمع 
بالإبطال» ويلحقه بالطردء وذلك لا يردّء وقد لا يفيد شيئآء وذلك هو المردودء والنزاع 
فيما توسط بين هاتين المنزلتين» والمتبع فيه [الإخالة](). 

وقد اعترض عليه بأن ما يلحق جمع الجامع بالطَّردء ليس مما نحن فيه من الفروق؛ 
فإنه عند النظر لا يبقى للجامع فقهاً بحال. ٠‏ ش 
أنه ليس جامعاً» وهو طرديء وليس الفرق فيه مما نحن فيه» ومنها ما يظهر كونه فقهيّاء 
الفارق كونه طردثّاء وهذا من أماكن الفروق, إلا أن المَبُولَ فيه متّجه؛ إذ الفارق بين لحاقه 
بالطرديات» وإن لم يظهر حاله في بادىء الأمرء وقد مثل له بمسألة البَيْع الفاسد» وأشار 
إلى ما ذكرناه بقوله: ربّ فرق يلحق جمع الجامع بالطردء ولولاه كان الجمع نقهيّاء فهذا 
صريح في أن المراد ما يظنّ في باديء الرأي كونه مخيلاً مناسباًء فينتهض الفرق قاطعاً أثره» 
لاما هو طرد ظَاهِرء فلا يقال عليه : ليس هذا مما نحن فيه. 

قال ابن السّمْعَاني : والمثال الذي ذكره في مسألة البَيِع الفاسد ليس مما يتكلّم فيه في 
شيء؛ لأن البيع الذي لا يمكن فيه إثبات المشروعية لا يكون مفيداً للملك عند أحد من 


)١(‏ في أء 


يٍ زعة * يحيل اقتصار. 
(؟) في أء ت: الإحالة. 
(5) في 1ت : المكاتبين 
(4) فى أءات: ويحال 


اولح 


العلماء؛ وهم لا يعتمدون على مجرد المعنى الذي ذكره» لكن يثبتون وصفاً من المشروعية 
في البيع الفاسد الذي وقع فيه الاختلاف» فيقولون: هو مشروع بأصله غير مشروع بوصفهء 
فلهذا أوجبوا الملك. ونحن ننفيها من كلّ وجهء فنقول: لا يفيد الملك؛ لأأق المشروع في 
المِأكِ لا يثبت إلا بسبب مشروعء فعلى هذا يقع تنازع الخُصُوم . 

قلت: وللإمام أن يقول إذا استتب لنا نفي المَشْرُوعية كان المثال مما نحن فيه» ونحن 
من وراء تقريره. 

ثم قال ابن السمعاني: وأما مسألة النَيّة في الوضوءء فعندنا قولهم: طهارة بالماء 
علة باطلة» ما لم يثبتوا المعنى المؤثر في ذلك . 

وقول من قال من أصحابنا: طهارة حكمية ‏ أيضاً ‏ باطل؛ ما لم يبين» وعلى الجملة 
لا يتصوّر بوجه سؤال الفرق» بمعنى بيان علّة أخرى في الأصل للحكمء نعم إذا عكس ذلك 
المعنى في الفرع» وبين تأثيره في الحكم على خلاف ما تقتضيه العلة الأولى» وبين له 
أصل» فحينئذ تكون معارضة. 

قلت: قوله: باطل ما لم يبين المعنى المؤثرء فيه نظر؛ فإن القائس هنا لا يدعي 
أنه قياس علّة» حتى يطالب بالكأثير» وإنما قُصَارى دعواه أنه قياس شبهء فيبين الفارق أنه 
طردء وأن قوله: طهارة بالماء» فلم يفتقر إلى النّْية» بمنزلة قولك: فاحتاجت إلى النية» 
ولم يذكر ابن السّمعاني مسألة الهبَةِ. 

ولم يعترض المالكية أن يقول: لو كانت كالمُعَاوضة؛ لما بطلت بموت الواهب قبل 
القبض., وأنتم تقولون: تسقط بموته» ولا مُشَّاحَة في الأمثلة بعد إيضاح المقصود. 

ثم قال ابن السَّمْعَاني: ونحن لا ثُبَالِي بغضب من يغضب يسبب إفساد الفروق على ما 
اعتادته المتفقهة الذين لا يرجعون إلى تحقيق» ورضوا بصور يتنصبون للذب عنهاء والدفاع 
عن حَرِيمِهَاء ويتصالحون عليها من الجانبين» ويظنون أن ذلك هو الفقه المطلوب في 
المسائل» والفقه منهم في البّعْدِه كبعد الإنسان من مَنَاط القُرَيَاء والذي ادعاه هذا الذي 
حكينا قوله» أن فيما قلته بيان سرّ الفرق» ولا يتكشف من سرّه إلا الذي قدمناه. ومن حاول 
توجيه سؤال الفرق إلا بمعارضة المعنى في الأصل» فقد رَامَ شيئاً بعيداً» وطلب ما لا يوصل 
إليه بحيلة ما. انتهى . 
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ألْحَادِي وَاَلْعِشْرُونَ] :اخْتِلافُ ألضَّابطٍ فِي الآضل وَالْمَْع ؛مِثْل :تَسَبْبُوا بألشّهَادَة 
َوَجَب الْقِصَاص كَالْمْكرهِ 1 00 

يقَالُ: ألضَابِطٌ نِي آلْفزع ألشَّهَادَه وَفِي الآضل الإكْرَائ فَلدَ يتَحَمَّنُ لتَسَارِيء 
وَجَوَابُّ: أنَّ ألْجَامِعَ : ما أَشْيَرَكًا فيه مِنّ أَلتسَبْب المصبوط ا فا ا بن ِفْضَاءَهُ في 
لْمَرْع مِْلَهُ أو أَرْجَحُ كَمَا لو كَانَ أَصْلْهُ الْمُمْرِي لِلْحَيَوَانِ؛ٍ فَانَّ أنبعات أَلْآوْلِيَاءِ عَلَى 
لْقَْلِ طَلَباً لِلتَسَفّي أَغْلَبُ مِنٍ أَنْبِعَاث ألحَيّوَانٍ بِالْإِعْرَاءِ يسبب تَفْرَتِه» وَعَدَم عِلِمِهِء قلا 
يَضُدُ أختلاف أضلي التَسَبْب؛ فَاهُ أخيلافُ فَرْع وَأَضْلٍء كَمَا يقاس الإزثُ في طَلاق 
لْمَرِيض عَلَى الْقَاتِلٍ في مَنْع الإزث. وَلا يُفِيدُ أنَّ آلكَمَاوْتَ فِيهمًا مُلْمَى لِحِفْظ التَفْسِءٍ 
كَمَا أَلْهِيّ لتَمَارْتُ بَئِنَ قَطع الأثملة وَقَطع أَلرَقبةِ؛ فَإنهُ لَمْ يَلرَمْ مِنْ إِلْعَاءِ آلْعَالِمٍ إلْعَاء 


ولا يخفى ما'فيه يمن التعريض بأستاذ الأستاذين» وشيخ الفقهاء والمحقّقين» وابن 
السّمعاني وإن [كان]''" حَبْراً لا يُسَاجلء إلا أنه لم يأت في كلامه بما يدفع كلام الإمام 
بوجه. كما عرفت. 


الشسرح: الاعتراض «الحادي والعشرون: اتلافٌ الضَّابِطٍ في الأَصْل والفرع»20؛ مع 
اتحاد [حكمهما ]70 «مثل» قولنا فى شهود الزُور بالقصاص : «تسببوا بالشهادة» إلى قتل 
عَمْده «فوجب القصاص كالمكره» 25 الراء - «فيقال»: الضابط في الأصل والفرع 
مختلف؛ لأن «الضابط في الفرع الشهادة» وفي الأصل الإكراه». وهما وإن اشتركا في 
مقصود الزجرء «فلا يتحقق التساوي»؛ لاحتمال أن ما وجد من التّسبب في ضابط الأصل 
راجح على ما وجد منه في ضابط الفرع» فلا يمكن تعدية الحكم. 

«وجوابه: أن الجامع: ما اشتركا فيه» أي: القَدْر المشترك بينهما «من التسبّب» إلى 
القتل «المضبوط عرفآء أو بأن» يبين أن «إفضاءه؛» أي: إفضاء الضّابط 'إلى المقصود «في 
الفرع مثله» أي: مثل إِفضَاء ضابط الأصل إلى المقصودء «أو أرجح» منه. وحينئلٍ يلزم أن 


)20 سقط في أء ت. 
(؟) ينظر: الإحكام »9١/5‏ وشرح العضد 7177/7. 
(0) في أء ت: حكمتها. 


يكون أولى بثبوت الحكم» مثال رُجْحَان ضابط الفرع على ضابط الأصلء «كما لو كان 
أصله» أي: أصل القياس «المغرى للحيوان» بأن يقول المستدلٌ: تسيبوا بالشهادة إلى القتل» 
فوجب القصاص زجراً عن التسبّب» قياساً على وجوب القِصّاص على من أغرى حيواناً على 
آدمِيَ؛ بأن طرحه في زرِيبَةِ فيها سَبّع: فإن إفضاء ضابط الفرع إلى المقصود أرجح من إفضاء 
ضابط الأصل إليه؛ «فإن انبعاث الأولياء على القتل» بسبب الشهادة «طلباً؛ منهم (للتَّسَفيف 
والأخذ بِدَأرٍ المقتول «أغلب من انِْمَاثِ الحيوان بالإغْرَاء؛ على القتل. «بسبب تَفْرته؛ من . 
الآدمي. «وعدم علمه» بالإغراء. 

وأما من أغرى كالمُكرّه - بفتح الراء ‏ فعلمه بأنه إن لم يقتل قتل» يغريه على الإقدام 
طلباً لخلاص نفسهء وبالجملة تبين تساوي الإفضائين» أو غلبة إفضاء الفرع» «ولا يضر 
اختلاف أصلي التسيّب»» وهو كون أحدهما شهادة؛ والآخر إكراهاًء أو إغراء؛ «فإنه» أي: 
فإن اختلاف أصل التسيّب في الحقيقة «اختلاف' فرع وأصل». ٠‏ 

وحاصله: قياس التسبب بالشهادة عليه بالإغراء والإكراه» والأصل لا بُدَ من مخالفته 
للفرعء ثم لا تضرٌ تلك المُخَالفة» «كما يقاس الإرث في طلاق المريض» مرض الموت 
زوجته طلاقاً بائناً «على» حرمان «القاتل الإرث» بجامع الغرض الفاسد؛ مُعَاملة لكل منهما 
بنقيض مقصودهء فإنه قياس سالم عن الاعتراض باختلاف الضّابط». مع أنَّ الأصل عدم 
الإرث» والفرع الإرث؛» ولم يضرٌ الاختلاف» نعم يضر هذا القياس أنه كما قدم المصتف - 
من الغريب المرسل الأصل» ولكن ردّه بذلك لا يدفع صحة التمثيل به هنا. 

«ولا يفيد» المستدل أن يقول في الجواب: «إن التفاوت فيهما»ء أي: بين ضابط 
الأصل والفرع «ملغى» مراعاة «لحفظ التّفس. كما ألغي التفاوت بين قطع الأَنْمُلّة؛ إذا سَرَتْ 
إلى النفس» «وقطع الرقبة» في وجوب القِصّاص لحفظ النفس» وإن كان قطع الرقبة أشدٌ 
إفضاء إلى الموت من قطع الأَنْمُلَةَ وإنما لم يفده ذلك؛ لأنه لا يلزم من إلغاء تفاوت القاتل 
إلغاء كل تفاوت» «فإنه لم يلزم من إلغاء» وصف «العالم» بدليل قتله بالجاهل «إلغاء الحرا؛ 
إذ لا يقتل الحر بالعبد» ولا إلغاء وصف الإسلام بدليل أنه لا يقتل مؤمن بكافر. 


كك 


١التايين‏ والعشرون: أَخْتِلآفُ جنس الْمَصْلَحَةٍ ة كمأل ألتَّافعِية : ولج وجا ني 
زج مُشْتَهّى طَبْعاً رم 0 - 500 لْمَرع آلصّيَائةُ عَنْ رَذِيلة 


لوا . ل الأضل دَنْمُ مَحْذُورٍ أخولاط لآنْمَابِء قُتَدْ يَتَمَارَتَانِ في نَظرٍ ألضَّرْع, 
يَحاضلة تعارظة 


وَجَوَابُهُ كَجَوَابِهِ بِحَذْفٍ خُصُوص الآضل . 
«[ لالت مقرم مُكَالَفَةُ كم ألمَرع م اضل كَألْبَيع عَلَى التكاح 


الشرح: الاعتراض «الثاني والعشرون: اخْتِلآفُ جنس المَضلّحة)217 مع اتحاد الضابط 
في م 5 و الشافعية» في اللآئط: «أولج فَرْجاً في فرج مُشْتهى طبعاً محرم 

افيقال) : الصّابط وإن كان متحداء لكن الحكمَّة مختلفة؛ إذ «حكمة الفرع الصيانة عن 
رذيلة اللّوَاط . 

وفي الأصل دفع محذور اختلاط الأنساب» المفضي إلى ضياع الأولاد. 

«فقد يتفاوتان في نَظَرِ الشرع»» فيناط الحكم بإحدى الحكمتين دون الأخرى» 
«وحاصله معارضة» في الأصل لإبداء خصوصية فيهء كأنه قال: بل العلّة ما ذكرت» مع كونه 
مؤدياً إلى اختلاط الأنساب. 

#وجوالة كجوابة» فى التمارقنة وذللة ادف خصرصن الأصل ع :درجة الاعتبار 
بطريق من الّرق» فتكون العلّة القدر المشترك» أو يبين أن حكمة الفرع مثل حكمة الأصل 
أو أكثرء كما في مسألتناء فإن الزنا وإن أدى إلى ضياع المولود المؤدّي إلى انقطاع التّسلء 
. فاللُوَاط يؤدّي إلى عدم الولادة بالكلّية» وهو أفضى إلى انقطاع النسل من الضياع . 


الشرح: الاعتراض «الثالث والعشرون: مُحَالْقَهُ حكم القَرْع لحكم الأصل:29؛ فلا 
يصح معه القياس؛ لأن من شرط القياس اتحاد الحكم» وهو عبارة عن تَحْصِيل مثل حكم 


دلق ينظر: الإحكام :/ 35-1 وشرح العضد اا 
(؟) ينظر: الإحكام 97/4. وشرح العضد "/ /الا” -718. 


ا 


الأصل في الفرع» ومعلوم أنْ ذلك لا يتحقّق بدون الاتحاد» وذلك «كالبيع» إذا قيس «على 
النكاح وعكسه» في صورة بجامع» فيقول المعترض: الحكم مختلف؛ فإن عدم صحة البيع 
حرمة الانتفاع بِالبَئْع» وفي النكاح حرمة المُبّاشرة» ونحو ذلك من اختلاف الأحكام . 

«وجوابه: ببيان» اتحاد الحُكمين نوعاًء أو جنساًء و«أن الاختلاف» بين حكمي الأصل 
والفرع «راجع إلى المحل» محل الحكم «الذي اختلافه شرط»؛ فإن الفرع ما لم يكن مخالفاً 
للأصل» لا يصح القياس» «لا» أن الاختلاف بينهما واقع في الحكم) حتى يضر»ء وفى 
مسألتنا قد وقع الاتفاق في البُطلانء وهو شيء واحدء وهو عدم ترثّب المقصود من العقد 
عليه فلم يضر اختلاف المحلٌ» كما قلنا. 


الشرح: الاعتراض «الرابع والعشرون: القّلب''' قلب الدَّليل عبارة عن دعوى أن ما 
ذكره المستدل عليه لا لهء في تلك المسألة على ذلك الوجه. وهو ثلاثة أقسام: «قلب» 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 2584/0 والبرهان لإمام الحرمين ؟/ 2٠١7‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي ١47/4‏ ونهاية السول للإسنوي 257١/5‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
7 59٠ء‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2١7١‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي 7/» والمنخول للغزالي »4١5‏ وحاشية البناني 231١/7‏ والإبهاج لابن السبكي 
٠717/7‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 177//5: وحاشية العطار على جمع الجوامع 
والمعتمد لأبي الحسين 2587/7 وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
777» وتيسير التحرير لأمير بادشاه 5/ 2177 وتقريب الوصول لابن جزي ١57‏ . 
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أَلنَّاِثُ: عَفْدُ مُعَاوَضَق فَيِصِحٌ مَعَ الْجَهْلٍ بِالْمُعَوضِ؛ كَالتَكاحء فَيَقُولُ 
َلشَّافِعِيُ : فَلا يُشْتَرَطٌ فيه خِيَارٌ ألدُؤْيَةِ ؛ لذ من قان بالشكو قَالَ بِخَارٍ ألوُؤْيَةَ ؛ قَاذًا 
أَنْتَقَى َللاّزِمٌ؛ أَنْتَعَى لْمَلْرُومُ والح أَكهُ وم مُعَارَضْةٌ أَشْء عر بد الام" وَأَلْجَامِعٌ » 


َكَانَ أل بِالْمَبُول . 


يذكره المعترض التصحيح مذهيه» وقَلْب لإيطال مذهب المستدل صريحاً وقلب» لإبطاله 
«بالالتزام» 

وإن شئت قلت: القلب قسمان: 

الأول: لتصحيح مذهب المعترض 

والثاني: لإبطال مذهب المستدل» وهو ضربان: ضرب بالصّراحة» وضرب بالالتزام . 

«الأول»: القلب لتصحيح مذهب المعترض » وهو ضربان: 

أحدهماء وعلى ذكره اقتصر المصنف : ألآ يدل مع ذلك بالصّراحة على بطلان مذهمب 
المستدل» كقول الحنفي: الاعتكاف: «لَْتْ؛ في محل مخصوصء «فلا يكون قربة بنفسهء 
كالوقوف ب«عرفة»» وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيهء ولكنه لم [يتمكن]”2 من 
التصريح باشتراطه؛ إذ لو صرح به لم يجد أصلاًء «فيقول الشافعي»: لبث في محل 
مخصوص. افلا يشترط فيه الصومء كالوقوف ب«عرفة». 

وثانيها: أن يدل على الأمرين معآء كقول الشافعي في بيع المُضُولي: عَفّْد في حق 
الغير بلا ولاية ولا اسْتِنَابَة» فلا يصح كما إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه» فيقول الخصم: 
عَفْد إلى آخره؛ وكان صحيحاًء كما إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه . 

و«الثاني» كقوله في مَسْح الرأس: «عضو وضوءء فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق» عليه 
اسم المسحء «كغيره» من أعضاء الوضوءء «فيقول الشّافعي: فلا يتقدر بالرُبع"؛ كغيره. 

«الثالث»: كقوله في بيع الغائب: «عقد مُعَاوضةء فيصح مع الجهلٍ بالعرض 
كالتكاح» فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه خيّار الرؤية» كالتكاح» فقد تعرض المعترض 
لإبطال مذهبه بالالتزام؛ لأنه أبطل لازم الصّحةء وهو خيار الرؤية؛ «لأن من قال» في بيع 


)١(‏ في أ»ات: يستمكن. 


الغائب «بالصحةء قال بخيار الرّؤية)) فالخيار لازم للصحة. «فإذا انتفى اللازم»» وهو خيار 
الرؤية «انتفى الملزوم». وهو الصّحة». «والحَقٌ» في القَلْب «أنه نوع مُعَارضة اشترك فيه 
الأَصْل والجامع» فكان أولى بالقَبُول» من سائر المُعَارضات . 

قال علماؤنا: المُعَارضة قد تكون بعلّة أخرى» وهي ما عدا القَلْبِء وقد تكون بعلة 
المستدل نفسهاء وهي القلب. وتسمى مُشّاركة في الدليل. 

قال أبو علي الطبري: وهو من ألْطَفٍِ ما يستعمله المناظر. 

فإن قلت: قدم المصنف أن المعارضة المصطلح عليها المعارضة في الأصل بمعنى 
آخر» إما مستقل أو غير مستقل» وهذه معارضة بنفس ذلك المعنى. 

قلت: تلك المعارضة المصطلح على إطلاق اسم المُعَارضة عليهاء وهذه ضرب من 
مُطلق الاعتراضات» ولعلّ المصنف أشار بقوله: نوع معارضة» ولم يقل: معارضة ‏ إلى 
ذلك» وأتّده بقوله : اشترك فيه الأصل والجامع» فكان أولى بالقَبُول» يعني: من المعارضة 
المصطلح عليها. 

واعلم أنه يخرج من كلام أثمّتنا خلاف في أن القلب هل يفسد العلة؟. 

ويبين أنه لا يصح التعلق بها لواحد منهماء أو هو تسليم؛ لأن الجامع دليلٌ» 
واختلاف في أنه دليل للمستدل أو علته. والأول هو ظاهر قول من قال من أصحابنا: القلب 
[شاهد]”'' زور» كما يشهد عليك. 

وقول ابن السمعاني: توجيه سؤال القَلْب أن يقال: إذا علق على العلّة ضد ما علقه 
المستدل من الحكم, فلا يكون أحد الحكمين أولى من الآخرء ويبطل تعليقهما بهما. 

والثاني: وهو ظاهر تسميته معارضة» فإن المعارضة لا تفسد [العلة](!2» بل تمنع من 
التعلق بها إلى أن يثبت رُجْحَانها من خارج؛ وقد اختلف الّذين قبلوا سؤال المعارضة في 
قسم من إبطال مذهب المستدلٌ بالالتزام» يقال له: «قلب المُسّاواة»» وهو أن يكون في 
الأصل قسمان: 
)ع2 سقط فيات. 
فم في أ ت: بالعلة. 
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[الْكَامِس وَالْعِشْدُونَ]: الْقَوْلُ بِألْمُوجب. وَحَمِيمَتهُ : تَسْلِيمُ آلدَلِيلٍ مَْ بَقَاءِ لاع 


أحدهما: مُنْتَمِ في الفرع باتفاق الخصمين. 

والآخر متنازع فيه بينهماء فإذا أراد أن يثبته في الفرع قياساً على الأصل» فيقول 
المعترض: يجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل» ويلزم من وجوب التّسوية 
في الفرع عدم ثبوته فيه» كقولهم في طلاق: الكءة :مكلك مالك للطلاق» فيقع طلاقه 
كالمختارء فيقول: فيستوى بين إقراره وإيقاعه كالمختار» ويلزم من هذا ألا يقع طلاقه؛ لأنه 
إذا ثبت المُسّاواة بين الإقرار والإيقاع» وكان الإقرار غير معتبر بالاتّمَاق» كان الإيقاع 
- أيضاً - غير معتبر. , 

وكقولهم في نيّةِ الوضوء: طَهّارة بالماء» فلا تفتقر إلى النية» كإزالة النجاسة» فذهب 
الشيخ أبو إسحاق الشَّيرَازي والأكثر إلى قبوله أيضاًء وذهب القاضي أبو بكر وابن السَّمْعَاني 
وطائفة امن قبل أصل القَلْبء إلى رَدَه؛ لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلّة» فإن 
الحاصل في الأصل نفي» وفي الفرع إثبات؛ ألا ترى المستدل يعتبر الوصفين في الأصل» 
[والمعترض](2"' لا يعتبرهما بمقتضى القلب؟ 

والأول هو المختار؛ فإن القياس على الأصل إنما هو من حيث عدم الاختلاف» وهو 
ثابت فيه» فلا يضر كونه في الأصل الصحة؛ وفي الفرع عدمها؛ إذ هذا الاختلاف غير مُنَافِمِ 
لأصل الاستواء الذي جعل جامعاً. 

الشرح: الاعتراض «الخامس والعشرون: القّوْل بالمُؤجب”». 


)١(‏ فى ت: والمعارض. 

ف ينظر : البحر المحيط للزركشي ه/ 917 والبرهان لإمام الحرمين 291/١‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي 47/4» ومنهاج العقول للبدخشي 21١7/6‏ 17 وغاية الوصول 
للشيخ للشيخ زكريا الأنصاري 217١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي والسيخول 
للغزالي »4٠7‏ وحاشية البناني 0١1١/7‏ والإبهاج لابن السبكي 2171/8 والايات البينات 
لابن قاسم العبادي 5/ :١545‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/0", والمعتمد لأبي 
الحسين ؟/ 78ء وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى 2774/7 وشرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين 000 عمر التفتازاني 7/ 40» وميزان الأصول للسمرقندي 
»٠١007١/‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ١57‏ . 


اع 


وحقيقته: تسليم الدليل مع بقاء النزاع»» وهو غير مختصن بالقياس» وقد وقع في 
الكتاب العزيز في قوله تعالى طلَبْخْرِجَنَ الْآعَرْ مِنْهَا الآَدَلَ وَلِلَّه الْعِرَّةُ وَلِرَسُولِه4 [سورة 
المنافقون : الآية 4] . ش 

أ صحيح ما يقولون: من أن الأعز يخرج الأذلء والنزاع باقي؟ فإن العزة لله 
ولرسوله. فالله ورسوله يخرجانكم . 

ومنه قول الشاعر: [الخفيف] 
تلك ث0 ]ذ اليك ايصوارة ‏ «شيانك اللحيك اوت با يمان 
تبث ا طلسوقية فسالة حل مو «قة وتوف تان 00 ودادق7) 

والاستشهاد بقوله: «ثقلت»2 و«أبرمت» دون قوله: «طولت». 


وقال الآخر: [الوافر] 


وَإخْوَانٍ حسبتهِ م وُرُرعاً فكائومًارَكِن للأهادي 
وَغِلَنْصمْ يوهَاها صَاقِاتٍ ‏ تكَالُومًا رَلَكِنْ في قُورَادِي 
و 


() في ت: نفلت. 

(0) فيات: ثبت. 

فرق البيتان لابن الحجاج أو لمحمد بن إبراهيم الأسدي» ينظر: معاهد التنصيص 258/9 
والمرشدي على عقود الجمان 178/١‏ » وشروح التلخيص ٠١9/4‏ . 
فقوله ثقلت: وقع في كلام الغيرء وهو بمعنى حملتك المؤنة» والمشقة الباطنية والظاهرية 
بإتياني مرات عديدة. . 
والكاهل : ما بين الكتفين. 
والأيادي: النعم. 
والتطويل في البيت بمعنى: الإنعام . 

(؟) ينظر: معاهد التنصيص ؟/ 280 وشروح التلخيص .١١١7/5‏ 


. 1179/1١ المرشدي‎ 


كلا 


. ا 0 70 وداه 3-4 5 
لاو : أن يَسْتنِجَه ما تَوهَمْ أنّهُ مَحَلٌ ألتَرَاعء أو مُلازِمُهُ؛ «ثْل: قَتَلَّ يما 
يَقَعِّ عَالِباًء قل يُنَافِي وُجَوبَ لْقصّاص ؛ كَحَوقه فَيْرَةٌ : بن عدم الثاقاة بدن مَك 


1١ 
0 
5 
0 
بحسم‎ 


الثاى: أن تيه 0 أله َكل اكد : 
لا نتم وجوت الِصاص كالْتكل لتو قبرة: إذ لبَلرم من إيطَال مائع اناه 
َلْمَوانِع وَوَجَودٌ َلْشَّرَائْط » والفثتضى. ” 

و ًِ م 2 مُصَدَّقٌ فِي مَذْهَبه وقد القَوْلٍ الكوش كَذَلِكَ ؛ لحَمَاءِ 
التلعنه يخلدف تحال حادق 


وقول الآخر: [الرمل] 
عَالَطكٍ 201 2 28 الك 14 أ رَتْ م إللّء الْعِظَامْ 
يي #م ”> 7 1 
ثُمَّمَالَثت ألت عِنْدِي في القوئ 2 مثلْ عَنِنِي صَدَقَت لكن سِقَام7) 
«وهو) أقسام «ثلاثة)» : 


الشرح: «الأول: أن يستنتجه» أي : 000 «ما يتوهم أنه محل النزاع» أو 
ملازمه»)» أي: ملزوم محل النزاع ولم يكن كذلك, «مثل» أن يقول في المُتقّل: «قتل بما 
يقتل غالباًء فلا ينافي وجوب القِصّاصء [كحَرْقِهِء فيرد](' القول بالموجب؛ «فإن عدم 
المُتافاة لوجوب القصّاص «ليس محل النزاع»؛ لأن محل النزاع هو وجوب القتل» «ولا 
يقتضيه» أيضاً محل النزاع ؛ إذ لا يلزم من عدم مُتّافاته للوجوب أن يجب . 


الشرح: «الثاني : أنْ يستنتجه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الحَضُما» وهو يملع كونه 
مأخذاء فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه. «مثل» أن يقول؛ في المُتَقّل: «التفاوت في الوسيكةٍ 
لا يمنع وجوب القصّاص» كالمتوسّل إليه» فيرد» .القول بالموجب؛ «إذ لا يلزم من إبطان 
مانع» واحد «انتفاء» جميع «الموانع» ووجود» جميع «الشَّرَائطء والمقتضي»» والحكم إنما 
يثبت بارتفاع كل المّوَانع» ووجود كل الشرائط بعد قيام المُقتضي . 


(1) البيتان للأرجاني كما ذكرهما المرشدي في شرحه على عقود الجمان ص19 . 
(0) سقط فى أ. 


رف 


و د ميم 


لالت : ال الل وَهي غَيْرُ مَشْهُورَة ؛ مثل : , ما ثبت قزبة» 


رام وقد و و افو ل عر ا 5 2 ١‏ اي نا 
وَقَوْلهُمْ: «فيه أَنْقِطاعٌ أَحَدِهِمًا» ‏ بَعِيدٌ في أَلثَالثِ ؛ لإختلاف الْمَرَادَيْنٍ . 


واختلف في أن المعترض إذا قال: ليس هذا مأخذي. هل يصدق؟ 

«والصّحيح : أنه مصدق في مذهبه)؛ لأنه أعرف به. | 

وقيل: لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر؛ إذ ريما كان ذلك مأخذهء ولكنه يعاند» «وأكثر 
القول بالموجب كذلك». أي: كهذا القسم الذي يستنتج فيه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ 
الحَضْمء ولم يكن كذلك. وإنما كان أكثر «لِحَمَاءِ المأخذ؛» وقلّة العارفين به والمُطلعين 
على أسراره» «بخلاف محال الخلاف»)2 فإنه مشهور» فكم من فقيهين يعرفان مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة» ثم إذا سئلا عن مأخذهما لم يحيرا جواباً.» ووجدا حاملي فقه. وليس 
بفقيهين » ٠‏ وأكثر 0 زماننا كذلك» فواهاً على الفقه» فإنه لم يبق من سحَابه إلا اليسير من 
ظله «وَاللهُ لب : يَفِضٌ العِلّمَ انْترَاعاً يَنْتَرِعُهُ مِنْ صُدُورٍ العُلَمَاِء وَلَكِنْ ب يَفْيِضُ أَهْلَه00" . 


الشرح: «الثالث: أن يسكت» المستدلٌ «عن الصغرى» صغرى القياس» ويذكر كُبْرَاه 
في حال كون الصغرى «غير مشهورة»؛ ويستعمل قياس الضميرء «مثل» أن يقول شافعي في 
وجوب نية الوضوء: ١ما‏ ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن» قوله: «والوضوء 
قرية» مغل القول: بالموجب» أو يقول: هذا مسلمء ومن أين يلزم اشتراط النية في الوضوء؟ 
وإنما «يرد» هذا إذا سكت عن الصّغرىء «ولو ذكرها لم يرد إلا المنع» من الصغرى» بأن 
يقول: لا نسلم أن الوضوء قربة» ويكون ‏ حينئلٍ ‏ منعاً للصغرى» لا قولاً بالموجب. إنما 
شرطنا فى الصّعْرَى أن تكون غير مشهورة؛ لأنها لو كانت مشهورة» كانت بمنزلة المذكورة» 
فتمنع» أى كانت يليا عله فلا يتأتى المنع أصلاء وإن صرح بذكرها. 
وأما الجدليون «وقولهم»: إن القول بالموجب «فيه انقطاع أحدهما». أي: أحد 
)١(‏ أخرجه البخاري )575/١(‏ كتاب العلم باب كيف يقبض العلم: حديث 2)٠١١(‏ ومسلم 
)3١58/5(‏ كتاب العلم: باب رف فع العلم وقبضه... حديث (7١/"ا/51؟).‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو. 


ع 


َجَوَابُ الآول: به مَحَلُ ارام أز مُستلرّم» كما لو َال لآ يَجُودُ قثل اسيم 
بآلدَمّيَ مَبقَالُ بألُوجب؛ لأهُ يَجبُء كَيقُولُ: المَمْيكْ ب «لا يجُورُ: تَحْرِيمُة 
ويَلرّمُ نَميُ ألوجُوب 

وَعَنِ التابي: أنه الْمَأْ د 


المُتاظرين؛ لأن المستدلٌ إن أثبت ما ادّعَاه انقطع المعترض وبالعكس» غير .بعيدٍ في 
القسمين الأولين؛ بل صحيح - كما عرفت - لكنه «بعيد في الثالث؛ لاختلاف المرادين»؟؛ إذ 
مراد المستدلّ: أن الصغرى وإن كانت محذوفةٌ لفظاًء فهي مذكورة تقديراء والمجموع يفيد 
المطلوب» ومراد المعترض: أن المذكور هو الكبرى وحدهاء وهو لا يفيد المطلوب . 

وقال بعض الشّارحين: إنما اختلف المراد؛ لأن المستدلٌ أراد بكون الوضوء قربة أنه 
وسيلة إلى الصلاة» والمعترض أراد: ليس قُرْيَةٌ بذاته» فلم يتوارد الَف والإثبات على محل 
واحد. ورجع النزاع لفظيّاء فلم يلزم انقطاع واحد منهما. 

الشرح: «وجواب» القسم «الأول: بأنه محل النزاع» أو مستلزم» لمحل النزاع» «كما 
لو قال» شافعي : "لا يجوز قَثْلُ المسلم بالذَّمي؛ قياساً على الحَرْبِي» «فيقال بالموجب؛ لأنه 
يجب» قتله به. 

وقولهم: لا يجوزء نفي للإباحة التي معناها اسْتِوَاء الطرفين» ونفيها ليس نفياً 
للوجوب» ولا مستلزماً له» «فيقول» الشّافعى: «المعنى ب «لا يجوز): تحريمه» ويلزم» من 
ثبوت التحريم «نفي الوجوب»؛ لاسْتِحَالَةٍ الجمع بين الوجوب والتحريم. 

«وعن الثَّاني»: بأن يبين في المستنتج «أنه المأخذ» بالتّقل عن أئمة المذهب. «وعن 
الثالث: بأن الحذف» لإحدى المقدمتين «سائغ» عند العلم بِالمَحْذُوفء والمحذوف مراد 
ومعلوم. فلا يضر حذفه» والدّليل هو المجموع. لا المذكور وحدذه» وكتب الفقه مَشْحُونة 
بذلك» بل لا ترى قياساً مصرحاً فيه بالمقدمتين والأصل إلا على التّدذْرة» وما ذلك من 
القُقَهَاء الذين هم أَسَاطِينٌ الأقيسة إلا اختصاراًء وتركاً لما هو مشهور أو معلوم»؛ بحيث يصير 
ذكره تطويلاً. وتضييعاً للزمان بلا فائدة» وقد نجزت الاعتراضات . 

ولقد أكثر أثمتنا فيهاء واستكثروا من أمثلتهاء وشَّعْبوا أقسامها حيث كان الزَّمّان 
مشحوناً بالعلماء؛ وكانت المُتاظرات تبلغ بأهلها عَنَانَ السماء» ومن نظر كتب إمام الحرمين 


ملاع 


وأبي إنحاق الشّيرازي وأصحابهماء وأصحاب أصحابهما قضي العَجّب من ذلك. ورأى 
كيف كانت الأئمة» على أن أبا المُظَفَّر بن السمعاني قال: لا يجوز للفقيه أن يعتمد على 
جميع هذه الأسْيِلَةَ» ولا يعتقد صحَّتهاء فإنها ظواهر أقنع بها من يقنع بظاهر من الكلام» 
وقل وقوعه على حقائق المّعَاني في المسائل. 

وأنا أقول: أثمتنا لا يتكرؤن ذلك» وإنما وضعوهاء واستكثروا منها لينتحل الصّحيح 
من الفاسد. فيلوح لراكب بكار النظر تجنبه(" وََنْفيِحُ الأبواب لذي الفِطْئَةٍ فيَسْلخهاء 
ويظهر من حقائق الأمور أَبْلَجْهاء وينهض في جحَافل الأقيسة على أحسن الطرق حججها. 

والمصئّف وإن ذكر خمسة وعشرين اعتراضاًء فأنواعها عند التحقيق سَبْعة» وذلك أن 
المستدل يلزمه تفهيم ما يقوله. وإذا اندفع في القياس» لا بد أن يتمكن منه» وإلا فلو منعه 
مانع عن القياس كان قياسه مردوداً؛ إذ لا قياس إلا حيث يثبت» ثم إذا تمكن لم يكن له 
[بن]217 من تثبيت مقدماته؛ لتستتب لهء وهي: حكم الأصل» وعلته؛ وثبوت العلّة في 
الفرع. ثم لا بُدَ من أن يكون ذلك على وَجْهِ مستلزم لثبوت حكم الفرع. وإلا ضاع غرضه»ء 
وأن يكون ذلك الحكم هو مطلوبه الذي ادّعَاه أول» وساق الدّليل إليه جهده سبعة مقدمات 
يتوه على كل مقام منها نوع من الاعتراض . 

النوع الأولء وهو ما يتعلق بالإفهام: هو الاستفسارء وهو أجدرها بالتقديم؛ إذ 
الكلام فرع التصور. 

الثاني : أن يتمكن من الاحتجاج بالقياس في منعه من القياس في تلك المسألة» فإن 
منع تمكينه من القياس فيها مطلقاً. فهو فساد الاعتبارء وإن منعه من القياس المخصوص» 
فهو فساد الوضع . 

الثالث: ما يورد على المقدّمة الأولى من القياس» وهو دَعْوَى حكم الأصل. ولا 
مجال للمعارضة فيه؛ لأنه عضب لنصب الاستدلال. فتعين المنع» وذلك إما ابتداء» أو بعد 
تقسيم» ويطلق على الأول: منع حكم الأصل» وعلى الثاني : التقسيم . 


لق في ت: تنحيها. 
2( سقط في ت. 


كلا 


الرابع : ما يرد على المقدمة الثانية» وهي قوله: والحكم في الأصل معلل بكذاء 
فالقدح إما في وجودهء وإما في عكسه. 

والقدح في العلية إما أن يكون نفياً للعلة صريحاًء أو نفي لازمهاء والنفي الصريح إما 
منع مجرد أو معارضة» وبيان عدم التأثير» ونفي اللازم إما أن يختص بالمناسبة أو لا. 

فالمختص بحسب شروط المناسب» وهي: الإفضاء إلى المصلحةء وعدم المُعَارض 
لي الشوورن راذا شيا فهذه أربعة» وغير المختصّ حيث شرط العلّة: الاطَرّاد 
والانعكاس» أما نفى الطردء فَضَرْبَان؛ لأنه 7 بعد إلغاء قيدء وهو الكسرء أولاء وهو 
النقض» راماسي المكيرت فضرب واحدء فهذه عشرة: الأول: منع وجود العلة. 

الثاني : منع كونها علة. 

الثالث : بيان عدم تأثيرها. 

الرابع : عدم الإفضاء . 

الخامس : وجود المعارض . 

السَّادس : عدم الظهور. 

السّابع : عدم الانضباط . 

الثامن: النقض . 


النوع الخامس: ما يرد باعتبار المقدّمة الثالثة» وهي دعوى وجود العلّة في الفرع 
مساوية لوجودها في الأصلء ولت إما منع» فتقول: لا أسلّم وجودها في الفرع» أو 
المعارضة في الفرع بما يقتضي نة نقيض الحُكمء أو يدفع المُسّاواة باعتبار ضَمِيمَة شرط في 
الأصل. أو مانع في الفرع» وهو الفرق» أو باعتبار نفي العلّة لاختلاف في الضابط» أو في 
جنس المصلحة. » فهذه خمسة» وسبق خمسة عشر. 

السادس: ما يرد على المقدمة الرّابعة» وهي قوله: فيوجد الحُكم في الفرع» وفي هذا 
المقام لا سبيل إلى المنع؛ إذ قد قام الدّليل» بل يدعي المُحَالفة ويبينهاء إما مقتصراً عليهاء 
وهو ما عبر عنه بقوله: مخالفة حكم الفرع؛ أو مدعيًا أن دليل المستدل يقتضي ذلك» وهو 
القلب. 


و2 


25 


َالإغِْرَاضَاتُ مِنْ جنْس وَاجِدٍ تتعَدَهُ تقَاقآء وَمِنْ أَجْنَاس؛ كَالْمَئع وَالْمُطَالبَء 
وَألتَفْضٍ ء وَالْمْعَارَضْةَ © أذل 0 أَلتَعَدُدَ؛ للْحَبْط وَالمُتَريياً نَع آلأكْبَد ؛ 
لِمَا فبه مِنَّ آلعَسْلِيم للْمتقَدَم فيتَعيِنُ الآحَرُ 

والككناة: عو ل اشيم دير تركن: ا كَانَ مَنْعاً بَعْدَ 
يتعلّنُ بالآضلء ثُمَ الْعِلَُ؛ لإسْيَاطِهَا من ثُمّ المَرعٌ لينائه عَلتِهمَاء وَمْدَمّ النقض عَلى 
مُعَارَضَةٍ آلآصْل ؛ لأَنّهُ يُورَدُ لابْطَالٍ لِْلََ وَاَلْمُعَارَصَهُ لإبْطالٍ أسْتَقْلالِهًا ٠‏ 


وهو المنع» فنقول : لا نسلم» بل النزاع باق وهو القول بالموجب . 

وأما التركيب فليس سؤالاً برأسه» فإنه إما مركب الأصل» وذلك را ام 
الأصل » أو منع العلية؛ أو مركب الوصف». وهو را جمٌ إلى منع الحكمء أو منع وجود العلّة 
في في الفرعء وأما التعدية فمن المعارضة» كما تقدم. 

وقد ختم المصنف الاعتراضات بفصل في ترتيب الأسئلة» فقال: 

الشرح: إما أن تكون «من جنس واحد» كالتّقُوض» والمُعَارضات في الأصل والفرع» 
أو من أجناس مختلفة» كالمَئْع والمطالبة» والنقض والمعارضة» فإن كانت من جنس واحد» 
فإنها «تعدد» على معنى : أنه يحون إيراذها معاً «اتفاقاً) ولا يلزم منه تناقض» ولا انتقال من 
سُوّال إلى آخر «و» إن كانت «من أجناس» كالمَئْع والمطالبة» والمنع والمُعارضة» كذا بخط 
المصئف» المنع مرتين: أي المنع مع المُعَارضةة» فإن كانت غير مرتبة » فقد ( منع أهل 
«سمرقند» المتعدد)"22 فيها؛ «للحَّيْط» اللازم منها والانْيِسَاره وأوجبوا الاقتصار على سؤال 

قالوا؛ .ولا"يره علينا إذا كانت من جسن فإنا جوزنا تعددها وإن أت 9 إلى النشر؛ 
لأن النّشر في المختلفة أكثر منه في المُتَّمَقة» والجمهور جُوَزوا الجمع بينهماء وهو الحق. 

وإن كانت مرتبة طبعاً» مثل حكم الأصل ومنع العلية» فإن تعليل الحكم بعد ثبوته 
طبعاًء فقد أشار إليه بقوله: «والمرتبة منع الأكثر» من جمعها «لما فيه من التَسْلِيم للمتقدم)؛ 


آذآآآ#آ#آ ل يي يبيب ته 


)١(‏ فى ت: التعدد. 
فق فيات: أردت . 


2 


لأنك تقول: -لا نسلّم ثبوت الحكم في الأصل» ولئن سلّمنا فلا نسلم أن العلّة فيه ما 
ذكرت» ففي الأخير تسليم للأوّل» «فيتعين الأخيرا. 

ش «والمختار: جوازه؛ لأن التتسليم؟ ميدن 56 وإنما هو «تقديري»» وإذا كان 
كذلك» «فلتترتب» الأسئلة» «وإلا لكان» إيرادها بلا ترتيب «منع”"2 بعد تسليم»» فإنك لو 
قلت: وشم اذ أجل اسل عد فقد سلمت ضمناً ثبوت الحكمء »؛ فكيفا تمنلعه بعل 
ذلك؟ 

ولقائل أن يقول: إن كان التسليم تقديريّاء فلا يضرء كما ذكرتم» ولم لا يرقي 
المستدلٌ فيقول: لا أسلم أن الأصل معلل بكذاء بل لا أسلم ثبوت الحكم فيه كما يقول: لا 
نسلم الحكمء وإن سلمتهء فلا أسلم العلّة فالأظهر عندنا تجويز ذلك» ولكنا تُمَروّعُ على 
رأي صاحب الكتاب». فنقول: وإذا ثبت إيرادها مترنّبة؛ «فيقدم ما يتعلق بالأصل» ثم العلة؛ 
لاستنباطها منهء ثم الفرع؛ لبنائه عليهماء وقدّم النقض على معارضة الأصل؛ لأنه يورد 
لإبطال العلة» والمعارضة» إنما تورد «لإبطال استقلالها»» فالترتيب أن يقول: ليس بعلة 
لعدم الاطْرّادء وإن سلم» فليس بمستقل . ش 

وبالله التوفيق 


)١(‏ في ت: معا. 


لخت 


وَالإسْتِدْلآلُ يُطْلَقُ عَلَىْ ذكْرٍ آلدَلِيل 3 لق على نوع خاصٌ» وَهَوَ هْوَ ألْمَقْضُودُ؛ 
لون عابس يهن» وَلآَإِجْمَاعٍء َل قياس وَقِيلٌ : وَلَاَ قِيَامنَ عِلَّةِ؛ َيَدّحْلَ نَفَيْ 
3 0 زم 


و 
اها 
١0‏ 
ا 
ع 


الشرح: «والاستدلال»: اسْيَفْعَالٌ ولا وَاسْتَفْعَلَ في لغة العرب تو للطلي 
وللتحركء. وللإيجادء ولإلغاء الشَّيْءء معي ما صيغ منه, أو لِعَدَّه كذلك. ولمطاوعة 
«افْعَلَ)ء ولموافقته وموافقة تَمَكَل وافْتَعَلء والمجرد. والإغناء عنه وعن فعل. 


)١(‏ لما كان الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام ذكره بعد الفراغ من الأدلة الأربعة. 
والاستدلال في اللغة: طلب الدليل» وفي الاصطلاح يطلق على معنى عام» وهو ذكر الدليل 
نضا كان أو إجماعاً أو قياساً أو غيره. ويطلق على معنى خاص هو المقصودهاهناء فقيل في 
تعريفه: هو دليل لا يكون نضا ولا إجماعاً ولا قياسأء وقيل: هو دليل لا يكون نضا ولا 
إجماعاً ولا قياس علةء فيدخل في الاستدلال بالمعنى الثاني نفي الفارق» وهو القياس في 

معنى الأصل» والتلازم» أي قياس الدلالة؛ لأن قياس الدلالة الاستدلال من وجود أحد 
ا الآخر» واختلفوا في نحو: وجد السبب فوجد المسبب» أو وجد المانع 

فينتفي الحكمء أو فقد الشرط لينتفي الحكم. فقيل: ليس بدليل بل هو دعوى دليل؛ لأن 
قولنا: وجد السبب معناه وجد الدليل» وهو دعوى وجود الدليلء وقيل: دليل لأن الدليل ما 
يلزم منه الحكم قطعاً أو ظنّاء وهذا كذلك» وعلى تقدير كونه دليلاً اختلفوا فقيل: إنه استدلال 
لدخوله في تعريف الاستدلال؛ لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس» وقيل: إن أثبت السبب 
أو المانع أو فقد الشرط يعني الثلاثة» أعني النص والإجماع والقياس فاستدلال» وإن أثبت 
بأحدها لا يكون استدلالاً؛ بناء على أنه لو أثبت بأحدها كان الحكم اللازم ثابتاً بالنص أو - 


الملل 


كن بحيال انا اذ لاا للم لات لابقإ كو الو ال لبه موت يو حيقر يو جلف تو بور جو بقح علا رهلا أن علو مهاو هد اذو هام جود 185 ترف كا وار جو لاق ا نا رده لد ود جا و "ولك ب ون 


مثال الأول: اسْتَعْمَرَ. أي: طلب المغفرة. 
والثاني : استحْجّر الطين أي: صار حجرا. 
ومثال الإيجاد: استعبد عبداًء استأجر أجيراًء أي: انّخَذْوا إلغاء.الشّيء بمعنى ما صيغ 


0 
.6 وه 


مثاله : اسْتَضِعْرْثُة أي : وجدثّه كذلك. 

وعَبَّرَ «ابن عصفور» عن هذا ب «الإصابة»» وأشلاه فاستشلى. وأحكمه فاستحكمء 
وموافقه «افْعَل» استخْصّدَ الزرع واحصدء ومطاوعة «افْعَلُ» نحو: كانه فاستكان» وكذلك 
تقول فيما بعذه صغيراً وكبيراً» وهو بخللاف ذلك» واستيقن المرء وأيقن» وموافقه «تَمَعَلَا 
التككيزوالنقناذ ٠٠‏ أى تكن تسود [واسوافق]0) «افْتَعَلَ) استخصّم واغْتَصَمء واستغذر 
واغتّذر» وموافقه | لمجَدّد ا ستغني وغنى. والإغناء عن التجرد نحو : استأثر واستند» وَالْإِغْنَاء 
. عن فعل: استرجع إذا قال: إن لله وإنًا إليه راجعون». 

و«اسْتَعَان» إذا حلق عَانَتَهُ. إذا عرفت هذاء فالاستدلال في الاصطلاّح مُشْتَركٌ فإنّه 
يطلق على ذكر الدّليل سواء أكان نضا أم إِجْمَاعاً أم غيرهماء ويُطلق على نوع خاصٌّ من 
أنواع الأدلّة» وهو المقصود بيانه هناء وله عُقَدَ الباب. 

واعْلَّمْ أن علماء.الأَمَةِ أجمعوا على أنه َم دليل شرعي غير ما تقدّم» وَاخْتَلمُوا في 

وقال قومٌ: هو الاسْتِصْحَابُ. 

وقال قوم: هو الاستِحْسّان. 


0 الإجماع أو القياس. وهو باطل» فإن النص أو الإجماع أو القياس دليل إحدى مقدمتي 
الاستدلال لا نفسه. ينظر: الأصفهاني في بيان المختصرء وينظر: البرهان 21١78 .1١1١7‏ 
والإحكام للامدي "/ 2٠١4‏ ولعو النقيطا 238٠/7‏ وجمع الجوامع ؟/17"*) وشرج / 
الكوكب المنير (2084»: والتحرير (0250)» والتيسير 2١77/54‏ وفواتح الرحموت 275١/9‏ 
وإرشاد الفحول 775. 

نلق سقط في ت. 


لكك 


وَأمَا نَحُْوُ: وجد أَلسّبَبُ أو ألْمَانِمُ أؤ: فُقِدَ أَلشَّرْطء فَقِيلَ: دَعْوَئ ذَلِيل» 
وَقيل: كليل وَعَلَىْ آله اليل قبل : اشيذلال وقيل: :إن أثيت ِعَيْرٍ ألثَلاانَةِ . 


سكاع ديبع . 46ت يم الصردر 0 7 02 ال “سر مر عا ع 
وَاْلمَحْتَارٌ : أنه ثلا نه : تَلارّمٌ بَيْنَ حَكمَيْن مِنْ غيْر تَعيِين عِلَةٍ وَاسْيَِصَحَاتٌ» 


وقال قوم: هو المصالح الْمُرْسَلَةُ» ونحو ذلك من عمل القول والتّلازم ونحوهماء وقد 
علمت توارد «اسْتَفْعَلَ) في اللَّكّة. وعندي أنَّ المَفْضُود منها في مصطلح الأَصُولِيّين الاتْخَاذ 
والمعنى أنَّ هذا باب ما اتَحَذُوهُ دليلآ» والسّوُ في جعل هذا الباب مُتّكَذاً دون الكتّاب والسْنَ 
والإجماع والقياس؛ لأنَّ تلك الأدلّة قام القَاطِمُ عليهاء ولم يتنازع المعتبرون في شَيْءِ منهاء 
كان قيامها لم ينشأ عن صنيعهم واجتهادهم, بل أَمْد ظاهد. 

وكا ما عَقَدَ له هذا الباب» فهو شيء قاله كل إِمَامٍ بِمُقْئَضَى تَأدِيَة اجتهاده. فكأنّةُ 
انَخَدَّهُ دليلاً» كما تقُول: الشَانِمِيٌ يستدلٌ بالاستضحابء ومَالِكٌ بالمَصَالح الْمُرْسَلَوَ وأَبُو 
حَنِيمَةَ بالاستحسان» أي: يَكَخْذُ من كلامهم ذلك دليلاً» كما تقول: يُحْتَجُ بكذاء وهذا معنىٌ 
مليحٌ في سبب تَسْمِيته ب «الاستدلال». واخْتُلِفَ في تعريفهء فَقِيلَ: ما ليس بنصيٌ ولا 
0 قياس » ل ما ليس بنصٌ ولا إجماع ولا قياس عِلَّةِّه فيدخل تحت الاستدلال 
حينئل حِيِدَئِذٍ نَفَيُ م الْمَارِقَء وهو الذي سمًّاه : «القياس في معنى الأصل». 

والتلازم أي: قياس التلازم؛ وهو إثبات أَحَدٍ موجبي الْعِلَةِ بالآحَرٍ لتلازمهماء وهو 
الذي سمَّاهُ «قياس الأَدِلّقَك فإذن التعريف الأوَّلُ أَحَصنُ وقال: هذا إنما عرفناه بسلب غيره 
من الأَِلَةِ عنه دون العِلَِيْنِ؛ تقَدُم مَعْرِقَةِ تلك الأِلّق فيكون ذلك تعريفاً لِدّحْمَى بِالأغْرفي. 
بخلاف الْعَكس» ٠‏ فإنّه لم يتقدم للاستدلال ذكرء ٠‏ فيكون تَعْرِيفاً بالمجهول. 

الشوح: «وأمًا نَحْو؛ فأكثر من قول الفقهاء: «وجد السَّبَبٌ». فيُوجَدٌ الحُكم «أو 
الْمَانِعٌ» ينتقي ؛ «أو فُقد الشّرط» فينتفي أيضاًء «فقيل»: ليس بدليل» وإنما هو «دَعْوى 
دليل»» وهو بمثابة قولك: وُجِدَ دليل الحكم فوجدء وهذه دَعُوى لا تُسْمَعٌ ما لم يعيّن 
الدّليل المُدَعَى أله موجود. فينبغي أن يُعَيّنَ الدَّليل المستلزم للحكمء وهو التّبب الخاصصٌ» 
أو وجود المانع» أو انتفاء الشّرط الخاصين» «وقيل»: بل هو «دليل»؛ لأنّ الدَليل ما يلزم 
منه الجكم قطعاً أو ا وهو كذلك. «وعلى» تقدير (أنّه دليل قيل» : إنه «استدلال»)؛ لأنه 
ليس بنصنٌ ولا إجماع ولا قياس. 
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00 وي ا ع 0 5 مه آُ 

الأو : ارم بين بودين و.شيين ؟ او بوت وبهى »2 أو نمي تورك 
روس 2 مات 0 02 ررك 0 0 مره 7 م 
وَأَلمْتَلازِمَانِ: إِنْ كَانَا طَزدَاً وَعَكسَاً؛ كالجسْم وَالتَألِيفبء جَرَىئ فِيهمًا أَلأَوَّلانٍ 


"وقيل: إن أثبت» السّبب أو المانع أو الشَّرط «بغير الثّلآثة؛ التي هي النصيٌ والإِجْمَاعٌ 
والقياس» فهو استدلالء وإلاً فلاء «والمُخْتَار؛ عند المُصَتّف : «أنّه ثلاثةٌ: تلازم بين حُكُمَيْنٍ 
من غير تَعْيِينٍ عِلََاء وإلاّ لكان قياساً أو «استصحابء. وشرع من قَبْلَنَاه» وزادً قَرِيقٌ: 
الاستحسان؛ وفريق: المصالح المُرْسَلَةِ ونقص قَوْمٌ: الاسْتَصْحَابَء وقوم: شَرْع من قَبْلَنَاء 
عَلَى ما يأتي ذلك كلّه إن شاء الله تعالى. 

ولقائل أن يقول: قولكم: المختار: أَنّهُ ثلانّةٌ. . 

4 إلى اشرو يقتضي أنَّ الاستدلال موضوع عندكم بإزاء الثّلاثة» وهذا لم يقل به 
أحدء بل المتّفق عليه أنَّهُ موضوع في مصطلح الأصوليّينء بإزاء دليل غير الثّلائة اختلفوا بعد 
اتّماقهم على أنَّ ذلك الدَّليل موضوعه في تشخيصهء كما عرّفناك حسب اختلافهم في 
الاحتجاج بما يحتجُون» فمن قال كالمصتف: إنما هو الكلازم» والاستصحاب» وشرع 
السّابق» لا يقول: ذلك موضوع الاستدلال.» بل ذلك مشخّص موضوع الاستدلال» 
وموضوع الاستدلال إِنّما هو القدر المشترك» ففي الحقيقة هو لفظ موضوع للأعمٌ استعمل 
في الأخصٌء ولا يقدر المصتّف أن يذهب إلى أن الأصوليّين وضعوا القطع والاستدلال لما 
رآه هو حجّةٌ دون ما رآه أبُو حَنِيمّة» ولا الحنفئٌ إلى أن الاستدلال ما رآه هو حجّةٌ دون ما رآه 
الشَّافْعِيُ» بل الأمر كما بَيِنَاهُ. ْ 


الشسرح: الأوَّلَ: قياس الكلازم» وهو إمًا «تلازم بين تُبُوئيْنٍ أو تَفَْيْنِء أو ثبوت ونفي» 
1 0 و 5 5 و 5 5 5 0 5 500 0 
أ ع 2 | 5 ج: و | 4 
أذ لفي تبنت ؛ كما يقول في لمسلم يَجَدْ الميتة إن كان مضطرً لوباكلة اكات معد 
لم يُحَوّمْ إن لم يكن مضطرًا حرّم؛ «والمتلازمان إن كانا» متلازمين «طرداً وعكساً)» أي: من 
الطرفين «فالجسم التأليف جرى فيهما الأوّلان؛. وهما الكّلازم بين ثبوتين» وبين نفيين «طرداً 
وعكساًك بمعنى أنَّ وجود كل منهما يستلزم وجود الآخرء ونفيه يستلزم نفي الآخرء كَل ما 
كان جسماً كان ملفا وكُل ما كان مؤْلّفاً كان جسماًء وكُلٌ ما لم يكن مؤلّقاً لم يكن جسماًء 
وَكلَّ ما لم يكن جسماً لم يكن مؤْلَّقاً. 


و 


وَاَلْمُتَنَافِيَانِ إِنْ كَانَا طَوداً وَعَكْساً؛ كَالْحَُدُوثِ وَوُجُوب الْبَقَا. جَرَى فيهمًا 
لْأخِيرَانٍ طَرْداً وَعَكْساً: فَانْ تََاقيا إثيَاتأ؟ كَالتَالِيف و لِثُ طر 


الشرح::«وإن كانا» مُتلازمين «طَرّداً» كالجسم والحُدُوث»» فإنَّ الجسم مستلزم 
للحدوث من غير عكس «جرى فيهما الأوَّل2: أعني الكّلازم الثبوتي «طرداً»؛ لأنَّ كلّ جسم 
محدث لا عكساً؛ إذ ليس كل ما ليس بجسم ليس محدثاً. «والثّاني»: أعني الثّلازم السَّلبِي 
طرداً؛ فإنَّ عدم الحدوث مستلزم لعدم الجسم لا طرداً؛ فإِنََ الحدوث ليس بمستلزم 
للجسم. «والمتنافيان إن كانا» متنافيين «طرداً وعكساً» أي : وجوداً وعدماً وهي المنفصلة 
الحقيقيئّة فينافى وجود كل منهما وجود الآخرء وعدمّة عَدَمَه «كالحدوث ووجوب البقاء؛» 
إذ بينهما منافاةٌ وجوداً وعدماً «جرى فيهما الآخران». أعني الكّلازم بين ثبوت ونفي» وعكسه 
«طرداً»؛ فإِنَّ كلَّ محدث ليس بواجبء والواجبٌ ليس بمحدث؛ «وعكساً»؛ فِإنٌ ما ليس 
بمحدثٍ واجبء, وما ليس بواجب محدثء. «فإن تنافيا إثباتً» فقطء أي: لم يجتمعا على 
الصّدق مع جواز كذبهما «كالتأليف لعن إذ لا يجتمعان» فلا يوجد شيء عو مولت 
وقديمء وقد يرتفعان كالجزء الذي لا يتجرَّ «جرى فيهما» «الثَالتْ وهو استلزام التُوت 
للنّص «طرداً وعكساً». فإنَّ كلّ مؤلّف ليس بقديم» والقديم ليس بمؤلّفب» فإن تنافيا نفياً 
فقط أي: لم يجتمعا على الكذب مع جواز صدقهما كالأساس والخلل» ٠‏ فإنّهما لا يرتفعان» 
فلا يوجد ما ليس له أساس ولا يختلٌ» وقد يجتمعان في كل ذي أساس يختلٌ بوجه آخر 
جرى فيهما الرابع: وهو استلزام النفى للتُّبوت طرداً وعكساًء فيصدق كل ما لم يكن له 
أساس» فهو مختلٌء وكل ما لم يكن مختلاًء فله أساسء. فهذه أقسام الكلازم بحسب 
موادّهاء فلنذكر أمثلتها في : 
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لأوَلُ: في الأَخكام: مَنْ صَعٌ طَلاقْكٌ صَمَ ظِهَارُكُ وَييْتُ بالطّزيء وَيَفْرئ 
بلس ء وَيقَرَدُ يتبوت أَحَدٍ الأكرين؛ كيرَمْ الآحَرُ؛ لِلرُوم الْمُوكر يوت الْمُوكر» 
ولا عن لوك فيكُونُ أنيقالاً إلى قياس آلْعِلَ 1 

آلنّاني: لَوْ صَحَ الْوْصُوء بِمَيْرٍ نقةء لَصَحَ ليقي وَيَنْيْتُ باآلطَّردِ كُمَا 
17 ئ 1 1 نس 


الشرح: الأحكام الأول : وهو التّلازم ببق الشوتين «في الأحكام». 

مثاله : «من صَحَّ طلاقه صمّ ظهاره؛ ويثبت» هذا التّلازم «بالطّرد» وهو أنَا وجدنا كل 
من صم طلاقه صمَّ ظهاره. «ويقوى بالعكس».؛ وهو أنا وجدنا كل من لا يصمح طلاقه لا 
يصمٌ ظهارهء وحاصله التّمسّك بالدّوران» وإنما قلنا: يقوى بالعكس» ولم نقل: «يثبت» 
بناة على ما قدّمناه من أنَّ العدم ليس جزءاً» ولو كان جزءاً استوى العكس والطرد. 

فإن قلت: قد تقّدم أنَّ المصيّف لا يرى أن الدّوران حجَّةٌ. فكيف يحتج هنا بمجّد 
الطرد؛ وهو أضعف من الدَّوران؟ . 

قلت: الّذي تقدّم أنه لا يراه حجّة قياسية» والذي أثبته هنا أنه يحصل به الملازمة» 
فالحاصل أنَّ الدّوران عنده لا يفيد ظنّ العلّيّة» وإنما يفيد الاقتران الذي به الملازمة» وينشأ 
عنها الحكم لا العلة» وقد «تقرّر؛ بوجه غير الدَّوران» وذلك «ثبوت أحد الأمرين, فيلزم: 
الآخر؛ء وإثما الزم لثبوت المؤثّر حينئذ ضرورة وجود «الأثرءء فيلزم وجود مؤثّرهء ويلزم 
من ثبوت مؤثُّره ثبوت الأثر الآخر؛ لأنّ نسبته إليه كنسبته إليهء أو يقال: ثبت أحد الأمرين» 
فكان التو ثابتاً» فكان الآخر ثابتاً» وإليه أشار بقوله: «و» قد تقرر «ثبوت المؤّر) 
فيقال: ثبت أحد الأمرين وهو صحة الطّلاق مثلاًء فيكون المؤثّر ثابتً» فيكون الآخر ‏ وهو 
الظّهار ‏ ثابتاً. ولا يعيّن المؤئّره كقوله: صكة الطّلاق بسبب كذاء وتلك العلَّة موجودة فى 
الظّهارء «فتكون؛ بتعيينها «انْيِقَالاَه من الاستدلال «إلى قياس العلّةه. 

الشوح: «النّاني) : وهو الّلازم بين التّفيين في الأحكام. مثاله قولنا: «لو صمٌّ 
الوضوء بغير نيّة لصم التيمُم' بغير نيّة كذا ذكره المصنّف» وهو الصواب. 

وقال «قطب الدّين الشيرازيٌ» : أوضح منه: لو لم يصمٌ الب بغير نيّة لم يصمّ 
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آلرَابِعٌ : مَا لآ يَكُونُ جَائزاً يَكُونٌ حَرَامأٌء وَمَُدَرَانِ وت آلتتَافي بَيْنَهُمَا أؤ 
ا 

وَيَرِدُ ع عَلَى الْجَمِيع : مَنْعُهُمَا وَمَنْمُ أَحَدِهِمَاء وَيرِدُ من لْآسْيلّة مَا عَدَا أَسْيله نفس 
اوقلت لابه 


يَحْتَصُ بسُوال؟ مِئْلّ قَوْلِهِم في قِصَاصٍ الآبدي بِالْيَدِ: أحد و وه وااو كه جين ابي" 4 


الوضوء بغير نية» وهذا عجيبء فإنَّ أحداً لا يقول بصكّة التَيَعُم بغير نيّة» وإنّما الخلاف في 
الوضوء» فمثال المصدّف هو الصَّحيح. 

وقول المصبّف : «ويثبت بالطّرد» ويقوى بالعكس «كما تقدم» لا ينطبق على المثال 
الذي ذكره؛ فإنّه لا طرد في الوضوء بغير نيّةء والأولى الكّمسّك بقولنا: من لم يصمّ طلاقه 
لم يصحّ ظهارهء فهذا ثبت بالطّرد» وهو عدم صحَّة طلاق من لم يصمّ ظهاره؛ ويقوى 
بالعكس» وهو صكّة طلاق من يصع ظهاره؛ وإن شئت قل: لو لم يصع ظهاره لم يصحّ 
طلاقه. لكنّ اللازم منتفب فالملزوم مثله؛ «وتقرر» أيضاً «بانتفاء أحد الأمرين فينتفي الآخر؛ 
للزوم انتفاء المؤثر بانتفاء الأثر»ء وتقدّر أيضاً بانتفاء المؤثّر. 

الشرح: «الثَّالث»: أن يكون الملزوم ثبوتاء واللآزم نفياً» مثاله: «مَا كَانَ مُبَاحاً لا 
يكونُ تخزاماة من للك الحيقة: 

الشرح: «الرَّابع »): عكسه «ما لا يكون جائزاًك أي : 00 «يكون حراماً 
ويقران» أعني: الكّالث» والرّابع «بثبوت التّنافي بينهما» أي: بين الحكمين «أو بين 
لوازمهما»؛ لأن تنافي اللّوازم يدل على تنافي الملزومات» «ويرد على الجميع» أي: جميع 
أقسام الكّلازم «منعهما» أي: منع الأمرين» وهما تحقٌّق الملزوم من نفي أو إثبات» وتحقّق 
الملازمة «ومنع أحدهماء ويرد» على الجميع أيضاً «من الأسئلة» الخمسة والعشرين ن الواردة 
على القياس (ما عدا أسئلة نفس الوصف الجامع»؛ لأنّها مختصّة بالقياس لعدم تعن العلّة 
هناء وما لا تعّن له لا يورد عليه. 


الشرح: «ويختص» التلازم «بسؤال» آخر غير ما ذكر في القياس . 


4 


مُوجبي الأضل . وَهُوَ أَلنَمْسُء فَيَجِبُ بدَلِيل الْمُوجَبٍ ألنَانِيء وَهِيَ ألدَّيَدٌ وَفُدَرَ بأنَّ 
ليه أَحَدُ التو يعارم أ َلآخَرَ 6 0 لعل إنْ كَانَتْ وَاحَدَةٌ فَوَاضِحٌ ٠‏ وَإِنْ كَانَتُ 


يوضّحه بمثال» وهو «مثل قولهم» «في» ثبوت «قصاص الأيدي باليد؛ الواحدة: إِنَّ 
ذلك «أحد موجبي الأصلء وهو النَّمْسنُء فيجب» في الفرع «بدليل الموجب الثّاني» لعلّة 
الأصل». «وهو الدّية» على تقدير وجوبها في الفرع» «وقرّر؛ الوجوب في الفرع «بأن الدّية 
أحد الموجبين»» ركو توجود في الترع» اسار الآخر». وهو القصاص؛ «لأنَّ العلّة؛ علّة 
الموجبين في الأصل إِمَا واحدةٌ أو إِنَا متعدّدة» «إن كانت واحدةء فواضح) وجود وجوب 
المضاصي على ايع في الفرع يلزم من أحد موجبي العلّة في الفرع» وهو الدّية على 
الجميع وجود العلّة في الفرع» ومن وجود العلَّة في الفر وجود الموجب الآخر فيه وهو 
وجوب القصاص على الجميع؛ «وإن كانت متعدّدة فتلازم الحكمين»: أعني: وجوب 
الدّيّة والقصاص على الجميع في الأصل «دليل تلازم العليين»» وعلى هذا يلزم من وجود 
الدّية على على الجبيع فق الفرع وجود علّته فيه. ومن وجود علَّنه وجود علة الآخر لتلازم 
العلّتتين» ومن وجود علّة الآخر أعني: وجوب القصاص على الجميع في الفرع» وهو 
المطلوب. وفي هذا المثال نظر تقدَّم في كتاب القياس وإذا.تمّ كذلك «فيعترض» المعترض 
«بجواز أن 3 ثبوت أحد الموجبين» وهو الدَّيّة «في الفرع» لا بعلّة الأصل بل «بأخرى»» 
وهي ١لا‏ تة فكي العم الا عزن ويرجٌّحه)., أي: يرجح دعواه ثبوت الحكم ذ في الفرع لعلَّة 
أخرى «بانّساع المدرك»؛ فإنَّ وجوب الدّية على الجميع في الفرع لعلة أشوى توينية الرذة 
في مذارك الحكم الأصل والفرع» وإذا كان علَّةَ أحد الحكمين لا يقتضي الحكم الآخر «فلا 
يلزم الاخر2. 

الشرح: «وجوابه أن الأصل عدم أخرى» ويرجّحه» أي : : يرجّح عدم أخرى » وثبوت 
الاتّحاد «بأولوكة الاتّحاد لما فيه من العكس»؛ فإنَّ العلّة إذا كانت واحدةً كانت مطّردةٌ 


لام 


فَإنْ كَالَ: 595 َآصْلُ عَدَمْ عِلَة آلآصْل فِي ]ل لمَرْع» كال : وَالمتعدٌ 


2 


نفس والتشكية أن الاثناق. عن سكديا قر فال» التعدر هن إذا تمككم ,بآن 
الأصل العدم؛ «فالأصل عدم» وجود «علّة الأصل في الفرع»» فقد عارضناكم . 

«قال» المستدلٌ: تعارضناء فليعدل إلى الترجيح 

«والمتعدّي أولى» من القاصرة على خلاف فيه يأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في باب 
التراجيح ش 

ولقائل أن يقول: أوَّلاً: لا يصحٌ ثبوت وجودها في الفرع مجرّد أنَّ وجودها يقنضي 
التعدّي» ولا وجودها فيه يقتضي التعدي» ولا وجودها فيه يقتضي القصورء والتّعدّي أولى؛ 
لأن حاصل ذلك استدلال على ثبوت الحكم في الفرع بأنَّ ثبوته بتأّي القياس» وهو ضعيف 
لم يقل به إلا من شد من أهل الأصول. حيث قال: إذا كانت العلّة موجودة يأتي القياس 
المأمور بخلاف ما إذا لم تكن» فليحكم بكونها موجودة لما أدى إليه من العمل بالمأمور به 
وهو القياس. وقد رد د المحقّقون هذه العلر ةا وقالوا: إِنَهَا هباء لبور فإن مجرّد تأنّي 
القياس لا د يصير الفرع مقيسآء بل لا بدٌ من وجود العلة فيه عينأء وإن سلّمنا فنقول: لا يلزم 
من عدم تعدّي الحكم إلى الفرع المتنازع فيه عدم تعدّي العلَّةَ مطلقاًء [فلعلها]”"' تعدّت إلى 
فرع آخرء وحينئذٍ لا يحسن قولكم: تعارض التعدّي والقصورء ويرجّح التعذي» نعم: 
الأصل عدم التّعدّي إلى فرع آخرء فإن لم يكن فرع آخر [تعدّى]7 إليه بوجه الترجيح 
بالكعدّي» وإلاً فلا يتوجّه . 


إللق4 سقط في ت. 
زفق في ت: تعدت . 


وليه 


لإسْيِضْحَابٌُ: الاكْدَد؛ كَالْمْرَنيَء وَالصَّيْرَفِيٌ وَالْمَرَالِيَ : عَلى صِحَيِه 
وَأَكْبَد الْحَتئة: عَلَْ يُطَلاّنِه كَانَ بَقَاءَ أَضَليَاء أو خكماً شَرْعِيًاءِ مِثْل ول 
أَلشَافْعِيَةِ ذ ي ألْخَارِج : آلْإِجْمَاءٌ عَلَىْ أنَهُ مَبْلَهُ مُتَطْهّدء وَآلْآَصْلُ الْبَقَاءُ حب يَنْيْتَ 


مَعَارِضٌ ء وَالوَصْلُ عَدَ 000 0 


الشرح: «الاسْيِصْحَابٌ» اتفق «الأكثر كالمُرّنى» والصيرفي» والغزالي على صحته؛ء 
والاحتجاج 0 


«وأكثر الحنفية على بطلانه»؛ سواء «كان بقاء أصليًا أو حكماً شرعيًا. 


مثل قول الشّافعية في الخارج» من غير السّبيلين: «الإجماع على أنه قبله متطهّرء 
والأصل البقاء حتى. يغبت معارض» والأصل عدمه». 


)١(‏ سقط في ت. 

(؟) الاستصحاب: أصل من أصول الشريعة التي تجعل العلماء في فسحة وتخلصهم من مواقف 
الحيرة» وهو أصل متفق علئ العمل به في الجملة وإن اختلفوا في بعض ضروبه. قال 
القرطبي : «القول باستصحاب لازم لكل أحد لأنه أصل من أصول 'النبوة والشريعة» فإن لم 
نقل باستمرار حال تلك الأدلة لم يحصل العلم بشيء من تلك الأصول» واستمرار حال أدلة 
النبوة والشريعة من الاستصحاب الذي لا يختلف العقلاء في صحتهء ولا يتطرق إليه الريب في 
حال. ينظر: البحر المحيط للزركشي »١5/5‏ والبرهان لإمام الحرمين 7/ 21١75‏ وسلاسل 
الذهب للزركشي 575». والإحكام في أصول الأحكام للامدي 41١١/54‏ والتمهيد للأسنوي 
89 ونهاية السول له 2758/4 ومنهاج العقول للبدخشي ١177/7/7‏ وغاية الوصول للشيخ - 


اليك 


واعلم : أن معنى استصحاب الحال أن الحكم القلانى قد كان ولم يظن عدمهء وكل ما 
كان كذلك فهو مظنون البقاء» وقد ذكر له صور. 

منها: ما لا خلاف عندنا في كونه حجّة. وإنما الخلاف فيه عند غيرنا من الفرق. 
ستعرفه إن شاء الله تعالى. 

فتخصيص المصتف المزني» والصّيرفي» والغزالي بالذكر من بين سائر أثمتنا إن كان 
لخصوصية فيهم؛ وهي أن المزني صاحب الشّافعي والذي نشر مذهبه. 

والصيرفي شارح كلامه في الأصول. والذي كان يقال: إنه أعلم الحَلّق بالأصول 


بعذه. 

والعَرّالي خاتمة الكْرى في مذهبه إذ لم يجيء بعده في أصحابه مثله . 

فيقال له: فلم تركت ابن سريج وهو المذهب وقد صرحوا عنه به؟ 

وإن كان لأنهم قالوا به حيث يقول به غيرهم» فإنهم يقولون باستصحاب الحال الذي 
يسمى ب «استصحاب حكم الإجماع) تارة؛ وب «استصحاب الحال» أخرى 2 فيرد عليه ابن 
سُْرَيج أيضاًء فإنه قائل به» ويزداد إيراد» وهو أن الصحيح من مذهبنا خلافه» وأن العَرّالي لا 


زكريا الأنصاري 4 والتحصيل من المحصول للأرموي 2١09/7‏ والمنخول للغزالي 
الالاء وحاشية البناني 0747/7 والإبهاج لابن السبكي 178/7.» والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي 4/ 2١85‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 2١177‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع 0788/7 والمعتمد لأبي الحسين 2770/7 وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي 2545 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 25/0 أعلام الموقعين لابن القيم 
هه وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى :222 وتقريب الوصول لابن 
جزي 5, المسوّدة ص(488)» وروضة الناظر ص(07540)» والكافية في الجدل ص(7815)» 
والترياق النافع 2١17/7‏ والمدخل إلى مذهب أحمد ص(1775١).‏ وينظر: شرح اللمع 
” والوصول لابن برهان ا وشرح تنقيح الفصول (2)5550 ومنتهى السول 
والأمل .)7١1(‏ وكشف الأسرار "/ /الال. 
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يقول به» وعند هذا تقول : أراد ب (الأكثر» أناساً من أصحابنا وغيرهم» ورئما قيل : لا 
خلاف فيه كما ستراه. 

ومنها ما يختلفون فيه.» وهو استصحاب حال الإجماع. وله مثل المصتّف. واختار 
تبعاً للامدي أنه حجّة. ولكن عليه اعتراض من جهة أن الغزالي لا يراه» فالتّقل عنه ليس 
على جهة. وقد نقل عنه الآمدي أنه أنكره كما هو الصَّوابٍ عنه. 

وأما الصيرفي والمزني فيريانه» ولا يظهر لتخصيصهما بالذكر وَجْهُ فقيه» ولا فيه أيضاً 
لَوْم؛ وإنما هو أمر اتفاقي. إذا عرفت هذاء فنقول: الأكثرون على أن الاستصحاب حجهء 
سواء أكان في النص أم الإثبات» ولا يخفى عليك أن له في النفي حالتين؟ لأنه إما أن يكون 
عقليًا أو شرعيّاء وليس له فى الإثبات إلا حالة واحدة؛ لأن العَقّْل عندنا لا يغبت حكماً 
وجوديًا ألبتة. 

وأما النفي فما كان منه شرعيًا كقوله عليه السلام: «لَيْسَ فيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤسُي 


0 
صَوَق5و20 , 


فليس له أيضاً مَدْخَل كالوجودي. وما كان منه عقليّاء وهو الذي عرف نفيه بِالبَقَاء 
على العدم الأصلي به ]0 بتصريح الشّارِع كنفي وجوب الصَّلاةَ السّادسة» وصوم 
شوال؛ فالعقل يدلّ عليه [بطريقة] 7 الاستصحاب إلى أن يرد السّمع: الناقل عنه . 
. المثاليين» فيدلٌ على القطع . 
وذهب جمهور الحَتّفية كما ذكر المصئّف إلى أنه لي بحجة . 


)١(‏ أخرجه البخاري(7/ 117/8) كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمس ذوو صدقة» رقم :)١4094(‏ ومسلم 
(؟/7077) كتاب الزكاة »)91/4/١(‏ ومالك )155/١(‏ كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة 
)١(‏ من حديث أبى سعيد. 

زفق في أ تل 1 

غرف في أ ت: بطريق. 


وقيل: إنما لم يحتجوا به في الأمْر رِ الوجودي لا مطلقاً» ثم اختلفواء فمنهم من جَوَزْ 
الترجيح به. 

ومنهم من لم يجوزه. والذي صَرّحت الحنفية به في كتبهم أنه لا يكون حُجّة في 
العَينء ولكن يصلح لإبداء العُذْر والدفع» ولذلك قالوا: حياة العقودء بالاستصحاب 

ونحن نقول: للاستصحاب صور: 

إحداها: ما ذكرناه من اسْتِصْحَابٍ العدم الأصلي. وهذا إن ثبت فيه خلاف» فلغير 
أصحابناء وأما أصحابنا فَمُطَبِقُون على أنه حُجّة. 
يختلف أصحابنا في أنه حجّة أيضاًء ومنع ابن السّمعاني من تسميته ب «الاستصحاب». 

قال: لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب . 

والثالثة : اسد ستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته» ودوامه لوجود سببه. كالملك عند 
حصول المسبب» وشغل الدّمّة عند فرض» أو إتلاف» وهذا وإن لم يكن حكماً أصلبًا فهو 
حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاًء ولولا أن الشرع دلّ على دوامه إلى أن 
.يوجد السّبب المزيل» أو المبرىء لما جاز استصحابه . 

فإذا دل الشرع على ثبوت شيىء ودوامه كان حجّة بشرط عدم حصول المغير كما في 
الصور المذكورة» ولا أعرف في هذا إيضاحاً لأصحابناء ومن هذا القَبِيلٍ الحكم بتكرار 
الأحكام عند تكرار أسبابها؛ لأنه لما قام الدليل على كون تلك الأسباب أسباباً لتلك الأحكام | 
وجب استصحابها ما لم يمنع منه مانع» وهو من جملة الدليل على أن الحكم يتكرر بتكرّار 
السبب . : 

والرابعة : استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف» وهو أن يحصل الإجماع على 
حكم في حال» فيتغير الحال» ويقع الخلاف. فهل يستصحب حال الإجماع؟ 

وإن شئت قلت: ا ع و ل ا 
الحكم بعينه في الحالة المتغيرة؛ ويقول: من ادّعى ت+ تغيير الحكم» فعليه الدليل» كما قال 


بذك 


َنَا: أن مَا تَحَمَّنَ وَلَمْ يُظَنَّ مُعَارِضٌ - مُسْعَلْزِمٌ ظَنّ آلبقاء 


ا 


وَأَئِضَاً: لو لم + كن ألطَّنُ حَاصِادٌء لَكَانَ آلنّكُ في أَلزَّوْجِيَةَ أَبْتدَاءَ كَأَلشَّكُ فِي 
بَعَائِهًا في أَلتْرِيم أو لجاز وَمْوَبَاطِلٌ: رايتلل ريا » 


المصتف في الخارج من غير السبيلين» حي الي ل 
والأكثرون ‏ ومنهم الغزالي - على أنه ليس بحجّة» وذهب المُرّني وأبو ثورء والصيرفي» 
رأبو العباس بن سريج» وابن خَيْران إلى أنه حجّة» وهو مذهب داودء واختاره المصنف كما 
عرفت تبعاً للامدي.. 


الشرح: ثم أخذ يستدلٌ لحجية الاستصحاب مطلقاً إذ هو رأيه. «لنا: إنما يتحقّق» 
ثبوته» «ولم يظن» له «معارض»» فإنه «مستلزم ظَنّ البقاء» كذلك المتحقّق على ما كان 
عليهء ولولا حصول هذا الظَّن لما [أرسلت(2 أخاك من بلد إلى بلدء ولا اشتغلت بما 
يستدعى زماناً من حِرَانّة ونحوهاء ولكان ذلك سفهاً. 

وإذا ثبت الظَّن فالعَمّل به واجبء «وأيضاً لو لم يكن الظن' [لبقى ]21 على ما كان 
عليه «حاصلاً لكان الشَّك في الزوجية ابتداء كالشّك في بقائها في التحريم أو الجوازء وهو 
باطل» إجماعاً؛ فكذا المقدم «وقد استصحب الأصل فيهما»» فحكم بالتحريم في الأولى» 
وبالإباحة في الثانية بالإجماع فيهاء ولا فارق إلا الاستصحاب» فلو لم يكن حقًا معتبراً لزم 
استواء الخحالتين حلا وتحريماً» وهو خلاف الإجماع. 

ونظيره: إذا تيقّن الحدث وشّكٌ في الطهارة» وعكسه. 

ولقائل أن يقول على الأول: إنما يظن البقاء إذا لم يطرأ مغيّر 

وأما إذا طرأ فأفضى لأمر الشّك. ولا حكم معه. 

وعلى الثّاني أن اليقين لم يطرأ ما يزيله» بخلاف طريان الخلاف على الإجماع؛ فهذان 
الدليلان ينتهضان للاستصحاب الذي 7 به ويعتضدان يما روى أنه عَكلٍِ قال : إن 
السَّيْطَانَ يَأتِي أَحَدَكمْ فينفخ 0 َئْنّ لكيه ف َيَقُولُ : أَخْدَئْت» أخدئت قلا يَنْصَرِفَنَّ حَتّى يَسْمَعّ 


)١(‏ فيا ت: راسلت. 


رذحت 


كَالُوا: الْحْكدٌ بِالطَهَارَة وَتَسُومًا حُكة شَْعِمْء وَأَلدَلِيلُ أَعَلَيْ] نَصصٌء أز 

لوا: لحكم بالطهارَة وبحو حكم شرْعٌِ)؛ و ليل مة4]| نص 2 أو 

وَأْجِيبَ: بأنَّ لحم الْبَقَاءُ» وَيَكفِي نه ذلك» وَل سل كالديل 
َلإِسْتِضْحَابٌ ٠‏ 


صَوناً أؤ يَجِدَ ريحاً”"2 فقد قضى باستدامة الحكم» وأما استصحاب الإجماعء فلا يدلآن له. 

والأولى في مسألة الطهارة أن يقول: إنه في موضع [تيقن]17' الطهارة» وشك الحدث 
إنما أخذ باليقين لأجل الخبر. 

وأما في موضع [تيقّن]7 الحدث وشكٌ الطهارة» فبالقياس عليه أي لأنه:في معناه لا 
بالاستصحاب. 

الشرح: والمّانعون من استصحاب حال الإجماع «قالوا» أولاً: «الحكم بالطّهّارة 
ونحوها حكم شرعي؟» فلا بل له من دليل» «والدليل نص » أو إجماع. أو قياس »2 2 وليس 
الاستصحاب واحداً منهاء فلا يكون حجة. 

أما انتفاء الكتاب والسّنة» وهما المعنى بالنّص» فواضحء» وكذلك القياس» وأما 
الإجماع فقد كان ثابتء لكنه زال» ونذكر صورة يتبيّن الحال بهاء فنقول: المستدلٌ 
باستصحاب الحال في مسألة المتيّمم يرى في الصّلاة على عدم البطلان؛ لأنا أجمعنا على 
صحخة صلاته» فلا تبطل إلا بدليل. 

أما أن يشرك بين الحالتين في الحكم لاشتراكهما فيما يدلٌ عليه» وهذا ليس 
بالاستصحاب» بل استدلال بالعموم» أو لاشتراكهما في العلة» وهذا قياس» أولا لدلالة» 


)١(‏ 'ذكره بهذا اللفظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» )118/١1(‏ رقم (1/1) وقال: هذا الحديث 
تبع في إيراده الغزالي» وهو تبع الإمام» وكذا ذكره الماوردي» وقال ابن الرفعة في المطلب: 
لم أظفر به. 
وقد ذكره البيهقي في الخلافيات عن الربيع عن الشافعي أنه قال: قال رسول الله كك فذكره 
بغير إسناد» وذكره المزني في «المختصر» عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضاً. 

(؟) في أء ت: تعين. 1 

إفرفق في أ ت: يقين. 
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َانُوا: لز كَانَ آلةضلُ آلْبَقَاء لَكَانَت بَتنهُ الَنّي أَوْلَْء وَهْرَ بَاطِلُ بِلإِجْمَاع . 


3 وابر ا م 


ليت مَبِعْدُ كذ ملك قي 1 


-5 7 
3 
اها 


ولا لعلة» فليس الل الحض يتهما أرلى عر عدم المجيع» وهذا لأن عدم الدليل لا يكون حجّة 
وأنت ترى كيف جعل هذا دليلا للمانعين من الاستصحاب مطلقاٌ والآمدي إنما ذكره من 
جهة المانعين من استصحاب الإجماع فقطء وهو الذي ذكره أصحابنا. ‏ 7 

وقالوا: فإن قيل: إن حدوث الحادث لا يغير الأحكام» قيل: يمتنع أن يختلف الشيء 
بحدوث الحوادث». وإذا كان هذا جائزاً فلا يظن البقاء مع الحدوث» والمصئف قال: 
«وأجيب» أي عن قول المانعين: لا دليل على الاسْتِضْحَاب, فلا حكم «بأن الحكم» ضربان 
ابتدائي» ودوامي» والذي يجب تَضْبٌ دليل عليه من جهة الشارع هو الابتدائي. 


وأما الدّوامي فإنا نمنع وجوب تَضْب دليل عليه» وحيئئظٍ فنقول: الحكم هنا ليس 
ابتدائيّاء بل هو «البقاء» بقاء الطّهارة» «ويكفي فيه ذلك» أي تقدم الشيء» وعدم المعارض» 
وهو الاستصحاب,ء «ولو سلم فالدليل الاسْتِضْحَاب»» وقولكم: الدليل منحصر في الثلاثة 
ممنوع؛ فإن ذلك محل النزاع» ولقائل أن يقول: لا بد لكلّ حكم من دليل ابتدائيًا كان أو 
دواميّاء وقولك: «الاستصحاب» لا يخلصك؛؟ لأنك تريد أن تبينه أولاً» وهو الآن لم يثبت؛ 
لأنه محل .النزاع كما ذكرت. 

الشرح: «قالوا» ثانياً: «لو كان الأصل» ذ في الشيء «البقاء؛ على ما كان «لكانت بيّنة 
النفي أولى» بالتقديم من بيّنة الإثبات» «وهو باطل بالإجماع» القائم على أن البينة تقبل من 
المدعي, وهو المثبت دون النّافي. 

«وأجيب: بأن المثبت يبعد غلطة» فيحصل الظن» بقوله؛ لاطلاعه على سبب أوجب 
له المخالفة بخلاف النَّاني» إذ لا يبعد غلطة في ظن الموجود معدوماً على عدم علمه به. 

ونظير هذا قول المصّف في زيادة العدد: قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع 
بعيدء» بخلاف سهوه عما سمع؟ فإنه كثير. 

ولقائل أن يقول: إذا كان غلط من ينفي قريباًء فلا يبعد غلطكم إذا استصحبتم النفي 
لا سيما في صورة استصحاب حال الإجماع . 


فيقال مثلاً: الظن الحاصل في مسألة المتطهّر قبل خروج الخارج إنما يستمر بعد 
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'قَالُوا: لطن مَعَ جُوَازٍ الأَفيسَةِ . 
ُلنَا: الْمَرْضٌ بَعْدَ بَْث الْعَالِم . 


خروج الخارج من غير السّبيلين مستنداً إلى نفي الحدثء» والسهو المتطرّق إلى مثله غير 
بعيد» فلا يكون ظنًا معتبراً؛ لتطرق السهو إليه. 

الشرح: «قالوا» ثالثاً: «لا ظن مع جواز الأقيسة»؛ فإنه ما من صورة لا نص فيها إلا 
والقياس متأت فيهاء وهو يرفع حكم الأصل اتفاقاً» فما دام القياس سائغاً لا يظن حكم إلا 
إذا استند إليه» وإلى النصوصء فإذا لم يستند لم يظن فلا يحكم به. 

«قلنا: الفرض» أنا إنما نتمسّك بالاستصحاب «بعد بحث العالم» عن الأقيسة 
والنصوصء وقولكم: ما من صورة إلا والقياس متأت فيهاء ممنوع . 

ولقائل أن يقول: قضية هذا الكلام أنه لا يجوز الاحتجاج بالاستصحاب مع إمكان 
القياس» ولا أعلم من فصل هذا التفصيل» نعم إذا عارض القياس استصحاباًء فالقياس 
مقدّم. وأما إذا لم يعارضهء فلا يمتنع اجتماعهما عند من يجوز اجتماع دليلين على مَدْلول 
واحد. 

«تنبيهات» 

الأول: إذا تأملت صنيع المصتف مع تأملك كتاب «الإحكام» عرفت أن المصئف خلط 
مسألتين أفردهما الآمدي بالذكر. 

إحداهما: استصحاب غير الإجماع الذي لاايعرف أحداً من أصحابنا يخالف فيه. 

والثانية: استصحاب الإجماع في مقام الخلاف الذي لا يقول به من أصحابنا إلا من 
ونشأ للمصنف من الخلط شيئان: 
أحدهما: النقل عن الغزالي على غير وَجْهه كما عرفت. 

' وثانيهما: أن القائل بِالاسْتِصٌحَاب استدلوا بأنه لا بد له من دليل» ولا نصّء ولا 

إجماع» ولا قياسء فلا دليل» وهم إنما قالوا هذا في صورة استصحاب [بالإجماع]0". 


220 في أ ت: الإجماع . 


استدلّوا بأنه لا بد من دليل» ولا نصّ ولا إجماعء ولا لأنه طرأ شيء يصلح أن يكون 
غير 

وأما في غير استصحاب الإجماع فلا اتجاه له؛ لأن الدليل فيه بالحقيقة» وهو ذلك 
الأول الذي استصحب من نص أو إجماع . 

ولو قال: هذا مانع الاستصحاب الذي يقول بهء لكان جوابه أن الدليل هو أحد 
الثلاثة» لا أن يقال: إن النّافي لا يحتاج إلى دليل. 

وإن سلم فالدليل الاستصحاب» وهذا واضح لمن تدبره. 

الثاني: زعم ابن السَّمْعَاني أن الصحيح من مذهبنا إنكار الاستصحاب جملة» ثم إذا 
قيل له: ماذا تقول في العام والنصّ قبل الخاص والناسخ؟! 

قال: نعم. ولكن ليس ذاك استصحاباً؛ لأن الدليل قائم» وهو العام والنص. 

وإن قيل: ما تقول في دليل الغقل في براءة الذمة أليس يستصحب أيضا؟ قال: وإنما 
وجب استصحاب براءة الذمم؛ لأن دليل العقل في براءة الذمة قائم في موضع الخلاف 
أيضاً 

وأما في استصحاب الإجماع. فالإجماع الذي كان دليلاً على الحكم قد زال في 

وهذه الطريقة التى سلكها ابن السّمعانى عندنا حسنة» وقد سبق إليها إمام الحرمين» 
وهي تعرف بأن الخلاف فيما عدا أَسْتِصِكَابْ الإجماع لفظي» وبه صرح إمام الحرمين. 


والمختار عندنا منع تسميته ب «الاستصحاب»؛ لأن في إطلاق هذا الاسم إيهام أن. 


الحكم مستند إلى الاستصحاب, وليس هو مستنداً إلآ إلى الدليل القائم الذي استصحبناه» 
وهو مصاحب لنا وقت الحكم. فالاستصضحاب فعلناء والقاضي هو الدليل المستصحب » 
وكذلك من يستصحب حال الإجماع بعد طَرَيَانٍ الخلاف [الذي]”' لا يرى الاستناد إلا إلى 


)1( سقط في أ ت. 


الإجماع؛ فإن اللاستصحاب نفسه ليس بدليل. 

ثم قال ابن السَّمْعَانِي : المعتمد أنا لا نثبت براءة الذّمة باستصحاب الحال» ولا نحكم 
بشيء لأجل الاستصحابء لكن نطلب من المدعي حجّة يقيمهاء فإذا لم يقم بقي الأمر على 
ما كان من غير أن يحكم بثبوت شيء. 

والخلاف واقع في ثبوت الحكم باستصحاب الحال» وهذا لا يقوله في موضع ما 
انتهى» وهذه طريقة أخرى تُعَاير الأولى مع قربها منها. 

وحاصلها: أنه يفرق بين الدوام والابتداء» ويقول: ليس في الدوام إثبات» وإنما هناك 
استمرار ما كان؛ لعدم طريان ما يدفعهء وقد ذكرها المتأخرونء. وأشار إليها المصنف 
بقوله : الحكم البقاء أي: والبقاء لها يحتاج إلى دليل كما عرفناك. 

الثالث : هذه الطريقة الأخرى قلنا: إن المتأخرين ذكروها تنبى على أن النافى فى حال 
البَقَاءِ هل يحتاج إلى مؤثر؟ . 

وفيه خللاف م للمتكلمين» فإن قلنا: لا يحتاج وذ ضحت » وإلا لم تنه تنتهض؛ لأنك في 
الدوام تريد دليلاً وأنت مثبت به فكيف تقول: لم يحكم بشيء» والخلاف في أنَّ الباقي 
هل يحتاج إلى مؤثر مبني على اختلاف آخر في أن علة الحاجة إلى المؤثرء هل هي 
الإمكان؛. أو الحدوث أو مجموعهاء أو الإمكان بشرط. الحدوث؟ والحق أن العلة الإمكان 
وأن الباقي يحتاج إلى مؤثرء كما هو مقرر في الكتب الكلاميّة. فعلى هذا لا تنتهض هذه 
الطريقة . 

الرابع: قال علماؤنا: القول باستصحاب الإجماع في موضع الخلاف يؤدّي إلى 
التكافؤ؛ لأنه ما من أحد يستصضحب حال الإجماع في موضع الخلاف في شيء إلا وَلِخَضْمِهِ 

وبيان ذلك أن من قال فى مسألة | لمتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته : لا تبطل؛ لأنا 
أ جمعنا على صحّة صلاته» فلا يبطل الإجماع إلا بدليل. 

قيل له: أجمعنا على اشتغال ذمّته بفرض الصلاة» ولا تسقط إلا بدليل. 


وذكر الشيخ أبو إسحاق أن القاضي ‏ يعني أبا الطيب الطبري ‏ قال: قال داود: لا 


ليلحت 


تقول بالقياس الصحيح» وهنا نقول بقياس فاسد. 

لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علّة جامعة. 

وذكر الخطيب في «التاريخ») أن أبا سعد. [البردعي 2١7]‏ وهو من أئمة الحنفية سأل داود 
عن بيع أمهات الأولاد» فقال: يجوزء فقال له: لم قلت ذلك؟ قال: لأنا أجمعنا على جواز 
بَتْعِهِنَ قبل العلوقي» فلا يزول عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله. 

فقال له: أجمعنا بعد العُلُوق قبل الوضع أنه لا يجوزء فيجب أن تتمسّك بالإجماع» 
ولا يزول عنه إلا بإجماع مثله. 

قلت : إن كان الإجماع قائماً كما ادّعَاه على المّنْع قبل الوضع» فالمعارضة جيّدة. 

الخامس : الصحيح عند أصحابنا فيما إذا رأى المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة أن الصلاة 
إن لم تكن معينة عن القَضَاء بطل تيممه. 

وإن كانت معينة لا تبطل» فلم ينظر إلى الاستصحاب . 

وخرج المزني قولاً أنهما يبطلان» وساعده ابن سريج . 

وقيل: لا يبطلان. 

السادس: إذا شرع المعسر في الصّوم عن الكفّارة» ثم أيسر لم يلزمه الإغْتاق. 

وذهب المزني أنه يلزمه» وهذه مخالفة لأصله؛ فإنا أجمعنا على شروعه في الصوم أنه 
الذي يلزمهء فينبغي له استصحاب هذا الإجماع» ولا يزول عنه إلا بإجماع آخرء فإن قال: 
أجمعنا على أن فرضه أولاً العثق. وطريان الإعسار لم يت يتحقق أنه مانع إلآ إذا دام . 

أما إذا انقطع فمشكوكء. فيجري على أصل الإعتاق» قلنا: قد قدمنا أن كل إجماع 
[استصحاب]217 في حال الخلاف أمكن أن يعكسء وتتكافأ الأدلّة» فهلا اعترضت بهذا على 
نفسك؟! ونظير ما فعله المُرّنِي هنا قوله: إن الحر إذا نكح أمَةٌ بشروطه؛ ثم أيسر» ونكح 
حرّةٌ انفسخ نكاح الأمة السابق. 


0ق في أ ت: البرذعي. زفق في أ ت: استصحب . 
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من اشترى شيئاً رآه قبل العَقّد» و مضت مذة ب يحتمز أن يتغيّر فيهاء ود يحتمز ألا يتغيّر» 

وكان حيواناء فالأصح الصّحة استصحاباً مع احتمال التغير. 

وإن كان مما لا يتغير كالأراضيء» وكان لا يتغير في تلك المدّة ‏ لقلّتها - صَعَّ عند 
افير وخالف الْأَنْمَاطيء فاشترط الرؤية حالة العَقْدِ مطلقاً. وأفرط في ذلكء» فإما أن 
يكون لا يرى الاسْتِصْحَابٍ أصلاء وقد قدمنا أنا لا نعرف ذلك عن أحد من أصحابنا. 

وإما أن يدعي أنه لآحَ له دليل خاصّ على ذلك . 

الثامن: ما ذكره الحنفية من أن الاستصحاب يصلح للدفع لا للرفع حسن, ونظيره إذا 

قالوا: لأن احتمال البلوغ قائم. والرضاع كالنسبء. [فيكفي]("© فيه الاحتمال» 
والمذهب وجوب فطرة العبد العَائِبٍ المنقطع الخبر أنه لا يجوز إعتاقه عن الكمّارة» وإذا 
قال: أوصيت لِحَمْلٍ قلآنة. فولدت لفوق ستة أشهرء ودون أربع سنين من يوم الوصية» 
وكان الزوج قد فارقها أو غاب عنها حيث يعلم أ نه لم يطأها بعد الوصيةء فالولد لا حق به 
قطعاً . 

ولا تثبت الوصية على وجه؛ لأن حدوث الولد يمكن في الباطن» والنسب يلحق 
بالإمكان» وأما الوصية فلم يتحمّق وجوده عندهاء والأصل عدمه. ولكن الصحيح ثبوتها. 

ولو قال: لحمل قلآنة من قُلآنْء فولدت ولداً اقتضى الجال إلحاقه به فإن [تَقَام]!"2: 

وفي الوصية وجهان. 

أصحهما: لاا يشث.» والثاني» وبه قال أبو إسحاق والأستاد أبو منصور: يشبت ؟ لأن 
اي الاين 


زفق في أ ت : فنفاه. 


وإذا دفع ثوباً إلى خياط ليقطعه. أو يخيطه: فخاطه قبّاءء ثم اختلفا فقال الخياط: 
أمرتني بقباء» وقال: بل بقّميص» ففيه الطريقة المشهورة في المذهب. 

والأصح أن القول قول المالك. 

فإن قلنا: قول الخيّاط» فإذا حلف لا أرش عليه قطعاً ولا أجْرة له على الأصح. 
وقيل: يجب له المسمّى إتماماً لتصديقه . 

وإن قلنا قول المالك. فإذا حلف فلا أَُجْرَة عليه ويلزم الخياط أرش التّقَص على 
المذهب. ١‏ 

وقيل: وجهان كما في وجوب الأجرة تفريعاً على تصديقه الَيّاط . 

والفرق على المذهب أن القطع يوجب الَّمان إلا أن يكون بإذن» وهو غير موجب 
أحزة إلا بان ش 1 

وفي الرّافعي عن «فتاوي البَعَوِيَ» أنه لو تزوّجها بشرط البَكارة فوجدت ثيباً» ثم 
اختلفا فقالت: كنت بكراً فافتضنى؛ وقال: بل كنت ثيب فالقول قولها؛ لدفع الفَسْخْء 
وقوله؛ لدفع كمال المهر. ش 

العاسع: قال أصحابنا: لو كان معه ماء ونحوه مما أصله الطهارة» وتردد في نجاسته» 
فلا يضر تردّده» وهو باق على طهارته. وسواء أكان التردّد مستوياً أو ترجح احتمال 
النجاسة» إلا على قول ضعيف أنه إذا غلب على ظنْه النجاسة حكم بهاء [وكذلك]”''لو 
شك في طلاق أو عتق أو حدث أو حيضء ونحو ذلك» هذا كله ما لم يستند الظَّن إلى سبب 
فعين» فإن استند كمسألة بول الححّيوان في ماء كثير إذا تغيّر. 

ومسألة المقبرة المشكوك في منشئهاء وبيان المتدينين باستعمال النجاسة» ومسائل 
تعارض الأصل . 

والظاهر كلها أحكام معروفة. ففي بعضها يعمل بالظاهر جزماً كمسألة بول الحَيّوان» 
وشهادة شاهدين. 


فإنها تفيد الظن» وقد تقدم على أصل براءة الذمة بلا خلاف» وفي بعضها قولان 
كمسألة المقبرة ونحوها("' . 

وقد قال ابن القاص: اليقين لا يرفع بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة7©: 

إحداها: إذا شك ماسح الخف هل انقضت المدة؟ 

والثانية: إذا شك هل مسح في الحضر أو السفر؟ يحكم في المسألتين بانقضاء المدة. 

الثالثة: إذا أحرم المسافر بنيّة القصر خلف من لا يدري أمسافر هوء أو'مقيم؟ لم يجز 
القصر. 

الرابعة : بال حيوان في ماء كثير» ووجده متغيراً» ولم يَدْرٍ أتغير بالبول أم بغيره؟ فهو 

الخامسة: المُسْتَحاضة المتحيّرة يلزمها العْسّْل عند كل صلاة تشكٌ في انقطاع الدم 

السادسة : من أصابته نجاسة فى بدنه أو ثوبه» وجهل موضعها يلزمه غسله كله. 

السَابعة: شك مسافر أوصل بلده؟ لا يجوز له الترخص. 

الثامنة: شك هل نوى الإقامة؟ كذلك. 

التاسعة : المستحاضة وسّلس البول إذا توضّأء ثم شك هل انقطع حدثه أولا؟ فصلى 
بطهارته لم يصح . 

العاشرة : تيمم » ثم رأى شيئاً لا يدري أْسَرّاب هو أو ماء؟ فيبطل تيممه وإن يان 
سراباً. 

الحادية عشرة: رمى صيداً ثم غاب ووجده ميتاً» وشك هل أصابته رَمْيَةّ أخرى من 
حجر غيره لم يحل أكله» وكذا لو أرسل عليه كلباً. 


.,/ ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
.7/7 ينظر: الأشباه والنظائر‎ ٠) 


واف فاوداوفد و و وا وا فاع وا فد و فعا فاع قاقد فد فد و وا رد قاف واف فا ود فار ود ود قد ود هد ع ود و ود فد ود هم تأرا را رد قد قد ما را مام 


قال القَفَال: قد خالفه أصحابنا في هذه المسائل كلهاء والأولى والثانية لم يترك اليقين 
فيها لشك» بل لأن الأصل غسل الورّجل وشرط المّسُْح بقاء المدّة» وتككنا فيه» فعملنا 
بأصل الغسل . 

وأما الثالئة» فحكمها صحيح» لكن ليس ترك يقين بشك؛ لأن القصر رُخصة بشرطء 
فإذا لم يتحقق رجع إلى الأصل» وهو الإتمام. ش 

وكذا التّابعة؛ لأن الطّاهر تغير بالبول» وكذا الخامسة؛ لأن الأصل وجوب الصّلاة. 

فإذا شكت في انقطاع الدَّم فصلت بلا غسل لم يستيقن البراءة من الصّلاة. 

وكذا السّادسة؛ لأن الأصل أنه ممنوع من الصّلاة إلا بطهارة عن هذه النَّجَاسة فمالم 
يغسل الجميع هو الشَّاك في زوال منعه من الصلاة. 

قال : وفي السابعة وجهان: 

أحدهما: له القصر؛ لأنه شالك في زوال سبب الدْخْصّة» والأصل عدمه. 

والثاني : لا يجوز. 

كما قال أبو العباس» ولكن ليس ذلك ترك يقين بشك. 

قال: والثامنة لم يترك فيها اليقين بالشك» بل الأصل الإتمام» فلا. يقصر حتى يتيقن 
سبب الوّؤخصة., وكذا الكّاسعة؛ لأن المُسْتَحاضة لا يحل لها الصّّلاة مع الحدث إلا 
للضرورة؛ فإذا شكت في انقطاع الدم فقد شكت في السَّبب المجوز للصلاة مع الحدث» 
فرجعت إلى أصل وجوب الصّلاة بطَهّارة كاملة . 

وكذا العاشرة؛ لأن التيمم إذا بطل برؤية السَّرَابِ؛ لأنه توجه الطلب» وإذا توجه بطل 
التيمم . 

وأما الحادية عشرة» ففي حل الصيد قولان: 

فإن قلبا: لا يحلّء فليس ترك يقين بالشّك؛ لأن الأصل التحريم» وقد شككنا في 
الإباحة . 

قال: فثبت أن المَسّائل كلها مستمرة على مذهب الشافعي أن اليقين لا يزال بالشَّك . 


00.9 


قال النووي”'2: وفيما قاله القَمَال نظرء والصواب مع أبي العَبّاس - يعني ابن القاص - 
فيما عدا الثَّالئَة» والسادسة» والحادية عشرة. 

قال النووي: ومما لم يستثن: إذا توضأء ثم شك هل مسح رأسه مثلاً؟ فيه وجهان: 

أصحهما: صحة وضوئه» ولا يقال: الأصل عدم المسح. 

ومثله : لو سلم من صلاتهء ثم شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ ففيه ثلاثة أقوال: 

أصحها: لا شيء عليه . 

قال النووي”؟: فإن تكلف متكلف. وقال: المسألتان داخلتان فى القاعدة». فإن شك 
هل ترك أم لاء والأصل عدمهء فليس بشيء؛ لأن الترك عدم باق على ما كانء وإنما 
المشكوك فيه الفعل» والأصل عدمه؛ ولم يعمل بالأصل . 

وأما إذا سلم من صلاته» فرأى عليه نجّاسة» واحتمل حصولها في الصّلاة وحدوثها 
بعدهاء فلا يلزمه إعادة الصّلاة» بل مضت على الصّحة. 

فيحتمل أن يقال: الأصل عدم النجاسة» فلا يحتاج إلى استثنائها . 

ويحتمل أن يقال: تحقّقت النجاسة» وشك في انعقاد الصّلاةء والأصل عدمهء 
وبقاؤها في الذمة؛ فيحتاج إلى استثنائها . 

العاشر: علمت أن الاستصحاب هو ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول؛ لعدم وجود 
ما يصلح أن يكون مغيراً بعد البحث التام. 

وأما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني» فهو الاستصحاب المقلوب» كما إذا وقع النظر 
في هذا المِكيّالٍ هل كان على عهد رسول الله يكلِِ؟ فيقال: نعم؛ إذ الأصل موافقة الماضي 
للحال؟ . 


وكما قال الأصحاب فيمن اشترى شيئاً وادّعاه مدّع. وأخذه منه بحبّة مطلقة حيث 


.777/١ ينظر: شرح المهذب‎ )١( 
.514/١ (؟) ينظر: شرح المهذب‎ 


أطبقوا على ثبوت الؤُجوع له على البائع» بل لو باع المشتري » أو وهبء وانتزع المال من 
المُتهبء. أو المشتري منهء كان للمشتري الأول الرجوع أيضاً. 

وَهَذَا انقضحات" للحال فى الناضى؛ فإن البعبة له توجب الملك + ولكنها تظهرف 
فيجب أن يكون الملك سابقاً على إقامتهاء ويقدر له لَحْظة لطيفة» ومن المحتمل انتقال 
الملك من المشتري إلى المدعى» ولكنهم استصحبوا مقلوباً وهو عدم الانتقال منه فيما 

وسمعت الشيخ الإمام أبى رحمه الله - يقول: لم يقل الأصحاب بالاستصحاب 
المَقْلُوب إلا فى هذه المشألة. 

قلت: وعلى وجه ضعيف إذا وجدنا رِكَارّاَء ولم تَدْرٍ أمِنْ دَفِينِ الإسلام أو الجاهلية؟ 
أنه ركارٌ من دفن الجاهلية . 

وطريقك في المقلوب أن تقول: لو لم يكن الحكم الثابت الآن ثابتاً أمس لكان غير 
ثابت؛ إذ لا واسطة» وإذا كان غير ثابت قضى الاستصحاب بأنه الآن غير ثابت» لكنه ثابت» 
فدلٌ أنه كان ثابتاً أيضاًء فافهم ذلك . 


0 
شرع من قبلنا 


مو 


لْمحتَارُ : له كل قبل ألبغث متَعبَدُ بشع قِيلَ : وح . 


وَقيل : إِبْرَاهِيم. 
لم ”ىد وري ب 
وتيل ٠.‏ موسى 


وَقِبِلَ : عِيسَئ عَلَيْهِمُ آلْسَّلآمُ -. 


َقِيلَ: ما بت أله شَرْع. 


وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ» وَتَوَقَفَ الْعَرَالينٌ . 


الشرح: «المختار أنه ول قبل البعث متعيّد بشرع0) 
قيل: نوح. 

وقيل : إبرأهيم . 

وقيل : عيسى . 


وقيل»: إنه «ما ثبت أنه شرع»؛ من غير تخصيصء ثم سئل هذا القائل قال: لا أدري 
ما الثابت من ذلك . 


279١ والمنخول للغزالي‎ »١ ينظر: البحر المحيط للزركشي 59/5. والتمهيد للأسنوي‎ )١( 
ففى أصول الأحكام لابن حزم‎ 


وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 0779 والإحكام فر 
6ه وإرشاد الفحول للشوكاني 579 . 


اللللما ا 


00 رز 0500 2 1 
قالوا: لو كَانَء لقَضْت الْعَادَة باَلْمُخَالطَةَ أو لَرمَه. 
ُْنَا: أَلتَوَائُوُ لا يَحْبَاجُ» وَعَيْدهُ لا يُفِيدُ. 


ره 


وَقَد تَمْتَيِمُ ألْمُخَالَطَة لِمَوَانعَ ؛ مَيِحْمَلُ عَلَئِهَا جَمْعا بَئْنَ ألأدلة . 


«ومنهم من منع' كونه متعبداً بشرع أصلاًء ثم قال القاضي: وعليه جماهير 
المتكلمين» ثم اختلفواء فمنعه المتعزلة عقلاً. 

وقال أهل الحق: يجوز » ولكن لم يقعء وعليه القاضي وغيره . 

«وتوقف» إمام الحرمين و«الغزالي» والآمديء وابن الأنباري» وغيرهمء وهو 
المختار» والمسألة جارية مجرى التواريخ . 

الشوح: «لنا: الأحاديث متضافرة» بأنه عليه السلام «كان يتعبّد».ء كان يخلو يِعَارٍ 
«حراء»(' «يَتَحَئَّثُ) فيه «كان يصلى» كان يطوف». 

«واستدل بأن» شرع «من قبله لجميع المكلفين». 
عامة. 

«قالوا: لو كان» متعبداً بمن قبله «لقضت العادة بالمُخَالطة» لأهل تلك الشريعة» «أو 
لزمته» مخالطتهم ليعرف الأحكامء ولو وقع ذلك لنقل» ولافتخرت به تلك الطائفة. 


واعتمد القاضي على أنه لو كان لاقتضت العادة ذكره بعد البعث» ولتحدّث بذلك أحد 
فى زمانه وبعده. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/1- 5) كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله بلل. 
وأحمد (77/5. 7737) من حديث عائشة. 


/اءهة 


«قلنا»: لا نسلم قضاء العادة بذلك. فهو متعبّد بما علم أنه شرع؛ وذلك يحصل 
بالكوَاتر دون الآحادء و«التواتر لا يحتاج» إلى المُخالطة» «وغيره لا.يفيد»» فإذن قضاء العادة 


وكذا لزومها؛ فإنها «قد تمنع الموانع» وإن لم يعلمهاء «فيحمل عليها جمعاً بين 
الأدلة) . 


وأما حديث الافْتِخَاره فلا يثبت في تعميمنا لما علم أنه شرع من غير تخصيص 
بطائفة» وكيف يعرف افتخار مَنْ لا يعرف؟ . 

وأما ما ذكره القاضي» فعارضه إمام الحرمين بأنه: لو لم يكن على دين أصلاً لنقل؛ 

وفيه نظر؛ فليس انصراف النفوس عن تَقْلِ كونه ليس على دِينٍ كانصرافها عن نقل دينه 
الذي كان عليه» ذكره ابن الأنباري . 

ثم قال الإمام: الوجه أن يقال: انخرقت العادة للرسول ككلِِ في أمور منها: انصراف 

006 عن أمر دينه» والبحث عنه. 

قلت: وما ادعاه المصئف من الأحاديث المتضافرة التى ساق منها: كان يتعبّد» كان 
يتحنّث» كان يصليء كان يطوفء, لا أَحْمَّظ منها إلا حديث: كان يتحدّتُ بغار «حراء» أي: 
يتعبد » يقال: فلان يتحئّث أي يفعل فعلاً يخرج به من الإثم» كما نقول: يتأثم » ويتخرج : 


إذا 0 ما يخرج به من الثم والحرج. ومنه حديث حكيم بن حزام: (أَوَآَبتَ أمُوراً كُنْتْ 
تَحَنَْثُ بهًا في الجَاهِليةِ) . 


آله 


أي: أتقرب بها إلى الله تعالى. 


: أنه بَعْدَ آلْبَعْثْ مُتعَبَدٌ بمَا لَمْ يُنْسَحْ. 


م 


0 وَأيُضاً: بت تَ أَنَهُ قال : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ ا َلْيُصَلَّهَا إِذَا ا‎ ٠ 
«وأقم ألصَّاد 8 [سورة طه: الآبة 14]» وَهِيَ لِمُوسَْ  عَلَيْهِ ألسَّلامُ؛ وَسِيَّافُهُ يدل‎ 
4 0 


«مسألة» . 

الشرح: «المختار» عند المصدّف : (أنه لكِ بعد المبعث متعبّد بما لم ينسخ» من شرع 
قبله بإيحاء الله - تعالى ‏ بذلك على معنى أنه موافق لا متابعء فافهمه”"' . 

قال إمام الحرمين: وللشافعي مَيْل إلى هذاء وبنى عليه أصلاً من أصوله في كتاب 
«الأطعمة»» وتابعه معظم أصحابه. 

امح ان العو عزريادا حر لزي اباك و ريا" 

فقالت المعتزلة : ذلك مستحيل عقلاٌ 

ا و ا 

واعلم أن الكلام في هذه المسألة مع من لم ينف التعبّد قبل النبوة. 


)١(‏ ينظر: إحكام الآمدي ١14‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 21794 والتحصيل من 
المحصول للأرموي »457/١‏ وحاشية البناني 207/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
2/5 وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ 2797 والمعتمد لأبي الحسين 985/7, 
والتجرير لابن الهمام 2759 وتيسير التحرير لأمير بادشاه .)١79/7(‏ 
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حَدِيثِ مُعَاذٍ ‏ رَضِيَ أللّهُ عَنُْ - وَصَوَبَةُ. 

أنه تركَهُ : إمَا لأنَّ لكاب يَشْمَلَهُ أو لِقلَّيه ؛ جَمْعا ببْنَ لآدلَةِ. 
َالُوا: لَوْ كَانَ لَوَجَبَ تَعَلّمهَا وَآلبخث عَنْهًا. 

قُلنَا: آلْمُعْتبرُ آلْمَُواتَر كَل يختاج . 

َانُوا: الإِجْمَاعٌ عَلَ أن سَرِيعتَه ‏ عَلَْهِ آلسَلامٌ - تاسكة. 


١ 


١ 


قلما: لِمَا حَالفَهَاء وَإِلأوَجَبَ نَسْحٌ وجُوب ألْإِيمَانٍ وَتَْرِيم ألْكَفْرٍ . 

وأما من نفاه فقد نَمَاهُ بعدها أيضاً [بطريقة]('' أولى. 

«لنا: ما تقدم» من ثبوت التعيّد قبل النبوة» «والأصل بقاؤه». 

وأيضاً: الاتفاق واقع على الاستدلال بقوله تعالى: 9وَكَتَبَْا عَلَيْهِمْ فِيهًا أَنَّ التَفْمرَ 
ِالتفْسِ» [سورة المائدة: الآية 40] في وجوب القصاص في ديننا . 

«وأيضاً: ثبت أنه؛ عليه السلام ‏ «قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلة أو نَسِيّهًا فَلْيِصَلَّهَا إذًا 
ذَكَرَهَاءء وتلا: لوَأَقم الصّلاة لِذِكْرِي74) [سورة طه: الآية 14]» وهي لموسى» وسياقه يدل 
على الاستدلال به). 

في «الصحيحين» عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «مَنْ نّسِيَ صَلاَةٌ فَلْيِصَلّهَا إذَا ذَكَرَهَا؛ 
إن الله تَعَالَى ‏ يَقُولٌ: أقِم الصَّلاة لذِكْرَى». 

قلت : وهذا ظاهر في المدعى ؛ إِذْ أمرنا بذلك» وعلل بأمر الله تعالى - موسى ‏ عليه 
السلام ‏ به. 


الشرح: «قالوا: لم يذكر شرع من قبلنا «في» خديث معاذء [وصَربَه]”) 
رسول الله يك فلو كان من مدارك الأحكام لبه عليه السّلام ‏ معاذاً عليه. 


)١(‏ في أء ت: بطريق. 
(؟) تقدم. 
إفرفق في أ ت: وصومه. 


0٠ 


«وأجيب: [بأنه]”' تركه إما لأن الكتاب يشمله»؛ لدلالته على شرع من قبلناء [أو 
لقلته]'2 جمعاً بين الأدلّة؛ من الطرفين. 
«قالوا: لو كان» شرع من قبلناء وكتبهم السّالفة شرعاً لنا «لوجب تعلمها والبحث 
عنها؛ كما يجب تعلم القرآن والسنة» بجامع أن كلا من مدارك الأحكام. «قلنا: المعتبر» 
منها هو «المتواتر؛ لا الآحاد فإنها لا تفيد لعدم العلم بعدالة الأؤساط» وإذا كان كذلك» 
«قالوا: الإجماع على أنَّ شريعته يه ناسخة» لجبية الشرائع» «قلنا»: ناسخة «لما 
خالفها» فقطى «وإلا وجب نسخ وجوب الإيمان» وتحريم الكثْر)؛ لثبوتها في تلك الشرائع 
ولقائل أن يقول : وجوب الإيمان وتحريم الكَفْرِ شريعة كل نَبِيّء فلا يكون منسوباً إلى 
واحد بيخصوصه. 
ونحن إذا قلنا: هذه الشريعة ناسخة لتلك» معناه: ناسخة لتلك» وإيجاب الإيمان» 
وتحريم الكفران لا ينسب إلى واحد بخصوصه. بل الكل فيه شرع . 
وسبق في أوَّل «النسخ» شيء يستضاء به هنا. 
«فوائد» 
الأولى: قال القاضي في «التقريب»: ليس تحقيق الخلاف أن يقول المخالف: 


إنه قد أمر بمثل شرع من تقدم؛ لأن أحداً لا يتكر هذاء فإن كإن هذا هو قول المخالفين وأنه 
ورد عليه أمر مستأنف مبتدأ موافق لشرع من قبله فقد وافقوا ف فى المعنى» وإنما الخلاف أنه 


هل لزمه بعد المبعث العمل بشريعة من قبله على وجه الاتباع لنبي قبل وفرض لزوم 
دعوته؟. 

قال القاضي : فهذا هو الباطل الذي ينكره. 

الثانية : قال أصحابنا: لا يشترط الإسلام في الإحصان. فيرجم الذّمي. 


)١‏ في ت بأن. 


وقال أبو حنيفة بأنه - عليه السلام - رجمهما بحكم التّوراة''» وهو ضعيف؛ فإن ذلك 
لإلزامهم حيث أنكروا وجدان الرجم في التوراة. 

الكالثة؟ إذا ونا حيواناً لا يمك معرفة خله بشن م ماخل كدر يسا وكيك تحر يعنه 

الأظهر : لا وهو قضية كلام عامة الأصحاب في رَمْرْهِمْ في أول كتاب «الجراح) إلى 
أن شرع من قبلنا شرع لنا. 


*)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المناقب: باب قوله تعالى: «يعرفونه كما يعرفون» (75126) وفي 
المحاربين: باب أحكام أهل الذمة »)584١1(‏ ومسلم (5/؟١١)».‏ ومالك )8١9/5(‏ رقم 
2.420 وأبو داود (». والدارمي ملالا والبيهقي (25/4) من رواية نافع عن اين 
عمر. 


مَذْهَبُ ألصَّحَابر لَبِسنَ حُجَةً عَلَى صَحَابر أثّفّاقاً. وَاَلْمُحْتَارُ : وَلا على غيْرهِم 
وَللشَافْعِتَء وَل حْمَدَ - رَحِمَهُمَا أللّهُ ‏ قَوْلآَنِ فى ألَهُ حَْجَّةُ مُتَقَدّمَةٌ عَلَى القيّاس 
وَقَالَ 00 إِنْ خَالَفَ الْقِيَانَ 


الشرح: «مذهب الصَّحَابى» المجتهد «ليس بحجّة على صحابى» آخر «اتفاقاً»» سواء 
أكان مجتهداً أم لم يكن. 


أما إن كان» فواضح292). 


)١(‏ سقط في أءات. 

(0) ينظر: البحر المحيط للزركشي 251/56 والبرهان لإمام الحرمين 128/7», والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي 21١/54‏ والتمهيد للأسنوي ١544‏ ونهاية السول له 507”/4» 
ومنهاج العقول للبدخشي 2197/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ,١15٠‏ والتحصيل 


من. المحصول للأرموي 27١8/5‏ وحاشية البناني ؟/ 2514 والإيهاج لابن السبكي 2195/9 ' 


اولك 


وأما إن كان لم يكن؛ فلأن وظيفته التقليد» وليس قول المجتهد حجّة [على]'' 
نفسه» «والمختار: ولا على غيرهم»»: وهو الجديد من قول الشَّافعي» وعليه الأكثر. 

«وللثّافعى» وأحمد(“ قولان في أنه حجّة متقدمة على القياس». 

«وقال قوم: إن خالف القياس» كان حُجَةء وإلا فلا. 

«وقيل: الحجة قول أبي بكرء وعمر("» أي: قول كل واحد منهماء ولا يشترط 
اتفاقهما. «لنا: لا دليل عليهء فوجب تركه»؛ لأن إثبات الحكم الشرعي بغير دليل لا 
يجوز. 

«وأيضاً لو كان» قول الواحد منهم ‏ رضي الله عنهم ‏ «حجّة على غيره2'”4 لكان قول 
الأعلم الأفضل حجّة على غيره إذ؛ الصحابة "لا يقدر فيهم أكثر)”'' من أنه أيهم أفضل ممن 
عداهم . 

ولقائل أن يقول: على الأول: لم قلتم: لا دليل عليه؟ وعلى الثاني لم قلتم: لا يقدر 
فيهم أكثر من ذلك» أو ليس للصّحبة والمشاهدة لطلعة المصطفى من البر ما الله به عليم؟ . 

الشرح: «واستدل: لو كان حجّة لتناقضت الحُجّج»؛ لكثرة الاختلاف بينهم . 

«وأجيب: بأن» التّتاقض مدفوع., فإنه إذا كان حججة» ووجد الخلاف بينهم كان الحكم 
في الدليلين يتعارضان» فإن «الترجيح» أو الوقف. أو التخيير» الذي ذهب إلى كل واحد 
منها 


حالة التعارض ذاهمب «بدفعه») : 


والآيات البينات لابن قاسم العبادي 2195/5 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ١1179‏ 
وحاشية العطار على جمع الجوامع 5:» ولمعتمد لأبي الحسين ؟/ 2575 وأعلام 
الموقعين لابن القيم 4/ 97» وإرشاد الفحول للشوكاني 7157. 


)0غ( في أء ت: في . 


وَأجِيب : إِذَا كَانَ حجَةٌ فلا تَفْلِيدَ 
1 2 21 2 0 
قالوا: «أضحابي كَأْلتُجُوم»» «افْتَدُوا بأللّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي. 


لدو سمس 


أي بدفع التناقض «كغيره» من الأدلة المتعارضة» وفيه نظر. 

فإن التعارض بين الدليلين إنما يقع في ظن المجتهد؛ لا في نفس الأمر. 

[وهذا]”2 إذا كان قول الصحابي حجّة» ونحن نشاهدهم مختلفين يلزم وقوع 
التعارض في نفس الأمرء ولا قائل به. 

«وأجيب: إذا كان حجّة فلا تقليد»؛ بل هو حينئذٍ مأخذ من مآخذ الشريعة لو عارضها 
مأخذ آخر رجّح المجتهد منها ما يقضي به اجتهاده. 

«قالوا» ما مَرَ من قوله يك «أضْحَابِي كَالتُجُوم» بِأَتِهمْ افْتَديكُمٌ امَْدَيكُمْ!!"' دليل على أن 
أقوالهم حجة. 

وقال يلِ: «افْتَدُوا بِاللَدَئْنِ مِنْ بَعْدِي؛ أبي بَكر وَعُمَرَم!') أخرجه ابن حبان في 
صحيحه »2 ورواه الترمذي. وقال: حسن »2 ورواه أيضاً أحمد بن حنبل » وابن ماجه وهو 
دليل على أن قول الشيخين ‏ رضي الله عنه ‏ حجة. 
ش «وأجيب: بأن المراد المقلدون؛ لأن خطابه بلع «للصحابة»» وليس قول بعضهم 


لد || 


[ولقائل أن يقول: لا يجوز للعامي منهم تقليد الشيخين]!؟ ولا قائل بذلك؛ 


)غ20 في أ ت: وهنا. 
زفق تقدم . 
[شرف تقدم. زفق سقط في ت. 


كك آذك 


قَانُوا: وَل عَبْدُ آلرّحْمَنٍ َل - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا -؟ بِشَرْطٍ الإقْيدَاء 
لبكين؛ كَل يقبلء وَوَلَى عُنمات؛ كتيل وَلَمْ يُتكز؛ كَل [عَلَى] أله 


لان آلْمُرَادُ مُمابعتهُمْ في ألسِيرةِ وَآلسَْاسَةِء وَإِلاَ وَجَبَ عَلَى الصَّحَابِيٌ 


إذ يجوز لعامتهم تقليد مجتهدهم» سواء الشيخان وغيرهما. 

وإنما الجواب أن معنى الاقتداء التأسّى في السيرة الحَمِيدَةٍ. 

الشوح:.والمخصصون للشيخين «قالوا» أيضاً: #ولى عبد الرحمن» عليًا('"2 بشرط 
الاقتداءء فلم يقبل: وولى عثمان فقبل» ولم ينكر» على عبد الرجمن صَنِْيعَةٌ) «فدلٌ على أنه 
إجماع» على أن قولهما حجة. ش 

قال أبو وائل: قلت لعبد الرحمن: كيف بايعتم عثمان» وتركتم عليًا (1؟. 

قال: [ما دَّئِي]7' قد بدأت بِعَليّء فقلت: : أبايعك على كتاب الله وسّنة 
رسول الله مَل وسيرة ة أبي بكر وعمرء فقال: فيما استطعت» ثم عرضت ذلك على عثمان 
فقال: 0 ل وهو متكلم فيه» عن قبيصة عن أبي 

الشرح: «قلنا» المراد 95 في السّيرة والسياسة» والمشي على سننهم» 
المسائل الاجتهادية» «وإلا وجب على الصّحابي التقليد؛ لصحابي آخر. ‏ 


زللق ا 0 2 0 مس ييا الوم 
عثمان وتركتم عايًا؟ 
وذكره ابن كثير فى تحفة الطالب ص  5057(‏ *50) وقال: 
سفيان غير حجة . كذا قاله ابن أبي حاتم وابن حبان وابن عدي . 
وقال البخاري: يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياها . 
وقال أبو زرعة: متهم بالكذب. 
ه64 في ت: ماديني» وهو تحريف. 


الوا : إذَا خَالَفَ الْقيَامنَ ؛ قلا بد من حك تثْلية . 


َأَحِيب : بن لِك َم آلصَحَاِي وبَجْرِي في الكابِينَ مع طبرم . 

والذاهبون إلى أنه حُجّة إذا خالف القياس «قالوا: إذا خالف القياس. فلا بد من حجّة 
نقلية؟ حملته على ذلك . 

وأما كونها نقلية؛ فلأنها لو لم تكن قياسية» والغرض خلافه» وإذا كان كذلك فتقبل» 
وتكون الحجة ‏ بالحقيقة ‏ تلك . 

وأما الموافقة للقياس» فقد تكون عن القياس» فلا حجّة. 

«وأجيب : بأن ذلك يلزم الصَّحَابِي)» ولو صح» فيجب عليه تقليد صحابي آخرء 
«ويجري في التابعين مع غيرهم»؛ إذ لا بد لمخالفته من دليل نقلي» وكلاهما خلاف 
الإجماع . 


» تدْبية « 


عرفك [لالميفيع بد أن قول الصّحابِي لا يحتج به. 

فإن قلت: كيف نظر الشافعي مواضع اختلاف الصحابة في الفرائفض» واختار مذهب 
زيد حتى يردد قوله حيث ترددت الرواية عن زيد؟ . 

قلت: قال علماؤنا: لم يقلد الشافعي زيداًء ولكن رَجَحّ عنده مذهبه من وجهين . 

قال الرافعيٌ: وقد يعترض فيقال: للكلام مجال في أن الوجهين هل يُوجبان 
الوُجحان؛ لكن بتقدير التسليم» ٠‏ فالأخذ بما رجح عنده إن لم يكن بناء على الدليل في كل 
مسألة لم يخرج عن كونه تقليداً؛ كالمقلد يأخذ بقول من رجح عنده من المجتهدين» وإن 
كان بناء على الدليل فهو اجتهاد وافق اجتهاداٌ فلا معنى للقول بأنه اختار مذهب زيدء 
ويجاب عنه بأن الشافعي لم يخل مسألة عن احتجاج واستشهادء ولكنه استأز نس بمارجح 
عنده من مذهب زيدء وربما ترك به القياس الجلي» وعضد الخفي كقول الواحد من 
الصحابة إذا انتشز ولم يعرف له مخالف. فباعتبار الاستئناس قيل: إنه أخذ بمذهب زيدء 
وباعتبار الاحتجاج قيل: إنه لم يقلد. 


قلت: ومال ابن الرفعة إلى أن الشافعي قلَّد زيداً. قال أبي رحمه الله: وليس بجيد. 


دك 


ولكني أقول : هنا ثلاث مراتب: 

أحدها: تقليده كما يقلد العامي عالماًء وهذا ليس بواقع؛ معاذ الله! ! 

والثانية: ألا يخلّى مسألة عند اجتهاد. ويوافق اجتهاده؛ اجتهاد زيد في كل مسألة مع 
ما ترجح عنده من. حال زيد فى الفرائض» وذلك مما يقوي به اجتهاده» وهذا هو الذي يظنه 
بالشافعى . ش 

والثالثة: أن يقصر الدليل في بعض المسائل بحيث لو انفرد لم ينهض» فيعضده قول 
زيد» فينهض لما علم من شهادة الرسول كَل لزيد» وهذا قد يسمى الأخذ بقول الصحابي إذا 
عضده دليل خفي «تقليداً» كما قال الشافعي ف فى البراءة من العيوب لعمرء ففي مذهب أبي 
زيد أولى؛ ا و ا لرجحانه بقوله. 

«فائدة» 

ادّعى الشيخ الإمام الوالد ‏ رحمه الله أن الشافعي يستثنى في الجديد من قوله: إن 
مذهب الصحابي ليس بحجة ‏ الأمر التعبدي الذي لا مجال للقياس فيه. 

قال: لأن الشافعى قال في «اختلاف الحديث»: روى عن علي رضي الله عنه - أنه 

قال: لأنه لا مجال للقياس فيهء فالظاهر أنه فعله توقيفاً. 

قال الشيخ الإإمام : وفيه نظر؛ لأن «اختلاف الحديث» من الجديد قال: وينبغى أن 
وها سنح فين وعديدا 1 تلان له شد طذا لامعا رفن لك 


أحدهما: قول النبي يَكلِهِ: «أكْرَضْكُمْ 0 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السنن 44/١‏ في كتاب الفرائض: الحث على تعليم الفرائض: 
حديث (2»)4 وأخرجه أحمد في المسند 278١/7‏ وأخرجه الترمذي في السئن 570/0 كتاب 
المناقب (00) باب مناقب معاذ بن جبل. . . (77) الحديث 0 وقال: (حديث حسن 
صحيح) واللفظ لهم وأخرجة ابن ماجة في التق ١‏ المقدمة: باب فضائل خباب» الحديث > 


للك 


والثاني: قال القّمَال: ما تكلم أحد من الصحابة في الفرائض إلا وقد وجد له قول في 
بعض المَسّائل هجره النّاس بالاتفاق إلا زيداً؛ فإنه لم يقل بقول مهجور جالاتفاق» وذلك 
. يقتضي التّرْجيح» كالعمومين إذا وردا وقد خصّ أحدهما بالاتفاق دون الثاني كان الثاني 
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أولى. 


(2)65 وأخرجه ابن حبان. ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص (058) كتاب المناقب م 
باب فضل جماعة من أصحاب رسول الله كله )2٠١(‏ الحديث )57١18(‏ وزاد ابن ماجة وابن 
حبان في روايتهما: «وأقضاهم علي» وأخرجه الحاكم في المستدرك 577/7 كتاب معرفة 
الصحابة : باب أفرض الناس زيدء وقال: (على شرط الشيخين) ووافقه الذهبى. 


01 


كه ا يي 21 م س.ر رمك اس 0م تبص 016 
َلإِسْيِحْسَانَ: قَالَ به الحتفة وَأَلْحَتَابلة» وَأَنْكَرَهُ غَيْدْهُمْ حَتّىْ قَالَ ألشافِعيٌ 
85 51 ونيا ا 11 ب - سين وى ايه 
0 ا ل دل 


صعد كه إلى 2 


56 إن شك فيه وتو وَإنْ تَحَفّقَّ ٠‏ فَمَعْمُولُ به أده قا ٠‏ 


الشرح: «الاستسحان)27 قال به الحنفية» والحنابلة» وأتكره غيرهم حتى قال 


() سقط فى أءا ت. 

فق جرى لفظ الاستحسان في عبارات بعض الأئمة على وجه يتوهم منه أن الاستحسان أصل من 
الأصول التي يرجع إليها في استنباط الأحكامء وتعرض له علماء الأصول عند بحث الأدلة» 
ونسبوا الأخذ به إلى بعض الأئمة» ونقلوا إنكاره عن آخرين. 
واستند الحنفية إلى الاستحسان في تقرير كثير من الأحكام» ويعارضون به القياس» فيقولون 
في بعض الأحكام: لا جر راك لي لانن 
وعبر الإمام الشافعي بالاستحسان في أحكام بعض الحوادث» فقال: أستحسن أن تكون المتعة 
ثلاثين» وقال: أستحسن أن يؤجل الشفيع ثلاثاً. 
وأنكر قوم أن يكون الاستحسان دليلاً شرعيًاء وشنعوا على القائلين به؛ ظنًا منهم أن استحسان 
هؤلاء الأئمة من قبيل الرجوع إلى الرأي دون رعاية دليل شرعي ثابت» والرجوع إلى الرأي 
المحض في تقرير الأحكام الشرعية لا يقول به عامي مسلم فضلاً عن إمام بلغ رتبة الاجتهاد أو 
الترجيح. ومن هنا تصدي علماء الأصول من المالكية والحنفية لتفسير الاستحسان الوارد في 
عبارات أئمتهم. وبينوا أنه عائد إلى أدلة متفق عليهاء أو أدلة معروفة في مذهب المعبر به 
وحملوا قول الإمام الشافعي: «من استحسن فقد شرع».على معنى الاستحسان الذي لا يقوم 
على رعماية دليل شرعيء, وكذلك الأثر الذي يسوقه بعض المحتجين لصحة القول - 
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الشّافعى : من استحسن فقد شرع). 
«ولا يتحقق استحسان مختلف فيه»؛ لأن الخلاف لم [يقطع("2 في إطلاق لفظه 
الاستحسان. 


“فذلك لا ينكره أحد» ولا في أن المراد لا يحل؛ لأنه يفتى بمجرد تشهّيه للشيء» 
واستحسانه له. 


- 2 . بالاستحسان»وهو «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» إنما يحمل على أن المراد 
ب «المسلمين» ذوو الكفاية لاستنئباط الأحكام» فيكون دليل الاحتجاج بالإجماع . 
أما المالكية فيقّول محققوهم كأبي الوليد الباجي: الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين؛ 
وكذلك قال ابن خويزمتداد: معنى الاستحسان عندنا القول بأقوى الدليلين. ويضاهى هذا قول 
الحفيد ابن رشد: الاستحسان عند مالك هو الجمع بين الأدلة المتعارضة. 0 هذا أن 
الاستحسان في مذهب مالك ليس بدليل مستقل» وإنما هو ترجيح أحد الدليلين على الآخره 
كأن يتعارض في حادئة جزئية قياسان أو يعارض أصلاٌ من الأصول عرف أو مصلحة مرسلة أو 
سد ذريعةء فينظر المجتهد ويرجح أحد القياسين على الآخرء أو يرجح قاعدة العرف أو 
المصالح المرسلة أو سد ذريعة على ذلك الأصل المعارض. 
يتات الح المحيط للزركشي 417/1: والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 0177/4 ونهاية 
السول للأسنوي 888/4, ومنهاج العقول للبدخشي 2147/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري 4» والتحصيل من المحصول للأرموي 5 والمنخول للغزالي 4/اثا, 
وحاشية البناني ؟/ 07207 والإبهاج لابن السبكي 7/ 188., والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
2 وحاشية العطار:على جمع الجوامع 0795/7 والمعتمد لأبي الحسين 2190/١‏ 
وإحكام الفصول في أحكام 2 للباجي 0817 والإحكام في أصوك الأحكام لابن حزم 
5 »؛» وكشفا الأسرار للنسفي ”/ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 
4/5 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين سغود بن عمر التفتازاني ؟/ 1 
ونسمات الأسحار لابن عابدين 2574 وتقريب الوصول لابن جَزَيٍ ١١57‏ وإرشاد الفحول 
للشوكاني »51٠‏ ومنتهى السول والأمل »25١7(‏ والوصول لابن برهان 27٠١/7‏ والحدود 
5» وشرح تنقيح الفصول .10١‏ 

للف في أ ت: يقع. 
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قلنا: مسكئدة جَرَيَاهُ في رَّمَانِهِ أو زَّمَانِهِمْ مَعَ عِلْمِهِم مِنْ غَيْر | إِنْكَارٍ أو غَيْرٍ ذَّلِكَء 
الل أَسْيَحْسَانٌ مُحْتَلٌَ فيه -: فقُلْنَا: لآ دَلِيل يَدُلُ عَلَيْهِ ؛ فَوجَبَ 


3 
0 
: 
1 
1 
١ 
0 
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ومن قال ذلك فقد اقتحم عظماء وشرع حكما من قِبَلِ نفسه. والقوم لا يقولون ذلك» 
بل اختلفوا «فقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه. 

قلنا: «إن شك فيه» أي في كونه دليلاً» «فمردود» اتفاقاً؛ إذ لا تثبت الأحكام بمجرّد 

«وإن تحقق» كونه دليلاً» سواء أكان قطعيًا أم ظنّاء «فمعمول به اتفاقاً». 

ولقائل أن يقول على الشّق الأول: لا معنى لقولكم: إن شك في كونه دليلاً» وعلى 
المّاني : لا نسلّم أنه لا يمكن التعبير عنه من الأدلّة يعمل به. 


الشرح: «وقيل : إنه العدول عن قياس أقوىء ولا نزاع فيه». 

أي: في أن أقوى القياسين معمول به عند التّعتارض . 

و تيع باب زاتوى ينه انزع تجاايفا» والكلام فيه راجع إلى الكلام 

«وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى» ولا نزاع فيه». 

«وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس» كدخول الحمام» من غير 
تقدير الماءء ولا عوض » ولا مَذَة اللبث» «(وشرب الماء من السقاء»؛» وجواز الاستصباغ ؛ 

«قلنا»: هذا العدول إلى العادة هل «مستنده جريانه في زمانه» ‏ عليه السلام ‏ «أو 
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َالُوا: لوَاَئَبِعُوا أَحْسَنّ. . . © [سورة الزمر: الآبة هه]ء قُلْنًا : 5" 


زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو غير ذلك24 فإن كان مستنده جريانه في زمانه ‏ عليه 
السَّلام ‏ فهو ثابت بالسّنة» أو زمانهم من غير إنكار فبالإجماع وإن كان غير ذلك» فإن كان 
انضًا أو قياساء فقد ثبت بهء «وإلا فهو مردود»» وقد اخختلف أصحابنا في فرض الحَبّرِ على 
وجهين : 

أحدهماء وهو رأي صاحب «الشامل» «والتتمة» و«المستظهري»: الجواز؛ لإجماع 
أهل الأعصار على فعله. 

والثاني؛ وهو الأصح عند صاحب «التهذيب»: المنع» وما ذكر من الإجماع فليس هو 
إجماع أهل الحل والعقدء بل إجماع العامة» ولا اعتبار بهم» و[قد](' اختلفوا فيمن دفع 
ثوباً إلى قَضّار ليقصره. أو حياط ليخيطه؛ أو جلس بين يدي حَلاق ليحلق رأسه. 


والأصح المنصوص: لا أجرة مطلقاًء وقيل: يجب أجرة المثْل للعادة. 

وقيل غير ذلك كما هو مَسْطور في الفقهيات» فاعتبر جميع المسائل به. 

واعلم أن كلّ ما أجمعوا على صِحّته. فقد علموا له مأخذاًء وما أجمعوا على يُطلانه 
لم يعلموا له مأخذاء وما اختلفوا فاختلافهم اختلاف في أنه هل له مأخذ أولاء كما ذكرناه؟ 
فنقول: من يعتبره أنه إجماع؛ ومن ينكره أنه ليس إجماع أهل الحل والعقدء فلا يعتبر» 
«فإن تحقق استحسان مختلف فيه قلنا؛ في رده: «لا دليل عليه» فوجب تركه». 


الشسرح: «قالوا» قال تعالى: «لإرَائَيعُوا أَحْسَنَ مَا أَنَزِلَ إِليكُمْ مِنْ رَبَكُمْ 
[سورة الزمر: الآية ه0] والأمر للوجوب». فدل على ترك بعضء واتباع بعض بمجرد كونه 
أحسن» وهو معنى الاستسحان (قلنا أي: الأظهر والأولى) وليس المراد ما نستحسنه بعقولنا 
بمجرد تشهيها له اتفاقاً (و) ما احتجوا به من قوله يكل (مَا رَآهُ الْمُمْلِمُونَ حَسَنا قَهُوَ عِنْدَ الله 
حَسَنٌ)('2 يقول فيه أولاً: هذا رواه الإمام أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدّارمي عن ابن 


)١(‏ سقطفيأءت. 
زقف هذا لا يصح مرفوعاء بل هو مأثور من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عن أخرجه 
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: الآظْهَرَ وَآلآَوْلَء وَ«مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَناًء فَهُْوَ عِنْدَ آلله حَسَنٌ) يَعْنِي: 


| مسعود من قوله وليس مرفوعاً إلى النبي وُه وبعضهم أخطأ فرفعه. 
وإنما روى مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط لا يحتج به. 
وبياناً أنه َل «يعني» به «الإجماع»؛ لأنه الذي يراه المسلمون» فإن «المسلمين» صيغة 


عموم. فيتناوله جميع أهل الحل والعقد لا ما رآه كل واحد» «وإلا لزم) حسن ما رآه 
«العوام» حسناًء وإذا كان المراد بالإجماع؛ فنحن قائلون بأنه حجة. 


«فائدة» 


عرفت أن الخلاف لفظي راجع إلى نفس التسمية» وأن المنكر عندنا إنما هو جعل 
الاستحسان أصلاً من أصول الشريعة مغايراً لسائر الأدلة . 


وأما استعمال لفظ الاستحسان فلسنا ننكره. . 
فقد قال الشَّافعى رضى الله عنه: مراسيل ابن المسيّب حسنة . 
وقال: أستحسن في المُئعة أن ا ثلاثين درهماًٌ وأستحسن أن تثبت الشّفعة 


يضع أصبعيه فى صماخى أذنيه إذا أَذْن. 


العباد» فاصطفاه لنفسهء فابتعثه برسالتهء ثم نظر في قلوب العياد بعد قلب محمد» فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون عن دينه» فما رأى المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيء». 
وأخرجه الحاكم 178/7 -4/ في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة من طريق الإمام أحمد. 
وأخرجه أبو داود والطيالسي 77/١‏ في مسنده في كتاب العلم: باب ما جاء في فضل العلم 
والعلماء والتفقه في الدين. 
وأنجرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 5/اا» وأخرجه البيهقي في الاعتقاد ص7؟1. 

)١(‏ فىات: يكون. 

فق في ات للكاتب. 


وقال الغزالى: استحسن الشافعى التّحليف على المصحف . 

وقال الرافعي في التَّغْليظ على المعطل في اللّعان: أستحسن أن يحلف. ويقال: قل 
بالله الذي خلقك ورزقكء. وقال القاضي الروياني فيما إذا امتنع المدعي من اليمين المردودة 
وقال: أمهلوني لأسأل الفقهاء: واستحسن قضاة بلدنا إمهاله يوماً. 

وقال أبو الفرج السَّرَحْسِيَ في تقدير نفقة الخادم على الزوج المتوسّط: استحسن 
الأصحاب أن يكون عليه مُّدَ وسدس؛ لتفاوت المَّرَّاتب فى حق الخادمة»: كان الموسر عليه 
مَذّ وثلث» والمعسر مذ فليتوسط فى المتوسّط كما تفاوت المراتب في حق المخدومة. 

وقال الأصحاب: ليس لولي المجنونة والصّبية المراهقة إذا آلى عنها الزَّوجج وضربت 
المدّة» وانقضت أن يطالب بالفيئة؛ لأن ذلك لا يدخل في الولاية» وحسن أن يقول الحاكم 
للزوج على سبيل النصيحة: اتق الله في أليها أو طلقها. 

فإن قلت: قال الشَّافعى في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى: القياس أن 
يقطع يمناه والاستحسان ألا يقطع. ١‏ 

وقال الأودني 2١”‏ في «اختلاف الأصحاب» في مسألة الجارية المغنية» وهى التى اشتريت 
بألفين ولولا الغناء لساوت ألفا: كل هذا استحسانء. والقياس الصحةء وهذا نظر فى 
الاستحسان من الشافعي في مسألة السّارقء وممن عدا الأودني من الأصحاب في مسألة 
المغنية» قلت: قول الشّافعي: «الاستحسان ألا يقطع» ليس فيه أنه قال بالاستحسان 
[على]7' أنه قضى على من يحتج بالاستحسان بألا يقطع. فهو إلزام لقائله لا قول به» وقول 


(1)- محمد بن عبد الله بن محمد ابن تضير بن .ورقاء: الإمام أبو بكر الأودني. كان شيخ الشافعية 
بما وراء النهر. أقال الحاكم : كان من أزهد الفقهاء وأورعهم وأعبدهم وأبكاهم على تقصيره» 
وأشدهم تواضعاً وإنابة. وقال الجويني: كان من دأبه أن يضن بالفقه على من لا يستحقهء وإن 
ظهر بسببه أثر الانقطاع في المناظرة. 
توفي ب«بخاري» من ربيع الأول سنة 780 ه. ينظر: وفيات الأعيان 0757/7 وشذرات 
الذهب 0١١8/7‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص (95)» وتهذيب الأسماء واللغات 2191/5 
وابن قاضي شهبة: ١706 /١‏ . (0) في ب. ح: بل. 
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الأودنى: «كلّ هذا استحسان» ردّ على من قال بخلاف الصحة في الحقيقة» ولذلك كان هو 
وقال الإمام: إن القياس السديد ‏ والأودنى يقول قول المحمودي”' ‏ في المسألة 
بالبطلان. 
وتفريق الشيخ أبي زيد أن يعضد الغناء فيبطل» أولا فلا يصح إلا على القول 
بالاستحسان الذي هو عندنا مردود. 


فإن قلت: فيلزمك على هذا أن يكون المحمودي» وأبو زيد قالا بالاستحسان. 
قلت: وإنما قالا بما ظنّاه غير استحسان» وهو عند الأودني استحسان» ولو كان 
عندهما استحساناً لم يقولا به وبالله التوفيق» والله أعلم. 


)١(‏ محمد بن محمودهء أبو بكر المحموديء المروزي» أخذ هو وابن خزيمة وأبو إسحاق المروزي 
عن عبدان. ذكره العبادي في الطبقات قبل ابن المنذر والإصطخري. لا يُعلم وك رفاتة: 
ينظر: طبقات الفقهاء للعبادي ص (50): وطبقات الشافعية 7/ 191+ وطبقات الشافغية 
للوسنوي ص ,)5١09(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١١9/١‏ . 


امرك 


ََا: لأ كَلِيلَ؛ فَوجَب آلوهُ. 

1 ا 2 

قالوا: لو لم تغتبزء لاذئ إلى خلو وَكَائَِ 

لما : بد كنليم أنهَا لا َو الْحُمُومَات وَلفِيسَهُ دما 


الشرح: وهي ما لم يشهد له من الشرع بالاعتبار أصل معين وإن كانت مما تتلقاه 
العقول بالقبول7' . 

«تقدمت» في القياس . 

لنا: لا دليل» عليهاء «فوجب الرد. 

قالوا: لو لم تعتبر لأدّى إلى خلو وقائع» عن الحكم؛ إذ النصوص وأصول الأقيسة لا 

تفي بتجميع: الخوادطهء وهو باطل . «قلنا :» لا نسلم بطلان الخُلو «بعد تسليم أنها لا تخلو؛ 
لا نسلم اللزوم» وهو حصول الخلو إذا لم نقل بالمصالح المرسلة؛ إذ «العمومات والأقيسة 
[تأخذها]2"7» جميعاً أي تتناول جميع الحوادث» وإن نسلم فعدم المدرك بعد ورود الشرع 
مدرك شرعي في. التخيير 229 , 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي 075/5 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 14/4» ونهاية 
السول للأسنوي 85/5 ومنهاج العقول للبدخشي ”/ 2١185‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي ١/5‏ والمنخول للغزالي 275”07 والإبهاج لابن السبكي 2188/7 وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2589/7 وإرشاد الفحول للشوكاني 254١‏ 
والمختصر لابن اللحام »)١117(‏ وتقريب الوصول (158). 

؟) فى ب ت: بأحدها. 

(6) لا نزاع في بناء الآحكام على المصالح التي قام الدليل الشرعي على رعايتهاء ومثال هذا حفظ - 


يفك 


لإِجِتِهَادٌ 


في الإضطلاح: أسْتْرَاعٌ آلْمَقِيه الْوْْعَ لتخصيل طن ِحْكم شَرْعِي وَلْمَقِيدُ 
عدم وَمَد غلم الجتهد وَالْمُخْتهدُ فيه . 


الشسرح: «الاجتهاد» وهو في اللّغة : استفراع الوسع في تحصيل شيء» وأنت تعلم 


العقل الذي دل على رعايته تحريم الخمر وإقامة الحد على شاربهاء فإذا عرض للمجتهد 
مطعوم لا يسمى خمراً ولكنه يفعل بالعقل ما تفعله الخمر لم يترد في تحريمه أخذاً بالدليل 
القائم على اعتداد الشارع بمصلحة حفظ العقل وبنائه بعض الأحكام على رعايتهاء وهذا هو ٠‏ 
أصل القياس في الشريعة؛ فإنه مبني على التفقه في بعض الأحكام المنصوصة ومعرفة قصد 
الشارع فيها إلى مصلحة بعينهاء حتى إذا وجدت هذه المصلحة في واقعة أخرى أخذت حكم 
الواقعة المصرح بها. 

ولا نزاع في عدم الاعتداد بالمصالح التي قام الدليل الشرعي على إلغائهاء والشارع الحكيم لا 
يلغي مصلحة إلا إذا عارضتها مصلحة أرجح منها؛ أو استتبعت مفسدة لا يستخف بأمرهاء 
ومثال هذا الاستسلام للعدو: قد يبدو أن فيه مصلحة حفظ النفوس في القتل» ولكن الشارع 
رأى أن هذه المصلحة مغمورة بالمفاسد من كل جانب» فلم يعتد بهاء وأذن في دفاع العدو 
نظراً إلى مصلحة أرجح منهاء وهي احتفاظ الأمة بالعزة والكرامة والتمكن من المسابقة في 
مضمار الحياة. 


ومن هذا الباب تعدد الزوجات: يتبعه من الضرر أن تتألم المرأة من أن تشاركها في صلة 
الزوجية امرأة أخرى» ففي ترك التعدد مصلحة هى: قطع وسيلة استياء الزوجة» ولكن الشارع 
ألغى هذه المصلحة مكتفياً بما اشترطه من العدل بين الزوجات» وأباح التعدد نظراً إلى ما قد - 


058 


و اي "لوحك الك 16 ليد وخ وذ لووخيهه زجنة انها وز شي هنظ جر وإ و لوحو 7ه إل ليه حا د فر ذم 2 لاد ير كر لولاا وو لو لال نر وو 1 


بعد معرفتك أنه استفراغ الوسع أنه لا يكون إلآّ فيما فيه مشقّة وكلفة. 


«وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي»»؛ ومعنى استفراغ 
الوسع بذل تمام الطّاقة بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيدء وهو جنسء والفقيه احتراز 
عن المقلد. 

وإنما قلنا: لتحصيل ظن؛ لأنه لا اجتهاد في القطعيات» وقولنا: بحكم شرعي» 
يخرج غيره من الحسيات والعقليات؛ فإنه بمعزل عن مقصودنا. 

«والفقيه» ذو الفقه» وقد «تقدم» في أول الكتاب تفسير الفقه» فعرفت به الفقيه» «وقد 
علم») من هذا التعريف ركنا الاجتهادء وهما «المجتهدء والمجتهد فيه»» فالمجتهد من 
اتصف بالاجتهاد. ش 

والمجتهد فيه حكم 'ظني شرعي عليه دليل. 

قال بعض علمائنا : :والاجتهاد فى حقّ العلماء على ثلاثة أضرب: 


-- يترتب عليه من المصالح., كتكثير النسل» ومساعدة الرجل على تجنب الحرام الذي قد يقع فيه 
صاحب الزوجة الواحدة إذا عرض مانع من التمتع بها مثل المرض والنفاس . 
ويبقى النظر في المصالح التي لم يقم دليل معين على رعايتها أو على إلغائهاء وهذه هي التي 
5 المصالح المرسلة» وقد اعتد بهذه المصالح كثير من الفقهاء» وبنوا بعض الفتاوى على 
رعايتهاء والجاري على بعض الألسنة والأقلام أنها أصل من أصول المذهب المالكي» والواقع 
أن لها يداً فى سائر المذاهب المعول عليهاء وللمالكية القسط الأوفر في استثمارهاء قال ابن 
دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع» ويليه 
أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيح في 
استعماله. وقال البغدادي في «جنة الناظر»: لا تظهر مخالفة الشافعي لمالك في المصالح؛ 
فإن مالكاً يقول: إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادرهء أفضى نظره إلى العلم برعاية 
المصالح في جزئياته وكلياته» وأن لا مصلحة إلا وهي معتبرة في جنسهاء لكنه استثنى من هذه 
القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة؛ وما حكاه أصحاب الشافعي عن الشافعي 
لا يعدو هذه المقالة. ١‏ 
ولهذه القاعدة أمثلة مسوقة في كتب الأصول من فتاوى السلف وأقضيتهم . 


الريك 


هلقاع قاقد واو هع واوا فد هد قد ع عفد قافا ف فدواع د ود وا و هد ود واو واوا و و .د ورد قاو . فاأواعد .د قدا ود .دقفا ود ما عد قازرا .د مثا م 6م 


فرض عَيْنَء وفرض كِمَاية» وتَذْب . 

إحداهما : اجتهاده في حقٌ نفسه عند نزول الحادثة به. 

والثانية : اجتهاده فيما تعيّن عليه الحكم فيهء فإن ضاق فرض الحادثة كان على الفورء 
وإلا على التراخى . 

والثاني على حالتين : 

إحداهما: إذا نزلت بالمستفتي حادثة» فاستفتى أحد العلماء توجّه الفرض على 
جميعهم » وأخصهم بفرض من خص بالسؤال عنهاء. فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض » 
وإلا أثموا جميعاً. ' 

قلت : حكى أصحابنا وجهين فيما إذا كان في الواقعة شهود يحصل الفرض ببعضهم» 
والأصح وجوب الإجابة إذا طلب الأداء من البعض, وفي الفرق غموض. 

والثانية: إن تردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظرء فيكون فرض الاجتهاد 

إحداهما: فيما يجتهد فيه العالم من غير النّوازل ليسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله. 


والثانية: أن يستفتيه قيل.نزولها. 


ثمم. 


ا ا مين مع ' وَكَدْ سئْلَ مَالِكُ عَنْ أَرْبَعِينَ ل 


١‏ كا طْلََ َل أماَاتٍ مَسْألق فَهُْوَ وَغَيْدْهُ سَواغ. 
0 بأ د يكُونُ ما لَمْ يناه متعلقا. 
ألنّافي كل ابتار جهلة , 4 ا 
وَأْجِيبَ: آَلْفَوْضُ * حُصُولُ الْجَمِيع في ظَنّه عَنْ مُجْتَهِدٍ 


3 
الل 
١‏ 
ا 


لِلآمَارَاتَ : 


غ» مسالة د«( 


الشرح: «اختلف في تجرٌ دو الاجتهاد20. أي: أنه هل يجوز أن ينال رجل منصب 


الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض» فيحصل له ما هو مناط الاجتهاد فيها؟ . 


2000 


ينظر: المحصول /١‏ #/ لالاء والمستصفى ”/ 707 والرسالة (41/4)» وشرح الكوكب 1١15‏ » 
وشرح تنقيح الفضول 54737؛ وجمع الجوامع 17 والروضة :)١41(‏ وكشف الأسرار 
*/». والتحرير (20275)» والتيسير 5/ 2١87‏ وفواتح الرحموت ؟/ 755. 

واللصحاح 0 »45١‏ ولسان العرب .704/١‏ وينظر: التمهيد لأبي الخطاب 


,"٠7/4'‏ والمسودة 545١ء‏ والرسالة ١514‏ والبرهان لإمام الحرمين 21١1/5‏ البحر 
المحيط للزركشى 140/5: وسلاسل الذهب للزركشي ص/577» والتمهيد للأسنوي 
ص019» ونهاية السول له 575/5» وزوائد الأصول له 50 ومنهاج العقول للبدخشي 
“/ 770» وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص770» والتحصيل من المحصول للأرموي 


مث والمنخول للغزالى ص١2:5‏ والمستصفى له ا وحاشية البنانى 30/7 د 


إفرك 


د الاك ا ان لاتير ا 3 كه ما للب اجن ازا م نحطو ابه كور ايو ما هد بقل قوق عو و جو وو كو وا ول ور اوم يه فد له وكيوا بلع يوك قار الور ها فار الأول ون" ل ها كف قد الوك ٠‏ لا أ 


والأكثر أثبتوا ذلك. واحتج «المثبت» للتجزؤ أولاً بأنه «لو لم يتجزأ لعلم الجميع». 
واللازم منتفب؛ إذ لم يحط أحد من المجتهدين علماً بجميع أحكام الله تعالى» «وقد سثئل 
مالك». وهو من أكابرهم «عن أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري» 
وأجيب» بأن العلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام» بل قد يجهل البعض 
«بتعارض الأدلة» فيه؛ «وبالعجز عن المبالغة» في النظر «في الحال» إما لمانع يشوش الفكرء 
أو لاستدعائه زماناً طويلاً. «قالوا» ثانياً: «إذا الكت على أمارات مسألة. فهو وغيره سواء» 
فيهاء وكونه لا يعلم آمارات غيرها لآ مَدْحَلَ له قيهاء فيكون حكمه فيها حكم غيره. 


«وأجيب: وي لع و ا 2 
يحط بجميع المآخذء ولا ينتهض عند من أحاط بهاء فليسا فليسا سواء. قال «النافي» للتجرؤ: 
«كل ما يقدر جهله يجوز تعلّقه بالحكم المفروض» . 

ولا يحصل له ظنْ عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل. 

(وأجيب: : الفرض حصول الجميع» جميع ما هو أمارة في تلك المسألة «في ظنه؛ إما 
بتلقيه له «عن مجتهد. 0 وضم كل إلى جنسه. فما ذكرتم من 
الاحتمال لا يقدح إذن في ظنّ الحكم. فيجب عليه العمل بهء ولقائل أن يقول: قولك: 
«الفرض حصول الجميع في ظنّه؛ يرد قولك قبله: قد يكون ما لم يعلمه متعلقاً بما علمه. 


2 والإبهاج لابن السبكي 2757/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 5/ 747» وحاشية العطار 
ان جمع المترائع »45١/”‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص507.» والإحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم 4070/4. وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2178/4 والتقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج »591١/7‏ وميزان الأصول للسمرقندي 58/7 ١٠؛‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 589/7» وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني 7//ا١١»‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 2775 والوجيز 
للكراماستي فرك والموافقات للشاطبي 894/4؛ وتقريب الوصول لابن جرَّيَ ص١15١»‏ 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص 270١‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص »٠١5١‏ ونشر البنود 
بفالضة والكوكب المنير للفتوحي ص”5١5.‏ 


فرك 


الْمْخْتَارٌ: أَنَهُ ‏ عَلَيْه آلْسَلام ‏ كَانَ متَعيّدا بأَلإجْتِهَادٍ . 


7 0 6 دك #ركعو ده 0 7 1 
لنا: مدل قله : #عَنَا الله عَنْكَ لم أذنت له [سورة التوبة: الآية 847]» : (وَلْو 
انتنئلث من أئرق ما النتزيزث لما شقث الهذي». ولا يتفي ذلك فيما كان 


م سس شي 0 - 2 م ع م مه 
وَأَسْتَدَلَ أبو يُوسُف: بِقَولِهِ : #لتخكم بيْنَّ ألنّاس بمًا أرَاكَ أللّهُ# [سورة النساء: 


«فائدة» 
عبارة الرّافعي في «الشرح» : يجوز أن يكون للعالم منصب الاجتهاد في باب دون 
باب .«فالناظر في مسألة المشتركة يكفيه معرفة أصول الفرائضء ولا يضره ألا يعرف الأخبار 
الواردة في تحريم المُسْكر مثلاً. انتهى . 
فقد يقال: هل الخلاف في تجزؤ الاجتهاد مخصوص بما إذا عرف باباً دون باب. 
أما مسألة دون مسألة فلا يتجرّأ قطعاً؛ لشدّة ارتباط مسائل الباب بعضها ببعض» 
وتباعد ازتباط مسائل بابين مختلفين» والخلاف مطلقاً. 
والأظهر: أن الخلاف صار في الصورتين إلا أن تجويز التجزؤ في البابين أقوى منه في 
ستائل. الات الواح جع جو كما نسميما عند مدع اباط ماحرقة ما جيلة.. ْ 
«مسالة» 
الشرح: «المختار: أنه يِه كان متعبداً بالاجتهاد. 


لنا:» الوقوع» ودليله”"2 «مثل قوله تعالى: لعَفَا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنْتَ لَهُمْ4 [سورة التوبة: 


»157/4 ينظر: المحصول 29/5/75 وشرح تنقيح الفصول (575): والإحكام للامدي‎ )١( 
71/١ وشرح العضد‎ »5٠9/57 وروضة الناظر‎ 25١9 ومنتهى السول والأمل‎ 


م0 


الآبة 47 ]0 وقوله يَكلكِ : «لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي ما اسْتِدْيَوْتُ لَمَا سُفْتٌ الهَدي)9 . 

واللفظ في «صحيح مسلم» من حديث جابر: «لَوْ أن اسْتَقْبلْتُ مِنْ أمري ما اسْتَدْبَوتُ 
لم سق قي الهَدْيَ؛. «ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي . 

واستدل» القاضي «أبو يوسف بقوله: لَك م بيْنَ النّاسِ بم أَرَاكَ اللُّ4 [سورة النساء: 
الآية »]٠١‏ وقرره الفارسي» هكذا الرؤية هنا م بَضرية مثل: «رأيت»؛ لاستحالتها في 
الأحكام. ولا العلمية مثل: رأيت زيداً قائماً؛ لوجوب ذكر المعقول الثالث له لذكر الثاني؛ 
إذ المعنى : بما أراكه الله؛؟ ليتم الصلة» فتعين أن يكون المراد الرأي أي ما جعله رأياً لك . 

واعترض بأنه بمعنى الإعلام» و«ما» مصدرية» فلا ضميرء وحذف المفعولان معاًء 
والتقدير حينئذ: بإرائك الله بإضافة المصدر إلى المفعول. ولقائل أن يقول: الرأي هو 
الاجتهاد. والقياس أضيف إلى المفعورل» وكانت ما) مصدرية أولاء فالتقدير ناهض 
على التقديرين. 


)١(‏ أخرجه مسلم (885/5 - 847) كتاب الحج: باب حجة النبيّ كله رقم )١541(‏ من حديث 
جابر. 


0 


قُلْنا : لِجَوَازٍ ألوخي أ لإسْتفْرَا لسع . 
َانُوا: الْعَادرُ عَلَى القن > حرم عَلَيه لطن . 


ساص 


قُلْنًا: : لايْعلَمُ إلا بَعْدَ ألوخي» َكَانَ كَآَلْحَُكُمٍ بالْشّهَادَةِ . 


الشوح: «واستدل بأنه أكثر ثواباً للمشقّة فيه» فكان أولى» وأجيب: بأن سقوطه 
لدرجة أعلى» من الاجتهاد. 

«قالوا: 9# وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهوى إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحى4 [سورة النجم : الآية 8 4] يدل على 
أن جميع ما يأتيه ويذره بالوحي. 

«وأجيب: بأن الظاهر» منه «ردٌ قولهم: «افْتَرَاهُ). 

والحاصل أن الضمير عائد على القرآن لا على كل ما كان يأتيه ويذره حتى ينتفي 
الاجتهاد. 

«ولو سلم» فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي. 

قالوا: لو كان» متعبداً بالاجتهاد «لجاز» للمجتهدين «مخالفته» فيه؛ «لأنها» أي 
المخالفة بوصف الجواز «من) «أحكام الاجتهاد» ؛ إذ يجوز للمجتهد مخالفة المجتهد. 

«وأجيب : بالمنع» من الملازمة» فقد لا يجوز مخالفة الحكم الاجتهادي «كالإجماع 
عن اجتهاد قالوا: لو كان» مجتهداً «لما تأخر في جواب» عن سؤال» بل كان يجتهد. 
ويجيب لوجوبه عليه؛ واللازم باطل؛ لأنه أخر جواب مسائل كثيرة. 


الشرح: «قلنا:» ربما كان التأخير «لجواز الوحي, أو لاستفراغ الوْسْع» في الاجتهاد. 
وإنما أخر في مسائل لامتناع الاجتهاد فيها. 

«قالوا:» الاجتهاد لا يفيد إلا الظن. والوحي قاطع» «والقادر على اليقين يحرم عليه 
الظّن»» كالغائب عن القِبْلَةِ لا يعتمد على خير من أخبره عن علم» ولا على الاجتهاد إلا إذا 
تعذّر التعيين» ولذلك الأصح عندنا أن من استقبل حجر الكعبة وحده لا تصمٌ صلاته؛ لأن 
كونه من البيت غير مقطوع بهء فلا يعدل عن التعيين إليهء ونظائره تكثرء «قلنا:» لاا نسلم 
وجود القدرة على اليقين؟ فإنه «لا يعلم» الحال «إلا بعد الوحي»2 وليس بمقدور» نعم بعد 
الإيماء هو قادرء وحينئذ لا يجوز الاجتهاد وفاقاً أما قبل الإيماء فلا قدرة» «فكان كالحكم 
بالشّهادة» مع أنها لا تفيد إلا الظن . 


نلوك 


ذاك. 

ولو انتظر الوحي لانتظر كل مجتهد الإجماع» وانطوى بساط الاجتهاد» وقد وضح 
انتفاء القدرّة على اليقين. شْ 

ولو سلمنا وجودها فلم قلتم: القادر على اليقين يجبر على الاجتهادء والأصح فمن 
شك في تجّاسة أحد الإناءين ومعه ماء طاهر بيقين أو الثوبين أنه يجوز له الاجتهادء وأمثلته 
كثيرة . 


1لاه 


آلْمُخْتَارٌ: وُفُوعٌ آلاجيهَادٍ ِمّنْ عَاصَرَهُ ظَن 
[وَنَانِيها : يَقَعْ] 


ل ا 0 رس 00 كم 2 8 004 1 رمسم 1 4 كه 
لنا: قؤل أبي بكر رَضِيَ الله عنه -: لأمًا ألله» إذن لا يَعْمّد إلئ أَسَدٍ مِنْ أَسْدٍ 
0 س* اس 0 0200 وه 2 اه 0 0 31 86 ا 
الله يُقَاتل كن الله وَرَسُوله» فيُعطيك سَلبَة4 فمّال - صَلى الله عليه و 0 


«صَدَقَّ) . 


«مسالة» 

الشرح: «مسألة: المختار؛ من أقوال كثيرة: «وقوع الاجتهاد ممن عاصّره َك من 
مجتهدي الصّدءابة في حضوره وغيبته «ظنًا» ولم يقل أحد: إنه وقع قطع""' . 

وثانيها: لم يقع. 

«وثالثها: الوقف. 

ورابعها: الوقف فيمن حضره»» والقول بأنه وقع من الغائب [عنه]( . 

وسادسها: الجواز للغائبين من الولاة والقضاة فقط . 

«لنا: قول أبي بكر رضي الله عنه » بالاجتهاد بحضرة النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم - 
وتصويبه » وهو مروي في «الصحيحين» عن أبي قَتَادَةٌ الأنصاري » قال: خرجنا مع رسول 
الله يكلِ ‏ عام «حنين» فذكر قصته في قتله القتيل» وأن رسول الله يَكلِكِ - قال: «مَنْ قَتَلَ 


.078/5 ينظر: الإحكام للامدي 2107/4 وشرح العضد ؟/ 597,» ونهاية السول‎ )١( 


0 


وَحَكمَ سَعْدَ بْنَّ مُعَاذْ فِي بَنِي فَرَئْظةَ فححكم بِقَيْلهِم وَسَبِي ذَرَارِيهِمْ» 
قَالَ 0 القَد حَكيث بكم أللَّه مِنْ قوق لع أرقمة. قَالُوا: 


َه عَلَى لْعِلمِ تَْنَعهُ تَمْنَعْهُ أَلإجْتِهَادَ . ْ 


تيلا لَهُ عَلَيْهِ بَبتَدّ فَلَهُ سَلَبَه قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء. [ثم قال مثل 
زللكي: كقلت :© من يشهد: لي؟ ثم جلست] (21؛ ثم قال ذلك؛ الثالثة؛ فقمت» فقال رسول الله كَة: 
مالك يا أبا قتادة» فقصصت عليه القصّةء فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» سلب 
ذلك القتيل عندي فَارْضِهِ من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: «لاها الله إذاً لآ 
يعم إلى .ننه عق ١‏ أن الله يقاتل عن الله ورسوله» لك ان فقال يك : «صَدَقَ200 
الحديث» والظاهر أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ إنما قاله عن اجتهاد. 


الشرح: «وحكم سعد بن معاذ في بني قُرَيْظَةَ فحكم بقتلهم وسبي ذراريهمء 
فقال كل : «قضيت بحكم الله)» وربما قال: «حكم الملك»7" كذا رواه البخاري ومسلمء 
وروى [ابن إسحاق] 257 فى «السيرة» مرسلاً أنه يل - قال : «لَقَدْ حَكَمْتَ بحكم اللَّهِ مِنْ فَوْق 
سَبْعةٍ أَْقَعَةِ 9 والأرقية جيم روم وكلّ سماء يقال لها: .رقي ؛ وقيل: الرقيع اسم سماء 
الدنياء فأعطى كل سماء اسمهاء وروى البيهقي: «بحكم الله الأ يجتكم: من قوق يع 


سموات». 


)١١‏ سقط في ب. (0) تقدم. 

(1) أخرجه البخاري »41١/7‏ في كتاب المغازي: باب مرجع النبي - يَلِ ‏ من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم 2))5١17١(‏ ومسلم 1788/8 21584 في الجهاد والسير: 
باب جواز قتال من نقض العهد (175847/515). 

(4:) فيات: أبو إسحاق. 

(4) أخرجه البخاري )1١1١/17(‏ كتاب المغازي: باب مرجع النبي من الأحزاب. .. )»)517١(‏ 
ومسلم )١1784- ١7584(‏ كتاب الجهاد والسير: باب جواز قتال من نقض العهد )1١754/515(‏ 
من حديث أبي سعيد. 


8ه 


«قالوا:» كانوا قادرين على العلم بسؤال النبي ‏ كك . 

«والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد. | 

قلنا:» إنما يلزم ما ذكرتم لو لم «تثبت الخيرة» بين الاجتهاد والسؤال «بالدليل»» وقد 
ثبت ما مَرّ فلا يلزم. 

قال في «المنتهى»: ولو سلمء فالحاضر يظن أنه لو كان وَحْي لبلغه. والغائب لا 
يقدر. «قالوا:» قد ثبت أن علماء الصّحابة «كانوا يرجعون إليه» ‏ يِل - في الوقائع» وهو آية 
منع الاجتهاد . 

«قلنا»: الرجوع إليه «صحيح»» ولكن لا دلالة فيه على منعهم من الاجتهاد؛ لجواز أن 
يكون الرجوع فيما لم يظهر فيه وجه الاجتهاد أو لجواز الأمرين» «فأين منعهم» من 
الاجتهاد؟ 


0 


0 أَجْتَهَدَ‎ ٠ 
وَقَالَ الجاحظ : لآ نم عَلَى لْمُجتهد: بخلاف لْمُعَانِ 00 العدري: كل‎ 


ث0 
ىع 
5 


«مسألة» 
الشرح: «الإجماع على أن المُصِيبَ في العقليات”2 واحدء وأن النافي ملة الإسلام 
مُخُطىء آثم كافر» اجُتهد أو لم يجتهد7' . 
وقال الجاحظ : لا إثم على المجتهد؛ بخلاف المُعَاندء وزاد» قاضى «البصرة عبيد الله 
ابن الحسن «العنبري227: كل مجتهد في العقليات مصيب»» ولا يظن بالرجل إن أراد الوقوع 


)١(‏ والعقليات ما لا يتوقف ثبوتها على سمع. وهي ما تدرك بالعقول» سواء ما لا يدرك إلا به 
كوجود الصانع» وكونه متكلماًء ومما يدرك بالعقل والسمع معا كمسألتي خلق الأفعال 
والرؤية. ينظر: المسودة (597)» وتيسير التحرير 5/ .1١96‏ 

(؟) ينظر البرهان »171١7/5‏ والمعتمد 988/5. وشرح الكوكب (42508: والمحصول 
؟/"/ ١‏ - 47» والتبصرة 595» والمستصفى ؟7/اه”, والإحكام للامدي »٠64/4‏ 
والوصول لابن برهان ؟//”. وشرح العضد 2797/75 والمسودة (540)» والتمهيد 
للإسنوي »)205١(‏ والنهاية له 5/ لاهه. وجمع الجوامع ل والإبهاج ؟/ 2717/5 وروضة 
الناظر »)١97(‏ وشرح تنقيح الفصول (478)» وكشف الأسرار 2١7/5‏ والتحرير 2574 
والتيسير 5/ »١45‏ وفواتح الرحموت 9777/7» وإرشاد الفحول (510). 

() عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» من تميمء ولد سنة ٠١8‏ ه. قاض من الفقهاء 
العلماء بالحديث من أهل «البصرة» . قال ابن حبان: من ساداتها فقهاً وعلماً. ولي قضاءها سنة 
٠٠1/‏ هء وعزل سنة 21557 وتوفى بها سنة 1١54‏ ه. ينظر: تهذيب التهذيب 21/7/17 ورغبة 
الأمل 5/ 2.156 والأعلام ا 


0٠ 


15م إجماء التشليية علد لكوي أهزن الثارت: قل كانو غير انين لجا 
سَاغَّ ذَلِكَ 
وَأسْيُدِلَ لواف 


معتقده في نفس الأمر حتى يلزم [عليه](1) من اعتقاد قدم العالم وحدوثه اجتماع القدم 
والحدوث؛ فإن ذلك جنون». ولا نفى لوثم فقط. فإن ذلك مذهب الجاحظ بلا زيادة» بل 
أراد أن ما يؤديه إليه اجتهاده» فهو حكم الله تعالى ‏ في حقّه. سواء أوافق ما في نفس 
الأمر أم لاء» ثم قيل: إنه عمم قوله في العقليات حتى يشمل جميع أصول الديانات» وأن 
اليهود والنصارى والمجوس على صوابء وهذا ما ذكر القاضي في «التقريب» أنه المشهور 
عله 

وقيل: إنما أراد أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القِبْلَةّ» ويرجع المخالفون فيها 
إلى آيات وآثار محتملة للتأويل» كالرؤية» وخلق الأفعال. 
فإنا في هذا الموضع نقطع أن الحق فيما يقوله أهل الإسلام. 

قال ابن السّمعاني: وينبغي أن يكون التأويل لمذهب العنبري على هذا الوجه؛ لأنا لا 
ا ا 2 ون وني والمجوس . 

قلت: ولذلك حكى أن العنبري كان يقول في مثبتي القدر: هؤلاء عظموا الله. تعالى» 
وفي نافيه : هؤلاء نَرّهوا الله ولم ينقل سكل ذلك الي قال ةر انها ري وأمثالهم . 

وعلى هذا ينبغي حمل مذهب الجّاجِظ أيضاًء ولكن صرح القاضي عنه في «التقريب» 
بخلافه . 1 

الشرح: «لنا: إجماع المسلمين على أنهم من أهل التّارء ولو كانوا» على صَوَابء أو 
«غير آثمين لما ساغ ذلك». 


60:١ 


َانُوا: تكْلِبفُهُم بتقيض اجْتِهَادهِمْ مُمتَِمٌ عَقْلاً وَسَنْعا لأَنّهُ ِمًا لا مُطَاقٌ. 


كا م ممه ركد ا ا 0 58 
وَأَجِيب: بهُ كَلَمَهُمُ الإسلام. وَهُوَ مِنَّ الْمتأئى الْمُعْتَادِء فَلَيِسَ مِنّ الْمُسْتجيلٍ 


والمخالف إن كان خلافه فيمن [خالف]”('' ملة الإسلام جملة» فهو خارج عن الإسلا 
فيمن 8 فهو جارج عن الل ساد م 
لا يعتدٌ بقوله» والإجماع حينئذ قائم من هذه الأمة بأسرها. 


وإن كان خخلافه مخصوصاً بما اختلف فيه المسلمون من ستول وهو محجوج 
بالإجماع قبله . 


«واستدل: بالظواهر» الدالة على تضليل المبتدعة» وإثم الكافرين» وخطئهمء ففي 
الكُئّار آيات وأحاديث لا تنحصرء وفي المبتدعة مثل قول ابن عمر حين قيل له: إن قوماً 
يقولون: لا قدرء فقال: «أبلغوهم أن ابن عمر منهم بَرِيء وأنهم مني بَرَاء؛» ونحوه من 
التعنيف» والتوبيخ» «وأجيب: باحتمال التخصيص»» في العاواهر بغير المجتهدين أي : 
0 الذم مخصوصاً للمعاندين» وهذا وإن كان خلاف الظّاهر إلا أنه يمنع كون الدّليل 

قطعيّاء والحق أنه لا يمنع قطعية الدليل بالنسبة إلى الكفار» بل القواطع دالّة على كفرهم» 
وتضلِيتهم. وأنهم في النار من .غير احتمال التخصيص» وفي منعه قطعيته بالنسبة إلى 
المبتدعة نظر. 

الشرح: «قالوا» في تكليفهم بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلاً وسمعاً؛ الاين 
يُطاق . 

«وأجيب بأنه كَلّفهم بالإسلام» وهو» نقيض اعتقادهم» ولكن لا نسلم أنه 
بمقدوزء فإن امتناعه إنما هو بالغيرء وهو امتناع بشرط أي ما داموا معتقدين لذلك يمتنع أن 
يعتقدوا ما خلافه» وذلك لا يوجب كون الفعل ممتنعاً غير مقدور؛ فإن الممتنع الذي لا 
يقدر ما لا يتأتي عادة كالطّيران» وحمل الجيل + آرنها استعدال عقا 

وأما ما كلفوا به فهو الإسلام» «وهو من المتأتى المعتاد» وليس من المستحيل في 
شيء1ء وقد ضبط المصنف المتأتى بخطه. وهو الصواب» وفي بعض النسخ «المنافي' 
بالنون والفاء» وهو غلط. 


)غ20 في ب: حلاف. 


«مسألة» 
الشرح: «القطع لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي» وذعي يشر 
المريسي(2 والأصه”'' إلى تأثيم المخطىء»» ونقض قضائه" . 


)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي» العدوي بالولاء» أبو عبد الرحمن: فقيه 
معتزلي عارف بالفلسفة يرمي بالزندقة» وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاءء وإليه 
نسبتها. أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف ‏ له تصانيف - توفي سنة 714. انظر: النجوم 
الزاهرة ؟/558, ووفيات الأعيان ,41/١‏ والأعلام 00/7. 

() عبد الرحمن بن كيسان. أبو بكر الأصم. فقيه معتزلي مفسر. قال ابن المرتضى: كان من 
أفصح الناس وأفقههم وأورعهم؛ خلا أنه كان يخطىء عايًا عليه السلام في كثير من أفعاله» 
ويصوب معاوية في بعض أفعاله. قال القاضي عبد الجبار: كان جليل القدر يكاتبه السلطان. 
من تصانيفه: «تفسير» م وله في الأصول: «مقالات». مات سئة 7١6‏ ه 
0 ينظر: : طبقات المعتزلة 55؛ ولسان الميزان *//471» والأعلام */ 8377. 

(*) «اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثئم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية» 
ل وابن علية وأبو بكر الأصم ونفاة القياس كالظاهرية» والإمامية» إلى أنه ما 
من مسألة إلا والحق فيها متعين» وعليه دليل قاطع» فمن أخطأه فهو آثم غير كافر ولا فاسق» 
ينظر: الإحكام 2٠68/5‏ وشرح العضد ؟795/5. 


0 


«لنا: العلم بالتواتر باختلاف الصّحابة المتكرر الشائع من غير نكير» ولا تأثيم لمعين؛ 
ولا مبهم. 

والقطع أنه لو كان إثم لقضت العادة بذكرهء واعترض» هذا الدليل «كالقياس»» فقيل 

ألا ترى أن قول ابن عباس: «من شَاءَ باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عدداً لم 
يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلثاً . 

وقول عائشة: «أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول الله كَل قد حبط». 

إلى غير ذلك؛ وجوابه ما مّرّ في القياس. ويختص هذا بأن ما فعله ابن عباس وعائشة 
إنما كان تعنيفاً على التقصيرء وتحريكاً على الاجتهاد فقط . 


ل : لآ َلِيلَ عَلَيِْ كَدَفِينِ يُصَابُ . 
سْتَادٌ يا من فيو ذهو المصيت 


ا 
من 


«مسأالة» 
الشرح: المسألة التي لا قاطع فيها»7 . 
«قال القاضي والجَبّائي: كل مجتهد [فيها]”7) مصيب» وحكم الله فيها تابع لظن 
المجتهد) . 
ثم قيل: الواقعة وإن لم يكن فيها حكم معين» ولكن فيها ما لو حكم الله تعالى ‏ لم 
يحكم إلا به» وهو القول بالأشبه. 
وعليه أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن سريج في إحدى الروايتين عنه. 


وقيل: ليس فيها ذلك «وقيل: المصيب واحد» ثم منهم من قال: لا دليل عليه كدفين 
نصاب . 


وقال الأستاذ: إن دليله ظني» فمن طعن به فهو المصيب». 
الشرح: وقال «المريسي والأصم : دليله قطعي ١‏ والمخطىء آثم2. 
وقيل : قطعي » ولا إثم؛ لخفاء الدليل وغموضه. 


)١(‏ ينظر: الإحكام 159/7., وشرح العضد 595/1؟. 


2: 


0 0 الأيئة 000 أَلكَخْطئَة ) قَإِنْ كَانَ فِيهًا نَاطِمٌ ا 
51 قن الشركة وَألأضْد عد 2 3 


م ا يت 

«ونقل عن الأئمة الأربعة التَحُطئة والتصويب»» والصحيح عنهم التخطئة؛ إذ 
هى القول بأن المصيب واحد. 

وزعم القاضي في «التقريب» أن كلام الشافعي ف في «الرسالة». 

وفى كتاب «الاستحسان». 

وفي رسالة «المصريين») يحتمل » وأن الأظهر من كلامه» والأشبه بمذهب أمثاله 
من العلماء القول بأن كل مجتهد مصيب. 

قلت: وهذا غير مسلم للقاضي» بل الثابت عند الشافعي الذي حرره أصحابه ما 
قدمناه . 

ال ل ا 


من أصحابنا من يتكر أن يكون للشّافعي مقالة تخالف هذاء وهو رأي 


ثم من 
أبي إسحاق» والقاضي أبي لطي ومنهم من يقول: له قول بالتصويب» ولكنه 
مر جو 
واختلف المصرّبة في أنه هل في كل واقعة ما لو حكم الله - تعالى ‏ لم يحكم إلا 


والأول هو القول بالأشبه» وعليه أبو يوسف» ا وابن سريج في إحدى 
الروايتين عنه)» وأبو زيد الدّبوسي » ونقله عن علمائهم - جميعاء والقاضي أبو حامد» 
والدّاركى”"2» وأكثر العراقيين من أصحابنا. 


ك4 ب ل ور د الإمام أبو القاسم الداركي» تفقه على أبي 
إسحاق المروزي» وتفقه عليه الشيخ أ بو حامد بعد موت شيخه أبي الحسن بن المرزبان» 
وقال: ما رأيت أفقه منه. قال أبو إسحاق: أخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيرهم من أهل - 
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وَصَربَ غَيْرُ مُعيّنِ ؛ لِلإجْمَّاع . 


وايضنا لذ كان [كل ]مضا 0 لتَقِيِضَان؛ لأنّ أسْتَمْرَارَ قَطْعِه مَشْدُوط 
بَقَاِ ظَنَّه؛ للإجْمّاع عَلَ أنَهُ لَوْ ظَنّ غَيْدْهُ وَجَب الوْجُوعٌ ؛ فَيَكُونُ ظَانًا عَالِماً بِشَيْءِ 
وَاحَدٍ. 


والثاني: رأى الغزالي والقائلون بالأشبه يعبرون عنه بأن المجتهد مصيب في 
اجتهاده في الحكم. وربما قالوا: مخطىء انتهاء لا ابتداء» وهذا كله إذا لم يكن في 
المسألة قاطع كما علمت» «فإن كان فيها قاطع فقصّرء فمخطىء» 

وإذا لم يصبه «أثم» لتقصيره» وإن صادف الصوابء «وإن لم يقصرا يعني: ولم 
يصب» «فالمختار مخطىء غير آثم 

لنا؛ على أن المصيب واحد: ”لا دليل على التصويب» والأصل عدمهء فوجب 


الشرح: قوله: «وصوب غير معين للإجماع» هو جواب عن سؤال مقدر تقريره: ما 
ذكرتم يجري في التصويب. فيجب نفيه عن كل واحد؛ ولم يقل به أحد. 

وجوابه: أن الدليل يقتضي ذلك لولا الإجماع على تصويب واحدء فإن عدم تصويب 
كلّ واحد ينافيه . 

«وأيضاً» الدليل على أنه ليس كلّ واحد مصيباً أنه «لو كان كل مصيب لاجتمع 
النقيضان». وهما القطع بالشيء» وعدم القطع به؛ لأنه إذا ظنّ حكماً قطع بأنه الحكم في 


0 
سجهة , 


الآفاق. وقال الخطيب: كان ثقة؛ انتقى عليه الدارقطني» توفي سنة 0لا ه في شوال. 
ينظر: شذرات الذهب ”/ 280, والمنتظم 2١19/17‏ ومعجم البلدان 2577/7 والأنساب 
ه/ لالااء ووفيات الأعيان 751١/7‏ وتاريخ بغداد 2371/٠١‏ وطبقات الشيرازي ص (99)» 
وطبقات ابن قاضي شهبة 215١/١‏ والبداية والنهاية 54/1١١‏ ١؟.‏ 
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فكان قطعيًا وهو ظني؛ لأن استمرار قطعه بما أدّاه إليه اجتهاده مشروط ببقاء ظنه؛ 
للإجماع على أنه لو ظنَ غيره وجب الرجوع إلى ذلك الغيرء ٠‏ فيكون عالماً به ما دام ظَانًّا له 
فيكون عالماً ظانًا لشيء واحد في زمان واحدء فلزم القّطع. وعدم القطعء وهما نقيضان» لا 
يقال: لا نسلّم اجتماعهما؛ إذ الظن ينتفي بالعلم» فلا يردان على شيء واحد. 

وحاصله: أنا لا نسلّم أن شرط القطع بقاء الظن. 

وقوله: لو ظن غيره وجب عليه الرجوع . 

قلنا: نعم» ولكن لم يوجد ظن غيره» فإن الموجود إثما هو وول نكم اللو عبد 
زوال اللَّنَه وحصول العلم بمتعلقه» 0 لا يتغيرء بل يتأكد؛ فإن القطع به أولى 
بذلك الحكم من : ظنهء والحاصل أن الك يستمرٌ إلى أن يحصل القطع» فيزول» ولا يزول 
الحكمء بل يتأكد» وإنما لا يقال ذلك؟ لأنا نقول أولاً: إنَا نقطع ببقائه أي ببقاء الظن» 
فإنكاره بهت . وثانياً: ما أشار إليه بقوله: ولأنه. لو كان الظَّن ينتفي بالعلم كان يستحيل ظن 
النقيض أي: نقيض الشيء مع ذكره أي: مع تذكر الشيء المعلوم» وملاحظته؛ لأن ظن أحد 
النقيضين مع العلم بالآخرء واستحضاره يستلزم كون الشّيْء ء الواحد معلوماً موهوماً» نعم قد 
يزول عند الذهول عن الموجبء وكونه موجباًء وذلك بخلاف ما عند الظن» فإنه قد ينتفي 
الظن مع تذكره؛ لأنه ليس موجباً كالعَيِم الرطب للمطر. 

وإذا كان الظن ينتفي بالعلم» فبالحَرِيَ أن ينتفي به الوم لكنه لا يستحيل ظنّ 
النقيض مع ذكره. 

الشوح: «فإن قيل»: ما ذكرتم «مشترك الإلزام»؛ «لأن» لزوم النقيضين وارد على 
المذهبين» فيكون مردوداً؛ إذ يعلم به مَنْشْأْ الفساد ليس خصوصية أحد المذهبين» وما كان 
جواباً لكم» فهو جوابناء وإن لم يعلم بعينه» أو يقول: لو صح هذا لبطل المذهبان» وهو 
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كُلنَا: كنْهُ ليل حُكْح أنضاء هادا طَنَهُ عَلِمَهُ وَإِلاً جَارٌ أَنْ يكونَ الْمتَعيْدُ به 
غيْرَهُ قلا يَكُونُ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيباً. 


خلاف الإجماع» [ودفع]”"© للنقيضين » وهما القول بأن كل مجتهد مصيب» وأنه : ليبس 
«كل مجتهد مصيبًا . 

وإنما قلنا: إنه مشترك الإلزام؛ لأن «الإجماع» منعقدٌ «على وجوب انبا الظَّنء 
فيجب الفعل» أو يحرم قطعاً». 

أي : فإذا ظَنْ الوجوب وجب الفعل قطعا وإذا - الحرمة رم قطعاٌ ثم شرط 
القطع بقاء الطّن بما ذكرتم» فيلزم الظّن والقطع معاء ويجتمع النقيضان . 

والجواب: أنه إنما يلزم ذلك لو كان متعلّق القطع والظن معاً شيئاً واحداًء وليس 
كذلك؛ لأن «الظن متعلّق بأنه الحكم المطلوب». والقطع متعلّق بتحريم مخالفته؛ لأنه 
مظنونء فاختلف المتعلقان» وإليه أشار بقوله: قلنا: الظن متعلّق بأن الحكم المطلوب» 
«والعلم بتحريم المخالفة. فاختلف المتعلقان». 

فإن قيل: فيلزمكم امتناع ظنّ النقيض مع تذكره طريق العلم. 

قلنا: لا؛ لأن العلم متعلّق بأن المظنون ما دام مظنوناً يجب العمل به فإذا زال الظَّنء 
فقد زال شرط العمل بهء فقد انتفى العِلْمُ بوجوب العمل في زمان زَوَال الظَّنَه وذلك كان 
حاصلاً قبل زوال الظّنء والعلم بوجوب العمل به عند بقائه باق مستمرء وإلى السؤال 
وجوابه أشار بقوله : «فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة. 

فإن قيل»: : فهذا الجواب بعينه يجري في دليلكم؛ إذ يقال: لا نسلم اناد متعلّق الظن 
والعلم. «فالظن متعلق بكونه» أي بكون الدليل «دليلاً» والعلم» متعلّق «بثبوت مدلوله» ما 
دام دليلاً . 

«فإذا تبدّل الظن زال شرط ثبوت الحكم»» وهو ظن الدلالة. 


الشرح: «قلنا»: هذا لا يدفع اجتماع النقيضين؛ إذ «كونه دليلاً حكم أيضاًء فإذا ظلنّه) 
دليلا «علم» دليل أيضاًء «وإلا» فلو لم يعلمه أيضاً «جاز أن يكون المتعبد به غيره» أي الذي 
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وَأَئِضاً: أَطَلَقَّ ألصَّحَابَةُ ألْخَطَأ في َلاجْتِهَادٍ كثِيراً» وَشَاعَ وَتَكَوَرَ وَلَمْ ينْكَرْ عَنْ 
عَلِيَ وَرَئْدٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَهُم ا عَبّاسِ في توك الْعَوْل وَحَطَْأَهُمْء وَقَالَ: مَنْ 
اهلق ثاهلةة إن الله لم يخفل فى كان وليل يما ونطفا وللناة 


2 - سا واس سا اج 


: إِنْ كَانَا دَليلَينِ : فَّإنْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَاجِحَآء تَعَيّنَ» وَإِلاً تَسَاقَطًا. 
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يجب عليه العمل به غير ذلك الدليل» «فلا» يحصل له الجزم بوجوب العمل بظنه. 
و«يكون» مخطئاً في اعتقاد أنه دليل «كلّ مجتهد مصيب»؟؛ إذ هذا مجتهدء وقد أخطأ في هذا 
الحكم» وهو اعتقاد أنه دليل» فحيتظٍ يجتمع في كونه دليلاً العلم والظن» ويتم الإلزام . 

«وأيضاً» مما يدلّ على أنه ليس كلّ مجتهد مصيباًء وعليه اعتماد أكثر أئمتنا: إجماع 
الصحابة؛ إذ «أطلق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيرأ» وشاع» وتكررء ولم ينكر». فكان 
إجماعاًء منه: ما روى «عن علي وزيد وغيرهما أنهم خطنوا ابن عباس في ترك العول» 
وخطأهم[هو] قال» ابن عباس : ١مَنْ‏ بَاهَلَيِي بَاهَلْيهُ إن اللّهَ لَمْ يَجْمَلْ في مال نَضْفاً [وَنِضفا]”"© 
وَتُلْناً. 

والأثر مشهورء وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس 
نحوهء وأيضاً - وهو من المعتمد ‏ أن قوله كه: «إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمْ فَأَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِءِ وَإذا 
تيد فأخطأ فذه أخه و0 

الل لوي يصيب ومن يخطىء» وأنَّ الحكم يختلف» ولو كانوا 


الشرح: «واستدلّ» على المطلوب بأن المجتهدين (إن كانا» قد حَكمًا بلآ دليل» فهو 


باطل قطعاًء وإن كانا حكمًا «بدليلين» فإن كان أحدهما راجحاً تعيّن» العمل به» ويكون 
العمل بالآخر خطأ . «وإلا تساقطا»؛ وكان الحكم الوقف» أو التخييرء فكانا في التعين 
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أخر جه البخاري / في كتاب الاعتصام بالسنة: باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


نعلت 


وَأْجِيبَ: بن لْآمَارَاتٍ تَتَرَجُحُ بآلنّسَبء فَكُلَّ رَاجِحْ . 


- 
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كد ابص اراد لْمُنَاظَرَةٍ لزلا كك الضرات 1 َم تَكنْ فَائِدَة. 


- -ه م6 و كو .أ ب« ته نه 


وَطَالِبٌ ولا مَطلوب مُحَالٌَ؛ فَمَنْ أخطأ فَهُوَ مُخطىغ قَطعاً. 
وَأَجِنِت مطلوقة مَايَخْلَت على عله خضل وَإِنْ كَانَ مُحْتَلِفاً. 


«وأجيب: بأن الأمارات ترجّح بالنسب» والإضافات» فقد يكون الراجح في نفس 
الأمر غ غير الراجح عند المجتهد. 

وإذا كانا كذلك «فكل راجح) بالنسبة إلى الشخصين. 

«واستدل : بالإجماع على شرط المتاظرة» فلولا تبين الصواب لم تكن فائدة» 
وتصويب الجميع بعدم الفائدة . 

«وأجيب» بأن فائدة المُنّاظرة لا تنحصر فيما ذكر» فقد يحصل بها «بتبين الترجيح» بين 
الدليلين؛ ليعتمد الرّاجح «أو التساوي»). فيحكم بمقتضاه من وقف». أو غيره» «أو 
التمرين» على المُتّاظرة؛ ليحصل كمال الاستعداد لإدراك الأحكام. 


الشوح: «واستدل: بأن المجتهد طالب» لمعرفة حكم الله تعالى ‏ في المسألة» 
«وطالب ولا مطلوب محال»» فتعين أن يكون له مطلوب» «فمن» أصابه فهو المُصيب» 
«أخطأه فهو المخطىء قطعاً. 


أخطأحديثثث(907)» وأخرجه مسلم 1747/7 في كتاب الأقضية: باب بيان أجر 
الحاكم. . . (1715/16)» وأبو داود 799/7 في كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطىء» 
حديث (2)70517/5 والنسائي ١١4/8‏ في كتاب اداب القضاة: باب: الإصابة في الحكمء 
حديث (2)0781 وأخرجه ابن ماجة 5/7/ا في كتاب الأحكام: باب: الحاكم يجتهد فيصيب 
الحق 2)77١5(‏ وأخرجه أحمد في المسند 7/ 214817 والدارقطني في السئن 5١١ 231١/١‏ 
في الأقضية والأحكام. . . حديث (77. 7٠‏ 55)» والبيهقي في دلائل النبوة /ا/ 188 . 
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واسْتدل: بِأنّهُ يَلِرَمُ جل ألشَيْءِ وَتَحْرِيمُةُ لَوْ قَالَ مُجْتَّهِدٌ شافع لمُجْتَهِدَةِ حَتَفيَةٍ 
أَنْتِ بَائِنٌّ تم قَالَ : دَاحَمْتُّك 


وَأَج 1 مُشْيَر لك ا 1 لا خلاف فى 00 أتبَاءَ ظ 
وَجَوابهُ: أَنْ يُرْقَمَ إلى الْحَاكمء قَيتبَمُ كمه 


المصوية قَالُوا: لَوِ كَانَ لْمُصيبٌ وَاحداء لوَجَتَ َلنَمَيضَانِ إن كان العَلث 
رخ 5 مهرم م ه نس م امه ره هو 
ياقياء أوْ وَجَتَ الخطأ إن سَقَط آل م المطلوتٌ. 


وجيت : مطلوبه ما يغلب على ظنهء فيحصل وإن كان مختلفاً». 

والحاصل: أنا لا نسلم أن متعلّق ظنه كونه حكم الله تعالى؛ 700" 
اجتهاده. ثم هو يقول: ما تأدي إليه الاجتهادء فهو حكم الله تعالى» «واستدل: بأنه يلزم» 
من القول بالتٌّصويب «حل الشيء وتحريمه معاً؛ لأنه «لو قال مجتهد شافعي, لمجتهدة. 
حنفية : أنت بائن» ثم قال: [راجعتك]”'". فهي بالنّظر إلى معتقد الزوج حل؛ لأن الكنايات 
عنده ليست بّوَائن» فيجوز الرّجعة» وبالنظر إلى معتقدها حرام. 

الشرح: «وكذا: لو تزوج مجتهد امرأة بغير وَلِيّ»؛ لكونه يرى صحّته. «ثم تزوجها 
بعده مجتهد بولي»؛ لكونه يرى بطلان الأول» فيلزم من صِحّة المذهبين حلولهما. 

«وأجيب: بأنه مشترك الإلزام»» وأنه كما يرد على المصوبة يرد على المخطعة؛ لأنه 
وإن جعل المصيب واحداء فيأمره باتباع ظنه؛ «إذ لا خلاف في لزومه اتباع ظنه». 

فالشافعي مأمور بجواز المُرّاجعة اتباعاً لظنه» والحنفية بالعكسء فيعود الإشكال. 

«وجوابه: أن يرفع إلى الحاكم» فيتبع حكمه)؛ فإن أقضيته [ترفع ]2 الخلاف. فإن 
لم يرفع إلى الحاكم؛ فكل مأمور بمقتضى اجتهاده. 

الشرح: واحتجت «المصوبة70" لكلّ مجتهد على مذهبهم بوجهين «قالوا: لو كان 


)١(‏ فيا ت: أرجعتك. (؟) في ب: الصوفية» وهو خطأ. 
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المصيب واحداً». والمخطىء يجب عليه العمل بموجب ظنه فإما أن نوجبه عليه مع القول 
ببقاء الحكم الذي في نفس الأمر في حقه» أو مع زواله. والأول يستلزم ثبوت الحكم 
الأول 

والثاني في حقة وهما نقيضان » والثاني يستلزم , أن يكون العمل بالحكم الخطاً 
واجباً وبالصواب حراماً فاللازم إما اجتماع النقيضين » أو وجوب العمل بالخطأ 
550" 

وإليه أشار بقوله: «لوجب النقيضان إن كان الطلب» كذا بخطهء وفي بعض النسخ 
«المطلوب باقياً أو وجب الخطأ إن سقط الحكم المطلوب» وأجيب: بثبوت» القسم «الثاني» 
من اللازم. واختياره ومنع لزوم الخطأ فيه ؛ لأنه على تقدير سقوط الحكم الثابت في نفس 
الأمر لا يبقى ما ظنه المكلف خطأء بل يجب متابعته «بدليل أنه لو كان فيها نصّء أو 
إجماع؛ ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته»؛ لوجوب اتباع القن «وهو) أي: 
اتباع ظنّه حينئذٍ «خطأ» لمخالفته النّصء والإجماع. «فهذا أجدر) بوجوب الاتباع؛ إذ ليس 


فيه مخالفة قاطع . 
الوجه الثاني: «قالوا»: تقدم في الإجماع أنه يَدِ «قال»: «أَصْحَابِي كَالُجُومٍ ١بَأَيِهِمْ‏ 
اقتَدَيُمُ اهْتَدَيْتُم . 


جعل الاقتداء بكل واحد منهم هدى مع اختلافهم . 

«ولو كان أحدهما مخطباً لم يكن هدى. وأجيب: بأنه هدى؛ لأنه فعل ما يجب 
عليه . 

سواء كان «مجتهداً أو مقلدأى فإنه يجب العمل بالاجتهاد., والمجتهد ومقلده وكونه 
خطأ من وجه لا يمنع كونه هدى من هذا الوجه. 


؟06 


«فرع» 
إذا اجتهد أربعة أنفس فى القِبْلَةَ» واختلفوا ‏ صلى كل على حسب تأدية اجتهاده» ثم 
من تيقّن الخطأ يلزمه الإعادة في أصح القولين. 
«فرع آخر» 
في نَقَاذْ حكم الحاكم باطناً في المسائل الاجتهادية أوجه: 
أحدها : المنع؛ وهو قول الأستاذ أبي إسحاق. 
قال الرافعي: وهو الأصح عند جماعة منهم صاحب «التهذيب»» وأبو عاصم 
العبادي . 
والثالث: التفرقة بين اعتقاد أَلخَضْمَينَ ما حكم به فينفذ» وإلا فلا. 
قال الرافعي : وأشير إلى بناء الخلاف على كل مجتهد مصيب» والمصيب واحدء إن 
قلنا [بالأول]('2 نفذ ظاهراً وباطناً. 
وإن قلنا بالثانى ينفذ باطناً. 
قلت: وقضيّة البناء أن يكون الأرجح عدم النفوذ ياطناً؛ لأن الأرجح المصيب واحدء 
والرافعي والنووي لم يصرحا بترجيح شيء لا في كتاب «الشفعة» ولا في كتاب «القضاء؟ . 
وقال الرافعي فى آخر كتاب «دعوى [الدَّم والقّسَامّة:20 ميل الأئمة إلى ثبوت 
الحلّ باطناًء وكذلك في أثناء «الدعاوى» قال بعد مضى نحو كراسين: ميل الأكثرين إلى 
الحل. 


دق في ب: الأم. 

(؟) تنوعت أراء العلماء في مشروعية القسامة والحكم بها على قولين: 
الأول: وححوت العمل بهاء وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف» منهم أبو بكر» 
وعمر» وعثمان» وعلي والمغيرة بن شعبة» وابن الزبير» ومعاوية» وعبد الله بن عمرو بن - 


00 


العاص» وجملة من الصحابة» والحسن وشريح» والشعبيء وسفيان الثوري» وسعيد بن 
المسيب» والزهري وعروة بن الزبير» ومروان بن الحكم» وعبد الملك بن مروان وأبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي. وأحمد بن حنبل» وداود الظاهري وابن حزم . 

القول الثاني : 

لا يرى الثاني مشروعية القسامة وعدم العمل بهاء وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب؛ وعمر بن عبد العزيزء وأبي قلابة» وإبراهيم بن علية» والناصر وقتادة ومسلم بن 
خالد الزنجي. 'وحجة الجمهور حديث سَهْل : لي انه أذ جزة اللو حول وفسلظ إن 
مَسْعُودٍ حرجا إلى حبر تَقَرَهَا لِحَاجَتِهِمَاء يل عَبُْ لبن سَهله َانطَلقَ هُوَ وَعَبْدُ الرَحْمْنٍ 
أو المَفول وَحُويِصَة بن مَسمُودٍ إلى رَسُولٍ الله لوه دوا له ل عَبْدِ الل بْنِ سَهْلٍء قال 


50 


رَسُولُ الله كلة: اتَحْلِفُونَ حَمْسينَ يمينا وَتَسْتَحقُونَ 2 م صَاحِيِكُمْ» أو قَاتَلِكُ) َقَانُوا : 
َا رسُولَ الله لَمْ تَشْهَد وَل تَْضْرْء قَقَالَ رَسُولُ اللّه يله : ا 
يا رَسُولَ الله محف تفل أَبمَدَقٍَْكَُار؟! كرَعَم أن الي كل عَقَلَُ من عد قَالَ يُشَيْرُ بْنُ 
يَسَارٍ : قَالَ سَهَلٌ : قد رَكضَني فَرِيصَةٌ مِنْ يَلْكَ المَرَائْضٍ في مِربَدِ لنَا. 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مُنى» عن عبد الومّاب الثتفي؛ وأخرجه من 
طُرقٍ حر عن يحيى بن سعيد. 
وأخرجه البيهقي وعبد الرزاق عن أبي سعيد بن أبي عمرو عن أبي العباس الأصم عن الربيع بن 
سليمان عن الشافعي عن سفيإن عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
كتب في قتيل وجد بين خيوان» ووادعة أن يقاس ما بين القريتين» فإلى أيها كان أقرب أخرج 
منهم خمسين رجلاً حتى يوافوه مكة» فأدخلهم الحجرء فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية» 
فقالوا: ما وقت أموالنا أيمائناء ولا أيماننا أموالنا ‏ قال: عمر رضي الله عنه: كذلك الأمرء 
وفي رواية فقال: حقنت أيمانكم دماءكم» ولا يسل دم رجل مسلم. 
وقال الحافظ ابن حجر: له شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عن أحمد أن قتيلاً وجد بين 
حيين» فأمر النبي يكعِ أن يقاس إلى أيهما أقرب» فألقى ديته على الأقرب. ولكن سنده 
ضعيف» وما أخرجه الذارقطني والبيهقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرهاء فورد رجل من المسلمين قتيلاً في بني 
وادعة» فبعث إليهم عمر في ذلك بعد ما قضي النسكء فقال لهم؛ هل علمتم لهذا القتيل قاتلاً 
منكم؟ قال القوم: لاء فاستخرج منهم خمسين شيخاً فأدخلهم الحطيم» فاستحلفهم بالله رب 
هذا البيت الحرام :ورتب:هذا البلد الخرام؛ ورب هذا الشهر الحرام» أنكم لم تقتلوه ولا علمتم. 
له قاتلء فحلفوا بذلك» فلما حلفوا. قال: أدوا دية مغلظة في أسنان الإبل» 500 


00 


تَقَائْلُ آلدَّلِيلَين الْعَفْلِئِئْنَ مُحَالٌ؛ لإسْتلرَامهمًا النَقِيضَيْنء وَأَمَا تقَابْلُ َلْآمَارَاتِ 
لاق و 3 07م 5-000 - 
ألظْنيّة وَتَعَادْلهُمَاء فَأَلْجَمْهُورُ : جَائِرٌ ؛ خلافاً لأحْمَّدَ والكوخئ 


«مسألة» 

الشرح: «تقابل الدليلين العقليين مُحَال؛ لاستلزامهما)"'2 إجماع «النقيضين» من 
حيث إن الدليل العَقّلي ملزوم للعلم» فلو تقابلا لزم العلم بالشيء مع العلم بعدمه. 

وأما تقابل الأمارات|الظنية» وتعادلهماء فالجمهور» كما نقل المصتّف على أنه «جائز؛ 
خلافاً لأحمد والكرخي»» ونقله ابن السَّمْعَاني عن الفقهاء» ونّصَّره. 

والحق ما أشار إليه الغزالي وغيره من أن القائلين أن المصيب واحد لا يجوزون 
التعادل في نفس الأمر» وإنما الخلاف بين المصوّبة. 

واختار الإمام الرازي أنه جائز غير واقع» واتفق الكل على جواز التّعادل في ظن 
المجتهد. «لنا: لو امتنع» تعادلهما «لكان لدليل» والأصل عدمه». 


-20 والدراهم دية وثلثاء فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين إنما تجزيني من مالي؟ 
قال: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم - يَكِهْ - فأخذوا ديته دنائير دية وثلث دية. وأخرج البيهقي 
من طريق القاسم بن عبد الرحمن أن عمر قال: القسامة توجب العقل» ولا تسقط الدم. 
وقد دلت تلك الآثار على ثبوت القسامة والعمل بهاء وأكد عمر بأن ذلك قضاء رسول الله كه 
وقد أغفلنا دليل الرأي الثاني لضعفهء» وضعف ما استندوا إليه. 

.778/7 والمستصفى‎ :»201١( وشرح العضد 2798/75 والتبصرة‎ »17١/5 ينظر: الإحكام‎ )١( 


065 


5 مو 4 2 2 س” 2 5 آم 52 0 300 
قَالوا: لؤ' تَعَادَلاً: قَاِمَا أن يُعْمَلٌ بهمًا أَوْ بأحَدهمًا مُعَيّناً أؤ مُخَيّرا أؤلاء 
1 2 ركوة. ا رفمكه س 8 27 
وَألآوّل : بَاطلٌ وََلتَانِي : تَحَكم» وَآلْثَالِتُ :حَرَامٌ لِرَئِدِ حَلاَلُ لِعَمْرو مِنْ مُجْتَهِدٍ وَاحِدِء 
2 . رجه ور عرارو 1 5 
و 00 


لرَابعٌ : كز لاه دول 5 ودام بلكل وق كما 


وَأجِيتَ: يُعْمَلٌ هما في أَنّهُمَا وُقِفا مقف أو بِأَحَدِجِمَا مُخَيْراً أَوْ لآ يُعْمَلُ 
ا كلك ككاقد ب اله ١‏ اخسكل كة 71 كسىى لك و كام كام 
بهماء وَلا فض إلا مِن عتِقَادٍ نفي الْأمْرَئْنٍ لا في تَرْكِ العمل 


الشرح: «قالوا: لو تعادلا فإما أن يعمل بهماء أو بأحدهما معيناً أو مخيراً أولاء 

والأول باطل»)؛ للزوم اجتماع التحليل والتحزيم» وهو تناقض. 

«والثاني: [تحكم]”'ا وهما متساويان. 

«والثالث» كذلك؟ لأنه يلزم منه أن الشيء الواحد «حرام لزيدء وحلال لعمرو» من 
مجتهد واحد. 

والرابع : كذب»؛ «لأنه يقول: لا حلال ولا حرام» وهو أحدهما» في نفس الأمر. 

«وأجيب» أولاً بأنا نقول: «يعمل بهما فى أنهما» لتعارضهما «وقف ٠»‏ فيقف» . 

وإنما يلزم اجتماع النقيضين لو اقتضى كل عند الاجتماع العمل [بمقتضاه]('2 عند 
الانفراد» وليس كذلك. 

بل مقتضاهما غند الاجتماع غير مقتضاهما عند [الانفراد]”". فعند الاجتماع 
مقتضاهما الوقف» وعند [الانفراد]7؟' العمل» ولا تناقض في الحالتين» «أو» يختار العمل 
«بأحدهما مخيراًٌ أو» بمنع استعماله الحل لزيد والحرمة لعمرو من مجتهد واحدء أو 
يختار الرابع هو أنه «لا يعمل بهما»؛ كما لم يكن دليل» ويتساقطان» «ولا تناقض» في عدم 
العمل بهماء ولا كذب في التّتّاقض لا يكون «إلا من اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل» 
بهماء فله بعد الدليلين أن يعتقد وقوع أحدهماء ولكن لا يعلم عينه؛ كما كان قبل قيام 
لل سلسم 
)١(‏ في ب: بحكم. 
() 'في ب: بمقتضى . 
(9) في أ: الإفراد. 
زهي في أ بءاتء: الإفراد. 


/اوه 


الدّليلين» فما أوجبه الدليل من ترك العمل ليس بمُحَالء والمحال لم يلزم من الدليل» 
ولقائل أن يقول: هذا يجور اجتماع الأمارتين في ذهن المجتهد. ولا نزاع فيه وإنما النزاع 


فيهما فى نفس الأمرء ولا يتجه القول به مع اعتقاد أن المصيب واحد أبداً. 


موه 


لآ يس 01 لمج 1 قَْلانٍ مُتَنَاقِضَانِ فى وَقتِ وَاحد» بخالاف وَقتيْن او 
شَخْصَيْنٍ عَلَىْ قَوْلٍ التَخْييرِء فَنْ تَرتبَاء فَالطَّاهِدُ رُجُوع. وَكَذَلِتَ المْتتاظرَان» 


- 


«مسألة» 


الشرح: «لا يستقيم لمجتهد قَوْلآن متناقضان في وقت واحد(©, ولا لعاقل؛ لأن 
دليلهما إن تعادلا فقوله: حكم التعارض من وقف أو غيره. 

وإن ترجح أحدهما عنده. فقوله الراجح. «بخلاف» ما إذا صدر منه قولان في 
«وقتين» 

أو» بالنسبة إلى «شخصين على قول التخيير»؛ إذا تعادل الأمارتان لا على قول 
الوقف . 

«فإن تَرَتبَا أي : القولان المتناقضان بالزمان» «فالظاهر» أن الثاني «رجوع» عن الأول 
أوجبه [تغير]”؟ اجتهاده. «فكذلك المتناظران» ولم يظهر فرق» بينهما. 

أما إن ظهر فرق فيحمل عليه» ولا يخرج قوله من المسألة إلى الأخرى. 

الشرح: «وقول الشافعي في سبع عشرة مسيألة: فيها قولان» أو في بضع عشرة كما 
قال القاضي أبو حامد المّزوروذي» أو في دون عشرة كما قال آخرون» ليس قولاً منه 
بالنفي» والإثبات في وقت واحد. 


)غ0( ينظر: الإحكام ا :لاق وشرح العضد ”2599/7 وشرح اللمع 00 ومنتهى 


السول لك 4 5 وإرشاد الفحول ان وفواتح الرحموت 1 
(0) في ب: بغير. 


00 


َوْلآنء ما لِلْعْلَمَاءِء وَإِمّا فِيهًا مَا يقْئَضِي لِلْعْلْمَاءِ راو تَعَادُلٍ أَلدَلِيلَينِ عِنْدَهُ وَإِمَا 
لى قَولآنِ عَلَى أَلتَخْييرٍ عِنْدَ تاذل ٠‏ وَإِمًا تَقَدَمَ لي فيه قَوْلَآنٍ 


كيف وذلك لا يتصورء بل المراد منه «إما للعلماء» فيها قولان. 

وإما فيهما ما يقتضى للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عندهء وإمّالي قولان على 
التخيير عند التعادل . 

وإما تقدم لي فيها قولان»» فللمقلّد أن يتبع أيهما شاء؛ لأنهما جميعاً قول مجتهد في 
محل اجتهاده» واعلم أن مسألة القولين عَريقة عندناء وقد بَيّنا أنه لا يجوز أن يعتقد العاقل 

وأما قولا الشافعى فقد عرفت محاملهاء وقد بسط الأصحاب القول فى ذلك» وصنف 
ابن القاص» وسليم الرازي» وَالمَاوَرْدِي» والروياني» والغزالي فيه ما تمر عين ناظره» 
وأحسنّ القول فيه أيضاً ابن السَّمْعَاني في «القواطع»» فلينظره من أراده. 


6ه 


مَسْألَةٌ: 


3 ةك 7 وس ل . كلد فى تل ياه 0 4 مم 0-2 00000 
لا يَنقض ألحُكم في الإجْتِهَادِئاتِ مِنْه» وَلا مِنْ غَيْره باتفاق؛ لِلتَسَلسَلٍء 
ره و ره 207 ا 5 
َتَمُوت مَصْلَحَةٌ تَضْب الْحَاكمء وَيْنْقَض إِذَا حَالَفَ قَاطعَاً . 


«مسألة» 


الشرح: «لا ينقض» المجتهد «الحكم في الاجتهاديّات منه» ولا من غيره» إذا تغير 
الاجتهاد «باتفاق2©'72؛ «للتسلسل» اللازم غير ذلك؛ إذ لو جاز التّقض لجاز نقض النقض» 
وهكذاء «فتفوت مصلحة تَضصْب الحاكم». 

وهو قطع المنازعة؛ لعدم الوثوق حينئلٍ بالحكم» «وينقض إذا خالف قاطعاً» من نص 
كتاب» أو سّنّة متواترة» أو إجماع . 

وقال علماؤنا: أو مظنوناً ظنًّا محكماً بخبر الواحد» أو بالقياس الجَلِيّء وروى أن عمر 
رضي الله عنه ‏ كان يفاضل بين الأصَابع في الدية؛ لتفاوت منافعهاء ونقض حكمه لما 
روى له الخبر في التسوية» وأن عليًا رضي الله عنه ‏ نقض قضاء شريح بأن شهادة المولى 
لا تقبل بالقياس الجَلِيَء وهو أن ابن العم تقبل شهادته» وهو أقرب من المولى. 

فإذن الاجتهاديات التي لا نقض فيها هي ما بعد» وما ذكرناه» ويتردد بين الطرفين 
صور يقع فيها [الخلاف]7') كما في القضاء «بصحة نكاح المفقود» وقضاء الحنفي ببطلان 
خيار المجلس والعرايا وزكاة الجَنِينِء ومسألة المُتَقَلء وقتل المسلم بالكافر» وكثير من 
الصور في الفقهيات» وحاول الغزالي ضبط ما ينقض فيه» وما لا ينقضء فقال: إذا لم 
ينقدح في نفسه إمكان الصواب انقداحاً له وقعٌ. ما فله النتقض» وذلك في النصوص لصحّة 


فق ينظر: الإحكام و وجمع الجوامع ره وشرح العضد "٠١/79‏ ونهاية السول 
4/ . والمحصول 7/ »4١- 4١/1‏ وفواتح الرحموت 593/7. 1 
(0) في أء ب: خلاف. 


كَلَوْ حَكَم 3 خلاف أَجْتِهَادء كَانَ بَاطلاً وَإِنْ كَلَّدَ غَيْرَهُ أ 
23 مْرَأٌ بغَيْرِ وَل ثم ثم تَعيّرَ أَجْتِهَادُهُ َألْمُخَْارُ آلتَخْرِيم. 
وَقِيلَ: إن لم يَكصِلْ به حُكُمٌ» وَكَدَلِكَ الْحْمَلَدُ عير جْتهَادٍ مُقَلدِو كَلَو حَكَمَ 


موردهاء وصراحة لفظها وبعدها عن قبول التأويل» وفي الأقيسة لوضوحها وموافقتها 
للأصول.ء. وإذا لم يكن كذلك. وتقارب النظران فلا نقضى» ٠‏ ويختلف الحال في ذلك 
بالمجتهدين وآحاد الأدلة . 


الشرح: «فلو حكم على خلاف اجتهاده كان باطلاً» وإن قلده غيره اتفاقاً»؛ إذ يجب 
عليه العمل بظنه» ولا يجوز له التقليد مع اجتهاده إجماعاًء «فلو تزوج امرأة بغير ولي» عند 
اقتضاء اجتهاده ذلك. «ثم تغير اجتهاده. فالمختار التحريم»؛ لأنه مستند إلى ما يعتقده 
' حراماً. 

«وقيل : إن لم يتصل به حكم»» فيحرمء وإن اتصل لم يحرم؛ لئلا ينقض الحكم 
بالاجتهاد. «وكذلك» نقول في «المقلّد بتغزر اجتهاد مقلده»). فيتغير فيتغير الحكم بالنسبة إليه. 
ل لد 
وا كما عن الات اك 10 قول ا جرى) 0 وعدم 
نقضه «على) الخلاف في «جواز تقليده غيره»» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
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وَقِيلَ: فيما لا يَعُوتُ وَفْْهُ 

0 007 + ل ©6.ى” هو 

وَقِيلَ : إلا أن يكون أغلم مِنْهُ 

وَقَالَ آلشَّافِعِيُ : إلا أَنْ يكُونَ صَحَابيا 
[وَقِيلَ]: أَرْجَحَ» فَانِ أَسْتَووا تَحَيّر 
وَقِيل : أز تَابِعيًا 


«مسالة» 
الشرح: «المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد. 
وقيل»: ممنوع «فيما لا يخصه' أي: فيما يفتى به غيره لا فيما يخصه . 
«وقيل: فيما لا يفوت وقته270" لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما يفوت» وهو رأى أبي 
العباس بن سُرَيج . 
«وقيل»: لا يجوز له التقليد «إلا أن يكون"» [المقلّد «أعلم منه». 


دلق ينظر: الإحكام 2/5 وشرح العضد ال والمحصول و ا والتيسير , 
14 ؛» وفواتح الرحموت 7717//5. 


0 


عبر 


رٍ هو وام 7 0 ضيه 
وَأحِيبّ : أنه بَعْدَهُ حصل الظر الأفوّئ. 


«وقال الشَّافعي) في القديم : لا يجوز التقليد <إلا أن يكون»]22 المقلّد «صحابعً 
أرجح» من غيره من الصحابة» فيجوزء «فإن استووا» أي: الصحابة الذين اختلف عليه 
قُْيّاهم في الدرجةٌ «تخير» في تقليد من شاء منهم . 

«وقيل : لا يجوز التقليد إلا أن يكون المقلد صحاببًا كما ذكرناه» أو تابعيًا . 

وقيل: (إن العالم» غير ممذوع» من تقليد عالم آخر مطلقاًء وعليه سفيان الثوري» 

وأحمد» وإسحاق. 

وقيل: يجوز للقاضي دون غيره. 

وقيل : يجوز تقليد أبي بكر وعمر دون غيرهماء وهذا كله كما علمت حكمه قبل 
الااجتهاد . 

«وبعده اتفاق» أي : الاتفاق على أنه لا يجوز التقليد للعالم بعد الاجتهاد. 

الشرح: «لنا»: أنَّ جواز التقليد «حكم شرعي, فلا.بد له من دليل»؛ لأن القول في 
الدّين بلا دليل باطل. والدليل لم نجده. والأصل عدمه. لا يقال: وكذلك مع التقليد لا بد 
له من دليل «والأصل عدمه»؛ لأنا نقول: الفرق بين جانب الثبوت والنفي واضح [به]0"©, 
وهو أن البوت لا يكفي فيه انتفاء دليل النفي. «بخللاف النفي؛ فإنه يكفى فيه ») دليل «انتفاء 
البوت». وأيضاً» المجتهد (متمكن من الأصل». وهو الاجتهاد. «فلا يجوز» له «البدل», 


)١(‏ سقط في أءا ت. 
(؟) سقط في أءا ت. 
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الْمْجَودُ : #فَاسْألوا هل ألذَّكْر» [سورة النحل : الآية «6] . 


ُْنَا: للْمُمَلّدينَ؛ بدَلِيل : ل لْمُجْتَهِدَ مِنْ أَهْل ألذَّكْر . 
(ألصَّحَابَةً) «أَضْحَابي كَألنْجُوم)» ل يق 


قَانُوا ١‏ وطن وخوعاين 
لحي : بِأنَّ ظَنَّ أَجْتِهًا ده أفُوئ 


وهو التقليد «كغيره» من يتمكن من البدل والمبدل» فإنه يتحتّم عليه المبدل» كما في 
الوضوء والتيمم. 

وللمانع أن يمنع كون التقليد بدلاً» ويقول: بل المجتهد مخير بين التقليد والاجتهاد 
كما في غسل الرجل ومسيح الحُف. 

«واستدلٌّ: لو جاز» للمجتهد التقليد «قبله» أي: قبل الاجتهاد «لجاز بعده»؛ لأنه لا 
مانع إلا كونه مجتهداًء فإذا لم يكن مانعاً قبل لم يكن مانعاً من بعده» «وأجيب: بأنه بعده 
حصل الظن الأقوى». 

والحاصل أ نه ليس المانع منحصراً في كونه مجتهدأء بل المانع أنه إذا اجتهد حصل له 


ظَنّ الحكم باجتهاده» وهو أقوى من الظَّن الذي يحصل له باجتهاد غيره» فيكون العمل به 
عملاً بالراجح» ولا يوجد ذلك فيما قبل الاجتهاد. 


الشرح: واحتج تج «المجوز» للتقليد مطلقاً بقوله تعالى: : «قَاسْألُوا أَهْلَ الذَّكْرِ) | كك 
ل 
المطلوب. 

«قلنا»: الخطاب «للمقلدين؛ بدليل «إِنْ م لآ تَعْلَمُودَ)؛ فإنه صيغة عموم تفهم من 
سياق أن من له علم لا يجب عليه السؤال» وأن السؤال إنما هو لمن لا يقدر على العلم 
بئفسه ) والمجتهد ليس كذلك؛ «ولأن المجتهد من أهل الذكر)» قلا يكون سائل ؛ وإذاً كان 
سائل مسئولاً» واحتج من ذهب إلى أنه لا يقلد إلا «الصحابة» بما تقدم من قوله عليه 
السلام: ««أَصْحَابِي كَالُجوم» وقد سبق» الكلام فيه في مسألة مذهب الصّحابِي. 


2536 


«قالوا: المعتبر الظَّنْء وهو حاصل»» ثم افترقوا فمن عمم جواز التقليدء قال: وهو 
حاصل بفتوى الغيرء ومن خص الصحابة قال: وهو حاصل بفتوى الصّحابِيء ولا يحصل 
بفتوى غير الصَّحابِي لمن يكون مجتهداً؛ لاستوائهما في الدّرجة» فإنهما مجتهدان» ولا 
صحبة لأحدهما حتى يتميز بها. 

و«أجيب بأن» المعتبر عند التمكن من طريقين أقواهماء ولا يشك أن «[ظن 27 
اجتهاده أقوى» من ظن تقليده. فيجب الأخذ به. 


مَسْأَلَةٌ: 
الْمُحْتَارُ]: 0 حك ما شِئْت؛ فَهُوَ صَوَابٌ 0 
ا لَمْ يَقَْ 


2 0 0 


مْتَنْعَ لكان 0 0 عدمة. 


َك 
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«مسأالة» 

الشرح: «يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت» فهو صواب"2©2. ويكون إذ ذاك 
حكم من جملة المدارك الشرعية» فإذا قال: هذا حلال عرفنا أن الله حكمء في الأول بحلّه» 
«وتردّد الشافعي» في جوازه. 

وقيل: إنما تردد في وقوعه. 

وقيل: يجوز التفويض للئّبي دون العَالِمٍ واختاره ابن السّمعاني» وذكر أن 3 
الشافعي في «الرسالة» يدل عليه . 

ثم المختار: لم يقع. 

لنا: لو امتنع لكان لغيره» لا لذاته؛؟ إذ لا يلزم من فرض وقوعه وقوع محال» 
«والأصل» في ذلك الغير «عدمه»» والمانعون من جوازه «قالوا: يؤدّي إلى انتفاء المصالح؛ 
لجهل العَبْدِ؛ الذي فوض إليه الحكم بوجههاء فلا يؤمن اختياره ما المصلحة في خلافه. 


.7١١/5 وشرح العضد‎ 214١/7 ينظر: الإحكام‎ )١( 


وذحك 
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والشارع قصد المصالح» «وأجيب: بأن الكلام في الجواز؛ لا الوقوع» وما ذكرتم لا 
الجواز. 

«ولو سلم'» فلا يسلم انتفاء المصالح» بل نقول: إذا فوض إلى العبدء فقد «لزمت 
المصالح»» فلا يقع منه إلا المصلحة. 

«وإن جهلها»؛ لأن الله تعالى - لا يفوض إليه إلا وقد علم أنه لا يختار إلا الأصلح» 
وإذا غلم ذلك كان هو الواقع» وأما الذين مذهيهم لتر فإنهم «قالوا» قوله تعالى: 
كل الطَعَامٍ كَانَ حلا لني إسْرائِيلَ «إلاً ما حَوّمَ إسْرَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِ4» يقتضي وقوع 
التفويض؛ فإنه لا يمكن تحريمه على نفسه إلا بتفويض الأمر إليه؛ وإلا كان المحرم هو الله 
تعالى «وأجيب: بأنه يجوز أن يكون» تحريم إسرائيل لما حرمه «بدليل ظنّي؛ نهض عنده 
ويسند حينئلٍ التحريم إليه. 

كما تقول: أباح الشافعي السشّطرنج» ولحم الخَيْلء وحرمهما أبو حنيفة» ويوضح هذا 
أن الحاكم هو الله تعالى ‏ على كل حال. والتفويض لو وقع لم يقتض استناد الحكم إلى 
العبد وإنما يكون فعل العبد علامة على أنَّ الحكم لله كما عرفناك في صدر المسألة . 

الشسرح: ثانياً: لآ يُخْتَلَىء خلاها وَل يَعْضَدٌُ شَجَدْمَاء فقال: العباس: إلا الإذخر 
فقال «إلا الإذخر» واللفظ عن ابن عباس قال: قال رسول الله وِِ يوم فتح «امكة»: إنَّ هَذَا 
البَلَّدَ حَدَمَهُ اللّهُ يه' م خَلَقَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَّ إلى أن قال: فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةٍ الله - تَعَالَى - إلى 
يَوْمِ القِيَامَوقٍ ينقد ترك كد مجن ون بلقا لتنا ار زتها وَلَا يُخْتَلَى 
حَلامَاء فقال العتاس: يا رسول الله إلا الإذخر؛ فانه لقبورهم وبيوتهم» فقال: «إلا الإذْخر؛ 


رواه البخاري ومسله” '". وهذا اللفظ لفظه قالوا: وهذا يدلّ على تفويض الحكم إلى رأيه 
عليه السلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري (07/54) كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكة 2)١875(‏ ومسلم 
(6/5 كتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. . . .  454(‏ 17017) من 
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رسكي 7م سبو يه _ ها كك ك1 افو رع م ري 5-8 سس 
وَصَحّ أسْيِثْنَاوَهُ بتقدير تكريره؛ لِفْهْمٍ ذلك. أو مِنْهء وَأَرِيد وَنسخ؛ يِتَمَدِيرٍ تكريرء 
توحي رةه 
الام تر ها فقيو ٠‏ لل واه ان دك قي امون كان جاو الم ولك ود اه 
'كالوا: قَالَ: لؤلا أن أشّ»., «أَحَجِنًا هذا لعَاماء أو للأبر؟ قال: «لِلابَدء ولو 
58 7 


وإذا أطلق ابتداء» ثم استثنى بالتماس العَيّاس مع ظهور أنه لم ينزل الوحي في تلك 

وأجيب؟ [ثانيا]”'2 «بأن الإذخر ليس من الخَّلا) ليتناوله الحكم, «فدليله» الدّال على 
إباحته «استصحاب» لحال الحل» ويكون الاستثناء منقطعاً «أو» أنه «منه ولم يرده) 
النبي كَكهِ بالعموم تخصيصاً له «وصح استثناؤه بتقدير تكرره»؛ [لقوله: لآ يُخْتَلَى حَادّهاك. 
كأنه قال: «لا يُخْتَلَى خَادهَا إلا الإذْخر» «لفهم» العباس «ذلك أو» نقول: إنه «منه وأريدء 
ونسخ بتقدير تكرر)217 الاستثناء «بوحي سريع»» فالأجوبة ثلاثة. 

وتقديرها هكذا: لا نسلم أن الاستثناءء متصل » بل هو منقطعء وليس الإذخر من 
الخلا . 

سلمنا الاتصال» لا نسلم أنه مراد. 

فإن قلت: ولم استئنى؟ 

قلنا: ليس استثناء منه بل بتقدير تكرار اللفظ كما عرفت. 


الشرح: «قالوا» ثالثاً: روي الجماعة أنه يَليدٍ قال: «لَلاً أَنْ أَشّقَّ) عَلَى أَمَتى لي 
بِالسّوَاكِ عِنْدَ كَل صَلاقَا . 
وهو صريح في أن الأمر وعدمه إليه» ولذلك لما قيل : ««أحَجِّنا هذا لعامنا أو للأبد؟ 


() في أ ت: إمّا. 
0( سقط في ت. 
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نشَدَنُهُ أَبَْثّهُ : [الكامل] 
مَاكَانَ ضَورَكَ لَوْمََئْت وَرْبَمَا من الْمَتَىء وَه و الْمَفِيِظٌ الْمُحْمَدْ 
عَلَيْهِ لسو لسَّلامٌ : الا شيكلف مَا فَكَلَُكُ) . 


وَأَجِيبَ : بجَوازِ أَنْ يَكُونَ خْير رَ فيه مُعيّنَا َيَجُورُ أن يَكُونَ يوخي 


فقال: بد وك قُلْتْ: تَعَمْ لَوَجَبَثْ)) 207 
واللفظ من حديث أبي هريرة: خطبنا رسول الله يكل فقال: «يا أَبِهَا انا قَدْ هَرَضَ 
اللّهُ عَلَيَكُمُ الحَيحّ فَحْجُوا» فَقَالَ رجل : أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاث فقال 
النبي كَل : «لَوْ قُلْتْ: نَعَمْ لَوَجَبَّث وَلّما اسْتَطْعْتُم). 
ش رواه أحمد بن حتبل» ومسلم بن الحجاج في الصحيحء وأبو عبد الرحمن النسائي. 
وهو صريح في أن قوله المجرد من غير وحي يوجب. فدل أنه كان مفوضاً إليه؛ لأنه 
لا ينطق عن الهوى . 
الشرح: «ولما قتل النّضر بن الحارث» ثم أنشدته ابنته»: [الكامل] 
للك ا اا ع 0 دن اللي مك ل د د 010 
«فقال له : «لَو سَمِعُْهُ ما قَتَلنُه . 
وذلك فيما أخبرنا به عبد القادر بن الملك المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم 
عيسى بن أبي بكر بن أيوب قرأه عليه وأنا حاضر أسمع في أواخر الثالثة أو أوائل الرّابعة 
ب«القاهرة» وأحمد بن علي بن الحسن بن داود الحنبلي بقراءتي عليه مرة» وقرأت عليه وأنا 
أسمع أخرى ب«دمشق» قال : أنبأنا محمد بن لعافتل خطييج انزو قال الأول: سماعاء 
وقال الثاني: حضوراً في الخامسة أنبأنا صنيعة الملك أبو محمد هبة الله بن يحيى بن حَيْدَرة 
أنبأنا أبو محمد عبد الله بن رفاعة بن عذير السّعديء أثبأنا أبو الحسن علي بن الحسين 
الخُلعي» أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد بن الاين [البَرّار ]2217 
)١(‏ أخرجه مسلم (885/5 - 857) رقم )١41(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وهو الحديث 
الطويل في صفة حجة النبي كله 


(0) في ت: البزاز. 


داه 


أنبأنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الوّزدء أنبأنا أبو سبعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحيم البّقي» أنبأنا أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوي البَصْري» حَدْئنا زياد بن 
عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي رحمه الله . 

قال بعد أن ذكر غزوة «بدر» الكبرى. وعدّد القتلى بها: وكان من شياطين قريش قتله 
علي بن أبي طالب [من]2'7 نفر من بني عبد الدّار بن قصي بن النضر بن الحارث بن كلدة بن 
علقمة بن عبد مناف بن عبد الذدَّارء له علي بن اين طالت صَبْراًٌ عند رسول الله طَكلِِ 
ب«الصفرا» فيما يذكرون. 

قال ابن هشام: ب«الأثيل» ثم ذكر ابن هشام بعد ذلك أبياتاً ذكرتها قتيلة بنت 
الحارث7) أخت النضر تَبْكيهء وهي: [الكامل] 
بارا 1 الاقعم ييه 


5 


0-3 - و 0-4 


مِنْ صُبِح خَامِسَة وَأَنَتَ مُوقُقُ 
إن ران بِهَاالنَجَاهِبُ تَحْفِقٌ 
بعادت سواكييناء ولقرئ يفتن 
آم يباك منغ تت لا يلوت ن؟! 
في قَوْمِهَا مكدر قعل مُعْرِقٌ 
في الك 0 


مَاكَانَ ضَرَكَ لد د 5-2 


عن الفقسئ و 


5 م شاو 


لعفم إن فا نيفيك 


صَرائقَه إلى التكة ميا 


)١(‏ في باءات: خمسة. 

(5) قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي؛ القرشية. 
قال الواقدي: هي التي قالت الأبيات القافية في رسول الله يَلِ ‏ لما قتل أياها النضر بن 
.الحارث يوم بدرء فلما بلغ رسول الله ذلك بكى حتى اخضلت لحيته وقال: «لو بلغني شعرها 
قبل أن أقتله ما قتلته». قال ابن حجر في «الإصابة»: لم أر التصريح بإسلامها؛ لكن إن كانت 
عاشت إلى الفتح فهي من جملة الصحابيات. ينظر: الإصابة ١59/4‏ (8485). 

(0) قال ابن عبد البر في الاستيعاب ١405/5‏ : قال الزبير: وسمعت بعض أهل العلم يغمز أبياتها - 


الاه 


واله و .ا ود قا قاع شاه وا فاق فا واه ود ىد ها. وى ه د واو هاه واوا وان وا. .د و و وا .د .د ود و وا وان .ان و٠ ٠ ٠.‏ 6د م. 


قال ابن هشام: فيقال والله أعلم: إن رسول الله كله لما بلغه هذا الشّعر قال: «لَو 
وبهذا استمسكت المفوضة» فقالت: لو لم يكن القتل مفوضاً إليه لم يفترق الحال بين ! 
أن يبلغه شِعْرها أو لاء على أن الزبير بن بكار ذكر في «النَسب» أنه سمع بعض أهل العلم 
يذكر أن هذه الأئيات مصنوعة» «وأجيب: بجواز أن يكون» النبئ كل قد «خيّر فيه» أي فيما 
أسنده إلى نفسه من هذه الصور الثلاثة «معيناً» كأن قيل: أنت مخير في إيجاب السّؤال 
وعدمه. وتكرير الحَجّ وعدمه. وقتل النضر وتركه. «ويجوز أن يكون بوحي» لا من تلقا 


هلهء ويذكر أنها مصنوعة؛ وينظر: شرح الحماسة للمرزوقي 2977/1 والحماسة لأبي تمام 
01١‏ ؛ وزهرة الاداب 81 والسييرة لابن هشام ؟/586» وأسد الغابة 9/١51»ع‏ 
والإضابة لابن حجر 24١/8‏ ومعجم البلدان ١١8/١‏ الروض المعطار )١١(‏ والأثيل: تصغير 
الأثل : : موضع قرب المدينة. 


؟/اه 


آلْمُحْتَارُ : أنه صَلَى آللَهُ عل وَسَلْم ‏ لا بمَوْ عَلَ خط في أَجْتَهَادِهِ. وَقِيلَ: 


نا : 0 0 لكان لِمَانْع » وَالآضل عَدْمة» وَأنفا: «لم أَذِنْتَق ما كان 
نَوَلَّ من ألسَمَاءِ عَذَات ما نبا منة خَيِد عمد ؛ 


«مسألة» 
الشرح: قال أبو عمرو: و«المختار: أنه يَكِهِ لا يقرّ على خطأ في اجتهاده. 
وقبل بنفي الخطأ. 
لنا: لو امتنع لكان لماع؛ والأصل عدمه7) 
«وأيضاً» «عَنًا اللَّهُ عَنْكَ عَنْكَ ١لِمَأَدِنْتَ)»‏ [سورة التوبة: الآية “84] 7 كان لني أنْ يَكونَ لَهُ 


شوق حَنَى يُنْحْنَ فِي الأ ْض؟ » ! 0 الأنفال: الآية 51]«حتى قال» كَكِةِ: ««لَوْ نَرَلَ مِنّ السَّمَّاءِ 


عَذَاكة نا تقاامئة عند خينه آله أ شار بِقَيْلِهُمْ»». 


وهذا اللفظ غير معروف وإنما المعروف ما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: لما 
أسروا الأسارى ‏ يعني يوم «بدر؛ ‏ قال رسول الله يله لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء 
الأسَارى» فقال أبو بكر: يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» 
فيكون لنا قوة على الكُثّار وعسى الله أن يهديهم للإسلام» فقال رسول الله كلِ: «مَا ترَى 
يَا بْنّ الخَطّابِ؟؟) قال: لا والله يا رسول الله؛ ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكن أرى أن 


2900/١ 'ينظر: المحصول 1777/5/5 واللمع (2»)775 والتبصرة (055)» والمستصفى‎ )١( 
والمسودة (004)» ونهايةالسول‎ 2١57 والمنتهى‎ 2.١180/4 والإحكام للامدي‎ 
وشرح الكوكب المثئير‎ »7417/١ والإبهاج /5794» وجمع الجوامع‎ 2077-4 
وشرح العضد ؟/701.‎ 77/7١ وفواتح الرحموت‎ »١4٠ /4 (0؛ وتيسير التحرير‎ 


لفك 


ا" 0 كي اسكوس» تس دح . كو -- 0 
وَائْضا نكم تَحتّصمون إلىّ» وَ حدكم | بحجته » فمن فصيت 
لَهُ بِشَىْءِ مِنْ مَالِ أخيهء قلا يَأحُذْهُ؛ فَإِنَمَا أَقْطْمٌْ له قطعَة مِنْ نَارِكء وَقَالَ 
0 000 
(إنْمَا أحكم بالظاهر» 


0 أن آلْكَلام في الآحْكَام لآ ني قَضْلٍ أَلْحُصُومَاتِ . 


34 


5: بأهُ مُسْتلمٌ لِلْحْكُم الشَّرْعِيَ آلمُختمل . 


تمكنناء فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًا من عقيل» فيضرب عنقهء وتمكنني من فلان نسيباً 
لعمرء فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أثمة الكفرء فَهَوى رسول الله كك ما قال أبو بكرء ولم يَهْوَ 
ما قلت» فلما كان من الغد جئتء فإذا ونوك الله وأبو بكر قاعدين يبكيان» فقلت: 
يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت؛ وإن لم 
أجد بكاء لبكائكما تباكيت فقال الرسول عَله: الع اليطري على اشخاات ون أ حذهم 
الفدّاء قد عُرضَ َي حَذَائهُم أَدْنَاهُ مِنْ هَذِهِ الشّجرة ‏ شجَرَ رَهٌّ قَرِيبَةٌ مِنْهُ وأنزل الله - تعالى - 
لما كَانَ ل ل أذ يكُونَ لَهُ أشرى على بعِْنَ ني الأزضص» إلى قوله لافكُنُا مما يكم خلال 
طَعب# 27 ره الأنفال: الآية 517 - 59]فأحل الله الغنيمة لهم» 


)١(‏ أخرجه مسلم #/ ١86 - ١87‏ في كتاب: الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 
وإباحة الغنائم حديث 2)١957/08(‏ قال مسلم: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني 
عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله يلِ إلى المشركين وهم ألف؛ وأصحابه 
ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً» فاستقبل نبي الله يل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه «اللهم 
انجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه مادًّا يديه مستقبل القبلة حتى سقط ردائه عن منكبيه» فأتاه 
أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل الله عز وجل : «إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أني 
ممدكم بألف من الملائكة مردفين» [الأنفال: 9] فأمده الله بالملائكة . 
قال أبوزميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من 
المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» فنظر إلى 
المشرك أمامه فخر مستلقيأء فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوطء 
فأحضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله كله - فقال: «صدقتء». ذلك 
من مدد السماء الثالثة» وقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين. 0 


ئلاه 


0 ل 


الشرح: «وأيضاً» روى أحمد» وأبو داود من حديث أم سلمة أن رسول الله يك قال: 
007 كله كلم عه الث ب عكر لس 2 6 1 3 
تختصمون إلىّ» وَلَعَلَّ أَحَدكُم أن يكون ألحنّ بِحُجَّيِه فَمَنْ قَضَيْتْ لهُ بشيء مِنْ مَالٍ 


أخيه » 3< 0 لَهُ قطعَةٌ منْ نَار)37 . وأصل الحديث متفق عليه . 
«وقال: ثمنا أشكة بالطَّامِرِك وهذا اللفظ لا يُعْرَف» (وأجيب)» عدن [هذا]9) 


الاستدلال به 9 تقدير صكحته : «يأن الكلام في الأحكام لا في فَصْل امير نانكة ورد 
بأنه» أي قضاء الخصومات «يستلزم الحكم الشرعي المحتمل»» أي: الحكم الشّرعي؛ فإن 
المال حلال لزيد» حَرَامِ على عمرو مع احتمال الصواب والخطأ. 


واحد: 


000 
00 
فرق 


واعلم أن الحق عندنا أنه يكِِ يمتنع عليه الحَطأ. 
ودليله ما سيذكرهء واستدلال المصنف بقوله: «عَهَا اللّهُ عَنْكَ مدفوع؛ فقد قال غير 
إنه يكِدِ كان مخيراً فى الإذْن وعدمه» فما ارتكب إلا صواباً. 


فإن الله تعالى ‏ [يقول]7": #قَأَدَنْ لِمَنْ شِعْتَ مِنْهُخْ14سورة النور: الآية 517]» فلما أذن 


قال أبو زميلل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأساري قال رسول الله يةٍ لأبى بكر وعمر: « 
ترون في هؤلاء الأساري؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ 
منهم فديةء فتكون لنا قوة على الكفار؛ فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله بك : 
«ما ترى يا .بن الخطاب؟» قلت: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى 
أن تمكننا فنضرب أعناقهمء فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. وتمكنني من فلان (نسيباً 
لعمر) فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصنانديدهاء فهوى رسول الله يلدِ ما قال أبو بكر» 
ولم يهو ما قلت قلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله يك وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: 
يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاءً بكيت» 0 
بكاء تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله يكِ: «أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم 
الفداء» لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من نبي الله كلِ) وأنزل الله 
عز وجل: «إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض». .. إلى قوله: #فكلوا 
مما غنمتم حلالاً طيباً» [سورة الأنفال: الآيات /537 19] فأحل الله الغنيمة لهم. 

تقدم . 

سقط في أءات. 

سقط في ب. 


هلام 


هاه و وى وى هد واو و هاوه اه قاو .د و و فد قاع .ا و ىه وا وا و وا ها .د قله قاو .ا و وه .ا .ا .دا. د قافا واه وا .اند ون .ا 6ه 


لهم أعلمه الله تعالى ‏ بما لم يطلع عليه من سرّهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدواء أو أنه للا 
حرج عليه فيما فعل» ولا خطأء وليس «عَمَا هنا بمعنى: عفوء بل كما قال النبي ككله: «عَمَا 
اللّهُ لَكُمْ مِنْ صَدَقَةِ الخَبْل وَالوَقِيقِ7 . 

قال القشيري: ومن قال: العفو لا يكون إلا عن ذنب» فهو غير عارف بكلام العرب» 
وإنما معنى «عَمَا اللّهُ عَنْكَ لم يلزمك ذنباً كما في : «عفا عن صدقة الخيل». 

وأما قوله في أسارى « بدر»: (مَا كَانَ لِنبِيْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى» الآيتين» فليس فيه إلزام 
ذنب للنبي يِل بل فيه بيان ما خصن بهء وفضل من بين سائر الأنبياء . 

فكأنه قال: ما كان هذا لنبى غيرك . 

وقوله: «تُرِيدُونٌ عَرَضَ الدُّنيَا» المعنى به: من أراد ذلك منهم » وليس المراد به 
النبي كو وأما حديث القضاءء فالقاضي مصيب عند الحكم بشهادة الشّاهدين مطلقاء 
واعلم أن هذا المحلّ لا يحتمل البسط في المسألة؛ ومسألة العصمة هى الكافلة به؛ فإن 
المأخذ في عِضْمته عن الصّغائر والكبائر كالمأخذ فى عصمته عن الخطأ فى الاجتهاد, 
والقادر على عصمته من الذنوب ويطهره عن دَنَسِهًا في حالتي العمد والسهو قادر على رفع 
جانبه عن الخطأء والله المستعان» والذين وافقونا على امتناع الخطأ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠١١/7‏ كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة »)١014(‏ وأخرجه الترمذي 
كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق (570)» وأخرجه النسائي 0/ لا 
كتاب الزكاة: باب زكاة الورق (//1851). وأخرجه ابن ماجة 07١/١‏ كتاب الزكاة: باب زكاة 
الورق والذهب 2)١99٠0(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 2187/54 والطبراني في الصغير 
».17١ 50١‏ والخطيب البغدادي في التاريخ ١15١/1‏ *٠ء‏ 2591/15 والهيثمي 

في المجمع ”/59» وانظر: تلخيص الحبير ١59/1‏ . 


كلاه 


1 لو سار هبر ا مو 

قَالوا: الإِجْمَاعٌ مَعْصُومٌ؛ فَأَلدَسُولُ أَؤْلى 

قُلْنَا أَخْتِصَاصّهُ بِألدُئْبَةِ وَأَتبَاع الإجمَاع لَه يَدْقَمُ ألآوْلَويَة ميتَبِعُ آلدَلِيلَ 
.#2 72 8 1 كفي 


وَأَجِيب: بأنَّ آلإحْتِمَالَ في الإجْيَهَادٍ لا يخِلٌ» بخلاف الْرْسَالَةِ وَالْوَخى . 

الشرح: «قالوا: لو جاز لجاز أمرنا بالخطأ»؛ لأنا مأمورون باتباعه» فلو .كان فيما 
أفتى به ما هو خطأ لدخل تحت عموم ما أمرنا به «وأجيب بثبوته» أي: بثبوت الأمر بالخطأ 
«للعوام» » ومنع بطلان اللأزم» ولا يخفى أنه ضعيف؛ فإن أحداً لم يأمر بالخطأء وإنما 
العامى مأمور بالتقليد» والخطأ واقع في طريقه؛ ولو انكشف الخطأ لما جاز للعامّي تقليد 
المُمْتى فى خطائه» فإنما يقلده لظنّه أنه مصيب. 

«قالوا» ثانياً: «الإجماع معصوم» عن الخطأ؛ لكون أهله أمة الرسول يك «فالرسول 
أولى. 

قلنا: اختصاصه بالرّئبة؛» أي: رتبة الرسالة التى هى أعلى مراتب المخلوقين» 
«واتباع» أهل «الإجماع له يدفع الأولوية» رتبة العضمة» فربما ثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل » 
ولا يعود ذلك على الفاضل بضَّيْرِه فقد جاء في الحديث أن أناساً لهم في الآخرة مراتب 
تكبطهم [فيها]''' الأنبياء والشهداء» فإذا جاز أن تكون العصمة عن الخطأ ثابتة وألاً تكون» 
فإنه لا يلزم من عصمة جميع الأمة عصمة نبيهاء «فيتتبع الدليل» الدّال على جواز الخطأ. 

ولقائل أن يقول: لم يأتوا بما ينتهض دليلاً حتى يتبع» ثم نحن ننكر أن المفضول قد 
يختص برتبة» ولكن ليس ذلك موجوداً فيما نحن فيه؛ فإن عصمة الأمة ثابتة إكراماً لنبيهاء 
فما ظنك بنبيها عَكِلْةِ وهذا واضح لمن تدبّره. 
خطأ؟ 


ااه 


«والشك في حكمه مخلّ بمقصود البعثة»» وهو الوثوق بما يأتيه ويذره. 


فيه» و«الرسالة والوحي». فلذلك افترقاء وحاصله منع أن ذلك مخل بالمقصود. 


«وأجيب بأن الاحتمال» للخطأ «فى الاجتهاد». و«لا يخل» إلا «بخلاف» الاحتمال 


ملاه 


وَقنل ذفن العتلب لآ الشزعن: 

0 0 20000007 ع 2 ا 
لنا: لو لم يَكنْ. لكان ضِرٌورِيًا نظريّاء وَهوَ مُحَال . 
وَنَفْيْ أَلْحُدُوثِ . 


سام 


«مسالة» 

الشرح: «المختار: أن النّافي مُطَالبٍ بدليل. 

وقيل: في العقلي لا الشّرعي». 

وقال أصحاب"الظاهر : لا دليل عليه مطلقاً. 

«لنا: لو لم يكن» مطالباً بالدليل «لكان» ما يدعيه «ضروريًا نظرياء وهو محال»""' . 

وبيان الملازمة: أن عدم المطالبة إنما يكون في البديهيات» فلو لم يطالب لكان 
ضروريًاء والفرض أنه نظري» فيكون ضروريًا نظريّاء وقد قرر أصحابنا هذا الدليل بوجه 
أبسط من هذا وأوضحء فقالوا: النفي لكون الشيء حلالاً أو حراماً حكم من أحكام الدين 
كالإثبات» والأحكام لا تثبت إلا بدليلهاء ومن ادعى حكماً فعليه الدليل إثباتاً كان أو نفياً 
قال تعالى: طقل مَانُوا ُرْهَاَكُمْ إِنْ م صَادِقِينَ #[سورة البقرة: الآية .]١١١‏ 

ثم يقول: لا يخلو النافي إما أن يدّعي العلم بنفي ما نفاه أولاء ولكن يخبر عن جهله. 
وسلبه الثاني لا دليل عليه» ولكنه ليس مما نحن فيه؛ لأنه ليس بحاكم بشيء حتى يقال: إنه 
نافي أو مثبت» والأول يقال له: هل علمت نفي ما نفيت باضطرار» أو استدلال ولا يمكنه 
دعوى الضرورة؛ إذ لو كانت لشاركتاه فيها. ١‏ 


)00( ينظر: الإحكام 2 وشرح العضد / 5" 


الك 


7 ندل بلقا س آلشَّرْعِيٌ بِاَلْمَاد ٠‏ وَأَنْتِمَاءِ ألشَّوْطٍ عَلَى التَفَىء بخلاف مَنْ لا يُخَصّصٍِ 


وإن قال: باستدلال سثل عنه أشرعيى ام عتلي هر قا يلا دابل رتيطه (وأيضاً: 
الإجماع» واقع «على» أن الثاني مُطَالبِ بالدليل في «ذلك» مطالبته «في دعوى الوحدانية 
والقدمء وهو نفي الشريك» ونفي الحدوث»» فبطل الكَلبِ .الكلي. وهو دعواكم أنه لا دليل 
على النافي مطلقاء وببطلانه يثبت الإيجاب الكلي؛ إذ لا قائل بالفصل . 


الشرح: واحتج «النافي» للمطالبة بالدليل بأنه «لو لزم» كل من يدعي نفياً أن يقيم 
الدليل «للزم منكر مدّعى النبوة» وصلاة سادسة» ومنكر الدعوى»» واللوازم باطلة «أجيب 
بأن» هذه الصور غير منفكة عن الدليل» وذلك لأن «الدليل يكون استصحاباً» للأصل «مع 
عدم الرّافع»: وذلك محقّق في مسألة الدعوى «وقد يكون» الدليل على الانتفاء «انتفاء لازم» 
من لوازمه؟ لاستلزامه انتفاء المَلْرُومء وهو متحقق في الصّلاة السادسة؛ إذ الإشهار من 
لوازمها عادة.ء وقد انتفى» وكذلك في دعوى الدَسَالة؛ إذ لازمها وجود المعجز عادة» وقد 
انتفى» والحاصل منع بطلان اللوازم؛ فإن الثلاثة مطالبون بالدليل» لكنه مقرر معلوم 
فلذلك ترك الكصريح به «ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع» وانتفاء الشَّرْط على النفي» 
بخلاف من لا يخصص العلة» أي: إذا قلنا: النافي مطالب بالدليل» فالنافي. للحكم الشرعي 
هل يجوز له الاستدلال بالقياس؟ اختلف فيهء والحق أنه إنما يستدل به إذا كان الجامع 
وجود مانع» أو عدم شرطء لا باعثاً؛ فإن عدم الحكم لا يتعين أن يكون الباعث» بل يكفي 
فيه عدم الباعث على الحكمء وذلك إنما يصمح عند من يجوز تخلف الحكم عن علته» ولا 
يجعله قادحاً في العلية إذا كان المانع» أو عدم شرط كما مر فهو فرع تخصيص العلة» 
فجوزه المصنف لجوازه عنده. ونحن نمنع تخصيص العلّة» فلا نجوزه. 


يك 


لتَقْلِيدٌء وَأَلْمُفْتيء وَالْمُْسَْفْتِيء وما أَسْتْفتِيَ فيه كَالتَمْلِيدُ: ألْعَمَلَ بِقَوْلٍ 
غيْرِك مِنْ غَيْرٍ حُجّق وَلَئِسَ ألوْجُوِعٌ إلى ألوَسُولٍ وَإِلَى الْإِجْمَاعء وَالْعَامّيّ 


إلى الْمُفتِي» وَآلْقَاضِي إلى إلْعدُولٍ ‏ بتقْليد؛ لِقيام آلْحْجَةِء وَلآَ مشاحة في ألكَسْمية. 
وَألْمُفْيَى : الْمَقَيفٌ وََدْ تَقَدَمَ . 


الشرح: «التقليد”١'‏ والمفتي» والمستفتى» وما يستفتى به». 

«فالتقليد: العمل بقول غيرك من غير حجّة» كأخذ العامي والمجتهد بقول مثله 
«وليس الرجوع إلى المرسل» وإلى الإجماع؛ والعامي إلى المفتى» والقاضي إلى العدول 
بتقليد لقيام الحجّة» على أن كلا منها دليل شرعي في حق الآخذ به وقد تسمى هذه الصورة 
تقليداً عند قوم لا سيّما رجوع العامي إلى قول المفتي» وهو المختارء وعليه جرى المصّف 
بعد» حيث يقول: غير المجتهد يلزمه التقليدء «ولا مُشَّاحَة فى التسمية» «والمفتى : الفقيه» 
وقد تقدم؟. ْ 1 


)١(‏ ينظر: المستصفى .7817/1١‏ واللمع :)7١(‏ وجمع الجوامع ؟797/1؛ وشرح الكوكب 
(61)»).» والبرهان ؟//17051» والمستصفى ؟41//5ث27 والمنخول 2495١‏ والإحكام للامدئي 
4 9 المنتهى :)١177(‏ شرح العضد 5/ 2.705 إرشاد الفحول (5105)» ونشر البنود 
7/ 6» وتيسير التحرير 757/5» والمسودة (577)»: وفواتح الرحموت ؟1/٠50»‏ وميزان ٠‏ 
الأصول 159/7. 


امه 


وَاَلْمُسْتَفْتِي خلاقة . 
> : أي مجم 4 فو وف قي افق واد ا و و ل را 2 
َإنْ كُلنَا بأَلتَجَرّ قَوَاضِحٌ» وَاَلْمْسْتَفْئَئ فِيه َلْمَسَائِلُ آلاجْتِهَادِيةُ لآ ألْعَقلِيَةء عَلى 


ألصّ 
تي 


فإن قلنا بالتجزؤء فواضح» فوت القرق هن المفى والسعى »+ لأآن كل عامي فين 
مسألة مستفت للعالم فيهاء والعالم فيها مفت». وإن لم نقل بالتجزؤء فالمفتى المجتهد. 
والمستفتى غيره» «والمستفتى فيه المسائل الاجتهادية لا العقلية على الصحيح»؛ لأنه يشترط 
فيها القَطع كما سيأتي عقبه إن شاء الله تعالى. 


لا تَقْلِيدَ فى الْعَقْلِئَاتِ؛ كَوْجُودٍ الْبَارِي تَعَالَى 


وَقَالَ ألْعَتْبَرِيُ بجوازه . 


وَقِيلَ : آَلنّطرُ فيه حَرَامْ . 


َنَا: الإجْمَاعٌ عَلَ وجُوب الْمَعْرِفَةِ» وَالتَفْلِيدُ لا يْحَصَلُ ؛ لجواز الْكَذِبٍء وَلأَنَهُ 


ب وك ل 9 


وَلَأِنَهُ لَوْ حَصِلَ لَكَانَ تَظرئاء وَل دَلِيلَ 
قَانُوا: لو كَانَ وَاجبآء لَكَانّتٍ الصّحَابَةُ أؤلئ. وَل كَانَ لَبْقِلَ كَالْمْووع . 


«مسألة» 

الشرح: ١لا‏ تقليد في العقليّات كوجود الباري - تعالى 2 وما يجوز له ”© وما يمتنع» 
ويجب من الصفات. 1 

«وقال العنبري بجوازه. 

وقيل: النظر فيه حرام . 

لنا: الإجماع على وجوب المعرفة» والتقليد لا يحصّل» المعرفة» فلا يكفي . 

وإنما قلنا: إن التقليد لا يحصلها لوجوه ثلاثة؛ «لجواز الكذب» على المخبر المقلد؛ 
لأنه غير معصوم؛ فلا يحصل العلم بقولهء «ولأنه» لو «كان» التقليد «يحصل» العلم 
«بحدوث العالم» إذا قلد فيهء «وبعدمه» إذا قلد فيه معتقده. ونحو ذلك من المسائل 
المختلف فيهاء فإذا قلد واحد في الحدوث» وآخر في القدم كان المقلّدان عالمين بهاء 
فيلزم حقيقتهماء وهو محال . 

الشرح: «ولأنه لو حصل» التقليد العام«لكان» العلم بكونه محصلا به «نظراً؛ إذ ليس 
(1) ينظر: الإحكام 191/4 ينظر: اللمع ص »)7١(‏ والتبصرة (501)» والمحصول 2176/8/7 


الذاك 


بضروري بالضرورة., ولو كان ضروريًا لكان عليه دليل» «ولا دليل» عليه؛ والأصل عدمه. 
فعلى من ادعاه إظهاره» والذاهبون إلى عدم وجوب النظر «قالوا» أولاً: «لو كان» النظر 
«واجباً لكانت الصحابة أولى» به» «ولو كان» أي: ثبت منهم النظر في العقليات «لنقل 
كالفروع» أي: كما نقل نظرهم في الفروع الاجتهاديات. 

«وأجيب بأنه كذلك»»: أي: كان النظر واجباً عليهم واقعاً منهمء «وإلا لزم نسبتهم إلى 
الجَهلء وهو باطل» وإنما لم ينقل لوضوحهء وعدم المحجوج إلى الإكثار؛ من صفاء 
الأذهان» ومشاهدة الآيات ومعاينة نزول الوحي وأنوار المصطفى كَلِدِه بخلاف زماننا؛ فإنه 
لما كان بالضد من ذلك احتيج إلى إكثار النظر والبحث . 

«قالوا» ثانياً: «لو كان» النظر واجباً «لألزم الصحابة العوامً نذلك». كما كانوا 
يلزمونهم بسائر الواجبات» واللازم باطل؛ فإنا نعلم أكثر عوام العرب لم يكونوا عالمين 
بالأدلّة الكلامية. 

«قلنا: نعم» أي نلتزم أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ألزموا العوام بذلك». «وليس 
المراد» بالنظر الواجب على العوام «تحرير الأدلة والجواب عن الشبه». كما يفعل الغزالي» 
والإمام الرازي» وأمثالهما. 

«والدليل يحصل بأيسر نظر»» والقصد أن العامي لا يكون مقلداً في معرفته بالرب 
:- تعالى ‏ فإنه يكون غير عارف به؛ لأن التقليد أخذ قزل القبر وي سيان ذا انتفى التقليد. 
بأي طريق كأن يحصل العلم حصل الإيمان» وعوام المسلمين كلهم كذلك» فإنهم عارفون 

وجمع الجوامع ؟/5٠40»‏ ونهاية السول 040/4», وإرشاد الفحول (5175)» والمسودة 

(450)» وروضة الناظر 505 والتحرير (047): والتيسير 2757/4 وفواتح الرحموت. 
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يك 


غير شاكين في الله تعالى وإن كان ما في ذهنهم من الدليل غير الطريق الذي في ذهن 
غيرهم. وذلك كافي. 

الشسوح: «قالوا: وجوب النظر دور عقلي»؛ لتوّقف معرفة الإيجاب على معرفة 
الموجب» فلو توقفت معرفة الموجب على معرفة الإيجاب لزم الدورء وقد تقدم جوابه في 
مسألة الحسن والقبح» والذاهبون إلى وجوب التقليد «قالوا: ومظنة الوقوع في الشّبه 
والضلالة بخلاف التقليد. «قلنا»: إذا كان النظر «حراماً» فيحرم على المقلّد؛ اسم مفعول 
بفتح اللام» وكذا ضبطه المصتف بخطه.ء أو يتسلسل؛ لأن الذي قلد إن كان قد نظر فيكون 
مرتكباً للحرام» وإن استند إلى تقليد.آخر تسلسل . 


-. 


فائدة 
عزى إلى شيخنا أبى الحسن أن إيمان المقلّد لا يصح. وأنكر الأستاذ أبو القاسم 
الفُشَّيري صحته عنهء وقد ذكرلي تسيد: أن ظداما فيه التمال التي استلك ليها أنر 
حنيفة والأشعري ‏ رحمهما الءتعالى ‏ ونحن نقول على تقدير ثبوته عنه؛ التقليد: يطلق تارة 
العرف . 
وتارة بمعنى الاعتقاد» والجازم لا الموجبء. والتقليد بالمعنى الأول قد يكون ظنّاء 
وقد يكون وهمأء كما في تقليد إمام في فرع من الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافه. 
ولا شك أن هذا لا يكفي في. الإيمان عتد الأشعري». وسائر الموحدين» ولعله مقصود 
الأشعري بقوله المقلد لا يصح أن يثبت 
آنا التقليد بالمعنى الثاني» فكان أبي -رحمه الله يقول: لم يقل أحد من علماء 
الوسلام: إنه لا يكفي في الإيمان» إلا أبو هاشم من المعتزلة» وأنا أقول: إن هذا لا 
يتصور؛ فإن الونسان إذا مضى عليه زمن لا بد أن يحصل عنده دليل» وإن لم يكن على 
يقة أهل الجدل». فإن فرض مصمم جازم» ولا دليل عنذه» فهو الذي يكفره أبو هاشم 
ولعلّه المنسوب إلى الأشعري» والصحيح أنه ليس بكافر» وأن الأشعري لم يقل بذلك. 


6ق 


نعم اختلف أهل السّنة في أنه هل هو عاص» والأصح عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه 
مطيع . 

وعند آخرين أنه عاص» وهو الخلاف في وجوب النظر» فاعرفه. 

وإن قلنا: إنه عاصء» وأن النظر واجبء. فالواجب نظر ماء ولا يشترط نظر على 

يقة المتكلمين كما عرفناك» وهذا لا خلاف فيه نعلمه ثابتاً عن أحد من سلف الأمّة. 

قال ابن السّمْعَاني: إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلّمون بعيد جدًا عن , 
الصَّوَاب» ومتى أوجبنا ذلك» فمتى يوجد من العوام من يصرف ذلك؟ وتصدر عقيدته عنه؛ 
بل أكثر العوام بحيث لو عرضت عليهم تلك الدلائل لم يفهموهاء وإنما غاية العامي أن 
يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه من العلماء» ويتبعهم في ذلك ويقلدهم؛ ثم يسلم 
عليها بقلب سليم طاهر عن الأهواء والأَدْمَال ثم يعض عليها بالئّرَاجذ فلا يحول ولا 
يزول» ولو قطع إرباً» فهنيئاً لهم السلامة والبعد عن الشّبهات الداخلة على أهل الكلام 
والورطّات التي تورّطوا فيها حتى أَدّت بهم إلى المهاوي والمَهّالك» وولجت عليهم 
الشّبّهَات العظيمة في الآخرة» فصاروا متحيّرين عمهين» ولهذا لا يوجد فيهم متورع متعفف 
إلا القليل؛ لأنهم أعرضوا عن ورع الألسنة» وإن سألوها في صفات الله تعالى - بجرأة 
عظيمة؛ وعدم مهابة وحرمة» ففاتهم ورع سائر الجوارح؛ وذهب عنهم بذلك ورع اللسّان» 
والإنسان كالبنيان يشِدّ بعضه بعضاًء فإذا خَرِب منه جانب تَدَاعى منه سائره للخراب؛ ولأنه 
ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه إلا ولخصومهم عليه الشبه القوية» بل يدعون 
لأنفسهم مثل ذلك سواءء وغاية الواحد منهم في اللجج والعلو على صاحبه بزيادة الحذف 
في طريقة الجَدّل» فبينهم أوضاع يتناظرون عليهاء ويطالبون الحَضُم بطردهاء فإذا لم يفوا 
بطردها سمّوها انقطاعاً.» وعجزواء على أنّا لا نتكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم 
به بَْد الخاطرء ويزداد ثقة فيما يعتقده [وطمأنينة]”''» وإنما ننكر إيجاب التوصل إلى 
العقائد في الأصول بالطريق الذي اعتقدوه وساموا به جميع الخلق» وزعموا أن من لم يفعل 
ذلك لم يعرف الله تعالى. 


4 في أ ت: طمأنينته . 
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ثم أدى ذلك بهم إلى تكفير العوام أجمع» وهذا هو الحطة الشنعاء»؛ والدّاء العُضَال 
وإذا كان السواد الأعظم هم العوام» وبهم قوام الدّين» وعليهم مَدَار رجال الإسلام» ولعل 
لا يوجد في البلدة الواحدة التي تجمع المائة ألف. والمائتي ألف ممن يقوم بالشرائط التي 
يعتبرونها إلا الفذّ الشّارد والشَّاذ والتّادر ولعله لا يبلغ عقد العشرة» فمتى يجد المسلم من 
قلبه أن يحكم بكفر هؤلاء الناس أجمعء ويعتقد أنهم لا عقيدة لهم في أصول الدين أصلاء 
وأنهم أمثال الْبَهَائم والدواب المسحّرة؟! انتهى كلام ابن السَّمْعَانِي» وذكر بعده حكايات 
تؤيد ما ذكرهء وقد اكتفينا بما أوردناه منه عما لم نورده» وأتينا بما أوردناه مع طوله؛ لأنه 
حسن حق . 
فائدة أخرى: ذكر أبو زيد الدبوسي من الحنفية فصل في «الإِلْهَام؛ عقب ذكره إبطال 
التقليد»ء وأصحابنا لم يتكلموا في ذلك» وإنما ذكره ابن السَّمْعَاني عن أبي زيد» ثم تكلم 
عليه تقال أبوازيد : الإلهام 17)ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العلم من غير استدلال بآية» 


2 01311 أما تفسيره لغة د‎ )١( 
. حقًا كان أو باطلاً‎ 
قال الله تعالى: #فألهمها فُجُورها وتفُواها».‎ 
وذلك قن كر ث بواشطة الشيطاة وسوق اعدو فسن (وسوسة):‎ 
وأما في العرف: فمستعمل فيما يقع في القلب بطريق الحق  دون الباطل» ويدعوه إلى مباشرة‎ 
الخيرات» دون الشهوات والأماني.‎ 
. وهذا حد صحيح؛ فإن الإلهام في عرف الناس : ما يكون من الله تعالى بطريق الحق‎ 
وقيل: ما يخلق الله تعالى في قلب العاقل من العلم الضروري الداعي إلى العمل المرغورب‎ 
. فيه‎ 
وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول»‎ 
فقال بعضهم : هو اتباع الرجل ما اشتهاه بقلبه أو أشار إليه من أمر في غير نظر واستدلال.‎ 
وإنه تعريف غير صحيح؛ لأن الإلهام متنوع :. قد يكون 0 وذلك من الله تعالى» فيكون‎ 
وحياً خفًا في حق الأنبياء؛ وفي حق غير الأنبياء إرشاداً وهداية.‎ 
٠ وقد يكون باطلاً» وذلك بواسطة وسوسة الشيطان وهوى النفس‎ 
وخالق ذلك : هو الله تعالى وإن كان شدًا وفاسداً.‎ 
ووسوسة الشيطان وهوى النفس: سبب ذلك على جريان العادة» ويكون ذلك في الحقيقة ج‎ 


/ام/ه6 


ولا نظر في حجةء والذي عليه جمهور العلماء أنه خيار لا يجوز العمل به إلا عند فقد 
0 
واحتج بقوله تعالى: «وَنفْس وما سَكَاهًا نا نميا فجُورَهًَا وَتَقُوَاهَا#[سورة الشمس: 
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الآية لا 4] بالإيقاع في القلب. وبقوله تعالى: #قَمَن يرد اللّهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسْلام 


وَمَنْ يُرِدْ د أَنْ يِضِلَهُ يَجْعَلُ صَدُرَهُ ضَيّقَاً حرج اً#[سورة الأنعام: الآية 1158 . 

وشرح الصدر بنور العلم؛ والحرج بظلمة الجهل. أخبر تعالى أنه [هو]"' الجاعل 
لذلك بلا واسطة؛ ولا صنع من العبدء وبقوله تعالى: #فِطْرَةً الله الي قَطَىَ النَّامِنَ 
عَلَيِهَا#[سورة الروم : : الآية ضر 5 أخبر أن الناس حلقوا على الدين الحنيفي بلا صنع منهم . 

وقال تعالى: «وَأؤْعى رَبْكَ إلى النّخْل» الآية [سورة النحل: الآية 54] يعني: ألهمها 
حتى عرفت مصالحهاء فلا ينكر ذلك للادمي. 

وقال تعالى 0 مم موسّى أَنْ أَرّ ضعيه #[سورة القصص : الآية /ا] أي : ألهمناها. 


م00 


و 


وقال عليه السلام: مَولُودِ يُولَدُ عَلَى الفِطرة»2)9. 


إغراء وإضلالاً لا إلهاماً. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا يجوز تحديده بهذا. 

وقال القاضي الإمام أبو زيد رحمهالله : 

الإلهام : ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية أو نظر في حجة. 

قال عامة العلماء بأن الإلهام الحق يجب العمل به في حق الملهم ينظر: ميزان الأصول 


.9605- 0/١ 
وينظر تحقيقنا لزبذة الأسرار شرح مختصر المنار.‎ 
في أ: هل.‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري 777/4 كتاب التفسير: باب سورة الروم (57//6) وفي 007/١١‏ كتاب 
القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين (50599)»: وفي 7/ 74١‏ كتاب الجنائز: باب ما قيل في 
أولاد المشركين )١1785(‏ وأخرجه مسلم 61 كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة (55/ 2755648. 


هأ لاع سر اه مو ها بون ها بهن “له اه أ عر وح له و اتوك وكيوا لها رهد اليه لسر م3 لها ليه لاك الاير فو اط مجهي هج هن ها بهم لز ل م هاضر هد مي را اموا الها هر مهاد ها رق الهم 1 0ه 


وقال عليه السلام: «اتّقُوا فرَاسَة المّوْمِنِ)''2» والفراسة شيء يقع في القلب بلا نظر 
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وقال عليه السلام لِوابصّةً وقد سأله عن البر والإثم: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى صَدْرِكَء فَمَا حَاكَ 
فى قَلْبِكَ فَدَعْهُ وَإِنْ أَقْتَاكَ النَامِنْ وَأَفْتَوكَ؛ . 
فقد جعل عليه السلام شهادة قلبه بلا حجّة أولى من الفتوى. 


وقال عليه السلام: «قَدْ كَانَ في الأمم مُحَدَنُونَ فَإنْ يَكَنْ في هَذٍِ الأ 
مو 


قري ا 


حد فهو 


وعن أبي بكر رضي الله عنه -: ألقى في روعى أن ذا بطن بنت خارجة جارِية» 
والإلقاء الإلهام» وأطال في ذلك . 

ثم قال: فثبت أن الإلهُام حقّء وأنه وحي باطن إلا أن العبد إذا عصى ربهء وعمل 
بهواه حرم هذه الكرامة. واستولى عليه وحى الشيطان» فهذه حجج أهل الإلهام . 

أما حجّة أهل السّنة فقوله تعالى: لوََانُوا لَنْ يَدْخْلَ الجَنّةَ إلا مَنْ كَانَ هُوداً أ تَصَارَى 
تلك أَمَارِهُمْ قْ هَانُوا ُرْهَائَكُمْ إن نع صَادِقِينَ [سورة البقرة: الآية .]11١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 17) رقم (2»)0177 والطبري في «تفسيره» 2053١/١15(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (5/ 20765 والعقيلي في «الضعفاء»؛ (9/5؟١)»‏ وأبو نعيم ))541١/٠١(‏ 
والخطيب في. تاريخ بغداد» (1/ 22547 وابن الجوزي في «الموضوعات» )١51/5(‏ من 
طريق عطية العرفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )514/5١(‏ وقال: روأه الطبراني» وإسئاده حسن . 
كما أورده السيوطي في «اللآليء» (؟770/1) وقال: فإنه بمفرده على شرط الحسن» 
وعبد الله بن صالح لا بأس به. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره»  57/١5(‏ 87) وأبو نعيم في «الحلية» )4١/5(‏ من حديث 
ثوبان. 
ولفظ ابن جرير: احذروا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بئوز الله . 

(0) أخرجه أحمد (55/5)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟//751)» وابن أبي عاصم في 
(السنة» (؟/ "47م6). 
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عالها ع قاقد واه فقا واه .د .د قا مه وهاه هد فده هد هاو و و و هاو و ود مد .فاون .د و و أقاوا قا ةا وان قا و و ٠ه‏ و ٠6 6 ٠‏ 


فألزمهم الكذب بعجزهم عن إظهار الحجّة» والإلهام حجّة باطنة لا يمكن إظهارها. 
وقال تعالى: #و مَنْ يَدْعُّ مَعَ الله إلّهآ آخَرَ لآ بُوْهَانَ لَهُ بو4[سورة المؤمنون : الآية 1311317 . 


وبحثهم عن دعوى إله لا برهان لهم به فدل أن شهادة قلوبهم لا تنتهض حجّة. وإنما 
الحجة ما يمكن إظهاره من الدلائل الشرعية» ويدل عليه قوله: «سَتْرِيهِمَ آيَاتنَا ني الآفاق 
وَفِي أَنْفْسهِمْ حَنَّى يتين لَهُمْ أنَهُ الحَن؛ . 

فهو دليل على أنَّ العلم بالله ‏ تعالى ‏ لا يكون إلا بآياتء والآيات لا تدلنا إلا بعد 
الاستدلال بها عن نظر عقلي» ويدل عليه قوله تعالى: طأنَل يَنْظُرُونَ إِلَى الإبل كَنِفَ 
خُلِقَتْ14سورة الغاشية: الآبة 17] » وقوله تعالى: #وَفِي لمكم كَل تُبْصِدُونَ 1#سورة الذاريات: 
الآية ١؟].‏ 

وقال: قاع غْتَدُوا يَا أولي الْأَبْصَارٍ4[سورة الحشر: : الآية 19], 

أمر الرب ‏ تعالى ‏ بالنظر والاستدلال» ولم يأمر بالرجوع إلى القلب. 

ولذلك قوله كل لمعاذ: «بمَا تَحْكُةُ؟. . . الحديث» لم يذكر فيه إلهام القلب. 


قال علماؤنا: ونقول لأهل الإلهام: ما قولكم في الإلهام أهو حججة عند موافقة الشرع» 
أو مطلقاً؟ فإن عمّموا قولهم وزعموه حجّة. وإن خالف الشرع فقد رفعوا قواعد الإسلام؛ 
وأتوا بما لا يدين به من يوحد الله تعالى قالوا: إنما يكون حجّة عند المُوافقة» فالموافقة لا 
تعرف إلا بعد التّظر في أصول الشَّرْعء وأيضاً فالإلهام قد يكون من الله تعالى - وقد يكون 
من الشَيِطانء وقد يكون من التَّمْسء فإن كان من الله عز وجل - يكون حم . 

وإن كان من النفس أو من الشيطان يكون باطلاً» فإذا احتمل ألا يكون حمًا لم يكن 
حقّاء ويدلٌ عليه أن كل إنسان في دعوى الإلهام مثل صاحبهء فإن قال واحد: ألهمت أن ما 
أقوله حق» قال عكسه من أراد معاكسته وليس ثم إلا دعوى مقابلة دعوى. وأما الجواب عن 
كلماتهم» فنقول: قوله تعالى: #فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهًاك[سورة الشمس: الآبة 4] تأويله والله 
أعلم : عرفها طريق العلم» وهو الآيات والحججء وطريق الفجور. ولذلك شرح الصدور 
بنور التوفيق هو النظر في الحُجَحء وكذلك الأخبار المذكورة في القرآن للقلب» وهو بنور 
الأدلة ويما آراه من الآيات. 
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وأما الفطرء فتأويلها أن الآدمي يخلق وعليه أمانة الله التي قبلها آدم عليه السلام» 
فيكون على فِطرة الدين ما لم يخن فيما عليه من الأمانة. 

وأما وحي النحل» فإنما أنكرنا مثل ذلك في علم خوطبنا بِكَسْبهء وابتلينا به» وأما 
وحي أمَّ موسى - عليه السلام - فأمر نقول به» وبيانه: أن أم موسى خافت عليه القتل من 
فرعون لما ظهر من سّنّته» ومن خاف على نفسه الهلاك حل له إلقاء نفسه في البحرء إن رجا 
فيه النجاة بوجهء وراكب السفينة إذا ابتلى بالحريق حالة ركوب لوح في البحر وكل من ابتلى 
بشرين لزمه ارتكاب [أهونهما]”"2» فقد فعلث الذي فعلت بالنظر إلى الذي ألقى في قلبها. 

وأما كرامة الفرَاسّة» فلا نتكرها أصلاً. ولكنا لا نجعل شهادة القلب حجّة؛ لجهلنا 
أنها من الله تعالى» أو من الشيطان, أو النفس. 

وأما الصحابة» فلم يقولوا إلا عن نظر استدلال. هذا مختصر كلام أبي زيد الدبوسي . 


قال أبو المظفر بن السّمعاني: واعلم أن إنكار أصل الإلهام لا يجوزء ويجوز أن 
يفعل الله تعالى ‏ بعبد بلطفه كرامة له. ويقول في التمييز بين الحق والباطل» والحق من 
ذلك أنه كلّما استقام على شرع النبي كلِهِ ولم يكن في الكتاب والسّنة ما يرده» فهو مقبول» 
وما لا فمردودء ويكون ذلك من تسويلات النَْسء ووساوس الشَّيْطَانَء ويجب ردّهء على 
أنا لا ننكر زيادة نور من الله تعالى ‏ كرامة للعبد» وزيادة نظر لهء فأما أن يرجع إلى قلبه 
في جميع الأمور فقول لا نعرفه. انتهى . 

قلت:: ومع كوننا لا نتكر ما ذكرهء فلسنا نزعم أنه حججة شرعية» وإنما هو نور في 
القلب يختص الله به من يشاء من عباده» وإذا وافق الشرع كان ححجَة ذلك الشرع إلا ما قام 
في الذهن؛ ونقول: ربٌ صالح عالم مطعمه حَلال ومشربه حلال» ومكسبه حلال اختصه الله 
بأن يلهمه الصواب» ولا يحل له في ظاهر الشّرع الاحتجاج بذلك؛ لأنه ليس بمعصومء فلا 
ثْقةَ له بخواطره. 


(0) فيات: أصونها. 


لَنَا: «تَأَسْأَلُوا أَهْلَّ آلذكر إن كُنْكُمْ لا َعْلَمُونَ» وَهُوَ عَامٌ فِيمَنْ لا يَخْلَمُ 
وَأيضآً: لَمْ يرل لْمُستفتُونَ يََبعُونَ من َيْرِإدَاء آلْمْسَْد لَّهُمْ مِنْ عَبْر كير . 
قَالُوا: يودي إلى وُجُوب أتبَاء ألْكطّأ 

«مسالة» 


الشرح: «غير المجتهد يلزمه التقليد» وإن كان عالما»"'2 بطرف صالح من علوم 
الاجتهاد. 

«وقيل»: إنما يلزم هذا العالم «بشرط أن يتبيّن له؛ من حال المجتهد الذي يريد تقليده 
«صحة اجتهاده بدليله) , 

«لناء قوله تعالى: «ظفَاسْأنُوا أَهْلَ الذّكرَ إِنْ كُْْ لا تَعْلَمُونَ4[سورة الأنبياء: الآبة 0] . 

وهو عام فيمن لا يعلم»» فنقول: هذا غير عالم بهذه المسألة» فعليه السؤال عنهاء 
ويحققه أن علة السؤال الجهل وهو حاصل في هذه المسألة ؛فيجب» «وأيضاً لم يزل المستفتون) 
وذاع «من غير نكير»» فكان إجماعاً. 
زفق ينظر: الإحكام 100 وشرح العضد 705/95 وفواتح الرحموت 6 وإرشاد 

الفحخول لفق وجمع الجوامع كاه 
زفق في.ت: المفتون. 


؟؟4ه 


قُلَنَا: وَكَذَلِكٌ لَو أَبِدَيْ لَهُ مُنتتدَةُ» وَكَدَلِكَ الْمْمْتِي نَفْسْهُ 


«قالوا» القول بذلك «يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ»؛ لجوازه على المجتهد. 


الشرح: «قلنا: وكذلك» الحال «لو أبدى له مستنده»؛ إذ لا يلزم س1 إبداء المستند 
الأمن من الخطأء «وكذلك المفتى نفسه»» يرد هذا عليه بعينه؛ لأنه يتبع ظنه مع احتمال 


3 


الخطأ. 


اواك 


876 2 4 وم 8 نه حهزة بق ,مور داص 000 92 م رمه 
مسأل : آلا ق على أَسْيِمْتَاءِ مَنْ عرف بألعلم وَْلْعَدَالةَءِ أ ره منتصباء وَأَلنْاسُ 
07 54 2 _- 2 28 5 5 
مُسْتَفُونَ مُعَظْمُونَ له» وَعَلى أمْتِنَاعِهِ في ضِدَهِ 


«مسألة» 


الشرح: «الاتفاق على» جواز «استفتاء من عرف بالعلم والعدالة» أو رآه منتصباً» 
للفتوى» «والناس يستفتون له معظمونء» وعلى امتناعه فى ضله». أي: والاتفاق على 
امتناع الاستفتاء فيمن كان بالصّد من ذلك”' . 


«والمختار: بامتناعه في المجهول» حاله في العلم والجهل . 
«لنا: أن الأصل عدم العلم» وأيضاً: الأكثر الجهال كالظاهر أنه من الغالب»» فإذن 
الأصل والظاهر مُتَضَافران على انتفاء العلم» فيعتمدان «كالشاهد والراوي. 


)١(‏ ينظر: المعتمد 9794/7؛ والمحصؤل ,.1١77/7/5‏ وجمع الجوامع ؟791/1, والإحكام 
للامدي :7٠١/5‏ وشرح العضد 707/7, والمستصفى 2790/7 والتمهيد للإسنوي (0170)؛ 
وشرح تنقيح الفصول (547)؛ وشرح الكوكب (514)»: وإرشاد الفحول (2»)771 والمسودة 
(411)» والروضة (507).؛ والتحرير (259)» والتيسير 2»758/4 وفواتح الرحموت 
0١‏ . 


له 


قَالُوا: لَو آمَْتمَ لِذَلِكَ آمْتَتَ فِيمَنْ عُلِمَ عِلْمُهُ دُونَ عَدَالتِهِ. 
كُلنَا: مُمْتَيِعٌ» وَل ل كََلَْوْقُ أَنَّ الغَالبَ فى المُجْتَهِدِينَ الْعَدَالَةُ بخلاف 


الشرح: «لو امتنع لذلك» أي: الجهل بعلمه «لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته». 

بدليلكم بعينه؛ لجريانه فيه» واللازم منتفب. 

«قلنا": نلتزم أنه «ممتنع» أيضاًء «ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة» 
بخلاف» منصب «الاجتهاد»؛ فإنه ليس غالباً على التّاس» بل أعز من الكبريت الأحمر. 


م0 


«مسألة»”» 

الشرح: (إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر؟» وتجديد الاجتهاد. 

«وقيل: يلزم. 

قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده», فلا ثقة ببقاء الظن» فالمجتهد يرى هل تعيّن أو لا. 

«قلنا: فيجب تكريره أبداً»؛ لأن احتمال تغير الاجتهاد قائم.. فلم التقييد بتكرار ْ 
الواقعة؟ 

واعلم أن الأصح في مذهبنا لزوم التجديد» والمسألة مفروضة فيما إذا لم يكن ذكر 
الدليل الأول» ولم يتجدد ما يوجب رجوعه» فإن كان ذاكراً لم يلزمه قطعاًء وإن تجدّد ما قد 
يوجب الرجوع لزمه قطعاًء ولذا اختلف أصحابنا في العامّي يستفتى المجتهد» ويعرف 
استناده في قُبْيّاه إلى الرأي. أو يشك فيقع له الواقعة. 

ثانياً: على وجهين: 

وأصحهما: يلزمه السؤال. 

ثانياً: لاحتمال تغير اجتهاد المجتهد. ونظير المسألة إذا عدل الشاهدء ثم شهد في 
واقعة أخرى. 


قال أصحاينا: إن لم يطل الزمان حكم بشهادته» ولا يطلب تعديله. 
ثانياً: وإن طال فوجهان: 
أصحهما : .نطلب تعديله؛ لأن طول الزمان يغير الأحوال. 


/او 0 


َس وك . 


كلما : َف ألْجَوَاز» ورشلة َدَلِينَا أَظْهَف ٠‏ وَلَوْ سُلَّم فيتعارَ رَضَانِء تنكل 


«مسألة» 
الشرح: «يجوز خلو الزمان عن مجتهد؛ خلافاً للحنابلة»”"' . 
«لنا: لو امتنع لكان 0 د عدمه). 


«وقال كلِةِ: «إِنَّ اللّهَ لا به يفيض للم انرَاعاً : يرع وَلْكنْ يفيض العُلَمَا حَتَى إذا لم 
وا لمر جيل َسُوُوا فا كير عِلْمِه قَصَلُوا وَأَضصَلُواه». 
فق 


)١(‏ ينظر: البرهان »59١/١‏ وجمع الجوامع 798/17, والإحكام للامدي 27١7/7‏ وشرح العضد 
كه وشرح الكركب (555)؛. والمسودة (7/ا5)» وإرشاد الفحول 57”؟. والمدخل 


27 وتيسير التحرير 5/ ٠‏ 55 وفواتح الرحمورت 7997/7. 
(؟) أخر.بء 'لسخاري 2774/١‏ كتاب العلم: باب كيف يقيض العلم 2)8١- 8٠١(‏ وفي 1940/17 - 
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ثَانُوا: مَْصُْ كَِابََ مَيَستلزِمُ التِقَاؤُهُ آَمَاقَ المُسْلِمِينَ عَلَى الباطل . 


قُلْنَا: ذا فُرْضَ مَوتُ الْعُلَمَاءِ لَمْ يُمْكِنْ . 


«قالوا: قال» يكِِ: «لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَتِي طَاهِرِينَ عَلَى الحَقّ حَتَّى يأتِي أَمْدْ اللّه 


وَحَقَّى يَظهَر الكَانُ©. 


وهو حديث متفق على صحته لكن ليس في لفظط «الصحيحين؟ : «وحَنّى يظهر 


الدجال») هذا ظاهر فى عدم الخلو إلى يوم القيامة أو أشراطها . 


«قلنا»: سلمنا أن هذا يدل على عدم وقوع الخلوء «فأين نفي الجواز» الذي ادعيتموه. 


«ولو سلم فدليلنا أظهر؛؛ لأن فيه التصريح بقبض العلم» وليس فيما ذكرتموه إلا ظهور 
الحق» ولا يلزم من بقاء أهل العلم . 


وفي حديث حذيفة بن اليْمَانٍ أن رسول الله يل قال: «يَدْرُسمْ الإسْلامٌ كُمَا يَدْرْْ وَشْئْ 


اللوكة 77 الحديث رواه ابن ماجه؛ والحاكم في صحيحه؛ وقال: على شرط مسلم . 


)غ0( 


00 


كتاب الاعتصام: باب ما ذكر من ذم الرأي (7700): ومسلم 7١04 7١08/4‏ كتاب العلم: 
باب رفع العلم وقبضه (17/ 0075717 وأخرجه الترمذي 27١ 7١/0‏ في كتاب العلم: باب 
ما جاء في ذهاب العلم (2356551)» والدارمي ١/لالاء‏ حديث (4) المقدمة: باب في ذهاب 
العلم» والحميدي في مسنده 554/١‏ 75 حديث (2)081 وأحمد في المسند 277/5 
5١‏ وابن المبارك في الزهد ص )١8١(‏ باب ما جاء في قبض العلم» حديث »)81١5(‏ 
والطبراني في الصغير 2159/١‏ وابن أبي شيبة في المصنئف 5١//ا10»‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة 5/ 547 باب ما جاء في إخباره بذهاب العلم وظهور الجهل» وانظر: تلخيص الحبير 
2614 وجامع بيان العلم وفضله .١59/١‏ 

أخر جه مسلم كتاب الإمارة ب٠5‏ رقم 2)١7(‏ وأبو داود كتاب الفتن ب(١)»‏ والترمذي 
»)75١19(‏ وابن ماجة رقم (5) من حديث معاوية بن قرة عن أبيه 

أخرجه ابن ماجة (1744/7) كتاب الفتن: باب ذهاب القرآن والعلمء حديث (5044), 
والحاكم (5/ 417» 045) من حديث عمران بن حصين» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 704): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ورواه مسدد 
في «مسنده» عن أبي عوانة عن أبي مالك بإسناده ومتنه. 
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«ولو سلم» تساوى الدليلين» «فيتعارضان» أعني : الحديث الذي أوردناه مع الذي 
أوردتموه. 

الونسلم») الدليل «الأوّل» الذي ذكرناه نحن» وهو أن الأصل عدم المانع . 

الشرح: ««قالوا» الاجتهاد «فرض كفاية» فيستلزم انتفاؤه [اتفاق]7' المسلمين على 
الباطل . 

قلنا»: إنما يكون فرض كفاية إذا لم يفرض موت العلماء. 

أما «إذا فرض موت العلماء لم يكن»؛ لأن موتهم ينفي القدرة» والتمكن من 
الاجتهادء وإذا لم يكن مقدور لم يقع التكليف به. 


)١(‏ في ت: اتصاف. 


ووه 


ِفْنَاءُ مَنْ لَبِسَ بمُجْتَهِدِء بِمَذْمَبٍ مُجْتَهِدٍ إِنْ كَانَ مُطَلِعاً عَلَى المَآعِذٍء أخلاً 


2 2 


لنا: 5و لِك وَلَمْيْكَ وَأَنْكرَمِنْ غَيْرِه . 
«الْمْجَورٌ : تَاقلٌ كال حاديث ٠‏ 


مان 

الشرح: «إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعاً على المآخذ)”" التي 
لإمامه «أهلاً لانظر جائز. 

وقيل: يجوز مطلقاً» أي : سواء كان مطلعاً على المآخذ أم لا. 

«وقيل: لا يجوزء لنا: وقوع ذلك» مع ترادف الأعصار؛ فإن طوائف المذاهب يفتون 
بمذهبهم مع عدم بلوغهم رتبة الاجتهاد المطلق» «ولم ينكر» الإفتاء 0 مَنّ هذه صفته» 
:”وأنكر من غيره» فكان إجماعاً على جواز قَُيَا المتبحرء وعدم جواز فُتْيَا من لم يطلع على 
الماخذ. 

واحتج «المجوز؛ مطلقاء بأنه «ناقل»» فلا يشترط فيه الاطلاع على المآخذ. 
«كالأحاديث)»؛ فإنه لا يشترط في رواتها الفقه ورب حَامِلٍ فِقّهِ ليس بفقيه. 


للك ينظر: الإحكام ا والمعتمد ؟/97”7. والمحصول ؟”/*"//ا9, ونهاية السول 5/لالاهة., 
وشرح العضد 25١8/79‏ وجمع الجوامع رةه وشرح الكوكب 65» وإرشاد الفحول 
(259 وتيسير التحرير 00 وفواتح الرحموت ؟/ 20 . 
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وجب عي انان انلوق د 
«ألّما : لوا جار لَجَارٌ لِلْعَامَيٌ 


. لدَليل» وَيالْمَرق‎ 0 ١ 


الشرح: «وأجيب : بأن الخلاف فى غير النقل»» وهو جواز الاقتداء بقول إمامه. 

واحتج «المانع» بأنه «لو جاز» الإفتاء بغير المجتهدء «لجاز للعامي» بجامع عدم بلوغ 
رتبة الاجتهاد. 

«وأجيب»: بأن جوازه للمطلع على المآخذ «بالدليل» النّاهض عليه» والعامي لا دليل 
على جواز فتياه» فأنّى يستويان؟ . ش 

«وبالفرق» بين العامي والمطلع على الماخذ. 

«فائدة» 

لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب: 

أحدها: أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيدء فيستقل بتقرير مذهب إمام معين» ويتخذ 
نصوصه أصولاً يستنيط منهاء نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارعء وهذه صفة أصحاب 
الوجوه» والذي أظنه قيام الإجماع على جواز قُنِيا هؤلاء» وأنت ترى علماءالمذاهب ممن 
وصل إلى هذه الرتبة هل منعهم أحد الفتوى» أو منعوا هم أنفسهم عنها؟ . 

الثانية : من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوهء ولكنه قَقِيهُ النفس حافظ [للمذهب]”2" قائم 
بتقريره» غير أنه لم يرتض فى التخريج والاستنياط كارتِيّاض أولئك» وقد كانوا يفتون» 

الثالثة: من لم يبلغ هذا المِقْدَاره ولكنه حافظ لِوَاضِحَاتِ المسائل» ومشكلاتهاء غير 
أن عنده ضعفاً في تقرير أدلّتهاء فعلى هذا الإمساك عن المُّْيَاء فانغمض فهمه مما لا نقل 
عنده فيه» وليس هذا هو الذي حكينا فيه الخلاف؛. لأنه لا اطلاع له على المآخذ. وكل 

أما العامي إذا عرف حكم حادثة بدليلها لم يكن له المُتيَا بها. 


وقيل: إن كان نقليًا جاز» وإلا فلا. 

وقيل: إن كانت دليلها من الكتاب والسّنة جازء وإلا فلا. 

وأما العامي الذي لكان ارو لبر ولم يدر دليلهاء ولا وجه يعلقهاء 
كمن حفظها مختصراً من مختصرات الفقه فليس له أن يفتي» ورجوع العامي إليه إذا لم 
يَْنّ سواه أَوْلَى من الارتباك في الحيرة» وكل هذا فيمن لم ينقل عن غيره. 

أما الناقل فلا يمنع. فإذا ذكر العامي أن فلاناً المفتى أفتاني بكذا لم يمنع من نقل هذا 
القدرء وإليه أشار في الكتاب بقوله : وأجيب: بأن الخلاف في غير النقل. 


>. 


لَا: آلْقَطْعْ نهم كَانُوا يُفْنُونَ مَعَ ألإشْتِهَارٍ وَالتَكَوْرِء وَلَمْ ُنكز. 
وَأيضا: كال «أَضحَابي كَأَلنْجُوم) 


وأشندل: بأنَ الْعَامَيّ لآ يُمْكِنْهُ ألتَرْجِيح ؛ لِفُصُورِه . 


وَأَجِيب: بِأنّهُ يَظْهَرُ بَِلتَسَامُع» وَبِرْجُوع الْعُلَمَاءِ َيه وَغَيْرِ ذَلِكَ . 
قَالُوا: أَكوَالَهُمْ كَاَلادِلَوَ َيَجِبُ أَلتَّرْجِيحٌ . 
كُلْنَا: لا يِقَاوِمُ ما ذَكَرْناء وَلَوْ سُلّمَ فَلِعْسْرٍ تَؤْجيح ألْعَوَامٌ. 


ومستالنة» 

الشرح: «للمقلّد أن يقلد المفضول من المجتهدين وإن قدر على تقليد الفاضل . 

(وعند أحمد وابن سريج الأرجح متعين)20 واختاره القاضي المروزي والقاضي 
الحسين وابن السمعانى. 

لنا: القطع في المفضولين «بأنهم كانوا يفتون» والفاضلون موجودون «مع الاشتهار 
والتكرّار» ولم ينكر»؛ فكان إجماعاً. 

«وأيضاً قال» يَكلِ: ««أَضْحَابي كَالشُجُوم) بأَيَهمْ اْتَدَيْكُمُ اهْتَدَيْتُمْ). خرج العوام؟ لأنهم 
'المقتدوت بتي معولاً نوق المجتهدين من غين فضل : 

الشرح: واستدل «بأن العامي لا يمكنه الترجيح؛ لقصوره»» ولو كلف بذلك لكان 
تكليفاً بضرب من الاجتهاد . 


2)591١-795( والمستصفى‎ »)4١05( ينظر: البرهان (2)1757/7 واللمع (؟/1)» والتبصرة‎ )١( 
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وأجيب. بأنه يظهر بالتسامع وبر جوع العلماء إليه وغير ذلك». ككثرة المستفتين » 
وتقديم العلماء له» وذلك ممكن, فلا يمتنع تكليف به. كما يجب عليه قطعاً البحث الذي 


مداه 


يعرف به صلاحية مَنْ يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن قد تقدّمت معرفته بذلك. 


«قالوا»: المفتون «أقوالهم كالآدلة» فيجب الترجيح» عند تعارضهاء والأفضلية من 
المرجحات ., 

«قلنا»: هذا قياسء. وهر «لا يقاوم ما ذكرناه» من الإجماعء «ولو سلم» أنه 0 
«قَلِعْسْرٍ ترجيح العوام») بين المفتين لم يجب عليهم الترجيح » ولسهولته على المجتهدين بين 
الأدلّة وجب» فقد وضح الفرق . 

«قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى»» ويجب معرفة أقوى الظنين للأخذ به عند التارض 
«قلنا»: هذا «تقرير ما قدمتموه» من الدليل في المعنى» وإن تخالفا في العبارة؛ لأن إفادته 
للظن» وكونه كالدليل للمجتهد أمر واحد» والجواب الجواب بعينه. 


والمنخول (574))» والإحكام للامدي 4ه وجمع الجوامع ؟/740: والمحصول 
ال اك وإرشاد الفحول [نفة ” والمسودة (كلاة)., وشرح الكوكب (ضفقةة والروضة 
,)5١0(‏ وشرح العضد ”299/7 والتيسير 00/5 
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6 مهو روم مه وت ام رك ه سم مو وم ذل يم 
ولا يَرْجِعٌ عَنْهُ بَعْدَ تَلِيدِه أتفاقاً وَفى خحكم اخحرَ: الم لْمَحْيَادُ : جواره . 


لا: الْقَطْعُ بِؤقُوعهء وَلَمْ يتكزء قَلَوِ الترّمَ مَذمَباً مُعيناً؛ كَمَالِكِ وَألشَافِِيَ 


«مسأالة» 

الشرح: «ولا يرجع عنه بعد تقليده»؛ في مسألة «اتفاقّاء وفي حُكُم آخر المختار: 
جوازه»27 «لنا: القطع بوقوعه» إذا كانوا يستفتون في كل حادثة: غير ملتزمين سؤال من 
سألوه أولاً» «ولم يتكر؛ ذلك من أحدء فكان إجماعاًء هذا إذا لم يعين العامي مذهباًء «فلو 
التزم مذهباً معيناً كمالك والشافعى وغيرهما»» فهل يلزمه الاستمرار عليه؛ وعدم الحيد 
عنه؟ فيه أقوال: أحدها: يلزمه. 

والثاني : لا. 

وأما الأعدل «فثالثهما»» وهو أنه إن قلده في واقعة لم يكن له الرجوع», وإلا فله 
الرجوع. ويكون في ذلك «كالأول» أي: كالعامي الذي لم يلتزم مذهباً. 

وقال الإمام ابن السمعاني: وإذا سمع المستفتى جواب المفتى لم يلزمه العمل به إلا 
بالتزامه . 

ويجوز أن يقال: يلزمه إذا أخذ فى العمل بهء وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته 
وحقيته » قال: وهذا أَوْلَى الأوجه. 


دق ينظر الإحكام للأمدي 01/6 والتمهيد للوسنوي (/19ا1ه2)0, والتحرير (ؤمه), وفواتح 
الرحموت 0/0 )ل وجمع الجوامع وإرشاد الفحول 384 وشرح العضد 
حر وجمع الجوامع 6 وشرح الكوكب 3177 .» والمسودة (الاق. 7 ١ه).‏ 
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# تق ناف أو جد ور ررق رفم ا وفظ ويه وقد البق لمعه زم هه حول 8 4 ىا اهز به كلها الوحوك وك ين جا بوادجوة بويك ون اوب بوا عو اك مو اال 


قال ابن الصلاح : ولم أجد هذا لغيره» وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين 
أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيّره بين أن يقبل منه» أو من غيره. 

قال ابن الصّلاح: والذي تقتضيه القواعد أنه إذا لم يجد سواه تعيّن عليه الأخذ بِمُتيَاف 

وإن وجدء فإن استبان أن الذي أَفْتَاه هو الأغلّم والأؤثق لزمه بناء على تقليد الأفضل» 
وإن لم يستبن لم يلزمه. 

واعلم أن أثمتنا أكثروا القول في باب المُتْياء وخصن الباب منهم بالتصنيف القاضي أبو 
القاسم الصّيمري» ومن المتأخرين الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح. وأجاد كل الإجادة 
وأحسن القول فيه أيضاً ابن السمعاني في «القَوَاطع». 

ومن أئمتنا من أودع الباب مسألة تقليد الشّافعي. كإمام الحرمين» وابن السّمعانى» 
والغزالي وغيرهم» وميل المحققين منا إلى أن تقليده واجب على طوائف العامة, وأنه لا 
عُذْر لهم عند الله تعالى ‏ في العدول عنه؛ وبه صرح إمام الحرمين في تصنيف لطيف أفرده 
في ذلك» وسّمّاه ب«مغيث الخلق واختيار الحق» ونحن نرى الإمساك عن الكلام فى هذه 
المسألة. فليست من فن الأصولء والكلام فيها يؤول إلى تَشْعيب من أصحاب الآراء 
وتشنيع من اختلاف السَفهاء. ثم لا نعود بطائل من الفائدة» والله - تعالى ‏ يهدينا إلى سبيل 
الرشاد. 


التزجيخ ؛ وَهُوَ أقْيِرَانُ آلْآمَارَة بمَا تَقُوى به عَلَى مُعَارِضِهَا فَيَحِبُ تَقْدِيمُهًا؛ 
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وَأورِدَ: شَهَادَة أَربعةٍ مع نْتيْنِء وَأْجِيب: بِالْتَرَامِهِ وبألفزق» ولا تَعَارْضَ ٍ 
طون وَل في فَطْعِيَ وَظمه م لإنْتِمَاءِ لطر وَالتٌْجيح فِي ظَيْنِ مَنْقُولينِء أو 
مَعْقُولَيْنِء أَوْ مَنْقُولٍ وَمَعْقُولٍ . 


«مسألة» 
الشرح: «وهو اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها)”"' . 
وإنما قلنا: الأمارة ليختص بالظنين» فإنه لا تعارض بين قطعيين» ولا قاطع وظني. 
وإنما قلنا: على معارضها؛ لأنه إذا لم يكن هناك معارض» فلا ترجيح . 
أما عند حصول المرجّح «فيجب تقديمها؛ على المعارض اقتداء بالصحابة ‏ رَضِيَ آَللَهُ 
- «للقطع عنهم بذلك» وأورد: شهادة أربعة مع اثنين» إذا تعارضاء فإن الظن بالأربعة 
أقوى» ومع ذلك لا ترجيح في الشّهّادات بالعدد. 


)1١‏ ينظر: البرهان لإمام الحرمين 7/ 41١57‏ والبحر المحيط للزركشي 2١791/5‏ والإخكام في 
أصول الأحكام للامدي :7١/5‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص١47»‏ والتمهيد للأسنوي 
ص 005 غ ونهاية السول له 4/ 454» وزوائد الأصول له ص5 »5٠‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
/١١٠5ء‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 2775 والتحصيل من المحصول للأرموي نعه 


ا 


4 رق وأ 18 ا ود لبح 1 اي و ا يا ها كيه عيض هر روا مد كوك وه و هن هاا واد جود ها ايوق د راكب بولك يذ .ل 1 وز به اها وا ول كه 8 يوانو بود لفل ايز 


«وأجيب بالتزامه», وهو مذهب مالك» أو «بالفرق» سرء الشهادة والد ٠‏ بأنه 

١‏ هو مذهب . بين يل٠‏ بانه لي 
كل ما ترجح به الأدلة ترجح به الشهادة» وستقف إن شاء الله تعالى ‏ من ذلك على كثير. 

قال علماؤنا: ووجه الفرق أن الشهادة مقذرة في الشرع بعدد معلوم» فكفينا الاجتهاد 
فيهاء بخلاف الرواية؛ فإن أمرها مبنى على الاجتهاد. 


«ولا تعارض في قطعيين» وإلاا ثبت مقتضاهماء وهما نقيضان» ولا في قَطعي وظني» 
لانتفاء الظن» عند القطع بالنقيض » «والترجيح» حينئذ منحصر «في انين ؛ لتأتي التعارض 
بينهماء وعدم تأتيه في غيرهماء والظنان إما أن يكونا «منقولين كُتَضَينء «أو معقولين» 
كقياسين» «أو منقول ومعقول» كنصّ وقياس . 


507/6,» والمنخول للغزالي ص577» وحاشية البناني 0707/7 والإبهاج لابن السبكي 
ش 08 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 2141/5 وتخريج الفروء على الأصول 
للزنجاني ص 7076 وحاشية العطار على جمع الجوامع 1/ »4٠١‏ وإحكام المصول في أحكام 
الأصول للباجى ص ”الا والتحرير لابن الهمام ص 27267 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
7 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7/7 وميزان الأصول للسمرقندي 2951/7 
7 »؛ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 704/7» وشرح التلويح على 
التوضيع لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2٠١7/7”‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص 23776 وشرح المنار لابن ملك ص86. والوجيز للكراماستي ص الا والموافقات 
للشاطبي 2514/5 وتقريب الوصول لابن جزيٌ ص2177 وإرشاد الفحول للشوكاني 

ص 2717/7 وشرح الكوكب المنير للفتوحى ص 2107 والحدود للباجى (9/4). 
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مَسْألَةٌ: 
لآو افِيٍ السنده والمئن + وَالْمَدْلُول» :وف ارج 


بكَثْرَةِ آَلوُوَاةِ لِقُوةِ آلَّنّ؛ خلافاً لِلْكَرْعِيَء وَبزِيادَةٍ آلتَقَة وَبالْفِطنٍ 
ا وَالِْلْمِ وَأَلضَّبْط وَأَلبَخْوٍ وَبأَنهُ أَشْهَرُ بأَحَدِمَاء 
لا نُسْحَتِه وَعلى ذِكْرٍ لا خَطْء وَبِمُوَ 


مُوَافقته يي عرف َك 
في الْمْرْسِلِينَ. 
وَبأَنْ 


يَكونٌ المياضة كَرِوَائَةِ أبي دَافِع : تكح مَيِمُونَ وَهُوَ حَلال» وَكَانَ أَلسَّفِيرَ 
بَتنّهُمَا عَلَْ رِوَايَة أَبْنِ عَبّاسٍ رَضِىَ الله عَنهُ: 


م مَبِمُوئة و 
وَبأَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْقِضَّةِ؛ِ كَرِوًا 


وَبأَعْتِمادِهِ عَلَى حِفْظهِ 


لآ يُوِْسِلٌ إِلآعَنْ عَدْلٍ 


هُوَ حَرَام . 


بَةَ مَتِمُوئةَ : تَرَوّجَنِي لبن يكل وَنَحْنْ حَلالآنِ 
«مسألة» 
الشرح «الأول» في ترجيح المنقولين» وهو أربعة أصناف 


«في السند»ء وهو طريقة ثبوته» «والمتن» وهو باعتباز مرتبته ودلالته؛» «والمدلول» 


من 
حزمة أو إباحة . «وفى» أمر قد ينضم إليه من «خارج» الصنف الأول في التّرْجيح بحسب 
السندء ويقع في الراوي والرواية» والمروي والمروي عنه. ففيه أربعة فصول 


الأول في الراوي» ويكون في نفسهء وفي تركيبه الأول ما يتعلق بنفسه. وذكر 
المصّف منه خمسة عشر أمراً. 


الشرح: «الأول»: كثرة الرواة بقوة الظن» خلافاً للكرخى»» حيث اعتبرها بالشهادة» 
وهو ضعيف؛ فإن الشهادة مستندة إلى توقيفات يعتد به ولذلك لا يقبل بغير لفظ الشَّهَادة 


حتى [إذا] أتى العدد الكثير بلفظ الإخبار لم يقبل» ولو شهد ألف امرأة وعبد على نا 
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َبأنْ يكُونَ مُنَافِها؛ كَرِوَابةِ آلْقاسِم عَنْ عَائِمَة ‏ رَضِيَ لله عَنْهَا؛ أذ بَريرَة 
عَتََّكْ وَكَانَ رَّوْجْهًا عَبْداَ عَلَن مَنْ رَوَى أ كَانَّ خُا؛ لأنَهًا عَمة 1 ع 


على ألمؤْسّل» وَمُوْسّل َلتَّابِعيٌ عَلَىْ غَيْره» 0 إستاداء وَالمُسْئَد عَلَ كات 
مُعرُوفب » وَعلى لْمَسْهُو 35 وَأَلْكتَاب عَلَىْ المشهور» وَبمثل لْبُكَارِيٌّ وم دي على 


[بعل]”'' ردوا. 
ومثاله قال الشافعي في «الرسالة»: الأخذ بحديث عبادة في الربا أولى من حذيث 
أسامة ؛ لأن مع عباذة عمر وعثمان. وأبا سعيد وأبا هريرة» والخمسة أولى من واحد. 


الثاني : أن يكون أحد [الراويين]”'' راجحا على الآخر في وصف يغلب ظن الصدق» 
والثقة والفطنة» والورّع» والعلم» والضبطء والنحو. ١‏ 

وإليه أشار بقوله: «وبزيادة الثقة» والفطنة» والورع» والعلم» والضبط. والنحواء 
ولذلك رجح أصحابنا رواية مالك وسفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي كَلةٍ قال 
للرّجُل: «زَوَجْتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؛7 على ما رواه عبد العزيز بن أبي حازم» وزائدة 

عن أبي حازم عن سهل أن النبي ل قال له: «مَلَكْتَهَا بِمَا مَعَكَ م من القُرآن)؛ لأن مالكاً 


)١(‏ في أء ت: بقل. 

زف في ت: الروايتين 

47 أخرجه مالك في الموطأ 517/7؛ كتاب النكاح: باب ما جاء في الصداق (8)» والبخاري 
ع0 كتاب النكاح: باب السلطان ولي (015)» وأطرافه في 57759١(‏ 459026059 
لالم١ه‏ -١15١55-251١5-51”اه-_١5١ه-5:9١ه‏ ١و٠لاه_‏ الامه -9/517)» ومسلم 
5٠ /”‏ ١٠»ء‏ كتاب النكاح: باب الصداق .)١5786-15(‏ 
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ع او وه اله عو “عو ابحو 7 او لو جه البو او هر لور 1 حو اه كين وا أله الول عو مخ روم و اونظ يي كوا أي > وت و مهاد مقرو هو هار لهذ كا 7 واد كي تيوق يه ورم اد ل الو ها ا اي برايو 


وسفيان أعلم منهماء وأوثق وأضبط . 

قوله: «وبأنه أشهر بأحدها» هذا هو الثَّالك» وهو أن تكون إحدى الروايتين أشهر 
يشيع من هذه الصفات الخمس» وإن لم يعلم رجَحانه فيها؛ فإن كونه أشهر يكون في 
الغالب لرجحانه قوله. «وباعتماده على حفظه لا نسخته. وعلى ذكر لا خط». 

هذا هو الرابع» وهو أن يكون أحدهما يعتمد في الرواية على حفظه للحديث؛ لا على 
نسخته وعلى تذكره للسماع» لا على خط نفسه؛ لما لعله يعتور الخط من ضَعْفٍ وتَغير. 

قال الإمام الرازي: وفيه احتمال» قوله: «وبموافقته عمله»؛ هذا فز الا و 
أن يكون أحدهما علم أنه عمل برواية نفسه» والآخر لم يعمل؛ ولذلك رجحنا ما روي عن 
النبي يكل أنه قال ولمن عل المُسْلِمٍ فِي عَبْدِهِ وَل فَرسِهِ صَدَقَة2'7 على حديث غورك 
السعدي عن جعفر بن محمد عن عائشة عن جابر عن النبي كَل أنه قال: «في كُلَّ قرس 
سَائِمةٍ دِيئارٌ»!" . 

فإن أبا يوسف رواه عن غورك السعدي» وترك العمل به. 

قوله: «وبأنه» هذا هو السادس» وهو أن يكون أحدهما قد «عرف أنه لا يرسل إلا عن 
عَدْل)» وهذا لا يكون إلا «فى» تعارض الخبرين «المرسلين». 

السابع : ما أشار إليه بقوله: «وبأن يكون» أحدهما «المباشر» للواقعة» «كرواية أبي 
رَافع؛ في «جامع الترمذي»: «نكح' وَلِلِ «مَيْمُونَةَ وهو حلال7"©. وكان» أبو رافع «السفير 


)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه الدارقطني (/1777)ء والبيهقي (9/5١1١1)ء‏ والخطيب في اتاريخ بغداد» ا 


لي لال ل 0 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وغورك» ليس بشيى» وقال الدارقطني : هو ضعيف 
جدا. 
وقال الهيئمي : فيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف. 

(م) الإحرام الكائن من أحد الثلاثة: الزوج» والزوجة» والولي» مانع من صحة العقدء فلو حصل - 
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العقد وأحد الثلاثة محرم فسخ قبل البناء وبعد» ولو ولدت الأولاد. ولا يتأبد التحريم؛ وكما 
أنه لا يصح العقد حال الإحرام الكائن من أحد الثلاثة» كذلك لا يوكلون ولا يجيزون» ويستمر 
المنع في الحج لتمام الإفاضة إن قدم سعيه» وإلا فلتمام سعيه. كما أن العمرة يستمر المنع 
فيها لتمام سعيهاء ويندب تأخير العقد عن حلقها أو تقصيرهاء فإن عقد بعد تمام الإفاضة وقبل 
صلاة الركعتين فسخ إن قرب العقد من الطواف» وإلا فلا يفسخ. ولا فرق بين الحج الصحيح 
والفاسد. والعبرة بوقت العقد في الثلاثة أو أحدهم, فإن وكل حال كونه حلا فلم يعقد الوكيل 
إلا وأحد الثلاثة محرم فسد.ء وإن وكل أحدهم وهو محرم فلم يعقد الوكيل إلا والجميع حل 
صح؛ لما علمنا أن العبرة بوقت العقد. ويستثنى من عدم صحة التوكيل صحة توكيل السلطان” 
إذا كان محرما ووكيله ولو قاضيا حلال» فيصح عقد الوكيل حال إحرام السلطان؛ لضرورة 
عموم مصالح الناس» وكذا إذا حصل ابتداء للقاضي وهو محرم ونائبه حلال؛ فيصح عقد 
النائب؛ لضرورة المصالح أيضاً. ويحرم نكاح المحرم للأحاديث الدالة على التحريم خلافاً 
لأبي حنيفة فإنه يجيز' نكاح المحرم ويقول بصحة العقد. يدل لنا ما في صحيح مسلم: حدثنا 
يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن 
يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير 


الحج» فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله كل: الا ينكح المحرمء ولا 
ينكح» ولا يخطب». وفي رواية أن أبان بن عثمان قال: ألا أراه أعرابثً إن المحرم لا ينكح 
ولا يتكح. أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله يكدِء وفي رواية أخرىء فقال له أبان: ألا أراك 
عراقمًا جافياًء إني سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله يلِ: «لا ينكح المحرم» ويدل 
لأبي حنيفة ما روى في مسلم عن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله يَكَدٌ ميمونة وهو محرم. 
ووافق الكوفيون في ذلك. لكن المنع أرجح.ء لأن أدلته قولية» ودليل المجيز فعل» والقول 
أقوى من الفعل» فيقدم عند التعارض؛ لأنه يتعدى للغير بخلاف الفعل؛ فإنه مقصور على 
صاحبه غالباً. أضف إلى ذلك أن. الرسول قد خص في النكاح بأشياء كثيرة كجواز التكاح بلا 
مهر إلخ» فلا يكون فعله دليلاً على الجواز لغيره. وأيضاً قد ورد أنه تزوجها وهو حلال. من 
ذلك ما روى عن يزيد بن الأصم قال: «حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله يك تروجها 
وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس» فصار الفعل مختلفاً في ثبوته» والقول 
متفقاً عليه والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه. على أنه يمكن الجمع بين الروايتين بأن 
يقال: معنى اوهو محرم» أنه حال بالحرم. ومن حل به يقال له: محرم» وهي لغة شائعة. 
والقول بأنه تزؤجها وهو حلال رواية أكثر الصحابة» وأما رواية وهو محرم فلم تثبت إلا عن 
ابن عباس» وهو لا يعارض كل الصحابة» وقيل: إنه عليه السلام بالمدينة وكل أبا رافع مولاه 


الح 


بينهما”'2 على رواية ابن عباس» المرجّحة في الكتب الستة: «نكح ميمونة وهو حَرَام»7 . 


«سئن 


الغامن: ما أشار إليه بقوله : «وبأن يكون صاحب القصة» كرواية ميمونة» المخرجة في 
أبى داود) «تزوّجنى يليه ونحن حلالان باسرف 24. 
0 --300 ثر صبزابيه -. 0 
ولفظ مسلم: عن ميمويه أن رسول الله علد تزروجها وهو حلال7 : 
[التاسع]7) : المشار إليه بقوله: «وبأن يكون» أحدهما «مُشَاقَهاً» اسم مفعول» أي: 


سمع شفاهاء والآخر من وراء حجاب» «كرواية القاسم عن عائشة أن بريرة عتقت وكان 


0) 


فق 


إفرة 


00 
(0 


زوجهاعبدًا» 0ك رواه مسلم وأبو داود والترمذي «على من روى أنه كان حرّاا. وهو الأسود 


فعقد له عليها وهو ب «مكة»» وأيضاً فقد روت ميمونة وأبو رافع أنه تزوجها وهو حلال» وكما 
أنه لا يجوز للمحرم أن يتولى عقد النكاح ولا يوكل ولا يجيز: كذلك ليس له أن يخطب 
بخلاف شراء الأمة ولو للوطء؛ فإنه يجوز. والفرق أن العقد في النكاح لا يكون إلا على من 
يحل له وطؤها. وأما على الشراء فله أن يشتري من لا يحل له وطؤها. ويمنع الإحرام حضور 
العقد أيضاً. 

أخرجه مالك في الموطأ »754/١‏ كتاب الحج: باب نكاح المحرم (19)». وأخرجه أبو داود 
7 كتاب المناسك: باب المحرم يتزوج 2»)١18517(‏ ومسلم ٠١75/5‏ نحوه» كتاب 
النكاح: باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته (44 »)١51١-‏ وابن ماجة 717/١‏ كتاب 
التكاح: باب المحرم يتزوج .)١975(‏ 

أخرجه البخاري (9/ )7١‏ كتاب التكاح: باب نكاح المحرم :)01١5(‏ ومسلم )1٠١71١/5(‏ 
كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته )١51١  47(‏ من حديث ابن عباس . 
أخرجه مسلم )1١7/7(‏ كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم. . . (18 - 22١51١‏ وأبو 
داود »)١851(‏ وابن ماجة )١1975(‏ من حديث ميمونة. 

في أ بءات: الثانية» وهو خطأ. 

أخرجه مسلم )١١55 - ١١4/0‏ كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق» وأبو داود 
(؟/70777) كتاب الطلاق: باب فى المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عبد (5775)» والترمذي 
(/401 - 551) أبواب الرضاع : باب في المرأة تعتق ولها زوج )١194(‏ من حديث هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة وقال الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح . 

وأخرجه النسائى فى «الكبرى» كتاب الطلاق كما فى تحفة الأشراف (؟1١/519)‏ من طريق 
القاسم عن عائشة.. ْ 


عن عائشة». كما رواه أبو داودء والترمذي. والنسائي» وابن ماجه؛ «لأنها» أي: عائشة 
- رضي الله عنها ‏ ١عَمََةَ‏ القاسم»؛ فسمع منها شفاهاً؛ لأنه محرمهاء بخلاف الأسود. 

العاشر: المشار إليه بقوله: «وأن يكون أقرب عند سماعه» إلى الرسول كك وكل 
مسموع منهء «كرواية ابن عمر» الثابتة «أفرد رسول الله عَكلنِ) الحج. «وكان» ابن عمر «تحت 
ناقته) يِ احين لَبَى» فترجح على رواية أنس أنه قدَن97 , 

الحادي عشر : المشار إليه بقوله: «ويكون من أكابر الصحابة لقدبه غالباً» من مجلس 
النبي َوُه ونظيره كونه أكثر صحبة» فيقدم كما قدمنا خخبر عائشة ‏ رضي الله عنها: «كان 
رسول الله كَهُ يصبح جُنْباً من جمّاع لا من احتلام» ويصوم0(2), على ما روى أبو هريرة أن 
النبي يله قال: «مَنْ أصبَّحٌ جُتباء قلآ صَْمَ لّه200؛ لأن صحبة عائشة كانت أكثرء 

الثاني عشر: المشار إليه بقوله: «أو متقدم الإسلام». 

قال الآمدي: فإن رواية متقدم الإسلام أغلب على الظَّن؛ لزيادة أصالته في الإسلام» 
وتحرزه فيه. 

قلت: ومذهبنا هو الذي ذكره جمهور أصحابنا أن متأخّر الإسلام أرجح قالوا: وذلك 
كتقديمنا خبر أبي هريرة أن النبي كَلِْ قام من اثنتين وتكلّم. . .»247 على حديث ابن مسعود 


.)١1801/515( أخرجه مسلم (1/ 415) كتاب الحج: باب إهلال النبيّ تل وهديه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري 4/٠18ء 218١‏ كتاب الصوم: باب اغتسال الصائم »)١910(‏ وطرفه 
(19475. 1971 19737)., ومسلم 9/7لالاء كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنب .)١١١9-48٠50(‏ 

() أخرجه البخاري 119/54. 217١‏ كتاب الصوم: باب الصائم يصبح جنباً (21975 2)19757 
وطرفاه 19١ 197٠‏ و(915١)»‏ وطرفه في 21977 ومسلم 4/7/الا» 78٠١‏ كتاب الصيام : 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١1١9--10(‏ واللفظ لمسلم. 

(5:) أخرجه البخاري )١17/١(‏ كتاب إلصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجدء ومسلم 
:0*/١(‏ - 505) كتاب المساجد: باب السهو فى الصلاة »250٠١  419(‏ وأبو داود 
(115-17/1) كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين »230١8(‏ والترمذي (417/1) 
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فقاو .وى و وا وقد ود و ود وا ود وا هد و وا و هد ىد وه و هد هاو و ود مه وا واو هدأقا. د وافا. .دو و و دودو و و وا وا وا . ا رام 


في الكلام في الصّلاة7"" . 

وتقديمنا رواية ابن عباس فى التشّهد(2 على رواية ابن مسعودء قالوا: كذلك إذا كان 

قالوا: وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يقدم بالتأخر؛ لأن المتقدم أيضاً عاش حتى 
مات رسول الله يَكَِةِه فساوى المتأخر فى الصحبة وزاد عليه . 

قالوا: ورد عليهم أصحابنا هذا بأن: سماع المتأخر متحقّق التأخرء وإنما يؤخذ 
بالأحدث فالأحدث قلت: ذكروه» وأجيبوا به يتبين لك أن صورة المسألة أن يعلم أن 
سماع المتأخر وقع بعد إسلامه. وإلا فلا تقدمء وألاً يكون المتقدم مات قبل إسلام 
المتأخرء فإن مات قدم المتأخر قطعاً. وهو بحث ذكره الإمام الرازي. 

الثالث عشر : المشار إليه بقوله : «أو مشهور النسب». 

قال الآمدي :+ لأن. اختراز مشهور الست عما يوجب تقض متزله المشهوزة يكون 
أكثر . 

قلت: وعندي أنه [لا ترجيح](7) بشهرة النسب» وعبارة الإمام في «المحصول»: 
رواية معروف النسب راجحة على رواية مجهوله. 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر (799) وابن ماجة 
(87/1؟) رقم 2)١5١5(‏ وأحمد (؟775/1). 
وأخرجه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 97 15) كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من 
ركعتين ساهياء» حديث (258 09). 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو عوانة (7/ »)١19‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 2»)704 والطبراني في 
«الكبير» /1١(‏ ه"اك ككل .)1١77/‏ 

(؟) أخرجه مسلم 7١7/7‏ - 707 كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة (2507/76» وأبو داود 
0١‏ كتاب الصلاة: باب التشهد (91/5)» والترمذي 87/7 أبواب الصلاة: باب ما يلي ما 
جاء في التشهد (590)» والنسائي 157/7 كتاب الافتتاح: باب كيف التشهد الأول» وابن 
ماجة 741١/1١‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد .)1٠00(‏ 

(0) فيا ت: لا ترجح . 
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الا ا اق فل لاوما وو ا ع ار كب برع بوم عا يق 2ه و لايق وكيا باه روم 3 إل لواب لا ل الور ا د ا اماد 


الرابع عشر: المشار إليه بقوله: أو غير ملتبس بمضعف . 

قال الآمدي: فإن الذي لا يلتبس اسمه ببعض الضعفاء أغلب على الظن ممن يلتبس. 

قلت: ولا يحصل الالتباس إلا عند تقارب زمانهما واجتماعهما في شيخ واحدء 
ولذلك شرط الإمام في «المحصول» أن يصعب التمييز. 

الخامس عشر: المشار إليه بقوله: «ويتحملها بالغأ»؛ فإن من تحمل في زمن البلوغ 
أضبط ممن يحمل في زمن الصّبَاءِ ولأن موضعه أقرب إلى رسول اله يكلهِ؛ لقوله عليه 


رجّحنا رواية ابن عم رضي الله عنه ‏ في إفراد الحج على رواية أنس أنه قرن لأن ابن عمر 

كان كبيراًء وقال لما بلغه قول أنس في القِرّانء وكان أنس يتولّج على النساء وهن 
ع 2 5 و 5 

متكشفات : «وانا اخل بزمام ناف رسول الله كَْةٌ يسيل عليّ لعابها» فهذه الأوجه مرجّحات 


وأما الترجيح بحسب التزكيةء فإليه أشار بقوله: «وبكثرة المزكين» أو أعدليتهمء 
أو أوثقيتهم. وبالصريح» من ألفاظ التزكية «على» التزكية باعتبار «الحكم» بشهادته بلا 
تصريح» «والحكم» بشهادته راجح «على العمل»؛ لأن الاحتياط فيه أكثر. 

في الترجيح بالرّواية» وإليه الإشارة بقوله: «وبالمتواتر على المسند» من الآحاد. 


ولك أن تقول: المتواتر قطعي. وكلامنا في التّزجيح بين الّنيات» «والمسند على 
المرسل» على القول بالاحتجاج بالمرسل» «ومرسل التابعي على غيره»؛ لأن الأغلب على 


5 
«وبالأعلى إسنادً»؛ لأنه كلما قلّت الرواة كان أبعد من الخطأء فرواية خالد الحَذّاء عن أبى 


)١(‏ أخرجه مسلم ١/9الل‏ كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف ,)5"7/١77(‏ وأبو داود 
»+١‏ كتاب الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف (0)5175: والترمذي 
0/1١‏ .» أبواب الصلاة: باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهي (718). 


1117/ 


قلابة عن أنس : «أن بلالاً أُمِرَ أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة»(2 أرجح من رواية عامر الأحول عن 
مكحول عن ابن محيريز عن أبي مَحُذُورة في تثنية الإقامة . 

«والمسند» رجح «على» المعزى «كتاب معروف» بين المحدثين؛ لأنه أبعد عن التبديل 
والتصحيف». «وعلى» الخبر «المشهور» بدون كتاب؛ لأن المسند يرويه العدل عن العدلء 
والمشهور قد لا يكون كذلك» فرب مشهور غير صحيح . 

الوالكتاب» راجح «على المشهور»؛ لأن تطرق احتمال الوهم إلى المشهور أكثر من تطرّقه 
إلى الكتاب» «وبمثل البخاري ومسلم على غيره». 

فإن قلت: إن أردتم ب «غيره» ما لم يلتزم صاحبه فيه الصحة كالسئن الأربعة» فواضح أن 
ما هو محكوم بصحته فوق ما ليس كذلك. 

وإن أردتم ما هو ملتزم فيه أنه على شرط الشيخين» أو أحدهما ك (المستدرك» للحاكم» 
أو أنه ملتزم فيه الصحة كصحيحي ابن ماجه» وايْن خزيمة» فلا نسلم التقديم . 

قلت: المراد ما هو صحيح أيضاً ملتزم فيه الصحةء فالصحيحان مقدمان عليه» ولو كان 
على شرطهما؛ لأن لشهرتهما ومَبُول الأمة بالقبول ما ليس لغيرهماء وإن ساواهما في درجة 
الصحة»ء ولذلك قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره من أئمتنا: إن كل ما فيهما مقطوع به. ْ 


2»545/١ أخرجه البخاري ؟/لالاء كتاب الأذان: باب بدء الأذان» الحديث (507)»: ومسلم‎ )١( 
.717/8/79 كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» الحديث‎ 
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الفصل الثاني 


# د 


وَبِقَرَاءَة 0 وَبكوانه غَيْرَ مُحْتَلِفٍ فيه 


الشرح: «والمسند باتفاق» مرجّح «على مختلف فيه؛ أي: في أنه مرفوع» أو موقوف» 
فحديث ابن عمر أن النبي كل قال ا ل 
لَمْ يَكَنْ ل َهُ مَالٌَ فَقَد عْتِقَ مِنْهُ مَا عْتِقَّء وَدُقّ ما و2 

يقدم على ما روى قتادة عن النضر عن أنس عن بشير بن نهيك عن سعيد عن أبي 
هريرة عن النبي كَله: «مَنْ أَغْبَقَ نقسا فق كذلركه تدلنه شدي ال قَإِنْ لَمْ يكن لَهُ 
مَالٌ قوم م المشلوك قيمَة عَدل: نه اسع العَبْد غَيْر مَشَمُوق عئهو 7 , 

لأنه رواه شعبة وهمام. وهما أحفظ من سعيد» ولم يذكر السعاية.» وذكرهما ابن 
يحي أن السبعاية من قول كقادة: 


الشسرح: «وبقراءة الشيخ» على ما كان بالقراءة على الشيخ؛ لأنه أبعد عن غَْلة 


)١(‏ أخرجه البخاري 17//5, كتاب الشركة: باب الشركة في الرقيق :)750١٠5(‏ ومسلم 
٠5١1١ء‏ كتاب العتق: باب ذكر سعاية العبد (/ .)١607‏ 

0( أخرجه مالك في الموطأ ”/ 77 كتاب العتق والولاء: باب من أعتق شركاً له في مملوك(1)؛ 
والبخاري ههلك كتاب العتق: باب إذا أ عتق عبداً من اثنين (505757؟)» ومسلم لت 
كتاب العتق .)١95١١/1١(‏ 
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ماوع ا وه بلجتو جا ل جو ب لالدو ونه ابلا و ب بطا ا ‏ لاو ا اوبالل نا الاو ا 


الشيخ» (ويكونه غير مُخْتَلِف) .بكسر اللام إلى الحديث الذي لم يختلف لفظ رواته راجح 
على ما اضطرب لفظ راويه واختلف» فحديث مالك وسفيان عن الزهري هن سالم عن أبيه 
في رفع اليدَئْنِ راجح على حديث سفيان عن يزيد أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن البراء: أن رسول الله يك كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه» ثم لا يعود. ٠‏ 

قال' سفيان: كان يزيد يروي هذا الحديث» ولا يذكر «ثم لا يعودا» ثم دخلت 
«الكوفة» فرأيته يرويه» ويزيدها فيه» وكأنه لقّنها. 

وقال الدارقطني : لقن في آخر عمره» ويحتمل أن يقرأ : «غير مُحْتَلَف» بفتح اللام إلى 
غير مختلف على رواية لحديث أنين وابن عمر عن النبي كله أنه قال: «إذا زَادَتِ الإيل عَلَى 

غ222 

مائةٍ وَعِشْرِينَ اسْتُؤْنِقَت المَرِيضَه 

وروى الشافعي بإسناده عن عاصم بن ضمرة عن علي مثل درواي أنعن وابن عمر» 
وهذا قد اختلف أصحايبنا فيه فمنهم من قال: إذا اختلفت الرواية عن أحد الراويين دود 
الآخر تساقطتا. 

ومنهم من رجّح رواية من لم يختلف عليه؛ لأنه أقرب إلى الضبط» وحكى سليم 
الرازي في «التقريب» وجهاً عكسه. 


)١(‏ تقدم. 


لا 


وَبأَلسّمّاع عَلَىْ 0 خْتّمًا 


ولتكروواقع الخشور عل القنه فوقو عيكة فو عل عا في 


الفصل الثالث: في الترجيح بحسب المرويء وإليه أشار بقوله: «وبالسّماع» المتيقّن 
«على محتمل" لآن يكون غير سماع» وكذلك كان «سمعت» أرجح من «قال» لاحتمالها. 

وعبارة أبي الحسين الحلاني عن هذا أنه: أن «سمعت» مقدمة على «كتب إلينا) . 

وقيل بقول ابن عباس : سمعت رسول الله يَكلٌِْ يقول: «أيِمَا هاب دُبِعَ فَقَدْ طَهْره2'0 مع 
قول عبد الله بن عكيم: كتب إلينا رسول الله كهِ: «لاّ تَنْتَفِمُوا مِنَ المَِئَةٍ بإهاب وَلاً 


م70 , 


الشرح: «وبسكوته مع الحضور على الغيبة»» وعبارة «المنتهى»: وأن يكون ساكتاً 
عنه مع حضوره على ما سكت عنه مع غيبته . انتهى . 


)1١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه أحمد 2)7"1١/5(‏ وأبو داود (51517): وابن ماجة (517"), والنسائي (؟/97١)2‏ 
والطيالسي (1757)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 2»)771/١(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» )١١75/5(‏ والبيهقي )١15/١(‏ من طريق شعبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم : 
قال: قرىء علينا كتاب رسول الله كه في أرض جهينة وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب. 
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وحاصله: أن ما سكت عنه مع الحضور أولى مما سكت عنه مع الغيبة» «وبورود 
صيغة» صدرت من النبي يكلِهِ «فيه؛ أي: في ذلك الخبر بلفظها بغيبة «على» الآتي بمعنى «ما 
المشتمل على صيغة واحدة مروية بلفظها على ما كله مروي بالمعنى . 

الشرح: «وبما لا تعمّ به البلوى على الآخر في الآحاد» أي: وهذا يختص بالآحاد. 

وبوذا سح العف تحديف 2ر1" على طلق 117 فى مين اللاكن: 

ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى قيد «الآحاد» مع العلم بأن المتواترين» والمتواتر 
والآحاد لا تعارض فيهما. 


الشرح: «بما لا يثبت إنكار لرواية على الأخرى»»؛ أي: ما أنكر الأصل رواية الفرع 
فيه مرجوح بالنسبة إلى ما لم ينكرء وهذا فيما إذا أنكر الأصل وصمّم على إنكاره؛ مثل 


)01( بسرة - بالضم ‏ بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العْرَّى الأسدية. مهاجرية» لها أحد عشر 
حديثاًء وعنها عبد الله بن عمرو بن العاص» وعروة. ينظر ترجمتها في: تهذيب التهذيب: 
0/5 ت 2730747 وتقريب التهذيب: 591/7غ والثقات: “/ 5917 وأسد الغابة: لا/ 40» وأعلام 
النساء: »١١١/١‏ والاستيعاب: 954 والإصابة 575/19» وتجريد أسماء الصحابة: 
09 » والكاشف: #/455» والإكمال: 47/7»: وتراجم الأحبار: ١690/١‏ 
والخلاصة: */5ا”. وتهذيب الكمال: 2١579‏ وتصحيفات المحدثين: 29/7 وتبصير 
المنتبه: 5/ .١59*‏ 

(؟) قيس بن طلق بن علي بن المنذر» الحنفي اليمامي. روى عن: أبيه. وعنه: ابنه هوذة 
وعبد الله بن النعمان السحيمي وعبد الله بن بدر وغيرهم. قال العجلي: يمامي ثقة» وأبوه 
صحابي. وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره أبو موسى في الذيل وقال: أورده جعفر وغيره 
من الصحابة. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: قيس ليس ممن تقوم به حجةء ووهاه» وقال ابن 
معين: لقد أكثر: الناس من (قيس» وإنه لا يحتج بحديثه. ينظر: تهذيب التهذيب 798/8 
.)0١0(‏ 
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إنكار أبي معبد ما حدث به عنه.عمرو بن دينار من حديث ابن عباس أنه كان يعرف انقضاء 

أما إذا لم يصمم. وحمل أمر شكه في نفسه على النسيان» فلا تظهر مرجوحية» وقد 
كانوا يحدثون بعد ذلك عمن روى عنهم» فيقول واحدهم: حدثني فلان عني كما فعل 
ب «سهيل» في حديث القضاء باليمين مع الشاهد. 

وسبقه أنس فقال: حدثني ابني عنى أن النبئ يلِهِ نهى أن يجعل فصّ الخاتم من غيره. 

الشرح: الصنف الثاني : الترجيح بحسب المَئْنء وإليه أشار بقوله : «المتن»»: فيرجح 
«النهي على الأمر»؛ لأن النهي لدفع المفسدة» والأمر لِجَلَْبِ المصلحة» والاهتمام بدفع 
المفسدة أشدء «والأمر على الإباحة على الصحيح» للاحتياط. وقيل: يرجح ما مدلوله 
الإباحة؛ لأن مدلوله متّحد. ومحامل الأمر كثيرة» والإباحة على النهى. 

كذا بخط المصّف» وظاهره أن ما مدلوله نهي راجح على ما مدلوله إباحة. 

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا تعارض حَبّرانَ أحدهما يقتضى الحَظرء والآخر الإباحة 
على وجهين حكاهما ابن السَّمْعَانِي وغيره: 

أحدهما: أنهما سواء؛ لأنهما حكمان شرعيان. والثاني: تقديم ما يقتضي الحظرء 
وسيرجّحه المصئف حيث يقول في المدلول الحظر على الإباحة ثم على الخلاف» والقول 
بتقديم الإباحة لا أعرفه عن أحدء ثم تقديم النهي معلوم من قوله هنا: «النهي على» الأمر 
والآمر على «الإباحة»؛ فإنه صريح في أن النهي متقدم على الإباحة» فقوله بعده: والإباحة 
على النهي يناقضه؛ فلا يجعل بكلام الشارحين هناء فما فيه غير تعسّفات لا حاصل لها. 

وقد قلنا غير مرة: إن الصواب أن يرد من كلام المصئفين ما يجب ردّى ويقبل ما 
يجب قبوله. 

فأما التكليف والتخثّل والحمل على أبعد المحامل بِلَطَاقَةٍ الوهم. ومنعه التخيل» 
وركوب الصَّعْبٍ في ذلك دون المدلول» فهو عندنا شيء تستنكره العقول» ولا يرضاه لنفسه 
ذو نفس أبيّة» ولا يحفل به إلا من مَلَكَنْهُ العصبيّة» وأخذته العرّة بالحميّة» وكل أحد يؤخذ 
من قوله ويترك إلا صاحب القبر كَل . 


رفن 


دكي في ىا م و دصر همه ا و د سر مه 

والأقل احَيَِمّالا على الأكثرء والحقيقة على أُلمَجَازء وَلمَجَارْ على 
2 واكك رن ا 2 يا ف ب حر 
المجاز بشهرَّة مصَحِحَةَ أو فونه » أو وب جهته » أو رَجَحَانِ دليله » 


قرم 0 2 ٍِ 1 2 08 7 9 - 110 .3 و2 
شهرة أسْتِعمّاله » وَالمَجارَ على | علي أ حب كما تقد تقدم ؟ وَالآَسْيَه 7 3 
1 2 5 


وابن الحاجب ليس بمعصوم وما أحسن قول سلطان العلماء شيخ الإسلام 
عز الدين بن عبد السّلام في «القواعد» وقد استشكل مذهب الشافعي في كون الرشد 
صلاح الدين والمال» وقد تكلف له تكلفاً مشكلاً: الفقيه من رأى الواضح واضحاً فقد كلف 
نفسه شططاًء فإن كان عاقلاً كان أول ماقت لنفسه» والتعصّب للحق على الرجال أولى من 
التعضّب للرجال على الحق. انتهى ّْ 


الشرح: «والأقل احتمالاً» يرجح «على الأكثر»؛ لبعده عن الاضطراب» «والحقيقة 
على المجاز»؛ لعدم افتقارها إلى القرينة» «والمجاز» يرجح على «المجاز» إما «بشهرة 
مصححه» أي: مصحح ذلك المجازء وذلك بأن يكون ما به الاشتراك أعني: العلاقة بينه 
وبين محل الحقيقة أشهر مما به الاشتراك بين المجاز الآخر وحقيقته» «أو قوته» أي: بكون 
علاقة أحد المجازين أقوى من الآخرء «أو قرب جهته» إلى الحقيقة بأن كانت أقرب إليها من 
الآخرء «أو برجحان دليله» على دليل المجاز الآخر «أو شهرة استعماله» بأن كان أحدهما 
أشهر استعمالاً من الآخر. «والمجاز» راجح «على المشترك على الصّحيْح كما تقدم» في 
أوائل الكتاب . 


«والأشهر»؛ راجح «مطلقاً» أي: في اللغة أو الشرع أو العرف على غير الأشهرء 
«واللغوي»». وهو اللفظ «المستعمل» في اللغة لمعنى: إذا استعمل «في الشرع» لموضوعه 
اللغوي أيضاً راجح «على الشرعي»» كو الستسمل في التبرج لمعناه الشرعي الذي لم 
تضعه العرب له؛ 59 الأصل موافقة الشرع للغةء «بخلاف» اللَّفظ «المنفرد الشرعي»؛ فإنه 
أظهر, والحاصل أن اللموي المستعمل شرعاً ففي موضوعه الأصلي أرجح مما نقله الشَّارعَ 
عن معناه الغو ؛ لعدم التغيير والبعد» بخلاف المنفرد الشرعي» وهو ما له معنى شرعي 
وللاخر معنى لغوي؛ فإن حمله على الشرعي أظهر كما تقدم في موضوعه. 
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وَبتَْكِيدٍ ألدَلاَلَةِ . 


وَيُرَجُحُ في الإفْتِضَاءِ بضَرُورَةٍ الصَّدْقٍ عَلَىْ ضَرُورَةٍ وُقُوعِهِ شَرْعاًء وَفِي ألْيمَاء 
بَِنْتمَاءِ الْعَبَثْ» ً لحارم لم كر الك لتحي النخالرر على الشحية 
وََلإفْيِضَاءُ عَلَي الإشَارَ رع الإيكاءء وعلى َلْمَمْهُومء وَتَخْصِيصٌ لْعَامٌ عَلَىْ تأُويل 


2 
- 0 


حاص لِكَثْرَتهِ» لكام وَلَّوْ مِنْ وَجْهء وَالْعَام أَلَذِي لَمْ يُخَصَّص عَلَىْ ما خخصّ» 
وَأَليَق يد كَأَلئَحْم 


وذ مسحط 


الشرح: «وبتأكيد الدّلالة» نحو: «مَيِكَاحُهَا بَاطِلٌّ؛» وكما تقدم دلالة المطابقة على 
الالتزام» وترجيح الدلالة «فى» دلالة «الاقتضاء بصيرورة الصدق على صيرورة وقوعه شرعاً؛ 
أي إذا تعاررض خبران دَالان بالاقتضاء : أحدهما لضرورة الصدق» والآخر لضرورة وقوعه 
شرعيًا قدم الأول؛ لأن الصدق أهم من وقوعه شرعيًا. 

«وفى» دلالة (الإيماء؟» . 


وإذا تعارض يرجح أحدهما «بانتفاء [العَبَث]”'22 أو الحشو على غيره» من ترتيب 
حُكْمٍ على وصف لكون انتفاء [العبث]2: والحشو أظهر من دلالة الفاء والترتيب» 
«وبمفهوم الموافقة على المُخَالفة على الصحيح»؛ لأنه أقوى 

واحتج من قدم المخالفة بأنها تفيد تأسيساء والموافقة للتأكيدء والتأسيس أولى» 
«والاقتضاء على الإشارة»؛ لترجيحها بقصد المتكلمء «وعلى الإيماء»؛ لتوقف صدق 
المتكلم أو صحة الملفوظ به فيهء بخلاف الإيماءء «وعلى المفهوم»؛ لوقوع الاتفاق على 
دلالة الاقتضاء دون المفهوم في مفهوم التخالفة؛ ولجوان ألا يكون السكوت أولى» أز 
مساويا في الموافقة» «وتخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته» وقلّة تأويل الخاصصّء 
«والخاص ولو من وجه» [محل]7"|العام؛ لأنه غير مبطل للعامء بخلاف العمل بالعام» فإنه 
يبطل الخاص على ما تقدم في مسألة «بناء العام علىئْ الخاص» المذكورة في ضمن مسألة 
«تخصيص الكتاب بالكتاب»» «والعام الذي لم يخصص على ما خص»؛ لأنه بالتخصص 


)١(‏ “في ت: العيب. 
(؟) 'في ت: العيب. 
(©) “في ت: على. 
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َلْعَامُ آلْشَرْطِيُ عَلَى آلتكرَةٍ الْمَنْقِيةِ وَغَيْرِهَاء وَاَلْمَجْمُوعٌ بآللام و«مَنْ» 
وَأَلإِجْمَاعٌ عَلَى ألنّصِيّء وَالْإِجْمَامُ عَلَىْ ما 


يضعف اللفظء ويصير مجازاً عند قومء ومثاله خبر أنس وابن عمر مع خبر علي فيما إذا 
زادت الإبل على مائة وعشرين» فإن من قال باستئناف الفريضة ترك ذلك فى المائة 
والخمسين» فأوجب فيها ثلاث حقاقي. ذكره سليم الرّازيء كتطرق [الضعف 2" إلى ما 
خصّ؛ للخلاف في حجّيته» وأنه هل هو حقيقة؛ «والتقييد» المطلق «كالتخصيص» للعامّ 
فيقدم المقيد ولو من وَجْهِ على المطلق» والمطلق الذي لم يخرج منه صورة على ما أخرج 
منة . 

الشسرح: «والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها» من الجمع المُحَلّى والمضاف 
ونحوهما؛ لأن الدلالة في الشرط وأقوى لإفادة التعليل» ثم المبنية على الفتح من النكرات 
المنفية» ثم المرفوعة, «والمجموع باللام» و«من» و«ما» على الجنس» المعرّف «باللآم» 
والإجماع على النص» كتاباً كان أو سُنّةَ متواترة؛ لأن النسخ مأمون فيه. 

قوله: «والإجماع على ما بعده؛ أي: إذا ظنّ تعارض إجماعين قَدّم المتقدم منهما على 
ما بعده. كالصٌحابة على التابعين» والتابعين على تابعيهم. وهكذا؛ لأنهم أعلى رتبة وأقرب 
إلى زمن النبي وَلِلة. 

وقوله: «في الظن» أي: ذلك متصور في الإجماع الظني دون القطعي. فإنه يظن فيه 
التَعَارض» وإلا لزم تعارض الإجماعين في نفس الأمرء وهو محال. هذا تقرير كلامه 
فاعتمدى وبه صرح فى «المنتهى) إذ قال: وإجماع الصحابة على مَنُْ بعلهم ء ثم على 
الترتيب» وذلك إنما يكون في الظني؛ لأنهم أعلى رتبة . انتهى . 

ولا يخفى ما فيه من التعسّف؛ فإن تعارض الإجماعين فى نفس الأمر مستحيل» سواء 
أكانا ظنيين أم قطعيين» وما قاله بعض الشراح : إنه إذا نقل بخبر الواحد فقد لا يطلع عليه 
أهل العصر النّاني» فيجمعون على خلافه ‏ ليس بصحيح؛ فإنه وإن لم يطلعوا عليه» فالله قد 
عصمه عن أن يجمعوا على خلافه؛ لأنه بالإجماع عليه حق. فلو أجمعوا على خلافه 
لأجمعوا على باطل» سواء أعلموا بأنه تقدمهم إجماع أم لاء فظن تعارض الإجماعين 


)22 فى ب : الضعيف. 


الصَّنُْ الثَالِثُ 


و 


العذلر 43 لظ عل الا 
وَقِيلٌ : ا َعلَى ألتذب؛ 0 ع الْمَفَاسدٍ 00 كَل ار 
0 " يا 


الَبَقَت وص وَقال 0 دَخَلَ وَل 0 ف سَوَاك 2 


و 1 000 


لْمُوجبء وَالْموجِبُ للطَّلاق وَالْمِئق؛ لِمُوَائَقَِهِ آلتَنْيَء وَقَدْ يُحْكس؛ لِمُرافقَته 


آلكأسيسء وَالتَكْلِيفِيُ عَلَى الرضيئ ب بآلتّواب» وَقَد يمْكَسُ» وَالاحَفتُ عَلَى انق وَكَد 


الشوح: في الترجيح بحسب مدلول اللفظ» وإليه أشار بقوله: «المدلول: الحظر 
على الإباحة»؛ للاحتياط . 

قال أصحاينا : ولأن سبب التحريم والتحليل إذ اجتمعا في عين واحدة غلب التحريم . 

كالجارية بين الشريكين» والمتولّد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل . 

«وقيل: بالعكس»؛ لأنهما حكمان شرعيان» وقد قدمنا أنهما وجهان لأصحابناء 
والخلاف فيما إذا لم يكن للشيء أصل من حظرء ولا إباحة» واقتضى أحد الخبرين الحظر» 
والآخر الإباحة مثل : خبر عَدِيَ بن حاتم فيما أكلت منه الجارحة أنه يحرم مع خبر أبي ثعلبة 
الخشني في إباحة أكله . 

وأصح قولي الشَّافعي أنه لا يحل اعتماداً على هذا الأصل . 

أما إذا كان لذلك الشىء أصل إباحة» وأصل حظرء وأحد الخبرين يوافق ذلك 
الأصل» والآخر مخالفه كان الناقل عن ذلك الأصل أولى» كتقديم الخبر في تحريم النبيذ 
على الخبر في تحليله» «وعلى الندب؛ لأن دقع المفاسد أهمء وعلى الكراهة»؛ للاحتياط . 


/لا17 


«والوجوب» راجح «على الندب»؛ لأنه أحوط. «والمثبت على النافى». ١كحديث‏ 
بلال» المتفق على صحته: «دخل البيت وصلى». 

الوقال أسامة: دخل ولم يصل فيه؛ حتى خرجء فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين 
أخرجه مسلمء ولقائل أن يقول: إنما يثبت التعارض بين هذين الخبرين لو ثبت أنه يل - 
لم يدخحل الكعية إلا مرة واحدة. ولكنه دخلها غير مرة. فلعله ‏ يِه - صلى مرة» ورواه 
بلال, وترك أخرى» ورواه أسامة. 

وسمعت بعض أهل الحديث يمثل بقصة ماعزّء ففي البخاري عن محمود بن غيلان. 
عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن أبي سلمة» عن جابر أنه: لما رجم ماعز قال 
النبي كه - خيراً وَصَلَى عليه" . ٠‏ 

قال البُحَاري: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: «وصلى عليه؛. 

قلت : وخالف محموداً فيه [جماعة]”('2 أصحاب عبد الرزاق. 

فأخرجه أبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي وأخرجه 
الترمذي عن الحسن بن علي والنسائي عن محمد بن رافع ونوح بن حبيب» وأخرجه 
البيهقي من طريق أحمد بن منصور الرمادي. كلهم عن عبد الرزاق. 

وقالوا فيه: ولم يصل عليه”" على نقيض ما قاله محمود بن غيلان. قلت: ولكن التمثيل 
بهذا لا يصح؛ لأنَّ الحكم للنفي» وقد حكم البيهقي بخطأ محمود بن غيلان؛ وَنَّهَ أحاديث 
تقوى أَنَّهُ ما استغفر لهء ولا أشبه فاعتضد حديث النفي»؛ فلتطلب مثال غير هذاء 
[وقيل]9»©: المثبت والنافي «سواء؛ لأن المثبت إن كان معه زيادةٌ علم فالنافي معتضدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المحاربين: باب الرجم بالمصلى (١٠518))؛‏ ومسلم »)١١1//0(‏ وأبو 
داود (540)؛ والترمذي »)2518/١(‏ والدارمي (715/7), وأحمد (/777) من حديث 
جابر» وزاد أحمد: ولم يصل عليه. ْ 

(؟) في ب: جماعته. 

(9) أخرجه البخاري (9/ 7178) كتاب المحاربين: باب الرجم بالمصلى )187١(‏ من حديث جابر. 

00 في ب : سواء. 
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بالأصل» فتعارضاء «والدارىغ» للحدٌ راجح «على الموجب»؛ لأن الحدود ُدْرَا بالشبهات . 


وفي وجه لأعستحابنا أنهما سواء؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوته شرعاً؛ الوق اكات 

بخبر الواحد» والقياس مع الشبهة فيهما؛ ولأن الحد إنما يسقط بالشبهة إذا كانت في نفس 
الفعل» فيبيحه قوم, ويحظره آخرون» كالوطء في النكاح بلا ولي ولا شهود» ال 
اختلاف في نه نفس الفعل » وإنما تعارض الخبران فيه» فكانا سواء. 

ونظيره من عرف تحريم الخمر وجهل أنه موجب للحد» ولا يجعل جهله بإيجاب 
الحد شبهة» «والموجب للطلاق والعتق» راجح على المزيل لهما؛ «لموافقته النفي» 
الأصلي» «وقد ينعكس» فيقدَمٌ النافي للطلاق والعتق» وهو رأى قومء «والتكليفى على 
الوضعي»؛ ورجحانه «بالثواب» الحاصل من التكليف» «وقد ينعكس» فيرجح الوضعي؛ لأنه 
لا يتوقف على فهم. ويمكن»ه«والأخف على الأثقل» لليسرء «وقد ينعكس»؛ لأن الأشق أكثر 


)غ20 في المتن: يعكس . 
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الصَنفٌ الرّابعُ 


الشرح: مما يرجح الأمر به «الخارج» عن الدَّليل المنقول وعوارضه. فنقول: «يرجح 
الموافق لدليل آخرا من كتاب». كتقديمنا ل عائشة في التَغْلِيسِ على حديث رافع في 
الإسفار؛ لموافقة قوله تعالى: #حَافظوا ءَ عَلَى الصَّلَوَاتِ» [سورة البقرة: الآية 584]» ومن 
المحافظة على الصلاة في أول الوقت. 


عَم 


أو سُنّْةَء كتقديمنا: «(لا ِكَاعَ إلا يولي ) لال ديه « اكيت ب أحَق بنَفْسِها م مِنْ وَلتها)”7) 
لموافقته لحديث: يما آمْرَأَةٍ كحت تَفْسَهَا بِغَيْر إِذْنٍ ليها َيكَاحهَا بَاطلٌ) أو قياس» 
كتقديمنا حديث جابر «أنّ الضحك ينقض الصلاة20» ولا ينقض الوضوء» على حديث «مَنْ 
ضَحِكٌ فِي الصّلاةِ فَلَيْعِدٍ الصَّلآةَ وَالوضوء»7"؛ لموافقته القياس» فإن ما لا ينقض الوضوء 


خارج عن الصلاة لا ينقضها داخلها كالكلام. 


.)75١99( أخرجه أبو داود *77, كتاب النكاح: باب في الغيب‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني )١109//1(‏ من حديث جابر مرفوعاً. 
وأخرجه أيضاً /١(‏ 1077) من طريق يزيد بن سنان نا سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
مرفوعاً بلفظ : من ضحك منكم في صلاته فليتؤضاً ثم ليعد الصلاة. 
وقال الدارقطني : قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكرء فلا 
وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» )١1175 /١(‏ وقال: قال ابن الجوزي: 
:قال أحمد: ليس في الضحك حديث صحيحء وكذا قال الذهلي: لم يثبت عن النبي َه في 
الضحك فى الصلاة خبر. 

(6) أخرجه الدارقطني (1/ 10): وابن عدي في «الكامل» (0/ 17/77) عن عمران بن حصين . 


ا 


ا وبتخكان أحد يلي الا ويايق 


9 


وقوله «[أو]07) لأهل المدينة؛ أي يرجح الموافق لأهل «المدينة» وإن لم نقل: إن 
إجماعهم حجة؛ كما قدمنا حديث أبي مَحْذُورَة في الترجيح في الآذان» ورواية من روى 
إفراد الإقامة؛ لأن أهل «المدينة» أعرف بالتنزيل» وبين ظهرانيهم .مشاهدة الأمورء «أو 
للخلفاء» الأربعة» وإن لم يحتج بإجماعهم أيضاً؛ لأن عملهم يدل على أنه آخر الأمرين؛ 
ولأنه بمحضر من الصّحابة» فيكون أقوى في النفس . 

فيقدم حديث عائشة أن النبي تلٍِ «كبر في العِيدَئِنِ في الأولى سبعاء وفيم الثانية 
خمساً» !2 على خبر أبي موسى: «كبر في العِيدَئْنٍ أربعاً في الأولى» وأربعاً في الغانية) 079ب 
لآن الأول عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 


«أو للأعلم», أي: يرجح الخبر لموافقته لعمل الأعلم؛ لكونه أعرف بمواقع التنزيل» 
كتقديمنا رواية عل في الاستفتاح على غيره [لموافقتها]!؟» عمله» وهو أعلم من المخالف 
له في روايتها. 


الشوح: «وبرجحان أحد دليلى التأويلين»» أي: إذا تعارض مؤلان ودليل تأويل 
أحدهما أرجح قدم على الآخرء كتأويل أصحابنا قوله تعالى: طوَّلاً يبْدِينَ زِينتهُنَ إلأ ما ظهَرَ 


دق في ت: ولا. 

(؟) أخرجه الترمذي 4١17/7‏ في كتاب الصلاة: باب التكبير في العيدين (075): وأخرجه ابن 
ماجة 107/١‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يكبر الإمام» وأخرجه الدارقطني في السئن 
7 في كتاب العيدين (77)»: والبيهقي في السنن 787/7 من صلاة العيدين» وأخرجه ابن 
خزيمة فى صحيحه 2747/7 ونوقش الترمذي في تحسينه؛ لأجل كثير هذاء فقد قال الشافعي 
في حقه: هو ركن من أركان الكذب» ومال في تحسين حديثه الشيخ شاكر رحمه الله؛ وقد 

() أخرجه أبو داود )759/١(‏ كتاب الصلاة: باب التكبير فى العيدين )١١51(‏ من طريق مكحول 
قال: أخبرني أبو عائشة - جليس لأبى هريرة - أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري 
وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله كَلِْ يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان 
يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز. 
وذكره الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الحبير» (؟/ 860). 

(4) في ت: لموافقتهما. 


فرق 


وَبأَلتَحَوْضِ 
مه للعلةٍ 
من 


مِنْهًا# [سورة النور: الآية 5] على الوجه والكفين.. فيكون القدم من العورة محتجين بأنه روي 
عن ابن عباس أنه قال: تفسيره الوجه والكف. إن عارضت الحنفية بأنه روي عن ابن مسعود 
فى تأويله: السَّاق والقوط» وَالخُلْكَال والذملج. والقلادّة. 


قالوا: أو الخلخال في آخر الساق» ويلزم من إبدائه ظهور القدم. 
فأجاب أصحابنا بأن دليلنا أرجح لثلاثة أوجه : 


أحدها: أن ابن عباس أقعد بتأويل القرآن لقوله كَلِِ: «اللَّهُمْ فَتّههُ في الدّينء وَعَلَمَهُ 
الكأويل». 

والثاني: أن الدّملج محله الذراع» والقلادَة محلّها العُننُء وهما من العورة اتفاقاء 
فصار قول ابن مسعود متروك الظاهر. فرجح الأول. 

والثالث: حديث أم سلمه أنه يَلِكِ - قال: «مَنْ جَرَ كوبا مِنْ مَخِيلة لآ يَنْظد الله 
ه220 

قالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يُرْخِينَ شبْراه. قالت: إذن 
تنكشف أقدامهن. قال يك : «قَيُوْخينهُ ذرَاعاً لا يَزدْنَ ن عاق ووه أبويدارة مقرليا ازلذن 


)1١(‏ أخرجه البخاري .151/٠١‏ في اللباس: بإب من جر إزاره من غير خيلاء (01/84) وفيه من 
الفقه: أنه لا حرج على من اتجّر إزاره بغير قصده مطلقاًء وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن 
عمر رضي الله عنه أنه كان يكره ه جر الإزار على كل حال.» فقال ابن بطال: هو من تشديداته. 
وإلا فقد روى هو حديث الباب». فلم يخف عليه الحكم» » قال الحافظ: بل كراهة ابن عمر 
محمولة على من قصد ذلك؛. سواء كان عن مخيلة أم لاء وهو المطابق لرؤيتهء ولا يظن بابن 
عمر رضي الله عنه أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئاًء وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير 
اختياره ثم تمادى على: ذلك ولم يتداركهء وهذا متفق عليه وإن اختلفوا هل الكراهة فيه 
للتحريم أو للتنزيه» وفي الحديث أيضاً: اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافهاء وهو 
أصل مطرد غالباً: الفتح .7317/٠١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (/ا١1١5)»‏ والترمذي (10791)» والنسائي »)7١9/8(‏ وابن ماجة (١٠8ه2)9‏ 
وأحمد .)١99/5(‏ 


وقال الترمذي : حسن صحيح . 


ضن 


تنكشف أقدامهن» مع إقراره كله دليل أن اتكشاف القدم محظور. 


الشرح: «وبالتعرض للعلّة»؛ لأن ذكر علته تدل على الاهتمام به» والنقب عليه 
بحديث: «مَنْ بَدَلَ دِيئهُ فَافئْلُومُو0) مقدم على حديث النهي عن قتل النّساء237؛ لأنه نيط 
الحكم فيه بوصف الردة» وهو مناسب لا تختلف مناسبته بالنسبة إلى الرجال والنساءء ولفظ 
النساء لا وصف فيه» فأمكن حمله على الجزئيات . 


الشسرح: «والعام») يرد «على سبب خاص» راجح على العام المطلق إذا تعارضا «فى) 
صورة «السّبب»؛ لقوة دلالته فيها» ولذلك يجوز تخصيصها. 

وأما فيما عدا صورة السبب » فالعام الذي لم يرد على سبب أرجح؛ للاختلاف فى 
تعميم الوارد على سبب صرح به أصحابنا. 

قالوا: وهو كما أجرينا: «مَنْ يَدَلَ ديه فَافمُلُوة) على عمومه. وقصرنا نهيه عن قتل 
النساء بالحربيات» ولعلّك تجد في بعض التّصَانيف أن «العام» الوارد «على» سبب راجح 
على ما لم يرد في بعضها عكسه؛ وهو محمول على ما ذكرناه. 

فمن قال: إن الوارد على سبب راجح أراد في صورة السبب. 

ومن قال: إن عكسه راجح أراد فيما عداهاء ولا ينّجه خلاف فى الموضعين . 


لابللببيب-يب-اب-ببإبإ-إ يبي يحص 


)١(‏ تقدم. 
وق 0 البخاري )١18/57(‏ كتاب الجهاد: باب ,قتل الصبيان في الحرب :070١160(‏ ومسلم 
)١365/9(‏ كتاب الجهاد والسير: باب تحريم قتل النساء (75/ »)١1/55‏ وأبو داود (7774) 
والترمذي )1917/١1(‏ وابن ماجة (3841). .ومالك (١//ا55)‏ رقم (9)»وابن حبان (1501), 
والدارمي (؟/5077-777), والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/57١).:‏ وابن الجارود 
»23١5(‏ والبيهقي (9//ا/ا): وأحمد (557/0. ”ا الاء )9١‏ من طرق عن نافع عن ابن 

عم 


رضن 


وَأَلْخْطَابُ شِفَاهاً مَعَ لْعَامّ كَدَيِكَء وَلْعَا لم يعمل في صُورَةٍ عَلَىْ 
غير وَقِيلَ: بالْعَكس»ء العام ِآنَهُ أَصَنُّ بِالْمَقْصُودِ؛ مِثْلُ: «وَأَنْ تَجْمَعُوا 


بئْنَ الأختين» [سورة النساء: الآبة 8] عَلَى #أَوْ ما مَلَكَتْ أبمَانُكُوٌ)» وَيتفسِير الؤاوي 
ا 3 قله . 


000 


الشرح: «والخطاب» العام الوارد «شفاها» مثل: جِبَأَيِهًا الْدَيْدَ آمَنُوا» [سورة آل 
عمران: الآية 011١7‏ «مع العام» غير الوارد شفاهاً «كذلك» أي: كالعامين ورد أحدهما على 
سبب» فيتقدم عام المُشّافهة فيمن شُوفهوا به» وفي غيرهم الآخرء وهو واضحء «والعام» 
الذي «لم يعمل» به ١في‏ صورة» ما «على غيره»» ليعمل به» فيكون قد عمل بها؛ إذ لو اعتبر 
ما يحمل به لزم إلغاء الآخر حمله» والجمع ولو بوجه أولى. 

«وقيل: بالعكس» أي : بتقديم ما عمل به؛ لأن العمل شاهد له بالاعتبار. 

«والعام» المقصود به بيان الحكم المختلف فيه راجح على العام الذي لم يقصد بهء 
وذلك «بأنه أمس بالمقصود». وأقرب إليه» ولا ريب في رُجْحَان ما كان كذلك «مثل : «#وَأنْ 
تَجْمَعُوا بَيْنَ بيِنَ الأختئن» [سورة النساء: الآية «5]»؛ فإنه راجح في تحريم الجمع بينهما في الوطء 
«على اما مَلَكَتْ أَِمَانْكُهُ24؛ إذ هو أمس بمسألة الجمع. ‏ - 

ومثل خبر ابن عناس في مواقيت الصلاة؛ فإنه راجح على خبر ابن عمر: (إنما مثلكم 
ومثل الأمم من قبلكم»؛ لأن القصد بهذا ضرب المثل لا الحكم» «وبتفسير [الراوي]7», 
أي: إذا تعارض تفسيران لخبرء وكان أحد التفسيرين قد فسره به الراوي» فهو الأرجح؛ 
لأنه أعرف بما رواه؛ فيكون ظنّ الحكم به أوثق» سواء أوقع التفسير «بفعله أو قوله»» كما 
قلنا في التفريق في المُتَبَايعين7'' أن ابن عمر فسّره بالتفرق بالبدن» وكان إذا ابتاع قام 
ومشى» وهو الراوي» فالمصير إليه أؤلى. 

وفي كلام أكثر المتأخرين» وجميع الشارحين ل«المختصر»: إذا تعارض خبران 
أحدهما مقترن بتفسير الراوي فهو أرجح. وهنا آلا شيء]7'. وإنما المراد تعارض تفسيرين 


(1) “في ت: الرازي. 

(؟) البخاري 777/4 في البيوع: باب كم يجوز الخيار »)79١1(‏ وفي 578/4 في باب البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا (7111)؛ ومسلم 2117/7 في كتاب البيوع : باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين (17/ .)١91١‏ 

(6) في بء ت: وهذا لاثنين 
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لخبر واحد كما قررناه» لا تعارض خبرين أحدهما مفسر بكلام الراوي. 

الشوح: «وبذكر السبب»» أي: ويرجح ما ذكر سبب على ما لم يذكر؛ لأن ذكر 
الزاوي اليه يدل عل زياذة اهكامة دما روات ااوشزاق عاهر4 عن الأقر فنا دلت 
القرينة على تأخره راجح. والقرائن «كتأخير الإسلام»؛ كذا بخط المصنف أي: أن إسلام 
أحد الراويين بعد الآخر قرينة أن سماعه متأخر عنه؛ لأن الظاهر أن سماعه إنما هو فى حال 
الإسلام» والعمل بالأحدث فالأحدث, فتكون روايته راجحة» وهذا هو مذهبنا كما قدمناه 
إلا أن المصنف قدم خلافه؛ إذ صرح فيما مضى بأن تقدم الإسلام أحد مرجّحات الراوي. 

وإن قيل : السابق أن تقدم الإسلام مرجح للراوي لا لروايته» والمذكور هنا أن تأخره 
مرجّح لروايته لا له نفسهء فلا منافاة. 

قلنا: هذا لا حاصل له؛ لأن كلامنا نّم إنما هو في ترجيح الراوي يترجح به روايته 
«أو تاريخ مضيق»؛ فإنه يرجّح على غيره من مطلق. أو مؤرّخ بتاريخ موسّعء فإنهما 
يحتملان التأخر. ” 

واعلم أن المراد ب «التاريخ المضيق» ما يبعد بعده التغيير والنسخ؛ كالمسند إلى 
أواخر العمر» كتقديمنا ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: (إذَا صَلَّى الإِمَامُ قَاعِداً قَصَلُوا 
ونا 5 

وليس مرادنا ب «التأخير المضيق» ما يعين فيه ساعة السماعء أو يومهء فإنه لا يظهر 

والأصح في مذهبنا فيما إذا تعارضت بينتان إحداهما مؤرخة» والأخرى مطلقة أنهما 
سواء. 


وقيل : تقدم المؤرخة. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ,)١8/١(‏ في صلاة الجماعة: باب صلاة الإمام وهو جالسء 
وأخرجه البخاري 2,201 كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام 897 ومسلم 500006 
كتاب الصلاة: باب اثتمام المأموم والإمام (/19/ .)51١‏ 
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فإن قلت: والأصح في المذهب أنهما إن أرختا بتاريخ مختلف قدم أسبقهما تاريخاً. 

قلت: لاعتضاده بالاستصحابء وهذا في الشهادات». ولا كذلك في الروايات؛ فإن 
المتأخر أحدث وأبعد عن النسخ» والفرق 5 الشّهادة والرواية معروف». ولو أرخ أحد 
الراويين بتاريخ متقدم. وأطلق الآخر قدم المطلق؛ لأنه أشبه بالمتأخرء «أو تشديده؛» فإذا 
كان في أحد الخبرين تشديد دون الآخرء أو كان أحدهما أشد قدم «لتأخير التشديدات»؛ فإن 
الدين كانت قوته تزداد شيئاً فشيئاًء وكان عليه الصّلاة والسلام لرأفته بالخلق وتدريجه إياهم 
لا ينذر بالتغليظ» بل يلوح» ثم يعرض» ثم يصرح., والقرآن أكثره هكذاء وانظر آيات تحريم 
الخمرء واختار صاحب «الحاصل» تاج الدين الأرموي أن المتضمن للتخفيف أرجح» وتبعه 
البيضاوي في «المنهاج»؛ وهو شيء ذكره الإمام الرازي بحثاء والأرجح خلافه. والله أعلم. 


الث 


عد مكاعد ب كمه 9 1 2 0517 037 - 5 7 
وَبِقُوَة دليله» ويكؤنه لَم يُنْسَحْ بِأتمَاقء وَيِأَنَهُ عَلَى سَنَنِ القياس» وَبِدَلِيلٍ 


خاصيٌ على تغليله ٠‏ 

الشرح: في تعارض الدليلين المعقولين فنقول: إذا تعارض «المعقولان»» فهما إما 
«قياسان» أو استدلالان» فالأول» صنف القياس» .والترجيح فيه يقع بأربعة أشياءء وهي 
«أصله وفرعه. ومدلوله. وخارج الأول» الترجيح بحسب الأصل» ويقع من وجوه «القطع)» 
فيقدم ما حكم أصله قطعي على ما هو ظني» كقولنا في لعان الأخرس: إن ما صم من 
الفاسق صم من الأخرسء كاليمين؛ فإنه أرجح من قياسهم على شهادته تعليلاً بأنه يفتقر 
إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين يصح من الأخرس بالإجماع؛ والإجماع قطعي. 

وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء . 

الشرح: «وبقوة دليله»؛ لأنه أغلب على الظن» «وبكونه لم ينسخ باتفاق»» فإن ما 
قيل بأنه منسوخ.» وإن كان القول بأنه منسوخ ضعيفاًء ليس كما اتفق أنه لم ينسخ» «وبأنه 
على سئن القياس» . 

فإن قلت: لو لم يكن كل منها على سَّنَنِ القياس لم يتعارضا؛ لأن من شرط حكم 
الأصل ألا يكون معدولاً به عن سَّئَنِ القياس. وإذا لم يكن تعارص فلا ترجح . 

قلت: قد يكون أحدهما على سئن القياس باتفاق» والآخر مختلف؛ فى كوه على 
سننهء فيرجح المتفق على المختلف إذ أحدهما على سننه قطعاء والآخر ظنّاء فيرججح 
الأول» وهل يقال: المراد بكونه على سئن القياس أن يكون أصل أحدهما من جنس الفرع 
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المُتَتَازْع فيه دون أصلء» والآخر فيرجّح ما هو من جنسه؛ لأنه على سننه» وبذلك صرح 
القاضي أبو الطيب» والماوردي» وأبو إسحاق الشيرازي» والسمعاني وغيرهم من أثمتنا مثل 
قياسنا ما دون أرش الموضحة في تحمّل العَاقِلة إياه فهو أولى من قياسهم ذلك على 
غرامات الأموال في إسقاط التحمل؛ لأن الموضحة من جنس ما [اختلفنا]”'' فيهء فكان 
عل بتاك قلسن بالمتين ان 

كما تقول: قياس الطهارة على الطهارة أولى من قياسها على سَّثْرٍ العورة. «وبدليل 
خاص» يقوم «على تعليله» وجواز القياس عليه؛ فإنه أبعد من التعبد والقصور. 


الشرح: وإليه أشار بقوله: «وبالقطع بالعلّة» أي: بوجود العلة فيهء «أو بالظن 

الأغلب» وبأن مسلكها قطعي» دون مسلك الأخرى. «أو غلب ظنا؛ إما بكونها منصوصاً 
عليها مثل عذّتنا في بيع الؤُطب بالتمر أنه جنس ربوي بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان 
في حال الكمال والادّخارء فأشبه الحِنْطَة بالدقيق مع تعليلهم بوجود التّماثل في الحال؛ لأن 
علّتنا منصوص عليهاء فإن النبي بلِ نصّ على معنى هذا التعليل في حديث: «يِنْقَصُ 
الؤْطبٌ إِذَا يَبِسنَ؟2172 فكانت أولى من المستنبطة» أو لكثرة أصولهاء كقياسنا الأقرار بالزنا 
على سائر الأقارير في أنه لا يعتبر فيه العدد مع قياسهم أي على الشهادة بالزناء أو لغير ' 
ذلك. 


)١(‏ فيا ت: اختلفتا. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 774/7.» كتاب البيوع )7١(‏ باب ما يكره من بيع الثمر »)١7(‏ 
الحديث (7371)» والشافعي في ترتيب المسند ١59/7‏ كتاب البيوع: باب في الرباء الحديث 
(051)» وفي الرسالة ص .077١(‏ وأبو داود في السئن ”/ 707-704 كتاب البيوع )١7(‏ 
باب في التمر بالتمر :)2١4(‏ الحديث (5759)», والترمذي في السئن ”058/7 كتاب البيوع 
)١(‏ باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزابنة )١5(‏ الحديث )١5755(‏ وقال: (حسن 
صحيح)؛ والنسائي في المجتبي من السئن ؟11/7/ء كتاب التجارات )١7(‏ باب بيع الرطب 
بالتمر (057) الحديث (5774)» والحاكم في المستدرك 9-78/5". كتاب البيوع» باب - 
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والكزز ع الما سوه فصقيو اعتاء" المقاز ع توكلم بطق فى النارق 
في ألقِيَاسَيْنِء وَألوَضف الحَقِيقِيُ عَلىْ غَثْرِه . 


وَأَلْبُوتَيُ عَلَى الْعَدَمِيّ . 


الشرح: «والسبر على المناسبة؛ لتضمنه انتفاء المعارض»؛ لتعوّضه لعدم علّية غير 
المذكورء بخلاف المناسبة» فقولهم: للمحتال الرجوع على المحيل» إذا أفلس المحال 
عليه؛ لأنه عجز عن الرجوع مع بقاء عينه» وشبه البائع مرجوح بالنسبة إلى قولنا: وصف 
الحوآلَةِ لا بد أن يقتضي شيئاًء وهو إما تحوول الحقّ أو لا. 

والثاني باطل» وإلا لزم أن تدوم له المطالبة كما في الضَّمانء فثبت الأول» فإذا تحول 
لم يعدء «ويرجح) إذا كان طريق ثبوت العلية في القياس نفي الفارق «بطرفي نفي الفارق في 
القياسين» بتقدم القاطع على الظني» والأغلب ظنًا على الآخر. 

«والوصف الحقيقي على غيره» مما العلة فيه وصف اعتباري» أو حكمة مجردة على 
القول بجواز التعليل بهاء أو وصف حكميء كقولنا في المَنِىَ: مبتدأ خلق بشرء فأشبه 
الطين مع قولهم: مانع سببه العُسْلء فأشبه الحَئِض . 


الشرح: «والثبوتي على العدمي» كقولنا في السَّمَرْجل: مطعوم» وكان ربويًا كالبر مع 
قولهم: ليس بمكيل ولا موزون» وهذا إذا كان الحكم وجوديّاء والعلة وجودية فإنه يرجح 
على ما إذا كانا عدميين كما مثّلناه. وكذا على ما إذا كان أحدهما عدميًا كقولنا: الخُلْع 
طلاق؛ لأنه فرقة ينحصر ملكها في الزوج مع قولهم: فسخ؛ لأنه لا رَجْعَة فيه . 

أما إذا كان الحكم عدميّاء والعلة ثبوتية أو بالعكسء فقد قال الإمام الرازي وأتباعه: 
إنه مرجوح بالنسبة إلى ما إذا كانا عدميين» واعتلوا بالمُشّابهة بين التعليل بالعدمي, 
وللعدمى. 


فق اللي دوتع الرطق: اكير درا مارو في الطتطي لون ناش جا جام لوا الر سيق 
2001)» والدارقطني ”49/7 في كتاب البيوع» حديث (7507-1704)» وانظر: تلخيص الحبير 


و ا ونصب الراية 0/5 4. 
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ا د 0 8 :ع 01 م 2 1 0 002 يكوه 
وَالبَاعِتْهُ على لْأمَارَةء وَالمنضيطة. وَالظاهرَة» وَالممَحدَة. عل خلافها . 


وعندنا فيه وقفة ذكرناها في «شرح المنهاج»؛ ومثال العدميين مع الوصف العدمي 
والحكم الوتجودي كولنا: المرأة لا تلي القَضَاءء فلا تلي التكاح كالمجنون مع قولهم: لا 
يمنع من التصرف في المال فيلي النكاح كالعاقل» والعدميين مع الحكم العدمي» والوصف 

قولنا: عتق الراهن تصرّف صادف الملك. فلا يلغى مع قولهم: لم ينصرف فيهء وهو 
مطلق التصرف» فلا يعتبر. 

الشرح: «والباعثة على الأمارة»» أي: والقياس الذي علته بمعنى الباعثة علئ الذي 
علته بمعنى الأمارة؛ لأن قبول الطباع إليه أسرع» ولقائل أن يقول: العلة أبداً إما بمعنى 
الباعثف» أو الأمارة» أو المؤثر على ما سبق الخلاف فيه. 

أما القول بأنها تارة بمعنى الباعث» وتارة بمعنى الأمارة» فلم يقل به أحدء وكان 
مراده أن ذات التأثير والتخييا أرجح من التي لا يظهر لها بمعنى فقهي » وذلك واضح . 
«والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها» أي على المضطربة [والخفية]27» والمتعددة» 
أما المضطربة؛ فلأنها لا وثوق بها. 

وأما الخفية؛ فلأنه لا يؤمن الغلط فيها. 

وأما ذات الأوصاف؛ فَلِبْمْدِ الضبط عنهاء فتعليل عدم توريث [القَاتِلِ]2!7 بالقياس 
أرجح من خلافه ؛ لانضباطه والتعليل فتأمل . 

وقولنا في إزالة النجاسة: مائع لا يرفع الحدثء» فلا يزيل النجس أؤلى من قولهم: 
مائع ظاهر مزيل للعين؛ لأنه أقلّ أوصافاً. 


ومنهم من قال: لا يرجح بقلة الأوصاف. 


)١(‏ في أء ت: الحقيقة. 
زهة في أ: القائتل: وهو تحريف. 
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وَالأكْثَرْ تَعَدّيا وَاَلْمُطَردَهُ عَلَى الْمَنْقُوضَةَء وَالْمنْمَكْسَةُ عَلَى خلافهًاء 
وَالْمُطَرِدَةُ فَقَط عَلَى الْمْْعَكْسَة فَقَطء وبكوته خزيها لدي كلها له عَلَى خلدّفف 
وَلْمُنَاسَبَهُ َلَى الشَبَيةِ . 


الشرح: «والأكثر تعديه راجح على الأقلّ على المختار؛ لأن فائدته أكثرء كعلّة 
الطعم» فإنها أكثر فروعاً من علة الاقتيات. 

ويعلم من هذا أن المتعدية أولى من القاصرة» وفيه خلاف. 

ا او ا 
يستحق بها التفقة مع اخختلاف الدين لا يستحق بها مع اتفاقه كقرابة ابن العَمّ» ٠‏ فإنه أرجح من 
قولهم: ذو رحم محرم بالنسب تشابه الوالدين؛ لأن هذا لا يتناول الذّكر مع الذّكَر؛ إذلا 
يقال: إنه محرمء وإ وإنما يستعمل ذلك في الذّكّر مع الأنثى. 

والاطراد والانعكاس إن وجد.ء وهو الغاية» والمطردة المنعكسة أرجح من التي لا 
تنعكس كقياسنا في تزويج غَيْرٍ الأب والجد للصغيرة أن من لا يملك التصرف في مال 
الصغيرة بنفسه لم يملك التصرف في بعضها كالأجنبي مع قولهم: إنه من أهل ميرائهاء فكان 
كالأبٍ؛ فإنه منعكس بالحاكم؛ إذ هو تزوج» وليس هو من أهل ميراثها. «والمنعكسة على 
خلافها»» كما ذكرناه؛ فإن من لا يملك التصرّف [ينعكس؛ إذ كل من يملك التصرف]0© 
في مالها بنفسه يتصرف في بعضه. ولا كذلك تعليلهم بالإرث. 

«والمطردة فقط على المنعكسة فقط». 

وقولنا ‏ في القطع بسرقة: القمار: كل ما جاز بيعه وبلغت قيمته نصاباً وجب بسرقته 
القطع مطردء ولا ينعكس بدليل الموقوف» وأم انولد؛ فإنه يقطع سارقهماء ولا يجوز 
بيعهماء ؛ وهو أرجح من أن يقول الحنفي: كل ما لا ينتفع به حالاً ومالاً لا يقطع بسرقته» 
فإنه وإن انعكسء إذ الذي [يفقد]97) النفع به في الحالتين لا يقطع به؛ لأنه لا قيمة له» لكنه 
غير مطرد بدليل الجَحُش الصغير. 


دلق سقط فيات. 


5.١ 


1 رع ماع ملظ سم كي مس رعكيس, رك مع روه ا 16 سس يي د 
وَألْضْرُورِيّة الخَمْسّة على غيْرهاء وَالْحَاجِيّة أل سيئيّة » وألتكميليّة مِنّ 


بوم ص 


لْكَمْسَةٍ عَلَى الْحَاجِيَّةَ وَالديقة علا الأريعة» وقبل :. بالعكسن:, 


«وكونه جامعاً للحكمة مانعاً لها»» وتوجد الحكمة كلما وجدء وتنتفي كلما انتفى 
«على خلافه» والمناسبة على الشبهة»؛ لأن الظن الحاصل بها أقوى فقولهم في اثنين: قطع 
أحدهما من المرفق» والآخر من الكوع القِصّاص على الثاني فقط كما لو قطع أحدهما اليد 
وحرٌ الآخر الرقبة مرجوح بالنسبة إلى قولنا: بل هما قاتلان؛ لأنهما اشتركا في سبب وجوب 
القصاصء فيلزمهما كما لو اختلف المحلّ بأن قطع أحدهما من جانب» والاخر من جانب؛ 
لأن حاصل قياسهم شبهي» وهو تشبيه قطع الرقبة بعد الكوع بحر الرقبة بعد القطع. ولا 
مناسبة بينهما بخلاف قياسناء فإنه مناسب . 

الشرح: «والضرورية الخمسة على غيرهاء والحاجيّة» على التحسيئيّة» والتكميليّة 
من الخمسة على الحاجيّة والدينية على الأربعة» أي: إذا تعارضت أقسام من المناسبة قذمت 
بحسب قوة المصلحة تقدمت الأمور الخمسة الضرورية على غيرها من حاجي أو تحسيني» 
وقدمت المصلحة الحاجية على الكّحسينية» وقدمت التكميلية من الخمس الضرورية على 
أصل التحاجية "و إذا تغارعنت عقن :الحسة في أنفسها قدمت الدينية على الأربع الأخر؛ 
لأنها المقصود. 

قال تعالى: ظوَمَا خَلَفْتْ الجن ال لِيَعْبُدّونَ# [سورة الذاريات: الآية 05] . 

«وقيل: بالعكس» أي: تقدم الأربعة الأخر؛ لأنها حقّ آدمي» وهو مبني على الشّح 
والمضايقة» بخلاف حقّ الرب؛ فإنه مبني على المسامحة والمساهلة» ولذلك قدم قتل 
القصاص على قتل الردة عند تزاحمهماء والصّحيح الأول لحديث: «قَدَيِنُ اشر أَحَقُ 
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وأما تقديم قتل القصاصء. فقد بَيّنا في «شرح المنهاج» سرّه وهو أن الشارع لا مقصد 
له في إزهاق الأرواح» إنما مقصده دعوة الخلق إليهء وهداهم وإرشادهم» فإن حصل فهو 
الغاية» وإلا تعين حسم الفساد بإراقة دم مَنْ لا فائدة في بقائه» فإراقة دم المرتد والحربي 


2198 2.7117 2574/١( وأحمد‎ .)١50 .184( أخرجه مسلم كتاب الصيام ب/1! رقم‎ )١( 


5" وابن ماجة (1708)» والبيهقي (4/ )7١05‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 


١‏ وَبَنْتِفَاءِ ألْمُرَاجِم ًا فى الأضل» وَبِرْجْحَانِهًا عَلَى مُرَاحِمهَاء وَالمُقْئَضِيَةُ لِلنّمي 
6 بالمسنء 1 المتامية 2 .العامة ٠١‏ في الْمُكَلَفِينَ عَلَى 


إنما هو لعدم الفائدة في بقائه لا لقصد في الإزهاق» فإذا زاحمه قتل القصاص» وكان ولي 
الدّم لا قصد له إلا التَسَفّي باستيفاء ثأر موليه سلمناه ه إليه؛ فإنه يحصل فيه القصدان جميعاً: 
تطهير الأرض من المفسدين بإراقة دم هذا الكافرء وتشمّي ولي الدمء ولا كذلك لو قتله 
الإمام عن عن الردة» فإنه يبطل مقصد ولي الدم بالأصالة» والجمع بين الحقين أولى. 

والحاصل: أن تسليمه إلى ولي الدم ليس تقديماً لحق الآدمي بل جمعاً بين الحقين» 
فليس مما نحن فيه فظهر أن الدينية مقدّمة على الأربعة.. 


الشرح: «ثم مصلحة النفس» ثم النسب, ثم العقل» ثم المال». 

فإن قلت: كيف قلتم فيمن زنا وسرق وشرب الخمر: إنه يبدأ بحد القذف. ثم 
الشرب. ثم الزناء ثم يقطع في السرقة. 

قلت: الحدود تسقط بالشبهة. فلذلك أخرت موضع الخلاف في تقديم حقّ الله 
- تعالى - أو الآدمي إنما هو فيما لا يسقط كالأموال في الزكاة» والحج ونحوهما. 

قوله: «وبقوة موجب النقض» فيه أي: إذا انتقضت العلتان. وكان موجب التخلف 
في أحدهما في صورة النقض أقوى منه في الآخر قدم الأول وقوته بأن يوجد فيه ما يمكن 
إحالة النقض عليه «من مانع؛ أو فوات شرط» دون الصورة الأخرى. إما بأن كان موجب 
النقض فيها ضعيفاً أو محتملاً للوجود والعدم فيهاء فإن قوة موجب النقذس راجحة «على 
الضعف والاحتمال». 

الشرح: «وبانتفاء المزاحم بها في الأصل» بألا يكون معارضة» وتكون الأخرى 
معارضة «وبرجحانها على مزاحمها» إن كانت [ذات]”١2‏ مزاحم. «والمقتضية للنفي على 


)١(‏ في ب: ذا. 
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الغبوت» لثبوت [حكمها جكهها و ابعيحة أو مساويةء بخلاف المثبتة؛ إذ لا يغبت]20 حكمها إلا 
«وقيل: بالعكس» وهو المختار؛ لأنها ناقلة تفيد حكماً شرعيّاء «وبقوة المناسبة»» 
كقولنا في المرتدة: بدلت الدين الحقٌّ بالباطل» فوجب عليها القَثْل كالرجل» فإنه أنسب من 
قولهم: أنثى فلا تقتل بالكفر قياساً على الكافرة الأصليّة؛ لأن جعل الارتداد علَّة العقوبة 
لائح المناسبة» بخلاف جعل الأنوثة مانعة. 
203 «والعامة من المكلفين على الخاصة» ببعضهم؛ لقوة المناسبة بقولنا: علة ضرب 
الجزية سكن الدار أرجح من قولهم: حقن الدم؛ لشمول علّتنا للأعمى والزَّمِنِ وغيرهما 
ممن لا يقتل . 


0 


الدّاَجِبحُ بحسب الفذ 
جبحٌ بِحَسَب الفزع 


- 
07 


َلفَرْعُ: يُرَجَحُ بالْمُشَارَكَةٍ في عَيْنِ لْحُكم» وَعَئْنِ لْعلَّق عَلَى أَلتَلانَوَ 
اوناك لطر رخن العلوكافة عَلَى عَكْسِوء وَبِالْقَطع يها فيه» و يَكونُ الْمَحُ 


الشوح: وإليه أشار بقوله: «الفرع يرجّح بالمشاركة؛» لأصله «في عين"'' الحكمء 
وعين العلة» معاً «على» القياس الذي يشارك فرعه أصله في الأقسام «الثلاثة» الأخرى. وهي 
المشاركة في عَيْنِ الحكم وجنس العلة أو في جنس الحكم» وعين العلة» أو في جنسها. 
«و» يرجح ما شارك فرعه أصله في «عين أحدهما» إما عين الحكم وجنس العلة» أو عكسه 
«على» ما شارك فرعه أصله في «الجنسين» وعين العلة خاصة على عكس»» وهو ما شارك 
فرعه أصله في عين الحكم وجنس العلّة. 

«وبالقطع بها فيه» أي: ويرجّح القياس المقطوع بوجود علّته في الفرع على غيره 
كقولنا فى نجاسة بول ما يؤكل لحمه: ما يستحيل من الجوف» فأشبه بول الإنسان؛ فإنه 
أرجح من قول المالكي في تعليل طَهّارته : مائع وردت الرخضّة في إباحة شربه» فإنها صفة 
مختلف فيهاء ولا نقطع بوجودها في المع . 

«ويكون الفرع» ثابتاً في أحدهما «بالئّص جملة» دون الآخر ١لا‏ تفصيلاً»» وإلا لثبت 
الحكم فيه بالنّص لا بالقياس» الرابع: الترجيح بحسب الخارّج» ولم يتعرض له المصتف؛ 
لأنه يعرف مما ذكره. 

الثاني : الاستدلالان: ولم يتعرض أيضاً لهما كذلك. 


)١(‏ في ب: غير. 


/ و عع اه 6 2 7 ل 
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المُنقول وَالممفول: يُرَجَحُ لاص بِمَنْطُوقِه وَألحًا ٌ صن لآ بمَنطوقه دَرَجَاتٌ 
وَألتزجيحٌ فيه يحَسّب مَا يَقَعُ نار َألْعَام مم قياس" تَقَدّمَ 5 ا 


َتْرَجُحُ بِالآلْنَاظٍِ الصّرِيحَةٍ عَلَْ غَيْرِهَاء وَيَكُونُ الْمُعَرَكُ أَعْرَفَء وَبألذاتِيَ عَلَى 
ا وَبعْمُومِهِ عَلَى الآحَرِ ؛ لِمَائِدتِهِ. 


: بالعكس؛ لِلاتَقَاق عَلَيْهء وَبِمُوَافَمَته لتم لوعي أو 00 0 
0 طريق أَكْتِسَابه» وَبِعَمَلٍ «الْمَدِيئَةك أو َلْخُلثَاءِ الاريك أو لعلمَاعٍ» وك 


وَاجدا وَبتَقْرِير حكم الحَظْرٍ أو حُكُم التنْيء وَبِدَرْءِ الحَد ا 


5 


فِي المْرَكبَاتِ والخدوه توهال تف 1 زيما ذَكرَ إِرْشَادٌ لِذَلِكَ . 


الشرح: «المنقول والمعقول» والتعارض بينهما على وجهين؛ لأن المنقؤل إما عام أو 
خاص» ل 
الوضوء بالمس لحديث : ع 1 يي عق دن اعفاد الإنسان» فلم 
ينقض كاليد والرجل . «الخاص» الذال على الحكم «لا بمنطوقه درجات» في القوة 
والضعف, «والترجيح فيه حكلب ما يقع للناظر» من قوة الظن» «والعام 0 القياس بعدم) 
حكمه في أنه هل يجوز التخصيص بالقياس؟ وإلا فهذه وجوه التّرجيح في الأدلّة. 

«وأما الحدود» فمنها عقلية» كتعريفات الماهيّات» ومنها سمعية» كتعريفات الأحكام, 
والذي يتعلق به غرضنا «السمعية» فترجح بالألفاظ الصريحة على غيرهاء ويكون المعرف» 
في أحدهما «أعرف» منه في الآخرء «وبالذاتي على العرضي» وبعمومه» ويرجح أحدهما 
بكونه أعم «على الآخر لفائدته» المتكثرة بتناوله بحدود الآخرء وزيادة. 
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«وقيل: بالعكس». وهو أن الأخص أرجح «للاتفاق عليه» لتناول الحَدّين له» بخلاف 
النافي» فإنه مختلف فيهء والمتفق أولى» «وموافقة العقل» السمعي أي «الشرعي» أو 
اللغوي»؛ فإن الأصل عدم النقل «أو قربه») إلى المعنى المنقول شرعاً أو لغة عنه؛ لأن النقل 
إن كان للمناسبة» فيكون الأقرب أنسب» فيكون أولى» «وبرجحان طريقة اكتسابه»؟ لأنه 
أغلب على الظن. 

الوبعمل «المدينة» والخلفاء الأربعة» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 
«والعلماء ولو واحداً وبتقرير حكم الحظر؛ فإنه أحوط من المقرر لحكم الإباحة» أو حكم 
النفي لموافقته الأصل» ويدرأ الحدء ويتركب من الترجيحات الواقعة في المركبات» 
والح أمور لا تنحصرء وفيما ذكر إرشاد لذلك» أرشدنا الله لمراضيه. 

قال علماؤنا: وهذه الترجيحات منها ما تنهض به الحُجّة في نفسهء ومنها ما لا يستقل 
بنفسه دليلاًء كعمل المدينة والخلفاء» واطراد العلة» وغير ذلك؛ لأنه ليس كل ما صلح 
للترجيح صلح لأن يكون في نفسه دليلاً؛ فإن الترجيح يتطلب فيه أدنى ظنء» وما استقل 
بنفسه دليلاً أرجح مما لا يستقل» والله الموفق 

فرغت من هذا الشرح في أواخر نهار الأربعاء الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة 
تسع وخمسين وسبعمائة» وكانت البراءة”'' فيه من مستهلٌ سنة ثمان رسن يسا 
وهو شرح إذا رآه المنصف عرف أنا أتينا فيه بالعجب العجاب» ودعونا قَصِيَ الإجادة 
فأجاب. ورُضنًا عَصِيٌ المراد» فزال شماسه وانْجَّابء ودرى أهو الجدير أن يبيد بالقرى 
وَهَجَرَ هَجْرَ واصل الكرام. أم الحقيق بأن يضرب له آباط المطي أهل الآراء؛ فإنا وَقَِنَا بحقّ 
مختصر حلت فيه العقدء وقام مصنفه ‏ يرحمه الله بوظيفة الإيجاز التي قصر دونها كلّ 
بليغ» وقعّد ورمى المعاني من أمد بعيد. ولم يسلم من حاسد على هذه النعمة» ونعمة الله 
مقرون بها الحَسّدء صدح على غصون البلاغة ذوات الأفنان» ومنح الطالبين جنّة قطوفها 
دانية لكل قَاصٍ ودانِء وشرح صدور الأولياء غير ملتفت إلى الأعداءء وإنما كلام العدا 
ضرب من الهذيان» فحنا بسو القيام» ورُضنًا مصاعب النظر بالجد والاهتمام» وترقينا فجر 
الحقائق حتى تبلج صُبْحُه والناس نيام» وأعملنا الأفكار» واستخرجنا من الكبّايا الأبْكَار 


دلق فىات : البداءة . 


5 / 


وامكترلنا المعاق الطائرة مع الأوكار» وإناوإث ارتاضن لنا بعد هذا الكد من المصاعت 
شموسها :دنا 3 بعد هذا اللكن كن الدكاجر اقمارها». وش المباجر: شكرسيا» لزت نا 
عقيب هذا الجد من المطالب تائيها دناه ْ 

وقد ظنّ دروسهالن يقدم من يقبح هذه الصورة الجميلة؛ ويشينهاء ويعترض هذه 
العقلية بما هو عند ذوي التّحقيق يزينهاء ويبتدر هذه الذرة بكلمات ينفق بها سوقهاء ويباع 
0 10 
ذا الكتكك ١‏ امش 7 الك شيريك أتاح لَهَالِسَانَ حَسُودٍ 
عر اعفان الس حي اود مَاكَانٌ يُمْرَفٌ طيبٌ عَوف العُودٍ 


وكيف تعدم الدَّاةّ الحسنائغ» وتفقد حاسداً يقصد أن يستكفىء من إحسانها الصحيفة 
والإناء» وأنى يُنَكَى الكمال ولا يذم الإنحاء» ولا علينا سيطول الزمن قليلاً؛ ويعود الشغب 
ثناء جزيلاً» ويقوم الشأن بحمدنا طويلاًء وتكثر الأعوان والأنظار» [وتسكن الذهماءء 
ويخمد النقع المثار ويؤسس بناء الإنصاف على]''' التقوى بموت الحاسد والمحسودء 
فيهدم مسجد الضرار: [الكامل] 
وَأَدَْثْ عَلَى جنع الْقَعَائِلٍ جَاهِداً وَأ َهَا تَعَب القَرِيحَة وَالحَشيد 
َأُصِذ بَهَا وَنجة الألَه وَنَقْمَ مَنْ ته يكن جد فيهَا وَاجتَيقة 
وَائْوْكُ كَلَامَ الحَاسِ دين وَبَعيْهُمْ ٠‏ هَمَلا قَبَعْدَ الْمَت يَنْتَطِعٌ الجَسَذْ 
فقد جمعنا .بحمد الله في هذا الشرح كل جميل جليل؛ ووضعنا بتمامه عنا الحمل 
الثقيل» ورفعنا الأيدي بالدعاء لمن أحسن إليناء ولم يدعنا نعترضه بسبيل ما على المحسنين 
من سبيل» وهو مولانا ملك الأمر المعز الأشرف العالي المولوي الأميري الكافلي العالمي 
الزاهدي العلائي أمير على المارداني الحنفي نائب السلطنة الشريفة ب «الشام» المحروس» 
الجامع بين العلم والدين» والمانع نفسه إلا عن سلوك سبيل المتقين» والدافع عن الحق 
حيث لا ناصر ولا معين» الذي أحسن فاطمأنت القلوب» وجاد فجادت القريحة بالمطلوب» 
وأتى بالجميل على أحسن أسلوب» جزاه الله عنا أفضل الجزاءء وحرسه بعناية تبلغ عَنان 
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السماء» وتقبل فيه من مواليه صالح الدعاء؛ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين 
معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما يهون علينا مَصَّائب الدنياء ومتّعنا 
اللّهم بأسماعنا وأبصارنا أبداً ما أحييتناء واجعل ذلك الوارث مناء واجعل ثأرنا على من 
ظلمناء وانصرنا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مُصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء 
ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يرحمنا يا أرحم الراحمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعينة”" . 


بعونه تعالى 
تم الجزء الرابع من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
وهو الجزء الأخير 


)١(‏ ثبت في أ: 
ووافق الفراغ من نقل هذا الكتاب المبارك يوم الخميس صباحاً الموافق 7١‏ القعدة من سنة 
4 على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى المحتاج للدعاء ممن نظر في هذا الكتاب: مصطفى 
الحكيم بن الحاج أحمد الحكيم, اللهم إني أتضرع إليك. وأمّدُ كَففّ الافتقار إليك أن تغفر 
لوالدينا ولمشايخنا ولكل من انتفع بهذا الكتاب من المسلمين أجمعين بجاه سيد المرسلين 
سيدنا محمد َي . 
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الفهارس العامة 
لكتاب 


أولاً: فهرس الآيات 
ثالثاً: فهرس الآثار 
رابعاً: فهرس الأعلام 
خامساً: فهرس الأشعار 
سادساً: ثبت المراجع 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
سورة الفاتحة 
0 إياك نعبد 03 7 
3 اهدنا الصراط المستقيم ١‏ 0 
سورة البقرة 
4 ومن الناس من يقول 7 306 
٠‏ يخادعون الله ١‏ /اه ١‏ 
31 يا أيها الناس اعبدوا ربكم 0 كل ل 
رف فأتوا بسورة من مثله ١‏ 1.34 
37”> ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 0 ردت 
لض وعلم آدم الأسماء كلها ميك 2020202020 بلا ب 
3 اهبطوا 30 
و أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 0 / 
ا ا 1 
د 4ق 
08 وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ١‏ فرق 
/ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ناحيف 
534 إنها بقرة صفراء فاقع لونها 1 كي 
07 ادع لناريك يبين لنا ما هي : 205 


0ه 


رقم الآية الآية 

” وما كادوا يفعلون 

إن أقيموا الصلاة 

14 وملائكته ورسله وجبريل وميكال 

3 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 
أومثلهًا 00 

١١‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى تلك أمانيهم. . . 

١‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا 
شهداء على الناس ا 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 

/اه ١‏ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 

١06‏ إن الصفا والمروة 

فين كلوا من طيبات ما رزقناكم 

7ع إن الذين يكتمون 

17 ولكم في القصاص حياة 

يل كتب عليكم إذا خضر أحدكم 0 

232006 فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً 
أو على سفر ا 

١4/‏ أحل لكم ليلة الصيام 
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم 
فالان باشروهن. 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر 2 

١0‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 

١5‏ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه 

١ 417/‏ الحج أشهر معلومات 


10 


5 


حم 


1 5 


اه , 04 


اوت 

4 

موس فق 
ترون 

بك 


7 كلا‎ 
1/ 
5 
2 
14 
41١ 


49١484‏ مه 
/ع 
ردك 
كك[ 


الل 


رقم الآية . الآية الحزء الصفحة 
306 كذك ركم آباءكم ١‏ 01 
مف ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 8 
71 ولاتقربوهن حتى يطهرن . . . . ١‏ اك 
2 
4 7 
الف والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . . ١‏ يدن 
١‏ 149 
1 تنيت اث 
4 7 
وبعولتهن أحق بردهن 1 45 ١91١‏ 
م 
223 فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح . . . . م ردك 
رف فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره اك 
3 ليق 
لق والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً. . . . م ارت 
ضف لا جناح عليكم:إن طلقتم النساء مالم تمسوهن. . فض 
يضف أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 1 8 
يرف حافظوا على الصلوات 3 ا 
5 متاعا إلى الحول 3 7 
34١‏ وللمطلقات متاع بالمعروف ب فض 
اح إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه عع 95002020 يفن كايا 
زفق لا يسألون الناس إلحافاً 1 ل 
33 وأحل الله البيع وحرم الربا م ١‏ مم 
01 واستشهدوا شهيدين من رجالكم 1 ا 
1 أفرك 
3 > 
وأشهدوا إذا تبايعتم م نا 
25 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ١‏ 3 


2106 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
سورة آل عمران 
7 منه آيات محكمات هن أم الكتاب 1 014 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 1 ل 
0 بذكن 
1 إن الدين عند الله الإسلام ١‏ 6 
0 ومكروا ومكر الله ١‏ ا 
7 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه . . ١‏ 14 
م أفغير دين الله يبغون 3 ”> 
46م ومن يبتغ غير الإسلام ديناً ١‏ 1 
0 كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم . . ع 72 
14 إلا الذين تابوا من بعد ذلك ع ىق 
0 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل . ... 1 11 
3 014 
07 ولله على الناس حج البيت. . . . 1 كن 
ينيسن 
ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته . . 1 71 
5 ان 
06 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ١‏ اميك 
١١‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس 0 ل ا 
رن لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 0 0 
ين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 1 ج02 
١‏ وشاورهم في الأمر ١‏ 38 
ف الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم . . ١‏ 06 رارف 
١4‏ إنك من تدخل النار فقد أخزيته ١‏ 106 
سورة النساء 
فانكحوا ماطاب لكم من النساء. . ١‏ كن 
10 
5 فإن آنستم منهم رشدا انق 


505 


رقم الآية الآية الجزء الصفحة 
١‏ يوصيكم الله في أولادكم ع اا ارت 
وورثه أبواه فلأمه الثنلث ١‏ فرق 
فإن كان لهم إخوة ا ااا ل ين مف وى ٠٠١‏ 
06١ 3‏ 
5" ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ١‏ يكن 
1 
رف وربائبكم اللاتي في حجوركم ١‏ 0001 
وأن تجمعوا بين الأختين ١‏ دلق 
3 3 
1 ما ملكت أيمانكم 0 0 
وأحل لكم ما وراء ذلكم م 14 
”7 ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 0 04١‏ 
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن. . . . 3 
٠‏ ان 
38 يريد الله أن يخفف عنكم /5 
13 ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ... ١‏ 11 
أو لامستم النساء 0 194 
1١‏ 
1 إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 37 
0١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالجبت ١‏ 1 
6 أم يحسدون الناس . روفرف 
4م02 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها , لظن 
ل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 1 0 
ف قد أنعم الله علىّ إذ لم أكن معهم شهيداً 3 ل 
43 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً 3 3 
ع4 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. . ٠‏ مط مف 
3 و8 


/لا 16 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
1 ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة . ا 90 
١‏ اك الالال لام 
ليل فليس عليكم جناح قا 01 
ل لتحكم بين الناس بما أراك الله 3 0 
١6‏ ومن يشاقق الرسول من بعد. . 0 7مكء لاه؟ 
ار كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ١‏ 1 
53 رسلاً مبشرين ومنذرين ١‏ 54 
سورة المائدة 
" وإذا حللتم فاصطادوا ١‏ اليك 
م حرمت عليكم الميتة ١‏ ل ا 
4 اوم 
إلا ماذكيتم 1 0# 
0 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . م 3 
1 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ااال لاله 
7” ل لظت نكا 
3 اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء ع نلك 
بض من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل تسن 
م إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض ا ا ا 106 
يف 
بق إلا الذين تابوا من قبل 1 000 لحك 
88 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 0 آلا 7٠١111‏ 
11 
3 دس 
10 رض 3 06 
1:4 فاستبقوا الخيرات 51 0 
/3 انما رس باهر 0 78 5014ه 
5:١‏ 


108 


رقم الآية الآية الجزء الصفحة 
44 كلوا مما رزقكم الله 1 14 
3 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم 0ع رفص 
10 فجزاء مثل ما قتل من النعم 5 دض 
أو كفارة طعام مساكين م يون 
١‏ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم . . . . 5 رق 
1١ /‏ والله يعصمك من الناس 0 هيل 
سورة الأنعام 
8 ما فرطنا في الكتاب من شيء 1 فى 
2١‏ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون 0 وف 
01١‏ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء . . 3 0 
49 انظروا إلى ثمره إذا أثمر ْ 1 8ظظ 
ل وخلق كل شيء ١‏ لت 
١١‏ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق . . 0 لت 
يقن فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . . .. 3 م01 
١‏ قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما 1 لضن 
0 3 ,م 
2320-0١‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق م اسم 
١01‏ فاتبعوه 1 1١11‏ 
سورة الأعراف 
١‏ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 1 1 
بض خذوا زينتكم عند كل مسجد 1 مدل 
4" ما لكم من إله غيره 1 7 
ك4 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 1 يل 
١6‏ واختار موسى قومه سبعين رجلا 0 نين 
١ 617/‏ النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة. . 1 ل ل 


104 


356 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
5١‏ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا ١‏ لذ 
١‏ كونوا قردة خماسئين مغ 
دل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. 1 4 
سورة الأنفال 
0 وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ١‏ 8 
17 ومارميت إذرميت ولكن الله رمى ١‏ 0 
8 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ١‏ لل 
له واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. . ل لت 
10> يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال. . . . 0 .م 
لي ل 
61 : 754 ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن 
في الأرض وو لت 002020000 85 لالاه, 4لاه, دلاه 
سورة التوبة 
0 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 0 لين 
ا ل 
9 كلا ,41١‏ 
بحت 
3 حتى يعطوا الجزية 1 1 
044 
8 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل الله يفف ميف 
5 إلا تنصروه فقد نصره الله ؟* 55 
13 عفا الله عنك لم أذنت لهم 3 اك 
لاه ولاه 
م2 ومنهم من يلمزك في الصدقات 1 امه 
24 إنا إلى الله راغبون 1,2 
3 إنما الصدقات للفقراء والمساكين يفت 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
311 ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم 1 4 
4 إن تستغفر لهم سبعين مرة 7 044 
4 فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً ١‏ ل 
0١‏ خذ من أموالهم صدقة ١‏ 11 
1 وما كان المؤمنون لينفروا كافة 25000000 ليك 
1 ل 
رخا نان 
بور يوان 
1 قل ما يكون لي أن أبدله 3 4 
01 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم 
منه حراماً ال ع6 
سورة هود 
انا لا يؤمئن من قومك إلا من قد امن 1 و 
:5 ونادى نوح ربه ١77 ١‏ 
سورة يوسف 
0 إنا أنزلناه قرآناً عربياً ١‏ ل 
لتخا إن الحكم إلا لله ١‏ الا 
11 لتأتني به إلا أن يحاط بكم ١‏ ل 
/ا/ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم 1 1 
,> يا أيها العزيز إن له أبا شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه 2 4 4 
4 واسأل القرية ١‏ ل ا 
للر يليك 
١١‏ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين م1 
١‏ 237 
سورة الرعد 
4 بغير عمد ترونها ؟ ١05‏ 


11١ 


رقم الاية الاية الحزء الصفحة 
سورة إبراهيم 
ع وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ١‏ ع 
11 إلا أن دعوتكم 1 رذ 
2 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار 1 1.44 
8 رب إنهن أضللن كثيراً من الناس ١‏ »> 
سورة الحجر 
4 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 0 84 
1 ضرق 
54 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين ١‏ 1 01 
3 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 
من الغاوين حص 
65 ادخلوها بسلام ١‏ 134 
الى ولقد آتيناك سبعاً من المثاني 0 4 
سورة النحل 
١7‏ أفمن يخلق كمن لا يخلق ١‏ و 
8 وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 0 1 
2 إنما قولنا لشىء إذا أردناه 1 1غ 
رذ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 3 لمك 
5 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 1 4 ا" 
3 43 
0 ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء ١‏ لاه 
59 . وارحي ريك إلى الل ْ ل 
م وإن تولوا فإنما عليك البلاغ و 
44 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً 1 ان 
09 ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء 1 دلا ١/٠١‏ 
١‏ 1 ا ين 


11 


لفك 


40 


1١ 


ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
إن إبراهيم كان أمة 


سورة الإسراء 
ناكا لا نح بع رول 


فلا تقل لهما أف 


جناح الذل 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 
ولاتقف ماليس لك به علم 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
ويخرون للأذقان 


سورة الكهف 
وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا 
إلى الكهف 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 
دان ب ان قفن 
وتنا من كل شي سنبباً 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 


سورة مريم 
وكان يأر أهله بالصلاة والزكاة 
كلهم آتيه يوم القيامة فرداً 

سورة طه 
الرحمن على العرش استوى 
وأقم الصلاة لذكرى 


117 


1 بادا مسد لجست ليسا 


06 لال 
ل 

1١١ 

لكا 

016 

لل كرت اانا 
ا 

١ا/‎ 

14 


لا 
551 
ار 
احا 
8 


١8 
44 


61٠ 


رقم الآية الآية الجزء الصفحة 
0867 وماتلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي 1 
6 كي تقرعينها ولا تحزن 3 م 
7 فاقض ما أنت قاض 0 13 
4 أفعصيت أمري ١‏ 605 
44 إنما إلهكم الله : ١614‏ 
بض وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 0 001 
سورة الأنبياء 
7 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 0 ل 
3 034 
1" لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ١‏ ا "١‏ 
0 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ١‏ 1 
416 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 7 ا 
0١‏ إن الذين سبقت 7 ع لض ا رفرة 
6١/‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 0 احيضس 
0 قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إِلْهِ واحد 4 الما 
سورة الحج 
14 ألم تر أن الله يسجد له من في السلموات. . ١14 ١‏ 
1 وليطوفوا بالبيت العتيق ١‏ 06 
ل إلا ما يتلى عليكم 7 اين 
ك7 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ١‏ 33> 
فإذا وجبت جنوبها ١‏ 25 
فكلوامنها 0 7 
و7 اركعوا واسجدوا ١‏ يق 
سورة المؤمنون 
6 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم ١‏ 220 


11 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
1 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضخة 3 ١1‏ 
0١‏ كلوا من الطيبات 0 14 
01 ومن يدع مع الله إلْهآآخر لا برهان له به / 00 
سورة النور 
١‏ الزانية والزانى فاجلدوا. . . . ١‏ 6.0 
١ ْ‏ ويك 
0 لض 
١1/ 3‏ 
1 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . ... 5 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء ا ل ل لل نا الا 7ه 
. والذين يرمون أزواجهم 1 يف 
7 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم :0 11 
لضن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 3 سند لسن 
رذن فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ١‏ يلك 
ا 7 لكوي ورك 
5 ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور 0 64 
,4 فأذن لمن شئت منهم ولاه 
ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 1 0.6 
سورة الفرقان 
5 وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا 
هذا القرآن مهجوراً ْ ١‏ 00 
1 والذين لا يدعون مع الله إِلّها آخر ١‏ 440 
م لكل كمف 
7 إلامن تاب 4 
سورة الشعراء 
1١‏ إنا معكم مستمعون 1 ليل 


11060 


رقم الآية الآبة الصفحة 
13 ألقوا ما أنتم ملقون 14 
سورة النمل 

١١6‏ لآ يخاف لدى المرسلون إلا من ظلم ثم بدل 

حسناً بعد سوء ١‏ كرف 
15 وأوتينا من كل شىء اح 
20> قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ١5‏ 
“ا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه اوليك 
١‏ فوكزه موسى فقضى عليه ١‏ 
4 أيما الأجلين قضيت لاع 
0 يجبى إليه ثمرات كل شىء 2 

سورة العنكبوت 
١:‏ ألف سنة إلا خمسين عاماً ل ال 
سورة الروم 
1" واختلاف ألسنتكم :5 
38> تخافونهم كخيفتكم ف 
7“ فطرة الله التى فطر الناس عليها 6084 
00 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ل 
سورة لقمان 

١١‏ هذا خلق الله رفة 
1 وفصاله فى عامين للك 


111 


امك 


للها 


15 


سورة الأحزاب 


لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 


إن التشلس والسياياك 
فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 


إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن 


من أزواج ا 
إن الله وملائكته يصلون على النبى 

سورة سبا 
أفترى على الله كذباً أم به جنة 
وما أرسلناك إلا كافة للناس 

سورة فاطر 
هل من خالق غير الله 

سورة يسن 
كن فيكون 
والله خلقكم وما تعلمون 


ا ا 0 


و 


ا 
الت ا ١‏ 
الندن 
1# 
١11‏ 


لوك 
١5981 61/‏ 


م ا 
16 
١5١‏ 


50 
ل لت اي لل 


7 


او 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
ل فانظر ماذا ترى 1 .1 
افعل ما تؤمر 3 66 
ل إن هذا لهو البلاء المبين 4 4 
و١١‏ وفديناه بذبح عظيم 04 لمك 
سورة ص 
:1 وخذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحنث ٠‏ 0 
كح ام لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين :0 2277 
سورة الزمر 
5 خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها 7 ود 
1 قل الله أعبد مخلصا له دينى ”> 
إنك ميت وإنهم ميتون ْ 1 عع 
وك يا عبادي ”3 16 
0.0 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 3 007 
1 الله خالق كل شيء ١‏ ا ين 
36 لعن أشركت ليحبطن عملك ١0 ١‏ 
7/١‏ ألم يأتكم رسل منكم ١‏ 1 
سورة فصلت 
1 اعملوا ما شئتم ١‏ 14 
3 ولو جعلناه قرآناً أعجمياً اا0ا0ا0ا0000 ١‏ 641 
0 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم . . . . 3 05 
سورة الشورى 
٠‏ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي 3 ف 
١١‏ ليس كمثله شىء 4١ ١‏ 
1 سركي نان ١‏ يلت 


116 


ش سورة الزخرف 
ا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم : 8 
5 258 ولماضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك 
منه يصدون ا ل ا 0 شق 
سورة الدخان 
5:4 ذق إنك أنت العزيز الكريم 0 154 
سورة الأحقاف 
١‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 0 ١‏ 
”> تدمر كل شيء ع لحف 
سورة الفتح 
٠06‏ يد الله 0 14 
1.5١‏ 
15 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 0 60١‏ 
سورة الحجرات 
0 إن جاءكم فاسق بنبا ١‏ مت كن اه 
ا 
١7‏ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ١‏ 104 
سورة الذاريات 
1١‏ وفي أنفسكم أفلا تبصرون 3 كك 
ل فأخر جنا من كان فيها من المؤمنين ١‏ 10 
لح فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ١‏ /ا10 
1 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 3 .21 


11 


رقم الآية الآبة الحزء الصفحة 


سورة الطور 
1 اصبروا أو لا تصيروا 0 1:4 
لا كل امرىء بما كسب رهين 7 8/8 


سورة النجم 


0 إن يتبعون إلا الظن 0 مالل وعم 
١ 5‏ 
سورة الرحمن 
رن فبأي آلاء ربكما تكذبان 0 /ا/ 
سورة الواقعة 
سورة الحديد 
م وهو بكل شيء عليم 36 
سورة المحادلة 
١‏ قد سمع الله 0 اا 
31 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون.... 31 ما ك7 
3 فإطعام ستين مسكيناً ع 
1 ويقولون في أنفسهم 0 21 
سورة الحشر 
١‏ يخربون بيوتهم بأيديهم اا اا ل ل 
03 لالمثتى كلل ١5ه6‏ 
7 كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم : عم 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 0 ١م7١١‏ 
70 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة م ١8‏ 


508 


1١ 


>77 


تنا 


سورة الجمعة 
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ١‏ 1 
سورة المنافقون 
نشهد إنك لرسول الله 1 0 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 53 :53 
ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله 3 بف 
سورة الطلاق 


يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 1 4 ١90‏ 

فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف اخ مسرم ا مذ 7 “الل 55 ه50” 

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 37 لو ل 

أسكنومُن مي حيث سكنتم من وجدكم 1 لد لض 

وإن كن أولات حمل ١1‏ ١ه‏ 045 
سورة التحريم 

يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. . . . 0 ١‏ ا 
سورة الملك 

ألم يأتكم نذير ١‏ 4ف 

وأسروا قولكم أواجهروا به 1 حم 

فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه 1 65 
سورة نوح 

إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 4 كن 
سورة الجن 

ومن يعص الله ورسوله فإن له نارجهنم 1 0 


الا 


رقم الآية 


3: 


١5 *11ء‎ 


الآية الجزء 
سورة المزمل 
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه. . 
علم أن سيكون منكم مرضى 
سورة المدثر 
لم نك من المصلين 0 
سورة الإنسان 
عينا يشرب بها عباد الله 5 
ولاتطع منهم آثما أو كفورا ١‏ 
سورة المرسللات 
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 0 
سورة التكوير 
علمت نفس ما أحضرت 57 
سورة الانفطار 
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم 1 
سورة الأعلى 
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى 3 
سورة الغاشية 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 


1 


الصفحة 


اتلدلية ارين 
5 


:7 
رندنا 


١" /ا‎ 


094 


رقم الآية الآية الصفحة 
سورة الفجر 
1 وجاء ربك 19 
سورة الشمس 
/ا. م ونفس وماسواها فألهمها فجورها وتقواها 20 096 
سورة العلق 
١‏ اقرأ باسم ربك لا 
سورة القدر 
0 سلام هي حتى مطلع الفجر اح 
سورة البينة 
0 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 6 
سورة الزلزلة 
0 وأخرجت الأرض أثقالها 8 
4 فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 4 
سورة الكوثر 
١‏ إن شانئك هو الأبتر رف 
سورة الكافرون 
١‏ قل يا أيها الكافرون 0 


1 


الحديث الجزء الصفحة 
حرف الألف 

الأئقة عن فريفن ع وين إن 
ال بادا لذ ١‏ 2 
ابيِي لي كالغ 1 4:١‏ 
أبكي لذي عرض على أصحابك من أخذهم الفدا 380 
«أتدرون ماهذا»؟ فقلنا: السَّحَابُِ. قال: «والجُرْنٌ» لط 
اتقوافراسة المؤمن 4 يك 
انّقي الله > فائه ابن عكك * إلا 
الاثنان فما فوقهما جَمَاعَةٌ 0 0غ 
اجتنبوا السَّبْمَ المُوبقاتِ. . 1 م 
أحرٌ هو أو عبدٌ؟ فى دف 
أُحلَّتْ لَنا ميتتان ودَمَانِ +« اله 
أخذ الجزيَة من مجوس هجر 44١ ١‏ 
اكرول السك ود اله هابقع ” 1 7ع 

ش ع 1008 
ادرءوا الحدودٌ عن المسلمين ما استَطعثم 1 144 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها م 8 
إذا اجتَهّد الحاكمٌ قأصاب فله أجران الك 
إِذَا اختلف المَُبَايعانٍ تحالفاً ومه 
إذا اختلف المتبايعانٍ والسّلعَةٌ قائمةٌ م 0 لالاس 
إذا اختلف المتبايعانٍ والمبيع مستهلك 0 ذا 


00 


الحديث الحزء الصفحة 

اذا استيقظ أحذكم من نومه 1 1 

إذا أقيمت الصّلاة فلا صَّلاةَ إلا المكتوبة م مه١‏ 

إذا التقى الختانان فقد وَجَبَ الغسلٌ ١‏ كن 
١١‏ 

ًا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم 1 لك 

إذا َل الما ُلّتِين لم نجس ١‏ ل اله 

إذا بُويع لخليفتينٍ فاقتلوا الاخرَ منهما ١‏ ران 

إذَا جَلَسَ بين شعبها الأربع ؛ ومس الختانٌ 

الختانٌ فقد وجب الْعْسْلٌ 5 ذا 

إذا حدَّث كذب»ء وإذا وَعدَ أخلفٌ 3 م7 

إذا دب الإهاب فقد طهر 0 ١‏ 

إذا زادت الإبلٌ على مائةٍ وعشرين استؤنفت الفريضة ع 1 

إذا شرب الكلبٌ في إناء أحَوكم ١ ١‏ 

إلادان لزنا ناداسار كيرة/ أ جمدون ع دن 

إذا لم تَسْتّح فاصنَعْ ما شَعْتَ 1 1534 

إذا وَلَمَ الكلبُ في إناءٍ أحدكم 0 حك 
0 6 الا 31م 
1 

دن يغفر الله لك ذنبك كلّه 4 سلس 

إذن يكفيك الهم الدنيا والاخرة م 

أرأيت أمور كنث أتحنّث بها في الجاهلية 0 004 

أرأيت لو تمضمضت أَكَانَ ذلك مفسدًا؟ 1 0 

أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ 4 لفض 

أرأيت لو كان على أبيك دَيْنٌ 3 1م 

أرأيت لو كان على أمك دَيْنٌ حص 

الإسلام يَحَبٌ ما قبله "0 06 

اسم الله على فم كل مسلم ع فت 

أصبْتَ السّنّة وأجزأتك صلائك 0 م14 

أصحابي كالتّجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 1 يت 


1 


الحديث الحزء الصفحة 

3 مزه ”مم 

3 

أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم 3 0 
اصنعي ما يصنم الحاج غير ألا تطوفي بالبيت 4 84 
«اعتق رقبة» (للذي واقع أهله في نهار رمضان) ع 8 
أفرد رسول الله يَكلِهِ االحج» وكان ابن عمر تحت ناقته يِه 4 31 
الوعارية 3 وليك 
أفضل صلاة المرءٍ في بيته إلا المكتوبة 0 حر 
اقتدوا باللذين من بعدي ١‏ ىع لاوا 

03 كلدك 
اقتلوا منها كل أسود بهيم ع يل 
اقرءوا على موتاكم يس ١‏ م 
أقصرت الصّلاة أم نسيت؟ ١‏ 85 
أكما يقول ذو اليدَيْن؟ 0 ”23 
ألا أخبرتيه أني أَمَبّلُ وأنا صائم 0 ا 
آلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به اووس 
ألا أدلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم ١‏ اخامه 
إلا الإذخر 058 
ألآ استمعتم بإهابها 0 لم 
اللهم إني أسألك موجباتٍ رحمتِكٌ 44١ ١‏ 
اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل 1 ف ْ 
أليس قد ابتعته منك؟ 1 3 1 
أما أنا فأفيض الماء عَلَىْ رأسي ثلاثة أكف ويا 
أما إني كُنْتُ أريد الصومء ولكنْ قربيه لاع 
أما ظاهرك فكان عليناء وأمًا سريرتك فإلى الل "00000١‏ 
أمرت أن أقاتل الَنّاس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله م« داون*" 
أَمْسكْ أَرْبَعَاء وفارق سائرَهُنّ ١‏ 7 04404 
أمسك أينّهما شت 407 08 
إن الله أجاركم من ثلاث خضال 1 مها 


000 


انَ الله حرّم الكلب» وحرّم ثمنه 

نَّ الله قد أجار أمتي أنْ تجتمع على ضلالة 
الله لا يَجْمع أمتي على ضلالة 

الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه 


1 
ِ 
/ الله ليزيد الكافرَ عذابًا ببكاء أهله عليه 

إ 


نَّ 
نَ 
نَّ 
نَ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 

ْ أمتي لا تجتمع على ضلالة 

أوّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. . 
الإيمان ليأزر إلى المدينة . 0 


إن 
ِنَأ 
إِد 
بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأتهم 
جبريل نزل فصلى  ٠‏ فصلى رسول الله يك 

يك أرخص لصاحب العرية أن يبيعها. . 
أن رسول الله كك تزوجها وهو حلالٌ 

أنْ رسول الله كك كان إذا افتتح الضّلاة 


0 60 


0ك 


05 


0 
6 
1 
© 
0 


اسم 0 


أل رتسوك الله يكل ورث امرأة أشيم الضبابي . 5 
إنَّ الشّيطان يأتي أحدكم فيتفخ بين إليتيه 

إِنَّ الشيطان ب يهم بالواحد ويهم بالاثنين . 

إن الضحك ينقض الصّلاة 


ل 

أنّ النبي يل انَخذ حَاتمًا من ذهب 
إنَ النبي كَل سها فسجد 

أنّ النبي يك صلّى داخل الكعبة 
أنّ النبي يَكلهِ قام من اثنتين وتكلم 
أن النبي يكل قطع سارقًا من المفصل 


لال 


الحديث الحزء الصفحة 
ان النبي له نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره ساو 
إِنَّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السلموات والأرض ِ 034 
إنا معاشر الأنبياء لا نورث 0 آىءى2”, 
أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟ 1 8 
انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يوئدم بينكما ١‏ 8 
إنكم تختصمون إليّ؛ ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 3 هاه 
إنما أجرك على قدر نصبك 3 37 
إِنّما أخكم بالظاهر 4 0 
إنما الأعمال بالنيات ١‏ 0 

١6 3‏ 
إنما أقضى بنحو ما أسمع 0 +5506 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ع لض 
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة.ء فإذا أقبلت الحيضة . . . 0 9غ 
إنما المدينة كالكير تنضى خبثها 7 ١50‏ 
إنما هو بضعةٌ منك ١‏ 47 
إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم 7 0١‏ 
إنما الولاء لمن أعتق 4 ٠١‏ 
أنه يك أمر من لم يكن له هدى 0 مايل 
أنه يِه صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق 0 ١18‏ 
أنه يِه قضى باليمين مع الشاهد 0 ضرة 
أنه يك نحر سبعة بدن بيده 1 4١‏ 
أنه عليه السلام أكل كتف شاة مصلية وصلى ولم يتوضأ ١‏ 104 
أنه قضى بشهادة القائس مع يمين المشجوح 3 هن 
إني إذن لصائم م 1004 
إني لا أنسى ولكن ممن أنسى 800 
إني لأفعان ذلك أنا وهذه ثم نغتسل 7 ١/‏ 
إنى لن ألبسه أبدًا 0 7 
اق الع ون 0 َك 
الأيم أحق بنفسها 0 1 
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أيما امرأة نتكحت نفسها بغير إذن وليها 


أيما رجل ماث أو أفلس فصاحب المتاع 
أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أأخرى 
أينقص الرطب إذا يبس 
أيتقص الرطب إذا جف 


حرف الباء 
بئس الخطيب أنت 
بارك الله لك فى صفقتك ٠»‏ 
بل عارية مضمونة 
بما تحكم 


حرف التاء 
تحريمها التكيير وتحايلها اليم 
تزوجني يَلِإِ ونحن حلالان 
تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي. 
تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة 
توضأ فغسل يده اليمنى حتى شرع في العضد 


حرف الثاء 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 


004 


يجا احا جم 


م7" معكتى 59 
0 

"١: 

الات كا 

11١ 

6ن 

51 

ف يتنا 

٠ 


الحديث الجزء الصفحة 
ثلاث هن عليّ فرائض وهن لكم تطوع 7 1 ” 
الثلث والثلث كثير ؛ إنك إن تذر ورثتك 3 ا 
ثمرة طيبة وماء طهور 3 ١1‏ 
الثيب أحق بنفسها من وليها 3 نا 
جاء عبد الله بن الزبعري إلى النبي ككل 1 بشرة 
جعل للفارس سهمين 3 مض 
جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً : يل 
جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً لوز 
جمع النبي وَللْةُ بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر 0 رض 
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة الى 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ال عر 
د 
نينا 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يَْةِ لما يرضى 
رسول الله 1 كن 
حرف الخاء 
خذوا شطر دينكم عن الحميراء 0 6١‏ 
خذوا عني مناسككم 0 0 اث لشفل 
65 
الخراج بالضمان 11 
خلع النبي له نعله فخلعوا 3 ١1‏ 
خلق إلله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه 
أو ريحه م مل 


دا 


الحديث 


خمس يقتلن في الحل والحرم 
خير نسائكم التي تدخل 
حرف الدال 
دباغها طهورها 
دخل البيت وصلى 
دعي الصلاة أيام أقرائك 
دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار 


حرف الذال 
ذبيحة المسلم حلال 
ذكر الله على قلب المؤمن سمّى أو لم يسم 
رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك 


حرف الراء 
رجم ماعز والغامدية 
ردوا السائل ولو بظلف محرمه 
رضخ رسول الله كل رأس يهودي بين حجرين 
رضيه رسول الله كَكِدِ لديئنا ؛ أفلا نرضاه لدنيانا 


رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ 

حرف الزاى 
زنا ماعز ورجمه 
زوجنكها بما معك من القرآن 

حرف السين 


14 


8 
60 
13 
يف 
4ل مللء 
844 
1 


71/ 
11١ 


الحديث الحزء الصفحة 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ١‏ ردق 
سمواعليه وكلوا وف 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب م 420619 
حرف الشين 
الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 1 اه 
| 
حرف الصاد 
صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة ؟ 4 
صلوا كما رأيتمونى أصلى 0 كا اميل 
. ل الا 11م 
حرف الضاد 
ضع يدك على صدرك فما حاك في قليك فدعه 0 ايلك 
حرف الطاء 
الطعام بالطعام . 1 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب . 030 
الطواف بالبيت صلة إلا أن الله أحل فيه الكلام . ا 00 
ع 14 ٠‏ 
/ 
حرف العين 
عفا الله لكم من صدقة الخيل والدقيق 0 اه 
حرف الغين 
غداً أجيبكم 0 30 


14 


حرف الفاء 


فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم 


فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي 


فارق واحدة وامسك أربعاً 
فأما القثاء والرمان والبطيخ والقصب فعفوا 


فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمآ 


فهلا كان قبل أن يأتيني به 

في أربعين شاة شاة 

في الغنم السائمة زكاة 

في كل إصبع عشر 

في كل فرس سائمة دينار 

فيرضينه ذراعاً لا يزدن عليه 

فيما سقت السماء أو كان عشرياً العشر 


القاتل لايرث 


قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها 


قد كان في الأنم محدثون فإن يكن في هذه الأمة أحد فهو 


عمر 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 

قضى بالشاهد واليمين 

فى بالققمة لللقار 

قضى باليمين مع الشاهد 

قضى النبي يل بالجوار 

قضى النبي يل فيه بالغرة 

قضيت بحكم الله 

قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم 

قم يا محمد فصل الظهر حين زالت الشمس 


18 


ع لهب ع ع 


هم 


جا ابيا سا مهدا | اليم ١‏ لجسا لجسا 


ارفص 

066 

9 

575 

ملنا 

١6 

و 
/الال 5١66مده‏ 
8 

11 

ضن 

ا ا 


ريا 
ونا 
/ا ١7‏ 


0/8 
خرف 
ايل 
0 تمل 
ا 
يفنل 
16 
04 
١"‏ 
حرف 


الحديث الحزء الصفحة 
قولوا: اللهم صلّ على محمد 0 ٠١‏ 
حرف الكاف 

كان إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله ١‏ 186 
كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ١‏ > 
كان إذا قام يشوص فاه بالسواك ١‏ 08 
كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات 3 ال 
كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه 

بسم الله الرحمن الرحيم 0 م 
كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر 

فيخرص النخل 5 
كان يجمع بين الصلاتين في السفر 51 
كان يخلو بغار حراء 3 وك 
كان يصبح جنباً من جماع لا من احتلام ويصوم 3 3410 
كان ينهى عن المتعة 1 ١‏ 
الكبائر سبع : الشرك بالله وعقوق الوالدين 6ه ركس 
كبر في العيدين أربعا في الأولى ع لض 
كبر فى العيدين فى الأولى سبعاً 3 شن 
كن كز عن ١‏ 4 
كل مولود يولد على الفطرة 4 088 
كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فكلوا وادخروا 0 دكن 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ع 4م 
كيف تقضي إذا عرض لك 4 84 

حرف اللام 

لا: (أنصلي في مبارك الإبل) . ٠١6‏ 
لا: (قوله لستعد) ؟ ١١‏ 
لا: (قوله للمقداد) ص ٠١‏ 
لا أحل المسجد لإجنب ولا حائض ه٠١‏ 
لآ ]تبان لمن لا آمانة له وعد لم له دروالة م مها 


328: 


الحديث الحزء الصفحة 


لاا 0 


لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلاً بكيل ٠‏ 0 
لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ١‏ 5 

3 اليا 
لا تبيعوا الطعام بالطعام 4 ل وما 

ات 

لاتجتمع أمتي على ضلالة ١‏ لامك 501/5 
لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيباً» فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيًا ١‏ 0 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ١‏ ا 

3 1 
لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض 0 147 
لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كلم أو كل دم 0 حكن 
لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن ١‏ 1 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب 3 ل 
لا تكح امرأة بغير إذن وليها حت 
لا تتكح المرأة على عمتها ولا خالتها 81 
لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر م 34 
لا سكنى لك ولا نفقة 1 فض 
لاصلاة إلا بطهور لحت يلك 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ١‏ تحددث تدك الك 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد الكل 
لاصلاة لمن ليس على يديه شيء من الخلوق ٠‏ 6 
لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 7 “الا ه66١‏ 

حد الشف تق 

لاعدوى ولا طيرة 7 15١‏ 
لاعمل إلا بنية م« لوم 
لاقطع في ثمر ولا كثر ١‏ لمي 
لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة ع رفت 
لاميراث لقاتل ولا وصية لوارث 0 14 


2106 


الحديث الحزء الصفحة 
لا نكاح إلا بولي ١‏ و 
١‏ يي 
. 4ك كأكق3 
للك ا 
5 كن 
لا نورث ما تركنا صدقة 7 74> 
لا هجرة بعد الفتح 8# 15 
لاوصية لوارث 3 0 
لا ييَوضّأ منه (مس الذكر) 0١‏ هع 
لايجمع الله أمتي على الضلالة أبدًا 0 1 
لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين وهو غضبان 03 فض 
لايرث القاتل شيئًا ال 
لايرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم 
من الكافر للش نض 
لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان /ا/ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق 
السارق ١‏ 104 
لايطوفن بالبيت عريان 3 4 
لايقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد من عهده 7 ذلا ١مك‏ اما 
امل “مك مما 
١4١‏ 
لايقضى القاضى وهو غضبان 6.54 
1 ْ ش 3 لضي رفس 
لاايكون نكاح إلا بولي وشاهدين ١‏ 8 
لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة من جداره , م 81 
لأزيدن على السبعين 0١ ١‏ 
لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 
يمتلىء شعراً | 1 01١‏ 
لتراجعهن أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال 16 


الحديث الجزء الصفحة 


اس سسسب بيب ص ص 00000 


لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة : 0١‏ 
للراجل سهم» وللفارس سهمان ع فض 
لم خلعتم نعالكم؟ ١ ١‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى 0 0 
لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه 0 ااه 
لو قلت نعم لوجبت 5 /ااه 
لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر 5 0/1 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ١‏ 0106 

13 امك 


لولا أن معي الهدى لأحللت "0 
ليس الخبر كالمعاينة 0 ا 
* 


ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 1 

31> 
ليس فيما دون خمسة أوسق م اعرسم 

3 لحف 
ليس لقاتل ميراث ١ ١‏ 
ليس ما بين فرعون من الفراعنة وفرعون هذه الأمة ١‏ 
ليليني منكم أولو الأحلام والنهى دك 

حرف الميم 

ما أجهلك بلغة قومك يضق 
ما أنا بقارىء فأحذني 0 1 
ما الإيمان؟ وما الإسلام ١‏ 14 
ما ترون في هؤلاء الأسارى 5 0/1 
مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ع وفك 
مايقول ذو اليدين؟ 3 3 
الماء لا ينجسه شيء 0 ١١‏ 
الماء من الماء 4 نل 


المحرم لا ينكح ولا يتكح م للع 


14/ 


الحديث الجزء الصفحة 
مر عبد الله فليراجعها 0 لحك ادك 
مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع 1 004 
المسلم يذبح على اسم الله ف 
المسلمون تتكافأ دماؤهم ١‏ 1" 
مطل الغنى ظلم 7 اله 
ملكتها بما معك من القرآن 4 31 
من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد اوه 
من أصبح جنباً فلا صوم له 4 310 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم 
أن يفقئوا عينه 1 
من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه 4 5114 
من أعتق شقصاً في مملوك 4 319 
من باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال نصمًا ِ 060 
من بدل دينه فاقتلوه 8 
4 4 
من جر ثوبًا من مخيلة لا ينظر الله إليه 0 نا 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر 
عن يمينه 7 ا 
من شرب الخمر فاجلدوه ١‏ 0 
من ضحك في الصلاة فليعد ل 
من قاء أو رعف فليتوضاً 3 نم 
من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ع 0 
إل و 
من كذب عليّ متعمدًا 0 10 
من لم يبيت الصيام من الليل 34 
من مس ذكره فليتوضاً 0 45١‏ 
4 5365 
من نام عن صلاة أو نسيها فَليِصَلَّها إذا ذكرها ١‏ لماوع 
ع ل آمك 


14 


الحديث الحزء الصفحة 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 4 ١ه‏ 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ١‏ ع 
حرف النون 
نحن معاشر الأنبياء ١‏ لسن رضي خرف 
نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر 1 ا 
النساء ناقصات عقل ودين 1 11 
نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها ١‏ ا 
نعم (أنصلي في مرابض الغنم) 1 ٠١6‏ 
نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ١‏ 3 
نعم فإنه لو كان على أبيك دين فقضيته 3 ين 
نعم ولك أجر لضن 
نكح ميمونة وهو حرام 3 01> 
نكح وله ميمونة وهو حلال 3 10 
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ١‏ 3 
4 43 
نهى عن بيع الثمزة حتى تزهى 6 
نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر : 521 
نهى عن بيع الغرر ١‏ عرف 
1 ف 
نهى عن بيع اللحم بالحيوان 1 يفف 
نهى عن بيعتين في بيعة 0 5 
نهى عن المحاقلة والمزاينة ١‏ 1.2 
الهرة سبع 3 6 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 1 ١١00‏ 
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش ١‏ ا رسن 
واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 1 لواح 
الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب 1 ١‏ 
والله لا يقبضن العلم انتزاعاً يتتزعه من صدور العلماء 3 354 


108 


الحديث الجزء الصفحة 


والله لأغزون قريشاً م 0 
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين . ف 0 
وفي الغنم أربعين شاة شاة ١‏ 3 
وقت المغرب مالم يسقط نور الشفق ١‏ 8 
الولد للفراش * ل فض 
وليتخير من المسألة ماشاء ١‏ 54 
وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم 0 /60600 
ومن نبش قطعناه ١‏ .1 
يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 3 غ4 
يا عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجى دخل علي فرأى 
أسامة وزيداً 7 ,1 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 22> 
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته م ”> 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا فق 
يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب : عد 
يرضين شير 3 شن 
يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم ١‏ 9 


فهرس الاثار 


الأثر الحرّء الصفحة 
أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول الله كه قد .حجبط 5 001 
أبلغوهم أن ابن عمر منهم بريء 3 05 
الأخوان لا يردان الأم إلى السدس و لك 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 0 18 
إذا سرق السارق فاقطعوا يدممِن كوعه 0 يل 
إذا قرت بكرو اسك علق 0 5ع 
أرأيت لؤ اشترك نفر في سرقة 3 ا 
أعطى أم الأم السدس دون أم الأب 3 لذض 
ألسنا نتوضأ بالحميم 0 0 
ألقى في روعي أن ذا بطن بنت خارجة جارية 0 018 
الله أكبر لولم أسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا 0 10 
إما فوق ذلك وإمادون ذلك 0 5 
أمر بقتل المحرم الزنبور 1 50م 
امرأة خاصمت رجلا للك 
إن آكل البرد لا يفطر 0 كيل 
أن بريرة عتقت وكان زوجها عبداً 0 31 
أن بلالا أمر أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة 314 
أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف ١‏ 5 
أن الفاتحة هي السبع المثاني 1 16 
إن كان رسول الله يِ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 

به خشية أن يعمله الناس 0 ١‏ 


15 


الأثر 


إن المرأة لا تقتل بالردة 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله 

إنا كنا نؤمر بهذا 

إنا نحذرك يوماً تجب فيه القلوب 

أنتوضاً من الدهن 

إنما أنت مؤدب 

أي سماء تظلني وأي أرض تقلني 

إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم 

إياكم وأصحاب الرأي 

بينما الناس بقباء في صلاة الصبح 

توريث عمر المبتوتة بالرأي 

حجبها قومهايا غلام 

الدية للعاقل ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً 

سرق الشيطان من الناس آية 

الشيخ والشيخة إذازنيا 

فصيام ثلاثة أيام متتابعات 

فعلته أنا ورسول الله يكن فاغتسلنا 

في أم الأب : تركت التي لو كانت الميتة ورث الجميع 
قضى عمر بعتقها وبرد ثمنها 

كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم 
كان فيما أنزل عشر رضعات 

كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله يك أربعين يوماً 
كانوا لا يقطعون في الشيء التافه 

كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث 

#الشائر ارس بي 

كيف تحجب,الأم بالأخوين 

كيف نترك كتاب ربئا وسنة نبينا 

لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس 

لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة 
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حم 


د ها م 


الأثر 


لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة 
لم يأخذ الجزية من المجوس 

لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم 
لوذبحوا بقرة ماء لأجزأهم 

لولا هذا لقضينا فيه برأينا 

ما أدري كيف 

الناسخ لها آيات المواريث 

لو معك غيرك 

هي فاتحة الكتاب 

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 


ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رميته 
بالحجارة 
وهل أنتم إلا عبيد لأبي . 
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حم 


5 
0" 
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فهرس الأعلام 


2 

آدم (عليه السلام): 0931/4. 

الامدي (علي بن أبن علي بن محمد بن سالم 

التغلبي) . 

ابن أبان (عيسى بن أبان) . 

إبراهيم (عليه السلام): 00١ .6١/4‏ 605. 

إبراهيم: 2408/7 77/9". 

أبو إبراهيم بن إسحاق: /2. 

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان (أبو ثور): 
.١373١ 11 //##‏ 

إبراهيم بن خليل: 7/9 777. 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 

عبد الرحمن بن عوف الزهري: 5777/7 

إسراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله 

(أبو إسحاق الشيرازي) : 
١ك‏ ادل كلام خولى حك 
كلق كلاق محف ندم الال 
ككلم #ل/ردقولن لالاكى ململ فى 
كحللء كاكللتاء هلكلء ككتى عكأل 
كلق 4:5ق 4248 كحذمقف مون 
ددق.ى لمق الف لالم وؤيص 
0ع ردم لام لالال كارن 
55ل لال مول بولال 
ليك تحني مض 204 رك 
سن ل ا 6 75 


9١٠ 060‏ 5إ/لل 5١ه‏ حل فق 
مك كك كدلك لاملا حزن لالى 
ال ولللم 5ل لكلل لاضن 
55ك لالاكى 6ك 5ق 


ه52 الاة) كلاق ةئم بص 


.5358 2655 


الإسفرايينى) : 


إبرا 


5/١‏ لكلل كدق ]إكزكئئ اللا 
غلا عه 5/5" حم لحل 
كحل لال 5ودألن ارك إردل 
كككك ككل ورد" امن اللامص 
فلكم كلف كلم ومركم 1 
لاأرق لاق 4.46 755ق مزق :رك 
“ل مد وود عمل بنالى لأحنى 
25515 2.0508 5همم .5١186‏ 


هيم بن محمد بن عرعرة : ا 


إبليس: 71/9 "77 


أبي 


بن كعب: 1/5 0/4 


ااا 4١‏ 11/5 اق 


كحم كدق ١5ه.,‏ 


أحمد بن إدريس (القرافى): الضف 


553 


لاه "2:24 ىل لول الى 
قخل, كموق معفص #الركالل كىن ىن 


:نإ ال ل ل ا 
ومسل باو بلاس 5/ل١.‏ 


أحمد بن بشر بن عامر (أبو حامد المروروذي) : 


اردق ارقم الى 405. كلاق 
مزع دف كمس 5/ :”7ل 455 260 
/ااه. 9١0غ,‏ 2# 0 اح لمك 
ابوك وض د كل دك 
ل بل اررض الي مرت 
عدن وك 5ق هلف ألم 


عرو ؟اكل لال لكف اف 05 2. 
أحمد بن الحسن بن يوسف (فخر الدين 
الجاربردي): "00/7 5. 
أحمد بن الحسين بن سهل (أبو بكر الفارسي) : 

اعم لاك 2508/#8ه 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (البيهقي) : 

اللا لمكم مل كل كل 

6 ردت 

الاك 356 


لاقم لاهقة هق 
الا 2,605 
ملاع عو #/لهاكل رافق 158. 


أحمد بن حنبل: 2475/١‏ 48/5اكء 115ء 


0 


فلات عمك كحك لاقكء 9ك 
اش لشت كفت 
سملن عومل كلامل الامقى هت 
لمم ام 455 2450 2500 
مج "لكك "الك اكت 0605 
عبرل كل لاضف لفق الك كافك 
كلف اثكللء اوت 2.555 . 


أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر 
(النسائي): 
ع ؟الرم اا ادل مفة 
لاد 6غ5ة6ع هم "#الرولء كلاء لاك 


حمحل مكل سأكل لاككف كك 
سول للا الت الاك 
بال اومدق لاق هلا ١١م‏ 
لول إأاف“ن الل علاهى فلك 
14 . 


أحمد بن عبد الجبار: 0177/7 . 

جيل دن عبد الحليم بن عبد السلام 

(ابن تيمية): 57/7 9. 

أحمد بن عبد الرحمن: 577/7 . 

أحمد بن عبد الله (المهاباذي): 381/7 . 

أحمد بن عبد الله بن عدي (ابن عدي): 
وى .:5١/5‏ 


أحمدك بن علي أبو بكر الرازي (أبو بك رالرازي): 
65/١‏ كل :5ك كدم ادك 
1 

أحمد بن علي بن تغلب (ابن الساعاتي): 
ل 

أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد (الخطيب 

البغدادي) : 


ل يلت 1ل للم 
لاك اق 5:155/5. 

أحمد بن علي الجوزي: 7777/1 . 

أحمد بن علي بن الحسن: .91١/54‏ 

أحمد بن علي بن عبد الكافي (بهاء الدين 

اوحاض) : قفي 

أحمد بن علي بن المثنى التميمي (أبو يعلى 

الموصلي): 2355/7 "/ 100. 

أحمد بن علي بن محمد أبو الفتح (ابن برهان) : 
ل ا الح ا ل 
45 


ادس عبر نو إجراختته الفترطبي ): 


1516 


اا . 

أحمد بن عمر بن سريج (ابن سريج): 
الال اللا ارال 
اللا راد" لامسال. 155 5ك 
ل الت ركف همى 
كدق 449 50م 5ؤزف #"5#:. 

أحمد بن عمروبن عبد الخالق «البزار): 
ا 

أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك 

(ابن أبي عاصم): 770/5 

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 

(أبو الحسين بن فارس): /١‏ 50 1114/9. 

أحمد بن محمد بن أحمد (أبو حامد 


م6 


الإسفرايني) : 
”,ل الكادمه للم الال 
دهع "الرحدكن لال كل وكل 
بضرك 

أحمد بن محمد بن أحمد (أبو الحسين بن 

القطان): 9/ 799, 


أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن 

إسماعيل الضبي (المحاملى): 240/١‏ 
لاك 00 ْ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى 

(ابن مردويه): ”7/5 07",. 

أحمد بن محمد بن سلامة (الطحاوي): 
”رهلا الاع. 

أبو أحمد محمد بن على المكفوف: 
“اا . ١‏ 

أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم 

(ابن الرفعة): ١/لامه.‏ #// "1 بان 
لاككل عل 7584/5 لاله 


أحمد بن محمد بن محمد (العميدي): 
:1:5 . 

أحمد بن محمد بن منصور (ابن المنير 

المالكي): ”/ 1907 . 

أبو أحمد المروزي: (محمود بن غيلان). 

أحمد بن منصور الرمادي: 578/4. 

أحمد بن منيع بن عبد الرحمن (ابن منيع) : 


دمض فضا 

أحمد بن يحيى بن يزيد (ثعلب): ١/ل/ادثل‏ 
ل 155/5 45م للق 
وي ان 


الأخطل (غياث بن غوث بن الصلت). 
الأخفش (سعيد بن مسعدة). 

إدريس بن صبيح الأودي: 077/7 . 
أبو إدريس الخولاني: (عائذ بن عبد الله بن 
عمرو). 

الأزدي : "/لا. 

أسامة بن زيد: 2179/5 578/54. 
أسباط بن نصر الهمداني: 1# 
إسحاق: “"/ لاه:. 2””5/5 551ه. 
ابن إسحاق (محمد بن إسحاق بن يسار) . 
أبو إسحاق: 1577/5 . 


الأستاذ أبوإسحاق: .444/١‏ ؟0اكئى 
ملوأ عدف 1/5 اعم كلاحل 
كحك الاك كدلن الادل ا وردى 
وككك”تء كفككل كد" كلل حلص 
دمل سارك ظكل فك 5كلكل وأا 
6 5ل لت مف رف عحىل 


لاكذ”كت ك5كقى مزفق مص 5١‏ 
الشيخ أبو إسحاق: ؟/498. .01١‏ 


أبو إسحاق الإسفراييني: (إبراهيم بن 


للح 


محمد بن إبراهيم بن مهران) . 

إسحاق بن أبى بكر النحاس: 5١57/7‏ . 

الا د ا 0 
55ه. 

أبو إسحاق السبيعي: 578/١‏ . 

أبو إسحاق الشيرازي: (إبراهيم بن علي بن 

يوسف بن عبد الله) . 

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: ؟/7717. 

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: ”4587/7» 
1”. 

أبو إسحاق المروزي: ؟/5١5. 25١5‏ 
2547 #قترن 
4" 475. 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق (السبيعي 

الهمداني): 178/١‏ . ْ ش 

أسعد الميهني (أسعد بن أبي نصر بن الفضل) : 
الوعى #ركمك كلك 1مك 

أسماء بنت أبي بكر الصديق: 7817/7 . 

أسماء بنت عميس: ؟7/١51.‏ 

إسماعيل (عليه السلام): .6١/5‏ 

إسماعيل بن إبراهيم: ”/ 400 . 

إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي 

(أبو معمر): 7717/7. 

إسماعيل بن أمية: 70//4. 

إسماعيل البغدادي: ١/598؟.‏ 

إسماعيل بن حماد الجوهري: .١١5/”‏ 

إسماعيل بنعبد الرحمن بنأبي كريمة 

. 7١/9 (السدي):‎ 

إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين: .5٠7/١‏ 

إسماعيل بن عبّاش: 7319/9 .57٠‏ 

إسماعيل بن محمد بن الفضل (أبو القاسم 


مكو٠‎ 


.17١ /7 التيمي):‎ 


إسماعيل بن مروان: 701//9. 


أبو الأسود على (على أبو الأسود الحنفي) . 
الأسود بن يزيد / 57اء .5١6 25١5/5‏ 
أشيم الضبابي : 7 . 


عيسى) . 

الأصفهاني (محمد بن محمود بن محمد بن 

١ . عباد)‎ 

الأصم (عبد الرحمن بن كيسان . 

الأصمعي (عبد الملك بن قريب) . 

الأعز بن الفضائل بن العليق: "/ 977 . 

الأعمش (سليمان بن مهران) . 

إلكيا الهراسي (علي بن محمد بن علي 

الهراسي): 

إمام الحرمين (عبد الملك بن عبد الله بن 

تواملك)” 

الإمام . الوالد (علي بن عبد الكافي» الشيخ 

تقي الدين) . 

ابن الأنباري (عبد الرخمن بن محمد بن 

عبيد الله بن أبي سعيد) . 

ل 

أنس بن مالك: 2169/5 55"ء لاالاء 
5ع 5ك 7“ الاء كالاء كك لاك 


هكلم علالى ‏ ا ع تك المركتم لارث 
5ق لا5ةى, 5/ ١٠م‏ 55م هكلت 
لاكحك كات الت لتكت اتلك 
113. 

الأنماطي (محمد بن الحسين الأنماطي) : 


الأودنى (محمد بن عبد الله بن محمد بن 


بصير) . 


/ا55 


الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمّد). 

أوس بن الصامت: 7/ 76كء 5"ا0 .١"08‏ 

أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة 

.5"١ 21١١/5 (أبو محذورة):‎ 

أيمن الحبشي المخزومي: 770/7. 

أيوب (عليه السلام): ”/ 706. 

أيوب بن أبي تميمة كيسان (أيوب 

الشحتيافي )21/5 

أيوب بن عتبة اليمامي (أبو يحيى): 
7 

الباقلاني (أبو غالب محمد بن الحسن 

الباقلاني): 7584/7. 

ابن الباقلاني: 7/ 89, 5094/5. 

البخاري (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) . 

بدر الدين بن مالك: 4737/7/7 . 

البراء بن عازب: «/ 2707 2477/5 .573١‏ 

أبو بردة بن نيار : 2478/7 730/8 705ل 
0" 

البرزالي (القاسم بن محمد بن يوسف). 

ابن برهان (أحمد بن علي بن محمد بن 

برهان) . 

بروع بنت واشق الرواسية: 7/75 551١‏ . 

بريرة (مولاة عائشة رضى الله عنهما): 
15/5 . ْ 

البزار (أحمد بن عمرو بن عبد الخالق) . 

بسر بن سعيد مولى ابن الحضرمي : 57/8/17 . 

بُسرة بنت صفوان بن نوفل:-577/5. 

أبو بشر: 7//ا51. 

بشر بن غياث بن أبي كريمة (بشر المريسي): 
:/"61. 0516. 


بشر المريسي (بشر بن غياث بن أبي كريمة) . 


شين بن نهنك: 21159:/5. 

البغوي (الحسين بن مسعود بن محمد). 

أبق كز ؟/ه5غة. 

الحافظ أبو بكر: 297/7 . 

القناضي أبو بكر (محمد بن الطيب بن 

محمد بن جعفر) . 

أبو بكر الأبهري (محمد بن عبد الله بن 

محمد بن صالح). 

أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه: 
وف 

أبو بكر الإسماعيلي: .5٠09/7‏ 

أبو بكر الأنباري (محمد بن القاسم بن 

محمد بن بشار) . 

أبو بكر الأنصاري (محمدبن علي بن 

سهل). 

الحافظ أبو بكر البرذنجي: 7078/7. 

أبو بكر التوقاني 1 15+52 

أبو بكر الجصاص: 5/ .5١‏ 

أبنو بكنو كن ذاوعة 3/1 عرغاى 
ماق 57/54 . 

أبو بكر الدقاق (محمد بن محمد بن جعفر). 

أبو بكر الرازي (أحمد بن علي الرازي). 

أبو بكر الصديق (عبد الله بن عثمان بن 

عامر) . 

أبو بكر الصيرفي (محمدبن عبد الله 

الصيرفي) . 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن القاسم: 
ل 

أبو بكر بن عيّاش: .61١5/5‏ 

أبو بكر الفارسي (أحمد بن الحسين بن 

سهل). 
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أبو بكر القفال: .67١/”‏ 

يبكربن محمدين حبيب (المازني): 
00000 1 
بكر بن محمد بن علي بن الفضل (شمس 
الأئمة): 71/7. 

ابو كرف معله الموة ا ا 

أبو بكر بن المنتاب: .١95/7‏ 


جا الت 
بكير بن وهب الجزري: "/ هلا 75 . 
بلال بن رباح : ا ادك خوك 

"58/5 

البلخى : /١‏ لاه 495 2117/9 
البندنيجي (محمد بن هبة الله بن ثابت). 
بهاء الدين أبو حامد (أحمد بن علي بن عبد 
الكافي) . 
البويطي (يوسف بن يحيى القرشي) . 
أبو الفتح الفارسي) . 
البيهقي (أحمد بن الحسين بن عبن كن 


موسى) . 


داكا 


تاج الدين الأرموي: 575/5”. 

تاج الدين بن الفركاح (عبد الرحمن بن سباع بن 
التبريزي (مظفر بن أبي محمد بن إسماعيل 
ابن علي). 


الترمذي: (محمد بن عيسى بن .سورة). 


ابن التلمساني (عبد الله بن محمد بن علي). 

ابن التمار: 473/1١‏ . 

تماضر بنت الإصبغ بن عمرو: .7١10//”‏ 

تميم بن أوس بن خارجة الداري (تميم 

الداري): 7/5 759. 

تميم الداري (تميم بن أوس بن خارجة الداري) . 

التنوخي (علي بن محمد بن أبي الفهم) . 

ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام) . 
الكت 

االكديق اخ لمات بن 

تعلب (أحمد بن يحيى بن يزيد» أبو العباس) . 

أبو تعلبة الخشني: 287/5 5715. 

ابن الثلجي (محمد بن شجاع الثلجي) . 

أبو ثمامة (مسيلمة بن ثمامة بن كبير). 

أبو ثور (إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان) . 

الثوري (سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري). 


ع 351 
جابر بن زيد: ؟7/ 2191١‏ لا15. 
حامن مدادين محرو جو هرا 
يي ل ا 1 الك 
ار لي الي رادا 
الجاحظ (عمرو بن بحر بن محبوب المعتزلي) . 
الجار بردي (أحمد بن الحسن بن يوسف). 
الجبائي (عبد السلام بن محمد بن عبد 
الوهاب). 
جبريئل (عليه السلام): #//31117 15لء 
0 455 /7؟1. 
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جبير بن مطعم بن عدي: 0 
«الصحابي») . 
ابن جريج (عبد الملك بن عبد العزيز) . 
أبو جعفر السمعانى: "/ 70. 
جعفر بن عمرو بن زيد: ”//ا40. 
:م خ#/ 45:٠‏ 577/5. 
أبو جعفر النحاس: 89/5. 
الطبري) . 
5/7 ة. 
يوسف بن أحمد) . 
جندب بن جنادة الغفاري (أبو ذر الغفاري) 
الل "755 7355. 
ابن جني (عثمان بن جني الموصلي). 
أبو جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة». 


د 0-3 
حاتم الطائي : ؟/لادوكف 59/8" .١‏ 
أبو حاتم (محمد بن إدريس بن المنذر) . 
ابن أبي حاتم (أبو محمد عبد الرحمن الرازي) . 
أبو حاتم بن حباب: 954/5 59# /501. 
أبو حاتم الرازي: 21١9/7‏ 410. 


أبو حاتم السجستاني(سهل بن محمد بن 
عثمان البصري). 
الحارث بن أسد (المحاسبي): لضت 
5ل 40/5. 


الحارث بن الحارث الأشعري. أبو مالك 
الشامي : ١0/1‏ . 

حارثة بن زيد: 771//7. 

العازفي 07/8 

أبو حازم الأعرج (سلمة بن دينار 
المكتزومي): 

الحازميٌ : 8/5 

الجاك + (ا لوبي انه ماحمداين عه ار 
حمدويه). 

القاضي لمعاف انرس ا 
0/5 . 

أبو حامد الإسفراييني (أحمد بن محمد بن 
أحمد). 


القزويني): */ ٠١‏ ه. 


الغزالي) . 

أبو حامد القزويني (حامد بن أبي العميد بن 
أميري) . 

أبو حامد المروروذي (أحمدبن بشر بن 
عامر) . 


أبو حباب (سعيد بن يسار) . 

ابن حبان (محمد بن حبان بن أحمد بن 

حبان) . 

ابن حبيب: 1757/١‏ . 

أم حبيبة أم المؤمنين (رملة بنت أبي سفيان). 

ابن حداد: #/ 2195 كر "مث 
1100 

حذيفة بن اليمان: ”را "#/هلااء 
5 . 


افونا 


حسان بن ثابت بن المنذر: .5١9/7‏ 

حسان بن محمد بن أحمدبن هارون 

(أبو الوليد النيسابوري) .771/1١‏ 

أبو الحسن الأبياري (على بن إسماعيل بن 

علي بن حسين) . 

الحسين بن أحمد بن عبد الغفار (أبو علي 

الفارسي) : لكان شم ود قا 
م4 

الحسن بن أحمدبن محمد الطبري 

(الجلابي) : 0 770/8 

الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى 

(الإصطخضري): 21١9/7‏ ١5آل‏ "ادل 
كلل #ا/رلاهت 4552555. 

أبو الحسن الأشعري (أبو الحسن علي بن 

إسماعيل بن إسحاق بن سالم): 245١/١‏ 
فيض يك برل لام 
؟/*5”” ال مذدى 56/مله. 

أبو الحسن الأنباري: 478/7 . 

أبو الحسن الباجي: (7/ 485: 759. 

الحسن البصري بن أبي الحسن بن يسار: 
ل سف برا 

أبو الحسن البصري (علي بن عبد الله بن 

جعفر بن نجيح). 

الحسن بن الحسين أبو علي 

(ابن أبي هريرة): 2475/١‏ 2475 2507 

ارك كل #لكء شان 
كل الم #/454. 5/لا5١.‏ 

الحسن بن حماد بن حكيم الطالقاني: 
1 

أبو الحسن الخلاني: "/ 150 . 

الحسن بن زياد: 5//ا57. 


لاه © 


م“عم, 


أبو الحسن العامري (محمد بن يحيى بن 
سراقة) . 

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
(أبو الحسن الأشعري البصري) : 


رتك كك" الكل دقل أقق 
ع 5م كل كلاقم اللخ 
كل اكلن اك الى اهل ملا 
كدسمم ره كك آل 


”ل كدثل ومم 5/ قل ه. 

الحسن بن على بن أبى طالب: ؟//ا١5”ء‏ 
قث 0.0/4 ْ 

أبو الحسن علي بن الحسين الخلعي: 
:/ ءلاة. 

الحسن بن عيسى بن العارض: 5/7 790. 

الحسن بن القاسم الطبري (أبو علي الطبري): 
اروم اك كام 5 ة. 

أبو الحسن المواريني: ”777/7 . 

الحسن بن هانىء (أبو نواس): "/ 769. 


الحسن بن واقد: "/ 5737 . 

الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر 
لابو الحطير 1 

أبو الحسين بن فارس (أحمد بن فارس بن 
زكريا القزويني). 

القاضي) . 

الي 


أبو الحسين الجلال: .717/١‏ 
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم 
أبو الحسين الحلاني: 7/4 .515١‏ 


ل 


الحسين بن صالح (ابن خيران): 2٠١9/5‏ 
سملن لوك ركم 4151/8 1445. 
أبو الحسين عيد الحق بن عبد الخالق: 

اه 
اللسروت ل شت الل نينا ان ها : 
اد 415. 
الحسين بن علي بن إبراهيم(أبو عبد الله 
البصسري): 118/7 لاتق 
ا ال 
السضي دن حت من محفدة ع عكر 
(الصيمري): 7/ 737/7 


أبو الحسين بن القطان (أحمد بن محمد بن 


أحمد) . 

الحسين بن محمد بن أحمد القاضي (القاضي 

حسين): 2468/5 5١1ق4‏ 0056 2177/95 
000 ككل 5/ اك 205054 5051. 

الحسين بن محمد بن أحمد القاضي (أبو علي 

.499/١ المروزي):‎ 

الحسين بن محمدبن حسين (الحناطي) : 


7/8 169. 
التعفيي ان ناشين المقضل: .(الرافك ا 
54 
الحسين بن مسعود بن محمد (البغوي): 
ات ككل #“عا لوكت لعن 
قرس جرس لوس سرم رن ببسل 
و سلس ررم 


أبو حفص (عمر بن عبد العزيز بن مروان بن . 


الحكم). 
أبو حفص الأشعري: .477/١‏ 
1 


أبو حفص بن الوكيل (عمرو بن عبد الله بن 
موسى) . 

حماد بن زيد: ؟7/١751.‏ 

حماد بن سلمة بن دينار: 7777/7. 

حماد بن أبي سليمان: 82/7 77. 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
(الخطابى): ؟/ 25060 57/79 .7١‏ 

كو بعل الوطري: 7 

حمزة الجريري: .7٠١./7‏ 

حمزة بن أبي الفضل: ”1157/7 . 

الحناطي (الحسين بن محمد بن حسين) . 
أبو حنظلة (الزبير بن بكار بن عبد الله 
الترشي) 

أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) . 

حواء (عليها السلام): 700//7. 

.57١ /4 الحواري‎ 

أبو حيان (محمد بن يوسف بن علي بن 
حيان) . 


ع 
أبو خازم الحنفي : ؟/55 ١‏ . 
خالد بن الحذاء: 510//5. 
خالد بن يزيد القرني: .1١959/7‏ 
خزيمة: #/ 50 5١5ل‏ هلل .١560/4‏ 
ابن خزيمة (محمد بن إسحاق بن خزيمة). 
أبو الخطاب الحنبلي (محفوظً بن أحمد بن 
الحسن الكلوذاني) . 
الخطابي (حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
خطاب). 
الخطيب البغدادي (أحمدبن علي بن 


للك 


ثابت بن أحمد بن مهدي). 

أبو خلف الأعمى البصري: ؟/09١.‏ 

خلف بن سعد بن أيوب بن وارث (أبو الوليد 
الباجي) : 0/١‏ . 

خلف بن ياسين الزيات: 7/ 777. 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي: ”/ 297 0755. 

خولة بنت مالك بن ثعلبة: 7/7 175. 

ابن خويز منداد (محمد أبو بكر بن خويز 
منداد) . 

ابن خيران (الحسين بن صالح). 

أبو الخير البيضاوي (عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي). 


00ح الك 


الدارقطني (علي بن عمر بن أحمد بن مهدي) . 
الداركي (عبد العزيز بن عبد الله بن محمد). 
الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل) . 
داود بن علي: ”/99. 2504 5/5 لالاء 


435494. 
أبو داود (سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير): 
أنو داود الطيالسى (سليمان بن داود بن 
الجارود) . 1 
ابن داود (محمد بن داود بن علي بن خلف 
الظاهري) . 


الدبيلي (علي بن أحمد بن محمد). 
أبو الدرداء (عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري) . 
الحسن بن 


ابن دريد (محمد بن 
عتاهية) . 


دريد بن 


أبن دفيق العيل (محمد بن علي بن وهب بن 


مطيع) . 
حا لت 
أبى ذئب) . 


أبو ذر الغفاري (جندب بن جنادة الغفاري) 5 


حار همه 

الرازني (محمدبن عمربن الحسين بن 
الخسورين علي ): 
الراغب (الحسين بن محمد بن المفضل). 
أبو رافع نفيع الصائغ : 1:/7 ”4 . 517/5. 
رافع بن خديج: 2407/5 770/4. 
الرافعي (عبد الكريم بن محمد بن 
عبد الكريم) . 
الربعي : 7/١‏ 1. 
ربعي بن حراش العبسي: .41١/7‏ 
الربيع بن زياد: "/ .٠٠١‏ 
الربيع بن زيد بن عمرو (عليلة) "/ .٠١١‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ: ؟/١١4»‏ 

"اك 135. 
ربيعة بن ناجذ: "/ لالا. 
ربيعة بن يزيد: 7537/7 . 
القاضى ابن رزين: 7/7 7857. 
الرشيد القاضى : (78/1). 
أبو رغال: 00 
ابن رفاعة (أبو محمد عبد الله بن رفاعة بن 
غدير السعدي). 


لكا 


ابن الرفعة (أحمد بن محمد بن علي بن 
مرتفع) . 
رفيع بن مهرانء أبو العالية الرياحي البصري 
25/1 . 
رملة بنت أبي سفيان (أم حبيبة» أم المؤمنين) 
8/7 . 
أبو المحاسن الروياني (عبد الواحد بن 
إسماعيل بن أحمد). 
530010 
زائدة بن قدامة: .35١١/5‏ 
ابن الزبعري (عبد الله بن الزبعري بن قيس). 
أبو الزبير محمد بن مسلم: 2755/75 .5١9‏ 
الزبير بن بكار بن عبدالله القرشي 
(أبو حنظلة) . 
الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي 
الزجاجي) . 
أبو زرعة (عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد) . 
زفر بن عيلان: "/ 101 . 
أبو زكريا البغدادي (يحيى بن معين بن عون 
الغطفاني) . 
زكريا بن يحيى الحسيني المغربي : لو 
أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري (النووي) 
/١‏ ام" وو“ 644 قم اراك 
لاف بكفكلى خ«ااكل خانم "رمم /الال 
2,21 
2,245 


/غ1 051١ 2١‏ 5د 
”ا ه25 59 598 
سل مع ولانال 5/رهلاك. قحم 


ككل 


. 0 


أبو الزناد: 517/7 . 

الزهري (محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 

شهاب). 

زياد بن الحارث الصدائي: 8/1" 

زياد بن عبد الله البكائي: 21/١‏ . 

الشيخ أبوزيد: 2.58/١‏ 2538 0418 
لي ا ا ال ير 
هنا قف 4575/5. 

أبو زيد الأبهري: 701/١‏ . 

زيد بن أرقم بن زيد بن قيس: 045/5. 

أبو زيد البلخي: .701/١‏ 

زيد بن ثابت بن الضحاك: 2558/5 2178 


عمو :/لاكك 4لافال لاكف ماف 
00٠‏ . 
زيد بن الحواري العمي: .١99/7‏ 
أبق ويد الننوضي 1 797 401 "8 71/617 
معام خم ردت كمك لامك 
لوحن #خم لان" 5نم لامم 
ال" 


زينب بنت جحش (أم المؤمنين): 7/7 .١97‏ 


عامرن ب 
ابن الساعاتي (أحمد بن علي بن تغلب). 
سالم بن أبي أمية التيمي (أبو النضر المدني): 
8 . 
سالم بن عبد الله بين عمر: “/ 6494 490”5غ 
مم4 .557١/5‏ 
ببعة الأسلمنة: 0/6 


السبيعي الهمداني (إسرائيل بن يونس بن 
أبى إسحاق) . 


,7 


السدي (إسماعيل بن عبد الرحمن بن 

أبي كريمة). 

ابن السراج (طالب بن محمد بن قشيط) . 

القاضي سراج الدين: .4٠١/54‏ 

سرار بن مُجَشْر: “//ا401»: 590/8. 

السرخسي (محمد بن أحمد بن أبي سهل» . 

ابن سريج (أحمد بن عمربن سريج 

أبو العباس) . 

أبو سعد البردعي: 599/5. 

سعد بن أبي سعد (أبو المحاسن): .701١/7‏ 

سعد بن مالك بن سنان (أبو سعيد الخدري): 
23/7 بجعم وى اواك 
٠و‏ 511/5. 

سعد بن معاذ بن النعمان: 0178/5. 

صعل تق أب وفاض 1135011071 

القاضي أبو سعد بن أبي يوسف : 0 

سعيد بن إسحاق: اه 

سعيد بن جبير بن هشام: 2190/9 2558 
ع/ :ه755 .4١‏ 

أبو سعيد الخدري (سعد بن مالك بن سنان) . 

أبو سعيد الشاشي (الهيثم بن كليب الشاشي) . 

أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله: 611/54 . 

سعيد بن عبد العزيز: 9/ 555. 

سعيد بن أبي عروبة مهران (ابن أبي عروبة): 
؟/رمهغ. 1 

بعيدبن الشنارةتبن الذهاق 4117/7 

سعيد بن مسعلة (الأخفش): »٠١٠١/١‏ 


739 . 
سعيد بن المسيب: كلك كقك 
بم لازي سمكقى الاكق) "الاق 
ولمع كلاق لالاقمى) لاق 585 


وإرءلل قلاف 115. : 

القاضى أبو سعيد الهروي: 7/ 389. 

0-0 شان (أنى )2 711/17 

سفيان: 514/7 4175 5لا4. 2184 
#/5هع. .55١/5‏ 

أبو سفيان بن حرب: 7/ 01780111 1117. 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 

(الثوري): 147١/7‏ 458؛ 2011/5 

سفيان بن عيينة بن أبي عمر الهلالي: 
لاحل لل ككق لالكا خ"1. 

سفيان بن وكيع بن الجراح: 0 . 

أم سلمة (هند بنت أبي أمية بن المغيرة» . 

سلمة بن أمية بن خلف الجمحي: 55/8/7؟. 

مطلمة بن دينار المخزومي (أبو حازم الأعرج): 
53 51. 

سلمة بن صخر: ”/ .١56‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (أبو سلمة) : 
ل يل يرف سس لين 


0/5 58. 
عبيدة) . : 
سليم بن أيوب الرازي: /١‏ ”2579 84"”ء 


ل املق لسضة 


ال اللية 
صليمان بن أحمد بن أيوب (الطبراني): 
قث علالال 0ل/ا. 


سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 


(أبو داود): 
مدن" '#رمعفض ولك كأككء 258 
زاك مما كوكم "الال 6ك 
لادق) لام 650 5ق 24520 


:44 04600 "الاك كم “رولك 
11 ككل ككل فكل كن 
كلاك. ك6لاك ‏ غدل وون بجسعى 
“كك 655 ردق ركفن كن 
2500 الف كام 5/لال”ل الل 
1ك 55"” ”55ق ملام وان 


لك نينف اشراعا 
سليمان بن جمرة القاضي بقراتي: 47١/7‏ 
سليمان بن داود بن الجارود (أبو داود 
الطيالسي): ”459/7 . ش 
سليمان بن سفيان المدني : ؟/. 
سليمان بن مهران الكاهلي (الأعمش): 
فسفض رض ااا ْ 
سليمان بن موسى الأموي: ”7 559. 47١‏ . 
سليمان بن يسار : ؟//881. 
سماك بن حرب بن أوس بن خالد: 
؟/ 00 ؟. 
ابن السمعاني (منصور بن محمدبن 
عبد الجبار) 77/87/5. 
أبو سهل بن زياد : ؟/ مم7 م اه 
سهل بن سعد بن مالك : 27358757 7/5 .517١‏ 
سهل بن محمد بن سليمان بن محمد 
(أبو الطيب الصعلوكي): 9405/5. 98. 
سهل بن محمد بن عثمان (أبو حاتم 
السجستاني): ؟/ .٠٠١‏ 
سهيل بن أبي صالحء ذكوان السمان: 
فشة' 
السهيلي: 5/. 
سيبويه (عمرو بن عثمان بن قنبر) . 
أبن سيرين (محمد بن سيرين» أبو بكر 
الأنصاري) . 


سيف بن عبيد الله الجرمى: ”/ /01 4 . 6غ . 
أبن سينا (الحسين بن عبد الله بن سينا) . 


ا 


فخر الإسلام الشاشي: .1١9١7/7“‏ 

الشافعي (محمد بن إدريس) . 

أبو شامة(عبد الرحممن ببنإسماعيل بن 

إبراهيم) . 

شاه بن ملكداد: 7795/5 808. 

شبيب بن غرقدة السلمي: 4854/7. 

شريح: 2197/5 ١5ل‏ لادلا .05١/4‏ 

شريح بن الحارث بن قيس: ”189/7. 
15 

شريح الروياني: ”757/7 . 

الشريفا: 7512/7/9 58ان /الا؟. 

شريك بن سحماء: .١757/7‏ 

ابن شعبان(محمد بن القاسمء أبو إسحاق 

العماري) . 

شعبة بن أبى إسحاق: 1782/7 . 

تعيةابن اللماوين الورد: 9805ل 
755" 55/4. 

شعبة بن دينار الهاشمي (شعبة مولى ابن عباس) 
. 

شعبة مولى ابن عباس (شعبة بن دينار الهاشمي) . 

الشعبي (عامر بن شراحيل الحميري) . 

شعيب بن أبي حمزة الأموي: "/ 150 . 

شقيق بن سلمة الأسدي (أبو واتل الكوفي): 
0/١‏ 5/5ا١ه.‏ 

شمس الأئمة(بكر بن محمد بنعلي بن 


الفضل) . 


ملا 


شمس الدين الأصفهاني: 717/5. 
ابن شهاب: 1710/7 . 

شهدة بنت أبي نصر: 9171/7 . 
شيب بق غرقدة السلضي + '41/5: 


ص - 


.018 .»557/١ الصابوني:‎ 

أبو صادق : ”/ /الا. 

ابن الصباع (عبد السيد بن محمدبن 

عبد الواحد) . 

صدر الدين بن المرحل: 7/ 495 . 

صفوان بن أمية بن خلف: 9#/ 21٠١‏ 20156 
0 

ابن الصلاح (عثمان بن عبد الرحمن بن 

عثمان) . 

الصلت السدوسي: 5/؟551. 

.551١7/5 الصيدلاني:‎ 

الصيرفي (محمد بن عبد الله) . 

الصيمري (الحسين بن علي بن محمد بن جعفر) . 


- ص - 
لضحاك بن سفيان الكلابيى: 507/7 . 
الضياء المقدسي (محمد بن عبد الواحد بن 


أحمد بن عبد الرحكن) . 
الاب 


طارق بن شهابء الأحجمس: ؟87/1. 


أبو طالب الأصبهانيى: 185/5. 
ع 

طاوس بن كيسان اليماني: ١5//”‏ 
ا 


الطبراني (سليمان بن أحمد بن أيوب). 
الطحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة) . 
الطفيل بن أبى كعب الأنصاري: ؟7787/1. 


| أبو طلحة: 1857/7. 


ابن طلحة الأندلسي: 7/7 509. 

طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله: 
اا 

طلق (قيس بن طلق بن علي). 

الطيالسي : 1/7 . 

القاضى أبو الطيب الطبري: 2597/١‏ 
5-5 1 اك 515ل لاكلن 
تع الامقى همي 4054 #/لادكء 
لاك 41# 505 0غ 
:ةق 5ف ١كك‏ 2534 
لض ا لوك ا 

أبو الطيب الصعلوكي (سهل بن محمد بن 


َِّ 0 


عائذ بن عبد الله بن عمرو (أبو إدريس الخولاني) : 


/اةء 
/امك1ء 


اا 0 
عائشة (أم المؤمنين): ا 
6 ا يتقث الست 


لالقل ادال آل بوت بعص | 


١ق‏ “اكن لاساك. ردي «#روالق 
كل دملاكث الاءلى ردق وك 
الاق هلاق هاف كلمت للك 
حاحتك كلا 15ه الت وككلن 
6د ارد 

ابن أبي عاصم (أحمد بن عمرو بن أبي عاصم 

الضحاك) . 

أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني: 
ا 

عاصم بن ضمرة السلولي: 477/5. .57١‏ 

أبو عاصم العبادي (محمدبن أحمد بن 

محمد بن محمد بن عبد الله) . 

أبو العالية (رفيع بن مهران). 

عامر الأحول: 518/5. 

عامر بن شراحيل الحميري (الشعبي): 
ارحكف "دوك ومكى مالالا 
دلاقى 375/5 ١‏ . 

عامر بن عبد الله بن الجراح: 497/١‏ . 

عباد بن سليمان الصيمري: 499/١‏ . 

عباد بن منصور الناجي : ا/ة. 

عبادة بن الصامت بن قيس: .78١/5‏ 

العباس بن عبد المطلب: 550/١‏ 
”عاتن :لاف وذه. 

ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله بن محمد) . 


القاضي عبد الجبار (عبد الجبار بن أحمد بن 


عبد الجبار القاضي). 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار (القاضي 

عبد الجبار) : ْ 
١/لاك‏ الركمت ‏ دما يثرن 


206 ١ه‏ 6059 6055 موف 


655 7ه 4075), مكم “رمدت 
كحل/ لاحك الك كل 5ق 
60 2565ل لالاك. تلامء 5/رث لال 
ند الا ا رق 7 لق 
8 

عبد الجليل الصابوني (أبو القاسم): 
5/١‏ ::. 

ابن عبد الحكم (عبد الحكم بن عبد الله بن 

عبد الحكم): 17١/9"‏ . 

غيد الداو ون افص بين التشي: :/الاهة. 

عبد رب: 711//5. 

عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي 

(الزجاجي): 78/5,. 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 

(أبو شامة): 9/7 مدن ليحرل وأرن 
كك اكاك 1١5‏ 

عبد الرحمن بن سباع بن ضياء (تاج الدين بن 

الفركاح): 7”58/54. 

عبد الرحمن بن سهل البدري: 5//ا/ا7. 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة) : 
دكا ا ا ل 1" 
هلال ”1 لاا معقىى “لاك 
كلاة. 6لاة. #ارولاء. «لاكل الوللل 
6لا الاك ولاك الاك ملام 
الت عملت 519. 

عبد الزحمن بن علي: ”/ 777. 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد (الأوزاعي): 
"اراتك 171/4 

عبد الرحمن بن عوف: ؟9//ا١071‏ + بم 
لال/ر 45١ 55٠١‏ 8/5ه:؛) وم 


.ه١5‎ 6قك٠‎ 


عبد الرحمن بن غنم الأشعري: 809/4. 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة : 
ليضف 

عبد الرحمن بن كيسان (الأصم): 201/4 
66 . : 

عبد الرحمن بن أبي ليلى: . 

05 الوق بر اعون ير على وين راج 

(المسولي): .45١0/١‏ #ركدى كارن 
0 

عبد الرمن بن محمد بن .زياد. :المحارنى ٠‏ 
”5ه . ١‏ 

عبد الرحمن بسن محمد بن عبيد الله ببن 

أبي سعيد (ابن الأنباري) : 


ليضك” م66 هوم لاهم 
ة لمك ةم م 5م 
10 الأكى 14ت ككال على 


9 لاحم مره 
عبد الرحمن بن ملجم : بي الا 
عبد الرحيم بن زيد العمي: ؟/1957. 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن 
القشيري (أبو نصر القشيري): 


”لل إوى ؟'كق) ولاق ملائ 

45 4غ؟) كدف ارد ورن 

ححث3 وكل حك ل 70 

شاك نا 
بمبد الرحيم بن محمد بن عثمان أبو الحسين 
الخياط: ؟/184. 


عبد الرزاق بن همام بن نافع : لاع 
65/5 051 558 

عبد بن زمعة: 59# «سل مر 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 


١ 20 


(الجبائي): 18/5 عدن #رن مسن 


١1 66‏ #"/66. كلق وو 
للد الططوة 145 0" وى 
:5ل وغه., 
عبد السيد بين محمد بن عبد الواحد 
(ابن الصباغ) : 

4١5 كأ١ ١‏ دوق رو 
رق ١ك'ق])‏ كخقف الم امو 
0000 


عبد شمس بن الحارث بن عبد المطلب : 
ذ ‏ ا الا 

,١78 57٠0/54 عبد العزيز:‎ 

عبد العريرابنأبي حاوم :5111 

عبد العزيز بن أبي روّاد: 7/5 859. 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم : 
الام . 

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد (الداركي): 
5 . 

عبد القادر بن الملك المغيث: 4/ ٠/اه,‏ 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد (أبو منصور 

لبغدادي): الى 5ق الرمحكى 
انا كا اا 

عبند القاهرز ين عبد الرحلن بن ابح 

الجرجاني : الم 

عبد القدوس بن محمد: «//60؛ , 

عبد الكريم بن محمد بنعبد الكريم (الرافعي) : 
اال ل ل الل 5000 


4 2154 علائ) وويى. 65 
د 06) 64060 56لا ودلل كدلى 
حيية الن5 فحنت ل ا 


ا 5 6١‏ 5م إلى لاملل 


وبا صنت اموا ادانان تتا 
اس الو لم١‏ لاجد الزقلام 
فوج ولك كمرك زرك كك 
رك فى وى ون 4/الاء 


عق 5١ال5ء»‏ مول 55 امل 25506 


آل هلال سر عمك ١45ك4)‏ 


دعم ل/ااضهمء ملم “الام 00605. 
عبد الكريم باهوازةبنعيد الملك(أبز 
عاتم حيري 10/78/13 
أبو عبد الله : 11/7 ؟ . 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : 0/5 . 
عبدالله بن أحمدبن محمود الكعبى: 

.0 0/١ 
أبو عبد الله البصري (الحسين بن علي بن‎ 
. 517/7 إبراهيم)‎ 
. 0775/7 عبد الله بن ثابتة:‎ 
. 511/7 : أبو عبد الله الحافظ‎ 
أبو عبد الله الحليمي (الحسين بن الحسن بن‎ 
.190/5 315/8 405/١ محمد):‎ 
بهلول).‎ 
أبو عبد الله الرازي (محمد بن عمر بن‎ 
. الحسين بن الحسن بن علي)‎ 
٠11١ 2159/9 عبد الله بن رواحة:‎ 
عبد الله بن الزبعري بن قيس (ابن الزبعري):‎ 

رشب الل 
عبد الله بن الزبير: لت دل 

. 

عبد الله ين تعن بن أبي نهد 4154/7 , 


(ابن كلاب): 277/7 10/4. 


أبو عبد الله السهيلي: سارعا وكك 
ماك 4لا؟. 

أبوعبد الله الشيباني (محمد بن الحسن بن فرقد) . 

عبد الله بن عنانن مد عبد التطلسب: 
عدف #رعف فى لاق قف 1١‏ 
رن عوك لحك 97 197 251١١5‏ 
سوس ووس سسرى لوا لك الل 
ولس بسن لجسل لظلا 451 لاقكء 
سرع فى ف وف ١د 21٠١5‏ 
حول وول نالل 5دل 2506 


24 
23157١‏ 
لا 2755 لالع 6554 »555١‏ 
:/57غ ارقت 
قمعم عم دومص مكف ات 


/اه 2,7 


مرو ملاكء ل 
لا 
١‏ ا 0 
عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان 
(أب و الفضل بن عيدان): 1174/4 

عبد اله بن عبد الرحمن بن الفضل 
(الدارمي): 2197/7 م 1ن #اول. 
عبد الله بن . عبد الكريم بن يزيد (أبو زرعة) : 

م . 

عبد الله بن عثمان بن عامر (أبو بكر الصديق) : 
الورك لالض لاحل لقا كقكء 


اودر /557ء2 ا ا لض لفت 
ل م #/رولء ملا لاتق 
:ل ببحس ولباللل إملاء. 015» 
2,655 بعرم ورم 55م 675 
:/ضوء2 هرف الات لاا 

عبد الله بن عدي بن محمد بن المبارك: 

.5 0/1 

أبو عبد الله العسقلاني (محمد بن المتوكل 
العسقلاني) . 


ال٠٠‎ 


عبد الله بن عكيم : 5 71. 
عبد الله بن عمر بن الخطاب: لل 


ذككء كاكك حملن لون عون 
لض م 0 05200 
14 1ك #دكى زوك وروم 
:/ الى 645 هكلت لاك يولىن 


اي دكا 


.”0/١ : البيضاوي)‎ 


أبو عبد الله الفراوي (محمد بن الفضل بن 


أحمد) . 

عئة الل من لسرن سليمم” (أبو موسق 
الاتعمدرى) 3 لادان اراح وا 
اكاك دك #ركلى وبل رسع 

عبد الله بن المبارك بن واضح (ابن المبارك) 
45١ 6/7‏ 5غ 


*//اا. 

أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد 
(ابن مالك): 5157/4. 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه 
(الحاكم) : كزرقف وكن ومن وحن 
كاك كمكلل بلوى 6 
لك د 50 ضر 
”3 وه مل 

عبد الله بن محمد بن علي (ابن التلمسانى) : 
الالاا الى ١‏ 


الله 


06 


6ع 


عيد الله بن محمد بن قدامة (الموفق بن قدامة 
الحنبلي) : 810/8 , 

عبد الله محمد بن محمد أبو الفتح الفارسي 
(البيضاوي): الع لال الالال بابلل 


اك ا الك قر وااو ا 
ات اث ارا 

عبد الله بن. محمد بن وهب (ابن وهب): 
“5ك «اخلاء. 

أبو عبد الله المروزي (محمد بن نصر 
المروزي) . 

عبد الله بن مسعود (أبن مسعود): 940/7 
كلكا حدكك لكلل ولك لكل زؤكى 
6 98/ 5ه ا ا 
54ه6, وكللن ككلىن كلم 

غبد الله ين مسلم بين قبيية الديشوري 
(اجحن تتح ة): الاق اللحل 
لاا 

أبو عبد الله الهندي (محمد بن عبد الرحيم بن 
محمد). 

غيل الاين أوعين بن مضل 8/7 . 

عبد الله بن يوسف بن أحمد (جمال الدين بن 
عبد الله بن هشام): "/ 456 450 . 

عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: 


اا 

عبد الملك بن عبد العزين.. :ابو عجري )1 
كللكف "ارحككث علاقى ورجحوىن 
378 


عبد الملك بن عبد العزيز بن عيد الله 
(ابيى الماجشون) : 355/9 #الاع , 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (إمام 
الحرمين): "1/١‏ ووكى إرون 
مكحت لال ولاك وول وكى 
5 لاؤكى ١؟46.‏ الاك لاك 
217 8 06 ولص إخمى 


6+٠‏ مهعم 4غ0. ”اوموق :مه 


الا 


56 بال 5" لاق مف 204 215» عم عومعم 2058 دعم 0217. 


الوا عب هم4.ر5١٠»‏ ول ”كل 0 م 9ه ع الم 24808 
مكلت ثتكلء /ا56 محل /الاكء عو تألل »5١9‏ مم وا 11 أن 
6 ”2 للف 2,244 211 ردك مك 1ك ولالء 


201 ماس 256 ل لاما )» لآولن "اولك كل ادكه 


نوسن اووس الاك 5ت 2586 ووس لور 5ك 5كك 2550 
مرجت رت كوك ادك لكك موس بروى يركث ولاك 25١‏ 
ا ال ري لين بعس روسن سرون لاوكء 251١‏ 
من جر للركى 590 9ك ووس سرون كوت هككء لااآ2 
ع غك 45 2451 2)157 برحى وون فلا كمرك "2587 
سهع) ارمع (646. 1155 24510 ورك ورت كرتل لاحك 5و2 
بد املاع الام لاع 565 ل فضة سد اولك 
رع وك اكوك أثك للك 
غ2 49 2605 آم ١5م‏ 


مم 20١59‏ ملعم رام 205١‏ 


لوس الس ل 4غ 505 
عبس ورسل ‏ كرلل همل "97 
ولع لق 47م 2455 428غ2 
وعرى #عرئ 1ه 2459 .55١‏ فموىى م5 451 4351# 2415 
ع/؟ فى #لل على فى كلقا 7ق 
مف كف باق «ارل 5ذكء لاذلء 


م235 وسئ“_ 253 الل لضن 


مدئ ولمم) الاوك 6دهمء 365غ 
/. 
عبد الملك بن عميرة: //. 
عيد الملك بن قريب (الأصمعي): 519/7 . 
عبد الملك بن مروان 7 4157/5 : 
عبد الملك بن هشام بن أيوب (ابن هشام) : 
ع/ الام آلاة. 


اليا مور اللا ال كفك 
موف حول لاهلى هكلء ك5لالء 
4 م كا 14 3555 
موب يوست الالاى "الاك كاك 
ملل اك سر 48 1860ء | عبد مناف بن قصي : */ 150. 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد 
ا ل 2 لبي 
ووو وك وك لكان ادكه 


ا كد27 ار اعرش صرت 
0208 بتري لاي لنت 
وندية روسن زاك #كم 2557# 
)2 مع غ4 /557) 2557# 
2*575) وبرعم ؟لامى “الام 5/6 


تت هل؟. 

عبد الواحد بن أيمن المخزومي: 570/7. 
عبد الوهاب بن نصر المالكي (القاضي 
عبد الوهاب) كرف اميق 00 


دامع ل/الا» ماع *مدمه 2600 
عم 260١5‏ دلوم كمف 2055 


نانك 


ما لحلل ١أكك‏ هوكم الالال 
مل “لل ”مق لالم شاف 
كك "كحت "كان كدص راف 
لال 1875. 


أبو عبيد البغدادي (القاسم بن سلام). 
عبيد بن جريج التيمي : 71/7 . 
عبيد الله بن الحسن العنبري: :6 


١4م‏ "لىه. : 

عبيد الله بن الحسين الكرخي (الكرخي): 
١/؟كم‏ لمم 5:05 ”7ق 
لا 2549 "لاا الل كن 
كلل لامكل 5خ 65 2555 
مم لقف الى لاكك لاأككل 


كدق دق كهمه .5٠١‏ 

عبيد الله بن زياد بن سمعان: ؟7//ا7؟. 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ”0515/7 
6/5 . 

عبيدة السلماني بن عمرو: ار 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى التيمي) . 

عتبة بن أبي وقاص: 159/7 . 

عثمان بن جني الموصلي (ابن جني): 
5/اىاا:. ْ ١‏ 

عثمان بن سعيد الدارمي: 077/4. 

عثمان بن السماك: 9/ 677. 

عثمان بن طلحة: #/ .١5١ 17١‏ 

عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان 

(ابن الصلاح): 2580/١‏ امك ارلا 
1 

عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي:. ١١١/7”‏ . 

عثمان بن عفان بن أبي العاص: 27١0/5‏ 
ماك ك١كك‏ 5دكل كلل ككل 


ل 1# كك الك الال 
امك الو اد يثنا 

عثمان بين عيسى بين درباس المازاني 
(أبوعمرو المازاني): 2595/١‏ 
7 1119 

ابن عدي (أبو أحمد عبد الله بن عدي). 

عدي بن حاتم : . 

عراك بن مالك الغفاري: ؟”/ 33371 : 

ابن أبي عروبة (سعيد بن أبي عروبة). 

عروة بن أبي الجعد الأسدي: .187”/١‏ 

عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: ؟/ 207 
رتك 455. 

عز الدين بن عبد السلام : الت 
ادم 54/4" 51ل 574. 

عزيز: "/ 1737. 

ابن عصفور (علي بن مؤمن). 

القاضي عضد الدين الإيجي: 2"59/١‏ 
ل ادا 

القاضي عضد الدين الشيرازي: ”/18غ2 
797 515. 

عطاء بن أبي رباح: 7/ 203191١‏ 18 الالال 
لادع) ككقى "لكك "هك الاق 
/. 

عطاء بن يسار: ؟/485. 

عقيل بن أبي طالب: 015/4 . 

عكرمة البربري (مولى ابن عباس) 4١4/1١‏ . 

عكرمة بن أبي جهل: ”“//ا١27‏ 2106 
4 

العلاء بن عبد الرحمن: ؟//ا47 . 

علي بن أحمد البغدادي أبو الحسن 

(ابن القصار) 2577/١‏ ؟777/7. 


اا 


ا اا كم كول 
4/8و . 
على بن أحمد بن محمد (أبو الحسن 
الدبيلي): 719/5. 


علي بن إسماعيل بن علي بن حسين 

(أبو الحسن الأبياري) /١‏ 2375 ؟550/7. 

علي أبو الأسود الحنفي (أبو الأسود علي): 
7 . 

علي بن الحسين: 37737/7. 

علي بن حمزة بن عبد الله (الكسائي): 
ل اك ْ 

علي بن شاذان: تذرة كك" 

على بن أبي طالب: ؟/48. 244 لاولء 


لت بيرلا لت 2206 رشت 
18 5ل دعد نل وث"”ل "دولل 
ململ الدقى ا لحقى خالا ال 
ملالا الال كدق 5ق ممق 
45٠‏ كلف 6لمف ع١مم‏ أكص 


الا لاد وأكت اشظ“ات /7ا55. 
أبو علي الطبري (الحسين بن القاسم 
الطبري) . 
علي بن عبد الكافي» الشيخ تقي الدين (الإمام 
الوالد) : م9 *“ول ككل /امه, 


لكف الكل لالاك لاك كملقل 
لامك كحك الاء. 

الالال كلل كلل كل فى حلككل 
شد اس ا را الت 
ا ار ا يرث 
ككللل الاكالاى لالاسى اولعى كلق 


كةق "اص الام 55ه. 


ا كلم كلم ملم كام جل 
لل بل عهلم كعنم #أمل 
لالاك #مت لل ممم الالف 
ملف ممىه. 


علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التميمي 
(أبو الحسن البصري) : 4/7/ا 
علي بن عقيل بن محمد (أبو الوفاء بن عقيل 
الحيلي)ة 1/5 
أبو علي بن عماد الموصلي: .7١8/5‏ 
عد بو اح على بو سعسه اتغلدئن 
(الآمدي): الت حكن ملا لول 
اك هلاق لذرف خرف “499 ذضحق 
لالاه. 669. 
يت بل رت ا ل ا 0 
ل ا ل ل ال 


لكل سكلل كككتء وال لكت 
001 الالال "كلاسلا 5ه 
كهكل لادكى اكت 7555 ه56 
علاا ولالا 5144 ددث لاحل 
مدل كلل "الل رك لا 
4ع" عهم نل مث ااملل لال 
مق كردهة ”657 2655 كلىرق 
8 5560 25355 24584 أده 
لم كالم ١5م‏ ””اه 58م 
عام ملام لاّم عكم أاكخكمفص 
0 6155 . 

رو كنل "ككلم الاك شظالاكء 
لاك واكك "الالال لاك ىك 
كدثل اعككل اث لالت كلتل 
+74 555 لامكل كه" وهل 
الكل لكك هموكلل زات لاقل 


,7”22 


مقع لق لاتق ه2650 *55ق4, 
4١‏ 645) /ا535) 26505 26050 
046 

رت حكل شق لل" قف معت الل 
ملل الالو كل ال كتغل الكل 
الال 55ل قككف كله كمدق 
ول الال كلاكء /الاك كلاد 
امل تقلملك "اقل لكل ”اك 
ا اك تك ات 5ت 
ال ا رف رضت 
0ك الى “و5 6و2 لال 
اال الا (إودمنل لا تا 
ما ”3 25٠٠‏ ١ق‏ ”قن 
مغ 5١‏ 250 2255 ل/اده 


وح ولت كات .5١‏ 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي (الدارقطني) : 
ا ل ل ل ف ف 
لف 6ك يض 
49 ملاك, 5/ 5لا 576 


/وع 


عبد الغفار) : 

علي بن محمد بن حبيب (الماوردي): 
١/لالام‏ ركم لف 45 7560ل 
مات كوكلء ا“ كاكاق الاق 
لالاع. 6لا 4ق عىة) ١ق‏ 
”ىم #/ :اك معتل مومعل الال 
ممك يرت ملل 455 العم 


#/للوتل كك وكم لكات 
علي بن محمد بن علي الهراسي (إلكيا 
الهراسي): (50/١‏ ولاك 588, ١١4ء‏ 
الاق 5 يتاك 466. 


علي بن محمد بن أبي الفهم (التنوخي): 
6/4 . 

أبوهاق المروزئ. 7(الحسين بن .عمد بن 

عمد العافيج) انان وا م 

علي بن موسى الكاظم بن جعفر: .4757/١‏ 

على بن مؤمن (ابن عصفور): ”2551/7 
441/4 . 

لعماد بن يونس (محمدبن يونس بن 

محمد) . 

عمار بن أبي عمار: 71/7 7/ 9171. 

عمارة بن خزيمة بن ثابت: 5/7 .7١‏ 

الشيخ أبو عمر: 778/7. 

عمر بن الخطاب: ١/1/4؟»)‏ مره * 


امكل ؟'نلى لادلكه كلتك لكك 
كل لاقل الكل ”7١5ء‏ لاأكث, 
ادك إلا هل 5 
5ع لقا 55" لاغقّء) 256060 
:لاق 608. 

للخل الال 5ل 5ق 
١ق‏ ”دق همهلا الام ”0517. 
ل الث امك لضت 
اكلل 4لا "ىا /مهة. 5ه 
كخم ملف لكف كم "لاه 


لاد كم الت الات ل54. 

عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد: 
. 

عمر بن عبد العزيز بن مروان (أبو حفص): 
ا 

عمران بن حصين : ”/ الال 7”307//54. 


.44١ 5ه‎ /: 


716 


عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان: 
71 . 

عمرو بن حزم: ؟/ 100. 

عمرو بن حماد بن طلحة: "/479. 

عمرو بن دينار: 577/4. 

عمرو بن شعيب: 9/ .75١ ل١9 031١1١‏ 

أبو عمرو بن الصلاح: 7179. 

عمرو بن العاص بن وائل: 7/ .7٠١‏ 

عمرو بن عبد الله بن موسى (أبو حفص بن 

الوكيل) : :/ 566 3605 

عمرو بن عثمان بن قنبر(سيبويه): 2177/١‏ 
اث الا "لل 45# 455 56قى 
الى ا ا ل 0 اللا 

أبو عمرو المازاني (عثمان بن عيسى بن 

درباس). 

عمرو بن محمد بن عمر الليثئي (القاضي 

أبو الفرج): /١‏ 194. ْ ْ 

عمرو بن أم مكتوم زائدة بن جندب بن 

هرم بن رواحة (ابن أم مكتوم): 507/7 . 

عمرو بن ميمون الأودي (أبو يحيى الكوفي) : 
1 

عمرو بن هشام بن المغيرة (أبو جهل): 
7/ 6:. 

ابن عمروس (محمد بن عبيد الله بن أحمد بن 

محمد). 

العميدي (أحمد بن محمد بن محمد). 

العنبري (عبيد الله بن الحسن العنبري). 

عويمر بن أبي أبيض العجلاني (عويمر 

. 3١١1/7/79 العجلاني):‎ 

عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري (أبو 

الدرداء): 757/5 ,2 4لا؟. 


عويمر العجلاني (عويمر بن أبي أبيض 

العجلاني) . 

القاضي عياض بن موسى بن عياض : ٠١١/1١‏ . 

عيسى بن أبان (ابن أبان): ,25١9/7‏ 2,407 
44 #الاكك لالخ كال كن 
ااال كول" 

أبو عيسى الترمذي (محمد بن عيسى بن 

.7*5/١ سورة):‎ 

عيسى بن مريم (عليه السلام): ؟//2731 77لا 
ا الال ا 1 4/ 5ه 


عيسى بن يونس: 5057/7. 


داع - 
العسيق 


(الباقلانى) : 3729/7 #/ 077 . 
الغامدية: ”7/ 789. 


غلام ثعلب (محمد بن عبدالواحدبن 

أبي هاشم) . 

غورك السعدى: 7/4؟7١5.‏ 

غياثك بين غوث بن الصلت (الأخطل) 
ا 

ابن غيلان (محمد بن محمد بن إبراهيم). 

غيلان بن سلمة: #/ ”2467 2404 2,400 
/ا6؛, 


لا ف - 
الفارس: 410/8 14/5 67. 


الفارق: ىم مقع (لكق تق 
87 . 


كآالا 


فاطمة (رضي الله عنها): 2795/79 244١‏ 
ع« ة3:. .41١0‏ 

فاطمة بنت إبراهيم: "/ 777 . 

فاطمة بنت حبيش: 7/7 79. 

فاطمة بنت عبد الرحطن بن عيسى : "/ 73017 . 

فاطمة بنت قيس: 2550/9 3”55ء 
ل مض نضضة” 

أبو الفتح الشهرستاني: .٠١١/7‏ 

ابن أبي فتيلة : ؟/ "الا . 


القاضي أبو الفرج (عمرو بن محمد بن عمرو 

الليئي) . 

أبو الفرج السرخسي: 0780/5. 

الفرزدق (همام بن غالب بن صعصعة) . 

الفرضي (هبة الله بن محمد بن أحمد بن مسلم) . 

.09١/5 2٠٠١ /# فرعون:‎ 

فضألة بن عبيد (أبو محمد الأنصاري 

الصحابي): /. 

فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهني : 
5/1 . 

أبو الفضل بن عبدان (عبد الله بن عبدان بن 

محمد بن عبدان). 

الفضل بن موسى الشيباني: ”/ 401 . 

ابن فورك (محمد بن الحسين بن فورك). 

فيروز الديلمي (فيروز جرد بن بهاء الدولة) : 
*/ ادق ثرهغ. 


اق 2 


القاسانى: ؟7/ ”2 #/ 5 لاك 74/5" 
القاسم بن محمد بن أبي بكر : 0515/4 518. 


أبو القانم (عبد الجليل الصابوني): 
١/هة::‏ 5/5::. 


. ١50/7 : الفضل)‎ 

القاسم بن سلام (أبو عبيد البغدادي): 
١/ة_*‏ ""/راام ١١م‏ 0559 
8/5 


أبو القاسم الصيمري: 501//4. 

أبو القاسم بن عساكر: 437/7 . 

أبو القاسم الفضل بن جعفر: 7/ 777. 

أبو القاسم القشيري (عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك) . 


القاسم بن محمد بن أبي بكر : ا 


القاسم بن محمد بن يوسف (البرزالي): 
1. 

3555/4 "1/١ : القاشاني‎ 

ابن القاص (أحمد بن أبي أحمد الطبري). 

قاضي فارس (محمد بن إسماعيل) . 

.01١5/5 قبيصة:‎ 

قنادة بن دعامة الدوسي: 5/١45»؛‏ 
ل 70 519/5. 

أبو قتادة الأنصاري : 5/ لالا5. 018 . 

قتادة بن دعامة السدوسي: 5371/7. 

القتبي (عبد الله بن مسلم بن قتيبة). 

ابن قتيبية (عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

الدينوري) . 

قتيلة بنت النضر بن الحارث: 5/١/ا0.‏ 


قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحى : 
ا ْ 

القرافي (أحمد بن إدريس القرافي). 

القرطبي (أحمد بن عمر بن إبراهيم) . 


اال 


ابن القصار (علي بن أحمد أبو الحسن البغدادي) . 
قطب الدين الشيرازي ؟/ 237817 5/ 5865. 
قطرب (محمد بن المستنير بن أحمد) . 
القفال الشاشي (محمد بن *علي بن إسماعيل 
الشاشي) . 

أبو قلابة: 5//ا131ت.2 518. 

.41١/5 القلانسي:‎ 

قينننين للق بن غل(ظلق): 517/5 
قيس بن عيلان بن مضر: "/ 507 . 

قيس بن مسلم الجدلي: .8١/7‏ 


3-00 


.01١١/7 كثير:‎ 

ابن كثير: ”/ .٠١١‏ 

ابن كج (يوسف بن أحمد) 

الكرخي (عبيد الله بن الحسين الكرخي) . 
الكسائي (علي بن حمزة بن عبد الله). 
كعب بن الأشرف: .١785/9‏ 

الكعبي : الل ىل كروك .3١1١‏ 

ابن كلاب (عبد الله بن سعيد) . 

ابن كيسان: ”/ .٠١١‏ 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن: 7/ 575١0١196‏ . 


ابن الماجشون (عبد الملك بن عبد العزيز.بن 


عبد اللّه) . 


ابن ماجه (محمد بن يزيد القزويني). 
الماردانى: 518/5. 

ابن مارة : خم . 

المازري (محمد بن علي بن عمر بن محمد). 
المازني (بكر بن محمد هن حبيب). 

الماسر جسي : 5 . 

ماعز بن مالك الأسلمي: 5/ 23117 778. 
ابن مالك (أبو عبد الله محمد جمال الدين بن 


عبد الله بن مالك). 

مانق يق 'أسبين. مالك يت “ابن غامن: 
ل/هع”, بق لالطف ”اراق فى 
وحلى هقحل “قتا ققكا "آاقى 
65م 5 خا 5”ق, 
اودع دق “الاق #ارد1ف ظ“"افقف قف 
اال لالم تل لتك كلل 
١م‏ كم ه456 2/655 لادق 
ملاع ك٠عمء‏ 5/ ال اقل امرك 
لمكا 75 لال ”ىق ”5ق 


ا ا الل له 
الماوردي (علىي بن محمد بن حبيب). 
ابن المبارك (عبد الله بن المبارك بن 
الحنظلي) . 
المبرد (محمد بن يزيد بن عبد الأكبر). 
المتولي (عبد الرحمن بن مأمون بن علي). 
مجاهد بن جير المكى: 21٠١/5‏ 56ل 

الالالال 4194 ل 
مجزز المدلجي: . 
المحاسب (الحارث بن أسد) . 
أبو المحاسن (سعد بن أبي سعد) . 


واضح 


القاسم) . 


7,78 


أبو محذورة (أوس بن معير بن لوذان بن 

ربيعة) . 

بعادر ل نين احكدادة لين لنت امن 

(أبو الخطاب الحنبلي): ”/019. 

الشيخ أب و محمد: 981/5 2587/9 
ل 15# 

محمد بن أحمد بن أبي سهل (السرخسي): 
. 

محمد بن أحمد بن عثمان (الذهبي): 
7 . ْ 

محمد بن أحمدبن محمد بن محمد بن 


عبد الله (أبو عاصم العبادي): 2»595/١‏ 


. 5 

محمد بن إدرين (الشافعى): 
ا اق 5 5غ 5١6‏ 
6ع طق 5”#ق6) ق8”#:) 6ق 
55# ككق )2 هلام 5:58 ١أ5قف‏ 


كمع دق5م كص "”كه. 


ات إلى عي كن كل لق 
ا ا 6 بحقل اط الث 
وكل #*#دلم #أملى ككلم كفل 
داورل اتحرلر حرثى عل 
الك كيك دقل مهال نحدل 
0 يي ار 5 
عم ور عو رول بون 
ا كم ال 1ك 5ق 
لالعق ك4 #4"#ق ك4 5ك 
4 حوكى لمق 4060م لاتق 
4# 2 434 ه5ق) ملأكى الاكقى 
الام لامع "كلاق لالام) كلاق 
هلاق عمف لذزمف 5كلقف كلق 


لماع 544 (دمق ”ده أآ5اق 
م6 لاقف 054. 

#/رمع) حص ”اق “امف قت قف 
فحل عللكلى تكك كككء ١آ5ك‏ 
الا ا ا ل نو لكا 
فلع "دل 5ك عمل هلال 
ل دك خا ال ”2557 
وال تاكتك الاك دلاكتن 
ملك ؟مك”لء غلك ملكت كلل 
لامكا دلاخل آم لل 
لاه" 5ك م5 هك" 5ل 
كلا كام كلم لام و27 
1 455 هق 6555 560ق 
2655٠ 658 4758 7‏ 55ق 
:56) لادةع)ع 8هة) 25556 لاق 
ماقم الاق لالم 5لا لالاقء 
معءة لاق ”ىق 9#:) كذقق 
/591) 55994 "7م26 دهم 265١15‏ 


وك رك فرك يرنرك' 

ار ا ا 04 046 لت 
ملف حبق لق ظأاق قف عق كف 
لاك رو ١٠ل‏ ”7ك ككك الاك 
الت ل لي ل ليت 


0 الاك :م227 
صمت أاوك2ق ل 
ا 649 285 
"لمق ١45غ‏ :اه لااه 
”عم 685 4ه 
لك 


الاك لاك 
الل دل 
اا ل/ا175, 
م6 
اي 
لاكم 


ال 
4ه 206 


ك2 6م206 21١1‏ 
«لللن لاك لا . 


المنذر 


65 
ا_أك 
محمد بن 


و07 


22/١‏ ”ا 56مق 
ع . 


محمد بن إسحاق: 5ه :مخ 


رودل 


006 


محمد بن إسحاق بن خزيمة: ؟/رواكف 


الالال لاوخ  1/#‏ اح تل 5تقنل 
2/5 58. 
محمد بن إسحاق بن محمد (ابن منده) : 


؟لحولت .١ 7١/8"‏ 
محمد بن إسحاق المطلبي: 01١/5‏ . 
محمد بن إسحاق بن يسار (ابن إسحاق): 
؟/5ه؟. 
محمد بن إسماعيل: ؟/ .01/١/4 .415١‏ 
محمد بن إسماعيل (قاضي فارس): 


الا 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (البخاري) 
الرحكم 5/ى5 تل الال الى 
ضر لش لض رشي الرضرة 
4لالال لاو 5”8ة)) +255 5ق 
:5 5ق لاحم ا/رولاء ثللىء 
كال لالآاكى كككل أكلء الال 
دلخ" ال" 5ك" هكق لاكق 
5:١‏ 55680 لشكق) 25959١‏ آأالفق 


أكم الحلا الل كل ككل الى 
554 98م لكف لاك 5758 . 
محمد بن إسماعيل بن عباس : 8/1 . 


عبيد) . 
أبو محمد البغدادي (أبو محمد عبد الله بن 


جعفر بن الورد). 
محمد أبو بكر بن خويزر منداد (ابن خويز 


منذداد): ١/ه45.‏ مدعف 48/5قف كمك3ق 
لكلل لالركدت, 8/5 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير (الطبري): 
28/7 ملك كلك 5ككل2 مكل 
455 . 

محمد بن جعفر الهذلي (محمد بن جعفر 

غندر): #"/ 506. 

محمد بن جعفر غندر (محمدبن جعفمر 

الهذلي) . 

أبو محمد الجوهري: 7597/7. 

محمدبن حبان بن أحمدبن حيان 

(ابن حبان): ؟/ ١1ك‏ ”9/ .5١06‏ 0160/5. 

محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية 

(ابن دريد): .5١57/١‏ 

محمد بن الحسن بن فرقد (أبو عبد الله 

الشيباني) : ؟// 5 :دكن "رات 55ك 
وللى #دص 5/45ككء 
04 . 

محمد بن الحسن بن فورك (ابن فورك): 
الى اكالروات كلت 4 15. 

محمد بن الحسن المرعشى (المرعشى): 
ع لاا ١‏ ْ 

محمد بن الحسين الأنماطي (الأنماطي): 
71 

محمه بن الحسين بن محمد بن خلف بن 

الغراء (أبو يعلى): .49١/" 25١8/7‏ 

محمد بن داود بن علي بن خحلف (ابن داود 

الظاهري) : .141//١‏ #//دك 5/5ا”. 


26015 06 


محمد بن رافع : :/8. 
محمذ بن رجاء : ا 
محمد بن سعيد الهمداني: 7/ 371”. 


07 


محمد بن سويد الثقفي : ؟/0ه:. 

محمد بن سيرين الأنصاري (ابن سيرين) : 
ل 00 وه 

محمد بن شجاع الثلجي (ابن الثلجبي): 
١55/1 0/1‏ . 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر (القاضي 


أبو بكر الباقلاني): 2371/١‏ 20418 مد 
لقع 641 65175 الاق. كلاق 
6 5”'م 004. 
كرات “كت طلاء كل كنل فق 
وك هدك دك دك كن الالال 
5ل 594 “اهل ككل مكل 
ككل "الاك لال عمل كملا 
5١6‏ كدكل ‏ كد الل 
كككل ك١كك‏ د5لل ١إأل‏ فكدل 
1ت هلمك ‏ ا كادلل ا#اللل ‏ كد لل 
لبيرت ا اررض اررض ضر 
حش للك رركن للش لطر 
كمكل مدلل مول إوثلل كول 
39 دك الادقل) اردق "لق 
2614 "7#تقء ككق) ولاق الاق 
الاق هلاق) كلاق عوق2 لاوؤقى 
فدقع كاعم لادم لرممف كمدمص 
الم الم كلف وكمى ولص 
كلام الاآام كم كماع طلم 
ه60 كلم لالام هلاه إمف 
لادوف 55م هذه. 
ارق هل كىن ظط“أفق كحلن لاحل 
ول لكك كل"كن الأول الال 
0١‏ 5# 55 55ل لال 
6 كلل كدكل روهال لحكل 


أككل كتكك لكك "الاك لالان 
ملا اعمكال اكدثلل الالال الكل 
ااال اسل ث5 2”54 كود“ل 
الكل هلظ كلى”ت عو“ اوقل 
ا 5ق اق 55ق6 كاقل 
5ع 450 560ق2 الائى "#"الاكى 
ع آمهم آم ”لام ”اص 
9 ”0 5ه 

:رم لا 5 كل 5خ هخ بال 
م7 لق كك هك ككت للك بالل 
كلف على قف طحل "ككل تقككق 
ككك “#اككل كتقك أعكل ”دل 
لامكل هل اقل "لال دل 
كل خا اكاك "ا آل 
14 دل لاول الاق أالكقص 
.646452١‏ 


أبو محمد عبد الرحممن الرازي 
(ابن أبي حاتم): 251/7 24759 440. 
أبو محمد عبد الرحمن بن غمر: .01٠١/4‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
أبيذنت (ابن أي ذننق )451/7 
محمد بن عبد الرحيم بن محمد (أبو عبد الله 
الهندي) : 

١9ت‏ لوكت الى لول 
' ؟/لاككل تككل كثتلل لكل مال 


كوي "كل لملا الى للاكلل 
مالل الأول 55٠١‏ 5/لاة ”ىت 
مك وعل كلكلل ‏ الالال كلل 


لض رض فض اررض اللو 
شيخ الإسلام أبو محمد بن عبد السلام: 
0/1 


ك7 


أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد 

(أبو محمد البغدادي): 4/١/ا0.‏ 

أبو محمد عبد الله نن رفاعة بن غدير السعدي 

(ابن رفاعة): 5/ .01!/١‏ 

محمد بن عبد الله الصيرفي (أبو بكر 

2,2040568 2019/5 .””١/١ الصيرفى):‎ 

5/خغؤ 8 

محمد بن عبد الله بن محمد بن نصير 

(الأودني): 4/ 26786 0755. 

محمد بن عبد الله بن محمدبن صالح 

(أبو بكر الأبهري): 2601/7 ”/ 0/ا77. 

أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الحافظ: 
و0 

محمدبن عبد الواحد بن أحمدبن 

عبد التغلن: (الدياة العدسلي) اه 
غ/؟27. ' 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم (غلام 

00-0 لسن نان" 

محمد بن عبيد الله بن أحمدبن عمر 

(ابن عمروس): .5١18/7‏ 

محمد بن علي : الا 

معد فل ين ماعل (الفقال الما 


فى وكوك الاك “الاق كحم 
لال كلدل 5ل الالال 
وخ #/ر هك اال اقل 3#اقن 
الالال ههلا “ىا 555 260:5 
:ا" وموك كلل كوهدثل لدم 
:٠م‏ 8١ه6.‏ 


محمد بن علي بن سهل (أبوبكر 
الأنصاري): 77/7 . 


محمد بن علي بن الطيب (أبو الحسين البصري): 


للسرضسفة اث ل 7 


لاع خخ 4غ" دهملا 5 
/لا غ25 “مق ""ادهة) قم كق42ق 
مومع 5وةق) لاو كاف 2559 
ادف كمف ه5م #/ه7, 6م 
للم نحلم الاخكام الالال دقن 
محل إلاكل خم"ل ‏ وهثخل ‏ ا ىل 
عم“ كم“ كلم" 2:١”‏ 5ق 
45م 9ق ”م ”3ه 
وإردل لال لاك هلك 55ك2 
هوولى "وكا 5قلء ةلا 27656 
وبال 9460" 


أل موق 455 قحف كاف 
ولاق عقف ام ارقو حك كق 
محلم هعل ادل آل الام 
7 15كى لالم لأامف #ركقء 
عل لحل 5آا كل 5 آأآاك2ك 
هرك 5#9قم) سكقى الام لاق 


كنم #خص 5/رض 55”اق4 455. 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع (ابن دقيق 
العيد): 55١ 2759/١‏ 05/5 #/راىء 

0 رض ام 
على (أبو عبد الله الرازي): 2.595/١‏ 2551 


مولا 5ك الال اخ "و 
اكلم الى 255 2515 2255 
١ةق4‏ *#مق4 لاده مدقف 005. 

اام ثم دلا لالاى كىء ١5‏ 
ملم للم هكلم دل 5ك 


يرف 


مضت 
ات 
05 
:228 
للح 
065 
ع7 هلي 
حل 
ككل 
239 
لضت 
:غ2 
:/ 1 
26 
مىمك“ك 
اخو 


25 
ككاكل 
255 
كصق 
اه 


#يىي”3, 
ايت 
, 
4غ 
كام 


26», 
ضسفة 
انففة 
)2 


9ه 


كم على كلاحل ١٠١5‏ 


اا 
لال 
0 
لا 


215146 
لالا1 
الحقة 
لات 


قد 
ال 
لسلا 
١‏ 


04 


2 
مضق 
99هش5 
289 


5 


مح 
4ك 
ل 
م 
له 


م وك ولص لمر 


ا ا قت 
لكك“ لاوك. لاأكلك 
لحيل 7ت فضت 
489 5ممه 85هم 


0# ار ارما 
محمد بن عمر بن مكي بن عبد الحميد ابن 
عبد الصمد بن عطية (ابن المرحل) : 

. 3735/55/١ 


2 
الحدة 
4ع 
كات 


محمد بن عيسى بن سورة (الترمذي): 
مس بر ا للاكة لل امرك 


كك 
كل 
229 


كال 
/ااة 
ع 


له 
كك 


2000 


ون لوس لوسر 


محمد بن الفضل بن أحمد بسن 
(أبو عبد الله الفداوي): .7١97/7‏ 


0-6 
/اعء‎ 
١ 


01 
2504 
/لاا”7, 


محمد بن القاسم أبو إسحاق العماري 
(ابن شعبان) :' 7/ 795. 


محمد بن القاسم بن محمد (ابن الأنباري) : 


ع 

محمد بن المتوكل العسقلاني (أبو عبد الله 
العسقلاني): 778/5 . 

محمد بن محمد بن إبراهيم (ابن غيلان): 
ل 


محمد بن محمد بن جعفر (أبو بكر الدقاق): 
ل 0 0 ات 
لخم 

محمدبن محمدبن محمد (أبو حامد 

المجبر ا لبحطي) ا ان 
ملاك امك خم 1" دق 
امع مخحص ادم قدص دمص 
00ه. 
ارلا لكل لل رف وحم لت لال 
لاق محل دك كاك اكك مكل 
ككك لالأال) تكن لاوك لكك 
تكلا مكل عمل 4لال و١ككل‏ 
ما دت5كلى دك اكلا لقتل 
ككل كلك لامك 549 دل 
؟عكلل ككل لخ ١ه"‏ ”كىن 
ملل و9" 5ق 5ق موق 
أده ده ٠586م‏ لا5ام 59ه, 
دام ال”ام 5ه .660١‏ 

ا ا بر ا الث 
كاك لالاكى #لاكى ملاكء لالاكى 
حمحدك ١أاتنكل‏ ”ادل لاكك فلات 
سي اير امرض رضي ثرت 
ملل لاولل الكل لاكل كار 
ل 606 عق 50:94 ”لق 


ارقف 


2 


ملاء لوقع تحص ”الام 55ه. 


6»: 


06١ 


كلاق 


لآلا 


ال اا ا مض له 
إلى كحلاك أاكتكلك "كل :"كن 5مك 
لاملل "#ام ا ل 2,3755١٠ ١5‏ 
االا احككل ‏ ا ات متك الك 
علخو" هخ دخ "اول 
مو" 455 2546 ,)45١‏ لأق 
5غ لاثم ه56”م 57م 2,005 


محم لثم 57م كرف /ا56. 
محمد بن محمود بن محمد بن عباد 
(الأصفهاني): 3778/١‏ ”راض "ل 

لاه" 4 "وى 5ك 51/5" اثقق 

كب رن رن ار 
محمد بن المستنير بن أحمد (قطرب): 

. 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
(الزهري): 55/5 اك 0/5مهء 

558 . 
محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي: 

لض ار 1 ١‏ 
محمد بن مصفى بن بهلول (أبو عبد الله 
الحمصي) : م" 
أبو محمد المصلى: "/ 475 . 
محمد بن نصر المروزي (أبو عبد الله 
المروزي): .١5١ 2595/١‏ 
محمد بن نوح الجنديسابوري (ابن نوح): 

يلاه 6رهع. 
محمد بن هبة الله ين ثابت (البندنيجى): 

اا ككل لاد الكل أل 

.79 


محمد بن الهذيل بن عبد الله (أبو الهذيل): 
ا 

محمد بن يحيى بن سراقة (أبو الحسن 

.7178 25*95/1١ العامري):‎ 


محمد بن يزيد بن عبد الأكبر (المبرد): 


عونم 

محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه): 
دلركحتك ا؟لردنتكك كقكف لاقك 
لض انض نض رليف لت 
1ل دحال لاك 55لء 5ك 
لكل اللاركى ولام الاك فدق 
255 لادقع 6هة) 245556 5لاقى2 
:رام خا 956 قاف كومق 
ولحت 5١8‏ 


محمد بن يوسف بن علي بن حيان (أبو 


. حيان): اق ا ل 


.3"15 

محمد بن يونس بن محمد (العماد بن 

يونس): ١/8ا7.‏ 

محمود بن عمربن محمد (الزمخشري): 
العم الرمدى #اركلاء. ك/مكت 
6" 

محمود بن غيلان (أبو أحمد المروزي): 
. 

محمود بن محمود أبو بكر المحمودي 

(المحمودي): 0757/5. 

المحمودي (محمود بن محمود أبو بكر 

المحمودي) . 

ابن محيريز :. .11١8/5‏ 

مخلد: 9/لاهةة. 


:ى”7, 


المرتضى: 7949/7. 

ابن المرحل (محمد بن عمربن مكي بن 

عبد الصمد بن عطية). 

ابن مردويه (أحمد بن محمد بن أحمد بن 

موسى) . 

المرعشي (محمد بن الحسن المرعشي). 

مروان بن سالم: 57١/4‏ . 

القاضي المروزي: .5١5/5‏ 

4/5/4 .444 575كء‎ 25٠١ /# لمزني:‎ 
.444 049١ 4 

المزي (يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف). 

مسروق بن الأجدع الهمذاني (أبو عائشة 

الهمذاني): 190/7. 

مسهر بن كدام بن ظهير بن عبيدة (أبو سلمة 

الهلالي) : الى "#/رمه؟. 

ابن مسعود (عبد الله بن مسعود) . 

أبو مسعود: ؟7/ 777. 

مسعود بن علي اليماني : 1/١‏ 

أبو مسلم الأصفهاني: 24٠١/4‏ 45. 40ى 


مم هلال 74. 

مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد 

القشيري : ١/5ة.‏ 
الركحلن لاحل ولكى لاكحل لحن 
6ل ١5كلل‏ ”ككل 5آكللى لكلل 
كلالاى اكلالاى الاولاى 5لق. كن 
هع 55٠‏ 5ق لامك "5ق 
ككقى لاقق لامه. 
"ملك 4لاء كاك لالال ككل 
فكلء الاك كلتل كملل ككل 
ككى اواثلى الل لكلل اوبعل 


م6 24:5١‏ ألم الاق 5ه 
ورلا أل على “الى كاك كلم 
٠لاهى‏ "“الاهق 4ه 


ماه لمكم 


و دا 

مسلم بن خالد: 57١/7”‏ . 

مسة الأزدية: 7/7 80". 

أبو مسعر بن سعيد بن عبد العزيز: */ 571 . 

مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب (أبو ثمامة) : 
؟7 0خ . 

بني المطلب: */176. 

ابن المطهر (الحسن بن يوسف بن علي بن 

المطهر) . 

مظفر بن أبي محمد بن إسماعيل بن علي 

.7١5/4 .7373//١ (التبريزي):‎ 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس: 2497/١‏ 
الا ثلا ول ١ه‏ 
60960 

معاذ بن رفاعة السلامي: ؟99/7١.‏ 

معاوية بن أبي سفيان بن حرب: 7/#ولء 


/لا؟. 
أبو معبد مولى ابن عباس : 7/5 5377. 
المعظم : 6/١‏ . 
معلى بن هلال: 477/4 . 
أبو معمر (إسماعيل بن إبراهيم بن معمر 


الهذلي). 

معمر بن راشد: ”/ 6595 505. /9ا40. 

معمر بن سليمان: 578/4. 

معمر بن المثنى التيمي (أبو عبيبدة): 
ال ككل مل 6 
كلاق 20584. 

مغيرة بن أمية بن خلف: .758/٠‏ 


7" 


المغيهيرة بن شعبة: فضت 226 
مضا 


المقداد بن الأسود: .٠١/”‏ 

المقداد بن عمرو بن ثعلبة: ؟”/ 750. 

ابن أم مكتوم (عمرو بن أم مكتوم زائدة بن 

جندب) . 

مكحول الدمشقي «ابن أبي مسلم شهراب بن 

شاذل): ؟/71؟. 

مندل بن علي: 7117/7 . 

ابن منده (محمد بن إسحاق بن محمد). 

ابن المنذر : #/ 6ماا "601 . 

الأستاذ أب و منصور: ١/لاى) 247١/5‏ 
لاك 5/حردم. 

أبو منصور البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن 

زمحمد). 

أبو منصور الماتريدي: 2501/75 750/5. 


السمعاني): ةو" :هق كلاق 
مده كلف ملف لاكآم ”5م 
هام ٠ه‏ 55م 5ه 8مههم 
49. 

اا العلل ككلم الكل 
كا ككلم 4لا كوكم لاد 
ل ا اي القت 
ل لي الي للش 
لحكل مرك ردك كلدت ككل 
رثن .2 رد نشد فضي برضت 
على امن 4و" كلق 5ق 
ال مض رض طرفت 
7 445 5ق 7دق) "دق 


أكى آألاقف كقدمق لف ١طم»‏ 
لاقف كلام هلاهىي4 9ه 2460١٠0‏ 
60١‏ . 

رو ولا ككل دق اق عم قف 
يا رف ل لت 
5عكىف وعمعكل كعك لال عمك 
حملا "ول 1955م 1755م 6كال 
اا الملكل الالال تك 5ك 
لاك الاك لاك ال مكل 
ل اسك 
داملى لال كل" 3”957”5. ”3ق 
واوا على ال-8 1517٠‏ 
ه4عيئ ل/اوىئ لاام) 559ه2 ١5م‏ 
وضرك” 

على نل ادى لاق ثلاء قق 46 
1 لاحل لكل ١5ل‏ ١أككق‏ 
امال وعل كمل لامكف كملق 
للك السلدللل ‏ ا تكدلا لرد”ء 5آأك”ك 
وا ال ا ل ا 
فهجسسن الات لاا تا لت 
ممع 4هق5ع 5ق "265 ك5كق2 
مدع ولام الاق 57/5 ”تق 
/91غ,» 98هةة5) 2265١‏ 55ه 20601 
ثكم لاأكم “مف لاه 2,05١‏ 


مث يفددا 
ابن المنير المالكي (أحمد بن محمد بن 
'منصور). 
ابن منيع (أحمد بن منيع بن عبد الرحمن ٠‏ 
لبغوي). 
لمهاباذي (أحمد بن عبد الله المهاباذي) . 


كلا 


موسى (عليه السلام): ,1١١/9‏ 99اء 
2.0٠١ 1/5 61049‏ 

أم موسى (عليه السلام): 091/54. 

أبو موسى الأشعري (عبد الله بن قيس بن 

ليم ). 

موسى بن عقبة: 479/7 . 

الموفق بن قذدامة الحنبلى (عبد الله بن 

محمد بن قدامة). ْ 

ميمونة (أم المؤمنين): 2317/4 514. 

كلت 

نافع: 23٠١/5‏ 55لى #/ا5كء 6مهقء 
0 . 

نافع بن جبير بن مطعم: 6ض 

نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي : 7١١/7‏ . 

النخعي: 2159/5 157 . 

النسائي (أحمد بن شعيب بن علي بن 

سنان بن بحر) . 

أبو النصر: 199/75 . 

أبو نصر القشيري (عبد الرحيم بن 

عبد الكريم بن هوازن القشيري). 

النضر بن أنس: 5197/5. 

النضر بن الحارث: 5/ ١لاة.‏ 1لا0. 

أبو النضر المدني (سالم بن أبي أمية التيمي) . 

لنظام (إبراهيم بن سيار): 0311/4/9 1479 . 

لنعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي: 
فضا 

النعمان بن ثابت التيمى الكوفى (أبو حنيفة): 
١ . 6/١‏ ْ 
لا ١م‏ كلىء هق أن كلل 


مكل تام لاق *٠5ق‏ 


60 لاذق ”2557 .05٠١‏ 
اا ”2 40 هص تق لاكك لكك 


لع 


"ال كك ككل ذكثكم لاقل 
اكلا هلاال عر خخمك كلك 
ا كدي إلى لماكتلل 
حش عيض ادن كسد فضت 
501 2157 2.605 

#لالاك "مك اتوك :كلل الا 
الاك الالالال اكلااى ‏ لاا ىرث 
الالال “الى اكاك "ىق "مق 


؟ ام لكف مقرم كخرف 5١35‏ 

أبو نعيم الأصفهاني (أبو نعيم أحمد بن 

عبد الله) : 799/7 

نعيم بن حماد الخزاعي: .١99/7‏ 

نعيم بن مسعود الأشجعي : 77/8 . 

لنقشوائلى: ١/لالا5.‏ 5/لالم:. 245١‏ 
ا 

النهرواني: 7/54 7075. 

أبو نواس (الحسن بن هانىء). 

نوح (عليه السلام): 005/54. 

ابن نوح (محمد بن نوح الجنديسابوري): 
ارده . 

نوح بن حبيب: 1782/5 . 

نوفل: 9”/ 14570 155. 

نوفل بن معاوية بن عروة: ”*//ا50. 


النووي (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري). 


07 لك 


هارون (عليه السلام): #/ .7٠١‏ 


07 


هاشم بن عبد مناف : *50/7:. 
أبو هاشم: 06١ ,400 )440 245١/١‏ 
14 . 
0:54 قم ددم ادق ٠6قق‏ 
0445 050. 
ال 
#/رداكث 84ككق قلىه. 
هبة الله بن محمد بن أحمد بن مسلم 
(الفرضي): 5"171/54. 
أبو الهذيل (محمد بن الهذيل بن عبد الله) . 
أبو هريرة (عبد الرحمْن بن صخر الدوسي). 
ابن أبي هريرة (الحسن بن الحسين 
أبو علي) . 
هشام : "5/١‏ . 
ابن هشام (عبد الملك بن هشام بن أيوب 
«صاحب السيرة») . 
هشيم : ا . 
هلال بن أمية: “2175/7 /ا5١.‏ 
همام بن منبه بن كامل: 119/5. 
همام بن غالب بن صعصعة (الفرزدق): 
؟/الاهك لاثم 7/5 .١‏ 
هنل يدك أبي أمية بن المغيرة (أم سلمة): 
5/لاه 55 
الهيشم بن كليب الشاشي (أبو سعيد 
الشاشي) : "/ لالا) 728 


- وقوه 


أبو وائل الكوفي (شقيق بن سلمة الأسدي). 
والد إمام الحرمين (أبو محمد): .0600/١‏ 


والد أبو بردة: 478/7. 

والد أبو حبان: ؟/757". 

والد سهيل بن أبي صالح: 2517/7 178 . 
والد الطفيل بن أبي بن كعب: ؟558/7. 
والد العلاء بن عبد الرحمن: 471/7 . 
الوضاح بن يحيى النهشلي: 7١17/7‏ . 

أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: .5١8/4‏ 

أبو الوليد الباجي (خلف بن سعد بن 
أيوب بن وارث) . 

الوليد بن مسلم: 7/7 .١151‏ 

أبو الوليد النيسابوري (حسان بن محمد بن 
أحمد بن هارون). 

ابن وهب (عبد الله بن محمد). 

وهب بن عبد الله «الصحابي») (أبو جحيفة 


السوائي) : . 


دي - 

أبو يحيى (أيوب بن عتبة اليمامي) . 

ابن يحيى : 5/. 

يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور (الفداء): 
ل ل برقا 

يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن 

تعلبة (يحيى بن سعيد الأنصاري): 5//ا/ا7. 

يحيى بن أبي كثير الطائي : 151/5 . 

أبو يحيى الكوفي (عمرو بن ميمون الأودي) : 
ا 

يحيى بن مسعود بن العميرة: "/ 61 . 

يحيى بن معين بن عون الغطفاني (أبو زكريا 

البغدادي): ؟/8/*, 457/4. 


يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن بن 


78 


يحيى الحنظلي التيمي: 2419/7 .47١‏ 
يزيد بن أبي حكيم بن الحكم: 177/7 . 
يزيد بن زريع: /رةةغ. 

يزيد بن أبي زياد: 4/ .77١‏ 

يزيد بن محمد بن إياس (الأزدي) : 1/5/7. 


يزيد التسوى + 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 

(أبويوسف): 2809/5 2475 2444 
؟ا/ر ةك كل :#/رق:مف كقوف 5١75‏ 

يعقوب الحضرمي : 0/1 . 

أبو يعقوب الرازي: 7/7 .١94‏ 

يعقوب بن سفيان: ؟/ 460. 

أبو يعلى (محمد بن الحسين بن محمد بن 

خلف بن الفداء) . 

يعلى بن أمية: "/ 280157 077. 

أبو يعلى الموصلي (أحمد بن علي بن المثنى 

التميمي) . 


لقاضى أبو يوسف: 5/5 017. 

أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 

يوسف بن أحمد بن كج (ابن كج): 2٠١9/7‏ 
مان #8/ وت الى 1:/5لا. 

يوسف بن خليل : ١5/7”‏ ة. 
(أبو الحجاج المزي): .7١١/7‏ 

يوسف بن عبد الله بن محمد (ابن عبد البر) : 
*/ 49 . 

يوسف بن محمد بن مقلد الدمشقي: 
ات 583١‏ 

يوسف بن يحيى القِرشي (البويطي): 
ةب را 


يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة: 240١/7‏ 
8/4 . 


ا 


فهرس الأشعار 


فللمت فاهاآخذاً بقرولها 
شربن بماء البحر ثم ترفعت 
وإخسوان حسبته م دروعاً 
وخلتهم سهام ا صائبات 
وقالوا: قد صفت مناقلوب" 


0 قلت: 5 قلت إذ أت لتيينا مبيسر ارا 
تتعكة العرايكة اسان بن تظعرد 


إن مل-سابسبرخ منمححنناد أب و 0 
واقصد بها وج هالإله ونفع من 


بأفمل ثم فعال وأفعلة 


/7 
ماكنت منها مستغنياً على القلب 
5 
8 
شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
يذكنن 
دكن 
فكانوها.ولكن للأعادي 
فكانوها.ولكن في فؤادي 
لقسد صدقوا ولكن من ودادي 
اا 
قال: ثمقلت كاهلي بالأيادي 
تء وأبرمتء قال: حبل ودادي 
0 
ثم قد سادةبل ذلك جِذة 
ع 
وأدم لها تعب القريحة والحسد 
بلغته ممن جد فيها واجتهد 
هملاً فبعد الموت ينقطع الجسد 
222/5 


وفعلة تعرف الأدنى من العدد 


وسالم الجمع أيضًا داخل معها 


وإذا أراد الله نشضرفضيلة 


فلا الجود يفني المال والجد مقبلٌ 
على لاا حبب يهتدي بيمناره 
فأصبحوا قد أعادا الله نعمتهم 
إنذابن ورقاء لا تخشى بوادره 
حسراجيح لاتنفك إلاناخة 


ومن يمت وهو لم يؤمن يصل غذدًا 


كذاك قسورةً وال ةٌ ناشفة” 
لهمقاليد فردوس يعد كذا 


أقمنابهايومًاويومًاوئالثًا 


قد زاد الحية السسىق حبّا 


و فهذه ال لخمسة قثا حفظها ولا تسرد 
/ 6م 

ماكانيعرق طيب عرف العود 
8/5 

ولا البخل يبقي المال والجد مدبر 
١-1‏ 

إذا سافه العود الباطعي جرجرا 
١1/7‏ 

إذهم قريش وإذمامثلهم بشر 
/" 

لكن وقائعه في الحرب تنتظر 
١‏ 

على الخسف أو يرمي بها بلدا فقرًا 
"١/7‏ 

شواظ نر دوام النار في سقرا 
راوع 

روم وطلوبى وسجيل وكافور 

اسبرقء صلسواتٌ سندس طلور 

ق ثم دينار والقسطاس مشهور 

فيما هدكنىابين دريدممنه تور 
7/١‏ 
1" 
ذف 
:0/4 


ببندت سبع وأرببع وثللات 


ياراكباإنالأثيل مظنة 
مني إليك وعبرة مسفوحة 
هل سمعلي النضر إن ناديته 
أمحملا ولأنت صنو كريمة 
ماكان ضرك لومننت وربما 
أو كلت قابل فدية فلينفئقن 
والغير كرت مين اسحريع تطراتية 
ظلت سيوف بنى أبيه تلنوشه 


صبراًيقاكٌ إلى المنية مقعياً 
ردوا التي نقصت 3 نسعي م" من مائة 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 


علمست سطك بالمعروف خيزيد 
إن الكلام لفي الفؤؤاد وإنما 


عالطتتى :إذ كت حسمي الفيكيا 
تو قالتت أست عتدئ ني الوترى 


هي حتف المتيمالمشتاق 
7 01؟ 

من صبسح خامسة وأنت موفق 

ما إن تزال بهاالتجائكب تخفق 

جادت بواكفهاء وأخرى تخنقٌ 

أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟! 

في قومها والفحل فحل معرقٌ 

من الفقى وهو المغيظ المحنئٌ 

خات] بحا ترةاجو يج نا شين 

وأحقهمإن كان عنتقي يعشتئٌ 

لله أزحعاءٌ هساك تشقيّ 

رسف المقيدوهوعان موئقٌ 
:/ الاه 

مر الفققى وه والمغيظ المحنقٌ 
عه 

ثمابعشوا حك مأبالحق قوالا 
واس 

بصبح. وما الإصباح منك بأمثئلٍ 
8/1 

يدافع عن أحسابهم أناأو مثلى 
/ 

| باتحستن وي خا لتنييدل 

تنخ اسه ةدك جا لحكل 
فة 

فلا أرى نيك إلا باس طأاأملا 
57 

جعل الكلام على اللسان دليلا 
1م" 

كسوة أفرت من اللحم العظامُ 
1 


غرف 


سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
شربت بماء الدحرضين فأصبحت 
قدعلمت سلمى وجاراتها 
فكفى بنا فضلاً على من غيرنا 


لوعلناإخلانكم عل السل 


يزينه اثنان حسن الخلق والكرمٌ 
“/ ل/اه١‏ 

زوراء تتغسر عن حيناض الديلم 
ممم 

ماقط رالارس إلاأنا 
1/5 

حب النبي محمدإيانا 
1 

م عدمتم على النجساة معينا 


ا 
آداب اللغة» لجورجي زيدان ‏ طبعة القاهرة 196817 . 
الايات البينات» تأليف ابن قاسم العبادي ‏ طبعة بولاق. 
الإبهاج لابن السبكي ‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
الإتقان» للجلال السيوطي - دار التراث بالقاهرة . 
أحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي ‏ طبعة دار الغرب الإسلامي. 
الإحكام في أصول الأحكام» للامدي ‏ طبعة مؤسسة الحلبي. 
الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم تصوير دار الحديث. 
الإحياء» للغزالي ‏ دالا المعرفة بيروت. 
أخبار النحويين» للسيرافي ‏ دار المعارف. 
إرشاد الأريب» لياقوت الحموي - مكتبة الحلبي. 
إرشاد الفحول للشوكاني طبعة عيسى الحلبي . 
أزمنة التاريخ الإسلامي» للدكتور عبد السلام الترماتيني 5 الكويت. 
الاستغناء» القرافي ‏ مطبعة الإرشاد بغداد. 
الإستيعاب» لابن عبد البر ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
أسد الغابة» لابن الأثير ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
أسرار العربية» لابن الأنباري بيروت. 
أسماء الصحابة الرواة» لابن حزم دار الكتب العلمية. 
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك» لأبي بكر بن حسن الكشناوي ‏ عيسى الحلبي . 
الأشباه والنظائرء تاج الدين السبكي ‏ دار الكتب العلمية. 
الأشباه والنظائر» زين الدين بن نجيم الحنفي ‏ طبعة عيسى الحلبي. 
الأشياه والنظاهر في النحوء جلال الدين السيوطي ‏ مؤسسة الرسالة. 
الإشراف» لابن المنذر ‏ دار الجنان. 
الإصابة» ابن حجر دار الكتب العلمية . 


١1 


إصلاح المنطق» لابن السكيت ‏ دار المعارف . 

أصول السرخسي - طبعة دار الكتب العلمية. 

أصول الشاشي - دار الكتاب العربي. 

أصول الفقه» أبو زهرة ‏ دار الفكر العربي . 

الاعتناء» محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
الأعلام» الزركلي ‏ دار العلم للملايين. 

أعلام الموقعين» ابن القيم ‏ بيروت. 

أعلام النساء؛ لعمر رضا كحالة ‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

أعيان الشيعة» لمحسن الأمين ‏ طبعة دمشق. 

إغاثة الآأمة بكشف الغمة» المقريزي ‏ طبعة القاهرة. 

الأغاني» للأصفهاني ‏ دار الكتب المصرية. ْ 

الإقناع, الخطيب الشربيني ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

الإقناع بحاشية البجيرمي ‏ طبعة الحلبي. 

الإكمال» لابن ماكولا ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

الأم» للشافعي ‏ دار الكتب العلمية ودار المعرفة. 

إمتاع الأسماع» للمقريزي - مطبعة الخانجي . 

إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر دار الكتب العلمية. 

أنباه الرواة» أبو الحسن علي بن يوسف القفطي ‏ دار الفكر العربي. 
الأنساب» السمعاني دار الكتب العلمية. 

الإنصافء للقاضي أبي بكر الباقلاني ‏ طبعة الخانجي . 

الإنصاف, للمرداوي ‏ إحياء التراث العربي بيروت. 

أنيس الفقهاء» قاسم القونوي دار الوفاء. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام ‏ مطبعة عيسى الحلبي . 


5 
البحر المحيط للزركشي - دار الصفوة للطباعة والنشر ‏ تصوير القاهرة. 
بدائع الصنائع» الكاساني ‏ دار الكتاب العربي . 
بداية المجتهد» لابن رشد - دار مكتبة صبيح القاهرة . 
البداية والنهاية» لابن كثير - مؤسسة الغارية العربي: 
البدر الطالع» للشوكاني ‏ مكتبة ابن تيمية. 


البرهان» لإمام الحرمين ‏ دار الأنصار. 

بغية الملتمس» الحافظ صلاح الدين أبي سعيد ‏ عالم الكتب. 

بيان المختصرء لابن الثناء محمود بن أبي القاسم الأصبهاني ‏ السعودية. 
بينات الحل الإسلامي. يوسف القرضاوي . 


3 


اه شاه 
تاج العروس» الزبيدي ‏ مطبعة حكومة الكويت. 
تاريخ الإسلام. الذهبي ‏ دار الكتاب العربي. 
تاريخ أصفهان» أبو نعيم - دار الكتب العلمية. 
تاريخ بغداد. أحمد بن علي الخطيب - دار الكتاب العربي. 
تاريخ التشريع الإسلامي؛ محمد الخضري دار الكتب العلمية بيروت. 
تاريخ جرجان» للسهمي ‏ طبعة عالم الكتب. 
تاريخ الخلفاء. السيوطي دار الكتب العلمية بيروت. 
التاريخ الضغيرء للبخاري دار المعرفة. 
تاريخ بغداد؛ للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي ‏ دار الكتاب العربي بيروت. 
التاريخ الكبير» للبخاري ‏ دار الكتب العلمية. 
التبصرة» للشيرازي - دار الفكر دمشق . 
تبيين الحقائق» للزيلعي ‏ دار المعرفة بيروت. 
تبيين كذب المفتري. ابن عساكر ‏ دار الكتاب العربي. 
تجديد أصول الفقه الإسلامي. حسن الترابي. 
تجريد أسماء الصحابة» للذهبي دار المعرفة. 
التحرير لابن الهمام ‏ مصطفى الحلبي . 
تحرير التنبيه» للنووي - دار الفكر. 
تحرير القواعد المنطقية» مصطفى البابي الحلبي. 
التحصيل من المحصولء للأرموي ‏ مؤسسة الرسالة. 
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» للمباركفوري - دار الكتب العلمية. 
تحفة الأشراف. المزي . الدار القيمة. 


تخريج الفروع على الأصولء للزنجاني ‏ مؤسسة الرسالة. 

تدريب +لراوي» السيوطي دار التراث. 

تذكرة الحفاظ» الذهبي ‏ دار الكتب العلمية. 

ترتيب القاموس» للفيروزابادي والترتيب للزواوي ‏ عيسى الحلبي. 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» محمد قنديل البقلي. 
التعريفات» للجرجاني - المطبعة الحميدية بمصر. 

تقريب التهذيب» ابن حجر - دار المعرفة. 

تقريب الوصول» لابن جزي - طبعة تونس. 

التقرير والتحبيرة لابن أمير الحاج ‏ دار الكتب العلمية. 

تلخيص الحبير» ابن حجر الكليات الأزهرية . 

التلويح على التوضيح» لصدر الشريعة ‏ دار الكتب العلمية 
التمهيد للأسنوي ‏ مؤسسة الرسالة. 

تمهيد لتاريخ الفلشفة الإسلامية» مصطفى عبد الرازق. 

تنقيح الفصول للقرافي - مكتبة الكليات الأزهرية . 

تهذيب الأسماء واللغات» للنووي دار الكتب العلمية بيروت. 
تهذيب تاريخ دمشق» بدران. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. 
تهذيب الكمال» المزي ‏ مؤسسة الرسالة. 

تهذيب اللغةء للأزهري ‏ الدار المصرية. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء للصنعاني ‏ مطبعة السعادة. 
التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود دار الكتب العلمية. 
تيسير التحرير» لأمير بادشاه ‏ مصطفى الحلبي. 

ابن تيمية» أبو زهرة ‏ دار الفكر القاهرة. 

ابن تيمية» .محمد يوسف موسى دار الكتب الحديثة. 


الثتقات» ابن حبان ‏ مؤسسة الكتب الثقافية . 


الجامع» معمر ‏ المكتب الإسلامي . 


جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر - التوعية. 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي دار الكتب المصرية. 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم دار الكتب العلمية. 

الجمع بين رجال الصحيحين» القيسراني ‏ دار الكتب العلمية. 

جمع الجوامع بشرح المحلى ‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

جمهرة النسب» للكلبي ‏ عالم الكتب. 

الجنى الداني» الحسن بن قاسم المرادي ‏ دار الكتب العلمية. 
الجواهر المضية» أبو محمد عبد القادر بن محمد طبعة هجر. 
الجوهر الثمين» لابن دقماق. 


دح - 
حاشية الأزميري ‏ دار الكتب العربية. 

حاشية الباجوري ‏ مصطفى البابى الحلبى . 

حاشية العاق ان لعشا بوتي اللي 

حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ‏ المطبعة الأميرية ببولاق. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‏ دار إحياء الكتب العربية. 

حاشية العطار على جمع الجوامع ‏ تصوير دار الكتب العلمية. 

حاشية الملوى على السلم ‏ مصطفى البابي الحلبي. 

حاشية نسمات الأسحار» ابن عابدين ‏ مصطفى البابي الحلبي. 

حجية السنة» عبد الغني عبد الخالق ‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
الحدود في الأصولء للإمام أبي الوليد اباس بسي الزغبي . 

الحديث والمحدثون» لأبي زهو مطبعة مصر. 

حسن المحاضرة» للسيوطي دار إحياء دار الكتب العربية ‏ الحلبي . 

حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهائي ‏ دار الكتب العلمية. 

الحماسة» لأبي تمام ‏ عالم الكتب بيروت. 

الحماسة البصرية» الطائي ‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

الحيوان» للجاحظ دار الجيل . 


اخ - 
الخبيصي على التهذيب ‏ مطبعة صبيح ‏ القاهرة. 


أخنفا 


الخرشي على مختصر سيدي خليل - دار الفكر. 

خزانة الأدب» عبد القادر بن عمر البغدادي ‏ مكتبة الخانجي. 

الخصائص. لابن جني - الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

خطط الشام؛ محمد كردعلي. 

خطط المقريزي ‏ مكتبة الثقافة الدينية . 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله بيروت. 
خلاصة تهذيب الكمال» الخزرجي - مكتبة القاهرة. 


-35- 
دائرة المعارف الإسلامية ‏ طبعة الشعب القاهرة. 
الدارس في تاريخ المدارس» النعيمي ‏ دار الكتب العلمية. 
سنن الدارمي» للدارمي دار إحياء السنة النبوية. 
دراسات في تاريخ المماليك البحرية؛ علي إبراهيم حسن. 
الدراية» لابن حجر دار المعرفة. 
الدر المنثورء السيوطي - دار الكتب العلمية . 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة المدني. 
درر الحكام» منلا خسرو ‏ مطبعة السعادة. 
الديباج المذهب» ابن فرحون - دار التراث. 
»ديوان الإسلام» ابن الغزي ‏ دار الكتب العلمية. 
ديوان جميل بثينة ‏ دار صادر بيروت. 
ديوان ذي الرمة ‏ عالم الكتب. 
ديوان عنترة ‏ دار الكتب العلمية. 
ديوان الفرزدق دار الكتب العلمية. 
ديوان أبي نواس - دار صادر. 
الذريعة» لابن العماد ‏ دار الكتب العلمية. 


ذيل الروضتين» لأبي شامة ‏ القاهرة. 


ذيل مرآة الزمان» لموسى.بن محمد اليونينى ‏ حيدار آباد. 


وتحلة اين بو قل جلهة تمد . 
الرسالة» الشافعي - دار التراث. 

رسالة التوحيد؛ صالح موسى شرف - مذكرة جامعية . 

رفشه المباني في قرح حزروت العياتن للمالقي روفاك مله لالز بق 
رغبة الآمل» للمرصفي - القاهرة . 

رفع الإصرعن قضاة مصرء ابن حجر دار الكتب المصرية. 

الروض الأأنف» للسهيلي ‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 

روضات الجنات» للخوانساري. 

الروضة» للإمام النووي ‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

روضة الناظرء ابن قدامة ‏ جامعة الإمام. 


رت 


زوائد الأصول. الإسنوي ‏ مؤسسة الدار الثقافية . 


ان 
سر صناعة الإعراب» لابن جني - دمشق . 

سلاسل الذهب» الزركشى - مكتبة ابن تيمية . 

السلوك» المقريزي - القاهرة. 

السئن الكبرىء» للإمام البيهقي ‏ تصوير دار المعرفة. 
سنن الترمذي» للإمام الترمذي ‏ طبعة مصطفى الحلبي. 
سئن الدارقطني» للإمام الدارقطني ‏ تصوير دار المعرفة. 
سنن الدارمي - بيروت. 

سنن أبي داود ‏ دار الفكر. 

سنن أبن ماجه ‏ طبعة عيسى الحلبي . 

سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي ‏ مؤسسة الرسالة. 
سيرة ابن هشام ‏ دار التراث القاهرة. 


مدا 


2 


عاش 
شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف - القاهرة. 

شذرات الذهب» ابن العماد الحنبلي ‏ دار الكتب العلمية. 

شرح أبيات سيبويه» المرزبان السيرافي - مكتبة الكليات الأزهرية. 
شرح اختيارات المفضلء التبريزي - دار الكتب العلمية. 

شرح أشعار الهذليين ‏ دار الكتب المصرية. 

شرح الأشموني - عيسى الحلبي . 

شرح التلويح على التوضيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ‏ دار الكتب العلمية . 
شرح تنقيح الفصولء للقرافي ‏ مكتبة ألكليات الأزهرية. 

شرح الحماسة» المرزووقي. 

شرح الخرشي على مختصر خليل - دار الفكر. 

شرح السنةء البغوي دار الكتب العلمية. 

شرح شذور الذهب, لابن هشام الأنصاري ‏ مطبعة السعادة بمصر. 
شرح شواهد المغني» عبد القادر البغدادي ‏ المأمون للتراث دمشق. 
شرح صحيح مسلم للنووي - دار إحياء التراث العربي . 

الشرح الصغير» الدردير - طبعة دار المعارف . 

شرح العضد على المختصرء للإيجي - دار الكتب العلمية. 

شرح ابن عقيل دار التراث بالقاهرة. 

شرح عمدة الحافظ» للسمين الحلبي ‏ عالم الكتب. 

شرح فتح القدير» لابن الهمام ‏ دار المعرفة بيروت. 

شرح قطر الندى» لابن هشام الأنصاري ‏ مطبعة السعادة. 

الشرح الكبيرء الدسوقي ‏ الحلبي. 

شرح الكوكب المنير» للفتوحي - مطبعة أنصار السنة المحمدية. 
شرح اللمع» للشيرازي ‏ دار الغرب. 

شرح مختصر المنار» الكوراني ‏ دار السلام بالقاهرة. 

شرح المفصل» ابن يعيش - عالم الكتب. 

شرح مقدمة ابن الحاجب ‏ مخطوط دار الكتب المصرية. 

شرح المنار» ابن ملك مطبعة دار سعادات. 

شرح المهذبء للإمام النووي ‏ مكتبة الورشاد. 

الشريف على مختصر المنتهى. لابن الحاجب ‏ مصطفى الحلبي. 


7” 


الشعر والشعراء» لابن قتيبة ‏ دار الثقافة . 


ص - 
الصبان على شرح السلم ‏ مصطفى الحلبي. 
صبح الأعشى» القلقشندي - دار الكتب المصرية. 
الصحاحء الجوهري - دار العلم للملايين. 
صحيح البخاري ‏ دار الكتب السلفية . 
صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج ‏ عيسى الحلبي . 
الصغير» الطبراني ‏ دار الكتب العلمية. 
صفة الصفوةء لابن الجوزي دار الكتب العلمية. 


20005 
ضعفاء ابن الجوزي - مكتبة ابن تيمية. 
الضعفاء الصغير» للبخاري ‏ دار المعرفة . 
الضوء اللامع» السخاوي ‏ دار مكتبة الحياة بيروت. 


د طوت 
الطالع السعيد؛ لجعفر بن ثعلب الأدفوي ‏ دار الكتب المصرية . 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك ‏ دار المعارف القاهرة. 
طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغى - القاهرة . 
طبقات الحنابلة» لأبي يعلى ‏ السنة الممدة 
طبقات خليفة ‏ دار طيبة الرياض . 
طبقات ابن سعد دار الكتب العلمية. 
طبقات الشافعية» الإسنوي دار الكتب العلمية. 
طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة ‏ عالم الكتب. 
طبقات الشافعية» لابن هداية الله منشورات دار الافاق الجديدة بيروت. 
طيقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي ‏ عيسى البابي الحلبي. 
طبقات الفقهاء» للشيرازي ‏ دار التراث العربي. 
طبقات الفقهاء. للعبادي ‏ ليدن. 
طبقات القراء» لابن الجزري - مكتبة المتنبي . 


7” 


الطرق الحكمية» ابن القيم - تصوير دار الكتب العلمية. 


ع 
العبر» للذهبي ‏ دار الكتب الحلمية . 
العدة لأبي يعلى ‏ مؤسسة الرسالة. 
العصر المملوكي» سعيد عبد الفتاح عاشور دار النهضة العربية بالقاهرة. 
العلل» الرازي - دار المعرفة. 
عيون الأخبار» لابن قتيبة ‏ دار الكتب المصرية . 


دع 
غاية المرامء للامدي ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة. 
غاية النهاية» لابن الجزري - المتنبي. 
غاية الوصول» الشيخ زكريا الأنصاري ‏ عيسى البابي الحلبي . 
غيث المستغيث» للشيخ السماحي ‏ مطبعة القاهرة. 


دف د 
فتاوى معاصرة» يوسف القرضاوي - دار الوقاء. 
فتح الباقي» للشيخ زكريا الأنصاري - دار الكتب العلمية. 
فتح الرحمن على لقطة العجلان» زكريا الأنصاري ‏ الحلبي. 
فتح العزيز شرح الوجيز مطبوع على المجموع - طبعة منير الدمشقي . 
فتح الغفار بشرح المنار» لابن نجيم ‏ الحلبي . 1 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين ‏ المراغي (عبد الله مصطفى) القاهرة. 
فتح المغيث» السخاوي - المكتبة اابسلقية. 
فتح المغيث» العراقي ‏ السلفية . 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاث» زكريا الأنصاري ‏ مصطفى الحلبي. 
الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديدء يوسف القرضاوي. 
فقه اللغة» الصاحبي ‏ دار الكتب المصرية.- 
الفهرست. ابن النديم بيروت. 
الفوائد البهية في.تراجم الحنفية» اللكنوى ‏ دار المعرفة. 
فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتبي ‏ دار صادر. 


فواتح الرحموت» الأنصاري - بولاق. 
الفواكه الدواني» أحمد بن غنيم النفزاوي الأزهري - دار المعرفة. 
فيض القدير» المناوي ‏ تصوير دار المعرفة. 
50 
قواطع الأدلة» إمام الحرمين ‏ بيروت. 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول». صفي الدين الحنبلي ‏ مكتبة الرشد. 
القواعد والفوائد الأصولية» ابن اللحام ‏ دار الكتب العلمية. 
القواعد المسماة بالمنثور؛ الزركشي - الكويت. 


كت 
الكاشف على المحصولء» للأصبهاني ‏ مخطوط وقد حققناه ولله الحمد والمنة. 
الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر ‏ دار الكتب العلمية. 
الكافية في الجدل. لإمام الحرمين ‏ عيسى الحلبي. 
الكامل لابن الأثير ‏ دار الكتب العلمية . 
الكبير للطبراني ‏ مكتبة ابن تيمية. 
الكشاف. الزمخشري ‏ تصوير دار الحديث. 
كشاف القناع عن متن الإقناع, البهوتي ‏ عالم الكتب. 
كشف الأسرارء للنسفى - دار الكتب العلمية . 
عقف الظتون» سافن عليقة د دار الس العلمية 
الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي ‏ دار الكتب الحديثة . 
الكنزء المتقي الهندي ‏ مؤسسة الرسالة. 
الكوكب المنيرء الفتوحي ‏ مطبعة أنصار السنة والعبيكان. 


20 
اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير ‏ دار ا 
لحظ الألحاظء ابن فهد ‏ دار الكتب العلمية. 
لسان العرب» لابن منظور ‏ دار المعارف. 
لسان الميزان» لابن حجر تصوير دار المعرفة. 


اللمع» أبو إسحاق الشيرازي ‏ عيسى الحلبي. 


م 
المبدع من شرح المقنع» لابن مفلح ‏ المكتب الإسلامي . 

المبسوط» للسرخسي - دار المعرفة. 

حال تحني ذار الفعازك: 

المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» سعيد عاشور القاهرة. 
المجروحين» لابن حبان ‏ دار الوعي الإسلامي. 

مجمع الأزهر ‏ مصطفى البابي الحلبي . 

مجمع الزوائد» الهيثمي ‏ مكتبة القدسي . 

المجموع شرح المهذب» النووي - المطبعة المنيرية . 

محاسن الاصطلاحء للبلقيني دار الكتب المصرية. 

المحتسب» لابن جني المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة. 
المحصول في علم الأصولء الرازي - دار الكتب العلمية والرياض. 

المحلى على جمع الجوامع ‏ مصطفى الحلبي. 

المحلى على المنهاج ‏ عيسى الحلبي. 

مختصر البعلي» ابن اللحام ‏ دار الفكر. 

مختصر المنتهى» ابن الحاجب - مطبعة كردستان العلمية القاهرة. 

المدخل إلى مذهب أحمد» عبد القادر بن بدران ‏ مؤسسة الرسالة. 

مرآة الأصول» منلا حسرو. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان؛ عبد الله بن أسعد اليافعي ‏ مؤسسة.الأعلمي. 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» صفي الدين البغدادي ‏ غيسى البابي الحلبي . 
المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم» عبد الله حجازي. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال الدين السيوطي - عيسى البابي الحلبي. 
المستدرك على الصحيحين» الحاكم ‏ دار الفكر. 

المستصفى» الإمام الغزالي ‏ دار المعرفة . 

مسلم الثبوت» محب الدين البهاري ‏ المطبعة الحسينية بمصر. 

مسند أحمد ‏ طبعة المكتب الإسلامي . 

المسودة قي أصول الفقه» آل تيمية ‏ دار الكتاب العربي. 

مشكل الاثارء الطحاوي ‏ مطبعة الأنوار القاهرة. 


امف 


المصباح المنيرء الفيومي ‏ طبعة دار المعارف. 

المصنف لابن أبي شيبة ‏ طبعة حيدر آباد الهند. 

المطلع على أبواب المقنع. محمد بن أبي الفتح الحنبلي ‏ طبعة المكتب الإسلامي. 
المعارف» ابن قتيبة ‏ دار الكتب العلمية. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» تأليف عبد الرحيم بن أحمد العباس - طبعة عالم 
الكتب . 

المعتمد لأبي الحسين ‏ دار الكتب العلمية. 

معجم الأدباء» ياقوت الحموي ‏ طبعة عيسى البابي الحلبي. 

معجم البلدان ‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

معجم طبقات الحفاظ» عبد العزيز السيروان 0 الكتب . 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ‏ طبعة دار الفكر. 
معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربي. 

المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية. 

المعرفة والتاريخ» للفسوي ‏ السعودية. 

معرفة علوم الحديث» للحاكم ‏ مكتبة المتنبي. 

معيد النعم ومبيد النقم» لابن السبكي ‏ الخانجي. 

المغرب في ترتيب المعرب» أبي الفتح المطرزي ‏ مكتبة أسامة بن زيد ‏ حلب. 
المغني لابن قدامة ‏ عالم الكتب ومطبعة هجر. ١‏ 

المغني» للقاضي عبد الجبار ‏ دار الكتب. 

المغني» لابن الخباز ‏ السعودية . 

مغني اللبيب» أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاري (ابن هشام الأنصاري) 
- عيسى الحلبي . 

مغني المحتاج» الخطيب الشربيني ‏ دار الكتب العلمية. 

مفتاح السعادة» طاش كبرى زاده ‏ حيدر اباد. 

مفتاح الوصول؛ للتلمساني مكتبة الكليات الأزهرية. 

المقاصد النحوية» لأبي حيان ‏ مؤسسة الرسالة. 

المقتضب» المبرد ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

المقدمة» ابن خلدون ‏ الشعب. 

المقدمة؛ ابن الصلاح - دار الكتب. 

ابن ملك على المنار ‏ استانبول. 

الملل والنحل؛ الشهرستاني ‏ دار المعرفة. 


”ع 


مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني ‏ عيسى البابي الحلبي. 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ ابن الجوزي دار الكتب العلمية. 
المنتقى» لابن تيمية ‏ مطبعة أنصار السنة المحمدية. 

منتهى الإرادات؛» ابن النجار ‏ عالم الكتب. 

المنتهى» لابن الحاجب - الحلبي . 

منتهى السول والأمل» الآمدي ‏ صبيح . 

المنخولء للغزالي ‏ دار الفكر دمشق . 

المنهاج» البيضاوي ‏ مكتبة صبيح . 

المنهاج مع النهاية» للإمام النووي ‏ مصطفى الحلبي. 

منهاج العقول» البدخشي ‏ تصوير دار الكتب العلمية. 

المنهل الصافي» ابن تغري بردي - دار الكتب المصرية. 

ميزان الأصول» للسمرقندي مكة المكرمة. 

ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي ‏ عيسى الحلبي. 

المهذب؛ للشيرازي - عيسى الحلبي . 

موارد الظمآن» ابن حبان ‏ دار الثقافة العربية . 

الموافقات» الشاطبي ‏ دار الفكر القاهرة . 

المواقف؛ للإيجي ‏ مصر. ٠‏ 

مواهب الجليل» أبو عبد الله الحطاب _دار الفكر بيروت. 
موضوعات ابن الجوزي - مكتبة ابن تيمية. 

الموطأء للإمام مالك عيسى الحلبي. 


اله 
نبراس العقول؛ لعيسى منون ‏ تصوير مكتبة الجامعة الإسلامية. 
نتائج الفكرء للسهيلي ‏ دار الكتب العلمية. 
النجوم الزاهرة؛ لابن تغري بردي دار الكتب المصرية . 
نزهة الأساطين» ابن شاهين الملطي مؤسسة الثقافة. 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء» أبي البركات الأنباري ‏ مطبعة المدني. 
نزهة 'الخاطر» عبد القادر بن مصطفى بدران ‏ دار الكتب العلمية . 
نسمات الأسحارء ابن عابدين ‏ مصطفى الحلبي. 
نشر البنودء للشنقيطي - دار الكتب العلمية. 
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النشر الطيب» إدريس الوزاني دار الكتب الحديثة . 

نصب الراية» للحافظ الزيلعي ‏ تصوير دار المعرفة بيروت. 

نظم العقيان» للسيوطي. 

نفائس الأصول» شرح المحصول للقرافي ‏ المكتبة التجارية بمكة. 
نفح الطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني ‏ دار صادر. 
النفحات على شرح الورقات الحلبي. 

نقعة الصديان» الصاغاني - دار الكتب العلمية. 

نكت الهميان» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - المطبعة الجمالية بمصر. 
تهاية السول؛» الإسنوي - عالم الكتب. 

النهاية في غريب الحديثء» لابن الأثير ‏ دار إحياء التراث بيروت. 
النور السافرء العيدروس - يغداد. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي ليبيا. 

نيل الأوطارء للشوكاني ‏ عيسى الحلبي. 


دا هات 
هدية العارفين» إسماعيل بن محمد أمين البغدادي ‏ استانبول. 
همع الهرامع للسيوطي - مكتبة الكليات الأزهرية. 


سو - 
الوافي بالوفيات» الصفدي - المعهد الألماني. 

الوجيز للكراماستي ‏ المكتب الثقافي. 

الوصول إلى الأصولء ابن بَرْهان ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض . 
وفيات الأعيان» ابن خلكان _دار الثقافة ‏ بيروت. 


ىه 


كيمةا الناهنه التعالى :دعق 
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فهرس موضوعات الجزء الرابع 
من 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 


مفهوم الغاية وما يتعلق به ببيم ممم بم نمم ة ممق ةل اا رت 8 
مفهوم اللقب وما يتعلق به 1 0 1 1 1 ا 00 
مفهوم الحصر وما يتعلق به بزب دب بر ة زد د 0010101212 0 0 
تنبيه: في ١ما4»‏ في (إنما» ليست نافية 10 
خاتمة: المفاهيم أقسام 000 ا 
مبحث النسخ 1 مو ومس نر يواست الك ادو وا امو علو مم ال الي وم 
حد النسخ لغة واصطلاحاً 10 1 اا 0 
تعريف النسخ عند الفقهاء 6 0 
جواز النسخ والوقوع اودر ابوت كن يبه لاه تس ع موس ا 1 
فائدة: في ترجمة أبو مسلم الأصفهاني 1 اق و ا ا م ا 1 
مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل م ا سوام بام مام سف اا و 1 
مسألة: الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيد مثل صوموا أبداً ده 
مسألة: جواز النسخ من غير بدل ال ا ل خا نه وو او اج بجر ل د و اد ا 
مسألة جواز النسخ بأثقل ا 0 
فائدة: في بيان جواز النسخ بالأخف خا لد ا جد 
مسألة : الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ................. 08 
مسألة: المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه 5 1 0 
فوائد تتعلق بهذا الأصل ا 00 1 200001111 
مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن ل ا 
نسخ المتواثر بالأحاد 06 151 1[1[15151515151[|[|[ز[ز[ز[ز ز[|[ز[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 1070010 
مسألة: الجمهؤر على جواز نسخ السنة بالقرآن ا 1 
مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواثر خلافاً للشافعي حو ا ا ا انف 
مسألة: الجمهور أن الإجماع لا يُنسخ - 11010 
مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به ود السب ا ا لماه اممو تتا 
مسألة: المختار: أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً كحي ما ا انا 


؟ه ا 


فائلة: الخلااف في النسخ بالقياس جار فيما يجري مجراه من الاستدل وطرق الاجتهاد 


مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوي دونه وامتناع نسخ الفحوي دون أصله 00 
فائدة في أن الفحوي تكون ناسخاً من ل ا رن جف مون سو ا 
فائدة: مفهوم المخالفة يجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه 1110 
المختار: أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع 0.00......8 00 
فائدة : في ذكر الحنفية فرعيين بناء على هذا الأصل 0000 
مسألة: المختار أن الناسخ قبل تبليغه كل الأمة لا يثبت حكمه في حقهم 0 
فوائد ملحقة بهذا الأصل 1111[ ز زة 0 0 ازا 2 
مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا باحق سل ماسوو ا الس 
مسألة: ا ست ل را 250005 
فائدتان تتعلقان بهذ الأصل الما دا امطاس وا م اتن ف ميمه بالونييت ادا 
كتاب القياس انط ا 30 كر روهط مردمةة ع اموت ا ابت اتوم ان 
تعريف القياس لغة ا ااا 2300 
تعريفه اصطلاحاً ننم اقم الم الأ كس ونب ماتسمم سي ماس 
الاعتراضات الواردة على التعريف 100 
قياس الدلالة 110[ 1 2321011011 
قياس العكس وحم عأ امن سم دن الخال مط جية قله امل الاي ابرط مي جاده 
تعاريف أخرى للقياس ع مط فاح ا ا لم و و انا ان اميا سان ست 
أركان القياس مح امف وا ولا نه اورقا و قاد مقو اللمطابمة 1 مالا و ا 0 
شروط حكم الأصل 1111[ ز[ذ[زذز[زذز ز 100 1 1 121110111 
أن يكون شرعياً المج 5 مكو لف 1 نطل الامتيو لقره ال ام 
وألا يكون منسوخاً وفيت مسن انا ننم ماطس سا ووه الاج اس ونه لسر 
وأن يكون حكم الأصل غير فرع عن أصل آخر ا ا ا 0 
وأن لا يكون معدولاً به عن سئن القياس جب طق نا لجان ميك 1ف وو ما 
فوائد ذكرها الشارح ....:.. ا خم وي وا م 
وألا يكون ذا قياس مركب ا ونم شد ا ا دأكما طلا اسان متب ااا ار 
وألا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع اا 0 
شروطة علة الأصل: 0 1 1 ا 
مسألة: من شروط علة الأصل 1 ا 0 
أن تكون بمعنى الباعث لج أي مح و سح نوا احج اا امم ويك واد بدا ره 
وأن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة ل ف ا بو الخ ا و 


١7 
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وألا تكون عدماً في الحكم الثبوتي 00000 
وألا تكون المتعدية المحل ولا جزءاً منه .... ٠‏ 50000 
فائدة: الخلاف في التعليل بمجرد الاسم سا 1 
تعريف النقض والكلام عليه مح ا ا ب با ا 
تعريف الكسر 00 1 1 3211101#01 
التففئ المكليوق: 1 ا سي 000 


مسألة: يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث 0000 
فروع من هذا الجنس مله مح اجا لو لحار م ولام و 
من شروط علة الأصل: ألا تتأخر عن حكم الأصل 00010 
وألا ترجع على الأصل بالابطال ا ا ل 
وألا تكون المستنبطة معارضة بمعارض في الأصل 000 
وألا تخالف نصاً أو اجماعاً ...... ل 
وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص 0 ؤ 1 1 21217170100110 
وأن يكون دليلها شرعبًا ا ب ا لا ا و نمي 
وألا يكون دليلها متناولاً حكم الفرع ال 000 
والمختار جواز كون العلة حكماً شرعياً ل 00 
والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه 121211 
ولا يشترط القلمع بالأصل سج اواو ا ا 
ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي 777ب 20111 
ولا القطع بها في الفرع على المختار ا 
ولا يشترط نفي المعارض في الأصل والفرع 000000 
مسألة : قالت الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة 5000000 
شروط الفرع وهو الذي يراد ثبوت الحكم فيه 110111016أا111000 
أن يساوي في العلة علة علة الأصل و كر 
أن يساوي حكمه حكم الأصل مود نط نامر وبال د الموج لما و 


ألا يكون منصوصاً عليه ولا متقدماً على حكم الأصل 


مسالك العلة مكتوة وكودايطاا راوع حي مع ام ون ران روا روطو و داكو ف ادف والقلواا 


الثاني : النص وأقسامه ا 0 


طرق الحدقت 7 


تعريف المناسب ما ف بابخ عد مسف به عد ماك وك او لك ا ويا 


أقسام القياس باعتبار العلة و وطاق باس تع 
مسألة + يجوز العضد بالفياس يلاف للشيغة والنظام 0 
مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع عا 
مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد ... 
مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات خلافاً للحنفية 
فرع: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام 1 0 20111 
فائدة لا بد من أمارة يعرف بها القسم الذي يجري. فيه التعليل 
مسألة: لا يصح القياس في الأسباب عند بعضهم ....... 
مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام خلافاً لشذوذ 7 
الاعتراضات الواردة على القياس 100 
الأول: الاستفسار ل 
الثاني : فساد الاعتبار مسف عا مستتو مده وخا ل 
الغالث: فساد الوضع اج جا ف با افق جه 20 


الرابع: منع حكم الأصل و اا و ود 
الخامس: التقسيم ال لك وخ اام شا وه عم عنقا وقد ته 
السادس: منع وجود المّدعي علة في الأصل 2000007 
السابع : مئع كونه علة وهو هن أعظم الأسئلة 000000 
الغامن: عدم التأثير وأقسامه الأربع رك ا 
التاسع: القدح في المناسبة من ا و 0 
العاشر: القدح في افضاء الحكم إلى المقصود 53000 
الحادي 'عشر: كون الوصف لفيا .......:. 2000 


الثاني عشر: كونه غير منضبط شارج عنما ولص اماه سح ل 
العالث عشر: النقض ساو ا و عون موف ل ملف لوف امورو كوه دده 


انف ليم ايا 7ه يو و يه ده" بوت جه بهن وا جد الأ ا 


و ع الا وو ا ال و “لاو وده ييه 


و كي ا ور وا ها “وااو ا لوا اه ا فرظ 


و خم لل ف مف عد م ف هر ا لها 1و إزيق ونون 0 


فائدة: 


الرابع عشر: الكسر ا ف حور را ل و ري ل و 2 


السادس عشر: التركيب 1111 212171011 
السابع عشر: التعدية ا 00 
الثامن عشر: منع وجود الوصف في الفرع 0 
التاسع عشر: المعارضة في الفرع 1 
العشرون: الفرق اجا لوو لمحب م قا بد ف ب مام ا 
الحادي والعشرون: اختلاف الضابط في الأصل والفرع ... 
الثاني والعشرون: اختلاف جنس المصلحة 00000 
الغالث والعشرون: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل .... 
الرابع والعشرون: القلب بور او ااي كوا ا 


مبحث في الاستصحاب وافدضة طوف لدوب قا ا جو و 


شرع من قبلنا دخا كر اط وكا يوون الوق فوا اولتا لقد م ال كلو لا د و ل ا ا 
مسألة: المختار عند ابن الحاجب أنه كل بعد المبعث. . . إلخ 


فوائد متعلقة بهذا الأصل ونون ماودو ابي ل 1 
قول الصحابي 000 1011311« 


الاجتهاد نر انق اك عله الس ار و و و ا 


١/ حم‎ 


او 05 وتوا لا لك 2 باعل لق 4 يي جا اعد ارا كه لطا :4 مسف ل د 


8م اف لإا اناق يهار عق 31 اخ هر اليا لوا بهن و اهايا 


ق إاتوا وا الفا برقا 6 ل جا عو ها ابه ا 6 


و5 مك هيه ها لود يق هايو مدهل اد هاه ا يها اها 


مسألة: المسألة التي لا قاطع فيها اام وا اس كسم امي للدطة ا وس 
فرع من نفاذ حكم الحكم باطناً في المسائل الاجتهادية ا 
مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال ع الم عونت اراد ا ال بد وق ات وك لاقي 
مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد بط 3 
مسألة: لا ينقض المجتهد الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره ا 000 
مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد ا ل م ا 
مسألة: المختار يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت فهو صواب ا 
مسألة : المختار أنه يله لا يُقَدُ على خطأ في اجتهاده 1-8 1 0 0 0 110070 
مسألة: المختار أن النفي مُطالب بدليل وقيل في العقل لا الشرعي ا و 
التقليد ب ا اسسسيه مجو أذ تساك م ل وم اروم سوام 
حد المفتى والمستفتى وما يستفتى به نسو ا مو لم و ماهيتو ا ف ا 
مسألة: لا تقليد في العقليات ل ل 0 
فائدة : في معرفة إيمان المقلد وح وله الس نواه موتك لطس اا لوا وه 
فائدة : في معرفة الإلهام وحكم العمل به امو و أفقان اكز عدن مح لا با بت اا 
مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد وإن كان عالماً ا 0 
مسألة : الاتفاق على استفتاء ممن عرف بالعلم والعدالة ل ا م 
. مسألة: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر لست مدا اليم ف الما تع ا 
مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافاً للحنابلة ا ا ا 
مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد .....0000260..0.2.2ه وك ا 
فائدة لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب لسو سا اه روز اوس وح ا 34 
مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول 101 1[ ز[ 1[ [ 31107011131 
مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقاً .....: مام خط سوا امالس ا 
الترجيح ا انو ال سكن ناطا يل و أويكة خضت فر عمو ل موت لا 
مسألة: في ترجيح المنقولين وهو أربعة أصناف اسعق الستس مط 4 اموت يا 
في تعارض الدليلين المعقولين ع ا ا م ل ا مم لامح خا اه و شق ا 
في الترجيح بحسب الفرع ب روج ناقمة ساقس فج حرف 114 سكا لاسا وو ا 
القسم الثالث في ترجيح المنقول والمعقول. . . إلخ ل ا دن 
الفهارس العامة ا و ا ب امت قا ووو فخ جوت وج و جاه 
فهرس الايات و ف لزه أ اتات حطس ل موالاوظ اال فر و ال وه 
فهرس الأحاديث كد سن تام نخو السك وس ادق لحوصك مالل 0 
فهرس الآثار جك اطنط موث با جنم بساس رم امشو وه امام الوق قا م 1 


,/64 


